


النقيس قن رع الغروة الولقى 
ابوالقاسم خوثى 


كبرت فى الطباعة: 


رقمى الباشرة 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع113ى. الالالالالا صفحة 0 من 6/الا١ا‏ 


الفهرس ا ان 
التنقيح فى شرحالعروه الوثقى المقدمة ا 0 
اشارة اا ااا 01 0 
أمقدمة التحقيق] دن 25 02 1ه 52153 1ق دخطنة 235135052 زد د لطن 512 1332313-33 13201 13221 د لط 13235 01 332 221 13 3-1 132212 3001 د جل 3221 لد د 3 322 لد 22 02 
تاريخ الاجتهاد 212*200 
اشارة م ااااياا د11 1 0 
الكتاب المجيد ف 14623 21 فك عو لت عر 1+ 336 نك 21 1ك عو ل علدلا ناد مالك جد سانل كه جل ود الا دالا جنا 7 لد ج01 د لال ا لا علط كس كلدت 1714 ان 30 5 د لا لأ لل 

السنة النبوية ا ا ا ا 0 
وخامة القياس د ع ولايد د ليه ولا وت للب عوط ده - بالا بعادت ل ل د ودح الات لما ات ا اد ا ا اد ا ا د بع د ا دي ا ا 8 

عصر الأمويين ددا 73700خ723اا097ااااااااااااايايا 3000 1 1 213131 
العصر العباسى الأول جف بلا ع4 د لرط لاك عو 3 02 ادك 122ل ل عن سد جد ل لاا را اد لك 2 لاا ات 0 إن 9 ناك ات لا جا ا ا كا لد كد الو د ل 1ت 121 

العصر العباسى الثانى ال ل لفو ير ا ا ا ا ا ا د و 

عصر المذاهب فى الأربعة جود ذه ند ند لخي نط لاض تود ين ع ونان يتل بات و ناد ته لاج تبان التي للا ان نا جا ا ان ان لات ا حا بو الت لط جات حل ات ب ا ا 2101 
الاجتهاد عند الإمامية 3د 03د 3 لطت 0 21 قلة ندن لقنن 3 1312211321 1دنة 4 215 13 ذ3 31133 44 13132 1325 20121 دن !علط 1 ل تلن 11 111 12131 دن لأ 

أول من فتح باب الاستنباط ل 
الاجتهاد فى القرون السابقة احج موود جي اقدهم جر ويسم جه با مدعا طم راسمل لجاع ار صلق لمر ماو امو ص اما مع ع ير اك 
الجامعة الكبرى للشيعة الا ا لاه ا ارا اا ا را اي ا عي ا ا ل يا د 8 
الاجتهاد المعاصر م ما ا ممم ا 211212011111000 

الجزء الأول سكي جع با ع لاد عا ملا عا با بع لايرو طابيني بلطل مر عم 3 لطا قم ور قل وي ا ا قو عو ا ل ف ل /21 
اشارة اا لابب 0 0 ا 
تاريخ الاجتهاد 0 
اشارة #71010101أا0000000170اا ااا ااا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟ من 6/الاا 


السنة النبوية ار 
وخامة القياس لم ا عد ا اي مع اا شي اماي دقحي اع لقو لوم لماي د لقم ام لق و لوو لم يو لومي موللا ا دج لوطا دو اع 
عصر الأمويين لل ا مقا اي فالا ايا يا ميد ميا ا بيجا باع عأ ا 1 
العصر العباسى الأول لخي يي قي املع ويا موا ليقي املع اوقا با وم ل ورم ور عي ظ لع و ؤم كوو مال طول ل طسو ل ذم لودلا واد تلات لوي ١‏ / 
العصر العباسى الثانى و ا ص ا 
عصر المذاهب فى الأربعة اد بعادي د يمايا يان يدي اب يلدي ين يا ياد يأ رذع ود عع لال لي ود وى عل ل د نظ عي حال لي د نل عي عل لد دل مكل و د يدا ولا يراد يي 1/17 
الاجتهاد عند الإمامية ل ا 
أول من فتح باب الاستنباط الس م ال ل ا ل ل سا و زلا 
الاجتهاد فى القرون السابقة عن ددا السام لقم ب ولو ل ند م الش كن تس و اليك مالسا كه لقان فكو نولي وطس مظان ا كو نامل ياد اسان مقا سا مدا ويم وان 1 2ج 22 3/61 
الجامعة الكبرى للشيعة ااا 0 
الاجتهاد المعاصر 000 
الاجتهاد و التقليد ا اا 000 
اشارة ل 0 
مباحث الاجتهاد ا اا م ا اما ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اا 0 
اشارة 110000000000000 #1#1#1#1#1*#أ١0ااااا‏ 1 

-١‏ تعريف الاجتهاد +“ 1 11كؤ 
اشارة 000077733707332خ0أ١ااااااايااااا١ااااااا0060ا‏ ااا 1 12311 

بقى شىء دلاد ان مالا رد باكر اد لياع ل تالا ساد أ نعل ارد عقا رادقا ار عا جل لاد قا الل »اد اد ني ]1:1 

؟- مبادى الاجتهاد د ك2 ا لد انا كد ا ع دا اك د ان د لك حك لع ود 222222 د ل ب 2 د ل 2 2ك د 2 222 د 22 ديه د دو 2 د دب 728125 
“- أقسام الاجتهاد ال ا 1 
اشارة ما 000 111 

-١‏ الاجتهاد بالقوة و الملكة 1010200000 101 1 1 1 [ز 1 1ز1[ز1ز1 1[ 1[ 1 1[ ذ ذ[ ذا 

اشارة ا ا ع سا ا يك الم اا اا ارا وق م ار اا و و قل ل وي 7 لالط ا لاا ا 11 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً /ا من 


«أمَا الجهة الثانية»: 00 


«و أما الجهة الثالثة»: 0003 


«الجهة الثانية»: جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه و عدمه ا ا 
«الجهة الثالثة»: جواز الرجوع إليه و تقليده فى ما استنبطه من الاحكام 0 


«الجهة الرابعة»: نفوذ قضائه و جواز أن يتصدى للأمور الحسبية و عدمهما 0 





ا لاو لى 4: لل ا ار ردي ان ان دور ل مقا الاو ل 45 رقت لل تت ده ولت دده كر ناك كلل لله د سل جلا رطا رسا لال د افا ا ل ل دك لس م 


«الثانية»: 00 010 


«الثالثة»: ل ل ا ل و ا ا مرق ل عر حا لو جك لات ا تلت قرة حا ل را لم ل 0 قا لقي دل د وكا لو كلا لقف د للا ما يا د م 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 017©. أع/إ أ ماع3دات. /الالالالانا صفحة 7 من 6/الا١‏ 
أَا المعاملات ااا ااا ماياب 000000 
و أمَا العبادات ا اا 0000 
أشَارة از ز زذزذزذزذزذزذز 1 ذزذزذةذ ذز1ذز [ز ذ ز ذ ذز ذزذز ذ [ ز ز ز ‏ ا ا 
«أمَا المقام الأوّل»: اا ١0‏ 
«و أمَا المقام الثانى»: مايا1 
مباحث التقليد 110ل 
اشارة 0 
معنى التقليد 15223 22 1222 1ن 21 2 نل 2 6111 1 قد اك ل اا 1 ال ا الا د لق ا 
اشارة اا 
معنى التقليد بحسب اللغة 2225225223 22252532 2ك :نت 22خ توا طوطش 2 ند :ك5 1د ند 02222-32222312 2 22 تن تاد طكة :نت دح ذ0تة 2 112 
معنى التقليد بحسب الاخبار ما ديه بندوه تدع ود كدون لطعي نايا كلاح دووف لاساو لجنا طلا دواع با طن ياد لبط ات لوطي د لوص ا 1011/5 
اشارة 02110 زر 
معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى ا ا ا اا لي ار ااا ا ا 1 1 
اشارة 00 110 
بقى شىء داح مم ارم ملام ووو عا وا ساي ا داعي ف ادو بصق الحو ود قط لل جام ا مره اله احم اطاط لجار ا ل لبر 2 1 111 
ما يمكن أن يعتمد عليه العامى امد وح لق لنت ل لزن ون اود حت دن و ئن ‏ ئ2- 5333533 233 5 6213نت ذو د فن كد لت ذم +21 222 1115 
ما دل على جواز التقليد ده د ود حكن وده دعن نح لكر ار طخت لك عد لبكددط عاكلا بالركد لا حا كوا فلكت إن در كز طاك د ادك لبك كلت ل لي ا ف مسر نا ف ا ا 10171 
الآيات الناهية عن التقليد 21 
اشتراط الحياة فى المقلد ا ااام 0 ا 
اشارة 0000 0000 
-١‏ تقليد الميت ابتداء لك ا اي وتات ع سيم تلاك اك ات ص ل 11717 
اشارة اا ااا ااا ااا 00000101 ا ا 
أدلة المثبتين عرف ا ا اا ا ا ا تتش تت تمصت ا تبصا اب ةا مط ماام يب 11/8 
اشارة ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


«منها»: دعوى أن الآيات و الروايات الواردة فى حجية فتوى الفقيه 0000 


«الأول»: ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز اطع ناه يوون طن نط نكاد جات مت ا ا 


«الثانى»: أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة 


«الثانى»: المطلقات 3335:3552 332252322352232 222325 333223225237 25 335322222232222 352555355 22222232 


«الثالث»: السيرة العقلائية ا 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١‏ من 
«الثانى»: أن جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية مةئ ا اا ب ا كدان 
«الثالث»: أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو نوص و با ا رت لو او اال لا ا ااا 


«الرابع»: ما عن المحقق القمى «قده» من دعوى الإجماع على عدم الجواز ير ار 2 222122 حك 





«الخامس»: قاعدة الاشتغال معد د ا و ا ا ا ال لا ا ل 1 ل لد ار ال لاحملا ل ات 


«الثالث»: الروايات: ا كك 0 0ك 


الشى فى حجية فتوى غير الأعلم ار ع ا ا ا وا اا ا 1 


«أما الصورة الأولى» [أى فى صورة عدم العلم بالمخالفة]: وم ا 


و «أما الصورة الثانية» أعنى ما إذا علمنا بالمخالفة بينهما لي ست ا ا ا 


«الثانى»: السيرة العقلائية امد لمك كت ادكه دكت د لجع بك دنا برك دنع اث كنا نلك كناد للحا اك حزاى أ درن ملاظ جنات بكب سينا سام ناه ادم الاق 


«الثالث»: دعوى الإجماع على التخيير فى المسألة. 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة ١١‏ من 6/الا١ا‏ 





الحجية التخييرية غير معقولة ل و ا ا ا ا ل 168 
معنى اخر للحجية التخييرية روصم و ل ري ل ص مت لس صم مت يم د سي ب 1١‏ 
الأورعية ليست مرجحة ا 00 يل 
مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحى الل ل ل ل 11 
اشارة ما بشي ترام تضم مش تمص ميا مات ةتومة ماود لاع ناف 1/8 
فتوى الحى و الميت بجواز البقاء لط ا دنط دقن د ل دن ونش لانن ل تن لط لشت ان لل اند ان لذ تلم ان نم2 دده 11/2 
فتوى الحى و الميت بوجوب البقاء اح حا اح اا اا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 1174 
فتوى الحى بوجوب البقاء و الميت بجوازه م م عت ماع م عات امام ا عا ع عا اا ا ااا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ااال 1179 
فتوى الحى بجواز البقاء و الميت بوجوبه 000 بزل 
اختلاف الحى و الميت فى مسألة البقاء ناخ ننج ك2 نز نان لمان ل وات 21 نان 1 تلن ل نط ان ات 2ن 1ل 1‏ 1 1 :2ت ت اط 34 1213 21 2 22 1/111 


“- الايمان: ا ا 00000 
5- العدالة لدت د وعد د جد جا حور ال مودطد د حكن لخت ل فون نل ديد اك دان اتوك كات نبا د ار عطاس كد رامد دن كدوك دجوو مودي د اد 12 ١15‏ 
ه- الرجولية لاسر تدع وعد سس ادبي سروس بي سود موده وو م مع د دصي رو ع بت ماوع ل م و 10 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ذا من 6٠/الا١ا‏ 





8- الحياة ع عا 
5- الأعلمية ا 0000 
-٠‏ ان لا يكون متولدا من الزنا 00 0 اا 000 
-١‏ أن لا يكون مقبلا على الدنيا ا اا ا 1 
تنبيهات حا ا ااام ااا اام ل مط وو اا 

التنبيه الأول نك و1 2ن 2 1 2 1 نوكا أذ نون تن طم للا ين زيط 2 الزن نط جنال جد لوط اك لان للد 1 نال لق ادس 2 311 د 3 ا 114/1 
التنبيه الثانى 0000 
التنبيه الثالث 10000000096ز1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ز[ [ 2211 
التنبيه الرابع ان 

تعريف العدالة 00000 
اشارة ا ا اا ا ببب 0000‏ 00000 
بقى فى المقام أمران ا لل 

«أحدهما»: أن الاستقامة بالمعنى المتقدم تعتبر أن تكون مستمرة 1 
«ثانيهما»: أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التى فسرنا بها العدالة 000000000000000 
بقى فى المقام أمران ب“ ”1211# 
اشارة اتطنة ‏ لقانت نون قن نج 1 2 تطراء لشن د لقن لنت وان ون لما 1301 دن لوا فلل طلط اد قط 5 1ت از 11 ون لان 3 1 لقت ولتت ل د 1ق 0 10112 
العدالة و الصغائر ل 
العدالة و المروة دجاس ماده سيد رعس دعي ادي سدع مط عع اتات مس و لاد مسد و تا م م م ما و ف ل ع وي 11 
كاشفية حسن الظاهر رش ل لس رم ا ا 101 
اعتبار المعاشرة و عدمه 1 

طرق ثبوت العدالة ع لح 0ن لفحت د او لكات حوره لمكت اك ذكئة 1ب داك لمك خلا لكاتب وضلا ا و اام تون ولا رن تلا تل د م ا را ا د ا 117 

وجوب التعلم و موارده سوج سي ولس سواس ل ا ودود وال عدو و وود لوي لوائ رركي ا روفي الولو 

[وجوب تعلم مسائل الشك و السهو] لل ل ل لع ام ا 111 


الفهرزس مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناا من 0٠/ال/ا١1‏ 


بقى شىء: الم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ماما ملو للك كوا قد و اد قد دك كرد م 11 
اشارة ل 
«الأول»: أن يقال: إن الوجه فى ذلك أن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء ا ا 00 
«و الثانى»: أن التجرى و ان لم يكن محرما فى نفسه 11 
«الثالث»: أن الوجه فى ذلك أن التعلم واجب نفسى ل 1 
«الرابع»: و هو أنسب الوجوه المذكورة فى المقام ا ا 000 

الفارق بين الداعى و التقييد اا اا ل 
اشارة 12001 زرا 

«أما القسم الأول»: و هى العناوين القصدية 1 2373 

«أما القسم الثانى»: و هى الأمور غير القصدية المتحققة فى الأمور الاعتبارية 9و0 0 1 1100000 
اشارة ا اا 0001 0 
معنى الاشتراط 203-133 فلن 3ن عط لت بطل و نشد لل 2 ات ل ل 21 لان لق ل 2 1 قا 1 1 ا 1 22 1 11 

أما القسم الثالث: و هى الأمور غير القصدية المتحققة فى الأمور الخارجية ا ل ل 1 


العلم بإتيان العبادات من غير تقليد و الشك فى مقدارها اسم ربد واه المتع ا ا لوا م ال امو ل د سو 10 
اشارة 2553-2 3 دن 252 53ع2- 553-2522255 1 تو و وشاع وخك عه توا ولع شاكع ون5 2 كك ء دن ناه 53خ ءوخ شد 35ن :535-25 533ع-22ود مك 81 
(أما الصورة الأولى): ل ل ل ا ا يف1 
و (أما الصورة الثانية): و هى ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع معد ند عع ولج اد بعرو عا ممع م ع قر مسي ا ا ا ل م ا 
و (أما الصورة الثالثة): و هى ما إذا لم ينكشف له الحال 01 
دوران الفائت بين الأقل و الأكثر: ال ا ار م 

الشك فى أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟ لل 1 
اشارة 000000000000000 0 
«الجهة الأولى»: ما إذا شك المكلف فى أن تقليده السابق هل كان مطابقا للموازين الشرعية أو لم يكن؟ ول 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


بقيت صورة واحدة وهى ما إذا كان هناك مجتهدان سوبا ع سوا ع لاا عا واد عن دا عن داك لع ندا اكاك ند 
الشك فى أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟ الس د دي ود مود د اه عرد لد 1 


فتوى من لا أهلية له للفتوى: 000 


اعتبار العدالة فى القاضى: 10( 


التقليد فى مسألةُ تقليد الأعلم: 0 


(أما الصورة الأولى) [يجب على المجتهد أو الناقل اعلام الجاهل بالحال]: 00 ه525 


(أما الصورة الثانية) آلا يجب اعلام الجاهل أو الناقل بالحال]: 1-9 2:23 
إذا ابتلى فى أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه: 3ت 2 25 تت 220512 31 6211245 2 252113 25203 213015 : 
اشارة ااا ا 0 70 ”3# 
(أما الصورة الأولى) [إذا كان المكلف مأمورا بالتعلم قبل ذلى|: +77 غ2 
(و أما الصورة الثانية) [إذا لم يكن المكلف مأمورا بالتعلم]: 000 


المأذون و الوكيل عن المجتهد: 12د ون 12 د 1 2111011 0215 


اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا: تعدخ سبي معاد مدعب امدق 1 مدسلء و مسن تتا م مس مه للدم حرم سبعاد ري 
حكم الحاكم لا يجوز نقضه: معدي ل لصت ا قي كات ا مركا معطت الع باك عبتي دك عبتت ماك جلدب لل جنتواة تاو مي 


صفحةً عاا من ٠/ا/ا١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة 10 من 6/الا١ا‏ 





1 التقليد فى أصول الدين: حا م ا‎ -١ 

"- التقليد فى الموضوعات الصرفة: ممم ووه سه جنوس وما وق وموصمة م وم و ووه لمات عا جا و ام ل فوج ا 
؟- التقليد فى الموضوعات المستنبطة تر ا 1 
؟- التقليد فى مبادئ الاستنباط: 0009 0 0 0000700070ااا0اااا 00 

ه- التقليد فى أصول الفقه د10 110111 

ما لا يعتبر فيه الأعلمية ا ا ا ا 0 
الولاية المطلقة للفقيه 00 0 
الجزء الثانى 0ل 
كتاب الطهارة لن 
اشارة ل ا ال ا لا 51 
أفصل فى المياه] جناي بد اديه اد ب سد تمه ام عن اطع باه الا 11لاو 3 ماما الام جل جطا ماك لظا جل امات اماع لأا اج لص وال ا الك ل ل 101 
اشارة ا ل 
أن أقسام المائع ثلاثة: لاا ا رو مال لجو ابر 1 ما ات و و و و ا ور 
«أحدها»: هو ما لا يمكن إطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة, و لا على وجه المجاز 1112-5-5 ذ ذ 21 

و «ثانيهما»: المضاف ان اباك دان حاط ع كاد - تل كج انان تسدنا لطم ناك ان د ند ني انعد ند كه دن كاه دح كك مكناطه داكا ام ملم كي د ل 1101 1 

و «ثالثها»: الماء المطلق 5355333 خ3213232:32:32::3233235332:33:::33-5:3:5 3:23 1 1 115 

أقسام الماء المطلق 21-00000000000 
اشارة ااا ا ل 
طهورية الماء المطلق 1 

اشارة 7 00000000 
المناقشات فى الاستدلال 0 

اشارة 000 

«الجهة الأولى» 171111ا ااا ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟١‏ من 6/الا١ا‏ 


الجهة الثالثة 1011111[ ا 
تزييف الاستدلال > >2898 889895585589888 ا ا ااا ا ااا 
فذلكة الكلام ااا ا 1 1 ا 

الروايات الدالة على طهارة الماء ا اا 1 
الروايات الدالة على مطهرية الماء 3 0 اا 
اشارة ؤ#1#151[##[#أأ#أ#أاااأا ا ااا ااا 
كنسية 0 
الماء المضاف و احكامه 1 14[1[1[1[141414[1[1[1[1[1[ [14[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[141[14[1[1[141[1[1[1[14[1[ذ1[1[1 1[ 1[ 1[ [1[ز[ذ[1[ذ[1[1[1[ [زذ[ذ[ز[ز[ذ[ [ ذ[ذ[ ذ[ذ[ ذ[ [ [ [ ذزذز ذخ 000 
اشارة 00 اا 
عدم مطهرية المضاف من الحدث دون ةن د لخن د نز اذك ادنطز إن زنز نج نان لزن :2 جلت 0ج ل 11 لز 3 ل 211ل 2 لت اذ قاذ :31 2 1110123211 
كشف اشتباه فى كلمات الأصحاب ا 11 
اشارة بز [1 2111131 
المناقشة فى سند الرواية ا ‏ اا ‏ اااا ‏ ا-1 000012121 
المناقشة فى دلالتها 22 3223ة ج2333 2222 ع4 ةن قخطة ا نططة ف خ نغ 2ط ةن وش خنع شه شطع 20 25:54 314 11 
أقسام ماء الورد عطاس ال وال جو با ول الس ا اموا ا جم لما تا اط اله برو لاه امج اا له و اص د و1 ل 10111 
اشارة قن ونم نون ل نون 237 023 331 لل ةق نطو 1ت قط 37ت 1ش لوت 3ن 52 232 قث 3ن 3 311 3 2 5خ قوذ قن لنت ان د انان تن ا ا 

ان ماء الورد على ثلاثة أقسام: وب 120 
(أحدها): ما اعتصر من الورد ااا 0 

و (ثانيها): الماء المقارن للورد ا ا ا ان 

(و ثالثها): ماء الورد المتعارف فى زماننا هذا 3-0000 -- 9 73« 

عدم مطهرية المضاف من الخبث ا ا 
اشارة 0 0 ا 
فهناك مقامان للكلام ال 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 107مء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا١‏ من 6٠/ا/ا1‏ 





ما ذهب اليه السيد و المفيد (قدهما) ان 

اشارة ال عماس اموي ب ا ب 10901 

وقد استدل على ذلك بوجوه امي يي ل كي اص ا ا م د اك ا 1701011 

المضاف ينفعل بالملاقاةٌ ير ا 
(أما المقام الأول): 2 
(أما المقام الثانى): د00 
عدم زوال الإطلاق بالتصعيد ل لس ”7 
المضاف المصعد 32خ 3خ دخ :5ن 2 ث ونث عٍٍْذةدنةِ 5255:5333 5333 5353-5533 ؤؤء 353345335552345 5خؤذه 232:32 17 
طهارة المائع المتنجس بالتصعيد ا ا يي 
صور الشك فى الإضافة و الإطلاق ل 0 
اشارة اا ااا ون 
(الصورة الأولى): الشك فى إطلاق المائع و إضافته 1007060 
(الصورة الثانية): ما إذا كان الشك فى الإطلاق و الإضافة من جهة الشبهة الحكمية ا 000 
(الصورة الثالثة): ما إذا توارد على المائع الملاقى للنجس حالتان متضادتان 0 ا 
(الصورة الرابعة): ما إذا شك فى إطلاق المائع» و إضافته من غير علم بحالته السابقة 1 
طهارة المضاف بالاستهلاك لا ا 
إلقاء المضاف النجس فى الكر 71ب 2011 
اشارة تس ا ةو ل عم لمم ا كيجا ا ا ا ا ع ف 1 ا صا 1 دم عع ةل ا ل عا ا 37041 

ثم ان للمسألةُ صورا ثلاثا ل ميض ا و لسر م م الم ره 1 
اشارة ع ل يش شي شي سس ا ا ل لم يط 11 
(الصورة الأولى): ما إذا حصل الاستهلاك قبل الإضافة 0 
(الصورة الثانية): ما إذا حصلت الإضافة قبل الاستهلاك على عكس الصورة المتقدمة م مي ع ا م و ع م ا 10 
(الصورة الثالثة): ما إذا حصلت الإضافة و الاستهلاك فى زمان واحد معا لي ع ب ا ا 1 


أحكام الماء المتغير ربب 000 00 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 18 من ١6/الا١ا‏ 


و الأخبار الواردة من طرقنا على طوائف ثلاث: امومسوام ع جب امبو نم اممو موت وت معام امم وه اوم عد و لعل لق 


(الطائفة الأولى): ما دل على انفعال طبيعى الماء بالتغير ين 


(الطائفة الثانية): ما دل على انفعال ما لا ماده له.- و هو الكر- بالتغير بأوصاف النجس 0ن 
(الطائفة الثالثة): ما دل على انفعال ما له مادة كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس ا رن 

التغير باللون :لازنا جنن ةذ واد ذ دش شرن و لطوة دز نا نوك ف اناد انان بلطلا دن زور لاق + ونج ال بالط اث لاج لطت 1لا خط شاد لشت 11 ذ 202 جني 1101 
التغير بالمجاورة ا ا ا ا ون 
اشارة 0201 ا 
فرع ال لط عد ع اناه تلع كرا دكاتو دطقو لك ع ددظياك دك ددم ده ا فدد د نادي لك كلاد اماك لاطا و د د اد وا كو الم ليا د ل 


كفاية زوال الوصف العارضى ا 
تغير بعض الماء بوتوي مع ا موا لعي لاما يدك ولاس و لدب اه اما أو اج وطاق اانا وكات ادا الم تاك لط ا عم ا و ا 1 ع1 
التغير بعد الملاقاة بزمان ل 
التغير بالداخل و الخارج لز 
الشك فى التقير ا 0000 


زوال تغير الماء بنفسه 00 
اشارة -133010000000000#71710اا00اااااااا اا 

و الكلام فيه فى مقامين: «أحدهما»: فيما إذا كان الماء قليلاء و «ثانيهما»: فيما إذا كان معتصما 0 1000000 
(أما المقام الأول): و ري كي تي اماي اك يت ات تا اا ا اح ا عاك ل عع اقم ا ا 711 


و (أما المقام الثانى): 7ب---ببب7دد-د--“-د 09009000 |[ [|[|[|[|زؤ[ز[زذز<* |[آ[1[أ[ذأط 0 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19 من ٠/الا١‏ 


فصل فى حكم الماء الجارى ما لط ل وا 101/1 
اشارة ممم ام تسا وروم ل لوطه رم وت مصواه وتدم و ووم و موص اواو مو و مواد مص وص فم مم ع وس ا لاا 
أدلة اعتصام الجارى القليل م م ا ا ين 
عدم اعتبار الدفع و الفوران سل سئس سه تم وى قو د 1/14 
الجارى من غير مادة للا ا اا ا ا را 7/2 

اشارة ا ل 
الشى فى المادة 1 ل وك 1د لل وك ل ا ل اك لوك ان ا د لق ال كك د لود ل ا ف لل ا اك ا ل م ع 0 
اشارة 1ن قن تنج نط نح طن كم ند نت تلك لقنت .2 2 1 د لد تن لشن ل لان قط 1ن طن لذ نان لذ 1 11 ان ف 1ش ل د نت 1د للش 1ت 21 1/11 

وقد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه: امد ا اناو لجال الام ان رجو ا ا ا ا 10 
(الأول): التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ا ا 0 

(الثانى): قاعدة المقتضى و المانع دج اده وجصا* اناف وياد جد رجابو دطاطا (اوعنه الييت ( روعاف ملحي + قا بالج ماج امازل ا 7 للم 1011/1 

(الثالث): ما أسسه شيخنا الأستاذ (قده) ال 1 1[ [ 1 0 

(الرابع): استصحاب عدم اتصاف القليل بالاتصال بالمادة باستصحاب العدم الأزلى 0ن 

اعتبار الاتصال فى الاعتصام منت كد نط وان تك طن طنج ذ لانن د طن نطن لطت 3 تلن تلان ل ل لطن لذ لطا 1ط د 121 1 ا 1 تن تلان ات تل د 1ت 2 01 0 
اعتبار دوام النبع عند الشهيد «قده» 1 52221 ل 2ح ل ف لا 1 قد ا ا ل ا ل ا ا ا ل ا 2 101 
اشارة 22ت وت 013 قت 2131 323 1 2213 1 2ن 211 15ت 33 35د اك بل ل 1 301 215 2ن 233 25 لذن 2 25 1ن اكت ل لقت د 1ت 1ق 16 118 

ان الدوام فى كلامه هذا يحتمل أمورا: ميش متت ات الوم وا ف 101 
(الأول): ما عن الشهيد الثانى (قده) فى روض الجنان من حمل الدوام على الاستمرار فى النبع ا 0 رين 

اشاره 7007222 ااا ان 
(أحدهما): ما أورده عليه صاحب الحدائق (قده) 1 ؤز[ز[ؤز1 1 ز[ [ ؤز [زذ [ز [|ز[ز1ز1ز1 | ز|ز1ز[زذ |[زذ زذ [ذز[ز[ |[ 1 ذ ذ ذ |[ ا 0 

(و ثانيهما): أن استمرار النبع ان أريد به الاستمرار إلى الأبد ا ين 

(«الثانى): ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاة النجسء. مدس و مفس م د ل مقع بوم مو م مص 111 
(الثالث): ما نسب احتماله الى بعضهم من إرادة الاحتراز عمّا ينبع آنا و ينقطع آنا ا 0 


(الرابع): ما حكاه صاحب الحدائق (قده) عن بعض الأفاضل من المحدثين: 0 00 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١‏ من 6/الا١ا‏ 


اشارة ا سس ص ص سه سا ل ل را م ماده لق تمر ل شك د د د خا زد 734 
(إحداها) ما تكون نابعة على وجه الاستمرار بالفعل: ادس سر ساون سوبي دسي بوه سبج بيده ردوه دوه رودو مدر و 
(و ثانيتها): ما تكون نابعة على نحو الاستمرار أيضاء و لكنه لا بالفعل بل بالاقتضاء 110 


و (ثالثتها): ما تكون نابعة, إلا أنه إذا أخذنا منها ماؤها ينقطع نبعها د11 0 








(الخامس): أن يراد بالدوام نبع المادة و جريانها فعلا ا 0 
(السادس): أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن (قده) فى الكتاب ا بب-00 0 000 

اشارة ال وم ااه - نط اتات كود اانا ونع وططميوء دوو ناح نك الا نان لط ناك 1ت نج لاطت ناك تحن ناد ا حت تك الجا لاد امج تا وك بد ع مو ل 1 102 

(أما المقام الأول): 0 

و (أما المقام الثانى) للد قو الس كدوم الع كنل اب ا ا ا ا ام ا 

[الجهة الرابعة] انفعال القليل بالمتنجسات مان ا نت لوا ل ل لات ان تن ات ا 1 اق لذ ا ات ا اق 11 51 

|الجهة الخامسة] انفعال القليل بالدم الذى لا يدركه الطرف 1 

[الجهة السادسة] التفصيل بين الوارد و المورود 6ت 225232 221 1 ا 2 5 22232 1533 ل 11 1 1 لقت2 2310 22 2331 11 21 811/21 

[الجهة السابعة] التفصيل بين استقرار النجس و عدمه اموه مال اه لامكا لمالا ااا وباو الا وبا وب د 9 91 

تغير بعض الجارى ميد ةدود دع نود نود كط ع طنط ودع ونع 23خ :23 2غ :2ه ونش خط شط تطة خط 25:54 23544 8 
اشارة ددبب-0 ا 
(أما على الأول أو هو ان يتغير بعض الجارى فى تمام قطر الماء]): 0 

(و أما على الثانى): و هو تغير بعض الجارى فى بعض قطرةء اين 
فصل فى الراكد بلا مادة ااا رن 
الكلام فى هذه المسألةٌ يقع من جهات ل م ا 11 
اشارة مردمح مدت دس دعسو دن اعد سوم السام متسل دمن د خم عدم مس من بار مم م مما خط د فم عبد داع 1 فس مم عد« الماع م كسمن ب مم1 ا الس الم و 101 
(الجهة الاولى): ان الراكد إذا كان بمقدار كر ا ان 
(الجهة الثانية): ان الغرض من البحث عن انفعال القليل عبد سم سي سر وود ع بسر عفد ومع ل مص اوم و مس عو 111 
(الجهة الثالثة): فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة ان 


و يقع الكلام فيها فى مقامين ا حي ام 101 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


تحديد الكر بالوزن ل ل 


الشك فى السابق من الكرية و الملاقاة 011000 
للمسألة صورتان ا 00 
إحداهما: ما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة فى زمان ف ا ا ا ا ا 

و ثانيتهما: ما إذا كان الماء مسبوقا بالكرية 1323*777 

أما الصورة الاولى: و هى ما إذا كان الماء قليلا ثم طرأ عليه أمران: 23 52522 
الشكى فى تقدم الملاقاة على الكرية 0600070030 000ظ1 
حدوث الكريةٌ و الملاقاة معا بان اط نك بخاء ال نلوانتي كط بالا لما لابو اران الات 4 اا لطا ير لال 1 1 


العلم الإجمالى بالكرية 0 
العلم الإجمالى بوقوع النجاسة فى الطاهر أو النجس حب مو امي امد بسع جاه ا مع مج اكه 
القليل المتمم كرا 00001 23# 


قد اختلفوا فى تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة: 000 


(أحدها): ما ذهب اليه المشهور دلوا لصيس ساس سام بان وتنا سدع انعد ع عبس ومو ع ري 

و (ثانيهما): ما ذهب اليه السيد و ابن حمزة (قدهما) 0 

و (ثالثها): ما ذهب اليه ابن إدريس (قده) ل ا 1 2 

فصل فى ماء المطر 00 
اشارة ع ةدح عو اي ع و ا ا 
عدم اعتبار الجريان من الميزاب 0 0 0000000000000 


صفحة الا من ٠/ا/ا١!‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا 


عدم اعتبار الامتزاج بالمطر 20 
تطهير الأرض بالمطر مه دوه ده عرق دوه عوك وه ماده دك عوك عه عزو شوق ووه 6ك عق هخ ده سل عه د دع سخا ه عه دق ع فاناخ دع د 3كدك دا 
المقدار المعتبر فى التطهير 0 


التقاطر من السقف النجس ب مي 


ومن جملة الروايات الدالة على عدم انفعال البثر بالملاقاة 55 7”*#ه5 


لا 


و (منها): صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) لاما ططاناد اناد لاطا تا د طالياد لطا كاد ددط نا لاطا تاك + 


لا 


و (منها): رواية أخرى لمعاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) ا 


و (منها): موثقة أبى بصير ع شيا اا يات يا في مي فلاب لما صر نماك زاب لمعت لا عة عا زاب ع كا بات 


أدلة انفعال ماء البثر بالملاقاة 10-41 


(فمنها): تفصيله عليه السلام فى غير واحد من الروايات المذكورة 92-0000 


و (منها): أى من جملة القرائن ترخيصه (ع) فى التوضؤ عن البثر اله ل وه 1 


و(منها): ما اشتملت عليه بعض الاخبار من كلمة (يطهرها) 12930202 1110101010 


صفحة نالا من ٠/ا/ا١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة دالا من ٠/ا/ا١1‏ 


(الطائفة الثانية): ما دل على منع الجنب من أن يقع فى البئر و يفسد مائها :000 0 01 1 01000 
(الطائفة الثالثة): ما دل على لزوم التباعد بين البثر و البالوعة ا ان 
(الطائفة الرابعة): ما دل بمفهومه على انفعال البثر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة ل ا ا ار 
بقى فى المقام فروع ل يي يي ا ري يس ا كح ا ل لت نيمو ل ا ار 
(الأول): انه إذا قلنا بانفعال البثر ل 1 
(الثانى): إذا تغير ماء البئر 11229 
(الثالث): ان اتصال الماء النجس بالكر دكي طلس دسلا :سنن لالناء متاك لمانا امع تاك دسق اك اطططاه اتا واس علد ا ل 
استحباب النزح عند عدم التغير 222 2:22 3 1 1 2 انر ا نتن أ د لد اق 1 2 قر 
الطهر بزوال التغير 00000 أأْ0خ١ا‏ 1 
الطهر بالاتصال بالعاصم 0 
طرق ثبوت النجاسة كدو حا عن ود عد ددعل كوه ادطعنء لالدو نات امود دالنام بلا ماده دطناط ب دعو ده موادا لامطا تاك وططاما + طم نا مك ا الور لام موك 0115 
اشارة لت نط 32501325 221 3103334233 تمن شن 1ن لانن نط 6233 0ن 1ن فشن 3 22222533315 1ر1 331 11ت ان لت ل ان 1 ث2 + 819 
ثبوت النجاسة بالبينة شلا 
اشارة ا ل 

فقد استدلوا على اعتبار البينةُ بوجوه: بلحي تس ديا اماي الخ وم للا اع اا و ا ع 

ثبوت النجاسة باخبار العدل 00 ”121133 
ثبوت النجاسة بقول ذى اليد 5 


اشارة م ا ا ا ا مر تشم صصص تت مي عات ابض وباس ات وت رتت مايا2 593 
(أما الصورة الاولى): اا ان 
و (أما الصورة الثانية): و هى صورة استناد البينتين إلى الأصل اا 0 
و كذلك الحال فى (الصورة الثالثة) أعنى صورة استناد البينتين إلى العلم الوجدانى ا 0 10909050 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاط من ١٠/ا/ا1‏ 








حرمة شرب الماء النجس ل ا ا 1 
فصل فى الماء المستعمل مض سس 1ن 
اشارة ا اا ا ا ا 0 
القسم الأول من الماء المستعمل ممع وش ص يض ات تضم 03 
القسم الثانى من الماء المستعمل اا 22 00 
القسم الثالث من الماء المستعمل ا 00 
الماء المستعمل فى الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل: 0 10000007 
اشارة دن 23ج نط ولج تن ند دشن ل نت لل ولط ند 23 نالل لل 5 3 نل ن30 2 1ن 3ن 1 11 د لانن لد تود انط 21د 212 322 0:19 

بقى هنا شىء ل اا با اك ات مااي او ا عاك عبرأ 003/9 
القطرات المنتضحة فى الإناء 0 000000 
شرائط طهارة ماء الاستنجاء لشي يا ارين امس ارو ا و ا لو ريات ل وا ع اتا ل ع اك ا ا اا ا 00181 

ما شك فى كونه ماء الاستنجاء: 00 0101 
الماء المستعمل الكثير دح أل بون باط نك بام اا لطا ود ال ا ا ا ا ا ا الوا ا 1 ا اا 1 001616 
الماء المتخلف بعد العصر 0 
طهارة اليد و نحوها بالتبع مي ئش ئش يش أن 
اشارة 98 00 

بقيت هناك شبهة ت-ت7722ت060600000000000000037773732اااا ااا ااا 

عدم اعتبار التعدد فى ملاقى الغسالة ني لس ات اكسيا ل ب قرم ل لمن بف الخ و فم قله د وك مم و ل لم لم ل م لي 01 
فصل فى الماء المشكوى بب1015151510100أ001ااا 1 
الشبهة المحصورة 1000 
الشبهة غير المحصورة ااا رار 
العلم الإجمالى بالنجاسة و الإضافة: 00000000000 
العلم الإجمالى بتنجس الماء أو غصبيته: 1ن 


زوال أحد طرفى العلم: 2 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ها من 6٠/ال/ا١!‏ 


حكم ملاقى الشبهة المحصورة عي 0 


اشارة مع وج عه يو وب اوس ووو ويه مب ددم سيد سود وميه روس وده وو وم و مس بد ود بس مد 07/0 
الصورة الأولى: اي ل يس شا ل ا ا اا ا 
اشارة 00000000000 ء 

«أما الشق الأول»: 00 

«و أما الشق الثانى»: 6 1211 
(الصورة الثانية): حو ايت قي أ اديت اي الما ساي ل جل اد ماج ا لجاب مانا لماج ل اب اماه اجو اا ا 8 
اشارة 1 1 211111 

«أما الشق الأول»: ا 

«و أما الشق الثانى»: دز ز ذ[ 211 
(الصورة الثالثة): 21212 
اشارة ا ا 0 

«أما الشق الأول»: 0000م 000 

«و أما الشق الثانى»: 1411 [1[1[14[1[1[1[1[1[141414[1[1[1 [1[1[1[ذ1[1[4[1[1[1[1[1[1[1[1[14[1[1[1[1 1[ [ز 1[1[1[1[ز[ [ز1 ز [ز1[ز 1[ 1ذز1[ز[ 1[ [ ذ 0 
انحصار الماء فى المشتبهين مووي عطي حسمي لاا ناك ك طاح مداه تحن نات ااانا ناد دولا كك طن ناه ل اد كاه د ناد تنك د لطن لاه لوقا لز لطم 5144م 222 08 
تردد الزائل بين الإناء الطاهر و النبجس ا 00 


التردد فى متعلق الاذن ل ار ل 2 01 


العلم بالنجاسة إجمالا بعد العمل 9005 21201013 
استعمال أحد المشتبهين بالغصبية ل ا لمن 

فصل فى الاسئار ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا اا ااا ااا ل 
اشارة كا حوره ال ل اورت ع ل انه ع ك2 بج ل جكر ال ما د د كد حتت الاوك نز دلق ادم نمك د لاط ممكم ا فب دطاط لبعد نص تدم ماد ل دو د ام ل ادف الاك ااا دو ا ور و 7 
سؤر المسوخ ااا ااااااا 0 ران 
سؤر الجلال ب ‏ ر ئئ ا ااا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة با من 1/1/١‏ 








سؤر الهرة ماح ناه لد ا لصا ا ا ا ا ا اا ا ا اش ات ا لطا ااا او ا ب ل ا ل 
سؤر مكروه اللحم 0ك كههه80 8 00 0000 
سؤر الحائض ديدي عد لاي لايد ا بد لا د اا لاد ا ا ا ا اا ا ا انا عا اا ا عا ا ادع اا ا ا ا دج ا د باع ا 
فصل فى النجاسات #72727328ة7# ااا 
[الأول و الثانى] البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه اا 0 1ط 
البول و الغائط مما يؤكل لحمه: 0 صشص«”19 
فضلة ما لا نفس له ال ا ا اا ام ا و م م ارو اح اح ارو ل ا ا ا 1 ل بالل 
ملاقاة الغائط فى الباطن 2121 
اشارة اكد ادع تكد داه تدع دمح كدو دلو دند عء دذقكا دككه د وطدد لطدد فد دك لاك د ود دك طلا مك نان كد د ولاه مكعم تكد عد عي 01/7422 
«الصورة الأولى»: 2121 
«الصورة الثانية» ادو يعاد اده ددن وله دمعو دوه ادمع ناوه وطلاماب يط اطلام دمطا دي كاد د عومد ودنياء امنا مططاماء دع واتنادك امم الما دك ام دأ 011/1 
«الصورة الثالثة» خخخ وة خم عون خخ نْةةةةئْةةةخْ:33: :255373255335523 3522:35:23:523:52:13:53: :334:3 :3:23 :01/23 
«الصورة الرابعة» ا ا ا د م 06 
بيع البول و الغائط 77ب 109090 
فى المقام مسائل ثلاث: 0000 100000 
اشارة 10979700 

(أما المسألة الأولى) أجواز بيع البول و الغائط مما يؤكل]. رن 

اشارة ا ا 000000000 

وربما يستشكل فى ذلك بوجهين ا اا اا ا اا ااا اا اا ا ااا ااا ااا ا ااا ا ااا اا اا ا ااا ا ااا ااا سا 8 0 
«أحدهما»: ان البيع- زائدا على ما اعتبروه فى صحته- يشترط فيه ان يكون العوضان مالا 00000 1 

المسألة الثانية [عدم جواز بيعهما إذا كانا محرم الأكل أ]: “00 0 ا 100 

اشارة اا اا 00 00 

و الكلام فيها يقع فى مقامين: 000000 17070 


[المسألة الثالثة] الانتفاع بالبول و الغائط: ا ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة /الا من 


(أما المسألة الأولى) [فى نجاسة المنى من الإنسان]: 2 
(أما المسألة الثانية) [فى نجاسة المنى من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع.]: 50 
و (أما المسألة الثالثة) [فى نجاسة المنى من الحيوانات المحللة التى لها نفس سائلةا: 00 


و (أما المسألة الرابعة) أفى منى ما لا نفس له محللا كان أم محرماا: 9 200 


ه/ا/ا1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3ح0ات. الالالالالا صفحة لظا من ١٠/ال/ا١ا‏ 


عدم اعتبار الجز ا ا ا ا ا د كر 
الإنفحة و حكمها: بلقتت ل ل رت لو لمج يا حم الاج خم سينو جاتن ودك ددج ماودو سدم ع دعوت م ده مومه صديس اديه دف رادت و 21 
اللبن فى الضرع 0 


عدم الاستثناء فى ميتة نجس العين م ار ا ا 2 
الاجزاء المبانة من الحى 2 2 2 2 2 
استثناء الاجزاء الصغار: 0 0 
فأرة المسكى: 5000 2 32 21111110103333 
أقسام المسك: 000095 0005ا0101ا06[1701أا3أ[أ1|ااا 2 
اشارة مام 
«أحدها»: المسك التركى اع ا ا اا 2118 

و «ثانيهما»: المسكى الهندى :252233222222225 :223 2425 2525:5332 5522 2232 22 طايه 2 

و «ثالثها»: دم يجتمع فى سرة الظبى بعد صيده ل ل ار 

و «رابعها»: دم يتكون فى فأرة الظبى بنفسه 1 21 ةنو ل ودرا ا نان 1 لازن ونا 21 :نط نف 11 نط 11لا تقطن قت :31 21 قت د 211/2 
صور الشك فى طهارة الفأرة ا ل و ا ا ل ا 21 
اشارة اقم وه ان نا قو لو لون ند ووه لق و للد دقن انون د 2 5223 113 ولط دقق 6 1ن 111311 لل 0ن 1لا ود لخاد للقن 12د نس 211 
«أما الصورة الأولى»: -070770-2ا0ا0* ااا 2 

«و أما الصورة الثانية»: سب اعدو لع اموي سس مويه ما سيق ا معسل دم مطل و تترلد مس لاع م بس وعم لد مقس معاد م وقد ل لو سم 2111 

و «أما الصورة الثالثة»: ا 0 200 
ميتة ما لا نفس له سي لد د وت ار ل د كير ا ل فس ل ول ا ولع ا م ل ل تي 1م 
الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين ا ا ب تاي يي و تا 81 
اشارة حم نان مسي سداس ومسل عسي مر ساسع رمك د سود ع تس ع مسر و تيرد مااع و قد م تمسو حرو ع ل وس معي د ممص ع ل ل سد 1 2111 

(أما المقام الأول) [فى كبرى طهارة الميتةُ مما لا نفس لهأ: 0000000003 


و (أما المقام الثانى) [فى بعض صغرياتها مما وقع الكلام فى أن له نفسا سائلة أو لا نفس لهأ: وي لي ل م لبط و 2116 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9‏ من ١٠/ال/ا١‏ 


المراد من الميتة: 082-تاتا70 1 ااا 0 
أمارات التذكية: يد المسلم. وجوه سواط ووو جام طم ابو ا ابر وه سم و ا اط اس م و اه و اموي 21 
ما يوجد فى أرض المسلمين: م اي يا ا ص شا ل ما 
عدم مطهرية الدبغ: 0000-7 0 ااا ا 





اشارة ع كد ع طايه اليه لوم ايه لدعو لاله لاد جللاياء ودوناك اوناك اطاط ومع دطد ند اسك دجن لمعا اطمااء سبك حب م ل ا 2117 
«الأول»: ان الجنين حينئذ قطعة مبانة من الحى ا ا ا 
«الثانى»: ما استدل به المحقق الهمدانى (قده) ان دولناد فلك باك ذو ناك اولان و طاو اناما رااان ا عو ل ا عي ا 17 
«الثالث»: ان الجنين من مصاديق الميتة حقيقة أت تطخ ثنخ نات طن :222222-23 3 :314345252240332 :13 2 الآع 

ملاقاة الميتةٌ بلا رطوبة: د عه كدي واد عد ود تعد اداه بالطلا جاب رجاه قا ط اجات ل اماك اا للاعاه 1 لامك لاما كدعا لاما لجل قا #بلجاطاء د وعد عا ل لاص 2 رطع ل ل عأ 1 1 2201710 
اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد ةن ا 25133 2 222332 5323322233 1ه 2331 3ض ع لام 
نجاسة الميتة قبل البرد: لوه اموا ون له د لئاية اكطلو لئاوا لطر 1 عطاك اا 4 3امكا لطلاه و راظنا واكاك وات ل الال ناكد لوس ل ع وم لطيف /2017 
اشارة 23د 32 ه52 5ن 22 كنع د نظ طن 3 كذ ة 22د كن عنن ةن لاد :زنك دن نغ تناد طنط د نت طق نط دغ ةن قططة ذةؤلاغ 23 22د 53ذ 2 3251334 2523 211/7 
[استدل] عليه بوجوه: عطاك وح ووو لحا وا بولسا اميا لمم لوا وخا لاطا اله روا احج اا ل مج امل ل سوال و اع 
«الأول» دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن ات لا لال الل لا 1 3 لاو ال ا لل ال اا ا اد ا ات لام 
«الثانى»: دعوى الملازمة بين الغسل- بالفتح- و الغسل- بالضم- ا اا حا اا حا اا حا ا احا اح احا اح اا احااا اا ا اا ا ا ا ااااساسا 3612 ير 
«الثالث»: ما ورد فى ذيل رواية إبراهيم بن ميمون امس واد مداع تسد م دسم م اراد م ع د معاد دسم ممه ا م مس ل ل مم ل امايق م 1 2101/1 
«الرابع»: صحيحة إسماعيل بن جابر م ا شا ات اك تي تا رطا لاك ةلاقا ارط ان اا سا )20117 
«الخامس»: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) 00005 0 0 20070و 
نجاسة المضغة و المشيمة: 1500000000000005550555055-52ة####3#ا ا 2 


الفهرس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 17امء. لاعلا أ ماع جحات. الالالالالا 
بيع الميتة: ا 0 
الانتفاع بالميتة ل و كك و ل ص وا جك و ب 
الجزء الثالث ا ا ص يض ل ص ا 
أتتمة كتاب الطهارة] م ل اا ماي 
أفصل فى النجاسات] الا ات ا ل ا اموت ا ا اج 
اشارة 00 
[الخامس] نجاسة الدم توا نا نت ملا جمس » لط اع بلصو دور اما نج ألا + حت كك د لداع ب تاه - 
اشارة 0 
ويمكن أن يستدل عليه بوجهين ب 00007 ا0ا00ا2300 
(أحدهما): ارتكاز نجاسته فى أذهان المسلمين 2 

: : 

و «ثانيهما»: إطلاق موثقة عمار عن أبى عبد الله- ع- عا لا اا اا 
آلا فرق فى النجاسة بين قليله و كثيرة] نت ةن ل شت 3 2 1 1 
آدم ما لا نفس له] ا اال ا ا 0 
[المتخلف فى الذبيحة] 00 
اشارة ا ا ا و ال و ا ل ا ا ا ا 
وما استدل به على طهارة الدم المتخلف أمور: 0 
«الأول»: الإجماع ا 


«الثالث»: و هو الوجه الصحيح استقرار سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين- ع- 
[إيشترط فى طهارة دم المتخلف] ل ا ل د ال 
[الدم الذى يوجد فى البيض] ددم سيد وح عن دري للدم نادي اد تلهاجت د وود ندا لوي 


[المتخلف فى الذبيحة] 000000 7”*”ظ22 


[الدم الأبيض] الات اي لزت كو تكو ا مل فولخ لصي م م وت ا ا 


صفحة هنلا من 


ه/ا/ا1 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اا من 0٠/ا/ا1‏ 


أحكم الدم المتخلف فى الصيد] ا ا 
[الدم المشكوى] واوطو ب حو مو حصا دسي بجوم مجم لدي سووودو عه بوو وح مروتس و ومسي يدود بسب إل 21 
أما استدل به على طهارة الدم بالنار] ل ا ل ل ل ارام 
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان] لصي ل ص و 1 
اشارة ماو لظيو اقباط فوط جا جيل بو لك يوان يك كاج وال ال كرود الايربال لالج بلاق بان الاق اذى ااا با وان لاا لاطا اعد ا اويا ا 
أطهارة الكلب و الخنزير البحريين] 2 1 خط ود وكش 1 لط نين ل طل ل لطا ء زخل ناجلل ما 3 الو 2 ف 1 لاج 1ل ل 1 62 1 1 211 نكم 801 2 
أنجاسة رطوبات الكلب و الخنزير] كيجي اعم متام الي ا مد واج ا عمانا أل اد اط تا ان اد اتاد اطاط ابتاك دما اج دحم تاكن < سو سل 1 د 81 
أحكم الحيوان المتولد من الكلب و الخنزير] 5 
[الثامن الكافر] ا او اع 
اشارة +دْ5ة 5222 23332 355525352552232 2252252-24 533553 :2535225222555 :335262-32 22-2 5ع 232425362222 55322535 :232 2522 :872 7 
يقع الكلام أولا فى نجاسة أهل الكتاب - “90 #*211311# 
أطهارة أهل الكتاب] ز1ز1ز1ز 1 1ز1ز1ز1ز1ز[ز1ز1ز1ز1[ذ1ز11ذ[1زذ[ز[1[ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[ذ[ز1[ذ[ذ[1[1[1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ1[1ذ[1[ذ1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ذ[ذ1ذ[ذ[زذ[ذ[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ ز[ [ذ ذ[ ذ[ذ 2 
أرطوبات الكافر] معاد ناراك ناد + ال ران لا لاج بز ارال لطا د لاط ربا اج ل ب اما ل وطالة الام لوللا م ا لاطا اا أ ا جا أ وا ادل ا ا قر 
أما المراد بالكافر] 21ج 3 1ه 2116221011 نظ ك1 نتن نان لت ططق :2207 1233 لطن :2 :انث 221 02ت 310005 قاطن نك 2 24 1 تان 2< 1< ع ع8 
ولد الكافر] 0ك 
أطهارة ولد الزنا] 0 
أنجاسة الغلاة] م 2 
آنجاسة الخوارج و النواصب] مداع دسي دي مسو معدو وجل مسد وطلجا ووس دع اماد و م وو يع اا د مما ميدع اطع 1/1 
[البحث عن طهارة المجسمة أو نجاستها] جب لضي ل ل م ال اا ا 2 
[البحث عن طهارة المجبرة أو نجاستها] 5 
[حكم القائلين بوحدة الوجود] 0000-5585 ااا اا 
أحكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة] اليج دي دعبي ليود وعد م لاد واد واد د اجا م اسه بدا مي ميم جد لس ل ا ار 
أحكم من شك فى إسلامه و كفره] -000106060106066010 اا اا 0 


[التاسع: الخمر] ا 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا 


أهل المسكرات المائعة بالأصالة ملحقة بالخمر] 0 92523 


)١(‏ العصير على ثلاثة أقسام: العنبى و التمرى و الزبيبى. اما ص د ما مو ا د 


[العاشر: الفقاع] عا وي كنعو كني لني ال جد + لني جالع ف ألميو #دبناء سمه الطنا دحتت ال نا اح تاه بد ناد ل تك 


[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام] 00 


أعرق الصبى المجنب من حرام] 2 تت 1 1 012012 01 


[الثانى عشر: عرق الإبل الجلالة] 89 00 


[الاحتياط فى معرض الوسواس] 00 ”5939 


[اعتبار علم الوسواسى] لا ا ا اص ا اي 


صفحة (اننا من 1١/1/٠١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نإننا من ه/الا١1‏ 


«الجهة الأولى»: هل يجب على الوسواسى تحصيل العلم بالواقع فى مقام الامتثال بد يدر مه يود ب وا وق ا با ل ا 1/101 


«الجهة الثانية»: إذا شهد الوسواسى بنجاسة شىء صو يي ات ا ا ل تي ا و ا مين رقيو ا ا 1/11 

«الجهة الثالثة»: إذا اعتقد الوسواسى بطلان عمله ا 

[البينة] ال ص يس ا يش سي سي اس 1 
اشارة عمل ااا اا ا 7717 
أكفاية الشهادة بالإجمال] 222 طون كني د نان ؤت زط انما 3 2ن نك 12 ادل بج الا طش و 3 71 ند د الا 1 تاد جك 2 211 1/11/0113 

لا كلام فى أنهما إذا شهدا بنجاسة شىء- فعلا- امع الم بارسلا اجايي لمانا مط امماناد تاءادن ناد ب وات السلا عات بال ل عسل ولط 1/1 

آلو قال أحد الشاهدين انه نجس و قال الآخر انه كان نجسا] 300000006 11131 

[اليد] 0 
فصل فى كيفية تنجس المتنجسات ل 
اشارة لذ دوه اه ص بجناء لدلاد ادر قاد ليه ددع ا لطن اع اء للن و وا لاوجل امي د قباط + 1 امو ارا جد اسان لخي جل اتات الجا + لطبل 5 لل 1 1/1510 


[إذا كان الملاقى للنجس أو المتنجس مائعا] تن تش نتن ل ان 13ت 1ن 1 5 1 ف 1 1 1 ل دن ل 1111 


[الشى فى أحد المتلاقيين] حدو ووو طناك بنط كرود البراة تلج الال الات بلالا لان مقلم ونا وال ال وراب د الا وا العف ا ا 1/16 
[ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب] 137 نف كز نتن نط لت نلق :1 تن ؤت 1237 لطن :ةتانز 2317 تططت 0101 تقذ نك 1 4 21 ل نط2 1/11/2132 
أبعر الفأر إذا وقع فى الدهن الجامد] دوو وس اط حب وما دواد امسن معنا وس لتنا اسع البرته دو تالالا امات بال ل ملدلا واد ا 1/169 


[المتنجس لا يتنجس ثانيا] 0 
المتنجس كالنجس منجس لما لاقاه مطلقا ل كسد سام ا ا ال ل ل للم ور ما مدع امع تع ا ا ع 0 
[المتنجس لا يجرى عليه جميع احكام النجس] اللي ل ل ارام ااا ا ال ااا 
فصل أفى طهارة اللباس و البدن] ا 
اشارة سمت اا ص ص سس ضضم م فيه معد جا دنا بط قاع 1/1/2 
أهل يلحق اللحاف باللباس] ا م ا ا و و تر ا 
لاشتراط إزالة النجاسة عن موضع السجود] 000000 0 1210900 


أوضع الجبهة على محل بعضه نجس] مل ا 1/1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


أوجوب إزالة النجاسة عن المساجد] “0101000000 233 
|إدخال النجاسة فى المسجد] 000 
لإذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا] ا لامر ا ا 


[إذا كان موضع من المسجد نجسا ملحا ااا دو يود اتا و ا ولا 


[توقف تطهير المسجد على حفر أرضه] لي ا ا ا ا 


|إذا توقف التطهير على بذل مال وجب] 000000 


[إذا تغير عنوان المسجد] 210 


لإذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد] 0 


|إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال فى سبيله] ش51 


[الانتفاع بالأعيان النجسة] 0 


[إذا صلى فى النجس جاهلا بموضوعه] ااا اا اا اا 


[إذا التفت الى النجاسة فى أثناء الصلاة] ص«5آ© 


صفحة عاط من ٠/ا/ا١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا 


(أما الصورة الاولى): 1 2330 
و (أما الصورة الثالثة): موه ساح وو وا ونه دم دوه وعم وده دو ابد و عبد بوتي 
و (أما الصورة الثانية): يي ا يا ا يض ا ص امي فط ام ع م 
[الصلاة مع النجاسة نسيانا] ا 2300 
أبعض فروع الجهل بالنجاسة] 9ب 6060606070707070707007070000اااااا ا 


[إذا انحصر ثوبه فى نجس] 5 5 


[إذا كان عنده ثوبان أحدهما نجس] 1523*256 


آدوران الأمر بين تطهير الثوب أو البدن] 010 


أإذا صلى مع النجاسة اضطرارا] ا ا اا 000 


(أما الصورة الاولى) ا ا ا ا 0 

و (أما الصورة الثانية و الثالثة) ا 00 

أو اضطر إلى السجدة على ما لا يصح السجود عليه 0 
[إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا] 15253655 
فصل فيما يعفى عنه فى الصلاة 1 10 


[الأول] العفو فى الصلاة عن دم القروح و الجروح الي ع تيو اموا ار كي ا 


[الثانى] لا إشكال و لا خلاف فى ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم 00000000 


صفحةً هنا من 0/الا١‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا 


[الدم المشكوكى كونه من المستثنيات] م 


[الثالث] العفو فى الصلاة عما لا تتم فيه الصلاةٌ مدن رتاه سنن كاده مواد ارت تناد لزنت اززتان اك دقان 


صفحةً بن من 6/الا١1‏ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاا من 0٠/الا1‏ 


مطهرية ذهاب الثلثين  ---98‏ 00000000000000000اااااي0ي0000000000000000ااااااا 0 
مطهرية الانتقال 956لب-ب7 ااا ااا ااا ااا 
مطهرية الإسلام لم ‏ ئئئ ب 1 
مطهرية التبعية و هى فى موارد ااا ا ا ا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ا ا اا ااال 1لا 
مطهرية زوال العين 3م23 دع 052-432 2د 1231 02 ل ع 3 الو وراك 1 لد أو دك ده عن د 2 ود 012 اروك ف د لظ بعر ف ده ل لما 6د كد 21 1ك ود 5 114171 
مطهرية استبراء الجلال 1 
(مطهرية حجر الاستنجاء) أ باون تبن قب دواع ود د لاقب راض د د 2 ل سد اال سان ل ا ادلو رد ب اد ا و ا ا ا 14167 
مطهرية خروج الدم من الذبيحة (بالمقدار المتعارف) 10« 
مطهرية غيبة المسلم ممالا و ا ا 1116 

فصل طريق ثبوت الطهارة اح احا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ا ااا اا اا ا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ا ااا ااا 3 ل © 
فصل فى أحكام الأوانى ا ا 10000000[ 
فصل فى أحكام التخلى 53ت قز 3 13 1 11 1 1ن 1ل اد 12 1د نط د 3 121 د 1 2 1321 3311 دن ل وت 11 مد ل ل لبتم را 
فصل فى الاستنجاء عا ااا عا ا ااا عا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا ا ا اا ا ا ااا ا ااا 11 
فصل فى الاستبراء 11 ات د 1 ا ل 1 1 ا 1 ل ل د 1 1111 
فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته ا 00 برل 
فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 118 
فصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة ئئ و م لت ١/1‏ 
اتنبيه فيه استدراك] محم يد ات ا ا جات بت ل وباس قله وال عر مما ممم ال ل مل لاه ام ل مد الملا مر ع مب صو ير ١1372‏ 
الجزء الخامس ا يال 
[تتمة كتاب الطهارة] 0000000 ا 0 
اشاره ا ا 
فصل فى الوضوءات المستحبة لوت ا ا ع 11131 
اشارة ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحة 6ن من 6/الا١ا‏ 


الوضوء لدخول المساجد: اللي يي ل تي ل ا ا ل ا 1 15 
الوضوء التجديدى: ا اا امي موت خم امم دتمي مومه ممت 13 17 
بقى فى المقام شىء ا ا ا يت كا ات لم م لس الا 
غسل الجنابة بعد غسلها مر ا شا ل ايشا اقم و اا ااا ا ااا ابابا م وان ابا واد دبانار ندا ناسل ادا 11178380 
الوضوء بعد غسل الجنابة: ا 1 لل 
إباحة جميع الغايات بالوضوء: 2552 3132-3532 أده :25212 ادن ند :25 ده 32 :دنج 3252227 2221532523227 نه 3ط 51351 33223 د 111117 
التفصيل بين الداعى و التقييد: دد 21-2261132 ذه عض 252 1ه 1 عو لكك 0 220152 د 0 ادنوه 222 056 ند د د ع 4 حت 2 اد و لت 121 - اده كرد قر/ 3 111 
اشارة ا ا ا 1 
أقسام التقييد: ا 1 و 
عدم اعتبار قصد الموجب: ا ا ا 1 ا تك تا لك تا تت 2 2 2222222 111522 
كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة: ا .10121 0000 
تعدد غايات الوضوء: :2 نج تق ع جف تنج تاق اخ 5 1 53221 121 21 2 22127 اج ا 2 لو ا ا 2 ١111‏ 
فصل فى بعض مستحبات الوضوء 2 21د 52 1د 21 دك عوك دك زاك ددن لد 22225 42د 2 2ل لد 2 022 1د 2 23 2 3 ند 220 د ل لد ود 1ك ل كح دك 1117 
اشارة - 52 2052 25 202 د لوده د دك د د ورد و لل د كر د د ا 2 1 52 2 007622 1 
ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا: ا ل 


فصل فى أفعال الوضوء 1 
[ «الأول»: غسل الوجه] 307070070708098090906898999090ت699777خ606اااااا ا 
اشارة لطي ا ا ا ل اام اا وي لا ب لا للقي ا نر م و ار ا وا ل تم ار ا ا لا ل ا ا 110 
مناقشة شيخنا البهائى «قده»: اا 0 00 
المناقشة مع البهائى «قده» من جهات: 0 ااا 
وظيفة الأنزع و الأغم و نحوهما: 003999595959 غ2 
الخارج عن العادة فى الوجه و اليدين: امسلا الح لقب الا د ادع و ف بي قل اقم ولاح ل تل اقم قلاع نا ذل لئاه ولاح وت اام دع ان لسو ل متو لصب اط 1171017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9ن من ٠/الاا‏ 


وجوب البدأة بالأعلى: ا 
اشارة كاه ساد نه اطي د وم د دنه ا ارو اند به وده و امارد بطر جد و دوم ديج ادو بادا ده نودب ابن ديج الا دب بعد د وان دوز ل مد فوطت بود 9/1 17 
التذييل المنسوب إلى العلامة و الشهيد «قدهما»: ا 

الاحتمالات فى الغسل من الأعلى 012 

تحت الشعر غير لازم الغسل مدوم وو وح مرو يرون اجا ات ا ل و ل ا وو دا ا او 11101 
اشارة تقض ظز نان لب لاد ايد ج21 2 1ود :اد 51 1 ودج فقن نت تارتن 5 ند ل رن فل 4:21 د 10 121213 ج320 إن 11 د 2 1ن 11 لد 13 م1 1 ج11 2 111016 
تنبيه لوج لطويد د لدع لعن توالا دوف ع ود - بل د عاط ا د و7 سالك جا جب لط اح ا ا ا ا ا ا د الدع ا ا ل ا 11015 

بقى الكلام فى أمور: 11 1 2131ب 11 322112131 1م112 101 11137 1ت 110111 3111 2 1 11101 لت 1111 111 ك1 11 د 11114 
اشارة تعن عع تند ع1 عل عط كن 332 ددعو ددع ناد ع ذه 3 اعد بد د ند حك وات ند دعاك كد ند ود دك 2-21 ند دك ده 32 ددع وده بتكم ادكو 6 دك د 8 1111 
أقسام الشعر النابت على الوجه: قا نز شن وفؤة ناخ !قتي 110151 12 :قن لكو لطا 12 لل 1 213 4 1ن 11 بطل ع 31 1 لد شط يد جف 1د عن 1 111101 

غسل شىء من الأطراف مقدمة: ا 1000000000000( 

الباطن لا يجب غسله ا ا لا 5 11 11 فوا لوا إلا لودو لد لماو و 1 ا ا ا 213 11113 

الشعر الخارج عن الحد لعف ولق منك اوطات ا 1 عرو لدعي ادب لاد ل جد حو لان ل د اج لول بإ اد ل جح الا كي لد د ل ا 110103 

الشك فى أن الشعر محيط ا وا الف ولوق و1 ل ا ل د لو 1 1 171 و ل ا 1 و ا 1 11 1101012 

صور الشك فى المانعية و ده جد دل وه مول ل سد 10 سج باد ا ل لاد كران لان جل اح سيط طب لاد كس عر ا عو لاد لا 11601616 

الثانى من واجبات الوضوء: أغسل اليدين] 0000207 00000000000 
اشارة ©9---- ااا اين 

بيان معنى المرفق ااا ا 

تقديم اليمنى على اليسرى المي ال يا ل م مي عي تم يا ل يه اي لمي 117108 

لزوم البدأة بالمرفق: ل ل ل شي ار ا 11 

كل ما هو فى الحدٌ لا بد من غسله: ا ا ا ا ا م ليقن 

يغسل الشعر مع البشرة 11 

مقطوع اليد و صوره: وح ار ير ري ا لي ل اي ا ل ل يه ل 1م1١‏ 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا 


ما يعلو البشرة عند الاحتراق: 2 


الأوساخ على البشرة: ظ25ظ2 


كفاية المسمى فى المسح: 5206 
أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع: -- 
أولوية كون المسح بالثلاث: 000 
كفاية المسمى فى الطول: ا“ 20000 


أفضلية كون المسح بطول إصبع: .--- 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


إجزاء النكس فى مسح الرأس: في ل م اواو ا صو ا يد اا 
جواز المسح على الشعر: 0 
عدم جواز المسح على الحائل: 7 5356 
المسح على الحائل عند الاضطرار: غ23 
لا بد أن يكون المسح بباطن الكف: الو دوت ا اا امو ا 


التسوية بين أنحاء المسح: ا 0 


تقديم الرجل اليمنى على اليسرى: ما ماما ع ا عا ع ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ال 
ما هو الأحوط فى المقام: ا 
الأحوط الجمع فى المسح: 00 


يجب ازالةٌ الموانع: 000000000000600 


اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء: اله له سه سه سه سمه سه سمه سه مم م سه مه مه مه سمه هه م مه مه مه مه مم م مه ممم مه ممه م ممه 


أخذ البلل من سائر الأعضاء: 7 535#060 
أخذ البلةُ من المسترسل من اللحية: ا 00 


شرطية تأثر الممسوح: 07 ز زؤزؤز[زؤزؤزؤز ‏ [ [ [ |[ |[ |[ |[|[ذز|[ز |[ 1[ز |[ 1[ [ز1[ |[ [ز[ [ ا ا 23 


صفحة ١عا‏ من ١٠/ا/ا١‏ 


8ب 0000100000 


عر ا يي لاوا 


ا 000 


مك م كو لقي ميت ١‏ 


م م تا يت ل 


لم او م لاو بم 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا 


إذا كانت على الممسوح رطوبة: ا 
إذا لم يمكن المسح بباطن الكف: 0 
إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة: ل له 
شرطية إمرار الماسح على الممسوح: تبوع وجر سم حيو ومسو جه يعدبم 
إذا لم يمكن حفظ الرطوبة: 0/155 


عدم لزوم وضع اليد على الأصابع: ا 0 


افخبار الرطؤية المؤفرة فى المسع على اانا : 10000 
ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل: 2 2225 325 2 2 3205 225222222222522 2 55 2222222 2 512 222 205 د 255222 
شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات: ا 6 2255552 2552 5525252252555 


لا يجب بذل المال لرفع التقية: 2 


وجوب المبادرة فى محل الكلام: مدع هه 252و 3223 د 2 1د ع2 22-222 4 ناك 2-2212 4د ع 22222 2د ناك 2.212 - 


إذا كانت الضرورة هى التقية: ا 00 21 


وجوه الاستدلال م محل الكلام: الل ل اس عت لمعك ع ميك كاه مي د عه مع ممه مع لفو مع عم جره كحت 


ما يستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية: 0 


صفحة ناعا من ١/ا/ا١1‏ 
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اعتبار عدم المندوحة فى محل الكلام: اميت م اا تيا ا اص اك تماص ات لما ا ا او اد ل 11 
اشارة دمصي وو ووو صو و رقا ريصيو موه دده رجه دديوه و رناب ع ريده رجدو مدرو ورب ودر جدود وس بس سود سن 80 11 
وجوه الاستدلال أعلى اعتبار عدم المندوحة حال التقية و الامتثال] ااي ل وي ا سا سي ام ماين عع 
ما ينبغى التنبيه عليه 100 

لا فرق فى التقية بين الواجب و المندوب: الماصييا اا ‏ ح ل ‏ /10103 

إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف: ا د ا يك تك 5 122 1100215 


دوران الأمر بين الغسل و المسح: 100000 


زوال السبب المسوغ للتقية: دن :215-22 52 13 215-2211 332 1د 312 د 333 تلز لت 133 تل 21 1ط لت ةل ل قف لت 1 لت 17 :1 قت !لتب قد 1 1101 
إذا عمل بخلاف مذهب من يتقيه: اا اا 12110093 
جواز الصب متعددا فى كل غسلة: :32553532252 :5ة2 :255532513323 نوع 22333و ء3ة 5523583222 :222:32 صن 222 1 |11 
وجوب الابتداء فى الغسل بالأعلى: بببب00000002اا 0 
كراهة الإسراف فى ماء الوضوء: 0 
الإسباغ مستحب: لم دعا طن نك ءاودك ناد واذادك 2ن دك عون دك عط ل دعا نا لد وك لاج ع اننا لد كاك لاد كان لله مل جه نظ د عاك قحه نظ دو ع جه تلض كد عمد ذه كاله 4ط دكا 5 111/1 
تحديد ماء الوضوء بالمد: متك 3123 21خ 32ل 12 ند 1نم 3ن 22233-51552213 233221 20215 332521 5121نت 3 21 1ط لد جك 1 لقف د 2 ذخ 11141 
جواز التوضؤٌ برمس بعض الأعضاء: ااا 0 
الإشكال فى وضوء الوسواسى: 0 
إذا بالغ غير الوسواسى فى غسله: ين 
الشك فى تحقق الغسل 000000 ايا 
صب الماء زائدا على مقدار الحاجة: ا ا ل 
فصل فى شرائط الوضوء ا ا ل ل ل ا 
[الأول و الثانى: إطلاق الماء و طهارته] ا 6 
اشتراط الطهارة فى مواضع الوضوء: ا ا ا ا لت وا ل ا صا لاي لص اا ص ل ل سر حر ع يي 101 111 
إذا قصد الوضوء بالإخراج: ا 
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اعتبار الإباحة فى الماء: 211110 
اعتبار الإباحة فى الظرف و المكان و المصب: تع ا عا ا اا اا ا ا ا ا ااا ا ل 
اشتراط الإطلاق و اخويهما واقعا: 000000 
اشتراط الإباحة ذكرى: 321000000 
الالتفات إلى الغصبية فى أثناء الوضوء: 095 23# 
الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات: 1 1 232121111111 
ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص: اه 
بقى هنا شىء 9--131ز1ز13ز#10ة*#1 ااا 0 
صور الشك فى رضى المالك 0 


اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها: ا 2 
حكم التوضؤ من حياض المساجد و نحوها: ومسا ااا اد قا ورم ا عي قد ررق ررك ع بار 
إذا غير المجرى من دون اذن المالك: ااا ا اا 
إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه: 00 

اشارة 00 

تنبيه: ا ا لمات قا قباره قاد قر كلد قراح قد وات فاك بطع قاد ذا ونان خياد ناد كات 
إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا: مات لقن و ل اا 
إذا كان الفضاء غصبيا: 000 


استلزام الوضوء تحريك المغصوب: صو ع يه ع م عا ما ا ل اه عام اك ع ل عع ع وح ع بشاروكة جاع م ع سه عع د جم ب مع بك م 


الفهرس 


الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة 
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الوضوء تحت الخيمة المغصوبة: ا 200 


هل القصد الساذج يكفى فى الحيازة: ا لي 


التوضؤ عند الخروج عن المغصوب: ااا ااا اا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا 


التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص: بات الصاو ابا معان ناا ماج اناك ب اناك واب انال اياك مرا اك اباد مانا 


إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح: الي ا 


إذا لم يمكن التفريغ الا بالتوضؤ: 0 


التوضؤ من إناء باعتقاد الغصبية و انكشاف الخلاف: 000000000 27 
اشتراط ان لا يكون الماء مستعملا ف رقع الث 5226 دم كدت 20 82552 523225255252252 222222332 55522522525225 


وظيفة العاجز عن المباشرة: 00 


إذا توقفت الاستنابة على الأجرة: لا يه يلارج للا ع ع دا وا ب قل تا با ل قل ورا د ار واب ا اا 


صفحة هعا من ٠/ا/ا١‏ 
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عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو: ج-ئ-ئ0 ا[ 1ا770101#1 ااا ا 
عدم الفرق فى اعتبار الترتيب بين الارتماسى و الترتيبى: م م ا ا ا ين 
اشتراط الموالاة فى أفعال الوضوء: اي ا ل 
اشارة شي ل م ا م واه لقم جر د تس و وت ب 1111 
ما ذهب اليه جمع من الأصحاب (قدهم): امعان تي الفوراااي اورم لان ارد الوب الو برا و 5 اد وو لج عم الا ع 1 111011 
الوجوه المستدل بها على التفصيل بين الناسى و العامد: لد كن ا لوده عد 1 إن 1 دش ل دش إل 1ل د د ل د 1 21 1 11611 
ما نسب الى المشهور فى المسألة: مدع ددن ليده ونان قد 90 ل سي وياد سا سو ا تنود جيل باد ا با اد كو ا را سو ا ا 11 1 د 61 116 
بقى هناك أمران ينبغى التنبيه عليهما م ا ا ا ا ل 
اشتراط النية فى الوضوء: 8 دوك ون و 1 وك سر لح للع را ا ل ا د د ا ا عل 1 و ١1611‏ 
اشارة شرل 
الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء: مدق وعد قر ور حل باد بت ان و باد جا ا ب لان رط ا ا ا جا ا ا 116817 
هل الأمور المذكورة محققات للعبادة أو غايات؟ ل 
عدم لزوم التلفظ بالنية: ا 0000000000000 
عدم لزوم الاخطار بالبال: 0000 ااا ا 
كفاية وجود الداعى فى القلب: ا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اه ع6 
لزوم الاستمرار فى النية امت قاف 3 هد لغ 3623 1 2 3613 112 2 د نط 2ب 5.13 د21 1 لل لان نل 1ن 13د لط لان ل لان لخ 1 1 11 23 1ت 1 2031 121 11621 
عدم اعتبار نية الوجوب و لا نية وجهه: 000 زر 
نية الواجب فى موضع المندوب و بالعكس: ا ا ا 000 رين 
نيه أحدهما فى موضع الآخر على وجه التشريع: ا ون 
نية أحدهما على وجه التقييد: 0 
عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة: م0 
لا يعتبر قصد الموجب فى الوضوء م ا ا ا ا ف ا 11 
الفارق من الوجوب الغيرى و الوجوب النذرى: ا ا ا ا 000 ورين 
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كتاب الصلاة 1 
ل لي ئس شمشم مم ام م م سس تا يا اا ممم يات تمي ممم مم مادم ماك بادك مسصاداك بادادايد 1501/8 
فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها ب ا سر ل ا ١1‏ 
اشارة ا 0 
القول فى صلاة الجمعة انم ران مودتو نكاد تجلاماه بان و ال ع اج الول جنا رود لا م جل ا يا ل 1 ل 1160101 
اشارة 121 
الأقوال فى المسألة ننه ون نبالا دعن جد بل ل ل ابت ته 3 سما لك جا و د ل د جل ا 9 ا ا 91 جو اع ل ل 116111 
فى المقام دعويان 2322 203,2 251322523213233 2333 13225232 5222 231245113355 21032 2ط دخ 15251 3535322144525 24458 24352 1١111/81322121‏ 
اشارة >2 
الدعوى الاولى ا 33 !طخ لد قطي ئش تبي لطت دن !قطي 11131 :د 112 فد ل و قش اق 1 نط4 81 11 و 43 2 11 نلك ع 131 لد 3ط د جف 21 36 111/11 
الدعوى الثانية حولي عم ان كرا ا ار ا ص لات الما جا شعي لاح اي ا عت و اد ات الو ات ا 1161 
استدل القائل بالوجوب التعيينى فى المسألة بوجوه من الكتاب و السنة. 00 
الاستدلال بالكتاب ند لمم ده مزه افد عونك وال اللاو ا لاطا ل دلا د 01 د اد 0 ا د ال ا ا 1 ل 1 د 1 10 
الاستدلال بالسنة: 121211 
اشارة 1 20 
«منها»: صحيحة زرارة عن أبى جعفر- ع- 3 د نش ه133 1ش ولق 1ن 13214 5121 1 1 11 1121 112131 1212 جل 1 2 6 111/1 

' ' : 
و «منها»: صحيحة أبى بصير و محمد بن مسلم جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام جد دا د كعد ناه كم لس لط لست ١1/116‏ 
و «منها»: صحيحة ثانية لزرارة عن أبى جعفر الباقر- ع- م ل ص ئش اس د مس م 117/8 
و «منها»: صحيحة أبى بصير و محمد بن مسلم لي يي ا اي ع م ا و اي 111 
و «منها»: صحيحة ثالثة لزرارة ل ا ا ئش ئش ئس تت ١81,‏ 
الجواب عن الروايات: ل 
الوجوه الصالحة للمانعية: م و ا ا له ار ا ص م ص ا 11011 
«منها»: أن صلا الجمعة لو كانت واجبةٌ تعيينية لشاع ذلك مالا فم م رصي اي ار تا از عمو 6لا 


«منها»: أن صلاة الجمعة لو كانت واجبةُ تعيينية 00000 
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و «منها»: الأخبار الواردة فى عدم وجوب الحضور لصلاة الجمعة ات وا ا ااا ا ا 116211 

و «منها»: الروايات الواردة فى أن كل جماعة ا ا يي را ا اي ا ا و ١11011‏ 

نبذة اخرى من الروايات: ل ل ئش شي ئش ا م16 
الجواب عن تلك الروايات: نح ا ور قي اط بوي و قم العف امح ومو فد الوط ون ع از 117 

هل يجب الحضور لصلاة الجمعة فيما إذا أقيمت فى الخارج؟ بب00010022 0000 
(أما الدعوى الثانية): 0000 
اشارة حم ناته طني ف لاقب دالا تر ‏ دطالا ب لاج م ا له مولا شعاد ما حو اد ا را د ا اح 116213 
أدلة عدم مشروعية الجمعة فى عصر الغيبة 1 0 اجن ااال افق 1 01 قد ؟ امل 1 لجان جلت ا لق 1ت ان 1د 1134 
«منها»: دعوى الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره (ع) أو وجود منصوب من قبله. 00 0 00000000 

و «منها»: دعوى أن السيرة ا ‏ بب- 0102‏ 0 

و «منها»: أن وجوب الجمعة عند عدم حضوره ااا 1 0 

و «منها»: أن صلاة الجمعة لو قلنا بوجوبها 133532 د11 2 1 1 1 22321 5ن 532 33353 2325 23331 3135 2 213 1 31 321 27 131 3 323 1 ١159113‏ 

و «منها»: ما رواه الصدوق «قده» بإسناده عن الفضل بن شاذان بالاو او لاوا ب رو ا ماسرو فا سوا وا و رود لط جو ف لجو لم 1 01701 

و «منها»: موثقة سماعة لم مه ممم مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه مه مه ممه ممه ممم ممه سمه ممم م م مه ممه ممم ممه ممه ممم م م مه ممه ممه ممه له لع ع سل لم لع ع 15 598 1 

و «منها»: جملة من الاخبار الواردة ا حا احاح احاح ا اح ااا اا اا ااا ااا اا ا اا اا ل ل 93 316 

و «منها»: الأخبار الواردة فى أن الجمعة إذا صادفت عيدا 0 
مقتضى الأصل لي مر 1ر1 
اشارة ل ا ا رت اا ع ا اص ا ا 1 

صور الشك فى المسألة لخي ل رز ري لا ا م ا عي تم م وبرت وم ماك 13/1 
«الأولى»: ما إذا شككنا فى ان الجمعة م ا ل يي يي ل ل ا ل 6 

«الثانية»: أن نحتمل عدم مشروعية الجمعة فى عصر الغيبة ور 10 

«الثالثة»: أن نشك فى أن الواجب التعيينى يوم الجمعة اموا وة مهة لور موق ل ممم ام مم مر 133 

الصلوات اليومية ما ا اي م ل ا ل و 1113 
اشارة ااا ان 


الفهرس 
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اعداد النوافل فى غير يوم الجمعة 100000000000000 
و ينبغى التنبيه على أمور: سمي مور مد سكي مج سي ماخ في وقوه بطية ربك وه رو قم دفوو عور فيد حي ووم وز بوت نا 
«الأول»: ان فى بعض النصوص التعبير عن نافلة العصر بأنها ثمان قبل العصر ا 


«الثانى»: جاء فى بعض النصوص ان النبى (ص) لم يكن يصلى الوتيرة ا دل 


«الثالث»: ان فى بعض الاخبار الواردة فى المقام أن مجموع الفرائض و النوافل اربع و أربعون ركعة 0000000 
الوتيرة يعتبر فيها الجلوس ا 
نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة ادل تان لو عط ننه :لاقب موادي دا لاب الا دسي لاا اج أل جا كي رونا اد وي ا ا اد ك1 سان جا 8 اط جا 111 11 ا 11817 

اعداد النوافل يوم الجمعة 1129 
سقوط نافلة الظهرين فى السفر ع و يا ارو ل لو رو د د ا ا ا و وك راتافا 
هل تسقط الوتيرة فى السفر؟ 1ط *«غ12 
النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين ع ع عع م ع ع ع عع ا ع عا ع عا ع ع عا ع ا عا ع عا عا ع ااا 2 04113 
تفصيل فى جريان البراءة فى المستحبات 31ت 1ن 11 اط 2 3 دج قشت اج 3-1 أ 3 شد 3212111 21 431 33331 1 1ش ول د 1 1ن 5 21 33111 د لا 11 
صلاة الوتر ركعة واحدة م ا ااا 0 
استحباب القنوت فى النوافل حتى الشفع ا 
صلا الغفيلة الاب ترد قد مط لان تلد قد عط لاب ذه لالب عط لقن لد لد عط 2 23 2 2ب ع3 ند وله اد يل 22 ءا احا وان ات بوي لاد حو 8 ا بوي ل جات كا جرد عون د عو اد باط وج ا ا ا اسم 1/8/1017 
صلاة الوصية ا ا 00 
الصلاة الوسطى و تعيينها كان 
فصل فى أوقات اليومية و نوافلها 0 
وقت الظهرين ماوكا ااا ا حال ا يي وا ات كاتا ع ير قا عات ار ا ا بك او ل كير مكاي تسا كو اا م 10111 
اشارة اا 00000000 0 0غ 
الكلام فى وقتى الظهرين من حيث المبدء 0 رزيل 

اشارة م ا ا م ا ل ا ل ل ا متم سيد 4 10017 

بقى فى المقام أمران جد افد لايس الايحد لا ده لاجد نقح آلا ح ادج ابعل قل ابا عر ذل لوزي للج زاك نار لا ار قل عر و بعلت لسر لسو دايا ليو را 

«الأول»: ان الفىء بمقدار القدم و القدمين 000 ب001001001-1 0 0 0 00 
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«الثانى»: ان التحديد بصيرورة الظل من كل شىء سبعة فى الأماكن لالد ا دع ع اا الات دن لان نا ا دان ناا ب ا ل لان جا اح الدب 


الكلام فى وقتى الظهرين من حيث المنتهى ااا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ا اا ا اا ا ا اا اا ااا ا ااا اس 


هل الوقت الأول وقت فضيلة؟ اا ا ست ا حا و ا را اي 
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بقى الكلام فى شىء ال يي ري اللااة با ا ا 1/1/ 10 

اشارة ااج-تببب 000 000 100000000000000[ 

نعم هناك شىء لعا تي ل ص ل ا ام م ا د 2 ١8/03‏ 

منتهى وقت الفضيلة للظهرين ري ل يت اي يو عط الع امد امو ف ابو ل وو عاد واد و١‏ 
وقت الفضيلة للعشاءين 242 ع نعو ف يمف 12 31 عو ع2 لوقه امك وه 1017 دج ا ود لان اس ود لا 0 ا ميق 0 د 0 ام و ا و 1 ١8317‏ 
وقت الفضيلة لفريضة الفجر ا 
طرق معرفة الزوال ما ل ل ل ل انال 
اشارة 21 
الطريق الأول من عدوت ل لك ل ل لع 16 ال ا 3 ا و دكا لقا 
الطريق الثانى 31 قن و يفطن نان ةذ قن ل ذبن فلن نيل ا 114 120 1380 1ن :4 اد 13 131 1 د 2 35 ل لل 1214 د دل ون 1ل ج122 يدجن 1 1ب 21 3/131 1 
الطريق الثالث ا ا 10000000[ 
ما يعرف به الغروب مسد دده ء3ددء دده 23د دعخ ندع 3 ندد ع دوه ع 3ذ و ع2 دع 2و عن 532255326 فد عد قود تدعه 3852 مع 2م543 عدخ 51-2 3221 ماهر 12 
اشارة ز ز ز[ز|[ز ز ز 1 1 | 1 1 ]| ]1 1|1|1|ذ|[ز|ز|[ز[ز1[ز[ز[ز[|[ز[ز1زذز1|ذ [ذ1[|ز1[|[ | [ز[ ز[ز[ز[|[1|ذز[ز[ز[ [زذ1[ [ذ ذ[|1 1 ذ1[|ز[ز[ز1[ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز [ذ[|[|ز[ز [ز[ز[ز ز [ [ ز [ ز[ 00 
بقى الكلام فى جهات ال 0 
الجهة الأولى: امات انانب دو لاعن تل قب لطاب اند عط لاغ ت جان ب ع لال ب درن جلك حي ات جا اط ان ا لات ع 0 ا ا كب ا اد ا ا ا لعا 

الجهة الثانية 00 0 000000000 

الجهد الثالثة 0 

ما يعرف به انتصاف الليل امد 1ط جادة اسل اسه لله امعد عد عل ددسةوطن د اده لطم د دك لاج مط لد ل ملي ل دسم ع مف د د عم مت إل 21 
ما يعرف به طلوع الفجر لما حا ار اا ا ار صا يا ل تاي ا ا كر ا كي ا لس ل لص با ا 1 
اشارة م ااا ااا ااا ااا 0111 ا ا 
بقى الكلام فى شىء .1301515101010007أ[ااااااا 0 
الوقت الاختصاصى ا 00012111 0 0 00 
اشارة ا ماي يا 1 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة اه من 6/الا١‏ 








الأولى: 1111[ 0 
الصورة الثانية ادبن و وج كوك بود عاج يموي عو انب ونم سج بسيو وي نو دجاه وباو دب جا درق ادي درون بع اس طم ج131 )1 1121 

الصورة الثالثة 00 00 0 
الصورة الرابعة 5 ير 
الصورة الخامسة لجاب عل لوو عواقاة »9 ل در ذل عرولا عل الى لاطب عل دن نط اد ناك لد ال د لاد 9 امك لالد را ا د الب د ل 1 ا 3 112101 

حكم العدول من احدى المترتبتين إلى الأخرى ااا 
اشارة ا 100000000000 
العدول من السابقة إلى اللاحقة “505 ه”ه<1'5 
العدول من اللاحقة إلى السابقة ا 0 00 1000000 
التفريق بين الصلاتين :تن ا قب و1 1د 2 1 ب 1 ل ل 11 زر 0 11 زر ل إل و و ا ا ل يب ل 1 12112 
استحباب التعجيل فى الصلاة “7 12111 
استحباب الغلس بصلاة الفجر ا 0 
قاعدة من أدرىك ز ةزة2زةز2ز202ز 0120 ز10 ز1 01 1 1 1 1 151[11[1[1|زذ1|ذز|[1|[|[|[[|[|[آذ[ذآ[[أ[آ[ذ ا 1 
اشارة اا ااا 1 1 0 
يقى الكلام فى شىء ا ا نيل 
اشارة 532522 :235523202253323 ْه 5ه 25252552232 5332222 5ددع 22582 22خ 535512322521422 :15ت :دده +5 11 

و هناك شىء كدابع امد نان لمان سد ناد لبا يبعا ود لبط اد لمي تك شما لاف جلا لج ال لاج قا قل ون لات جد قبا ا اه كر كبا و ل ار ل لك 1217 

فصل فى أوقات الرواتب ل ل ا قر عر اس يي سر وس ةك 1 
وقت نافلة الظهرين م ا ا ل 
اشارة للم ئش ئش شي ئ ئس ئس ئس م مت أدسصكيه ١838‏ 

تنبيه لبح ا وس اهداتري املد امد جما لك ا لامي ارد جو ال 1 الك لراك ام قم د قبل و وك قل لاه 3 ا قا ل مط الم م اك ع امد لع ل 0/6 7 

وقت نافلة يوم الجمعة 0000 
وقت نافلة المغرب ا م اا ا 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناح من م6/الا١ا‏ 


وقت نافلة الفجر للا 
اشارة عع ا ا ااا ا ا اي با صا لوس ااال ف مقا ال قماع ا عا ااا ااا 1/7 1172 
مبدأ وقت الركعتين م ا لا ا م ب ااا وت ا ا ل يلور ابد سم د لص ‏ ق ‏ /1271 
منتهى الوقت لنافلة الفجر: ا ل سي ا ل ل ل ا ا م ل 10م 
بقى شىء اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 11/1 
دس نافلة الفجر فى صلاةٌ الليل د 133 32 لني 1 30 لود ف ددن لطن عد لجر 312 لت 1ل د 3 ال 1ل د31 إلا 1ل د41 اد ل د 1 213 21/101222 
وقت نافلة الليل اع 
اشارة 3322:3532 :5ه 323535-23 553غ 5 5:5-250ع325 235352222 وو 2 قد مم2 أ قدعة ‏ عع2ع 24-32-22 :121/8522 
مبدأ وقت صلاة الليل ا ا 0 
منتهى وقت صلاة الليل 0823نت وذو دخ تدب قلط ني ل ند ونطةن ننه قن عد شو سق 1ق :إن جد قد لودجل ل قز د قط طنط لد 32 زد وذ 21 32 3 221/110[ 
اشارة كود ةدوع ود خوعه ادعو د ذو عد داعد وك دوع ونا دعو ذو عع داع رويد دواو وعد اعد عت لاع ورلا عع عوط لايع عن 2 د برع اطع باط ها عد برع اطع عوط كا تالز وات ع دك و فده ولد عط ف 1721/5 
تنبيهات: 10 زد ري | 
«الأول»: انا ذكرنا أن عنوان السحر لم يرد فى رواية معتبرة» سوج جو الو تاو الإو اموه الو سك د ال كد علد ل ا 12116 

«الثانى»: دلت عدة روايات على أن النبى (ص) كان يأتى بصلاة الليل متبعضة 5 13 :بن 12ت 1 لج 13 د و1 1د ج10 د 16 عا 

القول فى المسافر ا 5 5 * (ظط1 

ان غير المسافر على أقسام: ا ا ا 
صلاة الليل فى الليالى القصار 7ب ااا اا 
اشارة 17/1 

بقى هنا شىء ا ا م ل ا ل ا 1 

خائف الجنابة اا 0 
المريض: ا اا ا ااا ا 0 
الشيخ: ملم ا ا ا ص لصا ا د اي 211 
الجارية التى تضعف عن الفضاء 00 ااا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه من 6/الا١ا‏ 


بقى شىء ا لايق 1 
الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر كمد دف مدب ببسام رسجب بجاوب وو مور جاو عجريو و جم مد وم سويب 1291 
الموارد المستثناة أعن أفضلية التعجيل] 1 

اشارة ا 1 


الأول: الظهر و العصر مو ونس و طاو جد لوجر ادل عونك الى اه لمان وود اواك الا لل اا جد 1 ا اب لا 1 11/11 


الثانى: الحاضرة لمن عليه الفائتة 2 إن 11 
الثالث: المنبر مع احتمال زوال العذر 2,2 
الرابع: مدافعة الأخبثين 5 3-3225 321 131221022212512 انط فد ذف 5ق 532551 3227 4 21 18 321 132211 51221 2137 81 315 ! واد :321 1 الوا 
اشارة م ل ا ل ل ل ل و لي ل ا ا 
الخامس: إذا لم يكن له إقبال ةمه 3 5ع 32 25د ةنة 2 22222526 ع 2ه ع2 2222 :نه دةة 2عغ1 5ه- 33 2 22 كد عط 3 جه 322 ع2 2 ودوك 2221 4 9/2 11/5 
السادس: انتظار الجماعة دنادو ع دنادوة ود فوع د لغوت ولا لواح نادو ده لاطاء بارال كاد عن لايد «ل لان 2ن لايد دروا ادع لطاع بيط 2 عات ورد لاطا برط كا ان وبلا ماك بادك عبط راد عد و2 11/182 
السابع: مزاحمة صلاة الليل 2 :353225-33-32 :22322153223 553225323532552 دزت 3333553225 335553225 1222353 د لخ 1خد ك2 1/117 
الثامن: المسافر المستعجل 2خ 52 1د عا دك اكه 172 1د 1د د ند نا ذا كد نان د نا لد و 2 ند 2 دن اند دكا نع ع2 22ح ال كد وك اح تلط 1ك ١1111‏ 


العاشر: المستحاضة الكبرى لد ادي لذو لاع اده 1و عوط 13265201 02 2د د نل د و ند وك لدت د بدك د عن د لد ال ا ا ال 1 1لا 
الحادى عشر: تأخير العشاء الى ذهاب الشفق 21210 


الثانى عشر: التأخير إلى المشعر للحضيض ا 





الثالث عشر: خشية الحر ااا ا 00 
الرابع عشر: التائق إلى الإفطار اا اا ا ااا اااااااااا ااااااااااااا ااااا ا ااااااا اااااااا اااااا ا اااااا2 8 111 
استحباب التعجيل فى القضاء 2120 
موارد وجوب التأخر: را 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 00 من ٠6/الا١ا‏ 


اشارة ا شت لضي ااا اا قا قا وا انال اا ا 11/710 
فذلكة الكلام: 000000000000000 10000[ 

جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة: ال ا ا ا ل ا ا اا 

نذر النافلة: عر شت م ف او لصي اص ا اوم لمي اطي روم يم ف اس وك تو ا 1107لا 

اشارة تائم ون رن ل مول عن 14 د لاج 1ن تو الال »الى ا مسا و نا نال د ال لد ل د 91 لديف ل 1ل مسج ل 1ف 11/1612 

صور نذر النافلة إن لجان 7ش جنل لزت لاض 2 اند 3210312334 1ل قن سا 1د 311 ل لق إن !2 1ت 213 3231ل زط نط 1د 11 د13 لذ لط 1د +42 3 111/1019 

(الصورة الاولى): 0000000 

(الصورة الثانية): ا ين 

(الصورة الثالثة) ل 0 

إيضاح: ل ا 

الأوقات التى تكره فيها الصلاة: ا ا 0 

و الكلام فى المقام يقع من جهتين. 233223328 311113 2ك 2312 2 1 3121 5د 2111 131 1 23131 ددن 1 تا 1 ل 1 لذ 14 2123 21 11/4077 

الجهة الاولى: و ل اا لقا 

الجهة الثانية 12 

استدراكات اعدف ب ل لقم بات 6ل لدع ندند ولاه جا د إل رد عالط دبال د ع0 لد اجات درل الح لوال عر لاد ل عو ا ا ا لواح د ا 101/8 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحة 29 من 6/ال/ا1 


التنقيح فى شرحالعروه الوثقى المقدمة 
اشارة 


سرشناسه : خوئى» سيدابوالقاسم» 171/8 -11/1. 

عنوان قراردادى : عروهالوثقى . شرح 

عنوان و نام يدي دآور: التنقيح فى شرحالعروه الوثقى/ [محمدكاظمبن عبدالعظيم يزدى]؛ تقريرا لابحاث ابوالقاسم الموسوى الخوثى؛ 
تاليف على الغروى. 

مشخصات نشر : قم: موسسه احياء آثارالامامالخوئى (قدس سره)؛ [بى جا]: التوحيد للنشرء 18١5١ق.-‏ /199م.- 181/7 - 

مشخصات ظاهرى أج. 

فروست : موسوعه الامام الخوئى. 

شابكك : ج.١‏ 5-928 .ع-:-ث : ؛ ج. ال جاب دوم 9-١١-2:85-9218‏ : ؛ ج.“الاجاب سوم 8-2:88-98#:-5 : ؛ ج. 6لا جاب سوم 
عع م٠عع:-58‏ : وا ج. فض جاب سوم 8-2:88-92#:-/0: ؛ سرع ععقعزمع الدع :سرلا ملعو عمع-5-19 :ب ج.ل 0ه 
عع 1ع وسو عل ع 51-0 س1 عع لماع 

يادداشت : عربى. 

يادداشت : ج.١‏ - ١٠(جاب‏ سوم: 374اق.-/01٠1م.-‏ 1388 ). 

يادداشت : ج. ٠١ »9 »/ 2١‏ كتاب حاضر توسط موسسه احياء آثارالامامالخوئى (قدس سره) منتشر شده است. 

يادداشت : كتابنامه.. 

مندرجات : ج. .١‏ التقليد.- ج. ع, ع لاو 4. الطهاره 

موضوع : يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيم» 917517 -1578؟ ق . عروهالوثقى -- نقد و تفسير 

موضوع : فقه جعفرى -- قرن ١١‏ 

شناسه افزوده : غروىء على» 1780 -1"1/2. 

شناسه افزوده : يزدى» محمد كاظم بن عبدالعظيمء 171؟ -18؟ ق . عروهالوثقى. شرح 

شناسه افزوده : موسسه احياء آثار الامام الخوثى (ره) 

رده بندى كنكره اق رى عع لضا راع رما 

رده بندى ديويى : 791/767 

شماره كتابشناسى ملى : م86/١-8/9/‏ 


[مقدمة التحقيق] 
تاريخ الاجتهاد 
اشارة 


لقد كانت الأ-مم تترامى بهم أمواج الضلال فلا ينقذون من هو الهوان الا و يقذفون الى أعمق منها سادت فيهم الفوضى و طنبت 
عليهم العادات الخرافية و حكمتهم النواميس المخزية فمن دماء مهدورة و غارات متتابعة و أخلاق وحشية و نظم مهتوكة و سبيل 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاه من 0/الا١1‏ 


الأمن شائكك ووسير الاتسالية مدير يعيدون المدجارة و يشربون الرئق و يقتاتون القدء اذل خاسئين» يخافون أن يتخطفهم الناس. 

فظهر بينهم الرسول الأقدس «محمد؛ صلى الله عليه و آله حاملا مصباح الهداية هاتفا بما فيه حياةُ البشر عامةٌ من الطقوس الراقية و 
التعاليم الإلهية و النظم المقدسة فأبطل مسعى الإلحاد و تفككت عرى الوثنية و اندحرت عادات الجاهلية و كان دستوره المتكفل للعز 
الخالد. 


الكتاب المجيد 


فإنه منبع المعارف و العلوم فاستعان به علماء العربية و فقهاء الشريعة و اتخذه الفرق الإسلامية للتدليل على ما ذهبوا اليه و ركن إليه 
الفلاسفة و أساتذهٌ الطب باحو بويج الماجية : 
وقد جمع الصحابة كتاب الله بتمامه فى إضبارةُ خاصة أيام صاحب الدعوة الإلهية بأمر منه صلوات الله عليه و آله )١١‏ فان تركه هذا 
القانون الموحى به إليه فى الجرائد و العظام كما عليه المزاعم معرض للتلف و الزيادة و النقصان مع انه متكفل لأنظمة حياة الأمم و 
سعادتها فرسول السماء المبعوث للإصلاح لا يستسيغ تركث القران متفرقا بين الصبيان و النساء. 

ولم يختلف اثنان فى جمع أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام لكتاب الله على حسب النزول 25١‏ و قد رأى ابن النديم 
مصحفا بخط على (ع) عند أبى يعلى حمزة الحسينى يتوارثه بنو الحسن 00 كما ختم جماعة من الصحابة القران عددهُ مرات على النبى 
(من) #1 و دك معنا رن كن القرظ انهل ]بن أ ظالب بو عفان ونابق ستعوح طهيوا القران ورسوك الله علق اللدعلية و 
آله حى (4). 

و ابن العربى المالكى الأندلسى لم يتأخر عما عليه صحيح الأحاديث من جمع القران بتمامه أيام النبى (ص) و بأمر منه فيقول كان 
تأليف القران ينزل من عند اللّه تعالى فيبينه النبى لكتابه و يميزه لأصحابه و يرتبه على أبوابه إلا براءة فإنه لم يذكر لهم شيئًا ليتبين 
للخلق ان الله تخالل بشخ ماايقاء 2و عحعديك انس ون مالكك يهن على ان أربعة عن العخابة جبغوا القران علن عهند»رهول الله 
(ص) و هم معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أبو زيد أحد عمومته و اختلفت الرواية عنه فى الرابع هل هو أبو الدرداء أو أبى 


البارى ج 4 ص .©8٠‏ 

(0) فتح البارى ج 9 ص "5 و إرشاد السارى ج /اص 5848 و عمدة القارئ للعينى ج 9 ص ."٠6‏ 
() الفهرست لابن النديم ص 67. 

(6) تفسير روح المعانى للآلوسى ج ١‏ ص 55؟. 

(0) تفسير القرطبى ج ١‏ ص 88. 

(؟) احكام القران ج ١‏ ص 28". 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» المقدمة» ص: ” 


ابن كعب .)١١‏ . 
و يستوضح الحاكم النيسابورى جمع القرآن على عهد الرسول (ص) من قول زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله تؤلف القرآن من 


الرقاع 01١‏ و يؤكده مجاهرة ابن عمر فى جمعه القران و قرائته كل ليله غير ان النبى (ص) امره بقراءته فى كل شهر «0. 


السنة النبوية 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0/8 من 6/الا١1‏ 


و هى عبارةٌ عن أوامر النبى (ص) و نواهيه و اعماله بحضرةٌ أصحابه قاصدا تعبيد الجادهٌ الموصلة الى الرضوان و تقريره الأعمال التى 
تأتى بها الصحابة بحضرته و هى كالكتاب المجيد فى تلكم الأهمية الكبرى لان صاحبها لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحى؛ و 
أول من دون الحديث من الشيعة أبو رافع مولى رسول الله (ص) أهداه له العباس بن عبد المطلب فأعتقه النبى (ص) و سماه إبراهيم و 
أسلم قديما و هاجر الى المدينة و لازم أمير المؤمنين عليا عليه السلام و كان قتمه على بيت ماله بالكوفة الى ان توفى أول خلافته 59. 
و رأى السيوطى فى نسبته إلى الزهرى «8) فايل لتقدم أبى رافع عليه إلا-ان يقصد به أول التابعين» على ان الزرقانى يذهب الى ان 
الصحابة و التابعين لم يكتبوا الحديث و انما كانوا يؤدون الأحاديث لفظا و يأخذونها حفظا الا كتاب الصدقات و لما خاف عمر بن 
عبد العزيز اندراسها أمر قاضيه على المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم ان يجمع الأحاديث فتوفى ابن عبد العزيز و قد جمع ابن 
حزم كتابا قبل ان يبعث به اليه «© و فى تخريج أبى نعيم الأصبهانى ان عمر بن عبد العزيز كتب الى الافاق بجمع حديث رسول الله 
صيانةُ له عن التلف 037. 

لقد ظل الصحابةُ من بعد الرسول و التابعون من بعدهم يستقون مسائل الشريعة من الأحاديث النبوية و لما تكثرت الفروع بسبب 
اختلاءط المسلمين بغيرهم و لم يكن من تلكك الدرارى اللامعةٌ ما فيه النص عليها مال قسم من العلماء إلى الرأى و الاستحسان 
مستندين إلى ان الشريعة معقولة المعنى و لها أصول محكمة فهمت من الكتاب و السنهُ فكانوا يبحثون عن علل الاحكام و ربط 
المسائل بعضها ببعض و لم يحجموا عن الفتوى برأيهم فيما لا يجدون نصا فيه و اشتهروا بأصحاب «الرأى و القياس» كما قيل 
لمقابليهم الواقفين على النصوص فحسب «أهل الظاهر» و كان أكثر أهل العراق أهل قياس و أكثر أهل الحجاز أهل حديث و على هذا 
كان سعيد بن المسيب يقول لربيعة بن عبد الرحمن المتوفى سنهُ ٠175‏ ه لما سأله عن عله الحكم: أ عراقى أنت؟! ./8١‏ 

ولعل أول من غرس بذرة العمل بالقياس (عمر) فإنه يقول فى كتابه 


)١(‏ صحيح البخارى باب فضائل القران و فتح البارى لابن حجر ج 9 ص 56 باب من جمع القران. 
إفة مستدركك الحاكم ج ظس*ءص لدرفية 

(9) إرشاد السارى ج /ااص اللغارة 

(ع) تأسيس الشيعهُ ص ١8٠١‏ للصدر الكاظمى. 

(0) التدريب ص 7*8 و الأوائل له ص .١١7‏ 

(*) حاشية الزرقانى على موطإ مالكك ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) تاريخ أصبهان ص .١15١‏ 

0ن تاريخ التشريع الإسلامى ص ١157”‏ و فجر الإسلام ج ١ص‏ ره 


التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» المقدمة؛ ص: " : 
إن أن موسى الأشعرى: اعرف الأشباه .و الأتغال وقس الأموز عند ذلكك»بنظائرها و امد إلى أقريها عند الله الى 'و أشبهها بالحق 
.)١‏ 


واممخ أخل بالقياس و الامعحسان أبوضيقة التعمات بن كابث المترفى منة ١8+‏ تلقاه من أستاذه تحماد بخ سليمان المتوفى ستة +37 
تلميذ إبراهيم ابن يزيد النخعى المتوفى سنة 48 ه »١‏ و اعانه على تأسيسه تلميذاه أبو يوسف القاضى المتوفى سن 187 و محمد بن 
الحسن الشيبانى المتوفى سند 189 30. 


وخامة القياس 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09 من ٠/الا١‏ 


و لم يزل أبو عبد الله جعفر ين محمد الصادق (ع) يعرف أبا حنيفة وخامة القياس و رداءة عاقبته قال لهيوما: أيهما أعظم عند الله 
تعالى قتل النفس التى حرم الله قتلها أم الزناء؟ قال أبو حنيفة: القتل فقال الصادق عليه السلام: فلما ذا قبل الله تعالى فى القتل شاهدين 
و فى الزناء أربعة شهود؟! فوجم ابوحية وام يلارما يول 

ثم قال الصادق (ع) أيهما أعظم عند الله تعالى الصوم أم الصلاة؟ 000 

قال أبو حنيفة الصلاة فقال الصادق (ع) لما ذا تقضى المرأة الصوم أيام الحيض و لا تقضي الصلاة؟! ثم قال: يا عبد الله ات الله و لا 
تقس فانا نقض غدا بين يدى الله تعالى نحن و أنت فنقول قال اللّه عز و جل و قال رسول اللّه (ص) و تقول أنت و أصحابكك قسنا و 
رأينا فيفعل الله بنا و بكم ما يشاء ان أول من قاس إبليس إذا أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين 
5 

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه «8) و عن النبى (ص) تفترق أمتى 
على بضع و سبعين فرقة أعظم فتنة على أمتى قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحلون الحرام و يحرمون الحلال 180 و قد أنكرت الشريعة 
المقدسة القياس و منعته بتاتا و فيه يقول أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) لأبان بن تغلب المتوفى سنة ٠6١‏ ه «السنةُ إذا قيست 
محق الدين). . 
و القصة فى ذلكك انه سأل أبا عبد الله عن ديه قطع إصبع من أصابع المرأة فقال عليه السلام عشرة من الإيل قال أبان فإن قطع ائنين 
قال أبو عبد اللّه عشرون من الإيل قال أبان فإن قطع ثللاثة قال أبو عبد اللّه: 

ثلاثون من الإبل قال أبان فإن قطع أربعة قال أبو عبد اللّه: عشرون من الإبل. 

فاستغرب ابان هذا الحكم و تعجب كثيرا لأ-نه عراقى و شائع عند أهل العراق القياس و هو قاض بان قطع الأربعة يوجب أربعين من 
الإبل فقال يا سبحان الله ان هذا كان تبلغنا و نحن بالعراق فنقول ما جاء به الا شيطان فعندها رفع «امام الأمة بصيصا من القول الحق 
اهتدى به «أبان» إلى الطريق اللاحب و قال له: مهلا يا ابان هذا حكم اللّه و حكم 


لت ا ل 

(؟) حجة الله البالغة ج ١‏ ص .١18‏ 

(©) تاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق ص .5١8‏ 

(©) اعلام الموقعين ج ١‏ ص 777. 

(5) المحلى لابن حزم ج ١‏ ص .6١‏ 

(©) جامع بيان العلم ج ؟ ص 8/. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» المقدمة» ص: ؟ 

رسوله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلثى الديهٌ فإذا بلغت رجعت الى النصف يا أبان إنكك أخذتنى بالقياس و السنةُ إذا قيست محق 
الدين .)١١‏ 

ولم يتباعد عن هذا الحكم سعيد بن المسيب و مالكك و جمهور أهل المدينة ١؟)‏ ففى الحديث ان ربيعة يسأل سعيد بن المسيب عن 
ديه إصبع المرأة فيقول له عشرة من الإبل قال كم فى اثنتين قال عشرون من الإبل قال كم فى ثلاثة قال ثلاثون من الإبل قال كم فى 
أربع قال عشرون من الإبل. فقال ربيعة: حين عظم جرحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد: أ عراقى أنت!؟ قال ربيعة عالم 
متشت أو جاهل متعلم قال يا ابن أخى انها السنة «"). 

و أبو حنيفة مع ما يرى لنفسه المكانة العلمية لم يعدم الانتفاع من الامام الصادق (ع) و الاقتباس من اثاره اللامعة «» كما حظى من 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟‏ من 6/ال/ا1 


قبل بأبيه أبى جعفر الباقر عليه السلام 80 , 
و كان مالكك بن انس امام المالكية يكثر من إطراء أبى عبد اللّه جعفر ابن محمد (ع) فيقول: كنت اختلف زمانا إلى جعفر بن محمد 
الصادق (ع) فما رأيته إلا صائما أو مصليا أو قارئا للقرآن و ما رأيته الا على طهارة 7١‏ و لا يتكلم فيما لا يعينه و هو من العلماء الزهاد 
الذين يخشون الله و يتقونه حق تقاته 079 و من هنا كان يرجع إليه فى مشكلات الشريعة «4 و إنكار الذهبى روايةٌ مالكك عنه 41) 
محكوم بشهادة الاعلام. 


عصر الأمويين 


لقد بقى علماء الحديث ردحا من الزمن بين حفظه أولا و تدوينه ثانيا حتى أيام الحكم الأموى الذى يصفه احمد أمين بقوله: لم يكن 
الحكم الألموى حكما إسلاميا يسوى فيه بين الناس و يكافئ فيه المحسن عربيا كان أم مولى و لم يكن الحكام خدمة للرعية على 
السواد و انما كان الحكم عربيا و الحكام خدمة للعرب على حساب غيرهم و كان تسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية 
0 

و يقول جرجى زيدان: يعد انتقال الدولة الإسلامية إلى بنى أمية انقلابا عظيما فى تاريخ الأمه الإسلامية لأنها كانت فى زمن الخلفاء 
الراشدين خلافة دينية فصارت فى أيامهم ملكا عضوضا و كانت شورية فصارت ارثية و يعتقد 


.88 و رواه مالك فى الموطأ ج اص‎ 7١5 ص‎ ١ طبعة إيران و المحاسن للبرقى ج‎ 56١ ص‎ ١ التهذيب للشيخ الطوسى ج‎ )١( 

() نيل الأوطار ج /اص ©2. 

(*) نيل الأوطار ج /اص ©2. 

(©) السئن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 48. 

(0) تهذيب التهذيب ج ؟ ص ٠١١‏ و اسعاف المبطأ برجال الموطأ ص 178 للسيوطى. 

(*) شرح الزرقانى على موطإ مالكك ج ١‏ ص 7377 و تهذيب التهذيب ج ؟ ص .٠١”‏ 

(0) شرح الزرقانى على الموطأ ج ١‏ ص 777. 

(8) تاريخ القضاء فى الإسلام ص 87. 

(4) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١97‏ طبعةُ مصر. 

)٠١(‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١97‏ طبعةُ مصر. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» المقدمة؛ ص: 0 

المسلمون عدم أحقية معاوية للخلافة لانه طليق لا تحل له و لم يعتنق الإسلام إلا كرها .0١١‏ 

لم يهتم الخلفاء فى عهد الدولة الأموية بشىء من شئون التشريع الا قليلا كعمر بن عبد العزيز فالتشريع لم يرق تحت حمايتهم و 
رعايتهم كالذى كان فى عهد الدولة العباسية و لم يبذل الامويون محاولةُ فى صبغ تشريعهم صبغهُ رسمية فلا ترى فى الدولة الأموية 
مثل أبى يوسف فى الدولة العباسية يحميه الخلفاء و يؤيدونه فى التشريع و يوثقون الصلة بينه و بينهم و بينه و بين قضا الأمصار و لا 
ترى من المشرعين من اتصل بالا-مويبن الا قليلا كالزهرى 27١‏ و فى العصر الأ.موى كان المرجع فى الفتيا أهل المدينة و لم يقطع 
الخلفاء امرا دونهم كما ان فقهاء هذا العصر لم يخلفوا آثارا فى الفقه مكتوبة فإنها ظهرت فى العصر العباسى «*") 


العصر العباسى الأول 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ١؟‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


لما جاء عصر العباسى الأول سنةُ 17 و قد اكتسح حكومة الأمويين شجع الخلفاء الحركة العلمية و مدوا أربابها بسلطانهم فانتعشت 
العلوم الدينية فى ظلهم و ترجمت الكتب من اللغات الأجنبية إلى العربية و كانت حركة النهوض أسرع إلى العلوم الشرعية من غيرها 
لأنهم فرضوا أحقيتهم بالأمر من غيرهم لانتسابهم الى البيت الأموى و انهم سيشيدون على اطلال الحكومة الموسومة بالزندقة عند أهل 
الصلاح نظاما منطقيا على سنةُ الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و أحكام الدين الإلهى «©. 

لما انتظم أمر الدولة العباسية ظهر الجدل و الخلاءف و اتسع المجال للعقول خاف المنصور الدوانيقى من جراء ذلكك تشتيت أمر 
الشريعة و دخول الفوضى فى الأحكام فأمر أنس بن مالكك ان يكتب له كتابا يتجنب فيه رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر فكتب 
(الموطأ) و أراد المنصوم ان يحمل الناس على العمل به كما حمل عثمان الناس على العمل بالمصحف و فتر مالكك من عزمه بدعوى 
أن الناس بعد رسول الله (ص) على هدى فتبطأ المنصور عن إمضاء فكرته وه و تحكى هذه القصة عن الرشيد معه و انه أراد تعليق 
الموطأ على الكعبة فلم يوافقه مالكك «2. 

و كل منهما يجهل ما عند «الصادق (ع)) من فقه الشريعة المستقى من اللوح المحفوظ و فنون المعارف و تأويل القران المجيد و أسرار 
الطبائع و جوامع التاريخ سجلت اعترافهما بذلكك. 

فى هذا العصر تمكن استنباط الاحكام و استقرت أصوله و سمى اهله بالفقهاء و يرتئى الموفق أحمد المكى الحنفى ان أبا حنيفة أول 
من دون الفقه و رتب أبوابه 07. 

لكن شافعية الرازى لم تهضم هذه الدعوى فأخذ يناقشه الحساب بأنه ان أراد من التدوين التصنيف فلم يثبت له شىء و انما أصحابه 


الذين صنفوا و ان أراد التفريع فقد سبقه إليه الصحابة و التابعون .//١‏ 


(1) آداب اللغهُ العربية ج ١‏ ص ؟197١.‏ 

(؟) فجر الإسلام ج ١‏ ص 199. 

() آداب اللغهُ العربية ج ١‏ ص .5١8‏ 

(6) تاريخ الفلسفةٌ الإسلامية ص ”70. 

(0) تاريخ القضاء فى الإسلام ص 9". 

() طبقات المالكية ص "٠0‏ 

(0) مناقب أبى حنيفة ج ١‏ ص 178 طبعةُ حيد رآ باد. 
(8) مناقب الشافعى ص .58٠‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ المقدمة. ص: * 
العصر العباسى الثانى 


فى العصر العباسى الثانى سنة ٠777‏ ظهر المجتهدون من فقهاء الإسلام و كونوا لهم مذاهب نسبة إليهم غير انها لم تستمر تجاه 
المذاهب الأربعةٌ التى أوقفت الاجتهاد عند حدها كما قصر التقليد على أربابها و اندرس اثر المقلدين لسواهم و سد الناس باب 
الاجتهاد ١١‏ بالرغم من عدم خضوع جملة من محققى علماء السنهُ لذلكك مدعين فتح باب الاجتهاد «7) و ادعى بعضهم ان من الجرأة 
على الله عز و جل و على رسوله و شريعته حصر فضل الله تعالى على بعض خلقه و قصر فهم أحكام الشريعة على طائفة خاصة 00 و 
يذهب محمد فريد و جدى الى ان باب الاجتهاد و الاستنباط من الكتاب و السنة مفتوح الى يوم القيامة و لكن قصور إفهام جمله من 
البارزين اضطرهم الى ستر هذا القصور بدعوى الانسداد 050. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة (؟ من 1/8/١‏ 
عصر المذاهب فى الاربعة 


اختلف فى الأسباب التى أوجبت حصر المذاهب فى الأربعةٌ فالذى عليه ياقوث الحموى ان القادر العباسى المتخلق سنةٌ 78١‏ ه أمر 
أربعة من علماء الإسلام ان يصنف كل واحد منهم مختصرا على مذهبه فصنف الماوردى الشافعى الإقناع و صنف أبو الحسين 
القدورى مختصرا على مذهب أبى حنيفة و صنف أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن نصر المالكى مختصرا و لم يعرف من صنف 
ادف عدفب اححما بن حل و الماعر يك ساي نادو لالوااو انض العف غلجها 0م1: 

و يحدث ملا عبد الله المعروف بالافندى تلميذ المجلسى فى رياض العلماء اتفاق رؤساء الأمهُ فى زمن علم الهدى الشريف المرتضى 
المتوفى سن ع8 ه على تقليل الآنراء فى الأحكام الشرعية لثلا يوجب كثرة الخلاف قله الوثوق بالشريعة المقدسه فتلحق بالاناجيل 
المبتدعة و لحصر ذلك عينوا مبلغا من المال فكل طائفةٌ تدفعه يقرر مذهبها رسميا فاستطاع أرباب المذاهب الأربعة ان يدفعوا ذلكك 
المقدار من المال لوفور عدتهم و عددهم و تأخر غيرهم و لم يوافق الشيعة الإمامية على هذا و عجز الشريف المرتضى عن اقناعهم 
فتقررت المذاهب الأربعة عند الدولة رسميا و درس غيرها. 

وهذه الحكاية لآ تباعد عما حكاة الحموى لأن الشريق المرتضى عاصر القادو بالله فى كثير من السنين فيمكن أن تر الدولة مالا 
خطيرا لقطع المعاذير و تقليل الآسراء كما ان من المحتمل ان القادر باللّه غرس هذه البذرة و تم نتاجها و تحكمت أصولها فى زمن 
الملكك «بيبرس» الذى يحدث المقريزى عنه بقوله: 

لما كانت سلطنة الملكك الظاهر «بيبرس البندقدارى» ولى بمصر القاهرةٌ أربعه قضاهُ شافعى و مالكى و حنفى و حنبلى و استمر ذلكك 
من سنةُ 988 ه حتى لم يبق من مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعةٌ و عقيدة 
الأشعرى أبى الحسن على ابن إسماعيل و عملت لأهل المدارس و الربط فى سائر ممالكك الإسلام و عودى من تذهب بغيرها و أنكر 
عليه و لم يول قاض و لا قبلت شهادة أحد و لا 


000 تاريخ الإسلام السياسى ج "ا ص الارذرة 

(0) تحفة المحتاج ج 5 ص 8/8 

(*») حصول المأمول من علم الأصول ص 188. 

() دائرة المعارف ماده جهد. 

(0) معجم الأدباء ج ١8‏ ص 26 الطبعة الثانية. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» المقدمة. ص: ٠‏ 

قدم للخطابة و الإمامه و التدريس ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب و افتى فقهاء الإسلام طول هذه المده بوجوب اتباع هذه 
المذاهب و تحريم ما عداها و العمل على هذا الى اليوم )١‏ هذه لمعه مختصرة من نشوء اجتهاد المسلمين فى الفقه و ارتقائه. 


الاجتهاد عند الإمامية 


ان أصحابنا الإمامية قد أذعنوا لقانون الخلافة الإلهية الكبرى التى لم يزل صاحب الدعوة (ص) طيلهُ حياته يجاهر بالتنويه بها و أوقف 
أصحابه فى مواطن عديدة على أسماء من يلى أمر الأمهُ من بعده من أبنائه الأقدسين بعد سيد الأوصياء أمير المؤمنين (ع) و أوضح ما 
منحهم البارى عز و جل به من العلم باسرار الطبائع و حوادث الكون من خير و شر و كان الأصحاب يتحفظون بما تحملوه عن أئمتهم 
عليهم السلام من الأحاديث فى فقه الشريعة و أثارها حتى ان ابان بن تغلب و هو راو واحد حدث عن أبى عبد الله عليه السلام بثلاثين 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً اب من 0/الا١1‏ 


الف حديث "١‏ و تضافر النقل ان أربعة آلاف رجل من المشتهرين بالعلم جمعوا من أجوبة مسائله أربعمائة كتاب عرفت بالأصول 
الأربعمائة «*» كلهم من أهل العراق و الحجاز و الشام و خراسان 50". 

و هذا غير ما دوّن عن السجاد و الباقر و الأئمه بعد الصادق عليه السلام فقد جمع أصحابهم فيما تحملوه من أحاديثهم ما يزيد على 
الأصول الأربعمائة بكثير «©) و لم تزل تلكم الأحاديث محتفظا بها فى موسوعات هامة كالأصول الأربعة: 8 
«الأول من الأصول»: الكافى» لمحمد بن يعقوب الكلينى المتوقى ببغداد سنة 079 ألفه فى حياءً السفراء عن الامام المنتظر عجل الله 
فرجه و يحكى ملا خليل القزوينى فى شرح الكافى انه عرض على «ولى العصر) عليه السلام فاستحسنه و فى نص الشهيد الأول محمد 
بن مكى المستشهد سن 0188 زيادة أحاديثه على الصحاح الستهُ فقد أحصيت أحاديثه إلى ستهُ عشر الف و مائهُ و تسعهُ و تسعين 
حديثا مع ان أحاديث البخارى بحذف المكرر أربعة آلاف و مثله صحيح مسلم بحذف المكرر و أحاديث الموطأ و سنن الترمذى و 
النسائى لا تبلغ عدد صحيح مسلم. 

على ان الشيخ الكلينى كما يقول عنه الوحيد البهبهانى المتوقى سنة 17١8‏ ه عانى فى جمعه المشاق بمسافرته الى البلدان و الأقطار و 
اجتماعه بشيوخ الإجازات و قرب عصره من أرباب الأصول الأربعمائة و الكتب المعول عليها و مضى له على تأليفه عشرون سنة «2. 
«الثانى من الأصول»: من لا بيحضره الفقيه لأبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه المتوفى بالرى سنةُ ٠78١‏ «الثالث 
لاع من اعون للع يبيو الالمشيان الى جار ممم بز الجن رع على رجي لتر لل رو الاو عازه لجان 
الأشرف سنةُ 52٠‏ ه و قد جمع هذه الأصول الأربعة مع زيادة بعض الشرح عليها من 


.١6١ الخطط المقريزية ج * ص‎ )١( 

() الوجيزة للبهائى. 

(0) لسغي للميطق صن ف 

(6) مَقدَمَة الذكرى للشهيد الأول. 

(0) نهاية الدراية للسيد الصدرء ص 5١‏ و الدراية ص .6٠‏ 

(8) نهاية الدراية ص ١١١‏ للسيد الصدر. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ المقدمة؛ ص: / 

بعض الاخبار ملا محسن الكاشى المعروف بالفيض المتوفى فى كاشان سنة ٠١4١‏ ه فى كتاب أسماه «الوافى» كما جمع تلكك الأصول 
الأربعة مع الزيادة عليها من كتب اخرى محمد بن الحسن الحر العاملى المتوفى بمشهد أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام 
سن 1ه فى كناب أسماه الوسائل و استدركك عليه ما فاته محمد الحسين النورى المتوفى فى النتجف الأشرف سنةٌ 17١‏ ه فى 
كتاب أسماه المستدركك. 

و أما المجلسى الثانى محمد باقر بن المجلسى الأول محمد تقى المتوفى بأصفهان سنة ٠1١١١‏ فقد توفرت لديه جوامع الأخبار مع ما 
كتبه علماء السنةٌ فى الحديث و الفقه و الرجال و السيرةٌ و الفلسفةٌ بمساعدةٌ الملوكك الصفويةٌ فأودعها فى دائرةٌ المعارف المحمدية 
المسماء ب (البحار) فى ست و عشرين مجلدا و هذه الكتب التى ألمعنا إليها كلها مطبوعةٌ و منتشرة فى الافاق. 


أول من فتح باب الاستنباط 


لقد استمر الحال بحفظ الحديث و تدوينه منذ عصر المعصومين عليهم السلام إلى أن وقعت الغيبة الكبرى بوفاة أبى الحسن على بن 
محمد السمرى فى النصف من شعبان سنة 178 فى بغداد و فى هذا العصر دونت فروع الفقه الجعفرى و أول من فتح باب استنباط 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحةً عا من ه/الا١‏ 


الفروع من أدلتها و هذبها الشيخ الجليل محمد بن احمد بن الجنيد أبو على الكاتب الإسكافى )١١‏ المعاصر لأبى جعفر محمد بن 
يعقوب الكلينى و الشيخ الصدوق على بن بابويه المتوفى سنة 79" و المدفون «بقم). 


الاجتهاد فى القرون السابقة 


فاين الجنيد هو الذى كتب الفروع الفقهية و عقد لها الأبواب فى كتابه (تهذيب الشيعة) و كتاب (الأحمدى) فى الفقه المحمدى و نبه 
على أصول المسائل و بين ما يقتضيه مذهب الإمامية بعد ان ذكر أصول جميع المسائل فإن كانت المسألهُ ظاهرة اقتنع فيها بمجرد ذكر 
الفتوى و ان كانت مشكلة أومأ إلى تعليلها و وجه دليلها و ان اختلفت أقوال العلماء فيها ذكرها: عليلها و الصحيح منها و الأصح و 
الأقوى و الظاهر و الأظهر. 

و اقتفى أثره الحسن بن على بن أبى عقيل المعروف بالعمانى الحذاء «7) كان وجها من وجوه الإمامية و شيخ فقهائهم و المتكلم 
المناظر فى الفقه و المحقق فى العلوم الشرعية عاصر الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى و الصدوق على بن بابويه 0 و كان الشيخ 
المفيد محمد بن محمد بن النعمان يكثر الثناء عليه "5٠‏ و يقول أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى هو من فضلاء الإمامية المتكلمين و 


استجازه بالكتابة أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن 


)١(‏ فى إجازة السيد حسن الصدر للشيخ آقا بزركك الطهرانى: توفى ابن الجنيد سن و في قصص العلماء ص 770 كان من 
مشايخ المفيد و معاصر العمانى و المعز البويهى و له أجوبة مسائل المعز البويهى و ذكر ملا عبد الله التونى فى الوافية انه رجع 

(؟) فى رياض العلماء: العمانى بضم العين المهملة و تشديد الميم بعدها الف و فى آخره نون نسبة الى عمان ناحية معروفة يسكنها 
الخوارج واقعة بين اليمن و فارس و كرمان و عمان بالقرب من (صحار) و الحذاء بالحاء المهملة و تشديد الذال المعجمة ثم الالف 
الممدودةٌ نسبهُ الى عمل الحذاء و بيعه. 

(0) تأسيس الشيغة ص :"و القوائل المدتية ض :1 

ترصال اسداس عن «#تطبعة الوقاه, 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» المقدمة» ص: 8 

موسى بن قولويه صاحب كامل الزيارة المتوفى سنة 84 و المدفون فى رواق مشهد الامام موسى بن جعفر )١١‏ فكتب اليه ابن عقيل 
بإجازة كتابه (المتمسكك بحبل آل الرسول) و بسائر كتبه ."”١‏ 

و تابعهما 0 فى استخراج المسائل الفقيه شيخ الطائفة و المناضل عن مذهبهم مع مهارة فى الجدل و بصيرة فى مناظرة أهل كل عقيدة 
مع الجلالة و العظمة «5)» و حسن البيان و الصبر مع الخصم :8 المخاطب من صاحب العصر عجل الله فرجه بالاخ الولى المخلص فى 
ودنا الشيخ المفيد «*) و هو محمد بن محمد ابن النعمان العكبرى المتوفى ببغداد سنهُ 8١1‏ المدفون فى داره سنين ثم نقل الى مشهد 
الامام موسى بن جعفر عليه السلام. 

و كان كتابة «المقنعة» مدار الدراسة بين العلماء. يحدث الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلى عن السيد محيى الدين ابن زهرة انه 
قرأ المجلد الأول من المقنعة للشيخ المفيد و معظم المجلد الثانى فى سنهُ 8/8 ه و لم يبلغ عشرين سنة على عمه الشريف الطاهر أبى 
المكارم حمزةٌ بن زهرة الحسينى و قد نيف على السبعين و أخبره أنه قرأه بتمامه و لم يبلغ العشرين سنة على الشيخ المكين أبى 
منصور محمد بن الحسن بن منصور النقاش الموصلى و هو طاعن فى السن و أخبره أنه قرأه على الشريف النتقيب أبى الوفاء المحمدى 
الموصلى فى أول عمره و النقيب طاعن فى السن و أخبره أنه قرأه فى أول عمره على المؤلف رضى الله عنه 037. 

و بمثل هذه القراءة صدرت من نجم الدين ابن نما عن والده عن محمد ابن جعفر المشهدى عن الشيخ المكين أبى منصور محمد بن 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة 0؟ من 6/الا١1‏ 


الحسن بن منصور النقاش الموصلى عن النقيب المحمدى الموصلى عن الشيخ المفيد 8. 

و على هذا الضوء ألف علم الهدى الشريف المرتضى المتوفى سنهُ 57 الناصريات و الانتصار فى الفقه المقارن و الف الشيخ أبو 
جعفر محمد بن الحسن الطوسى المتوفى سنةُ 52٠‏ ه «المبسوط» و كان حافلا بالفروع الفقهيةُ و ناظر أهل السنةُ فى كتابه «الخلاف» مع 
بسط فى الأدلهُ و كتابه «النهاية» محل انظار العلماء فى التدريس كالشرائع للمحقق الحلى فى العصر الحاضر و بهذه المناسبة كان لها 
شروح متعددة. 

وألف محمد بن احمد بن إدريس الحلى المتوفى سنة 848 السرائر و المحقق نجم الدين جعفر بن يحيى الحلى المتوفى سنة 812 
الشرائع و مختصر النافع و المعتبر فى الفقه المقارن و العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى المتوفى سنة 0772 القواعد و التحرير 
والأرشاد والتذكرة و المعيى كلاهما فى الفقه المقارن و الشهيد الأول محمد بن مكى بن محمد العاملن المتوفى قتا سند 51/42 
الذكرى و القواعد و غيرها و الشهيد الثانى على بن أحمد العاملى المتوفى قتلا سن 9*8 ه المسالكك و روض الجتان و غيرها. 

و اقتفى العلماء من أصحابنا الإمامية هذا الأدثر من تدوين مسائل الفقه حسب ما ادى اليه اجتهادهم مع تحقيق عميق و مهار فى 
استنباط الفروع مائلين 


)١(‏ قصص العلماء ص 55" للتنكابنى. 

(؟) روضات الجنات ص 188 الطبع الأول. 

(* الفوائد المدنيةُ ص ."٠‏ 

(©) مرآة الجنان لليافعى الحنبلى ج اص 18. 

(0) الإمتاع و المؤانسة لأبى حيان التوحيدى ج ١‏ ص .١16١‏ 

(©) نسختى التوقيع من الحجة (ع) إليه. 

() اجازة صاحب المعالم البحار ج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) مستدرك الوسائل ج “اص 28". 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» المقدمة؛ ص: ٠١‏ 

عن جادةٌ القياس المكدسة باشواكك الخطأ و التضليل مستضيئين فى ذلكك بأحاديث أئمتهم الذين لا ينطقون عن الهوى و انما هو تعليم 
من (عزيز عليم) بما أودعه فيهم من القوة القدسية النورية التى بها تمكنوا من استعلام ما يحدث فى الكائنات و هى المعبر عنها بروح 
القدس فى بعض الاخبار. 


الجامعة الكبرى للشيعة 


كانت مدينة النجف الأشرف الجامعة الوحيدة بين البلدان لدرس الفنون و المعارف الإلهيُ منذ هبط إليها شيخ الطائفة أبو جعفر محمد 
بن الحسن الطوسى بعد أن لاقى ببغداد من الحنابلة غصصا و كابد مالا يغض الطرف عنه يوم هجموا على داره بالكرخ سنه 568 و 
أحرقوا كتبه و آثاره و نهبوا داره ١١‏ و جرى لهم مع شيخه المفيد محمد بن محمد بن النعمان ما هو أفضع و أشنع حتى أخرجه عميد 
الجيوش الى خارج بغداد فى سنهُ 797 و سنةُ 98 غير ان شفاعة على بن مزيد أرجعته الى مقره ببغداد ١؟)‏ كما نهبوا دار الشريف 
المرتضى فى سنهٌ 677 و قتلوا جماعةٌ من الشيعة. 

فى سن 588 ه حل الشيخ الطوسى هذه البقعة المغمورة بالفيوضات الإلهية ببركات باب مدينة علم الرسول فانضوى إليه أهل الفضيلة 
ممن قطنها قبلها للاقتباس من اثاره و الاستضاءة من معارفه التى حباه المهيمن سبحانه بها و تزاحمت العلماء على الانتهال من بحره 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟؟ من ١٠/ال/ا1‏ 


المتموج باسرار أهل البيت (ع) و كانت حلقات مجالس الدراسة و رواية الحديث فى أيامه وثيقة الاطرف و أصبحت «النجف» مركزا 
للزعامة العلمية و جامعة كبرى لنشر الفقه و الأصول و الحديث و التفسير و الفلسفة العالية و الرجال و الأدب و لم تكن الدراسة فيها 
على نهج ترتيب الصفوف و التدرج من صف لآخر يتلقى التلميذ دروسه من أستاذه على حسب المنهج المقرر له لا يتخطاه. 

و إنما هناك حلقات تضم الفاضل و الأفضل و غيرهما يلقى عليهم الأستاذ نتيجة بحثه عن أدلة الأحكام و تضارب الأقوال فيوفق بين 
الجميع بثاقب فكره و الملكة المرتكزة فيه و يجزم بما ينتج عنده فيفيضه على الطلاب و بهذا تتجلى مقدرة الأستاذ العلمية كما يعرف 
مبلغ التلميذ من الفضيله و حتى إذا تمكنت فيه ملكة استنباط الفروع من أصولها يمنحه الأستاذ الشهادة بالاجتهاد فيئوب إلى بلاده 
حاملا من تلك الجامعة الكبرى «النجف الأشرف» ما هو أعز عنده من كل نفيس للتبشير و الدعوة الى دين التوحيد دين السلام و 
مرحي العابري اللسعييدين العام الع و ياواه لقاب ورياته لعفل وريقام الأمعار الر بدو كوفيسي لتر ككل 
لقوله تعالى: قَلَوْ ل َفرَ مِنْ كُلّ فق من طائقة لِيتفَمَّهُوا فى الدّين وَ لِينْذرُوا قَوْمهُمْ إذلاا رَجَعُوا لبهم لَعَلَّهُع يَحَدَرُونَ ". 

وقد تكرع تن لاه نجاند مارك لدبا الاقطاوه لين بساور بلعل ديف ورسي الصيى عرانت الانقياد رازن فى انار 
الأصول و العقائد و التفسير و الفلسفةٌ و الرجال كلها موجودة احتفظت بها رجال العلم و الأدب و قد سدت فراغا كبيرا فى المكتبة 
الغرسة؛ 

و الفضل فى نشرها و تسهيل الوصول إليها يعود إلى الأمة الفارسية المركزة على التشيع الصحيح فإنها التى أخرجت من المطابع آلافا 
منها فى مختلف الفنون و لو لا هذه الأمة الساهرة لما فيه حياة المذهب لانهار التشيع من أصله لا زالت مكلوءة بنظرات رحيمة من 
(حجة العصر) عجل الله فرجه و لما أجاب شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى داعى السماء فى سنة 


)١(‏ كامل ابن الأثير ج 4 ص #8١‏ وص الاوص ؟55. 

(؟) كامل ابن الأثير ج 4 ص 24 و ص ١/و‏ المنتظم ج /اص 778. 

١77 التوبة:‎ )( 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» المقدمة؛ ص: ١١‏ 

٠ه‏ بعد ان أقام فى النجف اثنى عشر سنه قام ولده أبو على الحسن ابن محمد مكانه فانعكف عليه العلماء للاقتباس من معارفه 
فاستجازه ذوو الفضل فى رواية الحديث و استشهدوه على ما تحلوا به من ملكة الاجتهاد الصحيح و أماليه المطبوع مع أمالى أبيه يصور 
الحقيقةُ باجلى مظاهرها. 


الاجتهاد المعاصر 


و استمرت الهجرة إلى «النجف» من ذلك العهد الى العصر الحاضر و ان تحلت باعلام الإمامية «الحله و الحائر و سامراء» فى فتراة من 
الزمن لكن حلقات الدراسة فى هذه (الجامعة) متواصلة و لا يتحمل المقام وصف الثقافة فى تلكم العصور متسلسلا الى أيام السيد بحر 
العلوم فالشيخ الأ-كبر كاشف الغطاء الى مجدد المذهب فى كتابه الحاوى لما حرر من مسائل الشريعة مع تحقيق عميق «صاحب 
الجواهر» فأذعن أولوا النهى بفضله و تسابقوا الى اختزان جواهره و الاقتباس من آرائه الثاقبة. 

و حيث ان المولى تعالت أياديه لم يخل الأرض من مصلح مجاهر بالدعوة الإلهية يزيح الأوهام و يدعو الى سبيل ربه بالحكمة و يرشد 
إلى الطريقة المثلى غمر الفيض الربوبى شخصية شيخنا «الأنصارى» و منحته المشيئة القدسية مواهب ميزته على من تقدمه من الاعلام 
فكان مرموقا فى الفضائل جمعاء. 

لذلك اتخذ رواد المعارف كتابيه «الرسائل» فى أصول الفقه و «المتاجر» فى الفقه الجعفرى أساس التعليم والدراسة العالية و أكثر 
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المحققون من تلامذته و غيرهم من التعليق عليهما و التنبيه على ما فيهما من دقائق العلم. 

و كان للدراسة فيهما أيام شيخ المحققين المولى محمد كاظم الخراسانى نور الله ضريحه سوق رابح فلقد هبط هذه المدينة (النجف) 
فى أيامه الجم الغفير من العلماء للاستضاءة من آرائه و تحقيقاته و قام من بعده أساتذة الفن من الاعلا-م المحققين يفيضون على 
الطلاب ما انتهلوه من بحر علم آل حتى انتهى الدور الى فخر المحققين و عمد الفقهاء المبرزين «السيد أبو القاسم الخوئى» المميز من 
المولى الجليل تعالت نعماؤه بالذكاء المتوقد و اصابة الرأى و لا-اغالى إذا قلت: باحث أرباب المعقول ففاقهم و دارس الأصوليين 
فأذعنوا له و جرى مع المفسرين فحاز قصب السبق و ناظر المتكلمين ففلجهم و كتابه فى مقدمة التفسير «البيان» حافل بما لم تصل إليه 
أفكار النابهين و لم يسبقه المتقدمون فى كثير مما كشف الغطاء عنه. 

فلقد غاص بحر الشريعة و استخرج لثالئه الناصعة و لمس الحقائق الراهنة و أماط الستار عن كثير مما أشكل على الفحول و الأكابر و 
أوضح السبيل إلى تفاريع المسائل و أنار المنهج الى درس كليات الفنون فلذلكك كان مقصد المهاجرين من العلماء لدرس أصول 
الشريعة و فقهها. 

و محاضراته فى حل «فروع العروة الوثقى» تشهد له بفقاهة عالية و استنباط دقيق. 

وقد أحكم اسراز فصولها ولظم ذراريها ببيان سهل و عبارة أنيقة. 

العلم الفرد و المجتهد الأوحد حجة الله الواضحة و بينته اللامعة المحقق «الميرزا على الغروى التبريزى» لا زال مغمورا باللطف الربوبى 
فجدير بمتنجع الحقائق المسابقة إلى الاحتفاظ بتقريراته لدرس الأستاذ الأكبر «السيد الخوئى» المسماة «بالتنقيح و لا بدع ممن منحه 
المولى سبحانه ذكاء وقادا و فطنة مصيبة و حافظة قوية ألحقته بالحفاظ المعدودين فكان موثل رواد العلم بين من يستوضح منه ما لم 
تصل اليه فاكرته و بين من ينسخ ما جمعه من ثمرات بحوث أساتذته فإلى البارى عز.و جل ابتهل بادامة عنايته بهذه الشخصية اللامعة 
ليرتوى طلادب المعارق من غير آرائه و ستضىء رواد الحقائق بثاقب أفكاره مد اللّه تباركك و تعالى فى أيامه الزاهية و أفاض عليه 
لفلفه الذي السقه باللباة اقيق وو الديق هوا فنا لهدِيكهُمْ سبلا وَإِنَّ الله لَمعَ الْمُحْسِنِينَ. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: ١‏ 


الجزء الأول 


اشارة 

0 
بشم الل اَن الوَحِيم 
وله االسمفيو افد " 


تاريخ الاجتهاد 

اشارة 

لقد كانت الأسمم تترامى بهم أمواج الضلال فلا ينقذون من هو الهوان الا و يقذفون الى أعمق منها سادت فيهم الفوضى و طنبت 
عليهم العادات الخرافية و حكمتهم النواميس المخزية فمن دماء مهدورة وغارات متتابعة و أخلاق وحشية و نظم مهتوكة و سبيل 
الأمن شائكك و سير الإنسانية متقهقر يعبدون الحجارة و يشربون الرنق و يقتاتون القدء اذل خاسئين» يخافون أن يتخطفهم الناس. 


فظهر بينهم الرسول الأقدس «محمد» صلى الله عليه و آله حاملا مصباح الهداية هاتفا بما فيه حياةً البشر عامة من الطقوس الراقية و 
التعاليم الإلهيُ و النظم المقدسة فأبطل مسعى الإلحاد و تفككت عرى الوثنية و اندحرت عادات الجاهلية و كان دستوره المتكفل للعز 
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الخالد. 
الكتاب المجيد 


فإنه منبع المعارف و العلوم فاستعان به علماء العربية و فقهاء الشريعة و اتخذه الفرق الإسلامية للتدليل على ما ذهبوا اليه و ركن إليه 
الفلاسفة و أساتذءٌ الطب باحو بويج اماي : 
وقد جمع الصحابة كتاب الله بتمامه فى إضبارةُ خاصة أيام صاحب الدعوة الإلهية بأمر منه صلوات الله عليه و آله )١١‏ فان تركه هذا 
القانون الموحى به إليه فى الجرائد و العظام كما عليه المزاعم معرض للتلف و الزيادة و النقصان مع انه متكفل لأنظمة حياة الأمم و 
سعادتها فرسول السماء المبعوث للإصلاح لا يستسيغ تركث القران متفرقا بين الصبيان و النساء. 

ولم يختلف اثنان فى جمع أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام لكتاب الله على حسب النزول 07١‏ و قد رأى ابن النديم 
مصحفا بخط على (ع) عند أبى يعلى حمزة الحسينى يتوارثه بنو الحسن 00 كما ختم جماعة من الصحابة القران عددهُ مرات على النبى 
(من) 1 و دك سعدا رن كن القرظ انهل بن أ ظالب بو عقماة واابق ستعوج كفيو القراة ورسوك الله علق اللدعلية و 
آله حى (4). 

و ابن العربى المالكى الأندلسى لم يتأخر عما عليه صحيح الأحاديث من جمع القران بتمامه أيام النبى (ص) و بأمر منه فيقول كان 
تأليف القران ينزل من عند اللّه تعالى فيبينه النبى لكتابه و يميزه لأصحابه و يرتبه على أبوابه إلا براءة فإنه لم يذكر لهم شيئًا ليتبين 
للخلق ان الله تخالل بشخ ماايقاء 2و ععديك انس ون مالك يهن على ان أربعة عن العخابة جبغوا القران علن عهند»رهول الله 
(ص) و هم معاذ بن جبل و زيد بن ثابت و أبو زيد أحد عمومته و اختلفت الرواية عنه فى الرابع هل هو أبو الدرداء أو أبى 


)١(‏ مستدركك الحاكم ج ؟ ص 20١‏ و مسند الطيالسى ص 77١‏ و المحبر لا-بن حبيب ص 788 و تاريخ الشام ج /ا ص 7١١‏ و فتح 
البارى ج 9 ص .658٠‏ 

(0) فتح البارى ج 9 ص *5 و إرشاد السارى ج /اص 885 و عمدة القارئ للعينى ج 9 ص *0:". 

(9) الفهرست لابن النديم ص 67. 

(6) تفسير روح المعانى للآلوسى ج ١‏ ص 56؟. 

(0) تفسير القرطبى ج ١‏ ص 88. 

(*) احكام القران ج ١‏ ص 28". 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: ” 


ابن كعب .)١١‏ : 
و يستوضح الحاكم النيسابورى جمع القرآن على عهد الرسول (ص) من قول زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله تؤلف القرآن من 


الرقاع 01١‏ و يؤكده مجاهرة ابن عمر فى جمعه القران و قرائته كل ليله غير ان النبى (ص) امره بقراءته فى كل شهر 00. 
السنة النبوية 


و هى عبارةٌ عن أوامر النبى (ص) و نواهيه و اعماله بحضرةٌ أصحابه قاصدا تعبيد الجادهٌ الموصلة الى الرضوان و تقريره الأعمال التى 
تأتى بها الصحابة بحضرته و هى كالكتاب المجيد فى تلكم الأهمية الكبرى لان صاحبها لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحى يوحىء و 
أول من دون الحديث من الشيعة أبو رافع مولى رسول الله (ص) أهداه له العباس بن عبد المطلب فأعتقه النبى (ص) و سماه إبراهيم و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 9؟ من ١٠/ال/ا1‏ 


أسلم قديما و هاجر الى المدينة و لازم أمير المؤمنين عليا عليه السلام و كان قتمه على بيت ماله بالكوفة الى ان توفى أول خلافته 59. 
و رأى السيوطى فى نسبته إلى الزهرى «8) فايل لتقدم أبى رافع عليه إلا-ان يقصد به أول التابعين» على ان الزرقانى يذهب الى ان 
الصحابة و التابعين لم يكتبوا الحديث و انما كانوا يؤدون الأحاديث لفظا و يأخذونها حفظا الا كتاب الصدقات و لما خاف عمر بن 
عبد العزيز اندراسها أمر قاضيه على المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم ان يجمع الأحاديث فتوفى ابن عبد العزيز و قد جمع ابن 
حزم كتابا قبل ان يبعث به اليه «© و فى تخريج أبى نعيم الأصبهانى ان عمر بن عبد العزيز كتب الى الافاق بجمع حديث رسول الله 
صيانةُ له عن التلف 037. 

لقد ظل الصحابةُ من بعد الرسول و التابعون من بعدهم يستقون مسائل الشريعة من الأحاديث النبوية و لما تكثرت الفروع بسبب 
اختلاءط المسلمين بغيرهم و لم يكن من تلكك الدرارى اللامعه ما فيه النص عليها مال قسم من العلماء إلى الرأى و الاستحسان 
مستندين إلى ان الشريعة معقولة المعنى و لها أصول محكمة فهمت من الكتاب و السنهُ فكانوا يبحثون عن علل الاحكام و ربط 
المسائل بعضها ببعض و لم يحجموا عن الفتوى برأيهم فيما لا يجدون نصا فيه و اشتهروا بأصحاب «الرأى و القياس» كما قيل 
لمقابليهم الواقفين على النصوص فحسب «أهل الظاهر» و كان أكثر أهل العراق أهل قياس و أكثر أهل الحجاز أهل حديث و على هذا 
كان سعيد بن المسيب يقول لربيعة بن عبد الرحمن المتوفى سنهُ ٠175‏ ه لما سأله عن عله الحكم: أ عراقى أنت؟! .8١‏ 

ولعل أول من غرس بذرة العمل بالقياس (عمر) فإنه يقول فى كتابه 


)١(‏ صحيح البخارى باب فضائل القران و فتح البارى لابن حجر ج 4 ص 76 باب من جمع القران. 

(1) مستدركك الحاكم ج ؟ ص .2١١‏ 

() إرشاد السارى ج /اص 884. 

(6) تأسيس الشيعة ص ١8١‏ للصدر الكاظمى. 

(0) التدريب ص 7*8 و الأوائل له ص .١١7‏ 

(9) حاشية الزرقانى على موطإ مالكك ج ١‏ ص .٠١‏ 

(0) تاريخ أصبهان ص .١15١‏ 

(8) تاريخ التشريع الإسلامى ص 1# و فجر الإسلام ج ١‏ ص .545١‏ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: " : 

إلى أبى موسى الأشعرى: اعرف الأشباه و الأمثال و قس الأمور عند ذلك بنظائرها و اعمد إلى أقربها عند الله تعالى و أشبهها بالحق 
ن 

واممخ أخل بالقياس و الامعحسان أبوفيقة التعمات بن كابث المترفى سنة ١8+‏ تلقاه من أستاذه تحماد بخ سليمان المتوفى ستة +37 
تلميذ إبراهيم ابن يزيد النخعى المتوفى سنة 4ه »١‏ و اعانه على تأسيسه تلميذاه أبو يوسف القاضى المتوفى سن 187 و محمد بن 
الحسن الشيبانى المتوفى سند 189 0. 

وخامة القياس 


0 0 
ولم يزل أبو عبد الله جعفر ين محمد الصادق (ع) يعرف أبا حنيفة وخامة القياس و رداءة عاقبته قال له.يوما: أيهما أعظم عند الله 


تعالى قتل النفس التى حرم الله قتلها أم الزناء؟ قال أبو حنيفة: القتل فقال الصادق عليه السلام: فلما ذا قبل اللّه تعالى فى القتل شاهدين 


و فى الزناء أربعة شهود؟! فوجم أبو حنيفة و لم يدر ما يقول. 
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ثم قال الصادق (ع) أيهما أعظم عند اللّه تعالى الصوم أم الصلاة؟ 000 

قال أبو حنيفة الصلاة فقال الصادق (ع) لما ذا تقضى المرأة الصوم أيام الحيض و لا تقضي الصلاة؟! ثم قال: يا عبد الله ات الله و لا 
تقس فانا نقض غدا بين يدى الله تعالى نحن و أنت فنقول قال اللّه عز و جل و قال رسول اللّه (ص) و تقول أنت و أصحابكك قسنا و 
رأينا فيفعل الله بنا و بكم ما يشاء ان أول من قاس إبليس إذا أمره الله بالسجود لآدم فقال أنا خير منه خلقتنى من نار و خلقته من طين 
5 

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو كان الدين بالرأى لكان أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه «8 و عن النبى (ص) تفترق أمتى 
على بضع و سبعين فرقة أعظم فتنة على أمتى قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيحلون الحرام و يحرمون الحلال 180 و قد أنكرت الشريعة 
المقدسة القياس و منعته بتاتا و فيه يقول أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (ع) لأبان بن تغلب المتوفى سنة ٠6١‏ ه «السنةُ إذا قيست 
محق الدين). :. 
و القصة فى ذلكك انه سأل أبا عبد الله عن ديه قطع إصبع من أصابع المرأة فقال عليه السلام عشرة من الإبل قال أبان فإن قطع ائنين 
قال أبو عبد اللّه عشرون من الإبل قال أبان فإن قطع ثللاثة قال أبو عبد اللّه: 

ثلاثون من الإبل قال أبان فإن قطع أربعة قال أبو عبد اللّه: عشرون من الإبل. 

فاستغرب ابان هذا الحكم و تعجب كثيرا لأ-نه عراقى و شائع عند أهل العراق القياس و هو قاض بان قطع الأربعة يوجب أربعين من 
الإبل فقال يا سبحان الله ان هذا كان تبلغنا و نحن بالعراق فنقول ما جاء به الا شيطان فعندها رفع «امام الأمة بصيصا من القول الحق 
اهتدى به «أبان» إلى الطريق اللاحب و قال له: مهلا يا ابان هذا حكم اللّه و حكم 


ل ا لا 

(1) حجة الله البالغة ج ١‏ ص .١18‏ 

() تاريخ الفلسفة الإسلامية لمصطفى عبد الرزاق ص .5١8‏ 

(؟) اعلام الموقعين ج ١‏ ص 777. 

(2) جامع بيان العلم ج ١‏ ص 2/. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: ؟ 

رسوله ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلثى الديهُ فإذا بلغت رجعت الى النصف يا أبان إنكك أخذتنى بالقياس و السنةٌ إذا قبست محق 
الدين .)١١‏ 

و لم يتباعد عن هذا الحكم سعيد بن المسيب و مالكك و جمهور أهل المدينة "١‏ ففى الحديث ان ربيعة يسأل سعيد بن المسيب عن 
دية إصبع المرأة فيقول له عشرة من الإبل قال كم فى اثنتين قال عشرون من الإبل قال كم فى ثلاثة قال ثلاثون من الإبل قال كم فى 
أربع قال عشرون من الإبل. فقال ربيعة: حين عظم جرحها و اشتدت مصيبتها نقص عقلها قال سعيد: أ عراقى أنت!؟ قال ربيعة عالم 
متشت أو جاهل متعلم قال يا ابن أخى انها السنةُ «"). 

و أبو حنيفة مع ما يرى لنفسه المكانة العلمية لم يعدم الانتفاع من الامام الصادق (ع) و الاقتباس من اثاره اللامعة «» كما حظى من 
قبل بأبيه أبى جعفر الباقر عليه السلام «8). 1 
و كان مالكك بن انس امام المالكية يكثر من إطراء أبى عبد الله جعفر ابن محمد (ع) فيقول: كنت اختلف زمانا إلى جعفر بن محمد 
الصادق (ع) فما رأيته إلا صائما أو مصليا أو قارئا للقرآن و ما رأيته الا على طهارةٌ 2١‏ و لا يتكلم فيما لا يعينه و هو من العلماء الزهاد 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الا من ١٠/ا/ا1‏ 


الذين يخشون الله و يتقونه حق تقاته 0» و من هنا كان يرجع إليه فى مشكلات الشريعة 8١‏ و إنكار الذهبى رواية مالك عنه )4١‏ 
محكوم بشهادة الاعلام. 


عصر الأمويين 


لقد بقى علماء الحديث ردحا من الزمن بين حفظه أولا و تدوينه ثانيا حتى أيام الحكم الأموى الذى يصفه احمد أمين بقوله: لم يكن 
الحكم الأموى حكما إسلاميا يسوى فيه بين الناس و يكافئ فيه المحسن عربيا كان أم مولى و لم يكن الحكام خدمة للرعية على 
السواد و انما كان الحكم عربيا و الحكام خدمة للعرب على حساب غيرهم و كان تسود العرب فيه النزعة الجاهلية لا النزعة الإسلامية 
0 

و يقول جرجى زيدان: يعد انتقال الدولة الإسلامية إلى بنى أمية انقلابا عظيما فى تاريخ الأمه الإسلامية لأنها كانت فى زمن الخلفاء 
الراشدين خلافة دينية فصارت فى أيامهم ملكا عضوضا و كانت شورية فصارت ارثية و يعتقد 


.88 و رواه مالك فى الموطأ ج اص‎ 7١5 ص‎ ١ طبعة إيران و المحاسن للبرقى ج‎ 56١ ص‎ ١ التهذيب للشيخ الطوسى ج‎ )١( 

() نيل الأوطار ج /اص ©. 

(*) نيل الأوطار ج /اص ©2. 

(©) السئن الكبرى للبيهقى ج 8 ص 48. 

(0) تهذيب التهذيب ج 7 ص ٠١"‏ و اسعاف المبطأ برجال الموطأ ص 178 للسيوطى. 

(*) شرح الزرقانى على موطإ مالكك ج ١‏ ص 7377 و تهذيب التهذيب ج ؟ ص .٠١”‏ 

(0) شرح الزرقانى على الموطأ ج ١‏ ص 777. 

(8) تاريخ القضاء فى الإسلام ص 87. 

(4) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١97‏ طبعةُ مصر. 

)٠١(‏ ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ١197‏ طبعةُ مصر. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد ص: ه 

المسلمون عدم أحقيةُ معاوية للخلافة لانه طليق لا تحل له و لم يعتنق الإسلام إلا كرها .١١‏ 

لم يهتم الخلفاء فى عهد الدولة الأموية بشىء من شئون التشريع الا قليلا كعمر بن عبد العزيز فالتشريع لم يرق تحت حمايتهم و 
رعايتهم كالذى كان فى عهد الدولة العباسية و لم يبذل الامويون محاولهُ فى صبغ تشريعهم صبغهُ رسميةٌ فلا ترى فى الدولة الأموية 
مثل أبى يوسف فى الدولة العباسية يحميه الخلفاء و يؤيدونه فى التشريع و يوثقون الصلة بينه و بينهم و بينه و بين قضاه الأمصار و لا 
ترى من المشرعين من اتصل بالا-مويين الا قليلا كالزهرى 17١‏ و فى العصر الأ.موى كان المرجع فى الفتيا أهل المدينة و لم يقطع 
الخلفاء امرا دونهم كما ان فقهاء هذا العصر لم يخلفوا آثارا فى الفقه مكتوبة فإنها ظهرت فى العصر العباسى «*") 


العصر العباسى الأول 


العلوم الدينية فى ظلهم و ترجمت الكتب من اللغات الأجنبية إلى العربية و كانت حركة النهوض أسرع إلى العلوم الشرعية من غيرها 
لأنهم فرضوا أحقيتهم بالأمر من غيرهم لانتسابهم الى البيت الأموى و انهم سيشيدون على اطلال الحكومة الموسومة بالزندقة عند أهل 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا من ه/الا١‏ 


الصلاح نظاما منطقيا على سنة الرسول الأعظم صلى اللّه عليه و آله و أحكام الدين الإلهى ©". 

لما انتظم أمر الدولة العباسية ظهر الجدل و الخلاءف و اتسع المجال للعقول خاف المنصور الدوانيقى من جراء ذلكك تشتيت أمر 
الشريعة و دخول الفوضى فى الأحكام فأمر أنس بن مالكك ان يكتب له كتابا يتجنب فيه رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر فكتب 
(الموطأ) و أراد المنصوم ان يحمل الناس على العمل به كما حمل عثمان الناس على العمل بالمصحف و فتر مالكك من عزمه بدعوى 
أن الناس بعد رسول الله (ص) على هدى فتبطأ المنصور عن إمضاء فكرته وه و تحكى هذه القصة عن الرشيد معه و انه أراد تعليق 
الموطأ على الكعبة فلم يوافقه مالكك «2. 

و كل منهما يجهل ما عند «الصادق (ع)) من فقه الشريعة المستقى من اللوح المحفوظ و فنون المعارف و تأويل القران المجيد و أسرار 
الطبائع و جوامع التاريخ سجلت اعترافهما بذلكك. 

فى هذا العصر تمكن استنباط الاحكام و استقرت أصوله و سمى اهله بالفقهاء و يرتئى الموفق أحمد المكى الحنفى ان أبا حنيفة أول 
من دون الفقه و رتب أبوابه 07. 

لكن شافعية الرازى لم تهضم هذه الدعوى فأخذ يناقشه الحساب بأنه ان أراد من التدوين التصنيف فلم يثبت له شىء و انما أصحابه 


الذين صنفوا و ان أراد التفريع فقد سبقه إليه الصحابة و التابعون ./4١‏ 


(1) آداب اللغهُ العربية ج ١‏ ص ؟197١.‏ 

(؟) فجر الإسلام ج ١‏ ص 199. 

() آداب اللغهُ العربية ج ١‏ ص .5١8‏ 

(6) تاريخ الفلسفةٌ الإسلامية ص ”70. 

(0) تاريخ القضاء فى الإسلام ص 9". 

22 طبقات المالكية ص كر 

(0) مناقب أبى حنيفة ج ١‏ ص 178 طبعةُ حيد رآ باد. 

(8) مناقب الشافعى ص .58٠‏ 

التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: * 

العصر العباسى الثانى 

فى العصر العباسى الثانى سنة ٠77‏ ظهر المجتهدون من فقهاء الإسلام و كونوا لهم مذاهب نسبة إليهم غير انها لم تستمر تجاه 
المذاهب الأربعة التى أوقفت الاجتهاد عند حدها كما قصر التقليد على أربابها و اندرس اثر المقلدين لسواهم و سد الناس باب 
)1١ 0‏ بالرغم من عدم خضوع جملة من 0 السنةُ لذلكك مدعين فتح باب الاجتهاد )١‏ و ادعى بعضهم ان من الجرأة 
على الله عز و جل و على رسوله و شريعته حصر فضل الله تعالى على بعض خلقه و قصر فهم أحكام الشريعة على طائفة خاصة "١‏ و 
يذهب محمد فريد و جدى الى ان باب الاجتهاد و الاستنباط من الكتاب و السنة مفتوح الى يوم القيامة و لكن قصور إفهام جملهُ من 
البارزين اضطرهم الى ستر هذا القصور بدعوى الانسداد 9©). 

عصر المذاهب فى الأربعة 


اختلف فى الأسباب التى أوجبت حصر المذاهب فى الأربعةٌ فالذى عليه ياقوت الحموى ان القادر العباسى المتخلف سنةٌ 078١‏ أمر 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة نالا من ه/الا١‏ 


أربعة من علماء الإسلام ان يصنف كل واحد منهم مختصرا على مذهبه فصنف الماوردى الشافعى الإقناع و صنف أبو الحسين 
القدورى مختصرا على مذهب أبى حنيفة و صنف أبو محمد عبد الوهاب بن محمد بن نصر المالكى مختصرا و لم يعرف من صنف 
الدظلى ماعب اسيم بر جيل والما عرضت على القادز ملها و امي العدل ليها (19, 

و يحدث ملا عبد الله المعروف بالافندى تلميذ المجلسى فى رياض العلماء اتفاق رؤساء الأمه فى زمن علم الهدى الشريف المرتضى 
المنونن سنةُ ع8 ه على تقليل الآنراء فى الأحكام الشرعية لثلا يوجب كثرة الخلاف قله الوثوق بالشريعة المقدسه فتلحق بالاناجيل 
المبتدعة و لحصر ذلك عينوا مبلغا من المال فكل طائفةٌ تدفعه يقرر مذهبها رسميا فاستطاع أرباب المذاهب الأربعة ان يدفعوا ذلكك 
المقدار من المال لوفور عدتهم و عددهم و تأخر غيرهم و لم يوافق الشيعة الإمامية على هذا و عجز الشريف المرتضى عن اقناعهم 
فتقررت المذاهب الأربعة عند الدولةٌ رسميا و دوس غيرها. 

و هذه الحكاية لا تتباعد عما حكاه الحموى لان الشريف المرتضى عاصر القادر بالله فى كثير من السئين فبمكن أن ترتثئى الدولة مالا 
خطيرا لقطع المعاذير و تقليل الآسراء كما ان من المحتمل ان القادر باللّه غرس هذه البذرة و تم نتاجها و تحكمت أصولها فى زمن 
الملكك «بيبرس» الذى يحدث المقريزى عنه بقوله: 

لما كانت سلطنة الملكك الظاهر «بيبرس البندقدارى» ولى بمصر القاهرةٌ أربعهُ قضاهُ شافعى و مالكى و حنفى و حنبلى و استمر ذلكك 
من سنةُ 988 ه حتى لم يبق من مجموع أمصار الإسلام مذهب يعرف من مذاهب أهل الإسلام سوى هذه المذاهب الأربعة و عقيدة 
الأشعرى أبى الحسن على ابن إسماعيل و عملت لأهل المدارس و الربط فى سائر ممالكك الإسلام و عودى من تذهب بغيرها و أنكر 
عليه و لم يول قاض و لا قبلت شهادة أحد و لا 


(1) تاريخ الإسلام السياسى ج “اص 808. 

(؟) تحفةً المحتاج ج ‏ ص 28/". 

(*») حصول المأمول من علم الأصول ص 188. 

(6) دائرة المعارف ماده جهد. 

(0) معجم الأدباء ج ١8‏ ص 26 الطبعة الثانية. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد ص: ٠‏ 

قدم للخطابة و الإمامه و التدريس ما لم يكن مقلدا لأحد هذه المذاهب و افتى فقهاء الإسلام طول هذه المده بوجوب اتباع هذه 


المذاهب و تحريم ما عداها و العمل على هذا الى اليوم )١١‏ هذه لمعهُ مختصرة من نشوء اجتهاد المسلمين فى الفقه و ارتقائه. 
الاجتهاد عند الإمامية 


ان أصحابنا الإمامية قد أذعنوا لقانون الخلافة الإلهية الكبرى التى لم يزل صاحب الدعوة (ص) طيلةُ حياته يجاهر بالتنويه بها و أوقف 
أصحابه فى مواطن عديدة على أسماء من يلى أمر الأمهُ من بعده من أبنائه الأقدسين بعد سيد الأوصياء أمير المؤمنين (ع) و أوضح ما 
منحهم البارى عز و جل به من العلم باسرار الطبائع و حوادث الكون من خير و شر و كان الأصحاب يتحفظون بما تحملوه عن أئمتهم 
عليهم السلام من الأحاديث فى فقه الشريعة و أثارها حتى ان ابان بن تغلب و هو راو واحد حدث عن أبى عبد الله عليه السلام بثلاثين 
الف حديث "١‏ و تضافر النقل ان أربعة آلاف رجل من المشتهرين بالعلم جمعوا من أجوبة مسائله أربعمائة كتاب عرفت بالأصول 
الأربعمائة 1 كلهم من أهل العراق و الحجاز و الشام و خراسان 50. 

و هذا غير ما دوّن عن السجاد و الباقر و الأثمه بعد الصادق عليه السلام فقد جمع أصحابهم فيما تحملوه من أحاديثهم ما يزيد على 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة عزلا من ه/الا١‏ 


الأصول الأربعمائة بكثير «©) و لم تزل تلكم الأحاديث محتفظا بها فى موسوعات هامة كالأصول الأربعة: . 
«الأول من الأصول:: الكافى» لمحمد بن يعقوب الكلينى المتوقى ببغداد سن 0779 ألفه فى حياةً السفراء عن الامام المنتظر عجل الله 
فرجه و يحكى ملا خليل القزوينى فى شرح الكافى انه عرض على «ولى العصر» عليه السلام فاستحسنه و فى نص الشهيد الأول محمد 
بن مكى المستشهد سنةُ 0188 زيادة أحاديثه على الصحاح الستهُ فقد أحصيت أحاديثه إلى ستهُ عشر الف و مائهُ و تسعهُ و تسعين 
حديثا مع ان أحاديث البخارى بحذف المكرر أربعة آلاف و مثله صحيح مسلم بحذف المكرر و أحاديث الموطأ و سنن الترمذى و 
على ان الشيخ الكلينى كما يقول عنه الوحيد البهبهانى المتوفى سنةُ 1708 ه عانى فى جمعه المشاق بمسافرته الى البلدان و الأقطار و 
اجتماعه بشيوخ الإجازات و قرب عصره من أرباب الأصول الأربعمائة و الكتب المعول عليها و مضى له على تأليفه عشرون سنة «2. 
«الثانى من الأصول): من لا يحضره الفقيه. لأبى جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه المتوفى بالرى سنة 9 «(الثالث 
و الرابع من الأ-صول:: التهذيب و الاستبصار, لأ-بى جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسى المتوفى و المدفون بداره فى النجف 
الأشرف سنهُ 52٠‏ ه و قد جمع هذه الأصول الأربعة مع زيادة بعض الشرح عليها من 


.١6١ الخطط المقريزية ج * ص‎ )١( 

() الوجيزة للبهائى. 

(0)المغي للميطق صن ف 

(6) مقدَمة الذكرى للشهيد الأول. 

(0) نهاية الدراية للسيد الصدرء ص 5١‏ و الدراية ص .6٠‏ 

(9) نهاية الدراية ص 7١١‏ للسيد الصدر. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد ص: / 

بعض الاخبار ملا محسن الكاشى المعروف بالفيض المتوفى فى كاشان سنة ٠١4١‏ ه فى كتاب أسماه «الوافى» كما جمع تلكك الأصول 
الأربعة مع الزيادة عليها من كتب اخرى محمد بن الحسن الحر العاملى المتوفى بمشهد أبى الحسن على بن موسى الرضا عليه السلام 
سن 1ه فى كاب أسماه الوسائل و استدركك عليه ما فاته محمد الحسين النورى المتوفى فى النتجف الأشرف سنةٌ 77١‏ ه فى 
كتاب أسماه المستدركك. 

و أما المجلسى الثانى محمد باقر بن المجلسى الأول محمد تقى المتوفى بأصفهان سنة ٠1١١١‏ فقد توفرت لديه جوامع الأخبار مع ما 
كتبه علماء السنةٌ فى الحديث و الفقه و الرجال و السيرةٌ و الفلسفةٌ بمساعدةٌ الملوكك الصفويةٌ فأودعها فى دائرةٌ المعارف المحمدية 
المسماء ب (البحار) فى ست و عشرين مجلدا و هذه الكتب التى ألمعنا إليها كلها مطبوعةٌ و منتشرة فى الافاق. 


أول من فتح باب الاستنباط 


لقد استمر الحال بحفظ الحديث و تدوينه منذ عصر المعصومين عليهم السلام إلى أن وقعت الغيبةٌ الكبرى بوفاة أبى الحسن على بن 
محمد السمرى فى النصف من شعبان سن 079 فى بغداد و فى هذا العصر دونت فروع الفقه الجعفرى و أول من فتح باب استنباط 
الفروع من أدلتها و هذبها الشيخ الجليل محمد بن احمد بن الجنيد أبو على الكاتب الإسكافى "١١‏ المعاصر لأبى جعفر محمد بن 
يعقوب الكلينى و الشيخ الصدوق على بن بابويه المتوفى سنة 74" و المدفون ١بقم).‏ 


الاجتهاد فى القرون السابقة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هلا من 0٠/الا١!‏ 


فابن الجنيد هو الذى كتب الفروع الفقهية و عقد لها الأبواب فى كتابه (تهذيب الشيعة) و كتاب (الأحمدى) فى الفقه المحمدى و نبه 
على أصول المسائل و بين ما يقتضيه مذهب الإمامية بعد ان ذكر أصول جميع المسائل فإن كانت المسألةُ ظاهرة اقتنع فيها بمجرد ذكر 
الفتوى و ان كانت مشكلة أومأ إلى تعليلها و وجه دليلها و ان اختلفت أقوال العلماء فيها ذكرها: عليلها و الصحيح منها و الأصح و 
الأقوى و الظاهر و الأظهر. 

و اقتفى أثره الحسن بن على بن أبى عقيل المعروف بالعمانى الحذاء «7» كان وجها من وجوه الإمامية و شيخ فقهائهم و المتكلم 
المناظر فى الفقه و المحقق فى العلوم الشرعية عاصر الشيخ محمد بن يعقوب الكلينى و الصدوق على بن بابويه 09 و كان الشيخ 
المفيد محمد بن محمد بن النعمان يكثر الثناء عليه "5٠‏ و يقول أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسى هو من فضلاء الإمامية المتكلمين و 


استجازه بالكتابة أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن 


)١(‏ فى إجازة السيد حسن الصدر للشيخ آقا بزركك الطهرانى: توفى ابن الجنيد سن ١‏ و فى قصص العلماء ص 15 كان من 
مشايخ المفيد و معاصر العمانى و المعز البويهى و له أجوبة مسائل المعز البويهى و ذكر ملا عبد الله التونى فى الوافية انه رجع 

(؟) فى رياض العلماء: العمانى بضم العين المهملة و تشديد الميم بعدها الف و فى آخره نون نسبة الى عمان ناحية معروفة يسكنها 
الخوارج واقعةٌ بين اليمن و فارس و كرمان و عمان بالقرب من (صحار) و الحذاء بالحاء المهملة و تشديد الذال المعجمة ثم الالف 
الممدودةٌ نسبهُ الى عمل الحذاء و بيعه. 

() تأسيس الشيعهُ ص "١7‏ و الفوائد المدنية ص ."٠‏ 

(#ا وال التجاشى صن ع#طلية الهنك: 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 8 

موسى بن قولويه صاحب كامل الزيارة المتوفى سنة 4ه و المدفون فى رواق مشهد الامام موسى بن جعفر )١١‏ فكتب اليه ابن عقيل 
بإجازة كتابه (المتمسكك بحبل آل الرسول) و بسائر كتبه .07١‏ 

و تابعهما 0" فى استخراج المسائل الفقيه شيخ الطائفة و المناضل عن مذهبهم مع مهارة فى الجدل و.بصيرة فى مناظرة أهل كل عقيدة 
مع الجلالة و العظمة «5)» و حسن البيان و الصبر مع الخصم :8 المخاطب من صاحب العصر عجل الله فرجه بالاخ الولى المخلص فى 
ودنا الشيخ المفيد «*) و هو محمد بن محمد ابن النعمان العكبرى المتوفى ببغداد سنهُ 1ه المدفون فى داره سنين ثم نقل الى مشهد 
الامام موسى بن جعفر عليه السلام. 

و كان كتابةٌ «المقنعة) مدار الدراسة بين العلماء. يحدث الشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد الحلى عن السيد محيى الدين ابن زهرة انه 
قرأ المجلد الأول من المقنعة للشيخ المفيد و معظم المجلد الثانى فى سنهُ 8/8 ه و لم يبلغ عشرين سنة على عمه الشريف الطاهر أبى 
المكارم حمزةٌ بن زهرة الحسينى و قد نيف على السبعين و أخبره أنه قرأه بتمامه و لم يبلغ العشرين سنة على الشيخ المكين أبى 
منصور محمد بن الحسن بن منصور النقاش الموصلى و هو طاعن فى السن و أخبره أنه قرأه على الشريف الثقيب أبى الوفاء المحمدى 
الموصلى فى أول عمره و النقيب طاعن فى السن و أخبره أنه قرأه فى أول عمره على المؤلف رضى الله عنه 037. 

و بمثل هذه القراءة صدرت من نجم الدين ابن نما عن والده عن محمد ابن جعفر المشهدى عن الشيخ المكين أبى منصور محمد بن 
الحسن بن منصور النقاش الموصلى عن النقيب المحمدى الموصلى عن الشيخ المفيد //. 

و على هذا الضوء ألف علم الهدى الشريف المرتضى المتوفى سنة 57# ه الناصريات و الانتصار فى الفقه المقارن و الف الشيخ أبو 
جعفر محمد بن الحسن الطوسى المتوفى سنه ٠52٠‏ «المبسوط» و كان حافلا بالفروع الفقهية و ناظر أهل السنةُ فى كتابه «الخلاف» مع 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة بلا من 0٠/الا1‏ 


بسط فى الأدلهُ و كتابه «النهاية» محل انظار العلماء فى التدريس كالشرائع للمحقق الحلى فى العصر الحاضر و بهذه المناسبة كان لها 
شروح متعددة. 

وألف محمد بن احمد بن إدريس الحلى المتوفى سنة 848 السرائر و المحقق نجم الدين جعفر بن يحيى الحلى المتوفى سنة 812 
الشرائع و مختصر النافع و المعتبر فى الفقه المقارن و العلامة الحسن بن يوسف بن المطهر الحلى المتوفى سنة 772ه القواعد و التحرير 
والأرشاد والتذكرة و المعيى كلاهما فى الفقه المقارن و الشهيد الأول محمد بن مكى بن محمد العاملن المتوفى قتا سند 51/42 
الذكرى و القواعد و غيرها و الشهيد الثانى على بن أحمد العاملى المتوفى قتلا سن 9*8 ه المسالكك و روض الجتان و غيرها. 

و اقتفى العلماء من أصحابنا الإمامية هذا الأدثر من تدوين مسائل الفقه حسب ما ادى اليه اجتهادهم مع تحقيق عميق و مهار فى 
استنباط الفروع مائلين 


)١(‏ قصص العلماء ص 55" للتنكابنى. 

(0) روضات الجنات ص 188 الطبع الأول. 

( الفوائد المدنيةُ ص ."٠‏ 

(©) مرآة الجنان لليافعى الحنبلى ج اص 18. 

(0) الإمتاع و المؤانسة لأبى حيان التوحيدى ج ١‏ ص .١6١‏ 

(©) نسختى التوقيع من الحجة (ع) إليه. 

(0) اجازة صاحب المعالم البحار ج ١‏ ص .٠١‏ 

(8) مستدرك الوسائل ج “اص 28". 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ٠١‏ 

عن جادةٌ القياس المكدسة باشواكك الخطأ و التضليل مستضيئين فى ذلكك بأحاديث أثمتهم الذين لا ينطقون عن الهوى و انما هو تعليم 
من (عزيز عليم) بما أودعه فيهم من القوة القدسية النورية التى بها تمكنوا من استعلام ما يحدث فى الكائنات و هى المعبر عنها بروح 


القدس فى بعض الاخبار. 
الجامعة الكبرى للشيعة 


كانت مدينة النجف الأشرف الجامعة الوحيدة بين البلدان لدرس الفنون و المعارف الإلهيُ منذ هبط إليها شيخ الطائفة أبو جعفر محمد 
بن الحسن الطوسى بعد أن لاقى ببغداد من الحنابلة غصصا و كابد مالا يغض الطرف عنه يوم هجموا على داره بالكرخ سنه 568 و 
أحرقوا كتبه و اثاره و نهبوا داره »١١‏ و جرى لهم مع شيخه المفيد محمد بن محمد بن النعمان ما هو أفضع و أشنع حتى أخرجه عميد 
الجيوش الى خارج بغداد فى سنهُ 797 و سنةُ 94 غير ان شفاعة على بن مزيد أرجعته الى مقره ببغداد «؟) كما نهبوا دار الشريف 
المرتضى فى سنهُ 577 و قتلوا جماعة من الشيعة. 

فى سن 588 ه حل الشيخ الطوسى هذه البقعة المغمورة بالفيوضات الإلهية ببركات باب مدينة علم الرسول فانضوى إليه أهل الفضيلة 
ممن قطنها قبلها للاقتباس من اثاره و الاستضاءءٌ من معارفه التى حباه المهيمن سبحانه بها و تزاحمت العلماء على الانتهال من بحره 
المتموج باسرار أهل البيت (ع) و كانت حلقات مجالس الدراسة و رواية الحديث فى أيامه وثيقة الاطرف و أصبحت «النجف» مركزا 
للزعامة العلمية و جامعة كبرى لنشر الفقه و الأصول و الحديث و التفسير و الفلسفة العالية و الرجال و الأدب و لم تكن الدراسة فيها 
على نهج ترتيب الصفوف و التدرج من صف لآخر يتلقى التلميذ دروسه من أستاذه على حسب المنهج المقرر له لا يتخطاه. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لالا من ١٠/ا/ا1‏ 


انما هناكك حلقات تضم الفاضل و الأفضل و غيرهما يلقى عليهم الأستاذ نتيجة بحثه عن أدلة الأحكام و تضارب الأقوال فيوفق بين 

الجميع بثاقب فكره و الملكة المرتكزة فيه و يجزم بما ينتج عنده فيفيضه على الطلاب و بهذا تتجلى مقدرة الأستاذ العلمية كما يعرف 

مبلغ التلميذ من الفضيلةُ و حتى إذا تمكنت فيه ملكة استنباط الفروع من أصولها يمنحه الأستاذ الشهادة بالاجتهاد فيئوب الى بلاده 

حاملا من تلكك الجامعة الكبرى «النجف الأشرف» ما هو أعز عنده من كل نفيس للتبشير و الدعوةٌ الى دين التوحيد دين السلام و 

الأمن دين التضامن و العطف دين الإخاء و الحريةُ و به يسترشد الضال و يتفقه الجاهل و يقام الأمت و الأود و يكون هو الفرد الأكمل 
2 برغ 2 م لأا رى 0 5 7 7 2 َه ِِ 

لقوله تعالى فلؤ لا نَفرَ مِنْ كل فَرْقَة مِنْهُمْ طائفة لِيَتَفقَهُوا فى الدين و لِيَنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا إِليْهم لعَلِهُمْ يَحَذرُونَ 0. 

ولقد تخرج من هذه الجامعة مئات العلماء الاعلام الذين حازوا بفضل جدهم و سعيهم أقصى مراتب الاجتهاد و آثارهم فى الفقه و 

الأأصول و العقائد و التفسير و الفلسفةٌ و الرجال كلها موجودة احتفظت بها رجال العلم و الأدب و قد سدت فراغا كبيرا فى المكتبة 

الغرية: 

و الفضل فى نشرها و تسهيل الوصول إليها يعود إلى الأمة الفارسيةُ المركزة على التشيع الصحيح فإنها التى أخرجت من المطابع آلافا 

منها فى مختلف الفنون و لو لا هذه الأمة الساهرة لما فيه حياة المذهب لانهار التشيع من أصله لا زالت مكلوءة بنظرات رحيمة من 

(حجة العصر) عجل الله فرجه و لما أجاب شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى داعى السماء فى سنة 


)١(‏ كامل ابن الأثير ج 4 ص #8١‏ وص الاوص ؟55. 

(؟) كامل ابن الأثير ج 4 ص 24 و ص ١",و‏ المنتظم ج /اص 778. 

١77 التوبة:‎ )*( 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: ١١‏ 

٠ه‏ بعد ان أقام فى النجف اثنى عشر سنهُ قام ولده أبو على الحسن ابن محمد مكانه فانعكف عليه العلماء للاقتباس من معارفه 
فاستجازه ذوو الفضل فى رواية الحديث و استشهدوه على ما تحلوا به من ملكة الاجتهاد الصحيح و أماليه المطبوع مع أمالى أبيه يصور 
الحقيقةُ باجلى مظاهرها. 


الاجتهاد المعاصر 


و استمرت الهجرة إلى «النجف» من ذلك العهد الى العصر الحاضر و ان تحلت باعلام الإمامية «الحله و الحائر و سامراء» فى فتراة من 
الزمن لكن حلقات الدراسة فى هذه (الجامعة) متواصلة و لا يتحمل المقام وصف الثقافة فى تلكم العصور متسلسلا الى أيام السيد بحر 
العلوم فالشيخ الأ-كبر كاشف الغطاء الى مجدد المذهب فى كتابه الحاوى لما حرر من مسائل الشريعة مع تحقيق عميق «صاحب 
الجواهر» فأذعن أولوا النهى بفضله و تسابقوا الى اختزان جواهره و الاقتباس من آرائه الثاقبة. 

و حيث ان المولى تعالت أياديه لم يخل الأرض من مصلح مجاهر بالدعوة الإلهية يزيح الأوهام و يدعو الى سبيل ربه بالحكمة و يرشد 
إلى الطريقة المثلى غمر الفيض الربوبى شخصية شيخنا «الأنصارى» و منحته المشيئة القدسية مواهب ميزته على من تقدمه من الاعلام 
فكان مرموقا فى الفضائل جمعاء. 

لذلك اتخذ رواد المعارف كتابيه «الرسائل» فى أصول الفقه و «المتاجر» فى الفقه الجعفرى أساس التعليم و الدراسة العالية و أكثر 
المحققون من تلامذته و غيرهم من التعليق عليهما و التنبيه على ما فيهما من دقائقى العلم. 

و كان للدراسة فيهما أيام شيخ المحققين المولى محمد كاظم الخراسانى نور الله ضريحه سوق رابح فلقد هبط هذه المدينة (النجف) 
فى أيامه الجم الغفير من العلماء للاستضاءة من آرائه و تحقيقاته و قام من بعده أساتذةٌ الفن من الاعلا-م المحققين يفيضون على 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8لا من ١٠/ال/ا١1‏ 


الطلاب ما انتهلوه من بحر علم آل حتى انتهى الدور الى فخر المحققين و عمدة الفقهاء المبرزين «السيد أبو القاسم الخوئى» المميز من 
المولى الجليل تعالت نعماؤه بالذكاء المتوقد و اصابة الرأى و لا اغالى إذا قلت: باحث أرباب المعقول ففاقهم و دارس الأصوليين 
فأذعنوا له و جرى مع المفسرين فحاز قصب السبق و ناظر المتكلمين ففلجهم و كتابه فى مقدمة التفسير «البيان» حافل بما لم تصل إليه 
أفكار النابهين و لم يسبقه المتقدمون فى كثير مما كشف الغطاء عنه. 

فلقد غاص بحر الشريعة و استخرج لثالئه الناصعة و لمس الحقائق الراهنة و أماط الستار عن كثير مما أشكل على الفحول و الأكابر و 
أوضح السبيل الى تفاريع المسائل و أنار المنهج الى درس كليات الفنون فلذلكك كان مقصد المهاجرين من العلماء لدرس أصول 
الشريعة و فقهها. 

و محاضراته فى حل «فروع العروة الوثقى» تشهد له بفقاهة عالية و استنباط دقيق. 

وقد أحكم اسرار تضولها ولظو خراريها ببيان سهل و عبار أنيقة. 

العلم الفرد و المجتهد الأوحد حجة الله الواضحة و بينته اللامعة المحقق «الميرزا على الغروى التبريزى» لا زال مغمورا باللطف الربوبى 
فجدير بمتنجع الحقائق المسابقة إلى الاحتفاظ بتقريراته لدرس الأستاذ الأكبر «السيد الخوئى» المسماة «بالتنقيح» و لا بدع ممن منحه 
المولى سبحانه ذكاء وقادا و فطنة مصيبة و حافظة قوية ألحقته بالحفاظ المعدودين فكان موثل رواد العلم بين من يستوضح منه ما لم 
تصل اليه فاكرته و بين من ينسخ ما جمعه من ثمرات بحوث أساتذته فإلى البارى عز.و جل ابتهل بادامة عنايته بهذه الشخصية اللامعة 
ليرتوى طلادب المعارق من غير آرائه و ستضىء رواد الحقائق بثاقب أفكاره مد اللّه تباركك و تعالى فى أيامه الزاهية و أفاض عليه 
لفلفه الذي لسقه بالعلبناة المسققية رو لدي اهدو فنا لهدِيتهُمْ سبلا وَإِنَّ الله لَمَ الْمُحْسِنِينَ). 


الاجتهاد و التقليد 
اشارة 


احج تو ترج عرو الراقىء ا مهادرااكلبا هري 11م 

بسم الله الرّحمن الرّحيم الحمد لله رب العالمين» و صلى الله على محمد خير خلقه و آله الطاهرين. 

وعد فقول المعري يدت المفنقر إلى وجنة ونه عمد كاظم الطباطاتي: هده جيلة سبائل هنا تسم به البلوى و عليها المتوق» 
جمعت شتاتها و أحصيت متفرقاتها عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون و تكون ذخرا ليوم لا ينفع فيه مال و لا بنون و الله ولي 
التوفيق. 

(مسألة »١‏ يجب على كل مكلف (). 


)١(‏ وهل هذا الوجوب شرعى: نفسى أو طريقى أو غيرى أو أنه عقلى؟ 

الصحيح أنه عقلى و معنى ذلكك أن العقل يدركك أن فى ارتكاب المحرم و تركك الواجب من دون استناد إلى الحجةٌ استحقاقا للعقاب 
كما أن فى ارتكاب المشتبهات احتمال العقاب لتنجز الأحكام الواقعية على المكلفين بالعلم الإجمالى أو بالاحتمال كما يأتى تفصيله 
فلا مناص لدى العقل من تحصيل ما هو المؤمّن من العقاب و هذا يحصل بأحد الأمور الثلاثة: 

فإن المجتهد إِما أن يعمل على طبق ما قطع به بالوجدان كما فى القطعيات و الضروريات و هو قليل و اما أن يعمل على طبق ما قطع 
بحجيته من الأمارات و الأصول كما أن المقلد يستند إلى فتوى المجتهد و هو حجةٌ عليه على ما يأتى فى مورده و أما العامل بالاحتياط 


فهو يأتى بعمل يسبب القطع بعدم استحقاقه العقاب إذا وجوب الأمور الثلاثة عقلى بمناط وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 9/ا من ٠/الا١‏ 


و يترتب عليه بطلا.ن عمل المكلف التارك للاجتهاد و التقليد و الاحتياط على ما نبينه فى الفرع السابع إن شاء الله و ليس هذا 
الوجوب غيريا و لا طريقيا ولا نفسيا. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد ص: ٠‏ 


أمَا عدم كونه غيريا فلان مقدمةُ الواجب- على ما بيناه فى محله- ليست بواجبة شرعا و ليس أمرها مولويا بوجه و إِنّما هى واجبة عقلا 
لعدم حصول الواجب إلا بها. 

على أنا لو سلمنا وجوب المقدمة فليس الاحتياط مقدمة لأىّ واجب فان ما اتى به المكلف إما انه نفس الواجب أو أنه أمر مباح و هو 
أجنبى عن الواجب رأسا لا أنه مقدمةُ لوجود الواجب و تحققه بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون أصل الوجوب معلوما و كان التردد فى 
متعلقه كما فى موارد الاحتياط المستلزم للتكرار و بين أن يكون أصل الوجوب محتملا كما فى موارد الاحتياط غير المستلزم للتكرار و 
معه كيف يكون الاحتياط مقدمة لوجود الواجب؟! نعم ضم أحد الفعلين إلى الآخر مقدمة علمية للامتثال لأنّ به يحرز الخروج عن 
عهدة التكليف المحتمل و كذلك الحال فى الاحتياط غير المستلزم للتكرارء لا أنه مقدمة وجودية للواجب ليجب أو لا يجب هذا كله 
فى الاحتياط. 

و كذلك الاجتهاد و التقليد لأنهما فى الحقيقةُ عبارتان عن العلم بالأحكام و معرفتهاء و لا يكون معرفة حكم اى موضوع مقوما لوجود 
ذلك الموضوع و مقدمة لتحققه بحيث لا يتيسر صدوره ممن لا يعلم بحكمه فهذا كردٌ السلام فإنه ممكن الصدور ممن لا يعلم 
بحكمه و كذلك الحال فى غيره من الواجبات إذ يمكن أن يأتى بها المكلف و لو على سبيل الاحتياط من دون أن يكون عالما 
بحكمها فلا يتوقف وجود الواجب على معرفته بالاجتهاد أو التقليد. 

نعم لا يتمكن المكلف فى بعض الموارد من الاتيان بالعمل إلا إذا علم بما اعتبر فيه من القيود و الشروط كما فى الموضوعات المركبة 
مثل الصلاهُ و الحج فان الجاهل باحكامهما غير متمكن على اصدارهما الا أنه من الندرة بمكان. 

و أمَا عدم كونه وجوبا طريقيا فلانٌ المراد به ما وجب لتنجيز الواجب 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: ١6‏ 


أو التعذير عنه و ليس الاحتياط منجزا للواقع بوجه لما سيأتى من أن الاحكام الواقعية انما تنجزت بالعلم الإجمالى أو بالاحتمال لمكان 
الشبهة قبل الفحص أو لوجود الأمارات القائمة عليها فى مظانها كما تأتى الإشاره إليه فالأحكام متنجزة قبل وجوب الاحتياط لا انها 
تنجزت بسببه فلا معنى للوجوب الطريقى بمعنى المنجزية فيه» كما لا معنى له بمعنى المعذرية لاننه لا يتصور فى الاحتياط مخالفة 
للواقع ليكون وجوبه معذرا عنها لأمنه عبارة عن إتيان الواقع على وجه القطع و البت فلا تتحقق فيه مخالفة الواقع أبدا إذاء لا معنى 
محصل للوجوب الطريقى فى الاحتياط. 

و أمَا الاجتهاد و التقليد فقد يبدو للنظر انهما كالاحتياط لا معنى للوجوب الطريقى فيهما بالإضافة إلى التنجيز لأن الأحكام الشرعية- 
كما أشرنا إليه- تنجزت قبل الأمر بهما من جهة العلم الإجمالى أو الاحتمال لا انها تنجزت بسببهما. ثم على فرض عدم العلم الإجمالى 
من الابتداء أو انحلالله بالظفر بجملة معتد بها يستند التنجيز إلى الأمارات القائمة على الاحكام فى مظانها لان بها يستحق المكلف 
العقاب على مخالفة الواقع لا-انها تتنجز بالاجتهاد و من هنا لو تركك الاجتهاد رأسا كانت الاحكام متنجزة فى حقه و استحق بذلكك 
العقاب على تقدير مخالفة عمله الواقع هذا فى الاجتهاد و منه يظهر الحال فى التقليد لتنجز الأحكام الواقعيه بوجود فتوى من وجب 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١8م‏ من 6/الا١ا‏ 


على العامى تقليده وان ترك تقليده لا أنها تتنجز بالتقليد فالوجوب الطريقى بمعنى التنجيز لا محصل له بالإضافة إلى الاجتهاد و 
التقليد. 

نعم الوجوب الطريقى بمعنى المعذرية فيهما صحيح كما إذا فتى المجتهد بما أدى اليه رأيه و عمل به مقلدوه و لكنه كان مخالفا 
للواقع فان اجتهاده حينئذ كتقليد مقلديه معذران عن مخالفة عملهما للواقع إلا أن ذلكك لا يصحح القول بالوجوب الطريقى فى 
الاجتهاد و عدليه وهو ظاهر هذا. 

و لكن الصحيح أن يقال: إن الكلام قد يفرض فى موارد العلم الإجمالى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد ص: ١0‏ 


بالأحكام. و قد يفرض فى موارد عدمه من الابتداء أو وجوده و انحلاله بالظفر بمقدار معتد به من الاحكام. 

أمّا الصورة الأأولى: فالحال فيها كما يناه لأ-نه لا معنى للوجوب الطريقى حينئذ فإن مفروض الكلام تنجز الأحكام الواقعية بالعلم 
الإجمالى فلا مجال لتنجزها ثانيا بالأمر بالاحتياط أو التقليد أو الاجتهاد. 

و أمّا الصورة الثانية: فلا مانع فيها من الا-لتزام بكون وجوب الاحتياط و عدليه طريقيا اى منجزا للواقع و ذلكك: لأن أدلة الأصول 
الشرعية كما بيناه فى محله غير قاصرة الشمول لموارد الشبهات الحكمية قبل الفحص و مقتضى ذلكك أن الاحكام الواقعية لا تتنجز 
على المكلفين فى ظرف عدم وصولها إذا يكون التنجز مستندا إلى وجوب الاحتياط أو الى تحصيل الحجة بالتقليد أو الاجتهاد بحيث 
لو لا الأمر بها لم يكن اى موجب لتنجز الواقع على المكلفين. 

ومن ثمهُ قلنافى محله أن إيجاب الاحتياط طريقى لا محالةٌ لما أشرنا من أن أدلة الأصول الشرعيةُ شاملةٌ لموارد الاحتياط وهو 
يقتضى عدم تنجز الأحكام قبل الوصول فلو وجب معه الاحتياط فمعناه أن الواقع منجز على المكلف بحيث لو تركك الواقع بتركه 
العمل بالاحتياط لاستحق العقاب على مخالفته و هو معنى الوجوب الطريقى ثم ان بما حققناه يتكشف أن مجرد وجود الحجة الواقعية 
لا يترتب عليه التنجيز بوجه لو لا أدلة وجوب الاحتياط أو تحصيل الحجة بالتقليد أو الاجتهاد فإن الحجة الواقعية لا تزيد على الأحكام 
الواقعية فى انها لا تصحح العقاب ما لم تصل الى المكلف ثم ان كون التقليد فى موارد عدم العلم الإجمالى واجبا طريقيا يبتنى على 
أن يكون معناه تعلم فتوى المجتهد أو أخذها. و أمّا بناء على ما هو الصحيح عندنا من انه العمل استنادا الى فتوى المجتهد فالتقليد 
نفس العمل و لا معنى لكونه منجزا للواقع فالمنجز على هذا هو الأمر بالتعلم بالتقليد أو الاجتهاد. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد. ص: ١2‏ 


و أمّا عدم كونه وجوبا نفسيا فلعله أوضح من سابقيه و ذلك لانه لا وجه له سوى توهم أن تعلم الأحكام الشرعية واجب بدعوى 
استفادته من مثل ما ورد: من أن طلب العلم فريضة "١١‏ و قوله عز من قائل: فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون «؟) و غيرهما مما 
يمكن الاستدلال به على هذا المدعى كما ذهب إليه الأأردبيلى «قده؛ و تبعه بعض المتأخرين إلا أنا ينا فى محله أن تعلم الأحكام 
ليس بواجب نفسى و انما التعلم طريق إلى العمل و من هنا ورد فى بعض الأخبار أن العبد يؤتى به يوم القيامة فيقال له: هلا عملت؟ 
فيقول ما علمت فيقال له هلا تعلمت؟ ["] فترى أن السؤال أوّلا انما هو عن العمل لا عن التعلم و منه يستكشف عدم وجوبه النفسى و 
انه طريق إلى العمل و إِلَّا لكان اللازم سؤال العبد أوَّلا عن التعلم بان يقال له ابتداء: هلا تعلمت. و تفصيل الكلام فى عدم وجوب 
التعلم موكول إلى محله على أنّا لو سلمنا وجوب التعلم فالحكم بالوجوب النفسى فى تلكك الطرق و جعل الاحتياط عدلا للاجتهاد و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 81م من 6/ال/ا1 


التقليد مما لا محصل له و ذلكك لان الاحتياط انما 


[؟] هذه مضمون ما رواه الشيخ فى أماليه قال: حدثنا محمد بن محمد يعنى المفيد قال أخبرنى أبو القاسم جعفر بن محمد قال حدثنى 
محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد (ع) و قد سئل عن 
قوله تعالى الله الْحَةُ المالِمَةُ فقال: ان اللّه تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى كنت عالما؟ فان قال: نعم قال له: أ فلا عملت بما 
علمت؟ و إن قال: كنت جاهلا قال: أ فلا تعلمت حتى تعمل فيخصمه فتلكك الحجة البالغة. راجع تفسير البرهان ج ١‏ ص 228٠©‏ من الطبع 
الحديث و كذا فى البحار ج ؟ ص 79 و 18١‏ من الطبعة الثانية عن أمالى المفيد. 


)١(‏ راجع ب 5 من أبواب صفات القاضى و ما يجوز أن يقضى به من الوسائل. 
(؟) النحل: 32 6# الأنبياء: 07١‏ /. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: ١7‏ 

فى عباداته. و معاملاته )١(‏ أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا (؟) 


هو الإتيان بالمأمور به فهو امتثال للحكم حقيقة لا أن الاحتياط تعلم له لضرورة أن المحتاط جاهل بالحكم أو بالمأمور به إلا أنه قاطع 
بالامتشال و جازم بإتيانه المأمور به على ما هو عليه فلا وجه للوجوب النفسى فى الاحتياط. نعم لا بأس به فى التقليد و الاجتهاد نظرا 
إلى أنهما تعلم للأحكام هذا إذا فسرنا التقليد بما يرجع الى تعلم فتوى المجتهد. 

و أمًا إذا فسرناه بما يأتى فى محله من أنه الاستناد فى العمل إلى فتوى الغير و أن تعلم الفتوى ليس من التقليد فى شىء فلا يمكن أن 
يقال ان التقليد تعلم للأحكام بل التقليد هو الاستناد الى فتوى المجتهد و التعلم طريق إليه. 

و أما احتمال أن يكون الوجوب النفسى فى تلكك الطرق مستندا إلى المصلحة الواقعية الباعثة على الإيجاب الواقعى فيدفعه: أنه انما يتم 
فيما إذا أثبتنا وجوبها شرعا فإنه فى مقام التعليل حينئذ يمكن أن يقال ان وجوبها منبعث عن نفس المصلحة الواقعية إلا أنه أول الكلام 
لعدم قيام الدليل على وجوب الاجتهاد و الاحتياط. 

نعم لا بأس بذلك فى التقليد بناء على دلالهً الأدلة على وجوبه الشرعى كما بنى عليه بعض مشايخنا المحققين «قده). 

فالمتحصل إلى هنا أن الاجتهاد و عدليه لا يحتمل فيها الوجوب الشرعى الأعم من النفسى و الغيرى و الطريقى و انما وجوبها متمحض 
فى الوجوب العقلى بالمعنى الذى قررناه آنفا. 

)١1(‏ بل وو فى عادياته بل فى كل فعل يصدر منه على ما يأتى من الماتن «قده) فى المسألهُ التاسعةُ و العشرين فلاحظ. 

(؟) لمن الأحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف بوجوداتها فلا يمكن معه الرجوع الى البراءة العقلية أو النقلية أو استصحاب عدم 
التكليف فى موارد الاحتمال و ذلك للعلم الإجمالى بوجود احكام إلزامية فى الشريعة المقدسة إذ لا معنى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد ص: ١/8‏ 


للشريعة العارية عن أىّ حكم. و لا تجرى الأصول النافية فى أطراف العلم الإجمالى أصلا فى نفسهاء أو أنها تتساقط بالمعارضة. 
ثم لو فرضنا أن المكلف ليس له علم إجمالى بوجود أى حكم إلزامى من الابتداء أو أنه كان إلا انه قد انحل بالظفر بجمله متعد بها 
من الأحكام أيضا لم يجز له الرجوع إلى الأصول النافية فى موارد احتمالها و ذلكك لأنه من الشبهة قبل الفحص و قد بِينا فى محله أنه 
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لا مورد للأصل فى الشبهات الحكمية قبل الفحص فان الحكم الواقعى يتنجز حينئذ بالاحتمالء و النتيجة أن الأحكام الواقعية متنجزة 
على كل مكلف إِنا للعلم الإجمالى و اما بالاحتمال. و إذا لم تجر البراءة فى الأحكام الواقعية عقلا و لا نقلا ولا استصحاب العدم لم 
يكن بدّ من الخروج عن عهدة امتثالها حيث أن فى مخالفتها استحقاق العقاب و طريقه منحصر بالاجتهاد و التقليد و الاحتياط و ذلكك: 
لأن المكلف إمّا أن يستند فى عمله الى ما علم بحجيته وجدانا أو تعبدا فهو الاجتهاد و بالعمل به يقطع بأنه قد تركك الحرام و اتى 
بالواجب و يجزم بخروجه عن عهدة ما توجه إليه من الأحكام. و إِمَا أن يستند فى أعماله إلى قول الغير و هو المعبر عنه بالتقليد الا أن 
القطع بفراغ الذمه بسببه انما هو فيما إذا كان قول الغير ثابت الحجية عنده بالاجتهاد- و لو بالارتكاز- لارتكاز رجوع الجاهل إلى 
العالم عند العقلاء و ذلكك لان قول الغير ليبس بحجة عليه فى نفسه و لا يمكن أن تثبت حجية قول الغير بالتقليد و قول الغير لان هذا 
القول كالقول الأول يتوقف حجيته على دليل فلو توقفت حجية قول الغير على التقليد و قول الغير لدار أو تسلسل. 

لأنا ننقل الكلام إلى القول الثانى و نقول إن حجيته إِمَا أن تستند إلى الاجتهاد أو الى التقليد و قول الغير فعلى الأوّل نلتزم به فى القول 
الأول من دون تبعيد المسافة و إثبات حجيته بالقول الثانى. و على الثانى ينقل الكلام الى القول الثالث فان 
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حجيته إِمّرا أن تثبت بالاجتهاد أو بالتقليد و قول الغير فعلى الأول نلتزم به فى القول الأول من دون تبعيد المسافة. و على الثانى ننقل 
الكلام إلى القول الرابع و هكذا إلى ما لا نهايةُ له فالمتحصل أن التقليد لا يمكن أن يكون تقليديا بوجه. 

نعم لا بأس بالتقليد فى فروعه كجواز تقليد غير الأعلم أو البقاء على تقليد الميت كما يأتى فى محله إلا أن أصل مشروعية التقليد لا بد 
أن يكون بالاجتهاد فالمقلد- باجتهاده- يعمل على فتوى المجتهد و هو يعمل على ما قطع بحجيته من الأمارات و الأصول و إِمّا أن 
يعمل بالاحتياط بأن يأتى بما يحتمل وجوبه و يترك ما يحتمل حرمته إلا أن الاحتياط لا يتمشى فى جميع المقامات إِمَا لعدم إمكانه 
كما فى موارد دوران الأمر بين المحذورينء و موارد كثره أطراف الاحتياط بحيث لا يتمكن المكلف من إتيانها و إِمّا لاحتمال عدم 
مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادهٌ و احتمل المكلف عدم جوز الامتثال الإجمالى فى العبادات عند التمكن من امتثالها 
تفصيلا- اجتهادا أو تقليدا- و حيث انها عبادة يعتبر فيها قصد القربة و لا يتمشى ذلك مع احتمال الحرمة فلا يسوغ للمكلف الاحتياط 
فى مثلهاء اللّهم إلا أن يبنى على جوازه بالاجتهاد أو يقلد من يفتى بجوازه فى تلكك المقامات فالاحتياط لا يكون طريقا الى القطع 
بالفراغ فى جميع الموارد. 

و بما سردناه ظهر أن طريق الخروج عن عهدة الأحكام الواقعية المنجزه على المكلفين و ان كان منحصرا بالاجتهاد و التقليد و 
الاحتياط إلا أن الأخير ليس فى عرض الأوّلِين بحسب المرتبة بل فى طولهما نعم يصح عدّه فى عرضهما من حيث العمل لان العمل 
إما أن يكون بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياطء كما ظهر أن التقليد أيضا كذلك لأنه فى طول الاجتهاد بحسب المرتبة لافى عرضه 
فالاجتهاد هو الأصل الوحيد و هو التصدى لتحصيل القطع بالحجةُ على العمل لأن به يقطع بعدم العقاب على مخالفة الواقع. 
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مباحث الاجتهاد 


اشارة 
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و يقع الكلام فيه من جهات: 
-١‏ تعريف الاجتهاد 
اشارة 


الاجتهاد مأخوذ من الجهد بالضم و هو لغة: الطاقة أو أنه من الجهد بالفتح و معناه: المشقَهُ و يأتى بمعنى الطاقة أيضاء و عليه 
فالاجتهاد بمعنى بذل الوسع و الطاقة سواء أخذناه من الجهد- بالفتح- أو الجهد- بالضم- و ذلكك لان بذل الطاقة لا يخلو عن مشقةٌ و 
هما أمران متلازمان» هذا بحسب اللغةٌ. 

و أمَا فى الاصطلاح فقد عرّفوه ب «استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى» و تعريف الاجتهاد بذلكك و إن وقع فى كلمات 
أضخابنا (قدس الله أسرارهم) إلا أن الأصل فى ذلكك هم العامة» حيث عرفوه بذلكك لذهابهم إلى اعتبار الظن فى الأحكام الشرعية. و 
من هنا أخذوه فى تعريف الاجتهاد و وافقهم عليه أصحابنا مع عدم ملاءمته لما هو المقرر عندهم من عدم الاعتبار بالظن فى شىء و 
أن العبرة انما هى بما جعلت له الحجية شرعا سواء أ كان هو الظن أو غيره؛ فتفسير الاجتهاد بذلكك مما لا تلتزم به الإمامية بتاتا. 

بل يمكن المناقشة فيه حتى على مسلكك العامة لأن الدليل فى الأحكام الشرعية عندهم غير منحصر بالظن فهو تفسير بالأخص و عليه 
فهذا التعريف ساقط عند كلتا الطائفتين. 

و من هنا فسره المتأخرون- من أصحابنا- بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية» و تعريف الاجتهاد بذلكك و ان لم ترد 
عليه المناقشةٌ المتقدمة إلا أن الاجتهاد- بهذا المعنى- ليس من أطراف الوجوب التخييرى الثابت للاجتهاد و التقليد و الاحتياط. و 
ذلك لان الأحكام الواقعية- على ما بيناه سابقا- قد تنجزت 
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بالعلم الإجمالى أو بالاحتمال و لأجله قد استقل العقل بلزوم تحصيل العلم بالفراغ و هو لا يتحصل إِلَا بالاحتياط أو بتحصيل العلم 
بالأحكام من دون متابعة الغير- كما فى الاجتهاد- أو بمتابعته- كما فى التقليد- حيث أن المكلف بتركه تلك الطرق يحتمل العقاب 
فى كل ما يفعله و يتركه لاحتمال حرمته أو وجوبه و العقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب. 

و من البديهى أن المجتهد أعنى من له ملكة الاستنباط من غير أن يستنبط و يتصدى لتحصيل الحجة و لا-فى حكم واحد كغيره 
يحتمل العقاب فى كل من أفعاله و تروكه و معه لا بد له أيضا إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا أو يحتاط. و بهذا يتكشف أن الاجتهاد 
الذى يعد عدلا للتقليد و الاحتياط ليس هو بمعنى الملكة؛ و انما معناه تحصيل الحجة على الحكم الشرعى بالفعل اعنى العمل و 
الاستنباط الخارجيين لانه المؤمن من العقاب ولا أثر فى ذلكك للملكة و توضيحه: 

أن ملكة الاجتهاد غير ملكةهُ السخاوةٌ و الشجاعةُ و نحوهما من الملكات إذ الملكةُ فى مثلهما انما يتحقق بالعمل و بالمزاولة كدخول 
المخاوف و التصدى للمهالك فان بذلك يضعف الخوف متدرجا و يزول شيئا فشيئا حتى لا يخاف صاحبه من الحروب العظيمةٌ و 
غيرها من الأمور المهام فترى انه يدخل الأمر الخطير كما يدخل داره. و كذلك الحال فى ملكة السخاوة فان بالإعطاء متدرجا قد 
يصل الإنسان مرتبة يقدّم غيره على نفسه فيبقى جائعا و يطعم ما بيده لغيره و المتحصل أن العمل فى أمثال تلك الملكات متقدم على 
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الملكة. و هذا بخلاءف ملكة الاجتهاد لأنها إنما يتوقف على جملةه من المبادى و العلوم كالنحو و الصرف و غيرهما و العمدة علم 
الأصول فبعد ما تعلمها الإنسان تحصل له ملكة الاستنباط و ان لم يتصد للاستنباط و لا فى حكم واحدء إذا العمل اى الاستنباط متأخر 
عن الملكةٌ فلا وجه لما قد يتوهم من أنها كسائر الملكات غير منفكة عن العمل و الاستنباط فمن حصلت له الملكة 
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فلا محالهُ اشتغل بالاستنباط و عليه فبمجرد حصول الملكةٌ له يحصل له الا من عن العقاب. بل الاستنباط كما عرفت متأخر عن الملكة 
من غير ان يكون له دخل فى حصولها. 

نعم تتقوى الملكة بالممارسة و الاستنباط- بعد تحققها فى نفسها- لا أنها تتوقف عليه فى الوجود. 

إذا الاجتهاد بمعنى الملكة لا يترتب عليه الأمن من العقاب و لا يكون عدلا للتقليد و الاحتياط فالصحيح أن يعرّف الاجتهاد: بتحصيل 
الحجة على الحكم الشرعى و هو بهذا المعنى سليم عن كلتا المناقشتين المتقدمتين. 

بقى شىء 

وهو أن المجتهد بمعنى من له الملكة قبل أن يستنبط شيئا من الاحكام هل يجوز تقليده؟ و هل يحرم عليه تقليد الغير؟ و هل يترتب 
عليه غير ذلكك من الأحكام المترتبة على الاجتهاد أو أنها مختصة بالمجتهد الذى تصدى لتحصيل الحجة على الأحكام اعنى المستنبط 
بالفعل و لا يعم من له الملكة إذا لم يتصد للاستنباط خارجا؟ و لكنه بحث خارج عن محل الكلام» لان البحث انما هو فى الاجتهاد 
الذى هو عديل التقليد و الاحتياط و هو من أطراف الواجب التخيبرى. و أما أن الاحكام المتقدمة تترتب على من له ملكة الاستنباط أو 
لا تترتب فيأتى عليه الكلام فى البحث عن شرائط المقلد إن شاء الله. 

ثم إن التعريف الذى قدّمناه للاجتهاد مضافا إلى أنه سليم عن المناقشتين المتقدمتين يمكن أن تقع به المصالحة بين الأخباريين و 
الأأصوليين و ذلك لادن الفريقين يعترفان بلزوم تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية و لا استيحاش للأخباريين عن الاجتهاد بهذا 
المعنى و إنما أنكروا جواز العمل بالاجتهاد المفسدر باستفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعى و الحق معهم لأنّ الاجتهاد بذلكك 
المعنى بدعة و لا يجوز 
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ب ا 0000 0 

العمل على عإوقه؛ إذ لا عبرة بالظن فى الشريعة المقدسة؛ بل قند نهى الله سبحانه عن اتباعه فى الكتاب العزيز و قال عز من قائل و 
يتِعٌ أَكتْرْهُعْ نا طَنًا إنَّ الطَنَّ لا يُفْنِى مِنَ الْحَقّ شَيئاً 1١‏ و قال ليا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا اتيبوا كثيراً مِنّ الطَن .. 0*٠‏ 

إلى غير ذلكك من الآيات. 

و أمّا تحصيل الحجة على الاحكام فهو مما لا بد منه عند كل من اعترف بالشرع و الشريعة لبداهة أن الاحكام الشرعية ليست من 
الأ-مور البديهية التى لا يحتاج إثباتها إلى دليل. نعم قد يقع الخلاف فى بعض المصاديق و الصغريات- مثلا- لا يرى الأصولى شيئا 
حجةٌ و هو حجة عند المحدثين» أو بالعكس إلا انه غير مضر بالاتفاق على كبرى لزوم تحصيل الحجة على الحكم» كيف فإنه قد وقع 
نظيره بين كل من الطائفتين فترى أن المحدث الأسترآبادى يرى عدم حجيةٌ الاستصحاب فى الأحكام الكليةُ إلاافى استصحاب عدم 
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النسخ و يرى غيره خلافه هذا كله فى الاجتهاد» و كذلكك الحال فى التقليد؛ إذ لا موقع لاستيحاش المحدثين منه لانه على ما فسرنا 
الاجتهاد به من الأمور الضرورية و المرتكزة عند العقلاء حيث أن من لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم الشرعى أو انه تمكن و 
لكنه لم يتصد لتحصيلها جاهل به» كما أن من حصلها عالم بالحكم, و جواز رجوع الجاهل إلى العالم من الضروريات التى لم يختلف 
فيها اثنان و هو أمر مرتكز فى الأذهان و ثابت ببناء العقلاء فى جميع الأعصار و الأزمان. 

و المتحصل إلى هنا أن الاجتهاد بمعنى تحصيل الظن بالحكم الشرعى كما يراه المحدثون بدعة و ضلال إلا أن الأصوليين لا يريدون 
إثباته و تجويزه و لا يدّعون وجوبه ولا جوازه بوجه بناء على عدم تمامية مقدمات الانسداد- كما هو الصحيح- 


اوس لاع 
()السدراك وع 1١‏ 
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و أمًا الاجتهاد بمعنى تحصيل الحجة على الحكم الشرعى فهو أمر لا يسع المحدث إنكاره و هو الذى يرى الأصولى وجوبه فما أنكره 
المحدثون لا يثبته الأصوليون كما أن ما يريد الأصولى إثباته لا ينكره المحدثون إذا يظهر ان التزاع بين الفريقين لفظى و هو راجع الى 
التسميةُ فإن المحدث لا يرضى بتسميةٌ تحصيل الحجةٌ اجتهادا و أما واقعهُ فكلتا الطائفتين تعترف به كما مرٌ. 


؟- مبادى الاجتهاد 


يتوقف الاجتهاد على معرفة اللغة العربية لوضوح أن جمله من الأحكام الشرعيةٌ و ان لم يتوقف معرفتها على معرفة اللغة كوجوب 
مقدمة الواجب و غيره من موارد الأحكام العقلية الاستلزامية إلا أنه لا شبهة فى أن أكثر الأحكام يستفاد من الكتاب و السنةُ و هما 
عربيان فلا مناص من معرفة اللغهٌ العربية فى استنباطها منهما حتى إذا كان المستنبط عربى اللسان لأن العربى لا يحيط بجميع اللغة 
العربية و إنما يعرف شطرا منها فلا بد فى معرفة البقيهُ من مراجعة اللغةُ. 

ولا نقصد بذلكك أن اللغوى يعتبر قوله فى الشريعة المقدسة» كيف و لم يقم دليل على حجيته؛ و انما نريد أن نقول ان الرجوع الى 
اللغه من الأسباب المشرفة للفقيه على القطع بالمعنى الظاهر فيه اللفظ و لا أقل من حصول الاطمئنان بالظهور و ان لم يثبت انه معناه 
الحقيقى بقوله» و ذلك لان الفقيه انما يدور مدار الظهور و لا يهمّه كون المعنى حقيقةُ أو مجازا. 

ثم إن بهذا الملاءك الذى أحوجنا إلى معرفة الله العربية نحتاج إلى معرفة قواعدها لأنها أيضا مما يتوقف عليه الاجتهاد و ذلكك 
كمعرفةٌ احكام الفاعل و المفعول لضرورة أن فهم المعنى يتوقف على معرفتها. نعم لا يتوقف الاجتهاد على معرفة ما لا دخالة له فى 
استفادة الاحكام من أدلتها و ذلكك كمعرفة الفارق بين البدل و عطف البيان و غير ذلكك مما يحتوى عليه الكتب المؤلفة فى الأدب. 
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و أمَا علم المنطق فلا توقف للاجتهاد عليه أصلاء لأن المهم فى المنطق انما هو بيان ماله دخالة فى الاستنتاج من الأقيسة و الأشكال 
كاعتبار كلية الكبرى؛ و كون الصغرى موجبه؛ فى الشكل الأول مع أن الشروط التى لها دخل فى الاستنتاج مما يعرفه كل عاقل حتى 
الصبيان» لأنكك إذا عرضت- على اى عاقل- قولكك: 
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هذا حيوان» و بعض الحيوان موذء لم يتردد فى أنه لا ينتج أن هذا الحيوان موذ, و على الجملة المنطق إنما يحتوى على مجرد 
اصطلاحات علميةٌ لا تمسها حاجةٌ المجتهد بوجه إذ ليس العلم به مما له دخل فى الاجتهاد بعد معرفةٌ الأمور المعتبرة فى الاستنتاج 
بالطبع. 

و الذى يوقفك على هذا ملاحظة أحوال الرواءً و أصحاب الأثمة عليهم أفضل الصلاة لأنهم كانوا يستنبطون الأحكام الشرعية من 
الكتاب و السنة من غير أن يتعلموا علم المنطق و يطلعوا على مصطلحاته الحديثة. و العمدةٌ فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة 
العربية و قواعدها علمان: 

«أحدهما»: علم الأصولء و مساس الحاجة إليه فى الاجتهاد مما لا يكاد يخفى لأنّ الأحكام الشرعية ليست من الأمور الضرورية التى لا 
يحتاج إثباتها إلى دليل؛ و إنما هى أمور نظرية يتوقف على الدليل و البرهانء و المتكفل لأدلة الأحكام و براهينها من الحجج و 
الأمارات و غيرهما مما يؤدى إلى معرفة الأحكام الشرعية علم الأأصولء و ما من حكم نظرى إلا و يستنبط من تلكك الأدله فعلى 
المستنبط أن يتقنها و يحصلها بالنظر و الاجتهاد لأنها لو كانت تقليدية لأدى إلى التقليد فى الأحكام لأنّ النتيجة تتبع أخسٌ المقدمتين 
كما تأتى الإشارة إليه فى محله. 

و «ثانيهما»: علم الرجال و ذلكك لأنّ جملة من الأحكام الشرعية و إن كانت تستفاد من الكتاب إلا أنه أقل قليل و غالبها يستفاد من 
الأخبار المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام؛ و على ذلكك إن قلنا بأن الأخبار المدونة فى الكتب الأربعة 
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مقطوعة الصدور أو أنها مما نطمئن بصدورها لأن الأصحاب عملوا على طبقها و لم يناقشوا فى إسنادها و هذا يفيد الاطمئنان بالصدور 
فقد استرحنا من علم الرجال لعدم مساس الحاجةٌ إلى معرفة أحوال الرواه كما سلكك ذلك المحقق الهمدانى «قده؛ حيث قال: 

ليس المدار عندنا فى جواز العمل بالرواية على اتصافها بالصحة المطلوبة و إلا فلا يكاد يوجد خبر يمكننا إثبات عدالة رواتها على 
سبيل التحقيق لو لا البناء على المسامحة فى طريقها و العمل بظنون غير ثابتة الحجية. بل المدار على وثاقةٌ الراوى أو الوثوق بصدور 
الرواية وان كان بواسطة القرائن الخارجية التى عمدتها كونها مدونة فى الكتب الأربعة أو مأخوذة من الأصول المعتبرة مع اعتناء 
الأصحاب بها و عدم إعراضهم عنها .. الى أن قال: و لأجل ما تقدمت الإشارة إليه جرت سيرتى على تركك الفحص عن حالهم. انتهى. 
و إنما اللازم حينشذ مراجعة أن الرواية هل هى معمول بها عندهم لتكون حجة أو أنها معرض عنها لتسقط عن الاعتبار و معه لا تمس 
الحاجة إلى علم الرجال إِلَا فى بعض الموارد كما إذا لم يظهر لنا عمل الأصحاب على طبق الرواية أو أعراضهم عنها. 

و أمَا إذا بنينا على ما هو الصحيح عندنا من أن عمل الأصحاب و المشايخ (قدس الله أسرارهم) على طبق روايةُ لا يكون جابرا لضعف 
دلالتهاء إذ المتبيع حسب سيرة العقلا-ء هو الظهور و من الظاهر أن عملهم على طبق الرواية لا يجعلها ظاهرة فى المعنى المراد» كما لا 
ينجبر بعملهم ضعف سندهاء فإن السيرة العقلائية التى هى العمده فى حجيةٌ الخبر و كذا الأخبار التى ادعينا تواترها إجمالاء و بعض 
الآبات المذكورةٌ فى محلها إنما تدل على اعتبار الخبر الموثوق أو الممدوح رواته» أو الرواية التى يطمئن بصدورها عنهم- لو اتفق فى 
مورد- و أما الخبر الضعيف 
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فلم يدلنا دليل على اعتباره إذا عمل المشهور على طبقه. 
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فلا محالةُ تزداد الحاجة إلى علم الرجالء فان به يعرف الثقَهُ عن الضعيف و به يتميز الغث عن السمين و معه لا مناص من الرجوع إليه 
للتفتيش عن أحوال الرواة الواقعين فى سلسلةٌ السند واحدا بعد واحد ليظهر أنه موثوق به ليؤخذ بخبره أو أنه ضعيف لثلا يعتمد على 
إخباره حتى الرواه الواقعين فى السند بعد ابن أبى عمير و زرارة و أضرابهما ممن ادّعوا الإجماع على تصحيح ما يصح عنهم فى 
الرجال» و ذلك لان هذا الإجماع ليس بأزيد من الإجماعات المنقولة التى لا نعتمد عليها فى الاحكام. 

على أنه غير معلوم المراد و هل أريد به أن السند إذا كان معتبرا إلى تلكك الجماعة لم ينظر إلى من وقع بعدهم فى سلسلة السند من 
الرواة» بل يحكم باعتبارها و لو كان الراوى الواقع بعدهم غير معلوم الحال عندنا ليكون ذلكك توثيقا إجماليا لهؤلاء الرواة أو أن المراد 
به توثيق أصحاب الإجماع فى أنفسهم ليكون معناه أن الجماعة المذكورين ثقات أو عدول و إن كان بعضهم واقفيا أو فطحيا أو 
غيرهما من الفرق» و لم يرد توثيق لبعضهم مع قطع النظر عن هذا الإجماع فالسند إذا تم من غير ناحيتهم فهو تام من جهتهم أيضا 
لأنهم ثقات أو عدول. و أمًا من وقع فى السند بعدهم فلا يكاد يستفاد توثيقه من الإجماع بوجه؟ 

و بما أن كلا من الأمرين محتمل الإرادهُ فى نفسه فيصبح معقد الإجماع مجملا و لا يمكننا الاعتماد عليه إلا فى المقدار المتيقن منه و 
هو الأخير؛ و المتحصل أن علم الرجال من أهم ما يتوقف عليه رحى الاستنباط و الاجتهاد. و أما غير ما ذكرناه من العلوم فهو فضل لا 
توق للاجتهاد عليه. 
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9 أقسام الاجتهاد 


اشارة 


للاجتهاد تقسيمان: 

«أحدهما: تقسيمه إلى الاجتهاد الفعلى و الاجتهاد بالقوة و الملكة؛ و ذلك لأن الإنسان قد يكون له ملكة يقتدر بها على استنباط 
الأحكام الشرعية إلا أنه لم يعمل بعد قدرته فى الاستنباط أو أنه استنبط شيئا قليلا من الأحكام و قد يكون ذا ملكة الاجتهاد و يعمل 
قدرته أيضا فى الاستنباط و يكون عالما للأحكام الشرعية بالفعل و إن لم يكن علمه علما وجدانيا. بل مستندا إلى الأدلة و الحجج. 
«تاتبيما: تتستمه إلى مطلق و حرق و ذلكك لأن التلكة قن ل مخض بات دون باندطلى غا تأى الآشازة الادو شمن فاحها 
مجتهدا مطلقا. و قد تختص ببعض الأ-بواب دون بعض فلا يتمكن إِلَما من استنباط جملة من الأحكام لا جميعها و يسمى صاحبها 
بالمتجزى فى الاجتهاد. 

وحيث أن الاجتهاد موضوع لجملة من الاحكام فيقع الكلام فى أنها هل تترتب على جميع الأقسام المتقدمة أو تختص ببعضها دون 
بعض و ذلكك لان للاجتهاد أحكاما ثلاثة: 

«الأول»: حرمة رجوع المجتهد إلى الغير فى الفتوى بالاستناد إليها فى مقام الامتثال لوجوب اتباع نظره على نفسه. 

«الثانى»: جواز رجوع الغير إليه أعنى تقليده و الاستناد إلى آرائه فى مقام العمل. 

«الثالث)»: نفوذ قضائه و تصرفاته فى أموال القصّر و التصدى لغير ذلكك مما هو من مناصب الفقيه الجامع للشرائط. 
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ثم إن المناسب للبحث فى المقام إنما هو خصوص الحكم الأول دون الثانى و الأخير لأنهما يناسبان بحثى التقليد و القضاء حيث يقع 
فيهما الكلام فى أن القاضى و من يرجع إليه فى التقليد هل يعتبر أن يكونا مجتهدين بالفعل أو يكفى كونهما ذا ملكة الاجتهاد و إن 
لم يستنبطا و لو حكما واحدا. و كذا نتكلم فى أن المتجزى فى الاجتهاد هل ينفذ قضائه و يجوز أن يتصدى للأمور الحسبية و أنه هل 
يجوز تقليده أو أن القاضى و من يرجع إليه فى التقليد يعتبر أن يكونا مجتهدين مطلقين؟ إلا أنا فى المقام نشير الى هذين البحثين 
أيضا على نحو الاختصار فنقول: 

لاريب ولا إشكال فى أن المجتهد المطلق الذى قد استنبط جملة وافية من الأحكام يحرم عليه الرجوع إلى فتوى غيره و يجوز أن 
يراجع إليه فى التقليد و يتصدى للقضاء و يتصرف فى أموال القصر و نحوه و هذا القسم من الاجتهاد هو القدر المتيقن فى ترتب 
الأحكام المذكورة عليه. 

و إنما الكلام فى من له الملكة المطلقة إلا أنه لم يتصد للاستنباط أصلا أو استنبط شيئا قليلا من الاحكام و فى المتجزى الذى يتمكن 
من استنباط بعض الاحكام دون بعض إذا استنبط جملة منها بالفعل فالبحث يقع فى مرحلتين: 


-١‏ الاجتهاد بالقوه و الملكة 


اشارة 


و الكلام فيه من جهات: 

«الأولى»: فى جواز رجوعه إلى الغير. 

«الثانية»: فى جواز الرجوع إليه. 

«الثالثة»: فى نفوذ قضائه و جواز تصديه للأمور الحسبية. 


«أما الجهة الاولى»: 


قلا كرب غلن البحك غنهنا آبة قيرة الك بالاضنافة إلى نفس من له الملكة ليفى فن تلكك المسألة بالخرمة أو الجوانو ذلك لأن 
صاحب 
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الملكة ليس له أن يقلد فى مسألة جواز رجوع من له الملكة إلى الغير و عدمه فإن مشروعية التقليد بالإضافة إليه أول الكلام فلا مناص 
من أن يرجع إلى الأدلة حتى ينتهى نظره إلى جواز رجوع مثله إلى الغير أو حرمته فتكلمنا عليه و إثباتنا جواز تقليده أو حرمته لا يكاد 
أن تترتب عليه ثمرة سوى أن تترجح عنده أدلة الجواز أو التحريم ليفتى على طبق الأولى أو الثانية هذا. 

وقد يقال: بجواز رجوعه إلى الغير نظرا إلى أن الاجتهاد بالقوة و الملكة ليس بعلم فعلى للأحكام بل صاحبها جاهل بها بالفعل و إن 
كان له ملكة الاستنباط و الاجتهاد و لا مانع من رجوع الجاهل إلى العالم. و هذا القول منسوب إلى صاحب المناهل «قده)» و عن شيخنا 
الأنصارى «قده»- فى رسالته الموضوعة فى الاجتهاد و التقليد- دعوى الاتفاق على عدم الجواز لانصراف الإطلاقات الدالة على جواز 
التقليد عمن له ملكة الاجتهاد» و اختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بها. 
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وما أفاده «قده) هو الصحيح و ذلك لأنّ الأحكام الواقعية قد تنجزت على من له ملكة الاجتهاد بالعلم الإجمالى أو بقيام الحجج و 
الأمارات عليها فى محالها و هو يتمكن من تحصيل تلكك الطرقء إذا لا بد له من الخروج عن عهدة التكاليف المتنجزة فى حقه و لا 
يكفى فى ذلكك أن يقلد الغير» إذ لا يترتب عليه الجزم بالامتثال فإنه من المحتمل أن لا تكون فتوى الغير حجة فى حقه لوجوب العمل 
بفتيا نفسه و نظره فلا يدرى أنها مؤْمّنة من العقاب المترتب على مخالفة ما تنجز عليه من الأحكام الواقعية و العقل قد استقل بلزوم 
تحصيل المؤمن من العقاب و مع الشكك فى الحجية يبنى على عدمها فان الشكك فى الحجية يساوق القطع بعدمها على ما بئناه فى 
محله. 

ولايقاس صاحب الملكةٌ بمن ليست له ملكة الاجتهاد بالفعل إلا أنه يتمكن من تحصيلها لاستعداده و قابليته و لو بالاشتغال بالدراسة 
سنين متمادية. 

و ذلك لانه غير متمكن- حقيقةُ- من تحصيل العلم التعبدى بالأحكام و لا يحتمل 
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حرمة التقليد عليه» بأن يحتمل وجوب الاجتهاد فى حقه. كيف فان الاجتهاد واجب كفائى و ليس من الواجبات العينية كما هو مقتضى 
قوله عز من قائل فَلَوْ لا تَفْرَ مِْ كل فِدقَدٍ ِنع طائقة لِيتفمَّهُوا فى الدّين وَ لِينْدرُوا قَوْمَهمْ إذلاا رَجَعُوا إلَِهم لَعَلَّهُعْ يَحْدَّرُونَ «". 

لالت على أن الالستهاد و محصيل :الل بالأحكام إثما ييحن على بطاطفةا من كل فرقة لاعلى الجميم.و هذا كلاف صالحت الملكة إذ 
من المحتمل أن يجب عليه الاجتهاد وجوبا تعبينيا لتمكنه من تحصيل العلم بالأحكام و يحرم عليه التقليد لانصراف أدلة الجواز عنهء 
حيث أن ظاهرها أن جواز التقليد يختص بمن لا يتمكن من تحصيل العلم بالأحكام فمثل قوله عز من قائل: فسئلوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون 7 يختص بمن لا يكون من أهل الذكر و لو بالقوة لوضوح أنه لو كان خطابا للمتمكن من تحصيل العلم بالأحكام لم 
يناسبه الأمر بالسؤال بل ناسب أن يأمره بتحصيل العلم بها فان مثله لا يبخاطب بذلك الخطاب و هكذا الكلام فى بقيةٌ أدلته لوضوح 
اختصاصها بمن لا يتمكن من تحصيل الحجة على الحكم حتى السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم. 

و «دعوى): أن السيرة شاملة للمقام لأن صاحب الملكة ليس بعالم بالفعل. 

مما لا يمكن التفوه به أصلا لأ-نه كيف يسوغ دعوى أن العقلا-ه يلزمون صاحب الملكة بالرجوع إلى من يحتمل انكشاف خطأه إذا 
راجع الأدلة. بل قد يكون قاطعا بأنه لو راجع الأدله لخطأه فى كثير من استدلالاته و مثله لا يكون مشمولا للسيرة العقلائية يقينا و لا 
أقل من احتمال اختصاصها بمن لا يتمكن من الرجوع إلى الأدلة. 
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وال أن من له ملكة الاجتهاد- سواء لم يتصد للاستنباط أصلا أو استنبط شيئا قليلا من الاحكام- لا بد له من أن يتّبع نظره و 
يرجع إلى فتيا نفسه ولا يجوز أن يقلد غيره» و الإجماع المدعى فى كلام شيخنا الأنصارى «قده؛ أيضا مؤيد لما ذكرناه؛ لعدم كونه 
إجماعا تعبديا. 
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فالصحيح عدم جواز الرجوع إليه لأن الأدلةُ اللفظية المستدل بها على جواز التقليد من الآيات و الروايات أخذت فى موضوعها عنوان 
العالم و الفقيه و غيرهما من العناوين غير المنطبقة على صاحب الملكة, إذ لا يصدق عليه العالم أو الفقيه لعدم كونه كذلك بالفعل. 
نعم له قدرة المعرفة و العلم بالأحكام و كذلكك الحال فى السيرة العقلائية لأنها إنما جرت على رجوع الجاهل الى العالم. 

وقد عرفت أن صاحب الملكة ليس بعالم فعلا فرجوع الجاهل إليه من رجوع الجاهل إلى مثله. هذا إذا لم يتصد للاستنباط بوجه. 

و أمًا لو استنبط من الأحكام شيئا طفيفا فمقتضى السيرة العقلائية جواز الرجوع إليه فيما استنبطه من أدلته فإنّ الرجوع إليه من رجوع 
الجاهل إلى العالم حيث أن استنباطه بقيهُ الاحكام و عدمه أجنبيان عما استنبطه بالفعل. نعم قد يقال إن الأدلة اللفظية رادعةٌ عن السيرة 
و أنها تقتضى عدم جواز الرجوع إليه إذ لا يصدق عليه عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام اللّهم إلا أن يستنبط جملة معتدا بها بحيث 
يصح أن يقال إنه عالم أو فقيه. 

و لكنه يأتى أن الأدله اللفظية لا مفهوم لها و أنها غير رادعة عن السيرة فانتظره 

«و أما الجهة الثالثة»: 

فالصحيح عدم نفوذ قضائه و تصرفاته فى أموال القصر و عدم جواز تصديه لما هو من مناصب الفقيه و ذلكك لأن الأصل عدمه لأنه 
يقتضى أن لا يكون قول أحد أو فعله» نافذا فى حق الآخرين إلا فيما قام عليه الدليل و هو إنما دل على نفوذ قضاء العالم أو الفقيه أو 
العارف بالأحكام أو غيرها 
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من العناوين الواردة فى الأخبار» ولا يصدق شىء من ذلك على صاحب الملكة كما يأتى تفصيل هذه الجهة و سابقتها عند التعرض 
لأحكام التقليد و القضاء إن شاء الله هذا كله فى إحدى مرحلتى البحث فى المقام. 


؟- التجزى فى الاجتهاد 

اشارة 

أعنى من استنبط بعض الاحكام بالفعل و لا يتمكن من استنباط بعضها الآخر. و الكلام فيه أيضا من جهات: 

«الأولى»: فى إمكان التجزى و استحالته. 

قد: يقال باستحالة التجزى فى الاجتهاد نظرا إلى أنه ملكهُ كملكةٌ الشجاعة أو السخاوهُ و غيرهما من الملكات. و الملكه كيف نفسانى 
بسيط غير قابل للتجزية و التقسيم من التنصيف أو التثليث أو غيرهما و إنما القابل لذلك هو الكم فدائما يدور أمر الملكة بين الوجود 
و العدم و لا يعقل أن تتحقق متبعغضة بان يقال إن لفلان نصف ملكة الشجاعةٌ أو نصف ملكة الاجتهاد إذا المتصدى للاستنباط إِما أن 


يكون مجتهدا مطلقا و إما أن لا يتصف بالاجتهاد أصلا فالتجزى فى الاجتهاد أمر غير معقول هذا. 
لكن المغالطة فى هذه الدعوى بينة» لوضوح أن مدعى إمكان التجزى لا يريد بذلكك أن ملكة الاجتهاد قابلة للتجزية و أن للمتجزى 
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نصف الملكة أو ثلثها فإنه كما مر غير معقول نظير دعوى أن زيدا له نصف ملكة الشجاعة- مثلا- بل مراده أن متعلق القدرهُ فى 
المتجزى أضيق دائرة من متعلقها فى المجتهد المطلق لأنها فيه أوسع و توضيحه: 

أن القدرةٌ تتعدد بتعدد متعلقاتها فإن القدرءُ على استنباط حكم مغايرة للقدرة على استنباط حكم آخر و هما تغايران القدرهُ على 
استنباط حكم ثالث نظير القدرة 
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على بقيهُ الأفعال الخارجية فإن القدره على الأكل غير القدره على القيام و هما غير القدره على التكلم و هكذا. 

كما أن من الواضح أن الاحكام تختلف بحسب سهولةٌ المدرك و الاستنباط و صعوبتهما فربٌ حكم اختلفت فيه الأقوال و تضاربت 
أدلته و أخباره» و حكم مدركه رواية واحدة ظاهرة الدلالهُ و تام السند و من البديهى أن الاستنباط فى الأول أصعب و فى الثانى 
أسهل. إذا يمكن أن يحصل للإنسان ملكة و قدرة على الاستنباط فى مسألة لسهولة مقدماتها و مداركها ولا يحصل له ذلكك فى 
مسأل أخرى لصعوبةٌ مباديها و مأخذهاء فالفرق بين الاجتهاد المطلق و التجزى انما هو فى أن أفراد القدرهُ و متعلقاتها فى المتجزى أقل 
منها فى المجتهد المطلق. 

فلا وجه للمناقشهٌ فى إمكان التجزى بل فى وقوعه فترى أن الرجل لقوءٌ استعداده و كثرةٌ ممارسته فى الأمور العقليةُ و مبادئها يتمكن 
من استنباط الأحكام الراجعة إلى مقدمة الواجب أو اقتضاء الأمر بالشى النهى عن ضده أو اجتماع الأمر و النهى أو غيرها من الأحكام 
الراجعة إلى المباحث العقليةُ. ولا يتمكن من ذلكك فيما يرجع إلى الروايات و مباحث الألفاظ- مثلا- لعدم تبحره فى تلكك الأبحاث و 
عدم مؤانسته معها. و ربما يكون الأمر بالعكسء كما أنه قد يتمكن من استنباط الأحكام المربوطة بالمعاملات لقلهُ رواياتها و عدم 
توقفه إلا على جملة من القواعد العامة و هى واضحة لديه و يعجز عن الاستنباط فى أبواب العبادات لكثرةٌ ما فيها من الأحاديث 
المتعارضة هذا. 

بل لا يبعد أن يقال إن المطلق من الاجتهاد مسبوق بالتجزى- دائما- و أن أى مجتهد مطلق كان متجزيا فى زمان ثم قوى و ترقى شيئا 
فشيئا حتى تمكن من استنباط أكثر الاحكام أو كلها و ذلك لأنّ دعوى أن الرجل قد أصبح مجتهدا مطلقا من ساعته أو ليلته من غير 
أن يكون مسبوقا بالتجزى فى زمان مما لا شاهد 
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تمل هن أمر غير عادى :و لك تستعيد وقوعة بوه و لعله إلن ذلكك أشار صاخب الكفابة وقله) شولهةبل ممعم ينصول اجدياد 
مطلق عادة غير مسبوق بالتجزى. 

نعم ليس ذلكك من المستحيلات العقلية نظير اجتماع الضدين أو النقيضين. 

و ذلكك لأن المسائل الفقهيهُ فى عرض واحد و لا تقدم لبعضها على بعض آخر زمانا أو رتبة بأن يكون التمكن من استنباط بعضها 
مقدمة للقدرة على استنباط بعضها الآخر حتى يتوهم أن المتأخر يستحيل أن يتحقق قبل حصول المتقدم حيث أن تحقق ذى المقدمة 
من دون مقدمته فى المقام يستلزم الطفرة المحال فأ مانع- لدى العقل- من أن تحصل ملكة الاجتهاد المطلق دفعة واحدة؟ و لو 
بالاعجاز و الإفاضة من اللّه- جلت عظمته- هذا كله فى إمكان التجزى و وقوعه. 


«الجهة الثانية»: جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه و عدمه 
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. قد اتضح الحال فى ذلك مما سردناه فى الاجتهاد بالقوه و الملكة بل الأمر فى المتجزى أوضح بحيث لو قلنا بجواز رجوع من له 
ملكة الاجتهاد الى الغير- فرضا- لم نتمكن من الالتزام به فى المقام؛ لأن المتجزى عالم بما استنبطه من الاحكام بل قد يكون أعلم من 
غيره و رجوعه إلى الغير وقتئذ من رجوع العالم إلى العالم أو الى الجاهل باعتقاده لانه قد يرى خطأه و هل يسوغ أن يرجع إلى من 
يعتقد خطأه فى استنباطاته و اجتهاده؟!. 

فيبنى- مثلا- على صحة الصلاة التى يعتقد فسادها لرجوعه إلى فتوى من يرى صحتها و هذا مما لا سبيل إلى الالتزام به و كذلكك 
الحال بالإضافة إلى الأدلة اللفظيةُ لما تقدم من أنها مختصة بمن لا يتمكن من تحصيل الحجةُ على الحكم فلا يشمل من يتمكن من 
تحصيلها فضلا عمن تصدى لذلكك و استنبط جمله من المسائل و الاحكام. 


«الجهة الثالثة»: جواز الرجوع إليه و تقليده فى ما استنبطه من الاحكام 
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قد أسلفنا أن الموضوع للحكم بجواز الرجوع و التقليد انما هو عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين التى لا تنطبق على من 
استنبط مسألة أو مسألتين و نحوهما فيشترط فى جواز الرجوع إلى المتجزى أن يستنبط جمله معتدا بها من المسائل على نحو يصدق 
عليه عنوان الفقيه و العالم هذا كله حسب ما تقتضيه الأدلة اللفظية فى المقام. 

و أما السيرة العقلائية فهى تقتضى جواز الرجوع إليه فيما استنبطه و إن كان قليلا غايته لانه من رجوع الجاهل إلى العالم حيث أن 
استنباطه و اطلاعه على بقِية المسائل و عدمهما أجنبيان عما علم به و استنبطه. و هذه السيرةُ هى المتبعة فى المقام و يأتى عند التكلم 
على شرائط المجتهد أن الأدله اللفظية غير رادعةٌ عنها بوجه. 


«الجهة الرابعة»: نفوذ قضائه و جواز أن يتصدى للأمور الحسبية و عدمهما 


و الصحيح عدم نفوذ قضاء المتجزى و عدم جواز أن يتصدى للأمور الحسبية لأن الموضوع فى لسان الأدلة المثبتة لهذه الاحكام إنما 
المتجرى حتى يستنبط جملة معتدا بها من الاحكام و يصدق عليه العناوين المأخوذة فى لسان الاخبار كما يأتى تفصيله فى محله إن 
شم الله 


الت لتخطئة و التصويب 
اشارة 


لا شبهة ولا خلاف فى الأ-مور النفس الأمرية و الواقعية التى لا يتوقف تحققها على اعتبار أى معتبر و فرض فارض و قد أطبقت 
كلماتهم 1١‏ على أن العمل قد يصيبها فى إدراكه و قد يخطى بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون الأمر الواقعى من 
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)١(‏ نعم ذهب عبد اللّه بن الحسن العنبرى إلى أن كل مجتهد مصيب فى العقليات كما فى الفروع. كذا فى المستصفى ج ١‏ ص 08" و 
كتاب الاحكام فى أصول الأحكام للآمدى ج © ص 5"94. 
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قبيل الجواهر و الاعراض كأكثر الموجودات الخارجية و أن يكون من غيرهماء لأنا تنا فى محله أن الأمور الواقعية قد تكون موجودة 
فى الخارج كالذوات الجوهرية و العرضية و قد تكون ثابتة- لا موجودة- و هذا كما فى الاستحالةُ و الإمكان و غيرهما من الأمور 
العقلية حيث أن استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين ثابتة فى الواقع و نفس الأمر من غير أن يتوقف على الاعتبار» إلا أنها ليست 
موجودة فى الخارج كالجواهر و الأعراض. 

و كيف كان لا سبيل إلى القول بالتصويب فى تلكك الأمورء لأنه يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فإنه إذا بنى أحد على إمكان 
إعادة المعدوم- مثلا-- و بنى آخر على استحالتها لا مناص من أن يكون أحد هذين النظرين خطاء و غير مطابق للواقع» إذ لا-زم 
أصابتهما فى كلتا النظرتين أن يكون إعادةٌ المعدوم ممكنة و مستحيلة و هذا ما ذكرناه من لزوم اجتماع الضدين أو النقيضين المحال 
فالتخطئة فى تلكك الأمور مما لا كلام فيه. 

و إنما الكلام فى الأمور الاعتبارية و الشرعيات و انها كالأمور الواقعية مورد للتخطئة أو لا بد فيها من الالتزام بالتصويب؟ 

نسب القول بالتصويب إلى جماعة من الأشاعرة و المعتزلة ١١‏ و انهم ذهبوا 


)١(‏ ففى كتاب الاحكام فى أصول الأحكام لابن حزم الأندلسى الظاهرى ج ه ص :"١‏ ذهبت طائفة إلى أن كل مجتهد مصيب و أن 
كل مفت محق فى فتياه على تضاده. 

و فى الاحكام فى أصول الأحكام للآمدى ج ‏ ص 78: المسألة الظنية من الفقهيات إما أن يكون فيها نص أو لا يكون, فان لم يكين 
فيها نص فقد اختلفوا فيها فقال قوم: كل مجتهد فيها مصيب و ان حكم الله فيها لا يكون واحدا بل هو تابع لظن المجتهد فحكم الله 
فى حق كل مجتهد ما أدى اليه اجتهاده و غلب على ظنه و هو قول القاضى أبى بكر و أبى الهذيل و الجبائى و ابنه. و قال آخرون: 
المصيب فيها واححد و من عداه مخطئ, لان الحكم فى كل واقعة لا يكون إلا معينا لان الطالب يستدعى مطلوبا و ذلك المطلوب هو 
الأشبه عند الله فى نفس الأمر. 

و فى فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت المطبوع بهامش المستصفى للغزالى ج ١‏ ص :8١‏ كل مجتهد فى المسألهُ الاجتهادية أى 
فيما يسوغ فيه الاجتهاد مصيب عند القاضى أبى بكر و الشيخ الأشعرى كما قال أهل العراق و قال أهل خراسان لم يثبت عن الأشعرى 
و نسب إلى الامام حجة الإسلام الغزالى قدس سره و المزنى من كبار أصحاب الشافعى رضى الله عنه و غيرهماء و لا يذهب عليك ما 
فى هذا القول من الإشارة إلى ضعف هذه النسبة فلا تغفل. 8 

و هؤلاء ظنوا أن لا حكم لله تعالى فى تلكك الواقعات إلا أنه إذا وصل رأى المجتهد إلى أمر فهو الحكم عند الله تعالى .. الى أن قال 
و بعض منهم قالوا الحكم من الأأزل هو ما أدى إليه رأى المجتهد و عليه الجبائى من المعتزلة و نسبته إلى جميع المعتزلة لم تصح 
كيف و الحسن أو القبح عندهم فى مرتبة الذات فما فيه حسن واقعى هو الواجب لا يمكن أن يكون محرما و ما فيه القبح الواقعى فهو 
محرم لا غير و لا ينقاب الحسن و القبح الذاتيان و إذا كان كل مجتهد مصيبا فالحق عندهم متعدد فعلى كل من ادى اجتهاده إلى 
حكم فهو الحكم و إذا أدى رأى آخر الى آخر فهو الحكم عليه .. 
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إلى أن كل مجتهد مصيب و تبدل الرأى فى الاحكام من باب التبدل فى الموضوع كتبدل المسافر حاضرا أو العكس. 

و الصحيح ان يقال: قد يطلق التصويب و يراد به أن قيام الطرق و الأمارات سبب لحدوث المصلحة فيما أدتا إليه و ان تلكك المصلحة 
تستتبع جعل الحكم على طبقها فلا حكم واقعى وراء ما أدت إليه الأمارة عند المجتهد, و النتيجة ان الاحكام 
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الواقعية تابعة لآراء المجتهدين و جعل الحكم متأخر عن قيام الامار عليه و هذا هو المعبر عنه بالتصويب الأشعرى. 

إلا أنه أمر غير معقول و ذلكك لأنه لو لم يكن هناكك حكم مجعول واقعا قبل قيام الأمار فالامارة تحكى عن أى شىء؟ و أنها تودّى 
إلى اى حكم و هل يعقل الكشف من دون مكشوف و الحكاية من غير محكى؟! فلو توقف ثبوته على قيام الامارة عليه لدار» على ان 
لازمة اختصاص الأحكام الشرعية بمن قامت عنده الأماره و هو خلاف التسالم و الأخبار الدالة على ان لله سبحانه فى كل واقعة حكم 
يشتركك فيه العالم و الجاهل و من قامت عنده الامارةً و من لم تقم. 

وقد يراد به ان فى الواقع أحكاما مجعولة حسب ما فيها من المصالح المقتضية لجعلها و هى التى تحكى عنها الأمارات إلا ان قيام 
الامارةُ سبب لحدوث مصلحة فيما أدت إليه أقوى مما فيه من المصلحة الواقعية و لذا يكون الحكم الفعلى المجعول على طبق الامارة 
و مؤداها دون الواقع؛ لأن الأحكام الواقعية ليست بفعلية بل هى صورية و إنشائية و لا تتصف بالفعلية إلا فيما إذا أدت الامارة إليها 
فمن لم يقم عنده اماره على الحكم لم يكن حكم فعلى فى حقه. و هذا هو المعبر عنه بالتصويب المعتزلى و هو و إن كان أمرا معقولا 
فى نفسه فإنه لا مانع من ان تكون الأحكام الواقعية إنشائية تتوقف فعليتها على قيام الامارة على طبقها و ان تكون مختصة بالعالمين بها 
دون الجاهلين نظير اختصاص بعض الاحكام ببعض المكلفين دون بعض كأحكام النساء المختصة بهن دون الرجال. 

إلا ان الإجماع قد انعقد على أن الامارة لا تكون مغيرة للواقع و لا تمس كرامته بوجه بل ادّعى شيخنا الأنصارى «قده) أن وجود 
الحكم المشتركك بين الجاهل و العالم مما تواترت عليه الاخبار و الآثار ١١‏ و معه لا يبقى لتوهم اختصاص 


)١(‏ لعله «قده)» ينظر بذلكك الى الاخبار الآسمرة بالتوقف أو الاحتياط أو غيرها مما يدلنا بالدلالة الالتزامية على أن الاحكام الواقعية 
مشتركة بين العالمين و الجاهلين و إِنَا فلم ترد على ذلكك رواية واحدة- فيما عثرنا عليه- فضلا عن أن تكون متواترة. 
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الاحكام بالعالمين بها بل هى تعمهم و الجاهلين فحالها حال بقيهُ الأمور الواقعيةُ التى قد تصاب و قد تخطأ. 

على أن ذلكك هو الذى تقتضيه إطلاقات الأدلة فى نفسها كما دل على حرمة الخمر و نجاستها أو على مملكية شىء أو سببيته للضمان 
أو غير ذلكك من الاحكام لأن مقتضى إطلاقها عدم اختصاص مداليلها بالعالمين و أن الخمر محرمة و موت المورث سبب لملكية 
الوارث علم بهما أم لم يعلم قام هناكك طريق على الخلاف أم لم يقم هذا. 

وقد يتوهم أن تعميم الاحكام للجاهلين لازمه اجتماع حكمين متضادين على موضوع واحد و هو مستحيل و ذلكك لان مقتضى إطلاق 
الدليل لو كان ثبوت الحكم الواقعى حتى على الجاهلين فالجاهل محكوم بذلك الحكم الواقعى لا محالة» كما أنه محكوم بحكم آخر 
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يخالفه أو يماثله و هو الحكم الظاهرى المدلول عليه بالأمارات أو الأصول الجارية فى حق الجاهل بالحكم الواقعى إذا يكون المكلف 
موردا لحكمين متنافيين أو متماثلين. 
إلا أن هذه الشبهة قد أجبنا عنها فى أوائل بحث الظن مفصلا و بينا أن الاحكام الواقعية غير متنافية مع الأحكام الظاهرية فليراجع هذا 
كله بالإضافة إلى الأحكام الواقعية. 


أما الأحكام الظاهرية فلها مرحلتان: 


مرحلة الجعل: 


أعنى جعل الحكم على موضوعه المقدّر الوجود كما هو شأن القضايا الحقيقية 
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سواء أ كان موضوعها أمرا متحققا و موجودا فى الخارج أم لم يكن له وجود أصلاء لأن الحكم إنما جعل عليه على تقدير وجوده و 
تحققه و من هنا قلنا إن القضيهُ الحمليهُ مرجعها إلى القضيةُ الشرطيةٌ و بالعكس. 


و مرحلة الفعلية: 


التى نعبر عنها بمرتبة المجعول و نريد بها ما إذا وجد موضوع الحكم و تحقق خارجا. 

أما مرحلة الجعل فلا ينبغى الإشكال فى أن الأحكام الظاهرية كالأحكام الواقعية فى تلكك المرحلة فقد تخطأ و قد تصاب و ذلكك لان 
القول فيها بالتصويب أيضا يستلزم اجتماع الضدين أو النقيضين فترى أن مثل الاستصحاب مورد للآراء المتخالفة فمنهم من ذهب إلى 
حجيته مطلقا كصاحب الكفاية و غيره و منهم من ذهب إلى عدم اعتباره فى الشبهات الحكمية كما اخترناه. و منهم من فصل بين 
الشكك فى المقتضى و الشكك فى الرافع و منهم من ذهب إلى غير ذلكك من التفاصيل المذكورة فى محلها. 

و من البديهى عدم إمكان مطابقة الأقوال المذكورة للواقع بأجمعها لأنه يستلزم جعل الحجية على الاستصحاب و عدم جعلها و هو ما 
قد مناه من المحذور فلا مناص من أن يكون أحدها مطابقا للواقع دون غيره فالأحكام الظاهرية فى مرحلة جعلها مما لا يمكن فيه 
الالتزام بالتتصويب. 

و أمَا بحسب مرحلة الفعليةُ فالأحكام الظاهرية فيها مما لا يتصور فيه التردد و الخطاء و لا بد فيها من الالتزام بالتصويب لان الاختلاف 
فيها فى تلكك المرحلة يستند- دائما- إلى التبدل فى الموضوع و لعلّه لأجل ذلكك أخذوا العلم فى تعريفهم للفقه و قالوا: الفقه هو العلم 
بالأحكام الشرعية .. و توضيح ما ذكرناه: 
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أن أحدا إذا بنى على وجوب الاحتياط- مثلا- عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين لمكان العلم الإجمالى بوجوب أحدهما 
وعدم انحلا-له و بنى آخر على جريان البراءة عن الأ-كثر لانحلاسل العلم الإجمالى باليقين بوجوب الأقل و الشكك فى وجوب الزائد 
عليه» أو اختلفا فى جريان البراءة عن حرمة وطء الزوجة بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال فقال أحدهما بجريانها لعدم جريان 
استصحاب الحرمة عنده و قال الآخر بعدم جريانها لانه مورد لاستصحاب الحرمة المتيقنة قبل انقطاع حيضهاء أو اختلفا فى غير ذلكك 
من الأحكام الظاهرية فلا ينبغى التأمل فى عدم إمكان مطابقة كلتا النظريتين للواقع لاستلزامه كون الاستصحاب أو البراءة- مثلا- حجة 
فى مورد و عدم كونه حجة فيه فإحداهما خطأ بحسب مرحلة الجعل و الثبوت فلا مجال للتصويب فى تلكك المرحلة كما مرٌ. 

و أمًا بحسب مرحلة المجعول و الوظيفة الفعلية أعنى ظرف تحقق الموضوع فى الخارج و هو الشكك- فى الأصول- فليس ما بنى عليه 
كل منهما قابلا للتردد و الشبهة عنده لان المجتهد إذا بنى على عدم انحلال العلم الإجمالى فى المثال فوظيفته الاحتياط لمكان العلم 
الإجمالى و كونه منجزا للتكليف و لا يتصور فى ذلكك الخطاءء كما أن وظيفة من يرى انحلال العلم الإجمالى حينئذ هو البراءة للشكك 
فى وجوب الزائد على الأقل- بالوجدان- و كذا الحال فى المثال الثانى و غيره من الموارد فكل مجتهد عالم بالإضافة إلى الأحكام 
الظاهرية الفعلية لعلمه بتحقق موضوعاتها و هو مصيب فيما هو الوظيفة الفعلية و إن كان يحتمل الخطأ فى عقيدته و مسلكه بحسب 
مرحلة الجعل كما مرّ إذا صح أن يقال إن كل مجتهد مصيب فى الأحكام الظاهرية حسب مرحلة الفعلية و المجعول. 

و على الجمله ان الحكم الظاهرى قد أخذ فى موضوعه الشكك فمن لم يتم عنده انحلال العلم الإجمالى فهو يحتمل العقاب على تركك 
الأكثر فوظيفته الاحتياط» و من 
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أحرز الانحلال فيشمله حديث الرفع وجدانا فهو لا يحتمل العقاب. 

و كذلكك مسأل الحائض فإن من تم عنده الاستصحاب لا يمكنه الرجوع إلى البراءة» لأنه غير شاكك فى الحكمء و من لم يتم عنده فهو 
لم يصله الحكم و تجرى فى حقه البراءة إذا لا خطأ فى الأحكام الظاهرية فى مرحلة المجعولء و انما الاختلااف فيها من جهة 
الاختلاف و التبدل فى الموضوع. 

هذا كله فى الشبهات الحكمية. 

و بذلكك ظهر الحال فى الشبهات الموضوعية لأنّْ من قامت البينة عنده على نجاسة شىء فوظيفته الاجتناب عنه لقيام البينة على نجاسته 
كما أن من لم تقم عنده البينة على نجاسته وظيفته الحكم بطهارته حسب قاعدة الطهارة لتحقق موضوعها بالوجدان أعنى الشكك فى 
طهارته و هو أمر غير قابل للخطإ كما تقدم. 

فالاختلاف فى الأحكام الظاهرية من باب التبدل فى الموضوع و ليس من الاختلاف على موضوع واحد كما فى الأحكام الواقعية و 
الأموز النفس الأمرية. 


ه- الاجزاء 


اشارةٌ 
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إذا تبين أن المجتهد قد يصيب فى استنباطاته فيطابق رأيه الواقع و قد يخطى و هو معذور تحققت مسألة أخرى فى المقام و هى أجزاء 
الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية على تقدير خطائها و عدمه. 

و ذلكك لأنا لو التزمنا بالتصويب فى الأحكام الشرعية لم يبق مجال لمسألة الاجزاء عند انتكشاف خطأ الأحكام الظاهرية لأنه لا موضوع 
معه لانكشاف الخلاف فان كل مجتهد مصيب كما يأتى تفصيله و التبدل فى الرأى من باب تبدل الحكم الواقعى بتبدل موضوعه و 
ليس من باب انكشاف الخلاف فلا موقع للتكلم فى الاجزاء حينئك. نعم إذا بنينا على التخطئة- كما هو الصحيح تحقق الموضوع 
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لتلك المسألة و أمكن التكلم على أن الحكم الظاهرى عند انكشاف خطائه و خلافه هل يجزى عن الواقع فلا تجب إعادته أو قضائه 
أو لا؟ 

فنقول: إن انكشاف الخلاف فى الأحكام الظاهرية قد يكون بالعلم و عدم مطابقتها مع الواقع وجدانا بان يقطع المجتهد- مثلا- على أن 
فتواه السابقة مخالفة للواقع. و قد ادّعى الإجماع على عدم الاجزاء فى تلكك الصورة و ذلكك لعدم امتثال الحكم الواقعى و بقائه بحاله. 
وقد يكون بقيام حجة معتبرة على الخلاف و هل يجزى الإتيان بالمأمور به الظاهرى عن الواجب واقعا إعادة أو قضاء أو لا يجزى؟ فيه 
خلاف فقد يقال بالاجزاء مطلقا و اخرى يلتزم بتعدمه كذلكك و فصل الماتن «قده) بين العبادات و المعاملات بالمعنى الأخص أعنى 
العقود و الإيقاعات و بين غيرهما من الأحكام الوضعية و التكليفية. 

حيث ذكر فى المسألة الثالثة و الخمسين: إذا قأمد من يكتفى بالمرة- مثلا- فى التسبيحات الأربع و اكتفى بها أو قلد من يكتفى فى 
التيمم بضربة واحدة ثم مات ذلك المجتهد فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابق و كذا لو أوقع عقدا أو 
إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة. ثم مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم فيما سيأتى يجب عليه العمل 
بمقتضى فتوى المجتهد الثانى. 

و أمَا إذا قلد من يقول بطهارة شىء كالغسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته فالصلوات و الأعمال السابقةُ محكومة بالصحة و إن 
كانت مع استعمال ذلكك الشىء و أمّا نفس ذلكك الشىء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلكك بطهارته. و كذا فى الحلية و الحرمة فإذا 
افتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد- مثلا- فذبح حيوانا كذلك فمات المجتهد و قلّد من يقول بحرمته, فان باعه أو أكله 
حكم بصحة البيع و إباحة الأكل. و أمَا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه و لا أكله و هكذا. 
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وحاصله أن فى العقود و الإيقاعات و كذلكك العبادات يجوز للمقلد أن يرتب آثار الصحة عليهما و لو بحسب البقاء بأن يعمل فيهما 
على فتوى المجتهد السابق و إن علم مخالفتهما للواقع بحسب فتوى المجتهد الذى قأمده ثانياو هذا بخلاءف الأحكام الوضعية أو 
التكليفية فإن العمل فيهما على فتوى المجتهد السابق يختص بصورة انعدام موضوعهما و أمّا مع بقائه فلا بد من العمل على فتوى 
المجتهد الذى قلده ثانيا هذا. 

إلا أنه لا يرجع إلى محصل معقول فان فتوى المجتهد السابق إن كانت حجة على مقلديه و جاز تطبيق العمل عليها بحسب البقاء فهى 
كذلكك فى كلا الموردين و إن لم تكن كذلكك و لم يجز تطبيق العمل عليها بقاء فهى أيضا كذلك فى كليهما. الهم إلا أن يدعى 
أن الاسجزاء على خلا.اف القاعدة و لا يمكن الاللتزام به إِلَما بدليل و قد قام الدليل عليه- و هو الإجماع- فى العبادات و المعاملات 
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بالمعنى الأخص دون غيرهما. و سيأتى الجواب عن ذلكك قريبا إن شاء الله فهذا التفصيل لا أساس له إذا لا بد من الالتزام اما باجزاء 
الأحكام الظاهرية مطلقا و إِمّا بعدمه كذلك. 


و تفصيل الكلام فى المسألة: 


أن حجية الطرق و الأمارات لو قلنا إنها من باب السببية دون الطريقيةٌ بأن يكون قيام الأمارهُ سببا لحدوث مصلحة فى المؤدى ففى 
المعاملاءت بالمعنى الأسخص أعنى العقود و الإيقاعات و كذا المعاملات بالمعنى الأعم كما فى الطهارة و النجاسة و الجامع الأحكام 
الوضعية بأجمعها لا يتحقق انكشاف خلاف قط و وجهه: 

أن الاحكام الوضعية ليست متعلقة بأفعال المكلفين لتكون كالأحكام التكليفية تابعة للمصالح و المفاسد فى متعلقاتها بل الأحكام 
الوضعية تتعلق بالموضوعات الخارجية غالبا كما فى الملكية و الزوجية و نحوهما فلا معنى لكون متعلقاتهما ذات مصلحة أو مفسدة بل 
الأحكام الوضعية تتبع المصالح و المفاسد فى جعلها و إنشائها. 
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فإذا أدى اجتهاده- مثلا- إلى أن المعاطاةً مفيدة للملكية اللازمة ثم قامت عنده الأمارة على أنها لا تفيد إلا الإباحه لاشتراط الصيغةُ فى 
البيع كانت الأمارة القائمة على كون المعاطاة مفيدة للملك موجبة لحدوث مصلحة فى الحكم بالملكية اللازمة فى المعاطاة كما أنها 
إذا قامت على الإباحة أوجبت حدوث مصلحة فى الحكم بالإباحةٌ بسببها و معه لا معنى لانكشاف الخلاف فى الأحكام الوضعية إذ 
المصلحة فى الحكم بالملكية إنما تحققت بقيام الحجة على أن المعاطاة تفيد الملكية» كما أن المصلحة فى الحكم بالإباحة كذلكك 
إذا ما معنى انكشاف الخلاف فى مثلها؟ فان ذلكك من باب التبدل فى الموضوع كتبدل الحاضر مسافرا أو العكس. 

إذ المجتهد قبل أن تقوم عنده الأماره على الإباحة- مثلا- كان ممن قامت عنده الحجهُ على حصول الملكيةٌ بالمعاطاة و هو موضوع 
لاتصاف الحكم بالملكية بالصلاح» و ليس هذا من انكشاف الخلاف فى شىء و على ذلكك لا مناص من الالتزام فيها بالاجزاء. 

و أمَا الأحكام التكليفية فإن كانت السببية فيها بمعنى أن قيام الأماره من الأسباب الموجبة لحدوث المصلحة فى الفعل الذى أدت 
الأمارة إلى وجوبه- مثلا- من غير أن تكون موجبة لانسلاخ الواقع عن مصلحته و انصراف المصلحة إلى المؤدّى. بل مع بقاء الواقع 
على مصلحته تتولد مصلحة أخرى فيما دلت الأمارة على وجوبه فالالتزام بها- بهذا المعنى- لا ينافى الطريقية بوجه و غاية الأمر أن 
الأمارةُ تدل على أن مصلحة أخرى متحققة فى شىء آخر أيضا. 

إذا حك فبها اتكفاق الخلاق لأن الأمارة الموذية إلى وجوت القضر على المكلت فى هورد .و إن كانت موجية لحدوث مضاحة 
فيه حقيقة إلا أن مصلحة الواقع أعنى وجوب التمام باقية بحالها فلو قامت الحجةٌ عند المكلف بعد ذلكك على وجوب التمام انكشف 
أن المكلف العامل بالأمارءٌ إنما استوفى مصلحةٌ أخرى غير 
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المصلحة القائمة بالواجب الواقعى» و حيث أنها باقية بحالها و لم تستوف على الفرض فلا بد من الإتيان بالواجب الواقعى بعد ذلكك 
إعاده أو قضاء و من هنا قلنا إن السببيهُ- بهذا المعنى- غير منافيهٌ للطريقيهٌ و لا مستلزمةٌ للقول بالاجزاء. 
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و أما إذا كانت السببية فى الأحكام التكليفية بمعنى كون الأمارة سببا لسلب المصلحة عن التمام و انصرافها إلى ما أدت الأمارة إلى 
وجوبه بان تكون الأمارة القائمة على وجوب القصر- فى المثال- موجبة لسلب المصلحة عن التمام و صرفها إلى القصر. أو كانت 
السببيةٌ بمعنى كون الأمارة موجبهُ لحدوث مصلحة فى المؤدى بها يتداركك مصلحة الواجب الواقعى الفائتةُ عن المكلف على الفرض. 
فلم يتصور فيها انتكشاف الخلاف بل لا بد من الالتزام فيها بالأجزاءء فإن قيام الاماره على الخلاف حينئذ من باب التبدل فى الموضوع 
كما عرفته فى الأحكام الوضعية» إذ المصلحة فى القصر انما هى بالإضافة إلى من قامت الحجة عنده على وجوبه كما أن الموضوع 
لتحقق المصلحة فى الإتمام إنما هو من قامت الحجة عنده على وجوب التمام و قد كان المكلف قبل قيام الامارة عنده على وجوب 
التمام مندرجا فى الموضوع الأوّل و اندرج فى الثانى بعد قيام الامارة على وجوبه. 

هذا بناء على الصرف. و أما على التدارك فالأمر أيضا كذلك لان المكلف لم يفته شىء من المصلحة- على ذلك- سواء انتكشف 
الخلاف فى الوقت أو فى خارجه هذا كله بناء على السببية فى الطرق و الأماراث. 

و أمَا على القول الآخر و هو كون الحجج و الأمارات معتبره من باب الطريقية- كما هو الصحيح- حيث أن حجية الطرق و الأمارات 
فى الشريعة المقدسة ليست تأسيسية و جعلية و إنما هى إمضائية- فى الجميع- بمعنى أن أيه أمارة كانت معتبرة عند العقلاء على ما 
استكشفنا من سيرتهم قد أبقاها الشارع على حجيتها و امضى اعتبارها. و العقلاء انما كانوا يعاملون مع بعض الأشياء معاملة العلم و 
القطع من 
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حيث كونهما منجزين على تقدير الإصابة و معذرين على تقدير الخطاء و هو معنى الطريقية و الكاشفية» و ليس عند العقلاء طريق 
اعتبروه من باب السببيةُ اى لكونه سببا لإيجاد مصلحة فى المؤدى ليمضيها الشارع كذ لكك و يبقيها بحالهاء كما أن الشارع لم يعتبر 
حجية الحجج و الأمارات تأسيسا ليتوهم أنها صارت حجة من باب السببية عند الشارع؛ إذا ليست من السببية عين ولا أثر فى شىء من 
الطرق» و اعتبارها إنما هو من باب المنجزية و المعذرية- أى الطريقية- فحسب. 

فهل مقتضى القاعدة فى موارد تبدل الرأى أو العدول من مجتهد إلى مجتهد آخر متخالفين فى الفتوى أو غير ذلكك من الموارد التى 
يجمعها انكشاف الخلاف فى الأحكام الظاهرية هو الاجزاء إِلَّا فيما دل الدليل على عدمه أو أن القاعده تقتضى وجوب الإعادة أو 
القضاء و عدم الإجزاء فى الأحكام الظاهرية إلا أن يدل عليه دليل؟ 

فنقول: قبل الشروع فى تحقيق المسألة أن كلامنا فى أن العمل على طبق الاجتهاد السابق أو فتوى المجتهد الأوّل مجزئ عن الواقع عند 
انكشاف الخلاف إنما هو فى الموارد التى لو علمنا فيها بمخالفة العمل المأتى به على طبق الحجة السابقة مع الواقع لوجبت إعادته أو 
قضائه. و أمّا الموارد التى لا يجب فيها الإعادة و لا القضاء حتى مع العلم بالمخالفة فهى خارجة عن محل الكلام. 

وذلك كما إذا صلى من دون سور معتقدا أن فتوى مجتهده ذلكك ثم علم أن فتواه وجوب السورةٌ فى الصلاه فإنه لا تجب عليه 
إعاده صلاته أو قضائها لحديث لا تعاد )١«‏ حتى فيما إذا كان عمله على خلاف فتوى كل من المجتهد السابق و المجتهد 


)١(‏ وهو صحيحة زرارة عن أبى جعفر- ع- قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور و الوقتء و القبلة» و الركوع؛ و السجود. 
المرويةٌ فى ب ”من أبواب الوضوء و ١‏ من أبواب أفعال الصلاةٌ و غيرهما من الأبواب المتعددةٌ من الوسائل. 
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الذى يجب أن يقأده- بالفعل- كما إذا أفتى كلاهما بوجوب السورة مثلاء و على الجملة أن محل النزاع هو ما إذا كان النقص الواقع 
فى العمل مستلزما للبطلان كما إذا كان فى الأركان. و أمَا موارد فقدان العمل لجزء أو شرط غير ركنى لا يبطل العمل بتركه إذا كان 
معدا إلى الحجة فهى أجتية عن خل الخلاف: 

نعم خروج تلكك الموارد إنما هو على مسلكنا من أن حديث لا تعاد لا يختص الناسى فحسب. بل يعم الجاهل القاصر إذا كان عمله 
مستندا إلى حجة شرعية مخالفة للواقع. 

و أمَا بناء على عدم شموله الجاهل كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ «قده؛ و أصرٌ على اختصاص الحديث بالناسى )١(‏ فحسب فهى أيضا 
مندرجة فى محل الكلام فيتكلم فى أن العمل على طبق الحجة السابقة هل يجزى عن الواقع؟ لان التركك حينئذ لا يستند إلى النسيان 
حتى يجرى فيه الحديث. 

كما أن محل الكلام إنما هو فيما إذا كان بطلان العمل مستندا إلى استكشاف المجتهد أو استنباط المجتهد الثانى من الأدله بطلان 
الاعمال الصادرة على طبق الحجة السابقة بأن يفتى ببطلانها. لا ما إذا كان مستندا إلى الاحتياط و أصالة الاشتغال إذ الحكم ببطلان 
الاعمال المتقدمة لو استند إلى الاحتياط و قاعدة الاشتغال لم يكن عدم وجوب القضاء فى خارج الوقت موردا للكلام و الاشكال. 


)١(‏ وذكر فى وجه ذلك ما حاصله: أن مورد النفى و الإثبات فى الصحيحة إنما هو الإعاده. كما ترى- فهى انما تدل على نفى 
وجوب الإعادة عمن هو مأمور بالإعادة امتنانا و هو الناسى لا غيره لعدم إمكان تكليفه بالواقع نفسه. فناسى السورة- مثلا- لا يكلف 
بإتيانها و لا يمكن أن يوه عليه الأمر بقراءتها لفرض نسيانها و انما يكلف بالإعادة فيقال له: أعد صلاتكك أو لا تعدها. ففى هذه 
الموارد ينفى وجوب الإعادة عن الناسى- فى الصلاة- للحديث. 

و أما الجاهل القاصر فهو قد أخل بما أخل به و تركه متعمدا لاجتهاده أو فتوى مقلده. و من الواضح أن تاركك السورة متعمدا- لجهله 
بوجوبها- انما يكلف بإتيان الواقع نفسه. لا أنه يكلف بإعادته فيقال له اقرأ السورة» لما هو الصحيح المقرر عندنا من أن الاحكام 
الواقعية مشتركة بين العالمين و الجاهلين و لا يقال له أعد صلاتكك. و مع كونه مكلفا بالإتيان بنفس الواجب و الواقع لا يكلف 
بالإعاده لينفى عنه وجوبها إذا يختص الحديث بالناسى فحسبء و لا يمكن التمسكك به فى الجاهل القاصر هذا. 

و ما أفاده «قده) لا يمكننا المساعدة عليه و ذلكك لان كون الجاهل مكلفا بنفس الواقع و إن كان صحيحا كما أفيد إلا أن ذلكك انما 
هو فيما أمكن التدارك فى حقه, لا فيما لم يتمكن من تداركه- مثلا- إذا تركك السورهُ فى صلاته لعدم وجوبها عنده فدخل فى 
الركوع و قامت الحجة وقتئذ على وجوب السورة فى الصلاه لم يكلف بإتيان الواقع نفسه لعدم تمكنه من التداركك لانه قد دخل 
الركن و فضي محل الشورة, بل لآ دهن إيهان الاغادة عله قيقال لد أعتد أو لأ تعلو للا يكلف بقراءة السووة بوجة و على هذاالا 
مانع من شمول الحديث للجاهل كالناسى لأنه أيضا مكلف بالإعادة لدى العقلء و الشارع قد ألغى وجوبها عنه للامتنان. 

و المتحصل أنه لو أخل بشىء من أجزاء الصلاة أو شرائطها استنادا إلى حجة معتبرة عنده ثم عدل عن اجتهاده و بنى على اعتبار ما 
تركه فى الصلاه لم تجب إعادتها فالحديث يشمل الجاهل القاصر أيضا إلا فى موارد دل النص على وجوبها كما إذا كبر قائما و كانت 
وظيفته الجلوس أو العكس لما فى موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل وجبت عليه صلاهٌ من قعود فنسى حتى قام و افتتح 
الصلاهً و هو قائم ثم ذكر. قال: يقعد و يفتتح الصلاهً و هو قاعد, و لا يعتد بافتتاحه الصلاه و هو قائم و كذلكك إن وجبت عليه الصلاه 
من قيام فنسى حتى افتتح الصلاهً و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاء و هو قائم و لا يقتدى (و لا يعتدى) بافتتاحه و 
هو قاعد؛ المروية فى ب ١‏ من أبواب القيام من الوسائل. 
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و ذلك لأنه بأمر جديدء و موضوعه الفوت و مع إتيان العمل فى الوقت على طبق الحجة الشرعية لا يمكن إحراز الفوت بوجه لاحتمال 
أن يكون ما اتى به مطابقا للواقع» و مع عدم إحرازه يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب القضاء فهذه الصورة أيضا ينبغى أن تكون 
خارجةٌ عن محل التزاع. 

فتلخص أن مورد الكلام هو ما إذا كان العمل المأتى به على طبق الحجة السابقةُ فاقدا لجزء أو شرط ركنى يبطل العمل بالإخلال به و 
كان بطلانه مستندا إلى الإفتاء به لا إلى أصالةٌ الاشتغال و الاحتياط. 
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فهل مقتضى القاعدة حينئذ هو الحكم ببطلان الاعمال الصادرةٌ على طبق الحجة السابقة و عدم كونها مجزئة عن المأمور به الواقعى أو 
أن الأمر بالعكس؟ 

الصحيح هو الأوّل لأن الصحة إنما تنتزع عن مطابقة العمل للمأمور به فإذا فرضنا عدم مطابقتهما حكم ببطلانه» و الحكم بان غير الواقع 
مجزئ عن الواقع يحتاج إلى دليل» و لا دليل عليه. 

وقد يقال: إن الاجزاء هو المطابق للقاعدهٌ و يستدل عليه بوجوه: 

«منها»: أن انكشاف الخلاف إذا كان بقيام حجة معتبره على الخلاف لا علم بكون الاجتهاد السابق على خلاف الواقع كما هو الحال 
فيما إذا كان الانكشاف بالعلم الوجدانى بالخلاف. بل الاجتهاد السابق كاللاحق فكما يحتمل أن يكون الاجتهاد الثانى مطابقا للواقع 
كذلكك يحتمل أن يكون الاجتهاد الأوّلُ كذلك فهما متساويان» و إن كان يجب عليه و على مقلديه أن يطبقوا أعمالهم على 
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الاجتهاد اللاحق دون السابق. 

و هذا لأجل أن الاجتهاد اللاحق لا يكشف عن عدم حجية الاجتهاد السابق فى ظرفه. لان انتكشاف الخلاف فى الحجية أمر غير معقول 
كما يأتى بيانه بل بمعنى أن السابق يسقط عن الحجية فى ظرف الاجتهاد الثانى مع بقائه على حجيته فى ظرفه؛ و عليه فالتبدل فى 
الحجية من التبدل فى الموضوع و معه لا وجه لبطلان الأعمال المتقدمة المطابقة مع الاجتهاد السابق لفرض أنه متصف بالحجيةٌ فى 
ظرف الاجتهاد اللاحق. 

و توضيحه: أن الاحكام الظاهريةُ و إن كانت كالأحكام الواقعية بحسب الجعل و الإنشاء فتجعل الحجية على الحجج و الأمارات كما 
تجعل الحرمة- مثلا- على موضوعاتها على نهج القضايا الحقيقيهُ فلا يفرق الحال بينهما فى تلكك المرحلة إلا أن الأحكام الظاهرية 
تغاير الأحكام الواقعية فى شىء: 

وهو أنه لا يترتب على الأحكام الظاهرية فى مرحلة جعلها و إنشائها أثر بوجه. بل إنشائها كعدمه. لأن النتيجة المطلوبة من جعلها إنما 
هى المنجزية و المعذرية و هاتان إنما تترتبان على الحجية الفعلية و لا تتصف الحجية بها- أى بالفعلية- إلا بعد وصولها إلى المكلف 
صغرى و كبرى بحيث لو وصلته الكبرى دون الصغرى أو العكس لم يكد يترتب على الحجية شىء من التنجيز و التعذير- مثلا- إذا 
علم المجتهد أن البينة حجة فى الشريعة المقدسة» و لم يعلم قيامها على نجاسة موضوع خارجى أو علم بأنها قامت على نجاسته إلا أنه 
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لم تصل إليه حجية البينة لم تكن نجاسة الموضوع الخارجى متنجزة فى حقه و إنما هو أمر مشكوك الطهارة و النجاسة فيحكم 
بطهارته حقيقة. 

وعلى الجملة أن التنجيز و التعذير يترتبان على الحجيهٌ الواصلة لا على مجرد الحجية الإنشائيهُ و من هنا ذكرنا فى بعض أبحاثنا أن 
الأصول العملية و الأحكام 
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الظاهرية مما لا يتحقق له شبهة مصداقية» حيث أن موضوعها الشكك و هو أمر وجدانى إِمنا أن يوجد و إما أن لا يوجد فى الخارج. 

و بعبارة اخرى ان الحجية إن وصلت إلى المكلف بكبراها و صغراها فلا موضوع للأصل العملى و إن لم تصله بإحدى مقدمتيها 
فموضوع الأصل العملى و هو الشكك موجود حقيقة- مثلا- إن البينة فى المثال إن كانت وصلت حجيتها إلى المكلف بكلتا المقدمتين 
فلا- يبقى للاستصحاب مجالء إذ لا شكك فى نجاسة الموضوع الخارجى حينئذ, و إذا لم تصل جرى فيه الاستصحاب للشكك فى 
طهارته و نجاسته و إذا عرفت أن الحجية متقومة بالوصول و لا أثر لغير الواصلهُ ظهر أنه لا موجب لاستكشاف عدم حجية الاجتهاد 
السابق عند تبدل الرأى و الاجتهاد بل الاجتهاد الأول متصف بالحجية فى ظرفه ولا يمكن رفع اليد عنه إلا بعد وصول الحجة الثانية 
فإن بوصولها تسقط الحجة السابقة عن الاعتبار مع بقائها على وصف الحجية فى ظرفهاء لا أن الثانية تكشف عن عدم حجية السابقة فى 
ظرفها. و كذلك الحال فيما إذا ظفرنا بما يدلنا على خلااف الاستصحاب الجارى- فى المثال- لانه لا يكشف عن عدم حجية 
الاستصحاب فى ظرفه فإنه متصف بها فى وقته و إنما يسقط عنها بالظفر بما دل على الخلاف. و من هنا قلنا إن انكشاف الخلاف فى 
الحجية أمر غير معقول و التبدل فى الحجية- دائما- من التبدل فى الموضوع و على ذلكك لا موجب لإعادةٌ الاعمال الصادرة على طبق 
الاجتهاد الأوّل أو قضائها لكونها صادرةٌ على طبق الحجةٌ الفعلية فى زمانها هذا. 

ولا يخفى أن هذه الدعوى و إن كانت صحيحة فى نفسهاء لأن الحجية متقومة بالوصول و هذا لا بمعنى استحالةُ إنشائها فان إمكان 
إنشاء الحجية كإنشاء غيرها من الأحكام الشرعية على نهج القضايا الحقيقيه بمكان من الوضوح. بل بمعنى أن الأثر المرغوب منها و 
هو التنجيز و التعذير لا يترتب عليها إلا بعد وصولها و فعليتها 
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ولا معنى لانكشاف الخلاف فى الحجية و إنما التبدل تبدل فى الموضوع كما عرفت. 

إلا أن الاجزاء- فى محل الكلام- لا يكاد يترتب على الدعوى المذكورةٌ بوجه و ذلكك لان قيام الحجة الثانية و إن كان لا يستكشف 
به عن عدم حجية الاجتهاد الأوّل- مثلا- فى ظرفه إلا أن مقتضاها ثبوت مدلولها فى الشريعة المقدسة من الابتداء لعدم اختصاصه 
بعصر دون عصر إذا العمل المأتى به على طبق الحجةٌ السابقهُ باطل لانه مقتضى الحجةٌ الثانيةُ و معه لا بد من إعادته أو قضائه. 

و احتمال المخالفة مع الواقع و إن كان تشتركك فيه الحجتان إلا أن هذا الاحتمال يلغى فى الحجة الثانية حسب أدلة اعتبارها و لا يلغى 
فى الأولية لسقوطها عن الاعتبار و مجرد احتمال المخالفة يكفى فى الحكم بالإعادة أو القضاء لانه لا مؤمّن معه من العقاب و حيث أن 
العقل مستقل بلزوم تحصيل المؤمّن فلا مناص من الحكم بوجوب الإعادة على طبق الحجة الثانية لآن بها يندفع احتمال الضرر بمعنى 
العقاب هذا كله فى الإعادة. 

و أما القضاء فهو أيضا كذلكك لان مقتضى الحجة الثانية أن ما اتى به المكلف على طبق الحجة السابقةُ غير مطابق للواقع فلا بد من 
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الحكم ببطلانه و معه يصدق فوت الفريضة و هو يقتضى وجوب القضاء و على ذلكك لا بد من الحكم بعدم الاجزاء فى موارد التبدل 
فى الرأى أو موت المجتهد و الرجوع إلى مجتهد آخر بلا-فرق فى ذلكك بين العبادات و المعاملات بالمعنى الأخصٌ أو المعاملات 
بالمعنى الأعم و لا بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية. 

و «منها» ما استدل به بعض مشايخنا المحققين «قدهم» حيث ذهب إلى الاجزاء و عدم انتقاض الآثار السابقةُ فى أمثال المقام و استدل 
على ذلكك فى كل من الأحكام التكليفية و الوضعيهُ بوجه و حاصل ما ذكره فى رسالةٌ الاجتهاد و التقليد و فى تعليقته على المكاسب 
فى مسألهُ ما إذا اختلف المتعاقد ان اجتهادا أو تقليدا فى شروط الصيغةٌ: 
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أن الأحكام الوضعية- الأ-عم مما فى موارد المعاملاءت بالمعنى الأعم و المعاملات بالمعنى الأخص- إنما تتعلق بحسب الغالب على 
الأجسام و الموضوعات الخارجية- كما مر- و من الظاهر أن الجسم الخارجى لا معنى لقيام المصلحة به حتى يكون الأحكام الوضعية 
تابعة للمصالح و المفاسد فى متعلقاتها فلا مناص من أن تكون تابعة للمصالح فى جعلها و اعتبارهاء فإذا أدت الحجة إلى أن المعاطاةٌ 
مملكة أو أن الصيغة الفارسية كافية فى العقود فقد وجدت المصلحة فى جعل الملكية فى المعاطاة أو الزوجية فى العقد غير العربى و 
هكذا. 

فإذا قامت الحجة الثاني على أن المعاطاءً مفيدةٌ للإباحة أو أن العربية معتبرة فى الصيغة لم يستكشف بذلكك أن الملكية فى المعاطاة أو 
الزوجية فى العقد الفارسى غير متطابقين للواقع و ذلك لأنّ الأحكام الوضعية لا واقع لها سوى أنفسها و المفروض أنها تتحقق بقيام 
الحجة الأولية فلا يستكشف بسببها أن جعل الملكية فى المعاطاه- مثلا- لم يكن على وفق المصلحة إذ لو لم تكن هناك مصلحة 
تدعو إلى جعلها و اعتبارها لم يمكن للشارع أن يعتبرها بوجه. 

نعم يستكشف بالحجة الثانية أن المصلحة من لدن قيامها إنما هى فى جعل الإباحة فى المعاطاءٌ لا فى جعل الملكية أو أنها فى جعل 
الزوجية فى العقد العربى لا الفارسى فقيام الحجة الثانية على الخلاف إنما هو من باب التبدل فى الموضوع و ليس من باب انكشاف 
الخلاف فى السابقة باللاحقةُ و مع كون الثانية موجبة للتبدل فى الموضوع لا مناص من الالتزام بالاجزاء فى الأحكام الوضعية. 

الهم إلا أن نقول: إن الاحكام الوضعية منتزعة من الأحكام التكليفية و غير مجعولة فى نفسها كما عليه شيخنا الأنصارى «قده) فان 
حال الوضعيهُ حينئذ حال التكليفيهٌ فيتصور فيها انكشاف الخلاف كما كان يتصور فى التكليفية إلا أنه مما لا يسعنا الالتزام به لما 
ذكرناه فى محله. 
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و أمَا الأحكام التكليفية فهى و إن كانت تابعة للمصالح و المفاسد فى متعلقاتها و يتصور فيها كشف الخلاف إلا أن الحجة الثانية إنما 
يتصف بالحجية بعد انسلاخ الحجية عن السابقة بموت المجتهد أو بغيره من الأسباب فالحجة الثانية لم تكن بحجةٌ فى ظرف الحجة 
الناظة و اتما حجعها تحدت بعد سلب الحجية عن سابقتيا و إذا كان الأمر كذلكك اسهعحال أن يكرق الحبحة المتأخرة و الحادثة 
موجبةٌ لانقلاب الاعمال المتقدمة عليها بزمان و هى الأفعال الصادرءٌ على طبق الحجةٌ السابقةُ حتى بناء على الطريقية. 

نعم هى إنما تكون مؤثرة بالإضافة إلى الأفعال التى يصدرها المكلف بعد اتصاف الثانية بالاعتبار» لأنها لو لم تكن مطابقةُ معها بطات 
أما الأعمال الصادرةٌ قبل اتضافها بالحجية فلا يعقل أن تكون مؤثرة فيها بوجه لأن حجيتها حادثة و ليسث منها عين و لا أثر فى ظرف 
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صدور الاعمال المتقدمة كما مرٌّ بل قد يكون الموضوع للحجة المتأخرة- و هو المجتهد المفتى ببطلان الأعمال المتقدمة- غير متولد 
فى تلكك الأزمنة أو لو كان لم يكن مجتهدا أو كان و لم يكن بأعلم و معه كيف تكون فتواه المتأخره وجودا و حجية موجبة لقاب 
الأعمال السابقةٌ عليها بزمان لتتجب إعادتها أو قضائها. 

لأن الإعادة أو القضاء و إن كانا من الأمور المتأخرة عن الحجة الثانية إلا أنهما من لوازم بطلان الاعمال المتقدمة و لا يعقل أن يكون 
الملا-كك المؤثر فى بطلانها- أى الأعمال السابقة- مخالفتها للحجة المتأخرة إذ قد عرفت عدم إمكان تأثير المتأخر فى المتقدم بل 
الملاكك مخالفتها للحجة السابقة و المفروض عدمها. و عليه لا مناص من الالتزام فى الأحكام التكليفية أيضا بالاجزاء. 

ثم إن هذا البيان الذى حررناه فى تقريب الا-جزاء فى الأحكام التكليفية يأتى فى الأحكام الوضعية بعينه الا انها تمتاز عن التكليفية 
بالوجه السابق الذى قربناه 
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بما لا مزيد عليه لانه لا يأتى فى التكليفية و هو ظاهر. هذه خلاصة ما أفاده «قده» فى الموضعين بتوضيح منا فى تقريبه. 

و الجواب عن ذلكك أنا فى الأحكام الوضعية فلأنها و إن كانت تابعة للمصالح فى جعلها و لا واقع لها إلا أنفسها كما حققه «قده» و لا 
يتصور فيها اتكشاف الخلا-ف بعد تحققها إلا أن الكلا-م فى أنها هل تحققت من الابتداء أم لم تتحقق و أن المعاطاةً الصادرة فى 
الزمان المتقدم هل أفادت الملكية أم لاء حيث أن المكلف بعد سقوط الحجة السابقة عن الحجية و اتصاف الثانية بها- و هى التى تدل 
على أن المعاطاةً مفيدة للإباحة- يشكك فى أن الملكية هل حصلت بالمعاطاةً الصادرةٌ منه أم لم تحصل. و الحجة الثانية تكشف عن 
أن الملكية لم تحصل من الابتداء لأنها تخبر عن أن الملكية بسبب المعاطاه غير مجعولة فى الشريعة المقدسة لعدم الفرق فى مدلولها 
بين الزمان السابق و اللاحق. 

و عليه فحال الأحكام الوضعية حال الأحكام التكليفيةُ بعينها و لا تختص الأحكام الوضعية بوجه. 

و أمَا الأحكام التكليفية فلأنٌ المكلف بعد ما سقطت الحجة السابقهة عن حجيتها و اتصفت الثانية بالاعتبار يشكك فى وجوب إعادة 
الأعمال التى اتى بها على طبق الحجة السابقة أو قضائها إذ لا علم له بمطابقتها للواقع» و حيث أن الإعادة أو القضاء فى ظرف الحجة 
المتأخره عمل من أعمال المكلف و هو لا يدرى حكمه فلا مناص من أن يحرز ذلكك بإحراز أن أعماله السابقة كانت مطابقة للواقع 
أم لم تكن, و حيث لم يحرز مطابقتهما إحرازا وجدانيا فلا بد من أن يحرزها بالحجة التعبدية و ليست الحجة عليه هى السابقة 
لسقوطها عن الاعتبار و ليس له أن يعتمد عليها بعد قيام الحجة الثانية فيتعين أن تكون هى الحجة المتأخرة لاعتبارها فى حقه و بما أنها 
تدل على بطلانها و عدم كونها مطابقةُ مع الواقع فتجب إعادتها أو قضائها. 
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و أمَا ما أفاده من أن الحجة المتأخرةٌ لا يعقل أن تكون مؤثرهُ فى الأعمال المتقدمةٌ عليها فيرد عليه: 

«أولا النقض): بما إذا فرضنا رجلين فاسقين تابا و اتصفا بالعدالة فشهدا على ملكية شىء لشخص منذ أسبوع أو بنجاسته من أول الشهر 
الماضى أو بزوجية أمرية من السنة الماضية فهل ترد شهادتهما؟ نظرا إلى أن الشهادة المتضصفة بالحجية المتأخرة عن تلكك الأمور لا 
يعقل أن تؤثر فى الأمور السابقة عليها و كذا إذا صلى فشكك فى أنه ركع أم لم يركع فبنى على أنه قد ركع بقاعدة التجاوز أو بصحة 
صلاته بقاعدة الفراغ و بعد هذا شهد العادلان اللذان كانا فاسقين حال الصلاةٌ و قد تايا بعد ذلكك بأنه قد نقص ركوعا أو ركعة أ فلا 
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يحكم ببطلان الصلاه نظرا إلى أن حجية الشهادة متأخرة عن الصلاة فلا تؤثر فى الأمر المتقدم عليها؟! «و ثانيا الحل»: و حاصله أن 
المراد بأن الحجة المتأخرة لا يمكن أن تؤثر فى الأعمال المتقدمة إن كان هو أن الحجة المتأخرة لا تؤثر فى بطلانها ولا يقاب 
الصحيح باطلا فلا ينبغى التأمل فى صحته بل الأمر كذلكك حتى فى الحجة المقارنة فضلا عن المتأخرة و ذلكك لأن المدار فى الصحة 
و البطلان إنما هو مطابقة المأتى به مع الواقع و عدمها دون الحجة المقارنة أو المتأخرة- مثلا- إذا كان المكلف جنبا و تيمم لعذر ثم 
أحدث بالأصغر و توضأ فصلى لفتوى مقلده على أن الوظيفة هو الوضوء حينئذ إلا أنه تيمم فصلى- لغفلته عن فتوى مقلّده- ثم بلغ 
مرتبة الاجتهاد فجزم من الأدلة بأن الوظيفة هو التيمم حالئذ دون الوضوء أ فلا يحكم بصحة صلاته بدعوى كونها غير مطابقة للحجة 
المقارنة مع جزم المكلف و استكشافه أن الواجب الواقعى هو الصلاهٌ مع التيمم؟! فلا ريب فى أن المدار فى الصحة و البطلان على 
مطابقة الواقع و عدمها دون الحجة المقارنة أو المتأخرة فإنّ شيئا منهما غير مؤثر فى البطلان كما أفيد. 

و إن أريد به أن الحجة المتأخرة غير مؤثرة فى الأعمال المتقدمة و لو بالكشف 
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عن مطابقتها مع الواقع و عدمها فهو أمر مخالف للوجدان, لان مدلول الحجة المتأخرةٌ غير مختص بعصر فإنها تكشف عن أن الحكم 
الواقعى هو وجوب الصلاةٌ مع التيمم فى المثال دون الصلاً مع الوضوء و هذا لا يختص بعصر دون عصر فالحجة المتأخر تكشف عن 
بطلا-ن الأعمال السابقة و وجوب إعادتها أو قضائهاء و دعوى أن الحجة المتأخرة غير مؤثرة فى الأعمال السابقة عليها أول التزاع و 
ليست كبرى مسلمة بل قد عرفت أنها على خلاف الوجدان فإذا أمكن أن تكون الحجة الثانية كاشفة عن مطابقةُ الاعمال المتقدمة مع 
الواقع أتى ما قدمناه من أن العامى يشكك حينئذ فى وجوب الإعادةٌ أو القضاء و إحراز وظيفته يتوقف على استكشاف كون الأعمال 
السابقةُ مطابقة للواقع و عدمها إلى آخر ما قدمناه فلا نعيد. 

و بما سردناه يندفع ما ربما يتوهم من أن الحكم بعدم الاجزاء عملا بالحجة الثانية ترجيح بلا مرجح, لأن الحجة السابقة كانت حجة 
فى ظرفها كما أن الثانية حجةٌ فى ظرفها فلا موجب لتقديم إحداهما على الأخرى. 

و الوجه فى الاندفاع: أن الحجة السابقة قد سقطت عن الحجيه فى ظرف الرجوع بخلاف الحجة الثانية و هذا هو المرجح لها على 
سابقتها. 

والمتحصل إلى هنا أن القاعده تقتضى وجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا كان العمل المأتى به على طبق الحجة السابقةهُ فاقدا لجزء 
ركنى حسب ما تدل عليه الحجة الثانية» و كان بطلان العمل عند المجتهد الثانى من جهةٌ الإفتاء به لا من جهة الاحتياط و قاعدةٌ 
الاشتغال. 

و «منها»: أن قضاء العبادات السابقة- على كثرتها- أمر عسر و موجب للحرج على المكلفين و هما منفيان فى الشريعة المقدسة و ذلكك 
لأنّ العمل على طبق الحجة السابقة قد يطول و قد يقرب طيلة الحياة كما إذا عدل عن فتوى مقلده بموت أو بغيره من الأسباب 
المسوغهُ فى أواخر عمره و قلد مجتهدا يرى بطلان اعماله المتقدمة 
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ولا شبهةٌ فى أن قضاء تلكك الأعمال أمر حرجى. 
وفيه: أن هذا الدليل لو تم فإنما يتم فى القضاء و لا يأتى فى الإعادة لأنه فى مثل الصلاءً إذا عدل إلى فتوى المجتهد الذى يرى 
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بطلانها- و لم يفت بعد وقت الصلاة- لم يكن فى إعادتها حرج بوجه. نعم قد يتحقق الحرج فى الحج لو قلنا بوجوب إعادته و الإتيان 
به مطابقا لفتوى المجتهد الثانى. 

و كيف كان فقد نا فى محله أن الحرج كالضرر المنفيين فى الشريعة المقدسة و المدار فيهما إنما هو على الحرج و الضرر 
الشخصبين لا النوعيين» و الحرج الشخصى أمر يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص فكل مورد لزم فيه من الحكم بوجوب الإعادة أو 
القضاء حرج على المكلف فلا مناص من أن يلتزم بعدم وجوبهما كما إذا لزم منه وجوب قضاء العبادة خمسين سنة- مثلا- و كان 
ذلك حرجيا على المكلف. 

و أمَا الموارد التى لا يلزم فيها من الحكم بوجوبهما حرج عليه فلا مقتضى للحكم بعدم وجوب الإعادة أو القضاء كما إذا بنى على أن 
التيمم ضربة واحدةٌ فتيمم و صلى ثم عدل عن ذلكك- غدا- فبنى على أنه ضربتان. و من الواضح أن قضاء عبادةٌ اليوم الواحد مما لا 
عسر فيه و لا حرج و معه لا موجب لنفى وجوب الإعادةٌ أو القضاء لانه لازم كون المدار على الحرج الشخصى دون النوعى هذا. 

على أن الاستدلال بقاعدة نفى الحرج ليس من الاستدلال فى محل الكلادم؛ لأن البحث انما هو فى موارد قيام الحجة التعبدية على 
الخلا.ف ولا كلام فى أن الحرج اللا-زم من الإعادة أو القضاء لا يختص به إذ قد يلزم الحرج فى موارد انكشاف الخلاف بالعلم 
الوجدانى فالنسبة بين موردى الكلام و القاعده عموم من وجه لأن انكشاف الخلاف قد يكون بالحجة التعبدية و لا تكون الإعاده أو 
القضاء حرجيا بوجه. و قد يكونان حرجيين و لا يكون الانكشاف بالحجة التعبديه بل بالعلم الوجدانى كما عرفت. و قد يكون 
الانتكشاف بالحجة التعبدية و تكون الإعادةٌ أو القضاء أيضا 
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حرجيا و المتحصل أن الاستدلال بالقاعدة على عدم وجوب الإعادة أو القضاء فى مطلق موارد انكشاف الخلاف غير وجيه. 

و «منها»: دعوى الإجماع على أن العمل المأتى به على طبق الحجة الشرعية لا تجب إعادته و لا قضائه إذا قامت حجة أخرى على 
خلافها. نعم لا إجماع على الا-جزاء فى الأحكام الوضعية عند بقاء موضوعها إلى ظرف الحجة المتأخرة كما إذا ذبح حيوانا بغير 
الحديد- لجوازه على رأى مقلده- ثم عدل إلى فتوى من لا يرى جوازه- و الذبيحة بحالها- أو أنه اشترى دارا بالمعاطاةٌ و لا يرى 
المجتهد الثانى انعقاد البيع بها لاشتراطه الصيغة فى صحته إلى غير ذلكك من الموارد. 

و الجواب عن ذلكك أن الإجماع المدعى لو كان محصلا لم نكن نعتمد عليه لما يأتى بيانه فما ظنكك بما إذا كان إجماعا منقولا بالخبر 
الواحد و «سره) أن تحصيل الإجماع فى المسألهُ دونه خرط القتاد» إذ كيف يمكن استكشاف قوله- ع- فى المقام و لم يتعرض أكثر 
الأصحاب للمسألة و لم يعنونوها فى كلماتهم؟! هذا على أنا لو سلمنا اتفاقهم أيضا لم يمكننا الاعتماد عليه لأنا نعلم أو نظن و لا أقل 
من أنا نحتمل استنادهم فى ذلكك إلى بعض الوجوه المستدل بها فى المقام و معه لا يكون الإجماع تعبديا كاشفا عن قوله-ع- و 
«منها»: السيرة المتشرعية بدعوى أنها جرت على عدم لزوم الإعادة أو القضاء فى موارد العدول و التبدل فى الاجتهاد حيث لا نستعهد 
أحدا يعيد أو يقضى ما اتى به من العبادات طيلة حياته إذا عدل عن رأيه أو عن فتوى مقلده و حيث لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة 
فلا مناص من الالتزام بالاجزاء و عدم وجوب الإعادةٌ أو القضاء عند قيام حجهٌ على الخلاف. 

و فيه: أن موارد قيام الحجة على الخلاف و بطلان الاعمال الصادر على طبق الحجة الأولية- كما إذا كانت فاقدة لركن من الأركان- 
من القلهُ بمكان و ليست 
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من المسائل عامة البلوى ليستكشف فيها سير المتشرعة و أنهم بنوا على الاجزاء فى تلكك الموارد أو على عدمه. 

على أنا لو سلمنا استكشاف السيرةُ بوجه فمن أين يمكننا إحراز اتصالها بزمان المعصومين-ع- إذ لا علم لنا بأن شخصا واحدا فضلا 
عن جماعة اتفق له العدول فى عصرهم- ع- و بنى على عدم إعادة الأعمال المتقدمة و لم يردع عنه الامام-ع- حتى نستكشف اتصلل 
السيرة بزمانهم و كونها ممضاءً عندهم عليهم السلام و من الممكن أن تكون السيرة مستندة الى فتوى جماعة من الفقهاء «قدس الله 
أسرارهم» و الذى يوقفك على ذلكك أن المسألة لو كانت عامة البلوى فى عصرهم- ع - لسثل عن حكمها و لو فى رواية واحدة و 
حيث لم ترد إشارة إلى المسألة فى شىء من النصوص فنستكشف بذلكك أن كثرة الابتلاء بها إنما حدثت فى الأعصار المتأخرة و لم 
يكن منها فى عصرهم- ع- عين و لا أثر فالسيرة على تقدير تحققها غير محرزةٌ الاتصال بعصرهم و لا سبيل معه إلى إحراز أنها ممضا 
عندهم-ع- أو غير ممضاة. 

و الخلاصة أن مقتضى القاعدة وجوب الإعاده أو القضاء عند قيام الحجة على الخلاف اللّهم إلا فى الصلاةً إذا كان الإخلال بغير 
الوقت و القبله و الركوع و السجود و الطهور و ذلكك لحديث لا تعاد على ما هو الصيح من شموله للجاهل القاصر أيضا كما تقدم. 


م8 هل الأمور الثلاثة فى عرض واحد؟ 
اشارة 


هل الاجتهاد و التقليد و الاحتياط فى عرض واحد و أن المتمكن من أحدها يتمكن من الامتثال بالآخرين أو أنها أمور مترتبةٌ و لا 
تصل النوبة إلى واحد منها إلا بعد تعذر الأمر السابق عليه؟ 

الكلام فى ذلكك يقع فى جهات: 
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أن المتمكن من الاجتهاد و التقليد هل له أن يمتثل بالاحتياط فهو فى عرض الأولين أو أنه فى طولهما؟ 
يأتى تحقيق ذلكك عند التكلم على مشروعية الاحتياط و نبين هناكك أن الاحتياط و الامتثال الإجمالى فى عرض الامتثال التفصيلى 
بالاجتهاد أو التقليد و المكلف مخير بينهما فى مقام الامتثال فلا تقدم لهما على الاحتياط. 


«الثانية : 


أن المتمكن من الاحتياط هل له الامتثال بالتقليد أو الاجتهاد و أنهما فى عرضه أو أن الامتثال بهما إنما هو فى فرض العجز عن 
الاحتياط بمعنى انهما فى طول الامتثال به؟ 
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قد يحتمل فى المقام أن الاحتياط أعنى الإتيان بجميع المحتملات الموجب للقطع بالامتثال مقدم على الاجتهاد و التقليد لعدم كونهما 
موجبين للجزم بامتئال الحكم الواقعى و غاية الأ-مر أنهما يوجبان الظن به. و لا شبهه فى أن الامتثال القطعى مقدم على الظنى لدى 
العقل و ان كان القطعى إجماليا و الظنى تفصيليا. 

و يدفعه: أن الشارع بعد ما نزّل الأمارات الظنيةٌ منزلة العلم بأدلة اعتبارها لم ير العقل أى فرق بين الامتثال الموجب للقطع الوجدانى 
بالفراغ بالإتيان بجميع المحتملاءت و بين الامتثال القطعى التعبدى بالإتيان بما قامت الحجة على وجوبه هذا إذا كان الاحتياط امرا 
سائغا و مأمورا به شرعا. و أما إذا كان مبغوضا لاستلزامه الإخلال بالنظام أو لم يكن مأمورا به لكونه عسرا أو حرجيا فلا إشكال فى 
عدم كفايته للامتثال أو عدم وجوب اختياره و معه لا بد من الاجتهاد أو التقليد. 
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«الثالثة»: 


أن الاجتهاد هل هو مقدم على التقليد أو أنهما فى عرض واحد؟ 

لا شبهة فى عدم وجوب التصدى لتحصيل ملكة الاجتهاد لما يأتى- قريبا- من أن الاجتهاد ليس بواجب عينى على المكلفين بل 
المكلف له أن يرجع إلى فتوى من يجوز تقليده؛ لأنه مقتضى إطلاق أدلة التقليد, و للسيرة العقلائية- الممضاء بعدم الردع عنها فى 
الشريعة المقدسة- الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم و إن كان متمكنا من تحصيل العلم بالمسألة فالتقليد و تحصيل الاجتهاد فى 
عرض واحد. هذا فى غير الواجد للملكة. 

و أمّرا من له ملكة الاستنباط إذا لم يتصد للاجتهاد بالفعل فهل له التقليد من غيره أو يتعين عليه الاجتهاد؟ تقدم تفصيل الكلام فى 
ذلك عند التكلم على أقسام الاجتهاد و قلنا ان من له الملكة لا يجوز له الرجوع الى فتوى غيره و ذلكك: 

لأن مقتضى العلم الإجمالى تنجز الأحكام الواقعية على من له ملكة الاجتهاد فلا بد عليه من الخروج عن عهدة التكاليف المنجزة فى 
حقه و تحصيل المؤمن من العقاب ولا ندرى أن فتوى الغير حجِه فى حقه وان عمله على طبقه مؤمن العقاب لأنا نحتمل أن يجب 
عليه العمل على فتوى نفسه و نظره و مع الشكك فى الحجية يرجع إلى أصالةٌ عدم الحجية كما برهنا عليه فى محله و هذا بخلاف الفاقد 
للملكه لعدم احتمال وجوب الاجتهاد فى حقه لما مرٌ من أن الاجتهاد واجب كفائى و ليس بواجب عينى على المكلفين. 


/1- حكم الاجتهاد فى نفسه 


قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الذى هو عديل الاحتياط و التقليد واجب 
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عقلى و انه لا يتصف بالوجوب الشرعى: النفسى أو الغيرى أو الطريقى. اللهم إلا بمعنى المعذرية على تقدير الخطاء. هذا فى موارد 
وجود العلم الإجمالى المنجز للأحكام نعم الاجتهاد فى غير موارد العلم الإجمالى و الأمارات واجب طريقى لانه منمجز للواقع حيث لا 
منتجز سواهء و كذلك الحال فى التقليد و الاحتياط. 
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الاجتهاد بالنظر الى إعمال نفس المجتهد واجب عقلى و الأمر به إرشادى لا محالة. 

فإذا فرضنا أن المكلف يتمكن من التقليد و الاحتياط تخير بين الأمور الثلاثة كما إذا فرضنا عدم تمكنه منهما بأن لم يكن هناكك 
مجنهد حىّ يجوز تقليده؛ و لم يجز تقليد الميت ابتداء» و كان الاحتياط مخلا للنظام أو المكلف لم يعلم كيفيته تعين عليه الاجتهاد. 

و أما بالنظر إلى رجوع الغير اليه فهو واجب على المكلفين وجوبا نفسيا كفائيا لبداهة وجوب حفظ الشريعة المقدسة عن الانطماس و 
الاندراس. و من الظاهر أن إهمال الأحكام الشرعيةُ و ترك التصدى لاستنباطها فى كل عصر يؤدّى إلى انحلالها و اضمحلالها لانه لا 
سبيل إلى تحصيلها و امتثالها حينئذ غير التقليد من العلماء الأموات و يأتى فى محله أن تقليد الميت ابتداء أمر غير مشروع. أو الاحتياط 
و لكنه أيضا لا سبيل إليه: 

لأن الاحتياط لا يمكن الإلزام به فى بعض الموارد لعدم إمكانه كموارد دوران الأمر بين المحذورينء أو لعدم معرفة العامى كيفيته و 
طريقه» أو لاستلزامه العسر و الحرج بل إخلال النظام؛ أو لاحتمال عدم مشروعيته كما إذا كان محتمل الوجوب عبادة و احتمل 
المكلف عدم جواز امتثالها بالاحتياط عند التمكن من امتثالها التفصيلى بالاجتهاد أو التقليد فان المكلف لا يتمكن معه من الاحتياط 
الا أن يحرز مشروعيته 
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بالتقليد أو الاجتهاد. 

نعم لا اثر للاجتهاد فى خصوص تلكك المسألة بالإضافة إلى الحكم بجواز الرجوع إليه» لأنه و إن كان من رجوع الجاهل إلى العالم 
فتشمله السيرة لا محالة» إلا أن مقتضى الأدلة اللفظية عدم جواز الرجوع إليه لعدم صدق عنوان الفقيه أو العالم بالأحكام بمجرد 
الاجتهاد فى مسأل واحدهٌ كما قدمناه فى الكلام على أقسام الاجتهاد نعم له أثر بالإضافة إلى عمل نفسه, لان للمكلف ان يعمل على 
طبق نظره و اجتهاده فيما استنبطه من الاحكام. 

إذا الاجتهاد صيانة للأحكام عن الاندراس و احتفاظ على الشريعةٌ المقدسهُ عن الاضمحلال و هو واجب كفائى و إلى ذلكك أشار 
سبحانه بقوله عز من قائل: 

0 3 الْمُؤْمِنَونَ لِنْفِدوا كافَةً له مِنْ كل فِْقَدْ مِنْهُمْ اب لِيتفَمَوّوا فى الدّين وَ لِينْذِرُوا قَوْمَهُْ إذلاا رَجَعُوا إلَِهِع لَعَلْهُمْ 
يَحَذَرُونَ .01١‏ 1 

حيث دل على أن كل طائفة من كل فرقة مأمور بالتفقه و تحصيل الأحكام الشرعية و تبليغها للجاهلين فهى ظاهرة الدلال على وجوب 
تحصيل الأحكام الشرعية كفائياء و يؤيد ما ذكرناه ما ورد من الاخبار فى تفسير الآيةُ المباركة فليراجع 07١‏ و كيف كان فقد دلتنا الآنية 
المباركة على عدم كون الاجتهاد واجبا عيتا على المكلفين كما هو المنسوب إلى جمع من الأقدمين و فقهاء حلب قدس الله 
أسرارهم؛ على انه عسر على المكلفين بل دونه خرط القتاد مضافا إلى قيام السيره على الرجوع إلى فتوى الرواة و غيرهم من العالمين 
بالأحكام حتى فى عصرهم- ع- من غير ردع عنها بوجه هذا تمام الكلام فى الاجتهاد و يقع الكلام بعد ذلكك فى الاحتياط و التقليد 


.١177 :9 التوبة‎ )١( 

(0) راجع ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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مباحث الاحتياط 


اشارة 


)١(‏ يقع الكلام فى ذلكك تار فى المعاملات و اخرى فى العبادات: 
أمَا المعاملات 


فلا شبهة ولا خلاف فى جواز الاحتياط بل فى حسنه فى المعاملات بالمعنى الأعم كما إذا احتاط فى تطهير المتنجس بالغسل مرتين 
لشكه فى أنه هل يطهر بالغسل مره واحدة أو يعتبر فيه التعدد؟ و لا نعهد مخالفا فى الاحتياط فى مثله سواء أ كان المكلف متمكنا من 
الامتثال التفصيلى و تحصيل العلم بالحال أم لم يكن. 

و سواء كان الاحتياط فيها مستلزما للتكرار أم لم يكن. 

و أمَا المعاملات بالمعنى الأخص أعنى العقود و الإيقاعات فالظاهر أن الاحتياط فيها كالاحتياط فى المعاملات بالمعنى الأعم و انه أمر 
حسن لا شبهة فى مشروعيته- مثلا-- إذا شكك المكلف فى أن الطلاق هل يجوز أن يكون بالجملة الفعلية كبقية الصيغ بان يقول: 
طلقتكك, أو أنه لا بد أن تكون بالجملة الاسمية بأن يقول: أنت طالق أو زوجتى طالق فلا مانع من أن يجمع بين الصيغتين و يحتاط 
بالتكرار. 

نعم قد يستشكل فى الاحتياط فى المقام اعنى المعاملات بالمعنى الأخص بان الإنشاء يعتبر فيه الجزم به و لا يتحقق هذا بالاحتياط لانه 
لا يدرى حين قوله: 

طلقتكك- مثلا- أن ما أراده من الطلاق هل يحصل به أو لا يحصل فلا يمكن أن يكون جازما بإنشاء الطلاق بالاحتياط. 

و يندفع: بأن الإنشاء على ما حققناه فى محله عبارة عن إبراز الاعتبار النفسانى بمبرزء و لا شبهة فى أن المتكلم بقوله: طلقتكك قد قصد 
إبراز ما اعتبره فى نفسه من بينونة زوجته و إطلاقها من جهته فهو جازم بالإنشاء حينئذ ولا تردد له فى نيته و انما يشكك فى أمر آخر 
خارج عن إنشائه و هو إمضاء الشارع و حكمه بصحة 
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طلاقه و من البديهى انه أمر آخر غير راجع إلى إنشائه الطلاق. 

نعم لو كان مترددا فى إنشائه كما إذا قال: بعتكك هذا المال إن كان اليوم جمعة لقلنا ببطلانه و ان تحقق شرطه بان كان اليوم جمعة 
واقعا و ذلك لأنَّ الشكك فى أن اليوم جمعة يسبب الشكك فى أنه هل باع ماله أم لم يبع و مع عدم علمه ببيعه لا معنى لأن يكون جازما 
بما قصده فى نفسه من البيع و التمليك. 

فالمتلخص أن الاحتياط فى كل من المعاملات بالمعنى الأعم و المعاملات بالمعنى الأخص مما لا تأمل فى جوازه و حسنه 


و أمَا العبادات 


اشارةٌ 
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أعنى الأمور المعتبر فيها قصد القربة و الامتثال فيقع الكلام فيها فى مقامين: 
«أحدهماا: فى جواز الاحتياط غير المستلزم للتكرار. 
و «ثانيهما»: فى جواز الاحتياط المستلزم للتكرار. 


«أمَا المقام الأوّل»: 


فالصحيح أن العبادات كالمعاملاءت يجوز فيها الاحتياط و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلى و تحصيل العلم بالمأمور به كما إذا 
شكك فى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو فى وجوب السورة فى الصلاه فإنه يجوز أن يحتاط بالإتيان بما يحتمل وجوبه إذ الامتثال 
الإجمالى كالتفصيلى على ما يأتى تحقيقه ان شاء الله هذا. 

وقديقال: بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلى فى العبادات نظرا إلى احتمال وجوب قصد الوجه و التمييز» ولا 
يمكن إتيان العباده بقصد الوجه متميزة عن غيرها بالاحتياط. و عمدة القائلين باعتبارهما هم المتكلمون بدعوى أن العقل مستقل 
بحسن الإتيان بالمأمور به بقصد الوجه متميزا عن غيره و أنه لا حسن فى العمل الفاقد للأمرين. 

و يدفعه: أن اعتبار الأ-مرين فى الواجبات يحتاج الى دليل ولا دليل عليه إذ لو كانا معتبرين فى الواجبات لأشاروا عليهم السلام إلى 
اعتبارهما فى شىء من رواياتهم 
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لكثرة الابتلاء بهماء فمن عدم ورود الأمر بهما فى الاخبار يستكشف عدم وجوبهما واقعا هذا. 

ولو شككنا فى وجوبهما فأصالةٌ البراءة تقضى بعدم اعتبارهما فى الواجبات. 

على أن الدعوى المتقدمة لو تمت فإنما يتم فى الواجبات النفسية. و أما الواجبات الضمنيةٌ فلا تأتى فيها بوجه لأن الحسن المدعى إنما 
هو فى الإتيان بمجموع الاجزاء و الشرائط بقصد الوجه و التمبيز لا فى كل واحد واحد من الأجزاء إذا لا مانع من الإتيان بشىء مما 
يحتمل أن يكون واجبا ضمنيا بالاحتياط و إن كان فاقدا لقصد الوجه و التمبيز ثم إن لشيخنا الأستاذ «قده» تفصيلا فى المقام ذكره فى 
دورته الأخيرة و توضيحه أن العمل العبادى قد نعلم بتعلق الأمر به و نشكك فى وجوبه و استحبابه و هذا لا إشكال فى جواز الاحتياط 
فيه لإمكان الإتيان فيها بالعمل بداعى أمر المولى للعلم بوجوده و تعلقه بالعمل و ان لم نعلم انه وجوبى أو ندبى. نعم لا يمكننا الإتيان 
به بقصد الوجه إلا أنه غير معتبر فى العبادات. 

وقد نعلم أن العمل عبادى بمعنى أنه على تقدير تعلق الأمر به يعتبر أن يؤتى به بقصد القربةُ من غير أن نعلم بكونه متعلقا للأمر كما 
فى الفرض السابق بان نشكك فى أنه هل تعلق به الأمر الوجوبى أو الندبى أم لم يتعلق. و هذا كما فى الوضوء بعد الغسل فى غير غسل 
الجنابة حيث أن الوضوء فعل عبادى يعتبر فيه قصد القربة قطعا إلا أنا نشك فى انه هل تعلق به أمر فى المقام أم لم يتعلق و أفاد أن فى 
أمثال ذلك لا مجال للاحتياط بأن يؤتى به رجاء مع التمكن من الامتثال التفصيلى و العلم بالمأمور به. 

و هذا لا لاعتبار قصد الوجه و التمييز لما تقدم من عدم اعتبارهما فى الواجبات بل لما افاده من أن الامتثال الإجمالى و الاحتياط انما 
هو فى طول الامتثال التفصيلى لاعتبار أن يكون التحركك و الانبعاث فى الواجبات العبادية مستندا إلى تحريكك المولى و بعثه و لا 
يتحقق هذا مع الاحتياط لأن الداعى للمكلف نحو العمل و الإتيان به حينئذ 
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لبسن: !لا تسمال تمدى الكمر مه #الاتعاتك سعه الى احتمال البعث لا الى البعث نفسه فمع التمكن من الامتشال التفصيلى و العلم 
بالواجب لا تصل النوبة إلى الاحتياط. 

ثم لو شككنا فى ذلكك و لم ندر أن الامتثال الإجمالى و الاحتياط فى عرض الامتثال التفضيلى أو فى طوله بمعنى أن الانبعاث يعتبر أن 
يكون مستندا الى الأ-مر جزما أو أن الانبعاث إذا استند إلى احتمال الأمر أيضا يكفى فى الامتثال فلا مناص من أن يرجع الى قاعدة 
الاشتغال لأأنه من الشكك فى كيفية الإطاعة و الامتثال و أنه لا بد أن يكون تفصيليا أو يكفى فيه الاحتياط فان العمل عبادى- على 
تقدير وجوبه- فإذا شكك فى كيفيهُ طاعته لا بد من الاحتياط. و قصد القربةُ و التعبد وان كان مأخوذا فى المتعلق شرعا عنده و عندنا و 
الشكك فى اعتباره من الشكك فى الأقل و الأكثر إلا أن اعتبار قصد القربةٌ إذا كان معلوما فى مورد و شكك فى كيفية طاعته فهو يرجع 
الى الشكك فى التعيين و التخيير و هو مورد لقاعدة الاشتغال و بذلكك منع جواز الاحتياط فيما إذا استلزم التكرار و زاد ان العلم 
بالتكليف موجود فى مورده فلا بد من الخروج عن عهدته بما يراه العقل طاعة. 

و الجواب عنه انا لا نشكك فى أن الامتثال الإجمالى فى طول الامتثال التفصيلى أو فى عرضه بل نجزم بأنهما فى عرض واحد و «سره) 
أن الفارق بين العبادة و غيرها أن العمل العبادى لا بد أن يؤْنَى به مضافا إلى المولى سبحانه بخلاف التوصلى لأن الغرض منه إنما هو 
ذات العمل من غير لزوم الإضافة إلى الله و الإضافة إلى الله سبحانه قد تتحقق بالاتيان بالمأمور به على وجه التفصيل و قد يتحقق 
بالاثيان به على وجه الإجمال لأنه أيضا نحو اضافة إلى اللهء و من هنا لا يشترط العقلاء فى العمل بالاحتياط أن لا يتمكن المكلف من 
العلم بالواجب و الإتيان به على وجه التفصيل و ذلك لأنهم ببابكك فلو سألتهم عن أن العبد إذا اتى بالعمل رجاء لاحتماله انه مطلوب 
لسيده فهل يعد ممتثلا أو انه لم يمتثل لفرض كونه متمكنا من الإتيان 
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لكن يجب أن يكون عارفا بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو التقليد .)١(‏ 


به على وجه التفصيل؟ ترى انهم متفقون على أنه إطاعة و انقياد للسيد. 

إذا الامتثال الإجمالى فى عرض الامتثال التفصيلى لا فى طوله هذا. 

على أنا لو شككنا فى ذلكك فالمرجع هو البراءة دون الاشتغال؛ إذ لا شكك لنا فى مفهوم العبادة» و إنما الشكك فى واقعها و ما يتتصف 
به العمل بالعبادة فمرجع الشكث حينئذ إلى أن الشارع هل اعتبر فى متعلق الأمر التحركث عن تحريكه مع التمكن من العلم بالواجب أو 
أنه اعتبر الأآعم من التحركك عن تحريكه و التحركك عن احتمال الأمر و التحريكك فالجامع بين الاحتمالين و هو لزوم الإتيان بالعمل 
بقصد الامتثال معلوم و اعتبار كونه على وجه التفصيل اعنى اعتبار كون التحركك مستندا إلى تحريكك المولى مشكوكك فيه و معه 
يرجع إلى البراءة عن اعتبار ما يشكك فيه بناء على ما هو الصحيح عندنا من جريان البراءة فى موارد دوران الأمر بين التعيين و التخبير. 

و النتيجهُ أن الاحتياط أمر جائز فى العبادات بلا فرق فى ذلكك بين الاستقلالية و الضمنية» ولا بين ما إذا كان أصل المحبوبيةُ معلوما و 
ما إذا لم تكن هذا كله فى المقام الأوّل. 


«و أمًا المقام الثانى»: 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ناا من م/الا١‏ 


أعنى ما إذا كان الاحتياط فى العباده مستلزما للتكرار فيأتى عليه الكلام عند تعرض الماتن له فى المسأل الرابعة إن شاء الله. 

)١(‏ يشترط فى العمل بالاحتياط العلم بموارده و كيفياته بالاجتهاد أو التقليد لاننه لولا-ه لم يتحقق الاحتياط المؤمّن من العقاب فان 
الاحتياط فى انفعال الماء القليل بالمتنجسات يقتضى التجنب عن الماء القليل الذى لاقاه المتنجس و عدم استعماله فى رفع الخبث أو 
الحدث. 

فلو أصاب هذا الماء ثوب المكلف- مثلا- فمقتضى الاحتياط عند انحصار 
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(مسألة *) قد يكون الاحتياط فى الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجبا و كان قاطعا بعدم حرمته )١(‏ و قد يكون فى الترككء كما إذا 
احتمل حرمة فعل و كان قاطعا بعدم وجوبه (1) و قد يكون فى الجمع بين أمرين مع التكرار» كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو 
التمام (7). 


الثوب به- بناء على وجوب الصلاة عاريا عند انحصار الثوب بالنجس - أن يكرر الصلاه بان يصلى عاريا تاره و فى ذلكك الثوب اخرى 
وليس مقتضى الاحتياط أن يؤتى بالصلاه عاريا فحسب من جههٌ الاجتناب عن الماء الملاقى للمتنجس و ما أصابه ذلكك الماء. 

و إذا فرضنا فى المثال أن الوقت لم يسع لتكرار الصلاهُ كشف ذلكك عن عدم قابلية المحل للاحتياط و وجب الامتثال تفصيلا بتحصيل 
العلم بالمسألة. 

ولو انحصر الماء بالماء القليل الذى لاقاه المتنجس فظاهر الحال يقتضى الاحتياط بالجمع بين التيمم و الوضوء بذلكك الماء 
المشكوكك فى طهارته. 

إلا أن هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لآن الماء على تقدير نجاسته تستتبع تنجس أعضاء الوضوء و نجاسة البدن مانعة عن صحة 
الصلاهُ فلا مناص فى مثله من الامتثال التفصيلى بتحصيل العلم بالمسألة وجدانا أو تعبدا لعدم إمكان الاحتياط فيه فمعرفة موارد 
الاحتياط و كيفياته مما لا بد عنه عند الاحتياط. 

)١(‏ كما فى الدعاء عند رؤية الهلال» لاحتمال وجوبه مع القطع بعدم حرمته. 

(؟) كما فى شرب التتن لاحتمال حرمته مع القطع بعدم وجوبه لانه لم يكن موجودا فى عصرهم-ع- أو لو كان فلا يحتمل وجوبه 
جزما. 

(*) أو ان وظيفته الظهر أو الجمعةٌ و هكذا. 

ثم إن ذلك قد يكون فى عملين مستقلين كما مثل و قد يكون فى عمل واحد 
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(مسأله *) الأقوى جواز الاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار )١(‏ و أمكن الاجتهاد أو التقليد. 


كما إذا دار الأمر بين وجوب الجهر و الإخفات كما فى صلاة الظهر يوم الجمعة للأمر بالإجهار فيها فى جملة من الاخبار. و مقتضى 
الاحتياط حينئذ أن يكرر القراءة فيها مرتين فيقرأها إخفاتا- تارهُ- و اجهارا- اخرى- ناويا فى إحداهما القراءة المأمور بها وفى 
ثانيتهما عنوان القرآنيهُ لجواز قراءة القرآن فى الصلاء هذا. 

وقد يكون الاحتياط فى الجمع فى التركك كما إذا علم بحرمة أحد فعلين فان الاحتياط يقتضى تركهما معا و قد يكون فى الجمع بين 
الإتيان بأحد الفعلين و تركك الآخر كما إذا علم إجمالا بوجوب الأول أو حرمة الثانى و هذان لم يتعرض لهما الماتن «قدها. 

)١(‏ كما إذا تردد الواجب بين القصر و التمام أو الظهر و العصر أو غيرهما من الأمثلة فهل يجوز فيه الاحتياط بالتكرار مع التمكن من 
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الامتثال التفصيلى بتحصيل العلم بالواجب أو لا يجوز؟ 

قد يقال: بعدم الجواز نظرا إلى أنه مخل بقصد الوجه و التمييز و مناف للجزم بالنية و لأن التحرككث عن الأمر الجزمى و امتثال الأمر 
تفصيلا فى مرتبة سابقة على التحرك عن احتماله كما يراه شيخنا الأستاذ «قده) و مع الشكك فى أنهما عرضيان أو أن الثانى فى طول 
الأول يرجع إلى قاعدة الاشتغال و مقتضاها عدم جواز الاكتفاء بالاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلى. 

و هذه الوجوه قد قدمنا عنها الجواب و لا حاجة الى إعادته. بل لو سلمناها فى الاحتياط غير المستلزم للتكرار لم نتمكن من تتميمها فى 
الاحتياط المستلزم للتكرار بوجه و الوجه فيه: 

أن الجزم بالنية لو قلنا باعتباره و ان كان لا يفرق فى ذلكك بين الاحتياط 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: ٠‏ 


المستلزم للتكرار و غير المستلزم له لعدم تمكن المكلف من الجزم بها مع الاحتياط إلا أن الوجهين الباقيين لا يجريان فى الاحتياط 
المستلزم للتكرار و ذلكك لأ-ن المكلف إنما يأتى بالواجب المردد بين الفعلين لوجوبه بحيث لو لا كونه واجبا لم يأت بشىء من 
المحتملين فقصد الوجه أمر ممكن فى المقام لان معناه أن يؤتى بالعمل لوجوبه أو استحبابه و قد عرفت أن المكلف إنما يأتى بالعمل 
لوجوبه. 

نعم الاحتياط المستلزم للتكرار فاقد للتمييز» إذ لا يمكن معه تمييز أن أيا منهما واجب و أيهما مستحب أو مباح. كما أن المكلف انما 
ينبعث إلى الإتيان بالواجب المردد بين الفعلين عن الأمر الجزمى المتعلق به و غاية الأمر أنه لا يتمكن من تطبيق الواجب على المأتى 
به لا أنه ينبعث إليه عن احتمال الأمر و ذلك للعلم بوجوب أحدهما على الفرض فهذان الوجهان لا يأتيان فى المقام. 

نعم قد يستشكل فى الاحتياط فى العبادات إذا كان مستلزما للتكرار بان الاحتياط بالتكرار يعد عند العقلاء لعبا و عبثا بأمر السيد إذ 
المكلف مع قدرته على تحصيل العلم بواجبه- وجدانا أو تعبدا- و تمكنه من الإتيان به من غير ضم ضميمة يأتى به مع الضمائم فى 
ضمن أفعال متعددةٌ و ما كان عبثا و لعبا كيف يمكن أن يقع مصداقا للامتثال لان اللعب و العبث مذمومان و المذموم لا يقع مصداقا 
للمأمور به و المحبوب. 

و يندفع: بان الاحتياط مع التكرار ليس من اللغو و العبث عند تعلق الغرض العقلائى به كما إذا توقف تحصيل العلم بالواجب و الامتثال 
التفصيلى على معونة ؤائدة كالمشى إلى مكان بعيد للمطالعة أو السؤال عمن قلده و لأجل الفرار عن تحمل المشقة يحتاط و يمتثل 
بالإجمال و معه كيف يكون تكراره لغوا و عبثا لدى العقلاء؟! على أنه إذا عدّ فى مورد لعبا و عبثا كما إذا فرضنا أن القبلُ اشتبهت بين 
أربع جهات و المكلف يتمكن من تحصيل العلم بالقبلهُ من غير صعوبة إلا أنه أراد 
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(مسألة ©) فى مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلدا )١(‏ لأن المسألة خلافية. 


العمل بالاحتياط فاتى بالصلاة إلى أربع جهات اى كررها اربع مرات» ولا سيما إذا ترددت صلاته بين القصر و التمام لان الاحتياط 
حينئذ انما يتحقق بالإتيان بثمان صلواتء و إذا فرضنا أن ثوبه الطاهر أيضا مردد بين ثوبين بلغ عدد الصلوات المأتى بها ستهُ عشرء كما 
أنا لو فرضنا تردد المسجد أيضا بين شيئين لا يصح السجود على أحدهما أو كان نجسا- مثلا- بلغ عدد الصلوات المأتى بها احتياطا 
اثنين و ثلاثين. 

و قلنا ان تكرار صلاهُ واحدة اثنين و ثلاثين مره مع التمكن من الامتثال التفصيلى و الإتيان بالواجب منها عبث و لعب. 
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لم يمنع ذلكك من الحكم بصحة الامتثال لأن الواجب من الامتثال إنما يتحقق بواحدة من تلكك الصلوات و هى الصلاه الواقعة إلى 
القبله فى الثوب و المسجد الطاهرين و هى صلا صحيحة لا لعب فيها و لا عبث و انما هما فى طريق إحراز الامتثال لا أنهما فى نفس 
الامتثشال فالصحيح جواز الاحتياط فى العبادات و إن كان مستازما للتكرار و عليه فيجوز ترك طريقى الاجتهاد و التقليد و الأمخذ 
بالاحتياط استلزم التكرار أم لم يستلزم. 

)١(‏ لان جواز الاحتياط ليس من المسائل القطعية التى لا تحتاج الى الاجتهاد و التقليد و انما هو مورد الخلاف فلا مناص فى الاستناد 
الى الاحتياط من تحصيل العلم بجوازه و مشروعيته اجتهادا أو تقليدا و (سرّه) انه لو لم يقلد من يجوّز الاحتياط و لم يجتهد فى جوازه 
بل احتاط مع احتماله عدم الجواز لم يطمئن بعدم العقاب لفرض احتمال الحرمة و كونه مستحقا للعقاب بارتكابه» و حيث أن العقل 
يرى وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و يجب أن يكون المكلف مأمونا من جهته فلا مناص من أن يستند فى جوازه إلى 
التقليد أو الاجتهاد إذ لا مؤمّن غيرهما. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: 78 

(مسألة *) فى الضروريات لا حاجة إلى التقليد )١(‏ كوجوب الصلاهٌ و الصوم و نحوهماء و كذا فى اليقينيات إذا حصل له اليقين» و فى 
غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهدا إذا لم يمكن الاحتياط» و إن أمكن تخير بينه و بين التقليد. 


و بما ذكرناه يظهر أن طرق الامتثال و ان مرٌ أنها ثلاثة إلا أنها فى الحقيقة منحصرة بالتقليد و الاجتهاد بل بخصوص الاجتهاد كما 
تقدم فى محله فتاركك طريقى الاجتهاد و التقليد أيضا لا بد أن يكون مجتهدا أو مقلدا فى جواز العمل بالاحتياط. 

)١(‏ قد أسبقنا فى أوائل الكتاب أن لزوم كون المكلف فى جميع أفعاله و تروكه مقلدا أو محتاطا أو مجتهدا إنما هو بحكم العقل نظرا 
إلى استقلاله بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب لتنجز الأحكام الواقعية فى حقه بالعلم الاجمالى أؤ بالاحتمال لأن الشبهة 
فالمكلف إذا خالف الحكم المنجز فى حقه استحق عليه العقاب, و بما أن ما يأتى به مما يحتمل حرمته كما أن ما يتركه محتمل 
الوجوب فى الواقع فهو يحتمل العقاب فى أفعاله و تروكه؛ و بهذا يستقل عقله بلزوم دفع هذا الاحتمال و تحصيل المؤمّن من العقاب 
على تقدير مخالفة عمله الواقع» و المؤمّن كما مر منحصر بالطرق الثلاثة المتقدمة و إن كان مرجع الأولين أيضا إلى الاجتهاد. 

ومن هذا يتضح أن مورد التقليد و أخويه إنما هو ما يحتمل المكلف فيه العقاب. و أما ما علم بإباحته أو بوجوبه أو حرمته فلا لعدم 
كونها موردا لاحتمال العقاب كى يجب دفعه لدى العقل بالتقليد أو بغيره لجزمه بعدم العقاب أو بوجوده فعلى ذلكك لا حاجة الى 
التقليد فى اليقينيات فضلا عن الضروريات. هذا تمام الكلام فى الاحتياط و يقع الكلام بعد ذلكك فى التقليد. 
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(مسألة ,) عمل العامى بلا تقليد و لا احتياط باطل .)١(‏ 

(مسألة 6 التقليد هو الالتزام. (؟) 


مباحث التقليد 


اشارةٌ 


(1) لم يرد بذلكك البطلان الواقعى بأن تكون أعمال العامى من غير تقليد و لا احتياط فاسدةٌ و ان انكشفت صحتها بعد ذلكك, كما إذا 
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بلغ رتبة الاجتهاد و أدى نظره إلى صحتها. 

بل المراد به البطلان عقلاء و عدم جواز الاقتصار على ما اتى به من دون تقليد و لا احتياط و ذلكك لان قاعدة الاشتغال تقضى حينئذ 
ببطلانه. 

- مثلا- إذا عقد على أمرية بالفارسية من دون أن يعلم بصحته أو يقلمد من يفتى بها لم يجز له أن يرتب على المرأة آثار الزوجية. و 
كذا إذا غسل المتنجس مرءٌ واحدةٌ و هو لا يعلم كفايتها لانه ليس له أن يرتب عليه آثار الطهارةً لاحتمال بطلان العقد واقعا و عدم 
صيرورة المرأة بذلكك زوجة له أو عدم طهارة المغسول و بقائه على تنجسه فحيث أنه لم يحرز صحة العقد أو كفاية المرهٌ الواحدة 
فقاعدةٌ الاشتغال تقتضى بطلانه و عدم كفاية الغسل مرة- مع قطع النظر عن الاستصحاب الجارى فيهما- و على الجملة إذا لم يحرز 
المكلف صحة عمله و احتمل معه الفساد فمقتضى قاعدة الاشتغال أعنى حكم العقل بان الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية عدم 
ترتيب أثار الصحةٌ عليه. 


معنى التقليد 
اشارة 


(0) قد عدف الحم لتقليد بوجوه: 
«منها): أن التقليد أخذ فتوى الغير للعمل به. 
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و «منها»: أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير و ان لم يعمل به بعد و لا أخذ فتواه. 

و «منها): غير ذلك من التفاسير. 

و التحقيق أن التقليد عنوان من عناوين العمل و طور من أطواره و هو الاستناد إلى قول الغير فى مقام العمل بأن يكون قول الغير هو 
الذى نشأ منه العمل و أنه السبب فى صدوره فان المقلد فى أعماله يتكئ و يستند إلى قول الغير فهو المسئول عن وجهه دون العامل 
المقلد. 


معنى التقليد بحسب اللغة 


ويرشدك إلى ذلك ملاحظة اللغُ» حيث أن التقليد بمعنى جعل الشخص أو غيره ذا قلاده فيقال: تقلد السيف أى ألقى حمالته فى 
عنقه و منه تقليد البدنة فى الحج لان معناه انه علق بعنقها النعل ليعلم أنها هدى فيكف عنهاء و فى حديث الخلافة 1) قلدها رسول 
الله عليا. اى جعلها قلادةٌ له فمعنى أن العامى قلمد المجتهد أنه جعل أعماله على رقبةٌ المجتهد وعاتقه و أتى بها استنادا إلى فتواهء لا 
أن معناه الأخذ أو الالتزام أو غير ذلكك من الوجوه لعدم توافق شىء من ذلك معنى التقليد لغة. 

- مثلا- إذا فسرناه بالالتزام رجع معنى تقليد المجتهد إلى أن العامى جعل فتوى المجتهد و أقواله قلاده لنفسه لا انه جعل أعماله قلاده 
على رقبةٌ المجتهد. و قد عرفت أن المناسب لمعنى التقليد هو الثانى دون الأوّل فإن لازم صحةٌ إطلاق المقلد على المجتهد دون 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا١١‏ من م/الا١‏ 


العاميئ. 
معنى التقليد بحسب الاخبار 


اشارة 


ثم إن ما ذكرناه فى معنى التقليد مضافا إلى انه المناسب للمعنى اللغوى قد 


)١(‏ كذا فى مجمع البحرين فى مادة (قلد). 
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أشير إليه فى جملهُ من الروايات كمعتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان 55 قاعدا فى حلقة ربيعة الرأى فجاء أعرابى 
فسأل ربيعة الرأى عن مسأل فأجابه» فلما سكت قال له الأعرابى: أ هو فى عنقكك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئاء فأعاد المسألة 
عليه فأجابه بمثل ذلكك فقال له الأعرابى: أ هو فى عنقكك؟ فسكت ربيعة فقال أبو عبد الله-ع-: هو فى عنقه قال أو لم يقل و كل 
مفت ضامن .)١١‏ 

و كالأخبار المستفيضة الدالة على أن من افتى بغير علم فعليه وزر من عمل به «07 و يؤيد ذلكك ما ورد فى الحج من أن كفارة تقليم 
الأظافر على من افتى به 3*0 لا على المباشر. 

و من ذلكك يستكشف بوضوح أن ما ذكرناه فى معنى التقليد هو المعنى المتفاهم العرفى من لفظة التقليد عند إطلاقها بل عليه جرت 
اللغه الدارجه فى عصرنا حيث ترى يقولون: قلدتكك الدعاء و الزيارة. إذا الاصطلاح الدارج و اللغهُ و العرف متطابقة على أن التقليد 
هو الاستناد الى قول الغير فى مقام العمل هذا. 

إلا أن صاحب الكفاية «قده» لم يرتض بذلكك و ذهب إلى أن التقليد هو الأخذ و الالتزام و منع عن تفسيره بالعمل استنادا إلى رأى 
الغير» نظرا إلى أن التقليد إذا كان نفس العمل على طبق فتوى الغير فأوّل عمل يصدر من المكلف يصدر من غير تقليد لان ذلكك 
العمل غير مسبوق بالتقليد الذى هو العمل مع أن العمل لا بدّ أن يكون مسبوقا بالتقليد» لان المكلف لا بد أن يستند فى أعماله الى 


حجة 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب آداب القاضى من الوسائل. 

(؟) راجع ب 5 من أبواب صفات القاضى و 7 من أبواب آداب القاضى من الوسائل. 
(5) راجع ب 1 من أبواب بقِية كفارات الإحرام من الوسائل. 
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فكما أن المجتهد يستند الى اجتهاده و هو أمر سابق على عمله كذلك العامى لا بد أن يستند إلى التقليد و يلزم أن يكون تقليده سابقا 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١18‏ من م/الا١‏ 


وابردغعلية أن التقليد كسام لون و عنوان للعمل فيو أمر فقارن معه و لا يعتبر فية السبق زهاناء قإذا عمل المكلف عملا مسشندا إلى 
فتوى الغير كان ذلك العمل مقرونا بالتقليد لا محالة و هو كاف فى صحته و لا دليل على اعتبار سبق التقليد على العمل و قد يورد 
على تفسير التقليد بما ذكرناه بان ذلك مستلزم للدور فان مشروعيةٌ العبادةً و صحتها من المقلد تتوقف على تقليده؛ إذ لو لم يقلد لم 
يتمكن من الإتيان بها بما أنها مأمور بها حتى تقع عبادة» فلو كان تقليده متوقفا على إتيانه بالعبادة- لعدم تحقق التقليد إلا بالعمل- 
لدار. 

و يندفع: بأن المتوقف عليه غير المتوقف عليه و ذلك لأن مشروعية أى عمل عبادى أو غيره لا يمكن أن تكون ثابتة بالتقليد لعدم 
كونه مشرعا فى الدين. بل انما تتوقف المشروعية على الدليل و لو كان هو فتوى مقلده. نعم إذا أتى المكلف بالعمل بعد العلم 
بمشروعيته مستندا فيه الى فتوى المجتهد انطبق عليه التقليد لا محالهُ فالتقليد و ان كان متوقفا على العمل إلا أنه لا يتوقف على التقليد 
بوجه فلا توقف فى البين» و على الجملة أن التقليد انما يتحقق بالعمل على قول الغير و لا توقف له على الالتزام. 


معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى 
اشارة 


وقد يقال: إنه إذا تعدد المجتهدون و اختلفوا فى الفتوى توقف التقليد على الالتزام بالعمل على إحدى الفتويين أو الفتاوى, أو أن 
التقليد حينئذ ينتزع عن نفس الالتزام. و الدليل على وجوبه حكم العقل بلزوم تحصيل الحجة على امتثال الأحكام الشرعية. 
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بل عن بعضهم أن الخلاف فى أن التقليد هو العمل أو الالتزام إنما هو فيما إذا اتحد المجتهد أو تعددوا و اتفقوا فى الفتوى و أما مع 
التعدد و التعارض بين الفتويين أو الفتاوى فلا ينبغى التردد فى أنه يجب الالتزام بإحدى الفتويين أو الفتاوى لان موضوع الحجية لا 
يتحقق حينئذ إلا بالالتزام و هو مقدمة لتطبيق العمل على طبقها و الوجه فيه: أن الحجة يمتنع أن يكون هو الجميع لاستلزامه الجمع بين 
المتناقضينء و لا واحد معين لانه بلا مرجح. كما يمتنع الحكم بالتساقط و الرجوع إلى غير الفتوىء لانه خلاف السيرة و الإجماع إذا 
يتعين أن تكون الحجة ما يختاره المكلف و يلتزم به و حاصله: أن الحجهٌ فى مفروض الكلام هى إحدى الفتويين أو الفتاوى تخييرا و 
التمييز حينئذ بالاختيار باللزام 

هذا و يأتى منا إن شاء الله فى المسألة الثالئهُ عشرءٌ عند تعرض الماتن «قد) لمسألهُ ما إذا كان هناكك مجتهدان متساويان فى الفضيلة و 
حكمه فيها بالتخيير: أن الحجية التخييرية- بأى معنى فسرت- أمر لا محصل له فى المقام و أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط 
الفتوبين أو الفتاوى عن الحجيةٌ بالتعارض إذا لا توقف للتقليد على الالتزام فضلا عن أن يكون التقليد نفس الالتزام عند تعدد المجتهد 
و اختلافهم فى الفتوى. 

ثم ان التكلم فى مفهوم التقليد لا يكاد أن يترتب عليه ثمرة فقهية اللهم إلا فى النذر. و ذلكك لعدم وروده فى شىء من الروايات. نعم 
ورد فى رواية الاحتجاج فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه, حافظا لدينه مخالفا على هواه. مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه ١١‏ 
إلا أنها رواية مرسلة غير قابلة للاعتماد عليها إذا فلم يؤخذ عنوان التقليد فى موضوع أى حكم لنتكلم عن مفهومه و معناه. 

و أما أخذه فى مسألتى البقاء على تقليد الميت»ء و العدول من الحى إلى غيره 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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فهو انما يتراءى فى كلمات الأصحاب قدس اللّه أسرارهم» حيث عنونوا المسألتين كما نقلناه» و من المعلوم أنهما بهذين العنوانين غير 
واردتين فى الاخبار. 

نعم سبق إلى بعض الأذهان أن حكم المسألتين مبنى على معنى التقليد فيختلف الحال فيهما باختلافه. لأنا لو فسرناه بالالتزام» و فرضنا 
أن المكلف التزم بالعمل بفتوى مجتهد ثم مات ذلك المجتهد فله أن يعمل على فتاواه لانه من البقاء على تقليد الميت» و ليس تقليدا 
ابتدائيا له و هذا بخلاف ما إذا فسرناه بالاستناد إلى فتوى المجتهد فى مقام العمل؛ لأنه حينئذ من تقليد الميت ابتداء لعدم استناد 
المكلف إلى شىء من فتاوى المجتهد الميت حال حياته» و إنما التزم بأن يعمل على طبقهاء فلا يجوز أن يرجع إلى الميت حينشذ و 
كذلكك الكلام فى المسألة الثانية. لأنه إذا التزم بالعمل بفتيا مجتهد- و فسرنا التقليد بالالترام- حرم عليه العدول عن تقليده لانه قد قلده 
تقليدا صحيحا و لا مرخص له للعدول. و هذا بخلاف ما إذا قلنا إن التقليد هو الاستناد إلى فتوى المجتهد فى مقام العمل لأنه حينئذ لم 
يتحقق منه تقليد المجتهد ليحرم عليه العدول بل لا يكون رجوعه لغيره عدولا من مجتهد إلى مجتهد آخر هذا و لكنا سنبين- قريبا- 
أن المسألتين لا يختلف حكمهما بالاختلاف فى معنى التقليد لعدم ابتنائهما عليه حيث أن لكل من المسألتين مبنى لا يفرق فيه الحال 
بين أن يكون التقليد بمعنى الالتزام أو بمعنى آخر كما يأتى فى محله. إذا صح ما ذكرناه من أن عنوان التقليد لم يرد فى شىء من 
الأدلةُ حتى نبحث عن مفهومه. 

بقى شىء 

و هوان مسأل التقليد ليست تقليدية و توضيحه: 

أنا قد أسبقنا أن كل مكلف يعلم- علما إجماليا- بثبوت أحكام إلزامية فى الشريعة المقدسه من وجوب أو تحريم و به تنجزت 
الأحكام الواقعية عليه و هو يقنضى 
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الخروج عن عهدتها لاستقلال العقل بوجوب الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة الى العبد من سيده. 

و المكلف تدى الامصال إما أن يأى بتفسن الواجبات الواقعية و يتركك المحرمات و إما أن يعتمد غلك ما يعذره على تقدير الخطاءتو 
هو ما قطع بحجيته. إذ لا يجوز- لدى العقل- الاعتماد على غير ما علم بحجيته حيث يحتمل معه العقاب. 

و على هذا يترتب أن العامى لا بدّ فى استناده إلى فتوى المجتهد أن يكون قاطعا بحجيتها فى حقه أو يعتمد فى ذلكك على ما يقطع 
بحجيته, و لا يسوغ له أن يستند فى تقليده على ما لا يعلم بحجيته» إذ معه يحتمل العقاب على أفعاله و تروكه و عليه لا يمكن أن 
تكون مسأل التقليد تقليدية بل لا بد أن تكون ثابتةُ بالاجتهاد. 

نعم لا مانع من التقليد فى خصوصياته كما يأتى عليها الكلام؛ إلا أن أصل جوازه لا بد أن يستند إلى الاجتهاد. 


ما يمكن أن يعتمد عليه العامى 
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الذى يمكن أن يعتمد عليه العامى فى حجية فتوى المجتهد فى حقه أمران: 

«أحدهماء: الارتكاز الثابت ببناء العقلاءء» حيث جرى بناؤهم فى كل حرفة و صنعة بل فى كل أمر راجع إلى المعاش و المعاد على 
رجوع الجاهل إلى العالم لأنه أهل الخبرة و الاطلاع و لم يرد من هذه السيرة ردع فى الشريعة المقدسة. 

و هذه السيرة و البناء و إن جاز أن لا يلتفت إليهما العامى مفصلا إلا أنهما مرتكزان فى ذهنه بحيث يلتفت إليهما و يعلم بهما تفصيلا 
بأدنى إشارة و تنبيه. 

و «ثانيهما»: دليل الانسداد و تقريبه أن كل أحد يعلم بثبوت أحكام إلزامية فى حقه. كما يعلم أنه غير مفوض فى أفعاله بحيث له أن 
يفعل ما يشاء و يتركك ما يريد و هذان العلمان ينتجان استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكاليف الواقعية 
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المنجزةٌ بعلمه. 

و طريق الخروج عنها منحصر فى الاجتهاد و الاحتياط و التقليد. 

أما الاجتهاد فهو غير متيسر على الكثير بل على الجميع لان كل مجتهد كان برهةُ من الزمان مقلدا أو محتاطا لا محالة و كونه مجتهدا 
منذ بلوغه و إن كان قد يتفق إلا أنه أمر نادر جدا فلا يمكن أن يكون الاجتهاد واجبا عينيا على كل أحد. بل لعله خلاف الضرورة بين 
المسلميقة: 

و أمَا الاحتياط فهو كالاجتهاد غير ميسور له لعدم تمكنه من تشخيص موارده على أنا لا نحتمل أن تكون الشريعة المقدسة مبتنية على 
الاحتياط إذا يتعين على العامى التقليد لانحصار الطريق به. 

و بهذا الطريق يستكشف العقل أن الشارع قد نصب فى الشريعة طريقا آخر إلى الأحكام الواقعيُ بالإضافة إلى العامى فلا يسوغ له أن 
يأخذ بالعمل بمظنوناته و يتركك مشكوكاته و موهوماته و ذلكك لانه ليس للمقلد ظن بالأحكام فإنه ليس من أهل النظر و الاجتهاد. 
على أن ظنه كشكه و وهمه لا أقربيُ له إلى الواقع بالنسبة إلى شقيقيه لعدم ابتنائه على النظر فى أدلهُ الأحكام فليس له طريق أقرب الى 
الواقع من فتوى مقلده. 

و على الجملة ان دليل الانسداد و إن لم يتم بالإضافة إلى المجتهد فان من يرى انسداد باب العلم- الذى من مقدماته عدم التمكن من 
الاجتهاد- كيف يرخص الرجوع الى فتوى من يرى انفتاحه و يدعى التمكن من الاجتهاد و ذلك لعلمه بخطائه و مع تخطئته لا يتمكن 
العامى من الرجوع إليه. إلا أنه تام بالإضافة إلى العامى كما عرفت. 

هذا كله فيما يمكن أن يعتمد عليه العامى فى المقام. 
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ما دل على جواز التقليد 
و أما ما يمكن أن يستدل به المجتهد على جواز التقليد فى الشريعةٌ المقدسهٌ فهو أمور: 


«منهاا: السيرة العقلائية الممضاء بعدم الردع عنها و قد تقدمت. و هى تقتضى جواز التقليد و الإفتاء كليهما. 
و «منها): قوله عز من قائل: فلو لا نفر من كل فرقةٌ منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون "١١‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اناا من ه/الا١‏ 


فإنها تدلنا على وجوب النفر حسب ما تقتضيه لو لا التحضيضية كما تدلنا على وجوب التفقه و الإنذار لأنهما الغايةُ الداعية إلى الأمر 
بالنفر و تدلنا أيضا على أن مطلوبية التفقه و الإنذار ليست لأجل نفسيهما. بل من جههٌ احتمال التحذر بواسطتهماء فالغايةٌ من ذينكك 
الواجبين هو التحذر عند الإنذار و حيث أن الآيهُ مطلقةُ فيستفاد منها أن التحذر عقيب الإنذار واجب مطلقا سواء حصل العلم من إنذار 
المنذرين أم لم يحصل. 

و توضيحه: ان الحذر على ما يستفاد من مشتقاته و موارد استعمالاته عنوان للعمل و ليس عبار عن الخوف النفسانى فحسب و معناه 
التحفظ عن الوقوع فيما لا يراد من المخاوف و المهالك- مثلا- إذا حمل المسافر سلاحه فى الطريق المحتمل فيه اللص أو السبع 
للمذافعة عن نفسه أو ماله يقال: إنه تحذر فهو فعل اختيارى و لبس بمعنى الخوق كما مر .وقد دلت الآية المباركة على وجوية و يما 
أن التحذر غير مقيد فيها بصورة حصول العلم من إنذار المنذرين لكى يجب التحذر بالعلم المستند إلى الإنذار فلا مناص من الالتزام 
بوجوب التحذر عقيب الإنذار مطلقا حصل للمتحذر علم من إنذار المنذرين أم لم يحصل. 
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وعلى الجملةٌ أن للآيةُ المباركهُ دلالات: 

«منها»: دلالتها على وجوب التقليد فى الأحكام لدلالتها على وجوب التحذر بإنذار الفقيه و هو انما يتحقق بالعمل على إنذاره و فتواه. 

و «منها»: دلالتها على وجوب الإفتاء و ذلكك لدلالتها على وجوب الإنذار فان الإنذار قد يكون بالدلالة المطابقية. و قد يكون ضمنيا أو 
بالالتزام» و إفتاء المجتهد بالحرمة أو الوجوب يتضمن الإنذار باستحقاق العقاب عند تركه الواجب أو إتيانه الحرام. 

و «منها): دلالتها على حجية إنذار الفقيه و إفتائه و ذلكك لانه لو لم يكن إنذاره حجة شرعا لم يكن أى مقتض لوجوب التحذر بالإنذار 
لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فوجوب التحذر عند إنذار الفقيه يستلزم حجية الإنذار لا محالة هذا. 

وقد يقال: إن الفقاهه و الاجتهاد فى الصدر الأوّل غير الفقاهه و الاجتهاد فى العصور المتأخرة. لأن التفقه فى الأعصار السابقة انما 
كان بسؤال الاحكام و سماعها عن المعصومين عليهم السلام؛ و لم يكن وقتئذ من الاجتهاد بالمعنى المصطلح عليه عين و لا أثرء إذا لا 
دلالة للآية المباركة على حجية إنذار الفقيه بالمعنى المصطلح لتدل على حجيه فتواه و انما تدل على حجية النقل و الرواية لأن إنذار 
الفقيه بالمعنى المتقدم انما هو بنقله الحكم الذى سمعه من مصادره أو بإخباره عن أن الفعل يترتب على ارتكابه أو على عدم ارتكابه 
العقاب و اين هذا من التفقه بالمعنى المصطلح عليه لأنه أمر آخر يتوقف على اعمال الدقة و النظر و هذه المناقشة وان أوردها بعض 
مشايخنا المحققين قدس الله أسرارهم إلا انها مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلكك: 

(أما أولا): فلان الآيهُ المباركة لمكان أخذها عنوان الفقاهة فى موضوع وجوب التحذر ليست لها أيه دلالة على حجية الخبر و الرواية 
من جهتين: 
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«إحداهما»: أن حجية الروايةٌ لا يعتبر فيها أن يكون الناقل ملتفتا إلى معناها فضلا عن أن يكون فقيها لكفاية الوثاقة فى حجية نقل 
الألفاظ المسموعة عن المعصوم- ع- من غير أن يتوقف على فهم المعنى بوجه. 
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و ثانيتهما»: أن الراوى لا يعتبر فى حجية رواياته أن يصدق عليه عنوان الفقيه. لأنه إذا روى رواية أو روايتين أو أكثر لم يصدق عليه 
الفقيه و ان كان ملتفتا إلى معناها لضرورة أن العلم بحكم أو بحكمين لا يكفى فى صدق الفقيه مع حجية رواياته شرعا. 

اللهم إلا أن يقال ان الآيةُ المباركة إذا دلت على حجية الخبر عند صدق الفقيه على ناقله دلت على حجيته عند عدم كون الراوى فقيها 
لعدم القول بالفصلء إلا أن ذلكك استدلال آخر غير مستند الى الآية كيف و قد عرفت أن الآيهُ قد أخذ فى موضوعها التفقه فى الدين 
فظهر بما سردناه أن دلالهُ الآيهُ المباركة على حجية فتوى المجتهد و جواز التقليد أقرب و أظهر من دلالتها على حجية الخبر. 

(و أما ثانيا): فلعدم كون التفقه و الاجتهاد فى الأعصار السابقةٌ مغايرا لهما فى العصور المتأخرة. بل الاجتهاد أمر واحد فى الأعصار 
السابقةٌ و الآتيهُ و الحاضرة. 

حيث أن معناه معرفةً الاحكام بالدليل و لا اختلاف فى ذلكك بين العصور. 

نعم يتفاوت الاجتهاد فى تلكك العصور مع الاجتهاد فى مثل زماننا هذا فى السهولة و الصعوبة حيث أن التفقه فى الصدر الأوّل إنما 
كان بسماع الحديث و لم تكن معرفتهم للأحكام متوقفة على تعلم اللغة لكونهم من أهل اللسان أو لو كانوا من غيرهم و لم يكونوا 
عارفين باللغة كانوا يسألونها عن الامام- ع- فلم يكن اجتهادهم متوقفا على مقدمات أما اللغةُ فلما عرفت» و أمّا حجية الظهور و اعتبار 
الخبر الواحد- و هما الركنان الركينان فى الاجتهاد- فلأجل أنهما كانتا عندهم من المسلمات. 
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و هذا بخلاف الأعصار المتأخرةٌ لتوقف الاجتهاد فيها على مقدمات كثيرةٌ إلا أن مجرد ذلكك لا يوجب التغيير فى معنى الاجتهادء فان 
المهم مما يتوقف عليه التفقه فى العصور المتأخرةٌ إنما هو مسألة تعارض الروايات, الا أن التعارض بين الاخبار كان يتحقق فى تلكك 
العصور أيضا و من هنا كانوا يسألونهم- ع- عما إذا ورد عنهم خبران متعارضان إذا التفقه و الاجتهاد بمعنى إعمال النظر متساويان فى 
الأعصار السابقةُ و اللاحقه وقد كانا متحققين فى الصدر الأول. أيضا و من هنا ورد فى مقبولة عمر بن حنظلة: ينظران من كان منكم 
ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا .. )1١‏ و فى بعض الاخبار ورد الأمر بالإفتاء صريحا 25 فدعوى أن 
الفقاههُ و الاجتهاد- بالمعنى المصطلح عليه- لا عين و لا أثر له فى الأعصار السالفةٌ مما لا وجه له و معه لا موجب لاختصاص الآ 
المباركةٌ بالحكايةٌ و الاخبار لشمولها الإفتاء أيضا كما عرفت فدلاله الآيهُ على حجيةٌ الفتوى و جواز التقليد مما لا مناقشةٌ فيه. 

و «منها»: قوله عز من قائل كَسَْلُوا أَهْلَ لكر إن كعم لا مون «* حيث دلت على وجوب السؤال عند الجهل و من الظاهر أن السؤال 
مقدمة للعمل فمعنى الآيهُ المباركة: فاسألوا أهل الذكر لأجل أن تعملوا على :ظبق التجرزاب لا أن المنقضوه الأصلى هو السؤال فى 'ثفسةه 
لوضوح انه لغو لا اثر له فلا مصحح للأمر به لو لم يكن مقدمة للعمل. 

فتدلنا الآية المباركة على جواز رجوع الجاهل إلى العالم و هو المعبر عنه 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

6 كأمره-ع- لأبان بن تغلب حيث قال: اجلس فى مسجد المدينهُ و أفت الناس .. راجع النجاشى ص /. 
(" الأنبياء 27١‏ 0. 
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بالتقليد و على حجية فتوى العالم على الجاهل لانه لو لم يكن قول العالم حجةٌ على السائل لأصبح الأمر بالسؤال عنه لغوا ظاهرا. 

و دعوى أن المراد بها وجوب السؤال عنهم حتى يحصل العلم للسائل من أجوبتهم و يعمل على طبق علمه و أن معنى الآيةٌ: فاسألوا 
لكى تعلموا فتعملوا بعلمكم من البعد بمكان و ذلكك: 

لأن مثل هذا الخطاب انما هو لبيان الوظيفة عند عدم العلم و المعرفة فهو فى قبال العلم بالحال لا أنه مقدمة لتحصيل العلم- مثلا- 
يقال: إذا لست بطبيب فراجع الطبيب فى العلا-ج. فان المتفاهم العرفى من مثله أن الغاية من الأمر بالمراجعة انما هو العمل على طبق 
قول الطبيب لا أن الغاية صيرورة المريض طبيبا و عالما بالعلاج حتى يعمل على طبق علمه و نظره فقوله: راجع الطبيب» معناه راجعه 
لتعمل على نظره لا لتكون طبيبا و تعمل بعلمكك. 

إذا معنى الآيةٌ المباركة: أنه إذا لستم بعالمين فسألوا أهل الذكر للعمل على طبق قولهم و جوابهم, فلا مناقشه فى دلالة الآية المباركة 
من هذه الجهة. 

وقد يتوهم: أن تفسير أهل الذكر فى الاخبار بأهل الكتاب أو الأئمةٌ عليهم السلام ينافى الاستدلال بها على جواز التقليد و رجوع 
الجاهل الى العالم و الفقيه فى الأحكام. 

و يندفع: بأن ورود آيهُ فى مورد لا يقتضى اختصاصها بذلكك المورد. 

والآيةُ المباركة قد تضمنت كبرى كله قد تنطبق على أهل الكتاب و قد تنطبق على الأثمة عليهم السلام و قد تنطبق على العالم و 
الفقيه و ذلك حسب ما تقتضيه المناسبات على اختلافها باختلاف المقامات فان المورد إذا كان من الاعتقاديات كالنبوة و ما يرجع 
الى صفات النبى- ص - فالمناسب السؤال عن علماء أهل الكتاب لعلمهم بآثارها و علاماتهاء كما أن المورد لو كان من الأحكام 
الفرعية فالمناسب الرجوع 
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فيه إلى النبى- ص - أو الأئمةٌ عليهم السلام؛ و على تقدير عدم التمكن من الوصول إليهم فالمناسب الرجوع إلى الفقهاء. 

و على الجملة تضمنت الآيهُ المباركة كبرى رجوع الجاهل إلى العالم المنطبقة على كل من أهل الكتاب و غيرهم فالاستدلال بها من 
تلكك الناحية أيضا مما لا خدشة فيه هذا. 

و لكن الصحيح أن الآيهُ المباركة لا يمكن الاستدلال بها على جواز التقليد و ذلكك لان موردها ينافى القبول التعبدى حيث أن موردها 
من الأصول الاعتقادية بقرينة الآيةُ السابقة عليها و هى: و ما أرسلنا قبلكك إلا رجالا نوحى إليهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. 
وهو رد لاستغرابهم تخصيصه سبحانه رجلا بالنبوة من بينهم فموردها النبوة و يعتبر فيها العلم و المعرفة و لا يكفى فيها مجرد السؤال 
من دون أن يحصل به الإذعان فلا مجال للاستدلال بها على قبول فتوى الفقيه تعبدا من دون أن يحصل منها العلم بالمسألة. 


الآيات الناهية عن التقليد 


ثم إن هناكك آيات وردت فى النهى عن التقليد و ذمه كقوله عز من قائل: 
و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله ى الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان ءاباؤهم لا يعلمون شيئا و لا يهتدون )1١‏ 
و قوله: و إذا قيل لهم اتبعوا ما انزل اللّه قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا و لا يهتدون 07١‏ و غير ذلكك 


من الآيات. 
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إلا أنها أجنبيةُ عما نحن بصدده فان محل الكلام انما هو التقليد فى الأحكام 


.٠١© المائدة ه:‎ )١( 
.١7١ البقرة ؟:‎ )0( 
4١ التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد ص:‎ 


الفرعية بالإضافة إلى العوام غير المتمكن من تحصيل العلم بالمسألة» و الآيات المباركة إنما وردت فى ذم التقليد فى الأصول حيث 
كانوا يتبعون آبائهم فى أديانهم مع أن الفطرة قاضية بعدم جواز التقليد من مثلهم و لو فى غير الأصول و ذلكك لانه من رجوع الجاهل 
الى جاهل مثله و من قيادة الأعمى لمثله فالذم فيها راجع الى ذلك مضافا إلى أن الأمور الاعتقادية يعتبر فيها العلم و المعرفة و لا يسوغ 
فيها الاكتفاء بالتقليد و ليس فى شىء من الآيات المتقدمة ما يدل على النهى عن التقليد فى الفروع عن العالمين بها لمن لا يتمكن من 
العلم بالأحكام. 

و أمّا الآيات الناهية عن الظن فهى أيضا كسابقتها فى عدم الدلالة على حرمة التقليد لما بتناه فى محله من أن النهى فى تلكك الآيات 
ليس نهيا مولوياء وانما هو إرشاد إلى ما استقل به العقل إذ الظن يقترن دائما باحتمال الخلاف فالعمل به مقرون باحتمال العقاب لا 
محالةٌ و دفع العقاب المحتمل مما استقل به العقل, و النهى فى الآيات المباركة إرشاد إليه. 

و من ثمة قلنافى محله ان حجية أى حجة لا بد من أن تنتهى إلى العلم» إذ لو لم تكن كذلك لاحتمل معها العقاب و العقل مستقل 
بلزوم دفعه. 

وعلى الجملةٌ ان دلالة آيهُ النفر على حجية الفتوى و جواز التقليد مما لا اشكال فيه و لا يعارضها شىء من الآيات المباركة. 

و «منها»: الروايات الدالة على جواز العمل بالتقليد و حجية الفتوى فى الفروع و هى كثيرة بالغ حد التواتر الإجمالى وان لم تكن 
متواترة مضمونا و بها يظهر أن الأدلة اللفظية و السيرة و العقل مطبقة على جواز التقليد و حجية فتوى الفقيه. 

و تلك الاخبار على طوائف: 

«الأولى»: الأخبار المشتملة على إرجاع الناس إلى أشخاص معينين أو إلى عنوان من العناوين المنطبقة عليهم كالارجاع إلى العمرى و 
ابنه» و يونس بن 
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عبد الرحمن» و زكريا بن آدمء و يونس مولى آل يقطينء و الإرجاع إلى روا حديثهم إلى غير ذلكك من الروايات .)١١‏ 
وحيث أن دلالتها على الإرجاع إلى هؤلاء مطلقة فتشمل ما إذا كان ما يؤدّونه فى مقام الجواب ما وصل اليه نظرهم من الجمع بين 
الروايتين المتعارضتين أو حمل 


)١(‏ احمد بن إسحاق عن أبى الحسن- ع- قال: سألته و قلت: من أعامل؟ 
وعمن آخذ؟ و قول من اقبل؟ فقال: العمرى ثقتى فما أدى إليكك عنى فعنى يؤدى و ما قال لكك عنى فعنى يقول. فاسمع له و أطع فإنه 
الثقهُ المأمون. قال: و سألت أبا محمد عن مثل ذلكك فقال: العمرى و ابنه ثقتان فما أديا إليك عنى فعنى يؤديان و ما قالا لك فعنى 
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يقولان فاسمع لهما و أطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. 

عبد العزيز ابن المهتدى و الحسن بن على بن يقطين جميعا عن الرضا- ع- قال: قلت: لا أكاد أصل إليكك أسألك عن كل ما احتاج 
إليه من معالم دينى أ فيونس بن عبد الرحمن ثقَهُ آخذ منه ما احتاج إليه من معالم دينى؟ فقال: نعم. 

عبد العزيز بن المهتدى قال: قلت للرضا- ع- إن شقتى بعيد فلست أصل إليكك فى كل وقت فأخذ معالم دينى عن يونس مولى آل 
يقطين؟ قال: نعم» على بن المسيب الهمدانى قال: قلت للرضا- ع-: شقتى بعيدهُ و لست أصل إليكك فى كل وقت فممن آخذ معالم 
دينى؟ قال: من زكريا بن آدم القمى المأمون على الدين و الدنيا. 

إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط 
مولانا صاحب الزمان-ع- أما ما سألت عنه أرشدكك الله و ثبتكك .. إلى أن قال: و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا. 
المرويات فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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المطلق على المقيد أو التمسكك بالعام عند الشكك فى التخصيص أو غير ذلكك من أنحاء الاجتهاد و الاستنباط» و ما إذا كان جوابهم 
بنقل الالفاظ التى سمعوها عنهم عليهم السلام. 

و أظهر منها قوله- ع- فى رواية إسحاق بن يعقوب: و أما الحوادث الواقعةٌ فارجعوا فيها الى رواةُ حديثنا )١١‏ و ذلكك لأن الحوادث 
الواقعةُ قد لا تكون منصوصة فلا يمكن أن يجاب فيها إِنَا بالاجتهاد و إعمال النظر. 

و أما التعبير فيها برواة الحديث دون العلماء أو الفقهاء فلعل السر فيه أن علماء الشيعة ليس لهم رأى من عند أنفسهم فى قبال الأثمة 
بالروايات المأثورة عنهم عليهم السلام فهم- فى الحقيقة- ليسوا إِلّا رواة حديثهم. 

«الثانية»: الأخبار المشتملة على الأمر الصريح بافتاء بعض أصحابهم-ع- كقوله لأبان بن تغلب: اجلس فى (مسجد) مجلس المدينة و 
أفت الناس فإنى أحب أن يرى فى شيعتى مثلكك «7) و قوله لمعاذ بن مسلم النحوى: بلغنى أنكك تقعد فى الجامع فتفتى الناس قلت: 
نعم و أردت أن أسألكك عن ذلكك قبل أن أخرج: إنى أقعد فى المسجد فيجىء الرجل فيسألنى عن الشىء فإذا عرفته بالخلاف لكم 
أخبرته بما يفعلون» و يجىء الرجل أعرفه بمودتكم و حبكم فأخبره بما جاء عنكمء و يجىء الرجل لا أعرفه و لا أدرى من هو فأقول 
جاء عن فلان كذاء و جاء عن فلان كذا فادخل قولكم فيما بين ذلكك فقال لى: اصنع كذا فانى كذا اصنع 079. 

و هذه الطائفة لا إشكال فى دلالتها على جواز الإفتاء فى الاحكام؛ كما 


)١(‏ المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

(2) المرويةٌ فى رجال النجاشى ص 7- 8. 

(*) المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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بالعمل بقول مجتهد معين )١(‏ و إن لم يعمل بعدء بل و لو لم يأخذ فتواه» فإذا أخذ رسالته و التزم بما فيها كفى فى تحقق التقليد. 


أنها تدلنا على جواز التقليد و الرجوع إلى مثل أبان أو معاذء إذ لو لم يجز تقليده بان لم يكن فتوائه حجة على السائل لم يكن فائدة فى 
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أمرهم-ع- بإفتائه لأنه حينئذ لغو و مما لا أثر له. 

«الثالئة»: الأخبار الناهية عن الإفتاء بغير علم و عن القضاء بالرأى و الاستحسان و المقاييس و هى كثيرة عنون لها بابا فى الوسائل و 
أسماه باب عدم جواز القضاء و الحكم بالرأى و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية فى نفس الأحكام الشرعية. 

و هى تدل على حرمة الإفتاء بمثل القياس و الاستحسان و غيرهما مما هو متداول عند المخالفين لانه من الإفتاء بغير علم؛ كما أنها 
تدل على جواز الإفتاء عن مدركك صحيح كالاخبار المأثورة عنهم-ع- على ما هو المتعارف عند علماء الشيعة (قدس الله أسرارهم). 
)١(‏ إن من يجوز تقليده إما أن يتحد و إما أن يتعدد, و على الثانى إما أن يتفقوا فى الفتوى و أما أن يختلفواء و على جميع هذه 
التقادير لا يرجع التقييد بالتعيين فى كلامه «قده) الى محصل و ذلك: 

أمَا فى صورة الاتحاد فلوضوح أنه لا تعدد لمن يجوز تقليده ليجب تعيينه أو لا يجب. 

و أمّا عند التعدد مع الاتفاق فى الفتوى فلما تأتى الإشارة إليه فى المسألة الثامنة عشرةٌ من أن الحجية إنما ترتبت على طبيعى فتوى 
الفقيه- على نحو صرف الوجود- و هذا ينطبق على القليل و الكثير إذا الحجة هو الجامع بين الفتويين أو الفتاوى سواء 
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(مسألة )١‏ الأقوى جواز البقاء على تقليد الميث:» و لا يجوز تقليد الميث اخداء (1). 


تساووا فى الفضيلة أم اختلفواء فان حال المقام حال الخبرين إذا دل كلاهما على حكم واحد. 

حيث أن المجتهد إذا أفتى مستندا إلى الجامع بينهما فقد استند إلى الحجةٌ و إن لم يعين أحدهماء إذ لا دليل على لزوم تعيين المستند 
بوجه» بل التعيين أمر غير ممكن لانه بلا مرجح فالحجة هو الجامع بين الروايتين. 

و أما عند التعدد مع الاختلاف فى الفتوى فلما يوافيكك فى المسألة الثالثة عشرةٌ من أن الوظيفة حينئذ هو الاحتياط لسقوط الفتويين أو 
الفتاوى عن الحجية بالتعارض فلا حجةٌ ليجب تعيينها أو لا يجب. 

هذا كله إذا أريد بالمعين ما يقابل المتعدد. و أمّا لو أريد به ما يقابل المردد فالتقييد صحيح إلا أنه أمر لا حاجة إليه لأن المردد لا 


ماهية ولا وجود له ليكون قابلا للحكم عليه بالحجية أو بغيرها. 
اشتراط الحياه فى المقلد 


اشارة 


)١(‏ قد اختلفوا فى اعتبار الحياة فى من يرجع إليه فى التقليد و عدمه على أقوال ثلاثة: 

«أحدهاء: جواز تقليد الميت مطلقا ابتداء و استدامة. و نسب ذلكك إلى الأخباريين و وافقهم من الأصوليين المحقق القمى «قده) فى 
جامع الشتات فى موردين حيث سئل فى أحدهما عن جواز الرجوع الى فتوى ابن أبى عقيل «قده؛ فأجاب بما حاصله: ان الأقوى عندنا 
جواز تقليد الميت بحسب الابتداء فلا مانع من الرجوع إليه. و قال فى ثانيهما: أن الأحوط الرجوع إلى الحىء و الاحتياط فى كلامه من 
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الاحتياط المستحب لافتائه بجواز تقليد الميت ابتداء. 
و «ثانيها): عدم جواز تقليد الميت مطلقا. 
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و «ثالثها»: التفصيل بالمنع عن جواز تقليد الميت ابتداء» و القول بجوازه بحسب البقاء. 
و تحقيق الكلام فى هذه المسأله يستدعى التكلم فى مقامين: 


-١‏ تقليد الميت ابتداء 
اشارة 


ذهبت العامة إلى جوازه و من ثمة قلدوا أشخاصا معينين من أموات علمائهم و وقع ذلك عند أصحابنا «قدهم) مورد الكلاسم؛ و 
المشهور بل المتسالم عليه عندهم عدم الجواز» و نسب القول بالجواز إلى المحدثين و إلى الميرزا القمى «قده؛ كما مر و الصحيح أن 
خلافه كمخالفة المحدثين غير مانعين عن دعوى التسالم على عدم مشروعية تقليد الميت ابتداء. و سرّه أن المحقق القمى إنما جوّز 
تقليد الميت بحسب الابتداء تطبيقا للمسألة على مسلكه و جريا على ما هو الصحيح عنده من انسداد باب العلم بالأحكام؛ و أن الامتثال 
الجزمى و هو الاحتياط متعذر على المكلفين» و أن العقل يتنزل معه الى امتثالها ظناء لانّه المقدور فى حقهم فالمتعين على المكلفين 
إنما هو العمل بالظن بلا فرق فى ذلكك بين الظن الحاصل من فتاوى العلماء الاحياء و بين الظن الحاصل من فتاوى أمواتهم. 

و هذا فاسد مبنى و بناء: 

ما بحسب المبنى فلما ذكرناه فى بحث الانسداد من أن دعوى انسداد باب العلم بالأحكام فاسدةٌ من أساسهاء حيث أنها تبتنى على 
أحد أمرين على سبيل منع الخلو: 

«أحدهما»: دعوى عدم حجية الظواهر بالنسبة إلى غير المقصودين بالافهام. 

و«ثانيهما»: البناء على عدم حجية الخبر الموثوق به. 
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وقد أثبتنا فى محله حجية كل من الظواهر و الخبر الموثوق به و قلنا إن حجية الظواهر غير مختصة بمن قصد إفهامه و الخبر الموثوق 
به كالمقطوع صحته؛ فدعوى الانسداد فاسدةٌ مبنى. 

و أمًا بحسب البناء فلأنا لو سلمنا انسداد باب العلم كما يراه فهذا إنما يقتضى اعتبار الظن على خصوص المجتهدء لأنه حينئذ يجب أن 
يعمل بظنه الحاصل من الأدلة. و أما العامى فلاء لانه كيف يحصل له الظن بالحكم الواقعى من فتوى الميت عند مخالفة الإحياء بل 
الأموات أيضا معه فى المسألة» و بالأخص إذا كان الإحياء بأجمعهم أو بعضهم اعلم من الميت. و الاختلاف فى الفتوى بين العلماء مما 
لا يكاد يخفى على أحدء و معه لا بحصل للعامى أ ظن بان ما افتى به الميت مطابق للواقع» و أن فتوى غيره من الأموات و الاحياء 
مخالف له كيف فإنه يحتمل خطاءه حينئك. 

فالصحيح- بناء على هذا المبنى الفاسد- أن يقال إن العامى يجب عليه العمل على فتوى المشهور فى المسألة» لأن فتوائهم مفيدة للظن 
فى حقه. هذا كله بالنسبة إلى خلاف المحقق القمى. 

و أما مخالفةُ المحدثين فهى أيضا كذلكك. 

ولك لايم زا رخسو فى تلن لفرت ني لاطا كادعلى ملكي بدن إكار مكدر فيه اكليف بالكلية تو أن رضرع العاتى 
إلى المجتهد انما هو من باب الرجوع الى رواهُ الحديث كما فى روايةٌ إسحاق بن يعقوب و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة 
حديثنا .)١١‏ فالمفتى ينقل الرواية لا أنه يفتى حقيقة حسب رأيه و نظره و من الظاهر أن حجية الرواية و جواز العمل بها لا يتوقفان على 
حياة الراوى بوجه. لأنها حجة و يجوز العمل بها كان المحدث حيا أو ميتا. 
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)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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و هذه الدعوى أيضا فاسدةٌ مبنى و بناء: 

أما بحسب المبنى فلما أسلفناه من أن المستفاد من الآيات و الروايات أن الرجوع الى المجتهد انما هو من أجل أنه أهل الخبرةٌ و 
الاطلاع و أن لنظره دخلا فى جواز الرجوع إليه لا أنه من جهة كونه راوى الحديث و قد دلت آيه النفر على أن إنذار الفقيه حجة» و 
معناه أن الفقيه بما أنه فقيه و ناظر فى الاخبار و قد جمع بين متعارضاتها و خصص عموماتها و قيد مطلقاتها يجوز الرجوع إليه. فإنه لا 
يعتبر الفقاههُ فى الراوى كما مر فهو من رجوع الجاهل الى العالم و الفقيه لا من رجوع العامى إلى روا الحديث. فهذه الدعوى غير 
تامةُ مبنى. 

و أما بحسب البناء فلأنا لو سلمنا أن الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع الى راوى الحديث فلا يمكننا إرجاع العامى إلى فتوى 
الميت بعنوان راوى الحديث و ذلكك لان كل شخص عامى أو غيره على علم من أن المسائل الشرعية مورد الخلا.ف بين العلماء 
(قدس الله أسرارهم) للاختلاف فى مداركها و اخبارها و بالأخص إذا كان ممن له حظ من العلم و ان لم يبلغ مرتبة الاجتهادء لأنه إذا 
رجع إلى الكتب الفقهية رأى أن للشهيد قولا و للشيخ قولا آخر و هكذا. 

و مع فرض التعارض فى الاخبار لا يجوز للعامى كالمجتهد أن يرجع إلى شىء من المتعارضات. بل لا بد من ملاحظة المرجحات و 
الأخذ بماله مرجح من المتعارضين و على تقدير تكافئهما يلاحظ أن مقتضى القاعد هو التساقط أو التخبير. 

فعلى القول بان الرجوع إلى المجتهد من الرجوع إلى راوى الحديث و فرض عدم المرجح فى البين» و القول بأن القاعدهُ تقتضى 
التخبير فى المتكافئين لا بأس برجوعه إلى فتوى الميت فلا مجوز للحكم بجواز رجوعه إلى الميت على نحو الإطلاق. 

و ملخص الكلام أن مخالفة المحدثين و المحقق القمى «قده) ليست مخالفة فى المسألة و محل الكلام؛ إذ لعلها مبتنية على مسلكهما 
كما مره و أمّا أن المحقق لو كان 
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بانيا على الانفتاح» و المحدثين لو كانوا بانين على ان الرجوع إلى المجتهد من باب الرجوع الى العالم و أهل الاطلاع كانا يجوزان 
تقليد الميت ابتداء فلا علم لنا به» و كيف كان فلا بد من التكلم فيما استدل به على جواز تقليد الميت ابتداء. 


أدلة المثبتين 

اشارة 

وقد استدلوا عليه بوجوه: 

«منها»: دعوى أن الآيات و الروايات الواردهٌ فى حجية فتوى الفقيه 


غير مقيده بحال الحياهً فمقتضى إطلاق الأدلة عدم الفرق فى حجيتها بين الحياهً و الممات لأنها كما تشمل فتوى المجتهد الحى 
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كذلك تشمل فتوى المجتهد الميت فالنتيجة هو التخيير لا محالة. 

و يدفعه: أن الآيات و الروايات على تقدير إطلاقهما و شمولهما فتوى الميت فى نفسها لا يمكن التمسكك بهما فى المقام و ذلكك لما 
مرّ من أن العلماء أحيائهم و أمواتهم مختلفون فى المسائل الشرعية و مع مخالفة فتوى الميت لفتوى الاحياء. بل مخالفتها لفتوى 
الأموات بأنفسهم لا تشملها الإطلاقات بوجه لعدم شمول الإطلاق للمتعارضين هذا. 

على أن الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه و جواز الرجوع إليه لا إطلاق لها- من تلكك الناحية- ليشمل فتوى الميت فى نفسها و 
ذلك لأنها انما دلت على وجوب الحذر عند إنذار المنذر و الفقيهء أو على السؤال من أهل الذكرء أو على الرجوع الى راوى الحديث 
أو الناظر فى الحلال و الحرام أو غير ذلكك من العناوين الواردةٌ فى الاخبار. 

ولا شبهة فى أن القضايا ظاهرة فى الفعلية» بمعنى أن قولنا- مثلا- العالم يجب إكرامه ظاهره أن من كان متصفا بالعلم بالفعل هو الذى 
يجب إكرامه. 
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لا الأعم من المتلبس بالفعل» و من انقضى عنه التلبس إذا مقتضى الأدلة المتقدمة أن من كان متصفا بالإنذار- فعلا- أو بالفقاهة أو 
العلم أو غيرهما من العناوين بالفعل هو الذى يجوز تقليده. 

ولا إشكال فى أن الميت لا يتصف بالإنذار أو أهل الذكر أو بغيرهما من العناوين المتقدمهٌ بالفعل و انما كان منذرا أو فقيها سابقا إذ 
لا إنذار للميت و لا-انه من أهل الذكر الى غير ذلكك من العناوين المتقدمة و قد عرفت أن الأدله غير شاملة لمن لم يكن متصفا 
بالعناوين المأخوذة فى الموضوع بالفعل. 

و على الجملة أن الميت لما لم يكن منذرا أو متصفا بغيره من العناوين المتقدمة بالفعل لم تشمله الأدلة القائمة على حجية فتوى 
المنذر ففتوى الميت خارجةٌ عن مداليل الأدلهُ رأسا. 

ولا نريد بذلكك دعوى أن الحذر يعتبر أن يكون مقارنا للإنذار» و حيث أن هذا لا يعقل فى فتوى الميت فان الحذر متأخر عن إنذاره 
لا محالة فلا تشمله المطلقات بل نلتزم بعدم اعتبار التقارن بينهما قضاء لحق المطلقات لعدم تقييدها بكون أحدهما مقارنا للأآخر. 

و إنما ندعى أن فعلية العناوين المذكورة و صدقها بالفعل هى المأخوذهُ فى موضوع الحجية بحيث لو صدق أن الميت منذر بالفعل أو 
فقيه أو من أهل الذكر كذلك وجب الحذر من إنذاره و حكمنا بحجية فتواه وان لم يكن الحذر مقارنا لإنذاره كما إذا لم يعمل 
المكلف على طبقة بأن فرضنا أن المجتهد افتى و أنذر و شمل ذلكك زيدا- مثلا- ثم مات المجتهد قبل ان يعمل المكلف على طبق 
فتواه فإنه حجة حينئذء لأن إنذاره المكلف انما صدر فى زمان كان المجتهد فيه منذرا بالفعل اى كان منذرا حدوثا وان لم يكن 
كذلك بحسب البقاء» و يأتى فى مسألهُ جواز البقاء على تقليد الميت ان هذا كاف فى حجيةٌ الفتوى» و من هنا قلنا ان المقارنةٌ بين 
الإنذار و الحذر غير معتبر 
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لإطلاق الأدلة من تلك الجهة. 
و أما إذا لم يصدق المنذر أو الفقيه أو بقِية العناوين المتقدمة على الميت و لو بحسب الحدوث كما فى التقليد الابتدائى نظير فتوى 
ابن أبى عقيل بالإضافة إلى أمثالنا فلا تشمله المطلقات لان إنذاره ليس من إنذار المنذر أو الفقيه بالفعل. 
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ثم إن بما سردناه ظهر الجواب عن الاخبار الآمرءٌ بالرجوع إلى أشخاص معينين كزكريا بن آدم و محمد بن مسلم و زرارةٌ و أضرابهم 
حيث أن ظهورها فى إرادهٌ الإرجاع إلى الحى غير قابل المناقشة, لأ-نه لا معنى للإرجاع إلى الميت و الأمر بالسؤال أو الأخذ منه و 
ذلكك لوضوح أن الإرجاع فيها انما هو إلى هؤلاء الأشخاص بأنفسهم. لا أن الإرجاع إلى فتاواهم ليقاس ذلك بالاخبار و يدعى أن 
الفتوى كالرواية لا يفرق الحال فى حجيتها بين أن يكون المفتى حيا أو ميتا كما هو الحال فى راوى الحديث إذا لا موضوع للإرجاع 
بعد موتهم فهذا الوجه غير تام. 


و «منها»: السيرة 


بتقريب أن العقلاء قد جرت سيرتهم على رجوع الجاهل الى العالم و لا يفرقون فى ذلكك بين العالم الحى و الميت و من هنا لو مرض 
أحدهم و شخص مرضه لرجعوا فى علا-جه الى القانون و غيره من مؤلفات الأطباء الأموات من غير نكير» و حيث لم يردع عن هذه 
السيرة فى الشريعةٌ المقدسهُ فنستكشف أنها حجةُ و ممضاةٌ شرعا. 

و يرد على هذا الوجه: أن جريان السيرءٌ على رجوع الجاهل الى العالم مطلقا و ان كان غير قابل للمناقشة إلا أنها- لو لم تكن مردوعة 
بما يأتى من ان الأدلة الوارده فى حجية فتوى الفقيه ظاهرة فى فتوى أحيائهم- لا تقتضى جواز تقليد المبت فى نفسها و ذلك لما مرٌ 
من أن العامى فضلا عن غيره لا تخفى عليه المخالفة بين العلماء الأموات و الاحياء فى المسائل الشرعية بل بين الأموات أنفسهم؛ و مع 
العلم بالمخالفة لا تشمل السيرة فتوى الميت بوجه. لأن الأدلهٌ و منها السيرة غير شاملةُ للمتعارضين. 
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و «منها»: الاستصحاب 


و ذلكك للقطع بحجية فتوى الميت قبل موته فإذا شككنا فى بقائها على حجيتها و عدمه استصحبنا حجيتها و به يثبت أن العمل على 
فتوى الميت مؤمن من العقاب. 

نعم لو لا هذا الاستصحاب تعيّن الرجوع الى فتوى الحى بمقتضى قاعدة الاشتغال لأنها المتيقنة من حيث الحجية؛ و هذا بخلاف فتوى 
الميت للشكك فى حجيتها بموته. 

و الجواب عن ذلكك: أنا لو أغمضنا عن أنه من الاستصحابات الجارية فى الأحكام لوضوح أن الشكك انما هو فى سعة الحجية 
المجعولة و ضيقهاء و قد يبنا فى محله عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام. 

و فرضنا أن لنا يقينا سابقا بحجية فتوى الميت بالإضافة إلى الجاهل المعدوم فى عصره بان بنينا على أن حجيةٌ فتوى الميت انما جعلت 
فى الشريعةٌ المقدسهُ على نحو القضايا الحقيقيهُ و موضوعها الجاهل المقدر الوجود لتشمل الجاهل الموجود فى عصر المجتهد الميت 
بحجية فتواه على من يريد تقليده ابتداء بعد موته. 

ولم نناقش بان الحجية إنما ترتبت على الرأى و النظرء و لا-رأى بعد الممات كما ذكره صاحب الكفايةٌ «قده» بان قلنا إن الرأى 
حدوثه يكفى فى حجيته بحسب البقاء و لا يعتبر استمراره فى حجيته بعد الممات. 

وأغمضنا عما هو الظاهر من الاخبار و الآيات المتقدمتين من أن الحجةٌ انما هو إنذار المنذر- بالفعل- لا من كان منذرا سابقا و ليس 
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ولم تثبت للراوى فى ذاته و من هنا لا تسقط عن الحجية بموته. 

لم يمكننا المساعدة على جريان الاستصحاب فى المقام و ذلكك لأن المراد بالحجية المستصحبة إن كان هو الحجية الفعلية فلا يقين 
بحدوثها لان المتيقن عدم الحجية الفعلية بالإضافة إلى العامى المتأخر عن عصر المجتهد الميت» لوضوح أن الفعلية انما تتحقق بوجود 
المكلف العامى فى عصر المجتهدء و المفروض عدم تحققه فليست فتاوى الميت حجة فعليه على العامى غير الموجود فى عصره 
و إن أريد بها الحجية التعليقية أعنى الحجية الإنشائية فهى و إن كانت متيقنة على الفرض الا انها ليست بمورد للاستصحاب و ذلكك 
للشككث فى سعة دائرة الحجية المنشئة و ضيقها و عدم العلم بأنها هى الحجية على خصوص من أدرك المجتهد و هو حى أو أنها تعم 
من لم يدركه كذلككء و بعبارة اخرى انا نشكك فى أن حجية رأى المجتهد و فتواه مقيدة بحالة حياته أو أنها غير مقيدهٌ بها فلا علم لنا 
بثبوت الحجية الإنشائية بعد الممات ليمكن استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب فى الاحكام. 

و ذلك لأن الاستصحاب فى المقام أسوأ حالا من الاستصحابات الجاريةُ فى الاحكام لان تلكك الاستصحابات انما تدعى جريانها فى 
الاحكام بعد تحقق موضوعاتها و فعليتها كحرمة وطى الحائض بعد نقائها و قبل الاغتسال لأن الحرمة فى المثال فعلية بوجود الحائض 
فعلى القول بجريان الاستصحاب فى الاحكام لا مانع من استصحابها للقطع بثبوتها و هذا بخلاف المقام لأن الشكك فيه انما هو فى سعة 
الحكم المنشأ و ضيقه من دون أن يكون فعليا فى زمان و معه لا يمكن استصحابه لعدم العلم بثبوت الجعل فى زمان الشكك فيه. 

و من هنا منعنا جريان الاستصحاب فى أحكام الشرائع السابقة و عدم النسخ فى الشريعة المقدسة- و لو على القول بجريانه فى 
الأحكام- لرجوع الشكك حينئذ إلى سعهُ جعل الحكم و ضيقه. و ما عن المحدث الأسترآبادى من أن استصحاب عدم 
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النسخ من الضروريات أمر لا أساس له فلو وصلت النوبة إلى الشكك فى النسخ لمنعنا عن جريانه كما عرفت» إلا انه انما لا يعتنى 
باحتماله لإطلاق الأدلهُ المثبتة للأحكام أو لما دل على استمرار احكام محمد- ص - الى يوم القيامة و المتحصل أن ما استدل به على 
جواز تقليد الميت من الابتداء لا يمكن تتميمه بوجه. 


أدلة المانعين 

اشارة 

وقد استدلوا على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بوجوه: 

«الأول»: ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز 


و أن ذلك مما امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف لأنهم ذهبوا إلى جواز تقليد الأموات و من هنا قلد و إجماعه منهم فى أحكامهم؛ و 
لم تقبل الشيعة ذلكك لاشتراطهم الحياه فيمن يجوز تقليده. و قد بنا أن مخالفة المحقق القمى و المحدثين ليست من المخالفة فى 
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محل الكلام؛ و انما هى مبتنية على مسلكهما الفاسدينء و لم يظهر ذهابهما إلى جواز تقليد المبت على القول بالانفتاح و كون الرجوع 
الى المجتهد من الرجوع إلى أهل الخبرة و الاطلاع. 

و فيه: أن الإجماع المدعى على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قابلا لاستكشاف قول المعصوم- ع- به كما إذا وصل إليهم الحكم 
يدا بيد عنهم- ع- لاحتمال أن يستندوا فى ذلكك إلى أصالة الاشتغال أو إلى ظهور الأدلهُ فى اشتراط الحياءٌ فيمن يجوز تقليده أو غير 
ذلكك من الوجوه. و معه لا يمكن الاعتماد على إجماعهمء لوضوح أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به و انما نعتبره إذا 
استكشف به قول المعصوم-ع. 


«الثانى»: أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرةٌ الدلالة على اعتبار الحياة 
اشارة 


فى جواز الرجوع اليه لظهور قوله عز من قائل: 
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وَ لِِنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا إِلَتِهِمْء فى إرادة إنذار المنذر الحى إذ لا معنى لإنذار الميت بوجه. و أمَا صحهُ حمل المنذر على الكتاب 
أو النبى- ص- فإنما هى بلحاظ أنهما إنما ينذران بأحكام الله سبحانه و هو حىء و لما ورد من أن الكتاب حى و انه يجرى مجرى 
الشمس و القمر :01 و كذا قوله قَشيَنُوا أَهْلَ الذَّكْر .. لو تمت دلا-لته على حجية فتوى الفقيه- و ذلكك لان الميت لا يطلق عليه أهل 
الذكر بالفعل. 

وقوله: أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه .. إذ الميت غير متصف بشىء مما ذكر فى الحديث فان لفظهُ «كان» ظاهرهُ فى الاتصاف 
بالأوصاف المذكورة بالفعل لا الاتصاف بها فى الأزمنة السابقة. 

و أمًا الاخبار الآمره بالرجوع إلى أشخاص معينين فقد تقدم ان ظهورها فى إرادء الحى مما لا خدشة فيه. لان الميت لا معنى للإرجاع 
إليه. 

و بما ذكرناه يظهر أن السيرة العقلاثية المستدل بها على جواز الرجوع الى الميت بحسب الابتداء مردوعة فى الشريعة المقدسة لظهور 
الأدلة فى اعتبار الحياه فيمن يرجع إليه فى الاحكام و عدم جواز تقليد الميت ابتداء. 

و يرد عليه: أن ظهور الأدلهُ فى اشتراط الحياة فيمن يجوز تقليده و ان كان غير قابل للإنكار لما يبنا من أن كل قضيه ظاهرة فى الفعلية 
بالمعنى المتقدم إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على حصر الحجية فى فتوى الحى من المجتهدين و عدم حجية فتوى أمواتهم؛ و 
معه يمكن أن تكون فتوى الميت حجة كفتوى الحىء و غاية الأممر أن الأدلة المتقدمة غير دالة على الجوازء لا انها تدل على عدم 
الجواز» و بين الأمرين بون بعيد. 

وأمًا رواية الاحتجاج «من كان من الفقهاء ..» فهى و ان لم يبعد دلالتها 


)١(‏ راجع الوافى باب متى نزل القرآن و فيم نزل من أبواب القرآن و فضائله و مرآ الأنوار ص من الطبعة الحديثة. 
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على حصر الحجيةُ فى فتوى الفقيه المتصف بالأوصاف الواردة فيهاء إلا أنها لضعفها غير صالحة للاستدلال بها كما مرٌء إذا لا يستفاد 
من شىء من الكتاب و السنة عدم جواز التقليد من الأموات. 

نعم لو كان الدليل منحصرا بهما لم يمكننا الحكم بجواز تقليد الميت لعدم الدليل عليه إلا أن الدليل غير منحصر بهما كما لا يخفى. 
ثم إن الأدلة و ان لم تكن لها دلالة على عدم الحجية إلا أنه ظهر بما قدمناه أنه لا مجال للاستدلال بإطلاقها على حجيةُ فتوى الميت 
إذ لا إطلاق لها. بل الأمر كذلكك حتى على تقدير إطلاقها لما عرفت من انه غير شامل للمتعارضين على ما قدمنا تقريبه. 


«الثالث»: أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها 


حتى إذا كان الميت مساويا- فى الفضيلة- مع الأموات و الاحياء و لم يكن اعلم من كلتا الطائفتين و إِما أن نقول بحجيتها فيما إذا كان 
الميت اعلم. 

مرا الصورة الأولى: فالقول فيها بحجية فتوى الميت و جواز الرجوع اليه وان كان أمرا ممكنا بحسب مرحلة الثبوت على ما التزمت به 
العامة و قلدوا أشخاصا معينين من الأموات إلا أنه لا يمكن الالتزام به بحسب مرحلة الإثبات لقصور الدليل و ذلكك لما تقدم من العلم 
بالاختلاف بين الأموات أنفسهم فضلا عن الاختلاف بين الميت و الاحياء. و قد تقدم أن الأدلهُ غير شاملةُ للمتعارضين. 

و أما دعوى أن المكلف عند تساوى المجتهدين فى الفضيلهُ يتخير بينهما للإجماع الذى ادعاه شيخنا الأنصارى «قده) على ما يأتى فى 
عله 

فيدفعها: أن الإجماع على تقدير تسليمه أيضا غير شامل لفتوى الميت لاختصاصه بالمتساويين من الاحياء فان الأموات قد ادعوا 
الإجماع على عدم جواز تقليدهم كما مر و معه كيف يمكن دعوى الإجماع على التخيير بينهم فى أنفسهم أو بينهم و بين الاحياء. على 
أنا لا نلتزم بالتخيير بوجه حتى إذا كان كلا المجتهدين حيا 
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ابي 001011000010001 
فضلا عما إذا كان أحدهما ميتا كما يأتى عن قريب إن شاء الله. 


و أمّرا الصورة الثانية: أعنى ما إذا كان الميت اعلم من الكل فالحكم فيها بجواز الرجوع إليه و ان كان ممكنا بحسب مرحلتى الثبوت و 
الإثبات للسيرة العقلائية الجاريه على الرجوع الى قول الأعلم من المتخالفين بلا فرق فى ذلكك بين الحى و الميت و من هنا قلنا إنهم 
إذا شخصوا المرض فى المريض لراجعوا فى العلا-ج إلى مثل القانون من الكتب الطبية للأطباء الأقدمين و قدّموه على قول غيره من 
الأطباء الاحياء إذا كان مؤلّفه اعلم و لا يراجعون إلى الحى حينئذ. 

إلا أن السيرة مما لا يمكن الاستدلال بها فى المقام و ذلك لاستلزامها حصر المجتهد المقلد فى شخص واحد فى الأعصار بأجمعها 
لأ-ن اعلم علمائنا من الأموات و الاحياء شخص واحد لا محالة فإذا فرضنا انه الشيخ أو غيره تعين على الجميع الرجوع إليه حسب ما 
تقتضيه السيرة العقلائية و ذلكك للعلم الإجمالى بوجود الخلاف بين المجتهدين فى الفتيا و يأتى أن مع العلم بالمخالفة يجب تقليد 
الأعلم فحسب من دون فرق فى ذلكك بين عصر و عصرء و هو مما لا يمكن الالتزام به لانه خلاف الضرورة من مذهب الشيعة ولا 
يسوغ هذا عندهم بوجه لتكون الأثمهُ ثلاث عشر! و بهذا تكون السيره العقلائية مردوعة فلا يبقى اى دليل يدل على جواز تقليد المت 
إذا كان اعلم من كلتا الطائفتين هذا كله فى المقام الأول و هو تقليد الميت ابتداء 


؟- البقاء على تقليد الميت 
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و الكلام فيه أيضا يقع فى صورتين: 

«إحداهما): ما إذا احتمل موافقة الميت مع المجتهد الحى فى الفتوى و لم يعلم المخالفة بينهما. 
و«ثانيتهما)»: ما إذا علمت المخالفة بينهما: 
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أما الصورة الأولى: فيمكن أن يستدل فيها على جواز البقاء على تقليد الميت بجميع الوجوه المتقدمة فى الاستدلال على جواز تقليده 


أدلة المثبتين: 
«الأول»: الاستصحاب 


اعنى استصحاب حجية فتوى الميت قبل موته؛ و لا يرد عليه ما أوردناه على استصحابها فى تقليده ابتداء من أن الحجيةٌ الفعليةُ مقطوعة 
الخلاف إذ لا وجود للمكلف فى عصر المجتهد فضلا عن عقله و غيره من الشروط و قد مر أن الفعلية متوقفة على وجود المكلف فى 
عصر المجتهد. و الحجية الإنشائية على نحو القضية الحقيقية مرددة بين الطويل و القصير و القدر المتيقن منها هى الحجية ما دام الحياة. 
و أمَا جعلها لفتوى الميت حتى بعد الممات فهو مشكوكك فيه من الابتداء» و الأصل عدم جعلها زائدا على القدر المتيقن. 

و الوجه فى عدم وروده على استصحاب الحجية فى المقام: أن الحجيةُ المستصحبةٌ إنما هى الحجية الفعليةُ فى محل الكلام لأن العامى 
قد كان موجودا فى عصر المجتهد الميت واجدا لجميع الشرائط. بل قد كان قلده برههُ من الزمان و لكنا نشكك فى أن الحجية الفعلية 
هل كانت مطلقة و ثابتةُ حتى بعد الممات أو أنها مقيدةً بالحياهُ فلا مانع من استصحاب حجية فتواه بعد الممات. 

و بهذا يتضح أن المستصحب هو الحكم الظاهرى أعنى حجية فتوى الميت قبل موته و معه ليس هناك أى خلل فى أركان 
الاستصحاب لليقين بالحجية الفعلية و الشكك فى بقائهاء و ليس المستصحب هو الحكم الواقعى الذى افتى به المجتهد حال الحياةً ليرد 
عليه: 

أن الاستصحاب يعتبر فى جريانه اليقين بتحقق المستصحب و حدوثه لدى الشكك فى البقاء و هذا فى موارد ثبوت المستصحب باليقين 
الوجدانى من الظهور 
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بمكان لأن المكلف حين ما يشكك فى بقاء المستصحب يتيقن من حدوثه بالوجدانء و كذا فى موارد ثبوته بالعلم التعبدى؛ كما إذا 
ثبتت نجاسة شىء بالبينة أو ثبتت نجاسة العصير المغلى بالرواية و شككنا- بوجه- فى بقائها فإن لنا حينئذ يقينا فى ظرف الشكك 
بحدوث المستصحب و تحققه و إن كان يقينا تعبديا لوضوح أنه لا فرق فى جريان الاستصحاب بين كون اليقين السابق وجدانيا أو 
تعبدياء كما لا فرق- من هذه الناحية- بين الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية. 

و أمّا فى موارد استصحاب الحكم الواقعى الثابت بفتوى المجتهد- بعد موته- فلا يقين من حدوث المستصحب حين ما يشكك فى 
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بقائه و ارتفاعه» فلو افتى المجتهد بنجاسة العصير العنبى بالغليان و شككنا فيها بعد موته للشكك فى حجية فتواه بعد الممات لم يكن لنا 
يقين وجدانى لدى الشكك من ثبوت النجاسة للعصير بالغليان حال حياءً المجتهد و هذا أمر ظاهر لا تحتاج الى البيان و الاستدلال» كما 
لا يقين تعبدى بنجاسته للشكك فى حجية فتوى الميت بعد موته» و حيث انه شكك سار لاحتمال انقطاع حجية فتواه و طريقيتها بالممات 
فلا طريق لنا بالفعل الى استكشاف نجاسة العصير بالغليان حتى نستصحبها إذا شككنا فى بقائها و ارتفاعهاء و المتلخص أن استصحاب 
الحجيهُ على مسلكك المشهور مما لا شبهةٌ فيه. 

نعم على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية لا يمكننا التمسكك بالاستصحاب فى المقام لأنْ الشبهة حكمية 
إذ الشكك فى أن الشارع هل جعل الحجية الفعلية مطلقة أو جعلها مقيدة بالحياة فيكون استصحاب بقاء الحجية الفعليهُ معارضا 
باستصحاب عدم جعل الحجية لفتوى الميت زائدا على القدر المتيقن و هو حال الحياهُ إذا لا مجال للاستصحاب و لا بد من التماس 


«الثانى»: المطلقات 


لأن آيهُ النفر تقتضى وجوب العمل على طبق إنذار 
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المنذر إذا أنذر و هو حى و لم تدل على اختصاصه بما إذا كان المنذر باقيا على الحياة حال العمل بفتواه و إنذاره. 

و على الجملة انها تدلنا بإطلاقها على أن إنذار الفقيه حجة مطلقا سواء كان حيا عند العمل به أم لم يكن» و كذ لكك آيهُ السؤال و 
الاخبار الآمره بالأخذ من محمد بن مسلم أو زكريا بن آدم أو غيرهما لأنهما إنما دلتا على وجوب السؤال من أهل الذكر أو الأخذ من 
الأشخاص المعينين و لم يدلا على تقيبد ذلكك بما إذا كان أهل الذكر أو هؤلاء الأشخاص حيا عند العمل بقوله. نعم يعتبر أن يكون 
الأخذ و السؤال- كالانذار- حال الحياة و هو متحقق على الفرض فالمتحصل أن المطلقات شاملة للميت و الحى كليهما لعدم العلم 
بمخالفتهما فى الفتوى على الفرض و أن مقتضاها جواز البقاء على تقليد الميت. 


«الثالث»: السيرة العقلائية 


الجارية على رجوع الجاهل الى العالم فيما جهله من الحرف و العلوم و الموضوعات و غيرها بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون العالم 
باقيا على حياته عند العمل بقوله و عدمه لوضوح أن المريض لو رجع الى الطبيب و أخذ منه العلاج ثم مات الطبيب قبل أن يعمل 
المريض بقوله لم يترك العقلا-ء العمل على طبق علا-جه و هذه السيرة لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة لأنّْ ما قدمناه من الردع 
يختص بسيرتهم الجاريةٌ على الرجوع الى العالم الميت من الابتداءء لأنها و إن كانت محرزة كما مرّ إلا أن قيام الضرورة على بطلان 
انحصار المقلد فى شخص واحد رادع عنها كما عرفت و هذا لا يأتى فى المقام كما ترى. 

إذ لا يلزم من البقاء على تقليد الميت محذور الانحصار فالأدلة مقتضية لجواز البقاء و لا مانع عنه سوى الإجماع المدعى فى كلام 
شيخنا الأنصارى «قده» حيث استظهر من كلمات المجمعين و إطلاقها عدم جواز تقليد الميت مطلقا و لو بحسب البقاء إلا أنه غير 
صالح للمانعية: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: ١١١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنناا من ه/الا١‏ 


وذلكك لما عرفت من أنا لم نعتمد على إجماعهم هذا فى تقليد الميت الابتدائى فضلا عن أن نستدل به على عدم جواز التقليد البقائى 
حيث أن جما غفيرا ممن منعوا عن تقليد الميت ذهبوا إلى جوازه إذا الصحيح فى تقليد الميت هو التفصيل بين الابتداء و البقاء فلا 
يجوز فى الأوّل و يجوز فى الثانى بل يجب فى بعض الصور كما يأتى تفصيله ان شاء اللّه. 


بقى أمران 
«أحدهما»: أنه هل يشترط فى جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه العمل بفتواه قبل موقه 


أو لا يشترط فيه العمل؟ قد يتوهم- و المتوهم كثير- أن الحكم فى المسألة يختلف بالاختلاف فى معنى التقليد و تفسيره: 

فان قلنا ان التقليد هو الاستناد إلى قول الغير فى مقام العمل و انه لون من ألوانه فلا بد من اشتراط العمل فى الحكم بجواز البقاء فان 
تقليد الميت من دون العمل بفتواه قبل موته من التقليد الابتدائى لا محال و قد عرفت عدم جوازه. 

واأكنا إذا فسرناه الأحد أو الا-لترام بالعمل بفتوى الغير فلا وجه لا-شتراط العمل فى الحكم بجواز البقاء بل يكفى فيه مجرد الالتزام 
بالعمل قبل موت المجتهد. 

و هذا التوهم لا يبتنى على أساس صحيح فإن مسألتنا هذه مبتنية على ملاحظة معنى التقليد بوجه حيث أن البقاء على تقليد الميت- 
بهذا العنوان- لم يرد فى آيهُ أو رواية ليختلف بالاختلاف فى معنى التقليدء و انما نلتزم بجوازه أو بعدمه من جهة الأدلة المتقدمة 
المثبتة لأحدهما إذا لا بد من الرجوع الى ما دل على جواز البقاء لنرى أنه هل يدلنا على شرطية العمل أو لا يدل؟ 

فنقول: ان استندنا فى الحكم بجواز البقاء على استصحاب الحجية فلا يشترط العمل فى جواز البقاء» لوضوح أن الاستصحاب لا 
يقتضى هذا الاشتراط حيث 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ؟١١‏ 


أن حجية فتوى المجتهد قبل موته غير مشروطة بالعمل لأنها تتصف بالفعلية بمجرد تحقق موضوعها و هو المكلف بما له من الشروط 
من العقل و البلوغ و غيرهما سواء عمل بها المكلف أم لم يعمل» و مع الشكك فى أن تلك الحجية مطلقة أو مقيدة بالحياءً نستصحب 
حجيتها الفعليةٌ بعد الممات. 

و كذلكك إذا كان المستند هو الإطلاقات أو السيرة العقلائية لان مقتضى إطلاق الأدلة أن إنذار المنذر الحى أو قول أهل الذكر أو 
غيرهما من العناوين حجة على المكلف عمل به ما دام المنذر حيا أم لم يعمل به. كما أن مقتضى السيرة أن الجاهل يجوز أن يرجع 
الى العالم و يعمل على طبق قوله و نظره سواء سبق منه العمل بقوله فى حياته أم لم يسبق إذا التحقيق أن جواز البقاء على تقليد الميت 


أو وجوبه لا يشترط فيه العمل برأيه فى حياته. 
«ثانيهما»: أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط فى جوازه أو وجوبه أن يكون المقلد ذاكرا لفتواه بعد موقه 
و ن يسترط فى جوازه او وجوبه ان يخون مو 


بحيث لو نسيها حينشذ بعد ما أخذها و تعلمها لم يجب أو لم يجز له البقاء أو أن الذكر كالعمل غير معتبر فى جواز البقاء أو وجوبه؟ 
الصحيح اعتبار الذكر فى البقاء و ذلكك لان بالنسيان ينعدم أخذه السابق و رجوعه الى الميت قبل موته. لانه لا يترتب معه اثر عليهما: 

فان المقلد حينئذ إنما يعلم أن الميت أفتى فى مسألهُ العصير- مثلا- إما بنجاسته- على تقدير غليانه- أو بطهارته و هو كالعلم الإجمالى 
بأن الحكم الواقعى اما هو الحرمة أو الإباحة ليس بمورد للأثر. بل يحتاج إلى رجوع جديد و جواز الرجوع إلى الميت حينئذ يحتاج 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة /انناا من ه/الا١!‏ 


الى دليل لانه تقليد ابتدائى من الميت و لا فرق بين الرجوع إليه و بين الرجوع الى غيره من المجتهدين الأموات من الابتداءء حيث أن 
كليهما رجوع الى المجتهد بعد الموت و هو المعبر عنه بالتقليد الابتدائى» و قد تقدم عدم جوازه و معه يشترط فى جواز البقاء على 
تقليد الميت أو وجوبه أن لا يكون المقلد 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد ص: ١١7‏ 


ناسيا لفتوى الميت هذا كله فى الصورة الأولى. 

و أمًا الصورة الثانية: أعنى ما إذا علمنا بالمخالفة بين المجتهد الميت و الحيىّ الذى يسوغ الرجوع إليه فى الفتوى فلا شبهة فى أن العمل 
بما هو الموافق منهما للاحتياط مؤمن من العقاب سواء أ كان فتوى الميت أم الحى كما إذا أفتى أحدهما بالوجوب و الآخر بالإباحة. 
و أمّا إذافرضنا أن كلتا الفتويين على خلا-ف الاحتياط أو أن كلتيهما على وفق الاحتياط من جههٌ و على خلافه من جهه أخرى فلا 
يخلو إما أن لا يعلم أعلمية أحدهما- علم تساويهما أيضا أم لم يعلم- و إِما أن يعلم اعلميةُ الميت من الحى أو العكس: 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد» ص: ١١7‏ 

أما الصورة الأولى: أعنى ما إذا لم يعلم أعلمية أحدهما مع العلم بمخالفتهما فى الفتوى فلا يكاد أن يشكك فى أن الفتويين ساقطتان 
حينئذ عن الاعتبار لأن الإطلاقات كما مر غير شاملة للمتعارضين فلا حجية لفتوى الميت و لا الحى و معه يتعين على المكلف الاحتياط 
لأن الأحكام الواقعية متنجزة فى حقه و لا يمكنه الخروج عن عهدتها إلا بالاحتياط هذا إذا تمكن من الاحتياط. 

و أمرا إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لدوران الأمر ب بين المحذورين و إمَا لعدم سعة الوقت للاحتياط كما إذا أفتى أحد المجتهدين 
بوجوب القصر فى مورد و افتى الآدخر بوجوب التمام فيه و لم يسع الوقت للجمع بين القصر و التمام فهل حينئذ يجب الرجوع إلى 
أحدهما المعين لحجيهُ نظره فى حقه أو أن كلتا الفتويين ساقطتان عن الحجيه كما فى الصورة المتقدمهُ و الوظيفهٌ هو الامتثال 
الاحتمالى و هو العمل على طبق إحداهما مخيرا لا-ن المكلف إذا لم يتمكن من الامتثال الجزمى فى مورد تنزل العقل الى الامتشال 
الاحتمالى؟ 

الأخير هو الصحيح لعدم دلالهُ الدليل على حجية إحداهما المعينة بعد سقوط 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ١١‏ 


الإطلاقات عن الحجيةٌ بالمعارضة و معه يتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالى لانه الميسور للمكلف و هذا هو التخيير فى مقام الامتثال لا 
اثه.هق التخير فى المسألة الأصولية لمكان سحية إحداهما شرعا. 

و أما الصورة الثانية: أعنى ما إذا علمنا أعلمية أحدهما فالمتعين هو الرجوع إلى أعلمهما سواء كان هو الميت أم الحى و ذلكك لان 
الإطلاقات و ان لم تشمل شيئا من فتوائيهما للمعارضة إلا أن السيرة العقلائية قد جرت على الرجوع الى الأعلم من المتعارضين بلا فرق 
فى ذلكك بين الأ-علم الحى و الميت و لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة إذا لا مناص فى المقام من التفصيل بين ما إذا كان الميت 
أعلم من الحى فيجب البقاء على تقليده و ما إذا كان الأعلم هو الحى فلا يجوز البقاء على تقليد الميت. 
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هذا إذا لم تجر سيرة العقلاء على العمل بالاحتياط عند العلم باعلمية أحد المجتهدين المتخالفين فى الفتوىء أو لم نحرز سيرتهم و إلا 
فالمتعين هو العمل على طبق الاحتياط هذا إذا علمت المخالفة بينهما أو لم تعلم. 

و أما لو علمنا بموافقة المجتهد الميت مع الحى فلا يترتب أثر عملى على البحث عن جوز البقاء على تقليد الميت لوضوح أن العمل 
الصادر على طبق الفتويين محكوم بالصحة مطلقا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت أم لم نقل اللهم إلا على القول بوجوب الاستناد 
إلى الحجة فى مقام الامتثال كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ «قده)» حيث ذكر أن الحجج لا يكاد تتصف بالحجية بوجودها الخارجى و 
انما تكون الحجهُ حجة فيما إذا استند إليها المكلف فى عمله. 

و عليه لو قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت جاز الاستناد إلى فتواه لا محالة» بحيث لو استندنا إليها و كان الحكم الواقعى على خلافها 
لم نستحق العقاب على مخالفته لاستنادنا إلى الحجةٌ على الفرضء كما إذا لم نقل بجواز البقاء لم يجز الاستناد إلى فتوى الميت لعدم 
كونها معذرة و حجة على الفرض و على ذلكك ينبغى التكلم فى موردين 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ١١8‏ 


-١‏ جواز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقته مع الحى. 

-١‏ أن الاستناد إلى الحجة أمر لازم أو لا دليل على لزومه. 

أمَا المورد الأول: فقد اتضح مما سردناه فى المقام جواز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقته مع الحى, لأن الإطلاقات تشمل 
حينئذ فتوى كل من الحى و الميت كما أنها تشمل كل حجتين متوافقتين كالبينتين الموافقتين فى المفاد أو الروايتين المتحدتين فى 
المدلول» و إنما منعنا عن شمولها لهما عند العلم بمخالفتهما فى الفتوى للتعارض المفروض عدمه فى المقام» و مع شمول أدلهٌ الاعتبار 
فتوى كليهما لا موجب للمنع عن جواز البقاء على تقليد الميت بوجه. 

و أمّا المورد الثانى: فالتحقيق أن الحجة لا دليل على لزوم الاستناد إليها فى مقام الامتثال و الوجه فيه: أن الأثر المترتب على الحجية 
أمران: 

«أحدهما»: تنجيز الواقع. 

«ثانيهما»: التعذير عن مخالفته. 

أمَا المنجزية: فلم يناقش شيخنا الأستاذ «قده) و لاغيره فى أن الواقع إنما يتنجز بوجود الحجة؛ و كونها فى معرض الوصول بحيث لو 
فحص عنها المكلف لظفر بهاء و لا يتوقف كونها منجزة بعلم المكلف بها فضلا عن استناده إليها فإنها منجزة للواقع علم بها المكلف 
أم لم يعلم» بحيث لو لم يعمل على طبقها استحق العقاب على مخالفة التكليف المنجز فى حقه بقيام الحجة عليه» و من ثمة قلنا 
بوجوب الفحص فى الشبهات الحكمية لأن احتمال وجود الحجةٌ فى الواقع- على نحو لو فحص عنها ظفر بها- كاف فى تنجز الواقع و 
استحقاق العقاب على مخالفته. لوضوح أن العقاب مع كون الحجه فى معرض الوصول ليس عقابا بلا بيان» و انما هو من العقاب مع 
الحا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: ١١8‏ 


و أما التعذير: فالأ.مر فيه أيضا كسابقه. لأنا إذا منعنا عن البقاء على تقليد الميت و وجب على العامى أن يراجع الحى و كان فتوائهما 
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الحجة على الإباحة فهل يصح عقابه على مخالفته الواقع أو ان العلم بقيام الحجة على الإباحة يكفى فى جواز الارتكاب و ان لم يستند 
إليها فى مقام العمل؟ 

لا ينبغى التردد فى عدم صحة عقابه لانه بلا بيان بل هو من العقاب مع بيان العدم و هو أقبح من العقاب من دون بيان نعم إذا لم يعلم 
بافتائهما على الإباحة و تركه المكلف لاشتهاء نفسه استحق العقاب على مخالفة الواقع لمكان أنه منجز فى حقه و لم يستند فى مخالفته 
إلى مؤمن فان الألمن من العقاب انما يحصل بالاستناد إلى الحجة أو العلم بقيامها على الإباحة. هذا كله فيما إذا كانت فتوائهما أو 
فتاوى المجتهدين المتعددين على خلاف الاحتياط. 

وأمّرا إذا كانت على وفق الاحتياط كما إذا أفتيا بوجوب السورة فى الصلاه و اتى بها المكلف من باب الاحتياط لا الاستناد الى 
فتوائهما فلا إشكال فى صحة عمله لانه عمل بالاحتياط و موجب للقطع بالامتثال و ان لم يستند فى عمله الى شىء من الحجتين أو 
الحجج إلا أنه خارج عن محل الكلام إذ البحث انما هو فى لزوم الاستناد عند اتفاق فتوى الميت و الحى أو الفتاوى فالعمل بالاحتياط 
أجنبى عما نحن بصدده. 

و المتحصل أن الاستناد إلى الحجة لا دليل على لزومه سواء علمنا بالموافقة بين الحى و الميت أو المجتهدين المتعددين أم لم نعلم 
بالوفاق أو علمنا بالخلاف. 

إذا لا أثر للبحث عن جوز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقتهماء نعم لو قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت و استند 
المكلف فى عمله إلى فتواه كان هذا تشريعا محرما لأنه اسناد للحجيةٌ الى ما لم يعتبره الشارع حجة و قابلا للاستناد إليه و هذا 
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بخلاف ما إذا جوزنا البقاء إلا أنه أمر آخر غير راجع الى التقليد فى محل الكلام. 
ثم إن بما سردناه فى تقليد الميت بحسب البقاء يظهر الحال فى تقليده بحسب الابتداء عند العلم بموافقته مع الحى؛ لأنه أيضا لا يترتب 
عليه ثمرة إِنَا على القول بلزوم الاستناد إلى الحجة فى مقام الامتثال و قد تقدم فساده. 


احكام العدول 
اشارة 


(1) و الوجه فى ذلكت: أن التقليد عند الماتن «قده» هو الالتزام فإذا عدل المكلف عن الميت إلى الحى فقد رفع يده عن التزامه و أبطل 
تقليده من الميت فكأنه لم يراجع إليه من الابتداء؛ و معه لو عدل من الحى إلى الميت كان هذا تقليدا ابتدائيا من الميتء و هو ممنوع 
كما مرٌ. 

وفيه: أن مسألة البقاء على تقليد المت ليست واردةٌ فى آيهُ أو رواية حتى يلاحظ أن معناه الالتزام كى يترتب عليه عدم جواز العدول 
إلى الميت فى المقام أو أنه بمعنى العمل حتى يجوز فلا يختلف حكم المسألة بالاختلاف فى معنى التقليد هذا. 

وقد يقال: إن الوجه فى عدم جواز العدول إلى الميت قاعدة الاشتغال لأن الأمر فى المقام يدور بين التعيين و التخيير إذ الشكك فى أن 
فتوى الحى حجة تعيينية أو تخييرية لاحتمال أن تكون فتوى الميت أيضا حجة» و العقل يستقل حينئذ بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه لانه 
مقطوع الحجية و الآخر مشكوك الاعتبار» و الشكك فى الحجية يساوق القطع بعدمها. 

و يرد عليه: أن هذا إنما يتم فيما إذا كان المجتهد الحى أعلم من الميت. و أمّا لو فرضنا أن الميت أعلم من الحى- مع العلم بالمخالفة 
بينهمات فلا يحتمل تعين فتوى 
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الحى عليه بل الأمر بالعكس لاحتمال تعين البقاء على تقليد الميت الأعلم و لا أقل من تساويهما فى الاحتمال. فأين هناكك دوران الأمر 
بين التعبين و التخيير؟! و لو فرضنا تساوى الميت و الحى- مع العلم بالمخالفة بينهما- فمقتضى القاعدة سقوط فتوائيهما عن الاعتبار 
للمعارضة و لا يبقى معه أيضا لدوران الأمر بين التعيين و التخيير مجال» فالصحيح أن يلاحظ حال العدول فان كان عدول المكلف 
لئس عقولا عقون قد كن ا جر مدر نه إلى سراما لق تان ةلع ول يا كران فى ا 
«أحدهمان: فيما إذا كان الحى أعلم من الميت. 

و «ثانيهما»: فيما إذا كان الميت أعلم إلا أن المكلف نسى فتواه. 

إذ معه لاا مسوغ للبقاء على تقليد الميت و المفروض ان عدوله إلى الحى صحيح., و مع فرض صحة العدول لا مجوّز- بوجه- للعدول 
عنه الى تقليد الميت. 

نعم إذا لم يصح عدوله إلى الحى لأن الميت أعلم أو لأن المكلف ذاكر لفتواه فلا مناص من أن يعدل إلى الميت, و لا يضرّه الرجوع 
إلى الحى حينئذ, لأنه كالعدم لبطلانه شرعا. 

(1) إذا قأمد المكلف مجتهدا ثم أراد العدول عن تقليده إلى مجتهد آخر فان كان ذلك المجتهد الذى يريد العدول الى تقليده اعلم 
ممن كان يقلده أولا جاز له البقاء على تقليد المجتهد الأول كما جاز له العدول إلى من هو اعلم منه و ذلكك لعدم العلم بالمخالفة 
بينهما فى الفتوى. و يأتى أنه إذا لم يعلم المخالفة بين فتوى الأعلم و غير الأعلم جاز تقليد غير الأعلم و لا يجب الفحص عن المخالفة 
بينهماء على ما يأتى بيانه إن شاء الله نعم إذا عدل ثم علم بالمخالفة بينهما لم يجز له أن يرجع إلى الأولء لأنه يشترط فى 
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جواز تقليد غير الأعلم عدم العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم فى الفتوى. 

و أما إذا كان المجتهد الثانى مساويا فى الفضيلُ مع المجتهد الأول فأيضا يتخير المكلف بين البقاء على تقليد الأول و بين الرجوع إلى 
الثانى لعدم العلم بالمخالفة بينهما و أما لو عدل ثم التفت الى المخالفة بينهماء أو علم بالمخالفة قبل العدول فبناء على ما يأتى من أن 
القاعدة تقتضى التساقط حينئذ لم يجز البقاء على تقليد المجتهد الأول ولا الرجوع الى المجتهد الآخر لسقوط فتوائيهما عن الحجية 
بالمعارضة؛ و أما على المسلكك المشهور من أن القاعدة تقتضى التخيير عند تعارض الحجتين فيقع الكلام فى المقام فى أن التخيير هل 
هو استمرارى وقتئذ بمعنى أن المكلف يتخير بين البقاء على تقليد المجتهد الأول و الرجوع الى المجتهد الآخر كما كان مخيرا بينهما 
حدوثا فلا مانع من العدول عن الحى إلى الحى أو أن التخبير ابتدائى فحسب فلا يجوز العدول من الحى إلى الحى؟ 

و التكلم على ذلكك و أن التخيير استمرارى أو ابتدائى و إن كان لا يناسبه ما اخترناه من التساقط إلا أنا نتعرض له تتميما للفائدة. 


حكم التخيبر عند تساوى المجتهدين 


ذهب جماعة إلى عدم جواز العدول عن الحى إلى الحى. بل عن غير واحد حكايةٌ الإجماع عليه و اختاره شيخنا الأنصارى «قده) فى 
رسالة الإجتهاد و التقليد و عن المحقق و الشهيد الثانيين التصربح بجوازه تبعا للمحكى عن النهاية و عليه بنى بعض مشايخنا المحققين 


«قدس الله أسرارهم». 
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و استدل للجواز بوجهين. 


أدلة القول بجواز العدول 


«أحدهما»: الإطلاقات 


لأن ما دل على حجية فتوى المجتهد و جواز الأخذ 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ١١١‏ 


بها غير مقيد بما إذا لم يرجع إلى غيره فمقتضى الإطلاق حجية فتوى المجتهد و إن أخذ العامى بفتوى غيره هذا. 

وفيه أنا قد تعرضنا لحال التمسكك بالإطلاق فى التكلم على التعادل و الترجيح و بينا أن الإطلاق غير شامل للمتعارضين لانه يستلزم 
الجمع بين المتنافيين» و لا انه يشمل أحدهما المعين دون الآخر لانه بلا مرجح, ولا لأحدهما غير المعين لما سيأتى من أن الحجية 
التخييريةٌ مما لا يمكن المساعدةٌ عليه. 


و «ثانيهما»: ا لاستصحاب 
اشارة 


و ذلكك لان المكلف قبل الأخذ بفتوى أحدهما كان مخيرا بين الأخذ بهذا أو بذاكك لفرض أن المجتهدين متساويان و فتوى كل 
منهما واجدة لشرائط الحجية فإذا رجع إلى أحدهما و شككنا- لأجله- فى أن فتوى الآخر باقية على حجيتها التخييرية أو أنها ساقطة 
عن الاعتبار حكمنا ببقاء حجيتها التخييريةٌ بالاستصحابء و مقتضى ذلكك أن المكلف مخير بين البقاء على تقليد المجتهد الأول و 
العدول الى المجتهد الذى يريد العدول إليه 

وهذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه من جهات: 

الجهة الاولى: 

أن الاستصحاب- على ما بيناه فى محله- يعتبر فى جريانه اتحاد القضِية المتيقنة و المشكوكك فيها و لا يتحقق هذا إلا ببقاء الموضوع 
فيه» و لم يحرز بقاؤه فى المقام؛ و ذلكك لان الحكم بالتخيير إن قلنا إن موضوعه من لم يقم عنده حجة فعلية فلا شبهة فى أن ذلكك 
يرتفع بالأخذ بإحدى الفتويين لأنها صارت حجة فعلية بأخذها فلا موضوع لاستصحاب التخيير و هو ظاهر. و إن قلنا إن موضوعه من 
تعارض عنده الفتويان» نظير من تعارض عنده الخبران أو جاءه حديثان متعارضان الذى هو الموضوع للحكم بالتخيير فى تعارض 
الروايتين- على القول به- فهو أمر يرتفع بالرجوع إلى إحدى الفتويين. 
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فلو شككنا بعد ذلكك فى بقاء الحكم بالتخيير و ارتفاعه لم يكن مانع من استصحابه بوجه. و لكنا لم نحرز أن الموضوع أيهما حيث أن 
مدعى التخيير فى المسأل انما يروم إثباته بالإجماع أو السيرة و هما دليلان لبيان» و ليسا من الأدله اللفظية لنستظهر أن موضوع الحكم 
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فيها من تعارض عنده الفتويان كما استظهروا ذلكك فى تعارض الروايتين و قالوا إن مقتضى الروايات أن موضوع الحكم بالتخيير من 
جاءه حديثان متعارضان. أو تعارض عنده الخبران و هذا باق بحاله قبل الأخذ بأحدهما و بعده. بحيث لو لم يكن لتلكك الروايات 
عموم أو إطلاق مثبت للتخيير بعد الأخذ بأحدهما أمكننا استصحابه لبقاء موضوعه. 

و هذا بخلاف المقام لدوران الموضوع فيه بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع. و قد ذكرنا غير مره أن فى مثله لا مجال 
للاستصحاب بالكلية لأنه لا يجرى فى الموضوع و لا فى حكمه. 

أمَا عدم جريانه فى الحكم فلأجل الشكك فى بقاء موضوعه. 

و أما عدم جريانه فى الموضوع فلأجل أن استصحابه بوصف أنه كذلكك عبارة أخرى عن استصحاب الحكم نفسه و أما ذاته لا 
بوصف انه موضوع فهو ليس بمورد للاستصحاب فإنه لا شكك فيه. حيث أنه مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع. 

الجهة الثانية: 

أن الاستصحاب إن تم فإنما يتم فيما إذا كانت الحالة السابقة هو التخيير و لا يتم فيما إذا كان المجتهد الأول أعنى من يريد العدول 
عنه اعلم ممن يريد العدول إليه إلا أنه ترقى متدرجا حتى بلغ مرتبة المجتهد الأول و ساوى معه فى الفضيلة لأنا إذا شككنا حينئذ فى 
تعين البقاء على تقليد الأول و جواز الرجوع إلى المجتهد الثانى لم يمكننا استصحاب التخبير بوجه إذ ليست له حالة سابقةُ لتستصحب. 
بل 
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الحالة السابقة هو التعيين لما فرضناه من أنه اعلم من المعدول إليه إذا الاستدلال بالاستصحاب أخص من المدعى. 
الجهة الثالثة: 


أن الاستصحاب غير تام فى نفسه لا-نه من الاستصحابات الجارية فى الاحكام و قد ينا غير مره أن الاحكام الكلية ليست موردا 
للاستصحاب لابتلائه بالمعارض دائما على ما قررناه فى محله. 

الجهة الرابعة: 

أنا لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا على جريان الاستصحاب فى الاحكام أيضا لم يكن مجال لاستصحاب التخيير فى المقام لانه مبتلى 
بالمعارض و هو استصحاب الحجية الفعلية للفتوى المأخوذ بها و توضيحه: 

أن الحجية التخييرية لا معنى محصل لها حيث أن الحجة بمعنى الطريقية و الوسطية فى الإثبات أعنى جعل ما ليس بعلم علما تعبدا إذا 
ما معنى كون الحجة تخبيرية؟! فإن أريد بها أن الجامع بين ما أدى من الأمارات إلى حرمة شىء و ما أدى إلى وجوبه قد جعل علما 
تعبدا و طريقا مستكشفا عن الواقع على ما ذكرناه فى الواجبات التخييرية و قلنا إن الواجب التخييرى هو الجامع بين الفعلين و 
الخصوصيات الفرديةٌ أو النوعيهٌ كلها خارجهُ عن حيّز الطلب إلا أن المكلف له أن يطبقه على هذا و ذاكك فهو و إن كان امرا معقولا 
فى نفسه إلا أنه فى الحجية مما لا محصل له فان اعتبار الطبيعى الجامع- بين ما دل على وجوب شىء و ما دل على حرمته- علما تعبدا 
و حجة كاشفة عن الواقع معناه أن الجامع بين المتنافيين قد جعل طريقا إلى الواقع و لا معنى لجعل الجامع بين الضدين- مثلا- طريقا 
و كاشفا عن الواقع فلا معنى للحجية 
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التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناعاا من ه/الا١1‏ 


التخييرية اللهم إلا أن يرجع إلى إيكال أمر الحجيةٌ إلى اختيار المكلف بان يتمكن من أن يجعل ما ليس بحجة حجة بأخذه فتوى أحد 
المتساويين لأنه حينئذ قد جعل الفتوى المأخوذ بها حجة فعلية و طريقا إلى الواقع بعد ما لم يكن كذلكك و الحجية التخييرية- بهذا 
المعنى- صحيحة إلا أنها ليست موردا للاستصحاب لابتلائه بالمعارض. 

و ذلك لان فتوى أحد المتساويين إذا اتصفت بالحجية الفعلية لأخذ المكلف بها و شككنا فى أن فتوى المجتهد الآخر هل يجوز 
الأخذ بها أو لأ بجوز جر شناكك امتصسانان معارضان: 

«أحدهما): استصحاب جواز الأخذ بفتوى المجتهد الآخر الذى نشكك فى جواز الأخذ بها بقاء لانه مسبوق بالجواز على الفرض. 

و اثانيهما: استصحاب حجية ما اتصف بالحجية الفعلية بالأخذ به لأن الأصل عدم سقوطه عن الحجية بالرجوع إلى المجتهد الآخرء 
فاستصحاب بقاء التخيير بالنسبة إلى ما لم يأخذ به قبل ذلكك معارض باستصحاب بقاء الحجية الفعلية فيما أخذ به. 

و أما ما عن شيخنا الأنصارى «قده؛ من أن استصحاب الحجيةٌ التخييرية حاكم على استصحاب بقاء الحجية فى أحدهما المعين فمما لا 
يمكن المساعدةٌ عليه. 

لما عرفت من أن الحجية التخييرية لا معنى لها سوى إيكال أمر الحجية إلى اختيار المكلف بان تتصف الفتوى بالحجية الفعلية 
بأخذهاء و من الظاهر أن عدم الحجية الفعلية- بهذا المعنى- ليس من الآثار الشرعية المترتبة على بقاء الحجية التخبيرية ليكون 
استصحابها حاكما على استصحاب بقاء الحجية التعيينيةُ. و انما هو من الآثار العقليهُ التى لا يترتب على الاستصحاب بوجه. 

هذا و الصحيح أن استصحاب الحجية التخبيرية غير جار فى نفسه؛ لانه بمعنى استصحاب الحجية الشأنية اعنى الحجية على تقدير 
الأخذ بها وهو من الانتضحاتب 
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التعليقى و لا نقول به حتى إذا قلنا بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية فى موارد الاحكام التخييرية و مع عدم جريان 
الاستصحاب إذا شككنا فى حجية فتوى المجتهد الذى يريد العدول إليه لا مناص من الحكم بعدم حجيتها لان الشكك فى الحجية 
يساوق القطع بعدمها هذا. 

ثم إن لشيخنا المحقق «قده» كلاما فى المقام و حاصله: 

أن مقتضى حجية الطرق و الأمارات- على الطريقية- كما هى الأصح أن تكون فتوى المجتهد منجزة للواقع على تقدير الإصابة و 
معذرةٌ عنه على تقدير الخطاء و إذا فرضنا أن الفتويين متعارضتان لم يكن معنى لكونهما منجزتين لعدم احتمال الإصابة فى كلتيهما و 
انما هى تحتمل فى إحداهما. نعم لا مانع من أن تكونا معذرتين و مبرئتين للذمة معاء لان التعارض انما يمنع عن تصديق دليل الحجية 
من حيث منجزيتهما للواقع» إذ لا واقع فيهما. و لا يمنع عن تصديقه من حيث معذريتهما بوجه و معنى ذلكك أن الشارع جعلهما 
معذرتين تخييرا اى اقتنع عن الواقع بموافقة أحدهما مع دوران عقاب الواقع على مخالفتهما معاء و هذا المعنى من الحجية مما لا بد من 
الالتزام به فى المقام للإجماع و العلم بعدم خروج وظيفة المكلف عن إحدى الفتويين و عدم تساقطهما و الرجوع إلى غير فتوى 
المجتهد. و المفروض أن الطريق للمقلد منحصر فى اتباع فتوى المجتهد. بل يمكن استفادة ذلكك من نفس دليل الحجية لما عرفت من 
أن التعارض لا يمنع إلا عن تصديقه من حيث المنجزية» ولا يمنع عن تصديق دليل الحجية من حيث معذرتيهما معا. 

فعلى ما ذكرناه من أن الفتويين قد جعلهما الشارع حجتين تخيبرا بالمعنى المتقدم إذا شكك المكلف بعد العمل بإحدى الفتويين فى أن 
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ما أخذ به هل تعين فى حقه أم إن كلا منهما باقيةُ على ما كانت عليه من المنجزية و المعذرية كان مقتضى الاستصحاب بقائهما على 
تلك الصفة المجعولهُ و هى الحجيهٌ التخييريه بالمعنى الذى عرفت. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: ١١0‏ 


ومن هذا يتضح أن استصحاب الحكم الذى أخذه المكلف قبل ذلك لا يوجب تعينه عليه» لوضوح انه كان ثابتا من الابتداء و لم 
يكن ثبوته مانعا عن ثبوت الآدخر فكيف يمنع عن ثبوته بقاء؟! فاستصحاب الحجية الفعلية لقول المجتهد الأول لا ينافى استصحاب 
الحجية التخييرية لفتوى المجتهد الآخر فان حال الحكمين بحسب البقاء حالهما بحسب الحدوث,ء و معه لا حاجة إلى ما أفاده الشيخ 
الأجل «قده؛ من أن استصحاب الحجيةٌ التخييرية حاكم على استصحاب الحكم المختار. 

بل بناء على الطريقية ليس هناكك حاكم و لا محكوم, و لا حكم شرعىء و إنما الموجود منجزية الفتويين و معذريتهما. و من الظاهر 
أن حجية الفتوى المأخوذ بها- بالمعنى المتقدم- غير مانعة عن حجية الأخرى بوجه و كلتاهما فى عرض واحد. 

نعم لو قلنا بلزوم الالتزام بالحكم فيتحقق هناكك حاكم و محكوم, لان الحكم بالالتزام بهذا أو بذاكك أمر و وجوب القصر أو وجوب 
الإتمام أمر آخرء إلا أن وجوب الالتزام لو ثبت فإنما يخص التقليد و لا يأتى فى العمل بالخبرين بل لا يمكن تصديقه فى التقليد أيضاء 
أضف على ذلكك أن الالتزام لا معنى محصل له إلا أن يتعلق بالحكم الفعلى لأن الالتزام مقدمة للعمل بمتعلقه فلا مناص من أن يكون 
متعلقه امرا صالحا للبعث نحو العملء و لا يعقل أن يكون كلا الحكمين فعليا تعيينياء لأنهما متعارضان إذا لا مناص من أن يكون 
الحكمان فعليين تخييريين تحقيقا للاللتزام بهذا أو بذاك و معه لا يكون استصحاب الحكم المختار موجبا للتعين و انما يقتضى 
الاستصحاب بقاء كل من الحكمين على ما كان عليه أولا .. انتهى ما أردنا نقله ملخصا موضحا. 

و يرد عليه: أنا بينا فيما سبق و سنبين قريبا أيضا أن الحجية التخييرية لا معنى محصل لها سوى إيكال أمر الحجية إلى اختيار المكلف 
بحيث يتمكن من أن يجعل 
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ما ليس بحجةُ حجة باختياره و أخذه و مرجعه إلى حجية كل من الفتويين مشروطة بالأخذ بها. و معنى الحجية بناء على ما هو الصحيح 
من الطريقيةُ هو الكاشفيةُ و الوسطية فى الإثبات أعنى جعل ما ليس بعلم علما تعبدا و نتيجه ذلكك أن المجعول شرعا انما هو إحراز 
الواقع تعبدا لا المنجزية و المعذرية لأنهما من الأحكام العقلية المترتبة على الحجيةٌ بالمعنى الذى ذكرناه لا ان الحجيةُ هى المنجزية و 
المعذرية. 

و يترتب على هذا أن المكلف إذا أخذ بإحدى الفتويين كانت الفتوى المأخوذهُ حجة فعلية عليه» و لازمها ان يكون الحكم الذى أدت 
اليه الفتوى المأخوذة متنجزا عليه» و مع صيرورة الفتوى الأولى حجة فعلية لا تبقى الفتوى الثانية على الحجية التخبيرية بوجه. كما ان 
الحكم الفرعى قد تنجز على المكلف بأخذه الفتوى المؤدية إليه و هو حكم تعيينى منجز عليه و لا معنى معه لبقاء الفتوى الثانية على 
الحجية التخييرية فبهذا يتضح أن الفتوى الثانية- بعد ما اتصفت الفتوى الأولى بالحجية الفعلية من جهة أخذ المكلف بها- لا يعقل 
اتصافها بالحجية التخييرية حدوثا كما لا يعقل بقائها عليها سواء أ كان المستصحب حجية الفتوى المأخوذ بها سابقا أو كان هو الحكم 
الفرعى الذى أدت اليه الفتوى المأخوذ بها. بل ذلك فى الحكم الفرعى أوضح لأنه حكم تعيبنى منجز على المكلف بأخذه الفتوى 
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المؤدية إليه فإن التخيير انما هو فى الحجية و المسألة الأصولية دون الحكم الفرعى لتعينه بالأخذ بما أدت إليه إذا كان استصحاب 
الحجية الفعلية أو الحكم الفرعى المتنجز معارضا لاستصحاب الحجية التخييرية الثابتة على الفتوى الثانية كما ذكرناه. 

و بهذا يظهر ان هناك حكما فعليا شرعيا و هو الحكم الفرعى الذى أدت اليه الفتوى المأخوذ بها و تعبدنا به الشارع بمقتضى حجيتها 
فان حال المقام حال بقيهُ الأحكام الثابتة بالحجج و الأمارات الشرعية. 

ثم إن الموافقة الالتزامية و ان لم تقم دليل على وجوبها إلا أن لتعارض الحجتين 
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خصوصية مستتبعة للالتزام بناء على القول بالتخيير» و ذلكك لما قدمناه من أن الحجية التخييرية لا معنى لها سوى إيكال أمر الحجية 
إلى المكلف بحيث يتمكن من جعل ما ليس بحجِة حجة و ذكرنا أن معنى ذلكك أن الحجية الفعليهُ متوقفهُ على أخذ المكلف و 
اختياره؛ و لا معنى للأخذ و الاختيار سوى الالتزام بتطبيق العمل على طبق احدى الفتويين أو غيرهما من الأمارات المتعارضة فوجه 
الحاجة الى الالتزام فى تلكك الموارد أن موضوع الحجية التخييرية لا يتحقق من دونه و ليس ذلكك مستندا إلى أن التقليد هو الالتزام أو 
إلى القول بوجوب الموافقة الالتزامية فى الاحكام ثم إن كون الحجية منوطة بالاختيار انما يخص القول بالتخيير عند تعارض الحجتين 
لوضوح أن حجية الحجة إذا لم تكن معارضة غير منوطة بالاختيار بل يتوقف فعليتها على العلم بها فحسب و بما سردناه يظهر أن متعلق 
الاللتزام إنما هو الاستناد إلى الفتوى المأخوذ بها فى مقام الامتثال و لا يلزم أن يكون متعلقه حكما تخييريا كما افاده «قده) حتى بناء 
على وجوب الموافقة الالتزامية أو تفسير التقليد بالالتزام. 

و ذلكك أما بناء على وجوب الموافقة الالتزامية فلانَ متعلق الالتزام انما هو الحكم الواقعى فإن كان معلوما تفصيليا للمكلف فهو و أما 
إذا كان معلوما إجماليا له فلا مناص من أن يلتزم بالحكم الواقعى على إجماله و تردده. 

و أمّا بناء على أن التقليد هو الا-لتزام فمن الظاهر أن الالتزام إنما يتعلق بالعمل على طبق الفتوى المأخوذ بها و الاستناد إليها فى مقام 
الامتثال و المتلخص أن الا-لتزام لا يلزم أن يتعلق بالحكم الفعلى أو التخييرى ليدعى أن استصحاب الحكم المختار لا يكون موجبا 
للتعين و أن مقتضى الاستصحاب بقاء كل من الحكمين على ما كان عليه أولا. 

فعلى ما بيناه يكون استصحاب الحكم الذى افتى به المجتهد الأول و كذا 
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استصحاب الحجية التعينية لفتواه معارضا باستصحاب الحجيةٌ التخييرية لفتوى المجتهد الآخر. 


قد أسلفنا أن المعنى المتحصل للتخيير عند تعارض الطرق و الأمارات- على القول به- هو نفويض أمر الحجيةٌ إلى المكلف و جعلها 
تابعة لاختياره بحيث يتمكن من جعل ما ليس بحجة حجة بالالتزام بالعمل على طبقه فهو تخيير فى المسألة الأصولية أعنى الحجية كما 
تقدم و غير راجع الى التخيير الواقعى أو الظاهرى فى الاحكام. 

أمَا أنه ليس من التخبير الواقعى فى المسألة الفرعية بأن يكون المكلف مخيرا واقعا بين الإتيان بفعل و تركه أو الإتيان بفعل آخر نظير 
التخيير فى الأماكن الأربعة بين القصر و التمام فلان مفروض الكلام أن الفتويين متعارضتان و قد ذكرنا فى محله أن معنى التعارض 
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تنافى مدلولى الدليلين بحسب الجعل لعدم إمكان جعلهما معا فيكون كل منهما مكذبا للآخر إذا لا يحتمل مطابقة كلتيهما للواقع 
لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين بل إحداهما غير مطابقةً للواقع قطعا و ثانيتهما يحتمل ان تكون مطابقة للواقع كما يحتمل ان 
تكون موافقةُ له و هذا بخلاف التخيير الواقعى فى المثال فان كلا من الفعلين واجب تخييرى واقعا. 

و أمَا عدم كونه من التخبير الظاهرى فللعلم بأن المكلف مأمور بالعمل بفتوى هذا المجتهد معينا أو فتوى المجتهد الآخر و لا نحتمل 
أن يكون مخيرا واقعا بين العمل بهذا أو بذاككء و مع انتفاء الشكك الذى هو الموضوع للأحكام الظاهرية لا مجال للتخبير الظاهرى 
بوجه. 

و كيف كان فالتخيير فى المقام من التخيير فى الحجية بالمعنى المتقدم. 

و المتعارضان حجتان شأنيتان فإذا اختار المكلق إحداهما فصارت فعليةُ و شككنا فى أن الفتوى الثاني هل سقطت عن الحجية الشأنية 
ليزول بذلكك التخيير أو انها 
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باقيهُ بحالها فلنا أن نستصحب بقائها على الحجية التخبيرية إلا-انها معارضهٌ باستصحاب الحجية الفعليه للفتوى المأخوذ بها. بل 
باستصحاب الحكم الفرعى الذى أدت إليه الفتوى المذكورة فالاستصحابان متعارضان كما بيناه على انه قد تقدم أن استصحاب 
الحجية الشأنية من الاستصحاب التعليقى و لا نقول به. 

أدلة القول بعدم جواز العدول. 

اشارة 

و استدل للقول بعدم جواز العدول أيضا بوجوه: 

«الأوّل»: الاستصحاب 

و تقريبه: أن الفتوى المأخوذ بها قد صارت حجة فعلية فى حق المقلد بأخذهاء أو أن الحكم الذى أدت إليه الفتوى المأخوذ بها قد 
تعين عليه» و حيث لا ندرى أن الأخذ أو الالتزام عله محدثة و مبقية أو انه محدثة فحسب فنشكك فى بقاء الفتوى المأخوذ بها على 
حجيتها الفعلي و سقوطها عنها برجوع المقلد إلى فتوى المجتهد الآخر أو نشكك فى بقاء الحكم الفرعى على تعينه فنستصحب حجيتها 
الفعلية أو بقاء الحكم على تعينه» و مقتضى هذا عدم جواز العدول و قد ظهر مما بيناه آنفا عدم تمامية هذا الاستصحاب لانه من 
الاستصحابات الجارية فى الشبهات الحكمية و قد بنينا على عدم جريانها فلاحظء و نزيده أن استصحاب الحكم الفرعى مضافا إلى ما 
يرد عليه من المناقشهٌ المتقدمه غير جار فى نفسه. لا-نه يعتبر فى الاستصحاب أن يكون المكلف حينما يشكك فى البقاء متيقنا من 


المستصحب بحسب الحدوث و هذا غير متحقق فى المقام لان المكلف بعد ما عدل عن فتوى المجتهد الأول لا علم له بحجية فتواه 
فى حقه لان اليقين بالحجية انما هو ما دام باقيا على تقليده. 


«الثانى»: أن جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية 


فى بعض المواضع - و ذلكك كما إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ غير 
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مريد للرجوع ليومه و أفتى الآخر بوجوب التمام فيه» و قلد المكلف أحدهما فقصر فى صلواته ثم عدل الى فتوى ثانيهما فأتم فيها لانه 
يستلزم العلم ببطلان صلواته المقصورة أو صلواته غير المقصورة لعدم مطابقتها للواقع. 

بل لو وقع ذلكك فى الصلاتين المترتبتين كما فى الظهرين- مثلا- على ما مثل به بعضهم لعلمنا ببطلان الثانية علما تفصيليا إِمَا لبطلان 
الصلاه الأولى فالثانية أيضا باطلهٌ و اما لبطلان الثانية فى نفسها. 

و الجواب عن ذلكك أن هذه المناقشة لا يختص المقام بل تأتى بعينها فى موارد العدول الواجب أيضا كما إذا فرضنا- فى المثال- أن 
المجتهد الثانى» أعلم من الأوّل أو أن الأول مات أو جن أو أنه عدل عن فتواه بعد ما عمل المكلف على طبقها فان العدول فى تلكك 
الموارد واجب و لا اشكال فيه. 

والذى ينبغى أن يقال فى حل الشبهة فى مطلق العدول أن المكلف إذا عدل الى الفتوى المتأخرة فمقتضى القاعدة الأولية أن يعيد 
اعماله التى اتى بها على طبق الفتوى المتقدمة لأن بالفتوى الثانية يستكشف عدم كونها مطابقة للواقع من الابتداء. 

نعم لو قام هناكك دليل دل على صحة ما اتى به على طبق الحجة السابقة أى دل على اجزائها عن الواقع- كما ذهب إليه بعضهم- لم 
تجب عليه الإعادة لصحتها و صحةٌ الأعمال اللاحقةُ المترتبة على صحتها و هذا من غير فرق بين أن يكون العدول سببا للعلم بالمخالفة 
التفصيلية أو الإجمالية و بين أن لا يكون. 

و أمالو لم يقم دليل على صحة الأعمال السابقة و إجزائها عن الواقع فلا مناص من الإعادة حتى لا يحصل العلم بالمخالفة من غير 
معذرء و الاجزاء و ان لم يقم دليل عليه على نحو الكلية إلا أن حديث لا تعاد- على ما قدمناه فى أوائل الكتاب- يقتضى عدم وجوب 
الإعادةً فيما إذا كان الخلل الواقع فى الصلاء فى غير الخمسة المستثناة فى الحديث لانه على ما حققناه هناكك لا يختص الناسى كما 
ذهب إليه شيخنا 
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الأستاذ «قده» بل يعم الجاهل القاصر أيضا و من أظهر موارده المقام هذا كله فى وجوب الإعادة و عدمه. 

و أما القضاء فحيث أنه بأمر جديد و موضوعه الفوت فلا مناص فى وجوبه من إحراز الفوت وجدانا أو تعبدا فإذا فرضنا أن المجتهد 
المعدول إليه قد استند فيما افتى به على خلاف فتوى المجتهد المعدول عنه إلى دليل حجةُ فى مدلوله المطابقى و الالتزامى فلا محالة 
يثبت به لوازمه و يحرز به الفوت و يجب على المكلف القضاء. 

و أمًا لو شككنا فى ذلك فمقتضى البراءة عدم وجوب القضاء فان استصحاب عدم الإتيان بالواجب فى وقته لا يثبت به الفوت. و قد 
اتضح بما سردناه أن هذا الدليل انما يقتضى وجوب الإعادةٌ أو هى مع القضاء إذا لم يقم دليل على عدمه و لا دلالة له على عدم جواز 
العدول: 


«الثالث»: أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو 


ولا يمكن المساعدهٌ على شىء منهما: 
«أحدهما»: التبعيض فى المسأله الكلية. 
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و «ثانيهما»: نقض آثار الوقائع السابقة. 

و توضيحه: أن أحد المجتهدين إذا أفتى بوجوب القصر على من سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع فى يومه و أفتى الآخر بوجوب 
التمام فيه فإذا قلد المكلف أحدهما فقصر فى صلاته ثم عدل إلى الآخر و أتم فيها فلا يخلو إما أن نلتزم بصحة كلتا صلاتية فمعنى 
ذلكك أنه قلّد أحد المجتهدين فى واقعة من تلكك المسألة و قلد الآخر فى الوقائع المستقبلة منها و هو معنى التبعيض فى المسألة الكلية 
ولا دليل على صحة التقليد فى مثله. 

و إمَا أن نلتزم ببطلان صلاته التى اتى بها أولا لأنه قد عدل إلى المجتهد الآخر فى كلى المسأله و معنى ذلك الالتزام بانتقاض آثار 
الاعمال الصادرة على طبق 
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الفتوى السابقة و معه يجب على المكلف إعادة الصلوات التى صلاها قصرا لعدم مطابقتها للحجة الفعلية. 

وفيه: أن مورد التقليد و الفتوى انما هو المسألة الكلية دون كل جزئى من جزئياتها فلا يلزم من العدول التبعيض فى المسألة الكلية؛ و 
انما يلزم منه نقض أثار الوقائع المتقدمة و هو أمر لا مناص من الالتزام به لمخالفتها لما هو الحجة الفعلية على المكلف اللهمّ إلا أن 
يقوم دليل على إجزائهاء و هذا لا يقتضى عدم جواز العدول و ليس فى الالتزام به أى محذور كما هو الحال فى موارد العدول الواجب 
على ما بيناه فى الوجه السابق فلاحظ. 


«الرابع»: ما عن المحقق القمى «قده» من دعوى الإجماع على عدم الجواز 


و يدفعه: أن الإجماع لو كان محصلا لم يكن قابلا للاستدلال به فضلا عما إذا كان من الإجماعات المنقولة التى لا نلتزم باعتبارها» و 
ذلكك للقطع و لا أقل من احتمال أن المجمعين استندوا فى ذلكك إلى أحد الوجوه المستدل بها فى المسألة و معه لا يكون الإجماع 
تعبديا يستكشف به قول المعصوم-ع. 

على أن المسألة من المسائل المستحدثة التى لا سبيل فيها إلى استكشاف الاتفاق بل يمكن الجزم بعدم حصوله لذهاب جمع من 
المحققين إلى الجواز. 


«الخامس »: قاعدة الاشتغال 


و ذلك لان الأمر فى المقام يدور بين التعبين و التخيير فى الحجية و العقل قد استقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه و ذلكك للقطع بأن 
الفتوى المأخوذ بها حجةهُ معتبرة فى حق المكلف و إنما التردد فى أنها حجة تعيينية أو تخييريه و ذلكك للشكك فى جواز العدول إلى 
فتوى المجتهد الآخر. 

إذا حجية فتوى المجتهد الأول مقطوع بها فيؤخذ بها و فتوى المجتهد الآخر مشكوكة الحجية و الشكك فى الحجية يساوق القطع 
بعدمها. و السّر فى ذلكك أن الواقع منجز على المكلفين من جهة العلم الإجمالى بالأحكام و معه يستقل العقل بلزوم امتثالها و إتيانها 
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أو إتيان ما جعله الشارع مبرئا للذمة تعبدا حتى يحصل به الأمن من العقابء فلو اقتصر المكلف حينئذ على ما لم يقطع بحجيته لم يكن 
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مأمونا من العقاب لعدم علمه بامتثال الحكم الواقعى أو الإتيان بما هو مسقط له و مبرئ لذمته. 

و «دعوى): أن استصحاب التخيير يثبت أن العمل على طبق الفتوى الثانية أيضا مؤمن و مبرئ للذمة فتكون معلوم الحجية كالفتوى 
السابقة كما عن شيخنا الأنصارئ و غيره. 

«مندفعة): بالمنع عن استصحاب الحجية التخييرية للوجوه المتقدمة و لا نعيد هذا كله بناء على ما هو الصحيح من أن حجية الحجج و 
الأمارات انما هى من باب الطريقية. 

و أمَا بناء على حجيتها من باب السببية و الموضوعية فالأمر أيضا كما ذكرناه لأن الفتويين المتعارضتين تدخلان فى باب التزاحم حينئذ 
و بما أن الفتوى المأخوذ بها محتملة الأهمية تتقدم على الفتوى الثانية و يتعين الأخذ بها لأن الأهميه و احتمالها من المرجحات فى 
باب التزاحم. 

و بعبارة أخرى المكلف فى الحكمين المتزاحمين لما لم يتمكن من امتثالهما معا لم يمكن التحفظ على إطلاق خطابيهما الا انه لا 
موجب لسقوطهما على نحو الإطلا.ق لأنه متمكن من أحدهما إذا لا مناص من تقبيد إطلاق كل منهما بعدم الإتيان بالآخر و نتيجته 
التخيير بينهما فى مقام الامتثال» و إذا فرضنا أن أحدهما أهم أو محتمل الأهمية لزم التحفظ على إطلاق الخطاب فيه و تقيبد الإطلاق 
فى الآخر المهم بصورة عدم الإتيان بالأهم أو محتمل الأهمية. و هذا الوجه متين و عليه لا مسوغ للعدول فى مفروض الكلام بناء على 
التخبير فى الدليلين المتعارضين. اللهم إلا أن يكون المجتهد الثانى اعلم لأن المكلف ان علم بالمخالفة بينهما وجب عليه العدول و ان 
لم يعلم بها جاز له البقاء على تقليد الأول كما جاز له العدول الى المجتهد الأعلم كما مر 
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و أمّا بناء على ما هو الصحيح من التساقط عند التعارض فالفتويان تتساقطان و يجب على المكلف الاحتياط إن أمكن و إلا تخير بين 
العمل بهذا أو بذاك لتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالى عند العجز عن الامتثال الجزمى كما تقدم و هذا تخيير فى مقام الامتثال و 
لس هن الصقير فن المشألة الأصولية لمكاق شحة الحداهماشرعا. 


وجوب تقليد الأعلم 
اشارة 


)١(‏ هذا هو المعروف بين أصحابنا «قدهم» و عن ظاهر السيد فى ذريعته انه من المسلمات عند الشيعة. بل عن المحقق الثانى دعوى 
الإجماع عليه» و نسب إلى جمع ممن تأخر عن الشهيد الثانى «قده» عدم الوجوب و جواز الرجوع إلى غير الأعلم؛ و تفصيل الكلام فى 
ذلكك يقع فى موردين: 

«أحدهما': فيما يستقل به عقل العامى فى نفسه- اى من غير تقليد فى المسألة- و أن وظيفته هل هى الرجوع الى تقليد الأعلم أو 
التخيير بينه و بين تقليد غير الأعلم؟ 

و «ثانيهما»: فيما تقتضيه وظيفة المجتهد حسب ما يستظهره من الأدلهً الاجتهادية و أنه هل يمكنه الإفتاء بجواز الرجوع إلى غير الأعلم 
أو ليس له سوى الحكم بوجوب تقليد الأعلم؟ 

أمَا المورد الأول: فلا ينبغى التوقف فى أن العامى يستقل عقله بلزوم الرجوع الى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم فى 
الفتوى» و ذلكك لدوران الأمر بين أن تكون فتوى كل من الأعلم و غيره حجة تخبيريةُ و بين أن تكون فتوى الأعلم حجةٌ تعيينية للعلم 
بجواز تقليد الأعلم على كل حال سواء استند فى أصل مشروعيته الى الارتكاز و بناء العقلاء أم استند إلى دليل الانسداد ففتوى الأعلم 
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اما أنها فى 
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عرض فتوى غير الأعلم فالمكلف يتخير فى الرجوع الى هذا و ذاكك أو أنها متقدمة على غيرها و حيث أن فتواه متيقنة الحجية و فتوى 
غير الأعلم مشكوكة الاعتبار فيستقل عقل العامى بوجوب تقليد الأعلم وعدم جواز الرجوع الى غيره للشكك فى حجية فتواه و هو 
يساوق القطع بعدمها. 

فان غير ما علم حجيته يقترن دائما باحتمال العقاب, و العقل يستقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب إذا النتيجة وجوب تقليد 
الأعلم حسب ما يدركه عقل العامى و اجتهاده؛ و قد قدمنا أن مسأل جواز التقليد ليست تقليدية. 

و أمًا المورد الثانى فتفصيل الكلام فيه أن للمسألة صورا ثلاثا: 

«الأولى»: ما إذا علمت موافقة الأعلم و غير الأعلم فى الفتوى بجميع خصوصياتها «الثانية): ما إذا علمت مخالفتهما فى الفتوى كما إذا 
أفتى الأعلم بوجوب شىء و أفتى غير الأعلم بحرمته أو بإباحته. 

«الثالثة»: ما إذا شككنا فى ذلكك و لم يعلم موافقتهما أو مخالفتهما. 

«أما الصورة الأسولى): أعنى صورة العلم بالموافقة فهى و إن كانت من الندرةٌ بمكان إلا أنها لو اتفقت فى مورد لم يجب فيها تقليد 
الأعلم بوجه؛ و ذلكك لان الحجيةٌ على ما تقدم من أدلتها إنما ثبتت لطبيعى فتوى العالم أو الفقيه- على نحو صرف الوجود- و العامى 
إذا عمل بفتياهما فقد عمل على طبق فتوى الفقيه» و هذا يكفى فى الامتثال» إذ لم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلد له و 
تمييزه فان حال المقام حال ما إذا قام خبران على وجوب شىء فان المجتهد إذا أفتى بالوجوب مستندا إلى الجامع بين الخبرين فقد 
استند إلى الحجهُ و عمل على طبقها من دون أن يجب عليه تعيين ما عمل به و انه أيهما. 

و «أما الصورة الثانية»: أعنى ما إذا علمت المخالفة بينهما و لو على سبيل الإجمال» كما إذا علم بمخالفتهما فى المسائل التى هى محل 
الابتلاء» و كان فتوى غير 
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الأعلم على خلاف الاحتياط, أو كان كل منهما موافقا للاحتياط من جهه و مخالفا له من جهة فقد قدمنا أن المعروف بين أصحابنا 
وجوب تقليد الأعلم» و عن شيخنا الأنصارى «قده» أنه لم ينقل فيه خلاف عن معروف. بل ادعى بعضهم عليه الإجماع. و ذهب جماعة 
و منهم صاحب الفصول إلى جواز الرجوع إلى غير الأعلم 


أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم 


و استدل عليه بوجوه: عمدتها التمسكك بإطلاق الأدلة الواردة فى جواز الرجوع إلى الفقيه و حجية رأيه و فتواه فان قوله عز من قائل: 
فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين .. و الاخبار الآ-مر بالرجوع إلى يونس بن عبد الرحمنء أو زكريا بن آدم و 
أمثالهما. و كذا سائر الأدله الدالة على جواز تقليد الفقيه لم يتقيد بما إذا كان العالم أو الفقيه اعلم من غيره. بل مقتضى إطلاقها جواز 
الرجوع إلى كل من الأعلم و غيره إذا صدق عليه عنوان العالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة فى الروايات علمت مخالفتهما 
أو موافقتهما فى الفتوى أم لم تعلم هذا. 
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بل ربما يقال إن الغالب بين أصحابهم- ع- الذين ارجعوا الناس إلى السؤال عنهم فى الاخبار المتقدمة هو المخالفة فى الفتوى لندرة 
التوافق بين جمع كثيرء و مع غلبة الخلاءف لم يقيدوا-ع- الرجوع إليهم بما إذا لم تكن فتوى من ارجع إليه مخالفة لفتوى غيره من 
الفقهاء مع العلم العادى باختلافهم أيضا فى الفضيلة» لعدم احتمال تساوى الجميع فى العلمية و الفقاهة و هذه قرينة قطعية على أن 
الأدله المتقدمة مطلقة و أن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم فى الحجية و الاعتبار و إن كانت بينهما مخالفة. 

و فيه: أن الغلبة المذكورة لا تمكن أن تكون قرينة على المدعىء و الوجه 
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فيه: أن المخالفة فى الفتوى و إن كانت كثيرة. بل هى الغالب كما ذكر و كذلكك اختلافهم فى الفضيلة و العلم. إلا أن العلم بالمخالفة 
أمر قد يكون و قد لا يكون و لم يفرض فى شىء من الاخبار الآ-مرة بالرجوع إلى الرواةً المعينين علم السائل بالخلاف و كلامنا فى 
الصورة الثانية إنما هو فى فرض العلم بالمخالفة بين الأعلم و غيره؛ فالاخبار المذكورة- لو دلت- فإنما تدل على المدعى بالإطلاق لا 
أنها وارده فى مورد العلم بالمخالفة لتكون كالنّص فى الدلالة على حجية فتوى غير الأعلم فى محل الكلاام فليس فى البين إلا 
الإطلاق. 

و يرد على التمسكك بالإطلاق انا ذكرنا غير مره فى البحث عن حجية الخبر و التعادل و الترجيح و غيرهما أن إطلاق أدلهٌ الحجية لا 
يشمل المتعارضين و لا مجال فيهما للتمسكك بالإطلاق بلا فرق فى ذلكك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية كما إذا ورد خبران دل 
أحدهما على وجوب شىء و الآخر على حرمته أو قامث:يينة على طهارة شىء رو الأخرى على تجاسقه فإنه لا يشمل أدلة اعتيار الخبر 
أو البينة أو غيرهما من الحجج و الأمارات شيئا منهما. و «سره) أن شمولها لكلا المتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين و 
شمولها لأحدهما المعين دون الآخر بلا مرجح, و لأحدهما المخير أعنى أحدهما لا بعينه لا دليل عليه» لأن مفاد أدلةٌ الاعتبار انما هو 
الحجية التعيينية لا حجية هذا أو ذاكك. إذا مقتضى القاعد هو التساقط فى كل دليلين متعارضينء اللهم إلا أن يقوم دليل على ترجيح 
أحدهما أو على التخيير كالاخبار العلاجية و هو مختص بالخبرين المتعارضينء و لا دليل عليه فى سائر الدليلين المتعارضين و المقام 
من هذا القبيل فاطلاقات أدلة التقليد غير شاملة لفتوى الأعلم و غيره مع المعارضة. بل لا بد من الحكم بتساقطهما كما فى غير المقام 
هذا. 

وقد يقال- كما تعرضنا له فى محله- أن القاعدة يقتضى التخبير بين المتعارضين و ذلكك لان الأمر يدور بين رفع اليد عن أصل 
الدليلين و بين رفع اليد عن اطلاقيهما 
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مع التحفظ على أصلهما و متى دار الأمر بينهما يتعين الثانى لا محالة لأنه لا موجب لرفع اليد عن الدليلين بالكلية. 

فإذا ورد خبر ان دل أحدهما على وجوب القصر فى مورد- مثلا-- و دل الآخر على وجوب التمام فيه لم يمكننا العمل بهما معا للعلم 
الخارجى بعدم وجوب صلاه واحدة فى يوم واحد مرتين فيدور الأمر- لا محالة- بين رفع اليد عن أصل الدليلين و الحكم بتساقطهما و 
بين التحفظ على أصلبهما و رفع اليد عن اطلاقيهما المقتضى للتعبين و قد مر أن الثانى هو المتعين حينئذ فإن الأول بلا موجب. و نتيجة 
الأخذ بالوجوب فى كليهما و رفع اليد عن إطلاقه هو الحكم بوجوب كل منهما مخيرا. 

بل الأمر كذلكك حتى فى الدليل الواحد بالإضافة إلى أفراد موضوعه كما إذا ورد أكرم العلماء» و علمنا خارجا أن زيدا و صديقه- 
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مثلا- لا يشملهما حكم واحد أبدا فدار الأمر بين الحكم بعدم وجوب إكرامهما للتساقط و بين التحفظ على الوجوب فى كليهما و رفع 
اليد عن إطلاقهما فى التعيين. فإنه يتعين حينئذ الأخير و هو يقتضى الحكم بوجوب كل منهما تخييرا. 

و معه لا مقتضى فى المقام لرفع اليد عن حجيه فتوى الأعلم و غيره أعنى الحكم بتساقطهما. بل لا بد من الأخذ بالحجية فى كلتا 
الفتويين و رفع اليد عن إطلاقهما المقتضى للتعيين و هذا ينتج حجيةٌ كل منهما على وجه التخيير. 

و يردّه: أن موارد التعارض بين الدليلين التى منها المقام لا يمكن قياسها بما إذا كان لكل من الدليلين نصا و ظاهرا و أمكن الجمع 
بينهما بجمل الظاهر من كل منهما على نص الآخر. فان القياس مع الفارق» إذ فى تلكك الموارد لا مقتضى لرفع اليد عن كلا الوجوبين. 
بل يؤخذ بنص كل من الدليلين فى الوجوب و يطرح ظاهرهما فى التعيين و تكون النتيجة هو الوجوب التخييرى كما مرّ. 

و أما فى أمثال المقام التى ليس للدليلين فيها نص و ظاهر. بل دلالتهما بالظهور و الإطلاق فلا مناص من الحكم بتساقطهما فان الحجية 
فى المتعارضين إذا كانت 
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بالإطلاق أعنى إطلاق أدلة الحجية لشمولها لهذا و ذاكك و هذه الفتيا و تلكك فحيث أن لكل منهما إطلاقا من جهة أخرى أيضا و هى 
حجية كل منهما أخذ بالآخر أم لم يؤخذ به ولا يمكن الأخذ بإطلاقهما من كلتا الجهتين لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين 
كان رفع المعارضة بينهما منحصرا برفع اليد عن إطلاق أحدهما أو كليهما و هذا يتصور بوجوه: 

«أحدها»: أن يرفع اليد عن إطلاق الأدلة الدالة على الحجية فى أحدهما دون الآخر بان نلتزم بحجية أحد المتعارضين دون الآخر رأسا. 
و «ثانيها»: أن يتحفظ بإطلاق الأدلة الدالة على الحجيه فى كلا المتعارضين فيلتزم بحجية فتوى غير الأعلم مطلقا سواء أخذ بفتوى 
الأعلم أم لم يؤخذ بها. 

و بحجية فتوى الأعلم مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى غير الأعلم بأن تكون حجية إحداهما مطلقة و حجية الأخرى مقيدة. 

«ثالثها»: عكس الصورة الثانية بأن تكون حجية فتوى الأعلم مطلقة أخذ بفتوى غير الأعلم أم لم يؤخذ بها. و حجية فتوى غير الأعلم 
مقيدة بما إذا لم يؤخذ بفتوى الأعلم. 

«رابعها»: أن يتحفظ على إطلاق الأدلهُ فى كليهما فيلتزم بحجية كل منهما مقيدة بما إذا لم يؤخذ بالآخر. 

وحيث أن شيئا من ذلك لا مرجح له فلا يمكننا التمسكك بالإطلاق فى شىء من المتعارضين لا فى أصل الحجية و لا فى إطلاقها و 
تقييدها و هو معنى التساقط كما قدمناه. 

«الوجه الثانى»: أن وجوب تقليد الأ-علم عسر على المكلفين و ذلكك للحرج فى تشخيص مفهوم الأعلم؛ و فى تمييز مصاديقه؛ و فى 
وجوب تعلم آرائه و فتاويه و هذا لانه لو وجب تقليد الأعلم وجب على كل مكلف أن يتعلم فتاواه و يحصل آرائه من مظانها و هذا 
فيه حرج على أهل البلاد فضلا عن سكنة القرى و البوادى 
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فالاقتصار على تقليد الأعلم فيه حرج عظيم و هو مرفوع فى الشريعة المقدسة. 
و الجواب عنه: أن شيئا من تلكك المراحل لا يستلزم الحرج: أما تشخيص مفهوم الأعلم فلما يأتى من أن المراد به هو من كان أقوى 
استنباطا للأحكام و أمتن استنتاجا لها من أدلتها و هذا يتوقف على معرفته بالقواعد و الكبريات و على حسن سليقته فى تطبيقها على 
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صغرياتهاء و لا يكفى أحدهما ما لم ينضم إليه الآخر, فالأعلم فى الأحكام الشرعية كالاعلم فى بقيهُ الصنائع و العلوم كالهندسة و 
الطب و غيرهما فكما أنه لا حرج فى تشخيص مفهوم الأعلم فى تلكك الموارد فإن الأعلم فيها هو من علم بقواعدها و كبرياتها و كان 
له حسن سليقة فى تطبيقها على مواردها و صغرياتها و لا يكفى فيه مجرد القوه على الكبريات أو الإحاطة بالفروع بل يتوقف على أن 
يكون الطبيب- مثلا- مع ماله من الإحاطة بجميع أقسام المرض و ادويتها و طرق معالجتها متمكنا من تطبيق تلكك القواعد على 
مواردها. فكذلك الحال فى علم الفقه كما بيناه إذا لا حرج فى تشخيص مفهوم الأعلم بوجه. 

و أمَّرا تمييز مصاديقه و أفراده فهو أيضا مما لا حرج فيه و ذلكك فإن الأعلمية نظير غيرها من الأمور تثبت بالعلم الوجدانىء و بالشياع 
المفيد له. و بالبينة و هذا لا يمسه أى حرج. 

و أما تعلم فتاواه فلانه يتيسر بأخذ رسالته» و نشرها من السهولة بمكان و بالأخص فى زماننا هذا و ما يقاربه و هذا لا نرى فيه حرجا 
توعدده 

على أنا لا نلتزم بوجوب الرجوع إلى الأعلم مطلقا بل فى صورة العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم فى الفتوى التى هى محل الكلام 
و العلم بالمخالفة انما يتحقق فيما إذا علم فتوى كليهماء و هذا كما ترى ليست فيه شائبة أىّ حرج. 

«الوجه الثالث)»: سيره المتشرعة» حيث جرت على رجوعهم فيما يبتلون به من المسائل إلى اى شخص عالم بحكمها من غير أن 
يفحصوا عن الأعلم بتلكك 
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المسألهُ فلو كان تقليد الأعلم واجبا عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده. 

وفيه: أنه إن أريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة بين فتوى الأعلم و فتوى غير الأعلم فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم 
الفحص عن الأعلم. 

وأمالو أريد بذلكك صورة العلم بالمخالفة بينهما كما هى محل الكلام فلا مجال فيها لدعوى السيرة بوجه. بل هى دعوى ظاهرة 
الفساد فإن الأمر بالعكس و السيرة جارية على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد فى غير الاحكام- مثلا- إذا 
عن الطبيب دواء و خالفه فى ذاك من هو اعلم منه لم يعتمدوا على معالجته هذه بوجه و انما يتبعون رأى الأعلم فلاحظ. 

«الوجه الرابع»: أن الأئمة- ع- قد أرجعوا جماعةُ من العوام إلى أشخاص معينين من أصحابهم كيونس بن عبد الرحمن» و محمد بن 
مسلم و غيرهما مع انهم- ع- موجودون بين الناسء فإذا كانت فتاوى هؤلاء حجة معتبرة مع وجود نفس الامام-ع- كانت فتاواهم 
حجة عند وجود الأعلم بطريق أولى, فإن الأعلم لا يزيد عن نفس الإمام-ع. 

و الجواب عنه: أن الاستدلال بذلكك إنما يتم فيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم مطلقاء و أما لو خصصنا وجوبه بصورة العلم بالمخالفة 
بين الأعلم و غيره كما هو الصحيح على ما يأتى بيانه فلا وقع لهذا الاستدلال بوجهء إذ الإمام-ع- إنما ارجع إليهم السائل لعدم العلم 
بمخالفتهم معه-ع- فيما يفتون به. و لا يحتمل أن يرجعه إليهم مع العلم بمخالفتهم مع الامام-ع- فالاستدلال بالأولوية ساقط هذا 
تمام الكلام فى الوجوه المستدل بها على حجيةٌ فتوى غير الأعلم و قد عرفت ضعفهاء و لا بد بعد ذلكك من التكلم فيما استدل به على 
وجوب تقليد الأعلم فإن تم فهو و إلا فلا مناص من المراجعة إلى ما يقتضيه الأصل العملى فى المسألة. 
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أدلة وجوب تقليد الأعلم 
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اشارة 


وقد استدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه: 
«الأول»: أن مشروعية التقليد فى الأحكام الشرعية انما أثبتناها بالكتاب و السنة أو بدليل الانسداد أو السيرة 


كما مرٌ وقد أشرنا أن المطلقات الوارده فى الكتاب و الاخبار غير شاملة للمتعارضين فإذا سقطت فتوى غير الأأعلم عن الحجية 
بالمعارضة يتعين الرجوع إلى الأعلم؛ و ذلك للعلم بعدم وجوب الاحتياط. و أما دليل الانسداد فلا يمكن أن يستنتج منه جواز تقليد 
غير الأعلم فان النتيجة ليست كلية» و انما يستنتج منه حجية فتوى عالم ما. 

فان العقل- بعد المقدمات- قد استقل أن الشارع نصب طريقا للعامى لا محالة» و ليس ذلكك هو الاحتياط» لانه غير ميسور فى حقه؛ و 
لا أنه الظن لانه لا ظن للمقلد, أو لا أثر له فيتعين أن يكون الطريق فتوى عالم ماء و القدر المتيقن فتوى الأعلم فيحتاج حجية فتوى غير 
الأعلم إلى دليل: 

و أما السيرة العقلائية فهى غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم بل. قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو 
المشاهد فى غير الاحكام من الحرف و العلوم» و حيث أن تلكك السيرةٌ لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة فنستكشف بذلكك أنها 
ممضاة عند الشارع. 

و يستثنى من ذلكك ما إذا كانت فتوى الأعلم على خلاف الاحتياط و كانت فتوى غير الأعلم موافقة له كما إذا أفتى الأعلم بالإباحةُ فى 
مورد؛ و أفتى غير الأ-علم بالوجوب. فان العقلاء فى مثل ذلكك وان كانوا يرجعون الى غير الأ أحياناء إلا أنه لا لان فتواه حجة 
عندهم بل لانه عمل بالاحتياط فيأتون به برجاء دركك الواقع إذا لا يمكن اسناد ما افتى به غير الأعلم إلى الله و الإتيان به بقصد الأمر 
و الوجوب. و هذا الوجه هو الذى نعتمد عليه فى الحكم بوجوب تقليد الأعلم فى محل الكلام 
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«الثانى»: ما عن المحقق الثانى «قده» من دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى غير الأعلم. 


و يدفعه: أن ذلكك من الإجماعات المنقولهٌ و قد بينا فى محله أن الإجماعات المنقولةٌ لا اعتبار بها. على أن المسألهُ لا يحتمل أن تكون 
اجماعية كيف و قد ذهب جمع إلى جواز تقليد المفضول كما مرٌ. بل لو سلمنا أن المسألة اتفاقية أيضا لا يمكننا الاعتماد عليه 
لاحتمال استنادهم فى ذلكك إلى بعض الوجوه المستدل بها و معه لا يكون الإجماع تعبديا يستكشف به رأى المعصوم-ع. 


«الثالث»: الروايات: 


«منها): مقبولة عمر بن حنظلة التى رواها المشايخ الثلاثة «قدهم» قال: 

سألت أبا عبد الله- ع- عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما .. إلى أن قال: فان كان كل واحد اختار رجلا 
من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقهما و اختلف فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم فقال: 

الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث )١١‏ حيث دلت على وجوب تقديم الأأفقه على غيره. و يرد على 
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الابعدلال بيذ الروابة وسو 

«الأول»: أن الرواية ضعيفة السند بعمر بن حنظلة» إذ لم يرد فى حقه توثيق ولا مدح وان سميت روايته هذه بالمقبولة و كأنها مما 
تلقته الأصحاب بالقبول و ان لم يثبت هذا أيضا. نعم ورد فى المواقيت عن يزيد بن خليفة انه قال: قلت لأبى عبد الله-ع- إن عمر بن 
حنظلة أتانا عنكك بوقت فقال: أبو عبد الله- ع- إذا لا يكذب علينا .. 79 فلو كانت هذه الرواية معتبرة لدلتنا على أن الرجل موثق غايته 
كيف و موثقة الإمام- ع- إلا أن تلكك الرواية أيضا ضعيفة فان يزيد 


)١1(‏ المرويهُ فى ب 4 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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هذا كعمر لم تثبت وثاقته. 

«الثانى»: أن الرواية أجنبية عن المقام لان ترجيحه- ع - بالأفقهيهُ و غيرها من الصفات الواردة فى الروايةٌ انما هو فى الحكمين و من 
الظاهر أن المرافعات و الخصومات لا مناص من فصلها و لا معنى فيهما للحكم بالتخيير لاستلزامه بقاء الترافع بحاله و معه كيف يصح 
التعدى عن فصل الخصومات الذى لا مناص عنه فى موارد الترافع إلى أمثال المقام التى لا مانع فيها من الحكم بالتخبير» فالرواية كما 
لا يتعدى عن موردها إلى الروايتين المتعارضين كذلك لا يمكن التعدى عنه إلى الفتويين المتعارضتين لجواز كون المكلف مخيرا 
فى الموردين. 

و يؤكد ما ذكرناه أن الامام- ع- قد رجح أحدهما بالاورعية و الاصدقية أيضا و هذا كما ترى لا يجرى فى المقام للقطع بان الاصدقية 
أو الأورعية لا تكون مرجحة فى الروايتين أو الفتويين المتعارضتينء إذ لا اثر للأصدقية فى حجيث الفتوى بوجه نعم ذهب بعضهم الى 
تقديم الأورع فى المجتهدين المتساويين فى الفضيلة و يأتى عليه الكلا-م فى محله ان شاء الله. و المتحصل أن إلا فقهية و بقية 
الأوصاف الواردة فى الرواية من مرجحات الحكمين فهى راجعةٌ إلى القضاء و أجنبية عن باب الفتوى بالكلية. 

«الشالث): أن الأعلمية المبحوث عنها فى المقام انما هى الأعلمية المطلقة لبداهة أن الأعلمية النسبيهُ و الإضافية غير كافية فى تعين 
الرجوع إليه فإن كون شخص اعلم من غيره مع وجود من هو اعلم من كليهما لا يترتب عليه أى أثر فى المقام و الافقهية التى ذكرت 
مرجحة فى الرواية إنما هى إلا فقهية الإضافية لقوله- ع- الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما. 

و معناه أن كون أحد الحاكمين أفقه من غيره مرجح فى باب القضاء إذ لا يعتبر فى الحاكم الأعلميةٌ المطلقةٌ و أين هذا من الأعلمية 
فى ما نحن فيه فالاعلمية 
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المرجحة فى باب القضاء و تعارض الحاكمين غير الأعلمية المعتبرة فى المقام. 

و «منها»: ما عن-ع- فى عهده إلى مالكك الأ-شتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك ١١‏ و هذا على فرض العمل به فى مورده 
أجنبى عن اعتبار الأعلمية فى محل الكلام لأنه إنما دل على اعتبار الأفضليهُ الإضافية فى باب القضاء و أن القاضى يعتبر أن يكون 
أفضل بالإضافة إلى رعية الوالى المعين له. و لا يعتبر فيه الأفضليهُ المطلقةُ. و هذا أيضا يختص بباب القضاءء و لا يأتى فى باب الإفتاء 
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لأن المعتبر فيه هو الأعلمية المطلقة على ما اتضح مما بيناه فى الجواب عن الاستدلال بالمقبولة المتقدمة. 

و «منها»: ما رواه فى البحار عن كتاب الاختصاص قال: قال رسول الله- ص - من تعلم علما ليمارى به السفهاء أو ليباهى به العلماء أو 
يصرف به الناس إلى نفسه يقول: : 

أنا رئيسكم فليتبوأ مقعده من النارء إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها فمن دعا الناس إلى نفسه و فيهم من هو اعلم منه لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة .)7١‏ 

و هذه الرواية لو لم نناقش فى دلالتها بأنها راجعة إلى دعوى الخلافةٌ فإنها الرئاسة التى لا تصلح إلا لأهلهاء و إلا فالرئاسة المجردة عن 
دعوى الخلافةٌ و الإمامُ لا يشترط فيها الأعلميهُ بوجه فهى من الأحاديث النبويةٌ الواصلة إلينا مرسلة و المراسيل غير صالحةٌ للاعتماد 
عليها أبدا. 

و «منها): ما رواه أيضا فى البحار عن الجواد- ع- أنه قال مخاطبا عمه: 

يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لكث: لم تفتى عبادى بما لم تعلم و فى الأمهُ من هو أعلم منكك «”. 


١7‏ نهج البلاغة ص "٠‏ ج 5 من طبعةٌ لبنان: بيروت. 
(”) عيون المعجزات ص ٠١9‏ من طبعة النجف و عنه فى البحار ج ١١7‏ ص 175 من طبع الكميانى. 
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و هذه الرواية وان كانث ندل على اغتبار الأعلمية المطلقة فى المفتى إلا أنها ضعيفةٌ سئدا لإرسالهاء إذا لا يمكن الاستدلال بها بوجه 
فالاستدلال بالاخبار أيضا ساقط. 

«الرابع»: أن فتوى الفقيه إنما اعتبرت للطريقية إلى الأحكام الواقعية و حيث أن فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غير الأعلم لسعة 
إحاطته و اطلاعه على ما لا يطلع به غيره من المزايا و الخصوصيات فلا مناص من الأخذ بها دون فتوى غير الأعلم. 

بل ذكر بعض مشايخنا المحققين: أن نسبة العالم إلى الأعلم نسب الجاهل إلى العالم» إذ المراد بالأعلمية ليس هو قوةُ العلم و شدته 
نظير بعض العوارض النفسية و الخارجية فيقال زيد أبيض من عمرو أو أنه أشجع أو أسخى من فلان و يريدون به شدة بياضه و قوه 
شجاعته بالإضافة إلى عمرو و هذا بخلاف المقام؛ و ذلكك لان علم الأعلم و غير الأعلم بالنسبة إلى الوظائف الظاهرية على حد سواء و 
ليس ذلك أقوى فى أحدهما من الآخر. نعم يتصور هذا فى المعارف فيقال إن معرفة زيد باللّه أو يوم المعاد أشد و أقوى من معرفة 
عمرو- مثلا- لوصول أحدهما مرتبة عين اليقين و الآخر مرتبة علم اليقين و أما الأحكام الشرعية فلا يتصور فيها ذلكك لان علم كل 
منهما على حد سواء و ليس العلم فى أحدهما أشد و أقوى منه فى الآخر بحيث لا يزول بتشكيكك المشككك لقوةُ مبنى عرفانه. 

بل المراد بالأعلمية أن يكون أحد المجتهدين أقوى و أدق نظرا فى تحصيل الحكم عن مداركه و امتن استنباطا لها عن مبادئ تحصيله 
بان يكون أعرف بالقواعد و الكبريات و كيفية تطبيقها على صغرياتها لحسن سليقته إذا فالأعلم مطلع على جملة من المزايا و 
الخصوصيات الدخيلة فى عرفانه لكيفية تطبيق الكبريات على صغرياتها و فى حسن سليقته بخلاف غير الأعلم فنسبة الأعلم إلى غير 
الأعلم كنسبة العالم إلى 
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الجاهلء و لا مسوغ لتقليد الجاهل بوجه. 

و يرد على ذلكك: أن المراد بالأقربية إن كان هو الأقربية الطبعية و الاقتضائية بمعنى أن الأعلم من شأنه أن تكون فتواه أقرب إلى الواقع 
من فتوى غيره فالصغرى صحيحة و الأسمر كما ادعى إلا أنه لا كبرى تنطبق على تلكك الصغرىء حيث أن الأقربية الطبعية لم تجعل 
ملاكا للتقليد و لا لوجوبه. 

و إن أريد بالأقربية الأقربية الفعلية بأن تكون الفتيا الصادرة عن الأ-علم أقرب إلى الواقع- بالفعل- بالإضافة إلى فتوى غير الأعلم 
فالصغرى غير مسلمة؛ و لا مثبت لدعوى الأقربية؛ إذ لا يمكن أن يقال ان فتيا الأعلم أقرب الى الواقع مطلقا كيف و قد يكون فتوى غير 
الأعلم موافقة للمشهور و لفتيا الأساطين و المحققين كشيخنا الأنصارى و صاحب الجواهر و غيرهما ممن هو اعلم من الحى بمراتب. و 
مع كون فتوى الأعلم على خلاف المشهور كيف تكون أقرب الى الواقع من فتوى غير الأعلم؟! هذا ثم لو تنزلنا عن ذلكك و بنينا على 
أن فتوى الأ-علم أقرب من فتوى غيره إلا أنا نطالب الدليل على أن الأقربية مرجحة و لم يقم أى دليل على أن الملاك فى التقليد و 
وجوبه هو الأقربية إلى الواقع؛ إذ العناوين المأخوذة فى لسان الأدلة كعنوان العالم و الفقيه و غيرهما صادقةُ على كل من الأعلم و غير 
الأعلم و هما فى ذلك سواء لا يختلفان و هذا يكفى فى الحكم بجواز تقليدهما. 

و على الجملة أن الأقربية كما أنها ليست مرجحة فى الروايتين المتعارضتين و من هنا قد تعارض الصحيحة مع الموثقة» و لا فى البينتين 
المتنافيتين لوضوح أن إحداهما لا تتقدم على الأسخرى بمجرد كونها أقرب إلى الواقع كما إذا كانت أوثق من الأخرى مع أن حجية 
الطرق و الأمارات من باب الطريقية إلى الواقع فكذلك الحال فى الفتويين المتعارضتين كما عرفت و أما ما أفاده شيخنا المحقق «قده) 
من أن نسبة العالم إلى الأعلم نسبة الجاهل الى العالم فهو و إن كان صحيحا على ما أوضحناه 
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آنفا إلا أنه بالإضافة إلى المزايا و الخصوصيات الدخيلةُ فى حسن السليقةٌ و الاستدلال و أما بالإضافةُ إلى الاستنباط أصله و رد الأصل 
إلى الفرع فهما على حد سواء كيف و كلاهما مجتهد و من ثم لا يسوغ له الرجوع إلى الأعلم. بل قد تخطئه, و جاز تقليده على 
تقدير فقد الأعلم» و المتحصل ان العالم و الأعلم بالإضافةُ إلى العناوين الواردة فى أدلهُ التقليد متساويان و لا موجب لتقديم أحدهما 
على الآخر. 

فالصحيح فى الحكم بوجوب تقليد الأعلم هو السيرة العقلائية التى استكشفنا إمضائها من عدم الردع عنها فى الشريعة المقدسة. 


الشى فى حجية فتوى غير الأعلم 
اشارة 


إذا أثبتنا حجية فتوى غير الأعلم- عند العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم فى الفتوى- أو أثبتنا عدم حجيتها فلا كلام و أما لو شككنا فى 
حجيتها و عدمها فهل الأصل يقتضى التخبير بينهما أو انه يقتضى الأخذ بما يحتمل تعينه و هو فتوى الأعلم؟ و هذا بعد الفراغ عن أن 
العامى غير مكلف بالاحتياط لعدم قدرته عليه أو لاستلزامه سد باب التقليد بالكلية فالكلام انما هو بعد العلم بعدم وجوب الاحتياط 
على العامى فقد يقال: إن الأصل عند دوران الأمر بين الحجية التعبينية و التخييرية يقتضى التخبير فان حاله حال دوران الأمر بينهما فى 
الأحكام فكما أن الأمر لو دار بين كون صلاه الجمعة- مثلا- واجبة تعيينية و بين أن تكون واجبة تخييرية بأن يكون المكلف مخيرا 
بين صلاتى الجمعة و الظهر دفعنا احتمال التعين فى الجمعة بالبراءة إذ الإلزام بالجامع معلوم و الشكك فى اعتبار الخصوصية الزائدة عليه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالالالالا صفحةً /10 من م6/الا١ا‏ 
أعنى خصوصية الجمعة و حيث انه تقيبد و كلفة زائدة فيدفع وجوبها بالبراءة فكذلك الحال فى المقام فإن أصل الحجية الجامعة بين 
التعيينية و التخبيرية معلوم و خصوصية إحداهما مشكوكك فيها و البراءة تقتضى عدمها إذا النتيجة أن الحجية تخييرية و للمكلف أن 
يرجع إلى 
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فتوى الأعلم أو يرجع الى فتوى غير الأعلم. 

و الصحيح أن الأصل عند دوران الأمر بين الحجية التعيينية و الحجية التخبيرية يقتضى الأخذ بما يحتمل تعينه» و لا وجه لقياسه بما لو 
دار الأمر بين التعيين و التخبير فى الاحكام لانه مع الفارق و توضيح ذلكك أن الحجية قد يراد بها تنجز الواقع فحسب كما إذا لم يكن 
الواقع منجزا على المكلف لو لا الحجة الواصلة إليه فإن المورد لو لا تلكك الحجة مورد لأصالة الإباحة أو الطهارة أو غيرهما و لم 
يتنجز الواقع على المكلف إلا بما قامت عنده من الحجة فلم يترتب عليها سوى تنجز الواقع فحسب. 

وقد يراد بها التعذير فقط كما إذا كان الواقع منجزا على المكلف مع قطع النظر عن قيام الحجةه عنده إما بالعلم الإجمالى الكبير لانه 
يعلم أن فى الشريعة المقدسة أحكاما إلزامية يجب الخروج عن عهدتهاء و إِمّا بالعلم الإجمالى الصغير المتحقق فى بعض الموارد 
كالعلم الإجمالى بوجوب صلاهٌ الجمعة أو الظهر يوم الجمعة فإن الواقع منجز عليه قبل الحجة الواصلة إليه فلا يراد منها إلا التعذير على 


تقدير الخلاف. 
فهناك مقامان للكلام: 
«المقام الأول»: ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف 


لان المورد تجرى فيه الأصول النافية للتكليف و انما يتنجز بالحجة الواصلة إليه و قد دار الأمر فيه بين الحجية التعيينية و التخييرية؛ و 
أنه مورد للتخيير و ذلك للعلم بالإلزام بالجامع بين الشيئين أو الأشياء و الشكك فى مدخلية الخصوصية فى الواجب و عدمهاء و هو على 
ما ذكرناه فى محله من الشكك فى الإطلااق و الا-شتراط و معه تجرى البراءةً عن التقييد لأنه كلفهُ زائدهٌ و ضيقء و حيث ان التقييد 
بالخصوصية مشكوك فيه للمكلف فيدفع بالبراءة فان العقاب على 
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المجهول حينئذ عقاب بلا بيان. 
و فى المقام التكليف بالجامع بينهما اعنى أحدههما لا بعينه معلوم لا شكك فيه و انما الشكك فى أن خصوصية هذا أو ذاكك هل لها 
مدخلية فى متعلق الوجوب أو لا مدخلية لهاء و لا شبهة فى أن اعتبار الخصوصية كلفة زائدة و موجب للضيق على المكلف فمقتضى 
أصالةُ البراءة أن الخصوصية غير معتبرة فى متعلق الوجوب و على الجملة ان دوران الأمر بين التعيين و التخبير من الشكك فى الإطلاق و 
التقيبد بعينه إذا عرفت هذا فنقول: 

ان الحجيه فى مفروض الكلام لما كانت بمعنى التنجيز فقط و دار أمرها بين التعيينية و التخبيرية كان ما أدت اليه احدى الفتويين- لا 
على التعيين- منجزا على المكلف بحيث لو تركهما معا استحق العقاب عليه» لانه تركك للواجب المنجز على الفرض و أما ما أدت إليه 
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إحداهما المعينة فلا علم بتنجزه بحيث لو تركه المكلف يستحق العقاب عليه و لو مع الإتيان بما أدت إليه فتوى الآدخر فحيث أن 
المكلف يعلم بتنجز ما أدت إليه احدى الفتويين- غير المعينة- و يشكك فى تنجز ما أدت إليه إحداهما المعنية و هو تكليف زائد 
مشكوك فيه فمقتضى أصالة البراءة عدم توجه التكليف بالخصوصية الزائدة المشكوك فيها فان العقاب عليها عقاب بلا بيان. 

و معه يتخير المكلف بين أن يأخذ بهذا أو بذاكء ولا يمكنه ترك العمل على طبقهما معا. و أما ترك العمل بهذا بخصوصه أو ذاكك 
كذلك فهو مرخص فيه حسب ما تقتضيه أصالة البراءة عن التقييد فالأصل فى دوران الأمر بين التعيين و التخبير فى الحجية- بمعنى 
المنجز- يقتضى التخيير كما هو الحال فى التكاليف الشرعية. 


«المقام الثانى»: ما إذا كان الواقع منجزا على المكلف 


بالعلم الإجمالى الكبير أو العلم الإجمالى المتحقق فى بعض الموارد و لم يترتب على حجية الحجه سوى التعذير على تقدير الخلاف و 
دار الأمر بين الحجية التعيبنية و التخييريةٌ و الأصل حينئذ بقتضى 
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الأخذ بما يحتمل تعينه و ذلكك لان الواقع منجز على المكلف و لا مناص من أن يخرج عن عهدته؛ ولا إشكال فى أن العمل على 
طبق ما يحتمل تعينه فى الحجيهُ معذر قطعا لانه إما حجةُ معينة أو انه أحد فردى الحجة التخييرية. و أما العمل بما يحتمل أن يكون 
حجة تخييرية فلم يحرز كونه معذراء إذ نحتمل أن لا تكون حجة أصلا فلا يؤمن من العقاب بالاعتماد عليه» و العقل قد استقل بلزوم 
دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و هذا هو الذى يقال: الشكك فى الحجية يساوق القطع بعدمها. 

و حيث أنا بنا فى أوائل الكتاب أن الاحكام الواقعية متنجزة على كل مكلف بالعلم الإجمالى الكبير للعلم بان فى الشريعة أحكاما 
إلزامية وجوبية أو تحريمية فتكون حجية الحجج التى منها فتوى الفقيه معذرة فحسب و قد عرفت أن دوران الأمر بين الحجة التعبينية و 
التخييرية- بهذا المعنى- مورد لقاعدة الاشتغال و الأصل فيه يقتضى التعيين. 

و من هنا يتضح أن وجوب تقليد الأعلم- على هذا التقدير- انما هو من باب الاحتياط لا انه مستند إلى الأدله الاجتهادية فان مفروضنا 
أن الأدلة لم يستفد منها وجوب تقليد الأعلم و عدمه و انتهت ت النوبة إلى الشكك و انما أخذنا بفتوى الأعلم لأن العمل على طبقها معذر 
على كل حال فهو أخذ احتياطى تحصيلا للقطع بالفراغ لا أن فتواه حجة واقعية. هذا. 

و ربما يقال: الاستصحاب قد يقتضى جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم فيكون الاستصحاب هو المعذر على تقدير المخالفة و ذلكك 
كما فى المجتهدين المتساويين فى الفضيلة؛ فإن المكلف مخير بينهما فلو قلّد أحدهما تخييرا ثم تجددت الأعلميةً للآخر فإنه إذا شكك 
فى جواز تقليد غير الأعلم فمقتضى الاستصحاب هو الجواز و بقاء فتوى غير الأعلم على حجيتها و بذلكك نلتزم بجواز تقليده مطلقا لانه 
لو ثبت جواز تقليد غير الأعلم و حجية فتواه فى مورد ثبتت فى بقية الموارد لعدم القول 
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ا لاوح ل يات اكلم سطاى به ل ل ل ا لك 
و الجواب عن ذلكك بوجوه: 
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«أما أولا: فلأنن استصحاب الحجية لفتوى غير الأعلم أو جواز تقليده من الاستصحابات الجاريةٌ فى الاحكام و قد ببنا غير مر أن 
الشبهات الحكمية و الأحكام الكلية الإلهيةُ ليست موردا للاستصحاب. 

و «أما ثانيا»: فلان الاستصحاب على تقدير جريانه فى الشبهات الحكمية ليست له حالة سابقة فى المقام فان التخيير بين المجتهدين 
المتساويين لم يثبت بدليل. 

بل مقتضى القاعده فى المتعارضين هو التساقط على ما مر غير مرٌ. فالحجية التخييريةُ غير ثابتةُ من الابتداء. 

و «أمّرا ثالنا»: فلانا لو بنينا على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية و على ثبوت التخيير فى المجتهدين المتساويين أيضا لم 
يمكننا استصحاب التخيير بوجه و ذلك لانه من اسراء حكم من موضوع إلى موضوع آخر. و «سرّه) أن موضوع الحكم بالتخيير انما 
هو تساوى المجتهدين فى الفضيلة؛ و مع تجدد الأعلمية لأحدهما لا موضوع للتخيير لنستصحبه لان التخيير لم يثبت لفتوى المجتهدين 
فى ذاتهاء و انما ثبت لفتوائيهما بما انهما متساويان» و مع التبدل و زوال موضوعه لا معنى لاستصحاب التخيير بوجه. 

و «أما رابعاء: فلأن استصحاب التخيير- مع الغض عن جميع المناقشات المتقدمة- معارض باستصحاب وجوب تقليد الأعلم تعبينا فى 
بعض الموارد كما إذا فرضنا شخصين أحدهما متمكن من الاستنباط و مجتهد فى الأحكام دون الآخر فقلد العامى المجتهد منهما 
لوجوبه عليه تعبينا ثم بعد ذلكك تجدد لالآخر الاجتهاد, الا أن 
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الأول أعلم منه فإنه إذا شكك حينئذ فى جواز الرجوع إلى من تجدد له الاجتهاد أو تعين البقاء على تقليد الأول لأعلميته كان مقتضى 
الاستصحاب تعين البقاء على فتوى الأعلم لا محالة: لانه الحالة السابقة على الفرض فإذا وجب تقليد الأعلم فى مورد واحد وجب فى 
جميع الموارد لعدم القول بالفصل فالاستصحابان متعارضان و معه لا يمكن الاعتماد على شىء من الاستصحابين» و مقتضى قاعدة 
الاشتغال تعين تقليد الأعلم وقتئذ. 

و «أما خامسا»: فلان استصحاب الحجية فى بعض الموارد غير صالح لان تثبت به حجية فتوى غير الأعلم مطلقا. و الوجه فى ذلكك أن 
المثبت لحجيةٌ فتوى غير الأ-علم فى بعض الموارد انما يمكن أن يثبت به حجيتها مطلقا و فى جميع الموارد فيما إذا كان من الأدله 
الاجتهادية كالخبر الواحد- مثلا- للملازمة الواقعية بين كونها حجةه فى بعض الموارد و كونها حجة مطلقا المستكشفة بعدم القول 
بالفصل فإن الأدله الاجتهاديةٌ كما أنها معتبرةً فى مداليلها المطابقية كذلكك تعتبر فى مداليلها الالتزامية على ما بيناه فى محله. 

و أمَا إذا كان المثبت لحجيتها هو الأصل العملى كالاستصحاب فلا يترتب عليه سوى حجية فتوى غير الأعلم فى مورد جريانه فحسب» 
و ذلكك لتقومه باليقين السابق و الشكك اللا-حق, و لا معنى للتمسكك به فيما ليس هناكك يقين سابق و شكك لاحق اللّهم إلا أن نقول 
بالأصل المثبت فإنه باستصحاب حجية فتوى غير الأ-علم فى بعض الموارد يثبت حجيتها مطلقا للملازمة الثابتة بينهما بعدم القول 
بالفصل. 

وقد يفصل فى المقام بين ما إذا كانت الأمارات الشرعيةٌ التى منها فتوى الفقيه حجة من باب الكاشفيةُ و الطريقية فيلتزم بالأخذ بما 
يحتمل تعينه عند دوران الأمر بين التعبين و التخيير كما قررنا تقريبه؛ و بين ما إذا قلنا باعتبارها من باب السببية و الموضوعية فيقال ان 
القاعدة تفتضى التخيير وقتئذ. 
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و ذلكك لأنّ الحجية الثابتة لفتوى غير الأعلم كالحجية الثابتة لفتوى الأعلم- بناء على السببية- و ان كانت مشتملة على المصلحة و 
الملاكك إذ الحجية حسب ما يستفاد من الآيات و الاخبار مترتبة على فتوى الفقيه و هو ينطبق على كلا المجتهدين إلا أن الحجية 
لفتوى غير الأعلم ليست بفعليةٌ بالوجدانء فان فتوى الأعلم مانعة عن الحجية الفعلية لغيرها. 

و سرّه أن الحجية الفعلية فى كلتا الفتويين أمر غير معقول؛ و لا نحتمل أن تكون الأعلمية مانعة عن الفعلية فى فتوى الأعلم إذا يتعين أن 
تكون الأعلمية مانعة على الفعلية فى فتوى غير الأعلم» و على الجملهُ ان فتوى غير الأعلم ليست بفعلية بالوجدان و أما الحجية بالإضافة 
إلى فتوى الأ-علم فيحتمل أن تكون فتوى غير الأعلم مانعة عن فعليتها كما يحتمل فعليتها إذا تكون فعلية الحجية فى فتوى الأعلم 
مشكوكة و مقتضى قاعدةٌ قبح العقاب بلا بيان عدم وجوب اتباعها و النتيجة أن الحجية بالإضافة إلى كلتا الفتويين ليست بفعلية و غاية 
الأمر أن عدم الفعلية فى إحداهما بالوجدان و فى الآخرى بالأصل فلا يجب اتباع هذه و لا تلكك. 

و حيث أن العقل مستقل بعدم جواز ترك العمل على كلتيهما لان المتعذر انما هو استيفاء كلتا المصلحتين» و أما استيفاء إحداهما فهو 
ميسور للمكلف فلا يرخص العقل فى تركهما معا لانه تفويت اختيارى بلا سبب فلا مناص من اتباع احدى الفتويين تخييرا. 

و الكلام فى الجواب عن ذلكك يقع فى جهات: 

«الاولى»: أن السببية هل يمكن الالتزام بها فى حجية الطرق و الأمارات أو أنها باطلة بأقسامها؟ و قد قررنا فى محله أن السببية بجميع 
أقسامها حتى السببيةُ المنسوبة إلى بعض العدلية أعنى بها الالتزام بالمصلحة فى السلوك باطلةُ و لا نطيل الكلام بإعادته. 
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«الثانية): أن القاعدة فى موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير على القول بالسببية هل تقتضى التساقط أو أنها تقتضى التخيير؟ و قد 
قدمنا الكلا-م فى ذلكك أيضا فى محله و قلنا إن القاعدة تقتضى التساقط فى المتعارضين حتى على القول بالسببية و حيث أن حجية 
فتوى الأعلم و غير الأعلم من باب التعارض لعدم إمكان جعل الحجية لكلتا الفتوبين لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين فدليل 
الحجية فى كل منهما ينفى الحجي عن الأخرى بالالتزام فهما متعارضان و لا مناص من الحكم بتساقطهما. 
وليس المقام من باب التزاحم و عدم قدرة المكلف على امتثالهما معا بل هما متنافيان بحسب الجعل فإذا سقطت الفتويان عن الحجية 
تبق هناك أيه مصلحة حتى يستقل العقل بلزوم استيفاء احدى المصلحتين و وجوب اتباع احدى الفتويين تخييرا و من الظاهر أن 
الأسمر بالاتباع انما هو فيما ثبتت حجيته من الطرق و لا يمكن التفوه بان المصلحة قائمة بذواتها وان لم تكن حجة شرعاء لأنه أى 
مصلحة فى اتباع فتوى من لم يحكم بحجيتها لكفره أو فسقه أو لغيرهما من الجهات. 
«الثالثة»: أنا لو بنينا على أن المقام من صغريات باب التزاحم فهل تقتضى القاعدة التخبير فى المتزاحمين أو أتها تقتضى الأخد بما 
يحتمل أهميته» و حيث أن المصلحة القائمة بالعمل على فتوى الأعلم تحتمل اهميتها فيتعين الرجوع إليه عند دوران الأمر بين تقليده و 
تقليد غير الأعلم؟ 
ذكرنا فى محله أن المتزاحمين إذا علمنا أهمية أحدهما لم يكن أى مسوغ لرفع اليد عن الآخر المهم بالكلية. بل اللازم ان يرفع اليد 
عن إطلاقه فحسب فان الضرورات تتقدر بقدرهاء و التنافى بينهما يرتفع بتقييد إطلاق المهم بما إذا تركك الإتيان بالأهم فلا مقتضى 
لرفع اليد عن المهم رأساء و من هنا ذكرنا أن الترتب أمر ممكن و انه على طبق القاعدة إذ لا منافاة بين الأمر بالأهم على نحو الإطلاق 
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و بين الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم هذا إذا علمنا أهمية أحدهما معينا. 

و أمًا إذا كانا متساويين فلا مناص من رفع اليد عن الإطلاق فى كليهما و تقييده بما إذا لم يأت بالآخر إذ بذلكك يرتفع التنافى بينهما و 
هو الترتب من الجانبين و تكون النتيجة أن المكلف مخير بينهما. 

و أما إذا احتملنا الأهميه فى أحدهما المعين دون الآخر فإطلاق ما لا يحتمل أهميته مقيد لا محالة. و أما إطلاق ما نحتمل أهميته فلا 
علم لنا بتقييده لانه على تقدير كونه أهم يبقى إطلاقه بحاله. كما أنه يقيد إذا كان مساويا مع الآخر فإذا شككنا فى ذلكك فلا مانع من 
التمسكك بإطلاقه لعدم العلم بورود التقييد عليه. 

هذا كله فى كبرى المسألة. 

و أما تطبيقها على محل الكلام فلا شبهة فى أن الأهمية غير محرزة فى فتوى الأعلم و إلا لتعين الرجوع إليه؛ إذ الكلام فيما إذا لم نعلم 
بذلك و شككنا فى تعينه إلا أن احتمال الأهمية موجود بالوجدان و هذا بخلاف فتوى غير الأعلم؛ إذ لا يحتمل فيها الأهمية بوجه إذا 
لا مانع من التمسكك بإطلاق الأدلة المتقدمة القائمة على حجية فتوى الفقيه لعدم العلم بتقيبدها بالإضافة إلى فتوى الأعلم؛ كما علمنا 
بتقيبدها بالإضافة إلى فتوى غير الأ-علم؛ و مع وجود الدليل الاجتهادى و الإطلا-ق لا تصل النوبة الى الأصل العملى حتى يقال ان 
احتمال فعلية الأمر باتباع فتوى الأعلم مندفع بالبراءة لقبح العقاب من دون بيان. 

مضافا إلى أن البراءة غير جارية فى نفسهاء و ذلكك لان العقل كما انه يستقل بقبح مخالفة التكليف و عصيانه كذلك يستقل بقبح 
تفويت الملاككء و قد فرضنا أن اتباع كل من الفتويين يشتمل على المصلحة الملزمة, إلا أن المكلف لو عمل بفتوى الأعلم فهو 
معذور فى تركه التصدى لاستيفاء المصلحة القائمة بفتوى غير الأعلم و ذلكك لاستناده إلى العجز فإن المصلحة فى اتباع فتوى الأعلم 
أما انها مساوية 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: ١01‏ 


للمصلحة فى اتباع فتوى غير الأعلم أو أنها راجحة عليها. 

و أما لو عكس ذلكك و أتبع فتوى غير الأ-علم فلا معذر له عن عدم اتباعه لفتوى الأأعلم لأن المصلحةٌ فى كلتا الفتويين و ان كان 
يحتمل تساويهما فلا يكون اتباعه لأحدهما مفوتا لشىء, إلا أن من المحتمل أن تكون مصلحة الاتباع لفتوى الأعلم أزيد من المصلحة 
القائمة باتباع فتوى غيره؛ فيكون اختياره لغير الأعلم مفوتا للمصلحة الزائدة من غير عجزء أو معذر آخر لدى العقل و هو قبيح فحيث 
انه يحتمل العقاب فى أتباعه لفتوى غير الأ-علم فالعقل مستقل بلزوم دفعه و حينئذ يتعين العمل على طبق فتوى الأعلم كما ذكرناه 
فالمقام ليس من موارد التمسكك بالبراءة. 

و من هنا قلنا إن احتمال العجز عن امتثال أى تكليف غير مسوغ لتركه و سره: 

ما ذكرناه من استقلال العقل بلزوم تحصيل الملاكات الملزمة على كل حال. و مع الشكك فى القدرة يحتمل العقاب لاحتمال أنه قادر 
على الامتثال واقعاء و أنه مكلف بالتحصيل و معه لا بد له من أن يتصدى للامتثال ليقطع بتمكنه أو عجزه. 

و على الجملة لا مجال للبراءة فى تلكك المقامات لان فيها احتمال العقاب و العقل مستقل بلزوم دفعه فلا يكتفى بالشكك فى القدرة و 
عدمها فتلخص أن تقليد الأعلم عند العلم بمخالفته لغير الأعلم فى الفتوى هو المتعين. هذا إذا كانت فتواه موافقة للاحتياط أو كان كل 
من الفتويين موافقا للاحتياط من جهةٌ و مخالفا له من جهة. 

و أما إذا كانت فتوى غير الأعلم موافقةٌ للاحتياط دون فتوى الأعلم فالعقل و إن كان يرخص فى اتباعها وقتئذء إلا انه من جهة كونه 
محصلا للعلم بالامتثال لانه معنى الاحتياط؛ و الإتيان بالعمل رجاءء لا أنه مستند إلى حجية فتوى غير الأعلم بحيث يجوز إسنادها إلى 
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الله سبحانه و ذلك لما قد عرفت من تعين الرجوع إلى فتوى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم فى الفتوى هذا كله فى 
الضورة الثائية 
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و «أما الصورة الثالشة»: و هى ما إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الأعلم و فتوى غير الأعلم فهل يجوز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم أو 
يجب تقليد الأعلم حتى فى هذه الصورة؟ كما فى صورة العلم بالمخالفة بينهماء الكلام فى هذه الصورة يقع من جهتين: 

«الأولى»: فيما يقتضيه الأصل العملى فى المسألة. 

«الثانية»: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية. 

«أما الجهة الاولى»: فلا ينبغى الإشكال فى أن الأصل يقتضى تعين الرجوع إلى فتوى الأعلم لما مرّ من أن الاحكام الواقعية منجزة على 
المكلفين بالعلم الإجمالى بوجودهاء و العمل بفتوى المجتهد إنما هو للتعذير عن المخالفةٌ للواقع» و العمل بفتوى الأعلم معذر قطعا و 
معذرية العمل بفتوى غير الأ-علم مشكوك فيها. و مع دوران الأنمر بين التعبين و التخبير الأصل يقتضى التعيين كما مرّ فى الصورة 
الثانية» إلا أن الأصل لا يعارض الدليل فلا مناص من ملاحظة الأدله الاجتهادية لنرى أنها تدلنا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم أو لا 
تدل؟ 

«أما الجهة الثانية: فيقع الكلام فيها «أولا؛ فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشكث فى مخالفتها لفتوى 
الأعلم و تعين الرجوع إلى تقليد الأعلم و «ثانيا؛ فيما استدل به على جواز تقليده. 

وقد استدلوا على عدم الجواز فى هذه الصورةٌ بما استدلوا به على عدم جوازه فى صورة العلم بالمخالفة بينهما فى الفتوى من أن 
الأدله غير شاملة لفتوى غير الأأعلم و الإجماع, و الأقربية» و مقبولة عمر بن حنظلة؛ و عهد أمير المؤمنين- ع- إلى مالكك الأشتر و 
غيرها. 

و يرد على الجميع: أن شيئا من ذلكك لم تتم دلالته على وجوب تقليد الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم فضلا عن أن 
تدل على تعينه عند عدم العلم بالمخالفة 
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بينهما. و نزيده: أن الاستدلال بعدم شمول الأدله لفتوى غير الأعلم, و الأقربية» و المقبولة لو تم فإنما يختص بصورة العلم بالمخالفة؛ و 
أما مع الشكك فى المخالفة و احتمال موافقتهما فلا تعارض لثلا تشملها الأدل كما لا معنى للأقربية وقتئذ و كذا المقبولة موردها فرض 
العلم بالمخالفة فالاستدلال بها على تعين الرجوع إلى الأعلم فى صورة عدم العلم بالمخالفة مما لا وجه له هذا. 

و أما ما استدل به على جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلمء إذا لم يعلم المخالفة بينه و بين الأعلم فهو أمور: 

«الأول»: إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من الآيهُ و الاخبار المتقدمتين و قد خرجنا عنها فى صورة العلم بالمخالفة و 
بقيت صورة العلم بالموافقة بينهما و كذا صورة الشكك فى المخالفة مشمولة لإطلاقهاء حيث دلت على جواز تقليد الفقيه من غير 
تقييده بما إذا كان اعلم. 

وقد يناقش فى الاستدلال بالمطلقات بأن صورة العلم بالمخالفة قد خرجت عنها كما عرفت و مع الشكك فى الموافقة و المخالفة لا 
مجال للتمسكك بإطلاقها لأنه من التمسكك بالعموم و الإطلاق فى الشبهات المصداقية؛ و ذلكك لاحتمال مخالفتهما فى الفتوى واقعا. 
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و أجيب عن ذلك بان التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقية و إن لم يجز إذا كان المخصص لفظياء الا انه فى المخصصات اللبية 
مما لا مانع عن التمسكك به. و الأمر فى المقام كذلك فإن صورة العلم بالمخالفة إنما خرجت عن المطلقات من جهة ان شمول أدلة 
الحجية للمتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين» و مع كون المخصص لبيا لا مانع من التمسكك بالعموم. 

و يرد على هذا الجواب: ما قررناه فى محله من أنه لا-فرق فى عدم جواز التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقية بين أن يكون 
المخصص لفظيا أو لبياء فان 
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التقييد و التخصيص يعنونان العام بعنوان ما لا محالة. لاستحالةٌ الإهمال فى مقام الثبوت كاستحالة الإطلاق بعد العلم بالتقييد إذا يتعين 
أن يكون المطلق أو العام مقيدا بغير عنوان المخصص. و لم يحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوكك فيه» و مع عدم 
إحرازه لا مجال للتمسكك بالإطلاق أو العموم. 

و الصحيح فى الجواب أن يقال: أن المناقشه غير واردهُ فى نفسها و ذلكك لان الشبهة و ان كانت مصداقيهُ كما مر إلا أن هناك أصلا 
موضوعيا يحرز به أن المورد المشتبه من الافراد الباقية تحت العموم و ذلكك لان إحراز فردية الفرد قد يكون وجدانيا. وقد يكون 
بالتعبد و من هنا قلنا فى محله ان المرأة المشكوكة قرشيتها- ببركة أصالة عدم القرشية- داخلة تحت الأدلة الدالة على أن المرأة 
تحيض إلى خمسين و فى المقام أيضا نقول ان المخالفة بين المجتهدين أمر حادث مسبوق بالعدم؛ و مع الشكك فى تحققها يبنى على 
عدمها بمقتضى استصحاب العدم الأزلى؛ لأن الأصل عدم تحقق المخالفة بينهما فببركة هذا الأصل يمكننا إحراز أن المشتبه من 
الافراد الباقية تحت العموم. 

بل إحراز ذلكك بالاستصحاب النعتى أيضا ممكن فى المقام لأن المجتهدين كانا فى زمان و لم يكونا مخالفين- فى الفتوى- و لو من 
جهة عدم بلوغهما مرتبة الاجتهاد و مقتضى الأصل أنهما الآن كما كانا سابقا. 

و ربما يورد على هذا الاستدلال بان التمسكك بالمطلقات يشترط فيها الفحص عن المقيد و المعارض و الجامع مطلق ما ينافى إطلاق 
الدليل» ولا يجوز التمسكك بها من دون فحصء و حيث أن فتوى الأعلم يحتمل أن تكون مخالفة لفتوى غير الأعلم فلا مناص من أن 
يفحص ليظهر أنهما متخالفتان حتى لا تشملهما المطلقات أو انهما متوافقتان فعلى الأول لا يجوز الرجوع الى غير الأعلم و على الثانى 
يجوز. 

و يدفعه: ان التمسكك بالإطلاق و إن كان يعتبر فيه الفحص عن مقيداته 
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و معارضاته بل عن مطلق ما ينافى الدليل بحكومة و نحوهاء الا انه خاص بالشبهات الحكمية فلا يسوغ التمسكك بعموم الدليل قبل 
الفحص عن مخصصة و لا يعتبر ذلكك فى الشبهات الموضوعية بوجه- مثلا- إذا قامت بينة على ملكية دار لزيد لم يعتبر فى حجيتها 
الفحص عما يعارضها من البينات و لو مع العلم بوجود عدول يحتمل شهادتهم بأن الدار ليست لزيد. و مقامنا هذا من هذا القبيل» لانه 
من الشبهات الموضوعية لأن مفروض الكلام العلم بعدم اعتبار فتوى غير الأعلم فى فرض المخالفة و انما نشكك فى أنهما متخالفان أو 
متوافقان فالشبهة موضوعية. 


و الوجه فى عدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية هو أن ما يقتضى لزوم الفحص فى الشبهات الحكمية- عن المنافيات- أحد 
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أمرين على سبيل منع الخلو: 

«أحدهما»: أن ديدن الأئمة عليهم السلام جرى على التدرج فى بيان الأحكام الشرعية و ما اعتبر فيها من القيود و الشروط و لم يبينوها- 
بقيودها و خصوصياتها- فى مجلس واحد مراعاةً للتقية و محافظة على أنفسهم و تابعيهم عن القتل أو غيره من الأذى أو لغير ذلكك من 
المصالحء و من هنا ترى أن العام يصدر من امام و المخصص من امام آخر أو أن حكما يصدر من أحدهم- ع- فيصدر منه نفسه أو 
من امام آخر خلافه. و مع العلم بحال المتكلم و ديدنه لا تجرى فى كلامه أصالة عدم القرينة قبل الفحصء أو انها لو جرت و انعقد 
لكلامه ظهور فى نفسه لم تجر فيه أصالة حجية الظهور التى هى أصل عقلائى لاختصاصها بما إذا لم تجر عادة المتكلم على التدرج 
فى بيان مراداته و مقاصده. و مع عدم جريانها لا يعتمد على ظواهر كلامه لعدم حجيتها حينئذ. 

«ثانيهما»: العلم الإجمالى بأن العمومات و المطلقات الواردتين فى الكتاب و السنةُ قد ورد عليهما مقيدات و مخصصات كثيرة» حتى 
ادعى أن الكتاب لا يوجد فيه عام لم يرد عليه تخصيصء فلأجل ذلكك وجب الفحص عن المنافيات حتى يخرج 
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المورد عن الطرفيةٌ للعلم الإجمالى بالتخصيص و التقييد. 

و هذان الوجهان- كما ترى- لا يأتى شىء منهما فى المقام: 

أمَا مسألة جريان عادةٌ المتكلم على عدم بيان القيود و الخصوصيات- الدخيلة فى حكمه- فى مجلس واحد فلأجل أنه لا موضوع لها 
فى المقام» حيث أن فتوى أحد المجتهدين ليست مبينة و مقيدة أو حاكمة على فتوى المجتهد الآخر بل فتوى كل منهما تصدر عن 
اجتهاده و نظره و لا ربط لإحداهما إلى الأخرى بوجه. 

و أما العلم الإجمالى بالتقييد فلا-نه ليس هناك اى علم إجمالى بالمخالفة- فى الفتوى- بين المجتهدين لاحتمال موافقتهما بل قد 
يقطع بها كما فى أكثر العوام لاعتقادهم أن الشريعة واحده فلا اختلاف فى أحكامها و فتاوى المجتهدينء أو لو فرضنا أن الخواص قد 
علموا بينهما بالمخالفة و لو على سبيل الإجمال و فى بعض الموارد فليس لهم علم بالمخالفة فى المسائل التى هى مورد الابتلاء» و 
المراد بالمخالفة ما قدمناه و هو أن يكون فتوائهما متنافيتين مع كون فتوى غير الأعلم مخالفة للاحتياط و هى مما لا علم به و لو إجمالا 
و مع عدم جريان شىء من الوجهين فى المقام لا مقتضى لوجوب الفحص بوجه فلا مانع من التمسكك بالإطلاق من غير فحص عما 
بتخالقة: 

«الثانى»: أن الأئمهٌ عليهم السلام قد ارجعوا عوام الشيعةً إلى أصحابهم كزكريا بن آدم و يونس بن عبد الرحمن و أضرابهما وهم 
على تقدير كونهم متساويين فى الفضيلهُ فلا أقل من أن بينهم الامام- ع- الذى لا يحتمل فيه الخطأ فإذا جاز تقليد غير الأعلم مع وجود 
من لا يحتمل فيه الخطاء و الاشتباه عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جاز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم المحتمل فيه الخطاء و 
الاشتباه- لانه لا سبيل له إلا إلى الأحكام الظاهرية المحتملة المخالفة للواقع- بطريق اولى. 

«الثالث): السيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى غير الأعلم فى جميع الحرف و الصنائع عند عدم العلم بمخالفته لمن هو اعلم منه 
لعدم التزامهم بالرجوع إلى الأعلم مطلتا 
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ويجب الفحص عنه. )١(‏ 


حتى يبقى غير الأعلم عاطلا. و هذا أمر نشاهده فى مراجعاتهم إلى الأطباء و المهندسين و غيرهم من أرباب العلوم و الفنون» و حيث 
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لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة فنستكشف أنها ممضاءً عند الشارع. نعم عند العلم بالمخالفة لا بد من الرجوع إلى الأعلم كما مر 
هذا كله فى وجوب تقليد الأ-علم؛ و المتحصل أنه لا دليل على وجوب تقليده فى هذه الصورة و إن كان ظاهر عبار الماتن وجوب 
تقليد الأعلم مطلقا و لو فى صورة عدم العلم بالمخالفة. 


وجوب الفحص عن الأعلم 


)١(‏ المكلف إذا ميز الأعلم من المجتهدين فلا كلام. و أمَا إذا لم يشخصه بعينه» فإن أراد أن يحتاط فى عمله بالجمع بين الفتويين لم 
يجب عليه الفحص عن أعلمهماء لعدم وجوب تعين المجتهد المقلد حينئذ. و أما إذا لم يرد العمل بالاحتياط وجب عليه الفحص عنه 
لوجوب تقليد الأ-علم- على الفرض- فإذا عمل بفتوى أحدهما من غير فحص عن أعلميته لم يقطع بفراغ ذمته» لاحتمال أن يكون 
الأعلم غيره و معه يحتمل العقاب لعدم إحراز أن ما عمل على طبقه معذر واقعاء إذا وجوب الفحص عن الأعلم وجوب إرشادى إلى 
عدم وقوع المكلف فى معرض احتمال المخالفة و العقاب. 

ثم إنه إذا فحص عن الأعلم و ظفر به فهو و أمّا إذا لم يميز الأعلم من المجتهدين المتعددين فان كان متمكنا من الاحتياط وجب لما 
تقدم من أن الاحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الإجمالى بوجود احكام إلزامية فى الشريعة المقدسة و لا طريق إلى امتثالها 
سوى العمل على طبق فتوى الأعلم و المفروض أنه مردّد بينهما 
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أو بينهم» و بما أنه متمكن من الاحتياط يتعين عليه الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى 
العقاب على ما هو الحال فى موارد العلم الإجمالى بأجمعها. 

ولا أثر- فى هذه الصورة- للظن بالأعلمية أو احتمالها فى أحدهما أو أحدهم و ذلك لما تقدم من أن أدلهُ الاعتبار قاصرة الشمول 
للمتعارضين و معه لا دليل على حجيه شىء من الفتويين ليكون الظن بها أو احتمالها موجبا للأخذ به. بل اللازم وقتئذ هو الاحتياط 
حتى يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به من الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال. 

و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إمَا لان أحدهما افتى بوجوب شىء و الآخر بحرمته أو أنه أفتى بوجوب القصر و الآخر بوجوب التمام 
إلا أن الوقت لم يسع للجمع بين الصلاتين فيتخير بينهماء للعلم بوجوب تقليد الأ-علم و هو مردّد بين شخصين أو أشخاص من غير 
ترجيح لبعضهم على بعض و فى هذه الصورة إذا ظن بالأعلمية أو احتملها فى أحدهما أو أحدهم تعين الأخذ بفتوى من ظن أو احتمل 
أعلميته. 

ولايقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمهٌ أعنى ما إذا تمكن من الاحتياط» لان التعارض هناكك قد أوجب تساقط الفتويين عن الحجية 
فلم يجعل شىء منهما حجة على المكلف حتى يميز بالظن أو الاحتمال. و هذا بخلاف المقام لانه لا مناص للمكلف من أن يتبع 
احدى الفتويين» إذ لا يكلف بالاحتياط لفرض أنه متعذر فى حقه, و لا ترتفع عنه الاحكام المتنجزة لتمكنه من العمل بإحداهما إذا لا 
بد له من اتباع احدى الفتويين» و حيث أنه يحتمل الأعلمية أو يظنها فى أحدهما أو أحدهم فيدور أمره بين أن يكون كل من الفتويين 
حجة تخييرية فى حقه؛ و بين أن تكون فتوى من يظن أعلميته أو يحتملها حجةٌ تعبينية. و قد عرفت أن العقل مستقل بلزوم الأخذ بما 
يحتمل تعينه للعلم بأنه معذر على كل حالء و لا علم بمعذرية الآخر. هذا كله فيما إذا علم المكلف 
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باختلافهما أو اختلافهم فى الفتوى علما تفصيليا أو إجماليا مع العلم باختلافهما فى الفضيلة. 

و أما لو علم بالاختلا.فء و لم يعلم اختلافهما فى الفضيله فلا بد أيضا من الفحص لعين ما مر فى الصورة المتقدمة. و إذا لم يميز 
الأعلم إما لعدم تمكنه من الفحص أو لأنه فحص و لم يظفر به فان كان متمكنا من الاحتياط وجب كما عرفت و إِلَا تخير. اللَّهِمْ إلا 
ان يظن بالأعلمية أو احتملها فى أحدهما المعين أو أحدهم, لأن المتعين حينئذ هو الأخذ بفتوى من ظن أو احتمل أعلميته لما مرّ و لا 
نعيده. 

ولا يصح- فى هذه الصورة- التمسكك باستصحاب عدم اعلمية أحدهما عن الآخر نظرا إلى القطع بعدمها قبل ان يصل مرتبة الاجتهاد 
فإذا شككنا فى انقلابه و اتصافه بالأعلمية بعد الاجتهاد استصحبنا عدمها و به نثبت التخيير حتى مع الظن بالأعلمية أو احتمالها فى 
أحدهما. 

وذلك لان معنى هذا الاستصحاب أن من ظن أو احتمل أعلميته لم يحضٌل قوة زائدة على قوة الآدخر. و هذا كما ترى معارض 
باستصحاب عدم تحصيل الآدخر قوه تساوى قوهُ من ظنت أو احتملت أعلميته. على انه لا يثبت به التساوىء و معه لا يمكن الحكم 
بالتخيير بينهما لان موضوعه التساوى الغير المحرز فى المقام. 

و اما لو علم باختلافهما فى الفضيلهٌ على نحو الإجمالء و لم يعلم اختلافهما فى الفتوى, أو لم يعلم اختلافهما أصلا لا فى الفضيلة و لا 
فى الفتوى فلا يجب الفحص فيهما عن الأعلم لعدم وجوب تقليده. بل يتخير المكلف بينهماء فان مقتضى إطلاق الأدلة حجية فتوى 
كل من الأ-علم و غير الأ-علم. و دعوى ان ذلكك من التمسكك بالعام فى الشبهة المصداقية قد قدمنا الجواب عنها عند التكلم على 
وجوب تقليد الأعلم فراجع 
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(مسألة 1) إذا كان هناك مجتهدان متساويان فى الفضيلهٌ يتخير بينهما .)١(‏ 


التخيبر عند تساوى المجتهدين. 


اشارة 


)١(‏ إذا كان هناكك مجتهد ان متساويان فى الفضيلة أو احتملنا الأعلمية فى كل منهما فالكلام قد يقع فى صورة عدم العلم بالمخالفة 
بينهما فيما هو محل الابتلاء» و اخرى فى صورة العلم بمخالفتهما. 


«أما الصورةٌ الأولى» [أى فى صورة عدم العلم بالمخالفة]: 


كما هى الغالبة فى العوام فلا ينبغى التأمل فى أن المكلف يجوز له أن يقلد هذا و ذاكك وانه يتخير بينهما لان غير الأعلم إذا جاز 
تقليده عند عدم العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم جاز أن يقلد كلا من المجتهدين المتساويين فى تلكك الصورة بطريق اولى و لا مانع 
من أن تشمل إطلاقات أدلهٌ الحجيهُ فتوى كل من المجتهدين المتساويين و نتيجته ان المكلف له ان يقلد هذا و ذاكك. 

و معنى الحجية على ما حققناه فى محله هو جعل ما ليس بعلم علما تعبدا أعنى جعل الطريقية إلى الواقع. و أثرها تنجيز الواقع على 
تقدير المصادفة و التعذير عنه على تقدير الخطاء و حيث ان التخيير فى المقام مستند الى العلم الإجمالى و على تقدير انحلاله فهو 
مستند الى الاحتمال فالواقع متنجز على المكلف من غير ناحية فتوى المجتهدين و معه يكون أثر الحجية هنا هو المعذرية عن مخالفة 
الواقع على تقدير مخالفة الفتوى للواقع إذا لا مانع من اتصاف كل من فتوى المجتهدين المتساويين بالحجية- بمعنى المعذرية- 
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لإطلاق أدلتها و نتيجته ان المكلف مخير بينهما وله ان يرجع إلى هذا و ذاكك. بل الأمر كذلكك حتى إذا كان أحدهما اعلم, إذ لا علم 
بالمخالفة بينهما و مجرد احتمال المخالفة غير مانع عن الحجيةٌ فإن الأصل عدمها. 

ثم إن معنى جواز الرجوع إلى هذا أو الى ذاك ان المكلف مخير فى الأخذ و ان 
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له ان يأخذ بهذا أو بذاكك, لا ان الحجية تخيبيرية. بل الحجية بمعنى الطريقية إلى الواقع و المعذرية عنه على تقدير الخلاف ثابتةُ لكلتا 
الفتويبن فهما حجتان تعيينيتان فى نفسيهما و إن كان تنجز الحكم و المنع عن جريان البراءة مستندا إلى أمر آخر كالعلم الإجمالى أو 
الاحتمال قبل الفحص هذا كله عند عدم العلم بالمخالفة بينهما. 


و «أما الصورة الثانية» أعنى ما إذا علمنا بالمخالفة ببنهما 

اشارة 

فالمعروف فيها بين الأصحاب «قدهم» هو التخيير و ما يمكن ان يستدل به على ذلكك وجوه: 
«الأوّل»: إطلاقات الأدلة 


القائمة على حجيهٌ فتوى الفقيه فإنها كما تشمل فتوى هذا المجتهد كذلكك تشمل فتوى المجتهد الآخر و النتيجهُ هو التخيير بينهما. 
و قاد هذا الويحه مستعن عن البيان: لماعر غير مرة من ان إطلاق أدلة الاعثار لا يمكق ان يشمل المتعارضين: لان شمولها لأحدهما 
من غير مرجح و شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين. 


«الثانى»: السيرة العقلائية 


بدعوى أنها جرت على التخيير فى أمثال المقام و من هنا لم يسمع توقفهم فى العمل برأى واحد من أهل الخبرة و الاطلاع إذا خالفه 
منهم آخر. بل السيرة المتشرعية أيضا جارية على ذلك لأنهم يعتمدون على فتوى أحد المجتهدين المتساويين و لا يتوقفون فى ذلكك 
بوعحة: 

و يدفعه: أنه إن أريد بالسيرة جريان سيرةٌ العقلاء على التخيير عند العلم بالمخالفة بين المجتهدين المتساويين فى الفضيلة فهى دعوى 
باطلةٌ فإنها خلاءف ما هو المشاهد منهم خارجا لأنهم لا يعتمدون على قول مثل الطبيب عند العلم بمخالفته لقول طبيب آخر عند 
المعالجة بل يحتاطون فى أمثالها إن أمكنهم الاحتياط. 

و إن أريد بالسير سيره المتشرعة فهى على تقدير ثبوتها- و لم تثبت- لم يحرز كونها متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام» إذ من 
أخبرنا أن مجتهدين كانا فى الفضيلة على حد سواء و عملت المتشرعة على فتوى كليهما مخيراء و لم يردع الأثمة- عليهم السلام- 
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عن فعلهم ذلك لنستكشف بذلكك أن السيره ممضاهُ من قبلهم و هى التى وصلت إلينا يدا بيد بل من الجائز أن تكون السيرة على 
تقدير كونها كذلكك ناشئةٌ من فتوى المفتين من أصحابنا بالتخيير. 
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«الثالث»: دعوى الإجماع على التخيير فى المسألة. 


و فيه: أنه إجماع منقول بالخبر الواحد, و لا يمكننا الاعتماد عليه» على أن الاتفاق غير مسلم فى المسألة لأنها من المسائل المستحدثة 
ولم يتعرض لها الفقهاء فى كلماتهم فكيف يمكن معه دعوى الإجماع على التخيير بين المجتهدين المتساويين. بل لو فرضنا العلم 
باتفاقهم أيضا لم يمكننا الاعتماد عليه» إذ لا يحتمل أن يكون اتفاقهم هذا إجماعا تعبديا يستكشف به قول المعصوم- ع- و انما هو 
أمر مستند إلى أحد الوجوه المذكورة فى المسألة فالمتحصل إلى هنا أن التخيير بين المجتهدين المتساويين لم يقم عليه دليل. بل 
الحجية التخييرية أمر غير معقول فى مقام الثبوت: 


الحجية التخييرية غير معقولة 


لأنها بمعنى جعل الحجية على هذا و ذاكك يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين لان مرجعه الى أن الشارع قد اعتبر المكلف عالما 
بالحرمة و عالما بعدمهاء أو عالما بحرمة شىء و عالما بوجوبه. و من هنا قلنا إن إطلاق أدلة الحجية غير شاملة لكلتا الفتويين لاستلزام 
حجيتهما معا الجمع بين الضدين أو النقيضين. 

و أمرا الحجية التخييرية بمعنى جعل الحجية على الجامع بين الفتويين اعنى عنوان أحدهما الذى هو عنوان انتزاعى فهى أيضا غير 
متصورة فى المقام لا-ن التكليف بل الصفات الحقيقة كلها كالشوق و العلم و إن كان امرا قابل التعلق للعناوين الانتزاعية كعنوان 
أحدهما الجامع بين فردين» لان الشوق يمكن أن يتعلق بأحد فعلين أو شيئين آخرين» و كذلك العلم الإجمالى لأنه يتعلق بأحدهما. 
بل قد التزمنا بذلكك فى الواجبات 
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التخييرية» و قلنا ان التكليف فيها انما تعلق بعنوان أحدهما و أن الفعل المأتى به فى الخارج فرد للواجبء لا أنه الواجب بنفسه. 

إلا أن ذلك فى الحجيهٌ أمر غير معقول. لانه لا معنى لاعتبار المكلف عالما بالحرمةٌ أو عالما بعدمهاء و اعتباره عالما بوجوب شىء أو 
عالما بحرمته» لانه معنى جعل الحجيهٌ على أحدهما. 

على أنا ذكرنا فى محله أن كلا من المتعارضين ينفى معارضة بالالتزام إذا يكون معنى الإفتاء بحرمة شىء أنه ليس بواجب كما أن 
معنى الإفتاء بوجوبه أنه ليس بحرام فالفتويان المتعارضتان بين نفى و إثبات. و جعل الحجية على الجامع بين النفى و الإثبات أمر غير 
ممكن فالحجية التخبيرية بهذا المعين أيضا غير معقولة. 

مضافا إلى أنا لو سلمنا أنها أمر ممكن بحسب الثبوت فلا ينبغى التردد فى عدم إمكانها بحسب الإثبات فإن الأدلةٌ لا تساعدها بوجه و 
الوجه فيه: أن أدلهُ الحجيهُ انما تدل على حجيهُ فتوى كل فقيه متعينة و معناها أن إنذار هذا المنذر و فتوى ذلكك الفقيه حجةٌ معينة و لا 
دلاله لها بوجه على أن الحجهُ فتوى هذا أو فتوى ذاكك على نحو التخيير. 

و أما جعل الحجية على كل منهما مشروطا بعدم الأخذ بالآخر ليكون كل منهما حجة تعيينية مشروطة بعدم الأخذ بالآخر فهو أيضا 
كسابقه و الوجه فيه: أن التكليف بكل واحد من الضدين مشروطا بعدم الأخذ بالآدخر اى تركه و إن كان امرا ممكنا فى نفسه فإنه 
الترتب من الجانبين و قد بينا فى محله أن الترتب من الجانب الواحد إذا أثبتنا إمكانه فهو من الجانبين أيضا ممكن فيكون كل من 
الضدين واجبا مشروطا بتركك الآ-خرء و لا يلزمه طلب الجمع بين الضدين على ما حققناه فى موضعه كما لا يتوجه عليه أن لازمة 
الالتزام باستحقاق عقابين عند تركهما معا لتحقق الشرط فى وجوبهما. و هو من العقاب على ما لا يكون بالاختيار لعدم تمكن المكلف 
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من الجمع بين الفعلين» و ذلكك لما بيناه هناكك من أن العقابين ليسا مستندين الى تركك الجمع بين الفعلين فلا يقال له لما ذا لم تجمع 
يينهما حتى يرد أنه غير مقدور للمكلف بل مستند الى الجمع فى التركك فيقال له لما ذا تركت هذا عند تركك ذاكك و بالعكس و لا 
شبهة فى ان كلا من تركك الآخر و فعله عند تركك الأوّل مقدور. 

إلا أن ذلكك فى الحجية أيضا غير معقول و ذلك لان لازمة أن يتصف كل منهما بالحجية الفعليهٌ إذا ترك المكلف الأخذ بهما معا 
لحصول شرط الحجية فى كليهما و هو عدم الأخذ بالآخر. و قد مر أن جعل الحجية على كل من الفتويين أمر غير معقول إذ لا معين 
لاعتبار المكلف عالما بالحرمة و عالما بالوجوب فالحجية التخييرية بهذا المعنى أيضا غير معقولة. 


معنى آخر للحجية التخبيرية 


بقى الكلام فى الحجية التخبيرية بمعنى آخر و هو جعل الحجية على كل من الفتويين- مثلا- مشروطا بالأخذ بها- لا مشروطا بعدم 
الأغل بالاتعر كباقن سارقت و هذا لمش اين الشحة التخروية آم محلول سنت القوك و الحمية فى كل منييا قبيمة سيل مقيدة 
بالأخذ بها من دون أن يترتب عليها المحذور المتقدم لأنه إذا لم يأخذ بهذا ولا بذاك لم يتصف شىء منهما بالحجية لأنها مشروطة 
بالأخذ كما عرفت إلا أنه لا دليل عليه فى مرحلة الإثبات لوضوح أن ما دل على حجية فتوى الفقيه غير مقيد بالأخذ بها و مقتضى 
إطلاقها عدم الفرق فى حجيتها بين الأخذ بها وعدمه و معه يكون شمول أدلة الحجية لإحداهما عند الأخذ بها معارضا بشمولها 
للأخرى حال عدم الأخذ بها. و قد مرّ أن الأدل غير شاملة للمتعارضين. نعم لو قام هناك دليل على الحجية مقيدة بالأخذ بها كما إذا 
كانت الأخبار الدالة على التوسعةٌ عند التعارض و أن المكلف له أن يأخذ بأيهما شاء من باب التسليم معتبرة سندا و عممنا 
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الحكم لغير الروايتين من المتعارضين لم يكن مانع ثبوتى عن الاللتزام بالحجية التخيرية بهذا المعنىء الا انها لم يقم عليها دليل كما 
غزرفت؛ 

بقى الكلا-م فيما ربما يظهر من كلام بعضهم من الإجماع على أن العامى ليس له العمل بالاحتياط. بل- دائما- يجب أن يستند فى 
أعماله إلى فتوى من يجوز تقليده من المجتهدين. و هو أيضا لا يمكن الاستدلال به على التخيير فى محل الكلام و ذلكك لانه من 
الإجماع المنقول بالخبر الواحد و هو مما لا اعتبار به. على أن الإجماع المدعى لا يقتضى الالتزام بالتخيير و لو مع الجزم بانعقاده لان 
عدم العمل بالاحتياط كما أنه يجتمع مع الحجية التخبيرية كذلكك يجتمع مع الالتزام بسقوط الفتويين عن الحجية و اختيار العمل على 
إحداهما من جهة تنزل العقل الى الامتثال الاحتمالى عند عجز المكلف من الامتثال جزما و لعل الشارع قد اكتفى بالعمل على طبق 
إحداهما المحتملة المطابقة للواقع. و المتحصل إلى هنا أن الحجية التخبيرية لا يمكن تتميمها بدليل إذا يجب على العامى الاحتياط 
للعلم بتنجز الأحكام الواقعية فى حقه. 

و وجوب الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى على طبق القاعدة هذا إن تمكن من الاحتياط. 

و أما لو لم يتمكن من العمل بالاحتياط انا لأنّ أحدهما افتى بوجوب القصر- مثلا- و الآخر بوجوب التمام و الوقت لا يسعهما و اما 
لان أحدهما افتى بوجوب شىء و الآدخر بحرمته. و اما للإجماع على عدم جواز الاحتياط فلا مناص من الحكم بوجوب العمل على 
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طبق احدى الفتويين مخيرا و هو من التخيير العقلى فى مقام الامتثال لتنزل العقل الى الامتثال الاحتمالى عند العجز عن الامتثال الجزمى. 
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إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع .)١(‏ 


الأورعية ليست مرجحة 


)١(‏ قد أسلفنا أن المجتهدين إذا كان أحدهما أعلم من الآخر و لم يعلم المخالفة بينهما فى الفتوى جاز الرجوع الى كل منهماء لانه لا 
مانع من شمول أدلة الحجية لهما حينئذ» و كذا إذا علمنا بموافقتهما فى الفتوى الا أن تعيين المجتهد المقلد- عند العلم بتوافقهما- لا 
يترتب عليه أى أثر. لعدم دلالة الدليل على لزوم الاستناد إلى أحدهما المعين وقتئذ. 

ولااشبهة فى أن الأورعية ليست مرجحة فى هاتين الصورتين سواء أريد منها الأورعية فى مقام العمل بان يكون أحدهما مجتنبا عن 
المشتبهات دون الآخر. أم أريد بها الأورعية فى الاستنباط إما بمعنى أن فحص أحدهما عن الدليل فى استنباطاته أكثر من المقدار 
المعتبر فى الفحص عنه. و امّا بمعنى عدم إفتاء أحدهما فى المسائل الخلافي و احتياطه فيها دون الآخر. 

و ذلكك لانه بعد حجية كلتا الفتويين و شمول الأدلة لفتوى الأورع و غير الأورع لاشتمالهما على شرائط الحجية لا يفرق بينهما بوجه و 
ذلك لان الدليل على حجية الفتوى إذا كان قيام السيرة على رجوع الجاهل الى العالم فمن المعلوم ان العقلاء لا يقدّمون أحدا من 
أهل الخبرء على الآخر بمجرد كونه أورع لاشتمال كل منهما على ما هو الملاكك المعتبر فى رجوع الجاهل إلى العالم عندهم. و هذه 
السيرة لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة و ان كان الدليل هو الأدله اللفظيهُ من الآيات و الروايات فلا كلام فى أنها مطلقة و لا موجب 
لتقيبدها بالاورعية أبدا إذا لا أثر للأورعية فى الصورتين. 

و أما ما ربما يتوهم من أن مقبولة عمر بن حنظلة دلت على لزوم الترجيح 
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بالاورعية لقوله- ع- الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما .. فمندفع: 

«أما أولا»: فلأنها ضعيفةٌ السند و غير قابلةً للاستدلال بها كما مر. 

و «أما ثانيا»: فلأن مفروض الرواية هو العلم بالمخالفة بين الحاكمين و صورة التعارض بينهما و أين هذا مما نحن فيه أعنى ما إذا لم 
يعلم المخالفة بين المجتهدين. 

و «أما ثالثا»: فلأنها واردهً فى باب القضاء و لم يقم دليل على أن ما كان مرجحا هناكك فهو مرجح هنا أعنى باب التقليد و الفتوى و 
السرّ فيه ظاهر. حيث أن الخصومة لا بد من فصلهاء و لا سبيل إلى التوقئف و الاحتياط فى القضاء و المرافعات. و أما التقليد فهو أمر 
قابل للاحتياط فيه؛ إذا لا تكون الأورعية مرجحة كيف و الأعلمية ليست مرجحة فى تلك الصورة على ما قدمناه فى التكلم على 
وجوب تقليد الأعلم؛ مع أن العلم هو الملاكك فى حجية فتوى العالم فما ظرّكك بالاورعية؟! ثم إن مما ذكرناه فى الجواب عن 
الاستدلال بالمقبولة يظهر الجواب عن الاستدلال بغيرها من الاخبار الواردة فى القضاء المشتملة على الترجيح بالاورعية ١١‏ و لا نعيد. 
و أمًا إذا كانا متساويين فى الفضيلة فهل تكون الأورعية مرجحة؟ فيه خلاف و تفصيل الكلام فى ذلكك أن للمسألة صورا ثلاثا: 
«الاولى): ما إذا علمنا بموافقتهما فى الفتوى. و فى هذه الصورة لا أثر لتعيين المجتهد المقلد, إذ لا دليل على لزوم الاستناد إلى 


أحدهما المعين عند الموافقةٌ و معه لا تكون الأورعية مرجحة بوجه. 
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«الثانية): ما إذا لم يعلم المخالفة بينهما. و هل تكون الأورعية مرجحة حينئذ؟ 

ذكر الماتن «قده» أن المجتهدين المتساويين إذا كان أحدهما أورع وجب اختيار الأورع منهما. إلا أن الصحيح أن الأورعية ليست 
مرجحة فى هذه الصورة أيضا و قد ظهر وجهه مما قدمناه فيما إذا لم يعلم المخالفة بين الأعلم و غير الأعلم. 

«الثالئة): ما إذا علمنا بالمخالفة بينهما. مقتضى إطلاق كلام الماتن أن الأورعية أيضا مرجحة حينئذ. و الذى يمكن أن يستدل به على 
أن الأورغية مرجحة فى هذه الصورة أمران: 

«أحدهما»: مقبولة عمر بن حنظلة و غيرها من الاخبار المشتملهً على الترجيح بالاورعية فى باب القضاء بدعوى دلالتها على أن اللازم 
غنذ المعارفلة هو الأخد بما بقوله أورعهها: 

«ثانيهما»: الإجماع على أن العامى ليس له العمل بالاحتياط بل دائما لا بد أن يستند فى أعماله إلى فتوى من يجوز تقليده من 
المجتهدين كما لعله ظاهر كلام بعضهم. و هذا يقتضى الترجيح بالاورعية على ما يأتى تقريبه و كلا الوجهين غير قابل للمساعدة عليه: 
أما الاستدلال بالمقبولةٌ و نحوها فلأنها واردهُ فى القضاء و قد ذكرت الأورعيةُ مرجحة فيها للحكمين و أين هذا مما نحن فيه أعنى ما 
إذا تعارضت فتوى الأمورع لفتوى غير الأمورع مع تساويهما فى الفضيلةُ و قد قدمنا أن المرجح فى باب الحكومة لا يلزم أن يكون 
مرجحا فى باب التقليد أيضا لأنه قياس و لا نلتزم بالقياس. 

و يقرب ما ذكرناه أن المقبولة و نحوها قد اشتملت على الترجيح بالأعدلية و الافقهيهُ و الاصدقية و الأورعية. و ظاهرها أن كلا من 
تلك الصفات مرجح بالاستقلال» لا أن المرجح مجموعها وان كانت قد جمعت فى البيان. و عليه لو قلنا بشمولها للفتويين 
المتعارضتين فلا مناص من الحكم بتساقطهما فيما إذا كان أحد 
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المجتهدين أفقه- مثلا- و الآخر أورع لاشتمال كل منهما على مرجح فيتساقطان. 

و هذا لا يلتزم به الخصم فإن الأعلم هو المتعين عند التعارض و ان كان غير الأعلم أورع. و هذه قرينة كاشفة عن أن المقبولة و نحوها 
غير شاملةُ للفتويين المتعارضتين هذا مضافا إلى ما تقدم من أن المقبولة ضعيفة السند. 

و أما الإجماع المدعى فان قلنا انه تام فى نفسه فلا مناص من أن تكون الأورعية مرجحة فى المقام لأن العامى مكلف حينئذ بالرجوع 
إلى أحد المجتهدين المتساويين فى الفضيلة فإذا كان أحدهما أورع كما هو الفرض دار الأمر بين ان تكون فتوى كل منهما حجة 
تخبيرية» و ان تكون فتوى الأورع حجة تعيبنية. 

و قد قدمنا سابقا ان الأمر فى الحجية إذا دار بين التعيين و التخيير وجب الأخذ بما يحتمل تعينه للقطع بحجيته و الشكك فى حجية الآخر 
وقد مر غير مره ان الشكك فى الحجيةٌ يساوق القطع بعدمها فالاورعية مرجحة لا محالة. 

و أما لو قلنا إن الإجماع المدعى غير تام- كما ان الأمر كذلكك- لأن غَايهٌ ما هناكك ان يقوم الإجماع على ان الشارع بالإضافة إلى 
جميع المكلفين لا يرضى بالعمل بالاحتياط لاننه يستلزم العسر و الحرج أو اختلال النظام أو غير ذلكك من الوجوه. و أما العمل 
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بالاحتياط فى مورد واحد أعنى الأخذ بما هو الموافق للاحتياط من الفتويين المتعارضتين. أو بالإضافةٌ إلى شخص واحد فلا نحتمل 
قيام إجماع تعبدى على حرمته. 

و عليه لو أفتى أحدهما فى مسأل بالوجوب و افتى فيها الآدخر بالجواز وجب تطبيق العمل على الفتوى بالوجوبء كما ان المجتهد 
الثانى إذا أفتى فى مسألة أخرى بالوجوب و افتى فيها المجتهد الأوّل بالجواز وجب تطبيق العمل على الفتوى بالوجوب. و هذا فى 
الحقيقةٌ تقليد من كلا المجتهدين إذا كانت فتواه مطابقة للاحتياط إذا فهذان الوجهان ساقطان. 
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والذى ينبغى ان يقال فى المقام: ان الأورعية ليست مرجحة فى الفتويين المتعارضتين و ذلكك اما مع التمكن من الاحتياط فلأنٌ الأدلة 
كما تقدم لا تشمل شيئا من المتعارضين فالفتويان ساقطتان عن الحجية و وظيفة العامى حينثذ هو الاحتياط إذ مع عدم حجية 
المتعارضين لا معنى للترجيح بالاورعية لانه لا حجهُ حتى ترجح إحداهما على الأخرىء و إنما وجب الاحتياط لانه مما يستقل به العقل 
فى أطراف العلم الإجمالى المنجز للواقع. 

وامّرا مع عدم التمكن من الاحتياط فقد يقال: إن المتعين هو العمل بفتوى الأورع من المجتهدين المتساويين فى الفضيلة و ذلكك 
لدوران الأمر فى الحجية بين التعيين و التخيير فان فتوى كل منهما اما حجة تخييرية أو ان فتوى الأورع حجة تعبينية و مقتضى القاعدة 
هو الأخذ بما يحتمل تعينه و هو فتوى الأورع فى محل الكلام؛ لان العمل بها معذر يقينا. و أما العمل بفتوى غير الأورع فلم يعلم كونه 
معذرا على تقدير الخلاف لأجل الشكك فى حجيتها و هو يساوق القطع بعدم الحجية كما مر. 

و ناقش فى ذلك بعض مشايخنا المحققين «قدهم؛ بما حاصله ان القاعدة انما تقتضى الأخذ بما يحتمل تعينه فيما إذا استند احتمال 
التعيين إلى أقووية الملاءكك فى أحدهما عن الملا-ك فى الآدخر كما فى الأعلمية إذ الملاءكك فى حجية الفتوى و النظر هو العلم و 
الفقاهه و هما فى الأعلم أقوى منهما فى غير الأ-علم و الأصل يقتضى التعيين فى مثله و أما إذا كان احتمال التعين مستندا إلى أمر 
خارج عن الملااك و لم يستند إلى أقوويته فى أحدهما فلا يقتضى الأصل فيه التعيين لتساويهما فيما هو ملاك الحجية على الفرض و 
الأمر فى المقام كذلكك. إذ الملاك فى حجية الفتوى هو العلم و هو أمر مشتركك فيه بين الأورع و غيره؛ و كون أحدهما آتيا بصلاه 
الليل- مثلا- أو متورعا فى الشبهات لا ربط له بما هو الملاك فى الحكم بحجية نظره و فتواه فمثله لا يمكن ان يكون مرجحا فى مقام 
الحجية أبدا. 
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و فيه: أن الأورعية قد يفرض القطع بعدم كونها ذات دخالة فى حكم الشارع بحجية الفتوى بوجه و هى خارجة حينئذ عن محل الكلام 
فان حالها- على هذا- حال الهاشميةٌ و الاسنيهُ و صباحة الوجه و غيرها فكما أن تلكك الصفات ليست مرجحة لإحدى الفتويين من غير 
ريب كذلك الحال فى الأورعية على الفرض. 

وقد يحتمل أن تكون مرجحة لإحداهما و هذا لا لأنها ذات دخالة فيما هو الملاك للحجية. بل من جهة ان الشارع جعلها مرجحة 
لإحداهما كما جزم بها شيخنا الأنصارى «قده) فان جزمه بها و ان لم يكن حجة على غيره؛ الا أنه يكفى فى اثارة الاحتمال بالوجدان 
إذا يحتمل أن تكون الأورعية مرجحة لإحداهما و معه لا مناص من اختيار الأورع و ذلكك لان الملاك فيما استقل به العقل من الأخذ 
بما يحتمل تعينه انما هو حصول اليقين بفراغ الذمة عن التكليف المنجز على تقدير العمل به و الأمر فى المقام كذلكك لان العمل على 
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فتوى الأورع معذر يقينا و معذرية فتوى غير الأورع غير معلومة للشكك فى حجيتها و هو يساوق القطع بعدم الحجية كما مر و لا يفرق 
فى ذلكك بين أن يكون المرجح امرا خارجيا- كما فى المقام- و بين أن يكون امرا راجعا إلى أقووية الملاك إذا الصحيح فى الجواب 
أن يقال. 

إذغقاهنا هذا لس مهن موارة دوزان الأعرين السرين و التيين وسنده أنها سردتاه من أن المكلت كخرر ينهما لا سعد إلى أن 
فتوائهما حجتان تخييريتان لما تقدم من انهما ساقطتان عن الحجية بالتعارض فليست هناك حجة لتكون الأورعية مرجحة لإحداهما 
على الأخرى. بل يستند إلى ما بتبناه من أن العقل يتنزل الى الامتثال الاحتمالى عند عدم تمكن المكلف من الامتثال الجزمى فالتخيير 
عقلى و من الظاهر أن العمل على طبق فتوى الأورع و العمل بفتوى غير الأورع كلاهما امتثال احتمالى فلا موجب لتقدم أحدهما على 
الآخر بوجه. 
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(مسألة 1) إذا لم يكن للأعلم فتوى فى مسألهُ من المسائل يجوز فى تلكك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط )١(‏ 


(1) ما اسبقناه من وجوب تقليد الأعلم انما هو فيما إذا كانت له فتوى فى المسألهُ و كانت مخالفة لفتوى غير الأعلم. 

و أما إذا لم تكن له فتوى بالفعل لاحتياجها إلى فحص زائد- مثلا- كما قد يجاب بذلكك فى الاستفتاءات و يقال إن المسألة تحتاج 
إلى مزيد تأمل. بحيث لو سألناه عن الحكم فى تلكك المسألة أجاب بقوله: لا أدرى؛ فلا مانع من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم, لأنه 
أيضا يصدق عليه الفقيه و العالم» و إنما المانع عن حجيتها فتوى الأ-علم بخلافهاء و مع فرض أن الأعلم ليست له فتوى فى المسألة 
تشملها إطلاقات الأدلهُ من الكتاب و السنةء كما أنه لا مانع من الرجوع الى غير الأعلم حسب السيرة العقلائية» لأنه من رجوع الجاهل 
إلى العالم. 

ثم لا يخفى أن الأ-علم إذا لم يكن له فتوى بالحكم الواقعى فى المسألة إلا أنه افتى فيها بالحكم الظاهرى كما إذا أفتى بوجوب 
الاحتياط لم يجز للمكلف ان يرجع فى ذلكك المورد إلى فتوى غير الأ-علم لوجود فتوى الأ-علم بالاحتياط» إذ لا يشترط فى وجوب 
تقليده أن تكون له فتوى بالحكم الواقعى. بل إفتائه بالحكم الظاهرى أيضا يمنع عن حجية فتوى غير الأعلم. 

نعم حكم الأعلم بالاحتياط قد يستند إلى عدم علمه بالحكم الواقعى فى المسأل كما فى الشبهات قبل الفحص عن الدليل من دون أن 
يرى فتوى غير الأعلم خطأ بل كان بحيث يحتمل مطابقتها للواقع و أنه أيضا لو فحص عن الدليل افتى بما افتى به غير الأعلم و انما لم 
يفت فى المسألة لعدم جزمه بالحكم الواقعى و كون الشبهة قبل الفحص و هو مورد للاحتياط. و فى مثله لا مانع من أن يرجع العامى 
إلى فتوى غير الأعلمء لأنه ليست للأعلم فتوى فى المسألة مخالفة لفتوى غير الأعلم و لا أنه 
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(مسألة 15) إذا قلد مجتهدا كان يجوز البقاء على تقليد المبت فمات ذلكك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده فى هذه المسألهُ )١(‏ بل 
يجب الرجوع إلى الحى الأعلم فى جواز البقاء و عدمه. 


يخطئه فى نظره. 

و ما ذكرناه من عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم انما هو فيما إذا حكم الأ-علم بوجوب الاحتياط جزما منه بانسداد الطرق 
الموصلة إلى الحكم الواقعى و تخطئة لفتوى غير الأعلم و عدم إيجابه للاحتياط كما فى موارد العلم الإجمالى و تعارض الأدلة» كما 
إذا سافر أربعة فراسخ غير قاصد للرجوع فى يومه» أو خرج الى ما دون المسافة من محل إقامته أو غير ذلك من الموارد لتعارض 
الأدلهُ و وجود العلم الإجمالى بوجوب القصر أو التمام و هذه الموارد هى التى قلنا بعدم جواز الرجوع فيها إلى فتوى غير الأعلم؛ و 
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الجامع ما إذا خطاء الأعلم غير الأعلم فى فتياه. 

ثم انه إذا جاز الرجوع الى غير الأ-علم فلا مناص من أن يراعى الأعلم فالأ-علم و لا يجوز أن يرجع الى غير الأعلم مطلقا بل إلى غير 
الأعلم بالإضافة إلى الأعلم الذى قد قلده مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين و ذلكك لعين الأدلة المتقدمة فى 
وجوب تقليد الأ-علم مطلقا و يأتى فيه جميع ما ذكرناه هناك. و إذا فرضنا أن الأعلم الإضافى أيضا لا فتوى له فى المسألة رجع إلى 
غير الأعلم بالإضافة إليه مع اشتراط أن يكون أعلم بالإضافة إلى غيره من المجتهدين و على الجملةُ لا بد من مراعاة الأعلم فالأعلم. 


مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحى 
اشارة 


)١(‏ لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته؛ و لا يجوز للمقلد أن يعتمد على فتاواه بفتوى نفسه بجواز البقاء لانه دور ظاهر. بل اللازم 
أن يرجع إلى الحى الأعلم 
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فى جواز رجوعه إلى الميت و عدمه. 

ثم إن الحى الأعلم إذا بنى على جواز البقاء أو على وجوبه جاز للمقلد أو وجب عليه العمل بآراء الميت فيما قد تعلمه منه حال الحيا 
و كان متذكرا له بعد موته» سواء أ كان ذلك حكما تكليفيا من وجوب شىء أو حرمته و نحوهما أم حكما وضعيا كالصحة و الحجية 
و أمثالهما من الأحكام الوضعيةء مثلا إذا كان الميت بانيا على حجية الخبر الواحد الثقهُ جاز للمقلد أيضا أن يبنى على حجيته تبعا لمن 
قلده. و هذا لعله مما لا كلام فيه. 

و إنما الكلا-م فى أن الميت لو كان بانيا على جواز البقاء» و افتى الحى الأ-علم أيضا بجوازه فهل يجوز للمقلد أن يبقى على تقليد 
الميت فى مسألة جواز البقاء أو أن لها خصوصية بها تمتاز عن بقِيهُ المسائل و الأحكام الوضعية و لا يجوز فيها البقاء على تقليد 
الميت؟ و تفصيل الكلام فى هذه المسألة: أن الحى الأعلم إما أن يفتى بجواز البقاء على تقليد الميت أو بوجوبه أو بحرمته» كما أن 
الميت إما أنه كان يفتى بجواز البقاء أو بوجوبه أو بحرمته فهذه تسع صور: 

ولا ينبغى التوقف فى أن الحى الأ-علم بعد ما بنى على عدم جواز البقاء على تقليد الميت لم يترتب اى أثر على فتوى الميت سواء 
أفتى بجواز البقاء أو بوجوبه أو بحرمته لسقوط فتواه عن الحجية بموته» و معه يجب على المقلد أن يتبع فتوى الحى فى تلكك المسألة و 
لا مانع من ان يرجع إلى الميت إذا أفتى الحى بجوازه؛ و ليس له أن يعتمد على فتوى الميت بنفس فتواه بجواز البقاء لانه دور ظاهر. و 
بذلكك اتضح حكم الصور الثلاءث أعنى ما إذا كان الميت بانيا على جواز البقاء أو وجوبه أو حرمته» و فرضنا أن الحى بنى على 
حرمته؛ و على الجملةً ان مع حكم الحى بحرمة البقاء لا يبقى مجال لملاحظة أن الميت يفتى بأىّ شىء و هذه المسألة نظير ما يأتى من 
أن غير الأعلم إذا أفتى بحرمة العدول حتى إلى الأعلم؛ و بنى الأعلم على الجواز 
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لم يصغ إلى فتوى غير الأعلم بوجه فحكم تلكك الصور ظاهر لا اشكال فيه. 
إذا يقع الكلاسم فى الصور الباقية و هى ستء ثنتان منها أعنى ما إذا أفتى الميت بحرمة البقاء و بنى الحى على جوازه أو وجوبه يأتى 
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عليهما الكلام بعد الفراغ عن التكلم فى الصور الأربع الآنيهُ إن شاء الله فالكلام متمحض فيما إذا أفتى كل من الميت و الحى بجواز 


البقاء أو بوجوبه و هى أربع صور: 
فتوى الحى و الميت بجواز البقاء 


«الصورة الأولى'»: ما إذا أفتى الحى الأعلم بجواز البقاء على تقليد الميت و ذهب الميت أيضا إلى جوازه فهل يجوز- فى هذه الصورة- 
البقاء على تقليد الميت فى مسألهُ جواز البقاء أو لا يجوز؟ 

فقد يقال: بعدم جواز البقاء فى مسأل جواز البقاء نظرا إلى اللغوية و استلزام ذلكك أخذ الحكم فى موضوع نفسه. حيث أن جوز البقاء 
حكم فلا يصح أن يقال: 

يجوز البقاء على تقليد الميت فى مسألةُ جواز البقاء. 

وهذه المسألة قد تفرض فيما إذا اتحد نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم بجواز البقاء بأن رأى كل منهما أن تعلم فتاوى 
الميت أو الاللتزام بالعمل بها- حال حياته- يكفى فى جواز البقاء على تقليده؛ أو أنهما اتفقا على أن التعلم أو الالتزام لا يبجدى فى 
جواز البقاء بل يعتبر فيه العمل بها حال حياته. 

وفى هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليد الميت فى مسألهُ جواز البقاء» و ذلكك لان فتوى الحى بجواز البقاء قد جعلت فتاوى الميت 
حجة معتبرة فى جميع المسائل الفرعية- غير مسأله البقاء- إذا يكون جعل الحجية لفتوى الميت- بجواز البقاء- لإثبات حجية فتاواه فى 
المسائل الفرعية لغوا و من تحصيل الحاصلء لوضوح أنه لا معنى للتنجيز بعد التنجيزء و لا للمعذرية بعد المعذرية؛ و قد فرضنا أن 
فتاواه صارت حجة شرعية أى معذرةٌ و منجزةٌ بفتوى الحى بجواز البقاء. فلا حاجةٌ معه 
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الى جعل الحجيةٌ عليها مره ثانية بتوسيط حجية فتوى الميت بجواز البقاء» لفتوى الحى بجوازه., فإنه من اللغو الظاهر و تحصيل الحاصل 
المحال. 

و اخرى تفرض المسألة فيما إذا اختلف نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم بجواز البقاء إلا- أن دائرة موضوعه كانت بنظر 
الحى أوسع منها عند الميت كما إذا كان العمل بفتوى المجتهد حال حياته معتبرا عند الميت فى جواز البقاء على تقليده؛ و أمَا الحى 
فهو رأى أن الالتزام أو التعلم أيضا يكفى فى جوازه. 

وفى هذه الصورة أيضا لا مجال لتوسيط حجية فتوى الميت بجواز البقاء لإثبات حجية فتاواه فى بقية المسائل» و ذلكك لان حجية 
فتاوى الميت فيما عمل به المقلد حال حياته مستندة إلى فتوى الحى بجواز البقاء فإنها بذلكك تتصف بالاعتبار و يكون جعل الحجية 
لفتوى الميت بجواز البقاء لأجل إثبات حجية فتاواه فى بقِيهٌ المسائل لغوا و تحصيلا للحاصل المحال لانه من التنجيز بعد التنجيزء و 
التعذير بعد التعذير. 

و ثالثة تفرض المسألة فيما إذا اختلف نظر الميت و الحى كما فى الصورة المتقدمة إلا أن دائرة الموضوع للحكم بجواز البقاء كانت 
عند الميت أوسع منها لدى الحىء كما إذا رأى الميت كفاية التعلم أو الالتزام فى تلكك المسألة» و الحى اعتبر فيها العمل فهل- فى 
هذه الصورة- يجوز البقاء على تقليد الميت فى مسألهُ البقاء فيما إذا عمل بتلكك المسألهُ حال حياته- كما إذا بقى على تقليد ميت آخر 
لفتواه بجواز البقاء- أو أن هذه الصوره كالصورتين المتقدمتين لا يجوز فيها البقاء على تقليد الميت فى مسألهٌ البقاء؟ 

قد يقال: بعدم الجواز للزوم اللغوية و لاستحالة أخذ الحكم فى موضوع نفسه فلا يمكن أن يقال: بجواز البقاء على تقليد الميت فى 
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مسألةُ جواز البقاء. 
و التحقيق أن فى هذه الصورة لا مانع من البقاء فى مسألة البقاء و السرٌ فيه 
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ما قدمناه من أن فتاوى الميت قد جعلت حجة شرعية بفتوى الحى بجواز البقاء فكأنه حىّ لم يمتء و قد مر أن الحى إذا أفتى بجواز 
البقاء على تقليد الميت جاز للمقلد أن يتبع آراء المجتهد الميت فى جميع ما افتى به من الأحكام التكليفية أو الوضعية و منها حجية 
فتوى الميت بجواز البقاء بالإضافة الى من تعلم فتاواه أو التزم بالعمل على طبقها و ان لم يعمل بها بوجه. 

نعم لا بد من أن يكون المكلف واجدا لشرطية العمل بفتوى الميت فى تلكك المسألة أعنى مسأله جواز البقاء بان يكون قد عمل بها 
حال حياه الميت كما إذا قلده فى تلكك المسألةُ و بقى على تقليد مجتهد ثالث من الأموات فى المسائل التى لم يعمل بها و انما تعلمها 
أو التزم بهاء و ذلكك لانه لو لم يكن واجدا لهذا الاشتراط اى لم يكن قد عمل بتلكك المسألة لم تكن فتوى الميت بجواز البقاء على 
من تعلم المسألة أو التزم بها شاملة له و حجة فى حقه- بفتوى الحى بجواز البقاء- لفرض انه اشترط فيه العملء و المقلد لم يعمل 
بفتوى الميت فى تلكك المسألة؛ و هذا بخلاءف ما إذا عمل بها فان فتوى الميت تتصف بالحجيهُ فى حقهء و ثمرتها جواز البقاء على 
تقليد الميت حتى فيما لم يعمل به من المسائل و انما تعلمها أو التزم بالعمل بها. 

و هذا نظير ما ذكرناه فى التكلم على حجية الخبر من أنا إذا بنينا على حجية خبر العدل الواحد, و عثرنا على خبر عدل دل على حجية 
مطلق خبر الثقهُ و ان لم يكن عادلا التزمنا بحجية الخبر الصادر عن مطلق الثقهُ لدلالة الحجهٌ على حجيته. 

و الحال فى المقام أيضا كذلكك. فان البقاء على تقليد الميت فيما لم يعمل به بل تعلمه أو التزم به و إن لم يقم دليل على جوازه لدى 
الحى لما فرضناه من أنه إنما يرى جوازه فيما عمل به المقلد حال حياءً الميت» إلا أنه قامت عنده الحجةُ على جوازه فيما لم يعمل به 
أيضا و هى فتوى الميت بجواز البقاء فيما لم يعمل به فان المقلد قد عمل بتلكك المسألة قبل موت الميت إذا كانت حجية فتوى الميت 
فيما لم يعمل به مستندة 
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إلى فتوى الحى بجواز البقاء فيما عمل به من المسائل. 

ثم إن ما ذكرناه فيما إذا استند عدم فتوى الحى بجواز البقاء فيما لم يعمل به إلى الاحتياط و الأخذ بالقدر المتيقن مما دل على جواز 
البقاء أمر ظاهر لا اشكال فيهء لوضوح أن حجية الحجج لا مناص من أن تكون قطعية بأن تكون ثابتة بالأدلةٌ المفيدة للعلم و اليقين» و 
لا حجية مع الشكث, و حيث أن الحى لم يتم عنده دليل على حجية فتوى الميت فيما لم يعمل به المقلد و يشكك فى حجبتها مع التعلم 
أو الا-لتزام فلا يمكنه الحكم باعتبارها الا مع العمل على طبقهاء لا أنه حكم بحرمة البقاء مع التعلم أو الالتزام ليقال: إن الحى إذا حرّم 
البقاء على تقليد المبت عند عدم العمل بفتواه كيف يسوغ للمقلد البقاء على تقليده مع التعلم أو الالتزام؟! و أما إذا استند فى ذلكك الى 
الدليل على عدم جواز البقاء إلا مع العمل بفتوى الميت قبل موته فقد يقال بعدم جواز البقاء- فى هذه الصورة- على تقليد الميت فيما 
تعلمه أو التزم بها من المسائل و ذلكك لحرمة البقاء على تقليد الميت لدى الحىء لأن مفروض الكلام أن الدليل قام عنده على المنع» و 
مع أن الحى منع المقلد عن البقاء لا معنى لجواز البقاء على تقليد الميت بفتواه. 

و فيه: أن البقاء على تقليد الميت و إن كان محرما لدى الحى إلا أنه انما يمنع عن البقاء فيما لم يعمل به من المسائل بما أنه بقاء فى 
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طبعه و نفسه» و أمّا البقاء على تقليد الميت فيما لم يعمل به- لا بما انه بقاء- بل بتوسيط حجية فتوى الميت فلا حرمة له لدى الحى؛ و 
ذلك لأ-ن المحرم هو الذى يصدق عليه البقاء فى طبعه و أما لا بما هو كذلكء بل بعنوان ما قامت الحجة على جوازه أعنى فتوى 
اليك يد كتيا لا عرمة ل 

و هذا كما إذا بنى الميت على وجوب السورة فى الصلاهءٌ و بنى الحى على عدم وجوبها فإنّ الحى بتوسيط أن فتوى الميت حجة فى 
نظره أيضا يرى وجوب السورة و لكن لا فى نفسها و طبعها بل بعنوان ثانوى و هو فتوى الميت بالوجوب أو قيام 
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الحجة به» و كما إذا رأى الميت كفاية التوضؤ مع الجبيرة و بنى الحى على تعين التيمم و عدم كفاية الوضوء مع الجبائر» فإن الوضوء و 
إن كان غير مجزئ عند الحى بالعنوان الاولى إلا أنه بعنوان ان الحجهُ قامت بصحته مجزيئئ لا محالة. و لهذا نظائر كثيرة يطول بذكرها 
الكلام. بل هذا قد يقع بين مجتهدين معاصرين فيسئل أحدهما عن وجوب السورة عند معاصره و يجيب بأنه يرى عدم وجوبها و أما 
عنده فهى واجبةُ فإنه حينئذ بعنوان أن المعاصر افتى بعدم وجوب السورة يلتزم بعدم وجوبها فضلا عن الميت و الحى. 

و المتحصل أنه لا مانع من القول بجواز البقاء على تقليد المبت فى مسألة جواز البقاء و لا يرد عليه محذور اللغوية, و لا أخذ الحكم 
فى موضوع نفسه: 

أمّا اللغوية فلما تقدم من أن حجية فتوى الميت بفتوى الحى بجواز البقاء نتيجتها جواز البقاء على تقليده حتى فيما لم يعمل به من 
المسائل» و مع ترتب مثل هذه الثمرة على حجية فتوى الميت لا معنى لدعوى اللغوية بوجه. 

و أمّا أخذ الحكم فى موضوع نفسه فالوجه فى عدم وروده أن ما ادعيناه فى المقام هو أن فتوى الحى بجواز البقاء قد جعلت فتاوى 
الميت حجة شرعيه بلا فرق فى ذلكك بين الأحكام التكليفية و الوضعية؛ و أن أثر تلك الحجية جواز البقاء على تقليده حتى فيما لم 
يعمل به من المسائل إذا هناكك أحكام ثلاثة مترتبة على موضوعاتها الثلاثة: 

«أحدها»: وجوب السورة فى الصلاة. 

«ثانيها»: حجية فتوى الميت بجواز البقاء. 

«ثالثها»: حجية فتوى الحى بجواز البقاء. 

و هذه الأحكام مترتبة فى الثبوت فإنه بثبوت حجية فتوى الحى بجواز البقاء تتثبت حجية فتوى الميت كما مر و إذا ثبتت حجيةٌ فتاواه 
فقد ثبت وجوب السورة 
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فى الصلاةً أو غير ذلكك من الاحكام, و معنى ذلكك أنا أخذنا حجية فتوى الميت بالجواز فى موضوع الحكم بحجية فتوى الحى به 
حيث قلنا: يجوز البقاء على تقليد الميت فى مسألهُ جواز البقاء. 

و دعوى: أن ذلكك من أخذ الحكم فى موضوع نفسه مغالطة ظاهرة و مجرد لفظ لا معنى تحته» فان المستحيل إنما هو أن يؤخذ حكم 
فى موضوع شخصه. فان مرجعه إلى كون الحكم مفروض التحقق حين جعله و إنشائه. 

و ليس فى المقام من ذلكك عين و لا أثر. فان المتحقق فيما نحن فيه أن حجية فتوى الميت بجواز البقاء مترتبة على حجية فتوى الحى 
به كما أن ثبوت وجوب السورة فى الصلاه أو غيره مترتب على حجية فتوى الميت بالجواز و معه قد أخذ حكم فى موضوع حكم 
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آخر فإن حجية فتوى الميت غير حجية فتوى الحى و إحداهما مأخوذة فى موضوع الأخرى كما لا يخفى هذا كله فى الصورة الأولى. 
فتوى الحى و الميت بوجوب البقاء 


«الصورة الثانية»: و هى ما إذا أفتى كل من الميت و الحى بوجوب البقاء على تقليد الميت. و حكمها حكم الصورة المتقدمة و يأتى 
فيها التفصيل المتقدم هناكك فإذا فرضنا أن الميت و الحى متحدان فيما هو الموضوع للحكم بوجوب البقاء» أو أنهما اختلفا فى ذلكك و 
كانت دائرة الموضوع عند الحى أوسع منها لدى الميت لم يجب البقاء على تقليد الميت فى مسألهُ البقاء لاستلزام ذلكك اللغوية و جعل 
التنجيز بعد التنجيز و التعذير بعد التعذيره و أمّا إذا اختلفا و كانت دائرةً الموضوع عند الميت أوسع منها لدى الحى فلا مانع من البقاء 
على تقليد الميت فى مسألة البقاء و لا يرد عليه محذور اللغوية أو أخذ الحكم فى موضوع نفسه. 
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فتوى الحى بوجوب البقاء و الميت بجوازه 


«الصورة الثالنة): و هى ما إذا أفتى الحى بوجوب البقاء و بنى الميت على جوازه فهل يجوز للعامى أن يرجع الى الحى فى تلكك 
المسألة ليجب عليه البقاء على تقليد الميت» و حيث أن الميت يجوز البقاء و العدول فيعدل إلى الحى بفتوى الميت بالجواز؟ 

فقد يقال بالمنع عنه نظرا إلى أن معنى حكم الحىّ بوجوب البقاء أن فتوى الميت حجة تعيينية و أن المقلد ليس له أن يعدل إلى غيره» 
كما أن معنى حكم الميت بجواز البقاء أن فتوى الميت حجة تخييرية و أن للمقلد أن يبقى على تقليده أو يعدل إلى الحى و من الظاهر 
أن الحجة التعيينية و التخييرية غير قابلتين للاجتماع ولا يمكن أن يقال إن فتوى الميت حجة تعيينية و تخييرية» لأنه يشبه الجمع بين 
المتناقضين إذا لا يعقل أن تشمل فتوى الحى بوجوب البقاء على تقليد الميت لفتوى الميت بجواز البقاء و جواز العدول عنه. بل 
تختص بسائر المسائل غير تلكك المسألهُ من فتاواه فلا يجوز للعامى العدول من البقاء على تقليد الميت إلى الحيّ هذا. 

و الصحيح أن المقلد له أن يعدل إلى الحى بفتوى الميت بالجواز. 

و دعوى: أن ذلكك يستلزم الجمع بين الحجية التعيينية و التخييرية. 

مندفعة: بأنه إنما يلزم فيما إذا اتحد نظر الميت و الحى فيما هو الموضوع للحكم فى مسألة البقاء» أو أنهما اختلفا فى ذلكك و كانت 
دائرة موضوعه عند الحى أوسع منها لدى الميت. و أما إذا اختلفا فى ذلكك و كانت دائره موضوع الحكم عند الميت أوسع منها لدى 
الحى كما إذا أفتى الميت بجواز البقاء مع تعلم الفتوى و ان لم يعمل بها و افتى الحى بوجوب البقاء مع العمل فلا يلزم محذور الجمع 
بين الحجيتين و ذلكك. 
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لان فتوى الحى بوجوب البقاء قد جعلت فتاوى الميت متصفة بالحجية فيما عمل به المقلد و قد فرضنا أنه عمل بفتوى الميت بالجواز 
فى مسألة البقاء و إذا اتصفت فتوى الميت بالحجية فى تلكك المسألة جاز للمقلد كل من العدول و البقاء فيما افتى به المجتهد الميت 
حتى فيما لم يعمل به و تعلم حكمه من المسائل. 

و من الظاهر أنه ليس فى المسائل التى لم يعمل بها المقلد حال حياة الميت اجتماع الحجيتين» لأن كون فتوى الميت حجة تعبينية انما 
هو فى المسائل التى عمل بها المقلد دون ما لم يعمل به فليس فيها سوى فتوى الميت بجواز البقاء و هى حجة تخييرية فحسب فأين 
يلزم فى تلكك المسائل اجتماع الحجيتين؟! على أنه لا مانع من اجتماع الحجية التعيينية و التخييرية فى مورد واحدء فإن الحجية التعيينية 
إنما ثبتت لفتوى الميت ببركة فتوى الحى بوجوب البقاء بما هى فتوى الميت» بمعنى أن الجهات التى ساقت الحى إلى الحكم بوجوب 
البقاء- ككون الميت أعلم أو حرمة العدول عنه نظرا إلى أن الموت كمال فلا يوجب سقوط فتواه عن الاعتبار على ما ترشدنا إليه 
السيرً و غيرها أو غيرهما من الجهات- إنما دلت على أن فتوى الميت بما هى كذلكك حجة تعيينية» ولا ينافى ذلكك كونها حجةٌ 
تخبيرية بلحاظ أن الحجه قامت على جواز العدول و توسيط فتوى الميت بالجواز. 

و نظيره ما إذا أفتى غير الأعلم بوجوب تقليد الأعلم و الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم» فإن فتوى غير الأعلم فى نفسها و بعنوان أنها 
فتواه و إن لم تكن بحجة حتى لو سألناه نفسه عن جواز تقليده لأجاب بعدم الجواز لوجوب تقليد الأ-علم عنده إلا أنها بعنوان أن 
الحجةُ قامت على حجيتهاء و الأعلم أفتى بجواز الرجوع إليه متصفة بالحجية من غير أن يكون بين الحكمين أى تهافت لأنهما بعنوانين 
مختلفين و هو من اجتماع عدم الحجية بالعنوان الاولى و الحجية بالعنوان الثانوى. 

وما إذا ذهب الميت إلى أن خبر الثقهُ حجهُ فى الموضوعات الخارجية كما 
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انه حجة فى الأحكام الشرعية و بنى الحى على عدم اعتباره فى الموضوعات و أن الحجةٌ فيها هى البينة» فإن خبر الثقهُ بما انه كذلكك 
لا يتصض بالحجية لدى الحىء إلا أنه بعنوان ان الحجهٌ قامث على حجيته و أن الميت افتى باعتباره حجةٌ شرعيةٌ لا محالةٌ لأن الحجة 
قامت على حجيته. 

و المتلخص أنه لا مانع من اجتماع الحجية و عدم الحجية بعنوانين فإذا أمكن هذا فى تلكك الموارد أمكن فى محل الكلام أيضاء إذا لا 
مانع من أن تكون فتوى الحى بعنوانها الا-ولى غير متصفه بالحجية و تكون متصفة بالحجية التخبيرية بعنوان أن الحجةه قامت على 
حجيتهاء و كذلك الحال فى فتوى الميت بان تتصف بالحجية التعيينية و التخييرية فى مورد واحدء و معه لا بأس أن يحكم بوجوب 
البقاء على تقليد الميت فى مسألة البقاء لفتوى الحى بوجوبه على تقدير العمل أو التعلم- مثلا- و المفروض أن المقلد قد عمل بفتواه 
هذه أو تعلمها منه حال الحياهُ فتتصف فتوى الميت بالحجيهُ حتى فى مسألة البقاء و يجب عليه أن يبقى على تقليده و حيث أنه أفتى 
بجواز البقاء و العدول إلى الحى فله أن يعدل إلى الحى كما مرٌ. 

و دعوى: أن المجعول فى الواقع اما هو الحجية التعيينية أو التخييرية فلا يمكن القول بحجية فتوى الميت تعيينا ليترتب عليه الحجية 
التخييرية مما لا يصغى إليه: 

و ذلكك أمّا فى المسائل التى لم يعمل بها المقلد أو لم يتعلم حكمها فلوضوح أن الحى إنما يرى وجوب البقاء على تقليد الميت فيما 
عمل به المقلد أو تعلم حكمه دون ما لم يعمل به أو لم يتعلم حكمه. فلا مانع فى تلكك المسائل من الالتزام بجواز البقاء استنادا إلى 
فتوى الميت الثابتةُ حجيتها بفتوى الحى كما عرفت. 

و أما فى المسائل التى عمل بها المقلد أو تعلم حكمها فلأن الحجية الواقعية بما أنها واقعيةُ مما لا أثر له» إذ الغرض من جعلها إنما هو 
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تنجيز الواقع أو التعذير عنه» و هذا لا يتحقق إلا مع الوصولء و عليه فمنجز الواقع أو المعذر عن مخالفته ليس 
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الا فتوى الحى الواصلة إلى المكلف على الفرضء و بما أنه يرى وجوب البقاء على تقليد المت وجب على المقلد أن يرجع إلى فتاواه 
و حيث انه أفتى بجواز العدول و البقاء فجاز للمكلف أن يعدل إلى الحى بفتوى الميت به» و إذا عدل إلى الحى فإن كانت الحجية 
التخييرية هى المجعولة واقعا فهو. و أما لو كانت الحجية المجعولة هى التعيبنية فهى غير واصلةُ إلى المكلف بل الواصل خلافها لقيام 
فتوى الميت بجواز البقاء. و فى ظرف عدم وصول الحجية التعيينية لا مانع من جعل الحجية التخييرية بأن تكون الحجةٌ هو ما يختاره 
المكلف من الفتويين» لما تقدم من أن الحجية التخبيرية غير معقولة الا أن يرجع إلى جعل الحجية على ما يختاره المكلف من الأمرين 


أو الأمور. 
فتوى الحى بجواز البقاء و الميت بوجوبه 


«الصورة الرابعة»: و هى ما إذا بنى الحى على جواز البقاء و افتى الميت بوجوبه فهل يجوز للمقلد أن يرجع إلى فتوى الميت فى مسألة 
البقاء حتى يجب عليه البقاء على تقليد الميت فى بقِيهُ المسائل الفرعية» أو أن المقلد لو رجع إلى تقليد الميت لم يجب عليه البقاء فى 
بقية السبائل؟ 

الصحيح أن يقال: إن فتوى الحى بجواز البقاء على تقليد الميت و جواز العدول عنه إن كان بمعنى أن فتوى الميت حجة تخييرية و 
عدلها فتوى الحى و المكلف مخير بينهما بالمعنى المتقدم فى التكلم على الحجية التخييرية بين المجتهدين المتساويين بان يكون 
الاختيار فى الأخذ بهذا أو بذاكك بيد المكلف و يكون كل منهما حجة تعيينية بعد الأخذ به و التعبير عنها بالحجية التخييرية انما هو 
بمناسبةٌ أن الاختيار بيد المكلف و له أن يأخذ بهذا أو بذاكك و إذا أخذ بأحدهما كانت حجة تعيينيهُ فى حقه فليس للمقلد بعد أن 
أخذ بفتوى الميت فى مسأل البقاء- لكونه قد عمل بها فى حياته أو تعلم 
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حكمها- أن يعدل إلى الحى, لأن فتوى الميت قد اتصفت بالحجية التعيينية بأخذها و معها يجب البقاء فى بقية المسائل أيضا. 

و إذا كان فتوى الحى بجواز البقاء بمعنى أن المكلف يتخير- حدوثا و بقاء- بين البقاء على تقليد الميت و العدول عنه فكما يجوز له 
أن يعدل إلى الحى بعد موت المجتهد المقلد, أو يبقى على تقليده كذلكك يجوز له ذلكك بعد الأخذ بأحدهما و العمل على طبقه مدهٌ 
من الزمان جاز للمقلد العدول إلى الحى و ان رجع الى الميت فى مسألة البقاء لانه معنى كونه مخيرا بحسب الحدوث و البقاء. و هذا 
المعنى هو الصحيح. 

و ذلكك لان الأخذ بفتوى المجتهد بعد موته و سقوطها عن الحجية بسببه لا يزيد على الأخذ بها فى حياته و قبل سقوطها عن الحجية 
بموته فكما أن الأخذ السابق لا يوجب بقاء فتاوى الميت على حجيتها التعيينية بعد موته و من هنا جاز للمقلد بعد موت المجتهد بل 
وجب عليه العدول إلى الحى فليكن الأخذ المتأخر عن سقوط فتاواه عن الحجيةٌ و موته أيضا كذللكك فليس الأخذ بعد موته موجبا لان 
يتصف فتاواه بالحجية التعيينية فالمقلد يتخير بين العدول و البقاء حدوثا و بقاء و معه إذا رجع الى الميت فى مسأَلهُ البقاء لم يجب عليه 


أن يبقى على تقليده فى بقيهُ المسائل الفرعيهٌ بل له أن يعرض عن البقاء فى تلكك المسألهُ و يعدل إلى الحى سواء فى ذلكك بين أن 
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يكون نظر الميت و الحى متحدين فيما هو الموضوع للحكم فى مسألة البقاء و بين أن يكون مختلفا فلاحظ هذا كله فى هذه الصور. 
اختلاف الحى و الميت فى مسألة البقاء 


و أما الصورتان اللتان وعدنا التعرض لهما بعد الفراغ عن الصور الأربعة المتقدمة فهما ما إذا أفتى الحى بجواز البقاء أو بوجوبه وافتى 
الميت بحرمته فهل للمقلد أن يبقى على تقليد الميت فى مسألة البقاء لحجيهٌ فتاواه بفتوى الحى بجواز 
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البقاء أو بوجوبه و المفروض أنه قد عمل بها حال حياه المجتهد الميت أو أنه تعلم حكمها ليلزم من بقائه على تقليده فى تلكك 
المسألهُ حرمة البقاء على تقليده أو أن المقلد ليس له البقاء على تقليده فى مسألهُ البقاء و يجوز له أو يجب عليه البقاء على تقليده فى 
بقيهُ المسائل الفرعية. و بعبارة أخرى تجويز الحى أو إيجابه البقاء على تقليد الميت هل يشمل مسألة البقاء أيضا حتى يلزم منه حرمة 
البقاء فى بيه المسائل أو لا يشملها فله أن يبقى على تقليد الميت فى بقية المسائل؟ 

الثانى هو الصحيح لانه لا مانع من البقاء على تقليد الميت فى المسائل الفرعية غير مسألة البقاء و الوجه فيه: ان فتاوى الميت قد سقطت 
عن الحجية بموته فلا تتصف بالاعتبار إلا إذا أفتى الحى بحجيتها التخييرية كما إذا جوز البقاء على تقليده أو التعبينية كما إذا أوجبه. و 
فتوى الميت بحرمة البقاء لا يمكن أن تتصف بالحجية فى مسأل البقاء بفتوى الحى بجواز البقاء أو بوجوبهء لان شمول تجويز الحى أو 
إيجابه لفتوى الميت بحرمة البقاء يستلزم عدم شموله لها و يلزم من حجية فتوى الميت عدم حجيتها و ما استلزم فرض وجوده عدمه 
فهو محال. و الوجه فى هذا الاستلزام أن الميت يفتى بحرمة البقاء فلو كانت فتواه هذه حجة شرعية- بأن شملتها فتوى الحى بجواز 
البقاء- لزم منها عدم حجية فتاواه التى منها فتواه بحرمة البقاء إذا لا يمكن أن تشمل فتوى الحى بالجواز أو الوجوب لفتوى الميت 
بحرمة البقاء. و هذا بخلاف سائر فتاواه فإنه لا محذور فى حجيتها بشمول فتوى الحى لها هذا. 

على أنا لا نحتمل شمول فتوى الحى بجواز البقاء أو بوجوبه لفتوى الميت بحرمته و ذلكك لان فى الواقع و مقام الثبوت لا يخلو إما أن 
يكون البقاء على تقليد الميت محرما لارتفاع حجية فتاواه بموته» و إما أن يكون جائزا- بالمعنى الأعم- و لا تكون حجيةٌ فتاواه ساقطة 
بموته ولا ثالث. 

فان كان البقاء محرما واقعا كانت فتوى الحى بجواز البقاء مخالفة للواقع 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: ١917‏ 


و معه لا تتصف بالحجية الشرعية لمخالفتها للواقع على الفرض و إذا سقطت فتوى الحى عن الحجية لم تكن فتوى الميت بحرمة البقاء 
حجة بوجه لسقوط فتاواه عن الحجية بموته» و انما تتصف بالاعتبار إذا أفتى الحى بحجيتها و قد فرضنا أنها ساقطة عن الحجية 
لمخالفتها للواقع فهى غير معتبرة فى نفسها فما ظنكك بان تكون موجبة لحجية فتوى الميت بحرمة البقاء. 

و أمّا إذا كان جائزا بحسب الواقع ففتوى الحى بجواز البقاء مطابقة للواقع إلا أن فتوى الميت بحرمة البقاء مخالفة له فلا تكون حجة 
بوجه. إذا لنا علم تفصيلى بعدم حجية فتوى الميت بحرمة البقاء سواء أ كانت مطابقة للواقع أم مخالفة له و فتوى الحى بجواز البقاء- 
بالمعنى الأعم- غير محتملة الشمول لفتوى الميت بحرمة البقاء» و مع عدم احتمال حجيتها بحسب الواقع و مقام الثبوت كيف يعقل ان 
يشملها دليل الحجية و هو فتوى الحى فى مقام الإثبات. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناما من ه/الا١‏ 


و نظير ذلكك ما ذكرناه فى التكلم على حجية الخبر من أن الخبر الواحد إذا دل على عدم حجيةٌ الخبر الواحد لم تشمله الأدلةُ القائمة 
على حجية الخبر» لا-نه يلزم من شمولها له و حجيته عدم شمولها له وعدم حجيته» على انا لا نحتمل حجيته بحسب الثبوت, لانه لا 
يخلو إِمّا أن لا يكون الخبر الواحد حجهٌ شرعا و إما أن يكون حجةٌ ولا ثالث, فعلى الأوّل لا حجية للخبر النافى لحجية الخبر لما 
فرضناه من عدم حجية الخبر واقعا و هو أيضا خبر واحد فلا يثبت به مدلوله. وعلى الثانى أيضا لا يتصف النافى بالحجية لأنه على 
خلا-ف الواقع لما فرضناه من حجية الخبر واقعا فعلى كلا التقديرين لا حجية للخبر النافى لحجيته و الأدله غير شاملة له فى مرحلة 
الوثيات بعد عدم احتمال حجيته فى مرحلة الثبوت. 

و ببيان أوضح و أحسن إن معنى فتوى الحى بجواز البقاء- بالمعنى الأعم- أن المقلد له أن يبقى على تقليد الميت فى المسائل 
الفرعية» كما أن معناها عدم جواز 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد» ص: 1١9‏ 


البقاء على تقليد الميت فى مسألة البقاءء ولا يعقل أن تشمل فتوى الحى بالجواز كلتا المسألتين أعنى مسألة البقاء و سائر المسائل» 
لوضوح أنّها ان شملت لمسألة حرمة البقاء فمعناها عدم جواز البقاء على تقليد الميت فى بقيهُ المسائل فإن الميت أفتى بحرمة البقاء. و 
إن شملت بقيهُ المسائل الفرعية فمعناها عدم جواز البقاء على تقليد الميت فى مسأل البقاء و الا حرم عليه البقاء فى بق المسائل. 
ففتوى الحى بالجواز إما أن تشمل مسألة البقاء فحسب. و إِمّا ان تشمل سائر المسائل الفرعية و لا يمكن الجمع بينهما فى الشمول إلا 
أن فتوى الحى بحجية فتوى الميت لا يمكن أن تشمل مسألة البقاء و ذلك لاستحالته فى نفسه و ذلكك لان احتمال المطابقة للواقع 
معتبر فى حجية الحجج لوضوح أن حجيتها لا تجامع القطع بمخالفتها للواقع» و لا يحتمل أن تكون فتوى الميت بحرمة البقاء مطابقة 
للواقع و تكون فتوى الحى بحجية فتوى الميت شاملة لمسألة البقاء. 

لان البقاء على تقليد الميت إما أن يكون محرما فى الواقع و إما أن يكون جائزاء فعلى الأول لا يمكن البقاء على تقليد الميت فى 
مسألة البقاء لأنه أمر محرم واقعا و فتوى الحى بجوازه ساقطة عن الحجية لمخالفتها للواقع على الفرض و على الثانى تسقط فتوى الميت 
بحرمة البقاء عن الحجية لمخالفتها للواقع» و إذا لنا علم تفصيلى بسقوط فتوى الميت بحرمة البقاء عن الحجية- على كل التقديرين- و 
ان فتوى الحى بالجواز غير شاملة لمسألة البقاء. و إذا فرضنا أن فتوى الحى لم تشمل مسألة البقاء فلا مانع من أن تشمل البقاء على 
تقليد الميت فى سائر المسائل كما لعله ظاهر. 

ثم إن بما ذكرناه اتضح الفرق بين هذه المسألة و مسأل ما إذا أفتى الميت بوجوب البقاء و الحى بجوازه و حاصل الفرق أنه لا يمكن 
الجمع بين حرمة البقاء على فتوى الميت و جواز البقاء عليها فإذا افتى الميت بحرمة البقاء و افتى الحى بجوازه لم يمكن البقاء على 
تقليد الميت فى هذه المسألهُ من جههٌ فتوى الحى بالجوازء و هذا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ١90‏ 

(مسألة )١‏ عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل )١(‏ و إن كان مطابقا للواقع. 


بخلاف ما إذا أفتى الميت بوجوب البقاءء و افتى الحى بجوازه, فإنه لا مانع من الجمع بينهما. 

و نتيجة ذلكك أن يتخير المكلف بين العدول من الميت إلى الحى, لأ-ن فتوى الميت بالوجوب كسائر فتاواه قد سقطت عن الحجية 
بموته» و أن يبقى على تقليد الميت حتى فى فتواه بوجوب البقاء و نتيجته أن تكون فتوى الميت حجة تعيينية من جهة اختيار المقلد و 
التزامه. 
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نعم إذا قلنا بان فتوى الحى بجواز البقاء مرجعها الى التخيير الاستمرارىء و أن المقلد متى ما أراد الرجوع الى الحى جاز له ذلكك لم 
يمكن البقاء على تقليد الميت فى حكمه بوجوب البقاء» فان معنى الحكم بوجوبه عدم جواز الرجوع عنه إلى الحى و هذا لا تجتمع مع 


حكم عمل الجاهل المقصر و القاصر 


)١(‏ الكلام فى هذه المسألهُ يقع فى مقامين: «أحدهما»: أن الجاهل يستحق العقاب على أعماله إذا لم تكن مطابقة للواقع» بل مطلقا أو 
لا يستحق عليها العقاب؟ 

و«ثانيهما»: أن أعمال ادل القاصر أو المقصر صحيحة أو باطلة؟ 
(أما المقام الأمول): فلا ينبغى التردد فى أن الجاهل القاصر لا يستحق العقاب على شىء من أعماله سواء أ كانت مطابقة للواقع أم 
د أمارة شرعية مسي ير يت ا 
إلى الحجةٌ الشرعية- على الفرض. 
و أما الجاهل المقصر فهو على عكس الجاهل القاصر يستحق العقاب على 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ١98‏ 


أعماله إذا كانت مخالفة للواقع و ذلك لانه قد قضّدر فى الفحص و السؤال و خالف الواقع من غير أن يستند فيه إلى حجة شرعية. بل 
الأمر كذلكك حتى إذا كان عمله المخالف للواقع مطابقا لفتوى من يجب عليه تقليده- فى ظرف العمل أو فى زمان الرجوع إليه- فإن 
الحجة بوجودها الواقعى غير كافية فى المعذورية و عدم استحقاق العقاب على مخالفة الواقع بل انما تكون معذرة فيما إذا استند إليها 
المكلف فى عمله. و الاستناد إلى الحجهُ مفروض العدم فى محل الكلام. 

بل يمكن الاللتزام باستحقاق المقصر العقاب حتى إذا كان عمله مطابقا للواقع إلا أنه يختص بما إذا كان ملتفتا حال العمل» و ذلكك 
لانه مع الالتفات و احتمال صحة العمل و فساده إذا اتى به غير مبال بمخالفته للواقع لكان ذلك مصداقا بارزا للتجرى القبيح و بذلكك 
يستحق العقاب على عمله و إن كان مطابقا للواقع 

و (أما المقام الثانى): فحاصل الكلام فيه أن التكلم على أعمال الجاهل المقصر من عباداته و معاملاته و أنها تقع صحيحة أو فاسدة 
إنما يخص أفعاله التى يترتب على صحتها أو فسادها أثر عملى بالإضافة إلى زمانى الحال أو الاستقبال كما إذا أتى بالعبادة جاهلا 
بحكمها فى أول وقتها و التفت إلى حكمها فى أثنائه أو فى خارجه. فإنه إذا قلنا ببطلانها تر تب عليه الحكم بوجوب إعادتها أو قضائها 
كما يترتب على القول بصحتها عدم وجوب الإعادة أو القضاء. 

و كما إذا عامل معاملة معاطاتية غير عالم بحكمهاء ثم فسخ البائع المعاملة فإنا لو قلنا بفساد المعاملة وجب على كل من البائع و 
المشترى رد ما أخذه إلى مالكه و مع تلفه ترد عليه بدله و لو قلنا بجواز المعاملة لأجل أن المعاطاة مفيدة للملكية الجائزة القابلة 
للانفساخ بفسخها وجب على كل منهما رد ما أخذه إلى بائعه. و ان قلنا إن إن المعاملة لازمة و أن المعاطاً مفيدة للملكك اللازم لم 
يجب على المشترى و لا على البائع رد العين أو عوضها بوجه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 1917 
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و كذلك الحال فى المعاملات بالمعنى الأعم؛ كما إذا غسل المتنجس بالبول مره واحدة فى الكثيره ثم التفت و تردد فى اعتبار التعدد 
فيه لأنا لو قلنا باعتبار التعدد حتى فى الغسل بالماء الكثير وجب غسل المتنجس مره ثانية فى مفروض الكلام كما يجب غسل ما لاقاه 
ذلك المتنجس مع الرطوبة قبل الغسلة الثانية» و هذا بخلاف ما لو قلنا بكفاية المرهُ فى الماء الكثير. و كذا إذا ذبح ذبيحة بغير الحديد 
بالاختيارء ثم التفت إلى شرطية الحديد- و هى باقية بحالها- لأنا لو قلنا بكونها ميته حرم أكلها و بطلت الصلاهُ فى اجزائهاء كما أنه لو 
لم نقل بكونها كذلكك حل أكلها و جازت الصلاهٌ فى اجزائها. 

و أما أفعاله التى لا يترتب أثر عملى على صحتها و فسادها بالإضافة إلى زمانى الحال أو الاستقبال فهى خارجة عن محل الكلام لانه لا 
أثر للبحث عن صحتها و عدمها و هذا كما إذا شرب العصير العنبى بعد غليانه و قبل تثليثه ثم التفت و تردد فى جوازه و حرمته؛ فإنه لا 
أثر للحكم بحرمته و حليته» لوضوح أنه لو كان محرما فقّد مضى و يعاقب على فعله ذلك لحرمته و إن كان حلالا فلا يعاقب بشىء 
فلا أثر لهما بالإضافة إلى زمانى الحال أو الاستقبال. 

إذا عرفت ذلك فنقول: إن الماتن ذهب إلى بطلان عمل لجاهل المقصر الملتفت و ان كان مطابقا للواقع» و الظاهر أنه استند فى ذلكك 
إلى أن المقصر الملتفت لا يتمشى منه قصد التقرب فى عباداته و ذلكك بقرينة قوله عند الحكم بصحة عمل الجاهل القاصر أو المقصر 
الغافل: و حصل منه قصد القربة. 

و الصحيح أن عمل الجاهل المقصر كالقاصر محكوم بالصحة ملتفتا كان أم لم يكن إذا كان مطابقا للواقع و ذلكك أمّا فى التوصليات 
فلأجل أن الأمور التوصلية لا يعتبر فيها غير الإتيان بها مطابقة للواقع و المفروض أن المقصر أو غيره اتى بما اتى به مطابقا للواقع. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ١98‏ 


و أما فى العبادات فلان العبادة كالواجب التوصلى و انما تفترقان فى أن العبادة زائدا على لزوم إتيانها بذاتها يعتبر إضافتها إلى المولى 
جل_شأنه نحو اضافة؛ و هذا أمر ممكن الصدور من الجاهل أما غير الملتفت فظاهره و أمّا الملتفت فلأنه إذا اتى بها برجاء أنها مما أمر 
به اللّه سبحانه تحققت به الإضافة نحوه؛ فإذا كانت مطابقة للواقع كما هو مفروض الكلام وقعت صحيحة لا محالة. 

نعم الذى لا يتمكن منه الجاهل الملتفت انما هو الجزم بان ما يأتى به مأمور به من الله لتردده و عدم علمه بذلكك بحيث لو اتى به 
جازما بأنه مأمور به فى الشريعة المقدسة فقد شرع. إلا أنا قد أسبقنا عند التكلم على مشروعية الاحتياط أن الجزم بالنية غير معتبر فى 
صحة العبادات و أن الإتيان بها برجاء أن لا يكون تاركا للعبادة على تقدير وجوبها فى الواقع يكفى فى صحتها و سقوط أمرها و 
امتشاله إذا كانت مطابقة للواقع» و هذا يبتنى على مسألة جواز الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى و تحصيل العلم 
بالمأمور به و قد أسمعناكك جوازه فراجع. 

إذا لا موجب للحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر الملتفت إذا انكشفت مطابقته للواقع. 

نعم ذكر شيخنا الأنصارى (قده) أن ظاهر كلام السيد الرضى (قده) فى مسأل الجاهل بوجوب القصر و ظاهر تقرير أخيه السيد 
المرتضى (قده) ثبوت الإجماع على بطلا-ن صلاة من لا يعلم أحكامها. إلا أنه غير صالح للاستدلال به و ذلكك لانه من الإجماع 
المنقول الذى لا نقول باعتباره فالإجماع غير متحقق فى نفسه. و على تقدير تحققه لم يحرز أنه إجماع تعبدى كاشف عن قول 
المعصوم- ع- لاحتمال استناد المجمعين الى عدم تمشى قصد القربةُ من الجاهل الملتفتء أو إلى اعتبار الجزم بالنيةُ فى العبادات أو 
غير ذلكك من الوجوه. 

نعم لا ينبغى التأمل فى أن عمل الجاهل محكوم بالبطلان فى مرحلة الظاهر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: ١99‏ 
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لدى العقل ما لم ينكشف مطابقته للواقع لأ-ن العقل لا يكتفى بما اتى به الجاهل مع التردد فى صحته و مطابقته للواقع» لان العلم 
بالاشتغال اليقينى يستدعى البراءةٌ اليقينية إلا أنه حكم عقلى فى مرحلة الظاهر و يرتفع إذا انكشفت مطابقة ما اتى به الجاهل للواقع و 
المتلخص أن عمل الجاهل القاصر و المقصر الملتفت و غير الملتفت فى الحكم سواء ثم إن انكشاف المطابقة للواقع قد يكون وجدانيا 
و هذا من القلهُ بمكان, لانه لا يتفق للعامى العلم الوجدانى بمطابقة عمله للواقع إلا فى الضروريات و القطعيات و المسائل الواضحة و 
هى قليلة فى الغاية. 

وقد يكون بالتعبد و هو الأكثر و ذلك لأنه إذا لم يكن للعامى علم وجدانى بالمطابقةُ فلا مناص من أن يستكشف مطابقة عمله للواقع 
بالرجوع إلى فتوى المجتهد فإن بالمطابقة أو المخالفة معها يستكشف تعبدا مطابقة عمله للواقع أو مخالفته له و هذا هو الذى يتمكن 
منه المقلد غالبا. 

و عليه فان كان المجتهد الذى كان يجب عليه أن يقأمده فى زمان العمل و المجتهد الذى يجب عليه تقليده فى زمان الرجوع شخصا 
واحدا فهوء و أمّا إذا تعددا و كان المجتهد الذى يجب الرجوع إليه فى ظرف العمل غير المجتهد الواجب تقليده فى زمان الرجوع فان 
كان عمله موافقا لكلتا الفتويين فلا كلام فى صحته. كما انه إذا كان مخالفا لكلتيهما لم تكن شبههُ فى فساده. و وجوب إعادته. و إنما 
الكلا-م فيما إذا كان مطابقا لفتوى أحدهما و مخالفا لفتوى الآخر فهل اللازم تطبيق عمل الجاهل لفتوى المجتهد الذى كان يجب 
تقليده فى ظرف العمل أو أن اللازم تطبيقه لفتوى المجتهد الذى يجب تقليده فى زمان الرجوع, أو المدار على مطابقته لكلتا الفتويين 
و مع فرض المخالفة لإحداهما يحكم ببطلانه؟ 

الصحيح أن المدار فى ذلكك على مطابقة العمل لفتوى المجتهد الواجب تقليده فى زمان الرجوعء و لا عبرة بفتوى المجتهد الذى كان 
يجب عليه تقليده فى زمان 
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العمل» و سرّه ما قدمناه فى مباحث الاجزاء و غيرها من هذا الكتاب و فى بحث الأصول من أن الاحكام الواقعية لا تتغير عما هى عليه 
بفتوى المجتهدء أو بقيام الأماره على خلافها اللهم على القول بالسببية و لا نقول بهاء و حيث أن الإعادة و عدمها فعل من أفعال 
المكلف و هو لا يدرى حكمها عند الالتفات إلى عمله السابق الصادر عن الجهل فلا مناص له من ان يرجع فى حكمها إلى من يجب 
تقليده فى زمان الابتلاء بالشكك فى وجوب الإعاد و هو المجتهد الذى يجب تقليده فى زمان الرجوع, و ذلك لإطلاق أدلة التقليده 
فإنه إذا أفتى بصحة ما اتى به المكلف جاهلا بحكمه فمعناه أن إعادته التى يشكك المكلف فى وجوبها بالفعل غير واجبة فى حقه كما 
انه إذا أفتى بفساده كان معناه وجوب الإعادةٌ عليه. 

و أما فتوى المجتهد الذى كان يجب عليه تقليده- فى ظرف العمل- فلا يترتب على فتوائه بصحة ذلك العمل أو فساده أثر بالإضافة 
إلى المكلق غتل الفكف فى 'وجوب إعادته: لأنها قد سقطت عن الحجية يموث المجتهد أو بنسيائة أو خيرهها مق أسباب السقوط و 
الفتوى غير المتصفة بالحجية لا يترتب عليها أثر بوجه. 

إذا فالمتعين الرجوع الى من يجب عليه تقليده فى ظرف الرجوع لشكه فى وجوب اعادة الفعل الذى اتى به سابقا و هو مما يجب أن 
يسأل حكمه عن الفقيه الذى تتصف فتواه بالحجية فى حقه لدى السؤال و هو المجتهد الفعلى لا السابق الذى سقطت فتواه عن الحجية 
على الفرضء و قد مر أن فتواه بالصحة تلا-زم الحكم بعدم وجوب الإعادة كما أن فتواه بالفساد ملازمة للحكم بوجوبها و توضيح 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً /1/80 من 6/الا1 
ذلك: 

أن المجتهد الذى تجب المراجعة إليه فى ظرف الرجوع وان لم تكن فتواه متصفة بالحجية من الابتداء» و إنما حدثت حجيتها بعد 
ذلك إما لأنه لم يكن لها موضوع سابقاء لعدم كونه مجتهدا فى ظرف العملء و اما لعدم كونه واجدا لبعض الشروط كالاعلمية أو 
العدالة و نحوهماء إلا ان ما تتضمنه تلكك الفتوى بعد ما اتصفت بالحجية 
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حكم كلى إلهى لا يختص بوقت دون وقت بل يعم الأزمنة المتقدمة و المتأخرة- مثلا- إذا أفتى بوجوب التيمم على المتيمم بدلا عن 
غسل الجنابة إذا أحدث بالأصغرء و لم يجوز الوضوء فى حقه شملت فتواه هذه الأزمنة السابقة و اللاحقة لأن مضمونها حكم عام قد 
استكشفه المجتهد من أدلته» و لا اختصاص له بعصر دون عصر. 

فان مقتضى تلك الفتوى أن حكم الله المجعول فى حق المتيمم بدلا عن غسل الجنابة إذا أحدث بالأصغر هو التيمم دون الوضوء و 
لازمة بطلان الصلوات التى اتى بها المكلف- سابقا- مع التوضؤ بعد التيمم بدلا عن غسل الجنابة» فبالفتوى المتأخرة الحادثة حجيتها 
يستكشف بطلان الأعمال السابقة فى ظرف الصدور. و الحكم ببطلانها وان لم يترتب أثر عليه بالإضافة إلى الأزمنة المتقدمة: إلا أن 
له أثرا بالإضافة إلى زمان الحال و الأزمنة الآتية, لأ-ن لازم وجوب الإعادة أو القضاء و ملخص الكلام أن وجوب إعادةٌ الأعمال 
السابقة و عدمه من المسائل التى يجب الرجوع فيها إلى الفقيه الذى تتصف فتاواه بالحجية و ليس ذلكك إلا المجتهد الفعلى لسقوط 
فتوى المجتهد السابق فى ظرف العمل عن الحجية بالموت أو نحوه؛ لوضوح أنه لو لم تسقط فتاواه عن الحجية لم يجز له تقليد 
المجتهد الحاضرء و قد فرضنا أن فتوى المجتهد الفعلى بطلان الصلاةً مع الوضوء فى تلكك المسأله؛ و مضمونها أن ذلك هو حكم الله 
الواقعى العام غير المختص بوقت دون وقت. 

نعم لا مناص من الالتزام بتعدم وجوب الإعادة أو القضاء فى الموارد التى قام الدليل فيها على عدم الوجوب و ذلكك كما إذا أخل فى 
الصلاء بغير الأركان من أجزائها أو شرائطها بان صلى بلا سورةٌ أو أتى بالتسبيحات الأربع مر واحده و كانت فتوى المجتهد الفعلى 
وجوب السورةٌ أو وجوب التسبيحات ثلاث مرات و ذلكك لحديث لا تعاد لدلالته على عدم وجوب الإعادةٌ الا من الخمسة المذكورة 
فى الحديث و ليست منها السورة أو التثليث فى التسبيحات الأربع. بل لا تجب إعادة 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد ص: 7١7‏ 


الصلاهً فى أمثال المقام و إن كان عمله مخالفا لكلتا الفتويين كما إذا أفتى كل من المجتهد السابق و اللاحق بوجوب السورة أو 
التثليث فى التسبيحات الأربع. 

إذا الإخلال بغير الخمسة الواردة فى الحديث غير موجب لبطلان الصلاة و لا لإعادتها إلا فيما دل الدليل على وجوب الإعادةٌ فيه كما 
إذا كبر جالسا و كانت وظيفته الصلاهٌ قائماء أو كبر قائما و كانت وظيفته الصلاه جالسا و ذلكك للنص )١١‏ هذا بالإضافةٌ إلى الجاهل 
القاصر. 

وأمًا المقصر فان كان ملتفتا حال العمل و مترددا فى وجوب السورة- مثلا- فى الصلاهٌ فلا يشمله حديث لا تعاد لاختصاصه بما إذا 
حدث الشكك فى صحة العمل بعد الإتيان به بحيث لو لا انكشاف الخلاف بعد ذلكك لم تجب إعادته أو قضائه و ليس الأمر كذلكك 


فى الجاهل المقصر الملتفت حال العملء لانه شاكك فى صحةٌ عمله من حينه و قبل أن يأتى به و مقتضى أن الاشتغال اليقينى يستدعى 
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البراءة اليقينية أعنى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة فى أمثال المقام انكشف له الخلاءف أم لم ينتكشف كما أنه لو لم يأت به حتى 
خرج وقته وجب عليه القضاء لعدم إتيانه بما هو المأمور به الظاهرى فى حقه بقاعدة الاشتغال فقد فاتت عنه الصلاه و وجب عليه 
قضائها ظاهرا. 

و أمَا المقصر فقد ادعوا الإجماع على بطلان عمله و انه كالعالم و المتعمد فى تركك الواجب و معه لا يفرق بين قسمى الجاهل المقصر 
أعنى الملتفت و غير الملتفت فى بطلان عملهما و عدم كونهما مشمولين للحديث. هذا إذا تم الإجماع كما ادعى. 

و أمَا لو لم يتم أو قلنا إن القدر المتيقن منه أن المقصر كالمتعمد من حيث استحقاقه العقاب و تنجز التكليف عليه لا من حيث صحة 
العمل و بطلانه فلا مانع من شمول الحديث للمقصر غير الملتفت فى نفسه و به يحكم بصحة عمله و ان كان مخالفا 


)١(‏ وهو موثقة عمار المروية فى ب ١١‏ من أبواب القيام من الوسائل. 
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و أما الجاهل القاصر أو المقصر الذى كان غافلا حين العمل و حصل منه قصد القربة» فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذى قلده بعد 
ذلكك كان صحيحا )١(‏ و الأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذى كان يجب عليه تقليده حين العمل. 

( مسألة 17) المراد من الأ-علم (1) من يكون أعرف بالقواعد و المدارك للمسألة و أكثر اطلاعا لنظائرها و للاخبار» و أجود فهما 
للاخبار» و الحاصل أن يكون أجود استنباطا و المرجع فى تعيبنه أهل الخبرة و الاستنباط. 


لفتوى كلا المجتهدين. 
)١(‏ فقد اتضح تفصيل ذلكك مما سردناه فى التعليقة المتقدمة فلاحظ. 


ما يراد من الأعلم: 


(؟) ليس المراد بالأعلمية- فى المقام- أن يكون المجتهد أشد اقتدارا فى القواعد و الكبريات أعنى المبادئ التى بها تستنتج الاحكام 
كما إذا كان المجتهد فى المطالب الأصوليةٌ أقوى من غيره؛ و لا أن المراد بها أكثرية الإحاطة بالفروع و التضلع فى الكلمات و 
الأقوال» كما إذا تمكن من الجواب عن أيه مسألهُ ترد عليه و لو من الفروع التى لا يبتلى بها إلا نادراء أو لا يتحقق فى الخارج أصلا مع 
التطلع على أقوالها و موارد التعرض للمسألة فى كلماتهم. 

بل المراد بالأعلمية كون المجتهد أشد مهار عن غيره فى تطبيق الكبريات على صغرياتهاء و أقوى استنباطا و امتن استنتاجا للأحكام 
عن مبادثها و أدلتها و هو يتوقف على علمه بالقواعد و الكبريات» و حسن سليقته فى تطبيقها على صغرياتهاء و لا يكفى أحدهما ما لم 
ينضم إليه الآخر. 
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و الوجه فى هذا التفسير: أن حال الأعلم فى علم الفقه حال الأعلم فى بقِيهُ الحرف و العلوم؛ فكما أن الأعلم فى الطب و الهندسة و 
التجارة و غيرها هو الذى يكون أعرف من غيره بتطبيق الكبريات على صغرياتهاء و أقوى استنباطا لها عن قواعدها و هو موقوف على 
المعرفة بالكبريات و حسن السليقة فى تطبيقها على مصاديقهاء و لا يكفى فى الأعلمية مجرد كون الطبيب أقوى من الكبريات أو أكثر 
اطلاعا على الأمثال و الفروع. بل لا بد مضافا إلى إحاطته بأقسام المرض و طرق معالجتها و أدويتها أن يكون أعرف بتطبيق كبرياتها 
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على مصاديقها فكذلك الحال فى المقام. 

فلا اعتبار فيما نحن فيه بأكثرية الإحاطة بالفروع و الأقوال و الكلمات لأنها غير راجعة إلى الأعرفية فى التطبيق» لوضوح أنها ليست إلا 
حفظ الفتاوى و الفروع و أجنبية عن الاستنباط بالكلية» كما أن شدة الاقتدار العلمى بالكبريات غير راجعة إلى الأعرفية فى الاستنباط» 
فان رب شخص له اليد الطولى فى الأصولء إلا أنه ضعيف فى التطبيق و الاستنباط هذا. 

بل الأمر كما ذكرناه و إن فرضنا أن الأعلم بحسب الهيئة أعنى هيئة «افعل» يشمل الأقووية فى القواعد و الكبريات أو الأكثرية من 
حيث الإحاطة بالفروع و الكلمات. 

و ذلك لأن الحكم بوجوب تقليد الأعلم لم يرد فى شىء من الأدلة اللفظية ليلاحظ ان الأعلم هل هو ظاهر لدى العرف فيما يشمل 
الأعلمية من حيث القواعد و الكبريات أو الإحاطة بالفروع و الأقوال أو غير ظاهر فى ذلككء و إنما الحكم بوجوب تقليده مستند إلى 
بناء العقلاء أو العقل من باب قاعدةٌ الاشتغال على ما قدمنا تفصيله؛ و لا شبهة فى أن الأعلم الذى يجب تقليده لدى العقلاء أو العقل 
إنما هو بالمعنى الذى ذكرناه أعنى الأعرف بتطبيق الكبريات على مصاديقهاء لان الطبيب الأعلم- عندهم- من يكون أعرف بتطبيق 
الكبريات الطبية على صغرياتها كما مر. 
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(مسألة 18) الأحوط عدم تقليد المفضول )١(‏ حتى فى المسألهُ التى توافق فتواه فتوى الأفضل. 


و بما ذكرناه يظهر أن كثرة العلم بالمسائل و الفروع بحيث يكون معلومه بحسب العدد أكثر من غيره غير راجعة إلى الأعلمية فإنها أمر 
خارج عن الأعرفية فى التطبيق مضافا إلى أن العالمية و الأعلمية إنما تلاحظان بالإضافة إلى شىء واحد فيقال: زيد عالم بمسألة كذا و 
عمرو اعلم بها منه. و أما إذا كان هناك شيئان يعلمهما أحد المجتهدين و لم يعلم الآخر إلا بأحدهما فلا يصح أن يقال إن الأول أعلم 
من الآخر بل هما متساويان فى العلم بأحدهما و فى الآخر أحدهما عالم و الآخر لا علم له به أصلا لا أن الأول أعلم. 

و أما الأشدية فى المراتب العلمية بأن يقال إن من انكشف له حكم المسألة انكشافا جزميا فهو مقدم على من انكشف له حكمها 
انكشافا ظنيا- مثلا- أو ان من انكشف له حكمها من أدلتها ظنا يتقدم على من لم يحصل له الظن بحكمها من أدلتها أو الأقووية 
يحبب الب كس ذا كان سبد مسقي لاقل منائة العلا بين لا يرك ووابيك كك لمتكي ولاررق المارضها 
بالمناقشة فى أدلتها بخلاف الآخر. فلا يمكن حمل الأعلم على شىء منهما: 

و ذلك لأنهما غير راجعين إلى الأعرفية فى التطبيق. على أن الاجتهاد إنما يدور مدار قيام الحجهُ على الحكم و عدمه سواء انكشف 
بها الحكم الشرعى جزميا أو ظنيا أم لم ينكشفء و سواء أمكن التشكيكك فى مبانى المجتهد أم لم يمكنء فلا توقف للاجتهاد على 
شدةٌ الانكشاف و ضعفه. و لا على قوة المبانى و عدمها فلاحظ. 

)١(‏ ذكرنا فى المسألةُ الثانية عشرة أن الأعلم إنما يجب تقليده فيما إذا علمت المخالفة بينه و بين غير الأعلم فى الفتوى. و أمَا مع العلم 
بالموافقة بينهما أو احتمالها فلا يجب تقليد الأ-علم بوجه. لأسن الحجية إنما ثبتت لطبيعى فتوى العالم أو الفقيه- على نحو صرف 
الوجود- فإذا عمل المقلد بفتياهما فقد عمل على طبق الحجة أعنى 
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فتوى الفقيه» و لم يقم دليل على وجوب تعيين المجتهد المقلد و تمييزه حينئذ و هو نظير ما إذا ورد روايتان و دلتا على وجوب شىء 
معين و افتى المجتهد بوجوبه استنادا إلى الجامع بين الروايتين» فإنه حينئذ قد عمل على طبق الحجة الشرعية؛ و لا يجب عليه أن يعين 
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ما عمل به منهما فما يظهر من الماتن من لزوم تعبين المجتهد المقلد فى مفروض الكلام مما لا مستند له و توضيح ذلكك: 

أن المجتهدين المتعددين إذا اتفقوا فى الاجتهاد لم يقم أى دليل على أن العامى يجب أن يستند إلى فتاواهم فى مقام العمل تساووا 
فى الفضيلة أم اختلفوا و قد تكلمنا على ذلكك فى محله فلا نعيد إلا أنا لو قلنا بوجوب الاستناد فهل الواجب أن يستند إلى خصوص 
فتوى أحدهم المعين» أو يكفى الاستناد إلى الجامع أو المجموع؟ 

الصحيح أن الاستناد إلى فتوى اى واحد من المجتهدين المتفقين فى الاجتهاد يجزى فى مقام الامتثال و ذلكك لشمول أدلة الحجية 
لفتوى كل واحد منهم فى محل الكلام و «سرّه أن الحجية نظير غيرها من الأحكام الوضعية أو التكليفية قد جعلت لطبيعى الدليل و هو 
قابل الصدق على الواحد و الكثير إذا فموضوع الحجية فى المقام إنما هو طبيعى فتوى العالم أو الفقيه و هو قابل الانطباق على فتوى 
كل من المجتهدين و بهذا تتصف كل واحدة من الفتاوى المتفقةٌ بالمنجزية و المعذرية» و يسوغ للمكلف أن يستند إلى فتوى هذا 
بخصوصها و الى فتوى ذاكك كذللكك. 

كما أن له أن يستند إلى الطبيعى الملغى عنه الخصوصيات و المشخصات و الكثرات و المميزات لانه الموضوع للحجية؛ كما هو الحال 
فى بقيهُ الحجج المتفقة فى المضمونء و بهذا يظهر أن الاستناد إلى مجموع الفتاوى غير صحيح, لان المجموع بما هو مجموع اعنى 
اعتبار ضم كل واحدة منها إلى الأخرى فى مقام الاستناد ينافى حجية كل من الفتاوى فى نفسها لما ذكرناه من أن كل واحدة من 
الفتاوى حجة على استقلالهاء فلا معنى لانضمام بعضها إلى بعضها الآخر فى مقام الاستناد» و بعبارة 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 7١1‏ 

(مسألة 19) لا يجوز تقليد غير المجتهد )١(‏ و إن كان من أهل العلم؛ كما انه يجب (1) على غير المجتهد التقليد و إن كان من أهل 


العلم. 


اخرى أن كل واحدةٌ منها معذرة و منجزة لا انها جزؤهما. 

و أمّا الاستناد إلى المجموع لا بما هو كذلكك, بل بمعنى الجميع بان يستند إلى هذا فى نفسه و الى ذاكك كذ لكك و هو المعبر عنه 
بالعموم الاستغراقى فلا يرد عليه المحذور المتقدم لعدم كون الاستناد إلى الفتوى الثاني منافيا لحجية الاولى باستقلالها إلا أنه لغو لا اثر 
له فإنه بعد حجيهُ كل واحدةٌ من الفتاوى فى نفسها و جواز الاستناد إليها باستقلالها لا حاجةٌ الى الاستناد إلى الأخرى بوجه. 

و دعوى: أن ذلكك يستلزم توارد العلل المتعددة على معلول واحد. مندفعة: 

أن الداعى على الإتبان بالعسل أو ترح انسا هو تيوت“ التكليف به أو بتركةه فالاتتال مسعد إلى التكليث الواحد و إناقانت عليه 
حجج متعددة. 

(1) لأن الأدلة المتقدمة المسوغة للتقليد غير شاملةً للتقليد من غير المجتهد لاختصاصها بالعالم أو الفقيه أو غيرهما من العناوين الواردة 
فى لسان الدليل غير الصادقهُ على غير المجتهد. 

(؟) على ما فصلنا الكلام فيه فى أول الكتاب و قلنا إن كل مكلف لا بد أن يكون فى أعماله أو تروكه مجتهدا أو مقلدا أو محتاطاء 
كما أن المجتهد ليس له أن يقلد الغير» إذ لا تشمله الأدلة المسوغة للتقليد. و أما الواجد لملكة الاجتهاد إذا لم يتصد للاستنباط أصلا 
أو أنه استنبط جملة قليلة من الاحكام فقد بينًا فى التكلم على أقسام الاجتهاد أن الصحيح عدم مشروعية التقليد فى حقه كما أنه لا 
يجوز التقليد منه إذا لم يتصد للاستنباط أصلا فليراجع. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: 7١8‏ 

( مسألة 2٠١‏ يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجدانى )١(‏ كما إذا كان المقلد من أهل الخبرء و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف 
بشهادة عدلين (؟) من أهل الخبرة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 19١‏ من 0/الا١‏ 


طرق معرفة الاجتهاد 


)١(‏ لأنه حجة بذاته» كما يثبت بالاطمئنان لانه علم عادى و هو حجة عقلائية و لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة. 

(1) قد استدل على -حجية البينة بوجوه: 

«منها»: دعوى الإجماع على اعتبارها فى الشريعة المقدسة. و فيه: أن هذا الإجماع على تقدير ثبوته ليس من الإجماعات التعبدية. 
لاحتمال استناده إلى أحد الوجوه المذكورة فى المقام فلا يستكشف به قول المعصوم- ع- بوجه. 

و «منها): أن الشارع قد جعل البينة حجةٌ فى موارد الترافع و الخصومات و قدمها على غير الإقرار من معارضاتهاء و إذا ثبتت حجية شىء 
فى موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات ثبتت حجيته فى سائر الموارد مما ليس لها معارض فيه بطريق اولى. 

و يرد عليه أن الدعوى و الخصومة مما لا-مناص من حله بشىء, لأسن بقاء الترافع بحاله ينجر إلى اختلال النظام فما به ترتفع 
المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة حتى فى غير المرافعات؛ و من هنا أن اليمين تفصل بها الخصومة شرعا و لا تعتبر فى غير 
المرافعات فالأولوية لا تبتنى على أساس صحيحم 

و «منها/: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله- ع- قال: سمعته يقول: 

كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك و ذلكك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة؛ و 
المملوكك عندك و لعلّه حر قد باع نفسه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 7١09‏ 


أو خدع فبيع قهراء أو امرأة تحتكك و هى أختكك أو رضيعتكك و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينة 
ن 

لدلالتها على أن اليد فى مثل الثوب و المملوك و أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع فى المرأة. حجة معتبرة لا بد من العمل على 
طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على الخلافء إذا يستفاد منها أن البينة حجة شرعية فى إثبات الموضوعات المذكورة فى الموثقة و 
بما أن كلمة «الأشياء؛ من الجمع المحلى باللا-م و هو من أداهً العموم؛ و لا سيما مع التأكيد بكلمة «كلها؛ فنتعدى عنها إلى بقية 
الموضوعات التى يترتب لها احكام و منها الاجتهاد و الأعلمية. 

وحيث أن مورد الموثقة هو الموضوعات الخارجية لا يصغى إلى دعوى أن الموثقة إنما دلت على اعتبار_البينة فى الاحكام فلا يثبت 
بها حجيتها فى الموضوعات فالموثقة يدلنا على حجية البينة فى الموضوعات مطلقاء و يؤيّدها رواية عبد الله ابن سليمان عن أبى عبد 
الله-ع- فى الجبن قال: كل شىء لكك حلال حتى يجيئكك شاهدان يشهدان أن فيه ميته ؟» و حيث أن سندها غير قابل للاعتماد عليه 
جعاناها مه يذه السرئقة هذا 

وقد تعرضنا للاستدلال بهذه الموثقهُ فى كتاب الطهارة عند التكلم على طرق ثبوت النجاسة 0" و ذكرنا أن الرواية و إن عبر عنها فى 
كلام شيخنا الأنصارى «قده) بالموثقة إلا أنا راجعنا حالها فوجدناها ضعيفة حيث لم يوثق مسعدة فى الرجال. بل قد ضعفه المجلسى و 


العلامة و غيرهما. نعم ذكروا فى مدحه أن رواياته غير مضطربة المتن و أن مضامينها موجودةٌ فى سائر الموثقات و لكن شيئا من ذلكك 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 191 من ١٠/ال/ا١1‏ 


() المرويةٌ فى ب 2١‏ من أبواب الأطعمةٌ المباحةٌ من الوسائل. 
( ج اص 785 هل" 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 7٠١‏ 


لا يدل على وثاقة الرجل فهو ضعيف على كل حال. 

و الأمر و إن كان كما ذكرناه إلا أن التجقيق أن الرواية موثقة و ذلك لان مسعدة بن صدقة من الرواً الواقعة فى طريق كامل الزيارات 
وقد بنى- أخيرا- سيدنا الأستاذ أدام الله اظلاله على وثاقة رجاله و ذلكك لتصريح ابن قولويه فى ديباجته بأنه روى فى ذلكك الكتاب 
الاخبار غير المتصفهٌ بالشذوذ و التى رواها الثقات من أصحابنا. و لا يضدّه ما حكى عن المجلسى و العلامه و غيرهما من تضعيف 
الرجلء و ذلكك لأ-ن العلامة و المجلسى و غيرهما من المضعفين على جلا لتهم و تدقيقاتهم لا يعتنى بتضعيفاتهم و لا بتوثيقاتهم 
المبتنيتان- من المتأخرين- على اجتهاداتهم, و لا يحتمل ان يكون توثيق العلامة أو تضعيفه من باب الشهادةٌ و الاخبار فضلا عن 
المجلسى أو غيره لبعد عصرهم عن الرواة. 

نعم لو علمنا أن توثيقه أو تضعيفه مستند إلى الحس و الاخبار أو احتملنا ذلكك فى حقهم لم يكن توثيقاته أو تضعيفاته قاصرة عن 
توثيق أو تضعيف مثل الشيخ و النجاشى و غيرهما من المتقدمين فالرواية لا اشكال فيها من تلك الجهة. 

نعم يمكن المناقشة فى الاستدلال بها من جهة الدلالة و ذلكك لان «البينة) لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية و انما استعملت فى 
الكتاب و الاخبار بمعناها اللغوى و هو مابه البيان و الظهور على ما فصلناه فى كتاب الطهاره فلاحظ و معه لا يمكن أن يستدل على 
حجيةٌ البينة المصطلح عليها بالموثقة لعدم كونها مستعملة فيها بمعنى شهادة العدلين. 

فالصحيح أن يستدل على حجية البينة- بالمعنى المصطلح عليه- بما بيناه فى البحث عن طرق ثبوت النجاسة و حاصله: أنا علمنا من 
الخارج أن النبى- ص- كان يعتمد على اخبار العدلين فى موارد الترافع من غير شكك و اعتماده- ص - عليها يدلنا على أن شهادة 
العدلين أيضا من مصاديق الحجة و ما به البيان» فإنه لو لا كونها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: "١١‏ 


كذلك لم يجز له أن يعتمد عليها ابدا فبهذا نستكشف انها حجةُ مطلقا من دون أن يختص اعتبارها بموارد الخصومة و القضاءء لان 
اعتماد الشارع عليها يدلنا على أن خبر العدلين حجة معتبرة فى مرتبة سابقة على القضاء لا أنه اتصف بالحجية بنفس القضاء هذا. 

ثم إن الاجتهاد و الأعلمية كما أنهما يثبتان بالبينة كذلكك يثبتان بالخبر الواحد و ذلكك لما بيناه فى محله من أن خبر العدل الواحد كما 
أنه حجة معتبره فى الأحكام الشرعية كذلك يعتمد عليه فى الموضوعات الخارجية و هذا للسير الجارية على الاعتماد عليه عند 
العقلا-ء مطلقا و لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة. بل لا تتوقف حجيته على عدالة المخبر لكفاية الوثاقة فى حجية الخبر و إن 
استشكل الماتن فى حجيةٌ الخبر الواحد فى الموضوعات فى جملهٌ من الموارد. 

وقد يتخيل أن الموثقة المتقدمة كافية فى الردع عن العمل بالخبر الواحد فى الموضوعات الخارجية حيث ورد فى ذيلها: و الأشياء 
كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينة. نظرا إلى أنه دل على حصر المثبت بالاستبانة و قيام البينة فلو كان الخبر 
الواحد أيضا حجة مثبتة للموضوعات الخارجية كالبينة لبينه- ع- و يدفعه: 

«أولا»: أن الموثقة ليست بصدد الحصر أبدا و ذلكك لوضوح أن الأقباء كنا أنها معنت الانتبانة واليتة كذلكك تيت الانتصيحات و 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 19 من ه/ال/ا١1‏ 


الإقرار و حكم الحكم و غيرها فلو كانت بصدد حصر المثبت فيهما لاستلزم ذلكك تخصيص الأكثر المستهجن و "ثانيا: أن البينة فى 
الموثقة كما قدمناه بمعنى الحجية و ما به البيان و هذا هو الذى دلت الموثقة على حجيته فى قبال العلم الوجدانى و الاستبانة و أما 
تطبيق ذلكك على مصاديقه وان ما به البيان أى شىء فالموثقة غير ناظرةٌ إلى بيانه فلا مناص من أن يحرز مصاديقه من الخارج فإذا 
أقمنا الدليل على اعتبار الخبر فى الموضوعات 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: ؟١؟‏ 

إذا لم تكن معارضة )١(‏ بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد» و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم؛ و كذا الأعلمية تعروف 
بالعلم» أو البينةُ غير المعارضة» أو الشياع المفيد للعلم. 


الخارجية استكشفنا بذلكك أنه أيضا مصداق لكبرى الحجية و ما به البيان» كما استكشفنا حجية البينة المصطلح عليها من الخارج على 
التقريب المتقدم فلاحظ. 

و «ثالثا»: لو سلمنا أن البينة فى الموثقة بمعناها المصطلح عليه فعدم ذكر الخبر الواحد فى قبال العلم و البينةُ انما هو من جه خصوصية 
فى موردها و هى أن الحلية فى مفروضها كانت مستندة إلى قاعدةٌ اليد- فى مسألهُ الثوب- و من الواضح أن الخبر الواحد غير معتبر مع 
اليد فكأنه عليه السلام كان بصدد بيان ما يعتبر فى جميع الموارد على وجه الإطلاق و على الجملة أن الموثقة غير رادعة عن السيرة 
العقلائية و تمام الكلام فى ذلك موكول إلى محله. 

ودغوئ: أن الأجديناة لسن عن الأمور الحسية»ى أن القوة و التلككة إتما سعكستان بالحدسسن والاخقار»و النيادة ى الأخان إثما 
تقبلان فى المحسوسات و لا اعتبار بهما فى الحدسيات ابدا. 

مندفعة: بأن الاجتهاد كالعدالهُ و غيرها من الأمور التى تقبل فيها الشهادة و الاخبار» و الوجه فيه مع أن الملكة غير قابل للحسٌ ان تلكك 
الأ-مور من الأ-مور الحدسيةٌ القريبة من الحس. لأنها مما يقل فيه الخطاء و تكون مقدماته موجبة للحدس غالباء و الاخبار عن مثلها 
كالاخبار عن الأمور المحسوسة فى الاعتبار عند العقّلاء. 

)١(‏ لأن أدلة الاعتبار غير شاملةُ للمتعارضين فان شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين؛ و شمولها لأحدهما دون 
الآخر بلا مرجح, و هذا معنى ما يقال: إذا تعارضا تساقطا. فلا يتصف شىء منهما بالحجية و الاعتبار. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 7١7‏ 

(مسألة )1١‏ إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية أحدهما و لا البينة )١(‏ فإن حصل الظن باعلمية أحدهما تعين تقليده بل 
لو كان فى أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم, و لا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط 


(1) ذكرنا عند التكلم على مسأل وجوب الفحص عن الأعلم أنه إذا لم يشخص الأعلم من المجتهدين. و لم يتمكن من تحصيل العلم 
باعلمية أحدهما- مع العلم بمخالفتهما فى الفتوى- فان تمكن من الاحتياط وجب لما مر غير مره من أن الاحكام الواقعية قد تنجزت 
على المكلفين بالعلم الإجمالى بوجود احكام إلزامية فى الشريعة المقدسة؛ و لا طريق للعامى إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى 
الأعلم و هو مردّد بين شخصين و معه لا مناص من الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى 
العقاب كما هو الحال فى بِقِيةُ موارد العلم الإجمالى. 

ولا أثر للظن بالأعلمية أو احتمالها فى أحدهما حينئذ, لأن أدلة الحجية غير شاملة للمتعارضين و معه لم يجعل شىء من الفتويين 
المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الأخذ بماظن أو احتمل حجيته. بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة 
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ما علم به من التكاليف الالزامية. 

و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتوبين» و اما لأن أحدهما افتى بوجوب شىء و الآخر بحرمته فلا 
محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الأعلم و هو مردّد بين شخصين و لا مرجح لأحدهما على الآخر وفى هذه الصورة إذا ظن 
ولا يقاس هذه الصورة بالصورةٌ المتقدمة فان فى تلكك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل 
شىء متهما تحب 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 5١‏ 

(مسألة 77) يشترط فى المجتهد أمور: البلوغ .)١(‏ 


على المكلف ليتميز بالظن أو الاحتمال. و اما فى هذه الصورة فبما انه غير متمكن من الاحتياط لم يجب عليه إلا العمل بفتوى أحدهما 
لعدم تكليفه بالاحتياط - لتعذره- و لا ترتفع عنه الاحكام- لتنجزها عليه بالعلم الإجمالى- فلا مناص إلا من اتباع إحدى الفتويين فإذا 
احتمل أو ظن باعلميه أحدهما دار أمر المكلف بين التعيين و التخيير» و قد تقدم ان العقل يستقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه» للعلم 
بأنه معذر على كل حال و معذريةٌ الآخر غير محرزة. 

و بما سردناه اتضح ان الظن بالأعلمية أو احتمالها إنما يكون معينا لتقليد من ظن باعلميته أو احتمل إذا لم يتمكن من الاحتياط دون ما 
إذا كان متمكنا منه فما افاده الماتن فى المقام لا يمكن المساعدةٌ على إطلاقه. كما ان ما أفاده فى المسألة الثامنة و الثلاثين من ان 
المكلف فى تلكك المسألة» إذا لم يتمكن من الاحتياط تخير بينهما و إذا أمكنه فالأحوط هو الاحتياط لا يمكن المساعدة على إطلاقه 
أيضا لما عرفته من ان المكلف انما يتخير بينهما عند عدم التمكن من الاحتياط إذا لم يظن أو لم يحتمل اعلمية أحدهماء و إلا 
فالمتعين تقليد المظنون أو المحتمل أعلميته. هذا كله مع العلم بالمخالفة بينهما فى الفتوى. و اما إذا لم يعلم المخالفة بينهما فقد مر انه 
لا يجب تقليد معلوم الأعلمية وقتئذ فضلا عن المظنون أو المحتمل أعلميته. 


شرائط المرجعية للتقليد 

اشارةٌ 

قد اشترطوا فيمن يرجع إليه فى التقليد أمورا: 
-١‏ البلوغ: 

اشارة 


)١(‏ لم يقم أى دليل على ان المفتى يعتبر فيه البلوغ. بل مقتضى السيرة العقلائية 
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الجارية على رجوع الجاهل الى العالم عدمه لعدم اختصاصها بما إذا كان العالم بالغا بوجه فإذا كان غير البالغ صبيا ماهرا فى الطبابة 
لراجعه العقلا-ء فى معالجاتهم من غير شكك كما ان الإطلاقات يقتضى الجواز لصدق العالم و الفقيه و أهل الذكر و نحوها على غير 
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البالغ كصدقها على البالغين. 

واستبعاد ان يكون المقلد للمسلمين صبيا مراهقا إذا كان واجدا لسائر الشرائط مما لا وقع له كيف و من الأنبياء و الأوصياء عليهم 
أفضل السلام من بلغ مرتبة النبو أو الإمامة و هو صبىء فإذا لم تكن الصباوة منافية للنبوة و الإمامة فلا تكون منافية للمرجعية ابدا. 
ولم نستفد من مذاق الشارع ان تصدى غير البالغ للإفتاء و المرجعية أمر مرغوب عنه فى الشريعة المقدسة. و أما ما ورد من ان عمد 
الصبى و خطأه واحد "١١‏ و انه رفع القلم عن الصبى حتى يحتلم 15 فهما أجنبيان عن محل الكلام» إذ المراد من ان عمد الصبى خطاء 
على ما ورد فى ذيل الرواية الأخرى 10 بهذا المضمون: 

ان ديته فى القدل خطاء على عاقلته» و ليس معناه ان كل ما صدر عن الصبى فهو بحكم الخطاء فى الشريعة المقدسة؛ بحيث لو تكلم 
الصبى فى أثناء صلاته متعمدا لم تبطل صلاته- بناء على شرعية عباداته- لانه بحكم الخطاء إذا الرواية أجنبية عن جواز التقليد من 
الفيوي. 

كما ان الرواية الثانية كذلككء لأن كون الصبى مرفوعا عنه القلم اى عدم كونه 

)١(‏ محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه-ع- قال: عمد الصبى و خطأه واحد المروية فى ب ١‏ من أبواب العاقلة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 5 من أبواب العبادات من الوسائل بتغيير يسير و بمضمونها روايات كثيرة فى أبواب مختلفة. 

() إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا- ع- كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. المروية فى ب ١١‏ من أبواب 
العاقلهُ من الوسائل. 
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مؤاخذا بأفعاله و تروكه لا يقتضى عدم جواز تقليده و الحكم ببطلان أقواله و عدم اعتبار فتاواه على ما تعرضنا للروايتين فى التكلم 
على شرائط المتعاقدين» و ذكرنا أن كون عمد الصبى خطأ و كونه مرفوعا عنه القلم لا يقتضيان بطلان أقواله و أفعاله حتى يحكم 
ببطلان ما أوجده من العقود و الإيقاعات. 
إذا لم يثبت عندنا ما يمنع عن السيرة العقلائية بوجه. فان كان عدم جواز التقليد من الصبى موردا للتسالم و الإجماع القطعى فهو و إلا 
فلا مانع من الرجوع إليه فى التقليد إذا كان واجدا لبقية الشرائط المعتبرة فى المقلد» و حيث لا سبيل لنا إلى إحراز التسالم على عدم 
الجواز فلا مانع من تقليد غير البالغ بوجه. 


بقى هناك أمران: 
«أحدهما»: أن محل الكلام فى المقام أن البلوغ هل يعتبر فى زمن العمل بفتوى المجتهد أو لا يعتبر؟ 


و أما إذا كان المجتهد بالغا فى زمان العمل بفتواه إلا أنه انما تصدى للاستنباط قبل البلوغ فلا شبهة فى جواز الرجوع إليه و هو خارج 
عن مورد النزاع بالكلية. 


و «ثانيهما»: أنا لو قلنا باشتراط البلوغ فى المقلد 


»و أخذ العامى الفتوى منه قبل بلوغه؛ ثم بلغ فمات فله أن يبقى على تقليده فيما أخذه أو تعلمه و ذلكك لما قدمناه فى التكلم على 
مسألة جواز البقاء أن عنوان البقاء على تقليا الميث غير وارد فى شىء من الأدلةُ حتى يتوقف جوازه على ملاحظة معنى التقليد و 
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تفسيره. بل يكفى فى جوازه أخذ الفتوى و تعلمها حال الحياة. 

و ذلكك لأن المقلد يصدق عليه الفقيه أو غيره من العناوين الواردةٌ فى لسان الدليلء و مقتضى السيرٌ و الإطلاقات حجيهٌ فتاواه» و جواز 
الرجوع إليه فى الأحكام و غَايةُ الأمر أنا اعتبرنا فيه البلوغ أيضا و قيدنا حجية فتاواه بالبلوغ, 
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والمفروض أنه قد بلغ قبل أن يعمل العامى بفتواه» و بما أن الأخذ و التعلم قد تحققا حال حياة المجتهد فلا يكون تقليده من تقليد 
الميت الابتدائى. 


؟- العقل: 


)١(‏ وعن شيخنا الأنصارى «قده؛ ما ظاهره أن اعتبار العقل فى المجتهد المقلد أمر لا خلاف فيه و أنه مورد للاتفاق. 

و يدل على اعتباره جميع الأدلة المتقدمة المستدل بها على حجية فتوى الفقيه من الآيات و الاخبار و السيرة العقلائية. و ذلكك لوضوح 
ان الموضوع فى الأدلة اللفظية هو الفقيه و العالم و العارف و نحوهاء و لا ينبغى الارتياب فى عدم صدق شىء منها على غير العاقل؛ 
فإنه لا ميزان لفهمه و لا لشىء من اعماله و أقواله. 

و كذلك السيرة العقلائية لأنها جرت على رجوع الجاهل الى عالم مثلهم فى العقل و الدرايةُ و لم نتحقق جريان سيرتهم على رجوع 
الجاهل الى من يفعل ما يفعله و يتكلم بما يتكلم به من غير دراية و لا ميزان و يهرول فى العقود و الأسواق و يضرب هذا و يهتكك 
ذاككء و يأكل ما تمككن من اكله. إذا لا شبهة فى ان المقلد يعتبر فيه العقل بحسب الحدوث. 

وانما الكلام فى اشتراط العقل فيه بحسب البقاء وانه هل يشترط فى حجية فتاواه بقائه على العقل و الدراية بحيث لو أخذ العامى منه 
الفتوى حال درايته و عقله إلا انه جن بعد ذلكك أو انه كان مجنونا أدواريا قد يعقل و قد يجن و أخذ منه الفتوى حال إفاقته لم يجز له 
البقاء على تقليده. و العمل بفتياه» أو ان العقل غير معتبر فى حجيةٌ الفتوى بحسب البقاء و للمكلف العمل بفتواه و إن طرأ عليه الجنون 
بعد الأعد مند؟ 

لا مجال لاستفادةٌ اعتبار العقل بقاء من الأدلهُ اللفظية؛ و السيرة العقلائية. بل 
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)١( الايمان‎ 


مقنضى الإطلاقات عدم اشتراطه بقاء» و السيرة أيضا غير مخالفة لذلكك نظير ما مر من عدم اشتراط الحياةُ فى حجيةٌ الفتوى بحسب 
البقاء و معه يحتاج اعتبار العقل فى المقلد بحسب البقاء الى دليل و يأتى تمام الكلام فى ذلكك عند التكلم على شرطية الاجتهاد و 
الايمان و غيرهما من الشرائط المتقدمة و الآتية بحسب البقاء فانتظره. 


الايمان: 


)١(‏ استدلوا على اعتباره بأمور: 
«منها): دعوى إجماع السلف و الخلف على شرطية الايمان فى المقلد و يدفعه: 
ان الإجماع المدعى ليس من الإجماعات التعبدية حتى يستكشف به قول المعصوم- ع- لاحتمال ان يكون مستندا إلى أحد الوجوه 
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الآتيةُ فى الاستدلالء و معه لا مجال للاعتماد عليه. 

«منها»: مقبولة عمر بن حنظله حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا .. )١١‏ و حسنة أبى خديجة بقوله- ع- فيها: و 
لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا .. ١؟»‏ 

و فيه: أن الروايتين إنما وردتا فى الترافع و القضاء. و قد مر فى التكلم على اعتبار الأعلمية انه لا ملازمة بين بابى القضاء و الفتوى حتى 
يعتبر فى كل منهما ما اعتبر فى الآخر من الشروطء على انهما دلتا على اعتبار كون القاضى من الشيعة نظرا إلى ان غير الشيعة لا يروى 
عنهم عليهم السلام و انما يروى عن المفتين فى مذهبه و عمن اعتنق به فى عقيدته أو لو روى عنهم لم يكن يحكم بحكمهم. و لاانه 
عارف بأحكامهم 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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و قضاياهم- عادة- لا-ان ذلك حكم تعبدى صدر عنهم-ع- و على الجملة إن اعتبار الايمان فى الروايتين من جهة ان الموضوع 
للحكم بالحجية فيهما هو ما إذا حكم الحاكم بحكمهم لأنه الذى جعله-ع- حاكما على الناسء و غير الاثنى عشرى انما يحكمون 
بأحكام أنفسهم لا بحكمهم-ع- فإذا فرضنا فى مورد ان المفتى من غير الشيعة إلا انه يحكم بحكمهم لعرفانه بأحكامهم و قضاياهم- 
كما هو مفروض الكلام- لم يكن وجه لأن تشمله الروايتان هذا. 

على ان مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند على ما بيناه فى التكلم على اعتبار الأعلمية فلاحظ. 

و «منها»: روايتا على بن سويد و احمد بن حاتم بن ماهويه فقد ورد فى أولهما: كتب إلى أبو الحسن- ع- و هو فى السجن: لا تأخذن 
معالم دينكك عن غير شيعتنا فإنكك إن تعديتهم أخذت دينكك عن الخائنين .. 1 و فى ثانيتهما جوابا عما كتبه احمد بن حاتم و أخوه 
إلى أبى الحسن الثالث-ع- فاصمدا فى دينكما على كل مسن فى حبناء و كل كثير القدم فى أمرناء فإنهما كاف وكما إن شاء الله .. 07١‏ 
و ذلكك للنهى فى الرواية الأولى عن الرجوع إلى غير الشيعة و الأممر فى الثانية بالاعتماد على المسن فى حبهم و كثير القدم فى 
بيقر 

و يدفعه: أن الروايتين ضعيفتا السند فان فى سند أولاهما محمد بن إسماعيل الرازى» و على بن حبيب المدائنى و كلاهما لم يوثق فى 
الرجال كما ان فى سند الثاني جملةُ من الضعاف منهم احمد بن حاتم بن ماهويه. 

مضافا إلى ان_الظاهر ان النهى فى الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة انما هو من جهة عدم الوثوق و الاطمئنان بهم لأنهم خونة 
حيث خانوا الله و رسوله- ص- و خانوا أماناتهم كما فى الرواية» و اين هذا مما هو محل الكلام؛ 


)١(‏ المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(') المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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لأأن البحث انما هو فى جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط و تصدى لاستنباط الاحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر 
عندنا و لم يكن فيه اى نقص غير انه لم يكن شيعيا و معتقدا بالأئمة عليهم السلام. 

وامّرا الرواية الثانية فهى غير معمول بها قطعاء للجزم بأن من يرجع إليه فى الأحكام الشرعية لا يشترط ان يكون شديد الحب لهم أو 
يكون ممن له ثبات تام فى أمرهم-ع- فإن غايةُ ما هناك ان يعتبر فيه الأيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين» إذا لا بد من حملها 
على بيان أفضل الافراد- على تقدير تماميتها بحسب السند. 

و يؤكد ما ذكرناه ان أخذ معالم الدين كما انه قد يتحقق بالرجوع الى فتوى الفقيه كذلكك يتحقق بالرجوع إلى رواهً الحديث و من 
الظاعر ان حجبة الرؤاية لا تتوقف غلى الايمان فى رواتهاء لما قررتاه فى مخله من حجية خبر الثقة و لو كان غير الاثتى عشرى مخ شائر 
الفرق إذا فليكن الأخذ بالرجوع الى فتوى الفقيه أيضا كذلكك. 

على انا لو سلمنا جميع ذلكك و بنينا على شرطية الايمان و الإسلام فى حجية الفتوى بحسب الحدوث فلا ملازمة بينها و بين اعتبارهما 
فى حجيتها بقاء» أيضا بحيث لو أخذ العامى فتوى المجتهد حال استقامته و ايمانه ثم انحرف عن الحق لم يجز له ان يبقى على تقليده 
لسقوط فتواه عن الاعتبار» فإنه يحتاج إلى دليل آخر غير ما دل على اعتبارهما فى الحدوث. 

فالمتحصل إلى هنا انه لم يدلنا دليل لفظى معتبر على شرطية الايمان فى المقلد. بل مقتضى إطلاق الأدلة و السيرة العقلائية عدم 
الاعتبار لأن حجية الفتوى فى الأدلة اللفظية غير مقيدة بالايمان و لا بالإسلام كما ان السيرة جارية على الرجوع الى العالم مطلقا سواء | 
كان واجدا للإيمان و الإسلام أم لم يكن و هذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لأنهم يراجعون الأطباء و المهندسين أو غيرهم من أهل 
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.)١( والعدالة‎ 


الخبرة و الاطلاع و لو مع العلم بكفرهم؛ و مع هذا كله لا ينبغى التردد فى اعتبار الايمان فى المقلد حدوثا و بقاء كما يأتى وجهه عن 
قريب فانتظره. 


العدالة 


)١(‏ اشتراط العدالة كاشتراط البلوغ و الايمان لا يكاد يستفاد من شىء من السيرة و الأدلة اللفظيةٌ المتقدمتين» و ذلكك لان مقتضى 
إطلاق الآية و الاخبار عدم الفرق فى حجية إنذار الفقيه أو قول العالم أو رأى العارف بالأحكام بين عدالته و فسقهء كما ان السيرة 
الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدة بما إذا كان العالم عادلا بوجه. 

نعم مقتضى السيرة و غيرها من الأدلة القائمة على حجية الخبر الواحد اشتراط الوثاقة فى المقلد و ذلك حتى يجوز الاعتماد على 
إخباره عن رايه و نظره؛ و لا يشترط فيه زائدا على الوثوق شىء. 

نعم قد يستدل على اعتبار العدالة بالإجماع. و فيه أن ليس من الإجماع التعبدى فى شىء, و لا يمكن أن يستكشف به قول الامام- ع- 
لاحتمال استنادهم فى ذلكك إلى أمر آخر كما ستعرف. 

وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكرى- عليه السلام- حيث ورد فيها: فامًا من كان من الفقهاء 
صائنا لنفسه؛ حافظا لدينه. مخالفا على هواهء مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه .. .)1١‏ 

و يدفعه «أولا»: أن الرواية ضعيفة السند لان التفسير المنسوب إلى العسكرى- عليه السلام- لم يثبت بطريق قابل للاعتماد عليه فان فى 
طريقه جملة من المجاهيل 
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)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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كمحمد بن القاسم الأسترآبادى؛ و يوسف بن محمد بن زياد» و على بن محمد بن سيار فليلاحظ. هذا إذا أريد بالتفسير المنسوب إلى 

العسكرى- ع- هو الذى ذكره الصدوق «قده» بإسناده عن محمد بن القاسم الأسترآبادى, و الظاهر أنه مجلد واحد كما لا يخفى على 
من لاحظ التفسير الموجود بأيدينا اليوم. 

و أمَا لو أريد به هو الذى ذكره محمد بن على بن شهر آشوب على ما نقله فى المستدرك فالسند اليه صحيح لانه ذكر: الحسن بن 

خالد البرقى أخو محمد بن خالد من كتبه تفسير العسكرى من إملاء الإمام- ع- و الحسن بن خالد ممن وثقه النجاشى و للمشايخ اليه 

طرق صحيحة. 

إلا أن الظاهر أنه غير التفسير الذى ذكره الصدوق بإسناده عن محمد بن القاسم الأسترآبادى, لأنه نقل أن التفسير الذى عد من كتب 

البرقى مائة و عشرون مجلداء و هذا لم يصل إلينا أبدا و انما الموجود بأيدينا مجلد واحد يتطابق لما نقله الصدوق «قده). 

و «ثانيا»: إن الرواية إنما وردت لبيان ما هو الفارق بين عوامنا و عوام اليهود فى تقليدهم علمائهم, نظرا إلى أن عوام اليهود كانوا قد 
وررطياي اعدو الفسررك و كل العرارير الج نامو قير الاجكاره و القخرا إلى ادام تق السك ووو السو مجر[ ان 
يصدق على الله و لا على الوسائط ؛ بين الخلق و بين اللّه و مع هذا قلدوا علمائهم و اتبعوا آرائهم فلذلكك ذمهم الله سبحانه بقوله عز 
من قافل كيل لذي يبوت الكنات بأزديهخ كم يفون اسن من الله حيث فسر فى نفس الرواية بقوم من اليهوه. 

ثم وين -ع- أن عوامنا أيضا كذ لكك إذاعرفوا من علمائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و التكالب على الدنيا و حرامها فمن قلد 
مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقه علمائهم فامًا من كان من الفقهاء صائنا 
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لنفسه حافظا لدينه. الى أن قال و ذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا كلهم و حاصل كلامه- ع- لو صحت الرواية أن التقليد انما 
يجوز ممن هو مورد الوثوق و مأمون عن الخيانة و الكذب و الاعتماد على قوله و اتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء و ذلكك كما إذا 
لم يعلموا منه الكذب الصراح. و أكل الحرام. و هذا كما ترى لا دلالة له على اعتبار العدالة فى المقلد. لأن الوثاقة كافية فى صحة 
الاعتماد على قوله فان بالوثوق يكون الرجوع إليه صحيحا عند العقلاء» و على الجملة ان الرواية لا دلالهُ لها على اعتبار العدالة فى 
المقلد. 

على أنا لو سلمنا دلالهُ الرواية على اعتبار العداله فى المفتى بحسب الحدوث فلا دلالهٌ لها على اعتبارها فيه بقاء» كما إذا قلده حال 
عدالته ثم طرأ عليه الفسق و الانحراف, هذا. 

إلا أن مقتضى دقيق النظر اعتبار العقل و الايمان و العدالة فى المقلد بحسب الحدوث و البقاء. و الوجه فى ذلكك أن المرتكز فى 
أذهان المتشرعة الواصل ذلكك إليهم يدا بيد عدم رضى الشارع بزعامة من لا عقل له. أو لا ايمان أو لا عدالةً له. بل لا يرضى بزعامة 
كل من له منقصة مسقطة له عن المكانة و الوقار لان المرجعية فى التقليد من أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية» و كيف يرضى 
الشارع الحكيم أن يتصدى لمثلها من لا قيمة له لدى العقلاء و الشيعة المراجعين إليه. و هل يحتمل أن يرجعهم إلى رجل يرقص فى 
المقاهى و الأسواق أو يضرب بالطنبور فى المجامع و المعاهد و يرتكب ما يرتكبه من الأفعال المنكرةٌ و القبائح. أو من لا يتدين بدين 
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الأئمة الكرام و يذهب الى مذاهب باطلهُ عند الشيعة المراجعين إليه؟!! فإن المستفاد من مذاق الشرع الأنور عدم رضى الشارع بامامة 
من هو كذلكك فى الجماعة» حيث اشترط فى إمام الجماعة العدالة فما ظنكك بالزعامة العظمى التى هى من أعظم المناصب بعد 
الولاية. إذا احتمال جواز الرجوع إلى غير العاقل 
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.)١( والرجولية‎ 


أو غير العادل مقطوع العدم, فالعقل» و الايمان» و العدالة معتبر فى المقلد حدوثاء كما أنها معتبرة فيه بحسب البقاء لعين ما قدمناه فى 
اعتبارها حدوثا. 

و لعل ما ذكرناه من الارتكاز المتشرعى هو المراد مما وقع فى كلام شيخنا الأنصارى «قده؛ من الإجماع على اعتبار الايمان و العقل و 
العدالةُ فى المقلد, إذ لا نحتمل قيام إجماع تعبدى بينهم على اشتراط تلكك الأمور. 


- الرجولية 


)١(‏ استدلوا على عدم جواز الرجوع إلى المرأة فى التقليد بحسنة ١١‏ ابى 


)١(‏ ان أبا خديجة سالم بن مكرم الجمال ممن وثقه النجاشى, و ضعفه الشيخ و لكنه وثقه فى موضع آخرء على ما نقله العلامة (قده) و 
قد وقع فى أسانيد كامل الزيارات أيضا. و تضعيف الشيخ (قده) غير مضر بوثاقته» لان تضعيفه هذا ان كان مقارنا لتوثيقه- زمانا- كما 
لو فرضنا انه وثقه و ضعْفه فى وقت واحد فلا يمكن أن يشمل دليل الحجية شيئا من تضعيفه و توثيقه لتعارضهماء و دليل الاعتبار لا 
يشمل المتعارضين. إذا يبقى توثيق النجاشى و ابن قولويه فى كامل الزيارات سليما عن المعارض و إذا فرضنا أن تضعيفه كان صادرا 
قبل توثيقه أيضا لم يكن موردا للاعتبار» لان توثيقه بعد التضعيف عدول عن تضعيفه السابق لا محالة لعدم احتمال ان الرجل عند 
الشيخ (قده) ثقهُ و ضعيفء لوضوح أن الثابت عنده أحدهما فالتوثيق المتأخر منه عدول عن تضعيفه. كما أن تضعيفه لو كان صادرا 
بعد توثيقه لكان ذلك عدولا عن توثيقه السابق و معارضا لتوثيق النجاشى و غيره. 

وحيث لم يعلم تاريخهما و أن المتأخر أيهما اندرج ذلك فى الشبهات المصداقية للتضعيفء لعدم ثبوت تضعيف الشيخ و عدوله عن 
توثيقه» كما لم يثبت عدوله عن تضعيفه فلا يعتمد معه على شىء من قولى الشيخ فيرجع الى توثيق النجاشى و غيره من دون معارض 
قن اليد 

ثم ان فى طريق الصدوق إلى أحمد بن عائد الراوى عن أبى خديجة حسن بن على الوشاء و هو ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و 
مقتضى ما بنى عليه سيدنا الأستاذ- أدام الله اظلاله- من أن الرجال الواقعين فى أسانيده موثقون بتوثيق ابن قولويه هو الحكم بصحة 
الرواية و توصيفها بها و انما عبرنا عنها بالحسنة نظرا الى عدم توثيق حسن بن على الوشاء فى كتب الرجال و انما ذكروا أنه خير و من 
وجوه هذه الطائفة فلا تذهل. 
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خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق-ع- إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور و 
لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم .. )١١‏ 
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لدلالتها على اعتبار الرجولية فى باب القضاءء و من المعلوم أن منصب الإفتاء لو لم يكن بارقى من القضاء فلا أقل من أنهما متساويان» 
إذ القضاء أيضا حكم و إن كان شخصيا و بين اثنين أو جماعة رفعا للتخاصم, و الفتوى حكم كلى يبتلى به عامة المسلمين فإذا كانت 
الرجوليةٌ معتبرة فى باب القضاء كانت معتبرة فى باب الإفتاء بالأولوية و يرد على هذا الوجه أن أخذ عنوان الرجل فى موضوع الحكم 
بالرجوع انما هو من جهة التقابل بأهل الجور و حكامهم حيث منع-ع- عن التحاكم إليهم» و الغالب المتعارف فى القضاء هو 
الرجولية؛ و لا نستعهد قضاؤه النساء و لو فى مورد واحد فأخذ عنوان الرجولية من باب الغلبة لا من جهة التعبد و حصر القضاوة 
بالرجالء فلا دلالةٌ للحسنهُ على أن الرجوليةٌ معتبرة فى باب القضاء فضلا عن الدلالة عليها فى الإفتاء لو سلمنا أن القضاء و الفتوى من 
باب واحد. على أنه لم يقم أى دليل على التلازم بينهما ليعتبر فى كل منها ما اعتبر فى الآخر بوجه. 


.1١8 المتقدمة فى ص‎ )١( 
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)١( و الحرية- على قول-‎ 


و أيضا استدلوا عليه بمقبولهُ عمر بن حنظلة المتقدمة )١١‏ حيث ورد فيها: 

ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا. 

و قد ظهر الجواب عنها بما بيناه فى الحسنة المتقدمة مضافا إلى انها ضعيفة السند كما مرء على أن قوله- ع- من كان. مطلق و لا 
اختصاص له بالرجال إذا لم يقم دليل على أن الرجولية معتبرة فى المقلد. بل مقتضى الإطلاقات و السيرة العقلائية عدم الفرق بين 
الأناث و الرجال هذا 

و الصحيح أن المقلد يعتبر فيه الرجولية» و لا يسوغ تقليد المرأة بوجه و ذلكك لأنا قد استفدنا من مذاق الشارع أن الوظيفة المرغوبة من 
النساء انما هى التحجب و التسترء و تصدى الألمور البيتية. دون التدخل فيما يثافى تلكك الأمور. و من الظاهر أن التصدى للافتاء- 
بحسب العادة- جعل للنفس فى معرض الرجوع و السؤال لأنهما مقتضى الرئاسة للمسلمين» و لا يرضى الشارع بجعل المرأة نفسها 
معرضا لذلك ابداء كيف و لم يرض بامامتها للرجال فى صلاهءٌ الجماعة فما ظنكك بكونها قائمة بأمورهم و مدير لشئون المجتمع و 
متصديةٌ للزعامة الكبرى للمسلمين. 

و بهذا الأمر المرتكز القطعى فى أذهان المتشرعة يقيد الإطلاقء و يردع عن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل الى العالم 
مطلقا رجلا كان أو امرأة. 


ع- الحرية 


)١(‏ لا يمكننا المساعدة على هذا الاشتراط سواء استندنا فى مسألة جواز التقليد إلى السيرة العقلائية أم إلى الأدلة اللفظية: أما إذا 
استندنا إلى السيرة فلأجل أن العقلاء يراجعون فيما يجهلونه الى العالم به. و لا يفرقون فى ذلكك بين العبيد و الأحرار و هذا 


.5١18 فى ص‎ )١( 
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)١( و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزى‎ 
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أمر غير قابل للتردد فيه» لانه المشاهد من سيرتهم بوضوح. 

و أما إذا اعتمدنا على الأدلة اللفظيهُ فلأن قوله عز من قائل: فلو لا نفر .. )١‏ 

يدلنا على وجوب التحذر عند إنذار الفقيه و لم يقيد ذلكك بما إذا كان المنذر حرا. 

و كذا الحال فى غيرها من الأدلة اللفظية؛ و مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الحرية فى المقلد. 

ولا يأتى فى المقام ما أشرنا إليه فى شرطية العدالة و يأتى تفصيله عند التكلم على طهارةٌ المولد من أن المرتكز فى أذهان المتشرعة 
أن من كان به منقصة دينية أو دنيوية مسقطة له عن الوقار و الانظار لا يجوز أن يتصدى للمرجعية و الإفتاء» لأنه من أعظم المناصب 
الإلهية بعد الولاية» و لا يرضى الشارع أن يتصداها من له منقصة كما مر. و ذلكك لان العبودية ليست منقصة بوجهء فان العبد قد يكون 
ارقى مرتبة من غيرة: بل قد يكون وليا من أولياء الله سبحانة كما كان بعضض العبيد كذلكك. 

وقد يبلغ العبد مرتبة النبوة كلقمان. فإذا لم تكن العبودية منافية لشىء من مرتبتى الولاية و النبوه فهل تكون منافية لمنصب الإفتاء 
الى قو ذرتهنا كنا لذ عن ؟ 


1- الاجتهاد المطلق 


)١(‏ قد قدمنا الكلا-م فى ذلكك عند التكلم على الاجتهاد, و ذكرنا أن المتجزى ليس له أن يرجع إلى الغير فى اعمال نفسه. لانه عالم 
فيما استنبطه و رجوعه الى غيره من رجوع العالم الى العالم» لا من رجوع الجاهل إليه؛ و لا مسوغ للتقليد فى مثله و كيف يمكن دعوى 
جواز رجوعه إلى من يرى خطأه و اشتباهه, لان مرجعه إلى أنه مع علمه ببطلان صلاته- مثلا- يجب أن يبنى على صحتها لرجوعه الى 


فتوى 
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من يراها صحيحة و هذا مما لا يمكن الالتزام به. هذا بحسب السيرة. 

و أمَا الأدلة اللفظية فقد أسبقنا هناكك أن أدلة جواز التقليد و اتباع فتوى الغير مختصة بمن لم يتمكن من تحصيل الحجةٌ على الحكم 
الشرعى فما ظنكك بالمتجزى الذى قد حصلها بالفعل فى مورد أو موردين أو أكثر. 

و أما جواز الرجوع اليه فقد منع عنه الماتن بقوله: و كونه مجتهدا مطلقا فلا يجوز تقليد المتجزى. و ما أفاده «قده) بناء على الاستدلال 
على وجوب التقليد بدليل الانسداد هو الصحيح. و ذلك لأن بطلان غير التقليد من الطرق و انسدادها على العامى المقلد يقتضى 
وجوب رجوعه إلى عالم ماء إذا النتيجة جزئية» و المقدار المتيقن منها هو الرجوع الى المجتهد المطلق دون المتجزى كما أفاده. 

كما أن الحال كذ لكك فيما لو استدللنا على وجوبه بالأدلة اللفظية من الكتاب و الستةء لأن قوله عز من قال: فلو لا نفر .. دل على أن 
الحذر انما يجب عند إنذار المنذر الفقيه» و لا دلالة لها بوجه على وجوبه عند إنذار كل منذر و إن لم يصدق أنه فقيه. كما أن الاخبار 
الآ.مرة بالرجوع إلى أشخاص معينين دلتنا على الرجوع الى يونس بن عبد الرحمن و أمثاله من أكابر الفقهاء و الرواة» و لم تدلنا على 
جواز الرجوع إلى من عرف مسأله أو مسألتين» و لم يكن من إضراب هؤلاء الأكابر من الرواة. 

نعم مقتضى السيرةٌ العقلائية عدم الفرق فى رجوع الجاهل الى العالم بين أن يكون مجتهدا مطلقا أو متجزئاء لوضوح أن جاهلهم بشىء 
يرجع الى العالم به وان لم يكن له معرفة بغيره من الأ-مور فتراهم يراجعون الطبيب الاخصائى بالعيون- مثلا- و ان لم يكن له خبرة 
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بغيرها من الجهات» و كذ لكك من له معرفة ببعض المسائل دون بعض و ان كان قليلا. 
بل قد يقدمون نظر المجتهد المتجزى على قول المجتهد المطلق عند المعارضة» 
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كما إذا كان المتجزى أعلم من المجتهد المطلق لممارسته و دقته فى العلوم العقلية و كونه أقوى استنباطا منه فيما يرجع الى تلكك 
المباحث من المسائل كوجوب مقدمة الواجب و بحثى الضد و الترتب و غيرهاء و ان لم يكن له قوهٌ بتلكك المثابة فى المسائل الراجعة 
إلى مباحث الألفاظ كغيرها. 

و على الجملة لا-فرق بحسب السيرة العقلائية بين المجتهد المطلق و المتجزى بوجه و مقتضى ذلك جواز تقليده فيما استنبطه من 
الاحكام و إن كانت قليلة غير مصححة لإطلاق الفقيه عليه و هذا لعله مما لا كلام فيه. 

وانما الكلام فى أن السيرة هل ردع عنها فى الشريعة المقدسة أو لا رادع عنها بوجه. و ما يمكن أن يكون رادعا عنها انما هو الكتاب 
و السنة» لوضوح أن غيرهما مما يمكن الاستدلال به على جواز التقليد غير صالح للرادعية ابدا. 

أما الكتاب فقوله عز من قائل: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 2١١‏ و إن كان صالحا للرادعية و ذلكك لأن ظاهر الأمر بالسؤال أن 
السؤال عن أهل الذكر واجب تعيينى و أن الواجب على غير العالم أن يسأل أهل الذكر متعيناء لا انه واجب مخير بان يكون غير العالم 
مأمورا بالسؤال من أهل الذكر أو غيرهم مخيرا بينهماء و من الواضح أن أهل الذكر غير صادق على من علم مسألة أو مسألتين. إذا 
الآية المباركة قد أوجبت الرجوع إلى المجتهد المطلق متعينا و هذا ينافى جواز الرجوع الى المتجزى لان مرجعه الى التخيير بينهما و 
قد فرضنا أن الآيهُ دلت على تعين الرجوع الى المجتهد المطلق. 

إلا أنا قد أسبقنا فى محله أن الآيهُ المباركةٌ لا دلالهُ لها على وجوب التقليد و ان السؤال مقدمهُ للعمل بقول أهل الذكر تعبدا. و بِيّنا أن 
ظاهرها أن السؤال مقدمة لحصول العلم و معنى الآيةُ: فاسئلوا لكى تعلموا. فان سياقها يقتضى أن 
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يكون المراد من أهل الذكر علماء اليهود, و أن اللّه سبحانه قد أمر الجهلاء بالسؤال عنهم لكونهم عالمين بكتبهم. 

و من هنا ورد فى أيه اخرى: فاسئلوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات و الزبر )١‏ أى إذا لم يكن لكم علم بالبراهين و الكتب 
فاسئلوا علماء اليهود. و لا يحتمل أن يكون السؤال عنهم لأجل التعبد بقولهم؛ إذ لا حجية لأقوالهم فيتعين أن يكون من باب المقدمة 
لحصول العلم. 

نعم ورد تفسير أهل الذكر بالأئمة-ع- إلا أنه كما بيناه سابقا لا ينافى تفسيره بعلماء اليهود, لأنهم- ع- أيضا من مصاديق أهل الذكر 
فراجع. 

هذا على أن الآية المباركة إنما وردت إلزاما لأهل الكتاب بالرجوع إلى علمائهم فيما يرجع إلى النبى- ص- و من البين أنه لا معنى 
للتعبد فى أمر النبوة و غيرها مما يرجع إلى الأصول فإن المطلوب فيها هو الإذعان و الاعتقاد ولا يكفى فيها التعبد بوجه و أما آيهُ النفر 
فدلالتها على وجوب التقليد و إن كانت ظاهرة كما مرء إلا أنها ليست بظاهرة فى الحصر لتدل على أن وجوب الحذر يترتب على 
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إنذار الفقيه» و لا يترتب على إنذار العالم الذى لا يصدق عليه الفقيه و معه لا تكون الآية المباركة صالحة للرادعية. 

و أما الروايات فهى أيضا كذلكك. حتى إذا فرضنا أن الرواة المذكورين فيها من أجلاء الفقهاء و كبرائهم, إلا أنها غير ظاهرةً فى 
الانحصار لتدل على عدم جواز الرجوع الى غيرهم من العلماء. نعم هناكك روايتان ظاهرتان فى الانحصار. 

«إحداهماا): رواية الاحتجاج المروية عن العسكرى- ع- و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه .. 07 لان ظاهرها حصر 
المقلد فى الفقهاء 
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المتصفين بالأوصاف الواردٌ فى الحديث فلا يجوز تقليد غير الفقيه. إلا أنها كما قدمنا ضعيفةٌ سندا. 

على ان دلالتها على الحضر أيضا مورد المتاقشة لأن الروابية لبسث بصدد بيان أن المقلد يعتبر أن يكون فقيهاء و إثما هى بصدد بان 
الفارق بين علماء اليهود و علمائنا وعوامهم و عوامناء حيث قيل له-ع- إذا كان هؤلا-ء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما 
يسمعونه من علمائهم فكيف ذمّهم الله سبحانه بتقليدهم و القبول من علمائهم بقوله عز من قائل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون هذا من عند اللّه و هل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علمائهم .. 

فقال-ع- بين عوامنا و عوام اليهود فرق من جهة و تسوية من جهة و بين أن الفرق بينهما فى أن عوام اليهود قد عرفوا علمائهم 
بالكذب الصراح و .. و التفتوا أن من فعل ذلكك فهو فاسق لا يجوز تقليده و مع هذا اتبعوا آرائهم فلذلكك ذمهم اللّه سبحانه و بين أن 
عوامنا أيضا كذ لكك إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر فمن قلد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الذين ذمهم الله بتقليدهم لفسقة علمائهم 
و أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه .. فللعوام أن يقلدوه ."١١‏ فالرواية بصدد بيان الفارق بين الفاسق و العادل؛ و ليست بصدد بيان ان 
الفقاهةٌ معتبرة فى المقلد. 

و ١ثانيتهما»:‏ مقبولة عمر بن حنظله المتقدمة «؟) حيث ورد فيها: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا 
و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما. حيث دلت على أن القاضى يعتبر أن يكون عارفا بأحكامهم و ناظرا فى حلالهم و حرامهم و من 
الظاهر أن من عرف مسألة أو مسألتين لا يصدق عليه العارف بأحكامهم لأن ظاهره العموم و الروايه ظاهرة فى حصر القضاوة بمن 
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و بما أن منصب القضاء منصب الفتوى بعينه فلا مناص من أن يعتبر فيه ما اعتبر فى باب القضاء و النتيجة عدم جواز المراجعة إلى 
المجتهد المتجزى لعدم كونه عارفا بأحكامهم و يرد على الاستدلال بالمقبولة أمور: 
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«الأول»: أن الرواية ضعيفة السند لعدم توثيق عمر بن حنظلة. و ما ورد فى توثيقه أيضا ضعيف فلاحظ. 

«الثانى»: أن الاستدلال بها يتوقف على العلم بأن الأمور المعتبرة فى باب القضاء معتبرة فى باب الفتوى أيضا لاتحادهما. و لا علم لنا 
بذلك لأسن القضاوة ترتبط بأبواب كثيرة من الفقه فيمكن أن يعتبر فى المتصدى لها العلم بجملة وافية من أحكامهم و أين هذا من 
محل الكلام» لوضوح أن العلم بمسألة لا يتوقف على العلم بسائر المسائل الفقهية. :5 

«الشالث»: أنها معارضة فى نفس موردها بحسنة أبى خديجة سالم بن مكرم الجمال المتقدمة ١١‏ قال: أبو عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجورء و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد 
جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. لدلالتها على ان العلم ببعض أحكامهم و قضاياهم كاف فى باب القضاءء و هذا متحقق فى المتجزى 
كالمجتهد المطلق. و هى معارضة للمقبولة. 

وقد يقال:- كما قيل- إن الظاهر من كلمة «من» و إن كان هو التبعيض بل لا يصح ان تكون بيانية فى الرواية» لآن المتعين حينئذ ان 
يقال: أشياء من قضايانا. للزوم التطابق بين المبين و البيان» إلا ان مدخولها و هو قضايانا بمعنى أحكامهم و علومهم بما انه أمر كثير بل 
أمور غير متناغية بالاضافة إلى البشره فلا مناض من ان يكون الشىء من تلكك الأمور أيضا كيرا فى نفسهه و إن كان 
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قليلا بالإضافة إلى أحكامهم, و من هنا لا يصح أن يقال: القطرة شىء من البحر أو أن من ملكك فلسا واحدا أن عنده شيئا من المال. 

و المعروف عن صاحب الجواهر «قده) أنه قيل له- عند احتضاره و انكشاف الغطاء عنه-: عنده شىء من علم جعفر- ع- مع أنه «قده) 
من أكابر الفقهاء و إعلامهم إذا الحسنة و المقبولة متطابقتان فى الدلالة على أن القاضى لا بد أن يكون عارفا بجمله معتد بها من 
الاحكام» و هذا غير متحقق فى المجتهد المتجزى الذى استنبط مسألة أو مسألتين و نحوهما. 

و يرد عليه: أن الشىء من الأسمر الكثير و إن كان ظاهرا فيما هو كثير فى نفسه إلا أن الوارد فى الرواية على طريق الكلينى )١١‏ و 
الصدوق ١؟»‏ قدس سرهما «من قضائنا»» و على طريق الشيخ فى التهذيب 20 «من قضايانا» فمن المحتمل أن يكون الصحيح المطابق 
للواقع نسختى الكافى و الفقيه اعنى «من قضائنا؛ و معه لا دلالة للرواية على إرادهُ معرفة الكثير من أحكامهم. 

فإن القضاء بمعنى الحكم فى مقام الترافع. و أحكامهم الواصلة إلينا فى الترافع و الخصومات ليست بكثيرة فى نفسها ليقال إن الشىء 
من الكثير أيضا كثير فى نفسه بل هى أحكام قليلة» إذا تدلنا الرواية على أن معرفة حكم أو حكمين فى موارد الترافع أيضا تكفى فى 
صحةٌ القضاء, لأنه أيضا شىء من أحكامهم. 

على أن الرواية على طريق الشيخ ضعيفة لوقوع معلى بن محمد فى سندها و هو ضعيف و كذا على طريق الكلينى «قده) نعم هى على 


طريق الصدوق حسنة لأنه رواها بإسناده عن احمد بن عائذ عن أبى خديجة. و فى طريقه الى ابن عائذ 
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الحسن بن على الرشاء و هو ممدوح و قد عرفت أنها مشتملة على «قضائناا فلم يثبت اشتمال الرواية على «قضاياناا فى نفسه. و لا شبهة 
فى أن «شيئا من قضائنا يصدق على القليل أيضا كما تقدم هذا كله مع قطع النظر عن وقوع معلى بن محمد و الحسن ابن على الوشاء 
فى أسانيد كامل الزيارات و الا فهما موثقان بتوثيق ابن قولويه فطريق الشيخ و الكلينى أيضا صحيح كما ان الرواية صحيحة لا انها 
حي كباس 

فالحسنة معارضة للمقبولة» و هى غير معتبرة فى موردها فضلا عن أن تدل على عدم جواز الرجوع الى المتجزى فى الاجتهاد. إذا 
السيرة العقلائية ثابتةُ و لم يرد ردع عنها فى الشريعة المقدسة. 

فإن ثم هناك إجماع على عدم جواز الرجوع إلى المتجزى فهو و إلا فلا مانع من تقليده فيما استنبطه من الاحكام و ان كان قليلا غايته 
هذا. 

على أنا لو سلمنا دلالة الكتاب و السنة على عدم جواز الرجوع الى من لم يتصف بالفقاهة أيضا لم يمكننا الحكم بعدم جواز تقليد 
المتجزى مطلقاء و ذلك لان النسبة بين المجتهد المطلق و عنوان الفقيه» و كذا بينه و بين المتجزى عموم من وجه. فان عنوان الفقيه 
انما يصدق باستنباط جملة معتدا بها من الاحكام؛ و معه قد يجوز التقليد من المجتهد المتجزىء كما أنه قد لا يجوز التقليد من 
المجتهد المطلق» فان المجتهد إذا استنبط جملهُ معتدا بها من الاحكام, و لم يتمكن من الاستنباط فى غيرها لقصور باعه و ملكته فهو 
متجز لا محالة» إذ ليست له ملكة استنباط الاحكام على إطلاقهاء إلا أنه ممن يجوز تقليده لصدق عنوان الفقيه عليه» لما فرضناه من انه 
استنبط جملة معتدا بها من الاحكام» و هى موجبة لصدق الفقيه عليه» و مقتضى الكتاب و السنةُ جواز تقليد الفقيه كما مرٌ. 

و إذا فرضنا أن المجتهد متمكن من استنباط الاحكام على إطلاقها من دون أن تختص قدرته بباب دون باب إلا أنه لم يتصد 
للاستنباط و لافى مورد واحد فلا 
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و الحياة )١(‏ فلا يجوز تقليد الميت ابتداء. نعم يجوز البقاء كما مر و أن يكون اعلم (؟) فلا يجوز- على الأحوط- تقليد المفضول مع 
التمكن من الأفضلء و أن لا يكون متولدا من الزنا ") و أن لا يكون 


شبهةٌ فى أنه مجتهد مطلق لقدرته عليه فى جميع الأ-بواب و الموارد» و مع ذلك لا مسوغ للرجوع إليه. إذ لا يطلق عليه الفقيه لعدم 
كونه عالما بالأحكام الشرعية بالفعل و على الجملة إذا كان المدار فى جواز التقليد و عدمه هو صدق عنوان الفقيه فهو قد يصدق على 


4- الحياة 

)١(‏ كما تقدم فى المسألهُ التاسعة فلاحظ. 

4- الأعلمية 

(1) على ما أسلفنا تفصيله فى المسأَله الثانية و العشرة فليراجع. 


١؟-ان‏ لا يكون متولدا من الزنا 
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(9) و هذا لا للإجماع المدعى فى المقام» لانه على تقدير ثبوته ليس من الإجماع التعبدىء و لا لدوران الأمر بين التعيين و التخيير فى 
الحجية» لأن المتولد من الزنا كغيره مشمول للأدلَةُ اللفظية» و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بينهما كما لا يخفى. 

و كذلك الحال بالنسبة إلى السيرة العقلائية» لعدم اشتراطهم طهارة المولد فيمن يرجع إليه الجاهل. 

بل لان كون المجتهد متولدا من الزنا منقصة» و قد تقدم أن الشارع لا يرضى 
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مقبلا على الدنيا )١(‏ و طالبا لها مكبا عليها مجدا فى تحصيلها ففى الخبر: 

من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. 


بزعامة من له منقصة بوجه كيف و لم يرض بامامة مثله للجماعة فما ظنكك بتصديه للزعامة الكبرى للمسلمين» لان منصب الفتوى من 
أعظم المناصب الإلهية بعد الولاية و ان لم يكن المتولد من الزنا مقصرا فى ذاته» كما إذا كان عادلا بل فى غاية التقى و الورعء إلا أن 
نقصه من تلكك الناحية موجب لحرمانه عن التصدى للزعامة العظمى كما عرفت. 

و بذلكك يتضح الفرق بين أمثال هذه الشروط مما يعد منقصة و شينا و بين الموت الذى قلنا بعدم كونه موجبا لسقوط فتوى الميت عن 
الحجيهٌ فى بعض الصور و ذلك لان الموت لا يعد نقصا بوجه لانه كمال و ترق للنفس و انتقال من النشأة الزائلة إلى النشأه الآخرة؛ و 
لذا اتصف به الأنبياء و الأوصياء. و من هنا قلنا بجواز تقليد الميت إذا أخذ منه الفتوى حال حياته ثم طرأه الموت. 


-١١‏ أن لا يكون مقبلا على الدنيا 


)١(‏ الظاهر أنه «قده» يريد بذلكك اعتبار أمر آخر زائدا على شرطية العداله لأن اشتراط تلكك الأمور لو كان راجعا إلى شرطية العدالة لم 
يكن وجه لتكرارها و كان ذكرها مستدركا لا محاله و قد استند فى ذلكك على رواية الاحتجاج المتقدمة ١١‏ و يدفعه: ما تقدم من أن 
الرواية ضعيفة السند مضافا الى أنها قاصرة الدلالة على المدعى فإنه لا مساغ للأخذ بظاهرها و إطلاقهاء حيث أن لازم عدم جواز 
الرجوع إلى من ارتكب امرا مباحا شرعيا لهواه؛ إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه 


(0) فى ص ١5؟3.‏ 
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لا-نه لم يخالف هواءه فى المباح» و عليه لا بد فى المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى فى المباحات و من المتصف بذلكك غير 
المعصومين-ع-؟ فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم, أو لو وجد فهو فى غاية الشذوذ, و من ذلكك ما قد ينسب إلى بعض العلماء 
إن أريد بالرواية ظاهرها و إطلاقها لم يوجد لها مصداق كما مرٌ. 

وان أريد بها المخالفة للهوى فيمانهى عنه الشارع دون المباحات فهو عبارة أخرى عن العدالة و ليس أمرا زائدا عليهاء و قد ورد أن 
ورع الناس من يتورع عن محارم الله ٠١‏ و مع التأمل فى الرواية يظهر أن المتعين هو الأخير فلا يشترط فى المقلد زائدا على العدالة 
شىء آخر. 

نعم لا بد أن تكون العدالة فى المرجع واقعية و يلزم أن يكون مستقيما فى جادةٌ الشرع مع المحافظة التامة و المراقبة عليه مراقبة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2٠/8‏ من 6/الا١1‏ 


شديدة» لأنه مخطرة عظيمة» و مزلةٌ الاقدام و من الله سبحانه الاعتصام. 
قنبيهات 


التنبيه الأول: 


أن الشرائط المعتبرة فى المرجع للتقليد من الاجتهاد و الأعلمية و الايمان و غيرها 

ل 1 22 

)١(‏ فضل بن عياض عن أبى عيد الله ع- قال: قلت له: من الورع من الناس] 

قال: الذى يتورع عن محارم اللّه .. و فى مرفوعة أبى شعيب عن أبى عبد الله-ع- قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة .. المرويتان 
فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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هل تعتبر فى حجبة فتاواه حدوثا فحسب و لا تعتبر فيها بحسب البقاء فلو تبدلت- بعد تحققها- إلى ما يضادها أو يناقضها لم يكن مانع 
من البقاء على تقليده كما هو الحال فى شرطيةٌ الحياة لأنها انما تعتبر فى المجتهد حدوثاء و من هنا لو مات جاز بل وجب البقاء على 
تقليده فى بعض الصور أو أنها معتبرة حدوثا و بقاء بحيث لو تبدل علمه بالجهلء أو عدالته بالفسق و هكذا لم يجز البقاء على تقليده؟. 
والوجه فى هذا التردد انا نحتمل أن تكون الفتوى كالروايةٌ فكما أن الراوى إذا كان عادلا أو موردا للوثوق حين روايته كفى ذلكك 
فى حجية رواياته ولا يضرها صيرورته فاسقا أو مرتدا بعد ذلكك نحتمل أن تكون حجية الفتوى أيضا كذلك و قد سبق أن تكلمنا 
على ذلكك فى بعض الشروط و لم نتكلم عليه فى بعضها الآخر. و تفصيل الكلام فى هذه المسألة يقع فى جهات: 

«النولى فيما يقتضيه الأصل العملى فى السألة: و أته هل يقتضى اعثار الشروظ المذكورة بحسن الحدوث و البقاء أو يقتضى 
اعتبارها حدوثا فقط؟ 

«الثانية»: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهاديه فى نفسها. 

«الثالئة»: فيما تقتضيه الأدله بلحاظ القرينةُ الخارجية. 

(أما الجهة الأولى): فقد يقال: ان مقتضى استصحاب الحجية الثابتة لفتوى المجتهد بحسب الحدوث جواز البقاء على تقليده بعد تبدل 
الشرائط المذكورة إلى ما يضادها أو يناقضهاء للقطع بحجيتها حال استجماعه الشرائط» فإذا ارتفعت و زالت و شككنا فى بقائها على 
حجيتها و عدمه استصحبنا بقائها على حجيتها. 

وفيه: أن هذا الاستصحاب و إن كان جاريا فى نفسه لتمامية أركانه لما تقدم من أنا نحتمل أن تكون الشرائط المذكورة مما يكفى 
حدوثه فلى اتصاف الفتوى بالحجية بقاء كما هو الحال فى شرطية الحيائ فلنا فى المقام يقين بالحجية سابقا و نشك فيها بحسب البقاء 
فلا مانع من استصحابها بعد زوال الشرائط و ارتفاعها و هذا يقتضى 
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عدم اعتبار الشرائط بقاء. 
إلا أنا لا نلتزم بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية. و معه لا مناص من الحكم باعتبار الشرائط بحسب الحدوث و البقاء و ذلكك 
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للشك فى حجية الفتوى بعد زوال الشرائط» و الشكك فى الحجية يساوق القطع بعدمهاء إذ مع الشكك فيها يقطع بعدم كون الفتوى 
معذرة و لا منجزةٌ لتقوم الحجيةٌ بالوصولء و مع عدم وصولها نقطع بعدمها. 

(أما الجهة الثانية): فالانصاف أن الأدلة الاجتهادية المستدل بها على حجيةٌ فتوى الفقيه غير قاصرءٌ الشمول لصورة زوال الشرائط و 
ارتفاعها و ذلكك لإطلاقها كما تقدم فى شرطية الحياة. فإن مقتضى إطلاق قوله عز من قائل: فلو لا نفر .. 

أن إنذار الفقيه- بعد استجماعه الشرائط- يتصف بالحجية سواء أ كان باقيا على تلكك الشرائط بعد الإنذار أم لم يكنء و كذا غيره من 
الأدله اللفظيهُ فلاحظ. 

و أما السيرة العقلائية فهى أيضا كذلك لأنها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم سواء فى ذلكك أن يكون العالم باقيا على علمه و 
خبرويته بعد الرجوع أم لم يكن- مثلا-- إذا راجعوا الطبيب و أخذوا منه العلا.ج و الدواء و قد جن بعد ذلكك لم يترددوا فى جواز 
العمل على طبق معالجته و معه لا بد من الحكم بأن الشرائط انما تعتبر حدوثا ولا تعتبر بحسب البقاء. نعم ادعى شيخنا الأنصارى 
«قده) الإجماع على أن الشرائط المذكورةٌ كما أنها معتبرة بحسب الحدوث كذلك تعتبر فى حجية الفتوى بقاء. 

و فيه: انه إجماع منقول لا ينبغى الاعتماد عليه» و لا سيما مع ذهاب جمع الى عدم اعتبارها بحسب البقاءء لوضوح أن مع مخالفة 
الجماعة لا يبقى أىّ مجال لدعوى الإجماع على الشرطيةٌ بقاء. 

(أما الجهة الثالثة): فالذى ينبغى أن يقال: ان الشرائط المذكورة معتبرة فى المقلد حدوثا و بقاء و ذلكك لانه مقتضى ما ارتكز فى 
أذهان المتشرعة حسب ما 
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استكشفته من مذاق الشارع من عدم رضائه أن يكون المتصدى للزعامة الكبرى للمسلمين من به منقصة دينية أو دنيوية يعاب بها عليه 
و تسقطه عن انظار العقلاء المراجعين إليه فلا يحتمل ان يترضى بكونه جاهلا أو منحرفا عن الشريعةٌ التى يدعو الناس إلى سلوكهاء 
فضلا عن أن يكون راضيا يكونه مجتوناء أو كافرا أو غير ذلك من الأوضاف الرذيلة. 

فلاو لمقابنة هذه الترالظ لشنرطية السياف لآن فيدها أعى الدوث لبن يمتقضة دنية و لا دنيؤية و اتماهو كمال النفس تعره 
من هذة النشأة واققال إلى نشأة اخرى أرقى من تلك النفأة بكثير) وهن هنا اتضف به الأتياء و الأوضياء. 

و أين هذا من انقلاب العالم جاهلا أو صيرورة العادل فاسقا أو مرتداء لان ذلكك منقصة غير لاثقةٌ بالزعامة الدينية الكبرى كما مر. إذا 
فالأدلةٌ الدالهُ على اعتبار تلكك الشرائط حدوثا هى الأدلة- بنفسها- على اعتبارها بقاء. 


التنبيه الثانى 


أن المجتهد قد يستنبط الأحكام الشرعية عن المدارك المتعارفة المتداولة بين المجتهدين أعنى الكتاب و السنة- و يدخل فيها 
الإجماع لرجوعه إليها إذ لا يعتمد عليه إلا إذا استكشفنا به رأى المعصوم- ع- و كذلك العقل أيضا فى بعض الموارد و لا إشكال 
حينئذ فى جواز تقليده إذا استجمع بقية الشروط. و قد يتصدى لتحصيلها بالطرق غير المتعارفة كالعلوم الغريبة من الجفر و الرمل أو 
الاستخارة و القرعة و غيرها مما لم يقم دليل على حجيته فى الشريعة المقدسة. و لا ينبغى التأمل فى عدم جواز تقليده. 

وذلكك أما بحسب الأدلة اللفظية فلانه لا يصدق عليه الفقيه» و لا يقال انه فقيه فى الدين, أو ناظر فى حلالهم و حرامهم؛ و عارف 
5 
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كما أن العقلا-ء ليست لهم سيره فى الرجوع إلى مثله و هذا لعله مما لا-اشكال فيه و إنما الكلام فيما إذا استنبطها بطريق ثالث غير 
الطرق المتعارفة و الغريبة» كما إذا بنى على انسداد باب العلم و العلمى و وجوب العمل بالظن على الكشف- اى أن العقل يستكشف 
حينئذ أن الشارع قد اعتبر الظن حجة و طريقا إلى أحكامه- أو على الحكومة- بكلا معنييها أعنى استقلال العقل بوجوب العمل بالظن 
حال الانسداد كاستقلاله بوجوب العمل بالقطع حال الانفتاح» أو تنزله من لزوم الامتثال الجزمى إلى كفاية الامتثال الاحتمالى- فهل 
يسوغ تقليده فى تلكك الصورة أولا؟ 

قد يقال: كما عن صاحب الكفاية «قده» بعدم الجواز, و ذلكك أما على الحكومة فلأجل أن المجتهد- على هذا المسلك- جاهل 
بالأحكام و هو معترف بجهله و هل يرجع الجاهل إلى جاهل مثله؟ و مقدمات الانسداد انما تتم عند المجتهدء لا العامى لأن من 
احدى مقدماته انحصار الطريق بالظن» و لا ينحصر طريق الامتثال للعامى به» إذ له أن يرجع الى فتوى المجتهد البانى على الانفتاح. 

و كذلك الحال على تقدير انحصار المجتهد بمن يرى الانسداد لتمكن العامى من الاحتياط و ان بلغ العسر و الحرج فإن العامى لا 
قدرةٌ له على إبطال الاحتياط المستلزم لهما فلا ينحصر الطريق فى حقه بالظنء اللهم إلا أن يتمكن العامى من إبطال الاحتياط إذا كان 
مستلزما للحرجء و هذا دونه خرط القتاد أو يكون الاحتياط موجبا لاختلال النظام فان العقل يستقل معه بعدم الجواز و هذا بخللاف 
المجتهدء إذ لا يجوز له أن يرجع الى الغير الذى يرى خطاءه و جهله بالأحكام و هو متمكن من إبطال وجوب العمل بالاحتياط أو 
جوازه. هذا كله على الحكومة. 

و كذلك الأسمر على الكشف فان المجتهد وان كان يرى نفسه عالما بالأحكام الشرعية إلا أن حجية الظن المستكشفة بمقدمات 
الانسداد انما تختص بمن تمت عنده المقدمات و لا تتم إلا عند المجتهد دون العامى» لما عرفت من أن الطريق فى حقه غير 
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منحصر بالظن لتمكنه من تقليد المجتهد البانى على الانفتاح كتمكنه من العمل بالاحتياط و الصحيح عدم الفرق فى جواز التقليد بين 
المجتهد القائل بالانسداد و القائل بالانفتاح و ذلكك لأن القائل بالانسداد قد يكون اعلم من المجتهد البانى على الانفتاح و قد يكون 
القائل بالانفتاح اعلم من البانى على الانسداد: 

أمَا الصورة الثانية: فلا ينبغى التردد فى عدم جواز تقليد المجتهد البانى على الانسداد, و هذا لا لأن القائل بالانسداد لا مسوغ لتقليده. 
بل لما مر من أن مقتضى السيرة العقلائية لزوم الأخذ بقول الأعلم عند العلم بالمخالفةُ بينه و بين غير الأعلم فإن المقام من هذا القبيل» 
حيث أن الأعلم يدعى الانفتاح و حجيةُ خبر الثق و ظواهر الكتاب و السن حتى بالإضافة الى من لم يقصد إفهامه. و يدعى غير الأعلم 
الانسداد و مع العلم بالمخالفة يتعين الرجوع إلى قول الأ-علم و هو يرى الانفتاح؛ فلا يجوز تقليد غير الأعلم حينئذ حتى لو بنى على 
الانفتاح. 

و أما الصورة الاولى: اعنى ما إذا كان الأعلم هو المجتهد القائل بالانسداد نظير المحقق القمى «قده» بالإضافة الى بعض معاصريه فلا 
ينبغى التأمل فى وجوب تقليده و ذلك لأنه الأعلم على الفرض. و عند العلم بالمخالفة يتعين الرجوع الى الأ-علم و «دعوى:: أن 
مقدمات الانسداد انما تتم عند المجتهد دون العامى «مندفعة) بأنها كما تتم عند المجتهد تتم عند العامى المقلد أيضا لأجل انحصار 
طريقه بالعمل بالظن إذ ليس له أن يقلد المجتهد البانى على الانفتاح؛ لان المجتهد الأعلم يرى خطاءه و جهله و مع ذهاب المجتهد 
الواجب تقليده و متابعته الى خطاء القائل بالانفتاح و حكمه بجهله كيف يسوغ للمقلد الرجوع إليه. 
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فإن المجتهد الأعلم و إن كان يعترف بجهله إلا انه يدعى جهل القائل بالانفتاح فإنه أشد جهالة من البانى على الانسداد لانه بسيط 
لالتفاته إلى جهله بخلاف القائل بالانفتاح لانه غير ملتفت إلى جهله فهو جاهل مركبء كما أنه غير متمكن من 
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الاحتياط» و ذلكك لان العامى و ان لم يتمكن من إبطاله إلا أنه يرجع فى جوازه و عدمه إلى الأعلم و هو يدعى عدم جوازه أو عدم 
وجوبه» أو أنا نفرض العامى متمكنا من إبطال وجوب الاحتياط عند استلزامه العسر و الحرج إذا ينحصر طريقه بالعمل بالظن. 
و نتيجة ذلك انه لا فرق بين المجتهد القائل بالانفتاح و المجتهد البانى على الانسداد بناء على الحكومة فضلا عن القول بالكشف. 


التنييه الثالث 


لا شبهة فى جواز الرجوع إلى المجتهد فيما إذا علم بالأحكام الشرعيةٌ علما وجدانياء لأنه يصدق عليه الفقيه لعلمه بالأحكام الشرعية 
حقيقة» و الرجوع اليه من رجوع الجاهل إلى العالم و الفقيه و كذلك الحال فيما إذا لم يكن عالما بها بالوجدان إلا أنه استنبطها من 
الأمارات المعتبرة شرعاء فإنه أيضا لا إشكال فى الرجوع إليه بناء على ما هو الصحيح من أن اعتبار الحجج و الأمارات من باب 
الطريقيةُ و الكاشفية» و جعل ما ليس بعلم علما بلا فرق فى ذلكك بين الحجج التأسيسية و الإمضائية و ان لم نعثر- إلى الآن- على ما 
يكون حجة تاسيسية لأنها إمضائية بأجمعها و الشارع يتصرف فيها بإضافة قيد أو حذفه. فإن المجتهد وقتئذ عالم بالأحكام الشرعية كما 
أنه فقيه و إن كان علمه بها علما تعبديا لا وجدانياء و لا فرق بين العلم الوجدانى و التعبدى بعد شمول الأدلة القائمة على جواز التقليد 
لمن استنبط الاحكام من الأمارات الشرعية لصدق أنه فقيه و عالم بالأحكام تعبدا. 

و أما بناء على ما نسب إلى المشهور من الالتزام بجعل الحكم الممائل على طبق مؤدى الأمارات فأيضا لا كلام فى جواز الرجوع إليهء 
لأن المجتهد- على هذا المسلكك- عالم بالأحكام الظاهريةٌ و ان لم يكن عالما بالحكم الواقعى» و من هنا قالوا 
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إن ظنية الطريق لا تنافى قطعيةٌ الحكمء و بهذا دفعوا المناقشهٌ المعروفة- فى أخذ العلم بالأحكام الشرعية فى تعريف الفقه- بأن 
الأحكام الشرعية بأكثرها ظنية. 

نعم ذكرنا فى محله أن جعل الحكم الممائل فى موارد الطرق و الأمارات مما لا أساس له. لما أشرنا إليه من أن الحجية إمضائية و لا 
يعتبر العقلاء جعل الحكم المماثل فى شىء من الحجج. و انما يعاملون معها معاملة العلم فحسب. 

ثم لو تنزلنا عن ذلكك و سلمنا أن الحجية فى السند بمعنى جعل الحكم المماثل فلا مجال للالتزام به فى حجية الدلالة لأنها تستند إلى 
حجية الظهور, و لا شبهة فى أنها عقلائية» و قد عرفت أن العقلاء لا يعتبرون فى الحجية جعل المماثل بوجه. و الاستنباط و إن كان 
يتوقف على كل من حجية السند و الدلالة» إلا أن الحجية فى الدلالهٌ ليست بمعنى جعل المماثل قطعاء فالقول بذلكك لا يبتنى على 
دليلء إلا أنا لو قلنا بذلكك جاز تقليد المجتهد لصدق انه فقيه و عالم بالأحكام كما عرفت, و لعل هذا مما لا اشكال فيه. 

و انما الكلام فيما لو سلكنا مسلكك صاحب الكفايةٌ «قده) و قلنا ان المجعول فى باب الحجج و الأمارات هو المعذرية أو المنجزية دون 
الطريقية و لا الحكم المماثل فان المجتهد حينئذ ليس بعالم بالأحكام الواقعية و لا الظاهرية؛ كما انه ليس بفقيه و معه كيف يسوغ 
تقليده و هل هذا الا من رجوع الجاهل إلى جاهل مثله؟! و أجاب عن ذلكك صاحب الكفاية بأن المجتهد وقتئذ وان لم يكن عالما 
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بالأحكام الواقعية ولا الظاهرية: إلا انه عالم بموارد قيام الدليل و الحجهُ على الحكم الشرعى و متمكن من تشخيصهاء و بهذا الوجه 
يصح تقليده و يجوز الرجوع اليه هذا. 

ولا يخفى أن الالتزام بما سلكه صاحب الكفاية «قده» من أن المجعول هو التنجيز و التعذير و إن كان لا يمكن المساعدة عليه لما بيناه 
فى محله من أن المجعول فى باب الأمارات هو الكاشفية و الطريقية دون المعذريةُ و المنجزية» لأن قبح العقاب من 
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دون البيان و وجوب دفع الضرر المحتمل قاعدتان عقليتان و غير قابلتين للتخصيص بوجه. 

فإذا قام الخبر الواحد- مثلا- على وجوب شىء أو حرمته فلا مناص من أن نلتزم بتنجز الواقع و استحقاق العقاب على تقدير المخالفة» 
ولا يتم ذلكك إلا بناء على حجية الخبر حتى ينقلب به موضوع عدم البيان إلى البيان» و لا يقبح العقاب على مخالفته إذا التنجيز أمر 
مترتب على الحجية لا انه بمعنى الحجية. و سرّه أنه مع قطع النظر عن حجية الخبر- مثلا- لا موجب للالتزام بتنجز الواقع على المكلف. 
بل مقتضى قاعدة قبح العقاب من دون بيان عدم التنجز و عدم استحقاق العقاب على مخالفته لانه بلا بيان. وقد عرفت أن قبح 
العقاب حينئذ حكم عقلى غير قابل للتخصيص بوجه. 

و كذلك الحال فيما إذا قام الخبر- مثلا- على إباحة شىء فى مورد و احتملنا فيه الضرر بمعنى العقاب, فإنه لا شبهة فى معذورية 
المكلف و عدم استحقاقه العقاب على تقدير مخالفة الواقع. ولا تتم هذا إلا بعد حجية الخبر فإنه لو لا كونه حجة لم يكن بد من 
الاحتياط لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و هو أيضا حكم عقلى غير قابل للتخصيص إذا المعذرية كالمنجزية مترتبة على 
الحجية لا انها بمعنى الحجية و معه لا مناص من أن تكون الحجية امرا موجبا للقلب و التصرف فيما هو الموضوع للقاعدتين و ليس 
ذلك إلا الطريقية و الكاشفية فان بهما ينقلب موضوع عدم البيان إلى البيان و يتبدل احتمال الضرر إلى العلم بعدمه و لو لا ذلك كان 
الالتزام بالتنجيز فى الصورة الاولى و التعذير فى الثانية تخصيصا فى الحكمين العقليين و هما غير قابلين للتتخصيص كما مرٌء و تفصيل 
الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 

فتحصل أن الالتزام بما سلكه «قده' مما لا مسوغ له إلا أنه على تقدير القول به لا وجه للمناقشه فى جواز تقليد المجتهد بما قدمنا 
تقريبه. 
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و هذا لا لما أفاده صاحب الكفايةً «قده» من تسليم عدم صدق العالم أو الفقيه على المجتهد عندئذ و أنه انما يجوز تقليده لكونه عالما 
بموارد قيام الحجة. و ذلك لأنه تمهل فى الجواب, حيث أن الدليل انما دل على جواز تقليد الفقيه أو العالم بالأحكام أو غيرهما من 
العناوين الواردة فى لسان الدليل فإذا سلمنا أن المجتهد لا يصدق عليه شىء من تلكك العناوين المسوغة للتقليد لم يمكننا الحكم 
بجواز تقليده و ان فرضناه عالما بغير الأحكام الشرعية من الأمور. 

بل من أجل أن المجتهد- على هذا المسلكك- أيضا يصدق عليه الفقيه و العالم و سره أن مفهوم الفقيه غير مقيد بخصوص العلم 
بالأحكام الواقعية أو الظاهرية» بل إنما هو أعم منهما و العلم بقيام الحجهُ على الاحكام و ان فسرنا الحجية بمعنى المنجزية و المعذرية 
و يدلنا على ذلكك أن الاخبار المتقدمة فى محلها قد دلتنا على إرجاع الأثمة- ع- شيعتهم الى آحاد الرواة و كبراء أصحابهم كيونس 
بن عبد الرحمن و زكريا بن آدم و غيرهماء و لا شبهة فى أنه بناء على هذا المسلكك و تخصيص الفقيه بخصوص العلم بالأحكام لا 
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يصدق عليهم الفقيه و لا العالم لعدم علمهم بالأحكام الواقعية و لاالظاهرية و انما كانوا يعلمون موارد قيام الحجة على الأحكام 
الشرعية فإن أصحابهم- ع- لو سلمنا علمهم بصدور الاخبار عنهم- ع- بان كان السند قطعيا فى حقهم, لاستماعهم الرواية من نفس 
الامام- ع- فلا نسلم كون دلالتها أيضا قطعية لهم لأنها تستند إلى حجية الظهور و هى بمعنى المنجزية و المعذرية- على الفرض- و 
حيث أن النتيجة تتبع أخسٌ المقدمتين فنستنتج من ذلكك عدم كون الرواهً عالمين بالأحكام الواقعية و لا الظاهرية. 

على أن السند أيضا لا يكون قطعيا- دائما- بالإضافة إلى الرواةً فان الرواة من أصحابهم قد ينقل الرواية عن راو مثله» فلا فرق بين 
المجتهد من أصحابهم-ع- و المجتهد المتأخر عن عصرهم إلا فى أن الواسطةٌ فى روايات أصحاب الأثمة- ع- 
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أقل منها فى روايات غيرهم من الرواة. 

و بما بيناه ظهر أن العلم بالأحكام الواقعية أو الأحكام الظاهرية غير معتبر فى مفهوم الفقاهة و انما هو أعم من ذلكك و من العلم بقيام 
الحجة على الحكم, إذ لو لا ذلك لم يوجد فى العالم مصداق للفقيه. و لم يصح إطلاقه على أحد من أصحابهم- ع- و لا غيرهم فلا 
يتحقق معه موضوع لما دل على جواز الرجوع إلى من تفقه فى الدين أو عرف شيئا من أحكامهم و على الجملة لا فرق فى جواز 
الرجوع إلى المجتهد بين القول بان المجعول فى الحجج و الأمارات هو الطريقية و الكاشفية» و القول بأنه الحكم المماثل و القول بأنه 
المنجزية و المعذرية؛ لما ظهر من أن الرجوع إلى المجتهد على جميع هذه المسالكك من رجوع الجاهل إلى الفقيه هذا كله فى 
الرجوع الى المجتهد فى موارد الطرق و الأمارات. 

ما الرجوع إليه فى موارد الأصول العملية فقد يتوهم أن ذلكك من رجوع الجاهل إلى مثله لأن المجتهد فى تلكك الموارد كالعامى لا 
علم له بالأحكام الواقعية و لا الظاهرية. 

وهو توهم فاسد فإن الأصول العملية قسمان: قسم منها تعبدى شرعى كما فى الاستصحاب و أصالتى البراءة و الإباحة و قسم منها 
عقلى: 

أما الأصول العملية التعبديةٌ فلا ينبغى التأمل فى أن الرجوع فيها إلى المجتهد من رجوع الجاهل إلى الفقيه و «الوجه فيه): أن الفقاهة 
ليست إلا معرفة الاحكام المترتبة على الموضوعات الخارجية» و الشكث موضوع خارجى و يصدق الفقاهة على معرفة حكمه. لوضوح 
عدم الفرق فى صدقها بين العلم بالأحكام المترتبة على موضوعاتها بعناوينها الأولية و بين العلم بالأحكام المترتبة على موضوعاتها 
بعناوينها الثانوية. 

و بعبارة اخرى ان الدين عبارة عن مجموع الأحكام الصادرة من الشارع 
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وهى قد تترتب على الشىء بعنوانه الاولى و يعبر عنها بالأحكام الواقعية. و قد تترتب على الشىء بعنوانه الثانوى» و يعبر عنها بالأحكام 
الظاهريةُ. إذا قوله عز من قائل: 

و ليتفقهوا فى الدين .. يشمل تحصيل العلم بحكم الشكك كما يشمل العلم بأحكام سائر الموضوعات الخارجية. 

وقد يقال: ان ما ذكرتموه انما يتم فى مثل أصالتى الإباحة و البراءة و غيرهما مما يكون فيه الموضوع هو الشك. لأن العامى حيث أنه 
جاهل و شاك فى حرمة شىء و إباحته فله أن يرجع فى حكم شكه هذا إلى المجتهد لأنه عالم بحكم ذلك الموضوع الذى هو 
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الشكك من حرمة أو جواز. ولا يتم فى الاستصحاب لان موضوعه ليس هو الشكك الساذج بل اليقين السابق و الشكك اللاحق» و ليبس 
للعامى يقين سابق و شكك لا حق و انما ذلك للمجتهد فحسبء و مع أن العامى ليس بمورد للاستصحاب لعدم تحقق موضوعه فى 
حقه ما معنى رجوعه الى المجتهد فى حكمه- مثلا- إذا شكك العامى فى حرمة وطء زوجته- بعد انقطاع دمها و قبل الاغتسال- لم 
يكن له يقين سابق بحكم كما ليس له شكك لاحق بوجه و انما هما للمجتهد كما عرفت. 

و هذه المناقشة قد تعرضنا لها فى محلها و أجبنا عنها بما حاصله: أن الاستصحاب هو الجرى على طبق الحالة السابقة و الجرى أعم من 
الإفتاء و العمل لعدم اختصاصه بالجرى العملىء فإذا كان للمجتهد يقين سابق بحرمة الوطء فى المثال و شكك فى زوالها بعد انقطاع 
الدم و قبل الاغتسال فله الجرى على طبق الحالة السابقة بحسب الحكم و الفتوى بأن يفتى بحرمة الوطء فى المقام- بناء على جريانه 
فى الشبهات الحكمية و إلا فلا استصحاب كى يناقش فى جريانه- و ان فرضنا أن العامى لغفلته و عدم التفاته لم يكن له يقين سابق و 
لا-شك لا حق فان الفتوى إذا صدرت من أهلها فللعامى أن يرجع إليها فى اعماله؛ لأنه من رجوع الجاهل الى الفقيه فالاستصحاب 
محقق للإفتاء الذى هو المورد لرجوع العامى إلى الفقيه» لا أن العامى يرجع إلى المجتهد فى حكم الاستصحاب ليرد أن موضوعه 
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غير متحقق فى حق العامى كما مر. 

و أمًا القسم العقلى من الأصول فهو أمران: فإن العقل إما أن يستقل بقبح العقاب و عدم تنجز الواقع و هذا له موردان: 

«وأحدهما): الشبهات البدوية. 

و «ثانيهما»: موارد العلم الإجمالى إذا لم يمكن فيها الاحتياط. كما فى دوران الأمر ميق المتحدووية: 

و إما أن يستقل بصحة العقاب و تنجز الواقع و هو المعبر عنه بوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب» و هذا كما فى موارد العلم 
الإجمالى مع التمكن من الاحتياط ثم ان العامى إن استقل عقله بشىء منهما كما إذا استقل بقبح العقاب من دون البيان أو بصحة 
العقاب كما فى موارد احتمال الضرر بمعنى العقاب فلا مسوغ لتقليده لأنه إنما يجوز فيما لم يستقل عقل العامى بشىء إذ مع معرفته و 
علمه بالحكم فى مورد لا مناص من أن يتبع علمه و نظره ولا يجوز أن يرجع إلى الغير. 

و بما أن موارد القاعدتين مما لا يتمكن العامى من تشخيصها لعدم قدرته من تشخيص موارد عدم البيان من موارد البيان و تشخيص 
موارد احتمال العقاب عن موارد عدم احتماله فلا مناص من أن يرجع فى تشخيصها إلى المجتهد العالم بمواردهما فإذا بين له أن 
الرواية المعتبرة دلت على وجوب القصر و رواية أخرى كذلك دلت على وجوب التمام وهو متمكن من الاحتياط استقل عقله بتنجز 
الحكم الواقعى فى حقه و صحة العقاب على مخالفته» كما انه إذا بين له أن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن لم 
يرد فيه البيان استقل عقل العامى بعدم تنجزهما فى حقه و قبح العقاب على مخالفتهماء و على الجملة أن المقلد بعد ما أحرز صغرى 
القاعدتين بالتقليد يطبق عليها كبراهما فى نفسه من غير أن يحتاج فيه إلى التقليد هذا إن استقل عقله بشىء و أما إذا لم يستقل عقله 
بشىء من القاعدتين فلا مناص من أن يرجع المجتهد 
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فى كبراهما كما كان يرجع إليه فى صغراهما الا أن رجوعه إليه فى كبرى القاعدتين أو صغراهما ليس من باب رجوع الجاهل إلى 
الفقيه» لان تشخيص صغريات القاعدتين أو كبراهما ليس من الأحكام الشرعيةٌ ليكون العلم بها تفقها فى الدينء و انما هو من باب 
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التنبيه الرابع: 


أن العامى إذا لم يتمكن من الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط» اما لعدم وجود مجتهد أصلاء و إِمّا لعدم كونه جامعا للشرائط: و إِما 
لتعسر الوصول اليه كما فى أيام التقيهُ و نحوها فما ذا وظيفته حينئذ؟ 

لا شبهة فى أن لكل مكلف علما إجماليا بثبوت أحكام إلزامية وجوبية أو تحريمية فى الشريعة المقدسة؛ و أنها مما لا بد من الخروج 
عن عهدتها بوجه إِمّرا بالعلم الوجدانى بامتثالهاء و اما بالعلم التعبدى به كما إذا عمل بفتوى من قأمده و بما أنه لا يتمكن من تقليد 
المجتهد الجامع للشرائط من الاحياء وجب أن يراجع الأموات فإذا كان أحدهم أعلم من غيره تعين عليه تقليده من الابتداء لا أنه يجب 
عليه الاحتياط و على تقدير عدم تمكنه منه يرجع إلى اعلم الأموات. 

و الوجه فيما ذكرناه أن السيرة العقلائية الجارية على رجوع الجاهل إلى العالم غير مقيدهً بما إذا كان العالم حياء فلا فرق بحسبها بين 
تقليد الاحياء و الأموات» و لا بين التقليد الابتدائى و الاستمرارى. 

و أمَا الأدلة اللفظيةُ فهى و ان كانت ظاهرة فى إرادهُ الحى» و من هنا قلنا باختصاصها به. إلا أنها ليست بذات مفهوم لتدلنا على الحصر 
وعدم جواز تقليد الميت. و انما منعنا عن تقليد الأعلم من الأموات بحسب الابتداء لمانع خارجى و هو استلزام القول بوجوب تقليد 
الأعلم من الأموات انحصار المرجعية فى شخص واحد 
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وهو مما قامت على خلافه الضرورةٌ من مذهبناء كيف و قد امتاز مذهب الشيعة عن مذهب أهل السنة و الجماعة بعدم حصر المرجعية 
فى شخص واحد أو أشخاص معينين على ما بيناه عند التكلم على تقليد الميت الابتدائى. 

و هذا المحذور بما أنه عقلى لا إطلااق له فلا مناص من أن يقتصر فيه على المورد المتيقن و هو ما إذا تمكن المكلف من تقليد 
المجتهد الحى الجامع للشرائط فمع عدم التمكن من ذلكك وجب أن يراجع اعلم الأشموات» و لا محذور فى استلزام ذلك حصر 
المرجعية فى شخص واحد. لأ-ن ما قامت الضرورة على خلافه انما هو حصر المرجعية مطلقاء و أما حصرها فى بعض الحالات و 
الطوارى و عند اقتضاء الضرورة ذلك فمما لا ترى فيه اى محذورء و على الجمله المكلف فى مفروض الكلام إذا شخص الأعلم من 
الأمراث وضسي أن بقلدة ا ولة يحي علية الاحفاط. 

وإذالم يشخص أعلمهم كما إذا احتملنا الأعلمية فى كل واحد من الأموات أو أحرزنا تساوى الجميع فى الفضيلة سقطت فتاواهم عن 
الاعتبار» لأنها متعارضة فى نفسها و قد مر غير مره أن أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين, و معه يجب على المكلف الاحتياط» و 
الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه و تركك ما يحتمل حرمته. 

و إذا فرضنا أن العامى غير متمكن من ذلك و لو لاستلزامه العسر و الحرج فيتنزل إلى مرتبة اخرى من الاحتياط و هو الاحتياط فى كل 
ماله أهمية عند الشارع و هو مورد لاهتمامه كما فى النفوس و الاعراض و الأموال الخطيرة- مثلا- إذا احتمل حرمة امرأه معينة فى حقه 
من جههٌ الشبههُ الحكمية كما إذا شكك فى أن الحرمةٌ تنتشر بعشر رضعات أو أن الناشر خمسةٌ عشر رضعةٌ احتاط بتركك تزويجها. 

و أمّْا فى غير ما علمنا باهتمام الشارع به أو علمنا باهتمامه إلا أن المكلف لم يتمكن فيه من الاحتياط لأنه عسر فى حقه فلا مناص من 
أن يخرج عن عهدة التكاليف المتنجزة عليه بالعلم الإجمالى بوجه آخر للعلم بعدم كونه مهملا فى الشريعة المقدسة بحيث له أن يفعل 


ما أراده. 
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و يتركك ما أراده؛ و بما انه لا يتمكن من الاحتياط الكلى فى المسألة؛ و لا من التبعيض فيه تخير فى الرجوع إلى أحد العلماء الأموات 
تخييرا عملياء كما هو الحال فيما إذا لم يحرز اعلمية أحد العلماء الإحياء أو أحرز تساويهم فى الفضيلة فإن المكلف يحتاط إن امكنه 
و إلا يتخير بينهم عملا على ما قدمنا تفصيله فى محله؛ و على الجملة لا فرق وقتئذ بين الاحياء و الأموات من تلكك الجهة. 


تعريف العدالة 
اشارةٌ 


)١(‏ وقع الكلا-م فى أن العدالة المعتبرة فى جملة من الموارد كالتقليد, و الشهادةٌ و القضاءء, و الطلاقء و امام الجماعة و غيرها ما 
حقيقتها؟ و اختلفت كلماتهم فى بيانها إلى أقوال: 

«منها»: ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكةء أو هيئهُ راسخةء أو حالة» أو كيفيهُ باعثهُ نحو الإطاعة بالإتيان 
بالواجبات و تركك المعاصى و المحرمات. 

و «منها»: أن العدالةٌ هى الاتيان بالأعمال الخارجيةٌ من الواجبات و اجتناب المحرمات الناشيئ عن الملكة النفسانيةٌ فهى- على ذلكك- 
أمر عملى» و ليست من الصفات النفسانية» و إن كان ذلكك العمل مسببا عن الصفةهٌ النفسانيهٌ و باقتضائهاء فهذا التعريف ناظر إلى 
المسبب و المقتضىء كما أن التعريف السابق ناظر إلى السبب و المقتضىء بمعنى أن العدالة- على التعريف المتقدم- هو السبب و 
المقتضى للعملء و على هذا التعريف هو العمل المسبب و المقتضى للملكة النفسانية التى هى السبب هذا و يمكن أن يقال: التعريفان 
واجغان إلى شىء واخد لأن الملكة يما هى لبسة عه 
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العدالة التى تعتبر فى جملهُ من الموارد فى الشريعةٌ المقدسة. بل المعتبرءً هى الملكة المتلبسة بالعمل اى المقترنة بالإتيان بالواجبات و 
ترك المحرمات و ذلكك لأمن ارتكاب المعصية فى الخارج- لغلبة الهوى على الملكة- يستتبع الفسق من غير نكير, و بناء على أن 
العدالة هى الملكة بما هى يلزم اجتماع العدالة و الفسق فى شخص واحد فى زمان واحد. و من هنا يصح أن يقال: العدالة هى الاعمال 
الخارجية الناشئهُ عن الملكةٌ النفسانيهُ فالمراد بالتعريفين شىء واحد و ان كان أحدهما ناظرا إلى بيان اعتبار التلبس بالعمل دون الآخر. 
و «منها»: أن العدالةُ نفس الأعمال الخارجيهٌ من فعل الواجبات و تركك المحرمات من دون اعتبار اقترانها بالملكهٌُ أو صدورها عنها 
فالعدالة هى الاستقامة- عملا- فى جادة الشرع و عدم الجور و الانحراف عنها يمينا و لا شمالا. 

و«منهان: أن العدالة هى الإسلام و عدم ظهور الفسق فى الخارجء و على ذلكك لا بد من الحكم بعدالة أكثر المسلمين» وان لم 
نعاشرهم بوجه. و ذلك لاسلامهم و عدم ظهور الفسق منهم عندنا. 

و «منها»: أن العدالة هى حسن الظاهر فحسب. و على ذلكك لا يمكننا الحكم بعدالة أكثر المسلمين كما على التعريف المتقدم لتوقفه 
على إحراز حسن الظاهر المتوقف على المعاشرةٌ فى الجملة و لو برؤيته آتيا بالواجبات و غير مرتكب للمعاصى مرتين أو ثلاثا أو أكثر 
هذا. و الصحيح أن حسن الظاهر, و الإسلام مع عدم ظهور الفسق معرفان للعدالة» لا أنهما العدالة نفسهاء لإمكان أن يكون الفاسق- فى 
أعلى مراتب الفسق باطنا- متحفظا عى جاهه و مقامه لدى الناس فهو مع أنه حسن الظاهر محكوم بالفسق- فى الواقع- لارتكابه 
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المعاصىء و لا مساغ للحكم بعدالةُ مثله بوجه لقوله عز من قائل أولئك هُمُ الْفَاسِقُونَ )١١ ١‏ مشيرا إلى مرتكبى 
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المعاصى و لو فى الباطن. 

و كذلكك الحال فى الإسلام؛ و عدم ظهور الفسق, فان هذا العنوان بنفسه يدلنا على أن الفسق أمر واقعى قد يظهر و قد لا يظهر» فمع 
أن المكلف فاسق فى الواقع لارتكابه المعصية فى الباطن كيف يمكن أن يكون عادلا من جهة عدم ظهور الفبيق منه؟! إذا هما 
طريقان و معرفان للعدالة» لا أنهما العدالة نفسهاء و يأتى الكلام على معرف العدالة و طريق استكشافها قريبا ان شاء اللّه. و على الجملة 
القولان الأخيران ساقطانء و معه لا بد من التكلم فى أن العدالهٌ هى الاعمال الخارجيهُ من دون اعتبار صدورها عن الملكة النفسانية؛ أو 
أنه يعتبر فى العدالة أن تكون الاعمال صادرة عن الملكة؟ 

فنقول: لم تثبت للعدالة حقيقة شرعية؛ و لا متشرعية؛ و انما هى بمعناها اللغوى أعنى الاستقامة و عدم الجور و الانحراف و هى قد 
تستند إلى الأمور المحسوسة فيقال هذا الجدار عدل أو مستقيم؛ أو أن العصا مستقيم؛ فتكون العدالةٌ و الاستقامة من الأمور المحسوسة. 
وقد تسند إلى الأمور غير المحسوسة فيراد منها الاستقامة المعنوية و ذلكك كالعقيدة و الفهم. و الأخلاق فيقال: عقيدة فلان مستقيمة 
اى غير مشوشة أو أن فهمه مستقيم فى قبال اعوجاجه. أو أخلاقه مستقيم اى لا إفراط فيه و لا تفريط. و قد تسند إلى الذوات فيقال 
زيد عادل و معناه أنه مستقيم فى الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة اليه» و حيث أن الشارع يراه مستقيما فى جادةٌ الشرع فهو عادل 
شرعا و غير منحرف عن جادته. 

فالعدالة المطلقة- و هى المنسوبة إلى الذوات- هى الاستقامة العملية كما يقتضيه معناها اللغوى, مع قطع النظر عن الروايات و 
المتحصل أن العدالة ليست لها حقيقة شرعية و انما استعملت فى الكتاب و الاخبار بمعناها اللغوى أعنى الاستقامة و عدم الاعوجاج و 
الانحراف وغاية الأمر أن موارد استعمالها مختلفة. 
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كما ظهر أن العدالةٌ ليست من الأوصاف النفسانية؛ و انما هى صف عملي لأنها فى اللغةُ- كما عرفت- حي الاسقات رم السرويو 
م حا ل الي ا بي ا را ا 0 او 

قوله وَلََنْ تس مَطِيعُوا أن تَعدِلُوا بَِنَ الدلِلَاءِ لإضافة العدالة فيهما الى الذات بلحاظ استقامتها فى جاده الشرع و تطابق اعمالها 

لاحكامه. 

و توضيح ما ذكرناه: أن تركك المحرمات و الإتيان بالواجبات قد يستند الى عدم المقتضى لفعل الحرام أو تركك الواجب كما إذا لم 

تكن له قوهٌ شهوية أو غضبية باعثة الى فعل الحرام أو تركك الواجب و لم تكن له رغبة- فى طبعه- إلى إيجاده كما فى أكل 

القاذورات و نحوها من المحرمات. فإنه أمر قد يتفق فلا تكون للمكلف رغبةٌ إلى فعل الحرام. 

وهذالا بد من أن يفرض فى المحرمات أو فى الواجبات غير العبادية» لعدم كفاية الإتيان بالواجب لا عن مقتض و داع الهى يدعو 


إليه فى العبادات و الوجه فيه غير خفى. 
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ثم إن ذلكك مجرد فرض لا وقوع له أو لو كان متحققا فهو من الندرة بمكان و ذلكك لان البشر لا يخلو عن القوة الغضبية و الشهوية و 
هما داعيتان له نحو الحرام لا محالة على الاختلاف فى مراتبهما. و كيف كان إذا فرضنا أن ترك الحرام مستند الى عدم المقتضى 
لفعله لم يتحقق بذلك العدالة بوجه. لا-ن المكلف وان لم ينحرف حينئذ عن جادة الشرع. إلا أنه لم يسلكك جادته برادع عن 
المحرماتء و انما سلكها لا عن مقتض لارتكابها و عدم موافقة المحرم شيثا من قواه. بحيث لو كان له مقتض لفعلها لارتكبها فمثله 
ليس بسالكك لجادةٌ الشرع و ان لم يكن منحرفا عنها 
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أيضا فهو فى الحقيقة خارج عن موضوع العدالةُ و الفسق: 

أما أنه ليس بعادل فلا-نه لم يسلكك جاده الشرع برادع عن المحرمات و الانحرافات. و أما أنه ليس بفاسق فلانه لم يخرج عن جاده 
الشرع بفعل المحرمات. 

وقد يكون ترك المحرمات و فعل الواجبات مستندا الى الرادع عن المعصيهٌ مع وجود المقتضى لارتكابهاء و الرادع عن ارتكاب 
المعصية مع وجود المقتضى لفعلها قد يكون تسلط القوة العاقلة على العقل العملى؛ بمعنى أن العقل قد يكون مسيطرا على النفس 
سيطرة تامةٌ فيلاحظ الأعمال التى يريد المكلف إصدارهاء فيصدر ما هو محبوب منها للّه سبحانه فلا يصدر من المكلف غيره ابداء كما 
حكى ذلكك عن السيد الرضى (قده) و أنه لم يرتكب مباحا طيلة حياته فضلا عن الحرام و المكروه. و المكلف فى هذه الصورة و إن 
كان سالكا لجادة الشرع أتم سلوكء إلا أن سلوكه هذا لم يستند إلى خوفه من العقاب و إِلَا لم يكن له أى مانع من أن يرتكب 
المباح» و المفروض انه لا يرتكبه و انما يرتكب ما هو محبوب لدى الله عز و جل و مثل ذلكك من السلوك لا يعتبر فى موضوع 
الأحكام الشرعية قطعاء لاستلزامه تعطيل الأحكام الشرعية فى جملهُ من المقامات فإنه يختص بالأوحدى لوضوح أن العدالة بهذا 
المعنى تلو مرتبة العصمة» فلا يراد بالعدالة المعتبرة فى إمام الجماعة أو الشاهد أو الفتوى أو غيرها مما يعتبر فيه العدالة هذا المعنى 
بتاتا. 

وقد يكون الرادع عن ارتكاب المعصية مع وجود المقتضى لها رجاء الثواب أو الخوف من العقاب» كما لعله الغالب فى آحاد 
المكلفين لأنهم إنما يجتنبون المعاصى خوفا من عذابه سبحانه» و هذا المعنى من العدالهُ هو المراد منها فى موضوع جمله من الأحكام 
الشرعية فمن سلكك جادة الشرع برادع الخوف من العذاب أو رجاء الثواب مع فرض وجود المقتضى له للانحراف فهو مستقيم فى 
الجادهُ و مصداق للعادل شرعا و لغةٌ هذا. 
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ثم إن الرادع عن ارتكاب المحرم إذا لم يكن هو الخوف أو الرجاء فلا يخلو إما أن يكون أمرا محرما فى نفسه كالوياء لأنه إذا اتى 
بالواجب التعبدى بداعى الرياء و إراءةً عمله للناس لكى يحتسب من العاملين بالوظائف الشرعية و المتقادين لأوامر الله سبحانه و نهيه 


فقد عمل محرما لأن الرباء شرك عماى مبغوض لدئ اللهاسبحاته».ومق البديهى أن ذلكك لا يكون مع العدالة فى شىء قإثه اثما اتى 
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بما اتى به أو تركك ما تركه برادع الرياء» و لولاه لتركك الواجب. و قد فرضنا أن الرياء محرم و مرتكبه محكوم بالفسق و الانحراف عن 
جادة الشرع. 

و إما أن يكون أمرا مباحاء كما إذا ردعته عن ارتكاب المحرم شرافته و جاهه لانه لو ارتكبه سقط عن أعين الناس. و المكلف وقتئذ و 
إن لم ينحرف عن جادة الشرعء و لم يرتكب الحرام,ء إلا أنه لم يسلكها بداع الخوف و سلوكك مسلكك العبودية» و انما سلكها تحفظا 
على شئونه و جاهه فهذه الصورة أيضا خارجة عن موضوعى الفسق و العدالة و المكلف حينئذ ليس بعادل و لا بفاسق. فالمتحصل أن 
العدالة هى الاستقامة فى جاده الشرع بداعى الخوف من الله أو رجاء الثواب و هى كما ترى صفهُ عملي و ليست من الأوصاف 
النفسانية بوجه. لوضوح أنها هى الاستقامة فى الجادة بداعى الخوف أو رجاء الثواب» و ليس هناكك ما يكون ملك و صفة نفسانية بعد 
ظهور أن الخوف ليس هو العدالةٌ يقينا حتى يتوهم أنها من الصفات النفسانية. 


بقى فى المقام أمران 
«أحدهما»: أن الاستقامة بالمعنى المتقدم تعتبر أن تكون مستمرةً 


من العدالةُ فى شىء فان المكلف لا يكون 
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مستقيما بذلكك فى الجادة و لا سالكا لها بداع الخوف أو رجاء الثواب. 

و بعبارة اخرى أن المكلف- وقتكذ- لا يمكن الوثوق باستقامته, لأنه قد يستقيم وقد لا يستقيم» مع أن المعتبر فى العادل أن يوثق 
بدينه» ولا يتحقق ذلكك إلا بالاستمرار فى الاستقامة» و كذلكك الحال فيما إذا استقام بالإضافة إلى بعض المحرمات دون بعضء و لعل 
ما ذكرناه من اعتبار الاستمرار فى فعل الواجبات و تركك المحرمات هو الذى اراده القائل بالملكة و لم يرد انها ملكة كسائر الملكات و 
الله العالم بحقيقة الحال. 


«ثانيهما»: أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التى فسرنا بها العدالة 


المعتبرة فى جملة من الموارد لا يضرها ارتكاب المعصيهٌ فى بعض الأحيان لغلبة الشهوة أو الغضب فيما إذا ندم بعد الارتكابء لأنه 
حك لمشي ريك عجرنام جاده 117210 نات ري إلى الالسطاباب و قددهار تزفق تال فى رصيق القن (ذ1الليم 
طائفٌ مِنّ السَّيِطانٍ تَذَّكرُوا 0١١‏ فالشيطان قد يمس العادل؛ كما يمس غيره. و قد قيل: ان الجواد قد يكبو. إلا أنه إذا تذكر ندم و رجع 
إلى الاستقامة و العدل» و المتحصل أن الاستقامة الدائمية بمعنى عدم صدور الحرام من المكلف منذ بلوغه الى آخر عمره غير معتبرة 
فى العدالةٌ. 

كما لا تعتبر فيها الاستقامة الخارقة للعادةء كما إذا فرضنا أن الكذبة الواحدة تترتب عليها جملة كثيرة من المنافع الدنيوية و الأخروية» 
و فرضنا أيضا أن النبى أو الوصى-ع- أخبرنا أن الله لا يعاقب المكلف بتلكك الكذبة إذ يشفع له الشفعاء يوم القيامة فإنه لا يعتبر 
ترك مثل ذلكك فى العدالة لاختصاصه كسابقه بقليل من المكلفين بل لا يتحققان إلا فى الأوحدىء ولا يحتمل أن تكون العدالة بهذا 
المعنى معتبرة فى موضوعات الأحكام الشرعية لاستلزامه التعطيل كما مر هذا. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠لانا‏ من 0ه/ال/ا١1‏ 


() الأعراف: /: 7501. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد. ص: 509 


وقد ذهب شيخنا الأنصارى «قده) و جمع ممن تقدمه و تأخر عنه إلى أن العدالة زائدا على ما بيناه من العمل و الاستقامة فى سلوكك 
جاده الشرع يعتبر فيها أن يستند العمل إلى الملكة النفسانية تدعو المكلف إليه و تبعثه على ملازمة الطاعة و تركك المعصية فالعمل 
العيهرة ذة الملكة لآ يكزق من الحدالة فى تقر ع و يت أن الملكة من الفاح النائة والأمور عر النسدوسة فلا فنا من أن 
نستكشفها بما جعله الشارع معرفا الى وجودها و كاشفا عنها من حسن الظاهر أو غيره و هذا قد استدل عليه بوجوه: 

«الأول»: أن الشكك فى أن الملكة معتبرة فى العدالة أو ليست كذلكك من الشكك فى سعة مفهوم العدالهُ و ضيقه و تردده بين السعة و 
الضيق و لا مناص معه من الأخذ بالمقدار المتيقن منه فى ترتب الآثار عليه و هو المضيق. و أما الزائد على ذلكك أعنى الموسع فلا و 
ذلك للشكك فى أن الآثار المرغوبة من العدالة هل يترتب عليه فى الشريعة المقدسة أو لاء و مقتضى الأصل عدم ترتبها عليه إذا فجواز 
الايتمام فى صلاه الجماعة و نفوذ القضاء و الشهادة و غيرها من آثار العدالة انما تترتب على ترك المحرمات و الإتيان بالواجبات إذا 
كان الباعث إليهما هو الملكة النفسانية. و أمَا مجرد تركك الحرام أو الإتيان بالواجب من دون ملكة تدعو إليهما فمقتضى الأصل عدم 
ترتب الآثار عليه. 

و يرد على هذا الوجه: 

«أولا»: أن العدالة ليست من المفاهيم المجمله المرددة بين السعهُ و الضيق حتى يجب الأخذ بالمقدار المتيقن منها كما ذكرء و انما هى 
مفهوم مبين لما تقدم و يأتى أيضا من انها بحسب اللغة و الاخبار هى الاستقامة العمليه فى جاده الشرع و أن هذا هو الذى أخذ فى 
موضوع الأحكام الشرعية و هو مفهوم موسع. فإذا شككنا فى تقييده بالملكة فلا محالةُ ندفع احتمال التقيبد بالأصل. 
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و «ثانيا»: ان ما افاده «قده» من الأخذ بالمضيق و القدر المتيقن و عدم ترتب الأثر على الموسع بالأصل انما يتم فى الآثار التى أخذت 
العدالةٌ فى موضوعها بالقرينة المتصلهٌ كما فى الشاهد بقوله عز من قائل و أَشْهِدُوا ذَوَىْ عَذْلٍ مِنْكُمْ 0١‏ و ذلك لان العدالة إذا قلنا 
باجمالها فالمقدار المتيقن من الموضوع المقيد بذلك القيد المجمل هو الشاهد الذى يستقيم فى اعماله عن الملكة النفسانية الداعية 
إلى الطاعة لأنه الذى نقطع بترتب الأثر عليه. و أما الشاهد الذى يستقيم فى اعماله لا عن ملكةُ فنشكك فى ترتب الأثر عليه و الأصل 
عدمه أى عدم نفوذ شهادته. 

ولايتم فيما أخذت العدالة فى موضوع الحكم بالقرينة المنفصلة كما فى بابى الفتوى و القضاء فإن الأدلة القائمة على حجية فتوى 
الفقيه من السيرة و غيرها مطلقةٌ و لم يقيد فيها اعتبارها بما إذا كان المنذر أو العالم عادلاء و انما استفدنا اعتبار العدالة بدليل منفصل 
كالضرورة أو رواية الاحتجاج أو غيرهما مما استدل به على اعتبارها فإذا فرضنا أن مفهوم العدالة مجمل مردد بين الموسع و المضيق 
فلا مناص من أن يقتصر فى تقييد المطلقات بالمقدار المتيقن من المقيد فان المخصص المنفصل إذا كان مجملا اقتصر فى تخصيص 
العموم به على المقدار المتيقن منه. و هو المنذر الذى لا يستقيم فى أعماله للقطع بعدم جواز تقليده, لأنه مقتضى دليل المقيد و 
القيسى: 

و أمًا إذا كان مستقيما فى اعماله و لم ينحرف عن جادةٌ الشرع يمينا و لا شمالا غير أن استقامته لم تكن عن ملكة نفسانية فنشكك فى 
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تقييد المطلقات به» و مع الشكك فى التخصيص و التقييد الزائدين يتمسكك بعموم العام أو إطلاق المطلق و به يحكم بجواز التقليد ممن 
له الاستقامة العملية و ان لم يكن واجدا للملكة النفسانية بوجه. 


«الثانى»: الاخبار الواردهُ فى أن امام الجماعة يشترط فيه الوثوق بدينه ١‏ 


)١(‏ الطلاق: 50: ؟. 

() أبو على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر-ع-: ان مواليك قد اختلفوا فأصلى خلفهم جميعا فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه. و 
فى رواية الشيخ زاد: و أمانته. المروية فى ب ٠‏ من أبواب صلاءٌ الجماعةٌ من الوسائل. 

يزيد بن حماد عن أبى الحسن-ع- قال: قلت له: أصلى خلف من لا اعرف؟ 

فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه الحديث. المروية فى ب ١7١‏ من أبواب صلاهٌ الجماعة من الوسائل. و غيرهما من الروايات. 
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فان المستفاد من تلكك الاخبار أن العدالة المعتبرة فى مثل إمام الجماعة يعتبر فيها الوثوق بالديانة و لا يحصل الوثوق بها بالاستقامة 
العملية المجردهٌ عن الملكة, فإن من تركث المحرمات و اتى بالواجبات لا عن ملكة لا يمكننا الوثوق بدينهء لأنه من الجائز أن يرتكب 
مثله المعصية فى المستقبلء و يخالف أمر الله و نهيه» و هذا بخلاف ما إذا عمل عن ملكة نفسانية إذ معها يمكننا الوثوق بديئه. 

و الجواب عن ذلكك: المنع عن عدم حصول الوثوق بدين من نرى أنه يأتى بواجباته و يترك المحرمات. لأنا إذا عاشرناه مده و رأينا 
أنه يخاف حيوانا من الحيوانات المؤذية» أو أنه يخاف الجن- مثلا- و لا يتمكن من الدخول فى موضع فيه ذلكك الحيوان ولا يسكن 
مكانا خاليا من الانس» و قد مرت على ذلكك برهةٌ من الزمان علمنا علما جزميا أن الرجل يخاف من ذلكك الحيوان أو الجن فى الأزمنة 
المستقبلة» و يحصل لنا الوثوق بذلكك فى حقه. 0 
و كدذلكه الخال فيا إذا غاص تادهدة وررأكا أنه حاتف الله تناس و لذن تكن مسرماءو يراظت وظاكةى والسافة تنا من كيالا 
محالة و حصل لنا الوثوق بديانته» بلا فرق فى ذلكك بين القول باعتبار الملكةٌ فى العدالة و عدمه. لأنهما أجنبيان عن حصول الوثاقة 
بدين المتصف بالعدالة. 

«الثالث»: الروايات الواردة فى العدالة لأنها قد أخذت فى موضوعها أوصافا و عناوين خاصة لا تنطبق إلا على صاحب الملكةٌ و ذلكك 
كالعفاف. و السترء 
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و الصلاح, و المأمونية» و المرضئء و الخر» و الصائن ١١‏ مع الإجماع على عدم اعتبارها زائدة على العدالة. 
و فيه: أن العناوين المذكورة غير منطبقة على الأفعال النفسانية فضلا عن أن تنطبق على الصفات النفسانية. و تفصيل ذلكك: أن كون 
الرجل مرضيا بمعنى أن يكون أفعاله مما يرضى به الناس» كما إذا لم يظلمهم؛ و لم يكذبهم؛ ولا أنه عمل 
7 : 
() يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبى عبد الله- ع- قال: 
سألته عن البينهُ إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البينة؟ فقال: 
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خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات» و المناكح و الذبائح و الشهادات, و الأنساب, فإذا كان ظاهر الرجل 
ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه. المروية فى ب 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 

عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا- ع-: رجل طلق امرأته» و اشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة» و عرف بالصلاح 
فى نفسه جازت شهادته. نفس_المصدر المذكور. 

عمار بن مروان عن أبى عبد اللّه- ع- فى الرجل يشهد لابنه. و الابن لأبيه و الرجل لامرأته فقال: لا بأس بذلكك إذا كان خيرا الحديث. 
نفس المصدر. . 

أبو بصير عن أبى عبد الله ع- قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث. نفس المصدر. 

إسماعيل بن أبى زياد السكونى عن جعفر عن أبيه- ع- أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر نفس المصدر. 
عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله-ع- بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال: أن 
تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد .. الحديث. راجع نفس المصدر. إلى غير ذلكك من الاخبار. 
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عملا ينافى لرضاهم فهو من صفات الاعمال الخارجية و ليس من الصفات النفسانية فى شىء. نعم الرضا صفة نفسانية» إلا أنه أجنبى 
عن المتصف بالعدالةٌ لأنه أمر قائم بالغيره إذ العادل هو المرضىء و الراضى عن أفعاله هو الغير. و معنى كونه صالحا أن لا يكون فاسد 
العمل و لا مفسدا به فهو أيضا من صفات الاعمال الخارجية. 

و كذلكك كونه مأمونا فإن الأمن وان كان بمعنى اطمئنان النفس و سكونها فى مقابل اضطرابها و تشويشهاء إلا أنه أمر قائم بالغير دون 
المتصف بالعدالة؛ لأنه المأمون و هو انما يتحقق بكونه مستقيما فى اعماله و وظائفه بعدم اكله أموال الناس و تركك الخيانة فى 
اعراضهم و نفوسهم حتى يطمئنوا به. : 

و أما الستر فهو بمعنى التغطية. و كون المكلف ساترا.إما بمعنى أنه ساتر لعيوبه عن اللّه سبحانه فهو بهذا المعنى عبارة أخرى عن 
اها به المغاصى لغاة تيكف نر و لير غيوية لدى اللدوو انا معن كزثه نسعررا لاج الناين ومطاء أن لا ماس بالنعاضى زلا 
يتجاهر بها لدى الناس فهذا أيضا من عناوين الاعمال الخارجيةُ و ليس من الصفةهٌ النفسانيةٌ فى شىء. 

كما أن الخير هو الذى كانت أعماله خيرا. 
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و العفة بمعنى الامتناع عما لا يحل ففلان عفيف أى ممتنع عما لا يحل كاذى الناس و غيره من المحرمات الإلهية» و يأتى للعفاف بيان 
زائد على ذلكك عند التكلم على الوجه الرابع. و المتحصل أن العناوين المذكورة غير منطبقة على الصفات النفسانية بوجه «الرابع): 
صحيحة 0١١‏ عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد اللّه-ع-: 


(1) هكذا عبروا عنها فى كلماتهم إلا أن الأأمر ليس كذلك لأنها قد رويت بطريقى الصدوق والشيخ «قدهما» و كلا الطريقين 
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ضعيف. أما طريق الصدوق «قده» فلأن فيه احمد بن محمد بن يحيى العطار و قد مر غير مر عدم ثبوت وثاقته. و أما طريق الشيخ 
«قده) فلأن فيه محمد بن موسى الهمدانى و هو ان كان ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و مقتضى ذلكك وثاقته إلا أنه معارض 
بتضعيفه» و هذا لا لأنه مستثنى من كتاب نوادر الحكمة, لأنه مستند إلى توهم أن الرجل قد وضع أصلى زيد النرسى و الزّراد و هذا 
خطاء لأن أصلهما مما رواه عنهما ابن أبى عمير و قد عثروا على طريق معتبر إليهما من دون أن ينتهى إلى الرجل على ما نبه عليه السيد 
الطباطبائى و السيد الصدر كما لا يخفى على من راجع ترجمة زيد الزراد. بل لما ذكره ابن الوليد من ان الرجل كان يضع الحديث. 
فإنه مما لا يمكن حمله على وضعه خصوص أصلى الزيدين. لإطلاقه إذا لا يمكن الاعتماد على روايات الرجل بوجه. 
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بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبلي شهادته لهم و عليهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف؛ و كف البطن و الفرج و اليد 
و اللسان» و يعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار من شرب الخمرء و الزناء و الرياءء و عقوق الوالدينء و الفرار من الزحف» 
و غير ذلككء و الدلالة على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلكك من عثراته» و عيوبه» و 
تفتيش ما وراء ذلكء و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته فى الناس» و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن» و 
حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين» و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إلا من عله .. ١١‏ 

و تقريب الاستدلال بها يتوقف على مقدمتين: 

«إحداهما»: أن يكون قوله- ع- أن تعرفوه بالستر و العفاف معرفا منطقيا بان تكون الجملة المذكورة حدا أو رسما للعدالة و بيانا 
لماهيتها نظير قولنا: حيوان ناطق فى الجواب عن أن الإنسان ما هو؟ إذا العدالة عين الاشتهار و المعروفيهُ بالستر و العفاق و غيرهما مما 
ذكر فى الحديث. 


)١1(‏ المرويهُ فى ب 8١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 
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اتانفهسا»: أن يكوق العفافئ» والستر من الصفات النفساتية. فإنه إذا ضصممنا إحدى المقدمتين المذ كورتيق إلى الأخرى أنحت أن 
العدالةٌ ملكهُ و من الصفات النفسانيهُ كما ادعوه. و كلتا المقدمتين ممنوعتان: 

أما المقدمةٌ الاولى: فلان الجملهٌ المذكورة معرف أصولى لغوى أعنى ما ينكشف به الشىء. و ليست معرفا منطقيا بمعنى الحد أو 
الرسم و كون المعرف عين المعرف و ذلكك «أما أولا»: فلان ظاهر قوله- ع- أن تعرفوه بعد قول السائل: بم تعرف عدالة الرجل؟ أنه 
انما سأل عما يعرف و يستكشف به العدالة لاانه- ع- سأل عن حقيقتها و ماهيتهاء فان المعرف المنطقى اصطلاح حديث بين 
المنطقيين» و من البعيد أن يكون مراد السائل بقوله: بم تعرف. هو السؤال عن حقيقَة العدالة و أن معرفها على اصطلاح المنطقيين أى 
شىء؟ فان وزانه وزان قولنا: بم يعرف الشىء الكذائى أو الشخص المعين فان المراد بمثله فى المحاورات العرفي الدارجة هو السؤال 
عما ينكشف به الشىء و ما يدل عليه؛ لا السؤال عن حده و رسمه إذا حمل الجملهٌ المذكورة على المعرف المنطقى بعيد. 

و «أما ثانيا»: فلانه لم يذكر فى الجواب أن العدالة هى الستر و العفاف. و انما قال- ع- أن تعرفوه بالستر و العفاف فقد جعل المعرف 
اشتهار الرجل و معروفيته بهما لا نفس الستر و العفاف و من البديهى أن الاشتهار و المعروفية بهما ليسا بحقيقة العدالة و انما حقيقتها- 
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لو كانت الجملهٌ معرفا منطقيا- هو الستر و العفاق لا المعروفيهُ بهما كما لا يخفى و على الجملةٌ ان ما ادعيناه من أن المعرف ظاهر فى 
المعرف الأ-صولى ليس لأ-ن السؤال راجع إلى المعرف بظاهره فحسب ليتوهم أن ذلكك غير مانع من أن يجيب- ع- أولا ببيان حقيقة 
العدالة- تفضلا- لمكان جهل السائل بحقيقتها و ثانيا ببيان الطريق إلى معرفتها بقوله: و الدلالة على ذلك .. بل هو مستند إليه و إلى 
ظهور نفس الجواب فى ذلكك بالتقريب المتقدم فلاحظ فان 
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المعروفيةٌ و الاشتهار بالستر و العفاف ليسا بحقيقة العدالة كما مر. 

كما أن ما ادعوه من أنه من الصفات النفسانية إنما هو نفس العفاف و الستر و أما المعروفية بهما فلم يتوهم أحد كونها من الصفات 
النفسانيةٌ أبدا. 

وعلى الجملة أن الجملة المذكورة معرف أصولى لغوى و ليست معرفا منطقيا بوجه. كما أنه المراد بقوله- ع- و الدلالة على ذلك .. 
بمعنى أنه من المعرف اللغوى- لا المنطقى- فإن المراد بالدلالة هو ما ينتكشف به اجتناب الكبائر» ولا يحتمل أن يراد بها المعرف 
المنطقى بأن يكون اجتناب الكبائر عين كونه ساترا لجميع عيوبه لوضوح المغايرة و الاثنينية بين الدال و المدلول. 

و أما المقدمة الثانية: فلما بيناه فى الوجه السابق من أن العفاف هو الامتناع عما لا يحل و هو من الأفعال الخارجية لا النفسانية فضلا عن 
أن تكون من الصفات النفسانية؛ فان العفيف من لم يرتكب الحرام فى الخارج. نعم ذكر علماء الأخلاق أن العفةٌ من صفات النفس إلا 
أنه اصطلاح مستحدث بينهم و لا يمكننا حمل العفاف الوارد فى كلمات الأثمة-ع- عليه. 

نعم العفاف اعنى ترك ما لا يحل فعل من الأفعال الاختيارية» و من الظاهر أن الفعل الاختيارى له مباد من الأمور النفسانية حتى مثل 
الأكل و الشرب و غيرهما من الأفعال المتعارفة» إلا أن ذلكك غير مسوغ للقول بان تلكك الأفعال التى منها الأكل و نحوه من الصفات 
النفسائة كما هن ظاهر: 

و أما الستر فهو أيضا كما مر بمعنى التغطية و هى كناية عن عدم ارتكاب المحرمات فكان بينه و بينها حاجزا و غطاء فمعنى كونه ساترا 
أنه مغطى و مجتنب عن المحرماتء و لعله بهذا الاعتبار يدعى الله سبحانه بالستار لدفع البلية و الهلكة. فإن معناه: يا من يكون حاجزا 
بيننا و بين البلية ادفع عنا البلاء بسترك و حجزك. و كيف كان فهو أيضا من الأفعال الخارجية. 
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و أمَا كف البطن و اليد و الفرج و غيرها من الأفعال المذكورة فى الرواية فكونها من الأفعال الخارجية دون الأفعال النفسية فضلا عن 
صفاتها أمر ظاهر لاخفاء فيه. 

ثم ان بما بيناه فى المقام اندفع ما ذكره شيخنا الأنصارى «قده) من أن قوله- ع- أن يعرفوه بالستر و العفاف معرف منطقى للعدالة» و 
بيان لماهيتها و حقيقتها و ذكر فى وجهه: أن الستر و العفاف و الكف قد وقع مجموعها المشتمل على الصفة النفسانية معرفا للعدالة» 
فلا يجوز أن يكون أخص منها بل لا بد من مساواته. و قد يكون أعم إذا كان من المعرفات الجعلية كما جعل- ع- فى هذه الصحيحة 
الدليل على هذه الأمور كون الشخص ساترا لعيوبه. 

و دعوى: أن ظاهر السؤال وقوعه من الأمارءٌ المعرفةٌ للعدالةٌ بعد معرفةٌ مفهومها تفصيلاء و الصفات المذكورءٌ ليست أمارة. بل هى 
على هذا القول عينها فيدور الأسمر بين حمل السؤال على وقوعه عن المعرف المنطقى لمفهومها بعد العلم إجمالا و هو خلاف ظاهر 
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السؤال. و بين خلاف ظاهر آخر و هو حمل الصفات المذكورة على مجرد ملكاتها فتكون ملكاتها معرفة و طريقا للعدالة و حينئذ فلا 
يصلح أن يراد بها إلا نفس اجتناب الكبائر المسبب عن ملكة العفاف و الكف و هو القول الثانى. 

مدفوعة: ببعد ارادة مجرد الملكهُ من الصفات المذكورة بخلاف ارادهٌ المعرف المنطقى الشارح لمفهوم العدالهُ فإنه غير بعيد خصوصا 
بملاحظة أن طريقية ملكة ترك المعاصى لتركها ليست امرا مجهولا عند العقلاء محتاجا إلى السؤال» و خصوصا بملاحظة قوله فيما 
بعد: و الدليل على ذلكك كله أن يكون ساترا لعيوبه» فإنه على ما ذكر يكون أمارةٌ على أمارة» فيكون ذكر الأمارءٌ الاولى اعنى الملكة 
خالية عن الفائده مستغنى عنها بذكر امارتهاء إذ لا حاجة غالبا إلى ذكر امارهٌ تذكر لها أمارة أخرى بخلاف ما لو جعل الصفات 
المذكورة عين العدالةُ فإن المناسب بل اللازم أن يذكر لها طريق أظهر و أوضح للناظر فى أحوال الناس. انتهى ما أردنا نقله. 
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و الوجه فى الاندفاع يتلخص فى أمور: 

«الأول»: ما قدمناه من أن ظاهر الروايةٌ أن المعرف معرف أصولى لغوى و ليس معرفا منطقيا بوجه. 

«الثانى»: أن الستر و العفاف و غيرهما مما ورد فى الروايةٌ ليس من الأفعال النفسيةٌ فضلا عن أن يكون من صفاتها. 

«الثالث): أن ما أفاده لو تم فإنما يتم فيما إذا جعل المعرف نفس الستر و العفاف أو غيرهما مما ورد فى الرواية. و قد عرفت أن 
المعرف هو الاشتهار و المعروفية بتلكك الأوصاف لا نفسهاء و الاشتهار و المعروفية لم يتوهم أحد كونها من الصفات النفسانية و بهذا 
يظهر أن المعرف فى الرواية لا مناص من أن يكون معرفا أصوليا و لا مجال لتوهم كونه معرفا منطقياء لأن العدالةُ ليست هى المعروفية 
والاشتهار بتلكك الصفات. 

كما أنها ليسا من التعريف باللازم المساوى و إن ذهب إليه بعض مشايخنا المحققين «قده) مدعيا أن الاستقامة العملية فى جادة الشرع 
تلازم الكف و الاجتناب عن المعاصىء و أن السرٌ فى التعريف باللازم أن اللازم أقرب إلى الفهم عن ملزومه غالباء فالكف و الاجتناب 
معرفان منطقيان للعدالة. 

و الوجه فيما ذكرناه أن الاشتهار و المعرفية بالستر و العفاف ليسا من لوازم الاستقامة العملية بوجه و انما هما معرفان و كاشفان تعبديان 
عن العدالة فحسب إذا الصحيح أن الرواية ليست لها أيه دلالة على اعتبار الملكة فى العدالة. 

بل لا نظر لها إلى بيان حقيقة العدالة بنفسها أو بلازمها و انما أوكلته إلى الراوى نفسه. لوضوح معناها عند كل من يفهم اللغةٌ العربية 
أعنى الاستقامة و عدم الا-نحراف كما مره و لعله لذلكك لم يسأله الراوى أيضا عن حقيقة العدالة فهى ساكتة عن بيانها بنفسها أو 
بلازمها و إنما سيقت لبيان كاشفها و معرفهاء لأنه مورد السؤال 
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عن الامام- ع- و قد جعلت الكاشف عنها هو الاشتهار و المعروفية و الستر و غيرهما مما ورد فى الحديث إذا هى كواشف تعبدية عن 
العدالة» و أما أن العدالهُ أى شىء فالروايةُ ساكتةٌ عن بيانهاء إذ لا يكاد أن يستفاد منها غير انها كواشف عن العدالة و أن الارتباط بينها 
و بين العدالةٌ من ارتباط المعرف و المعرف و الكاشف و المنكشف. 

وحيث أن معرفة كون المكلف معروفا بالعفاف يتوقف على الصحبة و طول المعاشرٌ فقد جعل- ع- الاجتناب عن الكبائر التى أوعد 
الله عليها النار طريقا و كاشفا عن المعروفية بتركك المحرمات و الاتيان بالواجبات و ذلكك بداعى التسهيل للمكلفين. 
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ثم إن كونه مجتنبا عن الكبائر لما لم يكن امرا ظاهرا فى نفسه و كان محتاجا إلى طول المعاشرة؛ لأ-ن المكلف قد يجتنب عن 
المفطرات- مثلا- و بذلكك يحسبه الناس صائما و غير مرتكب للمحرم. إلا أنه يمكن أن لا ينوى الصوم أصلا أو يأتى به رياء ليكون 
تاركا للواجب و أتيا بالمحرم من دون أن يلتفت الناس إليه احتاج ذلكك أيضا إلى طريق كاشف عنه بالسهولة و لو بالتعبد. 

وقد جعل-ع- الكاشف عن ذلكك كون الرجل ساترا لجميع عيوبه و هذا هو المعبر عنه بحسن الظاهر فى كلماتهم بان لا يكذب 
عندهم, و لا يغتاب, و لا يعامل معاملةٌ ربوية» و يتحفظ على جميع عيوبه» ولا يرتكب المحرمات فى مجامع المسلمين و منظرهم. 

و أمّرا الواجبات فلم تعتبر الرواية الإتيان بها لدى الناس طريقا معرفا إلى ذلكك إلا الصلاة حيث دلت على أن الإتيان بالفرائض فى 
المجامع علنا و بمرئى و منظر من المسلمين أمر لا بد منه» و أنه كاشف تعبدى عن أن فاعلها مجتنب عن المحرمات بحيث لو لم 
يتعاهد الفرائض فى المجامع لم يحكم بعدالته لاحتمال انه لم يصل أصلاء 
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و مقتضى الرواية أن حمل فعل المسلم على الصحة لا يأتى فى مثلها لأنها عمود الدين» و لا خير فيمن لا صلاة له أو لغير ذلكك من 
الوجوه و لعظمتها و أهميتها اعتبر فى العدالهُ أن يكون الرجل متعاهدا بالحضور فى جماعةٌ المسلمين. 

نعم لا بأس فى غير الفرائض من الصلوات المسنونات بالإتيان بها خفاء بل هو الأرجح فيها كما لا يخفى. و على الجملة دلتنا الرواية 
على أن الرجل متى ما تعاهد الإتيان بالفرائض فى المجامع العامة» و كان ساترا لجميع عيوبه المعبر عنه بحسن الظاهر فى كلماتهم 
حكم بعدالته. و لا دلالة فيها على اعتبار الملكهُ فيها بوجه إذا العدالة كما قدمناه بمعنى الاستقامة العملية فى جادةٌ الشرع. 

نعم لا بد أن تكون الاستقامة مستمرة و كالطبيعة الثانوية للإنسان حتى يصدق أنه مستقيم, فإن الاستقامة فى بعض الأوقات دون بعض 
لا يوجب صددق الاستقامة كما أشرنا إليه آنفا و احتملنا أن يكون هذا هو المراد بالملكهُ فى كلام من اعتبرها فى العداله فإن بذلكك 
ترتفع المخاصمة من البين و تقع المصالحة بين الطرفين. و الذى يسهل الخطب أن الرواية ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها على 


شىع. 
بقى فى المقام أمران 


اشارة 
: 
«أحدهما': لا كلام و لا شبهة فى أن الكبائر- و هى التى أوعد الله عليها النار فى كتابه- كما فى الروايةٌ المتقدمةٌ هادمةٌ للعدالهُ و مانعة 


العدالة و الصغائر 

المعروف أن الصغائر غير قادحة فى العدالة إلا بالإصرار على ارتكابهاء فان الإصرار على الصغيرة بنفسه من الكبائر و لا صغيرةٌ مع 
الإصرار. و مقتضى إطلاق كلام الماتن فى المقام أن العداله يعتبر فيها التجنب عن كل من الصغائر و الكبائر و أن ارتكاب اى منهما 
قادح فى تحققها. و ذكر فى المسألة الثانية عشرهً من شرائط إمام 
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الجماعة أن المعتبر فى العدالة عدم الإصرار على الصغائر- لا عدم ارتكابها أصلا- و هما كلامان متنافيان و ما أفاده فى المقام هو 
الصحيح و لا فرق بين المعاصى الكبيرة و الصغيرة و أن ارتكاب أيهُ معصيةٌ ينافى العدالة و الاستقامة فى جادة الشرع. 

ويدلنا على ذلكك ملاحظةُ نفس العدالهُ بمفهومهاء حيث ان ارتكاب المعصيةٌ على إطلاقها انحراف عن الجادهُ و تعد و طغيان و 
خروج عن ذى العبودية» و مانع عن كون مرتكبها خيرا أو مأمونا أو عفيفا أو غير ذلكك من العناوين المتقدمة بلا فرق فى ذلكك بين 
الصغائر و الكبائر» و كذلكك الحال بالإضافة إلى ستر العيوب- تمت الرواية المتقدمة- فإن ارتكاب الصغائر ينافى ستر العيوب و لا 
يتصف مرتكبها بأنه ساتر لعيوبه فان المعصية من العيوب و كيف لا يكون معصية الله سبحانه عيبا؟! و هى خروج عن وظيفة العبودية. 
فإذا فرضنا- مثلا- أن أحدا يتطلع دار جاره و ينظر الى من يحرم عليه النظر اليه سلب ذلكك عنه العفة و المأمونية و الخير و الصلاح فلا 
يقال انه عفيف أو مأمون أو خير مع انه من الصغائر التى لم يتوعد عليها بالنار فى الكتاب إذا نفس العدالة بمفهومها يقتضى عدم 
الفرق بين الكبائر و الصغائر. 

و من هنا ذهب جمع الى أن المعاصى كلها كبيرة فى نفسها فإن معصية الكبير كبيرة على كل حال و انما تقسم المعاصى إلى الصغائر 
و الكبائر من جهة مقايستها بما هو أعظم منهاء و ذلكك لوضوح أن معصية الزنا أكبر و أعظم من معصية الغيبة» كما أن معصية قتل 
النفس المحترمة أعظم من معصية الزنا و هكذا و على الجمله المعاصى منافية للعدالة بإطلاقها هذا. 

و استدل لما ذهب إليه المشهور من أن الصغائر غير قادحة فى العدالهُ بوجوه: 

«الأول): وهو العمدة رواية عبد الله ابق أبن يعفور المتقدمة 01 لما ورد 
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فيها من قوله: و تعرف باجتناب الكبائر التى أوعد الله عليها النار. بتقريب أن الاجتناب عن الصغائر أيضا لو كان معتبرا فى العدالة لم 
يكن للحصر باجتناب الكبائر وجه. 

و يرد على ذلكك: أن الاستدلال بها انما يتم فيما لو حملنا فيها المعرف على المعرف المنطقى و قلنا إن حقيقة العدالة و ماهيتها هو 
اجتناب الكبائرء فإن الاجتناب عن الصغائر أيضا لو كان مقوما للعدالة لم يكن للحصر باجتناب الكبائر وجه. إلا نا ذكرنا أن المعرف 
أصولى لغوى فالاجتناب عن الكبائر و المعروفية بالفقه و الستر و غير ذلكك مما ورد فى الرواية دوال و كواشف عن العدالة» و عليه فلا 
مانع من أن يكون الاجتناب عن الكبائر معرفا و كاشفا عن العدالهُ و يكون الاجتناب عن الصغائر أيضا معتبرا فى العدالة. 

و ذلك لا-ن المعرف انما يعتبر عند الشكك و التردد؛ و إلا فمع العلم- مثلا-- بأن الرجل يشرب الخمر- خفاء- أو أنه كافر بالله- 
حقيقة- و انما غش المسلمين بإظهاره الإسلام عندهم لا معنى لجعل حسن الظاهر و المعروفية بما ورد فى الرواية معرفا و كاشفا عن 
العدالة» فعلى ذلكك إذا علمنا أنه يرتكب الصغائر جزمنا بفسقه و انحرافه عن جادة الشرع و لم يترتب أثر على المعرف بوجه. و إذا لم 
نعلم بارتكابه لهاء و شككنا فى عدالته و فسقه كانت المعروفية بالستر و العفاف و اجتنابه الكبائر معرفان و كاشفان عن عدالته هذا. 
على أن الرواية قد ورد فى ذيلها: و الدلالة على ذلكك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه. و معنى ذلكك أن الستر لجميع العيوب معتبر 
فى استكشاف العدالة. : 
و من البديهى أن النظر إلى الأجنبية و لا سيما فى مجامع الناس من العيوب» و كيف لا فإنه معصية لله و ان لم يتوعد عليه بالنار فى 
الكتاب, فإذا لم يكن ساترا لعيبه لم تشمله الرواية فى نفسهاء و على الجملة الراوية بنفسها تدلنا على الاجتناب عن الصغائر 
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معتبر فى العدالة. لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكاب الصغائر و مع عدمه لا طريق لنا الى استكشاف اجتنابه عن الكبائر, لأنه مع 
الإتيان بالصغيرة يحتمل أن يأتى بالكبيرة أيضا إذا استكشاف أن الرجل مجتنب عن الكبائر منحصير بما إذا ستر جميع عيوبه» فالرواية 
بنفسها يقتضى اعتبار الاجتناب عن كل من الصغيرة و الكبيرة 1١‏ «الثانى»: أن الصغائر مورد لعفو اللّه سبحانه و قد وعد العفو عنها على 
مو عَدْكمْ مراكم .. 279 و مع الوعد بالعفو عن الصغيرة 
على التقدير المذكور كان ترك الكبائر كالتوبة مانعا عن العقاب» فلا يمكن أن يكون ارتكابها موجبا للفسق و منافيا للعدالة. 

و ذلكك لان التوبه- و هى رافعة للمعصية و عقابها فان التائب من ذنب كمن لا ذنب له- لا تجتمع مع الفسق اى لا يضر معها المعصية 
بالعدالة» فما ظنكك بالاجتناب عن الكبائر الذى دافع للمعصية و العقاب, لانه يوجب العفو من الابتداء فهو لا يجتمع مع الفسقء و لا 
تضر معه المعصية بالعدالة بطريق أولىء فإن ارتفاع الفسق بالدفع اولى من ارتفاعه بالرفع» و العدالة تزول بالكبيرة و تعود بالتوبة» و 
لكنها لا تزول بالصغيرة من الابتداء. و فيه: 

«أولا»: منع التلازم بين العفو عن المعصية و عدم الفسق» فان الفسق كما اتضح ففي تفسير العدالة هو الخروج عن وظيفة العبودية و 
الانحراف عن الجادة؛ و العفو عنه أمر آخر غير مانع عن كونه فسقا و انحرافاء فان لله سبحانه أن يعفو عن أعظم المعاصى تفضلا أو 
لشفاعة نبى أو وصى أو مؤمن أو لصدقةُ تصدق بها أو إحسان صنعة أو لغير ذلكك من أسباب العفو و الغفران» إلا أن العفو عن أى 


7 
نت وير أ 


تقدير التجنب عن الكبائر و قال عز من قائل إن تَممبوا بار ا كنهَوْنَ عَنْهُ؛ 


)١(‏ وقد قدمنا انها ضعيفة السند و غير صالحة للاستدلال بها على شىء. 
(0) النساء ©: 31" 
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معصية لا يمنع عن حصول الفسق بارتكابها. 

و يتضح ما ذكرناه بملاحظة الموالى العرفية و عبيدهم, أ فلا يعدّون مخالفة العبد و عصيانه لسيده عصيانا و تمردا إذا كان السيد ممن 
لا يعاقب عبده بوجه؟! فان العفو شىء و الفسق و الانحراف بارتكاب الصغيرة شىء آخر فلا تلازم بين العفو و عدم الفسق ابدا. 

و «ثانيا»: هب أن العفو مانع عن الفسقء إلا أنه لا سبيل لنا إلى إحراز ذلكك فيمن يرتكب الصغائر, فإن العفو عنها قد علق فى الكتاب 
العزيز على اجتناب الكبائر» و من اين لنا إحراز أن مرتكب الصغيرة لا يرتكب الكبائر طيلةُ حياته. 

و ذلكك فان المراد بقوله عز من قائل: ان تجتنبوا كبائر الإثم .. ليس هو الاجتناب عنها آنا ماء لأنه أمر حاصل لكل شخص حتى لأفسق 
الفسقة بل المراد به الاجتناب عنها ابدا. نعم لا يضر ارتكابها إذا ندم و تاب» و هذا مما لا سبيل لنا إلى إحرازه» و من المحتمل أن 
يرتكب فاعل الصغيرةٌ الكبيرة أيضا بعد ذلككء و معه لا عفو عن الصغيرة إذا تكون الصغائر كالكبائر مانعةٌ عن العدالةٌ. 

لا يقال: ان استصحاب عدم ارتكابه الكبائر طيلهُ حياته هو المحقق لشرط العفو عن الصغائر و هو المثبت لعدالته. 

فإنه يقال: ان استصحاب عدم الارتكاب إنما يفيد فى إحراز عدم ارتكابه المحرمات. و أما الواجبات إذا شككنا- مثلا- أنه يخمس أو 
لا يخمس أو يصلى أو يحج أو غير ذلكك من الواجبات فاستصحاب العدم ينتج العكس لاقتضائه عدم الإتيان بالواجبات» إذا لا سبيل 
لنا إلى إحراز أن الرجل لا يرتكب الكبائر» و مع عدم إحرازه لا يمكن التمسكك بالعموم, لانه من الشبهات المصداقية حينئذ. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9 من 0٠/الا١‏ 
«الثالث)»: ما ذكره المحقق الهمدانى «قده؛ حيث أنه بعد ما ذهب إلى أن العدالة هى الاستقامة فى جادة الشرعء و أن ارتكاب المعصية 
خروج عن جادته.» 
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ولم يفرق فى ذلكك بين الكبائر و الصغائر فصل فى الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد و التفات تفصيلى إلى حرمتهاء فإنها حينئذ 
كالكبائر قادحة فى العدالة؛ و بين ما إذا صدرت لا عن التفات الى حرمتها كما إذا صدرت غفلهُ أو لعذر من الأعذار العرفية» و ذكر 
أنها غير قادحة فى العدالة وقتئذ و حاصل ما ذكره فى تقريبه- موضحا- أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد و الالتفات إلى حرمتها 
و كونها معصية من دون أن يكون هناك اى عذر من الأعذار العرفية من خجل أو حياء و نحوهماء ولا شبهة أنه حينئذ يوجب الفسق 
و الانحراف عن جاده الشرع فهو مناف للاستقامة فيها. 

وقد يكون ارتكابها مستندا الى عدم الالتفات الى حرمتها حال الارتكاب, لان الذنوب التى ليست فى أنظار الشرع كبيرة قد 
يتسامحون فى أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتهاء أو يلتفتون إليهاء إلا أنهم يكتفون فى ارتكابها باعذار عرفية مسامحة كتركك 
الأمر بالمعروفء و الخروج عن مجلس الغيبة و نحوها حياء» أو لاستدعاء صديق و نحوها مع كونهم كارهين لذلك فى نفوسهم؛ و 
الظاهر عدم كون مثل ذلكك منافيا لاتصافه بالفعل- عرفا- بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح و غير ذلكك من العناوين 
المعلق عليها قبول شهادته فى اخبار الباب. 

و أما الكبائر مثل الزناء و اللواط» و شرب الخمرء و قتل النفسء و نظائرها مما يرونها كبيرة» فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة و لا 
يقبلون فيها الاعتذار بالأعذار العرفية من جل و استدعاء صديق و نحوهماء فالذى بعتبر فى تحقق وصف العدالةٌ أن يكون الششخص 
مجتنبا عن كل ما هو كبيرة شرعا أو فى أنظار أهل العرفء و كذا الصغائر التى يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى 
شىء من الأعذار العرفية- دون الصغائر التى لا يلتفت الى حرمتها أو يستند ارتكابها الى معذر عرفى» فإن تلك المعصية كلا معصية 
بالنظر العرفى و تسامحاتهم. 
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حيث أن مفهوم العدالة و الفسق كسائر المفاهيم التى يغتفر فيها التسامحات العرفية» كما فى إطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة 
المدفوعة فطرةٌ المشتملة على شىء يسير من ترب أو تبن و نحوه مما يتسامح فيه» و إطلاق الماء على ما ليس بماء خالص حقيقة 
لاختلاءطه بشىء من الملح أو التراب أو غيرهماء و الذهب على ما امتزج بغيره من الصفر و نحوه مما يخرجه عن الخلوص الى غير 
ذلكك مما يراه العرف مصداقا لشىء- توسعة فى المفهوم- مع أنه ليس بمصداق له عقلا و حقيقة. 

و على الجمله ان حكمهم متبع فى تشخيص موضوعات الاحكام؛ و إن كان مبنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون 
الإطلاق مجازيا فى عرفهم. 

اللهم إلا أن يدل دليل شرعى على خطائهم فى مسامحتهم؛ كما فى الكبائر التى يستصغرها العرف و يتسامحون فى أمرها أى يرونها 
صغيرة كالكذبة فى مقام المزاح أو الغيبة أو غيرهما مما يعدونه صغيرة لدى العرف و هو من الكبائر واقعاء فان ارتكاب مثلها موجب 
للفسق و الا-نحرافء و تلكك الموارد من باب تخطئة الشرع للعرفء و هذا بخلاف الصغائر» لما عرفت من انه من باب التوسعة فى 
المفهوم, و الانظار المسامحيةٌ العرفية متبعة فيها كما مرٌ. 
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ولا يخفى أن ما أفاده «قده) لا يرجع الى محصل و ذلكك لان العدالة بمفهومها أمر يعرفه كل عارف باللسانء و انها كما بيناه عبارة 
عن الاستقامة العمليةُ فى جاده الشرعء و الانظار العرفية و تسامحاتهم انما تتبع فى مفاهيم الألفاظ فإن التوسعة و التضييق فى استفادة 
المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرفء و من هنا نرتب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج و الجص و غيرهما مما لا يخلو منه 
الماء عادة» و كذا آثار المذهب على ما هو ذهب و غيره» و ذلكك لان مفهوم الماء و الذهب عند إطلاقهما أعم من الخالص و الخليط 
بغيرهما بمقدار يسير. 

و أما تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها و مواردها فلم يقم فيه أى دليل 
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على اعتبار النظر العرفى و فهمه. و قد ذكرنا أن مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان» و مع وضوح المفهوم المستفاد من اللفظ لا يعباأ 
بالتسامحات العرفية فى تطبيقه على مصاديقه و من هنا لا يعتنى بتسامحاتهم فى المفاهيم المحددة كثمانية فراسخ فى السفر الموضوع 
لوجوب القصر فى الصلاة» و سبعة و عشرين شبرا فى الكر و نحوهماء حيث يعتبر فى القصر أن لا يكون المسافة أقل من ثمانية فراسخ 
ولو بمقدار يسيرلا يضر فى إطلاق الثمانية لدى العرفء و كذا يعتبر فى الكر أن لا يكون أقل من سبعة و عشرين شبرا و لو بإصبع و 
هكذا. 

و حيث أن مفهوم العدالة أمر غير خفى فلا مناص من أن ينطبق ذلك على مصاديقه انطباقا حقيقيا عقلياء و لا يكفى فيه التطبيق 
المسامحى العرفى بوجه. 

و على هذا نقول إذا كان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر و غفله فلا شبهة فى انه يوجب الفسق و الانحراف» و يمنع عن صدق الخير و 
العفيفء و الكاف بطنه و غيرها من العناوين الواردة فى الاخبار. 

و أما إذا كان عن غفله فلا كلام فى أن ارتكابها غير مضر للعدالة؛ لأنه من الخطاء المرفوع فى الشريعة المقدسة من دون فرق فى 
ذلكك بين الكبائر و الصغائر. 

و أما إذا كان عن عذر عرفى فإن بلغ ذلكك مرتبة يراه الشارع أيضا عذرا فى الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر و الحرجء نظير ما لو 
قدم له الظالم ماء متنجسا و حدده بضربة أو هتكه أو إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته جاز له ارتكابه» و لم يكن ذلكك موجبا 
للفسق و الانحراف أيضا بلا فرق فى ذلكك بين الكبيرة و الصغيرة. 

و أما لو لم يبلغ العذر العرفى مرتبة يراه الشارع معذرا فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه و عصيانه و استلزامه الفسق و الانحراف» و 
عدّ العرف ذلكك معذرا و تسامحهم فى عد ارتكابه معصية لا يترتب عليهما أثر شرعى أبدا. 

إذا الصحيح أن ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة تستتبع الفسق 
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و الانحرافء و ينافى العدالة سواء استند إلى عذر عرفى أم لم يستند. هذا كله فى عدم الفرق بين المعاصى فى استلزامها الانحراف 
الذى هو ضد العدالة. و أما تقسيمها إلى الكبيرة م الصغيرة و بيان الفارق بينهما فيأتى الكلام فيه عند تعرض الماتن له فى التكلم على 
صلاهُ الجماعة و اعتبار العدالة فى الامام ان شاء اللّه. 


«الأمر الثانى» فى اشتراط المروٌّ فى العدالةٌ و عدمه. 
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المعروف- على ما نسب إليهم- أن ارتكاب خلاف المروَّةُ مما يقدح فى العدالة فيعتبر فيها أن لا يرتكب المكلف شيئا ينافى مروّته 
بأن لا يرتكب ما يخالف العادة المتعارفة و ما يعد عيبا لدى الناسء و ان لم يكن محرما شرعيا فى نفسه كما إذا خرج أحد الأعلام 
حافيا إلى الأسواق أو جلس فى الطرقات أو ارتكب غير ذلكك مما ينافى عادةٌ الناس. و يختلف هذا باختلاف الأماكن و البلدان» فقد 
يكون الخروج إلى السوق- مثلا- من دون عمامة عيبا فى بلد, و لا يكون عيبا فى بلد آخرء فمع ارتكاب ما يعد عيبا فى ذلكك المحل 
لا بد من الحكم بزوال العدالة. نعم لا يتصف الرجل بذلك بالفسق لأنه لم يرتكب شيئا من المحرماتء و لم ينحرف عن جادة الشرعء 
فلا يترتب عليه الآثار المترتبةٌ على الفسق كما لا يترتب عليه الآثار المترتبة على العدالةُ. 

و الصحيح أن ارتكاب خلاف المروٌه غير مضر بالعدالة» لأن ما استدل به على اعتبارها فى العدالةُ أمران كلاهما ضعيفء و لا سيما ان 
القائلين باعتبارها ممن ذهبوا إلى أن الصغائر غير قادحةهٌ فى العدالة» و لعمرى أنه من العجائب حيث أن ذهاب العدالهٌ بارتكاب أمر 
مباح قد رخحص الشارع فى الإتيان به» و عدم ذهابها بارتكاب ما منع عن ارتكابه عجيب؛ و كيف كان فقد استدل على اعتبار المروة 
بأمرين: 
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«أحدهما"»: ما ورد فى روايةٌ ابن أبى يعفور المتقدمة 0١‏ من قوله-ع- و الدليل على ذلكك أن يكون ساترا لجميع عيوبه .. و ذلكك 
بتقريب أن العيوب فيها مطلقة فتعم العيوب العرفية و الشرعية» فإذا ارتكب المكلف ما هو عيب لدى العرف فلا يصدق انه ساتر لجميع 
عيوبه» فلا يمكن الحكم بعدالته. 

و يدفعه: أنها و إن كانت مطلقه فى نفسها إلا أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوعء و كون الامام- ع- هو الملقى للكلام قرينة متصلة 
ظاهرٌ فى صرفها إلى العيوب و النقائص الشرعية» لأن كونه صادرا من الامام-ع- يقتضى أن يراد بها ما هو العيب لدى الشارع لا ما 
هو كذلكك لدى الغير إذا لا يكون ارتكاب ما هو خلاف المروَة منافيا للعدالة بوجه. : 
و ١ثانيهما»:‏ أن من لم يخجل من الناس و لم يستحى عن غير اللّه سبحانه بأن لم يبال بالنقائص العرفية لم يخجل و لم يستحى من الله و 
ذلكك لأن عدم مبالاته بتلكك الأمور يكشف عن أنه ممن لا حياء له. : 
و فيه: أن عدم مبالات الإنسان بالأمور الدارجة لدى الناس و عدم استحيائه و خجله عن غير الله سبحانه لا كاشفية له عن عدم استحيائه 
من الله. و ذلكك لانه قد يكون ذلكك مستندا إلى كونه متفانيا فى الله و فى الأمور الأخروية و متمحضا فيما يرجع إلى النشأةُ الباقية و 
لأجله لا يعتنى بغير الله جلت عظمته و لا يهمه الأمور الدنيوية» ولا يبالى بما هو ممدوح أو مذموم لدى الناس؛ و معه كيف يكون 
عدم مبالاته بالأمور المتعارفة و الدنيوية كاشفا عن عدم خجله و استحيائه من الله سبحانه إذا لا تلازم بين الأمرين» و الانصاف أن هذا 
الوجه أضعف من سابقه و على الجملة أن ارتكاب ما ينافى المروَّةُ غير قادح للعدالة. 

نعم ارتكاب ما يعد خلاف المروةٌ قد يكون امرا غير مناسب للمرتكب 


.35859 فى ص‎ )١( 
8١ التتقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص:‎ 
.)١( و تعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علما أو ظنا‎ 
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بل هتكا فى حقه. كما إذا خرج أحد المراجع العظام إلى الأ-سواق بلا عباء أو جلس فى الطرقات»؛ أو دخل المقاهى و بالأخص إذا 
اقترنه بعض الأمور غير المناسبة» فإنه لا شبهه فى انه هتكك فى حقه و موجب لسقوطه عن الانظار» و مثله ينافى العدالهُ لا محالة إلا أنه 
لا لانه خلاف المروٌة و التعارف. بل من جهة أنه محرم شرعاء إذ كما يحرم على المكلف ان يهتكك غيره كذلكك يحرم عليه ان يهتكك 
نفسه. لأنه أيضا مؤمن محترم. 

و أما إذا كانت العيوب العرفية غير مستلزمة للهتكك فلا دليل على أن عدم ارتكابها معتبر فى العدالة. 


كاشفية حسن الظاهر 


)١(‏ الكلام فى ذلكك يقع فى موضعين: 

«أحدهما»: أن حسن الظاهر هل يكشف عن العدالهُ فى الجملة أولا؟ . 

و «ثانيهما»: أن كاشفية حسن الظاهر مقيدةٌ بما إذا أوجبت العلم أو الظن بالملكة و لو بمعنى الخوف النفسانى من الله كما فى كلام 
جملهُ من الاعلام و منهم الماتن «قده» حيث قال: حسن الظاهر يكشف عن الملكة علما أو ظنا. أو أن كاشفيته غير مقيدة بشىء. و أنه 
كاشف عن العدالة مطلقا أفادت العلم أو الظن بالملكة أم لم تفد» بل و مع الظن بعدم الملكة أيضا. 

(أما الموضع الأول): فالصحيح كما هو المعروف بينهم أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة؛ و هذا مضافا الى أنه المتسالم عليه بين 
الأصحاب و أنه لولاه لم يمكن كشف العدالة و لو بالمعاشرة لاحتمال أن يكون الآ-تى بالواجبات غير قاصد للقربة بل و غير ناو 
للواجب فلا يمكن الحكم بان المكلف اتى بالواجب إلا من جهة 
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حسن الظاهر يمكن أن يستدل عليه بجملة من الاخبار: 

«منها): صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: قلت لابى الحسن الرضا- ع-: 

رجل طلق امرأته» و أشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة» و عرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته .)١١‏ 

وامتها»؛ موثقة أ بصير عن أبى عند الله-ع- قال: لا بأس بشهادةٌ الضيف إذا كان عفيفا صائنا «7). 

و «منها): صحيحة حريز عن أبى عبد اللهع- فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان» و لم يعدل الآخران. فقال: 
إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا .. " الى غير ذلكك من الروايات. فإنها دلتنا على أن 
من حسن ظاهره و لم يكن معروفا بشهادة الزور و نحوهما من المحرمات حكم بعدالته» و رتب عليها آثارهاء و إن لم يتحقق لنا حاله 
بأزيد من ذلكء بحيث احتملنا ارتكابه المعاصى واقعا. 

ثم إن هناك جملة أخرى من الروايات استدل بها على أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة» إلا انها لمكان ضعفها سندا أو كونها 
ظاهرة فى أصالة العدالة لا كاشفيةُ حسن الظاهر عن العدالة غير صالحة للاستدلال بها فى المقام و من هنا نجعلها مؤيدة للمدعى و 
إليكك بعضها: 5 

«منها): ما رواه يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبى عبد الله ع- قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضى 
أن يقضى بقول البينة؟ فقال: 

خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات» و المناكح و الذبائح و الشهادات, و الأنساب, فإذا كان ظاهر الرجل 
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ظاهرا مأمونا جازت شهادته. 


)١(‏ المرويات فى ب 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 
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ولا يسأل عن باطنه 2١١‏ و هى ضعيفة بإرسالها. 

و «منها): ما رواه إبراهيم بن زياد الكرخى عن الصادق جعفر بن محمد-ع- قال: من صلى خمس صلوات فى اليوم و الليلة فى جماعة 
فظنوا به خيرا و أجيزوا انهادته زا وعى ضيه عر بن كضددين نسرور 1 وعير من البيجافيل» 

و «منها»: روايه علقمة قال: قال الصادق-ع- و قد قلت له: يا ابن رسول الله أخبرنى عمن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة 
كل من كان على فطرةٌ الإسلام جازت شهادته. قال: قلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟ 

فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياءء لأنهم المعصومون دون سائر الخلق؛ فمن 
لم تره بعينكك يرتكب ذنباء أو لم يشهد عليه بذلكك شاهدان فهو من أهل العدالةُ و الستر و شهادته مقبولة .. ©" 

وهى ضعيفةٌ بعلى بن محمد بن قتيبة» على انها تناسب أصالةٌ العدالهٌ لا 


)١(‏ المرويات فى ب 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 

(؟) المرويات فى ب 8١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 

(؟) نعم احتمل الوحيد (قده) فى التعليقة انه جعفر بن محمد بن قولويه لان قولويه اسمه مسرورء فإن النجاشى ذكر فى ترجمة على بن 
محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور انه روى عنه اخوه جعفر بن محمد بن قولويه. 

و لكن هذا الاحتمال بعيد جداء فان على بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور لم يسمع منه» على ما ذكره النجاشىء و جعفر بن 
محمد بن قولويه لم يرو عن على بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرورء و انما روى كتابه عن أخيه على كما روى عن أخيه فى 
كامل الزيارات كثيراء و ليس فى كلام النجاشى أن جعفر بن محمد بن قولويه روى عن أخيه على بن محمد بن جعفر بن موسى بن 
مسرور و عليه لم يثبت أن قولويه اسمه مسرورء بل الثابت خلافه. 

(ع) المرويات فى ب 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 
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كاشفيةُ حسن الظاهر عن العدالهٌ كما لا يخفى. الى غير ذلكك من الروايات. 
اعتبار المعاشرة و عدمه: 


هل تعتبر المعاشرهُ فى كاشفيةٌ حسن الظاهر عن العدالة؟ أو أن مجرد كون الرجل ساترا لعيوبه» متعاهدا للحضور فى جماعة المسلمين 
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و نحو ذلك مما يجمعه حسن الظاهر كاف فى استكشاف عدالته» و ان لم نعاشره بوجه؟ 

قد يقال باعتبار المعاشرة فى كاشفيته و يستدل عليه بوجهين: 

«أحدهماا: أن ستر العيوب انما يتحقق فى موارد كانت معرضا للظهورء أى فى مورد قابل للظهورء نظير الاعدام و الملكات لوضوح 
أنها لو لم تكن قابله للظهور فهى متستره فى نفسهاء لا أن المكلف قد سترهاء فعدم ظهورها لأجل فقدان المقتضى لا من جهة المانع و 
هو الستره و إحراز أن المكلف قد سترها فى مورد كانت معرضا للظهور لا يتحقق إلا بالمعاشرة. فإنه لولاها لم يعلم كونها فى مورد 
قابل للظهورء إذا لا بد من المعاشرة» و المصاحبةٌ بمقدار لو كان فى المكلف نقص دينى لظهرء فهى معتبره فى كاشفية حسن الظاهر 
عن العدالة. : 
و«ثانيهما»: موثقة سماعةٌ عن أبى عبد الله ع- قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم 
كان ععن حرمت فهو كبلت مرو وظير عدلو و وجيت لوقه 60 و مهدا المضعوة رواعا الخضال عن قبن الله بن اعد 


الطائى عن أبيه «") و عيون الاخبار 23 تركنا 


)١(‏ المروية فى ب ١01‏ من أبواب كتاب العشرة من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 8١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 
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نقلهما لضعف إسنادهماء لدلالتها على أن العدالةُ تتوقف على عدم ارتكاب الأمور: 

المذكورة فيها بعد المعامله» و التحديثء و المواعدة. و هى كما ترى تتوقف على المعاشرة: 

و يرد على الوجه الأول: أن ستر العيوب يكفى فى صدقه و تحققه أن يسترها المكلف فى حضوره لجماعة المسلمين- مثلا- و عدم 
ارتكابه ما ينافى ذلك قبل إقامة الجماعة و بعدها و هو بمرئى من المسلمين, لانه قد يبتلى قبلها أو بعدها بما هو مورد للظهور فإذا ستر 
عيوبه و لم يرتكب امرا ينافى عدالته صدق انه حسن الظاهر و انه ساتر لجميع عيوبه فلا يحتاج كاشفية الستر إلى أزيد من ذلكك بوجه. 
و أما الوجه الثانى: فيرد عليه: 

«أولا: أن الموثقة أجنبية عن المدعى» حيث أنها لم تدل على أن العادل لا بد له من أن يعامل الناس فلا يظلمهم؛ و يحدثهم فلا 
يكذبهم, و يواعدهمء فلا يخلفهم لأن عدم ارتكاب الظلم؛ و الكذبء و خلف الوعد متفرع على الأفعال المذكورة فى الموثقة تفرع 
النتيجه على الشرطه بان يعاملهم و يكون نتيجة معاملته عدم ظلمهم, و يحدثهم و تكون نتيجته أن لا يكذبهم و هكذا نظير القضايا 
الشرطية و لم تدل على أن ارتكاب الأفعال المذكورة معتبر فى حصول العدالة. و بعبارة واضحة أن قوله- ع- من عامل الناس .. فى 
قو قوله: من ترك ظلم الناس على فرض معاملتهم. و لم يرتكب الكذب على تقدير تحدثهم و هكذاء فالمعاملة و التحدث و المواعدة 
كالمقدمة و التوطئة لتركك الظلم و الكذب و خلف الوعدء لا انها أمور مطلوبة فى نفسها و معتبرة فى تحقق العدالة» إذ من البين عدم 
توقفها على شىء من الأفعال المذكورة؛ و لم يقل أحد أن العدالة لا يتحقق إلا بالتحديث للناس أو مواعدتهم و معاملتهم: بحيث لو لم 
تصدر منه لم يحكم بعدالته» فلا دلالة للموثقة على أن المعاشرةُ معتبرة فى العدالة» و إنما تدلنا على أن من صدر منه تلكك الافعال 
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ولم يرتكب الظلم و الكذب و خلف الوعد فهو محكوم بالعدالة» و معه لا تنافى بين الموثقة و الروايات المتقدمة الدالة على أن حسن 
الظاهر يكشف عن العدالة و إن لم تكن هناكك أيه معاشرة فى البين» كما إذا كان منزويا لا يشاهد إلا فى أوقات الصلاة و "ثانيا: أن 
الموثقة لا دلالة لها- بوجه- على حصر العدالة فيمن عامل الناس و لم يظلمهم .. فإنها انما تدل على أن من لم يظلم الناس إذا عاملهم 


فهو ممن كملت عدالته و تمت مروته. ولا تنفى العدالة عن غيره إذا وجد سبب من أسبابهاء كما إذا تعاهد حضور الجماعةُ و ستر 
عيوبه» فان مقتضى روايةٌ ابن أبى يعفور المتقدمةُ أنهما كاشفان عن العدالهُ كما مرء فلا تنافى بين الموثقةُ و الاخبار المتقدمة و رواية 
ابن أبى يعفور. 

فمقتضى الجمع بين الاخبار الثلاث- على تقدير صحة الأخيرة- أن يقال: 

العدالةٌ انما يستكشف بأحد أمرين: اما حضور الجماعة؛ و تعاهد الصلوات فى أوقاتها و ستر العيوب. و اما عدم الظلم و الكذب و 
خلف الوعد عند الابتلاء بالمعاشرة بالمعاملة و التحدث و المواعدة. إذا لم يدلنا دليل على أن المعاشرةٌ معتبرة فى استكشاف العدالة 
بحسن الظاهر هذا كله فى الموضع الأول. 

(ما الموضع الشانى): فالصحيح أن كاشفية حسن الظاهر عن العدالة لا يعتبر فيها إفادته العلم أو الظن بالملكة و لو بمعنى الخوف 
النفسانى من الله بحيث لو ظننا أن حسن الظاهر فى مورد مستند إلى الرياء أو غيره من الدواعى غير القريبة أيضا قلنا باعتباره و كشفه 
عن العدالة» و ذلكك لعدم الدليل على أن كاشفية حسن الظاهر مقيدةٌ بما إذا أفادت العلم أو الظن بالملكة فهو تقييد للروايات المتقدمة 
من عير مقي 

وما استدل به على ذلكك روايتان: 
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«إحداهما»: مرسلةٌ يونس بن عبد الرحمن المتقدمة »١١‏ إذا كان ظاهره مأمونا جازت شهادته. نظرا إلى أن كون الظاهر مأمونا بمعنى 
كونه مطابقا للواقع فحسن الظاهر إنما يكشف عن العدالة إذا حصل لنا الوثوق بكونه مطابقا للواقع و هذا معنى كشف الظاهر عن 
الملكةٌ علما أو ظنا. 

و «ثانيتهما»: ما رواه الكلينى بإسناده عن أبى على بن راشد قال: قلت لأبى جعفر- ع- إن مواليكك قد اختلفوا فأصلى خلفهم جميعا؟ 
فقال: لا تصل الا خلف من تثق بدينه 2١‏ و فى رواية الشيخ إلا خلف من تثق بدينه و أمانته. لدلالتها على عدم جواز الصلاءً إلا خلف 
من يوثق بدينه» و معه لا يكون حسن الظاهر كاشفا عن العدالة إلا إذا علمنا أو ظننا كونه مطابقا للواقع و الا كيف يحصل الوثوق 
بدينه. ولا يمكن المساعدة على شىء من الروايتين. 

أما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند بإرسالهاء و قاصرة الدلالة على المدعى حيث أن المأمونية جعلت وصفا لظاهر الرجل» و معنى 
ذلكك أن يكون ظاهره ظاهرا موثوقا به بان يرى عاملا بالوظائف الشرعيةٌ مرتين أو ثلاثا أو أكثر ليظهر حسن ظاهره؛ و عدم ارتكابه 
المعاصى و المحرماتء فان ذلكك لا يظهر برؤيته كذلكك مرةٌ واحدة. 

و ليست المأمونية صفة لواقعة كى نطمئن أن ظاهره مطابق للواقع و غير متخلف عنه. 

و أما الرواية الثانية فلأنها أيضا ضعيفةُ السند بسهل بن زياد الواقع فى كلا طريقى الكلينى و الشيخ و ما ذكره بعضهم من أن الأمر فى 
سهل سهل ليس بشىء بل الأمر فى سهل ليس بسهل على مر منا غير مره فلاحظ و بمضمون هذه الرواية 
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.18١ فى ص‎ )١( 

(0) المرويه فى ب ٠١‏ من أبواب صلاهءً الجماعةٌ من الوسائل. 
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روايتان تركنا التعرض لهما لضعفهما من حيث السند. 

كما أنها قاصرة الدلالة على المدعىء إذ المراد بالوثوق بدين الرجل هو أن يكون الإمام إماميا اثنى عشريا للروايات المانعة عن الصلاهُ 
خلف المخالفين» و فى بعضها أنهم عنده- ع- بمنزلة الجدر 0١١‏ و لم يرد منه أن يكون ظاهره مطابقا للواقع. 

و أما الوثوق بالأمانة كما فى رواية الشيخ فلانه لم يؤخذ فى موضوع جوز الاقتداء بما أنه صفهُ نفسانية خاصة للقطع بجواز الصلاه 
خلف من ثبتت عدالته بالبينة أو بالاستصحاب مع عدم اطمئنان النفس بعدالهٌ الإمام. إذا المراد بالوثوق بالأمانة هو الطريق الكاشف عن 
أمانته و ان كان غير الوثوق و معه تكون الأخبار المتقدمة الدالهُ على أن حسن الظاهر طريق تعبدى فى استكشاف العداله حاكمة على 
هذه الرواية» لدلالتها على أن الامانه و العدالة لا ينحصر استكشافهما بالوثوق, فالمتحصل أن حسن الظاهر كاشف عن العدالة فى 
نفسه. و ان لم يكن فيه أى كشف عن الملكة علما أو ظنا. 


طرق ثبوت العدالة 


)١(‏ لما تقدم من أن البينة بمعنى شهادة العدلين» و ان لم يرد ما يدل على اعتبارها بالخصوص. إلا أنها حجة عقلائية أمضاها الشارع 
بعملهة لما بيئاء فى البححث عما ثبت يه الااجتهاد و التجاسة من أن البيئة بمعتى ما يتبين به الشئىء» وقد استعملت بهذا المعنى فى غير 
واحدعن الآباك المياركة وروود هن الب صرت أنه اتنا قفي بالايماة و الييناك» ا بمطلق نا شين انه اللقنىم لأقدت هن د قل طيق 
البينة عليها فى المرافعات و عمله- ص - هذا يكشف عن حجية البينة بالمعنى المصطلح 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب صلاهءً الجماعةٌ من الوسائل. 
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عليه» إلا-فى موارد دل الدليل فيها على عدم اعتبارهاء كما فى الزناء و الدعوى على الميتء إذ البينة انما تعتبر فيهما بضميمةٌ شىء 
آخرء ولا يكفى فيهما من دون ضميمة؛ فالمتحصل أن البينة المصطلح عليها حجة ببناء العقلاء الذى أمضاه الشارع كما مرٌ. 

من دون فرق فى ذلكك بين الشهادة القولية و الفعلية» لاستقرار سيرتهم على العمل بالشهادة الفعلية كالقولية فإذا رأينا عدلين قد ائتما 
رجلا فى الصلاهُ مع العلم بكون ذلك منهما صادرا بالاختيار و بداعى انعقاد الجماعة كشف ذلكك عن عدالته. 

بل ذكرنا فى محله أن الموضوعات الخارجية كما تكفى فيها البينة الاصطلاحية تكفى فيها شهادة العدل الواحد إلا فيما خرج بالدليل» 
كما فى موارد الترافع و نحوه بل لا تعتبر العدالة أيضا لكفاية الوثوق فى الاعتبار. فإن عمدة الدليل على حجية خبر الثقَهُ فى الأحكام 
الشرعية هو السيرة العقلائية الممضاءٌ بعدم الردع عنها فى الشريعة المقدسة» و هى بعينها قائمة على اعتباره فى الموضوعات من غير أن 
يردع عنها الشارع كما بيناه فى البحث عما تثبت به النجاسة؛ و ما يثبت به الاجتهاد و الأعلمي نعم فى كفاية شهادة العدلين» فى العدالة 
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و الاجتهاد و نظائرهما اشكال أخر و حاصله أن الشهادةٌ انما تعتبر فى الأشمور المحسوسة بإحدى الحواس. و العدالةٌ و الاجتهاد و 
نظائرهما أمور مختفية عن الحواسء و لا اعتبار بالشهادة فى الحدسيات لأن المشهود به يعتبر أن يكون أمرا قابلا للإحساس. 

و يندفع: بما أشرنا إليه من أن الشهادة انما لا تعتبر فى الأمور المتمحضة فى الحدسية. و أما الأمور الحدسية القريبة من الإحساس فلا 
مانع من اعتبار الشهادة فيها بوجه. لإمكان استكشافها بآ ثارهاء كما هو الحال فى الملكات» و الصفات النفسانيهٌ بأجمعها كالجبن و 
الشجاعة و السخاوة» فكما إذا شاهدنا أحدا يقدم على المخاوف» و الأمور النخطيرةٌ مرارا متحددةٌ استكشفنا شجاعته كاستكشاف حئه 
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و بالشياع المفيد للعلم .)١(‏ 

(مسألة ؟) إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب )١(‏ على المقلد العدول الى غيره. 


من عكسه كذ لكك الحال فى العدالة» و الاجتهاد» و ما شابههما فإذا رأينا أحدا يتمكن من الجمع بين الروايتين و له التصرف و التحقيق 
فى غير مورد من المسائل أو أنه ساتر لعيوبه» و متعاهد للصلوات فى أوقاتهاء و ظاهره حسن فى جملةٌ من الموارد استكشفنا أنه واجد 
للاجتهاد و العدالهٌ أو لملكتهما- على القول بالملكة. 

ثم ان العدالة تمتاز عن الاجتهاد و غيره فى أن لها طريقا آخر لاستكشافها دون الاجتهاد و نظائره و هو حسن الظاهر كما مر. 

)١(‏ لأن العدالة كالاجتهاد, و الأعلمية و غيرهما مما لا ينبغى التوقف فى ثبوته بالعلم الوجدانىء لأنه حجة ذاتية من غير جعل كما لا 
إشكال فى ثبوتها بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادى الذى لا يعتنى العقلاء باحتمال الخلاف فيه لكونه موهوما غايته لجريان السيرة 
العقلائية على الاعتماد عليه فى أمورهم من غير أن يردع عنها فى الشريعة المقدسة, و لا تشمله الأدله الناهية عن العمل بالظن لخروجه 
عن موضوعها فى نظرهم, لانه علم عندهم, و من هنا يعاملون معه معاملة العلم الوجدانى ثم أنه لا فرق فى حجية العلم الوجدانى أو 
الاطمئنانى العادى بين أسبابه فلا فرق بين حصوله من الشياع أو من غيره لانه متى ما حصل للمكلف علم عادى أو وجدانى بالعدالة أو 
غيرها جاز له ان يرتب عليه آثار العدالهُ أو غيرها مما تعلق به علمه. 

(0) نسب إلى بعضهم القول بكفاية استجماع المجتهد للشرائط حدوثا فى جواز البقاء على تقليده و إن عرضه ما يوجب فقده 
للشرائط- عدى الحياةً- فلا يعتبر كونه واجدا لها بقاء فى جواز تقليده بحسب البقاء. 
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(مسألة 10) إذا قلد من لم يكن جامعاء و مضى عليه برهةُ من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا )١(‏ فحاله حال الجاهل القاصر (؟) أو 
المقضر (“). 


و الصحيح كما هو المعروف بين أصحابنا أن جواز تقليد المجتهد متوقف على استجماعه للشرائط حدوثا و بقاء» و متى زالت عنه 
بأجمعها أو ببعضها سقط عن قابلية الرجوع إليه فى الفتوى و وجب العدول عنه إلى غيره بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون فقد الشرط 
مستلزما لزوال الرأى كزوال العقل و الاجتهاد الموجب لزوال عنوان الفقيه» و بين أن يكون مستازما لزوال الوصف مع بقاء الرأى 
كزوال الأعلمية و العدالة و نحوهما. و قد بِنَا الوجم فى ذلكك فى التنبيه الأوّل من تنبيهات الشرائط المعتبرة فى المجتهد )١١‏ و لا نعيد» 
ويأتى أيضا فى المسألهُ الثانية و الأربعين ان شاء الله فلاحظ. 

)١(‏ لبطلان تقليده على الفرض. 

(1) هذا إذا كان معذورا فى تقليده؛ كما إذا قلّده بشهادة البينة- مثلا- على عدالته أو أعلميته ثم علم خطاءها. 

() كما إذا لم يكن له معذّر فى تقليده؛ و حيث أنا ببنا سابقا أن الجاهل القاصر و المقصر فى صحة عملهما- عند مطابقته للواقع - 
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على حدّ سواء. كما مرٌ أن الاحكام الظاهرية غير مجزئة عن الواقع عند انكشاف الخلاف فلا مناص من أن نلتزم- على كلا التقديرين- 
بصحة عمل المقلد فى مفروض المسألةُ إذا كان مطابقا للواقع» و بطلانه فيما إذا خالفه إِلَا فى موارد يجرى فيها حديث لا تعاد. 
وقد مرٌّ أن طريق استكشاف المطابقةُ للواقع انما هو مطابقة العمل لفتوى من يجب الرجوع إليه بالفعل. 


.3757/ فى ص‎ )١( 
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(مسألة 58) إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد المبت فمات. و قلد من يجوّز البقاء» له أن يبقى على تقليد الأول فى جميع المسائل إلا 
مسألهُ حرمة البقاء .)١(‏ 


)١(‏ قد أسلفنا عند الكلام على مسأله جواز البقاء على تقليد الميت فى مسألة البقاء أن المجتهد الحى إذا أفتى بجواز البقاء على تقليد 
المبتء و افتى الميت بحرمته جاز للمقلد البقاء على تقليد الميت- بفتوى المجتهد الحى بالجواز- فى جميع المسائل غير مسألةُ البقاء 
وذلك لسقوط فتوى الميت عن الحجية بموته. و انما يتصف بالاعتبار من جهه فتوى الحى بجواز البقاء- بالمعنى الأ-عم الشامل 
للوجوب. 

ولايمكن أن تشمل فتوى الحى بالجواز مسألة البقاء التى افتى فيها الميت بالحرمة» و الوجه فيه: أن معنى فتوى الحى بجواز البقاء إن 
العامى يجوز أن يبقى على تقليد الميت فى المسائل الفرعية» و يلزمه عدم جوز البقاء على تقليد المبت فى مسأل البقاء» إذ لا يعقل أن 
يشمل فتوى الحى بجواز البقاء لكلتا المسألتين أعنى مسألة البقاء و سائر المسائل الفرعية. 

لأنها إن شملت مسألة حرمة البقاء فمعناه عدم جواز البقاء فى بقِيهٌ المسائل» لأن الميت أفتى بحرمة البقاء» كما انها ان شملت سائر 
المسائل فمعناه عدم جواز البقاء فى مسألة حرمة البقاء» و الا لحرم البقاء على تقليد الميت فى سائر المسائل. 

إذا فتوى المجتهد الحى بجواز البقاء إما أن تكون شاملة لمسأله حرمة البقاء فحسبء و إما أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية لعدم 
إمكان الجمع بينهما فى الشمول. 

إلا أن فتوى الحى بالجواز يستحيل أن تشمل مسألةٌ حرمة البقاءء و ذلكك لأنا لا نحتمل حجيةٌ فتوى الميث بحرمة البقاء و مطابقتها 
للواقع بوجه مع أن الحجية يعتبر فيها احتمال المطابقة للواقع» إذ لا تجتمع الحجية مع القطع بكونها مخالفة للواقع. 
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(مسألة /70) يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها )١(‏ و لو لم يعلمها لكن علم إجمالا أن عمله 


و الوجه فى ذلكك أن البقاء على تقليد الميت لا يخلو إما أن يكون محرما فى الواقع» و إما أن يكون جائزا و لا ثالث» فان كان محرما 
بحسب البقاء» فكيف يمكن البقاء على تقليد الميت فى مسألة حرمة البقاء لانه محرم على الفرضء و إن كان البقاء جائزا فى الواقع 
ففتوى الميت بحرمة البقاء ليست مطابقة للواقع فلا يعقل أن تكون حجة حينئذ. 

إذا فلنا علم تفصيلى بان فتوى الحى بالجواز غير شاملة لمسأله حرمة البقاء» و أن فتوى الميت بحرمته ليست بحجة على كل حال و مع 
عدم شمول فتوى الحى بالجواز لمسألة حرمة البقاء يتعين أن تكون شاملة لسائر المسائل الفرعية من دون مزاحم. 


وجوب التعلم و موارده 
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)١(‏ سبق أن ذكرنا فى التكلم على جواز الاحتياط أن المكلف يجوز أن يمتثل الاحكام المتوجهة إليه امتثالا إجماليا بالاحتياط و لو مع 
التمكن من الامتثال التفصيلى بتحصيل العلم بما هو الواجب أو المستحبء و لا سيما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار العمل. 

و ذلكك إذ لا يعتبر فى العبادة سوى الاتيان بالعمل مضافا به الى الله سبحائه: و هذا متحقق فى موارد العمل بالاحتياط: فإذا فرضنا أن 
المكلف لو لم بحصّلل العلم بإجزاء العباده و شرائطها يتمكن من الاحتياط و الاتيان بالعمل واجدا لجميع أجزائه و شرائطه و فاقدا 
لموانعه على نحو يقطع بحصول الامتثال لم يجب عليه تعلم 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 597 


الاجزاء و الشرائط بوجه. و اليه أشار الماتن بقوله: و لو لم يعلمها لكن علم إجمالا .. 

و أمّرا إذا لم يتمكن من الإتيان بالمأمور به على نحو يقطع بحصول الفراغ لعدم علمه بما هو الجزء أو الشرط أو المانع و احتمل أن 
يكون العمل المأتى به واجدا لمانعه أو فاقدا لشىء من اجزائه و شرائطه وجب أن يتعلم أجزاء العبادة و شرائطها و موانعها لا محالة. 

و ذلكك لما قدمناه فى أوائل الكتاب من أن الاحكام الواقعية متنجزة على المكلفين بالعلم الإجمالى بوجود احكام إلزامية فى الشريعة 
المقدسة» و معه يجب تحصيل العلم بالفراغ اقتضاء لقاعدة الاشتغالء و لا يتحقق هذا إلا بتحصيل العلم بإجزاء العبادة و غيرها من 
الأ-مور المعتبرة فيهاء فإنه لولا-ه لم يحصل له الأسمن من احتمال العقابء و العقل يلزمه بذلكك لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى 
العقاب هذا إلا أن وجوب التعلم- بقاعدة الاشتغال- لا يستتبعه سوى الإتيان بالواجب مع العلم بما اعتبر فيه من جزء أو شرط أو مانع. 
و أمَا لزوم التعلم قبل تحقق الشرط- فى الواجبات المشروطة- أو قبل دخول الوقت- فى الواجبات الموقتة- فلا لكفاية التعلم بعدهماء 
و من هنا لا يتعلم الحجاج واجباتهم فى الحج قبل استطاعتهم بل قبل اشتغالهم بالمناسكك و انما يتعلمونها حال الذبح أو الوقوف أو 
غيرهما من واجباتهم» إذ بذلكك يحصل العلم بالامتثال و يأمنون به عن احتمال العقاب» و معه لا حاجة الى التعلم قبلهما هذا إذا كان 
متمكنا من التعلم بعد دخول الوقت فى الموقتات أو بعد تحقق الشرط فى الواجبات المشروطة. 

وأمّرا إذا لم يتمكن من التعلم بتعدهما بحيث لو تركك التعلم قبل دخول الوقت أو قبل تحقق الشرط لم يتمكن من التعلم بعدهما فهو 
على قسمين: 

لأن التعلم حينئذ قد يكون مقدمة احرازية للامتثال» و لا يترتب على تركه الا عدم إحرازه فحسب مع تمكنه من الإتيان بنفس الواجب 
فى وقته» بحيث لو علم 
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به لامتثله امتثالا جزمياء و حيث لا يعلم به فيمتثله امتثالا احتماليا. 

وقد يكون مقدمة وجودية للواجب- لا احرازية كما فى الصورة المتقدمة- بمعنى أنه لو لم يتعلم الواجب قبل دخول وقته أو قبل 
تحقق شرطه لم تكن له اى قدرة على الإتيان بالمكلف به بعد فعلية أمره بدخول وقته أو بتحقق شرطه. و هذا كما إذا فرضنا جاهلا لا 
يتمكن من الصلاهُ بعد دخول وقتها إلا أن يتعلمها قبل دخوله لاشتمالها على القراءة و غيرها مما لا مناص من أن يتعلمه الجاهل باللغة 
ذال حول شر لرايي ال دصر وقد 

أما القسم الأول: فلا ينبغى التأمل فى أن من علم أو احتمل ابتلائه بالواجب بعد دخول وقته أو حصول شرطه فى الأزمنة المستقبلة 
وجب ان يتعلمه قبلهما لوجوب امتثاله عليه فى ظرفه. و لا يمكنه إحراز ذلكك إلا بالتعلم قبلهماء إذا فالعقل يستقل بلزوم التعلم قبل 
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مجىء وقت الواجب أو فعلية شرطه لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب و لا يحصل الأمن إِلَا بالتعلم قبلهما فوجوب التعلم قبل 
وقت الواجب أو حصول شرطه مما لا اشكال فيه فى هذا القسم. 

و انما الإشكال فى وجوب التعلم قبلهما فى القسم الأخير و ذلك لأن المكلف بعد دخول وقت الواجب أو حصول شرطه غير مكلف 
بالعمل لعجزه, و لا شبهة فى أن القدرة من شرائط الخطاب و التكليف»ء كما أنه غير مكلف به قبل مجىء وقت الواجب أو حصول 
شرطه و مع عدم وجوب ذى المقدمة لا معنى للحكم بوجوب التعلم من باب المقدمة. 

و توضيحه: أن القدرةٌ المعتبرة فى التكاليف قد تكون دخيلة فى الملاكء كما أنها دخيلة فى الخطاب» بحيث لا يبقى أى ملاك عند 
عدمها. 

وقد تكون دخيله فى الخطاب من غير أن تكون دخيلة فى الملاك بحيث يبقى العمل مشتملا على الملاكك و الغرض الملزم فى كلتا 
حالتى العجز و التمكن وان كان 
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الخطاب ساقطا مع العجز. 

و لا- ينبغى التأمل فى وجوب التعلم قبل مجىء وقت الواجب أو حصول شرطه فى الصورة الثانية و ذلكك لا-ن تركه حينئذ مفوت 
للملاءك الملزم فى ظرفه و تفويت الملا-كك كتفويت الواجب و الخطاب قبيح لدى العقل و موجب لاستحقاق العقاب عليه. فان 
الملاك روح التكليف و ما به قوامه و هو الداعى إلى جعله و إنشائه. و لا مسوغ معه لتركك التعلم قبل الوقت أو قبل تحقق الشرط. 

و أما الصورة الأولى: فهى التى وقع الكلام عنها فى المقام نظرا إلى أن الملاكك و التكليف إذا كان كلاهما مشروطا بالقدرة بحيث لا 
يبقى أى ملاك و لا خطاب. 

عند فقدهاء و فرضنا أن المكلف لو لم يتعلم الواجب قبل مجىء وقته أو فعلية شرطه لم يتمكن منه بعدهما فلما ذا يجب تعلمه قبلهما؟! 
لوضوح أنه لا تكليف بالعمل قبلهما حتى تجب مقدمته و هو التعلم- على الفرض - كما انه لا مقتضى لوجوبه بعدهماء إذ لا قدرة 
للمكلف بعد مجىء الوقت أو فعلية الشرطء و مع العجز لا خطاب و لا ملاكك, و من الظاهر أن مع عدم وجوب ذى المقدمة لا معنى 
لوجوب مقدمته. 

نعم المكلف لو تعلم الواجب قبلهما كان متمكنا من العمل فى ظرفه إلا-انه مما لا ملزم له فان الواجب على المكلف إنما هو امتثال 
التكاليف الثابتة فى ذمته و لا تكليف عليه بإيجاد موضوعاتها بجعل نفسه متمكنا من المأمور به حتى تتوجه عليه الخطاب و لأجل هذه 
المناقشة التجاء المحقق الأردبيلى و من تبعه إلى الالتزام بالوجوب النفسى فى المقام و ذهبوا إلى أن التعلم واجب نفسى و العقاب انما 
هو على تركك التعلم نفسه لا انه على تركك الواجب الواقعى. 

و فيه أن الأدلة المستدل بها على وجوب التفقه و التعلم ظاهرة فى أن التعلم واجب طريقى و أنه مقدمة لامتثال الأحكام الواقعية و لا 
يكاد يستفاد منها انه واجب نفسى 
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.)١١ أبدا‎ 


وعليه فلا دليل فى شىء من المقدمات المفوتة على وجوب تحصيلها قبل مجىء وقت الواجب أو حصول شرطه حتى يتمكن من 
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الواجب بعدهما و ذلكك لما مر من انه قبل الوقت لا تكليف بذى المقدمة حتى تجب مقدماته و بعده أيضا الأمر كذلكك لعدم القدرة 
على الواجب و انتفاء كل من الملاكك و الخطاب» و وجوب حفظ القدرةٌ قبل مجىء الوقت أو حصول الشرط للفعل الواجب بعدهما 
لم يقم عليه دليل فللمكلف أن يهريق ما بيده من الماء قبل الوقتء و لو مع العلم بعدم تمكنه منه للغسل أو الوضوء بعد فعلية الواجب 
بمجىء وقته أو تحقق شرطه. 

و الصحيح أن التعلم- خاصة- ليس كسائر المقدمات المفوتة» و أنه أمر واجب قبل الوقت فى الموقتات و قبل حصول الشرط فى 
الواجبات المشروطة؛ و ذلكك لإطلاق الأدلة القائمة على وجوبه؛ و لدلالتها على أن ترك الواجب إذا استند إلى ترك التعلم استحق 
المكلف العقاب عليه سواء أ كان تركه قبل دخول الوقت أو حصول الشرط أم بعدهما فدلنا ذلكك على أن التعلم مأمور به مطلقاء و إن 
لم يدخل وقت الواجب و لا تحقق شرطه؛ و حيث أن مفروضنا أن فوات الواجب فى ظرفه مستند إلى تركك التعلم قبلهما فمقتضى 
إطلاق الأدلةُ وجوبه و أن المكلف معاقب بتركه الواجب فلا مسوغ لترك التعلم؛ وان لم يكن هناكك اى تكليف متوجه إلى ذى 
المقدمة. 
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)١(‏ لاحظ الرواية الواردة فى تفسير قوله عز من قائل: قل فلله الحجة البالغة. حيث ورد فيها: ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدى 
أكنت عالما؟ فان قال: نعم؛ قال اللّه: أفلا عملت بما علمت؟ و إن قال: كنت جاهلا قال له: أ فلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصم فتلكك 
الحجة البالغة. المروية فى البحار ج ' ص 79 و ص 1٠١‏ من الطبع الحديث. و فى تفسير البرهان ج ١‏ ص 0880 بأدنى اختلاف فى 
اللفظ فإنها ظاهرة فى ان التعلم انما يجب من باب الطريقة إلى العمل. 
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و معنى ذلكك أن وجوب التعلم طريقى و أنه انما وجب للإتيان بالواجبات لا لانه مطلوب نفسى كسائر الواجبات فإذا تركه المكلف 
عوقب بمخالفته للمكلف به الواقعى, و لا يعاقب بتركه التعلم ابدا. 

و تظهر الثمرهً فيما إذا استند تركك الواجب إلى أمر آخر و لم يستند إلى تركك التعلم» فان المكلف حينئذ لا يعاقب بشىء, و انما 
يعاقب بتركه إذا استند إلى ترك التعلم كما مر هذا كله فيما إذا علم المكلف بأنه سيبتلى بالواجب بعد مجىء وقته أو علم أن شرطه 
ستتصف بالفعلية فى المستقبل. 

و أمَا إذا لم يعلم بذلكك و انما احتمل الابتلاء به فى ظرفه فالأمر أيضا كذلك لما قررناه فى بحث البراءة» من أن التكليف المحتمل إذا 
كان فى معرض الوقوف عليه لم تجر البراءة العقلية عنه» و ذلكك لا-ن وظيفة المولى ليست سوى التصدى لبيان احكامه و جعلها فى 
مورد لو فحص عنها المكلف لظفر بهاء فإذا جعل تكاليفه فى مورد العثور عليها تمت الوظيفة من قبله و انتهت النوبة إلى وظيفة العبد 
اعنى لزوم الخروج عن عهدة التكاليف المتوجهة إليه من سيده. و معه لا مؤمن له من العقاب على مخالفة التكليف الصادر عنه إلا أن 
يفحص عنه فى مظانه فلا مجال للبراءة العقليةُ مع الاحتمال. 

و أمًا البراءة الشرعية فمقتضى إطلاق أدلتها و ان كان جريانها فى أمثال المقام لقوله- ع- رفع ما لا يعلمون .. ١١‏ و منه ما نحن بصدده 
إلا أن الأدله القائمة على وجوب التعلم و استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعى فيما إذا استند تركه الى ترك التعلم مانعة عن 
جريان البراءة- فى تلك الموارد- لدلالتها على وجوب الفحص و التعلم حينئذ» لاستناد تركك الواجب الى تركك الفحص و التعلم على 


(1) المروية فى ب ١18‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل و قد بينا ما يرجع الى الاستدلال بها فى الجزء الثالث ص 5#" فليراجع. 
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(مسألة 18) يجب تعلم مسائل الشكك و السهو .)١(‏ 


الفرض فلا سبيل إلى شىء من البراءتين» فمقتضى إطلاءق الأدله وجوب التعلم قبل دخول الوقت أو تحقق الشرط مطلقا سواء علم 
بابتلائه بالواجب فى المستقبل أم احتمله. 


[وجوب تعلم مسائل الشك و السهو] 
اشارة 


)١(‏ قد اتضح الحال فى هذه المسألهُ مما سردناه فى المسألة المتقدمة» و حاصل الكلاهم فيها أن المكلف إذا تمكن من الامتثال 
الإجمالى و الاحتياط بأن أحرز امتثاله للتكليف المتوجه إليه بالاحتياط كما إذا أتم صلاته- مثلا- بالبناء على أحد طرفى الشكك ثم 
اتى بها ثانياء أو قطع صلاته فاستأنفها من الابتداء. لم يجب عليه تحصيل العلم بمسائل الشكك و السهوء لجواز الامتثال الإجمالى و لو 
مع التمكن من الامتثال التفصيلى على ما أسلفناه فى الاحتياط. 

و إذا لم يتمكن من إحراز الامتثال بالاحتياط وجب تعلم المسائل المذكورة بعد دخول وقت الصلاة أو قبله على التفصيل المتقدم فى 
المسألة السابقة؛ و ذلكك لعلمه بالابتلا-ء» أو احتماله على الأقل» فعلى ذلكك يبتنى وجوب تعلم مسائل الشكك و السهو و عدمه على 
جواز إبطال الصلاءً و قطعها عمدا و حرمته إذ لو جاز قطعها و إبطالها كذلكك يتمكن المكلف من إحراز امتثال الأمر بها على سبيل 
الاحتياط فلا يجب معه تعلم المسائل عليه كما عرفت. 

و هذا بخلا.ف ما لو قلنا بعدم جواز قطعها و إبطالهاء لأن إحراز الامتثال حينئذ يتوقف على تعلم المسائل الراجعة إلى الشكك لعدم 
تمكنه من قطع الصلاه و استينافهاء و عدم جواز البناء على أحد طرفى الشكك و إتمامها مع الإعادة لاحتمال أن يكون المتيقن فى حقه 
هو البناء على الطرف الآخرء وقد قطعها بالبناء على عكس ذلكك, و هذا لاحتمال أن يكون ما اتى به ناقصا عن الواجب أو زائدا عليه 
و يكون مع الإتيان به قد نقص عن صلاته أو زاد فيها متعمدا و هو موجب لبطلانها. 

فعلى ما سلكه المشهور فى تلكك المسألة من حرمة قطع الصلاءً و إبطالها يجب 
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على كل مكلف ان يتعلم المسائل الراجعة إلى الشكك و السهوء لانه لا سبيل إلى إحراز امتثال الأمر بالصلاة سوى التعلم كما مرّ. هذا 
إذا علم بابتلائه بمسائل الشكك و السهو. 

و أمّرا لو احتمل الابتلاء بها يجب تعلم مسائلهما أيضا أو لا؟ لمكان استصحاب عدم الابتلاء بها فى الأزمنة المستقبلةُ و نتيجته عدم 
وجوب تعلم المسائل المذكورة عليه الصحيح أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فى نفسه. لانه على ما بيناه فى محله كما يجرى فى 
الأمور الحالية يجرى فى الأمور الاستقبالية» و مع حكم الشارع بعدم ابتلاء المكلف بتلك المسائل؛ و كونه كالعالم بعدم الابتلاء لا 
وجه لوجوب تعلمها و تحصيلها فان المجعول فى الاستصحاب انما هو الطريقيه و الوسطيةُ فى الإحراز أعنى جعل ما ليس بعلم علما 
تعبدا كما هو الحال فى جميع الطرق و الأمارات لا الحكم المماثل ليرد أن عدم الابتلاء بتلك المسائل ليس أثرا شرعيا فى نفسه؛ و لا 
أنه ذا أثر شرعى كى يتعبد به لدى الشككء فالاستصحاب تام فى نفسه و لا مانع عن جريانه سوى الأدلهُ القائمة على وجوب التفقه و 
التعلم لأنها بإطلاقها يقتضى عدم جريانه فى المقام. 
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لدلالتها على وجوب التعلم- وجوبا طريقيا- فى كل مورد استند ترك الواجب فى أوانه إلى ترك التعلم لدلالتها على أن المكلف 
يستحق العقاب بذلكك على تركك الواجبء و حيث أن المقام كذلكك, وان تركك الواجب مستند الى تركك التعلم فلا مناص من 
الحكم بوجوب تعلم مسائل الشكك و السهو حتى مع الاحتمال. هذا إذا لم يكن هناكك علم إجمالى بالابتلاء ببعض تلكك المسائل. 

و اما معه فلا مجال للاستصحاب ابداء لعدم جريان الأصول فى أطراف العلم الإجمالى بالمعارضة إذا لا بد من تعلم مسائل الشكك و 
السهو لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب. 
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بالمقدار الذى هو محل الابتلاء غالبا )١(‏ نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشكك و السهو صح عمله (؟) و ان لم يحصل العلم 
باحكامهما. 


)١(‏ لا وجه لاعتبار الغلبه فى الابتلاء» فان المدار فى وجوب التعلم هو العلم بالابتلاء أو احتماله بلا فرق فى ذلكك بين كون المسألة 
(؟) قد اتضح مما ذكرناه فى التعليقة المتقدمة أن تعلم المسائل التى يبتلى بها المكلف علما أو احتمالا أمر واجب بالوجوب الطريقى 
إِمّا لوجوب دفع الضرر المحتمل أو لإطلاقات الاخبار كما مر إلا أن ذلكك من حيث الوجوب و كون تركك التعلم موجبا لاستحقاق 
العقاب على مخالفة الواقع. 

و أمًا من حيث الصحة و البطلان فالمدار فيهما على مطابقة الواقع و مخالفته- مثلا- إذا فرضنا أن المكلف ترك التعلم قبل الوقت» و 
لم يكن متمكنا منه بعد دخوله. و لا من الامتثال الإجمالى و الاحتياط» و بالأخص إذا كان مطمئنا بعدم الابتلاء بالمسائل التى لم يتعلم 
حكمهاء إلا أنه ابتلى بها فى وقت العمل و بنى على أحد طرفى الشكك و الاحتمال و أتم صلاته رجاءء؛ و كان عمله هذا مطابقا للواقع 
حكمنا بصحة صلاته. فإنه لا يعتبر فى العبادة إلا الإتيان بها مضافا إلى الله و المفروض أنها قد أتيت كذلك فلا مجال لتوهم بطلانها 
من جهة ترك التعلم فلو ظن أنه قد ركع و لم يعلم أن الظن حجة فى أفعال الصلاهءٌ كالركعات إلا أنه بنى على عدم الاعتبار و اتى 
بالركوع رجاء و أتم صلاته؛ و انكشف بعد هذا أن فتوى مقلده أيضا عدم الاعتناء بالظن فى الأفعال صحت صلاته كما مرّ. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: "0١‏ 


بقى شىء: 


اشارة 


وهو أن المنسوب إلى شيخنا الأنصارى «قده) فى رسالته العملية الحكم بفسق من ترك تعلم مسائل الشكك و السهوء و هذه الفتيا منه 
«قده» يحتمل أن يستند إلى أحد أمور: 
«الأول»: أن يقال: إن الوجه فى ذلك أن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء 


0 
أو احتماله من أظهر مصاديق التجرى على المولى سبحانه لكشفه عن أنه غير معتن بأحكام الله و تكاليفه و لا مبال بأوامره و نواهيه» و 


التجرى مضافا إلى أنه موجب لاستحقاق العقاب عليه من المحرمات فى الشريعة المقدسة» و لا شبهة فى أن ارتكاب المحرّم موجب 
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وفيه: أن هذا الوجه مما لا يلتزم به الشيخ «قده؛ و لا ينبغى الالتزام به لعدم قيام الدليل على حرمة التجرى. و إن كان موجبا لاستحقاق 
العقاب عليه» و الفسق انما يتحقق بارتكاب المعاصى و المحرمات» و قد عرفت أنه مفقود فى المقام. 


«و الثانى»: أن التحرى وان لم يكن محرما فى نفسه 


إلا أنه يكشف عن عدم ملكة العدالة لا محالة؛ لأنه مع وجودها لا يقدم المكلف على ما فيه احتمال المخالفة و المعصية فبالتجرى 
يستكشف أن المتجرى على نحو يقدم على معصية الله و مخالفته و لا رادع نفسانى له عن ارتكابهاء و قد اعتبر هو «قده) و جماعة 
كثيرين وجود الملكة النفسانية فى العدالة كما مر و قالوا إن من لا ملكة له لا عدالهٌ له و من لم يكن بعادل فهو فاسق لا محالة. 

وهذا الاحتمال يبعٌّده أمران: 

«أحدهماا': ما قدمناه من أن العدالة ليست إلا الاستقامة العملية فى جاده الشرعء و أنه لم يدلنا دليل على اعتبار شىء آخر فى العدالة 
وراء الإتيان بالواجبات 
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و تركك المحرمات ليسمى بالملكة النفسانية. 

و ثانيهما»: أن القول باعتبار الملكة لا يستلزم إنكار الواسطة بين الفسق و العدالة و لا يستتبع الحكم بان من ليس بعادل فهو فاسق و 
ذلكك لوضوح أن من لم يرتكب بعد بلوغه شيئا من المعاصى و المحرماتء و لم يحصل له أيضا ملكة العدالة فهو ليس بعادل و لا 
بفاسق. أمَا أنه ليس بعادل فلأجل عدم تحصيله الملكه على الفرض. و أما عدم كونه فاسقا فلأن الفسق يتوقف على ارتكاب المعصية. 
بل اشترط بعضهم أن تكون المعصية من الكبائر و لو كانت هى الإصرار على الصغائر و مع عدم ارتكاب شىء من المعاصى لا موجب 
للفسق ابداء و عليه فهب أن المتجرى ليست له ملكة العدالة» و أنه ليس بعادل- فرضنا- إلا أنه لا مقتضى للحكم بفسقه مع عدم صدور 
فسق منه على الفرض. 


«الثالث»: أن الوجه فى ذلك أن التعلم واحم فى 


فتركه يستلزم الفسق و ان لم يبتل المكلف بمسائل الشكك و السهو أصلا و يندفع: بان الشيخ «قده؛ لا يلتزم بالوجوب النفسى فى التعلم» 
وانما يراه واجبا بالوجوب الطريقى الذى لا يترتب على مخالفته إلا التجرى لا الفسق. 


«الرابع»: و هو أنسب الوجوه المذكورة فى المقام 


أن يقال: ان التجرى و ان لم يكن محرما فى الشريعة المقدسة إلا أن المتجرى لا يمكن الحكم بعدالته» لأن العدالة كما تقدمت هى 
الاستقامة فى جاده الشرعء و كون الحركة بإذن الشارع و ترخيصه فالعادل هو الذى لا يقدم على عمل لم يرخص فيه الشارع. 

و من الظاهر أن التجرى بتركك التعلم و ان لم يكن محرما لعدم وجوبه النفسى على الفرض إلا أنه غير مرخص فيه من قبله فالإقدام 
عليه اقدام على ما لم يرخص فيه الشارع, و لا يطلق على المتجرى و المرتكب لما لم يأذن به الله عنوان الصالح أو الخير ولا يعد من 
الموثوقين بدينه و كيف يوثق بدينه وهو لا يبالى بالدين و لا يعتنى 
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(مسألة 79) كما يجب التقليد فى الواجبات و المحرمات يجب )١(‏ فى المستحبات» و المكروهات. و المباحات» بل يجب تعلم حكم 
كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات» أو المعاملات, أو العاديات. 

باحتمال مخالفة اللّه و عصيانه؟! كما لا يصدق عليه غير ذلكك من العناوين الواردة فى الروايات. 

و كذا الحال فى غير المقام من موارد التجرى و عدم كون الفعل مرخصا فيه من الله كما إذا ارتكب أحد الفعلين المعلومة حرمة 
أحدهماء فإن شرب ما فى أحد الإناءين مع العلم الإجمالى بحرمته و ان لم يكن محرما شرعياء لاحتمال إباحته و كون المحرم هو 
الآخر, إلا أنه غير مرخص فيه من قبل الشارع؛ و كذا إذا علم بنجاسة أحد ثوبيه علما إجمالياء و صلى فى أحدهماء فإنه و إن لم يمكن 
الحكم بأنه لم يأت بالصلاة و انه تارك لها لاحتمال أن يكون النجس هو الثوب الآخرء إلا أنه مما لم يأذن به الله فمثله لا يطلق عليه 
شىء من العناوين المتقدمة و لا بد من الحكم بفسقهء فهذا الوجه هو الصحيح و ما أفاده «قده) فى غَايةٌ المتانة. 

)١(‏ إذا احتمل معهما حكما إلزاميا أيضاء كما إذا احتمل أن يكون ما هو المستحب واجبا واقعاء أو يكون المكروه أو المباح حراما 
كذلكك فإنه عند احتمال حكم إلزامى معهما لا بد من تحصيل المؤمن على تركك ما يحتمل وجوبه أو ارتكاب ما يحتمل حرمته؛ و لا 
مؤمن سوئ الاجتهاد و التقليد و الاحتياط: 

و أمَا لو جزم بالجواز و ان لم يعلم بأنه مباح أو مستحب أو مكروه فلا حاجة فيه الى التقليد و لا إلى قرينية» اللهم إلا أن يريد الإتيان 
بالعمل بعنوان الاستحباب- مثلا- فإنه يحتاج معه إلى أحد الطرق الثلاثة» إذ لو لم يستند فى عمله إلى أحدها لكان الإتيان به بذلكك 
العنوان من التشريع المحرم, هذا بالإضافة الى غير العامى من المكلفين. 
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(مسألة إذا علم أن الفعل الفلانى ليس حراماء و لم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز )١(‏ له أن يأتى به لاحتمال 
كونه مطلوبا و برجاء الثوابء و إذا علم أنه ليس بواجب. و لم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا. 


و أمَا بالإضافة إلى العامى فإن احتمل الوجوب و شيئا من الاحكام غير الإلزامية» كما إذا احتمل استحبابه أو أباحته أو كراهته مع القطع 
بعدم حرمته فلا حاجة فيه إلى التقليد لتمكن العامى حينئذ من الاحتياط» فله أن يأتى بالعمل برجاء الوجوب فإنه يكفى فى التوصليات 
من غير نكيرء و كذلكك الحال فى العبادات. لما مر من أن العبادة لا يعتبر فيها إلا الإثيان بالعمل مضافا به إلى الله و هو أمر يتحقق عند 
الإتيان به رجاءء» و قد قدمنا جواز الامتثال الإجمالى و لو مع التمكن من الامتثال التفصيلى فلاحظ. كما أنه لو احتمل الحرمة و شيئا من 
الأحكام الثلاثة مع القطع بعدم الوجوب أيضا يتمكن العامى من الاحتياط من غير حاجة الى التقليد فيه. 

نعم إذا احتمل وجوب شىء و حرمته و إباحته» أو هما و كراهته أو استحبابه تعين التقليد فى حقه لعدم قابلية المورد للاحتياط و عدم 
تمكن المكلف منه مجتهدا كان أم مقلدا. : 
و مما سردناه ظهر أن الأدعية و الأوراد المنقولة فى كتب الأدعية المتداولة بين الناس لا يسوغ أن يؤتى بها بإسناد محبوبيتها إلى الله 
سبحانه اى بعنوان انها مستحبة, إلا مع القطع بكونها مستحبة أو التقليد فيها ممن يفتى بذلكك و إلا كان الإتيان بها كذلكك من التشريع 
المحرم. نعم لا بأس بالاتيان بها رجاء فإنه لا يحتاج معه الى التقليد كما مرّ. 

)١(‏ قد اتضح الحال فى تلكك المسألهُ مما بيناه فى التعليقة المتقدمة» و قلنا إن مع احتمال الوجوب و شىء من الأحكام الثلاثة مع القطع 
بعدم الحرمة. أو احتمال 
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(المسألة 01 إذا تبدل رأى المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول .)١(‏ 
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(مسألهُ ”*) إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم بعد ذلكك المجتهد 
60 
(مسألة *”) إذا كان هناكك مجتهدان متساويان فى العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء (") و يجوز التبعيض فى المسائل (©). 


الحرمة و أحدها مع القطع بعدم الوجوب يتمكن العامى من الاحتياط و الإتيان بالعمل رجاء أو تركه باحتمال مبغوضيته من غير حاجة 
إلى التقليد فيه. 

)١(‏ لعدم بقاء الرأى السابق على الحجية بعد تبدله و انكشاف كونه مخالفا للواقع من الابتداء بالفتوى الثانية على الخلاف و من هنا 
ذكرنا فى التكلم على إجزاء الأحكام الظاهرية عن الواقع أن حجية الفتوى الثانية و إن كانت حادثة إلا أن مدلولها غير مختص بعصر 
دون عصر و بها يستكشف عدم كون الفتوى السابقة مطابقة للواقع من الابتداء. 

(؟) لعدم حجية الفتوى مع العدول عنها و عدم إحراز كونها مطابقةُ للواقع و حيث لا فتوى للمجتهد المقلد بالفعل فيجب على مقلديه 
الاحتياط أو الرجوع إلى مجتهد آخر جامع لشرائط الحجية حتى يقطع بفراغ ذمته عما اشتغلت به من الاحكام المتنجزةٌ عليه بالعلم 
الإجمالى. 

(*) وقد مرٌ تفصيل الكلام فى التخيير بين المجتهدين المتساويين فى المسألة الثالثة عشرة و لا نعيد. 

(©) قد اتضح مما ذكرناه فى المسألة الثالثة عشرة من أن المكلف مخير بين المجتهدين المتساويين عند عدم العلم بالمخالفة بينهما 
جواز التبعيض فى المسائل فان للمقلد أن يقلد أحدهما فى مسألة» و يقلد الآخر فى مسألة أخرى لعدم العلم بالمخالفة بينهما 
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فى الفتوى» بل يجوز له التبعيض فى الرجوع بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه بأن يقلد أحدهما فى الاكتفاء بالمرة الواحدة فى 
غسل الثياب و يقلد الآدخر فى جواز المسح منكوسا- مثلا-- أو يقلد أحدهما فى عدم وجوب السورة و يقلد الآدخر فى الاكتفاء 
بالستيضالف الأرنعة هزة والحدة و.هكذا 

و ذلكك لأن فتوى كلا المجتهدين حجة معتبرةٌ و له ان يستند فى اعماله إلى أيهما شاءه هذا إذ اخصضنا جواز التخيير بين المجتهدين 
المتساويين بما إذا لم يعلم المخالفة بينهما فى الفتوى كما مرّ. 

و أمَا لو عممنا القول بالتخيير إلى صورة العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد و إن جاز أن يبعض فى التقليد و يقلد أحدهما فى عمل أو باب 
و يقلد الآخر فى باب أو عمل آخرين كما لو رجع فى عباداته إلى مجتهد و فى معاملاته إلى مجتهد آخر. 

إلا أنه لا يتمكن من التبعيض فى التقليد بالإضافة إلى مركب واحد بان يقلد فى بعض اجزائه أو شرائطه من أحدهما و يقلد فى بعضها 
الآخر من المجتهد الآخر كما لو قلد أحدهما فى عدم وجوب السورة فى الصلاة فلم يأت بها فى صلاته و رجع إلى أحدهما الآخر فى 
الاكتفاء بالتسبيحات الأربعة مره واحدة مع العلم بالمخالفة بينهما فى الفتوى. 

و الوجه فى ذلك: أن صحة كل جزء من الا-جزاء الارتباطية مقيدة بما إذ أتى بالجزء الآدخر صحيحا فمع بطلان جزء من الاجزاء 
الارتباطية تبطل الاجزاء بأسرها. و إن شئت قلت إن صحة الاجزاء الارتباطية ارتباطية فإذا اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء بالمرة 
الواحدة فى التسبيحات الأمربع و احتمل بعد ذلكك بطلان ما اتى به لعلمه بأنه خالف أحد المجتهدين فى عدم إتيانه بالسورة كما 
خالف أحدهما الآخر فى اكتفائه بالمرة الواحدة فى التسبيحات الأربع فلا محالة يشكك فى صحة صلاته و فسادها فلا مناص من أن 


يحرز صحتها و يستند فى عدم إعادتها إلى الحجةٌ المعتبرة» لان مقتضى 
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التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد ص: 07" 

و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر فى العدالة أو الورع )١(‏ أو نحو ذلكك فالأولى بل الأحوط اختياره. 

(مسألة ع إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد أعلم من ذلكك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم؛ و 
إن قال الأول بعدم جوازه (؟). 


قاعدة الاشتغال لزوم الإعادةٌ و بقاء ذمته مشتغلة بالمأمور به. 

ولا مجتهد يفتى بصحتها لبطلانها عند كليهما وان كانا مختلفين فى مستند الحكم بالبطلان لاستناده عند أحدهما إلى تركك السورة 
متعمدا. و يراه الآخر مستندا إلى تركه التسبيحات الأربعة ثلاثاء و مع بطلانها عند كلا المجتهدين و عدم افتائهما بصحة الصلاة لا بد 
للمكلف من إعادتها و هو معنى بطلانها. 

(1) مر فى المسألة الثالثة عشرة أن الأورعية و نحوهما ليست من المرجحات فى المقام. 

(0) لا أثر لفتوى المجتهد بحرمة العدول عند وجود من هو أعلم منه؛ و الوجه فيه: أن المقلد انما جاز له تقليد المجتهد المفتى بحرمة 
العدول من جهة فتوى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم المخالفة بينهما فى الفتوى» لوضوح أنه لا معنى لجواز تقليده بفتوى 
نفسه لاستلزامه الدور الظاهر. 

و معه لا بد من ملاحظة أن المقلد عالم بالمخالفة بينهما أو لا؟ فعلى تقدير علمه بالمخالفة يجب عليه العدول الى فتوى الأعلم؛ لعدم 
جواز تقليد غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينهماء و إذا لم يكن له علم بالمخالفة يجوز أن يبقى على تقليد المجتهد غير الأعلم كما 
يجوز أن يعدل إلى الأعلم فعلى كلا التقديرين لا أثر لفتوى غير الأعلم بحرمة العدول. 
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(مسألة 0) إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا فان كانا متساويين فى الفضيلة» و لم يكن على وجه التقييد صح و الا فمشكل .)١(‏ 


الفارق بين الداعى و التقييد 


اشارة 


)١(‏ فصل الماتن «قده» عند تساوى المجتهدين فى الفضيلةُ بين ما قلد أحدهما على وجه التقييد» كما إذا كان بحيث لو علم أن من 
قلمده زيد- مثلا- لم يكن يقلمده بوجه لأنه انما يريد أن يقلسد عمروا بخصوصه و ما إذا قلد أحدهما على وجه الداعى؛ كما إذا كان 
بحيث لو علم أن من قلده زيد أيضا كان يقلده. بالاستشكال فى صحة التقليد فى الصورة الاولى و الحكم بصحته فى الثانية. 

و يرد على ما ذكره أن التقليد من الأمور غير القابلُ للتقييد و توضيحه: 

أن مورد الخطاء قد يكون من الأمور المتقومة بالقصدء بحيث ينتفى بانتفائه فإنها ليست شيئا آخر وراء القصدء و يعر عنها بالعناوين 
القصدية» و هذا كما فى التأديب و الهتكك و نحوهما. 

و قد يكون من العناوين غير القصدية» بحيث قد يتعلق بها القصد و يصيبء و قد يتعلق بها القصد و يخطىء و هى قد تتحقق فى الأمور 
الاعتبارية» و قد تتحقق فى الأمور التكوينية الخارجية» و هذه أقسام ثلاثة: 


«أما القسم الأول»: و هى العناوين القصدية 


فلا شبهة فى أنها ليست من الموارد القابلة للتفصيل بين الداعى و التقيبد بل المتعين فيها هو الحكم بالبطلان على كل حال لتقوم 
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العمل فيها بالقصد, و هو منتف على الفرضء سواء أتى بالعمل على وجه الداعى أو التقييد- مثلا- إذا اشتغل بالصلوات القضائية 
فاعتقد زوال الشمس و دخول وقت الفريضة فاتى بالصلاه قاصدا بها الأداء. ثم انتكشف خلافه 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد» ص: ١:94‏ 


لعدم دخول وقتها بطلت صلاته ولا يمكن أن تقع قضاء لانه لم يقصد بها القضاءء كما لا يمكن أن تقع أداءء لأن الوقت لم يدخل 
على الفرض. 

ولا مجال لتصحيحها بأن المكلف لما كان بصدد الإتيان بالقضاء كان بحيث لو علم بعدم دخول وقت الصلاةٌ اتى بها قضاء فقصده 
الأداء من باب الداعى لا التقييد» و ان ما اتى به محكوم بالصحةٌ فيحسب قضاء. 

طلوع الفجر ثم ظهر طلوعه فإنهما حينئذ لا تقعان نافلة فى الصورة الاولى؛ و لا فريضة فى الثانية» لعدم قصدهما فلا بد من الحكم 
نبطلاتهما. 

كما أنه لو أنشاً الهبة لم يقع به البيع تعلق القصد به فان عناوين المعاملات من العناوين القصدية و انما يقع به الهبهُ لو كان قصدها 
لتمامية شرائطهاء و المتحصل أن فى العناوين القصدية انما يقع ما قصد منها من الأمور فيما إذا كان واجدا لشرائطه و إذا لم يكن 
كذلك حكم ببطلانهاء و على الجملة أن العناوين القصدية لا مجال فيها للتفصيل بين ان يكون قصد العنوان من باب الداعى و 
التقييد» بل هى أظهر موارد ما يقال: ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع. 


«أما القسم الثانى»: و هى الأمور غير القصدية المتحققة فى الأمور الاعتبارية 
اشارة 


كالمعاملات فهو على أقسام ثلاثة؛ و ذلك لان التخلف و الخطاء قد يقعان فيما هو خارج عن المعاملة و الالتزام» كما لو اشترى مالا 
بقصد الربح فيه» أو ينزل عنده ضيف و هكذاء و الخطاء و التخلف غير موجبين للبطلان فى هذا القسم بالاتفاق» و يعبر عنه بتخلف 
الداعى فى كلماتهم و هو أيضا ليس بمورد للتفصيل بين الداعى و التقييد. 

وقد يقع التخلف فى متعلق الالتزام المعاملى» و المتعلق قد يكون أمرا كلياء و قد يكون شخصيا. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: "٠١‏ 


أما الصورة الأولى: كما لو اشترى دور كتاب كالتهذيب على انه طبعةٌ النتجف- مثلا- و دفعه إليه عند تسليمه من غير تلكك الطبعةٌ فلا 
كلام فى انه من التخلف فى مقام الأداء ولا يستتبع ذلك بطلان المعاملة و لا الخيار للمشترى و إنما له أن يطالب البائع بما تعلقت به 
المعاغلة) لأن ما دقعة اله غير ما اشتراء منه المشترئ, 

و الاشتراط فى هذه الصورة من باب التقيبد دائماء و لا يعقل أن يكون من باب الداعى بوجه. لأنه يوجب التقييد فى متعلق الالتزام و 
بحصصه بحصهٌ خاصة غير منطبقهُ على الحصة الفاقدهٌ لهاء إلا أن تخلفه غير موجب للبطلان و لا الخيار. 

نعم للمشترى مطالبة البائع بالمبيع» كما أن له ان يرضى بالتبديل و هو أمر آخر وراء المعاملة. 

أما الصورة الثانية: كما إذا اشترى كتابا معينا فى الخارج على انه طبعة كذا و انكشف انه ليس من تلكك الطبعة» فالاشتراط فيها يستحيل 
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أن يكون من باب التقيبد ابداء و ذلكك لان متعلق المعاملة جزئى خارجى لا إطلاق له ولا معنى للتقيبد فيما هو مقيد فى نفسه إذ 
التقيبد إنما يتصور فيما كان موسعا فى نفسه و قابلا للانقسام إلى قسمين أو أكثر و هذا غير معقول فى الجزئى الخارجىء فإن الكتاب 
المعين اما أن يكون من طبعهُ كذا من الابتداء و اما أن لا يكون, و يستحيل أن يكون من تلكك الطبعة تار و من طبعةٌ غيرها تار 
أخرى فإرجاع الاشتراط فى الجزئيات الخارجية إلى التقيبد غير معقول. 

نعم يمكن أن يرجع الا-شتراط فى مثلها إلى أصل الالتزام بان يقال إن أصل الالتزام المعاملى معلق على أن يكون الكتاب المعين من 
طبعةٌ كذاء إلا أن إرجاعه الى ذلكك يقتضى بطلان المعاملة لأن التعليق مبطل فى العقود حتى إذا كان المعلق عليه حاصلا فى الواقع. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: "١١‏ 


معنى الاشتراط 


إذا يقع الكلام فى معنى الاشتراط فنقول: إن معناه فى الأمور الجزئية حسب ما يقتضيه الاستقراء و الارتكاز أحد أمرين على سبيل منع 
الخلو: 

«أحدهما): تعليق الالتزام بالمعاملة» و عدم الرجوع فيها على تحقق الشرط فى الخارج» و هذا كما فى اشتراط كون الفرس من جياد 
الخيل أو الكتاب المعين من طبعة كذاء و غير ذلكك من الأوصاف و القيود الخارجة عن الاختيار» فان معنى اشتراطها حسب ما يفهمه 
العرف بارتكازهم أن التزامى بالبيع معلق على كون الفرس كذا أو الكتاب من طبع كذا فعند التخلف يثبت للمشروط له الخيار فى 
الالتزام بالمعامل و فسخها. 

«ثانيهما»: تعليق أصل الاللتزام المعاملى على التزام الطرف الآآخر بتحقق الشرط فى الخارج- لا على وجوده خارجا- و هذا كما فى 
الموارد التى لا يجرى فيها الخيار» كما إذا اشترطت الزوجة على زوجها أن يكون اختيار المسكن بيدها فان النكاح لا يجرى فيه 
الخيار. فمعنى الاشتراط فيه أن التزام الزوجةٌ بالنكاح و الزوجية معلق على التزام الزوج بان يكون اختيار المسكن بيدهاء فالزوج بقوله: 
قبلت يبرز أمرين أحدههما التزامه بأصل الزواجء و ثانيهما التزامه بالعمل فى الخارجء و ليست نتيجته الخيار عند تخلف الزوج عما التزم 
به فى المعاملة» فإن النكاح كما مرٌ مما لا يجرى فيه جعل الخيار عند العقلاء و لا فى الشريعة المقدسة, بل و لا فى الأديان السابقة 
فالاشتراط فى مثله ليس بمعنى التعليق فى الالتزام بالمعاملة» و إنما هو من التعليق فى أصل الالتزام المعاملى. 

و مثل هذا التعليق غير مضر بصحة العقد, لا-نه تعليق على التزام الطرف الآدخر- لا على وجود الشرط فى الخارج- نظير التعليق فى 
الإيجابء لأنه من 
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التعليق على قبول المشترى للالتزام المعاملى. 

و هذا بخلا.ف الصورة المتقدمة؛ لأسن كون الفرس أو الكتاب من جياد الخيل أو من طبع النجف أمر خارج عن الاختيار و لا معنى 
للالترام بما هو غير مقدور الملتزم؛ فما قدمناه لا يأتى إلا فيما هو داخل تحت الاختيار. 

و هذان قسمان ولا يخلو أمر الاشتراط من أحدهما. 

نعم الأمران قد يجتمعان فى بعض الموارد» كما فى اشتراط الأمر الاختيارى للمشروط عليه فى العقود الجارى فيها جعل الخيار كالبيع 
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و الإجارة» نظير بيع الدار على أن يخيط المشترى ثوب البائع» و ذلكك لانه من تعليق أصل البيع على التزام المشترى بالخياطة و تحققها 
فى الخارج, و نتيجته وجوب الخياطة على المشترى بعد المعاملة» و ثبوت الخيار للبائع على تقدير التخلف و عدم تحقق الخياطة 
خخارجا: 

وقد ظهر مما سردناه فى معنى الاشتراط أن ما ذكره بعضهم من أن الاشتراط بمعنى الالتزام فى الالتزام مما لا يمكن المساعدة عليه و 
ذلك لانن الاللتزام المستقل الذى ليس له أ ارتباط بالمعاملة لا معنى لأسن يكون شرطا لها أبدا حسب ما عرفته من الارتكاز و 
الاستقراء» فان الشرط يعتبر أن يكون مرتبطا بالالتزام المعاملى, و الربط إنما هو بأحد الأمرين المتقدمين؛ و لا ثالث لهما كما مرء هذا 
كله فى الأمور الاعتبارية غير القصدية. 


أما القسم الثالث: و هى الأمور غير القصدية المتحققة فى الأمور الخارجية 


كشرب المائع على أنه ماء» أو ضرب أحد على أنه كافر و هكذا فقد ظهر الحال فيه مما بيناه فى القسم المتقدم. 

و حاصله: أن الأمور الخارجيةٌ أيضا ليست موردا للتقييد» فان الموجود الشخصى و الأمر الخارجى لا إطلاق له ليكون قابلا لتقييده» و 
الشرب و الضرب الخارجيان لا يعقل أن يقعا على أزيد من شىء واحد إما الماء و إما المائع الآخرء 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: 71 


أو الكافر أو غير الكافر» فلا معنى فى مثله للداعى و التقيبد بان يقال: ان شرب المائع إن كان على نحو التقييد بأن كان بحيث لو علم 
أنه غير الماء لم يشربه؛ أو لو علم أن المضروب غير كافر لم يضربه» فلم يصدر منه شربء و لا ضربء و ذلكك لان الشرب و الضرب 
قد وقعا فى الخارج على الفرض. فالترديد بين الداعى و التقييد غير جار فى الأمور الخارجية أبدا. 

نعم اعتقاد أن المائع ماء أو أن المضروب كافر من الدواعى الباعثة إلى الفعل إذا فالمقام من قبيل تخلف الداعى و الخطاء فى مبادى 
الإرادةٌ فحسب. إذا عرفت هذه المقدمةٌ فنقول: 

التقليد و الاقتداء ليسا من العناوين القصدية, و لا أنهما من الأمور الاعتبارية و انما هما من الأمور الخارجية» لوضوح أن الاقتداء بمعنى 
تبعية شخص لآخرء و التقليد هو العمل استنادا إلى فتوى الغير فإذا اقتتدى إماما فى صلاته؛ أو قلد مجتهدا فى أعماله لم يجر فيهما 
الترديد بين الداعى و التقيبدء لأنهما أمران خارجيان لا إطلاق لهما ليقيد أو لا يقيد» فان العمل عن استناد الى فتوى الغيرء و كذلكك 
الاقتداء إما أن يكونا مضافين إلى زيدء و اما أن يضافا الى عمروء و لا يعقل أن يكون العمل الخارجى تقليدا من شخصين أو اقتداء 
لامامين» و معه لا يصح أن يقال إن تقليده أو اقتدائه لو كان على وجه التقييد اى بحيث لو علم أن المجتهد أو المقتدى ليس بعمرو لم 
يقلده أو لم يأتم به لم يصدر منه تقليد و لا اقتداء» و ذلكك لضرورة أنهما متحققان فى الخارج سواء أ كان على وجه التقييد أم على 
وجه الداعى. 

نعم اعتقاد أنه زيد من الدواعى الباعثهٌ إلى تقليده أو الاقتداء به فهو من باب تخلف الداعى و الخطاء فى مقدمات الإراده و ليس من 
التقييد بوجه؛ و هو نظير ما لو توضاً بالماء معتقدا أنه حلو ثم انكشف أنه مرّ فهل يسوغ أن يقال إن وضوثه فى المثال لو كان على وجه 
التقييد- اى بحيث لو علم أنه مر لم يتوضاأ- لم يصدر 
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(مسألة *”) فتوى المجتهد تعلم بأحد أمور: «الأول»: أن يسمع منه شفاها .)١(‏ 
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منه الوضوء؟! فإنه لو علم بالحال و إن كان لم يتوضاء إلا أنه قد توضاً على الفرض و لو لجهله بالحال؛ إذا التفصيل فى المقام بين ما 
إذا كان التقليد على وجه التقييد» و ما إذا كان على وجه الداعى كما صنعه الماتن مما لا محصل له. 

بل الصحيح فى أمثال المقام و الاقتداء أن يفصل على وجه آخر و هو أن يقال: 

إن من قلمده أو ائتم به باعتقاد انه زيد- مثلا-- إما أن يكون ممن يجوز تقليده و الاقتداء به لمكان علمه و عدالته من غير أن يعلم 
بالمخالفة بينه و بين زيد فى الفتوى- و هو اعلم منه- و لو إجمالا. و إِمنا أن لا يكون كذلك لفسقه أو لعدم عدالته أو للعلم بينهما 
بالسخالية: 

فعلى الأوّل يصح تقليده و اقتدائه لقابلية من ائتم به أو قلّده للإمامة و التقليد و على الثانى يحكم ببطلانهماء لعدم أهلية من قلده أو ائتم 
به لهماء ى معه يندرج المقام فى كبرى المسألة الآتية أعنى ما لو قلد من ليس له أهلية الفتوى و يأتى فيه ما سنذكره فى تلكك المسألة 
إن شاء الله. 

نعم إذا لم تكن فى صلاة المأموم زيادةً ركنية و لم تكن صلاته فاقدةٌ الا لمثل القراءه و نحوها كانت صلاته محكومة بالصحة لحديث 
لا تعاد فما ذكرناه من التفصيل يختص بما إذا اشتملت صلاته على زيادةُ ركنيةُ و نحوها مما تبطل به الصلاهً كما إذا شكك بين 
الواحدةٌ و الثنتين و رجع فيه الى الامام فإنه يندرج فى محل الكلام و يأتى فيه التفصيل المتقدم فلاحظ. 

طرق تعلم الفتوى 

)١(‏ لا شبهة فى حجية إخبار المجتهد عما أدى اليه فكره و تعلق به رأيه؛ لأنه 
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«الثانى»: أن يخبر بها عدلان .)١(‏ 

«الثالث)»: إخبار عدل واحد بل يكفى إخبار شخص موثق (؟) 

مقتضى قوله عز من قائل فلؤ لا نفرَ مِنْ كل فِرقة مِنْهُمْ طائفة لِيَتفقَهُوا فى الدين و لِبَنَذِرُوا قَوْمَهُمْ إذلاا رَجَعُوا إِلئِهِم لعَلهُمْ يَحْذْرُونَ "١١‏ 
لدلالته على حجية الإنذار من المنذرين المتفقهين؛ و ليس الإنذار إلا الاخبار عن حرمه شىء أو وجوبه حسب ما أذى اليه رأى 
العلارن وقوه كارا ذل الأ عر را ع ل لتر 6 رالاسحيظ ول على سيزةه خير انف تاعلى لقنتي قامية الاخطالال بد 

وكذا يدل عله الأخبار الزاودة قى وارد حاص عتدسك فى أزائل الكناف البشتعملة غلى الإرجاء إلى اثتاة الرزاك لاتطناتها يه 
الأجوبة الصادرة منهم لا محالة. 

و كذلكك تقتضيه السيرة العقلائية الجاريه على حجية اخبار أهل الخبرة عن رأيهم و نظرهم من غير أن يطالبوا بالدليل على تطابق 
أخبارهم لأنظارهم؛ لوضوح أن الطبيب- مثلا- لا يسأل عن الدليل على أن ما أخبر به هو المطابق لتشخيصه. إذا اخبار المجتهد عن 
آرائه و فتاواه مما تطابقت على حجيته السيرة و الآيات و الروايات. 

)١(‏ لما قدمناه فى محله من حجيةٌ اخبار البينة إلا فى موارد قام فيها الدليل على عدم اعتبارهاء كما فى الشهادة بالزنا و غيره من الموارد 
المعتبرة فيها شهادة الزائد عن البينة المصطلح عليها. 

(؟) على ما ببناه فى محله من أن الخبر الواحد» كما أنه حجة معتبرة فى الأحكام كذلك معتبر فى الموضوعات الخارجية؛ بل لا ينبغى 
التأمل فى حجية اخبار الثقُ فى محل الكلام, و ان لم نقل باعتباره فى الموضوعات الخارجية؛ و ذلكك 


.١77 :9 التوبة:‎ )١( 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١201‏ من ١٠/ال/ا1‏ 
(5) التتحل > 18 60 والأنبياءة 2901 /ا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: "١8‏ 

يوجب قوله الاطمئنان )١(‏ و إن لم يكن عادلا. 

«الرابع»: الوجدان فى رسالته (؟) و لا بد أن تكون مأمونة من الغلط. 

(مسألة /ا*) إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى. ثم التفت وجب عليه العدول (*) و حال الأعمال السابقةُ حال عمل الجاهل غير 


لأسن الاخبار عن الفتوى اخبار عما هو من شئون الأحكام الشرعية» لأنه فى الحقيقة اخبار عن قول الامام مع الواسطة» ولا فرق فى 
حجية نقل الثقهٌ و اخباره بين أن يتضمن نقل قول المعصوم- ع- ابتداء و بين ان يتضمن نقل الفتوى التى هى الاخبار عن قوله- ع- 
لان ما دل على حجية اخبار الثقة عن الامام- ع- غير قاصر الشمول للاخبار عنهم مع الواسطة. بن 

)١(‏ لا يعتبر فى حجية اخبار الثقة أن تفيد الاطمئنان الشخصى بوجه على ما تناه فى محله. اللّهم إلا ان يكون القيد تفسيرا للموثق و 
يراد به الاطمئنان النوعى فلاحظ. 

(5) أما إذا كانت الرسالهُ بخطه. أو جمعها غيره و هو أمضاها و لاحظها فللأدلةُ المتقدمةٌ الدالهُ على حجيةٌ اخبار المجتهد عما أدى إليه 
فكره. لانه لا فرق فى اخباره عما تعلق به رأيه بين التلفظ و الكتابة. 

و أمَا إذا لم تكن بخطه. كما إذا كتبها غيره» لأنه أمر قد يتفق فيجمع الثقهٌ فتاوى المجتهد و يدونها فى موضع. فلأجل أنها من أخبار 
الثقَهُ الذى قدمنا حجيته. 

(©) لبطلان تقليده؛ سواء استند فيه إلى معذر شرعى أم لم يستند. 

و دعوى: أن المورد على التقدير الأوّل من كبرى مسألةُ أجزاء الأحكام الظاهرية إذا انكشفت عدم مطابقتها للواقع. 

مندفعة: بما قدمناه فى الكلام على تلكك المسألهٌ من عدم كون الحكم الظاهرى 
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المقلد )١(‏ و كذا إذا قلد غير الأعلم وجب على الأحوط (؟) العدول إلى الأعلمء و إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلكك غيره اعلم وجب 
الغدول الى الثانى على الأحوط. 


مجزئا عن الواقع» إذا لا أثر يترتب على تقليده السابق فى كلتا الصورتين؛ و إن كان تقليده فى الصورة الأولى محكوما بالصحة ظاهرا. 
و لعل تعبير الماتن بالعدول أيضا ناظر إلى ذلكك. نعم التقليد فى الصورة الثانية باطل واقعا و ظاهرا فهو من التقليد الابتدائى دون 
العدول؛ و كذلكك الحال فى الفرعين المذكورين بعد ذلكك فلاحظ. 

() كما هه فى المسألة السادسة عشرة و الخامسة و العشريق و يوافيكك تقصيله فى المسألة الأربعين ان شاء الله. 

(؟) بل على الأظهر كما قدمناه فى التكلم على وجوب تقليد الأعلم عند العلم بالمخالفة فى الفتوى بينه و بين غير الأعلم؛ فتقليده من 
غير الأعلم محكوم بالبطلان» و رجوعه إلى الأعلم تقليد ابتدائى- حقيقة- لا أنه عدول. 

نعم إذا لم يعلم باعلمية الأ-علم أو بالمعارضة فى الفتوى بينه و بين غير الأعلم كان تقليده من غيره محكوما بالصحةٌ ظاهراء و لكنه 
يجب عليه العدول إلى الأعلم عند العلم بالأمرين المتقدمين هذا. 

ثم إن وجوب تقليد الأعلم و إن كان عند الماتن من باب الاحتياط لعدم جزمه بالوجوب فى التكلم على تلكك المسألة إلا أنه انما يتم 
فى تقليد الأعلم ابتداء؛ و أما العدول إلى الأعلم فلا يمكن الحكم فيه بالوجوب من باب الاحتياط» لانه مخالف للاحتياط لمكان القول 
بحرمة العدول حتى إلى الأعلم؛ فمقتضى الاحتياط هو الأخذ بأحوط القولين فى المسألة. 
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(مسألة 8) إن كان الأ-علم منحصرا فى شخصينء و لم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط. و إلا كان مخيرا 
بينهما .)١(‏ 


)١(‏ ذكرنا فى ذيل التكلم على مسألة وجوب تقليد الأأعلم؛ و فى المسألة الإحدى و العشرين أن الأأعلم إذا لم يشخص من بين 
شخصين أو أشخاص متعددين فان تمكن المكلف من الاحتياط وجب لتنجز الأحكام الواقعية بالعلم الإجمالى بوجود احكام إلزامية 
فى الشريعة المقدسة و لا-طريق الى امتثالها غير العمل بفتوى الأ-علم و هو مردّد بين شخصين أو أشخاصء و حيث أنه متمكن من 
الاحتياط فلا بد أن يحتاط تحصيلا للعلم بالموافقة و دفعا للضرر المحتمل بمعنى العقاب لاستقلال العقل بوجوبه. على ما هو الحال فى 
جميع موارد العلم الإجمالى. 

ولا أثر- فى هذه الصورة- للظن بالأعلمية فى أحدهما أو أحدهم لأنه من موارد العلم الإجمالى و اشتباه الحجةٌ باللاحجةٌ و ليس الظن 
مرجحا فى أطراف العلم الإجمالى بوجه وانما وظيفة المكلف أن يحتاط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف 
الإلزامية؛ و أما إذا لم يتمكن من الاحتياطء لأن أحدهما افتى بوجوب شىء و الآخر بحرمته؛ أو افتى أحدهما بوجوب القصر و الآخر 
بوجوب التمام» و لم يسع الوقت للجمع بينهما فلا مناص من التخبير حينئذ للعلم بوجوب تقليد الأعلم و هو مردد بين المجتهدين من 
غير ترجيح لأحدهما على الآخر. 

و أما إذا كان هناك مرجح لأحدهما للظن باعلميته دون الآخر فالمتعين فى حقه الأخذ بفتوى من يظن أعلميته. 

ولا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة أعنى صورة التمكن من الاحتياط لأنها من موارد العلم الإجمالى و لا اثر للظن فيها كما مرو 
هذا بخلاف هذه الصورة 
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(مسألة 9 إذا شكك فى موت المجتهدء أو فى تبدل رأيه» أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده» يجوز له البقاء )١(‏ إلى أن يتبين 
الحال (5). 

(مسألة 26٠‏ إذا علم أنه كان فى عباداته بلا تقليد مدهٌ من الزمان و لم يعلم مقداره (”) فان علم بكيفيتها و موافقتها للواقع» أو لفتوى 
المجتهد الذى يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو. 


لأأن المكلف لا يتمكن فيها من الاحتياط فلا يمكن أن يؤمر به وانما يجب عليه العمل بإحداهماء بمعنى أن وظيفته هو الامتثال 
الاحتمالى وقتئذ فإذا ظن باعلمية أحدهما دار امره بين الامتثال الظنى و الاحتمالى و لا شبهة فى أن الامتثال الظنى مقدم على 
الاحتمالى. 

و بهذا ظهر أن ما افاده الماتن من التخبير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن اعلمية أحدهماء و أمّا معه فلا مجال 
للتخير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من يظن أعلميته. 

)١(‏ للاستصحاب. 

() ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية. 


العلم بإتبان العبادات من غير تقليد و الشك فى مقدارها 


اشارة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة عاهلا من 6/الا١‏ 


() أو اتى باعماله عن التقليد غير الصحيح و جرى عليه برهةُ من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أولا؟ للمسألهُ صور: 
«الاولى)»: ما إذا انكشفت مخالفة ما اتى به للواقع. 

«الثانية»: ما إذا انكشفت مطابقة ما اتى به للواقع. 

«الثالثة»: ما لو لم ينكشف له الخلاف و لا الوفاق. 
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(أما الصورة الأولى): 


فحاصل الكلام فيها أن المدار فى الحكم بصحة العمل و فساده انما هو مطابقته للواقع و مخالفته له» و الطريق الى استكشاف ذلك انما 
هو فتوى المجتهد الذى يجب عليه تقليده عند الالتفات دون المجتهد الذى كان يجب تقليده فى زمان العمل لسقوط فتاواه عن 
الحجية بالموت أو بغيره من الأسباب, فمع مطابقة عمله لما افتى به المجتهد الفعلى عند الالتفات يحكم بصحته؛ كما إنه يحكم 
ببطلانه إذا خالفه و هذا لعله مما لا كلام فيه. 

و إنما الكلام فى أن الإعادة هل يختص وجوبها بما إذا كان عمل المكلف فاقدا للأركان فحسبء ولا تجب إذا كان فاقدا لغيرها من 
الأ-مور المعتبرة فى المأمور به كما كان هذا هو الحال فيما إذا اتى باعماله عن التقليد الصحيح ثم انتكشفت مخالفته للواقع كما فى 
موارد العدول و تبدل الرأى» أو أن الاعمال السابقةُ تجب إعادتها مطلقا سواء استند قصورها إلى فقدها لأركانها أو إلى فقدها لغيرها 
من الأموو المعشرة فى المأسوربد؟ 

لا شبهة فى أن عمل العامى فى محل الكلام إذا كان مخالفا للواقع لفقده شيئا من الأركان المقومة للمأمور به ليس له أن يجتزئ به فى 
مقام الامتثال لانه محكوم بالفساد و البطلان و تجب عليه إعادته أو قضائه, لأنه لم يأت بما هو الواجب فى حقه و إن كان عمله مطابقا 
لفتوى المجتهد الذى كان يجب تقليده فى زمان العملء لما أشرنا إليه من أن المدار فى استكشاف مطابقة العمل أو مخالفته للواقع 
مطابقة العمل المأتى به لفتوى المجتهد الذى يجب أن يقلّده بالفعل» لسقوط فتوى المجتهد السابق عن الحجية على الفرض. 

فإذا أفتى بأن الواجب- على من أحدث بالأ-كبر و تيمم لعدم تمكنه من الاغتسال؛ ثم أحدث بالأصغر- هو الوضوء دون التيمم و 
المفروض أن المكلف تيمم لصلاته كشف ذلكك عن أن عمله كان مخالفا للواقع لفقده الطهور الذى هو 
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ركن الصلاه فوجوب الإعادة أو القضاء فى هذه الصورةٌ مما لا ينبغى التوقف فيه» حتى على القول بعدم وجوب الإعادةٌ فى موارد 
تبدل الاجتهاد و العدول لما ادّعى من الإجماع و السيرةً فيهما على عدم وجوبهما. 

و ذلك لأنا لو سلمناهما و التزمنا فى تلكك الموارد بالاجزاء فهو أمر قلنا به على خلاف القاعدة؛ لأنها يقتتضى وجوب الإعادة و عدم 
الا-جتزاء بما اتى به» و معه لا بد من الاقتصار فيهما على موردهماء و هو ما لو صدر العمل عن الاستناد الى فتوى من يعتبر قوله فى 
حقه أو على الأقل صدر عن العلم بفتواه بأن كانت وصلت الحجة إليه. و أمًا من لم يستند فى عمله إلى حجة شرعية ولا أن فتوى 
المجتهد السائغ تقليده وصلت بيده فلا تشمله السيرةٌ و لا الإجماع بوجه. 

و أمَا إذا كان عمل العامى مخالفا للواقع لفقده شيئا من الاجزاء و الشرائط غير الركنيين» كما إذا اتى بالتسبيحات الأربع مره واحدة» أو 
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صلى من دون سورة و قد افتى المجتهد الفعلى بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أو بوجوب السورةٌ فى الصلاهً فالصحيح عدم وجوب 
الإعادة و القضاء إذا لم يكن ملتفتا حال عمله و مترددا فى صحته حين اشتغاله به و ذلكك لحديث لا تعاد» لانه يشمل الناسى و 
الجاهل القاصر و المقصر كليهما. 

و الذى يمكن أن يكون مانعا عن شموله للجاهل المقصر أمران قد قدمنا الكلام فيهما عند التكلم على الاجزاء ١١‏ و المسألةُ السادسة 
عشرة إلا أن الإعادة لما لم تكن خالية عن الفائدة تكلمنا عليهما أيضا فى المقام؛ و الأمران: 

«أحدهما': الإجماع المدعى على أن الجاهل المقصر كالعامد. نظرا إلى أن ذلك غير مختص بالعقاب و كون الحكم متنجزا فى حق 
المقصر و عدم معذريةٌ جهله بل يعمّه و البطلان كليهما و مقتضاه الحكم ببطلان عمل الجاهل المقصر كالمتعمد كما 


رن 
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يحكم باستحقاقه العقاب و يشهد لذلكك أن الجاهل المقصر لو لم يكن كالمتعمد لم تكن حاجة إلى استثنائه فى الموضعينء و هما ما 
لو أجهر فى موضع الإخفات» أو أخفت فى موضع الجهر. و ما لو أتم فى موضع القصر. حيث حكموا بصحة عمله فى الموضعين مدعيا 
الإجماع على صحته. 

و ذلك لانه لو كان عمله محكوما بالصحةُ فى نفسه لم تكن حاجة الى التشبث بالإجماع على صحته فى الموردين. 

و يمكن المناقشهُ فى هذا الوجه بان القدر المتيقن من الإجماع المدعى أن الجاهل المقصر كالمتعمد من حيث استحقاقه العقاب و هو 
أمر موافق للقاعدة نلتزم به و إن لم يكن هناكك إجماع بوجه. و ذلكك لاستقلال العقل به فان الحكم قد تنجز عليه بالعلم الإجمالى 
على الفرض» فإذا لم يخرج عن عهدته استحق العقاب على مخالفته. 

و أمَا الإجماع على بطلان عمله و أنه كالمتعمد فى مخالفة الواقع فلم يثبت بوجه فإن الإجماع المدعى ليس بإجماع تعبدى ليتمسكك 
بإطلاق معقده. و انما يستند إلى حكم العقل أو ما يستفاد من الأدلة الشرعية من أن الجاهل المقصر يعاقب بمخالفته للواقع و هما انما 
يقتضيان كونه كالمتعمد من حيث العقاب لا البطلان» فان المدار فى الصحة و الفساد كما تقدم موافقة العمل أو مخالفته للواقع. فإذا 
فرضنا أن عمله مطابق للواقع إلا من ناحية بعض الاجزاء و الشرائط غير الركنيتين» و الإخلال به لم يكن موجبا للإعادة و البطلان لم 
يكن وجه لوجوب الإعادةٌ أو القضاء عليه. 

على أن فقهائنا «قدهم» لم يلتزموا بذلكك و لم يجروا احكام المتعمد على الجاهل المقصر فى جملة من الموارد: 

«منها»: ما لو اعتقد زوجية امرأة فوطئهاء فإن المتولد من ذلكك الوطء يلحق بأبيه» مع أنه- على ذلكك- زنا فى الواقع و المتولد منه ولد 
زنا. إلا أنهم لا يلتزمون بإجراء أحكام الزنا عليه» و لا يرتبون على الولد أحكام المتولد من الزنا. 
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و «منها: ما لو عقد على امرأهُ ذات بعل أو معتدة معتقدا عدم كونها كذلكك فإنهم لم يحكموا بحرمتها عليه» مع انه على ذلكك من 
العقد على المعتدة أو ذات بعل متعمدا. 
و «منها»: ما لو أفطر فى نهار شهر رمضان عن جهل تقصيرىء فانا لا نلتزم فيه بالكفارة» مع أن الجاهل المقصر لو كان كالمتعمد وجبت 
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عليه الكفارة لا محالة. 

فمن هذا يستكشف عدم تحقق الإجماع على بطلان عمل الجاهل المقصر بوجه. 

و «ثانيهما»: أن الظاهر المستفاد من قوله- ع- لا تعاد الصلاةٌ .. 

أن المكلف الذى تترقب منه الإعاده و هو قابل فى نفسه و مورد لإيجابها لا تجب عليه الإعادة تفضلا- من الشارع- فيما إذا كان عمله 
فاقدا لغير الخمسة المذكورة فى الحديث فان المكلف الذى تترقب منه الإعادة بمعنى أن من شأنه أن تجب فى حقه هو الذى ينفى 
عنه وجوبها ولا يكلف بالاتيان بنفس المأمور به؛ و أما من لا تترقب منه الإعاده و لا أن من شأنه أن يكلف بهاء لانه مكلف بإ تيان 
الواقع نفسه فلا معنى للأمر عليه بالإعادة أو ينفى عنه وجوبها بالحديث. لأنه مأمور بالإتيان بنفس الواجب الواقعى و هذا بخلاف ما لو 
لم يكن مكلفا بالواقع و الإتيان بنفس المأمور به. 

ولا يتحقق هذا فى غير الناسى بوجه. لانه لنسيانه و عدم قدرته على الإتيان بالواجب نفسه قابل للأمر بالإعاده و معه يصح أن ينفى عنه 
وجوبها عند التفاته إلى عمله فيصح أن يقال أيها الناسى للسورةٌ فى صلاتكك أعدها أو لا تعدها تفضلا. 

و أمَا الجاهل فهو مكلف بالواجب نفسه فإن الأحكام الواقعية غير مختصة بالعالمين بهاء و غاية الأمر أن الجهل معذّر من حيث العقاب 
إذا كان مستندا إلى القصورء و مع أنه مكلف بالواقع و هو أيضا متمكن من الاتيان به لا معنى للأمر بإعادته و مع عدم قابلية المورد 
للأمر بالإعادة لا يمكن أن ينفى عنه وجوبها بالحديث 
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فإنه حينئذ من توضيح الواضح لانه غير مكلف بالإعادةً فى نفسه فما معنى نفى وجوبها عنه بالحديث. إذا الحديث غير شامل للجاهل 
بأقسامه. و هذا الوجه هو الذى ذكره شيخنا الأستاد «قده) و أصدٌ عليه. 

إلا أنه كالوجه السابق مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلكك: 

إِمَا «أولا»: فلأنه لو تم فإنما يختص بالجاهل الملتفت الذى يتردد فى صحة عمله و بطلانه» لانه متمكن من الإتيان بالواجب الواقعى و 
لو بالاحتياط. و أما الجاهل المعتقد صحة عمله من جهة التقليد أو غيره فهو و الناسى سواء لعدم قابليته للتكليف بالواجب نفسه لعدم 
قدرته على الإتيان به و لو بالاحتياط» فإنه يعتقد صحته؛ و من الظاهر أن التمكن من الامتثال شرط لازم لكل تكليف و خطاب. فإذا لم 
يكن المكلف مأمورا بالواقع فلا مانع من الأمر بالإعاد فى حقه كما مر فإذا صح تكليفه بالإعادة صح أن ينفى عنه وجوبها بالحديث. 
و«أما ثانيا»: فلا-ن الجاهل إذا صلى من دون سور حتى دخل فى الركوع و احتمل أن تكون السورةٌ واجبة فى الصلاءٌ فهل يكلف 
بإتيان الواقع نفسه مع عدم إمكان تداركه لتجاوزه عن محله؟! لا ينبغى الشبهة فى عدم كونه مكلفا بنفس المأمور به لعدم إمكان 
تداركه و معه يدور الأمر بين الحكم بوجوب المضى فى صلاته و الحكم بوجوب الإعادة عليه» إذا وجوب الإعادةً لا ينحصر بالناسى 
و الجاهل المعتقد صحة عمله بل يجرى فى حق الجاهل الملتفت أيضا إذا تجاوز عن محل الواجب المقرر له و لم يتمكن من تداركه. 
و مع إمكان إيجاب الإعاده فى حقه لا مانع من أن تنفى عنه وجوب الإعادة بالحديث. 

نعم الجاهل الملتفت الذى يشكك فى صحة عمله حال اشتغاله به من دون أن يتجاوز عن محله يكلف بالإتيان بنفس الواجب لقدرته 
عليه» و معه لا معنى لإيجاب الإعادهً فى حقه أو ينفى عنه وجوبها بالحديث. و هذا هو معنى قولنا فيما تقدم من 
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أن الحديث انما يشمل الموارد التى لو لا فيها انتكشاف الخلاف لم تجب الإعادة على المكلفء و ذلكك كما فى الموارد التى اتى فيها 
الجاهل بالعمل معتقدا صحته؛ لا الموارد التى تجب فيها الإعادةٌ وان لم يتكشف الخلااف لاستناد وجوبها إلى أمر آخر كما فى 
الموارد التى اتى فيها الجاهل بالعمل مترددا فى صحته من الابتداء؛ فإنه حينئذ مكلف بالإتيان بالواجب على نحو يقطع بالامتثال فمع 
الشكك فى حصوله لا بد له من الإعادة و ان لم ينكشف له الخلاف فان الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية. 

و المتحصل إلى هنا أنه لا مانع من الحكم بصحة عمل الجاهل من غير تقليد صحيح أو من غير تقليد بوجه إذا كان مخالفا للواقع من 
جهة غير الأركان من الأمور المعتبرة فى المأمور به لحديث لا تعادء فإنه كما يشمل الناسى يشمل الجاهل القاصر و المقصر كليهماء 
اللْهم إلا أن يكون مترددا فى صحةٌ عمله مع التمكن من التداركك. 

هذا كله فيما يقتضيه الحديث فى نفسه. 

و اما بالنظر إلى القرينة الخارجية فلا مناص من أن نلتزم بعدم شمول الحديث للجاهل المقصر. بيان ذلكك أن الاجزاء و الشرائط على 
الغالب انما يستفاد جزثيتها أو شرطيتها من الأوامر الواردةٌ بالإعادة عند الإخلال بهاء كما دل على أنه إذا تقهقه أو تكلم فى صلاته 
أعادها. و قد مر غير مره أن الأمر بالإعادة فى تلك الموارد حسب المتفاهم العرفى من مثله أمر إرشادى إلى بطلان العمل لفقده جزءا 
أو شرطا مما اعتبر فى المأمور به» و إن شئت قلت انه أمر إرشادى إلى جزئية شىء أو شرطيته أو مانعيته» و ليس امرا مولويا بوجه. 
فإذا كان الأمر كذلكك و أخرجنا الناسى و كلا من الجاهل القاصر و المقصر عن تلكك الأدلة الآمرة بالإعاد الدالة على الجزئية أو 
الشرطية أو المانعية لم يندرج تحتها غير العالم المتعمد فى تركك الاجزاء و الشرائط أو الإتيان بالموانع» و معنى ذلكك أن لزوم الإعادة 
و الجزئية و الشرطية خاصان بالعالم» و العمل الفاقد لشىء مما اعتبر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: 778 


فيه من الاجزاء و الشرائط إنما يحكم بفساده فيما لو صدر من العالم المتعمد دون الناسى و الجاهل بكلا قسميه المتقدمين فان عملهم 
صحيح من غير حاجة الى الإعادة. 

و من البين أن تخصيص أدلة الشرطية و الجزئية و المانعية أعنى ما دل على الإعادةٌ عند الإخلال بشىء مما اعتبر فى المأمور به بالعالم 
المتعمد حمل للمطلق على المورد النادر» إذ الإخلال بالمأمور به على الأغلب يستند إلى الجهل القصورى أو التقصيرى أو يستند الى 
النسيان» و أما الإخلالل متعمدا فهو أمر نادر بل لعله مما لا تحقق له فى الخارجء و ذلكك فان المسلم ليس له أى غرض فى الإتيان 
بالعمل فاقدا لبعض اجزائه و شرائطه عن عمد و التفات. نعم يمكن أن يعصى و لا يأتى بواجباته أصلا و أمّا أنه يأتى بواجبه متعمدا فى 
إبطاله و نقصه فهو أمر لا تحقق له أو لو كان فهو من الندرهٌ بمكان. ولا ينبغى الشككث فى أن حمل المطلق على المورد النادر كذلكك 
إلغاء له كلية» و حيث إن الحديث لا يحتمل شموله للجاهل المقصر دون الناسى و الجاهل القاصرء فلا مناص من أن يلتزم باختصاصه 
بالناسى و الجاهل القاصر و عدم شموله للجاهل المقصر حتى لا يلزم حمل المطلق على المورد النادر. 

فبهذه القرينة لا بد من أن نلتزم فى المقام بوجوب الإعادةٌ و القضاءء فان الكلام انما هو فى الجاهل المقصر لتركه التقليد أو تقليده 
على غير الموازين المقررة شرعا ثم إن بما سردناه فى المقام اتضح أن العامد أيضا غير مشمول للحديث و هذا لا لأنه لو شمل التاركك 
عن عمد و التفات لم يكن للجزئية أو الشرطية معنى صحيحء لما فرضناه من عدم بطلان العمل بتركك شىء من الأمور المعتبرة فيه مع 
العمد و الالتفات. 

فان هذا يمكن الجواب عنه بأن المكلف لما أتى بالعمل فاقدا للجزء أو الشرط غير الركنيين فقد استوفى جملةٌ من المصلحة الداعية 
الى الأمر به و ان كان فاتته المصلحة الباقية فى المأمور به من دون أن يتمكن من تداركها و بهذا المقدار من 
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المصلحة يحكم بصحة عمله و إن كان يستحق العقاب لتفويته الواجب المشتمل على المصلحة التامه من دون أن يتمكن من تداركها. 
بل لما مر من أن ظاهر الحديث أن وجوب الإعادة المستند الى اتكشاف الخلاف هو المرتفع عن المكلفين لا وجوب الإعادة المستند 
إلى أمر آخرء و معنى ذلكك اختصاص الحديث بما إذا كان المكلف بانيا على صحة ما اتى به و معتقدا عدم فساده فلا يشمل ما إذا 
كان مترددا فى صحته حين اشتغاله فضلا عما إذا كان عالما ببطلانه من الابتداء لتعمده فى تركك جزئه أو شرطه فهو حين ما يأتى 
بالعمل مكلف بالإتيان بنفس المأمور به لا بإعادته كما تقدم, إذا لا مجال لتوهم شمول الحديث للإخلال العمدى بوجه هذا كله فى 
هذه الصورة. 


و (أما الصورة الثانية): و هى ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع 


لتوافق فتوى المجتهد الذى يجب ان يقلده- بالفعل- لما أتى به من دون تقليد من أحد أو عن التقليد غير الصحيح فلا مناص من 
الحكم بصحته لانه اتى بالواجب الواقعى من دون نقص و تمشى منه قصد القربة على الفرضء و قد مرّ أن العبادة لا يعتبر فى صحتها 
سوى الانيان بالعمل مضافا به إلى الله فالعمل فى هذه الصورةٌ لا تجب إعادته و لا قضائه. 


و (أما الصورة الثالثة): و هى ما إذا لم ينكشف له الحال 


و تردد فى أن أعماله هل كانت مطابقة للواقع حتى لا تجب إعادتها أو كانت مخالفة له حتى تجب إعادتها أو قضائها؟ فهل تجرى 
قاعدة الفراغ بالإضافة إلى أعماله المتقدمة ليحكم بصحتها أو لا؟ ذكرنا عند التكلم على قاعدة الفراغ أن جملة من الروايات الواردة 
فى القاعدهٌ و ان كانت مطلقة كقوله- ع- فى موثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر- ع- كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو 
9 و قوله فيما رواه عن الصادق- ع- 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ من الوسائل. 
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كلما مضى من صلاتكك و طهورك فذكرته تذكرا فامضه و لا اعادة عليك فيه )١١‏ لعدم تقييدهما بما إذا التفت المكلف إلى الأمور 
المعتبرة فى عمله حال الاشتغال به و إن كان يشكك فى صحته بعد العمل فإنه أمر غالب الاتفاق» إذ العامل يأتى بالعمل و هو ملتفت 
إلى الأمور المعتبرة فيه من الاجزاء و الشرائط إلا أنه إذا مضت عليه برهةٌ من الزمان نسى كيفية عمله و لم يتذكر أنه كيف أتى به بل 
قد ينسى الإنسان فى اليوم ما أكله فى اليوم السابق عليه؛ مع الجزم بالتفاته إليه حين اشتغاله بأكله. 

إلا أن فى روايتين من رواياتها اعتبرت الالتفات و الا ذكرية حال العمل فى جريان القاعدة: 

«إحداهما»: حسنة بكير بن أعين قال: قلت: له الرجل يشكك بعد ما يتوضأ قال: هو حين يتوضاً أذكر منه حين يشكك ."١‏ 

و اثانيتهما»: رواية محمد بن مسلم عن أبى عبد الله-ع- انه قال: إذا شكك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى أم أربعاء و كان 
يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة» و كان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلكك «*3 و رواها الحلى فى آخر 
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السرائر عن كتاب محمد بن على ابن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبى عمير عن محمد بن مسلم. و هاتان الروايتان تدلان على 
أن قاعدة الفراغ يعتبر فى جريانها الاذكرية و الالتفات إلى الأمور المعتبرة فى العمل حين الاشتغال به ليكون احتمال المطابقة للواقع 
على القاعدةٌ و موافقا للطبع والعادة؛ فلا تجرى فى موارد احتمال الصحةٌ من باب المصادفة الاتفاقيه وال «يا نصيب» أو «الحظ و 
اليك 

و على ذلك لا يمكن التمسكك بالقاعده فى المقام و ذلك لفرض غفلهُ المكلف 


)١(‏ المرويتان فى ب 57 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(') المرويتان فى ب 57 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(7) المروية فى ب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءُ من الوسائل. 
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عن الأمور المعتبرة فى الواجب لانه اتى به من دون تقليد من أحد أو عن التقليد غير الصحيحء و احتمال صحة عمله انما هو من باب 
الصدفة و الاتفاق لا من جهة كون الصحة مطابقة للطبع و العادة. 

وأما ماعن شيخنا الأستاذ «قده» من أن الاذكرية المستفادة من قوله-ع- هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشكك. انما ذكرت حكمة 
للتشريع لاعلة للحكم بالمضى فقد أجبنا عنه فى محله بأنه خلاف ظاهر الروايتين. و لا يمكن استفادته منهما لدى العرف لظهورهما 
فى التعليل» و لأجل ذلك بينا هناكك أن القاعدة ليست تعبدية محضة و انما هى من جهة الأمارية و ما تقتضيه العاده و الطبع فان 
المتذكر و الملتفت إلى ما يعتبر فى عمله يأتى به صحيحا مطابقا لما يتذكره- عادة. 

و على الجملةٌ ان القاعدة تعتبر فيها الاذكرية و هى مفقودة فى المقام؛ فإذا لم تجر القاعدة فى محل الكلام فلا مناص من أن يرجع الى 
الأضول العملية فتقول: 

أما بحسب الإعادة فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لتنجز التكليف فى حقه بالعلم الإجمالى أو الاحتمال و هو يقتضى الخروج 
عن عهدة امتثاله لا محالة» و حيث أنه لم يحرز فراغ ذمته فمقتضى علمه بالاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ. 

و أما بحسب القضاء فمقتضى ما ذكرناه فى محله من أن القضاء بأمر جديد و أن موضوعه الفوت الذى هو من الأمور الوجودية دون 
العدمية المحضة و إن كان ينتزع من عدم الإتيان بالمأمور به فى وقته و يعبر عنه بالذهاب عن الكيس عدم وجوبه فى المقام» لعدم 
إحراز موضوعه الذى هو الفوتء فإنه من المحتمل أن يكون أعماله مطابقة للواقع و لو من باب الصدفة و الاتفاق. 

و أما بناء على أن القضاء بالأمر الأول و أن الإتيان بالعمل فى وقته من باب تعدد المطلوبء و أن إتيانه فى الوقت مطلوب و الإتيان 
بأصله مطلوب آخرء أو 
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و إلا فيقضى المقدار الذى يعلم معه بالبراءة على الأحوطء و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .)١(‏ 


بناء على أن الفوت أمر عدمى و هو نفس عدم الإتيان بالمأمور به فى وقته فلا مناص من الالتزام بوجوب القضاء و ذلكك أما بناء على 
أن الفوت أمر عدمى فلوضوح أن استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به فى وقته يقتضى وجوب القضاءء إذ به يثبت أن المكلف لم يأت 


بالمأمور به فى وقته. 
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و أما بناء على أن القضاء بالأمر الأول فلان المأمور به حينئذ ليس من الموقتات و إنما هو موسع طيلة الحياة؛ و إن كان الإتيان به فى 
الوقت مطلوبا أيضا على الفرض و مع الشكك فى الإتيان بالمأمور به و عدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ» 
فما ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء بالأمر الجديدء و يكون موضوعه الذى هو الفوت امرا لازما لعدم 
الإتيان بالمأمور به لا امرا عدميا كما مرٌ. 


دوران الفائت بين الأقل و الأكثر: 


)١(‏ إذا علم المكلف أن أعماله التى اتى بها من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الذى يحب 
أن يقلده- بالفعل- و وجبت عليه إعادتها أو قضائها حتى إذا كانت المخالفة فى غير الأركان لما تقدم من أن حديث لا تعاد غير 
شامل للجاهل المقصر و ان اعتقد صحةٌ عمله؛ فان علم بالمقدار الذى تجب إعادته أو قضائه فهو و أما إذا شكك فى مقداره و ترددت 
الفائتة و أعماله المحكومة بالبطلان بين الأقل و الأكثر فهل يجوز أن يقتصر فى قضائها بالمقدار المتيقن و يدع قضاء ما يشكك فى فوته 
و بطلانه أو لا بد من أن يأتى بمقدار يظن معه بالبراءة أو بمقدار يتيقن معه بالفراغ؟ فيه وجوه و أقوال ذهب إلى كل فريق. 
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و الظاهر أن محل الكلام فى كل مورد تردد فيه أمر الواجب بين الأقل و الأكثر هو ما إذا علم بتنجز التكليف على المكلف فى زمان و 
تردد بين الأقل و الأكثر لاما إذا شكك فى أصل ثبوته» كما إذا علم أنه لم يصل من حين بلوغه إلى اليوم» و لم يدر أنه مضى من 
بلوغه شهر واحد ليجب عليه قضاء صلوات شهر واحد أو أنه مضى شهران ليجب قضاء صلوات شهرين» فان الشكك فى مثله انما يرجع 
الى أصل توجه التكليف بالزائد على قضاء صلوات شهر واحدء و مثله ما لو نام- مدة- فاتته فيها صلوات ثم انتبه و لم يدر مقدارها. 

و الوجه فى خروج أمثال ذلك مما هو محل الكلام مع أن الواجب فيها مردد بين الأقل و الأكثر هو أن الظاهر أن عدم وجوب القضاء 
زائدا عن المقدار المتيقن- فى تلكك الموارد- مما لا خلاف فيه فان الشكك فيه من الشكك فى التكليف بقضاء الزائد عن المقدار 
المتيقن و هو مورد للبراءة سواء قلنا إن القضاء بأمر جديد أم قلنا انه مستند الى الأسمر الأولء و سواء كان موضوعه الفوت أو عدم 
الإتيان بالمأمور به فى وقته. و مع رفع احتمال الزيادة بالبراءة لا يبقى للقول بوجوب القضاء حتى يظن بالفراغ أو يتيقن به مجال. و إذا 
جرت البراءة عن القدر المتيقن فى المثال مع العلم بفوات جملة من الفرائض فيه بالوجدان جرت عن الزائد على القدر المتيقن فى 
المقام- الذى لا علم وجدانى لنا بالفوات فيه و انما هو محتمل واقعا بحسب فتوى المجتهد- بطريق اولى. 

و الظاهر أن القائلين بوجوب القضاء حتى يظن أو يقطع بالفراغ أيضا غير قاصدين لتلكك الصورة و انما النزاع فى المقام فيما إذا كان 
التكليف متنجزا و ذلكك كما إذا علم أنه مضت من بلوغه سن واحدة- مثلا- و انه كان مكلفا فيها بالصلاهً و لكنه فاتت عنه جمله من 
صلواتها و هى مرددة بين الأقل و الأكثر. أو علم أنه مده معينة كان يأتى بأعماله من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح. و لا يدرى 
أن 
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أعماله التى أتى بها و هى مخالفة لفتوى المجتهد الفعلى أى مقدارء للجزم بأنه لم يأت بتمام أعماله مطابقا للتقليد غير الصحيح. 
و هذه الصورة هى محط الكلام؛ و الصحيح أنه يقتصر بقضاء المقدار الذى تيقن فواته و بطلانه و أما الزائد المشكوكك فيه فيدفع 
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وجوب القضاء فيه بالبراءة» و ذلكك لان القضاء بالأمر الجديدء و موضوعه الفوت و هو مشكوك التحقق فى المقدار الزائد عن القدر 
المتيقن» و الأصل عدم توجه التكليف بالقضاء زائدا على ما علم بفوته و توضيحه: 

أن المكلف فى محل الكلام و ان علم بتنجز التكليف عليه سنه واحدةٌ و كان يجب ان يصلى فى تلكك المده مع التيمم- مثلا- لا مع 
الوضوء. إلا أنه عالم بسقوط هذا التكليف فى كل يوم للقطع بامتثاله أو عصيانه» فسقوط التكليف المنجز معلوم لا محالة و إنما الشكك 
فى سببه. و أنه الامتثال أو العصيان لأ-نه جاهل مقصر على الفرضء و حيث أن القضاء بأمر جديد, و موضوعه الفوت و هو معلوم 
التحقق فى مقدار معين» و الزائد عليه مشكوكء فالشكك فى وجوب قضائه شكك فى توجه التكليف الزائد فيدفع بالبراءة. 

و استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به فى المدة الزائدة لا يترتب عليه إثبات عنوان الفوت كما مر غير مرة. نعم لو قلنا ان الفوت أمر 
عدى و هو عين عدم الإتيان بالمأمور به. أو قلنا ان القضاء بالأأمر الأول وجب قضاء أعماله بمقدار يتيقن معه بالبراءة و ذلكك 
لاستصحاب عدم الإتيان فى المقدار الزائد المشكوكك فيه أو لقاعدة الاشتغال. و لكن الصحيح أن الفوت أمر وجودى و لا أقل من 
الشكك فى ذلكك و هو كاف فيما ذكرناه. كما أن القضاء بالأمر الجديد هذا كله فى الدليل على ما اخترناه من جواز الاقتصار على 
المقدار المتيقن و عدم وجوب الاإتيان بالزائد المشكوكك فيه. 
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و أما الوجه فى الحكم بلزوم القضاء بمقدار يقطع معه بالفراغ فهو ما نسب إلى المحقق صاحب الحاشية «قده» و حاصله: أن فى موارد 
دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين مقتضى القاعدة و ان كان هو الاقتصار بالمقدار المتيقن و دفع احتمال الزائد بالبراءة» لان 
التكليف انحلا لى ففى غير المقدار المتيقن يرجع إلى الأصل فلا موجب معه للاحتياط إلا أن ذلكك فيما إذا تعلق الشكك بثبوت 
تكليف واقعى زائدا على المقدار المتيقن. و أما إذا شكك فى وجود تكليف منجز واصل للمكلف زائدا على القدر المتيقن فهو مورد 
للاحتياط. 

وذلك لامن احتمال التكليف المنجز منجزء لا-نه مساوق لاحتمال الضررء و دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب مما استقل العقل 
بوجوبه؛ و هذا كما فى غالب الفسقه فترى انه يوما يتركك الصلاة و يعلم بفوات فرائضه و وجوب قضائها لا محالة ثم يتركها فى اليوم 
الثانى كذ لكك فيعلم أيضا انه فوت فرائضه كما يعلم بوجوب قضائها و هكذا فى اليوم الثالث, و الرابع إلى مدة ثم بعد ذلكك يشكك 
فى أن القضاء المتنجز وجوبه عليه فى كل يوم- بعلمه و التفاته- هو المقدار الأقل أو الأكثر فإنه مورد للاحتياط» لاحتماله زائدا على 
القدر المتيقن وجود تكليف منجز آخر و قد عرفت أن احتماله مساوق لاحتمال العقاب» و وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب 
مما لا شبههٌ فيه لدى العقل. 

ولا يقاس ذلك بمثل ما إذا تردد الدين بين الأقل و الأكثرء لأن الشكك فى مثله انما هو فى أصل توجه التكليف بالمقدار الزائد» لعدم 
علمه أن ما أخذه من الدائن مرهُ واحده خمسة دراهم أو ستة- مثلا- و هذا بخلاف المقام؛ لاحتمال أن يكون هناكك تكليف منجز و 
أصل فى وقته: إذا التكليف بقضاء الصلوات المتعددةٌ تدريجى لا محالة» لأن موضوعه و هو الفوت اى فوت الصلوات المتعددةٌ من 
الأمور التدريجية فإن المكلف يأتى بصلاته فى هذا اليوم لا عن التقليد الصحيح أو من دون 
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تقليد فيعلم بفواتها فيكلف بقضاء ما فاتته فى ذلكك اليومء ثم إذا اتى اليوم الثانى أيضا يفوت صلاته فيكلف بقضاء ما فاته فى ذلكك 
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اليوم و هكذا فى اليوم الثالث و الرابع و بعد برهة مضت كذ لكك يتردد فى أن القضاء المتنجز وجوبه فى حقه هو المقدار الأقل أو 
الأكثر فهو من الشكك فى وجود تكليف زؤائد متنجز و أصل و معه يكون المورد موردا للاشتغال فان الاشتغال اليقيتى يستدعى البراءةٌ 
اليقينية فلا بد حينئذ من القضاء بمقدار يتيقن معه بالفراغ. و يتوجه عليه: 

«أولا: أن ما أفاده لو تم فإنما يتم فيما إذا كان التنجز سابقا على زمان الشكك و التردد بين الأقل و الأكثر كما فى المثال لتنجز الأمر 
بقضاء الصلوات الفائتة فى الزمان السابق على الشكك فى أن الفائت هو الأكثر أو الأقل. و أمَا إذا كان زمان التنجز متحدا مع زمان 
الشكك و التردد كما إذا نام و حينما استيقظ شكك فى أن نومه هل استمر يوما واحدا ليجب عليه قضاء صلوات يوم واحدء أو أنه طال 
يومين ليجب عليه قضاء صلوات يومين» فان وجوب القضاء لم يتنجز عليه حينئذ إلا فى زمان الشكك و التردد. و لا يكون الاحتمال معه 
الا احتمال تكليف واقعى لم يصل إلى المكلفء و ليس من احتمال التكليف المتنجز بوجه. إذ لم يتنجز عليه شىء قبل هذا الزمان. 

و مقامنا أيضا من هذا القبيل» لان مفروضنا أن المكلف اعتقد صحة ما اتى به لا عن تقليد أو عن التقليد غير الصحيح. و لم يعلم أن 
أعماله مخالفة للواقع ليتنجز عليه قضائهاء و إنما علم بالمخالفة بعد صدورهاء و فى الوقت نفسه يتنجز عليه وجوب القضاء مرددا بين 
الأقل و الأ-كثر» و معه كيف يكون ذلك من احتمال التكليف المنجز إذ فى أى وقت تنجز عليه وجوب القضاء ليكون احتماله فى 
زمان الشكك و التردد بين الأقل و الأكثر احتمالا للتكليف المنجزء و إنما هو من احتمال وجود تكليف واقعى و هو مندفع بالبراءة» و 
على الجملة لم يتنجز عليه وجوب القضاء شيئا 
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فشيئا و على نحو التدريج فى كل يوم كما هو الحال فى المثال و انما تنجز عند العلم بالمخالفة و هو زمان الشكك و التردد فى أن ما 
فاته هو الأقل أو الأ-كثر فهو حين توجه التكليف مردد بينهما فيدفع احتمال التكليف الزائد بالبراءة فما أفاده «قده» غير منطبق على 
المقام. 

«ثانيا»: أن ما افاده لا يرجع إلى محصلء لان التنجز يدور مدار المنجز حدوثا و بقاء فيحدث بحدوثه كما أنه يرتفع بارتفاعه» و من هنا 
قلنا بجريان الأصول فى موارد قاعدة اليقين» لزوال اليقين بالشكك السارى لا محالة» و مع زواله يرتفع التنجزء إذ لا معنى للتنجز من غير 
منجزء فلا يكون مانع من جريان الأ-صول فى موردهاء فإذا علم بنجاسة شىء,؛ ثم شكك فى مطابقة علمه و مخالفته للواقع جرت فيه 
قاعدةٌ الطهارة, و لا يعامل معه معاملة النجاسة بوجه. إذ لا منجز لها بقاء» و على ذلك فالمكلف فيما مثل به و ان كان علم بوجوب 
قضاء الصلوات فى اليوم الأولء و لأجله تنجز عليه وجوب القضاء إلا أنه عند الشكك و التردد بين الأقل و الأكثر لأعلم له بما فاتته من 
الصلوات و إذا زال العلم زال التنجز لا محالة. 

ولا يكفى العلم السابق بحدوثه فى التنجز بحسب البقاء» و من ثم إذا استدان من زيد متعددا و تردّد فى أنه الأقل أو الأكثر جرت 
البراءة عن وجوب رد الأكثر مع العلم بتنجز وجوب رد الدين حين استلامه من الدائن» و إنما تردد بعد وصوله و تنجز الأمر بالأداء» و 
لا-وجه له سوى ما قدمناه من أن التنجز يرتفع بارتفاع المنجز الذى هو العلم» فان وجوب دفع ما أخذه انما كان متنجزا ما دام عالما 
بالحال فإذا زال زال التنجز لا محالة» و جرى الأصل بالإضافة إلى المقدار الزائد المشكوكك فيه. 

وعلى الجملة الشكك فى المقام من الشكك فى أصل ثبوت التكليف الزائد فتجرى فيه البراءة الشرعية و العقلية» و ليس من احتمال 
التكليف المنجزء فان التنجز إما 
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أن يستند إلى العلم الوجدانى أو التعبدى أو الى العلم الإجمالى أو الى كون الشبهة قبل الفحص و مع وجود شىء من ذلكك يكون 
الاحتمال من احتمال التكليف المنجزء و مع عدم تحقق شىء منها أو زواله لا معنى للتنجز و كون احتمال التكليف من احتمال 
التكليف المنجز. 

بقى الكلام فيما سلكه المشهور فى المسألةٌ من وجوب القضاء بمقدار يظن منه بالفراغ. و لم يظهر لنا مستندهم فى ذلكك بوجه لأنا ان 
ألحقنا أمثال المقام بموارد قاعدة الاشتغال على ما قدمنا تقريبه آنفا فاللازم هو الحكم بوجوب القضاء بمقدار يقطع معه بالفراغ و لا 
مرخص للاكتفاء معه بالظن به و إن قلنا انها ملحقه بموارد البراءة كما هو الصحيح فلا يجب سوى القضاء بالمقدار المتيقن دون 
الأكقر لو فنا قا سلكة التكتهؤر فى الشيالة لا وه مره له. 

نعم يمكن أن يوجه كلا-مهم بأن أمثال المقام و إن كانت موردا للبراءة فى نفسها إلا أنهم التزموا فيها بالاشتغال نظرا إلى أن اجراء 
البراءة عن المقدار الزائد فى تلكك المقامات يستلزم- كثيرا- العلم بالوقوع فى مخالفة التكليف الواقعى. و قد صرحوا بذلك فى جملة 
من الموارد» كما إذا شكك فى استطاعته أو فى بلوغ المال حد النصاب» أو شكك فى ربحه أو فى الزيادة على المئونة. و قالوا انها وان 
كانت موردا للبراءة فى نفسهاء إلا أن إجرائها يستلزم العلم بالمخالفة؛ لأن كل من شكك فى الاستطاعة أو الربح أو فى الزيادة على 
المئونة أو البلوغ حد النصاب لو اجرى البراءة عن التكاليف المحتملة فى تلكك الموارد كوجوب الحج أو الخمس أو الزكاءً لفاتت 
التكاليف الواقعيةُ عن جملهٌ من المكلفين بها واقعا. 

و السرّ فى ذلكك أن امتثال التكاليف المذكورة غالبا يتوقف على الفحص فان موضوعاتها مما لا يحصل العلم بها بغيره إذا اجراء البراءة 
فى أمثال ذلكك قبل الفحص يستلزم الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا. و لعلهم قد الحقوا المقام أيضا 
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بتلك الموارد نظرا إلى أن الرجوع فيه الى البراءة عن الزائد يستتبع فوات القضاء عن جملة ممن هو مكلف به واقعا و من هنا التزموا 
بالاشتغال فى أمثال المقام و إن كانت فى نفسها موردا للبراءة كما ذكرناه. 

ثم إن مقتضى ذلكك وان كان هو القضاء بمقدار يتيقن معه بالفراغ إلا أن إيجابه يستلزم العسر و الحرجء لان احتمال التكليف باب 
موسع و أمر خفيف المئونة فلو أوجبنا معه الاحتياط لوجب عند كل محتمل و هو أمر عسرء و من هنا لم يوجبوا الاحتياط بمقدار 
يوجب اليقين بالفراغ» و لم يرخصوا الاكتفاء بالاحتمال بالرجوع الى البراءة عن الزائد» لاستلزامه تفويت الواجب عمن هو مكلف به 
واقعاء و اعتبروا الظن بالفراغ لانه أوسط الأمور و خير الأمور أوسطها! فإن هذا هو الحال فى كل مورد تعذر فيه الامتثال اليقينى على 
المكلفء فان العقل يتنزل وقتئذ إلى كفاية الامتثال الاطمئنانى ثم الامتثال الظنى بل يكتفى بالامتثال الاحتمالى عند تعذر المراتب 
المتقدمة عليه و لا يتنزل العقل الى الامتثال الاحتمالى من الامتثال اليقينى ابتداء على ما ذكروه فى التكلم على دليل الانسداد. إذا يلتثم 
مدركك المشهور من ضم أمر بأمر أعنى قاعدة الاشتغال المنضمة إلى قاعدةٌ نفى الحرج. 

ويرد على ذلكك: 

«أولا»: أن جريان البراءة فى تلكك الموارد و ان كان يستلزم العلم بالوقوع فى مخالفة الواقع. إلا أن الكلام فى أن هذا العلم يحصل لأى 
شخص؟ أ فيحصل العلم به للعامى المتردد أو يحصل للمفتى بإجراء البراءة فى تلكك المقامات. 

أما المقلد فلا علم له بالوقوع فى مخالفة الواقع عند اجراء البراءة عن وجوب الحج أو الخمس أو الزكاةً» و انما يحتمل المخالفة كما 
يحتمل الموافقة» و أما المفتى بالجواز فهو و إن كان يحصل له العلم بذلك لانه يعلم علما إجماليا أن جملهُ ممن يتمسكك بالبراءة فى 
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تلك الموارد يقعون فى مخالفة الواقع و يفوتون بها التكاليف المتوجهة 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: /”7 


إليهم واقعا. إلا أن علم المجتهد- إجمالا- بمخالفة عمل العامى للواقع لا يترتب عليه أى أثر, لأنه إنما يفتى بلحاظ وظيفة المقلد و ما 
بقتضيه وظيفته فى نفسه, و حيث أنه شاكك لا علم له بالمخالفة فله أن يتمسكك بالبراءة عن التكليف المشكوكك فيه. 
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بل لو علم المجتهد علما تفصيليا بوقوع المقلد فى مخالفة الواقع بتجويز المجتهد للرجوع إلى البراءة عند الشكك فى الموضوعات 
الخارجية أيضا لم يترتب اثر عليه» كما إذا علم أن زيدا مستطيع أو أنه مديون أو يده متنجسة» غير أن المقلد لم يكن عالما بذلكك فان 
له أن يتمسكك بالبراءة أو قاعدة الطهارة حتى لو سألنا المفتى عن وظيفة العامى حينئذ لأجاب بأنه يتمكن من الرجوع الى الأصول 
العملية» و السرٌ فيه ما بتنناه من أن المدار فى جواز الرجوع الى الأصل انما هو شكك المكلف فى نفسه. 

«ثانيا»: أنا لو سلمنا أن المقام من موارد الاشتغال دون البراءة لم يكن للاكتفاء بالظن وجه صحيح. و دعوى أن وجوب الاحتياط 
بالمقدار الموجب لليقين بالفراغ عسر حرجى. مندفعة: بما مر غيره مره من أن المدار فى تلكك القاعدة انما هو الحرج الشخصى دون 
النوعى. و الاحتياط أعنى الاتيان بالأكثر قد لا يكون حرجيا على المقلد بوجه. كما إذا دار أمر الفائت بين صلاتين أو ثلاث فإنه لا 
حرج على المكلف فى الإتيان بالمحتمل الأ-كثر و مع أنه لا .حرج شخصى على المكلف لا وجه للتنزل من الواجب أعنى الامتثال 
اليقينى إلى الامتثال الظنى أبدا. 

و إذا فرضنا أن الاحتياط حرجى على المكلف وجب أن يحتاط و يأتى بالأكثر الى أن يكون الزائد حرجيا فى حقه لا أنه يتنزل الى 
الامتثال الظنى كما أفيد. فالصحيح ما ذكرناه من جواز الاقتصار فى تلكك الموارد بالمقدار الأقل و اجراء البراءة عن الأكثر. 
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(مسألة )١‏ إذا علم أن أعماله السابقة كانت مع التقليد. لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح )١(‏ أم لا بنى على الصحة. 


الشك فى أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟ 


اشارة 


)١(‏ كما إذا علم أنه قد استند- فى أعماله التى اتى بها سابقا- الى تقليد مجتهد يقينا غير أنه يشكك فى أن تقليده ذلكك صحيح و أنه 
موافق للموازين المقرره فى الشريعةً المقدسهٌ أو غير مطابق لها؟ و الشكك فى صحة التقليد السابق و فساده قد يتصور بالإضافةٌ إلى 
التقليد نفسه و أنه مطابق للموازين أو غير مطابق لها. و قد يتصور بالإضافة إلى أعماله التى اتى بها عن التقليد المشكوكك صحته و 
فساده و لأجله يشكك فى وجوب إعادتها أو قضائها و عدمه فالكلام يقع من جهتين: 


«الجهة الأولى»: ما إذا شك المكلف فى أن تقليده السابق هل كان مطابقا للموازين الشرعية أو لم يكن؟ 
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ان التقليد السابق بما انه عمل قد صدر و تصرم فلا أثر يترتب على صحته و فساده- فى نفسه- سوى مشروعية العدول الى المجتهد 
الآخر و عدمها- على تقدير حياه المجتهد السابق- أو مشروعية البقاء على تقليده و عدمها- على تقدير موته. 

و التحقيق ان الشكك من هذه الجهة مما لا أثر له» و ذلكك لان المجتهد- فى مفروض المقام- قد يكون مستجمعا للشرائط المعتبرة فى 
المرجعية لدى الشكك إلا أنه يشكك فى أن استناده الى فتاواه هل كان موافقا للقواعد الشرعية أو أنه استند فى ذلكك الى هوى نفسه أو 
غيره من الدواعى غير المسوغهةٌ للاستناد. و قد لا يكون بل يشكك فى استجماعه لها و عدمه. 

أما الصورة الأولى: فالشكك فيها فى أن الاستناد الى فتوى ذلكك المجتهد هل كان موافقا للموازين أم لم يكن أمر لا أثر له و ذلكك لان 
المدار فى الحكم بصحة 
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التقليد و جواز العمل على طبقه إنما هو بكون المجتهد ممن يجوز تقليده فى نفسه بأن يكون الرجوع إليه موافقا للموازين الشرعية 
واقعا. و أما أن الاستناد أيضا الى فتوى ذلكك المجتهد لا بد أن يكون مطابقا للموازين الشرعية فلم يقم عليه أى دليل. 

فلو فرضنا أن المكلف استند الى فتوى مجتهد جامع للشرائط لا لمدركك شرعى يسوقه إليه بل لاتباع هوى نفسه و رغبته التزمنا بصحة 
عمله و تقليده؛ مع العلم بأن استناده الى فتوى المجتهد لم يكن مطابقا للموازين» و ذلكك لانه من التقليد المطابق للقواعد واقعاء فلو قلنا 
بحرمة العدول عن تقليد المجتهد الجامع للشرائطء أو قلنا بجواز البقاء على تقليده- إذا مات- مشروطا بتعلم فتاواه أو بالعمل بها حال 
حياته لم يجز- فى المثال- العدول عن تقليد ذلك المجتهد, كما جاز للمكلف البقاء على تقليده؛ لأن الأدلة المستدل بها على عدم 
جواز العدول عن تقليد المجتهد, أو على جواز البقاء على تقليده غير قاصرة الشمول للمقام, لانه تقليد صحيح واقعاء و ان لم يكن 
استناده الى فتاواه مطابقا للموازين. 

فالشكك- فى هذه الصورة- فى أن الاستناد مطابق للقواعد أو غير مطابق لها لا يترتب عليه شىء من الأثرين المتقدمين اعنى جواز 
العدول و عدم جواز البقاء على تقليده» لما عرفت من حرمة العدول و جواز البقاء و لو مع العلم بعدم كون الاستناد مطابقا للموازين 
فضلا عما إذا شكك فى ذللككء ففى هذه الصورة لا اثر للشكك فى كيفيهُ الاستناد و كونه غير مطابق للموازين ككونه مطابقا لها. 

و اما الصورة الثانية: أعنى ما إذا شك فى صحة تقليده و فساده مع الشكك فى أن المجتهد الذى قلّده مستجمع للشرائط أو غير مستجمع 
لها لأجل الشكك فى اجتهاده أو ورعه و عدالته أو غيرهما من الشرائط فلا مناص فيها من الفحص عن استجماعه للشرائط» و لا يجوز 
فيها البقاء على تقليده حتى فيما إذا قلمده على طبق الموازين الشرعية؛ كما إذا قطع باجتهاده أو شهد عليه عدلانء إلا أنه بعد ذلكك 
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- شكا ساريا- فى اجتهاده و احتمل أن يكون علمه السابق جهلا مركباء أو ظهر له فسق الشاهدين واقعا. 

و الوجه فى وجوب الفحص على المكلف و عدم جواز البقاء له على تقليده هو انه يشكك فى حجية نظره و فتواه» و لا مسوغ معه للبقاء 
على تقليده» كما لا مسوغ لتقليده بحسب الحدوث, لعدم الفرق فى ذلكك بين الحدوث و البقاء. 

ففى هذه الصورة أيضا لا أثر للشكك فى صحة التقليد و فساده بالإضافةٌ إلى الأثرين المتقدمين أعنى حرمة العدول و جواز البقاء لما قد 
عرفت من انه لو كان عالما من صحة تقليده لاستناده الى علمه الوجدانى أو التعبدى لم يجز له البقاء على تقليده» كما لا يجوز تقليده 
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حدوثا فضلا عما إذا شكك فيهاء كما يجب عليه العدول عن تقليده؛ فبالاضافة الى التقليد فى نفسه» و جواز العدول و البقاء لا اثر 


«الجهة الثانية»: ما إذا شك فى صحة تقليده و فساده 


بالإضافة إلى أعماله التى اتى بها على طبقه فيشكك فى وجوب إعادتها أو قضائهاء و قد مرٌ غير مره أن المدار فى صحة العمل و فساده 
انما هو بكونه مطابقا للواقع أو مخالفا له» فإذا أحرز المكلف أن أعماله التى اتى بها مطابقة للواقع لانه عمل فيها بالاحتياط» أو اتى 
بالسورة أو التسبييحات الأربع ثلاثا من باب الرجاء بحيث لم يكن اى نقص فى عمله لم تجب عليه إعادته أو قضائه؛ كما أنه إذا علم 
بمخالفتها للواقع فيما يرجع إلى الأركان من الطهور و الركوع أو غيرهما مما ورد فى حديث لا تعاد وجبت إعادتها أو قضائهاء لعدم 
إتيانه بما هو المأمور به على الفرضء و مقتضى حديث لا تعاد وجوب الإعادة إذا أخل بالأركان فى صلاته. 

و أما لو علم بمخالفتها للواقع فى غير الأركان من الا-جزاء و الشرائط المعتبرة فى المأمور به» كما إذا أخل بالسورة أو اكتفى 
بالتسبيحات الأربع مره واحدهٌ فإن كان جهله قصوريا عذرياء كما إذا اعتمد على علمه الوجدانى أو التعبدى كالبينة 
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ثم شكك- شكا ساريا- فى مطابقته للواقع» أو ظهر له فسق البين فمقتضى حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادهٌ لشموله للجاهل القاصر 
على ما بيناه عند التكلم على حكم الجاهل القاصر و المقصر. 

و أمًا إذا كان جاهلا مقصراء كما لو قلّد باشتهاء من نفسه أو لغير ذلكك من الدواعى غير المسوغة للتقليد فلا يشمله حديث لا تعاد: و 
حيث أن أعماله غير مطابقةُ للواقع فلا مناص من إعادتها أو قضائهاء و لعل هذا مما لا كلام فيه. 

وانما الكلام فيما إذا كانت المخالفةُ فى غير الأركانء إلا انه شكك فى انه جاهل قاصر أو مقصر للشكك فى أن استناده الى فتوى ذلكك 
المجتهد هل كان استنادا صحيحا شرعيا فهو جاهل قاصر و يشمله الحديث و مقتضاه عدم وجوب الإعادة فى حقه, أو أنه استناد غير 
شرعى فهو مقصر و الحديث لا يشمله فلا بد من الحكم بوجوب الإعادة أو القضاء فهل تجب الإعادة أو القضاء فى مفروض الصورة 
أو لا تجب؟ 

الصحيح ان يفصل فى هذه الصورة بما فصلنا به فى الجهة الأولى المتقدمة بأن يقال: ان منشأ الشكك فى المقام إن كان هو الشكك فى 
أن استناده كان مطابقا للموازين الشرعية أم لم يكن مع العلم بأن من قلده مستجمع للشرائط المعتبرهُ فى المرجعية بحيث يجوز 
للمكلف أن يقلد ذلك المجتهد بالفعل حكم بصحة عمله و لم تجب عليه الإعادة و لا القضاء لفرض انه مطابق لفتوى من يجوز 
تقليده واقعا و لو مع العلم بان استناده إلى فتاواه لم يكن مطابقا للموازين الشرعية. 

و أمَا إذا نشاء الشكك فى صحة تقليده و فساده من الشكك فى أن من قلّده سابقا مستجمع للشرائط أو غير مستجمع لها فلا مناص من 
الالتزام بوجوب الإعادة أو القضاء فى حقه لما مرّ من أن حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر هذا. 

ويمكن أن يقال: ان حديث لا تعاد وان كان لا يشمل المقصر فى نفسه إلا أن ذلكك مستند إلى القرينة الخارجية أعنى استلزام شموله 
له حمل الأخبار الواردة 
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فى الا-جزاء و الشرائط بلسان الأمر بالإعادة- عند الإخلال بها- على المورد النادر و هو العالم المتعمد فى تركهماء و حيث لا يمكن 
الشبهة مصداقية» و لا يجوز التمسكك فيها بالعموم. 

إلا انا ذكرنا فى محله أن المخصص المنفصل أو المتصل إذا كان من العناوين الوجوديهُ و شككنا فى حصوله و تحققه أمكننا إحراز 
أن الجاهل غير مقصر بالاستصحاب يشمله حديث لا تعاد و به نحكم بعدم وجوب الإعادة أو القضاء فى مفروض الكلام. 


بقيت صورهةٌ واحدهٌ و هى ما إذا كان هناك مجتهدان 


أحدهما المعين مستجمع للشرائط المعتبرة فى المرجعية دون الآخر و المكلف بعد ما اتى بأعماله شكك فى أن تقليده كان مطابقا 
للموازين الشرعية أم لم يكن أى انه قلد من هو مستجمع للشرائط و قابل للتقليد منه» أو أنه قلد الآخر غير المستجمع للشرائط من جهة 
تقصيره فى ذلك و اتباعه هوى نفسه؟ 

وفى هذه الصورة أيضا يحكم بصحة أعماله ولا تجب عليه الإعاده و القضاء لحديث لا تعاد لما تقدم من أن الخارج عن الحديث 
انما هو عنوان المقصر و هو عنوان وجودىء و مع الشكك فى تحققه لا مانع من الرجوع الى استصحاب عدمه؛ 
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فان به يحرز أن المورد مندرج تحت العموم و مقتضاه عدم وجوب الإعادة أو القضاء هذا. 

بل لا مانع- فى هذه الصورة- من الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ و ذلكك لان صورةٌ العمل غير محفوظة حيث أن ذات 
العمل و ان كانت محرزة إلا انه يشكك فى كيفيته و انه اتى به عن الاستناد الى التقليد الصحيح اعنى تقليد من يجوز تقليده أو عن 
الاستناد الى التقليد غير الصحيح. و معه يشمله قوله- ع- كلما مضى من صلاتك و طهوركك فامضه .. )١١‏ و غيرها من الروايات 
الواردةٌ فى القاعدة. 

نعم إذا كانت صورة العمل محفوظة» كما إذا قلد شخصا معينا ثم شكك فى أنه كان زيدا الجامع للشرائط أو أنه كان عمرا الفاقد لها لم 
تجر قاعدةٌ الفراغ فى شىء من أعماله, للعلم بأنه اتى بها مطابقة لفتوى شخص معينء إلا أنه يحتمل صحتها و مطابقتها للواقع من باب 
الصدفة و الاتفاق» لاحتمال أن يكون من قلّده زيدا المستجمع للشرائط. 

وعليه إذا كان شكه هذا فى الوقت وجبت عليه الإعاده بمقتضى قاعدة الاشتغال. هذا ما تقضيه القاعدهُ فى نفسها الا أن مقتضى 
حديث لا تعاد عدم وجوب الإعادة فى هذه الصورة أيضا. و إذا شكك فى صحتها و فسادها خارج الوقت لم تجب عليه القضاءء لانه 
كما مر بأمر جديد» و موضوعه فوت الفريضة فى وقتهاء و لم يحرز هذا فى المقام» و لو من جهة احتمال المطابقة صدفة و من باب 
الاتفاق» و مع الشكك يرجع الى البراءة عن وجوبه. 

و مما ذكرناه فى المقام يظهر الحال فى المسألة الخامسة و الأربعين فلاحظ. 


)١1(‏ المروية فى ب 57 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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(مسألة ؟) إذا قلد مجتهداء ثم شكك فى أنه جامع للشرائط» أم لا وجب عليه الفحص .)١(‏ 


الشك فى أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟ 


)١(‏ قد يحرز المكلف أن من قلده جامع للشرائط المعتبرة فى المرجعية لعلمه بذلكك أو لقيام البينة عليه إلا أنه بعد ما قلده فى أعماله 
يشكك فى استجماعه للشرائط بقاء لاحتمال زوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الشرائط. و قد يحرز استجماعه للشرائط حدوثا إلا 
أنه يقطع بارتفاعها و عدم استجماعه لها بقاء. لزوال عدالته أو اجتهاده أو غيرهما من الأمور المعتبرة فى المقلد. و ثالث يحرز المكلف 
أن من قلده واجد للشرائط حدوثا غير انه يشكك بعد تقليده فى أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أو لم يكن, لاحتمال خطائه فى العلم 
بعدالته أو لانتكشاف فسق البينُ التى قامت على عدالته- مثلا- و لأجل ذلكك يشكك فى أنه هل كان واجدا لها من الابتداء أم لم يكن؟ 
وهذه صور ثلاث: 

(أمَا الصورة الاولى): فلا ينبغى التأمل فى جواز البقاء على تقليد من قلده من الابتداء لاستصحاب بقائه على الشرائط المعتبرة و عدم 
طرو ما يوجب زوالها عنه فيبقى على تقليده الى أن يعلم بارتفاعها و زوالها. 

(أمرا الصورة الثانية): فهل يسوغ للمكلف البقاء على تقليد من قأمده من الابتداء فى المسائل التى عمل بها حال استجماعه للشرائط 
المعتبرة أو المسائل التى تعلمها حينذاكك أو لا يجوز؟ 

مقتضى القاعدة هو الجواز و ذلكك لما ذكرناه فى مسألهٌ جواز البقاء على تقليد الميت من أن المعتبر أن يكون المجتهد المقلد- حال 
الأخذ منه- ممن تنطبق عليه العناوين الواردةٌ فى لسان الدليلء فإذا كان واجدا للشرائط عند الأخذ منه صدق أن الفقيه أنذره؛ كما 
يصح أن يقال: انه سأله عن العالم و هكذاء و افتقادها بعد 
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الأخذ منه غير مضرء و من هنا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميث فيما عمل به أو تعلمه من المسائل قبل موت فإذا بنينا على أن الأخل 
من المجتهد حال استجماعه الشرائط يكفى فى جواز البقاء على تقليده إذا مات, و لا يضره افتقادها بعد الأخذ و التعلم كان البقاء على 
تقليد المجتهد فى المسائل التى عمل بها أو تعلمها حال استجماعه الشرائط المعتبرة موافقا للقاعدة مطلقا و ان افتقد شيئا منها أو كلها 
بعد ذلكك. 

إذا فلا فرق بين المقام و بين البقاء على تقليد الميت بوجه فكما جوّزنا البقاء على تقليد المجتهد إذا مات. و بينا انه مقتضى الأدلة 
المتقدمة من السيرة و الآيهُ و الروايات. بل قلنا ان البقاء قد يكون محكوما بالوجوب فكذلكك لا بد من أن نلتزم به فى المقام و نحكم 
بجواز البقاء على تقليد الميت إذا افتفد شيئا من الشرائط المعتبرةٌ غير الحياءً كالاجتهاد و العدالة و غيرهما لأنه أيضا فى الحقيقةُ من 
الموت غير أن ذلكك موت معنوى و ذاكك موت ظاهرى. 

و على الجملة أن الفتوى كالرواية و البينة فكما أن الراوى أو الشاهد إذا زالت عدالته أو وثاقته بل و إسلامه لم يضر ذلكك بحجية 
رواياته أو شهاداته الصادرة عنه حال استجماعه للشرائط. كيف و قد ورد فى بنى فضال: خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا )١١‏ كذلكك 
الحال فى المجتهد إذا افتقد شيئا من الشرائط بعد ما أخذ عنه الفتوى حين وجدانه لها لم يضر ذلكك بحجية فتاواه ابدا. هذا ما تقتضيه 
القاعدة فى المقام. 

إلا أنه لا يسعنا الالتزام به و ذلكك لوجود الفارق بين مسألة البقاء على تقليد الميت و مسألة البقاء على تقليد المجتهد الحى إذا افتقد 
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شيئا من الشرائط المعتبرة فى المرجعية و هو ما استكشفناه من مذاق الشارع من عدم ارتضائه بإعطاء الزعامة الدينية لمن ليس له عقل 
أو لا عدالة أو لا علم له. لانه قد اعتبر تلكك الأمور فى القاضى 


)١(‏ راجع ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: /1*” 


و الشاهد فكيف لا يعتبرها فى الزعامة الدينية» مع أن منصب الإفتاء من أعظم المناصب الشرعية بعد الولاية. 

و السر فى ذلكك أن الاتصاف بنقيض الشرائط المعتبرة أو ضدّها- غير الحياة- منقصة دينية أو دنيوية» و لا يرضى الشارع الحكيم أن 
تكون القيادة الإسلامية لمن اتصف بمنقصة يعر بها لدى المسلمينء على أن ذلكك هو الذى يساعده الاعتبار فإن المتصدى للزعامة 
الدينية إذا لم يكن سالكا لجاده الشرع لم يتمكن من قيادة المسلمين ليسلكك بهم ما لا يسلكه بنفسه» أ ترى ان من يشرب الخمور أو 
يلعب بالطنبور أو يرتكب ما يرتكبه من المحرمات يردع غيره عن ارتكاب تلكك الأمور؟ 

و هذا ممالا يفرق فيه بين الحدوث و البقاء فإن العدالةٌ و العقل و غيرهما من الأمور المتقدمهٌ فى محلها كما تعتبر فى المقلد حدوثا 
كذلكك يعتبر فيه بقاء» فان ما دل على اعتبارها حدوثا هو الذى دل على اعتبارها بحسب البقاء و هو عدم رضى الشارع بزعامة من لم 
يستجمع الشرائط على ما استكشفناه من مذاقه فالدليل على اعتبار تلكك الشروط فى كل من الحدوث و البقاء شىء واحد. 

إذا لا يمكننا الالتزام بجواز البقاء على تقليد من عرضه الفسق أو الجنون أو غيرهما من الموانع» و لا يقاس افتقاد تلكك الشرائط بزوال 
الحياءٌ المعتبرة أيضا فى المقلد بحسب الحدوث. فان الموت لا يعد نقصا دينيا أو دنيويا ابدا بل هو انتقال من نشأه الى نشأه فهو فى 
الحقيقةُ ترقى من هذا العالم الى عالم ارقى منه بكثير و من هنا اتصف به الأنبياء و الأوصياء عليهم السلام؛ و معه لا مانع من البقاء على 
تقليد المجتهد الميت و اين هذا مما نحن فيه؟! فلا بدّ فى تلكك الموارد من العدول الى مجتهد آخر مستجمع للشرائط المعتبرة فى 
المقلد كما أشرنا إليه فى المسألهُ الرابعةُ و العشرين فليلاحظ. 

(أمَا الصورة الثالثة): و هى ما إذا قلد مجتهدا مع العلم بكونه واجدا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: /5*” 


للشرائط المعتبرة- وجدانا أو تعبدا- و بعد ذلكك شكك فى استجماعه لها من الابتداءء لاحتماله الخطاء فى علمه أو لعلمه بفسق 
الشاهدينء و كيف كان فقد شكك فى انه واجد للشرائط بقاء ساريا الى كونه كذلكك بحسب الحدوث أيضا. 

ففى هذه الصورةٌ ليس للمقلد البقاء على تقليد المجتهد. لانه وان كانت فتاواه حجة حدوثا لمكان العلم الوجدانى أو التعبدى بتوفر 
الشروط فيهء إلا انها قد سقطت عن الحجية بقاء لزوال العلم أو لسقوط البينة عن الاعتبار» و المكلف كما انه يحتاج الى وجود الحجة 
و المؤمن له من العقاب المحتمل حدوثا كذلكك يحتاج إليها بحسب البقاء» فان مقتضى تنجز التكاليف الواقعية بالعلم الإجمالى بها 
استحقاق المكلف العقاب على تقدير المخالفة و هو يحتمل- بالوجدان- العقاب فيما يرتكبه أو يتركه و قد استقل العقل بلزوم دفع 
الضرر المحتمل بمعنى العقاب, و لا مناص معه من أن يستند الى حجةٌ مؤمنهُ من العقاب دائماء و حيث أن فتوى مقلده ساقطهٌ عن 
الحجية بقاء فليس له أن يعتمد عليها بحسب البقاء. 

نعم لو قلنا ان قاعدةٌ اليقين كالاستصحاب حجة معتبرة» و أن النهى عن نقض اليقين بالشكك شامل لكلتا القاعدتين جاز للمكلف البقاء 
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على تقليد من قلده فى مفروض الكلام لأن حجية فتاواه مسبوقة باليقين و لا اعتداد بالشكك بعده لانه ملغى عند الشارع بقاعدة اليقين» 
إلا أنا أسبقنا فى محله أن الاخبار الناهيه عن نقض اليقين بالشكك لا يعم كلتا القاعدتين» فلا مناص من أن يختص بقاعدة اليقين أو 
الاستصحاب, و حيث أن بعضها قد طبق كبرى عدم نقض اليقين بالشكك على مورد الاستصحاب فلا يمكننا دعوى اختصاصها 
بالقاعدة فيكون الأخبار مختصة بالاستصحابء و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 69" 

(مسألة «©) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء .)١(‏ 


فتوى من لا أهلية له للفتوى: 


)١(‏ قد يراد ممن لا أهلية له من ليست له ملكة الاجتهاد, و قد يراد به من لا أهلية له للفتوى من سائر الجهات ككونه فاسقا أو غير اعلم 
و نحوهما. 

أمّيا من ليست له ملكة الاجتهاد و لكنه يفتى الناس بالقياس و الاستحسان و نحوهما فلا ينبغى التردد فى أن إفتائه حرام؛ لأنه اسناد 
للحكم الى الله سبحانه من غير حجة و دليل؛ حيث انه لم_بأذن له بذلكك فلا محالة يكون إفتائه افتراء على الله لانه عز من قائل قد 
حصر الأمر فى شيئين: ما اذن به. و ما هو افتراء. و قال قَلَّ آللْهُ أذن لكم أم عَلَى الله تَفتَرَونَ .0١١‏ 

هذ ماك لى لامكا لسر حل بخرتكد رع يزو كارك توعان طقد لواابارا فى الوساكل و أبسا ايع ضع عبان فعاو لزنا 
بغير علم بورود الحكم من المعصومين- ع-١”»‏ بل لو قال مثله: ان نظرى كذا أو فتواى هكذا ارتكب معصية ثانية لكذبه. فان 
مفروضنا انه لا نظر و لا رأى له و بذلكك يندرج فيمن قضى- و لو بالحق- و هو لا يعلم 70. 


64:٠٠ يونس‎ )( 

(؟) لاحظ الباب 8 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

() عن احمد عن أبيه رفعه عن أبى عبد الله- ع- قال: القضاة أربعة: 

ثلاثهُ فى النار و واحد فى الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى النار. و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو فى النار» و رجل 
قضى بالحق و هو لا يعلم فهو فى النار و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو فى الجنة. المروية فى ب 5 من أبواب صفات القاضى من 
الوسائل. 
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و اما من كان له ملكة الاجتهاد و لم تكن له الأهلية من سائر الجهات فلا كلام فى جواز اخباره عن نظره و فتواه» لعدم كونه كذبا على 
الفرضء فان مفروضنا انه واججد لملكة الاجتهاد و أن له نظرا و فتوىء كما لا شبهة فى أن إفتائه مما اذن به الله فان ما افتى به حسب 
نظره و اجتهاده حكم الله سبحانه فى حقه فهو ممن قضى بالحق و هو يعلم فلا افتراء فى إسناده الحكم الى الله و انما الكلام فى أن 
إفتائه ذلكك تمويه و إغراء للجاهل و إضلال للسائل ليحرم من تلكث الجهة أو انه لا إغراء و لا إضلال فى إفتائه بوجه؟ 

التحقيق أن السائل إذا كان جاهلا بالحكم فحسبء كما إذا علم بعدم عدالة المجتهد- مثلا- الا انه لم يعلم ان فتوى المجتهد انما تعتبر 
فيما إذا استجمع العدالهُ و غيرها من الشرائط وجب على المفتى إرشاده؛ و ذلكك لوجوب تبليغ الاحكام للجاهلين بان يبين للسائل أن 
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الحجة فى حقه هى فتوى المجتهد الجامع للشرائط التى منها العدالة إذ لو لا ذلكك لكان إفتائه إغراء للجاهل و اضلالا له و هو حرام. 
وامّا إذا كان جاهلا- بالموضوع دون حكمه بأن علم ان العدالة معتبرة فى فتوى المجتهد و حجيتها إلا انه لم يعلم أن المجتهد فاقد 
للعدالهُ و ان كان المجتهد عالما بفسقه عند نفسه فافتائه ذلكك أمر جائز و ليس فيه أى إغراء و إضلال كما انه ليس بافتراء و لا كذب 
و ذلك كله لانه الحكم الواقعى فى حقه فلا مانع من ان يخبر عن نظره و فتواه و مفروضنا ان السائل غير جاهل بالحكم ليجب إرشاده 
و تبليغه فليس فى البين الا أن إفتائه ذلكك و اخباره عن الحكم ليس بحجة على السائل واقعا و ان كان يعتقد حجيته و ليس هذا من 
الإغراء بوجه. 

ولا يقتضى ذلكك عدم جواز الإفتاء للمجتهد فإنه فى الموضوعات الخارجيةٌ نظير ما إذا اعتقد عداله شخصين فاسقين فى الواقع و قد 
أخبراه بنجاسة شىء- مثلا- فإن أخبارهما وان لم يكن بحجة عليه واقعا و انما يعتقد حجيته بتوهم أنهما عادلان 

التنتقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 70١‏ 

و كذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء )١(‏ بين الناس 


إلا أن أخبارهما عن النجاسة مما لا حرمة له لفرض صدقهما فى أخبارهماء و مقامنا من هذا القبيل. 

نعم لا يجوز للفاسقين أن يشهدا الطلاق و ان اعتقد المجرى للطلاق أو الزوجان عدالتهماء و ذلكك لان المرأة بحضورهما يرتب على 
نفسها آثار الطلاق الصحيح و انها مخلاة عن الزوج فيزوج نفسها من غيره إذا انتقضت عدتها مع أنها أمرية ذات بعل و هذا بخلاف 
أمثال المقام فإنه لا يتصور أى محذور فى إفتاء غير العادل و ان اعتقد الجاهل عدالته» و لا يجب عليه أن ينبه السائل بفسقه ابداء الله 
إلا أن يكون التصدى للافتاء ظاهرا فى الإنباء عن عدالته كما قد يتفق فى بعض المقامات بحيث لو افتى المجتهد بعد السؤال لكان 
ظاهره الاخبار عن عدالته و استجماعه الشرائط فإنه من قبيل إظهار العدالة ممن لا عدالة له و هو كذب حرام. 


قضاؤه من لا أهلية له للقضاء: 


(1) ان من ليس له أهلية القضاء يحرم أن يتصدى للقضاوة لأنه ليس بمنصوب لها و لو على نحو العموم؛ و معه لو تصدى لذلكك تعين 
أن يكون من الشق الثالث من الشقوق الثلاثهُ الواردة فى قوله- ع- مخاطبا لشريح: قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبى» أو وصى نبى» 
أو شقى 0١١‏ لوضوح انه ليس بنبى و لا انه من أوصيائه فان مفروضنا عدم أهليته للقضاء. 

نعم لا بأس بإبداء نظره فى أمر المترافعين بان يقول: قولكك هذا هو الصحيح بنظرى أو ليس بصحيح عندى. و أما القضاء الذى هو 
الاخبار عن الحكم المشخص 


)١1(‏ المرويهُ فى ب ” من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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الثابت فى الشريعة المقدسة فى مورد الترافع فلاء فان الفرق بين القضاء و الفتوى انما هو فى أن المفتى بفتواه يخبر عن الأحكام الإلهية 
الكلية الثابتة لموضوعاتها و ذلكك كنجاسة الخمر و صحة البيع بغير العربية و نحوهماء و القضاء أيضا هو الاخبار عن الحكم الهى 
الثابت فى الشريعة المقدسة إلا أنه حكم مشخص و ليس حكما كليا بوجه فالقاضى يخبر عن أن هذا ملكك زيد و ذاكك ملككث عمرو. 
ولا يتيسر ذلكك لمن ليس له أهلية القضاء فإنه ليس إخباره إخبارا عن الحكم الإلهى الثابت فى الشريعة المقدسة. 
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بل لو أخبر بقصد ان ما أخبر به هو الحكم الإلهى المشخص فى الواقعة فقد شرع و هو حرام؛ و على الجملهُ من ليس له أهلية القضاء 
يحرم أن يتصدى للقضاوة بقصد ان يرتب عليها الأثر. : 
و يدل على ما ذكرناه صحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله- ع- قال: 

اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هى للإمام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى أو وصى نبى ١١‏ لدلالتها على أن القضاء من 
المناصب المختصة بالنبى- ص- و الوصى-ع- فلا يشرع لغيرهما إلا بالاذن من قبلهما على نحو الخصوص أو العموم فإن المأذون من 
قبلهما يشمله عنوان الوصى بناء على أن المراد به مطلق من عهد إليه أو انه مندرج فى عنوانه إلا أن القضاء المأذون فيه من قبلهما فى 
طول قضائهما و متفرع على ولايتهما فى القضاء. 

و ظاهر الصحيحة أن ولاية القضاء لم تثبت لغيرهما فى عرضهما لا أنها لم تثبت لغيرهما حتى إذا اذنا فى القضاءء و القدر المتيقن ممن 
اذن له فى القضاء هو المجتهد الجامع للشرائط أعنى من له أهلية القضاء إذا فغيره ممن لا أهلية له يبقى مشمولا للصحيحة النافية 
لمشروعية القضاء عن غير النبى و الوصى- ع. , 

و أيضا يدل عليه صحيحة أبى خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله 


)١(‏ المرويهُ فى ب ” من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 07" 


جعفر بن محمد الصادق-ع-: إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجورء و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا 
فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه 2١١‏ لدلالتها على أن جواز القضاوةُ و مشروعيتها تحتاج الى جعلهم 


)١1(‏ المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

ثم انا قد أسبقنا شطرا مما يرجع الى وثاقة أبى خديجة سالم بن مكرم الجمال فى ذيل ص 7١15‏ و ذكرنا أن الشيخ قد ضعفه فى 
فهرسته؛ و وثقه فى موضع آخر على ما نقله عنه العلامة (قده) إلا أن شيئا من تضعيفه و توثيقه غير قابل للاعتماد عليه و ذلك لأن 
المتأخر منهما عدول عن المتقدم عليه» و حيث انا لا نعلم أن الصادر متأخرا أَيّهما فيكون كل من قولى الشيخ شبهة مصداقية للتضعيف 
و التوثيق» و بذلكك يسقطان عن الاعتبار» و يبقى توثيق النجاشى و ابن قولويه للرجل سليما عن المعارض. 

و هذا الذى ذكرناه وان كان صحيحا فى نفسه إلا أنه انما يتم فيما إذا لم يصدر المتأخر منهما حال غفلته عما ذكره أولا فإن مع 
التوجه و الالتفات اليه لم يعقل صدور ضده أو نقيضه إلا عدولا عما ذكره أولا. و اما مع احتمال كونه غافلا عما ذكره أولا فلا يمكننا 
الحكم بأن المتأخر عدول عن سابقه لمكان غفلته» كما لا يمكننا رفع هذا الاحتمال بأصالة عدم الغفلةُ المتسالم عليها عند العقلاء» و 
ذلك لأن التشبث بأصالة عدم الغفلهُ انما يصح فيما إذا شككنا فى أن كلا من تضعيفه و توثيقه هل صدر عنه مع الغفلة أو الالتفات؟ 
و بها نبنى على أنه ضعفه مع الالتفات إليه: 

ووثقه كذلك و أما انه عند ما أخذ بتضعيفه- مثلا- مع الالتفات لم يكن غافلا عن الأمر المتقدم عليه فهو مما لا يمكن إثباته بأصالة 
عدم الغفلة عند العقلاء. 1 
و من هنا تصدى سيدنا الأستاذ- أدام الله اظلاله- لإثبات وثاقة الرجل و دفع ما قد يتوهم من معارضة توثيق النجاشى و ابن قولويه 
بتضعيف الشيخ له فى فهرسته بطريق آخر و أفاد فى الأسمر الثالث من الأمور التى تعرض لها فى ترجمة الرجل من رجاله- ما إليكك 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة طالانا من ه/ال/ا! 


نصه: 
و الصحيح ان يقال: ان تضعيف الشيخ لا يمكن الأخذ به فى نفسه فى المقام فشهادة النجاشى و ابن قولويه؛ و على بن الحسن بلا 
معارض بيان ذلكك: ان سالم بن أبى سلمة المتقدم قد عرفت قول النجاشى فيه: ان حديثه ليس بالنقى و ان ابن الغضائرى ضعفه. و قد 
ذكر النجاشى ان له كتابا أخبر بها عده من أصحابنا بالسند المتقدم فى ترجمته, و مع ذلكك لم يتعرض له الشيخ حتى فى رجاله؛ مع أن 
موضوعه أعم مما فى الفهرست,ء أ فهل يمكن أن العدهُ المخبرين للنجاشى بكتاب سالم بن أبى سلمة لم يخبروا الشيخ فلم يعلم الشيخ 
لا بنفسه ليذكره فى رجاله؛ و لا بكتابه ليذكره فى فهر سته؟ 

فينحصر سر عدم تعرضه له تخيله أنه هو سالم بن مكرم, فإنه اعتقد أن مكرما كنيته أبو سلمة على ما صرح به فى عبارته المتقدمة» و 
قد تعرض له فى الفهرست و الرجالء و عليه فيكون تضعيفه لسالم بن مكرم مبنيا على أنه متحد مع سالم بن أبى سلمة الذى مر كلام 
النجاشى و ابن الغضائرى فيه» و حيث أنه قدس سره أخطأ فى ذلكك فان سالم بن أبى سلمة رجل آخر غير سالم بن مكرم فالتضعيف 
لا يكون راجعا الى سالم بن مكرم الذى ليس هو بابن أبى سلمة بل هو نفسه مكنى بابى سلمة- على زعمه- فتوثيق النجاشى و ابن 
قولويه؛ و مدح ابن فضال تبقى بلا معارض .. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 0" 


وإذنهم- ع- و قد مر أن المتيقن هو الاذن لمن له أهلية الاي 

و يؤيده ما تقدم من رواية إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله- ع- قال: قال: 

أمير المؤمنين لشريح: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبى أو وصى نبى أو شقى ١١‏ لدلالتها على الاختصاص. و انما جعلناها 
مؤيدة لضعفها بيحيى بن المباركك الواقع فى سندها. 

إذا لا دليل على مشروعية القضاء لمن لا أهلية له و مقتضى الأصل عدم 


)١(‏ المرويهُ فى ب 7 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 0ه" 


نفوذ حكم شخص على شخص آخرء كما أن مقتضى الروايات المتقدمة حرمة صدور القضاء ممن لا أهلية له و هو أصل ثانوى و ان 
كان الأصل الأولى يقتضى جوازه و إباحته» فعلى هذا الأصل الثانوى يكون القضاء و الحكم بعنوان الأهليهُ من التشريع المحرم لانه 
عنوان للفعل الخارجى. و هل يعتبر الاجتهاد فى الأهلية للقضاء أو أن المستفاد من الأدلة الوارده فى المقام ثبوت الاذن لمطلق العالم 
بالقضاء و ان كان علمه مستندا الى التقليد دون الاجتهاد؟ 

الأول :هو المشسهور: بين الأصحاب (قدهم) بل ادعى عليه الإجماع فى كلام جماعة منهم الشهيد الثانى فى مسالكه و الى الثانى ذهب 
صاحب الجواهر «قده» مدعيا أن المستفاد من الكتاب و السنة صحة الحكم بالحق و العدل و القسط من كل مؤمن وان لم يكن له 
مرتبةٌ الاجتهاد» و استدل عليه بجملة من الآيات و الروايات: 

أن اآيات ذكقول ع من قال يالب ركم أن ُو نات إل خا و َإذل كشع ين اناس أن تَحكموا اذل ؛ )١١‏ وقوله 
أبْهَا الَذِينَ آمَنوا كونوا قَوَامِينَ بن لِلَوِ شهدا بالْقشط ولا يَْرِمكُمْ عَنَآنُ ؤم عل ألا تدلُو الوا" و مفهوم قوله و مَنْ لَمْ يكم ؛ 


ع ص 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عالانا من ه/ال/ا! 


َثْرَلَ الله فَأُولئِك هم الَْاسِقُونَ ”0 .. هُمُ الظَالِمُونَ © .. هُمُ الْكافِرُونَ «2 الى غير ذلكك من الآيات الكريمة فإن إطلاقها يقتضى عدم 
الفرق بين المجتهد و من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد. 

و أمّا الروايات: «فمنها»: قوله- ع- القضاه أربعة ثلاث فى النار و واحد فى الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى الناره و رجل 
قضى بجور و هو لا يعلم 


)١(‏ النساء ع: /ه. 
(؟) المائدة 0: /. 
(9") المائدة: ©6. 
(©) المائدةٌ: 60. 
(0) المائدة: /اع. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد ص: ١02‏ 


تهوافي تارودو ول تق بلحل اوهو 0 يكلم نوو تو الثاروروحل فضي بالكل زعو طلم تهى فى الجدة 111 

و «منها/: صحيحة أبى خديجة قال: بعثنى أبو عبد الله ع- الى أصحابنا فقال: قل لهم إياكم إذا وقعت بينتكم خصومة أو تدارى فى 
شىء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفساق, اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم 
قاضياء و إياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر :”0 و «منها/: صحيحته المتقدمة آنفا 0 عن الصادق-ع- إياكم أن 
يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور .. . 

و «منها»: صحيحة الحلبى قال: قلت لأبى عبد اللّه:-ع- ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة فى الشىء فيتراضيان برجل منا 
فقال: ليس هو ذاك انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط «#» الى غير ذلكك من النصوص التى ادعى (قده) بلوغها 
بالتعاضد أعلى مراتب القطع و دلالتها على أن المدار فى الحكم و القضاء بالحق الذى هو عند النبى و أهل بيته عليهم السلام بلا فرق 
فى ذلكك بين أن يكون المتصدى للقضاء مجتهدا أو من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد لأنهم أيضا عالمون بالقضاء و الاحكام بالتقليد. فان 
المراد بالعلم فى صحيحة أبى خديجة المتقدمة أعم من الوجدانى و التعبدىء و إلا لم تشمل الصحيحة حتى للمجتهد لعدم علمه 
الوجدانى بالأحكام و من الظاهر أن المقلد أيضا عالم بالأحكام تعبدا لحجية فتوى المجتهد فى حقه. 


)١(‏ المرويهُ فى ب 5 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
() فى عن “ان 

(6) المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 1ه" 


بل ذكر «قده» أن ذلك لعله أولى من الأحكام الاجتهادية الظنية» ثم أيد ما ذكره بقوله: بل قد يدعى أن الموجودين فى زمن النبى- 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً هلالا من 0ه/الا١!‏ 


ص - ممن أمر بالترافع إليهم قاصرون عن مرتبةٌ الاجتهاد و انما كانوا يقضون بما سمعوه من النبى- ص - فدعوى قصور من علم جملة 
من الأحكام مشافهة أو بالتقليد عن منصب القضاء بما علمه خالية عن الدليل؛ و رد الإجماع المدعى فى كلماتهم بقوله: و أمَا دعوى 
الإجماع التى قد سمعتها فلم أتحققها بل لعل المحقق عندنا خلافها. انتهى ما أردنا نقله و قد يجاب عن ذلكك بان استدلاله «قده» هذا 
ليس إلا تمسكا بالإطلاق و يكفى فى تقيبده و رفع اليد عن المطلقات الوارده فى المقام مقبولة عمر بن حنظلة الصريحة فى اعتبار 
النظر و الاجتهاد فى الحاكم» حيث ورد فيها: ينظر ان من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامنا 
فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما . 19 و التوقيع الشريف بخط مولانا صاحب الزمان- ع ... و أما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه .. .07١‏ 

لدلالتهما على لزوم الرجوع الى روا الحديث وهم المطلعون بالأحكام الشرعية بواسطة الروايات المأثورة عنهم-ع- و النظر فى 
مداليلها و رفع معارضاتها أو الجمع بينها و هو المعبر عنه فى الاصطلاح بالاجتهاد و من هنا يظهر أن المقبولة قد دلت على اعتبار 
النظر و الاجتهاد فى القاضى بجميع جملاتها الثلاءث اعنى قوله-ع- روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامنا. 
فالاستدلال بها غير مختص بالجملة الوسطانية فحسب فإن رواية الحديث و المعرفة بالأحكام مستتبعان أيضا للاجتهاد بالتقريب 
المتقدمء ثم انه و ان كانت المطلقات و المقيد كلاهما مثبتين إلا أن المقيد لما ورد فى مقام البيان اقتضى ذلكك تقديمه على 
المطلقات و تقييدها به لا محالة. 


)١(‏ المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل 
(؟) المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: /0” 


و يرد عليه: أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفةُ السند كما مر غير مره و ان كانت الرواية متلقاة عند الأصحاب بالقبول» و من ثمهُ سميت 
بالمقبولة و كذلكك الحال فى التوقيع الشريف فان فى سنده إسحاق بن يعقوب و محمد بن محمد بن عصام و لم تثبت وثاقتهما. نعم 
محمد بن محمد شيخ الصدوق (قده) إلا أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضى التوثيق أبدا. 

هذا مضافا الى إمكان المناقشة فى دلالته» فإن الإرجاع إلى رواةً الحديث ظاهره الإرجاع إليهم بما هم روا لا بما أنهم مجتهدون. و 
النسبةُ بين الراوى و المجتهد عموم من وجه. و ان كان يمكن إطلاق الرواة على المجتهدين بعناية انهم فى الحقيقة رواةً الأئمة عليهم 
السلام و مستفيدين من آثارهم و علومهم و ليسوا فى عرضهم بوجه إلا انه إطلاق مسامحىء و لا يقاس هذا بالإرجاع إلى آحاد الرواة 
كالارجاع الى محمد بن مسلم أو يونس بن عبد الرحمن أو زكريا بن آدم و غيرهم ممن ارجعوا إليهم باشخاصهم على ما بيناه فى 
أوائل الكتابء و الفرق واضح لا يخفى على الفطن فهذا الجواب مما لا يمكن المساعدة عليه. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال: ان الآيات المباركة ليست بصدد تعيين الحاكم و انما هى بصدد بيان أن القضاوة لا بد أن تكون 
بالعدل و القسط فلا مجال للتمسكك بإطلاقها. 

و أمَا الروايات فهى أيضا كذلك. لأنها انما وردت فى قبال المخالفين للدلالة على عدم جواز الترافع الى أهل الجور و الفسوقء و أن 
الايمان معتبر فى القضاة. 

و أما أن القاضى يعتبر أن يكون مجتهدا أو يكفى كونه عالما بالقضاء بالتقليد الصحيح أو ان القاضى يعتبر أن يكون رجلا فلا يجوز 
الترافع الى النساء أو غير ذلك من الأ-مور فليست الروايات بصدد بيانها بوجه فصح ما ذكرناه من أن القدر المتيقن من المنصوبين 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالاللا صفحةً بلالا من 0٠/ال/ا١1‏ 


للقضاء من قبلهم- ع- هو المجتهد دون المقلد و هو المتيقن الخروج عن 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 709 
و حكمه ليس بنافذ )١(‏ و لا يجوز الترافع اليه (؟) و لا الشهادة عنده إفرة 


الأصل. مضافا الى إمكان المناقشه فى صحة إطلاق العالم بالقضاء و الاحكام على من تعلمها بالتقليد فلاحظء و على الأقل انه منصرف 
عن مثله. 

)١(‏ لفرض عدم أهليته للقضاء كى ينفذ حكمه. 

(5) لأنه من أظهر مصاديق الركون الى الظلمة و هو حرام بل هو من التشريع المحرم؛ لأنه إمضاء عملى لقضاوة من تصدى لها ممن لا 
أهلية له للقضاء. هذا إذا كان عدم أهليته من جهة عدم استجماعه الشرائط المعتبرة فى القضاء غير الايمان. 

و أما إذا كان عدم الأهلية من جهه عدم كونه مؤمنا كقضاةً العامة و حكامهم فيدل على عدم جواز الترافع اليه مضافا الى ما قدمناه 
الأخبار الناهية عن التحاكم الى حكام الجور و قضاه العامة. و قد عقد لها بابا فى الوسائل ١١‏ فليراجع هذا إذا كان الترافع الى من ليس 
له أهلية القضاء لغايه فصل الخصومة و لزوم التبعية بحكمه فى الشريعة المقدسة. 

و أما إذا ترافعا إليه لا لغايةٌ الفصل شرعا بل من جهِهُ تراضى المتحاكمين بقوله بحيث لو صدق المدعى تنازل المنكر فيما أنكره» كما 
انه لو صدق المنكر تنازل المدعى عما ادعاه مع بقاء حق الدعوى للمدعى لعدم تحقق الفيصلة شرعا على الفرض فهو مما لا ينبغى 
التأمل فى جوازه؛ لانه خارج عن القضاءء و مندرج تحت المصالحة كما لعله ظاهر. 

(*) لعين ما عرفته فى التعليقة المتقدمة لأ-نه نوع ركون إلى الظلمه و انه إمضاء عملى لقضاوته؛ و المفروض عدم أهليته للقضاء 
فالشهادةٌ عنده تشريع عملى محرّم. 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: "2٠‏ 
و المال الذى يؤخذ بحكمه حرام )١(‏ و ان كان الآخذ محقا. 


)١(‏ المال الذى يؤخذ بحكمه ان كان كليا و لم يكن للمحكوم له ولا لغيره تشخيصه و اختيار تطبيقه على ما فى الخارج فلا شبهة فى 
حرمته وعدم جواز التصرف فيه كما لو تنازعا فى دين مؤجل قبل حلول اجله فادعاه أحدهما و أنكره الآخر و تحاكما عند من لا أهلية 
له للقضاء و حكم بلزوم أدائه الى المدعى و انه صاحب الدين و مستحقه. و كان الأمر كذلكك واقعاء فان المال الذى اشتغلت به ذمة 
المنكر بالاستدانة كلى لا يتشخص إلا بتشخيص المالكك نفسه اعنى المديون فإذا شخصه الحاكم الجائر أو الدائن قبل حلول الأجل 
فهو تشخيص غير شرعى و ليس للدائن أن يتصرف فيه لوضوح انه مال المديون و لم يطرأ عليه ما يوجب دخوله فى ملكك الدائن. 

و أما إذا كان المال عينا شخصية» كما إذا غصبها أحد أو أخذها بعنوان الإجارة أو العارية ثم أنكرهاء أو كان دينا معجلا أو مؤجلا 
حل أجله و حكم الحاكم الذى ليس له أهلية القضاء برده الى صاحب المال فلا مانع من أخذه بوجه لانه بعينه و خصوصياته مال 
لمالكه. أو أن له أن يأخذه و يحسبه من دينه لحلول أجله. بل له أن يأخذه ممن هو عنده قهرا و قوة أو بحيلهُ و وسيلة» و على الجملةٌ لا 
مانع فى هذه الصورة من أن يأخذ مالكك المال بماله مستندا الى حكم من ليست له أهلية» لجواز استنقاذه منه و لو بأسباب أخر غير 
حكم الحاكم فإنه ماله و يجوز أن يتصرف فيه؛ و غاية الأمر أنه رده إليه بإكراه الحاكم الجائر» و لا يشمله حديث رفع الإكراه لأنه 
على خلاف الامتنان لاستلزامه الضرر على صاحب المال. نعم ترافعهما عند من لا أهلية له و حكام الجور محرم كما مر و الحاصل أن 
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الترافع إلى حكام الجور و ان كان محرما مطلقا بلا فرق فى ذلكك بين الدين و العين إلا أن المال المأخوذ بحكمهم انما يحرم إذا كان 
دينا مؤجلا لا عينا كما عرفت هذا. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: "8١‏ 


وقد يقال بالحرمة فى جميع الصور المتقدمة من الدين و العين الشخصية و يستدل عليه بمقبولة عمر بن حنظلة: و ما يحكم به فإنما 
يأخذه سحتا أو فحكم له فإنما يأخذه سحتا. فإن إطلاقها يقتضى عدم الفرق بين الكلى و الشخصى بل الإطلاق هو ظاهر صدرها حيث 
سثل فيها عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فان الميراث فى مقابل الدين ظاهره العين. و حمل الميراث على 
الدين بعيد جدا. 

ثم إن المقبولة و ان كان موردها التحاكم الى السلطان أو القضاة إلا أن عموم تعليلها: لأنه أخذ بحكم الطاغوت. يقتضى عدم الفرق 
بينهما و بين ما إذا كان الحاكم من المؤمنين الفاقدين لشرائط القضاء لانه يشمل كل طاغ و المتصدى للقضاء المحرم طاغ. 

ولا يعارضها ما رواه الحسن بن على بن فضال قال: قرأت فى كتاب بأبى الأسد إلى أبى الحسن الثانى-ع- و قرأته بخطه سأله: ما 
تفسير قوله تعالى وك تأنُوا الحم بتكم بالطل و منُوا ب إَِى الْحكام؟ فكتب بخط: الحكام القضاة ثم كتب تحته: هو أن يعلم 
الرجل الدظالب فك ل القاطى فيو عير مطدور فى اله ذلك الذي قن مكو لل ]ذا كان قد علد :أده ظالة. :ادو خلكك لأنه اما ورد 
فى تفسير الآيهٌ الشريفة لا فى بيان موضوع الحرمة مطلقاء و لا مانع من اعتبار الظلم فى صدق الباطل دون صدق الحرمة و لو بعنوان 
آخر. 

و يرد عليه: «أولا»: أن المقبولة ضعيفةٌ السند كما مرّ و غير صالحةٌ للاستدلال بها بوجه. 

و «ثانيا»: انها ضعيفة الدلالة على المدعىء لان المستفاد من كلمات أهل اللغهُ أن للسحت إطلاقين فإنها قد تطلق على ما لا يحل كسبه. 
و قد يطلق على ما هو خبيث الذات من المحرمات, و لا يصدق شىء منهما فى المقام» لان المال بعينه 


)١1(‏ المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: "2١‏ 


للمحكوم له و كونه موردا لحكم الجائر بالرد إليه لا يحتمل أن يكون مستلزما لخروجه عن ملكه فلا يكون أخذه من الانتقال المحرم 
و السحت هو الانتقال من الغير على الوجه المحرم فإنه معنى ما لا يحل كسبه. كما انه ليبس محرما خبيث الذات. و ما لم يكن كذلكك 
لا يطلق عليه اللسحت و إن حرم بعنوان آخر طار عليه فمن أفطر بطعام مملوكك له فى نهار شهر رمضان لم يصح أن يقال: انه آكل 
السحت أو أنه أكل سحتا. و ان كان إفطاره هذا محرما. 

و «ثالثا»: ان الميراث غير مختص بالعين الشخصية بل انما هو مطلق يشملها كما يشمل العين المشتركة التى تتوقف فيها الحلية على 
رضى الطرفين بتقسيمها إذا لا مانع من حمل الميراث على العين المشتركة و هى لا تتقسم بتقسيم الحاكم الجائر فإذا كان هو المباشر 
أو الآسمر بتقسيم الميراث بين المتنازعين لم يجز للمحكوم له التصرف فى قسمته» لعدم خروج العين عن الاشتراكك بتقسيمه فيكون 
المأخوذ بحكمه- كما فى الدين- سحتا. 

على أن مورد المقبولة هى الشبهة الحكمية فلا-اثر لدعوى أن مورد المنازعة عين شخصيةٌ ثم إنا لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا على 
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تمامية المقبولة بحسب السند و الدلالة فالوجه فى عدم كونها معارضة برواية ابن فضال المتقدمة- بناء على عدم المناقشهٌ فى سندها 
لأن فى سندها محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن عيسى و هو مما استثناه ابن الوليد عن رواياته- كما تقدم ان الرواية إنما وردت 
تفسيرا للايهٌ المباركة و قد دلت على أن المراد فيها بالحكام هو القضاهُ فعلى تقدير تمامية الرواية لا بد من الأخذ بها فى مورد الآيهُ و 
هو حرمة أكل المال بالباطل و لا يستفاد منها بوجه أن المراد بالحاكم فى جميع الموارد التى منها حرمة الأخذ بحكمه هو قضاه الجور. 
و أما دعوى أن المراد بالقضا فى الرواية قضاهً العدل و لو من جهة الجمع العرفى بينها و بين المقبولة. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 727 
إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده .)١(‏ 

1 ل 
فيدفعها: م اس ا سر قلت لأبى عبد اله عليه السلام قول الله عز و جل فى كتابه وك تنا َلك 
بتكم بالطل و تدلُو بها إلى لكام فقال: يا أبا بصير ان الله عز و جل قد علم أن فى الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام أهل 
لاد خاي حر دل جوري امد مار كاد تبصا رج جل الدصراة إلى ار لصا اي ا 171 وميك 
اماو ار ل ب لرصوح ل اسرومجو ارارم بإغفوة الع قرا ا 
نِْلَ يك ول أنْلَ من تيك يدون يأ اموا إلى الاعُوتٍ , لذ 
و هذه الرواية وان كان فى سندها عبد الله بن بحر فهى ضعيفةُ لأجله و وقوعه فى سند كامل الزيارات- على نسخة- غير مفيد لان مع 
اختلا.ف النسخة لا يثبت التوثيق. و يؤيده أن ابن الغضائرى قد ضعف الرجل صريحا إلا أن الروايةٌ المتقدمهُ أيضا ضعيفهُ لما مر 
فالكلاام فيهما انما هو مع الغض عن الضعف فى سنديهما. فإلى هنا تحصل ان الترافع الى الحكام الجائرين و ان كان محرما مطلقا إلا 
أن حرمة الترافع غير مستلزمة لحرمة المال المأخوذ بحكمهم فى الأعيان الشخصية كما تقدم. 
)١(‏ لان حكم الحاكم الشرعى لا يعتنى به فى المحاكمات و لا يرتب الأثر عليه اما مطلا كما فى زماننا هذا و ما شابهه أو عند أحد 
المترافعين كما إذا لم يرض الا بالتحاكم إلى القضاه أو لم يوجد حاكم مستجمع للشرائط أو وجد و تعسر الوصول اليه أو غير ذلكك 
من الموارد التى لو لم يترافع عند من لا أهلية له لذهب حقه أو ماله و معه يجوز الترافع عنده كما يجوز أن يتصرف فى المال المأخوذ 
بحكمه. 
وذلك للضرورة فإن الضرورات تبيح المحذورات و للضرر بتركك المرافعة عند 


الم اعرد ل م ص : عاءم 
(مسألة ©) يجب فى المفتى )١(‏ و القاضى (؟) العدالة 


من ليس له أهلية القضاء و حديث نفى الضرر حاكم على جميع أدلة الاحكام التى منها ما دل على عدم جواز الترافع عند من لا أهلية 
له و عدم جواز التصرف فى المال المأخوذ بحكمه فان حرمتهما إذا كانت مستلزمة للضرر على المكلف ارتفعت بمقتضى الحديث. 
و بذلكك يظهر انه لا وجه لما عن الأكثر من المنع و الاستدلال عليه بإطلاقات الأدلة و ان الترافع إليه أمر منكر و هو حرام أو انه اعانة 
على الإثم لأنها على تقدير تماميتها فى نفسها- و لا تتم- محكومة بما دل على نفى الضرر فى الشريعة المقدسة فلاحظ 

كي عروتي الرسه افيه 
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اعتبار العدالة فى القاضى: 


(0) و ذلك لان القضاء من المناصب التى لها اهميتها فى الشريعةٌ المقدسةٌ بعد الولايةٌ بل هو من المناصب المختصة بالنبى و أوصيائه 
عليهم السلام و هم قد ينصبون شخصا معينا للقضاء و قد ينصبون على نحو العموم و لا يحتمل ان يجعل الشارع الحكيم هذا المنصب 
العظيم لمن هو خارج عن طريقته كيف و قد اعتبرنا العدالة فى إمام الجماعة و الشاهد فكيف بالقضاء الذى هو أهم منهما هذا و قد 
ورد فيما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه- ع- اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هى للإمام العالم 
بالقضاء العادل فى المسلمين لنبى أو وصى نبى ١١١‏ و من الظاهر أن الفاسق لا يسمح أن يكون وصى نبى. 

بل يمكن الاستدلال عليه بما ورد فى صحيحة أبى خديجة قال: بعثنى أبو عبد اللّه الى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم 


)١(‏ المروية فى ب "من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 20" 

و تثبت العدالة )١(‏ بشهادة عدلين» و بالمعاشرة المفيدةٌ للعلم بالملكة أو الاطمئنان بهاء و بالشياع المفيد للعلم. 

(مسألة 0؟) إذا مضت مدة من بلوغه و شكك بعد ذلكك فى أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لاء يجوز له البناء على الصحةٌ فى 
أعماله السابقة (؟) 


الأخذ و العطاء أن تحاكموا الى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانى قد جعلته عليكم قاضيا و 
إياكم أن تخاصموا بعضكم بعضا الى السلطان الجائر 0١١‏ لأنها و ان وردت فى قضاء العامة و حكامهم إلا أن فى تعليق الحكم على 
صفهٌ الفسق إشعارا قويا على أن الفاسق ليس له أهليهُ القضاء. 

بل يمكن أن يقال إن التحاكم إلى الفاسق من أظهر أنحاء الركون إلى الظلمه و قد نهى عنه فى الشريعة المقدسة. و بهذا كله نقيد 
إطلاق صحيحةٌ أبى خديجة: 

و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا 2 ثم ان بما ذكرناه يظهر أن القاضى يعتبر أن يكون محرز العدالة فالمجهول 
حاله من حيث العدالة كالمعلوم فسفه غير صالح للقضاء لعدم العلم بأهليته. 

)١(‏ تقدم الكلام فيما تثبت به العدالة فى المسألة الثالثة و العشرين فليراجع. 

(؟) كما إذا صام أو صلى مده من الزمان ثم شكك فى انه هل اتى بها عن التقليد الصحيح أو عن تقليد غير صحيح أو لم تقلد فيها 
أصلاء فإنه مضافا إلى جريان حديث لا تعاد- فى الصلاة- بإحراز موضوعه و عدم كون الجاهل مقصرا بالاستصحاب على ما قدمنا 
تقريبه فى المسألة الواحدة و الأربعين يمكن الحكم بصحة أعماله السابقة بقاعدة الفراغ لأجل أن صورة العمل غير محفوظة و ذلكك 
فان ذات العمل و إن و كانت معلومة إلا أن الشكك فى كيفيته و أنه أتى به مستندا إلى فتوى من يجب تقليده أولا عن استناد إليها و 
معه يحكم بصحته بالقاعدةٌ» و على الجملة أنه 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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و فى اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا )١(‏ 


كلما احتمل أن يكون المكلف به واقعا منطبقا على ما اتى به المكلف من العمل و شكك فى صحته و فساده حكم بصحته بالقاعدة. 
نعم إذا كانت صورةٌ العمل محفوظة بأن علم- مثلا- انه كان يصلى من غير سورة أو من دون وضوء بل مع التيمم و شكك فى صحته و 
فساده من جهة احتمال مطابقته للواقع اى فتوى من يجب تقليده من باب الصدفة و الاتفاق لم تجر فيه قاعدة الفراغ لا فى هذه المسألة 
ولافى المسألة الواحدة و الأربعين على ما بيناه فى التكلم على قاعدة الفراغ و معه إذا كان شكه هذا فى الوقت وجبت إعادة أعماله. 
و أمَا لو كان خارج الوقت فلا دليل على وجوب قضائها لآن القضاء بالأمر الجديد و موضوعه فوت الفريضة فى وقتها و هو غير محرز 
فى المقام لاحتمال ان تكون أعماله مطابقة للواقع و لو صدفة. 

)١(‏ إذ لا سبيل إلى تصحيحها بإجراء قاعدة الفراغ فى الأعمال المتقدمة لما أسلفنا فى محله من أن القاعدة لا تثبت لوازماتها العقلية» و 
لا الآثار الشرعية المترتبة على تلكك اللوازم و من الظاهر أن كون الأعمال الآتية واجدة لشرطها من اللوازم العقليه لكون الاعمال 
الماضية واجدة له حتى إذا بنينا على أن القاعدة من الأمارات- كما هو الصحيح- و ذلكك لما قدمناه فى موضعه من أن الأمارات 
كالأصول فى عدم حجية مثبتاتها اللهم إلا أن تكون الامارة من مقولة الحكاية كالخبر و نحوه. و عليه يجب على المكلف التصحيح 
بالإضافة إلى الأعمال اللاحقة بالرجوع إلى مجتهد جامع للشرائط بالفعل. 
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(مسألة 6) يجب على العامى أن يقلد الأعلم فى مسأل وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه )١(‏ ولا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى 
بعدم وجوب تقليد الأعلم. بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه (؟) فالقدر المتيقن للعامى تقليد 
الأعلم فى الفرعيات. 


التقليد فى مسألة تقليد الأعلم: 


)١(‏ لأنها كغيرها من المسائل الفرعية التى يجب فيها الرجوع الى الأعلم لاستقلال العقل به من باب الاحتياط و الأخذ بالمقدار المتيقن 
للشكك فى حجية فتوى غير الأعلم و هو يساوق القطع بعدمها. و لا ينافى ذلك ما قدمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية فإنه راجع 
إلى أصل وجوب التقليد الذى استقل به العقل على ما قدمناه فى أوائل الكتاب. و أما وجوب تقليد الأعلم و عدمه فهما من المسائل 
التقليدية لا محالة لعدم كون العامى متمكنا من استنباط وجوبه و عدمه. 

نعم قدمنا و يأتى أن العامى يستقل عقله بوجوب تقليد الأعلم إلا انه من باب الاحتياط و الأخذ بالقدر المتيقن عند دوران الأمر فى 
الحجية بين التعبينية و التخبيريةُ لا من باب قيام الدليل عنده على حجيةٌ فتاواه» فإذا فرضنا أن الحجة- كفتوى الأعلم- قامت على عدم 
وجوب تقليد الأعلم فى المسائل الفرعية و ان فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم لم يبق أى مجال للاحتياط و جاز الرجوع إلى غير الأعلم 
فإنه فى الحقيقة تقليد من الأعلم الذى افتى بالجواز. 

() لا يمكن المساعدة على ما افاده الماتن فى المقام بل الصحيح أن فتاوى غير الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع 
اليه و هذا مما لا مانع من الالتزام به فإن العامى فى رجوعه إلى فتوى غير الأعلم استند إلى ما قطع بحجيته 
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وهو فتوى الأعلم ولا يجب على المكلف غير العمل على طبق ما قطع باعتباره» و قد فرضنا أن فتوى غير الأعلم مما قامت على حجيته 
فتوى الأعلم المعلومة حجيتها. 

وحيث أن العامى كما أشرنا إليه فى التعليقة المتقدمة لم يقم عنده دليل على عدم حجية فتوى غير الأعلم؛ و انما قلنا بوجوب تقليد 
الأعلم فى حقه من باب الاحتياط و الأخذ بالمقدار المتيقن عند دوران الأمر فى الحجية بين التعبينية و التخييرية و مع الفتوى المقطوعة 
حجيتها لا يبقى مجال للاحتياط» و لا مانع معها من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم. 

نعم إذا فرضنا أن العامى يتمكن من الاستنباط فى تلكك المسألهُ و أدى نظره إلى عدم جواز تقليد غير الأعلم و ان افتى الأعلم بجوازه 
لم يجز له الرجوع الى غير الأ-علم بفتوى الأ-علم بالجواز. و أما العامى غير المتمكن من استنباط ذلكك فلا بد من أن يرجع إلى الأعلم 
فى تلكك المسألة فإذا أفتى بجواز الرجوع إلى غير الأعلم اتصفت فتاوى غير الأعلم بالحجية بفتواه نظير حجية خبر الثقهُ فيما إذا أثبتنا 
خعية الشر الراحسث بالأهار السرامه اجالا دو أحسك نا يما هو القور النفقن عن عدائبليا وهر حي العدل الامانس :و يعد هذ! أخير 
الثقة العدل بحجية خبر الثقه وان لم يكن عدلا إماميا فإنه يثبت بذلكك حجية خبر الثقهُ بعد ما لم يكن حجة على ما بيناه فى التكلم 
على حجية الخبر و على الجملة لا مانع من أن يقلد غير الأعلم بعد تقليده من الأعلم و إفتائه بجواز الرجوع اليه هذا. 

على أن الاستشكال فى حجية فتوى غير الأعلم لا تترتب عليه ثمرهٌ فى محل الكلام و ذلكك لأن الشبهة فى ذلكك ان كانت من الأعلم 
فالمفروض أن الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم و لم يستشكل فى جوازه. و ان كانت من غير الأعلم فالمفروض عدم حجية فتاواه 
إذ الحجه على العامى انما هى فتوى الأعلم فحسب فإذا افتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم لم يكن أى مانع من تقليده و كان هذا فى 
الحقيقة تقليدا من الأعلم. 
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(مسألة 67) إذا كان مجتهد ان أحدهما أعلم فى أحكام العبادات و الآخر أعلم فى المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد )١(‏ و كذا إذا 


كان أحدهما أعلم فى بعض العبادات- مثلا- و الآخر فى البعض الآخر 


التبعيض فى التقليد: 


(1) قد اتضح مما ذكرناه فى مسألة وجوب تقليد الأعلم وجوب التبعيض فى التقليد فيما إذا كان هناك مجتهدان أحدهما أعلم فى 
العبادات- مثلا- و الآخر فى المعاملات لكثرة اطلاع أحدهما بالمصادر و الاخبار و تضاعه فى الفروع و النظائر و قدرته على الجمع 
بين متعارضات الروايات» و الآخر كان أكثر اطلاعا على القواعد الأصوليةٌ و الكبريات» و من هنا كان الأول أعلم فى العبادات و الآخر 
فى المعاملات فإنه يجب على المقلد ان يبعض فى تقليده بان يقلد الأعلم فى العبادات فى العبادات» و يقلد الأعلم فى المعاملات فى 
المعاملات, و الوجه فيه هو الأدلةٌ الدالة على وجوب تقليد الأعلم كما قدمناها فى محلها هذا كله عند العلم بالمخالفة بينهما. 

و أمّا مع عدم العلم بالمخالفة فمقتضى ما قدمناه من جواز تقليد غير الأعلم أو المتساويين حينئذ جواز التبعيض فى تقليدهما دون 
وجوبه لجواز أن يقلد العامى أحدهما فى مورد و يقلد الآخر فى مورد آخر لعدم العلم بالمخالفة بينهما بل الحال كذلكك بالنسبة إلى 
أجزاء عمل واحد و شرائطه» فللمكلف أن يقلد من أحدهما فى الاكتفاء بالمرةٌ الواحدة فى غسل الثياب أو فى عدم وجوب السورةٌ فى 
الصلاءً و يقلد الآدخر فى جواز المسح منكوسا- مثلا- أو الاكتفاء فى التسبيحات الأربع بالمرهً الواحدة و ذلكك لانه استند فى عمله 
وقتئذ الى ما هو حجةُ فى حقه. 

نعم لو قلنا بالتخبير بين الأ-علم و غير الأعلم أو المتساويين حتى مع العلم بالمخالفة فى الفتوى بينهما فالعامى و ان جاز أن يبعض فى 
تقليده بان يقلد أحدهما فى باب 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: ”١‏ 
(مسألة 8) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه )١(‏ و كذا إذا أخطأ المجتهد فى بيان فتواه يجب عليه 
الإعلام. 


أو عمل و يقلد الآخر فى باب أو عمل آخر كما فى فعلين أو بابين مستقلين كالعبادات و المعاملات إلا انه لا يتمكن من التبعيض فى 
تقليدهما بالإضافةٌ إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه و ذلكك لان صحةٌ الاجزاء فى المركبات الارتباطيةٌ ارتباطيهُ لا محالةٌ و صحةٌ كل 
جزء من أجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فمع بطلان أحد أجزاء المركب تبطل بقية اجزائه. 

و عليه لو اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء فى التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة و احتمل بعد ذلكك فساد صلاته لعلمه فى كل من 
السورة و التسبيحات بمخالفةٌ المجتهد الآخر وجب أن يستند فى تركه الإعادة أو القضاء إلى ما هو حجةه فى حقه كفتوى المجتهد. 
لان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم الإعادة أو القضاء و عدم فراغ الذمة بما اتى به من الصلاه للشكك فى صحتها و ليس فى البين من 
يفتى بصحة عمله و عدم وجوب الإعادة لأن ما اتى به غير صحيح عند كل من المجتهدين و ان كان الوجه فى فساده مختلفا عندهما 
فإن أحدهما يرى بطلانها مستندا إلى الإخلال بالسورة و يراه الآخر مستندا إلى الإخلال بالتسبيحات الأربع ثلاثاء و مع بطلان العمل 
عند كليهما و عدم الفتوى بالصحة لا بد من إعادته أو قضائه كما عرفت. 


حكم الخطأ فى بيانه الفتوى: 
اشارة 


)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسألة تارهً فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالإباحة ثم ظهر أن فتواه هو الحرمة أو الوجوب أو أن المجتهد أخطأ 
فى بيان فتواه فأفتى بالإباحة مع أن فتواه الحرمة أو الوجوب كما إذا سئل عن العصير العنبى إذا غلى فأفتى بعدم 
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حرمته وظهر بعد ذلكك أن فتواه حرمته و انما الجائز عنده هو العصير الزبيبى و اشتبه أحدهما بالآخر. 

واخرى فيما إذا نقل فتوى المجتهد بالحرمة أو الوجوب ثم ظهر أن فتواه هى الإباحة أو أنه أفتى السائل بهما ثم التفت أن فتواه الجواز 
كما لو سئل عن الانتفاع بالميتة فأفتى بحرمته ثم انتكشف أنه يفتى بجوازه و انما يرى حرمة بيع الميتة و اشتبه عليه الانتفاع بالبيع. و يقع 
الكلا-م فى هاتين الصورتين فى أن الناقل أو المجتهد هل يجب عليهما اعلام الجاهل بالحال و بيان أن الأمر قد اشتبه عليهما أو لا 


يجب؟ 
(أما الصورةً الأولى) [يجب على المجتهد أو الناقل اعلام الجاهل بالحال]: 


فلا ينبغى التوقف فى وجوب الاعلا-م فى تلكك الصورة لأنه بفتواه بالإباحة أو بنقله الفتوى بها قد سبب الى الوقوع فى الحرام اعنى 
تركك الواجب أو فعل الحرام. 
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وقد ذكرنا فى محله أن المستفاد حسب المتفاهم العرفى من دليل الحرمة فى جميع الموارد انما هو مبغوضية انتساب العمل المحرم 
الى المكلفين بلا فرق فى ذلكك بين الانتساب بالمباشرة و الانتساب بالتسبيب و من هنا قلنا ان تقديم الطعام النجس إلى الجاهل ليأكله 
أمر حرام لأسن النهى و التحريم و ان كانا قد تعلقا بأكل النجس إلا أن العرف يفهم من ذلكك أن أكل النجس مبغوض مطلقا سواء 
صدر ذلك عن المكلف بالمباشرةٌ أم صدر بالتسبيب كتقديمه الطعام النجس الى من يحرم عليه أكل النجس واقعا و ان كان بالفعل 
معذورا لجهله و كذلك الحال فيما إذا نهى عن الدخول عليه فان العرف يفهم من مثله عدم الفرق فى مبغوضية الدخول عليه بين 
صدوره بالمباشرة كما إذا دخل عليه بنفسه و بين صدوره بالتسبيب كما إذا أدخل الغير عليه. 

إذا مقتضى أدلة المحرمات عدم جواز التسبيب إلى الحرام. بل العقل أيضا مستقل بذلكك لان ما هو الملاكك فى المنع عن العمل 
بالمباشرة موجود فى العمل بالتسبيب و بما أن المجتهد افتى بإباحة الحرام أو الواجب أو أن الناقل نقل الفتوى بالإباحة 
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فيهما فقد سببا إلى وقوع المكلف فى ترك الواجب أو فعل الحرام؛ و غايةٌ الأأمر انهما ما داما غافلين و مستمرين فى اشتباههما 
معذوران فى التسبيب إلى الحرام فإذا ارتفعت غفلتهما و التفتا إلى الحال وجب عليهما إعلام الجاهل و بيان أن الفعل واجب أو حرام 
و أن الإفتاء بالإباحة أو نقلها انما صدرا غفلهٌ و نحوها. 1 
و يؤيد ذلكك بل يدل عليه ما ورد من أن المفتى ضامن كما فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: كان أبو عبد اللّه- ع- قاعدا فى 
حلقة ربيعة الرأى فجاء أعرابى فسأل ربيعة الرأى عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابى: أ هو فى عنقكك؟ فسكت عنه ربيعة: و 
لم يرد عليه شيئا فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابى: أ هو فى عنقكك؟ فسكت ربيعة» فقال أبو عبد الله- ع- هو فى 
عنقه قال: أم لم يقل» و كل مفت ضامن ١١‏ و المراد بالمفتى مطلق من ينقل الحكم فيشمل المجتهد و الناقل كليهما. 

بل ورد فى بعض الاخبار أن كفارة تقليم المحرم أظفاره على من افتى بجوازه 1١‏ و تدل عليه أيضا صحيحة أبى عبيدة الحذاء قال: 
قال أبو جعفر-ع- من افتى الناس بغير علم و لا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة» و ملائكة العذاب و لحقه وزر من عمل بفتياه 1*0 و 
كذلكك غيرها من الاخبار الدالة على حرمة الفتوى بغير علم و ذلكك لانن الفتوى بالإباحة فى المقام أيضا من غير علم و إن كان 
المجتهد أو الناقل معذورين ما داما مشتبهين أو غافلين إلا انه إذا ارتفعت الغفلهُ وجب عليهما اعلام الجاهل بالحال كما مر هذا. 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب آداب القاضى من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ١‏ من أبواب بقِيهُ كفارات الإحرام من الوسائل. 

() المرويهُ فى ب 5 من أبواب صفات القاضى و ب 7 من أبواب آداب القاضى من الوسائل. 
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وقد أسبقنا عند التكلم على معنى التقليد أن كون المفتى ضامنا هو الموافق لمعنى التقليد و مفهومه. لانه بمعنى جعل الشخص ذا 
قلادهُ فكانٌ العامى جعل أعماله التى استند فيها إلى فتوى ذلكك الشخص قلادهُ و وضعها على رقبته» و إذا كان الأمر كذلك فلا مناص 
من الحكم بوجوب الاعلام فى المقام, لانه لو تركه بعد ما زالت غفلته ضمن ما اتى به الجاهل من المحرمات أو ما تركه من الواجبات 
و كان وزر ذلكك عليه. 
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نعم لا مجال للاستدلال فى المقام بما دل على وجوب تبليغ الأحكام الشرعيةُ و حفظها عن الاندراسء و ذلكك لأنها انما دلت على 
وجوب تبلغها فحسب و يتحقق ذلكك ببيان الأحكام الشرعية على نحو يتمكن العامى من الوصول إليه حتى لا يندرس الدين بلا فرق 
فى ذلكك بين المجتهد و غيره من المكلفين. و أما إيصالها إلى كل فرد فرد من آحاد المكلفين و لو بدق أبوابهم فلم يقم على وجوبه 
دليل و لم يلتزم به الأئمة عليهم السلام فما ظنكك بغيرهم, و انما التبليغ كذلكك كان لازما على النبى- ص- بالمقدار الممكن منه دون 
بِقِيهُ المكلفين» و يتحقق بيان الأحكام الشرعية على النحو المزبور- فى حق المجتهد- بطبع رسالته العملية و جعلها موردا يتمكن من 
الوصول إليه» أو بجلوسه فى بيته و تهيئه للجواب عند السؤال عن الأحكام الشرعية. 

و هذا بخلا.ف المقام لأ-ن المطلوب فيه ليس هو التحفظ على الأحكام الشرعية عن الاندراس ببيانها على نحو يتمكن المكلف من 
الوصول إليها. بل المراد إيصال الحكم إلى العامى الجاهل بشخصه. و هذا مما لا تقتضيه الأدلة الواردة فى وجوب تبليغ الأحكام 
الشرعيةُ فالاستدلال بتلكك الأدلةُ مما لا وجه له فى المقام. هذا كله فى الصورة الأولى. 


(أما الصورة الثانية) [لا يجب اعلام الجاهل أو الناقل بالحال]: 


فالصحيح أن الاعلام غير واجب حينئذ, إذ لا دليل على وجوبه؛ فإذا سئل المجتهد عن الصوت المرجع - مثلا- فأفتى بحرمته و انه غناء 
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و ظهر بعد ذلكك أن فتواه فيه الإباحة و أن المحرم هو الصوت المرجع المطرب. لم يجب عليه إعلام السائل بالحال. لأنه أو الناقل و ان 
سبب تركك العمل للمكلف الا انه تسبيب إلى التزام المكلف بتركك أمر مباح أو بإتيان عمل غير واجب و لا حرام و هو مما لا محذور 
فيه بل هو أمر مستحسن لانه موافق للاحتياط فما استدللنا به على حرمة التسبيب غير جار فى المقام. 

و أما الاستدلال على وجوب الاعلام فى هذه الصورةٌ بما دل على وجوب تبليغ الاحكام و حفظها عن الاندراس فيرد عليه: 

(أولا): ما قدمناه من ان تلكك الأدلة انما تقتضى وجوب تبليغ الاحكام , بمعنى بيانها على نحو يتمكن من الوصول إليها و لا دلالةٌ لها 
على وجوب إيصالها إلى آحاد المكلفين الذى هو المطلوب فى المقام. 

و(ثانيا): ان الآيات و الاخبار المستدل بهما على وجوب تبليغ الأحكام مختصة كُ بالأحكام الإلزامية ولا عو وحم الترخيصية ! إما 
لاتراتابإلقربنة فى نفسها كقوله عز من قال لذي يموت أن بن يات والهدلا من بعد 2 يناه اس بى الكتاب وليك 
ته الله . 0٠٠‏ فإنه يدل على أن كتمان ما هو سبب للهداية هو المبغوض المحرم لدى اللّه و ما به الهداية هو الأحكام الإلزامية 
فحسبء و قوله: 

وَلِينْذِرُوا قَوْمَهُْ إذلاا رَجَعُوا إِلَِهِمْ لَعلّهُْ يَحْدَّرُونَ "1 لوضوح أن الإنذار لا يتحقق الا ببيان الأحكام الإلزامية» إذ لا إنذار فى الأحكام 
الع تخيصية: 

و إما لما أسلفناه من أن التعلم واجب طريقى و ليس بواجب نفسىء و الوجه فى هذا الوجوب الطريقى هو التحفظ على المصالح لثلا 
تفوت, و التجنب عن الوقوع فى المفاسد, و من الظاهر عدم وجوب التعليم الا فيما وجب فيه التعلم» لانه لا معنى 


() البقرة 7: 189. 
(؟) التوبة 9: 177. 
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(مسألة 69) إذا اتفق فى أثناء الصلاه مسألة لا يعلم حكمها )١(‏ يجوز له أن يبنى على أحد الطرفين بقصد أن يسأل عن الحكم بعد 
الصلاةً» و أنه إذا كان ما اتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته» فلو فعل ذلك, و كان ما فعله مطابقا للواقع» لا يجب عليه الإعادة. 


لوجوبه من دون وجوب التعلم ثم إن التعليم إنما يجب- وجوبا طريقيا- فى خصوص الأحكام الإلزامية لما مرّ من أن الاحكام 
الترخيصية من المباحات و المستحبات و المكروهات لا يجب فيها التعلم و التقليد, لانه لا مفسدةٌ فى ارتكابها أو تركهاء و مع عدم 
وجوب التعلم لا معنى لوجوب التعليم. 

و المتلخص أن الأدلهُ المستدل بها على وجوب تبليغ الاحكام و تعليمها مختصة بالأحكام الإلزامية ولا تعم الترخيصية بوجه. و من هنا 
لا يجب على المجتهد الإفتاء بالإباحة فى المباحات بل له الإفتاء فيها بالاحتياط لمكان انها خلاف المشهور أو لغير ذلكك من الوجوه 
المناسبة للاحتياط. 


إذا ابتلى فى أثناء الصلاةٌ بما لا بعلم حكمه: 
اشارة 


)١(‏ ذكرنا فيما تقدم أن المسائل التى يبتلى بها المكلف يجب ان يتعلمها كما مر فإذا تعلمها قبل الابتلاء بها فهو. و أما إذا لم يتعلم 
مسائل الشكك و السهو- مثلا- و ابتلى بها و هو فى أثناء الصلاه فإن أمكنه الاحتياط فى عمله كما إذا شكك فى قراءة الفاتحهٌ بعد ما 
دخل فى قراءة السورة و لم يعلم أن بذلكك تحقق التجاوز عن الفاتحة لتعددهما أو لم يتحقق لأنهما شىء واحد- مثلا- أو شكك فى 
قراءة آيهُ بعد ما دخل فى آيهُ أخرى فإن الاحتياط بالإتيان بالقراءة أو الآية المشكوكة ثانيا أمر ممكن إذا اتى بها رجاء لعدم كونها 
مخلهٌُ بصحة الصلاءٌ لأنها لبست من الأركان الموجبة لبطلان الصلاهٌ بزيادتها و نقيصتها. 
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و أما لولم يتمكن من الاحتياط كما إذا أهوى إلى السجود فشكك فى أنه ركع أم لم يركع و لم يعلم أن الدخول فى مقدمة الجزء 
المترتب على المشكوكك فيه محقق للتجاوز أو لا بد فى صدقه من الدخول فى الجزء المترتب نفسه فان الاحتياط بالإتيان بالركوع ثانيا 
غير ممكن و لو رجاء لانه من المحتمل أن يكون المكلف آتيا بالركوع واقعا أو بالتعبد لقاعدة التجاوز و كفاية الدخول فى مقدمة 
الجزء المترتبء و معه يكون الإتيان بالركوع ثانيا زياد ركنية مبطلة للصلاة» كما لا يتمكن من قطع الصلاة و استينافها من الابتداءء 
لاحتمال أن تكون صلاته صحيحة واقعا و المشهور حرمةٌ قطع الفريضة فللمسألة صورتان: 

وذلكك لان المكلف قد يكون مأمورا بالتعلم قبل ذلكك لتمكنه منه و اطمئنانه أو احتماله الابتلاء بالمسألةُ و يتركه بالاختيار. و قد لا 
يكون مكلفا بتعلمها لغفلته أو لعلمه و اطمئنانه بعدم ابتلائه بالمسألة. 


(أما الصورة الأولى) [إذا كان المكلف مأمورا بالتعلم قبل ذلى]: 
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فلا شبهة فى تنجز التكليف الواقعى فى تلكك الصورة لتمكن المكلف من التعلم» و اطمئنانه» أو احتماله الابتلاء و انما تركه بالاختيار 
فلا-مناص له من أن يخرج عن عهدة التكليف المتوجه اليه لقدرته على الإتيان بالمأمور به وغاية الأسمر انه غير متمكن من إحراز 
الامتثال. 

و حيث أن المسألة اتفقت فى أثناء الصلاة و أن مفروضنا عدم جواز قطعها و استينافها من الابتداء الموجب لحصول القطع بالامتثال» 
كما هو المشهور بينهم (قدس الله أسرارهم) فلا مناص من أن يبنى على أحد طرفى الشكك حال الصلاه و يتمها رجاء بقصد أن يسأل 
المسألةُ بعد الصلاة. / 

فإن افتى مقلده بصحتها فهو لا تجب عليه إعادتها لانه اتى بها رجاء اى مضيفا بها الى الله و هو كاف فى صحةٌ عمله و عباديته. و إذا 
أفتى بالفساد يعيدها أو يقضيها خارج الوقت. بمعنى انه يرتكب قطع الفريضة- احتمالا- و ان قلنا بعدم 
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جواز قطعها جزما برفعه اليد عن صلاته. 
(و أما الصورة الثانية) [إذا لم يكن المكلف مأمورا بالتعلم]: 


فليس فيها الحكم متنجزا على المكلف و له أن يبنى على أحد طرفى الشكك حال الصلاهٌ و إتمامها رجاء على الكيفية المتقدمة فى 
الصورة السابقة» كما أن له قطع الصلاه و استينافها من الابتداء؛ و ذلكك لان حرمة قطع الصلاه غير مستفادة من الأدلة اللفظيةُ حتى 
يتمسكك بإطلاقها و انما مدركها الإجماع و القدر المتيقن منه ما إذا تمكن المكلف من إتمام الصلاة جازما بصحتها و لو من جهة 
كونه متمكنا من التعلم قبل العمل و لا سبيل للمكلف إلى ذلكك فى المقام لانه من المحتمل بطلانها فى الواقع باختياره أحد طرفى 
الشكك فى مقام العمل و معه كيف يمكنه إحراز أنه أتمها صحيحة و المفروض انه لم يكن مكلفا بالتعلم قبل العمل و هذا بخلاف 
الصورة المتقدمة لأنها مشمولة للإجماع بلا كلام و من ثمةُ ذهب بعضهم إلى وجوب تعلم مسائل الشكك و السهو. بل ادعى شيخنا 
الأنصارى (قده) فسق تارك تعلمها فان هاتين الدعويين لا وجه لهما سوى عدم جواز قطع الصلاة على من وجب عليه تعلم مسائل 
الشكك و السهوء لأنه لو جاز له قطع الصلاه تمكن المكلف- حينما عرضه الشكك فى صلاته- من أن يقطع ما بيده و يستأنفها ابتداء» و 
معه لما ذا يجب عليه تعلم المسائل الراجعة إلى الشكك و السهوء و لما ذا يتتصف المكلف بالفسق بتركك تعلمها. 

ثم انه على كلتا الصورتين إذا رجع المكلف الى مقلده و هو افتى ببطلا-ن ما أتى به من الصلاةً وجبت إعادته كما مر و هل يختص 
وجوب الإعادة بما إذا كان العمل المأتى به فاقدا لشىء من الاجزاء و الشرائط الركنيتين أو أن الإعادهٌ واجبهُ مطلقا سواء أ كان العمل 
المأتى به فاقدا لشىء من الأمور الركنيهُ أو كان فاقدا لغيرها من الاجزاء و الشرائط؟ 

الثانى هو الصحيح و ذلكك لان العمل المأتى به ناقص حينئذ و غير مشتمل على 
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(مسألة 40) يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهدء أو عن الأعلم أن يحتاط فى أعماله .)١(‏ 


الأسمور المعتبرة فيه و لا يجرى فى المقام حديث لا تعاد» لما مر من أن مورده ما إذا كان العمل صحيحا عند الفاعل بالتقليد أو 
الاجتهاد بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب إعادته؛ و ليس الأمر كذلكك فى المقام لان المكلف تجب عليه الإعادة اتكشف له 
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الخلاف أم لم يتكشف لقاعدة الاشتغال القاضيةُ بوجوب الإعادة و الإتيان بالمأمور به من الابتداء لمكان الشكك فى صحة ما اتى به 
من الصلاة. 

(1) للعلم الإجمالى بوجود احكام إلزامية فى الشريعة المقدسة فإنه يقتضى تنجزها على المكلفين و به يستقل العقل بلزوم الخروج عن 
عهدتها خروجا قطعيا و لا يمكن ذلك إلا بالاحتياط ففى كل مورد احتمل فيه المكلف حكما إلزاميا وجب عليه الاحتياط تحصيلا 
للمؤمن و دفعا للضرر المحتمل بمعنى العقاب على ما بيناه فى أوائل الكتاب عند قول الماتن: يجب على كل مكلف أن يكون .. 
مجتهدا أو مقلدا أو محتاطا. 

ثم إن أطراف الاحتياط فى زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم هى أقوال من يحتمل اجتهاده أو أعلميته دون الوجوه المحتمله فى 
المسألة فإذا علم اجتهاد أحد شخصين أو أعلميته كفى فى الاحتياط الأخذ بأحوط قوليهماء ولم يجب عليه الأخذ بأحوط الوجوه 
المحتملةً فى المسألهة» و ذلك لعلمه بحجيهُ أحد ذينكك القولين فى حقه؛ و معه يكون العمل بأحوطهما مؤمنا من العقاب. 
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( مسأل )8١‏ المأذونء و الوكيل عن المجتهد فى التصرف فى الأوقافء أو فى أموال القصرء ينعزل بموت المجتهد )١(‏ بخلاف 
المنصوب من قبله كما إذا نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فإنه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر (؟) 


المأذون و الوكيل عن المجتهد: 


)١(‏ فإنه لا معنى لبقاء الاذن بعد موت المجتهد الآذن فى التصرفات كما ان الوكالة تبطل بموت الموكل لخروجه عن أهليهُ التصرف 
بالموتء و مع عدم أهلية الموكل للتصرف لا معنى للاستنابة و الوكالة عنه» إذ الوكيل هو الوجود التنزيلى للموكل و من هنا تنسب 
تصرفاته الى موكله و اليه يتوجه الأمر بالوفاء بتلكك التصرفات من بيع أو شراء أو إجارة و نحوها. 

(0) يأتى فى المسألة الثامنة و الستين أن الفقيه لم تثبت له الولاية المطلقة فى زمان الغيبةُ ليتمكن من نصب المتولى و القيم و نحوهماء 
إذا جعله المتولى أو القيم فى الحقيقة من التوكيل دون جعل التولية أو القيمومة. و قد تقدم أن بموت الموكل تبطل وكالة الوكيل. 

و دعوى: أن جعل القيمومة أو التولية ليس من جهة عموم الولاية الفقيه حتى يدفع بعدم الدليل عليه. بل من جهة أن إعطاء هذه 
المناصب من الوظائف الراجعةٌ إلى القضاة. 

مندفعة: بأن الفقيه إذا أنكرنا ثبوت الولاية المطلقة له فانى له إعطاء هذه المناصب لغيره فإنه يحتاج الى دليل و لم يدلنا اى دليل على 


أن القاضى يتمكن من إعطائها. و قوله فى مقبولة عمر بن حنظلة: فإنى قد جعلته عليكم حاكما "١١‏ 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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أجنبى عن هذا المدعى, لانه بمعنى جعلته عليكم قاضيا كما ورد فى صحيحة أبى خديجة حيث قال-ع- فانى قد جعلته قاضيا )١١‏ و 
يأتى أن جعل القضاوة لا دلالة له بوجه على تمكن القاضى من إعطاء تلك المناصب لمن أرادء بل إثباته يحتاج إلى دليل على أن 
المقبولة ضعيفة السند- كما مر- و غير صالحة للاستدلال بها على شىء. بن 

و نظيره دعوى: أن جعل القيم أو المتولى من الحاكم كجعلهما من الله فليست القيمومة أو التولية راجعة إلى ولاية الفقيه أو أن 
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المنصب من اللّه و الحاكم واسطهٌ فى الثبوت فلا موجب لانعدامه بموت المجتهد الحاكم. 

فان كلا من الدعويين بلا دليل؛ لوضوح ان كلامنا ليس فى أن الحاكم هل يمكن أن ينصب قيما أو متوليا ولا ينعدم بموته؟ فإن 
إمكانه أمر لا مناقشة فيه و انما الكلام فى ثبوته و هو يحتاج إلى دليل؛ و لم يدلنا اى دليل على أن للمجتهد نصب القيم أو المتولى 
اللهم الأبناء على ثبوت الولايةُ المطلقةُ له فى عصر الغيبة و يأتى منا انها أيضا مما لا دليل عليه. 

بل لو سلمنا أن الفقيه له الولاية على النصب لا مناص من أن نلتزم بارتفاع القيمومة أو التولية التى جعلها المجتهد للقيم و المتولى 
بموته» فان القدر المتيقن من ثبوت الولاية انما هو ولا-يته على النصب و هو حى. و أمّا ولا-يته على نصب القيم- مثلا- ما دام كون 
القيم حياء و إن مات المجتهد فهى مشكوكة الثبوت, و حيث لا إطلاق يتمسكك به لإثباتها فمقتضى الأصل عدم ولايته كذلكك بعد 
موته. 

و دعوى: أن السيرة جارية على إعطاء هذه المناصب من القضاةٌ و بقاء المنصوبين من قبلهم على القيمومة أو التولية حتى بعد موت 
القاضى الجاعل لهما و خروجه عن الأهلية و أن هذا هو المرسوم فى القضاه بالفعل أيضا. 

متدفعة: بأن السيرة على ذلكف غير ثابتف .و أن المقذار الثايت- على تقدير 


)١1(‏ المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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(مسألة 07) إذا بقى على تقليد الميت من دون أن يقلد الحى فى هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد )١(‏ (مسأله 37) إذا قلد 
من يكتفى بالمرة- مثلا- فى التسبيحات الأربع؛ و اكتفى بها أو قلد من يكتفى فى التيمم بضربهُ واحده ثم مات ذلكك المجتهد فقلد 
من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادةٌ الأعمال السابقة (؟) 


القول بالولاية- إن القضاءً لهم نصب القيم و المتولى- حال حياتهم- و ارتفاعهما بموتهم. و أمّا أن لهم أن ينصبوا تلكك المناصب إلى 
الأبد ليبقى بعد مماتهم فلم يحرز سيرتهم عليه. 

ولا يمكن استصحاب بقاء القيمومة أو التولية للقيم و المتولى بعد موت المجتهد الجاعل لهماء لأنه من الاستصحابات الجارية فى 
الشبهات الحكمية و قد مر غير مره عدم جريانها لابتلائها بالمعارض- دائما- بل الاستصحاب لا مجال له فى المقام و إن قلنا بجريانه 
فى الشبهات الحكمية؛ لأنه من المحتمل أن تكون ولاية القيم أو المتولى من آثار ولاية القاضى الجاعل و شئونهاء و معه إذا مات 
الجاعل ارتفعت ولايةُ القيم و المتولى لا محالة. إذا الموضوع غير محرز البقاء» و مع عدم إحراز بقائه لا معنى للاستصحاب. 

)١(‏ نظير من عمل بآراء غير الأعلم من دون ان يقلد الأعلم فيه» لوضوح أنه ليس من التقليد الصحيحء و ليس للعامى أن يكتفى بما 
اتى به كذلكك فان فتوى الميت أو غير الأ-علم مشكوكة الاعتبار» و العمل بما يشكك فى حجيته غير مؤمن من احتمال العقاب و لا 
يجتزى به العقل فى امتثال التكاليف المنجزة بالعلم الإجمالى بوجه. اللهم إلا أن يرجع فيهما إلى الأعلم أو الحى المجوزين تقليد غير 
الأعلم أو الميت بقاءء فان بذلكك يستكشف أن أعماله كانت مطابقةُ للحجةٌ فيحكم بصحتها. 

(1) قد أسلفنا تفصيل الكلام فى هذه المسألهُ فى أوائل الكتاب عند الكلام 
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و كذا لو أوقع عقدا أو إيقاعا بتقليد مجتهد يحكم بالصحة ثم مات و قلد من يقول بالبطلان يجوز له البناء على الصحة. نعم فيما 
سيأتى يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثانى. و أمّا إذا قلد من يقول بطهارة شىء كالغسالة ثم مات و قلد من يقول بنجاسته 
فالضلوات: و الأعمال السابقة محكومة بالصحة و إن كانت مع استعمال ذلك الشىء. و أما نفس ذلكك الشىء إذا كان باقيا فلا يحكم 
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بعد ذلكك بطهارته» و كذا فى الحلية و الحرمة» فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد- مثلا- فذبح حيوانا كذلكك فمات 
المجتهد و قلد من يقول بحرمته فان باعه أو أكله حكم بصحة البيع و إباحة الأكل. و أمَا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز 
بيعه و لا أكله و هكذا. 

(مسألة *2) الوكيل فى عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو نحو ذلك يجب أن يعمل بمقتضى تقليد 
الموكل لا تقليد نفسه (؟) إذا كانا مختلفين» و كذلكك الوصى فى مثل ما لو كان وصيا فى استيجار الصلاه عنه يجب أن يكون وفق 
فتوى مجتهد الميت. 


الوكيل فى عمل عن الغير: 


)١(‏ المكلف إذا أراد تفريغ ذمة الغير عما اشتغلت به من التكاليف أو الوكيل فى إجراء عقد أو إيقاع و نحوهما فهل يعتبر أن يراعى 
وظيفة نفسه الثابتة بالتقليد أو الاجتهاد أو أن الواجب أن يراعى وظيفة الغير؟ يختلف حكم المسألة باختلاف الموارد؛ فان تفريغ ذمة 
الغير قد يصدر من المتبرع» و اخرى من الولىء و ثالث من 
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الوصىء و رابعة من الوكيل. 

فان كان المتصدى للتفريغ هو المتبرع أو الولى كالولد الأكبر إذا أراد تفريغ ذمةُ والده الميت عن الصلاه و الصيام فلا مناص من أن 
يفرغا ذمةٌ الميت بما هو الصحيح عندهما حتى يسوغ لهما الاجتزاء به فى تفريغ ذمته- وجوبا أو استحبابا. 

فإذا كان الميت بانيا على وجوب التسبيحات الأربع ثلاثا أو على وجوب السورة فى الصلاءً دون المتبرع أو الولى جاز لهما الاقتصار 
فى التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة أو بالصلاة من دون سورة لأنهما محكومان بالصحة و مفرغان ذمه الميت عندهماء و كذلكك 
الحال فيما إذا اختلفا فى الأركان كما إذا بنى الميت- اجتهادا أو تقليدا- على وجوب التوضؤ فى بعض الموارد مع الجبيرة» و بنى 
الولى أو المتبرع على وجوب التيمم فيه فان اللازم أن يراعيا الصحيح عندهماء لا الصحيح عند الميت و أما لو كان المتصدى للتفريغ 
هو الوكيل أو الوصى فلا مناص من أن يراعيا الصحيح عند الموصى أو الموكلء فإن الوكالة من إيكال الأمر إلى الغير فالموكل أو 
كل العمل الى وكيله ليقوم مقامه فيه و يعمل عمله فالوكيل وجود تنزيلى لموكله و عمله عمله و من هنا يصح اسناد عمله إلى 
الموكل فى العقود و الإإيقاعات» و يكون قبضه قبض الموكلء و معه لا بد للوكيل من أن يراعى الصحة عند الموكلء و إلا فلم يأت 
بالعمل الموكول إليه. 

و إن شكت قلت عمل الوكيل غمل للم وكل بالتسيب فلا مناض من أن يراغى فيه تلرف كما هو الحال فى فعله المباشرئ: لأنه لا فرق 
فى العمل بين المباشرة و التسبيب فلو وكل أحدا فى استيجار من يصلى عن أبيه- مثلا-- و كان ممن يرى الترتيب فى القضاء دون 
الوكيل لم يجز للوكيل استيجار أجير للقضاء إلا أن يراعى الترتيب فيه. 

و من ذلكك يظهر الحال فى الوصىء لأنه أيضا نائب عن الموصى فى تصرفاته 
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فليس له أن يأتى بأعماله حسب نظره و اعتقاده إذ ليس العمل عمله؛ فإذا أوصاه أن يستأجر أحدا للقضاء عنه لم يجز للوصى استيجاره 
للصلاء من دون سورة» و إن كانت الصلاهُ من دونها صحيحةٌ عنده. بل يجب استيجاره لها مع السورة» لأنها الواجبة عند الموصى 
بالاجتهاد أو التقليد» فالمنصرف إليه من الوكالة و الوصاية لدى العرف- ما لم تقم قرينة على الخلاف- إنما هو استنابة الموكل أو 
الموصى للوكيل و الوصى فى عملهما الموجب لتفريغ ذمتهما على نظرهما. 

فلا يمكن قياسهما بالمتبرع و الولى» فإن التكليف من الابتداء متوجه إليهما- وجوبا أو استحبابا- فلا مناص من مراعاة نظرهماء و هذا 
بخلااف الوصى و الوكيل فان التكليف غير متوجه إليهما ابتداء و إنما هو توجه إلى الموصى و الموكل و هما يعطيان السلطة فى 
أعمالهما إلى الوكيل أو الوصى فهما نائبان عن الموكل و الموصى فيجب أن براعيا نظرهما. 

نعم يمكن المناقشة بالإضافة إلى الأ-جيرء بأن العمل العبادى الذى يقع مورد الإجارة انما هو العمل الصحيح الموجب لتفريغ ذمة 
المنوب عنهه فإذا فرضنا أن العمل الذى اتى به الأجير عن المستأجر باطل بنظره فكيف يتمشى منه قصد التقرب به؟! و ان كان صحيحا 
عند المستأجر و المنوب عنه» و مع عدم تمشى قصد القربةُ و وقوع العمل باطلا و غير موجب لتفريغ ذمةُ المستأجر لم تصح إجارته 
لعدم قدرته على العمل الذى وقع موردا للإجارة و مع كون العمل باطلا عند الأجير لا يصح إجارته. 

نعم لا مانع من صحة الإجارة فيما إذا كان الأسجير محتملا لصحة العملء لانه يتمكن حينئذ من إتيانه رجاء و بما انه صحيح عند 
المنوب عنه, و معه يحكم بصحة العمل و يكون موجبا لتفريغ ذمته فعلى ذلكك أيضا لا يعتبر فى موارد الإجارةٌ أن يكون العمل 
صحيحا عند الأجير. بل اللازم أن لا يكون باطلا عنده فلاحظ. 
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(مسألة 80) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاةً- مثلا- أو العقد بالفارسىء و المشترى مقلدا لمن يقول بالبطلان» لا يصح 
الببع بالنسبة إلى البائع أيضا )١(‏ لأنه متقوم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين و كذا فى كل عد كان مذهب أحد الطرفين 


بطلانه» و مذهب الآخر صحته. 


اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا: 


)١(‏ قد يقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلى كل من المتعاملين نظرا إلى أن المعاملة هى المعاقدة بين الالتزامين و لا إشكال فى أنها 
قائمة بالطرفين» فإذا حكم ببطلانها بالإضافة إلى المشترى- مثلا- لم يكن مناص من الحكم ببطلانها بالإضافة إلى البائع أيضاء إذ لا 
معنى لصحتها بالإضافةٌ إلى أحدهما و بطلانها بالإضافة إلى الآدخرء لأنها قائمهُ بالطرفين» فلا يقاس أبواب العقود و المعاملاءت 
بالأحكام التكليفية» لأنها يمكن أن تنبت فى حق أحد دون آخر كالغسالة التى يرى بعضهم طهارتها و هى محكومة بالنجاسة عند 
غيره. 

وقد يقال: بصحتها بالإضافة إلى كليهماء لأن المعاقدة و المعامله أمران قائمان بطرفى المعاملة فإذا صححناها فى طرف دل ذلكك 
بالدلالة الالتزامية على صحتها فى الطرف الآخر أيضا. 

ولا يمكن المساعدةٌ على شىء منهماء و ذلكك لان الحكم بالصحة فى كلا الطرفين- عند صحتها بالإضافة إلى أحدهما- كما أصر 
عليه شيخنا المحقق فى حاشيته على المكاسب أو الحكم بالفساد عند الحكم بفسادها بالإضافةُ إلى أحدهماء كما بنى عليه الماتن انما 
هو بحسب الحكم الواقعى لوضوح أن مع فساد المعاملهُ واقعا من طرف المشترى- مثلا- لا معنى لصحتها من طرف البائع كما لا معنى 
لفسادها من أحد الطرفين مع 
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صحتها من أحدهماء إلا أن كلامنا إنما هو فيما إذا رأى أحدهما بطلان المعاملة بحسب الحكم الظاهرى الثابت عنده بالتقليد أو 
الاجتهاد» و رأى الآخر صحتها ظاهرا كذلكء و ليس محل الكلام ما إذا صحت المعاملة أو فسدت عند أحدهما واقعاء و لا تلازم بين 
الفساد من طرف- ظاهرا- و بين الفساد من الجانب الآخر. 

فالصحيح- بناء على الطريقية- فى باب الأمارات دون السببية و الموضوعية أن يلتزم بصحة المعاملة عند القائل بالصحة و فسادها عند 
القائل بالفساد فى مرحلة الظاهرء لقيام الطريق على الصحةٌ عند أحدهما و على الفساد عند الآخر» فلا مناص من أن يعمل كل منهما 
حسب ما تقتضيه الوظيفةٌ الظاهريةُ و ما أدت إليه الامارة القائمهُ عنده و التفكيكك و الاختلاف- بين المتلازمين- فى مرحلةٌ الظاهر أمر 
لا محذور فيه فنلتزم بان المبيع- مثلا- خرج عن ملكك البائع- ظاهرا- و أنه المالك للثمن» كما نلتزم بان الثمن باق على ملكك 
المشترى وان المثمن غير داخل فى ملكه بحسب الظاهر. 

نعم هذا يؤدى إلى الاختلاف و النزاع بين المتعاملين فيرجع فيه إلى حكم الحاكم و يعمل على طبق الموازين المقررة فى باب القضاءء 
و إلا فالبائع مالكك للثمن و يجوز له أخذه من المشترى و لو حيلة» و لا وجه معه للحكم بالصحة و لا للحكم بالفساد من كلا الجانبين. 
نعم ما ذهب إليه الماتن «قده) من الحكم بالفساد فى كلا الطرفين إنما يتم بناء على ما لا يلتزم به هو «قده) و لا غيره من المحققين من 
القول بالسببيةُ و الموضوعية فى باب الطرقء و ذلكك لأنا إذا التزمنا بانقلاب الواقع عند قيام الاماره على الخلاف كانت الصحةٌ عند 
القائل بها و الفساد عند الآدخر حكما واقعيا حسب ما أدت إليه الأمارة القائمة عندهما فليس هناك حينئذ حكم ظاهرى ليجوز 
التفكيكك بين المتعاملين بحسب الصحة و الفساد. 

فإذا فرضنا أن الحكم الواقعى هو الفساد و كانت الأمارة القائمة عند أحدهما 
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(مسألة 28) فى المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى )١(‏ 


على صحة المعاملة مستلزمة لقلب الواقع و تبدل الفساد بالصحة واقعاء و الحكم بالصحة فى أحد الطرفين واقعا لا يجتمع مع الحكم 
بالفساد- واقعا- فى الطرف الآخرء و كذا الحال فيما إذا كان الحكم الواقعى هو الصحة فإن الأمارةٌ القائمة عند أحدهما على الفساد 
تستلزم قلب الواقع إلى مؤداها لا محالة و بها تتبدل المعاملة الصحيحة فاسدة واقعا و الحكم بالفساد فى أحد الطرفين لا يجتمع مع 
الحكم بالصحة واقعا فى الطرف الآخر و مع عدم ثبوت صحتها و فسادها كانت النتيجة هو الفساد» فلا يمكن الحكم بانتقال الثمن إلى 
البائع و لا بانتقال المثمن إلى المشترى كما افاده الماتن «قده). 

و أمَا بناء على ما هو الصحيح عند محققى الأصحاب من القول بالطريقية؛ فاللازم هو الحكم بالصحةٌ عند أحدهما حسب ما أدت اليه 
الامارة القائمة عنده و الحكم بالفساد عند الآخر حسب ما أداه الطريق القائم عنده كما عرفت. 

)١(‏ الوجه فيه: أن إثبات القضية المدعاٌ إنما هو على المدعى و هو الذى يحتاج فى ذلكك إلى إقامة الحجة و الدليل» و له أن يحتج 
عليها بما شاءء و يستدل بأى دليل أراده» فالاختيار فى ذلكك إليه» و ليس للمنكر أن يقترح له الدليل و يعين له الحجةٌ فى استدلاله بان 
يقول: إنى لا اقبل قولككء إلا أن تستدل عليه بدليل كذا. فإنه أمر غير مسموع لدى العقلاء ولا يعتنون به بوجه فان المنكر لا يروم من 
المدعى سوى إثبات مدعاهء سواء فى ذلكك أن يحتج المدعى بهذا أو بذاككء. كما أن الأمر كذلك فى الاستدلالات العملية؛ فإن 
المخالف فى المسألة لا يطالب من المخالف فى المسألة إلا الدليل و مطلق ما به البيان و ليس له أن يطالبه بدليل يقترح له. بل الاختيار 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الا لالالالا صفحة 9ط من 0٠/الا١‏ 
فى ذلكك إلى المستدل. إذا للمدعى أن يختار أحد الحاكمين» و يستدل بحكمه. و يحتج به على مدعاه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: //” 

إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم )١(‏ بل مع وجود الأعلم و إمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه مطلقا. 

(مسألة /اه) حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه (1) و لو لمجتهد آخر. 


و من هنا ذكرنا فى بحث التفسير أن أمر المعجزة انما هو بيد مدعى النبوة و انه ليس للناس أن يقترحوا المعجزه على مدعيها و قد ورد 
فى بعض الروايات عن النبى- ص- ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غير راجع الى الناسء و ليس أمر تعيينها بيدهم و إنما ذلكك إلى الله 
فهو الذى يعين معجزة للنبى .1١‏ 

)١(‏ يأتى فى المسألة الثامنة و الستين أن الأعلمية غير معتبرة فى حجية القضاء و نفوذ حكم الحاكم فى المترافعين. بل الأعلم و غيره 
سيان إذا اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى مطلقا سواء أ كان مختار المنكر أعلم أم لم يكن. 


حكم الحاكم لا يجوز نقضه: 


اد يع اميا وكين بباروارلى اعتير ا عر مواد بور زولك علي الساكم الإ الكو مكايا الى لسر يا الما 
استخف بحكم الله و علينا رد» و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشركك بالله ١؟.‏ 

و يرد عليهما: أن الإجماع ليس من الإجماع التعبدى الكاشف عن قوله- ع- لاحتمال استناد المجمعين إلى المقبولة أو غيرها من 
الوجوه المذكورة فى المقام فلا يمكن الاستدلال به بوجه. و أمَا المقبولة فهى على ما أشرنا إليه غير مره ضعيفةٌ السند لعدم ثبوت 
وثاقةٌ عمر بن حنظلةً فلاحظ. 


.9٠ راجع البرهان: تفسير سورة الإسراء الآية‎ )١( 
من أبواب صفات القاضى من الوسائل.‎ ١١ المرويه فى ب‎ )0( 
7/4 التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص:‎ 


تالمصجيع أن وراد وهلي لالكلديا بعلم اللدززيية من الترى اللطراء لي لكر لجقاس ةرو لابوا عليه ترك عر مرق #اقل ار ذل 
حَكفْتُمْ بَيِنّ النّاس أن تَخكموا بالْعَدلٍ 0٠١‏ و يستفاد أيضا من الروايات المأثورة عنهم-ع- بوضوح. 

كصحيحة أبى خديجة قال: قال لى أبو عبد الله-ع .. و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد 
جعلءه قاضيا دا كموا اليه او مسن الكخرق قال: بعثنى أبو عبد الله-ع- إلى أصحابنا فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم 
خصومة أو تدارى فى شىء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا 
فانى قد جعلته عليكم قاضيا .. 39 الى غير ذلكك من الروايات. بل لو لا مشروعية القضاء فى الخصومات للزم اختلال النظام و الهرج و 
المرج. 

فمشروعيةٌ القضاء فى الشريعةٌ المقدسة من المسلمات. و القضاء بمعنى فصل الخصومةٌ و حلها. و قد قيل: انما سمى ذلكك بالقضاءء 
لأن القاضى يقضى على الخصومة بفصلهاء فلا يجوز وصلها بعد فصلها فان جوازه يستلزم لغوية القضاء. و حيث أن المستفاد من 
الروايات أن حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح معتبر مطلقا و أن اعتباره ليس من جهة الأمارية إلى الواقع بل انما هو لأجل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة 90 من ه/الا١1‏ 


للواقع أو بالخطاء فى طريقه- وجدانا أو تعبدا- أم لم نعلم به بلا-فرق فى ذلكك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية فلا يجوز 
للمتخاصمين إعادةٌ الدعوى عند ذلكك الحاكم مر ثانية أو عند حاكم آخر 


)١(‏ النساء ع: ه. 

(؟) المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
() المروية فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 0٠و"‏ 
إلا إذا تبين خطاؤه )١(‏ 


رضيا بها أم لم يرضياء كما لا يجوز للحاكم سماعها. 

و يدلنا على ذلكك مضافا إلى ما قدمناه من الإطلاق و أن اعتبار الحكم من باب الموضوعية أن حكم الحاكم لو جاز نقضه عند العلم 
بمخالفته للواقع أو الخطاء فى طريقه للزم عدم نفوذه- غالبا- فى الترافع فى الشبهات الموضوعية و بقاء التخاصم فيها إلى الأبد لعلم 
كل من المترافعين- غالبا- بتعدم صدق الآخر أو عدم مطابقة بينته للواقع» مع أنه لا مجال للتأمل فى شمول الإطلاقات للشبهات 
الموضوعية» و نفوذ حكم الحاكم فيها- جزما- و منه يظهر أن الإطلاقات شاملة للشبهات الحكمية أيضا كذلكك و أن حكم الحاكم 
نافذ فيها و لو مع العلم بالمخالفة للواقع أو الخطاء فى طريقه هذا كله إذا صدر الحكم على الميزان الصحيح. 

و أمَا لو حكم من دون أن يراعى الموازين الشرعية- قصورا أو تقصيرا- كما إذا استند فى حكمه إلى شهادةٌ النساء فى غير ما تصح فيه 
شهادتهن, أو استند إلى بينة المنكر دون المدعى»؛ أو حكم بما هو ضرورى الخلاف الكاشف عن قصوره فى الاستنباط و عدم قابليته 
للقضاء فلا مانع من الترافع بعده. إلا أن هذا ليس بنقض للحكم- حقيقة- لأن الخصومة لم تنفصل واقعا حتى يجوز وصلها أو لا يجوز 
فان الحكم غير الصادر على الموازين المقررة كالعدم فلا حكم لينقض. 

)١(‏ مقتضى الروايات الواردة فى المقام و إن كان أن حكم الحاكم له الموضوعية التامة فى فصل الخصومة و النزاع إلا أن مع التأمل 
فيها لا يكاد يشكك فى أن حكم الحاكم غير مغير للواقع عما هو عليه. بل الواقع باق بحاله و حكم الحاكم قد يطابقه و قد يخالفه كيف 
وقد صرح بذلك فى صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله ع- قال: قال رسول الله- ص-: إنما أقضى بينكم بالبينات و 
الأيمان» و بعضكم ألحن بحجته من بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 91" 


من النار 0١١‏ فإنها صريحة- كما ترى- فى أن القضاء غير مبدل للواقع و أن من حكم له الحاكم بشىء إذا علم أن الواقع خلافه لم يجز 
له أخذه. 

إذا لا يمكننا ان نرتب آثار الواقع بحكم الحاكم عند العلم بعدم مطابقته للواقع بلا فرق فى ذلكك بين الشبهات الحكمية و الموضوعية 
و سواء علمنا بالخلاف بالوجدان أم بالتعبد» فإذا ترافعا فى صحة بيع و فساده؛ و ادعى أحدهما أنه مائع متنجس - لملاقاته العصير قبل 
ذهاب ثلثيه- أو لاقى عرق الجنب عن الحرام؛ و الحجةهُ قامت عنده على نجاستهما. و بنى الآخر على صحة البيع لطهارتهما عنده؛ و 
حكم الحاكم بصحة المعاملة لبنائه على طهارة الملاقى فى الصورتين وجب على مدعى البطلان أن يرتب على المعاملة آثار الصحة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاو من ه/الا١‏ 


تنفيذا لحكم الحاكم, إلا أنه ليس له أن يرتب آثار الطهارة على المبيع لعلمه بنجاسته- تعبدا. 

كما أن الحاكم إذا حكم بالمال لأحد المتخاصمين فى ملكية شىء وجب على كليهما أن يرتبا على المال آثار ملكي المحكوم له- 
ظاهرا- فيجب على المحكوم عليه دفع المال الى المحكوم له لعدم جواز نقض الحكم كما مرء إلا أنه- اى المحكوم له- لا يتمكن من 
أن يتصرف فيه سائر التصرفات إذا علم ان الحكم على خلاف الواقع كما أن المحكوم عليه يجوز أن يسرقه من المحكوم له إذا علم 
أن المال له و ان حكم الحاكم غير مطابق للواقع. بل لا يبعد الحكم بجواز التقاص له من مال المحكوم عليه- إذا توفرت الشروط- 
كما إذا علم أن المحكوم له قد ظلمه و ادعى المال مع علمه بأنه ليس له. هذا. 

و قد يقال: بالتفصيل فى الشبهات الموضوعية بين ما إذا استند الحاكم الى اليمين فلا يجوز للمحكوم عليه السرقة و التقاص و إن علم 
أن حكمه ذلكك مخالف للواقع و بين ما إذا استند إلى البينة فيجوز و ذلكك للأخبار الوارد فى أن من كان له على غيره مال 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب كيفية الحكم من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 7م 


فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين فان اليمين تذهب بالحق و هى عده روايات .)١١‏ 

١منها»:‏ ما رواه خضر النخعى فى الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و ان تركه و لم 
يستحلفه فهو على حقه «؟) و «منها»: رواية عبد الله بن وضاح و فيها: و لو لا انكك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذ من تحت 
يدك, و لكنكك رضيت بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها .. 03 «و منها» غير ذلكك من الروايات. 

و الصحيح عدم الفرق فى جواز الاقتصاص بين اليمين و البينة» و ذلكك فإن الأخبار الدالهُ على أن اليمين تذهب بالحق على طائفتين: 
«إحداهما»: واردة فى الاستحلاف و أن من له المال لو استحلف المنكر لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين. و «ثانيتهما/: ما ورد 
فى أن المنكر لو حلف لم يجز لمن له المال الاقتصاص من ماله. 

أهنا الطاففة الأولى: فهن :و إن كانت ثامة دلالةو لا يمكة حملها على أن الحى الذي يذهايه ابسن هو دق الدعوى لا الحق 
المدعىء لانه خلاف ما ورد فى بعضها كما فى الروايةٌ المتقدمهٌ «و قد ذهبت اليمين بما فيها» اى بما فى يدكك. 

و قوله فى رواية موسى بن أكيل النميرى «ذهبت اليمين بحق المدعى؛ «16 كما 


)١(‏ فليراجع ب 9 و١٠‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى وب 68 من كتاب الايمان وب 87 من أبواب ما يكتسب به من 
الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 868 من الايمان و ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من الوسائل. 

() المروية فى ب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 4 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد» ص: 97" 


أنها غير معارضةٌ فى مداليلهاء إلا أنها ضعيفهٌ السند و غير قابلة للاستدلال بها بوجه أما الطائفةٌ الثانية: «فمنها»: صحيحةٌ سليمان بن خالد 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١90‏ من 0/الا١‏ 


قال: سألت أبا عبد الله- ع- عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه و حلف ثم وقع له عندى مال. آخذه؟ 

«قآخذه» لمكان مالى الذى أخذه؛ و أجحده., و أحلف عليه؟ كما صنع قال: ان خانكك فلا تخنه, و لا تدخل فيما عتبه عليه ١١‏ إلا أنها 
معارضة بصحيحة أبى بكر الحضرمى قال: قلت له: رجل لى عليه دراهم فجحدنى و حلف عليها أ يجوز لى إن وقع له قبلى دراهم أن 
آخذه منه بقدر حقى؟ قال: فقال: نعم .. فق 

إذا لا مجال للتفصيل فى الشبهات الموضوعية بين اليمين و البينة. 

و المتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع نعم إذا لم يعلم أنه على خلاافه أو مطابق له جاز 
ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع» أو مالية المال للمحكوم له فى المثالين عند عدم العلم 
بمخالفة الحكم للواقع, لأنه مقتضى السيرة القطعية فلاحظ. 

ثم إن ما ذكرناه بناء على ما استدللنا به من صحيحتى أبى خديجة المتقدمتين ظاهر لا اشكال فيه. و أما لو اعتمدنا على مقبولة عمر بن 
حنظلة فقد يتوهم دلالتها على أن حكم الحاكم أمارة على الواقع و معه لا مانع من ترتيب آثار الواقع بالحكم فيجوز لمدعى البطلان 
فى المثال أن يرتب آثار الطهارة على المبيع» و كذلكك المحكوم له يجوز أن يتصرف فى المال و إن علم بعدم مطابقة الحكم للواقع» 
فالامارة القائمة على نجاسة الملاقى أو عدم كون المال للمحكوم له وان كانت معارضة لحكم الحاكم و انهما أمارتان متعارضتان» 
إلا أن الحكم مقدم على الامارة المخالفة لورود المقبولة فى مورد تعارض الحجتين, فان موردها هو التنازع فى الدين أو الميراث 
الظاهر فى التنازع فى الحكم الكلىء و الاختلاف فى الحكم الشرعى إنما يتصور مع الحجة 


)١(‏ المرويتان فى ب 87 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(1) المرويتان فى ب 87 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد ص: 9" 

(مسألة 08) إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره )١(‏ ثم تبدل رأى المجتهد فى تلكك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه 
الفتوى الاولى و إن كان أحوطء بخلاف ما إذا تبين له خطاؤه فى النقل فإنه يجب عليه الاعلام. 


و الدليل» و معه لو قدمنا العمل بالحجة على الحكم استلزم ذلكك تخصيص المورد و هو أمر غير جائز. 

و يدفعه: مضافا إلى أن المقبولة ضعيفة سندا و لا دلالة لها على الأمارية و ترتيب أثر الواقع لأنها إنما تدل على تقدم حكم الحاكم 
حياه اتحاس سجس لمارا الموويوي عام لحري اموي الترسا حاتي لز جك حوره زو لا يي لقي ريه 
مخالفا للواقع؟! و كيف يمكن الالتزام بوجوب قبوله و حرمة رده مع العلم بأنه خلاف ما أنزله الله سبحانه!! ثم إن هذا كله فى موارد 
الامو التبرسات) حصرين لوراك |السكدو او مرضي يدا ورور و سك الاك بو وديم لاوم وكير رازه مراع الي 
كثبوت الهلالرى و نصب القيم و المتولى و نحوها؟ يأتى عليه الكلام فى المسألة الثامنة و الستين ان شاء الله و نبين هناكك أنه لا دليل 
على نفوذ حكم الحاكم فى غير موارد الترافع فليلاحظ 


قبدل الرأى بعد نقل الفتوى: 


)١(‏ أو أن المجتهد افتى بشىء ثم تبدل رأيه- كما تعرض له فى المسأله التاسعة و الستين- فهل يجب على الناقل أو المجتهد نفسه 
إعلام المقلدين و من سمع منه الفتوى الأولى أو لا يجب؟ 
و ذلك فان المجتهد قد يفحص عن أدلةٌ المسألة و مداركها- بالمقدار اللازم فى الاجتهاد- كما لو فحص عنها فى مظانها و الأبواب 
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المناسبة لتلكك المسألة و لا 
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يظفر بما يدله على الحرمة أو الوجوب و من هنا يفتى فى المسألة بالجواز» و يقف بعد ذلكك فى غير الباب المناسب لها على ما يدله 
على الحرمة أو الوجوب فيضطر بذلكك الى العدول عن فتواه الاولى بالجواز. 

و أحسن مثال لتلكك الكبرى مسألة حرمة تمكين الزوجة الحائض زوجها من نفسها فان قوله عز من قائل قَاعْتِلوا اللا فى الْمَحِيض 
خطاب للأزواج و الاخبار الداله على حرمة وطء الحائض- فى الأبواب المناسبةٌ لها- كلها يختص بهم فمن فحص عن حرمة وطء 
الحائض لا يعثر فى الأبواب المناسبة لها على دليل يدل على الحرمة بالإضافة إلى الزوجة لاختصاص الأدلة بالزوج؛ و من هنا وقع 
الكلا-م فى أن الحائض هل يجوز أن تمكن زوجها من نفسها كما إذا أراد الوقاع عصيانا- من غير ناحية الإعانة على الإثم- أو كان 
زوجها مجنونا أو غير بالغ حتى يخرج عن شبهة الإعانة على الإثم. لعدم حرمة الوطء بالإضافة إليها أو لا يجوز؟ فالمجتهد الفاحص 
عنها فى مظانها لا يكاد تصله الحرمة بالإضافة إلى الزوجةُ و معه يفتى بجواز تمكينها. 

إلا انه إذا عثر فى أبواب العدد على باب أن المعتدة بالأقراء إذا رأت الدم فى أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تزوجء و لم يجز لها أن 
تمكن من نفسها حتى تطهر 7١‏ و رأى الأخبار الدالهُ على حرمةٌ التمكين على الحائض من نفسها اضطر إلى العدول و الإفتاء بالحرمة 
فى المسألة فهل فى تلكك الموارد المذكورة يجب على المجتهد أو ناقل الفتوى السابقة أعلام من سمع منه الفتوى الاولى بعد العدول 
أولا يجب؟ 

و الصحيح عدم وجوب الاعلام لعدم دلالة الدليل عليه و الوجه فيه: أن المقلد السامع للفتوى الاولى و ان كان يقع فى مخالفة الواقع 
من جهة أخبار المجتهد 


.377 :7 البقرة‎ )١( 
راجع ب 18 من أبواب العدد من الوسائل.‎ )0( 
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مي ١070707‏ 
أو الناقل إلا أن التسبيب إلى وقوعه فى المحرم انما هو من الله سبحانه دون الناقل أو المجتهدء فان الفتوى الاولى للمجتهد حجةٌ 


شرعيهٌ فى ظرفهاء و المجتهد أو الناقل كان كلاهما مرخصين فى بيانهاء فان المقدار المعتبر من الفحص انما هو الفحص عن المسألة 
فى مظانها و الأبواب المناسبة لها كما مرء و لا يجب الفحص عنها فى جميع الأبواب الفقهية بوجه. 

ومن الظاهر أن حجية الفتوى السابقة مستندة إلى الشارع؛ لأنه الذى اعتبر الفتوى الأولى حجة؛ فالالقاء فى مخالفة الواقع مستند الى 
اللّه نظير ما ذكره ابن قبهٌ فى شبهته المعروفة: و ان أجبنا عنها فى محلها و مع أن التسبيب من الشارع دون المجتهد أو الناقل لا مقتضى 
لوجوب الاعلام عليهما من ناحيته. 

وأما وجوب تبليغ الأحكام الشرعية فهو إنما يقتضى وجوب الفتوى الثاني بجعلها فى معرض الوصول إليها و لا يقتضى وجوب 
إيصالها إلى المقلد الذى سمع منه الفتوى الاولى من أحدهما و عليه فالاعلام فى هذه الصورة لا دليل على وجوبه. 

اللهم إلا أن يكون وقوع المكلف فى الحرام أو ترك الواجب مستندا إلى المجتهد أو الناقل- بحسب البقاء- و ذلكك كما إذا صلى 
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المقلد من دون سورة- بمرئى منهما- استنادا الى فتوى المجتهد أو النقل؛ لأنهما حينئذ لو لم يبينا له وجوبها و لم ينبهاه بالعدول استند 
الحكم بوجوب الصلاه من دون سورة إليهما- بقاء- و هو من التسبيب الى الوقوع فى مخالفة الواقع و هو حرام و لا-مناص معه من 
الالتزام بوجوب الاعلام عليهماء و هذا بخلاف ما إذا لم يستند ذلكك إليهما بحسب البقاء. و لا يقاس هذه المسألهُ بما لو افتى المجتهد 
خطاء أو نقل الناقل فتواه كذلكك, لان التسبيب حينئذ من المجتهد أو الناقل. 

و أما فى المقام أعنى مسأل العدول و تبدل الرأى فالتسبيب مستند فيها الى الشارع كما مر. 
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(مسألة 08) إذا تعارض الناقلا-ن فى نقل الفتوى تساقطا )١(‏ و كذا البينتان» و إذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم 
السماع» و كذا إذا تعارض ما فى الرسالة مع السماع» و فى تعارض النقل مع ما فى الرسالة قدم ما فى الرسالة مع الأمن من الغلط. 


تعارض الناقلين فى نقل الفتوى: 


)١(‏ و تفصيل الكلام فى هذه المسألة أن فتوى المجتهد قد تثبت بالسماع إما من نفسه شفاها أو بالنقل عنه» و قد تثبت بالبينة» و ثالثة 
بوجدانها فى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلطء و لا كلام فى ثبوتها بتلكك الأمور و انما الكلام فيما إذا وقعت المعارضة بينها. 

و التعارض قد يتحقق بين فردين من سنخ واحدء كما إذا سمع منه الفتوى بالجواز مره و الفتوى بالحرمة أخرىء أو أن الناقل نقل عنه 
الفتوى بالجواز و نقل آخر عنه الفتوى بالحرمة أو أن بينة أخبرت عن فتواه بالحرمة و بينة أخرى أخبرت عن فتواه بالجواز» أو وجد فى 
إحدى رسالتيه الفتوى بشىء و فى الأخرى الفتوى بشىء آخر. 

وفى هذه الصورة إذا كان أحدهما ناظرا إلى زمان. و الآخر إلى زمان آخرء كما إذا حكى أحدهما عن فتوى المجتهد السابقةُ و 
حكى الآدخر عن فتواه الفعلية و احتمل العدول فى حقه وجب العمل على طبق المتأخر منهماء لعدم المعارضة بينهما إذ لا معارض 
للمتأخر منهما- زمانا- سوى استصحاب عدم عدول المجتهد عن عن الفتوى السابقة و هو لا يعارض الدليل. 

و إذا كان كلاهما ناظرا إلى زمان واحد كما لو وجد فى إحدى رسالتيه المطبوعة فى تاريخ معين فتواه فى المسألة بالجواز و فى 
رسالته الأخرى المطبوعةٌ فى 
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ذلكك التاريخ بعينه- فى مطبعة اخرى- افتى فيها بالحرمة» أو بين أخبرت عن أن فتواه الفعلية هى الجواز» و أخبرت أخرى عن ان فتواه 
الفعلية هى الحرمة» أو أن أحد الناقلين نقل إفتائه الفعلية بالجواز و الآخر نقل إفتائه الفعلية بالحرمة. نعم هذا لا يتصور فى السماع 
بالمشافهة لعدم إمكان فتويين متنافيتين فى زمان واحد. 

أو كان أحدهما ناظرا إلى زمان و الآخر إلى زمان آخرء كما إذا حكى أحدهما عن فتواه السابقهُ و حكى الآخر عن فتواه الفعليهٌ إلا انا 
لم نحتمل فى حقه العدول عن فتواه السابقة فلا مناص من تساقطهما بالمعارضة كما هو مقتضى القاعدة فى المتعارضين هذا إذا وقع 
التعارض بين فردين من سنخ واحد كما عرفت. 

وقد تتحقق المعارضة بيخ ستحين من الأمور المتقدمة و:هذا له.صور ثلاث: 

«الأولى): أن يعارض السماع- بالمشافهة- مع الرسالة المأمونة من الغلط. 


«الثانية): أن يعارض الرسالة مع النقل بالخبر أو البينة. 
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«الثالثة»: أن يعارض السماع- بالمشافهة- مع النقل بالخبر أو البينة. 

ذكر الماتن «قده) أن السماع من المجتهد- شفاها- مقدم على النقل و الرسالة كما أن الرسالة مقدمة على النقل. 

و الصحيح أن يقال: ان المتعارضين من تلكك الأمور إن كانا ناظرين إلى زمانين متعددين فلا تعارض بينهما- حقيقة- فيما إذا احتمل 
العدول فى حقه بل اللازم وقتئذ هو الأخذ بالمتأخر منهما- زمانا- و استصحاب عدم العدول عن الفتوى السابقةُ لا يعارض الامارة كما 
تقدم. 

و إذا فرضناهما ناظرين إلى زمان واحد أو زمانين مع العلم أيضا بعدم العدول كانت الأمارتان متعارضتين لا محالة و حينئذ إذا كانت 
المعارضة بين السماع من المجتهد- شفاها- و بين نقل الثقة أو البينة فان لم يحتمل الخطاء فيما سمعناه من المجتهد كما لو اتحد 
المجلس و سئل فيه المجتهد عن المسألهُ و اختلف فيما أجاب به عن السؤال 
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فأخبر الثقة أو البينة عن أنه أفتى فى المجلس بالجوازء و المقلد سمع منه الفتوى بالحرمة- مثلا- فهما من الدليلين المتعارضين أحدهما 
قطعى و الآخر ظنىء للقطع بعدم الخطاء فى الفتوى المسموعة من المجتهد و أن ما سمعناه منه بالمشافهة من الحكم بالحرمة هو فتواه 
فى المسألة» و معه يسقط النقل عن الحجية للعلم بعدم مطابقته للواقع, لأنه إما كاذب أو مشتبه فى نقله هذا إذا كانا ناظرين إلى زمان 
واحد. 

و أما إذا كان كل منهما ناظرا إلى زمان» و علمنا عدم عدول المجتهد عن الفتوى السابقة فالأمر أيضا كذلك لاستلزام العلم بفتواه 
الفعلية- بالسماع- العلم بان فتواه السابقة أيضا كذلك. لأن مفروضنا العلم بعدم عدول المجتهد عن فتواه السابقة» إذا يقع التعارض 
بين السماع و النقل فى الزمان السابق فيتقدم السماع لأنه قطعىء و النقل معلوم الخلاف كما مر. 

و أما لو احتملنا الخطأ فى فتواه التى سمعناها منه- شفها- كما إذا تعدد المجلس فسمعنا منه الفتوى بالجواز فى مجلس و نقل عنه الثقةٌ 
أو البينة الفتوى بعدم الجواز فى مجلس آخرء مع العلم بتعدم عدوله عن فتواه السابقة» فلا علم لنا حينئذ بكذب الناقل أو خطائه لأنه 
من المحتمل أن يكون الخطاء فى فتوى المجتهد التى سمعناها عنه- شفاها- و مع هذا الاحتمال لا مانع من شمول أدلة الاعتبار لنقل 
الثقةُ أو البينة. 

وحيث أنا نحتمل الخطأ فى كل من الناقل و المجتهد تجرى أصالة عدم الغفلة و الخطأ فى كل منهما و مقتضاها القطع التعبدى 
بصدور كلتا الفتويين لو لا المعارضة لكنا علمنا بالخطاء فى إحداهما فلا مناص من الحكم بتساقطهما بالمعارضة. 

ولا يقاس المقام بما إذا تعارض السماع من الامام عليه السلام مع النقل فانا إذا سمعنا الحكم من الامام عليه السلام شفاها جزمنا بعدم 
مطابقة النقل للواقع لعدم احتمال الخطاء فى الإمام- ع- و هذا بخلاف المقام؛ لاحتمال صدور كلتا الفتويين عن المجتهد حتى مع 
السماع عنه مع العلم بالخطاء فى إحداهماء و لأجل هذا العلم الإجمالى 
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تقع المعارضة بين الفتويين و يتساقطان فلا يمكن الأخذ بشىء منهماء فتقدم السماع على النقل انما هو فى صورة العلم بعدم خطاء 
المجتهد فى الفتوى المسموعة عنه شفاها هذا كله فيما إذا كانت المعارضة بين السماع و النقل. 
و أما إذا وقع التعارض بين السماع و الرسالة فإن كانت الرسالة من غيره- كما يتفق كثيرا- فترى أن الثقَهُ جمع فتاوى المجتهد فى 
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كتاب فالتعارض وقتئذ من تعارض النقل و السماع فيأتى فيه جميع ما قدمناه فى تعارضهما آنفا. 

وأمالو كانت الرسالة بخطه و كتابته أو بخط غيره و لكنها مما لاحظه المجتهد كما إذا جمعها غير المجتهد و هو قد راجعها و نظر 
فيها فالمعارضة من تعارض الفتويين الصادرتين من المجتهد إحداها شفاها و الأخرى كتابة؛ و أصالة عدم الخطاء و إن جرت فى كل 
منهما فى نفسهه إلا أنه عند تعارضهما لا يبعد دعوى جريان السيرة العقلائية على عدم إجرائها فى الفتوى المسموعة عنه- شفاها- و 
ذلك لأن الخطاء فيها مظنون و لكنه فى فتواه بالكتابة موهوم, فإن الإنسان- بالطبع - يهتم و يحتفظ بخصوصيات المطلب عند الكتابة 
بما لا يحتفظ به فى مكالماته- شفاها- و من هنا يشتبه فيها كثيرا بخلاف الكتابة و لا سيما فى مقام الاستدلال و الاستنباط فيما أن 
الكتابة أضبط و أوثق- إذا كانت مأمونة من الغلط- لم تجر أصالةُ عدم الخطاء فى معارضها و هى الفتوى- بالمشافهة- عند العقلاء. 

و من ذلكك يظهر حكم ما إذا وقع التعارض بين النقل و الرسالة» فإن الكتابة كما تقدم أضبط من الفتوى- بالمشافهة- فضلا عن نقلها 
فلا تجرى فيها أصالة عدم الخطاءء؛ و على الجملة إذا قدمنا الرسالة على سماع الفتوى من المجتهد بالمشافهة تقدمت على النقل 
الحاكى عن تلكك الفتوى الشفهية بطريق أولى فيحكم بخطاء الناقل و يعمل على طبق الرسالة. 
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(مسألة 20) إذا عرضت مسألةُ لا يعلم حكمها )١(‏ و لم يكن الأعلم حاضرا فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال» وجب ذلكك و إلا فإن 
أمكن الاحتياط تعين» و إن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأأعلم و إن لم يكن هناك مجتهد آخر و لا رسالته 
يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناكك من يقدر على تعيين قول المشهوره و إذا عمل بقول المشهور ثم تبين له بعد 
ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاءء و إذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات» وان لم يمكن 
ذلكك أيضاء يعمل بظنه و ان لم يكن له ظن بأحد الطرفين» يبنى على أحدهماء و على التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد إن كان 
عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء. 


)١(‏ بناء على ما قدمناه من جواز الرجوع إلى غير الأعلم فيما إذا لم يعلم المخالفة بينه و بين الأعلم جاز الرجوع إلى غير الأعلم فى 
مفروض الكلام, و إذا لم يتمكن من الرجوع إليه من جهة العلم الإجمالى بمخالفة فتاواه مع فتاوى الأعلم فى المسائل المبتلى بها يلزمه 
تأخير الواقعة أو الاحتياط» و إذا لم يمكن ذلكك رجع إلى غير الأعلم حتى مع العلم بالمخالفة إجمالا. 

و إذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأعلم أيضا أخر الواقعهُ إلى السؤال عن حكمهاء فان التكاليف الواقعيهُ قد تنجزت فى حقه و معه 
يحتاج المكلف فى موارد التكليف إلى المؤمن من العقاب لوجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقابء و لا يتحقق ذلكك إلا بتأخير 
الواقعة. 

و إذا لم يتمكن من تأخيرها احتاط- ان امكنه- لأمنه أمر سائغ محصل للجزم بالامتثال و فراغ الذمة حتى مع التمكن من الرجوع إلى 
الأعلم فضلا عما إذا لم يتمكن من الرجوع إليه؛ و إذا لم يتمكن من الاحتياط لدوران الأمر بين جزئية 
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شىء و مانعيته- مثلا- رجع إلى فتوى غير الأ-علم بالمخالفة بينه و بين الأعلم فى المسألة- إجمالا- و ذلكك لحجية فتوى غير الأعلم 
وقتئذ للسيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى غير الأعلم عند تعذر الرجوع إلى الأعلم و انسداد بقيهُ الطرق» و تشهد له ملاحظتهم 
فى مثل معالجة المريض المبتلى بمرض خطير غير الممكن تأخير علاجه؛ فإنهم إذا لم يتمكنوا من الرجوع إلى الطبيب الأعلم لراجعوا 
غير الأعلم من دون كلام و هذه الصورة مستثناة عن عدم حجيةٌ فتوى غير الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم إجمالا. 
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و إذا لم يتمكن من الرجوع إلى غير الأ-علم أيضا اندرج مفروض الكلام تحت كبرى الانسداد؛ و ذلكك لأن مفروضنا تنجز التكليف 
على المكلف و أنه غير مهمل كالبهائم فلا تجرى البراءة فى حقه, و لا طريق له إليه» كما ان الاحتياط غير متيسر له و معه ينحصر 
طريق الامتثال للمكلف بالامتثال الاحتمالى لا محالة» فإن العقل المستقل بلزوم امتثال التكليف المتوجه إلى العبد من سيده يتنزل إلى 
كفايةُ الامتثال الاحتمالى عند تعذر الامتثال التفصيلى. 

ثم إن للامتثال الاحتمالى مراتب بحسب قوةٌ الاحتمال و ضعفه و مع التمكن من المرتبة الأقوى منه لا يجوز الاقتصار بالقوى و هكذاء 
فأول تلكك المراتب العمل بقول المشهور بين الأصحاب لقَوهُ احتمال مطابقته للواقع فى مقابل القول النادر فمع عدم التمكن من العمل 
به رجع إلى فتاوى الأموات مقدما للأعلم منهم على غيره؛ و لو بالإضافة إلى المحصورين لتعذر تشخيص الأعلم من الأموات جمعا. 

و إذا تعذر ذلك أيضا عمل بظنه» و مع عدم التمكن منه أيضا و لو لعدم ظنه بشىء عمل بأحد طرفى الاحتمالء لانه الميسور فى حقه 
والتكليف بغير الميسور غير ميسور. و هذا كله من الامتثال الاحتمالى و التنزل إليه لتعذر الامتثال التفصيلى على الفرض. 
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(مسألة )2١‏ إذا قلد مجتهدا ثم ماتء فقلد غيره ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد 
المجتهد الأول أو الثانى؟ الأظهر الثانى و الأحوط مراعاةٌ الاحتياط .)١(‏ 


ثم إن العامى بعد ما عمل بفتوى غير الأعلم أو قول المشهور أو غيرهما من المراتب المتقدمة يرجع إلى فتوى من يجب عليه تقليده 
فان كان مااتى به مطابقا للواقع حسب ما افتى به مقلده فهو و إلا .وجب قضاء أعماله أو إعادتها بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون 
بطلانها مستندا إلى فقدها لجزء أو شرط ركنيين و أن يكون مستندا إلى فقدها لشىء من الاجزاء و الشرائط غير الركنيين. 

و ذلك لما فرضناه من عدم مطابقة عمله للواقع» و عدم قيام الدليل على كونه مجزئا عن الواجب الواقعى» و حديث لا تعاد و إن كان 
يدل على عدم وجوب الإعادة من غير الأركان إلا انه يختص بما إذا كان العامل معتقدا صحة عمله بحيث لو لم ينتكشف له الخلاف 
لم تجب عليه الإعادة» و ليس العامل فى المقام كذلك لعدم اعتقاد صحةٌ عمله للشكك فى مطابقته للواقع» و وجوب الإعادة- فى مثله- 
غير مقيدة بما بعد الانكشافء لأنه لو لم ينكشف الخلاف أيضا وجبت إعادته لتردده فى مطابقة عمله للواقع و عدمهاء و بهذا يظهر 
الفرق بين المقام و بين ما إذا عمل عن تقليد صحيح ثم عدل أو تبدل رأى مجتهده حيث قلنا بتعدم وجوب الإعادةً حينئذ إذا كان 
العمل فاقدا لغير الأركان من الأمور المعتبرة فيه. 

(1) ما ذكره الماتن (قده) من أن الأظهر أن يبقى على تقليد المسجتهد الثانى يبتتى على أن المكلف بتقليده المجتهد الثانى و عدوله عن 
المجتهد الميت قد انتهى أمد تقليده الأول فيكون رجوعه إلى المجتهد الأول بعد ذلكك من التقليد الابتدائى غير الجائزء و عليه فيتعين 
البقاء على تقليد الثانى جوازا أو وجوبا. 
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ولا-فرق فى ذلكك بين القول بان التقليد هو الالتزام أو نفس العمل غاية الأمر أنه على الثانى لا بد من فرض العمل بفتوى المجتهد 
الثانى أيضا. 

أقول: قد تقدم انه لا أثر لتفسير التقليد بالعمل أو الالتزام فى الحكم بجواز البقاء و عدمه و فى سعة موضوعه و ضيقهء و الصحيح أن 
يقال أنه لا-مناص من الحكم بوجوب البقاء على تقليد الميت الأول إذا أفتى المجتهد الثالث و هو الحى بوجوب البقاء فان وجوب 
البقاء على تقليد الميت انما هو فى فرض اعلمية الميت و معه إذا علم المكلف بالمخالفة بين الميت الأول و الثانى فى الفتوى وجب 
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عليه البقاء على تقليد الميت الأول لما قدمناه من أن فتوى الأعلم هى الحجة عند العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم. 

وأماعدوله إلى الثانى فقد كان مستندا إلى عدم تجويز المجتهد الثانى للبقاء على تقليد الميت حتى إذا كان أعلم, إذا فهو كان 
معذورا فى عدوله؛ ولا يمنع هذا العدول المستند إلى فتوى الميت الثانى عن عدوله إلى الميت الأول لأنه كلا عدول عند المجتهد 
الثالث الذى هو الحى لافتائه بوجوب البقاء على تقليد الميت الأول لأعلميته» و عدم جواز العدول إلى الثانى» و مع ذلكك كيف يجوز 
البقاء على تقليد الثانى» و إن شئت قلت المفروض أن المجتهد الثالث يرى وجوب البقاء على تقليد المجتهد الأول لأنه كان اعلم من 
الحياة كيف يعقل أن تكون حجة بقاء اى بعد موته» لوضوح تبعية البقاء للحدوث. 

لأنا إنما نتشبت فى الاستدلال غلى حجبة قتوئ الميث بإطلاق الأذلة الدالة على ححجية قتواه. حال الحياة من جية السيرة العقلائية 
الجارية على عدم الفرق بين صورتى موته و حياته» فإذا لم تكن فتوى المجتهد حجة حدوثا لم يمكن أن تتصف بالحجية بقاء اى بعد 
بوت هنا بالاغريافة إلى المع القان. 
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و أما بالإضافة إلى الحى فإن كان الميت الأول كما أنه أعلم من الميت الثانى اعلم من الحى فلا ينبغى التردد فى تعين البقاء على 
تقليده إذا علم المكلف بالمخالفة فى الفتوى بينهماء و إذا لم يعلم بينهما بالمخالفة جاز له كل من البقاء على تقليد الميت الأول و 
العدول إلى الحى, و لا يجب عليه الفحص عن مخالفتهما. نعم إذا اختار العدول إلى الحى ثم علم بالمخالفة بينه و بين الميت الأول 
وجب عليه العدول إلى الميت الأول لأنه أعلم على الفرض. 

و أما إذا كان الحى أعلم من الميت الأول فان لم يعلم المخالفة بينهما جاز للمكلف كل من البقاء على تقليد الميت الأول و العدول 
إلى الحىء و ان علم بينهما بالمخالفة تعين عليه العدول إلى تقليد المجتهد الحى, لأنه أعلم- على الفرض- إلا أن محط كلام الماتن 
هو البقاء على تقليد الميت الأول بالإضافة إلى الميت الثانى لا بالإضافة إلى الحى هذا كله فيما إذا كان الميت الأول أعلم من الميت 
الثانى. 

و إذا انعكس الأسمر و كان المجتهد الثانى اعلم من الأول فإن كان المكلف عالما بالمخالفة بينهما فى الفتوى كان المتعين فى حقه 
الرجوع إلى الثانى فلم تكن فتوى المجتهد الأول حجة حتى فيما إذا كان حيا فضلا عن موته ففى مثله لا يجوز البقاء على تقليده لا 
قبل موت المجتهد الثانى و لا بعد موته. 

و أما إذا لم يكن المكلف عالما بالمخالفة بين المجتهد الأول و الثانى فكان يجوز له أن يبقى على تقليد الأول و لا يفحص عن فتوى 
المجتهد الثانى لكنه إذا رجع إليه و تعلم فتواه المخالفة لفتوى المجتهد الأول على الفرض فقد سقطت فتوى المجتهد الأول عن 
الحجية فلا يجوز الرجوع إلى تقليده بعد موت المجتهد الثانى» و النتيجة أن فى موارد جواز البقاء على تقليد الميت إذا رجع المقلد 
إلى الحى لم يكن له الرجوع إلى الميت بعد ذلكك. 
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ثم إن المجتهد الثانى الميت إذا كان اعلم من الحى أيضا تعين البقاء على تقليده و أما إذا كان الأعلم هو الحى دون الميت الثانى فلا 
محالة يجوز للمكلف أن يبقى على تقليد الميت الثانى- لعدم العلم بالمخالفة بينه و بين الأعلم منه و هو المجتهد الحى- و أن يعدل 
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إلى الحى» لفرض أنه اعلم من الميت, و مع عدم العلم بالمخالفة بينهما تتصف فتوائهما بالاعتبار» و لا يجب على المكلف الفحص عن 
مخالفتهما كما تقدم. نعم إذا اختار المكلف العدول إلى الميت الثانى ثم علم بالمخالفة بينهما تعين عليه العمل بفتوى الحى لأنه 
الأعلم- على الفرض. 

و هناك صورة ثالثة: و هى ما إذا كان الميت الأول و الثانى متساويين فى الفضيلةُ أو احتملنا الأعلمية فى كل منهما و المكلف علم 
بينهما بالمخالفة» ففى هذه الصورة لا يجوز البقاء على تقليد كل منهماء لأن العلم بالمخالفة يسقط الفتواءين عن الاعتبار فان كان 
المجتهد الثالث اعلم منهما تعين الرجوع إليه. و إذا كان مساويا معهما فى الفضيلةٌ فحاله حالهما لسقوط فتواه عن الحجية عند العلم 
بالمخالفة» فإن أدلهُ الاعتبار غير شاملهُ للمتعارضين فيجب على المكلف الاحتياط- ان امكنه- و الا فيتخير بحسب العمل. 

ثم انكك عرفت أن مسألة جواز التقليد لا يمكن أن تكون تقليدية. بل لا بد أن تستند إلى قطع المكلف و اطمئثنانه. نعم لا مانع من 
التقليد فى خصوصياته و فى المقام ان استقل عقل العامى بشىء من جواز البقاء على تقليد الميت أو عدمه فهو و أما إذا لم يستقل كما 
هو الغالب» لعدم تمكنه من استقلال عقله بشىء فلا يمكنه الرجوع فى ذلكك إلى فتوى الميت لأنها مشكوكة الحجية؛ لعدم استقلال 
عقله بحجيتها أو عدمها. و لا يمكن أن تثبت حجية قوله بقول نفسه. لانه دور واضح فلا يمكن إثبات جواز البقاء على تقليد الميت 
بالرجوع الى تقليد المبت» و معه لو عمل بفتوى الميت و قلده فهو كالعمل من دون تقليد و قد مر أن العمل من دون 
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(مسألة ؟6) يكفى فى تحقق التقليد أخذ الرسالة و الالتزام )١(‏ بالعمل بما فيهاء و إن لم يعلم ما فيها و لم يعمل» فلو مات مجتهده 
يجوز له البقاء (؟) و إن كان الأحوط مع عدم العلم () بل مع عدم العمل و لو كان بعد العلم عدم البقاء. و العدول إلى الحى. 


تقليد أو عدليه باطل- ظاهرا- بمعنى انه مما لا يمكن الاقتصار عليه لدى العقلء لعدم ثبوت أن فتوى الميت مؤمنة من العقاب» 
فالمتعين أن يرجع فى ذلكك إلى الحى. 


ما هو المحقق للتقليد: 


(1) قد عرفت أن التقليد هو العمل استنادا إلى قول الغير» و لا يكفى فى تحققه الالتزام و أخذ الرسالةٌ بوجه. 

() مر أن البقاء على تقليد الميت واجب أو جائز من دون أن يشترط فيه العمل سواء قلنا إن التقليد هو الالتزام أو فسرناه بغيره من 
المعانى المتقدمة فى محلها فلا يتوقف جوز البقاء على أن يكون التقليد بمعنى الالتزام كما هو المتراءى من المتن. نعم يشترط فى 
البقاء أن يكون المقلد ذاكرا لفتوى الميت فلاحظ. 

() لاحتمال عدم تحقق التقليد بالالتزام لان معناه محل الخلاف كما مرء الا أن العدول إلى الحى و عدم البقاء على تقليد الميت عند 
عدم العمل بفتواه و لو كان بعد العلم بها انما يكون موافقا للاحتياط فيما إذا قلنا بجواز البقاء على تقليد الميت. 

و أما لو قلنا بوجوبه كما إذا كان الميت اعلم من الحى مع العلم بالمخالفة بينهما فى الفتوى فلا يكون العدول إلى الحى و عدم البقاء 
على تقليد الميت عند عدم العمل بفتواه احتياطا أبدا. نعم إذا لم يكن ذاكرا لفتواه لم يجز له البقاء لأنه مشروط بالذكر و عدم نسيان 
فتوى الميت كما مر. 
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بل الأحوط استحبابا على وجه عدم البقاء مطلقا )١(‏ و لو كان بعد العلم و العمل. 

(مسألة *2) فى احتياطات الأعلم إذا لم يكن له فتوى يتخير المقلد (؟) بين العمل بها و بين الرجوع الى غيره الأعلم فالأعلم () (مسألة 
**) الاحتياط المذكور فى الرسالة إمَا استحبابى» و هو ما إذا كان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوى» و إما وجوبىء و هو ما لم يكن معه فتوى» 
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و يسمى بالاحتياط المطلقء و فيه يتخير المقلد بين العمل به و الرجوع إلى مجتهد آخر 


)١(‏ لاحتمال عدم جواز البقاء على تقليد الميت مطلقا فإن المسألهُ خلافية كما تقدم و هذا أيضا فيما إذا لم يكن الميت اعلم. 

(0) أما جواز العمل بالاحتياط فلما أسلفنا عند التكلم على الاحتياط من جوز الامتثال الإجمالى مع التمكن من الامتثال التفصيلى 
فلاحظ. و أما جواز الرجوع إلى غيره فلأن الأعلم غير عالم بالحكم فى مورد الاحتياط فلا بد معه من أن يرجع فيه إلى العالم بالمسألة. 
هذا إذا كان احتياط الأعلم مستندا إلى عدم علمه بالحكم الواقعى و كون الشبهة قبل الفحص بحيث لا يخطى غير الأعلم فيما افتى به. 
و أما لو كان احتياطه مستندا الى جزمه بانسداد الطريق الى الحكم الواقعى بحيث يخطى غيره فيما افتى به فلا مسوغ معه للرجوع الى 
غيره أبدا. بل لا بد من الاحتياط» لوجود فتوى الأعلم فى الحكم الظاهرى أعنى وجوب الاحتياط» إذ لا يشترط فى وجوب الرجوع إليه 
أن يكون للأعلم فتوى فى الحكم الواقعى. 

(*) هذا فيما إذا علم المكلف بالمخالفة بين الأ-علم فالأ علم فى الفتوىء و أما إذا لم يعلم بها فلا يجب مراعاة الأعلم فالأعلم لحجية 
فتوى كل منهما فى نفسه على ما أسلفناه فى محله فلاحظ. 
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و أما القسم الأول فلا يجب العمل به؛ و لا يجوز الرجوع إلى الغير )١(‏ بل يتخير بين العمل بمقتضى الفتوىء و بين العمل به. 

(مسألة ه8) فى صورة تساوى المجتهدين يتخير بين تقليد أيّهما شاء؛ كما يجوز له التبعيض حتى فى أحكام العمل الواحد (1) حتى 
أنه لو كان- مثلا- فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة» و استحباب التثليث فى التسبيحات الأربع و فتوى الآخر بالعكس يجوز أن 
يقلد الأول فى استحباب التثليث؛ و الثانى فى استحباب الجلسة 


)١(‏ لأنه فى الحقيقة عدول عن تقليد الأعلم إلى تقليد غير الأعلم من غير مسوغء لأن مفروضنا وجود الفتوى للأعلم فى المسألهُ و هى 
حجة متعينة- على الفرض - و احتمال الخلاف فى المسألهُ و عدم مطابقة الفتوى للواقع و ان كان موجودا بالوجدان إلا أنه ملغى بأدلة 
اعتبار فتوى الأ-علم تعبداء إذ لا مسوغ للأخذ بخلا.ف فتوى الأعلم- و هو الذى افتى به غيره- و إن كان موافقا للاحتياط: لأنه مما 
قامت الحجة على خلالفه؛ و من الظاهر أن تطبيق العمل على ما لا يجوز الاستناد إليه فى مقام الامتثال تشريع محرم, فإذا افتى الأعلم 
بعدم الوجوب فى مورد و افتى غير الأعلم فيه بالوجوب لم يجز للمقلد أن يأتى بالعمل بعنوان الوجوب استنادا إلى فتوى غير الأعلم به 
لقيام الحجة- و هى فتوى الأعلم- بعدم جواز الاستناد إليه فيكون الإتيان به بعنوان الوجوب تشريعا محرما و ان كان موافقا للاحتياط. 
نعم العمل بالاحتياط أمر حسن بل هو مستحب كما افتى به الأعلم إلا أنه غير الرجوع فى المسألةٌ الى غير الأعلم فلاحظ. 

(؟) قد أسلفنا فى المسألة الثالفةٌ و الثلاثين و كذا فى السابعةٌ و الأربعين اختصاص جواز التبعيض فى التقليد- فى عملين- و كذا فى 
أحكام العمل الواحد بما إذا لم يعلم المخالفة فى الفتوى بين المجتهدين. و أما على القول بجواز التقليد لكل من المتساويين 
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( مسألة 2) لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامىء إذ لا بد فيه من الاطلا.ع التام )١(‏ و مع ذلكك قد يتعارض 
الاحتياطان فلا بد من الترجيح, و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط» و قد يكون الاحتياط فى تركك الاحتياط - مثلا- 
الأحوط تركك الوضوء بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر» لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلكك بناء 
على كون احتياط التركك استحبابياء و الأحوط الجمع بين التوضؤ به و التيمم. 

و أيضا الأسحوط التثليث فى التسبيحات الأسربع» لكن إذا كان فى ضيق الوقتء و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاه خارج الوقتء 
فالأحوط تركك هذا الاحتياطء أو يلزم تركه؛ و كذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به و 
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إذا كان عنده الطين- مثلا- فالأحوط الجمع و هكذا. 
(مسألة /ا2) محل التقليد و مورده (؟) هو الأحكام الفرعية العمليةُ فلا يجرى فى أصول الدين. 


أو للأعلم وغير الأعلم حتى مع العلم بالمخالفة بينهما فالمقلد انما يجوز أن يقلد كلا منهما فى بابين أو عملين متعددين» و ليس له 
التبعيض فى تقليدهما فى أحكام العمل الواحد و قد ذكرنا الوجه فى ذلكك فى المسألتين المذكورتين فليراجع. 
)١(‏ على ما بينا تفصيله فى المسألة الثانية عند التكلم على الاحتياط فراجع. 


محل التقليد و مورده: 
اشارة 


(1) الكلام فى هذه المسألهُ يقع من جهات: 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 5١١‏ 


١‏ - التقليد فى أصول الدين: 


قد عرفت أن التقليد هو الاستناد الى فتوى الغير فى مقام العمل و الوجه فى وجوبه على ما قدمناه استقلال العقل بوجوب دفع الضرر 
المحتمل بمعنى العقاب و لا يتأتى هذا فيما اعتبر فيه اليقين و الاعتقاد كما فى الأصول كالتوحيد و النبوة و المعاد» لوضوح أنه لا عمل 
في تلك الأمور حش يستند فيها الى قول الغير أو لا يستندء فان المطلوب فبها هو اليقين و الاعتقاد و تحوهما ممالا يمكن أن يحضل 
بالتقليد فلا معنى له فى مثلها. بل لو عقد القلب- فى تلكك الأمور- على ما يقوله الغير لم يكتف به بوجهء إذ المعتبر فى الأصول انما 
اوامو راحو اد وحي لاا رح كا إلى قار ل ل ل ا 
التقليد و اتباع قول الغير فى الأصول كقوله عز من قائل نا َجَذْئا امنا عَللِم م وَإِنَا علطا تارجم مُفقَدُونَ .01١‏ 

نعم هناكك كلام آخر فى انه إذا حصل له اليقين من قول الغير يكتفى به فى الأصول أو يعتبر أن يكون اليقين فيها مستندا الى الدليل و 
البرهان؟ إلا أنه أمر آخر أجنبى عما نحن بصدده. و ان كان الصحيح جوز الاكتفاء به إذ المطلوب فى الاعتقاديات هو العلم و اليقين 
بلا-فرق فى ذلكك بين أسبابهما و طرقهما. بل حصول اليقين من قول الغير يرجع فى الحقيقة إلى اليقين بالبرهان لا-نه يتشكل عند 
المكلف حينئذ صغرى و كبرى فيقول: هذا ما أخبر به أو اعتقده جماعة؛ و ما أخبر به جماعة فهو حق و نتيجتهما أن ذلكك الأمر حق 


.37 :©# الزخرف‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الاجتهادوالتقليد. ص: 5١7‏ 


"- التقليد فى الموضوعات الصرفة: 
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إذا رأى المجتهد أن المائع المعين خمر- مثلا- أو أنه مما أصابته نجاسة فهل يجب على من قلده متابعته فى ذلكك و يعامل مع المائع 
المعين معاملهٌ الخمر أو ملاقى النجاسة؟ 

لا ينبغى التوقف فى عدم جوز التقليد فى الموضوعات الصرفة؛ لأن تطبيق الكبريات على صغرياتها خارج عن وظائف المجتهد حتى 
يتبع فيها رأيه و نظره فان التطبيقات أمور حسية و المجتهد و المقلد فيها سواء بل قد يكون العامى أعرف فى التطبيقات من المجتهد 
فلا يجب على المقلد ان يتابع المجتهد فى مثلها. 

نعم إذا أخبر المجتهد عن كون المائع المعين خمرا أو عن اصابةٌ النجس له و كان إخباره اخبارا حسيا جاز الاعتماد على إخباره إلا أنه 
لا من باب التقليد بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقهُ فى الموضوعات الخارجية» و من ثم وجب قبول خبره على جميع المكلفين 
وان لم يكونوا مقلدين له كسائر المجتهدين. 


-'٠‏ التقليد فى الموضوعات المستنبطة: 


كالصلاهُ و الصوم و الزكاء و غيرها مما وقع الكلام فى أنها أسام للصحيحة أو الأعم, أو الموضوعات العرفية و اللغوية كما فى الغناء و 
نحوه فإذا بنى المجتهد على أن السورة لا يعتبر فى مسمى الصلاة و انها اسم للاجزاء و الشرائط غير السورة أو أن الغناء هو الصوت 
المطرب لاما اشتمل على الترجيع من غير طرب فهل يجب على العامى أن يقلده فيهما أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية و 
العرفية و غيرهما خارجةٌ عن الأحكام الشرعية و لا يجرى فيها التقليد بوجه؟ 

الصحيح وجوب التقليد فى الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية و غيرها 
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وذلك لا-ن الشكك فيها بعينه الشكك فى الاحكام؛ و من الظاهر أن المرجع فى الأحكام الشرعية المترتبة على تلكك الموضوعات 
المستنبطة هو المجتهد, فالرجوع فيها إليه عبارة أخرى عن الرجوع إليه فى الأحكام المترتبة عليها. 

- مثلا- إذا بنى المجتهد على عدم صحة صلاةٌ الرجل إذا كانت بحياله أمرية تصلى أو العكس, إلا أن يكون الفاصل بينهما عشرة 
أذرع فمعنى ذلك أن الصلاة اسم للاجزاء و الشرائط التى منها عدم كونها واقعة بحذاء أمرية تصلىء كما أن المجتهد إذا كتب فى 
رسالته أن الغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع سواء أ كان مطربا أم لم يكن فمعناه أن الحرمة الشرعية انما ترتبت على الأعم من 
الصوت المطرب و غيره مشروطا بان يشتمل على الترجيع؛ و المتحصل أن الرجوع فى الموضوعات المستنبطة إلى المجتهد رجوع إليه 
فى أحكامها و التقليد فيها من التقليد فى الفروع. 


- التقليد فى مبادئ الاستنياط: 


و هى العلوم الأدبية و اللغهُ و علم الرجال و هل يجوز للمجتهد أن يقلد عالما من علماء الأدب أو الرجال فى شىء من القواعد الأدبية 
أو فى تفسير كلمة أو فيما يرجع الى الرجال حتى يرتب على ذلك حكما من الأحكام الشرعية عند التصدى لاستنباطها عن مداركها؟ 
الصحيح عدم جريان التقليد فى تلكك الأمور و ذلك لأن مشروعية التقليد انما ثبتت بالسيرة و الكتاب و السنةُ و لا يشمل شىء منها 
للمقام. أماللكتاب فلآ قوف عز من قافل كلو ل قوق حل ورك ينع طايقة فقوا فى الذين ...انما نيدل على,متتروغية التقليد فى 
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الأحكام الشرعيةٌ الراجعة إلى الدين» و من الظاهر أن القاعدة الأدبيٌ أو وثاقة راو و عدمها ليست من الدين بوجه. و أما السنهُ فلأن 
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و فى مسائل أصول الفقه. و لا فى مبادئ الاستنباط من النحو و الصرف و نحوهماء و لا فى الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية و 
لاا فى الموضوعات الصرفة؛ فلو شكك المقلد فى مائع أنه خمر أو خل- مثلا- و قال المجتهد أنه خمرء لا يجوز له تقليده. نعم من حيث 
أنه مخبر عادل يقبل قوله. كما فى اخبار العامى العادل» و هكذا. و أما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاه و الصوم و نحوهما 
فيجرى التقليد فيها كالأحكام العملية. 


المستفاد من الروايات انما هو مشروعية التقليد فيما يرجع الى الحلال و الحرام أو معالم الدين و نحوها ولا ينطبق شىء من ذلكك على 
القواعد الأدبية أو الرجالية لوضوح عدم كونها من الحلال و الحرام و لا أنها من المعالم كما لا يخفى. 

و أما السيرة العقلائية فلأنها وان جرت على رجوع الجاهل الى العالم» و رجوع المجتهد الى العالم بتلكك القواعد أيضا من رجوع 
الجاهل الى العالم؛ إلا أن ذلك- على إطلااقه- ليس موردا للسيرة أبداء لاختصاصها بالمسائل النظرية المحتاجة إلى التدقيق و 
الانتدلال كما فى الطبابة و الهندسة و غيرهما. 

و أما الأمور الحسية التى لا يحتاج فيها إلى الدقهُ و الاستنباط فلم تقم فيها السيره على رجوع الجاهل إلى العالم؛ و هذا كموت زيد و 
ولاده ابنه و نحوهما فإنه إذا علم بها أحد باجتهاده و حدسه لم يكن أى مجوز لتقليده. لأنهما أمران حسيان لا يحتاجان إلى الاستنباط 
و الاجتهاد. و لا سيره على رجوع الجاهل إلى العالم فى مثلهما. 

و مبادئ الاستنباط من هذا القبيل» لأن القواعد الأدبية راجعة إلى إثبات الظهور و هو من الأمور الحسية فإذا بنى اللغوى أو غيره على 
أن اللفظة المعينة ظاهرةً فى معنى كذا بحدسه و اجتهاده لم يجز اتباعه فيه لأنه لا دليل على مشروعيةٌ التقليد فى الأمور الحسية» و من 
هنا قلنا- فى محله- أن اللغوى لا دليل على حجية 
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قوله و نظرهء و كذلك الحال بالنسبة إلى علم الرجالء لأن العدالة و الوثاقة من الأمور المحسوسة و الاخبار عنها حدسا ليس بمورد 
للتقليد أبدا. 


ه- التقليد فى أصول الفقه: 


المجتهد الواجد لملكة الاستنباط فى الاحكام إذا لم يتمكن من الاستنباط فى المسائل الأصولية بأجمعها أو ببعضها كمسألة حجية 
الاستصحاب أو الخبر الواحد أو التخيير فى تعارض الروايتين ين أو غيرها فهل يجوز أن يقلد فى تلكك المسائل و يستنبط الفروع الفقهية 
ل ل ام ع المقلد و المجتهد أو أن المسائل الأصوليةُ كالموضوعات الصرفة و غيرها مما لا مجال فيه للتقليد؟ 
الذى ينبغى أن يقال: أن المجتهد إذا تمكن من الاستنباط فى الأحكام الفرعية و لم يتمكن منه فى المسائل الأصولية جاز له التقليد فى 
لكف المسائن و بهو نما تاس ةورف قان الال المتقدية لداعل مكمرواعية الايد وتجراوه كنا آنا جالنة الايد فى التروج 
كذلك شاملة للتقليد فى الأصول. 
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أما الكتاب فلما مر من انه انما دل على مشروعية التقليد فى الأمور الراجعة إلى الدين» و من البديهى أن حجية الاستصحاب أو الخبر 
الواحد أيضا راجعة إلى الدين فتعلمها تفقه فى الدين فالانذار بها حجة بمقتضى الآيهُ المباركة فإنها مطلقهُ من ناحية كون الحكم 
الشرعى- المنذر به- حكما للعمل من دون واسطة- كما فى الأحكام الفقهية- أو حكما للعمل مع الواسطة- كما فى المسائل 
الأصولية. 

و أما السنة فلأنها كما مر انما دلت على مشروعية التقليد فيما يرجع إلى معالم الدين المنطبقة على المسائل الأصولية أيضا لوضوح أن 
حجية الخبر- مثلا- من معالم الدين فلا مانع من الرجوع فيها إلى العالمين بها. 

و أما السيرة فلأجل أنها جرت على رجوع الجاهل إلى العالم فى الأمور النظرية 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 5١2‏ 


المبتنية على الاستدلال و اعمال الدقة» و المسائل الأصولية كذلكك و بهذا نستنتج أن المسائل الأصولية كالمسائل الفرعية قابلهُ للتقليد. 
نعم لا يجوز للغير أن يقلده فيما استنبطه كذلكك. لأنه فى الحقيقة مقلد فى الحكم لوضوح أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين فهو و إن 
كان مجتهدا فى الفروع و متمكنا من استنباطهاء إلا أنه مقلد فى الأصول و معه ينتهى الحكم الفرعى المستنبط إلى التقليد و لم يقم 
دليل على حجية النظر - من مثله- لغيره فلا يجوز للعامى أن يقلده فيما استنبطه كذلكك, هذا كله فى كبرى المسألة. 

وأما بحسب الصغرى و أنه هل يتحقق فى الخارج شخص يتمكن من الاستنباط فى الفروع الفقهيه من دون أن يكون قادرا على 
الاستنباط فى المسائل الأصولية حتى يقلد فى تلكك المسائل و بها يستنبط حكما فرعيا بالاجتهاد أو لا يوجد لتلكك الكبرى صغرى فى 
الخارج؟ 

فالتحقيق أن مسألتنا هذه لا صغرى لها بوجه و توضيحه: أنا و إن ذكرنا فى محله أن التجزى فى الاجتهاد أمر ممكن بل لا كلام فى 
وقوعه فلا مانع من أن يتمكن أحد من الاستنباط فى باب أو مسألة لسهولة مأخذها دون مسألة أخرى لصعوبتها بل قلنا إن التجزى مما 
لا بد منه فى الاجتهناد المطلق- عادة- إلا أن ذلك قيما إذا كان المتجرئ مجتهدا فى مسألة- حقيقة - حص قيما يتقف عليه مخ 
المسائل الأصوليةُ و إن لم يكن كذلكك فى مسأله أخرى لعجزه عن الاجتهاد فيها أو فيما يتوقف عليه. 

و أما أن المجتهد يتمكن من الاجتهاد فى المسألةٌ الفقهية و غير واجد لملكة الاجتهاد فى المسألة الأصولية التى تتوقف عليها تلكك 
المسألة الفقهية فهو مما لا وقوع له و ذلكك لأن الاجتهاد فى الأحكام الشرعية ليس بأهون من الاجتهاد فى المسائل الأصولية» فإذا 
فرضنا أن المجتهد يتمكن من الاستنباط فى الفروع و تطبيق الكبريات على صغرياتها فلا مناص من أن يكون متمكنا من الاجتهاد فى 
المسائل الأصوليةٌ أيضا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 6117 

(مسألة 68) لا يعتبر الأعلمية فى ما أمره راجع إلى المجتهد إلا فى التقليد )١(‏ 


و إن لم يتصد لاستنباطهاء و قد أسلفنا عند التكلم على الاجتهاد أن واجد الملكة لا يجوز له التقليد بوجه لعدم شمول الأدلة له. 

أما آيةٌ النفر فلأنها دلت على حجية إنذار المنذر بالإضافة إلى من لا يتمكن من التفقه فى الدين دون من هو مثل المنذر فى القدرة 
على التفقه و الإنذار. 

و أما آيه السؤال فلأنها- على تقدير دلالتها- انما تدل على حجية جواب العالم لمن ليس له سبيل إلى التعلم غير السؤال؛» و لم تدل 
على حجيته بالإضافة إلى من يتمكن من التعلم بالاجتهاد. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة هنا من 6/الا1 


و أما الروايات فلأن القدر المتيقن من مداليلها حجية فتوى الفقيه على من لا يتمكن من تحصيل العلم بالواقع» و كذلكك السيرة لعدم 
جريانها فيمن يتمكن من تحصيل العلم بنفسه؛ فان الطبيب المتمكن من الطبابة و العلاج لنفسه أو لأولاده- مثلا- لا نستعهد رجوعه أو 
إرجاعه المريض إلى طبيب آخر؛ فصاحب الملكة لا مسوغ لتقليده. و قد مر أن شيخنا الأنصارى (قده) ادعى الإجماع على عدم جواز 
التقليد له فلا مناص من أن يجتهد أو يحتاط. 

و المتحصل عدم جواز التقليد فى المسائل الأصولية مطلقا أما مع التمكن من الاجتهاد فى الأحكام الفرعية فلأجل عدم انفكاكه عن 
التمكن من الاجتهاد فى المسائل الأصوليهٌ و قد عرفت أن واجد الملكة ليس له التقليد فيما يتمكن من الاجتهاد فيه. و أما مع العجز 
عن الاجتهاد فى الأحكام الفرعية فلانه لا يترتب أى فائدة على التقليد فى المسائل الأصولية حينئذ. 


ما لا يعتبر فيه الأعلمية: 


)١(‏ قد أسلفنا أن من جملة الشرائط المعتبرة فيمن يرجع إليه فى التقليد هو 
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و أما الولاية على الأيتام و المجانين و الأوقاف التى لا متولى لها و الوصايا التى لا وصى لها و نحو ذلكك فلا يعتبر فيها الأعلمية. نعم 
الأحوط فى القاضى أن يكون أعلم من فى ذلك البلد أو فى غيره مما لا حرج فى الترافع إليه. 


الأعلمية إما مطلقا و إما فيما إذا علمت المخالفة بينه و بين غير الأعلم فى الفتوى على الخلافء إلا أن ذلك انما هو بالإضافة إلى 
التقليد فى الفروع. 

وهل تعتبر الأعلمية فى غيره من الأسمور الراجعة إلى المجتهد كالولاية على القصر من الصغار و المجانين» و على الأوقاف التى لا 
متولى لهاء و الوصايا التى ل-دوصى لها و غيرها من الأمور التى لا مناص من تحققها فى الخارج و هى المعتبر عنها بالأمور الحسبية» 
كبيع مال اليتيم عند اقتضاء الضرورة له. أو تزويج الصغير أو الصغيرة مع اقتضاء المصلحة فى حقهماء و صرف سهم الامام- ع- فى 


موارده و نحوها أو لا تعتبر؟ 
خويى؛ سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقىء * جلدء قم - ايران» اول» 181 ه ق 
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يقع الكلام فى ذلكك تارهُ فى غير القضاء من الأمور الراجعة إلى المجتهد, و اخرى فى القضاء. 

أما المقام الأول: فالمشهور , بين الأصحاب (قدهم) عدم اعتبار الأعلمية فيمن يرجع إليه فى تلكك الأمورء فلا مانع من الرجوع فيها إلى 
غير الأعلم و هو الذى اختاره الماتن (قده) إلا أن ذلكك يبتنى على أن يكون للفقيه فى زمان الغيبة ولايهُ مطلقة قد ثبتت له بدليل لفظى 
قابل للتمسك بإطلاقه عند الشكك فى اعتبار الأعلمية فى المجتهد الذى يرجع إليه فى تلكك الأمور فيقال حينئذ أن الأدلة المثبتة للولاية 
غير مقيدة بالأعلمية فلا مانع من أن ندفع بإطلاقها احتمال اعتبار الأعلمية فى تلكك الأمور. 

إلا انا ذكرنا فى التكلم على ولايةُ الفقيه أن ما استدل به على الولاية المطلقة 
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الولاية المطلقة للفقيه: 


و تفصيل الكلام فى ذلك: أن ما يمكن الاستدلال به على الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط فى عصر الغيبة أمور: 

«الأول): الروايات كالتوقيع المروى عن كمال الدين و تمام النعمة» و الثييخ فى كتاب الغيبة و الطبرسى فى الاحتجاج: و أما الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواهُ حديثنا فإنهم حجتى عليكم و أنا حجة اللّه .. 1١‏ نظرا إلى أن المراد برواة حديثنا هو الفقهاء. دون من 
ينقل الحديث فحسب. و قوله- ع- مجارى الأمور و الاحكام بيد العلماء بالله الأمناء على حلاله و حرامه .. «7). و قوله- ص- الفقهاء 
أتاء الرسل .. #0 و قوله- ص - اللهم ارحم خلفائى- ثلاثا- قيل يا رسول الله و من خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون بعدى يروون حديثى 
و سنتى 299 و غيرها من الروايات. 

وقد ذكرنا فى الكلام على ولاية الفقيه من كتاب المكاسب أن الاخبار المستدل بها على الولاية المطلقة قاصرة السند أو الدلاله و 
تفصيل ذلكك موكول إلى 


)١(‏ المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

(؟) رواه عن تحف العقول فى الوافى المجلد الثانى ص ١م‏ 4 و المستدركك ج ”ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى. 
(5) رواه عن الراوندى فى نوادره فى المستدركك ج “اب ١من‏ أبواب صفات القاضى. 

(©) المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الاجتهادوالتقليد» ص: 57١‏ 


محله. نعم يستفاد من الاخبار المعتبرة أن للفقيه ولايُ فى موردين و هما الفتوى و القضاء. و أما ولايته فى سائر الموارد فلم يدلنا عليها 
روايةٌ تامه الدلالهةٌ و السند. 

«الثانى»: أن الولاية المطلقة للفقهاء فى عصر الغيبهٌ إنما يستفاد من عموم التنزيل و إطلاقه» حيث لا كلام من أحد فى أن الشارع قد 
جعل الفقيه الجامع للشرائط قاضيا و حاكما و قد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة: حيث ورد فيها قوله عليه السلام: فانى قد جعلته 
عليكم حاكما .. .0١١‏ و صحيحة أبى خديجة: 

ففيها فانى قد جعلته عليكم قاضيا .. ١؟)‏ فان مقتضى الإطلاق فيهما أن يترتب الآثار المرغوبة من القضاهُ و الحكام بأجمعها على الرواهً 
و الفقهاء و من تلكك الآثار تصديهم لنصب القيم و الولى على القصر و المتولى على الأوقاف التى لا متولى لها و الحكم بالهلال و 
غيرها. 

وذلك لالنه لا شبهة ولا كلام فى أن القضاءً المنصوبين من قبل العامة و الخلفاء كانوا يتتصدون لتلكك الوظائف و المناصب كما لا 
يخفى على من لاحظ أحوالهم و سبر سيرهم و سلوكهم؛ و يكشف عن ذلكك كشفا قطعيا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: 
مات رجل من أصحابناء و لم يوص فرفع أمره إلى قاضى الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله» و كان الرجل خلف ورثةُ صغارا و 
متاعا و جوارىء فباع عبد الحميد المتاع. فلما أراد بيع الجوارى ضعف قلبه عن بيعهن» إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته» و كان قيامه 
فيها بأمر القاضىء لأنهن فروج قال: 

فذكرت ذلكك لأبى جعفر (ع) و قلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصى إلى أحد و يخلف جوارى فيقيم القاضى رجلا منا 
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فيبيعهن أو قال: يقوم بذلكك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى فى ذلكك؟ قال: فقال: إذا كان القيم 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١‏ و ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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به مثلكك (أو) مثل عبد الحميد فلا بأس .)١١‏ 

لأنها صريحة فى أن القضاهً كانوا يتصدون لنصب القيم و نحوه من المناصب فإذا دلت الرواية على أن المجتهد الجامع للشرائط قد 
جعل قاضيا فى الشريعة المقدسة دلتنا بإطلاقها على أن الآثار الثابتة للقضاهُ و الحكام بأجمعها مترتبة على الفقيه كيف فان ذلكك 
مقتضى جعل المجتهد قاضيا فى مقابل قضاتهم و حكامهم. 

لان الغرض من نصبه كذلكك ليس إلا عدم مراجعتهم الى قضاة الجورء و رفع احتياجاتهم عن قضاتهم, فلو لم تجعل له الولاية المطلقة 
ولم يكن متمكنا من إعطاء تلك المناصب لم يكن جعل القضاوة له موجبا لرفع احتياجاتهم؛ و مع احتياجهم و اضطرارهم الى 
الرجوع فى تلكك الأ-مور إلى قضاة الجور لا معنى لنهيهم عن ذلك و على الجملة ان الولاية من شئون القضاءء و مع الاللترام بأن 
المجتهد مخوّل للقضاء لا بد من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له و بجواز أن يتصدى لما يرجع إليها فى عصر الغيبة. 

و الجواب عن ذلكك: أن القضاء بمعنى إنهاء الخصومة؛ و من هنا سمى القاضى قاضيا لانه- بحكمه- ينهى الخصومة و يتم أمرها و 
يفصله. و أما كونه متمكنا من نصب القيم و المتولى و غيرهما أعنى ثبوت الولاية له فهو أمر خارج عن مفهوم القضاء كلية. فقد دلتنا 
الصحيحة على أن الشارع نصب الفقيه قاضيا أى جعله بحيث ينفذ حكمه فى المرافعات و به يتحقق الفصل فى الخصومات و يتم أمر 
المرافعات, و لا دلالة لها بوجه على أن له الولاية على نصب القيم و الحكم بثبوت الهلال و نحوه. 

لما تقدم من أن القاضى إنما ينصب قاضيا لأن يترافع عنده المترافعان و ينظر هو الى شكواهما و يفصل الخصومة بحكمه و أما ان له 
إعطاء تلكك المناصب فهو أمر يحتاج الى دليل آخر و لا دليل عليه. فدعوى أن الولاية من شئون القضاء عرفا 


)١(‏ المروية ب ١18‏ من أبواب عقد البيع و شروطه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الاجتهادوالتقليد» ص: 57١7‏ 


ممنوعة بتاتا. بل الصحيح أنهما أمران و يتعلق الجعل بكل منهما مستقلا. 

و أما تصدى قضاة العامة لكل من القضاء و ما يرجع الى الولاية فهو أيضا من هذا القبيل بمعنى انهما منصبان مستقلان و الخليفة ربما 
كان يعطى منصب القضاء لأحد و يعطى منصب الولايةٌ لأشخاص آخرين» و ربما كان من باب الاتفاق يعطى ذلكك المنصب أيضا 
للقاضى فيصير القاضى بذلك ذا منصبين مجعولين بجعلين لا ان أحدهما من شئون الآخرء بحيث يغنى جعل أحدهما عن جعل الآخر» 
و فى عصر الحكومة العثمانية- التى هى قريبة العهد من عصرنا- أيضا كان الأمر كما ذكرء و لم يكن الولاية فيه من شئون القضاء لثلا 
تحتاج الى الجعل بعد جعل القضاء. 

و أما عدم ارتفاع الحاجة عن أصحابهم (ع) فيما إذا كان الفقيه قاضيا فحسب و لم يكن له الولاية على بقِيه الجهات ففيه: أن هذه 
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المناقشة انما تتم فيما إذا لم يتمكن الفقيه المنصوب قاضيا شرعا من التصف فى تلكك الجهات ابدا. و أما لو جاز له ان يتصدى لها- 
لا من باب الولاية- بل من باب الحسبة على ما سيتضح- قريبا- ان شاء الله فلا تبقى لأصحابهم أيه حاجةٌ فى الترافع أو الرجوع الى 
قضاةٌ الجور و معه يصح النهى عن رجوعهم إلى القضاة. 

«الثالث)»: أن الأمور الراجعة إلى الولاية مما لا مناص من أن تتحقق فى الخارج- مثلا- إذا مات أحد و لم ينصب قيما على صغاره و لم 
يوص إلى وصى ليقوم بأمورهم و احتيج إلى بيع مال من أمواله أو تزويج صغيرة من ولده. لأن فى تركه مفاسد كثيرة» أو أن مالا من 
أموال الغائب وقع مورد التصرفء فان بيع ماله أو تزويج الصغيرة أمر لا بد من وقوعه فى الخارج و من المتصدى لتلكك الأمور؟ 

فإن الأئمهُ-ع- منعوا عن الرجوع إلى القضاة. و إيقاف تلكك الأمور أو تأخيرها غير ممكن لاستلزامه تفويت مال الصغار أو الغائب أو 
انتهاكك عرضهم. و معه لا مناص من أن ترجع الأمور إلى الفقيه الجامع للشرائطء لأنه القدر المتيقن ممن يحتمل 
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أن يكون له الولاية فى تلك الأمورء لعدم احتمال أن يرخص الشارع فيها لغير الفقيه كما لا يحتمل ان يهملها لأنها لا بد من أن تقع 
فى الخارج فمع التمكن من الفقيه لا يحتمل الرجوع فيها إلى الغير. نعم إذا لم يمكن الرجوع إليه فى مورد تثبت الولاية لعدول 
المؤمنين» و المتحصل أن الفقيه له الولايه المطلقهُ فى عصر الغيبةٌ» لأنه القدر المتيقن كما عرفت. 

و الجواب عن ذلكك: أن الأمور المذكورة و إن كانت حتمية التحقق فى الخارج و هى المعبر عنها بالأمور الحسبية لأنها بمعنى الأمور 
القربيهُ التى لا مناص من تحققها خارجاء كما أن الفقيه هو القدر المتيقن كما مر إلا أنه لا يستكشف بذلكك أن الفقيه له الولاية 
المطلقة فى عصر الغيبة» كالولاية الثابتة للنبى- ص- و الأئمة عليهم السلام. حتى يتمكن من التصرف فى غير مورد الضرورة و عدم 
مساس الحاجة إلى وقوعها أو ينصب قيما أو متوليا من دون أن ينعزل عن القيمومة أو التولية بموت الفقيه» أو يحكم بثبوت الهلال أو 
غير ذلكك من التصرفات المترتبة على الولاية المطلقة. بل إنما يستكشف بذلكك نفوذ التصرفات المذكورة الصادرة عن الفقيه بنفسه أو 
بوكيله كما هو مفاد قوله- ع- فى الصحيحة المتقدمة: إذا كان القيم مثلكك (أو) مثل عبد الحميد فلا بأس. 

فإن تلك الأمور لا يمكن للشارع إهمالها كما لا يحتمل أن يرخص فيها لغير الفقيه دون الفقيه فيستنتج بذلكك أن الفقيه هو القدر 
المتيقن فى تلكك التصرفات و أما الولايةٌ فلا. أو لو عبرنا بالولاية فهى ولابةُ جزئية تثبت فى مورد خاص اعنى الأمور الحسبيةٌ التى لا بد 
من تحققها فى الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فيها بنفسه أو بوكيله. 

و من هنا يظهر أن الفقيه ليس له الحكم بثبوت الهلا-ل و لا نصب القيم أو المتولى من دون انعزالهما بموته. لأن هذا كله من شئون 
الولايهُ المطلقة و قد عرفت عدم ثبوتها بدليل» و انما الثابت أن له التصرف فى الأمور التى لا بد من تحققها فى الخارج 
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بنفسه أو بوكيله و معه إذا نصب متوليا على الوقف أو قيما على الصغير فمرجعه إلى التصرف فيهما بالوكالة و لا كلام فى أن الوكيل 
ينعزل بموت موكله و هو الفقيه فى محل الكلام. 

فذلكة الكلام: أن الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليل و انما هى مختصة بالنبى و الأئمة عليهم السلام؛ بل الثابت حسب ما 
تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه و حجية فتواه: و ليس له التصرف فى مال القصر أو غيره مما هو من شئون الولاية إلا فى الأمر 
الحسبى فان الفقيه له الولايهُ فى ذلكك لا بالمعنى المدعى. بل بمعنى نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوكيله و انعزال وكيله بموته و ذلك من 
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باب الأخذ بالقدر المتيقن لعدم جواز التصرف فى مال أحد إلا بإذنه» كما أن الأصل عدم نفوذ بيعه لمال القصر أو الغيب أو تزويجه 
فى حق الصغير أو الصغيرة» إلا أنه لما كان من الأمور الحسبية و لم يكن بد من وقوعها فى الخارج كشف ذلك كشفا قطعيا عن 
رضى المالكك الحقيقى و هو الله- جلت عظمته- و أنه جعل ذلكك التصرف نافذا حقيقة. 

و القدر المتيقن ممن رضى بتصرفاته المالكك الحقيقى هو الفقيه الجامع للشرائط فالثابت للفقيه جواز التصرف دون الولاية. 

و بما بيناه يظهر أن مورد الحاجة إلى إذن الفقيه فى تلكك الأمور الحسبيهٌ ما إذا كان الأصل الجارى فيها أصالةٌ الاشتغال و ذلكك كما 
فى التصرف فى الأ-موال و الأنفس و الاعراضء إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد فى حق غيره و من جملة الموارد التى تجرى فيها 
أصالة الاشتغال و يتوقف التصرف فيها على اذن الفقيه هو التصرف فى سهم الامام-ع- لأنه مال الغير و لا يسوغ التصرف فيه إلا 
بإذنه. 

فإذا علمنا برضاه بالتصرف فيه» و عدم وجوب دفنه أو إلقائه فى البحر أو 
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توديعه عند الأمين ليودعه عند أمين آخر و هكذا إلى أن يصل إلى الامام- ع- عند ظهوره و ذلك لأنه ملازم- عادى- لتفويته و لا 
يرضى-ع- به يقينا وقع الكلام فى أن المتصرف فى سهمه- ع- بصرفه فى موارد العلم برضاه هل هو الفقيه الجامع للشرائط أو غيره؛ و 
مقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه إلا باذنه» و المتيقن ممن نعلم برضاه- ع- و اذنه له فى التصرف فيه هو الفقيه الجامع للشرائطء 
لعدم احتمال اذن الشارع لغير الفقيه دون الفقيه. 

و أما إذا كان الأصل الجارى فى تلكك الأمور أصالة البراءة» كما فى الصلاهً على الميت الذى لا ولى له و لو بالنصب من قبل الامام- 
ع- فإن الصلاه على الميت المسلم من الواجبات الكفائية على كل مكلفء و مع الشكك فى اشتراطها بإذن الفقيه نتمسكك بالبراءة؛ لأنها 
تقتضى عدم اشتراطها بشىء» و مع جريان أصالة البراءة لا نحتاج إلى الاستيذان من الفقيه. 

و على الجملة الولاية بعد ما لم تثبت بدليل وجب الرجوع فى كل تصرف الى الأصل الجارى فى ذلكك التصرف و هو يختلف 
باختلاف الموارد, و الاحتياج إلى إذن الفقيه انما هو فى موارد تجرى فيها أصالة الاشتغال. 

و بعد ما عرفت ذلكك لا بد من التكلم فى أن الولايةُ بالمعنى المتقدم أعنى جواز تصرفات الفقيه و نفوذهاء و توقف تصرف الغير على 
اذنه هل يشترط فيها الأعلمية أو انها ثابتهُ لمطلق الفقيه؟ 

فنقول: أما الأعلمية المطلقة التى هى المعتبره فى باب التقليد فلا يحتمل اعتبارها فى المقام فان لازم ذلكك أن تكون الولاية على 
مجهول المالكك و مال الغيب و القصر من المجانين و الأيتام و الأوقاف التى لا متولى لها و الوصايا التى لا وصى لها و غيرها من 
الأمور الحسبية فى ارجاء العالم كله راجعة إلى شخص واحد. 

و من المستحيل- عادة- قيام شخص واحد عادى للتصدى بجميع تلكك الأمور 
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- على كثرتها- فى الأماكن المختلفة من الربع المسكون. فان الولاية كالخلافة فلا بد فيها من الرجوع إلى الأعلم من جميع النقاط و 
القيام بها أمر خارج عن طوقه. كما أن المراجعة من ارجاء العالم فى الأمور الحسبية إلى شخص واحد فى مكان معين من البلدان غير 


ميسورة للجميع. 
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على أن الأعلمية المطلقةُ لو كانت معتبرة فى الولاية- بالمعنى المتقدم- لكان من اللازم أن يشار الى اعتبارها فى الاخبار الواردة عنهم 
عليهم السلام؛ و لوصل إلينا يدا بيد» و اشتهر و ذاعء و لم يرد أدنى إشارة إلى اعتبارها فى الروايات و لم يلتزم به الأصحاب (قدهم) 
فاعتبار الأعلميه المطلقهُ غير محتمل بتانا. 

و أما الأعلميةٌ الإضافية كأعلم البلد و ما حوله من النقاط التى يمككن الرجوع منها الى ذلك البلد فى تلك الأمور فالمشهور بين 
الاعلام أيضا عدم اعتبارها فى الولاية. بل ادعى ظهور الإجماع عليه فى بعض الكلمات. 

إلا-ان الصحيح هو القول بالاعتبار و ذلكك لعين ما قدمناه فى اشتراط اذن الفقيه فى التصدى للأمور الحسبية» و حاصل ما ذكرنا فى 
وجهه أن مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرف أحد فى حق غيره للاستصحاب أو أصالة الاشتغال كما مر. إلا أن الأمور المذكورة لما لم 
يكن بد من تحققها فى الخارج و كان من الضرورى أن يتصرف فيها متصرف لا محال دار الأمر بين أن يكون المتصرف النافذ تصرفه 
فيها أعلم البلد و أن يكون غيره من الفقهاء؛ و الأعلم الإضافى هو القدر المتيقن ممن يحتمل جواز تصرفه فى تلكك الأمور. 

و كذلكك الحال فى التصرف فى سهم الامام- ع- لانه و إن كان معلوم المالكك و هو الامام- ع- الا انه من جهة عدم التمكن من 
الوصول إليه ملحق بمجهول المالكك نظير سائر الأسموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه و قد تقدم أن القدر المتيقن 
ممن يجوز تصرفاته فى تلكك الموارد هو الأعلم اما مطلقا- كما فى 
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سهم الامام-ع- و غيره مما لا مانع من الرجوع فيه الى الأعلم مطلقا و إما بالإضافة إلى البلد كما فى الولاية» لعدم التمكن فيها من 
الرجوع الى الأعلم المطلق كما مر. 

فعلى ما بيناه اعتبار الأعلمية الإضافية لو لم يكن أقوى فى المسألة فلا ريب أنه أحوط. هذا كله فى اعتبار الأعلمية فى غير القضاء من 
الولايات. 

أما المقام الثانى و هو اعتبار الأعلمية فى القضاء فيقع الكلام فيه فى الشبهات الموضوعية- تارة- و فى الشبهات الحكمية- اخرى. 

أما الشبهات الموضوعية؛ كما إذا كان الترافع فى أداء الدين و عدمه أو فى زوجي امرأة و عدمها أو نحوه فاعتبار الأعلمية المطلقهُ فى 
باب القضاء مقطوع العدم لاستحالة الرجوع فى المرافعات الواقعة فى ارجاء العالم و نقاطه- على كثرتها و تباعدها- الى شخص واحد 
وهو الأعلم؛ كما أن التصدى للقضاء فى تلكك المرافعات الكثيرة أمر خارج عن طوق البشر- عادة- فمورد الكلام و النزاع انما هو 
اعتبار الأعلمية الإضافية كاعتبار ان يكون القاضى أعلم من فى البلد و ما حوله. 

و هل تعتبر الأعلمية- بهذا المعنى- فى القاضى أو لا تعتبر؟ 

المنسوب إلى الأشهر أو المشهور هو الاعتبار» و التحقيق عدم اعتبار الأعلميهُ فى باب القضاء و ذلكك لصحيحة أبى خديجة قال: قال 
أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق-ع- إياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى أهل الجور و لكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من 
قضايانا فاجعلوه بينكم .. )١١‏ فان قوله- ع- يعلم شيئا من قضايانا كما انه يصدق على الأعلم كذلك ينطبق على غير الأعلم من الفقهاء. 
نعم لا مجال للاستدلال على ذلكك بان «شيئا؛ نكرة يصدق على العلم ببعض المسائل أيضا. 

و ذلكك لما قدمناه ١؟)‏ من أن تنكير تلكك اللفظه انما هو من جهة عدم تمكن 


)١(‏ المرويهُ فى ب ١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(0) فى ص ”اا 08؟. 
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البشر من الإحاطة بجميع علومهم و قضاياهم- ع- فإن الإنسان مهما بلغ من العلم و الفقاهة لم يعرف إلا شيئا من علومهم. لا انه من 
جهة أن العلم و لو بالمسألة الواحدة كاف فى جواز الترافع عنده. 

ودعوى: أن الرواية ليست بصدد البيان من تلكك الجهة و إلا جاز التمسكك بإطلاقها بالإضافة إلى العامى الذى علم مقدارا من المسائل 
الدينية بالتقليد, مع أن الرواية غير شاملة له يقينا. و هذا يدلنا على انها ليست بصدد البيان من تلكك الناحية مندفعة: «أولا»: بأن الظاهر 
من قوله- ع- يعلم شيئا من قضايانا هو العلم بها من دون واسطة بوجه فلا يصدق على من علم بقضاياهم بتوسط العلم بفتوى مجتهده. 
كيف فان العامى قد يكون أكثر استحضارا للفتوى من نفس المجتهد. و مع ذلكك لا يطلق عليه الفقيه و العالم بأحكامهم-ع- و 
قضاياهم لدى العرف. 

و اثانيا؛: هب أن الرواية مطلقة و أنها تشمل العلم بها و لو مع الواسطةء فإنه لا مانع من أن نقيد إطلاقها بالعلم الخارجى, لأن منصب 
القضاء لا يرضى الشارع بتصدى العامى له يقينا فدعوى أن الروايةُ لا إطلاق لها مما لا وجه له. 

و قد يقال: ان الرواية و إن كانت مطلقة فى نفسها كما ذكر إلا انها تقيد بما دل على اعتبار أن يكون القاضى أعلم, و ما يمكن أن 
يستدل به على التقييد روايات: 

«منها»: مقبولة عمر بن حنظلة» حيث ورد فيها: الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما .. 0١١‏ لتصريحها بأن المعتبر هو ما حكم به 
أفقههما و بها نقيد إطلاق الرواية المتقدمة. و يرد عليه: 

«أولا»: أن المقبولة ضعيفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة على ما مر غير مرة. 


)١(‏ المرويهُ فى ب 4 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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و ثانياا: أنها انما وردت فى الشبهات الحكمية. لأن كلا منهما قد اعتمد فى حكمه على روايةُ من رواياتهم كما هو المصرح به فى 
متنها و كلامنا إنما هو فى الشبهات الموضوعية دون الحكمية فالرواية على تقدير تماميتها فى نفسها أجنبية عن محل الكلام. 
و«ثالثا»: ان الرواية إنما دلت على الترجيح بالأفقهية فيما إذا ترافع المترافعان إلى حاكمين متعارضين فى حكمهما وهب أنا التزمنا 
حينئذ بالترجيح بالأعلمية» و اين هذا من محل الكلام و هو أن الرجوع- ابتداء- هل يجوز إلى غير الأعلم أو لا يجوز؟ من دون فرض 
عارك فى زرو وذ رخص عدا وير #المقير ا سير ايده التتييات 

و «منها: معتبرة داود بن الحصين عن أبى عبد الله- ع- فى رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما فيه خلاف 
فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضى الحكم؟ قال: ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ 
حكمه ولا يلتفت إلى الآخر .)١١‏ 

و هذه الرواية وان كانت سليمةٌ عن المناقشة من حيث السند على كلا طريقى الشيخ و الصدوق و إن اشتمل كل منهما على من لم 
يوثق فى الرجالء فان فى الأول حسن بن موسى الخشاب. و فى الثانى حكم بن مسكين. و ذلكك لأنهما ممن وقع فى أسانيد كامل 


الزيارات على أن حسن بن موسى ممن مدحه النجاشى (قده) بقوله: 
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من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديثء و الحسنه كالصحيحة و الموثقة فى الاعتبار فلا مناقشة فيها من حيث السند. 
إلا أنها قاصرة الدلاله على المدعى و ذلكك للوجه الثانى و الثالث من الوجوه التى أوردناها على الاستدلال بالمقبولة لان المظنون بل 
المطمئن به أن موردها الشبهة 


)١(‏ المرويهُ فى ب 4 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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الحكميةُ و أن اختلاف العدلين غير مستند إلى عدالهٌ البينة عند أحدهما دون الآخر بل انما هو مستند إلى اعتماد كل منهما فى حكمه 
إلى رواية من رواياتهم- ع- كما انها وردت فى الترافع الى حكمين بينهما معارضة فى حكمهماء و أين هذا مما نحن فيه أعنى 
الرجوع- من الابتداء- إلى القاضى غير الأعلم مين دون تعارض. 

و «منهاا: رواية موسى بن أكيل عن أبى عبد الله- ع- قال: سئل عن رجل يكون بينه و بين أخ له منازعة فى حق فيتفقان على رجلين 
يكونان بينهما فحكما فاختلفا فيما حكما قال: و كيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذى اختاره الخصمان فقال: ينظر إلى 
أعدلهما و أفقههما فى دين الله فيمضى حكمه )١١‏ و يرد على الاستدلال بها: 

«أولا»: أنها ضعيفة السند, لأن فيه ذبيان بن حكيم و هو غير موثق بوجه و«ثانيا»: أنها إنما وردت فى الرجوع إلى الحكمين المتعارضين 
فى حكمهما و هو أجنبى عن المقام» كما أن موردها لعله الشبهة الحكمية و استناد كل منهما فى حكمه إلى رواية. إذا فهذه الروايات 
بأجمعها غير صالحة لتقييد الصحيحة مضافا إلى أن جميعها تشتمل على الترجيح بالاورعية» و الأعدلية. ولا شبهة فى أن الأورعية غير 
معينة للرجوع إلى الأورع عند وجود من هو اعلم منه. 

و بهذا يظهر أن مواردها صورةٌ المعارضةٌ دون الرجوع ابتداء. 

و مما استدل به على التقيبد ما فى عهد أمير المؤمنين- ع- إلى مالكك الأشتر من قوله: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك "١‏ و يرد 
عليه: 

«أولا»: أن العهد غير ثابت السند بدليل قابل للاستدلال به فى الأحكام الفقهية و ان كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه- ع- إلا أن مثل 
هذا الظهور غير 


)١(‏ المرويهُ فى ب 4 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(؟) قدمنا مصدره فى ص .١158‏ 
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صالح للاعتماد عليه فى الفتاوى الفقهية أبدا. 

و اثانيا»: انه انما يدل على لزوم اختيار أفضل الرعية للقضاءء و اين هذا من اعتبار الأعلمية فى محل الكلام, لان بين الأفضل و الأعلم 
عموما من وجه فان الظاهر أن المراد بالأفضل هو المتقدم فيما يرجع إلى الصفات النفسانية من الكرم و حسن الخلق و سعةٌ الصدر و 
نحوها مما له دخل فى ترافع الخصمين و سماع دعواهما و فهمها دون الأعلميهُ فى الفقاهة و الاستنباط بالمعنى المتقدم فى معنى 
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الاعلم. 

و «ثالثا»: ان ما ادعى من دلالة العهد على اعتبار الأعلمية لو تم فإنما يختص بالقاضى المنصوب نصبا خاصا من قبل الامام- ع - أو 
الوالى من قبله و محل الكلام انما هو القاضى المنصوب بالنصب العام من باب الولاية و اين أحدهما من الآخر؟! و المتحصل أنه ليس 
هناكك دليل يدلنا على تقييد الصحيحة المتقدمة» فإطلاقها هو المحكم كما ذكرناه. 

وقد يتوهم أن فى الاخبار الواردة عنهم عليهم السلام ما دل على اشتراط الأعلميةُ فى باب القضاء كما ذكره صاحب الوسائل (قده) 
حيث عد بابا و عنونه بباب أنه لا يجوز للقاضى أن يحكم عند الشكك فى المسألة» و لاافى حضور من هو أعلم منه. 

و يرده: أن صاحب الوسائل و إن عنون الباب كذ لكك إلا أنه لم ينقل فى ذلكك الباب رواية تدلنا على اشتراط الأعلمية فى القاضى 
فلاحظ "1١‏ نعم ورد فى بعض الروايات ذم من دعا الناس الى نفسه و فى الأمهٌ من هو اعلم منه» كما ورد ذم من يفتى عباد الله وفى 
الأمهٌ من هو اعلم منه 7 إلا أن هاتين الروايتين مضافا إلى ضعفهما من حيث السند اجنبيتان عن محل الكلام» لأن 


)١(‏ راجع ب 5 من أبواب آداب القاضى من الوسائل. 
(؟) قدمنا مصدره فى ص .١158‏ 
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أولاهما راجعة إلى ذم من ادعى الخلافة» و فى الناس من هو اعلم منه. و هو أمر لا شبهة فيه و الثانية راجعة إلى اشتراط الأعلمية فى 
باب التقليدء فلا ربط لهما بالمقام هذا مضافا إلى السيرءً القطعية الجارية بين المتدينين على الرجوع فى المرافعات إلى كل من الأعلم و 
غير الأعلم» لعدم التزامهم بالرجوع إلى خصوص الأعلم. 

و دعوى: أن المتشرعة لم يعلم جريان سيرتهم على الرجوع فى المرافعات إلى غير الأعلم» لأنه من المحتمل أن يكون كل من أرجع 
إليه الإمام- ع- فى موارد الترافع هو الأعلم- و لو فى بلده. 

مندفعة: بأن هذه الدعوى لو تمت فإنما تتم فى القضاهً المنصوبين من قبله- ع- نصبا خاصا. و أما المنصوبون بالنصب العام المدلول 
عليه بقوله: انظروا إلى رجل روى حديثنا. و نحوه فليس الأمر فيهم كما ادعى يقينا للعلم الخارجى بأنهم فى الرجوع إلى تلكك القضاه 
لا يفرقون بين الأعلم و غيره. بل كما انهم يراجعون الأعلم يراجعون غير الأعلم إذا لم يدلنا- فى الشبهات الموضوعية- أى دليل على 
اشتراط الأعلميهُ فى باب القضاء. 

و أما الشبهات الحكمية؛ كما إذا كان منشأ النزاع هو الاختلا.ف فى الحكم الشرعى كالخلاف فى أن الحبوة للولد الأكبر أو أنها 
مشتركة بين الوراث بأجمعهم أو اختلفا فى ملكية ما يشترى بالمعاطاةً نظرا إلى أنها مفيدة للملكية أو للإياحة أو أنها مفيدة للملكك 
اللا-زم أو الجائز فيما إذا رجع عن بيعه فالتزاع فى أمثال ذلكك قد ينشأ عن الجهل بالحكم لعدم علمهما بما أفتى به مقلدهما- و هو 
شخص واحد- و من هنا ادعى كل منهما ما يرجع إليه نفعه. و قد ينشأ عن جزمهما بالحكم و الفتوى غير أن أحدهما يدعى أن فتوى 
الميجتهد هو اختصاص الحبوة بالولد الأكبر- مثلا- و يدعى الآخر أن فتواه على خخلاف ذلكك: 

ففى هاتين الصورتين كلتيهما يجب على المتخاصمين الرجوع الى مقلدهما فى 
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(مسألة 69) إذا تبدل رأى المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلدين أم لا؟ فيه تفصيل )١(‏ فان كانت الفتوى السابقةُ موافقة للاحتياط» 
فالظاهر عدم الوجوبء و إن كانت مخالفة فالأحوط الأعلام؛ بل لا يخلو عن قوة. 
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(مسأله 08١‏ لا يجوز للمقلد إجراء أصالهٌ البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب فى الشبهات الحكمية (؟) و أما الشبهات الموضوعية 


المسألة؛ لأنه حكم شرعى يجب التقليد فيه» فإذا حكم بأن الحبوة مشتركة بين الوراث- مثلا- لم يجز له التحاكم عند حاكم آخر يرى 
اختصاصها به. و ذلك لبطلا-ن ما ادعاه بفتوى مقلده فهاتان الصورتان ليستا من موارد الرجوع الى الحاكم بوجه إذا يتعين أن يكون 
مورد الرجوع إليه ما إذا كان كل من المترافعين مجتهدا فى المسألة» كما إذا أفتى أحدهما فى مسأل الحبوة بالاختصاص و كانت 
فتوى الآخر فيها الاشتراكك كبقية أموال المورثء فان النزاع حينئذ لا يمكن فصله إلا بالرجوع الى حاكم آخرء و لا نرى أى مانع وقتئذ 
من الرجوع الى غير الأعلم؛ لإطلاق صحيحة أبى خديجة المتقدمة لصدق أنه ممن يعلم شيئا من قضاياهم-ع. 

أو كان أحدهما مجتهدا و رأى أن الحبوةٌ للولد الأكبر» و الآخر قد قلد مجتهدا يرى أنها مشتركة: أو كانا مقلدين و قد قلد أحدهما 
من يفتى بالاختصاص و الآدخر قلد من يفتى باشتراكها ففى جميع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلا بالرجوع الى حاكم آخر و 
مقتضى إطلاق الصحيحة عدم اشتراط الأعلمية فيه كما مر 

(1) قد ذكرنا تفصيل الكلام فى هذه المسألهُ فى المسألة الثامنة و الخمسين فليلاحظ. 

(؟) لما قدمناه فى المسألة السابعة و الستين من عدم جواز التقليد فى المسائل الأصولية سواء أ كان متمكنا من الاستنباط فى المسائل 
الفرعية أم لم يكن هذا إذا 
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فيجوز )١(‏ بعد أن قلد مجتهده فى حجيتها. مثلا إذا شكك فى أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا؟ ليس له إجراء أصل الطهارة 
لكن فى أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد فى جواز الإجراء. 

(مسألة )7١‏ المجتهد غير العادل» أو مجهول الحالء لا يجوز تقليده (؟) و إن كان موثوقا به فى فتواه و لكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه 
(*) و كذالا ينفذ حكمه (©) ولا تصرفاته فى الأمور العامة. 

و لاولاية له فى الأوقاف و الوصايا و أموال القصر و الغيب. 

(مسألة 077 الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفى (2) فى جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من 
ألفاظه فى رسالته» و الحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل (6). 


كان متمكنا من تشخيص موارد الأ.صول و الفحص المعتبر فى جريانها. و أما إذا لم يتمكن منهما فلا شبههُ فى عدم كونها موردا 
للتقليد بوجه. 

(1) و ذلكك لأنها مورد للتقليد وهو من التقليد فى الأحكام الفرعية حقيقة. 

(؟) لاشتراط جواز التقليد بالعدالة» فمع العلم بانتفائها أو الشكك فيها لا يجوز تقليده للعلم بانتفاء الشرط أو عدم إحرازه. 

(5) لما تقدم فى التكلم على أقسام الاجتهاد من أن نظر المجتهد معتبر فى اعمال نفسه. و ان لم يجز تقليده لعدم توفر الشرائط فيه. 
(؟) لاشتراط العدالة فى الأمور المذكورة كما يعتبر فى التقليد. فمع إحراز عدمها أو عدم إحرازها لا يترتب عليها أحكامها. 

(0) لعدم حجية الظن شرعا و عقلا. 

(*) لحجية ظواهر الألفاظ على ما ييناه فى محله. 

والحمد لله أولااو آخرا واضاى اللهاعلى ثينا محمد و آله الطاهريق 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 6 انلا من ه/الا١‏ 
الجزء الثانى 
كتاب الطهارة 


اشارة 
ْ 
بشم الله الرخلطن الرّحِيم 
فصل فى المياه الماء اما مطلق )١(‏ أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء. 
كتاب الطهارة 


[فصل فى المياه] 


اشارة 


)١(‏ ينقسم المائع إلى قسمين: قسم يصح سالب عنوان الماء عنه بما له من المعنى؛ و لا يطلق عليه الماء بوجه لا على نحو الحقيقة و لا 
على نحو المجازء و هذا كما فى اللبن و الدهن و النفط و الدبس و غيرها. و القسم الآدخر ما يصح إطلاق الماء عليه و هو أيضا 
قسمان: 

«أحدهمان: مالا يصح إطلاق لفظ الماء عليه» بما له من المعنى على نحو الحقيقة من غير إضافته إلى شىء. نعم يصح أن يطلق عليه 
بإضافته إلى شىء ماء كماء الرمان. فان الماء من غير إضافته إلى الرمان لا يطلق عليه حقيقة. فلا يقال إنه ماء إلا على سبيل العناية و 
المجاز. و هذا القسم يسمى بالماء المضاف. 

«ثانيهما»: ما يصح إطلاق لفظ الماء عليه على وجه الحقيقة؛ و لو من غير إضافته إلى شىء, و ان كان ربما يستعمل مضافا الى شىء 
أيضا. 

إلا ان استعماله من غير إضافة أيضا صحيح و على وجه الحقيقة» و هكذا كماء البحر و البثر و نحوهماء فإن إطلاق الماء عليه من غير 
إضافته إلى البحر أو البثر إطلاق حقيقى فإنه ماء» و يصح أيضا ان يستعمل مضافا الى البحر. 
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و المطلق أقسام :)١(‏ الجارىء و النابع غير الجارىء و البثر» و المطرء و الكر و القليل 


يسمى هذا القسم بالماء المطلق. 

و من هنا يظهر أن تقسيم الماء الى مطلق و مضاف من قبيل تقسيم الصلاه الى الصحيحة و الفاسدة» بناء على ان ألفاظ العبادات أسام 
للصحيحة منها دون الأعم» فهو تقسيم لما يستعمل فيه الماء و الصلاه و لو مجازاء و ليس تقسيما حقيقيا ليدل على ان إطلاق الماء على 
المضاف إطلاق حقيقى. 


و بما ذكرناه تعروف 


أن أقسام المائع ثلاثة: 
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«أحدها»: هو ما لا يمكن إطلاق الماء عليه لا على وجه الحقيقة» و لا على وجه المجاز 
»ولم ينقل عن أحد دعوى كونه مطهرا أو غيره من الآثار المترتبة على المياه شرعاء فهو خارج عن محل الكلام رأسا 


و «ثانيهما»: المضاف 


1 
و تأتى احكامه عن قريب ان شاء الله تعالى 


و «ثالنها»: الماء المطلق 


وهو المقصود بالكلام هنا. 
أقسام الماء المطلق 
اشارة 


)١1(‏ المعروف بين الأصحاب تقسيم الماء المطلق إلى أقسام ثلاثة: الجارى, و ماء البئرء و المحقون بكلا قسميه من الكر و القليل؛ و 
كأنهم «قدهم' نظروا فى تقسيمهم هذا الى مياه الأرضء و لذا لم يعدّوا منها ماء المطر و عنونوه بعنوان آخر مستقل. 

وقد قسمة فى المتن إلى الجارىء و النابع غير الجارىء و البثر» و الكر و القليل. و هذا هو الصحيحء لأن النابع غير الجارى مما لا 
يصدق عليه شىء 
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من عنوانى الجارى و البئر. فهو قسم آخر مستقلء و لا وجه لا دراجة تحت أحدهما كما صنعوه. و من هنا لا تجرى الأحكام الخاصة 
المترتبة على الجارى و البثر فى النابع المذكورء ككفاية الغسل مره من البول فى الجارى» و وجوب نزح الجميع؛ أو سائر المقدرات 
فى البثر. فإنه على القول به يختص بالبثر» و لا يأتى فى النابع بوجه. 

و على الجملةٌ إن كان نظر المشهور فى تقسيمهم هذا إلى الأحكام الخاصة المترتبة على كل واحد من الأقسام فلا بد من إضافة النابع 
غير الجارى الى تقسيمهم. فلا يصح الاقتصار على تثليث الأقسام كما عرفت. و ان كان نظرهم فى ذلكك الى خصوص الانفعال و 
عدمه من الآثاره و تقسيم الماء بهذا اللحاظ فحينئذ لا بد من تثليث الأقسام. و لكن لا كما ذكروه؛ بل بأن يقسم الماء الى كر و غير 
كرء و غير الكر الى ماله مادهُ و ما ليس له ماده و الكر و القليل الذى له ماده لا ينفعلان بملاقاةً النجس. و القليل الذى ليس له ماده 
مكل ل ميحالة 

و على كل تقدير فلا بد من اضافةُ ماء الحمام أيضا فى كل من تقسيمى المعروف و المتن» إذ لماء الحمام مباحث خاصة كما تأتى فى 
محله. فان عدم انفعال الأحواض الصغيرة فى الحمامات إنما هو من جهة اتصالها بالمادهً الجعلية فيهاء و هى عالية عن سطح الحياض» 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠نانطا‏ من 1/7/١‏ 
مع ان اعتصام السافل بالعالى كاعتصام العالى بالسافل على خلااف المرتكز عند العقلاء. و يحتاج الى دليل لاعتبار التساوى بين 
الماءين فى الاعتصام بنظرهم. 

و عليه فلا بد من تربيع الأقسام بأن يقال: الماء اما كر أو غير كر و الثانى اما أن يكون له مادةٌ أو لا يكونء و ماله المادةٌ إما أن تكون 
مادته أصلية» و إما أن تكون جعلية. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: ١5‏ 

و كل واحد منها مع عدم ملاقاه النجاسةٌ طاهر مطهر من الحدث و الخبث )١(‏ 


طهورية الماء المطلق 


اشارة 


)١(‏ قد تسالم المسلمون كافة على طهارة الماء المطلق فى نفسه و مطهريته لغيره من الحدث و الخبث بجميع أقسامه من ماء البجر» و 
المطرء و البئر و غيرها. و لم ينقل من أحد منهم الخلاف فى ذلكء إلا عن جماعة: منهم أبو هريرة و عمرو بن العاص» و عبد الله بن 
عمر حيث نسب إليهم الخلاف فى مطهرية ماء البحر عن الحدث؛ و صحة النسبةٌ و عدمها موكولة الى غير المقام. و هذا- مضافا الى 
التسالم المتقدم ذكره و ان الضرورةٌ قاضية بطهارة الماء فى نفسه و مطهريته لغيره- يمكن أن يستدل عليه ببعض الآيات و جملة من 
الروايات الواردةٌ فى المقام. 

تجوااف اه سال و ار لوع فلكو لغ طوررا والاتديت اله سيعاله فى متام الاتطاذه ونان تشياقه على ايقن وا كند عد متها العالة و 
وصفه بالطهورء و ظاهر صِيغهُ الطهور هو ما يكون طاهرا فى نفسه؛ و مطهرا لغيره على ما اعترف به جمع كثير. 

المناقشات فى الاستدلال 

اشارة 

هذا وقد نوقش فى الاستدلال بالآيهُ المباركةُ من جهات: 


«الجهة الأولى» 


هى ما نقل عن بعض أهل اللغهُ من ان الطهور بمعنى الطاهرء و عليه فلا تدل الآيهٌ على مطهرية الماء لغيره. و عن بعض آخر ان الطهور 


فعول 


.58 :56 الفرقان‎ )١( 
١0 ص:‎ ١ التنقبح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة‎ 


وهو من احدى صيغ المبالغةُ كالاكول و معناه ان طهارة الماء أشد من طهارة غيره من الأجسام فهو طاهر بطهارة شديده بخلاف غيره 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الانلا من ه/الا١1‏ 


من الأجسام, فالآية لا دلالة لها على مطهرية الماء. 

و هذان الإيرادان فاسدان. 

«أما الأول ل» فلأجل أن الطهور غير ظاهر فى الطاهر من دون أن يكون مطهرا لغيره» و إلا فلو صح إطلاق الطهور على ما هو طاهر فى 
نفسه خاصة لصح استعماله فى غير الماء من الأجسام أيضا. فيقال: الشجرء أو الخشب طهورء أو يقال: البواطن طهورء و ظاهر الحيوانات 
طهورء مع ان الإطلاق المذكور من الأغلاط الفاحشة. 

«و أما الثانى» فلان الطهور و ان كان فعولاء و هو من صيغ المبالغة بمعنى أنها ربما يستعمل فى المبالغة» كما فى مثل الأكولء إلا أنه 
فى المقام ليس بهذا المعنى جزما. 

و توضيح ذلكك: ان استعمال الطهور بمعنى أشد طهارة. و كونه أنظف من غيره و ان كان صحيحاء و ربما يستعمل- بدله- لفظ اطهر. 
فيقال: إن هذا الشىء اطهر لكك. كما فى قوله تعالى «طوْءِ لأتى هُنّ طهر كمه "١١ ١‏ أى أوقع فى الجهات الشهوية من غيرها. وقوله 
تعالى شَلاباً طهُوراً «؟» أى أشد نظافة. إلا ان ذلكك كله فى الأمور الخارجية التى لها واقع, كما فى الطهارة الخارجية بمعنى النظافة. 
فيقال: 

هذا الثوب اطهر من ثوبكك أى أشد نظافة من ثوبكك. 

وامافى الأأمور الاعتبارية التى لا واقع لها إلا حكم الشارع و اعتباره» كما فى الطهارة- المبحوث عنها فى المقام- و الملكية» و 


الزوجية. و غيرها 


./8:1١ هود‎ )١( 
.3١ :/2 (؟) الإنسان‎ 
١8 ص:‎ ١ التنقبح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة‎ 


من الأحكام الوضعية التى اعتبرهاء و جعلها فى حق المكلفين فهى مما لا يعقل اتصافه بالأشدية و الأقووية كما ذكرناه فى بحث 
الأحكام الوضعية. فلا يصح ان يقال ان ملككك بالدار أشد من ملككك بالكتاب, أو ان حكم الشارع بالطهارة فى هذا الشىء أشد من 
حكمه بها فى الشىء الآخر: فان الشارع إن حكم فيهما بالطهارة» أو بالملكية فهما على حد سواءء و إلا فلا طهارة و لا ملكية فى البين 
أصلا. ففى الأمور الاعتبارية لا معنى للاتصاف بالشده و الضعفه بل الأمر فيها يدور دائما بين الوجود و العدم, و النفى و الإثبات و 
عليه فلا يعقل استعمال الطهور فى الآيهُ بمعنى المبالغة. 

و توهّم ان شدة الطهارة فى الماء باعتبار أنه لا ينفعل بملاقاة النجس ما لم يتغير: يدفعه. «أولا»: ان هذا مما يختص ببعض افراد المياه» 
ولا يعم جميعهاء مع ان الطهور وصف لطبيعى الماء اين ما سرى و «ثانيا؛ ان استعمال لفظ الطهور لو كان بلحاظ عدم الانفعال بملاقاة 
النجس لصح حمله على البواطن» بل على ظاهر الحيوان أيضاء على قول مع أنه من الاغلاط. 

و مما يدلنا على ما ذكرناه: ما ورد فى الاخبار من ان التراب أحد الطهورين ]١[‏ فإنه لو أريد من الطهور فيها ما هو طاهر فى نفسه لما 
صح هذا الاستعمال قطعاء فإن سائر الأجسام أيضا من أحد الطاهرات كالخشب و المدر فما وجه تخصيصه التراب و الماء بذلكك؟ كما 
هو الحال أى لا يصح الاستعمال المذكور فيما لو أريد منه المبالغة» لأن التراب نظير غيره من الأجسام و ليس فيها أشدية فى الطهارة 
كنالا يخ 

أضف الى ذلكك كله ما فى بعض الروايات [1؟] من ان التيمم طهور 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة انان من ه/الا١!‏ 


0 
]١[‏ كما ورد مضمونه فى صحيحةٌ محمد بن حمران» و جميل بن دراج جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام المروية فى الباب 77 من 


أبواب التيمم من الوسائل. 

]١[‏ ورد مضمون ذلكك فى صحيحتى زرارة المروية فى الباب 7١‏ من أبواب التيمم و محمد بن مسلم المروية فى الباب ١5‏ من أبواب 
التيمم من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: ١7‏ 


فإنه صريح فيما ادعيناه فى المقام من عدم كون هيئُ الطهور موضوعة للطاهر أو للمبالغة» فإن التيمم ليس إلا ضربه و مسحة و ما معنى 
كونهما طاهرين أو كونهما أشد طهارة؟ و عليه فلا مجال لهذين الإيرادين بوجه. 

و إذا بطل هذان المعنيان تتعين ارادهُ المعنى الثالث» و هو كونه بمعنى ما يتطهر به نظير السحورء و الفطورء و الحنوط و الوضوء و 
الوقود بمعنى ما يتسحر به؛ أو ما يفطر به» و هكذا غيرهما. و بعبارة أخرى ما يكون منشأ للطهارة» أو التسحر و الجامع ما يحصل به 
المبدأ. و بهذا المعنى استعمل فى الخبرين المتقدمين. و عليه فالطهور يدل- بالدلالةٌ المطابقية- على ان الماء مطهر لغيره» و منشأ 
لطهارة كل شىء. و بالدلالة الالتزامية تدل على طهارة نفسه؛ فان النجس لا يعقل ان يكون منشأ للطهارة فى غيره. و لعل من فسره من 
الفقهاء و منهم صاحب الجواهر «قده» بما يكون طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره» أراد ما ذكرناه من دلالته على المطهرية بالمطابقة و 
على طهارته بالالتزام» و إلا فلم توضع هيئ الطهور «فعول» للمعنى الجامع بين الطاهر و المطهر. 

و دعوى ان الروايتين وردتا فى الطهارة الحدثية؛ و هى المراد من ماده الطهور فيهما- و الكلا-م فى الأعم من الطهارة الحدثية؛ و 
الخبثية- مندفعة بأنهما و ان وردتا فى الحدثية من الطهارة؛ إلا ان الكلام فى المقام انما هو فى هيئهُ صيغة الطهور لا فى مادتهاء سواء أ 
كانت مادتها بمعنى الخبثية أم كانت بمعنى الحدثية» فالتكلم فى مادتها أجنبى عمّا هو محط البحث فى المقام. و قد عرفت ان الهيئة 
فى الطهور بمعنى ما تنشأ منه الطهارة» و ما يحصل به المبدأً. 


الجهة الثانية 


من المناقشات: ان الآبهُ على تقدير دلالتها فإنما تدل على طهورية 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١/8‏ 


ل 0 

و هذه المناقشة لا ترجع إلى محصل. و ذلكك لما ورد فى جملة من الآيات و بعة بعض الروايات ]١[‏ من ان المياه بأجمعها نازلة من 
السماء: إما بمعنى ان الله خلق الماء فى السماء فهناكك بحارء و شطوطء ثم أنزله إلى الأرض فتشكل منه البحار و الأنهارء و الشطوط 
و الآبار. أو بمعنى ان الله خلق الماء فى الأرض إلا أنه بعد ما صار أبخرة باشراق الشمس و نحوه صعد إلى السماء فاجتمع و صار ماءء 
ثم نزل إلى الآرض كما عو مذهب السكماء.و اللاستقة و هذا المعتى لا يناقى نزول الماء رح النساء لأنه يمحي تزول أعرو نين السعاء: 
جالعك فولاسوائى 4211 الشيزة رود أ كوية ونان نادو ورف لم ورف اعد ولا يق أنه يتوه نزول انس لحر 
مر العامة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة نالاننا من ه/الا! 


اح سو ل يو 0 ء: قوله تعالى و إِنْ مِنْ شَّ شاي الا عا 8 زه إِنَا 


سر ورا على 1 تراد اه راون الا والألافة لكة با ف لفن ©" و قوله تعالى وَ مولن هن التلطاء 7 بعد 3 
فَأْسْكناةُ فى الأَدْض و إنا عل داب به لَقَادِرُودَ 26 إلى غير ذلك من 


فى الإرهاق العسلد لاعن 111 عر شو عا بين براضم فابعذا يه ثم قال: 
لا 
0 الكلطاء أء بِقَدَرِ سكناه فى الْأَرْض .. فهى الأنهار و العيون و الآبار» و لا يرد عدم اشتمال الرواية على ماء البحرء فإنه 
إنما يتشكل من الأنهار» فلا يكون قسما آخر فى مقابلها. 


(9) الحديف /اذة 8؟. 

0 الح 6 

.”١ :"9 الزمر‎ )( 

(8 المو فون 3 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: ١4‏ 


الآيات. فهذه المناقشةُ ساقطة. 
الجهة الثالثة 


من المناقشات: ان الماء فى الآيهُ المباركة نكرهٌ فى سياق الإثبات و هى لا تفيد إلا ان فردا من افراد المياه طهور, و لا دلالهٌ فيها على 
العموم. 1 

و يدفعها: ان الله سبحانه فى مقام الامتنان على جميع طوائف البشرء لا على طائفة دون طائفة» و هذا يقتضى طهارة جميع المياه. على 
ان طهورية فرد من أفراد المياه من دون بيانه و تعريفه للناس مما لا نتعقل فيه الامتنان أصلاء بل لا يرجع إلى معنى محصلء فالآية تدل 
على طهورية كل فرد من أفراد المياه. 

ونين نيملدة الآباك ال يمك نفدل علق طوووية النسلنه قله تعالى :(و #لرل علدكق يق ءِ لاء ليطهركمْ بها )١‏ و هذه 
ا بوي و 
عليها أيضا مناقشة الاختصاص بماء السماء و مناقشْهُ عدم دلالتها على العموم» لكون الماء نكرة فى الآيُ المباركة» و الجواب عنهما هو 
الجواب فلا نعيد. 

ثم إنه ربما تورد على الاستدلال بهذه الآية مناقشة أخرى, كما تعرض لها فى الحدائق و غيره. و ملخصها عدم دلالة الآيهُ على التعميم» 
لا لأجل أن الماء نكرة» بل لأنها وردت فى طائفة خاصة: و هم المسلمون الذين كانوا يحاربون الكفار فى وقعهُ بدرء و مع اختصاص 
المورد لا يمكن التعدى عنه. 

والجواب عن ذلكك: ان هناك روايات دلتنا على أن ورود آيهُ من 


.١١ 78 الأنفال‎ )( 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاطننا من ه/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: ٠١‏ 


أأياف الكتان فى مورده أو تقسيرها بموود خاض لا نونجب المشصاضن الآ يذلكف المورى لأن القرآان مترى متي القسين و الثم 
و يشمل جميع الأ-طوار و الأعصار من دون بخص ودود ترما جل فى يعن ل خجان] ]١‏ ان اليه لو اختصت بقوم تموت 
بموت ذلكك القوم؛ و فى رواية [؟] ان الامام- ع- طبق قوله ال ا يدلو 8 أعر الله اذا بوعل #١‏ طلى انتتهم. 19لا اها 
وردت فى رحم آل محمد- ص- و قد تكون فى قرابتكك ثم بين-ع- ان مرادنا من ورود الآيهُ فى مورد: أنه مصداق و مما ينطبق عليه 
تلك الآيةء لا أن الآيه مختصة به. فهذه الشبهة أيضا مندفعة فلا مانع من الاستدلال بها من تلكك الجهات. 


تزييف الاستدلال 


و لكن الإنصاف أن الآيتين مما لا دلاله له على المطلوب. و الوجه 


]١[‏ فروى العياشى فى تفسيره بإسناده عن أبى جعفر (ع) انه قال: القرآن نزل أثلاثا ثلث فينا و فى أحبائناء و ثلث فى أعدائنا و عدو من 
كان قبلناء و ثلث سنة و مثلء و لو ان الآية إذا نزلت فى قوم ثم مات أولئكك القوم ماتت الآيهُ لما بقى من القرآن شىء»؛ و لكن القرآن 
يجرى أوله على آخره؛ الحديث. رواه فى الوافى فى باب متى نزل القرآن و فيم نزل. من أبواب القرآن و فضائله. و نقل فى مرآة 
الأثوار ص ه من الطبعة الحديثةُ مضمونه عن تفسير العياشى تارءٌ و عن تفسير فرات بن إبراهيم أخرى. و نقل غير ذلكك من الأخبار 
التى تدل على ما ذكرناه فليراجع ١‏ 
[1] وهى ما رواه فى الكافى فى باب صله الرحم ص ١08‏ من الجزء الثانى الطبعة الأخيرة عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله 
(ع) الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل قال: 

نزلت فى رحم آل محمد (ص) و قد تكون فى قرابتكك (ثم قال) فلا تكونن ممن يقول للشىء انه فى شىء واحد. 


0 الرهد #الداا 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: "١‏ 


فى ذلك: أن الطهور و الطهارة مما لم :: تثبت له حقيقة شرعية و لا متشرعية فى زمان نزول الآيتين» و لم يعلم أن المراد من الطهور هو 
المطهر من النجاسات و .لم يظهر أنه بمعنى الطهارة المبحوث عنها فى المقام. 

و لعل المراد منها ان الله من عليكم بخلق الماء و جعله طاهرا عن الكثافات المنفرة» و مطهرا من الأقذار العرفية: فإن الإنساث ليبس 
كالحيوان بحيث لو لم ير الماء شهرا أو شهورا متمادية لا يكون موردا للتنفر عرفاء و لا يستقذره العقلاء بل هو يحتاج فى تنظيف بدنه 
و لباسه و أوانيه» و غيرها إلى استعمال ماء طهور فهو طاهر فى نفسه و مطهر عن الأقذار. 

و قد جعله الله تعالى كذلكك من باب الامتنان» إذ لولاه لوقع الإنسان موقع التنفر و الاستقذار. فالآيةٌ ناظرة إلى بيان هذا المعنى؛ لا 
بمعنى أن الماء مطهر من النجاسات المصطلحة- المبحوث عنها فى المقام- لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية» و المتشرعية فى شىء من 
الطهاره و الطهور. 
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بل و لعل أحكام النجاسات لم تكن ثابتة فى الشريعة المقدسة حين نزول الآ-يتين أصلاء حيث أن تشريع الأحكام كان على نحو 
التدريج لا محالة. 

و يؤيد ذلكك أن الآيات القرآنية لم تشتمل على شىء من عناوين النجاسات و قذارتها إلا فى خصوص المشركينء لقوله تعالى إِنّمَا 
الْمَْركُونٌ مججدسش فلا فووا الْمَسْجدَ الْحَلَامَ ١١‏ على أن فيه أيضا كلاما فى أن المراد بالنجس هل هو النجاسة الظاهرية المصطلحة, أو 
الك شعن النجاسة المغترية و قذارة القر كك؟ كنا يناسيها تفريعه تعالى بقوله فلا يَفرَبُوا امد الكل فان النجس الظاهرى لا مانع من 
دخوله و إدخاله المسجد على المعروف كما يأتى فى محله. 

و كيف كان فلا دلالهُ فى الآيتين على المطلوب. أجل لا نضايق من إلحاق النجاسة الحدثية. أعنى الجنابة بالاقذار العرفيهٌ فى دلالهُ 
الآية على 


.38 :4 التوبة‎ )١( 
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طهورية الماء بالإضافة إليها. 

والوجه فى ذلكك ان الصلاء كانت مشروعة من ابتداء الشريعة المقدسه قطعا و لا صلاهُ إلا بطهور. و قد استعمل الطهور فى الاغتسال 
عن الجنابة فى قوله تعالى و إِنّ كْمُمْ جُتبا فَاطَهَرُوا 01١‏ فإنه فى مقابل التيمم عن الجنابة عند عدم وجدان الماء فى قوله تعالى وَّإِنْ 
كم مضا أرْ للا سفَرٍ أو لا أحدٌ بكم بن الْعَائٍ أو لمتكم التللد قم َجدُوا لاه كَتمَمُوا هيدا علي ْ 

و بهذا نلحق الاغتسال عن الجنابة إلى مفاد الآيتين» كما يناسبه مورد الآيةُ الثانية» فمعناها ان الله انزل عليكم الماء ليزيل عنكم اقذاركم 
من الدماء» و الكثافات الطارئة فى الجدالء و أحدائكم إذا ابتليتم بالجنابة. 

وقد يقال: ان المراد بالطهور فى الآيهُ الاولى هو المطهر من الاحداث و الأخباث؛ كما ان المراد بالتطهير فى الآيةٌ الثانيه هو التطهير 
منهماء و يستدل على ذلكك بما ورد فى جملة من الروايات النبويات: من ان اللّه خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء إلا ما غير ريحه أو 
طعمه. و فى بعضها أو لونه أيضا [1]. 

ولا يخفى ما فيه إما «أولا»: فلأن هذه الاخبار لم ترد تفسيرا 


[؟] المروية فى الوسائل فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق عن المحقق فى المعتبر» و الحلى فى أول سر أثره. و نقلها فى المجلد 
الأول من المستدركك ص 18 عن غوالى اللثالى عن الفاضل المقداد قال: قال النبى (ص) و قد سثل عن بثر بضاعة خلق الله .. و فى 
سكن البيهقق المتجلد الأول ضن 84" عن رسول الله الشاء لا بتجسه شىء إلاما غلب غليه طعمه أو ريح ة وفى عن :1 عن أب آمامة 
عن النبى (ص) قال: ان الماء طاهر الا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها. و فى كنز العمال المجلد الخامس ص 95 


(0 المائدة هاء: 
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للآبتين فلا وجه لحملهما عليها. و أما «ثانياا: فلضعف سندها. فإنها بأجمعها مروية من طرق العامة و لم يرد شىء منها من طرقنا. 

و على الجملة لا دلالة للآية الأولى على مطهرية الماء بالمعنى المبحوث عنه فى المقام؛ و إنما هى فى مقام الامتنان بتكوين الماء 
لإزالة الأقذار و الكثافات. و من هذا يظهر عدم دلالة الآيهُ الثانية أيضا على مطهرية الماء بعين الاشكال المتقدمء و تزيد الآيةُ الثانية 
على الاولى بمناقشة اخرى و هى: . 

اختصاصها بماء المطرء لأنها على ما قدمناه نزلت فى وقعة بدرء حيث لم يكن عند المسلمين ماء فأنزل اللّه الماء عليهم من السماءء 
ليتطهروا به فتختص الآيةُ بماء المطر. و لا تقاس بالآية المتقدمة لأنها كما عرفت وردت فى مقام الامتنان على جميع طوائف البشرء و 
هو يقتنضى طهارة كل فرد من أفراد المياه» فإنها بأجمعها نازلةُ من السماء على ما أسمعناكك آنفا. 

هذا. و يمكن الجواب عن هذه المناقشهٌ بوجهين: 

«أحدهما»: ان الغالب فى استعمال ماء المطر فى إزالةُ الحدث» أو الخبث هو استعماله بعد نزوله: و وقوعه على الأرض:ء و اجتماعه فى 
الغدران أو الأوانى» و اما استعماله حين نزوله فى شىء من رفع الحدث أو الخبث فهو نادر جداء و من الظاهر ان حكم ماء المطر بعد 
نزوله حكم سائر مياه الأرضء و لا يختلف حكمه عن حكمها. 

و «ثانيهما»: ان الضمير فى قوله تعالى ليَطَهرَكُمْ به إنما يرجع إلى الماء لا الى الماء بقيد نزوله من السماءء و هو نظير قولنا: قد أرسلت 
إليكم ماء لتشربوه» أى لتشربوا نفس الماءء لا الماء بقيد الإرسال. فالآية تدل على مطهرية جميع أفراد المياه» لو لا ما ذكرناه من 
المناقشةٌ المتقدمة. 

نعم لا بأس بدلالة هذه الآيهٌ أيضا على مطهرية الماء عن الأحداث؛ كدلالة الآيهُ المتقدمة؛ لما ورد من ان بعض المسلمين فى وقعة 
بدر أصيب بالجنابة 
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فأنزل الله الماء ليتطهروا به عن الجنابةٌ. 
فذلكة الكلام 


ان الآآيتين تدلان على طهارة الماء فى نفسه, لما مرّ من أنهما فى مقام الامتنان بتكوين الماءء و جعله مزيلا للأقذار و الكثافات. و من 
البين انه لا امتنان فى إزالهٌ الكثافات بالنجسء فإنه يوجب تنجس البدن أو الثياب أو غيرهماء زائدا على ما فيهما من الأقذار. فلا 
محيص من دلالتهما على طهارةٌ الماء فى نفسه؛ كما دلتا على مطهريةٌ الماء من حدث الجنابة» بل لولاهما أيضا لأمكننا استفادة مطهرية 
الماء عن الاحداث مطلقا من قوله تعالى: 

إذلاا قَمْتُمْ إلى الصا فَاغْيَلُوا وجُوهَكم و أَزيِيكؤ .. وَإِنْ كنمُمْ جُيبا فاطَهَرُوا 1١‏ أى بالماء لقوله تعالى فى ذيل الآية المباركة قل 
تَجدُوا لأء فَتيِمٌمُوا صَعِيداً طَياً فالماء مطهر من الاحداث صغيرة كانت أم كبيرة و أما انه مطهر على نحو الإطلاق حتى من الأخباث فلا 
يمكن استفادته من الآيات» فلا بد فيه من مراجعة الروايات الواردة فى المقام. 


الروايات الدالة على طهارةٌ الماء 
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أما ما يستفاد منه طهارةٌ الماء فى نفسه فهو طوائف من الأخبارء يمكن دعوى تواترها إجمالاء و إليكك بعضها. 
(منها): ما دل على ان الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر (؟”) 


(0 المائدة هاء: 
(0) المروية فى الباب ١‏ و 5 من أبواب المطلق من الوسائل. 
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فإنه يدل على طهارة الماء فى نفسه. سواء قلنا بدلالته على حكم واحد- و هو الطهارة الواقعية الثابتة على الماء فى نفسهء أو الطهارة 
الظاهرية الثابتة عليه حال الشكك فى طهارته- أم قلنا بدلالته على كلا الحكمينء و ان الطهارةٌ ثابتة على الماء واقعاء و هى محكومة 
بالاستمرار ظاهرا الى زمان العلم بقذارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارة على الخلاف فى مفاده» و على كل يدل على أن الماء طاهر. 
وغايةٌ ما هناك انه على تقدير كونه ناظرا إلى إثبات الطهارةٌ الواقعية على الماء يدل على طهارته بالمطابقة» و على تقدير انه متكفل 
لبيان الطهارة الظاهرية فى الماء يدل على طهارته بالالتزام. 

و (منها): ما دل على أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء ١١‏ و الوجه فى دلا-لته على طهارة الماء انه لو لا طهارةٌ الماء فى نفسه لم 
يبق معنى لقوله (ع) لا ينجسه شىء, على تقدير بلوغه قدر كر. فان النجس لا يتنجس ثانياء و النجس من طوارى الأشياء الطاهرة. 

و (متها): مادل على أن الماء يظهر و لا بطهر 09: 

و (منها): كل روايةٌ دلت على تطهير الأوانى» و الألبسة. و غيرهما من المتنجسات بالماءء لدلالتها على طهارةٌ الماء فى نفسه. إذ لا 
يمكن تطهير المتنجس بالنجس [15. 

و (منها): ما دل على أن ماء البثر واسع لا يفسده شىء 150 و الوجه فى دلالته واضحء إذ مع نجاسة الماء فى نفسه لا معنى لقوله (ع) لا 


يفسده 


[*] كصحيحة محمد بن مسلم الآمرة بغسل الثوب من البول فى المركن مرتين» و فى الماء الجارى مرةٌ» و هى مروية فى الباب ١‏ من 
أبواب النجاسات من الوسائل. 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المروية فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(©) المرويهُ فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و (منها): ما دل على أن بنى إسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض و قد وسع الله تعالى عليكم بأوسع 
ما بين السماء و الأرضء و جعل لكم الماء طهورا ١١‏ و دلا-لته على طهارة الماء ظاهرةٌ و (منها): غير ذلكك من الأخبار كما لا نخفى 
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على المتتبع الخبير. 
الروايات الدالة على مطهرية الماء 
اشارة 


وأما مادل من الاخبار على مطهريةٌ الماء من الحدث و الخبث فهى أيضا كثيرة» قد وردت فى موارد متعددة و أبواب مختلفة» 
كالروايات الآسمرة بالغسلء و الوضوء بالماء «؟) و ما دل على مطهرية الماء عن نجاسة البول 0 و ولوغ الكلب «©» و غيرهما من 
النجاسات» و بعض الأخبار المتقدمةً عند الاستدلال على طهارة الماء فى نفسه «0) و سنتعرض الى تفاصيل هذه الأخبار عند التكلم فى 
آحاد النجاساتء و تطهيرها بالماء فلا نطيل. 

نعم لا دلالة لها بأجمعها على حصول الطهارة بمجرد الغسل بالماء» و ان لم تنفصل غسالته» أو لم يتعدد الغسل لعدم كونها فى مقام 
البيان من تلك الجهاتء فلا إطلاق لها بالإضافة إليهاء و المتبع فيها دلالة الدليل الموجود فى كل مسأل بخصوصها. 


)١(‏ المروية فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(6) كقارواه عبد اللد ين المغيرة العروية ف الات امن آبراب الفاف بو الجعيا هق الوساتن: 
() كصحيحة محمد بن مسلم المروية فى الباب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) كصحيحة البقباق المروية فى الباب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 

(0) كما دل على ان الماء يطهر و لا يطهر المروية فى الباب ١‏ من أبواب المطلق من الوسائل. 
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هل الطهوريةٌ الثابتة للمياه بالروايات» و الآيات تختص بخصوص الماء النازل من السماء- و لو بحسب أصله- أوانها ثابتهُ لمطلق المياه» 
ولو كانت مخلوقة لنا بإعجازء أو بتركيب بضم أحد جزئية الى الآخر؟ الصحيح هو الثانى لأن المفروض انه ماء بالنظر العرفى» و هو 
صادق عليه صدقا حقيقياء و معه لا وجه للتردد و الشكك. 

و الذى يحتمل ان يكون مانعا عن ذلكك هو ما تقدم من قوله تعالى: 

انلكا لء مهي قرى التعفياسها اليا الناول مق لصوا و لتقم غرتت ان الطيون قنها الس وعاة النصطه ليون 
المقام» و نحن إنما أثبتنا الطهورية للماء بواسطة الأخبار المتقدمة. 

هذا. ثم لو سلمنا دلالتها على طهورية الماء» فهى حكم ثبت بالآية لطبيعى المياه» و الطبيعة صادقة على ذلك الفرد كما تقدم. و انما 
خض الم النازل من السماء بالذكرء لأجل غلبتهء و كثرة وجوده..و تكن قد ذكرنا فى محله أن المطلق لا يختصن بالافراد الغالبة لأجل 
كثرةٌ وجودهاء بل يشملها كما يشمل الأفراد النادرةٌ و بالجملة إذا ثبت انه ماء» و شملته الإطلاقات فلا محالة يكون طهورا كغيره. 

فإذا فرضنا ان الهواء أحدث بخاراء و انجمد ذلكك البخار على زجاجهُ لمكان حرارة أحد طرفيها و برودةٌ الآخر- و هذا كثيرا ما يتفق 
فى البلاد الباردة- ثم أثرت فيه الحرارة و تبدل البخار المنجمد ماء و أخذ بالتقاطر فلا محالة يكون الماء المجتمع منه طهوراء مع انه لم 
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ينزل من السماء. و لا نظن فقيهاء بل و لا متفقها يفتى بوجوب التيمم عند انحصار الماء بذلكك. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: /7 
(مسألة )١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقا النجاسة طاهر )١(‏ لكنه غير مطهر (؟) لا من الحدثء و لا من الخبثء و لو فى حال الاضطرار. 


و على هذا إذا حصلنا الماء من أى مائع مضافء كماء الرمان» أو البرتقال أو غيرهما بالتصعيد بحيث صار ما فيه من الماء بخاراء و 
تصاعد الى الفوق دون شىء من أجزاء الرمان, أو البرتقال» أو ماده حلاوتهما- فإنهما لا يتصاعدان- و أخذنا البخار بالتقطير فهو ماء 
مطلق طهور كغيره. و احتفظ بهذا فإنه ينفعكك فى بحث المضاف ان شاء الله. 


الماء المضاف و احكامه 
اشارة 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال كما لم يستشكل أحد فى أن المضاف فى نفسه طاهرء فيما إذا كان ما أضيف إليه طاهراء بخلاف ما إذا كان 
المضاف اليه نجسا أو متنجسا كما إذا عصرنا لحم كلب و استخرجنا ماءه» أو عصرنا فاكهة متنجسة» فإن الماء الحاصل منهما محكوم 


بالتحابنة سوك 
عدم مطهرية المضاف من الحدث 


(1) الكلام فى ذلكك يقع فى مسألتين: (المسألة الأولى): فى أن المضاف يرفع الحدث أو لا يرفعه حتى فى حالة الاضطرار؟ المشهور 
عدم كفاية المضاف فى رفع الحدث و لو اضطراراء خلافا لما حكى عن الصدوق (ره) من جواز الوضوء و الغسل بماء الورد. و قد 
استدلوا على ذلكك بوجوه: 

(الأول): دعوى الإجماع على عدم كفاية المضاف فى الوضوء و الغسل. و أما ما ذهب اليه الصدوق (قده) فقد ردوه بأنه مسبوق و 
ملحوق 
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بالإجماع على خلادفه. و يدفعها ما ذكرناه- غير مره- من أن الإجماع فى أمثال المقام مما لا يمكن الاعتماد عليه لأنا نعلم أو نظن؛ و 
لا أقل من انا نحتمل استناد المجمعين فى ذلكك الى أحد الأدلةٌ المذكورة فى المقام» و معه كيف يكون إجماعهم تعبديا و كاشفا عن 
قول المعصوم (ع)؟! (الثانى): ما صرح به فى الفقه الرضوى ]١[‏ من عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. و فيه: ان كتاب الفقه الرضوى 
على ما ذكرناه- غير مرة- أشبه بكتب الفتوىء و لم يثبت كونه زواية فضلا عن اعتباره. 

(الشالث): ان المضاف أيضا لو كان كالمطلق من مصاديق الطهور لازم على الله سبحانه ان يأتى فى الآبة المتقدمة بما هو أعم؛ من 
الماء ليشمله و يشمل المضاف. لأنه فى مقام الامتنان. و حيث انه تعالى خص الطهور بالماء فمنه يعلم أن المضاف ليس بطهورء و إلا 
لم يكن لتركه فى مقام الامتنان وجه. 
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و الجواب عن ذلكك (أولا): ان الطهور فى الآية لم يثبت كونه طهورا شرعيا كما هو المطلوبء و انما هو طهور تكوينى؛ مزيل 
للقذارات و الكثافات كما تقدم, و المضاف ليس له هذا المعنى» بل هو بنفسه من الكثافات» كمائى الرمان و البطيخ و نحوهماء و لذا 
لا بد من إزالتهما عن الثياب»؛ و غيرها إذا تلوثت بامثالهما من المياه المضافة. و (ثانيا): هب انه بمعنى الطهور شرعاء و لكنه لا 
يستكشف من عدم ذكر المضاف فى الآية المباركة انه ليس مصاديق الطهورء إذ لعل عدم ذكره فى الآيهُ من أجل قلهُ وجود 
المضاف. كيف و هو لا يتحصل لأغلب الناس ليشربوه؛ فضلا عن أن يزيلوا به الاحداث. فإنه يحتاج إلى مثونة زائدة و يسار. 
فالصحيح: أن يستدل على عدم طهورية المضاف بقوله تعالى: 


]١[‏ فى ص داس 0؟ قال: و كل ماء مضاف أو مضاف اليه فلا يجوز التطهير به و يجوز شربه. 
التنق فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 2١‏ ص: * 


0 - لا 3 و د عرف ‏ اخر و 5 عن اع 
إذلاا قُمتُمْ إِلَى الصَّلاء فَاغْيدَكُوا وجَوَهَك .. قَلَمْ نَحَدُوا لاء قَتيِمَمُوا ص يدا طَيياً »١‏ حيث حصر سبحانه الطهور فى الماء و التراب؛ فلا 


طهور غيرهما. بل و لا حاجة الى الاستدلال بالآية المباركة فى المقام؛ لكفاية ما ورد فى الروايات الدالة على تعين الوضوء و الغسل 
بالماءه و وجوب التيمم على تقدير فقدانه فى إثبات المرام. ففى رواية أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يكون معه اللبن» أ 
يتوضأ منها للصلاة؟ قال: لا. انما هو الماء و الصعيد 27١‏ و نظيرها ما نقله عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا 
يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضاً باللبن انما هو الماء أو التيمم «0. فان اللبن و ان كان من المائعات التى لا يطلق عليها 
الماء» و لو على وجه المضافء و هو خارج عن محل الكلام إلا أن تعليله (ع) بقوله انما هو الماء و الصعيد أو انما هو الماء أو التيمم 
يقتضى انحصار الطهور بهماء كما لا يخفى. 


كشف اشتباه فى كلمات الأصحاب 


اشارة 
: : 0 
لا يخفى ان الأصحاب (قدس الله أسرارهم) نقلوا الآية المتقدمة فى مؤلفاتهم بلفظه: ان لم تجدوا. فان لم تجدواء و هو على خلاف 


لفظةُ الآيهُ الموجودة فى الكتاب. بل لا توجد هاتان اللفظتان فى شىء من آيات الكتاب العزيز. فان ما وقفنا عليه فى سورتى النساء «6» 


والمائدةٌ «0» 


)١(‏ المائدة 0: ع. 

(؟) المرويتان فى الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
(") المرويتان فى الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
(©) الآية: 8# 

(0) الآية:ع. 
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فل جد واي كما فا لوحيو فى :سؤر مقر ول او الاج 

و ظنى ان الاشتباه صدر من صاحب الحدائق (قده) و تبعه المتأخرون عنه فى مؤلفاتهم اشتباها و لاغرو فان العصمة لأهلهاء و كيف 
كان فما ذهب اليه المشهور هو الصحيح. 

و خالفهم فى ذلك الصدوق (قده) و ذهب الى جواز الوضوءء و الغسل بماء الورد» و وافقه على ذلكك الكاشانى (قده) و نسب الى 
ظاهر ابن أبى عقيل جواز التوضؤ بالماء الذى سقط فيه شىء غير محرم و لا نجس و غيره فى أحد أوصافه الثلاثة حتى أضيف إليه 
مثل ماء الورد و ماء الزعفران و غيرهما مما ورد فى محكى كلامه. إلا انه قيده بصورة الاضطرار و لعله يرى مطهريه المضاف مطلقاء و 
انما ذكر الأمور المشار إليها فى كلامه من باب المثال. فاما الصدوق (قده) فقد استدل على ما ذهب اليه بما رواه )7١‏ محمد بن يعقوب 
عن على بن محمد؛ عن سهل بن زياد» عن محمد ابن عيسى» عن يونسء عن أبى الحسن (ع) قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد و 
يتوضأ به للصلاة. قال: لا بأس بذلكك. 


المناقشة فى سند الرواية 


وقد نوقش فى هذه الرواية سندا و دلالهُ بوجوه: فاما فى سندها فبوجهين: فتارة باشتماله على سهل بن زياد» لعدم ثبوت وثاقته. نعم 
قال بعضهم: ان الأمر فى سهل سهلء و لكنكك عرفت عدم ثبوت وثاقته و اخرى باشتماله على محمد بن عيسى عن يونس. و قد قالوا 
بعدم الاعتبار 


() الآية: 387,. 
() المروية فى الباب ” من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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بما يرويه محمد بن عيسى عن يونسء فالسند ضعيف. و عن الشيخ (قده). 

انه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر فى الكتب و الأ-صول فإنما أصله يونس عن أبى الحسن (ع) و لم يروه غيره وقد أجمعت 
العصابة على تركك العمل بظاهره. 

المناقشة فى د لالتها 

و أمافى دلالتها فأيضا نوقش بوجهين: (أحدهما): و هو من الشيخ (قده) على ما ببالى- أن الوضوء و الغسل فى الرواية لم يظهر 
كرقيما بالنتى المسطلت عليه والعلينا ماهم اللترى» اعت القدل المعبر عت فى القارسية (نفسة :و شو كردة) يز او لأجل الطب 
بماء الورد للصلاقء كما قد استعملا بهذا المعنى فى كثير من المواردء و لا مانع من الاغتسال و التوضؤ بالمعنى المذكور بماء الورد. 

و هذه المناقشه كما ترى خلاف ظاهر الوضوء و الغسلء لا سيما مع تقييدهما فى الرواية بقوله: للصلاة» فإن ظاهره هو الوضوء الواجب 
لأجل الصلاة؛ أو الغسل اللازم لأجلهاء دون معناهما اللغوى. 


أقسام ماء الورد 
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اشارة 

و(ثانيهما) 

ان ماء الورد على ثلاثة أقسام: 
(أحدها): ما اعتصر من الورد 


كما يعتصر من الرمان و غيره؛ و لم يشاهد هذا فى الأعصار المتأخرة. و لعله كان موجودا فى الأزمنة السالفة. 
و (ثانيها): الماء المقارن للورد 
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الورد. و أدنى المجاورة يكفى فى صحة الإضافةُ و الاسناد فيصح أن يطلق عليه ماء الورد» فإنه لأجل المجاورة يكتسب رائحة الورد و 
يتعطر بذلكك لا محالة و لكن هذا لا يخرج الماء المقترن بالورد عن الإطلاق» كما كان يخرجه فى القسم السابق» و هذا لوضوح ان 
مجرد التعطر بالورد باكتساب رائحته لا يكون مانعا عن إطلاءق الماء عليه حقيقة» و هو نظير ما إذا ألقيت عليه ميته طاهرة كميتة 
السمكك. و اكتسب منها رائحة نتنة. فان ذلكك لا يخرجه عن الإطلاق و يصح استعماله فى الوضوء و الغسل قطعا. نعم يدخل الماء 
بذلك تحت عنوان المتغير» و هو موضوع آخر له أحكام خاصة و المتغير غير المضافء إذ المضاف على ما أسمعناك سابقا هو 
الذى خلطه أمر آخر على نحو لا يصح أن يطلق عليه الماء حقيقة بلا إضافته إلى شىء- كما فى ماء الرمان» و فى القسم المتقدم من 
ماء الورد- إلا على سبيل العنايةُ و المجاز. 

و أما إذا كان الماء أكثر مما أضيف إليهء بحيث صح ان يطلق عليه الماء بلا إضافته» كما صحت إضافته إلى الورد أيضاء فهو ماء 


مطلق- كما عرفت- فى نظائره من ماء البحر أو البثر و نحوهما. 
(و ثالثها): ماء الورد المتعارف فى زماننا هذا 


؛ وهو الماء الذى يلقى عليه مقدار من الورد ثم يغلى فيتقطر بسبب البخار» و ما يؤخذ من التقطير يسمى بماء الورد. 

و هذا القسم أيضا خارج عن المضافء لما قدمناه من أن مجرد الاكتساب», و صيرورة الماء متعطرا بالورد لا يخرجه عن الإطلاقء فإنه 
إنما يصير مضافا فيما إذا خلطه الورد بمقدار أكثر من الماء. حتى يسلب عنه الإطلاق» كما فى ماء الرمان. و ليس الأمر كذلكك فى ماء 
الوردء فإن أكثره ماءء و الورد المخلوط به أقل منه بمراتب» و هو نظير ما إذا صببنا قطرهُ من عطور كاشان على قارورة مملوءة من 
الماء» فإنها توجب تعطر 
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الماء بأجمعه مع ان القطرة المصبوبة بالإضافة إلى ماء القارورة فى غاية القلهُ. فأمثال ذلكك لا يخرج الماء عن الإطلاق» و انما يتوهم 
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إضافته من يتوهمها من أجل قلته» فلو كان المضاف كثير الدوران و الوجود خارجا لما حسبناه إلا ماء متغيرا بريح طيب. و من هنا لو 
فرضنا بحرا خلقه الله تعالى بتلكك الرائحة لما أمكننا الحكم بإضافته بوجه. 

فإلى هنا ظهر ان لماء الورد أقسام ثلاثة: الأول منها مضافء و القسمان الأخيران باقيان على إطلاقهما. و عليه فلا محيص من حمل 
الرواية على القسمين الأ-خيرين» فإن القسم المضاف منها لا يوجد فى الأعصار المتأخرة و لعله لم يكن موجودا فى زمان الأئمة (ع) 
أيضاء فلا تشمله الرواية. 

و جواز الوضوء و الغسل فى القسمين الأخيرين على طبق القاعدة. 

هذا. ثم لو شككنا فى ذلكك و لم ندر أن المراد بماء الورد فى الرواية هل هو خصوص القسمين المطلقين؛ أو الأعم منهما و من قسم 
المضاف؟ 

تحرو وى لاح ولد جر رفيسر او االرضوي يمي الما 7للااكة لبقي ولاقو و اعاقرابوسغوي لاق 20 
المباركة إذل] قَمْتُمْ إِلَى الصَّاةُ و غيرها مما دل على انحصار الطهور بالماء و التراب- وجوب الوضوء و الغسل بالماء؛ و بالتيمم على 
تقدير فقدانه مطلقا سواء أ كان متمكنا من القسم المضاف أم لم يكن فلا يكون وجوده مانعا عن التيمم بحسب إطلاق الآية 
المباركة. 

و النسبة بينهما عموم من وجه. فيتعارضان فى مادهُ اجتماعهماء و هى ما إذا لم يكن هناكك ماء و كان متمكنا من القسم المضافء فإنها 
مورد للتيمم بحسب إطلاق الآيةُ المباركة» و مورد للوضوء حسب ما يقتضيه إطلاق الرواية» و بذلكك تسقط الرواية عن الاعتبار و 
يحكم بوجوب التيمم مع وجود القسم المضافء و ذلكك لما بيناه فى محله من ان الرواية إذا كانت 
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معارضة للكتاب بالعموم من وجه فمقتضى القاعد سقوطها عن الاعتبار» لمخالفتها للكتاب فى ماده الاجتماع و هذه المناقشهٌ هى 
المرسيدة, 

و ربما يجاب عن الاستدلال بالرواية بوجه آخر. و هو أن لفظة (ورد) يحتمل أن تكون بكسر الواو و سكون الراء» و ماء الورد بمعنى 
الماء الذى ترد عليه الدواب و غيرها للشرابء و لعل السائل كان فى ذهنه ان مثله مما تبول فيه الدواب؛ و لأجله سأله عن حكم 
الوضوء و الغسل به. و عليه فالروايةُ مجملة لا يمكن الاستدلال بها على شىء. 

و يدفعه ان هذا الاحتمال ساقط لا يعتنى به: لأنه إنما يتجه فيما لو كانت الاخبار الواجب اتباعها مكتوبةٌ فى كتابء و واصلة إلى أرباب 
الحديث بالكتابة» فيما أنها ليست معربة و مشكلة يمكن ان يتطرق عليها احتمال الكسر و الفتح» و غيرهما من الاحتمالات. و لكن 
الأمر ليس كذلكك فإنهم أخذوا الاخبار عن رواتها الموثوق بهم بالقراءة» و وصلت إليهم سماعا عن سماع و قراءة بعد قراءة» على 
الكيفية التى وصلت إليهم؛ و حيث ان راوى هذه الرواية و هو الصدوق (قده) قد نقلها بفتح الواوه حيث استدل بها على جواز الوضوء 
بالجلاب فيجب اتباعه فى نقله» و لا يصغى معه الى احتمال كسر الواوء فإنه يستلزم فتح باب جديد للاستنباط لتطرق هذه الاحتمالات 
فى أكثر الاخبار» و هو يسقطها عن الاعتبار. هذا كله فيما ذهب اليه الصدوق (ره). . 
واماابن أبى عقيل» و هو الذى ذهب الى جواز الوضوء بالمضاف فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين. 
قال: 

إذا كان الرجل لا يقدر على الماءء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضاأً باللبن انما هو الماء أو التيمم فان لم يقدر على الماء و كان نبيذء 


فانى سمعت حريزا يذكر فى حديث: أن النبى- ص - قد توضاً بنبيذ» و لم يقدر على 
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الماء 2١١‏ و أجيب عنها بأن المراد بالنبيذ فيها ليس هو النبيذ المعروفء لانه نجس فكيف يصح الوضوء بمثله! حتى ان ابن أبى عقيل 
أيضا لا يرضى بذلكك. بل المراد به على ما فى بعض الاخبار [1] هو الماء المطلق الذى تلقى عليه تمره أو تمرتان» أو كف من التمر 
حتى يكتسب بها ما يمنع عن تسرع الفساد اليه» من دون أن يخرج بذلكك عن الإطلاق» فضلا عن ان يتصف بالاسكار أو يحكم عليه 
بالنجاسة. 

ولا يخفى ما فى هذا التأويل و الجواب من المناقشة: فإن ما يسمى بالنبيذ لو كان كما ذكره المجيب ماء مطلقا- لوضوح أن إلقاء 
كف من التمر على الماء لا يخرجه عن الإطلاق- لما كان معنى محصل لقوله- ع- فى الرواية: فان لم يقدر على الماء و كان نبيذ .. 
فان النبيذ على هذا ماء مطلق» فما معنى عدم القدرهُ على الماء كما هو واضح؟ فهذا الجواب على خلاف مفروض الرواية» حيث فرض 
فيها عدم القدرة على الماء» ففرض النبيذ من الماء المطلق و الققدرة عليه خلاف مفروضها. 

فالصحيح فى الجواب عن الرواية أن يقال: إنه لم يعلم ان عبد الله 

"ا وهووواية الكل الشابة أنه سال أبا عبد الله (ع) عن النبيذ» فقال: حلال فقال انا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلكث. فقال: 
قد كه تلك الخيرة المنشة قلس عملت فداكك تأى تيد ست ؟ فثال: ان أهل المدنة شكرا الى رسول الله(ض) قثي الماء و قباد 
طبائعهم, فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد الى كف من تمر فيقذف «فيلقيه) به فى الشن فمنه شربه و منه 
طهوره؛ فقلت: و كم كان عدد التمر الذى فى الكن؟ قال: ما حمل الكف؟ فقلت: واحدة أو اثنتين» فقال: ربما كانت واحدة. و ربما 
كانت اثنتين. فقلت: 

و كم كان يسع الشن ماء فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين الى ما فوق ذلكك. فقلت: بأى الأرطال؟ 

فقال: أرطال مكيال العراق. رواها فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب المضاف و المستعمل. 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ؟ من أبواب المضاف من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة١»‏ ص: /1” 


ابن المغيرة رواها عن أحد المعصومين (ع) فإنه نقلها عن بعض الصادقين و المراد به بعض العدولء لأسن صيغةُ الصادقين التى هى 
صيغةُ جمع فى الرواية- لمكان البعض- لم ير استعمالهاء و اراده الأئمةُ منها فى شىء من الموارد نعم الصادقين بصيغة التثنية يطلق على 
الباقر و الصادق (ع) من باب التغليب كالشمسين و القمرين. و قد عرفت ان الصادقين فى المقام ليس بتثنية. 

و بالجملهُ ان تعبيره ببعض الصادقين مشعر بعدم إرادته المعصوم (ع) هذا أولا. 

و_ثانيا: لو سلمنا انه رواها عن الامام (ع) فلم يظهر ان ذيلها- و هو ما اشتمل على حكم الوضوء بالنبيذ- منه- (ع) و لعله مما أضافه عبد 
الله ابن المغيرة من عنده؛ نقلا-عن حريزء و لم يعلم ان الواسطة بين النبى (ص) و حريز من هو؟ و هذا الاحتمال يسقط الرواية عن 
الاعتبار» و معه لا يمكن إثبات حكم مخالف للقواعد بمثلها. 

و ثالنا: هب ان ذيل الرواية من الامام (ع) لكنه لم يظهر منها إمضاؤه لما نقله عن حريز» فإنه لو كان موردا لامضائه لما كان وجه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناننا من ه/الا١!‏ 


لإسناده الى حريزء بل كان يحكم بعدم البأس من قبله» فإسناده ذلك الى حريز مشعر بعدم رضائه و انه نقله تقيةه حيث ظهر من 
حكمه بعدم جواز الوضوء باللبن انه لا يرضى بالوضوء بالنبيذ النجس بطريق أولى» و كأنه تصدى لدفع هذا الاستظهار بإظهاره 
الموافقة مع العامة» بنقل ما حكاه حريز عن النبى (ص) و هذا بناء على صحة ما نسبه بعض أصحابنا إلى العامة من ذهابهم الى جواز 
الوضوء بالنبيذ .]١[‏ 


]١1[‏ ففى الخلاءف الجزء ١‏ ص 8 من الطبعة الأخيرة بعد حكمه بعدم جواز الوضوء بشىء من الأنبذة المسكرة ما هذا نصه: و به قال 
الشافعى و قال أبو حنيفة بجوز التوضى بنبيذ التمرء إذا كان مطبوخا عند عدم الماءء 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة ١‏ ص: /" 


و لكنا لم نقف عليه فى «الفقه على المذاهب الأربعة» ولا نكتفى بذلك فى الجزم بعدم صحة النسبة» فلا بد فى تحقيق ذلك من 
مراجعة كتبهم المفصلة .]١[‏ و على الجمله فلا يثبت بهذه الرواية على علاتها حكم مخالف 


وهو قول أبى يوسف و قال محمد يتوضأ به و يتيمم. و قال الأوزاعى: يجوز التوضى بسائر الأنبذة. 

]١[‏ المسألة خلافية بينهم» نص على ذلك الترمذى فى صحيحه ص ١9‏ حيث قال: و قد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ» منهم 
سفيان و غيره و قال بعض أهل العلم: لا يتوضأ بالنبييذ» و هو قول الشافعى؛ و احمد و إسحاق. و فى المحلى لابن حزم المجلد الأول 
ص ٠١7١‏ بعد أن حكم بعدم جواز الوضوء بغير الماء كالنبيذ ما نص عبارته: و هذا قول مالككء و الشافعى و احمدء و داود و قال به 
الحسن» و عطاء بن أبى رياح» و سفيان الثورى و أبو يوسفء و إسحاق و أبو ثور» و غيرهم. و عن عكرمة ان النبيذ وضوء إذا لم يوجد 
الماء» و لا يتيمم مع وجوده. و قال الأوزاعى لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر فان كان مسكرا فلا يتوضأ به. 

وقال: حميد صاحب الحسن بن حى: نبيذ التمر خاصة يجوز التوضؤ به و الغسل المفترض فى الحضر و السفر. وجد الماء أو لم يوجد 
ولا يجوز ذلكك بغير نبيذ التمرء وجد الماء أو لم يوجد. و قال أبو حنيفة فى أشهر قوليه ان نبيذ التمر خاصة» إذا لم يسكر فإنه يتوضاً 
به» و يغتسل فيما كان خارج الأمصار و القرى خاصة. عند عدم الماء؛ فإن أسكر فإن كان مطبوخا جاز الوضوء به و الغسل كذلكك» 
فان كان نيئا لم يجز استعماله أصلا فى ذلكك و لا يجوز الوضوء بشىء من ذلككء لا عند عدم الماءء؛ و لا فى الأمصارء و لا فى القرى 
أصلاء و ان عدم الماء؛ و لا بشىء من الأنبذة» غير نبيذ التمرء لا فى القرى و لا فى غير القرى؛ و لا عند عدم الماء و الرواية الأخرى 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: 9" 


لما كاد أن يكون ضروريا من مذهب الشيعةُ. هذا كله فى المسألهُ الاولى. 
عدم مطهرية المضاف من الخبث 


اشارة 


(المسألة الثانية): فى أن المضاف يرفع الخبث أو لا يرفعه: المعروف بين الأصحاب ان المضاف لا يكتفى به فى إزالة الأخباث؛ و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بناننا من ه/الا١!‏ 


القذارات الشرعية و يمكن إسناد المخالفة فى هذه المسألة إلى المحدث الكاشانى (قده) حيث ذهب الى عدم سرايةٌ النجاسة إلى 
ملاقيهاء وان غسل ملاقى النجاسة غير واجب إلا-فى بعض الموارد» كما فى الثوب و البدن للدليل و أما فى الأجسام الصيقلية 
كالزجاج و نحوه فيكفى فى طهارتها مجرد ازالهُ عين النجاسة» و لو بخرقة» أو بدلكء و أمثالهماء بلا حاجةٌ معها الى غسلها. فالأجسام 
نظير بواطن الإنسان و ظاهر الحيوان لا يتنجس بشىء. 

و ذهب السيد المرتضى و الشيخ المفيد (قدهما) الى ان غسل ملاقى النجاسات و ان كان واجبا شرعاء إلا أن الغسل لا يلزم أن يكون 
بالماء» بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفى فى إزالةٌ العين. و صدق عنوان الغسل و ان كان خارجا عن المضاف أيضا كاف فى 
طهارته كالغسل بالنفط أو ب (اسيرتو) إذا قلنا بعدم نجاسته فى نفسه. فإنهما مائعان و ليسا بماء و لا مضاف. 


فهناك مقامان للكلام: 
ما ذهب إليه الكاشانى (قده) 


(أحدهما): فيما سلكه الكاشانى (قده) و ان ملاقاة النجاسة بشىء 


عنه: ان جميع الأنبذة يتوضأ بها و يغتسل» كما قال فى نبيذ التمر سواء سواء و قال محمد بن الحسن يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء؛ و 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ٠‏ 


هل توجب سرايةٌ النجاسة إليه» بحيث يجب غسل ذلكك الشىء بعد ازالهٌ العين عنه؛ أو انها لا توجب السراية» و لا دليل على وجوب 
غسله بعد ازالة العين عنه» فاللا-زم هو الإزالة دون غسل المحلء إلا فيما دل دليل على وجوب غسله كالبدن و الثوب؟ و ينبغى أن 
تضاف الأوانى أيضا الى البدن و الثوبء لقيام الدليل على لزوم غسل الآنية التى يشرب فيها الخمر أو يأكل فيها الكفار أطعمة نجسة 
1" كاللحم النجس و لعله (قده) إنما ذكر البدن و الثوب من باب المثال» و ان كان ظاهر كلامه الاختصاص.ء و كيف كان فقد ادعى 
عدم دلالة دليل على وجوب الغسل فى ملاقى النجاسات بعد ازالةٌ العين عنه. 

و يدفعه ان العرف يستفيد من الأوامر الواردة فى موارد خاصة بغسل ملاقى النجاسات بعد ازالهٌ عينها عدم اختصاص ذلكك بمورد دون 
مورد؛ فإذا لاحظوا الأمر بغسل الثوب و البدن و الفرش و الأوانى و غيرهاء بعد ازالهُ العين عنها بشىء- فهموا منه عمومية ذلك الحكم 
وجريانه فى كل شىء لاقاه نجس. و اما ان الغسل الواجب لا بد و أن يكون بالماء» أو يكفى فيه الغسل بالمضافء أو بشىء آخر 
أيضا فهو مطلب آخر يأتى بعد هذه المسألة. , 
(و ثانيا) قد ورد فى موثقة عمار بن موسى الساباطى: أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد فى إنائه فأرة» و قد توضأ من ذلكك الإناء 
مراراء أو اغتسل منه» أو غسل ثيابه» و قد كانت الفأره متسلخةء فقال ان كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسلء أو يتوضأء أو يغسل ثيابه» 
ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فى الإناء» فعليه أن يغسل ثيابه» و يغسل كل ما أصابه 


)١(‏ كما فى صحيحة محمد بن مسلم و غيرها من الاخبار المروية فى الباب 15 و 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 5١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة لاناننا من ه/ا/ا1 


ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة .. »١١‏ و هى تدلنا على وجوب الغسل فى ملاقى النجسء بلا فرق فى ذلكك بين أفراده و موارده. 
لعموم الرواية. حيث اشتملت على لفظهُ (كل) فى قوله: و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء. 

ثم ان الفرق بين هذا الوجه و الوجه المتقدم لا يكاد يخفى, فان الاستدلال هناك انما كان بفهم العرفء و استفادته عموم الحكم من 
ملاحظة الأمر بالغسل فى الموارد المخصوصة. و أما هنا فإنما نستدل على عمومية الحكم بدلالة الموثقةُ عليهاء وان لم يكن هناكك 
استفادة العموم عرفا من ملاحظهة خصوصيات الموارد. و كم فرق بين الاستدلال بالخبر» و الاستدلال بالفهم العرفى من ملا-حظة 
الموارد الخاصة! فما ذهب اليه المحدث الكاشانى (ره) مما لا يمكن المساعدة عليه» و هو متفرد فيما سلكه فى المقام» و لا نعلم موافقا 
له من الأصحابء و من هنا طعن عليه كاشف الغطاء (قده) على ما ببالى فى شرحه للقواعد بأنه يأتى بفتيا غريبة» و مسائل لم يقل بها 
الأصحاب. 

و أما ما أشار إليه فى ضمن كلامه من عدم تنجس باطن الإنسان, و ظاهر الحيوان» و كفاية زوال العين فيهما بلا حاجة إلى غسلهما: 
فهو وان كان كما أفاده» على خلاف فى الأخير لتردده بين عدم التنجس رأساء و تنجسه مع طهارته بمجرد زوال العين عنه؛ إلا أن 
الحكم بعدم وجوب الغسل شرعا لا يثبت بهذين الموردين. و قياس غيرهما إليهما مما لا اعتبار به عندنا. 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 57 


ما ذهب اليه السيد و المفيد (قدهما) 


اشارة 


(و ثانيهما): فيما ذهب اليه السيد و المفيد (قدهما) من أن ملاقاة النجاسهُ و ان كانت موجبةٌ للسراية» و لوجوب غسل ما لاقاهاء إلا ان 
الغسل بإطلاقه يكفى فى تطهير المتنجسات»ء بلا حاجة إلى غسلها بالماء. 


و قد استدل على ذلك بوجوه: 
(الوجه الأول): ما ورد من إطلاقات الأمر بالغسل فى المتنجسات ]١[‏ من غير تقييده بالماء 


؛ فمنها يظهر كفاية مطلق الغسل فى تطهير المتنجسات. 

وقد يجاب عن ذلكك بأن المطلقات الآمره بغسل المتنجسات تنصرف الى الغسل بالماء» لمكان قلهُ الغسل بغير الماء و ندرته» و كثرة 
الغسل بالماء و أغلبيته. 

(و فيه): ان كثرة الا-فراد و قلتها لا تمنع عن صدق الاسم على الأأفراد النادرة و القليلة. و بعبارة أخرى الغسل ليس من المفاهيم 
المشككة حتى يدعى ان صدقه على بعض أفراده أجلى من بعضها الآخرء بل الغسل كما يصدق على الغسل بالماء كذلكك يصدق 
على الغسل بغيره حقَيقَةُ» كالغسل بماء الورد» بناء على أنه مضافء إذ الغسل ليس إلا بمعنى إزالة النجاسة و الكثافة» و هى صادقة على 
كل من الغسلين» و بعد صدق الحقيقةُ على كليهما فلا تكون قله وجود أحدهما خارجا موجبة للانصراف كما هو ظاهر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 6 ناننا من ٠/ا/ا1‏ 
فالصحيح فى الجواب أن يقال: المستفاد من ملاحظة الموارد التى 

: ش 
و هما مرويتان فى الباب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل و أيضا ورد ذلك فى موثقة عمار المتقدمة فراجع. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 67 


ورد فيها الأمر بالغسل بالماء» و تتبع الأخبار الواردة فى مقامات مختلفة: 

ان الغسل لا بد و أن يكون بالماءء و لا يكتفى بغيره فى تطهير المتنجساتء و بها تقيد المطلقات, أعنى ما دل على لزوم الغسل مطلقاء 
فنحملها على إرادهٌ الغسل بالماء» و لنذكر جملهُ من تلكك الموارد. 

(وعنها): ها ورد فى الاستشجاء بالأحجار )١١‏ حيث حكم (ع) بكفاية الأحجار فى التطهير من الغائط و منع عن كفايته فى البول» و أمر 
بغسل مخرج البول بالماء» فلو كان غير الماء أيضا كافيا فى تطهير المخرج لما كان وجه لحصره بالماء. 

و (منها): الموارد التى سئل فيها عن كيفيه غسل الكوز و الإناء إذا كان قذراء حيث أمر (ع) بغسله ثلاث مرات 27 يصب فيه الماء 
فيح رك فيه ثم يفرغ منه» ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ منه» و هكذا ثلاث مرات. 

و (منها): أمره (ع) يغسل الثوب بالماء فى المركن مرتين» و فى الماء الجارى مره واحدة «07. 

و(منها): أمره (ع) بتعفير الإناء أولاء ثم غسله بالماء و 


)١(‏ راجع رواية بريد بن معاوية عن أبى جعفر (ع) المروية فى الياب و ”٠‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(1) ورد ذلكك فى موثقةُ عمار الساباطى عن أبى عبد الله (ع) المروية فى الباب *0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() كما فى صحيحة محمد بن مسلم المروية فى الباب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) كمافى صحيحة الفضل أبى العباس عن أبى عبد اللّه (ع) المروية فى الباب ١و‏ ١لا‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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ف أمتها): أمرة سل الأواتى المتفسة بالماء وانانز (متها): أمره يضيب الماء فى مكلن البدن إذا تتجسن بالبول و تنحوة 11590 

و بهذه المقيدات نرفع اليد عن المطلقات المقتضية» لكفايهُ الغسل مطلقا. 

و ببيان آخر إذا ثبت وجوب الغسل بالماء فى الموارد المنصوصة المتقدمة فيثبت فى جميعهاء لعدم القول بالفصل حتى من السيد 
(قده) لأن من قال باعتبار الغسل بالماء فى الموارد المتقدمة قال به فى جميع الموارد. و كيف كان فلا نعتمد على شىء من المطلقات 
الواردة فى المقام. 


(الوجه الثانى): الإجماع 


«سعيف انال يه النسيك العرض 'اقده) على كقابية الفسلالمطناف فى 'تطبير السعنات و هذا الماع مطاف الى المنها لا 
يوافقه فيه أحد من الأصحاب غير الشيخ المفيد (قده)- إجماع على أمر كبروى و هو ان الأصل فى كل ما لم يدل دليل على حرمته أو 
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نجاسته هو الحلية و الطهارة» و قد طبقها هو (قده) على المقام بدعوى انه لم يرد دليل على المنع من تطهير المتنجس بالمضاف. فهو 
أمر جائز و حلال و المغسول محكوم بالطهارة. و صدور أمثال ذلكك منه (ره) فى المسائل الفقهية غير عزيز. 

ثم ان الإجماع الذى ادعاه على الكبرى المتقدمة؛ و ان كان كما أفاده تاما إلا ان الاشكال كله فى تطبيقها على المقام؛ و ذلكك لأنا ان 
قلنا بما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكميةٌ فإن المورد من موارد استصحاب النجاسة بعد غسله بالمضاف» و 
معه لا تصل النوبةٌ الى 


)١(‏ كما فى موثقةُ عمار بن موسى المروية فى الباب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) كمافى صحيحةٌ الحسين بن أبى العلاء» و غيرها من الاخبار المرويةٌ فى الباب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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قاعدة الطهارة و الحلية و هو ظاهر. نعم إذا بنينا على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية» لمعارضته دائما 
باستصحاب عدم الجعل- على ما حققناه فى محله- فلا مانع من تطبيق الكبرى الإجماعية على المقام من تلكك الناحية: إذ لا 
استصحاب هناك حتى يمنع عن جريان قاعدة الطهارة بعد غسل المتنجس بالمضافء أو عن جريان البراءة عن حرمة أكله أو شربه» 
كما ان مقتضى البراءة جواز الصلاة فيه. بناء على ما حققناه فى محله من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثرء و بها ندفع 
اشتراط الغسل بالماء. إلا انا ندعى قيام الدليل الاجتهادى على بقاء النجاسة بعد الغسل بالمضافء و هو الاخبار المتقدمة الوارده فى 
مقامات مختلفة» لأنها دلت على تقيبد إطلاقات الغسل بالماء» و كيف كان فلا تنطبق الكبرى الإجماعية على المقام. 


(الوجه الثالث): ان الغرض من وجوب الغسل فى المتنجسات ليس إلا إزالة النجاسة عن المحل 


والإزالة كما تتحقق بالغسل بالماء كذلكك تحصل بالغسل بالمضافء أو بغيره من المائعات. 

و الجواب عن ذلكك: ان هذه الدعوى مصادرة- لأنها عين المدعى- فمن أخبرنا ان الغرض من وجوب الغسل مجرد ازالهُ العين كيف 
ما اتفقت؟ 

كيف ولو صحت هذه الدعوى لتم ما ذهب إليه الكاشانى (قده) من عدم وجوب الغسل رأسا! فإن الإزالة كما تحصل بالغسل تحصل 
بالدلكك و المسح أيضاء فإذا فما الموجب لأصل وجوب الغسل؟ فهذا الوجه استحسانى صرف و السيد أيضا لا يرتضى بذلكك. لانه 
يرى أصل الغسل واجبا كما مرء و لا يكتفى بمجرد إزالهُ العين فى حصول الطهارة. 


(الوجه الرابع): قوله تعالى 
وَ ليابَك قَطَهوْ 01١‏ بتقريب 


)١(‏ المدثر عل/اداع. 
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التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً معان من ه/الا١‏ 


انه سبحانه أمر نبيه الأكرم (ص) بتطهير ثيابه» و لم يقيد التطهير بالماء. 

فمنها يظهر ان المطلوب مجرد التطهير سواء كان بالماء أو بشىء آخر. 

و فيه: ان الآبة لا دلالة لها على المدعى بوجه. لأنا ان حملنا التطهير فى الآبهٌ المباركةٌ على معناه اللغوى؛ و هو ازالةٌ الكثافات و 
القذارات كما هو المناسب لمقام النبوة فإنه لا تناسبها الكثافة و القذارةُ فى البدن و الثياب, المسببتان لإثارة التنفر و الاتزعاج» و هو 
خلاف غرض النبى (ص) بل خلاف قوله أيضا فإنه الذى أمر الناس بالنظافة» و عدّها من الايمان بقوله: النظافةٌ من الايمان .)١١‏ 

و يؤيده ان أحكام النجاسات لعلها لم تكن ثابتةُ فى الشريعة المقدسة حين نزول الآية المباركة؛ فان السور القصار انما نزات حين 
البعثة» ولم يكن كثير من الاحكام وقتئذ ثابتة على المكلفين؛ فلا تكون الآيهُ مربوطة بالمقام؛ لأ-ن البحث انما هو فى الطهارة 
الاعتبارية» لا فى إزالة القذارة و الكثافة التى هى معنى التطهير لَغةُ. 

و كذا الحال فيما إذا حملنا التطهير فى الآيهُ على ما نطقت به الاخبار الواردة فى تفسيرها [؟] حيث دلت على ان المراد منها عدم 
ابيا لتعكنين 


[؟] رواها فى الكافى فى باب تشمير الثياب ص 707 و نقلها عنه فى البرهان فى المجلد الرابع ص 44*- ص 5٠١‏ كما نقل غيرها 
فإليكك شطر منها: (منها) ما عن على بن إبراهيم لبك قَطَهرْ قال تطهيرها تشميرهاء أى قصرهاء و يقال شيعتنا مطهرون. (منها) ما عن 
معلى بن خنيس» عن أبى عبد اللّه فى رواية: و الله تعالى يقول و لجابكك قَطَهّوْ قال: و ثيابكك ارفعها و لا تجرها (منها): ما عن رجل من 
أهل اليمامة كان مع أبى الحسن (ع) أيام حبس ببغداد. قال قال لى أبو الحسن: 

إن الله تعالى قال لنبيه (ص) و ياك فَطَهّوْ و كانت ثيابه طاهرة» و انما أمره بالتسنيم. 
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الثياب باطالتها. و تركك تشميرها كى تحتاج الى تطهيرها. فمعنى الآيهُ قصر ثيابكك لئلا تطول و تتلوث بما على الأرض من النجاسات؛ 
وتشتاح الى تطهيرهاء وكيس العراد بها تصهير أياية (عن) بيعل التيكنها لير قرله العالي: 

يُرِِدُ اللَهُ لذْحِبَ هِب عَنّْكُمْ الس أخرل الْعَيتِ عبت ولطلو ركع تطهيراً ١١‏ فان معناه ليس هو تطهيرهم بعد صيرورتهم غير طاهرينء فالآية 
أجنبيةٌ عن المقام. 

وان حملنا التطهير فيها على التطهير شرعاء الذى هو مورد الكلام؛ فلا يمكن الاستدلال بها فى المقام أيضا. فإن الآيه على هذا إنما 
دلت على لزوم تطهير الثياب» و أما أن التطهير يحصل بأى شىء فهى ساكتةُ عن بيانه و لا دلالة لها على كيفيةُ التطهير» و انه لا بد و ان 
يكون بالماءء» أو بالأعم منه و من المضافء أو بكل ما يزيل العين و ان لم يكن من المضاف أيضا فلا يستفاد منها شىء من هذه 
الخصوصياتء فلو دلت فإنما تدل على مسلكك الكاشانى (قده) من عدم اعتبار الغسل رأساء و لا يرضى به المستدل. 


(الوجه الخامس): الروايات الواردهٌ فى جواز التطهير بالمضاف 


و هى أربعة: 
(إحداها): مرسلةٌ المفيد (قده) حيث قال بعد حكمه بجواز الغسل بالمضاف: ان ذلكك مروى عن الأئمة عليهم السلام 7١‏ (ثانيتها): 
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رواية غياث» عن أبى عبد الله (ع) عن أبيه عن على (ع) قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق 9. 
(ثالثتها): صحيحة حكم بن حكيم بن أخى خلاد الصيرفى قال: 


(0 الأدنات ع عو 

(0) كما فى الجزء الأول من الحدائق نقلا عن المحقق ص 5١٠7‏ من الطبعة الأخيرة. 
(") المروية فى الباب 5 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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قلت لأبى عبد الله (ع): أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدى شىء من البول فأمسحه بالحائط و بالتراب» ثم تعرق يدى فامسح به 
وجهىء أو بعض جسدىء أو يصيب ثوبىء قال: لا بأس به .)١١‏ 

(رابعتها) مرسلة الكلينى (قده) حيث قال: روى انه لا يغسل بالريق شىء إلا الدم «7) و هذه جملة الأخبار التى استدل بها على جواز 
غسل المتنجس بالمضاف و لا يتم شىء من ذلكك. أما مرسلة الكلينى فقد نطمئن بعدم كونها رواية أخرىء غير ما ورد من أن الدم 
يغسل بالبصاق كما فى رواية غياث» بل هى هى بعينها. و أما مرسلة المفيد فهى التى طالبه بها المحقق (قده) إذ لا أثر منها فى شىء 
من كتب الروايات» و لعلها صدرت منه اشتباها و هو غير بعيد» كما نشاهده من أنفسنا حيث قد نطمئن بوجود روايةٌ فى مسألة و ليس 
منها عين و لا أثر. 

و أما رواية حكم بن حكيم فهى و ان كانت صحيحة بحسب السند الا انها أجنبيةُ عما نحن فيه رأساء إذ الكلام فى مطهرية المضاف 
دون المسح على الحائط و التراب» بل لا قائل بمطهرية المسح من الفريقين فى غير المخرجين لأن العامة إنما يرون [] المسح على 
الحائط مطهرا فى خصوص المخرجين 


[*] كما جرت على ذلكك سيرتهم عملاء فإن الحائط عندهم كالأحجار عندنا فى الاستنجاء بلا فرق فى ذلكك عندهم بين مخرج الغائط 
و البول» كما فى مغنى المحتاج ص 58- 58 و الفقه على المذاهب الأربعة ص 58- 54 من الجزء الأسول. نعم حكى فيه عن المالكية 
القول بكراهة الاستنجاء على جدار مملوك له. بل سووا بين المخرجين فى الاستنجاء بالأحجار أو بغيرها فى جميع الأحكام و 
المستحبات. فهذا هو الشوكانى قال فى نيل الأوطار المجلد ١‏ ص ٠١8‏ قال أصحابنا: و يستحب أن لا يستعين باليد 


(1) المروية فى الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المروية فى الباب 5 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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دون غيرهماء فالرواية مخالفة لجميع المذاهبء فلا محيص من طرحها. 
لو تأويلها. نعم هى على تقدير تماميتها سندا- كما هى كذلكك- و دلالة من جملة الأدلة الداله على عدم منجسية المتنجس. و يأتى 
الكلام عليها فى محله إن شاء اللّه تعالى. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عزنا من ه/الا١‏ 


و أما الرواية الثانية: فهى ضعيفة السند بغياث بن إبراهيم, إذ لا يعمل على ما يتفرد به من رواياته [1]. هذا على انها مختصة بالبصاق و 
الدم. 

ولو فرض انها عامة شاملة لغير الدم أيضا عارضها ما نقله نفس غياث فى رواية أخرى له من ان البصاق لا يغسل به غير الدم "١‏ و 
عليه فتكون الروايه أخص من المدعى فان السيد يرى جواز الغسل بمطلق المضاف دون خصوص البصاقء كما أنه يرى المضاف 


خصوص إزالهةُ الدم؛ و هو ما ذكرناه من أخصية 


اليمنى فى شىء من أحوال الاستنجاء إلا لعذر فإذا استنجى بماء صبه باليمنى و مسح باليسرىء و إذا استنجى بحجر فان كان فى الدبر 
مسح بيساره و إن كان فى القبل و أمكنه وضع الحجر على الأرضء أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه أمسكك الذكر بيساره و مسحه 
على الحجرء و إن لم يمكنه و اضطر الى حمل الحجر حمله بيمينه و أمسكك الذكر بيساره و مسح بهاء ولا يحركك اليمنى. 

]١[‏ هكذا ذكره المحقق (قده) فى المعتبر كما فى الجزء الأول من الحدائق من الطبعةٌ الأخيرة ص 508 و لكن الحق ان الرجل موثق قد 
وثقه النجاشى (قده) و كونه بترى المذهب لا ينافى وثاقته كما ان الظاهر أن موسى بن الحسن الواقع فى سند الرواية هو موسى بن 
الحسن بن عامر الثقةٌ لأنه المعروف و المشهور و قد روى سعد عنه فى عدة مواضيع إذا فالرواية موثقة. 


(؟) المرويةٌ فى الباب 6 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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وان لاقى نجسا تنجس )١١‏ وان كان كثيراء بل وان كان مقدار ألف كرء فإنه ينجس بمجرد ملاقاءً النجاسةٌ و لو بمقدار رأس إبرةٌ 


فى أحد أطرافه فينجس كله. 


الدليل عن المدعى. و المتحصل ان ما ذهب إليه المشهور من عدم رافعية المضاف فى شىء من الحدث و الخبث هو الصحيح و أما ما 
ذهب اليه ابن أبى عقيل من جواز الغسل بالمضاف عند الاضطرار فلعله اعتمد فى ذلكك على الرواية المتقدمة ١١‏ الدالة على ان 
المضاف يرفع الحدث عند عدم الماءء فإن النبى (ص) توضاً بالنبيذ عند عدمه» حيث يستفاد منها كفاية المضاف فى رفع الخبث عند 
عدم الماء بطريق اولى. 

و لكنا قدمنا أن المضاف لا يكفى فى شىء من رفع الحدث و الخبث,ء بلا فرق فى ذلكك بين وجود الماء و عدمه. و ان الرواية مؤولة و 
لم يثبت أنها من الإمام (ع) و قد ورد فى بعض الأخبار المعتبرة التى قدمنا نقلها فى أوائل الكتاب: ان بنى إسرائيل كانوا إذا أصابهم 
قطرهُ بول قرضوا لحومهم بالمقاريض. و قد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء و الأرض و جعل لكم الماء طهوراء فانظروا كيف 
تكونون )3١‏ و هى قد دلت على حصر الطهور فى الماء بقرينةُ اقتصاره (ع) عليه فى مقام الامتنان» فلا طهور غيره من المائعات بلا فرق 
فى ذلكك بين صورتى الاختيار و الاضطرار. 

)١(‏ و الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: (أحدهما): فى أصل انفعال المضاف بملاقاةً النجاسة (و ثانيهما): فى انه على تقدير انفعاله هل 
يفرق فيه بين كثيره و قليله؟ فإذا كان بمقدار الكر فحكمه حكم الماء المطلق أو انه لا فرق بين قلته و كثرته. 

(1) وهى رواية عبد اللّه بن المغيرة المروية فى الباب ؟ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 

(؟) وهى صحيحة داود بن فرقد المروية فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 0١‏ 


المضاف ينفعل بالملاقاةٌ 


(أما المقام الأول): 


فقد تسالموا على ان المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة» و لم يستشكل فى ذلكك أحد من الأصحاب. و يدل عليه جميع ما دل على عدم 
جواز استعمال سؤر الكلبء. و الخنزير» و الكافرء و الكتابى على تقدير نجاسته» بل الناصب على ما فى بعض الروايات ]١[‏ و لو لا 
نجاسة تلك الأسئار بمباشرة أحد هذه المذكورات لم يكن وجه للمنع من استعمالها و إطلاق تلكك الاخبار يشمل ما إذا كان السؤر 
من المائعات المضافة» إذ المراد بالسؤر مطلق ما باشره جسم حيوان, و لو بغير الشربء فلا اختصاص له بالماء» و لا بالمباشرة بالشرب. 
فالذى تحصل الى هنا ان ملاقاة النجاسة تقتضى نجاسة ملاقيها مطلقا. و الحكم بعدم الانفعال فى بعض الملاقيات يحتاج الى دليل» و 


هو مفقود فى المقام. 
(أما المقام الثانى): 


فالصحيح انه لا فرق فى انفعال المضاف بين قلته و كثرته. و الوجه فى ذلك ان المستفاد من روايات الأسئار: ان نجاسة الملاقى من 
آثار نجاسة الملاقى كما يستفاد هذا من موثقةُ عمار المتقدمة «7») حيث دلت بعمومها على وجوب غسل كل ما لاقاه متنجس فنجاسة 
الملاقى 

لبحب 

]١[‏ وهى موثقة ابن أبى يعفور, عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال. و إباك أن تغتسل من غسالة الحمام؛ ففيها يجتمع غسالة 
اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم. فان الله تباركك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان 
الناصب لنا أهل البيت لأنجس عنه. المروية فى الباب 1١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 


(1) المروية فى الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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بنفسها تقتضى نجاسة كل ما لاقاه كثيرا كان الملاقى أم قليلاء ماء كان أو مضافاء و الخروج عن ذلكك يحتاج الى دليل. و من يدعى 
عدم انفعال الملاقى للنجس فى مورد فعليه إثبات عدم تأثره و انفعاله بالملاقاة. و قد أثبتنا ذلك فى الكر من الماء بما يأتى فى محله و 
أما غيره كالماء القليل أو المضاف قليله و كثيره فلم يقم دليل على عدم انفعاله بملاقاهُ النجس» فمقتضى ما ذكرناه من القاعدة عدم 
الفرق فى انفعال المضاف بالملاقاءٌ بين قليله و كثيره. 

و مما يوضح ما ذكرناه و يؤكده: الاستثناء الواقع فى بعض روايات الأسثار »١١‏ حيث انه- بعد ما منع عن استعمال سؤر الكلب فى 


الغرفى اسك متلاها إذا كان النؤو عوها كيرا سكن عنة. 
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فان الاستقاء قريتةٌ على ان المراد بالحوض الكبير هو الحوض المحتوى على الماف لأنه الذى يستقى منه للحيوان أو لغيره: و الحوض 
الكبير يشمل الكر بل الأكرار فالرواية دلت على نجاسة السؤر فى غير ما إذا كان كرا من الماءء بلا فرق فى ذلكك بين ما كان ماء و لم 
يكن كرا و ما إذا لم يكن ماء أصلاء كما إذا كان مضافا قليلا كان أم كثيراء فالخارج عن الحكم بنجاسة الملاقى للنجس ليس إلا 
الكر من الماء. 

و يدل على ذلكك أيضا أمران: (أحدهما) ما ورد فى بعض الأخبار من أن الفأره إذا وقعت فى السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها 
و ما يليها و كل ما بقى» و ان كان ذائبا فلا تأكله» و استصبح به و الزيت مثل ذلكك ١؟)‏ حيث اننا نقطع من قوله (ع) و الزيت مثل ذلكك 
ان الحكم المذكور- أعنى نجاسة ملاقى النجس- ليس مما يختص بالسمن أو الزيت 


)١(‏ وهى موثقة أبى بصير المروية فى الباب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
(؟) وهى صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) المروية فى الباب * من أبواب ما يكتسب به من أبواب المضاف من الوسائل. 
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و إنما هو مستند الى ميعانهما و ذوبانهماء فكل مائع له ذوبان يحكم بنجاسته إذا لاقى نجساء بلا فرق فى ذلكك بين كثرته و قلته. 

و بعبارة أخرى السمن و الزيت و ان كانا خارجين من المضافء إلا انا نقطع بعدم خصوصية لهما فى الحكم, و انه مستند الى ذوبان 
الملاقى و ميعانه مضافا كان أم لم يكنء و على الأول قليلا كان أم كثيرا. (و ثانيهما»: 

موثقة عمار الساباطى عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد» و النملة» و ما أشبه ذلكك يموت فى البثر و 
الزيت» و السمنء و شبهه, قال: كل ما ليس له دم فلا بأس 2١١‏ حيث يظهر من قوله (ع) و شبهه انه لا خصوصية للزيت و السمن 
المذكورين فى الرواية. بل المراد منهما مطلق المائع. و الرواية دلت على ان المائع إذا وقعت فيه ميته ما لا نفس له لم يحكم بانفعاله» و 
أقرت السائل فيما هو عليه من أن وقوع الميتهُ مما له نفس سائلة فى شىء من المائعات يقتضى نجاسته. و قد دلت بإطلاقها على عدم 
الفرق فى المائع بين المضاف و المطلق» و بين كثرته و قلته. 

و مما يؤيد به المدعى روايتان (إحداهما): ما عن السكونى 3١‏ و (ثانيتهما): رواية زكريا بن آدم «*"» و قد اشتملتا على السؤال عن 
حكم المرق الكثير الذى وجدت فيه ميته فأرهُ كما فى أولهماء أو قطرت فيه قطرة خر أو نبيذ مسكر كما فى ثانيتهما وقد حكم (ع) 
فى كلتيهما بان المرق يهراق» و أما اللحم فيغسل و يؤكل. حيث دلتا على انفعال المضاف- اعنى المرق و هو ماء اللحم- مع فرض 
كثرته عند ملاقاته النجسء و لا استبعاد فى كون المرق بمقدار كر لما حكاه سيدنا الأستاذ (أدام الله اظلاله) من 


)١(‏ المروية فى الباب 8” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() المروية فى الباب 0 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 

(") المروية فى الباب 8” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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نعم إذا كان جاريا من العالى إلى السافل )١(‏ و لاقى سافله النجاسة لا ينجس العالى منه» كما إذا صب الجلّاب من إبريق على يد كافر 
فلا 
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أن العرب فى مضايفهم ربما يطبخون بعيرا فى القدورء و القدر الذى يطبخ فيه البعير يشمل على مرق يزيد عن الكر قطعاء و لا سيما 
على ما يأتى منا فى محله من تحديد الكر بسبعة و عشرين شبرا. 

و دعوى انصراف الأخبار عن المضاف الكثير لقلهُ وجوده- لو سلمت- فإنما تتم فى البلدان و الأمصار دون القرى و البوادى؛ لأنهم 
تراه عون 310101 ]فى لوي لوعيزها ما ريدن الكر ركني 

فإذا دلت الاخبار على انفعال المضاف بقليله و كثيره بالملاقاة. فلا يفرق فيه الحال بين أن يكون كرا أو أزيد منه فإنه ينفعل بملاقاةٌ 
النجس مطلقا حسب الأدلهٌ المتقدمة. 

ثم إن قلنا بعدم انفعال المضاف الكثير: فان قلنا بعدم انفعاله أصلا فهو- كما مر- مخالف للأْدلّهُ المتقدمة: و ان قلنا بانفعاله- لا فى 
تمامه بل فى حوالى النجاسة الواقعة فيه و أطرافها- فيقع الكلام فى تحديد ذلكك, و انه يتنجس بأى مقدار. مثلا إذا وقعت قطرة دم فى 
مرق كثير فهل نقول بتنجس المرق بمقدار شبر أو نصف شبر من حوالى تلكك القطرة فيه أو بأزيد من ذلكك أو أقل؟ 

لا سبيل إلى تعيين شىء من ذلككء إذ لو قدرنا الانفعال بمقدار شبر- مثلا- فلنا أن نسأل عن أنه لما ذا لم يقدر شبر و مقدار إصبع و 
هكذا فيتعين ان يحكم بنجاسة جميعه؛ و هذا أيضا من أحد الأدلة على انفعال المضاف الكثير بملاقاة النجس. 

)١(‏ ان ما ذكرناه آنفا من انفعال المضاف بملاقاءٌ النبجس يختص بما 


]١[‏ المراد بها هو الذى يصنع منه الزبد المعبر عنه فى الفارسية ب «دوغ) لا الحليب فلا تستبعد. 
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ينجس ما فى الإبريق» و إن كان متصلا بما فى يده. 


إذا عد المضاف بأسفله و أعلاه شيئا واحدا عرفاء كما إذا كان واقفاء و قد لاقى أحد طرفيه نجساء فيحكم بنجاسة الجميع لأنه شىء 
واحد عرفا. 

و أما إذا كان متعددا بالنظر العرفى» كما إذا جرى المضاف من طرف إلى طرف بقوةٌ و دفع و لاقى أسفله نجساء فلا نحكم بنجاسة 
الطرق الأنعلى هنف لأن البنافا مهد ع1 معان لعالية عر فى اد شهدا غير الآكسر فى نظرة .و مق يننا لو فرضيها ابرق شام بعس نه 
الماء على ماء سافل» و قد وقعت قطرة دم أو نجس آخر فى ذلكك الماء السافل لا نحكم بنجاسة العالى» لأجل اتصاله بما وقع فيه 
نجسء أو إذا فرضنا ان الماء يندفع من أسفله إلى أعلاه» و تنجس أعلاه بنجس فلا نحكم بنجاسة أسفله» لتعددهما و مغايرتهما عرفا 
كما فى (الفوارات) و الأنابيب المستعملةٌ فعلا. 

و عليه فلا وقع لكون الماء عاليا أو سافلا أو مساوياء لما يأتى فى محله من ان الميزان فى عدم سرايةُ النجاسة و الطهارة من أحد طرفى 
الماء إلى الآخر إنما هو جريان الماء بالدفع سواء أ كان من الأعلى إلى الأسفلء أو من الأسفل إلى الأعلى. فإن السيلان و الاندفاع 
يجعلان الماء متعددا بالنظر العرفى» فسافله غير عاليةٌ» و هما ماءان فلا تسرى النجاسة من أحدهما إلى الآخرء كما لا تسرى الطهارة من 
أحدهما إلى الثانى على ما يأتى فى مورده؛ فلا يتقوى و لا يعتصم بسافله. و من هنا إذا صببنا ماء إبريق على ماء سافل منه و هو كن ثم 
وقعت نجاسة على الإ-بريق فلا نحكم بطهارة ما فيها. لتقويه بالماء السافل و اتصاله به لأنهما ماءان» بل لو لم يكن دليل على تقوى 
السافل بالعالى- كما فى ماء الحمام إذ الماء فى الحياض فى الحمامات يجرى إليها من الماده الجعلية» و هى أعلى سطحا من 
الحياض - لم نلتزم بالتقوى فيه أيضاء إذ قد عرفت أن الدفع و الجريان يجعلان الماء 
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(مسألة ؟) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد )١(‏ عن إطلاقه. 
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متعدداء و يمنعان عن تقوى عاليةُ بسافله و سافله بأعلاه. 


إلا أنهم - عليهم السلام- حكموا بالتقوى فى الأحواض الصغيرة» و ان ماءها يعتصم بالخزانة» و بالماده الجعلية و ان كانت أعلى سطحا 
من الحياضء إلحاقا لماء الحمام بالجارى, و لأجل ذلكك نلتزم بالتقوى فيه تعبدا. 


عدم زوال الإطلاق بالتصعيد 


)١(‏ كما إذا صيرناه بخارا و انقلب البخار ماء. و لا إشكال فى ذلكك غير ما أسلفناه من أن الماء الحاصل بالتصعيد ماء جديد» قد وجد 
بعد انعدام الماء الأمولء إذ المفروض انه انقلب بخارا و البخار غير الماء عرفاء فان الماء أخخذ فيه السيلان» و لا سيلان فى البخار. 
فالحاصل منه ماء مغاير للماء السابق» و عليه فلا يحكم عليه بالطهورء لاختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء و هو المطر. 

و دعوى أن الاستحالة غير مؤثرة فى مثله» لأنه قبل استحالته كان ماءء و كذا بعد استحالته فهو عين الماء السابق» و لم تحدث الاستحالة 
مندفعة: بأن الأمر لو كان كما ادعيتء فلما ذا أفتى (قده) فى المسألهُ الرابعة بطهاره المطلق أو المضاف النجس بالتصعيدء إذ المفروض 
ان الاستحالة لم تحدث فيه شيئاء لأنه كان ماء قبل تصعيده؛ و كذا بعد تصعيده. 

لا يقال: ان البخار كالغبار» فكما انه لم يفت فقيه» بل و لم يتوهم متفقة. و لا عاقل بطهارة التراب الحاصل من الغبار» إذا أثير من تراب 
متنجس: بدغوى ان التراب المتتجس قد استحال غباراء و اقلت الغبار 
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(مسألة *» المضاف المصعد مضاف .)١(‏ 


تراباء فهو موضوع جديد غير التراب السابق» فليكن الحال كذلكك فى البخار. 

لأنه يقال: القياس مع الفارق» أن الغبار عين التراب عرفاء و لا فرق بينهما إلا فى الاجتماع و الافتراق إذ التراب هو الغبار المجتمع» و 
الغبار هو التراب المتشتت فى أجزاء دقيقةُ صغاره و اين هذا من البخار؟! لأنه أمر مغاير للماء عندهم لما قدمناه من ان السيلان مأخوذ 
فى مفهوم الماء عرفا و لا سيلان فى البخار و الظاهر أنه لا مدفع لهذا الإشكال إلا ما أسلفناه من عدم اختصاص الطهورية بالماء النازل 
من السماءء و انما هى حكم مترتب على طبيعى المياه أينما سرىء و المفروض ان الماء الحاصل بالتصعيد مما تصدق عليه الطبيعة. فإذا 
لا وجه للتوقف فى الحكم بطهوريته. 

و من هنا أشرنا سابقا الى أن الماء المصعد من المضاف ماء مطلق طهور و كذا نفتى بذلكك فى المصعد من النجس. فانتظره. 


المضاف المصعد 


)١(‏ لا يمكن المساعدة على ما أفاده (قده) فى هذه المسألهُ بوجه. لعدم صدق المضاف على المصعد من المضاف. أما فى بعض 
الموارد فبالقطع و اليقين» كما إذا امتزج الطين بالماء حتى أخرجه عن الإطلاق فصار و حلاء ثم صعدناه و حصلنا ماءه فإنه ماء مطلق 


و أما فى بعض الموارد الأخرء كما فى تصعيد ماء الورد فلما قدمناه سابقا من أن مجرد تعطر الماء و اكتسابه رائحة من روائح الورد أو 
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غيره 
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(مسألة *) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد )١(‏ لاستحالته بخارا ثم ماء. 
(مسألة ه) إذا شكك فى مائع انه مضاف أو مطلق (؟) فان علم 


طهارةٌ المائع المتنجس بالتصعيد 


)١(‏ قد عرفت ان هذا هو الحق الصراح الذى يدعمه البرهان» فان الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق و هو ماء مطلق, فلا 
وجه للتوقف فى الحكم بطهوريته» إذ لا تختص ذلكك بالماء النازل من السماء كما مر إلا ان له لازما لا ندرى ان السيد (قده) هل 
يلتزم به أولا. و هو الحكم بطهارة الماء المصعد من الأعيان النجسة. كالمصعد من الخمر و البول و الميتةُ النجسةء كالكلب. و ان كان 
مقتضى ما ذكره (قده) فى الكلام على الاستحالة من طهارة يخار البول هو الالتزام بذلكك مطلقا. 

و الحق انه لا مانع من الحكم بطهارته فى جميع الموارد» اللّهم إلا أن ينطبق على المصعد عنوان آخر نجسء و هذا كما فى المصعد 
من الخمر المعبر عنه عندهم ب (العرق) فإنه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا. 


صور الشك فى الإضافة و الإطلاق 


اشارة 
)١(‏ للمسألة صور عديدة: 
(الصورة الأولى): الشكى فى إطلاق المائع و إضافته 


من جهة الشبهة 
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حالته السابقة أخذ بهاء و إلا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة. لكن لا يرفع الحدث و الخبثء و ينجس بملاقاةُ النجاسة ان كان 
قليلا. و ان كان بقدر الكر لا ينجسء لاحتمال كونه مطلقاء و الأصل الطهارة. 


الموضوعية. و هو قسمان: (أحدهما): ما إذا علم إطلاق الماء سابقاء ثم القى عليه مقدار ملح أو غيره» و شكك فى أن الخليط هل كان 
بمقدار من- مثلا- كى يخرجه عن الإطلاءقء أو أنه أقل من ذلكك فالماء باق على إطلاقه؟ ففى هذه الصورة لا إشكال فى جواز 
الرجوع الى استصحاب بقاء الإطلاق السابق. 

(ثانيهما): عكس ذلك بأن علم اضافة الماء سابقاء ثم صب عليه مقدار من الماء فشكك فى أن الماء هل كان بمقدار كر مثلا حتى 
يخرجه من الإضافة إلى الإطلاق» أو أنه كان أقل من ذلك فهو باق على إضافته؟ و فى هذه الصورةٌ يرجع الى استصحاب بقاء الإضافة 
السابقة. و يترتب عليه جميع أحكام المضافء كما كان يترتب عليه أحكام الماء المطلق فى الصورة المتقدمة. 
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(الصورة الثانية): ما إذا كان الشك فى الإطلاق و الإضافة من جهة الشبهة الحكمية 


»كما إذا ألقينا منا من الحليب على منّ من الماء» و شككنا فى أن المركب منهما هل هو من مصاديق الماء عرفاء أو لا ينطبق عليه هذا 
المفهوم و ان لم يطلق عليه الحليب أيضا فالشبهة مفهومية حكمية؛ و قد تعرضنا لتفصيلها فى محله و لا نعيد. و حاصله ان الاستصحاب 
لا يجرى فى الشبهات المفهومية فى شىء أما الاستصحاب الحكمى فلأجل الشكك فى بقاء موضوعه و ارتفاعه؛ و أما الاستصحاب 
الموضوعى فلانه أيضا ممنوع؛ إذ لا شكك لنا فى الحقيقة فى شىء, لأن الاعدام المنقلبة إلى الوجود كلهاء و الوجودات الصائرة إلى 
العدم بأجمعها معلومة محرزة عندناء و لا نشكك فى شىء منهماء و معه ينغلق باب الاستصحاب لا محالة؛ لأنه متقوم بالشكك فى البقاء. 
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و قد مثلنا له فى محله بالشكك فى الغروب, كما إذا لم ندر أنه هو استتار قرص الشمس أو ذهاب الحمرةٌ عن قمةُ الرأس» فاستصحاب 
وجوب الصوم أو الصلا لا يجرى لأجل الشكك فى بقاء موضوعه. و الموضوع أيضا غير قابل للاستصحاب. إذ لا شكك لنا فى شىء. 
فان غيبوبة القرص مقطوعة الوجود, و ذهاب الحمرةٌ مقطوع العدم, فلا شكك فى أمثال المقام إلا فى مجرد الوضع و التسمية؛ وان 
اللفظ هل وضع على مفهوم يعم استتار القرص أو لا؟ 

هذا وان شئت قلنا: ان استصحاب الحكم لا يجرى فى الشبهات المفهومية: لأنه من الشبهة المصداقية لدليل حرمة نقض اليقين 
بالشك, و ذلكك لأجل الشكك فى بقاء موضوع الحكم و ارتفاعه؛ فلا ندرى ان رفع اليد عن الحكم فى ظرف الشكك نقض لليقين 
بالشك, كما إذا كان الموضوع باقيا بحاله أو أنه ليس من نقض اليقين بالشككء كما إذا كان الموضوع مرتفعاء و كان الموجود 
موضوعا آخر غير الموضوع المحكوم بذلك الحكم؟ فلم يحرز اتحاد القضيتين: المتيقنة و المشكوكة. و هو معتبر فى جريان 
الاستصحاب. 

و استصحاب الموضوع أيضا لا يجرى فى تلكك الشبهات»؛ لعدم اشتماله على بعض أركانه و هو الشكك. فلا شكك إلا فى مجرد 
التسمية. و عليه فلا بد من مراجعة سائر الأصولء و هى تقتضى- فى المقام- بقاء الحدث و الخبث و عدم ارتفاعهما بما يشكك فى 
كونه ماء. 

و أماانه هل ينفعل بملاقاةً النجاسة أو لا ينفعل» و تجرى فيه قاعدة الطهارةٌ أو لا تجرى؟ ففيه تفصيل و ذلكك لأنا ان قلنا بما بنى عليه 
شيخنا الأستاذ (قده) من أن الاستثناء إذا علق على عنوان وجودى. و كان المستثنى منه حكما إلزامياء أو ملزوما له- كما فى المقام- فلا 
بد من إحراز ذلكك العنوان الوجودى فى الخروج عن الإلزام» أو ملزومه. مثلا إذا نهى 
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السيد عبده عن أن يأذن لأحد فى الدخول عليه إلا لأصدقائه فلا يجوز له الإذن لأحد فى الدخول إلا بعد إحراز صداقته. 

فلا محال نلتزم بعدم جريان قاعدة الطهارة فى المقام» لأن المستثنى من الحكم بالانفعال عنوان وجودى- أعنى الكر من الماء- و هو 
غير محرز على الفرضء و إحرازه معتبر فى الحكم بعدم الانفعال. 

و أما إذا لم يتم ما أفاده» كما لا يتم ذلك لما بيناه فى الأصول. و يأتى تفصيله فى محله؛ فلا مانع من جريان قاعدة الطهارة فيه للشكك 
فى طهارته هذا فيما إذا كان الخليط بمقدار كرء و أما إذا كان أقل منه فهو محكوم بالانفعال بالملاقاة. مطلقا كان أم مضافاء و لا شكك 
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(الصورة الثالثة): ما إذا توارد على المائع الملاقى للنجس حالتان متضادتان 


» كما إذا علمنا بإطلاقه فى زمان و إضافته فى زمان آخرء و شككنا فى المتقدم و المتأخر منهما. 

وقد عرفت ان الاستصحاب الحكمى غير جار فى المقام» لأجل الشكك فى بقاء موضوعه و ارتفاعه و معه لا يجرى الاستصحاب فى 
الاحكام؛ لأنه من الشبهة المصداقية. 

و أما الاستصحاب الموضوعى فهو أيضا لا يجرى فى المقام, لانه بناء على ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) لا مجرى له أصلاء لعدم 
إحراز اتصال زمان اليقين بالشكء و إحرازه معتبر عنده. و أما بناء على المختار فهو و ان كان يجرى فى نفسه. إلا انه يسقط من جهة 
المعارضة باستصحاب مقابله. و النتيجة على كلا المسلكين: عدم جريان الاستصحاب على كل تقدير و أما قاعدةٌ الطهارة فى نفس 
الماء- عند الشكك فى انفعاله- فالكلام فيها هو الكلام المتقدم فى الصورة الثانية: إذ لا مجرى لها على مسلكك شيخنا الأستاذ (قده) 
كما لا مانع من جريانها على مسلكنا. و كذا الحال فى 
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الرجوع إلى سائر الأصول من استصحاب الحدث و الخبثء فان حالها حال الصورة المتقدمة من هذه الجهات. 
(الصورةٌ الرابعة): ما إذا شك فى إطلاق المائع» و إضافته من غير علم بحالته السابقة 


» أو من غير وجود الحالة السابقةٌ أصلا. و جريان الاستصحاب فى هذه الصورةٌ لإثبات النجاسة مبنى على القول بجريان الأصل فى 
الاعدام الأزليةُ كما بنينا عليه فى محله» وفاقا لصاحب الكفاية (قده) و عليه فلا بد من الحكم بنجاسة المائع المشكوك بالملاقاة. 
وذلك لان مقتضى الأدلة المتقدمة: أن المائعات كلها يتنجس بالملاقاه و انما خرج عنها عنوان الكر من الماء؛ فهناكك عام قد 
خصص بعنوان وجودى و المفروض أنا أحرزنا وجود الكر خارجاء و لا ندرى هل وجد معه الاتصاف بصفة المائية أيضا أم لم يوجد 
معه ذاكك الاتصاف؟ و الأصل انه لم يتصف به و لم يوجد معه الاتصافء لأنه قبل أن يوجد لم يكن متصفا بالماء» و الاتصاف انما هو 
بعد خلقته لا قبلها. فان الاتصاف بالماء ليس من القدماء بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضرورةٌ فيستصحب عدم اتصافه به» و انه 
الآن كما كان لا اتصافه بعدمه كما لا يخفى. 

فإذا ثبت عدم اتصافه بعنوان المخصص و هو الماء الكر فيبقى المائع تحت عموم ما دل على انفعال المائعات بالملاقاة» كما ذكرنا 
نظيره فى الشكك فى قرشيةٌ المرأه و عدمها. 

و أما إذا منعنا عن جريان الأصل فى الاعدام الأزلية؛ كما عليه شيخنا الأستاذ (قده) خلافا لصاحب الكفاية و ما اخترناه فلا مانع من 
الحكم بطهارة المائع المشكوك بقاعدة الطهارة أو استصحابهاء فان المانع عنهما ليس إلا استصحاب عدم المائية المقتضى لإحراز 
موضوع النجاسة» و قد فرضنا عدم جريانه» و كم لجريان الأصل فى الاعدام الأزليةُ من فوائد 
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(مسألة 8) المضاف النجس يطهر بالتصعيد )١(‏ كما مره و بالاستهلاكك فى الكر أو الجارى (5). 


0 
و ثمرات فى باب الطهارة و تأتى الإشارةٌ إليها فى مواردها إن شاء الله تعالى. 
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هذا كله إذا كان المائع المشكوكك بمقدار الكرء و هو الذى أفتى فيه السيد (قده) بالطهارة بقاعدة الطهارة» أو باستصحابها. و ذكرنا 
نحن انها تبتنى على القول بعدم جريان الأصل فى الاعدام الأزلية. و أما إذا كان قليلا فلا ينبغى الإشكال فى الحكم بانفعاله بالملاقاة 
ماء كان أم مضافا. 

ثم انه إذا حكمنا بطهارة المائع المشكوكك فيه بأصالة الطهارة؛ أو باستصحابها فلا يثبت بها انه ماء ليرتفع به الحدث أو الخبث و عليه 
فلا مانع من استصحاب بقائهماء و الحكم بعدم كفاية المائع المشكوك فيه فى رفعهما. 

)١(‏ قد قدمنا الكلام فى ذلككء و ذكرنا ان هذا هو الصحيح, لأجل استحالة المضاف بخاراء و انقلاب البخار ماء بتأثير الهواء» و هو 
عند العرف ماء جديد حصل من البخار و ليس عين الماء السابق كما لا يخفى. 


طهارةُ المضاف بالاستهلاى 


(0) غرضه منهما هو التمثيل» و مراده مطلق العاصمء و لو كان ماء بثر أو مطرء و نظره فى ذلكك الى حصر طريق التطهير- فى المائعات 
المضافة المتنجسة- بالتصعيد و الاستهلاك فى ماء معتصم. 

وقد حكى عن العلامة (قده) انها كما تطهر بهما تطهر بأمر ثالث أيضاء و هو اتصالها بما له الاعصام من كر أو مطر و نحوهما. و لم 
نعثر على من يوافقه فى ذلك من الأصحاب. كما لم يقم دليل على مدعاه 
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فان الآيات المتقدمة قد عرفت عدم دلالتها على مطهرية الماء من الأخباث شرعاء و على تقدير دلالتها على ذلكك لا تعرض لها على 
كفة التطهير كما مر: / 

و أما الروايات فلا دلالةٌ فيها أيضا على مدعاه. أما ما ورد من أن الله وسع عليكم بجعل الماء طهورا فان بنى إسرائيل .. )1١‏ فلأنها لو 
دلت على ان الماء مطهر من الأخباث فلا تدل على كيفية التطهير بالماءء إذ لا تعرض فيها لذلكك بوجه. و أما قوله (ع) الماء يطهر و لا 
يطهر 31 فلأنه إنما يدل على أن الماء طهور. و اما انه مطهر لأى شىء أو بائه كيفية فلاء و هو نظير ان يقال: (ان الله سبحانه يرزق و لا 
يرزق) فإنه يدل على استشاد الرزق آلى الله تعالى. و اماائه يرزق أى شىء؟ بنها أو آبنا أو مالاة و أن رؤقة على تسق واحد فلا يمكن 
استفادته منه بوجهء لإمكان اختلافه حسب اختلاف الموارد كما هو الواقع. 

نعم يمكن الاستدلال على ما ذهب إليه العلامة بما رواه هو (قده) فى مختلفه مرسلا عن بعض علماء الشيعة عن أبى جعفر (ع) من انه 
أشار إلى غدير ماء. و قال: إن هذا لا يصيب شيئا إلا و طهره ["] كما استدل بها على كفاية مجرد الاتصال بالكر فى تطهير القليل كما 
يأتى فى محله. ١‏ 
و بمرسلة الكاهلى عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث) ..: 


["] المختلف ص ". ذكر بعض علماء الشيعة: انه كان بالمدينة رجل يدخل الى أبى جعفر محمد بن على (ع) و كان فى طريقه ماء فيه 
العذره و الجيفء كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل رجله إذا أصابه فأبصره يوما أبو جعفر (ع) فقال: ان هذا لا يصيب شيئا إلا 
طهره فلا تعد منه غسلا. 
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)١(‏ وهى صحيحةٌ داود بن فرقد المروية فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) نفس المصدر و الباب المذكور. 
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أن كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر 0١١‏ و الاستدلال بهما مع ما فيهما من الإرسال يتوقف على حمل الإصابة و الرؤية فيهما على 
مفهومهما العرفى» و لا نحملهما على معنى آخر بقرينة حالية أو مقالية حتى و لو كانت هى المناسبة بين الحكم و موضوعه. و حينئذ 
يمكن أن يقال: المضاف المتصل بالكر أو المطر مما أصابه الكر أو رآه المطر. 

إلا-ان ابقاءهما على معناهما العرفى غير ممكن لاستلزامه القول بطهارة مثل الخشب. فيما إذا كان كلا طرفيه نجساء و اتصل أحدهما 
بالكر أو المطر دون الآخرء أو كان المتنجس أحد طرفيه خاصة؛ و اتصل طرفه الطاهر بالكر أو المطر دون الطرف المتنجس» حيث 
يصح أن يقال عرفا أنه مما أصابه الماء أو رآه المطرء مع انه لا وجه لطهارة الطرف الآخر الذى لم يلاقه الماء أو المطر و هل يطهر 
المتنجس من دون أن يلاقى شيئا من المطهرات؟ فدعوى أن الماء أو المطر إذا أصابا السطح العالى من المضاف يحكم بطهارة السطح 
السافل منه أمر لا وجه له. و عليه فلا بد بملاحظة المناسبة بين الحكم و موضوعه من حمل الإصابة و الرؤي فى المرسلتين على معناهما 
التحقيقى» دون العرفى المسامحىء و ان اصابة كل موضع من الأجسام المتنجسة للماء أو رؤية المطر له انما توجب طهارة ذلكك 
الموضع بخصوصه. دون الموضع الذى لم يصبه الماء أو لم يره المطر هذا كله فى المضاف. 

واما الماء المتنجس فهو و إن التزمنا بطهارته بمجرد الاتصال بالعاصم كرا كان أو مطراء و لا نعتبر فى تطهيره ملاقاةً العاصم بجميع 
أجزائه. إلا انه إما من جهة الإجماع, و لا إجماع فى المضاف لاختصاصه بالماء و إما من جهة صحيحة ابن بزيع 27١‏ الداله على طهارة 


ماء البثر بعد ذهات تغيرة 


)١(‏ المروية فى الباب © من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المروية فى الباب ”و ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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معللا: بان له مادةٌ. لأن العلهُ متحققةُ فى غير البئر أيضاء كما يأتى تفصيله فى محله و اختصاصها بالماء ظاهر. 

وقد تبين ان ما ادعاه العلامة فى المقام مما لم يقم عليه دليل» فطريق تطهير المضاف منحصر بالتصعيد و استهلاكه فى ماء معتصم. 
ثم إن فى المقام عنوانين (أحدهما): المضاف و (ثانيهما): التغير ب 

و احكام التغير و ان كانت تأتى فى محلها على وجه البسط- ان شاء الله إلا أنا نشير الى بعضها فى المقام على وجه الاختصار. 
فنقول: تارم يمتزج المضاف النجس بالمطلق المعتصم و يستهلك فيه» بمعنى انه ينعدم فى المطلق بنفسه و وصفه. من غير أن يؤثر فيه 
شيئاء بل هو باق على إطلاقه؛ غير انه كان منا- مثلا- قبل الامتزاج» و قد زاد على وزنه بذلكك فصار منا و زيادة» و مثل هذا الماء لا 
إشكال فى طهارته؛ لا من جههُ طهارة المضاف النجس بالامتزاج» بل من جهة ارتفاع الموضوع, إذ لا وجود للمضاف النجس أصلاء و 
الماء مطلق معتصم تشمله الإطلاقات. و من هنا يظهر أن قولنا: يطهر المضاف النجس بالاستهلاك مبنى على المسامحة فإنه لا مضاف 
حتى يطهر. 
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و أخرى: يمتزج المضاف بالمطلق و يستهلكك فيه أيضاء و لكنه بنفسه لا بوصفه. فيحدث أثرا فى لون المطلق أو طعمه أو غير ذلكك 
من التغيرات. 

وهل هذا يوجب تنجس المطلق بتغيره بأوصاف المتنجس أو لا يوجبه؟ 

فيه وجهان مبنيان على ما يأتى فى محله من أن التغير يقتضى نجاسة الماء مطلقا أو انها تختص بالتغير بأوصاف النجس. و أما التغير 
بالمتنجس فلا دليل على كونه موجبا للنجاسة» و يأتى منافى محله ان شاء الله تعالى أن الثانى هو الصحيح. و عليه فلا يكون تأثير 
المضاف فى تغير المطلق موجبا لانفعاله» بعد وضوح ان التغير غير الإضافة. و هى لا تحصل بالتغير» و انما يحدث 
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(مسألة 7) إذا القى المضاف النجس فى الكرٌ )١(‏ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجس ان صار مضافا قبل الاستهلاك, و ان حصل 
الاستهلاكك و الإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه؛ لكنه مشكل. 


التغير أثرا فى وصف المطلقء لا أنه يسبب الإضافة كما نشاهده فى ماء الشط فان لونه متغير بالوحل مع انه مطلق» و لا يعد من 
المضاف. و ستعرف ان التغير بأوصاف غير النجس لا يوجب التنجيس. 

و ثالثة يمتزج المضاف بالمطلق» و يستهلك الماء فى المضاف على عكس الصورتين المتقدمتين» و لا كلام فى انفعال الماء فى هذه 
الصورة. لأنه مضاف و قد لاقى نجسا فيتنجس لا محالة. 


إلقاء المضاف النجس فى الكر 


اشارة 

)١(‏ قد خص الكلام بالكر و هو المعتصم بنفسه؛ و لم يعممه إلى المعتصم بمادته» كالجارى و ان عممه إليه فى الفرع المتقدم؛ حيث 
قال: و بالاستهلاك فى الكر و الجارى. و سيتضح وجه تخصيصه هذا فى طى تفاصيل الصور ان شاء الله تعالى. 

ثم ان للمسألة صورا ثلاثا 

اشارةٌ 

لم يتعرض الماتن لاحداها: 

(الصورة الأولى): ما إذا حصل الاستهلاى قبل الإضافة 


» بأن يستهلك المضاف فى الكر أولاء ثم يوجب إضافته ثانيا بعد مده و زمان. 

و تصوير ذلكك من الوضوح بمكانء كما إذا مزجنا نصف مثقال من (النشاء) فى مقدار قليل من الماءء» فإنه يستهلك فى الماء حين 
امتزاجهماء ثم إذا أوصلنا اليه حرارة يتشخن بذلكك و ينقلب الماء مضافا. و هذه الصورةٌ هى التى لم يتعرض السيد (قده) لحكمهاء و 
لعله من أجل وضوح المسألة 
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حيث لا موجب للحكم بالنجاسة فى مفروض الكلام» فان المضاف النجس بعد ملاقاته الكر و قبل انقلاب الكر مضافا- قد حكم عليه 
بالطهارة» لاستهلاكه فى الكر. فإذا انقلب الكر إلى الإضافة فهو ماء مضاف لم يلاق نجساء فلا وجه للحكم بنجاسته. 


(الصورة الثانية): ما إذا حصلت الإضافة قبل الاستهلاك على عكس الصورةُ المتقدمة 


؛ وقد حكم فى المتن بنجاسة الكر فى هذه الصورة لأنه خرج عن الإطلاق إلى الإضافة حين ملاقاته للمضاف النجس. و غير المطلق 
ينفعل بملاقاةً النجاسة و لو كان بمقدار كر و هو ظاهر. ولا ينفع استهلاك المضاف بعد ذلككء إذ لم يرد عليه مطهر شرعى بعد 
نجاسته. 

و خروج الماء من الإضافة إلى الإطلاق ليس من أحد المطهرات شرعاء فهو ماء مطلق محكوم بالنجاسة على كل حال. 


(الصورة الثالثة): ما إذا حصلت الإضافة و الاستهلاك فى زمان واحد معا 


و ذكر فى المتن ان الحكم بطهارةٌ الماء حينئذ لا يخلو عن وجه و لكنه مشكل و الوجه الذى أشار إليه هو أن الماء فى حال الملاقاة» و 
قبل استهلاك المضاف فيه ماء مطلق معتصم, فلا وجه لانفعاله. و أما بعد استهلاك المضاف فيه المساوق لانقلاب المطلق مضافا فلا 
مقاط تسن سس يلالق المام و سيف لاتيلاكة فى اليطلق غلى القرقن: 

هذا. و قد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) فى هامش العروة: 

بأن المضاف فى كلا الشقين يستحيل ان يستهلكك فى الماء الملقى عليه و ذكرنا نحن أيضا فى تعليقتنا على الكتاب أن الصورة الثانية 
كالثالثة غير معقولة» ثم على تقدير إمكان الصورتين فالماء محكوم بالنجاسة دون الطهارة. 

فلنا فى المقام دعويان (إحداهما): أن الصورتين مستحيلتان و (ثانيتهما): أن الحكم فيهما على تقدير إمكانهما هو النجاسة دون 
الطهارة. 
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وقبل الشروع فى إثبات الدعويين ينبغى أن يعلم أن مفروض كلام السيد (قده) هو صورة ملاقاةُ المضاف النجس للماء الذى هو 
بمقدار الكر خاصة. لا ما يزيد عليه» و لا الجارى, و لا غيرهما مما له مادة. أو ما فى حكمها مما يعتصم به على تقدير انفعاله و ذلكك 
لأن الماء إذا كان أكثر من كر واحدء و حصلت الإضافة فى مقدار منهء بحيث كان غير المتغير كرا فلا يبقى وجه للحكم بالانفعال فى 
الجميع. فان غير المقدار المضاف منه باق على طهارته؛ و هذا ظاهر. نعم المقدار المتغير منه محكوم بالنجاسة ما دام متغيراء فإذا زال 
عنه تغيره بنفسه نحكم عليه بالطهارة لاتصاله بالكر. 

وقد دلتنا على ذلكك صحيحة ابن بزيع )١١‏ الواردهُ فى البثرء لدلالتها على ان ماء البثر إذا تغير ينزح حتى يذهب ريحه؛ و يطيب طعمه. 
وانه يطهر بذلكك: معللا بان له مادة. و العلهُ المذكورة متحققة فى المقام أيضا و لأجل هذا لم يضف (قده) الجارى على الكر فى 
عنوان المسألة. كما أضافه عليه فى الفرع المتقدم على هذا الفرع. و إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما كنا بصدده فنقول: 

أما (الصورة الأولى): و هى ما إذا استهلك المضاف فى الماء و لم يوجب إضافته بالفعل» و انما صار سببا لصيرورته مضافا بعد زمان» 
فلا إشكال فى معقوليتها و إمكانهاء و أن حكمها هو الطهارة و سيأتى نظيره فى أحكام التغير» فيما إذا لاقت النجاسة ماء و لم يغيره 
حين ملاقاته» و انما أوجبت تغيره بعد مضى زمان. 
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و أما (الصورة الثالثة): فهى كما أشرنا إليه غير معقولة. بيان ذلكك: أن المراد بالاستهلاك هو انعدام المستهلكك انعداما عرفياء على نحو 
يعد المركب من المضاف و الماء شيئا واحدا عرفا فكأن المضاف لا وجود 


)١(‏ المروية فى الباب ”و ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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له أصلاء لاندكاكه فى ضمن المطلق إذا كان قليلا بالإضافة إلى الماء» بحيث لا يقال: إن المركب منهما شيئان. 

و من هنالو باع حليبا مزجه بشىء من الماء فليس للمشترى دعوى بطلان المعاملة؛ و ان المبيع ليس بحليب بل حليب و غير حليب و 
الوجه فيه: 

ان الماء بعد استهلاكه. و اندماجه فى الحليب يعد المركب منهما شيئا واحدا نعم يثبت للمشترى فى المثال خيار تخلف الشرط و هو 
أمر آخر. و لو لا ما ذكرناه لبطل أغلب البيوع. فان المبيع كالخبز و السمن و أمثالهما يختلط بشىء آخر غالباء و لو بمثقال من تراب» أو 
مقدار من الدردى. و المفروض انه يوجب تعدد المركب و به تفسد البيوع» مع ان صحة المعاملة فى مثلهما ليست موردا للخلافء و لا 
وجه له إلا أن المركب من الدقيق و التراب أو السمن و الدردى شىء واحد عرفا من جه الاستهلاك و الاندماج؛ و ان كان لا يخرج 
بذلك عن التعدد عقلاء و التركب من جزءين واقعاء و لكنهما شىء واحد عرفا كما مر. و ليس ذلكك من جهةٌ التسامحات العرفيهُ فى 
التطبيق و انما هو- كما ذكرناه فى محله- من جهة سعة المفهوم عندهم على نحو يعم الماء المختلط بمقدار يسير من التراب» أو 
السمن الممتزج بشىء قليل من الدردى. و هكذا .. فإذا تبينت ذلكك فنقول: 

إن ملاقاة المضاف للمطلق لا يخلو عن احدى صور ثلاث لا رابع لها: 

الأولى: ان يستهلك المضاف فى المطلق لكثرته» و قله المضاف على وجه يراهما العرف ماء واحداء ولا يكون بنظرهم مركبا من ماء 
و مضاف و لا تأمل فى مثله فى الحكم بطهارةٌ الماء إذ لا وجود للمضاف. و المفروض ان الماء عاصم لا ينفعل بشىء. 

الثانية: أن يستهلكك المطلق فى المضاف لكثرته, و قله المطلق. و فى هذه الصورة أيضا لا إشكال فى الحكم بنجاسة الماء و انفعاله» 
لأنه مضاف 
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ولو كان ذلك بضرب من المسامحة: إذ لا وجود- حينئذ- للمطلق حتى ينفعلء فإنه انعدم فى المضاف عرفا. 

الثالثة: أن لا يستهلكك شىء منهما فى الآخر لتوازنهما فى الكثرة و القلهُ و عدم غلبة أحدهما على الآخرء بحيث يراهما العرف شيئين. و 
ربما يولد اجتماعهما أمرا ثالثاء نظير اجتماع الخل و السكر فى (السكنجبين) و الماء فى هذه الصورة أيضا محكوم بالنجاسة» إذ لا 
يطلق عليه الماء» لأن الفرض عدم استهلاك المضاف فى الماء؛ و تعددهما بالنظر العرفى؛ فإذا لم يكن مطلقا فهو مضاف لا محالة. 


نتعقلها فى المقام, و لا نتعقل صورة رابعة لها. بأن يفرض حصول كل من الاستهلاك و الإضافة فى زمان واحد معا. و الوجه فى 
استحالتها ان فرض استهلاك المضاف فى المطلق: فرض أن المضاف لا وجود له مع المطلق عرفاء كما عرفت فى معنى الاستهلاكك. 


وفرض حصول الإضافة: 
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أن العرف لا يرى للمطلق وجودا و انه عندهم مضافء و هما أمران لا يجتمعان ففرض الاستهلاك و الإضافة معا خلف ظاهر. 

فإذا عرفت استحالة هذه الصورة» و أن فرض الاستهلاك فرض عدم حصول الإضافة. و فرض الإضافة فرض عدم حصول الاستهلاكك 
تظهر لكك استحالة الصورة الثانية أيضا. و ذلكك لأنا إذا فرضنا خروج المطلق إلى الإضافة لغلبة المضافء فكيف يتصور انقلابه إلى 
الإطلاق بعد ذلكك بالاستهلاكك إذ المطلق قد استهلكك فى المضافء. و لا وجود له كما تقدم فى معنى الاستهلاكك و ما لا وجود له 
كيف يتغلب على المضافء و يقلبه إلى الإطلاق بالاستهلاك نعم لا مانع من انقلاب المضاف مطلقا على غير وجه الاستهلاك؛ كما 
إذا اختلط الوحل بالماء و أوجب إضافته. فإنه إذا مضى عليه زمان تترسب 
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الأسجزاء الترابية. و تنفكك عن الماء لا محالة» و به ينقلب إلى الإطلاق, و لكنه له بالاستهلاك كما لا يخفى. هذا كله فى الدعوى 
الأولى و استحالة الصورتين (و أما الدعوى الثانية): و هى انه على تقدير إمكان حصول الإضافة و الاستهلاكك معا لا وجه لحكمه 
(قده) بالطهارة» فالوجه فيها أن مستند حكم الماتن بطهارة الماء- حينذاك- ان المطلق قبل ملاقاته للمضاف باق على إطلاقه و 
اعتصامه. و أما بعد ملاقاتهماء و انقلاب المطلق مضافاء فلأنه و إن انقلب إلى الإضافة على الفرض إلا انه بعد كونه كذلكك لم يلاق 
مضافا آخر نجساء حتى يحكم بنجاسته؛ فالماء محكوم بالطهارة لا محالة. 

و هذا الذى اعتمد عليه الماتن فى المقام لا يتم إلا بالالتزام بإمكان أمر مستحيل و وقوعه؛ و هو فرض ملاقاةً المضاف النجس للمطلق 
بجميع أجزائه دفعة واحدة حقيقة» بأن يلاقى كل جزء من المضاف لكل جزء من المطلق دفعة واحدة» و يستهلكك كل جزء منه فى 
جزء من المضاف فى آن واحد عقلى. 

وهذا كما ترى أمر مستحيلء إذ لا يمكن تلاقى كل واحد من أجزاء أحدهما لجزء من أجزاء الآخر دفعة» و انما يلاقى بعض أجزاء 
المضاف لبعض أجزاء المطلق أولا. ثم تلاقى الأجزاء الباقية منه لأجزاء المطلق ثانيا و هكذا فالدفعة العقليةُ غير ممكنة, إلا فى مثل 
تكهرب الماء؛ و سرايةٌ القوة الكهربائية إلى جميع الأ-جزاء المائية؛ فإن الدفعة فيه أوضح. و لكنها فيه أيضا غير عقلية» لأن للقوة 
الكهربائية أيضا سيرا لا محالة» لاستحالة الطفرة إلا أنه سريع. 

نعم الدفعةٌ العرفية معقولة كما ذكروها فى الغسل ارتماساء لتعذر وصول الماء الى جميع البدن دفعة حقيقية. 

فإذا استحالت ملاقاة أجزاء كل منهما مع الآخر دفعة حقيقيُ فلا محيص من الحكم بنجاسة الماء. و ذلكك لأن الجزء الأول من المطلق 
إذا لاقاه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 7 

(مسألهُ 8 إذا انحصر الماء فى مضاف )١(١‏ مخلوط بالطين» ففى سعةٌ الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو و يصير الطين إلى الأسفل» 
ثم يتوضأ على الأحوط. و فى ضيق الوقت يتيمم لصدق الوجدان مع السعةُ دون الضيق. 


دفن المفتاك العجين و صيره تضافا سعى لأ حالة و إذ| هس عدم ننه تتجيدتك الأسواء الباسةامنه أرضباء لأنها أقل عن كن 
فتنفعل بملاقاةُ النجاسة؛ لما مر من أن مفروض كلام الماتن (ره) هو الماء البالغ كرا خاصة. فإن الباقى إذا كان بمقدار كر أيضا لما 
كان لنجاسة الجزء الملاقى للمضاف وجه بعد زوال تغيره» لاتصاله بالعاصمء و هو مانع من انفعال الجزء المضاف. و على الجملة الماء 
فى الصورة المفروضة محكوم بالنجاسة» و الذى يسهل الخطب ان الفرض فرض أمر مستحيل. 

)١(‏ لا تبتنى هذه المسألة على تفسير الوجدان بوجود الماء خارجاء أو بالقدرةٌ عليه» ليكون عدم الوجدان بمعنى عدم الماء فى الخارج 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هنا من 0/الا١!‏ 
أو عدم القدرة عليه. 

بل تبتنى بكلا هذين المعنيين على أن الاعتبار فى وجوب الوضوء على الواجد (بالمعنيين) و وجوب التيمم على الفاقد (بالمعنيين) 
بمجموع الوقت أو بخصوص زمان العمل و الامتثال» فان جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان فى تمام الوقت فلا إشكال فى وجوب 
الوضوء على المكلف فى المقام» فلا بد له من أن يصبر حتى يصفو الماءء فان المفروض انه يصير واجدا الى آخر الوقت بكلا معنيى 
الوجدان. 

كما انه إذا جعلنا المناط بالوجدان و الفقدان فى خصوص وقت العمل فلا تأمل فى وجوب التيمم عليه فى المسألة: لأنه- حين قيامه 
إلى الصلاه- ليس بواجد بكلا المعنيين» لفرض اضافةٌ الماء حينذاك, فلا قدرةٌ له على 
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5 فير عه رلا ضف ع عي 8 0000 
و مقتضى ظهور الآيةُ المباركة: «إذل قَمْتُمْ إلى الصَّلاءْ .. قَلَم تجِدُوا لك َتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيُّبأ» 2١١‏ هو الثانى» و ان الاعتبار فى الوجدان و 
الفقدان بزمان القيام الى العمل» نظير وجوب القصر على المسافر و التمام على الحاضرء فان المدار فيهما على كون المكلف حاضرا أو 
مسافرا فى زمان العمل» فعلى الأول يتم؛ و على الثانى يقصر و ان صار مسافرا أو حاضرا بعد ذلك. هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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و أما ما يستفاد من الاخبار: فقد ورد فى بعضها [؟] الأمر بالانتظار فيما إذا احتمل الوجدان الى آخر الوقت و معه لا يجوز البدار» و قد 
افتى السيد (قده) بجوازه- فى مبحث التيمم- عند احتمال الوجدان الى آخر الوقت. و عدمه فيما إذا علم بحصوله على تقدير الانتظار 
الى آخر الوقت كما فى ما نحن فيه الا-انه لم يجر على هذا فى المقام» حيث لم يفت بوجوب الانتظار للوضوء جزماء و انما أوجبه 
احتياطا. و لعل الوجه فى ذلكك ظهور الآية المتقدمة فى أن الاعتبار فى وجوب التيمم بفقدان الماء حين القيام الى العمل و قد 
استظهرنا نحن من روايات هذا الباب: أن المدار فى وجوب التيمم على الفقدان فى تمام الوقت. و من هنا نحكم فى المقام بوجوب 
الانتظار للوضوء. 

هذا كله مع سعة الوقت و أما مع الضيق: فلا ينبغى التأمل فى وجوب التيمم لأنه فاقد للماء بكلا معنيى الفقدان. ثم لا يخفى ان ذكر 
هذه المسألة فى المقام فى غير محله لأنها من فروع مسألة التيمم؛ و لا ربط لها بمسألة المضافء فكان الأولى تأخيرها إلى بحث 
التيمم. 

00025252: 5-5 

[1] كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم الى آخر 
الوقت, فان فاتكك الماء لم تفتكك الأرض و غيرها المروية فى الباب ١‏ من أبواب التيمم من الوسائل. 


()المائدةة مداع 
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(مسألهُ 4) الماء المطلق بأقسامه )١(‏ 


أحكام الماء المتغير 


اشارة 


)١(‏ قد قسمنا الماء بلحاظ الانفعال و عدمه إلى أقسام ثلاثة: (أحدها): 

ما لا ينفعل لاعتصامه بمادته كما فى البئرء و الجارىء و الحمام. (و ثانيها): 

مالا ينفعل لاعتصامه بنفسه و كثرته كما فى الكر. (و ثالثها): ما لا ماده له و لا كثرةُ فيه» و هو قابل للانفعال. 

و هذه الأقسام بأجمعها ينفعل إذا تغير بأحد أوصاف النجس من الطعم و الرائحة» و اللون» بملاقاته. و المستند فى ذلكك هو الروايات 
المستفيضة الواردة من طرقناء و هى من الكثرة بمكان ربما يدعى تواترهاء و معها لا حاجة الى الاستدلال بالنبويات المروية ١١‏ بطرق 
العامةُ من قوله (ص) خلق الله الماء طهوراء لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو ريحه. و لا يحتمل فيها الانجبار لوجود ما يعتمد عليه من 
طرقنا كما لا نحتاج الى التمسكك بما رواه 7 فى دعائم الإسلام عن على (ع) فى الماء الجارى يمر بالجيفء و العذرة» و الدم يتوضاً 
منه و يشرب و ليس ينجسه شىء ما لم تتغير أوصافه: «طعمه, و لونه» و ريحه) لإرسال رواياته» وان كان مصنفه- و هو قاضى نعمان 
المصرى- فاضلا و من أجلاء عصره. 


والأخبار الواردةً من طرقنا على طوائف ثلاث: 
(الطائفة الأولى): ما دل على انفعال طبيعى الماء بالتغير 


بأحد أوصاف 


(1) المروية فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. و قد قدمنا نقلها عن كنز العمال و موضعين من سنن البيهقى. 
(؟) المرويهٌ فى الباب " من أبواب الماء المطلق من المستدرككث. 
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النجس؛ كصحيحة حريز بن عبد اللّه عن أبى عبد الله (ع) قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير 
الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب ١١‏ و موثقة سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال سألته عن الرجل يمر بالماء و فيه دابةُ ميته قد 


(الطائفة الثانية): ما دل على انفعال ما لا مادهُ له»- و هو الكر - بالتغير بأوصاف النجس 


0 0 
؛ كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) و انا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيف فقال: ان كان الماء قاهرا و لا توجد 


منه الريح فتوضاً «*) و ما رواه زرارةٌ قال. قال أبو جعفر (ع) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شىء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلا ان 
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بجىء له ريح تغلب على ريح الماء 1 و رواية حريز عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله (ع) انه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب 
فقال: 

ان تغير الماء فلا تتوضأ منه» و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه و كذ لكك الدم إذا سال فى الماء و أشباهه «8). 

و محل الاستشهاد فيها هو قوله (ع) و كذلك الدم إلى قوله و أشباهه. 

و أما صدرهاو هو الذى دل على نجاسة أبوال الدواب فلعله محمول على التقيهُ لأن العامة ذهبوا إلى نجاسة أبوال البغال و الحمير و 
نحوهما [] و هذه الروايات 


[2] قال ابن حزم فى المحل المجلد ١‏ ص 188 البول كله من كل حيوان: إنسان أو غير إنسان مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو 
ما ذكرنا كذلكك. أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه فكل ذاكك حرام أكله و شربه الى أن قال و فرض اجتنابه فى الطهارة و 
الصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب» و نجو البراغيث و قال أبو حنيفة: أما البول فكله نجس- 


)١(‏ المرويات فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويات فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(*) المرويات فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(©) المرويات فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويات فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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قد اشتملت على الماء النقيع» و هو الماء النازح المجتمع فى الغدران, و ماء العذير و غير ذلكك من المياه البالغة كرا من دون أن تكون 
لها مادة. 


(الطائفة الثالثة): ما دل على انفعال ما له ماده كالبئر إذا تغير بأحد أوصاف النجس 


»و هى كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا (ع) قال: ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا أن يتغير ريحه» أو طعمه. فيتزح 


سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه. إلا ان بعضه أغلظ نجاسة من بعض. فبول كل ما يؤكل لحمه من فرسء أو شاه أو 
بعير» أو بقرة. أو غير ذلكك لا ينجس الثوبء و لا تعاد منه الصلاةٌ إلا ان يكون كثيرا فاحشا فينجس و تعاد منه الصلاة أبدا. و لم يحد 
أبو حنيفةُ- فى المشهور عنه- فى الكثير حداء و حده أبو يوسف بان يكون شبرا فى شبر. قال: 

فلو بالت شا فى بئر تنجست و تنزح كلها. قالوا: و أما بول الإنسان و ما لا يؤكل لحمه فلا تعاد منه الصلاة» و لا ينجس الثوب إلا أن 
يكون أكثر من قدر الدرهم البغلى» فإن كان كذلكك نجس الثوبء و أعيدت منه الصلاة أبداء فان كان قدر الدرهم البغلى فأقل لم 
ينجس الثوب و لم تعد منه الصلاه و اما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو 
من حمار أو غير ذلكك. وان كان فى الثوب منه أو النعل» أو الخنء أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلى بطلت الصلاةٌ و أعادها 
أبدا و ان كان قدر الدرهم البغلى فأقل لم يضر شيئا الى أن قال: و أما بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه. و نجو ما يؤكل لحمه فكل ذلكك 
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نجس و قال مالكك: بول مالا يؤكل لحمه و نجوه نجس و بول ما يؤكل لحمه و نجوه طاهران. و قال داود: بول كل حيوان و نجوه- 
أكل لحمه أو لم يؤكل- فهو طاهرء حاشا بول الإنسان و نجوه فقط» فهما نجسان. و قال الشافعى: مثل قولنا الذى صدرناه به. راجع 
المجلد ١‏ ص 12 الفقه على المذاهب الأربعة. 
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حتى الجارى منه ينجس إذا تغير بالنجاسة فى أحد أوصافه الثلاثة من الطعم, و الرائحة» و اللون )١(‏ 


حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له ماده 0١١‏ و هى واردة فى ماله مادة؛ و هو ظاهر و بهذه الطوائف الثلاث نبنى على انفعال مطلق 
الماء إذا تغير بأحد أوصاف النجس. 


التغير باللون 


)١(‏ وقد وقع النزاع فى أن سبب النجاسة بالتغير هل هو التغير بالطعم و الرائحة خاصة كما هو المصرح بهما فى أكثر روايات الباب» أو 
أن التغير باللون أيضا سبب للانفعال؟ 

وقد يدعى عدم ذكر اللون فى شىء من الاخبار الواردة فى المقام؛ و لأجله يستشكل فى إلحاقه بالطعم و الريح. و التحقيق أن الأمر 
ليس كما ادعىء فان اللون كأخويه مذكور فى جملة من الاخبار» فدونكك رواية أبى بصير المتقدمة المشتملة على قوله (ع) و كذلكك 
الدم فان التغير بالدم على ما يستفاد منه عرفا ليس إلا التغير باللون دون الطعم أو الربح و رواية العلاء بن الفضيل. قال: سألت أبا 
عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيهاء قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول «* لأنها نصت على ان التغير باللون أيضا سبب 
للانفعال. 

ثم على تقدير المناقشه فى الروايتين بضعفهما فحسبك صحيحة محمد بن 


)١(‏ المروية فى الباب ” و ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(1) المرويتان فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(9) المرويتان فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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الحسن الصفار فى كتاب بصائر الدرجات؛ عن محمد بن إسماعيل- يعنى البرمكى- عن على بن الحكم» عن شهاب بن عبد ربه. قال: 
أتيت أبا عبد الله (ع) أسأله» فابتدأنى» فقال: ان شئت فاسأل يا شهاب, و ان شئت أخبرناكك بما جئت له» فقلت: أخبرنى. قال: جئت 
تسألنى عن الغدير يكون فى جانبه الجيفة» أتوضاً منه أو لا؟ قال: نعمء قال: 

توضأ من الجانب الآخرء إلا أن يغلب الماء الريح فينتن. و جئت تسأل عن الماء الراكد من الكر ١١‏ مما «1) لم يكن فيه تغير أو ريح 
غالبة» قلت: فما التغير؟ قال: الصفرةٌ فتوضأ منه» و كلما غلب كثرةٌ الماء» فهو طاهر «2» و هى أيضا صريحة: فى أن التغير باللون و هو 
الصقرة يوحت الاتقعال. 

هذا على ان التغير باللون فى النجاسات يلازم التغير بالطعم أو الريح و لا يوجد التغير باللون إلا و التغير بالطعم أو الريح موجود معه. و 
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لا تقاس النجاسات الخارجية بالإصباغ. فإن التغير بسببها يمكن أن يكون باللون خاصة؛ و هذا بخلاف التغير بالنجاسات» كما فى الميتة 
و اللحم. لأنها إذا أثرت فى تغير لون الماء بالصفرة أو بغيرها فلا ينفكك عن التغير بالطعم و الريح و لعله لأجل هذا التلازم لم يتعرض 
(ع) فيما تقدم من صحيحة ابن بزيع للتغير باللون. 


)١(‏ وفى طهارةٌ المحقق الهمدانى «ره) و بعض نسخ الكتاب من البثر. 

(1) كذا فى النسخة المطبوعة أخيرا من الوسائل و الصحيح «ما». 

(©) المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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بشرط أن يكون بملاقاءً النجاسة» فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة )١(‏ كما إذا وقعت ميتهُ قريبا من الماء فصار جائفا. 


التغير بالمجاورة 
اشارة 


)١(‏ اشترط الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) فى انفعال الماء بالتغير أن يكون التغير مستندا إلى ملاقاةً الماء للنجسء و أما إذا نشأ بغير 
الملاقاةٌ من المجاورة و السراية فهو لا يؤثر فى الانفعال» كما إذا كانت الميتهُ قريبة من الماء فانتنت و سرى النتن إلى الماء» و هذا هو 
الصحيح فان الروايات الداله على نجاسة الماء بالتغير بين ما وردت فى خصوص ملاقاءً الماء المتغير للنجس - بوقوع الميتة أو البول فى 
الماء؛ كما فى بعض الأخبار .0١١‏ أو تفسخ الميتهُ فيه كما فى بعضها الآخر .)7١‏ و صراحتها فى ملاقا الماء للنجس غير محتاجة إلى 
البيان- و بين ما لم ترد فى ذلكك الموردء إلا انها دلت على إرادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية» كصحيحة ابن بزيع؛ فإنها وان لم 
ترد فى ملاقاة النجس للماء و قوله (ع) فيها (ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا أن يتغير ..) مطلق يشمل التغير بالملاقاة و المجاورة, إلا 
ان القرينهُ قامت على ارادة التغير بالملاقاة خاصة. 
و بيان تلكك القرينة هو أن الشىء فى قوله (ع) لا يفسده شىء لم يرد به مطلق ما يصدق عليه مفهوم الشىء بل المراد به هو الذى من 
شأنه أن 

: ا 
() كما فى وؤاتق أبى خالد القماط و الغلاء بن الففضيل و صححيحة عبد الله بخ سئان و موثقة سماعة المرويات فى البات “من 
أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) كما فى روايتى زرارة عن أبى جعفر (ع) المرويتين فى الباب " من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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ينجس الماءء إلا انه لا ينجس ماء البئر لأنه واسع. كما هو الحال فى قوله (ع) الماء طاهر لا ينجسه شىء, و قوله إذا بلغ الماء قدر كر لا 
ينجسه شىء» لوضوح عدم إرادةٌ الأشياء الأجنبية عن التنجيس من لفظة الشىء فيهما. 
و من البين ان تقرب الماء من الميتة مثلا ليس مما شأنه التنجيسء و لم يثبت كونه موجبا للانفعال ما لم تتصل الميتة بالماء لبعدها أو 
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لوجود مانع فى البين. 

فمن ذلكك يظهر ان المراد من قوله (ع) ماء البثر واسع لا يفسده شىء: أنه لا تفسده ملاقاهً النجاسة؛ الا ان توجب تغيره» و بذلكك تظهر 
صحةٌ ما ذهب إليه الأصحاب من أن الموجب للانفعال هو التغير الحاصل بالملاقاء لا بالمجاورةٌ و نحوها. 

فرع 

إذا لاقى الماء جزء من النجسء و لم يكن ذلكك الجزء موجبا للتغير فى الماء» و كان له جزء آخر يوجب التغيرء إلا انه لم يلاق الماءء 
كما إذا لاقى الماء شعر الميتةُ أو عظمها و لم يلاق لحمها. و الشعر و العظم لا ينتنان بمرور الأيام و لا يحدثان التغير فى شىء بخلاف 
اللحم لتسرع الفساد اليه فهل مثل هذه الملاقاة توجب الانفعال؟ 

الظاهر: انه لا“ لأمن ما لاقى الماء لا يوجب التغير» و ما يوجب التغير لم يلاق الماء و قد اشترطنا فى نجاسة الماء ان يستند تغيره إلى 
ملاقاة النجس الذى يوجب التغير» لا إلى مقارنة نجس آخرء كما هو المستفاد من الاخبار و مثل ذلكك ما إذا وقع نصف النجس فى 
الماء؛ و كان نصفه الآخر خارجا عنه و النصف الداخل لم يكن سببا للتغير» بل كان سببه 
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و أث يكون التغير بأوضاف التجاسة (1) دون أوضاف التتجسن 


المجموع من النصف الداخل فى الماء و النصف الخارج عنه» فان الظاهر عدم انفعال الماء بذلككء لأن الملاقى لم يوجب التغير و ما 
أوجبه لم يلاق الماء و يعتبر فى انفعال الماء استناد التغير إلى ملاقاةً النجس الذى يوجب التغير. 

فما عن المحقق الهمدانى- من ان التغير سبب للانفعال فى هذه الصورةٌ إذ يصدق عرفا ان يقال: ان الماء لاقى نجسا يوجب التغير- لا 
يمكن المساعدة عليه؛ لا-ن ما يصدق عرفا هو ان الماء لاقى ميته و لكن النجاسة إنما ترتبت على عنوان ملاقاً النجس الذى يوجب 
التغير» و هذا العنوان لم يحصل فى المقام و هو نظير ما إذا لم يكن الملاقى للماء سببا للتغير بنفسه, و انما أوجبه بانضمام شىء آخر 
اليه» كما إذا القى مقدار من دم و صبغ أحمر على ماءء» و استند تغيره إليهماء بحيث لو كان الدم وحده لما تأثر به الماء فإنه لا يوجب 
الانفعال كما يأتى فى كلام الماتن (ره) و الوجه فيه أن ما لاقاه الماء من النجس لا يوجب التغير؛ و ما يوجبه و هو مجموعهما ليبس 
بنجس كما هو ظاهر. 


التغير بأوصاف المتنجس 


)١(‏ وقع الخلاف فى أن التغير هل يعتبر أن يكون بأحد أوصاف النجسء أو أن التغير بأوصاف المتنجس أيضا كاف فى الانفعال؟ 
والظاهر: أن صورة انتشار أجزاء النجس فى المتنجس الذى يوجب انتشار تلكك الاجزاء فى الماء على تقدير ملاقاته إياه خارجِهُ عن 
محل الكلام. 

و الوجه فى خروجها ظاهر, لأن التغير فيها مستند إلى أوصاف النجس دون المتنجسء كما إذا صببنا مقدارا من الدم فى ماء و حللناه 
فيه» ثم 
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ألقينا ذلك الماء على ماء آخرء فتغير الماء الثانى بعين الاجزاء الدموية المنتشرة فى الماء الأول بالتحليل» كما أن صورة خروج الماء 
عن الإطلاق بملاقاة المتنجس خارجة عن محل النزاع قطعا. فالذى وقع فيه الكلام له صورتان: 

(إحداهما): ما إذا تغير شىء بالنجاسة من غير أن تنتشر فيه أجزاء النجسء ثم لاقى هذا المتغير بالنجس ماء, و غتيره بالوصف الحاصل 
فيه بالتغير» كما إذا وقعت ميته فى الماء و لم تنفسخ فيه و تغير الماء بريحهاء ثم ألقينا ذلكك الماء فى ماء آخر كرء و تغير بما فى الماء 
من نتن الميتهُ من دون انتشار أجزاء الميتهُ فى شىء من الماءين. 

و (ثانيتهما) ما إذا لاقت نجاسة شيئا و نجسته» ثم لاقى المتنجس كرا من الماء فغيره بأحد أوصاف نفسه. دون أوصاف النجسء كما 
هو الحال فى العطور إذا لاقتها يد كافر مثلاء ثم ألقيناها فى حوض من الماء فإنها تغير الماء بريحها لا محالة. 

و لنقدم الكلام فى الصورة الثانية» لأن التغير فيها إذا صار موجبا للانفعال فهو يوجب الانفعال فى الصورة الأولى بطريق أولى. 

فنقول: إنه نسب القول بالنجاسة فى صورة التغير بأوصاف المتنجس إلى الشيخ الطوسى (قده) و استدل عليه بالنبوى المعروف: خلق 
الله الماءطهورا لا همه شي اللاماغين لوت أو طعمهة أن رح ان قولة (ص) الاماغن يمل الجن والستحن كلبهها. 

وفيه: أن الحديث نبوى قد ورد بغير طرقنا كما صرح به صاحب المداركك و أمضاه صاحب الحدائق (قدس سرهما) فلا يعتد به و 
انما نقول بالنجاسة فى مفروض الكلام لو قلنا بها من جهة الروايات الواردة من طرقناء كما فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: 
ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا ان يتغير ريحه أو طعمه. .. بدعوى أن قوله (ع)- لا يفسده شىء إلا 
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ان يتغير- أيضا شامل لكل من النجس و المتنجس. 

بل الصحيح عدم تمامية هذا الاستدلال أيضاء لاختصاص الرواية بالتغير بالنجس دون المتنجس و يدل عليه استثناؤه (ع) فى الصحبحة 
بقوله: إلا أن يتغير ريحه أو طعمه؛ فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه. فان هذا الإطلاق و الاستعمال: (حتى يذهب الريح و يطيب 
طعمة) انما يصح إذا كان التغير الحاصل بالطعم أو الريح تغيرا بريح كريهة أو طعم خبيث» إذ مع فرض طيب الطعم أو الريح لا معنى 
لطيبةٌ ثانيا. 

و كراهة الريح و الطعم تختص بالتغير الحاصل بالنجاسات. و أما المتنجسات فربما يكون ريحها فى أعلى مرتبة اللطافة و الطيب» كما 
فى العطور المتنجسة؛ أو طعمها كما فى السكر و الدبس المتنجسين. و لا يصح فى مثلهما أن يقال: 

ينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه و بالجملة فالمقدار المتيقن منها هو الحكم بالانفعال فى التغير بالنجسء فلا بد من الاقتصار 
عليه. هذا كله فى هذه الرواية. و أما سائر الروايات فهى بأجمعها كما عرفت واردةٌ فى التغير بأعيان النجاسات من الميتةٌ و البول و 
نحوهماء و لا يستفاد من شىء منها انفعال الماء بالتغير بالمتنجسات فراجع. 

و حيث قلنا بعدم الانفعال فى الصورة الثانية فلا بد من التكلم فى الصورة الأولى أيضاء ليرى أن التغير فيها يوجب الانفعال أو لا يوجبه. 
وهى ما إذا تغير الماء بملاقاه المتنجس, و لكن لا بأوصاف نفسه. بل بأوصاف النجس. و قد أشار إليه فى المتن بقوله: نعم لا يعتبر 
أن يكون .. 

و المعروف انه يوجب الانفعال و قد استدل عليه بوجوه: 

(أحدها): أن تغير الماء بأعيان النجسة قليلء و لا يوجد إلا نادرا ولا يصح حمل إطلاقات التغير على الفرد النادر» فلا محيص من 
تعميمه إلى التغير بالمتنجسات أيضا فيما إذا أوجبت تغير الماء بأوصاف النجس. 
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والوجه فى ذلكك ان الميتهٌ أو غيرها من النجاسات إذا وقعت فى كر أو أكثر منه فهى انما تغير جوانبها الملاصقهٌ لها فى شىء من 
أوصافها الثلاثة أولاء ثم تغير حوالى ما يتصل بها و ما جاورها ثانياء ثم تلكك المجاورات تغير مجاوراتها الملاصقة. و هكذا .. إلى أن 
ينتهى إلى آخر الماء. فالميتةُ مثلا تغير الماء بواسطة المجاورات المتنجسة لا بنفسها و بلا واسطةء فلا محيص من تعميم التغير الموجب 
للانفعال إلى التغير بأوصاف النجسء إذا حصل بملاقاةً المتنجس. 

و هذا الوجه: و إن ذكر فى كلمات الأ-كثرين» و لكنه لا يخلو عن مناقشة» لأ-ن سراية التغير إلى مجموع الماء وان كانت بواسطة 
المتنجسات لا بعين النجاسة كما ذكرء إلا ان الدليل لم يدلنا على نجاسة الماء المتغير بملاقاة المتنجسء و إن كان التغير بأوصاف 
النجسء فان الدليل إنما قام على انفعال الماء المتغير بملاقاة نفس النجس.ء فلا بد من الاقتصار عليه. 

(ثانيها): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدمة. فإن إطلاق قوله (ع)- فيها لا يفسده شىء إلا ان يتغير .. يشمل كل ما هو 
صالح للتنجيسء و من الظاهر ان المتنجس الحامل لأوصاف النجس.ء كالماء المتغير بأوصاف النجاسة صالح لأن يكون منجسا. و من 
هنا ينجس ملاقيه من الماء القليل و اليد و غيرهماء فإطلاق الرواية يشمل النجس و المتنجس إذا لاقى ماء البئر و غيره بأحد أوصاف 
النجاسة» و انما خرجنا من إطلاقها فيما إذا غيره بأوصاف نفسه؛ من أجل ما استفدناه من القرينةُ الداخلية كما مر و هذا الوجه هو الذى 
ينبغى أن يعتمد عليه فى المقام. 

(ثالثها): و هو وجه عقلى حاصله أن الماء المتنجس الحامل لأوصاف النجسء إذا لاقى كرا و غيره بأحد أوصاف النجس فهو لا يخلو 
عن أحد أوجه ثلاثة: 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة١»‏ ص: 85 


فاما أن نقول ببقاء كل من الملاقى و الملاقى على حكمهماء فالماء المتنجس نجسء و الكر المتغير طاهر» و هو مما نقطع ببطلانه» فان 
الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين. أو نقول بطهارة الجميع؛ و هو أيضا مقطوع الخلاف لما ثبت بغير واحد من الأدلةٌ الآتيهُ فى محلها 
من ان الماء المتغير لا يطهر من دون زوال تغيره. و القول بطهارة الجميع فى المقام قول بطهارة الماء المتغير- و هو الذى لاقى كرا- مع 
بقاء تغيره» و هو خلاف ما ثبت بالأدلة التى أشرنا إليها آنفا. أو نقول بنجاسة الجميع و هو المطلوب. 

و الجواب عن ذلكك أن هذا الوجه ينحل الى صور ثلاث. 

(الاولى): أن يكون الماء المتغير موجبا لتغير الكر بأحد أوصاف النجاسة مع استهلاكه فى الكر لكثرته و قله المتغير. 

(الثانية): الصورة مع استهلاكك الكر فى المتغير لكثرته بالإضافةٌ إلى الكرء كما هو الحال فى ماء الأحواض الصغيرةٌ فى الحمامات. فإنه 
إذا تغير بنجس و لاقاه الكر الواصل اليه بالانابيب فلا محالة يوجب تغير الواصل و استهلاكه. لقلته بالإضافةٌ إلى ماء الحياض. فإنه 
يصل اليه تدريجا لا دفعة. 

(الثالثه): الصورة من دون أن يستهلكك أحدهما فى الآخر لتساويهما فى المقدار. و هذه صور ثلاث: 

أما (الصورة الأسولى): فنلتزم فيها بطهارة الجميع و لا منافاة فى ذلك للأدلّةُ الدالة على عدم طهارة المتغير إلا بارتفاع تغيره» و ذلكك 
لأنها انما تقتضى نجاسته مع بقاء التغير على تقدير بقاء موضوعه. و هو الماء المتغير لا-على تقدير الارتفاع؛ و انعدام موضوعه 
بالاستهلاك فى كر طاهر. 

و أما (الصورة الثانية): فنلتزم فيها بنجاسة الجميع؛ و لا ينافيه ما دل على اعتصام الكر و حصر انفعاله بالتغير بملاقاةً الأعيان النجسة؛ و 
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الكر لم يلاق عين النجس فى المقام؛ و ذلك لأن ما دل على اعتصام الكر انما 
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يقتضى طهارته مع بقاء موضوعه. و هو الكر الملاقى لغير العين النجسة: لا مع انعدامه باستهلاكه فى المتغير. 

و أما (الصورة الثالشة): فيتعارض فيها ما دل على انفعال الكر المتغير بملاقاةً العين النجسة؛ و اعتصامه فى غير تلكك الصورة؛ مع ما دل 
على أن المتغير لا يطهر إلا بارتفاع تغيره» فان مقتضى الأول طهارة الماء فى مفروض الكلام, لأنه لم يتغير بملاقاة عين النجس. و 
مقتضى الثانى نجاسته لبقاء تغيره على الفرض و بما أن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين فيدور الأمر بين أن نحكم عليه 
بالنجاسة لنجاسة المتنجسء أو نحكم عليه بالطهارة لطهارة الكر و إذ لا ترجيح فى البين فيتساقطان» و يرجع الى قاعدة الطهارة فى 
الماءء بلا-فرق فى ذلكك بين القول بجريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية وعدمه. إذ بناء على القول بجريانه أيضا كان 
الاستصحابان متعارضين» فيرجع بالنتيجة إلى قاعدة الطهارة. 

و بذلك يظهر أن الوجه الصحيح فى الحكم بالنجاسة فى المقام منحصر بإطلاق صحيحة ابن بزيع. نعم ان هناكك وجها رابعا يمكن أن 
يستدل به على نجاسة الكر المتغير بأوصاف النجس بملاقاةً المتنجسء و هو الاستدلال بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع من ناحية 
أخرى غير إطلاقها. 

و حاصله ان الامام (ع) قد أمر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه و تذهب رائحته. و من الظاهر البين ان تقليل الماء المتغير بأخذ 
مقدار منه لا يوجب ارتفاع التغير عن الباقى من الرائحة أو الطعم» و هو من البداهة بمكان لا يحتاج إلى زيادة التوضيح. فالنزح لا 
يكون رافعا لتغير الماء الباقى فى البثر. و عليه يتعين أن يكون الوجه فى قوله (ع) ينزح حتى .. شيئا آخرء و هو ان البئر لما كانت ذات 
مادة نابعة كان نزح المتغير منها و تقليله موجبا لأن ينبع الماء الصافى من مادتهاء و يزيد على المقدار الباقى من المتغير 
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نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس.ء إلا إذا صيره مضافا. نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه. بل لو وقع فيه المتنجس 
للحامل لأوصاف 


فى البئر» و بإضافته تقل الرائحة و الطعم من الباقى. و كلما نزح منه مقدار أخذ مكانه الماء الصافى النابع من مادتها حتى إذا كثر النابع 
بتقليل المتغير غلب على الباقى» و أوجب استهلاكه فى ضمنه؛ و بذلكك صح أن يقال ينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه. 

و من هذا يظهر ان النابع من الماده لا يحكم بطهارته عند ملاقاته للباقى من المتغير فيما إذا تغير بملاقاته. و انما يطهر إذا غلب النابع 
على الباقى» و أوجب زوال رائحته؛ و تبدل طعمه لقوله (ع) ينزح حتى يذهب .. 

فقوله هذا يدلنا على ما قدمناه من ان الماء النابع الملاقى للمتنجس المتغير غير محكوم بالطهارة» لتغيره بأوصاف النجس من الريح و 
الطعم بملاقاه المتنجس الحامل لتلكك الأوصاف. و إنما يطهر حتى يذهب. فالرواية دلت على ان أى ماء لاقى متنجسا حاملا لأوصاف 
النجسء و تغير بها فهو محكوم بالانفعال للقطع بعدم خصوصية فى ذلكك لماء البثر. 

ثم لا يخفى ان مورد هذه الصحيحة من قبيل الصورة الثانية من الصور المتقدمة فى الوجه العقلى» و هى ما إذا لاقى متنجس حامل 
لأوصاف النجس ماء و غيره بأوصاف النجس مع استهلاك الماء فى المتغير. و قد ذكرنا انا نلتزم فيها بنجاسة الجميع من غير أن ينافى 
هذا الأدلهُ الدالة على اعتصام الكر إلا بالتغير بملاقاه عين النجسء لأنه فرع بقاء موضوع الكر و لا يتم مع استهلاكه و انعدامه. و 
يستفاد هذا من الصحيحة المتقدمة. حيث دلت على ان النابع محكوم بالنجاسة لملاقاته المتغير الباقى فى البثر» و استهلاكه فيه إلا أن 
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يكثر و يغلب عليه. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 9/ 
النجس فغيّره بوصف النجس تنجس أيضا. و أن يكون التغير حسيا .)١(‏ 


اعتبار التغير الحسى 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال فى ان التغير الدقى الفلسفى الذى لا يدركث بشىء من الحواس لا يوجب الانفعال شرعاء كما إذا وقع مقدار قليل 
من السكر أو غيره فى الماءء لالنه عقلا يحدث تغيرا فيه لا محالة, إلا انه غير قابل للإدراكك بالحواس. فمثله إذا حصل من النجس لا 
يستلزم النجاسة قطعاء و لا كلام فى ذلكك. 

و إنما المهم بيان ان التغير المأخوذ فى لسان الدليل هل هو طريق الى كم خاص من النجسء ليكون هذا الكم هو الموجب للانفعالء 
وان التغير بأحد الأوصاف طريق اليه و لا موضوعية له فى الحكم بالانفعال. 

حتى لا يدور الحكم مدار فعلية التغير و هو القول بكفاية التغير التقديرى. 

أو أن التغير بنفسه موضوع للحكم بالانفعال» لا انه طريق. و هذا لاختلاف النجاسات فى التأثير» فيمكن أن يكون مقدار خاص من دم 
مؤثرا فى تغير الماء» و لا يكون دم آخر بذلكك المقدار مؤثرا فيه لشدة الأول و ضعف الثانى؛ و غلظة أحدهما ورقة الآخر. هذا فى 
اللون» و كذلك الحال فى غيره من الأوصافء فإن اللحوم مختلفةُ فبعضها يتسرع اليه النتتن فى زمان لا ينتن فيه بعضها الآخر مع 
تساويهما بحسب الكم و المقدار» فيدور الحكم مدار فعلية التغير؟ 

الصحيح هو الثانى: لأن جعل التغير طريقا الى كم خاص من النجس- و هو الموضوع للحكم بالانفعال- إحالة إلى أمر مجهولء إذ لا 
علم لنا بذلك الكم. على انه خلاف ظاهر الأدلة؛ لظهورها فى ان التغير بنفسه 
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موضوع. لا انه طريق إلى أمر آخر هو الموضوع للحكم بالانفعال» إذ القضايا ظاهرة فى الفعلية طرا. و مع هذا كله ربما ينسب الى 
بعض الأصحاب القول بكفاية التغير التقديرى فى الحكم بالانفعال. 

و تفصيل الكلاءم فى المقام: ان التقدير الذى نعبر عنه بكلمة (لو) إما أن يكون فى المقتضى كما إذا وقع فى الكر مقدار من الدم 
الأصفر بحيث لو كان أحمر لأوجد التغير فى الماءء ففى هذه الصورة المقتضى للتغير قاصر فى نفسه. 

و إما أن يكون فى الشرطء كما إذا وقعت ميته فى الماء فى أيام الشتاء بحيث لو كانت الملاقاهُ معه فى الصيف تغير بها الماء» فإن 
الحرارة توجب انفتاح خلل الميتهُ و فرجهاء فيخرج عنهما النتن و به يفسد الماء» كما ان البرودة توجب الانقباض و تسد الخلل فيمنع 
عن انتشار نتنهاء فالحرارة شرط فى تغير الماء بالنتن و هو مفقود. فالقصور فى الشرط. 

و اما أن يكون التقدير فى المانع» كما إذا صب مقدار من الصبغ الأحمر فى الماء؛ ثم وقع فيه الدم» فان الدم يقتضى تغير لون الماء لو 
لا ذلكك المانع و هو انصباغ الماء بالحمرةُ قبل ذلكك, أو جعلت الميتة قريبة من الماء حتى نتن بالسراية و بعد ما صار جائفا وقعت عليه 
ميتة» فإنها تغير الماء بالنتن لو لا اكتسابه النتن بالسراية قبل ذلككء فعدم التغير مستند الى وجود المانع فى هذه الصورة. هذه هى صور 
التقدير و لا يتعقل له صورةٌ غيرها. 
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أما (الصورتان: الاولى و الثانية): فلا ينبغى الإشكال فى عدم كفاية التقدير فيهماء لأن الانفعال قد علق على حصول التغير فى الماء؛ و 
المفروض انه غير حاصلء لا واقعاء و لا ظاهراء إما لقصور المقتضىء و إما لفقدان شرطه. و مثله لا يوجب الانفعال وان نسب إلى 
العلامة- قده- القول بكفاية ذلك, حيث جعل التغير طريقا الى كم خاص من النجس. 
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و أما (الصورة الثالثة): فالتحقيق أن التقدير بهذا المعنى كاف فى الحكم بالانفعال» إذ الفرض ان التغير حاصل واقعا لتمامية المقتضى و 
الشرط غاية الأمر أن الحمرة أو النتن يمنع عن إدراكه و إلا فالإجزاء الدموية موجودة فى الماء وان لم يشاهدها الناظر لحمرته» و هو 
نظير ما إذا جعل أحد على عينيه نظارة حمراءء» أو جعل الماء فى آنية حمراءء فإنه لا يرى تغير الماء إلى الحمرة بالدم حيث انه يرى 
الماء أحمر لأجل النظارة أو الآنية. و الأحمر لا ينقلب إلى الحمرة بإلقاء الدم عليه؛ مع انه متغير واقعا. 

و أظهر من جميع ذلك ما إذا فرضنا حوضين متساويين كلاهما كر و قد صبغنا أحدهما بصبغ أحمرء و فرضنا أيضا مقدارا معينا من 
الدم فنصفناه» و ألقينا كل نصف منه على كل واحد من الحوضينء و تغير بذلكك الحوض غير المنصبغ بالصبغ. أ فلسنا نحكم حينئذ 
بتغير المنصبغ أيضا بالدم؟ لأن الماءين متساويان, و ما القى على أحدهما إنما هو بمقدار الملقى على الآخر و ان لم نشاهد تغير الثانى 
لاحمراره بالصبغ ]١1[‏ و كيف كان فالصحيح فى الصورة الثالثة كفاية التقدير كما بنى عليه سيدنا الأستاذ مد ظله فى تعليقته المباركة 
على الكتاب فان الصورتين اللتين أشار إليهما دام ظله من قبيل 


]١[‏ فان الماء كما ادعوه لا لون له غير لون الماء؛ كما ان الشعر لا لون له غير البياض و انما يرى الماء أو الشعر أحمر أو أصفر أو 
بغيرهما من الألوان لأجل ما يدخلهما من الاجزاء المتلونة» فهما كالزجاجة التى تتلون بما فى جوفها من المواد. فهى حمراء إذا كان فى 
جوفها شىء أحمر أو سوداء إذا كان فى جوفها شىء أسود. و هكذا مع ان لون الزجاجة هو البياضء فالشعر انما يرى أسود لما جعل 
فيه من ماده سوداءء, و لذا يرى بلونه الطبيعى فى الشيبةٌ لانتهاء ماده السوداء فى الشيبوبة» و كذا الحال فى الماء. 
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فالتقديرى لا يضر فلو كان لون الماء أحمرء أو أصفرء فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيره لو لم يكن كذلكك لم ينجس. و كذا إذا 
صب فيه بول كثير لا لون له» بحيث لو كان له لون غثيره. و كذا لو كان جائفا فوقع فيه ميته كانت تغيره له لم يكن جائفاء و هكذا ففى 
هذه الضوو 


الصورة الثالثة فراجع. 

ثم انا كما نلتزم بالنجاسة فى التغير التقديرى إذا كان موجودا واقعا- و قد منع مانع عن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرية- كذلك 
نلتزم بالطهارة فى عدم التغير التقديرى؛ مع وجود التغير ظاهرا. و توضيح ذلك: 

انا أسمعناكك سابقا ان التغير إنما يوجب النجاسة فيما إذا استند إلى ملاقاة نفس النجس على نحو الاستقلالء و اما إذا استند اليه و الى 
شىء آخر فهو غير مؤثر فى الانفعال» و نعبر عنه بعدم التغير التقديرى و ان كان متغيرا ظاهراء كما إذا تغير الماء بمجموع الدم و الصبغ 
الأحمر بوقوعهما عليه معاء أو وقع أحدهما فيه أولا و أثر بما لا يدرك بالحواسء ثم وقع فيه الآخر و استند تغيّره الى مجموعهما من 
دون ان يستند الى كل واحد منهما فى نفسه؛ فصورة عدم التغير تقديراء و صورة التغير متعاكستان. و ان كان الحكم فى كلتا الصورتين 
هو الطهارة. اللهم إلا أن يستند عدم إدراكك التغير فى صورة التغير التقديرى إلى وجود مانع عن الإدراكك كما قدمناء أو يستند عدم 
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التغير التقديرى فى هذه الصورةٌ (صورة عدم التغير التقديرى) إلى قصور الشرطء فإنه لا محيص حينئذ من الالتزام بالنجاسة. 

و هذا كما إذا لاقى الماء ميت فى أيام الصيف و تغتّر بهاء إلا ان ملاقاتهما لو كانت فى الشتاء لما كانت مؤثرة فى تغيره. إذ لا يمكن 
أن يقال بعدم التغير التقديرى فى مثلهء» بدعوى ان التغير غير مستند إلى الميتة وحدهاء بل إليها و الى حرارة الهواء؛ و يشترط فى 
الانفعال استناد التغير 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: "07 

ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى. 

(مسأله 0٠١‏ لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورءٌ )١(‏ من أوصاف النجاسة؛ مثل الحرارة» و البرودة» و الرقةٌء و الغلظة و الخفة» و 


الثقل» لم ينجس ما لم يصر مضافا. 


الى ملاقاة النجس باستقلاله. و ذلكك لأمن العرف لا يرى حرارة الهواء مقتضية للتغير؛ و إنما المقتضى له عندهم هو الميتة فالتغير 
مستند إليها مستقلا نعم الحرارة شرط فى تسرع النتن الى الماءء و إنما نلتزم بعدم التغير التقديرى فيما إذا استند عدمه الى قصور 
المقتضى كما قدمناه بأمثلته. و لا يخفى ان ما ذكرناه فى هذه الصورة المعبر عنها بعدم التغير التقديرى مع تغتر الماء ظاهرا مما لم 
نقف على تعرض له فى كلمات الأصحاب (قدهم) فافهم ذلك و اغتنمه. 


التغير بما عدا الأوصاف الثلاثة 


)١(‏ كما إذا وقع مقدار بول صاف فى كر من الماء و أحدث فيه البرودة لبرودة البول جدا أو الحرارة إذا كان حارا شديدا. و الصحيح 
أنه لا يقتضى الانفعال لأن التغير الموجب للانفعال منحصر فى الأوصاف الثلاثة (الرائحة و الطعم و اللون) على خلاف فى الأخير؛ و 
لم يذكر فى روايات الباب سائر الأوصاف. 

فالروايات تقتضى عدم انفعال الماء بسائر الأوصافء و لا سيما صحيحة ابن بزيع لدلالتها على حصر سبب النجاسة فى أمرين: التغير 
بالرائحة و التغير بالطعم, و قد ألحقنا اللون بهما لدلالة سائر الأخبارء ولا دليل على رفع اليد عن إطلاق الصحيحة المذكورة (ماء البثر 
واسع لا يفسده شىء) 
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(مسألة )١١‏ لا يعتبر فى تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه »2١(‏ فلو حدث فيه لون أو طعمء أو ريح غير ما بالنجس كما لو 
اصفر الماء مثلا بوقوع الدم تنجس. و كذا لو حدث فيه بوقوع البول» أو العذرةٌ رائحة أخرى غير رائحتهماء فالمناط تغير أحد 
الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس. 


فى غير الأوصاف الثلاثة كالبرودة» و الحرارة» و الخفة؛ و الثقلء و نحوها بل إطلاق هذه الصحيحة يقيد إطلاق قوله (ع) فى بعض 
الأخار (ان يتغير) أو ما هو بمضمونة 19 

و من ذلكك يظهر أن ما نسب الى صاحب المداركك (قده): من استدلاله بإطلاقات التغير فى الحكم بنجاسة الماء المتغير بما عدى 
الأوصاف الثلاثة- مع ذهابه الى عدم دلالة الاخبار على انفعال الماء بالتغير فى اللون- مما لا يمكن المساعدة عليه لما عرفت من أن 
إطلاقات التغير مقيده بإطلاقات الأخبار الدالة على عدم انفعال الماء بغير التغير بأحد الأوصاف الثلاثة كما مر هذا. 

ثم لو أغمضنا عن ذلككء و تمسكنا بإطلاقات الأخبار» فإخراج التغير باللون مما لا موجب له. فإن الإطلاق كما يشمل سائر الأوصاف 
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كذلكك يشمل اللون و هذا ظاهر. 
التغير بالنجس فى غير أوصافه 
() لأن الغير فشان غير بحضل بانتشان التجس فى العام بريحهة 


)١(‏ كما فى رواية أبى بصير» و صحيحة أخرى لابن بزيع المرويتين فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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أو طعمه؛ أو لونه و يسمى ذلك بالتغير بالانتشار» و بالتركب المزجىء و هو يوجب اتصاف الماء بأوصاف النجس بلا نقصء أو بمرتبة 
نازلة من أوصافه لانتشارها و توسعها فى الماء» فوقوع الدم فى الماء يوجب تلونه إما بالحمرة التى هى لون الدم بعينه. و إما بالصفرة 


و تغير يحصل بالتأثير» بأن تحدث عند ملاقاه النجس للماء صفةٌ لم تكن ثابتة فى الماءء و لا فيما لاقاه قبل ملاقاتهماء و انما يبحصل 
بتأثير أحدهما فى الآآخر. كما فى ملاقاهُ النورة للماء» فان كلا منهما فاقد للحرارة فى نفسه؛ و لكن إذا لاقى أحد هما الآخر تحدث 
منهما الحرارة» و يسمى ذلكك بالتغير بالتأثير من دون انتشار النجس فى الماءء و الكلام فى أن التغير بالتأثير هل هو كالتغير بالانتشار؟ 
تبتنى هذه المسألة على دعوى انصراف الاخبار الى التغير بالانتشار كما ذكره صاحب الجواهر (قده) و ادعى عدم شمول الاخبار للتغير 
بالتأثير. 

و يدفعها: انه لا منشأ لهذا الانصراف لإطلاق الأخبار» و لا سيما صحيحة ابن بزيع. لأن قوله (ع) فيها (إلا ان يتغير) يعم التغتير بالانتشار 
و التغير بالتأثير. 

و أما ما فى ذيلها من قوله (ع) حتى يذهب .. فهو انما يقتضى أن يكون الاعتبار بالتغير بأوصاف نفس النجس كما قدمناه. و لا دلالة له 
على اعتبار خصوص التغير بالانتشار حيث أن قوله (ع) حتى يذهب .. بلحاظ ان الغالب فى الآبار هو التغير بالانتشار لوقوع الميتةٌ فيها 
أو غيرها من النجاسات و يعبر عما تغير بالميتةُ بما فيه النتن» و الرائحة. و أما غير الآبار فالتغير فيه لا يختص بالانتشار. 

و حيث لا دليل على التقيبد» فمقتضى إطلاقات الاخبار ان التغير بالتأثير كالتغير بالانتشار» بل مقتضى رواية العلاء بن الفضيل: لا بأس 
إذا غلب 
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( مسأل ؟١1)‏ لا فرق بين زوال الوصف الأصلى للماء أو العارضى )١(‏ فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار 
و كذا إذا زال طعمه العرضى أو ريحه العرضى. 


لون الماء لون البول ."١١‏ ان المناط فى عدم انفعال الماء غلبته على النجسء كما ان الميزان فى الانفعال عدم غلبةُ الماء على النجس» 
سواء أ كانا متساويين أم كان النجس غالبا على الماء» بلا فرق فى ذلكك بين حدوث التغير بالانتشار» و حدوثه بالتأثير و الرواية وان 
كانت ضعيفةٌ السند بمحمد ابن سنان و غير صالحةٌ للاعتماد عليها إلا انها مؤيده للمطلقات. 
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نعم التغير بالتأثير فى النجاسات من حيث الطعم, و الرائحة لعله مما لم يشاهد الى الآ-نء فالغالب منه هو التغير باللون» و هو أمر كثير 
التحقق و الوقوع. و على الجملة لا بد لمدعى الانصراف ان يقيم الدليل على مدعاه؛ و لا دليل عليه بل الدليل على خلافه موجود. كما 
فى الإطلاقات المؤيدة بروايهٌ العلاء المتقدمة. 


كفاية زوال الوصف العارضى 


(1) هده المسألة تتى على دغوى اتضراف الأدلة إلى صورة حدوت التغير فى أوصاف الماء نما هو هاء. 
و هذه الدعوى فاسدةٌ لا يعتنى بها لمكان إطلاقات الأخبار. حيث انها تقتضى نجاسة الماء المتغير فى شىء من أوصافه الثلاثةُ بملاقاهٌ 
النجسء بلا-فرق فى ذلكك بين كون الأوصاف المذكورة أصلية؛ و كونها عرضية» ففى صحيحة ابن بزيع: ماء البثر واسع لا يفسده 


شىء إلا أن يتغير ريحه» أو 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 01 
(مسألة 1) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجسء فان كان الباقى أقل من الكر تنجس الجميع و إن كان بقدر الكرء بقى على الطهارة 


طعمه .. و هى تقتضى نجاسة البثر بتغير شىء من ريحه؛ أو طعمه و إطلاقها يشمل جميع الآبار. 

مع ما هى عليه من الاختلا.ف باختلاف الأماكن بالبداهة فرب بئر يشرب من مائهاء و هو حلو صاف بل يتعيش به فى بعض البلاد» و 
بثر لا يستفاد من مائها فى الشرب. لأنه مالح. أو أميل الى المرارة» لمروره على أرض مالحة؛ أو ذات زاج و كبريتء و ماء بعضها مر 
كما فى بعض البلاد و من البين ان هذه الأوصاف خارجة عن ذات المياه. و عارضة عليها باعتبار أراضى الآبار إلا أن مقتضى إطلاق 
الصحيحة: ان تغير شىء من الأوضاف المذكورةٌ يوجب اتفغال البثر إذ يصدق أن يقال: انها بثر تغير ربحها أو طعمها فتنجس. 

ثم لا يخفى ان هذه المسألة» و المسألة المتقدمة غير مرتبطتين» و لا تبتنيان على مبنى واحد كما عرفتء و ان كلا منهما تبتنى على 
دعوى غير ما تبتنى عليه الأخرى كما ان الكلام فى المسألة السابقة كان راجعا الى ما هو المنجس للماءء و انه هو الذى ينتشر فى الماء 
أو أعم منه و من المؤثر من غير انتشار؟ و البحث فى هذه المسألة بحث عن الماء, و انه إذا زال عنه وصفه العرضى هل يحكم عليه 
بالنجاسة كما هو الحال فيما إذا زال عنه وصفه الذاتى؟ فالمسألتان من واديين فلا تغفل. 
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و إذا زال تغير ذلك البعض (20)» طهر الجميع و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى. 


تغير بعض الماء 
)١(‏ فهل يحكم بطهارته لأجل اتصاله بالكر و هو عاصم و لا يشترط فيه الامتزاج أو لا يحكم بطهارته حتى يمتزج مع الكر المتصل 


به؟ لعدم كفايةٌ مجرد الاتصال فى طهارة ما زال عنه تغيره. 
ربما يستدل على طهارته من دون مزج: بأن الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين بالإجماع فاما أن يقال بنجاسة الجميع» أو 
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يقال بطهارته لا سبيل إلى الأول لمكان الأدلة الدالة على اعتصام الكر غير المتغير بشىء لأن الباقى على الفرض كر لم يتغير فى أحد 
أوصافه. فيتعين الثانى أعنى القول بطهارة الجميع و هو المطلوب. 

وفيه ان هذه الدعوى (الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين) لم تثبت بدليل» و عهدتها على مدعيهاء و لا يقين لنا بصدورها من 
المعصوم (ع) فأى مانع من الا-لتزام بنجاسة الجانب المتغير من الماء و طهارة الباقى؟ فالقول بطهارة الجميع كالقول بنجاسة الجميع 
يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. 

و يمكن أن يستدل على طهارة الجميع بالأخبار الواردة فى ماء الحمام لدلالتها على طهارة ماء الأحواض الصغيرة بمجرد اتصاله 
بمادته» و إطلاقاتها تشمل الدفع» و الرفع» و الحدوث. و البقاء» و لتوضيح ذلك نقول: 

الروايات الواردة فى ماء الحمام على طائفتين. 

(إحداهما): ما دل على أن سبيله سبيل الجارى ]١[‏ و هذه الطائفة خارجة عن محل الكلام. 

]١[‏ وفى صحيحة داود بن سرحان: قال قلت لأبى عبد الله (ع)- 
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لا 
و(ثانيتهما): ما دل على اعتصام ماء الحمام لاتصاله بالمادة» و هى موثقة حنان قال: سمعت رجلا يقول لابى عبد الله لع): إنى أدخل 


الحمام فى السحرء و فيه الجنب و غير ذلككء فأقوم فاغتسل» فينتضح على بعد ما افرغ من مائهم, قال: | ليس هو جار؟ قلت: بلى» قال: 
لا بأس .)١١‏ حيث نفت البأس فى صورةٌ جريانه و اتصاله بمادته فان جريانه انما هو باعتبار اتصاله بالمادهٌ بانبوب و نحوه. 

و هى لأجل ترك الاستفصال مطلقة فتعم الدفع, و الرفع بمعنى انه إذا اتصل بالمادة يطهر سواء أ كان الماء متنجسا قبله أم لم يكن و 
سواء وردت عليه النجاسة بعد اتصاله أم لم تردء فهو محكوم بالطهارة على كل حال. و هى كما ترى تقتضى عدم اعتبار الامتزاج فان 
المادهُ بمجرد اتصالها بماء الحياض لا تمتزج به بل يتوقف على مرور زمان لا محالة و بالجملة انها تدل على كفاية الاتصال. 

و بتلكك الطائفة الثانية نتعدى إلى أمثال المقام» و نحكم بطهارة الماء بأجمعه عند زوال التغير عن الجانب المتغير: 

(اما) للقطع بعدم الفرق بين ماء الحمام و غيره فى أن مجرد الاتصال بالعاصم يكفى فى طهارة الجميع إذ لا خصوصية لكون الماده 
أعلى سطحا من الحياض. 

و (إما) من جههُ تنصيص الاخبار بعله الحكم بقولها- لأن لها 


المرويتان فى الباب ‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 


)١(‏ المرويةٌ فى الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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مادة- و العلهُ متحققهُ فى المقام أيضاء إذ المفروض ان للجانب المتغير جانب آخر كرء و هو بمنزلة المادة له. 
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و (إما) من جهة دلالة الأخبار المذكورة على ان عدم انفعال ما الحياض مستند الى اتصالها بالمادة المعتصمة فهى لا تنفعل بطريق 
أولى» و بما ان الجانب الآخر كر معتصم فى مفروض الكلام, فالاتصال به أيضا يوجب الطهارة لا محالة. و هذا الاستدلال هو الذى 
ينبغى أن يعتمد عليه دون الإجماع المدعىء للعلم بمدرك المجمعين. و لا الروايات النبويات لعدم ورودها من طرقنا بل و لم توجد 
من طرقهم أيضا. 

و من جملةُ ما يمكن أن يستدل به فى المقام: صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع ماء البثر واسع لا يفسده شىء إلا أن يتغير ريحه أو 
طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه. لأ-ن له ماده .0١١‏ و المراد بان ماء البئر واسع .. انه ليس بمضيق كالقليل حتى ينفعل 
بالملاقاة فيكون مرادفا لعدم فساده فى قوله (ع) لا يفسده شىء .. و كيف كان فقد دلت على طهارة ماء البئر إذا زال عنه تغيره» لأجل 
اتصاله بالمادة» و بتعليلها يتعدى عن البثر إلى غيرها من الموارد. 

و عن شيخنا البهائى (قده) ان الرواية مجملة إذ لم يظهر ان قوله (ع) لأن له مادة. عله لأى شىء فان المتقدم عليه أمور ثلاثة: 

ماء البثر واسع لا يفسده شىء» فينزح حتى يذهبء و مجموع الجملتين؛ فإن أرجعنا العلهُ إلى صدرها فمعناه: ان ماء البثر واسع لا يفسده 
شىء لأن له ماد فتدل على أن ماله ماده لا ينفعل بشىء, و أما انه إذا تنجس ترتفع نجاسته بأى شىء فلا تعرض له فى الرواية» 
فتختص بالدفع و لا تشمل الرفع. 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و إذا أرجعناها الى ذيلها فيكون حاصل معناه: ان البثر ليست كالحياض بحيث إذا نزح منها شىء بقى غير المنزوح منها على ما كان 
عليه من الأوصاف بل البثر لاتصالها بالمادة إذا نزح منها مقدار تقل رائحة مائها و يتبدل طعمه لامتزاجه بالماء النابع من المادة. فالعلة 
تعليل لزوال الرائحة و الطعم بالنزح و عليه فهى أجنبية عن الحكم الشرعىء و انما وردت لبيان أمر عادى يعرفه كل من ابتلى بالبثر 
غالباء و هو تقليل رائحة المتغير و طعمه فى الآبار بالنزح و يحتمل أن يرجع التعليل إلى طهارة ماء البئر» و مطهريّتها بعد زوال تغيرها 
بالنزح» إذ لو لا ذلك لما كان للأمر بتزح البئر وجه؛ فان زوال تغيرها ان لم يكن مجديا فى رفع نجاستها فلا غرض لنا فى نزح مائها و 
أى مانع من بقائها على تغيرهاء و حيث أمروا (ع) بنزحها فمنه نستكشف ان الغرض إذهاب رائحة مائها و طعمه حتى يطهر لأجل 
اتصاله بالمادة» و على هذا تعم الرواية لكل من الدفعء و الرفع» و تكون مبينة لعلة ارتفاع النجاسة عنها بعد انفعالها و هى اتصالها 
بالمادة المعتصمة التى لا تنفعل بملاقاة النجس. 

و يحتمل أن تكون العلهُ راجعةٌ إلى أمر رابع» و هو مجموع الصدر و الذيل بالمعنى المتقدم و معناه: ان ماء البثر واسع لا يفسده شىء. 
و ترتفع نجاسته بالنزح» و كلاهما من أجل اتصاله بالمادة. و هذه جملة الاحتمالات التى نحتملها فى الرواية بدواء وبها تتصف 
بالأجمال لأ مكالة: 

و الصحيح منها ما ذكرناه من أن الرواية تدل على كفايةُ مجرد الاتصال بالماده فى طهارة الماء بعد زوال تغيره (بيان ذلكث): ان إرجاع 
التعليل الى صدر الرواية خلاف الظاهر- و ان كان لا بأس به على تقدير اتصاله بالصدر- لما ذكرناه فى تعقب الاستثناء جملا متعددة 
من أن رجوعه الى خصوص الجملةٌ الأولى خلاف الظاهر حيث لا خصوصية للاستثناء فى 
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(مسألة ؟١)‏ إذا وقع النجس فى الماء فلم يتغير» ثم تغير بعد مده 
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ذلكك و حال سائر القيود المتعقبة للجمل هو حال الاستثناء بعينه» فإذا ورد صمء و سافرء يوم الخميسء فرجوع يوم الخميس إلى الجملة 
السشدة عاض خلقت الظافر على ما تصلناء قن فيدلة. 

كما ان رجوع التعليل الى ذيل الصحيحة بالمعنى المتقدم؛ حتى يكون تعليلا لأمر عادى يعرفه كل أحد مستبعد عن منصب الامام (ع) 
جدا. فان ما هذا شأنه غير جدير بالتعليل» حيث أن وظيفة الإمام (ع) انما هى بيان الاحكام, و أما بيان علاج المتغير. و ازالهُ خاصيتهاء 
فهو غير مناسب لمقام الإمامة» و لا تناسبه وظيفته. 

فيدور الأ-مر بين احتمال رجوعها الى الذيل بالمعنى الثانى الشامل لكل من الدفع. و الرفع؛ و احتمال رجوعها الى مجموع الصدرء و 
الذيل؛ و على كل تدل الرواية على كفاية الاتصال بالمادة فى طهارة المتغير بعد زوال تغيره و ذلك لأن الإمام (ع) بصدد بيان طهارة 
ماء البئر بعد زوال تغيره لأجل اتصاله بالمادة. فإن ماء البثر إذا نزح منه شىء و ان امتزج بما نبع من المادة لا محالةُ إلا انه (ع) لم يعلل 
طهارته بامتزاجهماء بل عللها بان له ماده بمعنى أنها متصلة بها و نستفيد من ذلكك أن مجرد الاتصال بالعاصم يكفى فى طهارة أى ماء 
من دون أن يعتبر فيها الامتزاج و ان كان هو يحصل بنفسه فى البئر لا محالة. و النزح حتى يذهب. مقدمة لزوال تغيره و اتصاله بالمادة 
و من هنا لو زال عنه تغيره بنفسه. أو بعلاج آخر غير النزح نلتزم بطهارته أيضا لاتصاله بالمادة» و هو ماء لا تغير فيه و عليه فيتعدى من 
البئر الى كل ماء متغير زال عنه التغير» و هو متصل بالمادة. 
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فإن علم استناده الى ذلكك النجس تنجسء و إلا فلا (1) 


التغير بعد الملاقاهٌ بزمان 


)١(‏ ما أفاده (قده) هو الصحيح. لأن الكر لا ينفعل بملاقاة النجس إلا إذا تغير به فى أحد أوصافه بالمباشرة؛ فإذا لاقى نجسا و تغير به 
فلا إشكال فى نجاسته. و إذا لاقاه و لم يحدث فيه تغير بسبب النجس أصلا فلا كلام فى طهارته كما لا إشكال فى نجاسته فيما إذا 
وقع فيه نجس و لم يتغير به حين وقوعه و انما تغير لأ-جله؛ و لو كان بعد إخراجه من الماء كما قد يتفق ذلكك فى بعض الأدوية فإذا 
اتفق نظيره فى النجاساتء فلا محاله نحكم بانفعال الماءء لإطلاق الاخبار و عدم تفصيلها بين الملاقاة المؤثرة بالفعل» و الملاقاة 
المؤثرة بعد مدةء هذا كله فيما إذا علمنا استناد التغير المتأخر إلى النجس. 

و أما إذا لم ندر أن التغير المحسوس مستند الى وقوع النجسء أو أنه من جهة وقوع جيفة طاهرةٌ فى الماء مثلاء فالحكم فيه هو الطهارة 
لأجل الاستصحاب الموضوعى أعنى استصحاب عدم تغيره المستند الى النجسء و معه لا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمى. و 
الموضوع فى الأصل الموضوعى ليس هو التغير ليقال ان عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس ليس له حالةٌ سابقة إذ الماء بعد تغيره لم 
يمر عليه زمان لم يستند تغيره فيه الى ملاقاة النبجس حتى يستصحب بقائه على ما كان عليه. 

وذلك لأسن الموضوع للأحكام انما هو نفس الماء لأنه الذى إذا تغير بالنجاسة ينجس فالاستصحاب يجرى فى الماء على نحو 
الاستصحاب النعتى. 

فيقال ان الماء قد كان و لم يكن متغيرا بالنجس و الآن كما كان. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ٠١‏ 

(مسألة 0 إذا وقعت الميتهُ )١(‏ خارج الماءء و وقع جزء منها فى الماء؛ و تغير بسبب المجموع من الداخل» و الخارج تنجس بخلاف 
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ما إذا كان تمامها خارج الماء. 


هذا على انا أثبتنا فى محله جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية فلنا أن نستصحب عدم استناد التغير إلى ملاقاة النجس على نحو 
استصحاب العدم الأزلى بناء على ان الموضوع فى الاستصحاب هو التغير دون الماء. 

فان التغير و ان كان وجدانيا لا محالة» إلا ان استناده إلى ملاقاهً النجاسة مشك وكك فيه والأصل انه لم يستند إلى ملاقاةً الماء للنجس. 
ولا يعارضه استصحاب عدم استناد التغير الى غير ملاقاهً النجس إذ لا اثر له شرعاء و الموضوع للأثر هو التغير المستند إلى ملاقاة 
النجس فإنه موضوع للحكم بالنجاسة. كما ان عدم التغير بملاقاهُ النجس موضوع للحكم بالطهارة» و أما التغير بسبب آخر غير ملاقاهُ 
النجس فلا أثر يترتب عليه شرعا. 

و على الجمله الماء محكوم بالطهارة بمقتضى الاستصحاب النعتى» أو المحمولى. و انما تنتهى النوبة إلى قاعدة الطهارة فيما إذا قلنا 
بعدم جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزليةُ. و بنينا على ان عنوان التغير هو الموضوع فى الاستصحاب. فإنه لا سبيل الى الاستصحاب 
حينئذ. ولا بد من التمسكك بذيل قاعدة الطهارة. 


التغير بالداخل و الخارج 


)١(‏ قد قدمنا فى بعض الأبحاث المتقدمة ان التغير إذا علم استناده الى الجزء الخارج خاصف» فلا ينبغى الإشكال فى عدم تنجس الماء 
به 
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(مسألة 18) إذا شكك فى التغير )١(‏ و عدمه أو فى كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة. 


لما تقدم من أن التغير لا بد من أن يستند إلى ملاقاءً النجاسة بالمباشرة لا بالمجاورة» كما لا كلام فى تنجس الماء به إذا علمنا استناده 
الى الجزء الداخل فقط. 

و أما إذا استند الى مجموع الداخل و الخارج فالظاهر انه لا يوجب الانفعال» لعدم استناد التغير إلى ملاقاهً النجاسة بالمباشرة» فإن 
للجزء الخارج المجاور أيضا دخالة فى التأثير» و قد أشرنا إليه سابقاء و قلنا ان القول بالنجاسة فى هذه الصورة يلزمه القول بالنجاسة 


فيما إذا استند التأثير إلى خصوص الجزء الخارج أيضاء إذ يصح أن يقال ان الماء لاقى الميتةُ و تغير و هو مما لا يمكن الالتزام به. 
الشى فى التغير 


)١(‏ كما إذا شككنا فى أصل حدوث الحمرة أو علمنا به قطعاء و لم ندر انه بالمجاورة أو بالملاقاة أو علمنا أنه بالملاقاةُ و شككنا فى 
انه مستند الى غسل الدم الطاهر فيه أو الى غسل الدم النجس. 

ففى جميع هذه الصور يحكم بطهارة الماء لعين ما قدمناه فيما إذا وقع النجس فى الماء و أوجب تغيره بعد مدة» و شككنا فى انه 
مستند إلى ملاقاةً النجاسة أو الى شىء آخرء و حاصله: ان الاستصحاب يقتضى البناء على عدم حصول التغير فى الماء إذا شكك فى 
أصل حدوثه. و كذلك إذا شكك فى حصول التغير بملاقاةً النجس» و هو أصل موضوعى لا مجال معه للاستصحاب الحكمى. هذا 
بناء على أن الموضوع فى الاستصحاب هو الماء. 
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(مسأل 17) إذا وقع فى الماء دم» و شىء طاهر أحمرء فاحمر بالمجموع لم يحكم بنجاسته .)١(‏ 


و أما بناء على أن الموضوع هو التغير» و علم بوجود أصل التغير» فمقتضى الاستصحاب الجارى فى العدم الأزلى عدم حصول انتساب 
التغير إلى ملاقاة النجاسة؛ و مقتضاه عدم نجاسة الماء و على تقدير المنع من جريان الأصل فى الاعدام الأزلية تنتهى النوبة إلى قاعدة 
الطهارةٌ فى الماء. 

هذه خلاصة ما قدمناه سابقا و عليك بتطبيقه على محل الكلام. 


استناد التغير الى الطاهر و النجس 


(1) ما أفاده فى المتن هو الصحيح و الوجه فيه: ان الطاهر و النجس الواقعين فى الماء تارة: يكون كل واحد منهما قابلا لأن يؤثر 
بمجرده فى الماء. و يحدث فيه التغير فى شىء من أوصافه الثلاثةهُ و لو ببعض مراتبها النازلة كإحداث الصفرة فيه. و أخرى: لا يكون 
كل واحد منهما قابلا لإحداث التغير فى الماء بل يستند تغيره الى مجموعهما. 

(أما الأول): فكما إذا صببنا مقدارا من الدم الطاهر و مقدارا من الدم النجس على ماء؛ و أحمر الماء بذلككء. و كان كل واحد من 
الدمين قابلا لأن يؤثر فى لون الماء بوحدته و لو ببعض مراتبه. إلا أنهما اجتمعا فى مورد من باب الاتفاق و أثرا فى احمرار الماء معاء 
فاستندت الحمرة إلى كليهماء و لا إشكال فى نجاسة الماء فى هذه الصورةٌ قطعاء لأن المفروض ان كل واحد منهما قد أثر فى تغير 
الماء بالدم فالحمرةً مستندة الى كل واحد منهما عرفا. كما ان النور قد يستند الى كلا السراجين عرفاء إذا أسرجناهما فى مكان واحد 
فالتغير الحسى مستند الى كل من الطاهر و النجس فيتنجس 
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(مسألة 18) الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه )١(‏ من غير اتصاله بالكر أو الجارى لم يطهر. نعم الجارى أو النابع إذا زال تغيره بنفسه 
طهر لاتصاله بالماده و كذا البعض من الحوض إذا كان الباقى بمقدار الكر كما مرّ. 


به الماء. و الظاهر ان هذه الصورةٌ خارجةُ عن محط نظر الماتن (قده). 

و (أما الثانى): فكما إذا القى على الماء شيئان أحدهما طاهرء و الآخر نجس. و استند تغير الماء الى مجموعهما من دون أن يكون كل 
منهما مؤثرا فيه بالاستقلال؛ و لو ببعض المراتب النازلة ففى هذه الصورة لا يحكم بنجاسة الماء لعدم استناد التغير الى خصوص ملاقاه 
النجس بل إليها و الى غيرهاء و هو لا يكفى فى الحكم بالانفعال» و لعل هذه الصورة هى مراد السيد (ره) أو أن نظره الى الصورة 
المتقدمة» إلا انه حكم فيها بعدم النجاسة من أجل التدقيق الفلسفى لاستحالة استناد البسيط إلى شيثين» و هذا يجعل تأثير كل واحد من 
الطاهر و النجس تقديريا لاستحالة تأثيرهما فعلا. 

و الله العالم بحقائق الأمور. 


زوال تغير الماء بنفسه 


اشارة 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ه/انلا من ه/الا! 
(١)اى‏ من غير إلقاء كر عليه» أو من غير اتصاله بالجارى» و نحوهما. 

و الكلام فيه فى مقامين: «أحدهما»: فيما إذا كان الماء قليلاء و «ثانيهما»: فيما إذا كان معتصما 

(أما المقام الأول): 


فالكلام فيه تار من حيث الأدلة الاجتهادية؛ و أخرى من حيث الأصول العملية. أما من حيث الدليل الاجتهادى, فقد ادعى الإجماع 
على أن الماء المتغير القليل إذا زال عنه تغيره بنفسه يبقى 
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على نجاسته. و هذا الإجماع المدعى الاقم فهواو على ادر أن لا يتم الإجماع التعبدى» فيتمسكك فى الحكم بالجاميم بالإطلاقات 
على ما ستعرفء و مع الغض عنها فتنتهى النوبة إلى الأصول العملية و يأتى تفصيلها فى البحث عن المتغير الكثير ان شاء الله. 


و (أما المقام الثانى): 


فالكلام فيه أيضا تارةٌ من ناحيةٌ الأصل العملى» و اخرى من جهة الدليل الاجتهادى. أما من ناحيهٌ الأصول العملية» فقد استدل على 
نجاسة الماء المذكور بعد زوال تغيره بالاستصحاب للعلم بنجاسته حال تغيره» فإذا شككنا فى بقائها و ارتفاعها بزوال تغيره بنفسه 
فمقتضى الاستصحاب بقائها. و جريان الاستصحاب فى المقام يبتنى على القول بجريانه فى الأحكام الكليةٌ الإلهيهُ و عدم تعارضه 
باستصحاب عدم الجعل فى أزيد من المقدار المتيقن. 

و أما بناء على ما سلكناه من المنع عن جريان الاستصحاب فى الأحكام» فالاستصحاب ساقط لا محالة و تأخذ بالمقدار المتيقن من 
الحكم بالنجاسة» و هو زمان بقاء التغير بحاله. و نرجع فيما زاد عليه إلى قاعدةٌ الطهارة فى كل من الكر و القليل. 

و أما من جهة الأدلهُ الاجتهاديةٌ فقد استدل على طهارةٌ المتغير الكثير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بوجوه: 

(منها): ما ورد من ان الماء إذا بلغ كرا لم يحمل خبثا .]١[‏ 


]١[‏ فى المستدركك ص 77 عن غوالى اللثالى عن النبى (ص) و نسبه المحقق «قده» فى المعتبر ص 1١‏ الى السيد و الشيخ و قال: انا لم 
نروه مسندا و الذى رواه مرسلاء المرتضى و الشيخ أبو جعفر, و آحاد ممن جاء بعده؛ و الخبر المرسل لا يعمل به. و كتب الحديث عن 
الأثمة عليهم السلام خالية منه أصلا. و فى سنن البيهقى ص 2 المجلد ١‏ إذا كان الماء قلتين- 
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فإنه بعمومه يشمل الدفع و الرفع كليهما فكما انه لا يحمل الخبث و يدفعه كذلكك يرفعه إذا كان عليه خبثء و إنما خرجنا عن عمومه 
فى زمان التغير خاصة للأدلَهُ الدالة على نجاسة الماء المتغير» فإذا زال عنه تغيره فلا بد من الحكم بطهارته لأن المرجع فى غير زمان 
التخصيص الى عموم العام دون الاستصحاب إذ العموم و الإطلاق يمنعان عن الاستصحاب بالبداهة» كما بيناه فى بحث الأصول و فى 
بحث الخيارات من كتاب المكاسب. 


و الجواب عن ذلكك بوجهين: فتارة بضعف سند الرواية» و اخرى بضعف دلالتها لأن ظاهر قوله (ع) لم يحمل انه يدفع الخبث, ولا 
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يتحمله إذا القى عليه» لا انه يرفعه بعد تحميل الخبث عليه بوجه. ثم لو تنزلنا فلا أقل من إجمال الرواية لتساوى احتمالى شمولها للرفع 
وعدمه. 

كذا قيل و لكنه قابل للمناقشة لأن «لم يحمل» بمعنى لا يتصف و هو أعم من الرفع و الدفع كما سيظهر وجهه عند التعرض لحكم الماء 
القليل المتنجس المتمم كرا ان شاء الله. 

و (منها: ان الحكم بالنجاسة إنما أنيط على عنوان المتغير شرعا بحسب الحدوث و البقاء كما فى غيرها من الاحكام و موضوعاتها. 
مثلا حرمة شرب الخمر أنيطت على عنوان الخمر حدوثا و بقاء» فكما ان الحرمة تدور مدار وجود موضوعها و ترتفع بارتفاعه» فلتكن 
النجاسة أيضا مرتفعة عند ارتفاع موضوعها و هو التغير. 

و هذا الاستدلال مجرد دعوى لا برهان لهاء لأن الدليل إنما دل على ان الماء إذا تغير يحكم عليه بالنجاسة» و أما ان التغير إذا ارتفع 


ترتفع نجاسته فهو مما لم يقم عليه دليل؛ و لا يستفاد من شىء من الأخبار, 


- لم يحمل الخبث «لم يحمل خبثا» و كذا فى سنن أبى داود كما قدمنا فى محله فراجع. 
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فهى ساكتةُ عن حكم صورة ارتفاع التغير عن الماء» بل يمكن أن يقال ان مقتضى إطلاقاتها نجاسة الماء المتغير مطلقا زال عنه تغيره أم 
لم يزل. 

و (منها): صحيحة ابن بزيع لقوله (ع) فيها: (حتى يذهب الريح و يطيب طعمه) حيث انه (ع) بين ان العلُ فى طهارة ماء البثر هى زوال 
التغير عن طعمه و رائحته فيستفاد منها ان كل متغير يطهر بزوال تغيره. 

و هذا الاستدلال يبتنى على أمرين: (أحدهما): أن تكون حتى تعليلية لا غائية فكأنه (ع) قال ينزح ماء البثر و يطهر بذلكك لعلهُ زوال 
ربحه و طعمه. و (ثانيهما) أن يتعدى من موردها و هو ماء البئر الى جميع المياه و ان لم يكن لها ماده و هذان الأمران فاسدان. 

(اما الأمر الأول): فلأن المنع فيه ظاهرء لأن ظاهر حتى- فى الرواية- انه غايةٌ للنزح بمعنى انه ينزح إلى مقدار تذهب به رائحته و يطيب 
طعمهء كما هو ظاهر غيرها من الأخبار. نعم احتمل شيخنا البهائى (قده) كونها تعليلية كما تقدم نقله» و ربما يستعمل بهذا المعنى أيضا 
فى بعض الموارد فيقال: أسلم حتى تسلمء إلا-ان حملها على التعليلية فى المقام خلاف الظاهر من جهة سائر الأخبار. و ظهور نفس 
كلمهُ حتى فى إرادة الغايةٌ دون التعليل. 

و (أما الأمر الثانى): فلأنا لو سلمنا ان كلمة حتى تعليلية فلا يمكننا التعدى عما له ماده و هو البثر إلى غيره مما لا مادة له فان التعليل 
ربما يكون بأمر عام كما ورد ]١[‏ فى الخمر من ان اللّه لم يحرم الخمر 

الامو : 

]١[‏ فى صحيحة على بن يقطين عن أبى الحسن الماضى قال: ان الله عز و جل لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها. وفى 
رواية أخرى: 

حرمها لفعلها و فسادها راجع الباب ١4‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
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لاسمه بل لخاصيته التى هى الإسكار. و فى مثله لا مانع من التعدى إلى كل مورد وجد فيه ذلكك الأمر, لأنه العلهُ للحكم فيدور مداره 
لا محالة. 

و اخرى يكون التعليل بأمر خاصء فلا مجال للتعدى فى مثله أصلا كما هو الحال فى المقام» فإنه (ع) علل حكمه هذا بذهاب الريح و 
طيب طعمه. و المراد بالريح هو ريح ماء البثر- خاصة- لقوله قبل ذلكك: إلا ان يتغير ريحه .. فان الضمير فيه كالضمير فى قوله: و 
يرجعان إلى ماء البثر لا إلى مطلق الماء و مع اختصاص التعليل لا وجه للتعدى عن مورده. 

بل مقتضى إطلاق قوله (ع) لا يفسده شىء إلا ان يتغير .. ان تغتِر ريح الماء أو طعمه يوجب التنجيس مطلقا سواء أزال عنه بعد ذلكك 
أم لم يزل» نظير إطلاق ما دل على نجاسة ملاقى النجسء فإنه يقتضى نجاسة الملاقى مطلقا سواء أشرق عليه الشمس مثلا أم لم تشرق 
و سواء أ كانت الملاقا باقية أم لم تكن, و كذا إطلاق ما دل على عدم جواز التوضؤ بما تغير ريحه أو طعمه »١١‏ فإنه بإطلاقه يشمل 
ما إذا زال عنه التغير أيضاء و من هنا لا نحكم بجواز التوضؤ من مثله. 

وعلى الجملهٌ لا يمكن التعدى من الصحيحة إلى غير موردهاء لاختصاص تعليلهاء و لا أقل من احتمال التساوى و الإجمالء فلا يبقى 
حينئذ فى البين ما يقتضى طهارة المتغير بعد زوال تغيره بنفسه. حتى يعارض التمسكك بالاطلاقين المقتضيين لنجاسته, فالترجيح- إذا- 
مع الأدلُ الدالة على نجاسته. 


() كمافى صحيحة حريزه ورواتى أى بضيرة:و أبى غتالد القماط و غيرها من الأخبار المروية قن الباب “من أبوات الما المطلق 
من الوسائل. 
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فصل الماء الجارىء و هو النابع السائل )١(‏ على وجه الأرض. فوقهاء أو تحتهاء كالقنوات. 


فصل فى حكم الماء الجارى 


اشارة 


)١(‏ قد اعتبر المشهور فى موضوع الجارى أمرين: النبع و السيلان على وجه الأرض فوقها أم تحتهاء كما فى بعض القنوات» و النسبة 
بين العنوانين عموم من وجه. لتصادقهما فى الماء الجارى الفعلى الذى له ماده و افتراقهما فى العيونء لأنها نابعة و لا سيلان فيهاء و 
فيما يجرى من الجبال من ذوبان ما عليها من الثلوج فإنه سائل لا نبع فيه. و على هذا التعريف لا يكفى مجرد النبع من غير السيلان فى 
تحقق موضوع الجارى عندهم كما فى العيون؛ و ان كانت معتصمة لأجل مادتهاء فلا يترتب عليها الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان 
الجارى» ككفاية غسل الثوب المتنجس بالبول فيه مره واحدة و كذا السائل من غير نبع لا يكون داخلا فى موضوع الجارى كما مر. 
هذا ما التزم به المشهور. 

وقد يقال بكفاية النبع» و مجرد الاستعداد و الاقتضاء للجريان لو لا المانع كارتفاع أطرافه و نحوهء و عدم اعتبار الجريان الفعلى فى 
مفهوم الجارى و عليه فالعيون أيضا داخلة فى موضوع الجارى. لأنها نابعة» و مستعدة للجريان لو لا ارتفاع أطرافها. و عن ثالث كفاية 
مجرد السيلان الفعلى» و ان لم يكن له نبع» و لا ماده أصلا. 
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و الصحيح ما التزم به المعروف من اعتبار كلا الأ.مرين فى موضوع الجارى اما اعتبار الجريان فعلا: فلأنه الظاهر المتبادر من إطلاقه 
دون ما فيه استعداد الجريان و قابليته لو لا المانع» فالروايات المشتملة على عنوان الجارى منصرفة الى ما يكون جاريا بالفعل» فلا تشمل 
ماهو كذلكك ثأنا و اقتضاءء؛ و لعل من يرى دخول العيون فى الجارى ينظر الى اعتصامها بمادتهاء و هو حقء إلا ان الكلام فيما هو 
موضوع الجارى لتترتب عليه عليه أحكامه الخاصة لا فى الماء المعتصم. 

و أما اعتبار النبع فقد ذكروا أن الجارى لا يطلق إلا على ما يكون نابعا عن الأرضء و يكون له مادة» و أما مجرد السيلان فهو لا يكفى 
فى إطلاق الجارى عليه؛ نعم الجارى لغ أعم من أن يكون له ماده و نبع أم لم يكن حتى انه يشمل الجارى من «المزملة و الأنابيب)»» و 
ما يراق من الحب على وجه الأرض إلا انه عرفا يختص بما له ماده و نبع» و هو الذى يقابل سائر المياه. و قد ادعى الإجماع فى جامع 
المقاصد و غيره على اعتبار النبع فى الجارى و ذكر ان الأصحاب لم يخالفوا فيه غير ابن أبى عقيل» حيث اكتفى بمجرد السيلان: و 
الجريان» و ان لم يكن له ماده و نبع. 

و التحقيق فى المقام أن يقال: ان أراد ابن أبى عقيل بهذا الكلالم؛ كفاية مطلق الجريان فى صدق الجارىء و ان لم يكن لجريانه 
استمرار و دوام» كجريان الماء على وجه الأرض بإراقة الكوز و الإبريق و نحوهماء فالإنصاف انه مخالف لمفهوم الماء الجارى عرفا. و 
ان أراد ان الماء إذا كان له جريان على وجه الدوام فهو يكفى فى صدق عنوان الجارى عليه» و ان لم يكن له ماده و نبع» فالظاهر ان ما 
أفاده هو الحق الصريح و لا مناص من الالتزام به. 

(و الوجه فى ذلكك): ان توصيف ماء بالجريان- مع انه لا ماء فى 
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لا ينجس بملاقاه النجس )١(‏ ما لم يتغير» سواء كان كرا أو أقل. 


العالم إلا و هو جار فعلا أو كان جاريا سابقا- لا معنى له إلا أن يكون الجريان ملازما له دائما ليصح بذلكك توصيفه بالجارى» و جعله 
قسما مستقلا مع ان الجريان ربما يتحقق فى غيره أيضاء و هو كتوصيف زيد بكثرة الأكلء أو السفر, لأنه إنما يصح فيما إذا كان زيد 
كذلكك غالباء أو دائما لا فيما إذا اتصف به فى موردء و كذا الحال فى توصيفه بغيرهما من العناوين. 

وعليه فلا يصح توصيف الماء بالجريان إلا فيما كان الجريان وصفا لازما له» ولا يفرق فى هذا بين أن يكون له ماده و نبع» كما فى 
القنوات و أن لا يكون له شىء منهما كما فى الأنهار المنهدرة عن الجبال» المستنده إلى ذوبان ثلوجها شيئا فشيئا باشراق الشمس و 
حرارةٌ الهواء» فهو جار مستمر من دون أن يكون له ماده ولا نبع. و منع صدق الجارى على مثله مخالف للبداهة و الوجدان» كما فى 
شطى الدجلة و الفرات حيث لا مادة لهما على ما ذكره أهله و إنما ينشئان من ذوبان ثلوج الجبالء و نظائرهما كثيرةً غير نادرة» نعم 
الجريان ساعة أو يوما لا يصحح صدق عنوان الجارى على الماء. فالنبع و المادهُ بالمعنى المصطلح عليه غير معتبرين فى مفهوم الجارى 
بوجه» نعم يعتبر فيه النبع بمعنى الدوام و الاستمرار هذا كله فى موضوع الجارى. 

بقى الكلام فى اعتبار أمر آخر فى موضوعه و هو أن الجريان هل يلزم أن يكون بالدفع. و الفوران أو انه إذا كان على نحو الرشح أيضا 
يكفى فى صدق موضوعه؟ و يأتى الكلام على ذلك بعد بيان أحكام الجارى ان شاء الله. 

)١(‏ قد ذكروا أن الجارى لا ينفعل بملاقاءً النجاسة ما لم يتغير بأحد أوصاف النجسء و لا فرق فى ذلكك بين أن يكون الجارى بمقدار 
كر أو أقل و ذهب العلامة فى أكثر كتبه و الشهيد الثانى (قدهما) الى انفعاله فيما إذا كان أقل من كر. 
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أما تنجسه فيما إذا تغير بأحد أوصاف النجسء فقد تكلمنا فيه على وجه التفصيل فراجع, و أما عدم انفعاله بملاقاة النجس إذا لم يتغير 
به و كان بقدر كرء فالوجه فيه ظاهر إذ الكر لا ينفعل بالملاقاة مطلقاء كان جاريا أم كان واقفاء و إنما الكلام فى عدم انفعاله بالملاقاة 
عند كونه قليلا و يقع الكلام فيه فى مقامين. 

(أحدهما): فيما دل على ان الجارى لا ينفعل بملاقاة النجس و ان كان قليلا. 

و (ثانيهما): فى معارضة ذلكك لما دل على انفعال الجارى بالملاقاهً فيما إذا كان قليلا. 


أدلة اعتصام الجارى القليل 


(اما الكلام فى المقام الأول) 

فقد استدل المحقق الهمدانى (قده) على اعتصام الجارى القليل بما ورد فى عده من الأخبار من انه لا بأس ببول الرجل فى الجارى لأن 
ظاهرها السؤال عن حكم الماء الذى يبال فيه لا عن حكم البول فى الماء و قد دلت على نفى البأس عنه و هذا بظاهره يقتضى عدم 
انفعال الجارى بالبول مطلقاء و ان كان قليلا. 

و يدفعه: ان هذه الأخبار أجنبي عن الدلالة على المدعى غير رواية واحدٌ منها و توضيحه: ان الروايات المذكورة على طائفتين. 
(إحداهما): و هى الأ-كثر ناظرة إلى بيان حكم البول فى الجارى من حيث حرمته و كراهته» و لا نظر لها الى بيان حكم الجارى من 
حيث الانفعال و عدمه. لأن السائل فيها إنما سأل عن البول فى الجارى؛ لا عن 
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ار 1 
الماء بعد البول فيه» فمن هذه الطائفة صحيحة الفضيل عن أبى عبد الله (ع) قال لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجارى .. ١١‏ و 


رواية ابن مصعب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبول فى الماء الجارى؟ قال: 

لا بأس به إذا كان الماء جاريا 0١‏ و نظيرهما غيرهما فراجع. 

فإنهما ناظرتان الى بيان حكم البول فى الجارى من حيث الحرمة و الكراهة و لا نظر فيهما إلى طهارة الماء و نجاسته بالبولء اللهم إلا 
أن يقال بدلالتها على طهارة الجارى بالالتزام؛ لأن بيان انفعال الجارى بوقوع البول فيه إنما هو وظيفة الإمام (ع) و بيانه عليه فلو كان 
الجارى ينفعل بذلكك لكان على الامام (ع) أن يبين نجاسته. و حيث انه سكت عن بيانهاء فيعلم منه عدم انفعال الجارى بملاقاهٌ 
العين: 

كما يدعى ذلكك فى الاخبار الدالةُ على كفاية الغسل فى الجارى مرةٌ «*”» و يقال ان غسل النجس فى الجارى لو كان سببا لانفعاله لبنه 
(ع) لانه من وظائف الإمام» فمن عدم بيانه يظهر أن الجارى لا ينفعل بملاقاةً النجس و يدفعه: ان بيان حكم الماء من حيث نجاسته و 
طهارته؛ و ان كان وظيفة الإمام (ع) إلا انه ليس بصدد بيانهما فى هذه الاخبار و لا فى روايات كفاية الغسل مره فى الجارى و مع انه 
(ع) ليس فى مقام البيان كيف يسند اليه الحكم بطهارة الجارى! و مما يدلنا على ذلكك انه عليه السلام فى تلكك الاخبار قد أمر بغسل 
الثياب فى المركن مرتين و لم يبين نجاسة الماء الموجود فى المركنء مع انه 
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)١(‏ المرويتان فى الباب 0 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى الباب ه من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(*) وهى صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء 
جار فمره واحدة. المرويهُ فى الباب ؟ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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ماء قليل» و لا إشكال فى انفعاله بالملاقاةء فهل يصح الاستدلال على طهارة الماء الموجود فى المركن بعدم بيانه (ع) نجاسة الماء؟ 

و (ثانينهما): ما تضمن السؤال عن حكم الماء الجارى الذى يبال فيه و لا بأس بدلالتها على عدم انفعال الجارى- بملاقاة النجس- 
مطلقاء و لو كان قليلا و هى موثقهُ سماعة» قال: سألته عن الماء الجارى يبال فيه؟ 

قال: لا بأس به 1١‏ و دلالتها على طهارةٌ الجارى القليل ظاهرة لإطلاقها و دعوى: أن الجارى القليل فى غَاية الندرة» و قليل الوجود- و 
هو بحكم المعدوم, و الاخبار ناظرة إلى الجارى كثير الدوران و الوجودء و هو الجارى الكثير» فلا تشمل الجارى القليل- مدفوعة: بأنها 
إنما تتم فى بعض الأمكنة و لا تتم فى جميعها و قد شاهدنا الجارى القليل فى بلادنا و غيرها كثيرا فالروايات تشمل لكل من الجارى 
الكثير و القليل. 

هذا و يمكن أن يقال: لا دلالة على اعتصام الجارى فى الطائفة الثانية أيضاء لأن السؤال فى مثلهاء كما يمكن أن يكون عن الموضوعء 
و المسند اليه» كذلكك يمكن أن يكون عن المحمول و المسند فكما يصح إرجاع- لا بأس به- الى الماء الجارى الذى هو المسند اليه 
كذلك يمكن إرجاعه إلى البول المستفاد من جملة يبال فيه الذى هو المسندء و بذلكك تصير الرواية مجمله و نظير هذا فى الاخبار 
كثير. 1 

(منها): ما فى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد, قال: لا بأس .)7١‏ فإن قوله (ع) 
لا بأس يرجع الى الاغتسال لا الى الرجل الذى هو المسند اليه. 

و (منها): ما ورد فى صلاة النافل: من ان الرجل يصلى النافلة 


)١(‏ المروية فى الباب ه من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(؟) المروي فى الباب ١١‏ من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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قاعدا و ليست به عله فى سفر أو حضر فقال: لا بأس به )١١‏ فإنه يرجع الى صلاة النافلة حال الجلوس لا الى الرجل كما هو ظاهرء و 
كيف كان فيحتمل أن يكون الضمير فى المقام أيضا راجعا الى البول فى الماء الجارى لا الى الماء الجارى نفسه. بل مغروسية كراهة 
البول فى الماء فى الأذهان تؤكد رجوع قوله لا بأس به إلى البول فى الماء الجارى. 

و استدل على اعتصام الجارى القليل ثانيا بمرسلة الراوندى عن على (ع) الماء الجارى لا ينجسه شىء .)7١‏ 


وروايةُ الفقه الرضوى كل ماء جار لا ينجسه شىء .)3١‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة 1ىمنلا من ه/الا١!‏ 


و خبر دعائم الإسلام عن على (ع) فى الماء الجارى» يمر بالجيف و العذرة: و الدم» يتوضأ منه و يشربء و ليس ينجسه شىء 000 

ولا-فرق بين الأوليين إلا فى أن دلالة إحداهما بالعموم؛ و دلالة الأخرى بالإطلاق؛ ولا إشكال فى دلالة الروايات المذكورة على 
المدعى إلا ان مرسلةٌ الراوندى ضعيفة بإرسالها و روايةُ الدعائم أيضا مما لا يصح الاعتماد عليه» و هذا لا لأجل ضعف مصنفه و هو 
القاضى نعمان المصرى فإنه فاضل جليل القدرء بل من جهةٌ إرسال رواياته على ما قدمناه فى بحث المكاسب مفصلا [8] و اما الفقه 


الرضوى. فهو لم يثبت حجيته بل لم 


[] مضمون رواية الدعائم و ان ورد فى كتاب الجعفريات أيضا و كنا نعتمد على ذلكك الكتاب فى سالف الزمان إِلَا انا رجعنا عنه 


أخيزا لآن 


)١(‏ كما فى رواية سهل بن اليسع المروية فى الباب * من أبواب القيام من الوسائل. 
() المرويتان فى المخلد الأول عن المستدرك ص +7 

(0) نفس المصدر و الصفحةٌ المذكورة. 

(؟) المرويتان فى المجلد الأول عن المستدركك ص + 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: ١١9‏ 


تثبت انه رواية ليدعى انجبارها بعمل المشهور على ما أشرنا إليه غير مرة. 

و استدل على اعتصام الماء الجارى ثالثا- و المستدل هو المحقق الهمدانى- بما ورد فى تطهير الثوب المتنجس بالبول من الأمر بغسله 
فى المركن مرتية وفى الماء الجازى مرة واحدة 11 وقد استدل بها بوجهيد: 

(أحدهما): ان الجارى لو كان ينفعل بملاقاةً النجسء لبينه عليه السلام حيث ان بيان نجاسة الأشياء و طهارتها وظيفة الامام» و بما انه 
فى مقام البيان» و قد سكت عن بيانه» فنستفيد منه عدم انفعال الجارى بالملاقاة. 

والثانيهما): ان هن شرائط التطهير بالماء القليلء أن يكو الماء وارذا على التجسسنء و لا يكفى وروه التجس على الماف لأنه يتفعل 
بملاقاة النجس و مع الانفعال لا يمكن أن يطهر به المتنجس بوجه. و هذا كما إذا وضع أحد يده المتنجسة على ماء قليل» فإنه ينجس 
القليل لا محالهٌ فلا يطهر به المتنجس بوجه و هذا ظاهر و قد استفدنا ذلكك من الأخبار الآمرةٌ بصب الماء على المتدنجس مرةٌ أو مرتين 
5 

و هذه الرواية قد فرضت ورود النجاسة على الجارى لقوله (ع) اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمرة واحدة. فلو لا 
الحاقه (ع) الجارى مطلقا الى الكر الذى لا ينفعل بوقوع النجس عليه لم يكن وجه لحكمه (ع) بطهارة الثوب المتنجس بالبول» فيما إذا 
فسلناء فى الجارئ: 


فى سند الكتاب موسى بن إسماعيل و لم يتعرضوا لوثاقته فى الرجال فلا يمكن الاعتماد عليه. 


)١(‏ وهى صحيحة محمد بن مسلم المروية فى الباب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) كما فى رواية أبى إسحاق النحوى المرويهٌ فى الباب »١‏ و روايةٌ الحلبى المرويةٌ فى الباب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ىمنا من ه/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: ١7١‏ 


بل اللازم أن يحكم حينئذ بانفعال الجارى القليل لوقوع النجس عليه, فالرواية دلت بالدلاله المطابقية على عدم انفعال الجارى بملاقاهً 
النجس تنزيلا له منزلة الكر فى الاعتصام. سواء أوقع الجارى على النجس أم وقع النجس عليه أما الجواب: عن أول الوجهين فيما تقدم 
من ان بيان طهارة الأشياء و نجاستها و ان كان وظيفة الإمام؛ إلا أن استفادة الطهارة» من عدم حكمه (ع) بالنجاسة إنما يتم فيما إذا 
كان (ع) فى مقام البيان من تلكك الناحية» و ليس الإمام فى الرواية بصدد بيان ان الجارى لا ينفعل بالملاقاة» و إنما هو بصدد بيان ان 
المتنجس بالبول لا بد من أن يغسل فى المركن مرتين و فى الجارى مره واحدة» و مع عدم كونه فى مقام البيان كيف يمكن أن 
يتمسكك بإطلاق كلامه. 

و أما الجواب عن ثانى الوجهين: فهو ان ما أفاده من اعتبار ورود الماء القليل على النجس فى التطهير به أول الكلاسم؛ و هى مسألة 
خلافية لا يمكن أن يستدل بها على شىء و سيأتى منا فى محله عدم اعتبار ذلكك فى غير الغسلةُ التى يتعقبها طهارة المحل و فى غسل 
الثوب المتنجس بالبول فى المركن لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم فانتظره؛ هذا أولا. 

و ثانيا: هب انا اعتبرنا ورود الماء على النجس فى التطهير به» إلا انه لا مانع من الالتزام بتخصيص ما دل على اعتبار ذلك بإطلاق تلك 
الصحيحة فيها نخرج عما يقتضيه دليل اعبار الزوود فى خصوض الجارق اللبلعقان إعتاره على تعدير القول به لم يثبت بدليل لفظى 
مطلق حتى تقع بينهما المعارضة؛ و سيتضح ذلك فى محله زائدا على ذلكك أن شاء الله ثم انه ليس فيما ذكرناه أى تناف للالتزام 
بنجاسة الغسالة» و لا مانع من أن نكتفى بورود النجس على الماء فى التطهير به و نلتزم بنجاسة غسالته بعد غسله فلا تغفل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١7١‏ 


0 
و استدل على اعتصام الجارى القليل رابعاء بصحيحة داود بن سرحان قال: قلت لأبى عبد الله (ع) ما تقول فى ماء الحمام؟ قال هو 


بمنزلة الماء الجارى )١١‏ و قد شبه ماء الحمام بالماء الجارى مطلقاء فيستفاد منها ان الجارى بإطلاقه معتصم سواء أ كان قليلا أم كان 
كثيرا. 

و قد يناقش فى دلالتها: بأن وجه الشبه فيها غير معلوم و لم يعلم ان الامام (ع) شبه ماء الحمام بالجارى فى أى شىء. فالرواية مجملة. 
و هذه المناقشة لا ترجع الى محصل: لأن تشبيه ماء الحمام بالجارى موجود فى غيرها من الاخبار أيضا و المستفاد منها ان التشبيه إنما 
هو من حيث الاعتصام؛ و ذلك دفعا لما ربما يتوهم من ان ماء الحمام قليل فى حد نفسه. فينفعل بالملاقاة لا محالة. و معه كيف يتطهر 
به بمجرد اتصاله بمادته بالا-نبوب أو بغيره» فان للحمامات المتعارفة مادهٌ جعليهٌ بمقدار الكر بل بأضعافه و تتصل بما فى الأحواض 
الصغيرة بالأنابيب أو بغيرهاء و فى مثلها قد يتوهم الانفعال نظرا الى أن المادة الجعلية أجنبيهُ و منفصله عما فى الحياض؛ و مجرد 
الاتصال بالا-نبوب لا يكفى عند العرف فى الاعتصام. لاختلاف سطحى الماءين فتصدى (ع) لدفع ذلكك بأن ماء الحمام كالجارى 
بعينه» فكما انه عاصم لاتصاله بمادته كذلكك ماء الحمام؛ غايةٌ الأمر ان الماده فى أحدهما أصليةُ و فى الآخر جعلية. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال: ان نظرهم عليه السلام فى تلكك الروايات الى دفع توهم الانفعال بتنزيل ماء الحمام منزلة الماء الجارى, 
و من الظاهر ان المياه الجاريه فى أراضى العرب و الحجاز منحصرة بالجارى الكثير» و لا يوجد فيها جار قليل و ان كان يوجد فى 
أراضى العجم كثيراء فالتنظير و التشبيه» بلحاظ أن الجارى الكثير كما انه معتصم لكثرته. و يتقوّى بعضه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طامنا من ه/الا١‏ 


)١(‏ المروية فى الباب ‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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ببعض (لا بمادته فإنها ليست بماء كما يأتى) كذلكك ماء الحمام يتقوى بعضه ببعضء و لو لأجل مجرد الاتصال بانبوب أو بغيره. 
فوزان هذه الرواية وزان ما ورد من ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا [١1؛‏ بمعنى انه يمنع عن عروض النجاسة عليه لكثرته فى 
نفسه لا لأجل مادته. فإذا لا نظر فى الرواية إلى اعتصام الجارى بالمادة مطلقا قليلا كان أم كثيراء و تشبيه ماء الحمام به من هذه الجهة. 
فإلى هنا لو كنا نحن و هذه الأدله لحكمنا بانفعال الجارى القليل كما ذهب إليه العلامةٌ و اختاره الشهيد الثانى فى بعض كتبه. 

إلا انا لا ننسلك مسلكهماء لا لأجل تلك الأدل المزيفة» بل لأجل ما أراحناء و أراح العالم كله» و هو صحيحةٌ محمد بن إسماعيل بن 
بزيع. 

حيث دلت على عدم انفعال ماء البئر معللا بأن له مادة» و لو لا تلكك الصحيحة؛ لما كان مناص من الالتزام بما ذهب اليه المشهور من 
الشعال هاه الع ولو كا الت كن 

(و الوجه) فى الاستدلال بها فى المقام: ان من الظاهر الجلى ان اضافة الاعتصام الى ماء؛ و تعليله بأن له مادة» إنما تصح فيما إذا كان 
قليلا فى نفسه فإنه لو كان كثيراء فهو معتصم بنفسه لا محالةُ من غير حاجة الى اسناد اعتصامه إلى شىء آخر و هو المادة» و بهذا دلتنا 
الصحيحة على ان القليل إذا كان له ماده فهو محكوم بالاعتصام, فإذا فرضنا القليل متنجسا و اتصل به الماده فنحكم بطهارته و عصمته 
لذ مسالة. هذا إحمال الاسعدلال 

]١[‏ كما فى رواية ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت أخبرنى عن ماء الحمام يغتسل منه الجنبء و الصبىء و اليهودى؛ و 
النصرانى و المجوسى؟ فقال: ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا. المروية فى الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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بالصحيحة و إن شئت توضيحه فنقول ان الاستدلال بالصحيحة من جهتين: 

(إحداهما): ان الصحيحة دلت على ان ماله مادة ترتفع النجاسة الطارئة عليه بالتغير فيما إذا زال عنه تغيره؛ فماء البثر يرفع النجاسة 
العارضة عليه» لقوله (ع): (فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة)» بلا فرق فى ذلكك بين كثرته؛ و قلتهء لإطلاقها. 

و إذا ثبت بالصحيحة ان ماء البثر يرفع النجاسة الطارئة عليه» فيستفاد منها انه دافع للنجاسة أيضا بالأولوية القطعية عرفاء من دون فرق 
فى ذلكك بين كثرته و قلته» لأن ما يصلح للرفع فهو صالح للدفع أيضا بالأولوية القطعية؛ و بعد هذا كله نتعدى من مورد الصحيحة و 
هو ماء البثر إلى كل ما له ماده كالجارى, و العيون» لعموم تعليلها. 

و (ثانيهما): انا قدمنا ان ماء البثر إذا زال عنه تغيره» يحكم بطهارته لاتصاله بالمادة» و عليه فلا يترتب على الحكم بنجاسة ماء البثر عند 
ملاقاته النجس ثمرة» فيصبح لغوا ظاهرا. فإنه أى أثر للحكم بنجاسة ماء البثر فى آن واحد عقلىء و ما فائدهُ ذلكك الحكم؟ حيث انه 
حين الحكم بنجاسته يحكم بطهارته أيضاء لاتصاله بالمادة و ما هذا شأنه كيف يصدر عن الحكيم؟! و بهذه القرينة القطعية تدلنا 
الصحيحة على اعتصام ماء البئر مطلقا كثيرا كان أم قليلا و بعد ذلكك نتعدى منها إلى كل ماله ماده لعموم تعليلها كما مر. هذا كله فى 
المقام الأول. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة علمننا من ه/الا١‏ 
و (أما الكلام فى المقام الثانى): فملخصه. ان ما يحتمل أن يكون معارضا لأدلة اعتصام الجارى, هو مفهوم قوله (ع): الماء إذا بلغ قدر 
كر لا ينجسه شىء »1١‏ فإنه دل بمفهومه على ان الماء إذا لم يبلغ قدر 


)١(‏ وهو مضمون عدةٌ روايات مثقولة فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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كر ينفعل بالملاقاة مطلقا سواء أ كان جاريا أم لم يكنء و قوله (ع): 

كر 2١١‏ فى جواب السؤال عن الماء الذى لا ينجسه شىء من النجاساتء لأنه صريح فى ان غير الكر من المياه ينفعل بملاقاةً البول و 
أمثاله من النجاسات و لو كان جاريا. 

و لكن لأ تعارض ببنهما فى الحقيقة و ذلكك لأن الوجهين المتقدمين فى تقريب الاستدلال بالصحيحة يجعلان الصحيحة كالنض 
فتصير قرينة و بيانا بالإضافة إلى الروايتين المذكورتين حيث انهما حصرا عله الاعتصام فى الكرء و الصحيحة دلت على عدم انحصارها 
فيه و بينت أن هناكك عل أخرى للاعتصام, و هى الاستمداد من المادة. 

و بهذا تتقدم الصحيحة على الروايتين» و لا يبقى بينهما معارضة بالعموم من وجه حتى يحكم بتساقطهماء و الرجوع الى عموم الفوق 
كالنبويات التى بينا ضعف سندهاء أو الى قاعدة الطهارة أو يحكم بعدم تساقطهما و الرجوع الى المرجحات السندية على تفصيل فى 
ذلك موكول الى محله. 

ثم لو تنزلناء و بنينا على انهما متعارضانء بأن قطعنا النظر عن ذيل الصحيحة و اقتصرنا على صدرها و هو قوله (ع): ماء البثر واسع لا 
يفسده شىء يمكننا الاستدلال أيضا بصدرها على طهارةٌ ماء البئر على وجه الإطلاق فإن النسبة بينه و بين ما دل على انفعال القليل 
عموم من وجه لأن أدلةُ انفعال القليل تقتضى نجاسة القليل بالملاقاة جاريا كان أم غير جار» و صدر الصحيحة يقتضى عدم نجاسة ماء 
البئر و نحوه مما له ماده قليلا كان أم كثيرا فيتعارضان فى ماده الاجتماع؛ و هى ماء البثر القليل. 

و الترجيح أيضا مع الصحيحة لما بينا فى محله من ان تقديم أحد العامين 


)١(‏ وهى صحيحةٌ إسماعيل بن جابر المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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من وجه على الآخر إذا استلزم إلغاء ما اعتبر من العنوان فى الآخر كان ذلكك مرجحا للآخر و يجعله كالنص فيتقدم على معارضه. 
والمقام من هذا القبيل لأنا إذا قدمنا الصحيحة على أدلةُ انفعال الماء القليل فلا يلزم منه إلا تضييق دائرة أدلة الانفعال» و تقييدها بغير 
البئر و نحوه مما له مادةٌ» و هو مما لا محذور فيه؛ لأن التخصيص و التقييد أمران دارجان. و أما إذا عكسنا الأمرء و قدمنا أدلهُ انفعال 
القليل على الصحيحة فهو يستازم الحكم بنجاسة القليل حتى لو كان ماء بثر فينحصر طهارة البثر بما إذا كان كراء و هو معنى إلغاء 
عنوان ماء البثر عن الموضوعية» فان الكر هو الموجب للاعتصام كان فى البثر أم فى غيره فاعتصام البثر مستند الى كونه كراء لا إلى انه 
ماء بئر» فيصبح أخذ عنوان ماء البثر فى الصحيحة لغوا و مما لا أثر له. و حيث ان حمل كلام الحكيم على اللغو غير ممكنء فيكون هذا 
موجبا لصيرورة الصحيحة كالنصء و به يتقدم على معارضاتها. 
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و نظير هذا فى الأخبار كثير (منها): ما ورد من ان كل شىء يطير فلا بأس بخرئه و بوله »)١١‏ و هو عام يشمل الطير المأكول لحمه؛ و ما 
لا يؤ كل لحمه كاللقلق و الخفافيشء بناء على ان لها نفسا سائلة» و ورد أيضا ان البول و الخرء من كل ما لا يؤكل لحمه محكومان 
بالنجاسة [ "1 

0 ا 
]١[‏ أما نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: اغسل ثوبكك من بول كل ما لا يؤكل 
لحمه. و غيرها من الأخبار المرويةٌ فى الباب 8 من أبواب النجاساث من الوسائل و أما- 
1000 111111ظ2ظؤظ2 
)١(‏ كمافى صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: كل شىء يطير فلا بأس ببوله و خرئه. المروية فى الباب ٠‏ من أبواب 
النجاسات من الوسائل. 
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وهو أيضا عام يشمل الطير غير المأكول لحمه؛ و غير الطير كالهرة» و النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان فى مادهٌ اجتماعهماء و 
هو الطير غير المأكول لحمه. 

فان قدمنا الأول على الثانى فلا يلزم منه إلا تضيق الدليل الثانى؛ و تخصيصه بغير الطير و لا محذور فى التخصيص. و أما إذا عكسنا 
الأ.مرء و قدمنا الثانى على الأول فيلزم منه تقيبد الطير- الذى لا بأس بخرئه و بوله- بما يؤكل لحمه. و أما ما لا يؤكل لحمه من الطير 
فهو محكوم بنجاسة كلا مدفوعيه. و عليه يصبح عنوان الطير المأخوذ فى لسان الدليل لغواء فان الحكم و هو الطهارةٌ مترتبة على عنوان 
ما يؤكل لحمه طيرا كان أو غير طير فأيهُ خصوصية للطير؟ و كلام الحكيم يأبى عن اللغوء و هذا يصير قرينة على كون الأول كالنص» 
و به يتقدم على الثانى و يخصصه بغير الطائر. 

ثم انكك عرفت ان التعدى من البئر الى كل ماله ماده إنما هو بتعليل الصحيحة؛ إلا- ان مقتضاه اختصاص الحكم- بالاعتصام فى 
الجارى- بما إذا كان له ماد على نحو الفوران أو على نحو الرشح. و اما الجارى الذى ينشأ من المواد الثلجية كما هو الأكثر فى 
الأنهار على ما قبل فهو غير داخل فى تعليل الروايةٌ إذ لا مادهُ له» و لكنا لما قدمناه من صدق عنوان الجارى على مثله فلا نرى مانعا من 
ترتيب آثار الجارى عليه ككفاية الغسل فيه مرة. 


خرءه فلكجل عدم الفرق بينه و بين بوله بحسب الارتكاز المتشرعىء على انه يمكن استفادة ذلكك من عدة روايات أخر تأتى فى محلها 
أن شاء الله تعالى كما يأتى ها يذل على نجاسة الخرء فى يعشن الموارد الخاصة كالكلب: و الأنساق فانتظره. 
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و سواء كان بالفوران ))١(‏ أو بنحو الرشح. و مثله كل نابع» و إن كان واقفا. 

(مسألة )١‏ الجارى على الأعرض من غير ماده نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا ينجس بالملاقاة. نعم إذا كان جاريا من الأعلى إلى 
الأسفل لا ينجس أعلاه (؟) بملاقاةً الأسفل للنجاسة» و ان كان قليلا. 


عدم اعتبار الدفع و الفوران 
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)١(‏ هل يعتبر فى الجريان أن يكون بالدفع و الفوران أو انه إذا كان بنحو الرشح أيضا يكفى فى تحقق موضوع الجارى؟ 

مقتضى إطلاق صحيحة ابن بزيع عدم الفرق بين الفوران و الرشح بعد اشتمال كل واحد منهما على الما المعتبرة» بل الغالب هو 
الرشح فى أكثر البلاد» إذ الغالب ان الماء يجتمع فى الأمكنة المنخفضة؛ و يترشح من عروق الأرض شيئا فشيئاء و يتراءى ذلكك فى 
الأراضى المنخفضة فى أطراف الشطوط و الأنهار على وجه الوضوح. 

نعم نقل صاحب الحدائق عن والده (قدهما) الاستشكال فى الآبار الموجودة فى بلاده (أعنى البحرين) لأجل أنها رشحية» فإنه كان 
يطهر تلكك الآبار بإلقاء الكر عليها لا بالنزح ثم أورد على والده بأنه يرى كفايةُ الإلقاء و لو على وجه الافتراق» كما إذا أخذ كل واحد 
من جماعة مقدار ماء يبلغ مجموعة الكر و القوٌ فى البثر مع ان المطهر و هو إلقاء الكر يعتبر أن يقع على البثر مره واحدهٌ على وجه 
الاجتماع. و ما ذهب اليه والده (قده) مما لا يسعنا الالتزام به» لإطلاق الصحيحة المتقدمة. 


الجارى من غير ماده 


اشارة 


(1) قد أسلفنا أن الميزان فى الانفعال و عدمه هو الاتصال بالمادٌ و عدم 
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(مسألة ؟) إذا شكك فى ان له مادةٌ أم لاء و كان قليلا ينجس. 

.)١( بالملاقاة‎ 


الاتصال بهاء كما هو مقتضى الصحيحةٌ المتقدمةٌ بلا خصوصيه للجارى من غيره» فان كل ماله ماده من العيون و الأنهار و الآبار 
محكوم بعدم الانفعال لاستمداده من المادة دائما. فغير المستمد محكوم بالانفعال. 

ويستنتى من ذلكك ما إذا كان القليل- غير المستمد من المادة- جاريا من الأعلى إلى الأسفلء فإن أعلاه لا يتنجس بملاقاة الأسفل 
للنجاسة. هذا هو المعروف بينهم. 

وقد قدمنا- نحن- ان الميزان فى ذلكك ليس هو العلو أو السفل و انما المدار على خروج الماء بالقوة و الدفع بلا فرق بين العالى و 
غيره» فإنه يمنع عن سراي النجاسة إلى العالى من سافله أو العكس و ذكرنا أن الوجه فيه هو ان العرف بحسب ارتكازاتهم يرون الماء 
متعددا حينئذ فلا تسرى النجاسة من أحدهما إلى الآخر فلو صب ماء من الإبريق على يد كافر مثلا لا يحكم بتنجس ما فى الإبريق 
بملاقا الماء لليد القذرة» و كذا فى الفوارات إذا تنجس أعلاه بشىء لا نحكم بنجاسة أسفله. هذا كله فيما إذا علمنا باتصال الجارى 
بالمادة أو عدم اتصاله. 


الشى فى المادة 
اشارة 


)١(‏ يمكن أن يقال بطهارة الماء حينئذ مع قطع النظر عن استصحاب العدم الأزلى الآتى تفصيله. و ذلك لأن الشكك فى أن للماء مادة 
أو أنه لا ماده له يساوق الشكك فى نجاسته و طهارته. على تقدير ملاقاة النجس. و مقنضى 
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قاعدة الطهارة طهارته لقوله (ع) كل شىء نظيف ١١‏ أو الماء كله طاهر «7) حتى تعلم انه قذر. هذا 
و قد استدل على نجاسة الماء المذكور بوجوه: 
(الأول): التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية 


. بناء على جوازه» كما ربما يظهر من الماتن فى بعض ["] الفروع و ان صرح فى بعضها [5] الآخر بعدم ابتنائه على التمسكك بالعام فى 
الشبهات المصداقية: بأن يقال فى المقام إن مقتضى عموم ما دل على انفعال القليل بملاقاة النجس نجاسة كل ماء قليل لاقته النجاسة 
وقد خرج عنه القليل الذى له ماده و لا ندرى أن القليل- فى المقام- من أفراد المخصص. و أن له ماده حتى لا ينفعل» أو انه باق 
تحت العموم و لا ماده له فينفعل بالملاقاة فنتمسكك بعموم الدليل و به نحكم بانفعاله. 

هذا. و لكنا قد قررنا فى الأصول بطلان التمسكك بالعام فى الشبهات 


[] منشأ الظهور ملاحظة الفروع التى تبتنى بظاهرها على التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقية» أو يحتمل فيها ذلكك. كما يجدها 
المتتبع فى تضاعيف الكتاب و منها مسألتنا هذه كما هو ظاهر. 

[؟] كما فى مسألة ١ه‏ من مسائل النكاح فيما إذا شكك فى امرأةٌ فى انها من المحارم أو من غيرهاء حيث قال: فمع الشككث يعمل 
بمقتضى العموم لا من باب التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقية» بل لاستفادة شرطية الجواز أو المحرمية أو نحو ذلك. 


)١(‏ كما فى موثقةُ عمار المروية فى الباب /ا” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) كمافى صحيحةٌ حماد بن عثمان المروية فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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المصداقية» و ذكرنا أنه مما لا أساس له بلا فرق فى ذلكك بين العموم و الإطلاق» لتساويهما من هذه الجهة. فالتمسكك بإطلاق قوله 
(ع) الماء إذا بلغ .. المقتضى لانفعال القليل بالملاقاة غير سائغ فى الشبهات المصداقية 


(الثانى): قاعدة المقتضى و المانع 


»كما ذهب إليها بعض المتقدمين- على ما نسب اليه- و بعض المتأخرين ممن قارب عصرناء حيث ذهب الى أنها المستند لاعتبار 
الاستصحاب. و تقريبها فى المقام أن يقال: إن ملاقاةً النجاسة للماء القليل مقتضية للانفعال» و اتصاله بالمادة مانع عن الانفعال. 

و كلما علمنا بوجود المقتضىء و شككنا فى ما يمنع عن تأثيره نبنى على عدم المانع و على وجود المعلول. 

وقد ذكرنا فى بحثى العموم و الاستصحاب: ان هذه القاعدة أيضا لا ترجع إلى أساس متينء و العقلاء لا يبنون على وجود المعلول. 
عند إحراز المقتضى و الشكك فى وجود مانعة» بل المتبع هو الاستصحابء و الأخذ بالمتيقن السابق عند الشكك فى بقائه. 
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(الثالث): ما أسسه شيخنا الأستاذ (قده) 


و رتب عليه فروعا كثيرة فى الأبواب الفقهية» منها المقام. و حاصله: أن الاستثناء من الحكم الإلزامىء أو ما يلازمه- كالنجاسة الملازمة 
لحرمة الشرب و الوضوء و الغسل و غيرها من أحكام النجاسات- إذا تعلق بعنوان وجودى فهو عند العرف بمثابة اشتراط إحراز ذلكك 
العنوان الوجودى فى ارتفاع الحكم الإلزامى أو ما يلازمه و لا يكفى فى ارتفاعها مجرد وجوده الواقعى. 

وكان (قذه) يمكل له بما إذاتهى المولى عبدة من أن يأذن لأحد فى الدخول عليه إلا لأضدقاته. ففكك العبد فى صداقه زيد و .عداوته 
لمولاه فإنه ليس له أن يتمسكك بالبراءة عن حرمة الترخيص لزيد فى الدخولء بلحاظ أن الشبهة تحريمية موضوعية؛ و هى مورد للبراءة 
باتفاق من الأخباريين 
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و الأ-صوليين. و ذلك لأن العرف فى مثله يرى لزوم إحراز عنوان الصداقة فى جواز الاذن و الترخيصء فالمشكوكك محرم الاذن و ان 
كان فى الواقع صديقا له. 

وقد طبقها (قده) على المقام: بان الاستثناء عن ملزوم الحكم الإلزامى- و هو النجاسة- قد تعلق بأمر وجودى (أعنى اتصاله بالمادة) 
فهو بمنزلة اشتراط إحراز الاتصال فى الحكم بعدم النجاسة و الانفعال. و حيث ان الاتصال غير محرز فى المقام فهو محكوم بالنجاسة 
لا محالة» و إن كان متصلا بها واقعا. و انما نحكم بالطهارة فى خصوص القليل الذى أحرزنا اتصاله بالمادة. 

هذا. ولا يخفى انا ذكرنا- فى محله- ان هذه القاعدة كالقاعدتين السابقتين لا أساس لها. نعم الأمر فى خصوص ما مثل به للمقام كما 
أفاده فإنه لا يمكن فيه إجراء البراءة» و هذا لا لما أسسه (قده) بل لأجل استصحاب عدم حدوث الصداقة بين زيد و مولاه. لأن 
الصداقة حادثة قطعاء و ليست من الأمور الأزلية غير المسبوقة بالعدم» و معه لا يبقى للبراءة مجالء لاشتراط جريانها بعدم أصل حاكم 
عليها فى البين. و تفصيل الكلام فى الجواب عما بنى عليه موكول الى محله. 


(الرابيع): استصحاب عدم اتصاف القليل بالاتصال بالمادة باستصحاب العدم الأزلى 
اشارة 

.و توضيح ذلك: ان الصور المتصورة للمسألة أربع. 

(الأولى): ان نعلم ان القليل الذى نشك فى اتصاله و عدمه مسبوق بالاتصال بالمادة 


» و نشكك فى بقاء اتصاله حين ملاقاته النجس كما يتفق ذلكك- غالبا- فى المياه الجارية و الأنابيب المعمولة فى زماننا هذاء و فى هذه 
الصورة لا إشكال فى جريان استصحاب اتصاله بالمادهٌ و عدم انقطاعها عنه. 
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(الثانية): أن نعلم أنه مسبوق بالانقطاع 
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كما إذا القى مقدار من الماء لم يبلغ الكر على حفيرة» و قد وقعت فيها نجاسة أيضاء فشككنا فى أن الحفيرة بثر و لها ماده لثلا ينفعل 
الماء الملقى عليها بوقوع النجاسة عليه أو أنها صورة بثر لا ماده لها فالماء غير متصل بها و محكوم بالانفعال. و فى هذه الصورة أيضا لا 
إشكال فى جريان استصحاب عدم الاتصال بالمادة. 


(الثالثة): ما إذا لم تحرز حالته السابقة من الاتصال و الانقطاع2 


وهذه الصورة هى مورد الوجوه الثلاثة المتقدمة: دون الصورتين الألوليية: كما ان هذه الصورة هى الى تندعى جريان امنتضصحات 
العدم الأزلى فيهاء على ما ذهب اليه صاحب الكفاية (قده) و مثل له بما إذا شكك فى قرشية المرأة و ذكر ان المرأة حينما وجدت لا 
ندرى أنها هل اتصفت بالقرشية أم لم تتصف بها؟ و لم تكن متصفةٌ بها قبل وجودها قطعاء و الأصل عدم اتصافها بتلك الصف حين 
وجودها أيضا. 

وعلى هذا التقريب يقال فى المقام: إن هذا القليل لم يكن متصفا بالاتصال قبل خلقته؛ و نشكك فى اتصافه به حين خلقته و وجوده. 
فالأصل انه لم يتصف بالاتصال حين خلقته أيضاء فهو ماء قليل بالوجدانء و غير متصل بالمادة بالأصلء فبضم الوجدان الى الأصل يتم 
كلا جزئى الموضوع للحكم بالانفعال. 

هذا. و قد أورد عليه شيخنا الأستاذ (قده) بالمنع من جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية» و بنى منعه هذا على مقدمات: 

(الا-ولى): أن تخصيص العام بالمتصل أو بالمنفصل يوجب تعنون العام بعنوان غير عنوان الخاص لا محالة» فإذا كان العنوان المأخوذ 
فى الخاص وجوديا كان العام مقيدا بعنوان عدمىء و إذا كان عدميا كان العام مقيدا بعنوان وجودىء و ذلكك لأن الحاكم الملتفت الى 
ان موضوع حكمه- كالعالم 
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مثلا- له قسمان: (العادل» و الفاسق) و الإهمال فى الواقع أمر غير معقول فهو إما أن يرى عدم دخل شىء من الخصوصيتين فى موضوع 
حكمه و إما لاء و على الثانى إما أن يكون ماله دخل من الخصوصيه فى موضوع الحكم أمرا وجوديا أو عدميا و هذه أقسام ثلاث لا 
رابع لهاء لدورانها بين النفى و الإثبات فالحصر فيها عقلى. 

أما القسم الأول: و هو ما إذا كان موضوع الحكم مطلقاء و غير مقيد بشىء من الخصوصية: الوجودية و العدمية فهو أمر لا يجتمع مع 
التخصيصء لأنه يرجع الى الجمع بين النقيضينء فان الموجبة الكلية تناقضها السالبُ الجزئية لا محالة فإذا ثبت التخصيص فى وجوب 
إكرام العالم» و أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه امتنع معه أن يجب إكرام مطلق العالم» سواء أ كان عادلا أم كان فاسقاء كما انه يمتنع 
أن يختص وجوب الإ-كرام بالفاسق» فلا مناص من تقييد موضوع وجوب الإ-كرام بعدم كونه فاسقا. و هذا معنى ما ذكرناه من ان 
تخصيص العام بعنوان وجودى يستلزم تقييده بأمر عدمى. 

(الثانية): ان الموضوع إذا كان مركباء فاما أن يتركب من غير العرض و محله. و اما أن يكون مركبا من العرض و محله. 

اما على الأمول: كما إذا كان الموضوع مركبا من جوهرين» أو من جوهر و عرض فى موضوعه؛ أو من عرضين فى موضوع واحدء أو 
فى موضوعين فلا موجب لأخذ أحد الجزءين نعتا للجزء الآخرء بل اللازم هو اجتماع الجزءين فى الخارج بلا دخل خصوصية أخرى. 
و أما على الثانى: كأخذ الكرية و الماء فى موضوع الاعتصام؛ و عدم الانفعال بمجرد ملاقاةً النجاسة فلا مناص من أن يؤخذ العرض 
فى الموضوع على نحو وجوده النعتى؛ فإنه لا سبيل إلى أخذه على نحو وجود المحمولى؛ 
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فان انقسام الشىء باعتبار أوصافه و نعوته فى مرتبة سابقة على انقسامه باعتبار مقارناته. 

فإذا كان التخصيص موجبا لتقيبد موضوع العام, و رافعا لإطلا.قه فاما أن يرجع التقييد الى التقييد بلحاظ الانقسام الأولى» فيكون 
الموضوع مقيدا بالوجود النعتى أو العدم النعتى المعبر عنهما بمفاد كان و ليس الناقصتين و إما أن يرجع الى التقييد بلحاظ الانقسام 
الثانوى» ليكون المأخوذ فى الموضوع الوجود أو العدم المحمولى المعبر عنهما بمفاد كان و ليس التامتين. 

لا سبيل الى الثانى» فإنه مع تقييده بهذا الاعتبار إما أن يبقى الموضوع على إطلاقه بالاعتبار الأول» أو يكون مقيدا به أيضا. اما الأول 
فهو مستحيلء إذ كيف يمكن أن يقيد الماء فى موضوع المثال بأن يكون معه كرية و مع ذلكك يبقى على إطلاقه من جهة الاتصاف 
بالكرية و عدمه. و هل هذا إلا تهافت و تناقض؟! و اما الثانى: فهو أيضا لا يمكن من الحكيم لاستازامه اللغو فان التقييد بالاعتبار 
الأول يغنى عن التقيبد بالاعتبار الثانى. 

و يترتب على ما ذكرناه ان موضوع الحكم إذا كان مركبا من وجود العرض و محله» كما فى المثال» أو مركبا من عدم العرض و 
محله. كما فيما كان الاستثناء من العام عنوانا وجودياء ففى جميع ذلكك لا مناص من أن يكون الدخيل فى الموضوع الوجود أو العدم 
النعتيين» دون الوجود أو العدم المحموليين. 

(الثالئة): ان العدم الأزلى و ان كان ثابتا و حقا فان كل ممكن مسبوق بالعدم لا محالة» فزيد لم يكن فى وقت و علمه و عدالته لم 
تكونا. 

و هكذا .. إلا ان هذا العدم عدم محمولى لا نعتى» فيصح أن يقال علم زيد لم يكنء و لا يصح أن نقول زيد كان غير عالم و متصفا 
بعدم العلم؛ فإنه لم يكن موجودا ليتصف بالوصف الوجودى أو العدمى, فالعدم الأزلى 
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محمولى دائماء و لا يصح فيه النعتى بوجه. و ذلكك من جهة ان العدم النعتى كالوجود النعتى يحتاج الى وجود الموضوع لا محالة. 

و يترتب على هذه المقدمات: أن التخصيص بعنوان وجودى يقتضى تعنون العام بعنوان عدمى لا محالة» بمقتضى المقدمة الاولى» و 
ان العدم المأخوذ فى الموضوع عدم نعتى بمقتضى المقدمة الثانية؛ و ان العدم النعتى كالوجود النعتى يحتاج الى وجود الموضوع لا 
محالة» و التقابل بينهما تقابل العدم و الملكة. و على ذلك فلا يمكن استصحاب العدم النعتى إذ المفروض عدم العلم به سابقاء بل هو 
مشكوك فيه من أول الأمر. و أما العدم المحمولى فهو و ان كان متيقنا إلا انه لا يثبت العدم النعتى. 

فإشكال جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية هو الإثبات خاصة. 

لا ان العدم قبل وجود موضوعه مغاير للعدم بعد وجود موضوعه. فان العدم عدم, و بقاؤه غير مغاير لحدوثه بل بقاء له. 

ولا يخفى أن المقدمة الاولى و الثالثة من هذه المقدمات مما لا ينبغى الشكك فى صحته؛ و كذلكك المقدمة الثانية فيما إذا كان 
المأخوذ فى موضوع الحكم وجود العرضء و ذلكك لا لما ذكره (قدس سره) فإنه يندفع بأن التقيبد بكل من الاعتبارين يغنى عن 
التقييد بالاعتبار الآخرء كما هو الحال فى كل أمرين متلازمين. فان التقييد بأحدهما لا يبقى مجالا للإطلاق بالإضافةٌ الى الثانى منهما. 
بل لأجل ان وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه. إذ ليس للعرض وجودان: أحدهما لنفسه؛ و ثانيهما لموضوعه؛ بل له 
وجود واحد و هو عين وجوده لموضوعه. و كونه وصفا و نعتا لمعروضه. فإذا كان المأخوذ وجود العرض فى موضوع خاصء كالكرية 
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المأخوذة للماء فى موضوع الاعتصام و عدم الانفعال بملاقاةً النجسء فلا محالة يكون الدخيل فى 
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الموضوع هو اتصاف الماء بالكرية على نحو مفاد كان الناقصة. فإن وجود الكرية فى الماء هو بعينه اتصاف الماء بالكرية» لما عرفت 
من أن وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه. 

و أما إذا كان الدخيل فى الموضوع. هو عدم العرض. كما هو الحال فيما إذا كان الخارج من العموم عنوانا وجوديا فان العام يتعنون 
حينئذ بوصف عدمى لا محالة» فلا موجب للالتزام بكون الدخيل فى الموضوع هو العدم النعتى. 

و بيان ذلك ان ما أفاده من أن تركب الموضوع من العرض و محله يستلزم أخذ الاتصاف بالعرض فى موضوع الحكم, و ان كان متينا 
لما قدمناه من أن وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه. إلا انه يختص بوجود العرض- أعنى العرض الوجودى- و اما العدمى 
فلا يأتى فيه ما ذكرناه. لأن العدم لا وجود له حتى يقال ان وجود العرض فى نفسه عين وجوده لموضوعه فإذا تركب الموضوع من 
عدم العرض و محله. فلا يستفاد منه فى نفسه أن الاتصاف بالعدم مأخوذ فى موضوع الحكم فإنه أعم و يحتاج اعتبار الاتصاف به الى 
مئونة زائدة» فإن قامت قرينة على اعتباره فهو و إلا لما اعتبرنا فى موضوع الحكم غير المحل و عدم العرض.ء و لو على نحو العدم 
الحمميرن: 

فإذا ورد لا تكرم فساق العلماء» و ضممناه الى العام فيستفاد منهما ان موضوع وجوب الإكرام هو العالم الذى لا يكون فاسقاء لا العالم 
المتصف بعدم الفسقء لأنه يحتاج الى دليل و هو مفقود, و عليه فلا مانع من استصحاب عدم الاتصاف بالفسق الثابت قبل وجود زيده 
إذ لم يكن الاتصاف قبل وجوده و الآن كما كان. نعم لا يثبت بذلكك الاتصاف بعدم الفسقء إلا انا فى غنى عنه. فإنه ليس بموضوع 
للأثر» و انما الأثر مترتب على العالم الذى 
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لا يكون متصفا بالفسق على نحو العدم المحمولى, و المفروض ان له حالةً سابقة كما مر» و كم فرق بين الموجبة معدولة المحمول و 
بين السالبة المحصلة لأن الاتصاف معتبر فى الأولى دون الثانية. 

و إلى ما ذكرنا أشار صاحب الكفاية فيما ذكره من ان العام لا يتعنون بعد التتخصيص بعنوان خاصء بل هو بكل عنوان غير عنوان 
المخصص يشمله الحكم بمعنى ان العالم فى مفروض المثال لا بد و ان لا يكون فاسقاء و لم يؤخذ فيه أى عنوان غير هذا العنوان» و 
ان كان ذلك العنوان هو الاتصاف بالعدم على نحو مفاد ليس الناقصة. فالخارج هو الذى اعتبر فيه الاتصاف بالفسق على وجه النعت 
دون الباقى تحت العموم. 

و الأمر فى المقام كذلكك: حيث أن أدلةُ انفعال الماء القليل قد خصصت بالقليل الذى له مادة؛ و هو يوجب تعنون الباقى بالماء القليل 
الذى لا يكون له مادة. لا القليل المتصف بعدم المادةٌ. و عليه فلنا أن نستصحب عدم الماده فى ظرف الشكك إذ لم تكن له ماده قبل 
وجوده و الآ-ن كما كان» و هو استصحاب العدم المحمولى, لأ-نه الذى يترتب عليه الأثر عند تركب الموضوع من المحل» وعدم 
العرض ما دام لم تقم قرينة خارجية على اعتبار الاتصاف بالعدم هذا تمام كلامنا فى هذه الصورة. 


(الرابعة): ما إذا كان القليل مسبوقا بحالتين متضادتين 
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أعنى الاتصال بالمادهٌ فى زمان و عدم الاتصال بها فى زمان آخرء و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخرء و لم يجر فيه شىء من استصحابى 
الاتصال و عدمه للتعارض أو لعدم المقتضى. فهل هناكك أصل آخر يحكم به على طهارة الماء؟. 

قد يقال: إن مقتضى الاستصحاب فى الماء طهارته. لأمنه قبل أن يغسل به المتنجس كان طاهراء قطعاء فهو الآن كما كان و ان كنا 
نشكك فى اتصاله بالمادةُ و عدمه. كما ان مقتضى الاستصحاب فى المتنجس المغسول 
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به نجاسة المغسولء و عدم ارتفاع نجاسته بالغسل به. و لا معارضة بين الاستصحابين كما ذكرناه غير مره لأنا و ان علمنا بالملازمة 
الواقعية بين طهارة الماء و طهارة المتنجس المغسول به. إلا ان التفكيكك بينهما فى مقام الظاهر بالأصل مما لا مانع عنه بوجه ]١[‏ و هذا 
نظير ما ذكره السيد (قده) فى ماء يشكك فى كريته. مع عدم العلم بحالته السابقة. 

ثم إن التفكيكك بين طهارة الماء و طهارةً المغسول به فى محل الكلام انما يتم إذا كان الحكم بنجاسة القليل المحتمل اتصاله بالمادة 
فى الصورة السابقهُ مستندا الى جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى. و أما بناء على استناده إلى صحة التمسكك بالعام فى الشبهات 
المصداقيةٌ أو تمامية قاعده المقتضى و المانع أو صحة ما أسسه شيخنا الأستاذ (قده) من أخذ الإحراز فيما علق عليه الترخيص فلا بد 
من الحكم فى المقام بنجاسة الماء أيضا لأنه قليل» و لا ندرى ان له ماده و مقتضى عموم انفعال القليل» أو قاعدة المقتضى و المانع أو 
عدم إحراز اتصاله بالمادهً هو الحكم بنجاسته. 

ولا-يبقى بعد ذلك للحكم بطهارته بالاستصحاب أو بغيره مجالء و لا يلزم حينئذ التفكيكك بين الماء و المغسول به بل كلاهما 
محكومان بالنجاسة و هذا بخلاف ما إذا اعتمدنا- فى الحكم بنجاسة الماء» عند الشكك فى أن له مادهُ- على استصحاب عدم اتصاله 
بالماده على نحو العدم الأزلى. فإن التفكيكك- بناء عليه- تام لا اشكال فيه. 

و الوجه فيه: أن الاستصحاب المذكور لا يجرى فى المقام لسبقه بحالتين متضادتين» و معه لا يجرى شىء من استصحابى الاتصال و 
عدمه؛ إما للتعارض 


[١]لا‏ يخفى ان المراد بغسل المتنجس به انما هو إلقاؤه على الماء لا إيراد الماء على المتنجسء و الا فلا إشكال فى كفايته فى طهارة 
الثوب بعد ما حكمنا بطهارة الماء. 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١9‏ 


و إما لعدم المقتضى على خلاف فى ذلكك بيننا و بين صاحب الكفاية (قده) و عليه فلا مانع من استصحاب الطهارة فى الماء كما لا 
مانع من استصحاب بقاء النجاسة فى المغسول به؛ فيلزم التفكيكك بين طهارة الماء و طهارة المغسول به. 

ثم ان الحكم بنجاسة المغسول به بالاستصحاب فى المقام يبتنى على اعتبار ورود الماء على المتنجس فى التطهير بالقليل» و أما إذا قلنا 
بعدم اعتباره» و كفاية ورود المتنجس على الماء فلا ينبغى التأمل فى طهارة المغسول به إذ المفروض كفايةُ الغسل به حتى لو لم تكن 
له ماده فى الواقع» فلا يبقى مجال للتفكيكك. 

ثم انا إذا اعتبرنا ورود الماء على النجس فى التطهير بالقليل فلا بد من أن نلاحظ دليل اعتبار ذلككء فان كان دليله ما اعتمد عليه 
بعضهم من أن القليل ينفعل بمجرد اتصاله بالنجس فلا يمكن تطهير المتنجس به فيما إذا ورود على الماء» فلا بد من اعتبار ورود 
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الماء عليه» لئلا- ينفعل بمجرد الاتصال. فنحكم فى المقام أيضا بطهارة المغسول به وان ورد على الماءء لأن الماء لا ينفعل فى المقام 
بمجرد اتصاله بالنجس و ملاقاته معه» كما لا ينفعل بعده؛ و ذلكك بحكم الاستصحاب القاضى بطهارةٌ الماء عند الشكك فى انفعاله» 
فهو طاهر حين الاتصال و بعده فلا مانع من تطهير المغسول به مطلقا. 

نعم إذا اعتمدنا فى الحكم باعتبار ورود الماء على النجس على الروايات الناطقة بذلكك لقوله (ع): «صب عليه الماء مرتين» و نحوه فلا 
محيص من الاللتزام بتعدم طهارة المتنجس إذا ورد على الماء للشكك فى حصول شرط طهارة المغسول به. لأن الماء ان كان له ماده 
حين الغسل فهو طاهر يطهر المتنجس المغسول به لا محالة. و إن لم تكن له ماده فالمغسول به محكوم بالنجاسة» لعدم حصول شرط 
التطهير به» و هو ورود القليل على النجس 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١١‏ 

(مسألة ”) يعتبر فى عدم تنجس الجارى اتصاله بالمادة )١(‏ فلو كانت المادهً من فوق تترشح و تتقاطر فان كان دون الكر ينجس. نعم 
إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجسء (مسألة ©) يعتبر فى الماده الدوام (؟) فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرضء و 
يترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجارى. 


و بماأنا نشكك فى بقاء نجاسته و ارتفاعها فمقتضى استصحابها نجاسة المغسول به» كما ان مقنضى استصحاب الطهارة فى الماء 
طهارته» فالتفكيكك حينئذ صحيح. 


اعتبار الاتصال فى الاعتصام 


)١(‏ بأن ينفصل الخارج عن المادة كما مثل به بقوله: فلو كانت المادة. فإنه إذا انفصل عنها فالمياه المجتمعة المنفصلة عن مادتها غير 
البالغة حد الكر ماء قليل ينفعل بملاقاء النجاسة لا محالة. نعم القطرهُ المتصلة بالمادةُ محكومة بالاعتصام, ما لم تنفصل عنهاء كما أشار 
إليه بقوله: نعم إذا لاقى. 

و الوجه فيما ذكرناه أن ظاهر قوله (ع) فى صحيحة ابن بزيع لأن له مادة أن يكون للماء ماده بالفعل» بأن يتصل بها فعلاء و أما ما كان 
متصلا بها فى وقت مع انفصاله عنها بالفعل فهو خارج عن مدلول الرواية كما عرفت. هذا فى الانفصال بالطبع» و كذلك الحال فى 
الانفصال بالعرض كانسداد المنبع من اجتماع الوحل و الطين, لأنه لانفصاله عن المادهُ محكوم بعدم الاعتصام, و قد أشار إليه الماتن 
فى المسألةُ الخامسة كما يأتى. 

() الظاهر ان مراده بالدوام على ما يساعد عليه تفريعه بقوله فلو اجتمع .. كون المادة طبيعية موجبة لجريان الماء على وجه الأرض 
بطبعها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: ١5١‏ 


و أما الماده الجعلية الموجبة لجريان الماء و رشحه بالجعل دون الطبع فهى غير كافيةٌ فى الاعتصام, كما إذا جعلنا مقدارا من الماء فى 
أرض منخفضة الأطرافء أو اجتمع فيها ماء المطرء فإنه يوجب الرشح فى جوانبها و جريان الماء لا محالة إلا انها غير عاصمة؛ و ذلكك 
لأمن ظاهر قوله فى صحيحة ابن بزيع: لأن له مادة. ان يكون للماء ماده متصلة فعلا يجرى الماء عنها بطبعها. فالجعلية أو غير المتصلة 
منها لا تصدق عليها المادهُ الفعليةٌ كما هو ظاهر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاونا من 0/الا١!‏ 
اعتبار دوام النبح عند الشهيد «قده» 


اشارة 


ذكر الشهيد (قده) فى الدروس ان الجارى لا يشترط فيه الكرية على الأصح نعم يشترط فيه دوام النبع. و قد وقع هذا موردا للإشكال و 
الكلام عند الأصحابء فنقول فى شرح مراده (قده) 


ان الدوام فى كلامه هذا يحتمل أمورا: 

(الأول): ما عن الشهيد الثانى (قده) فى روض الجنان من حمل الدوام على الاستمرار فى النبع 

اشاره 

»و أن ما ينبع فى بعض فصول السنةُ دون بعضها الآخر لا يحكم عليه بالاعتصام. و يضعف هذا الاحتمال أمران. 

(أحدهما): ما أورده عليه صاحب الحدائق (قده) 

من ان اشتراط دوام النبع فى الماده على خلاف إطلاق صحيحة ابن بزيع» لأن المادهً فيها غير مقيدةُ بدوام النبع فهو مضافا الى انه مما 
لا شاهد له من الأخبار و لا يساعد عليه الاعتبار قد دل الدليل على خلافه. 

(و ثانيهما): أن استمرار النبع ان أريد به الاستمرار إلى الأبد 


فهو مما لا يوجد فى أنهار العالم إلا نادراء على إن إحراز ذلكك أمر غير ميسورء 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١١‏ 


فبأى شىء يحرز دوام نبعة إلى الأبد؟! وان أريد به الاستمرار المقيد بوقت خاص فيقع الكلام فى تعيين ذلكك الوقتء و ان الزمان 
الذى لا بد من أن يستمر الجارى الى ذلكك الزمان أى زمان؟ فهذا الاحتمال فى غايةُ السقوط. و من هنا طعن عليه المحقق الثانى (قده) 
بقوله: «ان أكثر المتأخرين عن الشهيد (ره) ممن لا تحصيل لهم فهموا هذا المعنى من كلامه ..) 


(الثانى): ان يراد بالدوام استمرار النبع حين ملاقاهً النجس» 


لا على وجه الإطلاق. و لعل هذا هو الظاهر من اعتبار الدوام» و لا بأس به فى نفسه. إلا انه ليس أمرا زائدا على ما اعتبرناه فى الجارى 
من الاتصال بالمادة» حيث قلنا: إن الماء إذا انقطع عنها يحكم بانفعاله على تقدير قلته و عليه فيصبح اعتبار الدوام فى كلامه قيدا 
توضيحياء و إن كان أمرا صحيحا فى نفسه. 


(الثالث): ما نسب احتماله الى بعضهم من إرادة الاحتراز عمًا ينبع آنا و ينقطع آنا 


؛ لفتور مادته و ضعفهاء وان مثله ينفعل إذا لاقى نجسا لعدم إحراز اتصاله بالمادة حال ملاقاةً النجس.ء و لعلها لاقته حين انقطاع نبعها. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 90ئنا من 0٠/الا1‏ 
هذا. ولا يخفى ان ذلكك أيضا ليس بشرط جديد وراء شرط الاتصال و أما الحكم عليه بالانفعال على تقدير ملاقاته النجس فيدفعه ما 
أشرنا إليه سابقا من ان الجارى إذا كان مسبوقا بحالتين متضادتين- أعنى الاتصال و عدمه- فهو و ان كان لا يجرى فيه استصحاب 
الاتصال وعدمه. إلا أن استصحاب الطهارة فى الماء مما لا مانع عنه بوجه؛ فبه يحكم بطهارته» بل و لا أقل من قاعدةٌ الطهارة» فالماء 
لا يحكم عليه بالانفعال. 

(الرابع): ما حكاه صاحب الحدائق (قده) عن بعض الأفاضل من المحدثين: 


اشارة 


من أن يراد به نبع الماده دائماء أو بعد أخذ مقدار من مائها و قد ذكر فى توضيح ذلك ان المواد على أنحاء ثلاثة: 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١17‏ 


(إحداها) ما تكون نابعة على وجه الاستمرار بالفعل: 


بأن تنبع و يجرى ماؤها على وجه الأرضء كما فى العيون الجارية. 
(و ثانيتها): ما تكون نابعة على نحو الاستمرار أيضاء و لكنه لا بالفعل بل بالاقتضاء 


» بمعنى أن تكون نابعة الى أن يبلغ الماء حدا معيناء و هو تساوى الماء الخارج المجتمع منها فى البئر للماء الموجود فى مادتها وفى 
عروق الأرضء و حينئذ تقف و لا تنبع إلا أن يؤخذ مقدار من مائها لينزل به سطح الماء» فتنبع ثانيا بدل المتحلل مما أخذ منه من الماء 
الى أن يتصاعد الماء الى السطح السابق؛ و هكذا .. فللمادة اقتضاء النبع دائماء و هذا هو الغالب فى المواد فان نبعها لو كان دائميا و غير 
منقطع فى زمان لأوجب غرق العالم بالماء. 


و (ثالثتها): ما تكون نابعة إلا أنه إذا أخذنا منها ماؤها ينقطع نبعها 


و تقف ولا تنبع ثانيا إلا بعد حفر جديدء ثم تنبع بمقدار» و إذا أخذنا منها ذلكك المقدار تقف و لا تنبع إلا بعد حفر آخر و هكذا .. 
كما يتفق ذلكك فى بعض الأراضى و البلدان» فالنبع فى القسمين الأولين دائمى فعلا أو بحسب الاقتضاء. و أما فى الثالث فلا دوام للنبع 
فيه بوجه بل ولا تصدق على مثله المادة أصلا لأن المادة من المدد و الأمدادء و المفروض انها لا تمد الماء بعد أخذه فلا يستمد منها 
فى شىء و الماء الحاصل منها غير مستند إلى المادة فينفعل بالملاقاة لا محالة و من هنا ذكر ان شمول الاخبار المستفاد منها حكم 
الجارى لهذه الصورة غير واضح. و على هذا الاحتمال كان اعتبار دوام النبع عبارة أخرى عن اعتبار اتصال الماء بالمادة لأن المادة إذا 
لم تمد الماء فلا محالة تكون منقطعة و غير متصلة بالماء. 


(الخامس): أن يراد بالدوام نبع المادهٌ و جريانها فعلا 


» واما إذا لم تنبع بالفعل و لو لأجل مانع - لا لأجل ضعفها و فتورها- بل لحصر 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١58‏ 
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أطرافها على ما هو الغالب فى الآبار» إذ المادة إنما تنبع الى أن يساوى المقدار الخارج منها المجتمع فى البثر للماء الموجود فى الماده 
و فى عروق الأرض.ء و ينقطع النبع بعد ذلك فيحكم عليه بالانفعال و على الجملة لا يكفى اقتضاء النبع فى الحكم بالاعتصام بل يعتبر 
فيه فعلية النبع. 

و فساد هذا الاحتمال من الظهور بمكان: لأن احتمال اعتبار الجريان الفعلى إنما يصح فيما إذا كان الحكم مترتبا فى لسان الدليل على 
عنوان الجارى و يقال وقتئذ إن حكمه لا يأتى فى مثل الآبار مسدودة الأطراف لعدم الجريان الفعلى فيها. 

و لكن الحكم فى الدليل إنما رتب على عنوان ماله المادة و من الظاهر ان الآبار المذكورة مما له ماده قطعاء و هذا العنوان صادق 
عليها بلا ريب و ليس اعتصام الآبار متفرعا على اعتصام الجارى حتى يحتمل فيها اعتبار الجريان الفعلى أيضا بل الأمر بالعكسء و إنما 
استفدنا حكم الجارى من قوله (ع) لأن له ماده فى صحيحة ابن بزيع الواردةٌ فى البئر حيث تعدينا من موردها الى كل ماله مادة. 

و أما اعتبار فعلية النبع» و عدم كفاية الاقتضاء بالمعنى المتقدم, و هو كون المادهٌ بحيث يخرج منها بدل المتحلل من الماء و يستمد 
منهء فلم يقم عليه دليل» بل الغالب فى الآبار أن مادتها تقتضى النبع بمقدار المتحلل من مائهاء و لا تنبع فيها دائما فإنه يؤدى الى غرق 
العالم كله. 


(السادس): أن يراد بالدوام ما ذكره الماتن (قده) فى الكتاب 
اشارة 


وهو أن تكون المادهُ طبيعيهٌ موجبة للجريان بطبعها فى مقابل المواد الجعليه كما إذا جعلنا مقدارا من الماء على مكان منخفضة 
الأطراف أو فاض البحر أو النهر و اجتمع الماء من فيضانهما فى الغدران و أوجب النبع فى الأمكنة المنخفضة عنهاء فإنها أيضا مواد 
فعلية تنقطع بعد مدهٌ كيوم أو أسبوع و نحوهما و هذا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: ١58‏ 

(مسألة 0) لو انقطع الاتصال بالمادة )١(‏ كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد, فإن أزيل الطين لحقه حكم 
الجارى, و ان لم يخرج من الماده شىء فاللازم مجرد الاتصال. 

(مسألة ©) الراكد المتصل بالجارى كالجارى (2) فالحوض المتصل بالنهر بساقيهُ يلحقه حكمه. و كذا أطراف النهرء و ان كان ماؤها 
واقفا. 


خويى» سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» * جلدء قم - ايران» اول» 16148 ه ق 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: ١58‏ 
(مسألة 7) العيون التى تنبع فى الشتاء مثلاء و تنقطع فى الصيف يلحقها الحكم فى زمان نبعها (). 


(مسألة 8 إذا تغير بعض الجارى دون بعضه الآخر فالطرف 


بخلاف المواد الطبيعية فى الآبار و الأنهار و هى التى تنصرف إليها لفظةهُ المادة فى صحيحة ابن بزيع كما قدمناه. 
و هذه احتمالات سته فى كلام الشهيد (ره) و قد ظهر ما هو الصحيح منها من سقيمها و أما أن أيا منها قد أراده الشهيد (قده) فهو أعلم 
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بمراده و الله سبحانه هو العالم بحقيقة الحال. 

)١(‏ هذا هو انقطاع النبع بالعرضء و قد قدمنا حكمه فى المسألة الثالثة من هذا الفصل فراجع. 

() و حكمه حكم الجارى فى الاعتصام بلا خلاف لاتصاله به قليلا كان أم كثيراء و أما الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجارى 
ككفاية الغسل به مره فى المتنجس بالبول فهى لا تترتب عليه و ذلكك لعدم صدق الجارى على الراكد و هو ظاهرء اللهم إلا أن نقول 
بكفاية المره فى الكر أيضا و هو أمر آخر. 

(9) قد عرفت ان احتمال عدم اعتصام تلكك العيون فى زمان نبعها مدفوع بوجهين عمدتهما إطلاق صحيحة ابن بزيع فما أفاده فى 
المتن هو الصحيح 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 1 ص: ١68‏ 

المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة )١(‏ و ان كان قليلاء و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلكك البعض المتغير» و 
إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة. 


(أما المقام الأول): 
اشارة 


فالمعروف بين الأصحاب المتقدمين منهم و المتأخرين ان القليل ينفعل بملاقاة النجسء و خالفهم فى ذلكك ابن أبى عقيل فذهب الى 
عدم انفعاله بشىء» و وافقه على ذلكك المحدث الكاشانى (قده). 

و الذى يقتضى الحكم بانفعال القليل عده روايات ربما يدعى بلوغها ثلاثمائة رواية كما حكاه شيخنا الأنصارى (قده) فى طهارته عن 
بعضهم. و هى و ان لم تبلغ تلكك المرتبة من الكثرة إلا ان دعوى تواترها إجمالا قريبة جدا لأن المنصف يرى من نفسه انه لا يحتمل 
الكذب فى جميع هذه الروايات»؛ على ان فيها صحاحا و موثقات» و معهما لا يهمنا إثبات تواترها الإجمالى فإنهما كافيتان فى إثبات 
الحكم شرعا. 


الأخبار الدالة على انفعال القليل 


و من تلك الأخبار صحيحة محمد بن مسلم و غيرها الواردة بمضمون ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء .0١١‏ و هذا المضمون قد 


530 ابتداء فى بعضها ١؟»‏ و بعد السؤال عن الماء الذى تبول فيه الدواب» و تلغ فيه 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) كما فى صحيحة معاوية بن عمار و غيرها المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١0١‏ 


الكلاابء و يغتسل فيه الجنب فى بعضها الآخر »١١‏ و فى ثالث بعد السؤال عن الوضوء من الماء الذى تدخله الدجاجة و الحمامة و 
أشباههماء و قد وطأت عذرة .)5١(‏ 9 


و ححيحة إسماعيل يق تعاب قال#شالك أناعيد الله (ع) عن الماء الذى لا ينجسه شىء فقال: كر .. 070. . 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9/8ظا من م/الا١ا‏ 
بن سنان و لعله من سهو القلم. 

و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: 

اغسل الإناء «0) و من الظاهر ان الكلب إنما يشرب من وسط الإناء و لا يمسه فلا وجه للحكم بغسله إلا نجاسة الماء الموجود فيه فان 
الكلب نجس الماء باصابته» و هو قد لاقى الإناء» و أوجب نجاسته و بهذا تدلنا هذه الرواية- و غيرها من الاخبار الآمرهُ بغسل الآنية 
التى شرب منها الحيوان النجس - على انفعال القليل بملاقاة النجس الى غير ذلك من الاخبار» و ستأتى جملة أخرى منها فى مطاوى 
هذا البحثء و فى البحث عن تنجس الماء القليل بالمتنجس. هذا كله فى المقام الأول. 


)١(‏ كما فى صحيحةٌ محمد بن مسلم المروية فى الباب المتقدم من المصدر المذكور. 

(؟) كما فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه المروية فى الباب المتقدم من المصدر المذكور. 
(7) المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) المروية فى الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(0) المروية فى الباب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة١ء‏ ص: ١57‏ 


و(أما المقام الثانى) 


اشارة 


فقد عرفت ان ابن أبى عقيل ذهب الى عدم انفعال القليل كالماء الكثير» و وافقه على ذلكك المحدث الكاشانى (ره) و استدل عليه 


بوجوه من الاخبار و غيرها. 


الأخبار الدالة على عدم انفعال القليل 


(فمنها): ما استدل به الكاشانى (قده) 
ل 
موجب الانفعال بالتغير فى أحد الأوصاف الثلاثةُ و ان ما لا تغير فيه لا انفعال فيه قليلا كان أم كثيرا. 

و هذا الاستدلال من عجائب ما صدر عن الكاشانى (ره) لأنه من أحد المتضلعين فى الأخبار و قد ادعى مع ذلكك استفاضة الروايات 
المتقدمة عن النبى (ص) و لم يرد شىء منها من طرقنا و انما رواها العامة بطرقهم فلا رواية حتى تستفيض فهذه الدعوى سالب بانتفاء 
موضوعها على انها لم تبلغ مرتبة الاستفاضة من طرق العامة أيضا و انما رووها بطريق الآحاد و مثل هذا لا يكاد يخفى على المحدث 
المذكور فهو من غرائب الكلام. 


و(منها): ما ورد من طرقنا بمضمون ان الماء لا ينجسه شىء 


إلا ان يتغير طعمه أو ريحه أو لونه حيث حصر عله الانفعال بالتغير فى أحد الأوصاف الثلاثة و هو كما فى رواية القماط انه سمع أبا 
عبد الله (ع) يقول فى الماء يمر به الرجل و هو نقيع فيه الميتة و الجيفة فقال أبو عبد الله (ع) ان كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 1:99 من ه/الا١!‏ 


تشرب ولا تتوضأً منه و ان لم يتغير 


)١(‏ قد قدمنا نقلها عن المستدرك و المحقق و ابن إدريس و نقلنا مضمونها عن كتب العامة أيضا فراجع. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: ١87‏ 


لآ 0 
ريحه و طعمه فاشرب و توضأً »١١‏ و صحيحة حريز بن عبد الله عن أبى عبد الله (ع) قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضاً من 


الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب 070 و صحيحة عبد الله بن سنان قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) و 
أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة؟ 

فقال: ان كان الماء قاهرا و لا توجد منه الريح فتوضأ «*” الى غير ذلكك من الأخبار الكثيرة الدالة على انحصار المناط فى الانفعال 
بالتغير قليلا كان الماء أم كثيراء فالقله لا تكون عله للانفعال بالملاقا ما دام لم يتغير فى أحد أوصافه. 

و يدفعه عدم ورود شىء من هذه الأخبار فى خصوص القليل حتى تعارض الأخبار المتقدمة الدالة على انفعال القليل بالملاقاة فإن 
الموضوع فيها هو النقيع و الغدير و أشباههما مما هو أعم من القليل و الكثير» بل ظاهر هذه العناوين هو خصوص الكثير فان النقيع و 
أمثاله انما يطلق على الماء الذى يبقى مده فى الفلوات»ء و القليل ليس له بقاء كذلكك. و غايهُ ما يمكن أن يقال فى تقريب الاستدلال 
بهذه الأخبار أنها مطلقهُ لعدم استفصالها بين القليل و الكثير و ترك الاستفصال دليل العموم. 

و الجواب عن ذلك انها وان كانت مطلقَة لما ذكرء إلا انه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بالأخبار المتقدمة التى ادعينا تواترها إجمالا 
لدلالتها على انفعال القليل بمجرد ملاقاةً النجس. و ان لم يتغير شىء من أوصافه. و هذا كما دل على نجاسة ماء الإناء إذا أصابته قطرة 


من الدم اع أو 


قلسي فى رايا" تو الوب الداء انان من الوساتل: 

(البروية فى الاب التقدم من المصين المكور. 

(©) البروية فى الاب المتقدم من المضر المذاكوو: 

(5) كما فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: ١85‏ 


أصابته يده و هى قذرةٌ )١:‏ أو شرب منه الكلب و الخنزير ”2 و من الظاهر ان ملاقاءٌ هذه الأمور للماء القليل لا يوجب تغيره فى شىء 
مع أنه ينفعل بملاقاتها و هذه الأخبار تكفى فى تقييد إطلاق الروايات المتقدمة. 
و مما يدلنا على هذا ما ورد فى صحيحة صفوان بن مهران الجمال من سؤاله (ع) عن مقدار الماء و حكمه بعدم الانفعال على تقدير 
بلوغ الماء نصف الساق. و الوجه فى دلالتها انه لو لم يكن هناكك فرق بين القليل و الكثير لما كان وجه لسؤاله عليه السلام عن مقدار 
الماء. 

1 
قال: صفوان الجمال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التى ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع» و تلغ فيها الكلاب. و تشرب منها 
الحمير و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منها قال و كم قدر الماء؟ قال: الى نصف الساق و الى الركبة فقال: توضأ منه «07. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠عا‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


وقد دلت هذه الرواية على عدم انفعال الكر بورود السباع» و ولوغ الكلاب و نحوهما فان الماء فى الصحارى إذا بلغ نصف الساق 
يشتمل على أضعاف الكر غالباء إذ الصحارى مسطحة و ليست مرتفعة الأطراف كالحياض الموجودة فى البيوت فإذا بلغ فيها الماء 
نصف الساق فهو يزيد عن الكر بكثير. 

و يدل على تقبيد المطلقات المتقدمة أيضا ما ورد من الأخبار فى تحديد الماء العاصم بالكر كما فى صحيحة إسماعيل بن جابر قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) 


)١(‏ كما فى صحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر و غيرها المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(؟) كما فى صحيحتى على بن جعفر و محمد بن مسلم المرويتين فى الباب ١‏ من أبواب الأسثار من الوسائل. 

(") المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: ١00‏ 


عن الماء الذى لا ينجسه شىء فقال كر .. 0١١‏ و غيرها مما هو بهذا المضمون لأنها تدل على أن القليل ينفعل بملاقاة النجس و ان لم 
بحصل فيه تغير» و هذه الأخبار وان كانت معارضة للمطلقات المتقدمة بالعموم من وجه. إلا انها تتقدم على المطلقات و توجب 
تقيدها لا محالة. 

و الوجه فى ذلكك هو أن هذه الأخبار دلتنا على أن هناكك شيئا يوجب انفعال القليل دون الكثير و ليس هذا هو التغير قطعا لأنه كما 
ينجس القليل كذلكك يوجب انفعال الكثير لما دل على تنجس ماء البئر و نحوه بالتغير فى أحد أوصافه كما عرفته سابقاء و لا سيما ان 
أغلب الآبار كرء و عليه فلا بد من تقييد ما دل على اعتصام البئر و الكر و نحوهما كإطلاق قوله لأن له ماده 07١‏ و قوله كر« بما إذا 
لم يتغير بشىء من أوصاف النجس. 

وقد صرح بما ذكرناه فى صحيحة شهاب بن عبد ربه المروية عن بصائر الدرجات حيث قال (ع) فى ذيلها و جئت تسأل عن الماء 
الراكد من الكر [؟] مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة قلت فما التغير؟ قال: 


[*] قد اعتمدنا فى نقل الصحيحةٌ مشتملةُ على كلمةُ «من الكر» و الاستدلال بها على نجاسة الكر المتغير بأوصاف النجس على نقل 
صاحب الوسائل «قده» و لما راجعنا البحار و نفس بصائر الدرجات ظهر أن نسخ الكتاب مختلفة و فى بعضها «من البئرا و بذلكك 
تصبح الرواية مجملة و تسقط عن الاعتبار و الذى يسهل الخطب ان مدرك الحكم بنجاسة الكر المتغير غير منحصر بهذه الصحيحة و 
ذلك لقيام الضرورة و التسالم القطعى حتى- 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(1) كما فى صحيحة ابن بزيع المروية فى الباب ”و ١5‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
() كما فى صحيحةٌ إسماعيل بن جابر المتقدمةٌ أنفا. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١08‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة امعا من 6/الا١ا‏ 


الصفرة فتوضأ منه و كلما غلب كثرةٌ الماء فهو طاهر .)١١‏ 

و إذا قيدنا أدلهُ اعتصام الكر و شبهه بما لا تغير فيه فتنقلب النسبة بين المطلقات و أخبار اعتصام الكر الى العموم المطلق و تكون أخبار 
اعتصام الكر غير المتغير أخص مطلقا من المطلقات. لأنها بإطلاقها دلت على عدم انفعال غير المتغير كرا كان أم قليلا و الروايات 
الواردة فى الكر تدل على عدم انفعال خصوص الكر الذى لا تغير فيه» و بما أنها أخص مطلقا عن المطلقات فلا محالة نقيدها بالكر و 
النتيجهُ أن ما لا يكون كرا ينفعل بملاقاء النجاسةٌ فالذى يوجب انفعال خصوص القليل دون الكثير هو ملاقا النجس فى غير 


- من الكاشانى «قده» على نجاسة الماء المتغير و لو كان كرا. 

مضافا الى الاخبار المتقدمة التى استدللنا بها على ذلكك فى ص 8/- ص 8, فان فيها غنى و كفاية فى الحكم بنجاسة الماء المتغير. 
أضف الى ذلك موثقة أبى بصير قال: سألته عن كر من ماء مررت به- و انا فى سفر- قد بال فيه حمار أو بغل أو إنسان قال: لا توضأ 
منه و لا تشرب (الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل) لأنها بعد ما قيدناها بالأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة على عدم 
نجاسة الكر بملاقاة النجس من غير تغير كالصريحة فى إرادة تغير الكر ببول الإنسان فيه. 

و أما نهيه (ع) عن شربه أو التوضؤ منه إذا بال فيه بغل أو حمار فهو محمول على الكراهة أو التقية. 

و يؤيدها ما ورد فى غير واحد من الاخبار من النهى عن التوضؤ أو الشرب من الغدير و النقيع فيما إذا تغيرا بوقوع الجيفة فيهما إذ 
النقيع» و الغدير فى الصحارى يشملان- عادة- على أزيد من الكر بكثير و لا سيما على المختار من تحديده بسبعة و عشرين شبرا 
فليلاحظ. 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١01‏ 


صورة التغير. و الى هنا تلخص ان الروايات العامة لا تنفع المحدث المزبور فى المقام. 
و أما الأخبار الخاصةٌ فما يستدل به على مسلكك المحدث الكاشائى (قده) عدهٌ رواياث. 


(منها): ما رواه محمد بن ميسر 


لا 
قال: سألت أبا عبد اللّ (ع) عن الرجل الجنب ينتهى إلى الماع القليل فى الطريق» و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه 


قذرتان قال: يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل. هذا مما قال الله عز و جل ' جَعَلَ عَلَيكُمْ فى الدّين مِنْ ترج :1 و قد دلت على عدم 
انفعال القليل بملاقاة المتنجس اعنى يدى الرجل القذرتين و لذا صح ف الرضو و الشيل وح اكد فرت - واردة فى خصوص 
القليل كما هو ظاهر. 

وقد يناقش فيها كما فى طهارة المحقق الهمدانى (قده) بأنها وردت تقية لموافقتها لمذهب العامة» حيث جمعت بين الوضوء و غسل 
الجنابةٌ. و هما مما لا يجتمعان فى مذهب الشيعة. و لا يخفى ضعف هذه المناقشْه كما تنبه عليه هو (قده) أيضا إذ المراد بالوضوء فى 
الرواية ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه بل هو بمعناه اللغوى» و هو المعبر عنه فى الفارسية ب «شست و شو كردن» فأين 
اجتماع الوضوء مع الغسل؟! (فالصحيح فى الجواب أن يقال): ان القليل فى الرواية ليس بمعناه المصطلح عليه عند الفقهاء فإنه 
اصطلاح منهم (قدهم»» و لم يثبت ان القليل كان بهذا المعنى فى زمانهم عليهم السلام بل هو بمعناه اللغوى الذى هو فى مقابل الكثير» 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من 0٠/ال/ا1‏ 


ومن البين ان القليل يصدق حقيقهُ على الكر و الكرين بل و على أزيد من ذلكك فى الصحارى بالإضافة الى ما فى البحار 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١88‏ 


و البركان» و عليه فالرواية غير واردهُ فى خصوص القليل. 

نعم ان إطلاقها يشمل ما دون الكر أيضاء و لكنكك عرفت ان الاخبار الواردةٌ فى انفعال القليل بالملاقاءً البالغة حد التواتر تقتضى تقييد 
المطلقات و تخصيصها بغير ذلكك لا محالة. 

و لعل السؤال فى الرواية من أجل ان جماعة من العامة ذهبوا الى نجاسة الغسالة فى الجنابة» و لو مع طهارة البدن ]١[‏ بل ذهب أبو 


حنيفة و غيره 


]١[‏ وفى عمدة القارئ «شرح البخارى, للعينى الحنفى ج ١‏ ص 857 باب استعمال فضل وضوء الناس» اختلف الفقهاء فيه: فعن أبى 
حنيفةُ ثلاءث روايات (الاولى): ما رواه عنه أبو يوسف انه نجس مخفف «الثانية) روايهٌ الحسن ابن زياد عنه انه نجس مغلظ («الثالثة): 
رواية محمد بن الحسن عنه انه طاهر غير طهور و هو اختيار المحققين من مشايخ ما وراء النهر» و عليه الفتوى عندنا. 

وفى المجلد ١‏ من بدائع الصنائع للكاشانى الحنفى ص 8* ان أبا يوسف جعل نجاسة المستعمل فى الوضوء و الغسل خفيفة لعموم 
البلوى فيه لتعذر صيانة الثياب عنه. و لكونه محل الاجتهاد فأوجب ذلك خفة فى حكمه و الحسن جعل نجاسته غليظة لأنها نجاسة 
حكمية» وانها أغلظ من الحقيقيهُ ألا ترى انه عفى عن القليل من الحقيقيهُ دون الحكميهُ كما إذا بقى على جسده لمعه يسيرة. 

و قال ابن حزم فى المجلد ١‏ من المحلى ص 188 ان أبا حنيفة ذهب الى عدم جواز الغسل و الوضوء بالماء المستعمل فى الوضوء و 
الغسل و ان شربه مكروه. و قال روى عنه- يعنى أبا حنيفة- انه طاهر و الأظهر عنه انه نجس و هو الذى روى عنه نصا و ائه لا ينبجس 
الثوب إذا أصابه الماء المستعمل إلا أن يكون كثيرا فاحشا. و نقل عن أبى يوسف انه فصل بين ما إذا- 
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إلى نجاسة غسالة الوضوء أيضا فإنهم يشترطون فى الطهارة أن يكون الماء 


كان المقدار الذى أصاب الثوب من الماء المستعمل شبرا فى شبر فقد نجسه و ما إذا كان أقل من ذلكك فلم ينجسه. ثم نقل عن أبى 
حنيفة و أبى يوسف كليهما ان الرجل الطاهر إذا توضأ فى بئر فقد نجس ماءها كله فيجب نزحها و لا يجزيه ذلكك الوضوء بلا فرق فى 
ذلكك بين أن يتوضأ للصلاه قبل ذلكك و ما إذا لم يتوضاً لهاء فان اغتسل فيها أيضا أنجسها كلها سواء أ كان جنبا قبل ذلكك أم لم 
يكن و إنما اغتسل فيها من غير جنابة بل و لو اغتسل فى فى سبعة آبار نجسها كلها. 

وعن أبى يوسف انه ينجسها كلها و لو اغتسل فى عشرين بثراء وفى ص ١57‏ مشيرا الى أبى حنيفة و أصحابه ما هذا نصه: و من 
عجيب ما أوردنا عنهم قولهم فى بعض أقوالهم ان ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرةٌ الميتة. 

ولم يتعرض فى «الفقه على المذاهب الأربعة» لهذا القول بل عد الماء المستعمل من قسم الطاهر غير الطهور قولا واحدا. نعم ذهب 
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جماعة الى ذلكك. 

ففى المغنى لابن قدامة الحنبلى ج ١‏ ص 1 الماء المنفصل عن أعضاء المتوضى و المغتسل فى ظاهر المذهب طاهر غير مطهر لا يرفع 
حدثا ولا يزيل نجسا وفى ص 7١‏ قال: جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا. 

و فى كتاب الأم للشافعى ج ١‏ ص 8" إذا توضأ بما توضأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه لأنه ماء قد توضى به و كذا لو توضأ 
بماء قد اغتسل فيه رجلء و الماء أقل من قلتين لم يجزه. ثم قال: لو أصاب هذا الماء الذى توضأ به من غير نجاسة على البدن ثوب 
الذى توضأ به أو غيره أو صب على الأرض لم يغسل منه الثوب. و صلى على الأرض لأنه ليبس 
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عشرةٌ فى عشرةٌ ]١[‏ و هو يبلغ مائة شبر فى سعته» و من هنا لا يغتسلون فى الغدران و النقيع لعدم بلوغهما الحد المذكور اللهم إلا أن 
يكون نهرا أو بحراء و لأجل هذا سأله الراوى عن الاغتسال فى مياه الغدران و النقيع بتخيل انفعالهما بالاغتسال و أجابه (ع) بأنها 
معتصمة و أزيد من الكر. و عدم اعتصام الكر حرجى و لو فى بعض الموارد ولك جَعَلَ عَلَيكمْ فى الذَّينِ مِنْ حرج. 


ولإفثيا):ضحيحة ززارة عن أبى عبذ الله (ع) 


اشَارة 
قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من 


- بنجس .. و تابعه الغزالى فى الوجيز ج ١‏ ص ”فقال: الماء المستعمل فى الحدث طاهر غير طهور على القول الجديد. 

و فى المدونة لمالكك ج ١‏ ص ؟ قال: مالكك لا يتوضاً بماء قد توضى به مره و لا خير فيه» فإذا لم يجد رجل إلا ماء قد توضى به مره 
فأحب إلى أنه يتوضأً به إذا كان طاهرا و لا يتيمم» و إذا أصاب الماء الذى توضى به مره ثوب رجل فلا يفسد عليه ثوبه إذا كان الماء 
طاهرا. و قد نسب ذلكك أيضا الى مالكك فى بداية المجتهد لابن رشد المالكى ج ١‏ ص 0" 

]١[‏ عثرنا على ذلكك فى المجلد السادس من التفسير الكبير للفخر الرازرى ص 587 سطر ١‏ من طبعةٌ استانبول حيث قال: و أما تقدير أبى 
حنيفة بعشر فى عشر فمعلوم انه مجرد تحكم. و يطابقه ما فى المجلد ١‏ من الفقه على المذاهب الأربعة ص * من قوله: الحنفية قالوا ان 
الماء ينقسم الى قسمين كثير و قليل فالأول كماء البحرء و الأنهار» و الترع؛ و المجارى الزراعية و منه الماء الراكد فى الأحواض المربعة 
البالغة مساحتها عشرة أذرع فى عشرةٌ بذراع العامة .. 

هذا و لكن المعروف من أبى حنيفة و أصحابه فى كتبهم المعدة للإفتاء و الاستدلال تقدير الكثير بأمر آخرء و هو كون الماء بحيث إذا 
حركك أحد- 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١2١‏ 


ذلك الماء؟ قال: لا بأس. )١١‏ 
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طرفيه لا يتحركك الآخر. و قد نص بذلك فى بداية المجتهد لابن رشد ص 18 و فى التذكرة ص ١‏ عن أبى حنيفة و أصحابه انه كلما 
تيقن أو يظن وصول النجاسة اليه لم يجز استعماله و قدره أصحابه ببلوغ الحركة. ثم ضعفه بعدم الضبط فلا يناط به ما يعم به البلوى. و 
فى المجلد ١‏ من المحلى ص ١87”‏ عن أبى حنيفة ان الماء ببركة إذا حركك أحد طرفيها لم يتحركك طرفها الآخر فإنه لو بال فيها ما شاء 
أن يبول فله أن يتوضأ منها و يغتسل فان كانت أقل من ذلكك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضأ منها و لا أن يغتسل. و أيضا فى المجلد ١‏ 
من المحلى ص ١١7‏ عن أبى حنيفةُ ما حاصله ان وقوع شىء من النجاسات فى الماء الراكد ينجس كله قلت النجاسة أو كثرت و يجب 
إهراقه و لا تجوز الصلاةً بالوضوء أو بالاغتسال منه كما لا يجوز شربه كثر ذلكك الماء أو قل اللهم إلا أن يكون بحيث إذا حركك أحد 
طرفيه لم يتحركك الآخر فإنه طاهر حينئذ و يجوز شربه كما يجوز التطهير به. 

و قال فى بدائع الصنائع المجلد ١‏ ص ؟" انهم اختلفوا فى تفسير الخلوص فاتفقت الروايات عن أصحابنا انه يعتبر الخلوص بالتحريكك 
و هوانه ان كان بحال لو حركك طرف منه يتحركك الطرف الآخر فهو مما يخلص و ان كان لا يتحرك فهو مما لا يخلص .. و قد أورد 
فى المحلى ص 157 على أبى حنيفة و أصحابه بأن الحركة فى قولهم ان حركك طرفه لم يتحركك .. بما ذا تكون فليت شعرى هل 
تكون بإصبع طفلء أم بتبنةه أو بعود مغزلء أو بعوم عائم» أو بوقوع فيل؛ أو بحصاءُ صغيرة» أو بانهدام جرف؟! نحمد الله على السلامة 
من هذه التخاليط. 


)١1(‏ المرويهٌ فى باب ١5‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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يتقاطر من الحبل على الماء الموجود فى الدلوء فلو كان القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجس ماء الدلو بما يتقاطر عليه من الماء 
الملاقى لشعر الخنزير» مع ان الامام (ع) نفى البأس عن التوضؤ به» و هذا يدل على عدم انفعال القليل. 

و يدفع هذا الاستدلال: 

(أولا»: ان الرواية شاذة 


» فهى لو تمت و صحتء فلا يعارض بها الأخبار المشهورة التى دلت على عدم اعتصام القليل؛ و الشهرة فى الرواية من مرجحات 
المتعارضين» بل ذكرنا فى الأصول إنها تلغى ما يقابلها عن الحجيةٌ رأسا. 


و(ثانيا): ان من الجائز أن يكون الحبل المفروض اتخاذه من شعر الخنزير غير متصل بالدلو 


على نحو يصل اليه الماء» و يتقاطر منه على الدلو و لعل وجه السؤال عن حكم ذلكك حينئذ هو احتمال بطلا-ن الوضوءء لأجل أن 
الخنزير و شعره مبغوضان فى الشرع. 

وقد أفتى جمع من الفقهاء (قدهم) بحرم استعمال نجس العين حتى فى غير ما يشترط فيه الطهارة كلبسه فى غير حال الصلاف فإذا 
حرم استعمال شعر الخنزير مطلقاء كان من المحتمل بطلان الوضوء الذى هو أمر عبادى بالاستقاء له بما هو مبغوضء و لأجل هذا 
الاحتمال سأله (ع) عن حكم الوضوء بذلك الماءء» و أجابه (ع) بعدم البأس به. 
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و (ثالثا»: ان دلالةُ الرواية على اعتصام القليل 


تمت فإنما هى بالإطلاق» و لا مانع من تقيبده بما دل على انفعال القليل بالملاقاة» و لا بعد فى بلوغ ما فى بعض الدلاء المستعمل 
فى سقى المزارع كراء و لا سيما إذا بنينا على أن مكعبه ما يكون سبعةُ و عشرين شبرا. 


» و فرضنا الصحيحة صريحة فى ملاقاةٌ شعر الخنزير لماء الدلو مع فرض قلته» فأيضا لا دلالة لها على عدم 
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انفعال القليل بملاقاة النجسء و ذلكك لجواز ان تكون الصحيحة ناظرةُ الى عدم نجاسة شعر الخنزير» كما ذهب اليه السيد المرتضى 
(قده) وغيره» و استدل عليه بهذه الصحيحة» و عليه فيتعين حملها على التقيهُ لذهاب جماعة من العامة الى عدم نجاسة شعر الخنزير و 
الكلب .]١[‏ 

و كيف كان فلا يمكن الاستدلال بها على تساوى الماء القليل و الكثير فى الاعتصامء و قد قدمنا ان ما فى صحيحة صفوان الجمال ١؟)‏ 
من سؤاله (ع) عن مقدار الماء» و حكمه بعدم الانفعال على تقدير بلوغ الماء نصف الساق أوضح شاهد على الفرق بين الماء القليل و 
الكثير. 

و (منها): رواية أبى مريم الأنصارى 


3 
قال: كنت مع أبى عبد الله (ع) فى حائط له فحضرت الصلاة فنزح دلوا للوضوء من ركى له فخرج عليه قطعة من عذرة يابسة فأكفأً 


رأسه و توضأ بالباقى «» حيث دلت على عدم انفعال القليل بملاقاة النجسء و لذا توضأ (ع) بباقى الماء فى الدلو. 
وقد حملها الشيخ «تارة» على أن الدلو كان بمقدار كر. و هو لا 


]١[‏ ففى «الفقه على المذاهب الأربعة» المجلد ١‏ ص 1 ان المالكيةٌ قالوا بطهارة جميع الأشياء المذكورةٌ «الشعر و الوبر والصوف و 
الريش» من أى حيوان سواء أ كان حيا أم ميتا مأكولا أم غير مأكول و لو كلبا أو خنزيرا وسواء أ كانت متصلة أم منفصلة .. وفى ص 
2 ان المالكية ذهبوا الى طهارة كل حى و لو كان كلبا أو خنزيرا و وافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح الا 
ان الحفية قالوا شحابة لكان مها لتحاسة لبحية بعد فوته 


(1) المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(") المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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يخلو عن غرابة. 
و«اخرى» على أن العذرة عذرةٌ غير الإنسان من سائر الحيوانات المأكول لحمها. و يبعده ان العذر قد أخذت فيها الرائحةٌ الكريهة, 
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كما فى مدفوع الإنسان و الهرة و الكلب. و لا تطلق العذرهٌ على مدفوع سائر الحيوانات المحللة لعدم اشتماله على الرائحةٌ الكريهة, و 
انما يعبر عنها بالروث. 

و«ثالثة» على أن المراد بالباقى هو الباقى فى البئر دون الماء الباقى فى الدلو. و يدفعه أن ظاهر الروايةٌ انه اكفأ رأس الدلو حتى يتوضاً 
بالماء الباقى فى الدلوء لا انه أراق جميع ماء الدلو. على أن هذا الاحتمال بعيد فى نفسه. 

و «رابعة» حملها على التقية. و لا يخفى أن غرضه «قده» بهذه الوجوه. هو التحفظ على الرواية» و عدم طرحها مهما أمكن العمل بها و 
لو يحملها على وجوه بعيدة. لا انه «ره» لم يلتفت الى بعد تلكك الوجوه على ما هو عليه من الدقةُ و الجلالة. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال: ان الرواية ضعيفه السند من جهة «بشير) الراوى عن أبى مريم لتردده بين الثقةُ و غيره» وان كان أبو 
مريم موثقا فى نفسهء فلا اعتبار بالرواية. 


و «منها»: ما عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام 

قال: قلت له رواية من ماء سقطت فيها فأرهُ أو جرذ أو صعوة ميته قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها وان كان 
غير متفسخ فاشرب منه و توضأ و اطرح الميتة إذا أخرجتها طرية و كذلكك الجره و حب الماء و القربة و أشباه ذلك من أوعية الماء و 
قال: و قال أبو جعفر (ع): إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شىء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن 
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يجىء له ريح تغلب على ريح الماء .01١١‏ 

و «الجواب عنها) انها ضعيفة سندا و متنا فاما ضعفها سندا. فلوقوع على بن حديد فى طريقها. 

و أما بحسب متنها فلاشتمالها على ما لا يقول به أحد. حتى ابن عقيل و هو تنجس الماء بتفسخ الميتة؛ و عدمه بعدم تفسخها. فان من 
يرى انفعال القليل بالملاقاة» و من لا يرى انفعاله بها لا يفرق بين ما إذا تفسخ فيه النجس و ما إذا لم يتفسخ هذا أولا. 

و أما ثانيا: فلاشتمالها على الفرق بين مقدار الراوية» و الزائد عليه مع انه لا فرق بينهماء فان الفرق انما هو بين الكر و القليل» و الراوية 
أقل من الكر فطرح الرواية متعين هذا .]١[‏ 

على ان هاتين الروايتين» و أشباههما على تقدير صحتها فى نفسها لا يمكن أن تقابل بها الأخبار المتواترة الدالة على انفعال الماء 
القليل بالملاقاة» لأن الشهرة تستدعى إلغاء ما يقابلها عن الاعتبار رأساء و عليه فالمقتضى لانفعال القليل موجود و هو تام و المانع عنه 


مفعو 3 
الوجوة الأخر مما استدل به الكاشانى (قده) 


قار 
ثم ان المحدث الكاشانى على ما نقله فى الحدائق استدل على ما ذهب اليه بوجوه أخر لا يخلو بعضها عن دقهُ و ان كان ضعيفا. 
«منها»: ان القليل لو قلنا بانفعاله بالملاقاةً 


اشارةٌ 
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» لما أمكن تطهير 
["] يأتى ان بعض أفراد الراوية يسع مقدار الكر اعنى ما يبلغ مقدار سبعة و عشرين شبرا. 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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شىء من المتنجسات بهء و هو مقطوع الفساد و ذلكك لأ-ن الجزء المتصل من القليل بالمتنجس ينفعل بملاقاته على الفرضء فلا 
تحصل به الطهارة. 
و أما غير الجزء المتصل بالمتنجس فلا ربط بينه و بين المتنجس حتى يطهر به 


و يمكن تقريب ما أفاده بوجهين: 
«أحدهمان: أن يقال ان الجزء المتصل من القليل بالمتنجس 


ينفعل بمجرد الملاقاةً على الفرضء و مع انفعاله لا يحصل به التطهير» إذ يشترط فى المطهر ان يكون طاهرا فى نفسه. و هكذا نقول 
فى الجزء الثانى منه إذا اتصل بالمتنجس و كذا فى الجزء الثالث و هكذا .. 


و«ثانيهما»: ان الجزء المتصل بالمتنجس 


إذا انفعل بالملاقاة فهو يوجب تنجس المغسول به ثانياء لأنه نجس و هو يوجب التنجيس لا محالةٌ و هكذا كلما غسلتاه به فلا تحصل 
به الطهارة و القول سسه بالملاقاة وطهارته بالاتفصال عنه مستغعد جداء لأ الانفصال ليس من أحد المطهرات. 

و الجواب عن التقريب الأول: ان ما ذكره من الصغرى و الكبرى ممنوعتان. 

«أما الصغرى» و هى انفعال الماء القليل بمجرد اتصاله بالمتنجس فلأن المقصود بالكلام فى المقام كما أشرنا إليه فى أوائل البحث إنما 
هو إثبات انفعال القليل فى الجملة؛ و على نحو الموجبة الجزئية لا فى كل مورد و كل حال و يكفى فى ثبوت ذلكك انفعال القليل 
بملاقاة المتنجس فيما إذا ورد عليه النجسء و أما إذا كان الماء واردا على النجسء فهب انا التزمنا بما أفاده من عدم انفعاله بالملاقاة 
لما أشار إليه من عدم إمكان تطهير المتنجس بالقليل على تقدير انفعاله فهذا المحذور انما يلزم فيما إذا قلنا بانفعال القليل مطلقاء دون 
ما إذا خصصناه بصورة ورود النجس عليه و يأتى تفصيل ذلكك فى محله إن شاء الله. 

و على الجملة ان الالتزام بعدم انفعال القليل- عند وروده على النجس 
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تخصيصا لأدلة انفعال القليل فى تلك الصورة بما دل على حصول الطهارة بالغسل بالقليل- لا ينافى ما نحن بصدد إثباته فى المقام من 
انفعال الماء القليل بملاقاةً النجس فى الجملة؛ و على نحو الموجبة الجزئية» إذ يكفى فى ثبوته انفعال القليل فى صورة ورود النجس 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 6 معا من ٠/الا!‏ 
عليه هذا كله أولا. 

و ثانيا انه يشترط فى التطهير ازالهُ عين النجاسهٌ عن المتنجس. و إذا زالت عين النجس عن المغسول فلا محالةٌ يبقى متنجساء و لنا أن 
نمنع عن انفعال القليل بملاقاة المتننجسء. بدعوى اختصاص الإجماع و الأدلة الدالة على انفعال القليل بما إذا لاقته عين النجسء و لم 
يدلنا دليل على انفعاله بملاقاه المتنجس كما ذهب اليه المحقق الخراسانى (قده). 

و هذا غير القول بعدم منجسيةٌ المتنجسء لأنا و ان قلنا بمنجسيه المتنجسات كالنجاسات. إلا أن لنا أن نلتزم بعدم انفعال الماء القليل 
بملاقاةً المتنجسات, لاختصاص ما دل على انفعاله بملاقاةً الأعيان النجسة: و عليه فلا يتنجس القليل عند اتصاله بالمتنجس حتى يلزم 
محذور عدم إمكان تطهير المتنجس بالماء القليل. 

و هذان الوجهان و ان كان لا يلتزم بشىء منهما على ما ستعرفء إلا ان الغرض من ذكرهما هو أن حصول الطهارة عند الغسل بالماء 
القليل لا ينافى الالتزام بانفعال القليل» فان المقصود إثبات انفعاله فى الجملهُ لاافى كل مورد. 

و أما «منع الكبرى» على تقدير تمامية الصغرى فلان الدليل إنما أثبت اشتراط عدم نجاسة الماء قبل غسل المتنجسء و أما عدم تنجسه 
حتى بغسله فلات و لم يستفد ذلكك من أى دليل إذ الماء لا بد و أن لا يحتمل القذارةُ قبل الغسل به حتى يتحمل قذارة المتنجس 
المغسول به. و أما عدم تحمله القذارة حتى بغسله فيه فلم يقم على اعتباره دليل. 
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بل الأمر فى القذارات العرفية كما ذكرناه قطعا فان الماء إذا لم يكن متقذرا بالقذارة العرفية؛ و غسل به شىء متقذر عرفا فلا محالة 
يتحمل الماء تلكك القذارة» و يرفعها عن المغسول به و القذارة تنتقل منه الى الماء بالغسل فإذا كان هذا حال القذارة العرفية فلتكن 
القذارة الشرعية أيضا كذلكك. 

بل الحال كما وصفناه فى أحجار الاستنجاء أيضا إذ يشترط فيها أن لا تكون متنجسة قبل الاستنجاء بهاء مع انها تتنجس بالاستنجاء 
فتقلع النجاسة عن المحل و يتصف بها كما يتصف المحل بالطهارة» و الماء فى المقام أيضا كذلكك فإنه ينفعل بنجاسة المغسول به و 
يتحملها بعد ما لم يكن كذلك قبل غسله فيطهر الثوب و يتنجس الماء و هو (قده) سلم ذلكك فى الأحجار و إنما استشكل فى 
خصوص المقام. 

و أما الجواب عن التقريب الثانى: فهو انا ان استثنينا الغسالهُ عما دل على انفعال الماء القليل» فلا يبقى مجال لانفعال القليل باتصاله 
بالمتنجس و تنجس المغسول به ثانيا. و هذا ظاهر و أما إذا لم نستثن ذلككء و قلنا بنجاستها فأيضا نلتزم بعدم تنجس المغسول بالماء 
القليل ثانياء و ذلك بتخصيص ما دل على تنجيس المتنجس بما دل على جواز التطهير بالقليل. 


و (منها): اى من جملة ما استدل به الكاشانى (ره) ان دلالةٌ الاخبار على انفعال الماء القليل بالمفهوم 


» و دلالة الأخبار الخاصة أو العامة على عدم انفعاله بالمنطوق و الدلالة المنطوقية تتقدم على الدلالةُ المفهومية» كما أن النص يتقدم 
على الظاهر كذا أفاده (قده). 

ولا يخفى عدم تمامية شىء من الصغرى و الكبرى فى كلامه. 

(أما عدم تمامية الصغرى): فلأجل أن الدليل على انفعال الماء القليل غير منحصر فى مفهوم قوله (ع) الماء إذا بلغ .. فان هناكك روايات 
خاصة قد دلت على انفعال القليل بمنطوقها. 
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و (أما منع الكبرى): فلما بينا فى محله من أن كون الدلالة بالمنطوق لا يكون مرجحا لأحد المتعارضين على الآخرء بل قد تتقدم 
الدلالة المفهومية على المنطوق» كما إذا كان المفهوم أخص مطلقا من المنطوق و بذلكك نقدم الأخبار الدالهً على انفعال القليل- و إن 
كانت الدلالة بالمفهوم- على ما دل على عدم انفعاله بالمنطوق من العموم أو الإطلاق لأن الأولى أخص مطلقا من الثانية. على أن 
المعارضة للدلالة المفهومية ترجع الى معارضة الدلالة المنطوقية لاستحالة التصرف فى المفهوم بما هو فإنه معلول و ملازم للخصوصية 
المذكورة فى المنطوقء و عليه فالمعارضة بين المنطوقين دائما كما ذكرناه. و تفصيل ذلكك موكول الى علم الأصول. 


و (منها): ان اختلاف الروايات الوارده فى تحديد الكر 


يكشف كشفا قطعيا عن عدم اهتمام الشارع بالكر حيث حد فى بعضها بسبعة و عشرين شبراء و فى بعضها الآخر بستةُ و ثلاثين» و فى 
ثالث باثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر» و عليه فلا مناص من حملها على بيان استحباب التنزه عما لم يبلغ حد كر لما بينها من 
الاختلاف الكثير. 

و يدفعه: ان اختلا-ف الاخبار الوارده فى التحديد لا يكشف عن عدم اهتمام الشارع بوجه؛ بل المتعين حينئذ أن يؤخذ بالمقدار 
المتيقن» و يحمل الزائد المشكوك فيه على الاستحباب. 


و (منها): ان الماء القليل لو كان ينفعل بالملاقاةً 


لبين الشارع كيفية التحفظ عليه و أمر بحفظه عن ملاقاهً النجاسات» و المتنجسات كايدى المجانين و الصبيان المتقذرة غالبا و لم يرد 
من الشارع روايهُ فى ذلكك. و أيضا استلزم ذلكك نجاسةُ جميع مياه البلدتين المعظمتين «مكةٌ و المدينة» لانحصار مائهما فى القليل غالبا 
و تصل إليه أيدى الأطفال. و نظائرها مما هو متنجس على الأغلبء و معه كيف يصنع أهل البلدتين؟ بل بذلكك يصبح جعل أحكام 
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الماء فى حقهم من الطهارةٌ و غيرها لغوا ظاهرا. 

أما ما ذكره أولا: فالجواب عنه أن بيان كيفية التحفظ على الماء القليل غير لازم على الشارع بوجه. فان التحفظ عليه كالتحفظ على 
الأموال و الذى يلزم على الشارع هو بيان حكم القليل» و بعد ما صرح بأعلى صوته على ان الماء القليل ينفعل بملاقاة النجس و 
المتنجس - على ما نطقت به الاخبار المتقدمهُ فى محلها- فعلى المكلف أن يجنبه عن ملاقاه ما يوجب تنجسه من أيدى المجانين» و 
الأطفال و غيرهما ممن تغلب النجاسة فى شفتيه أو يديه. 

و أما ما ذكره ثانيا فيرده أن الشارع قد حكم بطهارة كل ما يشكك فى نجاسته و من الظاهر انه لا علم وجدانى لأحد بنجاسة مياه 
البلدتين» و انما يحتمل نجاستها كما يحتمل طهارتهاء فان دعوى العلم بنجاسة الجميع جزافية محضة. 

(لا يقال): لا استبعاد فى دعوى العلم الوجدانى بنجاسة مياه البلدتين نظرا الى أن النجاسة من الأمور السارية كما نشاهده بالعيان عند ما 
نسى أحد نجاسة يده- مثلا-» فإنه الى أن يلتفت إليها قد نجس أشياء كثيرة من ثيابه و بدنه» و أوانيه و غيرها. 

هذا بضميمة ملاحظة الأماكن التى جرت عادتهم على جعل المياه القليلة عليها فى البلدتين» حيث ان المياه فيهما تجعل على ظروف و 
أوان مثبتة فى بيت الخلاء» و قد جعل عندها آنية اخرى يأخذ بها المتخلى من مياه الأوانى المثبتة فيستنجى و يطهر بدنه» و ليست 
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أوانى المياه فى البلدتين كالحباب المتعارفةٌ عندنا مما يمككن تطهيره بالمطر أو الشمس أو بإلقاء كر عليه؛ فإنها كما بيناه مثبتهُ فى بيت 
الخلا و هى سسقفة لا تضيبها شمس و لا مطر و لا يلقى عليها كر: 

و ملاحظة كثرة الواردين عليهما من حجاج و زوار» و هى على طوائف 
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مختلفة من فرق السنة و الشيعة و فيهم أهل البوادى و القرى و غيرهم ممن لا يبالى بالنجاسة- و ربما يعتقد بكفاية مطلق ازالةُ العين فى 
التطهير. 

فإذا قلنا مع ذلك كله بانفعال الماء القليل» و تنجس ما فى تلكك الأوانى المثبتةٌ بنجاسةٌ يد أحد الواردينء أو الأطفال و المجانين؛ فلا 
محالة تسرى النجاسة منها الى جميع الأشياء الموجودة فى البلدتين؛ و من البين أن دعوى العلم القطعى بنجاسة يد أحد الواردين و 
المتخلين من هؤلاء الجماعات قريبة لا سبيل إلى إنكارهاء و قد عرفت أن ذلكك يستلزم العلم بنجاسة جميع المياه و غيرها مما يوجد 
فى البلدتين. 

لأنه يقال هذه الدعوى و ان كانت صحيحةٌ كما ذكرثء إلا أنها تتوقف على القول بانفعال القليل بكل من النجس و المتنجسء إذ لو 
اقتصرنا فى انفعاله بملاقاةً الأعيان النجسة- كما ذهب اليه المضق صالحب الكقابة (قله) أو معتاعع كرن السشمن نجنا مطلقا و 
لو مع الواسطة كما يأتى تفصيل ذلك فى محله إن شاء اللّه- لم يبق فى البين إلا احتمال النجاسة؛ و هو مورد لقاعدة الطهارة. 

نعم لو قلنا بانفعال القليل بكل من النجاسات و المتنجساتء و قلنا أيضا بتأثير المتنجس فى التنجيس على الإطلاق مع الواسطة» و 
بدونها لكانت الشبهة المذكورة- و هى دعوى العلم الوجدانى بنجاسة المياه القليلة» بل جميع الأشياء فى العالم- مما لا مدفع له. 

و إنكار العلم الوجدانى حينئذ مكابرةٌ بينة» بل ذكر المحقق الهمدانى (قده) إن من أنكر حصول العلم الوجدانى له بنجاسة كل شىءء 
وهو يلتزم بمنجسية المتنجسات» فلا حق له فى دعوى الاجتهاد و الاستنباط فإنه لا يقوى على استنتاج المطالب من المبادى المحسوسة 
فضلا عن أن يكون من أهل الاستدلال و الاجتهاد. و الأمر كما أفاده لما مر من أن النجاسة 
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مسرية فان العلم بنجاسة يد أحد الواردين على أماكن الاجتماع كالمقاهى و المطاعم و البلدتين المعظمتين أو شفتيه حاصل لكل 
أحد, و هو يستلزم العلم بنجاسة كل شىء ]١[‏ و الجواب عن هذه الشبهة منحصر بما ذكرناه 

[الجهة الرابعة] انفعال القليل بالمتنجحسات 

اشارة 

(الجهة الرابعة): ان ما ذكرناه من انفعال القليل بالملاقاة هل يختص بملاقاة الأعيان النجسة أو يعم ملاقاةُ المتنجسات أيضا؟. 

ذهب المحقق صاحب الكفايةُ (قده) الى أن المتنجس لا ينجس القليل و وافقه على ذلكك شيخنا المحقق الكبير الشيخ محمد حسين 
الأصفهانى (قده) فى بحثه الشريف. مستدلا بان مدرك انفعال القليل بالملاقاة إما هو الإجماع و هو غير متحقق فى ملاقاةً المتنجسات 
على نحو يفيد القطع بالحكم كما هو المطلوب فى الأدلةٌ اللبيك و المقدار المتيقن منه هو خصوص ملاقاةً الأعيان النجسة. 

و إما الروايات الواردة فى تحديد الكرء و هى و ان دلت على انفعال القليل بما لا ينفعل به الكثير» إلا ان مدلولها: تعليق العموم لا 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١اعا‏ من ه/الا١‏ 


السلب العام فمفهومها ان القليل ينجسه شىء ماء فإن السالبة الكليةٌ تناقضها الموجبة الجزئية و ليس هذا الشىء هو التغير قطعاء لأنه 


]١[‏ و ينقل عن بعض الأفاضل فى النجف انه كان يتيمم بدلا عن الوضوء دائما قبل مد أنابيب الماء بدعوى العلم بنجاسة جميع المياه 
فان السقائين كانوا يضعون القربه على الأرض و هى متنجسة بالبول و العذرة و بذلكك كانت تتنجس القربةُ و ما عليها من القطرات 
التى تصيب ماء القربة عند قلبها لتفريغها. 
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و لا اختصاص له بالقليل» فتعين أن يكون هو ملاقا النجاسات كما هى المتيقن» و إذ اثبت منجسية شىء منها ثبت منجسية غيره من 
الأعيان النجسة أيضا لعدم القول بالفصلء أو لما دل من الأخبار الخاصة على منجسية الأعيان النجسة. و أما المتنجسات فلا يستفاد منها 
أنها كالنتجاسات كما أسلفناه فى الأصول. 

و إما هو الاخبار الخاصة. و هى انما تختص بعين النجاسات من الكلب و الدم و البول و غيرها من الأعيان النجسة كما انها المنسبق من 
الشىء فى الاخبار العامة و لا أقل أنها القدر المتيقن منه كما أشرنا إليه آنفاء و على الجملة لا دليل على انفعال القليل بالمتنجسات. 
ولا يخفى انه و ان لم ترد روايهُ فى خصوص انفعال القليل بملاقاة المتنجسات إلا ان مقتضى إطلاق غير واحد من الاخبار ان القليل 
ينفعل بملاقاءٌ المتنجسات كما ينفعل بملاقاةً الأعيان النجسة» و إليكك جملةٌ منها. 

(منها): ما رواه أبو بصير عنهم عليهم السلام قال: إذا أدخلت يدكك فى الإناء قبل أن تغسلها فلا بأسء إلا ان يكون أصابها قذر بول أو 
جنابة فإن أدخلت يدك فى الماء وفيها شىء من ذلكك فأهرق ذلك الماء »١١‏ حيث دلت على أن ملاقاةً اليد المصابهٌ ببول أو منى 
تنجس الماء القليل مطلقا سواء أ كان فيها عين البول أو المنى موجودة أم لم تكن. 

و (منها): صحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يدخل يده فى الإناء و هى قذرة قال يكفئ الإناء 
و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين صورتى وجود عين النجاسة فى اليد و زوالها عنها. 

والأمتها)؟ موكقة سماغة غرن أبن غبت الله (ع) قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده فى الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شىء 
من المنى «”) 


)١(‏ المرويات فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويات فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(*) المرويات فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و مفهومها ان اليد إذا أصابها شىء من المنى» و أدخلها فى الإناء ففيه بأس و إطلاق مفهومها يشمل ما إذا كانت عين المنى موجودة 
فى اليد. و ما إذا زالت عينها. 
و (منها): موثقة أخرى لسماعة قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده فى الإناء قبل أن يفرغ على كفيه قال: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١طاعا‏ من ه/الا١‏ 


يهريق .. وان كانت أصابته جنابة فأدخل يده فى الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شىء من المنى .. 2١١‏ و مفهومها انه إذا 
أصابها شىء من المنى ففيه بأس» و إطلاق مفهومها يعم صورتى وجود عين المنى فى يده و زوالها عنها. و قد صرح (ع) بهذا المفهوم 
بعد ذلكك بقوله: 

وان كان أصاب يده فى الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله. 

و (منها): ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سألته عن الجنب يحمل (يجعل) الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال: 

ان كانت يده قذرة فأهرقه .. 01١‏ و هى أيضا مطلقة تشمل صورتى وجود عين النجسء و زوالها عن اليد. 

وعلى الجملةٌ ان الاخبار مطلقة» و الإطلاق يكفى فى الحكم بانفعال الماء القليل بالمتنجسات,ء و معه لا تسعنا المساعدة لما ذهب اليه 
صاحب الكفاية (قده) من التفصيل بين ملاقاهُ النجاسات و المتنجسات كما لا-وجه لما ادعاه من عدم دلالهٌ دليل على منجسية 
المتنجس للقليل؛ فإن إطلاقات الاخبار يكفى دليلا على المدعىء و مجرد ان انفعال القليل بملاقاء الأعيان النجسة هو المقدار المتيقن 
من المطلقات لا يمنع عن التمسكك بإطلاقاتها لما قررناه فى الأصول من أن وجود القدر المتيقن فى البين غير مضر بالإطلاق. 

وقد يتوهم تقييد تلك المطلقات بما ورد فى رواية أبى بصير المتقدمة 


)١(‏ المرويتان فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(1) المرويتان فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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من قوله (ع) إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك فى الماء و فيها شىء من ذلكك فأهرق ذلك الماء .. حيث قيد 
(ع) الحكم بانفعال الماء بما إذا أدخل يده فى الماء» و فيها شىء من قذر بول أو جنابة» و وجود القذر فى اليد إنما يكون بوجود عين 
البول و الجنابة فيها دون ما إذا زالت عينهما عن اليدء فمقتضى الرواية عدم انفعال الماء القليل بملاقاةُ مثل اليد المتنجسة فيما إذا زالت 
عنها عين القذر من البول و المنى فالمتنجس لا يوجب التنجيس. و بها نقيد إطلاق سائر الأخبار. 

ولا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه و ذلك لأن للقذر اطلاقان: 

فربما يطلق و يراد منه المعنى الاشتقاقى بمعنى الحامل للقذارة» و عليه فإضافته إلى البول و الجنابة اضافة بيانية كخاتم فضة أى قذر من 
بول أو جنابة و لا بأس بالاستدلال المتقدم حينئذ» فإن مفهوم الرواية- انه إذا لم يكن فى اليد بول أو جنابة فلا بأس بإدخالها الإناء. 
واخرى يطلق و يراد منه المعنى المصدرى أى القذارة» و بهذا تكون إضافته إلى البول و الجنابة اضافة نشوية و معناه ان فى اليد قذارة 
ناشئَهُ من بول أو جنابة» و عليه لا يتم الاستدلال المذكور بوجه لأن اليد حينئذ و ان كانت خالية عن البول و الجنابة؛ إلا انها محكومة 
بالقذارة الناشئة من ملاقاةً البول أو الجنابة» فصح أن يقال فيها شىء من القذرء و بما انه لا قرينة على تعيين إرادة أحد المعنيين فتصبح 
الرواية بذلك مجملة؛ و لا يصح الاستدلال بها على التقييد. . 

هذا كله على ان الرواية غير خالية عن المناقشة فى سندها حيث ان فى طريقها عبد الله بن المغيرة و لم يظهر أنه البجلى الثقة» فالرواية 
ساقطهٌ عن الاعتبار. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١78‏ 
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بالانفعال و عدمه بين صورتى وجدان ماء آخر و عدم وجدانه يمنع عن رفع اليد بها من المطلقات» و المتحصل أن التفصيل فى انفعال 
الماء القليل بين ملاقاةً النجاسات و المتنجسات غير وجيه. 


تفصيل حديث 


نعم يمكن أن نفصل فى المقام تفصيلا آخر- ان لم يقم إجماع على خلافه- و هو التفصيل بين ملاقاة القليل للنجاسات و المتنجسات 
التى تستند نجاستها إلى ملاقاة عين النجسء و هى التى نعبر عنها بالمتنجس بلا واسطهٌ و بين ملاقاة المتنجسات التى تستند نجاستها 
إلى ملاقاة متنجس آخر اعنى المتنجس مع الواسطة بالالتزام بالانفعال فى الأول دون الثانى» إذ لم يقم دليل على انفعال القليل بملاقاة 
المتنجس مع الواسطة؛ حتى انه لا دلالة عليه فى رواية أبى بصير المتقدمة بناء على اراده المعنى الثانى من القذر فيها و ذلك لأن القذر 
لم ير إطلاقه على المتنجسات غير الملاقية لعين النجس اعنى المتنجس بملاقاةً متنجس آخرء فإنه نجس و لكنه ليس بقذر. 

و الذى يمكن أن يستدل به على انفعال القليل بملاقاةٌ مطلق المتنجسء و لو كان مع الواسطة أمران. 


]١[‏ وهى ماعن على بن جعفر (ع) عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته فمسحها بخرقة ثم أدخل يده فى غسله هل يجزيه أن 
يغتسل من ذلك الماء؟ قال (ع): ان وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغتسل و ان لم يجد غيره أجزأه. المروية فى قرب الاسناد ص 8/ 
المطبوع بايران. 
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(أحدهما»: التعليل الوارد فى ذيل بعض الاخبار الواردة فى نجاسة سؤر الكلب, و قد ورد ذلكك فى روايتين. 

(إحداهما): صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة و الشاهُ و البقرةُ و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و 
السباع فلم أتركك شيئا إلا سألت عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب. 

فقال: رجس نجس لا تتوضأً بفضله فاصبب ذلكك الماء و اغسله يالتراب أول مرة ثم بالماء .1١‏ 

(و ثانيتهما): ما عن معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (ع) و انا عنده عن سؤر السنور و الشاة و البقرةٌ و البعير و الحمار و 
الفرس و البغل و السباع يشرب منه أو يتوضاً منه؟ فقال نعم |شرب منه و توضاً منه قال: 

قلت له الكلب؟ قال: لا قلت أ ليس هو سبع؟! قال: لا و الله انه نجسء لا و اللّه انه نجس «”» و تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين انه 
(ع) علل الحكم بعدم جواز التوضؤ و الشرب من سؤر الكلب بأنه رجس نجس. 

فيعلم من ذلكك أن المناط فى التنجسء و عدم جواز الشرب و الوضوء, هو ملاقاة الماء للنجس فنتعدى من الكلب الذى هو مورد 
الرواية إلى غيره من أفراد النجاسات, و من الظاهر أن النجس كما يصح إطلااقه على الأعيان النجسهة كذلكك يصح إطلااقه على 
المتنجسات حيث لم يؤخذ فى ماده النجس و لا فى هيئته ما يخصه بالنجاسة الذاتية» بل يعمها و النجاسة العرضية فالمتنجس نجس 
حقيقة» فإذا لاقاه شىء من القليل فقد لاقى نجساء و يحكم عليه بالنجاسة؛ و عدم جواز الشرب و الوضوء منه. فالروايتان تدلان على 
منجسية المتنجسات للقليل سواء أ كانت مع الواسطة أم بلا واسطة. 
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)١(‏ المرويتان فى الباب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
() المرويتان فى الباب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
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و لكن للمناقشة فى الاستدلال بهما مجال واسع (أما فى الرواية الأولى): 

فلأنها وان كانث صحيحة سندا الا أن دلالتها ضعيفةُ. و الوجه فيه أن الرجس إنما يطلق على الأشياء خبيفئة الذوات» و هى التى يعبر 
عنها فى الفارسية ب (يليد) كما فى قوله تعالى # أَبّهَاالَِّينَ آمنوا إِنّما الْحَهرُ و الْمَهِدرٌ و الْنطَابٌ وَالََْْامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الَّيِطانِ 
اغتهوة أعلكو تلغرة 13 ولا يصح إطلاقه على المستجسات قهل غرئ صحة إطلاقة على عالم هاشم ورع لعتجس بلدقه؟! و كيفك 
كان فإن إطلاق الرجس على المتنجس من الاغلاطء و عليه فالرواية مختصة بالأعيان النجسة و لا تعم المتنجسات. 

على أن الرواية غير مشتملةً على التعليل حتى يتعدى منها إلى غيرهاء بل هى مختصة بالكلب. و لا تعم سائر الأعيان النجسة فما ظنكك 
بالمتنجسات و من هنا عقبه (ع) بقوله «اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» فإنه يختص بالكلب و هو ظاهر. 

و لازم التعدى عن مورد الصحيحة إلى غيره هو الحكم بوجوب التعفير فى ملاقى سائر الأعيان النجسة أيضاء و هو ضرورى الفساد» و 
مع عدم إمكان التعدى عن موردها إلى سائر الأعيان النجسة كيف يتعدى إلى المتنجسات و على الجملةٌ لو كنا نحن و هذه الصحيحة 
لما قلنا بانفعال القليل بملاقاةً غير الكلب من أعيان النجاسات فضلا عن انفعاله بملاقاةً المتنجسات. 

و (أما فى الرواية الثانية): فلأنها ضعيفةُ سندا بمعاوية بن شريح بل يمكن المناقشْهُ فى دلالتها أيضاء و ذلك لان النجس وان صح 
إطلاقه على المتنجس على ما أسلفناه آنفاء إلا أنه عليه السلام ليس فى الرواية بصدد بيان أن النجس منجس و انما كان بصدد دفع ما 
توهمه السائل حيث توهم أن الكلب من السباعء و قد دفعه (ع) بان الكلب ليس من تلكك السباع 


.4١ المائدةٌ ه:‎ )١( 
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التى حكم بطهارة سؤرها. 

الأمر الثانى: صحيحة زرارة التى رواها على بن إبراهيم بطريقه الصحيح. و قد حكى فيها الامام (ع) عن وضوء النبى (ص) فدعا بوعاء 
فيه ماء فادخل يده فيه بعد أن شمر ساعده. و قال: هكذا ان كانت الكف طاهرة .. )١١‏ فإنها دلت بمفهومها على أن الكف إذا لم تكن 
طاهرة فلا يسوغ إدخالها الماءء؛ و لا يصح منه الوضوء, و لا وجه له إلا انفعال القليل بالكف المتنجسةء و بإطلاقها تعم ما إذا كانت 
نجسة بعين النجاسة. و ما إذا كانت نجسة بالمتنجس الذى نعبر عنه بالمتنجس مع الواسطة. 

و هذه الرواية أحسن ما يستدل به فى المقام لصحة سندهاء و تمامية دلالتها على عدم الفرق بين المتنجس بلا واسطة» و المتنجس مع 
الواسطة. 

و لكن الصحيح ان الرواية مجملة لا يعتمد عليها فى إثبات المدعىء و ذلكك لاحتمال ان يكون الوجه فى اشتراطه (ع) طهارة الكف 
فى إدخالها الإناء عدم صحة الوضوء بالماء المستعمل فى رفع الخبث حتى على القول بطهارته ذلكك: لأن العامة ذهبوا الى نجاسة الماء 
المستعمل فى رفع الحدث الأكبر» بل و المستعمل فى رفع الحدث الأصغر أيضا عند أبى حنيفة» و قد ذهب الى أن نجاسته مغلظة [5]. 
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و أما عند الإمامية فالماء القليل المستعمل فى رفع الحدث مطلقا محكوم بالطهارة سواء استعمل فى الأكبر منه أم فى الأصغر. نعم فى 
جواز رفع الحدث الأكبر ثانيا بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر خلاف عندهم؛ فذهب بعضهم 


]١[‏ قد قدمنا نقل أقوالهم فى الماء المستعمل فى الغسل و الوضوء سابقا و نقلنا ذهاب أبى حنيفة إلى النجاسة المغلظة عن ابن حزم فى 
المجلد ١‏ من المحلى و ان لم يتعرض له فى «الفقه على المذاهب الأربعة) فراجع. 


)١(‏ المروية فى الباب ١0‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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موك الحررناوي ان ناهر اسبح لبج يهن قاد +١.‏ ااانا لا سحي تبر ساق ساود 
الماء المستعمل فى الوضوء فلم يقع خلاف بين الأصحاب فى طهارته و فى جواز استعماله فى الوضوء ثانيا و ثالثا و هكذا. هذا كله 
فى المستعمل فى رفع الحدث. 

و أما الماء القليل المستعمل فى رفع الأخباث أعنى به الغسالة فقد وقع الخلا-ف فى طهارته و نجاسته بين الاعلام؛ إلا انه لا يجوز 
استعماله فى رفع شىء من حدثى الأ-كبر و الأصغر حتى على القول بطهارته» وقد تعرض له الماتن عند تعرضه لما يعتبر فى الماء 
المستعمل فى الوضوء. و الماء الموجود فى الإناء فى مورد الرواية ماء مستعمل فى رفع الخبث على تقدير نجاسة الكف فإنه بمجرد 
إدخالها الإناء يصير الماء مستعملا فى الخبث. 

فان صدق هذا العنوان واقعا غير مشروط بقصد الاستعمال لكفاية مجرد وضع المتنجس فى الماء فى صدق المستعمل عليه كما هو 
ظاهر» و بهذا تصبح الرواية مجملة لعدم العلم بوجه اشتراطه (ع) الطهارة فى الكفء و انه مستند الى أن المتنجس و لو مع الواسطة 
ينجس القليل» أو أنه مستند الى عدم كفاية المستعمل فى رفع الخبث فى الوضوء, و ان كان طاهرا فى نفسه. 

فالرواية مجملة لا يمكن الاستدلال بها على منجسية المتنجس للقليل مطلقاء فإذا لا دليل على انفعال القليل بالمتنجس مع الواسطةء 
فيختص الانفعال بما إذا لاقى القليل عين النجس.ء أو المتنجس بعين النجس و التفصيل بين المتنجس بلا واسطة و المتنجس مع 
الواسطة متعين إذا لم يقم إجماع على خلافه كما ادعاه السيد بحر العلوم (قده) فان تم هذا الإجماع فهوء و إلا فالتفصيل هو المتعين و 
على الأقل لا يسعنا الإفتاء بانفعال القليل بملاقاة المتنجس مع الواسطة, و الاحتياط مما لا ينبغى تركه. 
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حتى برأس إبرةٌ من الدم الذى لا يدركه الطرف )١(‏ 


[الجهة الخامسة] انفعال القليل بالدم الذى لا يدركه الطرف 


)١(‏ هذه هى الجهة الخامسة من الكلا-م فى هذه المسألة» و الكلام فيها فى انفعال القليل بمقدار من الدم الذى لا يدركه الطرف 
كانفعاله بالدم الزائد على هذا المقدار و عدم انفعاله به. 

وقد ذهب الشيخ الطوسى (قده) الى عدم انفعاله بالمقدار المذكور من الدم» و مستنده فى ذلك ما رواه هو (قده) فى مبسوطة و 
استبصاره و الكلينى فى الكافى فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن رجل رعف 
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فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال (ع): 

ان لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا بينا فلا تتوضاً منه .. 01١‏ و الرواية صحيحة لا إشكال فى سندها و إنما الكلام 
فى دلالتها و مفادها. و قد احتمل فيها وجوه: 

(الأول): ما عن شيخنا الأنصارى (قده) من حمله الرواية على الشبهة المحصورة و موارد العلم الإجمالى بوقوع قطرهُ من الدم فى شىء؛ 
ولا-يدرى انه داخل الإناء أعنى الماء أو أنه خارجه؛ و بما أن أحد طرفى العلم- و هو خارج الإناء- خارج عن محل الابتلاء» فالعلم 
المذكور كلا علم» و من هنا حكم عليه السلام بعدم نجاسة ماء الإناء. 

(الثانى): ما ذكره الشيخ الطوسى (قده) من حمله الرواية على الماء الموجود فى الإناء و التفصيل فى نجاسته بين ما إذا كان ما وقع فيه 


من الدم بمقدار يستبين 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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فى الماء فينفعل و ما إذا لم يكن بمقدار يستبين فلا ينفعل. 

(الثالث): ما احتمله صاحب الوسائل و قوّاه شيخنا شيخ الشريعة الأصفهانى (قدهما) فى بحثه الشريف من حمل الرواية على الشبهات 
البدوية وان المراد بالإناء هو نفسه دون مائه ولا الأعم من نفسه و مائه و قد فرض الراوى العلم بإصابةٌ قطرة من الدم لنفس الإناء» و 
تنجسه بذلكك قطعاء إلا أنه شكك فى أنها هل أصابت الماء أيضا أو أصابت الإناء فحسب؟ ففصل الامام عليه السلام بين صورتى العلم 
بإصابة القطرةٌ لماء الإناء فحكم فيها بالانفعال و جهله باصابتها فحكم بطهارته؛ فالمراد بالاستبانة هو العلم بوقوع القطرةُ فى الماءء فإذا 
لم يكن معلوما فهو مشكوكك فيه فليحكم عليه بالطهارة. 

و هذا الاحتمال الذى قواه شيخنا شيخ الشريعة (قده) هو المتعين بناء على النسخة المطبوعة سابقا المعروفة بالطبع البهادرى المشتملة 
على زيادة قوله (ع) و لم يستبن فى الماء بعد قوله فأصاب إنائه. فإن تقابل قوله (ع) و لم يستبن فى الماء بقوله «أصاب إنائه») يوجب 
ظهور الإناء فى نفس الظرف دون المظروفء و الماء. و معناها حينئذ ان القطره أصابت الإناء قطعاء و لكنه يشكك فى أنها أصابت الماء 
أيضاء أم لم تصبه فيرجع فى الماء إلى قاعدةٌ الطهارة. 

ولكن النسخةٌ مغلوطة قطعاء و الزيادة ليست من الروايهُ كما فى الطبعةٌ الأخيرة من الوسائل و عليه ففى الرواية احتمالات ثلاث أبعدها 
ما ذكره شيخنا الأنصارى (قده) فيدور الأمر بين الاحتمالين الباقيين أعنى ما احتمله الشيخ الطوسى (قده) و ما قواه شيخنا شيخ الشريعة 
(ره) و حيث لا معين لأحدهما فى البين فتصبح الرواية مجملة لا يمكن الاعتماد عليها شىء. 

بل يمكن أن يقال: ان ما احتمله شيخنا شيخ الشريعة (قده) هو الأظهر من سابقه؛ فإن إطلاق الإناء على الماء و ان كان صحيحا بإحدى 
العلاقات 
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المسوغة للتجوز كالحالية و المحلية؛ إلا انه بالنتيجةٌ معنى مجازى للإناء لا مقتضى للمصير اليه بعد إمكان حمله على معناه الحقيقى» 
فنحمله على ذلك المعنى» و هو الظرف كما حمله عليه شيخنا المتقدم, و يلزمه التفصيل بين صورتى العلم بالنجاسة كما فى الإناء و 
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الجهل بها كما فى الماء» فهو شبهة موضوعية بدوية يحكم فيها بالطهارة كما هو واضحء و هذا الاحتمال هو المتعين. 

(و أما ما ربما يقال) من ان قاعدة الطهارة أو استصحابها كادت أن تكون من الأمور البديهية؛ و مثلها لا يخفى على مثل على بن جعفر 
(ع) فحمل الرواية على الشبهات الموضوعية بعيد» و لا محيص من حملها على ارادهٌ معنى آخر. 

(فهو مما لا يصغى إليه) فإن قاعدهٌ الطهارة أو استصحابها انما صارت من الواضحات فى زماننا لا فى زمانهم» حيث انها مما ثبت بتلكك 
الروايات لا بشىء آخر قبلها هذا. 

على أن المورد قد احتف بما يوجب الظن بالإصابة» و لعله الذى دعا على بن جعفر إلى السؤال فإنه إذا رعف و امتخط و أصاب الدم 
الإناء» فهو يورث الظن باصابته للماء أيضا و لمكان هذا الظن سأله (ع) عن حكمه. وقد وقع نظير ذلك فى بعض روايات 
الاستصحاب أيضا حيث سأله زرارة عن أن الخفقة و الخفقتين توجب الوضوء أو لا؟ و انه إذا حركك فى جنبه شىء و هو لا يعلم .. 
فان استصحاب الطهارة فى الشبهات الموضوعيةٌ و الحكمية مما لا يكاد يخفى على زرارة و أضرابه. و لكنه انما صار واضحا بتلكك 
الاخبار» و لعل الذى دعاه للسؤال عن الشبهتين ملاحظة ما يثير الظن بالمنام فى مورد السؤال أعنى تحريكك شىء فى جنبه و هو لا 
يعلم» فالإشكال مندفع بحذافيره و الرواية إما مجملةُ و إما ظاهرةٌ فيما قدمناه» فلا دلالهُ فيها على التفصيل المذ كور 
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سواء كان مجتمعا أم متفرقا مع اتصالها بالسواقى )١(‏ فلو كان هناكك حفر متعددة» فيها الماء و اتصلت بالسواقى» و لم يكن المجموع 
كرا إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع؛ و إن كان بقدر الكر لا ينجسء و إن كان متفرقا على الوجه المذكورء 


بوجه. و مقتضى الإطلاقات و العمومات الداله على انفعال القليل بالملاقا انفعاله بملاقاً الدم الذى لا يدركه الطرف أيضا. 

نعم ان فى المقام شيئا. و لعله مراد الشيخ الطوسى (قده) و ان كان بعيداء و هو أن النجس دما كان أو غيره كالعذرة إذا لم يطلق عليه 
عنوانه عند العرف لدقته و صغارته. فلا نلتزم فى مثله بانفعال القليل إذا لاقى مثله» و هذا كما فى الكنيفء و الأمكنة التى فيها عذرة 
فان كنسها أو هبوب الرياح إذا أثار منها الغبار» و وقع ذلكك الغبار على موضع رطب من البدن كالجبين المتعرق أو من غيره» فلا 
يوجب تنجس الموضع المذكور مع أن فيه أجزاء دقيقة من العذرة أو من غيرها من النجاسات. 

و لكن هذا لا يحتاج فيه الى الاستدلال بالرواية فان المدركك فيه انصراف إطلاقات ما دل على نجاسة العذرةُ و نحوها عن مثله» و عدم 
دخوله تحتها لأن المفروض عدم كونه عذرةُ لدى العرف لدقته و صغارته. 

)١(‏ و ذلكك لأ-ن الاتصال مساوق للوحدة و هى المعيار فى عدم انفعال الماء إذا بلغ قدر كر و انفعاله فيما إذا لم يبلغه» فما عن 
صاحب المعالم (قده) من عدم اعتصام الكر فيما إذا كان متفرقاء و لو مع اتصالها بالسواقى و الأنابيب فمما لم نقف له على وجه 
محصل. 

إذ لا مجال لدعوى انصراف الإطلاقات عن مثله» و هذا من الوضوح بمكان إلا فيما إذا اختلف سطح الماءين لما أسلفناه من أن العالى 
منهما إذا اندفع بقوةُ و دفع و تنجس بشىء لا ينجس سافلهما كما عرفت تفصيله. 
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فلو كان ما فى كل حفر دون الكر و كان المجموع كرا و لاقى واحدة منها النجس لم تنجس لاتصالها بالبقية. 

(مسألة )١‏ لافرق فى تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا )١(‏ 


[الجهة السادسة] التفصيل بين الوارد 9 المورود 
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)١(‏ هذه هى الجهةٌ السادسة من الكلام فى المقام و تفصيل ذلكك ان السيد المرتضى (قده) فصل فى انفعال القليل بملاقاة النجس بين 
ورود الماء على النجس أو المتنجس فلا ينفعل» و بين ورودهما عليه فينفعل. 

و هذا التفصيل مبنى على أن أدلة انفعال القليل بالملاقاة لا يفهم منها عرفا إلا سراية النجاسة من الملاقى إلى الماء القليل فى خصوص 
ما إذا وردت النجاسة عليه» دون ما إذا ورد الماء على النجس و ذلك لأن روايات اشتراط اعتصام الماء ببلوغه كرا لا تدل على انفعال 
القليل بكل فرد من أفراد النجاسات و المتنجسات كما مرء فضلا عن أن يكون لها إطلاق أحوالى يقتضى انفعال القليل بالملاقاة بأى 
كيفيةُ كانت. 

بل لو سلمنا دلالتها على الانفعال بكل فرد فرد من النجاسات و المتنجسات لم يكن لها إطلاق أحوالى كى تدل على نجاسة القليل 
حالة وروده على النجس. 

و اما الاخبار الخاصة الدالة على انفعال القليل بمجرد الملاقاة فهى كلها وارده فى موارد ورود النجاسة على الماء فلا دلالة لها على 
انفعال القليل فيما إذا ورد الماء على النجس هذا. 

و لكن الإنصاف ان العرف يستفيد من أدلة انفعال القليل بملاقاة 
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مثل الكلب و العذرة و غيرهما من المنجسات ان الحكم بالنجاسة و الانفعال مستند إلى ملاقاة النجس للماء؛ بلا خصوصية فى ذلك 
لوروده على النجس. أو لورود النجس عليه فلا خصوصية للورود بحسب المتفاهم العرفى فى التنجيس. لأنه يرى الانفعال معلولا 
للملاقاةُ خاصة؛ كما هو الحال فيما إذا كان ملاقى النجس غير الماء كالثوب و اليد و نحوهماء فإنه إذا دل دليل على ان الدم إذا لاقى 
ثوبا ينجس الثوب مثلا فالعرف لا يفهم منه إلا أن ملاقا الدم للثوب هى العلهُ فى تنجسه؛ فهل ترى من نفسكك أن العرف يستفيد من 
مثله خصوصية لورود الدم على الثوب؟! و يؤيد ما ذكرناه اعتراف السيد المرتضى (قده) بوجود المقتضى لتنجس الماء فى كلتا 
الصورتينء إلا انه تشبث بإبداء المانع من تنجسه فى ما إذا كان الماء واردا على النجسء بتقريب ان الماء القليل لو كان منفعلا بملاقاة 
النجس مطلقا لما أمكننا تطهير شىء من المتنجسات به. و هذا باطل بالضرورة. 

و الجواب عنه ما أشرنا إليه سابقا من أن الالتزام بالتتخصيص. أو دعوى حصول الطهارة به حينئذ و ان اتصف الماء بالنجاسة فى نفسه 
يدفع المحذور برمته. و يؤيد ما ذكرناه أيضاء و يستأنس له بجملة من الروايات. 

(منها): ما قدمناه من صحيحة البقباق »١١‏ حيث علل فيها الامام (ع) نجاسة سؤر الكلب بأنه رجس نجس دفعا لما تخيله السائل من أنه 
من السباع فلو كان لورود النجاسة خصوصية فى الانفعال لذكره الامام عليه السلام لأنه فى مقام البيان. 

و (منها): تعليله عليه السلام فى رواية الأحول 5١‏ طهارة ماء 


(1) المروية فى الباب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
(0) المروية فى الباب ١7‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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فرق لكان التعليل بما هو العلهً منهما أولى. 
هذا كله مع وجود الإطلاق فى بعض الروايات» و فى ذلكك كفاية فقد دلت رواية أبى بصير 2١١‏ على نجاسة الماء الملاقى لما يبل ميلا 
من الخمر من غير تفصيل بين ورود الخمر على الماء و عكسه. 


[الجهة السابعة] التفصيل بين استقرار النجس و عدمه 


(الجهة السابعة): فيما ذهب اليه بعض المحققين من المتأخرين من التفصيل فى انفعال القليل بين صورتى ملاقاة الماء لشىء من 
النجاسات و المتنجساتء و استقراره معه و ملاقاته لأحدهما و عدم استقراره معها كما إذا وقعت قطرةٌ ماء على أرض نجسة فطفرت 
عنها الى مكان آخر بلا فصل فالتزم بعدم انفعال القليل فى_صورة عدم استقراره مع النجس. 

و استدل عليه برواية عمر بن يزيد قال: قلت لابى عبد الله (ع) اغتسل فى مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة» فيقع فى الإناء ما ينزو 
من الأرضء فقال: لا بأس به .)7١‏ 

فإنها دلت على أن الماء الذى لاقى أرضا متنجسة» أو النجس الموجود فيهاء و لم يستقر معه بل انفصل عنه بمجرد الاتصال لا ينفعل 
بملاقاتهما حيث أن ظاهرها ان ما ينزو إنما ينزو من الأرض النجسة التى يغتسل فيها و هو المكان الذى يبال فيه» و يغتسل فيه من 
الجنابةُ و دلالتها على هذا ظاهرة. 


)١(‏ كما فى رواية أبى بصير المروية فى الباب 8” من أبواب النجاسات. 
(؟) المرويةٌ فى الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١88‏ 


وقد تحمل الرواية على ان السؤال فيها عن حكم الملاقى لأطراف العلم الإجمالى فان البول و الغسالةٌ إنما وقعا على قطعهُ من الأرض 
لاعلى جميعها و لا يدرى ان ما نزى على إنائه هل نزى من القطعة النجسة أو من القطعةٌ الطاهرهُ من الأرض؟ و عليه فمدلول الرواية 
أجنبى عن محل الكلام بل انها تدل على ان الماء الملاقى لأحد طرفى العلم الإجمالى غير محكوم بالنجاسة. 

ولكن هذا الحمل بعيد غايته. فان ظاهر الروايةٌ ان النزو انما هو من المكان النجسء لا انه يشكك فى انه نزى من النجس أو الطاهر فإن 
أرادته تتوقف على مئونة زائدة و اضافة أنه نزى من مكان لا يعلم أنه نجس أو طاهر. و إطلاق السؤال و الجواب و عدم اشتمالهما على 
الزيادة المذكورة يدفع هذا الاحتمال و كيف كان فالمناقشةُ فى دلالة الرواية مما لا وجه له. 

و انما الإشكال كله فى سندها لأنها ضعيفة بمعلى بن محمد ]١[‏ لعدم ثبوت وثاقته فالاستدلال بها على التفصبلى المذكور غير تام. و 
ربما يستدل بها على عدم منجسية المتنجس مطلقا و لعلنا نتعرض لها عند التكلم على منجسية المتنجس ان شاء اللّه تعالى. 


]١[‏ هكذا افاده مد ظله و لكنه عدل عن ذلكك أخيرا و بنى على ان الرجل موثق لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات ولا يقدح فى ذلكك 
ما ذكره النجاشى فى ترجمته من انه مضطرب الحديث و المذهب لان معنى الاضطراب فى الحديث ان رواياته مختلفةٌ فمنها ما لا 
يمكن الأخذ بمدلوله و منها ما لا مانع من الاعتماد عليه؛ لا أن اضطرابه فى نقله و حكايته إذا لا ينافى الاضطراب فى الحديث وثاقته و 
لا يعارض به توثيق ابن قولويه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: ١88‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠لاعا‏ من 0ه/ال/ا١1‏ 


(مسألة ؟) الكر بحسب الوزن )١(‏ ألف و مائتا رطل بالعراقى و بالمساحة ثلاثةُ و أربعون شبرا إلا ثمن شبر فبالمن الشاهى- و هو ألف 
و مائتان و ثمانون مثقالا- يصير أربعةُ و ستين منا إلا عشرين مثقالا. 
(مسأله ”) الكر بحقهُ الاسلامبول- و هى مائتان و ثمانون مثقالا- مائتا حقةُ و اثنتان و تسعون حقة؛ و نصف حقة. 


(مسألة *) إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال» يجرى عليه حكم القليل. 


تغير بعض الجارى 


اشارة 


)١(‏ قد أسلفنا أن الجارى و غيره إذا تغير فى شىء من أحد أوصافه بتمامه يحكم عليه بالنجاسة. و طريق تطهيره كما أشرنا إليه هو أن 
يتصل بالمادة بعد زوال تغيره. و اما إذا تغير بعضه فلا يخلو إما أن يتغير بعض الجارى فى تمام قطر الماء أعنى به عرضه و عمقه و إما 


أن يتغير فى بعض قطرة. 
(أما على الأول [و هو ان يتغير بعض الجارى فى تمام قطر الماء]): 


فلا ينبغى الإشكال فى أن الماء المتصل بالمادهٌ المتقدم على المقدار المتغير معتصم بتمامه قليلا كان أم كثيرا لاتصاله بالماده و هو 
ظاهرء و أما الماء المتأخر عن المتغير بعرضه و عمقه فان كان كرا فلا كلام أيضا فى اعتصامه و طهارته؛ و عليه فالمتقدم و الأخير 
طاهران و المتنجس هو الوسط. 

واما إذا كان قليلا- فهو محكوم بالانفعال لاتصاله بالنجس و هو البعض المتغير بعرضه و عمقه؛ و عليه فالوسط و الأخير محكومان 
بالنجاسة و المتقدم هو الطاهر. و قد تأمل صاحب الجواهر (قده) فى الحكم بنجاسة الماء المتأخر فى هذه الصورة- بعد ما ضعف 
الحكم بالطهارة فيه- فإنه يصدق عليه عنوان الجارى واقعاء فلا وجه للحكم بانفعاله لأنه جار غير متغير. على انا لو احتملنا عدم دخوله 
فى عنوان الجارى فهو معارض باحتمال دخوله فيه» فالاحتمالان يتعارضان فيتساقطان, و يرجع معه إلى قاعدة الطهارةٌ فيه هذا ما ذكره 
(قده) فى المقام. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: ١17‏ 


و الذى ينبغى أن يقال: ان الموضوع للحكم بالاعتصام ليس هو عنوان الجارى كما عرفته سابقا و إنما حكم عليه بعدم الانفعال لأن له 
ماده على ما استفدناه من صحيحة ابن بزيع» و قد أسلفنا أن المادهً بمعنى ما يمد الماء» و ما منه يستمد بخروج المقدار المتحلل من 
الماء» و المادهُ بهذا المعنى غير متحققهُ فى الماء المتأخر فإنه لا يستمد من المادةٌ بوجه لانفصاله عنها فلا يصدق انه ماء له ماده 
فحكمه حكم الراكد فينفعل إذا كان قليلا. و هذا بخلاف الماء المتصل بالمادةُ المتقدم على البعض المتغير لأنه يستمد مخ المادةٌ داثما 
و يصدق حقيقةُ ان له ماده فالحكم بطهارة الماء المتأخر بلا وجه. 

ثم لو فرضنا إجمال الدليل» و لم تستفك من مجموع صدر الصحيحة؛ و ذيلها دوران الاعتصام مدار الاتصال بالمادة بالمعنى المتقدم؛ و 
احتملنا كفاية صدق الجارى على الماء فى الحكم بالاعتصام فالمقام من أحد موارد إجمال المخصص الذى يتردد الأمر فيه فى غير 
المقدار المتيقن بين استصحاب حكم المخصص و بين الرجوع الى حكم العام» و هو نزاع معروف. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الا لالالالا صفحة الاعا من ه/الا١‏ 


وذلك لأن الدليل قد دل بعمومه على انفعال كل ماء قليل بملاقاة النجس و قد خرج عنه القليل الذى له ماده و حيث انا فرضنا 
إجمال المخصص المذكور. و كان المتيقن منه هو القليل الذى يستمد من مادته فلا محيص من الاقتصار عليه فى الحكم بالاعتصام. و 
اما ما لا استمداد فيه من المادة فيدور الأمر فيه بين استصحاب حكم المحصص. و الحكم بعدم الانفعال لأنه قبل أن يتغير المتوسط منه 
بالنجس كان متصلا بمادته» و كان مشمولا للمخصص قطعاء و بين الرجوع الى عمومات انفعال القليل. فان رجحنا أحدهما على الآخر 
فهوء و اما إذا توقفنا عن ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر فيرجع الى قاعدةٌ الطهارة لا محالة. 

و لعل صاحب الجواهر (قده) يرجح استصحاب حكم المخصص فى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١5/8‏ 


أمثال المقام الذى لا يكون الزمان مأخوذا فيه على وجه التقييد كما ذهب إليه جملهُ من الاعلام كشيخنا الأنصارى و صاحب الكفاية و 
غيرهما (قدهم) بدعوى ان الشكك إنما هو فى حكمه بعد التخصيص لا فى مقدار ما وقع عليه التخصيص أو انه يتوقف عن الترجيح و 
يرجع الى قاعدة الطهارة. 

و حيث انا اخترنا فى محله الرجوع الى العام مطلقا سواء أخذ الزمان فيه ظرفا أم على وجه التقييد فالمتعين هو الحكم بانفعال الماء 
المتأخر أيضا بمقتضى عمومات انفعال القليل. و الذى يسهّل الخطب عدم إجمال المخصص بوجه لأن الصحيحة بصدرها و ذيلها 
دلت على ان المناط فى الاعتصام هو اتصال الماء بالمادة» و هذا غير صادق على الماء المتأخر عن المتغير كما عرفت هذا كله على 
الأول. 


(و أما على الثانى): و هو تغير بعض الجارى فى بعض قطرة» 


فالمتقدم و المتأخر كلاهما طاهران كان المتأخر بمقدار كر أم لم يكن, و ذلك لأجل اتصاله بالمادة بالمعنى المتقدم فان المفروض 
عدم تغير المتوسط بتمامه؛ و إنما تغير ببعضه دون بعضه. كما إذا غسلنا شاه مذبوحة فى الشط و تغير بذلكك بعض جوانب الماءء؛ لأن 
المتنجس حينئذ هو خصوص البعض المتغير» دون سابقه و لاحقه. هذا تمام الكلام فى الجارى. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: ١89‏ 

فصل الراكد بلا ماده ان كان دون الكر ينجس بالملاقاة )١(‏ من غير فرق بين النجاسات. 


فصل فى الراكد بلا ماده 
الكلام فى هذه المسألة يقع من جهات: 
اشارة 


)١(‏ الراكد بمقدار الكر 


(الجهة الاولى): ان الراكد إذا كان بمقدار كر 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاعا من ه/الا١1‏ 
فلا خلاف فى اعتصامه و عدم انفعاله بملاقاةً النجسء و يأتى الكلام فيه مفصلا بعد بيان حكم القليل ان شاء الله تعالى. 
ما هو الغرض فى المقام 


(الجهة الثانية): ان الغرض من البحث عن انفعال القليل 


فى المقام إنما هو إثبات انفعاله على نحو الموجبة الجزئية فى قبال ابن أبى عقيل القائل بعدم انفعاله رأسا. و أما انه هل ينفعل بالنجس 
و المتنجس كليهما أو لا ينفعل بالمتنجس؟. و انه هل ينفعل بالدم الذى لا يدركه الطرف؟ و غير ذلك من التفاصيل فهى مباحث أخر 
يأتى الكلام عليها فى طى مسائل مستقلةُ ان شاء الله. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: ١5٠‏ 


انفعال الماء القليل 
(الجهة الثالثة): فيما دل على انفعال القليل بالملاقاة 


ويقع الكلام فيها فى مقامين 


(أحدهما) فى بيان ما يدل على انفعاله. و (ثانيهما) فى معارضته لما دل على عدم الانفعال. 


تحديد الكر بالوزن 


)١(‏ لا خلاف بين أصحابنا فى أن الماء البالغ قدر كر لا يتنجس بملاقاة شىء من النجاسات و المتنجسات ما دام لم يطرأ عليه التغير 
فى أحد أوصافه الثلاثة كما عرفت احكامه مفصلا و انما الكلام فى تحديد الكر. و قد حدد فى الروايات بنحوين بالوزن و بالمساحة. 
«فاما بحسب الوزن»: فقد حددته الرواية »١١‏ الصحيحة الى ابن أبى عمير و المرسلهُ بعده بأل و مائتى رطل» و فى صحيحةٌ )7١‏ محمد 
بن مسلم ان الكر ستمائة رطل» و ذهب المشهور الى تحديده بالوزن بألف و مائتى رطل عراقى» و عن السيد المرتضى و الصدوق فى 
الفقيه تحديده بألف و ثمانمائة رطل بالعراقى بحمل الرطل فى روايةٌ ابن أبى عمير على الرطل المدنى فإنه يوازى بالرطل العراقى 
رطلا و نصف رطل فيكون الالف و مأتا رطل بالأرطال المدنيةٌ ألفا و ثمانمائة رطل بالعراقى. 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(؟) المرويهٌ فى باب ١١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: ١90‏ 


و الكلام فى المقام يقع. «تارة» على مسلك المشهور من معاملتهم مع مراسيل ابن أبى عمير معاملة المسانيد لانه لا يروى إلا عن ثقة 
فاعتماده على رواية أحد و نقلها عنه توثيق لذلكك الراوى» و هو لا يقصر عن توثيق مثل الكشى و النجاشى من أرباب الرجال. 
و «اخرى» على مسلكك غير المشهور كما هو المتصور من عدم الاعتماد على المراسيل مطلقا كان مرسلها ابن أبى عمير أو غيره؛ لا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاعا من ه/الا١!‏ 


لأجل أن توثيقه بنقل الرواية عن أحد يقصر عن توثيق أرباب الرجال؛ بل لأجل العلم الخارجى بأنه قد روى عن غير الثقة أيضا و لو 
من باب الاشتباه و الخطأ فى الاعتقاد و هذا مما نعلم به جزماء و إذا يحتمل أن يكون البعض فى قوله عن بعض أصحابنا هو البعض 
غير الموثق الذى روى عنه ابن أبى عمير فى موضع آخر مسندا و مع الشبهة فى المصداق لا يبقى مجال للاعتماد على مراسيله. 

(فاما على مسلكك المعروف): فالصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من حمل الأرطال فى الروايات على الأرطال العراقية» و تحديد الكر 
بألف و مائتى رطل بالعراقى» دون ما ذهب اليه السيد و الصدوقان من تحديدهم الكر بألف و ثمانمائة رطل بالعراقى بحمل الف و 
مائتى رطل فى الروايات على الأرطال المدنية. 

و الوجه فى ذلكك هو أن ما ذهبوا إليه فى المقام هو الذى يقتضيه الجمع بين مرسلة ابن أبى عمير» و صحيحة محمد بن مسلم؛ و هذا 
لا لما قالوا من أن الجمع بين الروايات مهما أمكن أولى من طرحها. أو ان الأخذ بأحد احتمالاتها و تعينه أولى من طرحها بأجمعها 
للإجمال كما عن جملة من الأصحاب, لما قلنا فى محله من أن هذه القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح و ان العبرة بظهور الرواية لا 
بالجمع بين الروايات. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: ١11١‏ 


بل الوجه فيما ذكرناه ان كل واحدهٌ من المرسلة و الصحيحة قرينةٌ لتعيين المراد من الأخرى. 

بيان ذلكك: ان الرطل بكسر الراء و فتحه لغهُ بمعنى الوزن: 

رطله كذا أى وزنه بكذا ثم جعل اسما لمكيال معين يكال به طريقا الى وزن خاصء كما هو الحال فى زماننا هذا فى كيل الجبص 
حيث انه موزون و لكنهم يكيلونه بمكيال خاص بجعله طريقا الى وزن معين تسهيلا لأمرهم و كذا فى اللبن على ما نشاهده فى النجف 
فعلا. و كيف كان فهذا المكيال الخاص كالمن فى زماننا هذا له معان. 

فكما ان المن يطلق على الشاهى تارٌ و على التبريزى أخرىء و على الاستامبولى ثالث و على العراقى رابعة. كذلكك الرطل فى زمانهم 
(ع) كان يطلق على العراقى مره و هو الف و ثلاثمائة درهم, و اخرى على المدنى و هو الف و تسعمائة و خمسون درهماء و ثالثهُ على 
المكى و هو ضعف العراقى أعنى ألفين و ستمائة درهم. 

وقد استعمل فى كل من هذه المعانى فى الاخبار على ما يستفاد من بعض الروايات. و عليه فهو مجمل مردد فى الروايتين بين 
محتملات ثلاثة و لا وجه لحمله على المكى فى صحيحة محمد بن مسلم بدعوى انه من أهل الطائف و الامام (ع) تكلم بلغ السامع. 
إذ لا عبرة بعرف السامع فى المحاورات و المتكلم انما يلقى كلامه بلغته و حسب اصطلاحهه. و لا سيما إذا لم يكن مسبوقا بالسؤال و 
هم عليهم السلام كانوا يتكلمون بلغهُ المدينة. هذا على ان محمد بن مسلم على ما ذكره بعض آخر كوفى قد سكن بهاء و كيف كان 
فالرطل فى الروايتين مجمل فى نفسه. 

إلا أن كل واحده منهما معينة لما أريد منه فى الأخرى حيث ان لكل منهما دلالتين إيجابية و سلبية؛ و هى مجملةٌ بالإضافة إلى إحدى 
الدلالتين» 
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و صريحةٌ بالإضافة إلى الأخرى و صراحة كل منهما ترفع الإجمال عن الأخرى و تكون مبينُ لها لا محالة. 
فصحيحة محمد بن مسلم لها دلالة على عقد إيجابى» و هو ان الكر ستمائة رطل» و على عقد سلبى و هو عدم كون الكر زائدا على 
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ذلك المقدار و هى بالإضافة إلى عقدها السلبى ناصة لصراحتها فى عدم زيادة الكر عن ستمائة رطل و لو بأكثر محتملاته الذى هو 
الرطل المكى فهو لا يزيد على الف و مائتى رطل بالأرطال العراقية. إلا انها بالنسبة إلى عقدها الإيجابى مجملة إذ لم يظهر المراد 
بالرطل بعد. هذا حال الصحيحة. 

و أما المرسلة فلها أيضا عقدان إيجابى» و هو ان الكر الف و مائتا رطل و سلبى و هو عدم كون الكر أقل من ذلك المقدار» و هى 
صريحة فى عقدها السلبى لدلالتها على أن الكر ليس بأقل من الف و مائتى رطل قطعا و لو بأقل محتملاته الذى هو الرطل العراقى» و 
مجملة بالإضافة إلى عقدها الإيجابى لإجمال المراد من الرطلء و لم يظهر انه بمعنى العراقى أو المدنى أو المكى. 

و حيث ان الصحيحة صريحة فى عقدها السلبى لدلالتها على عدم زيادة الكر على الف و مائتى رطل بالعراقى» فتكون مبينة لإجمال 
المرسلهُ فى عقدها الإيجابى. و تدل على ان الرطل فى المرسلة ليس بمعنى المدنى أو المكىء و إلا لزاد الكر عن ستمائة رطل حتى 
بناء على إرادة المكى منه. لوضوح أن ألفا و مائتى رطل مدنيا كان أم مكيا يزيد عن ستمائة رطل و لو كان مكيا. 

فهذا يدلنا على ان المراد من الف و مائتى رطل فى المرسله هو الأرطال العراقية لثلا يزيد الكر عن ستمائة رطل كما هو صريح 
الصحيحةٌ بل قد استعمل الرطل بهذا المعنى فى بعض ١١‏ الاخبار من دون تقييده بشىء 


)١(‏ وهى روايهٌ الكلبى النسابةٌ المروية فى الباب ؟ من أبواب الماء المضاف المستعمل من الوسائل. 
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و لما سئل عما قصده بين (ع) ان مراده منه هو الرطل العراقى. 

بل ربما يظهر منها ان الشائع فى استعمالات العرب هو الرطل العراقى حتى فى غير العراق من دون أن يتوقف ذلكك على نصب قرينة 
عليه. 

كما ان المرسلة لما كانت صريحة فى عدم كون الكر أقل من الف و مائتى رطل على جميع محتملاته كانت مبينة لإجمال الصحيحة 
فى عقدها الإيجابى» و بيانا على ان المراد بالرطل فيها خصوص الأرطال المكية. إذ لو حملناه على المدنى أو العراقى لنقص الكر عن 
الف و مائتى رطل بالأرطال العراقية و هذا من الوضوح بمكان و بالجملة ان النص من كل منهما يفسر الإجمال من الأخرى و هذا 
جمع عرفى مقدم على الطرح بالضرورة. على ان محمد بن مسلم على ما ذكره بعضهم طائفىء و لعله عليه السلام تكلم بعرفه و 
اصطلاحه. 

فما ذهب اليه المشهور فى تحديد الكر بالوزن هو الحق الصراح بناء على المسلك المعروف من معاملة الصحيحة مع مراسيل مثل ابن 
أبى عمير دون ما اختاره السيد و الصدوقان (قدهم). 

و أما بناء على مسلكك غير المشهور كما هو الصحيح عندنا من عدم الاعتماد على المراسيل مطلقا فالصحيح أيضا ما ذهب اليه 
المشهور (بيان ذلكك): 

ان المرسلة ساقطهٌ عن الاعتبار على الفرض فلا روايةٌ فى البين غير الصحيحة المتقدمة الدالةٌ على تحديد الكر بستمائة رطل و قد مر ان 
للرطل إطلاقات فهو فى نفسه من المجملات و لكنا ندعى ان الصحيحة داله على مسلكك المشهور و الرطل فيها محمول على المكى 
فيكون الكر ألفا و مائتى رطل بالعراقى. 

و إثبات هذا المدعى من وجوه: 

(الأسول): أن الرطل فيها لو حمل على غير المكى لكانت الصحيحة على خلاف الإجماع القطعى من الشيعة فلا بد من طرحها فإنه لا 
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قائل من 
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الأصحاب بأن الكر ستمائة رطل بالأرطال العراقية أو المدنية نعم نسب إلى الراوندى (قده) تحديد الكر بما بلغ مجموع أبعاده الثلاثة 
عشرة أشبار و نصف و لو صحت النسبة فهو أقل من ستمائة رطل بكثير. 

(الثانى): ان الاخبار الواردة فى تحديد الكر بالمساحةٌ تدل على ان الكر لا يقل عن سبعةٌ و عشرين شبرا لأنه أقل التفديرات الواردةٌ فى 
الاخبار كستة و ثلاثين» و ثلاثة و أربعين إلا ثمن شبر. و هو لا يوافق ستمائة رطل غير مكى. حيث انا وزناه غير مرهٌ و وجدنا سبعة و 
عشرين شبرا مطابقا لألف و مائتى رطل عراقى المعادلة لستمائة رطل مكى. 

و يؤيد ما ذكرناه صحيحة على بن جعفر "١١‏ الدالهٌ على ان الماء البالغ الف رطل لا يجوز الوضوء به ولا شربه إذا وقع فيه بول. فانا لو 
حملنا الرطل فى الصحيحةٌ على غير المكى لكان مقدار الف رطل كرا عاصما و هو خلاف ما نطقت به الروايةٌ المتقدمة. 

(الثالث): انا بينا فى الأصول ان المخصص المنفصل إذا كان مجملا لدورانه بين الأقل و الأكثر لا يسرى إجماله إلى العام بل لا بد من 
تخصيص العام بالمقدار المتيقن منه. و يرجع الى عمومه فى المقدار المشكوك فيه و مقامنا هذا من هذا القبيل لإجمال كلمة الرطل 
فى الصحيحة لدورانه بين الأقل و الأكثر و العام دلنا على أن الماء إذا لاقى نجسا ينجس كما هو مقتضى الأخبار الخاصة المتقدمة من 
غير تقييد الماء بالقليل. 

و قد علمنا بتخصيص ذلك العام بالكر و هو مجمل و المقدار المتيقن منه الف و مائتا رطل عراقى و هو مساوق لستمائة رطل مكى و 
نلتزم فيه بعدم الانفعال» و أما فيما لم يبلغ هذا المقدار فهو مشكوك الخروج لإجمال المخصص على الفرضء فلا بد فيه من الرجوع 
الى مقتضى العام أعنى انفعال مطلق الماء بملاقاة النجس. 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و إن شئت توضيح ما ذكرناه قلنا: ان الأخبار الواردة فى الماء على طوائف. 

(فمنها): ما جعل الاعتبار فى انفعال الماء بالتغير و انه لا ينفعل بملاقاة شىء من المنجسات ما دام لم يطرأ عليه تغيير و هذا كما فى 
صحيحة حريز كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضاً من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب ١١0و‏ 
دلالتها على حصر العلهُ للانفعال فى التغير ظاهرة. 

و (منها: ما دل على ان الماء ينفعل بملاقاةً النجس. و ان لم يحصل فيه تغير لأن مفروض هذه الطائفة هو الماء الذى لا تغير فيه فى 
شىء و هذا كصحيحة شهاب بن عبد ربه قال: أتيت أبا عبد الله (ع) أسأله فاب دأنى فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب! و إن شئت 
أخبرناك بما جئت له. قال: قلت له: أخبرنى جعلت فداكك قال: جئت تسألنى عن الجنب يسهو فيغمز «فيغمس» يده فى الماء قبل أن 
يغسلها؟ قلت: نعم قال: إذا لم يكن أصاب يده شىء فلا بأس .. «؟) حيث دلت على انفعال الماء بإصابةٌ اليد المتنجسة. 

و موثقة عمار بن موسى عن أبى عبد الله (ع) قال «بعد قوله سئل عما تشرب منه الحمامة) و عن ماء شرب منه باز» أو صقر أو عقاب» 
فقال: 
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كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه. إلا ان ترى فى منقاره دما فإن رأيت فى منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب «*» وقد دلت 
على انفعال الماء بإصابةُ منقار الطيور إذا كان فيه دم كما دلت على انفعاله بإصابةُ منقار 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(1) المروية فى الباب ه5 من أبواب الجنابة من الوسائل. 
() المروية فى الباف #مق أبواب الأسغار فق الوسائل. 
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الدجاجة الذى فيه قذر بناء على رواية الشيخ حيث زاد على الموثقةُ «و سثل عن ماء شربت منه الدجاجة قال: إن كان فى منقارها قذر 
لم يتوضاً منه و لم يشرب ..). 

الى غير ذلكك من الأخبار التى يقف عليها المتتبع فى تضاعيف الأبواب و من البديهى ان اصابةٌ هذه الأشياء للماء لا توجب تغيرا فيه و 
هو ظاهر. 

و النسبةٌ بين هاتين الطائفتين هى التباين لدلالهٌ إحداهما على ان المدار فى الانفعال على التغير فحسب و ثانيتهما دلت على ان المناط 
فيه هو ملاقاة النجس دون غيرها إذ لا يتصور فى مواردها التغير بوجه فهما متعارضتان. 

ثم ان هناكك طائفتين أخريين مخصصتين للطائفة الثانية إحداهما غير مجملة و ثانيتهما مجملة. 

«أما ما لا إجمال فيه» فهو صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 0١١‏ المخصصة للطائفة الثانية بما لا مادهٌ له و ان ماله ماده لا ينفعل 
بالملاقاهً و انما ينفعل بالتغير و منها يظهر ان المراد بالماء فى تلكك الطائفة هو الماء الذى لا ماده له و هو كما ترى مما لا إجمال فيه. 
فإذا خصصن الطائفة الثاني بتلكك الصحيحة انقلبت النسبة بين الطائفتين المتعارضتين من التباين الى العموم المطلق لدلالة أولهما على 
حصر الانفعال فى التغير مطلقا كان للماء ماده أم لم يكن و دلت ثانيتهما على حصره فى الملاقاةً فى خصوص ما لا ماده له و هى 
أخص مطلقا من الاولى فيخصصها و تدل على ان الماء الذى لا مادةٌ له ينفعل بالملاقاة. 

(و أما المخصص المجمل): فهو الروايات الوارده فى الكر لدلالتها على عدم انفعال الكر بالملاقاة و لكنها مجمله فان للكر إطلاقات 
كما تقدم. 

و بما ان إجمال المخصص المنفصل لا يسرى الى العام فنخصصه بالمقدار المتيقن 


)١(‏ المروية فى الباب ” و ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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من الكر و هو الف و مائتا رطل عراقىء و أما ما ينقص عن هذا المقدار فلا محالة يبقى تحت العموم المقتضى لانفعال ما لا مادة له 
بالملاقاة. 


تحديد الكر بالمساحة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /الاعا من ه/الا! 


و (أما تحديده بالمساحة) فقد اختلفت فيه الأقوال فمن الأصحاب من حدده بما يبلغ مائة شبر و حكى ذلكك عن ابن الجنيد. 

و منهم من ذهب الى تحديده بما بلغ مكعبه ثلاث و أربعين شبرا إلا ثمن شبر و هذا هو المشهور بين الأصحاب. 

و ثالث اعتبر بلوغ مكعب الماء ستهُ و ثلاثين شبرا و هو الذى ذهب اليه المحقق و صاحب المداركك (قدهما). 

و رابع اكتفى ببلوغ المكعب سبعة و عشرين شبرا. و هذا هو المعروف بقول القميين و قد اختاره العلامة و الشهيد و المحقق الثانيان و 
المحقق الأردبيلى و نسب إلى البهائى أيضاء و هو الأقوى من أقوال المسألة. 

و هناكك قول خامس و هو الذى نسب إلى الراوندى (قده) من اعتبار بلوغ مجموع ابعاد الماء عشرة أشبار و نصف. هذه هى أقوال 
المسألة [1] 


]١[‏ و يظهر من السيد «إسماعيل الطبرسى» شارح نجاة العباد ان هناك قولا- سادسا: و هو بلوغ مكعب الماء ثلاثة و ثلاثين شبرا و 
خمسة أثمان و نصف ثمن حيث نسبه الى المجلسى و الوحيد البهبهانى (قدهما) أخذا برواية حسن بن صالح الثورى بحملها على 
المدور. بتقريب ان القطر فيها ثلاثهُ و نصف فيكون المحيط أحد عشر شبرا فان نسبة القطر الى المحيط نسبة السبعة إلى اثنين و 
عشرينء فنصف القطر شبر و ثلاثةُ أرباعه» و نصف المحيط خمسةٌ أشبار و نصفء. فإذا ضربنا أحدهما فى الآخر كان الحاصل تسعةٌ 
أشبار - 
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أما ما حكى عن ابن الجنيد» فهو مما لا ينبغى أن يصغى إليه إذ لم نجد ما يمكن أن يستند إليه فى ذلكك و لو رواية ضعيفة و كم له 
(قده) من الفتيا الشبيهة بآراء العامة و لعل الروايات الواردة من طرقنا لم تصل اليه. 

كما ان ما نسب إلى الراوندى قول ضعيف مطرود لا قائل به سواه بل هو غلط قطعا. لأن بلوغ مجموع الأبعاد إلى عشرهُ و نصف (قد 
ينطبق) على مسلكك المشهور كما إذا كان كل واحد من الأبعاد الثلاثة ثلائةُ أشبار و نصفء فان مجموعها عشرءً و نصف و مكسرها 
ثلاث و أربعون شبرا إلا ثمن شبر» و هو فى هذه الصورةٌ كلام صحيح. 

و(قد لا ينطبق) عليه و لا على غيره من الأقوال كما إذا فرضنا طول الماء قسعة أشبار و عرضه شبرا واحدا و عمقه نصف شبرء فان 


مجموعها عشرةٌ أشبار و نصفء إلا انه بمقدار تسع ما هو المعتبر عند المشهور 


- و نصف ثمنء و إذا ضربنا ذلكك الحاصل فى ثلاثهُ ونصف صار المتحصل ثلاثةٌ و ثلا-ثين شبرا و خمسة أثمان و نصف ثمن 
إلا ان المصرح به فى حواشى المدارك للوحيد البهبهانى (قده) انه لا قائل بهذا الوجه بخصوصه فهذا يدلنا على انه احتمال احتمله 
المجلسى و الوحيد (قدهما) فى الرواية فلا ينبغى عدّه من الأقوال مع ان الرواية ضعيفةُ لأن الرجل زيدى بترى لم يوثق فى الرجال بل 
عن التهذيب انه متروكك العمل بما يختص بروايته إذا يشكل الاعتماد على روايته مضافا الى ما أورده الشيخ فى استبصاره على دلالتها 
من المناقشة باحتمال أن يكون المراد بالركى فيها هو المصنع الذى كان يعمل فى الطرق و الشوارع لأن يجتمع فيها ماء المطر. و ينتفع 
بها المارة و لم يعلم ان المصانع مدورة لأن من الجائز أن يكون بعضها أو الكثير منها مربعا و لا سيما فى المصانع البنائية التى يعمل 
على شكل الحياض المتعارفة فى البيوت. 
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تقريبا لأن مكسره حينئذ أربعة أشبار و نصفء بل لو فرضنا طول الماء عشرة أشبار» و كلا من عرضه و عمقه ربع شبر لبلغ مجموعها 
عشرةٌ أشبار و نصفء و مكسره نصف شبر و ثمن شبرء إلا ان هذه المقادير مما لم يقل أحد باعتصامه فما ذهب إليه الراوندى غلط 
جزما. فيبقى من الأقوال ما ذهب اليه القميون» و قول المشهورء و ما ذهب اليه المحقق و صاحب المدارك (قدهم). 
و الصحيح من هذه الأقوال هو قول القميين أعنى ما بلغ مكسره سبعة و عشرين شبراء و الدليل على ذلكك صحيحة إسماعيل بن جابر 
قال: 

ع لا 
أمور: 
(الأول): ان المراد بالسعةٌ فيها ليس هو الطول و العرض بل ما يسعه سطح ذلكك الشىء على ما يتفاهم منه عرفا. 
(الثانى): ان كل ذراع من أى شخص عادى شبران متعارفان على ما جربناه غير مرة» و وجدناه بوجدانناء و بهذا المعنى أيضا أطلق 
الذراع فى الأخبار الوارده فى المواقيت .05١‏ 
فما ادعاه المحقق الهمدانى (قده) من ان الذراع أكثر من شبرين مخالف لما نجده بوجدانناء فإنه يشهد على ان الذراع شبران» و لعله 
(قده) وجد ذلكك من ذراع نفسه. و ادعى عليه الوجدان» و على هذا فمعنى الرواية ان الكر عبار عن أربعة أشبار عمقه و ثلاثة أشبار 


سعته. 


(1) المروية فى الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) وقد روى زرارةٌ عن أبى جعفر (ع) قال سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس و وقت العصر ذراعان .. المروية فى 
الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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(الثالث): ان ظاهر قوله (ع) ذراعان عمقه فى ذراع و شبر سعته هو ان مفروض كلامه (ع) هو المدور حيث فرض ان سعته ذراع و شبر 
مطلقا أى من جميع الجوانب و الأطراف, و كون السعة بمقدار معين من جميع النواحى و الأطراف لا يتصور إلا فى الدائرة لأنها التى 
تكون نسبة أحد أطرافها إلى الآخر بمقدار معين مطلقا لا تزيد عنه و لا تنقص. 

و هذا بخلاف سائر الإشكال من المربع و المستطيل و غيرهما حتى فى متساوى الأضلاع؛ فإن نسب أحد أطرافها إلى الآخر لا تكون 
بمقدار معين فى جميعهاء إذ البعد المفروض بين زاويتين من المربع و أمثاله أزيد من البعد الكائن بين نفس الضلعين من أضلاعه؛ و 
على الجملة ان ما تكون نسبة أحد جوانبه إلى الآدخر بمقدار معين فى جميع أطرافه ليس إلا الدائرة. على ان مقتضى طبع الماء هو 
ذلككء و إنما يتشكل بسائر الاشكال بقسر قاسر كوضعه فى الأوانى المختلفة إشكالها. 

و (بعبارة اخرى): إن ظاهر الرواية إن ما يحويه خط واحدء ولا يختلف مقدار البعد بين طرفين من أطرافه أبدا لا بد أن يبلغ الماء فى 
مثله ذراعين فى عمقه و ذراع و شبر سعته. و هذا لا ينطبق على غير الدائرةً فانّ البيضى و ان كان بخط واحد أيضاء إلا ان البعد فيه 
يختلف باختلا.ف أطرافه و المربع و المستطيل و غيرهما مما يحويه أكثر من خط واحدء و بهذا كله يتعين أن يكون مفروض كلامه 


(ع) هو المدور لا غيره. فإذا عرفت هذه الأمور و عرفت ان مفروض كلامه (ع) هو المدور و قد فرضنا ان عمقه أربعة أشبار و سعته 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9لاعا من 0٠/الا١‏ 


ثلاث أشبار. فلا بد فى تحصيل مساحته من مراجعةٌ ما هو الطريق المتعارف عند أوساط الناس فى كشف مساحةٌ الدائرة. 

وقد جرت طريقهتم خلفا عن سلف- كما فى البنائين و غيرهم- على تحصيل مساحة الدائرة بضرب نصف القطر فى نصف المحيط؛ و 
قطر الدائرة 
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فى المقام ثلاثة أشبار. فنصفه واحد و نصفء و أما المحيط فقد ذكروا ان نسبةُ قطر الدائرهٌ الى محيطها مما لم يظهر على وجه دقيق و 
نسب الى بعض الدراويش انه قال: ايا من لا يعلم نسبةُ القطر الى المحيط إلا هوا. 

إلا أنهم على وجه التقريب و التسامح ذكروا ان نسبة القطر الى المحيط نسبة السبعة إلى اثنين و عشرين ثم انهم لما رأوا صعوبة فهم 
هذا البيان على أوساط الناس فعبروا عنه ببيان آخرء و قالوا ان المحيط ثلاثة أضعاف القطر. و هذا وان كان ينقص عن نسبةٌ السبعة 
إلى اثنين و عشرين بقليل إلا ان المسامحة بهذا المقدار لا بد منها كما نشير اليه عن قريب. 

فعلى هذه القاعدة يبلغ محيط الدائرة فى المقام تسعةٌ أشبار لأن قطرها ثلاث أشبار. و نصف المحيط أربعة أشبار و نصفء و نصف 
القطر شبر و نصفء فيضرب أحدهما فى الآخر فيكون الحاصل سبعة أشبار إلا ربع شبر و إذا ضرب الحاصل من ذلك فى العمق و هو 
أربعة أشبار يبلغ الحاصل سبعة و عشرين شبرا بلا زيادة و لا نقصان إلا فى مقدار يسير كما عرفت» و هو مما لا محيص من المسامحة 
فيه لأن النسبةٌ بين القطر و المحيط مما لم تظهر حقيقتها لمهرة الفن و الهندسة فكيف يعرفها العوام غير المطلعين من الهندسة بشىء 
الأ بهذا الوه المسامحى التقريين. 

و هذه الزيادة نظير الزيادة و النقيصة الحاصلتين من اختلاف أشبار الأشخاصء فإنها لا تتفق غالبا. و لكنها لا بد من التسامح فيهاء و 
لعلنا نتعرض إلى ذلكك عند بيان اختلاف أوزان المياه خفةٌ و ثقلا ان شاء اللّه. 

ثم لو أبيت عن صراحة الصحيحة فى تحديد الكر بسبعة و عشرين شبرا فصحيحة إسماعيل بن جابر الثانية صريحة الدلالة على المدعى 
و هو ما رواه عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الماء الذى لا ينتجسه شىء 
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فقال كر قلت: و ما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار فى ثلاثةُ أشبار .)١١‏ 

و الوجه فى صراحتها انها و إن لم تشتمل على ذكر شىء من الطول و العرض و العمق إلا ان السائل كغيره يعلم ان الماء من الأجسام 
و كل جسم مكعب يشتمل على أبعاد ثلاثة لا محال و لا معنى لكونه ذا بعدين من غير أن يشتمل على البعد الثالث. 

فإذا قبل ثلاثه فى ثلاث مع عدم ذكر البعد الثالث علم انه أيضا ثلاثة كما يظهر هذا بمراجعة أمثال هذه الاستعمالات عند العرف. 
فإنهم يكتفون بذكر مقدار بعدين من ابعاد الجسم إذا كانت أبعاده الثلاثة متساوية فتراهم يقولون خمسة فى خمسة أو أربعة فى أربعة 
إذا كان ثالثها أيضا بهذا المقدار, و عليه إذا ضربنا الثلاثة فى الثلاثة فتبلغ تسعة» فإذا ضربناها فى ثلاثةُ فتبلغ سبعة و عشرين شبرا. 

و يؤيد ما ذكرناه انا وزنا الكر ثلاث مرات و وجدنه موافقا لسبعة و عشرينء فالوزن مطابق للمساحة التى اخترناها. هذا كله فى 
الاستدلال على القول المختار. و يقع الكلام بعد ذلكك فى معارضاته؛ و ما أورد عليه من المناقشات. 

فربما يناقش فى سند الصحيحة الأخيرة بأنها قد نقلت فى موضع من التهذيب عن عبد الله بن سنان» و كذا فى الاستبصار على ما حكى 


عنه» و فى موضع آخر من التهذيب عن محمد بن سنان, و فى الكافى عن ابن سنان فالرواية مرددةٌ النقل عن محمد بن سنان أو عن 
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و يدفعه: ان المحدث الكاشانى (قده) قد صرح فى أول كتابه الوافى 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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لا 
بأن ابن سنان قد يطلق على محمد بن سنان و ظاهره ان ابن سنان إذا ذكر مطلقا فالمراد منه عبد الله بن سنان إلا انه فى بعض الموارد 


يطلق على محمد ابن سنان أيضاء و ذكر انه لأجل ذلكك لا يطلق هو (قده) ابن سنان على عبد الله بن سنان إلا مع التقييد لثلا يقع 
الاشتباه فى فهم المراد من اللفظ و هذه شهادة من المحدث المزبور على_ان المراد من ابن سنان مهما أطلق هو عبد الله بن سنان» بل 
قد أسندها نفس الشيخ فى استبصاره و موضع من التهذيب الى عبد الله بن سنان فالمتعين حينئذ حمل ابن سنان على عبد اللّه بن 
سنان» و أما ما فى موضع آخر من التهذيب من إسنادها الى محمد ابن سنان فهو محمول على اشتباه الكتاب» أو على سهو القلم» فان 
التهذيب كثير الاغلاط و الاشتباه أو يحمل على انها رواية أخرى مستقلة غير ما ثقله عبد الله بن سنان فهتاكك روايتان [1]. 


]١[‏ هذا وقد يدعى ان ملاحظة طبقات الرواة تقتضى الحكم بتعين ارادهُ محمد بن سنان من إين سنان الواقع فى سند الصحيحة» لأن 
الراوى عنه هو البرقى و هو مع الرجل من أصحاب الرضا (ع) و من أهل طبقةُ واحده و عبد الله بن سنان من أصحاب الصادق (ع) و 
طبقته متقدمة على طبقتهما فكيف يصح ان يروى البرقى عمن هو من أصحاب الصادق (ع) من دون واسطة؟! كما ان من المستبعد ان 
لا يروى عبد اللّه بن سنان عن الصادق (ع) من دون واسطة فإن المناسبة تقتضى أن يروى عنه (ع) مشافهة لاعن أصحابه و مع 
الواسطة. 

وقد تصدى شيخنا البهائى (قده) للجواب عن هذه المناقشة بما لا مزيد عليه ولم يتعرض لها سيدنا الأستاذ مد ظله فى بحثه و لأجل 
هذا و ذاكك لم نتعرض لها و لدفعها فى المقام فمن أراد تفصيل الجواب عنها فليراجع كتاب- 
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هذا كله على انه لم يقم دليل على ضعف محمد بن سنان- أعنى أبا جعفر الزاهرى لانه المراد به فى المقام دون ابن سنان الذى هو 
أخو عبد الله بن سنان الضعيف- و عدم توثيقه كيف و هو من أحد أصحاب السرء و قد وثقه الشيخ المفيد و جماعة و قورن فى 
المدح ]١[‏ بزكريا بن آدم و صفوان فى بعض الاخبار و هو كاف فى الاعتماد على رواياته» و أما ما يتراءى من القدح فى حقه فليس 
قدحا مضرا بوثاقته و لعله مستند الى افشائه لبعض أسرارهم (ع) [1| و أما ما توهم معارضته للصحيحتين المتقدمتين فهو روايتان. 
(إحداهما): ما عن الحسن بن صالح الثورى 20 عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا كان الماء فى الركى كرا لم ينجسه شىء قلت: كم 
الكر؟ 

قال: ثلاثة أشبار و نصف طولها فى ثلاثة أشبار و نصف عمقها فى ثلاثة أشبار و نصف عرضها. فالرواية دلت على أن الكر ثلاث و 


أربعون 
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- مشرق الشمسين للبهائى (قده). : 

]١[‏ و قد روى الكشى عن أبى طالب عبد الله بن الصلت القمى قال: 

دخلت على أبى جعفر الثانى (ع) فى أواخر عمره يقول: جزى الله صفوان بن يحيى و محمد بن سنان و زكريا بن آدم عنى خيرا فقد 
وفوا لى .. نقله فى المجلد الثالث من تنقيح المقال ص 1"9. 

["] الرجل وان وثقه الشيخ المفيد (قده) و جماعة و روى الكشى له مدحا جليلا بل قد وثقه ابن قولويه لوقوعه فى أسانيد كامل 
الزيارات و له روايات كثيرة فى الأبواب المختلفة و لكن سيدنا الأستاذ- مد ظله- عدل عن توثيقه و بنى على ضعفه لان الشيخ (قده) 
ذكر انه قد طعن عليه و ضعف و ضعفه النجاشى (قده) صريحا و مع التعارض لا يمكن الحكم بوثاقته إذا فالرجل ضعيف. 


(") المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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شبرا إلا ثمن شبر كما هو مذهب المشهور فتعارض الصحيحتين المتقدمتين. 

ولا يخفى ان الرواية نقلت عن الكافى و التهذيب بلا زيادة البعد الثالث و نقلت عن الاستبصار بتلكك الزيادة» فلا بد من حمل الزيادة 
على سهو القلم فإن الكافى الذى هو أضبط الكتب الأربعة. و التهذيب الذى ألفه نفس الشيخ (قده) غير مشتملين على الزيادة 
المذكورة. بل عن ابن المشهدى فى هامش الاستبصار ان الرواية غير مشتملة على تلكك الزيادة فى النسخة المخطوطة- من الاستبصار- 
بيد والد الشيخ محمد بن المشهدى صاحب المزار المصححة على نسخة المصنف فالزيادة ساقطة. 

و فى الطبعة الأخيرة من الوسائل نقل الرواية بتلكك الزيادة و أسندها إلى الكافى و التهذيب و استدركك الزيادة فى الجزء الثالث فراجع. 
فإذا أسقطنا الزيادة عن الروايهُ فتبقى مشتملة على بعدين فقط و إذا لا بد من حملها على المدور بعين ما قدمناه فى الصحيحةٌ المتقدمة. 
لأ-نه مقتضى طبع الماء فى نفسه على ان الركى بمعنى البئر و هو على ما شاهدناه مدور غالبا لأ-نه أتقن و أقوى من سائر الأشكال 
الندسة: 

مضافا الى ان المراد بالعرض فيها ليس هو ما يقابل الطول فإنه اصطلاح حديث للمهندسينء و إنما أريد منه السعةٌ بمعنى ما يسعه 
سطح الشىء كما فى قوله تعالى عَوْضُهَا المَلطِااتٌ و الْأَرْضُ 0١١‏ فإن الإمام (ع) قد تعرض للسعة و العمق. و كون السعة بمقدار معين 
من جميع الجوانب و الأطراف لا يوجد فى غير الدائرة كما قدمناه فى الصحيحة المتقدمة. 

فإذا أخذنا مساحتها بضرب نصف قطرها فى نصف محيطها بالتقريب المتقدم يبلغ سبعة و عشرين بزيادة ما يقرب من ستة أشبار» و 
الكر بهذا المقدار مما لا قائل به من الشيعة و لا من السنهُ و هذه قرينة قطعيةُ على عدم 


1 العوياة ا 
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إرادة ظاهر الرواية» فلا محيص من رفع اليد عنها و حملها على أحد أمرين: 
(أحدهما): أن يحمل على ان الامام (ع) أراد الاحتياط ببيان مقدار شامل على الكر قطعا. 
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و (ثانيهما): أن يحمل على أمر آخر أدق من سابقه. و هو ان الركى- الذى هو بمعنى البثر- لا يكون مسطح السطح غالبا بل يحفر على 
شكل وسطه أعمق من جوانبه و لا سيما فى الآبار التى ينزح منها الماء كثيرا فإن إدخال الدلو و إخراجه يجعل وسط البثر أعمق» و هو 
يوجب إحالة ما فيه من التراب إلى الأطراف و الجوانب و عليه فالماء الموجود فى وسط الركى أكثر عن الماء فى أطرافه إلا ان الزائد 
بدل التراب لا انه معتبر فى الكريةٌ و الاعتصام إذ المقدار المعتبر فيه سبع و عشرون شبرا. فالزيادة مستندة الى ما ذكرناه. 

و يمكن حمل الرواية على أمر ثالث و هو حملها على بيان مرتبة أكيدة من الاعتصام و الكرية نظير الحمل على بيان مرتبة أكيدة من 
الاستحباب فى العبادات» هذا كله مضافا الى ضعفي الرواية لعدم وثاقة الرجل. 

و (ثانيتهما): روايهٌ أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثهُ أشبار و نصف 
فى مثله ثلاثة أشبار و نصف فى عمقه فى الأرض فذلك الكر من الماء 2١١‏ و هى أيضا تقتضى اعتبار بلوغ مكعب الماء ثلاثة و 
أربعين شبرا إلا ثمن شبر» و هو الذى التزم به المشهور فيعارض بها الصحيحة المتقدمة التى اعتمدنا عليها فى بيان الوجه المختار. 
وقد أجاب صاحب المداركك و شيخنا البهائى (قدهما) عن هذه الرواية بضعف سندها لاشتماله على أحمد بن محمد بن يحيى و هو 
مجهول فى الرجال و أورد عليه فى الحدائق بأن الرواية وان كانت ضعيفةٌ لما ذكر إلا انه على 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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طريق الشيخ فى التهذيب. و اما على طريق الكلينى (قده) فى الكافى فالسند صحيح, لأنه رواها عن محمد بن يحيى عن أحمد بن 
محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبى بصيرء و من الظاهر أنه أحمد بن محمد ابن عيسى لرواية محمد بن يحيى العطار 
عنه و روايته عن عثمان بن عيسى. 

و أحمد بن محمد بن عيسى ثُقَهُ جليل و ممن يعتمد على روايته» و إنما الضعيف هو أحمد بن محمد بن يحيى الواقع فى طريق الشيخ 
(قده) و رواها فى الوسائل بطريق الكلينى (قده) فراجع. فلا إشكال فى الرواية من هذه الجهة. 

ثم إن صاحب المداركك و شيخنا البهائى (قدهما) ناقشا فى سند الرواية من ناحية أخرى و هى أن الراوى عن ابن مسكان و هو عثمان 
بن عيسى واقفى لا يعتمد على نقله فالسند ضعيف. 

و يرده أنه و إن كان واقفيا كما أفيد إلا انه موثق فى النقل عندهمء و يعتمدون على رواياته بلا كلام على ما يستفاد من كلام الشيخ 
(قده) فى العده بل نقل الكشى قولا بأنه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. أضف إلى ذلكك انه ممن وثقه ابن قولويه 
لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات. 

و مع الوثوق لا يقدح كونه واقفيا أو غيره» نعم بناء على مسلكك صاحب المداركك (قده) من اعتبار كون الراوى عدلا إماميا لا يعتمد 
على رواية الرجل لعدم كونه إماميا. 

وقد ناقشا فى الروايةٌ ثالثا: بأن أبا بصير مردد بين الموثق و الضعيف فالسند ضعيف لا محالة. 

و الانصاف ان هذه المناقشه مما لا مدفع له إذ يكفى فيها مجرد الاحتمال و على مدعى الصحة إثبات ان أبا بصير هو أبو بصير الموثق» 
ولا ينبغى الاعتماد و الوثوق على شىء مما ذكروه فى إثبات كونه الموثق فى المقام. 
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وقد اعترف بذلك صاحب الحدائق أيضا إلا انه ميزه بقرينة ان أكثر روايات ابن مسكان إنما هو من أبى بصير الموثق» و الكثرة و 
الغلبةٌ مرجحة لأحد الاحتمالين على الآخر لأن الظن يلحق الشىء بالأعم الأغلب. 

ولا يخفى ان هذه القرينة كغيرها مما ذكروه فى المقام مما لا يفيد الاطمئنان و الوثوقء و الاعتماد عليه غير صحيح, و بذلكك تكون 
الرواية ضعيفة لا محالة .]١[‏ ثم لو أغمضنا عن سندها فهى قاصرة الدلال على مسلك المشهور لأن الرواية غير مشتملة على ذكر الطول 
والعرض و العمقء وانما ذكر فيها كون الماء ثلاثة أشبار و نصف فى مثله أى مثل الماء ثلاثة أشبار و نصف فى عمقه و ظاهرها هو 
الدائرة كما بيناه فى صحيحتى إسماعيل بن جابر فيستفاد منها أن الكر ما يقرب من ثلاثة و ثلاثين شبرا و هو مما لا قائل به كما مر. 
فلا بد من حملها على اختلاف سطح الماء الراكد. إذ الماء فى الصحارى لا يتمركز فى الموارد المسطحة بل فى الأراضى منخفض 
الوسطء فوسطه أعمق من جوانبه» و لعل الزائد عن سبعة و عشرين انما هو بهذا اللحاظ فالرواية غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين. 

و أما ما عن شيخنا البهائى «قده» فى الحبل المتين من إرجاع الضمير فى «مثله) إلى ثلاثة أشبار و نصف- باعتبار المقدار- و دعوى أن 
الموثقةٌ مشتملهُ على ذكر الأبعاد الثلاثهُ و هى حينئذ صريحة الدلالهُ على مسلكك المشهور فيدفعه: انه تكلف محض لاستلزامه التقدير 
فى الرواية فى موضعين: 

«أحدهما): فى مرجع الضمير بتقدير المقدار. 

و«ثانيهما»: بعد كلمةٌ «مثله») بتقدير لفظةً «فى» لعدم استقامة 


]١[‏ وقد عدل سيدنا الأستاذ- مد ظله- عن ذلكك أخيرا و بنى على ان المكنين بابى بصير كلهم ثقات و مورد للاعتبار. 
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المعنى بدونهما و هو كما ترى تكلف و التزام من غير ملزم فالصحيح ما ذكرناه من إرجاع الضمير فى (مثله) إلى الماء و عدم اشتمال 
الموثقة على الأبعاد الثلاثة إذا لا بدّ من حملها على اختلاف سطح الماء الراكد كما مرّ. 

بقى الكلام فى ما رواه زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: قلت له: 

راوية من ماء سقطت فيها فأره أو جرذء أو صعوة ميتة» قال: إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبهاء و إذا كان غير 
متفسخ فاشرب منه و توضأ .. .)١١‏ 

وهى أيضا تدل على ما اخترناه لأن أكثر الراوية بحسب المقدار هو ما يسع سبعة و عشرين شبرا من الماء» و هى و ان شملت بإطلاقها 
لما يسع أقل من مقدار سبعة و عشرين شبرا. لأن الراوية تختلف بحسب الصغر و الكبر» و هى تطلق على جميعها إطلاقا حقيقيا إلا انه 
لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بمجموع الروايات المتقدمة الداله على ان الكر ليس بأقل من سبعة و عشرين شبراء و بها نقيد إطلاقها و 
نخصصها بما تسع مقدار سبعة و عشرين شبرا من الماء. 

و أيضا يمكن تقييدها بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة على تحديد الكر بستمائة رطل» لما عرفت من تعيين حملها على 
الأرطال المكية؛ فمفاد الصحيحة حينئذ اعتبار بلوغ الماء ألفا و مائتى رطل عراقىء و قد أسلفنا انا وزنا الكر غير مرء و وجدناه موافتا 
لسبعة و عشرين شبرا فهى تنفى الاعتصام عما هو أقل من ذلك المقدار. 
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هذا و لكن الرواية ضعيفة السند بعلى بن حديد نعم ان لزرارة رواية أخرى متحدةٌ المضمون مع هذه الرواية و هى صحيحة السند إلا 
انها غير مسندة إلى الامام (ع) و كان مضمونها حكم من زرارةٌ نفسه و قد نقلها 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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فى الوسائل عن الكلينى (قده) فليلاحظ إذا فما أسنده إلى الامام (ع) غير صحيح و ما هو صحيح غير مسند إلى الامام (ع) فتحصل ان 
الصحيح فى تحديد الك هو تحديده بسبعة و عشرين شبرا و هو الذى ذهب اليه القميون (قدهم). 

و تؤكده مرسلة عبد الله بن المغيرة عن أبى عبد اللّه (ع): الكر من الماء نحو حبى هذاء و أشار إلى حب من تلكك الحباب التى تكون 
بالمدينة .)١١‏ 

و الوجه فى تأكيدها ان فرض حب يسع بمقدار ثلاثة و أربعين شبرا أو ستة و ثلا-ثين شبرا من الماء فرض أمر غير معهود خارجا 
بخلاف ما يسع بمقدار سبع و عشرين شبرا لأنه أمر موجود متعارف شاهدناه و هو موجود بالفعل أيضا عند بعض طباخى العصير و 
هده الرواية مو كدة لما اخذرناء من هذهب القمبين و غير قابلة لأن ستدل بهافى شىء لا لناءى ل علينا. 

لضعفها بالإرسال كما لا يخفى. 


الكلام فى يبان النسبة بين التحديدين 


أعنى التحديد بالوزن و بالمساحة و قد حدّ بحسب الوزن بألف و مائتى رطل بالعراقى كما مر و بحسب المساحة بثلاثة و أربعين شبرا 
إلا ثمن شبر تاره كما هو المشهور و بستة و ثلاثين أخرى و بسبعة و عشرين ثالثةُ و هو الذى ذهب اليه القميون و اخترناه آنفا. و الف 
و مائتا رطل عراقى يقرب من سبعة و عشرين شبرا لما قدمناه من انا وزنا الكر من الماء الحلو و المر غير مره فوجدناهما بالغين سبعة و 
عشرين شبرا. 

فمسلكك المشهور فى تحديد الكر بالمساحة لا يوافق لتحديده بالوزن 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ٠١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و الاختلاف بينهما غير قليل بل بينهما بون بعيد. و منه يظهر عدم إمكان جعل التحديد بالمساحة معرفا لتحديده بالوزن على مسلكك 
المشهورء فان التفاوت بينهما مما لا يتسامح به لكثرته» و معه كيف يجعل أحدهما طريقا و معرفا لما هو ناقص عنه بكثير. 

وان ذهب الى ذلكك جماعة نظرا منهم الى ان الوزن غير متيسر لأكثر الناس و لا سيما فى الصحارى و الأسفار إذ لا ميزان فيها ليوزن 
به الماء» كما لا يتيسر سائر أدواته و هذا بخلاف التحديد بالمساحة فإن شبر كل أحد معه و له أن يمسح الماء بشبره» و لأجل سهولته 
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جعله الشارع طريقا معرفا الى ما هو الحد الواقعى من الوزن» و قد عرفت ان هذا على مسلكك المشهور غير ميسور لكثرة الفرق و بعد 
الفاصلةٌ بينهما. 

و أما على ما اخترناه فى التحديد بالمساحةٌ أعنى سبعةُ و عشرين شبرا فلا يخلو: 

اما ان يتطابق كل من التحديدين مع الآخر تطابقا تحقيقيا أبدا. 

و إما أن يزيد التحديد بالمساحةٌ على التحديد بالوزن كذلكك أى دائما. 

و إما أن ينعكس و يزيد التحديد بالوزن على التحديد بالمساحة فى جميع الموارد. 

و إما أن يزيد الوزن على المساحةٌ تاره و تزيد المساحهُ على الوزن أخرى فهذه وجوه أربعة. و منشأها أمران: 

(أحدهما): ان الكر ليس من قبيل الأحكام الشخصية ليختلف باختلاف الأشخاص بأن يكون الماء كرا فى حق أحد و غير كر فى حق 
آخر لوضوح أنه من الأحكام العامة. فلو كان كرا فهو كر فى حق الجميع كما إذا لم يكن كرا فهو كذلك فى حق الجميع. 

و هذا إنما يتحقق فيما إذا جعلنا المدار فى سبع و عشرين شبرا على 
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أشبار أقصر الأشخاص المتعارفين بأن لا يعد عرفا أقصر عن المعتاد» فالمدار على أقل شبر من أشبار مستوى الخلقة و هو يتحقق فى 
حق جميع الأشخاص مستوى الخلقة فإذا بلغ الماء سبعة و عشرين شبرا بأقل شبر من أشبار مستوى الخلقة فهو بالغ حد الكر أعنى سبعة 
و عشرين فى حق جميع المستوين خلقه كما أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار بالأشبار المذكورة فهو غير كر فى حق الجميع. 

وهذا بخلااف ما لوجعلنا المدار على شبر كل شخص فى حق نفسه فإئه يختلق الكر حينقل باختلاق الأشبار قضرا و طولا فريما 
يكون الماء الواحد بالغا سبعة و عشرين شبرا بشبر واحدء و لا يبلغه بشبر غيره فيكون الماء الواحد كرا فى حق أحد و غير كر فى حق 
آخرين. 

وقد ذكرنا نظير ذلكك فى القدم و الخطوة المعتبرين فى المسافة المسوغة للقصر- حيث حدودا الفرسخ بالأميال و الميل بالأقدام- و 
قلنا فى بحث صلاةٌ المسافر ان المراد بهما أقصر قدم و خطوة من أشخاص مستوى الخلقة. 

و السر فى ذلكك ما أشرنا إليه من أن الكر و القصر ليسا من الأحكام الشخصيةٌ ليختلفا باختلاف الأشخاص؛ و إنما هما من الأحكام 
العامة غير المختصة بشخص دون شخص. فلو جعلنا المدار على شبر كل شخص أو قدمه فى حق نفسه للزم ما ذكرناه من كون الماء 
كرا فى حق أحد و غير كر فى حق آخرء و كذا الحال فى القدم. 

نعم إنما يصح ذلك فى الأحكام الشخصية كما إذا أمر المولى عبيده بالمشى عشرين قدماء أو بغسل وجوههم. فان اللازم على كل 
واحد منهم فى المثال ان يمشى كذا مقدارا بإقدامه لا بإقدام غيره» أو يغسل وجه نفسه و ان كان أقل سعهُ من وجه غيره. و هذا من 
الوضوح بمكان. 

والأثانيهما)؛ ان المباء مختلفة وزنا فاق الماء المقطر أو التازل من السماء أخف:وزنا من المياه الممترحة بالمواد الأرضبية من الجض و 
النشادر 
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و الزاج والملح و الكبريت و نحوها لأنه يتثاقل بإضافة المواد الخارجية الأرضية بحيث لو قطرناه بالتبخير لخف عما كان عليه أولا. لأن 
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لطبيعى المياه وزثا واحذا و إنما يختلق باختلاق المواد الممترجةٌ معه. 

و «ما يقال» من ان بعض المياه أخف وزنا فى طبعه عن بعضها الآخر «مجرد دعوى' لا مثبت لها. 

فإذا تمهد هذان الأمران فلا محالةٌ ترتقى الوجوه إلى الأربعة كما قدمناه. فان الوزن و المساحةٌ اما ان يتطابقا تطابقا حقيقيا بأن يساوى 
ما يبلغ سبعة و عشرين شبرا بأشبار شخص مستوى الخلقة ألفا و مائتى رطل عراقى بلا زيادةً و نقصان. 

و إما أن يزيد الوزن على المساحة. 

واما أن ينعكس و يزيد المساحهٌ على الوزن. 

و اما أن يختلفا فيزيد الوزن على المساحةٌ فى بعض الموارد و تزيد المساحةٌ على الوزن فى بعض الموارد الأخر لاختلاف المياه فةُ و 
ثقلاء فرب ماء صاف خفيف فتزيد المساحةٌ عليه و رب ماء ثقيل يزيد على المساحة بكثير. 

أما (الصورة الا-ولى): فلا ينبغى الإشكال فيها إذ لا مانع من تحديد شىء واحد بأمرين متحدين لتلازمهما و اتحادهما بلا زياد 
لأحدهما على الآخر و لا نقصان و هو ظاهر. 

و (أما الصورة الثانية): فلا محيص فيها من جعل المناط بالمساحة فالوزن يكون معرفا لها و طريقا إليهاء و لا بأس بالمقدار الزائد إذا لم 
يكن بكثير لأن جعل معرف يطابق المعرف تطابقا تحقيقيا غير ممكن فلا بد من جعل المعرف أمرا يزيد على المعرف بشىء من باب 
الاحتياط. 

و (أما الصورة الثالئة) فهى مع الصورة المتقدمة متعاكستان فلا بد فيها من جعل المدار على الوزن و بما ان الوزن لا طريق الى معرفته 
غالباء 
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ولا سيما فى البرارى و الصحار جعلت المساحةٌ طريقا و معرفا اليهه و ذلكك لأن المساحة وان كانت لا يتيسر معرفتها للجميع على وجه 
دقع للاتنتازامه معرفة شي من الهقدسة. 

ولااسيما فى المسدس و المخمس و الاهليلجى و المخروط أو مختلفة الأضلاع و بالأخص فيما إذا كان السطح الذى وقف عليه الماء 
مختلفا فى الشكلء فإن معرفة المساحة فى أمثال ذلك مما لا يتيسر لأكثر أهل العلم إلا بمراجعة قواعد الهندسة و المحاسبة الدقيقة 
فضلا عن العوام- إلا انه مع ذلكك معرفةٌ المساحة أيسر من معرفةٌ الوزن و لا سيما فى المربعات و المدورات و المستطيلات و لأجل 
ها فلات الساخة معرفة للوؤة و الزيادة السيرة لا ضرف المعرق كما مر 

و (أما الصورة الرابعة): التى هى الصحيحة المطابقة للواقع. 

لاختلاف المياه فى الثقل حسب اختلاطها بالمواد الأرضية» فربما يزيد الوزن على المساحة» و اخرى ينعكسء ولا بد فى مثلها من 
جعل المدار على حصول كل واحد من التحديدين وان أيهما حصل كفى فى الاعتصام, و لا مانع من تحديد شىء واحد بأمرين 
بينهما عموم من وجه ليكتفى بأيهما حصل فى الاعتصام. 

و «دعوى) عدم معقولية التحديد بأمرين بينهما عموم من وجه «أمر لا أساس لها. و على هذا نكتفى بأيهما حصل فى المقام: ففى المياه 
الخفيفهُ الصافية تحصل المساحة قبل الوزن؛ كما ان المياه الثقيلة على عكس الخفيفةٌ يحصل فيها الوزن قبل المساحة. 

و لعل السر فى ذلك ان المياه الصافية غير المختلطة بالمواد الخارجية للطافتها يتسرع إليها التغير و الفساد فى زمان لا يتغير فيه المياه 
المختلطة بمثل الملح و نحوه كما يشاهد ذلكك فى ماء الحلو و ماء البثر لأن الأول يفسد قبل 
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(مسألة ©) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالى بملاقاة السافل» كالعكس )١(‏ نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس 
العالى بملاقاة السافل» من غير فرق بين العلو التسنيمى و التسريحى. 


فساد الثانى بزمانء و لأجل ذلكك اعتبر الشارع فى المياه الخفيفة أن يكون أكثر من غيره حتى لا يتغير لأجل كثرته قبل أن يتغير غيره. 
عدم تساوى سطح القليل 


(1) قد عرفت ان الماء على أقسام ثلاثة: لأنه إما متصل بالماده فهو معتصم بمادته إلا أن يتغير فى أحد أوصافه الثلاثة. و اما غير متصل 
بهاء و هو إما أن يكون كرا فهو معتصم بكثرته لا ينفعل إلا أن يطرأ عليه التغير و إما أن لا يكون كرا فهو غير معتصم بمادته و لا 
بكثرته» و ينفعل بمجرد ملاقاهُ النجس. و إطلاق ما دل على الانفعال فى هذا القسم بمجرد الملاقاةً يعم ما إذا كان سطح بعضه أعلى 
من الآدخر لأنه ماء واحد قليل إذا لاقى أحد أطرافه نجسا يحكم بنجاسة الجميع دون خصوص الجزء الملاقى منه للنجس لأن الدليل 
دلنا على انفعال الماء الواحد بأجمعه إذا لاقى أحد أطرافه نجسا على تقدير قلته» و على عدم انفعاله على تقدير كثرته؛ فالماء الواحد 
اما أن يكون نجسا بأجمعه أو يكون طاهرا كذلكك ولا يمكن أن يكون بعضه نجسا و بعضه الآخر طاهرا. 

نعم إنما يخرج عن هذا الإطلاق- فيما إذا جرى الماء بدفع و قوة- بالارتكاز العرفى و نظرهم؛ حيث ان الماء الخارج بالدفع و ان كان 
ماء واحدا حقيقة إلا ان العرف يراه ماءين متعددينء و مع التعدد لا وجه لسراية النجاسة من أحدهما إلى الآخرء فالمضاف الذى يصب 
على يد الكافر من 
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(مسألة ) إذا جمد بعض ماء الحوض و الباقى لا يبلغ كراء ينجس بالملاقاة )١(‏ و لا يعصمه ما جمد. بل إذا ذاب شيئا فشيئا نجس 
أيضاء و كذا إذا كان هناكك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاةً 


إبريق و نحوه لا يتنجس منه إلا المقدار الملاقى مع اليد و اما ما فى الإبريق فلا و ان كان متصلا بالسافل النجس لأنه عرفا ماء آخر غير 
ما لاقى يد الكافر لمكان دفعه و قوته» و كذا الماء الخارج من الفواراتء فان العالى منه إذا تنجس بشىء لا تسرى نجاسته إلى سافله 
لأجل خروجه بالدفع. 

و بما ذكرناه يظهر ان المدار فى عدم انفعال الجزء غير الملاقى على خروج الماء بقوه و دفع لا على العلو و السفل» فلو جرى الماء 
بطبعه على الأرض و لم يكن جريانه بقوة و دفع و لاقى شىء منه نجسا حكم بنجاسة جميعه لوحدة الماء عرفا فالميزان فى عدم سراية 
النجاسة من أحد الأطراف إلى الآخر هو جريان الماء بالقوة و الدفع كما مر. 


انجماد بعض الماء 


)١(‏ و الوجه فى ذلكك ان المستفاد من أدلة اعتصام الكر هو ان الكر من الماء هو الذى لا ينفعل بشىء, و هذا العنوان لا يصدق على 
الجامد, لا-ن الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع و ساد كما فى مياه الأحواض. لأنها تسيل لو لا ارتفاع 
أطرافهاء و هذا بخلاف الجامدء لأنه بطبعه و ان كان ماء إلا انه ليس بسائل فعلى بحسب الاقتضاء فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكرء 
الاج عت الحروادتي ات بجنا يتح جاع باحك دوا جما رودن الجامطائي لاد د على اقول ورج 
التتميم كرا و سيأتى الكلام عليه فى محله ان شاء الله. 
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ولا يعتصم بما بقى من الثلج. 

( مسألة 7) الماء المشكوكك كريته )١(‏ مع عدم العلم بحالته السابقة فى حكم القليل على الأ-حوطء و إن كان الأقوى عدم تنجسه 
بالملاقاة. 

نعم لا يجرى عليه حكم الكرء فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه و لا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه. و إن علم حالته 
السابقة يجرى عليه حكم تلكك الحالة. 


الماء المشكوى كريته 


)١(‏ الماء الذى يشكك فى كريته إذا علم حالته السابقة من القله أو الكثرة فلا كلام فى استصحاب حالته السابقة فعلاء و يترتب عليه 
اثازهما: 

و أما إذا لم يعلم حالته السابقة فقد حكم فى المتن بطهارته إذا لاقى نجسا إما باستصحابها أو بقاعدةٌ الطهارة إلا أنه منع عن ترتيب 
آثار الكرية عليه» فلم يحكم بطهارة ما غسل به من المتنجسات» و استصحب نجاسة المغسول به كما لم يحكم بكفاية إلقائه على ما 
يتوقف تطهيره بإلقاء كر عليه و التفكيكك بين المتلازمين فى الأحكام الظاهرية غير عزيزء فطهارة الماء و إن استلزمت طهارة ما يغسل 
به واقعا إلا-ان المفكك بينهما فى مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان. نعم احتاط (قده) بالتجنب عنه, و الحاقه بالقليل» و قد 
خالفه فى ذلك جماعة من الأصحاب و ذهبوا الى نجاسة الماء المشكوك كريته الذى لم تعلم حالته السابقةُ من الكرية و القلهُ بوجوه 
قدمناها كما قدمنا ما هو الصحيح منها. 

(منها): التمسكك بعموم ما دل على انفعال الماء بالملاقاة و قد خرج عنه الكر و كرية الماء فى المقام مشكوكة. 
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وفيه: أن العام وان دل على انفعال الماء بالملاقاةً إلا ان التمسكك بالعموم فى المقام غير صحيح لأنه تمسكك بالعموم فى الشبهات 
المصداقية و هو غير سائغ إذ قد خرج عنه عنوان الكرء و كريةٌ الماء مشكوكة فى مفروض الكلام فهو شبهة مصداقيهٌ للعام لا محالة. 

و (منها): التمسكك بقاعدة المقتضى و المانع. و قد أسلفنا أن تلك القاعدةٌ لا ترجع إلى أساس صحيح إلا أن يراد منها استصحاب 
ولامنها)؛ ما أفاده شبكنا الأستاذ (قده) من أن الاستثناء فى المقام قد تعلق على عنوان الكر و هو عنوان وجودىء و كلما تعلق الاستثناء 
على عنوان وجودى و كان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزوما له» فهو بمثابة اشتراط إحراز ذلك العنوان الوجودى فى الخارج عن 
و لكنا أشرنا الى ان العرف لا يستفيد من أمثاله دخالة إحراز العنوان الوجودى فى الخروج عن المستثنى منه بوجه. 

و (منها): الاستصحاب و هو يجرى فى الموضوع تارة» و فى وصفه أخرى. 

أما الأول: فهو بأن يقال إن هذا المكان لم يكن فيه كر فى زمان باليقين و الآن كما كان. لكن هذا الاستصحاب إنما يترتب عليه آثار 
عدم وجود الكر فى ذلكك المكانء و لا يثبت به عدم كريةُ الماء الموجود فيه بالفعل الأعلى القول بالأصول المثبتة. 

و نظير ذلكك ما ذكره شيخنا الأنصارى (قده) من أن استصحاب وجود الكر فى مكان لا يثبت به أن الماء الموجود فيه بالفعل كر لأنه 
مثبت بالإضافة إليه» فإن كريةٌ الماء الموجود فيه من الآثار المترتبه على بقاء الكر فى المكان المذكور عقلا. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة وناعا من ه/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة١»‏ ص: 519 


و أما الثانى: فتقريبه أن يقال أن هذا الماء الذى نراه بالفعل لم يكن متصفا بالكرية قبل خلقته و وجوده لضرورة أن الكرية من 
الأوصاف الحادثة المسبوقة بالعدم؛ فإذا وجدت ذات الماء و شككنا فى أن الاتصاف بالكريةُ أيضا وجد معها أم لم توجدء فالأصل 
عدم حدوث الاتصاف بالكرية مع الذات. 

و هذا الاستصحاب خال عن المناقشة و الإ-يراد غير أنه مبنى على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية؛ و حيث أنا أثبتنا جريان 
الاستصحاب فيها فى محله فنلتزم فى المقام بالاستصحاب المزبور و به نحكم على عدم كرية الماء الذى نشكك فى كريته و عدمها. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) من أن العدم قبل وجود الموضوع و الذات محمولى و هو بعد تحقق الذات و الموضوع نعتى فقد 
عرفت عدم تماميته لأن المأخوذ فى موضوع الأثر هو عدم الاتصاف لا الاتصاف بالعدم فراجع ثم ان فى المقام كلاما و هو التفصيل 
فى جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزليةُ بين عوارض الماهية و عوارض الوجود بالالتزام بجريان الاستصحاب فى الثانى دون الأول. 
و حاصل هذا التفصيل: ان المستصحب إذا كان من عوارض الوجود كالبياض و السواد و نحوهماء فلا ينبغى الإشكال فى جريان 
الاستصحاب فى عدمه الأ-زلى» لوضوح ان عدم مثل ذلكك العارض قبل وجود موضوعه و معروضه يقينى لا محالة» فلا مانع من 
استصحاب عدمه المتيقن» و البناء على انه لم ينقلب الى الوجود بوجود موضوعه. 

و أما إذا كان من عوارض الماهية» فلا مجال فيه لاستصحاب عدمه الأزلى بوجه. فإنه لا يقين سابق بعدم العارض المذكور حتى قبل 
وجود موضوعه و معروضه إذ المفروض أنه من عوارض الماهية و طوارئهاء فهو على تقدير ثبوته عارض و لازم له و لو قبل وجوده 
فى الخارج. 
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واهذه الكبرى الندعاة قد طبقت على مثل العشرة- كالعشرة من الرال- لأنها من عوارضن الماهية دوخ الوجوده و على الكرية 
المبحوث عنها فى المقام, لأنها أيضا من عوارض ماهية الماء لا من عوارض وجوده حيث ان الكرية مرتبة وسيعة من مراتب طبيعة 
الماء فلا يصدق أن يقال ان كرية هذا الماء لم تكن قبل وجوده- لانه كر قبل وجوده و بعده- لا انه يتصف بالكرية بعد وجوده فلا 
مجال لاستصحاب العدم الأزلى فى مثله» فهنا مقامان للكلام. 

(أحدهما): فى أصل الكبرى المدعاة. 

و (ثانيهما) فى تطبيقها على محل الكلام. 

أما المقام الأمول: فحاصل الكلام فيه انه لا معنى لعروض شىء على الماهية لنعبر عنه و عن أمثاله بعوارض الماهية لأنها فى نفسها 
ليست إلا هى فهى فى نفسها معدومة و ثبوت شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له و مع معدومية المعروض كيف يصح أن يقال ان له 
عرضا موجودا فى الخارج. 

اللهم إلا أن يراد من عوارضها ما ينتزعه العقل عنها فى نفسها لو خليت و طبعهاء كالامكان فى الإنسان لأن العقل إذا لاحظه فى نفسه 
يرى انه عادم بكلتا جهتى الوجوب و الامتناع» فيدركك إمكانه لا محالة و يعبر عنه بعارض الماهية نظرا الى أن الإمكان لا يعرض على 
الإنسان بعد وجوده. لانه محكوم بالإمكان مطلقا وجد فى الخارج أم لم يوجد و يعبر عنه أيضا بالخارج المحمول بمعنى انه خارج عن 
ذاتيات الماهية و ليس من مقوماتها إلا انه محمول عليها من غير حاجة فى حمله الى ضم ضميمةٌ خارجية؛ كما يحتاج الى ضمها فى 
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حمل مثل العالم على الذات» إذ لا يصح ذلك إلا بعد ضم العلم إليهاء و يعبر عنه بالمحمول بالضميمة. 

و كيف كان فإن أريد من عوارض الماهية ما ينتزعه العقل منها فى نفسهاء فلا ينبغى التأمل فى عدم جريان الاستصحاب فى أمثال 
ذلك إلا 
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انه غير مستند إلى مغايرة الموجود للمعدوم و الفرق بين عوارض الوجود و عوارض الماهية. 

بل الوجه فيه عدم العلم بالحالة السابقة فى مثله. فان عوارض الماهية بهذا المعنى أزليهُ غير مسبوقة بالعدم فإذا شككنا فى ثبوت 
الإمكان للعنقاء مثلاء فلا نتمكن من استصحاب عدمه أزلا إذ لا يقين لنا بعدم ثبوته له فى زمان حتى نستصحبه؛ لانه لو كان ممكنا فهو 
كذلك من الأزل وان لم يكن ممكنا فهو غير ممكن من الأزل و هى كالملازمات العقلية نظير ملازمة وجوب المقدمة لوجوب ذيها 
حيث انها على تقدير ثبوتها ازليةُ غير مسبوقة بالعدم كما أشرنا إليه فى أواخر بحث مقدمة الواجب. 

و على الجملة عدم جريان استصحاب العدم الأزلى فى هذه الصورة من أجل عدم العلم بالحالة السابقة» و من الظاهر ان جريانه فى 
الاعدام الأزلية لا يزيد بشىء على جريانه فى العدم أو الوجود النعتيين و جريانه فيهما مشروط بالعلم بالحالة السابقة؛ فهذا ليس تفصيلا 
فى جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية بوجه. 

وان أريد من عوارض الماهية ما يعرض الشىء فى مطلق وجوده ذهنا كان أم خارجاء كما هو أحد الاصطلاحين فى عوارض الماهية 
كالزوجية العارضة للأربعة أينما وجدت فإنها ان وجدت فى الذهن فهى زوج ذهناء وان وجدت فى الخارج فهى زوج خارجا فهى لا 
تنفك عن الأربعة فى الوجود؛ فى مقابل ما يعرض الشىء فى وجوده الخارجى خاصة كالحرارة العارضة للماء فى الخارج؛ لبداهة 
عدم عروضها عليه فى الذهن فهو اصطلاح محضء و إلا- فهو من عوارض الوجود الأ-عم من الذهنى و الخارجىء لا من عوارض 
الماهية. 

لأن عارض الوجود على أقسام منها ما يعرض وجود الشىء ذهنا فقط 
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كما فى قولنا الإنسان نوع, لأمنه نوع فى وجوده الذهنى دون الخارجىء و من هنا يعبر عنه بالمحمولات الثانوية. بمعنى ان النوع انما 
يحمل على الإنسان بعد تصوره و تلبسه بالوجود ذهنا فأولا يتصور الإنسان و ثانيا يحمل عليه النوع» و منها ما يعرض الشىء فى وجود 
الخارجى خاصة كما فى عروض الحرارة على الثارء و منها ما يعرض الشىء فى مطلق وجوده ان ذهنا فذهنا و ان كان خارجا فخارجا. 
و كيف كان فعد مثل ذلكك من عوارض الماهية مع انه من عوارض الوجود اصطلاح محض لا واقعية له. و عليه فان صح جريان 
استصحاب العدم الأزلى فى عوارض الوجود صح جريانه فيما يعرض الأعم من الوجود الخارجى و الذهنى أيضاء هذا كله فى الكلام 
على أصل الكبرف: 

و أما الكلا-م فى تطبيقها على الكرية فبيانه: أن الكرية من مقولة الكم المتصلء فإنها عبارة عن كثرةٌ الماء الواحد بحد تبلغ مساحته 
سبعة و عشرين شبراء أو يبلغ وزنه ألفا و مائتى رطل عراقى» و الكم من إحدى المقولات العرضية التسعة التى هى من عوارض الوجودء 
و بهذا يتضح أن الكرية من عوارض وجود الماء خارجا و ليست من عوارض الماهية و لا من عوارض الأعم من الوجود الخارجى و 
الذهنى و ذلك لان الماء فى نفسه و ماهيته لم يؤخذ فيه كم خاص.ء إذ كما ان القليل تصدق عليه ماهية الماء كذلك الكر و أضعافه 
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كالبحارء كما ان تصور الماء لا يلازم وجود الكرية فى الذهن. 

نعم القلةٌ و الكرية من عوارض وجوده الخارجى فصح أن يقال: ان هذا الماء لم يكن كرا قبل وجوده؛ كما انه لم يكن متصفا بغير 
الكرية من الأوصاف الخارجية فإن الأوصاف إذا لم تكن من عوارض ماهيةُ الشىء فهى حادثة مسبوقة بالعدم لا محالة» و قد عرفت 
أن الكرية ليسث من عوارض ماهية الماء. فإذا علمنا بوجود الماء و تحققه و شككنا فى تحقق الكرية معه فستصحب عدمها الأزلى: 
فالإنصاف أنه لا 
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مانع من جريان الاستصحاب فى العدم الأ-زلى فيما نحن فيه بل إن جريان الاستصحاب فى عدم الكرية أولى من جريانه فى عدم 
القرشية فليلاحظ. 

هذا كله على انا نقول: ان الحكم بقلهُ الماء المشكوك كريته و عدم اعتصامه لا يتوقف على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية 
فإن الأصل يجرى فى عدم كرية المشكوك حتى على القول بعدم جريانه فيها أى فى الاعدام الأزليةء و السر فى ذلكك ان الأصل فى 
عدم كرية المشكوكك يجرى فى العدم النعتى دون المحمولى. و توضيح ذلكك: 

أن حطلة مق الآباث السباركة كمسا عرقت قت تطقث بآن الفياه كلها نازلة مق السحاء و ذكر الستكفتون العصدريون ان أصل مياه 
الأرض هو المطرء و بعد ما نزلت المياه من السماء و هى قطرات تشكلت منها البحار و الأنهار و الكر و غيرها بضم بعضها الى بعض»ء و 
على هذا نقطع بأن المياه الموجودة فى الأرض كلها مسبوقة بالقلة لا محالة» لوضوح ان الكر و البحار لم تنزل من السماء كرا و بحارا و 
إنما تنزل منه القطرات و تتشكل الأنهار و الكر و غيرهما من تلكك القطرات الواقعة على وجه الأرض فالمياه بأجمعها مسبوقة بعدم 
الكرية. 

فحينئذ نشير الى الماء المشكوك و نقول: انه كان فى زمان و لم يكن كرا و نشكك فى اتصافه بالكر و عدمه فالأصل انه باق على 
اتصافه بعدم الكرية» و مجرى هذا الأصل كما ترى هو عدم الكريهُ على وجه النعت, و معه لا يتوقف الحكم بعدم كريةُ المشكوكك 
فى المقام على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية. 

و (دعوى): ان لازم هذا البيان القطع بأن المياه الكائنة فى الأرض بأجمعها مسبوقةٌ بالاعتصام لأن أصلها المطر و هو معتصم كما يأتى 
عن قريب» فعند الشكك فى عصمةٌ ماء و عدمها نستصحب اعتصامه. 
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(مدفوعة): بأنها تبتنى على جريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى لأن العصمة عند نزول المياه تتحقق فى ضمن فرد و هو 
المطرء و هى قد انعدمت قطعا لنزولها على الأرضء و نشكك فى تبدلها إلى العصمهُ فى ضمن فرد آخر و هو الكر فالاستصحاب فيه من 
القسم الثالث من الكلى و لا نقول بجريانه. 

ثم لو تنزلنا و بنينا على عدم جريان الاستصحاب فى عدم الكرية على وجه النعت بدعوى انه من التدقيقات العقليةُ و الاخبار لا تشمل 
مثلهاء و لا-فى عدمها المحمولى بدعوى أن الكرية من عوارض الماهية فهل نلتزم بما أفتى به فى المتن من الحكم بطهارةٌ الماء و 
نجاسة المغسول به كل بحسب الأصل الجارى فيه بخصوصه" الالتزام بما أفاده فى المتن هو المتعين. 

و تحقيق هذا الكلام و تأسيس الأصل فيه إنما ينفع على غير مسلكنا من عدم جريان الأصل فى العدم الأزلى» و ينفع على مسلكنا أيضا 
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فى غير هذه المسألةٌ لأن الشكك فى كرية الماء قد يفرض فيما إذا كان الماء مسبوقا بحالتين متضادتين بأن علمنا بكريته فى زمان و 
قلته فى زمان آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخرء إذ لا مجال فى مثله لاستصحاب العدم الأزلى للقطع بانقطاع العدم و انقلابه الى 
الوجود, و لا لاستصحاب العدم النعتى. لأن القلهُ السابقةُ فيه تبدلت بالكرية قطعا. 

و معه لا مجال لشىء من استصحابى القلهُ و الكرية» اما للمعارضة أو لعدم المقتضى لجريانهما رأسا لعدم إحراز اتصال زمن الشكك 
بزمان اليقين على الخلافء و عليه فلا بد من تأسيس أصل آخر يرجع إليه فى المسألة و هو قاعدة الطهارة فى الماء أو استصحابها لانه 
مسبوق بالطهارة و بهما نحكم بطهارته. و هو ظاهر و يبقى الكلام بعد هذا فى موردين: 

(أحدهما): ما إذا غسلنا متنجسا بالماء المشك وكك كريته من غير 
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مراعاة شرائط الغسل بالقليل من الصب أو الغسل مرتين بأن غمسناه فى الماء أو غسلناه فيه مره واحدة. فهل يحكم بطهارة كل من الماء 
و المغسول به معا أو بنجاستهما كذلكك أو يفصل بينهما بالحكم بطهارة الماء و نجاسة المغسول به؟ 

الأخير هو الصحيح. أما طهارة الماء فلما مر من أنه مشكوك الطهارة و النجاسة؛ و مقتضى قاعدة الطهاره طهارته» بل الاستصحاب 
أيضا يقتضى طهارته لجريانه فى الأحكام الجزئية» و الشبهات الموضوعية على ما دلت عليه صحيحة زرارة الواردة فى الاستصحاب 
فراجع» و أما نجاسة المغسول بالماء المذكور فلأجل انا أى مطهر فرضناه شرعا فوقوعه على المغسول المتنجس أمر حادث مسبوق 
بالعدم لا محالة» فإذا شككنا فى وقوع المطهر على المغسول به و عدمه فنستصحب عدم وقوعه عليه و به يحكم ببقائه على نجاسته» و 
ان كانت الملازمة الواقعية بينهما من حيث الطهارة و النجاسة تمنع التفكيكك المزبور بالحكم بطهارة أحدهما و نجاسة الآخر. 

و لكن التفكيكك بين المتلازمين ظاهرا لاقتضاء أصليهما ذلك مما ليس بعزيزء و لا مانع من العمل بكل واحد من الأصلين المخالف 
أحدهما للواقع ما لم يستلزم العمل بهما مخالفة عملية قطعية لحكم. و لا تلزم المخالفة العملية فى المقام من العمل بكل واحد من 
الاستصحابين فيجوز شرب الماء المذكور و التوضؤ به شرعا و تبطل الصلاء فى المغسول به لنجاسته. 

و (ثانيتهما): ما إذا ألقينا الماء المشكوكك كريته على ماء نجس لتطهيره فهل يحكم بطهارةٌ كليهما أو بنجاستهما أو فيه تفصيل؟ ذهب 
فى المتن الى عدم تطهيره للنجسء و الصحيح أن يفصل فى المسألة. فإن الماءين فى مفروض المقام إما أن يتصل أحدهما بالآخر 
فحسب. و إما أن يمتزجا و يتداخل أجزائهما. 

و على الأول إما أن نلتزم بعدم كفايٌ مجرد الاتصال فى تطهير الماء 
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المتنجسء و إما أن نلتزم بكفايته. فان قلنا بعدم كفاية الاتصال فالماء المتنجس باق على نجاسته» حيث لا مقتضى لزوالها كما ان الماء 
المشكوك كريته باق على طهارته باستصحابها. و أما إذا قلنا بكفاية مجرد الاتصال فالظاهر انه لا مانع من جريان كل واحد من 
استصحابى الطهارة و النجاسة فنحكم بطهارة أحد طرفى الماء و بنجاسة الآخر كما التزمنا بذلكك فى الماءء و الثوب المتنجس المغسول 
به اللهم إلا أن يدعى الإجماع على ان الماء الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين و لو كانا ظاهريين» فان الاستصحابين يتعارضان 
حينئذ» فيرجع الى قاعدة الطهارة. 

وغلى الثاتى أعنى صورة انتراجهما و'تنداخل أجرائهنا: اما أن يتدكك الماء المسجس فى الماء المشكوكك كرجه لقلة الأول:و كثرة 
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التاتىء و آما أن يتدك الماء المشكوكك كريته فى الماء المتتجسن لكثرته وقلة الأول؛ و اما أن لا يندكك أحدهما فى الآخر لساويهما 
أو زياد أحدهما على الآخر على وجه لا يوجب الاندكاك و هذه صور ثلاث: 

(أما الصورة الا-ولى): فلا ينبغى الإشكال فى الحكم بطهارةٌ كلا الماءين فإنه لا وجود استقلالى للماء المتنجس فى قبال المشكوكك 
كريته لفرض اندكاكه فيه و انعدامه عرفاء و الماء المشكوكك كريته محكوم بالطهارةٌ باستصحابها. 

و (أما الصورة الثانية): فهى مع الصورةٌ المتقدمة متعاكستان فلا بد من الحكم فيها بنجاسة الجميع لاندكااكك الطاهر و هو الماء 
المشكوكك كريته فى ضمن المتنجس و هو محكوم بالنجاسة. 

و (أما الصورة الثالثة): فالاستصحابان فيها متعارضان و بعد تساقطهما يرجع الى قاعدة الطهارة؛ و هذا لا لأجل الإجماع على ان الماء 
الواحد لا يحكم عليه بحكمين متضادين كما ادعوه فى الماء المتمم كراء فإنه إنما لا يتصف بهما واقعا لتلازمهما من حيث الطهارة و 
النجاسة؛ و اما بحسب 
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(مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة )١(‏ إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقا و الكرية إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ 
الكرية حكم بطهارته. و إن كان الأحوط التجنب. و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته. 

و أما القليل المسبوق بالكرية الملاقى لهاء فان جهل التاريخان, أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور, و إن 
علم تاريخ القلهُ حكم بنجاسته. 


الحكم الظاهرى فلا مانع من الحكم بنجاسة بعضه و طهارة بعضه الآخر كل بحسب الأصل الجارى فيه. 

و إنما لا نحكم بهما فى المقام للقطع بأن الأسجزاء المتداخلة لا يختلف حكمها طهارة و نجاسة و لو ظاهراء و عليه فيتعارض 
الاستصحابان فيرجع الى قاعدة الطهارة. 

و يمكن أن يقال بعدم جريان استصحاب الطهارة فى نفسه؛ لأن الاستصحاب أصل عملى و الأصول العملية إنما تجرى فيما ترتب 
عليها أثر عملى» و من هنا سميت بالأصول العملية؛ و من الظاهر ان الحكم بالطهارة فى جملةٌ من الاجزاء المتداخلة فى الماء المجتمع 
مما لا تترتب عليه ثمرة عملية» لوضوح ان أثر الطهارةٌ فى الماء إما هو شربه أو التوضؤ به أو غيرهما من الآثار» و من البين انه لا يترتب 
شىء منها على الاجزاء المتداخلة فى مفروض الكلام لنجاسة الأجزاء الأخر و اتحادهما وجودا و عليه فاستصحاب النجاسة يبقى بلا 


معارضء فلا مناص حينئذ من الحكم بنجاسة الجميع. 
الشك فى السابق من الكرية و الملاقاة 

للمسألة صورتان: 

إحداهما: ما إذا كان الماء مسبوقا بالقلة فى زمان 


)١(»‏ وطرأ عليه بعد 
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ذلكك أمران: أحدهما الكرية» و ثانيهما الملاقاةه و شككنا فى المتقدم و المتأخر منهما و فيها مسائل ثلاث: 
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(الأولى): ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولى التاريخ. 
(الثانية): ما إذا علمنا تاريخ الكرية دون الملاقاة. 
(الثالثة): ما إذا علمنا تاريخ الملاقاة دون الكرية. 


و ثانيتهما: ما إذا كان الماء مسبوقا بالكرية 
اشارة 


ثم عرضه أمران: أحدهما القلهُ» و ثانيهما الملاقاة. و شككنا فى السبق و اللحوقء و فيها أيضا مسائل ثلاث: 
(الأولى): ما إذا كان تاريخ كل من الملاقاهً و القلهُ مجهولا. 

(الثانية): ما إذا علم تاريخ الملاقاة دون القلة. 

(الثالثة): ما إذا علم تاريخ القلهُ دون الملاقاة. 

و لنقدم الصورة الثانية- لاختصارها- على خلاف ترتيب المتن فنقول: 


أما المسألة الأولى: أعنى ما إذا كان الحادثان كلاهما مجهولى التاريخ 
0 
فقد حكم فيها بطهارة الماء فى المتن» و ذكر ان الأ-حوط التجنب. و الوجه فيما ذهب اليه هو أنه قدس الله نفسه بنى تبعا لشيخنا 


الأنصارى (قده) على جريان الاستصحاب فى كل من الحادثين مجهولى التاريخ فى نفسه و سقوطه بالمعارضة فيتعارض استصحاب 
عدم حدوث كل واحد منهما الى زمان حدوث الآخر باستصحاب عدم حدوث الآخر فيرجع الى قاعدة الطهارة لا محالة فعدم اعتبار 
الاستصحابين عنده مستند إلى المعارضة لا الى قصور المقتضى. 

وما بنى عليه فى هذه المسألة وان كان متينا بحسب الكبرى لما حققناه فى الأصول بما لا مزيد عليه إلا أنها غير منطبقة على المقام و 
ذلك: لأن أصاله عدم تحقق القلهُ «الكرية» إلى زمان الملاقاةً هى المحكمة مطلقا سواء 
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جهل تاريخها معا أم جهل تاريخ أحدهما. 

أما إذا جهل تاريخ كلا الحادثين فلأنه لا مانع من جريان استصحاب عدم القله إلى زمان الملاقاة. و لا معارض له فى البين» فان 
استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلهُ غير جار فى نفسه إذ لا تترتب عليه ثمرهً عملية حيث ان الملاقاة أو عدمها فى زمان الكرية مما 
لا أثر له شرعا و الأصول العمليةٌ إنما تجرى لإثبات أثر أو نفيه و لا تجرى من دونهما هذا كله مع الإغماض عما يأتى من المناقشٌ فى 
جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلهُ فانتظرها. 

على أنا سواء قلنا بجريان استصحاب عدم الملاقاه إلى زمان القلهُ أم لم نقل به لا وجه للاحتياط فى المقام فتوى حيث لا أساس علمى 
له إلا على نحو الاحتياط المطلق الجارى فى جميع موارد الاحتمال حتى مع وجود الدليل الاجتهادى على خلافه إذ لا مجال له 
بحسب الأصل الجارى فى المسألة حتى بناء على تعارض استصحابى عدم حدوث كل من الملاقاة و القلهُ إلى زمان حدوث الآخرء 
لأن المرجع بعد تعارض الأصلين إنما هو قاعدةٌ الطهارة و معها لا وجه للاحتياط. 

و أما إذا علم تاريخ الملاقاةً دون القلهُ فلأجل المحذور المتقدم بعينه كما يأتى فى المسألة الآتية. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هعاعا من ١٠/ال/ا1‏ 
و أما المسألة الثانية: وهى ما إذا كان تاريخ الملاقاة معلوما دون تاريخ القلة 


فقد ألحقها فى المتن بالمسألهُ المتقدمة و حكم فيها أيضا بالطهارة مستندا فى ذلكك الى ما بنى عليه تبعا للشيخ (قده) من عدم جريان 
الأصل فيما علم تاريخه من الحادثين» فإنه إذا لم يجر استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حدوث القلهُ للعلم بتاريخ الملاقاةً فلا محالة 
تبقى أصالهة عدم حدوث القلة إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض و مقتضاها الحكم بطهارةٌ الماء. 

و يدفعه: ان التفصيل بين مجهولى التاريخ» و ما علم تاريخ أحدهما على 
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خلاف التحقيق لما بيناه فى محله من انه لا فرق فى جريان الأصلين بين الصورتين؛ نعم فى صورة العلم بتاريخ أحدهما كما إذا علمنا 
بحدوث القله يوم الجمعة مثلا إنما لا يجرى الاستصحاب فيه بالإضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانها. و أما بالإضافة إلى الحادث 
الآدخر المجهول تاريخه فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه؛ و القله بالإضافة إلى الملاقاة هى التى يترتب عليها الأثر شرعا بالإضافة 
إلى قطعات الزمان إذ الفرض ان الحكم مترتب على القله فى زمان الملاقاةً فلا فرق فى جريان الأصل فى الحادثين بين الجهل بتاريخ 
كليهماء و بين العلم بتاريخ أحدهما. هذا بحسب كبرى المسألة. 

و أما فى خصوص المقام فقد عرفت أن الأصل لا يجرى فى عدم الملاقاة إلى زمان القله لا للعلم بتاريخ الملاقاة بل لعدم ترتب أثر 
عملى عليه فتبقى أصالة عدم حدوث القلهُ إلى زمان الملاقاة سليمة عن المعارض. و يأتى فى الاحتياط فى هذه المسألهُ ما قدمناه فى 
المسألهُ المتقدمة فراجع. 


و أما المسألة الثالثة: و هى ما إذا كان تاريخ القلهُ معلوما دون الملاقاهٌ 


فقد ذهب الماتن إلى نجاسة الماء جريا على مسلكه من عدم جريان الأصل فيما علم تاريخه من الحادثين فلا تجرى أصالة عدم 
حدوث القله إلى زمان الملاقاة» للعلم بتاريخ القلهُ و تبقى أصالة عدم حدوث الملاقاة إلى زمان حدوث القلهُ بلا معارض و مقتضاها 
الحكم بنجاسة الماء. 

و فيه- مضافا الى المناقشة المتقدمة فى كبرى ما أفاده من التفصيل- ان أصالة عدم حدوث الملاقاةً إلى زمان القلهُ غير جاريه فى 
نفسها سواء قلنا بجريان الأصل فيما علم تاريخه أيضا أم لم نقل لعدم ترتب ثمره عملية عليها فعلى مسلكه (قده) لا بد من التمسكك 
بقاعدة الطهارة و أما على مسلكنا من جريان الأصل فيما علم تاريخه فلا مناص من استصحاب عدم حدوث القلهُ إلى زمان حدوث 
الملاقا و مقتضاه كما عرفت هو الحكم بطهارة الماء. نعم قد يتوهم الحكم بنجاسة الماء فى هذه الصورة بوجهين: 
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(أحدهما): أن نلتزم باعتبار الأصول المثبتة» فإن استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلهُ يثبت حينئذ تحقق الملاقاة بعد عروض القلهُ و 
هو يقتضى نجاسة الماء. 

و (ثانيهما): أن تكون أصالة تأخر الحادث أصلا عقلائيا برأسها بأن يكون بناؤهم على تأخر الحادث عند الشكك فى تقدمه و تأخره 
عن الحادث الآخر و هو أيضا يقتضى الحكم بحدوث الملاقاً متأخرة عن القلهُ الموجب لنجاسة الماء. 

و لكنه (قده) لا يلتزم بالأصول المثبتة» كما ان أصالة تأخر الحادث لا أساس لها و هو كلام لا يبتنى على دليل؛ و المقدار الثابت منها 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة بعاعا من 0ه/ال/ا! 
انه إذا علم وجود شىء فى زمان و شكك فى انه حدث قبل ذلكك الزمان أو فى ذلك الزمان بعينه فيبتنى على عدم حدوثه قبل الزمان 
الذى علمنا بوجوده فيه قطعاء و اما انه متأخر عن الحادث الآخر أيضا فلم يثبت بناء من العقلاء على ذلكك. 

على انه لو سلمنا حجية الأصل المثبتء و بنينا على جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلهُ و إثباته تأخر الملاقاهً فلنا ان ندعى 
انها معارضة باستصحاب عدم الملاقاُ بعد زمان القلُء فكما ان الأول يثبت حدوث الملاقاة بعد عروض القلهء و كذلك الثانى يشبت 
حدوثها قبل عروض القلة فيتعارضان و يتساقطان. 


أما الصورةٌ الاولى: و هى ما إذا كان الماء قليلا ثم طرأ عليه أمران: 
اشارة 


الكرية» و الملاقاءً و اشتبه السبق و اللحوق فقد عرفت ان فيها مسائل ثلاث: 
(الاولى): ما إذا جهلنا تاربخ كل واحد من الحادثين (الثانية): ما إذا علم تاريخ الكرية فحسب (الثالثة): ما إذا علم تاريخ الملاقاة دون 
الكرية. 


أما المسألة الأولى: 


فقد ذهب الماتن فيها إلى طهارة الماء» و قال 
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ان الأسحوط التجنب. و الوجه فيما ذهب اليه اما هو ما سلكه شيخنا الأنصارى (قده) من جريان الأصل فيهما فى نفسه و سقوطه 
بالمعارضة فيرجع الى قاعدة الطهارة فى المقام. و اما ما سلكه بعضهم من عدم جريان الأصل فى مجهولى التاريخ رأسا كما ذهب اليه 
صاحب الكفاية (قده) فإنه على هذا لا بد من الرجوع الى قاعدةٌ الطهارةٌ من الابتداء. 


و أما المسألة الثانية: 


فقد ألحقها الماتن بالمسألة المتقدمة و حكم فيها بالطهارة أيضاء و هو يبتنى على التفصيل بين مجهولى التاريخ» و ما علم تاريخ أحد 
الحادثين بالمنع عن جريان الأصل فيما علم تاريخه؛ فان الاستصحاب على هذا المسلكك غير جار فى عدم حدوث الكرية إلى زمان 
حدوث الملاقاء فيبقى استصحاب عدم حدوث الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض و يحكم على الماء بالطهارة أو يبتنى على ما 
سلكه صاحب الكفايةٌ (قده) من عدم جريان الاستصحاب فى أمثال المقام رأسا فيرجع الى قاعدةٌ الطهارة لا محالة. 


و أما المسألة الثانية: 


فقد حكم فيها الماتن بالنجاسة. و الوجه فيه منحصر بما ذهب اليه شيخنا الأنصارى (قده) من التفصيل فى جريان الأصل بين مجهولى 
التاريخ و ما علم تاريخ أحد الحادثين بالمنع عن جريان الأصل فيما علم تاريخه. و حيث انا علمنا تاريخ الملاقاهُ فى المقام فلا يجرى 
الاستصحاب فى عدمها الى زمان الكرية» فإذا يبقى استصحاب عدم الكريةٌ إلى زمان الملاقاه بلا معارض و بذلكك يحكم على نجاسة 
الماء هذا كله فيما اعتمد عليه السيد (قده) فى المقام. 

وقد ألحق شيخنا الأستاذ (قده) فى تعليقته المباركة صورة الجهل بتاريخ كليهما. بصورة العلم بتاريخ الملاقاه فحكم فى كلتا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاعاعا من 0ه/ا/ا١1‏ 


الصورتين بالنجاسة كما حكم بالطهارة فى خصوص صورة العلم بتاريخ الكرية. و الوجه فى إلحاقه ذلك هو ما ذكره (قده) فى مباحثه 
الأضولية من أن الاستصحاب و إن كان 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: “771 


يجرى فى مجهولى التاريخ كما عرفت إلا-ان أحد الأصلين مما لا يترتب عليه أثر شرعى فى خصوص المقام. و توضيحه: أن 
استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاةُ يترتب عليه شرعا نجاسة الماء كما هو واضح. و أما استصحاب عدم الملاقاةً إلى زمان 
الكرية فهو مما لا أثر يترتب عليه فى نفسه إلا أن يضم اليه ان الملاقاةُ حصلت بعد الكرية» و بدونه لا يترتب أثر على عدم الملاقاةُ إلى 
زمان الكرية فهذا الأصل غير جار فى نفسه. و به تصبح أصالة عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارضء و هى تقتضى النجاسة كما 
مره و هذا هو المنشأ لعدوله (قده) الى الاحتياط فى المقام حين تصحيح تعليقته حيث علق على قول الماتن «و ان كان الأسحوط 
التجنب» ما نصه: 

هذا الاحتياط فى صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جداء و كذا فى المسألة الآتية إذا علم تاريخ الملاقاة ثم عدل عنه و كتب ١لا‏ 
يترك هذا الاحتياط). 

هذا و يمكن ان يكون لإلحاقه وجه آخر وان لم يتعرض له فى كلامه و هو انا لو قلنا بجريان كل من الأصلين فى المقام؛ و سقوطهما 
بالمعارضةً أيضا لا يمكننا الرجوع إلى قاعدة الطهارة على مسلكه (قده) من اعتبار إحراز الكريه فى الحكم بالاعتصام» بدعوى ان 
الاستثناء إذا تعلق على عنوان وجودى. و كان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزوما له فهو عند العرف بمثابةٌ اعتبار إحراز ذلك العنوان 
الوجودى فى الخروج عن المستثنى منه فكأنه (ع) صرح بانفعال مطلق الماء بالملاقاءً إلا ما أحرز كريته. و قاعدةٌ الطهارةٌ لا يحرز 
الكرية بوجه. و لكن ما أفاده (قده) لا يمكن المساعدة عليه لعدم تمامية الوجه الأخير لما قدمناه فى محله؛ من أن إحراز العنوان 
الوجودى غير معتبر فى الخروج عن الإ-لزام؛ و المستثنى منه؛ و أما الوجه الأول فيرده كفاية نفى الأثر- و هو عدم نجاسة الماء- فى 
جريان الأصل. 

و الصحيح فى المقام انه لا أساس لما ذهب اليه الماتن (قده) من 
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التفصيل بين مجهولى التاريخ؛ أو ما علم تاريخ الكرية؛ و بين ما علم بتاريخ الملاقاة كما لا وقع لما صنعه شيخنا الأستاذ (قده) من 
التفصيل بين مجهولى التاريخ أو ما علم بتاريخ الملاقاة. و بين ما علم بتاريخ الكرية. 

و توضيح ذلكت: انا ان منعنا من جريان الاستصحاب فى مجهولى التاريخ من الابتداء» بدعوى عدم إحراز اتصال زمان الشكك. باليقين» 
وان المورد شبهة مصداقية لدليل اعتبار الاستصحاب, كما عليه صاحب الكفاية (قده) أو بنينا على عدم جريانه من جهة المعارضة كما 
هو الصحيح فيحكم بطهارة الماء لأنه مشكوك النجاسة و مثله محكوم بالطهارة بالخصوص و بعموم قوله (ع) كل شىء نظيف .. ,)1١‏ 
و كذا فيما علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة أو العكس إذا قلنا بجريان الأصل فى كل من معلوم التاريخ و مجهوله لما بيناه فى محله 
من أن الأصل فى ما علم تاريخه انما لا يجرى بالإضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانه؛ و أما بالإضافة إلى الحادث الآخر كما هو 
الموضوع للأثر شرعا فهو مشكوك فيه لا محالة و لا مانع من جريان أصالةُ العدم فيه أيضا فالأصلان يتعارضان فيسقطان و يرجع الى 
قاعدة الطهارة» كما فى مجهولى التاريخ. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /عاعا من 0٠/ال/ا1‏ 
و أما بناء على عدم جريان الأصل فيما علم تاريخه. فان علمنا بتاريخ الكرية دون الملاقاه فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية 
بلا معارض و هو يقتضى طهارة الماء أيضا. و ان علم بتاريخ الملاقاة دون الكريةُ فينعكس الأمرء و يبقى استصحاب عدم الكريةٌ إلى 
زمان الملاقا بلا معارض و مقتضاه نجاسة الماء كما اعتمد عليه السيد (قده). و الحكم بالطهارة فى هذه الصور كما فى بعض تعاليق 


الكتاب يبتنى على عدم التفرقة فى جريان الاستصحاب بين مجهولى التاريخ» و ما علم تاريخ أحدهما كما هو الحق. 


)١(‏ المروية فى الباب /ا” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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وعلى الجملة الحكم فى جميع الصور المتقدمة هو الطهارة ان لم نفصل فى جريان الأصل و عدمه بين مجهولى التاريخ و ما علم 
تاريخ أحدهما. 

هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه فى بحث خيار العيب. 

و حاصل ما ذكرناه هناكك: ان الموضوع المتركب من جزءين أو أكثر ان أخخذ فيه عنوان انتزاعى زائد على ذوات الأجزاء من الاجتماع 
و المقارنة و السبق و نحوها فلا يمكن فى مثله إحراز أحد الجزءين بالأصل و الآخر بالوجدان كما لا يبعد ذلك فى الحكم بصحة 
الجماعة فإن ما ورد فى الروايات ١١‏ من انه إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أو و هو راكع و غيرهما مما هو بهذا المظنون ظاهر 
فى اعتبار عنوان المعية و الاقتران لأن الواو للمعية و الحاليةُ فيعتبر فى صحة الجماعة أن يكون ركوع المأموم مقارنا لركوع الإمام. 
فإذا ركع المأموم و شكك فى بقاء الامام راكعاء و أحرزنا أحدهما و هو ركوع المأموم بالوجدان فلا يمكننا إثبات المقارنة بإجراء 
الأصل فى ركوع الامام؛ و الحكم بصحة الجماعة من جههُ ضميمته الى الوجدان و ذلكك لأن الأصل لا يحرز به إلا ذات الركوع دون 
وصف المقارنة المعتبر فى صحةٌ الجماعة: إلا على القول بالأصول المثبتة. 

و عليه فاستصحاب ركوع الامام غير جار فى نفسه؛ فلا تصل النوبة الى معارضة ذلكك باستصحاب عدم وصول المأموم إلى حد 
الركوع فى زمان ركوع الامام. 

واما إذا لم يؤخذ فى الموضوع المركب شىء زائد على ذوات الاجزاء من العناوين البسيطة الانتزاعية» بل اعتبر ان يكون هذا الجزء 


موجودا فى زمان كان الجزء الآخر موجودا فيه ففى مثله يمكن إحراز أحد جزئى 


)١(‏ كما فى صحاح سليمان بن خالد و الحلبى و زيد الشحام و معاوية بن ميسرةٌ المرويات فى الباب 58 من أبواب صلاةٌ الجماعة من 
الوسائا.» 
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الموضوع بالوجدان و الجزء الآخر بالأصلء فلا مانع فى المثال من استصحاب بقاء ركوع الإمام إذ به يحرز أحد جزئى الموضوع؛ و قد 
أحرزنا جزءه الآخر- و هو ركوع المأموم- بالوجدان فبضم الأصل إلى الوجدان يلتئم كلا جزئى الموضوع. لأن الأثر إنما يترتب على 
وجود الجزءين» و قد أحرزناهما بالأصل و الوجدان. 

وهل يمكن أن يتمسك فى مثله باستصحاب عدم تحقق ركوع المأموم فى زمان ركوع الامام بدعوى: ان المحرز بالوجدان ليس إلا 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 9عاعا من ه/الا١‏ 


ذات ركوع المأموم؛ و أما ركوعه فى زمان الامام فهو بعد مشكوك فيه؛ و الأصل عدم تحققه فى ذلكك الزمان؛ و هو يعارض 
استصحاب ركوع الامام فيتساقطان؟ 

لا ينبغى الشكك فى أنه لا يمكن ذلكك و الوجه فيه أمران: أحدهما نقضى و الآخر حلى: 

أما النقضى: فهو ان لازم ذلكك إلغاء الأصل عن الاعتبار فى جميع الموضوعات المركبة حتى ما نص على جريان الأصل فيه من تلكك 
الموضوعات مثلا الموضوع فى صحة الصلاءٌ يتركب من ذات الصلاة» و من اتصاف المصلى بالطهارة» و قد نصت صحيحة زرارة ١١‏ 
على أن الرجل إذا شكك فى وضوئه لأجل الشكك فى أنه نام يستصحب وضوئه؛ و يصلى بهذا الوضوء مع ان مقتضى ما تقدم بطلان 
الصلاءً فى مفروض الصحيحة لأن استصحاب بقاء الوضوء الى زمان تحقق الصلاة؛ و الحكم بصحة الصلاه معارض باستصحاب عدم 
تحقق الصلاءٌ فى زمان الطهارة لأن ما أحرزناه بالوجدان إنما هو وجود أصل الصلاه لا الصلاً فى زمان الجزء الآخرء فإنها فى ذلكك 
الزمان مشكوك فيهاء و الأصل عدمها فالأصلان يتعارضان فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة. مع أن استصحاب الطهارة لأن يترتب 
عليها آثارها و منها 


)١1(‏ المروية فى الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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صحة الصلاءً بها مما لا اشكال فيه» إذ به يحرز وجود أحد الجزءين تعبدا بعد إحراز الآخر بالوجدان» و هو مورد للنص الصحيح. 

و أما الحلى: فهو ان الأصاله المدعاءُ مما لا أصل له و هى من الأغلاط و سره ان مفروض الكلام عدم اعتبار أى شىء زائد على ذوات 
الأجزاء فى الموضوعات المركبة و إنما اعتبر فيها وجود هذا و وجود ذاكك فحسب و هو مما لا إشكال فى حصوله عند تحقق أحدهما 
بالوجدان, و إحراز الآدخر بالأصل إذ بهما يلتئم كلا جزئى الموضوعء و معه لا مجرى لأصالة عدم تحقق ركوع المأموم فى زمان 
ركوع الإمام أو عدم تحقق الصلاه فى زمان الطهارة؛ إذ لا أثر عملى لاستصحابهماء فإن الأثر يترتب على وجود الركوعين أو وجود 
الصلاء و الطهارة بأن يكون هذا موجودا و الآدخر أيضا موجودا ولا أثر لتحقق الصلاه فى زمان الطهارة أو ركوع المأموم فى زمان 
ركوع الامام» و عليه إذا وجد أحدهما بالوجدان و الآخر بالاستصحاب فقد وجد كلا جزئى الموضوع و به نقطع بترتب الأثر. فلا شكك 
لنا بعد ذلكك فى ترتبه حتى نجرى الأصل فى عدم تحقق الصلاهً فى زمان الطهارة» و منه يتضح ان استصحاب ركوع الإمام أو الطهارة 
بلا معارض هذا كله بحسب الكبرى. 

و أما تطبيقها على المقام فهو ان موضوع الحكم بالانفعال مركب من الملاقاة و عدم الكرية. و لا ينبغى الإشكال فى عدم اعتبار عنوان 
الاجتماع فيه قطعا بأن يعتبر فى الانفعال مضافا الى ذات القله و الملاقا عنوان اجتماع أحدهما مع الآخر الذى هو من أحد العناوين 
الانتزاعية فإن ظاهر قوله (ع) إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شىء ١١‏ ان ما ليس بكر تنجسه ملاقاة 


)١(‏ كما ورد فى مضمونه فى صحيحة معاوية بن عمار و غيرها من الأخبار المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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شىء من النجاسات. فالموضوع للانفعال هو نفس القلهُ و الملاقاة و لا دلالهُ فيه على اعتبار عنوان الاجتماع بوجه. 
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بل لو قلنا باعتباره لما جرى استصحاب عدم الكرية فى غير الماء المسبوق بالحالتين أيضاء لوضوح ان استصحاب عدمها لا يثبت عنوان 
اجتماع الملاقاة مع القلة (عدم الكرية). و عليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر أعنى عدم الكريةُ بالأصل» 
إذ به يتحقق كلا جزئى الموضوع للانفعال. و دعوى: أنه معارض بأصالة عدم تحقق الملاقاةٌ فى زمان عدم الكرية قد عرفت اندفاعها 
بأن الأصالة المذكورة مما لا أساس له إذ لا أثر شرعى ليترتب على عدم الملاقاة فى زمان القل بل الأثر مترتب على وجود القلُ و 
الملاقاةه و قد أحرزناهما بالأصل و الوجدان و معهما نقطع بترتب الأثر و لا يبقى عندئذ شكك فى ترتبه حتى يرجع الى استصحاب 
عدم الملاقاة فى زمان القلة. 

ل ال ل ا ل ا لات 
المنشأ لحكم سيدنا الأستاذ أدام الله اظلاله بالاحتياط الوجوبى فى تعليقته المباركة فى جميع الصور الثلاث» فان ما قدمناه آنفا و إن 
اقتضى الحكم بالنجاسة جزما و لكن جرت عادته- مد ظله- على عدم الإفتاء فى بعض الموارد إلا على سبيل الحكم بالاحتياط فافهم 
ذلك و اغتنمه. 
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(مسألة 9) إذا وجد نجاسة فى الكر )١(‏ و لم يعلم انها وقعت فيه قبل الكرية أو بعدها يحكم بطهارته. إلا إذا علم تاريخ الوقوع. 


الشك فى تقدم الملاقاهً على الكرية 


)١(‏ لولا قوله (قده) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لحملنا المسألة على مسألة أخرى مغايرة للمسألة المتقدمة. فإن مفروضها أى المسألة 
المتقدمة هو العلم بالحالة السابقة فى الماء من الكرية و القلة» و عليه فيمكن حمل هذه المسألة- التى بأيدينا- على ما إذا لم نعلم 
الحالهُ السابقهُ فى الماءء و إنما علمنا بطروٌ أمرين عليه: الكريةٌ و الملاقاة أو القلهُ و الملاقاة و بهذا تتغاير المسألتان. 

إلا ان قوله (قده) إلا إذا علم تاريخ الوقوع لا يلائم حمل المسألةُ على ما ذكرناه» إذ لا فرق فيما لم يعلم حالته السابقة بين العلم بتاريخ 
أحد الحادثين كالوقوع و عدمه. نعم يختلف الحال بذلكك فيما علم حالته السابقةُ على ما ذهب اليه الماتن تبعا لشيخنا الأنصارى (قده) 
من التفصيل فى جريان الأصل بين مجهولى التاريخ؛ و ما علم تاريخ أحدهماء إذ مع العلم بتاريخ الوقوع فى المسألة لا يجرى فيه 
الاستصحاب للعلم بتاريخه؛ و يبقى استصحاب قله الماء إلى زمان الوقوع بلا معارضء و هو يقتضى النجاسة» هذا فى الماء المسبوق 
بالقل و كذا الحال فى المسبوق بالكرية إلا ان استصحابها يقتضى الحكم بطهارة الماء كما هو ظاهرء فهذه المسألهُ مستدركة لأنها عين 
المسألة المتقدمة» فلا وجه لا عادتهاء و لعلها من سهو القلم. 
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(مسألة 0٠١‏ إذا حدثت الكريهُ و الملاقاة فى آن واحد )١(‏ حكم بطهارته و إن كان الأحوط الاجتناب. 


حدوث الكرية و الملاقاهُ معا 


)١(‏ صور المسألة ثلاث «فتارة» تحدث الملاقاة بعد الكرية» و لو بآن فلسفىء و لا إشكال فى عدم انفعال الماء بذلكك, لكرية الماء 
حين ملاقاةً النجس و «اخرى» تحدث قبل الكرية و لو بآن عقلى, ولا كلام فى انفعال الماء بذلكك لقلهُ الماء حين ملاقاةً النجس بناء 
على ما يأتى فى محله من عدم كفاية تتميم القليل بالكر النجس و «ثالثة» تحدث الملاقاءً و الكرية معاو هو مورد الكلام فى المقام؛ 
كما إذا فرضنا انبوبين فى أحدهما بول و فى الآخر ماء كرء و قد أوصلناهما للماء فى آن واحد فحصلت الملاقاةً و الكريةٌ معا بلا تقدم 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هعا‏ من 0/الا١‏ 


من أحدهما على الآخر و لو بآنء فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ. أو بنجاسته؟ 

فيه قولان مبنيان على ان أدله اعتصام الكر كقوله (ع) كر .. فى جواب السؤال عن الماء الذى لا ينجسه شىء ١١‏ و قوله إذا بلغ الماء 
قدر كر .. 07١‏ وغيرهما من الأخبار. هل تدل على اعتبار سبق الكرية على الملاقاة فى الاعتصام أو لا يستفاد منها ذلكك بوجه. بل 
الكريهُ عاصمةٌ عن الانفعال و لو حصلت مقارنة للملاقاة؟ 


(1) كما فى صحيحةٌ إسماعيل بن جابر المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(؟) وهو مضمون عده روايات مرويات فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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صريح كلام السيد (قده) هو الثانى حيث حكم بطهارة الماء المذكور, و إن احتاط بالاجتناب, و منشأ احتياطه هو احتمال اعتبار سبق 
الكرية فى الاعتصام. و ذهب شيخنا الأستاذ (قده) إلى نجاسة الماء فى مفروض المسألة و لكن ما ذهب اليه السيد هو الصحيح. 

و أما ما ذكره شيخنا الأستاذ (ره). فان اعتمد فى ذلكك على الوجه العقلى: من لزوم تقدم الموضوع على حكمه عقلاء حيث ان ثبوت 
شىء لشىء فرع ثبوت المثبت له. فبما ان الكر موضوع للحكم بعدم الانفعال بالملاقاة فلا بد أن يتحقق الكرية خارجا فى زمان متقدم 
على الملاقاةً حتى يحكم عليها بعدم الانفعال بالملاقاة» و بما ان التقدم غير متحقق فى المسألة فيحكم على الماء بالانفعال. 

«ففيه): ان الموضوع لا بد من أن يتقدم على حكمه رتبة لا بحسب الزمان» بل الموضوع و حكمه متقارنان زماناء و نظيرهما العلهُ و 
معلولهاء لتقارنهما زمانا وان كانت العلهٌ متقدمة على معلولها رتبة؛ فالتقدم الزمانى فى الموضوع و العلهُ غير معتبر بل مستحيلء و قد 
صرح هو (قدس سره) بعدم اعتبار التقدم الزمانى فى بحث الترتب» و على هذا بنى أساسه فى محله؛ و ذكر ان الأمر بالمهم و إن كان 
مترتبا على عصيان الأمر بالأهم, إلا انه لا يستلزم تقدم عصيان الأمر بالأهم على الأمر بالمهم زماناء لأن الموضوع متقدم على حكمه 
رتبة لا زماناء فعصيان الأمر بالأهم. و نفس الأمر بالمهم, و امتثاله يتحقق فى زمان واحد معاء و إن كان بعضها متقدما على بعض آخر 
رتبة. 

و إن اعتمد فى ذلك على مقام الإثبات, و دلالة الأخبار بدعوى: 

استفادة لزوم السابق من الروايات» فهو مناف لإطلاقات الأخبار» فإنها دلت على اعتصام الكر مطلقا سواء أ كان متقدما على الملاقاة أم 
مازقا 
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(مسألة )١١‏ إذا كان هناكك ماءان )١(‏ أحدهما كر و الآخر قليل» و لم يعلم ان أيهما كرء فوقعت نجاسة فى أحدهما معينا أو غير معين 
لم يحكم بالنجاسة: و إن كان الأحوط فى صورة التعين الاجتناب. 


.]١[ معها‎ 


العلم الإجمالى بالكرية 


)١(‏ قد حكم فى المتن بطهارة ملاقى النجاسة فى المسألة مطلقاء و احتاط بالاجتناب فى صورة تعين الملاقى للنجاسة؛ و حكم شيخنا 
الأستاذ (قده) فى تعليقته بنجاسة ملاقى النجاسة إذا كان معيناء و وافق الماتن فى الحكم بطهارة ملاقى النجاسة على تقدير عدم تعينه. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالاللا صفحةً ٠هعا‏ من ٠/الا١‏ 


و الوجه فيما أفاده فى صورةٌ عدم تعين ملاقى النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقى النجاسة إن كان هو الكثير فلا يترتب على 
ملاقاتها أثر قطعاء و ملاقاتها مع القليل المتعين عند اللّه غير معلومة عندنا من الابتداء؛ فهو- أى القليل- مشكوك الملاقاة معهاء فيحكم 
بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا. 

و اما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معيناء فالوجه فى حكم السيد (قده) بطهارته هو ما اعتمد عليه فى الحكم بطهارة الماء المردد بين 
الكر و القليل فيما إذا لاقى نجساء و لم يعلم حالته السابقة» و قد اعتمد فيها على قاعده الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسكك 
بالعموم فى الشبهات المصداقية» و ان منع 


]١[‏ هذا كله فيما إذا حصلت الكريةٌ من أمر آخر غير الملاقاة كما فى مثال الأنبوبين» و اما إذا حصلت بنفس الملاقاةً فنتكلم فيه عن 
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عن ترتيب آثار الكرية عليه من كفاية الغسل فيه مره أو من دون عصر أو إلقائه على النجس. 

و أما الوجه فى ما حكم به شيخنا الأستاذ من النجاسة فى هذه الصورة فهو ما أسسه هو (قده) من أن الاستثناء إذا تعلق على عنوان 
وجودى و كان المستثنى منه حكما إلزاميا أو ملزوما له فهو بمثابة اعتبار إحراز ذلكك العنوان الوجودى فى الخروج عن المستثنى منه 
عرفاء ففى المقام لا بد من إحراز الكريهُ فى الحكم بعدم الانفعال لأن الاستثناء عن انفعال الماء بالملاقاةً انما تعلق بعنوان الكرية» و هو 
عنوان وجودىء و بما انه غير محرز فى مفروض المسألة فيحكم على الماء بالانفعال و حكمهما (قدس الله اسرارهما) على مسلكهما 
فى محله. 

و الصحيح أن يفصل فى المقام بالحكم بالنجاسة فيما إذا كان ملاقى النجاس معينا إلا مع سبق العلم بكريته» و الحكم بالطهارة فيما إذا 
لم يكن معينا. و تفصيل ذلكك: ان النجاسة إذا لاقت أحدهما المعين فلا يخلو إما ان يعلم كريته و كرية الماء الآخر غير الملاقى 
للنجاسة- سابقا- و إما ان يعلم بقلتهما كذ لكك أى سابقا. و اما ان لا يعلم حالتهما السابقة و هذه صور ثلاث؛ و هناكك صور أخرى 
يظهر حكمها مما نبينه فى حكم الصور المتقدمة ان شاء اللّه. 

فان علمنا بكريتهما سابقا فلا إشكال فى استصحاب كرية الملا.قى المعين للنجاسة و نتيجته الحكم بطهارته مع الملاقاة. و العلم 
الإجمالى بعروض القلة على أحد الماءين لا يترتب عليه سوى الاحتمال انقلاب المعين عن الكرية السابقة إلى القله» و مع الاحتمال 
يجرى استصحاب كريته و لا يعارضه استصحاب الكرية فى الماء الآخر لأنه غير جار فى نفسه لعدم ترتب أثر شرعى عليه؛ فإنه لم 
يلاق نجسا حتى يجرى فيه استصحاب الكرية. فهذا 
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العلم الإجمالى لا يزيد على احتمال تبدل المعين» و انقلابه من الكرية السابقة إلى القلهُ احتمالا بدويا. 

و دعوى: ان الأصل عدم تحقق الملاقاة فى زمان كرية الماء. 

مندفعة: بما أسلفناه فى المسألهُ المتقدمهٌ من انه لا أساس للأصالهٌ المذكورة بوجه, و لا أثر لها فى الموضوعات المركبةٌ بعد إحراز 
أحد جزأيها وجدانا- كالملاقاه فى المقام- و الجزء الآخر بالأصلء لارتفاع الشكك بذلكك. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة طاهعا من 0/الا١‏ 


و أما إذا علمنا بقل الماءين سابقا فينعكس الحال» و نستصحب قله الملاقى المعين و أثره الحكم بنجاسته. لانه قليل لاقى نجسا و لا 
يجرى استصحاب القلهُ فى الماء الآخر حتى يعارض استصحاب القلهُ فى الملاقى المعين لأنه لم يلاق نجسا حتى يستصحب قلته كما 
عرفت: 

و أما إذا جهلنا حالتهما السابقة فقد عرفت ان (السيد) حكم بطهارةٌ الملاقى فى مثله بقاعدةٌ الطهارة» أو استصحابهاء و إن منع عن 
ترتيب آثار الكرية عليه. و لكن الماء محكوم بالنجاسة فى هذه الصورة على ما سلكناه من جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية, لأن 
اتصاف الملاقى بالكرية أمر مسبوق بالعدم. و بما انا نشكك فيه فالأصل عدمه. فهو ماء لم يتصف بالكرية فيتنجس بملاقاة النجاسة لا 
محالة. هذاء بل لا مانع من استصحاب عدم كريته على وجه النعت, لما قدمناه من أن المياه بأجمعها مسبوقة بالقلهُ لا محالة» فإن أصلها 
المطر و هو انما يتزل قطرات ثم يتشكل منها الكر و غيره فإذا شككنا فى بقائه على حاله جرى استصحاب قلته» و هو استصحاب نعتى. 
فتلخص ان احتياط الماتن على مسلكه غير لزومى» و أما على مسلكنا فالاحتياط بالاجتناب هو الأظهر. هذا كله فيما إذا كان ملاقى 
النجاسةٌ معينا. 

واما إذا لاقت النجاسة أحدهما غير المعين فكلا الماءين محكوم بالطهارة و ذلكك لأن ما لاقته النجاسة واقعا إن كان هو الكر فلا أثر 
لتلك الملاقاة 
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لأ-ن الكر عاصم. و ان كان هو القليل فهى على تقدير تحققها و إن كانت مؤثرة فى الانفعال إلا انها مشكوكة من الابتداء؛ و الأصل 
عدمها. و ليس هذا من موارد الشكك فى التقدم و التأخر فى شىء»؛ بل الشكك فيه فى تحقق أحد الجزءين أعنى الملاقاة بعد إحراز 
الجزء الآخر, و الأصل يقتضى عدمه فيحكم بطهارة كلا الماءين أحدهما- و هو الكر- بالوجدان و الآخر- أعنى القليل غير المعين- 
بالتعبد. 

ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم بلوغ الملاقى للنجس غير المعين عندنا حد الكر. إذ لا أثر لهذا الاستصحاب فى نفسه 
بعد العلم بطهارة الكر وجدانا و بطهارة القليل تعبداء و لا يثبت بذلك ملاقاة النجاسة للقليل الموجود فى البين ليحكم بانفعاله. 

وتزيد المسألهُ وضوحا بملاحظةٌ ان حالها حال ما إذا كان عندنا ماءان أحدهما المعين كرء و الآخر المعين قليل» فإنه إذا طفرت قطرة 
بول على أحدهما إجمالا- فلا كلام فى الحكم بطهارة القليل حينئذ» و عدم وقوع القطرة عليهء لأسن ملاقا القطرهُ للكر لا أثر لها و 
ملاقاتها للقليل مشكوكة من الابتداء» و الأصل عدم ملاقاتها للقليل» و لا مجال فى مثله لاستصحاب عام بلوغ ما وقعت عليه القطرة 
كراء لأنه لا يثبت وقوع القطرة على القليل هذا على انا لو سلمنا جريان الأصل فى ذلك فلا محالة تقع المعارضة بينه و بين استصحاب 
عدم وقوع القطره على القليل فيتساقطان و نرجع إلى قاعدة الطهارة فى القليل» فإذا كان هذا حال الماءين مع العلم بكرية أحدهما بعينه 
فليكن الماءان مع العلم بكرية أحدهما لا بعينه أيضا كذلككء فما أفاده السيد فى هذه الصورةٌ من الحكم بالطهارة هو الصحيح. 
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(مسألة )1١‏ إذا كان ماءان أحدهما المعين نجسء فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها فى النجسء أو الطاهر. لم يحكم بنجاسة الطاهر .)١(‏ 
(مسألة 1) إذا كان كر لم يعلم انه مطلق أو مضافء فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته (1) و إذا كان كران أحدهما مطلق و الآخر 


العلم الإجمالى بوقوع النجاسة فى الطاهر أو النجس 
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)١(‏ ما أفاده فى المتن من عدم نجاسة الطاهر منهما متين» و الوجه فيه: 

ان العلم الإجمالى إنما ينجز المعلوم فيما إذا جرت فى أطرافه الأصول فى نفسها و تساقطت بالمعارضة» و إلا فهو ليس عله تام للتنجز 
بنفسه كما ذكرناه فى الأصولء و ليس الأمر كذلك فى المقام لأن الأصل لا يجرى فى طرف النجس فيبقى استصحاب عدم ملاقاهً 
الماء الطاهر للنجس بلا معارضء و معه لا يترتب على العلم الإجمالى بملاقاة أحدهما للنجس أثر. 

(؟) حكم الماتن (قدس سره) بطهارته من دون أن يرتب عليه آثار الماء المطلق و قد حكم فى نظير المقام أعنى الماء المشكوكك 
كريته بالطهارة» و لم يرتب عليه آثار الكرية» و هو نظير ما ذكره شيخنا الأنصارى (قده) فى مبحث القطع من ان المائع إذا تردد بين 
البول و الماء حكم بطهارته؛ و لا يترتب عليه آثار الماء كجواز التوضى منه» و هذا كله على مسلكه متين. 

و أما على مسلكنا من جريان الأصل فى الاعدام الأزلية فلا محيص من الحكم بنجاسة المائع فى المقام كما قلنا بها فى نظائره» لأن ما 
خرج عي الحكم 
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مضافء و علم وقوع النجاسة فى أحدهماء و لم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما )١(‏ (مسألة ؟1) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو 
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بالانفعال بملاقاةً النجاسة إنما هو عنوان الكر من الماء؛ و عنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم؛ و الأصل عدم تحققه فى المائع 
الموجود فيحكم بانفعاله إلا أن يكون مسبوقا بالإطلاق. 

)١(‏ هذه المسألة كالمسألةٌ المتقدمة بعينها و هى ما إذا كان هناكك ماءان أحدهما كر و الآخر قليل و اشتبه أحدهما بالآخر و لاقت 
أحدهما تجاسة. 

و ما قدمناه فى تلكك المسألهُ من التفصيل يأتى فيها حرفا بحرف فراجع. 

القليل المتمم كرا 

قد اختلفوا فى تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة: 


(أحدها): ما ذهب اليه المشهور 


(0) من أن تتميم القليل النجس كرا سواء كان بالماء الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته؛ بل ينحصر طريق تطهيره باتصاله بالكر أو 
الجارى أو ما الحق بهما و هو المطر. 


و (ثانيهما): ما ذهب اليه السيد و ابن حمزةٌ (قدهما) 
من كفايةُ تتميمه كرا بالماء الطاهر. و عدم كفاية التتميم بالماء النجس. 
و (ثالثها): ما ذهب اليه ابن إدريس (قده) 


من كفاية التتميم كرا مطلقا كان بالماء الطاهر أو النجس 
. وهذه هى أقوال المسألة. 
و الذى ينبغى أن يتكلم فيه فى المقام إنما هو ما ذهب اليه المشهورء و ما اختاره صاحب السرائر (قده) لأنا إما أن نقول بعدم كفاية 
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التتميم كرا مطلقا كما التزم به المشهورء و إما أن نقول بكفاية التتميم كذلكك أى 
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مطلقا كما اختاره ابن إدريس و أما التفصيل بين التتميم بالطاهر و التتميم بالنجس كما هو قول السيد و ابن حمزة (قدهما) فهو مما لا 
وجه له لأنا على تقدير القول بكفاية التتميم كرا لا نفرق فيه بين الماء الطاهر و النجس. و لا بين التتميم بالمطلق و المضاف إذا لم 
يوجب زوال الإطلاق عن الماء بل نتعدى إلى كفاية التتميم بالأعيان النجسة أيضا كالبول فيما إذا لم يوجب التغير فى الماء. فإن صفةٌ 
الكرية على هذا القول هى العاصمة عن الانفعال و هى التى تقتضى الطهارة مطلقا سواء حصلت بالماء أو بغيره» و سواء حصلات 
بالطاهر أو بالنجس. بل ملازمة القول بكفاية التتميم بالأعيان النجسة؛ و وضوح بطلان هذا الالتزام هى التى تدلنا على صحة ما ذهب 
اليه المشهور من عدم كفاية التتميم كرا مطلقا كما تأتى الإشارة اليه ان شاء الله. 

و كيف كان فلا بد من النظر إلى أدلهٌ الأقوال. 

فقد استدل المرتضى (قده) على ما ذهب اليه من كفاية التتميم بالماء الطاهر بوجهين: 

(أحدهما): ان بلوغ الماء كرا يوجب استهلاك النجاسة الطارئة عليه. و انعدامها بلا فرق فى ذلكك بين سبق الكرية على طرو النجاسة و 
لحوقها. 

و هذا الوجه كما ترى مصادرة ظاهرة» إذ أى تلازم عقلى بين كون الكرية السابقة على طرو النجاسة موجبة لاستهلاكها و ارتفاعهاء و 
بين كون الكريهٌ اللاحقِهُ كذلكك؟ لتجويز العقل ان لا تكون الكريةٌ اللاحقهُ رافعهٌ للنجاسة؛ و موجبةٌ لاستهلاكها. على ان المسألة 
ليست بعقلية» فالمتبع فيها ظواهر الأدلةُ الشرعية كما لا يخفى. 

و(ثانيهما): ان العلماء أجمعوا على طهارة الكر الذى فيه شىء من الأعيان النجسة بالفعل مع احتمال أن تكون النجاسة طارئةُ عليه قبل 
كريته» فلو لا كفاية بلوغ الماء كرا مطلقا فى الحكم بطهارته لما أمكن الحكم بطهارة 
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الماء المذ كور. 

و هذا منه (قده) عجيب. فإن طهارة الكر الذى وجد فيه نجاسة مسأل ذات شقوق و صورء وقد حكمنا فى بعضها بالطهارةُ و ناقشنا فى 
بعضها و انما حكمنا بالطهارة فى البعض لأجل استصحاب الطهارة أو قاعدتهاء و هو حكم ظاهرى فكيف يمكن بذلكك إثبات الطهارة 
الواقعية فى المقام و القول بأن تتميم النجس كرا موجب لطهارة الماء واقعا. فهذا الوجه كالوجه السابق مصادرة. 

واستدل صاحب السرائر (قده) على مذهبه من كفاية التتميم كرا مطلقا و لو بالماء النجس بما ورد عنهم (ع) من قولهم (إذا بلغ الماء 
كرا لم يحمل خبثا» و ذكر ان كلمة (خبثا) نكرة واقعة فى سياق النفى و هى تفيد العموم فتشمل الخبث المتقدم و المتأخر؛ و معنى لم 
يحمل: انه لا يتصف بالخبث فان العرض محمول على معروضه و صفةه له و الكر لا يتصف بالخبث مطلقا كما هو معنى الاعتصام. 

و الوجه فى عدم استدلال ابن إدريس و غيره من الأصحاب فى المقام بما هو المعروف فى الاستدلال به على اعتصام الكر من قولهم 
(ع) «إذا بلغ الماء قدر كر أو قدر راويتين لا ينجسه شىء» ظاهر. و هو ان نجس من باب التفعيل» و هو بمعنى الاحداث و الإيجاد. 
نجسه بمعنى أوجد النجاسة و أحدثها. ولا ينيجسه أى لا يوجد النجاسة و لا يحدثها فى الكرّء فتختص هذه الاخبار بالنجاسة الطارئة 
بعد كرية الماء» و لا تشمل النجاسة السابقة على الكرية؛ و هذا بخلاف الرواية المتقدمة» لأنها تقتضى عدم اتصاف الكر بالخبث مطلقا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟2عا من 0٠/ال/ا1‏ 
فان كان فى الماء نجاسة سابقة فمعنى عدم اتصافه بها كرا أنه يلقى النجاسة عن نفسه. كما أنها إذا كانت متأخرةٌ معناه أن الكر يدفع 
التجاسة:و لا يقبلها: 
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و ربما يتوهم أن الرواية لا تشمل الرفع و الدفع» لأن معنى الدفع أن الكر طاهر فى نفسه لا يقبل عروض النجاسة عليه» كما أن معنى 
الرفع أن الكر نجس إلا انه يرفع النجاسة عن نفسه و هذان المعنيان لا يتحققان فى شىء واحدء, و لا يمكن إرادتهما فى استعمال فأرد» 
لأن إطلاق أن الكر لا يحمل الخبث و إرادة الرفع و الدفع منه معا يئول الى أن الماء الكر الواحد طاهر و نجس فى زمان واحد؛ و هو 
أمر مستحيل. 

إلا أن المعنى الذى فسرنا به الرواية عند تقريب الاستدلال بها يدفع هذه المناقشة» لأن (لا يحمل) بمعنى لا يتصف أعم من أن يكون 
فى الماء نجاسة قبل كريته أو بعده. نعم إذا كانت عليه نجاسة قبل كريته فمعنى عدم اتصافه بالخبث: أنه يلقيه عن نفسه كما ان معناه 
بالإضافة إلى النجاسةٌ الطارئةُ بعد كريته: أنه يدفعها و لا يقبلها كما مر. 

و يظهر صدق ما ادعيناه بالمراجعة إلى موارد الاستعمالات عرفاء فتراهم يقولون فرس جموح إذا ركب رأسه. و أبى من الركوب عليه 
ولو ركبه أحد ألقاه من على ظهره. فهو كما يصدق فيما إذا استعصى من الركوب عليه ابتداء كذلكك يصدق فيما إذا استعصى و القى 
الراكب من على ظهره بعد الركوب عليه. 

وذكر المحقق الهمدانى (قده) أن الرواية إذا عرضناها على العرف يستفيدون منها أن الخبث لا يتجدد فى الكر لا أنه يرفع الخبث 
السابق على كريته. و لكنه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه» لما عرفت من أن (لم يحمل) بمعنى لا يتصف و هو أعم, فالرواية 
بحسب الدلالهٌ غير قابلة للمناقشة. 

و إنما الإشكال كله فى سندها لأنها مرسلة» و لم توجد فى شىء من جوامعنا المعتبرة» و لا فى الكتب الضعيفةٌ على ما صرح به المحقق 
(قده) فى المعتبر. بل و كتب العامة أيضا خالية منها. نعم مضمونها يوجد فى رواياتهم 
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كما رووا أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبثا ]١[‏ إذ لا بد من حمل القلتين على الكر حتى لا تنافيها روايات الكر. و نظيرها من طرقنا 
ما ورد من أن الماء إذا كان أكثر من راوية لا ينجسه شىء [1؟] هذا على أنها لو كانت موجودة فى جوامعنا أيضا لم نكن نعتمد عليها 
لإرسالها. 

نعم ذكروا فى تأييد الرواية و تقويتها: أنها وان كانت مرسلة إلا أن صاحب السرائر ادعى الإجماع على نقلهاء و انها مما رواه الموافق و 
المخالف و هذه شهادةٌ منه على صحة الرواية سندا. 

ولا يخفى عليك أن هذه النسبةُ قد كذبها المحقق (قده) بقوله: إن كتب الحديث خالية عنه أصلاء حتى ان المخالفين لم يعلموا بها 
إلا ما يحكى عن ابن حى و هو زيدى منقطع المذهب و ما رأيت شيئا أعجب من دعوى ابن إدريس إجماع المخالف و المؤالف على 
نقلها و صحتها. و لم يعمل على طبقها و لم ينقلها أحد من الموافق و المخالف. و من هذا ظهر انا لو قلنا باعتبار الإجماعات المنقولة 
أيضا لا نقول باعتبار هذا الإجماع الذى نقله ابن إدريس فضلا عما إذا لم نقل باعتبارها كما لا نقول لأنها إخبارات حدسية؛ و على 
الجملة الرواية غير تامهُ من حيث السند. 
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ثم لو تنزلنا و بنينا على صحةٌ سندها أيضا لم يمكن الركون إليهاء لأنها معارضة بما دل على التجنب عن غسالة الحمام معللا بأن فيها 
غبالة 


:12٠ قد قدمنا نقلها عن المجلد الأول من سنن البيهقى ص‎ ]١[ 

إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث «خبثا». 

]١[‏ رواها زرارة عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: و قال أبو جعفر (ع) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شىء .. الحديث. 
و هى مروية فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لأهل البيت و هو شرهم ]١[‏ فإن إطلاقها يشمل ما إذا بلغت الغسالةٌ كرا بما يرد عليها من 
المياه المتنجسة, كما لا يبعد ذلكك فى الحمامات القديمة» و النسبةُ بينها و بين المرسلة عموم من وجه فيتعارضان فى الغسالةٌ المتممة 
كرا فيتساقطان. 

و كذلكك معارضة بما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس.ء و النسبة بينها و بين المرسلة أيضا عموم من وجه. و تفصيل ذلكك: 
ان لأدلهُ انفعال القليل إطلاقا من جهتين. 

(إحداهما): ان القليل إذا تنجس تبقى نجاسته إلى الأبد ما لم يطرأ عليه مزيل شرعى بلا فرق فى ذلكك بين المتمم كرا و غيره من 
أفراد القليل» لوضوح ان التتميم كرا لم يثبت كونه مزيلا للنجاسة شرعا. 

و (ثانيهما): أن القليل ينفعل بملاقاةً النجس مطلقا سواء بلغ كرا بتلكك الملاقاة أم لم يبلغه. و رواية ابن إدريس على تقدير تمامية 
سندها و دلالتها معارضة بتلك الأدلة المطلقة من جهتين» إذ المرسلة كما عرفت تقتضى طهارة المتمم كرا لما قدمناه من تصوير 
الجامع بين رفع النجاسة و دفعهاء و لا معارضة بينها و بين أدلة الانفعال بالإضافة إلى دفع النجاسة اللاحقة بوجه. و أما بالنسبة إلى رفع 
النجاسة السابقة على الكرية فبينها و بين أدلة انفعال القليل معارضة» و النسبة بينهما عموم من وجه. 

أما فيما إذا كان المتمم بالكسر نجسا فلأن أدلةُ الانفعال تقتضى 

]١[‏ كما فى موثقة ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال: و إياك أن تغتسل من غسالة الحمام؛ ففيها تجتمع غسالة 
اليهودى و النصرانى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم.ء فان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان 
الناضي: لنا أهل البيك لأتجمن فته 

المرويهُ فى الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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بإطلاقها من الجهة الأولى بقاء نجاسة القليل مطلقا الى أن ترتفع برافع شرعى سواء تمم كرا بالنجس أم كان باقيا على قلته. و مقتضى 
المرسلة أن بلوغ الماء كرا يوجب الاعتصام و الطهارةٌ مطلقا سواء أ كانت الكرية سابقة على ملاقا النجس أم كانت لاحقة عليها. 
فيتعارضان فى القليل المتمم كرا. 
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و أما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا فلأجل أن أدلة الانفعال تقتضى بإطلاقها من الجهة الثانية نجاسة القليل بالملاقاة سواء بلغ كرا 
بتلك الملاقاة أيضا أم لم يبلغه. كما أن المرسلة تقتضى طهارة الماء البالغ كرا و اعتصامه سواء أ كانت الكرية لاحقةه على ملاقاهُ 
النجس أم سابقة عليها فيتعارضان فى المتمم كرا بطاهر فيتساقطان, فلا يمكن الاستناد إلى المرسله فى الحكم بطهارة المتمم كراء و لا 
الى ما يعارضها فى الحكم بنجاسته. نعم بناء على ذلكك يحكم بطهارة المتمم كرا و ذلكك: من جهة الرجوع الى عمومات الفوق و هو 
ما دل على عدم انفعال الماء مطلقا إلا بالتغير فى أحد أوصافه الثلاثة كما دل على عدم جواز الشرب و الوضوء من الماء إذا غلب عليه 
ريح الجيفة و تغير طعمه و على جوازهما فيما إذا غلب الماء على ريح الجيفة ]١[‏ و ما نفى البأس عن ماء الحياض إذا غلب لون الماء 
لون البول [1]. 

و هذه العمومات تقتضى طهارة الماء مطلقاء و قد خرجنا عنها فى القليل غير البالغ كرا بملاقاة النجسء لما دل على انفعال القليل 
بالملاقاة» و أما 

]١[‏ كما فى صحيحة حريز عن أبى عبد الله (ع) قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشربء فإذا تغير الماء و تغير 
الطعم فلا توضاً منه و لا تشرب المروية فى الباب ”من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

[1] كما فى رواية العلا بن الفضيل قال؛ سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض يبال فيهاء قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. 
المروية فى الباب " من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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غيره من الأفراد فيبقى تحت العمومات لا-محالة و منها الماء المتمم كرا بطاهر أو نجس إذ لا تشمله أدلة انفعال القليل» لابتلائها 
بالمعارض و هو المرسلة المتقدمة: و بعد تساقطهما لا وجه لرفع اليد عما تقتضيه العمومات المتقدمة و قد عرفت أنها تقتضى طهارة 
الماء المتمم كرا مطلقا كان المتمم طاهرا أم كان نجسا هذا إذا تمت مرسلة السرائر سندا و دلالة. 

و أما إذا لم تتم دلالتها كما عليه بعضهم أو سندها كما قدمناه فوصلت النوبةٌ إلى الأصول العملية فهل يحكم بطهارة المتمم كرا مطلقا 
أو فيما إذا تمم بطاهر أو بنجاسته كذلكك؟. 

يختلف هذا باختلاف المبانى فى المسألة فعلى مسلكك المشهور من جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية لا مانع من استصحاب 
نجاسة كلا الماءين إذا كان المتمم أيضا نجساء و لا معارض للاستصحاب فى شىء منهماء و لعل هذا هو الوجه فيما أفاده الشيخ (قده) 
من عدم الإشكال فى نجاسة المتمم كرا فيما إذا تمم بنجس. و اما إذا كان المتمم بالكسر طاهرا- سواء امتزج بالمتمم بالفتح أم لم 
يمتزج- فلا محالة يكون استصحاب النجاسة فى المتمم بالفتح معارضا لاستصحاب الطهارة فى المتمم بالكسر اما فى صورة امتزاجهما 
فالمعارضة ظاهرة لأنهما حينئذ ماء واحد و موضوع فأرد لدى العرف و اما فى صورةٌ عدم الامتزاج فللإجماع القطعى على ان الماء 
الواحد لا يكون محكوما بحكمين واقعا و لا ظاهرا فيسقط الاستصحابان» و يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

و أما على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية؛ فلا يبقى لجريان استصحابى النجاسة و الطهارة مجال فى شىء 
من الصورتين بل يرجع إلى قاعدة الطهارة مطلقا سواء تممناه بالماء الطاهر أو النجسء و سواء حصل بينهما الامتزاج أم يحصل كما 
ذهب اليه ابن إدريس (قده). 

ثم انه ريما يستدل على طهارة المتمم كرا بالأخبار الواردة فى اعتصام 
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الكر بمضمون ان الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء. فان «لا ينجسه) على ما شرحناه سابقا و ان كان بمعنى عدم إحداث النجاسة فى 
الكرء فلا دلالة لها على أن الكرية ترفع النجاسة المتقدمة عليهاء إلا أنا أشرنا سابقا الى ان الكرية موضوعة للحكم بالاعتصام مطلقا 
تحققت مقارنة للملاقاة بحسب الزمان أم تقدمت عليها كذلكك. و ذكرنا ان الموضوع يعتبر ان يتقدم على حكمه رتبهُ و طبعاء و لا 
يعتبر فيه ان يتقدم على حكمه زماناء و عليه بنينا الحكم بالطهارةٌ فى الماء الذى طرأت عليه الكرية و الملاقاة فى زمان واحد معا. و 
كيف كان فمقتضى الأخبار المتقدمة اعتصام الكر مطلقا و حيث ان الكرية حاصلة فى المقام فلا بد من الحكم بطهارة المتمم بالكر 
لبلوغه حد الكر و لو بالملاقاةء و كذا فى المتمم بالفتح» للإجماع القطعى على ان الماء الواحد لا يتصف بحكمين و لا سيما بعد 
الامتزاج و انتشار الاجزاء الصغار من كل واحد منهما فى الآخرء و هى غير قابلة للتجزى خارجا و ان كانت قابله له عقلاء فلا محيص 
من الحكم بطهارة كل جزء من الماء المتمم بالفتح الذى لاقاه جزء من الماء المحكوم بالطهارة لأنه ماء واحد. هذا غاية تقريب 
الاستدلال بالأخبار المتقدمة. و مع ذلك كله لا يمكن المساعدة عليه بوجه. 

و ذلكك: لأن التقدم الرتبى وان كان مصححا لموضوعية الموضوع و تقدم الكرية أيضا رتبى؛ إلا أن هذا إنما يقتضى الطهارة فى الماء 
إذا لم يستند حصول الكرية إلى نفس ملاقاةً النجس كما فى أنبوبين فى أحدهما ماء كر و فى الآخر بول» و أوصلناهما إلى ماء قليل 
فى زمان واحد معاء فاسستدت كريته إلى أمر آخخر غير ملاقاة التجس وهو الماء الموجود فى أخد الأنبوبين. 

واما إذا استندت كريته إلى ملاقاة النجس.ء فلا وجه للحكم بطهارته؛ لأن المستفاد من روايات الباب أن يكون الماء بالغا حد الكر مع 
قطع النظر 
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فصل ماء المطر )١(‏ حال تقاطره من السماء. 


عن ملاقاة النجس.ء إذ لو حصلت الكرية بالملاقاة كما فى المقام لصدق صدقا حقيقيا ان النجس لاقى القليل؛ لقلهُ الماء حين ملاقاة 
النجسء و هو موضوع للحكم بالانفعال» و هذا بخلاف ما إذا حصلت بأمر آخر غير الملاقاة كما فى الأنبوبين فإن الماء كر حينئد مع 
قطع النظر عن الملاقاء لاتصاله بالكر حين ملاقاهً النجسء فلا يصدق أن النجس لاقى ماء قليلاء و لأجل صدةق الملاقاةً مع القليل 
يحكم بنجاسة المتمم كراء و ان ترتبت الكرية على ملاقاتهماء فهو كر محكوم بالانفعال و ظاهر الأخبار ان العاصم هو الكر غير 
المحكوم بالنجاسة. 


فصل فى ماء المطر 


اشارة 


)١(‏ قد ادعوا الإجماع على اعتصام ماء المطر حال تقاطره من السماءء و عدم انفعاله بملاقاة شىء من النجاسات و المتنجسات ما لم 
يتغير فى أحد أوصافه الثلاثة على تفصيل قدمناه سابقاء بل هو اتفاقى بين المسلمين كافة و لم يقع فى ذلكك خلاف إلا فى بعض 
خصوصياته من اعتبار الجريان التقديرى أو الفعلى مطلقا أو من الميزاب الى غير ذلكك من الخصوصياتء كما لا إشكال فى أن المطر 
يطهر المتنجسات القابلة للتطهير» و بالجمله حال ماء المطر حال الكر فى الاعتصام و التطهير. و أما الكلام فى كيفية التطهير بالمطر و 
شرائطه من التعدد أو التعفير فيما يعتبر فى تطهيره أحدهما أو عدمهماء و كفايةٌ مجرد 
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رَؤْيهُ المطر لمثله فتفصيلها موكول الى بحث كيفية تطهير المتنجسات. و انما نتعرض فى المقام لبعضها على نحو الاختصار حسب ما 
يتعرض له السيد (قده) فالكلام فى المقام فى اعتصام ماء المطرء و مطهريته للمتنجسات القابلهُ للتطهير. 

فنقول قد ذهب المشهور الى اعتصام ماء المطر و مطهريته؛ و استدلوا عليه بمرسلة الكاهلى الدالة على أن كل شىء يراه المطر فقد طهر 
0 

و يدفعه: ما ذكرناه غير مرهُ من أن المراسيل غير قابلةُ للاعتماد عليها. 

و دعوى: انجبارها بعمل الأصحاب ساقطه صغرى و كبرى أما الأولى: فلعدم إحراز اعتمادهم على المراسيلء و لا سيما فى المقام 
لوجود غيرها من الأخبار المعتبرة التى يمكن أن يعتمد عليها فى المسألة. و أما الثانية فلأجل المناقشهُ التى ذكرناها فى محلها فراجع. 
فالصحيح أن يستدل على ذلكك بروايات ثلاث: بن 

الأولى: صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع) فى ميزابين سالا: أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم 
يضره ذلكك "١‏ فإنها دلت على عدم انفعال المطر بإصابةٌ البول. نعم لا بد من رفع اليد عن إطلاقها حيث تشمل صورة تساوى الماء و 
البول و هو يستلزم خروج ماء المطر عن الإطلاق بل و تغيره بالبول فضلا عما إذا كان الماء أقل من البول فإنه يوجب استهلاكك الماء 
فى البول» و الوجه فى ذلكك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجسء و ما دل على نجاسة البول. بل لا محيص من حمل الصحيحة على 
صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن نجاسة المتغير بالبول و ذلكك لأجل القرينة الداخلية الموجودة فى نفس الصحيحة. 

و بيانها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب انما يصح مع فرض 


)١(‏ المرويتان فى الباب © من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(1) المرويتان فى الباب © من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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كثرة المطر إذ لا سيلان له مع القلهُ و لا سيما فى السطوح القديمة المبناةُ من اللبنة و الطين» فان المطر القليل يرسب فى مثلهماء و معه 
لا يمكن أن يسيل كما ان سيلان البول من الميزاب يستند غالبا إلى بول رجل أو صبى على السطح, لا إلى أبوال جماعة لأن السطح 
لم يعد للبول فيه فهذا الفرض فى نفسه يقتضى غلبِة المطر على البول لكثرته و قله البول و عليه فلا تشمل الصحيحة صورةٌ تساوى 
الماء و البول أو صورة غلبة البول على الماء جتى يلزم التخصيص فى أدلهُ نجاسة المتغير بالبول أو نجاسة البول. 

الثانية: صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله (ع) انه سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس 
به ما أصابه من الماء أكثر منه .0١١‏ و قد دلت هذه الصحيحة على عدم نجاسة المطر المتقاطر على داخل البيت مع العلم بملاقاة البول 
فى ظهره و قد علله (ع) بان ما أصابه من الماء أكثر بمعنى أن الماء غالب على نجاسة السطح. و المراد بالسطح فى الرواية هو الكنيف 
و هو الموضع المتخذ للبول فان قوله (ع) يبال عليه وصف للسطح. أى المكان المعد للبول كما ربما يوجد فى بعض البلاد. لا بمعنى 
السطح الذى يبول عليه شخص واحد بالفعل» فالمتحصل منها أن ماء المطر إذا غلب على الكنيفء و لم يتغير بما فيه من البول و غيره- 
كما فى صورةُ عدم غلبته- فهو محكوم بالطهارة و الاعتصام. 
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الثالثة: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن البيت يبال على ظهره؛ و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أ يؤخذ 
من مائه فيتوضاً به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به قال و سأله عن الرجل يمر فى ماء المطر و قد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل 


يصلى فيه قبل أن 


)١(‏ المروية فى الباب © من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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كالجارى )١(‏ فلا ينجس ما لم يتغير» و ان كان قليلا سواء جرى من الميزاب (؟) أو على وجه الأرض أم لا. 


يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله و يصلى فيه ولا بأس "1١‏ و قد دلت هذه الصحيحة أيضا على عدم انفعال ماء المطر بملاقاةً 
النجس كالخمر فيما إذا تقاطر عليه بل الأمر كذلكك حتى فى الماء المتصل بما يتقاطر عليه المطر كالماء المتصل بالجارى و الكر و 
نحوهما و بهذه الصحاح الثلاث يحكم باعتصام ماء المطر و عدم انفعاله بالملاقاة. 

)١(‏ هذه العبارة كعبائر سائر الأعاظم (قدهم) غير واقعهُ فى محلها لآن كون ماء المطر كالجارى ليس مدلول آيهُ ولا رواية» و غايةُ ما 
هناك انه ماء عاصم كالكر و نحوه. و أما انه كالجارى من جميع الجهاتء و لو فى الأحكام الخاصة المترتبة على عنوان الجارى فلم 
يقم عليه دليل. 


عدم اعتبار الجريان من الميزاب 


(0) نسب إلى الشيخ الطوسى (قده) اعتبار الجريان من الميزاب فى عدم انفعال ماء المطر كما نسب إلى ابن حمزةُ اعتبار الجريان 
الفعلى فى اعتصامه فلا اعتصام فى المطر غير الجارى مطلقا أو غير الجارى من الميزاب. 

ولا يمكن المساعدة على شىء منهما فإنه ان أريد بذلكك اعتبار الجريان الفعلى من الميزاب و ان مالا يجرى من الميزاب بالفعل لا 
يحكم عليه بالاعتصام. 


له ميزاب إلا انه مرتفع الأطرافء و هو يسع مقدارا كثيرا من الماء فان المطر فى 


)١(‏ المروية فى الباب © من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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مثله أيضا لا يجرى من الميزاب و لو مع كثرته و غزارته» و كذا إذا نزل المطر على الأرض فإنه على هذا محكوم بعدم الاعتصام لعدم 
جرياته من الميزاب و ان كان كثيرا. و هذه الأمور كما ترى لا يمكن التزامها. و أما الروايتان المشتملتان على لفظة الميزاب قل دلالة 
لهما على اعتبار الجريان الفعلى من الميزاب بوجه. لأنه إنما ذكر فيهما فى كلام الامام (ع) تبعا لذكرهما فى كلام السائل لا لأجل 
مدخلية ذلكك فى الحكم بالاعتصام. 

و كذا احتمال اعتبار الجريان الفعلى و لو من غير الميزاب فإنه مما لا محصل له إذ لازم عدم اعتصام المطر إذا وقع على أرض رملية 
فان المطر لا يجرى فى مثلها و ان دام يوما و ليله بغزارة. لعدم تماسكك اجزائهاء و يختص اعتصامه بما إذا وقع على أرض صلبةُ يجرى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة نابعا من 0ه/الا١!‏ 


فيها المطر. و هذا مما نقطع بفساده فكيف يمكن الالتزام باعتصام المطر فى السطوح الصابةُ و بعدمه فى ما يتصل بها من السطوح 
الرخوة؟! فهذان الاحتمالان باطلان. 

نعم اعتبار الجريان الشأنى و التقديرى كما نسب الى المحقق الأردبيلى (قده) أمر محتمل فى نفسه بأن يكون المطر بمقدار لو نزل على 
سطح صلب جرى عليه؛ وان لم يتصف بالجريان فعلا لعدم تماسكك أجزاء الأسرض التى وقع عليها المطر» فان هذا الاحتمال من 
الإمكان بمكان لا استبعاد فيه» و ان كان إثباته يتوقف على اقامةٌ الدليل عليه. 

نعم إذا قلنا إن صدق عنوان المطر يتوقف على الجريان خارجا فلا نحتاج فى اعتبار الجريان فى اعتصامه الى دليل؛ لأنه على الفرض 
مقوم لصدقه و عنوانه. و أما إذا منعنا هذا التوقف بصدق المطر و لو مع عدم الجريان- كما إذا نزل بالرشح- فلا محالةٌ يتوقف اعتبار 
الجريان فى اعتصام المطر على اقامهُ دليل» و لا بد حينئذ من ملاحظة روايات الباب كصحيحة على بن جعفر المتقدمة المشتملهُ على 
قوله (ع) إذا جرى فلا بأس به. 
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فيقع الكلام فى دلالتها على اشتراط الجريان- و لو بالقوة و الشأن- فى اعتصام المطر و عدمها. و الصحيح عدم دلالتها على ذلكك: لأن 
معنى الجريان المذكور فى الصحيحة أحد أمرين: 

(أحدهما): ما ذكره شيخنا الهمدانى (قده) من أن المراد بالجريان جريان الماء من السماءء و عدم انقطاع المطر فالصحيحة تدل على 
أن اعتصام ماء المطر مختص بما إذا تقاطر من السماء و ما أفاده (قده) لا يخلو عن بعد. فان الجريان لا يطلق على نزول المطر من 
السماء 

و (ثانيهما»: أن يكون بمعنى الجريان الفعلى و لكنه فى خصوص موردها و هو الكنيف لا على وجه الإطلاق. 

بيان ذلكك: أن مورد السؤال فى الصحيحة هو البيت الذى يبال على ظهره. و ظاهرها أن ظهره اتخذ مبالا كما جرت عليه عادتهم فى 
القرون المتقدمة و من البديهى أن مثله مما يرسب فيه البول» و ينفذ فى أعماقه لكثرة البول عليه فإذا نزل عليه مقدار من الماء و لم يجر 
عليه يتأثر بآثار البول فى السطح و يتغير بها لا محالة» و لأجل هذا اعتبرت الكثرة و جريان ماء المطر عليه لئلا يقف فيتغير بآثار الأبوال» 
فإنه يوجب الانفعال و لا سيما أن السطح المتخذ مبالا لا يخلو عادةٌ من عين العذرةٌ و غيرها من أعيان النجاساتء و بالجملة الماء الذى 
يرد على مثله يتغير بسببهاء إلا أن يجرى ولا يقف عليه. فهذه الصحيحةٌ من جملة أدلهُ القول المختار من أن التغير بالمتنجس الحامل 
لأوصاف النجس- كالسطح فى الرواية- يوجب الانفعال؛ و لم ترد الصحيحة لبيان كبرى كلية حتى يقال إن المورد لا يكون مخصصاء 
و إنما وردت فى خصوص الكنيف فلا يستفاد منها اعتبار الجريان الفعلى فى المطر بوجه. 

بل المدار فى الصحيحة على صدق عنوانه عرفا. بأن لا تكون قطرةٌ 
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أو قطرتين و نحوهماء فإذا صدق عليه عنوان المطر فمجرد اصابته يكفى فى الحكم بطهارة المتنجس ان لم يكن حاملا لعين النجاسة 
و أما مع وجود العين فيه فيشترط فى اعتصام المطر و مطهريته لمثله أن يكون قاهرا على النجس لثلا يتغير به كما دلت عليه صحيحة 
هشام حيث ورد فيها «لأن الماء أكثر) و أما غير الصحيحة المتقدمةُ من الأخبار المشتملة على لفظةُ الجريان فدلالتها على اعتبار الجريان 
أضعف مضافا الى ما فى سند بعضها من الضعف. 
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(منها): ما رواه الحميرى عن عبد الله بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب 
الثياب أ يصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ١١‏ و هى كما أشرنا إليه ضعيفة سندا و دلالة. أما سندا فلأجل 
عدم توثيق عبد اللّه ابن الحسن فى الرجال. و أما دلالة فلأن السائل قد فرض أن فى الكنيف مائعا يجرى عليه فأجابه عليه السلام بأن 
ما فرض جريانه ان كان من ماء المطر فهو محكوم بالطهارة و ان كان من البول فلا فالجريان مفروض فى مورد السؤال و الحكم 
بالطهارة معلق على كونه من ماء المطر لا من غيره فلا دلالةُ فى الرواية على اعتبار الجريان فى الحكم باعتصام المطر. 

و (منها): صحيحة على بن جعفر فى كتابه عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن المطر يجرى فى المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أ 
يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس .)"2١‏ و الوجه فى ضعف دلالتها أن الراوى فرض وجود العذرٌ فى المكان» و 
من الظاهر أن الماء الذى يرد على العذرةٌ يتغير بها فى أقل زمان فينفعل بملاقاتها. اللهم إلا أن يجرى و لا يقف عليها ولا سيما إذا 
كانت العذرة رطبة» فإن تأثيرها فى تغير 


)١(‏ المرويتان فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

() المرويتان فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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بل وان كان قطرات بشرط صدق المطر عليه. و إذا اجتمع فى مكان و غسل فيه النجس طهر و ان كان قليلا )١(‏ لكن ما دام يتقاطر 
علية مع السماة: 


الماء الوارد عليها أسرع من يابسهاء فمفاد الرواية على هذا أن ماء المطر ينفعل إذا تغير بالعذرة؛ و إذا لم يتغير بها- كما إذا جرى 
عليها- فهو ما معتصمء فلا دلالة فى شىء من الأخبار على اعتبار الجريان فى المطرء بل الميزان فى الاعتصام هو صدق عنوان المطر 
عرفا. 


الماء المجتمع بعد انقطاع المطر 


(1) لا ينبغى الإشكال فى صدق عنوان المطر على الماء المتقاطر من السماء إذا لم يكن قطرات يسيرةُ كما مرء و ذكرنا أنه معتصم بلا 
خلا-فء ولا إشكال أيضا فى ان الماء الموجود فى الأرض أو السطح المجتمع من المطر كالمطر فى الاعتصام ما دام يتقاطر عليه من 
السماء؛ و يدل عليه صحيحة هشام المتقدمة الواردة فى عدم انفعال الماء السائل من الميزاب حال تقاطر المطر عليه فان السائل ليس إلا 
المجتمع فى السطح من المطرء و كذا صحيحة على ابن جعفر لدلالتها على جواز الوضوء مما يجتمع من المطر فى الكنيف. 

هذا كله فيما إذا تقاطر المطر على الماء المجتمع من السماء. 

و أما إذا انقطع عنه المطر و لم يتقاطر عليه فهل يحكم باعتصامه أيضا بدعوى أنه ماء مطرء أو أن حكمه حكم الماء الراكد» فلا ينفعل 
إذا كان بمقدار كر و ينفعل على تقدير قلته؟ 

الثانى هو الصحيح لأن إضافة الماء الى المطر بيانية لا نشوية» و معناه الماء الذى هو المطر لا الماء الذى كان مطرا فى زمان؛ و قد 
عرفت أن المطر اسم للماء النازل من السماء دون الماء المستقر فى الأرض. و إنما ألحقنا بالمطر 
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(مسأله )١‏ الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر و نفذ فى جميعه طهر )١(‏ 
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حال تقاطره بالروايات. و عليه فلا دليل على اعتصامه فيما إذا انقطع عنه تقاطر المطرء فان مجرد كون الماء ماء مطر فى زمان لو كافيا 
فى الاعتصام للزم الحكم باعتصام جميع المياه الموجودة فى العالم لأ.ن أصلها المطر على ما نطقت به جملهٌ من الآيات و بعض 
الروايات و حققه الاستكشاف الجديد. فهل يرضى فقيه أن يفتى باعتصام ماء الحب مثلا بدعوى أنه كان ماء مطر فى زمان؟! و ما 
ذكرناه هو الوجه فيما أفتى به فى المتن من طهارة الماء المجتمع فى الأرض ما دام يتقاطر عليه من السماء دون ما إذا انقطع عنه التقاطر 
هذا كله فى اعتصام ماء المطر. 


كيفية التطهير بالمطر 


)١(‏ و توضيح الكلام فى المقام أن المتنجس «تارة) غير الماء من الأجسام كالثوب و الفرش و نحوهما و «أخرى» هو الماء. أما الأجسام 
المتنجسة فيمكن الاستدلال على زوال نجاستها بماء المطر بصحيحة هشام بن سالم الواردة فى سطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف 
فتصيب الثوب قال (ع) لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه »١‏ فان الوكوف هو التقاطر من سقف أو إناء و نحوهماء و وكوف 
السطح على الغالب انما يكون بعد نزول المطر و رسوبه فيه» و من هنا يكف مع انقطاع المطر عنه» و ليس هذا إلا من جههة رسوب 
المطر فيه. و وكوفه بعد الانقطاع لو لم يكن أغلب فعلى الأقل ليس من الفرد النادر» و لعله ظاهر» و الصحيحة دلت بإطلاقها على 


)١(‏ المروية فى الباب * من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة ١‏ ص: 728 

ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد (1) و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه. هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة؛ و إلا فلا 
يطهر 


عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح المتنجس بالبول سواء كانت بعد انقطاع المطر أم قبله. و هذا يدلنا على طهارة السطح بإصابة 
المطر. فإنه لو كان باقيا على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجسا بعد انقطاع المطر عنه. لأنه ماء قليل لاقى سطحا متنجسا. و حيث 
حكم (ع) بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بوقوع المطر عليه. 

و على الجملة أن القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لأسنه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل و أما بعد 
الانقطاع فلا يقال انه ماء مطر كذلكك بل ماء كان مطرا فى زمان كما ان ماء البثر إنما يسمى بماء المطر ما دام موجودا فيها و أما إذا 
خرج منها فلا يقال انه ماء بثر بالفعل بل يقال انه كان ماء بثر فى زمان. و مع هذا كله حكم (ع) بطهارتهاء و هو لا يستقيم إلا بطهارة 
السطح بإصابةُ المطر فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهر الأجسام المتنجسة باصابتها. هذا فيما إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو 
الصحيح و إلا كفتنا مرسلة الكاهلى الدالة على ان كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر 01١‏ هذا تمام الكلام في تطهير الأجسام المتنجسة 
بالمطهر و أما الماء المتنجس فيأتى الكلام على تطهيره بالمطر فى المسألة الآتيةُ عند تعرض الماتن إن شاء اللّه. 


عدم اعتبار العصر و التعدد 
)١(‏ إذا كان المتنجس مما يعتبر فى غسله العصر كالثياب أو التعدد كما 


)١(‏ المروية فى الباب © من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة هبعا من 6/الا١!‏ 


إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها. 


فى أوانى الخمر حيث ورد الأمر بغسلها ثلاث مرات. فهل يعتبر ذلكك فى غسله بالمطر أيضا؟ 

فإن قلنا بصحة المراسيل و اعتبارها و لو بدعوى انجبارها بعمل الأصحاب فلا نعتبر فى الغسل بالمطر شيئا من العصر و التعدد و ذلكك 
لأن النسبة بين مرسلة الكاهلى و ما دل على اعتبار التعدد أو العصر عموم من وجههء إذ المرسلة بعمومها دلت على ان كل شىء رآه 
المطر فقد طهر سواء أ كان ذلكك الشىء مما يعتبر فيه العصر أو التعدد أم لم يكن كما ان مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار العصر أو 
التعدد عدم الفرق فى ذلكك بين أن يصيبه المطر و ان يغسل بماء آخر فيتعارضان فى مثل غسل آنيةٌ الخمر بالمطر. و الترجيح مع 
المرسلهُ لما قررناه فى محله من أن العموم مقدم على الإطلاق فى المتعارضين. 

فإن دلالة المرسل بالوضع و العموم لمكان لفظة «كل» فلا يعتبر فى إصابة المطر شىء من التعدد و العصر بل نكتفى فى تطهيره بمجرد 
رؤية المطر. 

و أما إذا لم نعتمد على المراسيل فربما يستدل على عدم اعبار العصر فى التطهير بالمطهر بان الدليل على اعتبار العصر فى الغسل انما 
هو أدلة انفعال القليل» فان الماء الداخل فى جوف المتنجس قليل لا-قى متنجسا فيتنجس لا محالة مع بقائه فى جوف المتنجس 
المغسول به لا يمكن تطهيره بوجه. فلا بد من إخراجه عنه بالعصر و من هنا قلنا بنجاسة الغسالة. و هذا الوجه كما ترى يختص بالماء 
القلبل الى رسب فى المتتجس المغسول به: 

وأما إذا كان عاصما كالمطر فلا ينفعل بملاقاءً المتنجس ليجب إخراجه عنه بالعصر فى تطهير المتنجسات بل الماء يطهرها بالملاقاة» 
فدليل اعتبار العصر فى الغسل قاصر الشمول للغسل بالمطر. 

ولا يخفى أن مدرك اعتبار العصر ليس هو ما ذكره المستدل ليختص 
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(مسأله ؟) الإناء المتروس بماء نجس كالحب و الشربةٌ و نحوهما إذا تقاطر عليه طهر )١(‏ ماؤه و اناؤه بالمقدار الذى فيه ماء. و كذا 
ظهره و أطرافه ان وصل اليه المطر حال التقاطر. 


بالماء القليل. بل الوجه فى اعتباره كما يأتى فى محله أن الغسل لا يصدق بدون العصرء و مجرد إدخال المتنجس فى الماء و إخراجه 
عنه أعنى ترطيبه لا يسمى غسلا فى لغهُ العرب و لا فى غيرها من اللغات حتى يعصر أو يدلكك و نحوهماء فالغسل المعتبر لا يتحقق 
بغير العصرء و لا يفرق فى ذلكك بين الغسل فى الكر و الجارى و المطر و بين الغسل بالقليل. فالصحيح- فى وجه عدم اعتبار العصر و 
التعدد فى الغسل بالمطر- أن يتمسكك بصحيحة هشام بن سالم الدالة على كفاية مجرد اصابة المطر للمتنجس فى تطهيره معللا بأن 
الماء أكثر .. 

حيث دلت على طهارة السطح الذى يبال عليه إذا رسب فيه المطر» فيستفاد منها أن للمطر خصوصية من بين سائر المياه تقتضى كفاية 
اصابته. و قاهريته فى تطهيره المتنجسات بلا حاجةُ فيه الى تعدد أو عصر. 


تطهير الماء المتنجس بالمطر 


(1) قد عرفت أن المطر يطهر الأجسام المتنجسة باصابته إياهاء و أما الماء المتنجس فهل يطهره المطر إذا نزل عليه؟ 
فربما يقال بعدم مطهريته للماء نظرا الى عدم ورود تطهير الماء بالمطر فى شىء من الأخبار و دعوى: أن المطر إذا أصاب السطح 
الفوقانى من الماء يصدق أنه شىء رآه المطر و كل شىء رآه المطر فقد طهر كما فى المرسلة مندفعة: بأن لازم ذلكك أن يقال بطهارة 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً ببعا من ١٠/7ا/ا1‏ 
المضاف أيضا إذا أصابه المطرء» كما نسب إلى العلامة (قده) فى بعض كتبه؛ و لا يلتزمون بطهارة المضاف 
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بذلكء لأن المطر انما يصيب السطح الفوقانى من المضاف دون غيره من السطوح. و الأجزاء الداخلية منه فلا يصدق ان المطر رأى 
المضاف بتمامه و هذا بعينه يجرى فى الماء المتنجس أيضا. 

و التحقيق أن الماء المتنجس كسائر الأجسام المتنجسة يطهر بإصابةٌ المطر. و يمكن أن يستدل عليه بصحيحة هشام بن الحكم الواردة 
فى ميزابين سالا فى أحدهما بول و فى الآخر ماء المطر و تقريب الاستدلال بها أن البول الملاقى للمطر أو غيره من المياه لا يستهلكك 
فيه دفعة بأن يعدمه الماء بمجرد اختلاطهماء و انما يستهلكه بعد مرحلتين» و توضيحه: أن الماء إذا وصل إلى البول» و زاد حتى صار 
بقدره على نحو تساويا فى المقدار فهو يخرجه عن البولية» كما أن الماء يخرج بذلكك عن الإطلاق» و يصيران مائعا مركبا من البول و 
الماءء فلا يصدق عليه أنه ماء كما لا يقال أنه بول و هذه مرحلة. ثم إذا زاد الماء عن البول فتزول عنه الإضافة؛ و به يصير ماء متغيرا 
متنجسا بالبول. و هذه مرحلة ثانية فهو ماء نجس لا ترتفع نجاسته إلا بزوال تغيره و بالاتصال بماء عاصم.ء فإذا نزل عليه المطر بعد 
ذلكك. و به زاد الماء عن سابقه فهو يوجب استهلاك البول فى الماء. فالاستهلاك فى مرتبة متأخرةُ عن الاختلاط بمرحلتين» وقد 
ذكرنا ان الماء يتنجس بالبول فى المرحلة الثانية» و الامام حكم بطهارته لنزول المطر عليه» فالصحيحة تدل على ان الماء المتنجس 
يطهر بنزول المطر عليه. 

و معها لا حاجة الى التمسكك بالمرسلة أو الإجماعات المنقولة. هذا فيما إذا لم نقل باعتبار المراسيل كما أسلفناه» و أما إذا اعتمدنا 
عليها فالأمر سهل لدلالة مرسلُ الكاهلى على طهارة كل شىء رآه المطر سواء أ كان ماء أم كان موجودا آخر. 
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ولا يعتبر فيه الامتزاج )١(‏ بل و لا وصوله إلى تمام سطحه الظاهرء و إن كان الأحوط ذلك. 


عدم اعتبار الامتزاج بالمطر 


)١(‏ الوجه فى ذلكك أمران: 

أحدهما: عموم التعليل الوارد فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حيث علل الحكم بطهارة ماء البثر بعد زوال تغيره بقوله «لأن له 
مادة» أى متصل بها و المراد بالمادهٌ على ما يقتضيه الفهم العرفى مطلق العاصمء فلا خصوصية للماده فى الحكم بطهارة الماء المتصل 
بهاء و بما ان المطر من أحد أفراد العاصم كفى اتصاله بالماء. فى الحكم بطهارته من غير حاجة فيه الى الامتزاج كما هو الحال فى 
الم 

و ثانيهما: إطلاق صحيحة هشام المتقدمة فإن إطلاقها يشمل المطر المختلط بالبول بعد زوال تغيره سواء امتزج معه أيضا أم لم يمتزج 
لعدم تقييدها الطهارةٌ بالامتزاج .]١[‏ 


]١[‏ و قد قدمناان الماء المختلط بمائع آخر إذا كان بقدره يخرج فى المرحلة الأولى عن الإطلاق فإذا زاد عليه تزول إضافته و يكون 
ماء متغيرا فى المرحلة الثانية و من المعلوم ان الصحيحة لا تشمل ماء المطر المختلط بالبول فى المرحلة الأولى كما لا تشمله فى 
المرحلة الثانية ما دام متغيرا و لكنها تشمله فيما إذا زال عنه تغيره و اتصل بالمطر سواء امتزج بعد ذلكك بالمطر أم لم يمتزج لعدم 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لابعا من ١٠/7ا/ا1‏ 


تقييدها الطهارة بالامتزاج. 
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(مسألة *) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء )١(‏ و لو بإعانة الريح. و اما لو وصل إليها بعد الوقوع 
على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكانا آخر لا يطهر. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان 
مسقف بالجريان اليه طهر. 


تطهير الأرض بالمطر 


)١(‏ تعرض (قده) لعدهٌ فروع فى هذه المسألة و تفصيلها: أن المطر «ربما»: ينزل من السماء على وجه مستقيم و يصيب المتنجس بلا 
وساطه شىء و هو مطهر للمتنجس بلا إشكال و «اخرى»: ينزل على وجه غير مستقيم كالمنحنى و يصيب المتنجس أيضا بلا واسطة 
شىء كما إذا أطارته الريح و أدخلته مكانا مسقفاء فأصاب الأرض المتنجسة أو غيرها بلا توسط شىء فى البين و هذا أيضا لا كلام فى 
أنه مطهر لما أصابه من المكان المسقف و غيره. و «ثالثة): ينزل على وجه مستقيم أو غير مستقيم و يصيب المتنجس أيضا و لكنه مع 
الواسطهةٌ و هذا على قسمين: 

لأن المطر إذا وقع على شىء ثم بواسطته وصل الى محل آخر «فتارة): 

ينفصل عما أصابه أولا و يصل إلى المحل الثانى و هو متصل بالمطرء و هذا كالمطر الجارى من الميزاب لأنه أصاب السطح أولاء و 
انفصل عنه بجريانه مع اتصاله بالمطر لتقاطره من السماءء و عدم انقطاعه و هذا أيضا لا كلام فى أنه مطهر لما أصابه لأجل اتصاله 
بالمطرء و هو مورد صحيحة هشام المتقدمة و «أخرى»: يصل الى الموضع الثانى من غير أن يكون متصلا بالمطر لانقطاعه كما إذا وقع 
المطر على سطح ثم طفرت منه قطرهٌ و أصابت محلا آخر فهل 
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(مسألة *) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر )١(‏ و كذا إذا كان تحت السقف و كان هناك ثقبهُ ينزل منها على الحوضء بل 
وكذالو 


هذا أيضا يوجب طهارة ما أصابه ثانيا؟ 

الصحيح أنه لا يقتضى الطهارة بوجه: لأن القطرهُ بعد انفصالها ليست بماء مطر بالفعل. نعم كان مطرا سابقاء و لا دلالة فى شىء من 
الصحاح الثلاث المتقدمة على اعتصام الماء الذى كان مطرا فى زمانء كما لا دلاله لها على مطهريته» و ما ذكرناه بحسب الكبرى مما 
لا اشكال فيه و انما الكلام فى بعض صغرياتهاء و هو ما إذا وقع المطر على شىء, و تقاطر منه على موضع آخر حين نزول المطر من 
السماءء كما إذا وقع المطر على أوراق الأشجار أولت ثم تقاطر منها على أرض أو متنجس آخر حين تقاطر المطر فهل هذا يوجب 
طهارة مثل الأرض و نحوه مما وصل اليه المطر بعد مروره على شىء آخر؟ 

الصحيح انه أيضا يقتضى الطهارة» و ذلك: لأجل صدق المطر على القطرات الواقعة على الأرض حقيقة» و بلا عناية. و لا مسامحة بعد 
مرورها على الأوراق فى حال تقاطر المطرء إذ يصح ان يقال ان المطر أصاب من كان قاعدا تحت الشجرة و أوراقها حقيقة من غير 
مسامحةٌ أصلا «و من هنا ذكر سيدنا الأستاذ- مد ظله- فى تعليقته المباركة على المسألة الخامسة ان عدم الحكم بالطهارة فى مفروض 
المسألهٌ مبنى على الاحتياط). 


المقدار المعتبر فى التطهير 
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)١(‏ قد أسلفنا أن المطر كما يطهر الأجسام كذلك يطهر المياه؛ و انما الكلام فى تعيين المقدار الذى يكفى منه فى تطهيرها فهل 
تكفى القطرة 
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أطارته الربح حال تقاطره فوقع فى الحوضء و كذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه. 


الواحدةٌ من المطر فى تطهير مثل الحياضء أو لا بد فى تطهيرها من نزول المطهر بمقدار يمتزج به جميع أجزاء الماء المتنجسء أو ان 
هناك قولا وسطا؟. 

قد يقال بكفايةٌ القطرهُ الواحدهٌ من المطر فى تطهير المياه المتنجسة مستندا إلى إطلاق المرسلة المتقدمةٌ الدالة على طهارة كل شىء 
رآه المطر؛ و قد فرضنا ان المطر رأى الحوض المتنجس فيطهرء لأن الكلام انما هو فى كفايةٌ القطره الواحدة فيما إذا صدق المطر على 
ما هو النازل من السماء حقيقة» كما إذا نزل من السماء بمقدار يطلق عليه المطر عرفا و وقعت قطرةٌ منه على الحوض بنفسه أو بإطارة 
الريح. 

و يدفعه: ان المرسله مضافا إلى ضعف سندها قاصرة الدلالة على المدعى, لأن المطر فى مفروض الكلام انما رأى الحوض بمقدار 
قطرةٌ و لم ير جميعه؛ فان حال المياه من تلكك الجهة حال بقيهُ الأجسام فإذا وقعت قطرة منه على جسم كالخشب فهل يصدق ان المطر 
رأى الخشب بتمامه؟! أو يقال ان المطر رآه بمقدار قطرة» و من هنا لا تجد من نفسكك الحكم بطهارة الخشب بذلكك كما لم يلتزم به 
الأصحاب لعدم اصابةُ المطر بتمام الخشب. 

فالقول بكفاية القطرة الواحدة فى تطهير المياه فى جانب الإفراط كما ان القول باعتبار الامتزاج فى جانب التفريط. و قد أسلفنا دلالة 
صحيحتى هشام و محمد بن إسماعيل بن بزيع على عدم اعتبار الامتزاج» فاوسط الأقوال ان يقال ان ماء المطر إذا أصاب السطح الظاهر 
من الحوض- بتمامه أو بمعظمه على وجه يصح عرفا ان يقال: ماء المطر موجود على سطح الحوض- كفى هذا فى الحكم بطهارة 
الجميع, لأن السطح الفوقانى من الماء قد طهر بما فيه من المطرء و إذا طهر السطح الفوقانى منه طهرت الطبقات المتأخرة 
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(مسألة ©) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا »)١(‏ بل و كذا إذا وقع على ورق الشجر ثم وقع على الأرض. نعم لو لاقى فى الهواء 
شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرء إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض. 

فبمجرد المرور على الشىء لا يضر. 

(مسألة ©) إذا تقاطر على عين النجسء فترشح منها على شىء آخر لم ينجس (1) إذا لم يكن معه عين النجاسة؛ و لم يكن متغيرا. 

( مسألة 7) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر» و نفذ» و تقاطر من السقفء لا تكون تلكك القطرات نجسة (”) و إن كان عين 
النجاسة موجودةٌ على السطح و وقع عليهاء لكن بشرط أن يكون ذلكك حال تقاطره من السماء. و اما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع 


فرض مرؤوره على 


أيضاء لأن لها ماد و قد عرفت ان المراد بالماد مطلق الماء العاصمء و منه ماء المطر. نعم مجرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا 
يكفى فى طهارةٌ الجميع» لاستهلاكها فى ماء الحوض عرفاء و من هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا يستهلكك فى الماء المتنجس ليصح 
)١(‏ يظهر حكم هذه المسألهُ مما بيناه فى المسألة الثالثة فلا نعيد. 
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(1) لعدم انفعال ماء المطر بملاقا العين النجسة و اعتصامه ما دام لم يطرأ عليه التغير. 

() لاعتصام ماء المطر كما مر. 
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عين النجس فيكون نجسا )١(‏ و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس. 

( مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا (7) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماءء سواء كان السطح أيضا نجسا أم 
طاهرا. 

(مسألة 4) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا. 


النتقاطر من السقف النجحس 


)١(‏ إذا انقطع المطر و لم ينقطع الوكوف كما هو الغالب» لرسوب المطر فى السطح فهل يحكم بنجاسة قطرات الوكوف؟ 

الظاهر أنها غير محكومة بالنجاسة؛ لأن القطرات و ان كانت متصلهٌ بالسقف و هو رطب متصل بالعذرة أو بغيرها من النجاسات الكائنة 
فى السطح إلا أنه لا دليل على تنجس تمام الجسم الرطب- كالسطح فى المقام- بملاقاة أحد أطرافه نجسا فى غير المائعات من 
المضاف و الادهان و نحوهما. فإن ملاقاة النجاسة لجزء من أجزائها تقتضى نجاسة الجميع بالتعبد. و أما فى غيرها فلم يقم على ذلكك 
دليل؛ فإذا لاقى أحد أطراف الثوب نجسا و هو رطب لا موجب للحكم بنجاسة تمام الثوب؛ و كذلكك فى غيره من الأجسام و إلا لزم 
الحكم بنجاسة جميع شوارع البلد فيما إذا رطبت بنزول المطر و نحوه و تنجس بعضها بعذرةٌ أو بمشى كلب أو بغيرهماء لاتصال 
الشوارع و الأراضى و هى رطبةٌ و هذا كما ترى لا يلتزم به أحد. نعم إذا مرت القطره على العذرةٌ بعد انقطاع المطر ثم و كفت يحكم 
بنجاستهاء لملاقاتها مع النجس. 

(0) إذا كان السطح و السقف أو خاصة نجسا فنزل المطر على السطح 
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(مسأله )٠١‏ الحصير النجس يطهر بالمطرء و كذا الفراش و المفروش على الأرض: و إذا كانت الأرض التى تحتها أيضا نجسة تطهر إذا 
وصل إليها. نعم إذا كان الحصير منفصلا عن الأرضء يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها. نظير ما مر من الاشكال 
فيما وقع على ورق الشجر و تقاطر منه على الأرض. 

( مسألة )١١‏ الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه. نعم إذا كان نجسا بولوغ الكلب يشكل طهارته بدون 
التعفير لكن بعده إذا نزل عليه يطهر من غير حاجة الى التعدد. 


حتى رسب فيه ثم أخذ بالتقاطر على داخل البيت. فان كان ذلكك حال تقاطر المطر من السماء فهى محكومة بالطهارة كما استفدناها 
من صحيحة هشام المتقدمة لأن القطرات ماء واحد و هو معتصم. 

و أما إذا رسب المطر فى السطح لا إلى تمامه بل الى نصف قطرة» و انقطع بعد ذلكك ثم رسب فى النصف الآآخر ثم و كف فهو 
محكوم بالنجاسة لا محالة, لأن القطرة الملاقية للسقف بعد انقطاع المطر عنها ماء قليل فيحكم عليها بالانفعال اما لنجاسة السقف أو 
لنجاسته و نجاسة السطح معا. و بما تلوناه فى المقام يظهر الحال فى باقى الفروع المذكورة فى المتن فليلاحظ. 
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فصل ماء الحمام بمنزلة الجارى بشرط اتصاله بالخزانة .)١(‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠لاعا‏ من 0ه/ال/ا! 


فصل فى ماء الحمام 


)١(‏ قد وقع الخلاف فى اعتصام ماء الحمام مطلقا أو بشرط بلوغ مادته كرا أو غير ذلكك على أقوال أربعة: 

الأول: ما ذهب اليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا فى نفسها. 

الثانى: عدم اشتراطه بشىء و انه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم تبلغه» و هذان القولان متقابلان بالسلب و الإيجاب الكليين. 

الثالث: التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته» و ما فى الحياض الصغار كرا فيعتصم. و ما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم 
الاعتصام الرابع: التفصيل بين الدفع و الرفع» و ان ماء الحياض إذا كان طاهرا فى نفسه و بلغ المجموع منه و من مادته كرا فيحكم عليه 
بالاعتصام, و لا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا فى نفسها بالإضافة إلى الدفع. و أما إذا كان ماء الحياض 
نجسا فيشترط فى ارتفاع نجاسته- باتصال المادة اليه- ان تكون الماده بنفسها كراء فلا ترتفع بها نجاسه ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ 
الكر بنفسها و ان بلغ مجموعهما كرا. 

هذه هى أقوال المسألة. 

و منشأ اختلافها هو اختلاف الانظار فيما يستفاد من روايات الباب» 
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الجهات حتى من جههٌ عدم الحاجة فى اعتصامه الى بلوغ مادته كراء أو انه ناظر إلى تنزيله منزلة الجارى من بعض الجهات؟ و حاصل 
التنزيل ان الاتصال بالمادةٌ الجعلية كا ميل بالمادة الأصلية يكفى فى الاعتصام, و لا يقدح فيه علو سطح الماده عن سطح الحياض 
كما يأتى تفصيله عن قريب ان شاء الله. و ليعلم- قبل الخوض فى تحقيق المسألة- ان ما ينبغى أن يعتمد عليه من روايات المقام هو 
صحيحة داود بن سرحان المتقدمة» فإن غيرها ضعافء و لا يمكن الاستدلال بها على شىء. 

إلا أن شيخنا الأنصارى (قده) ذهب الى تصحيح رواية بكر ابن حبيب [؟] مدعيا أنه بكر بن محمد بن حبيب و قد عبر عن الابن باسم 
أبيه فأطلق عليه بكر بن حبيب و هو ممن وثقه الكشى فى رجاله و هو غير بكر بن حبيب الضعيف. 

ولا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه؛ لأن بكر بن محمد بن حبيب على تقدير أن تكون له رواية عنهم عليهم السلام- و ليس الأمر 
كذلك لعده ممن لم يرو عنهم- إنما يروى عن الجواد عليه السلام لمعاصرته إياه و لا يمكنه الرواية عن الباقر (ع) الذى هو المراد من 
أبى جعفر الواقع فى الحديث لأن من جملة من وقع فى السند منصور بن حازم و هو ممن روى عن الصادق 

ا 2 

]١[‏ قال: قلت لأبى عبد الله (ع) ما تقول فى ماء الحمام؟ قال: 

هو بمنزلة الجارى. المروية فى الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

[؟] وهى ماعن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر ابن حبيب عن أبى جعفر (ع) قال: ماء الحمام لا بأس به إذا كان له 
مادة. 

المروية فى الباب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و الكاظم عليهما السلام و هذه قرينة على أن الراوى عنه عليه السلام هو بكر ابن حبيب الضعيف هذا. 

وقد يصحح الحديث بطريق آخرء و هو أن فى سند الرواية صفوان و هو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فلا ينظر الى 
من وقع بعده فى سلسلةٌ السند لقيام الإجماع على أنه لا يروى إلا عن ثقة. 

و يدفعه: ما أشرنا إليه غير مره فى نظائر المقام من أن صفوان أو غيره من أصحاب الإجماع «ربما» ينقل عن رجل كالبكر فى الحديث» 
ويصرح على أن روايتى عنه مستند الى وثاقته» فيكون هذا توثيقا للرجل» و به نحكم على اعتبار رواياته كتوثيق غيره من أهل الرجال. 
و«أخرى» لا يصرح بذلكك. و انما يقوم الإجماع على أنه لا يروى إلا عن ثقَهء و مثله لا يكون دليلا على وثاقة الرجل» و هذا للعلم 
القطعى بأن صفوان أو غيره من أضرابه روى عن غير الثقةُ و لو فى مورد واحد, و لو لأجل الغفلهُ و الاشتباه و يحتمل أن يكون الرجل 
فى الحديث مثلا من جملة ما روى صفوان فيه عن غير الثقة فمجرد رواية مثله عن رجل لا يقتضى وثاقة الرجل عندنا. 

على أنا فى غنى عن رواية بكر حيث لا تنفعنا صحتها كما لا يضرنا ضعفهاء و ذلك: لأن المستفاد من صحيحةٌ داود بن سرحان 
المتقدمة- حسب المتفاهم العرفى- أن تنزيل ماء الحمام منزلة الجارى إنما هو من جهة اتصال ماء الحمام بالمادة و قد شبهه (ع) 
بالجارى بجامع اتصالهما بالمادة. إذا لا شباهة لأحدهما بالآخر من غير هذه الجهة, فاعتبار الماده فى الحمام يستفاد من نفس الصحيحة 
المذكورة من دون حاجهُ فى ذلك الى رواية بكر. وإذا عرفت ذلك فنقول: 

استدل من أنكر اعتبار بلوغ المادة كرا فى نفسهاء أو بضميمتها الى ماء الحياض بعموم المنزلةٌ المستفادة من الصحيحة المتقدمة, لأنها 
ذلث غلى 
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أن ماء الحمام كالجارى من جميع الجهات و الكيفيات. و لا تعتبر الكثرة فى اعتصام المادهُ بوجه كما أسلفناه سابقاء بل قد تكون 
رشحية كما فى بعض الآبار و لا يكون فيها فوران أصلاء لأنها رطوبات أرضيةُ تجتمع و تكون ماء. 

و الجواب عن ذلكك أن الصحيحة المتقدمة» أو رواية بكر على تقدير اعتبارها غير ناظرتين الى تنزيل ماء الحمام منزلة الجارى من 
جميع الجهاتء بل نظرهما الى دفع ما ربما يقع فى ذهن السائل من عدم اعتصام ماء الحياض باتصالها بمادتهاء لما ارتكز عندهم من 
عدم تقوى السافل بالعالى لتعددهما و تغايرهما عرفاء و معه لا يبقى وجه لاعتصام ماء الحياض و توضيح ذلكك: 

أنا قدمنا فى بعض المباحث المتقدمة أن العالى لا ينفعل بانفعال الماء السافل؛ لأن العالى و السافل و ان كانا متحدين عقلا لاتصالهما 
وهو مساوق للوحدة بالنظر الدقى العقلى» حيث أن المتصل جسم واحد عقلا إلا أن الأحكام الشرعية غير منوطة بالنظر الدقى 
الفلسفىء بل المتبع فيها هو الانظار العرفية» و العرف يرى العالى غير السافل و هما ماءان متعددان عنده؛ و من هنا لا يحكم بنجاسة 
العالى فيما إذا لاقى السافل نجسا حتى فى المضاف كماء الورد إذا صب من إبريق على يد الكافر مثلاء فإنه لا يحكم بنجاسة ما فى 
الإبريق لأجل اتصاله بالسافل المتنجس بملاقاه يد الكافر» و أدلة انفعال القليل منصرفةٌ عن مثله» لعدم ملاقاء العالى للنجاسة عرفاء و 
بالجملهٌ انهما ماءان» فكما لا تسرى قذارة السافل الى العالى منهما كذلكك نظافة العالى لا تسرى الى السافل لتعددهما بالارتكاز. 

و على و هذا كان للسائل أن يتوهم عدم طهارة المياه الموجودةٌ فى الحياض الصغار بمجرد اتصالها بموادها الجعلية التى هى أعلى 
سطحا من الحياض فإنهما ماءان و لا سيما عند جريان الماء من الأعلى إلى الأسفلء و لعل هذا هو المنشأ لسؤالهم عن حكم ماء 
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وقد تصدى عليه السلام لدفع هذه الشبهة المرتكزةٌ بأن ماء الحياض متصل بالمادهٌ الجعليةُ كاتصال المياه الجاريةٌ بموادها الأصلية 
فماء الحمام بمثابة الجارى من حيث اتصاله بالماده المعتصمة فيتقوى ما فى الحياض بالآخر بالتعبد. و لو لا هذه الأخبار لحكمنا 
بانفعال ماء الحياض الصغارء فإنه لا خصوصية للماء الموجود فى الحياض من سائر المياه و بلوغ مادتها كرا لا يقتضى اعتصام ماء 
الحياض لتعددهما كما عرفتء و على الجملةٌ الأخبار الواردة فى اعتصام ماء الحمام ناظرة بأجمعها إلى دفع الشبهة المتقدمة» و ليست 
بصدد تنزيله منزلة الجارى من جميع الجهات. و بيان ان لماء الحمام خصوصية تمنع عن انفعاله بالملاقاة بلغت مادته كرا أم لم تبلغه. 
هذا على أن الحمامات المصنوعة فى البلاد انما أعدّت لاستحمام أهل البلد و عامة الواردين و المسافرين و مثلها يشمل على أضعاف 
الكر. بحيث لو أضيف عليها مثلها من الماء البارد لم تنسلب عنها حرارتها لكى تكفى فى رفع حاجة الواردين على كثرتهم؛ و فرض 
حمام عمومى تشمل مادته على مقدار كر خاصة أو أقل منه حتى يسأل عن حكمه فرض أمر لا تحقق له خارجا. 

فمنشأ السؤال عن حكمه ليس هو قله الماء فى مادته أو كثرته» كما أنه ليس هو احتمال خصوصية ثابتة لماء الحياض تمنع عن انفعاله 
بملاقاة النجس مع فرض قلته. و عليه فلا يبقى وجه للسؤال إلا ما أشرنا إليه آنفا و على الجملة ان غايةُ ما يستفاد من الاخبار المتقدمة 
أن المادهُ الجعليهُ العالية سطحا عن الماء القليل كالمادة الأصليةُ المتساوية سطحا معه فلا دلالة لها على على سائر الجهات, فلا بد فى 
استفادة سائر الاحكام و الخصوصيات من مراجعة القواعد العامة التى قدمناها سابقاء و هى تقتضى التفصيل بين الرفع و الدفع. 
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فالحياض الصغار فيه إذا اتصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما فى الخزانة وحده أو مع ما فى الحياض بقدر الكر من غير فرق 
)١(‏ بين تساوى سطحها مع الخزانة» أو عدمه. و إذا تنجس ما فيها يطهر بالاتصال بالخزانة بشرط كونها كراء و ان كانت أعلى و كان 
الاتصال بمثل (المزملة) و يجرى هذا الحكم (؟) فى غير الحمام أيضاء فإذا كان فى المنبع الأعلى مقدار الكر أو أزيد, و كان تحته 


حوض صغير نجسء و اتصل بالمنبع 


بيان ذلكك: ان ماء الحياض إذا كان طاهرا فى نفسه» و كان المجموع منه و من الموجود فى مادته بالغا حد الكر فهو ماء معتصم يكفى 
فى دفع النجاسة عن نفسه فلا ينفعل بطروها عليه. و أما إذا كان ماء الحياض متنجسا فبلوغ المجموع منه و من مادته كرا لا يكفى فى 
الحكم بالاعتصامء فان بلوغ المجموع من النجس و الطاهر كرا المعبر عنه بالمتمم كرا بنجس لا يكفى فى تطهير النجس كما أسلفناه 
فى محله. فيشترط فى طهارءٌ ماء الحياض - لأجل اتصاله بمادته- أن تكون المادهٌ بالغهُ كرا بنفسهاء لما قدمناه من أن تطهير الماء 
النجس منحصر باتصاله بالكر الطاهر على الأظهرء أو بامتزاجه معه أيضا كما قيل؛ أو بتزول المطر عليه و نحوهما من أفراد الماء العاصم 
فيشترط بحسب الرفع ان تكون المادةٌ بالغةُ حد الكر بنفسها. 

فما فى المتن من الحكم بكفاية بلوغ المجموع من ماء الحياض و المادة حدّ الكر فى الدفع؛ و اعتبار بلوغ المادةٌ إليه بنفسها فى الرفع 
هو الصحيح. 

)١(‏ قد اتضح مما تلوناه عليكك فى المقام انه لا-فرق فى الحكم باعتصام ماء الحمام بين تساوى سطحى المادهُ و ماء الحياض و 
اختلافهماء و غايةٌ الأمر أن الحكم المذكور فى صورة تساوى السطحين على طبق القاعدة» و فى صورة اختلافهما على خلافهاء و انما 
التزمنا به لأجل الصحيحة المتقدمة. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاعا من ه/ال/ا1 


(0) وهل يختص الحكم المذكور- أعنى كفاية الاتصال بماء آخر مع 
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بمثل (المزملة) يطهر. و كذا لو غسل فيه شىء نجس.ء فإنه يطهر مع الاتصال المذكور. 


اختلاف سطحى الماءين- بماء الحمام و لا يتعدى عنه إلى غيره؟ 
ليس فى شىء من الصحيحة المتقدمة؛ و لا فى رواية بكر بن حبيب على تقدير اعتبارها ما يمكن به التعدى إلى سائر الموارد» فإن 
الصحيحة دلت على أن ماء الحمام بمنزلة الجارى» و اشتملت رواية بكر على أنه لا بأس بماء الحمام إذا كان له مادة» و هما كما ترى 
مختصتان بماء الحمام. 
و أما ما فى شذرات المحقق الخراسانى (قده) من الاستدلال- فى التعدى عن ماء الحمام إلى سائر الموارد- بما ورد فى بعض روايات 
الباب من تعليل الحكم بطهارة ماء الحمام بقوله «لأن له مادة» ]١[‏ فيتعدى بعمومه الى كل ماء قليل متصل بمادته بمثل المزملة و 
نحوها. فهو من عجائب ما صدر منه (قده)» لأن التعليل المدعى مما لم نقف على عين منه ولا أثر فى شىء من رواياتنا: صحيحها و 
ضعيفهاء و لم ندر من أين جاء به (قدس سره). 
نعم يمكن أن يستدل عليه- أى على التعدى- بأن الحكم إذا ورد على موضوع معين مخصوص فهو و إن كان يمنع عن أسرائه إلى 
غيره من الموضوعات لأنه قياس. إلا أن الأسئلة و الأجوبة ربما تدلان على عدم اختصاص الحكم بمورد دون مورد و مقامنا هذا من 
هذا القبيل» لما أسلفناه من ان الوجه فى السؤال عن ماء الحمام ليس هو احتمال خصوصية لاستقرار الماء فى الحمام أعنى الخزانة و 
الحياض الصغار الواقعتين تحت القباب بشكل خاص المشتملين 

27 4 1 
]١[‏ نقله أدام الله أظلا-له عن بعض مشايخه المحققين قدس الله أسرارهم و هذا و إن لم نعثر عليه فى الشذرات المطبوعة إلا أن 
مقتضى ما نقله المحقق المتقدم ذكره أنه كان موجودا فى الننسخة المخطوطة الأصلية و قد أسقط عنها لدى الطبع أو انه نقله عن 
مجلس بحثه و الله العالم بحقيقة الحال. 
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فصل ماء البثر النابع بمنزلة الجارى )١(‏ لا ينجس إلا بالتغير» سواء كان بقدر الكر أو أقل» و إذا تغير ثم زال تغيره من قبل نفسه طهرء 
لأن لمادة. 


على سائر خصوصيات الحمام. و انما الوجه فى السؤال هو ما ارتكز فى أذهان العرف من عدم تقوى السافل بالعالى» و قد دفعه عليه 
السلام بأن اتصال السافل بالعالى يكفى فى الاعتصام, و لا مانع من تقوى أحدهما بالآخر و لو مع اختلاف سطحى الماءين و لا يضره 
التعدد العرفى. 

وهو كما ترى لا يختص بمورد دون مورد وهل ترى من نفسك الحكم بعدم اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادة الجعلية فيما إذا 
خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه أنه حمام؟! و حيث أنا لا نحتمل ذلكك بالوجدان فتتعدى منه الى كل ماء قليل متصل بشىء من 
المواد و لو فى غير الحمام كماء الآنية إذا اتصل بالمادةٌ أو بمزملة أو بانبوب و نحوهما. 


فصل فى ماء البئر 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عالاعا من ه/الا١‏ 
اشار 0 


)١(‏ الكلا-م فى ذلكك يقع فى مقامين: أحدهما: فى أن ماء البثر هل ينفعل بملاقاةً النجاسة أو أنه معتصم و لا ينفعل إلا بالتغير؟ إذ لا 
خلاف فى نجاسته بالتغير كما لا إشكال فى أنه يطهر بزواله» و ثانيهما: أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدرات تعبدا 
فيما إذا وقع فيه شىء من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب اليه الشيخ (قده) و إن 
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بنى على عدم اعتصام ماء البثر أيضاء أو نحملها على الاستحباب؟. 

أما الكلام فى المقام الأول فحاصله أن فى المسألة أقوالا. أحدها: 

انفعال ماء البئر مطلقا و هو الذى التزم به مشهور المتقدمين. ثانيها: عدم انفعاله مطلقا و هو كالمتسالم عليه بين المتأخرين. ثالثها: 
التفصيل بين بلوغ ماء البثر حد الكر فيعتصم و بين عدم بلوغه كرا فلا يعتصمء و قد نسب هذا التفصيل الى الشيخ حسن البصروى» و 
هو من أحد علمائنا الأقدمين؛ و كأنه (قده) لم ير خصوصية لماء البئر. و حاله عنده حال سائر المياه» و قد قدمنا فى محله انها لا تنفعل 
بملاقاة النجاسة إذا كانت بمقدار كرء و من هنا أورد بعض المتأخرين على المتقدمين- القائلين بانفعال ماء البثر مطلقا- بأن الكر على 
تقدير كونه خارج البئر محكوم عن دكم بالطهارة و الاعتصام, فلما ذا بنيتم على نجاسته و انفعاله فيما إذا كان فى البثر فهل لبعض 
الأمكنة خصوصية تقتضى الحكم بعدم اعتصام الماء الكثير؟! و هذا عجيب غايته. 

ثم إن هناكك تفصيلا آخر نقل عن الجعفى (ره) و هو أيضا من أحد أصحابنا الإمامية» و قد فصل بين ما إذا كان ماء البثر بمقدار 
ذراعين فى ذراعين و حكم فيه بعدم الانفعال» و ما إذا كان أقل من ذلكك و حكم فيه بالانفعال و عدم الاعتصام. و الظاهر بل الواقع انه 
عين التفصيل المنسوب إلى البصروىء و غاية الأمر أنه يرى الكر أربعة أشبار فى أربعة» و ليس هذا تفصيلا مغايرا للتفصيل المتقدم 
بوجه. و هذه هى أقوال المسألة عند أصحابنا الإمامية. 

و أما العامة فقد اتفق أرباب المذاهب الأربعة منهم على نجاسة ماء البثر بالملاقاة» و انما اختلفوا فى بعض خصوصياته. فالمالكيةُ و 
الحنفية التزما بنجاسته مطلقاء و اختلفا فى مقدار الواجب من النزح باختلاف النجاسات كميتة الإنسان و غيرها. و الشافعية و الحنابلة 
ذهبا الى نجاسته فيما إذا كان أقل 
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من قلتين» و طهارته فيما إذا كان بقدرهماء و مرجع ذلك الى التفصيل بين بلوغ ماء البئر حد الكر و عدمه؛ لأنهم حدوا الكر بقلتين» و 
اختلفا فى أن الشافعية فصل- فى نجاسة ماء البثر على تقدير كونه أقل من قلتين- بين ما إذا استند وقوع النجاسة فى البثر إلى اختيار 
المكلف, فحكم فيه بالنجاسة و ما إذا لم يستند اليه كما إذا أطارتها الريح فى البثئرء فذهب فيه الى عدم انفعاله »١‏ هذه أقوال ذوى 
المذاهب المعروفة عندهم, و أما غيرهم من علمائهم فلا بد فى الوقوف على أقوالهم من مراجعة كتبهم. و كيف كان فالمتبع عندنا 
دلالة الأخبار. 


وقد استدل المتأخرون على طهارة ماء البئر و اعتصامه 


اشارةٌ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ملاعا من ١٠/ا/ا1‏ 


فيما إذا لم يتغير بالنجاسة- بعده روايات. 
(منها): صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع 


المروية بعد طرق عن الرضا (ع) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شىء إلا أن يتغير ريحه. أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح» و يطيب 
طعمه لأن له ماده «7» حيث دلت على أن ماء البئر واسع الحكم و الاعتصام و غير مضيق بما إذا بلغ كرا كما فى سائر المياه فلا ينفعل 
مطلقا و هذا معنى قوله «لا يفسده شىء» و أما قوله (ع) لأن له مادة. 

فهو إما عله لقوله واسع فيدل على أن اعتصام البثر مستند الى أن له مادة. و إما عله لقوله «فيطهر؛ المستفاد من قوله «فينزح» أى ينزح 
حتى يذهب الريح و يطيب طعمه فيطهر لأن له مادة. فتدل على أن ماء البثر يرفع النجاسة الطارئة عليه بعد زوال تغيره لاتصاله بالمادة» 
و منه يظهر أنه يدفع 


)١(‏ راجع المجلد ١ص‏ 88 و "5# و 58 من كتاب الفقه على المذاهب الأربعةٌ تأليف عبد الرحمن الجزيرى. 
(0) المروية فى الباب ” و ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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النجاسة أيضا بطريق أولى, لأن الدفع أهون من الرفع. 

و على الجملة يستفاد من تلكك الصحيحة أن ماء البثر معتصم لا ينفعل بملاقا النجاسة لمكان مادته. و دعوى: أن ماء البثر واسع بمعنى 
أنه كثير و هو واسع الماء لا بمعنى أنه معتصم و واسع الحكم. تندفع: بأنه على خلاف الفهم العرفى من مثلها فان العرف يستفيد منه أنه 
واسع الحكم على خلاف غيره من المياه و لا ينسبق إلى أذهانهم أنه واسع الماء. 

و أما ما ذكره الشيخ الطوسى (قده) من أن معنى قوله «لا يفسده شىء» انه لا يفسده شىء إفسادا غير قابل للإصلاح و الزوال» فإن البثر 
تقبل الوصلاح بتزح المقدرات. 

فيدفعه: ما أفاده المحقق الهمدانى (قده) بتفسير منّا من أن هذا الكلام لو كان صدر من متكلم عادى لأجل تفهيم المعنى المدعى كان 
مضحكا عند أبناء المحاورة فكيف يصدر مثله عن الإمام الذى هو أفصح المتحاورين و قال: و لعمرى ان طرح الرواية و رد علمها على 
أهلها أولى من إبداء هذا النحو من الاحتمالات العقليهُ التى لا يكاد يحتمل المخاطب ارادتها من الروايةُ خصوصا فى جواب المكاتبة. 
و عليه فمعناه ما قدمناه من انه واسع لا ينفعل بشىء من النجاسات فالمناقشة فى دلالتها ساقطة. 

و أما المناقشة فى سندها بدعوى: ان دلالتها و ان كانت تامه كما مر إلا أنها كانت بم رأى من المتقدمين» و مع ذلكك لم يفتوا على 
طبقها و أعرضوا عنهاء و إعراض المشهور يسقط الرواية عن الاعتبار إذ قد اشترطنا فى حجية الأخبار أن لا تكون معرضا عنها عند 
الأصحاب. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بلاعا من 1/1/٠‏ 


فيمكن المناقشة فيه كبرى و صغرى. أما بحسب الكبرى: فلما قدمنا فى بحث الأصول من أن حجية الرواية غير مشروطةٌ بذلككء و 
اعراض الأصحاب عن روايةٌ صحيحة لا يكون كاسرا لاعتبارهاء كما أن عملهم 
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على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها. و أما صغرى: فلأجل أن المتقدمين لم يعرضوا عن الصحيحةٌ بوجه بل اعتنوا بها كمال 
الاعتناء» فأولها بعضهم كما عن الشيخ الطوسى (قده) و ربما يظهر من استبصاره أيضا و بعضهم رأى المعارضة بينها و بين ما دل على 
نجاسة البئر» و رجح معارضها عليهاء لأنه أكثر بحسب العدد؛ و يعتبر فى تحقق الإعراض أن لا تكون الرواية معارضة بشىء. و هذا كما 
فى صحيحة زرارةٌ الوارده فيمن صلى العصر ثم التفت إلى انه لم يأت بالظهر. حيث دلت على انه يجعلها ظهراء فإنها أربع مكان أربع 
)١«‏ وهى مع عدم ابتلائها بالمعارض غير معمول بها عند الأصحاب: فبناء على ان اعراض المشهور عن رواية يسقطها عن الاعتبار لا 
يمكن العمل على الصحيحة المتقدمة كما انه بناء على مسلكنا لا مانع من العمل على طبقها. و أما إذا كانت الرواية معارضة بشىء 
فالعمل بمعارضها لا يوجب تحقق الاعراض عن الرواية» إذ لعلهم لم يعملوا بها لرجحان معارضها عندهم. فالرواية فى المقام مما لا 
مناقشةٌ فى شىء من سنده و لا فى دلالته. 

وعلى الجملهُ الصحيحهُ حصرت موجب النجاسة فى البئر بالتغير فملاقاةً النجاسة لا توجب انفعالها» كما دلت على أن وجود المادهٌ 
ترفع نجاستها بعد زوال تغيرهاء و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك كله بين كثرةٌ الماء فى البئر و قلته. 


ومن جملة الروايات الدالة على عدم انفعال البئر بالملاقاة 


كيده عل 


)١(‏ روى زرارة فى الصحيح عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: 
إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاه أو بعد فراغكك فانوها الاولى ثم صل العصرء فإنما هى أربع مكان أربع 


الحديث المروية فى الباب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: //5 


ابن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن بثر ماء وقع فيها زبيل (زنبيل) من عذرة رطبة» أو يابسة» أو زبيل من سرقين أ يصلح الوضوء 
منها؟ 

قال: لا بأس 09). 

حيث دلت على عدم انفعال ماء البئر بملاقاة العذرة. لعدم جواز الوضوء من الماء المتنجس بالضرورة» و توضيح دلالتها: ان السائل 
فرض أن العذرة كانت بمقدار زنبيل فان الزنبيل ينسج من أوراق الأشجار و أمثالها ولا معنى لكونه من العذرة ليكون السؤال عن 
وقوع زنبيل معمول من العذرةٌ فى البثر» بل السؤال انما هو عن وقوع عذرة فيها هى بقدر زنبيل و انه يقتضى انفعالها أو لا يقتضيه» و 
أجابه عليه السلام بقوله لا بأس. أى لا بأس بالوضوء من الماء الذى لاقته عذرةٌ بقدر الزنبيل» فدلالتها على عدم انفعال البثر بملاقا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاعا من ه/ال/ا1 


العذرةٌ واضحة. 

و المناقشة فيها بان ما لالقى الماء قطعا هو الزنبيلء و لم يعلم ان العذرة أيضا لاقت الماء, فلا دلالة لها على اعتصام ماء البثر عن 
الانفعال. 

ساقطة أساسا لما عرفت من أن المفروض هو ملاقاةً العذرة للماء» و هى بقدر الزنبيل لا أن الملاقى له هو الزنبيل الذى فيه عذرهُ حتى 
يناقش فى ملاقاءٌ العذرةٌ للماء. و إلا لكان الأنسب أن يسأل عن زنبيل فيه عذرةٌ لاعن زنبيل من العذرهُ كما فى الصحيحةٌ هذا أولا: 

و ثانيا لو سلمنا أن السؤال عن زنبيل فيه عذره فكيف لا تلاقى العذرةٌ للماء بعد فرض ملاقاة الزنبيل له. فهل ينسج الزنبيل من حديد و 
شبهه كى يمنع عن اصابةٌ الماء للعذرة؟! فإنه يصنع من الأوراق» و هى لا تكون مانعة عن سرايةٌ الماء إلى جوفه. 

و ثالثا: لو أغمضنا عن ذلكك أيضاء فكيف يسأل على بن جعفر عن 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 5/9 


ملاقاةً الزنبييل لماء البئر مع وضوح أن الزنبيل ليس من الأعيان النجسة؛ و لم يفرض تنجسه حتى يوجب انفعال ماء البثر» و لا يكاد 
يخفى مثل ذلكك عليه؛ فهذه المناقشهٌ ساقطة. 
و توهم أن المراد بالعذرة عذرة ما يؤكل لحمه من الشاءً و البقر و نحوهما دون عذرةٌ الإنسان أو غيره مما لا يؤكل لحمه. مندفع: 
(أولا»: بأن العذرةُ مرادفة للخرء و هو الذى يعبر عنه فى الفارسية بلفظة مخصوصة و يختص استعمالها بمدفوع الإنسان أو ما يشابهه فى 
النجاسة و الريح الكريهة من مدفوع سائر الحيوانات كمدفوعى الكلب و الهرهٌ و نحوهماء و قد أطلقت عليه فى بعض الروايات ]١[‏ 
أيضا فراجع» و لا يطلق على مدفوع ما يؤكل لحمه. و انما يطلق عليه السرقين الذى هو معرب سركين. 
و (ثانيا»: ان سؤال الراوى عن حكم زنبيل من سرقين بعد سؤاله عن الزنبيل من العذرة ينادى بأعلى صوته على أن المراد بالعذرة ليس 
هو عذرة ما يؤكل لحمه و هى التى يعبر عنها فى لغ العرب بالسرقينء و إلا لم يكن وجه لسؤاله عنه ثانياء فهذا التوهم أيضا لا أساس 
له. 
و دعوى ان المراد نفى البأس بعد النزح المقدّر لانه مقتضى الجمع العرفى بين المطلق و المقيد فإن الصحيحة قد دلت على نفى البأس 
بالتوضؤ بماء البئر بعد ملاقاء النجس مطلقا فلا مناص من تقييدها بالأخبار الدالهُ على لزوم النزح بملاقاة النجس. 

: : 
]١[‏ ففى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سالت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو 
كلب .. الحديث حيث أطلقت العذرءُ على مدفوعى السنور و الكلب لما فيهما من الرائحةٌ الكريهة. المروية فى الباب 5٠‏ من أبواب 
النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 791١‏ 


فيدفعهاء ان الاخبار الآمرةٌ بالنزح لا دلالة لها على النجاسة إذا فلا وقع لهذا الاحتمال و لعمرى أن مثل هذه الاحتمالات يوجب سد 
باب الاستنباط من الاخبار. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 8 لاعا من ه/الا١‏ 
و (منها): صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) 


فى الفأرة تقع فى البثر فيتوضاً الرجل منهاء و يصلى و هو لا يعلم» أ يعيد الصلاه و يغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة» و لا يغسل ثوبه 
لن 
وقد دلت على عدم انفعال ماء البثر بوقوع الفأرة فيه» فان الظاهر من وقوع الفأرهً فى البثر انما هو موتها فيهاء كما يقال وقع فلان فى 
البثر أى مات فيهاء حيث لا موجب لتوهم انفعال ماء البثر بخروج الفأرهُ منها حيا. ثم ان لفظة فاء: فى قوله (ع) فيتوضاً. تدل على أن 
مفروض كلام السائل هو التوضؤ بعد وقوع الفأره فيه» و هو الذى حكم (ع) فيه بطهارة البئر» و عدم إعادهُ الصلاة» و عدم وجوب 
الغسل. و أما إذا لم يدر أن وضوثه كان قبل وقوع الفأرهُ فى البثر أم كان بعده فهو خارج عن كلامه؛ فدلالتها على عدم انفعال البثر 
ظاهرة. نعم لا إطلاق لها حتى تشمل صورة تغير البثر بوقوع الفأره فيها أيضاء لأن عدم تعرضه (ع) لنجاسة ماء البثر على تقدير تغيره» 
لعله مستند إلى أن وقوع مثل الفأرة فى البثر لا يوجب تغير مائها بوجه. 

0 
و (منها): رواية أخرى لمعاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) 
قال: 
سمعته يقول: لا يغسل الثوبء و لا تعاد الصلاه مما وقع فى البثر إلا أن ينتن فإن أنتن غسل الثوبء و أعاد الصلاة» و نزحت البثر .)7١‏ 
وقد دلت أيضا على عدم انفعال ماء البثر بملاقاة النجاسة فى غير صورة التغير بهاء و هو المراد من قوله إلا أن ينتن- و لعله إنما عبر به 


ولم يعبر 


)١(‏ المرويتان فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويتان فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 591١‏ 


بالتغير- من أجل أن الغالب فى ما يقع فى البثر هو الميتةُ من آدمى أو فأره و نحوهماء و الميتهُ تغير الماء بالنتن. 


شي ع 2 


و (منها): موثقة أبى بصير 

ل 
قال: قلت لأبى عبد الله (ع) بئر يستقى منهاء و يتوضأ به» و غسل منه الثياب» و عجن به ثم علم أنه كان فيها ميتء قال: لا بأسء و لا 
يغسل منه الثوبء و لا تعاد منه الصلاةٌ .)١١‏ 
والوجه فى دلالتها ظاهرء و المراد بالميت فيها إما ميت الإنسان كما هو الظاهر منه فى الإطلاقات. و إما مطلق الميت فى مقابل الحى. 
و إنما لم تتعرض لنجاسة البثر على تقدير تغيرها بالميت من جهة أن مفروض كلام السائل هو صورة عدم تغيرها بها حيث قال: ثم علم 
انه كان .. فان الماء لو كان تغير بالميت لالتفت عادة الى وجود الميت فيه حال الاشتغال و الاستعمال بشىء من طعمه أو ريحه أو لونه 
كما لا يخفى فلا إطلاق لها بالإضافة إلى صورة التغير بالنجس. و هذه جملة الأخبار الواردة فى عدم انفعال البثر بملاقاةً النجاسة. و 
لمكان إطلاقها لا يفرق فى الحكم بالاعتصام بين قلهُ مائها و كثرته: 0 
نعم ورد فى موثقَة عمار تقيبد الحكم باعتصام البثر بما إذا كان فيها ماء كثير. حيث قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن البثر يقع فيها زبيل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9لاعا من ه/الا١!‏ 


عذرة يابسة» أو رطبة. فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير «؟) و بها يقيد إطلاقات سائر الأخبار» و يفصل بين ما إذا كان ماء البثر كثيرا 
فيعتصم و ما إذا كان قليلا فيحكم بانفعاله» و فى الحدائق أسند الرواية الى أبى بصير إلا أنه من اشتباه القلم و الجواب عن ذلكك 
بوجهين: 

(أحدهما): ان لفظة الكثير لم تثبت لها حقيقة شرعية؛ و لا متشرعية بمعنى الكرء و انما هى باقية على معناها اللغوى. و لعل الوجه فى 
تقييده (ع) 


)١(‏ المرويتان فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويتان فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 597 


بذلكك ان ماء البثر لو كان فى مورد الرواية بقدر كر أو أقلء لتغير بوقوع زبيل العذرة عليه لكثرتها. و من هنا قيده بما إذا كان مائها 
غريزاء و أكثر من الكر- فهى فى الحقيقة مفصلة بين صورتى تغير ماء البثر و عدمه- لا أنها تفصل بين الكر و القليل. 

و (ثانيهما): ان صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قد حصرت سبب الانفعال فى ماء البثر بالتغير» و دلت على طهارته بزوال تغيره 
مطلقا بلغ حد الكر أم لم يبلغه. و لصراحتها نرفع اليد عن ما دل على اشتراط الكرية فى البثر» و نحمل الرواية المتقدمة على ما ذكرناه 
آنفا. و أما رواية الحسن بن صالح الثورى ١١‏ التى دلت على عدم انفعال الماء فى الركى إذا بلغ كرا فقد عرفت انها ضعيفة لا نعمل 
بها فى موردها فضلا عن أن نقيد بها الروايات المتقدمة. هذا كله فى ما دل على عدم انفعال ماء البثر مطلقاء و قد عرفت أنها تامة سندا 
ودلالة فلا بد بعد ذلك من صرف عنان الكلام الى بيان ما يعارضها من الأخبار الواردةٌ فى انفعاله ليرى أن الترجيح معها أو مع 
معارضتها. 


أدلة انفعال ماء البئر بالملاقاة 

اشارة 

فنقول: قد استدلوا على نجاسة ماء البثر بملاقاة النجاسة بأربع طوائف من الأخبار: 

(الطائفة الأولى): الروايات المتضافرةٌ البالغة حد التواتر 

اشارة 

إجمالا التى دلت على وجوب نزح المقدرات المختلفة باختلاف النجاسات الواقعة فى البثر لأنها ظاهرة فى أن الأمر بالنزح إرشاد إلى 


نجاسة البئر» و النزح مقدمة لتطهيرها لا أن النزح واجب شرطى للوضوء و الغسل و الشرب من ماء البثر عند وقوع 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 597 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١ىعا‏ من ه/الا١‏ 


النجاسة عليه مع بقائه على الطهارة فى نفسه. هذا على ان فى الروايات قرائن دلتنا على ان النزح انما وجب لازالةُ النجاسة عن البثر. 
(فمنها): تفصيله عليه السلام فى غير واحد من الروايات المذكورة 


بين تغير ماء البثر بالنجاسة فأوجب فيه النزح إلى أن يزول عنه تغيره» و بين عدم تغيره فأمر فيه بنزح أربعين دلوا أو سبعة دلاء أو غير 
ذلكك على حسب اختلاءف النجاسات. و هذه قرينة قطعية على ان الغرض من إيجاب النزح انما هو التطهير لأ-ن البئر إذا تغيرت 
بالنجاسة لا تطهر إلا بزواله كما تطهر فى غير صورة التغير بنزح المقدرات. 

فمن تلكث الأخبار موثقة سماعة؛ قال: سألته عن الفأرة تقع فى البثر أو الطير؟ قال: ان أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء .)١١‏ 

و ماعن أبى خديجة؛ عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن الفأرة تقع فى البثر قال: إذا ماتت و لم تنتن فأربعين دلواء و إذا انتفخت فيه 
أو نتنت نزح الماء كله .)5١‏ 


و (منها): أى من جملة القرائن ترخيصه (ع) فى التوضؤ عن البئر 


التى وقع فيها حيوان مذبوح- بعد نزح دلاء يسيرة منها- و هذا كما فى صحيحة على بن جعفر قال: و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو 
حمامة فوقعت فى بئره هل يصاح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها .. 7 لأ-ن قوله (ع) ثم يتوضأ منها قرينة 
على ان نزح الدلاء المذكورة انما كان مقدمة لتطهير البثر و من هنا جاز التوضؤ منها بعده و لم يجز قبل نزحها. 


)١(‏ المروية فى الباب 7 و18 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويهُ فى الباب ١4‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(") المرويه فى الباب 7١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 5915 


و (منها): ما اشتملت عليه بعض الاخبار من كلمة (يطهرها) 


كما فى صحيحة على ابن يقطين» عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن البثر تقع فيها الحمامة» و الدجاجة» أو الكلبء أو 
الهرةء فقال: يجزيكك ان تنزح منها دلاء» فان ذلكك يطهرها إن شاء الله تعالى ١١‏ و صحيحةٌ محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت 
إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع) عن البثر تكون فى المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بولء أو دمء أو يسقط فيها 
شىء من عذرةٌ كالبعرة و نحوهاء ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع (ع) بخطه: فى كتابى ينزح دلاء منها .)2١‏ 

فان قوله (ع) فى الرواية الأولى (يطهرها) صريح فى نجاسة البثر بوقوع شىء من النجاسات المذكورة فيها و ان التزح يطهرهاء كما ان 
قول السائل فى الرواية الثاني (ما الذى يطهرها) يكشف عن ان نجاسة البثر بملاقاةً النجاسة كانت مفروغا عنها عنده» و قرره الامام (ع) 
على اعتقاده حيث بين مطهّرهاء و هو نزح دلاء يسيرة» و لم يردع عن اعتقاده ذلك و على الجمله ان هذه الاخبار بضميمة القرائن 
المتقدمة صريحة الدلالة على ان البثر تنفعل بملاقاة النجس. و ان النزح لإزالة النجاسة عنها. 


(الطائفة الثانية): ما دل على منع الجنب من أن يقع فى البئر و يفسد مائها 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة الرعا من 0٠/ال/ا1‏ 
. . 
تغرف به فتيمم بالصعيد فان رب الماء رب الصعيد, و لا تقع فى البثر» و لا تفسد 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ١77‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويهُ فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 598 


على القوم مائهم ١١‏ و قد مر أن الإفساد بمعنى التنجيس على ما بيناه فى شرح قوله (ع) ماء البثر واسع لا يفسده شىء فى صحيحة 
محمد بن إسماعيل ابن بزيع» فالرواية دلت على أن البثر تنفعل بوقوع الجنب فيهاء لنجاسة بدنه. 


(الطائفة الثالثة): ما دل على لزوم التباعد بين البئر و البالوعة 


«") بخمسة أذرع أو بسبعة على اختلاف الأراضى من كونها سهلة أو جبلاء و اختلاف البئر و البالوعة من حيث كون البثر أعلى من 
البالوعة أو العكس.ء و لا وجه لهذا الاعتبار إلا انفعال البثر بالملاقاة إذ لو كانت معتصمة لم يفرق فى ذلكك بين تقارب البالوعة منهاء و 
تباعدها عنها. على أن فى بعضها تصريحا بالانفعال إذا كان البعد بينهما أقل من الحد المعتبر. 


(الطائفة الرابعة): ما دل بمفهومه على انفعال البئر إذا وقع فيها ما له نفس سائلة 
0 
كصحيحة أبى بصيره قال: سألت أبا عبد اللّ (ع) عما يقع فى الآباءء فقال: أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء الى أن قال: و كل 


شىء وقع فى البثر ليس له دم مثل العقرب, و الخنافس و أشباه ذلكك فلا بأس 037. و مفهومها أن الشىء الواقع فى البثر إذا كان له دم 
ففيه بأس. و هذه جملة ما استدل به على عدم اعتصام ماء البثر. 

(أما الطائفة الأولى): فأورد عليها «تارة»: بأن اختلاف الأخبار الوارده فى النزح يشهد على أن النزح مستحبء و من هنا لم يهتموا عليهم 
السلام بتقديره على وجه دقيق» و قد حدد فى بعض الأخبار [؟] بمقدار معين 


[] كما فى رواية ابن أبى عمير عن كردويه و صحيحة حريز عن زرارة فإن الأولى دلت على وجوب نزح ثلاثين دلوا و الثانية على 


وحجوبت 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(؟) راجع الباب 75 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(*) المرويهُ فى الباب ١77‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 598 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً لامعا من ه/الا١‏ 


فى نجاسة» و حدد فى بعض آخر بمقدار آخر فى تلكك النجاسة بعينهاء و بهذا تحمل الروايات المذكورة على الاستحباب هذا. 

ولا يخفى أن اختلاف الأخبار فى بيان الضابطة و المقادير على ما ذكرثاه غير مرةٌ لا يكون قريئة على حملها على الاستحباب بوجه» 
بل الصناعة العلمية تقتضى الأخذ بالأقل و حمله على الوجوب إذ لا معارض له فى شىء» و يحمل المقدار الأكثر على الاستحباب فهذا 
الجمع غير وجيه. 

و (أخرى): بأن مقتضى الجمع العرفى بين الطائفتين هو حمل أخبار الطهارة على طبيعيها فى مقابل النجاسة؛ و حمل أخبار النجاسة 
على مرتبة ضعيفة منها لا تمنع عن شربه و لا عن الوضوء و الغسل به» و لا ترتفع بغير النزح» و لا نحملها على مرتبة قوية من النجاسة 
كى تمنع عن استعمال الماء مطلقاء و تقع المعارضة بين الطائفتين. 

و فيه (أولا-): ان الجمع على هذا الوجه ليس بجمع عرفى يفهمه أهل اللسان إذا عرضنا عليهم المتعارضين و لا يكادون يفهمون من 
الطهارة طبيعيها و لا من النجاسة مرتبة ضعيفة منها. 

و (ثانيها»: ان الجمع بذلك جمع غير معقول» لاستحالة اجتماع الطهارة مع النجاسة و لو بمرتبة ضعيفة منها لأنهما ضدان و اجتماعهما 
مستحيل» و هل يجتمع البياض مع مرتبة ضعيفة من السواد!؟. 

فالصحيح فى المقام ان يقال: ان الطائفتين من أظهر أنحاء المتعارضين فان كل واحدة منهما تنفى ما تثبته الأخرى فلا محيص فيهما من 
الترجيح بمرجحات باب المعارضة المقررة فى بحث التعادل و الترجيح: 


نزح عشرين دلوا فى نجاسة واحدة كالدم و الخمر و نظيرهما غيرهما. 
المرويتان فى الباب ١0‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل فراجع. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة »١‏ ص: 191 


فان قلنا بدلالة الآية المباركة. و أَثْرَلنا مِنَ الكلطاء 2 طَهُوراً 0١١‏ و قوله عالق ويل عليكة وق العلطار اد ليِطهّرَكمْ به. 7٠‏ على طهارة 
جميع أقسام المياه فالترجيح مع الطائفة الدالة على طهارة ماء البثر لأنها موافقة للكتاب و الطائفة الأخرى مخالفة له و موافقة الكتاب 
أول مرجح فى باب المعارضة. و أما إذا لم نقل بذلكك و ناقشنا فى دلالتهما على الطهارة بالمعنى المصطلح عليه كما قدمناه سابقا فلا 
محالة تصل النوبةُ إلى المرجح الثانى و هو مخالفة العامة. 

و قد مر ” ان المذاهب الأربعة مطبقةٌ على انفعال ماء البثر بالملاقا و كذا غيرها من المذاهب على ما وقفنا عليه من أقوالهم؛ 
فالترجيح أيضا مع ما دل على طهارة البثر لأنها مخالفة للعامة فلا مناص حينئذ من حمل أخبار النجاسة على التقية. 

هذا على أن فى الأخبار المذكورة قرينة على أنهم (ع) لم يكونوا بصدد بيان الحكم الواقعى و انما كانوا فى مقام الإجمال و التقيةُ و 
هذا كما فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع «» حيث سثل عما يطهر البثر فأجاب (ع) بقوله: ينزح دلاء منهاء فان الدلاء جمع 
يصدق على الثلاثة لا محالة. و لا قائل من الفريقين بمطهرية الدلاء الثلاثةُ للبثر و الزائد عنها غير مبين فى كلامه (ع). 

فمن ذلكك يظهر انه (ع) لم يكن فى مقام بيان الحكم الواقعى لأ-ن الإجمال غير مناسب لمقام الإمامةٌ و لمقام البيان بل و لا يناسب 
لمقام 


.58 :56 الفرقان‎ )١( 


.١١ 78 الأنفال‎ )( 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاارعا من ه/الا١!‏ 
() قد قدمنا تفاصيل أقوال العامة فى أوائل المبحث فراجع. 

(©) المروية فى الباب ١5‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: /79 


الإفتاء أيضا فإن فقيها إذا سئل عن الغسل الذى يطهر به الثوب لم يناسبه ان يجيب بان الثوب إذا غسل يطهر مع انه يعتبر التعدد فى 
غسله فإنه مجمل و هو فى مقام الإفتاء و بصدد البيان و كيف كان فهذه الأخبار محمولة على التقية. 

و بهذا يشكل الإفتاء باستحباب النزح أيضاء إذ بعد ما سقطت أخبار وجوب النزح عن الاعتبار» و حملناها على التقية لم يبق هناكك 
شىء يدل على الاستحباب, و بعبارة أخرى الأخبار الآسمرة بالنزح ظاهرة فى الإرشاد إلى نجاسة البثر بالملاقاةه و قد رفعنا اليد عن 
ظاهرها بما دل على طهارة البثر و عدم انفعالها بشىء, و عليه فحمل تلكك الأخبار على خلاف ظاهرها من الاستحباب أو الوجوب 
التعبديين مع بقاء البثر على طهارتها يتوقف على دليل. نعم لو كانت ظاهرة فى وجوب النزح تعبدا لحملناها على الاستحباب بعد رفع 
اليد عن ظواهرها بما دل على طهارة البئر. و عدم وجوب النزح تعبدا. 

و نظير المقام. الأخبار الواردة من طرقنا فى أن القىء» و الرعاف ]١[‏ و مس الذكر. و الفرج و القبلة [؟] يوجب الوضوء كما هى 
كذلك عند 


]١[‏ الوسائل- الباب * من أبواب نواقض الوضوء- موثقة زرعة عن سماعة» قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته» أو 
تجد ريحه. و القرقر فى البطن إلا شيئا تصبر عليه و الضحكك فى الصلاة و القىء موثقة أبى عبيدة الحذاء عن أبى عبد الله (ع) قال: 
الرعاف و القىء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت ثييئا ينقص الوضوء. و فى الباب 7 من الأبواب المذكورة صحيحة الحسن بن على 
بن بنت الياس قال: سمعته يقول: رأيت أبى صلوات الله عليه و قد رعف بعد ما توضأ دما سائلا فتوضاً. 

[] الوسائل الباب 4 من أيواب نواقض الوضوء صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس 
فرجها 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة١»‏ ص: 599 


العامة .)١١‏ 
فإنها ظاهرء فى الإرشاد إلى ناقضيةٌ الأمور المذكورة للوضوء. فإذا رفعنا اليد عن ظواهرها بالأخبار الدلالك على حصر النواقض فى ست 
وليس منها تلك الأ-مور, و بنينا على أن الرعاف و إخوانه لا تنقض الوضوءء فلا يمكن حمل الأخبار المذكورة على استحباب 
الوضوء بعد الرعاف و أخواته؛ فإنه انما يمكن فيما إذا كانت الأخبار ظاهرة فى وجوب الوضوء بتلكك الأمورء و إذا لم نتمكن من 
العمل بظاهرها لأجل معارضها فلنحملها على الاستحباب و أما بعد تسليم أنها ظاهرة فى الإرشاد إلى الناقضية فلا يبقى فى البين ما يدل 

على استحباب الوضوء إذا رفعنا اليد عنها بمعارضهاء و حيث أنه خلاف ظاهر الأخبار فلا يصار اليه إلا بدليل. 

و «توهم) أن أخبار الطهارة معرض عنها عند أصحابنا الأقدمين «يندفع» بما قدمناه فى الاستدلال على طهارة البثر من المناقشة فيه كبرى 
و صغرى فراجع. 

و أما الطائفة الثانية: و هى ما دل على منع الجنب من الوقوع فى البثر فالجواب عنها ان صحيحة ابن أبى يعفور لم تفرض نجاسة بدن 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عامرعا من م/الا١‏ 


الجنبء و الغالب طهارته؛ و لا سيما فى الأعصار المتقدمة؛ حيث كانوا يغتسلون بعد تطهير مواضع النجاسة من أبدانهم؛ إذ لم يكن 
عندهم خزانة و لا كر آخر و إنما كانوا يغتسلون بالماء القليل» و معه لا محيص من تطهير مواضع النجاسة 

1 ١ : 1 

أعاد الوضوء. و فى الموثق عن عمار بن موسىء عن أبى عبد الله (ع) قال عن الرجل يتوضا ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوثه؛ و 
ان مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوءء و ان كان فى الصلاهُ قطع الصلاة و يتوضاً و يعيد الصلا» و ان فتح إحليله أعاد الوضوء و 
أعاد الصلاة. 


(1) راجع المجلد ١‏ من الفقه على المذاهب الأربعة ص 88 و #7 و 8/. 
(0) راجع الباب ” و ”و 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: "٠0‏ 


قبل الاغتسال حتى لا يتنجس به الماء و لا يبطل غسله. و مع عدم نجاسة بدن الجنب لا وجه لانفعال البثر بوقوعه فيها. إلا أن نلتزم بما 
ذهب إليه أبو حنيفة و بعض أصحابه من نجاسة الماء المستعمل فى غسل الجنابة و لو مع طهارة بدن الجنب ١‏ إلا انه كما سنوقفكك 
عليه فى محله مما لا يمكن التفوه به» فان اغتسال الجنب ليس من أحد المنجسات شرعا. 

ثم لو سلمنا نجاسة بدن الجنب فلما ذا لم يعلل (ع) منعه من الاغتسال فى الآبار ببطلان الغسل حينئذ» إذ لو كان بدن الجنب متنجسا 
فلا محالة يتنجس به الماء و الغسل بالماء المتنجس باطلء و انما علله بقوله «و لا تفسد على القوم مائهم» مع أن الغسل قد يتحقق فى 
مورد لا قوم فيه» أو نفرضه فى بثر داره و هى ملكه و بهذا و ذاكك يظهر ان المراد بالإفساد فى الرواية ليس هو التنجيسء بل المراد به 
أحد أمرين: 

«أحدهما': ان الطباع البشرية تنزعج عن الماء الذى اغتسل فيه أحد, و تتنفر عن شربه و استعماله فى الأغذية و لا سيما بملاحظة أن 
البدن لا يخلو عن العرق و الدسومة و الكثافة» و عليه فالمراد بالإفساد إلغاء الماء عن قابلية الانتفاع به فغرضه (ع) نهى الجنب عن 
الوقوع فى البئر كى لا يستلزم ذلكك تنفر القوم و عدم رغبتهم فى استعمال مائها و بقاء الماء بذلكك بلا منفعةٌ و «ثانيهما»: ان الآبار 
كالاحواض تشتمل على مقدار من الوحل و الكثافة المجتمعة فى قعرها فلو ورد عليها أحد لأوجب ذلك اثارءٌ الوحل و به يتلوث الماء 
و يسقط عن الانتفاع به» و هو معنى الإفساد. 

و أما الطائفة الثالثة:- و هى الأخبار الواردة فى لزوم التباعد بين البئر و البالوعة- فهى أيضا على طائفتين فمنها مالا تعرض فيه لنجاسة 
ماء البئر بعد كون البالوعة قريبة منهاء و انما اشتمل على لزوم التباعد بينهما بمقدار ثلاثة 


)١(‏ قدمنا نقل أقوالهم فى هذه المسألهُ فى ص ١6١‏ و ١6١‏ فراجع. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 2١‏ ص: 01" 


أذرع أو أكثر. و منها ما اشتمل على نجاسة البثر أيضا بتقاربها من البالوعة. 
أما الطائفة الأولى: فهى لا تدل على نجاسة ماء البئر بالملاقاةً و انما اعتبر التباعد بينه و بين البالوعة تحفظا على نظافة مائها و ذلكك 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 80عا من 0/الا١‏ 
بقرينية طائفتين من الأخبار. 

«إحداهما» ما دل على عدم انفعال البئر بالملاقاة. 

و «ثانيتهما»: ما دل على أن تقارب البالوعة من البثر لا يوجب كراهة الوضوء و لا الشرب من مائها و هى صحيحة محمد بن القاسم عن 
أبى الحسن (ع) فى البثر يكون ببنها و بين الكنيف خمسة أذرع, و أقل» و أكثر يتوضاأً منها: قال: ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضاً 
منها و يغتسل ما لم يتغير الماء »١١‏ فهاتان الطائفتان قرينتان على حمل هذه الطائفة من اخبار تباعد البثر و البالوعة- على التنزه من 
الأقذار» و التحفظ على النظافة التى ندب إليها فى الشرع و اهتم بها الشارع المقدسء و لأجل هذا الاهتمام حكم بلزوم التباعد بينهما 
بمقدار ثلاثة أذرع أو سبعة حيث أن عروق الأرض متصلة و القذارة تسرى من بعضها الى بعض فالاستدلال بهذه الطائفة على انفعال 
البثر ساقط. 

و أما الطائفة الثانية: فهى صحيحة زرارة. و محمد بن مسلمء و أبى بصير كلهم قالوا: قلنا له: بثر يتوضاً منها يجرى البول قريبا منها أ 
ينجسها؟ 

قال: فقال: ان كانت البثر فى أعلى الوادى و الوادى يجرى فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع؛ أو أربعة» لم ينجس ذلكك 
شىء و ان كان أقل من ذلكك نجسها. 07 و هى كما ترى صريحة فى نجاسة البثر بتقاربها من البالوعة فيما إذا لم يكن بينهما قدر 


)١1(‏ المرويهٌ فى الباب ١5‏ و 76 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويهُ فى الباب 56 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و يدفعها: ان الرواية مخالفة لضرورة المذهب و للإجماع القطعى بين المسلمين لبداهة أن التقارب من البثر بما هو تقارب ليس من 
أحد المنجسات شرعا فان المناط فى التنجيس إنما هو سرايةٌ النجاسةٌ إلى ملاقيهاء و عليه فان علمنا بالسراية فى المقام فنحكم بنجاسة 
البثر لا محالةُ و إلا فلا موجب للحكم بنجاستها و هذا كما إذا وقعت النجاسة فى البالوعة فى زمان قريب بحيث لا تسرى منها إلى البثر 
فى تلكك المدةٌ اليسيرة. 

و دعوى ان الامام (ع) بصدد بيان الضابط للعلم بسراية النجاسة على غالب الناس. فان كون التباعد أقل من ثلاثة أذرع أو أربعة يوجب 
العلم بالسراية فى الأغلبء كما ان كونه أكثر منهما يوجب عدم حصول العلم بالسراية مندفعة: 

(أولا): بأن تحديد حصول العلم بالسراية بذلكك جزاف لأن العلم بالسراية قد يحصل فى ثلاثة أذرع؛ و قد يحصل العلم بعدم السراية 
فى أقل منهاء فدعوى أن العلم بعدم السراية يحصل فى الثلاثة و لا يحصل فى أقل منها و لو بنصف ذراع مما لا أساس له. 

و (ثانيا): ان حمل تحديده عليه السلام على ذلكك ليس بأولى من حمله على ما ذكرناه آنفا من اراد التحفظ على نظافة الماء لأنها 
مورد لاهتمام الشارع حتى لا يستقذره الناس فيحمل التنجيس على القذارة العرفية دون الشرعية و من هنا ورد الأمر بسكب الماء فيما 
إذا وقع فيه فأرهُ أو عقرب و هى صحيحة هارون بن حمزةٌ الغنوى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلكك 
يقع فى الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلكك الماء و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مراتء و قليله و كثيره بمنزلة واحدة .. .)1١١‏ 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ١14‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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فإن من الضرورى الذى لم يختلف فيه اثنان- فى الآونة الأخيرة- عدم نجاسة العقرب. و لا سيما إذا خرج عن الماء حيا و كذلكك 
الفأرهٌ إذا خرجت حية فلا-وجه لحكمه (ع) بالسكب ثلاث مرات إلا دفع الاستقذار عن السطح الظاهر من الماء فان الطباع البشرية 
مجبولة على التنفر عن السطح الظاهر من الماء عند وقوع شىء عليه- كالذباب إذا وقع فى الماء- و لا يستقذرون جميعه على ما 
يدعون. 

و حيث ان الأمر كما سمعت و النظافة مورد لاهتمام الشارع؛ فلا مانع من حمل الطائفة الثانية أيضا من روايات تباعد البثر و البالوعة 
على التحفظ على نظافة الماء و عدم قذارته؛ فلو أبيت إلا عن صراحة الرواية فى نجاسة البثر فلا محيص من حملها على التقية» لأنها 
موافقةٌ للعامةٌ إذ الرواية حينئذ نظير غيرها من الاخبار الدالهُ على نجاسة البئر بالملاقاة و قد مر انها محمولةٌ على التقيةٌ. 

فالضابط الكلى فى جميع الطوائف المتقدمة المدعى دلالتها على نجاسة البثر انها ان لم تكن صريحة فى نجاسة البثر» و كانت قابلة 
لضرب من التأويل فنحملها على تحصيل النظافة و دفع الاستقذار الطبعى عن الماء. و إذا كانت صريحة الدلالة على النجاسة أو 
كالصريح بحيث لم يمكن رفع اليد عن ظهورها فلا بد من حملها على التقية» فأمر الأخبار المذكورة يدور بين التقية و التأويل» و كل 
ذلكك لتمامية الروايات الدالة على طهارة البئر» و لا محيص من الالتزام بذلكك ما لم تتغير البثر بالنجاسة. 

و توهم أن طهارة البئر على خلا.ف إجماع المتقدمين من الأصحاب. و الالتزام بها خرق للاتفاق القطعى بينهم يندفع: بأن إجماعهم 
على نجاسة البئر ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم (ع) لأن مستند حكمهم هو الروايات المتقدمة و مع وضوح المستند أو 
احتماله لا وقع للإجماع بوجه 
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ولا بد من مراجعة ذلك المستند» و قد أسمعناك بما لا مزيد عليه عدم دلالةُ شىء من الاخبار المتقدمة على المدعى لحملها على 
التقية أو على التحفظ على نظافة الماء. 

و أما الطائفةٌ الرابعة: و هى صحيحة أبى بصير المتقدمة فقد يجاب عنها بأن البأس ليس بمعنى النجاسة؛ و لا يدل عليها بوجه. و انما 
معناه ان وقوع ماله نفس سائلة ليس كوقوع ما لا نفس سائلة له بل فيه بأس و شىء, و ليكن هذا هو استحباب النزح فى مثله» فان 
وقوع مالا نفس له لا يوجب استحباب النزح و لا شيئا آخرء و «فيه: ان الرواية بقرينة سائر الأخبار- الدالهُ على نجاسة البثر بوقوع الميتة 
فيها- ظاهرة فى ان ما وقع فى البثر إذا كان له نفس سائلة يوجب نجاستها. 

فالصحيح فى الجواب ان يقال: ان الجمع بينها و بين ما دل على عدم انفعال ماء البثر يقتضى حمل الرواية على ما إذا أثر وقوع ماله 
نفس سائلة فى تغير ماء البئر» لأن ما دل على عدم انفعالها قد استثنى صورة التغير كما مرّء فالمعنى حينئذ ان ما وقع فى البثر إذا لم 
يكن له نفس سائلة كمية السمكك و نحوها فلا يتنجس به البثر مطلقا أوجب تغيرها أم لم يوجبهء إذا التغير بغير النجس لا يقتضى 
النجاسة و هو ظاهر. و اما إذا وقع فيها ماله نفس سائلة فان أوجب تغيرها فيحكم بنجاستها و إلا فهى باقيةُ على طهارتها. 

ثم ان أبيت إلا عن ان ظاهر الرواية نجاسة البثر بوقوع ما له نفس سائلة مطلقا تغير به ماء البثر أم لم يتغير» و ان الجمع بالوجه المتقدم 
على خلاءف ظاهرها فلا محيص من حمل الرواية على التقية» كما صنعناه فى بعض الطوائف المتقدمة و بما ذكرناه يمكن الحكم 
باستحباب النزح شرعا لأن النظافة أمر مرغوب فيه و قد ندب إليها فى الشريعة المقدسة» و على الجملة لا دلالهُ فى شىء من الطوائف 


التنقيحم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لامعا من 1/1/٠‏ 
المتقدمة على انفعال البثر بالملاقاة فما ذهب إليه 
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المتأخرون من اعتصامها مطلقا هو الصحيح. هذا كله فى المقام الأول و منه يظهر الحال فى المقام الثانى أيضا كما يأتى تفصيله. 
بقى فى المقام فروع 
(الأول): انه إذا قلنا بانفعال البئر 


»و وجوب نزح المقدرات فهل تطهر الآلات من الدلو و الحبل بل و أطراف البئر و لباس النازح و يداه و غيرها مما يلاقى الماء بنزحه 
عادةٌ تبعا لطهارة البئر؟ نعم لا-وجه لتوهم الطهارة بالتبع فى ما يلاقى الماء على خلاف الغالب و العادة» كما إذا طفرت قطرة من ماء 
البئر و وقعت على ثوب غير النازح. 

الحق كما ذهب اليه المشهور طهارة الآلاءت, و كل ما يلاقى ماء البثر عادة تبعا لطهارة البثر بالنزح و الوجه فى ذلكك ان الآلات و 
ملحقاتها مورد للابتلاء غالباء كما ان نجاستها مما يغفل عنه عامةٌ الناسء و مثلها لو كان نجسا لنبه عليه فى الروايات» فالسكوت و عدم 
البيان آيتا طهارة الآلات و أخواتها بتبع طهارة البثر. 

وفى الحدائق استدل على ذلكك بالبراءة عن وجوب الاجتناب عن الآلاءت بعد نزح المقدرات. إلا-ان فساده غنى عن البيان» لأن 
النجاسة بعد ما ثبتت يحتاج رفعها إلى مزيلء و مع الشكك فى بقائها لا مجال لإجراء البراءة عنها كما لا يخفى. 

واستذل المحقق (قذه) على ظهارة الآلانث على ما حكى عته- وهو مخ جملة القائلية بانفعال البثر هن المتأشريخ - بآن الآلات و 
نظائرها لو لم تطهر يتبع طهارة البثر لم يبق لاستحباب نزح الزائد مجال» و توضيح ذلكك: 

ان الاخبار كما مر قد اختلفت فى بيان نزح المقدرات ففى نجاسة واحدة 
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ورد تقديران مختلفان أحدهما أكثر من الآخرء وقد جمعوا بيتهما يتحمل الأقل على الوجنوت ويخمل الأكثر على الاستحيات» فإذا بنينا 
على انفعال ماء البثر بالملاقاة» و على عدم طهارةٌ الدلو و غيره من الآلات بالتبع و نزحنا المقدار الواجب كثلاثين دلوا مثلا فبمجرد 
ملاقاة الدلو للماء يتنجس ماء البثر ثانيا فيجب تطهيرها بنزح مقدرها و معه لا يبقى مجال للعمل بالاستحباب بنزح الزائد عن المقدار 
الواجب كأربعين دلوا و نحوها! و ماافاده (قده) فى غاية المتانة. فما ذهب إليه الأصحاب من طهارة الآلاءت و أخواتها بالتبع هو 


المتعين. 
(الثانى): إذا تغير ماء البئر 


فلا إشكال فى كفايةٌ إخراج الجميع أو المقدار الذى يزول به التغير و لو بغير النزح المتعارف من الأسباب كما إذا نزحنا مائها 
بالمكائن الجديدة أو غار مائها ثم ترشح منها ماء جديد لا تغير فيه أو ألقينا فيها دواء أوجب فيها التبخير فنفد مائها بذلكك الى غير 
ذلك من الأسباب. 


و الوجه فى كفاية مطلق الإخراج؛ و عدم لزوم النزح شيئا فشيئا هو ان المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بزيع أن البثر إذا تغير لا 
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بدّ من إعدام مائها الى ان يطيب طعمه و يزول عنه الريح؛ و هذا هو المحصل للغرض سواء أ كان بسبب النزح أم بالدواء أو بغيرهما 
من الأسباب» و كذا الحال فى ما وجب نزح الجميع؛ و ذلكك للعلم بان الغرض منه عدم بقاء شىء من الماء النجس فى البئر بلا فرق 
فى ذلكك من الأسباب. 

و أما إذا وقع فيها ما يوجب نزح أربعين أو خمسين أو غيرهما من المقدرات غير نزح الجميع فهل يكفى فى تطهيرها نزح المقدر مره 
واحدة بمثل دلو كبير يسع الأربعين أو غيره من المقدرات أو بالمكائن الجديدة و نحوها أو لا بد فيه من نزح المقدر دلوا فدلوا الى أن 
ينتهى وايتم؟ 
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التحقيق هو الثانى؛ لأسنه مقتضى الجمود على ظواهر الأخبار حيث دلت على نزح أربعين دلوا و نحوه؛ ولا يستفاد منها كفاية مطلق 
الإخراج و الاعدام؛ ولا سيما انا نحتمل بالوجدان أن يكون للنزح التدريجى خصوصية دخيلة فى حصول الغرض واقعاء فإن المادة 
يمكن أن تدفع بدل المتحلل من الماء إذا نزح شيئا فشيئاء و ليس الأمر كذلكك فيما إذا نزح منها مقدار ثلاثين أو أربعين دلوا مره 
واحدة؛ فإن المادهٌ لا تدفع الماء بهذا المقدار دفعة» و من المحتمل أن يكون لخروج الماء من المادٌ بمقدار المتحلل بالنزح مدخلية 
فى حصول الغرض شرعا. 

ثم ان صريح رواية الفقه الرضوى ]١[‏ ان المراد بالدلو فى مقدرات البثر هو ما يسع أربعين رطلا من الماء. و لكن المشهور لم يعملوا 
على طبقهاء بل أفتوا بكفاية الدلو المتعارفء على ان الرواية- كما نبهنا عليه غير مرة- ضعيفة فى نفسها بل لم يثبت كونها رواية أصلاء 
فالصحيح كفاية أقل الدلاء المتعارفة» و ذلكك: لما أشرنا إليه مرارا من أن المقادير المختلفة بحسب القلهُ و الكثرة أو الزائد و الناقص لا 


بد من أن يكتفى فيها بالمتعارف الأقل نظرا إلى أنه تقدير فى حق عامةٌ الناسء و غير مختص بطائفة دون طائفة. 
(الثالث): ان اتصال الماء النجس بالكر 


أو الجارى و غيرهما من المياه العاصمة يطهره كما عرفت فهل يكفى ذلكك فى تطهير الآبار المتنجسة أيضا على القول بانفعالها أو ان 
يق تطهيرها يختص بالتزح؟ 
الثانى هو الظاهرء لأن العمدهٌ فى كفاية الاتصال بالكر و الجارى 


]١[‏ الفقه الرضوى ص « سطر 77-7١‏ «و إذا سقط فى البثر فأرةُ أو طائر أو سنور و ما أشبه ذلكك فمات فيها و لم يتفسخ نزح منه سبعة 
أدل من دلاء هجر و الدلو أربعون رطلا). 
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و نزح المقدرات فى صورة عدم التغير مستحب )١(‏ و اما إذا لم يكن له 


و أمثالهما انما هو التعليل الوارد فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الأن له مادة» حيث تعدينا بعمومه الى كل ماء عاصمء فإذا 
بنينا على نجاسة البثر و رفعنا اليد عن هذه الصحيحة باعراض المشهور عنها أو بتأويلها لم يبق هناكك دليل على كفايةُ الاتصال بالعاصم 
و ينحصر طريق تطهير البثر بالنزح اللهم إلا أن يرد عليها عاصم على وجه يستهلكك فيه مائها كما إذا كانت البثر مشتملة على مقدار كر 
و القى عليها كران أو أكثر, فإنه يستهلكك ماء البثر حينئذ و به يحكم بطهارته. و قد بقى فى المقام فروع أخر كلها مبتنية على نجاسة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 89عا من 0٠/الا1‏ 
البثر بالملاقاة و حيث انا أنكرنا انفعالها لم نحتج الى التعرض لما يبتنى عليه من الفروع. 
استحباب النزح عند عدم التغير 


)١(‏ لا منشأ للحكم باستحباب النزح بعد حمل النصوص الواردةٌ فى ذلكك على التقية» و ذلكك: لما قدمناه من ان الاخبار الآمرة بالنزح 
ظاهرة فى الإرشاد إلى انفعال البثر بالملاقاة» و قد رفعنا اليد عن هذا الظهور بما دل على عدم انفعالهاء و عليه فحملها على خلاف 
ظاهرها من الوجوب التعبدى أو الاستحباب يحتاج الى دليل و هو مفقود» فلا مناص من حملها على التقيهُ لموافقتها للعامة و معه لا 
وجه للحكم باستحباب التزح. 

اللهم إلا ان نحمل الاخبار على التحفظ على نظافة المياه و دفع الاستقذار العرفى بنزح شىء من ماء البئر كما أسلفناه فى الجواب عن 
الطائفة الرابعة مما استدلوا به على انفعال البثر بالملاقاة» بقرينة بعض الاخبار فإنه لا مانع حينئذ من الحكم باستحباب النزح لأن النظافة 
أمر مرغوب فيه شرعا بل هى 
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ماده نابعة فيعتبر )١(‏ فى عدم تنجسه الكرية؛ و إن سمى بثراء كالآبار التى يجتمع فيها ماء المطر و لا نبع لها. 

(مسألهُ )١‏ ماء البثر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله و لو من قبل نفسه (؟) فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى 
يزول. 


ولا يعتبر خروج ماء من المادهُ فى ذلكك. 


)١(‏ لأمنه ماء محقون حينئذ؛ و مقتضى أدلة انفعال القليل نجاسته بالملاقاةء إلا أن يكون كراء و مجرد تسميته بئرا لا يكاد ينفع فى 


الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادة. 
الطهر بزوال التغير 


(؟) لما ذكرناه فى الفرع الثانى من الفروع المتقدمة من انه لا خصوصية للنزح فى تطهير ماء البثر فيما إذا تغير» أو وقع فيها ما يقتتضى 
وجوب نزح الجميع- على تقدير القول بانفعالها- فان المستفاد من صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ان الغرض من النزح إنما هو 
إعدام ماء البئر و إذهاب تغيره سواء استند ذلكك الى النزح أم الى سبب غيره؛ كما لا فرق فى طهارته بعد زوال تغيره بين خروج الماء 
من مادته و عدمه. لأن مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال فى طهارته سواء خرج شىء من مادته أم لم يخرج. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: "٠١‏ 

(مسألة ") الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال )١(‏ بكرٌ طاهرء أو بالجارىء أو التابع غير الجارى, و إن لم يبحصل 
الامتزاج على الأقوىء و كذا بنزول المطر. 

(مسألة *) لا فرق بين أنحاء الاتصال فى حصول التطهير» فيطهر بمجرده؛ و إن كان الكر المطهر مثلا أعلى (؟) و النجس أسفل. و على 
هذا فإذا ألقى الكر لا يلزم نزول جميعه» فلو اتصل ثم انقطع كفى. نعم إذا كان الكر الطاهر أسفلء و الماء النجس يجرى عليه من فوق 
ل تطيز الفرقاضى بهذا الاتضال: 


الطهر بالاتصال بالعاصم 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً ٠9عا‏ من ه/الا١!‏ 


)١(‏ قد قدمنا فى بحث تطهير الماء المتنجس بالمطر ان مقتضى عموم التعليل الوارد فى صحيحةٌ محمد بن إسماعيل بن بزيع كفاية 
الاتصال بمطلق العاصمء فإن خصوصية الماده ملغاة بمقتضى الفهم العرفى» كما ان مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الامتزاج» و استدللنا 
على عدم اعتباره أيضا بإطلاق صحيحة هشام المتقدمة فراجع. و يمكن الاستدلال على كفاية الاتصال بمطلق العاصم أيضا بأخبار ماء 
الحمام حيث قوينا أخيرا عدم اختصاصها بمائه» و بنينا على شمولها لكل ماء متصل بالماء المعتصم. 

(0) و يدل على ذلكك أمران: أحدهما: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع. و ثانيهما: اخبار ماء الحمام لدلالتهما على ان مجرد 
الاتصال بالمادة كاف فى طهارة الماء المتنجس مطلقا اتحد سطحاهما أم اختلف و كان الكر المطهر مثلا أعلى. 

(*) لعدم تقوى العالى بالسافل على ما قدمناه فى بحثى المضاف و الجارى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: "1١‏ 

(مسألة ع الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس فى الحوض يطهر )١(‏ ولا يلزم صب مائه و غسله. 

(مسألهُ 5) الماء المتغير إذا القى عليه الكر فزال تغيره به يطهر و لا حاجة (؟) الى إلقاء كر آخر بعد زواله» لكن بشرط أن يبقى الكر 
() الملقى على حاله من اتصال اجزائه» و عدم تغيره فلو تغير بعضه قبل زوال تغير النجس أو تفرق بحيث لم يبق مقدار الكر متصلا 


باقيا على حاله تنجس» 


)١(‏ الظاهر ان نظر الماتن (ره) إلى تطهير الكوز نفسه بالماء الكثيرء لا إلى تطهير مائة» لأنه كغيره من المياه المتنجسة و قد تقدم منه 
(قده) طهارتها بمجرد الاتصال بالكر أو بغيره من المياه العاصمة من غير اعتبار الامتزاج فلا وجه لا عادته ثانيا. 

وما أفاده من طهارة الكوز إذ غمس فى الكثير هو الصحيح فلا يلزم تعدد غسله و ذلكك لما يأتى فى محله من اختصاص موثقة عمار 
الآلمرة بغسل الأنواتى و الكوؤ ثلاث مرات بالماء القليئل ورمعة يبقى التطهير بالكثير نحت إطلاقات غسل المتتجسات بالماء و هى 
تقتضى كفايةُ الغسل مرهٌ واحدة. 

و حيث ان الكوز مملو من الماء النجس فمجرد غمسه فى الكر يصدق انه انغسل بالكثير و به يحكم على طهارته. 

(؟) لحصول شرط طهارته و هو زوال تغيره واتصاله بالماء المعتصم و إن استند زوال تغيره إلى إلقاء العاصم عليه؛ و لا دليل على 
اعتبار كون الاتصال بعد زوال التغير. 

(*) بأن يكون المطهر زائدا على مقدار الكر بشىء حتى لا ينفعل بتغير بعضه قبل زوال تغير النجسء لوضوح أن تغير بعض أجزائه 
يقتضى انفعال الجميع على تقدير عدم زيادة المطهر على الكر لأنه ماء قليل لاقى ماء متنجسا بالتغير فينجس. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة ١‏ ص: "١17‏ 

ولم يكف فى التطهير. و الأولى إزالهُ التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به. 

(مسألة *) تثبت نجاسة الماء )١(‏ كغيره بالعلم. 


طرق ثبوت النجاسة 


اشارة 


)١(‏ قد وقع الخلا-ف بين الأعلا-م فيما تثبت به نجاسة الأشياء: فمنهم من اكتفى بمطلق الظن بالنجاسة؛ و نسب ذلك الى الحلبى؛ و 
منهم من ذهب الى انها لا تثبت إلا بالعلم الوجدانى» و نسب ذلكك الى ابن البراج» و هذان القولان فى طرفى النقيض» حيث لم يعتمد 
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ابن البراج على البينة و خبر العادل» فضلا عن مطلق الظن بالنجاسة. 

و المشهور بين الأصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن و انه لا ينحصر ثبوته بالعلم الوجدانى؛ و لعل القائل باعتبار العلم فى ثبوت 
النجاسة يرى اعتبار العلم فى حدوثها و تحققها لا فى بقائهاء فإن استصحاب النجاسة مما لا اشكال فيه بينهم؛ و قد ادعى المحدث 
الأمين الأسترآ بادى (ره) الإجماع على حجية الاستصحاب فى الموضوعات. 

و تحقيق الحال ان الاكتفاء بمطلق الظن لا دليل عليه إلا ما توهمه القائل باعتباره من أن أكثر الأحكام الشرعية ظنىء و النجاسة من 
جملتها فيكتفى فيها بالظن. 

وفيه: أنه ان أريد بذلك ان الأحكام الشرعية لا يعتبر فى ثبوتها العلم الوجدانى فهو صحيح إلا انه لا يثبت حجية مطلق الظن فى 
الأحكام. وان أريد به ان مطلق الظن حجة فى ثبوت الأحكام الشرعية ففساده أظهر من أن يخفىء فإنه لا عبرة بالظن إلا فيما ثبت 
اعتباره فيه بالخصوص كالقبلهُ و الصلاةً» اللهم إلا أن نقول بتمامية مقدمات الانسداد» فيكون الظن حجة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: 1" 


حينئذء إلا أنها لو تمت فإنما تقتضى حجية الظن فى الأحكام دون الموضوعات فهذا القول ساقط. 
كما أن اعتبار خصوص العلم الوجدانى فى ثبوتها لا دليل عليه؛ و لعل الوجه فى اعتباره تعليق الحكم بالنجاسة- فى بعض الأخبار- 
على العلم بها كما فى قوله (ع): كل شىء نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر .. .)١١‏ و قوله (ع): ما أبالى أبول أصابنى أو 
ماء إذا لم أعلم .07١‏ 
وفيه: أنه لا يقتضى اعتبار العلم الوجدانى فى ثبوت النجاسة؛ فإن العلم بالنجاسة غاية للحكم بالطهارة كأخذ العلم بالحرمة غاية 
للحكم بالحلية فى قوله (ع): كل شىء لكك حلال حتى تعلم انه حرام .. ["] و من الظاهر ان المراد به ليس هو العلم الوجدانى فحسب» 
و إلا لانسد باب الأحكام الشرعية لعدم العلم الوجدانى فى أكثرهاء بل المراد بالعلم فيها أعم من الوجدانى و التعبدى. 
و «توضيحها: ان العلم المأخوذ غايةٌ فى تلكك الأخبار طريقى محضء و غير مأخوذ فى الموضوع بوجه. و العلم الطريقى يقوم مقامه ما 
ثبت اعتباره شرعا كالبينة و خبر العادل و اليد و غيرهاء فإن أدلة اعتبارها حاكمة على ما دل على اعتبار العلم فى ثبوت النجاسة أو 
غيرهاء فهذا القول أيضا 

1 
[*] ورد ذلكك فى روايات أربع: الأرلن والئائية مسحي عريك اللا ابر مالييان وامريداة معاو بن مغار المروكان في الباب 21 فين 
أبواب الأطعمةٌ المباحة من الوسائل. و الثالثة و الرابعة موثقةُ مسعدة بن صدقةُ و صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) المرويتان 
فى الباب * من أبواب ما يكتسب به من الوسائل كما ان الرابعة مروية أيضا فى الباب 88 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 


)١(‏ المرويتان فى الباب /ا” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(1) المرويتان فى الباب /ا” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 1" 

و بالبينة )١(‏ 


ساقطء فلا بد من ملاحظةٌ الأمور التى قيل بثبوت النجاسة بها. فان كان فى أدلةٌ اعتبارها ما دل بعمومه على حجيتها حتى فى مثل 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً (9عا من ه/الا١‏ 
النجاسة فتأخذ بهاء و إلا فنرجع إلى استصحاب الطهارة أو قاعدتها فمن جملهٌ تلكك الأمور البينة: 

ثبوت النجاسة بالبينة: 

اشارة 


)١(‏ فهل يعتمد على اخبار البينةُ بنجاسهً شىء مسبوق بالطهارة أو جهلت حالته السابقهٌ بحيث لو لا تلكك البينه لحكمنا بطهارته؟ لا 
ينبغى الإشكال فى اعتبارهاء و ان النجاسةٌ تثبت بها شرعاء و إنما الكلام فى مدركك ذلكك 


فقد استدلوا على اعتبار البينة بوجوه: 
(الوجه الأول): الإجماع على اعتبارها بين الأصحاب 


. و «يدفعه): 
ان الإجماع على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قطعا حتى يكشف عن قول المعصوم (ع) لاحتمال استناد المجمعين الى أحد 


الوجهين الآتيين. 
(الوجه الثانى): الأولوية القطعية 


بتقريب: أن الشارع جعل البينة حجة فى موارد الترافع و المخاصمة؛ و قد قدمها على ما فى قبالها من الحجج كاليد و نحوها غير 
الإنقرار» لأ-نه متقدم على البينة» و ما ثبتت حجيته فى موارد القضاء مع ما فيها من المعارضات فهو حجة فى غيرها من الموارد التى لا 
معارض له بطريق أولى» و بالجملة اعتبار البينة شرعا أمر غير قابل للإنكار. نعم ربما قيد اعتبارها فى الشريعة المقدسة ببعض القيود 
حسب اختلا-ف المقامات, و أهميتها عند الشارع و عدمهاء فاعتبر فى ثبوت الزنا بالبينة أن يكون الشهود أربعة كما اعتبر أن تكون 
الشهادةً من الرجال فى ثبوت الهلال و أسقط شهادة النساء فى ذلكك. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 10" 


و اللمناقشه فى هذه الأولوية مجال واسع»؛ لأن الخصومة و المرافعة لا بد من حلهاء و فصلها بشىء حيث ان فى بقائها بحالها ينجر الأمر 
إلى اختلال النظام؛ فما به ترتفع المخاصمات لا يلزم أن يكون حجة على الإطلاءق حتى فى غير موارد المرافعة» و من هنا ترى ان 
الايمان مما تفصل به الخصومات شرعا مع انها لا تعتبر فى غير موارد المرافعة» و على الجملة لا تقاس الخصومة بغيرها فالأولوية لا 
أساس لها. 


(الثالث): رواية مسعده بن صدقة: 


كل شىء هو لكك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسكك. و ذلكك مثل الثوب يكون عليكك قد اشتريته و هو سرقة؛ و 
المملوك عندك و لعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراء أو امرأة تحتكك و هى أختكك أو رضيعتككء و الأشياء كلها على هذا حتى 
يستبين لكك غير ذلككء أو تقوم به البينة .)١١‏ 

فإنها اشتملت على أمور ثلاثة» و دلت على ان اليد فى الثوبء و أصالة عدم تحقق النسب أو الرضاع فى المرأة» و الإقرار على العبودية 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاوعا من ه/الا١!‏ 


فى العبد حجة معتبرة لا بد من العمل على طبقها إلا أن يعلم أو تقوم البينة على خلافهاء فمنها يستفاد ان البينة حجة شرعا و معتبرة فى 
إثبات الموضوعات المذكورة فى الحديث من الملكية و الأختية و الحرية؛ فيترتب عليها أحكامها و حيث ان كلمة «الأشياء» جمع 
محلى باللا-م و هو من ألفاظ العموم, و لا-سيما مع تأكيده بكلمة «كلها؛ فنتعدى عنها إلى سائر الموضوعات التى لها أحكام و منها 
النجاسة؛ لأنها يترتب عليها جملة من الأحكام كحرمة الشرب و الأكل و عدم جواز الوضوء و الغسل به و إذا قامت البينة على نجاسة 
شىء فلا مانع من ان نرتب عليها أحكامها. 

و «دعوى:: ان الرواية إنما دلت على اعتبار البينة فى الأحكام 


)١(‏ المروية فى الباب * من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: "١8‏ 


فلا يثبت بها اعتبارها فى غيرها. 

«مدفوعة): بأن موردها خصوص الموضوعات التى لها أحكام حيث وردت فى ثوب يشكك فى كونه ملكا للبائع أو مغصوباء و فى عبد 
لا يدرى انه حر أو رق و فى امرأة يشكك فى أنها أجنبية أو من المحارم؛ و كل ذلك من الموضوعات التى يترتب عليها أحكام؛ و 
عل الجذلة ال الروابة #تشى حبية البيقة فى الموضوعات و يز يدها رواية عبد اللديق سليمان الواردة فى الجيق: كل شى اذل 
حتى يجيئكك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتهُ )١١‏ و موردها الجبن الذى يشكك فى حرمة أكله إلا انها ضعيفةٌ السند و من هنا 
جعلناها مؤيدة للمدعى. 

ولا يخفى عليكك ضعف هذا الاستدلال و ذلكك: لأن الرواية و ان عبر عنها فى كلام شيخنا الأنصارى (قده) بالموثقة إلا أنا راجعنا 
إلى حالها فوجدناها ضعيفة [1] حيث لم يوثق مسعدة فى الرجال» بل قد ضعفه المجلسى و العلامة و غيرهما. نعم ذكروا فى مدحه ان 
رواياته غير مضطرب المتنء و ان مضامينها موجودة فى سائر الموثقات و لكن شيئا من ذلكك لا يدل على وثاقه الرجل» فهو ضعيف 
على كل حال و لا يعتمد على مثلها فى استنباط الحكم الشرعىء و عليه فلا دليل على اعتبار البينة 


[7] الأمرو ان كان كما قررثاه إلا ان الرجل ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و قد بنى- أخيرا- سيدنا الأستاذ- دام ظله- على وثاقة 
الرواً الواقعين فى أسانيد الكتاب المذكور و من هنا عدل عن تضعيف الرجل و بنى على وثاقته إذا فالرواية موثقة. 


)١(‏ المروية فى الباب 2١‏ من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 117" 


فى الموضوعات. 

و الذى يمكن أن يقال: ان لفظة «البينة» لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية» و إنما استعملت فى الكتاب و الاخبار بمعناها اللغوى 
وهو ما به اليان وما به ينبت الشىء؛ و منه قوله تعالى بالْطات وَالويْر 4٠١‏ و قوله حتّى تأيه اليه 8 و قوله إن نت علق يك ين 
وك ابو غبرها طن الموازه ومن الظاهز انها بست فى تلكك المواود إلا عق السجة ونا به الباتء و كذا فيما ورد عق النيى '(ض) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاوعا من ه/الا١‏ 


من قوله: إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان 159 أى بالايمان و الحجج. و ما به يبين الشىء» و لم يثبت فى شىء من هذه الموارد ان 
البينة بمعنى عدلين و غرضه (ص) من قوله: إنما أقضى .. على ما نطقت به جمله من الاخبار 5١‏ بيان ان النبى (ص) و سائر الأئمة (ع) 
سوى خاتم الأوصياء عجل الله فى فرجه لا يعتمدون فى المخاصمات و المرافعات على علمهم الوجدانى المستند إلى النبوة أو الإمامة 
و إنما يقضون بين الناس باليمين و الحجة سواء أطابقت للواقع أم خالفته كما هو صريح ما ورد عن النبى (ص) فى مخاصمة إمرؤ 
القيس [2] نعم يقضى قائمهم (ع) على طبق الواقع من 


[] عن عدى عن أبيه قال: اختصم امرؤ القيس و رجل من حضرموت 


.730 الفاطر ه":‎ )١( 
.١ :94 (؟) البينة:‎ 
انرا‎ 7 
: 5 هود‎ )9( 
من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.‎ ١ إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان .. الوسائل الباب‎ 
راجع الباب 7 و ” من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى من الوسائل.‎ )0( 
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دون أن يعتمد على شىء .]١[‏ 

و على الجملة لم يثبت ان البينة بمعنى عدلين فى شىء من تلك الاستعمالات و انما هى بمعناها اللغوى كما مرء و البينة بهذا المعنى 
اصطلاح بين العلماء؛ و لعله أيضا كان ثابتا فى الدور الأخير من زمانهم (ع) و على ما ذكرناه فالرواية المتقدمة لا دلالة لها على اعتبار 
البينة بمعنى شهادةٌ عدلين بل لا بد من إحراز حجيتها من الخارج. نعم لما علمنا خارجا أن الشارع كان يعتمد على اخبار العدلين فى 
المخاصمات و فى موارد القضاء بين الناس استكشفنا من ذلكك أن أخبار العدلين أيضا من مصاديق الحجة. و ما به البيان» و بهذا نحرز 
أنه حجةه على نحو الإطلاق من غير أن يختص اعتباره بموارد الخصومة و القضاء لأن اعتماد الشارع عليه يدلنا على ان اخبار العدلين 
حجة معتبرة فى مرتبةٌ سابقةُ على القضاءء لا أنه صار حجة بنفس القضاء. و يؤيده مقابلهُ الايمان بالبينات فى الروايهٌ المتقدمة» فإن 
الايمان تختص بموارد القضاءء و قد وقعت فى مقابل البينات: أى أقضى بينكم بما يعتبر فى خصوص القضاءء و بما هو معتبر فى نفسه 
على نحو الإطلاق» و هذا غَاية ما أمكننا من اقامة الدليل على حجية البينة فى الموضوعاتء و ما ذكرناه ان تم فهو و إلا فلا دليل على 
ثبوت النجاسة بالبينة كما عرفت. 

إلى رسول اللّ (ص) فى أرض. فقال: أ لكك بينة؟ قال: لا. قال: 8 

فيمينه قال: اذن و الله يذهب بأرضى. قال: ان ذهب بأرضكك بيمينه كان ممن لا ينظر الله اليه يوم القيامة» و لا يزكيه و له عذاب أليم 
قال: 

ففزع الرجل و ردها إليه. الوسائل الباب من أبواب كيفية الحكم. 

]١[‏ صحيحة أبى عبيدة الحذاء عن أبى جعفر (ع) فى حديث قال: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 90عا من ٠/الا١‏ 


إذا قام قائم آل محمد (ص) حكم بحكم داود (ع) لا يسأل بين. المروية فى الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكم من الوسائل. 
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و بالعدل الواحد )١(‏ على اشكال لا يتركك فيه الاحتياط 


ثم ان هذا كله فيما إذا لم نقل باعتبار خبر العدل الواحد فى الموضوعات و إلا فلا حاجة الى إثبات حجية البينة فيها كما هو ظاهر نعم 


تظهر ثمره حجية البينة فى نفسها فيما إذا قامت على نجاسة ما أخبر ذو اليد عن طهارته و سيجىء بيان ذلكك عن قريب. 


و يرد على هذا الوجه أمور: 

«الأول»: ان صحة المعاملات لا تتوقف على مالية العوضين نوعا 

و العقلاء و العرف شاهدان على هذا المدعى؛ لصحة بيع ما لا مالي له نوعا كما إذا أراد شراء خط والده مع فرض انه ردى و لا يساوى 
عند العقلا-ء بشىء إلا أنه يبذل بإزائه المال بداعى أنه خط والده. فالمالية النوعية غير معتبرة فى صحة البيع بوجه. و أما تعريف 
المصباح المنير فلا اعتبار له لأنه فى مقام شرح الاسم و ليس بصدد بيان ما يعتبر فى ماهية البيع و حقيقته. 

«الثانى»: هب أن المالية معتبرة فى العوضين 

إلا-ان ذلكك لا يمنع عن جواز بيع الأبوال» لغرض التداوى بها لبعض الأمراض فحكم الأبوال حكم سائر الأدوية التى لا يبتلى بها إلا 
فى بعض الأوقاتء و معه يبذل بإزائها الأأموال للاتجار بها لا لأجل الحاجة إليها فهل ترى بطلان بيع الأدوية ممن لا يحتاج إليها 
بالفعل؟ فالمنع عن بيع الأبوال من جهه ان الحاجة إلى التداوى بها قليله مما لا يصغى اليه. 

«الثالث»: هب انا سلمنا كلا الأمرين 

؛ و قلنا بعدم صحة بيع الأبوال المذكورة إلا ان فى صدق عنوان التجارة عن تراض على معاملة 
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الأبوال غنى و كفاية» و بذلكك يحكم بصحتهاء و التجارة أعم من البيع و غير مقيدة بالمالية فى العوضين. 
و «ثانيهما»: ما ريما يوجد فى بعض الكتب 


من قوله لصن): 
ان الله إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه ]١[‏ و أبوال الحيوانات مما يحرم اكله و عليه فبيع الأبوال باطل و هذه الرواية على تقدير ثبوتها 
كما تدل على بطلان بيع أبوال الحيوانات المحللة كذلكك تدل على بطلان بيع أرواثها بملاكك 

" 
]١[‏ المستدرككء الباب * من أبواب ما يكتسب به ص 577 عن غوالى اللثالى عن النبى (ص) قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم 
الشحوم فباعوها و أكلوا ثمنها و ان الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه و نقله عن دعائم الإسلام أيضا باختلاف يسير. 
و فى السئن الكبرى للبيهقى ج * ص ١1١‏ باب تحريم بيع ما يكون نجسا لا يحل اكله عن خالد الحذاء عن بركة أبى الوليد عن ابن 
عباس قال: 
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رأيت رسول الله (ص) جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحكك و قال لعن الله اليهود «ثلاثا» ان اللّه تعالى حرم عليهم 
الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها و ان الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليه ثمنه. 

و رواه أبو داود فى السنئن ج “ا ص 78 من الطبعة الحديثةُ عن ابن عباس. 

و فى المسند لأحمد بني حنبل ج ١‏ ص 97؟ عن خالد الحذاء عن بركة بن العريان المجاشيعى قال: سمعت ابن عباس يحدث قال: قال 
رسول الله (ص) لعن الله اليهود .. إلخ و ليست فيها كلمة «ثلاثاا و فى ص 77 بهذا السند عن ابن عباس قال كان رسول الله (ص) 
قاعدا فى المسجد مستقبلا الحجر فنظر إلى السماء فضحكك ثم قال لعن الله .. 

إلخ من دون لفظةٌ «ثلاثا». 
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و أما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز .)١(‏ 


حرمة أكلها. 
و الذى يسهل الخطب ان هذه الرواية لم تصل إلينا بطرقنا و انما نقلت من طرق العامة فهى ساقطة عن الاعتبار بل و فى جوهر النقى فى 
حاشية سنن البيهقى ]١[‏ ان عموم هذه الرواية متروكك اتفاقا. فإذا كان هذا حال الرواية عندهم فكيف يسوغ لنا العمل على طبقها. 


ثبوت النجاسة باخبار العدل 


)١(‏ المعروف ان خبر الواحد لا يكون حجة فى الموضوعات» و ذهب جماعة إلى حجيته فيها كما هو حجة فى الاحكام و هذا هو 
الصحيح. و الدليل على اعتباره فى الموضوعات هو الدليل على حجيته فى الأحكام؛ و العمده فى ذلكك هو السيرة العقلائية القطعية» 
لأنهم لا يزالون يعتمدون على أخبار الآحاد فيما يرجع الى معاشهم و معادهم؛ و حيث لم يردع عنها فى الشريعة المقدسة فتكون حجة 
ممضاءً من قبل الشارع بلا فرق فى ذلكك بين الموضوعات و الاحكام. 

وقد يتوهم كما عن غير واحد منهم ان السيرة مردوعة بما ورد فى ذيل رواية مسعدة المتقدمة من قوله (ع) و الأشياء كلها على هذا 
حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البينه حيث حصر ما يثبت به الشىء فى الاستبانة» و قيام البينة عليه فلو كان خبر العادل كالبينة 
معتبرا شرعا لبينه (ع) لا محالة: و يدفعه: 

«أولا»: ان الرواية ليست بصدد حصر المثبت فيهما لوضوح ان النجاسة و غيرها كما تثبت بهما كذلكك تثبت بالاستصحاب و بأخبار 
ذى اليد كما يأتى عن قريب. 
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و «ثانيا»: ان الرواية غير صالحة للرادعية» لضعفها. 

و «ثالثا»: ان عدم ذكر اخبار العادل فى قبال البينة و العلم انما هو لأجل خصوصيةٌ فى مورد الرواية» و هى ان الحلية فى مفروض الرواية 
كانت مستندة الى قاعدة اليد فى مسألهُ الثوب و من المعلوم انه لا اعتبار لأخبار العادل مع اليد و كأنه (ع) بصدد بيان ما هو معتبر فى 
جميع الموارد على وجه الإطلاق. 

و «رابعا: البينة فى الرواية كما تقدم بمعنى الحجة و ما به البيان» و هو الذى دلت الرواية على اعتباره فى قبال العلم الوجدانىء و اما ان 
الحجة أى شىء فلا دلالة للرواية عليه» و لا بد من إحراز مصاديقها من الخارجء و قد استكشفنا حجية اخبار العدلين من اعتمادهم (ع) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /ا9عا من 1/8/٠‏ 
عليه فى المخاصمات. فإذا أقمنا الدليل من السيرةٌ أو غيرها على اعتبار خبر العدل أيضا فلا محالهُ يدخل تحت كبرى الحجةٌ و ما به 
البيان» و يكون معتبرا فى جميع الموارد على نحو الإطلاق بلا فرق فى ذلكك بين الموضوعات و الاحكام. 

بل يمكن ان يستدل على حجية اخبار العادل فى الموضوعات بمفهوم آية النبا على تقدير ان يكون لها مفهوم. نعم الاستدلال على 
حجية الخبر فى الموضوعات الخارجية بالأخبار الوارده فى موارد خاصة فى غايةُ الإشكال فلا يمكن ان يستدل عليه بما دل على اعتبار 


خبر الثقهُ فى دعوى ان المرأةٌ امرأته »]١1[‏ و ما ورد فى جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقهُ [؟] و غير 


]١[‏ موثقة زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج أمة «جارية) أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقَهُ فقال ان هذه امرأتى و 
ليست لى بين فقال: ان كان ثقهٌ فلا يقربها وان كان غير ثقَهُ فلا يقبل منه. المروية فى الباب 77 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد 
من الوسائل. 

["] كما ورد فى جملةٌ من الاخبار و قد عقد لها فى الوسائل بابا 
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و بقول ذى اليد )١(‏ وان لم يكن عادلا. 


ذلك مما ورد فى موارد معينة. فإن غايهُ ما يثبت بذلكك هو اعتبار خبر الثقَهُ فى تلكك الموارد خاصة؛ و لا يمكن التعدى عنها الى 
غيرها و العمدهُ فى اعتباره هو السيرً العقلائية و هى كما مر غير مختصهٌ بمورد دون مورد. 

بل و عليها لا نعتبر العدالة أيضا فى حجية الخبر لان العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصى» و غير تاركك 
للواجبات إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به وان كان فاسقا أو خارجا عن المذهب. بل و لا نعتبر الوثوق الفعلى أيضا فى 
اخباره» فان اللا-زم ان يكون المخبر موثوقا به فى نفسه سواء أفاد اخباره الوثوق للسامع فعلا أم لم يفده و كيف كان فلا ينبغى 
الإشكال فى اعتبار خبر العدل فى الموضوعات و مع ذلكك فالأولى رعايةٌ الاحتياط. 


ثبوت النجاسة بقول ذى اليد 


)١(‏ اعتبار قول ذى اليد فى طهارةٌ ما بيده و نجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق (قده) أمر اتفاقى بين الأصحابء و لا خلاف فيه 
عندهم, و إنما الكلام فى مدركه. و المستند فى ذلكك هو السيرةٌ العقلائية القطعية» 


و هو باب ” من أبواب الأذان و الإقامة و فى بعضها: المؤذن مؤتمن و فى آخر: المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و 
لحومهم و دمائهم .. 1 

ويستفاد اعتبار أذان الثقهُ أيضا عما ورد فى عيون الاخبار عن أحمد بن عبد الله القزوينى «القروى» عن أبيه المرويهُ فى الباب 9ه من 
أبواب المواقيت و ما رواه الفضل بن شاذان فى العلل عن الرضا (ع) الحديث ١‏ من الباب 14 من أبواب الأذان و الإقامةُ من الوسائل. 
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و لعل منشأها ان ذا اليد أعرف بطهارة ما فى يده و أدرى بنجاسته هذا. 
على انه يمكن أن يستدل على اعتبار اخباره بالطهارة بما علل به جواز الشهادةٌ استنادا إلى اليد: من انه لو لا ذلكك لما بقى للمسلمين 


التنقيح فى شر العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تتامع. لاع لمع ةطات. الالثالانا صفحةٌ 9ع من ١/1/١‏ 
سوق ]١[‏ و تقريب ذلكك: انا نعلم بنجاسة جملة من الأشياء بالوجدان كنجاسة يد زيد و لباسه؛ ولا سيما فى الذبائح» للعلم القطعى 
بنجاستها بالدم الذى يخرج عنها بعد ذبحهاء فلو لم نعتمد على اخبار ذى اليد بطهارة تلكك الأشياء بعد تنجسها للزم الحكم بنجاسة 
أكثر الأشياء و هو يوجب اختلال النظام» و معه لا يبقى للمسلمين سوق. 

و أما اخباره بالنجاسة فيمكن أن يستدل على اعتباره بالأخبار الناهية عن بيع الدهن المتنجس للمشترى إلا مع الاعلا-م بنجاسته 
ليستصبح به تحت السماء [1] لأنها دلت دلال تامة على ان اخبار البائع- و هو ذو اليد- 

]١[‏ وهو رواية حفص بن غياث عن أبى عبد الله (ع) قال: قال له رجل إذا رأيت شيئا فى يدى رجل يجوز لى أن أشهد انه له؟ قال: 
نعم» قال الرجل: أشهد انه فى يده و لا أشهد انه له فلعله لغيره فقال أبو عبد اللّه (ع) أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم» فقال أبو عبد الله: 
فلعله لغيره فمن أين جاز لكك أن تشتريهو يصير ملكا لكك ثم تقول بعد الملكك هو لى و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار 
ملكه من قبله إليكك؟! ثم قال أبو عبد الله (ع) لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. المروية فى باب 70 من أبواب كيفية الحكم و 
أحكام الدعوى. 

]١[‏ ففى صحيحة معاوية بن وهب: «و الزيت يستصبح بها. و فى موثقته «و بينه لمن اشتراه ليستصبح به). و فى بعض الروايات: «فأسرج 
بها. و فى بعضها الآخر: «فيبتاع للسراج». المرويات فى الباب 8 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 77" 


بنجاسة المبيع حجة على المشترى و معتبر فى حقه؛ و معه لا يجوز للمشترى أكل الدهن المتنجس.ء و لا غيره من التصرفات المتوقفة 
على طهارته التى كانت جائزة فى حقه لو لا إعلام البائع بنجاسته. فلو لم يكن إخباره حجة على المشترى لكان اخباره بها كعدمه و لم 
يكن لحرمة استعماله فيما يشترط فيه الطهارة وجه. و لم أر من استدل بهذه الأخبار على اعتبار قول ذى اليد. مع انها هى التى ينبغى أن 
يعتمد عليها فى المقام.و أما غيرها من الأخبار التى اسستدل بها على اعتباره فلا يخلو عن قصور فى سندها أو فى دلالتها. 

(منها): ما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلى فيه قال: لا يعلمه» قال: 
قلث: فإن أغلمه؟ قال: يعيد )١١‏ حيث دلت على أن اخبار المعير- أعتى من بيده الثوب- بأته مما لا يصلى فيه حجة فى حق المستعير» و 
انه يوجب الإعادةٌ فى حقه. إلا أنها قاصرة الدلالهُ على اعتبار قول ذى اليد إذ لا تجب إعادهٌ الصلاءً على من صلى فى النجس جاهلا 
ثم علم بوقوعها فيه» فضلا عما إذا لم يعلم بذلكك بل أخبر به ذو اليد. 

و «منها: غير ذلكك من الروايات فليلاحظ و على الجملة ان السيرة العقلائية» و لزوم الاختلالل؛ و الأخبار الواردة فى وجوب إعلام 
المشترى بنجاسة الدهن تقتضى اعتبار قول ذى اليد مطلقا. 

وقد استثنى من ذلك مورد واحد وهو اخبار ذى اليد بذهاب ثلثى العصير بعد غليانه فيما إذا كان ممن يرى حلية شربه قبل ذهاب 
الثلثين أو كان يرتكبه لفسقهء و ذلكك لأجل النص [؟] 

[1] صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتينى بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث 
وأنا أعرف 


)١(‏ المروية فى الباب /ا5 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١299‏ من 0٠/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة »١‏ ص: 7" 
ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى .)١(‏ 
(مسأله /) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته و قامت البينهُ على الطهارءً قدمت البينةُ (؟) 


بل و فى بعض الأخبار ]١[‏ اشتراط الايمان و الورع أيضا فى اعتبار الاخبار عن ذهاب ثلثى العصير الذى هو اخبارحن حلبته بو عن 
طهارته أيضا إذا قلنا بنجاسة العصير العنبى بالغليان و هذه مسألة أخرى سنتكلم عليها فى محلها ان شاء الله و الكلام فعلا فى اعتبار 
قول ذى اليد فى غير ما قام الدليل فيه على عدم اعتباره. 

(1) قد تقدم الكلام فى وجه ذلكك فراجع. 

(1) فان قلنا ان البينة بما هى لا اعتبار بها و المعتبر هو اخبار العادل و الثقة و بهذا صارت البينة أيضا حجة؛ لأنها اخبار عادل انضم اليه 
اخبار عادل آخرء فأخبار ذى اليد متقدم على البينة» و ذلك: لأن مدرك اعتبار الخبر الواحد هو السيرة و بناء العقلاء» و من الظاهر انه 


لا بناء منهم على اعتباره عند معارضة أخبار ذى اليد و من هنا لا يعتنى باخبار العادل إذا أخبر بغصبية ما فى يد أحد أو بوقفيته. 


أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: 

لا تشربه قلت: فرجل من غير أهل المعرفهُ ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا ان عنده بختجا على الثلث و 
قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم. المرويةُ فى الباب ٠‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

]١[‏ ففى موثقة عمار: ان كان مسلما ورعا فلا بأس. و فى رواية على بن جعفر عن أخيه (ع) لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا. 
المرويتين فى الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 70" 

و إذا تعارض البينتان )١(‏ تساقطتا إذا كانت بينة الطهارة مستندة إلى العلم و ان كانت مستندة إلى الأصل تقدم بين النجاسة 


و اما إذا قلنا باعتبار البينُ بما هى بينة» لأن النبى (ص) كان يقضى بالحجج و قد طبقها على شهادة عدلين فالبينة تتقدم على اخبار ذى 
اليد. لإطلاق دليل اعتبارهاء و قد كان النبى (ص) يقدمها على قول ذى اليد فى موارد المخاصمة و كان يقضى فيها بالبينات» مع ان 
الغالب فيها قيام البينة على خلاف قول ذى اليد. و هذه ثمره مهمة بين القول باعتبار البينة بما هىء و القول باعتبارها من أجل حجية 


خبر العادل. 
تعارض البينتين 
اشارة 


)١(‏ إذا قامت بينهُ على نجاسةً شىء و بينةٌ اخرى على طهارته فلا يخلو: 

ما ان تستند احدى البينتين إلى العلم الوجدانى و ثانيتهما إلى الأصل بناء على جواز الشهادة استنادا الى الأصل. و اما ان يستند كل 
منهما إلى الأصل. 

و اما أن يستندا إلى العلم الوجدانى فالصور ثلاث: 


(أما الصورة الاولى): 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 02٠٠‏ من 6/الا١ا‏ 
فلا كلام فى ان البينة المستندة إلى العلم متقدمة على البينة الأخرى المستنده إلى الأصلء لأن الأصل إنما يجرى مع الشكك, و لا شكك 
مع قيام البينة على طهارة شىء أو نجاسته فلا مستند للشهادة فى البينة المستندة إلى الأصل. 


و (أما الصورة الثانية): و هى صورةٌ استنان البينتين إلى الأصل 


. فإن استندت بينهُ الطهاره إلى أصالهٌ الطهارة» و استندت بينةٌ النجاسةٌ إلى الاستصحاب قدمت بينهُ النجاسة. فإنه تثبت بها النجاسة» 
السابقةُ فيجرى فى مورده الاستصحابء و هو حاكم على أصالة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 78" 

(مسألة 8 إذا شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعةٌ بالآخر )١(‏ يمكن بل لا يبعد تساقط الاثنين بالاثنين» و بقاء الآخرين 


الطهارة. و ان استند كل منهما إلى الاستصحاب فلا محالة يقع التعارض بينهما بالإضافة إلى الحالة السابقة» فإن إحدى البينتين تخبر 
بالدلالةٌ الالتزامية عن نجاسة الشىء سابقا كما ان البينةٌ الأخرى تخبر عن طهارته السابقة بالدلالة الالتزامية» و من الظاهر ان الشىء 
الواحد يستحيل أن يتصف بحالتين متضادتين فى زمان واحد فتتعارض البينتان و تتساقطان بالمعارضة؛ و يرجع إلى قول ذى اليد ان 


كانء أو إلى غيره من مثبتات الطهارة أو النجاسة. 
و كذلك الحال فى (الصورة الثالثة) أعنى صورة استناد البينتين إلى العلم الوجدانى 


؛ لأن الشسىء الواخد لذ سكن أن يكو ظاهراز تسا زماث واحن معارض البيضاث و تسافطان» لنا قتدماه فى محل مق ان ذليل 
الاعتبار لا يشمل كلا المتعارضينء لاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين و لا أحدهما المعين لأنه بلا مرجح ولا أحدهما لا بعينه» 
لأنه ليس فردا ثالثا غيرهما سواء أ كانت الشبهة موضوعية أم كانت حكمية فلا بد من الرجوع إلى غير البينة من المثبتات. 


- 


أكثرية إحدى البينتين عددا 


)١(‏ بان كان عدد احدى البينتين أكثر من عدد الأخرىء و قد احتمل فى المتن بل لم يستبعد تقديم بينة الأكثر بدعوى: ان الاثنين 
يغارضن الأثين من الأربعة فيبقى الأثنان الآخران متها سليما عن المعارض. 

إلا أن هذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل؛ و ذلكك لأن دليل اعتبار البينة إنما دل على اعتبار الشهادات و البينات الخارجية» و من 
الظاهر أنه 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 717 


يستحيل أن يشمل كل بينه خارجية حتى ما كان منها متعارضاء لأن شموله لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح؛ و شموله لهما 
مستلزم للجمع بين المتناقفضين أو الضدين فلا محيص من سقوط المتعارضين عن الاعتباره و نسبة دليل الاعتبار الى كل من الأكثر و 
الأقل على حد سواء؛ فان كل اثنين من الأربعة تعارض شهادتهما شهادة البينة الأخرى؛ فمقتضى المعارضة سقوط المتعارضين عن 
الاعتبار كانا متساويين فى العدد أم كانا مختلفين. 

وعلى الجملهُ حال البينتين المتعارضتين حال الخبرين المتعارضينء فكما ان روايه إذا عارضها روايتان لا يمكن أن يقال: أن واحدة 
منهما تعارض الرواية الواحدة» و تبقى الثانية سليمة عن المعارضء لأن نسبة دليل الاعتبار الى كل من المتعارضين على حد سواء؛ و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 0٠١‏ من 6/الا١ا‏ 


الرواية الواحدة معارضةٌ لكل من الروايتين فيسقط المتعارضان معا عن الاعتبار» فكذللكك الحال فى البينتين المتعارضتين» و من الغريب 
أنه «قده لم يلتزم بذلكك فى الخبرين و التزم به فى المقام. نعم ذكرنا فى محله أن احدى الروايتين المتعارضتين إذا كانت مشهورة- 
أى واضحة و ظاهرة عند الجميع- سقطت النادرة من الاعتبار إلا أن هذا أجنبى عن الترجيح بالأكثرية» حيث أنها لا توجب سقوط 
معارضها عن الاعتبار فالشهرة الموجبة للترجيح أو السقوط بمعنى الظهور و الوضوح لا بمعنى الكثرة العددية. 

أجل ورد فى بعض فروع القضاء- و هو ما إذا ادعى أحد مالا- على آخرء و أقام بيه و أقام من عليه المال أيضا بيه على خلاف 
المدعى؛ و وصلت النوبة إلى الاستحلاف. و لم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر- ان الحلف يتوجه الى من كانت بينته أكثر ]١[‏ و 
لكن ذلكك ليس من جهة ان الكثرةٌ العددية 

]١[‏ صحيحة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يأتى القوم فيدعى دارا فى أيديهم و يقيم البينة و يقيم الذى فى يده الدار 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: /7” 

(مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم و البينة )١(‏ و فى ثبوتها بقول صاحب اليد وجه (1) و ان كان لا يخلو عن اشكال. 


توجب سقوط معارضتها عن الاعتبار و إلا لم تصل النوبة إلى الاستحلاف بل هو من جهة الترجيح فى الاستحلاف مع فرض بقاء 
البينتين على اعتبارهما فى ذاتهماء و فى بعض الروايات ان الاستحلاف يستخرج بالقرعة ]١[‏ و كيف كان الترجيح بالكثرة العددية لا 
يرجع الى محصل. 


ما تثبت به الكرية 


)١(‏ إذ لا امتياز للكرية من بين سائر الموضوعات الخارجية فلا إشكال فى انها تثبت بالبينة كما تثبت بالعلم الوجدانى. 

(0) التحقيق ان الكرية لا تثبت باخبار ذى اليد و لا تقاس الكرية بالطهارة و النجاسة. حيث انا أثبتنا اعتبار قوله فيهما بالسيرة المستمرة 
إلى زمانهم (ع) و ببعض الأخبار المتقدمة و أما فى المقام فلم ترد فيه رواية؛ و أما السيرة فهى أيضا غير متحققة؛ فإن السيرة العملية 
مقطوع العدم إذ الكرية بالكيفية المتعارفة فى زماننا لم تكن ثابتة فى زمانهم (ع) حتى يقال بأن السيرة العملية جرت على قبول قول 
ذى اليد فى الكرية؛ فلو أخبر 


البينة أنه ورثها عن أبيه و لا يدرى كيف كان أمرهاء قال: أكثرهم بين يستحلف و تدفع إليه. المروية فى الباب ١7‏ من أبواب كيفية 
الحكم من الوسائل. . َ 

]١[‏ كما يستفاد من صحيحتى عبد الرحمن بن أبى عبد الله و داود بن سرحان عن أبى عبد الله (ع) و غيرهما مما نقله فى الوسائل فى 
الباب ١١‏ من كيفية الحكم و احكام الدعوى. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 779 


مالكك الدار عن ان الماء الموجود فى الحوض كر لا دليل على اعتبار قوله. 
واما دعوى السيرة الارتكازية- بتقريب أن المتشرعة بارتكازهم لا يفرقون فى قبول قول ذى اليد بين الطهارة و الكرية؛ و ان الكرية 
أيضا لو كانت متحققة فى زمانهم (ع) لكانوا يعتمدون على اخباره عن الطهارة و النجاسة؛ نظير الإجماع التقديرى الذى ادعاه شيخنا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اه من 6/الا١!‏ 


الأنصارى (قده) فى دليل الانسداد. 

فهى أيضا لا ترجع إلى ركن وثيق و ذلكك: لأن الارتكاز ان رجع إلى المكلفين بأنفسهم كان حكمه حكم الأمور الموجودة خارجا 
نظير اشتراط التساوى فى الماليةٌ فى باب المعاملات» لأن المعاملة مبادلة فى أشخاص العوضين مع التحفظ على مقدار ماليتهما حيث 
ان البشر يحتاج إلى تبديل الأعيان بالضرورة» لاحتياج بعضهم إلى اللباس و آخر إلى الفراشء و ثالث إلى المأكول فيتبادلون لرفع 
احتياجاتهم مع التحفظ على مالية الأموال» فاشتراط التساوى بين العوضين أمر ارتكازى للعقلاء بأنفسهم, فلو باع ما يسوى فلسا بدرهم 
يثبت للمشترى خيار تخلف الشرط الارتكازىء و هو كالشرط المصرح به حقيقة و بهذا أثبتنا خيار الغبن فى محله حيث لم نجد دليلا 
آخر عليه هذا فيما إذا كان الارتكاز راجعا إلى نفس المكلفين. 

واما إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به و هذا كالارتكاز على قبول قول ذى اليد فى الاخبار عن الكرية» إذ السيرة بما 
هى لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبى عن المكلفين» و هو تقريرهم و عدم ردعهم (ع) عنهاء و استكشاف ذلك 
إنما يمكن فيما إذا كان العمل بم رأى و مسمع منهم (ع) فان فى مثله إذا لم يردعوا عنها استكشف عنه إمضائهم بذلكك العمل» و هذا 
غير متحقق فى السيرة الارتكازية؛ لأنا لو سلمنا أن المتشرعة فى عصرهم عليهم السلام لو أخبرهم ذو اليد بكرية 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: "٠‏ 

كما ان فى اخبار العدل الواحد أيضا اشكالا .)١(‏ 

(مسألة 2٠١‏ يحرم شرب الماء النجس (2) إلا فى الضرورة 


ماء لعملوا به لم يترتب على ذلكك أثر شرعى فإن السيرة بما هى لا حجية فيها كما مر بل تتوقف على الإمضاء و عدم الردع عنهاء و لا 
علم لنا بأن الأئمة لم يكونوا يردعون عن عملهم بأخبار ذى اليد عن الكرية على تقدير تحققها فى زمانهم؛ فالإنصاف ان السيرةٌ فى 
الكريةٌ غير تامة. 

و يزيد هذا الاشكال و يقوى فى اخبار ذى اليد عما هو خارج عن تحت اختياره بالقبلة فى داره أو فى غيرهاء لان الدار و إن كانت 
تحت يده إلا أن كون الكعبة فى هذا الطرف أو فى الجانب الآخر أمر أجنبى عنه بالمرة فلا تثبت القبلة باخباره اللهم إلا أن يوجب 
الوثوق أو كان المخبر بنفسه موثوقا به. 

(1) قد عرفت عدم الإشكال فى اعتبار خبر العدل الواحد فى الموضوعات الخارجية كالأحكام؛ و أسلفنا أن الكريةٌ لا امتياز لها عن 
بقيهُ الموضوعات و عليه فخبر العدل الواحد مما لا إشكال فى اعتباره فى الكريةٌ كغيرها. 


حرمة شرب الماء النحجحس 


(1) للروايات المتضافرة ]١[‏ و ان لم ينقل صاحب الوسائل فى هذا 


]١[‏ كصحيحة حريز و رواية أبى خالد القماط الناهيتين عن شرب الماء الذى تغير بريح الجيفة أو بغيرها من النجاسات المرويتين فى 
الباب ٠"‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل و نظيرهما موثقة سماعة المروية فى الباب المذكور و صحيحة على بن جعفر و موثقة 
سعيد الأعرج الناهيتين عن شرب ماء الجرة التى فيها الف رطل وقع فيه أوقية بول أو التى تسع مائة رطل يقع فيها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 1" 

و يجوز سقيه )١(‏ للحيوانات بل و الأطفال أيضا (؟) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاءج من 6/الا١ا‏ 


فى هذا الباب غير روايه واحدة )١١‏ على ان حرم شرب الماء النجس مما لم يقع فيه خلا.ف بين الأصحاب بل كادت أن تلحق 
بالواضحات. 

(1) و هذا للاتفاق على جواز سقى الماء النجس للحيوانات؛ لأنها خارجة عن سنخ البشر و لم يدلنا دليل على حرمة سقيه للحيوان» نعم 
لا تبعد كراهته كما تستفاد من بعض الاخبار [1]. 

(1) قد وقع الإشكال فى جواز سقى الماء النجس للأطفال بعد الاتفاق على جواز سقيه للحيوان» و على حرمة سقيه للمكلفين. و ربما 
قيل بعدم الجواز نظرا إلى ان الأحكام الشرعيةٌ تابعة للمصالح و المفاسد الواقعيتين» و حرمة شرب النجس على المكلفين تكشف عن 


وجود مفسدهة فى شربه» 


أوقية من دمء المرويتين فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

و موثقتا سماعة و عمار الساباطى الآمرتين بإهراق الماءين الذين وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو و التيمم بعد ذلكك المرويتين 
أيضا فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. و موثقة أبى بصير حيث ورد فى ذيلها: فإن أدخلت يدك فى الماء و فيها شىء 
من ذلكك (قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء و نظيرها صحيحة أبى نصر و موثقةُ سماعة المرويات أيضا فى الباب المذكور فان 
الماء النجس لو جاز شربه لم يكن لأمره (ع) بالإهراق فى تلكك الروايات وجه إلى غير ذلكك من الاخبار. 

[1] هو ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن البهيمة تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أ يكره ذلكك؟ 
قال: 

نعم يكره ذلكك المروية فى الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 


)١(‏ وهى موثقة سعيد الأعرج التى قدمنا نقلها و قد رواها فى الوسائل فى الباب المتقدم و فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 
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و عليه فلا يجوز سقيه للأطفال لأنهم وان لم يكلفوا بالاجتناب عن شربهه لعدم قابليتهم للتكليف إلا ان مفسدة شربه باقية بحالهاء و لا 
يرضى الشارع بإلقاء الأطفال فى المفسدة و للمناقشة فى ذلكك مجال واسع: 

أما «أولا»: فلأن المفاسد و المصالح إنما نعترف بهما فى الاحكام أو فى متعلقاتهاء و مع عدم الحكم لا طريق إلى كشف المفسدة و 
المصلحة؛ و لعل المفسده مختصة بالشرب الصادر عن المكلفين فلا مفسده فى شرب الأطفال أصلاء فحكمه حكم شرب الماء الطاهر 
بالإضافة إليهم. 

و أما «ثانيا»: فلأنا لو سلمنا وجود المفسده فى شرب غير المكلفين فلا نسلم أنها بمرتبة تقتضى حرمة التسبيب إليهاء فلا يحرم على 
المكلفين إيجادها بواسطة الأطفال و المجانين. و ذلكك لان المفسدة الكائنة فى الأفعال على نحوين: 

«فتارة): تبلغ مفسدتها من الشدة و القوه مرتبة لا يرضى الشارع بتحققها خارجاء و لو بفعل غير المكلفين» و هذا نظير شرب الخمر حيث 
يحرم سقيه الصبيان» و فى مثله يجب الردع و الزجر فضلا عن جواز التسبيب اليه. و كذا فى مثل اللواط و الزنا و نظائرهماء وقد لا 
يرضى بمطلق وجوده و صدوره و لو من غير الإنسان فضلا عن الأطفال كما فى القتل فإنه مبغوض مطلقا و لا يرضى بصدوره ولو 
كان بفعل حيوان أو جماد فيجب على المكلفين ردع الحيوان و منع الجماد عن مثله. 

و «اخرى:: لا تبلغ المفسدة تلك الدرجة من الشدةء و فى مثلها لم يدل دليل على حرمة إيجادها بفعل غير المكلفين» لأن المبغوض 
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إنما هو صدورها عن المكلفين» و لا دليل على مبغوضيهٌ مطلق وجودها عند الشارع» و ما نحن فيه من هذا القبيل حيث لم يقم دليل 
على مبغوضية شرب النجس على الإطلاقء فلا مانع من سقيه للأطفال» و لا سيما إذا 
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كانت النجاسة مستندة إلى نفس الأطفالء لتنجس أيديهم أو أفواههم الموجب لتنجس الماء بملاقاتهما هذا كله فى السقى. 

وهل يجب الاعلام بنجاسته إذا شربه أحد المكلفين جهلا أو نسيانا؟ 

الظاهر عدم وجوبه, و ذلكك لعدم الدليل عليه» لأن أدله وجوب النهى عن المنكر مختصة بما إذا كان الفاعل عالما ملتفتا إلى حرمة 
عمله» بل قد تجب مدافعته حينئذ و ردعه مع تحقق شرائطه. و أما إذا صدر عن الجاهل بحرمته فلم يدل دليل على وجوب إعلامه و 
ردعه؛ و لو مع العلم بفعلية المفسدة فى حقه, لأمنه لا يصدر على وجه مبغوض لجهل فاعله و هو غير محرم عليه ظاهرا فلا يدخل 
اعلامه تحت عنوان النهى عن المنكر- لعدم كون الفعل منكرا فى حقه- و لا تحت عنوان تبليغ الأحكام الكلية الإلهية و هو ظاهر. 
هذا كله فى موارد إباحةٌ الفعل ظاهرا و أظهر منه الحال فى موارد الإباحةٌ الواقعية» كما إذا صدر الفعل عن نسيان أو غفلة فإن الناسى 
و الغافل غير مكلفين واقعاء و لا يصدر الفعل عنهما على وجه حرام. 

و هل يحرم التسبيب الى شرب الماء النجس و إصداره عن المكلفين؟ 

كما إذا قدم الماء النجس إلى غيره ليشربه و هو جاهل. الأول هو الصحيح. لأمن التسبيب إلى الحرام حرام و إن قلنا بعدم وجوب 
الاعلام» و ذلكك: 

لأن النهى المتعلق بشىء يدلنا بحسب الارتكاز العرفى ان مبغوض الشارع مطلق وجوده سواء أ كان مستندا إلى المباشرة أم إلى 
التسبيب» فإذا نهى السيد عبده عن الدخول عليه فيستفاد منه بالارتكاز العرفى أن المبغوض عنده مطلق الدخول سواء أ كان بمباشرةٌ 
العبد كما إذا دخل عليه بنفسه أم كان بتسبيبه» كما إذا غر غيره و أدخله على مولاه» و قد ذكرنا فى محله ان الاخبار الناهية عن بيع 
الدهن المتنجس إلا مع الإعلام للمشترى )١١‏ شاهده 


)١(‏ قد قدمنا الأخبار الواردة فى ذلكك فى ذيل الصفحة 77" فراجع. 
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و يجوز بيعه )١(‏ مع الاعلام. 

فضل الماء الستعمل فى الوضوء ظاهر» مطهر من الحدث و الحيث (؟) 


على أن النهى عن عمل يكشف عن مبغوضية إيجاده على الإطلاقى من دون فرق فى ذلكك بين صدوره عنه بالمباشرة و صدوره 
بالتسبيب. 

)١(‏ وهو كما أفاده فى المتن» و تفصيل الكلام فيه موكول الى محل 

و يأتى إجمال القول فيه عند تعرض الماتن لحكم بيع الميتةُ ان شاء اللّه. 


فصل فى الماء المستعمل 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 0٠00‏ من 6/الا١ا‏ 


اشارة 


(؟) قد يستعمل الماء فى تنظيف البدن أو اللباس أو غير ذلكك من القذارات العرفية من دون أن يحكم بنجاسته؛ و قد يستعمل فى إزالة 
الخبث مع الحكم بنجاسته؛ و هذان القسمان لا خلاءف فى حكمهماء فإن الأول طاهر و مطهر بخلا-ف الثانى» و فى غير ذلكك قد 
يستعمل الماء فى رفع الحدث الأصغره و قد يستعمل فى ما لا يرتفع به الحدث أو الخبث» و هذا كالغسل المندوب دون أن يكون 
المغتسل محدثا بالأكبر. أو كان محدثا به و لكنه بنينا على عدم ارتفاعه به» و كالوضوء التجديدى. و قد يستعمل فى رفع الحدث 
الأكبر. و قد يستعمل فى رفع الخبث من دون أن يحكم بنجاسته كماء الاستنجاء فهذه أقسام أربعة» و يقع الكلام هنا فى القسم الأولء 
و هو الماء المستعمل فى الوضوء و سيجىء الكلام على الأقسام الآخر ان شاء اللّه. فنقول. 
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القسم الأول من الماء المستعمل 


لا ينبغى الإشكال فى طهارة الماء المستعمل فى رفع الحدث الأصغرء و جواز استعماله فى الوضوء و الغسل ثانياء لإطلاقات طهارة 
الماء» و مطهريته» و لما ورد فى ذيل روايهُ أحمد بن هلال الآتيةٌ حيث قال: و أما الماء الذى يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه و يده فى 
شىء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضاً به 01١‏ و لما ورد فى بعض الاخبار من أن النبى (ص) كان إذا توضاً أخذ ما يسقط من 
وضوئه فيتوضئون به 17 الى غيره ذلكك من الاخبار» و على الجملة أن طهارة المستعمل فى الوضوء من ضروريات الفقه بل قيل انها 
من ضروريات المذهب. 

نعم نسب الى أبى حنيفة 03 القول بنجاسته نجاسة مغلظة «تارة» و مخففة «أخرى» وان حكى عنه القول بطهارته أيضاء إلا أن الحكاية 
ضعيفة, و الذى نقله ابن حزم و غيره عنه 15 هو القول بنجاسته نجاسة مغلظة أو مخففة؛ و هو عجيب غايته» فإنه لا مسوغ للقول 
بنجاسته فضلا عن الحكم بغلظتها أو بخفتها. و ربما فصل بين ما إذا كان الماء المستعمل 


)١(‏ المروية فى الباب 8 و 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 

(1) المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 

(؟) نقله عنه فى المحلى جلد ١‏ ص ١80‏ وص 187 على ما قدمنا حكايته و حكاية غيره من أقوال العامة فى تعليقة ص -١88‏ 184. 
(؟) قدمنا نقله عن ابن حزم فى المحلى جلد ١‏ ص 188 و 16١‏ كما نقلناه عن عمدة القارئ جلد ١‏ ص 7١١‏ فى تعليقة ص ١08‏ 
فراجع. 
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بمقدار كثير فحكم بنجاسته. و ما إذا كان بمقدار يسير كالقطرات المترشحة منه على الثوب أو البدن فحكم بطهارته- منّهُ منه على 


القسم الثانى من الماء المستعمل 
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)١(‏ هذا هو القسم الثانى من أقسام الماء المستعملء و هو الماء الذى يستعمل على وجه الندب أو الوجوب من غير أن يرتفع به حدث 
أوخبية و هذا السستصمل ف العسل الواتض كدرو شبيت و المتعهل فى الأعبال المتعمة فى الوفنوع كنبا كالوفضن 
التجديدىء فإن الماء لم يستعمل فى شىء من هذه الموارد فى رفع الحدث أو الخبث اما بالتسبة إلى الوضوء التجديدى فالأمر ظاهر. و 
اما بالنسبة إلى الأغسال المستحبة سواء وجبت بالعارض أم لم تجب فعدم ارتفاع الحدث بها إما لفرض ان المغتسل لم يكن محدثاء أو 
من جهة البناء على انها لا تؤثر فى رفع الحدثء و سيأتى الكلام على هذا فى محله. 

وحكم هذا القسم حكم الماء غير المستعمل؛ فيصح استعماله فى رفع الحدث بكلا قسميه» كما يكتفى به فى إزالة الأخباث؛ و 
بالجملة ان حاله بعد الاستعمال كحاله قبله» فلا مانع من استعماله ثانيا فيما قد استعمل فيه أولا من الغسل المستحبء و الوضوء 
التجديدى و هكذا ثالثا و رابعا .. 

والوجه فى ذلك هو إطلاقات مطهريةٌ الماء هذا. 

وقد تست إلى الجقيك (5ه) استحيات الندوه عو السععما فى الطينارة المتدوية من الفسل و الوظوية فل الستمل ف الغسل 
المستحب- كغسل 
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البد للأكل دو أورد عليه الأصحاب بأثة لا دليل عن الاحبان و لا من غيرها على استحباب التنزه عن الماء المستعمل» و أجاب عن 
ذلكك شيخنا البهائى (قده) فى الحبل المتين بان المستند فيما ذكره المفيد هو ما رواه محمد بن على بن جعفر عن الرضا (ع) فى 
حديث قال: من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه .. 2١‏ فإن إطلاق الغسل فى قوله «من اغتسل 
من الماء الذى قد اغتسل فيه ..» يعم الغسل الواجب و المندوبء و تعجب عن ان الأصحاب كيف لم يلتفتوا إلى هذا الحديث قائلا ب 
«ان أكثرهم لم ينتبهوا له). 

و أورد عليه فى الحدائق بأن صدر الرواية و إن كان مطلقا كما عرفت إلا ان ذيلها قرينة على ان مورد الروايةٌ إنما هو ماء الحمام» حيث 
ورد فى ذيلها: «فقات: ان أهل المدينة يقولان: ان فيه شفاء من العين فقال: كذبواء يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزانى و الناصب 
الذى هو شرهما و كل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين؟!! و عليه فظاهر الرواية كراهة الاغتسال من ماء الحمام الذى يغتسل 
فيه الجنب و غيره من المعدودين فى الحديث,. و لا دلالهُ لها على كراهة الاغتسال فى مطلق الماء المستعمل فى الغسل. 

هذا على ان الروايهٌ على تقدير تماميهُ الاستدلال بها مختصة بكراهة الاغتسال من المستعمل فى الغسلء و لا دلالهُ لها على كراهة 
الغسل من المستعمل فى الوضوءء و قال ان الاستدلال بصدر الروايهُ من دون ملاحظهةٌ أن ذيلها قرينةُ على صدرها من أحد المفاسد 
المترتبة على تقطيع الحديث؛ و فصل بعضه عن بعضء فما ذكره المفيد (ره) مما لا دليل عليه. 

ولكن الإنصاف أن ذيل الرواية أجنبى عن صدرهاء و هما أمران 


)١(‏ المروية فى الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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لا قرينية فى أحدهما على الآخر, و بما ان صدرها مطلق فلا مانع من أن يعتمد عليه» و يكون هو المدرك لقول المفيد (قده) كما 
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ذكره البهائى (ره). 

نعم يمكن المناقشة فى دلالة الرواية على استحباب التنزه من الماء المستعمل بوجه آخرء و هو ان هذه الرواية و نظائرها إنما وردت 
لإرشاد الناس إلى الأخذ بمصالحهم., و التجنب عما بضرهم, و من جملته الاحتفاظ على صحة أبدانهم بالاجتناب عن استعمال ما 
اجتمعت فيه الأوساخ التى قد تؤدى إلى سراي الأمراض. و القرآن كما انه متكفل بإرشاد البشر إلى المصالح الأخروية و الدنيوية؛ و 
مكمل لنظامهما على وجه أتم كذلك الأثمة (ع) فإنهم أقران الكتاب ينظرون إلى جهات المصالح و المفاسد كلهاء و من أهمها جهة 
التحفظ على الصحة و نظير هذه الروايةٌ ما ورد: من أن شرب الماء فى الليل قاعدا كذا و قائما كذا .]١[‏ 

و لكنه لا-دلالة فى شىء منها على استحباب تلكك الأمور, و لا على كراهة خلافهاء لأنها كما عرفت فى مقام الإرشاد و لم ترد لبيان 
الحكم المولوى؛ و من هنا نتعدى من مورد الحديث الرضوى إلى كل مورد فيه احتمال سراية المرض من الجذام أو غيره» كالتوضؤ 
مما اغتسل فيه غيره كما نتعدى إلى مطلق الماء المستعمل و لو فى غير الأغسال الشرعية» كالمستعمل فى الغسل العرفى» و على الجملة 
أن التجنب عن مطلق الماء المستعمل أولى لأنه يمنع عن سراية الأمراض. و عليه يتم ما أورده الأصحاب فى المقام من 

]١[‏ ففى المحاسن عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال أمير المؤمنين (ع): لا تشربوا الماء قائما. و فى رواية السكونى عن أبى 
عبد اللّه (ع): شرب الماء من قيام بالنهار أقوى و أصح للبدن. و فى مرسلة الصدوق: أنه أدر للعروق و أقوى للبدن. راجع الباب ا من 
أبواب الأشربة المباحة من الوسائل. 
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و اما المستعمل فى الحدث الأكبر )١(‏ فمع طهارة البدن لا إشكال فى طهارته و رفعه للخبث و الأقوى جواز استعماله فى رفع الحدث 
أيضا (1) و إن كان الأحوط مع وجود غيره التجنب عنه. 


أنه لا مدركك لما ذهب اليه المفيد (ره). 
القسم الثالث من الماء المستعمل 


)١(‏ هذا هو القسم الثالث من أقسام الماء المستعمل و لا اشكال و لا كلام فى طهارته و فى كفايته فى رفع الخبثء لإطلاقات طهورية 
الماء» و لم يخالف فى ذلكك أحد من الأصحاب غير ابن حمزة فى الوسيلة حيث نسب اليه القول بنجاسته و هو من الغرابة بمكان. 

() وقع الكلا-م فى أن الماء المستعمل فى الحدث الأكبر هل يرتفع به الحدث ثانيا و ثالثا و هكذا؟ فقد يقال بعدمه بدعوى: أن 
الوضوء و الغسل يشترط فيهما ان لا يكو الماء مستعملا فى الحدث الأكبر قبل ذلكك و هذه الدعوى على تقدير تماميتها تتختص بما 
إذا كان المستعمل قليلاء و أما إذا كان عاصما كالكر و الجارى و نحوهما فالظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب فى جواز رفع الحدث به 
ثانيا و ثالثا و هكذاء و يدل عليه السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام إذ الخزانات فى الحمامات المتعارفة فى 
زماننا هذا المشتملة على أضعاف الكر من الماءء؛ و إن لم تكن موجودة فى زمانهم (ع) فان المتعارف فى الحمامات فى تلكك الأزمنة 
اثها كان هو الأحواض الصغيرة المتصلة بموادها الجعلية بالأنابيت أو بغيرهاء إلا أن المياه المجتمعة فى الغدران فى الطرق: و الفلوات 
المشتملة على أزيد من الكر بكثير مما لا سبيل إلى إنكار وجودها فى زمانهم. و قد تكاثرت الأسئلة عن 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة ١‏ ص: "٠‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 02٠0/‏ من 6/الا١ا‏ 


حكم اغتسال الجنب فى تلكك المياه و أجابوا (ع) بصحة الغسل فيها (على نحو الإطلاق اغتسل فيها جنب قبل ذلكك أم لم يغتسل) و 
هى تكشف عن أن الاغتسال فيها كان متعارفا عندهم. : 

ففى صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحياض التى ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع؛ و تلغ فيها 
الكلااب و تشرب منها الحمير» و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منهاء قال: و كم قدر الماء؟ قال: الى نصف الساقء و إلى الركبة» فقال: 
توضأ منه .)١١‏ 

و من الظاهر ان الماء فى الغدران إذا بلغ نصف الساق أو الركبة فلا محالة يزيد عن الكر بكثير» و كيف كان فلا إشكال فى صحة 
الغسل و الوضوء فى المياه المعتصمهٌ و ان اغتسل فيها من الجنابة. 

وانما الكلا.م فى صحة الغسل أو الوضوء ثانيا من الماء القليل المستعمل فى رفع المحدث الأكبر و انه هل يتحمل القذارة المعنوية 
بحيث لا يصاح لرفع الحدث. ثانيا أو انه باق على نظافته؟ و قد وقع هذا محلا للخلاف بين الاعلام و المشهور جواز استعماله فى رفع 
الحدث ثانيارو ثالثاء و عن الصدوقين و المفيد و الشيخ الطوسى و غيرهم (قدهم) عدم الجوازء و قد استدل عليه بعدّةُ روايات أظهرها 
رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعملء فقال: الماء الذى يغسل به الثوبء أو يغتسل به 
الرجل عن الجنابة لا يجوز أن يتوضاً منه و أشباهه. و أما الذى يتوضاً الرجل به فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيفء فلا بأس أن 
يأخذه غيره و يتوضاً به .07١‏ 


و هى قد دلت على عدم جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل فى رفع 


)١(‏ راجع الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
() المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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الحدث مطلقا كان الحدث جنابة أو حيضا أو غيرهما بناء على أن قوله «و أشباهه» معطوف إلى الضمير المجرورء و لذا ذكرنا أنها 
أظهر من غيرها فإن سائر الروايات على تقدير تماميتها تختص بالمستعمل فى غسل الجنابة» و الكلام فى هذه الرواية يقع فى موضعين: 
«أحدهما) فى سئدها. 

«ثانيهما»: فى دلالتها. 

(و أما الموضع الأول): فقد نوقش فيه بضعف الرواية لأن فى سندها أحمد بن هلال العبرتائى و قد طعن فيه من ليس من دأبه الخدشة 
فى السند حيث أن الرجل نسب إلى الغلو تارهُ و الى النصب اخرى و قال شيخنا الأنصارى: «و بعد ما بين المذهبين لعله يشهد بأنه لم 
يكن له مذهب رأسا» و قد صدر عن العسكرى (ع) اللعن فى حقه ]١[‏ فهو ملعون زنديق فالرواية ساقطه عن الاعتبار هذا و قد تصدى 
شيخنا الأنصارى (قده) لابداء القرائن على ان الروايةٌ موثقةٌ و إن كان أحمد بن هلال ملعونا لا مذهب له. 

0 

ا ل ل ا ل أمرنا نفذ إليك فى المتصنع بن هلالء لا رحمه الله بما قد 
علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه» و لا أقاله عثرته» يداخل فى أمرنا بلا اذن منا و لا رضي» يستبد برأيه فيتحامى من ذنوب» لا يمضى 
من أمرنا إياه إلا بما يهواه ى يريدء أراده الله بذلكك فى نار جهنم فصبرنا عليه حتى بتر اللّه بدعوتنا عمره و كنا قد عرفنا خبره قوما من 
موالينا فى أيامه. لا رحمه الله و أمرناهم بإلقاء ذلكك إلى الخاص من مواليناء و نحن نبرأ إلى الله من ابن هلال؛ لا رحمه الهَلء و من لا 
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يبرأ منه» و أعلم الاسحاقى سلمه اللّه و أهل بيته بما أعلمناكك من حال هذا الفاجر). المجلد ١‏ من تنقيح المقال ص 09. 
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ان الراوى عن أحمد بن هلال هو الحسن بن على و هو من بنى فضالء و قد ورد عن العسكرى (ع) الأمر بأخذ رواياتهم فيجب الأخذ 
برواية حسن بن على, و قد ذكر (قده) نظير ذلكك فى روايهُ داود بن الفرقد ١١‏ الواردةً فى باب توقيت الصلاة الدالةُ على اختصاص 
أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر. حيث وثقها بأن الرواية و إن كانت ضعيفة فى نفسها إلا أن أحد رواتها من بنى فضال و قد أمرنا 
بالأخذ برواياتهم. 

هذا ثم أضاف على ما ذكره فى المقام أنه يمكن أن يوثق الرواية بوجه آخرء و هو أن حسين بن روح قد استدل على اعتبار كتب 
الشلمغانى بما ورد عن العسكرى (ع) فى حق بنى فضال فقال: أقول فى حق الشلمغانى ما قاله العسكرى (ع) فى بنى فضال من قوله: 
«خذوا ما رووه و ذروا ما رأوه) فكما أنه طبق كلامه عليه السلام على الشلمغانى مع أنه خارج عن مورد النص فكذلكك نحن لا بأس 
بأن نطبق كلامه (ع) على أحمد بن هلال فان تعدى حسين بن روح عن مورد النص يكشف عن عدم خصوصيهٌ فى ذلكك لبنى فضال؛ 
و على الجملة ان الرجل ممن ينطبق عليه كلام العسكرى (ع) كما كان ينطبق على الشلمغانى. 

و للمناقشهُ فى ما أفاده مجال واسع و ذلكك: 

أما «أولا: فلأن الحسن بن على الواقع فى سند الرواية لم يعلم انه من بنى فضالء بل ربما يستظهر عدم كونه منهم لاختلاف الطبقة 
فراجع. 

و أما «ثانيا»: فلأجل ان المستفاد مما ذكره (ع) فى بنى فضال 


(1) المروي فى الباب ؟ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 8" 


ان الخروج عن الاستقامة إلى الاعوجاج غير قادح فى صحة الرواية إذا كانت روايته حال الاستقامة» فحالهم فيما رووه حال سائر الرواة 
الموثقين كزرارة و محمد بن مسلم و أضرابهما ممن تقبل رواياتهم إذا فلا تدل ذلك الا على وثاقتهم فى أنفسهم لا انهم لا يروون إلا 
عن الثقات» فكما ان زرارةٌ و محمد ابن مسلم و أمثالهما إذا رووا عن غير الثقهُ لا يعتمد على رواياتهم فكذلك بنو فضال. و ليبس 
معنى ما صدر عنه (ع) ان الخروج عن الاستقامة و الدين إلى الانحراف و الزندقة يزيدان فى الأهمية و الاعتباره و يستلزمان قبول 
روايته» و لو كانت عن ضعيف ليكون بنو فضال و أضرابهم أشرف و أوثق من زرارة و محمد بن مسلم و اضرابهما. و حيث ان الحسن 
بن على روى هذه الرواية عن أحمد بن هلال وهو فاسد العقيده كما مر فلا يعتمد على روايته ولا تتصف بالحجيةٌ و الاعتبار. 

و أما «ثالثا»: فلأن أحمد بن هلال لم تثبت وثاقته فى زمان حتى يكون انحرافه بعد استقامته» و معه كيف يحكم بقبول رواياته بملاكك 
قبول روايات بنى فضال فهذه القرينة ساقطة. 

القرينة الثانية: : 
ان سعد بن عبد الله الأشعرى روى هذه الرواية عن الحسق بن على عن أحمد بن شلال وه و الذئ طعن فى الرجل بالنصب قائلا انى 
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لم أر من رجع من التشيع الى النصب إلا هذا الرجلء و هو لا يروى عن غير الشيعة حسب تعهده؛ و من هنا لم يرو عن من لقى الامام و 
لم يرو عنه- كما حكى- و على هذا فروايته عن الرجل فى المقام يكشف عن ان الرواية انما كانت فى كتاب معتبر مقطوع الانتساب 
إلى مصنفه بحيث لا يحتاج إلى 
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ملاحظةٌ حال الواسطةٌ أو انها كانت محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها إذا فتكون معتبرة لا محالة. و يدفعه أمران: 

«أحدهما: ان عدم روايته عن غير الشيعة و لو مره طيلة حياته أمر لم يثبت» فإن غايهُ ما هناكك انا لم نجدها و لم نقف عليها فلا سبيل 
لنا الى نفى وجودها رأسا. 

و «ثانيهما»: هب انه لا يروى عن غير الشيعة لشدهٌ تعصبه فى حقهم (ع) إلا ان غايةُ ذلكك ان يثبت أن أحمد بن هلال كان شيعيا 
حينذاك, و من الظاهر ان مجرد كون الرجل شيعيا لا يلازم وثاقته ليعتمد على روايته» فرواية سعد عن الرجل لا تكون قرينة على 
اعتبار روايته. 

القرينةٌ الثالثة: 

ان أحمد بن هلال إنما نقل الرواية عن ابن محبوب و الظاهر أنه نقلها- قراءة عليه- عن كتابه الموسوم بالمشيخة؛ و هو كتاب معتبر 
عند الأصحاب و قد ذكر الغضائرى- و هو الذى يقدح فى السند كثيرا- ان روايات أحمد ابن هلال ساقطةٌ عن الاعتبار إلا ما رواه عن 
كتاب المشيخة لابن محبوب و نوادر ابن أبى عمير» فإنه معتمد عليه عندهم» و عن السيد الداماد (ره) ان ما نقله أحمد عن المشيخة و 
ابن أبى عمير معتمد عليه عند الأصحاب. و ملحق بالصحاح. 

و الجواب عن ذلكك: أنا لو سلما ان اعتماد الأصحاب عاك رواية شعيفة يوحن الاتجبان:و إن ها رواه أحمد عن كتاب المشيككة 
معتمد عليه عندهم فإثبات صغرى ذلك فى المقام فى نهاية الإعضالء إذ لا علم لنا أن أحمد روى هذه الرواية بالقراءة عن كتاب 
المشيخة» و لعله رواها عنه بنفسه لا من كتابه المسمى بالمشيخة إذا يتوق اعتبارها على وثاقةٌ الرواةً و قد فرضنا 
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عدمهاء و استظهار أنه رواها عن كتاب المشيخة بالقراءة كما فى كلام شيخنا الأنصارى (قده) مما لم يظهر وجهه. 

القرينة الرابعة: 

إن المشايخ الثلاثة اعتمدوا على رواية أحمد, و نقلوها فى الكافى و التهذيب و من لا يحضره الفقيه» و كذا القميون كالصدوقين و ابن 
الوليد؛ و سعد ابن عبد الله الأشعرى و غيرهم يعتمدون على روايته» و من الظاهر أن اعتماد هؤلاء على نقل أحد لا يقصر عن توثيق 
أهل الرجالء و من هنا عدوا عمل هؤلاء الأكابر و اعتمادهم على أيه رواية من أمارات الصحهٌ حسب اصطلاح الأقدمين. و بذلكك 
تكون الرواية معتبرة. 

و الجواب عن ذلكك أما «أولا»: فبان المراد باعتماد المشايخ و القميين إن كان هو نقلهم للرواية فى كتبهم فمن الظاهر أن مجرد نقل 
رواية لا يوجب الاعتماد عليهاء و من هنا لا نعتمد على جميع ما نقلوه فى كتبهم من الأخبار» لأنها ليست بأجمعها صحاحا و موثقات» 
بل فيها من الضعاف ما لا يحصىء فلا يستكشف من مجرد نقل هؤلاء اعتمادهم على الرواية. 

وان أريد بالاعتماد عمل القميين و المشايخ على طبقهاء فالمقدار الثابت إنما هو عمل الصدوقين و الشيخين بهاء و لم يشبت عمل 
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غيرهم بالرواية حتى أن سعد ابن عبد اللّه- راوى هذا الحديث- لم يظهر منه العمل بهاء و إنما اكتفى بنقلهاء و عمل هؤلاء الأربعة لا 
يوجب الانجبار فى قبال غيرهم من الأصحاب من قدمائهم و متأخريهم حيث انهم ذهبوا إلى خلافها. 

و نسب العلامة (ره) إلى مشهور المتقدمين و المتأخرين القول بجواز الاغتسال من الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر» و فيهم 
السيد المرتضى 
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و الشهيدان و المحقق و نفس العلامة و غيرهم من أجلاء الأصحاب و محققيهم فما ذا يفيد عمل أربعة من الأصحاب فى مقابل عمل 
هؤلاء الأكابر؟! و على الجمله ان المقام ليس من صغريات كبرى انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور على تقدير صحة الكبرى فى 
و «أما ثانيا»: فلأنه لم يعلم ان عمل الصدوقين بالرواية لأجل توثيقهما لأحمد بن هلالء لأنا نحتمل- لو لم نظن- أن يكون ذلكك ناشئا 
عن بنائهما على حجية كل رواية رواها إمامى لم يظهر منه فسقء أعنى العمل بأصالة العدالة فى كل مسلم إمامى؛ و قد اعتقدا ان 
الرجل إمامى لأن سعد بن عبد الله لا يروى عن غير الإمامى؛ و هذا هو الذى احتملناه فيما ذكره الصدوق (ره) فى صدر كتابه «من لا 
يحضره الفقيه) من أنى إنما أورد فى هذا الكتاب ما هو حجة بينى و بين ربىء و فسرناه بأنه التزم أن يورد فى كتابه ما رواه كل إمامى 
لم يظهر منه فسقء لأ-نه الحجة على عقيدته؛ و المتحصل أن الرواية ضعيفة جدا ولا يمكن أن يعتمد عليها بوجه ]١1[‏ هذا كله فى 
الموضع الأول. 

و أما الموضع الثانى- أعنى به البحث عن دلالة الرواية- فملخص الكلام فيه ان دلالة الرواية كسندها قاصرة. و ذلكك لأن قوله (ع) 
الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة. و إن كان مطلقا فى نفسه من جههُ طهارةٌ الثوب و نجاسته. و من طهارة بدن 
الرجل و نجاسته 

[1] وقد عدل عن ذلكك- أخيرا- سيدنا الأستاذ أدام الله أضلاله و بنى على وثاقةُ الرجل لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات و لبعض 
الوجوه الأخر التى تعرض لها فى محلها و عدم منافاة رميه بالنصب و الغلو و استظهار كونه ممن لا دين له و كذا الذم و اللعن الواردين 
فى حقه مع الوثاقة فى النقل كما لعله ظاهر. فإن الوثاقة هى المدار فى الحجية و الاعتبار دون العدالة و الايمان و لم يرد فى حقه ما 
ينافى الوثاقة فلاحظ. 
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و أما ما ذكره بعضهم من أن المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهى عن التوضؤ بالماء المستعمل فى غسله محمول على التنزه فيدفعه: 
أنه تقييد على خلاف الإطلاق فلا يصار إليه فالإطلاق محكم من هذه الجهة. 

إلا أنه لا مناص من الخروج عن كلا الإطلاقين بالقرينة الداخلية و الخارجية فنقول: المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجسء كما 
ان المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذى فى بدنه نجاسة دون مطلق الثوب و الجنب و ذلكك للقرينة الخارجية و الداخلية. 

«أما القرينةٌ الخارجية» فهى الأخبار الكثيرة الواردةٌ لبيان كيفية غسل الجنابة الآمره بأخذ كف من الماء» و غسل الفرج به ثم غسل 
أطراف البدن ]١[‏ حيث أنها دلت على أن غسل الفرج و ازالهُ نجاسته معتبر فى صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب فى الرواية هو الذى 
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فى بدنه نجاسة. و احتمال أنه يغسل فرجه فى مكانء و يغتسل فى مكان آخر- فلا تبقى نجاسة على بدنه حين الاغتسال- بعيد غايته. و 
كذلك الأخبار المفصلة بين الكر و القليل فى نجاسة الماء الذى اغتسل فيه الجنب [1] إذ لو لم تكن فى بدنه نجاسة 


]١[‏ ورد ذلكك فى عدهٌ روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن غسل الجنابة. قال: تبدأ 
بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجكك .. و منها صحيحة زرارةً قال: قلت كيف يغتسل الجنب؟ 

فقال إن لم يكن أصاب كفه شىء غمسها فى الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف .. و منها غير ذلكك من الأخبار المروية فى الباب 
8؟ من أبواب الجنابةٌ من الوسائل. ّ 

[؟] كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) و سئل عن الماء تبول فيه الدواب, و تلغ فيه الكلاب» و يغتسل فيه الجنبء 
قال: 

إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء. و صحيحة صفوان بن مهران الجمال 
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لم يكن وجه لنجاسة الماء باغتساله فيه مطلقاء فالتفصيل بين القليل و الكثير يدل على أن المراد بالجنب خصوص الجنب الذى كانت 
فى بدنه نجاسة؛ و لذا فصل فى نجاسة الماء بين صورتى قله الماء و كثرته. 

و «أما القرينة الداخلية» فهى قوله (ع) فى ذيل الرواية «و أما الذى يتوضاً به الرجل فيغسل به وجهه و يده فى شىء نظيف فلا بأس ..» 
حيث دل على ان المناط فى جواز الوضوء و الغسل بالماء المستعمل نظافته و نجاسته؛ و ان حكمه بعدم الجواز فيما غسل به الثوب أو 
اقسدل يمن الجدابة انما هو فى صورة تحاسة الثوبه و مدق الجحب الموجية لتجاسة الماء الملاقى لشنىء متهما اما إذا كان المناء 
طاهراء لعدم نجاسة الثوب و بدن الجنب فلا مانع من الاغتسال و التوضؤ بهء فلا إطلاق فى الرواية حتى يدل على عدم جواز استعمال 
الماء المستعمل فى غسل الجنابة أو غسل الثياب فى رفع الحدث مطلقا حتى فيما إذا لم يكن الثوب أو بدن الجنب متنجسا. 

نعم هذه الرواية على تقدير تماميتها سندا و دلالة تقتضى عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل مطلقا سواء استعمل فى رفع الجنابة 
أم فى رفع غيرها من الاحداث؛ و هذا بخلائف سائر الأخبانء لأنها غلى تقدير تماميتها لا تدل إلا على عدم جواز رفع الحدث 
بخصوص الماء المستعمل فى الجنابة دون غيرها. و التعدى إلى المستعمل فى غير الجنابة من الاحداث يحتاج إلى ثبوت الملازمة بين 
الأمرين و إثباتها مشكل جداء و دعوى الإجماع على ذلكك أشكل 

قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الحياض التى ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع» و تلغ فيها الكلاب» و تشرب منها الحمير» و يغتسل 
فيها الجنب, و يتوضأ منهاء قال: و كم قدر الماء؟ قال: الى نصف الساقء و الى الركبة فقال: توضأ منه. و غير ذلكك من الأخبار المروية 
فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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على ان سائر الروايات لا دلالة لها على المنع من استعمال الماء المستعمل. 
فى رفع الجنابة أيضا. كما نبينه عن قريب ان شاء الله. 
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و من جملةٌ الأخبار صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: 

سألته عن ماء الحمام, فقال: ادخله بإزار» و لا تغتسل من ماء آخر إلا ان يكون فيهم جنب أو يكثر اهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا 0١١‏ 
وقد دلت على ان اغتسال الجنب فى ماء الحمام يمنع عن الاغتسال به ثانيا. 

و سندها صحيح و أما دلالتها فقد نوقش فيها من وجوه: 

الأول: ما عن صاحب المعالم (قده) من أن الاستثناء من النهى انما يوجب ارتفاع الحرمة فحسبء و لا يثبت به الوجوب أو غيره» فمعنى 
الرواية حينئذ ان الاغتسال من ماء آخر غير منهى عنه إذا كان فى الحمام جنب لا انه يجب ذلكك فلا تدل على عدم جواز الاغتسال 
بماء الحمام إذا كان فيه جنب. 

و لكن هذه المناقشة ساقطة لأن الاغتسال من ماء آخر غير ماء الحمام مما لا وجه لحرمته مع العلم بعدم الجنب فيه فضلا عن صورة 
الشكك فى ان فيه جنباء فالمراد بالنهى ليس هو النهى المولوى التحريمى أو التنزيهى» بل أريد به دفع ما قد يتوهم من وجوب الغسل 
من ماء آخر لتقذر ماء الحمام؛ فمعنى الرواية: لا يلزمكك إتعاب النفس و الاغتسال من ماء آخر غير ماء الحمام إلا مع العلم بوجود 
الجنب فيه أو مع مظنة وجوده لكثرءٌ من يغتسل فيه فان الغسل من ماء آخر حينئذ لازم و متعين إذ الاستثناء من عدم اللزوم يثبت اللزوم. 
تكليفيا لما كان الاستثناء منه دالا على الوجوب كما عرفت هذا. 


)١(‏ المروية فى الباب ‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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وقد أجاب فى الحدائق عما أورده صاحب المعالم (ره) بان الاستثناء من الوجوب يدل على حرمة الشىء عرفا و استشهد بكلام نجم 
الأئمه (ره) من ان الاستثناء من النفى إثبات و من الإثبات نفىء و مثل له بقوله: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة» و قولهم لا تضرب 
أحدا إلا زيداء فان الاستثناء فى الأول يدل على حرمة قتل الذمى كما يدل على وجوب ضرب زيد فى الثانى. 

وفيما أجاب به منع ظاهرء فان الاستثناء من التحريم لا يثبت إلا ارتفاعه و اما ثبوت غيره من الوجوب و الإباحة و نحوهما فلاء و لا 
دلالة فى كلام نجم الأئمةُ الا على ان الاستثناء من الإثبات نفى و بالعكسء و نحن نعترف بذلكك. و نقول ان الحرمة منتفية فى صورة 
وجود الجنب فى الحمام و أما ثبوت الوجوب فلا لأنه أعم منه. اللهم إلا ان تقوم قرينة خارجية على ثبوته كما هو الحال فى المثال 
المتقدمء فان قتل النفس المحترمة محرم فإذا لم يكن واجبا فهو باق على حرمته؛ و بالجملة استفادة الحرمة فى المثال انما هى بالقرينة 
الخارجية لا لأجل ان الاستثناء من الوجوب يدل على التحريم. 

و الصحيح ان الرواية فى نفسها لا تدل على عدم جواز استعمال الماء المستعمل فى رفع الحدث به ثانياء و الوجه فى ذلكك: انه عليه 
السلام بعد ما فرض ان الرجل دخل الحمام و رتب عليه وجوب الائتزار» لحرمة كشف العورة نهى عن الاغتسال من ماء آخر فعلم منه 
انه كان فى الحمام ماءان فلا بد من تعيين الماء الآخر الذى نهى عن الاغتسال فيه فنقول: 

المياه الموجودةٌ فى الحمامات على ثلاثة أقسام: 

«وأحدها): ماء الخزانة. 

و «ثانيها): ماء الأحواض الصغيرة المتصل بالخزانة التى هى المادةٌ الجعلية له. 

و «ثالثها»: ما يجتمع من الغسالات فى مكان منخفض أو فى بثر 
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معدةٌ للغسالةُ فى نفس الحماماتء و الماء الآخر الذى نهى عن الاغتسال فيه لا يمكن ان يكون ماء الخزانة» و ذلكك لوجهين: 
«أحدهما': ان الاغتسال فى نفس الخزانة لم يكن مرسوما فى زمانهم كما انه غير متعارف فى زماننا فى الحمامات ذات الأحواض 
الصغيرة فإنهم كانوا يغتسلون حول الحياض حسب ما كان متعارفا عندهم. 

و «ثانيهما»: ان ماء الخزانة أكثر من الكر بمراتب» و أى مانع من الاغتسال فى مثله؟ و ان اغتسل فيه جنبء فان النزاع كما قدمناه 
يختص بالماء المستعمل القليل» و أما المياه المعتصمة فلا مانع من رفع الحدث بها و ان اغتسل فيها من الجنابة. 

كما انه لم يرد به ماء الأحواض الصغيرة» لعدم تعارف الاغتسال فى الحياضء بل و لا يتيسر الدخول فيها لصغرها و انما كانوا يأخذون 
الماء منها بالأكف و الظروف و يغتسلون حولها. 

نعم قد يتوهم اراده ماء الحياض لأحد وجهين: 

«أحدهما)»: نجاسةٌ ماء الحياض لانه قليل ينفعل بملاقاءً الأوانى أو الأكف المتنجسة. 

و اثانيهما»: ان ماء الحياض من أحد مصاديق الماء المستعمل فى رفع الحدث, و ذلكك لترشح قطرات الماء المستعمل فى رفع الحدث 
إليه» فإنهم كما مر كانوا يغتسلون حول الأحواضء و بذلكك يصير مائها مستعملا فى رفع الحدث و هو لا يكفى فى رفع الحدث ثانيا. 
و«يندفع»: ذلك بان مقتضى غير واحد من الاخبار عدم انفعال ماء الحياض لاتصاله بالخزانة» و هى كالمادة الأصليةُ له. كما ان 
الاغتسال لا يقع فى نفس الحياض و القطرات المنتضحة فيها تستهلك فى مائها لقلتها و لا يصدق الماء المستعمل على ماء الحياض» و 
لا يصح ان يقال انه ماء 
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استعمل فى رفع الحدث. و لا يلتزم القائل بالمنع بعدم جواز رفع الحدث بأمثال ذلكك من المياه التى تنتضح فيها قطرات الماء 
المستعمل فى الجنابة» كيف و قد ورد فى غير واحد من الاخبار عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء الغسل فى الإناء .]١[‏ 

أضف إلى ذلكك كله ان ماء الحياض الصغار هو بعينه ماء الخزانة التى يعبر عنها بالمادةُ و هو متصل بهاء فلا يصح أن يطلق عليه «ماء 
آخرا بمعنى غير ماء الخزانةٌ» فارادة ماء الحياض أيضا غير ممكنة» و ان أصر شيخنا الهمدانى (ره) على تعينه. فإذا سقط احتمال إرادةٌ 
القسمين المتقدمين يتعين أن يراد به المياه المجتمعهُ من الغساله فهو الذى نهى (ع) عن الاغتسال فيه بقوله: و لا تغتسل من ماء آخر. و 
يدل على ذلك- مضافا إلى بطلان إرادةُ القسمين المتقدمين- عده روايات: 

«منها/: ما عن حمزةٌ بن أحمد عن أبى الحسن الأول (ع) قال: 

سألته أو سأله غيرى عن الحمام, قال: أدخله بمئزر» و غض بص رككء و لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها ماء الحمام, فإنه يسيل فيها ما 
يغتسل به الجنبء و ولد الزناء و الناصب لنا أهلى البيت» و هو شرهم ". 

و «منهاا: موثقة ابن أبى يعفورء عن أبى عبد الله (ع) قال: 

111111111111111 ا ! 5 
]١[‏ ففى صحيحة الفضيل قال: سثل أبو عبد الله (ع) عن الجنب يغتسل فينتتضح من الأرض فى الإناء» فقال: لا بأس هذا مما قال الله 
تعالى: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 010 من 6/ال/ا1 
لام ره 7006 1 5 عم 

«ما جَعَل عَلتْكُمْ فى الدين مِنْ خَرَج). 

و فى موثقة سماعة «فما انتضح من مائه فى إنائه بعد ما صنع و ما وصفت لكك فلا بأس و نظيرهما صحيحة شهاب بن عبد ربه و 
غَيرهما من الأخبار المروية فى الباب 4 من أبواب: الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 


(0) المروية فى الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 701 


و إياكك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودى .. و روايته عنه (ع) قال: لا تغتسل من البثر التى يجتمع فيها غسالة 
الحمام فان فيها غسالةُ ولد الزنا .. .)1١‏ و منها غير ذلكك من الأخبار الواردة بمضمون صحيحةٌ محمد بن مسلم الصريحة فى النهى عن 
الغسل فى غسالة الحمام و يظهر منها على كثرتها ان الاغتسال من مجتمع الغسالة كان أمرا متعارفا و مرسوما فى تلكك الأزمنة» و ان 
ذكر شيخنا الهمدانى (ره) عدم معهودية الاغتسال من غسالة الحمام فالمتحصل الى هنا ان النهى فى الصحيحة المتقدمة إنما تعلق على 
الاغتسال من ماء الغسالة. 

ثم ان هذا النهى تنزيهى لا محالة؛ إذ الغسالة معرض لاحتمال وجود النجاسة و ذلكك: لأن الغسالة و إن ذهب جماعة إلى نجاستها 
بدعوى: ان الظاهر مقدم فيها على الأصل كما قدمه الشارع على أصالة الطهاره فى البلل المشتبه الخارج بعد البول و قد أفتى بها 
جماعة منهم العلامة (قده) فى القواعد على ما يبالى إلا أن التحقيق طهارتهاء و ذلكك لدلاله غير واحد من الأخبار. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 07" 

«منها»: صحيحة محمد بن مسلمء قال: قلت لأبى عبد الله (ع) الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره؛ اغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن 
يغتسل منه الجنبء و لقد اغتسلت فيه و جئت فغسلت رجلى و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب 270 إذ لو كانت الغسالة نجسة لم 
تكن رجله (ع) محكومة بالطهارة لبعد عدم ملاقاتها للغسالة النجسة الموجودة فى الحمام فهى تدل على طهارة الغسالةٌ ما دام لم يعلم 
نجاستها و إنما منع (ع) عن الاغتسال فيها فى الصحيحة المتقدمة تنزيها فإن الغسالة مورد لاحتمال النجاسة. 

و «توهم): ان المنع من الاغتسال فيها مستند الى كونها ماء مستعملا 


)١(‏ المروية فى الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
(0) المروية فى الباب 4 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 70 


فى رفع الحدث الأكبر. 
«مندفع): بأن الغسالة تجتمع من مجموع المياه المستعملة فى الحمام كالمستعمل فى إزالةٌ الأوساخ» و فى تطهير الثياب كما كان هو 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟01 من 6/ال/ا1 


المتداول الى قرب عصرنا فى الحمامات, و من الظاهر ان المستعمل فى رفع الجنابة يندكك فى ضمنها و يستهلكك فيها فلا يصدق عليها 
أنها ماء مستعمل فى رفع الحدث. 

والذى يدل على ما ذكرناه- من استناد المنع الى احتمال النجاسة لا إلى أن الماء مستعمل فى رفع الحدث- ان الامام (ع) لم يفرض 
فى الرواية اغتسال الجنب فى الحمام بل استثنى صورةٌ وجود الجنب فيه أو احتماله وان لم يغتسل أصلاء كما إذا أراد تنظيف بدنه عن 
الأوساخ من دون أن يغتسل من الجنابة فمن ذلكك يظهر أن المنع مستند الى احتمال النجاسة» لعدم خلو بدن الجنب عن النجاسة غالبا 
وهى توجب نجاسة الغسالةٌ لا محالة. 

و من جملة الأخبار ما دل على التفصيل فى انفعال الماء باغتسال الجنب بين الكثير و القليل كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى 
عبد الله (ع) و سئل عن الماء تبول فيه الدوابء و تلغ فيه الكلابء و يغتسل فيه الجنبء قال: 

إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شىء .)١١‏ 

ولا إشكال فى سندها كما أن دلالتها على عدم ارتفاع الحدث بالماء القليل المستعمل فى غسل الجنابةٌ ظاهرة» و لكنه لا دلالةٌ فيها 
على أن الماء المستعمل فى غسل الجنابة بما هو هو لا يكفى فى رفع الحدث به ثانيا حيث أنها إنما دلت على عدم كفايته من أجل 
انفعال الماء و هو لا يكون إلا مع فرض تنجس بدن الجنب حين ما يريد أن يغتسل للجنابة كما هو الغالب فينفعل الماء القليل بملاقاة 
بدن الجنب و من هنا فصل (ع) بين الكر و القليل و علله بأن الكر لا ينجسه شىء أى بخلاف القليل فإنه ينفعل بملاقاة النجس أعنى 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 00" 


بدن الجنب. 1 
أو أنه لأجل ما ذهب اليه بعض العامة من تنجس الماء باغتسال الجنب فيه, فأراد سلام الله عليه بيان ان الكر لا ينفعل بشىء من ملاقاةٌ 
النجاسة أو اغتسال الجنب فيه» و على كل حال فلا دلالة فيها على أن الماء القليل إذا استعمل فى غسل الجنابة لا يرتفع به الحدث ثانياء 
مع فرض أنه طاهر غير متنجس. : 

و من جملتها صحيحة ابن مسكان, قال: حدثنى» صاحب لى ثقهُ أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق» 
فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء و الماء فى وهدة «وهادة» فان هو اغتسل رجع غسله فى الماء كيف يصنع؟ قال: ينضح بكف بين 
يديه» و كفا من خلفه, و كفا عن شماله» ثم يغتسل ١١‏ و بهذا المضمون رواية أخرى مروية عن جامع البزنطى 7 فليراجع. 

و تقريب الاستدلال بهما ان السائل إنما سأله (ع) عن كيفية الغسل فى مفروض المسألة» لما ارتكز فى ذهنه من عدم صحة رفع الجنابة 
بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر» و إلا لم يكن وجه لسؤاله و هو (ع) قد أقر السائل على هذا الارتكاز حيث لم يردعه عنه و 
صار بصدد العلاج» و بيان طريق يمنع عن رجوع الماء المستعمل الى مركزه. فالروايتان تدلان بالتقرير على عدم ارتفاع الحدث بالماء 
المستعمل فى غسل الجنابة. 

و فيه ان الاستدلال بالروايتين يتوقف على إثبات أمور: 


«الأول»: أن المراد بالاغتسال فيهما هو الغسل عن الجنابة دون الاغتسال العرفى بمعنى ازالة الأوساخ و لا الأغسال المستحبة شرعا. 


)١(‏ المرويتان فى الباب ٠١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً /ا1ه من م/الا١‏ 


() المرويتان فى الباب ٠١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 02" 


«الثانى»: ان السائل قد ارتكز فى ذهنه عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر. 

«الثالث): ان الامام (ع) أقر السائل على ما ارتكز فى ذهنه و لم يردعه عنه. و جميع ذلكك غير مسلم. 

و نحن لو سامنا ثبوت الأمرين الأولين- بدعوى ان ظاهر الاغتسال هو الاغتسال المعدود من وظائف المسلمين دون غيره و أنه لو لم 
يرتكز فى ذهنه عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى غسل الجنابة لم يكن وجه لسؤاله- لم نتمكن من المساعدة على ثبوت 
الأ.مر الثالث بوجه لأسنه (ع) لم يقر السائل على ارتكازه و لا أنه تصدى لبيان العلاج و ذلكك: لوضوح أن نضح الماء إلى الجوانب 
المذكورة فى الروايتين لو لم يكن معدا لسرعةٌ جريان الغسالة» و رجوعها إلى مركز الماء فعلى الأقل لا يكون مانعا عن رجوعهاء فإن 
الأرض إذا كانت رطبة تقتضى ذلكك سرعة جريان الماء عليها إلا فى بعض الأراضىء كما إذا كانت رخوة. إلا أن كون النضح فى 
بعض الموارد النادرة كذلك لا يصحح الإطلاق فى جواب الامام (ع) مع كثرة الأراضى الصلبة» و النضح و الرشح فيها توجبان سرعة 
رفوع الخسالة كما عرفت: 

فما أفاده (ع) لم يكن تعليما لطريق يمنع رجوع الغسالة إلى الماء. 

بل لو كان (ع) بهذا الصدد لم يكن محتاجا إلى الأمر بالنضح أصلاء فإنه فى مندوحة من ذلكك بامره بان يجعل الرمل أو التراب بين 
موضع غسله و مركز الماء. أو بأمره بالاكتفاء بأقل ما يجتزأ به فى الغسل» و هو صب الماء على بدنه قليلا و إيصاله إلى جميع أطرافه 
بالمسح من دون أن تجرى غسالته على الماء. 

فمن هذا كله يظهر انه (ع) لم يكن بصدد العلاج» و انما أمر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة ١‏ ص: 1" 


بالنضح لأن ترتفع الكراهة به. أو لأن لا تتقذر الماء عرفاء و قد ورد الأمر بالنضح فى الوضوء أيضاء و لعله من أحد آداب الوضوء و 
الغسل بالماء القليل؛ و عليه فلا دلالهُ فى الرواية على التقرير» بل تدل على ردع السائل عن ارتكازه و كأنه (ع) نبه على أن رجوع 
الغسالةٌ إلى الماء لا يمنع عن الاغتسال به نعم يستحب مراعاة النضح و غيره من الآداب المستحبة فى الوضوء و الغسل. 

و يؤكد ما ذكرناه بل تدل عليه صريحا صحيحة على بن جعفر عن أبى الحسن الأول (ع) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء فى ساقية» 
أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة» أو يتوضأً منه للصلاة؟ إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجناب» و لا مدا للوضوءء و هو متفرق 
فكيف يصنعء و هو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال: ان كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة؛ فلينضحه 
خلفه» و كفا أمامه و كفا عن يمينه» و كفا عن شماله؛ فإن خشى أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات» ثم مسح جلده بيده» فان ذلكك 
يجز به» و ان كان الوضوء غسل وجهه؛ و مسح يده على ذراعيه؛ و رأسه, و ان كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه و إلا اغتسل من هذاء 
و من هذاء وان كان فى مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه فان ذلكك يجزيه .0١١‏ 

و الوجه فى دلالتها قوله (ع) فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه .. 

فإنه صريح فى جواز رجوع الغسالة إلى الماء و جواز رفع الحدث ثانيا بالماء المستعمل فى غسل الجنابة. 

هذا و قد يبدو للنظر شبه مناقضةً فى الحديث» حيث انه (ع) فرض 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 01/8 من م6/الا١ا‏ 


)١(‏ المروية فى الباب ٠١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: /7”0 


الماء قليلا لا يكفيه لغسل ثم ذكر انه لا عليه ان يغتسل و يرجع الماء فيه. 

و «يدفعه): ان المراد من عدم كفاية الماء لغسله هو عدم كفايته للغسل المتعارف» و هو صب الماء على البدن و استيعابه لتمام البدن 
بنفسه. و المراد بالاغتسال فى قوله. لا عليه ان يغتسل .. هو الاغتسال على نحو آخر بان يصب الماء على بدنه قليلا و يوصله إلى تمام 
بدنه بالمسح .]١[‏ 

وقد يقال باختصاص الصحيحة بصورة الاضطرارء لقول السائل فى صدرها (إذا كان لا يجد غيره) و عليه فلا يجوز الاغتسال بالماء 
المستعمل فى رفع الحدث فى غير صورة الاضطرار و وجدان ماء آخر غيره؛ و يندفع ذلكك: 

«أولا»: بأن الصحيحة ان اختصت بصورة الاضطرار فصحيحة ابن مسكان المتقدمة أيضا تختص بهاء و هى التى عارضناها بصحيحة 
على ابن جعفر المتقدمة» و الوجه فى ذلك: ان المفروض فى تلكك الصحيحة عدم تمكن الرجل من الاغتسال بماء آخرء و لا من 
ذلكك الماء بوجه. و ليس معه إناء ليأخذ به الماء و يغتسل فى مكان بعيد كى لا ترجع غسالته إلى مركز الماء» فهو مضطر من الاغتسال 
بالماء فى موضع قريب ترجع غسالته اليه فهما متعارضتانء و واردتان فى صورة الاضطرار و قد دلت إحداهما على الجواز كما دلت 
الأخرى على المنع. 


و«ثانيا»: ان فرض ورود الصحيحة فى مورد الاضطرار بمعنى 


]١[‏ كما انه لا تنافى بين قوله (ع): فإن خشى أن لا يكفيه و قوله غسل رأسه ثلاث مراتء لأن المراد من خوف عدم كفايته هو خوف 
عدم كفايته مشتملا على بقِيهُ مندوبات الغسل أعنى غسل رأسه ثلاثا و بدنه مرتين و معناه أنه إذا خشى عدم كفاية الماء لذلكك 
فيكتفى بغسل رأسه ثلاثا فلا يغسل بدنه مرتين. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 04" 


عدم وجدان ماء آخر فى البين لا يكون فارقا فيما نحن بصدده. لأن الفارق إنما هو تمكن المكلف من الاغتسال بالماء و عدمه. دون 
وجود ماء آخر وعدمه؛ وقد فرضنا تمكنه من الاغتسال بالماء على نحو لا ترجع غسالته الى مركز الماء؛ بان يصب الماء على بدنه و 
يوصله إلى جميع أطرافه بالمسح, و مع تمكنه من الغسل بهذه الكيفية لو كان رجوع الغسالة إلى مركز الماء مخلا بصحةٌ غسله فكيف 
رخص (ع) فى اغتساله منه؟ لاستلزامه رجوع الغسالة إلى الماء هذا كله فى جواز الغسل ثانيا بالماء المستعمل فى غسل الجنابة و قد 
عرفت طهارته و جواز استعماله فى كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه و التوضؤ و الاغتسال به و غيرها. 

و أما القطرات المنتتضحة فى الإناء حين الاغتسال فهى غير مانعة عن الغسل من ماء الإناء حتى على القول بعدم جواز رفع الحدث 
بالماء المستعمل فى غسل الجنابة. و الوجه فى ذلكك: ان القطرات الناضحةٌ لقلتها تندكك فى ماء الإناء و تستهلكك فيه» فلا تجعله من 
الماء المستعمل فى رفع الحدث, على أن المسألة منصوصة؛ و قد ورد فى غير واحد من الأخبار عدم البأس بذلكك «منها»: صحيحة 
الفضيل ١١١‏ قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض فى الإناء فقال: لا بأس» هذا مما قال الله تعالى «ليا جَعَلَ 
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عَلتِكمْ فى الدذين مِنْ خرّج). 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة »١‏ ص: "2٠‏ 
و أما الماء المستعمل فى الاستنجاء )١(‏ و لو من البول (1) فمع الشروط الآتية طاهر (). 


الماء المستعمل فى الاستنجاء القسم الرابع من الماء المستعمل: 


اشارةٌ 


)١(‏ هذا هو القسم الرابع من أقسام الماء المستعمل؛ فهل هو كالمستعمل فى رفع الحدث الأكبر و الأصغر من حيث طهارته؛ و جواز 
استعماله فى كل ما يشترط فيه الطهارة من شربه و استعماله فى رفع الحدث و الخبث؟ فيه خلالف بين الاعلا-م. و يقع الكلاءم فى 
طهارته و نجاسته أولاء و بعد إثبات طهارته نتكلم ثانيا فى كفايته فى رفع الحدث و الخبث و عدمها. 

و بناء على القول بطهارته لا بد فى منع كفايته فى رفعهما من إقامة الدليل عليه» فان مقتضى القاعدة كفاية الماء الطاهر فى رفع كل 
من الحدث و الخبثء و ينعكس الأمر إذا قلنا بنجاسته؛ فان جواز استعماله فى رفع الحدث و الخبث و عدم تنجيسه لما لاقاه يتوقف 
على إقامة الدليل عليه فان القاعدة تقتضى عدم كفاية الماء المتنجس فى رفع شىء من الحدث و الخبث. 

(؟) سنشير إلى الوجه فى إلحاق الماء المستعمل فى الاستنجاء من البول بالماء المستعمل فى الاستنجاء من الغائط» مع عدم صدق 
الاستنجاء فى البول فانتظره. 

( لا ينبغى الإشكال فى أن القاعد تقتضى نجاسة الماء المستعمل فى الاستنجاءء لانه ماء قليل لاقى نجسا. و هو ينفعل بالملاقاة. كما 
أن مقتضى القاعده منجسيهُ كل من النجس و المتنجس لما لاقاه» و لا سيما إذا كان المتنجس 

التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 2١‏ ص: "2١‏ 


من المائعات فان تنجيس المتنجس و ان كان مورد الخلاف بين الأصحابء إلا أن منجسية الماء المتنجس أو غيره من المائعات مما لا 
خلاف فيه بينهم» و ذلك لموثقة عمار الآمرهُ بغسل كل شىء أصابه ذلكك الماء ]١[‏ و عليه فالماء المستعمل فى الاستنجاء نجس و 
منجس لكل ما لاقاه هذا كله حسب ما تقتضيه القاعدة. 

و أما بالنظر الى الاخبار: فقد دل غير واحد منها على عدم نجاسة الملاقى لماء الاستنجاء؛ أو على عدم البأس به على اختلاف ألسنتهاء 
وهذه الاخبار وان وردت فى خصوص الثوب إلا أن الظاهر أنه لا خصوصيه له ولا فرق بينه و بين سائر الملاقيات» و كيف كان لا 
إشكال فى طهارة الملاقى لماء الاستنجاء و لا خلاف فيها بينهم. 

و إنما الكلام فى وجه ذلك. و إن طهارته هل هى مستندة إلى طهارةٌ الماء المستعمل فى الاستنجاء و الى ان عدم نجاسته من جهة 
عدم المقتضى لها فالسالبة سالبة بانتفاء موضوعها و خروج الملا.قى لماء الاستنجاء عما دل على تنجس الملاقى للمائع المتنجس 
خروج موضوعىء أو أنها مستندةٌ الى ما دل عليها تخصيصا لما دل على منجسية النجاسات و المتنجسات فماء الاستنجاء و ان كان فى 
نفسه محكوما بالنجاسة إلا أنه أنه لا ينجس ملاقيه؟ و لا بد فى استكشاف ذلكك من مراجعةٌ روايات الباب. 


(فمنها): ما عن يونس بن عبد الرحمن» عن رجلء عن الغير» 
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ا 20 
]١[‏ عمار بن موسى الساباطىء أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد فى إنائه فأرهُ و قد توضأ من ذلكك الإناء مراراء أو أغتسل منه. أو 
غسل ثيابه» و قد كانت الفأرهُ متسلخة. فقال: إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه» ثم يفعل ذلكك بعد ما 
رآها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء .. المروية فى الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 21" 


أو عن الأحول أنه قال لأبى عبد الله (ع) فى حديث: الرجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء الذى استنجى به؟ فقال: لا بأسء فسكت فقال: 
أو تدرى لم صار لا بأس به؟ قال: قلت: لا و اللّهء فقال: إن الماء أكثر من القذر .)١١‏ 

و هذه الرواية لو لا-ما فى ذيلها من التعليل لأ-مكن أن يرجع نفى البأس فى كلامه عليه السلام الى الثوب- و معنى نفى البأس عن 
الثوب طهارته- و عليه كانت الروايةُ ساكتةُ عن بيان طهارة الماء المستعمل و نجاسته. إلا أن التعليل المذكور يدلنا على أن نفى البأس 
راجع الى الماء المستعمل فى الاستنجاء, لأ-نه أكثر من القذر فلا يتغير به و لأجل طهارته لا ينجس الثوب فالسالبة سالبة بانتفاء 
موضوعها وان عدم نجاسة الملاقى» من جهة أنه لا مقتضى لها. و لكن الرواية مع ذلكك مخدوشة سندا و دلالة: 

أما بحسب السندء فلجهالة الرجل الذى روى عنه يونس فهى فى حكم المرسلة» و «دعوى): أن يونس من أصحاب الإجماع فمراسيله 
كمسانيده «ساقطةٌ): بما مر مرارا من عدم إمكان الاعتماد على المراسيل كان مرسلها أحد أصحاب الإجماع أم كان غيره. 

و أما بحسب الدلالة» فلأنها فى حكم المجمل حيث أن التعليل الوارد فى ذيلها كبرى لا مصداق لها غير المقام» فان معناه أن القليل لا 
ينفعل بملاقاةً النجس إلا أن يتغير به و تقدم بطلان ذلكك بأخبار الكر و غيرها مما دل على انفعال القليل بمجرد ملاقاه النجس و ان 
لم يتغير به و التغير إنما يعتبر فى الكر فهذه الرواية ساقطة. : 

و (منها): حسنة محمد بن النعمان الأحول بل صحيحته قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أخرج من الخلاء فأستنجى بالماء فيقع ثوبى فى 
ذلكك الماء 


)١(‏ المروية فى الباب ١‏ من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 781 


الذئى استنجيث به؟ فقال: لا بأس به )١١‏ و هذه الرواية و إن كانت ثامةٌ بحسب السند إلا ان دلالتها كالسابقة فى الضعفء» و ذلك لأن 
قوله «لا بأس بها يحتمل أن يكون راجعا الى وقوع ثوبه فى الماء» و يحتمل أن يرجع الى نفس الثوب. فلا دلالة لها على طهارة الماء 
السعمل فى الامتتتاء: , 

و (منها): موثقةُ محمد بن النعمان عن أبى عبد الله (ع) قال: قلت له: أستنجى ثم يقع ثوبى فيه و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به .05١‏ 

و هذه الرواية ان قلنا أنها ناظرة إلى نفى البأس عما لاقته غسالة المنى بقرينة قوله «و أنا جنب» فتخرج عما نحن بصدده؛ و هى حينئذ 
من أحد أدلهُ عدم انفعال الماء القليل بالملاقاة. و أما إذا قلنا إنها ناظرةٌ إلى نفى البأس عما لاقاه ماء الاستنجاء كما هو الأظهر- لأن 
إضافة قوله «و أنا جنب» مستندة الى ما كان يتوهم فى تلكك الأزمنة من نجاسة الماء الملاقى لبدن الجنب- فحال هذه الرواية حال 
سابقتها من حيث عدم تعرضها لطهارة الماء المستعمل فى الاستنجاء و نجاسته. 
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و (منها): صحيحة عبد الكريم عتبةٌ الهاشمى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به أ ينجس ذلكك 
ثوبه؟ قال: 

لا ا و هى صريحة الدلالة على طهارة الملاقى لماء الاستنجاء» و لكنها غير متعرضة لطهارة نفس ذلك الماء و نجاسته؛ و لم تدل 
على ان عدم نجاسة الثوب مستند إلى طهارة الماء» أو مستند الى تخصيص ما دل على منجسية المتنجسات فتحصل الى هنا ان الأخبار 
الواردة فى المقام كلها ساكتةُ عن بيان طهارة ماء الاستنجاء و إنما دلت على طهارة ملاقيه فحسب. 

و عليه فيقع الكلام فى الحكم بطهارة الماء المستعمل فى الاستنجاء من جهة 


)١(‏ المرويات فى الباب ١‏ من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل. 
(؟) المرويات فى الباب ١‏ من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل. 
(") المرويات فى الباب ١‏ من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل. 
التنقبيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 721 


استلزام الحكم بطهارةٌ الملاقى الحكم بطهارةٌ نفس الماءء أو من جهة الملازمة العرفية بين طهارة الملاقى و طهارة الملاقى: 

أما من ناحية استلزام الحكم بطهارة الملاقى طهارُ نفس الماء فلا ينبغى الإشكال فى أنه لا ملازمة بينهما عقلاء لاحتمال أن يكون 
الماء نجساء و إنما لم ينجس الملاقى تخصيصا لعموم ما دل على منجسية المتنجسات فلا مناص من التمسكك بعموم ما دل على انفعال 
الماء القليل بالملاقاة» و لا مجال للتمسكك بعموم ما دل على منجسية النجس و المتنجس كى تثبت بأصالة عدم تخصيصه طهارة ماء 
الاستنجاء؛ و يستكشف بذلكك أن خروجه عن ذلك العموم تخصصى لا تخصيصىء فإنه لو كان نجسا لكان الحكم بطهارةٌ ملاقيه 
موجبا لتخصيص العموم. 

و الوجه فى عدم إمكانه ما أشرنا إليه فى محله من أن التمسكك بالعموم إنما يسوغ فيما إذا شكث فى حكم فرد بعد إحراز فرديته» و 
العلم بدخوله فى موضوع العموم» كما إذا شككنا فى وجوب إكرام زيد العالم؛ فإنه لا مانع فى مثله من التمسكك بعموم إكرام العلماء 
مثلا- بمقتضى بناء العقلا-ء» و به يشبت وجوب إكرامه؛ و أما إذا انعكس الحالء و علمنا بالحكم فى مورد و شككنا فى أنه من أفراد 
العام» كما إذا علمنا بحرم إكرام زيدء و ترددنا فى أنه عالم أو جاهل فلم يثبت بناء من العقلاء على التمسكك بأصالة العموم لإثبات أنه 
ليس بعالم. 

و مقامنا هذا من هذا القبيلء لأنا علمنا بعدم منجسية ماء الاستنجاء بمقتضى الأخبار المتقدمة و إنما نشكك فى أنه من أفراد الماء 
المتنجس ليكون عدم منجسيته تخصيصا فى عموم ما دل على منجسية الماء المتنجسء أو أنه طاهر حتى يكون خروجه عن ذلكك 
العموم تخصصاء فلا يمكننا التمسكك بأصالة العموم» لإثبات طهارة ماء الاستنجاء. بل لا مناص من الرجوع إلى عموم ما دل على 
انفعال القليل بالملاقا و به يحكم بنجاسته و نلتزم بتتخصيص 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 20" 

و يرفع الخبث أيضا لكن لا يجوز استعماله فى رفع الحدث )١(‏ و لا فى الوضوء 


مادل على منجسية الماء المتنجس فى خصوص ماء الاستنجاء؛ فإن عمومه ليس من الأحكام العقلية غير القابلة للتخصيصء و عليه 
فالمتعين هو ما ذهب اليه الشهيد (قده) كما يأتى عن قريب من أن ماء الاستنجاء نجس لا يجوز استعماله فى رفع شىء من الحدث و 
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الخبث. نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه حسب الأخبار المتقدمة. 

و أما من جهة الفهم العرفى فلا ينبغى التأمل فى أن العرف يستفيد من حكمه (ع) بعدم نجاسة الثوب الملاقى لماء الاستنجاء عدم 
نجاسته بأتم استفادة حيث لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجسء و يزيد ذلكك وضوحا ملاحظة حال المفتى و المستفتىء فإنه إذا 
سأل العامى مقلده عما أصابه ماء الاستنجاء و أجابه بأنه لا بأس به فهل يشكك السائل فى طهارة ماء الاستنجاء حينئذ؟! فكما ان الحكم 
بنجاسة ملاقى شىء يدل بالملازمة العرفية على نجاسة ذلكك الشىء نفسه كذلك الحكم بطهارة الملاقى يدل بالملازمة العرفية على 
طهارة ما لاقاه. فلا-سبيل إلى إنكار الملازمةٌ العرفيهٌ بين الملاقى و الملاقى من حيث الطهارة و النجاسة, فإذا ورد أن ملاقى بول 
الخفاش مثلا طاهر يستفاد منه عرفا طهارةٌ بول الخفاش أيضا. 

و بهذا الفهم العرفى نحكم بطهارة ماء الاستنجاء شرعاء فيجوز شربه كما يجوز استعماله فى كل ما يشترط فيه الطهارة من الغسل و 
الوضوء و رفع الخبث على ما هو شأن المياه الطاهرة» إلا ان يقوم دليل خارجى على عدم كفايته فى رفع الحدث أو الخبث. فإذا عرفت 
طهارةٌ ماء الاستنجاء فيقع الكلام فى أنه مع الحكم بطهارته شرعا هل يكفى فى رفع الخبث و الحدث أو لا يكفى فى رفعهما أو أن فيه 
تفصياا؟ 

)١(‏ الأقوال فى المسألة ثلاثة: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة »١‏ ص: 28" 

والغسل التدويين 


«الأول» نجاسة ماء الاستنجاء و عدم جواز استعماله فى رفع شىء من الخبث و الحدث. نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه 
بالروايات ذهب اليه الشهيد (قده) و كل من رأى نجاسته. 

«الثانى»: طهارته و جواز استعماله فى رفع كل من الحدث و الخبث اخباره صاحب الحدائق (قده) و قواه و نسبه إلى المحقق الأردبيلى 
(ره). فى شرح الإرشاد مستندا إلى انه ماء محكوم بالطهارة شرعا فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المياه الطاهرة. 

«الشالث»: الحكم بطهارته و كفايته فى رفع الخبث دون الحدث,ء ذهب اليه الماتن (ره) و جملة من محققى المتأخرين للإجماعات 
المنقولة على ان الماء المستعمل فى إزالهُ الخبث لا يرفع الحدث. 

وقد ظهر بطلا-ن القول الأول بما ذكرناه فى المسألة المتقدمة. لأسن الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الأخبار 
المتقدمة عرفا فلا مناص من الحكم بطهارته. 

و أما القولا-ن الآخران فالأشبه بالقواعد منهما هو الذى اختاره صاحب الحدائق (ره) و ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء 
الاستنجاء فى رفع الحدث بعد الحكم بطهارته شرعاء سوى الإجماعات المدعى قيامها على ان الماء المستعمل فى إزالةُ الخبث لا يرفع 
الحدث كما ادعاه العلامةً (قده) و تبعه جملهُ من الاعلام كصاحب الذخيرة و غيره. و هذه الإجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على 
كبرى كلية طبقوها على ماء الاستنجاء» كالإجماع المدعى على أن الماء المزيل للنجاسة لا يرفع الحدث» حيث طبقوه على ماء 
الاستنجاء لأنه أيضا ماء مزيل للنجاسة. و اشتمل بعضها الآخر على دعوى الإجماع على عدم رافعية خصوص ماء الاستنجاء. 
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ولا يمكن الاعتماد على شىء من تلكك الإجماعات» و ذلكك. 
«أما أولا: فلما أثبتناه فى محله من عدم حجية الإجماعات المنقولة و الإجماعات المدعاة فى المقام من هذا القبيل» فان المراد 
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بالإجماع المنقول هو الإجماع الذى لم يبلغ نقله حد التواتر كى يفيد القطع بقول المعصوم (ع) و ان نقله غير واحد منهم؛ و من الظاهر 
ان ما ادعاه العلامة و غيره من الإجماع غير مفيد للقطع بحكم الامام بعدم جواز استعمال ماء الاستنجاء فى رفع الحدثء بل و لا يفيد 
الظن الشخصى أيضا بالحكم. و غاية ما هناكك أن يفيد الظن نوعاء و هو مما لا يمكن الاعتماد عليه. 

«و أما ثانيا؛ فلأن بعض مدعى الإجماع فى المسألهُ استند فى حكمه ذلكك إلى رواية عبد الله بن سنان و مع العلم بمدركك المجمعين 
أو احتماله كيف يكون الإجماع تعبديا كاشفا عن قول الامام (ع) بل يكون الإجماع مد ركيا و لا بد من مراجعة مدركه. فإذا ناقشنا فيه 
سندا أو دلالة يسقط الإجماع عن الاعتبار» و من ذلكك يظهر انا لو علمنا باتفاقهم أيضا لم يمكن ان نعتمد عليه لانه معلوم المدركك أو 
محتمله فلا يحصل العلم من مثله بقول الامام (ع) «و أما ثالثا»: فلأن من المحتمل ان دعواهم الإجماع انما هى من جهة ذهابهم إلى 
نجاسة الغسالةُ مطلقاء و على ذلك فحكمهم بعدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء على القاعدة؛ فإن النجس لا يكفى فى رفع الحدث 
فليس هذا من الإجماع التعبدى فى شىء. 

و أماارواية عبد الله بن سنات 299 التى انسد إلبها بعضن المائعين فهى الى قدمنا تقلها عن أحمد بن هلال حيث ورد فيها #الماء الذدن 
يغسل به الثوب؛ أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأً منه و أشباهه؛ و تقريب الاستدلال بها ان ذكر الوضوء فى الرواية 
انما هو من باب المثال 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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و الغرض مطلق رفع الحدث به فيعم الغسل أيضا- كما ان الثوب ذكر فيها من باب المثال فان المستعمل فى غسل غير الثوب أيضا 
محكوم بهذا الحكمء و بدل عليه ذيل الحديث «و أما الذى يتوضأ الرجل به فيغسل وجهه و يده فى شىء نظيف فلا بأس ..) أو نلحق 
الغسل بالوضوء من جهة قوله (ع) و أشباهه أى لا يجوز الوضوء و أشباه الوضوء كالغسلء فالرواية تدل على ان الماء إذا غسل فيه 
شىء طاهر نظيف فلا بأس باستعماله فى الوضوء و الغسل. و اما إذا غسل فيه شىء غير نظيف فلا يصح استعماله فى رفع الحدث 
مطلقاء و من ذلكك يظهر حكم ماء الاستنجاء أيضا فإن مقتضى الرواية عدم كفايته فى رفع شىء من الغسل و الوضوء حيث غسل به 
شىء قذر. 

و «يدفعه): ان الرواية كما قدمناها ضعيفة سندا و دلالة: أما بحسب السندء فلأجل أحمد بن هلال الواقع فى طريقها فإنه مرمى بالنصب 
«تارة» و بالغلو «أخرى» و بما ان البعد بين المذهبين كبعد المشرقين استظهر شيخنا الأنصارى (قده) ان الرجل لم يكن له دين أصلا 
لن 

و أما بحسب الدلالة» فلأن الاستدلال بها انما يتم فيما إذا قلنا بطهارة الغسالة مطلقاء أو بطهارة بعضها و نجاسة بعضها الآخرء حيث 
يصح أن يقال حينئذ ان الرواية دلت بإطلاقها على أن الحدث لا يرتفع بالغسالة مطلقا و لو كانت محكومة بالطهارةٌ كماء الاستنجاء. و 
أما إذا بنينا على نجاسة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على عدم كفاية ماء الاستنجاء فى رفع الحدث, حيث لا بد حينئذ من الاقتصار 
على ورد الرواية» و هو الغسالةُ النجسة؛ ولا يمكن التعدى عنه إلى ماء الاستنجاء لأنه محكوم بالطهارة و لعله (ع) انما منع عن استعمال 
الغسالة فى رفع الحدث من جهة نجاستهاء فالرواية لا تشمل ماء الاستنجاء كما ان أكثر المانعين لو لا جلهم ذهبوا إلى نجاسة الغسالة 


)١(‏ تقدم ان الرجل موثق و لا ينافيه رميه بالنصب أو الغلو كما مر. 
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و أما المستعمل فى رفع الخبث غير الاستنجاء )١(‏ فلا يجوز استعماله فى الوضوء و الغسل. و فى طهارته و نجاسته خلاف و الأقوى ان 
ماء الغسلةٌ المزيله للعين نجس:ء و فى الغسلة غير المزيلة الأحوط الاجتناب. 


مطلقاء و من هنا ناقشنا فى تمامية الإجماع المدعى على المنع فان اتفاقهم هذا مستند إلى نجاسة الغسالة عندهم و ليس إجماعا تعبديا. 
فالمتحصل ان ما ذهب اليه صاحب الحدائق و نسبه إلى الأردبيلى (قده) من كفايةُ ماء الاستنجاء فى رفع الحدث و الخبث هو الأوفق 
بالقواعد» و إن كان الأحوط مع التمكن من ماء آخر عدم التوضؤ و الاغتسال منه. كما أن الاحتياط يقتضى الجمع بينهما و بين التيمم 
فى سعة الوقت لهماء و يقتضى تقديمهما على التيمم مع الضيقء فان الاكتفاء بالتيمم حينئذ خلاف الاحتياط. 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: 

«أحدهما»: فى جواز استعماله فى رفع الخبث و الحدث. 

و«ثانيهما»: فى طهارته و نجاسته. 

(أما المقام الأول): فالكلام فيه هو الكلام فى ماء الاستنجاء بعينه. 

فان قلنا بنجاسته فلا يجوز شربه؛ و لا استعماله فى رفع الخبث و الحدثء كما أنه إذا قلنا بطهارته تصح ازالة الخبث به و يجوز استعماله 
فى رفع الحدثء كما يجوز شربه؛ لأنه ماء طاهر. و لا دليل على عدم جواز استعماله فى رفع الحدث غير الإجماعات المنقولة؛ و رواية 
ابن هلال» و قد تقدم الكلام عليهما. 

و (أما المقام الثانى): فملخص الكلام فيه ان الغسالهٌ ان كانت متغيرةُ بالنجاسة فى أحد أوصافها فلا ينبغى الإشكال فى نجاستها و هو 
خارج عن محل النزاع» و أما إذا لم تتغير بأوصاف النجس فقد وقع الخلاف فى طهارتها بين الاعلام: فذهب فى المتن الى التفصيل 
بين غسالة الغسلة المزيلة للعين فحكم بنجاستهاء و بين غسالة الغسلة غير المزيلة- أما لإزالة العين قبلها بشىء أو لأجل عدم العين 
للنجاسة- فاحتاط فيها بالاجتناب. و ذهب جماعة 
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إلى نجاستها مطلقاء و التزم جماعة أخرى بطهارتها كذلكك و منهم صاحب الجواهر (قده) حيث استدل على طهارتها بوجوه؛ و أصر 
عليها غايته» بل جعل طهارتها من الواضحاتء و هناكك قول رابع و هو التفصيل بين غسالةٌ الغسلة التى تتعقبها طهارة المحل فهى طاهرة 
سواء أ كانت مزيلة للعين أم لم تكن, و بين غيرها مما لا تتعقبه طهارهُ المحل فهى نجسة: فإذا كان المتنجس مما يكفى فى تطهيره 
الغسل مره واحدة فغسالة الغسلة الأولى طاهرة» لتعقبها بطهارة المحل. و أما إذا احتاج تطهيره الى تعدد الغسالات فغسالةٌ الغسلةُ الأخيرة 
هى المحكومة بالطهارة» لتعقبها بالطهارة دون غيرها من الغسلات و لعل هذا التفصيل هو الصحيح. 

ولا يخفى أن القول بطهارة الغسالة لا يحتاج إلى إقامة الدليل إذ الأصل فى المياه هو الطهارة و نجاستها تحتاج الى دليل. فان قام دليل 
على نجاسة الغسالهُ فهو و إلا فلا مناص من الالتزام بطهارتهاء و لا بد فى ذلكك من النظر إلى أدلة القائلين بالنجاسة» و قد استدلوا على 
ذلكك بوجوه: 

«أحدهان: ما ادعاه العلامة (ره) من الإجماع على نجاسة الماء القليل المستعمل فى غسل الجنابة و الحيض إذا كان على بدن المغتسل 
نجاسهٌ كما نقله فى الحدائق. 

و«ثانيها): عموم ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس. 
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و «ثالثها»: الأخبار الدالة على نجاسة الغسالهٌ بخصوصها كما يأتى عن قريب. 

(أما الوجه الأسول): فيدفعه: أن الإجماع المدعى من الإجماع المنقول بخبر الواحد. و هو مما لا يمكن الاعتماد عليه» و لا سيما فى 
أمثال المقام فان مورد كلام العلامة (قده) هو الماء الذى يستعمله الجنب و الحائض و على بدنهما نجاسة من دم أو منى» و هما لا 
يزولان بمجرد صب الماء على البدن و معه يحكم 
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بنجاسة الماءء لملاقاته لعين النجسء و ليس فى هذا أى تناف للقول بطهارةٌ الغسالةُ التى لم تكن معها عينء فللقائل بالطهارة أن يلتزم 
بنجاستها فيما إذا كانت معها عين النجس. 

و (أما الوجه الثانى): فيرده أن منطوق ما دل على أن الماء إذا بلغ كرا لا ينجسه شىء سالبة كلية» و هى عام أفرادى و لها إطلاق 
بحسب الأ-حوال أيضاء و مفادها أن كل شىء صدق عليه عنوان الماء عرفا إذا بلغ قدر كر لا ينفعل بشىء فى جميع حالاته كوروده 
على النجس و بالعكس و غير ذلكك و أما مفهومه فهو كما بيناه فى بحث انفعال القليل» و بعض المباحث الأصولية موجبة جزئية؛ و 
مفادها ان الماء غير البالغ قدر كر ينفعل بشىء» و ليس لها عموم أفرادىء و لا إطلاق أحوالى» فلا يستفاد منها فى نفسها انفعال الماء 
القليل بملاقاةُ كل واحد من أفراد النجاسات نعم أثبتنا عمومها بمعونة القرينة الخارجية؛ و هى الاستقراء التام فى أفراد النجاسات» و 
الإجماع القطعى على عدم الفرق بين آحادها من الكلب و الميتهُ و غيرهماء و أيضا ألحقنا المتنجسات بالأعيان النجسة بما دل على أن 
المتنجس منجس اما مطلقا أو فيما إذا لم يكن مع الواسطة كما قربناه فى محله و بهذا كله نحكم بثبوت العموم؛ و إن الماء القليل 
ينفعل بملاقاة كل واحد من أفراد النجاسات و المتنجسات. 

و أما الإطلاق الأحوالى أعنى انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فى جميع حالاته فلا يستفاد من المفهوم, لأنه موجبة جزئية و لا دليل 
على العموم من القرائن الخارجية» فإذا لا دليل لنا على انفعال الماء القليل حال كونه غسالة. 

و«توضيح ذلكك:: ان المتنجس إذا كان مما يعتبر فى تطهيره تعدد الغسل- كالثوب المتنجس بالبول و الأوانى و نحو ذلكك مما فيه 
عين النجس كما إذا كان فى المتنجس عين النجاسة و لم تكن تزول بصب الماء عليه مره واحدة» و الجامع أن لا تكون الغسلة الأولى 
متعقبة بطهارة المحل - نلتزم فيه 
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بنجاسةٌ الغسالة: لأننه ماء قليل لا-قى نجساء و لا يفرق فى ذلكك بين حالاته بحسب الذوق العرفى كما بيناه فى رد تفصيل السيد 
المرتضى (ره) بين ورود القليل و كونه موروداء فان العرف لا يرى فرقا بينهما بارتكازه؛ و إنما يرى انفعاله معلولا لمطلق الملاقاة و لو 
حال كونه غسالة واردا أو مورودا. 

و أما إذا كان المتنجس ممالا يعتبر فى تطهيره تعدد الغسل- كالمتنجس بغير البول فيما إذا كانت نجاسته حكمية» و كذا فيما إذا 
كانت عينية و لكن زالت عينها قبل غسلهء و الجامع ان تكون الغسلة الأمولى متعقبة بطهارة المحل- فلا يمكن الحكم فيه بنجاسة 
الغسالة» و الوجه فيه: 

أن القول بنجاسة الغسالة حينئذ يستلزم الالتزام بأحد محذورين: فاما ان نلتزم بطهارة الماء القليل حين ملاقاته للمتنجسء و ما دام فى 
المحلء و يحكم بنجاسته عند انفصاله عنه بالعصر أو بغيره. و أما ان نقول بانفعاله من حين وصوله للمتنجسء و نجاسته مطلقا قبل 
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انفصاله عنه و بعده. إلا أن خروجه من المتنجس يوجب الحكم بطهارة المتنجس كما هو صريح بعضهم. و لا يمكن الالتزام بشىء 
منهما: 

«أما أولهما»: فلأن القليل لو كان محكوما بالطهارة حال اتصاله بالمتنجس لم يكن وجه لنجاسته بعد الانفصال فلنا أن نسأل عن أنه لما 
ذا تنجس بعد خروجه عن المحل مع فرض طهارته قبل الانفصال؟ و «دعوى'): 

ان السبب فى تنجسه إنما هى ملاقاته للمتنجس, و هى تقتضى انفعال الماء القليل على ما دل عليه مفهوم روايات الكر «مندفعة): بأن 
أخبار الكر إنما تدل بمفهومها على نجاسة القليل من حين ملاقاته للنجس أو المتنجس. و لا دلالهُ لها على انفعالها بعد ملاقاةً النجس 
بزمان من دون أن يتنجس به حين ملاقاته» فهذا الالتزام بعيد عن الفهم العرفى. 

و «أما ثانيهما»: فلآن طهارة المحل مع فرض نجاسة الماء المستعمل 
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فى تطهيره أمر بعيد و كيف يطهر بغسله بالماء النجس! و ذلكك لأنا إذا بنينا على نجاسة الماء حال اتصاله بالمتنجس لزم الحكم 
بنجاسة المقدار المتخلف منه فى الثوب بعد عصره و انفصال غسالته؛ فان الماء لا ينفصل عن الثوب بتمامه. و مع نجاسته كيف يحكم 
بطهارةً المحل! فلا مناص من الحكم بنجاسته. و كذا الحال فيما إذا كان المتنجس بعض الثوبء فان غسله يستلزم عاد سراية الماء الى 
غير الموضع المتنجس منه؛ و لو بمقدار يسيره و إذا حكمنا بنجاسة الماء فلا محالة يوجب نجاسة غير الموضع المتنجس أيضاء فهذا 
الوجه كالوجه السابق بعيد عن الانظار العرفية» و إن كانا غير مستحيلين عقلا بحيث لو قام دليل على طهارة الثوب بذلكك لم يكن مانع 
من الا-لتزام بطهارة المحلء و نجاسة غسالته كيف و قد عد الماتن (ره) خروج الغسالة من شرائط التطهير بالماء» و التزم كغيره من 
الاعلام بانفعال الماء القليل حين اتصاله بالثوب و قد عرفت بعده. وان لم يكن فى الاستبعاد بمثابة الوجه الأول فلا مناص حينئذ من 
الالتزام بطهارة الغسالة. 

ولا يمكن الاستدلال على نجاستها فى هذه الصورة بعموم أدلة انفعال القليل بالملاقاةه و ذلكك لأنا و ان بنينا على عدم التفرقة عرفا فى 
انفعال الماء القليل بين حالاته. إلا أنه إنما يتم فى الغسالة غير المتعقبة بطهارة المحل دون ما تتعقبه الطهارة» لاستازام القول بانفعاله- 
حال كونه غسالة- الالتزام بأحد المحذورين المتقدمين» و قد عرفت استبعادهما حسب الفهم العرفى» و نحتمل وجدانا ان تكون للماء 
القليل- حال كونه غسالة- خصوصية تقتضى الحكم بعدم الانفعالء و مقتضى القاعده طهارة الغسالة» لأنها الأصل الأولى فى المياه 
حتى يقوم دليل على نجاستهاء و ليس للمفهوم إطلاق أحوالى حتى يتشبث به فى الحكم بنجاسة القليل فى جميع حالاته. 

و (أما الوجه الثالث): فد استدلوا على نجاسة الغسالةٌ بعدهٌ روايات: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: ع1" 


(منها)؟ ووابة عبد الله بق سناق المقخدمة (اوحيت ولت على أن الماء الذى غسل به الثوب أو اغتسل فيه من الجنابة لا يصح استعماله 
فى الوضوء و أشباهه. فلو كانت الغسالة طاهرةٌ لم يكن وجه لمنع استعمالها فى الوضوء. و ترد هذا الاستدلال جهتان: «إحداهما): 
ضعف سندها كما تقدم, و «ثانيتهما): المناقشهُ فى دلالتهاء و ذلكك لأن المنع فيها من استعمال الغسالهُ فى رفع الحدث حكم تعبدى و 
غير مستند الى نجاستها. و من هنا التزم جمع بطهارةٌ ماء الاستنجاء و منعوا عن استعماله فى رفع الحدث فلا دلالة للرواية على نجاسة 
العسَالة بوجي 
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هذا غايةٌ ما يمكن ان يقال فى المنع عن دلالهً الرواية على نجاسة الغسالة إلا ان الصحيح ان دلالهُ الروايةُ غير قابلُ للمناقشةُ فيما نحن 
فيه كما اتضح فى التكلم على الماء المستعمل فى الاستنجاء فى رفع الحدث الأ-كبر أو الخبث فالصحيح فى المنع عن الاستدلال 
بالرواية هى الجهة الأولى فقط اعنى ضعفها بحسب السند. 

و (منها): ما عن العيص بن القاسمء قال سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوءء فقال: ان كان من بولء أو قذرء فيغسل ما 
أصابه :01 و قد رواها فى الوسائل عن الشهيد فى الذكرى و عن المحقق فى المعتبر» و نقلها صاحب الحدائق عن الشيخ فى الخلاف» و 
كأنه الأصل فيها و مع هذا لم يسندها فى الوسائل إلى الشيخ. 

ثم ان للرواية ذيلا و هو «وان كان وضوء الصلاه فلا يضره) و لكن لم يثبت كونه من الرواية و من هنا لم ينقله صاحب الوسائل (قده) 


و أسنده فى الحدائق إلى بعضهم قائلا «و زاد بعضهم فى آخر هذه الرواية .. إلخ» 


)١(‏ المرويتان فى الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
(0) المرويتان فى الباب 4 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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و كيف كان فقد دلت الرواية على نجاسة الغسالة» و لأجلها حكم (ع) بغسل ما أصابه من الطشت. و يدفعه أيضا أمران: 

«أحدهما': المناقشهُ فى سندهاء حيث لم يعلم ان الشيخ نقلها من كتاب العيصء و هو الذى يعبر عنه بالوجادة» لاحتمال أن ينقلها عن 
شخص آخر نقلها عن العيص»ء و ذلكك الشخص المتوسط مجهول عندنا. 

فالرواية مقطوعة لا يعتمد عليها فى شىء. نعم لو ثبت ان الشيخ نقلها عن كتاب العيص لم يكن مناص من الحكم بصحتها لان طريق 
الشيخ إلى كتاب العيص حسن على ما صرح به فى الحدائق و غيره ]١[‏ إلا انه لم يثبت كما عرفت. و لم يظهر ان الرواية كانت موردا 
لاعتماده (قده) فإنها لو كانت كذلك عنده لاوردها فى كتابيه فى الاخبارء و لم يوردها إلا فى الخلافء و كأنه نقلها على وجه 
التأييد» فإن الفقيه قد يتوسع فى الكتب الاستدلاليةُ بما لا يتوسع فى كتب الاخبار. 

و اثائيهماةة المناقشة فى دلالتها بان الأمر بالغسل فيها مسغند إلئ نجاسة ما فى الطست لا إلى تنجاسة الغسالة و (توضصيحه): انه قد علق 
الحكم- بغسل ما أصابه فى الرواية- بما إذا كان الوضوء من بول أو قذرء و البول من الأعيان النجسة يبس أم لم يبسء و «أما ما عن 
المحقق الهمدانى» من أن البول قد يغسل بعد جفافه و لا تبقى له عين حينئذ «فظاهر الفساد» لوضوح ان البول من الأعيان النجسة سواء 
أكان رطبا 


]١[‏ بل طريقه اليه صحيح ثم ان الطريق و ان وقع فيه ابن أبى جيد و هو ممن لم يذكر بمدح و لا-قدح إلاانه لما كان من مشايخ 
النجاشى (قده) و هو قد التزم بان لا يروى عمن فيه غمز أو ضعف إلا مع واسطة بينه و بينه فيستفاد منه توثيق جميع مشايخه الذين 
روى عنهم من دون واسطة و منهم ابن أبى جيد فلاحظ. 
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حال غسله أم كان يابسا. 
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و كذا الحال فى القذرء لأنه أيضا بمعنى عين النجاسة من عذرة أو دم و نحوهما على ما تساعد عليه المقابلة بالبول» إذ القذر بفتح 
الذال غير القذر بكسره فإن الثائى بمعنى المتنتجس و ما يتسحمل القذارة و على هذا لا بد فى غسلهما من ازالة عيتهماء و بذلكك 
يتنجس الماء المزال به عين النجاسة لملاقاته لعين النجسء و أما ما يصب على المتنجس مستمرا أو ثانيا أو ثالثا فهو ماء طاهر كما مر 
إلا انه يتنجس بعد وقوعه فى الطست بما فيه من الغسالة الملاقية لعين النجسء فنجاسة ما فى الطست مستندة إلى امتزاج الغسالة الثانية 
أو الثالثة مع القليل الملاسقى لعين النجس قبل زوالها و غير مستندة إلى نجاسة الغسالة كما لا يخفى فنجاسة الماء فى الطست فى 
مفروض الرواية مما لا خلاف فيه حتى من القائلين بطهارة الغسالة فلا يمكن الاستدلال بها على نجاسة الغسالة فى محل الكلام. 

و (منها): موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مره يغسل؟ قال: يغسل ثلاث 
مرات» يصب فيه الماء فيحركك فيه. ثم يفرغ منه» ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلكك الماءء ثم يصب فيه ماء آخر 
فيحركك فيه ثم يفرغ منه و قد طهر .. الحديث ١١‏ فلو كانت الغسالة طاهرة لم يكن وجه لوجوب إفراغ الماء عن الإناء فى المرتبة 
الثالثة. 

و الجواب عن هذا أن مجرد جعل الماء فى الإناء لا يوجب صدق عنوان الغسل بالماء القليل» و لا يتحقق بذلك مفهومه مثلا إذا أخذ 
ماء بكفه أو جعل الماء فى إناء ليشربه لا يقال أنه غسل كفه أو إنائه بالماء» بل يتوقف صدق عنوان الغسل على افراغهما منه فالأمر 
بالافراغ من جهة 


)١(‏ المروية فى الباب *0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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تحقق عنوان الغسل الواجب ثلاث مرات فى تطهير الإناء بالماء القليل؛ و غير مستند إلى ثنجاسة الغسالة. 

و (منها): الأخبار الناهية عن غسالة الحمام ]١[‏ فإن الغسالةُ لو كانت طاهرة لم يكن وجه للنهى عن غسالة الحمام؛ و هذه الأخبار و إن 
كانت معارضة بما دل على طهارة غسالته [؟] إلا أنها عللت طهارتها باتصال الغسالةٌ بالمادة أو بماء الحياض الصغار المتصلهٌ بالمادة 
بالانابيب» و منها يظهر أن الغسالة محكومة بالنجاسة لو لا اتصالها بمادتها. 

و لكن الاستدلال بهذه الأخبار إنما ينفع فى مقابل القائلين بطهارة الغسالةُ مطلقا كما التزم بها صاحب الجواهر (ره) لأن تلكك الأخبار 
كما بيناها تدل على نجاسة الغسالة فى نفسهاء و لا ينفع على مسلكنا من التفصيل بين الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و سائر الغسالات» 
و ذلك لأن غسالة الحمام مجمع غسالات متعددة كغسالة المنى و الدم و الكافر و الناصب و غيرها من الأعيان النجسة؛ و الماء القليل 
إذا صب على عين النجاسةٌ ينفعل بملاقاتهاء و أما الغسالات الأخر المتعقبةً بطهارة المحل فهى و إن كانت طاهرة فى نفسها إلا أنها 
تتنجس فى خصوص المقام من جههٌ اجتماعها مع الغسالة الملاقية لعين 

]١[‏ كما فى موثقة ابن أبى يعفور عن عبد الله (ع) فى حديث قال: 

وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام .. و فى روايته الأخرى: لا تغتسل من البثر التى تجتمع فيها غسالة الحمام؛ و غيرهما من الأخبار 
المرويهُ فى الباب ١١‏ من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 

[1] كصحيحة محمد بن مسلم وغيرها من الأخبار الدالة على طهارٌ ماء الحمام المعلله فى بعضها بأن ماء الحمام كماء النهر يطهر 


بعضه بعضاء و أنه بمنزلة الجارى و فى بعضها: إذا كانت له مادهٌ و غيرها من الأخبار المرويةٌ فى الباب / من أبواب الماء المطلق من 
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الوؤسائل. 
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الدم أو المنى و غيرهماء و بذلكك ينفعل مجمع الغسالهُ فى الحمامات. 

ولا إطلاق فى هذه الروايات كى يتمسكك به فى الحكم بنجاسة الغسالةُ مطلقا لاختصاص الأخبار بغسالة الحمام؛ و هى تلاقى الأعيان 
المختلفة» فلا تشمل الغسالة غير الملاقية لعين النجس من الغسلة المتعقبة بطهارة المحل» فالمتحصل من جميع ذلكك أنه لا دلالة فى 
شىء من الأخبار المتقدمة على نجاسة الغسالة على الإطلاق فالغسالةُ من الغسلةٌ المتعقبهٌ بطهارةً المحل باقيه على طهارتها من غير 
حاجة إلى إقامة الدليل على طهارتها. 

بقى هنا شىء 

وهو ان شيخنا الهمدانى (ره) ذكر فى ضمن كلامه فى المقام أن استثناء الأصحاب خصوص ماء الاستنجاء عن عموم انفعال القليل 
بالملاقاة يشعر باختصاصه بالخروجء و عدم طهارةٌ غيره من الغسالاتء فإنها أيضا لو كانت طاهرة لم يبق وجه لاستثناء خصوص ماء 
الاستنجاء لأنه من أحد أفرادها. فتخصيصهم له بالذكر يدلنا على مسلميةٌ نجاسة الغسالةُ عندهم. 

و هذا الذى أفاده متين إلا أن غايهُ ما يترتب على ذلكك هو استكشاف نجاسهً خصوص ما كان كنفس ماء الاستنجاء من الغسالات 
الملاقيةٌ لعين النجس دون الغسالةٌ غير الملاقية له لأن ماء الاستنجاء غسالة لاقت لعين البول و العذرءٌ بل و يتغير بهما كثيرا و لو فى 
قطراته الأولية و مقتضى القاعدة نجاسته و لكنهم حكموا بطهارته تخصيصا لما دل على نجاسة الغسالة الملاقية لعين النجس فكأنهم 
ذكروا أن الغسالة الملاقية لأعيان النجاسات نجسة غير غسالة الاستنجاء, لما دل على طهارتها مع ملاقاتها للبول و العذرة» و ليس فى 
هذا أدنى دلالة على نجاسة الغسالةٌ غير الملاقية للنجس. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 8/ا" 

(مسألة ١‏ لا إشكال فى القطرات )١(‏ التى تقع فى الإناء عند الغسلء و لو قلنا بعدم جواز استعمال غسالةٌ الحدث الأكبر. 


القطرات المنتضحة فى الإناء 


)١(‏ لا إشكال فى أن القطرات الواقعة فى الإناء من الماء المستعمل فى رفع الجنابة غير مانعة عن الاغتسال بالماء الموجود فى الإناء. و 
هذا على القول بجواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى الجنابة ظاهر, و أما على القول بالمنع فالأمر أيضا كذلك, لعدم شمول أدلة 
المنع لماء الإناء. 

«بيان ذلكك»: ان ما دل على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل فى الجنابة أحد أمرين: 

«أحدهما»: الإجماع على أن الماء المستعمل فى رفع الجنابة لا يرفع الحدث كما ادعاه بعضهم., و هو- مضافا الى عدم تماميته فى 
نفسه لوجود المخالف فى المسألة- لا يقتضى المنع عن استعمال ماء الإناء» لأن الإجماع لم ينعقد على عدم جواز رفع الحدث بما 
وقعت عليه قطرات من الماء المستعمل» لذهاب أكثر الأصحاب إلى الجواز فالإجماع على المنع غير متحقق قطعا. 

و ١ثانيهما»:‏ رواية عبد الله بن سنان التى دلت على عدم جواز الوضوء و أشباهه من الماء المستعمل فى رفع الجنابة أو فى رفع الخبث. 
و هى أيضا- على تقدير صحتها سندا- لا تشمل المقام؛ و ذلكك لأن الموضوع للمنع فيها هو عنوان الماء المستعمل فى إزالهُ الخبث أو 
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فى رفع الحدثء و من البديهى أن نضح قطرات يسيرةُ فى ماء الإناء لا يوجب صدق عنوان الماء المستعمل عليه» لاستهلاكك القطرات 
فى ضمنه؛ و هذا لا بمعنى استهلاكك الماء فى الماء فإن الشىء لا يستهلكك فى جنسه بل يوجب ازدياده» بل بمعنى أنه 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 7/٠١‏ 


يوجب ارتفاع عنوانه» فلا يصدق على ماء الإناء أنه ماء مستعمل فى إزالة الخبث أو فى رفع الحدث, فأدلة المنع لا تشمله. ثم على 
تقدير تسليم شمولها لماء الإناء ففيما ورد فى المسألة من الأخبار غنى و كفاية ]١[‏ لدلالتها على عدم البأس بما ينتضح من قطرات ماء 
الغسل فى الإناء. 

و ما ذكرناه فى المقام إذا كان المنتضح قطرة أو قطرات يسيرةٌ مما لا إشكال فيه؛ و إنما الإشكال فيما إذا كانت كثيرة» كما إذا جمع 
غسالته و ألقاها على ماء آخرء و هو بمقدار ثلثه أو نصفه بحيث لم يستهلكك أحدهما فى الآخر فهل يصح الوضوء و الغسل من مثله؟ 

ذهب شيخنا الأنصارى (قده) إلى الجواز و هو الصحيح, و السر فى ذلكك: ان عدم ارتفاع الحدث بالماء المستعمل فى رفع الجنابة على 
خلاءف القاعدة» و مناف لطهوريته» فان الماء المستعمل طاهر و مقنضى إطلاق طهوريته جواز الاكتفاء به فى رفع الحدث فهب أنا 
خرجنا عن مقتضى القاعدة بروايةُ عبد اللّه بن سنان» و قد عرفت أن موضوع المنع فيها هو عنوان الماء المستعمل» و من الظاهر ان الماء 
إذا تركب من المستعمل و غير المستعمل لم يصدق عليه عنوان المستعمل بوجه. لأن المستعمل جزئه لا جميعه كما هو الحال فى غيره 
من المركبات»ء فان الذهب مثلا لا يصدق على المركب من الفضهٌ و الذهب كمالا يصدق عليه الفضه أيضاء و كذا فى غيره فان 
المركب من شىء لا يصدق عليه عنوان ذلكك الشىء»؛ و مع عدم صدق عنوان الماء المستعمل على المركب من الماءين يبقى تحت 
إطلاقات طهوريةٌ الماء لا محالة 

2101111 ' : ا 
]١[‏ ففى صحيحة الفضيل قال: سثئل أبو عبد الله (ع) عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض فى الإناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله 
تعالى: 

الاعرن عع فى الكين رن عوا و غداق غرماين الأعبار القروية فى البات مق أثوات الناء العاف و الستفدل من 
الوسائل. ّ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: 7/١‏ 

(مسألة ؟) يشترط فى طهارةٌ ماء الاستنجاء أمور: 


«الأول): عدم تغيره )١(‏ فى أحد الأوصاف الثلاثة. 


و مقتضاها جواز الاكتفاء به فى رفع الحدث. 

و على الجملة الماء المستعمل إما أن يستهلكك فى ضمن ماء الإناء لقلته. 

و إما أن يندكك ماء الاناء فى المستعمل لكثرته. و أما ان يتركب الماء من كل منهما من دون استهلاكك أحدهما فى الآخر فعلى الأول 
لا إشكال فى الجوازء لعدم صدق عنوان المستعمل عليه قطعا. و على الثانى لا إشكال فى المنع» لصدق أنه ماء مستعمل جزما. و أما 
على الثالث فلا مانع فيه أيضا من الجوازء لفرض عدم صدق المستعمل على المركب منه و من غيره إذ المركب من الداخل و الخارج 
خارج. 


شرائط طهارة ماء الاستنجاء 
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(1) و إلا فهو محكوم بالنجاسة؛ لعموم ما دل على نجاسة الماء المتغير بأوصاف النجس.ء و السر فى هذا الاشتراط هو أن السؤال و 
الجواب فى روايات الباب ناظران إلى ناحيةٌ ملاقاة الماء القليل للعذرهُ فحسبء و لا نظر لهما الى سائر الجهات, لآن انفعال القليل 
بالملاقاة كان مرتكزا فى أذهان الرواً و لأجله سألوهم عن حكم الماء القليل فى الاستنجاء الملاقى لعين النجس و أجابوا بعدم انفعاله» 
فلا يستفاد منها طهارته فيما إذا تغير بأوصاف النجس أيضاء فإن التغير ليس أمرا غالبيا فى ماء الاستنجاء بل هو نادر جدا فيخرج عن 
إطلاقات الأخبار لا محالة. 

ثم إن أبيت عن ذلكك و جمدت على ظواهر الأخبار بدعوى: أنها مطلقة؛ و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى طهارة ماء الاستنجاء بين 
صورتى 
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«الثانى»: عدم وصول )١(‏ نجاسة إليه من خارج. 

«الثالث»: عدم التعدى الفاحش )١(‏ على وجه لا يصدق معه الاستنجاء. 


تغيره و عدمه» و أغمضت عن عموم ما دل على نجاسة الماء المتغير» و عدم معهودية ماء متغير لم يحكم عليه بالنجاسة شرعا من القليل 
و الكثير و ماء الأنهار و الآبار و الأمطارء و لم تلتفت إلى ان السؤال و الجواب فى الأخبار ناظران إلى عدم سببية ملاقاهً النجاسة 
للانفعال فى ماء الاستنجاء. 

«قلنا»: ان النسبة على هذا بين أخبار ماء الاستنجاءء؛ و ما دل على نجاسة الماء المتغير عموم من وجه. لأن الطائفة الأولى تقتضى طهارة 
ماء الاستنجاء مطلقا تغير بالنجس أم لم يتغير به» كما ان الطائفة الثانية دلت على نجاسة الماء المتغير كذلكك سواء استعمل فى 
الاستنجاء أم لم يستعمل فتتعارضان بالإطلاق فى ماده الاجتماعء و الترجيح مع الطائفة الثاني لأن فيها ما هو عام و هو صحيحة حريز: 
كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب .. 0١١‏ و بما ان دلالته بالوضع فيتقدم على إطلاق الطائفة الاولى لا محالة» و 
بذلكك يحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيره بأوصاف النجس. 

)١(‏ بان كانت يده متنجسة قبل الاستنجاء أو كان المحل كذلكك أو تنجس بشىء أصابه حال الاستنجاء, و الوجه فى هذا الاشتراط هو 
ان أدلهُ طهارة ماء الاستنجاء إنما تقتضى عدم انفعاله بملاقاةً عين الغائط أو البول حال الاستنجاء, و اما عدم انفعاله بوصول النجاسة 
إليه خارجا فلم يقم عليه دليل» فيشمله عموم انفعال الماء القليل بملاقاةً النجس. 

(1) هذا فى الحقيقة مقوم لصدق عنوان الاستنجاء و ليس من أحد الشروطء و إنما ذكروه تنبيهاء و حاصله اعتبار أن يكون الماء 
المستعمل 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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«الرابع»: أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى )١(‏ مثل الدم. نعم الدم الذى يعد (؟) جزءا من البول أو الغائط لا بأس به. 


مما يصدق عليه انه ماء مستعمل فى الاستنجاء- الذى هو بمعنى غسل موضع الغائط المعبر عنه بالنجو- و هذا إنما يصدق فيما إذا لم 
يتجاوز الغائط عن الموضع المعتاد و اما إذا تجاوز عنه- كما إذا كان مبتلى بالاسهال فأصاب الغائط فخذه أيضا- فلا يصدق على غسل 
الفخذ عنوان الاستنجاء بوجه فيبقى الماء تحت عموم ما دل على انفعال الماء القليل» و لعل هذا مما لا خلاف فيه. 
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)١(‏ بمعنى انه كما يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء ان لا تصل إليه نجاسة من الخارج كذلكك يشترط فيها عدم وصول النجاسة إليه من 
الداخل- كالدم الخارج مع الغائط أو البول- و هذا كما أفادوه» لما مر من ان الاستنجاء بمعنى غسل موضع النجو و هو الغائط» و اما 
غسل الدم فهو ليس من الاستنجاء فى شىء. 

() لا وجه لهذا الاستثناءء لأن الدم الخارج من الغائط مثلا إن كان منعدما فى ضمنه بالاستهلاك فلا كلام فى طهارة الماء حينئذ إلا 
انه خارج عن اختلا-ط الدم بالغائط حيث لا-دم ليعد جزء من الغائط. و اما إذا لم يستهلك فيه و كان موجودا معه فتعود المناقشة 
المتقدمة و يقال: الاستتجاء. 

بمعنى غسل موضع النجوء و لا يصدق على غسل الدم و موضعه؛ فلا مناص من الحكم بنجاسته فهذا الاستثناء مشكل. 

و أشكل منه ما إذا خرج الدم مع البول» و ذلكك لأنه لم يدل دليل لفظى على الماء المستعمل فى إزالته» إذ الاستنجاء كما مر بمعنى 
غسل موضع النجو أو مسحه بالأحجاره و النجو هو ما يخرج من الموضع المعتاد من غائط أو ريح؛ و هو لا يشمل البول. و غسله ليبس 
من الاستنيجاء فى شىء 
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«الخامس:: أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط )١(‏ بحيث يتميز. 

و أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاءء أو شىء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به. 

(مسألة *© لا يشترط فى طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد (؟) و إن كان أحوط. 


إلا أنا ألحقنا البول بالغائط من جهة الملازمة العرفية. لعدم معهودية الاستنجاء من الغائط فى مكان, و من البول فى مكان آخر إذ 
العادهُ جرت على الاستنجاء منهما فى مكان واحد؛ و قد حكم على الماء المستعمل فى إزالتهما بالطهارة» فيستفاد من ذلكك طهارة 
الماء المستعمل فى إزالة البول أيضاء و المقدار المسلم من هذه الملازمة هو طهارة الماء المستعمل فى إزالة نفس البول. و اما 
المستعمل فى البول مع الدم فلم تتحقق فيه ملازمة» فان خروج الدم معه أمر قد يتفق» و ليس أمرا دائميا أو غالبياء فلا يمكن الحكم 
بطهارته. 

)١(‏ و الوجه فى هذا هوان المتعارف فى الاستنجاء ما إذا بقى من النجاسة فى الموضع شىء يسير بحيث لا يوجد شىء من أجزائها 
المتمايزهٌ فى الماءء؛ و هو الذى حكمنا فيه بالطهارة. و اما إذا كان الباقى فى الموضع كثيرا خارجا عن العادهٌ على نحو وجد بعض 
أجزائها فى الماء متميزا حين الاستنجاءء أو بعد الفراغ عنهء فلا يمكن الحكم فيه بطهارة الماءء و ذلكك لأن الأجزاء الموجودة فى الماء 
نجاسة خارجية» و ملاقاتها توجب الانفعال فلا مناص من الحكم بنجاسته. و أما ما دل على طهارةٌ ماء الاستنجاء فهو إنما دل على ان 
ملاقاةً الماء القليل لعين النجاسه فى موضعها لا توجب الانفعال» دون ما إذا كانت الملاقاه فى غير موضع النجس. 

(؟) هذا هو الشرط السادس الذى اشترطه بعضهم فى طهارة ماء 
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(مسألة ©) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء» ثم أعرضء ثم عاد لا بأسء إلا إذا عاد بعد مدهٌ ينتفى معها صدق التنجس بالاستنجاء, فينتفى 
حينئذ حكمه .)١(‏ 

(مسأله ) لا فرق فى ماء الاستنجاء بين الغسلةٌ الاولى و الثانية فى البول الذى يعتبر فيه التعدد (؟). 

(مسألة *) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعى» فمع الاعتياد (؟) كالطبيعى» و مع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات» فى وجوب 
الاحتياط من غسالته. 
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الاستنجاء إلا ان جمله من المحققين (قدس الله أسرارهم) لم يرتضوا باشتراطه؛ و هو الصحيح فان كلا من سبق الماء على اليد. و سبق 
اليد على الماء أمر متعارف فى الاستنجاء, و الإطلاق يشملهما و هو المحكم فى كلتا الصورتين. 

نعم لو أصابت يده الغائط لا لأجل الاستنجاء بل بداعى أمر آخر لم يحكم عليها بالطهارة» لعدم صدق الاستنجاء عليه. 

() لأجل عدم صدق الاستنجاء فى حقه. 

(0) ليس الوجه فى ذلكك هو الإطلالق كما فى بعض الكلمات» حيث لا دليل لفظى على طهارة الماء المستعمل فى إزالةٌ البول حتى 
يتمسكك بإطلاقه بل مستنده هو الملازمة العرفيهُ التى قدمنا تقريبها آنفاء فإن العاد جرت على الاستنجاء من البول و الغائط فى مكان 
واحد مرة أو مرتين» و قد حكم على المستعمل فى إزالتهما بالطهارة. 

(5) قد فصل الماتن (ره) بين ما إذا كان خروج الغائط من غير الموضع المعتاد اعتيادياء كما إذا انسد مخرجه لمرض أو علاج» و 
جعلت له ثقبة أخرى ليخرج منها غائطه فحكم فيه بطهارةٌ الغسالة» و ما كان خروجه عنه اتفاقياء كما إذا أصاب بطنه سكين فخرج من 
موضع إصابته غائط 
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(مسألة /) إذا شكك فى ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالهُ سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة )١(‏ و إن كان الأحوط الاجتناب. 


فحكم فى غسالته بالنجاسة: لأنه أمر اتفاقى لا يطلق عليه الاستنجاء. 

و لكن ما أفاده فى نهايةُ الإشكالء لأن الاستنجاء لا يصدق على غسل موضع الغائط أو مسحه فى ما إذا خرج من غير موضعه. إذ النجو 
هو ما خرج من الموضع المعتاد من ريح أو غائط» و ليس معناه مطلق ما خرج من البطنء فالغائط الخارج من غير موضعه ليس بنجوء و 
غسله أو مسحه لا يسمى استنجاء؛ من دون فرق فى ذلكك بين كون الموضع العرضى اعتياديا و عدمه. هذا ولا أقل من انصراف 
الأخبار الى الاستنجاء المتعارف. 


ما شك فى كونه ماء الاستنجاء: 


)١(‏ لقاعدة الطهارة؛ لأجل الشكك فى تأثر الماء و انفعاله» أو لاستصحابها لعلمه بطهارةٌ الماء قبل استعماله و ما ذكره (قده) يتوقف على 
القول بأن التخصيص و لو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقى تحت العام بعنوان وجودى أو ما هو كالوجودىء و عليه فان عموم انفعال 
الماء القليل بملاقاةُ النجس قد خصص بماء الاستنجاءء فلا محالة يتعنون الباقى بعنوان المستعمل فى سائر النجاساتء أو بغير المستعمل 
فى الاستسجاف لأن عنوان الغير نظير العنوان الوجودىء فيقال القلبل المستعمل فى سائر النجاسات أو غير المستعمل فى الاستتجاء يتفعل 
بملاقاةً النجسء و من الظاهر أن صدق هذا العنوان على الغسالة المفروضة غير محرزء لاحتمال انه من المستعمل فى الاستنجاء؛ و مع 
الشك فى الانطباق لا يمكن التمسكك بالعام» فيرجع فيه الى قاعدة 
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(مسألة 4 إذا اغتسل فى كر كخزانة الحمام؛ أو استنجى فيه لا يصدق )١(‏ عليه غسالةٌ الحدث الأكبرء أو غسالة الاستنجاءء أو الخبث 


الطهارة كما مر. 

و اما بناه على ما سلكناه من ان التخصيص بعنوان وجودى إنما يوجب تعنون العام بالعنوان العدمى فإذا ورد أكرم العلماء ثم خصص 
بلا تكرم فساقهم يكون الباقى تحت العموم معنونا بالعالم الذى ليس بفاسق على نحو سلب الوصفء لأن الظاهر من مثله عرفا أن صفة 
الفسق مانعة من الإكرام, فالعالم الذى لا تكون معه تلكك الصفهُ هو الباقى تحت العموم لا العالم المقيد بالعدالة أو بغير الفسق» و عليه 
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فالماء القليل فى المقام- المحكوم بالانفعال على تقدير ملاقاةً النجس- إنما يتقيد بأن لا يكون مستعملا فى الاستنجاء و هو عنوان 
عدمى و لا وجه لتقييده بما يكون مستعملا فى سائر النجاسات أو بغير المستعمل فى الاستنجاء. 

و حينئذ لا مانع من إحراز أن المشكوك من افراد العموم بالاستصحاب لأن الماء المشكوك فيه لم يكن متصفا بصفة ماء الاستنجاء 
فى زمان و هو الآن كما كان, فهو ماء قليل لاقى نجسا بالوجدان و ليس بماء الاستنجاء بحكم الاستصحاب فبضم الوجدان الى الأصل 
نحرز انه من الافراد الباقية تحت العام و يحكم عليه بالانفعال» و معه لا يبقى لقاعدةٌ الطهارة أو لاستصحابها مجال. 


الماء المستعمل الكثير: 


)١(‏ إذا بنينا على أن الماء المستعمل فى رفع الحدث الأكبر أو فى الاستنجاء أو فى سائر الأخباث على تقدير طهارته كما فى الغسلة 
المتعقبة 
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بطهارة المحل لا يرفع الحدث فهل يختص هذا بالماء القليل أو يعم الكثير أيضا؟ الصحيح أن المنع يختص بالقليل» و المسألة اتفاقية 
بين الأصحاب. 

وقد ذكر المحقق (قده) فى المعتبر أن هذا «المنع عن الاستعمال حتى فى الكثير) لو تم لمنع من الاغتسال فى البحر أيضا فيما اغتسل 
فيه جنبء أو استنجي به أحد, فإنه على هذا لا يفرق بين كر و أكرار» و هو مما لا يمكن الالتزام به» فالمنع مختص بالقليل. 

بل ان رواية عبد الله بن سنان التى هى سند القول بالمنع إنما دلت- على تقدير تسليم دلالتها- على عدم جواز رفع الحدث بالماء 
الذى اغتسل به الجنب أو أزيل به الخبث و من الظاهر أن هذا كما ذكره شيخنا الأنصارى (قده) يختص بالماء الذى مس بدن الجنب 
و أصابه إذ لو لا مماسته و إصابته للبدن إما بوروده على الماء أو بورود الماء عليه لم يصدق عليه أنه ماء اغتسل به الجنب و من 
الظاهر ان ذلكك لا يصدق فى مثل البحر و النهر و الخزانة و نحوها إلا على خصوص الناحية التى اغتسل فيها الجنبء و لا يصدق على 
الناحية الأ-خرى التى لم يمس بدنه و لا أصابه فهل ترى صدق عنوان «الاغتسال به على كأس منه إذا أخذناه من غير الناحية التى 
اغتسل فيها الجنب؟! و كذا الحال فيما إذا صب الكر على بدنه؛ لأن ما ارتفع به حدثه و اغتسل به هو المقدار الذى مس بدنه دون 
غيره. 

نعم لو كانت العبارة المذكورة فى الرواية «اغتسل فيه» بدل جملة «اغتسل بها لصدق ذلكك على جميع ماء النهر فإنه ماء أغتسل فيه 
الجنب فعلى هذا فالمقتضى للمنع فى غير الطرف الذى اغتسل فيه الجنب قاصر فى نفسه بل نقول إذا كان الماء القليل فى ساقية طولها 
عشرون ذراغا مثلات و اغتسل الجنب فى طرف منه لا يصدق على الطرف الآخر عنوان الماء الذى اغتسل به جتب» و كذا فيما إذا 
استنجى أو غسل ثوبه فى ناحيةٌ منهه 
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و عليه فالمنع يختص بالاجزاء التى مست بدن الجنب عرفا دون غيره. 
ثم لو تنزلنا عن ذلكك فهناكك صحيحتان قد دلتا على عدم المنع من استعمال الماء الكثير فى غسل الجنابة و ان اغتسل به الجنب. 
باحداماة ميشحة سشراة ند شير ان الخال قال :سالك أباعيت الله (ع) عن الحياض التى ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع» و 
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تلغ فيها الكلاب» و تشرب منها الحمير» و يغتسل فيها الجنب و يتوضأ منهاء قال: و كم قدر الماء؟ قال: الى نصف الساقء و إلى الركبة 
فقال: 

توضأ منه 01١‏ و ذلكك لوضوح أنه لا موضوعية لبلوغ الماء نصف الساق أو الركبة بل المراد بذلكك بلوغه حد الكرء فان الماء الذى 
يرده الجنب فى الصحارى و يغتسل فيه يبلغ حد الكر لا محالة» و قد رخص (ع) فى رفع الحدث به و ان اغتسل فيه الجنب. 

و ١ثانيتهما»:‏ صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت الى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء» و يستقى فيه من بثر 
فيستنجى فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ما حده الذى لا يجوز؟ فكتب لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة اليه 21١‏ و الوجه 
فى الاستدلال بها أن النهى فيها محمول على الكراهة» لعدم الفرق- عند القائلين بالمنع- بين حالتى التمكن و الاضطرار. 

وقد ورد فى روايةُ على بن جعفر المتقدمة «من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه ..» و هى أيضا 
قرينة على إراده الكراهة من النهى فى الصحيحة المتقدمة» لأنها فى مقام الإرشاد إلى التحفظ من سرايةٌ الجذام. 

ثم إنه إذا بنينا على أن الماء الذى رفع به الحدث الأ-كبر أو استعمل فى إزالة الخبث لا يجوز استعماله فى رفع الحدث ثانيا و قلنا 
باختصاص هذا 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(0) المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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(مسألة 9) إذا شكث فى وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم .)١(‏ 

(مسألة )٠‏ سلب الطهارة أو الطهورية عن الماء فى رفع الحدث الأكبر» أو الخبث استنجاء أو غيره» إنما يجرى فى الماء القليل دون 
الكر فما زاد (؟) كخزانة الحمام و نحوها. 


الحكم بغير الكر من جهة الصحيحتين فلا موجب للتعدى من الكر إلى غيره من المعتصماتء لأن الدليل قد دل بإطلاقه على المنع من 
رفع الحدث بكل ماء استعمل فى غسل الجنابة أو فى رفع الخبثء و إنما خرجنا عن هذا العموم بهاتين الصحيحتين فى خصوص الكرء 
و أما بقية المعتصمات فلم يقم على عدم المنع منها دليل» فان اعتصام ماء و عدم انفعاله لا ينافى عدم جواز استعماله فى رفع الحدث» 
فالمطر و ذو المادهُ و ان كانا لا ينفعلان بشىء إلا ان ذلك لا يوجب ارتفاع الحدث بهما فيما إذا صدق عليهما عنوان الماء فى غسل 
الجنابة» أو فى رفع الخبث اللهم إلا أن يقوم إجماع قطعى على عدم الفرق فى ذلكك بين الكر و غيره من المياه المعتصمة. 

)١(‏ قد عرفت أن طهارة ماء الاستنجاء مشروطة بعدم وصول نجاسةٌ خارجية إليه فإن أحرزنا ذلكك فهو و إما إذا شككنا فى إصابتها 
فالأصل أنه لم يلاق نجاسة أخرى و انها لم تصل اليهء و بالجملة النجاسة التى قد استنجى منها غير مؤثرة فى نجاسة الماء؛ و غيرها 
مدفوع بالأصل. 

(؟) هذا على سبيل منع الخلوء يريد بذلكك سلب الطهارةٌ و الطهورية عن بعض أقسامه و سلب الطهورية عن بعضها الآخر و لكنه 
تكرار للمسألةُ المتقدمة. 
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(مسألة )١١‏ المتخلف فى الثوب بعد العصر من الماء طاهر )١(‏ فلو أخرج بعد ذلكك لا يلحقه حكم الغسالة. و كذا ما يبقى فى الإناء 
بعد اهراق ماء غسالته. 


الماء المتخلف بعد العصر 
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)١(‏ هناكك أمران: 

«أحدهما): طهارةٌ المتخلف فى الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف. 

و «ثانيهما»: أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكمهاء و ليس الأمر الثانى متفرعا على الأول بأن يكون 
عدم كونه غسالة مستندا إلى طهارته؛ لأنه ليس كل غسالهٌ نجسا حتى يتوهم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسالة؛ و هذا 
كغسالةٌ الاستنجاء و غسالةٌ الغسلهُ المتعقبهُ بطهارةً المحل على ما اخترناه. 

و عليه فتفريعه (قده) بقوله فلو أخرج .. إلخ فى غير محله؛ فلو انه كان عكس الأمر و قال ان المتخلف فى الثوب ليس بغسالة فهو طاهر 
كان أولى» و كيف كان فلا إشكال فى حكم المسألة» فإنه لا إشكال فى ان المتخلف فى الثوب بعد عصره ماء آخر و ليس من 
الغسالة فى شىء, فإن الغسالة هى ما يغسل به الشىء؛ و الذى غسل به الثوب مثلا هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارفء و لم يغسل 
بالماء الذى لم ينفصل عنه؛ لما تقدم من ان مفهوم الغسل متقوم بإصابة الماء للمغسول به و انفصاله عنه» فلا يتحقق الغسل من دون 
انفصال الماءء؛ فالغسالة هى الماء المنفصل عنه بالعصرء و بخروجها يتصف المحلء بالطهارة و ان كان رطباء لوضوح عدم اشتراط 
صدق الغسل بيبوسة المحل»؛ و مع صدقه لا مناص من الحكم بطهارةً المحلء و معه تتصف الاجزاء المتخلفة فيه بالطهارة و لا يصدق 
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(مسألة )١١‏ تطهر اليد تبعا بعد التطهير» فلا حاجةُ إلى غسلها )١(‏ و كذا الظرف الذى يغسل فيه الثوب و نحوه. 


عليها عنوان الغسالةٌ إذا انفصلت عن الثوب بعد ذلكك. و كذا الحال فى غسل الأوانى إذ الماء بعد أصابتها و انفصاله عنها- و هما 
المحققان لمفهوم الغسل- يبقى فيها شىء من أجزائه و هو طاهر و لا يعد من الغسالة كما مر فلو كثرت الأوانى أو الثياب و اجتمع من 
مياهها المتخلفة فيها مقدار أمكن به الوضوء أو الغسل لم يكن مانع من استعماله فيهما بعد الحكم بطهارته» و عدم صدق الغسالةُ عليه. 


طهارة اليد و نحوها بالتبع 
اشارةٌ 


)١(‏ وقد استدل على طهارة اليد و الظرف بالملازمة» و استبعاد الحكم بنجاستهما مع طهارة المغسول من دون أن يتنجس بهماء 
فبالسكوت فى مقام الحكم بطهارة المغسول؛ و عدم التعرض لحكم اليد و الظرف يستكشف طهارتهما بتبع طهارة المغسولء و قد 
ذكروا نظير ذلكك فى يد الغاسل و فى السدة و الخرقةُ فى غسل الميت» و حكموا بطهارتها بالتبعية هذا. 

و لكن الصحيح انه لا دليل على طهارة اليد و الظرف بتبع طهارةٌ المتنجس المغسول. نعم الغالب غسلهما حين غسل المتنجس. و عليه 
فطهارتهما مستندة إلى غسلهما كما ان طهارةٌ المغسول مستندةٌ إلى غسله. حيث لا يعتبر غسلهما على حدة. و لا مانع من تطهيرهما معه 
فيحكم بطهارة الجميع مره واحدة. نعم لو أصاب الماء أعالى اليد و الظرف فى الغسلة الأولى فيما يحتاج فيه إلى تعدد غسله؛ و لم 
يبلغه الماء فى الغسله المطهرة لم يمكن الحكم بطهارتهما بالتبعية» لعدم الدليل عليه و «بعبارة 
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اخرى) إنما نحكم بطهارة اليد و المركن عند تطهير الثياب مثلاء لانغسالهما بغسل الثوبء لا لأجل تبعيتهما للثوب فى الطهارة إذ لا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالاج من م/الا١!‏ 


شاهد على الطهارة التبعية فى المقام هذا كله فى اليد و الظرف. و أما طهارة يد الغاسل أو السدة و الخرقة فسيأتى الكلام عليها فى 
محله ان شاء اللّه. 


بقيت هناك شبهة 


وهى ان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم 2١١‏ كفاية غسل المتنجس بالبول فى المركن مرتين فى تطهيره» و مقتضى ما قدمناه هو 
الحكم بطهارةٌ المركن أيضاء لانغساله بغسل الثوب فيه مرتين» مع ان الحكم بطهارة مثله لا يستقيم إلا على القول بالتبعية» فإن الوجه 
فى طهارته لو كان هو انغساله بغسل الثوب فيه لم يمكن الحكم بطهارته بمجرد غسله مرتين. لأن المركن من قبيل الأوانى؛ و هى لا 
تطهر إلا بغسلها ثلاث مرات على ما نطقت به موثقة عمار )١‏ فالحكم بطهارته بغسل الثوب فيه مرتين لا وجه له غير القول بطهارته 
بتبع طهارة الثوب. 

و «يدفعها': أن الآنيه فى لغهُ العرب عبار عن الظروف المستعملهُ فى خصوص الأكل و الشرب أو فيما هو مقدمةٌ لهما كالقدر, و لم 
يظهر لنا مرادفها فى الفارسية و ليس معناها مطلق الظروفء و عليه فلا يعتبر فى تطهير المركن غسله ثلاث مرات» لاختصاص ذلكك 
بالآنية. بل و كذلكك الحال فى ما ورد من النهى عن استعمال أوانى الذهب و الفضة؛ فإن الحرمهُ مختصةٌ بما هو معد للأكل و الشرب 
أو لما هو مقدمة لهماء و لا تعم مطلق 


(1) المروية فى الباب ؟ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى الباب *0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسألة 1) لو أجرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفى فى طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهار طاهر )١(‏ و ان 
عد تمامه غسلةُ واحدة و لو كان بمقدار ساعةٌ؛ و لكن مراعاة الاحتياط أولى: 


(مسأله ؟١)‏ غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول- مثلا- إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدد (؟) و إن كان أحوط. 


الظروف وان لم تكن آنية» و على الجملة ينحصر الوجه فى طهارةٌ المركن و اليد بما أشرنا إليه آنفا من انغسالهما بغسل الثوب و 
نحوه. 

)١(‏ فان الماء الجارى عليه زائدا على المقدار المعتبر فى غسله و طهارته لا يعد من الغسالة فى شىء فلا يحكم بنجاسته على تقدير 
القول بنجاستها كما لا نمنع عن جواز استعماله فى رفع الحدث إذا قلنا بالمنع فى الغسالات» و الوجه فيه: ان المعتبر فى تطهير المتنجس 
هو اجراء الماء عليه على نحو يعد غسلا عرفاء و قد أسلفنا ان الغسل يتحقق بخروج الغسالةً و انفصال الماء عن المغسول به. و عليه إذا 
أجرينا الماء على متنجسء و أزلنا به عين النجس ثم انفصات عنه غسالته فقد طهر بحكم الشرع.ء فالماء الجارى عليه بعد المقدار 
الكافى فى طهارته ماء ملاق للجسم الطاهرء و لا يعد من الغسالة كى لا يرتفع بها الحدث على القول به بل الغسالة هى الماء الخارج 
بعد اجراء الماء عليه بمقدار يكفى فى غسله. و أما ما ذكره الماتن من الاحتياط باحتمال عد مجموع ما يخرج منه غسالة» لاتصاله فهو 


ضعيف غايته. 
عدم اعتبار التعدد فى ملاقى الغسالة 


(؟) إنما تعرض (ره) لهذه المسألة فى المقام لمناسبة طفيفة» و حقها أن تؤخر إلى مبحث المطهرات, و يتكلم هناكك فى ان التعدد فى 
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الغسل يعتبر 
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فى أى غسالة» و لا يعتبر فى أيهاء و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول إلى محله و إنما نتكلم عنها بمقدار يناسب المقام» فنقول: الكلام 
فى هذه المسأله يقع من جهتين: 

تإحذاهماة: من جهة الأصل العملى: و انه إذا شككنا فى طهارة شىء و نجاستة بعد غسله مرة واحدة- لاختلاق النجاسات فى ذلك 
حيث يعتبر فى بعضها الغسل مرتين كما فى البول» و تكفى المرة الواحده فى بعضها الآخر كما يعتبر فى بعضها الغسل سبع مرات- 
فهل يرجع فيه إلى استصحاب النجاسة للعلم بتحققها سابقا و الشكك فى زوالها بالغسل مر أو ان المرجع حينئذ هى قاعدة الطهارة؟ و 
هذه المسألهُ تبتنى على جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهي و عدمه؛ فعلى الأول يرجع فى المقام إلى استصحاب النجاسة 
حتى نتيقن بزوالها كما انه على الثانى يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

و ١ثانيتهما:‏ من جهة الدليل الاجتهادى و انه إذا بنينا على جريان استصحاب النجاسة فى أمثال المقام فهل هناكك دليل اجتهادى من 
عموم أو إطلاق يقتضى كفاية الغسل مره كى يمنع عن جريان الأصل العملى حينئذ؟ هذه الجهة هى التى يقع الكلام فيها فى المقام؛ و 
اما الجهة الأولى فتحقيقها موكول إلى محله و قد ذكرنا فيه ان الصحيح عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية فنقول: 
الصحيح ان فى المقام إطلاقات تقتضى الاكتفاء فى تطهير المتنجسات بالغسل مره واحده و هى مانعة عن جريان استصحاب النجاسة 
و بها نحكم بكفاية الغسل مره فيما لاقته غسالة متنجسة و لا تجرى أحكام المتنجس إلى غسالته فلا نعتبر التعدد فى غسالةُ ما يعتبر فيه 
التعدد. و من هنا اتفق الأصحاب (قدهم) على عدم وجوب التعفير فيما لاقاه الماء المستعمل فى تطهير ما ولغ فيه الكلب و على كفاية 
قله مرة واحدة وعان الجملة أن 
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مقتضى تلكك الإطلاقات الاكتفاء بالغسل مرهٌ واحده فى تطهير أى متنجس من أى نجس. و يستفاد هذه الإطلاقات من الأوامر الواردةٌ 
فى غسل المتنجسات من دون تقييده بمرتين أو أكثر» و إليكك بعضها: 

«منها): صحيحة زرارة قال: قلت له أصاب ثوبى دم عارف أو غيره أو شىء من منى فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء فأصبت و 
حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبى شيئا و صليت ثم أنى ذكرت بعد ذلكك قال: تعيد الصلاٌ و تغسله. قلت: فانى لم أكن رأيت موضعه 
و علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه. فلما صليت وجدته؛ قال: تغسله و تعيد .. الحديث 01١‏ حيث اشتملت على الأمر بغسل الثوب 
المتنجس من دون أن يقيده بمرتين أو أكثر. 

و «منها»: موثقة عمار الساباطىء عن أبى عبد الله (ع) أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاة فيه» و ليس يجد ماء 
يغسله كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه 259 و قد دلت على أن الثوب إذا لم تحل فيه الصلاهُ 
لنجاسته- لا لأجل مانع آخر ككونه مما لا يؤكل لحمه بقرينة قوله بعد ذلكك: و ليس يجد ماء يغسله- يطهر بمطلق غسله من دون 
تقييده بمرتين أو أكثر. 

و «منها/: ما عن أبى الحسن (ع) فى طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شىء بعد المطرء فإن 
أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله «* و منها غير ذلكك من الأخبار الواردة فى أبواب النجاسات الآمرة 
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بمطلق الغسل فى تطهير المتنجسات يقف عليها المتتبع فى تلك الأبواب. هذا كله على أن القذارة 


)١(‏ المروية فى الباب ”57 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(') المروية فى الباب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(") المروية فى الباب 8/ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسألهُ )١0‏ غسالةٌ الغسلهٌ الاحتياطية استحبابا يستحب )١(‏ الاجتناب عنها. 

فصل الماء المشكوكك نجاسته طاهر (؟) إلا مع العلم بنجاسته سابقاء و المشكوكك 


الشرعيةً كالقذارات العرفية» فكما يكتفى فى الثانية بإزالتها بالغسل فلتكن الأولى أيضا كذلكك من دون أن يتوقف على تعدد الغسل. 
(309 ذلك لأخ حال ماء الغبالة حيفد يخال المعسول به بعينه فكما ات اسععات الاججاب عنه ببلاكق اسقمال تجاسهه لأن قاعذة 
الطهاره أو استصحابها تقنضى طهارته. فكذلكك غسالته بناء على نجاسة الغسالةٌ أو عدم جواز استعمالها فى رفع الحدثء فإن قاعدة 
الطهاره و إن كانت تقتضى طهارتها إلا أن ملاكك استحباب الاجتناب- و هو احتمال نجاسة الغسالةُ أو عدم كفايتها فى رفع الحدث- 
يرجح الاجتناب عنهاء كما كان يقتضى ذلك فى نفس المغسول به. 


فصل فى الماء المشكوى 


(؟) حتى يعلم نجاسته و لو بالاستصحاب كما إذا كان مسبوقا بالنجاسة و يدل على ذلك قوله (ع) فى موثقة عمار: كل شىء نظيف 
حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر .. 0١١‏ و قوله (ع) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر 5١‏ و يدل عليه أيضا جميع ما دل على 


)١(‏ المروية فى الباب /ا” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(1) كما فى رواية حماد بن عثمان المروية فى الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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إطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق )١(‏ إلا مع سبق إطلاقه. و المشكوكك إباحته محكوم بالإباحة (1) إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه 
فى يد الغير المحتمل كونه له. 


ما دل على طهارةٌ الماء فى نفسه. 

)١(‏ لأمن الشكك فى إطلاق مائع و إضافته بعينه هو الشكك فى أنه ماء أو ليس بماءء فلا بد فى ترتيب الآثار المرغوبة من الماء عليه من 
رفع الحدث أو الخبث من إثبات أنه ماء» فإن أحرزنا ذلكك و لو بالاستصحاب فهوء و إلا فلا يمكننا ترتيب شىء من آثار الماء عليه. 
(0) للبحث فى ذلكك جهتان: 

«إحداهما): حليهُ التصرفات فيه من أكله و شربه و صبه و غيرها من الانتفاعات المترقبةٌ منه. 

و «ثانيتهما»: صحةٌ بيعه و غيرها من الآثار المتوقفةٌ على الملكك. 
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(أما الجهة الاولى): فلا ينبغى الإشكال فى جواز الانتفاعات و التصرفات الواقعة فيه لقوله (ع): كل شىء لكك حلال حتى تعلم انه 
حرام 0١١‏ وقد يقال- كما أشار إليه شيخنا الأنصارى (قده) فى ذيل تنبيهات البراءة- بأن الأموال خارجة عن أصالةٌ الحلية و الأصل فيها 
حرمة التصرت سي يعلم جلي اوناع مو ارواية محمد بن ريد الطبرى: 
لا يحل مال إلا من وجه أحله الله [؟] حيث دلت على ان الأموال محكومة 


[1] الوسائل الباب ”من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام عن محمد بن الحسن و عن على بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن 
المثنى عن محمد ابن زيد الطبرى قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالى 


)١(‏ قدمنا ان هذه الجملهُ وردت فى عدة روايات و بينا مواضعها فى تعليقةُ ص 1 فراجع. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 949" 


بالحرمة حتى يتحقق سبب حليتهاء و مع الشكك فى وجود السبب المحلل يجرى الأصل فى عدمه. 
و لكن الصحيح ان الأموال كغيرها فتجرى فيها أصالة الحل ما لم يعلم حرمتهاء بدلالة دليل أو قيام أصل مثبت لحرمتهاء و ذلكك: لأن 
الإجماع المدعى لا نطمئن بكونه تعبديا كاشفا عن رأى الامام» و أما الرواية فيدفعها: 
«أولا»: ضعف سندها حيث ان جملهٌ ممن وقع فى طريقها مجاهيل و المجلسى (ره) و ان قوى وثاقة سهل بن زياد إلا انها لم تثبت كما 
لم تثبت وثاقة غيره من رجال السند. 
و «ثانيا»: ان الرواية قاصرة الدلالهُ على المدعىء لأن المراد من قوله (ع) لا يحل مال .. إلخ لو كان هو ما ادعاه المستدل- من ان كل 
مال محكوم بحرمة التصرف فيه حتى يتحقق سبب حليته- لم تكن فيه جهة ارتباط بالسؤال» حيث ان السائل إنما سأله عن الاذن فى 
العررك اي الكبير و كل دري يورم اتضريت أ ابول حي كان سير حي" الام اإمرادة ل لوتتعف ااانه إل 
قوله ٠١ ١‏ حز من قائل لا تعلو الحم يتم باليل إن أن تَكُونَ كارََ عَنْ أاض فان الخمس ملكهم عليهم السلام. فلو أرادوا الإذن 
لأحد فى التصرف 

1 0 
أبى الحسن الرضا (ع) يسأله الااذن فى الخمس فكتب اليه ١‏ «بسم الله الرحمن ن الرحيم) ان اللّه واسع كريم ضمن على العمل الثواب» و 
على الضيق الهم, و لا يحل مال الا من وجه أحله اللهه ان الخمين عونا غلى ديتنا و على غيالناء.و على موالينا (أموالنا) وما تبذلهءو 


نشترى من أعراضنا ممن نخاف سطوته .. الحديث. 


(0 الساء ةا 
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فيه لم يجز ذلك إلا فى ضمن معاملة عن تراض من هبة أو بيع أو غيرهما من الأسباب المحللة للتصرف و إلا كان من أكل المال 
بالباطل. 
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ثم اعتذر (ع) عن إيقاع المعاملة على الخمس بأن الخمس عوننا على ديننا و دنيانا فلا نتمكن من هبته» و لا من غيرها من المعاملات» 
و هذالا-لأجل عدم جوازها شرعاء بل لان الخمس عونهم على معيشتهم و بذلهم فلو خرج من أيديهم لم يتمكنوا من المعيشة و 
البذلء و عليه فالرواية أجنبية عن المقام رأسا. 

و «ثالثا»: لو أغمضنا عن سندها و دلالتها فأصاله الإباحةٌ و الحليةٌ من أحد الأسباب المحللةُ للتصرف فى المال المشكوكك إباحته هذا 
كله فى الجهة الأولى. 

و (أما الجهة الثانية): أعنى جواز ترتيب الآثار المتوقفة على الملكك فالتردد فى أن المال ملكه أو ملكك غيره يتصور على وجوه: 
«الأول»: ما إذا كان المال مسبوقا بالإباحة و الحلية الأصليتين» و قد علم بسبق أحد إليه بالحيازة و لا يعلم أنه هو نفسه أو غيره؛ و لا 
مانع فى هذه الصورة من استصحاب بقاء المال على إباحته السابقة إلى زمان الشكك, و هو يقتضى الحكم بحلية المال له فعلاء و معناه 
عدم تسلط الغير عليه بالحيازة و إلا لم يكن مباحا فى حقه» و بعد ذلكك يتملكه بالحيازة» فيثبت بالاستصحاب انه مال لم يتملكه غيره و 
هو الموضوع للتملك شرعاء و بضمه الى الوجدان أعنى تملكه يثبت أنه ملكه و يترتب عليه جميع آثار الملكية من الانتفاعات و 
المعاملات. 

«الثانى»: ما إذا كان المال حينما وجد وجد مملوكا له أو لغيره من غير أن تكون له حالة سابقةُ متيقنة ولا يجوز فى هذه الصورة ترتيب 
آثار الملكك عليه. و هذا كما فى البيضة لا يدرى أنها لدجاجته أو لدجاجةٌ غيره 
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أو الثمرة لشجرته أو لشجرة غيره أو الصوف لغنمه أو لغنم غيره» إلى غير ذلكك من الأمثلة. و فى هذه الصورة يجرى استصحاب عدم 
دخوله فى ملكه بسبب من الأسبابء فإن الملكيةُ إنما يتحقق بأسبابها و هى مشكوك التحقق فى المقام؛ و الأصل عدم تحققهاء و لا 
يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم دخوله فى ملكك الغير بأسبابه» فإنه لا يثبت به دخوله فى ملكك نفسه. 

هذا ثم لو سلمنا جريان كلا الأصلين و تساقطهما بالمعارضة: فلنا أن نجرى الأصل فى النتيجة المترتبة عليهماء لأنه إذا شككنا فى صحة 
ببعه حينئذ من جهة تعارض الأصلين نستصحب عدم انتقاله إلى المشترى؛ و هو معنى فساد البيع» و على الجملة لا يجوز فى هذه 
الصوره شىء من التصرفات المتوقفة على الملكك. و أما سائر التصرفات من أكله و شربه و أمثالهما فلا إشكال فى جريان أصالهٌ الحل» 
و الحكم بجوازها. لأنها مشكوك الحرمة حينئذ. و كل شىء لكك حلال حتى تعلم أنه حرام. 

«الثالث): ما إذا كان المال ملكا لأحد سابقا ثم علم بانتقاله إما اليه أو إلى غيره و فى هذه الصورة أيضا لا يمكن ترتيب شىء من الآثار 
المتوقفة على الملك؛ لاستصحاب عدم دخول المال فى ملكه بأسبابه» لأسن الملكك يتوقف على سبب لا محالة» و هو أمر حادث 
مشكوك و الأصل عدمه؛ و لا يعارضه استصحاب عدم دخوله فى ملكك الغير» لأنه لا يثبت دخوله فى ملكك نفسه. 

ثم على تقدير جريانهما و تساقطهما بالمعارضة لا مانع من الرجوع الى الأصل الجارى فى النتيجة أعنى أصالة عدم انتقاله إلى 
المشترى إذا شككنا فى صحةٌ بيعه كما ذكرناه فى الصورة المتقدمة. 

هذا على أنا لو قلنا بجريان الاستصحاب فى القسم الثالث من الكلى 
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لم يكن مانع من استصحاب ملكية الغير فى المقام. لأن ذلكك الكلى كان متحققا فى ضمن فرد- أعنى المالكك السابق- و هو قد ارتفع 
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قطعاء و نشكك فى قيام غيره مقامه فنستصحب كلى ملكك الغير» و بهذا يثبت عدم كونه ملكا له إلا أنا لا نقول بالاستصحاب فى القسم 
الثالث من الكلى. 
و أما بالإضافة إلى سائر التصرفات فهل تجرى فيها أصاله الحل؟ قد يقال بجريانهاء لأنها مشكوك الحرمة و الحلية و مقتضى عموم 
لني اك حلاك يجيا كما فى الحررف الستعري :01 داصح دم جر اع فى جه الصورة راتكه اذ لمق كان 
ملكا خره على الفرض» و مقتضى قوله تعالى لا تو طح يتك باايل إلا أن تكو لاه عن لاض ؛ ١١‏ و قوله عليه السلام لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه [7] عدم حليته له إلا بالتجارة عن تراض أو بطيب نفسه؛ و الأصل عدم انتقاله بهماء و به نحكم 
بعدم حليةُ التصرفات فى المال و لا يبقى معه مجال لأصالة الحلية كما هو 

: 0 ا 
["] قد ورد مضمونه فى موثقة زرعة عن سماعة عن أبى عبد الله (ع) ان رسول الله (ص) فى حديث قال: من كانت عنده أمانة 
فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه و رواه فى الكافى بسند صحيح و فيما عن الحسن 
بن على بن شعبة فى تحف العقول عن رسول الله (ص) انه قال فى خطبة الوداع «أيها الناس إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ ولا يحل لمؤمن مال 
أخيه إل-عن طيب نفس منها المرويتان فى الباب ٠"‏ من أبواب مكان المصلى من الوسائل. و فى الباب ”من أبواب الأنفال فى حديث 
زيد الطبرى «و لا يحل مال إلا من وجه أحله الله» كما قدمنا نقلها فى تعليقةُ ص ."2١‏ و غيره من الأخبار المروية فى الباب المذكور. 
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ظاهرء و لا تقاس هذه الصورة بالصورتين المتقدمتين» لعدم العلم فيهما يكون المال ملكا لغيره سابقا حتى يجرى استصحاب عدم 
انتقاله بالتجارة أو بطيب نفسه «الرابع»: ما إذا كان المال مسبوقا بملكيتين بان علم انه كان ملكه فى زمانء و كان ملكك غيره فى زمان 
آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخرء ففى هذه الصورهٌ يجرى استصحاب كل واحد من الملكيتين و يتساقطان بالمعارضة على 
مسلكناء و لا يجرى شىء منهما على مسلكك صاحب الكفاية (ره) لعدم إحراز اتصال زمان الشكك بزمان اليقين» فلا أصل بالإضافة إلى 
الملكية؛ و لا سبيل لإثباتهاء فلا يجوز فى هذه الصورة شىء من التصرفات المتوقفةُ على الملكك. و أما سائر التصرفات فتجرى أصالة 
الحل بالإضافة إليها كما مرء للشكث فى حرمتهاء و ليس فى البين أصل يحرز به بقاء ملكك الغير حتى يوجب حرمتها كما فى الصورة 
المتقدمة. 


الشبهة المحصورة 


)١(‏ أما فى المشتبه بالنجس فلاحتمال نجاسة كل واحد من المشتبهين و الوضوء بالنجس غير سائغ» و هل يتمكن من التوضؤ بكل 
منهما بان يتوضاً من أحدهما ثم يغسلى مواضع الوضوء بالماء الثانى. و يتوضأ منه حتى يقطع بالتوضؤ من ماء طاهر؟ فهى مسألة أخرى 
يأتى عليها الكلام فى محلها ان شاء الله. و أما فى المشتبه بالمغصوب فلاحتمال حرمةٌ التصرف فى كل واحد من المشتبهين فضلا عن 
التوضؤ به. 
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وان اشتبه فى غير المحصور- كواحد فى ألف مثلا- لا يجب الاجتناب )١(‏ عن شىء منه. 


الشبهة غير المحصورة 


)١(‏ ما أفاده (قده) يتوقف على مقدمتين: 

«إحذاهما: إثبات التفرقةٌ بين الشبهة المحصورة و غير المحصورة بوجوب الاجتناب فى الأولى دون الثانية» و هى ممنوعة» لما حققناه 
فى محله من أن العلم الإجمالى كالعلم التفصيلى منجز لمتعلقه مطلقا كانت أطرافه كثيرة أم لم تكنء فيما إذا أمكنت الموافقة و 
المخالفة القطعيتين أو إحداهما و لم يكن فى البين مانع من ضرر أو حرج. فلا اعتبار بكثرةٌ الأطراف و لا بقلتها. بل لا مفهوم محصل 
للشبهة غير المحصورة فى نفسها أصلا فضلا عن الحكم بعدم وجوب الاجتناب فيهاء و تحقيق الحال فى ذلكك موكول الى علم 
الأصول. 

و ثانيتهما»: إثبات أن الألف دائما من الشبهة غير المحصورة بعد تسليم سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز فى مثلهاء و دون إثبات 
ذلكك خرط القتادء لأن الألف فى مثل العلم بنجاسة إناء واحد من ألف إناء ليس من غير المحصورة فى شىء. بل قد يكون أكثر من 
الألف أيضا كذلككء كما إذا علم بنجاسة حبه من حبات الأرز فى طعامه؛ و هو مشتمل على آلاف حبة» ولا نظن أحدا يفتى بعدم 
وجوب الاجتناب حينئذ بدعوى أنه من الشبهة غير المحصورة. 

نعم لا مانع من عد العلم بحرمة امرأة من الف نساء من الشبهة غير المحصورة, إلا انكك عرفت عدم الفرق فى تنجيز العلم الإجمالى 
بين الميحضيورة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة١ء‏ ص: 608 

(مسألة ؟) لو اشتبه مضاف فى محصور يجوز أن يكرر الوضوء أو الغسل )١(‏ الى عدد يعلم استعمال مطلق فى ضمنه. فإذا كانا اثنين 
يتوضاً بهماء و إن كانت ثلاثة أو أزيد يكفى التوضؤ باثنين» إذا كان المضاف واحداء و إن كان المضاف اثنين فى الثلاثة يجب 
استعمال الكلء و إن كان اثنين فى أربعة تكفى الثلاثة. و المعيار: أن يزداد على عدد المضاف المعلوم بواحد. و إن اشتبه فى غير 
المحصور جاز (؟) استعمال كل منهاء كما إذا كان المضاف واحدا فى ألفء و المعيار: أن لا يعد العلم الإجمالى علماء و يجعل 
المضاف المشتبه بحكم العدم, فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضاء و لكن الاحتياط أولى. 


و غيرها فعلى ما ذكرناه لا يجوز التوضؤ من شىء من الأوانى فى ما مثل به فى المتن. 

(1) و ذلك لأنه يوجب القطع بالتوضؤ من المطلق. ثم ان الوجه فى جواز الوضوء منها بتلكك الكيفية هو ان التوضؤ من المضاف ليس 
كالوضوء من المغصوب محرما شرعاء فلا مانع من التوضؤ به مقدمة للعلم بالتوضؤ من المطلق و هذا بخلاف المشتبه بالمغصوب, لأن 
التوضؤ منه حرام فلا يجوز جعله مقدمة للعلم بالامتثال. 

(؟) هذه المسألة تبتنى على ما هو محل الخلاءف بين الاعلا-م من أن الشبهة غير المحصورة- بناء على عدم وجوب الاجتناب عن 
أطرافها- هل يكون العلم فيها كلا علم, أو أن الشبهة فيها كلا شبهة؟ 

مثلا إذا علمنا بحرمة أحد أمور غير محصورةٌ يفرض العلم بحرمته كعدمه. فكأنه لا علم بحرمتها من الابتداء فحالها حال الشبهات 
البدويه فلا مناص من الرجوع إلى الأصول العملية المختلفة حسب اختلاف مواردها ففى المثال يرجع الى أصالةٌ الحل؛ لأجل الشكك 
فى حرمتهاء أو أن الشبهة 
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يفرض كلا شبهة» فكان الفرد المحرم غير متحقق واقعاء فلا محرم فى البين؛ و لا بد من الحكم بحلية الجميع؛ إذ المحرم محكوم 
بالعدم على الفرضء و غيره حلال. 

و على هذا فان قلنا فى المقام أن العلم بإضافة ما فى أحد الأوانى كلام علم فلا يمكننا الحكم بصحة التوضؤ من شىء منها لأن العلم 
بإضافة واحد منها و ان كان كالعدم إلا ان الأصل الجارى فى المقام إنما هو أصالة الاشتغال» و ذلكك لاحتمال إضافة كل واحد من 
الأطرافء و معه لا يمكن الحكم بصحة الوضوء, فلا بد من الاحتياط بمقتضى قاعدة الاشتغال حتى يقطع بطهارته و فراغ ذمته. و أما 
إذا قلنا ان الشبهه كلا شبهة؛ و ان المضاف الموجود فى البين كالعدم فنحكم بصحة التوضؤ من كل واحد من الأوانى؛ و ذلكك للعلم 
بإطلاق الجميع؛ فان المضاف منها معدوم و الباقى كله ماء مطلق» فلا تدخل الأطراف فى الشبهات البدوية ولا نحتاج فيها إلى إجراء 
الأصول. 

هذا ولا يخفى أنه ان كان و لا بد من تعيين أحد هذين الاحتمالين فالمتعين منهما هو الأول» و ذلكك لأن احتمال انطباق المعلوم 
بالإجمال على كل واحد من الأطراف أمر وجدانى فلا بد معه من وجود المؤمنء و لا مؤمن إلا الأصل الجارى فيه؛ و قد فرضنا أن 
الأصل فى المقام هو أصالةٌ الاشتغال دون البراءة. 

نعم لو تم ما ذكروه فى وجه عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالى من أن العقلاء لا يعتنون بالاحتمال إذا كان ضعيفا من 
جهة كثرهُ الأطراف صح ما ذكر من أن الشبهة فى أطراف الشبهة غير المحصورة كلا شبهة إلا أنه لا يتم لما ذكرناه فى محله؛ من أن 
ضعف الاحتمال إنما يوجب عدم الاعتناء به فيما إذا تعلق بمضرة دنيوية. و أما إذا تعلق بأمر أخروى أعنى به العقاب فلا يفرق فى لزوم 
الحاجة معه إلى المؤمن بين ضعفه و قوته. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 507 

(مسألة ") إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوكك إطلاقه و إضافته. 

ولم يتيقن )١(‏ انه كان فى السابق مطلقا يتيمم للصلاة (؟) و نحوها. و الأولى الجمع بين التيمم و الوضوء به. 


فان احتمال العقاب و لو كان ضعيفا يجب دفعه عقلا و تمام الكلام فى محله. 

و الذى يهون الأسمر أن العلم الإجمالى منجز للتكليف مطلقا كانت الشبهة محصورة أم غير محصورة فلا تصل النوبة إلى تعيين أحد 
الاحتمالين المتقدمين: 

(30 الأ حب الترهة .لاتضيدات إطلاقة: 

() لأن مقتضى استصحاب العدم الأزلى عدم اتصاف المائع بالإطلاق لأنه صف وجودية كنا على يقين من عدمها و من عدم اتصاف 
المائع بها قبل وجوده و نشكك فى اتصافه بها حين حدوثه؛ و الأصل عدم حدوثها و عدم اتصاف المائع بهاء و مع عدم تمكن المكلف 
من الطهارة المائية ينتهى الأمر إلى الطهارة الترابية و هذا مما لا إشكال فيه على ما اخترناه من جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية. 
و اما إذا قلنا بعدم جريانه أو فرض الكلام فيما إذا كانت للمائع حالتان مختلفتان فكان متصفا بالإطلاق فى زمان و بالإضافة فى زمان 
آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ففيه اشكال حيث لا مجرى لاستصحاب العدم الأزلى فى هذه الصورة» للقطع بتبدله الى الوجود و 
اتصاف المائع به جزماء و انما لا ندرى زمانه» و يتولد من ذلكك علم إجمالى بوجوب الوضوء فى حقه كما إذا كان المائع مطلقا أو 
بوجوب التيمم لاحتمال كونه مضافاء و لا أصل يحرز به أحدهما فهل مثل هذا العلم الإجمالى. أعنى ما كانت أطرافه طولية كالوضوء 
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والحموت حي الحدرى بترفي عليه ودرب الاحقاط؟ 

يأتى حكمه فى المسألهُ الخامسة ان شاء اللّه. 
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(مسألة ع إذا علم إجمالا ان الماء إما نجس أو مضافء يجوز شربه )١(‏ و لكن لا يجوز (5) التوضؤ به. و كذا إذا علم انه إما مضاف 
أو مغصوب (©). و إذا علم انه إما نجس أو مغصوبء فلا يجوز شربه أيضاء كما لا يجوز التوضؤ به (©) و القول (5) بأنه يجوز التوضؤ 


به ضعيف جدا. 


العلم الإجمالى بالنجاسة و الإضافة: 


)١(‏ إذ لا-علم تفصيلى و لا إجمالى بحرمته. لأن العلم الإجمالى بأنه نجس أو مضاف لا أثر له بالإضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية 
متعلقه على كل تقدير فان المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدواء و هو مدفوع بأصالةُ الإباحة. 

(1) للعلم التفصيلى ببطلانه» فإنه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلكك يبطل بالماء المضاف. 

(؟) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا و لا على نحو الإجمالء و يدور أمره بين الإباحة و الحرمة ابتداء و مقتضى أصالة الحل 
إباحته» و لكن لا يجوز الوضوء به. للعلم ببطلانه على كل تقديرء إذ الوضوء بكل من المضاف و المغصوب باطل. 


العلم الإجمالى بتنجس الماء أو غصبيته: 


(©) للعلم بحرمة شربه و بعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا و إما لكونه غصبا. 
(0) ذهب الى ذلك بعض المحققين و «هو الشيخ محمد طه نجف) و تبعه 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 2١‏ ص: 09 


المحقق الشيخ على آل صاحب الجواهر (قدهما) فى هامش المتن» و قد جوزا التوضؤ بالماء فى مفروض المسألة» و منعا عن شربه؛ و 
قد بنيا هذه المسألة على ما ذكره المشهور فى مبحث اجتماع الأمر و النهى» و ادعى عليه الإجماع فى مفتاح الكرامة من ان الغصب لا 
يمنع عن صحة العبادة بوجوده الواقعى؛ و انما يمنع عنها بوجوده العلمى المحرز للمكلفء و بما ان الغصب غير محرز فى المقام لا 
على نحو التفصيل و هو ظاهر. و لا-على نحو الإجمال لأن العلم الإجمالى انما يتعلق بالجامع بين الأطراف أعنى الجامع بين الغصب و 
النجسء و لم يتعلق بخصوص الغصب و لا بخصوص النجس. 

و عليه فلا- يترتب أثر على أحد طرفى العلم الإجمالى فى المقام» لعدم بطلان الوضوء على تقدير كون الماء مغصوبا. نعم يبطل على 
تقدير كونه نجساء إلا أن نجاسته مشك وك فيهاء و مقتضى أصالهُ الطهار طهارته من جههٌ التوضؤ به. 

و بتقريب آخر تنجيز العلم الإجمالى يتوقف على تعارض الأصول فى أطرافه و تساقطها و مع عدم جريانها لا يكون مؤّن فى البين» و 
احتمال التكليف من دون مؤمن يقتضى تنجز الواقع» فلا محيص من الاحتياط» و ليس الأمر كذلك فى المقام فإن حرمة شربه لا شكك 
فيهاء و أصالة الإباحة لصحة الوضوء به لا مجرى لها فى نفسهاء لما مر من أن الغصب بوجوده الواقعى غير مانع من صحة العبادة فلا 
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تجرى فيه أصالةٌ الإباحة للقطع بصحة العبادة معه فتبقى أصالة الطهارة بالنسبة إلى الوضوء بلا معارضء و مقتضاها جواز الوضوء به. 
و بما ذكرناه فى تقريب ما ذهبا اليه يندفع ما قد يورد عليهما من النقض بما إذا علم إجمالا بغصبية أحد الماءين فإنه لا خلاف عندهم 
فى عدم جواز التوضؤ من الماءين حينئذ و المقام أيضا كذلك. 
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و الوجه فى الاندفاع أن الغصبية فى المثال محرزة و واصلة إلى المكلف بالعلم الإجمالىء و به تتنجز فى حقه. و يجب الاجتناب عن 
المغصوب من الماءين» و قد عرفت أن الغصب المحرز بشىء من علمى التفصيلى و الإجمالى مانع عن صحة العبادة. 

فالصحيح فى دفع ذلكك أن يقال: 

«أولان: أن ما ذهبا اليه فاسد مبنى» و لا يمكن المساعدة عليه بوجه. لما بيناه فى بحث اجتماع الأمر و النهى من انا إذا قلنا بالامتناع» و 
تقديم جانب الحرمة و كانت المبغوضية ناشئة عن مثل الماء فى الوضوءء و المكان فى المسجد فلا محالة تكون المبغوضية مانعة عن 
صحة العبادية بوجودها الواقعى» و إن لم يعلم بها المكلف, و ذلك لعدم إمكان التقرب بما هو مبغوض واقعا. 

و ثانياا: ان تطبيق المبنى المتقدم- لو تم فى نفسه- على محل الكلام غير صحيح, و ذلك لأن الغصب بوجوده الواقعى وان لم يمنع 
عن صحة العبادة كما هو المفروضء إلا أنه مانع لا محالة عن جواز سائر التصرفات من رشه و استعماله فى إزالة القذارة و سقيه 
للحيوان أو للمزارع و غيرها من الانتفاعات» لحرمة التصرف فى مال الغير من دون اذنه. كما ان النجاسة الواقعيةُ مانعة عن صحة العبادة 
بلا خلاف. 

و من هذا يتولد علم إجمالى بأن الماء فى مفروض المسألة إما لا يجوز التوضؤ به- كما إذا كان نجسا- و اما لا يجوز التصرف فيه- 
كما إذا كان مغصوبا- و إجراء أصالة الطهارة حينئذ لإثبات طهارته من جهة الوضوء معارضة بأصالة الإباحة الجارية لإثبات حلية 
التصرف فيه» و مع تعارض الأصول و تساقطها لا مناص من الاحتياط لعدم المؤمن فى البين. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 5١١‏ 

(مسألة 0) لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ )١(‏ بالآدخر و إن زال العلم الإجمالى. و لو 
أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفى الوضوء بالآخر. بل الأحوط الجمع (1) بينه و بين التيمم. 


زوال أحد طرفى العلم: 


(1) و الوجه فى لكك هو ما ذكرناه فى الأصول من أن تنجيز الواقع لا ينفكك عن العلم الإجمالى ما دام باقياء و إراقة أحد الماءين لا 
توجب زوال العلم و ارتفاعه. لأن العلم بحدوث نجاسة مرددة بين الماء المراق و غيره موجود بعد الإراقة أيضا. نعم ليس له علم فعلى 
بوجود النجاسة فى البين لاحتمال أن يكون النجس هو المراق إلا أنه لا ينافى بقاء العلم الإجمالى بالحدث و بعبارة أخصر أصالة 
الطهارة فى أحد الإناءين حدوثا معارضة بأصالة الطهارة فى الآخر حدوثا و بقاء. 

(1) ما أفاده (قده) من أحد المحتملات فى المسألة» و هناكك احتمالان آخران: 

«أحدهماا": جواز الاكتفاء بالتوضؤ بالباقى منهما من غير حاجة إلى ضم التيمم اليه. 

و «ثانيهما»: وجوب التيمم فحسب. و هذه هى الوجوه المحتملةُ فى المسألة. 
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و الوجه فيما ذهب إليه فى المتن من إيجاب الجمع بين الطهارتين هو دعوى ان العلم الإجمالى كما يقتضى التنجيز فيما إذا كانت 
أطرافه عرضية كذلكك يقتضى تنجيز متعلقه فيما إذا كانت طولية- كالوضوء و التيمم- فى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 5١7‏ 


هذه المسألةُ و فى المسألة الثالثة و ذلك, للعلم بوجوب الوضوء ان كان الباقى مطلقا و بوجوب التيمم ان كان مضافاء و مقتضاه الجمع 
بين الطهارتين. 

و أما مبنى جواز الاكتفاء بخصوص التوضؤ من الباقى فالظاهر انحصاره فى الاستصحابء حيث ان التوضؤ به كان واجبا قبل فقدان 
أحدهما للاحتياط و اشتباه المطلق بالمضافء و الأصل انه باق على وجوبه بعد فقدان أحد الطرفين. 

(و يدفعه): ان الوضوء لا بد من أن يكون بالماء المطلق شرعاء و استصحاب وجوب التوضؤ بالباقى لا يثبت انه ماء مطلق فلا يحرز بهذا 
الاستصحاب أنه توضأ بالماء المطلق. 

و أما مبنى الاحتمال الأخير- و هو الذى نفينا عنه البعد فى تعليقتنا- فهو ان العلم الإجمالى لا ينجز متعلقه فيما إذا كانت أطرافه طولية. 
بيان ذلكك: ان وجوب الوضوء انما هو مترتب على عنوان واجد الماء» كما ان وجوب التيمم مترتب على عنوان فاقد الماء. لأنه مقتضى 
التفصيل فى قوله تعالى: 

إذلا قت إلى الصَلاذ فَاغينُوا وُجَوهَكمْ إلى قوله وَ إن كتمع موضك أو علق تمر أو لاء أع متكم من التي أو تائم التلطاه قل 
َجدُوا له كي تعدا عا 11 1 ْ 

ثم ان المراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقىء و انما أريد به عدم التمكن من استعمال الماء و ان كان حاضرا عنده» و ذلكك للقرينة 
الداخلية و الخارجية. 

«أما القرينة الداخلية»: فهى ذكر المرضى فى سياق المسافر و الجنب فان الغالب وجود الماء عند المريض. إلا-انه لا يتمكن من 
استعماله لا انه لا يجده حقيقة. نعم لو كان اقتصر فى الآيهُ المباركة بذكر المسافر فقط 


(0 المائدة هاء: 
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- دون المرضى - لكان حمل عدم الوجدان على الفقدان الحقيقى بمكان من الإمكان فإن المسافر فى البرارى و الفلوات كثيرا ما لا 
يجد الماء حقيقة. 

و «أما القرينة الخارجية): فهى الأخبار الواردة فى وجوب التيمم على من عجز عن استعمال الماء لمرض أو ضرر و نحوهما. و المراد 
بالتمكن من استعمال الماء ليس هو التمكن من غسل بدنه. بل المراد به أن يتمكن المكلف من استعماله فى خصوص الغسل أو 
الوضوءء لوضوح ان الماء إذا انحصر بماء الغير و قد اذن مالكه فى جميع التصرفات فى مائه و لو فى غسل بدنه» و لكنه منعه عن 
استعماله فى خصوص الغسل و الوضوء يتعين عليه التيمم لصدق عدم تمكنه من استعمال الماء و ان كان متمكنا من غسل بدنه فإذا 
تمهد ذلك فنقول: 

المكلف فى مفروض المسألة يشكك فى ارتفاع حدثه على تقدير التوضؤ بالمائع الآخرء لاحتمال أن يكون مضافاء و معه لا مناص من 
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استصحاب حدثه لما بنينا عليه فى محله من جريان الاستصحاب فى الأمور المستقبلة» و مقتضى هذا الاستصحاب ان التوضؤ من الباقى 
كعدمه. و ان الشارع يرى ان المكلف فاقد الماء حيث انه لو كان واجدا بتمكنه من استعمال المائع الباقى لم يبطل غسله أو وضوؤه و 
لم يحكم الشارع ببقاء حدثه؛ فبذلكك يظهر انه فاقد الماء و وظيفته التيمم فحسب سواء توضاً بالباقى أم لم يتوضاً به» و لا يعارض هذا 
الاستصحاب باستصحاب بقاء حدثه على تقدير التيمم. إذ لا يثبت به ان المكلف واجد للماء و ان المائع الباقى مطلق» و على الجملة 
وجوب التيمم مترتب على عدم تمكن المكلف من رفع حدثه بالماء» فإذا حكم الشارع ببقاء حدثه و عدم ارتفاعه بالتوضؤ من المائع 
الباقى يترتب عليه وجوب التيمم لا محالة. 
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(مسألة 2) ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم )١(‏ عليه بالنجاسة؛ لكن الأحوط الاجتناب. 


حكم ملاقى الشبهة المحصورة 


اشارة 


)١(‏ لا يمكن الحكم بنجاسة كل واحد من الأطراف فى موارد العلم بنجاسة أحد شيئين أو أشياء. لعدم إحراز نجاسته واقعا لفرض 
الجهل به و لا بحسب الظاهر لعدم ثبوتها بأمارة و لا أصل فالحكم بنجاسة كل واحد منهما تشريع محرم. نعم انما نحتمل نجاسته 
لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطرافء إلا انه محض احتمالء فإذا كان هذا حال كل واحد من الأطراف فما 
ظنكك بما يلاقى أحدهاء فإن الحكم بنجاسته من التشريع المحرم. 

فإذا وقع فى كلام فقيه- كالمتن- ان ملاقى الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة فليس معناه أن أطراف الشبهة محكومة بالنجاسة 
دون ملالقى بعضها كما قد يوهمه ظاهر العبارً فى بدء النظر. بل معناه ان الملاقى لا يجب الاجتناب عنه و يجوز استعماله فيما هو 
مشروط بالطهارة بخلا.ف نفس الأ-طراف و إن شئت قلت ان ملالقى الشبهة يحكم بطهارته دون أطرافهاء و فى الاستدراك بكلمة 
«لكن» أيضا إشعار بما بيناه من المراد و إلا فلا معنى لكون الاجتناب أحوط. 

ثم ان صور المسألة خمس: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة١ء‏ ص: 5١8‏ 


الصورة الأولى: 


اشارة 


ما إذا حصلت الملاقاة بعد حدوث العلم الإجمالى بالنجاسة» كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين مثلاء و بعد ما تنجز الحكم و سقطت 
الأصول فيهما بالمعارضة لالقى أحدهما شىء ثالث فهل يحكم بطهارة الملاقى حينئذ للشكك فى نجاسته أو يجب الاجتناب عنه 
كالملاقى؟ الصحيح أن يفصل فى هذه الصورة بين ما إذا لم يختص أحد الأطراف بأصل غير معارض فنلتزم فيه بطهارة الملاقى و بين 
ما إذا كان لبعض الأطراف أصل كذلكك فنلتزم فيه بوجوب الاجتناب عنه. 
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و توضيحه: ان لهذه الصورة شقين لأ-ن الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى قد تكون متعارضة بأجمعها سببيةٌ كانت أم مسببية 
موضوعية أم حكمية» عرضية أم طولية كما إذا علمنا بنجاسة أحد الماءين» لأن استصحاب عدم ملاقاةً النجس فى كل واحد منهما- و 
هو أصل موضوعى و فى مرتبة سابقة على غيرها من الأصول- معارض باستصحاب عدم الملاقاةً فى الآخر و هما أصلان عرضيان؛ و 
كذا الحال فى استصحاب الطهارة فى كل واحد منهما- و هما أصلان حكميان- ثم فى المرتبة الثانية قاعده الطهارة فى كل منهما 
تعارضها قاعدةٌ الطهارة فى الآخر و هى أصل سببىء و فى المرتبة الثالثه يتعارض أصالة الإباحةُ فى أحدهما بأصالةٌ الإباحهُ فى الآخر» و 
على الجملةً لا يمكن الرجوع فى هذه الصورة إلى شىء من تلكك الأصول. 

وقد يختص أحد أطرافه بأصل غير معارض بشىء. و هذا كما إذا علمنا بنجاسة هذا الماء أو ذاكك الثوب» فان استصحاب عدم ملاقاةُ 
النجاسهُ فى أحدهما معارض باستصحاب عدمها فى الآخرء كما أن قاعدة الطهارة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة١ء‏ ص: 5١2‏ 


كذلكك. إلا أن الماء يختص بأصل آخر لا معارض له فى طرف الثوبء و هو أصالة الإباحة المقتضية لحلية شربه؛ و حيث أنها غير 
معارضة بأصل آخر فلا مانع من جريانها. 

و ذلك لما ذكرناه فى محله من أن تنجز الحكم فى أطراف العلم الإجمالى غير مستند إلى نفسه و إنما هو مستند إلى تعارض الأصول 
فى أطرافه و تساقطها فان احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحد من الأطراف حينئذ من غير مؤمن عبار أخرى عن تنجز 
الواقع بحيث يترتب العقاب على مخالفته» و أما إذا جرى فى أحد أطرافه أصل غير معارض فلا يكون العلم الإجمالى منجزا فإن الأصل 
مؤمّن من احتمال العقاب على تقدير مصادفته الواقع و بما أنه غير معارض فلا مانع من جريانه لعدم العلم التفصيلى و لا العلم الإجمالى 
فى مورده. وقد ذكرنا فى محله أن الأصل الجارى فى كل من الطرفين إذا كان مسانخا للأصل الجارى فى الآخر و اختص أحدهما 
بأصل طولى غير معارض بشىء لا مانع من شمول دليل ذلكك الأصل الطولى للطرف المختص به بعد تساقط الأصلين العرضيين 
بالمعارضةً فنقول: 


«أما الشق الأول»: 


فملاقى أحد أطراف الشبههُ محكوم بالطهارة فيه و ذلكك: لقاعدةٌ الطهارة» و استصحاب عدم ملاقاته النجسء فإنهما فى الملاقى غير 
متعارضين بشىء. لأنه على تقدير نجاسته يكون فردا آخر من النتجس غير الملاقى؛ و استناد نجاسته اليه لا يقتضى أن تكون نجاسته 
هى بعينها نجاسة الملا.قى الذى هو طرف للعلم الإجمالى؛ لأن النجاسة كالطهارة» فكما إذا طهرنا متنجسا بالماء نحكم بطهارته كما 
كنا نحكم بطهارة الماء فكل واحد من الماء و المغسول 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 6117 


به فرد من الطاهر باستقلاله» إذ ليست طهارةٌ الثوب بعينها طهارة الماء. و إن كانت ناشئهُ منها فكذلك الحال فى نجاسة الملاقى الناشئة 
من نجاسة الملاقى» و حيث أنا نشكك فى حدوث فرد آخر من النجس. و لا علم بحدوثه لاحتمال طهارة الملاقى واقعا فالأصل يقتضى 
عدمه. 


و «دعوى): أن هناك علما إجماليا آخرء و هو العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر و مقتضاه الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى 
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كالملا-قى «مدفوعة»: بأن العلم الإجمالى و إن كان ثابتا كما ذكر إلا أن العلم الإجمالى بنفسه قاصر عن تنجيز الحكم فى جميع 
أطرافه؛ بل التنجيز مستند الى تساقط الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى بالمعارضة» و عليه فلا يترتب أثر على هذا العلم الإجمالى 
الأخير» لأسن الحكم قد تنجز فى الطرف الآخر بالعلم الإجمالى السابق و نحتمل انطباق النجاسة المعلومة بالإجمال عليه و المتنجز لا 
يتنجز ثانياء فيبقى الأصل فى الملاقى غير مبتلى بالمعارض فلا مانع من جريان قاعده الطهارة أو استصحاب عدم ملاقاةً النجس فيه. 


«و أما الشق الثانى»: 


فلا مناص فيه من الاجتناب عن الملاقى كالملاقى, و ذلكك لأن استصحاب عدم الملاقاهُ فى الماء أو قاعده الطهارة فيه و أن كان 
معارضا بمثله فى الثوب فيتساقطان بالمعارضة و تبقى أصالة الحليهُ فى الماء لجواز شربه سليمةُ عن المعارضء إلا أن الثوب إذا لاقاه 
شىء ثالث يتشكل من ذلكك علم إجمالى آخرء و هو العلم بنجاسة الملاقى للثوب أو بحرمة شرب الماءء. فالأصل الجارى فى الماء 
يعارضه الأصل الجارى فى ملادقى الثوبء للعلم بمخالفة أحدهما للواقع» و بذلكك يتنجز الحكم فى الأ-طراف فيجب الاجتناب عن 
ملاقى 
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(الصورة الثانية): 
اشارة 


ما إذا حصلت الملاقاءً و العلم بها قبل حدوث العلم الإجمالى؛ كما إذا علمنا بملاقاة شىء لأحد الماءين فى زمان و بعد ذلك علنا 
بنجاسة أحدهما إجمالا فهل يجب الاجتناب عن الملاقى فى هذه الصورة؟ 

قد اختلفت كلمات الأعلا-م فى المقام فذهب صاحب الكفايةٌ (قده) الى وجوب الاجتناب عن الملاقى حينئذ من جهة أن العلم 
الإجمالى قد تعلق بنجاسة هذا الطرف أو بنجاسة الملاقى و الملاقى معاء فأحد طرفى العلم واحد و الطرف الآخر اثنان» لتقدم الملاقاُ 
و العلم بهما على حدوث العلم الإجمالى. 

وهو نظير العلم الإجمالى بنجاسةٌ هذا الإناء الكبير أو ذينكك الإناءين الصغيرين أو العلم بفوات صلاه الفجر أو بفوات صلاتى الظهرين 
بعد خروج وقتهاء فإن قاعدة الحيلولة كما لا تجرى بالإضافة إلى صلاة الظهرء لمعارضتها بمثلها بالإضافة إلى صلاةً الفجر كذلك لا 
تجرى بالنسبة إلى صلاهٌ العصرء لتعارضها بمثلها بالإضافة إلى صلاء الفجر و على الجملة: وحدهٌ أحد طرفى العلم الإجمالى و تعدد 
الآخر لا يمنع عن تنجز الحكم فى الجميع. 

وقد تنظر فى ذلكك شيخنا الأستاذ تبعا لشيخنا الأنصارى (قدهما) و ذهبا إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فى هذه الصورة أيضا. 
و ذلكك من جهة ان العلم الإجمالى و ان كان حاصلا بوجوب الاجتناب عن هذا الماء أو الماء الآخر و ملاقيه إلا أن الشكك فى نجاسة 
الملاقى مسبب عن الشكك فى نجاسة الملاقى؛ و الأصل الجارى فى السبب متقدم بحسب المرتبة على الأصل الجارى فى المسبب. و 
بما ان الأصل السببى الجارى فى الملاقى فى المرتبة 
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السابقةُ مبتلى بالمعارض أعنى الأصل الجارى فى الطرف الآخر فيتساقطان و يبقى الأصل فى المسبب سليما عن المعارض. و أما العلم 
الإجمالى الآخر المتعلق بنجاسةٌ الملاقى أو الطرف الآخر فقد عرفت الجواب عنه فى الصورة الاولى فلا نعيد. 

و مما ذكرناه يظهر فساد قياس المقام بالعلم الإجمالى بفوات صلاه الفجر أو الظهرين أو بنجاسة الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين» فان 
الشكك فى إحدى صلاتى الظهرين أو الإناءين الصغيرين غير مسبب عن الشكك فى الآخر بل كلاهما فى عرض واحدء و طرف للعلم 
الإجمالى فى مرتبة واحدة» و هذا بخلاف المقام» لأن الشكك فى الملاقى مسبب عن الشكك فى الملاقى و الأصلان الجاريان فيهما 
طوليان فإذا سقط الأصل المتقدم بالمعارضة فلا محالة يبقى الأصل المسببى سليما عن المعارض. 

هذا و لكن الظاهر انه لا يمكن تتميم شىء من هذين القولين على إطلاقهماء لأن لهذه الصورة أيضا شقين. 

«أحدهمان: ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالى المتأخر عن الملاقاةً و عن العلم بها متقدما عليهماء كما إذا علمنا بحدوث الملاقاً 
يوم الخميس و فى يوم الجمعة حصل العلم الإجمالى بنجاسة أحد الإناءين يوم الأربعاء فالكاشف- و هو العلم الإجمالى- و ان كان 
متأخرا عن الملاقاةً و العلم بها إلا أن المنكشف متقدم عليهما. 

و «ثانيهما»: ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالى المتأخر عن الملاقاهُ و عن العلم بها مقارنا معهماء و هذا كما إذا علمنا بوقوع ثوب 
فى أحد الإناءين يوم الخميس و فى يوم الجمعه حصل العلم الإجمالى بوقوع قطره دم على أحد الإناءين حين وقوع الثوب فى 
أحدهما. 
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«أما الشق الأول»: 


فالحق فيه هو ما ذهب اليه شيخنا الأنصارى (قده) من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى» و هذا لا من جهة تقدم الأصل الجارى فى 
الملاقى على الأصل فى الملاقى رتبة» فإن ذلكك لا يستقيم من جهة ان أدلة اعتبار الأصول انما هى ناظرة إلى الأعمال الخارجية؛ و 
متكفلة لبيان أحكامهاء و من هنا سميت بالأصول العملية» و غير ناظرة إلى أحكام الرتبة بوجه؛ و مع فعلية الشكك فى كل واحد من 
الملاقى و الملاقى لا وجه لاختصاص المعارضة بالأصل السبى بعد تساوى نسبة العلم الإجمالى اليه و إلى الأصل المسببى. 

نعم التقدم الرتبى انما يجدى على تقدير جريان الأصل فى السبب بمعنى ان الأصل السببى على تقدير جريانه لا يبقى مجالا لجريان 
الأصل المسببى. و أما على تقدير عدم جريانه فهو و الأصل المسببى على حد سواء. 

ابيان ذلكث): ان الأصل السببى إنما يرفع موضوع الأصل الجارى فى المسبب فيما إذا كانت بينهما معارضة: و المعارضة فى المقام غير 
واقعةٌ بين الأصل السببى و المسببىء و انما المعارضة بين كل من الأصل الجارى فى السبب و المسبب و بين الأصل الجارى فى 
الطرف الآ-خرء و من الظاهر أن نسبة العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى و الملاقى أو الطرف الآخر على حد سواء بالإضافة إلى الجميع 
ليست فيها سببية و لا مسببية. نعم الشكك فى الملاقى مسبب عن الشكك فى الملاقى. 

و «بعبارة أخرى» أحد طرفى العلم مركب من أمرين يكون الشكك فى أحدهما مسببا عن الشكك فى الآخر و الأصل الجارى فيه متأخر 
عن الأصل الجارى فى الآخر. و أما بالإضافة إلى الأصل الجارى فى الطرف 
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الآخر للعلم الإجمالى» فلا تأخر و لا تقدم فى البين» و عليه فمقتضى العلم الإجمالى وجوب الاجتناب عن الجميع. 

و «دعوى:: ان الأصل الجارى فى الملاقى كما أنه متأخر عن الأصل فى الملاقى كذلكك متأخر عن الأصل فى الطرف الآخرء و ذلكك 
لتساوى الملاقى مع الطرف الآخر رتبة و المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر أيضا. 

«تندفع): بأنها دعوى جزافية. إذ لا بد فى التقدم و التأخر من ملاكك يوجبه كأن يكون أحدهما عله و الآخر معلولا له و هذا إنما هو بين 
الملاقى و الملاقى لا بين الملاقى و الطرف الآخرء حيث لا عليه و لا معلولية بينهما. 

بل الوجه فى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى حينئذ إنما هو تقدم المنكشف بالعلم الإجمالى على الملاقاة و العلم بها و إن كان 
الكاشف- و هو العلم- متأخرا عنهما فان الاعتبار بالمنكشف لا بالكاشف لوجوب ترتيب آثار المنكشف- و هو نجاسة أحد الإناءين- 
من زمان حدوثه؛ فيجب فى المثال ترتيب آثار النجاسة المعلومة بالإجمال من يوم الأربعاء لا من زمان الكاشف كما لا يخفى؛ و على 
هذا فقد تنجزت النجاسة بين الإناءين و الشكك فى طهارة كل منهما يوم الأربعاء قد سقط الأصل الجارى فيه بالمعارضة فى الآخرء و 
بقى الشكك فى حدوث نجاسة أخرى فى الملاقى؛ و الأصل عدم حدوثهاء و لا معارض لهذا الأصل لما عرفت من أن العلم الإجمالى 
الثانى- المتولد من الملاقاة- بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر مما لا اثر له. 

نعم التفصيل الذى قدمناه هناكك بين ما إذا اختص أحد الأطراف بأصل غير معارضء و ما إذا لم يختص به يأتى فى هذه الصورة أيضا 
حرفا بحرف. 
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«و أما الشق الثانى»: 


فالحق فيه هو ما ذهب اليه صاحب الكفايهُ (قده) من وجوب الاجتناب عن الملاقى أيضاء و ذلكك لاتحاد زمان حدوث النجاسةٌ بين 
الإناءين و الملاقاق» فإذا علمنا بطرو نجاسة يوم الخميس إما على الملاقى و الملاقى. و إما على الطرف الآخر فهو علم إجمالى أحد 
طرفيه مركب من أمرين» و طرفه الآدخر متحد نظير العلم الإجمالى بنجاسة الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين, أو العلم بفوات صلا 
الفجر أو صلاتى الظهرين. و أما اختلاف مرتبة الأصل فى الملاقى و الأصل الجارى فى الملاقى فقد عرفت عدم الاعتبار به. 


(الصورة الثالثة): 
اشارة 


ما إذا حصلت الملاقاةٌ قبل حدوث العلم الإجمالى» و كان العلم بها متأخرا عن حدوثه كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأرتعاء 
و لكنه لم يعلم بهاء و حصل العلم الإجمالى بنجاسة أحدهما إجمالا يوم الخميسء و حصل العلم بالملاقاةُ يوم الجمعة فهل يحكم 
بطهارة الملاقى فى هذه الصورة؟ 

فيه خلاف بين الأصحاب و لها أيضا شقان. 

«أحدهمان: ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالى متقدما على الملاقاةً بحسب الزمانء و ان كان الكاشف- أعنى العلم الإجمالى- 
متأخرا عنهماء كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء» و علمنا يوم الخميس بطروٌ نجاسة على أحدهما يوم الثلاثاء» و حصل 
العلم بالملاقاة يوم الجمعة. 
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و «ثانيهماا: ما إذا كان المنكشف بالعلم الإجمالى متحدا مع الملاقاة 
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زمانا بأن لا-قى الثوب أحد الإناءين يوم الخميسء و علمنا يوم الجمعة بطروٌ نجاسة على أحد الإناءين يوم الخميس» و حصل العلم 
بالملاقاة حال طروٌ النجاسة يوم السبت. 


«أما الشق الأول»: 


فلا يجب فيه الاجتناب عن الملاقى, فإن النجاسة المرددة قد تنجزت بالعلم الإجمالى المتأخر من حين حدوثهاء و به تساقطت الأصول 
فى كل واحد من الإناءين؛ فالعلم بالملاقاة بعد ذلكك لا يولد إلا احتمال حدوث نجاسة جديدة فى الملاقى؛ و الأصل عدم حدوثها. 

و ابعبارة أخرى» لم يتعلق العلم الإجمالى إلا بنجاسة أحد الإناءين و لم يتعلق بالملاقى بوجه. بل فى زمان حدوثه قد يكون الملاقى 
مقطوع الطهارة» أو لو كان مشكوك النجاسة كان يجرى فيه الاستصحاب. فالعلم بالملاقاة بعد ذلكك لا يترتب عليه غير احتمال 
حدوث فرد آخر من النجس و الأصل عدمه. و التفصيل الذى قدمناه فى الصورة الأولى بين عدم اختصاص بعض الأطراف بأصل غير 
معارضء و اختصاصه به جار فى المقام أيضا. 


«و أما الشق الثانى»: 


فقد يقال بطهارةٌ الملاقى فيه أيضاء و يظهر ذلكك من بعض كلمات صاحب الكفايةٌ (قده) حيث ذكر ان العبره بالكاشف دون 
المنكشفء و بما ان العلم الإجمالى كان متقدما على حصول العلم بالملاقاة فقد تنجزت النجاسة بذلك فى الطرفين و تساقطت 
الأصول قبل حدوث العلم بالملاقاة» و عليه فلا يترتب على العلم بها إلا احتمال حدوث نجاسة جديدة؛ و الأصل عدمها 
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و بذلكك يفرق بين صورتى تقدم العلم بالملاقاة على العلم الإجمالى و تأخره عنه. 

إلا-ان هذا الكلا-م بمعزل عن التحقيق» و السر فى ذلكك ان أى منجز عقلى أو شرعى إنما يترتب عليه التنجيز ما دام باقيا ففى زمان 
حدوثه يترتب عليه التنجيز بحسب الحدوث فقط. و لا يبقى أثره و هو التنجيز بعد زواله و انعدامه» و على هذا بنينا انحلال العلم 
الإجمالى- بوجود واجبات و محرمات فى الشريعة المقدسة- بالظفر بواسطة الأمارات على جمله من الأحكام لا يقصر عددها عن 
المقدار المعلوم بالإجمال» حيث قلنا ان التكليف فيما ظفرنا به من الأحكام متيقن الثبوتء و فيما عداه مشكوك بالشكك البدوى يرجع 
فيه إلى البراءة» لارتفاع أثر العلم الإجمالى و هو التنجز بانعدامه. 

و على الجملة ان العلم الإجمالى لا يزيد عن العلم التفصيلى بشىء, فكما إذا علمنا بنجاسة شىء تفصيلا ثم تبدل إلى الشكك السارى 
يرجع إلى مقتضيات الأصولء ولا يمكن أن يقال ان النجاسة متنجزة بحدوث العلم التفصيلى و لا يرتفع أثره بعد ارتفاعه لوضوح انه 
إنما يمنع عن جريان الأصول ما دام باقيا لا مع زواله و انعدامه. فكذلك العلم الإجمالى لا يترتب عليه أثر بعد انعدامه, و فى المقام و 
ان حصل العلم الإجمالى بنجاسة أحد الإناءين ابتداء إلا انه يرتفع بعد العلم بالملاقاة المقارنة لحدوث النجاسة؛ و يوجد علم إجمالى 
آخر متعلق بنجاسة الملاقى و الملاقى أو الطرف الآخر و مقتضى ذلكك وجوب الاجتناب عن كل واحد من الملاقى و الملاقى. هذا 
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تمام الكلام فى صور ملاقى الشبهة المحصورة و الغالب منها هو الصورة الاولى» و قد مر أن الملاقى فيها محكوم بالطهارة. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 570 
(مسألة ) إذا انحصر الماء فى المشتبهين تعين التيمم .)١(‏ 


انحصار الماء فى المشتبهين 


. الكلام هنا فى مقامين:‎ )١( 
«الأول»: فى مشروعية التيمم و جوازه و هو مما لا إشكال فيه» و قد ثبت ذلكك بالنص ففى موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع)‎ 
عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع فى أحدهما قذر لا يدرى أيهما هوء و ليس يقدر على ماء غيره قال: يهريقهما جميعا و يتيمم و‎ 
و هل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبدى؟.‎ )١١ بمضمونها موثقةُ عمار‎ 

تظهر ثمره الخلا.ف فى إمكان التعدى عن موردهما- و هو الماءان القليلان بمقتضى قوله: وقع فى أحدهما قذر, لأن الذى ينفعل 
بوقوع القذر فيه ليس إلا القليل- فيصح على الأول دون الثانى؛ و لا بد لتحقيق الحال فى المقام من بيان صور التوضؤ و الاغتسال 
بالماديق المشتهين فتقول: إن لاستعمالهما ضورا ثلذثا: 

«الأولى): أن يتوضأ بأحدهما و يصلى أولاء ثم يغسل مواضع الماء الأول بالماء الثائى» و يتوضاً منة و يصلى ثانيا. 

«الثانية): أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين» و يصلى بعد كل واحد من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول 
بالثانى بين الوضوءين» أو يصلى بعدهما مرهٌ واحدة. 

«الثالثة»: أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلى بعده. ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثانى» و يتوضأ منه و يصلى بعد 


الوضوءين 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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مرة واحدة: 

(أما الصورة الأولى): فلا إشكال فى أنها توجب القطع بفراغ الذمة و إتيان الصلاهً متطهرا بالطهارة الحدثية و الخبثية حيث أنه طهر 
مواضع إصابةٌ الماء الأول بالثانى و هى نظير اشتباه المطلق بالمضافء فان الوضوء منهما يوجب القطع بحصول الطهارة لا محالة و معه 
لا- ينبغى التأمل فى إجزاء ذلكك. بل لو لا جواز التيمم حينئذ بمقتضى الروايتين المتقدمتين لقلنا بوجوب التوضؤ من المشتبهين على 
الكيفية المتقدمة لتمكن المكلف من الماء» و عدم كونه فاقدا له. إلا أن ملاحظة المشقَهُ النوعية على المكلفين فى التوضؤ- بتلكك 
الكيفية المتقدمة- من الماءين المشتبهين دعت الشارع الى عدم الحكم بتعين الوضوء حينئذ بتجويز التيمم فى حقهم و ما ذكرناه فى 
هذه الصورة لا يختص بالماءين القليلين و يأتى فى الكثيرين أيضا كما هو ظاهر. 

(أما الصورة الثانية): فهى غير موجبة للقطع بإتيان الصلاهً متطهراء لاحتمال أن يكون الماء الأول هو النجسء و معه يحتمل بطلان كلا 
وضوقية أما وضوؤه الأول فين حعية احمال نجاسة الماءء و أما وضوؤه الثانى فلأجل احتمال نجاسة مواضع الوضوء. و هذا أيضا غير 
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مختص بالقليلين كما هو ظاهرء فالمتعين حينئذ أن يتيمم أو يتوضأً على كيفية أخرىء و لا يمكنه الاكتفاء بالتوضؤ من الماءين بهذه 
الكيفية» و هذا أيضا لا كلام فيه» و إنما الإشكال فى (الصورة الثالثة): و أنه هل يمكن الاكتفاء بصلاة واحدٌ بعد التوضؤ من كلا 
الماءين المشتبهين و تخلل الغسل بينهما مع قطع النظر عن النص؟ 

ذكر صاحب الكفاية (قده) أن الماءين ان كانا قليلين فوجوب التيمم حينئذ على طبق القاعدة من غير حاجة فيه الى النص» و ذلكك 
للعلم التفصيلى بنجاسة بدن المتوضى أو المغتسل عند إصابةٌ الماء الثانى إما لنجاسته أو لنجاسة الماء الأول؛ و بما أن الثانى ماء قليل لا 
يكفى مجرد اصابته فى طهارةٌ بدنه 
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فبعد غسل مواضع الوضوء أو الغسل بالماء الثانى يشكك فى طهارةٌ بدنه فيستصحب نجاسته المتيقنة حال إصابة الماء الثانى. 

ولا يعارضه استصحاب طهارته المعلومة إجمالا إما قبل الغسل بالماء الثانى أو بعده. و ذلكك للجهل بتاريخهاء و عدم اتصال زمان 
الشكك بزمان اليقين فيها و هذا بخلاءف النجاسة فإن تاريخها معلوم؛ و هو أول أن اصابة الماء الثانى بدنه» و لأجل أن التوضؤ من 
المشتبهين يوجب ابتلاء بدن المتوضئ بالنجاسة و الخبثء أمره الشارع بالتيمم حينئذ, لأن الطهارة المائية لها بدل و هو التيمم و لا 
بدل للطهارة الخبثية فهى متقدمة على الطهارة المائية فى نظر الشارع. 

و أما إذا كانا كرين فوجوب التيمم على خلاف القاعدة, و لا نلتزم به مع قطع النظر عن النصء و ذلكك لأن ثانى الماءين إذا كان كراء 
ولم يشترط فى التطهير به تعدد الغسل كان مجرد وصوله- على تقدير طهارته- إلى أعضاء المتوضئ موجبا لطهارتهاء و معه يقطع 
بصحة الوضوءء إما لطهارة الماء الأول فالتوضوء به تام و إما لطهارة الماء الثانى و قد فرضنا أنه غسل به أعضاء الوضوء ثم توضا 
فوضوؤه صحيح على كل تقدير. 

نعم له علم إجمالى بنجاسة بدنه فى أحد الزمانين إما عند وصول الماء الأول إلى بدنه أو حال وصول الماء الثانى اليه إلا أن هذا العلم 
الإجمالى لا أثر له للعلم الإجمالى بطهارة بدنه أيضاء و مع العلم بالحادثين و الشكك فى المتقدم و المتأخر منهما لا يجرى 
الاستصحاب فى شىء منهما و مع عدم جريان الاستصحاب يرجع إلى قاعدة الطهارة» و هى تقتضى الحكم بطهارة بدنه. هذا كله على 
مسلكه (قده) من عدم جريان الأصل فى ما جهل تاريخه. 

و أما على ما سلكناه فى محله من عدم التفرقة فى جريان الاستصحاب 
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بين ما علم تأريخه و ما جهل فالنص على خلاف القاعدهُ فى كلتا صورتى قله الماءين و كثرتهماء و ذلكك لتعارض استصحاب الطهارة 
مع استصحاب النجاسة فى صورة قله الماءين» فان المكلف كما يعلم بنجاسة بدنه فى زمان كذلك يعلم بطهارة بدنه فى زمان آخر 
لأ-ن المفروض أنه غسل مواضع اصابة الماء الأول بالماء الثانى. و بعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الطهارة فى كل من 
القليلين و الكثيرين أو القليل و الكثير. 

و لكن التحقيق عدم جريان قاعدة الطهارة فى شىء من الصورتين و ان النص فيهما على طبق القاعدة» و ذلك لمكان العلم الإجمالى 
بنجاسة بعض أعضاء المتوضئء و مقتضى ذلكك جواز الرجوع إلى أصالة الطهارة. 

و بيان ذلكك: إن الماء الثانى- كرا كان أم قليلا- إنما يرد على بدن المتوضئ متدرجاء لاستحالة وروده على جميع أعضائه دفعةٌ واحدةٌ 
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حقيقة حتى فى حالة الارتماس. لأ-ن الماء حينئذ إنما يصيب رجليه- مثلا- أولا ثم يصل إلى غيرهما من أعضائه شيئا فشيئا فيعلم 
المكلف> سجره إضابة الماء القائى لأنسد أعشضائس تحاسة هذا العفو على تقدير أن كوت المسن هو الماء القانى - أو تتجاسة غيروه 
كما إذا كان النجس هو الماء الأول؛ و مقتضى هذا العلم الإجمالى وجوب غسل كل ما أصابه من الماءين» و معه لا مجال لقاعدة 
الطهارة فى صورتى قله الماءين و كثرتهماء فالرواية فى الصورة الثالثة كالثانية على طبق القاعدة» و لا مانع من التعدى عن موردها إلى 
غير 

و «المقام الثانى»: فى أنه هل يجوز التوضؤ من الماءين المشتبهين على الكيفية المتقدمة فى الصورة الأولى أو أن المتعين هو التيمم؟ 

و الأول هو الصحيح. لأن الأمر و إن كان يقتضى التعيين فى نفسه إلا أنه فى المقام لما كان واردا فى مقام توهم الحظر أوجب ذلكك 
صرف ظهوره من التعيين إلى التخيبر و ذلكك لأن المكلف حينئذ واجد للماء حقيقة 
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كما قدمناه» و مقتضى القاعدة تعين الوضوءء و لكن الشارع نظرا إلى أن فى التوضؤ من المشتبهين على الكيفية السابقةُ حرجا نوعيا 
على المكلفين قد رخص فى إتيان بدله وهو التيمم؛ فالأمر به إنما ورد فى مقام توهم المنع عنه و هو قرينة صارفة لظهور الأمر فى 
التعيين إلى التخبير. 

وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) فى بعض تعليقاته على المتن- عند حكم السيد (ره) بجواز التوضؤ فى موارد الحرج و تخييره المكلف 
بين الوضوء و التيمم- ان هذا يشبه الجمع بين المتناقضين لأن موضوع وجوب التيمم إنما هو عنوان فاقد الماء كما أن موضوع وجوب 
الوضوء عنوان واجد الماءء؛ و كيف يعقل اجتماع عنوانى الفاقد و الواجد فى حق شخص واحد؟! فالتخيير بين الوضوء و التيمم غير 
معقول. 

وقد أجبنا عنه فى محله بأن موضوع وجوب التيمم و إن كان فاقد الماء إلا أن باب التخصيص واسع و لا مانع من تجويز التيمم للواجد 
فى مورد و لو لأجل التسهيل تخصيصا فى أدلة وجوب التوضؤ على الواجدء فإذا كان الجمع ببنهما ممكنا فالمتبع فى وقوعه دلالة 
الدليل» و قد دل على جواز الاقتصار بالتيمم مع كون المكلف واجدا للماء و مقامنا هذا من هذا القبيل. 

ثم انه إذا كان عند المكلف ماء معلوم الطهارة فهل له أن يتوضاً من المشتبهين على الكيفية المتقدمة أو يجب التوضؤ مما علم 
طهارته؟ 

لا مانع من التوضؤ منهما و إن كان متمكنا من التوضؤ بما علم طهارته و ذلكك لما بنينا عليه فى محله من ان الامتثال الإجمالى فى 
عرض الامتثال التفصيلىء و لا يتوقف على عدم التمكن من الامتثال تفصيلاء و مقامنا هذا من صغريات تلكك الكبرى و ان احناط 
الماتن (ره) بتركك التوضؤ من المشتبهين كما يأتى فى المسألة العاشرة إلا أنه غير لازم كما عرفت. 
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وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلكك )١(‏ و إن كان الأقوى العدم. 

(مسألة 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس. و الآخر طاهرء فاريق أحدهماء و لم يعلم أنه أيهماء فالباقى محكوم بالطهارة (5) و 
هذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين» و أريق أحدهماء فإنه يجب (” الاجتناب عن الباقى. و الفرق أن الشبههُ فى هذه الصورة بالنسبة إلى 
الباقى بدويةء بخلاف الصورة الثاني فإن الماء الباقى كان طرفا للشبهة من الأول» و قد حكم عليه بوجوب الاجتناب. 


)١(‏ و الوجه فى هذا الاحتياط احتمال أن تكون الإراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم» و هو كون المكلف فاقدا للماء» و 
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لكن لما كان يحتمل قويا أن يكون الأمر بالإراقةُ فى الموثقة إرشادا إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين- فإن منفعة الماء غالبا إما هو 
شربه أو استعماله فى الطهارة و كلاهما منتفيان فى مفروض المسألة لمكان العلم الإجمالى بنجاسة أحدهما- كان ذلك مانعا عن 
حمل الرواية على الوجوبء و من هنا حكم (قده) بعدم الوجوب. 


تردد الزائل بين الإناء الطاهر و النحس 


() للشك فى نجاسته شكا بدوياء و هو مورد لقاعده الطهارة حيث لا علم بنجاسته إجمالا حتى يكون الأصل فيها معارضا بالأصل فى 
الطرف الآدخر. اللهم إلا أن يكون للمراق ملاق. لأسنه يولد علما إجماليا بنجاسة الملااقى للمراق أو الإناء الباقى» و الأصلان فيهما 
متعارضان فلا مناص من تساقطهماء و بذلكك تتنجز النجاسه فى كل واحد من الطرفين. 

(*) لأن العلم الإجمالى قد نجز متعلقه فى كل واحد من الطرفين و تساقطت 
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(مسألة 9) إذا كان هناكك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو و المفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط فى التصرف فى ماله لا يجوز له 
)١(‏ استعماله و كذا (؟) إذا علم أنه لزيد- مثلا- لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو. 

(مسألهُ ٠١‏ فى الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسلء و غسل بدنه من الآخر ثم توضأ به» أو اغتسل صح وضوؤه أو غسله 


الأصول فيهما بالمعارضة؛ و قد مر أن التنجز لا ينفكك عن العلم الإجمالى ما دام باقيا و هو باق بعد إهراق أحدهما كما كان قبله و لا 


يرتفع بإراقته. 
التردد فى متعلق الاذن 


)١(‏ ذلك لعموم أدلة حرمة التصرف فى مال الغير» و إنما خرجنا عنه فى صورة إذن المالكك فى التصرفاتء و إذن مالكك هذا المال 
المعين الشخصى مشكوك فيه و الأصل عدمه و لا ينافيه العلم خارجا بإذن زيد فى التصرف فى ماله لأن الاعتبار فى جريان الأصل 
فى مورد إنما هو بالشكك فيما يترتب عليه الأثرء و هو إذن المالك فى مفروض المسألة بما هو مالكك دون إذنه بما هو زيدء و إذن 
المالكك مشكوك فيه و الأصلى يقتضى عدمه. و هو نظير ما إذا رأينا أحدا قد مات و شككنا فى حياة زيد- و هو مقلّدنا- فان العلم 
بموت من لا ندرى أنه زيد لا يمنع عن جريان الاستصحاب فى حياءً زيد لإثبات جواز تقليده و حرمة تزويج زوجته و غيرهما من 
الاحكام. 

(0) للشكك فى إذن مالكه و هو زيدء و الأصل عدمه؛ و أصاله عدم إذن غيره- و هو عمرو- مما لا أثر له» و استصحابه لإثبات أن 
الآذن هو زيد يتوقئف على القول بالأصول المثبتة. 
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على الأقوى (1): لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة؛ و مع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضا. 
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(مسألة )١١‏ إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسلء و بعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساء و لا يدرى انه هو 
الذى توضاً به أو غيره» ففى صحةُ وضوثئه أو غسله إشكالء إذ جريان قاعدةٌ الفراغ هنا محل إشكال. 


)١(‏ قدمناه وجه ذلكك فى المسألة المتقدمة. 
العلم بالنجاسة إجمالا بعد العمل 


(؟) الإشكال فى جريان قاعدة الفراغ فى وضوءه و غسله يبتنى على اعتبار الالتفات حال العمل فى جريانهاء و حيث ان مفروض 
المسألة عدم التفات المكلف إلى نجاسة أحد الماءين حال العمل فلا تجرى فيها قاعدة الفراغ. و أما إذا لم نعتبر الالتفات فى جريانها 
فلا إشكال فى صحةُ وضوئه و غسله بمقتضى تلكك القاعدة» و لتحقيق الحال فى اعتبار الالتفات و عدمه فى جريان القاعدة محل آخر 
يطول بذكره الكلام إلا أنه لا بأس بالإشارةٌ إلى القول المختار على وجه الاختصار. فنقول: 

الصحيح عدم جريان القاعده فى غير ما إذا كان العامل ملتفتا حال عمله. لأن منصرف الإطلاقات الواردة فى جريانها ان تلكك القاعدة 
أمر ارتكازى طبعى. و ليست قاعدة تعبدية محضه. لأ-ن كل من عمل عملا ثم التفت اليه بعد إتيانه و لو بعد مده يشكك فى كيفية 
علمه. و أنه أتى به بأى وجه إلا أنه لو كان ملتفتا حال عمله. و كان غرضه هو الامتثال و إفراغ ذمته عن التكليف لم يحتمل فى حقه 
النقص عمداء لأنه خلاف فرض التفاته» و نقض لغرضه- أعنى إفراغ ذمته- 
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و أما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين» و طهارة الآخر فتوضأء و بعد الفراغ شكك فى أنه توضأ من الطاهر أو من النجسء فالظاهر صحة 
وضوئه. لقاعدة الفراغ .)١(‏ نعم لو علم انه كان حين التوضؤ غافلا عن نجاسة أحدهما يشكل جريانها. 


و احتمال نقصه غفلة مندفع بأصالة عدم الغفلة» و بهذا يحكم بصحة عمله إلا ان ذلكك يختص بصورةٌ التفات الفاعل حال عمله. و 
كذلك الحال فيما إذا احتمل الالتفات حال عمله. و اما إذا كان عالما بغفلته حين عمله فاحتمال عدم النقيصة فى عمله لا يستند إلا 
إلى احتمال الصدفة غير الاختيارية» و ليس إتيانه العمل صحيحا- مطابقا للارتكاز. و على هذا لا بد من اعتبار احتمال الالتفات حال 
العمل فى جريان القاعدة. 

هذا على ان هناكك روايتين: «إحداهماا: موثقة بكير بن أعين قال: قلت له: الرجل يشكك بعد ما يتوضأء قال: هو حين يتوضاً أذكر منه 
حين يشكك .)١١‏ و «ثانيتهما»: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: إذا شكك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أ ثلاثا صلى 
أم أربعا و كان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة» و كان حين انصرف أقرب إلى الحق بعد ذلكك (7). 

وهما تدلان على اعتبار الاذكرية و الأقربية حال العمل- أعنى الالتفات إلى ما يأتى به من العمل فى مقام الامتثال- فى جريان قاعدة 
الفراغ» فلو تم إطلاق بقيهُ الاخبار و لم تكن منصرفةٌ إلى ما ذكرناه ففى هاتين الروايتين كفاية لتقييد إطلاقاتها بصورة الالتفات. 

)١(‏ لالتفات المكلف إلى نجاسةٌ أحدهما المعين و طهارةٌ الآخر. و إنما 


)١(‏ المروية فى الباب 57 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(') المروية فى الباب 7 من أبواب الخلل فى الصلاه من الوسائل. 
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(مسألة )١7‏ إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم )١(‏ 


يشكك فى صحة وضوئه بعد الفراغ» للشكك فى أنه هل توضأ من الطاهر أو من النجس؟ و هو مورد لقاعدة الفراغ كغيره من مواردهاء 
اللهم إلا أن يعلم بغفلته عن نجاسة أحدهما المعين حال العمل. 


استعمال أحد المشتبهين بالغصبية 


)١(‏ و ذلك لأنن العلم الإجمالى إنما يكون منجزا فيما إذا كان تعلق بحكم فعلى على كل تقدير أو بغيره مما هو تمام الموضوع 
للحكم الفعلى. 

و أما إذا لم يكن المعلوم بالإجمال حكما فعليا ولا تمام الموضوع للحكم الفعلى فلا يترتب عليه التنجز بوجه؛ و هذا كما إذا علم ان 
احدى الميتين ميت آدمى فإن الميت الآندمى و ان كان تمام الموضوع لوجوب الدفن و الكفن إلا أنه ليس بتمام الموضوع لوجوب 
غيل مس النيكه لأن موضوص هوس ألنيت الأسائى» ومن الظاهر أنه إذا مس الخد الين لا بكرو ذلك أند مسن يدق الفعيت 
الآدمى لالضمال أن يكوق الميت هينا غير اده 

فالعلم الإجمالى المذكور لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى وجوب غسل الميت. 

و لهذه الكبرى أمثلة كثيرة و منها ما مثل به فى المتن لأن العلم بغصبية أحد الماءين مثلا و ان كان يترتب عليه التنجيز بالإضافة إلى 
حرمة التصرف فى المشتبهين؛ لأ-ن الغصب بما هو تمام الموضوع للحكم بحرمة التصرفات إلا أنه لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى 
الضمانء لأن موضوع الحكم بالضمان مركب من أمرين: مال الغير» و إتلافه أو الاستيلاء عليه» و إتلاف أحد المشتبهين فى المثال لا 
يوجب العلم بتحقق كلا جزئى الموضوع للحكم بالضمان لاحتمال أنه إتلااف لملكك نفسه فلا يحرز به الاستيلاء على مال الغير» و 
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ان الضمان مشكوك الحدوث فالأصل يقتضى عدمه. 

ثم إن وجوب الموافقة القطعية فى موارد العلم الإجمالى غير مستند إلى نفسه كما ذكرناه غير مرة» و انما يستند إلى تساقط الأصول فى 
أطرافة؛ و هذا ائما يتحقق فيما إذا كانت الأصول الجارية فى أطراف العلم الإجمالى نافية للتكليف. 

و أما إذا كانت مثبتةُ و موافقة للعلم الإجمالى أو اختلفت و كان بعضها مثبتا له» فلا مانع من جريان المثبت منها فى أطراف العلم 
الإجمالى؛ حيث لا يترتب عليه محذور على ما ذكرناه فى محله؛ و بذلكك يبقى الأصل النافى سليما عن المعارض»؛ و يسقط العلم 
الإجمالى عن التأثير. 

و مثاله ما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين إذا كان كلاهما أو أحدهما مسبوقا بالنجاسة» حيث لا مانع حينئذ من استصحاب النجاسة فيما 
هو مسبوق بهاء و بعد ذلكك لا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة فى الإناء الآخرء لأنها غير معارضة بشىء و من هذا تعرف أنه لا 
فرق فيما أفاده الماتن (قده) من عدم الحكم بالضمان بين صورتى سبق العلم الإجمالى بالغصبية عن التصرف فى أحدهما و تأخره 


عنه. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالانا صفحةً 2٠‏ من 6/الا١!‏ 


و أما «ما قد يقال»: من التفصيل فى الضمان بين الصورتين بالحكم بعدم الضمان فى صورةٌ تقدم العلم الإجمالى عن التصرف فى 
أحدهماء لاستصحاب عدم حدوث الحكم بالضمان بعد تساقط أصالة الإباحة فى كل واحد من الطرفين بالمعارضة» و الحكم بالضمان 
عند تقدم التصرف على العلم الإجمالى نظرا إلى أن العلم بغصبية الطرف المتلف أو الباقى يولد العلم بالضمان- على تقدير أن يكون 
ما أتلفه هو المغصوب- أو بحرمة التصرف فى الطرف الباقى- إذا كان هو المغصوب- و هذا العلم الإجمالى يقتضى التنجيز» لمعارضة 
أصالة عدم حدوث الضمان لأصالة الإباحة فى الطرف الآخر. 
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«فمما لا يمكن المساعدة عليه» لأن العلم بغصبية أحد الطرفين إذا كان متأخرا عن الإتلاف فهناك أصلان: 

«أحدهما): أصالهُ عدم حدوث الحكم بالضمان و هو أصل ناف مخالف للعلم الإجمالى. 

و «ثانيهما): أصالة عدم كون الباقى ملكا له أو لمن أذن له فى التصرف فيه- لو كان هناكك مجيز- حيث ان جواز التصرف فى الأموال 
المتعارفة التى بأيدينا يحتاج إلى سبب محلل له من اشترائها و هبتها و اجازه مالكها و غيرها من الأسبابء و الأصل عدم تحقق السبب 
المحلل عند الشكك فيه» و هو أصل مثبت على وفق العلم الإجمالى بالتكليفء فلا مانع من جريانه كما مر و بهذا تبقى أصالة عدم 
حدوث الضمان فى الطرف المتلف سليمةُ عن المعارض فلا يترتب على العلم الإجمالى بالضمان أو بحرمة التصرف فى الطرف الآخر 
ال 

و «قياس» المقام بالملاقى لأحد أطراف الشبهة المحصورة؛ فإن الملاقاةً إذا كانت متأخرةٌ عن العلم الإجمالى بنجاسة الملاقى أو 
الطرف الآدخر يحكم بطهارة الملاقى لتساقط الأصول فى الطرفين» فيبقى الأصل فى الملاقى سليما عن المعارض. و إذا كانت متقدمة 
على العلم الإجمالى يحكم بنجاسته فيما إذا فقد الملاقى أو خرج عن محل الابتلاء» لتعارض الأصل فى الملاقى مع الأصل الجارى فى 
الطرف الآخر. 

«قياس مع الفارق» فإن الأصلين فى المقيس عليه نافيان للتكليف و هما على خلاف المعلوم بالإجمال؛ و أين هذا من المقام؟ الذى 
عرفت أن الأصل فيه مثبت للتكليف فى أحد الطرفين» و معه تتساقط الأصولء و قد مر أن وجوب الموافقة القطعية مستند الى تساقط 
الأصول فى أطراف العلم الإجمالى و غير مستند إلى نفسه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: 571 

عليه بالضمان, إلا بعد تبين أن المستعمل هو المخصوب. 

فصل سؤر )١(‏ نجس العين كالكلب و الخنزير و الكافر نجس (2) و سؤر 


فصل فى الأسئار 


اشارة 


)١(‏ المراد بالسؤر فى الاصطلاح )١١‏ هو مطلق ما باشره جسم حيوان كان ذلكك ماء أم غيره و سواء أ كانت المباشرة بالفم أم بغيره من 
أعضائه. 
(؟) لأنه لاقى نجساء و قد قدمنا فى بحث انفعال الماء القليل» و يأتى فى محله أيضا أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسريةُ تقتضى 
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الحكم بنجاسة ملاقيه بلا-فرق فى ذلكك بين الماء القليل و غيره من الأجسام الرطبة فإذا كان الحيوان المباشر من الأعيان النجسة 
كالكلب و الخنزير فلا محالة ينجس الماء كما ينجس غيره من الأجسام الرطبة و كذا الحال فى ملاقاه الكافر» و المقدار المتيقن منه 
هو المشرك و منكرى الصانع؛ و أما الكتابى فهو و إن كان مورد الخلاف من حيث طهارته و نجاسته على ما يأتى تفصيله فى محله 
إن شاء اللّه إلا أنه أيضا على تقدير الحكم بنجاسته كبقيهٌ الحيوانات النجسهٌ بالذات يوجب نجاسة ما باشره من الماء القليل» و سائر 
الأجسام الرطبة. 


)١(‏ وفى اللغة «البقية» من كل شىء و الفضلة. كذا فى تاج العروس المجلد ‏ ص ١8١‏ و فى لسان العرب المجلد * ص 704 السؤر 
بقبة الى 
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طاهر العين طاهر )١(‏ و إن كان حرام اللحم (؟) 


)١(‏ لطهارةٌ الحيوان فى ذاته» و معه لا مقتضى لنجاسة سؤره. 

(؟) ذهب بعضهم إلى وجوب الاجتناب عن سؤر الحيوانات الطاهرة التى لا يؤكل لحمها فيما عدا الإنسان و الطيور و ما لا يمكن 
التحرز عنه كالفأرة و الهرهٌ و الحية من دون أن يحكم بنجاسة اسئارها و قد نسب ذلكك إلى الشيخ فى المبسوط و غيره. 

وعن الحلى (قده) القول بنجاسة اسثارها «بدعوى:: انها و ان كانت طاهرة إلا أنه لا ملازمة بين طهارتها و طهارة اسثارهاء و اى مانع 
من ان تكون ملاقاة الحيوان الطاهر موجبهٌ لنجاسة ملاقيه؟ 

و يمكن ان يستدل على هذا بروايتين: ل 

«إحداهما»: موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: سثل عما تشرب منه الحمامة» فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب .. 
للق : 0 

و «ثانيتهماا: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: 

لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما يوكل لحمه »١‏ حيث قد علق جواز استعمال السؤر فيهما على كون الحيوان مأكول اللحم. 

ولا إشكال فى سندهما و كذلك دلالتهما أما على القول بمفهوم الوصف و دلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيرا فى 
بحث الأ-صول فظاهر و أما بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلأن الروايتين واردتان فى مقام التحديدء و لا مناص من الالتزام 
بالمفهوم فى موارد التحديدء و مقتضاه ثبوت البأس فى سؤر الحيوانات الطاهرة التى لا يوكل لحمها و عدم جواز استعماله فى شىء 


هذا. 


(1) المروية فى الباب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل. 
(1) المروية فى الباب 0 من أبواب الأسئار من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 2١‏ ص: 579 
أو كان من المسوخ )١(‏ أو كان جلَالا (9). 


إلا أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم اليأس بسؤر ما لا يوكل لحمه؛ و معها لا بد من حمل الروايتين على الكراهة؛ و من 
تلك الأخبار صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرةٌ و الشاهُ و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 091 من 1/8/١‏ 
و السباع فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه فقال: 
لا بأس به .. )1١‏ و هى صريحة الدلالة على طهارة سؤر السباع و إن لم يؤكل لحمها. 


سؤر المسوخ 


(1) قد وقع الكلام فى طهارة سؤره و نجاسته؛ و منشأ الخلاف فى ذلكك هو الخلاف فى طهارة نفس المسوخء و على القول بنجاسته لا 
إشكال فى نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة» و تحقيق الكلام فى طهارته و نجاسته يأتى فى بحث النجاسات ان شاء اللّه. 


سؤر الجلال 


(0) و سؤره أيضا من جملة موارد الخلافء و منشأه الخلاف فى طهارة نفسه. فان قلنا بنجاسته فهو و إلا فلا مقتضى للحكم بنجاسة 
سؤره؛ و إن كان محرم الأكل. 

«و قد يقال»: بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظرا إلى أن ريق فمه قد تنجس بإصابه عين النجس فإذا أصاب شيئا آخر 
(1) المروية فى الباب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 55٠‏ 

نعم يكره سؤر )١(‏ حرام اللحمء ما عدا المؤمن (؟) 


لا محالة إلا ان هذا الكلام مما لا ينبغى التفوّه به. 

«أولا: فلا-ن هذا- لو تم- لما اختص بالجلا-ل و أتى فى كل حيوان أصاب فمه نجسا من الجيف أو غيرها من النجاسات, و لو مره 
واحدة. لأنها تكفى فى نجاسةٌ ريقه. 

و «ثانيا»: أنه انما يقتضى نجاسة سؤر الجلال فيما إذا باشر الماء أو غيره من الأجسام الرطبة بفمه و لسانه دون ما إذا باشره بسائر أعضائه 
وقد عرفت ان السؤر بحسب الاصطلاح مطلق ما باشره جسم حيوان و لو بغير فمه. 

و«ثالثا»: لم يدل دليل على نجاسة داخل الفم و ريقه بعد زوال العين عنه» فلا يوجب مباشرة الجلال نجاسة الماء و لا نجاسة غيره من 
الأجسام و لو كانت مباشرته بفمه و لسانه. . 
)١(‏ لمفهوم صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة عمار المتقدمتين فى المسألةُ السابقة و مرسلة الوشاء »١«‏ عمن ذكره عن أبى عبد الله 


(ع) أنه كان يكره سؤر كل شىء لا يؤكل لحمه. 


سؤر المؤمن 
لا 
(؟) للنصوص الواردة فى استحباب التبركك بسؤر المؤمن و شربه و قد عقد له فى الوسائل باباه ففى صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبى 


عبد الله (ع) ان فى سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء .05١‏ 


(1) المروية فى الباب 0 من أبواب الأسئار من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ابه من م/الا١ا‏ 


() المروية فى الباف 16 من أبواب الأشرية المباحة هن الوسائل: 
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و الهره )١(‏ على قول و كذا يكره (؟) سؤر مكروه اللحم كالخيلء و الحمير. 


سؤر الهرة 


25 مم 
)١(‏ لما ورد فى صحيحة زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال فى كتاب على (ع) أن الهر سبع و لا بأس بسؤره. وانى لأستحى من أن أدع 
طعاماء لأن الهر أكل منه .)١١‏ 


سؤر مكروه اللحم 


() لم ترد كراهة سؤر المذكورات فى شىء من الأخبار. نعم يمكن أن يستدل عليه بما ورد فى موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب 
سؤر شىء من الدواب و يتوضأً منه؟ قال: أما الإبل و البقرةُ و الغنم فلا بأس ١؟)‏ حيث أنها فى مقام البيان فيستفاد من اقتصاره على ذكر 
الأغنام الثلاثة أن فى سؤر غيرها بأساء و بما أن صحيحة البقباق المتقدمة صريحة الدلالة على طهارة سؤر الحيوانات الطاهرة محرم 
الأكل و محلله؛ فيكون هذا قرينة على ان المراد بالبأس فى غير الأغنام الثلاثة هو الكراهة؛ و بهذا يمكن الحكم بكراهة سؤر ما يكره 
أكل لحمه من الفرس و البغال و الحمير لأنها غير الأغنام الثلاثة. 


(1)الخروية ف الاب عق أبوات الأسفاو هن الوبجائل. 
(0)المروية فى الباب: عق أبوات الأسان هن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 587 
و كذا سؤر الحائض المتهمة )١(‏ 


سور الحائض 


)١(‏ لم ترد كراهة سؤر الحائض فى شىء من رواياتناء و إنما دلت الاخبار على النهى عن التوضؤ بسؤرهاء و هو أجنبى عن المقام 
كيف و قد ورد التصريح بجواز شربه فى جملة من الروايات .]١[‏ 

ثم إن تقييد الحائض بالمتهمة لا دليل عليه نعم ورد فى موثقة على ابن يقطين [؟] تقييد الحائض بما إذا كانت مأمونة» و مقابلها ما إذا 
لم تكن بمأمونة لا-ما إذا كانت متهمة» فإنها أخص من الأولى؛ فإذا وردتكك امرأة ضيفا و أنت لا تعرفها فهى غير مأمونة عندكك 
لجهلكك بحالها و لكنها ليست بمتهمة. 

فالصحيح أن الكراهة إنما تختص بالتوضؤ بسؤرها إذا لم تكن بمأمونة؛ و ذلكك لأن الأخبار الوارده فى المقام على طوائف: 

«منها»: ما دل على كراهة التوضؤ من سؤر الحائض مطلقا كرواية 


3--572--22 00 
]١[‏ كما فى رواية عنبسة عن أبى عبد الله (ع) قال: اشرب من سؤر الحائض و لا تتوضأ منه. و فى صحيحة الحسين بن أبى العلاء ١عن‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ع1؟0 من 6/الا١ا‏ 


الحائض يشرب من سؤرها؟ قال. نعم و لا تتوضأ منه) إلى غير ذلكك من الاخبار المرويةٌ فى الباب 8 من أبواب الأسئار من الوسائل 
فليراجعها: 

[؟] على بن يقطين عن أبى الحسن (ع) فى الرجل يتوضاً بفضل الحائض؟ قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس. المروية فى الباب / من 
أبواب الأسئار من الوسائل. ثم ان الرواية و ان كانت موثقة من ابن فضال إلى آخر السند كما وصفناها إلا أن طريق الشيخ الى على بن 
الحسن بن فضال ضعيف بعلى بن محمد بن الزبير فليلاحظ. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 587 


أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته هل يتوضأ من فضل وضوء الحائض قال: لا .0١١‏ 

و «منهاا: ما دل على كراهته إذا لم تكن بمأمونة كما فى موثقة على بن يقطين المتقدمة و بها تقيد إطلاق الطائفة الأولى فتختص 
الكراهةٌ بما إذا كانت الحائض غير مأمونة. . 
و هناك طائفة أخرى و هى صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبى عبد الله (ع) عن سؤر الحائضء فقال: لا توضأ منه و توضأ من 
سور اليش إذا كانت عأمودة .و#نودو السسطادهنيا أن التوهة من سو الحائض مكروه مظلتناء و لو كانت مأمونة وذلك لذن 
التفصيل قاطع للشركة و قد فصلت الرواية بين الحائض و الجنبء و قيدت جواز التوضؤ من سؤر الجنب بما إذا كانت مأمونة و لم تقيد 
الحائض بذلك. فدلالة هذه الروايهُ على الكراههُ مطلقا أقوى من دلالهُ سائر المطلقات. 

إلا ان الشيخ (ره) نقل الرواية فى كتابيه «الاستبصار و التهذيب» بإسقاط كلمة «لا» الواقعة فى صدر الحديثء و عليه فتدل الرواية على 
تقييد جواز الوضوء من سؤر كل من الحائض و الجنب بما إذا كانت مأمونة و معه ان قلنا بسقوط الرواية عن الاعتبار و عدم إمكان 
الاعتماد عليها لأجل اضطراب متنها حسب نقلى الشيخ و الكلينى (قدهما) فهو. 

و أما إذا احتفظنا باعتبارها و قدمنا رواية الكافى المشتملة على كلمة «لا؛ على روايةٌ التهذيب و الاستبصارء لأنه أضبط من كليهماء فلا 
مناص من الالتزام بتعدد مرتبتى الكراهة. و ذلكك لان دلالة الرواية على الكراهة مطلقا أقوى من غيرها كما مرء لاشتمالها على التفصيل 
القاطع للشركة 


(9) المروية فى الباب: مق أبواب الأسفان هق الوسائل. 
(؟) المروية فى الباب لمن أبواب الأسئار من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 588 
بل مطلق المتهم (1) 


فنلتزم بمرتبة من الكراهة فى سؤر مطلق الحائض كما نلتزم بمرتبة أشد منها فى سؤر الحائض غير المأمونة جمعا بين الطائفتين. 

ولا يخفى ان الرواية وان كانت صحيحة على طريق الكلينى (قده) فان تردد محمد بن إسماعيل بين النيسابورى البندقى و البرمكى 
المعروف بصاحب صومعة غير مضر لصحة السند على ما نبهنا عليه فى محله لوقوع هذا الطريق اعنى محمد بن إسماعيل عن الفضل 
بن شاذان بعينه فى أسانيد كامل الزيارات فلا مناص من الحكم باعتباره سواء أ كان محمد بن إسماعيل الواقع فيه هو النيسابورى أو 
52000 

إلا أنها قابل للمناقشة على طريق الشيخ (قده) فان فى طريقه إلى على ابن الحسن بن فضالء على بن محمد بن الزبير و هو لم يوثق. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 00 من م6/الا١ا‏ 


)١(‏ قد عرفت ان الاتهام ليس بموضوع للحكم بالكراهة فى الحائض فضلا عن أن يتعدى عنها إلى غيرها. و أما غير المأمون من 
مباشرةٌ النجاسات فالتعدى عن الحائض إلى غيرها مشكلء اللهم إلا أن يستفاد من تعليق الحكم بالكراهة على وصف غير المأمونة أنه 
العلة فى الحكم بالكراهة حتى تدور مدار وصف الائتمان من مباشرة النجاسات. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: 550 

فضل التتجاسات: اتنا عقرة: «الأول و الثاني : البول و الغافط من الحيوات الذى له يزكل سمه( 


فصل فى النجاسات 


[الأول و الثانى] البول و الغائط مما لا يؤكل لحمه 


)١(‏ لا كلام ولا خلا-ف فى نجاسة البول و الغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين فى 
الجملة؛ و معها لا حاجة فى إثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليهان : 

إلا أنه مع هذا يمكن ان يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال: أبو عبد الله (ع) اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل 
لحمه 0١١‏ و هى حسنة [1] و ان عبر عنها بالصحيحة فى بعض الكلمات. و فى روايته الأأخرى اغسل ثوبكك من بول كل ما لا يؤكل 
لحمه «* و قد اكتفى فى الحدائق بنقل الرواية الاولى و لم يتعرض للثانية» و لعله للمناقشة فى سندها. 

و تقريب الاستدلال بهما ان الأمر بغسل الثوب من البول يدل على 


[1] و هذا من جهة إبراهيم بن هاشم و البناء على حسنه و لكنه- مد ظله- قد عدل عن ذلك و بنى على وثاقته إذا فالرواية صحيحة. 


)١(‏ المرويتان فى الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(9) المرويتان فى الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: 682 


نجاسة البول بالملازمة العرفية» لآن وجوب غسله لو كان مستندا إلى شىء آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه. و حيث لم يبينه 
(ع) فى كلامه فيستفاد منه عرفا أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول. 

و بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال: سألته عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين ١١‏ و غيرها من الأخبار الدالهُ على 
وجوب غسل الثوب أو البدن من البول. 

و أما الخرء المعبر عنه بالعذرة و الغائط فلم ترد نجاسته فى روايةٌ عامة إلا أن عدم الفرق بين الغائط و البول بحسب الارتكاز المتشرعى 
كاف فى الحكم بنجاسته هذا. 

على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة فى موارد خاصة [1] من عذرة الإنسان و الكلب و نحوهما بضميمة عدم 


القول بالفصل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2+0 من 6/الا١ا‏ 


[؟] كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يصلى و فى ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ 
يعيد صلاته؟ 

قال: ان كان لم يعلم فلا يعيد. المروية فى الباب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل و صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) 
قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة ثم تدخل فى الماء يتوضأ منه للصلاة؟ 

قال: لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء .. المروية فى الباب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل و صحيحة موسى بن القاسم 
عن على بن محمد (ع) فى حديث قال: سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل؟ قال: ان كان 
استبان من أثره شىء فاغسله و إلا فلا بأس. المرويةٌ فى الباب /71 من أبواب النجاسات من الوسائل الى غير ذلكك من الأخبار الواردةٌ 


فى موارد خاصة. 


)١(‏ المروية فى الباب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 551 
إنسانا أو غيره» بريا أو بحرياء صغيرا أو كبيرا )١(‏ بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح (؟) نعم فى الطيور المحرمة الأقوى عدم 


بين أفراده و يمكن أن يستأنس على ذلكك بعدة روايات آخر. 

«منها»: ما دل على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه ]١[‏ لانه يشعر بوجود البأس فى مدفوع غيره. 

و «منها»: ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور [؟] فان فيه أيضا إشعار بوجود البأس فى مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من 
الحيوانات. 1 

)١(‏ وذلك لإطلاق حسنة عبد اللّه بن سنان و عموم روايته الأخرى, فإن مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا 
يؤكل لحمه بريا كان أم بحريا صغيرا كان أم كبيرا إنسانا أو غيره. و هذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه. نعم يمكن المناقشة 
صغرويا فى خصوص الحيوانات البحرية نظرا إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة نعم ذكر الشهيد (قده) أن 
التمساح كذلك إلا أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح. و أما ما ذهب اليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبى قبل أن يأكل 
اللحم أو الطعام فسيأتى بطلان مستنده فى محله إن شاء الله. : 
() لما دل على طهارة البول و الغائط مما لا نفس له كما يأتى عن قريب إن شاء الله. 


ال ا 
]١[‏ كما فى موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه. المروية فى الباب 4 من أبواب النجاسات 
من الوسائل. : 

[؟] كما فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه- ع- قال: كل شىء يطير فلا بأس ببوله و خرئه. المروية فى الباب ٠١‏ من أبواب 
اللتاسات من الرسانا., 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: /55 

النجاسة )١(‏ لكن الأحوط فيها أيضا الاجتناب. 


)١(‏ هل الطيور المحرمة- كغيرها- محكومة بنجاسةُ خرئها و بولها؟ 
فيه أقوال ثلاثة: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /1؟29 من م6/الا١ا‏ 


«أحدهان: ما ذهب اليه المشهور من نجاسة بولها و خرثها. 

و «ثانيها: طهارة مدفوعها مطلقا ذهب إليه العمانى و الجعفى و الصدوق و جملهُ من المتأخرين كالعلامة و صاحب الحدائق و غيرهما 
(قدهم) و «ثالثها»: التفصيل بالحكم بطهارة خرثئها و التردد فى نجاسة بولها ذهب إليه المجلسى و صاحب المداركك (قدهما). 

و من الخلاف فى ذلكك هو اختلاف الأخبار فإن جملة منها دلت على نجاسة البول مطلقا كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا 
عبد الله- ع- عن الثوب يصيبه البول» قال: اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمرهٌ واحدة ١١‏ فإنها بإطلاقها تشمل بول 
المأكول لحمه و غيره كما يشمل بول الطيور و سائر الحيوانات» إذا لم نقل بانصرافها الى بول الآدمى و جملة أخرى دلت على نجاسة 
البول فى خصوص مالا يؤكل لحمه كحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة» و قد ألحقنا الخرء بالبول بعدم القول بالفصل. 

و هناك طائفة ثالشة دلت على طهارة خرء الطائر و بوله مطلقا سواء أ كان محرم الأكل أم محلله كموثقة أبى بصير 3١‏ المتقدمة عن 
أبى عبد الله (ع) قال: كل شىء يطير فلا بأس ببوله و خرئه *. 

و النسبةُ بين الطائفة الثانية و الثالثة عموم من وجه. لأن الحسنة أخص. 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ؟ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) تقدم ان الرواية صحيحة و أن المكنين بابى بصير كلهم ثقات. 
() المروية فى الباب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 559 


من الموثقة من أجل اختصاصها بما لا يؤكل لحمه و أعم منها من جهة شمولها الطائر و غيره» و الموثقة أخص من الاولى لتقيد 
موضوعها بالطيران و أعم منها لشمولها الطائر بكلا قسميه المحلل و المحرم أكله فتتعارضان فى الطائر الذى لا يؤكل لحمه فقد ذهب 
القائلون بعدم الفرق بين الطيور و الحيوانات الى ترجيح الحسنة على الموثقة بدعوى أنها أشهر و أصح سندا و استدل عليه شيخنا 
الأنصارى (قده) بوجه آخر حيث اعتمد على ما نقله العلامة فى مختلفة من كتاب عمار من أن الصادق (ع) قال: خرء الخطاف لا بأس 
به هو مما يؤكل لحمه؛ لكن كره أكله لأنه استجار بكك و آوى الى منزلكك؛ و كل طير يستجير بكك فأجره ١١‏ بتقريب انه- علل- عدم 
البأس بخرء الخطاف بأنه مما يؤكل لحمه؛ و ظاهره ان الخطاف لو لم يكن محلل الأكل كان فى خرئه بأس.ء فالمناط فى الحكم 
بطهارة الخرء هو حلية الأكل من دون فرق فى ذلكك بين الطيور و الحيوانات. 

و أما المجلسى و صاحب المداركك (قدهما) فقد استندا فيما ذهبا إليه الى أن نجاسة الخرء فى الحيوان إنما ثبتت بعدم القول بالفصل» 
وهو غير متحقق فى الطيورء لوجود القول بالفصل فيهاء و عليه فلا مدركك لنجاسة خرء الطيور. و أما بولها فقد ترددا فيه» للتردد فى 
تقديم الحسنة على الموثقةُ هذا و لكن الصحيح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه العمانى و الصدوق و جملهُ من المتأخرين من طهارة 
بول الطيور و خرثها مطلقا ببان ذلكك: أن الرواية التى استدل بها شيخنا الأنصارى (قده) مما لا يمكن الاعتماد عليه. 

«أما أولا»: فلأن الشيخ نقلها بإسقاط كلمة «خرء» فمدلولها حينثئذ ان الخطاف لا بأس به فهى أجنبية عن الدلالة على طهارة البول و 
الخرء أو نجاستهما. 


(1) المروية فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة١»‏ ص: 58٠‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 2/8 من م/الا١ا‏ 


و «أما ثانيا»: فلأنها- على تقدير أن تكون مشتملة على كلمة «خرء» لا تقتضى ما ذهب إليه. لأنه لم يثبت أن قوله «هو مما يؤكل لحمه) 
عله للحكم المتقدم عليه أعنى عدم البأس بخرء الخطافء و من المحتمل أن يكون قوله هذاء و ما تقدمه حكمان بينهما الامام (ع) من 
غير صله بينهما بل الظاهر أنه عله للحكم المتأخر عنه أعنى كراهة أكله- أى الخطاف يكره أكله. لأنه و إن كان مما يؤكل لحمه إلا 
أنه يكره أكله لأنه استجار بككء و فى جملة «و لكن كره أكله ..؛ شهادة على أن قوله- هو مما يؤكل لحمه- مقدمة لبيان الحكم الثانى 
كما عرفت فهذا الاستدلال ساقط. 

و أما ما ذكروه وجها لتقديم الحسنة على الموثقة فهو أيضا لا يرجع الى محصل: أما الترجيح بأنها أشهر فقد ذكرنا فى محله أن الشهرة 
بمعنى الوضوح و الظهور ليست من المرجحات. و إنما هى تلغى الرواية الشاذة عن الاعتبار رأساء و هى بهذا المعنى غير متحققة فى 
المقام لأن الشهرة فى أخبار النجاسة ليست بمثابةُ تلغى أخبار الطهارة عن الاعتبار» لأنها أخبار آحاد لا تتجاوز ثلاث أو أربع روايات. 
و أما الترجيح بموافقة الكتاب و السنة بدعوى: أن ما دل على نجاسة بول الطير موافق للسنهُ أعنى المطلقات الدالة على نجاسة البول 
مطلقا ففيه» «أولا»: أن المطلقات منصرفة إلى بول الآدمىء و معه لا يبقى لها عموم حتى يوافقه ما دل على نجاسة بول الطير. 

و ١ثانيا»‏ لو لم نبن على الانصراف فأيضا لا تكون موافقة السنة مرجحة فى أمثال المقام, لأن موافقة الكتاب و السنةُ إنما توجب 
الترجيح فيما إذا كان عمومهما لفظيا. و أما إذا كان بالإطلاق و مقدمات الحكمة فلا أثر لموافقتهماء لأن الإطلاق ليس من الكتاب و 
السنةُ فالموافقة معه ليست مواففقَةٌ لهما. 
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و أما الترجيح بالأصحية؛ و ان الحسنة أصح سندا من الموثقة فيدفعه: 

ما ذكرناه فى بحث التعادل و الترجيح من أن صفات الراوى لا تكون مرجحة فى الرواية» و إنما هى مرجحة فى باب القضاء. على أنا 
لو قلنا بترجيح الصحيحة على الموثقة فلا نقول بتقديم الحسنة عليها بوجه. 

و بعد هذا لم يبق فى البين سوى دعوى ان الروايتين تتساقطان بالمعارضة» و يرجع الى العموم الفوق إلا أن هذه الدعوى أيضا ساقطة 
لأن الرجوع الى العموم الفوق فى المقام- بعد الغض عن دعوى الانصراف- مبنى على القول بعدم انقلاب النسبهُ بعروض المخصص 
عليه» و إلا فهو أيضا طرف للمعارضة كالحسنة» و ذلكك للعلم بتخصيص المطلقات بما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر و 
الغنم و نحوهماء فيكون حالها بعد هذا المخصص المنفصل حال الحسنة و غيرها مما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه. و قد 
عرفت أن النسبةٌ بينهما و بين الموثقة عموم من وجه و بعد تساقطهما فى ماده الاجتماع بالمعارضة يرجع الى قاعدة الطهارة هذا كله 
على تقدير معارضةٌ الحسنةُ و الموثقة. 

و الذى يسهل الخطب و يقتضى الحكم بطهارة بول الطيور انه لا تعارض بين الطائفتين» و ذلكك لأمرين: 

«أحدهمان: ان الموثقة وان كانت معارضة للحسنة بالعموم من وجه إلا أنها تتقدم على الحسنة, لأنه لا محذور فى تقديمها عليها و 
لكن فى تقديم الحسنة على الموثقة محذور. 

«بيان ذلكك): ان تقديم الحسنه على الموثقة يوجب تخصيصها بما يؤكل لحمه من الطيور و بها يحكم بطهارةٌ بوله مع أن الطيور 
المحللة لم ير لها بول حتى يحكم بطهارته أو إذا كان طير محلل الأكل و له بول فهو فى غاية الندرة؛ و عليه فيكون تقديم الحسنة 
موجبا لإلغاء الموثقة رأسا 
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أو حملها على موارد نادرة و هو ركيك. فإن الرواية لا بدّ من أن يكون لها موارد ظاهرة» و هذا يجعل الموثقة كالنص فتتقدم على 
معارضها. 

لكن الإنصاف انه يمكن المناقشة فى هذا الوجه بان الطير المحلل أكله انما لم ير له بول على حدهٌ و مستقلا عن ذرقه. و اما توأما معه 
فهو مشاهد محسوس كذرقه و ممالا سبيل إلى إنكاره: و لكك أن تختبر ذلكك فى الطيور الأهلية- كالدجاجة- فكأنٌ الطير ليس له 
مخرج بول على حدة, و انما يدفعه توأما لذرقه. و من هنا يرى فيه مائع يشبه الماء و عليه فلا يوجب تقديم الحسنة جعل الموثقة بلا 
مورد ولا محذور فى تقديمها. 

«ثانيهما»: أن تقديم الحسنة على الموثقة يقتضى إلغاء عنوان الطير عن كونه موضوعا للحكم بالطهارة» حيث تدل على تقييد الحكم 
بطهارة البول و الخرء بما إذا كان الطير محلل الأكلء و هو فى الحقيقَة إلغاء لعنوان الطير عن الموضوعية؛ فإن الطهارة- على هذا- 
مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه سواء كان ذلكك هو الطير أم غيره. 

وهذا بخلاف تقديم الموثقة على الحسنة؛ فإنه يوجب تقييد الحكم بنجاسة البول بغير الطير» و هذا لا محذور فيه فان عنوان ما لا 
يؤكل لحمه لا يسقط بذلك عن الموضوعية للحكم بنجاسة البول فى غير الطير» و بما أن الموثئقة صريحة فى أن لعنوان الطير 
موضوعية و خصوصية فى الحكم بطهارة البول» فتصير بذلك كالنص و تتقدم على الحسنة. 

و هذا الوجه هو الصحيح, و بذلك يحكم بطهارة بول الطيور و خرثها و إن كانت محرمة» ولا يفرق فى ذلكك بين كون الحسنة عاما 
و بين كونها مطلقة؛ و هو ظاهرء و من هنا لم يستدل شيخنا الأنصارى (قده) على نجاسة بول الطيور المحرمة بتقديم الحسنة؛ و انما 
استدل برواية أخرى و قد 
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خصوصا الخفاش )١(‏ و خصوصا بوله. 


قدمنا نقلها كما قدمنا جوابها. 

و من هذا يظهر أن ما. ربما يقال: فى المقام من أن الموثقة معرض عنها عند الأصحابء و هو موهن للموثقة كلام شعرى لا أساس له 
فان المشهور إنما لم يعلموا بها لتقديم الحسنة بأحد الوجوه المتقدمة من الأشهرية و الأصحيةٌ و موافقة السنهُ كما مرء لا لاعراضهم عن 
الموثقة حتى تسقط بذلكك عن الاعتبار. 

هذا على إنا لو سلمنا اعراضهم عن الموثقة فقد بينا فى محله ان اعراض الأصحاب عن رواية معتبرة لا يكون كاسرا لاعتبارها كما أن 
عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها هذا كله فى غير الخفاش. 

)١(‏ لا خصوصية زائدة فى خرء الخفاش على خرء غيره من الطيورء و لا وجه للاحتياط فيه بل الأمر بالعكس حتى لو بنينا على نجاسة 
خرء غيره من الطيور المحرمه- كما إذا تمت دلالهُ الحسنة المتقدمة على نجاسته- لا نقول بنجاسة خرء الخفافيشء و الوجه فى ذلكك 
أن ما لا نفس له خارج عما دل على نجاسة خرء الطيور و بولهاء و نحن قد اختبرنا الخفافيش- زائدا على شهادة جماعة- و لم نر لها 
نفسا سائلة فخرؤها غير محكوم بالنجاسة. 

و أما بوله فقد التزم الشيخ (قده) بنجاسته فى المبسوطء و لكن الصحيح أنه أيضا كخرئه مما لا خصوصية له لعدم نجاسة البول مما لا 
نفس له حتى على القول بنجاسة بول سائر الطيور المحرمة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 2/٠‏ من 6/الا١‏ 


هذا فيما إذا ثبت انه مما لا نفس له. و كذا الحال فيما إذا شككنا فى أنه من هذا القبيل أو من غيره؛ لأن ما دل على نجاسة بول الطيور 
مخصص بما لا نفس له و مع الشكك فى أن الخفاش مما له نفس سائلة لا يمكن التمسك بعموم ذلكك الدليل» لأنه من التمسكك 
بالعام فى الشبهات المصداقية 
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ولافرق فى غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا )١(‏ كالجلال» و موطوء الإنسان و الغنم الذى شرب لبن 


خنزيرة. 


نعم ورد فى رواية داود الرقى ]١[‏ أن بول الخفاش نجس إلا أنها غير قابلهُ للاعتماد. 

«أما أولا»: فلضعف سندها. 

و «أما ثانيا»: فلمعارضتها برواية غياث: لا بأس بدم البراغيث و البق و بول الخشاشيف "١‏ و هى إما أرجح من رواية الرقى أو مساوية 
لها. 

و «أما ثالثا»: فلأن الخفاش ليست له نفس سائلة كما مرء و قد قام الإجماع على طهارة بول ما لا نفس له و لا نحتمل تخصيصه بمثل 
هذه الرواية الضعيفة المتعارضة؛ و من ذهب الى نجاسته فإنما استند الى أن له نفسا سائلة» و لم يعلم استناده الى تلكك الرواية» و بعد ما 
يوا اليا اع ادو ع روج عجاري الى ا مز وله وخر 

)١(‏ فإن إطلاق حسنة عبد الله بن سنان و عموم روايته الأخرى كما يشمل غير المأكول بالذات كالسباع و المسوخ كذلكك يشمل مالا 
يؤكل لحمه بالعرض كما إذا كان جلالا أو موطوء إنسان أو ارتضع من لبن خنزيرة الى أن يشد عظمه لأن موضوع الحكم بنجاسة 
البول فى الروايتين انما هو عنوان ما لا يؤكل لحمه؛ و متى ما صدق على شىء من الحيوانات الخارجية فلا محال يحكم بنجاسة بوله. 
]١[‏ عن داود الرقى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبى فأطلبه فلا أجدء فقال أغسل ثوبكك. المروية فى الباب 
٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(؟) المروية فى الباب المتقدم من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و أما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر )١(‏ حتى الحمار و البغل و الخيل (؟) 


و نظير هذا البحث يأتى فى الصلاة أيضا حيث أن موثقة ابن بكير ]١[‏ دلت على بطلان الصلاءُ فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه؛ و قد وقع 
الكلام هناكك فى أن عنوان ما لا يؤكل لحمه عنوان مشير الى الذوات الخارجية مما لا يؤكل لحمه بالذات. أو أنه أعم مما لا يؤكل 
لحمه و لو بالعرض و قد ذكرنا هناكك أنه عام يشمل الجميع, و لا وجه لاختصاصه بما هو كذلكك بالذات. 


البول و الغائط مما يؤكل لحمه: 


0 
)١(‏ للإجماع القطعى بين الأصحابء و لموثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه 7١‏ و صحيحة 


زرارة أنهما (ع) قالا: لا تغسل ثوبكك من بول شىء يؤكل لحمه 170 و ما عن قرب الاسناد عن أبى البخترى عن جعفر عن أبيه (ع) ان 
البى (ضن) قال لا بأس مول ها أكل لضمه 60 وماؤزد ف ذيل عمضحة عبد الرحمق :اين أ غك اللهمن قوله دو كل ها يو كل 
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لحمه فلا بأس ببوله) «0). 

(؟) قد وقع الخلاف فى طهارة أبوالها و أرواثها فذهب المشهور الى 

لباب 

[1] قال سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبر» فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول 
الله (ص) ان الصلاهً فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاهً فى وبره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسد لا تقبل تلكك الصلاة 


عد على فن غيروة هما ألحل الله أكله. الدروية قن الاب امن أبوات لبان المصلن عو الوسائل: 


() المرويات فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(”) المرويات فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(ع) المرويات فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(5) المرويات فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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طهارتهماء و خالفهم فى ذلكك من المتقدمين ابن الجنيد و الشيخ فى بعض كتبه و من المتأخرين الأ-ردبيلى و غيره فذهبوا الى 
نجاستهماء و أصر صاحب الحدائق (قده) على نجاسة أبوالها. و تردد فيها بعض آخر. 
و منشأ الخلاف فى ذلكك هو اختلاف الاخبار» حيث ورد فى جملهٌ منها- و فيها صحاح و موثقات- الأمر بغسل أبوال الخيل و الحمار 
التفصيل بين أبوالها و مدفوعاتهاء حيث نفت البأس عن روث الحمير و أمرت بغسل أبوالها «7) و هى صريحة فى عدم الملازمة بين 
نجاسة أبوال الحيوانات المذكورة؛ و نجاسة مدفوعاتها كما توهمها بعضهم.ء و قد تقدم ان الحكم بنجاسة المدفوع لم يقم عليه دليل 
غير عدم القول بالفصل بينه و بين البول» و القول بالفصل موجود فى المقامء و عليه فلا نزاع فى طهارةٌ أرواثهاء و ينحصر الكلاسم 
بأبوالها» و قد عرفت ان مقتضى الأخبار المتقدمةٌ نجاستها. 
و فى قبال تلكك الأخبار روايتان [] تدلان على طهارتها إلا أنهما 

. ا 
]١[‏ كموثقة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يمس بعض أبوال البهائم أ يغسله أملا؟ قال: يغسل 
بول الحمار و الفرس و البغل فأما الشاءً و كل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله. و صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) من أبوال 
الخيل و البغال» قال: اغسل ما أصابكك منه. المرويتان فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
و موثقهُ سماعة قال: سألته عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس قال: 
كأبوال الإنسان. المرويهُ فى الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
[*] إحداهما: رواية أبى الأغر النحاس قال: قلت لأبى عبد الله (ع) 


(؟) المروية فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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ضعيفتان فان صح اعتماد المشهور فيما ذهبوا اليه على هاتين الروايتين» و تمت كبرى ان اعتماد المشهور على روايةُ ضعيفةُ يخرجها 
من الضعف إلى القوة و ينجبر به ضعفها فلا مناص من الحكم بطهارة أبوال الحيوانات المذكورة» و لا يعارضهما ما دل على نجاسة 
أبوالها كما توهمه صاحب الحدائق (قده) لأنهما صريحتان فى الطهارة و أخبار النجاسة ظاهرة فى نجاستها. 

إلا أن الكلام فى ثبوت الأمرين المتقدمين؛ و دون إثباتهما خرط القتاد» فان القدماء ليس لهم كتب استدلالية» ليرى انهم اعتمدوا على 
أى شىء؛ و لعلهم استندوا فى ذلك على شىء آخر. كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها على ما مر منا غير 
مرة. 

و على هذا لا مناص من الحكم بنجاسة أبوالهاء و إن كان يلزمه التفصيل بين أرواثها و أبوالها ولا محذور فيه بعد دلالة الدليل» و قد 
عرفت ما يقتضى طهارة أرواثهاء و لا ينافى ذلكك ما دل بإطلاقه على طهارة بول كل ما يؤكل لحمه حيث لا مانع من تخصيصه بما دل 
على نجاسةٌ أبوال الحيوانات الثلاثة. 

بل يمكن أن يقال أنه لا دلالهُ فى تلكك المطلقات على طهارة أبوال الحيوانات الثلاثة» لقو احتمال أن يراد مما يؤكل لحمه فى تلكك 
الروايات ما كان مستعدا للأكل بطبعه كالشاءٌ و البقرهُ و نحوهماء و من البديهى أن حيوانات المذكورة غير مستعدة للأكلء و إنما هى 


معدة للحملء و إن كانت 


إنى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فيضري أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابى فأصبح فأرى أثره فيه» فقال: 
ليس عليكك شىء- و ثانيتهما: رواية معلى بن خنيس و عبد الله بن أبى يعفور قالا: كنا فى جنازة و قدامنا حمار فبال فجاءت الريح 
ببوله حتى صكت وجوهنا و ثيابنا و دخلنا على أبى عبد الله (ع) فأخبرناه» فقال ليس عليكم بأس. المرويتان فى الباب 4 من أبواب 
النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: /50 


محللهُ شرعا كما أشير إلى هذا فى بعض الروايات ]١[‏ هذا. 

و استدل شيخنا الهمدانى (قده) على طهارة أبوال الحيوانات الثلائة بما ورد فى ذيل موثقة ابن بكير المتقدمة «5» حيث قال (ع) يا 
تزارة هذا هى رسو الله (ضن) فالحفظ ذلكه يا ؤرارة: فإن كان هما يو كل الحمه فالضافة ف ويره :و يول وشغرة و ررقو الاو كل 
شىء منه جائز إذا علمت أنه ذكى و قد ذكاه الذبح, و إن كان غير ذلكك مما قد نهيت عن أكله و حرم عليكك أكله فالصلاة فى كل 
شىء منه فاسدء ذكاه الذبح أو لم يذكه: 

بتقريب أن المراد بالحلية فى هذه الموثقة هى الحلية المجردة» و لم يرد منها ما أعد للأكلء و قد دلت بصراحتها على جواز الصلاةً فى 
بول كل ما كان كذلكك من الحيوانات» و منها الحمير و البغل و الفرسء و يستفاد منها طهارة أبوالهاء لضرورةٌ بطلان الصلاء فى 
النجس. 

و يظهر الجواب عن ذلك بما نبهنا عليه آنفاء و حاصله ان دلالة الموثقة على طهارة أبوال الدواب الثلاث انما هى بالظهور و الالتزام» و 
لم تدل على هذا بصراحتهاء و إذا فلا مانع من تخصيصها بالأخبار المتقدمة الصريحة فى نجاسة أبوالها و «بعبارة اخرى): ان الموثقة 
إنما دلت على جواز الصلاه فى أبوال الدواب الثلا.ث من حيث انها محلل الأكل فى طبعها و بالالتزام دلت على طهارتهاء و الأخبار 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طالاه من ه6/الا١‏ 


المتقدمهُ قد دلت بالمطابقهُ على نجاسة أبوالها فلا محالة تخصص الموثقهُ بما إذا كانت الحلية مستندة إلى استعدادها للأكل» و على 
الجملة لا محذور فى الحكم بنجاسة أبوال الحيوانات الثلاثة. 


]١[‏ روى زرارة عن أحدهما (ع) فى أبواب الدواب يصيب الثوب- فكرهه, فقلت: أ ليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى» و لكن ليس مما 
بجله الله اذك بالمروية فى الباتب ومن أزواك التسانات من الوسائل: 


(0) فى ص 680. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: 509 


إلا أن ما يمنعنا عن ذلككء و يقتضى الحكم بطهارة أبوالها ملاحظة سير الأصحاب من لدن زمانهم (ع) الواصلة إلينا يدا بيد حيث 
انها جرت على معاملتهم معها معاملة الطهارة. لكثرة الابتلاء بهاء و بالأخص فى الأزمنة المتقدمة فإنهم كانوا يقطعون المسافات بمثل 
الحمير و البغال و الفرس فلو كانت أبوالها نجسة لاشتهر حكمها و ذاع؛ و لم ينحصر المخالف فى طهارتها بابن الجنيد و الشيخ 
(قدهما) و لم ينقل الخلاف فيها من غيرهما من أصحاب الأثمةُ و العلماء المتقدمين» و هذه السيرة القطعية تكشف عن طهارتهاء و بها 
تحمل الأخبار المتقدمة الصريحة فى نجاسة الأبوال المذكورة على التقية؛ فإن العامة و لا سيما الحنفية منهم ملتزمون بنجاستها ]١[‏ و قد 


اعترف بما ذكرناه 


]١[‏ قدمنا شطرا من أقوالهم فى هذه المسألة فى تعليقة ص 27- /الاعن ابن حزم فى المحلى و ننقل جملة أخرى من كلماتهم فى 
المقام لمزيد الاطلاع: 

قال فى بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى ج ١‏ ص 12١‏ بول ما لا يؤكل لحمه نجس و أما ما يؤكل لحمه فعند أبى حنيفة و أبى يوسف 
نجس و عند محمد طاهر. و بهذا المنوال نسج فى المبسوط ج ١‏ ص 26. و فى عمدة القارئ للعينى الحنفى «شرح البخارى» ج ١‏ ص 
اختلف فى الأبوال فعند أبى حنيفةٌ و الشافعى و أبى يوسف و أبى ثور و آخرون كثيرون الأبوال كلها نجسةٌ إلا ما عفى عنه و قال 
أبو داود بن عليةٌ الأ-بوال كلها طاهرة من كل حيوان و لو غير مأكول اللحم عد أبوال الإنسان. و فى إرشاد السارى للقسطلانى شرح 
البخارى ج ١‏ ص ”٠0‏ ذهب الشافعى و أبو حنيفة و الجمهور إلى أن الأبوال كلها نجسة إلا ما عفى عنه و فى فتح البارى لابن حجر 
شرح البخارى ج ١‏ ص 77 باب أبوال الإبل و الدواب و الغنم ذهب الشافعى و الجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال و الأرواث كلها 
من مأكول اللحم و غيره و فى البداية لابن رشد المالكى ج ١‏ ص "7 اختلفوا فى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 52٠‏ 


فى الحدائق إلا أنه منع عن حمل أخبار النجاسة على التقية نظرا إلى أن الرواية ما لم تبتل بمعارض أقوى لم يجز حملها على التقية» و 
لا معارض لأخبار النجاسة فى المقام. 

وما أفاده وان كان صحيحا فى نفسه إلا أنه غير منطبق على المقام» لقيام سيره الأصحاب و علمائنا الأقدمين على طهارتهاء و هى التى 
دعتنا إلى حمل أخبار النجاسة على التقية؛ و بهذا اعتمدنا فى الحكم بعدم وجوب الإقامة فى الصلاق لأن الاخبار و ان كانت تقتضى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عالاه من 6/ال/ا1 


وجوبها إلا أن سيرة أصحاب الأثمهٌ عليهم السلام و علمائنا المتقدمين تكشف عن عدم وجوبها فى الصلاهُ حيث انها لو كانت واجبةٌ 
لظهر» و لعد من الواضحات و الضروريات,ء لكثرة الابتلاء بها فى كل يوم؛ و نفس عدم ظهور الحكم فى أمثالها يكشف كشفا قطعيا 


عن عدمه. 


نجاسة بول غير الآدمى من الحيوان فذهب أبو حنيفة و الشافعى إلى انها كلها نجسة و قال قوم بطهارتها و قال آخرون بتبعية الأبوال و 
الأ.رواث للحوم فما كان منها محرم الأكل كانت أبواله و أرواثه نجسة و ما كان مأكول اللحم فابوالها و أرواثها طاهرهُ و به قال مالكك 
وفى البدائع ج ه ص 7” فى كتاب الذبائح لا تحل البغال و الحمير عند عامة العلماء و يكره لحم الخيل عند أبى حنيفة و عند أبى 
يوسف و محمد لا يكره و به أخذ الشافعى و فى مجمع الأنهر لشيخزاده الحنفى ج ا ص 1 فى الذبائح يحرم أكل لحوم الحمر 
الأهليهُ و البغال لأ-نه متولد من الحمار فان كانت امه بقره فلا يؤكل بلا خلاف و ان كانت امه فرسا فعلى الخلاف فى أكل لحم 
الفرس. فعلى:هذا يول الحمير .فق البغال: و الفرشس تحنس لحرمة أكل ايدمها والأعيز وان كان مكروفاعد أى حتيفة إله أنه برى تحاسة 
الأبوال كلها حسب كلماتهم المتقدمة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 62١‏ 

و كذا )١(‏ من حرام اللحم الذى ليس له دم سائل كالسمكك المحرم و نحوه 


فضلة ما لا نفس له 


)١(‏ قد اختلفوا فى نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه مما لا نفس له كالاسماك المحرمة و السلحفاة- و لها بول كثير- فذهب المشهور 
إلى طهارة بوله و خرئه؛ و تردد المحقق فى طهارتهما فى بعض كتبه؛ و الكلام فى مدركك ما ذهب اليه المشهور لأن مقتضى إطلاق 
ما دل على نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه أو عمومه أعنى روايتى عبد الله بن سنان عدم الفرق فى نجاستها بين كونها مما له نفس 
سائلة و عدمه» فلا بد فى إخراج ما لا نفس له من ذلكك الإطلاق أو العموم من اقامةٌ الدليل عليه. 

فقد يتمسكك فى ذلك بالانصراف بدعوى: ان لفظتا البول و الخرء منصرفتان عن بول ما لا نفس له و خرئه لأنهما منه بمنزلةٌ عصارةٌ 
النبات. 

و فساد هذا الوجه بمكان من الوضوح. فإنه لا مدخلية لكون الحيوان مما له نفس أو مما لا نفس له فى صدق عنوان البول على بوله أو 
الخرء على مدفوعة» فهذا الوجه مما لا يعتنى به. 

والذى ينبغى أن يقال أنه لا إشكال فى طهارة الخرء مما لا نفس له لقصور ما يقتضى نجاسته؛ لما مر من أن نجاسته فى الحيوانات 
المحرمة التى لها نفس سائلة مستندة إلى عدم الفرق بين بولها و خرئها بالارتكاز, و الارتكاز مختص بما له نفس سائلة؛ و عليه فالخرء 
من الحيوانات التى لا نفس لها خارج عن محل الكلام, و النزاع مختص ببوله. و إذا قد عرفت ذلكك فنقول: 

ان الحيوانات المحرمة التى لا نفس لها إذا كان لها لحم معتد به كالاسماكك المحرمة و الحيات و نحوهما فلا محالة يشملها عموم ما 
دل على نجاسة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 581 


أبوال ما لا يؤكل لحمه و إطلاقه؛ لأنها من أفراده: و إذا لم يكن لها لحم كذلكك كالخنفساء و الذباب و أمثالهما لم يحكم بنجاسة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 2/0 من م/الا١‏ 


بولهاء لأنها خارجة عما دل على نجاسة بول الحيوانات المحرمة» فان فى مورد هذه الأدله قد فرض حيوان و له لحم محرم أكله فحكم 
بنجاسة بوله؛ و هذا كما ترى يختص بما له لحم, و عليه فهذه الأدل قاصرة الشمول لما لا لحم له من الابتداء. حيث لا لحم له ليحرم 
اكله. فابوال ما لا نفس له إذا كان من هذا القبيل مما لا دليل على نجاسته. 

إلا أن هذا انما يتم فيما إذا قلنا بانصراف ما دل على نجاسة مطلق البول إلى بول الآدمى كصحيحتى محمد بن مسلم المتقدمتين و 
غيرهما و لا أقل من انصرافه عن بول الحيوانات التى لا لحم لها. و أما إذا لم يتم الانصراف فمقتضى تلكك المطلقات نجاسة البول 
مطلقا حتى مما لا لحم له فيما إذا كان محرم الأكل. 

نعم يمكن أن يستدل على طهارة أبوال ما لا نفس له مطلقا كان له لحم أم لم يكن بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن 
أبيه (ع) قال: 

لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ]١[‏ فقد دلت بإطلاقها على عدم تنجس الماء ببول ما لا نفس له ولا بدمه ولا بميتته و لا 
بغيرها مما يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون له لحم أم لم يكن. 

و أصحابنا (قدس الله أسرارهم) و إن ذكروا هذه الرواية فى باب عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له إلا أنه لا يوجب اختصاصها بهاء 


فإنها مطلقهُ و مقتضى إطلاقها عدم تنجس الماء بشىء من أجزاء ما لا نفس له. و النسبة 


]١[‏ المرويةٌ فى الباب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
ثم إن فى سند الرواية أحمد بن محمد عن أبيه و الظاهر انه أحمد بن 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 521 


بينها و بين ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه و إن كانت عموما من وجه إلا أنها كذلك بالإضافة إلى غير بوله أيضا من دمه و 
ميتته و مع ذلكك فهى مقدمة على معارضاتها مما دل على نجاسة الدم أو الميتة. 

و الوجه فيه أن الموثقة حاكمة على غيرها مما دل على نجاسة البول أو الدم أو الميتهُ على وجه الإطلاق فإنها فرضت شيئا مفسدا للماء 
من أجزاء الحيوان. 

و حكمت عليه بعدم إفساده للماء فيما إذا لم يكن له نفس سائلة» هذا. 0 
و أيضا يمكن الاستدلال على طهارته بالروايات الوارد فى عدم نجاسة الميتةُ مما لا نفس له كموثقة عمار الساباطى» عن أبى عبد الله 
(ع) قال: 

سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلكك يموت فى البثر و الزيت و السمن و شبهه. قال: كل ما ليس له دم فلا 
بأس 0١١‏ و المراد بما ليس له دم هو ما لا نفس سائلة له و إلا فلمثل الذباب دم قطعا. و تقريب الاستدلال بها إنها دلت بإطلاقها على 
عدم انفعال الماء و غيره من المائعات 


محمد بن الحسن بن الوليد و هو وان كان من مشايخ الشيخ المفيد (قده) إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل» و كونه شيخ اجازة لا دلالة له 
على وثاقته فالوجه فى كون الرواية موثقه ان فى سندها محمد بن احمد بن يحيى و للشيخ اليه طرق متعددةٌ و هى وان لم تكن 
صحيحةٌ بأسرها إلا-ان فى صحه بعضها غنى و كفايهُ و ذلكك لا-ن الروايةٌ إما أن تكون من كتاب الراوى أو من نفسه؛ و على كلا 
التقديرين يحكم بصحة رواية الشيخ عن محمد بن احمد لتصريحه فى الفهرست بأن له إلى جميع كتب محمد بن احمد و رواياته 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ؟/ا2 من م/الا١ا‏ 


طرقا متعددهٌ و قد عرفت صحة بعضهاء و إذا صح السند إلى محمد بن احمد بن يحيى صح بأسره لوثاقة الرواية الواقعة بينه و بين الامام 
(ع) و بهذا الطريق الذى أبديناه أخيرا يمكنكك تصحيح جملهُ من الروايات كذا افاده دام ظله. 


)١(‏ المروية فى الباب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 52 

(مسألة )١‏ ملاقاة الغائط فى الباطن لا توجب النجاسة )١(‏ كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه. إذا لم يكن معه شىء من 
الغائط و إن كان ملاقيا له فى الباطن. نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط فى الباطن كشيشة الاحتقان» إن علم ملاقاتها له 
فالأحوط الاجتناب عنه. 


و أما إذا شكك فى ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة. فلو خرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط و لا ملاقاته له لا يحكم بنجاسته. 


بموت ما لا نفس له فيه سواء تفسخ أم لم يتفسخ. و من الظاهر أنه على تقدير تفسخه تنتشر أجزاؤه فى الماء و منها ما فى جوفه من 
البول و الخرء مع أنه (ع) حكم بطهارة المائع مطلقاء هذا و فى الرواية الأولى غنى و كفاية. 


ملاقاة الغائط فى الباطن 
اشارة 


)١(‏ هذا الذى أفاده (قده) لا يوافق ذيل كلامه. لأنه لا فرق فيما لاقاه الغائط فى الباطن بين ما دخل من طريق الحلق كما فى النوى» و 
بين ما دخل الجوف من طريق آخر كشيشة الاحتقان. نعم يمكن أن يقال فى الدود الخارج من الإنسان أنه كسائر الحيوانات إما لا 
يتنجس أصلا أو إذا قلنا بتنجسه يطهر بزوال العين عنه كما فى الدود الخارج من الخلاء إذا لم يكن عليه أثر من النجاسات و أما النوى 
و شيشة الاحتقان فلم يظهر لنا الفرق بينهماء و تفصيل الكلام فى المقام ان لملاقا النجاسة فى الباطن صورا أربع: 


«الصورة الأولى»: 


أن يكون الملاقى و الملاقى من الداخل بأن تلاقى النجاسة المتكونة فى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 528 


الباطن أحك الأجزاء الداخلية للإنسان أو الحيوان نظير الدم الملاقى لمحله و الغائط المماس لمكانة. و ملاقى النجاسة فى هذه الصورة 
محكوم بالطهارة» و ذلكك مضافا إلى قصور ما دل على نجاسة الملاقى عن الشمول لهذه الصورة كما سيظهر وجهه يمكن أن يستدل 
عليها بما دل طهارة البلل الخارج من فرج المرأة ]١[‏ فإنه يلاقى مجرى البول و الدم و المنى» فلو كانت ملاقاة شىء من ذلكك موجبة 
لنجاسة مواضعها الداخلية لكان البلل الملاقى لتلك المواضع محكوما بالنجاسة لا محالة. 

و بما دل على طهارة المذى و أخواته [1] فإنه أيضا يلاقى مواضع البول و المنى. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لا/1ه من 0/الا١‏ 


و بما دل على وجوب غسل الظاهر فى الاستنجاء و فى غيره دون البواطن ["] 


]١[‏ كما فى الصحيح عن إبراهيم بن أبى محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأة وليها قميصها أو إزارها من بلل الفرج و 
هى جنب أ تصلى فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما. و عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل 
مس فرج امرأته» قال: ليس عليه شىء و ان شاء غسل يده .. و غيرهما من الأخبار المروية فى الباب 00 من أبواب النجاسات و فى 
الباب 4 من أبواب النواقض من الوسائل. 

[1] كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المذى يصيب الثوب قال: ينضحه بالماء إن شاء .. و عن أبى بصير قال: 
سألت أبا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب قال: ليس به بأس و غيرهما من الأخبار المروية فى الباب ١77‏ من أبواب النجاسات من 
الؤسائل: 

[] ففى الصحيح عن إبراهيم بن أبى محمود؛ قال: سمعت الرضا (ع) يقول: يستنجى و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا يدخل فيه 
الأنملة. 8 

وعن عمار الساباطى قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل يسيل من أنفه الدم» هل عليه أن يغسل باطنه؟ يعنى جوف الأنف فقال: إنما 
عليه أن 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 588 


مع ملاقاتها للغائط و غيره من النجاسات و لم تثبت ملازمة ولا ارتكاز عرفى بين نجاسة الدم و البول و الغائط فى الخارج و نجاستها 
فى الجوفء و حيث أن النجاسة تستفاد من الأمر بغسلهاء و لم يرد أمر بغسل البواطن فيستكشف من ذلك طهارتها. و على الجملةٌ لا 
دليل على نجاسة البواطن بوجه. أو إذا قلنا بنجاستها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بمجرد زوال عين النجس. 


«الصورة الثانية»: 


أن تكون النجاسة خارجية و ملاقيها من الأسجزاء الداخلية كما إذا شرب مائعا متنجسا أو نجسا كالخمر فإنه يلاقى الفم و الحلق و 
غيرهما من الاجزاء الداخلية» و ملاقى النجاسة فى هذه الصورة أيضا محكوم بالطهارة؛ فإن الأجزاء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجس 
الخارجىء و هذا من غير فرق بين أن تكون الأجزاء الداخلية محسوسة كداخل الفم و الأنف و الاذن وغيرها أم لم تكن, و السر فى 
ذلكك ما تقدم فى الصورة الأولى من أنه لا دليل على نجاسة الأعضاء الداخلية بملاقاة النجسء و على تقدير تسليمها لا مناص من 
الا-لترام بطهارتها بمجرد زوال العين عنها هذا مضافا إلى ما ورد من عدم نجاسة بصاق شارب الخمر ]١[‏ لأسن الفم لو كان يتنجس 
بالخمر كان 


يغسل ما ظهر منه و غيرهما من الأخبار المروية فى الباب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

[1] كما رواه عبد الحميد بن أبى الديلم قال: قلت لأبى عبد الله (ع) رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبى من بصاقه» قال ليس 
بشىء و نظيرها روايهُ الحسن بن موسى الحناط. المرويتان فى الباب 4" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 5217 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 2/8 من 6/الا١‏ 


عاق غاوت القثر فنا ل حالف 
«الصورة الثالثة»: 


ان يكون الملاقى خارجا و النجاسة باطنية كما فى الأسنان الصناعية الملاقية للدم المتكون فى الفم أو الإبرة النافذة فى الجوف و شيشة 
الاحتقان و النوى الداخل فيه الى غير ذلكك من الأجسام الخارجية الملاقية لشىء من النجاسات المتكونة فى الباطن؛ و هذه الصورة 
على فديين: 

«أحدهما: ما إذا كان الملاقى أعنى النجاسةٌ الداخليهُ كائنة فى الجوفء. و غير محسوسة بإحدى الحواس كالنجاسة التى لاقاها النوى 
أو شيشْة الاحتقان أو الابرة و غيرها. 

و «ثانيهما»: ما إذا كان قابلا للحس بإحدى الحواس كالدم المتكون فى الفم أو فى داخل الأنف و غيرهما. 

(أما القسم الأول): فلا إشكال فى أن الجسم الخارجى الملاقى لشىء من النجاسات الداخلية طاهرء لأنه لا دليل على نجاسة الدم فى 
العروق أو البول و الغائط فى محلها فضلا عن أن يكون منجسا لملاقيه. و الأدله الواردة فى نجاسة الدم و البول و الغائط مختصة بالدم 
الخارجى أو البول و الغائط الخارجيين» لأن أمره (ع) بغسل ما يصيبه البول من البدن و الثياب ]١[‏ لا يشمل لغير البول الخارجىء فإن 
البول فى الداخل لا يصيب الثياب أو البدن 


]١[‏ كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال سألته عن البول يصيب الثوب قال: أغسله مرتين. و رواية البزنطى» قال: 
سألته عن البول بصين السك قال: ضب عليه الماء مرتين: و غيرهما من الأخبار المروية فى الباب ١‏ من أبوات التجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: /52 


و كذلكك ما دل على نجاسة الدم ]١[‏ و كذا أمره (ع) بالغسل فى الغائط الذى يطؤه الرجل برجله [1] أو المنى الذى أصابه [5] يختص 
بالغائط و المنى الخارجين, و لا يحتمل 


]١[‏ كما فى صحيحة زرارة» قال: قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت 
و حضرت الصلاهُ و نسيت أن بثوبى شيئا و صليت ثم إنى ذكرت بعد ذلكك قال: تعيد الصلاهُ و تغسله .. المروية فى الباب '؟ من 
أبواب النجاسات من الوسائل. : 
[؟] كما فى رواية الحلبى عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يطأ فى العذرة أو البول أ يعيد الوضوء؟ قال لاو لكن يغسل ما أصابه. 
المروية فى الباب ٠١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

- و صحيحة زرارة بن أعين قال: قلت لأ-بى جعفر (ع) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيهاء أ ينتقض ذلك وضوؤه؟ و هل يجب 
عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها إلا أن يقذرهاء و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى. و صحيحة محمد بن مسلم, قال: كنت مع أبى 
جعفر (ع) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه. فقلت: جعلت فداكك قد وطأت على عذرةٌ فأصابت ثوبكك! فقال: أ ليس 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 20/9 من م6/الا١!‏ 


هى يايسة؟ فقلت: 

بلى» قال لا بأسء ان الأرض يطهر بعضها بعضا. إلى غير ذلكك من الأخبار المروية فى الباب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

[؟] صحيحة محمد بن مسلم فى حديث «فى المنى يصيب الثوب قال: : 

ان عرفت مكانه فاغسله؛ و إن خفى عليك فاغسله كله» وعن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن المنى يصيب الثوب 
فلا يدرى أين مكانه قال: يغسله كله «و إن علم مكانه فليغسله) و غيرهما من الأخبار المروية فى الباب ١8‏ من أبواب النجاسات من 
الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 529 


إرادهُ الغائط فى الجوف لأنه لا معنى لوطئه بالرجلء؛ و كذا الحال فى المنى و كيف كان فلم يقم دليل على وجوب الغسل بملاقاةً 
النجاسةٌ فى الجوف. 

و يدل على ما ذكرناه الأخبار الواردة فى طهارة القىء ]١[‏ فان ملاقاه النجس الداخلى لو كانت موجبة للنجاسة لم يكن وجه للحكم 
بطهارة القىء» لاتصاله فى المعدةٌ بشىء من النجاسات لا محالة. 

(و أما القسم الثانى): فهو على عكس القسم الأول و الملاقى فيه محكوم بالنجاسة؛ لأن ما دل على نجاسة ملاقى الدم- مثلا- يشمله لا 
محال فيصح أن يقال إن إصبعه لاقى الدم فى فمه أو الطعام لاقى الدم فى حلقه. 


«الصورة الرابعة»: 


أن يكون الملاقى و الملاقى من الخارج بأن يكون الباطن ظرفا لملاقاهما كما إذا ابتلع درهما و شرب مائعا متنجسا فتلاقيا فى جوفه ثم 
خرج الدرهم نقياء وفى هذه الصورة لا يمكن الحكم بطهارة الملاقى بوجه؛ لأن ما دل على وجوب غسل ما اصابه الدم أو الخمر- 
مثلا- يشمل الدرهم حقيقةً لأنه جسم خارجى لاقى نجسا فينجس. 

ولا يصغى إلى دعوى ان الملاقاه فى الباطن غير مؤثرة لأ-ن مواضع الملاقاة داخلة كانت أم خارجة مما لا مدخلية له فى حصول 
النجاسة» و لافى عدمه. و إلا لانتقض بما إذا كانت إحدى أصابعه متنجسة؛ و كانت الأخرى طاهرةٌ فأدخلهما فى فمه و تلاقيا هناكك 
ثم أخرجهما بعد ذهاب عين 

]١1[‏ فى موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يتقيأ فى ثوبه أ يجوز أن يصلى فيه ولا يغسله؟ قال: لا بأس به و نظيرهما 
روايته الأخرئ. المرويتان فى الباب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 51١‏ 

(مسألة 1) لا مانع من بيع البول و الغائط )١(‏ من مأكول اللحم. 


النجس عن الإصبع المتنجس فى فمه. فان لازم عدم تأثير الملاقاةً فى البواطن عدم نجاسة الإصبع الملاقى للإصبع النجس فى المثال» 
وهو أمر لا يتفوّه به أحد فالحكم بطهارةٌ الملاقى فى هذه الصورة غلط ظاهر. 
و مما يدلنا على ذلك- مضافا إلى ما تقدم- موثقةُ عمار الآمره بغسل كل ما اصابه الماء المتنجس ١١‏ لأنها بعمومها تشمل الدرهم فى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 0.١‏ من 6/ال/ا1 
مفروض الكلام لأنه مما لاقاه المائع المتنجس و لو فى الجوفء فلا مناص من الحكم بنجاسته. 

بيع البول و الغخائط 

فى المقام مسائل ثلاث: 


اشارة 


)١(‏ «الاولى): جواز بيع البول و الغائط مما يؤكل لحمه. 
«الثانية»: عدم جواز بيعهما إذا كانا من محرم الأكل. 


(أما المسألة الأولى) [جواز ببع البول و الغائط مما يؤكل]. 
اشارة 
فالمعروف بينهم جواز بيع البول و الروث من كل حيوان محلل شرعا بل و لا ينبغى الإشكال فى صحة بيع الأرواث مما يؤكل لحمه. 


للسيرة القطعية المتصلةٌ بزمان المعصومين (ع) الجارية على بذل المال بإزائها» و على جواز 


)١(‏ المروية فى الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 51/١‏ 

الانتفاع بها فى الإحراق و التسميد و غير ذلك,ء فالإشكال ينحصر ببوله و قد عرفت ان المشهور جواز بيعه» 
و ربما يستشكل فى ذلك بوجهين 

«أحدهما»: ان البيع - زائدا على ما اعتبروه فى صحته- يشترط فيه ان يكون العوضان مالا 


بان يكونا مما يرغب اليه الناس نوعاء و يبذلون المال بإزائه و من هنا عرفه فى المصباح المنير بمبادلة مال بمالء و حيث أن الأبوال 
مستقذرة لدى العرف. و ان كانت طاهرةٌ شرعا فلا يرغب فيها العقلاء بنوعهم, و لا يبذلون المال بإزائها و التداوى بها لبعض الأمراض 
لا يقتضى ماليتهاء إذ لا يبتلى به إلا القليل» و مثله لا يقتضى الماليهُ فى المال. 


المسألة الثانية [عدم جواز بيعهما إذا كانا محرم الأكل]: 
اشارة 


هذه هى المسألةٌ الثانية من المسائل الثلاث» 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 0/1 من م/الا١ا‏ 
و الكلام فيها بقع فى مقامين: 

اشارة 

)١(‏ «أحدهما»: فى جواز بيع الأبوال مما لا يؤكل لحمه. 

و «ثانيهما»: فى جواز بيع خرئه و انما جعلناه مستقلا فى البحث» لورود نصوص فى خصوص ببع العذرة. 

(أما المقام الأول): و هو البحث عن بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه 

اشارة 

فالمشهور المغروق نين الأصحاب عدم جوازه» و قد يدعى عليه الإجماع أيضا إلا أن الصحيح هو الجواز كما ذكرناه فى بيع أبوال ما 
يؤكل لحمه. وردت لضعف مستند المانعين. فإنهم 

استدلوا على حرمة بيعها بوجوه: 

«الأول»: الإجماع 


كما مر و يدفعه: ان المحصل منه غير حاصل و المنقول منه ليس بحجة. على انا نحتمل أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه 
الآتيُ» و معه لا يكون الإجماع تعبديا فيسقط عن الاعتبار حيث 


]١[‏ سنن البيهقى ج 5 ص 1 فى الهامش. قلت عموم هذا الحديث «مشيرا به إلى الحديث المتقدم نقله عن البيهقى» متروكك اتفاقا 
بجواز بيع الآدمى و الحمار و السنور. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 576 


ان اعتباره ليس لأجل دلالة الدليل على حجيته بل انما يعتمد عليه لكشفه عن رأى المعصوم (ع) و مع احتمال استنادهم إلى مدركك 
آخر لا يبقى له كشف عن رأيه (ع). 

«الثانى»: ما تقدم فى المسألة الاولى من حيث اعتبار المالية فى العوضين 

» و الأبوال مما لا مالي له» و قد تقدم الجواب عن ذلك مفصلا و ناقشنا فيه صغرى و كبرى فلا نعيد. 

«الثالث»: رواية تحف العقول ١١‏ الناهية عن بيع النجس 


فى قوله: «أو شىء من وجوه النجس فهذا كله حرام محرم ..) و يدفعها. 

«أولا»: ان مؤلف كتاب تحف العقول- و هو حسن بن على بن شعبة- و إن كان فاضلا ورعا ممدوحا غايته إلا أنه لم يسند رواياته فى 
ذلك الكتاب فرواياته ساقطهُ عن الاعتبار لإرسالها. 

و «ثانيا»: إن الرواية إنما دلت على عدم جواز بيع النجس معللةُ بحرمة الانتفاع منه حيث قال: «لأن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و 
لبسه ٠..‏ و مقتضى هذا التعليل دوران حرمة بيع النجس مدار حرمة الانتفاع منهء و بما أن الأبوال مما يجوز الانتفاع به فى التسميد و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع3ات. الالالاللا صفحةً 081 من 60/الا1 
التداوى و استخراج الغازات منها- كما قيل- و غير ذلكك كما يأتى تحقيقه فى المسألة الثالثة فلا مناص من الالتزام بجواز بيعها. 


«الرابع»: ما رواه الشيخ فى خلافه 
ل 
و العلامة فى بعض كتبه من قوله (ص) إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. و حيث أن الأسبوال محرمة من جميع الجهات أو فى أكثر 


منافعها بحيث يصح أن يقال إن الله حرمها على وجه الإطلاق فيكون ثمنها أيضا محرما. 
و هذه الرواية و إن كانت موجودة فى بعض كتب الشيخ و العلامة (قدهما) 


)١(‏ المروية فى الباب ١‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 510 


إلا انا لم نقف على مأخذها- بعد التتبع الكثير- فى كتب أحاديثناء و لا فى كتب العامة. نعم عثرنا عليها فى مسند أحمد حيث نقلها فى 
موضع من كتابه عن ابن عباس فى ذيل رواية الشحوم .]١[‏ 
و لكن الظاهر أن الرواية غير ما نحن بصدده لاشتمالها على كلمة.إأكل» إلا أنها سقطت فيما نقله أحمد فى ذلك المورد؛ لأنه بنفسه 
نقلها فى مواضع أخرى ١‏ من كتابه بإضافة لفظة «أكل» و إن الله إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه. كما نقلها غيره كذلكك 8*0 مع أن 
الراوى عن ابن عباس فى جميعها بركة المكنى بابى الوليد و الراوى عنه واحد و هو خالد. 
نعم نقل الرواية الدميرى فى حياءً الحيوان [؟] بإسقاط كلمة «أكل» و أسندها إلى أبى داود و لكنه أيضا خطأ فإن الموجود منها فى 
نفس سنن أبى داود «0) مشتمل على كلمةٌ «أكل» و على هذا فالرواية المستدل بها 

١ 
ص "عن خالد عن بركة أبى الوليد عن ابن عباس أن النبى (ص) قال: لعن الله اليهود حرم عليهم الشحوم‎ ١ مسند أحمد ج‎ ]١[ 
فباعوها فأكلوا أثمانها و إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه.‎ 
[؟] قال عند نقل استدلالهم على بطلان بيع ذرق الحمام و سرجين البهائم المأكولة و غيرها و حرمة ثمنه ما هذا نصه: و احتج أصحابنا‎ 
بحديث ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى (ص) قال: ان الله تعالى إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه و هو حديث صحيح رواه‎ 


أبو داود بإسناد صحيح و هو عام إلا ما خرج بدليل كالحمار. راجع ص .77١ -77١‏ 


(؟) كما قدمنا نقله فى تعليقة ص 7/ا6. 

(9) كما قدمنا نقله عن سئن البيهقى و عن سنن أبى داود سليمان ابن أشعث السجستانى. 
(0) كما قدمنا نقله فى ص ”7/ا6. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 578 


فى المقام مما لا مأخذ له فلا مانع من بيع أبوال ما لا يؤكل لحمه. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة طامه من م/الا١ا‏ 
و (أما المقام الثانى): و هو البحث عن بيع الخرء من حيوان لا يؤكل لحمه 


فقد ظهر الحال فيه من مطاوى ما ذكرناه فى المقام الأول فإنه لا ملازمة بين النجاسة و بين عدم جواز بيعها بل مقتضى القاعدة صحة 
بيع النجاسات لأنها مشمولةٌ للإطلاقات. و أما دعوى الإجماع على بطلان بيع الغائط أو غيره من النجاسات فقد عرفت ضعفها هذا كله 
حسب ما تقتضيه القاعدة. 

و أما بالنظر إلى الأخبار الوارده فى المقام فقدروردت فى بيع الغائط عدة روايات. 

(منها): رواية يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ج) قال: ثمن العذرة من السحت .)١١‏ 

و(منها): ماعن دعائم الإسلام من أن رسول الله (ص) نهى عن بيع العذرة 7 و ظاهر النهى فى باب المعاملاءت هو الإرشاد إلى 
بطلانها فمقتضى هاتين الروايتين بطلان باحر وح اليه روايتان: 

«إحداهما): عن محمد بن مضارب عن أبى عبد الله (ع) قال: 

لا بأس ببيع العذرةٌ 1 و فى بعض نسخ المكاسبرو تعليقاته محمد بن مصادف بدل مضارب و هو غلط. 

و «ثانيتهما؛ عن سماعة قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) و انا حاضر فقال: انى رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها و 
قال: لا بأس ببيع العذرةٌ ."5١‏ 

و اختلفت الانظار فى الجمع بينهماء و قد ذكروا فى ذلكك وجوها 


)١1(‏ المرويات فى الباب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
(1) المروية فى ج 7ص 77 من المستدركك. 

(*) المرويات فى الباب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
(؟) المرويات فى الباب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 51/17 


لا طائل تحتهاء و لا ترجع إلى محصل سوى ما ذكره الفاضل السبزوارى (قده) من حمل أخبار المنع على الكراهة. و تفصيل الكلام 
فى ذلكك: 

ان رواية يعقوب بن شعيب ضعيفة بعلى بن مسكين أو سكنء لأنه مجهول و رواية الدعائم لا اعتبار بهاء لإرسالها و «دعوى:: انجبارها 
بعمل الأصحاب «مندفعة): بأن المشهور لم يعملوا بهاتين الروايتين» لأنهم ذهبوا إلى بطلان بيع مطلق النجاسات بل المتنجسات أيضا إلا 
فى موارد معينة فلا محالة اعتمدوا فى ذلكك على مدرك آخر دونهما لأن مدلول الروايتين بطلان البيع فى خصوص العذرة دون مطلق 
النجس. هذا مضافا إلى أن عمل المشهور على طبق رواية ضعيفة لا يكون جابرا لضعفها على ما مر منا غير مرة» فروايتا المنع ساقطتان. 
و أما رواية محمد بن مضارب فهى من حيث السند تامة ]١[‏ و دلالتها على جواز بيع العذرةُ ظاهرة. 

و أما روايهُ سماعةٌ فإن قلنا انها روايه واحدهٌ فلا محالهُ تسقط عن الاعتبار لتنافى صدرها لذيلهاء فتكون مجملة. و أما إذا قلنا بأنها 
روايتان و قد جمعهما الراوى فى الروايةٌ فتكون الجملتان من قبيل الخبرين المتعارضين و يؤيد تعددها قوله: و قال لا بأس .. لأنها لو 
كانت رواية واحدةٌ لم يكن وجه لقوله و قال بل الصحيح أن يقول حينئذ حرام بيعها و ثمنها ولا بأس ببيع العذرة» و يؤكده أيضا 
الإتيان بالاسم الظاهر فى قوله: لا بأس ببيع العذرة فإنها لو كانث روابة واحدة لكان الأنسب أن 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عامة من م/الا١1‏ 


[1] و هذا لا لما قد يتوهم من انها حسنة نظرا إلى رواية بعض الثقات عنه أو ما روى من لطف الصادق (ع) فى حقه و كونه موردا 
لعنابته. 

لأن شيئا من ذلكك لا يدرجه فى الحسان بل لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات فإنه يكفى فى الحكم بوثاقته عند سيدنا الأستاذ- مد 
ظله. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: /57 


يأتى بالمضمر بدلا عن الاسم الظاهر بأن يقول لا بأس ببيعهاء و كيف كان فالظاهر انها روايتان متعارضتان. 

و مقتضى الجمع العرفى بينهما حمل المنع على الكراهة بإراده المكروه من كلمة الحرام بقرينة قوله لا بأس ببيع العذرة كما هو الحال 
فى كل مورد تعارض فيه كلمة الحرام و نفى البأسء فإنهم يجعلون الثانى قرينة على إراده الكراهة من الحرام» كما ذهب إليه 
السبزوارى (قده) هذا كله مع قطع النظر عن رواية يعقوب بن شعيب. و أما إذا اعتمدنا عليها فالأسمر أيضا كما عرفت فنحمل كلمة 
السحت أو الحرام على الكراهة بقرينة نفى رواية الجواز. 

إلا أن شيخنا الأنصارى (قده) استبعد حمل السحت على الكراهة و لعله من جهة أن السحت بمعنى الحرام الشديد؛ و لكن الأمر ليس 
كما أقينه لأن السحت قد اعم يمع الكراهة فى عدة رواباك: 

«منها»: ما ورد من أن ثمن جلود السباع سحت .]١[‏ 

و «منها): ما دل على أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن من السحت [5]. 


]١[‏ المستدركك ج ؟ الباب ١‏ ص 57# عن دعائم الإسلام عن على (ع) أنه قال: من السحت ثمن جلود السباع. و فى ص 578 عن 
الجعفريات عن على (ع) قال: من السحت ثمن الميتة إلى أن قال: ثمن القرد و جلود السباع. 

[9] السعدركف جح 7 البان عل ص #8 عن ابن عباس قن قوله تعالى أكالوة لنشكت قال انجرة المعلمين الريق يشارطون فى تعليم 
القرآن و فى ص 559 عن الجعفريات عن على (ع) قال من السحت ثمن الميتةُ إلى ان قال و أجر القارئ الذى لا يقرأ القرآن إلا بأجر. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 57/9 


و «منها»: ما ورد من أن ما يأخذه الحجام مع المشارطة سحت ]١[‏ و قد حملوه على الكراهة الشديدة لمعارضتها بما دل على الجواز "7١‏ 
بل و فى لسان العرب ان السحت يستعمل فى الحرام تارهُ و يستعمل فى المكروه اخرىء و مع ورود استعمال السحت بمعنى الكراهة 
فى الاخبار» و تصريح أهل اللغهُ بصحته لا محذور فى حمله على الكراهة الشديدة فى المقام. 

هذا ثم لو سلمنا عدم إمكان الجمع العرفى بينهما فلا بد من الرجوع إلى المرجحات و الترجيح مع الروايات الدالة على الجواز. لأنها 
مخالفة للعامة كما أن ما دل على عدم جوازه موافق» معهم لذهابهم قاطبة إلى بطلان بيع النجس [17. و ما نسبه العلامة (قده) إلى أبى 
حنيفة من ذهابه إلى 


]١[‏ المستدركك ج ؟ الباب /ا ص 577 عن الجعفريات عن على (ع) أنه قال من السحت كسب الحجام و عن العياشى عن الصادق و 
الكاظم (ع) انهما قالااان السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً 282 من م/الا١‏ 


[*] ففى الوجيز للغزالى ج ١‏ ص ١٠لا‏ يجوز بيع الأعيان النجسة. 

وفى تحفة المحتاج لابن حجر الشافعى ج ١‏ ص ١‏ يشترط فى المبيع طهارة عينه فلا- يجوز بيع سائر نجس العين كالخمر و الميتة و 
الخنزير و لا يجوز بيع المتنجس الذى لا يمكن تطهيره بالغسل كالخل و اللبن و الدهن فى الأصح. . 

و فى بداية المجتهد لابن رشد المالكى ج ١‏ ص ١/8‏ الأصل فى تحريم بيع النجاسات حديث جابر عنه (ص) إن الله حرم بيع الخمر و 
الميته و الخنزير و الأصنام. و فى المغنى لابن قدامة الحنبلى ج ' ص ١88‏ أنه لا يجوز بيع السرجين النجس و عليه مالك و الشافعى و 
جوزه أبو حنيفة» و لنا أنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة. و نقل فى حياءً الحيوان للدميرى ص 77١-77١‏ عن أبى حنيفة 
القول بجواز بيع السرجين ثم أورد عليه بأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة فإنهم وافقونا على بطلان بيعها .. 


(؟) راجع الباب 4 و 79 و 78 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 5/١‏ 
نعم يجوز الانتفاع بهما فى ال: لتسميد و نحوه .)١(‏ 


جواز بيع الغائط على خلاف الواقع؛ لأن بطلان بيع النجاسات إجماعى بينهم. 

بل يمكن ترجيح المجوزة من جهة موافقتها للكتاب. لأنها موافقة لعمومات حل البيع و التجارة عن تراضء و مع التنزل عن ذلكك أيضا 
فلا مناص من تساقطهما و معه يرجع إلى العموم الفوق أعنى إطلاقات حل البيع و التجار و هى مقتضية لجواز بيع العذرة» فالمتحصل 
أن الأبوال:و الغائط هما لة يؤكل لحمه >الأبوال.ى الخافط من الحيوانات التخللة قله إشكال فى جواز ببعهسا. 


[المسألة الثالثة] الانتفاع بالبول و الغائط: 


)١(‏ هذه هى المسألة الثالثةه و المعرف فيها بين الأصحاب حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا فى موارد استثنوها فى كلماتهم و يظهر 
من ملاحظتها أن منعهم عن الانتفاع يشمل المتنجسات أيضا- كما فى الدهن المتنجس- حيث رخصوا فى الانتفاع به بالاستصباح 
مطلقا أو مقيدا بكونه تحت السماء كما اعتبره بعضهم. و لكن الأظهر وفاقا لشيخنا الأنصارى (قده) عدم حرمة الانتفاع بالمتنجسات»؛ و 
لا بالأعيان النجسة, و لا ملازمة بين نجاسة الشىء و حرمة الانتفاع به. 

«أما فى المتنجسات:: فلأأنه لم يدل دليل على حرمة الانتفاع بهاء و ما استدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة- على تقدير 
تماميته- يختص بها كقوله 2١١‏ عز من قائل و الرَّجْرٌ فَاهْمجَوْ بدعوى: أن المراد بالرجز هو الرجس و هو يشمل المتنجس أيضاء و إطلاق 
الأمر بهجره يقتضى الاجتناب عن مطلق الانتفاع به. و الوجه فى اختصاصه بالعين النجسة 


)١(‏ المدثر ع/: ه. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة .١‏ ص: 5/1١‏ 


و الصحيح أن الآيةُ أجنبية عن الدلاله على حرمة الانتفاع بشىء من الأعيان النجسة أو المتنجسة؛ و ذلكك لأن المراد بالرجز فى الآيةُ 


المباركة إنما هو الفعل القبيح أو أنه بمعنى العذاب لأن إسناد الأمر بالهجر إليه بأحد هذين المعنيين إسناد إلى ما هو له من غير حاجة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 2864 من م/الا١ا‏ 


فيه إلى إضمار و تقديرء و هذا بخلاف ما إذا أريد به الأعيان القذرة. لأنه إسناد إلى غير ما هو له و يحتاج فيه إلى الإضمار هذا على 
ان هجر الشىء عبارةُ عن اجتناب ما يناسبه من الآثار الظاهرةُ فلا يعم مطلق الانتفاع به و تفصيل الكلام فى الجواب عن الاستدلال 
بالآية المباركة موكول إلى محله. 

«و أما النجاسات» فهى أيضا كالمتنجسات لم يقم دليل على حرمة الانتفاع بها إلا فى موارد خاصة كما فى الانتفاع بالميتة بأكلهاء و فى 
الخمر بشربه أو بغيره من الانتفاعات» و أما حرمة الانتفاع من النجس بعنوان أنه نجس فلم تثبت بدليل» و معه يبقى تحت أصالة الحل 
لا محالة. 

و أحسن ما يستدل به على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة رواية تحف العقول ]١[‏ لاشتمالها على النهى عن بيع وجوه النجس معللا 
بعدم جواز الانتفاع به و «يدفعه): انها ضعيفة و غير قابلهُ للاعتماد. و قد يستدل على ذلكك بغير ما ذكرناه من الوجوه إلا أنها ضعيفة لا 
ينبغى تضييع الوقت الثمين بالتصدى لنقلها و دفعها. 


]١[‏ حيث قال (ع) أو شىء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم لأن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و 
التقلب فيه. رواها فى الوسائل فى الباب ؟ من أبواب ما يكتسب به. 
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(مسألة ) إذا لم يعلم كون حيوان معين انه مأكول اللحم أولاء لا يحكم بنجاسة )١(‏ بوله و روثه. 


الشكى فى حلية حيوان و حرمته: 


اشارة 


)١(‏ الشكك فى ذلكك «تارة): من جهة الشبهة الحكمية كما إذا ولد حيوان مما يؤكل لحمه و مالا يؤكل و لم يشبه أحدهما و كما إذا 
شككنا فى الأأرنب مثلا أنه يحل أكل لحمه أو يحرم. و «اخرى): من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا شككنا فى أن الموجود فى 
الخارج غنم أو قرد و لم يعلم حاله لظلمة و نحوها. 

(أما الشبهات الحكمية): 

فالمرجع فيها انما هو قاعدة الطهارة فى كل من البول و الخرءء لأن النجاسة إنما علقت على كون الحيوان محرم الأكل شرعاء و لم 
نحرزه فى المقام و لذا نشكك فى طهارة بوله و نجاسته. 

و مقتضى قاعدة الطهارة طهارة كل من بوله و خرئه. نعم إنما يحكم بذلكك بعد الفحص عن تشخيص حال الحيوان من حيث حرمة 
أكل لحمه و إباحته كما هو الحال فى جريان الأصل فى جميع الشبهات الحكمية. 

و (أما الشبهات الموضوعية): 


فحالها حال الشبهات الحكمية» فيرجع فيها أيضا إلى قاعدة الطهاره من غير اشتراط ذلكك بالفحص نظير غيرها من الشبهات 
الموضوعية. و قد خالف فى ذلك صاحب الجواهر (قده) حيث احتمل عدم جواز الرجوع إلى أصاله الطهارة قبل الفحص و الاختبار 
بدعوى: ان الاجتناب عن بول ما لا يؤكل لحمه يتوقف على الا-حتراز عن بول ما يشكك فى حلية أكله» و ذكر ان حال المقام حال 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0.1 من 60/الا1 
الشكك فى القبلة أو الوقت أو غيرهما مما علق الشارع عليه أحكاماء فكما أن الرجوع 
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فيهما إلى الأصل غير سائغ قبل الفحص فكذلك الحال فى المقام. نعم لا مانع من الحكم بطهارة ملاقيه. لاستصحاب طهارته؛ و قال 
ان المسألة غير منقحة فى كلماتهم. 

ولكن الصحيح عدم اعتبار الفحص فى المقام نظير غيره من الشبهات الموضوعية» لإطلاق الدليل أعنى قوله (ع) كل شىء نظيف .. 
0 

و أما القبله و الوقت و أمثالهما فقياس المقام بها قياس مع الفارق» لأنها من قيود المأمور به و التكليف فيها معلوم؛ و التردد فى متعلقه 
فلا بد فيها من الاحتياط» و أما النجاسة فى مدفوعى مالا يؤكل لحمه فهى حكم انحلالى» و لكل فرد من أفرادهما حكم مستقل» و 
هى كغيرها من الأحكام الشرعية مجعولة على نحو القضايا الحقيقة التى مرجعها إلى قضايا شرطية مقدمها وجود موضوعاتها- كالبول 
و الخرء فى المقام- و تاليها ثبوت محمولاتهاء و عليه فإذا وجد فى الخارج شىء و صدق عليه انه بول ما لا يؤكل لحمه فيترتب عليه 
حكمه. 

و أما إذا شككنا فى ذلكك و لم ندر انه بول ما لا يؤكل لحمه؛ فلا محالة نشكك فى نجاسته و هو من الشكك فى أصل توجه التكليف 
بالاجتناب عنه» و غير راجع إلى الشكك فى المكلف به مع العلم بالتكليف لأمن العلم بالحكم فى بقِيهُ الموارد لا ربط له بالحكم فى 
مورد الشكك فلا وجه معه للزوم الاحتياط قبل الفحص. هذا و قد يورد على الحكم بطهارة مدفوعى الحيوان المشكوكك حرمته 
بوجهين: 

«أحدهمان: ان ذلكك انما يتم فيما إذا قيل بحلية أكل لحمه بأصالةُ الحليةء لأنه حينئذ محلل الأكلء و مدفوع الحيوانات المحلل طاهر؛ و 
لا يوافق القول بحرمة أكله- كما فى المتن- لأصالة عدم التذكية أو استصحاب 


)١(‏ كما فى موثقةُ عمار المروية فى الباب /1” من أبواب النجاسات من الوسائل 
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حرمته حال الحياة لنجاسة مدفوع الحيوانات المحرمة فكيف يحكم بطهارةٌ بوله و خرئه؟. 

و الجواب عن ذلكك ان نجاسة البول و الخرء انما تترتب على الحرمة الثابتة على الحيوان فى نفسه لا من جهة عدم وقوع التذكية عليه 
أو من جهة حرمة أكل الحيوان حال حياته. و الحرمة الثابتةٌ بالأصل ليست من هذا القبيل» لأنها انما ثبتت للحيوان بلحاظ الشكك فى 
حليته و حرمته من جهة الشكك فى التذكية أو من جههُ استصحاب الحرمة الثابته حال حياةً الحيوان و على كل حال فهى أجنبية عن 
الحرمةٌ الثابتةُ للحيوان فى ذاته و نفسه. 

و (ثانيهما): ان الحكم بطهارةٌ البول و الخرء مما يشكك فى حليته انما يتم فيما إذا لم يكن هناكك ما يقتضى نجاسة مطلق البولء و أما 
معه كقوله (ع) فى السؤال عن بول أصاب بدنه أو ثيابه: صب عليه الماء أو اغسله مرتين 2١١‏ و غيره مما دل على نجاسة البول مطلقا فلا 
يمكن الحكم بطهارتهما. 


و هذه المطلقات وان كانت مخصصة ببول ما يؤكل لحمه بلا خلافء و الحيوان المشكوكك إباحته من الشبهات المصداقيةُ حينئذ إلا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 28 من م/الا١ا‏ 


أن مقتضى استصحاب عدم كونه محلل الأكل على نحو العدم الأزلى انه من الأفراد الباقية تحت العام؛ لأن الخارج- و هو الحيوان 
المحلل أكله- عنوان وجودى و هو قابل لإحراز عدمه بالاستصحاب الجارى فى الاعدام الأزلية» و به يحكم بدخوله تحت العمومات و 
و «يردّه): ان جريان الاستصحاب بلحاظ مقام الجعل يختص بما إذا كان المشكوك فيه من الأحكام الإلزامية أو ما يرجع إليها لأنها 


هى 


)١(‏ كما فى صحيحة محمد بن مسلم و رواية أبى نصر البزنطى المرويتين فى الباب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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التى يتعلق عليها الجعل المولوىء و أما الأحكام الترخيصية- كالإباحة و الحلية- فهى غير محتاجة إلى الجعل بل يكفى فى ثبوتها عدم 
جعل الإلزام من الوجوب أو التحريم و عليه فاستصحاب العدم الأزلى لإثبات عدم حليةٌ الحيوان غير جار فى نفسه؛ و لا يمكن معه 
إحراز كون الفرد المشتبه من الافراد الباقية تحت العام» و لا يجوز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيةُ و لا مناص حينئذ من الرجوع 
إلى قاعدة الطهارة» للشكك فى طهارةٌ البول. 

و على الجملة لا ملازمة بين القول بحرمة أكل الحيوان و بين القول بنجاسة بوله فيمكن الحكم بطهارة بوله مع الحكم بحرمة لحمه 
كما يمكن الحكم بحلية لحمه- لأصالهٌ الحلية و نحوها- مع الحكم بنجاسة بوله بمقتضى العمومات المتقدمة مع قطع النظر عما ذكرناه 
فى الجواب. 


الشى فى الحلية مع العلم بالقابلية 


)١(‏ الشكك فى حرمة الحيوان على تقدير ذبحه قد يكون من جههٌ الشبهة الحكمية؛ و قد يكون من جهة الشبهة الموضوعية؛ و على كلا 
التقديرين فقد يعلم قبوله للتذكية و قد يشكك فى ذلك. 

أما إذا كان الشكك من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية- كما إذا شككنا فى حرمة لحم الأرنب أو 
شككنا فى أن الحيوان شاه أو ذئب لظلمة و نحوهاء و كثيرا ما يتفق ذلكك فى الطيور لأنها قابلة للتذكية إلا أن بعضها محرم الأكل- 
فقد ذهب جماعة من المحققين (قدهم) إلى حرمة كل لحم يشكك فى حلي حيوانه» و ذلك للأصل الثانوى. 
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إلا انا لم نقف على وجهه مع ان مقتضى أصالة الإباحة حليته كغيره مما يشكك فى حرمته؛ و غَاية الأمر ان يقال ان الحرمة بعد ذبحه 
هى التى تقتضيه استصحاب الحرمة الثابتةُ عليه قبل ذبحه إلا انه مما لا يمككن المساعدة عليه. 5 

«أما أولا: فلتوقفه على حرمة لحم الحيوان حال حياته؛ و لم نعثر على دليل يدل عليهاء فان قوله تعالى لال ذَكَيُمْ 1١‏ ناظر إلى 
الحيوان الذى طرأ عليه الموت» فإنه على قسمين: قسم تقع عليه التذكية و هو حلال و قسم لا تقع عليه و هو حرام و أما أكله من دون 
ان يطرأ عليه الموت قبل ذلكك كابتلاع السمكة الصغيرة أو غيرها حية مما يحل أكل لحمه فلا دلاله للآية المباركة على حرمته. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 088 من م/الا١!‏ 


و أما حرمة القطعة المبانة من الحى فهى مستندة إلى كون القطعة المبانة ميتة. و كلامنا فى حرمة أكل الحيوان دون الميتة» و على 
الجملهُ لم تثبت حرمة أكل الحيوان قبل ذبحه حتى نستصحبها عند الشكك بعد ذبحه هذا كله على مسلك القوم. و أما على مسلكنا من 
عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليةُ الإلهيهُ فعدم إمكان إثبات حرمة الأكل بالاستصحاب بعد ذبح الحيوان أظهر. 

«و أما ثانيا»: فلأن الحرمة على تقدير تسليمها حال الحياهُ انما تثبت على الحيوان بعنوان عدم التذكية» و بعد فرض وقوع التذكية عليه 
«و أما ثالنا»: فلأن استصحاب حرمة الأكل على تقدير جريانه فى نفسه محكوم بالعمومات الواردة فى حلي كل حيوان وقعت عليه 
التذكية 


.* المدثر ه:‎ )١( 
5/17 ص:‎ ١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة‎ 


الالماخوع والاليق كنار ةلسل ميل جا طني من اللجواناات الزرية بشي لو قر تان قل ١‏ أجلت 1 أرميق لق 012 
07 

فان مقتضاهما حلي جميع الحيوانات بالتذكية إلا ما خرج بالدليل و بما ان الشبهة حكمية فلا بد فيها من التمسكك بالعام ما لم يقم 
دليل على خلافه. 

و عليه فالأصل العملى و اللفظى يقتضيان حلية الحيوان المشكوك فيه عند العلم بقابليته للتذكية و هذا من غير فرق بين الشبهات 
الحكمية و الشبهات الموضوعية. نعم تمتاز الثانية عن الاولى فى ان التمسكك بالعمومات فيها انما هو ببركة الاستصحاب الجارى فى 
العدم الأزلى لأن أصالة العدم الأزلى تقتضى عدم كونه من الحيوانات الخارجة عن تحتها كالكلب و الخنزير و أشباههما. 


الشى فى الحلية مع عدم العلم بالقابلية 


و أما إذا شككنا فى حرمته و حليته مع الشكك فى قابليته للتذكية- كما فى المسوخ- فهل تجرى حينئذ أصالةً عدم التذكية؟ 

ا 
]١[‏ كصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم الله عليه ثم بقى ليلة أو ليلتين لم يأكل منه 
بوتا امجح وو !او ا ل اا تامو لاد يق واوا كوه دام ري مطل بترا جر 71د لاص لفيا 
قتل السيف و الرمح و السهم. الحديثء المرويتان فى الباب ١8‏ من أبواب الصيد من الوسائل» و فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 
(ع) قالء سألته عن صيد الحيتان و ان لم يسم عليه قال لا بأس به ان كان حيا ان تأخذه. المروية فى الباب 7" من أبواب الصيد من 


الوسائل. 


)0( الأنعام :م16 
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التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 09٠‏ من م6/الا١ا‏ 


التحقيق عدم جريانها من دون فرق فى ذلكك بين كون الشبهة حكمية و كونها موضوعية» و ذلكك لأن التذكية ان قلنا بكونها عبارة عن 
الأفعال الخارجية الصادرة من الذابح من فرى الأوداج الأربعة بالحديد كما هو المستفاد من قوله (ع) بلى فى رواية على بن أبى حمزة 
قال سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الفراء و الصلاءٌ فيها فقال: لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا قال قلت: أو ليس الذكى مما ذكى 
بالحديد؟ قال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ١1١‏ و قوله (ع) ذكاه الذابح أو لم يذكه فى موثقة ابن بكير 7 حيث أسند التذكية إلى 
الذابح» فلا شكك لنا فى التذكية للعلم بوقوعها على الحيوانء و انما نشكك فى حليته فنرجع فيه إلى أصالة الحل. 

و إن قلنا أن التذكية أمر بسيط أو أنها مركبة من الأمور الخارجية و من قابلية المحل فأصاله عدم تحقق التذكية و إن كانت جاريه فى 
نفسها إلا أنها محكومة بالعمومات الداله على قابلية كل حيوان للتذكية ففى صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن 
لباس الفراء و السمور و الفنكك و الثعالب و جميع الجلود قال: لا بأس بذلكك 30 و معنى نفى البأس فى جميع الجلود أنه لا مانع من 
لبسها مطلقا و لو فى حال الصلاءً فتدل بالدلالة الالتزامية على تذكيتها إذ لو لم تكن كذلكك لم يجز لبسها إما مطلقا لو قلنا بعدم جواز 
الانتفاع بالميتة كما يأتى عن قريب أو فى خصوص حال الصلاة. 

و على الجملهُ الجلود على قسمين فمنها ما نقطع بعدم قبول حيوانه للتذكية 


(1) المرويتان فى الباب ؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى الباب ؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(5) المروية فى الباب 0 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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و كذا )١(‏ إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا“ كما أنه إذا شكك فى شىء أنه من فضلةٌ حلا ل اللحم أو حرامه» أو شكك فى انه من 
الحيوان الفلانى- حتى يكون نجسا- أو من الفلانى- حتى يكون طاهرا- كما إذا رأى شيئا لا يدرى أنه بعرة فأر أو بعر خنفساءء ففى 
جميع هذه الصورة يبنى على طهارته. 


و إن وقع عليه الذبح بجميع ما يعتبر فيه شرعا كما فى جلد الكلب و الخنزير أو نقطع بعدم تذكيته و إن كان قابلا لها. و منه ما يقطع 
من الحىء و لا إشكال فى خروج جميع ذلك عن عموم نفى البأس فى الجلود؛ و قسم نقطع بوقوع التذكية عليه مع الشكك فى قابليته 
لها و عموم نفى البأس فى جميع الجلود يشمله؛ و به نحكم بقبول كل حيوان للتذكية إلا ما خرج بالدليل» و مع هذا العموم لا مجال 
لاستصحاب عدم التذكية. 

ثم على تقدير جريانه فهل يترتب عليه النجاسة أيضا أولا يترتب عليه غير آثار عدم التذكية؟ فيه بحث طويل تعرضنا له فى المباحث 
الأصولية؛ و حاصله أن النجاسة لم تترتب فى شىء من الأدله على عنوان غير المذكى و إنما هى مترتبة على عنوان الميتة و هى كما 
نص عليه فى المصباح عنوان وجودى و هو غير عنوان عدم التذكية. نعم هما متلازمان إلا أن عنوان الميتة لا يثبت باستصحاب عدم 
التذكية فلا يترتب على استصحاب عدمها-- حكم بالنجاسة بوجه. نعم يترتب عليه الآثار المترتبة على عنوان عدم التذكية من حرمة 
أكله و بطلان الصلاءً فيه» و من ثمهُ حكمنا بطهارة الجلود المجلوبة من بلاد الكفر و كذا اللحوم المشكوكة من حيث التذكية. 

)١(‏ قد يفرض هذا فيما إذا دار أمر الفضلة بين حيوان له نفس سائلة كالفأرة و بين ما لا نفس له كالخنفساءء و قد يفرض مع العلم بأنه 
من الحيوان المعين كالحلية و لكن يشكك فى أن لها نفسا سائلة حيث ادعى بعضهم أن لها نفسا سائلة» و أنكره بعض آخر و المرجع 
فى كلا الفرضين هو قاعدة الطهارة. 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 58٠0‏ 

(مسألة ©) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية )١(‏ لعدم العلم بأن دمها سائل. نعم حكى عن بعض السادةٌ: إن دمها سائل. و يمكن اختلاف 
الحيات فى ذلكك, و كذا لا يحكم بنجاسة فضله التمساح» للشكك المذكور و إن حكى عن الشهيد: إن الحيوانات البحرية ليس لها دم 
سائل إلا التمساح. 

لكنه غير معلوم؛ و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة» «الثالث)»: المنى (7) من كل حيوان له دم سائل» حراما كان أو حلالاء بريا أو 


بحريا. 


وقد يتخيل أنه بناء على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية لا بدّ من الحكم بالنجاسة مع الشكك, لأن ما دل بعمومه على نجاسة 
بول ما لا يؤكل لحمه و خرئه و إن خصص بما لا نفس له إلا أن استصحاب العدم الأزلى يقتضى بقاء الحيوان المشكوكك فيه تحت 
العام و بذلكك يحكم بنجاسة بوله و خرئه. 

و لكن هذا الكلام بمعزل عن التحقيق» لأن حال الموضوع و إن صح تنقيحه بإجراء الاستصحاب فى العدم الأزلى» و كبرى ذلك مما 
لا إشكال فيه إلا أن التمسكك به فى المقام ينتج إحراز خروج الفرد المشكوك فيه عن العام لا بقائه تحته و ذلكك لأن الخارج عنوان 
عدمى أعنى مالا نفس له. فإذا شككنا فى أنه مما له نفس سائلةٌ فمقتضى الأصل أنه مما لا نفس له. و يحرز بذلكك دخوله تحت 
الخاص و يحكم عليه بطهارة بوله و خرئه» و التمسكك باستصحاب العدم الأنزلى إنما ينتج فى جواز التمسكك بالعام فيما إذا كان 
الخارج عن عمومه عنوانا وجوديا حتى يحرز عدمه بالاستصحاب. 

)١(‏ قد ظهر حكم هذه المسأله مما أسلفناه فى المسألةً المتقدمة فلا نعيد. 


[الثالث] نجاسة المنى: 
بيقع الكلام فى هذه المسألة فى مسائل أريع: 


اشارةٌ 


(1) «الأولى»: فى نجاسة المنى من الإنسان. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: 5941 


و «الثانية): فى نجاسة المنى من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلةُ كالسباع. 
و «الثالثة»: فى نجاسة المنى من الحيوانات المحللة التى لها نفس سائلة. 

و «الرابعة»: فى منى ما لا نفس له محللا كان أم محرما. 

(أما المسألة الأولى) [فى نجاسة المنى من الإنسان]: 


فلا ينبغى الإشكال فى نجاسة المنى من الإنسان رجلا كان أو امرأة بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الإسلام» و لم يخالف فيه أحد 
من أصحابناء و تدل على ذلكك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المذى يصيب الثوب فقال: ينضحه بالماء إن 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 091 من 6/الا١!‏ 
شاء وقال: 

فى المنى يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفى عليك فاغسله كله )١١‏ و بهذا المضمون غيرها من الروايات. 

و فى قبالها جملةُ من الأخبار تقتضى طهارة المنى: 

«منهاا: صحيحة زرارة ١؟)‏ قال: سألته عن الرجل يجنب فى ثوبه أ يتجفف فيه من غسله؟ فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه 

رطبة» فإن كانت جافة فلا بأس. . 
و «منها): موثقة زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبنى السماء حتى يبتل» فقال: لا بأس. 9 

و منها غير ذلكك من الأخبار التى ظاهرها طهارة المنى» و يمكن تأويلها على نحو لا تنافى الأخبار الدالة على نجاسته- و لو على وجه 
بعيد- فتحمل الرواية الأولى على تجففه بالموضع الطاهر من الثوب. و الثانية على صورة زوال عين المنى فيطهر الثوب باصابته المطر. 


)١(‏ المروية فى الباب ١8‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المرويتان فى الباب 717 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(") المرويتان فى الباب 717 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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هذا على أنه يمكن حملهما على التقية» لذهاب جماعة من العامة إلى طهارة المنى إما مطلقا كما ذهب إليه الشافعى )١١‏ و استدل عليه 
توجهين: 

«أحدهما): ما رواه البيهقى عن النبى (ص) من أنه قال: لا بأس بالمنى فإنه من الإنسان بمنزلهُ البصاق و المخاط و «ثانيهما»: إن الحيوان 
من المنى «و لا إشكال فى طهارته فكيف يزيد الفرع على أصله). 

وإنانيى خصوصن الح من انما وحن سار الجواحاك كاله دوو ماك ير كا لمحم كا كرمع يه لكات بو ابوعدارا عليه بيه 
رووه عن عائشة من أنها كانت تفرك المنى من ثوب رسول الله (ص) ثم يذهب فيصلى فيه .05١‏ 

و الشافعى و قرينه و إن كانا متأخرين عن عصر الصادق (ع) إلا أن مستندهما لعله كان شائعا فى ذلكك العصر و كان العامل به كثيراء و 
بذلكك صح حمل أخبار الطهارة على التقية» و كيف كان فهذه الأخبار- مضافا إلى معارضتها مع الأخبار الكثيرة الواردة فى نجاسة 
المنى- مخالفة لضرورة الإسلام» و معها لا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 


(أما المسألة الثانية) [فى نجاسة المنى من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها مما له نفس سائلة كالسباع.]: 


فقد ادعى الإجماع على نجاسة المنى من الحيوانات المحرمة التى لها نفس سائلة» و يمكن ان يستدل عليها بصحيحة محمد بن مسلم 
عن أبى عبد الله (ع) قال: ذكر المنى و شدده و جعله أشد من البول .. «”. 

فان الظاهر ان اللام فى كل من المنى و البول للجنس لبعد أن يكون للعهد الخارجى فتدل حينئذ على أن طبيعى المنى أشد من طبيعى 
البول سواء أ كانا من الإنسان أم من الحيوان» و حيث ان بول الحيوانات المحرمة التى لها نفس سائلة 


(1) راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 1 من الطبعة الأولى. 
(1) راجع المجلد الأول من الفقه على المذاهب الأربعة ص 1 من الطبعة الأولى. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09 من م/الا١!‏ 


(*) المروية فى الباب ١8‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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نجس فلا محال يحكم بنجاسة منيهاء لأنه أشد من بولها. 

و ملاحظهُ ذيل الصحيحةٌ و ان كانت موجبهٌ لصرفها إلى منى الإنسان حيث قال: «ان رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاه 
فعليك إعاده الصلا و ان أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليكك و كذلكك البول» لأن ما يصيب 
ثوب المصلى من المنى يبعد أن يكون من غيره من الحيوانات المحرمة إلا أن ذيلها مشتمل على حكم آخر غير الحكم الذى تكلفه 
صدر الرواية فهو باق على عمومه و لا موجب لحمله على منى الإنسان. 

و من ذلكك يظهر انه لا وجه للاستدلال على نجاسة المنى فى هذه المسألةٌ بالأخبار المتقدمةٌ فى المسألة الاولى» و ذلكك لانصرافها إلى 
منى الإنسان» و بعد أن يصيب ثوب المصلى منى غيره من الحيوانات المحرمة» بل نقل فى الجواهر عن بعضهم ان الانصراف كالعيان» 
و عليه ينحصر مدرك القول بنجاسة المنى فى هذه المسأَله بما قدمناه من صحيحة محمد بن مسلم. 


و (أما المسألة الثالثة) [فى نجاسة المنى من الحيوانات المحللة التى لها نفس سائلة]: 


أعنى نجاسة المنى من الحيوانات المحللة التى لها نفس سائلة فلا دلالة فى شىء من الاخبار على نجاسة المنى فى هذه المسألةٌ أما 
الاخبار المتقدمة فى المسألةُ الأولى» فلانصرافها إلى منى الإنسان كما مرء و أما صحيحة محمد بن مسلم التى اعتمدنا عليها فى المسألة 
الثانية» فلاختصاصها بما إذا كان البول نجساء لأن معنى الأشدية أن المنى يشترك مع البول فى نجاسته إلا أن هذا أشد من ذاك و 
أبوال الحيوانات المحللة طاهرة فلا يكون المنى منها نجسا. 

و «قد يتوهم): أن الأشدية بلحاظ نجاسة المنى منها مع طهارة أبوالها و «يندفع»: بأن الأشدية لو كان هو ذلك لوجب أن يقول: 

نجاسة المنى أوسع من نجاسة البول لاختصاصها بما لا يؤكل لحمه بخلاف 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 59 


نجاسة المنى؛ و لا يناسبه التعبير بالأشدية» فان معناها كما عرفت هو اشتراكك المنى مع البول فى نجاسته و كون أحدهما أشد من 
الثانى. هذا. ثم لو قلنا بشمول إطلاق الصحيحة للمقام أعنى منى الحيوانات المحللة فتعارضها موثقتان: 

«إحداهما': موثقةُ عمار كل ما أكل لحمه لا بأس بما يخرج منه 1١‏ لأن إطلاقها يشمل المنى أيضا. 

و «ثانيتهما»: موثقةُ ابن بكير حيث ورد فى ذيلها فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاهُ فى وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شىء 
منه جائز. ؟» و عموم كل شىء يشمل المنى أيضا و بعد تساقطهما يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

نعم قد استشكلنا سابقا فى الموثقة الأخيرة بأنها ناظرة إلى بيان صحة الصلا فى أجزاء ما يؤكل لحمه من ناحيةٌ عدم كونها مما لا 
يؤكل لحمه لا من سائر الجهات, و إلا فعموم كل شىء شامل للدم أيضا مع أن الصلاه فيه باطلهُ لنجاسته. نعم تصح فيه أيضا من حيث 
عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكلء و لكن فى الموثقة الاولى غنى و كفاية» فلو كنا نحن و هذه الاخبار لحكمنا بطهارة المنى فى هذه 
المسألة إلا أن الإجماع القطعى قام على نجاسةٌ المنى من كل ماله نفس سائلةُ و ان كان محلل الأكلء و هذا الإجماع يصير قرينة على 
التصرف فى الموثقة بحملها على غير المنى من البول و الروث و نحوهما. 
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و (أما المسألة الرابعة) [فى منى ما لا نفس له محللا كان أم محرما]: 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 595 
فلم يقم على نجاسة المنى مما لا نفس له دليل سواء كان محللا أم محرماء و قد عرفت قصور الأدلهُ عن إثبات النجاسة 


)١(‏ المروية فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى الباب ١‏ من أبواب لباس المصلى و فى الباب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و أما المذىء و الوذىء والودى فطاهر )١(‏ من كل حيوان إلا نجس العين 


فى منى ما يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة فضلا عما لا نفس له مضافا إلى ما ورد من انه لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة 
١‏ لأنها شاملة للمنى منه كما تشمل البول و غيره من أجزائه؛ و بذلكك نحكم بعدم نجاسة المنى فى الأسماكك و الحيات و نظائرهما 


فعههم 


ان الفيومى فى المصباح فسر المنى بماء الرجل» و فى القاموس فسره بماء كل من الرجل و المرأة؛ و من هنا توهم بعضهم عدم شمول 
مادل على نجاسة المنى لمنى غير الإنسان بدعوى قصور الأدلةٌ عن إثبات نجاسته فى نفسها إلا ان الظاهر ان تعريفهما من باب بيان 
أظهر الأفراد للقطع بعدم الفرق بين أفراده» لأنه عبار عن ماء دافق يخرج عند الشهوة على الأغلب و هذا لا فرق فيه بين الإنسان و غيره 
من الحيوانات فلا إجمال للفظ حتى يرجع فيه إلى تفسير اللغوى. 

)١(‏ أما المذى فقد ذهب العامة إلى نجاسته 7؟) حتى من يقول منهم بطهارة المنى كالشافعية و الحنابلة» و لعمرى انه من عجائب 
الكلام فكيف 


)١(‏ وهو ما رواه حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه. 

المرويةٌ فى الباب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() أفتى فقهاء المذاهب الأربعة بنجاسة المذى الخارج من الإنسان كما فى المهذب للشيرازى الشافعى ج ١‏ ص 57 و بدائع الصنائع 
للكاسانى الحنفى ج ١‏ ص ٠٠‏ و المغنى لابن قدامة الحنبلى ج ؟" ص *ى و شرح صحيح الترمذى للقاضى ابن العربى المالكى ج ١‏ 
ص 172. 
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التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً 090 من م٠/الا١‏ 


يفتى بنجاسة المذى و طهارة المنى؟! بل عن بعضهم نجاسة كل ما يخرج من الإنسان ]١[‏ حتى الدمعة إذا استندت إلى مرض لا ما 
استند إلى البكاء. 

وأماعندنا فلم ينسب إلى أحد الخلاءف فى طهارته غير ابن الجنيد» حيث ذهب إلى نجاسة المذى الخارج عقيب شهوة- على ما 
حكن - و لعله استند فى ذلكك إلى الأخبار إلا ان ما ذل منها على نجاسة المذى مشتمل على قرائن تقتضى -ححملها على الاستحباب أو 
التقية. 

«فمنها/: صحيحةٌ محمد بن مسلم عن المذى يصيب الثوب فقال: (ع) ينضحه بالماء ان شاء. 19" و قرينة الاستحباب فيها ظاهرة. 

و «منها؛ صحيحة الحسين بن أبى العلاء سألت أبا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب قال: لا بأس به فلما رددنا عليه فقال: ينضحه 
بالماء 5 و هى ظاهرة فى طهارةٌ المذى بحسب الحكم الواقعى إلا انه أمره بالنضح لإصرار السائل مماشاةُ مع المخالفين. 

و «منها/: صحيحة أخرى لحسين بن أبى العلاء قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المذى يصيب الثوب قال (ع) ان عرفت مكانه فاغسله و 
ان خفى عليك مكانه فاغسل الثوب كله 159 و هى محمولة على الاستحباب 


]١[‏ الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ١١‏ من الطبعة الاولى الحنفية قالوا: ان ما يسيل من البدن غير القيح و الصديد ان كان لعلهُ و 
لو بلا ألم فنجس و إلا فطاهر و هذا يشمل النفط و هى القرحة التى امتلأت و حان قشرها و ماء السرة و ماء الاذن و ماء العين؛ فالماء 
الذى يخرج من العين المريضة نجس و لو خرج من غير ألم كالماء الذى يسيل بسبب الغرب و هو عرق فى العين يوجب سيلان الدمع 


بلا ألم. 


(0) المرويات فى الباب ١7‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويات فى الباب ١7‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(©) المرويات فى الباب ١7‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: /5917 


بقرينة روايته المتقدمة. 

هذا مضافا إلى الأخبار الصريحة الوارده فى طهارة المذى ]١[‏ و ما ورد [1] فى طهارة البلل المشتبه الخارج بعد الاستبراء من البول أو 
المنى فإن المذى و أخواته أيضا لو كانت نجسة لم يكن لطهارة البلل المشتبه وجه للعلم حينئذ بنجاستها على كل حال كان بولا أو 
منيا أم كان مذيا أو شيئا آخر من أخواته. و أما الوذى و الودى فلم يدل دليل على نجاستهما و الأصل طهارته. 

بل و يمكن أن يستدل عليها بغير واحد من الأخبار. 

«منها/: صحيحة زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: إن سال من ذكركك شىء من مذى أو ودى «وذى» و أنت فى الصلاءٌ فلا تغسله و لا 
تقطع له الصلا و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبيكك. فإنما ذلكك بمنزلة النخامة» و كل شىء خرج منكك بعد الوضوء, فإنه من 
الحبائل؛ أو 


]١[‏ ففى صحيحة بريد بن معاوية قال: سألت أحدهما (ع) عن المذى فقال: لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 099 من 6/الا١ا‏ 


صلاته ولا يغسله من فخذه. أنه لم يخرج من مخرج المنى» إنما هو بمنزلة النخامة و غيرهما من الأخبار المروية فى الوسائل فى الباب 
وو من أبواب نواقض الوضوء. و منها: 

صحيحة زرارةٌ المتقدمة. : 

[؟] منها ما رواه حفص بن البخترى. عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يبولء قال: ينتره ثلاثا ثم إن سأل حتى يبلغ السوق فلا يبالى. و 
منها غير ذلكك من الأخبار المروية فى الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: /59 

و كذا رطوبات الفرج )١(‏ و الدبر () ما عدا البول و الغائط. 

«الرابع»: الميتة (5) من كل ما له دم سائل» حلالا كان أو حراما. 


من البواسير» و ليس بشىء فلا تغسله من ثوبكك إلا أن تقذره .)١١‏ 

نعم نسب إلى بعض العامة- و إن لم نقف عليه فى كلماتهم- نجاستهما كما التزموا بها فى المذى بدعوى خروجها من مجرى النجاسة 
و ١يدفعه):‏ 

ان البواطن لا دليل على تنجسها كما عرفته فى محله. 

)١(‏ لصحيحة إبراهيم بن أبى محمود قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن المرأهُ وليها «عليها؛ قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و 
هى جنبء أ تصلى فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما .)3١‏ 


(لو غدل سانه مسيةة كزارة السقدمة: 
نجاسة الميتة: 
اشارة 


() وهو ممالا اشكال فيه» و قد وردت نجاستها فى عدهٌ روايات يمكن دعوى تواترها إجمالا و إليكك بعضها: 
«منها»: ما ورد فى السمن أو الزيت أو غيرهما تقع فيه الميتة أو تموت فيه الفأرة أو غيرها من الأمر بإهراقه أو الاستصباح به إذا كان 
مائعا و إلقائه و ما يليه إذا كان جامدا ["*]. 


[":] ورد ذلكك فى عدة كثيرةٌ من الاخبار منها صحيحة زرارةٌ أو حسنته عن الباقر (ع) قال: إذا وقعت الفأرة فى السمن فماتت فيه فان 
كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقى و ان كان ذائبا فلا تأكله و استصبح 


)١(‏ المروية فى الباب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(') المروية فى الباب 00 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 599 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /091 من م0/الا١!‏ 


و «منها): ما ورد من الأمر بإعادة الوضوء و غسل الثوب فيما إذا توضأ من الماء القليل ثم وجد فيه ميتة .]١[‏ 

و «منها/: ما ورد فى البئر من الأخبار الآمرة بنزحها لموت الفأرة أو الدجاجة و نحوهما أو لوقوع الميتهُ فيها [1] فان النزح و إن لم يكن 
واجبا حينئذ لعدم نجاسة البثر بملاقاة النجس إلا أن نزح مائها و لو للاستحباب مستند إلى نجاسة ما وقع فيها من الميتة» و منها غير 
ذلكك من الأخبار الكثيرة» و الانصاف أنه لم ترد فى شىء من أعيان النجاسات بمقدار ما ورد فى نجاسة الميتهُ من الأخبار كما اعترف 
بذلكك المحقق الهمدانى (قده) و من العجيب ما نسب إلى صاحب المعالم (قده) من أن العمدة فى نجاسة الميتةُ هو الإجماع 


به و الزيت مثل ذلكك. و منها غير ذلكك من الاخبار المرويةٌ فى الباب 8 من أبواب ما يكتسب به و 5# من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ من 
الوسائل. 

]١[‏ كموثقة عمار الساباطى عن أبى عبد الله (ع) عن رجل يجد فى إنائه فأرهُ و قد توضأ من ذلكك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل 
ثيابه و قد كانت الفأرهُ متسلخة, فقال: إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى 
الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة .. المرويهُ فى الباب 5 من أبواب الماء المطلق من 
الوسائل. 

[1] كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن البثر تقع فيها الميتهُ فقال: إن كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا .. المروية 
فى الباب 7" من أبواب الماء المطلق. و عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عما يقع فى الآبار» فقال أما الفأرة و أشباهها فيتزح 
منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب .. إلى غير ذلكك من الاخبار المروية فى الباب ١7‏ من أبواب الماء المطلق من 
الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 0٠١‏ 


و قصور الأخبار عن إثبات نجاستهاء و أعجب من ذلك ما حكى عن صاحب المداركك (قده) من المناقشةٌ فى نجاسة الميتهُ بدعوى: 
انحصار مدرك القول بنجاستها فى الإجماع؛ و استظهر عدم تمامية الإجماع فى المسألة» و خروجا عن وحشة التفرد فيما ذهب اليه 
نسب القول بطهارة الميتة إلى الصدوق (قدس سره). 

لأنه روى مرسلا عن الصادق (ع) أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها 
ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب, و لكن لا تصلى فيها 1١‏ و قد التزم فى أوائل كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتى و 
يحكم بصحته و يعتقد أنه حجة فيما بينه و بين اللّه تعالت قدرته؛ و بذلكك صح إسناد القول بطهارة الميتة اليه و فيه: 

«أولا أن الدليل على نجاسة الميتة غير منحصر فى الإجماع فإن الأخبار فى نجاستها كثيرة بل متواترة. 

و «ثانيا» إن نجاسة البول مما لا مناقشة فيه عنده (قده) و هى إنما استفيدت من الأمر بغسل ما أصابه و معه فلما ذا لا يلتزم بنجاسة 
الميته فى المقام؟ و قد ورد فى غير واحد من الأخبار الأمر بغسل ما أصابته الميتةُ برطوبة. 

و أما ما نسبه إلى الصدوق (قده) فالكلام فيه يقع فى مقامين: 

«أحدهما»: فى صحةٌ إسناد القول بالطهارة إلى الصدوق بمجرد نقله ما يقتضى بظاهره طهارة الميتةُ. 

و ١ثانيهما»:‏ فى حجية تلك الرواية فى حقنا و لو على تقدير عمله (قده) بطبقها. 

(أما المقام الأول): فالصحيح عدم تمامية الإسناد. لأن الصدوق 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 09/8 من م/الا١ا‏ 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 0٠١‏ 
و كذا أجزاؤها المبانة )١(‏ منها وان كانت صغارا 


و إن التزم بما نقلناه عنه فى أوائل كتابه» و يبعد عدوله عما بنى عليه إلا أن مقتضى ذلكك أن تكون الرواية و غيرها مما نقله فى كتابه 
روايةٌ عدل معتبر عنده. و أما الإفتاء على طبقها فلاء لأنه يعتبر فى الإفتاء ملاحظة معارضات الرواية و دفع المناقشات الواردةٌ عليهاء و ما 
رواه (قده) معارض بغير واحد من الاخبار و كيف يفتى بكل ما رواه من الاخبار المتعارضة؟ 

فهل يفتى بالمتناقضين؟ 

و لعله يرى طهارة الجلود بالدباغة كما هو أحد الأقوال فيهاء كما يحتمل ان تكون الجلود المسئول عنها فى الرواية جلود ما لا نفس له 
وقد نقل انها يستعمل فى صنع ظروف السمن و الماء و نحوهما و مع هذه الاحتمالات لا يمكن استكشاف عمله بالرواية و حكمه 
بطهارة الميتة. 

و (أما المقام الثانى) فحاصل الكلام فيه ان الرواية ضعيفة لإرسالها فلا يمكن ان يعتمد عليها بوجه وان كانت معتبرة عند الصدوق 
(قده) و لعل وجهه ان العدالة عنده (قده) عبارة عن عدم ظهور الفسق و نحن لا نكتفى بذلكك فى حجية الاخبار بل نرى اعتبار توثيق 
الرواة. هذا مضافا إلى ان الروايهُ شاذهُ فى نفسها فلا يمكن العمل بها فى مقابل الروايات المشهورة» و على الجملهٌ ان نجاسة الميتهُ مما 
لا يعتريه شكك. 


أجزاء الميتة المبانة: 


)١(‏ ان الميتة بعد ما أثبتنا نجاستها فتثبت النجاسة بالفهم العرفى على كل واحد من أجزائها و ان لم تصدق عليها عنوان الميتة عرفا فيد 
الغنم و ان لم تكن غنما و كذا غيرها من أجزائها إلا ان الدليل بعد ما دل على نجاسة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 0٠١7‏ 

عدا ما لا تحله الحياة منها )١(‏ كالصوف. و الشعرء و الوبر» و العظمء و القرن» 


الميتهُ فمعناه بحسب الفهم العرفى ان ما فى ذلك الجسم محكوم بالنجاسة, و لا دخالة للهيئة التركيبية فى نجاستها. 

كما ان الأمر كذلك فى غير الميتة أيضا فإذا حكم الشارع بنجاسة الكلب- و هو حى- فلا يشكك العرف فى نجاسة كل ماله من 
الاجزاء» فبنفس ذلكك الدليل الذى دل على نجاسة الكلب تثبت نجاسة أجزائه أيضاء و لذا لا مناص من الحكم بنجاسة أجزاء الميتة 
كنفسها فإذا قطعنا حيوانا نصفين أو أربعة أجزاء- مثلا- دفعة واحده يحكم بنجاسة كلا النصفين أو الأجزاء لأنها ميتة. و من هنا يظهر 
انه لا وجه لاستصحاب النجاسة فى أجزاء الميتةٌ «أما أولا»: فلمكان الدليل الاجتهادى. فإن نفس ذلكك الدليل الذى دل على نجاسة 
الميتهُ يقتضى نجاسة أجزائها أيضا من غير حاجةٌ الى استصحابها. 

«و أما ثانيا/: فلأنه أخص من المدعىء لاختصاصه بما إذا حصل الانفصال بعد الموت و أما إذا طرأ كل من الموت و الانفصال دفعة 
واحدةٌ كما إذا قطعنا الحيوان نصفين فأين هناكك نجاسةٌ سابقةُ ليمكن استصحابها؟ 

هذا على ان الاستصحاب فى الأحكام الكليةٌ الإلهيةُ غير جار لمعارضته باستصحاب عدم الجعل كما حققناه فى محله. 

و كيف كان فما حكى عن صاحب المداركك (قده) من المناقشةُ فى نجاسةٌ أجزاء الميتهُ مما لا وجه له. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3دات. الالالالانا صفحةً 099 من 6/الا١ا‏ 
ما لا تحله الحياة من الميتة: 


)١(‏ ما قدمناه آنفا من الوجه فى نجاسة أجزاء الميتهُ وان كان يقتضى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة١ء‏ ص: 0٠07‏ 
والمنقار» و الظفر» و المخلبء و الريشء و الظلفء و السنء و البيضة» إذا اكتست )١(‏ القشر الأعلى. 


نجاسة جميع أجزائها إلا-ان النصوص الواردهٌ فى المقام قد دلت على استثناء ما لا تحله الحياه من أجزاء الميتة فلا يحكم عليها 
بالنجاسة و لا بغيرها من أحكام الميتة فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة. 

ففى الصحيح عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: لا.أس بالصلاه فيما كان من صوف الميتة» ان الصوف ليس فيه روح .0١١‏ 

و فى رواية حسين بن زرارةُ قال: كنت عند أبى عبد الله (ع) و أبى يسأله عن اللبن من الميتة. و البيضة من الميتة» و إنفحة الميتة» فقال: 
كل هذا ذكى؛ و قال: «يعنى الكلينى» و زاد فيه على بين عقبهُ و على بن الحسن ابن رباط قال: و الشعر و الصوف كله ذكى "١‏ و فى 
رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتاء قال: و سألته عن 
البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتةه فقال: يأكلها ”). 

وفى صحيحة حريز قال: قال: أبو عبد الله (ع) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و 
الحافر و كل شىء يفصل من الشاة و الدابهُ فهو ذكى و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله و صل فيه «؟» إلى غير ذلكك من الاخبار. 


ما يعتبر فى طهارةٌ البيضة: 


اشارة 
: ' 
)١(‏ اشترط الأصحاب (قدس الله أسرارهم) فى الحكم بطهارة البيضة 


)١(‏ المرويات فى الباب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) المرويات فى الباب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) المرويات فى الباب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(6) المروية فى الباب #” من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 0٠5‏ 


الخارجةٌ عن الميتُ أن تكون مكتسيةٌ بالقشر الغليظ و الكلام فى ذلكك 


يقع فى مقامين: 


اشارة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠٠١‏ من 0/الا١ا‏ 


«أحدههما): فيما تقتضيه القاعدة. 


و «ثانيهما»: فيما تقتضيه الرواية الواردة فى المقام. 
(أما المقام الأول) [فيما تقتضيه القاعدة]: 


فالصحيح انه لا فرق فى طهارةٌ البيضة بين صورتى اكتسائها القشر الأعلى و عدمه. و ذلكك لقصور ما دل على نجاسة الميتهُ عن شمول 
بيضتها لأن أجزاء الميتهُ و ان كانت نجسة كنفسها إلا ان أدلةُ نجاستها غير شاملة لما هو خارج عن الميتة و ان كانت ظرفا لوجوده من 
غير ان تتصل بشىء من أجزاء الميتة فالحكم بطهارة البيضة على وفق القاعدء فى كلتا الصورتين. 

هذا مضافا إلى إطلاق نصوص الاستثناء لأنها دلت على استثناء البيضةً من غير تقيبدها بما إذا كانت مكتسية للقشر الغليظ. 


و (أما المقام الثانى) [فيما تقتضيه الرواية الواردهُ فى المقام] 


0 
ففى موثقة غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله (ع) فى بيضة خرجت من است دجاجة ميتة قال (ع) ان كانت اكتست البيضة الجلد 


الغليظ فلا بأس بها 00١‏ و قد ضعفها صاحبا المدارك و المعالم و تبعهما غيرهما نظرا إلى ان غياث بن إبراهيم بترى و لم يذكك 
بعدلين» و هذه المناقشة انما تتم على مسلكهما من عدم حجية غير الصحاح و اعتبار تذكية الرواة بعدلين. 

و أما بناء على اعتبار خبر الثقهُ كما هو الصحيح فلا مجال للمناقشة فى سندها لأنها موثقة وغياث بن إبراهيم وان كان بتريا وهم 
طائفة من الزيدية إلا أن من المحتمل قويا ان يكون ذلكك غير الغياث بن إبراهيم التميمى الواقع فى سلسلة السند فى المقام بل لو كان 
هو هذا بعينه أيضا لم يكن يقدح فى وثاقته. و أما محمد بن يحيى و هو الراوى عن غياث فهو أيضا موثق و ان 


)١(‏ المروية فى الباب 8" من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 0٠0‏ 
سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام )١(‏ 


كان مرددا بين محمد بن يحيى الخزاز و محمد بن يحيى الخثعمى إلا أنهما موثقان و أحمد بن محمد يروى عن كليهما. 

و كيف كان فلا إشكال فى سند الرواية» و على هذا لا مناص من الالتزام بتقييد البيضة بما إذا اكتست القشر الأعلى إلا أن هذا 
بالإضافة إلى جواز أكلها لأن الرواية ناظرة اليه و من هنا ذكروها فى كتاب الأطعمة و الأشربة و غير ناظرة إلى طهارتها فقد عرفت ان 
مقتضى القاعدة الأولية و إطلاقات الأخبار المتقدمهُ طهارة البيضهً مطلقا من غير تقييدها بشىء و حيث لا دليل على خلافها فلا يمكن 
تقيبد البيضة باكتساء القشر الغليظ فى الحكم بطهارتها. 

نعم لا بد من تقييدها بذلكك فى الحكم بجواز أكلهاء و قد مر أن البيضة خارجة عن الميتة و أجزائها تخصصا فهى محكومة بالطهارة 
بالذات و لا ينافى ذلكك وجوب غسل ظاهرها لنجاستها العارضة بملاقاةً الميتةُ مع الرطوبة. 

)١(‏ ذهب العلامة (قده) إلى اشتراط حلية الحيوان فى الحكم بطهارة بيضته مستندا فى ذلكك إلى ورود جملة من الروايات فى الدجاجة 
و هى مما يؤكل لحمه؛ و إلى أن غيرها من المطلقات منصرفةٌ إلى الحيوانات المحللة» فإن ظاهرها هو السؤال عن جواز أكل البيضة؛ و 
لا يجوز أكل شىء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 

هذا و لكن الصحيح انه لا فرق فى ذلكك بين الحيوانات المحللة و غيرها لأن الأخبار المدعى انصرافها إلى الحيوانات المحللة أو التى 
وردت فى مثل الدجاجة إنما وردت فى جواز أكل البيضة» و نحن لا نضايق القول باشتراط حلي الأكل فى الحكم بجواز أكلها إلا أن 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اه من 6/الا1 


هذا أجنبى عما نحن بصدده. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 0٠8‏ 
و سواء أخذ ذلكك بجز أو نتف أو غيرهما )١(‏ نعم يجب غسل المنتوف من 


إذ الكلام فى طهارة البيضة» و قد عرفت ان الحكم بطهارتها لا يتوقف على ورود رواية أصلاء لأنه على طبق القاعدة و ليس مدركه 
هو الاخبار حتى يدعى أن ورودها فى محلل الأكل يوجب تقييد الحكم بطهارة البيضةٌ بما إذا كان من الحيوان الحلال. 


عدم اعتبار الجز 


)١(‏ نسب إلى الشيخ الطوسى (ره) اعتبار الانفصال بالجز فى الصوف و الشعر و الوبر و الريش و نحوهاء و إنها إذا انفصلت بالنتف 
يحكم بنجاستها و الوجه فى ذلكك أحد أمرين: 

«أحدهما»: إن الشعر و الصوف و أمثالهما ييستصحب عند انفصاله بالتتف جزء من أجزاء الميتهُ مما تحله الحياة» و هو غير مستثنى عن 
تجاسة المكة 

و «ثانيهما»: رواية الفتح بن يزيد الجرجانى عن أبى الحسن (ع) قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التى يؤكل لحمها ذكيا فكتب 
(ع) لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عصبء و كلما كان من السخال الصوف- إن جز- و الشعر و الوبر و الانفحة و القرن ولا يتعدى 
إلى غيرها ان شاء الله ١١‏ فإنها قيدت الحكم فى الصوف بما إذا انفصل بالجز. و فى كلا الوجهين ما لا يخفى. 

(أما الوجه الأول): فلأن استثناء الشعر و الصوف و نحوهما يقتضى استناء أصولهما المتصلة بهما أيضا عند نتفهما إما لأنها كفروعها 
مما لا تحله الحياة و قد دلت صحيحة الحلبى المتقدمة على استثناء ما لا روح فيه» 


)١(‏ المروية فى الباب 7” من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 007 
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و أصول الشعر و الصوف و أخواتهما كذلكك. و التأذى بنتفها من جهةٌ اتصالها بما له الحياء لا من جهة انها مما تحله الحياة. و إما 
لأجل الشكك فى حلول الحياءً لها و الشكك فى ذلكك يكفى فى الحكم بطهارتها. 

و (أما الوجه الثانى): فلأن غايهُ ما تقتضيه الرواية المذكورةٌ إنما هو اشتراط الجز فى خصوص الصوف فى السخال و لا يمكن التعدى 
عنهما بوجه فالحكم بالا-شتراط على وجه الإطلا-ق لا شاهد له هذا. على أنها غير خالية عن القلق و الاضطرابء و مع ذلكك كله 
اشترطت الجز فى صوف السخال و هو بحيث إذا نتف ينفصل عما فوق الجلد لدقته و لطافته» و لم تشترط ذلك فى الشعر الذى 
يستصحب شيئا من أجزاء الحيوان عند انفصاله بالنتف مضافا الى ضعف سندها فهى غير قابله للاعتماد. نعم يجب غسل ما ينفصل عن 
الميتة بالنتتفء لنجاسته العارضة باتصالها إلا أن النجاسة العرضية غير منافية لطهارته بالذات» و إلى هذا أشير فى صحيحة حريز 


المتقدمة فى قوله (ع) و إن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله و صل فيه. 


الإنفحة و حكمها: 
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)١(‏ بكسر الهمزة و فتح الفاء- وقد تكسر- و تشديد الحاء و تخفيفها و هى المعروف عند العامة بالمجبنة و يقال لها فى الفارسية «ينير 
مايه و لا إشكال فى طهارتها على ما دل عليه غير واحد من الأخبار و إنما الكلام فى موضوعها و معناها فهل هى عبار عن المظروف 
فحسب و هو المائع المتمائل إلى الصفرة يخرج من بطن الجدى حال ارتضاعه كما هو ظاهر جماعة أو أنها اسم لخصوص الظرف و 
هو الذى يتكون فى الجدى حال ارتضاعه و يصير 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 0٠8‏ 


كرشا بعد أكله العلف أو انها اسم لمجموع الظرف و المظروف؟ 

تظهر ثمره الخلاف فى الحكم بطهارة كل من الظرف و المظروف على الاحتمالين الأخيرين. أما إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة 
الأخبار الواردة فى طهارةٌ الإنفحة. و أما إذا كانت عبارةٌ عن الظرف فقط فلأن المتكون فى جوفها ليس من أجزاء الميتهُ و لا هو لاقى 
شيئا نجسا فلما ذا يحكم بنجاسته؟ و هذا بخلاف ما إذا كانت عبار عن المظروف فقط فإنه لا يحكم حينئذ بطهارة ظرفها و جلدها. 
نعم الأخبار الواردة فى طهارة الإنفحة تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضاء لاتصاله بالانفحة؛ كما يمكن 
أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضا و لا نقول بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دل على طهارة المظروف. 

و «دعوى): انا لا نحتاج فى إثبات طهارة المائع المظروف إلى التشبث بالاخبار, لأنه أمر خارج عن الميتةٌ و حاله حال البيضة فيحكم 
بطهارته حيث لا موجب لنجاسته. 

«مدفوعة): بان الأ-مر و ان كان كما ذكر إلا أن قياس المقام بالبيضة قياس مع الفارق فان المظروف من قبيل المائعات و لو لا دلالة 
الروايات على طهارة ما يلاصقه من الجلد بالالتزام لتنجس بملاقاة الظرف لا محالة لأنه من أجزاء الميتة و هى نجسة بالذات و مع 
نجاسة المظروف لا يمكن الانتفاع به فى شىء. مع أن الروايات الوارده فى المقام بظاهرها بل بصراحة بعضها »١١‏ دلت على ان الحكم 
بطهارة الانفحة انما هو لأجل أن ينتفع بها فى الجبن. 

هذا و الصحيح فى المقام ان يقال: أنه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة 


)١(‏ وهى رواية أبى حمزة الثمالى المروية فى الباب *” من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 0٠9‏ 
و كذا اللبن فى الضرع )١(‏ ولا ينجس بملاقاة الضرع النجسء لكن الأحوط فى اللبن الاجتناب» 


المذكورة إلا على سبيل الظن و التخمين» و نظن انها اسم لمجموع الظرف و المظروفء لأنها لو لم تكن موضوعة بإزائهما و قلنا 
باختصاصها للمظروف فحسب فما هو اللفظ الذى وضع فى لغهُ العرب بإزاء ظرفه؟ و من البعيد جدا ان لا يكون للظرف فى لغهُ العرب 
اسم موضوع عليه. 

و كيف كان إذا لم ندر بما وضعت عليه لفظة الانفحة و شككنا فى حكمها فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن منها و هو المظروف 
و ما يلاصقه من داخل الجلدهٌ فحسب دون خارجها و هو مشمول لأدلهُ نجاسة الميته و أجزائها. و الاستدلال على طهارةٌ الجلد بقاعدةٌ 
الطهارة من غرائب الكلام لأنه مع دلالة الدليل الاجتهادى على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبث بالأصل العملى. 

و مما ذكرناه فى المقام يظهر اختصاص هذا الحكم بانفحة الحيوانات المحللة الأكل. لأن الروايات بين ما ورد فى خصوص ذلكك و 
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بين ما هو منصرف اليهء و أما ما لا يؤكل لحمه كانفحةٌ الذئب و نحوه فلا دليل على طهارتها فلا محالهُ تبقى تحت عمومات نجاسةٌ 
الميتف و بذلكك يحكم بنجاسة مظروفها لأنه وان كان خارجا عن الميتةُ و أجزائها إلا أنه مائع قد لاقى الميته فلا محالة يتنجس بها. 


اللبن فى الضرع: 


)١(‏ لدلالة جملة من الاخبار المعتبرة على ذلكك كما دلت بدلالتها الالتزامية على طهارة داخل الضرع أيضا لملاصقته اللبن أو أنه 
نجس و لكنه 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 0٠١‏ 


0 0 
غير منجس لملاقيه» و قد ذهب إلى طهارة اللبن الشيخ و الشهيد و صاحب الغنية و الصدوق و غيرهم من الاعلام (قدس الله أسرارهم) 


بل ادعى الشهيد (قده) ندرة القول بالنجاسةُ و عن الخلاف الإجماع على طهارته» و ذهب جماعة آخرون و منهم العلامه و المحقق و 
ابن إدريس (قدهم) إلى نجاسته. 

و الذى يمكن أن يستدل لهم به وجوه ثلاثة: 

«أحدهان: ان نجاسة اللبن هى التى تقتضيه القاعدة أعنى منجسية النجس لملاقيه» و حيث ان اللبن لاقى الضرع و هو من أجزاء الميتة 
فيتنجس لا محالة. 

و اثانيها»: رواية وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (ع) ان عليا سئل عن شاه ماتت فحلب منها لبن فقال: على (ع) ذلكك الحرام محضا 
0 

و اثالثهاا: رواية الجرجانى المتقدمة التى دلت على حصر المستئنيات فى خمسة و هى الصوف من السخال- ان جز - و الشعر و الوبر و 
الانفحة و القرن و قال فى ذيلها ولا يتعدى إلى غيرها ان شاء الله. و من الظاهر ان اللبن غير الخمسه المذكورة فى الروايهٌ و هذه 
الوجوه بأجمعها ضعيفة. 

«أما الوجه الأول»: فلأن قاعده منجسيه النجس ليست من القواعد العقليهُ غير القابك للتخصيص. و انما هى من القواعد التعبديهٌ و هى 
غير آبِيهُ عن التخصيص كما خصصناها فى غير اللبن» فإذا وردت رواية صحيحة على طهارة اللبن فلا محال تكون موجبهُ لتخصيصها و 
ليس فى ذلكك أى محذور. 

و«أما الوجه الثانى»: فلأن الروايه ضعيفهُ جدا فان وهب بن وهب عامى و آيهٌ فى الكذب بل قيل أنه أكذب البريهٌ فلا يعتمد على 
روايته أو تحمل على التقيهُ على تقدير صدورها لذهاب أكثر العامة إلى نجاسةٌ اللبن و الانفحة 


)١(‏ المروية فى الباب 7" من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 0١١‏ 


و غيرهما مما يخرج من الميتة .]١[‏ 
و«أما الوجه الثالث)»: فلأنها ليست إلا رواية. مطلقهٌ فنقيدها بغير اللبن كما قيدناها بما دل على طهارة بقيهُ المستثنيات. هذا على أنها 
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أيضا غير منقحة سندا بل و مضطربة متناء و عليه فالقول بطهارة اللبن هو الأقوى. 

و العجب من شيخنا الأنصارى (قده) حيث أنه بعد ما استدل على طهارةٌ اللبن بما يقرب مما قدمناه آنفا استقرب القول بنجاسة اللبن و 
قواه و حاصل ما أفاده فى وجهه أن رواية وهب و إن كانت ضعيفة إلا أنها منجبرة بمطابقتها للقاعدة المتسالم عليها أعنى منجسية 
النجس و موافقةٌ القاعدة جايرةً لضعفها. 

و أما الروايات الواردة فى طهارة اللبن و إن كانت بين صحيحة و موثقة إلا انها مخالفة للقاعدة؛ و طرح الأخبار الصحيحة المخالفة 
لأصول المذهب و قواعده غير عزيز إلا أن تعضد بفتوى الأصحاب كما فى الانفحة أو بشهرة عظيمة توجب شذوذ المخالف و ليس 
شىء من ذلك متحققا فى المقام فالعمل على رواية وهب هو المتعين. 

و هذا من غرائب ما صدر منه (قده) لأسن الرواية الضعيفة و إن قيل بانجبارها بعمل الأصحاب نظرا إلى أنهم أهل الخبرة و الاطلاع 
فعملهم برواية يكشف عن وجود قرينة معها لم تصل إلينا و هى التى دلتهم على صحتها إلا أن انجبار ضعف الرواية بمطابقتها للقواعد 
التى ليست إلا عبارة عن العموم أو الإطلاق مما لم يقل به أحد و لم يعده هو (قده) من موجبات الانجبار 


]١[‏ كالحنابلة و الشافعية و المالكية حيث ذهبوا إلى نجاسهة كل ما يخرج من الميتة سوى البيض فإن الأولين ذهبا إلى طهارته على 
تفصيل فى ذلككء و أما الحنفية فقد ذهبوا إلى طهارةً كل ما يخرج من الميتةٌ من لبن و إنفحة و غيرهما مما كان طاهرا حال الحياهً 
راجع ج ١‏ من الفقه على المذاهب الأربعة ص -١8‏ 18. 
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خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم )١(‏ 


فى محله. نعم العموم أو الإطلاق فى نفسه أمر معتبر إلا أن الاعتبار أمر و انجبار ضعف الرواية به أمر آخر. 

كما أن دعوى عدم العمل بالروايات الصحيحة المخالفة للقواعد ما لم تعتضد بعمل الأصحاب مما لا يمكن المساعدة عليه فان كسر 
الرواية الصحيحةٌ بإعراض الأصحاب و إن كان مورد الخلاف بينهم إلا أن كسرها بمخالفة القاعدةٌ مما لا نرى له وجهاء و ليست 
الروايات الوارده فى المقام معرضا عنها عندهم كيف و قد اعتمد عليها جماعة من الأصحاب حيث ذهب أكثرهم إلى طهارة اللبن 
حتى اعترض الآ-بى فى كشف الرموز على دعوى ابن إدريس «أن النجاسة مذهب المحصلين» بان الشيخين مخالفان و المرتضى و 
اتباعه غير ناطقين فما أعرف من بقى معه من المحصلين. 

و على الجملة الرواية إذا كانت معتبرة فى نفسها و لم تكن معرضا عنها عندهم فلا يضرها مخالفتها العموم أو الإطلاق بل القاعدة 
تقتضى أن تكون الرواية مخصصة للعموم أو مقيده للإطلاق و تخصيص العمومات بالروايات غير عزيز فالإنصاف أن روايات الطهارة 
مما لا غبار عليه و لا وجه للقول بنجاسته. 


اختصاص الحكم بالحيوان المحلل: 


)١(‏ وهل تختص طهارة اللبن بما إذا كان من الحيوانات المحللة؟ قد يقال أن اللبن كالبيضة فكما أن طهارتها غير مختصة بما إذا 
كانت من الحيوانات المحللةٌ فكذلكك الحال فى اللبن. 
والكن الظاهر أن اللين >الأفسة و حمر طيارتة ما إذا كاق من الحيوانات التحللة و لأ نمكم قياسة باليشنة لأنها كما مر خارسة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحةً ٠0‏ من 6/الا١ا‏ 
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ولا بد من غسل ظاهر الانفحةٌ الملاقى للميتة )١(‏ هذا فى ميته غير نجس العين و أما فيها فلا يستثنى شىء (7). 


الميتةٌ و أدلةٌ نجاستها لا تشمل البيضةٌ من الابتداء. و هذا بخلاف اللبن لأنه و إن كان أيضا خارجا من الميتةٌ إلا أنه لا محالة يتننبجس 
بملاقاة أجزائها لميعانه كالإنفحة إلا فيما دلت الرواية على طهارة اللبن» فإنها بالدلالة الالتزامية تدل على عدم منجسية ما يلاقيه من 
النجس أو على عدم نجاسته و الرواية إنما دلت على طهارته فيما يؤكل لحمه كالشاة. 

و أما إطلاق بعض الأخبار فهو منصرف إلى الحيوانات المحللة؛ لأنها ناظرة إلى الانتفاع بمثل اللبن و الانفحة مطلقا كما هو قوله (ع) لا 
بأس به و لو من حيث أكله لأنه المنفعة الظاهرة منهما دون بقيةُ الانتفاعات و هو إنما يسوغ فى الحيوان الحلال. 

)١(‏ ظاهره أن الإنفحة عنده (قده) اسم لمجموع الظرف و المظروف و قد عرفت أنه المظنون و عليه لا بد من غسل ظاهرها لنجاستها 
العرضية الحاصلة من ملاقاةٌ الميتةُ. 


عدم الاستثناء فى ميته نجس العين 


(1) و ذلكك لأن الأدلهُ الدالة على نجاسة أى حيوان كالكلب و الخنزير قد دلت على نجاسة جميع أجزائه فإن شعر الكلب- مثلا- و إن 
لم يصدق عليه عنوان الكلب إلا أن معروض النجاسة ليس هو الهيئة التركيبية و إنما معروضها كل واحد واحد من أجزائه» و لم يدل 
دليل على اسكناء شىء من أجراء الحيوائات النجسة: 

وقد خالف فى ذلكك السيد المرتضى (قده) و ذهب إلى طهارة شعر 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة١.‏ ص: ١ه‏ 


الكلب و الخنزير بل التزم بطهارة كل ما لا تحله الحياة كالعظم و الوبر و القرن و غيرها. 

و «فيه): ان الموت لو لم يكن موجبا للنجاسة فعلى الأقل ليس من مقتضيات الطهارة و نحن انما التزمنا بطهارة ما لا تحله الحياة من 
أجزاء الحيوانات الطاهرةُ بعد موتها من جهة طهارته حال حياتهاء و الموت انما يعرض على ماله الحياء و أما ما لا روح فيه- كالجماد- 
فلا معنى لموته فما لا تحله الحياءً من أجزاء الحيوانات الطاهرةُ باق على طهارته و حاله بعد طرو الموت على الحيوان كحاله قبله و قد 
ورد ]١[‏ ان النابت لا يكون ميتا. و أما الحيوانات النجسةٌ فاجزائها محكومة بالنجاسة من الابتداء و حالها قبل عروض الموت و بعده 
سيان لما عرفت من أن الموت ليس من أحد أسباب الطهارة. 

و أما صحيحة زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البثر هل يتوضأ من ذلكك 
الماء؟ 

قال لا بأس "١‏ فلا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه بل ظاهرها مفروغية نجاسة الحبل عند السائل و لذا كان يسأله (ع) عن 
حكم التوضؤ بما يستقى به من البئر فعدم البأس إما من جهة عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أو من جهة عدم اصابة الحبل أو 
الماء المتنجس به لماء الدلو و قد تقدم تفصيل الجواب عن هذه الرواية فى بحث انفعال الماء القليل 79. 


ا 
]١[‏ روى الحسين بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) أنه قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا كما تقدم فى ص 207. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠‏ من 6/الا١!‏ 


(0) المرويهُ فى الباب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(0) تقدم فى ص ؟187١.‏ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 0١0‏ 

(مسألة )١‏ الأجزاء المبانةٌ من الحى مما تحله الحياءٌ كالمبانةُ من الميتةُ .)١(‏ 


الاجزاء المبانة من الحى 


)١(‏ قد عرفت ان الميتهُ نجسهٌ فى الشريعةٌ المقدسهٌ بمختلف أدلتها من غير فرق فى ذلكك بين اتصال أجزائها و انفصالها كما أنها 
محرمة بمقتضى الآيات و الروايات» و على الجملة للميتةُ حكمان ضروريان فى الفقه و عليه فإذا فرضنا أن الشارع نزل شيئا منزلة الميتة 
يترتب عليه كلا الحكمين المتقدمين, لأنهما من الآثار الظاهرة للميتة و ليسا من الآثار النادرة أو الأحكام الخفية فى الشرع. 

هذا و قد يقال ان الميتهُ عبار عن كل ما ذهب عنه روحه من دون فرق فى ذلكك بين نفس الحيوان و أجزائه فكما يقال هذا حيوان 
ميت كذلكك يصح أن يقال: هذه يد ميتة أو رجل كذلك. فلو تمت هذه الدعوى شملت أحكام الميتهُ للاجزاء المبانة من الحى 
لصدق انها ميتة. 

و لكنها بعيد عن الانظار العرفية و ان كانت موافقة للذوق و صحيحة بالنظر العقلى أيضا إلا أن أجزاء الميتة ليست عند العرف كنفسها 
بل الميتة بنظرهم هو الحيوان الذى ذهب عنه روحه فشمول الميتهُ فى مثل قوله سألته عن البئر يقع فيها الميتهُ فقال .. ]١[‏ و قوله (ع) لا 
تأكل فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة [1] للاجزاء المبانة من الحى فى غايةُ الإشكال 


]١[‏ كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن البثر يقع فيها الميتة فقال: ان كان لها ريح نزح منها عشرون دلوا و إذا دخل 
الجنب البثر ينزح منها سبع دلاء. المروية فى الباب 77 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

[1] صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن آنية 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 0١5‏ 


فهذا الوجه غير تام. 

و الصحيح أن يقال ان الاخبار الواردة فى الصيد ]١[‏ و فى قطع أليات الغنم [؟] قد دلت على تنزيل الأجزاء المبانة من الحى منزلة 
الميتة» و لا سيما بملاحظة تعليل الحكم بنجاستها بأنها ميت كما ورد فى صحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال: قال: أمير 
المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحباله من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت .. 0 

بل و فى نفس اسناد الحكم إلى على (ع) تلويح إلى ذلكك لآن الأجزاء المبانة لو كانت ميته حقيقَة و بالنظر العرفى كميتة الحيوان لم 
يكن وجه لإسناد كونها كذلكك إلى على (ع) إذ الميتة ميت عند الجميع فمن ذلكك يظهر انها ليست ميتة بنظر العرف و انما نزلها على 
(ع) منزلتهاء و بهذا يحكم بنجاستها و حرمتها لأنهما من الآثار الظاهرة للمنزل عليه. 

بل الأخبار الواردة فى قطع أليات الغنم كالصريحة فى نجاستها كقوله (ع) 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة لاه من 6/الا١!‏ 


أهل الكتاب فقال: لا تأكل فى آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميته و الدم و لحم الخنزير. المروية فى الباب 06 من أبواب الألطعمة 
المحرمةٌ من الوسائل. َ . 

]١[‏ كصحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد اللّه (ع) قال: 

ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت .. و غيرها من الأخبار المروية فى الباب 15 من أبواب الصيد من الوسائل. 

[؟] كما رواه الصدوق بإسناده الصحيح عن عبد الله بن يحيى الكاهلى قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) و انا عنده عن قطع أليات الغنم 
فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالكك ثم قال: ان فى كتاب على (ع) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به و غيرها من الاخبار 
المروية فى الباب ١‏ من أبواب الذبائح من الوسائل. 


(*) المرويهُ فى الباب 75 من أبواب الصيد من الوسائل. 
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إلا الأجزاء الصغار )١(‏ كالثالول و البثور و كالجلدة التى تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحكك و نحو ذلكك. 


أما تعلم أنها تصيب الثوب و اليد و هو حرام )١١‏ لوضوح أن المراد بالحرمة فيها هى النجاسةٌ للقطع بعدم حرمةٌ إصابة النجس للثوب و 
اليد. 

«بقى الكلام فى شىء» و هو ان الجزء إذا انقطع عنه روحه و أنتن إلا أنه لم ينفصل عن البدن فهل يحكم بنجاسته؟ 

الصحيح عدم نجاسته؛ لعدم الدليل على ذلك ما لم ينفصل من البدن. 

أما الأدلة الواردة فى نجاسة الميتة فقد عرفت عدم شمولها للاجزاء المبانة فضلا عن الأجزاء المتصلةُ و أما روايات الصيد و قطع أليات 
الغنم فعدم شمولها للاجزاء المتصلة أوضح لاختصاصها بالاجزاء المنفصلة من الحيوان بآلهُ الصيد أو بالقطع. 


استثناء الاجزاء الصغار: 


)١(‏ لعدم صدق الميتةُ على الاجزاء الكبير فضلا عن الأجزاء الصغار كما لا تشملها روايات الصيد و قطع أليات الغنم لاختصاصها 
بالجزء الكبير فلا دليل على نجاستها. 

وقد يستدل على ذلكك بصحيحة على بن جعفر عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو فى صلاته» 
أو ينتف بعض لحمه من ذلكك الجرح و يطرحه؟ قال: (ع) ان لم يتخوف 


(1) المروية عن حسن بن على الوشاء فى الباب ١‏ من أبواب الذبائح و الباب 7" من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 01 


أن يسيل الدم فلا بأسء و ان تخوّف ان يسيل الدم فلا يفعله )١١‏ بتقريب انه (ع) بصدد بيان عدم مانعية الفعل المذكور فى الصلاة من 
جميع الجهات لأنه (ع) لو كان بصدد بيان عدم قادحية الفعل المذكور بما هو فعل يسير فى الصلاه لم يكن وجه لاشتراطه بعدم 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحة ٠/١‏ من 6/الا١!‏ 


سيلان الدم حينئذء لأن الفعل اليسير فى الصلاه غير قادح لها سواء أسال منه الدم أم لم يسل و هذه قرينة على أنه (ع) كان بصدد نفى 
مانعيةٌ الفعل المذكور من جميع الجهات, و عليه فالرواية تدل على طهارة الثالول لأنه قد يقطعه بيده و هو فى الصلاة ثم يطرحه فلو 
كان الثالول ميته كان حمله فى الصلاة- بأخذه بيده- و لو آنا قليلا مبطلا للصلاء كما ان يده قد تلاقى الثالول و هى رطبهٌ فلو كان ميته 
لا وجب نجاسة يده. و نجاسة البدن تبطل الصلاهً مع أنه (ع) نفى البأس عنه مطلقا من غير استفصال. 

هذا ولا يخفى ان الرواية وان لم تكن خالية عن الاشعار بالمدعى إلا أنها عري عن الدلال عليه و أن أصر شيخنا الأنصارى (قده) 
على دلالتها و الوجه فيما ذكرناه ان الرواية ناظرة إلى عدم قادحية الفعل المذكور فى الصلاه لأنه فعل يسيرء و ليست ناظرة إلى عدم 
قادحيته من جميع الجهات و اشتراط عدم سيلان الدم: مستند إلى ان نتف الثالول يستلزم سيلانه غالبا و كأنها دلت على أن الفعل 
المذكور غير مانع عن الصلاء فى نفسه إلا أن له لازما تبطل به الصلاة فلا بأس به إذا لم يكن مقارنا معه. 

و أما نتف الثالول فلا يلازم ملاقاته اليد رطبة لإمكان إزالته بخرقة أو بقرطاس أو بأخذه باليد مع يبوستها و لو صدق عليه حمل الميتة- 
ولو آنا ما- أمكن أن يقال بعدم قدحه فى الصلاةء لأن بطلانها بحمل الميتة 


)١(‏ المروية فى الباب 6 من أبواب النجاسات و فى الباب ” و77 من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل. 
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(مسأله ؟) فأرهُ المسكك )١(١‏ المبانةٌ من الحى طاهرة على الأقوى, و إن كان الأحوط الاجتناب عنها. 


ليس من المسلماتء و إنما المتيقن منه قدح لبس الميتة و لو فى شسع. و أما حمل الميتة بما لا يتستر به فقدحه غير متسالم عليه 
فالصحيح أن يستدل على طهارة الثالول و أشباهه بما ذكرناه و تجعل الصحيحة مؤيدةٌ للمدعى. 


فأرة المسك: 


)١(‏ أعنى الجلده و هى قد تكون من المذكى و اخرى من الميتهُ و ثالثهُ من الحى. 

«أما فأرهُ المذكى؛: فلا إشكال فى طهارتها لأنها كبقية أجزاء الظبى عند تذكيته. 

و«أما فأره الحى»: فقد وقع الخلاف فى طهارتها بين الأصحاب و لعل الوجه فى نجاستها ان الفأرة من الاجزاء المبانة من الحى و هى 
و يدفعه: ان مدركك الحكم بنجاسة الجزء المبان منحصر فى روايات أليات الغنم و ما أخذته الحباله من الصيد كما مر و هى مختصة 
بموردها. 

و شمولها لمثل الفأرة مما ينفصل عن الحى بنفسه و يعد من ثمرته- كما فى الأشجار- بعيد غايته بل الظاهر ان الغالب أخذ المسكك 
من الفأره المنفصلة من الحى و هو الذى تلتقطه سكنة البوادى فى البادية. و أما غيره من الأقسام كما يؤخذ من دم الظبى حين ذبحه و 
يختلط بروثه فهو قليل غايته» فالصحيح فى هذه الصورة أيضا طهارة الفأره كما ذهب إليه العلامة و الشهيد (قدهما) لما عرفت من انه 
لا إطلاق و لا عموم فى الروايات المتقدمة حتى يتمسكك به فى المقام. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: 0٠١‏ 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9‏ من 6/الا! 
و «أما الفأره المأخوذهُ من الميتة»: فالصحيح أنها نجسة. لأنها كبقية أجزاء الميته و هى نجس كما أن الدم المتكون فيها كذلك. لأنه 
من أجزاء الميتة اللهم إلا أن يقال ان الدم المتكون فيها كان محكوما بالطهارة حال حياةً الحيوان» و كل جزء حكم عليه بالطهارة حال 
حياته مما لا تحله الحياةً فهو محكوم بطهارته بعد موته أيضاء و عليه فالدم المذكور طاهر دون جلدته. 

و«دعوى): انها مما لا تحله الحياه فحالها حال الصوف و أشباهه. 

«ظاهرةٌ الفساد): لأنها كبقيهُ جلود الحيوانات مما تحله الحياةً فلا وجه لطهارتها. إلا أن يقال أن الفأرة بالإضافة إلى الظبى نظير البيضة 
بالنسبهُ إلى الدجاجةٌ فكما انها تتكون فى جوف الدجاجة من دون ان تعد من أجزائها كذلك الحال فى الفأرةُ بعينها فلا تكون من 
أجزاء الميتة. 

ثم انه إذا قلنا بنجاسة فأرة الميته و لم يكن المسكك المتكون فيها منجمدا حال حياُ الظبى فلا محالة يتنجس مسكها إلا انها نجاسة 
عرضيةٌ و انما نشأت من ملاقاةً الميتة و ان لم يمكن تطهيره. و هذا بخلاف ما إذا كان مسكها منجمدا حال حياته لانه طاهر فى ذاته و 
تزول نجاسته العرضيةٌ الناشئهُ من ملاقاء الفأره الرطبة النجسة بتطهيره. هذا كله فيما تقتضيه القاعدة. 

و أما بالنظر إلى النص الوارد فى المقام ففى صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن فأرهٌ المسكك تكون مع من 
يصلى و هو فى جيبه أو ثيابه فقال: لا بأس بذلكك ١١‏ و استدل بها فى المدارك على طهارة مطلق الفأرهٌ سواء انفصلت من الظبى فى 
حياته أم أخذ من المذكى أو من الميتة لإطلاق قوله (ع) لا بأس به و هو ملازم لطهارة الفأرة. 

و الاستدلال بها يتوقف على عدم جواز حمل النجس أو خصوص الميتة 


)١1(‏ المروية فى الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة١»‏ ص: 07١‏ 


فى الصلاة» و هو فى حّز المنع لجواز حمل النجس بل و حمل الميتة فى الصلاة كما يأتى فى محله فعدم البأس بحمل الفأره فى 
الصلاةٌ لازم أعم لطهارتها. هذا مع الإغماض عن انصراف الفأرة إلى ما هو المتداول الكثير منها خارجا و هو الفأرةٌ التى تلقيها الظبية 
فى حياتها كما مرء فإذا لا تشمل الصحيحةٌ لما يؤخذ من الميتة. 

و ذهب كاشف اللثام إلى نجاسة مطلق الفأرة إلا الفآره المأخوذة من المذكى فإنها طاهرة كغيرها من اجزائه بخلاف ما أخذ من الميتة 
أو أسقطه الى حال ععباتهة و استدل على ذلكك يصبحيحة عيد الله بق جعفر قال: 

كتبت إليه- يعنى أبا محمد (ع)- يجوز للرجل أن يصلى و معه فأرهُ المسكك؟ 

فكتب لا بأس به إذا كان ذكيا »1١‏ حيث دلت على ان الظبى إذا لم يكن ذكيا سواء أ كان حيا أم ميتا ففى الصلاءٌ فى فأرهٌ مسكه بأس» 
وليس هذا إلا لكون الفأرةُ ميته نجسة. 

و «دعوى): أن المنع عن الصلاةً فى شىء أعم من نجاسته «و ان كانت صحيحة) كما فى الحرير و بعض أجزاء ما لا يؤكل لحمه من 
الحيوان إلا ان المنع فى المقام لاا يحتمل استناده إلى غير النجاسة. و الاستدلال بهذه الصحيحة على مدعى كاشف اللثام يبتنى على 
«أحدهمان: ان يكون ضمير كان راجعا إلى الظبى. 

و «ثانيهما»: ان يكون المذكى فى قبال كل من الحى و الميت لا فى مقابل خصوص الميتهُ و كلاهما ممنوع. 

«أما الأول»: فلأنه لم يسبق ذكر من الظبى فى الرواية فيحتمل رجوع الضمير إلى الفأرة باعتبار انها مما مع المصلى فيصح تذكير الضمير 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠؟‏ من 0/ال/ا1 
بهذا الاعتبار و الروايةٌ على هذا تدل على ان الفأرة قسمان: قسم طاهر 
(1) المروية فى الباب 5١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 


التنتقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 07١‏ 
نعم لا إشكال فى طهارة )١(‏ ما فيها من المسككث. 


بالذات و هو المذكى و قسم نجس كذلكك و هو غير المذكى. و قد عرفت نجاسة فأرةٌ الميتة. 

و «أما الثانى»: فلأن الظاهر ان الذكى فى مقابل الميتهُ فحسب لأن المذكى و الميته قسمان للحيوان الذى زهق روحه و أما الحى فهو 
خارج عن المقسم لا أنه داخل فى قسم غير المذكى فلا دلالة للرواية على نجاسة فأرهً الحى و غايةُ ما يستفاد منها نجاسة فأرةً الميتة و 
قد بينا ان نجاستها على طبق القاعدةٌ من غير حاجهٌ فى ذلكك إلى النص. 


أقسام المسى: 


اشارة 
)١(‏ نقل شيخنا الأنصارى (قده) عن التحفةٌ ان للمسكك أقساما أربعة: 
«أحدها»: المسك التركى 


وهو دم يقذفه الظبى بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار و لم يتأمل (قده) فى الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم منجمد و 
غايةٌ الأمر أنه ذو ريح طيبة و«دعوى):ان الدم قد استحال بالانجماد «مدفوعة): بأن الجمود فيه كانجماد سائر الدماء مما لا يوجب 
الاسشخالة كنا ان التعطر لا يوسصها. 


و «ثانيهما»: المسك الهندى 


وهو دم يؤخذ بعد ذبح الظبى و يختلط مع روثه فيصير أصفر اللون أو أشقر و قد الحق (قده) هذا القسم بالقسم السابق و حكم 
بنجاسته أيضاء لأنه دم مختلط بشىء آخرء و دعوى الاستحالةٌ فى هذا القسم أضعف من سابقه لأن مجرد خلط شىء بشىء لا يقتضى 


الاستحالة بوجه. 
و «ثالئها»: دم يجتمع فى سرةٌ الظبى بعد صيده 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 071 
و أما المبانة من الميت ففيها إشكال )١(‏ 


موضع الفأرةُ و تغميز أطراف السرهُ حتى يجتمع فيها الدم و يجمد و قال (قده) أنه طاهر مع تذكية الظبى و نجس لا معها. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١‏ من ه/الا١!‏ 
و «رابعها»: دم يتكون فى فأرةُ الظبى بنفسه 


ثم تعرض للموضع حكة ينفصل بسببها الدم مع جلدهو قد حكم بطهارته؛ و الأمر كما افاده و ذلكك للإجماع و السيرة القطعية 
المستمرة؛ و لصحيحة عبد الله بن سئلن عن أبى عبد الله (ع) قال: كانت لرسول الله (ص) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هى 
رطبة» فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله (ص) برائحته .01١‏ 

و المتيقن من المسكك هو القسم الأ-خير و الحكم بطهارته إما لتخصيص ما دل على نجاسة الدم مما له نفس سائلة- كما إذا كان 
المسكك عبارةٌ عن الدم المنجمد- و إما من باب التخصيص بناء على ما ذكره بعضهم من ان أجزاء المسكك عند تحليله غير الاجزاء 
الدموية وان كانت الاجزاء المسكية متحققة فى دم الظبى إلا انها إذا وصلت إلى الفأرهٌ افرزت عن الاجزاء الدموية لاشتمال الفأرة 
على آلهُ الافرازء إلا ان تحقيق ذلكك مما لا يترتب عليه ثمرهُ عملية؛ لأنه محكوم بالطهارة على كل حال. 

كما ان القسم الثالث أيضا كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم فى الفأر حال حياهً الظبى ثم ذبح, لأنه حينئذ من الدم المتخلف و هو 
طاهر. و لا إطلا.ق لما دل على طهارته حتى يتمسكك به فى الحكم بطهارة سائر الأقسام نعم لو ثبتت دعوى الاستحالة حكمنا بطهارة 
الجميع و لكن عرفت فسادها فسائر الأقسام من المسكك محكوم بالنجاسة لأنه دم فتشمله أدلهُ نجاسته. 

)١(‏ عرفت الوجه فى ذلكك آنفا. 


)١(‏ المروية فى الباب 88 من النجاسات و فى الباب 57 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 07 
و كذا فى مسكها .)١(‏ نعم إذا أخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها (؟) و لو لم يعلم أنها مبانة من الحى أو الميت. 


)١(‏ فيما إذا لم ينجمد مسكها حال حياه الظبى لنجاسته العرضية الحاصلة حينئذ بملاقاة الميته و هذا بخلاف ما إذا كان جامدا كما 
عرفت تفصيله. 


صور الشى فى طهارة الفارة 


اشارة 


(0) لا بد من التعرض إلى صور الشكك فى طهارة الفأرة و نجاستها لتتميز موارد الحاجة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية 
عما لا حاجة فيه إلى أماراتها فنقول: صور الشكك فى ذلكك ثلاث: 

«الاولى): ان يشكك فى أن الفأرة من الحى أو المذكى أو أنها من الميتهُ مع الشكث فى حياةٌ الظبى الذى أخذت منه الفأرة. 

«الثانية): الصورة مع العلم بموت الظبى فى زمان الشكك. 

«الثالثة»: ان يعلم بأخذ الفأره بعد موت الظبى و يشكك فى أن موته هل كان مستندا إلى التذكية أم إلى غيرها؟. 

فعلى مسلكك كاشف اللثام أعنى القول بنجاسة فأرهُ غير المذكى يحكم بنجاستها فى جميع الصور الثلاث للشكك فى وقوع التذكية 
على الظبى و مقتضى أصالة عدم التذكية نجاسة الفأرة إلا فيما إذا كانت هناكك امار على التذكية من يد المسلم أو غيرهاء لأنها 
حاكمة على استصحاب عدمها فعلى مسلكه (قده) تمس الحاجة الى أمارات التذكية فى جميع الصور الثلاث. و أما على ما سلكناه و 
هو التفرقة بين فأره الحى و المذكى و بين فأرهٌ الميتهُ فيختلف الحكم و الحاجة الى أمارات التذكية باختلاف صور المسألة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١‏ من ه/الا١!‏ 
«أما الصورة الأولى»: 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: 070 
(مسألة 0 ميته ما لا نفس له طاهرة )١(‏ كالوزغ» و العقرب» 


وهو انفصال الفأرةً عن الظبى و لا-علم لنا بموته لاحتمال بقائه على الفرض فاستصحاب حياةٌ الظبى إلى زمان انفصال الفأرة بلا 
معارض و لا حاجة فى إثبات طهارتها فى هذه الصورة إلى يد المسلم أو غيرها من أمارات التذكية فإنها كانت أم لم تكن يحكم 
بطهارة الفأرةً بالاستصحاب. 

«و أما الصورة الثانية»: 

وهى التى علمنا فيها بموت الظبى و شككنا فى أن الفأرةُ هل أخذت منه بعد موته أو قبله فلا حاجة فيها أيضا الى إثبات الطهارةٌ بقيام 
امار على التذكيةء لأن فى هذه الصورءًٌ حادثين أحدهما موت الظبى و ثانيهما انفصال الفأره منه و هما مسبوقان بالحياءً و الاتصال و 
استصحاب كل من الحياة و الاتصال الى زمان ارتفاع الآخر معارض بمثله فيتساقطان و يرجع الى قاعدة الطهارةُ مطلقا سواء علمنا 


و «أما الصورة الثالثة»: 


التى علمنا فيها بأخذ الفأرة بعد موت الظبى و ترددنا فى استناد موته إلى التذكية فيحكم فيها بعدم كون الفاره من المذكى لأصالة 
عدم وقوع التذكية على الظبى المأخوذة منها الفأرة» فيترتب عليها جميع آثار غير المذكى و منها النجاسة- على المشهور- إلا إذا 
أخذت من يد المسلم فإنها أمارة شرعية على التذكية فى الجلود و هى حاكمة على أصالهُ عدمهاء فعلى ما سلكناه فى المقام لا نحتاج 
فى الحكم بطهارة الفأرة إلى أمارات التذكية إلا فى الصورة الأخيرة. 


ميتةُ ما لا نفس له: 


الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: 
اشارة 


)١(‏ «أحدهمان: فى كبرى طهارة الميتهُ مما لا نفس له. 


التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 8ه 
و الخنفساء. و السمكك, و كذا الحية» و التمساح؛ و إن قبل بكونهما ذا نفس لعدم معلومية ذلكك. مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلكك 


لا يلزم الاجتناب عن المشكوكك كونه كذلك. 


و «و ثانيهما»: فى بعض صغرياتها مما وقع الكلام فى أن له نفسا سائلة أو لا نفس له. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اب من 0٠/ال/ا1‏ 
(أما المقام الأول) [فى كبرى طهارةٌ الميتة مما لا نفس له]: 


فلم يستشكل أحد فيما نعلمه من الأصحاب فى طهارة الميتُ من كل حيوان محكوم بالطهارة حال حياته إذا لم تكن له نفس سائلة» و 
تدل عليها جملة كثيرةٌ من الأخبار. 

«منها»: موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة 0١١‏ لأن الميته هى القدر 
المتيقن منهاء لأنها إما مختصة بالميتهُ نظرا الى ان الإفساد و عدمه مضافان فيها الى الذات» أعنى ذات الحيوان الذى له نفس أو لا نفس 
له أو انها أعم فتشمل الميتة و كل ما يضاف إليها من دمها و بولها و غيرهما كما استظهرناه سابقا. 

و «منها»: موثقة عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

.)27١ بأس‎ 


و «منها/: ما عن أبى بصير فى حديث: و كل شىء وقع فى البثر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلكك فلا بأس 030 و منها 


)١(‏ المرويتان فى الباب 78 من النجاسات و فى الباب ٠١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
(1) المرويتان فى الباب 78 من النجاسات و فى الباب ٠١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
(*) المرويه فى الباب ١77‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 0117 


غير ذلكك من الأخبار. 

إلا أنهم اختلفوا فى الوزغ بعد تسليم انه مما لا نفس له. و لكن هذا الخلاف غير راجع الى ما قدمناه من كبرى طهارةٌ الميتهُ مما لا 
نفس له و انما هو مستند الى الخلاف فى طهارة الوزغ حال حياته و نجاسته و الكبرى المسلمة تختص بحيوان محكوم بالطهارة حال 
حياته دون الحيوانات النجسة و ان لم يكن لها نفس سائلة؛ و هذا نظير ما قدمناه فى الشعر و الصوف و غيرهما مما لا تحله الحياة و 
ذكرنا أنها طاهرة من كل حيوان ميت كان محكوما بالطهارة فى حياته دون ما كان نجسا. 

و كيف كان فقد ذهب جماعة إلى نجاسة الوزغ و زادوا بذلكك نجاسة على الأعيان النجسة. بل عن بعضهم نجاسة الثعلب و الأرنب و 
الفأرة أيضا إلا أنا نتكلم فى خصوص الوزغ هنا بمناسبة عدم كونه ذا نفس سائلة فنقول: 

نسب القول بنجاسة الوزغ الى الشيخ و الصدوق و ابن زهرة و سلار و غيرهم (قدهم) و اعتمدوا فى ذلكك على روايات ثلاث: 
«الاولى): ما رواه الشيخ فى الصحيح عن معاوية ابن عمار قال: 

سألت أبا عبد الله (ع) عن الفأرة» و الوزغة تقع فى البثر قال: ينزح منها ثلاث دلاء )١١‏ بتقريب أن الأسمر بالنزح ظاهر فى وجوبه و 
وجوب النزح ظاهره الإرشاد إلى نجاسة الوزغ و الفأرة. لبعد كونه تعبدا صرفا. 

«الثانية»: رواية هارون بن حمزة الغنوى عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن الفأره و العقرب و أشباه ذلكك يقع فى الماء فيخرج حيا هل 
يشرب من ذلكك الماء و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مراتء و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» ثم يشرب منه و يتوضاً منه» غير الوزغ 


فإنه 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ١14‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١»‏ من ه/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: 078 


لا ينتفع بما يقع فيه 2١١‏ و ظاهرها ان عدم جواز الانتفاع به مستند إلى نجاسة الوزغ. 

«الثالثة»: رواية الفقه الرضوى: فإن وقع فى الماء وزغ أهريق ذلك الماء .. 07١‏ لأنها كسابقتها ظاهرة فى أن الأمر بالإهراق إرشاد إلى 
نجاسة الوزغ الموجبة لنجاسة الماء. 

و لكن الصحيح طهارة الوزغة ولا يمكن المساعدة على شىء مما استدل به على نجاستها. 

أما الروايتان الأخيرتان فلضعفهما ["]. 

و أما صحيحة معاوية فلأن ظهورها فى نجاسة الوزغة و ان كان غير قابل للإنكار إلا أنه لا مناص من رفع اليد عن ظاهرها بصحيحة 
على بن جعفر عن أخيه (ع) قال سألته عن العظاية و الحية و الوزع يقع فى الماء فلا يموت أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به .. 59" و 
بها تحمل الصحيحة المتقدمة على التنزه لاشمئزاز النفس عن الماء الذى وقع الوزع فيه و كذا الحال فى الروايتين الأخيرتين على تقدير 


هذا و مع الإغماض عن ذلكك و فرض التعارض بين ما دل على نجاسة 


[*] الوجه فى تضعيف الرواية الثانية هو عدم توثيق يزيد بن إسحاق الواقع فى سندها فى الرجال و لكن الرجل ممن وقع فى أسانيد 
كامل الزيارات و مقتضى ذلكك هو الحكم بوثاقته و معه تصبح الرواية صحيحة لا محالة. 


(0) المروية فى الباب 5 من الأسثار و15 من أبوات الماء المطلق من الوسائل: 
(؟) ص © سطر /73. 

ع المروية فى الباب 3 من الننجاسات و 4 من أبواب الأسئار من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة »١‏ ص: 0 


الو وار العيج بخو سحي الل لز لامي قافن ان وا كز دوا ندا الكل قا نالك الاين ل ا 
فضل الهرة و الشاة و البقرهُ و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى 
انتهيت الى الكلب فقال رجس نجس لا تتوضأ بفضله و أصبب ذلكك الماء و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء »١١‏ هذا كله فى المقام 
الأول. 


و (أما المقام الثانى) [فى بعض صغرياتها مما وقع الكلام فى أن له نفسا سائلة أو لا نفس له]: 

فقد قالوا ان الحية و التمساح مما لا نفس له كبقيهُ الحيوانات البحرية و حشرات الأرض و أنكره بعضهم و ادعى انهما مطلقا أو بعض 
أقسام الحية ذو نفس سائلة فإن ثبت شىء من الدعويين فهوء و إلا فعلى ما سلكناه فى محله من جريان الأصل فى الاعدام الأزلية 
يحكم بطهارةٌ ميتتهاء لأن حملةُ من الأخبار المعتبرة دلت على طهارة ميتهُ ما لا نفس له كما قدمناها و هى مخصصة لعموم ما دل على 
نجاسة الميتهٌ فالخارج عن العام عنوان عدمى- و هو ما لا نفس له- و الباقى تحته معنون بعنوان وجودى- أعنى ما له نفس سائلة- و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0١1؟‏ من 6٠/ال/ا1‏ 


مقتضى أصالة عدم كون المصداق المشتبه مما له نفس سائلة طهارة ميتته بعد ما ثبت فى محله من عدم جواز التمسكك بالعام فى 
الشبهات المصداقية. 

و الفارق بين ما نحن فيه و غيره مما يتمسكك فيه بأصالة العدم الأزلى فى المصداق المشتبه لإدراجه تحت العموم هو أن الخارج عن 
هذا بخلاف ما إذا كان الخارج عنوانا وجوديا و الباقى معنونا بعنوان عدمى فإن معه تنعكس الحالء 


)١(‏ المروية فى الباب ١‏ من الأسئار و ١١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١ه‏ 

(مسألة ؟) إذا شكك فى شىء أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة )١(‏ و كذا إذا علم أنه من الحيوان» لكن شكك فى أنه 
مما له دم سائل أم لا. 

(مسألة ) المراد من الميتة (؟) أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو ذبح على غير الوجه الشرعى. 


فالأصل الجارى فى العدم الأزلى يثبت أن الفرد المشتبه داخل فى حكم العام. 

و أما على مسلكك من لا يرى جريان الأصل فى الاعدام الأزلية فالأمر فى الموارد المشكوكة أيضا كما عرفت لقاعدة الطهارة بعد عدم 
جواز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقية و هكذا الكلا-م فى كل مورد شككنا فى انه مما له نفس أو لا نفس له ولو من أجل 
تردده بين حيوانين أحدهما ذو نفس سائلة أو تردده بين كونه من الحيوان أو من غيره كما إذا لم ندر أن المطروح فى الطريق جلد أو 
غير جلد. 


)١(‏ لأصالة عدم كونه من أجزاء الحيوان أو عدم كونه من أجزاء ماله نفس سائلة أو لأضالة الطهارة كما مر. 
المراد من الميتة: 


(؟) لا يراد بالميتة فيما يترتب عليها من الاحكام ما زهق روحه و انتهت حياته لأن ما زهق روحه بالأسباب الشرعية غير محكوم بحرمة 
الأكل و النجاسة و غيرهما من أحكام الميتهُ كما لا يراد بها ما مات حتف أنفه بانقضاء قواه الموجبة لحياته. لعدم اختصاص أحكام 
المي بذلكك و شمولها لما مات بمثل الخنق و أكل السم و نحوهما من أسباب الموت. بل المراد بها أمر آخر متوسط بين الأمرين 
السابقين و هو ما مات بسبب غير شرعى و يعبر عنه بغير 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: ١“اه‏ 


المذكى سواء مات حتف أنفه أم بسبب آخر غير التذكية و لعل هذا مما لا خلاف فيه. 

وقد استشهد شيخنا الأنصارى (قده) على ذلكك بأمور: 

«منها»: موثقة سماعة إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميته فلا »١١‏ حيث جعلت الميتة فى مقابل المذكى- أعنى ما رمى و 
سمى. 

و يمكن أن يستشهد عليه أيضا بما تقدم 05 من الاخبار الناهية عن أكل ما تقطعه الحبال و عن الانتفاع بما تقطع من أليات الغنم معللا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ؟١»‏ من 0/الا١‏ 
بأنها ميته حيث أطلقت الميتهُ فيها على ما لم تقع عليه الذكاهً شرعا و هذا كله واضح. 

وانما الكلام فى ان النجاسة و حرمة الأكل و غيرهما من الاحكام هل هى مترتبة على عنوان الميتهُ أو ان موضوعها هو ما لم يذكك 
شرعا؟ لأسن الميته و غير المذكى و ان كانا متلازمين واقعا و لا ينفكك أحدهما من الآخر فى مقام الثبوت لأن الميته و المذكى من 
الضدين لا ثالث لهما فان ما زهق روحه إما أن يستند موته إلى سبب شرعى فهو المذكى و إما أن يستند إلى سبب غير شرعى فهو 
الميتة إلا ان ما لم يذككث عنوان عدمى و الميتهُ عنوان وجودى و هما مختلفان فى الاعتبار و فيما يترتب عليهما من الاحكام. 

و تظهر الثمرة فيما إذا شككنا فى لحم أو جلد أنه ميته أو مذكى فإنه على تقدير ان الاحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذكك 
يحكم بنجاسته و حرمة أكله و غيرهما من الاحكام باستصحاب عدم تذكيته و هذا بخلاف ما إذا كانت مترتبة على عنوان الميتة لأنها 


عنوان وجودى لا يمكن إحرازه 


)١(‏ المروية فى الباب 58 من النجاسات و 5" من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
() فى ص 8١ه-‏ 018. 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: ؟”ه 


بالاستصحاب إذ لا حالةٌ سابقة له. 

و خالف فى ذلكك صاحب المداركك (قده) فإنه بنى على ان الاحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذكك و مع هذا أنكر جريان 
استصحاب عدم التذكية لإثبات النجاسةُ و غيرها من الاحكام عند الشكك فى التذكية» و ذكر فى وجه منعه أمرين: 

«أحدهما: ان الاستصحاب غير معتبر رأسا و على تقدير اعتباره فهو انما يفيد الظنء و لا تثبت النجاسة إلا بالعلم أو بالبينة لو سلم عموم 
أدلتهاء فإنه مورد الكلام عنده (قده). 

و «ثانيهما»: ما ورد فى بعض الروايات من قوله (ع) ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه ١١‏ و قوله (ع) و صل فيها حتى تعلم أنه ميته بعينه 
لدلالته على ان النجاسة و سائر الأحكام المتقدمة إنما تترتب على ما علم انه ميتة. 

و«يدفعه):ان الاستصحاب و ان لم يكن معتبرا فى الأحكام الكلية الإلهية على ما اخترناه فى محله إلا أن أدلهُ اعتباره غير قاصرةٌ 
الشمول للشبهات الموضوعية بوجه. و دعوى: انه لا يفيد غير الظن من غرائب الكلاهم لأسن اعتباره غير منوط بإفادة الظن فتثبت به 
النجاسة و غيرها من الاحكام, فان المدار فى ثبوت حكم بشىء على العلم بحجية ذلك الشىء لا على العلم بالحكم. 

و أما الروايتان المتقدمتان فلا دلالة لهما على ما يرومه؛ لأن غايهُ ما يستفاد منهما أن العلم بالميتة قد أخذ فى موضوع الحكم بالنجاسة 
و حرمة الأكل و غيرهما من الأحكام فحالها حال سائر المحرمات التى أخذ العلم فى 


)١(‏ وهما خبر على بن أبى حمزةُ و صحيحةٌ الحلبى المرويتان فى الباب 2١٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) وهما خبر على بن أبى حمزةُ و صحيحةٌ الحلبى المرويتان فى الباب 2١٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: "اه 


موضوعها كما فى قوله (ع) كل شىء لكك حلال حتى تعلم أنه حرام ١١‏ إلا أنه علم طريقى قد أخذ فى موضوع الأحكام المتقدمة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /ا١»‏ من ه/الا١!‏ 


منجزا للواقع لا موضوعا لها نظير أخذ التبين فى موضوع وجوب الصوم فى قوله عز من قائل كلوا وَ اشْرَبُوا > تى يَتبيِنَ لَكمُ الْخِيط 
مض من الصيط الأشو دح الفخر ولله. 

وقد أسلفنا فى محله ان الاستصحاب بأدلهُ اعتباره صالح لأن يقوم مقام العلم الطريقى كما تقوم مقامه البينة و الأمارات» و لو لا ذلكك 
لم يمكن إثبات شىء من المحرمات الشرعية بالاستصحاب و لا بالبينة لفرض أخذ العلم بها فى موضوعها. 

و يمكن أن يقال: ان الروايتين و لا سيما صحيحة الحلبى إنما وردتا فى مورد وجود الامارة على التذكية و لا اشكال معه فى الحكم 
بالطهارة و التذكية حتى يعلم خلافهاء و اين هذا من اعتبار العلم فى موضوع الحرمة و النجاسةٌ و غيرهما من أحكام الميتة. فالمتحصل 
انه لا إشكال فى جريان استصحاب عدم التذكية على تقدير كون الأحكام المتقدمة مترتبة على عنوان غير المذكى عند الشكك فى 
التذكيه إذا عرفت ذلكك فنقول: 

ان حرمة الأكل و عدم جواز الصلاه حكمان مترتبان على عنوان غير المذكى و ذلك لقوله تعالى حرمت عَلَيكُم الْمَةُوَالدَمْ .. و 
كل السَبعٌ ناكا ذَكيتَمْ «. 

و موثقةُ ابن بكير حيث ورد فى ذيلها فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه فى وبره و بوله و شعره و روثه و كل شىء منه جائز إذا علمت 


أنه ذكى و قد 


(1) بتينا مواضعه فى ص "١1١‏ فليراجع. 

(9) البقرة ”: /ا1/8. 

(*) المائدة 0: ”. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 6ه 


ذكاه الذبح .)١١‏ 

و موثقة سماعة المتقدمة: إذا رميت و سميت فانتفع بها أى إذا ذكيتها و عليه إذا شككنا فى تذكية لحم أو جلد و نحوهما نستصحب 
عدم تذكيته و نحكم بحرمة أكله و عدم جواز الصلاة فيه. 

و أما النجاسة و حرمة الانتفاع على تقدير القول بها فهما من الآثار المترتبة على عنوان الميتة حيث لم يقم دليل على ترتبهما على 
عنوان غير المذكى و معه لا يمكن إثباتها عند الشكك فى التذكية» و يكفينا فى ذلكك. 

«أولا»: الشكك فى أن موضوعهما هل هو الميتة أو ما لم يذكك فلا يمكن إثباتهما باستصحاب عدم التذكية فيرجع حينئذ إلى قاعدة 
الطهارة. 

و ٠ثانياا:‏ تصريح بعض أهل اللغهُ كالفيومى فى مصباحه على أن الميتهُ ما مات بسبب غير شرعى و معه إذا شككنا فى تذكية لحم- 
مثلا- لا يمكن إثبات نجاسته و حرمة الانتفاع به بأصالة عدم التذكية لعدم كونهما من آثار ما لم يذكء فلا أثر لها فى نفسها و 
إجرائها لإثبات عنوان الميتهُ أعنى ما مات بسبب غير شرعى من أوضح أنحاء الأصول المثبتة لأنه من إثبات أحد الضدين بنفى الآخر. 
بل لو فرضنا جريان أصالةُ عدم التذكية لإثبات الميتةُ عارضها استصحاب عدم موته بسبب غير شرعى لإثبات تذكيته هذا. 

وقد ذهب شيخنا الهمدانى (ره) إلى أن النجاسة من آثار عدم التذكية و استدل عليه بمكاتبة الصيقل قال: كتبت إلى الرضا (ع) إنى 
أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتهُ فتصيب ثيابى» فأصلى فيها؟ فكتب (ع) إلى: اتخذ ثوبا لصلاتكك و كتبت إلى أبى جعفر 
الثانى (ع) إنى كنت كتبت إلى أبيكك عليه السلام بكذا و كذاء فصعب على ذلك؛ فصرت أعملها من جلود 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً /1؟ من ١/ا/ا1‏ 


)١(‏ المروية فى الباب ؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: 0*0 


000000000 لا 
الحمر الوحشية الذكية» فكتب (ع) إِليَ: كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّهء فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس .)١١‏ 


فإن المراد بنفى البأس نفى نجاسة الجلود بقرينة قوله فى صدرها «فتصيب ثيابى» أى ينجسها و من هنا أمره الرضا (ع) باتخاذ ثوب 
لصلاته و مقتضى تعليق الطهارً على كونها ذكية ان موضوع النجاسة هو ما لم يذك. و معه لا حاجة الى تجشم دعوى ان الميتهُ هى 
عو المك تن 

ويردها أمران: 

«أحدهما): أن الرواية غير قابلة للاعتماد لجهالة أبى القاسم الصيقل. 

و «ثانيهما»: عدم تمامية دلالتها لأن الحصر فيها إضافى بمعنى ان عمله كان دائرا بين الميتة و المذكى و لم يكن مبتلى بغيرهما فحصره 
الطهارةٌ فى المذكى انما هو بالإضافة الى ما كان يبتلى به فى مورد عمله و هذا لا ينافى ترتب النجاسة على عنوان الميتهُ دون غير 
المذكن. 

و مما يدلنا على هذا- دلاله قطعية- انه (ع) أخذ الوحشية فى موضوع الحكم بطهارة الجلود و قال: فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا 
بأس»ء و من الضرورى انه لا دخالهُ للوحشيهُ فى طهارة المذكى بوجه و هذه قرينهُ قطعية على أن حكمه هذا انما هو بلحاظ مورد عمل 
السائل» فإنه كان يدور بين جلود الميتةُ و بين جلود الوحشى الذكى فلا دلالةٌ فى ذلك على ترتب النجاسةٌ على عنوان غير المذكى و 
المتحصل انه لا بد من التفكيكك بين حرمة الأكل و عدم جواز الصلاه و بين النجاسة و حرمة الانتفاع» فإن الأولين يترتبان على أصالة 
عدم التذكية بخلاف الثانيين. 

و ممن وافقنا على هذا صاحب الحدائق (قده) حيث ذهب الى طهارة ما يشكك فى تذكيته من اللحوم و الجلود و غيرهما نظرا إلى 
أصالتى 


)١(‏ المروية فى الباب 54 و 5” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 6ه 
(مسألة *) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة )١(‏ و ان لم يعلم تذكيته. 


الطهارة و الحلية و هو (قده) وان أصاب المرمى فى النتيجة- أعنى الحكم بالطهارة- إلا أنه أخطأ فى طريقها لأن استصحاب عدم 
التذكية لا يبقى مجالا لقاعدتى الطهارة و الحلية- على مسلكك القوم- كما لا يبقى مجالا لأصالةُ الحلية- على مسلكنا- كما لا يخفى. 
و على ما ذكرناه لا تمس الحاجة الى شىء من أمارات التذكية من يد المسلم و سوقه و اخبار البائع و غيرها عند الشكك فى تذكية 
شىء إلا بالإضافة إلى حلية أكله و جواز الصلاهً فيه لا بالنسبة إلى طهارته و جواز الانتفاع به. 


أمارات التذكية: يد المسلم. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 19 من 0/الا١‏ 


(1) لا ينبغى الإشكال فى أن يد المسلم من الأمارات الحاكمة على أصالة عدم التذكية و تدل على اعتبارها جميع ما ورد فى اعتبار 
سوق المسلمين لأ-نه وان كان امار على التذكية إلا أن أماريته ليست فى عرض أمارية يد المسلم و انما هى فى طولها بمعنى ان 
السوق جعلت امار كاشفة عن يد المسلم و هى الامارة على التذكية حقيقَةُ و السوق اماره على الامارة. 

و ذلك لأن الغالب فى أسواق المسلمين انما هم المسلمون و قد جعل الشارع الغلبة معتبرة فى خصوص المقام و ألحق من يشكك فى 
إسلامه بالمسلمين للغلبة بل و لا اختصاص لذلكك بالسوق فان كل أرض غلب عليها المسلمون تكون فيها الغلبةٌ امار على إسلام من 
يشك فى إسلامه كما فى صحيحة إسحاق ابن عمار عن العبد الصالح (ع) انه قال: لا بأس بالصلاة فى الفراء اليمانى و فيما صنع فى 
أرض الإسلام» قلت فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: /ا"اه 


إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .)١١‏ 

و الذى يدل على ما ذكرناه- مضافا الى ان بعض الروايات الواردة فى المقام مقيد بسوق المسلمين ]١1[‏ و هو يقتضى تقييد ما دل على 
اعتبار مطلق السوق بأسواق المسلمين- ان أدلةٌ اعتباره ليست على نحو القضية الحقيقيهُ بأن تدل على اعتبار كل ما وجد و صدق عليه 
انه سوق و لو كان لغير المسلمين حتى يتوهم ان سوقهم امارة على وقوع التذكية على المشكوك دون شوارعهم و جاداتهم لدخالة 
السقف و خصوصيته فى الاعتبار» و ذلكك لأنه مقطوع الفساد. 

و ائما الأدلهٌ دلت على اعتباره على نحو القضِيهٌ الخارجيةٌ لأن السوق فى رواياته قد يراد به سوق الجبل و أخرى سوق آخر خارجى و 
تلك الأسواق الخارجية بأجمعها سوق المسلمين و لا إطلاق فى القضايا الخارجية حتى يتمسكك بها فى إسراء حكمها الى سوق غير 
المسلمين فما توهمه بعضهم من اعتبار السوق مطلقا و لو كان لغير المسلمين تمسكا فى ذلكك بإطلاق رواياته مما لا مساغ له. 

فتحصل أن الأمارية تختص باسواق المسلمين و هى اماره على يد المسلم؛ و معنى كونها اماره على ذلكك عدم لزوم الفحص عن حال 
البائعين فيها و عدم وجوب السؤال عن انهم مسلمون أو كفار, إذ لو وجب ذلك للغا اعتبار عنوان السوق و سقط عن كونه امارة. لأن 
بالفحص يظهر أن 


[1] كما عن فضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر (ع) عن شراء اللحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصابون 
فقال: كل إذا كان ذلكك فى سوق المسلمين و لا تسأل عنه. المروية فى الباب 54 من أبواب الذبائح من الوسائل. 


)١(‏ المروية فى الباب 0٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: 07 


البائع مسلم أو غير مسلم و يد الأول اماره على التذكية بلا خلاف دون يد الثانى فما معنى اعتبار السوق حينئذ؟ مع كثرة الأخبار 
الواردةٌ فى اعتباره. . 

ففى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التى تباع فى السوقء فقال: اشتر و صل فيها حتى تعلم أنه ميته بعينه .01١‏ 
وفى صحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألته عن الرجل يأتى السوق فيشترى جبة فراء لا يدرى أ ذكية هى أم غير ذكية» أ 
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يصلى فيها؟ 

فقال: نعم» ليس عليكم المسألة» ان أبا جعفر (ع) كان يقول: ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم, ان الدين أوسع من ذلكك »١‏ 
و فى صحيحته الأخرى عن الرضا (ع) قال: سألته عن الخفاف يأتى السوق فيشترى الخفء لا يدرى أ ذكى هو أم لاء ما تقول فى 
الصلاهً فيه و هو لا يدرى؟ أ يصلى فيه؟ قال: نعم أنا أشترى الخف من السوق و يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم المسألة 7. 

بل و فى بعض الأخبار الحث و الترغيب على معاملة الطهارة و الذكاة مع ما يؤخذ من أسواق المسلمين فعن الحسن بن الجهم قال: 
قلت لأ-بى الحسن (ع): أعترض السوق فأشترى خفا لا أدرى أ ذكى هو أم لا“ قال: صل فيه قلت: فالنعل» قال: مثل ذلككء قلت إنى 
أضيق من هذاء قال: أ ترغب عما كان أبو الحسن (ع) يفعله؟! «05. 

و ما ذكرناه- مضافا إلى أنه من لوازم اعتبار السوق كما عرفت- هو الذى جرت عليه سيره المسلمين لأنه لم يعهد منهم السؤال عن 
كفر البائع و إسلامه فى شىء من أسواقهم و عليه فلا وجه للمناقشة فى اعتبارها كما عن بعضهم. 


)١(‏ المرويات فى الباب 0١٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(1) المرويات فى الباب 80 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(9) المرويات فى الباب 0١٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(ع) المرويات فى الباب 0١٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 4ه 

و كذا )١١‏ ما يوجد فى أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال لكن الأحوط الاجتناب. 
(مسألة 7) ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد فى أرضهم محكوم بالنجاسة (؟) إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه. 


ثم ان أمارية السوق لا يعتبر فيها الايمان لأن الأسواق فى تلكك الأزمنة كان أهلها من العامة الذين يرون طهارة الميتةُ بالدبغ لقلة الشيعة 
ورم ار وى ماج بارعا كار لوي إبازااك جك رسك لوسراي الو كانتي ربيوديك 00001 01 
شاء الله. 


ما يوجد فى أرض المسلمين: 


)١(‏ واتدل عليه صحيحةٌ إسحاق بن عمار المتقدمة كما عرفت وجهها آنفا. 

(1) المنع عن ترتيب آثار الطهارة فيما هو مفروض المسأله و إن كان بالإضافة إلى حرمة أكله و عدم جواز الصلاه فيه مما لا غبار عليه 
لأنه مقتضى أصالة عدم التذكية فإن يد الكافر كلا يد. إلا أنه بالإضافة إلى نجاسته و حرمة الانتفاع مما لا يمكن المساعدة عليه إذ 
ليست يد الكافر أمارهٌ على أن ما فيها ميتة. نعم هى ليست بأمارة على التذكية فحسب و استصحاب عدمها لا يثبت أنه ميته و هى 
الموضوع للحكم بالنجاسة و حرمة الانتفاع» و من هذا يظهر الحال فى مثل الخف و الجلد و اللحم و نظائرها مما يجلب من بلاد الكفر 
فإنه إذا احتملنا سبقها بيد المسلم أو بسوقه يحكم بطهارتها و جواز الانتفاع بهاء إذ لا يترتب على أصالهُ عدم التذكية إلا حرمة أكلها و 
عدم جواز الصلاةٌ فيها. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 05٠‏ 

(مسألة 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ .)١(‏ 
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عدم مطهرية الدبخ: 


)١(‏ لم يستشكل أحد من الأصحاب فى طهارةُ ميت المسلم بعد غسله كما لا خلاف فى أن ميته غير الآدمى غير قابله للطهارة بشىء- 
فى غير جلدها- فهذان حكمان اتفاقيان بينهم» و إنما النزاع و الخلاف فى جلد ميته غير الآدمى و انه هل يقبل الطهارة بالديغ؟ 

ذهب أكثر العامة ]١[‏ إلى أن ذكاةٌ الجلد دباغته و لم ينقل ذلكك أن أحد من أصحابنا سوى ابن الجنيد و عن المحدث الكاشانى الميل 
اليه و أيضا نسب ذلكك إلى الصدوق (قده) نظرا الى أن فتاواه تتحد غالبا مع الفقه الرضوى و قد ورد التصريح فيه بطهارةٌ الجلد بالدبغ 
كما يأتى عن قريبء و لأجل أنه (قده) أفتى فى مقنعه بجواز التوضؤ من الماء إذا كان فى زق من جلد الميتة» فإنه لم يرد بذلك مطلق 
الميته لأن القول بطهارتها مخالف للإجماع القطعى بينهم فيتعين إرادة الميتة المدبوغة لا محال هذا. 

وقد استدل على ذلكك بأمور: 

«منها: مرسلة الصدوق سثل الصادق (ع) عن جلود الميتهُ يجعل فيها اللبن و الماء و السمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن تجعل فيها ما 


شئت من 


]١[‏ ذهبت الحنفية إلى أن الدباغ يطهر جلود الميتهُ إذا كانت تحتمل الدبغ و وافقتهم الشافعية على ذلكك إلا أنهم خصوا الدبغ المطهر 
بما له خرافة و لذع فى اللسان و أيضا نسب القول بمطهرية الدبغ إلى المحققين من المالكية كما فى المجلد الأول من الفقه على 
المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 70-78. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١.‏ ص: 08١‏ 


ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لكن لا تصلى فيها .)١١‏ 

فإن إطلاقها و إن كان يشمل الميتات كلها سواء دبغت أم لم تدبغ إلا أن قيام الإجماع القطعى و دلالة الأخبار المتقدمة على نجاسة 
الميتةُ يجعلان الرواية صريحة فى إراده خصوص الميتة المدبوغة. هذا على أن الجلود تفسد و تنتن بمرور الزمان ولا يمكن إبقائها من 
غير دباغهُ فجعل الماء أو غيرهما فى الجلد يكشف عن أنه كان مدبوغا فى مورد السؤال. 

و «منها»: رواية الفقه الرضوى: دباغة الجلد طهارته ١‏ 

و «منها»: خبر الحسين بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام فى جلد شاه ميته يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فاشرب منه و أتوضأ؟ قال: 
نعم و قال: يدبغ فينتفع به و لا يصلى فيه الحديث 9". 

ولا يخفى أن هذه الأخبار- مضافا إلى ضعف أسنادها بل و عدم ثبوت كون بعضها روايةٌ فلا يمكن الاعتماد عليها فى الخروج عن 
عمومات نجاسة الميتة- معارضة بعده روايات مستفيضة و فيها ما هو صريح الدلالة على عدم طهارة الجلد بالدباغة فتتقدم على تلكك 
الأخبار و معها لا مناص من حملها على التقيةُ و إليكك بعضها: 

«منها/: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميتة / يلبس فى الصلاة إذا دبغ؟ قال: لا و ان دبغ سبعين مرةٌ «5". 

و «منها»: ما رواه على بن أبى المغيرة قال: قلت لأبى عبد الله (ع) الميتة ينتفع منها بشىء؟ فقال: بلغنا ان رسول الله (ص) مر بشاهُ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اا؟ من ه/الا١‏ 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() فى ص اع. 

( المروية فى الباب ©* من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسافل. 
(ع) المروية فى الباب 2١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 057 


ميتة فقال: ما كان على أهل هذه الشاةً إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟ فقال: تلكك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوجة النبى 
(ص) و كانت شاه مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال: رسول الله (ص) ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن 
ينتفعوا بإهابها أى تذكى ١١‏ فقد دلت على حرمة الانتفاع بإهاب الميتة سواء دبغ أم لم يدبغ. 

و «منها: خبر عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبى عبد الله (ع) إنى أدخل سوق المسلمين أعنى هذا الخلق الذين يدعون الإسلام 
فاشترى منهم الفراء للتجارة» فأقول لصاحبها: أ ليس هى ذكية؟ فيقول: بلى فهل يصلح لى أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال لاء و لكن لا 
بأس أن تبيعها و تقول: قد شرط لى الذى اشتريتها منه أنها ذكية» قلت و ما أفسد ذلكك؟ . 

قال استحلال أهل العراق للميتةه و زعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته» ثم لم يرضوا أن يكذبوا فى ذلكك إلا على رسول الله «5. 

و «منهاا: ما عن أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاةً فى الفراء فقال: كان على بن الحسين (ع) رجلا صردا لا يدفئه فراء 
الحجاز لان دباغها بالقرظ فكان يبعث الى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه و القى القميص الذى يليه 
فكان يسأل عن ذلك فقال: ان أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتهُ و يزعمون ان دباغه ذكاته 9"). 


)١(‏ المروية فى الباب 2١‏ من النجاسات و 5" من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 

(1) المروية فى باب 2١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى الباب 2١‏ من النجاسات و 2١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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ولا يقبل الطهارة شىء من الميتات سوى ميت المسلم, فإنه يطهر بالغسل )١(‏ (مسألة 9) السقط قبل ولوج الروح (2). 
0 ا 0 
رحبا محيحي اوعرافة ا مريم كال على لا بي ياك للد ل ١‏ السسكلة الغي عن وها ودوك اللدارضن ا و عي ويد ندال ارشول اللدها مير 
أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ قال: فقال أبو عبد الله (ع) لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول 
الله (ص) ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها .)١١‏ 

و «منها»: موثقة سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ 

فقال: إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتهُ فلا 7 هذا على انا لو سلمنا مكافأتها مع الاخبار المتقدمة فتتعارضان و الترجيح مع 
الطائفة الدالهُ على نجاسة الجلد و لو كان مدبوغاء لموافقتها السنهُ أعنى عمومات نجاسة الميتهُ مطلقاء و مخالفتها للعامةُ كما مر. 

)١(‏ قد عرفت ان المسألة اتفاقية و تشهد لها جملك من النصوص «منهاا: 

رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسده الميت» قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما 
أصاب ثوبكك منه. وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبكك منه يعنى إذا برد الميت 1*0 و منها غير ذلكك من الأخبار. 
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(؟) و أما بعده أى بعد ما تجاوز أربعة أشهر فلا إشكال فى نجاسته لأنه ميتةُ. 


)١(‏ المرويتان فى الباب ”7 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ كما أن الثاني أيضا مرويةٌ فى الباب 58 من أبواب النجاساث من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى الباب ”من أبواب الأطعمة المحرمةٌ كما أن الثائية أيضا مروية فى الباب 58 من أبواب النتجاساث من الوسائل. 
(") المروية فى الباب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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نجس )١(‏ و كذا الفرخ فى البيض. 


نجاسة الجنين: 


قد استدل على نجاسة الجنين 


اشارة 


إذا سقط قبل ولوج الروح فيه- بوجوه: 
«الأول»: ان الجنين حينئن قطعة مبانة من الحى 


)١١٠‏ وقد تقدم أن حكمها حكم الميتة. و أجيب عنه: 

«أولا»: بأن الجنين مخلوق مستقل نظير البيض فى الدجاجةٌ فلا بعد جزءا من الحيوان أو الإنسان. 

و«ثانيا»: بان الجنين على تقدير كونه جزءا من أمه فهو من الاجزاء التى لا تحلها الحياة» و قد عرفت طهارتها. 

و «ثالثا»: بأنه لا إطلاق فيما دل على نجاسة القطعةٌ المبانهُ من الحى حتى يتمسكك به. لأن أدلتها منحصرة بالأخبار الواردةً فيما تقطعه 
الحبال و ما ورد فى قطع أليات الغنم و لا يشمل شىء منهما للمقام أعنى ما لم يسبق بالحياةً و كان ميت من الابتداء. 

«الثانى»: ما استدل به المحقق الهمدانى (قده) 

من قوله (ع) ذكاة الجنين ذكاة أمه 2١١‏ بدعوى ان الرواية تدل على أن للجنين قسمين: 


أحدهما مذكى و الآخر ميتهُ و الأول هو ما ذكى امه و الميتهُ منه هو ما لم تقع على امه ذكاء؛ و حيث ان المفروض فى إسقاط الجنين 
عدم تذكية امه فلا محالة يحكم بنجاسته. لأنه ميتة. 


)١(‏ كما فى صحيحةٌ محمد بن مسلم و موثقةُ سماعة و غيرهما من الاخبار المروية فى الباب 18 من أيواب الذبائح من الوسائل. 
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و هذا الاستدلال منه قدس سره غريبء لأن غايةٌ ما يمكن استفادته من الحديث ان الآثار المترتبة على تذكية الأم تترتب على جنينها 
الخارج من بطنها ميتاء و كذا آثار عدم التذكية مترتبة على الجنين الميت بموت أمه إذا لم تقع عليها التذكية؛ فالرواية انما تعرضت 
لحكم الحيوان الميت فى بطن امه. و أما الجنين الخارج عن موضوع الحيوان لعدم ولوج الروح فيه و غير القابل للتذكية فى نفسه فهو 
خارج عن مدلول الرواية رأسا. 


«الثالث»: ان الجنين من مصاديق الميتة حقيقة 


؛ لأن التقابل بين الموت و الحياهً تقابل العدم و الملكة فلا يتوقف صدق الموت على سبق الحياة كما ان صدق الموات فى الأراضى لا 
تتوقف على سبق عمرانها و صدق العمى لا يتوقف على سبق البصرء و انما يعتبر فيه قابلية المحل فحسبء و عليه فتصدق الميتةُ على 
الحتين لأتدنين شانه أن ركوة ذاحياة. 

و«رذا بأنه ليس فى شىء من أدلة نجاسة الميتهُ ما يشمل المقام» حيث انها انما وردت فى مثل الفأرة تقع فى ماء أو زيت أو بثر أو 
الدابةً الميتهُ و نحوهما مما كان مسبوقا بالحياة» فلا تشمل غير المسبوق بها كما فى المقام. 

و «فيه): ان هذا الجواب انما يتم بالإضافة إلى بعض الاخبار الواردة فى نجاسة الميتة و لا يتم بالنسبة إلى الجميعء فإن الجيفة فى مثل 
صحيحة حريز عن الصادق (ع) كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب فإذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و 
لا تشرب ١١‏ مطلقة تشمل الجنين» لاشتماله على النتن بل و يشمل المذكى أيضا إذا أنتن إلا أنا خرجنا عن إطلاقها فى المذكى بما 
دل على طهارته مطلقا. و اما غيره فيبقى تحت إطلاقها و منه الجنين. 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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( مسألهُ )٠١‏ ملاقاٌ الميتهُ بلا رطوبة مسريةٌ لا توجب النجاسةٌ )١(‏ على الأنقوى و إن كان الأسحوط غسل الملاقى» خصوصا فى ميته 
الأتسان قبن الغسا.. 


و «ظنى): ان هذا أحسن استدلال على نجاسة الجنين» و من ذلكك يظهر حكم الفرخ فى البيض. لأنها أيضا من الجيفة فلا مناص من 
الحكم بنجاسته هذا مضافا إلى ان المسألهُ إجماعية- كما ادعى. 


ملاقاةً الميتة بلا رطوبة: 


)١(‏ فى المسألهُ أقوال عديدة. 

«أحدهان: ما ذهب إليه الكاشانى (قده) من عدم نجاسة ميت الآدمى و انما وجب غسله تعبدا أو انه لجنابته الحاصلة بالموت. 
و«ثانيها»: ما نسب إليه أيضا و اختاره ابن إدريس فى سرائره من أن الميت الآدمى و ان كان نجسا إلا أنه غير منجس لملاقيه سواء أ 
كانت الملاقاةً قبل غسله و برده أم بعدهما وان لم يكن ظاهر كلامه المحكى مساعدا على هذه النسبة حيث قال: إذا لاقى جسد 
الميت إناء وجب غسله و لو لاقى ذلكك الإناء مائعا لم ينجس المائع لأنه لم يلاق جسد الميت انتهى. 

و ظاهره ان ملاقى النجس غير منجس لا ان الميت ليس بنجس. نعم ذكر ذلكك فى طى استدلاله فراجع. 

و «ثالثها»: ما ذهب اليه المشهور من نجاسة الميتهُ مطلقا آدميا كان أم غيره» و منجسيتها فيما إذا كانت الملاقاة حال رطوبتها دون ما إذا 
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كانت فى حالةٌ الجفاف. 

و «رابعها): ان الميتةُ وان كانت نجسهٌ مطلقا إلا انها تمتاز عن 
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بيه النجاسات فى كونها منجسة سواء أ كانت الملاقاة معها فى حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب إليه العلامة و الشهيدان و غيرهم. 
و «خامسها: ان ميت الآدمى نجس و منجس لملاقيه مطلقا كانت الملاقاةٌ معه مع الرطوبة أم مع الجفاف. و هذا بخلاف سائر الميتات 
فإنها إنما تنجس الملاقى فيما إذا كانت الملاقاةُ معها فى حال الرطوبة كغيرها من النجاسات و هذا القول أيضا نسب إلى العلامة و 
جماعة. هذه هى أقوال المسألة و الصحيح منها ما ذهب اليه المشهور و أفتى به فى المتن كما سيظهر وجهه. 

«أما القول الأول»: فيندفع بما ورد من الأمر بغسل ما لاقاه ميت الآدمى_من الثوب و اليد و غيرهماء لأن ظاهره الإرشاد إلى نجاسة الميت 
الموجبة لنجاسة ملاقيه» و من ذلكك صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت 
فقال: يغسل ما أصاب الثوب ١١‏ و روايةُ إبراهيم بن ميمون المتقدمة 21١‏ و غيرهما من الاخبار. 

و «دعوى:: ان الأمر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدى لا يستكشف به نجاسته «غير مسموعة) لأن لازمها عدم إمكان القول بنجاسة أكثر 
النتجاسات لأنا إنما استفدناها من الأوامر الواردة بغسلها أو بغسل ما يلاقيها إلا فى موارد نادرةُ و منها الكلب حيث صرح بنجاسته فى 
بعض أخبارها 03 بقوله: رجس نجس. فلا بد حينئذ من التزام طهارةٌ غير الميت أيضا من الأعيان النجسة من غير اختصاصها بميت 
الآدمى. 


و «أما القول الثانى»: فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات. لأنها 


)١(‏ المرويتان فى الباب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى الباب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(9) و هو صحيح الفضل أب الحاس الهروية فى الباف ١‏ من الأمكاوق ١1من‏ أبواب التكايات من الوسائل. 
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ظاهرة فى نجاسةٌ الميت و منجسيته للملاقى و إنكار دلالتها على ذلكك مكايرة واضحة. 

و «أما القول الرابع»: و هو دعوى منجسية الميتة لملاقيها مطلقا و لو مع الجفاف فقد استدل عليه بإطلاق الأخبار الواردة فى وجوب 
غسل ما يلاقى الميتة لعدم تقيدها بحالة الرطوبة. و الجواب عن ذلكك بوجوه: 

«الأأول»: ان إطلاقات الروايات منصرفة إلى صورة الملاقاة مع الرطوبة؛ لأن هذا هو المرتكز فى الأذهان و الارتكاز العرفى مانع عن 
انعقاد الظهور فى روايات الباب فى الإطلاق. 

«الثانى»: ان الاخبار - لو قلنا بإطلاقها- معارضة بما رواه ابن بكير: كل شىء يابس زكى ١١‏ و النسبة بينهما عموم من وجه. لظهور ان 
المطلقات تقتضى نجاسة ملاقى الميتهُ مطلقا كانت الملاقاةً فى حال رطوبتها أم فى حال جفافها. و لكنها مختصة بالميتةُ فحسب. و 
الرواية تعم الميتهُ و غيرها و تختص باليابس فقط فتتعارضان فى ماده اجتماعها و هى صورة ملاقاةً الميتهُ مع الجفاف و تتقدم الرواية 
على المطلقات» لما ذكرناه فى محله من أن ما كانت دلالته بالعموم لقوته تتقدم على ما كانت دلالته بالإطلاق و معه لا تصل النوبة 
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إلى تساقطهما حتى يرجع إلى قاعدة الطهارة. 

«الثالث»: صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت» هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن 
يغسله؟ قال: ليس عليه غسله و ليصل فيه و لا بأس "١‏ فإنها دلت بإطلاقها على عدم منجسية الميته لملاقيها كانت الملاقاةً فى حال 
الرطوبة أم فى حالة الجفاف. و النسبة بينها و بين ما دلت على نجاسة الميتة مطلقا هى التباين. 


)١(‏ المروية فى الباب "١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(') المروية فى الباب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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إل أن الأخبار الآمرة بغسل ما يلاقى الماء أو السمن الذى تقع فيه الفأره و تموت 0١‏ الدالة على نجاسة ملاقى الميتةُ الرطبة قد قيدت 
إطلاق الصحيحة بما إذا كانت ميته الحمار يابسة» و بهذا انقلبت النسبةٌ بينها و بين المطلقات من التباين إلى العموم المطلق, لأن 
الصحيحة بعد تقييدها بالميتة الجافة تكون أخص مطلقا عن المطلقاتء فتقيد دلالتها على نجاسة الميتهُ بما إذا كانت رطبة» و هذا هو 
انقلاب النسبهُ الذى صححناه فى محله. 

و بما ذكرناه فى جواب هذا القول يظهر الجواب عن «القول الخامس» أيضاء و هو دعوى نجاسةٌ ملاقى الميت الآدمى مطلقا مستندا فى 
ذلكك إلى التوقيعين [1] و غيرهما 0 من الأخبار الآمرة بغسل ملاقى الميت مطلقا فإنه يندفع: 

«أولا»: بانصراف المطلقات إلى صورةٌ رطوبة الميت بالارتكاز. 

و (ثانيا»: انها- على تقدير تسليمها- معارضة برواية ابن بكير المتقدمة و الترجبح مع الرواية؛ لأن دلالتها بالعموم. 


]١[‏ ففى أحدهما: ليس على من مسه الا غسل اليد. وفى الآخر: 
إذا مسه على «فى» هذه الحال لم يكن عليه الادغسل يده. المرويان عن احتجاج الطبرسى فى الباب ”من أبواب غسل المس من 
الوسائل. 


)١(‏ كموثقة عمار المروية فى الباب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) كصحيحة الحلبى المتقدمة فى ص 257. 
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(مسألة )١١‏ يشترط فى نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ينجس )١(‏ 
(مسألة )1١‏ مجرد خروج الروح يوجب النجاسة و إن كان قبل البرد (؟) من غير فرق بين الإنسان و غيره. 


اشتراط خروج الروح عن تمام الجسد 


)١(‏ والوجه فى ذلك ان أدلهٌ نجاسة الميتهُ ألما تقتضى نجاستها فيما إذا صدق ان الحيوان أو الإنسان قد مات و هذا لا يكون إلا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لانا؟ من 0٠/ال/ا1‏ 
بخروج الروح عن تمام بدنه كما هو ظاهر ما ورد فى نجاسة مثل الفأرة إذا وقعت فى ماء أو بثر و ماتتء و عليه فلو كنا نحن و هذه 
الاخبار التزمنا بطهارة الأجزاء المبانة من الحىء لأنها ليست بحيوان خرج روحه عن تمام جسده. إلا أن الأدله اقتضت نجاستهاء حيث 
نزلتها منزلةٌ الميتهُ كما قدمناها فى محلها. 

واما إذا خرج الروح من بعض أعضاء الإنسان أو الحيوان و هو متصل بهما فلا يحكم بنجاسته. لعدم كونه ميتة و لم يقم دليل على 


نجاسة الميتة قبل البرد: 


اشارة 


() لإطلاقات أدلة نجاسة الميتةٌ من الحيوان و الإنسان منها صحيحة الحلبى المتقدمة )»١١‏ وقد دلت على وجوب غسل الثوب الذى 
لاقى جسد الميت من غير تقييده بما إذا كان بعد البرد و ذهب الشيخ (قده) و جماعة الى عدم نجاسة ميت الآدمى قبل برده. بل نسب 
ذلكك إلى الأكثر» و استدل 


)00 فى ص / 6 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 00١‏ 
[استدل ]| عليه بوجوه: 


«الأول» دعوى عدم صدق الميت مع حرارة البدن 


لعدم انقطاع علقةٌ الروح ما دامت الحرارة باقية. 

و١يندفع):‏ بأن لا-زم ذلكك عدم ترتب شىء من أحكام الموت على الميت قبل برده من دفنه و غسله و الصلاه عليه» و لا نعرف فى 
جواز ترتبها عليه حينئذ مخالفا من الأصحابء كما يلزمه الالتزام بالطهارة و عدم الموت فى ميته سائر الحيوانات أيضا قبل بردها و لم 
يلتزم بذلكك أحد. 


«الثانى»: دعوى الملازمة بين الغسل - بالفتح - و الغسل - بالضم - 

فكما لا يجب الثانى قبل برد الميث فكذلك الأول. 

و ١يتوجه‏ عليه): أن الملازمة لم تثبت بينهما بل لا نشكك فى عدمها لأن مقتضى إطلاقات الأخبار وجوب الغسل- بالفتح- من حين 
طرو الموت كما أن مقتضى صريح الروايات اختصاص وجوب الغسل- بالضم- بما بعد برده» فأين الملازمة بينهما؟ 


«الثالث»: ما ورد فى ذيل رواية إبراهيم بن ميمون 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً / من 0/الا١!‏ 


المتقدمة ١١‏ من قوله (ع) يعنى إذا برد الميت. فإنه صريح فى عدم وجوب غسل ملاقى الميت قبل برده. 

و «فيه: أن من البعيد أن تكون هذه الجمله من كلام الامام (ع) و المظنون بل المطمئن به انها من كلام الراوى» فإنها لو كانت من 
كلامه (ع) لم يكن يحتاج إلى ضم كلمة التفسير و هى قوله: يعنى. بل كان اللازم حينئذ أن يقول: إذا برد. 

و يؤيد ذلكك أن الرواية نقلها الكلينى فى موضعين من كتابه بطريقين 


.087" فى ص‎ )١( 
007 ص:‎ ١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة‎ 


وهى و إن كانت مذيلة بالجملة المتقدمة فى أحدهما ١١‏ و هى التى نقلها عنه صاحب الوسائل (قده) إلا أنها غير مذيلة بها فى 
الموضع الآخر 5١‏ فراجع فهذا الوجه ساقط. 


«الرابع »: صحيحة إسماعيل بن جابر 
: 1 
قال: دخلت على أبى عبد الله (ع) حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله و هو ميت فقلت: 


جعلت فداكك أ ليس لا ينبغى أن يمس الميت بعد ما يموت»ء و من مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس إنما ذلكك إذا برد "١‏ 
بتقريب أن ظاهر نفى البأس عن مس الميت قبل برده عدم ترتب أثر عليه من النجاسة و وجوب الغسل لعدم احتمال حرمة تقبيل 
المبت- كحرمة الغيبة و قتل النفس- قبل برده و «يرد عليه): أن الرواية ناظرة إلى نفى البأس من ناحية لزوم الغسل- بالضم- و هو الذى 
وقع مورد السؤال فى كلام السائل» و دلت على عدم وجوب الغسل- بالضم- قبل برده. و لا نظر لها إلى نفى نجاسته و عدم وجوب 
لعي الس د والزفا تمن انها حال غيرها من الأخبار الواردة فى نفى وجوب الغسل- بالضم- بتقبيل الميت قبل برده كما فى رواية 
عبد الله بن سنان «©» عن أبى عبد الله (ع) قال فى حديث و إن قبل الميت إنسان بعد موته و هو حار فليس عليه غسل .. 


)١(‏ وهى التى أوردها فى باب: الكلب يصيب الثوب و الجسد و غيره مما يكره أن يمس شىء منه ص ١9‏ عن محمد بن يحيى عن 
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون. 
(0) أوردهافى باب غسا من غسل الميت و من مسه و هو حار و من مسه وهو بارد ص 8©- 58 من عد من أصحابنا عن سهل بن 


زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن إبراهيم. 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ * جلدء قم - ايران» اول» ١1514‏ ه ق 


التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة ١‏ ص: 087 
() المرويتان فى الباب ١‏ من أبواب غسل المس من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى الباب ١‏ من أبواب غسل المس من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: 007 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة ١9‏ من 0/الا١!‏ 


على أنه لم تفرض فى الرواية رطوبة الميت حال تقبيله و انما نفت البأس عن مسه فحسب و لا ينافى هذا نجاسته و منجسيته على تقدير 
رطوبته. 


«الخامس»: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر زع( 


قال: 

مس الميت عند موته و بعد غسله و القبلهُ ليس بها بأس »)١١‏ حيث دلت على عدم نجاسة الميت قبل برده بعين التقريب المتقدم فى 
الروايةٌ السابقة. 

و ترد على هذا الاستدلال أمور: . 

«الأول): ان الإمام (ع) انما نفى البأس عن اللمس و القبلة عند الموت أى فى حالة النزع- أعاذنا الله لديه- لا بعد الموت و من الظاهر 
ان الآدمى غير محكوم بالنجاسة حينئذ فالرواية خارجة عن محل الكلام؛ و هو مس الميت قبل برده. 

«الثانى)»: ان الرواية إنما نفت البأس عن المس و القبلة بلحاظ ذاتهماء و قد دلت على انهما غير موجبين لشىء, و هو لا ينافى 
اقتضاؤهما للنجاسة بلحاظ رطوبةٌ الميت. 

«الثالث»: و هو الاولى فى الجواب ان الصحيحة- على تقدير تسليم دلالتها- انما تدل على عدم نجاسة الميت حينئذ بإطلاقها من حيث 
رطوبته و جفافه» لعدم صراحتها فى ذلكك و قد قدمنا ان صحيحة الحلبى الواردهً فى لزوم غسل الثوب الذى أصاب الميت مختصة 
بصورةٌ رطوبته» و ذلكك إما للقرينة الداخلية و الانصراف أو للقرينة الخارجية أعنى رواية ابن بكير المتقدمة "١‏ و عليه فصحيحة 
الحلبى تقيد الصحيحة بما إذا كانت القبل أو المس قبل البرد مع الجفاف دون ما إذا كانت مع الرطوبة» فالصحيح ان نجاسة الميت غير 


مختصة بما بعد برده. 


)١(‏ المروية فى الباب ” من أبواب غسل المس من الوسائل. 

(0) فى ص 06/8. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة١»‏ ص: 005 

نعم وجوب غسل المس للميت الإنسانى مخصوص بما بعد برده .)١(‏ 

(مسألة 1) المضغة نجسة (؟) و كذا المشيمة» و قطعةُ اللحم التى تخرج حين الوضع مع الطفل. 


ثم ان هذا الحكم مطرد فى جميع أفراد الآدميين إلا الأئمة عليهم السلام للأدلّة الدالة على طهارة أبدانهم مطلقا. و أما الشهيد فلم يقم 
دليل على طهارة بدنه بعد موته و إطلاق ما دل على نجاسة الميت تقتضى بنجاسته و ذهب صاحب الجواهر (قده) إلى طهارة الشهيد و 
عدم نجاسته بالموت و ما ذهب اليه و ان كان يساعده الذوق إلا أن مقتضى القواعد الشرعية عدم الفرق بينه و بين غيره. 

وعدم وجوب تغسيله ليدفن بدمائه و ثيابه و يحشر يوم القيامة على الحالة التى دفن بها لا ينافى الحكم بنجاسة بدنه بالموت كالحكم 
بنجاسته بملاقاةً الدم بناء على طهارة بدنه فى نفسه. أجل نلتزم بعدم نجاسة المرجوم أو المقتص منه بالموت. لأنه مغل حقيقةُ فإن 
الشارع قدم غسله على موته. 

)١(‏ كما يأتى فى محله. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة هناب من ه/الا١!‏ 


نجاسة المضغة و المشيمة: 


(9) ليس الويجه فى تجاستها كوثها من الأجراء العبانة من الح ز ذلك لأنها مخلوقة مسظلة و غير مغدودة من أجزاء البحيوان أو 
الإنسان كما مر فى الجنين و البيضة بل الوجه الصحيح فى ذلكك عموم ما دل على نجاسة الجيفة و قد خرجنا عنه فى المذكى و ميتهُ ما 
لا نفس له بالنصء و ما عداهما باق تحت العموم و هذه المسألة عين المسألة المتقدمة أعنى نجاسة السقط و الفرخ فى البيض. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ذهه 

(مسألة ؟1) إذا قطع )١(‏ عضو من الحى و بقى معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال» و ينجس بعد الانفصال. نعم لو قطعت يده- 
مثلا- و كانت معلقةٌ بجلدةٌ رقيقة فالأحوط الاجتناب. 

(مسألة )١0‏ الجند المعروف كونه خصية كلب الماء (9) ان لم يعلم ذلكك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال» و إن 
علم كونه كذلك فلا إشكال فى حرمته؛ لكنه محكوم بالطهارة» لعدم العلم بأن ذلكك الحيوان مما له نفس. 


العضو المقطوع المعلق بالبدن: 


)١(‏ توضيحه: ان العضو «تارة» تخرج عنه روحه إلا انه عرفا يعد من توابع الإنسان أو الحيوان» و يقال أنه من أجزائه كما مثلنا له سابقا 
بالعضو المشلول و المفلوج أو ما قطع منه شىء و بقى مقدار آخر و هو متصل بالبدن فإنه معدود من توابع ذى العضو عرفا و يقال أنه 
يده أو عضوه الآخر و هو حينئذ محكوم بالطهارة» لفرض طهارة الحيوان. 

و «اخرى» تنقطع عنه علاقة الروح إلا انه على نحو لا يعد من توابع ذى العضو عرفا- كاليد المنقطعة- المعلقة بالبدن بجلد رقيق و هو 
حينئذ محكوم بالنجاسة و ينجس كلما باشره مع الرطوبة فالميزان فى طهارة العضو المنقطع عنه روحه هو ان يعد من أجزاء ذى العضو 
عرفا. 


حكم الجند: 


(0) و يقال: إنه ماده تستعمل فى طبخ بعض الحلويات و على أى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 008 

(مسألة 18) إذا قلع سنة أو قص خفره فانقطع منه شىء من اللحم, فان كان قليلا جدا فهو طاهر )١(‏ و إلا فنجس. 

(مسألة 17) إذا وجد عظما مجردا و شكك فى انه من نجس العين أو من غيره يحكم عليه بالطهارة (؟) حتى لو علم انه من الإنسان و لم 


يعلم انه من كافر أو مسلم 


حال فان لم يعلم أنه خصية الكلب حقيقةُ وان سمى بهذا الاسم كما فى ورد لسان الثور فلا إشكال فى حليته و طهارته؛ و اما إذا علمنا 
أنه خصية كلب الماء حقيقة فيحكم بطهارته أيضاء لما تقدم من أن ميته الحيوانات البحرية طاهرة لأنها مما لا نفس له و لا أقل من 
الشكك فى ان لكلب الماء نفسا سائلة و لا مناص معه من الحكم بطهارة ميتته نعم يحرم أكلها حينئذء لأن كلب الماء محرم الأكل و لا 
سيما الخصية منه فإنها محرمة و ان كانت مما يؤكل لحمه. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً الاب من ه/الا١‏ 


)١(‏ و الوجه فى ذلك ما تقدم فى مثل الثالول و البثور من أن أدلة نجاسة الأجزاء المبانة من الحى مختصة بما يعد جزءا من الحى عرفا 
فلا يشمل الثالول و القليل من اللحم جداء لأنه لا يعد من أجزائه عرفاء فطهارته لقصور ما يقتضى نجاسته. و هذا بخلاف ما إذا لم يكن 


اللحم قليلا جدا. 
العظم المشكوى طهارته 


(1) لقاعدة الطهارة و بها يحكم بطهارة المشكوك فى كلا الموردين. 

وقد يستشكل فى الحكم بالطهارة فى المورد الثانى بأن التقابل بين الكفر و الإسلام انما هو تقابل العدم و الملكة فإن كل من لم 
يعترف بأصول الإسلام من التوحيد و النبوءٌ و المعاد فهو كافر فالكفر أمر عدمى و عليه فبما ان 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 1ه 


الإسلام أمر وجودى مسبوق بالعدم فاستصحاب عدمه فى موارد الشكك يقتضى الحكم بالكفر, لأنه ليس إلا عبار عن مجرد عدم 
الإسلام فى محل قابل له و قد أحرزنا قابلية المحل بالوجدان و إذا حكمنا بكفر من يشكك فى إسلامه فلا محالة يحكم بنجاسة عظمه. 
إلاان هذه المناقشهُ ساقطة. 

«أما أولا-»: فبالنتقض بما إذا شكك فى إسلام أحد و كفره و هو حىء فإن الأصحاب قد حكموا بطهارته من غير خلاف نجده. بل 
المتسالم عليه الحكم بإسلامه أيضا فى بعض الفروض كاللقيط فى دار الإسلام أو فى دار الكفر مع وجود مسلم فيها يحتمل تولده منه 
و معه كيف يحكم بنجاسة عظمه بعد موته للشكك فى انه عظم كافر أو مسلم؟! و «أما ثانيا»: فبالحل: و حاصله ان الكفر و إن كان أمرا 
عدميا و التقابل بينه و بين الإسلام تقابل العدم و الملكة إلا أنه كنظائره- مثل العمى- ليس من قبيل الموضوعات المركبة بأن يكون 
الكفر مركبا من قابلية المحل و عدم الإسلام و العمى عبارة عن قابليهُ المحل و عدم البصر ليحكم بكفر من يشكك فى إسلامه و بعمى 
من نشكك فى إبصاره بضم الوجدان إلى الأصل كما هو الحال فى الموضوعات المركبة فإذا غسلنا المتنجس بماء يشكك فى طهارته 
حكمنا بطهارته لأنه غسل بماء حكم بطهارته بالتعبد. 

و السر فيما ذكرناه ان الكفر من قبيل البسائط و كذلك العمى و من الظاهر ان استصحاب عدم الإسلام أو عدم البصر لا يثبت العنوان 
البسيط بل الأنمر بالعكس فإنه إذا شككنا فى حدوث ذلك الأمر البسيط أعنى الكفر و العمى و نظائرهما نستصحب عدم حدوثه 
فيحكم بعدم ترتب آثار ذلك الأمر البسيط من النجاسة أو غيرهاء و لا يعارضه أصالهُ عدم إسلامه إذ الإسلام ليس بموضوع للحكم 
بالطهارة و انما الكفر موضوع للحكم بالنجاسة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ١‏ ص: 000 

(مسألة 18) الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذى له نفس أو من غيره كالسمكك- مثلا- محكوم بالطهارة .)١(‏ 

(مسألة 19) يحرم بيع الميتة (؟). 


فإن كل إنسان محكوم بالطهارة غير الكافر فما أفتى به فى المتن هو المتين. 
)١(‏ لأصالهُ عدم كون حيوانه مما له نفس سائلة و بها يحكم بطهارة جلده و لحمه. 
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بيع الميتة: 


(؟) هذا هو المشهور المعروف بين الأصحاب و قد ذهب بعضهم الى الجواز كما استشكل فيه بعض آخر و منشأ الخلاف فى ذلكك 
إماعو الاق الأخبار فقد .ورد فن بعضها 119 كن المينة سحت و فى يغضها الآثغر «#ااهن السحت 'كنن المية و فى ثالث السحت 
ثمن الميتة «7» على اختلاف تعابيرها و فى رواية البزنطى الواردةٌ فى أليات الغنم المقطوعة: يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا يبيعها 
© إلى غير ذلكك من الأخبار المانعة عن بيع الميتة. 

و لا معارض لتلكك الأخبار غير رواية أبى القاسم الصيقل و ولده قال: 

كتبوا إلى الرجل (ع) جعلنا الله فداكك إنا قوم نعمل السيوف ليست لنا 


)١(‏ كما فى مرسلة الصدوق المروية فى الباب ه من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(1) كما فى وصيه النبى لعلى (ع) المروية فى الباب ه من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
(*) كما فى موثقةُ السكونى المرويهُ فى الباب 0 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(©) المروية فى الباب * من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة١»‏ ص: 009 


معيشة و لا تجاره غيرها و نحن مضطرون إليها و إنما علاجنا من جلود الميتة من البغال و الحمر الأهلية لا يجوز فى أعمالنا غيرها فيحل 
لنا عملها و شراؤها و بيعها و مسها بأيدينا و ثيابنا و نحن محتاجون إلى جوابكك فى هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب (ع) اجعلوا 
ثوبا للصلاهً ١١‏ فإنها تدل على جواز بيع جلود الميتةُ المعمولة فى أغماد السيوف. 

وقد أجاب غنها شبخنا الأنصارى (قده) بأنها محمولة على التقية لأنها الغالبة فى المكاتبات و لآ يمكن المساعدة عليه بوجه. 

«أما أولا»: فلأن العامة ذهبوا إلى حرمة بيع الميتة النجسة 25١‏ نعم يرون طهارتها بالدبغ 2 و معه كيف تكون الرواية محمولة على 
التقية و «أما ثانيا/: فلأنه لا كلية فى التقيهُ فى المكاتبات» و لا موجب لحملها على التقية بعد إمكان الجمع بينها و بين الاخبار المانعة. 
وقد يجمع بينهما- كما أشير إليه فى كلام شيخنا الأنصارى (قده)- بحمل المجوزة على ما إذا كانت المت تابعة للمبيع فى المعاملة و 
لا مانع عن بيعها تبعا إذا المحرم انما هو بيعها مستقلة. و يبعد هذا الجمع أمران: 

«أحدهماا: ان نسبةٌ الغمد إلى السيف ليست نسبة التابع إلى متبوعه بل هو أمر مستقل فى المعاملات و قد تكون قيمته أغلى و أزيد من 
قبنة السق. 

و «ثانيهما/: انا لو سلمنا ان الاغماد تابعه فى مقام بيع السيوف فالمفروض فى الروايةُ انهم كانوا يشترون جلود الميتةُ ليجعلوها أغمادا و 
لم يردع (ع) عن شرائهم هذا مع ان شراءها لم يكن على وجه التبعية بوجه فالإنصاف ان الرواية تام الدالة على جواز بيع الميتةٌ و 
شرائها: 


)١(‏ المروية فى الباب 8” من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
(؟) راجع ج اص -١"١‏ من الفقه على المذاهب الأربعة. 
() كما قدمناه فى ص .06٠‏ 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 02٠‏ 
و لكن الأقوى جواز )١(‏ الانتفاع بها فيما لا يشرط فيه الطهارة. 


و عليه فلا مناص من حمل المانعة على الكراهة جمعا بينها و بين الطائفة المجوزة و لو لا ضعف سند الرواية لحكمنا بكراهة بيع الميتة 
إلا أن ضعفها هو الذى يمنعنا عن الحكم بذلكك نعم ورد فى بعض الروايات ١١‏ جواز بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها إلا 
أنها أجنبية عما نحن بصدهه و إن التزمنا بمفادها فى خصوص موردها و هو بيع الميتة المختلطة بالمذكى ممن يستحلها و عليه فلا 
مناص من الحكم بحرمة بيع الميتة كما فى المتن. 


الانتفاع بالميتة: 


)١(‏ المعروف بينهم هو حرمة الانتفاع بالميتة و منشأ اختلافهم هو الأخبار الواردة فى المسألة فقد ورد المنع عن ذلكك فى عدهٌ روايات. 
«منها»: ما رواه على بن أبى المغيرة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام جعلت فداكك الميتةُ ينتفع منها بشىء؟ فقال: لا .. 07١‏ 

و «منها/: موثقة سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها؟ 

قال إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتهُ فلا 079. 

)١(‏ صحيحة الحلبى قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا اختلط الذكى و الميتة باعه ممن يستحل الميتة و أكل ثمنه و نظيرها 
صحيحته الأخرى. 

المروية فى الباب 7 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

() المروية الباب 2١‏ من النجاسات و ع" من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

() المروية فى الباب 58 من التجاسات و ع" من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة١»‏ ص: 02١‏ 


وفى قبال هذه الطائفة طائفة أخرى صريحة الدلالة على جوازه منها ما رواه ابن إدريس نقلا من جامع البزنطى عن الرضا (ع) قال: 
سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها و لا 
يبيعها 0١١‏ لأنها صريحة فى جواز الانتفاع بالميتة بالاستصباح, و هاتان الطائفتان متعارضتان و مقتضى الجمع بينهما أحد أمرين: 
«أحدهما): حمل المانعةُ على الكراهة لأنها ظاهرةُ فى الحرمة و الطائفة المجوزة صريحةٌ فى الجواز و مقتضى حمل الظاهر منهما على 
النص أن يلتزم بكراهة الانتفاع بالميتة» و إلى هذا يشير ما ورد فى صحيحة الوشاء قال: 

سألت أبا الحسن (ع) فقلت جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فتقطعونها فقال: حرام هى فقلت جعلت فداكك 
فيستصبح بها؟ فقال: أما علمت أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام «7) لأنه من الضرورى عدم حرمة تنجيس اليد و الثوب فى الشريعة 
المقدسة و بهذا تكون الرواية ظاهرة فى أنه (ع) فى مقام التنزه عن الانتفاع بالميتة. 

و «ثانيهما»: حمل المانعة على إرادة الانتفاع بالميتة كما ينتفع من المذكى باستعمالها فى الأكل و غيره مما يشترط فيه الطهارة لأنه 
الظاهر من قول السائل ينتفع بها اى هل ينتفع بها كالانتفاع بالمذكى؟ و هذا الجمع أقرب إلى الذوقء و عليه فالمحرم خصوص 
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الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة و التذكية. 

و أما ما لا يشترط فيه شىء منهما فالانتفاع فيه بالميتهُ محكوم بالجواز هذا. 

ثم ان الماتن و إن أفتى عراز الصا المي ل المقام إلا أنه يأتى منه (قده) فى حكم الأوانى ما يناقض ذلك فانتظره. 
(هذا تمام الكلام فى نجاسة الميتة. و الحمد لله رب العالمين) 


)١(‏ المروية فى الباب * من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(؟) المرويةٌ فى الباب “٠‏ من أبواب الذبائح و 7" من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

خويى» سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» © جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
الجزء الثالث 

[قنمة كتاب الطهارة] 

[فصل فى النجاسات] 

اشارة 

«الخامس»: الدم )١(‏ من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره» كبيرا أو صغيرا. 


[الخامس] نجاسة الدم 


اشارة 


)١(‏ نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين فى الجملة بل قبل انها من ##بروريات الدين»:و لم يخالف فيها أحدمن 
الفريقين و ان وقع الكلام فى بعض خيصوصياته كما يأتى عليهاالكلام. و ليس الوجه فى نجاسته قوله عز من قائل كل أب فى 
أوجى إِلَىَّ مُحَرٌ ماعل طم مه نا أن يكُون يده أو دما عد وح أذ لم جنزير َه رجش , 0١١‏ وذلك أما «أولا» : فلعدم رجوع 
الضمير فى قوله «فإنه؛ الى كل واحد مما تقدمه؛ و إنما يرجع الى خصوص الأخير- أعنى لحم الخنزير- و أما «ثانيا»: فلأن الرجس 
ليس معتاه هو النتجس و إنما معناه الخبيث و الدتى المعبر عنه فى الفارسية ب #يليد» لصحة إطلاقه على الأفعال الدنيئة كما فى قوله 
تعالى إِنّمَا تمر وَالْمهير وَالنِابُ وَالَازَْم رخْسٌ ِنْ تحمل لفان «”). فان الميسر من الأفعال و لا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل 
على انض سق املف هو الاق لظيس بو التستروض الوا ةنق لمأن اجا قو الكل كن تيال جاب برها ساني الي 
و حيث ان أكثر نصوص المسألة قد وردت فى موارد خاصة كما فى الدم الخارج عند حكك البدن ["] و قلع السن [؟] و نتف لحم 
الجرح [5] و دم القروح 


[*] كما ورد فى رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق- ع- قال: قلت له: انى حككت جلدى فخرج منه دم؛ فقال: ان اجتمع قدر 
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حمصة فاغسله و الا فلا. المروية فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

[؟] على بن جعفر عن أخيه- ع- عن الرجل يتحركك بعض أسنانه و هو فى الصلاةً هل ينزعه؟ قال: ان كان لا يدميه فلينزعه و ان كان 
يدميه فلينصرفء و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو فى صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلكك 
الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوف أن سئل الدم فلا بأس و ان تخوف ان الدم يسيل فلا يفعله. المروية فى ب 7 و77 من أبواب 
قواطع الصلاة. 

[0] على بن جعفر عن أخيه- ع- عن الرجل يتحركك بعض أسنانه و هو فى الصلاةً هل ينزعه؟ قال: ان كان لا يدميه فلينزعه و ان كان 
يدميه فلينصرفء و عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول و هو فى صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلكك 
الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوف أن سئل الدم فلا بأس و ان تخوف ان الدم يسيل فلا يفعله. المروية فى ب 7 و77 من أبواب 
قواطع الصلاة. 


)0 الأنعام ع:وع٠١‏ 
(؟) المائدةٌ ه: 4٠‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 7 ص: * 


و الجروح ]١[‏ و دم الحيض [1] و دم الرعاف ["]. و غير ذلكك من الموارد الخاصة فالمهم أن يتكلم فى انه هل يوجد فى شىء من 
أدلة نجاسته ما يقتضى بعمومه نجاسة كل دم على الإطلاق حتى يتمسكك به عند الشكك فى بعض أفراده و مصاديقه, و يحتاج الحكم 
بطهارته الى دليل مخرج عنه أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة و غيرها مما نص على نجاسته؟ و الأول هو الصحيح: 


و يمكن أن يستدل عليه بوجهين: 


(أحدهما): ارتكاز نجاسته فى أذهان المسلمين 


على وجه الإطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصرء لتحققه حتى فى عصرهم- ع- و الخلاءف و ان وقع بين أصحابنا فى بعض 
خصوصيات المسألة إلا أن نجاسته فى الجملة لعلها كانت مفروغا عنها عند الروا» و لذا تراهم يسألون فى رواياتهم عن أحكامه من 


راتكه شم والاتخطيمه يخصبوصية ركذا 


]١[‏ سماعة بن مهران عن الصادق- ع- قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم. 
المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

["] أبو بصير عن أبى عبد الله-ع- أو أبى جعفر-ع- قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله و كثيره فى الثوب 
ان رآه أو لم يره سواء. المروية فى ب .7١‏ و عن سورة بن كليب عن أبى عبد الله ع- عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التى لبستها 
فى طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم .. المروية فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

[*] محمد بن مسلم عن أبى جعفر- ع- قال: سألته عن الرجل يأخذه الرعاف أو القىء فى الصلاهُ كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه 
.. المروية فى ب ١‏ من أبواب قواطع الصلاءٌ من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة بناب من ه/الا١!‏ 
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أجوبتهم- ع- فإنهم لم يقيدوا الحكم بنجاسته بفرد دون فرد و هذا كما فى صحيحة ابن بزيع قال: كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا 
الحسن الرضا- ع- عن البثر تكون فى المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شىء من عذرةٌ كالبعرة و نحوها 
ما الذى يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ 3 
فوقع-ع- بخطه فى كتابى: ينزح منها دلاء 0١١‏ و موثقة أبى بصير عن أبى عبد اللّه-ع- قال: ان أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه و 
هو لا يعلم فلا اعادة عليه؛ و إن هو علم قبل أن يصلى فنسى و صلى فيه فعليه الإعاده «؟) و غيرهما من الأخبار. و الأمر بالتزح فى 
صحيحة ابن بزيع و ان كان استحبابيا لا محالة إلا أن السؤال عن تأثير مطلق الدم فى البثر مستند الى ارتكاز نجاسته إذ لو لا مغروسيتها 
فى أذهانهم لم يكن وجه للسؤال عن حكمه. و قد كانوا يسألونهم عن بعض مصاديقه غير الظاهره كدم البراغيث و نحوه ["] فهذا كله 
يدلنا على أن نجاسة طبيعى الدم كانت مفروغا عنها بينهم» فان النجس لو كان هو بعض أقسامه كان عليهم التقيبد فى مقام السؤال و 
قد عرفت انه لا عين و لا أثر منه فى الأخبار المتقدمة. 

0 
و «ثانيهما»: إطلاق موثقة عمار عن أبى عبد الله - ع - 
قال: سثل عما تشرب منه الحمامة» فقال: كل ما أكل لحمه فتوضاً من سؤره و اشرب و عن ماء شرب منه باز» أو صقرء أو عقاب فقال: 
كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه. إلا أن ترى فى منقاره دماء فإن رأيت فى منقاره دما فلا توضأ 
[*] ففى صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله ع- عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من الصلاةٌ فيه؟ قال: لاء و ان 


كثر .. المروية فى ب ٠١‏ و77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


)١(‏ المروية فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
() المروية فى ب 50 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 2 ص: / 


منه و لا تتشرب 1١‏ لأمن الدم الواقع فى كلاءمه-ع- مطلق فيستكشف من حكمه بعدم جواز الوضوء من الماء فى مفروض السؤال 
نجاسة الدم على إطلاقه. 

و«قد يقال): الرواية غير واردة لبيان نجاسة الدم حتى يتمسكك بإطلاقهاء و إنما هى مسوقة لإعطاء ضابط كلى عند الشككث فى نجاسة 
شىء و طهارته و ان نجاسة المنقار و منجسيته للماء القليل تتوقفان على العلم بوجود النجاسة فيه. 

«يدفعه) انها غير واردةٌ لإعطاء الضابطة عند الشكك فى نجاسة شىء لأنها تقتضى الحكم بطهارة الماء فى مفروض السؤال حتى مع العلم 
بوجود الدم فى منقار الطيور سابقا من دون أن يرى حال ملاقاته للماءء مع ان الضابط المذكور يقتضى الحكم بنجاسة الماء حينئذ 
للعلم بنجاسة المنقار سابقا. فالصحيح أن يقال ان الروايةٌ إما وردت لبيان عدم تنجس بدن الحيوان بالنجاسات- كما هو أحد الأقوال 
فى المسألة- و من هنا حكم-ع- بطهارة الماء عند عدم رؤْيةُ الدم فى منقاره و لو مع العلم بوجوده سابقاء لطهارة المنقار على الفرض 
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و أما مع مشاهدة الدم فى منقاره فنجاسة الماء مستندة الى عين النجس لا إلى نجاسة المنقار» و إما انها مسوقة لبيان طهارة بدن الحيوان 
بزوال العين عنه و ان كان يتنجس بالملاقاة كما هو المعروفء و إما انها واردهٌ لبيان عدم اعتبار استصحاب النجاسة فى الحيوانات 
تخصيصا فى أدلة اعتباره- كما ذهب اليه بعض الأعلام- و كيف كان فدلالة الرواية على نجاسة الدم غير قابلهُ للإنكار» و لا نرى مانعا 
من التمسكك بإطلاقها. و ليست الرواية من الكبرى المسلمة فى محلها من ان الدليل إذا كان بصدد البيان من جهة و لم يكن بصدده 
من جهة أخرى لا يمكن التمسكك بإطلاقها إلا من الناحية التى وردت لبيانها كما فى قوله تعالى: 


(1) المروية فى ب 8 من أبواب الأسقار و فى ب 278 من أبواب التجاساث من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 7 ص: 4 


فكوا مما كن 0٠١‏ حيث يجوز التمسكك بإطلاقه فى الحكم بجواز أكل ما يصيده الصيود و ان مات قبل دركه» لأنه ورد لبيان أن 
إمساكه تذكية للصيد و كأنه استثناء من قوله تعالى إِلَا ل ذَكيْتُم «”» و لا يسوغ التمسكك بإطلاقه من جهة تنجسه بريق فم الكلب أو 
بنجاسة أخرى حتى يحكم بجواز أكله من غير غسلء لعدم كونه بصدد البيان من هذه الجهة. و ذلكك لأن الموثقة سيقت لبيان نجاسة 
الدم على جميع المحتملات الثلاثة فيصح التمسكك بإطلاقه و يكفينا ذلكك فى الحكم بنجاسته و ان لم يكن فى البين دليل آخرء لأن 
عدم جواز التوضؤ من الماء فى مفروض الرواية يكشف عن عدم طهارة الدم المشاهد فى منقار الطائر. 

بل يمكن أن يقال ان الشارع جعل الدم فى منقاره امار كاشفة عن انه من الدماء النجسة و إلا لم يكن وجه للحكم بعدم جواز التوضؤ 
من الماء لأن الدم على قسمين: طاهر و نجس فمن أين علمنا ان الدم فى منقار الطائر من القسم النجس؟ 

وحيث ان الشبهة موضوعية فلا بد من الحكم بطهارته إلا ان الشارع جعل وجوده فى منقاره اماره على نجاسته و لو من باب الغلبة 
لأن جوارح الطيور كثيرة الانس بالجيفء و المتحصل أن الموثقة تقتضى الحكم بنجاسة الدم مطلقا سواء كان من الدم المسفوح أم 
من المتخلف فى الذبيحة و سواء كان مما له نفس سائلة أم كان من غيره إلا أن يقوم دليل على طهارته و خروجه عن إطلاق الموثقة 
كما يأتى فى الدم المتخلف فى الذبيحة و دم ما لا نفس له و «دعوى:: ان الرواية تختص بدم الميتة لأنه الذى يتلوث به منقار الطيور 
الجارحةٌ دون غيره «غير مسموعة» لأنا وان سلمنا غلبة ذلك إلا أن اختصاصه مسلم العدم لجواز أن يتلوث بدم مثل السمكك أو غيره 
مما لا نفس له أو بدم المتخلف فى الذبيحة 


)١(‏ المائدة 0: ع 

(؟) المائدة 0: ٠‏ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ٠١‏ 
قليلا كان الدم أو كثيرا )١(‏ 


أو الصيد الذى أمسكه الصيود. فالموثقة باقيةُ على إطلاقهاء و لا يمكن حملها على صورة العلم بمنشا الدم المشاهد فى منقار الطيور و 
الحكم بنجاسته فيما إذا علم انه مما له نفس سائلة أو من الدم المسفوح لأنه حمل لها على مورد نادرء إذ الغالب عدم العلم بمنشئه و 
كيف كان فلا مناقشهٌ فى شمولها لمطلق الدماء إلا انها مختصة بدم الحيوان. لأنه الذى يتلوث به منقار الطيور و لا تشمل الدم النازل 
من السماء آيهُ كما فى زمان موسى-ع- أو الموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء- ع- هذا على أن للمناقشة الصغروية فى 
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مثله مجال واسع؛ لاحتمال أن يكون الدم اسما لخصوص المائع الأحمر المتكون فى خصوص الحيوان دون ما خرج من الشجر أو نزل 
من السماء و نحوهماء فإطلاق الدم على مثلهما إطلاق مسامحى للمشابهة فى اللون. 


[لافرق فى النجاسة بين قليله و كثيرة] 


)١(‏ لأن مقتضى الوجهين المتقدمين هو الحكم بنجاسة كل ما صدق عليه انه دم و خالف فى ذلك الشيخ و جماعة و ذهبوا الى عدم 
نجاسة الدم القليل الذى لا يدركه الطرف نظرا إلى صحيحة على بن جعفر عن أخيه- ع- قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار 
بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلاح له الوضوء منه؟ فقال: ان لم يكن شيئا يستبين فى الماء فلا بأس و ان كان شيئا 
بينا فلا تتوضأً منه .. 0١١‏ و يندفع بأن الصحيحة لا دلالة لها على طهارة ما لا يدركه الطرف من الدمء لعدم فرض اصابة الدم لماء الإناء 
و إنما فرض فيها اصابته للإناء و من هنا حكم- ع- بعدم البأس بالماء و قد قدمنا تفصيل الجواب عن هذه الصحيحة فى بحث انفعال 
الماء القليل فراجع «7). ثم ان فى المقام 


)١(‏ المرويه فى ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(0) راجع ص ١8١‏ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١١‏ 

و اما دم مالا نفس له فطاهر )١(‏ كبيرا كان أو صغيرا كالسمككء و البق و البرغوث 


خلافا ثانيا و هو عدم نجاسة ما دون الحمصة من الدم ذهب اليه الصدوق (ره) و لعله استند فى ذلكك الى رواية الفقه الرضوى: و ان 
كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبكك منه و من البول و المنى قل أو كثر و أعد منه 
صلاتكك علمت به أو لم تعلم 0١١‏ فإن عبارة الصدوق فى الفقيه- كما فى الحدائق- موافقة لعبارةٌ الفقه الرضوى بل هى هى بعينها إلا 
فى مقدار يسير. نعم فى عبارة الفقيه: و ان كان الدم دون حمصة. و قد سقطت كلمة «دون» من عبارة الفقه الرضوى. كما يحتمل 
استناده إلى رواية مثنى بن عبد السلام المتقدمة 7١‏ إلا أن ما ذهب اليه مما لا يمكن المساعدة عليه لضعف الروايتين بل و عدم ثبوت 
كون الفقه الرضوى رواية فضلا عن اعتباره و لعل مراده (قده هو العفو عما دون الحمصة من الدم فى الصلاه لا طهارته. 

بقى فى المسألة خلاف ثالث و هو عدم نجاسة دون الدرهم من الدم و البول و غيرهما من الأعيان النجسة غير دم الحيض و المنى 
ذهب اليه ابن الجنيد و لعله- كما قيل- اعتمد فى نفى نجاسة ما دون الدرهم من الدم على الأخبار الواردة فى العفو عنه فى الصلاءُ و 
قاس عليه سائر النجاسات و لا بعد فى عمله بالقياس لأن فتاواه كثيرة المطابقة لفتاوى العامة و كيف كان فإن أراد من ذلكك عدم 
نجاسة ما دون الدرهم من النجس فهو دعوى من غير دليل و مقتضى إطلاقات أدلة النجاسات عدم الفرق بين كونها أقل من مقدار 
الدرهم و كونها أكثرء و ان أراد العفو عما دونه فهو مختص بالدم و لا يتم فى غيره من النجاسات. 


[دم ما لا نفس له] 


(لاكباهو المعهوروعق الشبخ فى الوط و الجمل وطيوه ف عيرها 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً وناب من 0/الا١!‏ 


8 ص # السطر‎ )١( 
0 فى ص‎ )( 
١؟ التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة 27 ص:‎ 


ما يوهم نجاسته و ثبوت العفو عنه. و قد استدل للمشهور بوجوه: «الأول): 

الإجماع على طهارة الدع ميا كن ادو يدامر ان الإجماع على تقدير تحققه ليس بإجماع تعبدى؛ لاحتمال استنادهم فى ذلك 
الى قوله تعالى إلا أن يون مَيةٌ أو دماً مش مُوحا ١‏ بدعوى عدم شموله لدم ما لا نفس له. و دلالته على طهارته و ان كان قد عرفت 
عدم دلالته على نجاسة الدم المسفوح فكيف بالاستدلال بها على طهارة غيره أو استنادهم إلى أحد الوجوه الآتية فى الاستدلال. 
«الثانى»: ما عن أمير المؤمنين - ع- من انه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكك يكون فى الثوب فيصلى فيه الرجل» يعنى دم السمكك 0١‏ 
وقد رواه فى الوسائل عن السكونىء و نقل ان الشيخ رواه بإسناده عن النوفلى و «يردها: انه على تقدير تمامية سنده فإنما يدل على 
ثبوت العفو عن دم السمكث فى الصلاه و كلامنا فى طهارته لا فى ثبوت العفو عنه. «الثالث): الأخبار الواردة فى نفى البأس عن دم البق 
و البرغوث «منها»: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور قال: قلت لأبى عبد الله-ع-: ما تقول فى دم البراغيث؟ قال ليس به بأسء قلت: انه 
كثير و يتفاحشء قال: و ان كثر .. 39» و «منها): مكاتبة محمد بن ريان قال: كتبت إلى الرجل- ع-: هل يجرى دم البق مجرى دم 
البراغيث؟ و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به؟ فوقع - ع-: يجوز 
الصلاءً و الطهر أفضل 15١‏ و منها غير ذلكك من الأخبار. و «الجواب عن ذلكتك): ان هذه الأخبار إنما وردت فى خصوص البق و 
البرغوث و لا مسوغ للتعدى عن موردهاء ثم لو تعدينا فإنما نتعدى إلى مثل الذباب و الزنبور و غيرهما مما لا لحم له لا إلى مثل 


١١0 :# الانعام‎ )١( 

(؟) المرويات فى ب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() المرويات فى ب 7١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(6) المرويات فى ب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 5 ص: ١١‏ 

و كذا(١)‏ ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء- أرواحنا فداه- و يستثنى من دم الحيوان؛ 
المتخلف فى الذبيحة (؟) بعد خروج المتعارف» 


السمك الكبير و الحية و نحوهما و لم يرد دليل على عدم نجاسة الدم مما لا نفس له بهذا العنوان» و عليه فلا مناص من الحكم 
بنجاسة الدم مطلقا و لو كان مما لا نفس له كما يقتضيه عموم أدله نجاسته على ما قدمناه و بنينا عليه. نعم من يرى عدم تمامية العموم 
فى المسألة له أن يرجع إلى قاعدة الطهارة فيما لا نفس له. اللهم إلا أن نعتمد على ما استدللنا به على طهارةٌ بول ما لا نفس له أعنى 
موثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه- ع- قال: لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة )١١‏ و غيرها مما ورد 
بمضمونها حيث أخذنا بإطلاقها و قلنا انها تقتضى عدم نجاسة الماء بدمه و بوله و ميتته وغيرها مما ينجس الماء إذا كان من 
الحيوانات التى لها نفس سائلة» و لكنا لم نر من الفقهاء من استدل بها على طهارة بوله و دمه 

(1)قدماوجيه انق 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠عا»‏ من ه/الا١ا‏ 
[المتخاف فى الذييحة] 


اشارة 

(1) المسألةُ متسالم عليها بين الأصحاب و لم يقع فى ذلك خلاف و إنما الكلام فى مدركها. 
وما استدل به على طهارة الدم المتخلف أمور: 

«الأول»: الإجماع 


وقد مرغير مره ان الإجماع إنما يعتمد عليه فيما إذا كان تعبديا كاشفا عن رأيه- ع- و ليس الأمر كذلكك فى المقام للاطمئنان و لا 
أقل من احتمال أن يكون مدرك المجمعين أحد الوجوه الآتيهُ فى الاستدلال 


«الثانى»: ان لحم كل ذييحة يشتمل على مقدار من الدم 


ولو مع المبالغة فى غسله وقد حكم بحلية أكله شرعا مع ما فيها من الدم؛ و هى أخص من الطهارة. لأن حلية الأكل من طوارى 
الأشياء الطاهرة لعدم جواز أكل النجس شرعا فهذا يدلنا 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: ١5‏ 
سواء كان فى العروقء أو فى اللحمء أو فى القلبء, أو فى الكبد, فإنه طاهر .)١(‏ 


على طهارة الدم المتخلف فى الذبيحة. و هذا الوجه إنما يتم فى ما يتبع اللحم من الأجزاء الدموية المستهلكة فى ضمنه و لذا يحل 
أكله و الأمر فيه كما أفيد و نزيد عليه ان موضع الذبح لا يمكن تخليصه من الدم عاد بل ترى ان الدم يتقاطر منه إذا عصر و ان غسل 
متعدداء و معه حكم الشارع بطهارته بعد غسله و هذا كاشف عن طهارةٌ الدم المتخلف فى المذبح و غيره من أجزاء الذبيحة إلا انه لا 
يتم فى الا-جزاء الدموية المستقلة فى الوجود كما يوجد فى بطن الذبيحة أو فى قلبها أو فى سائر أجزائها بحيث إذا شق سال منه دم 
كثير فإنها غير محللة الأكل شرعا فهذا الوجه لا يقتضى طهارة الدم المتخلف مطلقا 


«الثالث»: و هو الوجه الصحيح استقرار سيره المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين- ع - 


على عدم الاجتناب عما يتخلف فى الذبيحة من الدم كان تابعا للحمها أم لم يكن مع كثرة ابتلائهم بالذبائح من الإبل و الغنم و البقرء 
ولا سيما فى الصحارى و القفار الخالية عن الماء فإنهم غير ملتزمين بتطهير لحمها و ما يلاقيه من أثوابهم و أبدانهم» بل ولا يمكن 
تطهيره بتجريده من الدم إلا بجعله فى الماء مده ثم غسله و عصره و نحو ذلك مما نقطع بعدم لزومه شرعا و مع هذا لو كان الدم 
المتخلف فى الذبيحة نجسا لبان و ذاع و بهذه السيرة نخرج عن عموم ما دل على نجاسة الدم, و لولاها لم نتمكن من الحكم بطهارة 
الدم المتخلف بوجه لعموم نجاسته. نعم بناء على عدم نجاسة مطلق الدم لعدم تمامية العموم لا مانع من التمسكك بقاعدة الطهارة فى 
الحكم بطهارة الدم المتخلف. 

)١(‏ هل الحكم بالطهارة يختص بالمتخلف فى الأجزاء المحللة أكلها أو انه يعم المتخلف فيما يحرم أكله أيضا كالطحال و النخاع و 
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نحوهما من الحيوانات 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١0‏ 
نعم إذا رجع دم المذبح الى الجوف لرد النفسء أو لكون رأس الذبيحة فى علو كان نجسا )١(‏ 


المحللة؟ يختلف هذا باختلاف الوجوه المتقدمة فى المسألة» فإن كان مدرك الحكم بطهارةٌ الدم المتخلف هو الإجماع فلا مناص من 
الاقتصار فى الحكم بالطهارة بما يتخلف فى الاجزاء المحللة دون الأعضاء المحرمة فى الذبيحة, لأنه دليل لى يقتصر فيه على مورد 
اليقين» بل و لا-علم بانعقاد الإجماع على طهارة المتخلف فى الأعضاء المحرمة أصلا مع وجود المخالف فى المسألة فإذا لم يثبت 
المخصص فلا محالة يرجع إلى عموم العام اللهم إلا أن يقال بعدم ثبوت العموم فان المرجع على هذا إنما هو قاعدة الطهارة فى 
المتخلف فى العضو المحرم أكله. و كذلك الحال فيما إذا كان مدركه هو الوجه الثانى» لعدم حلية أكل مثل الطحال حتى يدعى ان 
الحلية أخص من الطهارة بالتقريب المتقدم. و أما إذا اعتمدنا فى ذلكك على الوجه الأخير أعنى السيرة المتشرعية الجارية على عدم 
لزوم الاجتناب عن عن الدم المتخلف فى الذبيحة فلا بد من الالتزام بطهارته مطلقاء بلا فرق فى ذلكك بين الدم المتخلف فى الأعضاء 
المحللهُ و بين المتخلف فى الأعضاء المحرمة لأن السيرةً قائمة على طهارته فى كلا الموردين. 

)١(‏ لا إشكال فى نجاسة الدم الداخل إلى جوف الذبيحة بعد خروجه عن المذبح. للأدلَهُ المتقدمة التى دلت على نجاسته مطلقا كما 
لا إشكال فى نجاسة ما أصابه ذلكك الدم من لحم و دم و عرق و غيرها مما يلاقيه فى جوف الذبيحة؛ هذا فيما إذا رجع الدم إلى 
جوف الذبيحة بنفسه أو لرد النفس بعد خروجه عن مذبحها. و أما فرض رجوع الدم إلى جوفها قبل خروجه عن المذبح بأن رجع اليه 
بعد وصوله إلى منتهى الأوداج فالظاهر انه فرض أمر مستحيل و ذلكك لأن الذبح إنما يتحقق بقطع أوداج أربعة: «أحدهان: الحلقوم و 
هو مجرى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: ١8‏ 


الطعام و مدخله و «ثانيها»: مجرى النفس. و «ثالثها» و «رابعها»: عرقان من اليمين و اليسار يسميان بالوريد و هما مجرى الدم فإذا قطع 
الوريد فلا محال يخرج الدم من مفصله فكيف يرجع إلى الجوف قبل خروجه عنه؟! ولا يمكن للنفس أن يجذب الدم من الوريد 
الذى هو مجرى الدمء نعم يجذبه من مجرى النفس إلا-انه بعد خروج الدم من الوريد و لا يمكنه ذلكك قبل خروجه ثم ان هناكك 
صورة أخرى و هى عدم خروج الدم من الذبيحة أصلا و هذا قد ينشأ من الخوف العارض على الحيوان و انجماد الدم بسببه» و اخرى 
يحصل بوضع اليد على مقطع الذبيحة و سد الطريق» و ثالثة يتحقق بالنار فان وضعها على المقطع يوجب التيامه و به ينسد الطريق من 
دون أن يرجع الدم إلى الداخل كما فى الصورة المتقدمة فهل يحكم بطهارته حينئذ؟ الصحيح انه محكوم بالنجاسة بل الذبيحة ميته 
محرمة و الوجه فى ذلكك ان التذكية تتحقق بأمرين أعنى خروج الدم و تحرك الذبيحة: لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على اشتراط 
التذكية بخروج الدم فحسب ]١[‏ و ما دل على اعتبار تحركك الذبيحة فى تحققها [1] و حيث ان مفروض المسألة عدم خروج الدم من 
الذبيحة فلا يمكن الحكم بتذكيته ثم انه إذا اكتفينا فى تحقق التذكية بمجرد الحركة أو قلنا بكفاية كل واحد من الأمرين كما ذهب 
اليه بعضهم فلا إشكال فى جواز أكل الذبيحة» لوقوع التذكية عليها على الفرضء و لا يمكن الحكم بطهارة دمهاء لأن الدليل على 
طهارة الدم المتخلف منحصر بالسيرة المتشرعية» و لم نتحقق سيرتهم على عدم 


]١[‏ ففى ما رواه زيد الشحام: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. المروية فى ب ١١‏ من أبواب الذبائح من الوسائل. 
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[1] عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه عن أبى عبد الله-ع- قال: فى كتاب على-ع- إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحركك الذنب 
فكل منه فقد أدركت ذكاته. الى غير ذلكك من الأخبار. المروية فى ب ١١‏ من أبواب الذبائح من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 1 ص: ١7‏ 

و يشترط فى طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوطهء قالمتخلق من غير المأكول نجس )١١‏ على الأحوط. 

(مسألة )١‏ العلقهُ المستحيلة من المنى نجسة» من إنسان كان أو من غيره» حتى العلقهُ فى البيض 


الاجتناب من دم الذبيحة فى مفروض المسألة لندرة الابتلاء به و معها لا طريق إلى إحراز السيرة بوجه. هذا كله فى صورة العلم بالحال 
وان الدم الموجود من المتخلف فى الذبيحة أو مما دخل الى الجوف بعد الخروج. و أما إذا شككنا فى ذلك و لم نحرز انه من 
المتخلق أو هن غيره فيا حكمه عند ها يتعرضن له الماتق أن شاء الله 


[يشترط فى طهارة دم المتخلف] 


)١(‏ أما إذا كان مدرك الحكم بطهارةٌ الدم المتخلف فى الذبيحة هو الإجماع فلأنه دليل لبى و لا بد من الاقتصار فيه على المورد 
المتيقن و هو الدم المتخلف فى الحيوانات المحللة. و أما إذا كان مدركه هو الوجه الثانى فلوضوح اختصاصه بما إذا كانت الذبيحة 
محلل الأكل و هو مفقود فى الحيوانات المحرمة. 

و أما إذا اعتمدنا فى ذلك على الوجه الأ-خير أعنى السيرة المتشرعية فالسر فى عدم الحكم بطهارة الدم المتخلف فى الحيوانات 
المحرمة إنما هو قلهُ الابتلاء بذبح ما لا يؤكل لحمه كالسباع و لا يمكن معها إحراز سيرتهم بوجه فلا مناص من الحكم بنجاسة الدم 
المتخلف فى غير الحيوانات المحلله للعموم و ان كان الذوق يقتضى إلحاق الحيوانات المحرمة بالمحلله طهارة و نجاسة و لكن الدليل 
لا يساعد عليه إلا أن نمنع العموم فإنه لا مانع حينئذ من الرجوع الى قاعدة الطهارة فى الدم المتخلف فى الحيوانات المحرمة: لأن 
المتيقن إنما هو نجاسة الدم المسفوح أعنى الخارج بالذبح» و غيره مشكوك النجاسة و مقتضى قاعدة الطهارة طهارته. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 5 ص: ١‏ 

و الأحوط الاجتناب عن النقطه من الدم الذى يوجد فى البيض (2). لكن إذا كانت فى الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه 
البياض (5) إلا إذا تمزقت الجلدة. 


[الدم الذى يوجد فى البيض] 


)١(‏ ما أفاده «قده) فى الموارد الثلاثة إنما يتم عند من يرى تمامية العموم لأن اللازم حينئذ أن يحكم بنجاسة كل ما صدق عليه انه دم 
سواء أ كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن. و أما إذا ناقشنا فى العموم و لم نحكم بنجاسة مطلق الدم فلا مناص من الاقتصار على 
المقدار المتيقن منه و هو الدم المسفوح الذى يعد من أجزاء الحيوان أو الإنسان و أما العلقهُ التى لا تعد من أجزائهما لاستقلالها و هما 
ظرف لتكونها فللتردد فى الحكم بنجاستها كما عن الأردبيلى و الشهيد و كاشف اللثام «قدهم» مجال واسع بل جزم صاحب الحدائق 
بطهارتهاء و عليه فان تم الإجماع على ان المتكون فى الحيوان كاجزائه فهو و إلا فلا بد من الحكم بطهارة العلقه فى مثل الحيوان و 
الإنسان. ثم انه لو بنينا على التعدى إلى المتكون فى جوفهما و قلنا بنجاسته فنطالب الدليل على التعدى الى ما لا يعد جزءا منهما و لا 
هو متكون فيهما- كالعلقة فى البيض - فلو تعدينا الى كل ما هو مبدأ نشو حيوان أو آدمى و قلنا بنجاسة العلقةُ فى البيض أيضا فلنا أن 
نطالب الدليل على التعدى الى ما لا يعد جزءا من الحيوان أو الإنسان و لا يتكون فيهما ولا هو مبدأ نشوء للحيوان أو الآدمى- كالنقطة 
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من الدم الموجودةٌ فى صفار البيض لعدم كونها مبدأ لنشوء شىء. 

(؟) لأن الجلدةٌ مانعةُ من سرايةُ النجاسةٌ إلى البياضء و كذلك الحال فيما إذا كانت النقطهُ على الغطاء الرقيق الذى هو محيط بالصفار» 
فان النقطة بعد أخذها منه يبقى كل من الصفار و البياض على طهارتهماء لعدم ملاقاتهما مع الدم. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 5 ص: ١9‏ 

(مسألة 7) المتخلف فى الذبيحة و إن كان طاهرا لكنه حرام )١(‏ 


[المتخلف فى الذبيحة] 


)١(‏ أشار بذلكك الى خلاف صاحب الحدائق «قده» حيث ذهب الى علدم بريه الدم المتخلف مطلقا ناسبا عبر لخاوكي كله إلى 
لا 5 

الأضحات نو اسعدل عليه وجوه «منها» : قوله عز من قائل قُلْ ل أَجدُ فى لا أوسجى ِل مما عل طاجم بَطْعَمَه نا أن يكُون مي وما 
لففرها نا 

بدعوى أنه يقتضى حلية أكل الدم المتخلف في الذبيحةٌ و «منهاء: الأخبار الواردةٌ فى عد محرمات الذبيحة و لم تذكر الدم من 
محرماتهاء ثم استضعف دلالتها و الوجه فى استضعافه ان الأخبار المذكورة غير واردهُ فى مقام حصر المحرمات كى تدل على حلية 
غير ما عد فيها دو الماك و إئما وردك انان حرمة الأموو البسد كزرة فيا قصب وبع ييكن أن يكون فى الذبيحة محرم آخر 
كيت وقد دل قله حا كروك مرك الم انهو لمع الارور .وم تعض الرواياك وتلاعلق اذ اللام م بسملة السترماكه و 
من هذا يظهر ان نسبةُ عدم الخلاف فى حلية أكل الدم المتخلف إلى الأصحاب غير واقعه فى محلهاء لأنه مع دلالةُ الآية المباركة و 
الأخبار على حرمة أكله مطلقا كيف يمكنهم الذهاب الى حليته. و دعوى: ان الحرمة مختصة بالدم المسفوح تحتاج الى دليل و هو 
مفقود على الفرض و أما الوجه الأول من استدلاله ففيه: انه لم يبين كيفية استدلاله بالآية المباركة؛ و كلامه فى تقريب دلالتها مجمل 
فان كان نظره الى ان الآيهُ المباركةٌ دالهُ على حصر المحرمات فيما ذكر فيها من الأمور كما هو مقتضى كلمة «إلا» الواقعةُ بعد النفى و 
لم يعد منها الدم المتخلف فيدفعه: ان الحصر فى الآيةُ المباركة لا يمكن أن يكون حقيقيا لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن 


١6ه‎ :2 الانعام‎ )١( 

)١(‏ المائدة ه: عم 

(*) راجع الوسائل ب ١‏ من أبواب الأطعمة المحرمة. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة1» ص: 7١‏ 


لوضوح ان المحرمات غير منحصرة فى تلكك الأمور فإن منها السباع و منها المسوخ و منها أموال الناس بغير إذنهم و منها غير ذلكك 
مما يحرم أكله شرعا فلا محيص من تأويله إما بحمله على الحصر الإضافى بدعوى ان المحرمات بالإضافةٌ الى ما جعلته العرب محرما 
على أنفسها فى ذلك العصر منحصرةٌ فى تلكك الأمورء و إما بحمله على زمان نزول الآيهُ المباركةٌ و انحصار المحرمات فيها فى ذلكك 
الزمان للتدرج فى بيان الاحكام» و على أى حال لا يستفاد من الآيهُ المباركة حلية أكل الدم المتخلف بوجه وان كان نظره (قده) الى 
توصيف الدم فى الآيةُ المباركة بكونه مسفوحا و ان مفهوم الوصف يقتضى حليةُ غير المسفوح منه فيتوجه عليه: انا و ان التزمنا بمفهوم 
الوصف أخيرا إلا أن مفهومه على ما شرحناه فى محله ان الحكم لم يترتب على طبيعة الموضوع أينما سرت لاستلزام ذلكك لغوية 
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التوصيف إلا فيما إذا كان له فائدهٌ ظاهرة» فيستفاد منه ان الحكم مترتب على حصة خاصة منها- مثلا- إذا ورد أكرم الرجل العادل 
يدل توصيف الرجل بالعدالة على ان طبيعيهٌ على إطلاقه غير واجب الإكرام و إلا لم يكن وجه لتقيبده بالعدالة بل إنما يجب إكرام 
حصة خاصة منه و هو الرجل المتصف بالعدل, و لكن لا دلالة له على ان فاقد الوصف أعنى المتصف بصفة أخرى غير محكوم 
بذلك الحكم و لو بسبب وصف آخرء و على الجملة أن التوصيف و ان كان ظاهرا فى الاحتراز إلا انه لا يدل على نفى الحكم عن 
غير موصوفة فالآية لا دلالة لها على عدم حرمة الدم غير المسفوح, و يشهد بذلكك ان صاحب الحدائق «قده؛ لا يرى طهارة غير 
المسفوح من الدماء كالدم الخارج عند حكك البدن و الخارج من الجروح و دم الحيض و غيرها مما لا يصدق عليه عنوان المسفوح. 
بل يمكن أن يقال ان المسفوح بمعنى المراق فكل دم تجاوز عن محله فهو مسفوح و مراق و لا اختصاص له بالدم الخارج بالذبح فإذا 
شق بطن الذبيحة فسال منه الدم فهو 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: ”١‏ 

إلا ما كان فى اللحم مما يعد جزءا منه .)١(‏ : 

(مسألة ") الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس (1) كما فى خبر (*) فصد العسكرى- صلوات الله عليه- و كذا إذا صب عليه 
دواء غير لونه الى البياض. 

(مسألة ) الدم الذى قد يوجد فى اللبن عند الحلب نجس (5) و منجس للبن. 


الأخبار على حرمة مطلق الدم. 


[الدم الأييض] 


)١(‏ بأن كان تابعا للحم و ان لم يكن مستهلكا فى ضمنه بحيث لو عصر قطرت منه قطرات من الدم كما هو الحال فى الكبد غالبا لأن 
الدم فيه أكثر و الوجه فى ذلكك- كما قدمناه- هو السيرةٌ المتشرعية» و عدم إمكان تخليص اللحم من الدم إلا ببعض المعالجات 
المعلوم عدم لزومه فى الشرع كما مر 

() لأنه بعد العلم بكونه دما و عدم انقلابه شيئا آخر لا مناص من الحكم بحرمته و نجاسته. لأنهما مترتبان على طبيعى الدم و ان زال 
عنه لونه بدواء أو بغيره» فان اللون لا مدخليةُ له فى نجاسته و حرمته. 

(*) ورد فى بعض الأخبار انه- ع- فصد و خرج منه دم أبيض كأنه الملخ 21١‏ و فى بعضها الآخر: فخرج مثل اللبن الحليب .. 0759. 

(؟) لما مر من عموم نجاسة الدم. بل يمكن ان يقال انه من الدم 


)١(‏ كما رواه فى الوسائل فى ب ٠١‏ من أبواب ما يكتسب به 

(0) رواه فى المجلد الثانى عشر من بحار الأنوار ص ١2٠‏ 
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(مسألة ©) الجنين الذى يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكا أمه تمام دمه طاهر )١(‏ و لكنه لا يخلو عن إشكال. 

(مسألة *) الصيد الذى ذكاته بآلهُ الصيد فى طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال (؟) و ان كان لا يخلو عن وجه. و أما ما 
خرج منه فلا إشكال فى نجاسته 6 
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المسفوح بالتقريب المتقدم و لا نعيد. 
[حكم الجنين] 


(1) تبع الماتن «قده) فى حكمه هذا ثم الاستشكال فيه صاحب الجواهر «قده) فإنه أيضا- بعد ان نفى البعد من إلحاق ما حكم الشارع 
بتذكيته بذكاة امه و الحكم بطهارة تمام دمه- استشكل فيه. و الاشكال فى محله لأن مدرك طهارة الدم المتخلف منحصر فى السيرة 
كما عرفت,ء و المتيقن من موارد قيامها إنما هو طهارةٌ الدم المتخلف فى الحيوان بعد ذبحه و خروج المقدار المتعارف من دمه. 

و أما تمام دم الجنين بعد ذبح امه فقيام السيرهُ على طهارته غير معلوم فلا مناص من الحكم بنجاسته بمقتضى عموم ما دل على نجاسة 
الدمء اللهم إلا أن يذبح ثانيا. نعم بناء على عدم تمامية العموم المذكور يمكن الحكم بطهارة تمام دم الجنين بقاعدة الطهارة إلا انه 
فرض أمر غير واقع لتمامية العموم. 


[حكم الدم المتخلف فى الصيد] 


(0) لا إشكال فى طهارةٌ الدم المتخلف فيما صاده الكلب المعلم أو صيد بآلهُ الصيد لعين ما قدمناه فى طهارةٌ الدم المتخلف فى 
الذبيحة من قيام السيرة القطعية على طهارته فإن المتشرعة يعاملون مع الدم المتخلف فى كل من الصيد و الذبيحة معاملهُ الطهارة. و لا 
يجتنبون عنه» و لم يسمع الى الآدن أحد ذبح ما صاده من الحيوانات ذبحا شرعيا ليخرج منه المقدار المتعارف من الدم و لم يردع 
الشارع عن عملهم هذا و بذلكك نخرج عن عموم ما دل على نجاسة الدم مطلقا. 

(") لعموم ما دل على نجاسة الدم, و لأنه من الدم المسفوح كما مر. 
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(مسألة 7) الدم المشكوكك فى كونه من الحيوان )١(‏ أولا محكوم بالطهارة (؟) كما ان الشىء الأحمر الذى يشكك فى انه دم أم لا 
كذلكك (*”) و كذا إذا علم أنه من الحيوان الفلا-نى و لكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا (6) كدم الحية و التمساح و كذا إذا لم يعلم 
انه دم شاه أو سمكك () فإذا رأى فى ثوبه دما لا يدرى أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة. و أما الدم المتخلف فى 
الذييحة إذا شكث (2) فى أنه من القسم الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم 


[الدم المشكوى] 


)١(‏ بأن علمنا بكون مائع دما و شككنا فى انه دم حيوان أو غيره؛ لاحتمال كونه آيهُ نازلة من السماء أو مما كان يوجد تحت الأحجار 
عند قتل سيد الشهداء- أرواحنا فداه. 

(؟) إما لاستصحاب عدم كونه من الحيوان على نحو استصحاب العدم الأزلى أو لأصالة الطهارة و قد ذكرنا سابقا ان عموم ما دل على 
نجاسة الدم مختص بدم الحيوان و لا يشمل غيره. 

(") لأصالة الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما على نحو العدم الأزلى و لا يعارضه أصاله عدم كونه شيئا آخر لعدم ترتب اثر عليها. 
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(©) بان يكون الشكك فى نجاسة دمه ناشئا عن الشكك فى نفسه كما إذا شكك فى انه مما له نفس سائلةٌ أو لا نفس له. ولا إشكال فى 
الحكم بطهارته إما لأصالة الطهارة أو لأصالهُ عدم كون الحيوان مما له نفس سائلة. 

(0) بأن يكون الشكك فى نجاسة الدم ناشئا عن الجهل بحاله؛ و انه من الشاءٌ أو من السمكك- مثلا- مع العلم بحالهما و أن أحدهما 
المعين ذو نفس سائلة دون الآخر فيحكم بطهارته لأصالة الطهارة أو لأصالهُ عدم كونه من الشاة. 

(*) الشكك فى ذلكك إما من ناحية الشكث فى رجوع الدم الخارج الى 
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جوف الذبيحة لرد النفس و إما من ناحية الشكك فى خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح لاحتمال كون رأسه على علو. أما إذا 
شككنا فى نجاسته من ناحية رجوع الدم فلا إشكال فى الحكم بطهارته؛ و هذا لا لأصالة عدم رد النفس كما اعتمد عليها الماتن (قده) 
لوضوح انه ليس بحكم شرعى و لا هو موضوع له و استصحابه مما لا يترتب عليه أثر إلا على القول بالأصول المثبتة لأن استصحاب 
عدم رد النفس و عدم الرجوع لا يثبت ان الباقى من الدم المتخلف الطاهر إلا بالتلازم العقلى. بل الوجه فى ذلك هو استصحاب بقاء 
الدم المشكوك فيه فى الجوف و عدم خروجه الى الخارج حين الذبح فيحكم بطهارته و طهارةٌ ما لاقاه من الدم المتخلفء و على 
تقدير الإغماض فيرجع الى استصحاب الطهارة أو الى أصالة الطهارة و قد «يتوهم): ان الدم المتخلف المردد بين القسم الطاهر و 
النجس بما انه مسبوق بالنجاسة للعلم بنجاسته حال كونه فى عروق الحيوان فى حياته فإذا شككنا فى طرو الطهارة عليه نستصحب بقائه 
على نجاسته. و «يدفعه): 

انه لا دليل على نجاسة الدم حال كونه فى العروقء و إنما يحكم بنجاسته بعد خروجه عنهاء على انه لو صح ذلكك كان ما ذكرناه من 
الاستصحاب حاكما على استصحاب النجاسة. و قد «يقال)»: ان الأصل فى الدماء هو النجاسة فكل دم شكك فى طهارته و نجاسته يبنى 
على نجاسته و ذلكك لموثقة عمار فى ماء شرب منه باز» أو صقرء أو عقاب فقال: كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى 
فى منقاره دما فإن رأيت فى منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب ١١‏ لأن ظاهرها نجاسة الدم و ان احتمل انه من الدم الطاهر. و أما ما 
يتوهم من ان إطلاق الموثقة يعارضه إطلاق ذيلها حيث رواها الشيخ «قده) مذيلةُ بقوله: 

و سئل عن ماء شربت منه الدجاجة» قال: ان كان فى منقارها قذر لم يتوضاً 


()المروية فى ف افق أبوات الأسيرو فب رمق أبوات الساماف من الوسائل. 
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منه لم يشرب وان لم يعلم ان فى منقارها قذرا توضأ منه و اشربء لأ-نه صريح فى اختصاص المنع عن التوضؤ بالماء المذكور 
بصورة العلم بوجود القذر فى منقار الدجاجة فيدور الأمر بين رفع اليد عن صدر الرواية و حمله على صورة العلم بنجاسة ما فى منقار 
الطيور من الدم و بين رفع اليد من إطلاق ذيلها و تقيبده بغير الدم من القذارات و حيث انه لا قرينة على أحد التصرفين فتصبح الرواية 
مجملة و يرجع فى غير صورة العلم بنجاسة الدم الموجود فى منقار الطيور إلى أصالة الطهارة «فيندفع): بقيام القرينة على تعين الأخذ 
بإطلاق صدر الموثقة و هى ما أشرنا إليه آنفا من ان تخصيصها بصورة العلم حمل للرواية على المورد النادر لأن العلم بنجاسة ما فى 
منقار الطيور قليل الاتفاق غايته و عليه فالأصل فى الدماء هو النجاسة. هذا غايةٌ ما يمكن أن يقال فى تقريب الدعوى المتقدمة إلا انه 
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مما لا يمكن المساعدة عليه لأن صدر الموثقة وان دل على أن الأصل الأولى هو النجاسة فى الدماء إلا انه فى خصوص موردها و هو 
منقار الطيور لا فى جميع الموارد و «سره» ان الموثقة قد دلت بإطلاقها على نجاسة كل دم فى نفسه. و قد خرجنا عن هذا الإطلاق بما 
دل على طهار بعض الدماء و منه ما تخلف فى الذبيحة بعد الذبح» كما دلت بإطلاقها على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء 
الذى شرب منه الطير و فى منقاره دم وان احتمل انه من الدم الطاهرء فإذا شكك فى دم أنه من المتخلف أو من غيره لم يمكن 
التمسكك بإطلاقهاء لأنه من التمسكك بالمطلق فى الشبهات المصداقية و هو ممنوع كما قررناه فى محله و أما إذا شكك فى نجاسة ما فى 
منقار الطير من الدم فلا مانع فيه من التمسكك بإطلاقها و الحكم بنجاسته؛ لما مر من ان تخصيصها بصورة العلم غير ممكن لاستازامه 
حمل الرواية على المورد النادر فكأن الشارع جعل الغلبة امار على النجاسة فى مورد الموثقة تقديما للظاهر على الأصلء لأن الغالب 
فى جوارح الطيور مساورة 
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بنجاسته- عملا بالاستصحاب- و إن كان لا يخلو عن اشكال. و يحتمل التفصيل بين ما إذا كان الشكك من جهه احتمال رد النفس 
فيحكم بالطهارة لأصاله عدم الرد و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علوٌ فيحكم بالنجاسة؛ عملا بأصالة عدم خروج المقدار 
المتعارف. 

(مسألة 8) إذا خرج من الجرح أو الدمّل شىء أصفر يشكك فى أنه دم أم لا محكوم بالطهارة )١(‏ و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه 
دم أم قيح. و لا يجب عليه الاستعلام (5). 

(مسألة 8) إذا حكك جسده فخرجت رطوبة يشكك فى أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (). 


الجيف و عليه فلا أصل لأصالة النجاسة فى غير مورد الموثقة فلو شككنا فى طهارة دم و نجاسته فلا مناص من الحكم بطهارته 
بمقتضى قاعدة الطهارة. و أما إذا شككنا فى نجاسته من ناحية عدم خروج المقدار المتعارف من الدم بالذبح فلا مناص من الحكم 
بنجاسته لاستصحاب عدم خروجه كذلك, فان مدركك طهارة الدم المتخلف إنما هو السيرةٌ و لا ريب فى ثبوتها فيما أحرز خروج 
المقدار المتعارف من الدم. و أما ثبوتها عند الشكك فى ذلكك فغير محرز و معه يرجع الى عموم ما دل على نجاسة الدم. 

(1) لأصالةُ الطهارة أو لاستصحاب عدم كونه دما و كذا الحال فيما إذا شكك من جهة الظلمة انه دم أم قبح. 

(0) لعدم وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية وان أمكن بسهولة. 

(") لأصالة الطهارة أو أصالهُ عدم كونه دما لأن الأصل يجرى فى الاعدام الأزلية كما يجرى فى غيرها. 
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(مسألة ٠١‏ الماء الأصفر الذى ينجمد على الجرح عند البرء طاهر )١(‏ إلا إذا علم كونه دماء أو مخلوطا بهء فإنه نجس (2) إلا إذا 
استحال جلدا (0. 

(مسألة )١١‏ الدم المراق فى الأمراق حال غليانها نجسء منجس (©) و ان كان قليلا مستهلكاء و القول بطهارته بالنار- لرواية ضعيفة- 


ضعيف. 


)١(‏ إما للأصل الموضوعى و هو أصالهُ عدم كونه دما أو لأصالة الطهارة 
(9)زان كان ستهمدا لأن الأفماد لبس عق أحد المطهراث, 
(؟) فيحكم بطهارته لتبدل الموضوع بالاستحالة كما يأتى فى محله. 
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[ما استدل به على طهارةٌ الدم بالنار] 


(؟) هذه المسألة أجنبية عما نحن بصدده و هو نجاسة الدم؛ و كان من حقها أن تؤخر إلى بحث المطهرات و يتكلم هناكك فى ان النار 
هل هى مطهرة للدم؟ كما ذهب اليه بعض الأصحابء و لكنا نتعرض لها فى المقام- على وجه الاختصار- تبعا للماتن «قده)» فقد ادعى 
بعضهم ان النار من جملة المطهرات و ما يمكن أن يستدل به على مطهريتها جملة من الاخبار: «منها»: مرسلة ابن أبى عمير عن 
الصادق- ع- فى عجين عجن و خبزء ثم علم ان الماء كانت فيه ميته قال: لا بأس أكلت النار ما فيه .)١١‏ و فيه «أولا»: ان الرواية مرسلة و 
دعوى ان مراسيل ابن أبى عمير كمسانيده مندفعة: بما مر غير مرهُ من انه لا اعتبار بالمراسيل مطلقا كان مرسلها ابن أبى عمير و نظراءه 
أم غيره و «ثانيا»: 

ان الظاهر من جوابه- ع- لا بأس أكلت النار ما فيه. ان السؤال فى الرواية لم يكن عن مطهرية النار و عدمها و إلا لكان المتعين أن 
يجيب-ع- بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما أجاب بذلكك فى صحيحة الحسن بن محبوب قال: 


)١1(‏ المرويهٌ فى ب ١8‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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سألت أبا الحسن- ع- عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجضّ ص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: ان الماء 
و النار قد طهراه »4١‏ بل الظاهر ان السؤال فيها إنما هو عن حليةٌ الخبز و حرمته نظرا الى اشتمال ماء العجين على الأجزاء الدقيقة من 
الميتة لأنه المناسب لقوله: لا بأس أكلت النار ما فيه و على هذا لا مناص من حما الميتة على ميته ما لا نفس له لطهارتها. 

و «منها»: ما عن احمد بن محمد بن عبد الله بن زبير عن جده قال: سألت أبا عبد اللّه-ع- عن البثر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب 
فتموت فيعجن من مائها أ يؤكلى ذلكك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس بأكله 017١‏ و هذه الرواية- مضافا الى ضعف سندها و لو من 
جهة أحمد بن محمد بن عبد الله بن زبير حيث ان الرجل لم يوجد له ذكر فى الرجال بل قد نص بجهالته فليراجع- قاصرة الدلاله على 
المقصود لأمن الاستدلال بها على مطهرية النار يتوقق على القول بانفعال ماء البثر بملاقاةٌ النجس و قد قدمنا فى محله ان ماء البثر 
معتصم بمادته و استدللنا على ذلكك بعدةُ من الاخبار فلتكن منها هذه الرواية» و عليه فالغرض من نفى البأس عن أكله معلقا بإصابة 
النار للخبز إنما هو دفع الاستقذار المتوهم فى الماء نظرا الى ملاقاته الميتة. فكأن اصابة النار تذهب بالتوهم المذكور. 

و «منها»: ما رواه الكلينى و الشيخ عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن-ع- عن قطرةٌ خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم 
كثير و مرق كثير قال: : 

يهراق المرق» أو يطعمه أهل الذمة, أو الكلب و اللحم اغسله و كله قلت: فإنه قطر فيه الدم» قال: الدم تأكله الناران شاء الله وو 


فيها مع ضعف 


)١(‏ المروية فى ب 8١‏ من النجاسات و فى ب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل. 
(') المروية فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

() المروية فى ب 8" من النجاسات و فى ب 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة ١‏ ص: 794 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 9عا من 0/الا١‏ 


سندها بابن المباركك ان قوله: الدم تأكله النار إنما يناسب السؤال عن حلية أكل الدم الواقع فى المرق» و من هنا أجاب- ع- عن حكم 
الدم و لم يجب عن طهارة المرق و نجاسته إذ لو كان السؤال عن طهارته بالنار و عدمها لكان المتعين أن يجيب بأن النار مطهرة أو 
ليست بمطهرة كما قدمناه فى الجواب عن الروايةٌ الاولى» و معه لا مناص من حمل الدم على الدم الطاهر و ان كان يحرم أكله إلا انه 
لا مانع من أكل المرق و اللحم إذا انعدم الدم الموجود فيهما بالنار أو استهلكك فى ضمنهماء و كيف كان فلا دلالة للرواية على ان 
الدم الواقع فى المرق كان من القسم النجس و لا على مطهرية النار بوجه «منها»: ما عن سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله-ع- عن 
قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقبة من دم أ يوكل؟ قال: نعم فان النار تأكل الدم .)١١‏ و «منها»: ما عن على بن جعفر فى كتابه عن أخيه 
قال: سألته عن قدر فيها الف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله؟ فقال: إذا طبخ فكل فلا بأس ١؟)‏ و يتوجه 
على هاتين الروايتين ما أوردناه على الأخبار المتقدمة من ان السؤال و الجواب فيهما ناظران الى حلي الدم المذكور و حرمته لا إلى 
طهارة الدم بالنار. 

و مع الإغماض عن ذلك كله و فرض ان الاخبار المتقدمة ناظرة الى كل من النجاسة و الحرمة تقع المعارضة بينها و بين ما دل على 
عدم جواز التوضؤ بالماء الذى قطرت فيه قطرهُ من الدم مطلقا سواء طبخ أم لم يطبخ و هو صحيحة على بن جعفر عن أخيه قال: و 
سألته عن رجل رعف و هو يتوضاً فتقطر قطرة فى إنائه هل يصاح الوضوء منه؟ قال: لا-0) فتتعارضان فى الدم المطبوخ و بعد 
تساقطهما يرجع الى استصحاب نجاسة الماء قبل طبخ الدم. نعم هذا إنما يتم على مسلكك من يرى جريان الاستصحاب فى الاحكام و 
أما على مسلكنا 


)١(‏ المرويتان فى باب 58 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى باب 56 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 

(") المروية فى ب 8 و "1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 1 ص: "١‏ 

(مسألة ؟١1)‏ إذا غرز إبره أو أدخل سكينا فى بدنه. أو بدن حيوان فان لم يعلم ملاقاته للدم فى الباطن فطاهر )١(‏ و ان علم ملاقاته 
لكنه خرج نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (؟). 

(مسألة 1) إذا استهلكك الدم الخارج من بين الأسنان فى ماء الفم فالظاهر طهارته» بل جواز بلعه (*). نعم لو دخل من الخارج دم فى 
الفم فاستهلكك فالأحوط الاجتناب عنه (©) و الاولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها. 


من عدم جريانه فى الأحكام الكليةٌ الإلهيهُ فلا مناص من الرجوع الى قاعدة الطهارة بعد تساقطهما. و الذى يسهل الخطب عدم تمامية 
الأخبار المتقدمة كماهر 

)١(‏ لأصالهُ عدم الملاقاة للدم. 

(0) و لعل وجهه شمول ما دل على نجاسة الدم للدم الداخلى و قد عرفت منعه و انه لا دليل على نجاسته فلا إشكال فى طهارة الاير 
أو السكين فى مفروض المسألة بل الحال كذلكك و لو قلنا بنجاسة الدم و هو فى الباطنء فان المقام حينئذ من موارد ما إذا كان 
الملاقى من النجاسات الداخليةٌ الباطنية و لا دليل على نجاسة الملاقى حينئذ كما قدمنا تفصيله فى مثل شيشة الاحتقان فليراجع. 

(5) لما ذكرناه فى المسألة الا-ولى من أحكام البول و الغائط من انه لا دليل على نجاسة الدم و البول و غيرهما من النجاسات فى 
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الجوف فلا يحكم بنجاسة ماء الفم بملاقاً الدم الخارج من بين الأسنان. نعم يحرم أكل الدم و ان لم يحكم بنجاسته لكنه إذا استهلكك 

كما هو المفروض لم يبق ما يقتضى حرمة البلع لانتفاء موضوعها. 

(©) و كأنه «قده» يريد بذلكك التفرقةٌ بين النجاسةٌ الداخلية و الخارجية 

التنتقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 1 ص: ”١‏ 

الماء اليه تنتجسء» و يشكا معه الوضوءء أو الغسا » فيجب إختراجه إن < حرس و معة يجب (؟) أن بجعل عليه شعا مكا, الجيرة 
يه للجسن» و ضو يجب إخراجه إن لم يكن حرج يجب 3 يه شي ب 

فيتوضاً أو يغتسل. هذا إذا علم أنه دم منجمد, و ان احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما يكون كذ لكك غالبا ()- فهو 

طاهر. 

(السادس و السابع): الكلب و الخنزير (6) البريان. 


بالحكم بطهارة ماء الفم بملاقاة الأولى دون الثانية إلا ان التفصيل بينهما فى غير محله؛ لما ذكرناه فى المسألة الاولى من أحكام البول 
و الغائط من انه لا دليل على تنجس الاجزاء الداخلية بملاقاة شىء من النجاسات الداخلية و الخارجية و يدل عليه ما رواه عبد الحميد 
بن أبى الديلم قال: قلت لأبى عبد الله-ع-: 

رجل يشرب الخمر فيبصق فأصاب ثوبى من بصاقه قال: ليس بشىء .١١‏ 

)١(‏ لوضوح ان الانجماد ليس من أحد المطهرات. نعم إذا لم يعلم انه دم أو كان و لكنه استحال لحما فلا إشكال فى طهارته 
للاستحالة. 

(؟) بل يجب عليه التيمم حينئذ كما يأتى فى محله. 


(") بل الغالب ان السواد المتراءى تحت الجلد انما هو من جهة انجماد الدم تحته و كونه من اللحم المرضوض نادر جدا. 
[السادس و السابع: الكلب و الخنزير البريان] 
اشارة 


(؟) أما الكلب فلا إشكال فى نجاسته عند الإماميةٌ فى الجملةٌ و الأخبار فى نجاسته مستفيضة بل متواترة و قد دلت عليها بالسنهُ مختلفة 
ففى بعضها: 


)١(‏ المرويه فى ب 4" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 27 ص: 77 


1 0 000 

ان الكلب رجس نجس 1١‏ و فى آخر: ان اللّه لم يخلق خلقا أنجس من الكلب 7١‏ و فى ثالث: لا و الله انه نجس لا و الله إنه نجس 
9 و فى رابع: 

إن أصاب ثوبكك من الكلب رطوبةٌ فاغسله «©"» و فى خامس: سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال: اغسل الإناء «©) الى غير ذلكك من 
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النصوص. 

و فى قبالها ما يدل بظاهره على طهارة الكلب و لأجله قد يتوهم حمل الأخبار المتقدمة على التنزه و الاستحباب «منها/: صحيحة ابن 
مسكان عن أبى عبد الله-ع- قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو داب أو غير ذلكك أ يتوضأ منه 
أو يغتسل؟ قال: نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه «2) و قد حملها الشيخ على ما إذا كان الماء بالغا قدر كر مستشهدا له برواية أبى بصير 
عن الصادق-ع- فى حديث ولا تشرب من سثور الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه 07 و نفى المحقق الهمدانى «قده» 
البعد عن حملها عليه؛ لقو احتمال ورودها فى مياه الغدران التى تزيد عن الكر غالبا. و التحقيق انه لا مناص من تقييد إطلاق صحيحة 
ابن مسكان بما دل على انفعال الماء القليل 


)١(‏ كما فى صحيحة أبى العباس المرويةٌ فى ب ١‏ من الأسئار و ١١‏ و ١1‏ و 7٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) كما ورد ذلكك فى موثقةُ ابن أبى يعفور المروية فى ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 

(*) كما فى رواية معاوية بن شريح المروية فى ب ١‏ من أبواب الأسئار و ١7‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(6) وود فى ضحبحة أبى العباس المروية فى ب 17 هن التحاساث:و ١‏ هن أبوات الأمقار فق الوسائل: 

(0) ورد فى صحيحةٌ محمد بن مسلم المروية فى ب ؟١‏ من النجاسات و ١‏ و ” من أبواب الأسئار من الوسائل. 
(*) المروية فى ب ؟ من أبواب الأسئار من الوسائل. 

() المروية فى ب 4 من الماء المطلق و ١‏ هن أبواب الأسثار من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 7» ص: 7" 


بملاقاة الكلب التى منها رواية أبى بصير المتقدمة و ذلكك لأن النسبةُ بينهما هى العموم المطلق» فإن الصحيحة دلت على طهارة الماء 
الذى باشره الكلب مطلقا قليلا كان أم كثيرا. و الاخبار المتقدمة قد دلت على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب و عليه فمقتضى 
الصناعة العلمية و قانون الإطلاق و التقييد حمل الصحيحة على ما إذا كان الماء بالغا قدر كر فهو جمع دلالى و ليس من الجمع 
التبرعى فى شىء كما يظهر من كلام الشيخ و غيره. ثم لو سلمنا ان الصحيحة واردهً فى خصوص القليل فغاية ما يستفاد منها عدم 
انفعال الماء القليل بالملاقاة و هى إذا من الأدلة الدالة على اعتصام الماء القليل و قد عرفت الجواب عنها فى محلها و لا تنافى بينها و 
بين الاخبار الدالة على نجاسة الكلب بوجه. هذا. 

وقد نسب الى الصدوق «قده» القول بطهارة كلب الصيد حيث حكى عنه: 

ان من أصاب ثوبه كلب جاف فعليه ان يرشه بالماء و ان كان رطبا فعليه ان يغسله وان كان كلب صيد فان كان جافا فليس عليه شىء 
و ان كان رطبا فعليه ان يرشه بالماء. و «تدفعه» النصوص المتقدمة الظاهرة فى نجاسة الكلب على وجه الإطلاق مضافا الى حسنة محمد 
بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله-ع- عن الكلب السلوقى قال: إذا مسسته فاغسل يدكك ١١‏ فإنها ظاهرهُ فى نجاسة الكلب السلوقى 
بخصوصه. هذا كله فى الكلب و أما الخنزير فنجاسته أيضا مورد التسالم بين الأصحاب و تدل عليها صحيحة على بن جعفر عن أخيه 
موسى-ع- قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل فى صلاته 
فليمضء و ان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه, إلا ان يكون فيه أثر فيغسله قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء 
كيف يصنع به؟ قال: 
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)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من النجاسات و ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 27 ص: 7 
دون البحرى منهما )١(‏ 


يغسل سبع مرات 0١١‏ و غيرها من الاخبار. و أما ما فى بعض الروايات مما ظاهره طهارة شعر الخنزير أو جلده فيأتى الجواب عنه عن 
كروي اشام الف 


[طهارء الكلب و الخنزير البحريين] 


)١(‏ قد ذهب المشهور إلى طهارة الكلب و الخنزير البحريين و خالفهم فى ذلكك الحلى «قده» و التزم بنجاسة البحرى منهما أيضا 
بدعوى صدق عنوانهما على البحريين كالبريين» إلا ان ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح و ذلكك لأن الكلب و الخنزير البحريين ان 
كانا خارجين عن حقيقتهما واقعا و قد سميا بهما لمشابهتهما للبريين فى بعض الجهات و الآثار كما هو الظاهر- لوضوح ان البحر لا 
يوجد فيه ما يكون كلبا أو خنزيرا حقيقةُ فلو وجد فإنما يوجد فيه ما هو من أقسام السمكك و قد يعبر عنه بأحد أسماء الحيوانات البرية 
لمجرد مشابهته إياها فى رأسه أو بدنه أو فى غيرهما من أجزائه و آثاره و منه إنسان البحر- كما يقولون- أو بقر البحر- كما شاهدناه- 
فإنه من الأسماكك من غير أن يكون بقرا حقيقِهٌ و انما سمى به لضخامته و كبر رأسه و من هذا الباب إطلاق الأسد على العنكبوت 
خيك. يقال له أسد الذبات» لأنه يفترس التذباب كما بقترس الأسك سائر الحيوانات» و كذا إطلاقه على التمساح فيقال إنه أسد البحر 
لأنه أشجع الحيوانات البحرية كما ان الأسد كذلكك فى البر- فلا إشكال فى طهارتهماء لأنهما من الأسماك و خارجان عن الكلب و 
الخنزير حقيقة و انما سميا بهما مجازا فلا موجب للحكم بنجاستهما بوجه. و أما إذا قلنا انهما من الكلب و الخنزير حقيقة- و لكن 
البحرى منهما طبيعة أخرى مغايرةُ لطبيعة الكلب أو الخنزير البريين- بان يكون لفظ الكلب أو الخنزير مشتركا لفظيا بين البحرى و 
البرى منهما حتى يكون إطلاقه على كل منهما حقيقة فأيضا لا يمكننا الحكم بنجاستهماء 


(0 المروية فى ب: "1 من التجاسات :و ١‏ عن أبواب الأسكان من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 1 ص: 0" 
و كذا رطوباتهماء و أجزاؤهماء وان كانت مما لا تحله الحياةً )١(‏ كالشعرء و العظمء و نحوهما. 


و ذلكك لأنا وان صححنا استعمال اللفظ المشتركك فى أكثر من معنى واحد فى محله إلا انه يتوقف على قيام قرينة تدل على ذلكك لا 
محالة» و بما انه لم تقم قرينة على ارادة ذلكك من الكلب و الخنزير الواردين فى أدله نجاستهما فلا يمكننا الحكم بإرادة الأعم من 
البريين و البحريين فيختص الحكم بالأمولين» للقطع بإرادتهما على كل حال هذا. ثم لو تنزلنا و قلنا ان الكلب و الختزير البحريين من 
طبيعة البرى منهما و هما من حقيقة واحدهٌ و طبيعة فأرده و لا-فرق بينهما إلا فى أن أحدهما برى و الآخر بحرى فأيضا لا موجب 
للحكم بنجاسة البحرى منهما لا لانصراف أدلة نجاسة الكلب و الختزير الى خصوص البحرى منهما كما ادعاه جماعة من الأصحاب 
فإن عهدة إثبات هذه الدعوى على مدعيهاء بل لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله- ع- رجل و انا عنده عن جلود 
الخرّ فقال ليس بها بأس فقال الرجل: جعلت فداك إنها علاجى (فى بلادى) و انما هى كلاب تخرج من الماء فقال أبو عبد الله-ع-: 
إذا خرجت من الماء تعيش خارجةٌ من الماء؟ فقال الرجل: لا فقال: ليس به بأس 0١١‏ لأنها نفت البأس عن جلود ما يسمى بكلب الماء 
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وهى وان وردت فى خصوص كلب الماء إلا ان سؤاله- ع- عن انه هل تعيش خارجة من الماء؟ و نفيه البأس بعد ذلك كالصريح 
فى ان العله فى الحكم بالطهارة كون الحيوان مما لا يعيش خارجا عن الماء» و بذلكك تشمل الصحيحة كلا من الكلب و الخنزير 
البحريين فيحكم بطهارتهما كما فى المتن 


[نجاسة رطوبات الكلب و الخنزير] 
(1) للأدلة المتقدمة الدالة على نجاسة الكلب و الخنزير بجميع أجزائهما 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 1 ص: ١‏ 


وان كانت ممالا تحله الحياء و لا خلاف فى المسأله إلا عن السيد المرتضى وجده «قدهما» حيث ذهبا إلى طهارة ما لا تحله الحياةٌ 
من أجزائهما. و السيد «قده وان لم يستدل على هراعه كترم عن اللأخبار إلا انه ادعى ان ما لا تحله الحياة- كالشعر و العظم و 
نحوهما- لا يكون من أجزاء الحيوان الحى ثم أيد كلامه بدعوى إجماع الأصحاب عليه. و لا يخفى فساد ما ذهب اليه و ذلكك لمنافاته 
لإطلاقات أدلهُ نجاسةٌ الكلب و الخنزير حيث دلت على نجاستهما بما لهما من الأجزاء من غير فرق فى ذلكك بين ما تحله الحياءٌ و ما لا 
تحله الحياة» و دعوى الإجماع على طهارة ما لا تحله الحياةُ من أجزائهما جزافية. بل الإجماع منعقد على خلافه؛ و إنكار ان ما لا تحله 
الحياة جزء من الحيوان مكابرة كيف و هو معدود من اجزائه عند العرف و الشرع و اللغةُ. و أما ما نسب اليه من الاستدلال على ذلكك 
بان مالا تحله الحياً من أجزائهما نظير شعر الميتهُ و عظمها و غيرهما مما لا تحله الحياةُ فيدفعه: انه قياس و العمل بالقياس منهى عنه 
فى الشريعةٌ المقدسة. 

هذا على انه قياس مع الفارق» لوضوح ان نجاسة الكلب و الخنزير نجاسة ذاتية و غير مستندة الى موتهما و نجاسة الميته عرضية مستندة 
الى الموت مع الحكم بطهارتها قبله» و الموت انما يعرض الأ-جزاء التى تحلها الحياةُ دون ما لا تحله و معه لا وجه لنجاسة ما لا تحله 
الحياة من أجزاء الميتة فما ذهب اليه علم الهدى و جده مما لا دليل عليه. نعم هناكك جملة من الاخبار لا تخلو عن الإشعار بطهارة شعر 
الختزير و جلده و كان ينبغى له «قده)» أن يستدل بها على مسلكه «منها/: صحيحة زرارة عن أبى عبد الله ع- قال: سألته عن الحبل 
يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلكك الماء؟ 

قال لا بأس »١١‏ و الجواب عن ذلك انه لا دلالهُ لها على طهارة شعر الخنزير 


)١(‏ المروية فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 23 ص: 1" 


بوجه. لعدم فرض العلم بملاقاته لماء الدلو «أوّلا لجواز ان يتخلل بينه و بين الدلو حبل طاهرء و لعل السؤال فى الرواية من جهة 
احتمال حرمةٌ الاستقاء للوضوء بحبل من شعر الخنزير لاحتمال حرمة الانتفاع بشعره شرعا و بما ان الوضوء أمر عبادى فيكون الاستقاء 
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له بما هو مبغوض للشارع موجبا لحرمته فنفيه- ع- البأس راجع الى نفى حرمة الانتفاع به لا الى نفى نجاسة الماء. 

و «ثانيا»: ان الرواية على تقدير دلالتها فإنما تدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فهى إذا من أدلة القول باعتصام الماء 
القليل و لا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه و عليه فالأخبار الدالة على نجاسته بلا معارض و «منهاا: رواية أخرى لزرارة 
قال: سألت أبا عبد الله ع- عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء قال: لا بأس )١١‏ و يرد على الاستدلال بها ان ظاهرها السؤال 
عن حكم الانتفاع بجلد الخنزير و غايةُ ما يستفاد منها ان الانتفاع به بالاستقاء أمر غير محرم شرعا- كما إذا كان الاستقاء للدواب و لا 
دلالة لها على طهارة جلده بوجه؛ و يحتمل ان يكون السؤال عن انفعال ماء البثر بملاقاة جلد الخنزير النجس فنفيه- ع- البأس يرجع 
الى عدم انفعال مائها لا إلى طهارة جلد الخنزير» و مع الإغضاء عن ذلكك كله و فرض ان السؤال فيها انما هو عن حكم الماء القليل و 
جواز استعماله فيما يشترط فيه الطهارة أيضا لا مجال للاستدلال بها فى المقام لأن الرواية حينئذ من أدله عدم انفعال الماء القليل و قد 
تقدم الجواب عنها فى بحث المياه و «منها»: خبر الحسين بن زرارة عن أبى عبد الله- ع- «فى حديث» قال: قلت له: شعر الخنزير يعمل 
حبلا و يستقى به من البثر التى يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به ١؟»‏ 


)١(‏ المروية فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) المرويةٌ فى ب ١5‏ من الماء المطلق 77 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7 ص: /" 

ولو اجتمع أحدهما مع الآدخر أو مع آخر فتولد منهما ولدء فان صدق عليه اسم أحدهما تبعه )١(‏ و إن صدق عليه اسم أحد 
الحيوانات الأخرء أو كان مما ليس له مثل فى الخارجء كان طاهرا (؟) 


ولا يمكن الاستدلال بهذه الرواية أيضا لأن ظاهرها- بقرينة تأنيث الضمير و التوصيف بكلمة التى- عدم البأس بالشرب و التوضؤ من 
البئر المذكورة فى الحديث فهى ناظرةٌ الى عدم انفعال ماء البثر بملاقاً النجس و أجنبية عن الدلالة على طهارة شعر الخنزير رأساء على 
ان الرواية ضعيفة لعدم توثيق الحسين بن زرارةٌ فى الرجال حيث ان مجرد دعاء الامام- ع- فى حقه لا يدل على وثاقته. 

هذا و قد أثبت صاحب الحدائق و المحقق الهمدانى «قدهما» رواية أخرى فى المقام و أسندها فى الحدائق إلى الحسين بن زياد و عبر 
عنها بالموثقة و أسندها فى مصباح الفقيه الى الحسين بن زرارة عن الصادق- ع- قال قلت له: جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به من 
البثر التى يشرب منها أو يتوضأ منها قال: . 

لا بأس. و لم نعثر نحن على هذه الرواية بعد ما فحصنا عنها فى جوامع الاخبار و الله العالم بحقائق الأمور. و المتحصل ان الكلب و 
الخنزير محكومان بالنجاسة بجميع اجزائهما العم مما تحله الحياةً و ما لا تحله» لما مر. مضافا الى أن الغالب فى الاخبار الواردة فى 
نجاستهما انما هو السؤال عن مسهما أو أصابتهما باليد و الثوب و من الظاهر ان اليد و الثوب انما يصب شعرهما عادة- لا على 
بشرتهما- لإحاطته ببدنهما و الشعر مما لا تحله الحياءً و قد دلت على نجاسته فيما إذا أصابته اليد أو الثوب مع الرطوبة. 


[حكم الحيوان المتولد من الكلب و الخنزير] 


() لأن النجاسة و غيرها من الأحكام انما ترتبت على ما صدق عليه عنوان الكلب أو الخنزير خارجا فما لم يصدق عليه عنوان أحدهما 


لا دليل على 
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نجاسته سواء أصدق عنوان حيوان آخر طاهر عليه أم لم يصدق هذا. 

و الصحيح أن يقال: ان المتولد منهما إذا كان ملفقا من الكلب و الخنزير- بان كان رأسه رأس أحدهما و بدنه بدن الآخر أو كان 
رجله رجل أحدهما و يده يد الآخر كما شاهدنا ذلكك فى الحيوان المتولد من الكلب و الذئب- فلا مناص من الحكم بنجاسته بلا فرق 
فى ذلكك بين صدق عنوان أحدهما عليه و عدمه. و ذلكك لأن مقتضى الفهم العرفى ان المتركب من عدةٌ أمور محرمة أو نجسة أيضا 
محرم أو نجس و ان لم يصدق عليه شىء من عناوين أجزائه- مثلا- إذا فرضنا أن خمسة من الأجزاء المحرمة أو النجسة مزجنا بعضها 
ببعض و دققناها على وجه تحصل منها معجون لا يصدق عليه شىء من عناوين تلكك الأجزاء المحرمة أو النجمةُ فلا يشكك العرف فى 
الحكم بنجاسته و حرمته» كما انه يفهم من أدلهُ حرمة استعمال آنيةُ الذهب و الفضة حرمة استعمال الآنية المصوغة منهما معا و ان لم 
يطلق عليها عنوان الإناء من الذهب أو الفضةه و هذا ظاهر. و اما إذا لم يكن المتولد منهما ملفقا من الكلب و الخنزير و لم يتبع أحدهما 
فى الا-سم فلا بد من الحكم بطهارته لما مر من أن النجاسة و غيرها من الأحكام مترتبة على عنوان الكلب و الخنزير و مع انتفائهما 
ينتفى الحكم بنجاسته سواء صدق عنوان حيوان آخر طاهر عليه أم لم يصدقء فان الحيوانات طاهرة بأجمعها إلا ما دل الدليل على 
نجاسته و هو مفقود فى المقام, اللهم إلا أن يتبع أحدهما فى الاسم فإنه محكوم بالنجاسة حينئذ لصدق انه كلب أو خنزير و إطلاق ما 
دل على نجاستهما كما هو الحال فى المتولد من غيرهما- كالمتولد من الفرس و الحمار- فإنه إن تبع أحدهما فى الاسم حكم عليه 
بأحكام متبوعة. و أما التبعية فى الحكم مطلقا فلم يقم عليها دليل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 21 ص: 5١‏ 

وان كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهماء إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة )١(‏ 


)١(‏ وعن الشهيدين فى الذكرى و الروض الحكم بنجاسة المتولد من النجسين و ان باينهما فى الاسم و لا يمكن المساعدة عليه و 
ذلك لأن الوجه فى ذلكك ان كان تبعية الولد لأبويه فيدفعه: انه لا ملازمة بين نجاسة الأبوين و نجاسة ولدهما لما عرفت من عدم قيام 
الدليل على التبعية مطلقا. و ان كان الوجه فيه هو استصحاب نجاسة الولد المتيقنة حال كونه علقةُ لكونها دما و الدم نجسء كما اعتمد 
عليه بعضهم فى الحكم بنجاسة أولاند الكفار و به حكم بنجاسة ولد الكافر وان لم يكن كافرا. فهذا الوجه لو تم- فكما يجرى فى 
المتولد من النجسين كذلكك يجرى فيما إذا كان أحد أبويه نجسا دون الآدخر و ذلك للعلم بنجاسته حال كونه علقة» بل يكون 
كتأسيس أصل كلى فى جميع الحيوانات فيحكم بنجاسة كل حيوان لسبقه بالنجاسة حال كونه علقة إلا ما خرج بالدليل. إلا انه غير تام 
وذلكك أما«أولا: فلعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية فى نفسه على ما مر منا غير مرةٌ و أما «ثانيا»: فلعدم بقاء 
موضوعهه. لأ-ن ما علمنا بنجاسته انما هو الدم و ما نشكك فى نجاسته هو الحيوان و أحدهما غير الآخر و معه لا مجرى للاستصحاب 
هذا كله إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنةٌ حال كونه دما. و أما إذا أريد به استصحاب نجاسته المتيقنة حال كونه مضغهةٌ بدعوى: 
ان المضحةه تابعة لامها و معدودة من أجزائها و المفروض نجاسة أمه بما لها من الاجزاء فحيث انه مقطوع النجاسة سابقا و نشكك فى 
بقائها و ارتفاعها بعد تولده فالأصل يقتضى الحكم ببقائه على نجاسته «ففيه): «أولا»: انه لو تم لجرى فى المتولد من الأم النجس أيضا 
وان كان أبوه طاهرا و «ثانيا»: انه من 
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بل الأحوط الاجتناب )١(‏ عن المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر فلو نزى كلب على شاه أو خروف 
على كلبة» و لم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة» فالأحوط الاجتناب عنه؛ و ان لم يصدق عليه اسم الكلب. 
(الثامن) الكافر بأقسامه (؟) 


استصحاب الحكم الكلى و قد عرفت عدم جريانه فى الأحكام الكلية الإلهية و «ثالثا»: ان المضغة غير تابعة لامها و لا هى معدوده من 
أجزائها و انما هى موجودةٌ بوجود مستقل متكونة فى جوف أمها فجوفها محل للمضغة لا انها من أجزاء أمها. نعم لو كانت المضغة- و 
هى المتشكلة بشكل الحيوان قبل أن تلج فيها الروح- صورة كلب أو خنزير لحكمنا بنجاستها لكونها كلبا أو خنزيرا لا من جهة عدّها 
من أجزاء أمها إلا-انه خلاءف مفروض الكلادم فان الكلام انما هو فيما إذا كانت المضعه بصورة غيرهما من الحيوانات و معه لا وجه 
للحكم بنجاستها. و نجاسة المضغة عندنا وان كانت مستندة الى كونها جيفة إلا انها انما تصدق على المضغة فيما إذا انفصلت من أمها 
فما دامت فى جوفها لا تطلق عليها الجيفة بوجه. فالمتحصل ان المضغةٌ لم تثبت نجاستها حتى يحكم على المتولد من الكلب و الخنزير 
بالنجاسة باستصحابها فلا وجه للحكم بنجاسته. 

نعم لا بأس بالاحتياط استحبابا و لو من جهة وجود القائل بنجاسته. 

)١(‏ قد ظهر الحال فيه مما ذكرناه آنفا فلا نعيد. 


[الثامن الكافر] 
اشارة 


(0) المعروف بين أصحابنا من المتقدمين و المتأخرين نجاسة الكافر بجميع أصنافه بل ادعى عليها الإجماع و ثبوتها فى الجملهُ مما لا 
ينبغى الإشكال فيه و ذهب بعض المتقدمين إلى طهارة بعض أصنافه و تبعه على ذلكك جماعة من 
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متأخر المتأخرين. و توضيح الكلام فى هذا المقام انه لا اشكال و لا شكك فى نجاسة المشركين بل نجاستهم من الضروريات عند 
اواو ردني مخالنالين لامجا جب ناكم عي العادة إلى طوازاتهم وز رازم عوج ينا المتدركت إلا القليل 11و 
لا خلاف فى نجاسة الناصب بل هو أنجس من المشرك على بعض الوجوه ففى موثقة ابن أبى يعفور 039 فان الله تباركك و تعالى لم 
يخلق خلقا أنجس من الكلب. و الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه كما انه ينبغى الجزم بنجاسة غير المشركك من الكفار فيما إذا التزم 


بما هو أسوأ 


]١1[‏ اتفق فقهاءهم على طهارة أبدان المشركين كما فى ج 5 من التفسير الكبير «طبعة استامبول» ص 275 و فى المغنى ج ١‏ ص 58 ان 
الآدمى طاهر و سؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا عند عامة أهل العلم. و فى البديع ج ١‏ ص "2 سؤر الطاهر المتفق على طهارته 
سؤر الآدمى بكل حال مسلما كان أو مشركا .. و به صرح ابن نجيم الحنفى فى البحر الرائق ج ١‏ ص 8؟1١.‏ و قال الشربينى الشافعى فى 
اقناعه ج ١‏ ص 76 الحيوان كله طاهر العين حال حياته الا الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما. و يقرب منه عبارةٌ الغزالى 
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فى الوجيز ج ١‏ ص ؟ و به قال ابن حجر فى فتح البارى «شرح البخارى» ج ١‏ ص 84؟ و العينى فى عمد القارئ ج ١‏ ص 8٠»‏ و كذا 
فى الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص ١١‏ فليراجع 

[؟] ذهب الى نجاسة المشرك الفخر فى تفسيره ج © ص 215 من الطبع لمتقدم ذكره آنفا حيث قال: اعلم ان ظاهر القرآن (إِنّمَا 
الْمشْرِكونَ نَحِسٌ» يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع الا بدليل منفصل. ثم نقل وجوها فى تأويل الآيُ المباركة و عقبها بقوله: اعلم ان 
كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل و نقل عن صاحب الكشاف عن ابن عباس ان أعيانهم نجسة كالكلاب و الخنازير و عن 
الحسن من صافح مشركا توضأ و قال هذا قول الهادى من أثمة الزيدية. و نسب القول بالنجاسة فى فتح البارى ج ١‏ ص 784 لى أهل 
الظاهر. و ممن صرح بالنجاسة ابن جزم فى المحلى ج ١‏ ص 1١ -١199‏ و تعجب عن القول بطهارة المشركين قائلا: و لا عجب فى 
الدنيا أعجب ممن يقول فيمن نص الله تعالى انهم نجس: انهم طاهرون ثم يقول فى المنى الذى لم يأت قط بنجاسته نص: انه نجس و 
يكفى :من هذا القول سماعه وتحمد الله على السلامة. 


(*) المروية فى ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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و أشد من الشرك فى العبادة كإنكار وجود الصانع رأساء لأن المشركين غير منكرين لوجوده سبحانه و انما يعبدون الأصنام و الآلهة 
ليقربوهم الى الله زلفى و يعتقدون ان الموت و الحياه و الرزق و المرض و غيرها من الامور الراجعة إلى العباد بيد هؤلاء الشفعاء. و 
من البديهى ان إنكار وجوده تعالى أسوةٌ من ذلكك و أشد فهو أولى بالحكم بالنجاسة من المشركك بالضرورة. و أما غير هذه الفرق 
ا ل ا ار الل ع ا ال ل د 
الكافر بجميع أصنافه بقوله عز من قائل إِنّمَا الْمُشْركونّ نجَسٌ فلا , ثرا الع يك العلء وقد كابية وال ظريي: ان اللسصانه 
حكم بنجاسة المشركين و فرّع عليها حرمة قربهم من المسجد الحرام؛ و ذلكك لأسن النجس بفتح الجيم و كسره بمعنى النجاسة 
المصطلح عليها عند المتشرعة» فإنه المرتكز فى أذهانهم و بهذا نستكشف ان النجس فى زمان نزول الآية المباركة أيضا كان بهذا 
ا ا ا لي ا 

من المادر فين تقرله شالن :2ك يهن البيود و النصارى ثالث القرة غرف )31 اللد و الي اقلطارظ العبيك زف اللداقن فول لكان 
عَم عَمَا يَْرِكونَ 019 فتتدل الآية المباركة على نجاسة أهل الكتاب كالمش ركين. و قد أجيب عن ذلك بأمور و نوقش فيها بوجوه لا يهمنا 
التعرض لها ولا لما أورد عليها من المناقشات بل الصحيح فى الجواب عن ذلكك ان يقال: ان النجس عند المتشرعة و ان كان بالمعنى 
المصطلح عليه إلا انه لم يثبت كونه بهذا المعنى فى الآ المباركة لجواز ان لا تثبت النجاسة- بهذا المعنى الاصطلاحى- على شىء 
من الأعيان النجسة فى زمان نزول 


7/8 :9 التوبة‎ )١( 
ا‎ #٠ :9 التوبة‎ )0( 
6 التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 1 ص:‎ 
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الآية أصلاء و ذلكك للتدرج فى بيان الاحكام؛ بل الظاهر انه فى الآيُ المباركة بالمعنى اللغوى و هو القذارة و أى قذارة أعظم و أشد 
من قذارة الشركك؟ 

و هذا المعنى هو المناسب للمنع عن قربهم من المسجد الحرام» حيث ان النجس بالمعنى المصطلح عليه لا مانع من دخوله المسجد 
الحرام فيما إذا لم يستلزم هتكه فلا حرمة فى دخول الكفار و المشركين المشيجة عر جيه تجاسعهيم بهد المع دو هذا يخادى 
جين سطى لخر لأق القذارة الكفرية منغرفة عفد الله سيتائه بو الكافر عدو اللدو هر يد غير فكي برضى صاحن الت 
بدخول عدوه على بيته؟ بل و كيف يناسب دخول الكافر بيتا يعبد فيه صاحبه و هو يعبد غيره هذا كله «أولا» و «ثانيا/: إن الشركك له 
مراتب متعددة لا يخلو منها غير المعصومين و قليل من المؤمنين و معه كيف يمكن الحكم بنجاسة المشركك بما له من المراتب 
المتعددة؟ فإن لازم الحكم بنجاسة المسلم المرائى فى عمله حيث ان الرياء فى العمل من الشركك و هذا كما ترى لا يمكن الالتزام به 
فلا مناص من ان يراد بالمشركك مرتبة خاصة منه و هى ما يقابل أهل الكتاب و «ثالثا»: 

ان ظاهر الآيات الواردهٌ فى بيان أحكام الكفر و الشركك- و منها هذه الآية- ان لكل من المشرك و أهل الكتاب أحكاما تخصه- 
مثلا- لا يجوز للمشرك السكنى فى بلاد المسلمين و يجب عليه الخروج منها. و أما أهل الكتاب فلا بأس أن يسكنوا فى بلادهم مع 
الالتزام بأحكام الجزية و التبعية للمسلمين فحكمهم حكم المسلمين و غير ذلك مما يفترق فيه المشركك عن أهل الكتابء و منه تبرّيه 
سبحانه من المشركين دون أهل الكتاب و معه كيف يمكن ان يقال ان المراد من المشركين فى الآبة أعم من أهل الكتابء فان 
ظاهرها ان المشرك فى مقابل أهل الكتاب فالإنصاف ان الآية لا دلالة لها على نجاسة المشركين فضلا عن دلالتها على نجاسة أهل 
الكتاب. إلا انكك عرفت ان نجاسة المشركين مورد التسالم القطعى بين 
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أصحابنا قلنا بدلالة الآية أم لم نقل كما ان نجاسة الناصب و منكرى الصانع مما لا خلاف فيه و عليه فلا بد من التكلم فى نجاسة غير 
هذه الأصناف الثلاثةُ من الكفار و 


يقع الكلام أولا فى نجاسة أهل الكتاب 


ثم نعقبه بالتكلم فى نجاسة بقية الأصناف فنقول: المشهور بين المتقدمين و المتأخرين نجاسة أهل الكتاب بل لعلها تعد عندهم من 
الأمور الواضحة حتى ان بعضهم- على ما فى مصباح الفقيه- ألحق المسألة بالبديهيات التى رأى التكلم فيها تضبيعا للعمر العزيز و 
خالفهم فى ذلك بعض المتقدمين و جملة من محققى المتأخرين حيث ذهبوا الى طهارة أهل الكتاب و المتبع دلالة الأخبار فلننقل- 
أولا- الأخبار المستدل بها غلى تجاسة أهل الكتاب ثم نعقبها بذكر الأخبار الواردة فى طهارتهم ليرى أيهما أرجح فى مقام المعارضة 
«فمنها»: حسنة سعيد الأعرج سألت أبا عبد الله- ع- عن سؤر اليهودى و النصرانى فقال: لا 1١‏ و لا إشكال فى سندها كما ان دلالتها 
تامة لأن ظاهر السؤال من سؤرهم نظير السؤال عن سؤر بقِيهُ الحيوانات انما هو السؤال عن حكم التصرف فيه بأنحاء التصرفات و قد 
صرح بالسؤال عن أكله و شربه فى رواية الصدوق "١‏ فراجع و «منها/: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر- ع- عن آنية 
أهل الذمه و المجوس فقال: لا تأكلوا فى آنيتهم و لا من طعامهم الذى يطبخون. و لا فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر 0 و هذه 
الرواية صحيحة سندا إلا انها قاصرة الدلالة على المدعى فان دلالتها على طهارة أهل الكتاب أظهر من دلالتها على نجاستهم و ذلكك 
لأن الحكم بنجاستهم يستازم 
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(0 المروية فى ب "امن الأسقازو ؟١‏ من أبواب التجاسات من الوسائل. 

(؟) المرويةٌ فى باب 08 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

0 المروية فى ف اين الأطعية المعدمة و عو »امن أبوان التجابنات مق الوسافل: 
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الحكم بالتجنب عن جميع الأوانى المضافة إليهم حتى الآنيهُ التى يشربون فيها الماء و لا وجه معه لتقييد الآنية بما يشربون فيه الخمر و 
لا لتقيبد طعامهم بما يطبخونه فمن تقبيد الآنية و الطعام بما عرفت يظهر عدم نجاسة أهل الكتاب. 

و النهى عن الأكل فى آنيتهم التى يشربون فيها الخمر مستند إلى نجاسة الآنية بملاقاتها الخمر و أما النهى عن أكل طعامهم المطبوخ 
فيحتمل فيه وجهان: 

«أحدهما»: ان أهل الكتاب يأكلون لحم الخنزير و شحمه و المطبوخ من الطعام لا يخلو عن اللحم و الشحم عادهٌ فطعامهم المطبوخ لا 
يعرى عن لحم الخنزير و شحمه و «ثانيهما»: ان آنيتهم من قدر و غيره يتنجس بمثل طبخ لحم الخنزير أو وضع شىء آخر من 
النجاسات فيها لعدم اجتنابهم عن النجاسات و من الظاهر انها بعد ما تنجست لا يرد عليها غسل مطهر على الوجه الشرعى لأنهم فى 
تنظيفها يكتفون بمجرد ازالة قذارتها و هى لا يكفى فى طهارتها شرعا و عليه يتنجس ما طبخ فيها بملاقاتها و من هنا نهى- ع- عن 
أكل طعامهم الذى يطبخونه. و يمكن أن يكون هناكك وجه آخر لنهيه-ع- و نحن لا ندركه و «منها»: حسنة الكاهلى قال: سألت أبا 
عبد الله-ع- عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسى أ يدعونه الى طعامهم؟ فقال: 

أما أنا فلا أو أكل المجوسى. و اكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعون فى بلادكم 0١١‏ و لا يخفى عدم دلالتها على نجاسة المجوس و 
هو-ع- انما تركك المؤاكلة معه لعلو مقامه و عدم مناسبة الاشتراكك مع المعاند لشريعة الإسلام لإمام المسلمين فتركه المؤاكلة من 
جهة الكراهة و التنزه و «منها»: صحيحة محمد بن مسلم, عن أبى جعفر- ع- فى رجل صافح رجلا مجوسياء فقال: يغسل يده و لا 
يتوضاً 1١‏ بدعوئ ان الأمر بغسل اليد ظاهر فى تجاسة المجوسى 


)١(‏ المرويتان فى ب ١6‏ من أبواب النجاسات و غيرها من الوسائل. 
(0) المرويتان فى ب ١6‏ من أبواب النجاسات و غيرها من الوسائل. 
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إلااان الصحيح عدم دلالتها على المدعى فان الرواية لا بد فيها من أحد أمرين «أحدهما»: تقييد المصافحة بما إذا كانت يد المجوسى 
رطبة لوضوح أن ملاقاهً اليابس غير مؤثرة فى نجاسة ملاقية لقوله- ع- كل شىء يابس زكى ١١‏ و «ثانيهما»: حمل الأمر بغسل اليد 
على الاستحباب من دون تقييد إطلاق المصافحة بحالة الرطوبة كما التزم بذلك بعضهم و ذهب الى استحباب غسل اليد بعد مصافحة 
أهل الكتاب و لا أولوية للأمر الأول على الثانى بل الأمر بالعكس بقرينة ما ورد فى رواية القلانسى قال: قلت لأبى عبد اللّه- ع- ألقى 
الذمى فيصافحنى, قال: امسحها بالتراب و بالحائط. قلت: فالناصب؟ 

قال: اغسلها «؟» و لعل ذلكك إشارهٌ إلى انحطاط أهل الكتاب أو من جهة التنزه عن النجاسةٌ المعنوية أو النجاسةٌ الظاهريةٌ المتوهمة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحهً ٠)؟‏ من 60/الا١!‏ 


هذا على ان الغالب فى المصافحات يبوسة اليد فحمل الرواية على صورة رطوبتها حمل لها على مورد نادر فلا مناص من حملها على 
الاستحباب بهاتين القرينتين و «منها): ما رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام فى مصافحة المسلم اليهودى و النصرانى» قال من 
وراء الثوب» فان صافحكك بيده فاغسل يدكك «”8 و دلالتها على استحباب غسل اليد بعد مصافحة أهل الكتاب أظهر من سابقتها لأن 
الأمر بغسل يده لو كان مستندا الى نجاستهم لم يكن وجه للأمر بمصافحتهم من وراء الثياب و ذلكك لاستلزامها نجاسة الثياب فيلزمه- 
ع - الأمر بغسل الثياب إذا كانت المصافحة من ورائها و بغسل اليد إذا كانت لا من ورائها و «منهاا: ما عن على بن جعفر عن أخيه أبى 
الحسن موسى- ع- قال: سألته عن مؤاكله المجوسى فى قصعهُ واحدة؛ و أرقد معه على فراش واحد, و أصافحه؟ قال: 


)١(‏ المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١8‏ من النجاسات و غيرها من الوسائل. 
() المرويتان فى ب ١8‏ من النجاسات و غيرها من الوسائل. 
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0 
لا 1١‏ و نظيرها رواية هارون بن خارجة قال: قلت لأبى عبد الله- ع-: 


إنى أخالط المجوس فآ كل من طعامهم؟ فقال: لا 7١‏ و لا دلالة فيهما على نجاسة المجوس إذ لم تفرض الرطوبة فى شىء من 
الروايتين و لا بد من حمل النهى عن المؤاكلة و المراقدة معهم على التنزه لثلا يخالطهم المسلمونء لوضوح ان الرقود معهم على فراش 
واحد لا يقتضى نجاسة لباس المسلم أو بدنه حيث لا رطوبةُ فى البين و كذا الأكل معهم فى قصعه واحده لعدم انحصار الطعام بالرطب 
و «منهاا: صحيحة أخرى لعلى بن جعفر عن أخيه- ع- عن النصرانى يغتسل مع المسلم فى الحمام, قال: إذا علم أنه نصرانى اغتسل بغير 
ماء الحمام, إلا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل الحديث 1*0 و هى صحيحة سندا و دلالتها أيضا لا بأس بها لأن الأمر 
باغتساله بغير ماء الحمام لو كان مستندا الى تنجس بدن النصرانى بشىء من المنى أو غيره- كما قد يتفق- لم يكن هذا مخصوصا به 
لأن بدن المسلم أيضا قد يتنجس بملاقاة شىء من الأعيان النجسة فما وجه تخصيصه النصرانى بالذكر؟ فمن هنا يظهر ان أمره- ع- 
هذا مستند إلى نجاسةٌ النصرانى ذاتا و «منها»: ما ورد فى ذيل الصحيحة المتقدمة من قوله «سألته عن اليهودى و النصرانى يدخل بده 
فى الماء أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا إلا ان يضطر اليه؛ و عن الشيخ انه حمل الاضطرار على التقية و انه لا مانع من التوضوؤ بالماء 
المذكور تقية. ولا يخفى بعده لأنه خلاف ظاهر الرواية بل الصحيح انه بمعنى عدم التمكن من ماء آخر غير ما باشره اليهودى أو 
النصرانى و معنى الرواية حينئذ انه إذا وجد ماء غيره فلا يتوضاً مما باشره أهل الكتاب و أما إذا انحصر الماء به و لم يتمكن من غيره 
فلا مانع من أن يتوضأ مما باشره أهل الكتاب و على هذا فلا دلالة لها على 


)١(‏ المرويه فى ب ١8‏ من أبواب النجاسات و غيرها من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١6‏ من أبواب النجاسات و غيرها من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب ١8‏ من أبواب النجاسات و غيرها من الوسائل. 
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نجاستهم و إلا لم يفرق الحال فى تنجس الماء و عدم جواز التوضؤ به بين صورتى الاضطرار و عدمه فلا يستفاد منها غير استحباب 
التجنب عما باشره أهل الكتاب و «منها»: صحيحة ثالثه له عن أخيه- ع- قال: سألته عن فراش اليهودى و النصرانى ينام عليه؟ قال: لا 
بأسء و لا يصلى فى ثيابهماء و قال: لا يأكل المسلم مع المجوسى فى قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه. 
قال: و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح الصلاةً فيه؟ قال: ان اشتراه من مسلم فليصل فيه. و ان 
اشتراه من نصرانى فلا يصلى فيه حتى يغسله ١١‏ و لا دلالة لها أيضا على نجاسة أهل الكتاب حيث لم تفرض الرطوبة فيما لاقاه 
المجوسى أو النصرانى» على ان الصلاه فى الثوب المستعار أو المأخوذ من أهل الكتاب صحيحة على ما يأتى عن قريب و معه تنزل 
الرواية على كراهة الأمور المذكورة فيها. هذا تمام الكلام فى الأخبار المستدل بها على نجاسة أهل الكتاب و قد عرفت المناقشةُ فى 
أكثرها و لكن فى دلالهُ بعضها على المدعى غنى و كفاية بحيث لو كنا و هذه الأخبار لقلنا بنجاسةٌ أهل الكتاب لا محالة. 


[طهارة أهل الكتاب] 


إلا ان فى قبالها عدهٌ روايات معتيرُ فيها صحاح و غير صحاح دلت بصراحتها على طهارتهم و إليكك نصها: «فمنها»: صحيحة العيص بن 
القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه- ع- عن مؤاكلة اليهود و النصرانى و المجوسى فقال: إذا كان من طعامكك و توضأ فلا بأس 05١‏ و 
مفهومها عدم جواز مؤاكلتهم إذا كان من طعامهم أو لم يتوضئوا و من ذلكك يظهر ان المنع حينئذ مستند إلى نجاسة طعامهم أو نجاسة 
أبدانهم العرضيةٌ الحاصلة من ملاقاةً شىء 


)١(‏ المرويه فى ب ١8‏ من أبواب النجاسات و غيرها من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب "07 من الأطعمةٌ المحرمة و 06 من النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟2 ص: ٠ه‏ 


من الأعيان النجسه كلحم الخنزير و غيره إذ الطعام فى كلامه- ع- لا يمكن ان يراد به الجامد منه كالتمر و الخبز و نحوهما لأن كل 
يابس زكى و انما أريد منه الرطب و هو الطعام المطبوخ غالبا و قد تقدم النهى عن أكل طعامهم المطبوخ فى بعض الأخبار و وجهناه 
بأحد وجهين فراجع و كيف كان فالصحيحة بصراحتها دلت على طهارة أهل الكتاب بالذات و جواز المؤاكلة معهم فى طعام 
المسلمين إذا توضئوا إذ لو لا طهارتهم لم يكن وجه لجواز مؤاكلتهم سواء توضئوا أم لم يتوضئوا و عليه فيكون المنع عن المؤاكلة من 
طعامهم مستندا الى نجاستهم العرضية لا محاله و «منها/: ما رواه زكريا بن إبراهيم قال: دخلت على أبى عبد الله- ع- فقلت إنى رجل 
من أهل الكتاب و انى أسلمت و بقى أهلى كلهم على النصرانية و أنا معهم فى بيت واحد لم أفارقهم بعد فآكل من طعامهم؟ 

فقال لى: يأكلون الخنزير؟ فقلت: لاء و لكنهم يشربون الخمر فقال لى: 

كل معهم و اشرب 0١١‏ و هى صريحة الدلالة على طهارتهم بالذات و ان المانع عن مؤاكلتهم ليس إلا ابتلائهم بالنجاسة العرضية 
الناشئة من أكل لحم الخنزير و غيره فإذا لم يأكلوه فلا مانع عن مؤاكلتهم, و أما ابتلاؤهم بشرب الخمر فعدم منعه عن المؤاكلة فلعله 
من جهة ان السائل لم يكن يبتلى بالآنية التى يشربون فيها الخمر و ان شارب الخمر لا ينجس فى الغالب غير شفتيه و هما تغسلان كل 
يوم ولا أقل من مره واحدة فترتفع نجاستهما فلا يكون ابتلاؤهم بشرب الخمر مانعا من مؤاكلتهم. أو ان هذه الرواية كغيرها من 
الاخبار الدالة على طهارةٌ الخمر فلا بد من طرحها أو تأويلها من هذه الجهة بما دل على نجاسة الخمر و «منها/: صحيحة إسماعيل بن 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (١ب؟‏ من 1/8/١‏ 


جابر قال: قلت لأبى عبد الله ع-: 
ما تقول فى طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال: 


)١(‏ المروية فى ب 08 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: ١ه‏ 


لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال لا تأكله» و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تتنزه عنه» ان فى آنيتهم الخمرء و لحم الخنزير 01١‏ و 
دلالتها على طهارة أهل الكتاب و كراهة مؤاكلتهم ظاهرة و «منها»: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد اللّه-ع- قال: سألته عن الرجل 
هل يتوضاً من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على انه يهودى؟ فقال: نعم فقلت: من ذلكك الماء الذى يشرب منه؟ قال: نعم "١‏ و 
دلالتها على المدعى واضحة إذ لو لا طهارتهم لتنجس ماء الكوز و الإناء بشربهم و لم يجز منه الوضوء و «منها»: 

صحيحة إبراهيم بن أبى محمود قال: قلت للرضا- ع- الخياطء أو القصار يكون يهودياء أو نصرانيا و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضاً ما 
تقول فى عمله؟ 

قال: لا بأس 2 و هذه الرواية وان أمكن حملها- بالإضافة إلى الخياط- على صور عدم العلم بملاقاةً يده الثوب رطبا إلا انها 
بالإضافة إلى القصار مما لا يجرى فيه هذا الاحتمال لأنه يغسل الثوب بيده و حيث انه-ع- نفى البأس عن عمله فتستفاد منه طهارة 
أهل الكتاب و عدم تنجس الثوب بملاقاتهم رطبا و «منها/: صحيحته الثانية قلت للرضا- ع-: الجارية النصرانية تخدمكك و أنت تعلم 
أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابة» قال: 

لا بأس» تغسل يديها «5» و هى كالصريح فى المدعى و ذلكك لان السؤال فى تلكك الرواية يحتمل أن يكون قضية خارجية بأن كانت 
عنده- ع- جارية نصرانية تخدمه و قد سأله الراوى عن حكم استخدامها و عليه فيكون قوله- ع- 


)١(‏ المروية فى ب 08 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ”من أبواب الأسثار من الوسائل. 

(5) رواه فى التهذيب فى ج ؟ ص ١١5‏ من الطبعة الاولى و عنه فى الوافى فى باب التطهير من مس الحيوانات ج ١‏ ص 7م ع 
(©) المرويه فى ب ١6‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 21 ص: ”0 


لا بأس تغسل يديها جملهُ خبرية و معناها عدم البأس بخدمتها لطهارة يديها و ارتفاع نجاستها العرضية بالغسل. و لكن يبد هذا 
الاحتمال ان السائل من كبراء الرواةً و لا يكاد يحتمل فى حقه أن يسأله- ع- عن فعله فان اعتبار فعل الامام كاعتبار قوله مما لا يخفى 
على مثله فهل يحتمل فى حقه أن يسأله- ع- عن حكم استخدام الجارية النصرانية بعد قوله: يجوز استخدام الجارية النصرانية؟ 
فكذلك الحال بعد فعله- ع- و يحتمل أن يكون السؤال فيها على نحو القضية الحقيقية كما هو الأظهر لأن السؤال يقع على أنحاء 
مختلفةٌ «فتارة»: يسأل عن الغائب بقوله الرجل يفعل كذا و «أخرى): يفرض السائل نفسه مبتلا بالواقعةٌ من غير أن يكون مبتلا بها حقيقة 
كقوله: إنى أصلى و أشكك فى كذا و كذا و«ثالئة»: يفرض المسئول عنه مبتلى بالواقعة كقوله: إذا صليت و شككت فى كذا. كل 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طابب من ه6/الا١!‏ 


ذلك على سبيل الفرض و التقدير و عليه فقوله- ع- تغسل يديها جملة إنشائية و تدل على وجوب غسل اليد على الجارية و على كلا 
التقديرين الرواية تدل على طهارة أهل الكتاب و انه لا مانع من استخدامهم إلا نجاستهم العرضية المرتفعة بالغسل و «منها): ما ورد فى 
ذيل صحيحةٌ على بن جعفر المتقدمة حينما سأل أخاه- ع- عن اليهودى و النصرانى يدخل يده فى الماء من قوله «لا إلا ان يضطر إليه) 
فإن حمل الاضطرار فى الرواية على التقية كما عن الشيخ «قده) بعيد و قد قدمنا انه بمعنى عدم وجدان ماء غيره و بذلكك تكون الرواية 
ظاهرة فى طهارة اليهود و النصارى و عدم نجاسة الماء بملاقاتهما و إلا لم يفرق الحال بين صورتى وجدان ماء آخر و عدمه. و منها 
غير ذلكك من الاخبار التى يستفاد منها طهارة أهل الكتاب و هى كما عرفت تام سندا و صريحة دلالهُ و بعد ذلكك لا بد من ملاحظة 
المعارضة بينها و بين الاخبار الواردة فى نجاستهم فنقول: مقتضى الجمع العرفى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟» ص: "اه 


بين الطائفتين حمل أخبار النجاسة على الكراهة لأن الطائفة الثانية صريحة أو كالصريحة فى طهارتهم و الطائفة الأولى ظاهرة فى 
نجاسة أهل الكتاب لأن العمدة فى تلكك الطائفة موثقة سعيد الأعرج أو حسنته المشتملهُ على قوله-ع- «لا» و صحيحة على بن جعفر 
المتضمنة لقوله- ع- «فيغسله ثم يغتسل» و هما كما ترى ظاهرتان فى النجاسة و قابلتان للحمل على الاستحباب و الكراهة و أما الطائفة 
الثانية التى منها صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة فهى كالصريح فى ان النهى عن مؤاكلة أهل الكتاب تنزيهى و ليست بحرام فتدل 
على طهارتهم بالصراحة و معه لا-مناص من رفع اليد عن ظاهر الطائفة الأولى بصراحة الثانية كما جرى على ذلكك ديدن الفقهاء 
«قدهم) فى جميع الأبواب الفقهيهُ عند تعارض النص و الظاهر و من هنا ذهب صاحب المداركك و السبزوارى «قدهما» الى ذلكك و 
حملا الطائفة الأولى على الكراهة و استحباب التنزه إلا ان معظم الأصحاب لم يرتضوا بهذا الجمع بل طرحوا أخبار الطهارة- على 
كثرتها- و عملوا على طبق الطائفة الثانية و المستند لهم فى ذلك- على ما فى الحدائق- أمران: «أحدهما»: دعوى ان أخبار الطهارة 
مخالفة كدان لقر له كر من قانا اتنا اشر كرة تعن دوقو و كبا التجاسة مرائقة اوعد نناقن مله اناموائقة الكتات: فخ 
المرجحات و «يدفعه): ما تقدمت الإشارة إليه سابقا من منع دلالة الآيهُ المباركة على نجاسة المشركين فضلا عن نجاسة أهل الكتاب و 
قد بينا الوجه فى ذلك بما لا مزيد عليه فراجع و «ثانيهما»: ان أخبار النجاسة مخالفة للعامة لأن معظم المخالفين- لو لا كلهم- يعتقدون 
طهارة أهل الكتاب 3١‏ و قد ورد فى روايات أثمتنا- ع- 


5/8 :9 التوبة‎ )١( 
(؟) قدمنا شطرا من كلماتهم فى هذه المسألة فى ص "6 فليراجع.‎ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟.» ص: *ه‎ 


الأمر بأخذ ما يخالف مذهب المخالفين من المتعارضين و مقتضى ذلكك الأخذ بما دل على نجاسة أهل الكتاب و حمل أخبار الطهارةٌ 
على التقيهُ و لقد تعجب فى الحدائق من صاحب المداركك و السبزوارى «قدهما) و حمل عليهما حملة شديده و ذكر فى ضمن ما 
ذكره استنكارا عليهما ما هذا نصه: فعدولهم عما مهّده أئمتهم الى ما أحدثوه بعقولهم- حمل الظاهر على النص- و اتخذوه قاعدة كلية 
فى جميع أبواب الفقه بآرائهم من غير دليل عليه من سن و لا كتاب جرأة واضحة لذوى الألباب و ليت شعرى لمن وضع الأئمة-ع- 
هذه القواعد المستفيضة الى ان قال و هل وضعت لغير هذه الشريعةٌ أو ان المخاطب بها غير العلماء الشيعة؟ ما هذا إلا عجب عجاب 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عابي من 0/الا١‏ 


من هؤلاء الفضلاء الأطياب انتهى و لا يخفى ان رواياتنا وان تضمنت الأمر بعرض الأخبار الواردةُ على مذهب المخالفين و الأخذ بما 
يخالفه إلا انه يختص بصورة المعارضة و اين التعارض بين قوله- ع- لا فى أخبار النجاسة و بين تصريحه- ع- بالكراهة و التنزيه فى 
نصوص الطهارة؟ فهل ترى من نفسكك انهما متعارضان؟ فإذا لم تكن هناك معارضة فلما ذا تطرح نصوص الطهارةٌ على كثرتها؟ و لم 
يعرض صاحب المداركك و السبزوارى و من حذا حذوهما عن قول أثئمتهم و انما لم يعملوا بان النجابة لعدم معارضتها مع الطائفة 
الدالة على الطهار كما عرفت و حمل الظاهر على النص أمر دارج عند الفقهاء و عنده (قدس الله أسرارهم) فى جميع أبواب الفقه و 
ليت شعرى ما ذا كان يصنع صاحب الحدائق «قده) فى كتابه لو لا ذلكك فى موارد حمل الظاهر على النص- على كثرتها-؟ هذا كله 
على ان حمل أخبار الطهارة- على تضافرها- على التقية بعيد فى نفسه و ذلك لأن التقيهُ إما ان تكون فى مقام حكمه-ع- بجواز 
مؤاكلة أهل الكتاب و إما ان تكون فى مقام العمل بان يكون مرادهم-ع- معاملة السائلين و غيرهم معاملة الطهارة مع 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 5 ص: هه 


أهل الكتاب و كلاهما بعيد غايته: اما حملها على التقيه فى مقام الحكم فلبعد ان يكون عندهم- ع- فى جميع محافلهم فى هذه 
الاخبار- على كثرتها- من يتقون لأجله و يخافون منه فى حكمهم بنجاسة أهل الكتاب. و أما حملها على التقيهُ فى مقام العمل فلأنه 
أبعد إذ كيف يأمر الإمام- ع- بمعاملة الطهارة معهم بمخالطتهم و مساورتهم و مؤاكلتهم من غير أن يأمرهم بغسل أيديهم و ألبستهم 
بعد المراجعة إلى منازلهم و تمكنهم من العمل على طبق الحكم الواقعى لثلا ببطل وضوؤهم و صلاتهم و غيرهما من أعمالهم 
المتوقفة على الطهور. و على الجملة ان القاعدة تقتضى العمل بأخبار الطهارة و حمل أخبار النجاسة على الكراههُ و استحباب التنزه 
عنهم» كما أن فى نفس الاخبار الواردةٌ فى المقام دلالة واضحة على ارتكاز طهارة أهل الكتاب فى أذهان المتشرعة فى زمانهم- ع- و 
انما كانوا يسألونهم عن حكم مؤاكلتهم أو غيرها لأنهم مظنة النجاسة العرضية فمن هذه الاخبار صحيحتا إبراهيم بن أبى محمود 
المتقدمتان ١١‏ المشتملتان على قوله: و أنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ و لا تغتسل من جنابةُ و قوله: و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضاً. 
لأن أهل الكتاب لو لم تكن طهارتهم مرتكزة فى أذهان المتشرعة لم يكن حاجة الى إضافة الجملتين المتقدمتين فى السؤال لأن 
نجاستهم الذاتية تكفى فى السؤال عن حكم استخدامهم و عملهم من غير حاجة الى إضافة ابتلا-ئهم بالنجاسة العرضية و «منها/: 
صحيحةٌ معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللّه-ع- عن الثياب السابرية يعملها المجوس و هم أخباث «إجناب» و هم يشربون الخمر؟ 
قال: نعم. الحديث 3١‏ فإن إضافة قوله: و هم إجناب و هم يشربون الخمر شاهدةً على ارتكاز طهارتهم 


() فى ص ١ه‏ 
(0) المرويه فى ب "7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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فى ذهن السائل و انما سأله عما يعملونه لكونهم مظنة للنجاسة العرضية و إلا لم تكن حاجة الى إضافته كما هو واضح نعم فى بعض 
لسسع وه لاس حر باعريون لحب يحادت لجنا مانت (للججاينة الدر عي كنا لعل ا رز بو لجنيا حمطي قي اللدين 


سنان قال: سأل أبى أبا عبد الله- ع- و انا حاضر انى أعير الذى ثوبى و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الختنزير ثم يرده عليئ؛ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 0؟ من ٠/الا١‏ 


فأغسله قبل ان أصلى فيه؟ فقال أبو عبد الله-ع-: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلككء فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه 
نجسه. فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه 01١‏ و لو لا ارتكاز طهارة الذمى فى ذهن السائل- و هو ( (من أحد أصحاب 
الإجماع و)) من أكابر الرواة- لم يزد على سؤاله: و انا اعلم انه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير بل ناسب ان يقول: و لعله عرق بدنه 
أو لاقته يده و هى رطبة و «منها»: ما عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميرى انه كتب الى صاحب الزمان- ع- عندنا 
حاكة مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثياباء_فهل تجوز الصلاةٌ فيها من قبل ان تغسل؟ فكتب إليه فى 
الجواب: لا بأس بالصلاة فيها 79 و «منها: ما عن أبى جميلة عن أبى عبد الله ع- انه سأله عن ثوب المجوسى ألبسه و أصلى فيه؟ 
قال: نعم قلت: يشربون الخمر قال: نعم نحن نشترى الثياب السابرية فنلبسها و لا نغسلها «*" و تقريب الاستدلال بها قد ظهر مما قدمناه 
فى الأخبار المتقدمة و بذلك ظهر ان طهارة أهل الكتاب كانت ارتكازية عند الرواية إلى آخر عصر الأثمة- ع- و انما كانوا يسألونهم 


)١(‏ المرويه فى ب 758 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) المرويتان فى ب “لمن النجاسات و غيرها من الوسائل. 

(*) المرويتان فى ب "7 من النجاسات و غيرها من الوسائل. 
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حتى المرتد بقسميه. و اليهود» و النصارىء» و المجوسء و كذا رطوباته» و اجزاؤه سواء كانت مما تحله الحياة أو لا )1١(‏ 


عما يعمله أهل الكتاب أو يساوره من أجل كونهم مظنة النجاسة العرضية و من هنا يشكل الإفتاء على طبق أخبار النجاسة إلا ان الحكم 
على طبق روايات الطهارة أشكلء لأن معظم الأصحاب من المتقدمين و المتأخرين على نجاسة أهل الكتاب فالاحتياط اللزومى مما لا 
مناص عنه فى المقام. ثم إنه إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب بمقتضى الأخبار المتقدمة و تسالم الأصحاب فهى إنما تختص باليهود و 
النصارى و المجوس و يحتاج الحكم بالنجاسة فى بقيه أصناف الكفار- كمنكر الضرورى من المسلمين- الى دليل و هو مفقود. و أما 
المرتد فان صدق عليه أحد عناوين أهل الكتاب كما إذا ارتد بتنصره أو بتهوده أو بتمجسه فحكمه حكمهم فإذا قلنا بنجاستهم فلا 
مناص من الحكم بنجاسته لأسنه يهودى أو نصرانى أو مجوسى بلا فرق فى ذلكك بين كونه مسلما من الابتداء و بين كونه كافرا ثم 
أسلم. و أما إذا لم يصدق عليه شىء من عناوين أهل الكتاب فهو و ان كان محكوما بالكفر لا محالة إلا ان الحكم بنجاسته ما لم يكن 
مشركا أو منكرا للصانع يحتاج الى دليل و هو مفقود فإن الأدلة المتقدمة- على تقدير تماميتها- مختصة بأهل الكتاب و المفروض 
عدم كونه منهم و مع ذلك فلا بد من الاحتياط لذهاب المشهور إلى نجاسة الكافر على الإطلاق. 


[رطوبات الكافر] 


)١(‏ إذا بنينا على نجاسة أهل الكتاب أو غيرهم من الفرق المحكومة بكفرهم فهل نلحقهم فى ذلكك بالميتهُ فنفصل بين ما تحلها الحياهً 
من اجزائهم و بين ما لا تحلها الحياة بالحكم بنجاسة الأولى دون الثانية أو نلحقهم بالكلب و الختنزير فنحكم بنجاسة جميع أجزائهم 
حتى ما لا تحله الحياة؟ الظاهر هو الأول و ذلك لقصور 
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و المراد بالكافر )١(‏ من كان منكرا للألوهية» أو التوحيد, أو الرسالة» أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات الى كونه ضرورياء 
بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة» و الأحوط الاجتناب عن منكر الضرورى مطلقاء و ان لم يكن ملتفتا الى كونه ضروريا. 
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ما يقتضى نجاستهم. لأنا لو سلمنا دلالةً الأخبار المتقدمة على نجاسة أهل الكتاب فإنما استفدناها من دلالهُ تلكك الأخبار على نجاسة 
أسئارهم و لا يستكشف بذلك إلا نجاسة خصوص الجزء الملاقى منهم للطعام أو الشراب و بما انا نستعهد فى الشريعة المقدسة 
الحكم بنجاسة بعض الأعيان و طهارةٌ بعضها- كما هو الحال فى الميتهُ من الحيوانات الطاهرةٌ- فنحتمل أن يكون الكافر أيضا من هذا 
القبيل و معه لا يمكننا الحكم بنجاسة اجزائه التى لا نحلها الحياه و لم يرد فى شىء من الأدلة نجاسة اليهودى- مثلا- بعنوانه حتى 
نتمسكك بإطلاقه لإثبات نجاسة جميع أجزائه. فلم يبق إلا دلالة الاخبار على نجاسة الكافر فى الجملة إذ لا ملازمة بين نجاسة سؤره و 
نجاسة جميع أجزائه لأأن النجاسة حكم شرعى تعبدى تتبع دليلها فلا يمكن الحكم بنجاسة ما لا تحله الحياة من أجزائهم لعدم قيام 
الدليل عليها إلا-ان تحقق الشهرة الفتوائية بذهاب الأصحاب إلى نجاستهم على وجه الإطلاق يمنعنا عن الحكم بطهارة ما لا تحله 
الحياة من أجزاء أهل الكتاب. 


[ما المراد بالكافر] 


ال ل ل 
جاهلها أو منكرها وان لم ب يستحق بذلك العقاب لاستناد جهله الى قصوره و كونه من المستضعفين «فمنها): الاعتراف بوجوده جلت 
عظمته و وحدانيته فى قبال 
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الشركك و تدل على اعتبار ذلكك جملهُ من الآيات و الروايات و هى من الكثرة بمكان. 

لي 0 وهو أيضا مدلول جملة وافية من الاخبار و الآبات» منها قو عز من قائل و إن كثم فى 
يب يها :و0 علق لي ينا فوا بشووؤ من مثله و اذغوا لماحم بن دون الإ تق لاد إن لم َفعُوا ون فوا انار 
الى وَقُودُهَا لاس و الْسلكارة أَعِدَّتْ لِلْكافِرِينَ ١١‏ و «منها»: الاعتراف بالمعاد و ان أهمله فقهائنا (قدهم) إلا انا لا نرى لإهمال اعتباره 
رحا قد ند ١‏ تمان بواراجزقاي اديه ان رزو عدي الموارود علي لجال كات رمرم قال 

إن كنم تُوْمُِونَ الله وَ اليم الْآخِر 01١‏ و قوله إن كن يون بالل و الْيؤم الْآخِرٍ 30 و قوله ‏ من كاك متك يون بالل وَ اليم الْآخِر « ك8 
و قوله مَنْ آمَنَ الله وَ اليم الآخر «0) الى غير ذلكك من الآيات و لا مناص معها من اعتبار الإقرار بالمعاد على وجه الموضوعية فى 
شق الاساضي وهل هناك ام لخر يخي الاموزاكا يدقن عن الإنالام على وعد الموشوفية وب يكرة إلتكاره مني لاق يناي اليد 
خلاءف بين الاعلا-م فنسب فى مفتاح الكرامة إلى ظاهر الأصحاب ان إنكار الضرورى سبب مستقل للكفر بنفسه و ذهب جمع من 
المحققين الى ان إنكار الضرورى إنما يوجب الكفر و الارتداد فيما إذا استلزم تكذيب النبى (ص) و إنكار رسالته كما إذا علم بثبوت 
حكم ضرورى فى الشريعة المقدسة و ان النبى- ص- اتى به جزما و مع الوصف أنكره و نفاه لأنه فى الحقيقة تكذيب للنبى- ص- 


)١(‏ البقرةٌ ؟: 37 و ع؟ 
( السام قن 
(") البقرة ؟: /77 
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(©) البقرة ؟: 775 
(0) البقرهُ ؟: لا/ا١‏ 
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و إنكار لرسالته و هذا بخلاف ما إذا لم يستلزم إنكاره شيئا من ذلكك كما إذا أنكر ضروريا معتقدا عدم ثبوته فى الشريعة المقدسة و 
انه مما لم يأت به النبى- ص - إلا انه كان ثابتا فيها واقعا بل كان من جمله الواضحات فإن إنكاره لا يرجع حينئذ إلى إنكار رسالة 
النبى فإذا سثل أحد- فى أوائل إسلامه- عن الربا فأنكر حرمته بزعم أنه كسائر المعاملات الشرعية فلا يكون ذلك موجبا لكفره و 
ارتداده و ان كانت حرمة الربا من المسلمات فى الشريعة المقدسة لعدم رجوع إنكارها إلى تكذيب النبى- ص - أو إنكار رسالته و 
مما ذكرناه يظهر ان الحكم بكفر منكر الضرورى عند استلزامه لتكذيب النبى- ص - لا تختص بالأحكام الضرورية لأن إنكار أى 
حكم فى الشريعة المقدسة إذا كان طريقا إلى إنكار النبوة أو غيرها من الأمور المعتبرة فى تحقق الإسلام على وجه الموضوعية فلا 
محالة يقتضى الحكم بكفر منكره و ارتداده هذا و عن شيخنا الأنصارى «قده» التفصيل فى الحكم بارتداد منكر الضرورى بين المقصر 
و غيره بالحكم بالارتداد فى الأول لإطلاق الفتاوى و النصوص دون غيره إذ لا دليل على سببيةُ إنكاره للارتداد و عدم مبغوضية العمل 
و حرمته فى حقه؛ و ما لم يكن بمبغوض فى الشريعة المقدسة يبعد ان يكون موجبا لارتداد فاعله و كفره و إذا عرفت ذلكك فنقول: 
استدل القائل بارتداد منكر الضرورى مطلقًا بعدهٌ من الاخبار و هى على طوائف ثلاث: «الأولى)»: صحيحةٌ بريد العجلى ]١[‏ و غيرها مما 


أخذ فى موضوع الحكم بالكفر أدنى ما يكون 


[1] المروية فى الجزء الشانى من الطبعة الأخيرةٌ من الكافى ص 87" و روى عنه فى المجلد الأول من الوافى فى باب أدنى الكفر و 
الشركك و الضلال ص 87 م ". ثم ان هذه الرواية و الرواية الثالثة و ان عبر عنهما بالصحيحة فى كلام المحقق الهمدانى و غيره الا ان 
فى سنديهما محمد بن عيسى عن يونس و فى نفس محمد بن عيسى كلام كما ان فى خصوص روايته عن يونس كلام آخر محرر فى 
الرجال فليراجع. 
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به العبد مشركا كما إذا قال للنواةً انها حصاء أو للحصاة انها نواه ثم دان به «الثانية»: صحيحة الكنانى ]١[‏ و غيرها مما أخذ فى موضوع 
الحكم بالكفر الجحد بالفريضة و «الثالثة): صحيحة عبد الله بن سنان [1] و غيرها مما دل على ان من ارتكب كبيرة من الكبائر و زعم 
انها حلال أخرجه ذلك عن الإسلام و هذه الطائفة بإطلاقها تدل على ان من زعم الحرام حلالا خرج بذلك عن الإسلام سواء أ كان 
عالما بحرمته أم لم يكن بل و سواء كانت الحرمة ضرورية أم غير ضرورية. (أما الطائفة الأولى): فقد أسلفنا الجواب عنها سابقا و قلنا 
ان للشرك مراتب متعددة و هو غير مستلزم للكفر بجميع مراتبه و إلا لزم الحكم بكفر المرائى فى عبادته بطريق أولى؛ لأسن الرياء 
شركك. 

كما نطقت به الاخبار 0 بل هو أعظم من ان يقال للحصاة انها نواة أو بالعكس مع انا لا نقول بكفره لأن الشرك الموجب للكفر انما 
هو خصوص الشرك فى الألوهية و عليه فلا يمكن فى المقام الاستدلال بشىء من الأخبار المتضمنة للشركك. و (أما الطائفة الثانية): 
فالظاهر انها أيضا كسابقتها لأن ظاهر الجحد هو الإنكار مع العلم بالحال كما فى قوله عز من قائل و جَحَدُوا بها وَ اشتيقتتها أَنْقْمَهُمْ 5١‏ 
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وقد عرفت ان إنكار أىّ حكم من الأحكام الثابتة فى الشريعة المقدسة مع العلم به يستلزمه تكذيب النبى- ص- و إنكار رسالته سواء 
كان الحكم ضروريا أم لم يكن و لا- ريب انه يوجب الكفر و الارتداد فهو خارج عن محل الكلادم إذ الكلام انما هو فى ان إنكار 
الضرورى 


]١[‏ المرويتان فى ب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. ثم ان عد رواية الكنانى صحيحة كما فى كلام المحقق الهمدانى و 
غيره مبنى على ان محمد بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقهُ و فيه كلام فليراجع مظانه. 
[1] المرويتان فى ب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. ثم ان عد رواية الكنانى صحيحة كما فى كلام المحقق الهمدانى و 
غيره مبنى على ان محمد بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقهُ و فيه كلام فليراجع مظانه. 


(5) راجع ب ١١‏ و ١١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. 
(©) النمل /1؟: ع١‏ 
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بما انه كذلك هل يستازم الكفر و الارتداد أو انه لا يوجب الكفر إلا مع العلم بثبوته فى الشريعة المقدسة المستلزم لإنكار رسالة 
الرسول- ص-؟ 

و (أما الطائفة الثالثة) و هى العمدة فى المقام فعلى تقدير تماميتها لا مناص من الحكم بكفر منكر الضرورى مطلقا و ان لم يكن عن 
علم بالحكم و قد يورد على دلالتها- كما فى كلام شيخنا الهمدانى و غيره- بأن الصحيحة بإطلاقها تشمل الأحكام الضرورية و غيرها 
و مقتضى ذلك هو الحكم بكفر كل من ارتكب كبيرة و زعم انها حلال و هو مما لا يمكن الالتزام به كيف و لازمة ان يكفر كل 
مجتهد المجتهد الآخر فيما إذا اعتقد حلي ما يرى الأول حرمته و ارتكبه كما إذا بنى أحدهما على حرمة التصوير- مثلا- و رأى الثانى 
إباحته و ارتكبه حيث يصح ان يقال حينئذ ان المجتهد الثانى ارتكب كبيرة و زعم انها حلال و كذا الحال فيما إذا بنى على صحة 
النكاح بالفارسية و عقد بها و رأى الآخر بطلانه فإنه حينئذ ارتكب كبيرة و زعم انها حلال حيث حلل ما قد حرمه الشارع واقعا فالأخذ 
بإطلاق الصحيحة غير ممكن فلا مناص من تقييدها بأحد أمرين: فاما ان نقيدها بالضرورى بأن يكون ارتكاب الكبيرة موجبا للارتداد 
فى خصوص ما إذا كان الحكم ضروريا و اما أن نقيدها بالعلم بان يقال ان ارتكاب الكبيرة و البناء على حليتها مع العلم بأنها محرمة 
يوجب الكفر دون ما إذا لم تكن حرمتها معلومة» و حيث ان الرواية غير مقيدهٌ بشىء و ترجيح أحد التقيبدين على الآخر من غير 
مرجح فلا محالة تصبح الرواية فى حكم المجمل و تسقط عن الاعتبار. بل يمكن ان يقال التقييد بالعلم أرجح من تقيبدها بالضرورى 
لأنه المناسب للفظة الجحود الواردهٌ فى الطائفة الثانية كما مر. كذا نوقش فى دلالهُ الصحيحة إلا ان المناقشةُ غير واردةً لعدم دوران 
الأمر بين التقييدين المتقدمين بل المتعين ان يتمسكك بإطلاقها و يحكم بكفر مرتكب 
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الكبيرة إذا زعم أنها محللة بلا فرق فى ذلكك بين الأحكام الضرورية و غيرها و لا بين موارد العلم بالحكم و عدمه ثم ان الالتزام 
بالكفر و الارتداد إذا لم يصح فى بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و يبقى غيره مشمولا للرواية لا محالة. و لا نرى مانعا من 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 9)؟ من 6/الا١ا‏ 


الالتزام بالارتداد فى شىء من الأقسام المتقدمة بمقتضى إطلاق الصحيحة إلا فى صورة واحده و هى ما إذا كان ارتكاب الكبيرة و 
زعم انها حلال مستندا الى الجهل عن قصور كما فى المجتهدين و المقلدين حيث ان اجتهاد المجتهد إذا أدى الى إباحةُ حرام واقعى 
فلا محالة يستند ارتكابه لذلكك الحرام الى قصوره لأنه الذى أدى اليه اجتهاده و كذا الكلام فى مقلديه فلا يمككن الالتزام بالكفر فى 
مثلهما و ان ارتكبا الكبيرة بزعم انها حلال كيف و قد يكون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقياء فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممكن 
و أمافى غيره من الصور فلا مانع من التمسكك بإطلاق الصحيحة و الحكم بكفر مرتكب الكبيرة مطلقا فلا دوران بين الأ-مرين 
المتقدمين فالصحيح فى الجواب عنها ان يقال: ان الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام 
الذى هو المقصود بالبحث فى المقام و ذلك لأن للكفر مراتب عديدة «منها': ما يقابل الإسلام و يحكم عليه بنجاسته و هدر دمه و 
ماله و عرضه و عدم جواز مناكحته و توريثه من المسلم و قد دلت الروايات الكثيرة على ان العبرة فى معاملة الإسلام بالشهادتين اللتين 
عليهما أكثر الناس كما تأتى فى محلها. 3 

و«منها': ما يقابل الايمان و يحكم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه كما يجوز مناكحته و توريثه إلا ان الله سبحانه يعامل معه 
معاملة الكفر فى الآخره و قد كنا سمينا هذه الطائفة فى بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا و كافر الآخرةٌ و «منهاء: ما يقابل المطيع لأنه كثيرا ما 
يطلق الكفر على العصيان و يقال ان العاصى كافر و قد ورد فى تفسير قوله عز من قائل: 
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و ولد الكافر يتبعه فى النجاسة )١(‏ 


إِنَا هذَه العبيل ما ار ورا الها تنوه ان اناك نهر لمعته وا كفو مس111 وود اقل يعن البو اكه 11 | 
المؤمن لا يزنى ولا يكذب فقيل انه كيف هذا مع انا نرى ان المؤمن يزنى و يكذب فأجابوا- ع- بأن الايمان يخرج عن قلوبهم حال 
عصيانهم و يعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب- مثلا- حال كونهم مؤمنين و على الجملة أن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من 
إنكار الولاية لأنها من أهم ما بنى عليه الإسلام كما فى الخبر «©» و قد عقد لبطلان العبادة بدونها بابا فى الوسائل فإذا لم يوجب 
إنكارها الحكم بالنجاسة و الارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصية موجبا لهما؟! فالموضوع للآثار المتقدمة من الطهارة و احترام المال 
والدم و غيرهما إنما هو الا-عتراف بالوحدانيةٌ و الرسالة و المعاد و ليس هناكك شىء آخر دخيلا فى تحقق الإسلام و ترتب آثاره 
المذكورة. نعم يمكن ان يكون له دخالة فى تحقق الايمان و هذا القسم الأخير هو المراد بالكفر فى الرواي و هو بمعنى المعصيةُ فى 
قبال الطاعه و ليس فى مقابل الإسلام فلا يكون مثله موجبا للكفر و النجاسة و غيرهما من الآثار. 


[ولد الكافر] 


)١(‏ لا يتوقف البحث عن نجاسة ولد الكافر و طهارته على القول بنجاسة أهل الكتاب بل البحث يجرى حتى على القول بطهارتهم لأن 
الكلام حينئذ يقع فى من يتولد من المشرك فان موضوع بحثنا هذا من تولد من 
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6ه لني نا شاك و إنا قور قالهإنا الشقهيى قافر ونا اركف قور كائر. 


واتظيرها غيرها من الأخبار التروية قن ني ؟ من أبوات مقدمة العادات من الوسائل: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠/ا؟‏ من ه/الا١‏ 


)١(‏ الإنسان 7/8: م 

(*) كما ورد فى عدهٌ من الاخبار المروية فى الكافى ج ١‏ ص -18١‏ 180-781 من الطبع الحديث و رواها عنه فى الوافى ج ١‏ ص 57 
وص ١7م"‏ 

(ع) ورد فى جملهٌ من الروايات المروية فى ب ١‏ من أبواب مقدمةٌ العبادات من الوسائل. 
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شخصين محكومين بالنجاسة سواء أ كانا من أهل الكتاب أم من غيرهم نعم على تقدير القول بنجاستهم فأولادهم أيضا يكون داخلا 
فى محل الكلاءم كأولاد سائر المحكومين بالنجاسة. ثم ان البحث عن نجاسة ولد الكافر لا ينافى تسالمهم على ان حكم ولد الكافر 
حكمه من تحب جواز الأسر و الاسترقاق و ذلكك لأن هناك أمرين:«احدهماة: تعبة ولد الكافر لوالديه مق حيث التجاسة وعدمها و 
هذا هو محل الكلام فى المقام و «ثانيهما»: تبعية ولد الكافر له من حيث جواز الأسر و الاسترقاق و هذا هو الذى تسالم عليه الأصحاب 
و قد ثبتت بالسيرة القطعية فى حروب المسلمين حيث انهم كما كانوا يأسرون البالغين و يسترقونهم من الكفار كذلكك كانوا يأسرون 
أولا-دهم و أطفالهم فالتسالم على أحدهما لا ينافى النزاع فى الآخر ثم ان ولد الكافر ينبغى ان يخرج عن محل الكلام فيما إذا كان 
عاقلا رشيدا معتقدا بغير مذهب الإسلام كالتهود و التنصر و نحوهما و ان كان غير بالغ شرعا لان نجاسته مسلمة و مما لا اشكال فيه و 
ذلك لأنه حينئذ يهودى أو نصرانى حقيقة وعدم تكليفه و كونه غير معاقب بشىء من أفعاله لا ينافى تهوده أو تنصره كيف و قد 
يكون غير البالغ مشيدا لأركان الكفر و الضلال و مروجا لهما بتبليغه- كما ربما يشاهد فى بعض الأطفال غير البالغين- فضلا عن أن 
يكون هو بنفسه كافرا و عليه فيتتمحض محل الكلام فيما إذا كان ولد الكافر رضيعا أو بعد الفطام و قبل كونه مميزا بحيث كان تكلمه 
تبعا لوالديه متلقيا كل ما القى اليه على نهج تكلم الطيور المعلمة هذا. و قد استدل على نجاسته بوجوه: «الأول): انه- كابويه- كافر 
حقيقةٌ بدعوى ان الكفر أمر عدمى و هو عدم الإسلام فى محل قابل له و المفروض ان الولد ليس بمسلم كما انه محل قابل للإسلام و 
قد مر أن مجرد عدم الإسلام فى المحل القابل له عبارة عن الكفر و «فيه): ان الكفر و ان كان أمرا عدميا إلا ان ظاهر الاخبار انه 
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ليس مطلق عدم الإسلام كفرا بل الكفر عدم خاص و هو العدم المبرز فى الخارج بشىء فما دام لم يظهر العدم من أحد لم يحكم 
بكفره فالإظهار معتبر فى تحقق الكفر كما انه يعتبر فى تحقق الإسلام و حيث ان الولد لم يظهر منه شىء منهما فلا يمكن الحكم 
بكفره و لا بإسلامه «الثانى»: الاستصحاب بتقريب ان الولد- حينما كان فى بطن امه علقةُ- كان محكوما بنجاسته لكونه دما فنستصحب 
نجاسته السابقهُ عند الشكك فى طهارته و ١يرده):‏ أولا ان النجاسة حال كونه علق موضوعها هو الدم و قد انقلب إنسانا فالموضوع غير 
باق و «ثانيا»: ان الاستصحاب لا يثبت به الحكم الشرعن الكلى على ما بيثاة فى مله «الفالث] الروايات كصسيعة عبد الله بق سنا 
و روايةُ وهب بن وهب :!؛ و ما ورد 8*0 فى تفسير قوله عز من قائل و الِّينَ آمنوا وَالَتهُع ذَرْيْتهُمْ يإبلطان ألحكنا بهم ذَبْيكهُمْ © 
حيث دلت بأجمعها على ان أولاد الكفار كالكفار و انهم يدخلون مداخل آبائهم فى النار كما ان أولاد المسلمين يدخلون مداخل 
آبائهم فى الجنة لأن الله اعلم بما كانوا عاملين به- على تقدير حياتهم- هذا و لا يخفى ان هذه الاخبار مخالفة للقواعد المسلمة عند 
العدلية حيث ان مجرد علمه تعالى بإيمان أحد أو كفره لو كان يكفى فى صحة عقابه أو فى ترتب الثواب عليه لم تكن حاجة الى 
خلقه بوجه بل كان يدخله فى النار أو فى الجنان من غير ان يخلقه أولا ثم يميته لعلمه تعالى بما كان يعمله على تقدير حياته الا انه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا؟ من 1/1/١‏ 


سبحانه خلق الخلق ليتم عليهم الحجةٌ و يتميز المطيع من العاصى و لثلا يكون للناس 


.١1" م‎ ٠٠١ من الطبعة الحديثة و عنه فى الوافى فى المجلد الثالث ص‎ 7١7 المرويتان فى الجزء الثالث ممن لا يحضره الفقيه ص‎ )١( 
.١1" م‎ ٠٠١ من الطبعة الحديثة و عنه فى الوافى فى المجلد الثالث ص‎ 7١7 المرويتان فى الجزء الثالث ممن لا يحضره الفقيه ص‎ )( 
راجع الجزء الثالث من الكافى ص 758 من الطبعة الأخيرة. و المجلد الثالث من الوافى ص لا‎ )"( 

(؟) الطور 27: ١١‏ 
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إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله مع فرض كونه عاقلا مميزاء و كان إسلامه عن بصيرة على الأقوى )١(‏ 
511111111 : 

على الله حجة و معه كيف يمكن تعذيب ولد الكافر ما دام لم يعص الله خارجا فهذه الاخبار غير قابلة للاستدلال بها فى المقام و لا 
مناص من تأويلها. هذا على انها على تقدير تمامية دلالتها و صحتها بحسب السند- كما فى صحيحة عبد الله بن سنان- انما تدل على 
ان اللّه سبحانه يعامل معهم معاملة الكفر فى النشأة الآخرةٌ و اين هذا مما نحن فيه من الحكم بنجاستهم و كفرهم فى هذه النشأة؟ و لم 
تثب أيه ملازمة بينهما و عليه فلا دليل على نجاسة ولد الكافر سوى الإجماع و التسالم القطعيين المنقولين عن أصحابنا فكما ان أصل 
نجاسة أهل الكتاب انما ثبت بإجماعهم فكذلك نجاسة أولادهم. إلا ان هذا الإجماع ان تم و حصل لنا منه القطع أو الاطمئنان على 
انهم كانوا- فى زمان الأئمة- يعاملون مع ولد الكافر معاملة الكفر و النجاسة فهو و الا فللتوقف و المناقشهُ فى نجاسة ولد الكافر مجال 
واسع. 

هذا كله فيما إذا كان ولد الكافر ولدا شرعيا لأبويه و لو فى مذهبهما. 

)١(‏ إذا أقر ولد الكافر بالإسلام واجرى الشهادتين على لسانه فلا محالة يحكم بطهارته و إسلامه لإطلاق ما دل على تحقق الإسلام 
بالإقرار بالشهادتين كما يحكم بتهوده أو تنصره إذا اعترف بهما على نفسه- من غير فرق فى ذلكك بين البالغ و غير البالغ و عدم كونه 
مكلفا شرعا لا يقتضى عدم إسلامه بعد اعترافه به و اعتقاده بصحته كما ذكرناه عند اعترافه بالتهود و التنصر و نحوهما و معه لا مسوغ 
للحكم بنجاسته لانه إما من جهه صدق التنصر أو التهود عليه و هو مقطوع العدم فى مفروض الكلام لوضوح عدم صدقهما مع اعتقاده 
بخلافهما و اعترافه بالإسلام و إما من جهة الإجماع المدعى على نجاسة ولد الكافر و هو أيضا لا يشمل المقام لاختصاصه بالولد 
المتولد من شخصين كافرين من غير ان 
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يعتقد بالإسلام. «بقى الكلام)» فيما هو الفارق بين الكفر و الإسلام. هل المدار فى الحكم بإسلام أحد هو اعتقاده القلبى الباطنى أو أن 
المناط فى حصوله إظهاره الإسلام فى الخارج أو يعتبر فى حصوله كلا الأمرين؟ الصحيح ان يفصل بين من حكم بإسلامه من الابتداء 
لتولده من مسلمين أو من مسلم و كافر و بين من حكم بكفره من الابتداء و أراد ان يدخل فى الإسلام بعد ذلكك أما الأول فالتحقيق 
عدم اعتبار شىء من الأمرين المتقدمين فى إسلامه و انما هو محكوم بالطهارة و بالإسلام ما دام لم يظهر الكفر و يدل على ذلكك- 
مضافا الى السيرة القطعية المتصلة بزمانهم- ع- حيث انه لم يسمع إلزامهم أحدا من المسلمين بالإقرار بالشهادتين حين بلوغه نعم إذا 
جحد و أنكر شيئا من الأحكام الإسلامية مع العلم بثبوته يحكمون بكفره و ارتداده كما أسلفناه فى البحث عن حصول الكفر بإنكار 
الضرورى- جملة من الروايات الواردهٌ فى المقام بمضامين مختلفة «منها»: ما رواه زرارة عن أبى عبد الله- ع- قال: لو ان العباد إذا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة (ا/ا»؟ من ه/الا١‏ 


جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا »١١‏ حيث رتب الكفر- فى المسلمين- على الجحود لأنهم المراد بالعباد بقرينةٌ قوله ععوالم 
يكفروا لبداهة انه لا معنى للجملة المذكورة بالإضافة إلى الكفار و عليه فما دام اليسلم لم يجحد بشىء من الأحكام الإسلامية فهو 
محكوم بالطهارة و الإسلام و «منها»: ما عن محمد بن مسلم قال كنت عند أبى عبد اللّه-ع- جالسا عن يساره و زرارة عن يمينه فدخل 
عليه أبو بصير فقال: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن شكك فى اللّه؟ فقال: كافر يا أبا محمد قال: فشكك فى رسول الله ص - فقال: كافر ثم 
التفت الى زرارةٌ فقال: انما يكفر إذا جحد «2) و منها غير ذلكك من الاخبار التى تدل على عدم اعتبار شىء 


)١(‏ المرويه فى ب ” من أبواب مقدمهُ العبادات من الوسائل. 
() المروية فى ب * من أبواب حد المرتد من الوسائل. 
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من الأمرين المتقدمين فى إسلام من حكم بإسلامه من الابتداء: و أما من حكم بكفره كذلكك فالحكم بطهارته يتوقف على ان يظهر 
الإسلام بالإقرار بالشهادتين و ان كان إقرارا صوريا و لم يكن معتقدا به حقيقة و قلبا و يدل عليه- مضافا الى السيرةٌ المتحققة فإن 
النبى- ص - كان يكتفى فى إسلام الكفرة بمجرد إجرار نيم الشهالاتين باللسان مع النطع يحدم كرنيع باعي معدين بالإسامم 
حقيقة و الى قوله عز من قائل و الل يَْهَدُ إن لفقي لكاذبُوة : )١١‏ وقوله وَلمَا يَدْحل الْإبلانٌ فى قُلوِكمْ 019 حيث انه سبحانه أخبر 
فى الآية الأولى عن كذب المنافقين فى اعترافهم برسالته- ص- و اعترض فى الثانية على دعواهم الايمان و مع ذلك كله كان- ص- 
يعامل معهم معاملة الطهارة و الإسلام. أضف الى ذلك: ان بعض الصحابة لم يؤمنوا بالله طرفة عين و انما كانوا يظهرون الشهادتين 
مرا د و ا د من ان الإسلام ليس إلا 
عبارةٌ عن الإقرار بالشهادتين ل ايا ا ا اي" ص -انى أقاتل 
الأموال و غيرهما من الآثار مترتب على إظهار الشهادتين و لا يعتبر فى ترتبها 
5 ا 

[5] صحيح البخارى الجزء الأول ص ١١-٠١‏ عن ابن عمر ان رسول الله- ص- قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وان محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاهً فإذا فعلوا ذلكك عصموا منى دماءهم و أموالهم إلا بحق الإسلام و حسابهم 
على اللّه. 

و فى 78- 4" رواه عن عمر باختلاف يسير. و أخرجه مسلم فى الجزء الأول من صحيحه ص 4” و فى كنز العمال ص ”7 الجزء الأول 


١ :27 المنافقون‎ )١( 

(؟) الحجرات 9وع: ١‏ 

(5) يراجع ب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ؟» ص: ٠١‏ 

ولافرق فى نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا )١(‏ و لو فى مذهبه. 
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1 
الاعتقاد بالإسلام قلبا و حقيقة. نعم انما يعتبر العقد القلبى فى الايمان و مع فقده يعامل الله سبحانه معه معاملةُ الكفر فى الآخرة و هو 


الذى نصطلح عليه بمسلم الدنيا و كافر الآخرةُ فالذى تحصل ان المدار فى الإسلام انما هو على إجراء الشهادتين باللسان دون العقد 
القلبى و لا هما معا. 

)١(‏ قد تقدم الكلام فى ولد الكافر فيما إذا كان ولدا شرعيا لأبويه. 

و أما إذا كان الولد عن زنا- و لو فى مذهبهما- فهل يحكم بنجاسته بناء على نجاسة ولد الكافر الحلال؟ فقد يتردد فى الحكم بنجاسته 
نظرا الى ان المراد بالولد ان ان كان هو الولد الشرعى لوالديه فلا يمكننا الحكم بنجاسة ولدهما عن زنا لانه ليس بولد شرعى للزانى و 
لا للزانية. وان أريد منه الولد لغهُ فهو كما يشمل الولد الحلال كذلكك يشمل الولد الحرام» حيث انه نشأ من ماء أحدهما و تربى فى 
بطن الآخر فلا مناص من الحكم بنجاسته. هذا و الصحيح ان ولد الزنا أيضا ولد لهما شرعا و لغهُ و عرفا فان الولد ليس له اصطلاح 
حادث فى الشرع و انما هو على معناه اللغوى و لم يرد فى شىء من روايتنا نفى ولدية ولد الزنا نعم انما ثبت انتفاء التوارث بينهما فلا 
يرثائة كسا لا يركيما وهو لا ينافى ولديته كبك :وقداثتث اتقاء التوارث بين الود و.والدية فى غير واهد من المقامات من غير 
استلزامه نفى الولديهٌ بوجه كما فيمن قتل أباه أو كان الولد كافرا أو رقا حيث لا توارث حينئذ من غير ان يكون ذلكك موجبا لسلب 
ولديته. و أما قوله- ع- الولد للفراش و للعاهر الحجر »١١‏ فهو انما ورد فى مقام الشكك فى ان الولد من الزوج أو الزنا وقد دل على انه 
يعطى للفراش و للعاهر الحجر و لا دلالهُ له على نفى ولديةٌ ولد الزنا 


)١(‏ ورد ذلكك فى جملة من الأخبار المروية فى ب 08 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 
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و لو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له إذا لم يكن عن زنا )١(‏ بل مطلقا (؟) على وجه مطابق لأصل الطهارة. 

(مسألة )١‏ الأقوى طهارةٌ ولد الزنا (*) من المسلمين» سواء كان من طرف أو طرفين» بل و ان كان أحد الأبوين مسلما كما مر 


بوجه و ذلك فان الولد ليس الا بمعنى تكوّنه من ماء أحدهما و ترئيه فى بطن الآخر و هو متحقق فى ولد الزنا أيضا كما مر و عليه فلا 
مناص من الحكم بنجاسة ولد الكافر الحرام إذا قلنا بنجاسة ولد الكافر عند كونه حلالا فى مذهبه. هذا كله فيما إذا كان أبواه كافرين. 


[طهارة ولد الزنا] 


(1) إذا حصل الولد عن زنا بين مسلم و كافرة و لم يكن العمل ممنوعا عنه فى مذهبها أو كانت جاهلة بالحال الا انه كان محرما فى 
مذهب الإسلام فهل يحكم بنجاسته؟ الصحيح ان يحكم بطهارته لأن الولدية بمعنى التوارث و ان كانت ثابتةُ بينه و بين أمها كما انه 
ولد لأبيه- على ما بيناه- الا ان المقتضى لنجاسته قاصر حيث ان الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالإجماع و هو مختص بالمتولد 
من كافرين و لا يشمل المتولد من مسلم و كافرةٌ و عليه فمقتضى قاعدةٌ الطهارة طهارته و من هذا يظهر الحال فى صورة العكس كما 
إذا زنى كافر بمسلمهٌ و ذلكك لاختصاص دليل النجاسهٌ بصورة كون الولد متولدا من كافرين فإذا كان أحدهما مسلما فلا مقتضى 
للحكم بنجاسته سواء أ كان الولد ولدا شرعيا لهما أو لأحدهما أم كان من الزنا. 

(؟) قد عرفت الوجه فى ذلكك آنفا. 

(9) نسب الى علم الهدى و الحلى و الصدوق «قدهم» القول بكفر ولد الزنا من المسلمين و نجاسته؛ و ذهب المشهور الى طهارته و 
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إسلامه. واستدل على 
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نجاسته بأمور: «منها»: ما ورد فى روايةٌ عبد الله بن يعفور )١١‏ من أن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء. و يدفعه ان الرواية ناظرة إلى بيان 
الخباثة المعنوية المتكونة فى ولد الزنا وان أثارها لا تزول عنه إلى سبعة آباء و لا نظر لها إلى الطهارة المبحوث عنها فى المقام» و 
يدل على ذلك ان المتولد من ولد الزنا ممن لا كلام عندهم اى عند السيد و قرينية فى طهارته فضلا عن طهارته إلى سبعة إباء و 
«منها»: مرسلةٌ الوشاء 7 انه كره- ع- سؤر ولد الزناء و اليهودى و النصرانى» و المشركك, و كل من خالف الإسلام و كان أشد ذلكك 
عنده سؤر الناصب. و فيه انه لا دلاله فى كراهة سؤر ولد الزنا على نجاسته و لعل الكراهةٌ مستندةٌ الى خباثته المعنوية كما مر و «منها): 
الأخبار الناهية عن الاغتسال من البثر التى تجتمع فيها غسالةٌ ماء الحمام 0*0 معللا بان فيها غسالةُ ولد الزنا أو بأنه يسيل فيها ما يغتسل به 
الجنب و ولد الزنا. و الجواب عنها ان النهى فى تلكك الروايات مستند إلى القذارة العرفية المتوهمةٌ و لا دلالهٌ لها على نجاسة ولد 
الزناء» و ذكره مقارنا للنصارى و اليهود لا يقتضى نجاسته إذ النهى بالإضافة إليهم أيضا مستند الى الاستقذار العرفى كما أشير إليه فى 
بعض الروايات حيث قيل لأبى الحسن- ع- ان أهل المدينة يقولون: ان فيه أى فى ماء الحمام» شفاء من العين» فقال: كذبوا يغتسل فيه 
الجنب من الحرام و الزانى و الناصب الذى هو شرهما و كل من خلق الله. ثم يكون فيه شفاء من العين؟! 15٠‏ بمعنى انه ماء متقذر 
فكيف يكون فيه شفاء من العين. و يدل على ما ذكرناه أيضا ان ولد 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ”من أبواب الأسئار من الوسائل. 

(*) راجع ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 

() وهى رواية محمد بن على بن جعفر عن أبى الحسن الرضا- ع- المروية فى ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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(مسألة ؟”) لا إشكال فى نجاسة الغلاة )١(‏ 


الزنا قد قورن فى بعض الروايات )١١‏ بالجنب و الزانى؛ مع انهما ممن لا إشكال فى طهارته كما هو ظاهر و «منها/: موثقة زرارة قال: 
سمعت أبا جعفر- ع- يقول لا خير فى ولد الزنا و لاافى بشره. و لاافى شعره. و لافى لحمه. و لا فى دمه ولاافى شىء منه يعنى ولد 
الزنا 9؟) و «منها»: حسنة محمد بن مسلم عن أبى جعفر- ع - قال: 

لبن اليهودية و النصرانية و المجوسية أحب إلى من ولد الزنا. 9 و عدم دلالتهما على نجاسة ولد الزنا أظهر من ان يخفى فان كون لبن 
اليهودية و النصرانية و المجوسية خيرا من ولد الزنا لا يقتضى نجاسته و انما هو من جهة خبائته و تأثيرها فى لبنهاء كما ان نفى الخير 
عنه لا يلازم النجاسة؛ فالصحيح ان ولد الزنا مسلم و محكوم بطهارته لقاعده الطهارة كما ذهب اليه المشهور من غير فرق فى ذلكك 
بين ان يكون الولد من مسلمين و بين ان يكون من مسلم و غير مسلم 


[نجاسة الغلاة] 
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)١(‏ الغلا على طوائف: فمنهم من يعتقد الربوبية لأ-مير المؤمنين أو أحد الأئمة الطاهرين- ع- فيعتقد بأنه الرب الجليل و انه الإله 
المجسم الذى نزل إلى الأرض و هذه النسبة لو صحت و ثبت اعتقادهم بذلكك فلا إشكال فى نجاستهم و كفرهم لأنه إنكار لألوهيته 
سبحانه لبداهة انه لا فرق فى إنكارها بين دعوى ثبوتها لزيد أو للأصنام و بين دعوى ثبوتها لأمير المؤمنين-ع- لاشتراكهما فى إنكار 
ألوهيته تعالى و هو من أحد الأسباب الموجبة للكفر. 

و منهم من ينسب اليه الاعتراف بألوهيته سبحانه إلا انه يعتقد ان الأمور 


)١(‏ كما فى روايتى حمزةُ بن أحمد و محمد بن على بن جعفر المرويتين فى ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
(1) ثواب الاعمال ص 705- ١80‏ من الطبعة الأخيرة عام 111/0 و عنه فى البحار ج ه ص 588 من الطبعة الأخيرة. 

(") المروية فى ب 8/ من أبواب أحكام الأولاد من الوسائل. 
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الراجعة إلى التشريع و التكوين كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم-ع- فيرى أنه المحيى و المميت و انه الخالق و الرازق و انه الذى 
أيد الأنبياء السالفين سرا و أيد النبى الأكرم- ص- جهرا. و اعتقادهم هذا و ان كان باطلا واقعا و على خلاف الواقع حقا حيث ان 
الكتاب العزيز يدل على ان الأمور الراجعة إلى التكوين و التشريع كلها بيد اللّه سبحانه إلا انه ليس مما له موضوعية فى الحكم بكفر 
الملتزم به نعم الاعتقاد بذلكك عقيدة التفويض لأن معناه ان الله سبحانه كبعض السلاطين و الملوك قد عزل نفسه عما يرجع الى تدبير 
مملكته و فوض الأمور الراجعة إليها الى أحد وزرائه و هذا كثيرا ما بتراءى فى الاشعار المنظومة بالعربيةٌ أو الفارسيةُ حيث ترى ان 
الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين- ع- بعضا من هذه الأمور و عليه فهذا الاعتقاد إنكار للضرورى فإن الأمور الراجعة إلى التكوين و 
التشريع مختصة بذات الواجب تعالى فيبتنى كفر هذه الطائفة على ما قدمناه من ان إنكار الضرورى هل يستتبع الكفر مطلقا أو انه إنما 
يوجب الكفر فيما إذا رجع الى تكذيب النبى- ص- كما إذا كان عالما بان ما ينكره ثبت بالضرورة من الدين؟ فنحكم بكفرهم على 
الأول و أما على الثانى فنفصل بين من اعتقد بذلكك لشبهة حصلت له بسبب ما ورد فى بعض الأدعية و غيرها مما ظاهره انهم -ع- 
مفوضون فى تلكك الأ-مور من غير أن يعلم باختصاصها لله سبحانه و بين من اعتقد بذلكك مع العلم بان ما يعتقده مما ثبت خلافه 
بالضرورة من الدين بالحكم بكفره فى الصورة الثاتية دون الول ويعيم بق د يقد بربوبية أمير المؤمنين- ع- و لا بتفويض الأمور 
اليه و إنما يعتقد أنه-ع- و غيره من الأئمة الطاهرين ولاه الأمر و أنهم عاملون للّه سبحانه و أنهم أكرم المخلوقين عنده فينسب إليهم 
الرزق و الخلق و نحوهما- لا بمعنى إسنادها إليهم- ع- حقيقة لأنه يعتقد أن العامل فيها حقيقَةُ هو الله- بل كإسناد 
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و الخوارج )١(‏ و النواصب (؟) 

ة 2 ة2ة2ة2ة ‏ 2 19 0906090909 : 
الموت إلى ملكك الموت و المطر إلى ملك المطر و الاحياء إلى عيسى-ع- كما ورد فى الكتاب العزيز: و أحيى الموتى بإذن الله »١١‏ 
و غيره مما هو من إسناد فعل من أفعال الله سبحانه إلى العاملين له بضرب من الاسناد. و مثل هذا الاعتقاد غير مستتبع للكفر و لا هو 
إنكار للضرورى فعدٌ هذا القسم من أقسام الغلو نظير ما نقل عن الصدوق «قده» عن شيخه ابن الوليد: إن نفى السهو عن النبى- ص- 
أول درجة الغلو. و الغلو- بهذا المعنى الأخير- مما لا محذور فيه بل لا مناص عن الالتزام به فى الجملة. 


التنقيح فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ (مامء. طع لإ مع ةطات. للالثالانا صفحة بلاب؟ من ٠/الا١‏ 
[نجاسة الخوارج و النواصب] 

: : 
(1) إن أريد بالخوارج الطائفة المعروفة- خذلهم الله- و هم المعتقدون بكفر أمير المؤمنين- ع- و المتقربون إلى الله ببغضه و مخالفته 
و محاربته فلا إشكال فى كفرهم و نجاستهم لأنه مرتبة عالية من النصب الذى هو بمعنى نصب العداوة لأسمير المؤمنين و أولا-ده 
المعصومين- ع- فحكمهم حكم النصاب و يأتى أن الناصب محكوم بكفره و نجاسته. و إن أريد منهم من خرج على إمام عصره من 
غير نصب العداوة له و لا استحلال لمحاربته بل يعتقد إمامته و يحبه إلا أنه لغلبة شقوته و مشتهيات نفسه من الجاه و المقام ارتكب ما 
يراه مبغوضا لاه سبحانه فخرج على إمام عصره فهو و إن كان فى الحقيقة أشد من الكفر و الإلحاد إلا أنه غير مستتبع للنجاسة 
المصطلحة لأنه لم ينكر الألوهية و لا النبوة و لا المعاد و لا أنكر أمرا ثبت من الدين بالضرورة. 5 
(0) وهم الفرقة الملعونة التى تنصب العداوة و تظهر البغضاء لأهل البيت عليهم السلام كمعاوية و يزيد (لعنهما الله) ولا شبهة فى 
نجاستهم و كفرهم و هذا لا للأخبار الوارد فى كفر المخالفين كما تأتى جملة منها عن قريب لأن الكفر 


(1) ال عراق #وع, 
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000 0 
فيها انما هو فى مقابل الايمان و لم يرد منه ما يقابل الإسلام. بل لما رواه ابن أبى يعفور فى الموثق عن أبى عبد الله- ع- فى حديث 
قال: و إياكك أن تغتسل من غسالة الحمام, ففيها تجتمع غسالة اليهودىء و النصرانى» و المجوسىء و الناصب لنا أهل البيت فهو شرهم 
فان الله تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وان الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه 21١‏ حيث ان ظاهرها إرادة النجاسة 
الظاهرية الطارئة على أعضاء الناصب لنصبه و كفره و هذا من غير فرق بين خروجه على الامام- ع- و عدمه لأن مجرد نصب العداوة و 
إعلانها على أئمة الهدى-ع- كاف فى الحكم بكفره و نجاسته و قد كان جمله من المقاتلين مع الحسين- ع- من النصاب و إنما 
أقدموا على محاربته من أجل نصبهم العداوة لأمير المؤمنين و أولاده. ثم ان كون الناصب أنجس من الكلب لعله من جهةٌ ان الناصب 
نجس من جهتين و هما جهتا ظاهره و باطنه لأن الناصب محكوم بالنجاسة الظاهرية لنصبه كما انه نجس من حيث باطنه و روحه و هذا 
بخلاف الكلب لأن النجاسة فيه من ناحية ظاهره فحسب و «دعوى:: ان الحكم بنجاسة الناصب بعيد لكثرة النصب فى دولة بنى أمية و 
مساورة الأئمة- ع- و أصحابهم مع النصاب حيث كانوا يدخلون بيوتهم كما انهم كانوا يدخلون على الأثمةُ-ع- و مع ذلكك لم يرد 
الناصب لأنه لو لا ذلكك لأشاروا- ع- بذلكك و بينوا نجاسة الناصب و لو لأصحابهم و قد و قد عرفت أنه لا عين و لا أثر منه فى شىء 
من رواياتنا «مدفوعة): بما نبه عليه شيخنا الأنصارى «قده» و حاصله ان انتشار أغلب الاحكام انما كان فى عصر الصادقين- ع- فمن 


الجائز أن يكون كفر النواصب أيضا منتشرا فى 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 3 ص: 77 
و أما المجسمة )١(‏ 
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عصرهما- ع- فمخالطة أصحاب الأثمه معهم فى دولة بنى أميةٌ انما كانت من جهه عدم علمهم بنجاسة الناصب فى ذلك الزمان و 
توضيحه: ان النواصب انما كثروا من عهد معاوية إلى عصر العباسيين لأن الناس مجبولون على دين ملوكهم و المرءوس يتقرب الى 
رئيسه بما يحبه الرئيس و كان معاوية يسب أمير المؤمنين-ع- علنا و يعلن عداوته له جهرا و لأجله كثر النواصب فى زمانه الى عصر 
العباسيين. و لا يبعد أنهم- ع- لم يبينوا نجاسة الناصب فى ذلك العصر مراعاه لعدم تضيق الأمر على شيعتهم فان نجاسة الناصب 
كانت توقعهم فى حرج شديد لكثرهُ مساورتهم و مخالطتهم معه أو من جهة مراعاءً الخوف و التقيةُ فإنهم كانوا جماعة كثيرين و من 
هنا أخروا بيانها الى عصر العباسيين حيث انهم كانوا يوالون الأئمهةُ-ع- ظاهرا و لا سيما المأمون و لم ينصب العداوة لأهل البيت إلا 
قليل. و ما ذكرناه هو السر فى عدم اجتناب أصحابهم عن الناصب و أما الآئمة بأنفسهم فلم يظهر عدم تجنبهم عنهم بوجه و معه لا 
مسوغ لرد ما ورد من الرواية فى نجاستهم بمجرد استبعاد كفره و ان الناصب لو كان نجسا لبينها الآئمة- ع- لاصحابهم و خواصهم. 


[البحث عن طهارة المجسمة أو نجاستها] 

: 1 
)١(‏ وهم على طائفتين فإن منهم من يدعى ان الله سبحانه جسم حقيقةُ كغيره من الأجسام و له يد و رجل إلا انه خالق لغيره و موجد 
لسائر الأجسام فالقائل بهذا القول ان التزم بلا-زمه من الحدوث و الحاجة الى الحّز و المكان و نفى القدمة فلا إشكال فى الحكم 
بكفره و نجاسته لأنه إنكار لوجوده سبحانه حقيقةُ و أما إذا لم يلتزم بذلكك بل اعتقد بقدمه تعالى و أنكر الحاجةٌ فلا دليل على كفره و 
نجاسته و ان كان اعتقاده هذا باطلا و مما لا أساس له. و منهم من يدعى أنه تعالى جسم و لكن لا كسائر الأجسام كما ورد انه شىء 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟. ص: /7 


لا كالأشياء فهو قديم غير محتاج. و مثل هذا الاعتقاد لا يستتبع الكفر و النجاسة و أما استلزامه الكفر من أجل أنه إنكار للضرورى 
حيث ان عدم تجسمه من الضرورى فهو يبتنى على الخلاف المتقدم من أن إنكار الضرورى هل يستلزم الكفر مطلقا أو أنه انما يوجب 
الكفر فيما إذا كان المنكر عالما بالحال بحيث كان إنكاره مستلزما لتكذيب النبى- ص- هذا. و العجب عن صدر المتألهين حيث 
ذهب الى هذا القول فى شرحه على الكافى )١‏ و قال ما ملخصه: انه لا مانع من التزام انه سبحانه جسم إلهى فان للجسم أقساما «فمنها): 
جسم مادى و هو كالأجسام الخارجية المشتملهُ على المادةٌ لا محالة. و «منها» جسم مثالى و هو الصورة الحاصلة للإنسان من الأجسام 
الخارجية و هى جسم لا ماده لها. و «منها/: جسم عقلى و هو الكلى المتحقق فى الذهن و هو أيضا مما لا ماده له بل و عدم اشتماله 
عليها أظهر من سابقه. و «منها»: جسم إلهى و هو فوق الأجسام بأقسامها و عدم حاجته إلى المادة أظهر من عدم الحاجة إليها فى الجسم 
العقلى و «منها): 

غير ذلكك من الأقسام و لقد صرح بان المقسم لهذه الأقسام الأربعة هو الجسم الذى له أبعاد ثلاثة من العمق و الطول و العرض. و ليت 
شعرى ان ما فيه هذه الابعاد و كان عمقه غير طوله و هما غير عرضه كيف لا يشتمل على مادةٌ و لا يكون متركبا حتى يكون هو 
الواجب سبحانه؟! نعم عرفت ان الالتزام بهذه العقيدة الباطلة غير مستتبع لشىء من الكفر و النجاسة كيف و أكثر المسلمين- لقصور 
باعهم- يعتقدون ان الله سبحانه جسم جالس على عرشه و من ثمة يتوجهون نحوه توجه جسم الى جسم مثله لا على نحو التوجه 


القلبى. 


.” ص‎ ١ ورد مضمونه فى ص 71 الى 88 من الجزء الأول من الكافى «الطبعة الحديثة» و رواها عنه فى الوافى ج‎ )١( 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة //ا؟ من 0/الا١!‏ 


(0) فى الحديث الثامن من الباب الحادى عشر من كتاب التوحيد. 
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[البحث عن طهارةً المجبرة أو نجاستها] 


0 
)1١(‏ القائلون بالجبر إن التزموا بتوالى عقيدتهم من إبطال التكاليف و الثواب و العقاب بل و اسناد الظلم الى اللّه تعالى لانه لازم اسناد 


الأفعال الصادرة عن المكلفين اليه سبحانه و نفى قدرتهم عنها نظير حركة يد المرتعش فلا تأمل فى كفرهم و نجاستهم لأنه إبطال 
للنبوات و التكاليف. و أما إذا لم يلتزموا بها- - كما لا يلتزمون- حيث اعترفوا بالتكاليف و العقاب و الثواب بدعوى انهما لكسب العبد و 
ان كان فعله خارجا عن تحت قدرته و اختياره استشهدوا عليه يجسدة ن لات كنوك عر من قل وتيت عل تل اع 
٠١‏ و قوله لَه !ا كميث وَعَلَيًِامَا اكتيمِيَتُ "١‏ و قوله لها يا كتديث و لَكع ا كته تع :8 و قوله كَل ائرئ بللا كب رَهِينٌ © الى 
غير ذلكك من الآيات فلا يحكم بكفرهم فان مجرد اعتقاد الجبر غير موجب له ولاابسيا بباالجلة تإزرة د 1ت لامر ضرا 
بالشهادت تين اللتين عليهما أكثر الناس لأن لازمة الحكم بطهارة المجبرة و إسلامهم لاعترافهم بالشهادتين مضافا الى استبعاد نجاستهم و 
كفرهم- على كثرتهم- حيث أن القائل بذلكك القول هو الأشاعرة و هم أكثر من غيرهم من العامة. نعم عقيدة الجبر من العقائد الباطلة 
فى نفسها. و أما المفوضة فحالهم حال المجبرة فإنهم إذا التزموا بما يلزم مذهبهم من إعطاء السلطان للعبد فى قبال سلطانه تعالى فلا 
ا ا ل ال ل ل ا 
بذلكك الفرار عما يلزم المجبرة من اسناد الظلم الى الله سبحانه- لوضوح ان العقاب على ما لا يتمكن منه العبد ظلم 


١8 :© الانعام‎ )١( 
7/8 (؟) البقرة ؟:‎ 
١ع‎ :* البقرة‎ 5( 
7١ :07 (؟) الطور‎ 
/١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟» ص:‎ 


قبيح - و ان وقعوا فى محذور آخر أشد- من حيث لا يشعرون- و هو إيجاد الشريكك 1 تعالى فى سلطانه؛ فلا يستلزم اعتقادهم هذا 
شيئا من النجاسة و الكفر. و أما ما ورد فى بعض الروايات ١١‏ من أن القائل بالتفويض مشرك فقد ظهر جوابه مما ذكرناه سابقا من أن 
للشرك مراتب عديدة و هو غير مستتبع للكفر على إطلاقه كيف ولا إشكال فى إسلام المرائى فى عبادته مع أن الرياء شركك بالله 
سبحانه فالشركث المستلزم للكفر انما هو الإشراكك فى ذاته تعالى أو فى عبادته لأنه المقدار المتيقن من قوله تعالى إِنَّمَا الْمُضْ رون 
نَجَسٌ "١‏ على تقدير دلالته على نجاسة المشرك لأن هؤلاء المشركين لم يكونوا إلا عبده الأصنام و الأوثان فالذى يعبد غير الله 
تعالى أو يشرك فى ذاته هو المحكوم بكفره دون مطلق المشرك. ثم ان القول بالجبر و القول بالتفويض لما كانا فى طرفى النقيض و 
كان يلزم على كل منهما محذور فقد نفاهما الأثمهُ الهدا عليهم صلوات الله الملكك المتعال و أثبتوا الأمر بين الأمرين قائلا: بأنه لا جبر 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١/9‏ من 60/الا١‏ 


ولا تفويض بل منزلة بينهما «؛ فان فى الفعل اسنادين: اسناد الى الله سبحانه و هو اسناد الإفاضة و الأقدار دون اسناد الفعل الى فاعله 
و إسناد إلى فاعله اسناد العمل الى غامله. واقد ذكر شيخنا الأستاذ «قده؛ ان فى هذه الاخبار الشريفة المثبتة للمنزلة بين المنزلتين لدلالة 
واضحة على ولايتهم صلوات الله عليهم أجمعين حيث ان الالتفات الى هذه الدقيقة التى يتحفظ فيها على كلتا الجهتين عدالة الله و 
سلطانه لا يكون إلا عن منشإ إلهى و لنعم ما أفاده. 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب حد المرتد من الوسائل. 

(9) التوبة 9: 5/8 

() راجع الجزء الأول من الكافى ص ١08‏ الى 120 من الطبعة الحديثة و رواها عنه فى المجلد الأول من الوافى ص ١١7‏ الى ١٠١‏ 
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و القائلون بوحدة الوجود من الصوفية )١(‏ إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من 
المفاسد 


[حكم القائلين بوحدة الوجود] 


)١(‏ القائل بوحدة الوجود ان أراد ان الوجود حقيقهُ واحدةٌ ولا تعدد فى حقيقته وانه كما يطلق على الواجب كذلكك يطلق على 
الممكن فهما موجودان و حقيقَةُ الوجود فيهما واحدة و الاختلاف انما هو بحسب المرتبة لآن الوجود الواجبى فى أعلى مراتب القوة و 
التمام؛ و الوجود الممكنى فى انزل مراتب الضعف و النقصان و ان كان كلاهما موجودا حقيقة و أحدهما خالق للآخر و موجد له 
فهذا فى الحقيقة قول بكثرة الوجود و الموجود معا نعم حقيقةُ الوجود واحدة فهو مما لا يستلزم الكفر و النجاسة بوجه بل هو مذهب 
أكثر الفلاسفه بل مما اعتقده المسلمون و أهل الكتاب و مطابق لظواهر الآبات و الأدعية فترى انه- ع- يقول أنت الخالق و أنا 
المخلوق و أنت الرب و انا المربوب )١١‏ و غير ذلكك من التعابير الدالهُ على ان هناك موجودين متعددين أحدهما موجد و خالق 
للدخر و يعبر عن ذلك فى الاصطلاح بالتوحيد العامى. و ان أراد من وحدة الوجود ما يقابل الأول و هو أن يقول بوحدة الوجود و 
الموجود حقيقة وانه ليس هناك فى الحقيقة إلا موجود واحد و لكن له تطورات متكثرة و اعتبارات مختلفة لأنه فى الخالق خالق و 
فى المخلوق مخلوق كما انه فى السماء سماء و فى الأرض أرض و هكذا و هذا هو الذى يقال له توحيدخاص الخاص و هذا القول 
نسبه صدر المتألهين الى بعض الجهلة من المتصوفين- و حكى عن بعضهم انه قال: ليس فى جبتى سوى اللّه- و أنكر نسبته إلى أكابر 
الصوفية و رؤسائهم, و إنكاره هذا هو الذى يساعده الاعتبار فان العاقل كيف يصدر منه هذا الكلام و كيف 


(0) كمافى دغاء ستشير و غيرة من الأدعية: 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 1 ص: 7/ 


يلتزم بوحدة الخالق و مخلوقة و يدعى اختلافهما بحسب الاعتبار؟! و كيف كان فلا إشكال فى ان الالتزام بذلك كفر صريح و زندقة 
ظاهرة لأنه إنكار للواجب و النبى- ص- حيث لا امتياز للخالق عن المخلوق حينئذ إلا بالاعتبار و كذا النبى- ص- و أبو جهل - مثلا- 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 78١‏ من 0/الا١!‏ 
متحدان فى الحقيقةٌ على هذا الأساس و انما يختلفان بحسب الاعتبار و أما إذا أراد القائل بوحدة الوجود ان الوجود واحد حقيقةٌ و لا 
كثرة فيه من جهة و انما الموجود متعدد و لكنه فرق بين بين موجودية الوجود و بين موجودية غيره من الماهيات الممكنة لأن إطلاق 
الموجود على الوجود من جهة أنه نفس مبدأ الاشتقاق. و اما إطلااقه على الماهيات الممكنة فإنما هو من جهة كونها منتسبة إلى 
الموجود الحقيقى الذى هو الوجود لا من أجل أنها نفس مبدأ الاشتقاق و لا من جهة قيام الوجود بهاء حيث ان للمشتق إطلاقات فقد 
يحمل على الذات من جهة قيام المبدء به كما فى زيد عالم أو ضارب لأنه بمعنى من قام به العلم أو الضرب. و أخرى يحمل عليه لأنه 
نفس مبدأ الاشتقاق كما عرفته فى الوجود و الموجود. و ثالثة من جههٌ إضافته إلى المبدء نحو اضافةٌ و هذا كما فى اللابن و التامر 
لضرورةٌ عدم قيام اللبن و التمر ببايعهما إلا ان البائع لما كان مسندا و مضافا إليهما نحو اضافة- و هو كونه بايعا لهما- صح إطلاق 
اللابن و التامر على بايع التمر و اللبن» و إطلاق الموجود على الماهيات الممكنة من هذا القبيل؛ لأنه بمعنى أنها منتسبة و مضافة الى 
الله سبحانه بإضافة يعبر عنها بالإضافة الإشراقيهُ فالموجود بالوجود الانتسابى متعدد و الموجود الاستقلالى الذى هو الوجود واحد. و 
هذا القول منسوب الى أذواق المتألهين فكأن القائل به بلغ أعلى مراتب التأله حيث حصر الوجود بالواجب سبحانه و يسمى هذا 
توحيدا خاصيا. و لقد اختار ذلك بعض الأكابر ممن عاصرناهم و أصر عليه غايةٌ الإصرار مستشهدا بجملهُ وافرهً من الآآيات و الاخبار 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة 7 ص: ”/ 

(مسألة *) غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين و معادين لسائر الأثمة و لا ساتين لهم طاهرون )١(‏ 


انه تعالى قد أطلق عليه الموجود فى بعض الأدعية »١١‏ و هذا المدعى و ان كان أمرا باطلا فى نفسه لابتنائه على أصالةٌ الماهية- على ما 
تحقق فى محله- و هى فاسدة لأن الأصيل هو الوجود إلا انه غير مستتبع لشىء من الكفر و النجاسة و الفسق. بقى هناك احتمال آخر 
و هوما إذا أراد القائل بوحدة الوجود وحده الوجود و الموجود فى عين كثرتهما فيلتزم بوحدةٌ الوجود و الموجود و انه الواجب 
سبحانه إلا-ان الكثرات ظهورات نوره و شئونات ذاته و كل منها نعت من نعوته و لمعه من لمعات صفاته و يسمى ذلكك عند 
الاصطلاح بتوحيد أخص الخواص و هذا هو الذى حققه صدر المتألهين و نسبه الى الأولياء و العرفاء من عظماء أهل الكشف و اليقين 
قائلا: بأن الآن حصحص الحق و اضمحلت الكثرة الوهمية و ارتفعت أغاليط الأوهام. إلا انه لم يظهر لنا- الى الآن- حقيقَةٌ ما يريدونه 
من هذا الكلام. و كيف كان فالقائل بوحدة الوجود- بهذا المعنى الأخير- أيضا غير محكوم بكفره ولا بنجاسته ما دام لم يلتزم بتوال 
فاسدةٌ من إنكار الواجب أو الرسالةٌ أو المعاد. 


[حكم غير الاثنا عشرية من فرق الشيعة] 


)١(‏ قد وقع الكلا-م فى نجاسة الفرق المخالفة للشيعة الا-ثنى عشرية و طهارتهم. و حاصل الكلام فى ذلكك ان إنكار الولاية لجميع 
الأئمة-ع- أو لبعضهم هل هو كإنكار الرسالة يستتبع الكفر و النجاسة؟ أو ان إنكار الولاية إنما يوجب الخروج عن الايمان مع الحكم 
بإسلامه و طهارته. فالمعروف المشهور بين المسلمين طهارة أهل الخلاف و غيرهم من الفرق المخالفة للشيعة 


.158 و هامش‎ ١ وقفنا عليه فى دعائى المجير و الحزين المنقولين فى مفاتيح المحدث القمى ص‎ )١( 
/*5 التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟» ص:‎ 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحةً 1/؟ من 6/ال/ا1 


الاثنى عشرية و لكن صاحب الحدائق «قده نسب الى المشهور بين المتقدمين و الى السيد المرتضى و غيره الحكم بكفر أهل الخلاف 
و نجاستهم و بنى عليه و اختاره كما أنه بنى على نجاسة جميع من خرج عن الشيعة الاثنى عشرية من الفرق. و ما يمكن أن يستدل به 
على نجاسةٌ المخالفين وجوه ثلاثة: «الأول): 

ما ورد فى الروايات الكثيرة البالغة حد الاستفاضة من أن المخالف لهم-ع- كافر ]١[‏ و قد ورد فى الزيارة الجامعة: «و من وحده قبل 
عنكم) فإنه ينتج بعكس النقيض ان من لم يقبل منهم فهو غير موحد لله سبحانه فلا محالة يحكم بكفره. و الاخبار الواردة بهذا 
المضمون وان كانت من الكثره بمكان إلا أنه لا دلالةٌ لها على نجاسة المخالفين إذ المراد فيها بالكفر ليس هو الكفر فى مقابل 
الإسلام و انما هو فى مقابل الايمان كما أشرنا إليه سابقا أو انه بمعنى الكفر الباطنى و ذلكك لما ورد فى غير واححد من الروايات [1] 
من ان المناط فى الإسلام و حقن الدماء و التوارث و جواز النكاح إنما هو شهادة ان لا إله إلا الله و أن محمدا رسوله و هى التى عليها 
أكثر الناس و عليه فلا يعتبر فى الإسلام غير الشهادتين فلا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف و حمل 

]١[‏ ففى بعضها: ان الله جعل عليا علما بينه و بين خلقه ليس بينه و بينهم علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من 
شكك فيه كان مشركا و فى آخر: على باب هدى من خالفه كان كافرا و من أنكره دخل النار. الى غير ذلكك من الاخبار فإن شئت 
تفصيلها فراجع ب © من أبواب حد المرتد من الوسائل. 

[1] منها ما رواه سماعةٌ عن أبى عبد الله-ع- قال: قلت له: أخبرنى عن الإسلام و الايمان أ هما مختلفان؟ فقال: ان الايمان يشاركك 
الإسلام و الإسلام لا يشاركك الايمان» فقلت: َ : 
فصفهما لى» فقال: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله و التصديق برسول الله- ص- به حقنت الدماءء؛ و عليه جرت المناكح و المواريث» 
و على ظاهره جماعة الناس. و فى بعضها: ان الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلها و به حقنت 
الدماء. و عليه جرت المواريث و جاز النكاح. و منها غير ذلكك من الأخبار التى رواها فى المجلد الثانى من الكافى ص 78-١5‏ من 
الطبعة الحديثةُ و رواها عنه فى الوافى ج ١‏ ص 18 م ". 
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الكفر فى الاخبار المتقدمة على الكفر الواقعى و ان كانوا محكومين بالإسلام ظاهرا أو على الكفر فى مقابل الايمان إلا أن الأول أظهر 
إذ الإسلام بنى على الولاية و قد ورد فى جملة من الاخبار ١١‏ ان الإسلام بنى على خمس و عد منها الولاية و لم يناد أحد بشىء منها 
كما نودى بالولاية؛ كما هو مضمون بعض الروايات "١‏ فبانتفاء الولاية ينتفى الإسلام واقعا إلا أن منكر الولاية إذا أجرى الشهادتين 
على لسانه يحكم بإسلامه ظاهرا لأجل الأخبار المتقدمة هذا كله مضافا الى السيرة القطعيةٌ الجارية على طهارة أهل الخلاف حيث ان 
المتشرعين فى زمان الأئمة- ع- و كذلك الأئمة بأنفسهم كانوا يشترون منهم اللحم و يرون حلية ذبائحهم و يباشرونهم و بالجملة 
كانوا يعاملون معهم معاملة الطهارةٌ و الإسلام من غير ان يرد عنه ردع. «الثانى»: ما ورد فى جملة من الروايات من ان المخالف- ع- 
اضب 00و فى يعضهاة ان الناضتن لبس من قصب لنا أهل البيت» لأنكك لا تمد أحدا يقول؟ انا أبففن مسندا و آل ميمد و لكق ان 
الناصب من نصب لكم و هو يعلم أنكم تتولونا و أنكم من شيعتنا «5» و الجواب عن ذلكك ان غايةُ ما يمكن استفادته من هذه الاخبار 
ان كل مخالف للأئمة- ع- ناصبى إلا ان ذلكك لا يكفى فى الحكم بنجاسة أهل الخلاف» حيث لا دليل على نجاسة كل ناصبء فان 
النصب انما يوجب النجاسة فيما إذا كان لهم- ع- و أما النصب لشيعتهم فان كان منشأه حب الشيعة لأمير المؤمنين 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1/؟ من 0/الا١‏ 


)١(‏ يراجع ب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. 

(0) اشتمل على ذلكك جملة من الأحاديث و قد أورد روايتان منهما فى باب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل مقطعا و هما 
روايتا أبى حمزةٌ و الفضيل و أورد الثالثة مذيلة ب «و لم يناد أحد .. فليراجع الكافى ج ١‏ ص 18 و ١‏ من الطبعةٌ الحديثة. 

(5) كمكاتبة محمد بن على بن عيسى و غيرها من الأخبار المروية فى ب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب " من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة ؟» ص: 2/ 


و أولاده-ع- و لذلكك نصب لهم و أبغضهم فهو عين النصب للأئمة- ع- لأنه إعلان لعداوتهم ببغض من يحبهم. و أما إذا كان منشأه 
عدم متابعتهم لمن يرونه خليفة للنبى- ص- من غير ان يستند الى حبهم لأهل البيت-ع- بل هو بنفسه يظهر الحب لعلى و أولاده-ع- 
فهذا نصب للشيعة دون الأئمة- ع- إلا أن النصب للشيعة لا يستتبع النجاسة بوجه لما تقدم من الاخبار و السيرة القطعية القائمة على 
طهارةٌ المخالفين فالنصب المقتضى للنجاسة إنما هو خصوص النصب للأئمة-ع- «الثالث:: ان أهل الخلااف منكرون لما ثبت 
بالضرورة من الدين و هو ولايهُ أمير المؤمنين- ع- حيث بينها لهم النبى- ص - و أمرهم بقبولها و متابعتها و هم منكرون لولايته-ع- و 
قد مر أن إنكار الضرورى يستلزم الكفر و النجاسة. و هذا الوجه وجيه بالإضافة الى من علم بذلكك و أنكره. و لا يتم بالإضافة الى 
جميع أهل الخلا.فء لأ-ن الضرورى من الولاية إنما هى الولاية بمعنى الحب و الولاء» و هم غير منكرين لها- بهذا المعنى- بل قد 
يظهرون حبهم لأهل البيت عليهم السلام. و أما الولاية بمعنى الخلافة فهى ليست بضرورية بوجه و إنما هى مسألهُ نظريةُ و قد فسروها 
بمعنى الحب و الولاء و لو تقليد لآبائهم و علمائهم و إنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفتء و قد أسلفنا ان 
إنكار الضرورى إنما يستتبع الكفر و النجاسة فيما إذا كان مستلزما لتكذيب النبى- ص- كما إذا كان عالما بان ما ينكره مما ثبت من 
الدين بالضرورة و هذا لم يتحقق فى حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت-ع- نعم الولايةُ- بمعنى 
الخلافة- من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين. هذا كله بالإضافةٌ الى أهل الخلاف. و منه يظهر الحال فى سائر الفرق 
المخالفين للشيعة الاثنى عشرية من الزيدية؛ و الكيسانية و الإسماعيلية» و غيرهم؛ حيث ان حكمهم حكم 
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و أما مع النصبء أو السب )١(‏ للأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم فهم مثل سائر النواصب 


أهل الخلااف لضرورة انه لا-فرق فى إنكار الولاية بين إنكارها و نفيها عن الأئمة- ع- بأجمعهم و بين إثباتها لبعضهم و نفيها عن 
الآخرين- ع- كيف و قد ورد 0١‏ ان من أنكر واحدا منهم فقد أنكر جميعهم- ع- و قد عرفت ان نفى الولاية عنهم- بأجمعهم غير 
مستلزم للكفر و النجاسة فضلا عن نفيها عن بعض دون بعضء فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الا-ثنى عشرية و 
إسلامهم ظاهرا بلا فرق فى ذلكك بين أهل الخلاف و بين غيرهم وان كان جميعهم فى الحقيقةُ كافرين و هم الذين سميناهم بمسلم 
الدنيا و كافر الآخرة. 

)١(‏ أما مع النصب فلما تقدم تفصيله. و أما مع السب فلأجل أنه لا إشكال فى نجاسة الساب لأحدهم- ع- فيما إذا نشأ سبه عن نصبه 
لأهل البيت-ع- لأن السب حينئذ بعينه نصب و إعلان للعداوة و البغضاء فى حقهم-ع- و قد مر ان الناصب نجس. و أما إذا لم يكن 
سبه لأجل النصب كما إذا كان مواليا للأئمهُ و محبا لهم إلا انه سبهم لداع من الدواعى ففى استلزام ذلك الحكم بنجاسته إشكالء 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة امب من 6/الا1 


حيث ان الساب لهم- ع- وان كان يقتل بلا كلام إلا ان جواز قتله غير مستتبع لنجاسته فإنه كم من مورد حكم فيه بقتل شخص من 
غير أن يحكم بنجاسته كما فى مرتكب الكبيرة» حيث انه يقتل فى المرة الثالثة أو الرابعة و لا يحكم بنجاسته؛ فمقتضى القاعدةٌ طهارة 
الساب فى هذه الصورة و ان كان بحسب الواقع أبغض من الكفار. 


)١(‏ المروية فى ب * من أبواب حد المرتد من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: // 
(مسألة *) من شكك فى إسلامه و كفره طاهره و ان لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام )١(‏ 


[حكم من شك فى إسلامه و كفره] 


)١(‏ إذا شككنا فى إسلام أحد و كفره «فتارة»: نعلم حالته السابقة من الإسلام أو الكفر. و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى جريان 
استصحاب إسلامه أو كفره و به نرتب عليه آثارهما كالحكم بطهارته وارثه و جواز مناكحته و وجوب دفنه و غيرها من الآثار المترتبة 
على إسلامه أو الحكم بنجاسته و غيرها من الآثار المترتبة على كفره و هذا كما إذا علمنا بتولده من مسلمين أو من مسلم و غير مسلم 
فإنه حينئذ ممن نعلم بإسلامه لأجل التبعية لوالديه أو لأشرفهما و قد ذكرنا ان الكفر فى مثله يتوقف على جحوده و إنكاره فإذا شككنا 
فى جحوده فلا مناص من الحكم بإسلامه بالاستصحاب و كذا الحال فيمن علمنا بتولده من كافرين لأن نجاسته متيقنة حينئذ من أجل 
تبعيته لوالديه وقد عرفت ان الإسلام فى مثله يتوقف على ان يعترف بالوحدانية و النبوة فإذا شككنا فى انه اعترف بهما أم لم يعترف 
فلا بد من استصحاب كفره و الحكم بترتب آثاره عليه و «أخرى): نجهل بحالته السابقة و نشك فى إسلامه و كفره بالفعل و مقتضى 
القاعدة- فى هذه الصورةٌ- طهارته من دون ان نرتب عليه إسلامه و لأشياء من آثاره كوجوب دفنه و جواز مناكحته و الوجه فى ذلكك 
ان تقابل الكفر و الإسلام وان كان من تقابل العدم و الملكة و الاعدام و الملكات من قبيل الأمور العدمية إلاانها ليست عدما مطلقا 
بل عدم خاص و بعبارة أوضح ان العدم و الملكة ليس مركبا من أمرين: أحدهما العدم و ثانيهما الملكة- كما يعطى ذلكك ظاهر 
التعبير - حتى يمكن إحراز المركب منهما بضم الوجدان الى الأصل بأن يقال فى العمى- مثلا- ان الملكة و قابليته للابصار محرزة 
بالوجدان لأنه إنسان» و عدم البصر يثبت باستصحابه على نحو 
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«التاسع»: الخمر )١(‏ 


العدم الأزلى فإذا ضممنا أحدهما إلى الآخر فيثبت عدم البصر عمن من شأنه الابصار و كذلك الكلام فيمن يشكك فى ان له لحية أو 
انه أقرع أو غير ذلك مما هو من الاعدام و الملكات. بل الصحيح ان الأعدام و الملكات إعدام خاصة و من قبيل البسائط» و لا يسعنا 
التعبير عنها إلا بالعدم و الملكة لا ان تعبيرنا هذا من جهة أنها مركبة و عليه فلا يمكننا إحرازها بضم الوجدان الى الأصل إذ لا حالة 
سابقةُ للإعدام الخاصة فلا يصح ان يقال فى المقام ان القابلية محرزة بالوجدان لأن من يشكك فى كفره و إسلامه بالغ عاقل فإذا أثبتنا 
عدم إسلامه بالاستصحاب- لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم- فبضم الوجدان الى الأصل نحرز كلا جزئى الموضوع المركب للحكم 
بالكفر. و ذلكك لما مر من أن الكفر عدم خاص و إذ لا حاله سابقهُ فلا يجرى فيه الاستصحاب. كما ان استصحاب عدم الإسلام غير 
جار حيث لا أثر عملى له شرعا فاستصحاب عدم الإسلام لإثبات الكفر كاستصحاب عدم الابصار لإثبات العمى من أظهر أنحاء 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عامل ؟ من 6/ال/ا1 


الأأصول المثبتةُ و معه لا يمكننا الحكم بكفر من نشكك فى إسلامه و كفره كما لا يمكننا أن نرتب عليه شيئا من الآثار المترتبة على 
الإسلام» نعم يحكم بطهارته بمقتضى قاعدة الطهارة للشكك فى طهارته و نجاسته بل و لعله- أعنى الحكم بطهارته- مما لا خلاف فيه 
كما أشرنا إليه سابقا .)١١‏ 


[التاسع: الخمر] 
اشارة 


)١(‏ نجاسة الخمر هى المعروفة بين أصحابنا المتقدمين و المتأخرين و لم ينقل الخلا.ف فى ذلكك إلا من جماعة من المتقدمين 
كالصدوق و والده فى الرسالة و الجعفى و العمانى و جملهٌ من المتأخرين كالأردبيلى و غيره حيث ذهبوا الى طهارتها و اختلافهم فى 
ذلك انما نشأ من اختلاف الروايات التى هى العمدةٌ فى المقام و ذلكك 


.6898 ص‎ ١ مرت الإشارة إليه فى ج‎ )١( 
4١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص:‎ 


للقطع بعدم تحقق الإجماع على نجاسة الخمر بعد ذهاب مثل الصدوق و الأردبيلى و غيرهما من الأكابر إلى طهارتهاء كما ان الكتاب 
ال لا دلالة له على نجاستهاء حيث ان الرجس فى قوله عز من قائل إِنَّهرا الْتَهرُ وَلْمَهِدرَ وَ اْأْدابُ وَالََْكامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
السْيِطانٍ فَاجْتَيْبوهُ ١١‏ ليس بمعنى النجس بوجه. لوضوح انه لا معنى لنجاسة بقِيهُ الأمور المذكورة فى الآيهُ المباركة فإن منها الميسر و 
هو من الافعال و لا يتصف الفعل بالنجاسة أبدا. بل الرجس معناه القبيح المعبر عنه فى الفارسيةُ ب «يليد و زشت» و عليه فالمهم هو 
المحاوو تعيا و داب لخر في ع كر ع ارا ابد قي جيل منها ورد الأمر بغسل الثوب إذا أصابته خمر أو نبيذ 7" و فى 
بعحضها أمر بإرافة مااقطرت فيه قطرة من خسر «#اوافى فالكة لا و الله و له تقطر قطرة مث (أئ من المسكر) فى بحن إلا أهريق ذلكك 
الحب 180 و فى رابع غير ذلك مما ورد فى الأخبار الكثيرة البالغة حد الاستفاضة. بل يمكن دعوى القطع بصدور بعضها عن الأثمة- 
ع- فلا مجال للمناقشة فيها بحسب السند كما ان دلالتها و ظهورها فى نجاسة الخمر مما لا كلام فيه. و فى قبالها روايات كثيرة- فيها 
صحاح و موثقات- و قد دلت على طهارة الخمر بصراحتها و هى من حيث العدد أكثر من الاخبار الواردة فى نجاستها و دعوى العلم 
بصدور جملةٌ منها عن الأئمة-ع- أيضا غير بعيدة» كما انها من حيث الدلالة صريحة أو كالصريح 


.5١ المائدة ه:‎ )١( 

(؟) ورد ذلكك فى عدهٌ روايات منها صحيحة على بن مهزيار الآتية فليراجع ب 8” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(5) كما فى رواية زكريا بن آدم المروية فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) كما فى روايةُ عمر بن حنظلةٌ المروية فى ب 18 و 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 4١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 880ب من م6/الا١‏ 


حيث نفوا-ع- البأس عن الصلاهٌ فى ثوب أصابه خمر معللا- فى بعضها- بان الثوب لا يسكر ١١‏ فكأن مبغوضية الخمر انما هى فى 
إسكارها المتحقق بشربها و أما عينها- كما إذا أصاب منها الثوب مثلا- فمما لا بأس به. و هاتان الطائفتان متعارضتان متقابلتان فلا بد 
من علاجهما بالمرجحات و هى تنحصر فى موافقة الكتاب و مخالفة العامة على ما قدمناه فى محله و كلا المرجحين مفقود فى المقام: 
أما موافقةٌ الكتاب فلما مر من انه ليس فى الكتاب العزيز ما يدل على نجاسة الخمر أو طهارتها. و أما مخالفة العامة فلأن كلا من 
الطاتعن مرافقية العامة من سمههة و مخالفة لينم مق بدي فإن العامة - على ما تسب لبوو وهر الصديع - ملتزموة | ؟] بتباستها_ر عليه 
فروايات الطهارة متقدمة لمخالفتها مع العامة إلا أن ربيعة الرأى الذى هو من أحد حكامهم و قضاتهم المعاصرين لأبى عبد الله عليه 
الام ممن يرى طهارتها. على أنا مهما شككنا فى شىء فلا نشكك فى ان أمرائهم 


]١[‏ فى المغنى لابن قدامة الحنبلى ج 4 ص "١8‏ الخمر نجسة فى قول عامة أهل العلم و فى أحكام القرآن للقاضى ابن العربى المالكى 
ج ١‏ ص 77١‏ نفى الخلاءف فى نجاستها بين الناس الا ما يؤثر عن ربيعة أنها محرمة و هى طاهرةُ كالحرير عند مالكك محرم مع انه 
طاهر. 

و فى الميزان للشعرانى ج ١‏ ص 412 ادعى الإجماع على نجاستها عن غير داود حيث حكى عنه القول بطهارتها مع تحريمها. و فى فتح 
البارى لابن حجر العسقلانى ج * ص 784 ان جمهور العلماء على ان العلهُ فى منع بيع الميتة و الخمر و الخنزير النجاسة. و ممن صرح 
بنجاستها ابن حزم فى المحلى ج ١‏ ص ١١١‏ و النووى فى المنهاج ص « و وافقه ابن حجر فى تحفة المحتاج ج ١‏ ص 177 و منهم 
الغزالى فى الوجيز ص ؟ و احياء العلوم ج ١‏ ص ١١5‏ و الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 18 و الشيرازى فى المهذب ج ١‏ ص 
9 و العينى الحنفى فى عمدة القارئ ج ه ص 8:85 و الكاسانى الحنفى فى بدائع الصنائع ج ه ص 1١7‏ نعم قال النووى فى المجموع 
ج "اص 895 انه لا يظهر من الآية دلالة ظاهرة على نجاسة الخمر- الى أن قال: 

و أقرب ما يقال فيها ما ذكره الغزالى من انه يحكم بنجاستها تغليظا و زجرا قياسا على الكلب و ما ولغ فيه. 


)١(‏ كمافى مصححة الحسن بن أبى سارةٌ المروية فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 87 


و سلاطينهم كانوا يشربون الخمر و لا يجتنبونه و عليه فأخبار الطهارة موافقة للعامة عملا فتتقدم أخبار النجاسة عليهاء و على الجملهُ ان 
أخبار النجاسة مخالفة للعامة من حيث عملهم كما ان أخبار الطهارة مخالفة لهم من حيث حكمهم فإذا لا يمكننا علاج المعارضة 
بشىء من المرجحين فلو كنا نحن و مقتضى الصناعةٌ العلميهُ لحكمنا بطهارءٌ الخمر لا محالة و ذلكك لأنا ان نفينا المعارضِة بين 
الطائفتين نظرا إلى أن إحداهما صريحة فى مدلولها و الأخرى ظاهرة فمقتضى الجمع العرفى بينهما تقديم روايات الطهارة على أخبار 
النجاسة لصراحتها فى طهارة الخمر و نفى البأس عن الصلاءٌ فى ثوب أصابته خمر بحمل أخبار النجاسةُ على الاستحباب لكونها ظاهرة 
فى نجاستها كما فى أمره عليه السّلام بغسل الثوب الذى أصابته خمر أو اهراق المائع الذى قطرت فيه قطرةٌ منها فنرفع اليد عن ظهورها 
فى الإرشاد إلى نجاسة الخمر بصراحة أخبار الطهارة فى طهارتها فتحمل على الاستحباب لا محالة فلا مناص من الحكم بطهارة الخمر. 
وان أثبتنا التعارض بينهما و قلنا ان المقام ليس من موارد الجمع العرفى بين المتعارضين لما حررناه فى محله من ان مورد الجمع 
العرفى بحمل الظاهر من المتقابلين على نصهما إنما هو ما إذا كان المتعارضان على نحو إذا ألقيناهما على أهل العرف لم يتحيروا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 89ب من م6/الا١ا‏ 


بينهما بل رأوا أحدهما قرينة على التصرف فى الآخر و ليس الأمر كذلكك فى المقام لأن أمره عليه المّد.لام بالإراقة و الإهراق إذا انضم 
اليه نفيه عليه السّ.لام البأس عن الصلاة فى ثوب أصابته خمر و القيا على أهل العرف لتحيروا بينهما لا محالة و لا يرون أحدهما قرينة 
على التصرف فى الآدخر بوجه فأيضا لا بد من الحكم بطهارة الخمر لأن الطائفتين متعارضتان و لا مرجح لإحداهما على الأخرى و 
مقتضى القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى قاعدة الطهارةُ و هى تقتضى الحكم بطهارةٌ الخمر كما مر و لكن هذا كله بمقتضى 
الصناعة العلمية مع قطع النظر عن صحيحة على بن مهزيار 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 1 ص: "07 


000000000000000 0 
قال: قرأت فى كتاب عبد الله بن محمد إلى أبى الحسن عليه السِّلام جعلت فداكك روى زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله- ع- فى 


الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: 8 

لا بأس بأن تصلى فيه إنما حرم شربهاء و روى عن «غير) زرارة عن أبى عبد الله عليه التّ.لام انه قال: إذا أصاب ثوبكك خمر أو نبيذ 
يعنى المسكر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله» و ان صليت فيه فأعد صلاتكك. فأعلمنى ما آخذ به» فوقع 
عليه الّ.لام بخطه و قرأته: خحذ بقول أبى عبد الله عليه السّ.لام 01١‏ و أما مع هذه الصحيحة فالأ.مر بالعكس ولا مناص من الحكم 
بنجاسة الخمرء و ذلك لأن الصحيحة ناظرة إلى الطائفتين و مبينة لما يجب الأخذ به منهما فهى فى الحقيقة من أدلةُ الترجيح و راجعة 
إلى بالج العاد لي ال د غاية الأمر أنها مرجحة فى خصوص هاتين المتعارضتين فلا مناص عن الأخذ بمضمونها و هى دالة على 
لزوم الأخذ بقول أبى عبد الله عليه التّ.لام و هو الرواية الدالة على نجاسة الخمر و عدم جواز الصلاهُ فى ما أصابه دون رواية الطهارة» 
لأنها قول الباقر و الصادق-ع- معا و غير متمحضك فى أن تكون قول الصادق عليه البّ.لام وحده. هذا على ان الرواية الدالة على طهارة 
الخمر أيضاء لو كانت مرادهٌ من قول أبى عبد الله عليه السّلام لكان هذا موجبا لتحير السائل فى الجواب و لوجب عليه اعادةٌ السؤال 
ثانيا لتوضيح مراده و ان قول الصادق عليه السّدلام أيه رواية فإن له عليه السّ.لام حينئذ قولين متعارضين و حيث ان السائل لم يقع فى 
الحيرةً و لا انه أعاد سؤاله فيستكشف منه انه عليه السّد.لام أراد خصوص الرواية الدالةُ على نجاسة الخمر لأنها المتمحضة فى ان تكون 
قوله عليه السّ.لام كما مر. و بهذا المضمون رواية أخرى عن خيران الخادم قال: كتبت الى الرجل عليه السّدلام أسأله عن الثوب يصيبه 
الخمر و لحم الخنزير أ يصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد 


)١(‏ المرويه فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 81 


اختلفوا فيه فقال: بعضهم صل فيه, فان الله إنما حرّم شربها و قال بعضهم: 
خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التتفيح فى شرح العروة الوثقىء *#جلدء قم -ايران» اول 181 هق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ؟. ص: 45 
لا تصل فيه. فكتب عليه السّ.لام لا تصل فيه فإنه رجس الحديث 3١‏ إلا-انها انما تصلح ان تكون مؤيدة للمدعى و غير صالحة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة //؟ من 0/الا١‏ 


للمرجحية بوجه لعدم كونها ناظرة إلى الطائفتين و عدم ذكر شىء منهما فى الرواية. نعم يمكن إرجاعها إلى الصحيحة نظرا ان 
اختلااف أصحابنا انما نشأ من اختلاف الطائفتين فكأنه عليه السّ.لام حكم بترجيح أخبار النجاسة على معارضاتهاء إلا أن الرواية مع 
ذلك غير قابلة للاستدلال بهاء فان فى سندها سهل بن زياد و الأمر فى سهل ليس بسهل لعدم ثبوت وثاقته فى الرجال. و الذى تحصل 
عما ذكرناه فى المقام ان الاحتمالاءت فى المسألة أربعة: «أحدهان: تقديم أخبار النجاسة على أخبار الطهارة من جهة الصحيحة 
المتقدمة. وقد عرفت ان هذا الاحتمال هو المتعين المختارء و «ثانيها/: تقديم أخبار الطهارة على روايات النجاسة من جهة الجمع 
العرفى المقنضى لحمل الظاهر منهما على النص أو الأظهر و حمل الأوامر الواردةً فى غسل ما يصيبه الخمر على التنزه و الاستحباب و 
«ثالثها»: تقديم أخبار الطهارة على أخبار النجاسة بمخالفتها للعامة بعد عدم إمكان الجمع العرفى بينهماء و «رابعها»: التوقف لتعارض 
الطائفتين و تكافئهما فان كل واحدة منهما مخالفة للعامة من جهة و موافقة لهم من جهة فأخبار الطهارة موافقة لهم عملا و مخالفة لهم 
بحسب الحكم و الفتوى كما أن روايات النجاسة موافقة معهم بحسب الحكم و مخالفة لهم عملا فلا ترجيح فى البين فيتساقطان و لا 
بد من التوقف حينئذ. هذه هى الوجوه المحتملة فى المقام و لكنها- غير الوجه الأول منها- تندفع بصحيحة على بن مهزيار. حيث ان 
القاعدً و ان اقتضت الأخذ بأحد هذه المحتملات إلا ان الصحيحةٌ منعتنا عن الجرى على طبق القاعدةٌ و دلتنا على 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 40 
بل كل مسكر مائع بالأصالة )١(‏ 


وجوب الأخحذ بروايات النجاسة و تقديمها على أخبار الطهارةٌ لما عرفت من حكومتها على كلتا الطائفتين و «دعوى): ان الصحيحة 
لموافقتها مع العامة بحسب الحكم أيضا محمولة على التقيهُ فهى غير صالحة للمرجحية بوجه «مندفعة): بأن مقتضى الأصل الأولى 
صدور الرواية بداعى بيان الحكم الواقعى» و لا مسوغ لرفع اليد عن ذلكك إلا بقرينة كما إذا كانت الرواية معارضة برواية أخرى 
تخالف العامة. و حيث ان الصحيحة غير معارضة بشىء فلا موجب لحملها على التقية لأنه بلا مقتض. هذا ثم ان الصحيحة قرينة على 
حمل أخبار الطهارة على التقيهُ و ذلك لأنها لم تنتف صدور الحكم بطهارة الخمر عن الصادقين (ع) و انما دلت لزوم الأخذ بما دل 
على نجاستها فبذلك لا بد من حمل أخبار الطهارة على التقية» فلعلها صدرت موافقة لعمل أمراء العامة و حكامهم و سلاطينهم لبعد 
اجتنابهم عن الخمر كما مر فإذا سقطت أخبار الطهارةُ عن الاعتبار فلا محالةٌ تبقى أخبار النجاسة من غير معارض شغ 


[هل المسكرات المائعة بالأصالة ملحقة بالخمر] 


(() لاريب ولا إشكال فى ان المسكرات المائعة بالأصالة ملحقة بالخمر من حيث حرمة شربها لما ورد فى جملة من الاخبار من ان 
الله لم يحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها 2١١‏ مضافا الى غيرها من الاخبار الواردهُ فى حرمة مطلق المسكر 1*١‏ و انما الكلام 
كله فى أنها ملحقةُ بها من حيث نجاستها أيضا أوانها محكومة بالطهارةٌ فقد يقال بنجاستها كالخمر و يستدل عليها بوجوه: 

«الأول»: الإجماع المنعقد على الملازمة بين حرمة شربها و نجاستها. ولا يخفى ما فيه» لأن الإجماع على نجاسة نفس الخمر غير ثابت 
لما مر من ذهاب جماعة 


)١(‏ المرويةٌ فى ب ١4‏ من أبواب الأشربة المحرمةٌ من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 88ب من م/الا١ا‏ 


(؟) المروية فى ب 18 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: 42 


إلى طهارتها فما ظنكك بنجاسة المسكر على إطلاقه؟! و «دعوى:: ان الإجماع المدعى إجماع تقديرى و معناه ان القائل بطهارة الخمر 
كالأردبيلى و من تقدمه أو لحقه لو كان يقول بنجاستها لقال بنجاسة المسكرات المائعة على إطلاقها «مندفعة): بأنها رجم بالغيب فمن 
أين علمنا بأنهم لو كانوا قائلين بنجاسة الخمر لالتزموا بنجاسة جميع المسكرات المائعة؟ هذا على انا لو سلمنا قيام إجماع فعلى على 
نجاسة المسكرات لم نكن نعتمد عليه لأنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن قول المعصوم عليه السّ.لام حيث انا نحتمل استنادهم فى 
ذلكك الى الاخبار الآتيهُ فكيف بالإجماع التقديرى فهذه الدعوى ساقطة «الثانى)»: الاخبار الآمرهُ بإهراق ماء الحب الذى قطرت فيه قطرة 
من المسكر كما فى رواية عمر بن_حنظلة قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب 
عاديته و يذهب سكره فقال: لا و الله و لا قطرة قطرت فى حب إلا أهريق ذلكك الحب 1١‏ و الناهية عن الصلاه فى ثوب أصابه مسكر 
كما فى موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا تصل فى بيت فيه خمر و لا مسكر لأن الملائكة لا تدخله» ولا تصل فى 
ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله 0١‏ و صحيحة على بن مهزيار المتقدمة 3 الآمرة بالأخذ بما ورد فى نجاسة النبيذ المسكرء 
فان هذه الاخبار دلتنا على نجاسة جميع المسكرات بإطلاقها و ان لم تكن خمرا. و الجواب عن ذلك ان رواية عمر بن حنظلة ضعيفة 
لعدم توثيقه فى الرجال و ان عبر عنها بالصحيحة فى بعض الكلمات. نعم له رواية 


)١(‏ المرويةٌ فى ب 18 و 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() المتقدمة فى ص *4. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ؟ ص: 97 


أخرى 0١١‏ قد تلقاها الأصحاب بالقبول و عنونوها فى بحث التعادل و الترجيح و من ثمه سميت بمقبولة عمر بن حنظلة إلا ان قبول 
رواية منه فى مورد مما لا دلالة له على قبول جميع رواياته بعد ما لم ينص الأصحاب فى حقه بجرح و لا تعديل اللهم إلا أن يستدل 
على وثاقته برواية يزيد بن خليفة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام ان عمر بن حنظلة أتانا عنكك بوقت فقال أبو عبد الله عليه السَلام: 
إذا لا يكذب علينا .. 7١‏ لأنه توثيق له منه عليه السّرلام. و لكنه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه لأن الرواية بنفسها ضعيفةٌ فلا يعتمد 
عليها فى شىء ["] و الصحيحة إنما دلت على نجاسة خصوص النبيذ المسكر لأن للنبيذ قسمين مسكر حرام و غير مسكر حلال و قد 
دلت الصحيحة على نجاسة خصوص المسكر منه و لا دلالة لها على المدعى و هو نجاسة كل مسكر و إن لم يتعارف شربه و أما موثقة 
عمار فهى و ان كانت موثقهٌُ بحسب السند إلا انها معارضهٌ كما يأتى تفصيله و معها لا يمكن الاستدلال بها بوجه. و نحن انما حكمنا 
بنجاسة الخمر بصحيحة على ابن مهزيار و لم نعتمد فيه على هذه الموثقة و غيرها مما ورد فى نجاستها لابتلائها بالمعارض كما مر. 
هذا و قد يقال ان الاخبار الوارد فى نجاسة الخمر متقدمة على الاخبار الواردهُ فى طهارتها و لو من جهه الصحيحة المتقدمهٌ و قد 
قدمنا ان اخبار الطهارة محمولة على التقيهُ بقرينةُ الصحيحةٌ المذكورة و عليه فأخبار النجاسةٌ التى منها موثقهُ عمار مما لا معارض له فلا 
مناص من العمل على طبقها و قد دلت الموثقة على نجاسة المسكر مطلقا وان لم يتعارف شربه كما فى المادة «الألكلية) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 5./؟ من 6/الا١ا‏ 


[] وذلك لأن يزيد بن خليفة واقفى و لم تثبت وثاقته على ان فى سندها محمد بن عيسى عن يونس و هو مورد الكلام فى الرجال. 


)١(‏ وهى الروايةٌ الاولى من الاخبار المروية فى ب 4 من أبواب صفات القاضى و ما يجوز ان يقضى به من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 0 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: /4 


المعروفة ب «اسيرتوا و يدفع ذلكك أمران: «أحدهما»: ان المسكر ينصرف الى المسكرات المتعارف شربها. و أما ما لم يتعارف شربه 
بين الناس أو لم يمكن شربه أصلا- و ان كان يوجب الإسكار على تقدير شربه- فهو أمر خارج عن إطلاق المسكر فى الموثقة و لا 
سيما بلحاظ عدم تحققه فى زمان تحريم الخمر و المسكر لأنه إنما وجد فى الأعصار المتأخرة فدعوى انصراف المسكر عن مثله 
ليست بمستبعدة. و قد ادعى بعض المعاصرين فى هامش تقريره لبحث شيخنا الأستاذ (قده) ان ما ورد فى المنع عن بيع الخمر و 
المسكر من الروايات منصرفةٌ عن الماده المعروفه ب «ألكل» وان المطلقات انما تشمل المسكرات المتعارفةٌ التى هى قابلهُ للشرب 
دون ما لم يتعارف شربه. و «ثانيهما': ان الموثقةُ معارضة فإن الأخبار الواردة فى الخمر و المسكر على طوائف أربع: «الاولى و الثانية): 
ما دل على نجاسة الخمر و ما دل على طهارتها. 0 

«الثالثة): ما ورد فى طهارة المسكر مطلقا و هو موثقةً ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السّ.لام و أنا عنده عن المسكر و النبيذ 
يصيب الثوب قال: لا بأس ١١‏ «الرابعةُ»: ما ورد فى نجاسهٌ مطلق المسكر كما فى موثقَهُ عمار و الصحيحةٌ المتقدمةٌ و قد أسلفنا ان ما 
دل منها على نجاسهٌ الخمر متقدمهُ على معارضتها للصحيحةٌ المتقدمةُ و أما ما دل على نجاسة مطلق المسكر و طهارته فهما متعارضان 
ولا مرجح لأحدهما على الآخر لأن فتوى العامة و عملهم فى مثل المسكر غير المتعارف شربه غير ظاهرين فالترجيح بمخالفة العامة 
غير ممكن و لا مناص معه من الحكم بتساقطهما و الرجوع الى قاعدة الطهارة و هى تقتضى الحكم بطهارة كل مسكر لا يطلق عليه 
الخمر عرفا. «الثالث»: ما ذكره صاحب الحدائق (قده) من ان الخمر ليست اسما لخصوص مائع خاص بل يعمه و جميع المسكرات لأنها 
حقيقة شرعية فى الأعم فإن الخمر ما يخامر العقل كان هو المائع المخصوص أو غيره مما يوجب الإسكار و قد ورد فى تفسير الآية 
المباركة إِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمئِسِرٌ .. ان كل مسكر 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة؟» ص: 89 


خمر ]١[‏ و يتوجه عليه ان الوجه فى تسميهُ الخمر خمرا وان كان هو ما نقله عن بعض أهل اللغهٌ من انه يخامر العقل و يخالطه إلا انه 
لم يدلنا دليل على ان كل ما يخامر العقل خمر أو نجس لأن البنج أيضا يخامر العقل إلا انه ليس بخمر و لا انه نجس و اما ما ورد فى 
تفسير الآيهٌ المباركة فهو مما لا دلالة له على نجاسة الخمر حتى يدل على نجاسة كل مسكر و انما يدل على ان الخمر رجس يجب 
الاجتناب عنه و لا نخصص هذا بالخمر بل نلتزم ان كل مسكر رجس «الرابع»: الأخبار الواردة فى نجاسة النبيذ المسكر و هى جملهُ من 
الروايات و قد عطف النبيذ المسكر فى بعضها على الخمر ١؟)‏ فيستكشف من ذلكك ان النجاسة تعم الخمر و غيرها من المسكرات 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠9؟‏ من 0/الا١‏ 


مضافا الى ما ورد من ان للخمر أقساما و انها لا تختص بما صنع من عصير العنب كما فى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج 10 قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله الخمر من خمسة: 

العصير من الكرمء و النقيع من الزبيبء و البتع من العسلء و المرز من الشعيرء و النبيذ من التمر. و عليه فلا فرق فى النجاسة بين الخمر و 
بين غيرها من المسكرات. و الجواب عن ذلكك ان الروايات المشتملةٌ على عطف النبيذ المسكر الى الخمر إنما دلت على حرمة النبيذ 
أو على نجاسته إما من جهة انه أمر خارج عن حقيقة الخمر و لكنه أيضا محكوم بحرمته و نجاسته- كما لعله الصحيح- حيث ان مجرد 
إلقاء مقدار من التمر فى ماء و مضى مقدار من الزمان على ذلكك لا يكفى فى صيرورة الماء خمرا لأنها تحتاج إلى صنعة خاصة فلو 
كان ذلكك كافيا فى صنعها لتمكن كل شارب من إيجادها و صنعها فى بيته و لم يكن لغلاء ثمنها 


]١[‏ على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبى الجارود عن أبى جعفر- ع- فى قوله تعالى (انما الخمر و الميسر) الآيُ. اما الخمر فكل مسكر 
من الشراب إذا أخمر فهو خمر .. المروية فى ب ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 


(0) ورد ذلكك فى روايات على بن مهزيار و يونس و عمار و زكريا بن آدم المرويات فى ب 8” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المروية فى ب١ ١‏ من أبواب الأشرية المحرمة من الوسائل: 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: ٠٠١‏ 


وجه فالنبيذ خارج عن الخمر حقيقة إلا أن الدليل دل على حرمته و نجاسته. 

واما من جهة انه خمر فى الحقيقةُ و انما خصوه بالذكر من بين أفرادها من باب التعرض لبيان الفرد الخفى لخفاء كونه منها و على أى 
حال لا دلاله لها على ان كل مسكر نجس. و أما ما دل على ان للخمر أقساما متعددة فهو أيضا كسابقه مما لا دلالة له على نجاسة كل 
مسكر و انما يدل على تعدد مصاديق الخمر و عدم انحصارها بما يصنع من العصير العنبى و هذا أمر لا ننكره بوجه و نسلم النجاسة فى 
كل ما صادق عليه عنوان الخمر خارجا كيف و لعل الخمر من العنب لم يكن له وجود فى زمان نزول الآية المباركة أصلا و لا فى 
زمانه صلى الله عليه و آله و إنما كان المتعارف غيرها من أفرادها. و على الجمله لا إشكال فى نجاسة كلما صدق عليه انه خمر خخارجا 
وإنما كلامنا فى نجاسةٌ المسكر الذى لا يصدق عليه انه خمر و قد عرفت انه لا دلالهُ فى شىء من الاخبار المتقدمةُ على نجاسته. 
«الخامس»): 

الأخبار الواردة فى أن كل مسكر خمر و كل خمر حرام ]١[‏ و الجواب عنها أن الاخبار المستدل بها مضافا الى ضعف اسنادها قاصرة 
الدلالة على هذا المدعى؛ لأن الظاهر المستفاد من قران قوله: كل خمر حرام لقوله كل مسكر خمر ان التشبيه و التنزيل إنما هما بلحاظ 
الحرمة فحسب لا ان المسكر منزل منزلة الخمر فى جميع آثاره و أحكامه. و لقد أنتج ما تلوناه عليكك فى المقام ان المادة المعروفة ب 
«ألكل و اسبرتو) التى يتخذونها من الأخشاب و غيرها لا يمكن الحكم بنجاستهاء حيث لا يصدق عليها عنوان الخمر عرفا وان كانت 
مسكرة- كما قيل- و أما المتخذهُ من الخمر المعبر عنها ب «جوهر الخمر» التى تتحصل بتبخيرها و أخذ عرقها فهى أيضا كسابقتها غير 
محكومةٌ بالنجاسة بوجه. لما قدمناه 

ججح ا مر 

]١[‏ عطاء بن يسار عن أبى جعفر- ع- قال: قال رسول الله- ص-: كل مسكر حرام و كل مسكر خمر الى غير ذلكك من الاخبار 


المرويةٌ فى ب 18 و 19 من أبواب الأشربةٌ المحرمة من الوسائل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 91؟ من 60/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ٠١١‏ 
و إن صار جامدا بالعرض () 


فى محله من ان التبخير يوجب الاستحالة و هى تقتضى الطهارةٌ كما فى بخار البول و غيره من الأعيان النجسة و عليه فإذا أخذ بخار 
الخمر و لم يلاقه شىء من الأعيان النجسة فمقتضى القاعد الحكم بطهارته. لأن «الألكل» لا يسمى عندهم خمرا كما انه ليس بخمر 
حقيقة لفرض استحالته وان كان مسكرا على تقدير شربه هذا كله على طبق القاعدة إلا أن الإجماع التقديرى المتقدم فى صدر 
المسألة و انعقاد الشهرة الفتوائية على نجاسة جميع المسكرات أوقفنا عن الحكم بطهارة غير الخمر من المسكرات التى يتعارف شربها 
و ألزمنا بالاحتياط اللازم فى المقام. 

(1) لا إشكال فى ان الخمر أو المسكر- على تقدير القول بنجاسته- إذا جفت و انعدمت بتبدلها هواء لا يحكم بنجاستها لارتفاع 
موضوعها. نعم الآنية الملاقية لهما قبل انعدامهما متنجسة فلا بد من غسلها ثلاث مرات كما يأتى فى محله. هذا فيما إذا انعدمت الخمر 
و لم تبق لها ماده بعد صيرورتها هواء. 

و أماإذا جفت وصارت ك«الّب» لأجل مافيها من المواد أو انجمدت- كما يتجمد الماء- على تقدير تحقق الاتجماد فى مثل 
الخمر و «الألكل» و نحوهما فلا ينبغى التردد فى نجاسة الجامد منها لوضوح ان الجفاف و الانجماد ليسا من المطهرات و قد كانت 
الماده جزءا من الخمر أو المسكر قبل جفافهما و كانت محكومة بالنجاسة حينئذ و لم يرد عليها مطهر شرعى فيحكم بنجاستها لا 
محالة. 

نعم يمكن أن يزول عنها إسكارها لأنه من خواص المواد «الألكلية) الموجودة فى الخمر و هى سريعة الفناء و تنقلب هواء فى أسرع 
الزمان إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة المادة اليابسه لما عرفت من انها كانت جزءا من الخمر قبل الجفاف و لم يرد عليها مطهر 
بعد الجفاف هذا كله فى المسكر المائع بالأصالة 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟. ص: ٠١7‏ 

لا الجامد )١(‏ كالبنج؛ و إن صار مائعا بالعرض. 


الذى صار جامدا بالعرض. . 

)١(‏ بالأصالة و ان انقلب مائعا بالعرض و هل يحكم بنجاسته؟ بعد الفراغ عن حرمته لقوله عليه السّ.لام ان الله سبحانه لم يحرم الخمر 
لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها .. كما تقدم ١١‏ و غيره من الاخبار الوارده فى حرمة المسكر على إطلاقه. فإن اعتمدنا فى الحكم بنجاسة 
المسكر المائع بالأصالة على الإجماع المدعى فى المسألهُ فمن الظاهر انه لا إجماع على النجاسة فى المسكرات الجامدة بالأصالهُ فلا 
يمكن الحكم بنجاسة الجوامد من المسكرات. كما انه إذا قلنا بنجاسة المسكرات المائعة من جهة أنها خمر حقيقة لأنها اسم و حقيقة 
شرعية لكل ما يخامر العقل و يستره- كما ادعاه صاحب الحدائق قده- فأيضا لا سبيل الى الحكم بنجاسة المسكر الجامد للقطع 
الوجدانى بعدم كونه خمرا لأنها على تقدير كونها اسما لكل مسكر لا لمسكر خاص- فإنما تختص بالمسكرات المشروبة دون 
المأكولة فان البنج لا تطلق عليه الخمر أبدا و أما إذا بنينا على نجاسة المسكر المائع بقوله عليه التَد.لام كل مسكر حرام و كل مسكر 
خمر. فهل يمكننا الحكم بنجاسة المسكر الجامد بدعوى: 

انه خمر تنزيلية؟ الصحيح: لاء و ذلكك أما «أولا» فلأجل ضعف سندها كما مر و أما «ثانيا» فلأجل أن التنزيل- ان تم و لم نناقش فيه بما 
مر- فإنما يتم فيما يناسب التنزيل و التشبيه» و الذى يناسب ان ينزل منزلة الخمر انما هو المسكرات المائعة دون الجوامد لبعد تتزيل 
الجامد منزلة المائع فهل ترى من نفسكك ان لبس لباس إذا فرضناه موجبا للإسكار يصح أن يقال ان اللبس خمر؟! هذا كله على ان 
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المسألة اتفاقية و لم يذهب أحد إلى نجاسة المسكر الجامد. 


08 المتقدمة فى ص‎ )١( 
٠١" التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص:‎ 
و هو الأحوط. و إن كان الأقوى طهارته.‎ )١( ألحق المشهور بالخمر العصير العنبى إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه‎ )١ (مسألة‎ 


)١(‏ العصير على ثلاثة أقسام: العنبى و التمرى و الزبيبى. 


أما العصير العنبى 


)١(‏ ففى نجاسته بالغليان قبل ان يذهب ثلثاه قولان معروفان فى الأعصار المتأخرةٌ «أحدهمان: انه ملحق بالخمر من حيث نجاسته و 
حرمته» و ذهاب الثلثين مطهر و محلل له و «ثانيهما: انه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسب فذهاب ثلثيه محلل فقط. هذا و عن 
المستند ان المشهور بين الطبقةٌ الثالثة- يعنى طبقهُ متأخر المتأخرين- الطهارة و المعروف بين الطبقةُ الثانيةُ- أى المتأخرين- النجاسة. 
و أما الطبقة الاولى- و هم المتقدمون- فالمصرح منهم بالنجاسة إما قليل أو معدوم و عليه فدعوى الإجماع على نجاسة العصير العنبى 
إذا غلى و لم يذهب ثلثاه ساقطة» كيف و لم يتحقق الإجماع على نجاسة الخمر فما ظنكك بنجاسة العصير؟ 

لما عرفته من الخلاف فيها بين الطبقات. و مما يؤيد ذلكك بل يدل عليه ان صاحبى الوافى و الوسائل لم ينقلا روايات العصير فى باب 
النجاسات و انما أورداها فى باب الأشربةٌ المحرمةٌ» فلو كان العصير العنبى كالخمر من أحد النجاسات لنقلا رواياته فى بابها كما نقلا 
أخبار الخمر كذلك. و لم يكن لتركك نقلها فى باب النجاسات وجه صحيح. و أما الاستدلال على نجاسته بما استدل به على نجاسة 
المسكر ففيه مضافا الى عدم استلزام الغليان الإسكار ما قدمناه من عدم تماميته فى نفسه و عدم ثبوت نجاسة كل مسكر كما مر. نعم لا 
كلام فى حرمة شرب العصير العنبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه إلا انها أجنبية عما نحن بصدده فى المقام. و ما ورد فى بعض الروايات 
)١١‏ من انه لا خير فى العصير ان 


)١(‏ كما فى روايتى أبى بصير و محمد بن الهيثم المرويتين فى ب ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
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طبخ حتى يذهب ثلثاه و بقى منه ثلث واحد. لا دلالة له على نجاسته بوجه لأن خيره شربه فإذا غلى يصح أن يقال انه لا خير فيه حتى 
يذهب ثلثاه لحرمة شربه قبل ذهابهماء و ذلكك لوضوح ان الخير فيه لا يحتمل ان يكون هو استعماله فى رفع الحدث أو الخبث- و لو 
قلنا بطهارهه- لأثنه لبسن بماء قتف الخير غشة تفن للذثر المرغوب متهاو هنو القترت :وقد عرقت صحته. .ومن المضبحك الغريك 
الاستدلال على نجاسة العصير بعد غليانه بما ورد فى جملة من الاخبار )١«‏ من منازعة آدم و حوا و نوح عليهم السلام مع الشيطان لعنه 
الله تعالى فى عنب غرسه آدم و ما غرسه نوح-ع- و ان الثلثين له و الثلث لآدم أو نوح فالسنة جرت على ذلكك أو بما ورد )7١‏ من ان 
الخمر يصنع من ععدة أمور منها العصير من الكرم. و ذلكك لأنها أجنبية عن الدلالة على نجاسةٌ العصير رأساء و عليه فالمهم فى 
الاستدلال على نجاسته موثقة معاوية بن عمار المروية عن الكافى و التهذيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السّرىلام عن الرجل من أهل 
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المعرفة بالحق «يعنى به الشيعة» يأتينى بالبختج» و يقول: قد طبخ على الثلثء و أنا أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو 
يشربه على النصف؟ فقال: خمر لا تشربه. 

قلت فرجل من غير أهل المعرفة يشربه على الثلث؛ و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب 
منه؟ قال: نعم 030 حيث دلتنا هذه الموثقة على عدم الاعتناء بقول ذى اليد و اخباره عن ذهاب ثلثى العصير و أن المناط فى سماع قوله 
اعتقاده و عمله فان كان معتقدا بجواز شربه على النصف و كان عمله أيضا شربه عليه فلا يعتد باخباره و أما إذا اعتقد جوازه على 
الثلث كما ان عمله 


)١(‏ راجع ب ”7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(0) راجع ب ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(") المروية فى ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
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كان شربه على الثلث فيعتمد على اخباره. كما دلتنا على ان العصير العنبى- بعد غليانه و قبل ان يذهب ثلثاه- خمر تزيليةٌ فيترتب عليه 
ما كان يترتب عليها من أحكامها و آثارها التى منها نجاستها لآن البختج- على ما فسروه- بمعنى «يخته) فالمراد منه هو العصير العنبى 
المطبوخ هذا و قد نوقش فى الاستدلال بها من وجوه: «الأول): أن البختج لم يثبت أنه بمعنى مطلق العصير المطبوخ و ان فسره به جمع 
منهم المحدث الكاشانى «قده» بل الظاهر أنه عصير مطبوخ خاص و هو الذى يسمى عندنا ب «الوّب) كما فى كلام المحقق الهمدانى 
«قده) و من المحتمل القوى ان يكون هذا القسم مسكرا قبل استكمال طبخه و عليه فغاية ما تقتضيه هذه الموثقة تنزيل خصوص هذا 
القسم من العصير منزلة الخمر بجامع إسكارهما و لا نضايق نحن من الالتزام بنجاسة القسم المسكر منه للموثقة. و أما مطلق العصير 
العنبى المطبوخ- و ان لم يكن مسكرا- فلا دلالة لها على نجاسته بوجه. و «يدفعه): أن تفسير البختج بالقسم المسكر من العصير 
المطبوخ مخالف صريح لما حكم به عليه السلام فى ذيل الموثقة من طهارته و جواز شربه إذا كان المخبر ممن يعتقد حرمة شربه على 
النصف و كان عمله جاريا على الشرب بعد ذهاب الثلثين. و الوجه فى المخالفة أن البختج لو كان هو القسم المسكر من العصير لم 
يكن وجه لحكمه عليه السّد.لام بطهارته و جواز شربه عند اخبار من يعتبر قوله بذهاب الثلثين لأن ذهابهما و ان كان مطهرا للعصير- لو 
قلنا بنجاسته- أو محللا له إلا انه لا يكون مطهرا للمسكر أبدا لأنه محكوم بنجاسته و حرمة شربه ذهب ثلثاه أم لم يذهبا فمن هذا 
نستكشف ان البختج ليس بمعنى القسم المسكر من العصير و انما معناه مطلق العصير المطبوخ كما فسره به جماعة. و ظنى- و ان كان 
لا يغنى من الحق شيئا- ان البختج معرب «يختككث» و الكاف فى الفارسية علامة التصغير 
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فمعنى «يختكك» حينئذ ما طبخ طبخا غير تام وهو الذى لم يذهب ثلثاه» ثم أبدل الكاف بالجيم كما هو العاده فى تعريب الألفاظ 
الأجنبية» فإن أواخرها إذا كانت مشتمله على لفظهُ كاف تتبدل بالجيم كما فى البنفسج الذى هو معرّب «بنفشكك» فالنتيجة ان البختج 
بمعنى العصير المطبوخ فهذه المناقشْة غير واردة. «الثانى»: ان الرواية- على ما رواه الكلينى قده- غير مشتمله على لفظَهُ «خمر) بعد قوله 
فقالء و انما تشتمل على قوله عليه السّلام لا تشربه. 
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و عليه فلا دلالة لها على نجاسة العصير و انما تدل على حرمة شربه فحسب. نعم نقلها الشيخ (قده) فى تهذيبه مشتملة على لفظهُ خمر 
فالرواية هكذا: فقال: 

خمر لا تشربه. وان لم ينقل هذه اللفظه فى شىء من الوافى و الوسائل مع إسنادهما الرواية إلى الشيخ أيضا. و من هنا تعجب فى 
الحدائق عن صاحبى الوافى و الوسائل حيث نقلا الرواية عن الكلينى غير مشتملة على لفظه خمر و نسباها الى الشيخ أيضا مع ان رواية 
الشيخ مشتملةُ عليهاء فعلى هذا فالرواية وان دلت على نجاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه إلا أن رواية الشيخ معارضة برواية الكلينى» و 
أصالة عدم الزيادة و ان كانت تتقدم على أصالهُ عدم النقيصة لبناء العقلاء على العمل بالزيادة لأن أصالهُ عدم الغفلهُ فى طرف الزيادة 
أقوى عن أصالهُ عدم الغفلهُ فى طرف النقيصة فإن الإنسان قد ينسى فينقص لفظة أو لفظتين- مثلا- و أما انه ينسى فيضيف على الرواية 
كلمة أو كلمتين فهو من البعد بمكان و مقتضى هذا تقديم رواية الشيخ على رواية الكلينى «قدهماه إلا ان اضبطية الكلينى فى نقل 
الحديث تمنعنا عن ذلكك لأن الشيخ «قده» كما شاهدناه فى بعض الموارد و نقله غير واحد قد ينقص أو يزيد و معه أصالةٌ عدم الغفلة 
فى روايةً الكلينى لا يعارضها أصالهُ عدمها فى 
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رواية الشيخ فتتقدم رواية الكافى على رواية التهذيب و به يثبت عدم اشتمال الرواية على لفظة خمر أو ان الروايتين تتعارضان و معه لا 
مناص من الرجوع إلى قاعدة الطهارة فى العصير قبل ذهاب ثلثيه. هذا على ان أصالهٌ عدم الزيادة إنما تتقدم على أصاله عدم النقيصة 
فيما إذا كان ناقلها ساكتا و غير ناف للزيادة و هذا كما إذا دلت احدى الروايتين على استحباب شىء يوم الجمعة من دون ان تنفى 
استحبابه فى غيره- مثلا- و دلت الأخرى على استحبابه يوم الجمعة و ليلتها فحينئذ يؤخذ بالزيادة لبناء العقلاء كما مر. و أما إذا كان 
ناقل النقيصة نافيا للزيادة كما ان راوى الزيادة مثبت لها- كما هو الحال فى المقام لأن الناقل بنقله النقيصة ينفى اشتمال الرواية على 
الزيادة- فلا وجه لتقديم المثبت على النافى فهما متعارضتانء فلا بد من المراجعة إلى قاعدة الطهارة و هى تقتضى الحكم بطهارة 
العصير حينئذ. هذا كله بناء على ان رواية الشيخ فى تهذيبه مشتملة على زيادة لفظهُ خمر و أما إذا بنينا على عدم اشتمالها على الزيادة- 
نظرا الى ان صاحبى الوافى و الوسائل من مهرة فن الحديث و من أهل الخبرة و التضاع فيه و معه إذا نقلا الرواية عن الشيخ فى تهذيبه 
غير مشتملهً على لفظهُ خمر فلا محال يكون ذلكك كاشفا عن ان الكتاب المذكور غير مشتمل عليها و ان اشتمل عليها بعض نسخه فلا 
يرد عليهما ما أورده صاحب الحدائق «قده» من اشتباههما فى نقل الحديث و قد ذكرنا فى محله ان التعارض من جهة اختلاف النسخ 
خارج عن موضوع تعارض الروايتين لأنه من اشتباه الحجة بلا حجة كما أشرنا إليه فى بحث التعادل و الترجيح؛ حيث انا انما نعتمد 
على رواية الكافى أو الوسائل أو غيرهما للقطع بأن الأول للكلينى و الثانى للحر العاملى و هما ثقتان و رواياتهما حجة معتبرة؛ فإذا 
اشتبهت النسخ و اختلفت فنشكك فى ان ما رواه المخبر الثقَهُ هل هو هذه النسخة أو تلكك فهو من اشتباه الحجة 
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بلا حجة الموجب لسقوط الروايةٌ عن الاعتبار- فالأخذ برواية الكلينى أوضح إذ لم تثبت رواية الشيخ لامع الزيادة ولا بدونها 
لسقوطها عن الاعتبار من جهة اشتباه الحجة بلا حجة و معه تبقى رواية الكلينى من غير معارض و قد مر انها غير مشتملة على لفظة 
خمرء فلا دلالة لها على نجاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه و انما تستفاد منها حرمته فحسب هذا و الصحيح اشتباه الوافى و الوسائل فى 
نقلهماء فان الظاهر ان التهذيب مشتمل على الزيادة لكثرةٌ نقلها عن الشيخ فى تهذيبه و هى تكشف عن أن أكثر نسخ الكتاب مشتمل 
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على الزيادة» فلو كانت عندهما نسخة غير مشتملهٌ عليها فهى نسخةُ غير دارجةُ و لا معروفة فلا بد من أن ينبها على ان النقيصة من جهة 
النسخة غير المعروفة الموجودة عندهما فحيث لم ينبها على ذلك بوجه فدلنا هذا على اشتمال النسخةٌ الموجودة عندهما أيضا على 
الزيادة المذكورة و انما تركا نقلها اشتباها برواية الكلينى (قده) و عليه فالروايتان متعارضتان و لا مناص من الحكم بتساقطهما و 
الرجوع الى قاعدة الطهارةٌ و هى تقتضى الحكم بطهارة العصير حينئذ «الثالث): ان تنزيل شىء منزلة شىء آخر قد يكون على وجه 
الإطلاق و من جميع الجهات و الآثار ففى مثله يترتب على المنزل جميع ما كان يترتب على المنزل عليه من أحكامه و آثاره» كما إذا 
ورد: العصير خمر فلا تشربه أو قال: 

لا تشرب العصير لأنه خمر. لأن لفظةٌ «فاء» ظاهرة فى التفريع و تدل على ان حرمة الشرب من الأمور المتفرعة على تنزيل العصير منزلة 
الخمر مطلقا و كذ لكك الحال فى المثال الثاني لأنه كالتنصيص بأن النهى عن شربه مستند إلى انه متزل منزلة الخمر شرعا و بذلكك 
يحكم بنجاسة العصير لأنها من أحد الآثار المترتبة على الخمر. و قد يكون التنزيل بلحاظ بعض الجهات و الآثار و لا يكون ثابتا على 
وجه الإطلاق كما هو الحال فى المقام؛ لأن قوله عليه الّلام خمر لا تشربه إنما يدل 
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على ان العصير منزل منزلة الخمر من حيث حرمته فحسب و لا دلالة له على تنزيله منزلة الخمر من جميع الجهات و الآثار و ذلكك لعدم 
اشتماله على لفظة «فاء» الظاهرة فى التفريع حيث ان جملة لا تشربه و قوله خمر بمجموعهما صفة للعصير أو من قبيل الخبر بعد الخبر أو 
انها نهى و على أى حال لا دلالة له على التفريع حتى يحكم على العصير بكل من النجاسة و الحرمة و غيرهما من الآثار المترتبة على 
الخمرء فتحصل ان الصحيح هو القول الثانى و لا دليل على نجاسة العصير بالغليان كما هو القول الأخير. هذا و قد يفصل فى المسألة 
بين ما إذا كان غليان العصير مستندا الى النار فيحكم بحرمته و يكون ذهاب ثلثيه محللا حينئذ و بين ما إذا استند الى نفسه أو الى 
حرارة الهواء أو الشمس فيحكم بنجاسته إلا ان ذهاب الثلثين حينئذ لا يرفع نجاسته لأن حاله حال الخمر فلا يطهره إلا تخليله» و هذا 
التفصيل نسب من القدماء الى ابن حمزة فى الوسيلة و اختاره شيخنا الشيخ الشريعة الأصفهانى (قده) فى رسالته: إفاضة القدير التى 
صنفها فى حكم العصير و قد نسبه الى جماعة منهم ابن إدريس و الشيخ الطوسى فى بعض كلماته و استدل عليه «تارة» بما يرجع 
حاصله الى المنع الصغروى» حيث ذكر ان العصير العنبى إذا نش و غلى بنفسه- و لو بمعونة أمر خارجى غير منفرد فى الاقتضاء 
كالشمين وخدرارة الهواء و :تحوهمك- كنا إذا مضت عليه هدة لأ محالة يصير فسكراء لأنه ببقائد هدة من الزهان يلقى الريك.و تحدث فيه 
حموضة وهى التى يعبر عنها فى الفارسيهُ ب «ترشيدن» فبه ينقلب مسكرا حقيقيا و هو إذا من أحد أفراد الخمر و المسكرء و لا إشكال 
فى نجاسة الخمر كما مر. و التكلم فى الصغريات و ان كان خارجا عن الأبحاث العلمية إلا ان ما أفاده «قده» لو تم و ثبت اقتضى 
التفصيل فى المسأله من دون حاجة الى إقامة الدليل و البرهان عليه لأن ما قدمناه من الأدلة على نجاسة الخمر يكفينا فى الحكم 
بنجاسة العصير إذا غلى من قبل 
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نفسه لأنه فرد من أفراد الخمر حينئذء إلا انه لم يثبت عندنا أن العصير إذا غلى بنفسه ينقلب خمرا مسكرا كما لم يدع ذلكك أهل خبرته 
وهم المخللون و صناع الخل و الدبس. بل المتحقق الثابت خلافه فان صنع الخمر و إيجادها لو كان بتلكك السهولة لم يتحمل العقلاء 
المشقهُ فى تحصيلها من تهيئهُ المقدمات و المئونات و بذل الأموال الطائلة فى مقابلهاء بل يأخذ كل أحد مقدارا من العصير ثم يجعله 
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فى مكان فإذا مضت عليه مده ينقلب خمرا مسكرا. نعم ربما ينقلب العصير- الذى وضع لأجل تخليله- خمراء إلا انه أمر قد يتفق من 
قبل نفسه و قد لا يتفق و «أخرى» منع عن كبرى نجاسة مطلق العصير بالغليان و عمدةٌ ما اعتمد عليه فى ذلكك أمران: «أحدهما»: دعوى 
ان كل روايهُ مشتمله على لفظة الغليان من الاخبار الواردة فى حرمةٌ العصير انما دلت على انه لا خير فى العصير إذا غلى أو لا تشربه إذا 
غلى أو غيرهما من المضامين الوارده فى الروايات إلا ان الحرمة أو النجاسة- على تقدير القول بها- غير مغياة فى تلكك الاخبار بذهاب 
الثلثين أبداء و عليه فلا دلالة فى شىء منها على أن الحكم الثابت على العصير بعد غليانه يرتفع بذهاب ثلثيه بل ليس من ذلكك فى 
الروايات عين و لا أثر. كما ان كل رواية اشتملت على التحديد بذهاب الثلثين فهى مختصة بالعصير المطبوخ أو ما يساوقه كالبختج و 
الطلا. و الجامع ما يغلى بالنار. فهذه الأخبار قد دلتنا على ان العصير المطبوخ الذى يستند غليانه الى النار- دون مطلق العصير المغلى- 
إذا ذهب عنه ثلثاه و بقى ثلثه فلا بأس به و لا دلالة فى شىء منها على عدم البأس فى مطلق العصير المغلى إذا ذهب عنه ثلثاه فمن 
ذلكك يظهر ان ذهاب الثلثين محلل للعصير الذى استند غليانه الى الطبخ بالنار و لا نجاسة فيه أبدا. و أما ما استند غليانه الى نفسه- و لو 
بمعونة أمر خارجى غير منفرد فى الاقتضاء كالشمس و حرارة الهواء- فذهاب 
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الثلثين فيه لا يكون موجبا لحليته و لا مزيلا لنجاسته فبذلكك نبنى على ان العصير إذا غلى بنفسه فهو نجس محرم شربه و لا يرتفع شىء 
من نجاسته و حرمته إلا باثقلابه خلا كما هو الحال فى الخمر و (سره؛ أن الغليان فى الطائفة الاولى من الروايات- و هى الأخبار 
المشتملة على حرمة العصير أو نجاسته بغليانه- لم يذكر له سبب و كل وصف لشىء لم يذكر استناده الى سبب فالظاهر انه مما يقتضيه 
نفس ذلكك الشىء بمادته: و عليه فالروايات ظاهرة فى أن الغليان المنتسب الى نفس ماده العصير- و لو بمعونة أمر خارجى- هو الذى 
يقتضى نجاسته دون الغليان المنتسب الى النار و بهذا صح التفصيل المتقدم ذكره و معه لا وجه لما عن المحقق الهمدانى و غيره من 
عدم استناد ذلكك الى دليل حيث ذكر المحقق المذكور- بعد نقله التفصيل المتقدم ذكره عن ابن حمزةً فى الوسيلة- انه لم يعلم 
مستنده و «دعوى): ان هذه النكتة فى الروايات- ذكر السبب و عدمه- قضية اتفاقية لا يناط بها الحكم الشرعى- كما عن بعض 
معاصريه- «مندفعة): بأن النكات و الدقائق التى أعملها الأئمة-ع- فى كلماتهم مما لا مناص من أخذها كما يجب الأخذ بأصلها. هذه 
خلاصة ما أفاده (قده) فى الأمر الأول من استدلاله بعد ضم بعض كلماته ببعض و زيادة منا لتوضيح المراد. و لكن لا يمكننا المساعدة 
على هذه الدعوى بوجه. لأنها مما لا أصل له حيث ان الاخبار المشتملة على لفظةُ الغليان مما دل على حرمة العصير أو نجاسته و ان لم 
يجئ فيها الحكم بذهاب الثلثين إلا ان عدم ذكر السبب للغليان لا يقتضى استناده الى نفس العصيرء لأنه دعوى لا شاهد لها من العرف 
ولامن كلمات أهل اللغهُ كيف فان عدم ذكر السبب يقتضى الإطلاق من حيث أسبابه فلا يفرق بين استناده الى نفسه أو الى النار أو 
غيرهما. فالمراد بالغليان فى حسنة 
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حماد عن أبى عبد الله عليه السّلام لا يحرم العصير حتى يغلى ١١‏ و فى خبره الآخر: 

تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه 9؟0 أعم من الغليان بالنار و الغليان بنفسه. فلا يكون عدم ذكر السبب موجبا لتقيبد الغليان 
بخصوص ما يستند الى نفسه فإذا ورد ان الرجل إذا مات ينتقل ماله الى وارثه فلا يحمله أحد على إرادة خصوص موته المستند الى 
نفسه بل يعمه وما إذا كان مسهدا الى غيره من قتل أوغرق أو غيرهما من الأسبات الخارجية. هذا كله على ان الغلبان لا يعقل ان 
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يستند إلى نفس العصير فإنه لو صب فى ظرف- كالإناء- و جعل فى ثلاجة أو غيرها مما لا تؤثر فيه حرارة خارجية فلا محالة يبقى 
مده من الزمان و لا يحدث فيه الغليان أبدا و عليه فالغليان غير مسبب عن نفس العصيرء بل دائما مستند إلى أمر خارجى من نار أو 
حرارة الهواء أو الشمس.ء و معه لا وجه لحمل الغليان فى الطائفة الأولى على الغليان بنفسه حتى ينتج ان الحاصل بسببه لا يرتفع حكمه 
بذهاب ثلثى العصير. نعم يبقى له سؤال و هو انه هب ان الغليان فى الروايات المذكورة مطلق و لا يختص بالغليان بنفسه إلا انه لم يدلنا 
دليل على ان ذهاب الثلثين فى مطلق العصير يقتضى طهارته و يرفع حرمته» لما قدمناه من ان الطائفة الثانية المشتملة على ذهاب الثلثين 
مختصة بالعصير المطبوخ بالنار أو ما يساوقه فذهابهما إنما يكون غَايهُ لارتفاع الحرمة أو النجاسه فى خصوص ما غلى بالنار. و اما فى 
غيره فلا دليل على ارتفاع حكمه بذهابهما فلا بد من التمسككث حينئذ بعدم القول بالفصل و الملازمة بين ما غلى بالنار و ما غلى بغيرها 
وهى بعد لم تثبت. و هذا السؤال وان كان له وجه إلا انه يندفع بأن الطائفة الثانية و ان اختصت بالمطبوخ كما ادعاه إلا ان فى بينها 


()المرويتاة فى ب "مق أبواب الأشربة المحرمة عن الوسائل. 
() المرويتات فى "من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
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سنان أو حسنته 0١١‏ قال» ذكر أبو عبد اللّه عليه السّد.لام ان العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه فهو حلال. و العصير فيها مطلق 
و تدلنا هذه الصحيحة على أن ذهاب الثلثين رافع لحرمة مطلق العصير سواء غلى بنفسه و نش أولا ثم أغلى بالنار و ذهب ثلثاه أم لم 
يغل قبل غليانه بالنار هذا. بل قبل ان الغالب فى العصير الموجود فى دكاكين المخللين و صناع الخل و الدبس هو الأول لأن العصير 
عندهم كثير و لا يتمكنون من جعله دبسا دفعة و من هنا يبقى العصير فى دكاكينهم مده و يحصل له النشيش من قبل نفسه ثم يغلى 
بالنار و يذهب ثلثاه فالمتتحصل 7 ذهاب الثلثين مطلقا يرفع الحرمة الثابتة على العصير غلى بنفسه أم غلى بالنار. «ثانيهما؛ صحيحة ابن 
سنان أو حستته عن أبى عبد اله عليه السّ.لام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه 25 حيث انه رتب 
الحرمة- المغياة بذهاب الثلثين- على العصير الذى أصابته النار فيستفاد منها ان ما لم تصبه النار من العصير- كما إذا غلى بسبب أمر 
آخر- لا ترتفع حرمته بذهاب ثلثيه و إلا فما فائدةً تقيبده العصير بما أصابته النار؟ 

و دعوى: ان القيد توضيحى خلاف ظاهر التقييد لآن القيود محمولهُ على الاحتراز- فيما إذا لم يؤت بها لفائدة أخرى- كما فى قوله عز 
من قائل: و ربائبكم اللاتى فى حجوركم 2 حيث ان الإتيان بالقيد من جهة الإشاره الى حكمة الحكم بحرمة الربائب لا ان حرمتها 
مختصة بما إذا كانت فى الحجور و عليه لا مناص من التفصيل فى حلية العصير بذهاب ثلثيه بين صورة غليانه بنفسه و صورة غليانه 
بسبب أمر آخرء لأن الغاية لحرمة العصير المغلى بنفسه تنحصر بتخليله هذا. و يتوجه 


()المروية فى ف لاهن أبواب الأغرية المباسة و هق الأكربة المحرمة م الوسائل. 
(1) المروية فى ب "١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

الساء 26 
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عليه ان الأصل فى القيود وان كان هو الا-حتراز و قد بينا فى مبحث المفاهيم ان الوصف كالشرط ذات مفهوم إلا-ان مفهومه ان 
الطبيعة على إطلاقها غير مقتضية للحكم و الأ-ثر و انما المقتضى لهما حصة خاصة من الطبيعى و لا دلالة له على ان الحكم الثابت 
لتلك الحصة غير ثابت لحصة أخرى من الطبيعة- مثلا- إذا ورد أكرم الرجل العالم يدلنا تقييد الرجل بان يكون عالما على ان طبيعى 
الرجولية غير مقتض لوجوب إكرامها بل الذى ثبت له وجوب الإكرام حصة خاصة و هى الرجل المتصف بالعلم؛ لأنه لو كان ثابتا 
لطبيعى الرجل على إطلاقه كان تقبيده بالعالم من اللغو الظاهر إلا انه لا يدل على ان الرجل العادل أو غيره من الحخصص غير متصف 
بهذا الحكم حيث لا دلالة فى الوصف على كونه عله منحصرة للوجوب فى المثال و معه يمككن ان تكون العدالة أو الشيخوخة أو 
غيرهما من القيود- كالعلم- عله لوجوب الإكرام- مثلا- و عليه يدلنا تقييد العصير فى الرواية بما أصابته النار ان ارتفاع الحرمة بذهاب 
الثلثين غير مترتب على طبيعى العصير- و إلا كان تقييده لغوا ظاهرا- و إنما يترتب على حصةٌ خاصة منه و هو الذى تصيبه النار إلا انه 
لا يدلنا بوجه على عدم ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين فى غيره من الحصص المتصورةٌ للعصير كالمغلى بنفسه أو بحرارة الشمس أو 
الهواء لما عرفت من ان الوصف لا ظهور له فى العليهُ المنحصرة و معه يمكن أن يكون الغليان بنفسه كالغليان بالنار علهُ للحرمةٌ المغياةٌ 
بذهاب الثلثين هذا. على انا لو سلمنا ظهور الرواية فى إرادة خصوص الغليان بالنار و فرضنا انها كالصريح فى ان الغليان بالنار هو الذى 
يقتضى الحرمة المغياءً بذهاب الثلثين دون الغليان بغيرها من الأسباب فغايهُ ذلكك ان نفصل فى حرمة العصير بين ما إذا غلى بنفسه فلا 
ترتفع حرمته إلا بتخليله و ما إذا غلى بالنار فترتفع حرمته بذهاب ثلثيه و أين هذا من التفصيل فى نجاسة العصير؟ حيث لم 
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يدلنا أى دليل على أن العصير إذا غلى بنفسه ينجس حتى يحكم بعدم ارتفاعها بذهاب ثلثيه فالصحيح هو الذى قدمناه عن المحقق 
الهمدانى (قده) من أن التفصيل فى نجاسة العصير بين غليانه بالنار و غليانه بغيرها مما لم يعلم مستنده, فان ما أفاده شيخ الشريعة (قده) 
لو تم فإنما يقتضى التفصيل فى حرمة العصير دون نجاسته هذا. و قد يستدل على هذا التفصيل برواية الفقه الرضوى: فإن نش من غير 
أن تصيبه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته 0١١‏ فإنه كالصريح فى ان الغليان من قبل نفس العصير مولد لحرمته و كذا لنجاسته و انهما 
لا يرتفعان إلا بتخليله. إلا انا ذكرنا غير مرةٌ ان الفقه الرضوى لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون حجة. و قد يستدل برواية عمار 
بن عويس البباناطي وال 

وصف لى أبو عبد الله عليه السّلام المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالا؟ فقال: 

تأخذ ربعا من زبيب و تنقيه ثم تصب عليه اثنى عشر رطلا من ماءء ثم تنقعه ليلة فإذا كان أيام الصيف و خشيت أن ينش جعلته فى 
تنور سخن قليلا حتى لا ينش ثم تنزع الماء منه كله إذا أصبحتء ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره» ثم تغليه حتى تذهب حلاوته 
الى ان قال فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلث الحديث »”١‏ بتقريب ان قوله: و خشيت ان ينش ظاهره ان العصير مع 
النشيش من قبل نفسه لا يقبل الطهارة و الحلية بإذهاب ثلثيه» فالخشية إنما هى من صيرورته خارجا عن قابليةُ الانتفاع به بذهاب الثلثين 
لأجل غليانه من قبل نفسه فالنش فى قبال غليانه بالنار الذى يحلله ذهاب الثلثين. 

و الكلام فى هذا الاستدلال «تارة» يقع فى فقه الحديث و «أخرى؛ فى الاستدلال به على المدعى. أما فقه الحديث فقد وقع الكلام فى 
المراد من 


.١17 فقه الرضا ص 8” السطر‎ )١( 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 99؟ من 6/الا١‏ 


(؟) المروية فى ب 8 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟ ص: ١١8‏ 


أمره عليه الّ.لام بجعل العصير فى تنور سخن قليلا خوفا من نشيشه من قبل نفسه؛ مع ان جعله فى مكان حارٌ معد لنشيشه لا انه مانع 
عنه. ذكر شيخنا شيخ الشريعة (قده) ان المراد بذلكك جعل العصير فى التنور السخن لأجل أن يغلى بالنار حتى لا ينش من قبل نفسه و 
يبعده: «أولا»: ان جعله فى التنور السخن قليلا لا يوجب غليانه لقلهُ مكثه فيه و «ثانياا: ان مراده عليه السّلام لو كان غليانه بالنار لعر عنه 
بعبارة أخصر كقوله فأغله» و لم يكن يحتاج الى قوله: جعلته فى تنور سخن قليلا- على طوله- و «ثالثا»: 

ان ظاهر الرواية انه عليه الس لام يريد أن يتحفظ على العصير من نشيشه من دون أن يغلى» فما وجه به الرواية مما لا يمكن المساعدة 
عليه. و الصحيح فى وجه ذلكك أن يقال: ان العصير أو غيره من الأشربة أو الأطعمة القابلة لأن يطرأ عليها الضياع و الحموضة إذا 
أصابته الحرارة بكم خاص منع عن فسادها و لما طرأت عليها الحموضة بوجه فلا يسقط عن قابلية الانتفاع بها بأكلها أو بشربهاء فلو 
جعلت طعاما على النار- مثلا- فى درجة معينة من الحرارة ترى انه يبقى أياما بحيث لو كان بقى على حاله من غير حرارة لفسد من 
ساعته أو بعد ساعات قلائل كما فى الصيف. و قد ذكر المستكشفون العصريون فى وجه ذلك ان الفساد انما يطرأ على الطعام أو 
الشراب من جهة «الميكروبات» الداخلة عليهما التى تتكون فى الجو و الهواء بحيث لو أبقى ذلكك الطعام أو الشراب على الحرارة فى 
درجة معينة أعنى الدرجة الستين و ماتت «الميكروبات» الطارئة عليهما بتلكك الحرارةٌ لم يطرأ عليهما الحموضة و الفساد من غير أن 
يصل الى درجة الغليان لأن الحرارةٌ إنما يولد الغليان فى الدرجة المائةٌ هذا على ان ما ادعيناه و عرفته مما أثبتته التجربةٌ و هى أقوى 
شاهد عليه سواء قلنا بمقالهُ العصريين أم أنكرنا وجود «الميكروب» من رأس و عليه فغرضه عليه السّلام من الأمر بجعل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 5 ص: ١17‏ 

نعم لا إشكال فى حرمته سواء غلى بالنار» أو بنفسه. و إذا ذهب ثلثاه صار حلالا. سواء كان بالنار» أو بالشمسء أو بالهواء )١(‏ 


العصير فى تنور سخن إنما هو التحفظ من أن تعرضه الحموضة و الفساد لمكان حرارة التنور من غير أن يبلغ درجة الغليان هذا كله فى 
فقه الحديث. و أما الاستدلال به على التفصيل المدعى ففيه «أولا»: ان الرواية ضعيفةُ بحسب السندء لأن الراوى عن على بن الحسن فى 
السند لم يعلم انه محمد بن يحيى أو أنه رجل و محمد بن يحيى يروى عن ذلكك الرجل و حيث ان الرجل مجهول فتصبح الرواية 
بذلك مرسلة و ان عبر عنها بالموثقة فى كلمات بعضهم و «ثانياا: ان قوله عليه السّلام: و خشيت أن ينش. لم يظهر انه من جهة احتمال 
صيرورته محرما على نحو لا تزول عنه بذهاب ثلثيه لجواز أن تكون خشيته من جهة احتمال طرو الحموضة و النشيش على العصير و 
هما يمنعان عن طبخه على الكيفية الخاصة التى بينها عليه السّ.لام حتى يفيد لعلاج بعض الأوجاع و الأمراض مع إمكان إبقائه مده من 
الزمان. فالاستدلال بالرواية غير تام. و الصحيح هو الذى ذهب اليه المشهور من انه لا فرق فى زوال حرمة العصير و كذا فى نجاسته- 
على تقدير القول بها- بين غليانه بالنار و غليانه بنفسه بعد ذهاب الثلثين. 

)١(‏ استدل على ذلكك بالإطلاق» و ليت شعرى ما المراد من ذلكك و أى إطلاق فى روايات المسألة حق يتمسكك به فى المقام كيف 
فإن الأخبار المشتملة على حليةُ العصير بذهاب الثلثين إنما وردت فى خصوص ذهابهما بالنار فيكفينا فى المقام عدم الدليل على حلي 
العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس و الهواء و كذا طهارته إذا قلنا بنجاسته بالغليان هذا على أن بعضها ذات مفهوم و مقتضى مفهومه 
عدم ارتفاع حرمة العصير بذهاب ثلثيه بمثل الشمس و الهواء و إليكك 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ١١8‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠٠لا‏ من 6/الا! 


موثقة أبى بصير: ان طبخ حتى يذهب منه اثنان و يبقى واحد فهو حلال ١١‏ فان مفهومها انه إذا لم يطبخ بالنار ليذهب ثلثاه فلا يحل. 
بل يمكن استفادة ما ذكرناه من الاخبار الواردة فى حكمة تحريم الثلثين المشتملة على منازعة الشيطان و آدم عليه السّلام و تحاكمهما 
إلى روح القدس حيث ورد فى بعضها ان روح القدس أخذ ضغئا من النار فرمى به على القضيبين و العنب فى أغصانهما حتى ظن آدم 
انه لم يبق منه و ظن إبليس مثل ذلكك فدخلت النار حيث دخلت و ذهب منهما ثلثاهما و بقى الثلث و قال الروح أما ما ذهب منهما 
فحظ إبليس و ما بقى فهو للآدم عليه السّلام :01 لأن ظاهرها ان المحلل للثلث الباقى إنما هو ذهاب الثلثين بالنار. و كيف كان فلا نرى 
إطلاقا فى شىء من الأخبار. نعم ورد فى بعض أخبار المسألهُ ان العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاث دوانيق و نصف ثم ترك حتى 
برد فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه «*”» وقد دلت على ان ذهاب ثلثى العصير المعتبر فى حليته لا يعتبر أن يكون حال غليانه بالنار بل لو 
ذهب منه مقدار- كثلاثة دوانيق و نصف- و هو على النار و ذهب نصف الدانق منه بعد رفعه عنها كفى ذلكك فى حليته لأن مجموع 
الذاهب حينئذ أربعةٌ دوانيق: ثلاثهُ و نصف حال كونه على النار و نصف الدانق بعد أخذه منها لتصاعده بالبخار و هما ثلثان و الباقى 
ثلث واحد وهو دانقان و لكن لا دلالة لها على كفاية ذهاب نصف الدانق الباقى- فى حلية العصير- بمثل الشمس و الهواء. و الوجه 
فيه ان ذهاب نصف الدائق بعد أخخذه من النار أيضا مستند الى غليانه بسببها لأن النار أغلته و أحدثت فيه الحرارةٌ الموجبةٌ لتصاعد 
المقدار الباقى منه بالبخار 


)١(‏ المروي فى ب ؟ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(؟) هذا مضمون ما رواه فى الوسائل فى ب ١‏ من أبواب الأشربة المحرمة عن أبى الربيع الشامى. 
(6)رواه فن الوسائل عن عبد الله بق ستات فى نن ف مق آبوانب الأشرية المحرمة. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟: ص: ١١9‏ 

بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش )١(‏ و إن لم يصل الى حد الغليان 


بعد أخذه من النار فلا يستفاد منها ان ذهاب نصف الدانق يكفى فى حليةٌ العصير و لو كان مستندا الى غير النار على أنا لو سلمنا 
دلالتها على كفاية ذهابه و لو بغير النار فإنما نلتزم بذلكك فى خصوص مورد الروايه و هو نصف الدانق فحسب و أما ذهاب مجموع 
الثلثين بغير النار فلم يدل على كفايته دليل فالصحيح الاقتصار- فى الحكم بحلية العصير بعد غليانه- بذهاب ثلثيه بالنار. 

)١(‏ النشيش- كما قيل- هو الصوت الحادث فى الماء أو فى غيره قبل أخذه بالغليان و هو فى بعض الأوانى أوضح و أشد من بعضها 
الآخر و فى «السماور» أظهر. و هل يكفى ذلكك فى الحكم بحرمة العصير و كذا فى نجاسته- على تقدير القول بها- أو ان موضوعيهما 
الغليان؟ ذهب الماتن إلى الأول و تبعه عليه غيره؛ و لعله اعتمد فى ذلكك على موثقة ذريح سمعت أبا عبد الله عليه السّ.لام يقول: إذا 
نش العصير أو غلى حرم »١١‏ حيث عطف الغليان فيها على النشيش و ظاهر العطف هو التغاير و الاثنينية هذا و لكنها معارضة بحسنة 
حماد عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: لا يحرم العصير حتى يغلى «» و غيرها من الاخبار الواردة فى عدم حرمة العصير قبل أن يغلى 
فإنها ظاهرهُ فى عدم العبرةُ بالنشيش الحاصل قبل الغليان غالبا و مع المعارضة» كيف يمكن الاعتماد على موثقة ذريح على أن لازمها 
أن يكوة اغماو الغليانى غطقه الى التشيكن لغرا ظاهرء لأثة فسبوق بالشيكن داثماء قلا مناض معد مق حمل النشيكن فى الموثقة غلى 
معنى آخر- كنشيشه بنفسه- أو حمل الغليان فيها على موارد يتحقق فيها الغليان من دون أن يسبقه النشيش كما إذا وضع مقدار قليل 
من العصير على نار حادةٌ كثيرة فإنها تولد الغليان فيه دفعة» و لا سيما إذا كانت 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اهلا من 6٠/ال/ا1‏ 


()المرويتاة فى "مق أبوات الأكربة المحرمة هن الوسائل: 
() المرويتات فى "مق أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ١7١‏ 


حرارة الإناء المصبوب عليه العصير بالغةُ درجة حرارة النار» فان العصير حينئذ يغلى من وقته من غير سبقه بالنشيش و كيف ما كان 
فالاستدلال بالموثقة مبنى على ان تكون الرواية كما رواها فى الوسائل و الوافى بعطف الغليان الى النشيش بلفظه «أو» لكنها لم تثبت 
كذلكك لأن شيخنا شيخ الشريعة الأصفهانى (قده) نقل عن النسخ المصححة من الكافى عطف أحدهما على الآخر بالواو و ان العصير 
جاتر و على عتوم و علي قاد عافيع ويا اعبار كل من الخلبان و اللقجان > لدي شر صر في رتتاع علية العصير وما انه (عدين 
الله سره) ثقَهُ أمين و قد روى عطف أحدهما إلى الآخر بالواو فلا مناص من الأخذ بروايته لاعتبارها و حجيتها و به يرتفع التنافى عن 
نفس الموثقة كما يرتفع المعارضة بينها و بين حسنة حماد المتقدمة و نظائرها. ثم إذا أخذنا برواية الوافى و الوسائل و هى عطف 
أحدهما إلى الآخر بلفظه «أو) فلا بد فى رفع المعارضة أن يقال: ان النشيش لم يثبت انه أمر مغاير مع الغليان بل هو هو بعينه- على ما 
فى أقرب الموارد- حيث فسر النشيش بالغليان و قال: نش النبيذ: غلى. و أما تفسيره بصوت الغليان كما عن القاموس و غيره فالظاهر 
إوادة اله عوك لفن الغليان لهك الفرف الساق عليه واغلية فهنا معان واحهد و بهذا المعق استعميل النشيقن فى رواب ة مار 11 
الواردة فى كيفية طبخ العصير حيث قال: و خشيت أن ينش. فان معناه خشيت أن يغلى و ليس معناه الصوت المتقدم على غليانه لأنه لا 
وجه للخشية منه. و هذا الذى ذكرناه و ان كان يرفع المعارضة بين الموثقة و الحسنة إلا أنه لا يكفى فى رفع التنافى عن نفس الموثقة 
لأ-نه لا معنى لعطف الشىء إلى نفسه و القول بأنه إذا غلى العصير أو غلى حرم. فلا بد فى رفعه من بيان ثانوى و هو أن يقال ان 
التشيقن وان كان معي الغليان كمامر الأ انه ليس معت فطلق 


١١5 المتقدمه فى ص‎ )١( 
١7١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص:‎ 
)١( ولافرق بين العصير و نفس العنبء فإذا غلى نفس العنب من غير ان يعصر كان حراما‎ 


الغليان» و إنما معناه غليان خاص و هو غليان العصير بنفسه أو انه مما ينصرف اليه لفظه فالغليان بالنار لا يطلق عليه النشيش و لم ير 
اسفساله بهذا المدى فى شو عمق اللنناي لأن العلباات كباف كن مشادس هن القلب اعت تضاف الأجداء التعازلة و سازل الخبراء 
المتصاعدة و هو انما يتحقق بالنار و لا يتأتى فى الغليان بنفسه. و عليه فالنشيش أمر و الغليان أمر آخر و معه لا يبقى أى تناف فى 
الموثقة فكأنه عليه السّلام قال: ان غلى العصير بنفسه أو غلى بالنار حرم و عليه فموضوع الحكم بالحرمة أحد الغليانين المتقدمين. و أما 
النفيك ديعت الضرت الحادك قحل غلياق الماء اقرف فيو عنا لذ ونض: البدرعة بوحدهى إن كان الأسرط التسش عه هن سيد 
)١(‏ قد مر أن الموضوع للحكم بحرمة العصير إنما هو غليانه بنفسه- أعنى النشيش - أو غليانه بالناره فهل هذا يختص بما إذا استخرجنا 
ماء العنب بعصره أو انه يعم ما إذا خرج ماءه من غير عصر كما إذا خرج عنه بالفوران فى جوف العنب أو من جهة كثرة مائه فخرج 
عن قشره بالضغطة الشديدة ثم أغلى؟ لا ينبغى التردد فى أن العرف لا يستفيد من أدلة حرمة العصير- على تقدير غليانه- خصوصية 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاهلا من 6٠/ال/ا1‏ 


لعصره و لا يفهم مدخلية ذلكك فى حرمته بالغليان» و لا سيما بملاحظة ما ورد فى حكمة حرمة العصير من منازعة آدم عليه السّلام و 
إبليس و إذهاب روح القدس ثلثى ماء العنب بالنار 21١‏ حيث ان المستفاد منها ان الميزان فى الحكم بحلية ماء العنب إنما هو ذهاب 
ثلثيه بالنار بلا فرق فى ذلكك بين خروج مائه بالعصر و بين خروجه بغيره و عليه لا فرق فى الحكم بحرمة العصير بالغليان بين استخراج 
ماء العنب بعصره و بين خروجه عنه بغير عصر للقطع بعدم مدخلية العصر- بحسب الفهم العرفى- فى حرمته هذا كله إذا خرج 


١١8 المتقدمة فى ص‎ )١( 
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و أما التمر و الزبيب و عصيرهما )١(‏ فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان (؟) و ان كان الأحوط الاجتناب عنهما أكلاء بل من حيث 
النجاسة أيضا. 


عنه ماءه. و أما إذا غلى ماء العنب فى جوفه بحرارة الهواء أو الشمس و نحوهما من دون استخراجه عن العنب بوجه فهل يحكم بحرمته 
و نجاسته؟- على القول بنجاسة العصير بالغليان- الظاهر ان هذه المسألة فرضية خيالية لأنها تبتنى على فرض أمر غير واقع أبدا حيث ان 
العنب ليس كالقربة- و غيرها- من الأوعية مشتملا على مقدار من الماء حتى يمكن غليانه فى جوفه بل العنب- على ما شاهدنا جميع 
أقسامه- نظير الخيار و البطيخ و الرقى مشتمل على لحم فيه رطوبة و كلما وردت عليه ضغطة خرج منه ماءه و بقيت سفالته. نعم الماء 
الخارج من العنب أكثر مما يمكن استخراجه من الخيار؛ و كيف كان فلا ماء فى جوف العنب حتى يغلى و قد مر ان الغليان هو القاب 
و تصاعد النازل و تنازل الصاعد و كيف يتصور هذا فى مثل العنب و البطيخ و الخيار و غيرها مما لا يشتمل على الماء فى جوفه. ثم 
على تقدير إمكان ذلكك و وقوعه فى الخارج- بفرض أمر غير واقع- فهل يحكم بحرمته قبل أن يذهب ثلثاه؟ التحقيق انه لا وجه 
للحكم بحرمته. لأن ما دل على حرمة العصير العنبى بعد غليانه انما دل على حرمة مائه الذى خرج منه بعصره أو بغير عصر. و أما ماء 
العنب فى جوفه فحرمته تحتاج إلى دليل؛ و لم يدلنا دليل على أن ماء العنب إذا غلى فى جوفه حرم حتى يذهب ثلثاه. 


[عصير التمر و الزبيب] 


)١(‏ المصطلح عليهما بالنبيذ» فيقال: نبيذ الزبيب أو التمر و لا سيما فى الأخير. كما ان المصطلح عليه فى ماء العنب هو العصير كذا 
ذكروضبائدي الحدائق «قدما: 

(0) إذا نبذ الزبيب أو التمر فى ماء و أكسبه حلاوة ثم غلى ذلكك الماء 
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بسبب فهل يحكم بحرمته و نجاسته أو انه محكوم بالطهارةٌ و الحل؟ أما النجاسة فظاهرهم الاتفاق على عدمها بعد بطلان التفصيل 
المتقدم عن ابن حمزةٌ فى الوسيلةُ الذى اختاره شيخنا شيخ الشريعة «قده؛ حيث ذهب إلى نجاسة العصير فيما إذا غلى بنفسه و عدم 
ارتفاعها إلا بانقلابه خلا بلا فرق فى ذلكك بين العصير العنبى و عصيرى التمر و الزبيب. و قد ذكر فى الحدائق انى لم أقف على قائل 
بنجاسة العصير الزبيبى و نقل التصريح بذلكك عن الفاضل السبزوارى (قده) و كيف كان فالظاهر عدم الخلاف فى طهارة النبيذ أو لو 
كان هناكك خلاف فى نجاسة العصير الزبيبى فهو خلاف جزئى غير معتد به. و أما حرمته فقد وقع الكلام فيها بينهم و ذهب بعضهم 
الى حرمته و نسب ذلكك الى جملةُ من متأخر المتأخرين. 
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و المشهور حليته و لتتكلم أولا فى حكم النبيذ الزبيبى ثم نتبعه بالتكلم فى النبيذ التمرى إن شاء اللّه. فنقول: الذى يمكن أن يستدل به 
لحرمة النبيذ الزبيبى بل لنجاسته أمران: «أحدهما»: الاستصحاب التعليقى بتقريب أن الزبيب حينما كان رطبا و عنبا كان عصيرة إذا غلى 
يحرم فإذا جففته الشمس أو الهواء و شككنا فى بقائه على حالته السابقة و عدمه فمقتضى الاستصحاب انه الآن كما كان فيحكم 
بحرمه مائه على تقدير غليانه بل بنجاسته أيضا إذا قلنا بنجاسةٌ العصير العنبى. و ترد على هذا الاستصحاب المناقشهٌ من جهات: 
«الاولى): 

ان الاستصحاب دائما- كما مرٌّ غير مر- مبتلى بالمعارض فى الأحكام الكلية الإلهية. فلا مورد للاستصحاب فى الأحكام المنجزه فضلا 
عن الأحكام المعلقة «الثانية): انه لا أصل للاستصحاب التعليقى أساساء و هذا لا لأسن كل شرط يرجع الى الموضوع كما ان كل 
موضوع يرجع الى الشرط فى القضايا الحقيقة حتى يدعى ان رجوع الشرط الى الموضوع أمر دقى فلسفىء و المدار فى جريان 
الاستصحاب إنما هو على المفاهيم العرفية المستفادة من القضايا الشرعية 
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ولا إشكال فى أن الشرط- بمفهومه العرفى المستفاد من الخطاب- يغاير الموضوع و حيث ان الموضوع باق بالنظر العرفى فلا مانع من 
جريان الاستصحاب فى حكمه وان لم يتحقق شرطه- أعنى الغليان- و ذلكك لأن هذه الدعوى وان كانت صحيحة فى نفسها على ما 
برهن عليه شيخنا الأستاذ (قده) عن الاستصحابات التعليقيةُ من أساسها إنما هو ما قررناه فى المباحث الأصولية من أن الاحكام الشرعية 
لها مرحلتان: مرحلة الجعل و مرحلة المجعولء و الشكك فى المرحلة الاولى أعنى الشكك فى بقاء جعلها و ارتفاعه لا يتحقق إلا بالشكك 
فى نسخهاء فإذا شككنا فى نسخ حكم و بقائه فعلى المسلك المشهور يجرى الاستصحاب فى بقائه و عدم نسخه و لا يجرى على 
مسلكنا لما حققناه فى محله. و أما الشكك فى الاحكام فى المرحلة الثانية و هى مرحلة المجعول فلا يمكن أن يتحقق إلا بعد فعليتها 
بتحقق موضوعاتها فى الخارج بما لها من القيود فإذا وجد موضوع حكم و قيوده و شككنا- فى بقائه و ارتفاعه بعد فعليته فأيضا لا 
كلام فى جريان الاستصحاب فى بقائه- بناء على القول بجريانه فى الأحكام الكلية الإلهية- و لا معنى للشكث فى بقاء الحكم الشرعى 
و عدمه فى غير هاتين المرحلتين» و حيث أن الشكك فى حرمة العصير الزبيبى على تقدير الغليان لم ينشأ عن الشكك فى نسخها للقطع 
ببقاء جعلها فى الشريعة المقدسة فلا مجرى فيها للاستصحاب بحسب مرحلة الجعل لعدم الشكك على الفرض. كما ان الشكك فى 
حرمته ليس من الشكك فى بقاء الحكم بعد فعليته فان العصير العنبى لم يتحقق فى الخارج فى أى زمان حتى يغلى و يتصف بالحرمة 
الفعلي و يشكك فى بقائها فلا يجرى الاستصحاب فيها بحسب مرحلة المجعول أيضا و عليه فليس لنا حكم شرعى فى هذه الموارد حتى 
نستصحبه عند الشكك فى بقائه. نعم الذى لنا علم بوجوده- بعد ما تحقق العنب فى الخارج 
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وقبل أن يغلى- إنما هو الملازمة العقلية بين حرمته و غليانه» لأنه بعد العلم بتحقق أحد جزئى الموضوع للحكم بحرمة العصير يتحقق 
العلم بالملازمة بين حرمته و وجود جزثه الآخر فيقال انه بحيث إذا غلى يحرم, إلا انه حكم عقلى غير قابل للتعبد ببقائه بالاستصحاب. 
«الثالثة»: هب انا بنينا على جريان الاستصحاب فى جميع الأحكام الكلية منجزها و معلقها إلا أن الاخبار الواردة فى المقام كلها أثبتت 
الحرمة» و كذا النجاسة- على القول بها- على عنوان العصير المتخذ من العنب و لم يترتبا على نفس العنب و لا على أمر آخرء و ظاهر 
أن الزبيب ليس بعصير حتى يقال إذا شككنا فى بقاء حكمه؛ لجفافه و صيرورته زبيبا نستصحب بقائه لأن مغايرة العصير و الزبيب مما 
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لأ يكاد يحفن على أحد» كنا أن النيذ- أعتى الماك الى يذ فيه شى هن الرويب :و اكتس ححلاوقه- كذلكك لأنه ما 'فرات أو يثر أو 
مطر و إنما جاور الزبيب مقدارا من الزمان و اكتسب حلا.وته و لا يصدق عليه العصير العنبى أبدا و مع التعدد و ارتفاع الموضوع 
المترتب عليه الحكم و الأثر لا مجال لإجراء الاستصحاب بوجه. 

نعم لو كان العنب بنفسه موضوعا للحكم بحرمته أو بنجاسته لحكمنا بجريان استصحابهما عند صيرورة العنب زبيبا لأن الجفاف و 
الرطوبة تعدان من الحالات الطارئة على الموضوع لا من مقوماته فلا نضايق من القول باستصحاب الأحكام المترتبة على نفس العنب 
عند تبدله بالزبييب كاستصحاب ملكيته و نحوها فالمتحصل ان الاستصحاب التعليقى مما لا أصل له و «ثانيهماا: الروايات حيث استدل 
لحرمة العصير الزبيبى بجملة من الأخبار: «منها/: رواية زيد النرسى فى أصله قال: سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الزبيب يدق و يلقى 
فى القدر ثم يصب عليه الماء و يوقد تحته فقال: لا تأكله حتى يذهب الثلثان و يبقى الثلثء فان النار قد أصابته» قلت: فالزييب كما هو 
فى القدر و يصب عليه الماء ثم يطبخ 
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و يصفى عنه الماء؟ فقال: كذلكك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزل العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقدم 
حرم, و كذلكك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد )١١‏ حيث دلت على حرمة العصير الزبيبى إذا غلى و لم يذهب ثلثاه. و قد جعلها شيخنا 
شيخ الشريعة (قده) مؤيدةٌ لما ذهب اليه من التفصيل المتقدم نقله عند الكلام على نجاسة العصير العنبى» و ذلكك لتصريحها بأنه إذا 
نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم. و أما إذا غلى بالنار فيفسد حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و حيث انها لم تقيد الحرمة- فيما إذا 
غلى بنفسه- بشىء و قد قيدتها بعدم ذهاب الثلثين فيما إذا غلى بالنار فيستفاد منها ان الحرمة فى الصورة الاولى لا ترتفع إلا بالانقلاب. 
و أما إطلاق ذيلها أعنى قوله و كذلكك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد- من غير ان تقيد فساده بشىء- فهو من جههُ وضوح حكمه و 
غايته فى صدر الرواية. هذا و لقد جاءت الرواية فى جملهُ من كتب فقهائنا كالجواهر و الحدائق» و مصباح الفقيه» و طهارة شيخنا 
الأنصارى (قده) و غيرها على كيفية أخرى حيث رووا عن الصادق عليه الس لام فى الزبيب يدق ويلقى فى القدر و يصب عليه الماء 
فقال: حرام حتى يذهب الثلثان «إلا أن يذهب ثلثاه» قلت الزبيب كما هو يلقى فى القدر قال: هو كذلكك سواء إذا أدت الحلاوة إلى 
الماء فقد فسد كلما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتى يذهب ثلثاه «إلا أن يذهب ثلثاه» و قد أسندت الرواية فى جملة منها 
الى كل من زمد الزراة وزيد الترسى كما ان الروابة تنتلتق عن سايقتها مق وجوه غعسدتها اشتمال الرواية الثائية على الصوية بين 
قسمى الغليان أعنى الغليان بالنار و الغليان بنفسه لدلالتها على أن الحرمهُ فى كلا القسمين مغياةُ بذهاب الثلثين و عليها لا يبقى لتأييد 
شيخنا شيخ الشريعة (قده) على تفصيله 


() المروية فى ب ؟من أبواب الأشرية الميحرمة فق ينعد رك الوسافل. 
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بهذه الرواية مجال هذا إلا ان العلامة المجلسى فى أطعمة البحار و شيخنا النورى فى مستدركة نقلا الرواية كما نقلناه أولا و صرح فى 
المستدركك بوقوع التحريف و التصحيف فى الرواية و قواه شيخنا شيخ الشريعة فى رسالته و قال ان أول من وقع فى تلكك الورطة 


الموحشة هو الشيخ سليمان الماحوزى البحرانى و تبعه من تبعه من غير مراجعة إلى أصل زيد النرسى. كما ان الرواية مختصة بزيد 
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المذكور و ليس فى أصل زيد الزراد منها عين و لا أثر» فاسنادها إليه خطأ. و كيف كان فقد استدل بها على حرمة العصير الزبيبى عند 
غليانه قبل ان يذهب ثلثاه. 

و الصحيح ان الرواية غير صالحة للاستدلال بها على هذا المدعى و لا لأن يؤتى بها مؤيدة للتفصيل المتقدم نقله» و ذلكك لضعف 
سندها فان زيدا النرسى لم يوثقه أرباب الرجال و لم ينصوا فى حقه بقدح ولا بمدح. على انا لو أغمضنا عن ذلكك- و بنينا على جواز 
الاعتماد على روايته نظرا الى ان الراوى عن زيد النرسى هو ابن أبى عمير و هو ممن أجمعت العصابةُ على تصحيح ما يصح عنه فأيضا 
لا يمكننا الاعتماد على روايته هذهء إذ لم تثبت صحة أصله وكنابة للق ابكدوا الروابة الع لأة الصدوق وشحه مسد بق الحبية 
بن الوليد- قد ضعّفا هذا الكتاب و قالا انه موضوع وضعه محمد بن موسى الهمدانى 

و المجلسى (قده) انما رواها عن نسخةٌ عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبى» و لم يصله الكتاب بإسناد متصل صحيح» و 
ل ل ل ل 
المروية- فى غير تلك النسخة كتفسير على بن إبراهيم القمى؛ و كامل الزيارة» و عدة الداعى و غيرها عن زيد النرسى بواسطة ابن أبى 
عمير- فلا يدل وجدانها فى تلكك النسخةٌ على انها كتاب زيد المذكور و أصله و ذلكك لأنا نحتمل أن تكون النسخةٌ موضوعة 
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وانما أدرج فيها هذه الاخبار المنقولة فى غيرها تثبيتا للمدعى و إيهاما على انها كتاب زيد و أصله؛ و على الجملة انالا نقطع و لا 
نطمئن بان النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بان الكافى للكلينى و التهذيب للشيخ و الوسائل للحر العاملى قدس الله أسرارهم. 
والذى يؤيد ذلك ان شيخنا الحر العاملى لم ينقل عن تلك النسخة فى وسائله» مع انها كانت موجودة عنده بخطه على ما اعترف به 
شيخنا شيخ الشريعة (قده) بل ذكر- على ما ببالى- ان النسخة التى كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحر العاملى بواسطة و ليس 
ذلك إلا من جههة عدم صحة إسناد النسخة الى زيد أو عدم ثبوته. و بعد هذا كله لا يبقى للرواية المذكورة وثوق و لا اعتبار فلا 
يمكننا الاعتماد عليها فى شىء من المقامات و «منها»: رواية على بن جعفر عن أخيه موسى أبى الحسن- ع- قال: 

سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ 
فقال: لا بأس به »١١‏ حيث نفت البأس عن العصير لزبيبى فيما إذا ذهب عنه ثلثاه و لم تنف البأس عنه قبل ذهابهما. و فيه: ان نفيه عليه 
السّ.لام البأس عن العصير الزبيبى عند ذهاب ثلثيه لم يظهر انه من أجل حرمته قبل ذهابهما و نجاسته فلا بأس بشربه بعده لحليته و 
طهارته أو أنه مستند إلى أمر آخر- مع الحكم بحلية العصير و طهارته قبل ذهاب الثلثين و بعده- و هو أن العصير لو بقى سنة من غير 
إذهاب ثلثيه نش من قبل نفسه و حرم فلا يمكن إبقاؤه للشرب منه سنة إلا ان يذهب ثلثاه نعم لا بأس بإبقائه سنة بعد ذهابهما فلا دلالة 
لها على حرمته قبل ذهابهما و لا على نجاسته و هذا الاحتمال من القوهُ بمكان و «ظنى» ان العصير بجميع أقسامه يشتمل على الماده 
«الألكلية» التى هى الموجبة للإسكار- على تقدير 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 5 ص: ١79‏ 


ا نضجه- و مع الغليان- الى أن يذهب ثلثاه- ترتفع عنه المادة | لمسببةٌ للإسكار فلا يعرضه النشيش و ان بقى سن أو سنتين أو أكثر و لا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ه/ا من ١٠/ال/ا١!‏ 


ينقاب مسكرا بإبقائه و من هنا ترى أن الدبس فى بعض البيوت و الدكاكين يبقى سنهُ بل سنتين من غير أن يعرضه النشيش. و هذا 
بخلاف ما إذا لم يذهب ثلثاه» لأنه إذا بقى مده و وصلت حرارته إلى مرتبة نضج المادة «الألكلية» فلا محالة ينش و به يسقط عن قابلية 
الانتفاع به و لعله السر فى نفيه عليه السّد.لام البأس فى الرواية عن إبقاء العصير إلى سنة إذا ذهب عنه ثلثاه» و مع هذا الاحتمال كيف 
يمكن الاستدلال بها على حرمة عصير الزبيب إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه و «منهاء: 

موثقة عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا؟ قال: تأخذ ربعا من 
زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقيه ليله فإذا كان من غد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره 
ثم تغليه بالنار غلية ثم تنزع ماءه فتصبه على الأول ثم تطرحه فى إناء واحد ثم توقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه و تحته 
الثاز .. 099و ومتهاة: روايخه الأخرى المتقدمة "١‏ و الظاهر وحدة الروايتين و انما وقع الاختلاف فى نقلها و يكشف عن ذلك اتحاد 
رواتهما الى عمرو بن سعيد فان من البعيد أن يسأل شخص واحد عن مسألة واحدهٌ مرتين و يرويهما كذلكك و كيف كان لا مجال 
للاستدلال بهما على حرمة عصير الزبيب بعد غليانه للقطع بعدم مدخليةٌ مجموع القيود الوارده فيهما فى حليته بحيث تنتفى إذا انتفى 
بعض تلكك القيود التى منها قوله عليه السّ.لام فروقه. أى صفةٌ فلا يستفاد منهما حرمة العصير بمجرد غليانه و لعل السر فيما اعتبره من 
القيود 


)١(‏ المروي فى ب 8 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
(1) المتقدمة فى ص ١١0‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: 1١‏ 


التى منها ذهاب الثلثين هو ان لا يطرأ الفساد على العصير بنشيشه- بعد ما مضى عليه زمان- الذى يوجب حرمته و سقوطه عن القابلية 
للانتفاع به كما أشير الى ذلكك فى ذيل الرواية بقوله عليه السَّلام فإن أحببت أن يطول مكثه عندكك فروقه. ١‏ 
و يؤيده ما ورد فى رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمى "١١‏ من قوله «و هو شراب طيب لا يتغير إذا بقى إن شاء الله. نعم جاءت حرمة 
النبيذ الذى فيه القعوه أو العكر فى جملهُ من الأخبار 1 إلا انها أيضا لا تدل على حرمته بمجرد الغليان حيث ان القعوة- كما فى نفس 
تلك الروايات- و كذلك العكر عبارة عن ثقل التمر يضرب به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلى أو انها حب يؤتى به من البصرةٌ فيلقى فى 
النبيذ حتى يغلى «و ان لم يظهر انه أى حب» فلعل الوجه فى نهيه عما كان مشتملا على القعوةٌ من النبيذ إنما هو صيرورته مسكرا 
بسببها بحيث لو لا ما فيه من القعوهُ و العكر لم يكن يتحقق فيه صفة الإسكار بوجه فهما مادتان للمسكر فى الحقيقة» كما ان ماده 
الجبن كذلكك حيث انه لولاها لم يوجد الجبن» و يدلنا على ذلك ما ورد فى بعض الروايات: «شه شه تلكك الخمرة المنتنة» بعد قول 
السائل: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلكك 3 و عليه فلا مجال للاستدلال بهذه الأخبار على حرمة النبيذ بعد غليانه فيما إذا لم 
يوجب الإسكار. هذا وقد يستدل فى المقام بحسنة عبد الله ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلثه 


© نظرا الى أن عموم قوله كل عصير .. شامل لعصير الزبيب أيضا فإذا أصابته 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
(؟) راجع ب 75 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
(") رواه فى الوسائل فى ب ؟ من أبواب الماء المضاف عن الكلبى النسابة. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاهلا من هل/الا١1‏ 
(©6) المتقدمة 0 ص ١1*‏ 
التنقيح ف شرح العروة الوثقى» الطهارة 27 ص: ١‏ 


النار فلا محالة يحكم بحرمته. و لا يخفى ما فى هذا الاستدلال من المناقشة أما «أولا»: فلان الظاهر المنسبق إلى الأذهان من لفظة 
(العضير) بسحب العرق :ثزاللغة اتما هو الرطوبة المتكوتة فى ما بعصي من الأشياءت كالبرثقان والعن .و تحوهماك فيما !3 انسخرضيت 
بعصره فيقال هذا المائع عصير العنب أو البرتقان و هكذا نعم ذكر صاحب الحدائق ان العصير اسم مختص بماء العنب و لا يعم غيره و 
لعل مراده ان العصير الوارد فى روايات المسألة مختص بماء العنب و أما بحسب اللغهٌ فقد عرفت انه اسم للماء المتحصل من مثل 
البرتقان و غيره مما هو مشتمل على رطوبة متكونة فى جوفه. و من الظاهر ان الزييب غير مشتمل على رطوبة متكونة فى جوفه حتى 
تستخرج بعصره و يصدق عليها عنوان العصير. و مجرد صب الماء عليه خارجا لا يصحح إطلاق العصير عليه فان له اسما آخر «فتارة» 
يعبر عنه بالنبيذ باعتبار ما نبذ من الزبيب فى الماء و «أخرى» بالمريس باعتبار دلكه و «ثالثة» بالنقيع باعتبار تصفيته و أما عنوان العصير 
فلا يطلق عليه أبدا و أما «ثانيا»: فلن الاستدلال بعموم الحديث فى المقام مستازم لتخصيص الأكثر المستهجن فيلزم أن يقال: كل 
عصير أصابته النار فقد حرم إلا عصير البرتقان و الليمون و الرمان و البطيخ و عصير كل شىء سوى عصيرى العنب و الزبيب و هو من 
الاستهجان بمكان فلا مناص من حمل الحسنة على معنى آخر لا يلزمه هذا المحذور. و بما ان المراد بالعصير فى الرواية لم يظهر انه 
أى فرد و انه خصوص العصير العنبى أو الأعم منه و من عصير الزبيب» و لم يمكن ارادة جميع أفراده و مصاديقه فلا يمكننا الحكم 
بشمولها للمقام. 

و عليه فالصحيح ان العصير الزبيبى مطلقا لا نجاسة و لا حرمة فيه سواء غلى أم لم يغل. إلا ان الاحتياط بالاجتناب عن شربه- إذا غلى 
قبل ذهاب ثلثيه- حسن على كل حال. و أما العصير التمرى فالحلية فيه- كطهارته- أظهرء 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١77‏ 

(مسألة ؟) إذا صار العصير دبسا بعد الغليان: قبل أن يذهب ثلثاه )١(‏ فالأحوط حرمته» و ان كان لحليته وجهء و على هذا فإذا استلزم 


ذهاب ثلثيه احتراقه» فالأولى أن يصب عليه مقدار من الماءء 


حيث لم ترد نجاسته و لا حرمته فى شىء من الاخبار سوى ما تقدم من مثل قوله عليه السّ.لام كل عصير أصابته النار .. و ما ورد فى 
حرمةٌ النبيذ الذى فيه القعوه أو العكر و غيره مما سردناه فى عصير الزبيب كما أسلفنا هناكك الجواب عنها بأجمعها و قلنا انه لا دلالهٌ لها 
على حرمة العصير إلا أن يكون مسكرا لنشه بنفسه هذا مضافا إلى جملة من الروايات الواردة فى دوران الحرمة مدار وصف الإسكار و 
مواليكك يأمرنى أن أسألكك عن النبيذ و أصفه لكك فقال: أنا أصف لكك: قال رسول الله صلى الله عليه و آلدن 

كل مسكر حرام .. 0١١‏ و ثانيتهما صحيحة صفوان الجمال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبى عبد الله عليه السسلام أصف لكك 
النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل مسكر حرام .. 279 و فى بعض الأخبار بعد ما سألوه صلى الله 
عليه و آله عن النبيذ و أطالوا فى وصفه: يا هذا قد أكثرت على أ فيسكر؟ قال: نعم» قال: كل مسكر حرام 03 الى غير ذلكك من الأخبار 
فالمتحصل ان العصير زبيبيا كان أم تمريا طاهر محلل قبل غليانه و بعده ما دام غير مسكر و انما يحرم شربه إذا كان موجبا للإسكار و 
ان كان الأحوط الاجتناب. 


[العصير إذا دبسا] 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة هلا من هل/الا١!‏ 
)١(‏ لكثرة مادته الحلوية فهل يحكم بحليته و طهارته- إذا قلنا بنجاسة 


()المروتاق فب لا ١‏ من أبوابي الأشرية الميحرمة من الوسائل . 

(؟) المرويتان فى ب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

() ورد فى روايةٌ «وفد اليمن» المروية فى ب ؟7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ؟» ص: 17 


العصير العنبى حينئذ- أو انه باق على حرمته و نجاسته و لا رافع لهما سوى ذهاب الثلثين المفروض عدمه فى المقام؟ الوجوه المحتملة 
فى إثبات حليته ثلاثة: 

«الأول»: أن الحرمة انما كانت متعلقة فى الاخبار المتقدمة على شرب العصير كقوله عليه السّ.لام تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه 
١١‏ فموضوع الحرمة هو المشروب فإذا فرضنا انه صار مأكولا- كالدبس مثلا- فقد ارتفع موضوع الحرمة و تبدل أمرا آخر لا يتحقق 
فيه شرب العصير فلا محالة يحكم بحليته. 

هذه الدعوى و ان كانت جارية فى بعض الروايات كما عرفت إلا انها لا تتأتى فى أكثرها لأن الموضوع للحرمة فيها نفس العصير كما 
فى -حسئة عبد الله بن سنان المتقدمة و من الظاهر ان إطلاقها يشمل ما إذا صار العصير دبسا حيث دلت على ان كل عصير أصابته الثار 
فقد حرم سواء أصار دبسا بعد ذلكك أم لم يصر. «الثانى): ان الغاية المقصودٌ من ذهاب الثلثين متحققة عند صيرورة العصير دبسا و مع 
حصول الغايةُ و الغرض بذلك لا وجه للحكم بحرمته. 

ولا يخفى ان هذه الدعوى جزافيهُ بحتة» إذ من أخبرنا بما هو الغايهُ المقصودةٌ من ذهاب الثلثين فى العصير؟ حتى نرى أنها حاصلة فى 
المقام عند صيرورته دبسا أو غير حاصلة «الثالث)»: ما عن الشهيد الثانى (قده) من أن العصير إذا صار دبسا فقد انقلب من حال إلى حال 
والانقلاب من أحد موجبات الطهارُ و الحل كما فى انقلاب الخمر و العصير خلا. و فيه ان الانقلاب غير الاستحالة و الاستهلاكك إذ 
الاستحالة عبارة عن انعدام شىء و وجود شىء آخر عقلا و عرفا و إما بحسب العرف فقط و من هنا لا يصح ان يطلق المطهر على 
الاستحالة إلا على وجه المسامحة لأن ما هو الموضوع للحكم بالنجاسة قد زال و أما ما وجد فهو موضوع جديد فارتفاع النجاسة و 
غيرها من أحكامه مستند الى ارتفاعه 


١١7” وهو خبر حماد المتقدم نقله فى ص‎ )١( 
18 التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص:‎ 


بنفسه و انعدامه بصورته. لأن شيئية الشىء إنما هى بصورته النوعية و الاستحالة هى انعدام صورة نوعية و وجود صورة أخرى عقلا و 
عرفا و إما بالنظر العرفى فحسب لوضوح أن الصور النوعية العرفية هى الموضوع للأحكام الشرعية فى أدلتها و مع ارتفاع موضوع 
الحكم و انعدامه لا موضوع ليطرأ عليه حكمه. 

و أما القدر المشتركك بين الصورتين النوعيتين المعبر عنه بالهيولى عند الفلاسفة فلا حكم له فى الشريعة المقدسة لا-شتراكه بين 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 9٠/ا‏ من ٠/ال/اا‏ 


موجودات العالم بأسرها- مثلا-- إذا استحال كلب ملحا أو الخشبة المتنجسة رمادا ترتفع عنهما نجاستهما لانعدام موضوعها لأن 
الموجود غير المنعدم على الفرض و هذا بخلاف الانقلاب لأنه عبارة عن تبدل وصف بوصف آخر كتبدل الحنطة خبزا من دون تبدل 
فى الصور النوعية بوجه حيث ان الخبز و الدقيق عين الحنطة و انما الاختلاف فى الأوصاف و لم يدلنا دليل على ان الانقلاب موجب 
للطهارة أو الحلية نعم خرجنا عن ذلكك فى خصوص الانقلاب خلا بالنص و لا يمكننا التعادى عن مورده الى غيره و من هنا إذا تنجس 
العصير بسبب آخر غير غليانه بأن قطرت عليه قطرة بول أو غيره ثم انقلبت دبسا- مثلا- فلا نظن ان يلتزم الشهيد (قده) بطهارته بدعوى 
الانقلاب, و عليه فالصحيح ان الحرمة الطارئة على العصير بغليانه لا ترتفع إلا بذهاب ثلثيه فإذا فرضنا انه انقلب دبسا لشده حلاوته- 
كما يتفق فى بعض البلاد- فلا مناص من الحكم بحرمته إلا ان يصب عليه مقدار من الماء فيغلى فإذا ذهب ثلثاه نحكم بحليته حيث لا 
يفرق فى ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين بين غليان العصير فى نفسه و بين غليانه بالماء الخارجى المصبوب عليه فإذا فرضنا ان العصير 
عشرة «كيلوات» و قد أغلى و صار دبسا بعد ذهاب نصفه بالغليان فلا مانع من أن يصب عليه الماء بمقدار خمسة «كيلوات» أخر حتى 
إذا غلى و ذهب منه نصفه- و هو خمسة «كيلوات»- يحكم بحليته لأن الباقى ثلث 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 5 ص: ١78‏ 

فإذا ذهب ثلثاه حل بلا إشكال. 

(مسألة *) يجوز أكل الزبيب» و الكشمش. و التمر فى الأمراق و الطبيخ )١(‏ و ان غلتء فيجوز أكلها بأىّ كيفية كانت على الأقوى. 


المجموع المركب من الماء و العصير. 

)١(‏ إذا طبخ الزبيب أو التمر فى المرق أو غيره فحرمته على تقدير الغليان و عدمها مبتنيان على ما قدمناه فى المسألة السابقة: فإن قلنا 
بعدم حرمة العصير زبيبيا كان أم تمريا كما قلنا به فلا ينبغى الإشكال فى جواز أكلهما فى الطبيخ و الأمراق غلى بالماء أو الدهن أم لم 
يغل. و اما إذا قلنا بحرمة عصيرهما إلحاقا له بالعصير العنبى فى المرق أو فى غيره فلا كلام أيضا فى حلية أكلهما. و قد قدمنا ان الغليان 
هو القلب .و هو تنازل الأسجزاء و تضاعدها و ذكرنا انه لا يتحقق فى غير المائعات كالعنب و التمر و الزبيب. و أما إذا فرض غلياتهما و 
لو بالماء أو الدهن و فرضنا صدق عنوان العصير و لو مع المقدار القليل مما حولهما من الدهن و المرق فأيضا لا نلتزم بحرمة أكلهما 
فى الأغذية و ذلك لأن المحرم حينئذ انما هو المقدار القليل الذى فى حولهما إلا انه لما كان مستهلكا فى بقيهُ المرق و الطبيخ جاز 
أكله لانعدام موضوع الحرمة عرفا فحاله حال الدم المتخلف فى اللحم حيث انه طاهر محرم اكله و لكنه إذا طبخ مع اللحم و استهلكك 
فى ضمنه يحكم بجواز أكله بالاستهلاكك هذا كله فيما إذا قلنا بطهارة عصيرى التمر و الزبيب و أما إذا قلنا بنجاستهما إلحاقا لهما 
بالعصير العنبى- عند القائلين بنجاسته- فلا مانع أيضا من أكلهما فى الأغذية و الأطعمة إذا لم يعرض عليهما الغليان. و أما إذا غليا 
فيحكم بنجاسة ما حولهما و لو بمقدار قليل و مع تنجس شىء من المرق يتنجس الجميع 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 1 ص: ١١8‏ 

(العاشر): الفقاع )١(‏ 


فلا محالة يحرم أكلهما مع المرق و الطبيخ ولا ينفع حينئذ استهلاك ذلك المقدار النجس القليل فى بقِيهُ أجزاء الطبيخ لأنه ينجس 
البقية بمجرد ملاقاتها نظير ما إذا أصابته قطرة دم أو بول لأنها ينجس جميع المرق و شبهه و ان كانت مستهلكة فى ضمن المرق 
فتحصل ان المسألهُ تبتنى على المسألةُ المتقدمه و حيث انا نفينا هناكك حرم عصيرى التمر و الزبيب فضلا عن نجاستهما فلا نرى مانعا 
من أكلهما فى الطبيخ و المرق و كذلك الحال فى العنب لأنا وان قلنا بحرمة عصيرة إلا أنا أنكرنا نجاسته و قد عرفت ان الحرمة غير 
مانعة عن جواز أكله فى الأطعمةٌ و الأمراق ما دام لم تطرأ عليه صفة الإسكار فيما إذا كان بمقدار يستهلكك فى بق الطبيخ و المرق. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠الا‏ من 0٠/ال/ا1‏ 
[العاشر : الفقاع ]| 


)١(‏ لا إشكال فى نجاسة الفقاع فى الشريعة المقدسة- كحرمته- بل الظاهر انها اتفاقية بين أصحابنا القائلين بنجاسة الخمرء و تدل على 
نجاسته الأخبار المستفيضة «منها/: مكاتبة ابن فضال قال: كتبت الى أبى الحسن عليه السّلام أسأله عن الفقاع فقال: هو الخمر و فيه حد 
غارب الخير وا ودههانة إن 

موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الفقاع فقال: هو خمر ١؟»‏ الى غير ذلكك من الاخبار» حيث اشتملت على ان الفقاع 
خمر و ورد فى بعضها انه خمر مجهول 0*0 و هذا إما لأجل أن الفقاع خمر حقيقة وان كان إسكاره ضعيفا بحيث لا يسكر إلا بشرب 
مقدار كثير منه. و عن بعض أهل الخبرة و الاطلاع أن المادة «الألكلية»- التى تدور عليها رحى الإسكار- فى 


)١(‏ المرويتان فى ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب 75 من أبواب الأشربة المحرمةٌ من الوسائل. 

(0) كبا فى موئقة ابن فضال ورؤاية أبى بجميلة المرويسن فن ب ال من أبوان الأشرية المخرمة من الوسائل: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟ ص: 1١1/‏ 

وهو شراب متخذ من الشعير )١(‏ على وجه مخصوصء و يقال: إن فيه سكرا خفياء و إذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة و لا 
نجاسة إلا إذا كان مسكرا. 


العرق بأقسامه إنما هى بنسبة الواحد إلى اثنين فنصفه الآخر خليط و مزيج و أما فى الخمر بأقسامها فهى بنسبة الواحد إلى خمسء و فى 
الفقاع بنسبةٌ الواحد الى خمسين. و حيث انه خمر حقيقية حكم بنجاسته و حرمته و يدل عليه قوله عليه الشلام انه خمر مجهول- كما 
مر- و قوله: انه خمرةٌ استصغرها الناس .)١١‏ 

و إما من جهة ان الفقاع وان لم يكن خمرا حقيقية إلا أن الشارع نزله منزلة الخمر فى جميع ما كان يترتب عليها من أحكامها فهو 
تنزيل موضوعى. و كيف كان فلا إشكال فى ان حكمه حكم الخمر بعينهاء و إنما الكلام فى تعيين موضوعه و تحقيق ان الفقاع أى 
شىء و اليه أشار الماتن بقوله: و هو شراب متخد من الشعير. 

)١(‏ وقع الكلام بينهم فى أن الفقاع ما هو؟ فذهب بعضهم إلى أنه شراب يتخذ من ماء الشعير» و عن آخر ان الفقاع وان كان بحسب 
القديم و الغالب يتخذ من ماء الشعير إلا انه الآن قد يتخذ من الزبيبء و قيل ان إطلاقه على الأعم لعله اصطلاح حدث فى خصوص 
الشام و عليه فلا بد من النظر الى ان ما نحكم بنجاسته و حرمته هل هو خصوص ما اتخذ من ماء الشعير أو أن كل شىء صدق عليه انه 
فقاع محكوم بنجاسته و حرمته و ان اتخذ من غيره؟ 

الصحيح الاقتصار فى الحكم بهما على خصوص ما اتخذ من ماء الشعير» و ذلكك لأنهم بعد اتفاقهم على ان الشراب المتخذ من ماء 
الشعير فقاع حقيقةُ اختلفوا فى ان المتخذ من غيره أيضاء كذلكك أو انه خارج عن حقيقته فهو من الاختلاف 


)١(‏ وواه فى الوسائل عن الوشاء فى ب 78 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: 178 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١الا‏ من ه/الا١‏ 


فى سعةُ الموضوع و ضيقه. و لا مناص معه من الاكتفاء بالمقدار المتيقن- و هو المتخذ من ماء الشعير- كما هو الحال فى جميع 
الموارد التى يدور فيها الأ-مر بين الأقل و الأ-كثر و ذلكك للشكك فى أن المتخذ من غيره أيضا من الفقاع حقيقة أو أن المراد به فى 
زمانهم- ع- و بلدهم إنما هو خصوص المتخذ من ماء الشعير» حيث ان إطلاقه على الأعم فى غير زمانهم أو فى غير بلادهم- كالشام- 
مما لا يكاد يجدى فى الحكم بحرمته و نجاسته إذ المدار فيهما على ما يطلق عليه الفقاع فى عصرهم و بلدهم و حيث انه مشكوكك 
السعة و الضيق فيرجع فى غير المورد المتيقن إلى أصالة الطهارة و الحل» فالمتحصل ان المائع إذا كان مسكرا فلا إشكال فى حرمته 
كما يحكم بنجاسته- ان تم ما استدل به على نجاسة مطلق المسكر- و أما إذا لم يكن مسكرا فالحكم بنجاسته و حرمته يحتاج الى 
دليل و هو إنما قام عليهما فى الشراب المتخذ من الشعيرء فيرجع فى المتخذ من غيره الى مقتضى الأصول. «بقى الكلام فى شىء و هو 
انه هل تتوقف نجاسة الفقاع و حرمته على غليانه و نشيشه أو يكفى فيهما مجرد صدق عنوانه؟ كما هو مقتضى إطلاق الفتاوى و أغلب 
النصوص فقد يقال بالأول و ان حكمهم بحرمة الفقاع و نجاسته على الإطلاق إنما هو بملاحظة أن الغليان و النشيش معتبران فى تحقق 
مفهومه؛ لأن الفقاع من فقاعة» فلا يكون فقاعا حقيقة إلا إذا نش و ارتفع فى رأسه الزبد. و هذا هو الصحيح لصحيحة محمد بن أبى 
عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبى الحسن عليه السّلام الفقاع فى منزله. قال ابن أبى عمير: 

ولم يعمل فقاع يغلى »1١‏ حيث دلت على أن المحرم من الفقاع هو الذى يغلى و ينشء و إلا لم يكن وجه لعمله فى منزل أبى الحسن 
عليه السّلام و تفسير ابن أبى عمير بأنه لم يعمل فقاع يغلى. 


(1) المروية فى ب 9" من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ١9‏ 

(مسألةُ ©) ماء الشعير الذى يستعمله الأطباء فى معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .)١(‏ 
(الحادى عشر): عرق الجنب من الحرام (؟) 


)١(‏ و ذلكك لأن ما يستعمله الأطباء فى معالجاتهم إنما هو الماء الذى يلقى على الشعير ثم يطبخ معه و يؤخذ عنه ثانيا فيشرب ولا 
دليل على حرمته و نجاسته إذ الفقاع و إن أطلق عليه ماء الشعير إلا انه ليس كل ما صدن عليه ماء الشعير محكوما بنجاسته و حرمته و 
انما المحرم و النجس منه هو الذى يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله. 


[الحادى عشر: عرق الجنب من الحرام] 


اشارةٌ 


(؟) وقع الخلاف فى نجاسة عرق الجنب من الحرام و طهارته؛ فعن الصدوقين و الشيخين و غيرهم القول بنجاسته بل عن الأمالى: ان 
من دين الإمامية الإقرار بنجاسته. و ظاهره ان النجاسة اجماعية عندنا. و عن الحلى (قده) دعوى الإجماع على طهارته؛ و ان من قال 
بنجاسته فى كتاب رجع عنه فى كتاب آخر. و استدل للقول بنجاسته بأمور: «الأول): ما نقله المجلسى فى البحار من كتاب المناقب 
لابن شهرآشوب نقلا-عن كتاب المعتمد فى الأ-صول قال: قال: على بن مهزيار وردت العسكر عليه السّ.لام و أنا شاكك فى الإمامة 
فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد فى يوم من الربيع إلا أنه صائف و الناس عليهم ثياب الصيف و على أبى الحسن عليه السّلام لباد و 
على فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه و الناس يتعجبون عنه و يقولون: ألا ترون إلى هذا المدنى و ما قد فعل بنفسه؟ فقلت فى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الا من ١٠/ا/ا1‏ 


نفسى لو كان هذا إماما ما فعل هذاء فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلا ان ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلا ابتل 
حتى غرق بالمطر و عاد عليه السَّلام و هو سالم من جميعه. فقات فى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: ١٠‏ 


نفسى يوشكك أن يكون هو الامام» ثم قلت أريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق فى الثوب فقلت فى نفسى ان كشف وجهه فهو الامام 
فلما قرب منى كشف وجهه ثم قال: ان كان عرق الجنب فى الثوب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاهُ فيه. و ان كانت جنابته من حلال 
فلا بأس فلم يبق فى نفسى بعد ذلكك شبهة .١١‏ «الثانى): ما رواه إدريس بن داود أو يزداد الكفرثوثى انه كان يقول بالوقف فدخل سر 
من رأى فى عهد أبى الحسن عليه السّ.لام فأراد أن يسأله عن الثوب الذى يعرق فيه الجنب أ يصلى فيه؟ فبينما هو قائم فى طاق باب 
الانتظار إذ حركه أبو الحسن عليه الس لام بمقرعة و قال مبتدأ: ان كان من حلال فصل فيه و ان كان من حرام فلا تصل فيه ١؟).‏ 
«الشالث»: رواية الفقه الرضوى إن عرقت فى ثوبكك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاةً فيه و ان كانت حراما فلا 
تجوز الصلاهً فيه حتى يغسل 23 و هذه الرواية وان كانت بحسب الدلاله ظاهرة حيث انه عليه السّ.لام جعل الحكم بعدم جواز الصلاه 
فيما أصابه عرق الجنب من الحرام مغيى بغسله و لم يجعل غايته الزوال و «توضيحه ان الثوب الذى أصابه عرق الجنب لم يسقط عن 
قابلية الصلاة فيه الى الأبد بضرورة الفقه بل بالضرورة الارتكازية» فيرتفع المنع عن الصلاة فى مثله بأحد أمرين لا محالة فإن المنع إذا 
كان مستندا إلى نجاسة عرق الجنب من الحرام فيرتفع بغسله. 

وان كان مستندا إلى مانعية العرق عن الصلاءٌ فى نفسه- و لو مع القول بطهارته نظير أجزاء ما لا يؤكل لحمه حيث انها مانعة عن 
الصلاهُ و ان كانت طاهرةُ كما فى بصاق الهر مثلا- فترتفع مانعيته بزواله كازالته بالنفط أو 


١١9 ص‎ ١١ البحار ج‎ )١( 

(0) المروية فى ب 717 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() ص 8 السطر ١8‏ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: ١١‏ 


«البانزين» أو بغيرهما إلا انه عليه السِّ.لام لما جعل منعه عن الصلاه فيه مغيى بغسله و لم يجعل غايته الزوال كشف ذلكك عن نجاسة 
عرق الجنب من الحرام. إلا انها لا يتم بحسب السندء فان الفقه الرضوى لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون معتبرة. و أما الرواية 
الاحولى و الثانية فهما أيضا ضعيفتان. أما بحسب السند فلان حال إسنادهما غير واضح حيث لم يذكر السند فيهما بتمامه و دعوى 
انجبارهما بشهرة الفتوى بمضمونهما بين القدماء. مدفوعة صغرى و كبرى. أما بحسب الكبرى فلما مر غير مره من أن الشهرة لا يمكن 
أن تكون جابرة لضعف الرواية كما ان إعراضهم عن روايةُ لا يكون كاسرا لاعتبارها. و أما بحسب الصغرى فلما قدمنا نقله عن الحلى 
(قده)- و هو من الاعلام المحققين- من أن من ذهب الى نجاسة عرق الجنب من الحرام فى كتاب ذهب الى طهارته فى كتاب آخر. 
فالمشهور حينئذ هو طهارةٌ العرق دون نجاسته فكيف يتوهم انهم اعتمدوا فى الحكم بنجاسته الى هاتين الروايتين» على ان اشتهار 
الفتوى بنجاسته- لو سلم- أيضا لا يكاد يجدى فى المقام لأن الشهرة التى يدعى انها جابرة أو كاسرة إنما هى الشهرة فى مقابل النادر 
لا الشهرة فى مقابل شهرة أخرى مثلها- كما فى المقام. 
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و أما بحسب الدلالة فلان الروايتين إنما تدلان على المنع من الصلاهُ فى ثوب أصابه عرق الجنب من الحرام و لا دلالهُ له على نجاسته 
لأنه لازم أعم للنجاسة كما مرء و مما يبعد نجاسة عرق الجنب من الحرام أو مانعيته عن الصلاة ان السؤال فى الأخبار المتقدمة إنما هو 
من عرق الجنب و لم يقع السؤال من عرق الجنب من الحرام و هذا كاشف عن عدم معهودية نجاسته الى زمان العسكرى عليه السّلام 
و التفصيل فى نجاسته أو مانعيته بين كون الجنابة من الحلال و بين كونها من الحرام إنما صدر منه عليه السّ.لام مع ان من البعيد أن 
تخفى نجاسته أو مانعيته عند المسلمين إلى عصر العسكرى عليه السّلام لكثرة ابتلائهم به فى تلكك الأزمنة لكثرة الفجرة من السلاطين 
و الأمرار 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟؛ ص: ١67‏ 


و بالأخص إذا عممنا الحرام إلى الحرام بالعرض كوطء الزوجة أيام حيضها أو فى نهار شهر رمضان. كيف و قد ورد فى جمله من 
الاخبار عدم البأس بعرق الجنب و ان الثوب و العرق لا يجنبان »١١‏ فلو كان عرق الجنب من الحرام نجسا أو مانعا عن الصلاه لورد ما 
يدلنا على نجاسته أو مانعيته إلى زمان العسكرى عليه الدّ.لام فمن هذا كله يظهر انه لا مناص من حمل الأخبار المانعة على التنزه و 
الكراهة لاستقذار عرق الجنب من الحرام و بهذا المقدار أيضا تثبت كرامته عليه السّ.لام و إعجازه حيث أجاب عما فى ضمير السائل 
من غير أن يسبقه بالسؤال «بقى الكلام» فى مرسلة الشيخ (قده) فى مبسوطة حيث قال فى محكى كلامه: 

و إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا. 

فالكلام فى أن ما رواه ذلك البعض أى رواية. و الظاهر انه أراد بذلكك رواية على بن الحكم عن رجل عن أبى الحسن عليه السّلام 
قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمامء فإنه يغتسل فيه من الزناء و يغتسل فيه ولد الزناء و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم 3١‏ و ذلكك 
لأنه ان كانت هناكك رواية أخرى دالة على نجاسة عرق الجنب من الحرام لنقلها نفس الشيخ فى كتابى الاخبار أو نقلها لا محالهُ فى 
شىء من كتبه المعده للاستدلال كالمبسوط و غيره» و لم ينقل شيئا يدل على ذلكك فى كتبه فتعين أن يكون مراده تلكك الرواية 
المتقدمة إلا-انها غير قابلة للاعتماد لضعف سندها فان على بن الحكم انما رواها عن رجل و هو مجهول و معه تدخل الرواية فى 
المراسيل ولا يمكن ان نعتمد عليها فى مقام الاستدلال. و أضف الى ذلك المناقشة فى دلالتها حيث انها انما تقتضى نجاسة بدن 
الزانى و ولد الزنا وقد قدمنا طهارة ولد الزنا كما لا إشكال فى طهاره بدن 


)١(‏ راجع ب 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المرويهُ فى ب 77 من النجاسات و ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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سواء خرج حين الجماع أو بعده )١(‏ من الرجل أو المرأة» سواء كان من زناء أو غيره» كوطء البهيمة؛ أو الاستمناء» أو نحوهما مما 


عحراهنه 


الزانى و انما الكلام فى نجاسة عرقه و لا دلاله لها على نجاسة عرقه بوجه. على انها معارضة بما دل على طهارة الزانى و ولد الزنا. نعم 
لا إشكال فى نجاسة الناصب كما أسلفنا فى محله. فتحصل انه لم ترد رواية معتبرة فى عرق الجنب من الحرام حتى يستدل بها على 
نجاسته. و قد بينا فى كتاب الصلاة ان الشيخ (قده) كثيرا ما يسند الرواية إلى أصحابنا اجتهادا منه (قده) فى دلالهُ رواية و حسبان 
دلالتها على المدعى مع انها محل منع أو خلاف. و بالجملةُ ان الأخبار المتقدمة التى استدل بها على النجاسة فى المقام ضعيفةُ و غير 
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قابله للاعتماد عليها فى الاستدلال. ثم انه لو قلنا بانجبار ضعفها من جهةٌ شهرة الفتوى بمضامينها عند القدماء فغايةٌ ما يستفاد منها عدم 
جواز الصلاة فى ما أصابه عرق الجنب من الحرام و قد عرفت انه غير ملازم للحكم بنجاسته لاحتمال كونه مانعا مستقلا عن الصلاهُ 
كما هو الحال فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه. 

)١(‏ لأ-ن الجنابة انما تتحقق بالتقاء الختانين و حيث انها من الحرام فيصدق انه جنب من الحرام فإذا بنينا على نجاسة عرقه بمقتضى 
الأخبار المتقدمة فلا مناص من الحكم بنجاسته حين التقائهما و بعده بلا فرق فى ذلكك بين خروج المنى و عدمه لأن النجاسة مترتبة 
على عنوان الجنابة و هى غير متوقفة على الإ-نزال فى الجماع. و أما العرق قبل الجماع و الالتقاء فلا إشكال فى طهارته لعدم تحقق 
موضوع النجاسة و هو الجنابةُ من الحرام فعدم نجاسته سالبة بانتفاء موضوعها فما فى بعض الكلمات من أن العرق قبل الجماع محكوم 
بطهارته لخروجه عن الإطلاق من سهو القلم حيث لا موضوع حتى يخرج عن الإطلاق. 
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ذاتية بل الأقوى ذلكك فى وطء الحائضء و الجماع فى يوم الصوم الواجب المعين» أو فى الظهار قبل التكفير .)١(‏ 


(1) تبتنى هذه المسألة على ان المراد بالحلالل و الحرام فى روايتى على بن مهزيار و إدريس بن داود المتقدمتين هل هو الحليةٌ و 
الحرمة الفعليتين سواء كانتا ذاتيتين أم عرضيتين- مثلا-- إذا أكره أحد على الزنا أو اضطر اليه فكان حلالا فعليا فى حقه لم يحكم 
بنجاسة عرقه و ان كان محرما ذاتيا فى نفسه. 

كما انه إذا جامع زوجته و هى حائض أو فى يوم الصوم الواجب المعين بحيث كان الوطء محرما فعليا فى حقه حكم بنجاسة عرقه و 
ان كان حلالا ذاتيا فى نفسه. 

أو المراد منهما هو الحليهُ و الحرمة الذاتيتان أعنى بهما ما كان طريقه منسدا فى نفسه و ما كان الطريق اليه مفتوحا كذلكك و ان طرأه 
ما يوجب حليته أو حرمته ففى الصورة الاولى من المثال المتقدم يحكم بنجاسة عرقه لانه جماع انسد الطريق إليه فى نفسه فى الشريعة 
المقدسة و ان طرأ عليه الإ-كراه أو الاضطرار أو غيرهما مما يوجب حليته الفعلية» كما أنه فى الصورة الثانية يحكم بطهارة عرقه لأنه 
جماع لم ينسد الطريق اليه وان لم يتحقق شرطه بالفعل كعدم حيض الزوجة فلا يطلق عليه الجنب عن الحرام بل تصدق الحليلة على 
اماك حي فاق لدسارة لذ عاق تزلة عردو كاقل رداول الأ ركه رقو لانن وطياة فطلي الأول ابسن لفك ان 
عرق الجنب فى جميع موارد الحرمة الفعلية ذاتية كانت أم عرضية و على الثانى يقتصر فى الحكم بنجاسة عرق الجنب بما إذا كانت 
الجنابة محرمة ذاتية فحسب. و لا يبعد دعوى انصراف الحلال و الحرام إلى الحرمة و الحلية الذاتيتين» حيث ان ظاهر قوله عليه السّهِ لام 


إذا كان عرق الجنب و جنابته من حرام لا يجوز الصلاء فيه وان كانت جنابته من 


.58 :© النساء‎ )١( 
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(مسألة )١‏ العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس )١(‏ و على هذا فليغتسل فى الماء البارد» و إن لم يتمكن فليرتمس فى 
الماء الحار» و ينوى الغسل حال الخروج» أو يبحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل. 


حلال فلا بأس ان تكون الجنابة بعنوان أنها جنابة محرمة أو كانت بما هى كذلك محللة؛ فإذا كانت الجنابة بما أنها جنابة محللة لم 
يحكم بنجاسة عرق الجنب لأن الجنابة فى موارد الحرمة العرضية بما أنها جنابة محللة و انما حكم بحرمتها بعناوين زائدة على ذواتها 
فلا يكون مثلها مستلزما لنجاسة عرق الجنب. نعم إذا أكره على الزنا أو اضطر اليه حكم بنجاسة عرقه لأن الجنابة حينئذ بما أنها جنابة 
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محرمهٌ و ان كانت محللةٌ بعنوان طارىء آخر. 

)١(‏ إذا اغتسل المجنب من الحرام فى الماء البارد فلا إشكال فى صحةٌ غسله فيحكم بطهارةً عرقه بعد غسله. و اما إذا اغتسل و الماء 
حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا عرق بدنه فى أثنائه لأن الجنابة لا ترتفع إلا بتمام الغسل و من هنا لا يجوز له مس كتابة القرآن و 
لا دخول المسجد و لا غير ذلكك من الأحكام المترتبة على الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه و لم يغسل الجميع فإذا عرق بدنه و هو 
فى أثناء غسله و قلنا بنجاسه عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلكك و لا يصح الغسل مع نجاسة البدن و «توضيحه: انه 
إذا قلنا بكفايةُ ارتماسة واحد أو صبهُ كذلكك فى غسله و غسله- بأن يطهر بدنه- بتلكك الارتماسة و ينوى بها الاغتسال حتى تحصل 
طهارة بدنه عن الخبث و طهارته الحدثية فى زمان واحدء لأن الطهارة البدنية وان لم تكن متقدمة على غسله زمانا إلا ان تقدمها 
الرتبى كاف فى صحةٌ غسله فلا يكون عرقه فى أثناء غسله مانعا عن صحته و ذلكك لأنه يرتمس فى الماء دفعةُ واحدهٌ أو يصب الماء 
على بدنه و ينوى به غسل الجنابة فإنه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلكك تزول عنه 
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(مسألة ؟) إذا أجنب من حرامء ثم من حلال» أو من حلال» ثم من حرام 


جنابته و لا يضره اتحادهما زمانا لأن الطهارهُ الخبثية متقدمة على غسله رتب و التقدم الرتبى كاف فى صحة الغسل كما مر. و أما إذا 
اعتبرنا فى صحته تقدم الطهارةٌ الخبثية بحسب الزمان فلا يتمكن الجنب من الحرام من الغسل إذا عرق بدنه فى أثنائه لتنجس بدنه قبل 
إتمام غسله و قد ذكر الماتن فى تصحيح ذلكك انه يرتمس فى الماء حينئذ و به يطهر بدنه و ينوى غسل الجنابة حال خروجه أو 
يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسلء فيكون دخوله فى الماء مطهرا لبدنه كما ان خروجه أو تحريكك بدنه تحت الماء اغتسال من 
الجنابة. و ما أفاده (قده) يبتنى على القول بكفايةُ الارتماس بحسب البقاء فى صحة الغسل و عدم اعتبار إحداثه. لأن إحداث الارتماس 
حينئذ وان لم يكن كافيا فى ارتفاع جنابته لنجاسة بدنه حال الارتماس إلا انه إذا طهر بدنه بذلكك و نوى الغسل بتحريكك بدنه تحت 
الماء أو بخروجه كفى ذلكك فى غسله لاستمرار ارتماسه و بقائه ما دام غير خارج عن الماء و قد فرضنا ان الارتماس بقاء كاف فى 
صحةٌ غسله. و أما إذا قلنا ان الاغتسال إنما يصح بأحد أمرين: و هما صب الماء على البدن أو الارتماس فى الماء- ارتماسة واحدةٌ- 
كما فى الخبر 0١١‏ و لا يتحقق شىء منهما بالارتماس بقاء, لأنه بعد ارتماسه لم يصب الماء على بدنه» كما انه لم يرتمس ارتماسة لأن 
ظاهر اسناد الفعل الى فاعله إنما هو إيجاده و احداثه إلا أن تقوم قرينة على إرادة الأعمء و عليه فالاغتسال بالارتماس بقاء محل إشكال 
فى نفسه و لو مع قطع النظر عن نجاسة عرق الجنب من الحرام فالغسل فى الماء الحار غير ممكن فى حقه. لابتلائه بنجاسة البدن كما 
عرفت. 

)١(‏ كما فى حسنةٌ الحلبى المروية فى ب 78 من أبواب الجنابةٌ من الوسائل. 
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فالظاهر نجاسة عرقه )١(‏ أيضا خصوصا فى الصورة الأولى. 


[إذا أجنب من حرام] 


)١(‏ الجنابة الوارده فى الروايتين المتقدمتين إن أخذت فى موضوع الحكم بالنجاسة بما هى جنابةٌ إذا كانت عن حرام؛ و فى موضوع 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ؟الا من ١٠/ا/ا1‏ 


الحكم بالطهارةٌ إذا كانت عن حلال» أو أخذت كذلك فى موضوع الحكم بالمانعية عن الصلاهةٌ فلا ينبغى الإشكال حينشذ فى ان 
العبرة بالوجود الأول فإن كان من حرام حكم بنجاسة عرقه و إلا حكم بطهارته و ذلكك لأجل انه لا معنى للجنابة بعد الجنابة و ان 
الجنب لا يجنب ثانياء و المعلول يستند إلى أسبق علله فالجنابة تستند الى العمل الحرام السابق. و أما العمل الثانى فهو غير مسبب 
للجنابة بوجه. و أما إذا قلنا ان الجنابة فى الروايتين إنما أخذت فى موضوع الحكمين المتقدمين بما هى عنوان مشير الى سببها و 
موجبها لا بما هى جنابة- فكأنهما دلتا على ان سبب الجنابة إذا كان محرما يحكم بنجاسة عرق الجنب و بمانعيته فى الصلاهُ و ان كان 
سببها محللا فلا يحكم بشىء منهما- فلا كلام حينئذ فى انه صدر منه سببان و فعلان أحدهما محرم و الآخر حلال فيحكم بنجاسة 
عرقه و مانعيته من الصلاهً سواء فى ذلكك تقدم الحرام و تأخره. و قد يتوهم حينئذ ان جملتى الرواية متعارضتانء لأن مقتضى إحدى 
الجملتين طهارة عرقه فى مفروض المسألة؛ لأنه أتى بسبب جنابةُ و هو حلال و مقتضاه طهاره عرق الجنب و عدم مانعيته عن الصلاة» 
كما ان مقتضى الجملة الثانية نجاسته و مانعيته لأنه أتى بسبب جنابة و هو حرام و هو يقتضى نجاسة العرق و مانعيته و لأجل ذلكك 
تتعارضان فتسقطان فلا يبقى دليل على نجاسة عرق الجنب و لا على مانعيته عن الصلاهً فى مفروض الكلام فان مقتضى قاعدة الطهارة 
طهارة عرقه كما ان الأصل عدم مانعيته عن الصلاة. إلا ان هذه الدعوى بمكان من الفساد و ذلك لأن الجنابة من الحرام- أعنى السبب 
المحرم- و ان كانت مقتضية للنجاسة و المانعية عن الصلاةٌ إلا ان الجنابةٌ من الحلال- أعنى السبب 
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(مسألة *) المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه )١(‏ و ان كان الأسحوط الاجتناب عنه ما لم 
يغتسل و إذا وجد الماء و لم يغتسل بعد فعرقه نجسء لبطلان تيممه بالوجدان. 


الحلال- ليست مقتضية للطهارة و لا لصحة الصلاهُ و إنما يحكم بالطهارةُ و عدم المانعية لعدم المقتضى للحكم بالنجاسة أو المانعية و 
من الظاهر انه لا تصادم بين المقتضى للنجاسة و المانعية- و هو السبب الحرام- و بين اللامقتضى- و هو السبب الحلال- و بما أنه 
أوجد السبب المحرم فهو يقتضى نجاسة العرق و مانعيته من غير معارضة شىء. و هو نظير قولنا ان بول ما لا يؤكل لحمه يوجب 
النجاسة و يمنع عن الصلاء و بول ما لا يؤكل لحمه لا يوجبهما فإذا أصاب الثوب كلاهما فهل يتوهم أحد ان فيه سببان أحدهما 
يقتضى النجاسة و المانعية و الآخر يقتضى الطهارة و عدم المانعية فيتعارضان و يرجع الى قاعدة الطهارةٌ و أصالهُ عدم مانعية البول 
حينشذ؟! و ذلكك لوضوح ان بول ما يؤكل لحمه إنما يحكم بطهارته و عدم مانعيته لعدم المقتضى لا من جهة مقتض للطهارة أو جواز 
الصلاءً معه و من الظاهر انه لا تنافى بين المقتضى و اللامقتضى و بين ما يضر و ما لا يضر. 


[إذا قيمم المجنب من حرام] 


(0 لذ اشكال ولا كلام فى ات المتيمم مظهرء فقوله عز من قال فى آبة النيسم للا يرية الله يجو ليك ون خوج وللكن قري 
لَه ركم الدفانة صنب الريسة أو الزالتن بالأرعن والقراي كاقامن الأبوو السصييةفى تلك الأزمدة لأنكاتواية الذل و غاية العقيرع 
فبين سبحانه انه لا يريد بأمره هذا ان يجعلهم فى مشقَهُ و حرج و إنما أراد أن يطهرهم فقد أطلقت الطهارةٌ على التيمم كما ترى و فى 
الرواية ان التيمم أحد الطهورين "١‏ و لو لا كونه طهارة لزم 


(0 المائدة 28 
(؟) راجع ب 7١‏ و7 من أبواب التيمم من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /االا من ه/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ١59‏ 


التخصيص فيما دل على اشتراط الطهارة فى الصلاهُ لصحةٌ صلاةً المتيمم و هو غير متطهر و هو آب عن التخصيصء فكون التيمم 
طهورا مما لا اشكال فيه. و إنما الكلام فى ان الطهارة الحاصلة بالتيمم رافعة للجنابة حقيقة إلى زمان التمكن من الماء و تعود الجنابة 
بعده و هذا لا بمعنى أن التمكن من أسباب الجنابة لانحصار سببها بالوطء و الانزال. بل بمعنى ان رافعية التيمم للجنابة موقتة بوقت و 
محدودة من الابتداء بحد و هو زمان عدم التمكن من الماء و استعماله و عليه فيترتب على التيمم كل ما كان يترتب على الطهارة 
المائية من جواز الدخول معها فى الصلاهُ و مس كتابة القرآن و غيرهما من الآثار أو ان الطهارةُ الحاصلة بالتيمم مبيحة للدخول فى 
الصلاة فحسب لا بمعنى ان التيمم ليس بطهور بل بمعنى انه طهور غير الطهارةٌ المائية فلنا طهارتان: المائية و الترابية و هما طهارة واجد 
الماء و طهارةٌ الفاقد له. و الطهارة الثانية إنما يترتب عليها إباحة الدخول فى الصلاةً معها و إباحة كل ما هو مشروط بالطهارة فهو مع 
جنابته شرعا و واقعا حكم عليه بجواز الدخول فى الصلاةً مثلا لا انه خرج من الجنابة كما إذا اغتسل. و الثانى هو المتعين و ذلك لأنه 
لا يكاد يستفاد من أدلة كفاية التيمم بدلا عن الغسل ان التيمم رافع للجنابة حقيقة» لأن أدلة التيمم إنما دلت على كفايته و بدليته فى 
المطهرية فلا يمكننا الحكم بأنه كالطهارة المائية يرفع الجنابة حقيقة» فيتعين أن يكون التيمم مبيحا. و تتبنى عليهما فروع: «منها» ما إذا 
تيمم بدلا عن الغسل ثم أحدث بالأصغر بأن نام أو بال فهل يجب أن يتوضأ حينئذ لصلواته أو لا بد من التيمم؟ فعلى القول بأن التيمم 
رافع يجب عليه الوضوء لأنه كمن اغتسل و نام. 

و على القول بأنه مبيح يجب التيمم عليه لأ-نه جنب و إنما حكم الشارع بإباحة دخوله فى الصلاهً لتيممه و هو قد انتقض بنومه؛ فهو 
بالفعل جنب غير واجد للماء فيجب أن يتيمم لصلاته. «و منها» ما إذا لم نتمكن من تغسيل الميت 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 5 ص: ١5١‏ 

(مسألة *) الصبى غير البالغ إذا أجنب من حرام ففى نجاسة عرقه إشكالء و الأحوط أمره بالغسل .)١(‏ 


لمانع فيه فيممناه فلو مسه أحد بعد ذلكك لا يجب عليه الغسل بمسه بناء على ان التيمم رافع للحدث حقيقة و يجب عليه ذلكك بناء على 
انه مبيح؛ لأ-ن الميت محدث بحدث الموت, و إنما أبيح دفنه بتيممه فحسب. و «منها» ما نحن فيه لأن التيمم إذا كان رافعا للجنابة 
حقيقة فنحكم بطهارة عرقه لأ-نه ليس جنبا من الحرام. و اما بناء على انه مبيح كما هو المختار فعرقه محكوم بالنجاسة لأنه جنب من 
الحرام و إنما التيمم أوجب إباحة دخوله فى الصلاة. و «منها؛ غير ذلكك من الفروع التى يأتى تفصيلها كتفصيل الكلام فى أن التيمم 
رافع أو مبيح فى مبحث التيمم إن شاء الله فانتظره. 


[عرق الصبى المجنب من حرام] 


)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسألة من جهتين. إحداهما فى ان عرق الصبى المجنب من الحرام هل هو- كعرق البالغ المجنب- محكوم 
بنجاسته أو انه محكوم بالطهارة على خلاف المجنب من الحرام من البالغين؟ و ثانيتهما أنه إذا قلنا بنجاسة عرقه فهل يصح منه غسل 
الجنابة حتى يرتفع به نجاسة عرقه و مانعيته من الصلاة أو أن الغسل منه لا يقع صحيحاء فلا رافع لنجاسة عرقه و لا لمانعيته عن الصلاة. 
و لنسمى الجهة الأولى بالبحث عن المقتضى و الجهة الثانية بالبحث عن الرافع. (اما الجهة الأولى): فالحكم بنجاسة عرق الصبى إذا 
أجنب من الحرام و الحكم بطهارته يبتنيان على ان المراد من لفظه الحرام الواردةُ فى الروايتين المتقدمتين هل هو الحرام الفعلى الذى 
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يستحق فاعله العقاب بفعله» بمعنى ان ما أخذ فى موضوع الحكم بنجاسة العرق و مانعيته هو الحرام بما انه حرام فلعنوان الحرام دخالة 
فى ترتب حكمه أو ان المراد بها ذات العمل بمعنى ان الحرام أخذ مشيرا إلى الذوات من اللواط و الزنا و الاستمناء و نحوها وان لم 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١0١‏ 


يكن فاعلها مستحقا للعقاب بفعلها حيث ان المحرم مبغوض و لا يرضى الشارع بفعله أبدا و إن لم يستحق فاعله العقاب و من هنا يوبخ 
الصبى إذا ارتكب شيئا من المحرمات مع عدم كونها محرمة فى حقه بالفعل. فعلى الأول لا يحكم بنجاسة عرق الصبى لعدم حرمة 
العمل الصادر منه بالفعل بحيث يستحق العقاب بفعله لأدلةُ رفع القلم عن الصبى فالجنابة غير متحققة بالإضافة إليه. و على الثانى لا بد 
من الحكم بنجاسة عرقه إذا أجنب من الحرام لأنه عمل مبغوض و لا يرضى الشارع بفعله وان لم يكن فاعله- و هو الصبى- مستحقا 
للعقاب. و الظاهر ان الأول هو المتعين الصحيح. لأن ظاهر أخذ الحرام موضوعا للحكمين المتقدمين ان لعنوان الحرام مدخليةٌ فى 
ترتبهما وانه أخذ فى موضوعهما بما انه حرام فحمله على انه أخذ مشيرا إلى أمر آخر هو الموضوع فى الحقيقة أعنى ذات العمل 
خلاف الظاهر و لا يصار اليه إلا بقيام قرينة تدل عليه» و معه لا مناص من حمل الحرام على الحرام الفعلى الذى يستحق فاعله العقاب و 
يؤيد ذلكك ان الوطء بالشبهة مع انه عمل مبغوض فى ذاته لم يلتزموا فيه بنجاسة عرق الواطئ أو بمانعيته فى الصلاة. و لا وجه له إلا 
عدم كون الوطء بالشبهة محرما فعليا فى حق فاعله و كذلك الغافل و نحوه فالمتحصل ان العمل إذا لم يكن محرما فعليا بالإضافة إلى 
فاعله إما لأجل انه لا حرمة بحسب الواقع أصلا- كما فى مثل الصبى- و إما لعدم كون الحرمة فعلية وان كانت متحققة فى نفسها- 
كما فى حق الواطئ بالشبهة- فلا يمكن الاللتزام بنجاسة عرقه و لا بمانعيته فى الصلاة. و (أما الجهة الثانية) أعنى صحة الغسل من 
الصبى و فساده بعد الفراغ عن نجاسةٌ عرقه فملخص الكلام فيها ان المسألةٌ من صغريات الكبرى المعروفة و هى مشروعية عبادات 
الصبى و عدمها و تفصيل الكلام فى تحقيقها يأتى فى بحث الصلاهُ إن شاء اللّه و نشير إلى إجماله هنا توضيحا للمراد فنقول مشروعية 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟ ص: ١87‏ 


عبادات الصبى هى المعروفة عندهم. و عن غير واحد الاستدلال عليها بإطلاقات أدلةً التكليف كالأوامر المتعلقةُ بالصلاة أو الصوم أو 
غيرهماء حيث ان إطلاق هذه الخطابات يشمل الصبيان و قد رفع عنهم الإ-لزام بما دل على رفع القلم عن الصبى فلا محالة يبقى 
محبوبية العمل بحالها و هى كافية فى صحته. و لكن الاستدلال بذلكك عليل بل لعله أمر واضح الفساد و ذلكك أما «أولا» فلأن 
التكاليف الشرعية أمور غير قابلة للتجزية و التقسيم إلى إلزام و محبوبية حتى يبقى أحدهما عند ارتفاع الآخر نظير ما ذكروه فى محله 
من أنه إذا نسخ الوجوب بقى الجواز. لأنها بسائط بحتةُ صادرة عن الشارع, فإذا فرضنا ان هذا الأمر الواحد البسيط قد رفعه الشارع عن 
الصبى فلا يبقى هناكك شىء يدل على محبوبية العمل فى نفسه و أما «ثانيا»: فلما بيناه فى محله من ان الاحكام الإلزامية من الوجوب و 
التحريم مما لا تناله يد الجعل و التشريعء لأن ما هو مجعول للشارع إنما هو الاعتبار- أعنى اعتباره شيئا على ذمة المكلفين- و هو 
ملزوم لتلكك الأحكام الإلزامية و أما الأحكام الإلزامية بنفسها فهى أحكام عقليهُ يدركها العقل بعد اعتبار الشارع و جعله لأنه إذا اعتبر 
العمل على ذمة المكلفين و لم يرخصهم فى تركه فلا محالة يدركك العقل لابدية ذلك العمل و استحقاق المكلف العقاب على 
مخالفته فتحصل ان الإلزام من المدركات العقليه و مجعول الشارع أمر آخر و عليه فلا معنى لرفع الإ-لزام بالحديث لأنه ليس من 
المجعولات الشرعية كما عرفت فلا مناص من ان يتعلق الرفع بالاعتبار الذى عرفت انه فعل الشارع و مجعوله فإذا فرضنا ان الشارع رفع 
اعتباره فى حق الصبى فمن أين يستفاد محبوبية العمل بالإضافة إليه؟ فهذا الاستدلال ساقط. و أحسن ما يستدل به على مشروعية 
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عبادات الصبى انما هو الأمر الوارد بأمر الصبيان بالصلاءٌ و غيرها 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: 1١87‏ 
(الثانى عشر): عرق الإبل الجلّالة )١(‏ بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط. 


من العبادات )١١‏ لما قدمناه فى الأصول من أن الأمر بالأمر بالشىء أمر بذلكك الشىء حقيقة و حيث ان الشارع أمر أولياء الصبيان بأمر 
أطفالهم بالصلاة- مثلا- فيثبت بذلكك أمر الشارع بالصلاهٌ بالإضافة إلى الصبيان و هو يدل على محبوبية عبادات الصبى - التى منها 
غسله- و النتيجة انه لا مانع من ارتفاع نجاسة عرق الصبى المجنب من الحرام أو مانعيته بغسله. 


[الثانى عشر: عرق الإبل الجلّالة] 


)١(‏ لم يقع خلاف فى طهارة العرق فى غير الإبل من الحيوانات الجلالة عدا ما يحكى عن نزهة بن سعيد و هو شاذ لا يعباً به فى مقابلة 
الأصحاب. 

و أما عرق الإبل الجلالة فعن جملة من المتقدمين القول بنجاسته بل قيل انه الأشهر بين القدماء و ذلك لحسنة حفص بن البخترى عن 
أبى عبد الله عليه السّلام قال: . 
لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة» و ان أصابكك شىء من عرقها فاغسله «؟) و صحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 
لا تأكل اللحوم الجلالة» و ان أصابكك من عرقها شىء فاغسله «3 و اللام فى «الجلالةُ) فى الصحيحة ان حملناها على العهد و الإشارة 
إلى الإبل الجلالهُ فهى و الحسنةهٌ متطابقتان فيختص نجاسة العرق بخصوص الجلالهُ من الإبل. و أما إذا أبقيناها على إطلاقها لتشمل 
الجلال من غير الإبل أيضا- كما يرومه القائل بنجاسة العرق فى مطلق الجلال بحملها على الجنس- فهو و ان كان يقتضى الحكم 
بنجاسة العرق فى مطلق الجلال إلا انه خلاف التسالم على طهار عرق الجلال من غير الإبل. و كيف كان فقد استدل بهاتين الروايتين 
على نجاسة عرق الإبل الجلالة بل استدل 


)١(‏ كمافى حسنةٌ الحلبى المروية فى ب ”من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل 
(؟) المرويتان فى ب ١5‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) المرويتان فى ب ١5‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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بالثانية على نجاسة عرق مطلق الجلاءل لأن الأمر بغسله ظاهر فى الإرشاد إلى نجاسته كما مر فى نظائره منها قوله عليه السّ.لام اغسل 
ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه 01١‏ و لكن الصحيح عدم نجاسةٌ العرق من الإبل الجلاله فضلا عن غيرهاء بيان ذلكك: ان الأمر بغسل 
الثوب أو البدن و نحوهما مما أصابه البول أو العرق و ان كان ظاهرا فى نجاسة البول أو العرق و لا سيما إذا كان بلفظهٌ من كما فى 
قوله عليه البّ.لام اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. لأنها ظاهرة فى ان الأ-مر بغسل الثوب أو البدن إنما هو من جهة الأثر 
الحاصل من اصابةٌ البول و ليس ذلك الأ-ثر إلا نجاسته و كذلكك الحال فيما إذا أمر بغسل نفس البول أو العرق كما فى الحسنةٌ و 
الصحيحة المتقدمتين» حيث قال عليه السّ.لام اغسله أى ذلكك العرق» فإنه أيضا ظاهر فى الإرشاد إلى نجاسة العرق و إن كان فى 
الظهور دون القسم السابق. إلا أن هذا إنما هو فيما إذا لم يكن فى الرواية قرينة أو ما يحتمل قرينيته على خلاف هذا الظهور و هى 
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ثابتة فى الروايتين لأمنه عليه السّ.لام نهى عن شرب ألبان الإبل الجلالة فى الحسنة أولا ثم فرع عليه الأ.مر بغسل عرقهاء كما انه فى 
الصحيحة نهى عن أكل لحوم الجلالة ثم فرع عليه الأمر بغسل عرقهاء و سبق الأمر بغسله بالنهى عن شرب الألبان أو أكل اللحوم قرينة 
أو انه صالح للقرينية على ان وجوب غسل العرق مستند إلى صيرورة الجلال من الإبل و غيرها محرم الأكل عرضا و لا تجوز الصلاهً 
فى شىء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه: روثه و لبنه و عرقه و غيرها كانت حرمته ذاتية أم عرضيةٌ بالجلل أو بوطء الآدمى أو بشرب الشاهُ 
من لبن خنزيرة و لأجل ذلك فرّع عليه الأمر بغسل عرقه حتى يزول ولا يمنع عن الصلاة- و ان كان محكوما بالطهارة فى نفسه- 

() كماق احسسةغبد اللدية نشاة المروية فن ب انم أبواب التجاسات مق الوساتل. 
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كما هو الحال فى ريق فم الهره أو غيرها من الحيوانات الطاهرة مما لا يؤكل لحمه. و على الجملة ان الأمر بغسل عرق الجلال فى 
الروايتين اما ظاهر فيما ذكرناه أو انه محتمل له و معه لا يبقى للاستدلال بهما على نجاسة العرق مجال. ثم ان تخصيص العرق بالذكر 
دون بقية أجزائها و رطوباتها إنما هو لكثرة الابتلاء به فان عرقها يصيب ثوب رحبا رو دي تراد الوجه فى التعدى عن 
المحرمات الذاتية إلى المحرم بالعرض إنما هو إطلاق الأدلة الدالة على بطلان الصلاهُ فيما حرم الله أكله من غير تقييده بالمحرم 
بالذات و غير ذلكك مما يستفاد منه عموم المنع لكل من المحرمات الذاتية و العرضية و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول الى محله و 
الغرض مجرد التنبيه على ان التعدى إلى المحرمات العرضية من المسائل الخلافية. 

و ليس من الأمور المتسالم عليها بينهم و انما نحن بنينا على التسوية بين الذاتى و العرضى. و لقد بنى شيخنا الأستاذ (قده) فى رسالة 
اللباس المشكوك فيه على اختصاص المانعية بالمحرم الذاتى و أفاد ان الجلل لا يوجب اندراج الحيوان المتصف به فى عنوان ما لا 
يؤكل لحمه و لا-فى عنوان حرام أكله إلا-انه فى تعليقته المباركة بنى على تعميم المانعية للجلل أيضا و هما كلامان متناقضان و 
التفصيل موكول الى محله. و كيف كان فلا دليل على نجاسةً عرق الإبل الجلالة فضلا عن غيرها و من هنا كتبنا فى التعليقة: ان الظاهر 
طهارة العرق من الإبل الجلالة و لكن لا تصح فيه الصلاهٌ. فعلى هذا لا موجب لحمل اللام فى الصحيحة على العهد و الإشارةُ حتى 
تطابق الحسنة و لئلا يكون إطلاقها على خلاف المتسالم عليه بل نبقيها على إطلاقها و هو يقتضى بطلان الصلاءً فى عرق مطلق الجلال 
من دون تخصيص ذلكك بالإبل. و قد عرفت انها لا تدل على نجاسته حتى يكون على خلاف المتسالم عليه هذا على انه لا عهد فى 
الصحيحة حتى تحمل عليه اللام و الذى تلخص ان الأمر بغسل العرق من الإبل الجلالة أو من 
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( مسألة )١‏ الأسحوط الاجتناب عن الثعلبء و الأ-رنبء و الوزغ. و العقربء و الفأر بل مطلق المسوخات )١(‏ و إن كان الأقوى طهارة 


الجميع. 


مطلق الجلال و ان سلمنا أنه إرشاد- و ليس أمرا مولويا لبداههُ ان غسل العرق ليس من الواجبات النفسيهُ فى الشريعةٌ المقدسة- إلا انه 
إرشاد إلى مانعيته لا إلى نجاسته. 


[طهارة الثعلب و ..] 


)١(‏ ذهب بعض المتقدمين إلى نجاسة الثعلبء و الأسرنبء و الوزغء و الفأرة. و آخر إلى نجاسة الثعلب و الأرنب و عن ثالث نجاسة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اثالا من ٠/ال/ا1‏ 


الوزغ وعن بعض كتب الشيخ نجاسة مطلق المسوخ و عن بعضها الآخر نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه. و الصحيح طهارة الجميع كما 
ستنضح. أما الثعلب و الأرنب فقد ورد فى نجاستهما مرسلةُ يونس عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: 

سألته هل يحل أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتاء قال: لا يضره و لكن يغسل يده 0١1١‏ إلا انها ضعيفة ولا يمكن 
أن يعتمد عليها فى الحكم بنجاسة الأرنب و الثعلب لإرسالهاء كما لا مجال لدعوى انجبارهاء بعمل الأصحابء إذ الشهرةٌ على خلافها 
و أما الفأرهُ فقد دلت على نجاستها صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الفأرةُ الرطبة قد وقعت فى الماء 
فتمشى على الثياب أ يصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره نضحه بالماء «1» و هى معارضة بصحيحته الأخرى عن 
أخيه موسى عليه السّد.لام قال: سألته عن العظاية و الحية و الوزغ تقع فى الماء فلا تموت أ يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به و سألته 


عن فأرهُ وقعت فى حب دهن و أخرجت 


)١(‏ المرويه فى ب 56" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المروية فى ب "” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١017‏ 


لا 
قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال: نعم و يدهن منه »1١‏ و صحيحة سعيد الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن الفأرة و 


الكلب تقع فى السمن و الزيت ثم تخرج منه حي فقال: لا بأس بأكله 27 و ما رواه فى قرب الاسناد عن أبى البخترى عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عليه السّ.لام أن عليا عليه السّ.لام قال: لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه و يتوضأ «*» فإن هذه الروايات الثلاث مطبقة 
على طهارة الفآره و معها لا مناص من حمل ما دل على نجاستها على استحباب الاجتناب عنها أو على كراهة تركه. و أما الوزغة ففى 
صحيحة معاويةٌ بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الفأرة و الوزغة تقع فى البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء «©) و ظاهرها و 
ان كان يقتضى نجاسة الوزغة إلا انها أيضا معارضةً بصحيحة على ابن جعفر المتقدمة المشتملة على طهارة الوزغ و العظايةُ و الحية إذا 
وقعت فى الماء و لم تمت و مع المعارضة لا يعتمد عليها فى شىء. و أما العقرب ففى موثقة أبى بصير عن أبى جعفر عليه السّلام قال: 
سألته عن الخنفساء تقع فى الماء أ يتوضاأً به؟ 

قال: نعم لا بأس به قلت: فالعقرب؟ قال: أرقه 2١‏ و فى ذيل موثقة سماعة: و ان كان عقر با فارق الماء و توضأ من ماء غيره 12١‏ و 
ظاهرهما نجاسة العقرب كما ترى و فى مقابلهما رواية هارون بن حمزةٌ الغنوى عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: سألته عن الفأرة و 
العقرب و أشباه ذلكك يقع فى الماء فبخرج حيا هل يشرب من ذلكك الماء و يتوضاً به؟ قال: يسكب منه ثلاث مراتء و قليله و كثيره 


بمنزله واحدة» ثم يشرب منه و يتوضاً منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع 


)١(‏ المروية فى ب "” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 88 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
() المروية فى تبت 15 عن أبواب الأسار من الوسائل: 

(ع) المروية فى ب ١9‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المروية فى ب ١4‏ من أبواب الأسآر من الوسائل. 


(*) المروية فى ب ١4‏ من أبواب الأسآر من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ثانالا من ه/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ؟. ص: ١88‏ 
(مسألةُ ؟) كل مشكوكك طاهر )١(‏ سواء كانث الشبهةٌ لاحتمال كونه من الأعيان النجسة 


بما يقع فيه 1١‏ إلا أنها ضعيفة فلا يمكن أن يعارض بها الموثقة و من هنا يشكل الحكم بطهارة العقرب و الذى يسهل الخطب أن 
الموثقة قاصرة الدلالة على نجاسته لأنها انما اشتملت على الأمر بإراقة الماء الذى وقع فيه العقرب و لا دلاله له على نجاسته و لعله من 
جهة ما فيه من السم فقد أمر بإراقةٌ الماء دفعا لاحتمال تسممه هذا و يبعد القول بنجاسة العقرب ان ميتته لا توجب نجاسة الماء لأنه مما 
لا نفس له و الماء انما يفسد بما له نفس سائلةٌ و معه كيف يوجب نجاسة الماء و هو حى؟!. و على الجملة ان الاخبار الواردةٌ فى 
كاسن السواناخ الع كوررة معار قنة حسما إماان تأخل بها رعافيك لأنها أقوى- و اما ان نحكم بتساقطهما و الرجوع الى أصالة 
الطهارة و هى تقضى بطهارة الجميع هذا بل يمكن استفاده طهارتها من صحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن فضل 
الهرة» و الشاة» و البقرة» و الإبل» و الحمار» و الخيل» و البغال» و الوحش. و السباعء فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى 
انتهيت الى الكلب فقال: : 

رجس نجس .. 079 حيث تدلنا على طهارة جميع الحيوانات سوى الكلب مع ان أكثرها مما حرم الله أكله و من المسوخ هذا كله فى 
طهارة بدن الحيوانات المذكورة. و أما بولها و روثها فقد تقدم أنهما محكومان بالنجاسة من كل حيوان محرم أكله. 


[مشكوى الطهارة و النجاسة] 


)١(‏ طهارة ما يشكك فى طهارته و نجاسته من الوضوح بمكان و لم يقع فيها خلاف لا فى الشبهات الموضوعية ولا فى الشبهات 
الحكميهُ و من جملة أدلتها 


(1) المروية فن به من أبواب الأسآن هن الوسائل. 

(؟) المرويةٌ فى ب ١‏ من أبواب الأسآر و ١١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ١89‏ 

أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة و «القول» بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة 
«ضعيف» )١(‏ نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجةٌ بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات»ء أو بعد خروج المنى قبل الاستبراء بالبول فإنها 
مع الشك محكومة 


قوله عليه السّ.لام فى موثقة عمار كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر» فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليكك ١١‏ و هذا الحكم 
ثابت ما دام لم يكن هناكك أصل موضوعى يقتضى نجاسة المشك وكك فيه. 

)١(‏ قد أسلفنا انه لا-فرق بين الدم و غيره من النجاسات فعند الشكك فى انه من القسم الطاهر أو النجس يحكم بطهارته إلا فى مورد 
خاص و هو ما إذا كان الدم مشاهدا فى منقار الجوارح من الطيور لأن الأصل حينئذ أن يكون نجسا و ذلكك لقوله عليه السّدلام فى 
موثقةُ عمار بعد السؤال عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب: كل شىءء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا ان ترى فى منقاره دما 
فإن رأيت فى منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب .)2١‏ حيث دلت على نجاسة الدم حينئذ مع الشكك بحسب الغالب فى انه من القسم 
الطاهر أو النجس حيث يحتمل ان يكون من دم السمكك أو المتخلف فى الذبيحة كما يحتمل ان يكون من دم الميتهُ فإن العلم بكونه 
من القسم النجس قليل الاتفاق و مع هذا كله حكم عليه الّ.لام بنجاسته فالأصل فى الدم المشاهد فى منقار الجوارح هو النجاسة و لو 


التنقيحم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نانال/ا من ه/ال/ا! 


من جهة جعل الشارع الغلبة امارهُ على ان الدم من القسم النجس كما أوضحناه فى مبحث نجاسة الدم. 


)١(‏ المرويه فى ب 1" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ؟ من أبواب الأسآر و 87 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ١8٠‏ 

بالنجاسة )١(‏ (مسألة *) الأقوى طهار غسالة الحمام (؟) 


)١(‏ يأتى الكلام فى الرطوبة الخارجة بعد البول أو المنى عند التكلم فى الاستبراء و نبين هناكك ان الشارع حكم فيها بوجوب الغسل أو 
الوضوء فيما إذا خرجت قبل الاستبراء بالبول أو الخرطات و لو من جهة تقديم الظاهر على الأصل إلا أن الاخبار الواردة فى ذلكك لم 
يدل على ان البلل المشتبه بعد البول و قبل الاستبراء بول أو أن الخارج بعد المنى و قبل الاستبراء منى» و انما دلت على ان البلل 
المشتبه ناقض للوضوء أو الغسل و من هنا يتوقف فى الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة الدليل على نجاسته و تفصيل الكلام فى 
دلالة الاخبار على نجاسة البلل المشتبه و عدمها يأتى فى مسألةٌ الاستبراء إن شاء الله. 


[غسالة الحمام] 


(1) وقع الخلاف فى طهارة غسالة الحمام و نجاستها فمنهم من قال بنجاستها- و ان كانت مشكوكة الطهارة فى نفسها- و انها ملحقة 
بالبللين المشتبهين و مستثناة عما حكمنا بطهارته مما يشكك فى نجاسته تقديما للظاهر على الأصل. 

و قال جمع بطهارتها وان حال غساله الحمام حال بقيهُ الأمور التى يشكك فى طهارتها و نجاستها لقوله عليه السّ.لام كل شىء نظيف .. 
و ليعلم ان محل البحث و الكلاءم إنما هو صورة الشكك فى طهارة الغسالة و نجاستها. و أما مع العلم بحكمها- كما قد يتفق فى 
الحمامات المعمولة فى البيوت» حيث يحصل العلم فى بعض الموارد بملاقاتها مع العين النجسة أو بعدم ملاقاتها- فهى خارجة عن 
محل البحث و هو ظاهر. و قد استدل للقول بنجاستها بجملةٌ من الاخبار الواردة فى المنع عن الاغتسال بماء الحمام أو بغسالته ١١‏ لأنه 


سواء أريد من الاغتسال فى تلكك الروايات معناه المصطلح عليه الذى هو فى مقابل الوضوء أم أريد به معناه 


)١(‏ راجع ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟, ص: ١2١‏ 


اللغوى أعنى إزاله الوسخ لا وجه للنهى عنه إلا نجاستها هذا و لا يخفى ان تلكك الروايات لا دلاله لها على نجاسة الغسالة بوجه. لأن 
النهى فيها ملل بعلل غير مناسبة لنجاسة الغسالة ففى بعضها: فإنه يغتسل فيه من الزنا و يغتسل فيه ولد الزنا و الناصب لنا أهل البيت و هو 
شرهمء و فى آخر ان فيها تجتمع غسالهُ اليهودى و النصارى و المجوسى و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم و غيرهما من العلل و من 
الظاهر ان بدن الجنب مطلقا و كذا ولد الزنا و الجنب من الحرام كلها محكوم بطهارته. نعم وقع الكلام فى نجاسة عرق الجنب من 
الحرام و قد مر ان الحق طهارته. كما ان نجاسة اليهود و النصارى ليست متسالما عليها فى الشريعة المقدسة و ما هذا شأنه كيف يصلح 
ان يعلل به نجاسة غسالةٌ الحمام؟! على انها قد عللت فى بعض أخبارها بأن ولد الزنا لا يطهر إلى سبعةٌ آباء. و هذه قرينة قطعية على ان 
النهى عن الاغتسال فى غسالةٌ الحمام غير مستند الى نجاستها بالمعنى المصطلح عليه لعدم نجاسة ولد الزنا فى نفسه فضلا عن أبنائه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً عالال/ا من ه/الا١‏ 


إلى سبعة أبطن. و الناصب لأهل البيت عليهم السلام و ان قلنا بنجاسته إلا أنه ليس بهذه الرواية لما عرفت ما فيها من القصور فان غير 
الناصب ممن ذكر معه فى الرواية اما نقطع بطهارته أو أن نجاسته وقعت محلا للخلاف. و انما حكمنا بنجاسة الناصب لما ورد فى 
موثقة ابن أبى يعفور من ان اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و ان الناصب لنا أهل البيت لأ-نجس منه و على 
الجملة ان هذه الاخبار مما لا اشعار فيه بنجاسة الغسالةٌ فضلا عن ان تدل عليها ومن هنا لا بد من حملها على استحباب التنزه عن 
الغسالة لتقذرها بالقذارة المعنوية لأنها مست اليهودى و النصارى و الجنب و ولد الزنا و غيرهم ممن لا تخلو من القذارة معنى هذا بل 
ورد النهى عن الاغتسال بما قد اغتسل فيه و ان كان المغتسل فى غايةُ النظافة و الورع حيث ورد: من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل 
فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه و مما يدلنا على 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ١87‏ 


ناوي عن ال مان في بالك اجام الريوى صيحيد ميجعك بل مالم قال 

قلت لأبى عبد الله عليه السّلام الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه؟ 

قال: نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنبء و لقد اغتسلت فيه و جئت فغسلت رجلى و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب )١١‏ و 
رأيت أبا جعفر عليه الس لام جائيا من الحمام و بينه و بين داره قذر فقال: لو لا-ما بينى و بين دارى ما غسلت رحلى ولا يجنب و 
«يخبث) ماء الحمام 07١‏ و موثقة زرارة رأيت أبا جعفر عليه السّ.لام يخرج من الحمام فيمضى كما هوء لا يغسل رجليه حتى يصلى 0" 
فان هذه الاخبار دلتنا على طهارة غسالة الحمام لأنه عليه السِّ.لام لم يغسل رجليه مع القطع باصابتهما الغسالة اما لأنه عليه السّد.لام بنفسه 
قد اغتسل فى الحمام كما هو مقتضى الصحيحة الأولى فاصابة الغسالة برجليه عليه السّد.لام واضحة و اما لأن رجليه وقعتا على أرض 
الحمام يقينا كما ان الغسالة أصابت الأرض قطعا فقد أصابتهما الغسالة بواسطة أرض الحمام لا محالةُ فلو كانت الغسالهُ متنجسة لغسل 
عليه البّ.لام رجليه لتنجسهما مع انه لم يغسلهما إلا لما لزقهما من التراب و لا بد معه من حمل الأخبار المانعة على التنزه و الكراهة هذا 
ثم لو سلمنا نجاسة الغسالة فإنما نسلمها فى الحمامات التى يدخلها اليهود و النصارى و الناصب و غيرهم ممن سمى فى الروايات كما 
كان هو الحال فى الحمامات الدارجةٌ فى عصرهم- ع- فان الحماميين كانوا من أهل السنهُ و كان يدخلها السلاطين و الأمراء و اليهود 
و النصارى و الناصب فهب انا حكمنا بنجاسة الغسالة فى مثلها إلا ان التعدى عن مورد الروايات إلى غيرها من الحمامات التى نعلم 
بعدم دخول اليهود و النصارى و الناصب عليها- كحماماتنا- أو نشكك فى دخولهم دونه خرط القتاد فكيف يمكن الحكم 


)١(‏ المرويتان فى ب 4 من أبواب المضاف من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 4 من أبواب المضاف من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 7 ص: ١87‏ 

و إن ظن نجاستها )١(‏ لكن الأحوط الاجتناب عنها. 
(مسألة ع) يستحب رش الماء (؟) إذا أراد أن يصلى فى 


حينئذ بنجاسة الغسالة على وجه الإطلاق فالإنصاف أن غساله الحمام لا دليل على نجاستها و هم و دفع أما «الوهم» فهو ان من البعيد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً هلالا من ه/الا١‏ 


جدا بل ولا يحتمل عادةٌ طهارة الغسالة فى الحمامات المتعارفة فإن من يريد الاغتسال فى الحمام لم تجر العادة على ان يطهر بدنه من 
الخبث خارجا ثم يدخله لمجرد الاغتسال بل انما يدخله مع نجاسة بدنه فيكون الماء الملاقى لبدنه متنجسا و به تكون الغسالة التى هى 
مجمع تلكك المياه المتنجسة متنجسة» لقلتها أو لو كانت كثيرة أيضا يحكم بنجاستها لما قدمناه من ان تتميم القليل كرا بالمتنجس غير 
كاف فى الاعتصام. و بثر الغسالة انما تتمم كرا بالمياه المتنجسة و معه كيف صح للاإمام عليه السّ.لام أن يغتسل فيها أو لا يغسل رجليه 
إلا لأجل ما لزقهما من التراب؟! و «أما الدفع» فهو ان الحمامات الموجوده فى عصرهم إنما كانت عبارة عن عدهٌ حياض صغار- كما 
هى كذلك فى حماماتنا اليوم- و كانت تتصل تلكك الحياض بماء الخزانة بشىء كانبوب و مزملهُ و لو من خشب و بها كانت المادة 
تتصل بالحياض و توجب طهارتهاء كما انها تطهّر أرض الحمام بجريانها عليه إلى أن يصل إلى بئر الغسالة فتوجب طهارة البثر أيضا 
لأنها ماء مطهر عاصم فتطهر البئر بوصولها و من هنا ورد فى روايات ماء الحمام انه معتصم بمادته و حكمنا بطهارة الغسالة و اغتسل 
فيها الامام عليه السّلام و لم يغسل رجله من جهة تنجسها بل لأجل ما لزقها من التراب قائلا: ان ماء الحمام لا يجنب أو لا يخبث. 


[استحباب رش الماء] 


(1) لعدم الدليل على اعتباره فحكمه حكم الشكك فى نجاستها. 
(؟) للنصوص الواردةٌ 2١١‏ فى استحباب رش الماء عند الصلاءٌ فى 


)١(‏ راجع ب 17 و 15 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١88‏ 

معابد اليهود و النصارى مع الشكك )١(‏ فى نجاستهاء و إن كانت محكومة بالطهارة. 

( مسألة 0) فى الشكك فى الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص (2) بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة, و لو أمكن 
حصول العلم بالحال فى الحال. 


البيع و الكنائس أو فى بيوت المجوس كما فى النصوص بل و كذلكك بيوت النصارى و اليهود لعدم اختصاص الحكم بمعابدهم. 

)١(‏ قد قيد الماتن و بعضهم الحكم باستحباب الرش بما إذا شكك فى نجاسة معابدهم فلا استحباب عند العلم بطهارتها لعلمه بنزول 
المطر على سطح دارهم أو علم بتجدد بنائها من قبل بنّاء مسلم. و لكن النصوص خالية من التقييد بصورة الشكك فى نجاستها و مقتضى 
إطلاقها ان الرش مستحب و لو مع العلم بطهارتها و هو نوع تنزه عن اليهود و النصارى و المجوس بفعل ما يشعر به و إلا فليمس رشه 
رافعا لاحتمال نجاستها كيف فان الرش يقتضى سراية النجاسة إلى المواضع الطاهرة منها- على تقدير نجاستها. 

(0) الشبهة قد تكون حكمية كما إذا شككنا فى نجاسة الخمر أو المسكر أو عرق الجنب من الحرام أو عرق الجلال و نحوها مما وقع 
الشك فى نجاسته و طهارته و لا إشكال حينئذ فى وجوب الفحص و النظر و انه ليس للمجتهد أن يفتى بطهارة شىء أو بنجاسته إلا 
بعد الفحص و اليأس عن الظفر بالدليلء و ذلكك لأن أدلة اعتبار قاعدهٌ الطهارةٌ و غيرها من الأصول و ان كانت مطلقةٌ إلا ان مقتضى 
الآدلة العقلية و النقلية المذكورتين فى محلهما عدم جريانها قبل الفحص عن الدليل فبهما نقيد إطلاقاتها بما بعد الفحص عن الدليل. 
إلااان هذه 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ؟. ص: ١28‏ 

فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجدانى )١(‏ أو البينة العادلة (؟) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً بلالا من 0ه/ال/ا١1‏ 


الصورة غير مراده للماتن قطعا. و قد تكون الشبهة موضوعية كما إذا علمنا بالحكم و شككنا فى الموضوع الخارجى و لم ندر- مثلا- 
ان الدم المشاهد من القسم الطاهر أو النجس أو أن المائع المعين ماء أو بول أو أنه متنجس أو غير متنجس ففى جميع ذلكك تجرى 
أصالة الطهارة و غيرها من الأصول من غير اعتبار الفحص فى جريانها و ان أمكن تحصيل العلم بسهولة- كما إذا توقف على مجرد 
النظر و فتح العين- و ذلكك لإطلاق أدلة اعتبارها و عدم ما يدل على تقييدها بما بعد الفحص من عقل و لا نقل مضافا الى ما ورد فى 
بعض الروايات من قوله عليه السّ.لام ما أبالى أبول أصابنى أو ماء إذا لم أعلم ١١‏ لدلالته على عدم توقف جريان أصالة الطهارة على 
الفحص فى الشبهات الموضوعية. 


فصل [فى طرق ثبوت النجاسة] 
اشارة 


)١(‏ لما حققناه فى بحث الأ-صول من أن العلم حجة بذاته و الردع عن العمل على طبقه أمر غير معقول كما أشرنا إليه فى مباحث 
العياة: 

(0) لإطلاق دليل حجيتها إلا فيما دل الدليل على عدم اعتبار البينة فيه كما فى الزنا لأنه لا يثبت بالبينة بمعنى شهادة عدلين بل يعتبر 
فى ثبوته شهادة عدلين بل يعتبر فى ثبوته شهادة أربعة عدولء و كذلك ثبوت الهلال- على قول- و توضيح الكلام فى المقام: ان 
البينة لا يراد منها فى موارد استعمالاتها 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 25 ص: ١8‏ 
وفى كفايةُ العدل الواحد إشكال )١(‏ فلا يتركك مراعاة الاحتياط. 


فى الكتاب و السنة إلا مطلق ما به البيان و ما يثبت به الشىء كما هو معناها لغ لأن البينة بمعنى شهادة عدلين اصطلاح جديد حدث 
بين الفقهاء فالبينة فى مدل قوله عز من قائل إِبى علق يدون وى 1 كندكنُوا هل الدّكر إن تع ل مطقوة باقيلات و الزثر 0و 
غيرهما ليست بمعناها المصطلح عليه قطعا و انما استعملت بمعناها اللغوى أعنى مايه البيان و الدئيل كما ان المراد بها فى قوله صلى 
الله عليه و آله إنما أقضى بينكم بالبينات و الايمان «* مطلق الدليل و كأنه صلى الله عليه و آله أراد أن يتبه على ان حكمه فى موارد 
الدعاوى و المرافعات و كذا حكم أوصيائه ليس هو الحكم النفس الأمرى الواقعى لأن ذلكك كان مختصا ببعض الأنبياء و إنما حكمه 
حكم ظاهرى على طبق اليمين و الدليل. ثم ان النبى صلى الله عليه و آله فى موارد القضاء لما طبق البينة- بهذا المعنى اللغوى- على 
شهادة عدلين فاستكشفنا بذلكك اعتبار شهادتهما و انها مصداق الدليل و البينةُ و هذا بإطلاقه يقتضى اعتبار البينةُ بمعنى شهادة العدلين 
فى جميع مواردها إلا فيما قام الدليل على عدم اعتبارها فيه كما مر و على ذلك لا شبهة فى ثبوت النجاسة بشهادة عدلين حيث لم يرد 
دليل يمنع عن اعتبارها فى النجاسة كما منعه فى الزنا. 


[ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد] 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /الالا من ه/الا١!‏ 


)١(‏ لا اعتبار بخبر العدل الواحد فى الدعاوى و الترافع حيث لم يطبق صلى اللّه عليه و آله البينة فيهما إلا على شهادة عدلين؛ كما لا 
اعتبار به فى مثل الزنا لأنه إنما يثبت بشهادة أربعة عدول. و إنما الكلام فى اعتباره فى غير هذين الموردين فهل خبر العدل الواحد 


تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه 


000 الانعام ع: لام 


(0) النحل 18: عع. 
() المروية فى ب ”7 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١81‏ 


الإطلا.ق حتى يمنع من اعتباره دليل أو لا اعتبار بخبره فى ثبوتها وان كان معتبرا فى بعض الموارد الخاصة؟ التحقيق ان خبر العدل 
الواحد كالبينةُ يعتبر فى الموضوعات الخارجيةُ كما يعتبر فى الأحكام. و الوجه فيه ان عمدة الدليل على حجيةٌ خبر العدل فى الاحكام 
إنما هى السيرة العقلائية القائمة على الأخذ بأقوال الموثقين فيما يرجع الى معاشهم و معادهم و قد أمضاها الشارع بعدم الردع عنها و 
من الظاهر عدم اختصاص سيرتهم هذه بباب دون باب لأن حال الموضوعات الخارجيةٌ و الاحكام عندهم على حد سواء وقد جرت 
سيرتهم على الركون و الاعتماد على أخبار الثقات فى جميع ما يرجع إلى معاشهم و معادهم و بها يثبت اعتبار خبره فى الموضوعات 
التى منها بولية مائع أو تنجسه و نحوهما. و يؤيده ما ورد من النهى عن إعلام المصلى بنجاسة ثوبه بقوله عليه التّدلام لا يؤذنه حتى 
ينصرف 01١‏ نظرا إلى أن أخبار العدل الواحد لو لم يكن معتبرا فى مثلها لم يكن لمنعه عن أخبار المصلى بنجاسة ثوبه وجه صحيح و 
نظيرها ما ورد فى توبيخ من أخبر المغتسل بعدم إحاطة الماء جميع بدنه حيث قال عليه السّلام ما كان عليكك لو سكت "١‏ و لا وجه له 
إلا ثبوت المخبر به باخبار العدل الواحد. 

وقد يقال- كما قيل- ان رواية مسعدة بن صدقة «* رادعة عن السيرة العقلائي فى الموضوعات الخارجية و ذلكك لأنه عليه السّلام 
بعد ما حكم فى الرواية بحلية الأشياء المشكوك فيها قال: و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين أو تقوم به البينة »5١‏ حيث حصر 
المثبت فى الموضوعات الخارجية بالعلم و البينة» و منه يظهر ان خبر العدل الواحد لا اعتبار به فى الموضوع الخارجى. و يندفع 


)١(‏ المرويتان فى ب 5 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب 5 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() المروية فى ب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١88‏ 

و تثبت أيضا بقول صاحب اليد )١(‏ بملكك. أو إجارة أو إعارةٌ أو أمانة» بل أو غصب. 


ذلكك- مع الغض عن ضعف سندها بمسعدة- ان البينة فى الرواية لم يرد منها معناها المصطلح عليه لأنه كما عرفت اصطلاح حديث 
بل المراد بها على ماقدمتاه آنفاو سابقا فى بحث المباه هو الدليل وما به البيان و يدل عليه - مضافا الى أنه مختاها لغة- ان المفبث فن 
الموضوعات الخارجية غير منحصر بالعلم و البينة المصطلح عليها لأنها كما تثبت بهما كذلكك تثبت بالاستصحاب و حكم الحاكم و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8لالا من ه/الا١!‏ 


الإقرار و عليه فمعنى الرواية ان الأشياء كلها على هذا حتى يظهر حكمها بنفسه بحيث لو لاحظتها رأيت حرمتها أو نجاستها- مثلا- كما 
هو الحال فى موارد العلم الوجدانى أو يظهر من الخارج بالدليل كما فى موارد البينة المصطلح عليها و خبر العدل الواحد و حكم 
الحاكم و الاستصحاب و إقرار المقر فالرواية لا تكون رادعة عن السيرة أبدا. و لأجل هذه المناقشة استشكل الماتن فى كفاية خبر 
العدل الواحد و احتاط و لا بأس بمراعاته. 


[ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد] 


(1) بعد البناء على ثبوت النجاسة بإخبار الثقة لا يبقى مجال للبحث عن ثبوتها باخبار ذى اليد إذا كان ثقهُ فلا بد حينئذ من فرض 
الكلا-م فيما إذا لم يعلم وثاقته. فنقول لا إشكال فى اعتبار اخباره عما بيده سواء أ كان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع أو لم يكن 
مالكا له أصلا كما إذا غصبه و هذا للسيرة العقلائية حيث جرت من لدن آدم عليه السّ.لام إلى زماننا هذا على ان من أخبر عما هو 
تحت سلطانه أو عن شئونه و كيفياته يعتمد على اخباره و يعامل معه معاملة العلم بالحال. و لعله من جهة ان من استولى على شىء فهو 
أدرى بما فى يده و أعرف بكيفياته. و من جملة شئون الشىء و كيفياته نجاسته و طهارته و لم يرد ردع عنها فى الشريعة المقدسة 
فبذلكك يثبت اعتبار قوله 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: ١88‏ 


و اخباره. و نزيده توضيحا أن لنا علما تفصيليا بنجاسة أشياء كثيرة من الذبائح و أيدى المسلمين و الفرش و الثياب و الأوانى و غيرها و 
لو حين غسلها و لا-علم لنا بعد ذلك بطروٌ مطهر عليها بوجه, فلو لا اعتبار قول صاحب اليد و اخباره عن طهارتها لكان استصحاب 
النجاسة حاكما بنجاستها و لم يمكننا إثبات طهارتها بوجه و هو مما يوقعنا فى عسر و حرج فيلزم اختلال النظام و إنما خرجنا عن 
استصحاب النجاسة بإخبار صاحب اليد و به صار الحكم بطهارتها من نقض اليقين باليقين و خرج عن كونه نقضا لليقين بالشكك و 
ليس ذلكك إلا من جهة قيام السيرة على اعتباره و معه لا يفرق بين اخباره عن طهارته و بين إخباره عن نجاسته أو غيرهما من شئونه و 
كيفياته هذا مضافا الى الاخبار ١١‏ الواردهً فى بيع الأدهان المتنجسة الآنمرة باعلام المشترى بنجاستها حتى يستصبح بهاء لأن إعلام 
المشترى و ان وقع الخلاءف فى انه واجب نفسى أو شرطى إلا-انه لا إشكال فى وجوبه على كل حال و منه يستكشف اعتبار قول 
صاحب اليد و اخباره عن نجاسة المبيع بحيث لو أخبر بها وجب على المشترى أن يستصبح به أو يجعله صابونا. و ما ورد فيمن أعار 
رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه قال: لا يعلمه قال: قلت: فإن أعلمه؟ قال: يعيد «7» حيث ان ظاهر قوله و هو لا يصلى فيه انه لا 
يصلى فيه لنجاسته- و ان احتمل أن يكون له وجه آخر- و عليه فالرواية تدل على اعتبار إخبار المعير عن نجاسة الثوب المستعار بحيث 
لو أخبر بها وجب على المستعير ان يعيد صلاته هذا و يستفاد من بعض النصوص الواردة فى العصير العنبى ان اخبار من بيده العصير 
عن ذهاب الثلثين انما يعتبر فيما إذا ظهر صدقه من القرائن و الأمارات الخارجيةٌ كما إذا كان ممن يشربه على 


)١(‏ المروية فى ب * من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب /5 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و لا اعتبار بمطلق الظن و ان كان قويا )١(‏ فالدهنء و اللبن؛ و الجبن المأخوذ من أهل البوادى محكوم بالطهارة» وان حصل الظن 
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بنجاستها. 
بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط (؟) بالاجتئاب عنهاء بل قد يكرهء أو يحرم إذا كان فى معرض الوسواس. 


الثلث ولا يستحل شربه على النصف أو كان العصير حلوا يخضب الإناء لغلظته على ما تدل عليه موثقةُ معاويةُ بن عمار و صحيحةٌ 
معاوية بن وهب ١١‏ و مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاعتماد على قول صاحب اليد فى خصوص العصير تخصيصا للسيرة فى مورد 
النصوص. هذا و قد قدمنا بعض الكلام فى هذه المباحث فى مبحث المياه 07 فليراجع. 

)١(‏ لعله أراد بالظن القوى الظن غير البالغ مرتبة الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادى العقلائى الذى يكون احتمال خلافه موهوما غايته و 
لا يعتنى به العقلاء و إلا فهو حجة عقلائية يعتمد عليه العقلاء فى جميع أمورهم و لم يردع عن عملهم هذا فى الشريعة المقدسة و معه 
لا مانع من الحكم بثبوت النجاسة به كما يثبت به غيرها من الأمور. نعم الظن غير البالغ مرتبة الاطمئنان الذى يعتنى العقلاء باحتمال 
خلافه- كما إذا كان تسعون فى المائهُ و تسعا فى العشرة- لم يثبت حجيته فلا بد فى مورده من الرجوع إلى استصحاب الطهارة التى 
هى الحالة السابقة فى المتنجسات أو إلى أصالة الطهارة إذا شكك فى مورد أنه من الأعيان النجسة أو غيرهاء لعموم أدلتهما فإن المراد 
بالشكك الذى أخذ فى موضوع الأصول أعم من الظن غير المعتبر كما حرر فى محله. 


[الاحتياط فى معرض الوسواس] 


(؟) عدم رجحان الاحتياط أو مرجوحيته بما انه احتياط أمر غير 


)١(‏ المرويتان فى ب 7 من أبواب الأشربة المحرمةٌ من الوسائل. 
(0) تقدم فى ج ١‏ ص .19١0‏ 
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معقول لأنه عبارة عن التحفظ على الأمر الواقعى المحتمل لثلا يقع فى مفسدته أو تفوت عنه مصلحته و كيف يتصور المرجوحية فى 
مثله و إلا فما فائدة التحفظ على المطلوب الواقعى؟ نعم قد يلازم الاحتياط عنوان آخر مرجوح أو حرام و به يقع التزاحم بينهما فيقدم 
الأقوى منهما بحسب الملاكك فقد يوجب ذلكك مرجوحية الاحتياط بل حرمته إلا انه لا يختص بالاحتياط فى باب النجاسات بل و لا 
يختص بالاحتياط أصلا فإن العناوين الأوليهٌ طرا قد يطرؤها العناوين الثانويةٌ فتزاحمها. و العنوان الثانوى الذى نتصوره فى الاحتياط 
بحيث يوجب مرجوحيته على الأخلب هو الوسواس فان غيره قد يوجب مرجوحيته لا بحسب الغالب أو الأغلب و هذا كما إذا كان 
عنده ماء يشكك فى طهارته و نجاسته فان الاحتياط بعدم التوضؤ منه إنما يحسن فيما إذا كان عنده ماء آخر. و أما إذا كان الماء 
منحصرا به فان الاحتياط حينئذ بعدم التوضؤ منه مما لا إشكال فى حرمته و مرجوحيته لعدم مشروعيةٌ التيمم مع التمكن من التوضؤ 
بماء محكوم بالطهارة شرعا و أما الوسواس فهو مما لا كلام فى مرجوحيته لأنه مخل للنظام و موجب لتضييع الأوقات الغالية- على ما 
شاهدناه بالعيان- و إنما الكلام فى أمرين آخرين: «أحدهما»: فى ان الجرى العملى على طبق الوسوسة محرم شرعى أو لا حرمة له؟ 
مثلا إذا توضأ ثم توضأ و هكذا أو صلى ثم صلى فهل نحكم بفسقه و سقوطه بذلكك عن العدالة؟ فيما إذا التفت إلى وسوسته الذى هو 
مرتبة ضعيفةُ من الوسواس دون ما إذا لم يلتف إليها و اعتقد صحةٌ عمله و بطلان عمل غيره- و هو مرتبةُ عاليةُ من الوسواس - فإنه لا 
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يحكم عليه بشىء لغفلته و «ثانيهما): ان الاحتياط المستلزم لتعقب الوسواس محرم أو لا حرمة له؟ (أما الجرى على طبق الوسوسة) 
فالظاهر عدم حرمته بعنوان الوسوسة وان التزم بعضهم بحرمته. نعم قد يتصف 
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بالحرمة بعنوان آخر ككونه سببا لنقض الصلاة- و هو محرم على المشهور- أو لاستلزامه تأخير الصلاهُ عن وقتها أو لتفويت واجب 
آخر كالإنفاق على من يجب عليه إنفاقه أو لاستلزامه اختلال النظام أو الهلاكة و نحوهما. إلا انها عناوين طارئةُ محرمة فى حد أنفسها 
وا ا أ الم بعااهر كلك إذا لم بويستازمه شتوء امن الحاوين المسرية مسرم أو لا حرمة فيه. 
نعم ورد فى بعض الروايات النهى عن تعويد الشيطان نقض الصلاة رارك عد عبد اللدين بن سنان ذكرت لأبى عبد الله عليه 
الشلام رجلا مبتلى بالوضوء و الصلا» و قلت هو رجل عاقلء فقال أبو عبد الله عليه السّلام و أى عقل له و هو يطيع الشيطان؟ فقلت له 
و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: 

سله هذا الذى يأتيه من أى شىء هو فإنه يقول لكك من عمل الشيطان "١‏ إلا أن شيئا من ذلكك لا يقنضى حرمةٌ الوسواس و ذلكك فإن 
النهى عن التعويد إرشاد الى عدم ارتكاب نقض الصلاة لأنه مرجوح و قد ذهب المشهور إلى حرمته و التزم بعضهم بكراهته- و ليس 
تحريما مولويا- و قد علل ذلكك فى بعض الروايات بان الخبيث إذا خولف و عصى لم يعد 0" و كيف كان فلا تستفاد من الرواية 
حرمة الوسواس و كذا صحيحة ابن سنان و ذلكك لأنا نسلم ان الوسواس بل مجرد الشكك و التردد من الشيطان و نعترف بان الوسواسى 
يطيعه إلا أنه لا دليل على حرمة إطاعة الشيطان فى جميع الموارد إذ الإنسان قد يقدم على مكروه أو مباح» و لا إشكال فى انه من 
الشيطان لأن المؤمن- حقيقة- الذى هو أعز من الكبريت الأحمر لا يضيع وقته الثمين بالاشتغال بالمكروه أو المباح كيف وقد حكى 
عن بعضهم انه لم يرتكب طيلة حياته مباحا فضلا عن المكروه فارتكاب غير محبوبه تعالى إطاعة للشيطان مع حليته فليكن الوسواس 
أيضا من 


)١(‏ فليراجع ب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاءٌ من الوسائل. 
(') المروية فى ب ٠١‏ من أبواب مقدمهُ العبادات من الوسائل. 
() فليراجع ب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاء من الوسائل. 
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(مسألة )١‏ لا اعتبار بعلم الوسواسى )١(‏ فى الطهارةٌ و النجاسة. 


هذا القبيل» فالمتحصل انه لا دليل على حرمة الوسواس فى نفسه اللهم إلا أن يستلزم عنوانا محرما كما إذا استلزم تأخير الصلاهُ عن 
وقتها- و هو الذى يتفق فى حق الوسواسى غالبا- وقد حكى عن بعض المبتلين بالوسواس إنه أتى نهرا عظيما للاغتسال- - قبل أن تطلع 
الشمس بساعة- و فرغ من اغتساله- و الشمس قد غربت- و لا إشكال فى حرمة ذلكك و نظيره ما إذا أدى إلى اختلال النظام أو إلى 
هلاكة نفسه و غبرهما من الأأمور المحرمة و (أما الاحتياط المتعقب بالوسواس) فقد ظهر حاله مما بيناه آنفًا فان ذا المقدمة و هو 


[اعتبار علم الوسواسى] 
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يقع الكلام فى ذلك من جهات: 
«الجهة الأولى»: هل يجب على الوسواسى تحصيل العلم بالواقع فى مقام الامتثال 


(1) أو أن له أن يكتفى بالشكك و الاحتمال فى فراغ ذمته؟ لا ينبغى الإشكال فى أن الوسواسى يجوز أن يكتفى فى امتثاله بالشكك و لا 
يجب عليه تحصيل العلم بالفراغ و ذلكك لأن شكه خارج عن الشكوك المتعارفة عند العقلاء فلا يشمل مثله الشكك الذى أخذ فى 
موضوع الأصول فلا يجرى فى حقه الاستصحاب و لا غيره؛ و لا مناص معه من أن يمتثل على النمط المتعارف عند العقلاء» و لا يضره 
الشكك فى صحةٌ ما أنى به على النحو المتعارف و ذلكك للأخبار الواردة فيمن كثر سهوه )١١‏ حيث دلت على انه يكتفى بالشكك و 
الاحتمال ولا يجب عليه تحصيل العلم بإتيان المأمور به. لأنه إذا ثبت ذلكك عند كثرة الشكك فيثبت مع الوسواس- الذى هو أشد من 
كثرة الشكك- بالأولوية القطعية 


«الجهة الثانية»: إذا شهد الوسواسى بنجاسة شىء 


و أخبر بها فهل يعتمد على إخباره و شهادته أو 


)١(‏ فليراجع ب ١18‏ من أبواب الخلل الواقع فى الصلاه من الوسائل. 
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لا اعتبار بهما لاستنادهما إلى علمه و اعتقاده و هو فى ذلكك قطاع, لأن علمه إنما بحصل من الأسباب التى لا يحصل لغيره منها ظن بل 
ولا احتمال؟ المتعين هو الثانى للعلم بأن أخباره و شهادته مستندان إلى وسوسته أو إلى سبب لا يفيد غيره ظنا و لا احتمالا. و قد نقل 
عن بعض المقلدين انه كان يتوضاأ- و هو على سطح دار- فاعتقد أن قطره من ماء الوضوء قد طفرت من الأرض و صعد الهواء الى أن 
وقعت على رقبته. و صار هذا سببا لزوال وسوسته حيث تنبه انه من الشيطان إذ كيف يطفر الماء من الأرض و يصعد إلى أن تقع على 
رقبته؟! و عن بعض المتقدمين انه كان يعتقد نجاسة جميع المساجد الكائنة فى النجف من جهة انفعال الماء القليل بملاقاةً الآلات و 
الأدوات السعميلة قن الناد. 

و أعجب من الجميع ما حكى عن وسواسى- عامى- انه كان يحلق لحيته مقدمة لوصول الماء إلى بشرته لاعتقاد أن اللحية و لو خفيفها 
مانعة عن وصول الماء إلى البشرة. و من البديهى ان الاخبار المستند الى تلكك الاعتقادات السخيفة الخيالية مما لا مساغ للاعتماد عليه 


«الجهة الثالثة»: إذا اعتقد الوسواسى بطلان عمله 


من صلاته أو وضوئه و نحوهما- لعلمه بطرو حدث يقطعه أو يمنع عنه فهل يحكم ببطلان عمله لعلمه هذا أو لا يعتمد على علمه؟ 
الصحيح ان علمه هذا حجةُ فى حقه و لا مناص من الحكم ببطلان عمله و ذلكك لأن التصرف فى حجيةٌ علمه و ردعه عن العمل على 
طبقه غير معقول. و أما التصرف فى متعلق قطعه- بان يقال ان الحدث انما يبطل الصلاة. إذا علم من غير طريق الوسوسة دون ما إذا 
علم بطريقها- فهو و ان كان خدعة حسنة حتى يرتدع الوسواسى عن عمله. إلا أن المانعية أو الشرطية بحسب الواقع و مقام الثبوت غير 
مقيدتين بما إذا أحرزهما المكلف بطريق متعارف حيث لم يدل دليل على تقبييد إطلاقات المانعية أو الشرطية بذلكك. ولا نحتمل 
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انعقاد إجماع تعبدى على اختصاص 
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(مسألة ") العلم الإجمالى كالتفصيلى )١(‏ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهماء إلا إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلاثه 
(؟) فلا يجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا. 


المانعية أو الشرطيةٌ بما إذا أحرزتا بطريق متعارف لأن المسألة غير معنونة فى كلماتهم و لا طريق معه الى تحصيل إجماعهم و دعوى 
انه ليبس بحدث وو انما هو أمر تخلية الوسواسى حدثا إنما تفيد فى مقام الخديعة للارتداع و لا تنفع فى تقييد المانعية أو الشرطية بوجه. 
فالصحيح بطلان عمله فى مفروض المسألة- على تقدير مطابقة علمه الواقع- و أما ما ورد من النهى عن تعويد الخبيث و ان الوسوسة 
من الشيطان و ان من أطاعه لا عقل له فإنما ورد فى صورة الشكك فى البطلا-ن و من هنا نهى عن نقض الصلاة» فإن النقض أمر 
اختيارى للمكلف حينئذ و كذلكك الحال فى متابعة الشيطان لأن موردها الشكك كما عرفت. و كلامنا انما هو فى صورة العلم ببطلان 
العمل فهو منتقض فى نفسه و لا معنى للنهى عن نقضه. 

)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام فى ذلكك فى مباحث القطع باشكالاته و نقوضه و أجوبتها. 

(؟) القول بانحلال العلم الإجمالى بخروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاء و ان كان مشهورا عند المتأخرين عن شيخنا الأنصارى 
(قده) بل لم نجد قائلا بخلافه إلا أنه- كما ذكرناه فى الأصول- مما لا أساس له فان الخروج عن محل الابتلاء و عدمه سيان فى تنجيز 
العلم الإجمالى إلا أن يكون خروجه عنه من جه عدم قدرةٌ المكلف عليه عقلا كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرهٌ دم على يده أو على 
جناح طائر قد طار فان الاجتناب عن الطرف الآخر غير لازم حينئذ و الوجه فيما ذكرناه من عدم التفرقة بين خروج بعض الأطراف 
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(مسألة *) لا يعتبر فى البينة حصول الظن بصدقها )١(‏ نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها (5). 

(سبألة © له يعر فى البيدة ذ كر ميد القياةة ) 


عن محل الابتلاء و عدمه هو ان العلم الإجمالى ليس بنفسه عله فى تنجيز متعلقه و إنما تنجيزه مستند إلى تساقط الأصول فى أطرافه 
بالمعارضة فان فرضنا ان بعضها مما لا يتمكن منه المكلف عقلا فلا يبقى مانع عن جريان الأصول فى بعض أطرافه الأخر لعدم 
معارضتها بشىء لأن الأصل لا يجرى فى الطرف الخارج عن القدر و الاختيار. و أما إذا كانت الأطراف مقدورة له عقلا و لو بواسطة 
أو وسائط فمجرد خروج بعضها عن محل الابتلاء بالفعل مع التمكن منه عقلا غير مستلزم لانحلال العلم الإجمالى بوجه؛ لأن جريان 
الأصول فى كلا الطرفين مستلزم للترخيص فى المخالفة القطعية» و جريانها فى أحدهما دون الآخر من غير مرجح و هو معنى التساقط 
بالمعارضة و بهذا يكون العلم الإجمالى منجزا حيث لا بد من الاحتياط فى كل واحد من الأطراف دفعا لاحتمال العقاب. 


[البينة] 


اشارة 


)١(‏ لعدم ابتناء اعتبارها على افادتها الظن بمضمونهاء و لا على عدم قيام الظن بخلافهاء فان مقتضى دليل الاعتبار حجية البينة على وجه 
الإطلاق أفادت الظن أم لم تفدء ظن بخلافها أم لم يظن. 
(0) لأن دليل اعتبار البينة لا يمكن ان يشمل كلا المتعارضين - لاستحالة التعبد بالضدين أو النقيضين- و لا أحدهما المعين لأنه بلا 
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مرجح, و لا لأحدهما لا بعينه» لأنه ليس فردا آخر غيرهما فلا بد من التساقط و الرجوع إلى أمر آخر. 

(5) و الصحيح التفصيل بين ما إذا لم يكن بين الشاهدين- أى البينة- و المشهود عنده خلاف فى شىء من النجاسات و المتنجسات 
اجتهادا أو تقليدا فلا يعتبر ذكر 
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مستند الشهادة. و بين ما إذا كان بينهما خلاف فى شىء منهما- كما إذا رأى الشاهد نجاسةٌ الخمر أو نجاسة العصير أو منجسية 
المتنجس دون المشهود عنده- فيعتبر ذكر المستند حينئذ و «توضيح ذلكك» ان الشاهد- أعنى البينة- إذا أخبر عن نجاسة شىء و ذكر 
مستندها أيضا و لكنا علمنا بخطائه و عدم صحة مستندها كما إذا أخبر عن نجاسة الماء لأجل اخباره عن انه لاقى الدم, و قد علمنا 
بعدم ملاقاته له وان ما لاقى الماء كان طاهرا فلا إشكال فى سقوطه عن الاعتبار و عدم حجية شهادته فإن إخباره عن السبب 
بالمطابقة و ان دل على نجاسة الماء بالالتزام إلا انه لا اعتبار بالدلالة الالتزامية بعد سقوط الدلالهُ المطابقية عن الاعتبار للعلم بخطائه» 
فالنجاسة الناشئهُ من ملاقاءً الدم منتفية يقينا. و النجاسة المسببة عن شىء آخر لم تحكك عنها الشهادةٌ بالمطابقة و لا بالالتزام و إلى هذا 
أشار الماتن بقوله: نعم لو ذكرا مستندها و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. و أما إذا أخبر بنجاسة شىء و لم يذكر مستندها فهو 
منحل واقعا إلى أمرين و ان كان الشاهد غير ملتفت إليهما (أحدهما): 

الأخبار عن الكبرى المجعولة فى الشريعة المقدسة على نحو القضايا الحقيقية و هى نجاسة البول أو المنى أو غيرهما من الأعيان 
النجسة و منجسيته لما يلاقيه خارجا. 

و «ثانيهما»: الاخبار عن ان تلكك الكبرى المجعولة قد انطبقت على موردها و مصداقها وان صغراها تحققت فى الخارج بمعنى ان 
البول أو المنى- مثلا- لاقى الماء أو الثوب خارجا. (أما أولهما): فلا اعتبار للبينة فى مثله فإن الحكاية و الاخبار عن الأحكام المجعولة 
فى الشريعة المقدسة وظيفة الرواة حيث ينقلونها حتى يأخذ عنهم الفقيه أو وظيفة المفتى و الفقيه حيث يفتى بوجوب شىء أو حرمته 
حتى يتبعه مقلدوه. و أما البينُ فليس لها ان أن تخبر عن الأحكام الكلية بوجه. و (أما ثانيهما): فهو و ان كان اخبارا عن الموضوع 
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الخارجى أعنى ملاقاةُ النجس للماء- مثلا- فلا مناص من أن تتبع فيه البينة و ان كان مدلولا التزاميا لها إلا أن البينة إنما تحكى عن 
ملاقاة الماء للنجس بالالتزام فيما إذا لم يكن بين الشاهد و المشهود عنده خلا-ف فى الأسباب المؤثرةٌ فى التنجيس كما إذا كان 
أحدهما مقلدا للآخر أو كانا مقلدين لثالث أو مجتهدين متطابقين فى الرأى و النظر و قد بنيا على نجاسة الخمر أو العصير أو على 
متحسية المحس و هكذا. و احل توافقهها فى ذلكك هو الأغلب لأن استقلال القاهد- البينة- يما لا يراه المقهوة عنده عؤثرا قن 
التنجيس قليل الاتفاق. و كيف كان فإذا لم يكن بينهما خلاف فى ذلك فأخبار الشاهد عن نجاسة شىء اخبار التزامى عن ملاقاته 
النجس أو المتنجسء لأنه لا معنى للمعلول من غير عله و هو إذا لم يعلم بسبب النجاسة على تفصيله فلا أقل من أنه عالم به على 
الإجمالء لعلمه بأنه لاقى بولا أو عصيرا أو غيرهما من النجاسات و المتنجسات. و بما أنه إخبار عن الموضوع الخارجى فلا محال تتبع 
فيه البينة» لأن الأخبار الالتزامى كالاخبار المطابقى حجة و مانع عن جريان الأصل العملى و هو ظاهر. و أما إذا كان بينهما خلاف فى 
ذلكك كما إذا رأى الشاهد- البينهُ- نجاسة الخمر أو العصير أو منجسيةٌ المتنجس دون المشهود عنده. و قد أخبره بنجاسةٌ الماء من غير 
ذكر مستندها و احتملنا استناده فى ذلكك على ما لا يراه المشهود عنده نجسا فلا يكون أخباره هذا إخبارا عن ملاقاةً الماء مع النبجس 
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بالالتزام. نعم يدل بالدلالة الالتزامية على تحقق طبيعى الملاقاءً و جامعها المردد بين المؤثر بنظر المشهود عنده و غير المؤثر. و ظاهر ان 
الأثر لم يترتب على طبيعيها و انما هو مترتب على بعض أفراده و لم يخبر الشاهد عن تحقق الملاقاة المؤثرة لا بالمطابقة- و هو ظاهر- 
ولا بالالتزام و بالجملة ان الألفاظ انما وضعت للدلالة على ما أراد المتكلم تفهيمه و لا دلاله فى كلام 
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الشاهد على انه قصد تفهيم حصول الملاقاةً المؤثرة بنظر المشهود عنده أو غيرها فنحن بعد فى شكك فى ملاقاةً الماء للبول أو غيره من 
المنجسات فأى مانع معه من الرجوع الى استصحاب عدم حصول الملاقاءً المؤثرة؟ كملاقاته البول أو المنى أو غيرهما. و هذا 
الاستصحاب جار من غير معارض- فان استصحاب عدم حصول الملاقاةً غير المؤثرةً مما لا أثر له- و حيث لم تقم البينة على حصول 
الملاقاة المؤثرةً فلا مانع من الرجوع الى الأصل. نعم لو كانت للبينة دلالة على حصولها و لو بالالتزام- كما إذا لم يكن بينهما خلاف 
فى الأسباب المؤثرة قفن التيين- لكانت حاكمة على الابعصحاب المذكور لا ميعالة لأنها حفلك تزيل الشكك عن حتضول الملاقاة 
المؤثرة بالتعبد. فما ذهب إليه العلامة (قده) من ان الشاهد لا يعتنى بشهادته إذا شهد بالنجاسة و لم يذكر السبب لجواز اعتماده على ما 
لا يعتمد عليه المشهود عنده هو الصحيح و دعوى: استقرار سير العقلاء على قبول شهادته و عدم فحصهم و سؤالهم عن مستندها 
عهدتها على مدعيها لأ-نه لم تثبت عندنا سيره على ذلكك و قد عرفت أن إخباره عن الحكم المجعول فى الشريعة المقدسة- أعنى 
نجاسة ملاقى الماء على نحو القضية الحقيقية- غير معتبر. و اخبارها عن حصول الملاقاة فى الخارج و ان كان معتبرا إلا ان ما يثبت به 
إنما هو حصول طبيعى الملاقاةً لا الملاقاً المؤثرة بنظر المشهود عنده و المدار فى ثبوت النجاسة بالبينةُ إنما هو على اخبارها عن سبب 
تام السببية عنده لا ما هو سبب عند الشاهد إذ لا يترتب عليه أثر عند المشهود عنده. و من هنا ذكر الماتن فى المسألة الآتية ان الشاهد 
إذا أخبر بما لا سببيهُ له فى نجاسة الملاقى عنده إلا انه سبب مؤثر فيها بنظر المشهود عنده تثبت به نجاسة الملاقى لا محالهُ فتحصل ان 
البينة إذا أخبرت عن النجاسة و لم يذكر مستندها فلا يعتمد على شهادتها عند اختلافهما فى الأسباب هذا كله فى هذه المسألةُ و مما 
ذكرناه فى المقام يظهر الحال فى المسائل الآتيةُ فليلاحظ 
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نعم لو ذكرا مستندهاء و علم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة. 

(مسألة ©) إذا لم يشهدا بالنجاسة؛ بل بموجبهاء كفى )١(‏ و ان لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما. فلو قالا: ان هذا الثوب لاقى 
عرق المجنب من حرام, أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما و ان لم يكن مذهبهما النجاسة. 

(مسألة 8) إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى فى ثبوتها (؟) 


)١(‏ لما ظهر مما أسلفناه فى الفرع السابق من ان المدار فى ثبوت النجاسة بالبينة إنما هو على اخبارها عن سبب تام السببية بنظر 
المشهود عنده فان معه لا يبقى مجال لاستصحاب عدم ملاقاة النجس للأمارة الحاكمة عليه و الأمر فى المقام كذلكك و لا عبرة بعدم 
كون المشهود به سببا للنجاسةٌ عند الشاهد. 

(؟) قد فصل الماتن (قده) فى المسألة بين ما إذا نفى كل منهما قول الآخر و ما إذا أخبر من غير أن ينفى الآخرء فحكم بالنجاسة فى 
الصورة الثاني و اسنتشكل فيها فى الصورة الأولى. و التحقيق: أن المشهود به بالبيتة لا مناض من أن يكون واقعةٌ واحدة شخصية كانت 
أم كلية؛ حيث لا يعتبر فى البينة أن يكون المشهود به واقعة شخصيةء لأمن البينة إذا شهدت على أن المالكك قد باع داره من زيد 
بخصوصه فالمشهود به واقعةُ شخصية فيثبت بشهادتهما ان المالك باع داره من فلا-ن» كما إذا شهدت على انه باع داره من أحد 
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شخصين: عمرو و بكر من غير تعيين يثبت أيضا بشهادتها ان المالكك باع داره من أحدهما مع أن المشهود به واقعة كلية أعنى البيع من 
أحدهما المحتمل انطباقه على هذا و ذاكك نظير المتعلق فى موارد العلم الإجمالى» كما إذا علمنا ببيعه من أحدهما فكما ان متعلق العلم 
حينئذ هو البيع الكلى المتخصص بإحدى 
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و إن لم تثبت الخصوصية؛ كما إذا قال أحدهما: إن هذا الشىء لاقى البول. و قال الآخر: انه لاقى الدم. فيحكم بنجاسته» لكن لا تثبت 
النجاسة البولية و لا الدمية» بل القدر المشتركك بينهما. لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخرء بأن اتفقا على أصل النجاسة. و أما 
إذا نفاه كما إذا قال أحدهما: انه لا قى البول. و قال الآخر: لا بل لاقى الدم ففى الحكم بالنجاسة إشكال. 


الخصوصيتين القابل انطباقه على البيع من عمرو أو من بكر فكذلكك الحال عند قيام البينة على بيع المالكك من أحدهما و كيف كان 
فالمعتبر فى البينةُ إنما هو وحدة الواقعة المشهود بها كلية كانت أم شخصية. و أما إذا أخبر أحد الشاهدين عن أن المالكك باع داره من 
زيد- مثلا- و أخبر الآخر عن بيعها من شخص آخر فلا تكون الواقعة المشهود بها واحدهٌ بل واقعتان قد أخبر كل منهما عن واقعهُ فهى 
خارجة عن كونها مشهودا بها بالبينة فتدخل فى شهادة العدل الواحد و لا يثبت بشهادته بيع المالكك فى موارد المرافعة. و أما الجامع 
المنتزع من كلتا الشهادتين- أعنى بيعه من أحدهما- فهو مدلول التزامى للشهادتينء و الدلالهً الالترامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا و 
حجيةٌ فإذا فرضنا سقوط الشهادتين عن الحجيةٌ فى مدلولهما المطابقى- لأنه من شهادةٌ العدل الواحد- فلا مجال لاعتبارهما فى 
مدلولهما الاللتزامى. و إذا تحققت ذلك فنقول: ان الشاهدين- فى المقام- قد يخبر كل منهما عن ملاقاةٌ الإناء للبول- مثلا- و هى 
قضِيهٌ شخصية و بما أن المشهود به واقعهُ واحدةٌ فتثبت بشهادتهما نجاسةٌ الملاقى لا محالة. و أخرى يخبران عن ملاقاةٌ الإناء لأحد 
نجسين من غير تعيينه كالبول أو المنى. و هى قضية كلية و حيث ان المشهود بها واقعة واحدة كسابقه 
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أيضا يحكم بنجاسة ملاقى النجس و هو الإناء. و ثالث يخبر أحدهما عن أن الإناء لاقى البول- مثلا- و يخبر الآخر عن ملاقاته الدم. و 
لا يمكننا حينئذ الحكم بنجاسة الملاقى لتعدد الواقعة المشهود بها فان كل واحد من الشاهدين قد شهد بما لم يشهد به الآخر فهى 
خارجة عن الشهادة بالبينة» نعم هى من شهادة العدل الواحد و لا تثبت بها النجاسة- بناء على عدم اعتبار خبر العدل الواحد فى 
الموضوعات- و اما الجامع الا-نتزاعى أعنى عنوان ملاقاته لأحدهما فلم تشهد عليه البينة على الفرض. نعم هو مدلول التزامى 
للشهادتين. و قد عرفت ان الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا و حجية و مع سقوط الشهادتين عن الحجية فى مدلولهما 
المطابقى لا يبقى مجال لحجيتهما فى مدلولهما الالتزامى. و لا فرق فى ذلكك بين ما إذا نفى كل منهما قول الآخر و ما إذا شهد بملاقاة 
الإناء للبول من غير أن ينفى ما شهد به الآدخر و هو ملاقاته للدم فى المثال» و ذلكك لأنا ان بنينا على حجية الدلالة الالتزامية و ان 
سقطت الدلالة المطابقيهُ عن الاعتبار فلا محيص من ان نلتزم بثبوت النجاسة فى كلتا الصورتين لدلالة الشهادتين على ملاقاة الإناء 
لأحدهما بالا-لتزام نفى كل منهما الآدخر أم لم ينفه و من هنا التزم صاحب الكفاية (قده) فى مبحث التعادل و الترجيح ان الدليلين 
المتعارضين ينفيان الثالث بالدلالة الالتزامية مع سقوطهما عن الاعتبار فى مدلولهما المطابقى بالمعارضة لنفى كل منهما الآخر فالتنافى 
بينهما غير مانع عن حجية المدلول الالتزامى حينئذ. و أما إذا بنينا على ان الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا و حجية- كما 
هو الصحيح- فلا يمكننا الحكم بنجاسة الملاقى فى شىء من الصورتين لسقوط الدلالة المطابقية عن الحجية و به تسقط الدلالة 
الالتزامية أيضا عن الاعتبار فنفى أحدهما الآخر و عدمه سيان فلا تثبت بهما نجاسة الملاقى. هذا كله مجمل القول فى المسألةُ. و أما 
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المشهود به قد يكون موجودا واحدا شخصيا فى كلتا الشهادتين إلا أنهما يختلفان فى عوارضه و طواريه أو يختلفان فى صنفه أو فى 
نوعه مع التحفظ على وحدة الموجود المشهود به. و أخرى يكون المشهود به وجودين مختلفين قد شهد كل من الشاهدين لكل منهما 
مع اختلافهما فى عوارضهما أو فى صنفهما أو فى نوعهما و هذه صور اختلاف الشاهدين. أما إذا كان المشهود به موجودا واحدا 
شخصيا و اختلف الشاهدان فى عوارضه- كما إذا شهد كل منهما على أن قطرهٌ بول وقعت فى الإناء وادعى أحدهما أنها وقعت فيه 
ليلا وقال الآخر وقعت فيه نهارا و هما متفقان على ان ما شاهده أحدهما هو الذى شاهده الآخر بعينه أو أخبرا عن مجىء زيد و اختلفا 
فى زمانه و نحوهما مما كان المشهود به للشاهدين موجودا واحدا- فلا إشكال فى ثبوت النجاسةٌ بشهادتهماء و لا يضرها اختلافهما 
فى عوارض المشهود به لأن العوارض و الطوارئ مما لا مدخلية له فى شىء من الأحكام الشرعية و موضوعاتها فإن النجاسة- مثلا- 
حكم ثبت على ما لاقته عين نجسة كانت ملاقاتهما فى الليل أم فى النهار و كذلكك الحال فيما إذا كان المشهود به موجودا واحدا إلا 
أن الشاهدين اختلفا فى صنفه- كما إذا شهدا على وقوع ميته مشخصة فى ماء قليل و اتفقا على ان ما شاهده أحدهما هو الذى شاهده 
الآدخر و لكنهما اختلفا فى انها ميتهُ هرهُ أو شاه أو ادعى أحدهما أن الميتهُ رجل الشاءُ و قال الآخر بل كانت يد الشاءٌ أو شهد على 
وقوع قطرة من دم الرعاف فى الإناء و اختلفا فى انه من هذا أو من ذاكك- لأن المشهود به موجود واحد فلا مناص من الحكم بنجاسة 
الماء بشهادتهما و اختلافهما فى صنفه كاختلافهما فى عوارضه غير مانع عن اعتبار الشهادتين لأن الخصوصيات الصنفية غير دخيله فى 
نجاسة الميتةُ أو الدم و نحوهما حيث أن الميتةُ مما له نفس سائلة تقتضى نجاسة ملاقيها كانت ميته هرةٌ أم شاه 
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و هكذا. و أما إذا كان المشهود به موجودا واحدا إلا أنهما اختلفا فى نوعه- كما إذا اتفتا على ان قطرهُ نجس قد وقعت فى الإناء إلا 
أنهما اختلفا فقال أحدهما انها كانت قطرءٌ بول و شهد الآخر بأنها كانت قطره دم فالصحيح ان النجاسة لا تثبت بشهادتهما حينئذ و 
ذلك لتعدد المشهود به حيث شهد أحدهما بوقوع قطرةٌ دم فى الإناء و شهد الآخر بوقوع قطرة بول فيه و هما أمران متعددان و ان كان 
الواقع فى الإناء موجودا واحدا فهاتان الشهادتان تدخلان فى شهادة العدل الواحد و هى خارجة عن البينة. و أما العنوان الانتزاعى- 
أعنى وقوع أحدهما فى الإناء- فقد عرفت انه ليس بمشهود به للبينة بالمطابقة و إنما هو مدلول التزامى للشهادتين. و قد مر أن الدلالة 
الالترامية تابعة للدلالة المطابقية حدوثا و حجية و مع عدم اعتبار الشهادتين فى مدلولهما المطابقى لا يبقى مجال لحجيتهما فى 
مدلولهما الالترامى. بلا فرق فى ذلكك بين نفى أحدهما الآخر و عدمه هذا بل الشهادتان مع فرض وحلدةٌ المشهود به متنافيان دائما 
لاستحالة كون الموجود الواحد بولا و دماء فأحدهما ينفى الآخر لا محال و عليه فلا يمكن الحكم بثبوت النجاسة فى مفروض المسألة 
حتى إذا قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد فى الموضوعات الخارجية و ذلك لأنهما شهادتان متعارضتان و قد مر ان التعارض مانع عن 
شمول دليل الاعتبار للمتعارضين هذا كله مع وحدة المشهود به. و أما إذا كان المشهود به موجودين مختلفين- كما إذا شهد أحدهما 
على ان الهرةٌ بالت فى الإناء بعد صلاةٌ المغرب و شهد الآخر بأنها بالت فيه بعد طلوع الشمس و هذا لا بمعنى ان ما رأى أحدهما هو 
الذى رآه الآخر. و إنما يختلفان فى زمانه حتى يرجع الى الصورة الاولى من صور وحدة المشهود به بل إن هناكك أمرين متعددين و 
المشهود به لأحدهما غير المشهود به للآخرء فقد ظهر مما ذكرناه فى الصور المتقدمة ان البينةُ لا تثبث نجاسة الملاقى حينئل لتعدد 
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المشهود به فتدخل الشهادتان بذلك تحت شهادة العدل الواحد. و أما الجامع الانتزاعى فقد عرفت حكمه فلا نعيد. و كذلكك الحال 
فيما إذا كان المشهود به أمرين متعددين مع اختلاف الشاهدين فى صنفهما أو فى نوعهما و الأول كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة 
دم من رعافه فى الإناء و شهد الآخر بوقوع قطرةُ دم من المذبوح فيه و الثانى كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرُ بول فيه» و شهد الآخر 
بوقوع قطرة دم فيه لا مع اتفاقهما على ان ما وقع فيه قطرة واحده و ان ما رأى أحدهما هو الذى رآه الآخر كما فى الصورة الأخيرة من 
صور وحدةٌ المشهود به. بل هما متفقان على تعدد القطرة و ان المشهود به لأحدهما غير المشهود به للآخر فالمدار فى استكشاف 
وحدة المشهود به و تعدده- فى هذه الصورة- إنما هو على العنوان الذى تقع الشهادةٌ بذلكك العنوان» ففى الصورة المتقدمة وقعت 
الشهادهً على وقوع قطره نجس فى الإناء إلا أن أحدهما يدعى انها قطره دم. و الآدخر يدعى انها قطره بول. و أما فى هذه الصورة 
فإحدى الشهادتين إنما وقعت على وقوع قطرة بول فيه و الشهادة الأخرى وقعت على وقوع قطرة دم فيه فالمشهود به فى إحدى 
الشهادتين غير المشهود به فى الثانية. و كيف كان فلا يترتب على شهادة البينة أثر مع تعدد المشهود به. ثم ان الفرق بين هذه الصورة 
و بين صورة اختلاف الشاهدين فى نوع المشهود به مع فرض وحدته هو انا لو قلنا بكفاية اخبار العدل الواحد فى الموضوعات 
الخارجية نلتزم بنجاسة الملااقى فى المقام لتعدد المشهود به وعدم نفى كل منهما الآخر فهما شهادتان غير متعارضتين لا بد من 
أتباعهما. و هذا بخلاف صورة اختلافهما فى نوع المشهود به مع اتحاده لما عرفت من ان الشهادتين- مع فرض وحدة المشهود به- 
متعارضتان دائما فان كلا منهما ينفى الآخر إذ يستحيل أن يكون شىء واحد بولا و دما. 
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(مسألة /) الشهادة بالإجمال كافية أيضا )١(‏ كما إذا قالا: أحد هذين نجس. فيجب الاجتناب عنهما. و أما لو شهد أحدهما بالإجمال و 
الآخر بالتعيين (؟) كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس . و قال الآخر: هذا- معينا- نجس ففى المسألهُ وجوه. وجوب الاجتناب 
عنهما و وجوبه عن المعين فقط» و عدم الوجوب أصلا. 


[كفاية الشهادة بالإجمال] 


)١(‏ لما عرفت من ان شهادة البينةٌ على نجاسةٌ أحد شيئين غير المعين كشهادتها على نجاسةٌ المعين منهما فتثبت نجاسة الإناء بشهادتها 
لوحدة الواقعة المشهود بها. نعم لا تثبت بها الخصوصية كما هو واضح. 

(؟) فان اختلفا فى سبب النجاسة- كما أنهما مختلفان فى الإجمال و التعيين- بأن شهد أحدهما بأن قطرةٌ بول أصابت أحد الإناءين من 
غير تعيينه و شهد الآخر بأن قطرة دم لاقت أحدهما المعين. فلا إشكال فى عدم اعتبار البينةُ حينئذ لما مر و عرفت من ان المشهود به 
إذا كان واحدا شخصيا معينا عندهما لا يحكم باعتبار البينة فيما إذا اختلف الشاهدان فى سبب النجاسة و مستندها فضلا عما إذا كان 
المشهود به مختلفا فيه من حيث الإجمال و التعبين و أما إذا اتفققا على ذلكك و ان النجس الواقع فى الاناء قطرة بول- مثلا- و لكنهما 
اختلفا من حيث خصوصياتها فأخبر أحدهما عن انها وقعت فى أحد الإناءين لا على التعيين و شهد الآخر بوقوعها فى أحدهما المعين 
ففيه وجوه و احتمالاءت فقد يقال بوجوب الاجتناب عن المعين فحسبء لأن وجوب الاجتناب عنه مشهود به لكلتا الشهادتين حيث 
شهد به أحدهما تفصيلا و شهد به الآخر على وجه الإجمال فإن لازم وقوع النجاسة فى أحدهما غير المعين وجوب الاجتناب عن كلا 
الطرفين فالمعين قد شهد كلاهما بوجوب الاجتناب عنه. نعم لا يثبت بذلكك 
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نجاسته حتى يحكم بنجاسة ملاقيه و إنما يجب الاجتناب عنه فحسب و هذا بخلاف الطرف الآخر فان وجوب الاجتناب عنه مشهود به 
لأحدهما و ليس بمشهود به لمن أخبر عن وقوع النجاسة فى المعين منهما فيجب الاجتناب عن المعين دون الآخر. و الجواب عن ذلكك 
ان نجاسة المعين منهما وان كانت مكنهودا نهنا لالحدهنا إلا ان شهادة الآخر بنجاسة أحدهما على نحو الإجمال لا تثبت وجوب 
الاجتناب عن المعين و ذلكك لأن النجاسة الإجماليةُ غير ثابتة بالبينة و إنما شهد بها العدل الواحد و مع عدم ثبوت النجاسة الإجمالية لا 
يثبت وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين» لأنها إذا سقطت عن الاعتبار فى مدلولها المطابقى فلا مجال لاعتبارها فى مدلولها الالتزامى و 
هو وجوب الالجتئاب عن المعين مهما فتحصل ان وجوب الاجتناب عن المعين ليس بمشهود يه لكلا الشاهدين بل لأحدهما وحيث 
انه من شهادة العدل الواحد فلا يترتب على شهادته أثر- بناء على عدم اعتبار شهادته فى الموضوعات الخارجية- و ان شئت قلت ان 
وجوب الاجتناب عن طرفى العلم الإجمالى حكم عقلى لا يثبت بالشهادة لأنه يتبع موضوعه فإذا تحقق حكم العقل على طبقه دون ما 
إذا لم يتحقق موضوعه فلا محيص من أن تتعلق الشهادة بالنجاسة. و لم تتعلق شهادةٌ بنجاسة المعين من كليهما و إنما شهد بها أحدهما 
فلا أثر لشىء من الشهادتين. و قد يقال بوجوب الاجتناب عن كليهماء حيث ان أحدهما قد شهد بنجاسة ما هو الجامع بين الإناءين و 
هو عنوان أحدهما و شهد الآخر أيضا بنجاسة ذلك الجامع لكن متخصصا بخصوصية معينة فشهادته بنجاسة المعين شهادة بنجاسة 
الجامع مع زيادة و هى الشهادة بالخصوصيه و حيث انه من شهادة العدل الواحد فلا تثبت بها الخصوصية فيكون الجامع مشهودا به 
لكليهما فلا مناص من الاجتناب عن كلا الطرفين و يدفعه: ان الشهادة بفرد خاص غير منحلة إلى شهادتين بأن تكون شهادةٌ بالجامع و 
شهادةُ بالخصوصية 
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(مسألة 8) لو شهد أحدهما بنجاسة الشىء فعلاء و الآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلاء فالظاهر وجوب الاجتناب )١(‏ و كذا إذا 
شهدا معا بالنجاسة السابقة» لجريان الاستصحاب. 


وإنما هى شهادهُ واحدهُ بخصوص الجامع المتخصص فالشهادة فى المقام إنما تعلقت بأحدهما المعين و هى شهادهً به بخصوصه 
مباينة مع الشهاده المتعلقة بالجامع حيث ان الثانية شهادة بنجاسة شىء مردد و الأولى شهادهُ بما هو متميز فى نفسه. 

و بالجملة ان أحدهما شهد بأمر كلى و الآخر شهد بأمر خاص و لا جامع بينهما فلا تثبت النجاسة بشىء من الشهادتين لأنهما خبران 
عن أمرين متغايرين و حيث ان الشهادتين لم تتعلقا بشىء واحد فلا تثبت النجاسة فى شىء منهما بالشهادتين. 

و عليه فالصحيح عدم لزوم الاجتناب عن شىء من الطرفين. نعم لو قلنا بثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد- كما قلنا به- لا مناص من 
الاجتناب عن خصوص المعين منهما لأن فى البين خبر ان تعلق أحدهما بنجاسة الجامع و لازمة الاحتياط لأنه علم إجمالى تعبادى و 
تعلق ثانيهما بنجاسة واحد معين و هو أيضا علم تعبدى بنجاسته فالمعين معلوم النجاسة يقينا و الطرف الآخر مشكوك فيه فلا مانع من 
الرجوع فيه إلى الأصل لأنه غير معارض بالأصل فى المعين للعلم التفصيلى بنجاسته- بالتعبد- و هو يقتضى الانحلال. 


لا كلام فى أنهما إذا شهدا بنجاسة شىء - فعلا- 


)١(‏ تثبت نجاسته بشهادتهما على تفصيل قد تقدم» كما أنهما إذا شهدا بنجاسة شىء سابقا يترتب عليهما الأثر و هو الحكم بنجاسته 
فعلا بالاستصحاب. لما قدمنا فى محله من أن الامارة إذا قامت على طهارة ما علمنا بنجاسته بالوجدان سابقا كما أنه يمنع عن جريان 
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فيستصحب حكمها لبداهة انه لا فرق فى اليقين السابق بين الوجدانى و التعبدى فإن إطلاق اليقين يشملهما فإذا أخبرت البينة عن 
نجاسته سابقا فلا مانع من استصحابها لأنها يقين تعبدى. و إنما الكلام فيما إذا اختلفت شهادتهما فشهد أحدهما بنجاسته فعلا و الآخر 
بنجاسته سابقا. فان كانت الواقعة المشهود بها متعددة- كما إذا أخبر أحدهما عن أن قطرُ من دم الرعاف أصابت الإناء آخر الليل و 
أخبر الآخر عن اصابهُ نجس آخر للإناء أول الليل- فلا تثبت النجاسةٌ حينئذ بشهادتهما فيما إذا كانا متحدين من حيث الزمان فضلا 
عما إذا كانا مختلفين زمانا بناء على عدم ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد. و لعل هذه الصورة غير مرادة للماتن (قده) و أما إذا 
كانت الواقعة واحدة- كما إذا شهدا بوقوع ميته حيوان معين فى الإناء إلا أنهما اختلفا فى زمانه و ادعى أحدهما أنها وقعت فيه أول 
الليل و قال الآخر: وقعت فيه آخره فاتفقا من جهة و اختلفا من جهة- فلا مانع من الحكم بثبوت النجاسة بشهادتهما لوحدة الواقعة 
المشهود بها و كونها أول الليل و آخره مما لا دخالة له فى نجاسة الإناء. نعم إنما تثبت بهما النجاسة الجامعة بين الزمانين من غير 
تعيين أحدهما. ثم ان هناك صورا: «الاولى): ما إذا علمنا ان ذلكك الإناء الذى قامت البينة على نجاسته أول الليل أو آخره لم يطرأ 
عليه نطهر لاف أول الليل ولاق آخره و لآ فى الاشكال ان الاناءت بعلت بيض: الابساب عله شعل: لأن الجاية سواء قوت 
فيها أول الليل أو فى آخره- باقية بحالها بلا حاجة معه إلى استصحاب النجاسة للعلم الوجدانى ببقاء النجاسة الجامعة بين الزمانين و 
نظيره ما إذا شهدت البينة بنجاسة شىء فى زمان معين كأول الليل فى المثال و قد علمنا بعدم طرو مطهر عليه إلى آخر الليل؛ لأنا لا 
نحتاج فى الحكم بنجاسته آخر الليل إلى استصحابها للعلم الوجدانى ببقائها. «الثانية»: ما إذا 
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علمنا بطرو مطهر عليه فى زمان كمنتصف الليل فى المثال إلا-انا شككنا فى نجاسته للشكك فى زمان حصولها حيث لا ندرى ان 
النجاسة الكلية- بحسب الزمان- الثابتهُ بالبينةٌ هل كانت متحققهُ فى أول الليل فارتفعت أو أنها كانت متحققةٌ فى آخره فهى باقية و لا 
مانع حينئذ من استصحاب النجاسة الجامعة بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لأنه من القسم الثانى من استصحاب الكلى 
وهو جار فى نفسه إلا أنه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الطارئة على الإناء فى منتصف الليل. فى المثال. حيث نشكك فى بقائها من 
جهة احتمال وقوع النجاسة فى آخر الليل فيستصحب طهارتها و حيث انه معارض باستصحاب النجاسة فيتساقطان فيرجع الى قاعدة 
الطهارة فى المشهود به. «الثالثة»: ما إذا شككنا فى ان الإناء هل طرأ عليه مطهر فى أحد الزمانين أم لم يطرأ. و يجرى فى هذه الصورة 
استصحاب النجاسة الكلية بحسب الزمان. لأنا كنا على يقين من حدوثها بالبينة وان لم ندر زمانها و هو من استصحاب القسم الثانى 
من الكلى. إذ قد أوضحنا فى محله ان الجامع لا يلزم أن يكون جامعا لفردين أو الأفراد بل إذا كان جامعا بين زمانين فى فرد واحد 
أيضا يجرى فيه الاستصحاب الكلى فليراجع. و «دعوى): 

انه من استصحاب الفرد المردد «مدفوعة)» بما ذكرناه فى محله من ان الفرد المردد مما لا معنى له فهو من استصحاب الكلى بين 
حالتين أو حالات وان كان أمرا جزئيا فى نفسه. و بالجملة إذا شككنا فى المقام فى ارتفاع النجاسة الجامعة بحسب الزمان لاحتمال 
طرو مطهر على الإناء و لو بآن بعد تحقق النجاسة فلا مانع من استصحابهاء و مرجع استصحاب الاحكام الجزئية إلى استصحاب 
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الموضوع الخارجى- كما بيناه فى محله- فمرجع استصحاب نجاسة الإناء إلى استصحاب عدم طرو رافعها. هذا كله بناء على عدم 
ثبوت الموضوعات الخارجية بغير 
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(مسألة 9) لو قال أحدهما: إنه نجس. و قال الآخر: إنه كان نجسا و الآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة )١(‏ 


البينة. و أما إذا اكتفينا فى ثبوتها بخبر العدل الواحد فلا مناص من الحكم بنجاسة المشهود به فعلا فى جميع الصور المتقدمة لقيام خبر 
العدل على نجاسة الإناء بالفعل و لا ينافيه الخبر الآدخر الحاكى عن نجاسته فى الزمان السابق كما هو ظاهر اللهم إلا أن تقع بينهما 
المعارضة من ناحية وحدة الواقعة المشهود بها حيث يستحيل ان تقع فى زمانين مختلفين و معه ينفى كل منهما الآخر فيتعارضان و 
يتساقطان فيرجع الى قاعدة الطهارة. 


[لو قال أحد الشاهدين انه نحس و قال الآخر انه كان نجسا] 


)١(‏ الفرق بين هذه المسألة و المسألهُ المتقدمهُ ان الشاهد بالنجاسة السابقهُ فى تلكك المسألة كان جاهلا بحكم الإناء فعلا. و أما فى 
هذه المسألهُ فله شهادتان: إحداهما انه كان نجسا سابقا. و ثانيتهما انه طاهر بالفعل كما ان الشاهد الآخر يشهد بنجاسته الفعليةُ فإن قلنا 
بكفايهُ شهادة العدل الواحد فى الموضوعات الخارجية تتعارض الشهادتان؛ لأخبار أحدهما عن نجاسته الفعلية» و أخبار الآخر عن 
طهارته كذلك و يحكم بتساقطهما و الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بشهادة العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل 
لأنه غير معارض بشىء أو إلى قاعدةٌ الطهارة فيما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعليةُ عن طهارتها السابقة» لأن الواقعة واحدهُ و كل منهما 
ينفى الآخر فيتعارضان و يتساقطان و يرجع الى قاعدة الطهارة لا محالة. و أما إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد فى الموضوعات 
الخارجيةٌ فإن كان المشهود به متعددا- كما إذا أخبر أحدهما عن نجاسة الإناء بالفعل بملاقاته البول» و أخبر الآخر عن انه كان متنجسا 
بملاقاته الدم أول الليل و قد طهره فى منتصفه فهو طاهر بالفعل- فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدد المشهود به. فحال هذه 
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(مسألة 0٠١‏ إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما فى يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى فى الحكم بالنجاسة. 
و كذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسة أو نجاسة ثيابه. بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما 
مع كونهما عنده أو فى بيته .)١(‏ 


المسألة حال المسألة المتقدمة عند تعدد المشهود به. و أما إذا كانت الواقعة المشهود بها واحدةٌ- كما إذا أخبرت البينةُ عن قطرةٌ دم 
معينة وقعت فى الإناء و اختلفا فى زمانه فقال أحدهما أنها وقعت فيه سابقا و قال الآخر انها وقعت فيه فعلا- فلا مانع من الحكم بثبوت 
النجاسة- الجامعة من حيث الزمان- بشهادتهما و قد مر ان الاختلاف فى الزمان غير قادح فى صحة الشهادة فحال هذه المسألة حال 
المسألة المتقدمة» حيث ان دعوى أحدهما الطهارة الفعلية كالعدم؛ لأنه إخبار عدل واحد و المفروض عدم ثبوت الطهارة به فهى هى 


[اليد] 


(0) قد مر و عرفت ان اعتبار قول صاحب اليد عما هو تحت سلطانه و استيلاائه أو عن كيفياته و أطواره أنما ثبت بالسيرة القطعية 
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العقلائية» و لا إشكال فى تحققها فى الموارد التى ذكرها الماتن (قده) عدا الأخير و ذلكك لأن السيد و إن كان مستوليا على عبده أو 
جاريته و هما تحت يده و سلطانه إلا أن حجية قول صاحب اليد لم تثبت بدليل لفظى يمكن التمسكك بإطلاقه حتى فى مثل السيد و 
عبده و إنما مدركها السيرة القطعية و المتيقن منها هو ما إذا لم يكن لما فى اليد اراد مستقله من ثياب و ظروف و نحوهما مما لا 
يتصرف بإرادة منه و اختيار و إنما يتصرف فيه صاحب اليد. و أما اخباره عن نجاسة أمر 
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(مسألة )1١‏ إذا كان الشىء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما فى نجاسته )١(‏ نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر و قال الآخر: 
إنه نجس» تساقطا (؟) كما ان البينة تسقط مع التعارض»ء و مع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه (7). 

(مسألة ؟١)‏ لا فرق فى اعتبار قول ذى اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلاء بل مسلما أو كافرا (6). 


مستقل فى وجوده و إرادته بحيث له أن يفعل ما يشاء و يزاول النجاسات و المطهرات- كما فى العبد و الأمة- فلم تثبت سيره من 
العقلاء على اعتبار قول صاحب اليد فى مثله. نعم ثياب العبد و غيره مما هو مملوكك لسيده و تحت يده ولا إرادة مستقلة له مما يعتبر 
قول صاحب اليد فيه كما مر. 

)١(‏ لأن السيرة العقلاثية لا يفرق فيها بين ما إذا كانث اليد مستقلة و ما إذا كانت غير مستقلةُ كما إذا اشترى شخصان ملكا أو استأجراه 
أو وهبه لهما واهب أو أباحه المالكك لهما و الحكم فى جميع ذلكك على حد سواء. 

(') كما عرفت وجهه مما ذكرناه آنفا و سابقا فى بحث المياه. 

(*) قدمنا وجهه فى مبحث المياه عند التكلم فى طرق ثبوت النجاسة و لا نعيد. 

(©) لأن عدالة صاحب اليد و فسقه و كذلكك إسلامه و كفره على حد سواء بالاضافة إلى السيرة العقلائية لأنها قائمة على قبول قوله 
مطلقا من غير فرق بين إسلامه و كفره و لا بين فسقه و عدالته. و أما ما ورد من عدم قبول قول الكافر بل الفاسق فى الأخبار عن طهارة 
شىء- مما بيده- بعد نجاسته لاعتبار الإسلام بل الورع و العدالهُ فيه- كما فى نصوص البختج -0١١‏ فهو 


)١(‏ المروية فى ب لمن أبواب الأشربة المحرما من الوسائل. 
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(مسألة )1١‏ فى اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال )١(‏ و إن كان لا يبعد إذا كان مراهمًا. 

(مسألة ؟١)‏ لا يعتبر فى قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال (؟7)- كما قد يقال- فلو توضأ شخص بماء مثلاء و بعده أخبر 


أجنبى عما نحن بصدده؛ إذ الكلا.م إنما هو فى ثبوت النجاسة بقول صاحب اليد و ققد عرفت انها تثبت باخباره بمقتضى السيرة 
العقلائية. و أما اعتبار قوله فى ثبوت الطهارةٌ و عدمه فيأتى التعرض له عند التكلم على موجبات الطهارة و أسبابها إن شاء الله. 

(1) لاا فرق فى اعتبار قول صاحب اليد بين بلوغه و عدمه بل يعتمد عليه حتى إذا كان صبيا إلا أنه كان بحيث يميز النجس عن غيره و 
ذلكك بمقتضى سيرة العقلاء» إذ رب صبى أعقل من الرجال و افهم من غيره و انما فرق الشارع بينهما من حيث التكاليف و هو أمر 
آخر. 

(؟) قد سبق أن ذكرنا أن اعتبار قول صاحب اليد مدركه السيرة العقلائية الممضاء فى الشريعة المقدسة بعدم الردع عنها. و لا يفرق 
فيها بين أن يكون إخباره عما فى يده قبل استعماله و بين أن يكون بعد استعماله» فلو توضاً أحد بماء أو اغتسل به» ثم أخبر مالكه أو 


من بيده عن نجاسته حكم بنجاسته و بطل وضوءه و غسله. و قد يرتفع الموضوع و ينعدم باستعماله و معه لا معنى للحكم بنجاسته أو 
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طهارته. نعم تظهر ثمرهٌ اعتبار قوله فى الحكم ببطلان وضوء المتوضى أو غسل المغتسلء و هذا كما إذا كان الماء قليلا بحيث انعدم 
باستعماله فى الغسل أو الوضوء. و قد لا ينعدم كما إذا كان الماء كثيرا و اغتسل فيه بالارتماس أو توضاً به. و ثالثة لا يترتب ثمرة على 
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ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه و كذا لا يعتبر أن يكون ذلكك حين كونه فى يده )١(‏ فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته 
حين كان فى يدهء يحكم عليه بالنجاسة فى ذلك الزمان» و مع الشكك فى زوالها تستصحب. 


انكشاف نجاسة الشىء المستعمل باخبار صاحب اليد كما إذا صلى فى ثوب أحد ثم أخبر من بيده عن نجاسته؛ فإن اخباره هذا مما لا 
يقر ثمرة عليه لأن مائعية النجاسة عن الضلاة إتساه منوطة باحرازها وان كانت منسية فى حل العها ».و لآ مائعية التجاسة 
المجهولة بوجه فلا معنى لاعتبار قول ذى اليد و عدمه حينئذ. و أما إذا ترتب على اخباره- بعد الاستعمال- أثر كما فى المثال المتقدم» 
لأن طهارة الماء فى الغسل و الوضوء شرط واقعى فإذا انتكشف نجاسته بعدهما فيحكم ببطلانهما لا محالة لأن السيرة- كما عرفت- لا 
يفرق فيها بين سبق اخباره الاستعمال و بين تأخره عنه. 

)١(‏ إذا خرجت العين عن ملكك مالكها أو عن استيلاء من بيده ثم أخبر عن أنها كانت نجسهُ حال كونها تحت سلطانه و سيطرته فهل 
سند على قرله تهنا الى ان لمكي ب انها هو تجاسة القيف إلى انك حيار كنة له او تيع البشافقة أولة سد عله لأن البغي ذأ 
يصدق عليه صاحب اليد حال إخباره؟ 

فيه وجهان ثانيهما صحيحهما و ذلك لأن مدرك اعتبار قوله هو السيرة العقلائية- كما عرفت- و لم تحرز سيرتهم على قبول قوله فى 
أمثال المقام و يكفى فى عدم حجيته مجرد الشكك فى سيرتهم حيث أنا نحتمل أن تكون سيرةٌ العقلاء هى مدرك القاعدةٌ المعروفة 
من أن من ملكك شيئا ملكك الإقرار به- كما أفاده المحقق الهمدانى قده- و به يستكشف ان اعتبار قول ذى اليد يدور مدار 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 5 ص: ١98‏ 

فصل فى كيفية تنجس المتنجسات يشترط )١(‏ فى تنجس الملاقى للنجس أو المتنجس أن يكون فيهماء 


ملكه و استيلائه و مع انتفائهما لا ينفذ قوله ولا يعتمد عليه هذا و قد. يدعى قيام السيره على قبول خبره فى المقام و بالأخص فيما إذا 
كان اخباره قريبا من زمان استيلائه كما إذا باع ثوبا من أحد و بعد تسليمه إليه أخبر عن نجاسته. 

ولا-يمكن المساعدة على هذا المدعى, لأ-ن سيرة العقلا-ء وان جرت على قبول اخبار البائع عن نجاسة المبيع إلا أن المستكشف 
بذلكك ليس هو اعتبار قول ذى اليد بعد انقطاع سلطنته و يده و إنما المستكشف هو اعتبار خبر الموثق فى الموضوعات الخارجية كما 
هو معتبر فى الاحكام, و الذى يدلنا على ذلك ان البائع فى مفروض المثال لا يعتمد على اخباره عن نجاسة المبيع فيما إذا لم تثبت 
وثاقته عند المشترى لاحتمال ان البائع يريد ان يصل بذلك الى غرضه و هو فسخ المعاملة حيث يبدى للمشترى نجاسته حتى يرغب 
عن تملكه و إبقائه و مع هذا الاحتمال لا يعتمد على اخباره عند العقلاء و أظهر من ذلكك ما لو باع المالكك ما بيده و لما أتلف ثمنه 
أخبر المشترى بأنه كان مغصوبا أو وقفا فهل يعتمد على دعواه هذه؟! نعم لو ادعى شيئا من ذلكك قبل أن يبيعه اعتبر قوله لأنه من إقرار 
العقلاء على أنفسهم, فالإنصاف ان قول صاحب اليد لم يثبت اعتباره فى أمثال المقام. 


اشارةٌ 
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)١(‏ و ذلكك للارتكاز حيث لا يرى العرف نجاسة ملادقى النجس أو المتنجس و تأثره من شىء منهما مع الجفاف. و أما الاخبار- 
الواردة فى نجاسة 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: 1917 


ملاقى النجس أو المتنجس من غير تقيبدها بما إذا كان فيهما أو فى أحدهما رطوبة مسرية- فقد ورد بعضها فى مثل ملاقى البول أو 
الماء المتنجس و نحوهما مما فيه الميعان» و الرطوبة فى مثله مفروغ عنها لا محالة» و هذا كما فى الاخبار الآمرةٌ بغسل ما أصابه البول 
1١‏ و موثقةُ عمار الآمرهً بغسل كل ما لاقاه الماء المتنجس )3١‏ و ورد بعضها الآخر فيما لا رطوبهٌ مسريةٌ فيه من غير ان تقيد نجاسة 
الملاقى بما إذا كانت فى أحد المتلاقيين أو فى كليهما رطوبة مسرية و هذا كما فى صحيحة محمد بن مسلم 0*0 و حسنته 80 الآمرتين 
بغسل المكان الذى أصابه الكلب أو بغسل اليد إذا مسسته. إلا انه لا مناص من رفع اليد عن إطلاقها بالارتكازء لأن ملاقاةً اليابس مع 
مثله ممالا أثر له عند العرف و من هنا حملنا- ما ورد فى خصوص الميتةٌ «8) من الأأمر بغسل ما أصابته مطلقا من غير تقييده بما إذا 
كان فى أحد المتلاقيبن أو فى كليهما رطوبة مسرية- على الاستحباب و قلنا ان ملاقاتها مع الجفاف غير مؤثرة فى نجاسة الملاقى. و 
اما وجوب الغسل بملاقا ميت الآندمى بعد برده و قبل تغسيله- و لو مع الجفاف- فهو أمر آخر لأن الكلام إنما هو فى تأثير ملاقاة 
النجس - مع الجفاف- من حيث الخبث لا من ناحية الحدث. و الوجه فى هذا كله هو الارتكاز و ما ورد من تعليل عدم نجاسة ملاقى 
النجس بأنه يابس كما فى حسنةُ محمد بن مسلم فى «حديث» أن أبا جعفر عليه الشلام وطئ على عذرةٌ يابسة فأصاب ثوبه» فلما أخبره 
قآل؛ | لض كن باشة قال على 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(") المرويتان فى ب ١7‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(ع) المرويتان فى ب ١7‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) كمرسلة يونس المرويهُ فى ب 6” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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أو فى أحدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجسء و إن كان ملاقيا للميتة. لكن الأحوط غسل ملاقى ميت الإنسان قبل الغسل و 
إن كانا جافين و كذا لا ينجس إذا كان فيهما أو فى أحدهما رطوبة غير مسرية .)١(‏ ثم إن كان الملاقى للنجس أو المتنجس مائعا 
ا 0غ " 

فقال: لا بأس ١١‏ و موثقة عبد الله بن بكير قال: قلت لألبى عبد الله عليه السّ.لام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره 
بالحائط قال: كل شىء يابس زكى [1] هذا كله مضافا الى أن الأوامر المطلقةٌ الواردة بغسل ما أصابه النجس «”» ظاهرة فى أنفسها فى 
اعتبار الرطوبة فى أحد الملاقيين فان الغسل عبارة عن إزالة الآثره و الأثر انما يتحقق بملاقاة النجس مع الرطوبة المسرية حيث لا تأثير 
فى الملاقاة مع الجفاف فهذه الاخبار أيضا شاهدة على ان الرطوبة المسرية معتبرة فى نجاسة ملاقى النجس أو المتنجس فالمتحصل ان 
اعتبار الرطوبة فى تأثير النجاسات مما لا اشكال فيه. 


[إذا كان الملاقى للنجس أو المتنجس مائعا] 
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)١(‏ أن الرطوبة بإطلاقها غير كافية فى الحكم بنجاسة الملاقى و تأثره من النجس بل يعتبر أن تكون مسرية بالارتكاز بان ينتقل بعض 
الأجزاء المائية فى النجس إلى ملاقيه. فالرطوبة التى لا تعد ماء بالنظر العرفى- كما فى رطوبة الطحين و الملح الموضوعين على مكان 


رطب من سرداب و نحوه إذا كانت 


[1] المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. ثم ان الرواية و ان عبر عنها بالموثقة فى كلماتهم الا أن فى سندها محمد 
بن خالد و الظاهر أنه محمد بن خالد الأشعرى الذى لم تذكر وثاقته فى الرجال. 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() كما فى الروايتين المتقدمتين عن محمد بن مسلم فى ص 1917 و غيرهما من الأخبار الواردة فى النجاسات. 
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تنجس كله )١(‏ كالماء القليل المطلق» و المضاف مطلقاء و الدهن المائع و نحوه من المائعات. 


مكتسبةٌ من الماء النجس - غير كافية فى الحكم بنجاسة الملا.قى و ذلكك لأن الرطوبة و ان كانت بالنظر العقلى هى الأجزاء الدقيقة 
المائيةٌ غير القابلة للابصار- كما الحال فى البخار لأنه أيضا أجزاء صغار من الماء يتصاعد بالحرارة إلى الهواء من غير أن تشاهد فيه 
الاسجزاء المائية فالرطوبةٌ جوهر و ماء و ليست عرضا بوجه و إلا استحال انتقالها من شىء إلى شىء لاستحالة انتقال العرض كما هو 
ظاهر- إلا انها تعد بالنظر العرفى عرضا و لا تعد ماء عندهم. و من هنا لا يحكم بنجاسة الرطوبة لأنها عرض. فهى لا تقبل النجاسة كما 
لا تؤثر فى نجاسة الملاقى لأنها أمر آخر وراء الماء المتنجس و لأجل هذا حكمنا بطهارة الثوب الذى صبغ بالدم النجس بعد غسله و 
ان كان لونه باقيا فى الثوب و كذا فى الحناء المتنجسء لأن الألوان بحسب الدقهٌ و ان كانت من الجواهر كالدم و الحناء و نحوهما و 
غايةٌ الأمر أنها أجزاء صغار غير قابل للمشاهدة بالابصار إذ لو كانت من الاعراض حقيقة استحال فيها الانتقال- مع ان انتقالها من مثل 
الدم و الحناء الى ملاقيهما مما لا خفاء فيه. إلا انها بالنظر العرفى من الاعراض فهى ليست دما و لا حناء و لا غيرهما من الأعيان النجسة 
أو المتنجسة فلا يتنجس فى أنفسها كما لا تؤثر فى ملاقيها. 

)١(‏ قد يكون ملاقى النجس أو المتنجس مائعا و قد يكون جامدا. 

و المائع أما ماء و إما غيره من زيت و دهن و أمثالهما كما ان الماء مطلق أو مضاف اما الماء المطلق فلا كلام فى انفعاله بملاقاةُ 
النجس أو المتنجس إذا لم يكن بالغا قدر كر و ان لم تكن النجاسة ملاقية لجميع أجزائه حيث ان اصابة النجس لجزء من اجزائه كافية 
فى تنجس الجميع فإذا لاقى طرفه الشرقى نجسا فيحكم 
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بنجاسةٌ طرفه الغربى أيضا لأنه ماء واحد أصابته النجاسة. و من هذا يظهر الحال فى غير الماء من المائعات كالأدهان و الزيوت» لأن 
حكمها حكم الماء القليل- كما مر فى محله- أما الماء المضاف فهو أيضا يتنجس بأجمعه عند ملاقاة جزء منه نجسا سواء كان قليلا أم 
كثيراء لأن الكرية إنما هى عاصمة فى الماء دون المضاف و قد تقدم كل ذلكك فى محله. اما الملاقى الجامد- كالثوب و الأرض و 
نحوهما- مع الرطوبة المسرية فى كل من المتلاقيين أو فى أحدهما فالنجاسة فيه مختصةٌ بموضع الملاقاً منه دون جميع أجزائه» لأن 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هعالا من ١٠/ا/ا1‏ 


الجامد اما أن يكون غير الموضع الملاقى منه جافا. و اما أن يكون مرطوبا بالرطوبة المسرية. اما مع جفاف غير موضع الملاقاةً منه فلا 
كلام فى عدم تنجس الجميع بنجاسة جزئه و هذا - مضافا الى أنه المطابيق للقاعدة, لأن النجس لم يلاق تمامه- مورد للنصوص «منها» 
صحيحة زرارة «تغسل من ثوبكك الناحيةٌ التى ترى انه قد أصابها» )١١‏ و اما إذا كان بقيهُ أجزائه رطبا برطوبةٌ غير مسريهٌ فلظهور أن 
الملاقاة مع النجس مختصة بموضع منه فلا موجب لتنجس الجميع» و ان كانت فيه رطوبة إلا أن الرطوبة غير المسرية فى حكم 
الجفاف حيث انها غير معدودة من الجواهر و العرض لا يتنجس كما أنه لا ينتجس لعدم كون العرض ماء و لا غيره من النجاسات و 
المتنجسات و هذا كله ظاهر. و إنما الكلام فيما إذا كان الملاقى الجامد رطبا برطوبة مسرية- كالأرض الممطورة بعد انقطاع المطر- 
فهل يحكم بنجاسة الجميع إذا لالقى جزء منه النجس نظرا الى اتصال أجزائه و رطوبتها فإذا تنجس جزء منه يتنجس جزؤه المتصل به 
بملاقاته و هو يلاقى الجزء الثالث المتصل به فينجسه و هكذا إلى أن تنتهى أجزائه أو ان المتنجس انما هو خصوص الموضع 


)١(‏ المروية فى ب " من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التتقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 1 ص: "١١‏ 
نعم لا ينجس بملاقاة السافل )١(‏ إذا كان جاريا من العالى» بل لا ينجس 


الملاقى منه للنجس دون بقيهُ أجزائه وان كانت مشتمله على رطوبةٌ مسرية؟ 

الثانى هو الصحيح لأن الظاهر ان الاتصال بما انه كذلكك لا يكفى فى الحكم بالنجاسة لعدم كونه موضوعا لها إذ الموضوع المترتب 
عليه التنجس هو الإصابهٌ و الملاقاة. و إصابة النجس و ملاقاته مختصتان بجزء من الجامد و غير متحققتين فى الجميع و لم يقم دليل 
على ان الاتصال يوجب النجاسة. نعم لو انفصل جزء من ذلكك الجامد ثم اتصل بالموضع المتنجس منه يحكم بنجاسة ذلكك الجزء 
لصدق اصابة النجس و ملاقاته بالاتصال كما إذا أخذنا مقدارا من الطين ثم ألقيناه على الموضع المتنجس منه. لصدق انه لاقى نجسا 
و أصابه» ففرق واضح بين الاتصال قبل تنجس موضع من الجسم و بين الاتصال بعد تنجسه. و الفارق هو الصدق العرفى فإن الملاقاةُ 
و الإصابة تصدقان فى الثانى دون الأول هذا. بل يمكن دعوى القطع بعدم تنجس تمام الجسم الجامد بتنجس بعضه و ذلك لاستلزامه 
الحكم بنجاسة جميع البلد بسطوحه و دوره و أرضه إذا كانت مبتلة بالمطر- مثلا- و قد بال أحد فى جانب من البلد. و هو مقطوع 
العدم, فالاتصال غير كاف فى الحكم بنجاسة الجسم. و قد خرجنا عن ذلكك فى الماء و الدهن و نحوهما من المائعات للدليل حيث 
قلنا بانفعال جميع أجزائها إذا أصابت النجاسة طرفا منها لأن الاتصال مساوق للوحدة و هو ماء أو مائع واحد لاقاه نجس فيتنجس لا 
محالة. 

)١(‏ بمعنى ان ما ذكرناه من الحكم بنجاسة جميع الماء القليل بملاقاة جزء منه نجسا يختص بما إذا كان واقفا و أما إذا كان جاريا من 
الأعلى إلى الأسفل و كان النجس أسفلهما فلا يحكم بنجاسة السطح العالى بملاقاته» فلو صب ماء من الإبريق على يد الكافر- مثلا- لا 
يحكم بنجاسة الماء الموجود فى 
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السافل بملاقاهٌ العالى إذا كان جاريا من السافل؛ كالفوارة» من غير فرق فى ذلكك بين الماء و غيره من المائعات. و إن كان الملاقى 
جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاء سواء كان يابساء كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه. أو رطبا كما فى الثوب 
المرطوبء أو الأعرض المرطوبة» فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به و إن كان فيه رطوبة 
مسرية» بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاةً. و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلكك الجزء المجاور ثم اتصل 
تنجس موضع الملاقاةً منه» فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر فى النجاسة و السراية» بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. 
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و على ما ذكر فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسريةٌ إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية» بل يكفى غسل موضع 
الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل. 
(مسألة )١‏ إذا شكك فى رطوبة أحد المتلاقيين» أو علم وجودها 


الإبريق بتنجس السافل منه حيث لاقى يد الكافر هذا. بل ذكرنا فى مبحث المياه ان المناط و الاعتبار انما هما بخروج الماء بقوهُ و دفع 
ولا يعتبر فى عدم انفعال الماء أن يكون عاليا بل لو كان أسفل من الماء المتنجس أيضا لا يحكم بنجاسته إذا خرج بقوةُ و دفع و هذا 
كما فى الفوارات لأن تنجس العالى فى مثلها غير مستلزم لتنجس أسفله حيث أن القوة و الدفع توجبان التعدد عرفا. 

ولا يفرق فى ذلكك بين الماء و غيره من المائعات و قد تقدم هذا كله سابقا و إنما أشرنا إليه فى المقام تبعا للماتن (قده). 
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و شكك فى سرايتها لم يحكم بالنجاسة (1)؛ و أما إذا علم سبق وجود المسرية و شكك فى بقائها (؟) فالأسحوط الاجتناب و ان كان 
الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه. 


[الشك فى أحد المتلاقيين] 


)١(‏ إذا شككنا فى ملاقاةُ شىء للنجس أو علمنا بملاقاتهما و شككنا فى وجود الرطوبهٌ فيهما أو فى أحدهما أو علمنا بها أيضا و 
شككنا فى كونها مسرية ففى جميع ذلك يحكم بطهارته لعدم العلم بتحقق الموضوع للحكم بالنجاسة و مع الشكك قاعدة الطهارة 
محكمة. 

(؟) يبتنى جريان الاستصحاب فى بقاء الرطوبة المسرية لإثبات نجاسة الملاقى على تحقيق ان الموضوع فى الحكم بنجاسته ما هو؟ فان 
قلنا أن موضوعه السرايةٌ- كما قدمناه آنفا و قلنا ان اعتبارها هو الأظهر لأنه الذى يقتضيه الارتكاز العرفى و ما أسبقنا ذكره من الأخبار- 
فلا يمكننا استصحاب بقاء الرطوبة لإثبات سرايتها إلى الملاقى إلا على القول بالأصول المثبتة» و حيث أن السراية غير ثابتةُ فلا يمكتنا 
الحكم بنجاسة الملا.قى بالاستصحاب. و أما إذا قلنا أن موضوع الحكم بنجاسته عبارة عن ملاقاته مع النجس أو المتنجس حال 
رطوبتهما أو رطوبة أحدهما فلا مانع من استصحاب بقاء الرطوبة حينئذ» فإن ملاقاتهما محرزةٌ بالوجدان فإذا أثبتنا رطوبتهما أو رطوبة 
أحدهما بالاستصحاب فلا محالة يتحقق الموضوع للحكم بنجاسة الملااقى. و أما إذا شككنا فى ذلكك و لم ندر ان الموضوع فى 
الحكم بنجاسته هو السراية أو الملاقاهُ مع رطوبة أحدهما فأيضا لا مجال لإجراء الاستصحاب فى المقام للشكك فى أن بقاء الرطوبة 
يترتب عليه أثر أو لا أثر له و لا مناص معه من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و هى تقتضى الحكم بطهارةٌ الملاقى فى مفروض المسألة و 
قد ظهر من ذلكك ان الاحتياط- فى كلام الماتن- استحبابى» و ان الوجه- فى 
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(مسألة 7) الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخصء و ان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته )١(‏ 
إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجسء و مجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها» و على فرضه فزوال العين يكفى 
فى طهارةٌ الحيوانات 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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قوله: ان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه- هو الأظهر الوجيه كما أشرنا إليه فى تعليقاتنا على المتن. 
[ما لاقاه الذباب الواقع على النجس الرطب] 


)١(‏ قد حكم «قده» بطهارة ما لاقاه الذباب و نحوه من الحيوانات- الملاقيه مع النجس الرطب- بقاعدة الطهارة لاحتمال أن لا يتأثر 
بدن الحيوان بالنجاسة و لا يقبل الرطوبة من النجس كما قبل بذلكك فى الزئبق و نحوه أو من جهة أن زوال عين النجس مطهر لبدنه 
كما يأتى فى محله. و تفصيل الكلام فى المقام انه لا ينبغى التأمل فى أن زوال العين عن بدن الحيوان كاف فى الحكم بطهارته من 
غير حاجة فى ذلكك الى عروض أى مطهر عليه و ذلكك لأن أكثر الحيوانات بل جميعها مما نعلم بنجاسته و لو حين ولادته يدم النفاس 
و مع القطع بعدم طرو أى مطهر عليه- و لا سيما فى الصحارى و القفار لقلهُ الماء و عزته- يعامل معه معاملةٌ الأعيان الطاهرة بعد زوال 
العين عنه. فطهارة بدن الحيوان بعد زوال العين مما لا ريب فيه. ثم ان الشكك فى تنجس ما وقع عليه مثل الذباب فى مفروض المسألة 
عن 'ثررث أل ينان والعرعما قنك ركرى سيكندا الى السك فى البوازة من اجنيلة لفاك فو رطوية النصيم البلاقن أو الك فى قاد 
الرطوبة النجسة فى رجل الذباب مثلا حيث علمنا بوقوعه على النجس الرطب و قد كانت رجله مشتملة على عين النجس و رطوبتها 
يقينا إلا انا نشكك فى بقائها فيما إذا طار عن العين النجس و وقع على الثوب أو البدن الجاف أو الرطب بغير 
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رطوبة مسرية ففى مثل ذلك لا يحكم بنجاسة ما وقع عليه الذباب- مثلا- باستصحاب بقاء الرطوبة لما عرفت من انه لا يثبت سراية 
النجاسة إلى الملاقى إلا على القول بالأصل المثبت. و لا يفرق فى ذلكك بين القول بتنجس بدن الحيوان و طهارته بزوال العين عنه و 
بين القول بعدم تنجسه من الابتداء و قد يستند إلى الشكك فى بقاء العين النجسة أو المتنجسة فى رجل الذباب مثلا مع العلم برطوبة 
الشىء الذى وقع عليه الذباب كالماء أو الثوب أو البدن الرطبين و نحوها مما نعلم أن فيه رطوبة مسرية. و يفصل فى هذه الصورة بين 
ما إذا قلنا بتننجس بدن الحيوان» و طهارته بزوال العين عنه و بين ما إذا قلنا بعدم تنجسه من الابتداء» فإنه على الأول قد علمنا بنجاسة 
رجل الذباب فى المثال و قد فرضنا أنه لاقاه ماء أو ثوب فيه رطوبة مسرية- بالوجدان- فلا مناص معه من الحكم بنجاستهما. و مجرد 
الشكك فى زوال النجاسة عنه لا يوجب الحكم بطهارةٌ الملاقى بل يحكم ببقائها و عدم زوال النجاسة عن الحيوان بالاستصحاب و أما 
على الثانى فلا يمكننا الحكم بنجاسة ملاقى بدن الحيوان» لعدم نجاسة بدنه على الفرض. و أما اشتماله على عين النجس فهو و ان كان 
قطعيا فى زمان إلا أن استصحاب بقائها على بدنه إلى حين ملاقاته الماء أو الثوب لا يثبت انه لاقى النجس للشكك فى انه لاقى رجل 
الذباب أو لالقى العين النجسة الموجودة على رجله فالتعبد ببقاء العين على رجله لا يثبت ملاقاة الماء أو الثوب مع النجس إلا على 
القول بالأصل المثبت. و بعبارة واضحة الموضوع المعلوم فى الخارج و هو ملاقاه الماء لرجل الذباب مثلا لا أثر له إذ المفروض ان 
بدن الحيوان لا ينجس و ما هو موضوع الأثر و هو ملاقاةً الماء مع العين الملاقية لرجل الذباب لم يحرز إلا على القول بالأصل المثبت 
فاذن لا يحكم بنجاسة الماء» و التفصيل بذلكك هو الذى ذهب اليه المشهور و هو الوجه المؤيد المنصور إلا انه 
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«قد يقال»: بعدم نجاسة ملاقى الحيوان مطلقا و لو على القول بتنجس بدنه و ذلك لعدم جريان الاستصحاب- فى الحيوان- نفسه. لأن 
زوال العين مطهر للحيوان على الفرض فنجاسة بدنه إنما هى ما دام لم تزل عنه عين النجس فلو حكمنا بنجاسة ملاقى الحيوان حينئذل- 
مع الشكك فى بقاء العين و زوالها- فهو من جه استصحاب بقاء العين النجسةٌ و عدم زوالها عن بدنه و لكن الاستصحاب غير جار لأن 
الأصول العمليةٌ التى منها الاستصحاب يعتبر فى جريانها أن يترتب عليها أثر عملى- كما هو مقتضى كونها أصلا عملياء و لا أثر لنجاسة 
بدن الحيوان فى المقام؛ لأن الملاقى انما يلاقى العين النجسة قبل أن يلاقى الحيوان بزمان فالأثر الذى هو نجاسة الملاقى مستند إلى 
ملاقاة نفس العين النجسة لا إلى ملاقاة عضو الحيوان ليستصحب نجاسته و لا يخفى فساده و ذلكك لأن هذا القائل إن أراد أن الحكم 
بالنجاسة فى ظرف اليقين ببقاء العين لا أثر له فإن نجاسة الملاقى يستند إلى ملاقاة العين لا إلى ملاقاة المحل فيرده ان للنجاسة أحكاما 
أخر غير نجاسة الملااقى فلا مانع من الحكم بها من جهة تلكك الآثار و مع ذلكك لا مانع من الاستصحاب و الحكم بنجاسة الملاقى 
بقاء» و لا يعتبر فى جريان الاستصحاب أن يكون الأثر أثرا للمتيقن حدوثا. بل يكفى أن يكون أثرا له بقاء. و إن أراد أن الاستصحاب 
لا يترتب عليه الحكم بنجاسة الملاقىء فإن العين إذا كانت باقية فنجاسة الملاقى مستندة إلى ملاقاتها. و إن لم تكن باقية فالمحل طاهر 
ولا أثر لملاقاته فبالنتيجة نعلم وجدانا بعدم تنجس الملاقى بملاقاة المحل فكيف يمكن الحكم به بالتعبد ببقاء نجاسة المحل. فيرد 
عليه أن الحكم بنجاسة الملاقى ليس مسببا و معلولا للملاقاةً و نجاسة الملاقى بأن يكون حكم شرعى مترشحا من موضوع خارجى أو 
من حكم شرعى آخر فإن الأحكام الشرعية كلها اعتبارات خاصة لا تنشأ 
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إلا من إرادهٌ من بيده الاعتبار و يستحيل أن تنشأ من أمر تكوينى أو من اعتبار تشريعى و عليه فالحكم بنجاسة الملاقى إنما يترتب على 
الملاقاة الخارجية و على نجاسة ما لاقاه ترتب الحكم على موضوعه لا ترتب المعلول على علته و معه لا يضر بالاستصحاب العلم 
بنجاسة الملاقى قبل أن يلاقى ما حكم بنجاسته بالتعبد على تقدير نجاسته واقعا و ذلكك كما إذا علمنا بطهارة جسم بعينه و بنجاسة 
جسم آخر كذلك ثم علمنا إجمالا بعدم بقائهما على ما كانا عليه فاما أن الجسم الطاهر قد تنجس أو أن النجس قد طهر فإنه حينئذ لا 
إشكال فى جريان الاستصحاب فى كل منهما فيحكم بطهارة ما كان طاهرا و بنجاسة ما كان نجساء ثم إذا لاقى الجسم المحكوم 
بطهارته ما حكم بنجاسته فلا ينبغى الشكك فى الحكم بنجاسته مع أنا نعلم انه لم يتنجس من قبل هذه الملاقاه إذ المفروض أنا نعلم أنه 
إما كان نجسا قبل الملاقاه أو أن ما لاقاه طاهر و ليس ذلكك إلا من جهة ما ذكرناه من أنه لا تأثير و لا تأثر فى الأحكام الشرعية و إنما 
هى اعتبارات شرعية تترتب على الأمور الخارجية ترتب الأحكام على موضوعاتها لا ترتب المعاليل على عللها. 

فالمتحصل ان ما ذهب اليه المشهور من التفصيل بين المسلكين و الحكم بجريان استصحاب النجاسة على الأول هو الصحيح هذا كله 
حسب ما تقتضيه القاعدهُ فى نفسها إلا انا لا نقول باستصحاب النجاسةً على كلا المسلكين نظرا إلى النصوص الواردة فى المسألهُ و 
هى كثيرة «منها»: ما ورد من نفى البأس عن التوضؤ أو الشرب مما شرب منه باز أو صقر أو نحوهما من جوارح الطيور فيما إذا لم تر 
فى منقارها دم )١١‏ و «منهاا: ما ورد من نفى البأس 


(1) كموئقة غمارالمرؤوية فى ب © من أبوان الأستار و اهن أبوات النفجاسات هن الوسائل. 
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عن الصلاءٌ فى ثوب وقع عليه الدود من الكنيف إلا أن يرى فيه أثر 2١١‏ و منها غير ذلكك من الاخبار. حيث أن موردها بعينه ما نحن 
بصدده للقطع بنجاسة الدود قبل خروجه من الكنيف إلا أنه عليه الدّ.لام حكم بطهارته ما دام لم ير فيها عين النجس فالحكم بنجاسته 
منوط برؤية العين فيه و أما مع الشكك فى بقائها على الحيوان و عدمه فلا بد من الحكم بطهارته لأن الاستصحاب إنما يقوم مقام العلم 
بما انه علم كاشف و لا يقوم مقام الرؤية التى هى بمعنى العلم الوجدانى حيث انه الظاهر منها بعد القطع بعدم مدخلية خصوص الرؤية 
فى الحكم بنجاسته إذ لو علم بها علما وجدانيا- و لو من غير طريق الرؤية- كما إذا علم بها باللمس فى الليل المظلم- أيضا يحكم 
بنجاسته و حيث أنه قد أخذ فى موضوع الحكم بما انه صفهُ وجدانية فلا يقوم الاستصحاب مقامه و معه لا بد من الحكم بطهارة 
الحيوان عند الشكك فى بقاء العين على بدنه و زوالها عنه بلا فرق فى ذلكك بين القول بعدم تنجس الحيوان من الابتداء و بين القول 
بتنجسه و طهارته بزوال العين عنه. هذا ثم لو تنزلنا عن ذلكك و قلنا ان الرؤية كناية عن العلم الكاشف سواء كان وجدانيا أم تعبديا أو 
عملنا بما ورد فى بعضها من قوله عليه السّلام: و إن لم يعلم أن فى منقارها قذرا توضأ منه و اشرب. 

و قلنا أن المراد بالعلم فيها أعم من الوجدانى و التعبدى كما فى قوله عليه السّلام: كل شىء نظيف حتى تعلم .. 079 و قوله عليه السّلام: 
كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لكك حلال حتى تعرف .. 0 فلا مناص من الحكم بنجاسة ملاقى الحيوان بالاستصحاب لأنه يقوم 
مقام العلم الطريقى و به يثبت بقاء النجاسة على بدنه بلا فرق فى ذلكك 


)١(‏ وهو صحيحة على بن جعفر المرويه فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(') كما فى موثقةُ عمار المرويه فى ب 1" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) راجع ب 2١‏ من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل. 
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(مسألة *) إذا وقع بعر الفأر فى الدهن أو الدبس الجامدين يكفى إلقاؤه؛ و إلقاء ما حوله؛ و لا يجب )١(‏ الاجتناب عن البقيُ؛ و كذا 
إذا مشى الكلب على الطين؛ فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله, إلا إذا كان وحلا. 


بين المسلكين فان استصحابها لا يكون مثبتا حينئذ على القول بعدم تنجس بدن الحيوان و ذلكك لأنه إنما يكون مثبتا فيما إذا اعتبرنا 
فى موضوع الحكم بنجاسة الملاقى ملاقاته للعين النجسهُ كما هو الحال مع قطع النظر عن الأخبار. و أما إذا قلنا أن الموضوع فى 
الحكم بنجاسة الملاقى انما هو ملاقاته لعضو من أعضاء الحيوان- كالمنقار- لأنه مقتضى الروايات المتقدمة» حيث دلت على نجاسة 
ما لاقاه منقار الجوارح أو غيرها مشروطا بما إذا علمت أن فى منقارها قذرا فلا يكون الاستصحاب مثبتا بوجه لإحراز ما هو الموضوع 
بنجاسة الملاقى-:و هو ملاقاة المتقار مثلا- بالوجدان كما أن شرطه- :و هو.وجود النجاسة فيه- محرؤ بالاستضصحاب» هذا و لكن الأظهر 


أن الرؤية بمعنى خصوص العلم الوجدانى و معه لا يترتب على استصحاب بقاء النجاسة أثر على كلا المسلكين. 
[بعر الفأر إذا وقع فى الدهن الجامد] 


)١(‏ قد تقدم منه «قده) و مما اعتبار السراية فى الحكم بنجاسة ملالقى النجس أو المتنجس و ذكرنا أنه لا بد فيه من وجود الرطوبة 
المسرية فى كليهما أو فى أحدهما و أما الرطوبة المعدودة من الأعراض بالنظر العرفى فهى غير كافية فى الحكم المذكور أبداء كما 
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ذكرنا أن تنجس جزء من أجزاء غير المائعات لا يوجب سرايةٌ النجاسة إلى أجزائها الآخر و لو مع الرطوبة المسرية. 

و إنما أعاده الماتن فى المقام نظرا إلى النصوص الواردهُ فى بعض الفروع و قد وردت فيما بأيدينا من المسألة عدهُ نصوص ربما تبلغ 
ثلائة عشر رواية. 

وقد فصل فى بعضها بين الذوبان و الجمود كما فى حسنةُ زرارة عن أبى جعفر عليه السلام 
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قال: إذا وقعت الفأرهُ فى السمن فماتت فيه فان كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقى و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و 
الزيت مثل ذلك 1١‏ و فى بعضها التفصيل بين الزيت و غيره من السمن و العسل كما فى رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبى عبد 
اللّه عليه السّلام قال: سأله سعيد الأعرج السمان و أنا حاضر عن الزيت و السمن و العسل نقع فيه الفأره فتموت كيف يصنع به؟ قال: أما 
الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. و أما الأكل فلا. و أما السمن فان كان ذائبا فهو كذلكك وان كان جامدا و الفأرهُ فى 
أعلاه فيؤخذ ما تحتها و ما حولها ثم لا بأس به و العسل كذلكك إن كان جامدا :3 و السر فى تفصيلها بين الزيت و غيره ان الزيت- 
كالماء- ينصرف عند إطلاقه إلى معناه الحقيقى و هو خصوص الزيت المتخذ من الزيتون. و انما يحمل على غيره فيما إذا قيد بقيد 
كما إذا قيل زيت اللوز أو زيت الجوز و هكذا كما هو الحال فى الماء بعينه فإنه ينصرف إلى إرادة الماء المطلق إلا أن يقيد بقيد كماء 
الرمان أو البطيخ و نحوهما. و الزيت المستحصل من الزيتون لا ينجمد فى الصيف و الشتاء و ان كان ترقق فى الصيف بأكثر منه فى 
الشتاء. و من هنا دلت الرواية على نجاسته بموت الفأره فيه من غير تفصيل. و فصلت فى السمن و العسل بين ذوبانهما وعدمه. وفى 
ثالث التفصيل بين الصيف و الشتاء كما فى صحيحة الحلبى قال: 

سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الفأرة و الدابة تقع فى الطعام و الشراب فتموت فيه فقال: إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما 


يكون بعض هذاء فان كان الشتاء فانزع ما حوله و كله و ان كان الصيف فارفعه حتى تسرج به 


)١(‏ المروية فى ب ؟؟ من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ و © من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب * من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
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وان كان بردا فاطرح الذى كان عليه و لا تتركك طعامكك من أجل دابةٌ ماتت عليه 0١١‏ و قد أسندها شيخنا الأنصارى «قده» الى سعيد 
الأعرج و هو اشتباه من قلمه الشريف كما نبهنا عليه فى بحث المكاسب. و المراد بالصيف و الشتاء فيها إنما هو التفصيل بين الذوبان و 
الانجماد و ذلكك للقرينة الخارجيةٌ و الداخلية: أما الخارجيهُ فهى ظهور أن المائعات تنجمد فى الشتاء كما تذوب فى الصيف. و أما 
القرينة الداخلية فهى قوله عليه السّ.لام فانزع ما حوله. لوضوح ان النزع لا يمكن إلا فيما له صلابة و انجماد فمن ذلكك يظهر أن مراده 
عليه السّلام هو التفصيل بين الذوبان و الانجماد. و أما ما فى ذيلها- أعنى قوله عليه السّلام وان كان بردا فاطرح الذى كان عليه- فلعله 
تأكيد لما أمر به فى صدرها بقوله عليه السَّلام فان كان الشتاء فانزع ما حوله. و يبعده انه تكرار فى الكلام و هو من الاستهجان بمكان. 
و الصحيح- كما فى بعض النسخ- هو الثرد بمعنى القطعات المبلله من الخبز بماء القدر أو غيره فهذه الجملهُ حينئذ من متفرعات ما 
ذكره فى صدرها بقوله عليه السّ.لام: فان كان الشتاء فانزع ما حوله. و ذلك لأن تنجس قطعة من القطعات المبللة بالمرق- مثلا- لا 
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يوجب تنجس الجميع لخروجه من الميعان الى الانجماد بإلقاء القطعيات فيه بل إنما يؤخذ عنه تلك القطعة المتنجسة بخصوصها و 
يؤكل الباقى و كيف كان فقد دلتنا هذه الاخبار على ان المائع إذا جمد و وقع فيه شىء من النجاسات أو المتنجسات فيؤخذ منه ما 
حول النجس دون بقِيهُ أجزائه و كذلك الحال فى الجوامد بالأصالة كالأرض الرطبةٌ إذا مشى عليها الكلب- مثلا- فإنه لا ينجس منه 
إلا خصوص موضع الملاقاةً و هو موضع قدم الكلب لا جميعه و لو مع الرطوبة المسرية. اللهم إلا أن يدخل فى المائعات كما إذا كان 
وحلا فان وقوع النجاسة 


)١(‏ المروية فى ب 57 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
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و المناط فى الجمود و الميعان )١(‏ أنه لو أخذ منه شىء فان بقى مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأً بعد ذلكك فهو جامد, و إن لم يبق 
خاليا أصلا فهو مائع. 

(مسألة *) إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسرى (1) إلى سائر إجزائه إلا مع جريان العرق. 

(مسألة 0) إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة؛ و كان فى أسفله ثقب يخرج منه الماء» فان كان لا يقف تحته بل ينفذ فى 


الأرض أو يجرى عليها فلا يتنجس (”) ما فى الإبريق من الماءء 


فيه يوجب تنجس الجميع كما هو الحال فى جميع المائعات على ما قدمناه سابقا لدلالة الأخبار بل لولاها أيضا كنا نلترم به لأنه 
المرتكز العرفى فى أذهاننا. 

(1) لسن المراذ بالجامد:ها يلغت صلابته صلابة السجر لأنه لا تفق فى العسل و السمق الم ذكوريق فى الرؤاياث يل المراد يه- كما هو 
المتفاهم العرفى عند إطلاقه- هو ما لا يسرى أجزائه و لا تميل إلى المكان الخالى منه بسرعة بأخذ مقدار من أجزائه» و إن مالت اليه و 
تساوت سطوحه شيئا فشيئا. 

و يقابله المائع و هو الذى إذا اتخذ منه شىء مالت أجزائه إلى المكان الخالى منه بسرعة. 

(؟) لما تقدم من أن الجوامد لا تسرى نجاسة جزء منها إلى جميع أجزائها و لو مع الرطوبة المسرية. اللهم إلا أن يسيل العرق من 
الموضع المتنجس. لأنه يوجب نجاسة كلما أصابه. 

(") لما مر من أن القوه و الدفع يوجبان تعدد الماء عرفا فإذا كان الماء الخارج من الثقب جاريا على وجه الأرض أو نافذا فيها- كما 
فى الأراضى 
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و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما فى الإبريق بسبب الثقب تنجس و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها. 

(مسألة ©) إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة: و كان عليها نقطه من الدم لم يحكم )١(‏ بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها فإذا شكك 
فى ملاقاة تلكك النقطه لظاهر الأنف لا يجب غسله. و كذا الحال فى البلغم الخارج من الحلق. 

(مسألة 7) الثوب أو الفرش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه (؟) و لا يجب غسله. و لا يضر احتمال بقاء شىء منه بعد العلم بزوال 
القدر المتيقن. 


الرخوة أو الرملية- فيكون خروجه من الثقب بقوهُ و دفع مانعا عن سراية النجاسة من الماء الخارج الى داخل الكوز أو الإبريق لأنهما 
ماءان متعددان بالنظر العرفى و نجاسة أحدهما غير مستلزمة لنجاسة الآخر. و أما إذا لم يكن الماء الخارج جاريا على وجه الأرض و لا 
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نافذا فيها بل كان مجتمعا حول الإبريق أو الكوز فلا مناص من الحكم بتنجس الماء الموجود فيهما و ذلكك لسقوط الماء الخارج 
حينئذ من القوهُ و الدفع و حيث ان الماءين متحدان لاتصالهما بالثقب فتسرى نجاسة أحدهما إلى الآخر لا محالة. و لعل ما ذكرناه هو 
مراد الماتن «قده» من قوله: و ان وقف الماء. و ذلكك لوضوح ان وقوف الماء الخارج من الكوز أو الإبريق فى مكان آخر بعيد عنهما 
غير مستلزم لتنجس الماء فى داخلهما لأن الماء الخارج لا يسقط بذلكك عن القوهُ و الدفع. 

)١(‏ لما بيناه فى المسائل المتقدمة فليراجع. 


[الثوب المتلطخ بالتراب النجس] 


(0) قد أسبقنا أن من شرائط تنجس ملاقى النجس أن تكون 
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فيهما أو فى أحدهما رطوبة مسرية. و على هذا إذا أصابت الفرش أو الثوب أجزاء ترابية متنجسة أو أجزاء العذرة اليابسة و لم تكن فى 
شىء من المتلاقيين رطوبة مسرية لم يحكم بنجاسة الملاقى كالثوب و الفرش و نحوهما فلا يجب غسله. 

نعم لا بد من نفضه و إخراج الأجزاء النجسة أو المتنجسة الموجودة فيه و هذا الذى أفاده «قده» مضافا إلى انه مقتضى القاعدة- على ما 
طبقناها آنفا- مما دل عليه النص الصحيحء فروى على بن جعفر فى كتابه عن أخيه عليه السّلام عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة 
فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه. يصلى فيه قبل أن يغسله؟ قال: نعم ينفضه و يصلى فلا بأس )١١‏ هذا و ينبغى 
أن ننبه على أمرين: «أحدهماء: انه لو قلنا بجواز حمل النجس فى الصلاة لقلنا بجواز الصلاه فى الثوب المتلطخ باجزاء العذرة اليابسة 
من غير حاجة الى نفضه- لو لا الصحيحة المتقدمة- لأن الثوب غير متنجس على الفرض و إنما هو حامل للاجزاء النجسة و قد بينا ان 
حمل النجس غير مانع عن الصلاة إلا أن الصحيحة دلتنا على عدم جواز الصلاةً فى مثله و ان حمل النجس بتلكك الكيفية مانع عنها- و 
كأنه من الصلاهً فى النجس - و لا مناص من الأخخذ بظاهرها و هو اعتبار النفض فى الصلاه فى مثل الثوب المتلطخ باجزاء العذرة و 
نحوها و مانعية حمل النجس فى الصلاة إلا انه لا بد من الاقتصار فى ذلكك على موردها و هو حمل النجس بالكيفية الواردة فى 
الصحيحة و «ثانيهما): 

ان الشكك فى بقاء الأسجزاء النجسة أو المتنجسة فى الثوب- مثلا-- بعد نفضه يتصور على وجهين: «أحدهما»: أن يشكك فى مقدار 
الأجراء التجسة أو المتنجسة الطارية عليه و هل هى المقدار الخارج منه بنفضه أو انها أكثر من المقدار الخارج و بقى مقدار منها فى 
الثوب ففى هذه الصورة لا يمكن الرجوع 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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إلى استصحاب بقائها لأن الزائد مشكوك التحقق من الابتداء فيكون الاستصحاب معه من القسم الثالث من الكلى و قد برهنا فى محله 
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بعد نفضه نشكك فى خروج ذلك المقدار المعلوم العروض و عدمه للشكك فى أن الخارج بمقدار مثقالين أو أقل. و هل يجرى 
استصحاب بقاء المقدار المعلوم من الأجزاء النجسة أو المتنجسة فى الثوب؟ فيه تفصيل و ذلكك لأن الأثر المترتب على وجود تلكك 
الا-جزاء فى الثوب- مثلا-- أمران: «أحدهما»: الحكم بنجاسة ملاقى الثوب و نحوه إذا كان رطبا كاليد الرطبة أو الماء القليل كما إذا 
ألقينا الثوب فى حب من الماء و «ثانيهما؛ بطلان الصلاةٌ فيه لأنه حامل للنجس و حمله بتلكك الكيفية مبطل لها أما بالاضافة إلى الأمر 
الول فلا يمكن استصحاب بقاء الأجزاء النجسة فى الثوب لأجل الحكم بنجاسة ملاقيه الرطب و ذلكك لأن المقدار المتيقن إنما هو 
ملاقاة الثوب للماء- مثلا- و هى غير موجبة للحكم بنجاسة الماء لعدم نجاسة الثوب على الفرض و إنما الموجب للحكم بنجاسة الماء 
هو ملاقاءٌ الأسجزاء النجسة الطارئة على الشوب إلا أن استصحاب بقائها لا يثبت انها لاقت الماء إلا-على القول بالأصل المثبثت 
فالاستصحاب بالإضافة الى هذا الأ-ثر غير جار سواء أدرجناه تحت القسم الثالث من الكلى أم تحت غيره. و أما بالإضافة إلى الأثر 
الثانى فلا مانع من استصحاب بقاء الأجزاء النجسة فى الثوب لأن المفروض ان الثوب الحامل للنجاسة- بتلكك الكيفية- محكوم ببطلان 
الصلاهُ فيه فإذا شككنا فى بقائه على وصفه يجرى استصحاب بقائه على الأوصاف السابقةُ و به يحكم ببطلان الصلاة الواقعة فيه. 
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( مسأل 8) لا يكفى مجرد الميعان فى التنجسء بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر )١(‏ و بعبارة أخرى يعتبر وجود الرطوبة فى أحد 
المتلاقيين. فالزيبق إذا وضع فى ظرف نجس لا رطوبة له لا يتنجسء و إن كان مائعا. و كذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفازّات فى 


بوتقة نجسة أو صب بعد الذوب فى ظرف نجس لا يتنجسء إلا مع رطوبة الظرف أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج. 


(1) قد عرفت ان المائع إذا لاقى نجسا يحكم بنجاسته لأنه مرطوب برطوبة مسريةُ و معها لا حاجة إلى اعتبار رطوبة النجس فى نجاسة 
ملاقية إلا أن هذا يختص بالمائع الرطب. و أما المائع الجاف الذى لا يؤثر فى ملاقبه كما لا يتأثر منه- كالزيبق- و نحوه فملاقاته 
النجس أو المتنجس اليابس لا يقتضى نجاسته و إن كان مائعا كما إذا وضعناه على ظرف يابس متنجس فإنه لا يتأثر بذلكك و لا ينتقل 
شىء من أجزائه إلى الظرف فحكم المائعات اليابسة حكم الجوامد اليابسة و نظيره الفلزات المذابة كالذهب و الفضة و النحاس و 
نحوها لأنها إذا صبت فى ظرف نجس - كالبوتقة النجسة- لا يحكم بتنجسها لأنها مائع جاف لا يؤثر فى الأشياء اليابسة و لا يتأثر منها. 
و مع عدم السراية و الرطوبة لا يحكم بنجاستها. 

نعم إذا فرضنا أن الزئيق أو الفلز المذاب لاقى نجسا أو متنجسا و هو رطب كالدهن المتنجس المصبوب فى البوطقة- كما يستعمل فى 
الصياغة فإنه يحكم بتنجس الزئبق أو الفلز لتأثرهما من النجس أو المتنجس الرطبين. ثم انها إذا تنجست فقد نقطع ان النجاسة إنما 
أثرت فى سطحها الظاهر فقط فحينئذ إذا غسلنا سطحها طهرت كغيرها من المتنجسات.ء و قد نعلم أن النجاسة أثرت فى جميع أجزاء 
الفلز الداخليهُ منها و الخارجيهٌ لتصاعدها و تنازلها حال إذا بتها 
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(مسألة 4) المتنجس لا يتنجس ثانيا و لو بنجاسة أخرىء لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهماء فلو كان لملا.قى البول حكم؛ و 
لملاقى العذرة حكم آخرء يجب ترتيبهما معاء و لذا لو لاقى الثوب دم, ثم لاقاه البول» يجب عليه غسله مرتين» و إن لم يتنجس بالبول 
بعد تنجسه بالدمء و قلنا بكفاية المره فى الدم. و كذا إذا كان فى إناء ماء نجسء ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره و إن لم يتنجس 
بالولوغ. و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب فى الشدهُ و الضعفء و عليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال (). 


فإنه قد تسرى النجاسة بذلك الى الجميع فيشكل تطهيرها حينئذ لعدم إمكان إيصال لتطهر الى كل واحد من الاجزاء الظاهرية و 
الداخليةٌ فلا مناص من أن يبقى على نجاستها إلى الأبدء و على الجملةٌ أن الفلز حال ذوبانه إذا أمكن أن يتنجس بمثل الدهن أو البول 
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قرعا مرج اكد مو قازلة القليارة إلى الأب 
و أظهر من ذلك ما لو تنجس الفلز أولا ثم أذيب لأن الذوبان فى مثله يوجب سرايةٌ النجاسة إلى باطنه و به يسقط عن قابلية الطهارة 


كما عرفت. 


[المننجس لا يتنجس ثانيا] 


(1) الكلام فى هذه المسألهُ فى أن الاشكال الذى كان يرد على كلامه إذا أنكرنا تعدد المراتب للنجاسة بحسب الشدة و الضعفء و لا 
يرد عليه إذا قلنا به أى شىء؟ و ليعلم قبل ذلكك ان البحث عن أصالةٌ عدم التداخل أجنبى عن مسألتنا هذه بتاتا و ذلكك لأن البحث عن 
عدم التداخل يختص بما إذا كانت الأوامر مولوية و لكل واحد منها شرط أو موضوع: كما إذا ورد: ان ظاهرت فكفر. وان أفطرت 
فكفر فيقال حينئذ ان ظاهر كل شرط انه سبب مستقل فى استتباعه الحكم المترتب عليه. و حيث ان الشىء الواحد 
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لا معنى للبعث نحوه ببعثين فلا مناص من تقيبد متعلق كل من الأسمرين بفرد دون فرد آخر و يقال ان ظاهرت يجب عليك فرد من 
الكفارة و ان أفطرت يجب عليك فرد آخر منها. و أما إذا كانت الأوامر إرشادية فلا شرط و لا حكم فيها حتى يقال ان ظاهر كل من 
الشرطين انه سبب مستقل يستدعى حكما باستقلاله و لاستحالة البعث إلى شىء واحد مرتين لا بد من تقييد متعلقهما بفرد غير الفرد 
الآخر. و هذا لوضوح انه لا بعث فى الإرشاد. و القول بعدم التداخل نتيجة استحالة البعث نحو الشىء مرتين إذ الإرشاد فى الحقيقة 
كالاخبار و لا مانع من حكاية شىء واحد مرتين و هذا كما فى قوله عليه السّ.لام اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه )١١‏ لأنه 
إرشاد إلى أمرين: أحدهما: 

نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه و نجاسة ملاقيها. و ثانيهما: عدم ارتفاع نجاستها بغير الغسل» فلو فرضنا ان مثله ورد فى نجس آخر كما 
إذا ورد اغسل ثوبكك من الدم- مثلا- فإنه أيضا يكون إرشادا إلى الأمرين المتقدمين ففى موارد اجتماعهما- كما إذا أصاب كل 
منهما الثوب- أمران ارشاديان إلى نجاسة ملاقى كل من النجسين و لا محذور فى اجتماعهما حيث لا بعث كى لا يجتمع اثنان منه فى 
مورد واحد و انما حالهما حال الحكايهٌ كما عرفت و ما أشبههما بالاخبار عن التقذر بالقذارة الخارجيه كما إذا ورد نظف ثوبكك من 
كثافة التراب و ورد نظف ثوبكك من كثافة الرماد فهل يتوهم أحد أن الثوب المشتمل على كلتا الكثافتين لا بدّ من تنظيفه مرتين و لا 
يكفى تنظيفه مره واحدة؟! فالمتحصل ان المسألة أجنبية عن أصالةً عدم التداخل بالكلية و إذا تحققت ذلكك فلنرجع إلى ما كنا بصدده 
فنقول: الاشكال المتوجه على كلام الماتن «قده) هو أنه بنى فى صدر المسألة على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا وان الشىء الواحد لا 
(9) كماق سعننة عد الله ين ستاق المروية فن يا رمن أبوات التجاساف من الوسائل: 
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(مسألة 2٠١‏ إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفى فيه غسله مره و شكك فى ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد. يكتفى فيه 
بالمرة 
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النجاسة مرتين فكأن النجاسة الثانية لم تطرأ على الشىء من الابتداء» فمع فرض انه لم يلاق غير نجاسة واحدة- كالدم- مثلا كيف 
يترتب عليه أثر كلتا النجاستين إذا اختلف حكمهماء لأن مفروضنا ان النجاسة الثانية كأنها لم تطرأ حقيقُ فما الموجب للحكم بترتيب 
آثارها؟ و هذه المناقشة- كما ترى- إنما ترد إذا بنينا على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا و ان النجاسة الثانية كالعدم حقيقة. و أما إذا 
بنينا على أن لها مراتب بحسب الشدة و الضعف و أنه لا مانع من الحكم بتنجس المتنجس ثانيا بان تكون احدى النجاستين ضعيفة و 
الأخرى شديدة قلا يبقى للمناقشة مجال حيث لا بد حينفذ من ترتيب أثر كلتا النجاستين و هذا الاشكال هو الذى تفاه بقوله: و لا 
اشكال- على تقدير القول بأن للنجاسة مراتب فى الشدهٌ و الضعف- ثم لا ينبغى التأمل فى أن النجاسة- سواء كانت مختلفة بحسب 
المرتبة أم لم تكن و سواء قلنا أن المتنجس ينجس أو لا ينجس - إذا طرأت على شىء واحد مرتين أو مرات متعددةٌ- اتحد نوعها أم 
تعدد- لا يجب غسله إلا مره واحدة. اللهم إلا أن يكون لإحداهما أثر زائد كوجوب غسلها مرتين أو التعفير فإنه لا بد من ترتيب ذلكك 
الآثر حينئذ و ذلك لإطلاق دليله لأن مقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل البول مرتين عدم الفرق فى وجوبهما بين كونه مسبوقا 
بنجاسة أخرى أو لم يكن و كذلك الحال فيما دل على لزوم تعفير ما ولغ فيه الكلب لإطلا.قه من حيث تحقق نجاسة أخرى معه و 
عدمه و هذا هو السر فى لزوم ترتيب الأثر الزائد حتى على القول بعدم تنجس المتنجس ثانيا. 
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و يبنى على عدم ملاقاته للبول .)١(‏ و كذا إذا علم نجاسة إناء و شكك فى انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لاء يجب فيه التعفير» و يبنى على 
عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدمء أو إما بالولوغ 


)١(‏ وذلك للاستصحاب لأ-نه بعد الغسل مره و ان كان يشكك فى ارتفاع النجاسة- كما إذا كانت دموية- و بقائها- كما إذا كانت 
بولية- فالفرد المعلوم المتحقق مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع إلا أنه لا مجال لاستصحاب الكلى الجامع بينهما 
حتى يحكم ببقاء النجاسة بعد الغسل مره واحدة و إن قلنا بجريان الاستصحاب فى القسم الثانى من الكلى فى محله و ذلكك لأنه إنما 
يجرى فيما إذا لم يكن هناكك أصل حاكم عليه و هو موجود فى المقام و هذا للقطع بعدم عروض النجاسة البولية على الثوب فى زمان 
فإذا شككنا فى طروها و عدمه فمقتضى الأصل ان نجاسته باقية بحالها و لم تزد عليها نجاسة ثانية حتى يجب غسلها مرتين و بهذا 
الاستصحاب نبنى على كفايةٌ الغسل مرهُ واحدةٌ فى المسألة. و بعبارة أخرى الاستصحاب انما يجرى فى القسم الثانى من الكلى فيما إذا 
كان الفرد الحادث- من الابتداء- مرددا بين الباقى و المرتفع. و أما إذا علمنا بحدوث فرد معين ثم شككنا فى تبدل ذلكك الفرد 
الحادث بفرد آخر أو فى طروه مع بقاء الفرد الأول بحاله فلا تأمل فى أن الاستصحاب يقتضى الحكم بعدم تبدل الفرد الحادث بغيره و 
عدم طرو شىء زائد عليه؛ و هو نظير ما يأتى فى محله من أن المكلف إذا كان محدثا بالأصغر ثم شكك فى أنه هل أجنب؟ يحكم 
بعدم طرو الحدث الأكبر حينئذ و يبنى على أن حدثه هو الأصغر فيرتفع بالوضوء ولا يجرى استصحاب بقاء الحدث الجامع بين ما 
علمنا بارتفاعه و ما نعلم يبقائه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 57١‏ 

أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد )١(‏ من التعدد فى البولء و التعفير فى الولوغ. 

(مسألة )1١‏ الأقوى أن المتجس متجسن () >النخس 


)١(‏ لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يقطع بارتفاعها و هو من القسم الثانى من استصحاب الكلى إلا أنه يبتنى على أمرين: أحدهما: 
القول بجريان الاستصحاب فى الاحكام كما هو المعروف بينهم. و ثانيهما: منع جريان الأصل فى الاعدام الأزلية. و أما على مسلكنا من 
جريان الاستصحاب فى العدم الأزلى فلا وجه لوجوب الغسل ثانيا أو التعفير و غيره كما هو الحال فى المسأله المتقدمة و ذلكك لأنا قد 
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استفدثا من الأدلة الواردهُ فى تطهير المتنتجسات ان طبيعى النجس يكفى فى إزالته الغسل مرءٌ فلا حاجةٌ الى الغسل المتعدد و لا الى 
التعفير إلا فيما خرج بالدليل كما فى البول و الولوغ و نحوهما. 

وعليه فنقول الذى علمنا بحدوثه إنما هو طبيعى النجاسة الذى يكفى فى إزالته الغسل مره واحدة و لا-ندرى هل تحققت معه 
الخصوصية البولية أو الولوغية أم لم تتحقق و الأصل عدم تحقق الخصوصية البولية ولا غيرها فإذا ضممنا ذلك إلى علمنا بحدوثه 
بالوجدان فينتج لا محالة أن الثوب متنجس بنجاسة ليست ببول و لا مستندةٌ الى الولوغ وقد عرفت ان كل نجاسة لم تكن بولا أو 
ولوغية- مثلا- يكتفى فيها بالغسل مرة. 

(؟) قد وقع الكلام فى أن 


المتنجس كالنجس منجس لما لاقاه مطلقا 


ولو بألف واسطة أو أن تنجيسه يختص بما إذا كان بلا واسطة؛ فالمتنجس مع الواسطة غير منجسء أو أن المنجسية من الأحكام الثابتة 
على النجاسات العينية و لا يأتى فى النجس بالعرض مطلقا؟ لا ينبغى الإشكال فى أن النجاسات 
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العينيهُ منجسة لملاقياتها و موجبة للسراية بحيث لا تزول النجاسهُ الحاصلة بملاقاتها إلا بغسلها بالماء وان ذهب المحدث الكاشانى 
(قده) الى عدم الحاجة فى تطهير المتنجس الى غسله بالماء كفاية مجرد زوال العين فى طهارته و لو بغير الماء إلا فيما دل الدليل على 
اعتبار غسله به إلا أنا أبطلنا ما ذهب إليه فى محله و قلنا ان ملاقاةً الأعيان النجسة بالرطوبة موجبة للسراية و استشهدنا عليه بما ورد فى 
موثقةُ عمار ١١‏ من قوله عليه السّّلام يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء. أى الماء المتنجس بموت الفأره فيه. لأنه كاشف قطعى عن 
سرايةٌ النجاسةٌ إلى ملااقى النجس و ملاقى ملاقيه» و من هنا أمر بغسل كلما أصابه. فإن الغسل كما مر عبارةٌ عن إزالة الأثر المتحقق 
فى المغسول فلو لا سراية النجاسة إليه بملاقاة النجس لم يكن معنى للأمر بإزالة الأثر حيث لا أثر بعد زوال العين حتى يغسل و يزال و 
لعله ظاهر. و إنما الكلام فى المتنجسات و المشهور بين المتأخرين انها كالأعيان النجسه منجسة مطلقا و استدل لهم على ذلكك بأمور: 
«الأول»: أن منجسية المتنجس أمر ظاهر يعرفه المتشرعة و جميع المسلمين من عوامهم و علمائهم من غير اختصاصه بطائفة دون طائفة» 
و عليه فمنجسية المتنجس أمر ضرورى لا خلاف فيه بين المسلمين و «يدفعه): انه ان أريد بذلكك ان تنجيس المتنجس نظير وجوب 
الصلاء و حرمة الخمر و غيرهما من الأحكام التى ثبتت من الدين بالضرورة المستتبعة إنكارها إنكار النبوة و الموجبة للحكم بكفر 
منكرها ففساده مما لا يحتاج الى البيان لأن تنجيس المتنجس أمر نظرى ولا تلازم بين إنكاره و إنكار النبوة بوجه فكيف يمكن قياسه 
بسائر الأحكام الضرورية من الدين. و ان أريد أنه أمر واضح معروف لدى المتشرعة و ان لم يصل مرتبة الضرورة الموجبة لكفر 
منكرها. ففيه انه و ان كان معروفا عندهم إلا أن ذلك لا يكشف عن 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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ثبوته فى الشريعة المقدسة لعدم إحراز اتصال الحكم بزمانهم-ع- لأن أى حكم إذا أفتى به المقلدون فى عصر و اتبعتهم مقلدوهم 
برهة من الزمان فلا محال يكون معروفا عندهم و مغروسا فى أذهانهم بحيث يزعمون انه ضرورى فى الشريعة المقدسة. مع انه أمر قد 
حدث فى عصر متأخر عن عصرهم- ع- و بالجملة ان الحكم إذا لم يحرز اتصاله بزمان الأئمة- ع- لا يستكشف باشتهاره أنه ثابت فى 
الشريعة أبدا «الثانى»: ان تنجيس المتنجس إجماعى حيث أفتوا بذلكك خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و لم ينكر ذلك أحد. و 
الجواب عنه «أولا»: ان دعوى الإجماع فى المسألة انما تتم لو قلنا بحجيته بقاعدةٌ اللطف- كما اعتمد عليها الشيخ «قده؛- فان الحكم 
بتنجيس المتنجس قد وقع الاتفاق عليه فى عصر- مثلا-- و لم يظهر خلالفه الامام عليه السّد.لام فى ذلك العصر فمنه يستكشف انه 
مرضى عنده. و لكنا قد أبطلنا هذه القاعدءٌ فى محله و ذكرنا أنها على تقدير تماميتها فى نفسها لا يمكن أن تكون مدركا لحجية 
الإجماع بوجه. على ان إظهاره الخلا.ف مما لا يكاد_أن يترتب عليه ثمرة, لأنه ان ظهر و عرّف نفسه و أظهر الخلاف فهو وان كان 
موجبا لاتباع قوله عليه الشّ.لام إلا انه خلاف ما قدره الله سبحانه حيث عين وقتا لظهوره لا يتقدم عليه و لا يتأخر عنه. و أما إذا أظهر 
الخلا.ف من غير أن يظهر و يعرف نفسه فأى أثر يترتب على خلافه حينئة؟ لأنه لم يعرف بالعلم حالئذ فضلا عن إمامته. و أما على 
طريقة المتأخرين فى حجية الإجماع أعنى الحدس بقوله عليه السّ.لام من إجماع المجمعين فلا يتم دعوى الإجماع فى المسألة فإنه 
كيف يستكشف مقالة الامام عليه السّلام من فتوى الأصحاب فى المسألهُ مع ذهاب الحلى و نظرائه إلى عدم تنجيس المتنجسات؟ 

بل ظاهر كلامه ان عدم تنجيس المتنجس كان من الأمور المسلمة فى ذلك الزمان حيث يظهر من محكى كلامه أن المنجسية من 
آثار عين النجس.ء و التنجسات الخاليةٌ منها 
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نجاسات حكميات. و كيف كان ان الاتفاق على حكم فى زمان لا يوجب العلم بمقالة الامام عليه السّ.لام و «ثانيا»: ان دعوى الإجماع 
فى المسألة لو تمت فإنما تتم فى حق المتأخرين. و أما علمائنا المتقدمون فلا تعرض فى شىء من كلماتهم الى تلكك المسألة و لم يفت 
أحد منهم بتنجيس المتنجس مع كثرة الابتلاء به فى اليوم و الليلة و فى القرى و البلدان و معه كيف تتم دعوى الإجماع على تنجيس 
المتنجسات, و من هنا ذكر المرحوم الآفا رضا الأصفهانى «قده؛- فى رسالة وجهها إلى العلامة البلاغى «قده) ما مضمونه: انا لم نجد 
أحدا من المتقدمين يفتى بتنجيس المتنجس فضلا عن أن يكون موردا لإجماعهم فلئن ظفرتم على فتوى بذلكك من المتقدمين 
فلتخبروا بها و إلا لبدلنا ما فى منظومة الطباطبائى «قده): 

و الحكم بالتنجيس إجماع السلف و شذ من خالفهم من الخلف 

)١١‏ و قلنا: 

و الحكم بالتنجيس احداث الخلف و لم نجد قائله من السلف 

وعليه فلا يمكننا الاعتماد على الإجماعات المنقولة فى المسألة- و لو على تقدير القول باعتبار الإجماع المنقول فى نفسه- و ذلكك 
للقطع بعدم تحقق الإجماع من المتقدمين. أضف إلى ذلك كله أن الإجماع على تقدير تحققه ليس من الإجماع التعبدى فى شىء لأنا 
نحتمل استنادهم فى ذلكك على الأخبار أو غيرها من الوجوه المستدل بها فى المقام «الثالث): الاخبار: «فمنها»: الأخبار الواردة فى 
وجوب غسل الإناء الذى شرب منه الكلب أو الخنزير 1 بتقريب ان العادة تقتضى أن يكون شربهما فى الإناء من غير ملاقاتهما له و لا 
سيما فى الكلب 


)١(‏ كذا فى الرسالة. و فى الطبعةٌ الأخيرة من الدرءٌ جاء هكذا: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /0/ من 6/الا١‏ 


(؟) راجع ب ١‏ من أبواب الأسئار و ١١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 1 ص: 570 


حيث انه انما يلغ بطرف لسانه مما فى الإناء ولا يصيب فمه الإناء عادة. فلو لا أن الماء المتنجس منجس لما لاقاه و هو الإناء لم يكن 
وجه للأمر بغسله أو تعفيره. 

و «منها»: ما عن العيص بن القاسم: قال سألته عن رجل أصابته قطرهُ من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه 
١‏ لما مر من انه لو لم يكن الماء المتنجس بالبول أو القذر منجسا لما أصابه لم يكن لأمره عليه الّ.لام بغسله وجه صحيح و «منهاا: 
رواية معلى .بن تيسن قال: 

سألت أبا عبد الله عليه الشّ.لام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماءء أمر عليه حافيا؟ فقال: أ ليس و رأوه شىء 
جاف؟ قلث بلى» قال: 

فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا "١‏ فان الماء المتنجس بملاقاة الخنزير لو لم يكن منجسا للأرض لم تكن حاجة إلى سؤاله عليه 
الس لام عن وجود ل جاف و رأوه فإن رجله طاهرةٌ حينئذ و لم تتنجس بشىء كان هناكك شىء جاف أم لم يكن و «منها): موثقة 
عمار سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجد فى إنائه فأره و قد توضأ من ذلكك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت 
الفأرهُ متسلخةُ فقال: إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو يغسل ثيابه» ثم يفعل ذلك بعد ما رآها فى الإناء فعليه أن 
يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء .. 2 حيث أمر بغسل كل مالاقاه الماء المتنجس بميتةٌ الفأرة. و لو لا ان المتنجس 
منجس لم يكن وجه لأ-مره هذا بوجه. و منها غير ذلكك من الاخبار. و لا يخفى ان هذه الاخبار أجنبيهُ عما هو محل البحث و الكلام 
لأن مدعى عدم تنجيس المتنجس إنما يدعى ذلكك 


)١(‏ المرويهُ فى ب 4 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟'» ص: 578 


فيما إذا جف المتنجس و زالت عنه عين النجس ثم لاقى بعد ذلكك شيئا رطبا و أما المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب قبل 
أن يجف فلم يقل أحد بعدم منجسيته من المتقدمين و المتأخرين و لعلها مما يلتزم به الكل كما ربما يلوح من محكى كلام الحلى 
«قده». و هذه الاخبار المستدل بها انما وردت فى المائع المتنجس فهى خارجة عما نحن بصدهه نعم إذا كان مدعى القائل بعدم 
منجسية المتنجس عدم تنجيسه و لو فى تلكك الصورة لكانت الأخبار المتقدمة حجة عليه فى المتنجس المائع أو الرطب. هذا و قد 
يستدل للمشهور بموثقةُ عمار الساباطى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّد.لام عن البارية يبل قصبها بماء قذر. هل تجوز الصلاة عليها؟ 
فقال: إذا جفت فلا بأس بالصلاةً عليها »١«‏ حيث دلت على عدم جواز الصلاه على البارية فيما إذا كانت رطبة و لا وجه له سوى أنها 
منجسةٌ لما أصابها من بدن المصلى أو ثيابه. إلا أن الاستدلال بها فى غير محله؛ لا-ن الجفاف فيها ان حمل على الجفاف بإصابة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 09/ من 6/الا١‏ 


الشمس فحسب- كما حمله على ذلكك جماعة و استدلوا بها على مطهرية الشمس للحصر و البوارى و حملوا الصلاهً عليها على ارادة 
السجود على البارية لكونها من النبات و مما يصح السجود عليه- فهى أجنبيهُ عن تنجيس المتنجس و عدمه لان معناها حينئذ إن 
القصب المبلل بماء قذر إذا جف بالشمس طهر فلا مانع معه من إن يسجد عليه. و أما إذا كان رطبا أو جف بغير الشمس فهو باق على 
نجاسته فلا يجوز السجود عليه لاعتبار الطهارة فيما يسجد عليه. و أما إذا حمل على مطلق الجفاف- كما هو الصحيح؛ حيث ان الموثقة 
لم تقيد الجفاف بإصابة الشمس و من هنا استشكلنا فى الاستدلال بها على مطهرية الشمس للحصر و البوارى و حملنا الصلاهٌ فيها على 
إرادُ الصلاءً فوق الباريُ- لا على 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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السجود عليها- و إن كان قد يسجد عليها إذا صلى فوقهاء الا أن الرواية ناظرة إلى حكم ما إذا صلى فوقها سجد عليها أم لم يسجد- 
فمعنى الرواية إن القصب المبلل بالماء القذر لا مانع من أن يصلى فوقه إذا يبس لعدم سرايةٌ النجاسة منه الى بدن المصلى أو ثيابه. و لا 
يجوز الصلاه فوقه إذا لم يجف لسراية النجاسة لما أصابها. و عليه أيضا نخرج الموثقة عما نحن بصدده فيكون حالها حال الأخبار 
المتقدمة لما عرف من ان منجسية المائع المتنجس أو المتنجس الجامد الرطب مما لا خلاف فيه و لا دلالة للموثقة على ان المتنجس 
إذا جف ثم لاقى شيئا رطبا ينجسه أو لا ينجسه فإذا العمده فى تنجيس المتنجس بعد جفافه و قبله عده روايات وردت فى الأمر بغسل 
الأوانى الملاقية للخمر أو الخنزير أو الكلب أو موث الجرذ فيها أو غير ذلكك من النجاسات المتضمنةُ لوجوب غسلها من اصابة الختزير 
أو موت الجرذ سبع مرات ١1١‏ و من إصابةً الخمر و سائر النجاسات ثلاثا «7) و لوجوب تعفيرها من جهة ولوغ الكلب 2*0 و ذلكك لان 
الأوانى غير قابله للأكل و لا للبس فى الصلاةه و لا لان يسجد عليها حتى يتوهم إن الأمر بغسلها مستند إلى شىء من ذلكك و عليه فلو 
قلنا أن المتنجس بعد جفافه غير منجس لا صبح الأمر بغسل الأوانى على كثرته و ما فيه من الاهتمام و التشديد فى تطهيرها لغوا ظاهرا 
حيث لا مانع من إبقائها بحالها و استعمالها من غير غسل لأنها غير مؤثر فى تنجيس ما أصابها فهذا كاشف قطعى عن ان الأمر بغسل 
الأوانى إرشاد إلى أنها منجسة لما يلاقيها برطوبة. و من الغريب فى المقام ما صدر عن المحقق الهمدانى «قده؛ حيث أجاب عن تلكك 
الروايات 


)١(‏ المروية فى ب ١1"‏ و ”0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) راجع ب ١ش‏ و ”7ه من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(") راجع ب 7١‏ من أبواب النجاسات و ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: /77 


بأن غايةُ ما يستفاد من الأمر بغسل الأوانى و نحوها انما هو حرمة استعمالها و مبغوضيته حال كونها قذره و لا دلالهُ لها على انها منجسة 
و مؤثرة فى نجاسة ما فيها بوجه. فالأمر بغسل الأوانى مقدمة لارتفاع المتنجس و حرمته لا انه إرشاد إلى منجميتها. و الوجه فى غرابته 
ان من الواضح ان استعمال الإناء المتنجس و الأكل فيه إذا لم يؤثر فى نجاسة ما فيه من الطعام و الشراب مما لا مبغوضيةٌ فيه و لا انه 
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حرام بضرورة الفقه فيتعين ان يكون الأمر بغسله إرشادا إلى تنجيسه لما يلاقيه» و ليس الأكل فى الأوانى المتنجسة كالأكل فى أوانى 
الذهب و الفضة حيث ان الأكل و الشرب فيهما مبغوضان فى نفسهما للنصوص المانعة عن استعمالهما و هذا بخلاف الأكل فى 
الأسوانى المتنجسة لأنه لم يدل دليل على مبغوضيته ما لم تكن نجاستها مؤثره فى نجاسة ما فيها من الطعام و الشراب و «دعوى؛: ان 
الأمر بغسلها انما هو لاهتمام الشارع بالتحفظ و الاجتناب عن النجاسات العينية المتخلفة أثارها فى الأوانى المتقذرة و ليس إرشادا إلى 
كونها منجسة لملاقياتها «مدفوعة) بأن هذا إنما يتم احتماله فى المتنجس ببعض النجاسات كالميتة و الخمر و لا يتطرق فى جميع 
الأوانى المتنجسة- كالمتنجس بالماء القذر حيث انه إذا جف لم يبق منه عين و لا اثرء و نظير الاخبار المتقدمة ما ورد من عدم البأس 
بجعل الخل فى الدن المتنجس بالخمر إذا غسل 1١‏ لان البأس المتصور فى جعل الخل فى الدن المتنجس على تقدير عدم غسله ليس 
إلا سرايةٌ النجاسة منه إلى ملاقيه حيث ان الأكل فى الدن غير معهود فلا يتوهم ان البأس من جه حرمة الأكل فيه بدعوى ان الأكل 
فى الإناء المتنجس مبغوض فى نفسه و ان لم يكن مؤثرا فى نجاسة ما فيه من الطعام و الشراب فالغسل مقدمة 


)١(‏ كما فى موثقةٌ عمار المروية فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات و "١٠‏ من أبواب الأشربةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟'» ص: 579 


لحلية الأكل فيه. لوضوح ان ما فى الدن انما يوكل بعد إخراجه عنه و وضعه فى إناء آخر فالبأس فيه قبل غسله ليس إلا من جهةٌ كونه 
منجما لما اصابه. 

و تؤكد الأخبار المتقدمة الأخبار الآمرةٌ بغسل الفراش و نحوه المشثملة على ببان كيفيته 012 و ذلكك لان الفراش و نظائره لا يستعمل 
فى شىء مما يعتبر فيه الطهارءٌ من الأكل أو اللبس فى الصلاهٌ فلا وجه للأمر بغسلهما إلا الإرشاد إلى أنهما منجسان لما أصابهما. و 
أوضح من الجميع الأخبار الناهية عن التوضؤ و الشرب من الماء القليل الذى لاقته يد قذرهُ و فى بعضها الأمر بإراقته و لا وجه لذلكك 
الا انفعال الماء القليل بملاقاة اليد المتنجسة و سقوطه بذلكك عن قابلية الانتفاع به فيما يشترط فيه الطهارة فإن ادّخاره لان يسقى به 
البستان و نحوه أمر غير مألوفء و هى عدهٌ روايات فيها الصحيح و الموثق «فمنها؛ صحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر قال: سألت أبا 
الحسن «ع عن الرجل يدخل يده فىي الإناء و هى قذرة قال: يكفيع الاناء 05٠‏ اى يقلبه. و القذر بمعنى التجس يستعمل فى قبال النظيف 
و ١منها؛‏ موثقة سماعة عن أبى عبد اللّه اع قال: إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده فى الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شىء من 
المنى 080 فإن مفهومها ان يده إذا أصابها شىء من المنى ففى إدخالها الإناء بأس و بهذا المفهوم صرح فى موثقته الأخرى: قال سألته 
عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده فى الإناء قبل ان يفرغ على كفيه قال: يهريق من الماء ثلاث جفنات و ان لم يفعل فلا 
بأس» و ان كانت أصابته جنابة فأدخل يده فى الماء فلا بأس به ان لم يكن أصاب يده شىء من المنى و ان كان أصاب يده فادخل 
يده فى الماء قبل ان يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله «©) و «منها»: ما 


)١(‏ راجع ب 0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المرويات فى ب من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
() المرويات فى ب من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(6) المرويات فى ب من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من 1/1/١‏ 


فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه اع) قال: سألته عن الرجل يصيب الماء فى ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضا منه 
للصلاة؟ 

إلى ان قال «ع» إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحده الحديث ١١‏ و منها غير ذلكك من الاخبار حيث ان طلاقها يقنضى 
نجاسة الماء القليل الذى لاقته اليد المتنجسة كانت فيها عين النجس أم لم تكن لأنها قذر و متنجسة على كل حال. و الانصاف ان 
دلالة هذه الاخبار على تنجيس المتنجس فى غايةُ الظهور و الوضوح. 

و العجب عن صاحب الكفاية و غيره ممن تأخر عنه و منهم المرحوم الآقا رضا الأصفهانى «قدهم» حيث ذكروا أن تنجيس المتنجس 
مما لم يرد فى شىء من الروايات. و كيف كان فهذه الأخبار بإطلاقها يكفى فى الحكم بتنجيس المتنجس كما عرفت إلا أن الكلام 
كله فى أن تنجيس المتنجس هل يختص بالمتنجس بلا واسطهٌ أعنى ما تنجس بالعين النجسهٌ من غير واسطةٌ أو أنه يعمه و المتنجس 
بالمتتجس و هكذا و لو إلى أل واسطة؟ حيث أن الاخبار المتقدمة- بحست الغالب-واردة فى المتتيجس بلا واسطة كما فى الأوانى 
و الفرش و نحوهما. و أما المتنجس بالمتنجس و مع الواسطة فلم يدل على تنجيسه شىء فيحتاج تعميم الحكم له إلى إقامة الدليل. فقد 
يقال بالتعميم و يستدل عليه بصحيحة البقباق قال: سألت أبا عبد اللّه عليه الشّلام عن فضل الهرة و الشا و البقرة و الإبل الى أن قال فلم 
أتركك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب: فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و أصبب ذلك الماء و أغسله 


بالتراب أول مرة ثم بالماء 2 بتقريب انها دلت على أن المناط فى تنجس الماء 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
(1) المروية فى ب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 7 ص: 77١‏ 


و عدم جواز استعماله فى الشرب أو الوضوء إنما هو ملاقاته النجس و النجس كما يشمل الأعيان النجسة كذلكك يشمل المتنجسات» و 
حيث ان قوله عليه الدّد.لام رجس نجس بمنزلة كبرى كلية للصغرى المذكورةٌ فى كلامه- أعنى ملاقاة الماء للنجس - و كالعلة للحكم 
بعدم جواز شربه أو التوضؤ منه فلا محالة يتعدى من الكلب فى الصحيحة الى كل نجس أو متنجس.ء لأن العلهُ تعمم الحكم كما انها 
قد يخصصه و كأنه قال: هذا ما لاقى نجسا و كل ما لاقى النجس لا يتوضأ به ولا يجوز شربه. و هذا يأتى فيما إذا لاقى الماء- مثلا- 
بالمتنجس فيقال أنه لاقى نجسا و كل ما لاقى النجس لا يجوز شربه و لا التوضؤ به و هكذا تتشكل صغرى و كبرى فى جميع ملاقيات 
النجس و المتنجس سواء اناج الرلسطه أم بدونها و نتيجته الحكم بتنجيس المتنجس و لو بألف واسطة و يؤيد ذلكك برواية معاوية 
بن شريح قال: سأل عذافر أبا عبد الله عليه السّدلام و أنا عنده عن سئور السنور و الشاءً و البقرةً و البعير و الحمار و الفرس و البغل و 
السباع يشرب منه أو يتوضأ منه؟ . 0 
فقال: نعم اشرب منه و توضأ منه قال: قلت له: الكلب؟ قال: لا قلت: أ ليس هو سبع؟ قال: لا و الله انه نجس, لا و الله انه نجس )١١‏ 
حيث ان ظاهرها ان العله فى الحكم بعدم جواز الشرب و التوضؤ من سئور الكلب انما هى نجاسة ما باشره و لاقاه فيتعدى من الكلب 
الى كل ما هو نجس أو متنجس هذا. و لا يخفى ان إطلاق النجس على المتنجس و ان كان أمرا شائعا لأنه أعم من الأعيان النجسة و 
المتنجسة و يصح أن يقال: ان ثوبى نجس. إلا أن كلمةُ الرجس لم يعهد استعمالها فى شىء من المتنجسات. بل لا يكاد أن يصح فهل 
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القذارة فلا يصح إطلاقه على المتنجس بوجه. 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
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على انه لا قرينة فى الصحيحة على ان قوله عليه السّلام رجس نجس تعليل للحكم بعدم جواز التوضؤ أو الشرب منه بل فيها قرينة على 
عدم ارادة التعليل منه و هى قوله عليه السّ.لام و اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء» فان لا-زم حمله على التعليل و التعدى عن مورد 
الصحيحة إلى غيره الحكم بوجوب التعفير فى ملاقى جميع الأعيان النجسة و المتنجسة مع انه مختص بولوغ الكلب و لا يأتى فى غيره 
من النجاسات فضلا عن المتنجسات. و أما الرواية فهى ضعيفة بمعاوية؛ على انها قاصرة الدلالة على المدعى لأن قوله عليه السَّلام لاو 
الله انه نجس. لم يرد تعليلا للحكم المتقدم عليه و إنما ورد دفعا لما توهمه السائل من أن الكلب من السباع التى حكم عليه السّ.لام 
بطهارة سئورهاء فقد دفعه بأن الكلب ليس من تلكك السباع فهو فى الحقيقة كالاخبار دون التعليل فهذا الاستدلال ساقط. و الصحيح أن 
يستدل على تنجيس المتنجس- و لو مع الواسطة- بالأخبار الواردة فى عدم جواز التوضؤ بالماء القليل الذى أصابته يد قذرة و قد 
تقدمت الإشارة إليها آنفا و من جملتها حسنة زرارة الواردة فى الوضوءات البيانية حيث اشتملت على حكاية الإمام عليه التّرلام عن 
وضو النى حساك اللاعليه و الدواله وعا عن قه شي ء من الباه و بعد ما شمر عن لذراعية و عنس فيه كفه اليم قال: هكذا إذا 
كانت الكف طاهرة ١١‏ فإن مفهومها ان الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يجوز التوضؤ بإدخالها فى الماء القليل و لا وجه لمنعه إلا انفعال 
الماء القليل بملاقاء اليد المتنجسهُ و مقنضى إطلاقها انه لا فرق فى ذلكك بين أن تكون الكف متنجسةٌ بلا واسطةهٌ و بين ما إذا تنجست 
مع الواسطة» كما إذا تنجست يده بالمتنجس بلا واسطة ثم أدخلها فى الماء القليل فان المتنجس بلا واسطه قد عرفت منجسيته 
فبملاقاته تكون الكف قذرة فإذا أدخلها فى الإناء فيصح أن يقال ان الماء لاقته كف 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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غير طاهرة فتؤثر فى انفعاله و لا يجوز شربه و لا التوضؤ به ثم ننقل الكلام إلى ما أصابه ذلكك الماء المتنجس بواسطتين و نقول انه مما 
أصابه ما ليس بطاهر فينجس و لا يجوز التوضوؤ به و لا شربه و هكذا. و المناقشة فى دلالتها بأن منعه عليه السّ.لام عن التوضؤ من الماء 
فى مفروض المسألة غير ظاهر الاستناد الى تنجيس المتنجس و ذلكك لاحتمال استناده الى عدم جواز الغسل و التوضؤ من الماء 
المستعمل فى رفع الخبث- كما هو الحال فى المستعمل فى رفع الحدث الأكبر- مع الحكم بطهارته فى نفسه فان الماء يصدق عليه 
عنوان المستعمل بمجرد إدخال اليد فيه» وقد دلت روايهٌ ابن سنان على ان الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة 
لا يتوضأ منه و أشباهه 1١‏ و لما ذكرناه بنوا على عدم جواز التوضؤ بماء الاستنجاء مع القول بطهارته فهذه الأخبار مجملة و غير قابلة 
للاستدلال بها على منجسية المتنجسات مطلقا- كما ناقشنا بذلكك فى بحث انفعال الماء القليل- مندفعةٌ بوجوه: «الأول»: ان الظاهر 
المتفاهم من الصحيحة و غيرها ان منعهم عن التوضؤ بذلك الماء مستند الى منجسية اليد المتنجسة- و لو من جهة بنائهم على تنجيس 
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المتنجس فى الجملة- و لا يكاد يستفاد منها- حسب المتفاهم العرفى- ان المنع من جهة كون الماء من المستعمل فى إزالة الخبث 
فاحتمال ذلكك على خلاف ظواهر الأخبار «الثانى): 

ان المتنجس الملاقى مع الماء من اليد و نحوها على ثلاثة أقسام: فإن المتنجس قد يكون متحملا لشىء من الاجزاء النجسة من البول و 
الدم و نحوهما. وقد يتنجس بعين النجس إلا أنه لا يتحمل شيئا من أجزائها لإزالتها عنه بخرقة أو بشىء آخر. و ثالثة يتنجس 
بالمتنجس كاليد المتنجسة بملاقاءً الإناء المتنجس فان المتنجس بلا واسطهُ منجس كما مر. أما القسمان الأولان فلا نزاع فى تنجيسهما 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب الماء المستعمل و المضاف من الوسائل. 
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الماء القليل؛ لأنهما من المتنجس بلا واسطة أو حامل للاجزاء النجسة؛ فالمنع عن التوضؤ يستند إلى سرايةُ النجاسة من النجس الى 
الماء» و أما القسم الثالث فالمنع عن استعماله أيضا يستند إلى سراية النجاسة إليه إذا قلنا بمنجسية المتنجس و لو مع الواسطةٌ و يستند 
إلى كونه من الماء المستعمل فى إزالة الخبث إذا منعنا عن تنجيس المتنجس مع الواسطة؛ إلا أن حمل الرواية على خصوص قسم 
واحد من أقسام المتنجس الملاقى للماء خلاف الظاهر فلا يصار اليه» «الثالث»: ان المنع عن استعمال الماء القليل فى مفروض الكلام 
لو كان مستندا إلى انه من الماء المستعمل فى رفع الخبث لم يكن للأمر بإراقته فى بعض الاخبار المانعة وجه صحيح لأنه باق على 
طهارته و لا مانع من استعماله فى الشرب و تطهير البدن و نحوهما و ان لم يصح منه الوضوء. فالإنصاف ان دلاله الاخبار على منجسية 
المتنجس و لو مع الواسطة غير قابلة للمناقشة و ما ناقشنا به فى دلالتها على ذلك فى بحث انفعال الماء القليل مما لا يمكن المساعدة 
عليه. 

إلاانا مع هذا كله بحاجة- فى تتميم هذا المدعى- من التشبث بذيل الإجماع و عدم القول بالفصلء لأن مورد الاخبار انما هو الماء و 
هو الذى لا يفرق فيه بين المتنجس بلا واسطة و المتنجس معها و التعدى عنه إلى الجوامد لا يتم إلا بالإجماع و عدم القول بالفصل 
بين الماء و غيره» لأنا نحتمل أن يكون تأثير المتنجس فى الماء مطلقا من أجل لطافته و تأثره بما لا يتأثر به غيره. و من هنا اهتم الشارع 
بحفظه و نظافته و ورد أن من اغتسل من الماء الذى قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه "١١‏ أو أمر بالاجتناب عنه إذا لاقاه 
المتنجس و لو مع الواسطة و ليس هذا إلا لاهتمام الشارع بنظافة الماء و تحفظه عليه و مع هذا الاحتمال لا مسوغ للتعدى عن الماء الى 


غيره فلو تعدينا فنتعدى إلى بقية 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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المائعات لأن حكمها حكم الماء. و أما الجوامد فلا. على ان السراية المعتبرة فى نجاسة الملاقى أمر ارتكازى ولا إشكال فى عدم 
تحققها عند تعدد الواسطهٌ و كثرتها- مثلا- إذا لاقى شىء نجسا رطبا فلا محالة تسرى نجاسته إلى ملاقيه بالارتكاز و إذا لاقى ذلكك 
المتنجس شيئا ثالثا فهب انا التزمنا بتحقق السراية منه إلى الثالث أيضا بالارتكاز إلا أن الثالث إذا لاقى شيئا رابعا و هكذا إلى التاسع و 
العاشر فتنقطع السراية بالارتكاز» و من هنا لا يسعنا التعدى من الماء إلى الجوامد بوجه. و لو لا مخافة الإجماع المدعى و الشهرة 
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المتحققة على تنجيس المتنجس مطلقا لاقتصرنا فى الحكم بتنجيس المتنجس على خصوص الماء أو المائعات و لذا استشكلنا فى 
تعاليقنا على المتن فى تنجيس المتنجس على إطلاقه لما عرفت من عدم دلالة الدليل على منجسية المتنجس- فى غير الماء و 
المائعات- مع الواسطة و معه فالحكم بمنجسيته على إطلاقه مبنى على الاحتياط. «بقى الكلام» فى أدلة القول بعدم منجسية المتنجس 
على إطلاقه. 

و قد استدل عليه بأمور: «منها»: ان الحكم بمنجسية المتنجسات و الأمر بالاجتناب عن ملاقياتها لغو لا يصدر عن الحكيم فإنه حكم غير 
قابل للامتثال و تقريب ذلك كما فى كلام المحقق الهمدانى «قده» بزيادةً منا ان القول بتنجيس المتنجس مطلقا يستلزم العلم القطعى 
بنجاسة جميع الدور و البقاع بل و جميع أهل البلد و البلاد و نجاسة ما فى أيد المسلمين و أسواقهم, و ذلكك فإن النجاسة مسرية و لا 
يمكن قياسها بالطهارة لأن الطاهر إذا لاقى جسما آخر لا تسرى طهارته اليه و لو مع الرطوبة المسرية. و هذا بخلاف النجاسة فإنها 
موجبةٌ لسراية النجس من أحد المتلاقيين الى الآآخرء و عليه فإذا فرضنا أن آنيةٌ أو أوانى متعدده قد وضعت فى مكان يساورها 
أشخاص مختلفةُ فيباشرها الصغير و الكبير و الرجال و النساء و المبالين لأمور دينهم و غير المبالين- كما فى الحبات الموضوعة فى 
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الصحن الشريف سابقا- فنقطع بالضرورة بنجاسة تلكك الآنيةُ أو الأوانى للقطع بملاقاتها مع المتنجس من يد أو شفة و نحوهما كما هو 
المشاهد المحسوس فى أوقات الكثرة و الازدحام- كأيام الزيارات و نحوها- فان من لاحظ كيفية حركات النساء و الصبيان و 
سكناتهم و عدم اجتنابهم عن النجاسات فضلا عن المتنجسات لم يحتج فى الإذعان بذلكك إلى أزيد مما سردناه فإذا جزمنا فى أوقات 
الازدحام بنجاسة الآنية أو الأوانى المتعددة لعلمنا بنجاسة جميع من باشره إذ يتنجس بذلكك بدنه و ثيابه فإذا مضى على ذلكك زمن غير 
طويل لأموجب تنجس داره و بما انه يخالط الناس و يساورهم فتسرى النجاسة الى جميع البلاد بمرور الدهور و الأيام كما لا يخفى 
وجهه على من ابتلى بنجاسة فى واقعة و غفل عن تطهيرها إلا بعد أن خالط الناس. و كذلكك الحال فى أدوات البنائين و آلاتهم حيث 
لا يزالون يستعملونها فى جميع البقاع و الأمكنة مع القطع بنجاسة بعضها بالبول أو بإصابة متنجس - كالكنيف- لوضوح ان الدور و 
البقاع لا يطرأ عليها مطهر. كما أن عادتهم لم تجر على غسل أدواتهم و تطهيرها بعد استعمالها فى الكنيف فبذلك تتنجس جميع أبنية 
البلاد. و كذلك الحال فى المقاهى و المطاعم حيث يدخلهما كل وارد و خارج و هو يوجب القطع بنجاسة الأوانى المستعملةٌ فيهما 
للقطع بأن بعض الواردين عليهما نجس أو فى حكمه. كما فى اليهود و النصارى و فسقهُ المسلمين و غير المبالين منهم بالنجاسة حيث 
يدخلونهما و يشربون فيها الماء و الشاى مع نجاسة أيديهم أو شفاههم و هذا يوجب القطع بسراية النجاسة إلى جميع البلاند و 
الانصاف ان ما أفاده من استلزام القول بمنجسية المتنجس على وجه الإطلاق القطع بنجاسة أكثر الأشياء و الأشخاص بل الجميع متين 
غايته» و لا سيما فى أمثال بغداد و طهران و نحوهما من بلاد الإسلام المحتوية على المسلم و الكافر بأقسامهما إذ الأماكن الاجتماعية 
فى أمثالهما كالمقاهى لا تنفكك 
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عن القطع بإصابة نجس أو متنجس لهاء فلو كان المتنجس منجسا لاستلزم ذلك القطع بنجاسة جميع ما فى العالم؛ و الأمر بالاجتناب 
عن الجميع أمر غير قابل للامتثال فيه يصبح الحكم بمنجسية المتنجس و الأمر بالاجتناب عنه لغوا ظاهرا. و دعوى عدم حصول القطع 
بملاقاةٌ النجس أو المتنجس فى أمثال الأوانى الموضوعة فى الأماكن العامة عهدتها على مدعيها. بل ذكر المحقق الهمدانى «قده؛ فى 
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طى كلامه: ان من زعم ان هذه الأسباب غير مؤثرة فى حصول القطع لكل أحد بابتلائه فى طول عمره بنجاسة موجبة لتنجس ما فى 
بيته من الآثاث مع إذعانه بان إجماع العلماء على حكم يوجب القطع بمقالة المعصوم عليه الّد.لام لكونه سببا عاديا لذلك فلا أراه إلا 
مقلدا محضا لا يقوى على استنتاج المطالب من المبادئ المحسوسة فضلا عن أن يكون من أهل الاستدلال. فإنكار حصول العلم 
بالنجاسةً خلاف الوجدان. و الجواب عن ذلكك ان هذه المناقشةٌ أنما ترد فيما إذا قلنا بتنجيس المتنجس على وجه الإطلاق. 

و أما إذا اكتفينا بمنجسية المتنجس بلا واسطه- فى كل من الجوامد و المائعات- دون المتنجس مع واسطة أو واسطتين أو أكثر. أو قلنا 
بتنجيس المتنجس من غير واسطة و المتنجس معها فى خصوص المائعات دون غيرها من الجوامد فأين يازم العلم بنجاسة جميع ما فى 
العالم من الأشخاص و الأبنية و الأثاث لانقطاع الحكم بالمنجسية فى المتنجس مع الواسطة و قد أشرنا انا لا نلتزم بمنجسية المتنجس 
فى غير الواسطة الاولى فى الجوامد بوجه إلا انا لا نحكم بعدم منجسيته مخافة الإجماع المدعى على تنجيس المتنجس مطلقا و الوقوع 
فى خلاف الشهرة المتحققةٌ فى المسألة. و مما ذكرناه فى الجواب عن ذلكك ظهر الجواب عن الأمر الثانى من استدلالهم و هو دعوى 
استقرار سيره المتشرعة على عدم الاجتناب عن مثل الأوانى الموضوعة فى أماكن الاجتماع أو عن الدور و الأبنية و البقاع 
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أو عن الأوانى المستعملةٌ فى المقاهى و أمثالهاء حيث يعاملون معها معاملةٌ الأشياء الطاهرةً بحيث لو تعدى أحد عن الطريقةٌ المتعارفة 
عندهم- بأن اجتنب عن مثل هذه الأمور معللا بأن من عمر الابنيةُ- مثلا- استعمل فى عمارتها الآلات التى لا زال يستعملها فى عمارة 
الأماكن المتنجسة من غير أن يطهرها أو اجتنب عن مساورة شخص معتذرا بأنه يساور أشخاصا لا يزالون يدخلون المقاهى و المطاعم 
و يساورون الكفار- يطعنه جميع المتشرعة بالوسواس. 

و «دعوى) أن عدم اجتنابهم عن الأشياء المتقدم ذكرها إنما هو مسبب عن العسر و الحرج فى الاجتناب عنها و غير ناشئ عن طهارتها 
«مندفعة): 

بأن المراد بالعسر و الحرج ان كان هو الشخصى منهما ففيه: انه قد لا يكون الاجتناب عن تلكك الأمور عسرا فى حق بعضهم لعدم 
كونها موردا لابتلائه- كما إذا كان مثريا متمكنا من تحصيل لوازم الاعاشة من الخبز و الجبن و اللبن فى بيته- فلا يكون الاجتناب عنها 
حرجيا فى حقه و لازم الحكم بنجاستها بالإضافة اليه مع أن سيرتهم لم تجر على الحكم بنجاستها و لو بالإضافة إلى شخص دون 
شخص. و ان أريد منهما العسر و الحرج النوعيان بدعوى: ان الاجتناب عن الأشياء المذكورة و أمثالها لما كان موجبا للعسر و الحرج 
على أغلب الناس و أكثرهم فقد أوجب ذلكك الحكم بارتفاع النجاسة و وجوب الاجتناب عن الجميع و ان لم يكن حرجيا فى حق 
بعض. ففيه ان ذلكك كر على ما فر منه لأنه عين الالتزام بعدم تنجيس المتنجساتء إذ الماء- مثلا- إذا جاز شربه و صح استعماله فى 
الغسل و الوضوء و غيرهما مما يشترط فيه الطهارة و كذا غير الماء من المتنجسات فما ثمره الحكم بنجاسته؟. و قد ظهر الجواب عن 
ذلك بما سردناه فى الجواب عن الوجه السابق و ذلكك لأ-ن سير المتشرعة انما يتم فى الاستدلال بها إذا كان المدعى منجسية 
المتتنجس مع الواسطة 
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و بدونها. و أما إذا اقتصرنا على خصوص المتنجس بلا واسطة على التفصيل المتقدم تقريبه فلا موقع للاستدلال بها بوجه. لأن قيام 
السيره على عدم الاجتناب فى ملاقى المتنجس بلا واسطة مقطوع العدم؛ و انما المتيقن قيامها على عدم الاجتناب عن ملاقى المتنجس 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ؟؟/ا من 0/الا١!‏ 


مع الواسطة. «الوجه الثالث). 

الأخباز وقد اسيلارا يله ننه على عدع مئيسية المتقصن و لتعرض إلى أهمها «فمنها/: موثقةُ حنان بن سدير قال: سمعت رجلا 
سأل أبا عبد الله عليه الّد.لام فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلكك علي. فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكركك 
بريقك. فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك »١١‏ بتقريب ان المتنجس لو كان منجسا لما أصابه كان مسح موضع البول المتنجس به 
بالريق و نحوه موجبا لاتساع النجاسة و زيادتها لا موجبا لطهارته فمنه يظهر ان المتنجس غير منجس لما أصابه و «فيه): ان تقريب 
الاستدلال بالموثقة إنما هو بأحد وجهين «أحدهمان: ان يكون وجه الاشتداد على السائل خروج البلل منه بعد بوله و نمسحه و قبل 
استبرائه فإنه يحتمل أن يكون بولا حينئذ وهو يوجب تنجس ثوبه بل بدنه و انتقاض طهارته لأنه من البلل الخارج قبل الاستبراء و به 
بقع فى الشدة لا محال فعلمه عليه السّ.لام طريقا يترد بسببه فى أن الرطوبة من البلل أو من غيره و هو أن يمسح موضع البول من ذكره 
بريقه حتى إذا وجد رطوبة يقول انها من ريقه لا من البلل الخارج منه بعد بوله فعلى هذا تدل الموثقة على عدم تنجيس المتنجس 
أعنى موضع البول المتنجس به و لكن يبعٌد ذلكك أمران: «أحدهماء: أنه عليه الشّ.لام إنما أمره بأن يمسح ذكره بريقه و لم يأمره بمسح 
موضع البول من ذكره فلا وجه لتقييده بموضع البول أبدا و «ثانيهما»: ان المتنجس إذا لم يكن منجسا فلما ذا لم يعلم السائل 


)١(‏ المروية فى ب 17 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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طريقة الاستبراء التى توصله إلى القطع بعدم كون الرطوبة بولا منجسا و ناقضا لطهارته لأنه إذا بال و استبرأ فلا محالة يحكم بطهارة 
البلل الخارج منه بعد ذلكك لان البلل بعد الاستبراء محكوم بطهارته فى نفسه و لا ينجسه ملاقاةُ موضع البول المتنجس به لعدم تنجيس 
المتنجس على الفرض و معه لم تكن حاجة الى تعليم طريقة لا تفيده القطع بطهارته. هذا على أن الاشتداد لو كان مستندا إلى خروج 
البلل بعد بوله لم يفرق الحال فى الاشتداد بين قدرته على الماء و عدمهاء لأن البلل قبل الاستبراء محتمل البولية و ناقض للطهارة سواء 
تمكن من الماء و غسل موضع البول به أم لاء و انما يحكم بطهارته فيما إذا خرج بعد الاستبراء و معه ما معنى قوله فلا أقدر على الماء 
و «ثانيهما» أن يكون الاشتداد عليه مستندا إلى خروج البلل بعد بوله و استبرائه- كما قد يتفق- فإنه أيضا يوجب الضيق و الاشتداد لأن 
البلل متنجس بملاقاة موضع البول حينئذ لعدم طهارته فإنه مسحه و لم يغسله و الامام عليه السّّلام أراد أن يعلمه طريق التخلص عن 
ذلك فأمره بأن يمسح ذكره بريقه حتى يتردد فيما يجده من الرطوبة فى انها من البلل الخارج عن موضوع البول ليكون متنجسا به أو 
انها من ربق فمه و لم يخرج عن موضع البول كى يحكم بطهارته و مع الشكك فى نجاسته يحكم بطهارته بقاعدةٌ الطهارة. و عليه 
فالموثقة تقتضى منجسية المتنجس و تدل على ان الرطوبة لو كانت من البلل الخارج عن موضع البول حكم بنجاستها لملاقاتها 
المتنجس و هو موضع البول و انما لا يحكم بنجاستها فيما إذا مسح ذكره بريقه حتى يتردد فى أن الرطوبة من ريقه أو مما خرج عن 
المحل المتنجس فلا دلالة لها على عدم تنجيس المتنجس بوجه و هذا الاحتمال هو الذى يقتضيه ظاهر الموثقة و على تقدير التنزل و 
عدم كونها ظاهرهُ فى ذلك فلا أقل من احتماله و معه تصبح مجملة و تسقط عن الاعتبار و «منها: صحيحة حكم بن حكيم 
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ابن أخى خلاد أنه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام فقال له: أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدى شىء من البول فأمسحه بالحائط و 
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التراب ثم تعرق يدى فامسح (فأمس) به وجهىء أو بعض جسدىء أو يصيب ثوبى قال: لا بأس به 1١‏ لأنها نفت البأس عن مسح الوجه 
أو بعض جسده أو إصابةُ ثوبه باليد المتنجسة الرطبة و هو معنى عدم تنجيس المتنجس. و فيه ان السائل لم يفرض فى كلامه ان مسح 
وجهه أو بعض جسده كان بالموضع المتنجس من يده؛ لأن المتنجس انما هو موضع معين أو غير معين منها و لم تجر العادة على مسح 
الوجه أو غيره بجميع أجزاء اليد كما أن العرق لا يحيط بتمامها عادة و انما تتعرق الناحية التى أصابها شىء من البول- مثلا- فان كانت 
تلكك الناحية معينة فى يده و علمنا أنها قد لاقت وجهه أو بعض جسده و شككنا فى أن الملاقى هل كان هو الموضع المتنجس منها أو 
غيره من المواضع الطاهرة فالأصل ان الموضع المتنجس لم يلاق الوجه أو بعض جسده. و أما إذا كانت الناحيةٌ التى أصابها شىء من 
البول غير معينة فتكون اليد من الشبهة المحصورة للعلم بنجاسة بعض مواضعها و قد بينا فى محله ان ملا.قى أحد أطراف الشبهة 
محكوم بالطهارةٌ و «منها/: 

رواية سماعة قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السّلام إنى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجىء منى البلل ما يفسد سراويلى قال: ليس به 
بأس 7١‏ لأن نفيها البأس عن البلل مع العلم بملاقاته الموضع المتنجس بالبول لا يستقيم إلا على القول بعدم تنجيس المتنجس هذا و 
لا يخفى ان الرواية لا بد من تقييدها بما إذا كان البلل قد خرج بعد استبرائه و ذلك لما دل على نجاسة البلل إذا خرج قبله فلا بد من 
تقييدها بذلكك بل عن النسخة المطبوعة من التهذيب انها مقيدة 


)١(‏ المروية فى ب * من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) راجع ب 17 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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بالاستبراء فى نفسها فكأنه قال فيجىء منى البلل (بعد استبرائى) ما يفسد سراويلى 2١١‏ هذا ثم ان الرواية غير صالحةٌ للاعتماد عليها فى 
مقام الاستدلال و ذلكك أما «أولا»: فلأن فى سندها الحكم بن مسكين و هو ممن لم ينص الأصحاب على مدحه و وثاقته نعم ذهب 
الشهيد «قده» الى اعتبار رواياته حيث عمل بها معللا بأنه لم يرد طعن فى حقه و اعترضه الشهيد الثانى «قده» بأن مجرد عدم الجرح لا 
يكفى فى الاعتماد على رواية الرجل بل يعتبر توثيقه و مدحه وهو كما لم يرد طعن فى حقه كذلك لم يرد مدحه و توثيقه و من هنا 
ذهب السبزوارى و صاحب المداركك «قدهما» إلى تضعيفه. و كذلك الحال فى الهيثم ابن أبى مسروق النهدى و هو الذى روى عن 
الحكم حيث لم تثبت وثاقته و لم يرد فى حقه غير أنه فاضل و انه قريب الأمر فليراجع. و أما «ثانيا/: 

فلأنها قاصرة عن إثبات المدعى لأنه لم يظهر من الروايةٌ ان نفيه عليه السّ.لام البأس ناظر إلى عدم تنجيس المتنجس و ان محل البول 
المتنجس به لا يتنجس به البلل الخارج منه لتكون الرواية مثبتة للمدعى لاحتمال أنها ناظره إلى طهارةُ محل البول بالتمسح بشىء كما 
هو كذلكك فى موضع الغائط فكأنه عليه الدّ.لام سئل عن أن محل البول يطهر بالتمسح حتى لا يتنجس به البلل الخارج منه أو لا يطهر 
بغير الغسل فالبلل الخارج منه متنجس به لا محالة فأجاب عنه بقوله ليس به بأس و معناه ان المحل يطهر بالتمسح و لا يتنجس البلل 
الخارج منه بسببه و معه تحمل الروايةٌ على التقيهُ لموافقتها لمذهب العامة «7) كما هو الحال فى غيرها من الاخبار الواردة بهذا 
المضمون. بل ان هذا الاحتمال هو الظاهر البادى للنظر من الروايهُ و على تقدير التنزل فهى مجملة لاحتمالها لكلا الأمرين المتقدمين 


(؟) قدمنا أقوالهم فى ذلكك فى ج ١‏ ص 60 .8١‏ 
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و معه لا يمكن الاعتماد عليها فى شىء. و أما ما ربما يحتمل من حمل الرواية على صورةٌ خروج البلل من غير أن يصيب مخرج البول 
المتنجس به كما إذا خرج مستقيما و أصاب السراويل أو غيره فهو بعيد غايته لانه يصيب المخرج عادة و لا سيما إذا خرج بالفتور و 
«منها/: صحيحة العيص قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و 
فخذاه قال: يغسل ذكره و فخذيه و سألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه يغسل ثوبه؟ قال: لا 2١١‏ حيث نفت لزوم 
غسل ثوبه مع ملاقاته اليد المتنجسة بمسح ذكره و يدفعه «أولا: ان الرواية لم يفرض فى ذيلها مسح موضع البول من الذكر بيده حتى 
تتنجس به يده و لعله مسح غير ذلكك المحل إلا أنه توهم أن مسح الذكر يوجب نجاسة اليد كما انه ينقض الوضوء عند أكثر 
المخالفين [1] و «ثانيا»: انه لو سلمنا ان ذيل الصحيحة مطلق لعدم استفصاله بين مسح موضع البول و مسح غيره من مواضع الذكر و 
تركك الاستفصال دليل العموم و ان مقتضى إطلاقه عدم تنجيس المتنجس فلا مناص من تقييد إطلاقها بما دل على منجسية المتنجس 
و منه صدر الصحيحة» حيث دلت على وجوب غسل ذكره و فخذيه عند عرقهاء لوضوح انه لا وجه له إلا تنجسها بالعرق المتنجس 
بموضع البول من ذكره فصدرها و غيره مما دل على منجسية المتنجس قرينة 


["] ففى المغنى ج ١‏ ص 1/8 ان فى مس الذكر روايتان عن أحمد: إحداهما: ينقض الوضوء. و هو مذهب ابن عمر و سعيد بن 
المسيب و عطاء و ابان بن عثمان و عروةٌ و سليمان بن يسار و الزهرى و الأوزاعى و الشافعى و هو المشهور عن مالكك و روى أيضا 
عن عمر بن الخطاب و أبى هريرة وابن سيرين و أبى العاليةُ. و الروايةُ الثانيه: لا وضوء فيه. روى ذلك عن على و عمار و ابن مسعود و 
حذيفة وعمران بن حصين و أبى الدرداء و به قال ربيعة و الثورى وابن المنذر و أصحاب الرائى. 


)١(‏ روى صدرها فى ب "١‏ من أبواب أحكام الخلوة و 78 من أبواب النجاسات و ذيلها فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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على حمل إطلاق الذيل على التمسح بغير موضع البول من ذكره. و اما احتمال ان العرق لعله كان موجودا- حال بوله- فى ذكره فقد 
أصابه البول و نجسه ثم أصاب ذلك العرق المتنجس فخذه و ذكره أو غيرهما وان الصحيحة خارجة حينئذ عما نحن بصدهه لما 
تقدم من أن المائعات المتنجسة مما لا كلام فى تنجيسها لملاقياتها و انما الكلام فى المتنجسات التى زالت عنها عين النجس و جفت 
ثم أصابها شىء رطب فهو من البعد بمكان» حيث ان عرق الذكر بحيث ان يصيبه البول عند خروجه أمر غير معهود, و على تقدير 
تحققه فلا ريب فى ندرته و لا مساغ معه لحمل الصحيحة عليه. و «ثالثا»: ان الصحيحة لو سلمنا ان ظاهرها مسح خصوص موضع البول 
من ذكره بقرينة مقابله أعنى قوله: 

فمسح ذكره بحجر. لا-نه بمعنى مسح خصوص موضع البول بالحجر لما أمكننا الاعتماد عليها فيما نحن فيه إذ لا دلالة لها على ان ما 
أصاب ثوبه انما هو خصوص الموضع المتنجس من يده لاحتمال ان يكون ما أصابه هو الموضع غير المتنجس منها لإطلاق الرواية و 
عدم تقييدها بشىء و عليه فان كان الموضع المتنجس من يده معينا فيشكك فى أنه هل أصاب ثوبه أم لم يصبه. فالأصل عدم إصابته. و 
إذا كان الموضع المتنجس غير معين فيكون الثوب من ملا.قى أحد أطراف الشبهة و ملاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة محكوم 
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بالطهارة على ما حققناه فى محله. و بعبارة أخرى ان الرواية- كما عرفتها- مشتبهة الوجه و المراد. حيث لم تقم قرينة على أن الوجه 
فى نفيها الغسل بقوله: لا. هو عدم تنجيس المتنجس أو أن وجهه ان الثوب لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورةٌ و هو محكوم بالطهارة 
كما مر. و كيف كان فهذه الروايةٌ غير قابلهُ للاعتماد عليها. و «منها»: روايةٌ حفص الأعور )١١‏ حيث دلت على أن 


)١(‏ المرويه فى ب 2١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الدّن المتنجس بالخمر إذا جف فلا بأس بجعل الخل فيه. و يدفعها أن تجفيف الدن من الخمر ثم جعل الخل فيه إنما وقع فى كلام 
السائل حيث لم يرد فى كلا مه عليه السّ.لام غير قوله: نعم و هو كما يحتمل ان يراد به جعل الخل فى دن الخمر بعد تجفيفه من دون 
غسله- و هو معنى الاستدلال بها على عدم تنجيس المتنجس - كذلك يحتمل أن يراد به جعل الخل فيه بعد غسله فدلالتها انما هو 
بالإطلا-ق و لكن لا مناص من تقيبدها بما بعد الغسل لموثقة عمار المتقدمة 0١١‏ عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الدن 
يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. 

حيث وردت فى تلك المسألة بعينها و دلت على عدم البأس بجعل الخل فى الدن المتنجس بالخمر مقيدا بما إذا كان بعد غسله. هذا 
ثم أن الرواية على تقدير صراحتها فى إراده كفاية الجفاف من دون غسل أيضا لا يمكننا الاعتماد عليها فى المقام و ذلكك لإجمالها 
حيث انها وان احتمل أن يكون الوجه فى قوله عليه السّلام. 

فيها نعم هو عدم منجسية المتنجس إلا أن من المحتمل أن تكون ناظرة إلى طهارة الخمر كغيرها من الاخبار الواردة فى طهارتها و 
عليه فقوله نعم مستند الى عدم نجاسة الدن فى نفسه لطهارة ما أصابه من الخمر و ان حرم شربها لأنها إذا جفت حينئذ و لم يبق فيه 
شىء من أجزائها فلا مانع من أن يجعل فيه الخل أو شىء آخر من المائعات. و يقرب هذا الاحتمال ان لراوى هذا الحديث رواية 
أخرى أيضا تقتضى طهارة الخمر فى نفسها. قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام إنى آخذ الركوة فيقال انه إذا جعل فيها الخمر و 
غسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب له فتأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل 


7758 فى ص‎ )١( 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 27 ص: مما‎ 


فيها البختج قال: لا بأس به 0١١‏ و «منها»: ما رواه على بن مهزيار قال: 

كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال فى ظلمة الليل» و أنه أصاب كفه برد نقطهُ من البول لم يشكك أنه أصابه و لم يره و انه مسحه 
بخرقة ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاهُ فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما 
ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشىء إلا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتى كنت صليتهن بذلكك 
الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتها و ما فات وقتها فلا اعاد عليكك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما 
كان فى وقتء و إذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتى فاته لأن الثوب خلاف الجسد فاعمل 
على ذلكك إن شاء الله «7) حيث انها تكفلت ببيان أمرين: أحدهما: صغرى ان الرجل قد تنجست يده بالبول و انه لم يغسلها و انما 
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مسحها بخرقة ثم تمسح بالدهن و مسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ و صلى. و ثانيهما: كبرى ان من صلى فى النجس - من ثوب 
أو بدن- و التفت الى ذلكك بعد الصلاهُ فإنما يجب عليه إعادتها فى الوقت و لا يجب قضائها خارج الوقت. نعم لو صلى محدثا ثم 
التفت الى حدثه بعد للصلاة تجب عليه إعادتها فى الوقت كما يجب قضائها خارج الوقت سواء أ كان محدثا بالأصغر أم كان محدثا 
بالأكبر. و قد علم من تطبيق الكبرى المذكورة على موردها و صغراها ان المتنجس غير منجس فإنه لو لا ذلكك لتعين الحكم ببطلان 
الوضوء لانفعال الماء المستعمل فيه بملاقاةٌ بده المتنجسة و معه تجب إعادةٌ الصلاة- التى صلاها بذلكك الوضوء- فى وقتها كما يجب 
قضائها خارج الوقت مع انه عليه السّلام لم 


(0) المروية فى امن أبواف الأشرية المحرمة من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 57 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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يحكم ببطلا-ن الوضوء بل عدّ الرجل ممن صلى بوضوء. و أوجب عليه الإعادة فى وقتها لانتكشاف أن صلاته وقعت مع النجس فى 
وقتها. فصريح تطبيقه هذا أن المتنجس غير منجس لما أصابه و «توهم» ان الوضوء فى مورد الصحيحة غير صحيح مطلقا قلنا بمنجسية 
المتنجس أم قلنا بعدمه فإن طهارة المحل معتبره فى صحة الوضوءء و حيث ان يده متنجسة- فى مفروض الرواية- بملاقاتها البول و 
عدم غسلها فلا مناص من الحكم ببطلان وضوئه و صلاته التى صلاها بهذا الوضوء «مندفع): بان اشتراط طهارة الأعضاء فى الوضوء 
مما لم يرد فى أى دليل غير انهم اعتبروها شرطا فى صحته نظرا الى أن المتنجس كالنجس منجس عندهم فإن نجاسة المحل حينئذ 
تقتضى سراية النجاسة إلى الماء و طهارٌ الماء شرط فى صحة الوضوء فإذا أنكرنا منجسية المتنجس فلا يبقى موقع لاشتراط الطهارة 
فى أعضاء الوضوء لأن الماء- على ذلك- لا ينفعل بملاقاً العضو المتنجس و مع طهارة الماء لا مناص من الحكم بصحة الوضوء. نعم 
يبقى المحل على نجاسته؛ و حيث انه صلى مع نجاسة بدنه فقد وجبت عليه اعادة صلاته فى الوقت و لا يجب عليه قضائها خارج 
الوقت لتمامية وضوئه على الفرض فالإنصاف ان الصحيحة ظاهرة الدلالة على المدعى. و يؤكد ذلكك- أعنى عدم تنجيس المتنجس- 
تقيبد الامام عليه السّ.لام الحكم بالإعادة بالصلوات اللواتى صلاها بذلكك الوضوء بعينه و الوجه فى ذلك ان بهذا القيد قد خرجت 
الصلاة الواقعة بغير ذلكك الوضوء كما إذا توضأ ثانيا أو ثالثا و صلى به فلا تجب إعادتها و لا قضائهاء و لا يتم هذا إلا على القول بعدم 
تنجيس المتنجس. لأن يده المتنجسة لو كانت منجسة لما أصابها لا وجبت تنجس الماء و جميع أعضاء الوضوء ولا بد معه من الحكم 
ببطلان صلواته مطلقا سواء أ كان صلاها بذلكك الوضوء أم بغيره لأن أعضاء وضوئه المتنجسة بسبب ذلكك الوضوء باقية على نجاستها 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ١‏ ص: /75 


ولم يقع عليها أى مطهر إلا أن المتنجس لما لم يكن منجسا و لم تستلزم نجاسة يده تنجس الماء و لا أعضاء وضوئه لم يحكم ببطلان 
صلواته اللواتى صلاها بالوضوء الثانى أو الثالث و هكذا و ذلكك لطهارة بدنه و أعضاء وضوئه عند التوضؤ الثانى أو الثالث و هكذا أما 
غير يده المتنجسة بالبول فلعدم سرايةٌ النجاسة من يده اليه. و أما يده المتنجسة فللقطع بطهارتها لانه غسلها مرتين حيث توضأ مرتين أو 
أكثر و هذا بخلاف الصلوات اللواتى صلاها بذلكك الوضوء بعينه لأن النجاسة البولية لا ترتفع بغسل يده مره واحده فإذا صلى مع 
نجاسة بدنه فلا محالة يحكم بوجوب إعادتها فى الوقت فالصحيحة غير قابلة للمناقشة فى دلالتها. و الصحيح فى الجواب أن يقال ان 
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الرواية مضمرة و لا اعتبار بالمضمرات إلا إذا ظهر من حال السائل انه ممن لا يسأل غير الامام كما فى زرارة و محمد بن مسلم و هكذا 
على بن مهزيار و أضرابهم. و الكاتب فيما نحن فيه- و هو سليمان بن رشيد- لم يثبت أنه ممن لا يسأل غير الامام عليه السَّلام حيث لا 
نعرفه و لا ندرى من هو فلعله من أكابر أهل السنةُ و قد سأل المسألة عن أحد المفتين فى مذهبه أو عن أحد فقهائهم. و غاية ما هناكك 
ان على بن مهزيار ظن- بطريق معتبر عنده- انه سأل الإمام عليه السّ.لام أو اطمأن به إلا ان ظنه أو اطمئنانه غير مفيد بالإضافة إلى غيره 
كما لعله ظاهر. و «منها): الأخبار الواردةُ فى طهارة القطرات المنتتضحة من الأرض فى الإناء و هى طوائف من الاخبار «فمنها»: ما ورد 
فى غسل الجنب من انه يغتسل فينتضح من الأرض فى الإناء قال: لا بأس 2١١‏ حيث دلت على ان الأعرض- و لو كانت متنجسة- غير 
موجبة لتنجس الفطرات المنتضحة منها فى الإناء هذا. و يمكن أن يقال ان الاخبار الواردة بهذا المضمون غير ناظرةٌ إلى عدم تنجيس 
المتنجس و إنما 


)١(‏ راجع ب 4 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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سيقت لبيان أن القطرات المنتضحةٌ من غسالةٌ الجنابةُ فى الإناء غير مانعةُ عن صحةٌ الاغتسال بالماء الموجود فيه وان حكمها ليس هو 
حكم الغسالهُ فى كونها مانعة عن صحته و «منها): ما ورد فى القطرات المنتضحة من الكنيف أو المكان الذى يبال فيه عند الاغتسال أو 
غيره قال: لا بأس به. حيث دلت بإطلاقها على طهارة القطرات المنتضحة من الكنيف و ان علمنا بنجاسة الموضع المنتضح منه الماء 
لعدم استفصالها بين العلم بنجاسة الموضع و بين العلم بطهارته أو الشكك فيها و تركك الاستفصال دليل العموم. و هذه الاخبار على 
طائفتين فإن منها ما يقتضى طهارةٌ القطرات المنتضحةٌ مطلقا بلا فرق فى ذلكك بين صورتى جفاف الأرض و رطوبتها ١١‏ و منها ما دل 
على طهارتها مقيدةٌ بما إذا كانت الأرض جافةُ و هذا كما رواه على بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح 
على الثياب ما حاله؟ قال: إذا كان جافا فلا بأس ١‏ و ظاهرها أن للجفاف مدخليةُ فى الحكم بطهارةٌ القطرات المنتضحة من الكنيف 
كما أن للرطوبة خصوصية فى الحكم بنجاستها و بها يقيد إطلاق الطائفة المتقدمة فيختص الحكم بطهارة الماء المنتضح بما إذا كانت 
الأرض جافةٌ و «دعوى:: ان التقييد بالجفاف إنما هو من جهةٌ ملازمته للشكك فى نجاسةٌ المكان و طهارته. كما أن رطوبة الكنيف 
تلازم العلم بنجاسته «مندفعة): بأن الجفاف غير مستلزم للشكك فى نجاسة الكنيف كما ان الرطوبة غير مستلزم للعلم بنجاسته إذ الجفاف 
قد يقترن بالشك فى نجاسته و قد يقترن بالعلم بها و كذلكك الرطوبة تارةً تقترن العلم بالنجاسة و أخرى تجتمع مع الشكك فيها و كيف 
كان فالمستفاد من هذه الطائفة بعد تقييد مطلقها بمقيدها عدم 


)١(‏ راجع ب 4 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
() المروية فى ب 20 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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تنجيس المتنجس الجاف للماء الوارد عليه هذا. و لا يخفى انها وان دلت على طهارءٌ القطراث المتتضحة من الأرض التجسةٌ حال 
جفافها إلا أنه لا بد من الاقتصار فيها على موردها و هو الماء القليل الذى أصابه النجس من غير أن يستقر معه و لا يمكننا التعدى عنه 
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الى غيره فان الا-لتزام بعدم انفعال الماء القليل حينئذ أولى من الحكم بعدم تنجيس المتنجس على وجه الإطلاق فإن الحكم بعدم 
انفعال الماء القليل فى مورد الرواية لا يستلزم سوى ارتكاب تقييد المطلقات الواردة فى انفعال الماء القليل بملاقاة النجس فيستثنى منها 
ما إذا لم يستقر القليل مع النجس و لا محذور فى التقييد أبدا. و هذا بخلاف الالتزام بعدم تنجيس المتنجسات لأنه مخالف للأدلة 
الواردةُ فى منجسية المتنجس كالنجس هذا بل يمكن أن يقال: إن الحكم بعدم انفعال الماء فى مفروض الكلام مما لا يستلزمه أى 
محذور حتى تقيبد المطلقات و ذلكك لأن ما دل على انفعال الماء القليل بملاقاةٌ النجس أمران: «أحدهما): مفهوم ما ورد من أن الماء 
إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء )١«‏ و «ثانيهما»: الأخبار الواردةً فى موارد خاصة كالماء الذى وقعت فيه فأرةٌ ميت أو الإناء الذى قطرت 
فيه قطرةً من الدم «؟) و غير ذلكك من الموارد المتقدمة فى تضاعيف الكتاب و لا إطلاق فى شىء منهما يقتضى انفعال الماء القليل 
بمجرد ملاقاً النجس و ان لم يستقر معه: 

أما مفهوم قوله: الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شىء فلما حققناه فى محله من أنه لا إطلاق فى مفهوم ذلك و لا دلالة له على أن الماء 
إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه كل شىء و انما يقتضى بمفهومه انه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شىء ما و ليكن ذلك هو الأعيان النجسة بل 
المتنجسات أيضا و لو كان الماء واردا- على خلاف 


)١(‏ وهو مضمون جملهٌ من الاخبار المرويهة فى ب 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) رجع ب 8 و 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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لكن لا يجرى عليه جميع احكام النجس )١(‏ فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره» لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء» أو 
صب ماء الولوغ فى إناء آخر لا يجب فيه التعفير» و ان كان الأحوط. خصوصا فى الفرض الثانى و كذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب 
تعدد الغسل» لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاهً هذا الثوب 


السيد المرتضى «قده» حيث فصل بين الوارد و المورود- و لا يستفاد من مفهومه ان النجس أو المتنجس منجس للماء فى جميع 
الأحوال و الكيفيات و ان لم يستقر معه. 

و أما الروايات الخاصة فلأنه لم يرد شىء منها فى انفعال الماء القليل غير المستقر مع النجس و إنما وردت فى القليل المستقر مع الميتة 
أو الدم و نحوهما و عليه فلا إطلاق فى شىء من الدليلين حتى يشمل المقام و يكون القول بعدم انفعال القليل غير المستقر مع النجس 
تقييدا للمطلقات أو تخصيصا للعمومات فتحصل الى هنا عدم تمامية شىء من الاخبار المستدل بها على نفى منجسية المتنجسات مطلقا 
فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته فى الجوامد و المائعات و أما المتنجس مع الواسطة 
فأيضا لا كلام فى منجسيته فى المائعات و أما فى الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها بدليل وان ذهب المشهور الى منجسية كالمتنجس 
بلا واسطة و لكن الإفتاء بمنجسيته مشكل و مخالفة المشهور أشكلء و معه يكون الحكم بمنجسية المتنجس مبنيا على الاحتياط. 


[المتنجس لا بجرى عليه جميع احكام النجس] 
)١(‏ فالثوب إذا أصابه البول- مثلا- يجب أن يغسل مرتين فى الماء القليل إلا-انه حكم يخص بالمتنجس بالبول فحسب. و أما 


المتنجس بالمتنجس به كما إذا تنجس ثوب آخر بالثوب المتنجس بالبول فلا يأتى ذلكك فيه و لا يجب 
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غسله مرتين فإنه لم يصبه البول و انما أصابه المتنجس به فإذا قلنا بكفاية الغسل مره واحده فى مطلق النجاسات- كما هو الصحيح- و 
ان الزائد عنها يحتاج الى دليل فيكتفى فى تطهير الثوب المتنجس بالمتنجس بالبول بالغسل مره واحدة و أما إذا لم نقل بذلكك و قلنا 
بجريان الاستصحاب فى الأحكام الكليةٌ فلا مناص من الحكم بوجوب غسله مرتين للشكك فى كفاية الغسل مره واحدهٌ فى تطهير 
المتنجس بما تنجس بالبول فنستصحب نجاسته حتى يقطع بارتفاعها. و كذلكك الحال فيما إذا ولغ الكلب فى الإناء فان تطهيره يتوقف 
على تعفيره زائدا على غسله بالماء إلا أن ذلك الإناء إذا لاقى إناء ثانيا فلا نحكم باعتبار التعفير فى تطهيره لعدم ولوغ الكلب فيه و 
لعل هذا مما لا خفاء فيه. و انما الكلام كله فيما إذا ولغ الكلب فى الإناء بأن شرب من مائه من غير أن يصيب نفسه ثم أفرغنا ماءه إلى 
إناء آخر فان التعفير لا إشكال فى اعتباره فى تطهير الإناء الأول- لولوغ الكلب فيه- و هل يجب أيضا ذلكك فى الإناء الثانى أو الثالث 
و هكذا لا-شتراكه مع الأول فيما هو العله فى تنجيسه و هو شرب الكلب من الماء المظروف فيه من غير أن يصيب نفسه؛ فان ذلكك 
الماء بعينه موجود فى الإناء الثانى أو الثالث فيجب تعفيره أو ان اعتباره مختص بالأول فحسب؟ 

فقد قؤى وجوب ذلكك بعضهم فى الإناء الثانى و ما زاد» و احتاط الماتن «قده) فى المسألهُ بعد ذهابه إلى عدم وجوب التعفير حينئذ. 
أما الاحتياط الاستحبابى فى تعفيره فلا إشكال فى حسنه. و أما القوه فهى مما لا وجه له و ذلكك لأن من لاحظ صبحيحة البقباق التى 
هى المدركك فى الحكم باعتبار التعفير فى الولوغ فلا يتأمل فى الحكم باختصاصه بالإناء الأول قال: سألت أبا عبد الله عليه السّرلام عن 
فضل الهرةٌ و الشاءً و البقره و الإبل و الحمار الخيل و البغال و الوحش و السباع فلم أتركك شيئا إلا سألته عنه فقال: 
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لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مرةٌ ثم بالماء 0١١‏ و 
مرجع الضمير فى قوله و اغسله غير مذكور فى الصحيحة و انما استفدناه من القرينة الخارجية و هى أن الكلام إنما هو فى التوضؤ 
بسؤر الكلب و فضل مائه و من البديهى أن السؤر و فضل الكلب أو غيره لا بد من أن يكون فى إناء و إلا فلا معنى لصبه فالذى أمره 
عليه السّ.لام بغسله بالتراب ثم بالماء هو الإناء الذى شرب منه الكلب لا محال و من الظاهر أن الإناء الذى شرب منه الكلب و بقى فيه 
فضله وسوره إثما شو الإناء الأول .دون الغاتى و العالث وغيرهما حيث أنهما ليسا بإثاء شرب نته الكلب .و هو ظاهر قبهطا خض 
ونعوت التعفير بالاثاء الأول قحسب :و دغوى أن الثاتى و الثالث متحدان مع الأول فى المناط. تحتاج الى علم الغيب بملاكات الأحكام 
و من أين لنا ذلكك إذ من الجائز أن يكون الملاك متحققا فى خصوص الاإناء الأول دون غيره؛ نعم إذا قلنا بما يعحكى عن العصيريين 
من أن ولوغ الكلب يوجب انتقال «الميكروبات» الى ما ولغ فيه فلا مناص من الحكم باتحاد الإناء الثانى و الثالث مع الأول لأن 
«الميكروبات» المنتقلةٌ إلى الإناء الأول بعينها منتقلة إلى الثانى أو غيره فان الماء الذى ولغ فيه الكلب هو الموجود فى الجميع, إلا أن 
النجاسة و وجوب التعفير لو كانا دائرين مدار «الميكروب» لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب و البدن و غيرهما مما افرغ فيه شىء من 
الماء الذى ولغه الكلب فى الإناء الأول لانتقال «الميكروب اليه و لم يقل بذلكك أحد لأن اعتباره مختص بالآنية و من المحتمل أن 
تنتقل «الميكروبات» الى خصوص ما ولغ فيه الكلب أولا و لا ينتقل شىء منها إلى ملاقيه. 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب الأسئار و قد أورد ذيلها فى ب ؟١‏ و 1/١٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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لا يجب فيه التعدد و كذا إذا تنجس شىء بغسالة البول- بناء على نجاسة الغسالة- لا يجب فيه التعدد. 

(مسألة )١١‏ قد مر أنه يشترط )١(‏ فى تنجس الشىء بالملاقاة تأثره» فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلاء كما إذا دهن على 
نحو إذا غمس فى الماء لا يتبلل أصلا يمكن ان يقال: إنه لا يتنجس بالملاقاةً و لو مع الرطوبة المسرية» و يحتمل أن تكون رجل 
الزثبورة و الذباب» والبق من هذا القبيل. 

( مسأل 1) الملاقاةً فى الباطن لا توجب التنجيس (2) فالنخامة الخارجة من الأمنف طاهرة و إن لاقت الدم فى باطن الأنف. نعم لو 
ادخل فيه شىء من الخارجء و لاقى الدم فى الباطن» فالأحوط فيه الاجتناب. 


)١(‏ أما كبرى ما أفاده فلما قدمناه و عرفت من أن السراية معتبرةُ فى تنجيس المتنجسات بالارتكاز فان العرف لا يرى ملاقاةً النجس 
مؤثرةُ فى ملاقياته مع الجفاف فلا مناص فى تأثيرها من اعتبار السراية و هى لا تتحقق إلا إذا كانت فى كلا المتلاقيبن أو فى أحدهما 
رطوبة مسريةء و أما الصغريات الواقعه فى كلامه فلا يمكن المساعدة على عدم تأثرها بالرطوبة بوجه و ذلكك لأن الدهن بنفسه يتأثر 
بالماء ما دام فيه فكيف لا يتأثر الجسم بالرطوبة بسببه حال كونه فى الماء» و احتمال أن رجل الزنبور و أخويه مما لا يتأثر بالرطوبة- 
حال كونها فى الماء- خلاف الوجدان كما ذكرناه فى تعليقتنا على المتن. 

(؟) قدمنا الكلا-م فى ذلك فى محله و قلنا أن الملاقاءٌ لا أثر لها فى الباطن و ان كان الملاقى أمرا خارجيا كما إذا دخل شىء من 
الخارج إلى الجوف و لاقى 
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فصل يشترط )١(‏ فى صحة الصلاءٌ واجبهُ كانت أو مندويةٌ إزالة 


فيه الدم أو غيره من النجاسات فليراجع. 
فصل [فى طهارة اللباس و البدن] 
اشارة 


)١(‏ اتفقوا على اعتبار إزالهُ النجاس عن البدن و اللباس فى صحة الصلاءً و هو مما لا كلام فيه و تدل عليه الأخبار الكثيرة المتواترة إلا 
أنها وردت فى موارد خاصة من الدم و البول و المنى و نحوها و لم ترد روايةٌ فى اعتبار ازالةُ النجس بعنوانه عن البدن و اللباس فى 
الصلاء كى تكون جامعة لجميع أفراد النجس ففى صحيحة زرارة قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى فعلمت 
أثره» إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاهُ و نسيت أن بثوبى شيئا و صليت» ثم إنى ذكرت بعد ذلككء قال: تعيد الصلاة و 
تغسله .. الحديث )١١‏ و هى كما ترى تختص بالمنى و دم الرعاف و غيره من الدماء و لا تشمل النجاسات بأجمعها. نعم لو قرء الضمير 
فى (غيره) مرفوعا بأن أرجعناه إلى الدم لا إلى الرعاف دلت على مانعيه مطلق النجاسات فى الصلاه و لكن يمككن استفادة ذلك من 
الأخبار الوارده فى جواز الصلاة فى مثل التكه و الجورب و القلنسوهٌ و غيرها من المتنجسات التى لا تتم فيها الصلاة «؟» حيث أن 
ظاهرها أن الأشياء التى نتم فيها الصلا يعتبر أن تكون طاهرة و إنما لا تعتبر الطهارة فيما لا تتم فيه الصلاة. بل يمككن استفادته مما ورد 


من أن 
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)١(‏ المرويه فى ب 57 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) راجع ب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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النجسة عن البدن حتى الظفرء و الشعر )١(‏ و اللباس ساترا كان أو 


الصلاةٌ لا تعاد إلا من خمسة: الطهور و الوقتء و القبلة» و الركوع؛ و السجود 2١١‏ حيث دل على وجوب إعادة الصلاة بالإخلالى 
بالطهور و هو بمعنى ما يتطهر به على ما عرفت فى أول الكتاب فيعم الطهارة من الحدث و الخبث و يؤيد ذلكك ارادةٌ ما يعم الطهارتين 
فى صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه المّدِ.لام لا صلاهً إلا بطهور» و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار و بذلكك جرت السنة 25 فان 
تذييل حكمه عليه السّ.لام- بنفى الصلاهُ من غير طهور- بتجويزه الاستنجاء بثلاثة أحجار قرينة واضحة على ان المراد بالطهور ما يعم 
الطهارة من الخبث و الحدث,؛ و على ذلكك فالحديث يدلنا على اعتبار الطهاره من كل من الحدث و الخبث فى الصلاه و لكن 
الصحيح هو اختصاص الطهور فى الحديث بالطهارة من الحدث كما يأتى بيانه فى البحث عن شمول «لا تعاد» لمن صلى فى النجس 
عن جهل قصورى فانتظره. و كيف كان فلا كلام فى اعتبار إزالة النجاسة عن الثوب و البدن فى الصلاةٌ فإذا صلى فى النجس متعمدا 
وجبت إعادتها أو قضاؤهاء و لا يجب على الجاهل شىء. و أما ناسى النجاسة فحاله عند الأكثر حال العالم بها فى وجوب الإعادة و 
القضاء. و ان ذهب شرذمة إلى التفصيل بين الوقت و خارجه فحكموا بوجوب الإعاد دون القضاء استنادا إلى رواية على بن مهزيار 
المتقدمة «* و تفصيل الكلام فى هذه المسألة يأتى فى محله إن شاء اللّه. 

)١(‏ الطهارة كما تعتبر فى بدن المصلى و ثيابه كذلكك تعتبر فى عوارض بدنه- كشعره و ظفره- لأنهما أيضا من بدنه» و لم نقف على 
من فصل فى 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب الوضوء و ١‏ من أبواب أفعال الصلاةً و غيرهما من الوسائل 

(5) المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(9) فى ص ع2ع؟ 
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غير ساتر عدا ما سيجىء من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاه فيه» و كذا يشترط )١(‏ فى توابعها من صلاة الاحتياط» و قضاء 


ذلك من الأصحاب و لعله «قده» انما تعرض له توضيحا للكلام. كما لا فرق فى اشتراط الطهارة بين الصلوات الواجبة و المندوبة؛ و لا 
فرق فى ذلكك بين الأداء و القضاء فإن أحدهما عين الآخر و لا يتفارقان إلا من ناحيةٌ الزمان فحيث أن الطهارةٌ معتبرة فى الصلاهُ و 
الصلاه قضاء أيضا صلا اعتبر فيها الطهارة لا محالة. 

)١(‏ هل يشترط الطهارة من الخبث فى توابع الصلاة- كصلاة الاحتياط- و كذا فى قضاء الأجزاء المنسية من الصلاة- كما إذا نسى 
سجدة أو غيرها ثم تذكرها فإنه يقضيها بعد الصلاه أو نسى التشهد- بناء على ان له قضاء-؟ فقد يستشكل فى اعتبارها فى قضاء 
الأجزاء المنسية بأن اعتبار الطهارهٌ إنما تختص بالصلاق و ما يؤتى به من الأجزاء المنسيةٌ بعد الصلاءً ليس بصلاةٌ. و هذه المناقشهٌ لعلها 
تبتنى على حمل القضاء- فيما دل على قضاء الأجزاء المنسية- على معناه المصطلح عليه. و أما إذا حملناه على معناه اللغوى- أعنى 
مجرد الإتيان- فلا وجه للمناقشةٌ أبدا و ذلكك لان القضاء عين الأداء و لا يفترقان إلا من ناحيةٌ الزمانء و الطهارةٌ من الخبث معتبرة فى 
الصلاءٌ و أجزائها كالسجدة و التشهد و نحوهما فلا مناص معه من اعتبارها فى قضاء الأجزاء المنسية أيضا فإن السجدة المقضية- مثلا- 
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بعينها السجدة المعتبرة فى أداء الصلاه و إنما أتى بها فى غير محلها و اختلف زمانها و من هنا لو لم يؤت بها قضاء بطلت الصلاة حيث 
لم يؤت ببعض أجزائها فاعتبار الطهارة فى قضاء الأجزاء المنسية مما لا شبهة فيه و من تلكث الاجزاء التشهد المنسى فيعتبر الطهارة فى 
قضائه- بناء على أن له قضاء- إلا انه لم يثبت القضاء للتشهد كما يأتى فى محله إن شاء اللّه. و كذا لا ينبغى الإشكال فى اعتبارها فى 
صلاهٌ الاحتياط و ذلكك 
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التشهد و السجدةٌ المنسيين. و كذا فى سجدتى السهو على الأحوطهء و لا يشترط )١(‏ فى ما يتقدمها من لأذان» و الإقامة و الأدعبةٌ التى 
قبل 


لأنها أيضا صلاه وقد اعتبرنا الطهارة فى صحة الصلاة. و أما اعتبارها فى سجدتى السهو فلم نقف له على دليل ولا سيما انهما 
خارجتان عن أجزاء الصلاءٌ و من هنا لا تبطل بالإخلال بهما حيث ان إتيانهما واجب نفسى بعد الصلاة و انما وجبتا إرغاما للشيطان 
كما فى الخبر 2١١‏ و كيف كان انهما واجبتان نفسيتان قبل التكلم بعد الصلاه لا انهما من أجزاء الصلاهً كما انهما ليستا بصلا فى 
نفسهما فلا وجه لاعتبار الطهارة فى صحتهما. 

(1) لا اشكال ولا ريب فى عدم اعتبار الطهارة فى الأذان لأنه أمر مستحب و خارج عن حقيقة الصلاة بل قد ورد الترخيص فى الأذان 
مع الحدث 7١‏ فما ظنكك بجوازه مع الخبث. و أما الإقامة فهى أيضا كالأذان خارجة عن الصلاه فلا موجب لاعتبار الطهارة من الخبث 
فى صحتهما. و أما ما ورد 0 من أن الإقامة من الصلاءٌ و ان من دخل فيها فقد دخل فى الصلاهٌ فإنما ورد اهتماما من الشارع بالإقامة 
و للحث عليها لا انها حقيقة من الصلا كيف و قد ورد ان الصلاة يفتتح بالتكبير و تختم بالتسليم أو ان الصلاءً تحريمها التكبير و 
تحليلها التسليم 15١‏ و هى مع ورودها فى مقام البيان و التحديد لم تعد الإقامه من الصلاه فلا يعتبر فيها ما كان يعتبر فى الصلاهُ 
كالاستقبال و تركك التكلم و الطهارة من الخبث و نحوها. نعم لو تكلم المقيم بعد قول «قد قامت الصلاة» استحبت إعادتها. هذا 
بالإضافة إلى الطهارة من الخبث. 


)١(‏ راجع ما رواه معاوية بن عمار ب 7” من أبواب الخلل من الوسائل. 

(5) راجع ب 4 من أبواب الأذان و الإقامة من الوسائل. 

(*) هذا مضمون بعض الاخبار الواردةٌ فى ب ١‏ من أبواب لأذان و الإقامةُ من الوسائل. 

() يراجع ب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام و التسليم من الوسائل. 
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تكبيرة الإ-حرام» و لا فى ما يتأخرها من التعقيب )١(‏ و يلحق باللباس- على الأحوط- اللحاف (؟) الذى يتغطى به المصلى مضطجعا 
إيماء سواء كان متسترا به أولاء و إن كان الأقوى فى صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط. 


و أما الطهارة من الحدث فيأتى فى محله اعتبارها فى الإقامة لا لأنها من أجزاء الصلاه بل للنهى عنها بدونها )١١‏ هو نهى وضعى 
يقتضى بطلان الإقامةُ من دونها كما هو الحال فى القيام إذ قد ورد أنه لا يقيم إلا و هو قائم 07١‏ و مما ذكرناه فى الأذان و الإقامة ظهر 
الحال فى الأدعيةُ المستحبة قبل التكبيرة فلا نطيل. 

)١(‏ لانقضاء الصلاءً و انتهائها و عدم كون الأمر المتأخر من أجزاء الصلاة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة لالالا من ه/الا١‏ 


[هل يلحق اللحاف باللباس] 


(1) هل يشترط الطهارة فيه مطلقا أو لا يشترط أو يفصل بين ما إذا تستر به- كما إذا لم يكن على بدنه ساتر غيره- و ما إذا لم يتستر به 
بالاشتراط فى الأول دون الأخير؟ التحقيق ان هذا التفصيل مما لا يرجع الى محصل معقول و ان التزم به الماتن «قده» بل الصحيح أن 
يفصل على نحو آخر كما نبينه» و ذلكك لأن الساتر- كما يأتى فى محله- ساتران: «أحدهما» ما يتستر به العورة عن الناظر المحترم, و لا 
يعتبر فى هذا القسم من الساتر أي خصوصية من الخصوصيات المفردة فإن الغرض منه ليس إلا المنع عن النظر و هو كما يحصل 
باللباس كذلكك يحصل بالوحل و الحشيش بل و بالظلمة و الدخول فى مثل الحب و وضع اليد أو الصوف و نحوهما على القبل و 
الدبر» لبداهة حصول الغرض بجميع 


)١(‏ راجع ب 4 من أبواب الأذان و الإقامةٌ من الوسائل. 
(0) راجع ب 1 من أبواب الأذان و الإقامةٌ من الوسائل. 
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ذلكك كما لعله ظاهر. و «ثانيهما»: الساتر المعتبر فى الصلاه و يشترط فيه أن يكون من قبيلى اللباس حيث ورد أن الرجل لا بد له فى 
صلاته من ثوب واحد ولا بد للمرأة من ثوبين 0١‏ كما يأتى تحقيقه فى موضعه إن شاء الله فقد اعتبر فى الصلاة أن يكون المصلى 
لابسا و اللاجس فى مقابل العارى فلا تصح صلاة العريان وان ستر عورتيه بيده أو بوحل أو ظلمة و نحوها لأن المصلى حال كونه 
متسترا بمثل الحب أو الظلمه يصح أن يقال انه عريان لعدم صدق اللابس على المتستر بظلمة أو حب. و إذا تبينت ذلكك فنقول إن 
المصلى مضطجعا أو غيره ان كان قد لبس اللحاف بان لفه على بدنه بحيث صدق عرفيا انه لبسه- لبداهةٌ أن اللبس لا يعتبر فيه كيفية 
معينةٌ فقد يكون باللبس على الوجه المتعارف و قد يكون باللق كما فى المئزر و نحوه- فلا مناص من أن يشترط فيه الطهارةٌ لأنه 
لباس و قد اشترطنا الطهارة فى لباس المصلى كما مر بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون له ساتر آخر غير اللحاف و عدمه؛ لأن الطهارة لا 
يختص اعتبارها بالساتر فحسب فإنه يعم جميع ما يلبسه المصلى متعددا كان أم متحدا. و أما إذا لم يلبس اللحاف و لم يلفه على بدنه- 
كما إذا ألقاه على رأسه أو منكبيه على ما هو المتعارف فى مثله- فلا نعتبر فيه الطهارة بوجه لعدم كونه لباسا للمصلى على الفرض إلا 
أنه لو صلى معه و لم يكن له ساتر آخر بطلت صلاته لانه صلى عاريا فإن المصلى كما يصح أن يقال له انه صلى عاريا فيما إذا صلى 
فى بيت مسقف أو فى ظلمة و نحوهما ولم يكن لابسا لشىء كذلكك إذا صلى تحت اللحاف من دون أن يكون له لباس فيقال انه 
عريان تحته فيحكم ببطلان صلاته و هذا بخلاف ما إذا كان له ساتر غير اللحاف لأن نجاسته غير مانعة عن صحة الصلاه لعدم كون 


اللحاف لباسا للمصلى و إنما هو 


)١(‏ هو مضمون جملهٌ من الاخبار المرويه فى ب ١7و77‏ و76 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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و يشترط )١(‏ فى صحة الصلاة أيضا إزالتها عن موضع السجود. دون المواضع الأخر فلا بأس بنجاستها إلا إذا كانت مسرية إلى بدنه 


أو لباسه. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 8لالا من ه/الا١‏ 


من المحمول المتتجس فى الصلاة و يأتى حكمه فى محله ان شاء الله. 
[اشتراط إزالة النجاسة عن موضع السجود] 


)١(‏ هذا هو المعروف بينهم بل ادعى جملة من الأصحاب الإجماع عليه و عن أبى الصلاح اشتراط الطهارة فى مواضع المساجد السبعة 
بأجمعهاء كما حكى عن السيد (قده) اعتبارها فى مطلق مكان المصلى سواء أ كان من مواضع المساجد أو غيرها. و الظاهر بل الواقع 
ان محل النزاع و الكلا-م و مورد النفى و الإثبات إنما هو النجاسة غير المتعدية لأنها إذا كانت متعدية فلا ينبغى الإشكال فى بطلان 
الصلاءً معهاء و هذا لا لأجل اشتراط الطهارةً فى المكان بل من جهة اشتراطها فى ثوب المصلى و بدنه حيث ان النجاسة المتعدية 
تسرى إليهما و به تبطل صلاته. بل عن فخر المحققين «قده» اعتبار خلو المكان عن النجاسة المسريهُ من جهة اعتبار الطهارة فى المكان 
و كيف كان فاشتراط خلو المكان عن النجاسة المسرية موضع الوفاق عندهم و إنما الاختلاف بين الفخر و غيره فى انه يعتبر ذلكك بما 
أن الطهارة شرط فى المكان, و غيره يعتبره من جهة ان الطهارة شرط فى ثوب المصلى و بدنه و تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا كانت 
النجاسة المسرية مما يعفى عنه فى الصلاهُ كما إذا كان أقل من مقدار الدرهم من الدم أو كانت النجاسة مسرية إلى الجورب و غيره 
مما لا يتم فيه الصلاهً فان فى هذه الموارد لا بد من الحكم ببطلان الصلاةٌ بناء على ما ذهب اليه الفخر «قده» من اشتراط خلو المكان 
عن النجاسة المسرية من جهة اعتبار الطهارة فى المكان و يحكم بصحتها بناء على أن اعتبار عدم النجاسة المسرية فى المكان من جهة 
اشتراط الطهارة فى ثوب المصلى أو بدنه حيث أن نجاستهما معفو عنها على الفرض أو أنها إنما تسرى إلى الجورب و غيره مما لا يتم 
فيه الصلاءٌ و النجاسة 
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فيه غير مانعة عن الصلاة. إذا عرفت ذلكك فالكلا.م تارهٌ يقع فى اعتبار الطهارة فى مسجد الجبهة. و أخرى فى اعتبارها فى مواضع 
المساجد السبعةٌ بأجمعها و ثالثهُ فى اشتراطها فى مطلق مكان المصلى. أما اعتبارها فى مسجد الجبهةٌ فالظاهر انه مما لا شبههٌ فيه بل هو 
إجماعى عندهم. وقد يتوهم الخلاف فى المسألة من جماعة منهم المحقق «قده؛ حيث حكى عنه أنه نقل فى المعتبر عن الراوندى و 
صاحب الوسيلة القول بجواز السجدة على الأرض و البوارى و الحصر المتنجسة بالبول فيما إذا تجففت بالشمس و استجوده. مع 
ذهابهم الى عدم طهارة الأشياء المذكورة بذلك لأن الشمس عندهم ليست من المطهرات لبعد طهارهٌ المتنجس من دون ماء و هذا 
فى الحقيقة ترخيص منهم فى السجدة على المتنجسات و هذا التوهم بمكان من الفساد لأن المحقق أو غيره لا يرى جواز السجده على 
المتتجس و إنما رخص فى السجدة على الأرض المسجسة و تحوها من جهة ثوت العفو عن السجود على أمثالها عند حفاقها بالشمين 
مع الحكم ببقائها على نجاستها فان الشمس عندهم ليست من المطهرات كما التزموا بذلكك فى ماء الاستنجاء لانه نجس معفو عنه عند 
بعضهم و من هنا لم يرخصوا فى السجدة على الأرض المتنجسة إذا لم تجف بالشمس فتحصل انه لا خلاف فى اعتبار الطهارة فى 
مسجد الجبهة عند أصحابنا و يدل عليه صحيحة حسن بن محبوب عن أبى الحسن عليه الشّد.لام انه كتب إليه يسأله عن الجص يوقد 
عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب عليه السّلام إلى بخطه: ان الماء و النار قد طهراه »١١‏ حيث 
قرر عليه السّ.لام السائل على اعتقاده ان النجاسة فى مسجد الجبهة مانعة عن الصلاء و لم يرد عن ذلكك و إنما رخص فى السجود على 
الجص نظرا إلى طهارته بالماء و النار. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9/ا/ا من ٠/ا/ا1‏ 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه و 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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هذا كله فى الاستدلال بها. و أما فقه الحديث و بيان أن الجص بعد ما تنجس بملاقاة العذرة و عظام الحيوانات الميتة- حيث يوقد عليه 
بهما- كيف يطهره الماء و النار» و لا سيما ان العظام تشمل المخ و إن فيه دهنا و دسومة. فقد يقال أن المراد بالنار حرارة الشمس و 
المراد بالماء رطوبة الجص الحاصلهُ بصب الماء عليه لعدم إمكان التجصيص بالجص اليابس فمرجع الصحيحة إلى أن الجص المشتمل 
على الرطوبة و المتنجس بالعذرة و عظام الموتى يطهر باشراق الشمس عليه. 

ولأايقق هده لأن عتمل البار على هزارة الفسين فرارادة الرظوينة من الماء تأويل لآ برضي عه الليب و قك يقال أن المحححة غير 
ظاهرةٌ الوجه إلا أن جهلنا يوجهها وان الماء و النار كيف طهرا الجص غير مضر بالاستدلال بها على اشتراط الطهارة فى مسجد الجبهة 
لأسن دلالتها على ذلكك مما لا خفاء فيه لتقريره عليه الّ.لام هذا و الصحيح انه لا هذا ولا ذاكك وان الماء و النار باقيان على معناهما 
الحقيقى وان الجص طهر بهما و ذلكك لأنن النار توجب طهارة العذرة و النظام النجستين بالاستحالة حيث تقلبهما رمادا و يأتى فى 
محله أن الاستحالةٌ من المطهرات. 

و أما الماء فلأن مجرد صدق الغسل يكفى فى تطهير مطلق المتنجس إلا ما قام الدليل على اعتبار تعدد الغسل فيه و يأتى فى محله ان 
الغسله الواحدة كافية فى تطهير المتنجسات كما وقفت فيما سبق على أن غسلةٌ الغسلةٌ المتعقبةٌ بطهارهً المحل طاهره سواء خرجت عن 
محلها و انفصلت أم لم تنفصل فإنه لو لا ذلكك لم يمكننا تطهير الأراضى الرخوةٌ لعدم انفصال غسالتها أبدا و عليه فإذا صب الماء على 
الجص المتنجس أو جعل الجص على الماء فلا محالة يحكم بطهارته و ان لم تخرج غسالته و بهذا يصح أن يقال ان الماء و النار قد 
طهراه كما يصح أن يسجد عليه و لا يمنع ذلك طبخه لا-ن الجص من الأرض و لا تخرج الأرض عن كونها أرضا بطبخها كما أن 
اللحم- فى الكباب- لا يخرج عن كونه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 1 ص: 525 


لحما بطبخه فلو كان أكل اللحم محرما حرم أكل مطبوخه أيضا فلا مانع من السجود على الأرض المطبوخة كالجص و الكوز و الآجر 
وان منع عنه الماتن «قده) فى محله إلا أنا كتبنا فى تعليقتنا: أن الأظهر جواز السجود على على النورة و الجص المطبوخين أيضا لعدم 
خروج الجص بالطبخ عن كونه أرضا و كذا غيره من الاجزاء الأرضية و دليلنا على ذلكك هذه الصحيحة كما يأتى فى محله. هذا كله 
فى اعتبار الطهارة فى مسجد الجبهة. و أما اشتراطها فى مواضع المساجد السبعة بأجمعها فقد حكى القول بذلكك عن أبى الصلاح 
يعم المساجد السبعة بأجمعها. و يرد على الاستدلال به وجوه: «الأول»: ان الحديث نبوى ضعيف السند و لم يعمل المشهور على طبقه 
حتى يتوهم انجباره «الثانى»: ان المراد بالمساجد لم يظهر انه المساجد السبعهُ فى الصلاهُ فإن من المحتمل أن يراد بها بيوت الله المعدة 
للعبادة و يقرب:هذا الاحتمال بل يذل عليه أن.هذا التعبير بعينه ورد فى غيره من الأخبار و قد أريد منها نيوت الله سبحائه كقوله عليه 
التّ.لام جنبوا مساج دكم البيع و الشراء و المجانين و الصبيان. 7" و من الظاهر عدم إمكان إرادة المساجد السبعة فى مثله فالرواية 
قاصرة الدلاله على المدعى «الثالث»: أن المراد بالمساجد لو كان هو المساجد لو كان هو المساجد فى الصلاهٌ فلا محال ينصرف إلى 
مساجد الجبهة للانسباق و التبادر إلى الذهن من إطلاقها. و أما التعبير عن مسجد الجبهة بالجمع فهو بملاحظة أفراد المصلين كما لا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠8لا‏ من ه/الا١!‏ 


يخفى هذا كله فى هذا الحديث. و أما الصحيحة المتقدمة فالمستفاد منها بتقريره عليه السّلام 


)١(‏ نقله فى ب 7 من أبواب المساجد من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 71 من أبواب المساجد من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة '» ص: 788 


إنما هو مانعية النجاسة فى مسجد الصلاة فى الجملة و لا إطلاق لها بالنسبةُ الى غير مسجد الجبهة؛ و كيف كان فلم نقف على دليل 
يدل على اعتبار الطهارة فى مواضع المساجد السبعة بأجمعها و أما اشتراط الطهارة فى مكان المصلى مطلقا- و هو الذى حكى القول 
به عن السيد المرتضى «قده)- فقد استدل عليه بموثقتين: «إحداهما): موثقهُ ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه الّ.لام عن الشاذ 
كونة «الفراش الذى ينام عليه؛ يصيبها الاحتلام أ يصلى عليها؟ فقال: 

لا. 0١١‏ و «ثانيتهما): موثقة عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه الدّ.لام فى حديث قال: سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو 
غيره فلا تصيبه الشمسء و لكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلى عليه .. ٠؟»‏ وريمكن أن يستدل على ذلكك أيضا بغيرهما من 
الاخبار «منها»: صحيحة زرارة و حديد ابن حكيم الأزدى جميعا قالا: قلنا لأبى عبد الله عليه السّ.لام السطح يصيبه البول أو يبال عليه 
يصلى فى ذلك المكان؟ فقال: إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا 29 و قد أخذ فيها فى 
موضوع الحكم أمران: جفاف الشىء و اصابة الشمس عليه كما دلت بمفهومها على عدم جواز الصلاهُ فى المكان المتنجس إلا أن 
يطهر باشراق الشمس عليه و «منها/: صحيحته الأخرى سألت أبا جعفر عليه المّد.لام عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى 
يصلى فيه فقال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر 16 لدلالتها على أن المكان الى يصلى فيه إذا لم يكن طاهرا و لو باشراق 
الشمس عليه فلا تصح فيه الصلاةً: و قد يستدل على ذلكك بما ورد من أن النبى صلَّى الله عليه و على آله و سلم نهى عن الصلاهُ فى 
المجزرة» و المزبلة» و المقبرة» و قاعة 


)١(‏ المروية فى ب "١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) راجع ب 59 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(5) راجع ب 59 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(©) راجع ب 59 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟'» ص: 588 


000000000000 
الطريق» و فى الحمامء و فى معاطن الإبل» و فوق ظهر بيت الله ١١‏ بدعوى أنه لا وجه للمنع عنها فى مثل المجزرة و المزبل و الحمام 


إلا نجاستها. و يدفعه أن ظاهر النهى فى الأماكن المذكورة أنها بعناوينها الأولية- ككونها حماما أو مزبلة أو مجزرة- مورد للنهى عن 
الصلاءٌ فيها لا بالعنوان الثانوى ككونها نجسة أو محتمل النجاسة و السر فى ذلكك النهى أن الصلاءٌ لأجل شرافتها و كونها قربان كل 
تقى و معراج المؤمن مما لا يناسب الأمكنة المذكورة لاستقذارها و استخبائها فلا محالة يكون النهى فيها محمولا على الكراهة و ليس 
الوجه فيه نجاستها لأ-ن النسبة بين تلكك العناوين و بين عنوان النجس عموم من وجه فيمكن أن تقع الصلاة فى الحمام أو غيره مع 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالاللا صفحةً 781لا من 0٠/الا1‏ 


التحفظ على طهارة المكان و لو بغسله عند الصلاة. و أما الاخبار المتقدمه فتفصيل الجواب عنها أن موثقةُ ابن بكير المانعة عن الصلاهٌ 
فى الشاذ كونة التى أصابها الاحتلام معارضة صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه الشلام قال: سألته عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابق أ 
يصلى عليها فى المحمل؟ قال: لا بأس بالصلاهً عليها 17١‏ و فى رواية الشيخ قال: لا بأس و رواية ابن أبى عمير قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّلام أصلى على الشاذ كونة و قد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس 0" و الجمع بينهما انما هو بأحد أمرين: 
«أحدهما» حمل قوله فى الموثقة: لا. على الكراهة بقرينة ال: فى | تين بالجوز. و «ثانيهما): الموثقة على ما إذا كانت 

حمل قوله فى الموثقة: لا. على الكراهة بقرينة التصريح فى الصحيحتين بالجوز. و «ثانيهما»: حمل الموثقة على ما إذا كا 
الشاذ كونةُ رطبهُ و ذلك لانقلاب النسبةٌ بينهما و بيانه: ان الصحيحتين و ان كانتا ظاهرتين فى الإطلاق من حيث رطوبة الشاذ كونة و 
جفافها إلا أنه لا بدّ من تقييدهما 

ا 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى ج ” من صحيحه من الطبعة الآولى ص ١155‏ عن رسول الله- ص- انه نهى ان يصلى فى سبع مواطن فى 
المزيلة .. و عنه فى تيسير الوصول ج ؟ ص 15١‏ و فى كنز العمال ج ؟ ص 75 
(؟) المرويتين فى ب :” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المرويتين فى ب ””٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟'» ص: 781 


بصورة الجفاف و عدم رطوبتهما للأخبار المعتبرة الدالة على اعتبار الجفاف فى مكان الصلاه إذا كان نجسا كما يأتى نقلها عن قريب. 
فإذا قيدنا الصحيحتين بصورة الجفاف فلا محالة تنقلب النسبة بينها و بين الموثقة من التباين الى العموم المطلق لإطلاق الموثقة و 
شمولها الصورتى جفاف الشاذ كونة و رطوبتها و بما ان الصحيحتين المجوزتين مختصتان بصورة الجفاف فيتقيد بهما الموثقة و تكون 
محمولة على صورة الرطوبة لا محال هذا كله فى الجواب عن الموثقة. 

وأماغيرها من الاخبار الثلاثهً المتقدمةهُ فالجواب عنها أنها أيضا كالموثقهُ معارضة بغير واحد من الاخبار: «منها/: صحيحةٌ على بن 
جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السَلام قال: سألته عن البوارى_يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه قال: 

إذا يست فلا بأس 0١١‏ و «منها»: موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة 
عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس "١‏ و «منها»: ما رواه فى قرب الاسناد أيضا عن على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال: سألته عن 
رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض و بقى نداوته أ يصلى فيه؟ قال: إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه و ان لم يصب 
فليصل و لا بأس 3*0 و «منها»: صحيحة أخرى لعلى بن جعفر حيث سأل أخاه عليه السّ.لام عن البيت و الدار لا تصيبهما الشمس و 
يصيبهما البول» و يغتسل فيهما من الجنابة» أ يصلى فيهما إذا جفا؟ قال: نعم 15١‏ فان هذه الاخبار معارضة مع الاخبار الثلاثة المتقدمة 
لدلالتها على جواز الصلاهُ فى أوضع النجس و يمكن الجمع بينهما أيضا بأحد وجهين: «أحدهما): حمل المانعةُ على اراد خصوص 
مسجد الجبهة و انه لا بد من خلوه عن مطلق النجاسة يابسة كانت أم رطبة و لا يشترط ذلكك فى بقيهُ المواضع و «ثانيهما؛ حمل المانعة 
على الكراهة 


)١(‏ المرويات فى ب "١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل 
(؟) المرويات فى ب "١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل 


(*) المرويات فى ب "١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 8//ا من ه/الا١!‏ 


(ع) المرويات فى ب "١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة '» ص: /75 


بصراحة الأخبار المتقدمة فى الجواز و بذلكك يظهر انه لا وجه لاشتراط الطهارة فى جميع مواضع الصلاة. نعم إذا كان المحل مشتملا 
على نجاسة رطبة تصيب الثوب و البدن فلا محال يكون ذلكك موجبا لبطلان الصلاة إلا انه خارج عن محل الكلام كما مر «بقى 
الكلام فى شىء» و هو أن مقتضى الأخبار المتقدمة عدم جواز الصلاة فى الموضع المتنجس الرطب الذى يوجب سرايةُ النجاسة إلى 
الثوب أو البدن فهل يختص ذلكك بما إذا كانت النجاسة مما لم يعف عنه فى الصلاة أو فيما إذا سرت إلى ثيابه التى تتم فيه الصلاة أو 
أنها تعمه و ما إذا كانت النجاسة مما يعفى عنه فى الصلاء أو كانت سارية إلى مثل الجورب و القلنسوةٌ و نحوهما مما لا تتم فيه 
الصلاة؟ ذهب فخر المحققين «قده) إلى التعميم تمسكا بإطلاق الروايات و حكى عن والده الإجماع على عدم صحة الصلاه فى ذى 
المتعدية و ان كانت معفوا عنها فى الصلاه إلا أن الصحيح هو الاختصاص و ذلكك لأن العهد و الارتكاز- فى اشتراط الصلاة بطهارة 
الثوب و البدن- مانعان عن انعقاد الظهور فى الإطلاق فى الأخبار المتقدمهُ فى اعتبار خلو المكان- فى الصلاءٌ- عن النجاسة المتعديةٌ و 
يوجبان انصراف إطلاقها إلى بيان اشتراط الطهارة فى ثوب المصلى و بدنه فإذا فرضنا أن النجاسة الكائنة فى مواضع الصلاة غير مانعة 
عنها حتى إذا كانت فى ثوبه أو فى بدنه أو أنها أصابت التكة و الجورب و غيرهما مما لا تتم فيه الصلاءً فكيف تكون مانعة عن صحة 
الصلاة؟ هذا ثم لو شككنا فى ذلكك و لم ندر أن الصلاهُ مقيدة بخلو موضعها عن النجاسة المتعدية أو أن الطهارةُ معتبرة فى خصوص 
بدن المصلى و ثيابه فأصالةٌ البراءة عن اشتراط الطهارءً فى مكان الصلاه و تقييده بأن يكون خاليا عن النجاسةٌ المتعدية محكمة و عليه 
فلا بأس بالصلاة فى المواضع المتنجسة إذا كانت نجاسته مما يعفى عنه فى الصلا أو كانت سارية الى ما لا تتم فيه الصلاة؛ إذ لا 
إخلال حينئذ بشىء من شرائطها. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 1 ص: 529 

(مسألة )١‏ إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح )١(‏ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب. فلا يضر كون البعض 


[وضع الجبهة على محل بعضه نجس] 


)١(‏ بعد الفراغ عن اعتبار الطهاره فى مسجد الجهة و خلوه عن مطلق النجاسة يقع الكلا-م فى أن الطهارة شرط للسجود بمعنى أن 
السجود كما يشترط أن يكون واقعا على وجه الأرض أو نباتها كذلكك يشترط أن يكون واقعا على الجسم الطاهر أو أن الطهارة من 
شرائط مسجد الجبهة؟ فعلى الأول إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر و بعضه نجس صحت سجدته إذا كان الطاهر بمقدار الواجب 
ولا يضرها نجاسة البعض الآخر منه و ذلكك لأنه بضدق حينئذ أنه سجد على شىء طاهر حقيقة و ان كان أيضا يصدق انه سجد على 
شىء نجس إلا أن السجود على النجس لا يحسب من السجدة المأمور بها لفقدان شرطها و هو الطهارةٌ و لا تكون مانعهُ عن صحةٌ 
السجود على البعض الطاهر بوجه و هو نظير ما إذا سجد على جسم بعضه من الأ-رض و بعضه من المأكول أو الملبوس فان وضع 
الضية بمقدان الوااض على الأرض كاف .فى تحقق المأمون بد.و إن كان يلزمة ضدق النجدة على الملبوس أو المأكول أيضاء و أها 
إذا قلنا أن الطهارة من شرائط مسجد الجبهة فلا تكفى السجدة على محل بعضه نجس لعدم طهارة المحل حيث أنه شىء واحد و مع 


نجاسة بعض أجزائه لا يتصف بالطهارة بوجه و يصح أن يقال أنه نجس لكفاية تنجس بعض الجسم فى إطلاق النجس عليه لوضوح 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً طالملا من ه/الا١‏ 


أن الثوب إذا تنجس بعضه يصح أن يقال انه نجس فإذا لم يصدق أن المحل طاهر فلا محالة يبطل السجود عليه و عليه فيعتبر أن 
يكون مسجد الجبهة طاهرا بتمامه. و لا دلالة للصحيحة المتقدمة- الوارده فى الجص التى دلت بتقريره عليه السّلام على اعتبار الطهارة 
فى مسجد الجبهة- على أن الطهارة شرط للسجود أو انها من شرائط مسجد الجبهة لأنها انما دلت على أن المسجد يعتبر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة 7 ص: 717١‏ 


فيه الطهارة فى الجمله فى قبال كونه نجسا بتمامه كما فى الجص المسئول عنه فى الصحيحة لنجاسته بتمامه لأجل إيقاد العذرة و 
العظام عليه و لا نظر لها إلى ما إذا كان المحل بعضه طاهرا و بعضه الآخر نجسا و على الجملة انها إنما سيقت لبيان عدم جواز كون 
المسجد نجسا بتمامه و لا نظر لها الى غير تلكك الصورة بوجه و بذلكك نجيب عن دعوى دلالهُ الصحيحة على مانعيهُ مطلق النجاسةُ فى 
مسجد الجبهة و ذلك لما سبق من انها سيقت لبيان عدم جواز السجود على مثل الجص الذى يكون متنجسا بتمامه و كيف كان فلا 
يستفاد من الصحيحة شىء من الاحتمالين. و أما إطلاق كلمات أصحابنا حيث اشترطوا الطهارة فى مسجد الجبهة و لم يقيدوا ذلكك 
بخصوص المقدار الواجب فى السجود فقد يتوهم أن ذلكك يدل على اعتبار طهارة المسجد بتمامه. و فيه ان ذلكك كالصحيحة مما لا 
دلالة له على أن الطهارة معتبرة فى المسجد بمقدار الواجب أو فى تمامه و «سره» أن إطلاق كلماتهم فيما نحن فيه كإطلاق كلماتهم 
فى اشتراط وقوع السجدة على ما يصح السجود عليه أعنى الأرض و نباتها من غير تقييد ذلكك بخصوص المقدار الواجب فى السجود 
مع أن الجبهة إذا وقعت على جسم بعضه مما يصح السجود عليه و بعضه مما لا يصح صحت السجدة من غير كلام فلتكن طهارة 
المسجد أيضا كذلك. فالصحيح أن الطهارة شرط للسجود و لا تعتبر الطهارة فى مسجد الجبهة زائدا على المقدار الواجبء لأن القدر 
المتيقن من الصحيحة المتقدمة و إطلاق كلماتهم و معاقد إجماعاتهم المدعاه إنما هو اعتبار الطهارة فى خصوص المقدار الواجب من 
مسجد الجبهة و لم يقم دليل على اعتبارها فى المسجد بتمامه فلو شككنا فى اعتبارها فى الزائد عن المقدار الواجب كانت أصالة 
البراءة عن اشتراط الطهارة فى الزائد عن المقدار المتيقن محكمة فاعتبار الطهارة كاعتبار وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و ما 
أفاده 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 7 ص: 71١‏ 

الآدخر نجساء و إن كان الأسحوط طهارة جميع ما يقع عليه. و يكفى )١(‏ كون السطح الظاهر من المسجد طاهراء و إن كان باطنه أو 
سطحه الآخر أو ما تحته نجساء فلو وضع التربة على محل نجس.ء و كانت طاهرة و لو سطحها الظاهر صحت صلاته. 

(مسألة ؟) تجب (5) إزالهُ النجاسة عن المساجد: داخلهاء و سقفهاء و سطحها. 


فى المتن مما لا غبار عليه و يؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه أن المسجد إذا كان بطول شبر- مثلا- و تنجس أحد جوانبه بشىء فلا نظن 
فقيها يفتى بعدم جواز السجدة على الجانب الطاهر منه نظرا إلى أنه شىء واحد مع أنه لا يصدق أنه طاهر بل يصح أن يطلق عليه 
النجس كما مر و هذا أقوى شاهد على أن المعتبر فى مسجد الجبههٌ إنما هى طهارته بالمقدار الواجب دون تمامه. 


[وجوب إزالة النجاسة عن المساجد] 


0١(‏ لأنن المستفاد من صحيحة ابن محبوب المتقدمة ليس إلا اعتبار طهارةٌ المسجد و ما بلاصق منه الجبهة فى الجملة و يكفى فى 
صدق ذلك و تحققه طهارة خصوص السطح الظاهر من المسجد و أما طهارة باطنه أو سطحه الآخر فلم يقم على اعتبارها دليل. 
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لذ إشكال فى وسرف إوالة الفهاسة سن الساحد و عرية ليها لأركار ضاق اذفان السشرعة هيك أن الساحد نوت الله 
المعدةٌ لعبادته فلا تجتمع مع النجاسة لمكان أهميتها و عظمتها و للإجماع القطعى المنعقد فى المسألهُ و لا ينافى ذلك ما عن صاحب 
المداركك «قده؛ من الميل الى جواز تنجيسها و ذلكك لشذوذه و إن وافقه صاحب الحدائق «قده) لأن موافقته لا تخرج المخالفة عن 
الشذوذ و لا يضر فى الحكم لقطعيته. و من العجيب ما عن صاحب 
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:+ ب 000000000000000 7 
الحدائق «قده» حيث انه استشهد على جواز تنجيس المساجد بموثقة ١١‏ عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الدمّل يكون 


بالرجل فينفجر و هو فى الصلاة قال يمسحه: و يمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة 07 بدعوى أن إطلاقها يشمل ما إذا 
كانت الصلاءٌ فى المسجد فتدل على جواز تنجيس أرض المسجد و حائطه و «يدفعها: أن الرواية إنما سيقت لبيان أن مسح المنفجر 
من الدمل بمثل الحائط أو الأعرض ليس من الفعل الكثير القاطع للصلاه و لا نظر لها إلى جواز تنجيس المسجد أو غيره من الأمكنة 
بوجه فهل ترى صحة الاستدلال بإطلاقها على جواز تنجيس الحائط إذا كان ملكا لغير المصلى؟! و لا وجه له إلا أن الرواية غير ناظرةٌ 
إلى تلكك و كيف كان إن حرمةٌ تنجيس المساجد و وجوب إزالهُ النجاسةُ عنها حكمان قطعيان و أمران ارتكازيان فى أذهان المتشرعة 
على انه يمكن أن يستدل على وجوب الإزاله بصحيحة على ابن جعفر عن أخيه عليه السّد.لام قال: سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها 
المسجد أو حائطه أ يصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس «*؛ حيث دلت على أن وجوب إزالهُ النجاسةً عن المسجد كان 
مرتكزا و مفروغا عنه عند السائل و إنما تردد فى وقتها حيث سأله عن أنها على الفور أو يجوز تأخيرها إلى بعد الصلاهُ و قد قرره 
الامام عليه الام على هذا الارتكاز و لم يردع عن اعتقاده الوجوب. و أما سؤاله عن بول الداب فيحتمل أن يكون مستندا إلى احتماله 
نجاسةٌ بول الدواب أو إلى اعتقادها كما دل عليها بعض الأخبار الواردةٌ 


)١(‏ كذا عبر عنها فى الحدائق و غيره و لم يظهر لنا وجهه. 
(؟) المروية ب 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(") المرويهٌ فى ب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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بطريقنا ١١‏ و حملناه على التقية لموافقته العامة حيث ذهب جملة منهم إلى نجاسة بول الدواب 3١‏ و من هنا يظهر أن عدم حكمه عليه 
السّد.لام بطهارته مستند إلى التقية و عدم إظهاره المخالفة مع المخالفين. و أما تفصيله عليه السّلام بين صورتى جفاف البول و رطوبته 
فلعله من جهة استقذاره مع الرطوبة و إذا يبس فلا_يبقى مجال لاستقذاره و على الجملة إن الرواية لا إشكال فى سندها حيث أن 
صاحب الوسائل «قده) رواها بطريقين فبطريق عبد الله بن الحسن تار و هو الذى ضعفناه فى بعض أبحائنا و عن كتاب على بن جعفر 
أخرى و طريقه الى كتابه صحيح. كما أن دلالتها واضحة نعم يمكن المناقشْة فيها- أى فى دلالتها- بان الاستدلال بالرواية على وجوب 
إزاله النجاسه عن المسجد و حرمة تنجيسه إنما يصح فيما إذا كان لها ظهور عرفى فى ارتكازهما و مفروغيتهما عند السائل و أن الوجه 
فى سؤاله عن غسل بول الدابةٌ إنما هو احتماله أو اعتقاده نجاسته. 

و أما إذا لم يكن لها ظهور عرفى فى انحصار وجه السؤال فى ذلكك و كان الاستدلال بها مبتنيا على الحدس و التخمين بأن احتملنا أن 
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يكون لستواله وجه آخر فلا يمكتنا الاعتماد عليها أبدا لأنا كما نحتمل أن يكون الوجه فى سؤاله أحد الأمرين المتقدمين كذلك 
نحتمل أن يكون سؤاله راجعا الى حكم ترجيح أحد الأمرين المستحبين على الآخر حيث أن ظاهر الصحيحة سعة الوقت للصلاة و 
تمكن المكلف من إتيانها قبل خروج وقتها مع تقديم تطهير المسجد على الصلاهٌ و من الظاهر أن المبادرة إلى الواجب الموسع 
مستحبةٌ كما أن تنظيف المسجد عن القذارةٌ و الكثافةُ أمر مرغوب فيه فى الشريعةٌ المقدسهُ و من هنا تصدى للسؤال عن أن المستحبين 
أيهما أولى بالتقديم على غيره؟ لا انه 


)١(‏ راجع ب ؟ و 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) قدمنا أقوالهم فى ذلكك فى ج ١‏ ص ١5و‏ 8 
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احتمل نجاسة أبوال الدواب أو كان معتقدا بها لبعد ذلكك فى حق على بن جعفر و نظرائه لجلاله شأنه و كثرةٌ رواياته. فلعله كان عالما 
بطهارة بول الدواب كما دلت عليها جملهُ من الأخبار على ما أسلفناه فى محله و إنما سأل أخاه عن تقديم أحد المستحبين على الآخر 
فبذلك تصبح الصحيحة غير مبينة فلا يعتمد عليها فى مقام الاستدلال. و مما يؤيد ذلكك أن بول الدواب لو كان محكوما بالنجاسة عند 
السائل لم يكن يرتضى بتفصيله عليه السّ.لام بين صورتى جفافه و عدمه و كان من حقه أن يعترض على الامام لوضوح أن النجس 
واجب الإزالة عن المساجد جف أم لم يجف و هذا بخلاف ما إذا كان معتقدا بطهارته لأن تفصيله عليه السّلام بين الصورتين حينئذ و 
حكمه بتقديم ازالة البول على الصلاءً مع الرطوبة مستند إلى استقذاره و اشتماله على الرائحة الكريهة و لذلكك كانت إزالته أولى من 
المبادرة إلى الصلاءً كما أن حكمه عليه الس لام بتقديم الصلاةً على الإزالة عند الجفاف مستند إلى انقطاع رائحته و عدم استقذاره و 
لذا كانت المبادرة إلى الصلاه أولى من المبادرة إلى إزالته فلا مورد للاعتراض حينئذ فالمتحصل أن الصحيحةٌ مجملةٌ و لا دلالهٌ لها 
على المدعى. نعم يمكن الاستشهاد على ذلكك بجملةُ من الاخبار المستفيضة الوارده فى جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه و طمه 
بالتراب معللا فى بعضها بان التراب يطهره »١١‏ لدلالتها على أن الأسرض المتنجسة لا يجوز اتخاذها مسجدا إذا لم ينظف و لم تطم 
بالتراب فمقتضى تلكك الاخبار أن المسجدية و النجاسة أمران متنافيان و لا يجتمعان فتجب إزالتها عنه كما يحرم تنجيسه ثم انها انما 
تقنضى وجوب إزالة النجاسة عن ظاهر المساجد فحسب و أما باطنها فلا تجب إزالتها عنه كما لا يحرم تنجيسه» لعدم منافاة نجاسة 
الباطن مع المسجدية و إلا لم يكف طم الكنيف فى جواز اتخاذه مسجدا لأن طمه بالتراب إنما يقطع 


)١(‏ راجع فى ب ١١‏ من أبواب المساجد من الوسائل. 
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رائحته و يمنع عن سراية نجاسته لا أنه يطهره كما لعله ظاهر و هل هذا حكم تعبدى مخصوص بمورد الروايات المتقدمة أو انه يعم 
غيره من الموارد أيضا؟ ذهب صاحب الجواهر «قده» إلى اختصاص ذلكك بمورد الاخبار و هو المسجد المتخذ من الكنيف و ما يشبهه 
فلا يجوز تنجيس الباطن فى سائر المساجد كما تجب إزالهٌ النجاسة عنه و «فيه): أن حرمة تنجيس باطن المسجد لم تثبت بدليل» و كذا 
وجوب الإزالة عنه لأن مدركهما إن كان هو الإجماع و الارتكاز فمن الظاهر انهما مفقودان فى الباطن و انما تختصان بظاهر المساجد. 
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و إن كان مدركهما هو الصحيحة المتقدمة فهى أيضا كذلكك لأن المرتكز فى ذهن السائل إنما كان وجوب الإزالهُ عن السطح الظاهر 
من امعد لأنه الى بالت علية الدابة وسأل الإمام عليه السّ.لام عن حكمه. و أما إذا كان مدرك الحكمين هو الاخبار الواردة فى 
جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمه بالتراب فلا إشكال فى انها لا تنفى جواز تنجيس البواطن فى غير موردها فمقتضى الأصل جواز 
تنجيسها و عدم وجوب الإزالة عنها فالصحيح أن حرمة التنجيس و وجوب الإزالة حكمان مخصوصان بظاهر المسات و سكديا هد 
وقد يستدل على أصل وجوب الإزالة بموثقة الحلبى قال: نزلنا فى مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذرء فدخلت على أبى عبد الله عليه 
الَلام فقال: أين نزلتم؟ 

فقلت: نزلنا فى دار فلا-ن» فقال: إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذراء أو قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذراء فقال: لا بأس إن 
الأرض تطهر بعضها بعضا .. 1١‏ و بما روا صاحب السرائر عن نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر عن المفضل بن عمر عن محمد 
الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قلت له: ان طريقى إلى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق 
برجلى من نداوته فقال: أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟ قلت: بلى 


)١(‏ المروية فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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قال: قلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا .. )١١‏ حيث دلتا على أن تنجس الرجل بملاصقة الزقاق القذر أو المتتجس بنداوة البول 
يمنع عن الدخول فى المساجد لثلا- يتنجس بملاقاتها إلا أن يمشى بعد ذلكك فى أرضي يابسة لأسن الأرض تطهر بعضها بعضا. و 
«يدفعه): أن ذيل الرواية الثانية أعنى قوله قلت فأطأ على الروث الرطب. قال: لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلى و لا أغسله. 
الو رات كي اوداعو رجاهي اللجارا]يك وي لرراتي لاا ريطي د ايه ااا لحرا ار د ااا 
من ناحية دخول المساجد كما لعله ظاهر. و أخرى يستدل عليه بقوله تعالى وَ طَهرْ بت لِلطَائِفِينَ وَ القائِمِينَ و الرُكع السجودٍ 5١‏ أى 
التعياي بويك ان التاززر سيا إذاللة التسابية كنا لاعن الرنتوي دو الكناقرق بق الوك رن ماق المناضه لع الثوق بالقعا .+ 
«يندفع): بأن الأمر بالإزالة متوجه إلى إبراهيم الخليل و لم يثبت أن الطهارة كانت فى زمانه بمعنى الطهاره المصطلح عليها فى زماننا بل 
عادر و رديه قري حي للخاف اعري الكراك ارا راصي وجري ارت لصي ا ااي ورا 11 
النجاسة عنها. و ثالشة بقوله عز من قائل إِنّمَا الْمُْرِكونَ نَحسٌ فلا يَفْرَبُوا الْمَيِجدَ الْلَامَ «* و قوله صلَى الله عليه و على آله و سلم 
جنبوا مساجدكم النجاسة «5) و نحن نتعرض للاستدلال بهما عند التكلم فى حرمة إدخال النجاسة فى المسجد و نجيب عنهما بما يأتى 
فى تلكك المسألهُ فانتظره. 


)١(‏ المروية فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() الحج 52:57 

(") التوبة 9: 7/8 

(6) المتقدمة فى ص ١85‏ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 7 ص: 770 

و طرف الداخل من جدرانها )١(‏ بل و الطرف الخارج (؟) على الأسحوط إلا أن لا يجعلها الواقف جزء من المسجد. بل لو لم يجعل 
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مكانا 


(1) لأنها من أجزاء المسجد. 

(؟) بعد الفراغ عن وجوب إزالةُ النجاسة عن المسجد و حرمة تنجيس داخله و سطحه الظاهر يقع فى الكلام فى اختصاصهما بداخل 
المسجد و شمولهما لخارجه بحيث يحرم تنجيس حائط المسجد من الخارج و تجب إزالة النجاسة عنه فيما إذا لم يكن تنجيس 
خارجه أو تركك إزالهٌ النجاسةهٌ عنه هتككا و إهانةٌ فى حقه و إلا فلا تأمل فى حرمة تنجيسه و وجوب الإزاله عنه. مقتضى إطلاالق 
كلماتهم عدم الفرق بين داخل المسجد و خارجه كما لا فرق بين سطحه و حائطه و ناقش بعضهم فى ذلكك و ذهب إلى عدم حرمة 
تنجيس خارج المسجد إذا لم يستلزم هتكه و إهانته. و الصحيح أن ذلكك يختلف باختلاف مدرك الحكمين فان كان مدركهما 
الأخبار الواردة فى جواز اتشاذ الكنيف مسجدا بعد طمه فلاد بد من تخصيصهما بداخل المسجد لأن مقتضى تلكك الروايات ان 
المسجدية لا تجتمع مع نجاسة السطح الظاهر من داخل المسجد. و أما منافاتها مع نجاسة الخارج منه فلا يكاد يستفاد منها بوجه. و 
كذا إذا كان مدركهما الإجماع و الارتكاز لأنهما دليلان لبيان يقتصر فيهما على المقدار المتيقن و هو داخل المسجد فحسب. نعم إذا 
اعتمدنا فيهما غلى ضصيحة على ين عفر المتقداسة قلا فناض من تعميعهها الى كل من ذاخل المسجد و غنارجه لأن المسعفاد من 
إطلاقها إن تنجيس المسجد حرام كما أن ازالهُ النجاسة عنه واجبةٌ بلا فرق فيهما بين الداخل و الخارجء و لا سيما أن الدابة إذا بالت 
فإنما تبول على خارج الحائط من المسجد- لعدم تعاهد بولها على داخله- و هو الذى أمر عليه السّلام بغسله» و لكن المناقشة المتقدمة 
تمتعنا عن الاستدذلال بالصحيحة و معه 
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مخصوصا منها جزء لا يلحقه الحكم و وجوب الإزالة فورى )١(‏ فلا يجوز التأخير بمقدار ينافى الفور العرفى. و يحرم تنجيسها أيضا 
(1) بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وان لم تكن منجسة إذا كانت موجبةُ لهتكك حرمتها (*) بل مطلقا على الأحوط. 


ينحصر مدركك الحكمين بالإجماع و الارتكاز و الاخبار الواردةٌ فى اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمه و قد عرفت عدم دلالهة شىء من 
ذلك على التعدى إلى خارج المسجد فالحكمان مختصان بداخله وان كانت الإزالة عن خارجه و عدم تنجيسه هو الأحوط. 

(5) لعرافة لاسو أسبهيها لأنيا مرك الله البعدة لعادقاو لذ فانيها الحابة بوجه فتركك المبادرة إلى تطهيرها خلاف الاحترام و 
التعظيم» و يدل عليه صحيحة على بن جعفر المتقدمة- مع الغض عن المناقشة السابقة فى دلالتها- حيث لم يرخص الامام عليه الس لام 
تأخير إزالة بول الدابة عن المسجد إلى الفراغ عن الصلاة. 


[إدخال النجاسة فى المسجد] 


(1) لأن المساجد متى ثبت وجوب الإزالة عنها بالإجماع و الارتكاز و ما أسلفناه من الروايات ثبتت حرمة تنجيسها للملازمة العرفية 
بينهما فان العرف يستفيد من وجوب إزالة النجاسة عن موضع حرمة تنجيسه و بالعكس. 

ا لأن الساجد ييزث اللدقلة حابن مظني فيكيا وعلاق ماين الحريات رلافزق فى لكف ين أن يكون حكيا سيت 
إدخال النجاسة فيها كما إذا جمع فيها العذرة ليحملها الى مكان آخر و بين أن يكون بسبب أمر آخر كجمع الزبالة فيها لنقلها عنها بعد 
ذلك. 

فإنه و أشباهه هتككث للمساجد عرفا و الهتكك محرم كما مر و إنما الكلام فيما 
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إذا لم يستلزم إدخال النجاسة فى المسجد هتكه و لا تنجسه كما إذا جعل مقدارا من الدم أو البول فى قارورةُ و سد رأسها و وضعها 
فى جيبه حتى دخل المسجد فهل يحكم بحرمة إدخال النجاسة حينئذ؟ نسب القول بذلك الى المشهور و استدل عليها بوجهين: 
«أحدهما': النبوى: جنبوا مساجدكم النجاسة ١١‏ لأسن إدخال النجاسة فيها ينافى التجنب المأمور به و يرد عليه «أولا»: أن الرواية نبوية 
ضعيفة السند كما أشرنا إليه سابقا و لم يعمل المشهور بها حتى يتوهم انجبار ضعفها بذلكك لأن كثيرا ممن ذهب الى حرمة إدخال 
النتجاسةٌ فى المسسجد حمل المساجد- فى الرواية- على مسجد النجبهة. و «ثانيا»: أن الرواية قاصرةٌ الدلالهُ على المدعى لأن النجاسة لها 
فعتياق: وأحدهماة: الأعبان النجسة لصحة إطلاقها عليها من باب قولناة ريد غدل قيقال: التجاساث اثننا عشرة البول والغائط وهكذا و 
«ثانيهما": المعنى المصدرى و هو الوصف القائم بالجسم و الاستدلال بها إنما يتم فيما إذا كان الرواية ظهون فى إرادة المعتى الأول 
ليكون معناها جنبوا مساج دكم البول و الدم و غيرهما من الأعيان النجسه و دون إثبات ذلكك خرط القتاد حيث لا نرى فى الرواية 
ظهورا عرفيا فى ذلكك بوجه و من المحتمل أن يكون النجاسة بمعناها المصدرى و معه تدل على حرمة تنجيس المساجد و قد مر انها 
مما لا تردد فيه بل هو أجنبى عما نحن بصدده أعنى حرمة إدخال النجاسة فى المسجد فيما إذا لم يستلزم هتكه و لا تنجيسه. و 
«ثانيهما): 

قوله: تعالى إِنّمَا الْمَمْركُونَ تبحس فلا يَقْوُوا ام جد اللا «1» لأن الآبة المباركة فرعت حرمة قرب المشركين من المسجد الحرام 
على نجاستهم فظاهرها أن النجس لا يجوز أن يقرب المسجد و يدخله فكأنه عز من قائل قال: 

الدقر كرن سينو كل تجسن لا بتكل الشعد العرام !8 قرع شرمة إدغال 


798 قدمنا مصدرها فى ص‎ )١( 
5/ :9 التوبة:‎ )0( 
5/٠ التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 1 ص:‎ 


النجاسة فى المسجد الحرام ثبتت فى جميع المساجد لعدم القول بالفصل. و يبتنى الاستدلال بهذه الآية المباركة على أن يكون المراد 
بالنجس فى زمان نزول الآيهُ الشريفة النجاسة بالمعنى المصطلح عليه الذى له أحكام كحرمة الأكل و المانعية فى الصلاهً و غيرهما من 
الآثار المترتبة عليه فى الشريعة المقدسة كما كانت تستعمل بهذا المعنى فى عصرهم عليهم السلام و أنى للمدعى بإثباته إذ لا علم لنا 
بثبوت النجاسة بالمعنى المصطلح عليه فى ذلكك الزمان و من المحتمل أن لا يكون منها عين و لا أثر فى زمان نزول الآيةُ المباركة. بل 
الظاهر أن المراد فيها بالنجس هو القذر المعنوى أعنى قذارةً الشركك كما هو المستفاد من تعليق النهى عن دخولهم المسجد بوصف 
انهم مشركون فان فيه إشعارا بعلية الشرك فى حرمة الدخول. على أن حمل النجس على ذلكك هو الذى يساعده الاعتبار لأن 
المشركك عدو الله فلا يناسب أن_يدخل المسجد الحرام لعظمته و شرافته و لأنه قد أسس لتوحيد الله و عبادته فكيض يدخله من يعبد 
قيرة فهل 'يناخل المتتركك بيت الله سبحانه و هو يعد غيره؟1 فالآب المباركة أجنية الدلالة على نحرمة إلاخال النجاسة فن الساجك و 
يؤكد ذلكك أن ظاهر الآية ان النجاسة هى العلهُ فى النهى عن دخولهم المسجد الحرام فلو حملنا النجس فيها على معناه المصطلح عليه 
لزم الحكم بحرمة إدخال أى نجس فى المساجد مع أن هناك جملة من النجاسات يجوز إدخالها فى المساجد بضرورة الفقه و 
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الاخبار: «منها): 
المستحاضة و إن كان دمها سائلا و موجبا لتلوث بدنها حيث يجوز لها أن تطوف بالبيت كما ورد فى الاخبار المعتبرة )١١‏ و «منها): 
الحائض و الجنب و إن كان بدنهما مصاحبا للنجاسة لان مقتضى الاخبار جواز دخولهما فى المساجد 


)١(‏ رجع ب 4١‏ من الطواف من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟» ص: 5/١‏ 


مجتازين و «منها»: من كان على بدنه جرح أو قرح لأن السيرة- خلفا عن سلف- قد استقرت على جواز دخوله المسجد مع اشتمال 
ثم لو سلمنا أن النجس فى الآيهُ المباركة بمعناه المصطلح عليه فلا مناص من تخصيص ذلكك بالمشركين و لا يسعنا التعدى عنهم إلى 
بقية النجاسات و ذلك لأن قذارة الشركك أشد و آكد من سائر القذارات إذ الشرك يقذّر الأرواح و الأجسام فهو من أعلى مصاديق 
النجس بحيث لو تجسمت النجاسة فى الخارج لكانت هو الشركك بعينه فإذا حكمنا على تلكك القذارة بحكم فكيف يسعنا التعدى عنها 
إلى غيرها مما هو أدون من الشركك بمراتب؟ و «توضيح ذلكك): 

أن النجس مصدر نجس فيقال: نجس ينجس نجسا و له إطلاقان: فقد يطلق و يراد منه معناه الاشتقاقى و هو بهذا المعنى يصح إطلاقه 
على الأعيان النجسة فيقال: البول نجس أى يحامل لنجاسته فهو نجسن أى قذر بمعتى الفاعل أو الصفة المشبهة و النجس فى الآية 
المباركة لو كات بهنذا المعتقى الاششاقى أمكدا أن تدع من النش ر كين إلى سائر الأعبان الليسية و كذا التتسات كما هل ظاهر 
كلمات جماعة لصحة إطلاق النجس على المتنجس على ما يشهد له بعض الأخبار [1] و بما أن ظاهر الآيةُ أن النهى عن دخولهم 
المسجد متفرع على نجاستهم فتدلنا على ان الحكم يعم كل ما صدق عليه انه نجس و قد يطلق و يراد منه معناه الحدثى المصدرى و 
هو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الأعيان النجسة فإن العين لا معنى لكونها حدثا مصدريا اللهم إلا بضرب من العنايةٌ و المبالغة 


[1] كمكاتبة سليمان بن وشيد المتقدمة فى ص +56 حيث أطلق فيها النتجس على الثوب المتدجس فى قوله: إذا كان ثوبه نجسا. و كذا 
غيرها من الاخبار. 


)١(‏ راجع ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل. 
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و أما إدخال المتنجس فلا بأس به )١(‏ ما لم يستلزم الهتكك. 
(مسألة *) وجوب إزالهُ النجاسة عن المساجد كفائى (؟) 


كقولهم زيد عدل و لكنه يحتاج إلى مرخص فى الاستعمال و الآية المباركة لم يظهر إرادة المعنى الاشتقاقى فيها من النجس بل 
الظاهر انه إنما أطلق بالمعنى الحدثى المصدرى- كما هو المناسب لكل مصدر- و إنما صح إطلاقه على المشركين لتوغلهم فى 
القذارة وقوه خبائتهم و نجاستهم كإطلاق العدل على زيد فى المثال. و لم يثبت أ مرخص فى إطلاقه على بقِيةُ الأعيان النجسة 
فصح اختصاص الآية- على تقدير كون النجس فيها بمعناه المصطلح عليه- بالمشركين و لا يمكننا التعدى عنهم إلى غيرهم من 
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النجاسات فضلا عن المتنجسات و ان كان تعميم المنع الى كل منهما ظاهر جماعة فإلى هنا تحصل أن إدخال النجاسةٌ فى المساجد- 
بما هو كذلكك- مما لم تقم على حرمته دليل اللّهم إلا أن يستلزم هتكها أو تنجيسها. 

)١(‏ قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفا. 

(؟) لعدم اختصاص أدلهُ وجوبها بشخص دون شخص و عدم قابلية الإزالة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين. و عن الشهيد فى 
الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الإزالة عينى فى حقه و بين ما إذا كان مستندا الى 
غيره فوجوب الإزالة كفائى على الجميع و هذا كما إذا اقتتل فى المسجد حيوانان فاقدان للشعور و الاختيار فقتل أحدهما الآخر و 
تلوث المسجد بدمه أو افترست الهره طيرا و تنجس المسجد بدمه و هكذا. و فيه انه إن أراد بذلكك إن الإزالة- عند ما استند تنجيس 
المسجد إلى فاعل مختار- متعينةٌ فى حقه و إذا عصى واجبةُ و ترك الإزاله تجب على غيره من المسلمين كفايةُ- كما التزموا بذلكك 
فى مثل إنفاق الوالد على ولده 
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ولا اختصاص له بمن نجسها أو صار سبباء فيجب على كل أحد. 

(مسألة *) إذا رأى نجاسة فى المسجد و قد دخل وقت الصلاه تجب المبادرة إلى إزالتها )١(‏ مقدما على الصلاءٌ مع سعة وقتها و مع 
الضق قدمها (؟) و لو ترك الإزال مع السعة و اشتغل بالصلاه عصىء لتركك الإزالةُ. لكن فى بطلان صلاته إشكالء و الأقوى الصحة 
020 


الفقير- أو العكس- حيث انه واجب عينى فى حقه إلا أنه إذا عصى و ترك واجبه يجب على عامة الناس كفايةُ لوجوب حفظ النفس 
المحترمة. و فى صلاةٌ الميت و دفنه و كفنه فإنها أيضا واجبات عينية على وليه- على وجه- فيقوم بها بالمباشرة أو التسبيب فإذا خالفها 
تجب على غيره من المسلمين كفاية- فهو و إن كان دعوى معقولة- على ما حققناه فى محله- إلا أن إثباتها يحتاج الى دليل و هو 
مفقود فى المقام لأن نسبةُ أدلة وجوب الإزالة الى من نيجس المسجد و غيره على حد سواء. و إن أراد به أن الأمر بالإزالة متوجه الى 
الفاعل المختار و لا تكليف على غيره أزال أم لم يزل» و إنما تجب على المسلمين كفاية فيما إذا استند تنجيس المسجد الى غير 
الفاعل المختار ففيه أن الفاعل المختار قد يعصى و لا يزيل فيبقى المسجد متنجسا لعدم وجوب الإزالة على غيره من المكلفين لا 
كفاية و لا-عينا و هو خلاف الإجماع و الارتكاز و غيرهما من الأدلة القائمة على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فالصحيح أن 
وجوب الإزالة كفائى فى كلتا الصورتين. 

)1١(‏ لأنها من الواجبات المضيقة و وجوبها على الفور و الصلاءً موسعةٌ و الموسع لا يزاحم المضيق بوجه. 

() لأن الصلاة أهم فإنها عمود الدين كما فى الخبر .)١١‏ 

() قالوا إن الوجه فى صحتها منحصر بالترتب و ذهب صاحب الكفاية 


)١(‏ راجع ب 8 و 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها. 
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هذا إذا أمكنه الإزالة. و أما مع عدم قدرته مطلقا أو فى ذلكك الوقت فلا إشكال فى صحة صلاته )١(‏ و لا- فرق فى الاشكال فى 
الصورة الأولى 


إلى إمكان تصحيح العبادة حينئذ بالملاكك من غير حاجة إلى القول بالترتب. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١9/ا‏ من ه/الا١‏ 


أما الملاءكك فقد أسلفنا فى محله عدم صحةٌ تصحيح العبادة به إذ لا علم لنا بوجوده لوضوح أن الملاكك إنما نستكشفه من الأمر 
المتعلق بالعبادة و مع فرض سقوط الأمر بالمزاحمة لا سبيل لنا إلى إحرازه. و أما الترتب فهو و إن كان صحيحا فى نفسه بل إن 
تصوره- بجميع ما هو عليه من خصوصياته و مزاياه- مساوق لتصديقه إلا أن مورده ما إذا كان كلا الواجبين مضيقا كحفظ النفس 
المحترمة و الصلاةُ فى آخر وقتها. و أما إذا كان أحدهما أو كلاهما موسعا فلا مجال فيه للترتب بوجه فالتحقيق فى تصحيح الصلاهة 
حينئذ أن يقال إن المضيق قد وجب على المكلف بعينه و أما الأمر فى الموسع فهو إنما تعلق بالطبيعى الجامع بين المبدء و المنتهى 
فالفرد المزاحم من أفراده مع المضيق لم يتعلق به أمر أو وجوب و إنما هو مصداق للمأمور به لا أنه مأمور به بنفسه حتى فى غير موارد 
التزاحم و من البين أنه لا تزاحم بين الواجب و هو المضيق و بين غير الواجب و هو الفرد المزاحم من الموسع مع الواجب المضيق فإذا 
أتى المكلف بالمضيق فهو و إلا فقد عصى للتكليف المتوجه اليه إلا أنه يتمكن من إتيان ذلكك الفرد المزاحم من الموسع مع المضيق 
بداعى الأمر المتعلق بالطبيعى الجامع الملغى عنه الخصوصيات و هذا كاف فى صحةٌ صلاته. نعم إذا بنينا على أن الأمر بالشىء يقتضى 
النهى عن ضده و لو نهبا غيريا فلا مناص من بطلان الصلاءُ فى مفروض المسألةٌ لأنها من أضداد الإزالة المأمور بها و لكنا لا نقول به 
كما أسلفنا تفصيله فى محله. 

)١(‏ لوضوح أن النجاسة بوجودها غير مزاحمة لشىء و إنما المزاحم 
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بين أن يصلى فى ذلكك المسجد أو فى مسجد آخر )١(‏ و إذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاهُ قبل تحقق الإزالة (؟). 
(مسألة ه) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة (7) و كذا إذا كان عالما بالنجاسة» ثم غفل و صلى و أما إذا 


مع الصلاه هو الأمر بإزالتها و إذا سقط عن المكلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته. 
)١(‏ أو فى مكان ثالث كما إذا صلى فى بيته لأن الميزان منافاة العمل للواجب المأمور به و المنافاة متحققهُ فى جميع الصور كما هو 


واضح. 
(؟) لانصراف الأمر بالإزالة عنه بفعل غيره فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلى لوحدة المناط. 


[إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا] 


(") إذا بنينا على أن عصيان الأمر بالإزالة مع العلم به- و لو مع التمكن منها و عدم اشتغال الغير بها- غير مستلزم لبطلان الصلاه و إن 
كان المكلف يستحق بذلكك العقاب لتركه المأمور به المنجز فى حقه فلا وقع للكلام على الصحة مع الغفلة أو الجهل. و أما إذا بنينا 
على بطلانها حينئذ فللتزاع فى الصحة مع الغفلة أو الجهل مجال فتنقول: أما الغافل فلا ينبغى الإشكال فى صحة صلاته لأن الغافل 
كالناسى لا تكليف فى حقه إذ التكاليف بأسرها مشروطة بالقدرة على امتثالها و الغافل لعدم التفاته غير متمكن من الامتثال و لا يمكن 
قياسه بالجاهل لأنه متمكن من امتثال ما جهله بالاحتياطء و لا يتمكن الغافل من ذلكك لعدم التفاته فحيث أن المكلف غير مأمور 
بالإزالة فلا إشكال فى صحةٌ صلاته. و أما الجاهل كمن رأى رطوبة فى المسجد و لم يدر انها بول أو مائع طاهر فبنى على عدم نجاسة 
المسجد بأصالة الطهارة أو أصالة عدم كون الرطوبة بولا فصلى ثم 
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انكشف أنها رطوبة بول- مثلا- فالحكم ببطلان صلاته و صحتها يبتنى على لحاظ أن الحكم ببطلانها عند العلم بوجود النجاسة هل 
هو من جهة مزاحمة الأمر بالصلاه مع الأمر بالإزالة أو أنه من جهة تنافى الحكمين و استلزام ذلكك التقيبد فى دليل الواجب؟ لأن الأمر 
بالشىء يقتضى النهى عن ضده و النهى فى العبادة يقتضى الفساد سواء أ كان النهى نفسيا أم كان غيرياء فان استندنا فى الحكم ببطلان 
الصلاهُ إلى التزاحم- و عدم قدرة المكلف على امتثال كلا الحكمين و أن الأمر بالإزالة لمكان انها أهم يسلب القدرهُ عن الصلاءٌ و مع 
عدم القدرة لا تكليف بها و العبادة من غير أمر تقع فاسده كما نسب إلى البهائى «قده» حيث أن الأمر بالشىء و إن لم يقتض النهى 
عن ضده إلا أنه يقتضى عدم الأمر به فإذا كان الضد عبادة فلا محالةٌ تقع فاسدة- فلا مناص من الحكم بصحة صلاه الجاهل بوجود 
النجاسة لعدم فعلية الأمر بالإزالة لجهله و مع عدم فعليةُ وجوبها لا سالب لقدرة المكلف عن الصلاه فهى مقدورة له بحسب التكوين و 
التشريع فيشملها الإطلاقات و به يحكم بصحتهاء و على الجملة لا تكاذب بين المتزاحمين بحسب مقام الجعل و انما قيل ببطلان غير 
الأهم إذا كان عبادة من جهة أن الأمر بالأهم يسلب القدر عنه و هذا مختص بما إذا تنجز الأمر بالأهم بالإضافة إلى المكلف و أما مع 
عدم تنجزه للجهل به فلا مانع من شمول الإطلاقات للمهم و بذلك صح الحكم بصحة الصلاهُ و تعين التفصيل فى الحكم ببطلانها بين 
صورتى العلم بالنجاسة و جهلها. و أما إذا استندنا فى الحكم ببطلانها إلى تنافى الحكمين فلا بد من الحكم ببطلانها فى كلتا صورتى 
العلم بالنجاسة و جهلها و ذلكك لأنا إذا بنينا على أن الأمر بالإزالة يقتضى النهى عن ضدها فلا محالة يقع التعارض بين الحرمة و 
الوجوب فى الصلاه لأنهما أمران لا يجتمعان و لا يعقل جعلهما فى مورد واحد فلا مناص من الأخذ بأحدهما و رفع 
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علمها أو التفت إليها فى أثناء الصلاة )١(‏ فهل يجب إتمامها ثم الإزالة 


اليد عن الآسخر فإذا رجحنا الحرمة لأهمية الإزالة فيستلزم ذلكك تقييدا فى دليل الواجب و هو تخصيص واقعى و لا مناص معه من 
الحكم ببطلان الصلاه فى كلتا صورتى العلم بالنجاسة و الجهل بها لأن الحكم بوجوب الصلاه مع فرض وجوب الإزالة- وان لم يتنجز 
لجهل المكلف- أمر مستحيل سواء أ كان عالما بالنجاسة أم لم يكن. و من هنا قلنا فى بحث اجتماع الأمر و النهى: إنا إذا بنينا على 
الامتناع و قدمنا جانب الحرمة فمقتضاه الالتزام بالتتخصيص فى دليل الواجب و معه يحكم ببطلانه فى كلتا صورتى العلم بالحرمة و 
جهلها و لأ-جله حكمنا ببطلان الوضوء بالماء المغصوب مطلقا سواء علم المتوضى بغصبيته أم جهلها و قلنا إن ما اشتهر من أن العبادة 
تقع صحيحة فى باب الاجتماع عند الجهل بحرمتها كلام شعرى لا أساس له على القول بالامتناع (فذلكة الكلام) انه على ما سلكناه 
آنفا من انه لا تزاحم و لا تعارض بين الواجبات المضيقةُ و الموسعة فلا كلام فى صحة الصلاءً فى كل من صورتى العلم بالنجاسة و 
جهلها. و أما إذا بنينا على أنهما متزاحمان فان قلنا بالترتب أو بإمكان تصحيح العبادة بالملاكك فلا بد من الالتزام بصحة الصلاءٌ فى 
كلتا الصورتين غايةٌ الأمر أن الأمر بالصلا على القول بالترتب مشروط فى فرض العلم بعصيان الأمر بالإزالة. و أما إذا لم نقل بالترتب 
ولا بإمكان تصحيح العباده بالملاكك فلا كلام فى بطلان الصلاه عند العلم بوجود النجاسة و وجوب إزالتها. و أما عند الجهل بها فلا 
بد من التفصيل بين ما إذا كان مستند الحكم ببطلان الصلاء عند العلم بالنجاسة هو التزاحم فنحكم بصحتها عند الجهل بالنجاسة و بين 
ما إذا كان المستند هو المعارضة و تنافى الحكمين فنلتزم ببطلانها فى كلتا الصورتين. 

)١(‏ للمسألة صور ثلاث: «الاولى): ما إذا علم بوجود النجاسة 
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ما إذا دخل فى الصلاهءُ من دون علمه بوجود النجاسة إلا أنه التفت إليها فى أثناء الصلاة «الثالثة»: ما إذا طرأت النجاسةٌ و هو فى أثناء 
الصلاءٌ. وفى جميع هذه الصور إن تمكن من إزالةُ النجاسة فى أثناء صلاته من غير أن توجب الانحراف عن القبلة أو تعد من الفعل 
الكثير وجبت فيقطع صلاته و يزيل النجاسة ثم يتمها من حيث قطعها. و أما إذا استلزمت الانحراف أو عدت من الفعل الكثير ففى 
وجوب إتمام الصلاة ثم الإزالة أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة أو التفصيل بين الصورة الأولى فيجب قطع الصلاة لاستصحاب وجوب 
الإزالة الثابت قبل الصلاه و بين الأخيرتين فيجب إتمام الصلاة ثم الإزالة لاستصحاب وجوب إتمامها- المتحقق قبل وجوب الإزالة- 
وجوه ذهب الماتن «قده)» إلى وجوب إتمامها مطلقا و لعل وجهه أن دليل فورية الإزالة لا يقتضى لزوم الزائد على الفورية العرفية و 
ليس على نحو يشمل المقام كما لا يشمل ما إذا طرأت النجاسة على المسجد و هو فى أثناء الطعام أو غيره مما يحتاج اليه. 

و تفصيل الكلام فى المقام أن فورية الإزال و وجوب المبادرة نحوها إن كان مدركهما دليلا لفظيا- كما إذا قلنا بدلاله الآيهُ المباركة 
و الاخبار المتقدمة على وجوبها الفورى- و كان مدركك وجوب إتمام الفريضة و حرمة قطعها أيضا دليلا لفظيا- كما إذا استدللنا 
عليهما بما ورد من أن الصلاهُ تحريمها التكبيرة و تحليلها التسليم »١١‏ بحمل التحريم و التحليل على الحرمة و الحلية التكليفيتين حيث 
يدل حينئذ على أن الأمور القاطعة للصلاة من الاستدبار و القهقهه و نحوهما محرمة لأن محلل الصلاءً هو التسليم فيكون الإطلاقان 


متزاحمين فان كلا منهما يشمل صورة وجود الآخر و عدمه فيدل أحدهما على وجوب المبادرةٌ إلى 


708 قدمنا مصدرها فى ص‎ )١( 
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الإزالة و فوريتها سواء كان المكلف فى أثناء الفريضة أم لم يكنء و يدل الآخر على حرمة قطع الفريضة مع نجاسة المسجد و عدمهاء 
وحيث أن المكلف لا يتمكن من امتثال كليهما- كما هو مفروض المسألة- فالاطلاقان متزاحمان و لا بد من الرجوع إلى قواعد باب 
التزاحم و هى تقتضى وجوب تقديم الأهم أو ما يحتمل أهميته على غيره هذا إذا كان أحدهما كذلك و إلا فيتخير بينهما لتساويهما 
من جميع الجهات. و لما لم تثبت الأهمية فى المقام ولا أنها محتملة فى أحدهما دون الآخر تخير المكلف بين إتمام الصلاه ثم الإزالة 
و بين قطعها و المبادرة إلى الإزالة» و الحكم بوجوب الإتمام حينئذ مبنى على احتمال كونه أهم. 

ولا يفرق فى ذلكك بين القول بالترتب و عدمه لأن القول بالترتب بين المتساوبين أيضا ينتج التخيير. نعم القول بالترتب يلزمه القول 
بتعدد العقاب إذا تركهما معا لأن كلا من الإزال و إتمام الصلاهُ واجب مشروط بتركك الآخر فهناك واجبان مشروطان تحقق شرط 
كل منهما بتركهما فيترتب عليه عقابان و هذا بخلاف ما إذا أنكرنا الترتب حيث لا تكليف حينئذ إلا بأحدهما مخيرا فإذا تركهما فقد 
عصى تكليفا واحدا كما هو الحال فى سائرا الواجبات التخييرية. و أما إذا كان مدركهما دليلا لبيا أعنى به الإجماع نظرا إلى أن ما دل 
على وجوب الإزالة لا يدل على وجوبها الفورى الدقى غايةُ الأمر أن يدل على وجوب الفور العرفى» حيث لا مجال لتوهم دلالته على 
جواز تأخير الإزاله إلى مرور خمسين سنة- مثلا- فلا بد فى امتثال الأمر بالإزال من المبادرة إليها عرفا و الفورية العرفيةٌ لا ينافيها إتمام 
ما بيده من الصلاة أو إنهاء ما اشتغل به من أكل أو شرب و نحوهما مما بقى منه شىء طفيف و عليه فلو وجبت الإزالة فورا عقليا فهو 
مستند إلى الإجماع لا محالة كما أن وجوب إتمام الصلاه إنما يثبت بالإجماع المنعقد على وجوبه و حرمة قطعهاء لأن المراد بالتحليل 
و التحريم فى الاخبار 
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المتقدمة إنما هو الحرمة و الحلية الوضعيتان أعنى مانعية مثل القهقهة و الاستدبار و نحوهما بعد تكبيرة الإحرام و عدم مانعيتها بعد 
التسليمة فإنه لا موضوع حينئذ كى تمنع عنه تلكك الأمور فلا دلالة للروايات على حرمتها التكليفية و من هنا ورد فى بعضها: أن الصلا 
مفتاحها التكبير أو انها يفتتح بالتكبير و يختم بالتسليم ١١‏ و معناه أن الإتيان بشىء من القواطع بعد الافتتاح يوجب انقطاع الصلاه و 
بطلانهاء و الذى يدلنا على أن المراد بالتحليل و التحريم هو الحرمة و الحلية الوضعيتان أن المراد بهما لو كان هو الحرمة و الحلية 
التكليفيتان لم يفرق فى ذلكك بين النافلة و الفريضة لأن إطلاق الروايات كما تشمل الثانية أيضا تشمل الاولى فالتكبيرة محرمة فى 
النوافل و الفرائض و التسليمة محللة مع أن النوافل غير محرم قطعها بلا اشكال فعلى ما ذكرنا لو قلنا بوجوب إتمام الصلاة و حرمة 
قطعها فلا بد من الاستناد فيهما إلى الإجماع المدعى- اذن فالنتيجة أيضا التخيير لأن الإجماع دليل لبى يقتصر فيه على المقدار 
المتيقن. و المتيقن من وجوب إتمام الصلاه و وجوب المبادرة إلى الإزالة انما هو غير صورة المزاحمة فالمبادرة إلى الإزالة انما نعلم 
بوجوبها فيما إذا لم يكن المكلف فى أثناء الصلاة كما أن إتمام الفريضة انما يجب إذا لم تكن الإزالة واجبه فى حقه و مع فرض 
التزاحم لا دليل على وجوب شىء من الإتمام و المبادرة إلى الإزالة فله أن يقطع صلاته و يشرع فى الإزالة كما أن له أن يتمها ثم يزيل 
النجاسة. و إذا فرضنا أن فورية الإزالة استندت الى دليل لفظى و كان وجوب الإتمام مستندا إلى الإجماع فلا محالة تتعين عليه الإزالة 
و تتقدم على وجوب إتمام الصلاة لأن إطلاق دليلها يشمل ما إذا كان المكلف فى أثناء الصلاءً و لا يزاحمه وجوب الإتمام لأن القدر 
المتيقن من وجوبه غير صورة الابتلاء بالمزاحم. و إذا عكسنا 


(1) يراجع ب ١‏ من أبواب تكبيرة الإحرام و ١‏ من أبواب التسليم من الوسائل. 
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أو إبطالها و المبادرة إلى الإزالة؟ وجهان أو وجوه. و الأقوى وجوب الإتمام. 


الفرض- و كان وجوب الإتمام مستندا الى دليل لفظى و الفورية فى الإزالة ثبتت بدليل غير لفظى- فينعكس الحكم و يجب عليه 
الإتمام ثم الإزالة لأن دليله بإطلاقه يشمل ما إذا تنجس المسجد فى أثناء الصلاة و لا يزاحمه دليل فورية الإزالة لاختصاصه بما إذا لم 
يبتل المكلف بتكليف آخر هذا. و التحقيق هو التخيير بين إتمام الصلاه ثم الإزالة و بين قطعها و المبادرةٌ إلى الإزالة قبل إتمامها كما 
أشرنا إليه فى تعليقتنا على المتن و ذلكك لعدم الدليل على وجوب إتمام الصلاه فإن الأخبار المتقدمة لا دلالة لها عليه و الإجماع 
المدعى على وجوبه غير ثابت فلم يبق سوى الإجماع المنقول و لا اعتبار به عندنا و كذلكك الحال فى الفورية العقلية فى الإزالة حيث 
لم يقم دليل على وجوبها فإن غايهُ ما يمكن استفادته من الاخبار الواردة فى جواز جعل الكيف مسجدا بعد طمه و من صحيحة على 
ابن جعفر المتقدمة- ان تمت دلالتها- هو الفورية العرفيةٌ غير المنافية مع إتمام ما بيده من الصلاة أو غيرها فالمكلف يتخير بين الأمرين 
المتقدمين. ثم ان ما ذكرناه من التخيبر بين الأمرين السابقين أو تقديم أحدهما على الآخر يأتى فى جميع الصور الثلاث و لا اختصاص 
له ببعض دون بعض و ذلكك لأجل الابتلاء بالمزاحم فى الجميع هذا كله من جهة الحكم التكافى أعنى وجوب إتمام ما بيده من 
الصلاة أو وجوب قطعها و المبادرة إلى الإزالة. و أما من ناحية حكمها الوضعى أعنى صحتها إذا أتمها و لم تبادر إلى الإزالة فقد 
اتضح مما أسلفناه فى المسألة المتقدمة حيث انها صحيحة تعينت عليه المبادرة إلى الإزالة أم لم تتعين. نعم إذا قلنا بتعينها حينئذ و لكنه 
تركها و أتم صلاته فقد ارتكب محرما و عصى بتأخيره الإزالة إلا أن صلاته صحيحة على كل حال. 
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الاولى؛ و إلا ففى تحريمه تأمل؛ بل منع؛ إذا لم يستلزم تنجيس ما يجاوره من الموضع الطاهر, لكنه أحوط. 


[إذا كان موضع من المسجد نجسا] 


)١(‏ للمسألة صور: «الاولى): أن يكون تنجيس الموضع المتنجس من المسجد سببا لسراية النجاسة إلى غير الموضع المتنجس منه و 
موجبا لاتساعها. و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى حرمته لانه تنجيس للمسجد فى المقدار الزائد ابتداء و هو حرام. «الثانية): ما إذا لم 
يوجب اتساع النجاسة إلا أن النجاسة الثانية كانت أشد من النجاسة السابقة فى المسجد كما إذا كان متنجسا بالدم- و هو يزول بالغسل 
مره واحدةٌ- ثم نجسة بالبول مع البناء على أنه لا يزول الا بالغسل مرتين و هذا أيضا محرم لاشتماله على ما هو الملاكك فى الحكم 
بحرمة تنجيس المسجد ابتداء فكما انه مبغوض عند الشارع كذلك الثانى لأن الشارع يبغض تشديد النجاسة فيه فهو إيجاد لمبغوضه 
فى المسجد من الابتداء. و «الثالثة»: ما إذا لم يكن التنجيس مستلزما لاتساع النجاسة و لا أن الثانية كانت أشد من السابقة الا أنه أوجب 
تلويث المسجد تلويثا ظاهريا مضافا الى نجاسته الواقعية كما إذا أراد تنجيس الموضع المتنجس من المسجد بالبول- مثلا- بتلويثه 
بالعذرة الرطبة و هذا أيضا كالصورتين المتقدمتين محكوم بحرمته لمنافاته احترام المسجد و تعظيم حرمات الله فهو هتكك محرم 
«الرابعة): ما إذا كان تنجيس الموضع المتنجس غير موجب لاتساع النجاسة و لا لتشديدها و لا كان موجبا للتلويث الظاهرى و الصحيح 
عدم الحرمة فى هذه الصورة لعدم كونه تنجيسا للمسجد حقَيقهُ فإن المتنجس لا يتنجس ثانيا كما 
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(مسألة 7) لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب )١(‏ و كذا لو توقف على تخريب شىء منه ولا يجب طم الحفر و 
تعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن رده بعد التطهير وجب 


أشرنا إليه فى محله و قلنا أن النجاسة و الطهارة حكمان وضعيان و حقيقتهما الاعتبار و لا معنى للاعتبار بعد الاعتبار. 
[توقف تطهير المسجد على حفر أرضه] 


(1) فى المسألة جهات من الكلام: «الجهة الاولى»: فى جواز حفر المسجد و تخريبه إذا توقفت الإزالة الواجبةُ على شىء منهماء و لا 
ينبغى التأمل فى جوازهما بل وجوبهما إذا كان حفرة أو تخريبه بمقدار يسير و لم يعد إضرارا للمسجد و مانعا عن الصلاة و العبادة فيه 
و ذلكك للمقدمية و توقف الإزالة المأمور بها عليه بناء على وجوب المقدمة شرعا و أما إذا كان بمقدار غير يسير و أدى إلى الإضرار و 
المنع عن الصلاه فى المسجد فالحكم بجوازه فضلا عن وجوبه محل اشكال و منع؛ لتراحم ما دل على وجوب الإزالةٌ مع الأدلة الدالة 
على حرمة الإضرار بالمسجد. 

و حرمة الإضرار لو لم يكن أقوى و أهم من وجوب الإزاله فعلى الأقل انها محتملة الأهمية دون الوجوب فلا مسوغ معه للحكم بجواز 
حفر المسجد أو تخريبه. هذا إذا كان الدليل على وجوب الإزالةُ هو الاخبار المتقدمة. و أما إذا استندنا فيه إلى الإجماع فالخطب سهل 
لعدم شمول الإجماع للإزالة المستلزمة للإضرار بالمسجد. «الجهة الثانية): فى أن حفر المسجد أو تخريبه إذا قلنا بجوازه فهل يجب طم 
الحفر و تعمير الخراب منه؟ نص الماتن بعدم وجوبهما و هو الحق الصريح و هذا لا لما قيل من أن الحفر و التخريب إنما صدر 
المصلحةٌ المسجد و تطهيره؛ و التصرف فيما يرجع إلى الغير إذا كان لمصلحة الغير لا يستتبع الضمان فإنه لم يثبت على كبرويته- مثلا- 
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إذا توقف إنجاء نفس محترمة من الحرق أو 
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الغرق على تخريب دارها فهو و إن كان صدر لمصاحة مالكها الغريق و إنجائه الا انه انما لا يستتبع الضمان فيما إذا استند إلى إذن 
نفسه أو الحاكم أو العدول لانه من الأمور الحسبية التى يرضى الشارع بأمثالها. و أما إذا لم يستند إلى شىء من ذلكك بل خربها أحد 
من قبل نفسه بداعى إنجاء مالكها فالحكم بعدم استلزامه الضمان فى نهاية الإشكال. بل الوجه فيما ذكرناه أن المسجد يمتاز عن بقية 
الأمور الموقوفة بأنه تحرير و فكك للأرض عن علاقة المملوكية فكما أن المملوك من العبيد قد يحرر لوجه الله فلا يدخل بعد ذلكك 
فى ملكك مالكك كذلكك المملوكك من الأراضى قد يحرر و يفكك عن الملكية لوجه الله فلا ثثبت عليها علاقة مالكك ابدا و الدليل 
الدال على الضمان انما أثبته فى التصرف فى مال أحد و إتلافه. و أما إتلاف ما ليس بمال لأحد فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف 
فيه و من هنا نفرق بين المسجد و أدواته و آلا-نه من الحصر و الفرش و غيرهما لأنها اما أن تكون ملكا للمسلمين حيث وقفت لهم 
حتى ينتفعوا بها فى صلاتهم و عبادتهم و اما انها ملكك للمسجد و موقوفة له و لا مانع من تمليك المسجد و نحوه من غير ذوى الشعور 
و ان كان الأول أقرب إلى الأذهان فإن المسجد لا يحتاج إلى شىء من الآلات و الأدوات و انما يحتاج إليها المسلمون فى عباداتهم و 
صلواتهم فى المسجد و كيف كان فهى مملوكة للغير على كلا الفرضين فالتصرف فيها يستتبع الضمان «الجهة الثالثة» أن الآجر و نحوه 
مما يمكن رده الى المسجد بعد تطهيره هل يجب رده اليه؟ 

حكم الماتن (قده) بوجوبه و هو الصحيح و هذا لا لما ورد فى بعض الاخبار من الأمر بوجوب رد الحصاة أو التراب المأخوذين من 
المسجد أو البيت اليه ١١‏ حتى يقال بعدم وجوب الرد فى المقام لأسن إخراج الآسجر- مثلا- انما كان بأمر الشارع و حكمه بوجوب 
تطهيره بخلاف إخراج الحصاة و التراب. بل الوجه فى 


)١(‏ راجع ب 78 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل. 
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(مسألة 8) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره )١(‏ أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلكك أصلح من إخراجه و تطهيره كما هو 
الغالب 


ذلك ان الآحر إما أنه جز للعسجد كما إذا جعلت الأرفن ومافيها من الأخر مسجدا و اما أنه وقق للمسسحجد كسائر آلاته أو وقك 
للمسلمين و على أى حال فهو من الموقوف و يجب رد الوقف الى محله و يحرم التصرف فيه فى غير الجهة التى أوقف لأجلها فإن 
الوقف حسب ما يقفها أهلها و من ثمة نحكم بعدم جواز التصرف فى مثلا الحجارةٌ و الآجر و غيرهما من أدوات المسجد بعد خرابه 
لعدم كونها من المباحات الأصليةُ فيجب اما ان يصرف فى نفس ذلكك المسجد- ان أمكن- و الا ففى مسجد آخر لأنها وقف للمسجد 
فيلاحظ فيها الأقرب فالأقرب. 


[تنجس حصير المسجد] 


)١(‏ فى المسألهُ جهتان من الكلامم: «الجهةه الا-ولى): أن المسجد إذا تنجس حصيره أو فرشه أو غيرهما من آلا-ته فهل تجب إزالة 
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النجاسة عنه كما تجب إزالتها عن نفس المسجد؟ حكى القول بذلكك عن الكثير و لم ينقل فيه خلاف الا أن الصحيح عدم وجوب 
الإزالة عن آلات المساجد و ذلك لأنا ان استندنا فى الحكم بوجوب الإزالة عن المسجد إلى الإجماع المنعقد على وجوبها- كما هو 
الصحيح - فمن الظاهر عدم شموله لآلاته و أدواته فإن المتيقن منه انما هو نفس المسجد كما هو ظاهر. و ان اعتمدنا فيه على الاخبار 
الواردة فى جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمه أو الى صحيحةٌ على بن جعفر المتقدمةٌ فهما مختصتان أيضا بنفس المسجد و لا دلالة 
لهما على وجوب الإزالة عن آلا-ته. نعم لو استندنا فى ذلكك الى قوله عز من قائل إِنّمَا الْمَشْرِكُونٌ نس .. 1١‏ أو الى النبوى: جنبوا 
مساج دكم النجاسة 07١‏ و حملنا 


7/94 قدمنا مصدرهما فى ص 788 و ص‎ )١( 
7/94 قدمنا مصدرهما فى ص 728 و ص‎ )0( 
598 التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟» ص:‎ 


النجس على الأ-عم من النجاسات و المتنجسات لدلا على وجوب إزالة النجاسة عن الحصر و الفرش و غيرهما من آلات المساجد 
لوجوب تجنيب المساجد عنهما و عدم إدخالها فيها. إلا أنكك عرفت عدم تمامية الاستدلال بشىء من الآية و الرواية لأن النجس بمعناه 
الحدثى المصدرى و قد أطلق على المشركين لشدةٌ خباثتهم و نجاستهم الباطنية و الظاهرية فلا يمكن التعدى عن مثلها إلى سائر 
النجاسات فضلا عن المتنجسات كما أن النبوى مخدوش بحسب الدلالة والسند فتحصل انه لا دليل على وجوب إزالةٌ النجاسةٌ عن 
آلات المساجد فللمكلف أن يفرش عباءه المتنجس فى المسجد و يصلى عليه و لا يجب إخراجه عن المسجد. 

نعم يحرم تنجيس أدواته لأن التصرف فى الوقوف فى غير الجهة التى أوقفت لأجلها محرم و الحصير إنما أوقف لأن يصلى فوقه و لم 
يوقف لتنجيسه. نعم فى مثل أسلااكك المسجد و منابرها و غيرها من المواضع التى لم توقف للعبادة لا دليل على حرمة تنجيسها لعدم 
منافاته لجهة الوقئف. «الجهة الثانية» أن الحصر و الفرش و غيرهما من آلات المسجد إذا دار أمرها بين إخراجها من المسجد لتطهيرها 
ثم إرجاعها اليه و بين قطع الموضع المتنجس منها من دون إخراجها و تطهيرها فهل الأرجح هو القطع أو التطهير بإخراجها أو أن 
الأمرين متساويان؟ 

الصحيح أن ذلك لا يدخل تحت ضابط كلى لأن المصلحة قد تقتضى التطهير دون القطع كما إذا فرضنا الفرش المتنجس من فرش 
قاسان فان قطع مقدار من مثله يوجب سقوطه عن المالية فلا إشكال فى مثله فى تعين التطهير بإخراجه من المسجد ثم إرجاعه اليه و 
قد ينعكس الأمر كما إذا كان الحصير المتنجس كبيرا غايته فان نقله من مكانه ثم إرجاعه إليه يذهب بقوته و ينقص من عمره بخلاف 
ما إذا قطعنا مقدارا قليلا منه كمقدار حمصة و نحوها فالمتعين فى مثله القطع لا محالة و على الجملة لا بد من مراعاهً ما هو الأصلح 
بحال المسجد و آلاته و هو 
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(مسألة 9) إذا توقف تطهير المسجد على تخريبه أجمع؛ كما إذا كان الجص الذى عمر به نجساء أو كان المباشر للبناء كافراء فان وجد 
متبرع بالتعمير بعد الخراب جازء و إلا فمشكل (). 

(مسألة ٠١‏ لا يجوز تنجيس المسجد الذى صار خرابا (؟) و إن لم يصل فيه أحد» و يجب تطهيره إذا تنجس. 


يختلف باختلاف الموارد و الحالات. 
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)١(‏ كأن استشكاله «قده؛ من جههٌ اختصاص الأدلة القائمهُ على وجوب إزالةٌ النجاسةٌ بما إذا كان المسجد قائما بعينه حال تطهيره فإن 
الأدلة- على هذا- لا تشمل المقام إذ التطهير مساوق لانعدام موضوع المسجد على الفرض. قلت: الأمر و ان كان كما أفاده حيث لا 
دليل على وجوب تطهير المسجد إذا كان مستلزما لانعدامه إلا أن ذلك لا اختصاص له بصورة عدم وجدان المتبرع فان المسجد 
لمكان وقفه و تحريره يحتاج تخريبه إلى مرخص شرعىء لحرمة التصرف فى الوقوف فى غير الجهة الموقوفة لأجلها و وجود المتبرع 
لا- يكون مرخصا فى تخريب المسجد و إلا جاز تخريبه مع وجود المتبرع بتعميره و إن لم يكن محتاجا الى التطهير» لعدم نجاسته و 
كيف كان فلا مرخص فى تخريب المسجد فى كلتا الصورتين و من هنا أشرنا فى التعليقة الى أن صورتى وجدان المتبرع و عدمه 
متساويتان فى الاشكال. 

(0) لهذه المسألهُ صورتان: «إحداهما): ما تعرض له الماتن فى هذه المسألهُ و هو ما إذا كان المسجد خرابا لا يصلى فيه لكثرةٌ ما فيه 
من التراب و الزبالا-ت إلا انه معنون بعنوان المسجد بالفعل بحيث يقال إنه مسجد خراب و لا يقال إنه كان مسجدا سابقاء و ليس 
كذلكك بالفعل و «ثانيتهما): 
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(مسألة )١١‏ إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة )١(‏ لا مانع منه (؟) إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره 
بصب الماء و استلزم ما ذكر. 


ما يتعرض له فى المسألة الثالثة عشر و هى ما إذا خرب المسجد على وجه تغير عنوانه و لم يصدق انه مسجد بالفعل بل قيل انه كان 
مسجدا فى زمان و أما الآن فهو حمام أو شارع أو حانوت أما الصورة الأولى: فلا ينبغى الإشكال فيها فى أن المسجد يحرم تنجيسه 
كما تجب الإزالة عنه لعين الأدلة المتقدمة القائمة على وجوب الإزال عن المسجد و حرمةٌ تنجيسه لعدم التفصيل فيها بين المساجد 
العامرة و الخربة. و أما الصورة الثانية: فيأتى عليها الكلام عند تعرض الماتن لحكمها. 

)١(‏ كما إذا قلنا بنجاسة غسالة الغسلة الأولى أو كان المسجد متنجسا بدم و نحوه مما يحتاج إزالته إلى دلكه فأوجب صب الماء عليه 
قبل إزالته نجاسة بعض المواضع الطاهرة من المسجد. 

(1) والوجه فيه عدم شمول الأدلة القائمة على تنجيس المسجد للمقام لأن تنجيس الموضع الطاهر منه مقدمة لتطهيره و تطهير غيره 
من المواضع النجسة فلا دليل على حرمة تنجيسه أصلا. على أنا لو قلنا بحرمة التنجيس فى أمثال المقام فلا محالة يقع التزاحم بين ما 
دل على حرمة تنجيس المسجد و ما دل على وجوب تطهيره و المتعين حينئذ هو الأخذ بالأخير لآن الأمر يدور بين تنجيس شىء من 
المسجد زائدا على نجاسة الموضع المتنجس منه حتى ترتفع نجاسة الجميع فى مده يسيرة و بين أن لا يزيد على نجاسة المسجد بشىء 
و تبقى نجاسة الموضع المتنجس منه إلى الأبد, و لا كلام فى أن الأول هو المتعين الأرجح لأنه أقل محذورا من الأخير. 
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(مسألهة )١١‏ إذا توقئ التطهير على بذل مال وجب )١١‏ وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة. 


[إذا توقف التطهير على بذل مال وجب] 


)١(‏ الكلام فى هذه المسأله يقع فى موردين: «أحدهمان: أن الإزالة إذا توقفت على بذل مال- كقيمةٌ الماء و أجرهٌ الآلات و الأجير- 
هل يجب بذله؟ لأنه مقدمة للازالة الواجبة و مقدمهٌ الواجب واجبهُ عقلا و شرعا أو عقلا فقط و«ثانيهما»: أن تنجيس المسجد إذا 
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حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامنا للمال الذى تتوقف الإزالة على بذله؟ (أما المورد الأول): 

فتفصيل الكلام فيه أن المال الذى يتوقف الإزالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد- كاجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه- أو 
كان ممن تصدى للإزالة إلا أنه كان بمقدار يسير لا يعد صرفه ضررا و لم يكن حرجيا فى حقه فلا ينبغى الإشكال فى وجوب بذله 
لأنه مقدمة للإزالة المأمور بها و أما إذا كان ضرريا أو موجبا للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله إذ الإجماع القائم على وجوب الإزالة 
غير شامل لهذه الصورةٌ فإن المتيقن منه غيرها. و أما الاخبار المستدل بها على وجوب الإزالهُ فهى و إن كانث مطلقة و تقتضى وجوبها 
حتى إذا كانت ضرريةٌ أو حرجية إلا أن قاعدة نفى الضرر أو الحرج تقضى بعدم وجوب الإزاله لأنها حاكمة على أدلهُ جميع الأحكام 
الشرعية التى منها وجوب الإزالة و لا غرابة فى ذلكك فإنهم ذهبوا الى أن الميت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن- و لم يكن من 
تجب عليه نفقته موسرا- لا يجب عليه و لا على غيره شراء الكفن له و إنما يدفن عارياء أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما 
صرح به جماعة لأن الواجب الكفائى هو التكفين لا بذل الكفن كما أن الواجب تغسيله دون شراء الماء له و هذا الحكم لا دليل عليه 
سوى قاعدة نفى الضررء و من هنا قد يستشكل فى ذلكك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب وجب تحصيل ما هو مقدمهُ له من شراء 
الكفن أو الماءء 
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0 
لعدم حصول الواجب إلا به. فإذا اقتضت القاعدة عدم وجوب شراء الكفن لميت الإنسان الذى هو أعز مخلوقات الله سبحانه فلا غرو 


أن تقتضى عدم وجوب بذل المال مقدمةٌ للازالةٌ الواجبة. و (أما المورد الثانى): فقد قوّى الماتن فيه عدم الضمان و الأمر كما أفاده و 
لنتكلم أولا- فى حكم تنجيس مال الغير حتى يظهر منه حكم المقام فنقول: إذا نجس أحد مال غيره و احتاج تطهيره الى بذل الأجرة 
عليه فالظاهر عدم ضمانه للأجرءٌ و ذلكك لما ذكرناه فى بحث الضمان من أن أدلة الضمان و ان كانت تشمل العين و أوصافها فإذا 
غصب أحد دابة- مثلا- و كانت سمينة ثم عرضها الهزال و هى تحت يده فلا محالة يضمن النقص الحاصل فى قيمتها كما هو مقتضى 
«على اليد ما أخذت)» و غيره من أدلهُ الضمان بلا- فرق فى ذلكك بين وصف الصحةٌ و غيرها من أوصاف الكمال و عليه إذا صار 
تنجيس مال غيره سببا لنقصان فى قيمته كما قد يوجبه بل قد يسقطه عن الماليةٌ رأسا- كما إذا نيجس ماء غيره أو لبنه و نحوهما- فلا 
إشكال فى ضمانه له حيث أتلفه على مالكه إلا أن أجرهُ تطهيره و إرجاعه إلى حالته السابقة مما لا دليل على ضمانه؛ و قد يكون 
التفاوت بين أجرة التطهير و مقدار النقص الحاصل فى قيمة المال مما لا يتسامح به و هذا كما إذا نجس فرو غيره فإنه ينقص قيمته لا 
محالة بحيث لو كان يشترى طاهره بخمسة دنانير - مثلا- يشترى بعد تنجسه بأربعة إلا أن أجرة تطهيره و إرجاعه إلى حالته الأولية لعلها 
تزيد على ثلاثة دنانير لاحتياجه إلى الدباغة و غيرها من الاعمال بعد غسله فالذى يضمنه من صار سببا لتنجسه دينار واحد فى المثال 
دون أجره التطهير التى هى ثلاثةٌ دنانير- مثلا- و من ذلكك يظهر عدم ضمان أجرة التطهير فى تنجيس المسجد لما عرفت من انه لا 
دليل على ضمانها فى تنجيس ملكك الغير فضلا عن تنجيس ما لا يدخل فى ملك مالكك. و الفرق بين تنجيس المسجد و غيره من 
الأموال إثما عواقن أن اسن 
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(مسألة )1١‏ إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب و جعل دارا أو صار خراباء بحيث لا يمكن تعميره و لا الصلاهٌ فيه» و قلنا )١(‏ بجواز 


يضمن النقص الحاصل فى قيمتها إذا حصل بتنجيسها و هذا بخلاف المسجد فان من صار سببا لتنجسه لا يضمن النقص أيضا لما تقدم 
من أن المساجد موقوفة و معنى وقفها تحريرها فلا تقاس بسائر الوقوف التى هى ملكك غير طلق فإذا لم تكن المساجد مملوكة لمالكك 
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فلا تشملها أدلهُ الضمان لاختصاصها بمال الغير و قد قدمنا أن إتلاف أرض المسجد و نفسه غير موجب للضمان فما ظنكك بإتللاف 
صفاتها الكمالية؟! 


[إذا تغير عنوان المسجد] 


)١(‏ هذا الكلا-م يعطى بظاهره أن القول بجواز تنجيس المسجد فى مفروض المسألة و عدم وجوب تطهيره يبتنيان على القول بجواز 
جعل المسجد مكانا للزرع بحيث لو منعنا عن ذلكك لم يمكن الحكم بجواز تنجيسه و عدم وجوب الإزالة عنه. و فيه أن القول بجواز 
تنجيس المسجد و عدم وجوب تطهيره فى مفروض المسألة إنما يبتنيان على جريان الاستصحابين: التنجيزى و التعليقى- كما يأتى 
تقريبهما فى الحاشية الآتيهُ- و عدمه سواء قلنا بجواز جعل المسجد مكانا للزرع أم لم نقل حيث أنه مسأله مستقلة لا ربط لها بالمقام و 
هى تبتنى على جواز التصرفات غير المنافية للصلاة و العباد فى المسجدء فلنا أن نمنع عن بعض التصرفات فى المسجد- كجعله مقهى 
أو ملهى- لمنافاتهما المسجدية و مع ذلكك نلتزم بجواز تنجيسه و عدم وجوب الإزالة عنه للمنع عن جريان الاستصحابين أو نلتزم 
بجواز جعله مكانا للزراعة و لا نقول بجواز تنجيسه و لا بعدم وجوب الإزالة عنه لجريان الاستصحابين المذكورين فالمسألتان من 
واديين لا ربط لأحدهما بالأخرى. وهل يجوز جعل المسجد مكانا للزرع و لو بالإجارة من الحاكم؟ قد عرفت أن هذا يبتنى على جواز 
التصرفات غير المنافية 
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جعله مكانا للزرع ففى جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره- كما قيل- إشكال و الأظهر )١(‏ عدم جواز الأول» بل وجوب الثانى أيضا. 


للصلاةٌ و العبادة فى المسجد أعنى جهة وقفه و الظاهر جواز ذلكك للسيرةٌ المستمرةٌ عند المتشرعة فتراهم يدخلون المسجد فيتكلمون 
فيه حول ما لا يرجع إلى دينهم أو يدخلونه للأكل و المنام أو ينزل فيه المسافر إلى غير ذلكك من الأفعال التى لا تنافيها جهة وقف 
المسجد و قد مر أن المسجد محرر و معه لا مانع من جعله مكانا للزراعة إذا لم تكن منافية لجهة الوقف كما إذا كان المسجد فى 
طريق متروكك التردد بحيث لا يصلون فيه. نعم لا يجوز جعله مكانا للأفعال التى لا يناسبه عنوان المسجد كجعله ملعبا و ملهى 
لمنافاتهما المسجديةٌ كما لا يخفى. و أما استيجاره من الحاكم فهو مما لا مجوز له حيث أن المسجد ليس ملكا لأحد حتى يوجره 
الحاكم نيابةٌ عن مالكه و انما هو محرّر و غير داخل فى ملكك أحد و لا معنى فى مثله للإجارة و أخذ الأجرهُ كما لعله ظاهر فلا يتوقف 
الافعال غير المنافية لعنوان المسجد إلى استيجاره من حاكم الشرع. 

١‏ التحقيق جواز تنجيسه و عدم وجوب الإزالة عنه و هذا لا لان الوقوف تخرج عن كونها وقفا بالخراب و يبطل بغصب الغاصب إذا 
غير عنوانها كما إذا جعل المسجد دارا أو حانوتا و نحوهما و ذلكك لوضوح ان المسجد قد خرج عن ملكك مالكه بوقفه و تحريره فهو 
غير داخل فى ملكك أحد بأرضه و باجزائه التى يشتمل عليها فلا ينقلب ملكا لمالكك بخرابه أو بغصبه فان كونه كذلكك يحتاج إلى 
مملك لا محالة و من ملكه ثانيا بعد تحريره؟! و ما هو الموجب لذلكك؟ بل المسجد باق على تحريره حتى بعد تغييره و بنائه دارا أو 
حانوتا بحيث لو استرجع من يد الغاصب لكان مسجدا محررا فالغصب انما أوجب زوال عنوانه لا انه أبطل تحريره. 

بل الوجه فيما ذكرناه هو الشكك فى سعة الموضوع و ضيقه. لأنا لا ندرى أن 
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حرمة تنجيس المسجد و وجوب الإزالة عنه و غيرهما من احكامه هل تترتب على ما هو المسجد بحسب الواقع و إن لم يصدق عليه 
عنوان المسجد لصيرورته دارا أو حانوتا و نحوهما بحيث لا يقال إنه مسجد بالفعل بل يقال إنه طريق أو دار كان مسجدا فى زمان أو 
انها مترتبة على ما يصدق عليه عنوان المسجد بالفعل فما لم يصدق عليه انه مسجد كذكك لم يحكم عليه بشىء من الأحكام المتقدمة 
و إن كان باقيا على مسجديته و تحريره؟ فان ظاهر صحيحة على بن جعفر المتقدمة و الاخبار الواردة فى جعل البالوعة مسجدا بعد 
طمها بالتراب و غيرهما مما استدل به على حرمة تنجيس المسجد و وجوب الإزالة عنه اختصاص ذلك بما يصدق عليه المسجد 
بالفعل و من هنا نشكك فى ترتبها على المسجد الذى جعل دارا أو طريقاء و حيث انه لا إطلاق فى تلكك الأدلة حتى تشمل ما لا 
يصدق عليه المسجد بالفعل- لأجل كونها ظاهرة فى الاختصاص بالمسجد الفعلى- فلا محالة تنتهى النوبة إلى الأصل العملى و هو 
الاستصحاب فى المقام فمن يرى اعتباره فى الأحكام الكليةُ بكلا قسميه- من التنجيزى و التعليقى- كالماتن و غيره يستصحب حرمة 
التنجيس المترتبة على المكان الذى كان مسجدا سابقا و هو من استصحاب الحكم المنجز كما يستصحب وجوب الإزالة عنه على نحو 
التعليق لانه كان لو تنجس وجب تطهيره و الأصل أنه الان كما كان. و أما من أنكر استصحاب الاحكام المعلقة كشيخنا الأستاذ و غيره 
فيلتزم بحرمة تنجيسه- لاستصحابها- و ينكر وجوب الإزالة عنه- لا-نه من استصحاب الحكم المعلق و من هنا فصل فى هامش المتن 
بين حرمة التنجيس و وجوب الإزالة فى المسألة. و أما من لا يعترف بجريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية المنجزه ولا المعلقة- 
كما بنينا عليه فى محله- فلا يلتزم بشىء من الحكمين المتقدمين و من هنا كتبنا فى تعليقتنا أن الأظهر عدم وجوب الإزالة و الأحوط 
عدم جوار 
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(مسألهُ ؟1١)‏ إذا رأى الجنب نجاسه فى المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث فى حال المرور وجب المبادرةٌ إليها )١(‏ و إلا فالظاهر 
وجوب التأخير (؟) إلى ما بعد الغسل» لكن يجب المبادرة إليه حفظا للفورية بقدر الإمكان, و ان لم يمكن التطهير إلا بالمكث جنبا 
فلا يبعد جوازه» بل وجوبه و كذا إذا استلزم التأخير- إلى أن يغتسل- هتكك حرمته. 


تنجيسه. و أردنا بذلكك عدم المخالفة مع المشهور- حيث حكموا بحرمته- لانه حكم موافق للاحتياط. 
[إذا رأى الجنب نجاسة فى المسجد] 


)١(‏ لتمكنه من امتثال كلا الحكمين: أعنى حرمة المكث فى المساجد و وجوب الإزالةٌ فيزيلها فى حالهُ المرور من غير مكث. 

(1) إذا لم يتمكن من إزاله النجاسة فى حال المرور و تزاحمت حرمة المكث مع وجوب الإزاله فهل تجب عليه الإزالة حينئذ أو تتقدم 
حرمة المكث على وجوب الإزالة أو لا بد من التفصيل فى المسألة؟ التحقيق هو الأخير ببان ذلكك: أن للمسألة صورا ثلاثا: «إحداها»: 
ما إذا كانت حرمةٌ المكث مزاحمة لفوريةٌ الإزاله- لا لأصل وجوبها- كما إذا رأى نجاسة فى المسجد و هو جنب يتمكن من الاغتسال 
فإن الأأمر يدور فى مثله بين المبادرة إلى الإزالة و عصيان حرمة المكث بان يدخل المسجد و يزيل النجاسة و هو جنب و بين أن 
يتركك المكث جنبا و يؤخر الإزالة إلى ما بعد الغسلء و المتعين فى هذه الصورةٌ تأخير الإزالهٌ لأمن ما دل على فوريتها لا تقتعضى 
المبادرة إليها بتلكك السرعة فان فورية الإزالة كما لا تنافى التراخى لنهيئة آلاتها كذلكك لا تنافى تأخيرها بمقدار الاغتسال لأنه- فى 
الحقيقة- أيضا من مقدماتها فالمتعين حينئذ أن يبادر إلى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 1 ص: "١0‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١م‏ من 6/الاا 


الاغتسال ثم يشتغل بالإزالة و معه لا يتمكن من التيمم بدلا عن الغسل و لو بداعى غايات أخر؛ لأن مكث الجنب فى المسجد بالتيمم 
إنما يسوغ إذا كان فاقدا للماء و عاجزا عن الاغتسال. و أما فى أمثال المقام مما يتمكن فيه من الغسل فلا مسوغ لمكثه فى المساجد 
بالتيمم. و «ثانيتهاا: ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لأصل وجوب الإزالة- لا لفوريتها فحسب- كما إذا لم يتمكن من الاغتسال كما 
إذا كان مسافرا- مثلا- و على طريقه مسجد فيه نجاسة- و هو جنب- و لا تقف القافلة حتى يغتسل فيزيل» فإن الأمر حينئذ يدور بين 
الإزالة و هو جنب و بين تركها رأسا. و الصحيح وقتئذ تقديم حرمة المكث على وجوب الإزالة» و ذلكك لتوقفها على أمر حرام- و هو 
الخد و كل ورحل لظام في كروي تراسي ابي على داج تسريه بو الايد الكل ريتك « كروي الم متها على الخوم» . 
ل إشكال فى احرسة الك اق الس يواعد من الاكمان )0 وك تعر من قائل وَللا بال جاررى شيل عل دلا تَفْتَيسَلُوا 7١‏ 
بمعونةُ ما ورد فى تفسيره 0 بإرادة عدم التقرب من المسجد الذى هو مكان الصلاه جنبا- إما أنها أهم من وجوب الإزالة أو أنها 
محتملة الأهمية بخلا-ف الإزالة حيث لا نحتمل اهميتها و معه لا مناص من تقديمها على وجوب الإزالة فلا يسوغ له الدخول فى 
المساجد مع الجنابة و إن استلزم ذلكك تركك الإزالة الواجبة و أما ما فى المتن من عدم استبعاد جواز الإزالة حينئذ بل وجوبها فهو 
مستند إلى تساوى الحكمين أو أهمية وجوب الإزالة عند الماتن و قد عرفت خلافه. نعم إذا فرضنا فى مورد كان وجوب الإزالة أهم 
فلا محال يتقدم على مزاحمة الحرام كما يأتى فى الصورة الثالثة على ما هو الضابط فى 


)١(‏ راجع ب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل. 

(1) النساء ©: “اع 

(5) راجع ب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل. 

التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 27 ص: 08" 

(مسألة )١١‏ فى جواز تنجيس مساجد اليهود و النصارى اشكال )١(‏ و أما مساجد المسلمين فلا فرق بين فرقهم. 


توقف أى واجب على مقدمة محرمة- مثلا- إذا توقف إنجاء المؤمن على مكث الجنب فى المسجد فلا محالة يتقدم الواجب- 
لأهميته- على الحرام و به ترتفع الحرمة عن مقدمة الواجب. و «ثالثتها»: الصورة الثانية بعينها غير أن بقاء المسجد على النجاسة كان 
مستلزما لهتكه فالتزاحم حينئذ بين حرمة المكث و وجوب الإزالة و لكن لا بما هى إزالة بل بما أن تركها مستلزم للهتكك المحرم. 0 
ولا إشكال فى أن الإزالة بهذا العنوان الثانوى أهم من حرمة المكث فى المسجد لان تركها هتكك لحرمات الله سبحانه و هو هتكك لله 
جلت عظمته و خلاسف ما أمرنا به من تعظيم حرماته فهى لمكان اهميتها متقدمة على حرمة المكث و معه إن امكنه التيمم فيتيمم 
بداعى المكث فى المسجد و من مقدماته الطهارة من حدث الجنابة و بما أن التراب كالماء فيتيمم مقدمة للإزالة الواجبة و إذا لم 
يمكنه التيمم أيضا فلا بد من ان يمكث فى المسجد و يزيل نجاسته و إن كان جنبا. 

)١(‏ التحقيق أن تنجيس مساجد اليهود و النصارى و ترك الإزالهُ عنها مما لا إشكال فى جوازه و ذلكك فان وجوب الإزالةُ و حرمة 
التنجيس من الأحكام المختصة بمساجد المسلمين و لا دليل على شىء منهما فى مساجد غيرهم. أما الإجماع المستدل به عليهما 
فلوضوح عدم تحققه فى الكنائس و البيع. و أما الاخبار- التى أهمها روايات جعل البالوعةٌ مسجدا- فلاختصاصها بمساجد المسلمين و 
معه لا مقتضى لإسراء أحكامها إلى معابد اليهود و النصارى و غيرهم. على أنا نقطع بنجاسة معابدهم حيث يشربون فيها الخمور و لعل 
بعضهم يتقرب بذلك الى الله و لا أقل من أنهم يشربون فيها الماء أو غيره من المائعات فيصيب معابدهم- عادة- و لازم القول 
بوجوب الإزالة عن معابدهم أن المسلمين فى أمثال بغداد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ناءلم من 6/الاا 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 3 ص: 1" 

(مسألة 18) إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم )١(‏ من وجوب التطهير و 
حرمة التنجيسء بل و كذا لو شكك فى ذلكك (1) و إن كان الأحوط اللحوق (مسألة 17) إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو 
أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما (*). 


و بيروت مكلفون بتطهير معابد هؤلاء و هو لا يخلو من الغرابة كما لا يخفى. نعم لا إشكال فى وجوب الإزالة و حرمة التنجيس فى 
المساجد التى كانت سابقا معابد للنصارى و اليهود لا لأنها معابدهم بل لأنها مساجد المسلمين بالفعل. 

)١(‏ إذ لا موضوع ليترتب عليه حكمه و لا مانع من عدم جعل ساحة المسجد أو جدرانه أو سقفه أو تحته من المسجد إذ الوقوف 
حسب ما يقفها أهلها فيختص المسجد بما جعله الواقف مسجدا و غايةٌ الأمر أن غير المسجد يتصل بالمسجد حينذاكك و الاتصال لا 
يقتضى سراية حكم أحدهما إلى الآخر. 

() إذا شكك فى أن الساحة من المسجد أو غيره لا مانع من إجراء البراءة عن وجوب تطهيرها و حرمة تنجيسها لأنه من الشبهات 
الموضوعية لتحريمية أو الوجوبية و هى مما اتفق المحدثون و الأصوليون على جريان البراءة فيه نعم لا إشكال فى حسن الاحتياط عقلا 
و شرعا. هذا إذا لم تكن هناكك أمارة على أن المشكوكك فيه من المسجد. و أما مع وجود الامار عليه و لو كانت هى شاهد الحال و 
جريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا محالة يحكم عليه بالمسجدية. 

ولولا كفاية أمثالهما من الأمارات فى ذلكك لم يمكننا إثبات المسجدية فى أكثر المساجد إذ من أين يعلم أنه مسجد مع عدم العلم 
بكيفية وق الواقف. 

(؟) للعلم الإجمالى بوجوب الإزالة المردد تعلقه بأحد المسجدين أو 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7 ص: /:" 

(مسألة 18) لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا )١(‏ و أما المكان الذى أعده للصلاء فى داره فلا يلحقه الحكم (5). 


المكانين و معه لا بد من الاحتياط و تطهير كليهما فان الاشتغال اليقينى يستدعى البراءةٌ اليقينية. 

)١(‏ ما أفاده الماتن «قده) من عدم التفرقة بين قسمى المسجد و ان كان متينا- على تقدير صحة تقسيم المساجد الى عام و خاص- و 
ذلك لإطلاق الدليل و تحقق الموضوع فى كليهما الا أن تقسيمه المساجد الى ذينكك القسمين مما لا يمكن المساعدة عليه لأنه انما 
يصح فيما إذا كانت المساجد ملكا للمسلمين فإنه بناء على ذلكك لا مانع من تمليكك المسجد لطائفة دون طائفة كمسجد الشيعة أو 
السنة أو الطلانت أو غير ذلكك من الأصناف على ما هو الحال فى الحسينيات. و أما بناء على ما هو الصحيح من أن وقف المساجد 
تحريرها و صيرورتها ملكا لله سبحانه- أعنى رفع المالكك العلقة المالكية عنها لوجه الله- فلا معنى لاختصاصها بطائفة دون طائفة فإن 
الجميع محررة و مملوكة لله و الناس فى ملكه سبحانه شرع سواء فتقسيم المساجد الى عام و خاص محل إشكال و كلام. 

(0) لوضوح أن الأدلة إنما ثبتت الحكمين- وجوب الإزالة و حرمة التنجيس- على بيوت الله المعدة للعبادة المحررة عن علاقة أى 
مالك من الملاكك فلا تشمل المكان الذى يستحب إعداده للصلاه لعدم كونه محررا. على انه ورد فى بعض الاخبار ]١[‏ أن المصلى و 
مكان الصلاة يجوز أن يجعل كنيفاء فلو كان حكمه حكم المسجد لم يجز تبديله فضلا عن أن يجعل كنيفا. 


]١[‏ محمد بن إدريس فى آخر السرائر نقلا من كتاب احمد بن محمد بن أبى نصر صاحب الرضا- ع- قال: سألته عن رجل كان له 
مسجد فى بعض بيوته أو داره هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال: لا بأس. و غيرها من الاخبار المروية فى ب ٠١‏ من أبواب أحكام 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة عزه.م من هل/الا1 
المساجد من الوسائل. 
التنقيح ف شرح العروة الوثقى» الطهارة 27 ص: ارا 


(مسألة 19) هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟ 
الظاهر العدم )١(‏ إذا كان مما لا يوجب الهتكك. و إلا فهو الأحوط. 


[هل يجب إعلام الغير بنجاسة المسجد] 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال فى أن نجاسة المسجد إذا استلزمت هتكها لزم إزالتها على كل حال فان كان متمكنا من إزالتها بنفسه يتصدى 
لها بالمباشرة و مع العجز يعلم غيره بالحال حتى يزيلهاء و الوجه فى وجوب اعلام الغير حينئذ هو العلم بعدم رضى الشارع بهتكك 
المسجد كعلمنا بعدم رضاه بقتل النفس المحترمة أو غرقها و لذا وجب انقاذها بالمباشرة- إن أمكنت- و بالتسبيب باعلام غيره إذا 
عجز عنه بالمباشره و ما ذكرناه أمر واضح لا خفاء فيه و عليه فلا وجه لتردد الماتن فيه و حكمه بوجوب الاعلاسم احتياطا و انما 
الإشكال فيما إذا لم تستلزم نجاسة المسجد هتكه و لا هتكك غيره من حرمات الله سبحانه كما إذا مسح يده المتنجسة بالماء المتنجس 
على جانب من المسجد و لم يتمكن هو من إزالتها فهل يجب عليه اعلام غيره بالحال أو أن المقام كسائر الموارد التى لا يجب فيها 
الاعلام؟ و قد ورد فى بعض الاخبار انه عليه السّ.لام كان يغتسل من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة فى ظهركك لم يصيبها الماء فقال له 
ما عليكك لو سكت؟ .. )١١‏ 

ذهب الماتن «قده) الى عدم وجوب الاعلام و لكن الصحيح وجوب ذلك و بيانه يتوقف على التكلم فيما هو الضابط الكلى فى نظائر 
المقام فنقول ان المحتمل فى أمثال المقام بحسب مرحلة الثبوت أمران لأن الغرض الداعى إلى إيجاب العمل لا يخلو اما أن يكون 
قائما بالعمل الصادر من نفس المكلف بالمباشرة و لا فائدهٌ حينئذ فى إعلامه الغير لأن العمل الصادر من غيره غير محصل للغرض 
حيث انه انما يقوم بالعمل الصادر منه بالمباشرةً و هو مبائن مع العمل الصادر من غيره و اما أن يكون الغرض قائما بالطبيعى الجامع بين 
العمل الصادر منه 


)١(‏ راجع ب 6١‏ من أبواب الجنابة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 37 ص: "٠١‏ 


أو من غيره. و فى هذه الصورةٌ إذا تمكن المكلف من تحصيل ذلكك الغرض الملزم بمباشرة نفسه وجب- لأن التكليف متوجه اليه- و 
مع العجز عنه يجب أن يحصل غرض المولى بتسبيبه و اعلا.مه الغير لأ-ن الغرض الملزم لا يرضى المولى بفواته بحال. و أما بحسب 
مرحلة الإثبات فالاحتمالاءت ثلاثة لأ-نه إما أن يعلم أن المورد من القسم الأول و إما أن يعلم انه من القسم الثانى و إما أن يشكك فى 
ذلك فان علم أنه من القسم الأول فلا يجب اعلام الغير به عند عجز المكلف عن إصداره بالمباشرة و إذا علم أنه من القسم الثانى 
يجب على المكلف اعلام غيره تحصيلا للغرض الذى لا يرضى المولى بفواته بحال. و أما إذا شكك فى أنه من القسم الأول أو الثانى 
ذالم تك لكام الوزرينى تهات رهد اك اتن بحا | للوزر اران تنشد الاك :لعا الرادة عن وحريت :لقا 
محكمة هذا كله فى كبرى المسألة و أما ما نحن فيه فهو من قبيل القسم الثانى و ذلكك لضرورة أن ازالة النجاسه عن المسجد كما 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 86٠١0‏ من 6/الا١ا‏ 


تتحقق بالمباشرة كذلكك تتحقق بالتسبيب بايكالها الى الغير كما إذا أمر عبده بإزالتها أو استأجر أحدا لذلكك فان الغرض انما هو تطهير 
المسجد و لو كان ذلك بفعل مجنون أو صبى و ليس الغرض الملزم قائما بالعمل المباشرى و إنما يقوم بطبيعى الإزاله و قد عرفت أن 
المكلف فى مثله إذا تمكن من إصدار العمل المأمور به بنفسه يجب أن يتصدى له بالمباشرة. و إذا عجز عن ذلكك فلا بد من اعلامه 
الغير تحصيلا للغرض الملزم ثم أن محتملاءت الاعلا.م أيضا ثلاثة و ذلك لأن المكلف «تارة) يعلم أن الغير لا يتحرك بإعلامه و لا 
يحصل به غرض المولى إما لأ-نه غير مبال بالدين أو لأ-ن أخبار الثقهٌ غير معتبر عنده فى الموضوع الخارجى أو لأنه لا يعلم بوثاقة 
المخبر و لا يجب عليه الفحص فى الشبهات الموضوعية و «أخرى» يعلم أن الغير يعتنى بإعلا-مه و به يحصل غرض المولى يقينا و 
«ثالثة) يشكك فى ذلكك ولا يدرى أن إعلامه هذا محصل 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 37 ص: "1١١‏ 

(مسألة )٠١‏ المشاهد المشرفةٌ كالمساجد )١(‏ فى حرمة التنجيسء بل وجوب الإزالةُ إذا كان تركها هتكاء بل مطلقا على الأحوط. 

لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه. 


للغرض أو غير محصل له. و هذه محتملات ثلاثةُ فعلى الأول لا معنى لإيجاب الاعلام بوجه لأنه مما لا يترتب عليه غرض فى نفسه و 
انما الاعلا-م طريق الى تحصيل الغرض الداعى إلى إيجاب المأمور به فإذا علمنا أنه لا يوصل الى ذلكك فلا وجه لإيجابه و من هذا 
يظهر وجوبه على ثانى الاحتمالاات إذ به يتوصل الى تحصيل الغرض الذى لا يرضى المولى بفواته و أما على الاحتمال الثالث فهل 
يجب الإعلام لقاعدة الاشتغال أو لا يجب للبراءة عن وجوبه؟ الأول هو الصحيح لما حققناه فى بحث البراءة من أن العقل كما يحكم 
بوجوب التحفظ على إطاعة أوامر المولى كذلكك يحكم على وجوب التحفظ على أغراضه فإذا علم بوجود الغرض و شكك فى القدرة 
على تحصيله لزمه التصدى له حتى يحصله أو يظهر عجزه. ففى المقام حيث علم المكلف بالغرض الملزم فى الإزالة و أن المولى لا 
يرضى بتركه على كل حال لزمه التصدى إلى تحصيله. و ذلك لعلمه بفوات الغرض على تقدير تركه و إنما يشكك فيما هو السبب 
للتفويت و لا يدرى أنه مستند الى فعله أعنى تركه الإعلام أو أنه مستند الى عدم اعتناء الغير بإعلامه و حيث أنه لم يحرز استناد الفوت 
الى غيره وجب المحافظة على غرض المولى بالإعلام و ما ذكرناه جار فى جميع موارد الشكك من جهة الشكك فى القدرة. 


[إلحاق المشاهد بالمسجد] 


)١(‏ ألحق جماعة من الاعلام بالمساجد المشاهد و الضرائح المقدسة فى وجوب إزاله النجاسة عنها و حرمة تنجيسها. و ألحقها بها 
الماتن (قده) فى حرمة التنجيس دون وجوب الإزالة عنها و من ثمهُ وقع الكلا-م فى أن حرمة التنجيس و وجوب الإزالة حكمان 
متلازمان ولا ينفك أحدهما عن الآخر أولا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 7 ص: "1١7‏ 


تلازم بينهما و توضيح الكلام فى ذلكك يقع فى مسائل ثلاث «الاولى': ما إذا كان تنجيس المشاهد و تركك تطهيرها موجبين لهتكها و 
لا إشكال فى هذه الصورة فى أنها كالمساجد يحرم تنجيسها و_تجب الإزالة عنها لان المشاهد كالصفا و المروة من شعائر الله و لا 
إشكال فى أن هتكك الشعائر حرام و هو مناف لتعظيم حرمات اللّه سبحانه «الثانية): ما إذا لم يكن تنجيسها أو ترك الإزالة عنها موجبا 
للهتكك و يقع الكلام فى هذه المسألة من جهتين: «إحداهما» جهة تنجيسها و انه محرّم أو لا حرمة فيه و «ثانيتهما»: جهة تطهيرها و أن 
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ازالهُ النجاسة عن المشاهد المشرفةٌ واجبة أو غير واجبهُ ليظهر ان الحكمين متلازمان أو لا تلازم بينهما (أما الجهة الأولى): فالتحقيق أن 
تنجيس المشاهد المشرفة محرم فى الشريفة المقدسة من غير أن يكون ذلكك من جهة تبعيتها للمساجد فانا لو لم نلتزم بحرمة تنجيس 
المسجد و آلاتها أيضا كنا نلتزم بحرمة تنجيس المشاهد المشرفة و ذلكك لأنها بما تشتمل عليه من آلاتها و أسبابها إما أن يكون ملكا 
للإمام عليه السّ.لام قد وقفت لان يزار فيها و إما أن تكون ملكا للمسلمين قد وقفت لان يكون مزارا لهم و لوحظ فى وقفها نظافتها و 
طهارتها و الوقوف حسب ما يقفها أهلها فالتصرف فيها فى غير الجهة الموقوفة لأجلها محرم شرعا و من الواضح أن المشاهد و آلاتها 
إنما وقفت لان يزار فيها الامام عليه السّ.لام و تنجيسها ينافى جهة وقفها. نعم التنجيس فيما لا تنافى نجاسته جهة الوقف مما لا محذور 
فيه و ذلكك كالخانات الموقوفة للزوار و المسافرين فى مسيرهم حيث لم تلاحظ فى وقفها جهة الطهارة بوجه. و من هذا ظهر أن حرمة 
التنجيس فى المشاهد المشرفة على القاعدة و لا نحتاج فى إثباتها إلى دليل و هذا بخلاف المساجد لأنها محررة و غير داخلة فى ملكك 
مالكك فهى مملوكة لله سبحانه فلا بد فى الحكم بحرمة التصرف و التنجيس فيها من اقامة الدليل عليها فان تمت أدلة حرمة تنجيسها 
فهو و أما 
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و لافرق فيها )١(‏ بين الضرائح و ما عليها من الثياب و سائر مواضعها إلا فى التأكد و عدمه. 

3 |[ ز ز[ [ز ز ز [ 0 0 000000 :1 

إذا لم يتم فمقتضى القاعدة أن يلتزم بجواز تنجيسها إذ التصرف فيما لا مالكك له غير الله سبحانه حلال (أما الجهة الثانية): أعنى جهة 
تطهيرها- و هى المسألة الثالثة من المسائل الثلاث- فالظاهر عدم وجوب الإزالة عن المشاهد المشرفة- إذا لم يكن بقائها على نجاستها 
مستلزما للهتكك و ذلكك لعدم الدليل عليه و دعوى أن تركث الإزالة ينافى تعظيم شعائر اللّه سبحانه و تعظيمها من الواجبات و قد قال عز 
من قائل و مَنْ يُعَظ مَلطائْرَ اللَّهِ اتا مِنْ تَقوَى الُْلُوبٍ 1١‏ يدفعها «أولا؛ أن تعظيم الشعائر على إطلاقها لا دليل على وجوبه كيف و قد 
جرت السيرة على خلا-ف ذلكك بين المتشرعة نعم فلتزم بوجوبه فيما دل الدليل عليه و لا دليل عليه فى المقام و «ثانيا: أن التعظيم لا 
يمكن الا-لتزام بوجوبه بما له من المراتب كما إذا رأينا فى الرواق الشريف شيئا من القذارات الصورية- كما فى أيام الزيارات- فان 
إزالتها مرتبة من تعظيم الشعائر و الا-لتزام بوجوبه كما ترى و عليه فالحكم بوجوب الإزالة فى المشاهد المشرفة قول من غير دليل 
فتحصل أنه لا تلازم بين حرمة التنجيس و وجوب الإزالة و أن التفكيكك بينهما أمر ممكن يتبع فيه دلالة الدليل. 

)١(‏ و ذلك لأنها وقوف ولا مسوغ للتصرف فيها فى غير الجهة الموقوفة لأجلها. نعم تختلف الحرمة فيها من حيث التأكد و عدمه 
باختلاف مواردها فان التحريم فى الرواق الشريف آكد منه فى الطارمة و هو فى الحرم المطهر آكد منه فى الرواق كما أن الحرمةُ فى 
الضريح المبارك آكد منها فى الحرم و هى فى نفس القبر الشريف آكد من الجميع. 


"7 الحج ؟5:‎ )١( 
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(مسألة )١‏ تجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف )١(‏ و خطه بل عن جلده و غلادفه مع الهتكك كما انه معه يحرم مس خطه أو 
ورقه بالعضو المتنجسء و إن كان متطهرا من الحدث. و أما إذا كان أحد هذه بقصد الإهانهُ فلا إشكال فى حرمته. 


[وجوب الإزالة عن ورق المصحف] 
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)١(‏ الكلام فى هذه المسألة يقع من جهتين: «إحداهما؛ ما إذا كان تنجيس الورق أو تركك الإزالة عنه موجبا للهتكك و لا إشكال حينئذ 
فى حرمتهما لان المصحف من أعظم الكتب السماوية وهو المتكفل لسعادة البشر فى النشأتين و هتكه هتكك لله جلت عظمته؛ و لا 
يختص هذا بتنجيسه فان هتكك المصحف محرم بأى وجه اتفق كما إذا بصق عليه و لا سيما إذا كان بالاخلاط الخارجة من الصدر أو 
النازلة من الرأس فإنه محرم و إزالته واجبة بل البصاق عليه أشد مياند عن الحم كل الك ليطي | مسوية بحام مودي و لجر 
على الجملةُ إن هتكك المصحف مبغوض و قد يستلزم الكفر و الارتداد كما إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول صلَى الله 
عليه و آله و «ثانيتهما»: ما إذا لم يكن تنجيس الورق و تركك تطهيره موجبا للهتكك كما إذا أراد قراءة الكتاب فأخذ الورق بيده و هى 
متنجسة فهل يحكم بحرمة ذلكك و وجوب الإزالة عنه؟ ظاهر الماتن العدم حيث خص الحكم بوجوب الإزالة بصورة الهتكك و الوجه 
فيه» انه لا دليل حينئذ على حرمة تنجيسه و وجوب الإزالة عنه فان الكلام فيما إذا لم يكن المصحف ملكا لغيره أو وقفا و الإفتاء بحرمة 
التنجيس و وجوب الإزالة حينئذ بلا دليل هذا و لكن الجزم بجواز التنجيس و ترك الإزالة أيضا مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم 
فى المقام» هذا كله فى ورق المصحف و منه يظهر الحال فى جلده و غلافه فان الكلام فيهما هو الكلام فى ورقه لان الجلد و الغللاف 
قد اكتسبا الشرافةٌ و الحرمة 
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باضافتهما إلى الكتاب نظير الخشبةٌ و الحديد و الفضة و الذهب حيث صارت متبركة بإضافتها إلى أحد الأئمةٌ عليهم السلام. و أما 
خط المصحف فعن شيخنا الأنصارى «قده؛ الاستدلال على وجوب إزالةُ النجاسة عنه بفحوى حرم مس المحدث له و فيه أن الاحكام 
الشرعية مما لا سبيل إلى العلم بملاكاتها فمن المحتمل أن يكون لحرمة مس المحدث ملاكا يخصها و لا يكون ذلكك الملاكك 
وك نالل متو راو إن كان ريج سيرابل أو شرن لتاقم بريد لي ا ل لديا لسرت بت اا ار 2141 
حرم مس المحدث الخطوط من دون أن تتأثر بذلكك. فإن الحدث لا يسرى من المحدث إلى غيره فلا محالة يحرم تنجيسها بالأولوية 
القطعية» حيث أنه يؤثر فى الخطوط و ينجسها- لو تمت فإنما تتم بالإضافة إلى حرمة التنجيس فحسب. و أما وجوب الإزالة فلا ربط له 
بحرمة مس المحدث بوجه. و الاستدلال على وجوبها بفحوى حرمة مس المحدث الكتاب من غرائب الكلام. 

ثم إن قوله عز مق قاكل 1ه شه إن الْمُطَهَوُونَ لا يستفاد منه حكم المسأله فضلا أن يدل عليه بالأولوية و ذلكك إما «أولا؛ » فلأن 
لعب ابو الحير يك زالللى دعر فيج ظير بن الحدك بالوضرء ار التفل اومن من الخبث بغسله. و أما المطهر فهو عبار عمن 
طهره الله سبحانه من الزلل و الخطأ و أذهب عنه كل رجس و المذكور فى الآيهٌ المباركة هو المطهر دون المتطهر ففيها إشارة إلى 
وله سبحانه كبرد لله حت عَدحُ لجس أَل ليت وَيطهرحم ويا * فدينى الآبة على هذا أن مس الكتاب - د الذي هر 
كناية عن ذركه يما له هن البواطن حلا يفيسر لغير الأئمة المطهريى» فان غير من ظهره الله سبحائه لا يضل من الكتاف إلا الى ظواهرة: 
فالآيةٌ المباركة أجنبية 


)١(‏ الواقعة 2: و/ 

60 الكمان سب به 
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(مسألة ؟؟) يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس )١(‏ ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه. كما انه إذا تنجس خطه. و لم يمكن 
تطهيره يجب محوه. 
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(مسألة 37) لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر (؟) و إن كان فى يده يجب أخذه منه. 


عما نحن بصدهه و أما ما فى بعض الروايات )١١‏ من استشهاده عليه السّ.لام بهذه الآيةُ المباركة على حرمة مس المحدث كتابة 
المصحف ففيه- مضافا الى ضعف الرواية- أنه خلاف ظاهر الآيهُ المباركة فلا يمكن المصير اليه. إلا أنه عليه السّ.لام لما طبقها على 
ذلك علمنا أنه أيضا من البواطن التى لا يعرفها غيرهم عليهم السلام, فلو لا تطبيقه عليه السّلام لما أمكن الاستدلال بها على حرم مس 
المحدث الكتاب- على تقدير صحة سندها- لأنها على خلاف ظاهر الآيهُ كما مرء فلا مناص من الاقتصار على موردها و لا مسوغ 
للتعدى عنه الى غيره. و أما «ثانيا؛ فلأن الآيهُ على تقدير تسليم دلالتها فإنما تدل على حرمة تنجيس الخطوط و لا دلالة لها على وجوب 
الإزالة لوضوح أنه لا يستفاد من حرمة المس بالأولوية. فتحصل أنه لا دليل على حرمة تنجيس الكتاب و لا على وجوب الإزالةُ عنه و 
بما أن الجزم بالجواز أيضا مشكل فلا مناص من الاحتياط اللازم و مقتضاه عدم جواز تنجيس جلد الكتاب و لا ورقه و لا خطوطه. 
)١(‏ حكم هذه المسألة يظهر من سابقتها. 


[إعطاء المصحف بيد الكافر] 


() إن كان نظره «قده» من ذلكك الى أن إعطاء المصحف بيد الكافر معرض لتنجيسه. فان الكافر نجس فإذا أعطى بيده فلا محال 


بمسهة 


)١(‏ راجع ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و ينجسه و مس النجس كتابة المصحف حرام فإعطاؤه بيده اعانة على الحرام كما أن المصحف لو كان بيده يجب أخذه منه دفعا 
للمنكر و رفعا له. فيدفعه: 

أن الإعانة على الحرام لم تتحقق صغراها فى المقام لإمكان إعطاء المصحف بيد الكافر من غير أن يستلزم ذلكك مسه و تنجيسه فلم 
يعلم أن إعطاؤه بيده اعانة على الحرام. على أنا لو سلمنا تحقق صغرى الإعانة و قلنا إن إعطاء المصحف بيده مستازم لتنجيسه لم 
يمكننا الحكم بوجوب أخذه منه من جهة دفع المنكر أو رفعه لأسن كبرى وجوب النهى عن المنكر غير ثابتة بالإضافة إلى الكفار 
الموجودين فى بلاسد المسلمين حتى بناء على انهم مكلفون بالفروع و ذلكك لأنهم يعيشون فى بلاد المسلمين على حريتهم و يعامل 
معهم بأحكامهم و قوانينهم و لا يعامل معهم معاملة المسلمين بأحكامهم, فإذا علمنا أن أحدا منهم يشرب الخمر فى داره لم يجز لنا 
ردعه دفعا له لعدم كونه منكرا فى مذهبه و عليه فلا يجوز أخذ المصحف من يد الكافر دفعا لمسه و تنجيسه لأن تنجيس المصحف 
ليس بمنكر على مذهبه و «ثالئا»: أن المصحف لو وجب أخذه من يد الكافر بهذا المناط لوجب أن يؤخذ منه غيره من الكتب 
السماوية كالتوراةً و غيرها لاشتمالها على أسماء الله و أسماء الأنبياء بل و على أحكامه سبحانه لعدم كونها مفتعلة بأسرها فلو بقيت 
عنده لمسها و نجسها و هو حرام. نعم لو كان نظره «قده» إلى صورة أخرى و هى ما إذا كان إعطاء المصحف بيد الكافر أو بقاءه عنده 
مستلزما لهتكه ى مهانته فما أفاده صحيح لأنه لا إشكال حينئذ فى حرمة إعطاؤه بيد الكافر و لا كلام فى وجوب أخذه منه لثلا يلزم 
هتكك حرمات الله سبحانه التى من أعظمها الكتاب, إلا أن ذلكك مما لا يختص بالكتاب كما لا يختص بتنجيسه فان هتكك الكتاب غير 
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منحصر بتنجيسه كما أن الحرام لا يختص بهتكك الكتاب فان هتكك أى حرمةٌ من الحرمات كذلكك نظير 
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(مسألة ؟1) يحرم وضع القرآن على العين النجسة )١(‏ كما انه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه و إن كانت يابسة. 

(مسألة 0؟) يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية (؟) بل عن تربة الرسول و سائر الأئمة- صلوات الله عليهم- المأخوذة من قبورهم» 
و يحرم تنجيسها. و لا فرق فى التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر 

التربة الحسينية على ما يأتى عليها الكلام إن شاء اللّه. ثم إن كتب الأحاديث حكمها حكم الكتاب فيحرم إعطاؤها بيد الكافر و يجب 
أخذها منه إذا لزم منهما هتكها دون ما إذا لم يلزم منهما ذلككء كيف و قد حكى أن أكثر اليهود و النصارى إنما أسلموا بمطالعة نهج 
البلاغة و معه كيف يسوغ الحكم بحرمة إعطاؤها بيد الكافر أو بوجوب أخذه منه؟! 

)١(‏ لعل ما أفاده «قده؛ من جهة أن وضع المصحف على الأعيان النجسة هتكك لحرمته و مناف لتعظيمه المأمور به كما إذا وضع على 
العذرة- العياذ باللّه- و لا إشكال فى أن هتكه حرام. و أما إذا كان وضعه على العين النجسة غير موجب لانتهاكك حرمته كما إذا 
وضعناه مع الألبسة فى صندوق صنع من جلد الميتة فلا وجه لحرمته لأنه لا يعد هتكا للكتاب و على الجملةُ أن غير تنجيس الكتاب لم 
تثبت حرمته إلا أن يستلزم هتكه. و أما إذا كان وضعه على النجس موجبا لتنجيسه فقد عرفت انه مورد للاحتياط الوجوبى فحرمته غير 
مستندةٌ الى استلزامه الهتكك و الإهانة. 

(؟) هذا فيما إذا لزم من تنجيسها أو تركك الإزالة هتكك التربة الشريفة و إلا فيجرى فيه الكلام المتقدم و لا فرق فى ذلكك بين أقسام 
الترب لوحدة الملاكك. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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الشريف» أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرككء و الاستشفاء و كذا السبحة و التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. 
(مسألة 18) إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات فى بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجرة. و إن لم يمكن فالأحوط 
و الاولى سد بابه» و تركك التخلى فيه إلى ان يضمحل .)١(‏ 

(مسألة /1؟) تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره (؟). 


)١(‏ التحقيق أن ذلك واجب لا محيد عنه لا أنه أولى و أحوط و ذلك لأن المناط فى الحكم بوجوب الإزالة و حرمة التنجيس ليس 
هو مجرد تنجيس التربة أو الكتاب أو غيرهما من المحترمات ليحكم بجواز إلقاء النجاسة عليها إذا كانت متنجسة قبل ذلكك بدعوى أن 
المتنجس لا يتنجس ثانيا. بل هناكك أمر آخر أيضا يقتضى الحكمين المتقدمين و هو لزوم الهتكك و المهانة من تنجيسها ولا يفرق فى 
ذلكك بين طهارةٌ المحترم و نجاسته فإن التربة أو الورق بعد ما تنجست بوقوعها فى البالوعة إذا ألقيت عليها النجاسة يعد ذلك هتكا 
لحرمتها و كلما تكرر الإلقاء تعدد الهتكك و المهانة و كل فرد من الإهانة و الهتكك حرام فى نفسه و عليه فلو أمكن إخراجها من 
البالوعة وجب و لو ببذل الأجرة عليه؛ إلا أن يكون عسرا أو ضرريا و مع عدم التمكن من إخراجها فلا محيد من سد البالوعة الى أن 
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[تنجيس مصحف الغير] 


() ان مقتضى قاعدة الضمان باليد أو الإتلاف ضمان الأوصاف التى لها دخل فى ماليةُ المال- نظير إتلاف العين بنفسها- فإذا أتلفه 
أو وضع يده على المال و تلف الوصف تحت يده فيضمنه لا محالة و لا فرق فى ذلكك بين وصف 
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الصحة و غيره من أوصاف الكمال و بذلكك يظهر أن تنجيس مصحف الغير موجب لضمان النقص الحاصل فى قيمته بتنجيسه إلا أن 
عبارة الماتن «تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره» غير وافية بما ذكرناه فإن بين النقص الحاصل بتطهير 
المصحف و بين النقص الحاصل فى قيمته بتنجيسه عموم من وجه و «توضيحه): أن مرادنا بالكتاب ليس هو خصوص تمامه لان بعض 
المصحف أيضا كتاب كما أنا لم نرد منه خصوص ما يكتب بالحبر على الأوراق الذى يزول بتطهيره. بل المراد بالكتاب ما يعم الكتابة 
على الورق» و النقش على الفرش و البساط و نحوها و عليه فقد يكون تطهير الكتاب متوقفا على بذل الأجرة عليه من دون أن تنقص 
قيمته بذلكك بل قيمته قبل غسله و تطهيره و بعده على حد سواء و هذا كما إذا كان الكتاب منقوشا على فرش كبير فان تطهيره يتوقف 
على بذل الأجرة عليه إلا ان قيمه الفرش باقية بحالها و لا يطرأ عليها نقص بتطهيره. و «اخرى» ينعكس الأمر فلا يتوقف تطهير الكتاب 
على بذل الأجرة عليه الا أن قيمته تنقص بتطهيره كما إذا كان مكتوبا على الورق بالحبر المذهب أو المفضض على نحو يزول بوصول 
الماء إليه فإن قيمة مثله تنقص عما كانت عليه قبل تطهيره و لكن غسل الورق- لسهولته- لا يحتاج الى بذل الأجرة عليه ولا سيما إذا 
كان الماء قريبا. و «ثالثة): 

يتوقف تطهيره على بذل الأجرة عليه كما أن قيمته تنقص بذلك. و هناك صورة أخرى و هى أن يلزم النقص فى قيمةٌ الكتاب بنفس 
تنجيسه مع قطع النظر عن غسله و تطهيره بأن يكون للكتاب الطاهر قيمه و للكتاب المتنجس قيمة أخرى إلا أنها أقل من قيمة الطاهر 
فى السوق لقلة الراغب فى المصحف المتتجس- لاحتياجه الى غسله و هو ينقص قيمة الكتاب-و إذا كان الأمر كذلك فالمنجسن 
بتنجيسه مصحف الغير قد أتلف وصفا من أوصافه الكماليهُ و هو كونه طاهرا 
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و به نقصت قيمته الفعلية عما كان يبذل بإزائه لو لا نجاسته. أما الأجرة التى يتوقف عليها تطهير الكتاب فلا يحكم بضمانها على من 
نجسة فإن الضمان فى أمثال المقام اعنى غير المعاملات و الديون إنما يثبت بأحد أمرين: الإتلافء و الاستيلاء على مال الغير المعبر 
عنه بضمان اليد. و لم يتحقق فى مقامنا هذا شىء منهما لان المنجس لم يستول على مصحف الغير بتنجيسه كما انه لم يتلفه على مالكه 
و أما لزوم إعطاء الأجرة على التطهير فهو إنما يستند إلى حكم الشارع بوجوب إزالةٌ النجاسة دون من نجس المصحف. نعم المتنجس 
قد أوجد الموضوع و لم يقم دليل على أن إيجاد الموضوع الذى يسبب حكم الشارع بإتلاف المباشر ماله بالاختيار موجب للضمان. و 
من هنا لو القى الظالم حرا فى البالوعة أو حبسه فى داره و قفلها عليه فوجد بذلكك الموضوع لوجوب حفظ النفس المحترمة على 
المكلفين و احتاج انقاذها إلى صرف مقدار من المال فى سبيله لم يكن ضمانه على حابسه لعدم استناد الإتلاف إلا إلى من باشر 
الإنقاذ بالاختيار. و نظيره ما إذا تزوج المعسر و ولد أولادا و هو عاجز عن نفقتها فإنه أوجد بذلكك موضوع وجوب الإنفاق و حفظ 
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النفس المحترمة على المكلفين و لا يحكم عليه بضمان ما ينفقه الناس على أولاده. و أما النقص الحاصل فى قيمة الكتاب بتطهيره 
فضمانه أيضا غير متوجه إلى من نجسه لما عرف من أن للضمان سببين و لم يتحقق شىء منهما على الفرض نعم لو كان المنجس هو 
الذى باشر تطهيره لأشمكن الحكم بضمانه لاستناد النقص إلى عمله لأمنه إنما حصل بفعل المزيل لا بتنجيس الكتاب. و على الجملة 
المنجس إذا لم يباشر الإزالة بنفسه لا يحكم بضمانه للنقص الحاصل بتطهيره و عليه فينحصر ضمان المنجس للنقص الطارى على 
الكتاب بما إذا استند نقصان القيمة إلى مجرد التنجيس مع قطع النظر عن تطهيره فان مقتضى قاعدةٌ الضمان بالإتلاف ضمان المنجس 
حينئذ حيث انه أتلف وصفا من أوصاف الكتاب 
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(مسألة 8؟) وجوب تطهير المصحف كفائى )١(‏ لا يختص بمن نجسه 


بتنجيسه اعنى طهارته الدخيلةٌ فى ماليته و قد مر أن الضمان بالإتلا.ف أو اليد لا يفرق فيه بين وصف الصحةٌ و غيره من الأوصاف 
الكمالية التى لها دخل فى ماليةُ المال. و النسبةُ بين النقص الحاصل فى هذه الصورة و النقص فى الصورتين المتقدمتين عموم من وجه 
لان النقص الحاصل بتنجيس الكتاب قد يكون أكثر من النقص الحاصل بتطهيره أو الأجرءٌ المبذوله لغسله. و اخرى يكون أقل منهما. 
و ثالثة يتساويان. هذا كله فيما إذا كان المصحف للغير. و أما إذا كان المصحف ملكا لمن نجسة إلا انه للعجز أو العصيان لم يباشر 
الإزالة و وجب تطهيره على غيره و توقف ذلكك على صرف المال فى سبيله فيأتى عليه الكلا-م فى الحاشية الآتيهُ و نبين هناكك أن 
المالك المنجس لا يضمن ما يصرفه المزبل فى سبيل تطهير الكتاب. 

)١(‏ نظير وجوب الإزالةُ عن المسجد, لعدم اختصاص أدلته بشخص دون شخص فلا فرق فى ذلكك بين مالك المصحف و غيره. و قد 
يقال باختصاص وجوب الإزالة بمن نجسه- كما قدمناه عن بعضهم فى الإزالة عن المسجد- و يدفعه ما أجبنا به هناكك من أن القائل 
بالاختصاص إن أراد اختصاص وجوب الإزالةٌ بالمنجس بحيث لو عصى أو نسى سقط وجوبها عن بقِيهُ المكلفين ففيه أن ذلك لا 
يرجع إلى محصل و لا يمكن الالتزام بجواز بقاء المصحف على نجاسته و إن أراد من ذلكك أن الأمر بإزالة النجاسة إنما يتوجه على 
من نجسه أولا ثم لو عصى و لم يزل وجبت إزالته على غيره فهو و إن كان امرا ممكنا و معقولا بحسب مقام الثبوت إلا انه عادم الدليل 
بحسب مقام الإثبات فالصحيح عدم اختصاص الحكم بمنجس الكتاب بل هو واجب كفائى يعمه و غيره. 
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ولو استلزم صرف المال وجبء ولا يضمنه من نجسة )١(‏ إذا لم يكن 


[إذا استلزم تطهير المصحف صرف المال فى سبيله] 


)١(‏ إذا كان مزيل النجاسة عن المصحف غير من نجسه و استلزمت إزالتها صرف المال فى سبيلها فهل يضمنه من نجسة لأنه السبب 
فى بذل المزيل أو أن ضمانه على المزيل؟ الصحيح عدم ضمان المنجس للمال و ذلكك لان التسبيب على قسمين: فان المباشر قد 
يصدر منه العمل لا بالإرادة و الاختيار أو لو كانت له إرادة فهى مغلوبة فى جنب إرادهٌ السبب و هذا كما إذا أرسل دابته و أطلق عنانها 
حتى دخلت مزرعة شخص آخر فأتلفها أو أتلف شيئا آخر أو اعطى سكينا بيد صبى فأمره بذبح نائم فذبحه الصبى فإن الفعل فى 
أمثال ذلكك و إن كان يصدر من فاعله بإرادته إلا انها مغلوبة فى جنب ارادة السبب فان المباشر حينئذ يعد آلهُ للسبب فالسبب فى هذه 
الصورة أقوى من المباشر و من هنا يقتص من السبب دون مباشرة فإن الفعل يسند اليه على وجه الحقيقة لا إلى واسطته فحقيقة يقال: 
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إنه قتل أو أتلف غاية الأمر أن الفعل صدر منه لا من دون واسطهٌ بل معها فكما انه ليس له أن يعتذر- عند قتله بالمباشرة- بأنه لم يقتله 
و إنما قتله السكين- مثلا- فكذلكك فى هذه الصورة فإن الدابهُ أو الصبى كالآلهُ لفعله. 

و الضمان فى الإتلاف هذه الكيفيهُ مما لا إشكال فيه. و قد يصدر الفعل من المباشر بالإرادةٌ التامةُ و بالاختيار و إنما السبب يأمره 
بذلكك العمل أو يشير اليه كصديق يشير إلى صديقه بقتل عدوله فيرتكبه الصديق المباشر بإرادته و اختياره. ولا يسند الفعل فى هذه 
الصورة إلى الآمر و السبب إلا بنسبة تجوزية لا حقيقية و من هنا لا يقتص من آمره بل من مباشرة. و أوضح من ذلكك ما إذا لم يأمره 
السبب و لا أشار اليه و إنما أوجد الداعى لفعل المباشر بإرادته كما إذا كان للسبب أنصارا و عشيرةٌ بحيث لو خاصم أحدا و نازعه 
لقتلته عشيرته من دون حاجة إلى أمره و إشارته فمثله إذا نازع أحدا مع الالتفات 
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لغيره )١(‏ و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المالء و كذا لو إلقاء فى البالوعة» فان مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس 
عليد لآن الشدروا افا تحاهى قبن التكليت القرض او تهمل فماق السعيت كناقا حبل قا بامقفاصن الوحوبي 0ه ره 
الحاكم عليه لو امتنع» أو يستأجر آخر. و لكن يأخذ الأجرة منه. 


إلى أن عشيرته لبالمرصاد فقتلته عشيرته لا يمكن اسناد القتل إلى ذلكك المنازع إلا على وجه المجاز فان القاتل فى الحقيقة هو العشيرة 
و الأعوان. نعم ان منازعة مثله مع الالتفات الى الحال محرم من جهة انها من إيجاد الداعى إلى الحرام و هو حرام. و على ذلك لا وجه 
للضمان فى مفروض الكلام حيث أن الضمان له سببان فيما نحن فيه «أحدهمان: الاستيلاء على مال الغير المعبر عنه باليد. و «ثانيهما» 
الإتلااف و كلاهما مفقود فى المقام. أما اليد فانتفائها من الوضوح بمكان. و أما الإتلاف فلما مرّ من أن المزيل انما بذل المال فى 
سبيل تطهير المصحف بالإرادة و الاختيار و لا يسند الإتلاف معه إلا الى المباشر لا الى السبب الذى هو المنجس. نعم السبب أوجد 
الداعى للمزيل المسلم إلى الإتلاف حيث نجس المصحف و قد عرفت أن إيجاد الداعى للمباشر ليس من التسبيب الموجب للضمان. 
)١(‏ ظاهر العبارة و إن كان يعطى فى بدو النظر اختصاص عدم ضمان المال المصروف بما إذا كان المصحف ملكا للمنجسء و هذا لا 
يستقيم فإنه بناء على أن السبب لا ضمان له كما هو الصحيح على ما عرفت لا يفرق بين ما إذا كان المصحف ملكا للمنجس و ما إذا 
لم يكنء كما أنه بناء على ضمانه لا يفرق بينهما نعم إنما يفترق حكم المالكك عن غيره بالنسبة إلى ضمان النقص الحاصل بالتطهير» 
فإنه 
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(مسألة 18) إذا كان المصحف للغير ففى جواز تطهيره بغير إذنه إشكالء إلا إذا كان تركه هتكاء و لم يمكن الاستيذان منه. فإنه حينئذ 


لا يبعد وجويه .)١(‏ 


لا موجب لثبوته فى حق المالككء إذ لا معنى لضمانه مال نفسه. و لكن التأمل الصادق يعطى أن الماتن لا نظر له الى ذلكك و إنما يريد 
نفى الضمان مطلقا فيما إذا كان المصحف ملكا للمنجس و ذلك من جهة أنه «قده» قد حكم فى المسألة السابقة بضمان المنجس 
النقص الحاصل بالتطهير فيما إذا كان المصحف لغير من نجسه. و هذا الضمان لم يكن يحتمل ثبوته فى حق المالكك المنجس لما 
عرفت و لكن كان يتوهم فى حقه ضمان آخر و هو ضمانه للمال المصروف فى سبيل تطهيره فنفاه بقوله ولا يضمنه من نجسة إذا لم 
يكن لغيره فهو لا يريد بذلكك ثبوت هذا الضمان فيما إذا كان المصحف لغير المنجس. بل ان تخصيصه الحكم بما إذا لم يكن 
المصحف لغيره من جهة أن الضمان المتوهم فى حق المالكك المنجس ليس الا هذا القسم من الضمان. 

)١(‏ بقاء المصحف على نجاسته إما أن يكون هتكا للمصحف و إما أن لا يكونء و على كلا التقديرين إما أن يكون الاستئذان من 
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مالك المصحف ممكنا و إما أن لا يكونء و على تقدير إمكانه إما أن يكون المالكك بحيث لو استأذن منه اذن أو أزال النجاسة بنفسه 
و إما أن لا يكون كذلك فلا يأذن لتطهيره- و لا انه يزيلها بنفسه- لعدم مبالاته بالدين أو عدم ثبوت النجاسة عنده باخبار المخبر-: 
فان كان بقاء المصحف على نجاسته هتكا لحرمته فإن أمكن الاستيذان من مالكه و كان يأذن على تقدير الاستيذان منه أو أزالها بنفسه 
فلا إشكال فى عدم جواز تطهيره قبل أن يأذن المالك و ذلك لحرمة التصرف فى مال الغير من دون اذنه» و لا تزاحم بين وجوب 
الإزالة و حرمة 
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التصرف فى مال الغير فان امتثالهما أمر ممكن فيجب العمل بكليهما و هو إنما يتحقق بالاستئذان من المالكك و الإزالهُ بعد اذنه هذا 
فيما إذا لم يتخلل بين الاستيذان و اذن المالك مده معتد بها بحيث يلزم من بقاء المصحف على نجاسته فى تلكك المدهٌ مهانته و 
هتكه. و أما إذا كان الاستيذان غير ممكن أو أمكن إلا أن بقاء المصحف على النجاسة فى المدهٌ المتخللةٌ بين الاذن و الاستيذان كان 
موجبا لهتكه فلا محالة يقع التزاحم بين حرمة التصرف فى مال الغير من غير اذنه و بين وجوب إزالة النجاسة عن الكتاب و حيث أن 
وجوب الإزالة أهم- فى هذه الصورة- لأن المصحف أعظم الكتب السماوية و متكفل لسعادة البشر و هو الأساس للدين الحنيف» ولا 
يرضى الشارع بانتهاكه فنستكشف بذلك اذنه فى تطهيره و مع اذن المالكك الحقيقى فى التصرف فى مال أحد لا يعبأ بإذن المالكك 
المجازى و عدمه. و نظيره ما إذا أذن المالكك فى تطهير المصحف و لم يرض بذلك مالكك الماء. فلا بد حينئذ من التصرف فى الماء 
باستعماله فى تطهير الكتاب لاستكشاف اذن المالكك الحقيقى حيث ان تركه يستلزم انتهاكك حرمة الكتاب. و أما إذا لم يكن بقاء 
الكتاب على النجاسهٌ موجبا لهتكه- كما إذا كان متنجسا بمثل الماء المتنجس - مثلا- فان كان الاستيذان ممكنا حينئذ و كان المالكك 
بحيث يأذن لو استأذن فلا كلام فى حرمة الإزالة قبل اذن المالكك لإمكان امتثال كلا الحكمين. و ليست الإزالة بأولى فى هذه الصورة 
منها فى صورةٌ استلزام تركها الهتككء و قد عرفت عدم جواز الإزالة حينئذ من دون اذن المالك. و إذا لم يمكن الاستيذان من المالكك 
أو أمكن إلا أن المالكك بحيث لا يأذن لو أستأذن يقع التزاحم بين حرمة التصرف فى مال الغير من دون اذنه و وجوب الإزالة و لم 
يثبت أن الثانى أقوى بحسب الملا-كك بل الأول هو الأقوى و لا أقل من انه محتمل الأهمية دون الآخر فيتقدم على وجوب الإزالة و 
ذلك 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7'» ص: 71" 

(مسألة © يجب إزالةٌ النجاسة عن المأكول )١(‏ و عن ظروف الأكل و الشربء إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول و المشروب. 


لأن التصرف فى مال أحد يتوقف على اذنه أو على اذن المالك الحقيقى و كلاهما مفقود فى المقام. نعم لا بأس بإرشاد المالكك 
وقتئذ من باب الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر. بل و لا مانع عن ضربه و إجباره على تطهير المصحف- إذا أمكن- و أما التصرف 
فى ماله من دون اذنه فلا ثم ان ما ذكرناه آنفا من وجوب تطهير المصحف- و لو من غير اذن مالكه- إذا كان بقاؤه على نجاسته 
موجبا لانتهاك حرمات الله سبحانه انما يختص بجواز التصرف فحسب. فلزوم الهتكك من بقاء المصحف على النجاسة إنما يرفع 
الحرمة التكليفية عن التصرف فى مصحف الغير من دون اذنه. و أما الأحكام الوضعية المترتبة على التصرف فيه- كضمان النقص 
الحاصل بتطهيره- فلا يرتفع بذلكك حيث لا تزاحم بين الحكم بضمان المباشر للنقص و عدم جواز هتكك الكتاب أعنى تركك تطهيره. 
)١(‏ وجوب الإزالة عن المأكول و المشروب و إن لم يكن خلافيا عندهم إلا أن وجوبها شرطى و ليست بواجب نفسى لوضوح أن 
غسل المأكول عند تنجسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب فى الشريعة المقدسة و انما يجب إذا أريد اكله و كذلكك الحال فى ظروف 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عام من م/الا١‏ 


الأكل و الشرب. و ذلك لأنه لا دليل عليه عدا حرمة أكل المتنجس و شربه المستفادة مما ورد فى مثل اللحم المتنجس ١١‏ و انه 
يغسل و يؤكل و ما ورد فى مثل المياه و غيرها من المائعات المتنجسة "١‏ و انها يهراق و لا ينتفع بها فيما يشترط فيه الطهارة و ما ورد 
فى 


)١(‏ راجع ب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

(1) راجع ب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة و 18 من أبواب الأشربةٌ المحرمة و ”و8 و 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟'» ص: /7” 

(مسألة )١‏ الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة )١(‏ خصوصا الميتة» بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلا ما جرت السيرة عليه من 


السمن و الزيت و نحوهما ١١‏ من انها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهارة. و غير ذلكك من المتنجسات. و عليه فيكون 
تطهير الأوانى أو المأكول و المشروب واجبا شرطيا كما مر. 

)١(‏ ذكرنا فى بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع بالأعيان النجسة- فيما لا يشترط فيه الطهارة- فضلا 
عن المتنجسات كبل الثوب أو الحناء و تنظيف البدن و الألبسةٌ عن القذاراتث حتى يتطهرا بعد ذلكك بالماء الطاهر. و غيرهما و ذلكك 
لأ-نه لم يرد دليل على المنع عن ذلك إلا فى رواية تحف العقول [؟] حيث دلت على المنع عن جميع التقلبات فى النجس- الشامل 
للذاتى و العرضى- و لكنا ذكرنا هناكك أن الرواية غير قابلة للاعتماد عليها فلا دليل على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة فضلا عن 
لحي لعي يلت هوا اماع رمحي لاما حي ساني الخرور امار خوظاتوي من الاج روما ا لبر شدوزة 
الضرورة [*] و فى بعض الاخبار أن رسول الله صلَى الله عليه و آله لما نزل تحريم الخمر خرج و قعد فى المسجد ثم دعا بآنيتهم التى 
كانوا ينبذون فيها 


[1] حيث قال: أو شىء من وجوه النجس بهذا كله حرام و محرم لأ-ن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و 
التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام. المروية فى ب " من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

[] راجع ب 7١‏ و 6” من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. و الوجه فى دلالتها على المدعى ان الانتفاع بالخمر و المسكر لو لم 
يكن محرما لم يكن للمنع عن الاكتحال بهما و لا لتحريم الخمر و حفظها و غرسها و عصرها ولا لغير ذلكك مما ذكر فى الروايات 
وجه صحيح لعدم حرمة جميع منافعها- على الفرض - فيستكشف بذلك ان الانتفاع بهما على إطلاقه محرم فى الشريعة المقدسة. 


)١(‏ راجع ب 7 من أبواب الأطعمة المحرمة و 8 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 21 ص: 79" 

الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس. لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميته مطلقا فى غير ما 
يشترط فيه الطهارة. نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم )١(‏ و فى بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات. 


فأكفاها كلها ١١‏ إلا أن النهى عن ذلك غير مستند إلى نجاسة الخمر حيث لم ينه عنها بعنوان أنها نجسة؛ بل لو كانت الخمر طاهرة 
أيضا كنا نلتزم بحرمة انتفاعاتها للنص فالمتحصل أن مقتضى القاعدة جواز الانتفاع بالأعيان النجسة و المتنجسة فى غير موارد دلالهٌ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحهةً 810 من م/الا١‏ 
[الانتفاع بالأعيان النجسة] 


)١(‏ ان مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات و المتنجسات وضع و تكليفا على ما تقتضيه إطلاقات أدلة البيع و صحته و لم يثبت 
تقييدها بغير النجس أو المتنجس و أما الشهرةٌ و الإجماعات المنقولة و رواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب 
الوضع أو التكليف فقد ذكرنا فى محله انها ضعيفة و لا مسوغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة و لا الإجماعات المنقولة و لا رواية 
التحف. هذا كله بحسب القاعدة و أما بحسب الاخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسة ايها ممنوع بيعها: فنقول دلت جملٌ من 
الاخبار 2 على أن الخمر قد ألغى الشارع ماليتها و منع عن بيعها و شرائها- لا بما أنها نجسة- بل لأجل مبغوضيتها و فسادها بحيث لو 
أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلا إذا كانت الخمر لأهل الذمة. كما أن الاخبار وردت فى النهى عن ببع الكلب بما له من الأقسام سوى 
الصيود و فى بعضها أن ثمنه 


)١(‏ رواها على بن إبراهيم فى تفسيره عن أبى الجارود كما فى ب ١‏ من أبواب الأشربةُ المحرمة من الوسائل. 
(؟) يراجع ب ه و 0ه من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 1 ص: "١‏ 


سحت ١٠١‏ و كذا ورد النهى عن بيع الخنزير و الميته فى غير واحد من الاخبار «7) و هذه الموارد هى التى نلتزم بحرمة البيع فيها. و أما 
غيرها من الأعيان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العذرة لأن الأخبار الواردة فى حرمة بيعها وان ثمنها سحت ضعيفة السند على 
انها معارضة بما دل على عدم البأس بثمن العذرةٌ 2*0 و عليه فلا وجه لما صنعه الماتن «قده» حيث عطف العذرة إلى الميتة. و أما بيع 
النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها فى الحرام فان اشترط استعمالها فى الجهة المحرمة فى ضمن المعاملة و البيع فلا إشكال فى 
فساد الشرط لانه على خلاف الكتاب و السنة. و هل يبطل العقد أيضا بذلكك؟ 

يبتنى هذا على القول بإفساد الشرط الفاسد و عدمه و قد قدمنا الكلام فى تلكك المسألهُ فى محلها و لا نعيد و أما إذا لم يشترط فى 
ضمن عقد البيع و لكنا علمنا من الخارج أن المشترى سوف يصرفه فى الجهة المحرمة باختياره و إرادته فلا يبطل بذلكك البيع حيث لا 
دليل عليه كما لا دليل على حرمته التكليفية و ان كان بيعها مقدمة لارتكاب المشترى الحرام و ذلكك لان البائع إنما باعه امرا يمكن 
الانتفاع به فى كلتا الجهتين أعنى الجهة المحللة و المحرمة و المشترى إنما صرفه فى الجهة المحرمةٌ بسوء اختياره و إرادته. و هو نظير 
بيع السكين ممن نعلم انه يجرح به أحدا أو يذبح به شا غيره عدوانا أو يرتكب به امرا محرما آخر ما عدا قتل النفس المحترمة و 
مقدماته و لا إشكال فى جوازه. هذا بل قد صرح أثمتنا عليهم أفضل السلام فى جملة من رواياتهم بجواز بيع التمر ممن يعلم انه يصنعه 


خمرا (؟» 


)١(‏ راجع ب ١6‏ من أبواب ما يكتسب من الوسائل. 

(؟) راجع ب هو 7و /اه من أبواب ما يكتسب من الوسائل. 
() راجع ب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(؟) راجع ب 24 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 81 من 6/ال/ا1 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟2 ص: "١‏ 
(مسألة ”© كما يحرم الأكل و الشرب للشىء النجسء كذا يحرم التسبيب لأكل الغير أو شربه )١(‏ و كذا التسبيب لاستعماله فيما 


وقد أسندوا ذلكك إلى أنفسهم فى بعضها ١١‏ و بينا فى محله أن إيجاد المقدمة المشتركة بين الجهة المحللة و المحرمة لو حرم فى 
الشريعة المقدسه لحرمت جملة كثيرة من الأمور التى نقطع بحليتها كإجارة الدار- مثلا- فان لازم ذلك الالترام بحرمتها مطلقا للعلم 
العادى بأن المستأجر يرتكب امرا محرما فى الدار و لو بسبٌ زوجته أو بكذبه أو بشربه الخمر إلى غير ذلكك من المحرمات مع وضوح 
جواز اجارةٌ الدار ممن يشرب الخمر و غيره. و كسوق السيارة أو السفينة و نحوهما للعلم الإجمالى بأن بعض ركابها قصد الفعل الحرام 
من السعاية أو الظلم أو القمار أو غيرها من المحرمات و لا سيما فى بعض البلاد كطهران و بغداد. 


[حرمة التسبيب لأكل النجس] 


)١(‏ التسبيب إلى أكل النجس أو شربه قد يكون مع علم المباشر و إرادته و اختياره و التسبيب حينئذ مما لا إشكال فى جوازه إلا من 
جهة كونه إعانة على الإثم و الحرام و فى حرمة الإعانة على الحرام و عدمها بحث طويل تعرضنا له فى محله. و هذه الصورة خارجة 
عن محط كلام الماتن «قده)» حيث أن ظاهره ارادهٌ التسبيب الذى لا يتخلل بينه و بين فعل المباشر ارادةٌ و اختيار كما إذا أضاف أحدا 
و قدم له طعاما متنجسا فأكل الضيف النجس لا بإرادته و اختياره- لجهله بالحال- و عليه فيقع الكلام فى التسبيب إلى أكل النجس أو 
شربه مع عدم صدور الفعل من المباشر بإرادته و عدم تخلل الاختيار بين التسبيب و الفعل الصادر من المباشر و هل هو حرام أو لا 
حرمة فيه؟ ثم إنه إذا لم يسبب لأكل النجس أو شربه إلا انه كان عالما بنجاسة شىء و حرمته و رأى الغير قد 


)١(‏ راجع رواية أبى كهمس و صحيحة رفاعة المرويتين ب 4ه من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 27 ص: 77 


عزم على أكله أو شربه جاهلا- بالحال فهل يجب عليه إعلامه؟. إذا كان الحكم الواقعى مما لا يترتب عليه أثر بالإضافة إلى المباشر 
الجاهل و كان وجوده و عدمه على حد سواء فلا إشكال فى عدم حرمة التسبيب حينئذ و لافى عدم وجوب الاعلام. و هذا كما إذا 
قدم لمن أراد الصلاةٌ ثوبا متنجسا فلبسه و صلى فيه و هو جاهل بنجاسته أو رأى أحدا يصلى فى الثوب المتنجس جاهلا بنجاسته فإنه 
لاا يجب عليه إعلا-م المصلى بنجاسته ثوبه و لا يحرم عليه أن يقدم الثوب المتنجس إلى من يريد الصلاهٌ فيه» حيث لا يترتب على 
نجاسة ثوب المصلى و طهارته أثر إذا كان جاهلا بالحال و صلاته فى الثوب المتنجس حينئذ لا تناقص عن الصلاه فى الثوب الطاهر 
بل هما على حد سواء و هو نظير ما إذا رأى فى ثوب المصلى دما أقل من الدرهم حيث لا ريب فى عدم وجوب الاعلام به لانه لا اثر 
لوجود الدم المذكور و عدمه حتى مع علم المصلى به فضلا عن جهله و كذا لا إشكال فى جواز التسبيب إلى الصلاهٌ فى مثله و على 
الجمله إن جواز التسبيب و عدم وجوب الاعلام فى هذه الصورة على القاعده مضافا إلى الموثقةُ الواردة فيمن أعار رجلا ثوبا فصلى 
فيه و هو لا يصلى فيه »١١‏ حيث دلت على أن الثوب المستعار لا يجب الاعلام بنجاسته للمستعير. و الوجه فيه أن صلاهٌ الجاهل فى 
الثوب المتنجس مما لا منقصة له بل هى كصلاته فى الثوب الطاهر من غير نقص و من هنا جاز للمعير إن يوم المستعير فى صلاته فى 
الثوب المتنجس. و لا يبتنى هذا على ما اشتهر من النزاع فى أن المدار فى الصحة على الصحة الواقعية أو الصحة عند الإمامء لأن ذلكك 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً /811م من 6/الا1 


إنما يختص بما إذا كان للواقع اثر مترتب عليه كما فى الجنابة و الحدث الأصغر و نحوهما فالمتحصل إلى هنا أن الحكم الواقعى إذا 


)١(‏ موثقةُ ابن بكير المروية فى ب 5 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 3 ص: 07م 


التسبيب فى مثله و لعل هذا مما لا ينبغى الإشكال فيه و انما الكلام فيما إذا كان للحكم الواقعى أثر يترتب عليه فى نفسه من حيث 
صحة العمل و بطلانه و محبوبيته و مبغوضيته و إن كان المباشر معذورا ظاهرا لجهله و هذا كشرب الخمر أو النجس أو أكل الميتة و 
نحوها فان شرب الخمر- مثلا- مبغوض عند الله واقعا و أن كان شاربها معذورا لجهله فهل يحرم التسبيب فى مثله و يجب فيه الاعلام 
فلا يجوز تقديم الخمر إلى الضيف ليشربها جاهلا بأنها خمر أو لا يحرم التسبيب و لا يجب فيه الإعلام أو يفصل بينهما بالحكم بحرمة 
التسبيب و عدم وجوب الاعلام؟ وجوه صحيحها الأخير و ذلكك لعدم قيام الدليل على وجوب الاعلام فى أمثال المقام حيث لا تنطبق 
عليه كبرى وجوب النهى عن المنكر- لجهل المباشر و عدم صدور الفعل منه منكرا- و لا وجوب تبليغ الأحكام الشرعية و إرشاد 
الجاهلين- لانه عالم بالحكم و إنما جهل مورده أو اعتقد طهارته و معه لا يمكن الحكم بوجوب اعلامه. بل يمكن الحكم بحرمته فيما 
إذا لزم منه إلقاء الجاهل فى العسر و الحرج أو كان موجبا لايذائه. و أما التسبيب إلى أكل النجس أو شربه فالتحقيق حرمته و ذلكك 
لان المستفاد من إطلاقات أدلة المحرمات الموجهة إلى المكلفين حسب المتفاهم العرفى أن انتساب الأفعال المحرمة الى موجديها 
مبغوض مطلقا سواء كانت النسبةُ مباشرية أم تسبيبية- مثلا- إذا نهى المولى عن الدخول عليه بان قال لا يدخل على أحد لغرض له فى 
ذلك فيستفاد منه أن انتساب الدخول اليه و إيجاده مبغوض مطلقا سواء صدر ذلكك على وجه الماشره أم على وجه التسبيب كما إذا 
أدخل عليه أحدا بتغريره فالانتتساب التسبيبى كالمباشرى مفوت للغرض و التفويت حرام هذا كله مضافا الى ما ورد من الأمر باعلام 
المشترى بنجاسة الزيوت المتنجسة حتى يستصبح بها و لا يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة 
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حيث قال: «بعه و بينه لمن اشتراه ليستصبح به) 2١١‏ فان الاستصباح بالزيت المتنجس ليس بواجب و لا راجح فالأمر به فى الاخبار 
المشار إليها إرشاد إلى انه لا بد وان يصرف فى الجهة المحللة لثلا ينتفع به فى المنفعة المحرمة لأن للدهن النجس فائدتان: محللة و 
محرمة فإذا لم يبين نجاسته للمشترى فمن الجائز أن يصرفه فى الجهة المحرمة أعنى أكله و هو تسبيب من البائع إلى إصدار مبغوض 
الشارع من المشترى الجاهل بالحال فالأمر باعلام نجاسة الدهن للمشترى يدلنا على حرمة التسبيب الى الحرام و «دعوى): اختصاص 
ذلكك بالنجاسات فإن الاخبار إنما دلت على وجوب الإعلا-م بنجاسة الزيوت فلا يستفاد منها حرمة التسبيب الى مطلق المبغوض 
الواقعى- كما فى التسبيب إلى أكل الميته الطاهرً من الجرى و المارماهى و نحوهما حيث أن أكلها محرم من دون أن تكون نجسة 
«مدفوعة): بأن المستفاد من إطلاق حرمة الميتةُ و غيرها من المحرمات- حسب المتفاهم العرفى- أن مطلق انتساب فعلها الى المكلف 
مبغوض حرام سواء أ كانت النسبة مباشرية أم تسبيبية كما عرفت و هذا لا يفرق فيه بين النجس و الحرام. فتحصل أن التسبيب الى 
الفعل الحرام فيما إذا كان للواقع أثر مترتب عليه فى نفسه حرام. و بهذا يندفع ما ربما يقال من أن وجود الأمر المحرم إذا كان مبغوضا 
من الجميع فكما أنه يقتضى حرمة التسبيب إلى إيجاده كذلكك يقتضى وجوب الاعلادم به بل يقتضى وجوب الردع عنه لأن تركه 
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يؤدى الى إيجاد المباشر للأمر المبغوض الواقعى فهو مفوت للغرض و التفويت حرام و معه لا وجه للحكم بحرمة التسبيب دون الحكم 
بوجوب الاعلام. و الوجه فى الاندفاع انا لم نستند فى الحكم بحرمة التسبيب 


)١1(‏ ورد ذلكك فيما رواه معاوية بن وهب و بمضمونه روايات أخر مرويهُ فى ب 8 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
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إلى مبغوضية الفعل فى نفسه حتى يورد عليه بتلكك المناقشة و إنما استندنا فيه الى ما يستفاد من إطلاق أدلة المحرمات حسب 
المتفاهم العرفى لما مر من أن العرف يستفيد منها مبغوضية انتساب العمل الى فاعله بلا تفرقة فى ذلكك بين الانتساب التسبيبى و 
المباشرى و هذا مما لا يقتضى الحكم بوجوب الاعلام لأن العمل إذا صدر من موجدة بالإرادة و الاختيار من دون استناده الى تسبيب 
العالم بحرمته فلا انتساب له الى العالم بوجه و قد مر أن المحرم هو الانتساب دون مطلق الوجود و مع انتفاء الانتساب المباشرى و 
التسبيبى لا موجب لوجوب ردع الفاعل المباشر عن عمله نعم قد نلتزم بوجوب الاعلام أيضا و هذا كما فى الموارد الخطيرةٌ التى علمنا 
من الشارع الاهتمام بها و عدم رضاه بتحقق العمل فيها بوجه أعنى موارد النفوس و الاعراض- مثلا- إذا رأينا أحدا حمل بسيفه على 
مؤمن ليقتله بحسبان كفره و ارتداده يجب علينا ردعه و إعلامه بالحال و ان كان العمل على تقدير صدوره من مباشرةٌ غير موجب 
لاستحقاق العقاب لمعذورية الفاعل حسب عقيدته إلا أن الشارع لا يرضى بقتل المؤمن بوجه و كذا الحال إذا رأينا صبيا يقتل مسلما 
وجب ردعه لما مر إلا أن وجوب الردع فى أمثال ذلكك من باب انه بنفسه مصداق لحفظ النفس المحترمة لا من جهة وجوب الاعلام 
بالحرام و كذلك الحال فيما إذا عقد رجل على امرأة نعلم أنها أخته من الرضاعة حيث يجب علينا ردعه و ان لم يكن العمل منه أو 
منهما صادرا على جهة التحريم لجهلهما و اعتمادهما على أصالة عدم العلاقة المحرمة بينهما. بل و يترتب عليه جميع آثار النكاح 
الصحيح لأنه من الوطء بالشبهة و لكن العمل بنفسه بما انه مبغوض و غير مرضى عند الشارع وجب على العالم بذلكك الاعلام و الردع 
و من ذلكك أيضا منع الصبى عن اللواط أو الزنا و عن شرب المسكرات الى غير ذلكك من 
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يشترط فيه الطهارة» فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا للتطهير يجب الاعلام بنجاسته, و أما إذا لم يكن هو السبب فى استعماله بأن رأى 
أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلى فيه نجسء فلا يجب إعلامه. 

(مسألة *» لا يجوز سقى المسكرات للأطفال )١(‏ بل يجب ردعهم, و كذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم (؟) بل 


الموارد التى نعلم فيها باهتمام الشارع بشىء و عدم رضاه بوقوعه فى الخارج بوجه. هذه هى الموارد التى نلتزم فيها بوجوب الاعلام. و 
أما فى غيرها فلم يقم دليل على وجوب الردع و الاعلا-م و إن كان التسبيب اليه محرما. هذا كله فى التسبيب الى المكلفين و هل 
التسبيب الى المجانين و الصبيان أيضا كذلكك لإطلاءق أدلة المحرمات كما مر تقريبه أو لا مانع من التسبيب الى غير المكلفين؟ 
الصحيح هو الثانى و ذلكك لأن الشارع كما انه حرم المحرمات فى حق المكلفين كذلك أباحها فى حق جماعة آخرين من الصبيان و 
المجانين فالفعل إنما يصدر من غير المكلف على وجه مباح و من الظاهر أن التسبيب الى المباح مباح. نعم فيما إذا علم الاهتمام من 
الشارع و انه لا يرضى بوقوعه كيف ما اتفق يحرم التسبيب بلا اشكال و من هنا ورد المنع عن سقى المسكر للأطفال )١١‏ 

)١(‏ قد ظهر الحال فى هذه المسألة مما قدمناه فى سابقتها و قد عرفت أن سقى المسكرات للأطفال حرام إلا أن ذلكك مستند الى 
الاخبار و العلم بعدم رضا الشارع بشربها كيف ما اتفق و ليس من أجل حرمة التسبيب بالإضافة إلى الصبيان. 
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() و ذلكك لحرمة الإضرار بالمؤمنين و من فى حكمهم أعنى أطفالهم فإذا فرضنا أن العين النجسة مضره لهم كما فى شرب الأبوال 
لأنها- على ما يقولون- 


)١(‏ راجع ب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
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من السموم فلا محالة يكون التسبيب الى شربها أو أكلها إضرارا بهم و هو حرام فالتسبيب حينئذ إلى شرب الأعيان النجسة أو أكلها 
مما لا ينبغى الإشكال فى حرمته بلا فرق فى ذلكك بين الولى و غيره من المسلمين. و أما الردع و الاعلام فأيضا لا كلام فى وجوبهما 
على الولى لأنه مأمور بالتحفظ على الصبى مما يرجع الى نفسه و ماله فيجب عليه ردع من يتولى أمره عن شرب العين النجسة و أكلها. 
و أما بالإضافة الى غير الولى فإن كان الضرر المستند الى شرب النجس أو أكله بالغا الى الموت و الهلاكك أو كان المورد مما اهتم 
الشارع بعدم تحققه فى الخارج كما عرفته فى شرب المسكرات فلا إشكال أيضا فى وجوب الردع إلا أن ذلك و سابقه غير مختصين 
بالنجاسات لأن الإضرار بالمؤمن و من فى حكمه حرام مطلقا كما أن الردع عما يوجب القتل و الهلاكك أو ما اهتم الشارع بعدم تحققه 
فى الخارج من الوظائف الواجبة فى جميع الموارد- مثلا- يجب ردع الصبى عن السباحة فى المياه التى لو وردها غرق أو عن أكل 
الطعام المباح الذى لو أكله هلكك و أما إذا لم يكن الضرر بتلكك المرتبة كما إذا كان أكل النجس أو شربه مؤديا إلى وجع الرأس أو 
حمى يوم و نحوه و لم يكن العمل مما اهتم الشارع بعدم تحققه فلم يقم دليل على وجوب الردع و الاعلام بالإضافة الى غير الولى؛ 
لأن مجرد علمه بترتب ضرر طفيف على شرب الصبى النجس أو أكله لا يوجب الردع فى حقه و انما يدخل ذلكك فى عنوان الإرشاد 
ولا دليل على وجوبه و معه يكون الردع مجرد إحسان و لا إشكال فى حسنه عقلا و شرعا. 

وانما يجب على الولى- لا لأجل وجوب الردع و الاعلام- بل لوجوب حفظ الأطفال على الأولياء. هذا كله فيما إذا كان شرب النجس 
أو أكله مضرا للأطفال و أما إذا لم يكن ضرر فى أكله و شربه فلا موجب لحرمة التسبيب حينئذ لما عرفت من عدم دلالة الدليل على 
حرية فى خب لكين واليا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ؟» ص: /7 

مطلقا. و أما المتنجسات فان كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة )١(‏ فالظاهر عدم البأس به» و إن كان من جهة تنجس سابق» 
فالأقوى جواز التسبب لاكلهم, و إن كان الأحوط تركه. و أما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال. 
(مسألة ”) إذا كان موضع من بيته أو فراشه نجساء فورد عليه ضيف و باشره بالرطوبة المسرية ففى وجوب إعلامه اشكال (؟) 


استفدنا حرمته بالإضافةٌ إلى المكلفين من إطلاق أدلهُ المحرمات. و أما غير المكلفين من المجانين و الصبيان فحيث لا تشمله 
المطلقات فلا محال يصدر الفعل منه على الوجه المباح و لا يحرم التسبيب الى المباح فضلا عن أن يجب فيه الردع و الاعلام. 

)١(‏ بان استندت النجاسة إلى أنفسهم- كما هو الغالب- و الدليل على جواز التسبب و عدم وجوب الردع و الاعلام حينئذ انما هو 
السيرةٌ القطعية المستمرة بين المسلمين. و أما إذا لم تستند النجاسة إلى أنفسهم- كالماء المتنجس بسبب آخر فقد أفتى الماتن بعدم 
وجوب الردع حينئذ و هو الصحيح إذ لا دليل على حرمة التسبب بالإضافة الى غير المكلفين لعدم صدور الفعل منهم على الوجه 
الحرام كما لا دليل على وجوب الإعلام حينئذ. و ان احتاط الماتن بتركك التسبب استحبابا. 

(؟) عدم وجوب الردع و الاعلام فى المسألة مما لا اشكال فيه لعدم الدليل على وجوبهما و انما ثبتت حرمة التسبيب بالإضافة إلى 
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المكلفين و عليه فيدور الحكم مدار صدق التسبب و عدمه و ليس له ضابط كلى بل يختلف باختلاف الموارد- مثلا- إذا مد الضيف 
بده الرطبة لأن يأخذ ثيابه فأضابث الحائط المتفجس 
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وان كان أحوطء بل لا يخلو عن قوة. و كذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته )١(‏ بل و كذا إذا كان الطعام للغير و جماعة 
مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة؛ و إن كان عدم الوجوب فى هذه الصورة لا يخلو عن قوةٌ (؟) لعدم كونه سببا لأكل 
الغير بخلاف الصورة السابقهٌ (مسأله ه") إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ 
فيه اشكال 100و الوط 


لا يصح اسناد تنجيس يده الى المضيف بالتسبيب لأنه إنما صدر من الضيف و لا تسبب فى البين» و الاعلام لا دليل على وجوبه. و أما 
إذا وضع المضيف المنديل المتنجس فى الموضع المعد للتنشف و لما غسل الضيف يده تنشف بذلكك المنديل النجس فلا محالة 
يستند تنجس يده الى المالكك المضيف لأنه الذى وضع المنديل فى المحل المعد للاستعمال فيجب عليه الردع و الاعلام لأن سكوته 
تسبيب إلى النجاسة. 

(1) لا شبهة فى وجوب الردع حينئذ لأ-ن سكوته تسبيب إلى أكل النجس بحسب البقاء و إن لم يكن كذلكك حدوثا إلا أن حرمة 
الانتساب التسبيبى- بعد ما استفدناها من إطلاق الدليل- لا يفرق فيها العقل بين التسبيب بحسب الحدوث و التسبيب بحسب البقاء و 
بهذا تفترق هذه الصورءٌ عن الصورة الآنية. 

(0) لعدم استناد أكل النجس الى من علم منهم بنجاسة الطعام حيث أنه مستند الى من قدمه أو الى أنفسهم إذا لم يقدمه شخص آخر 
لهم فلا يترتب على سكوته التسبيب إلى أكل النجس. 

(*) قد ظهر الحال فى هذه المسألهُ مما قدمه الماتن «قده» و قدمناه فى 
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الاعلا-م بل لا يخلو عن قوةٌ إذا كان مما يستعمله المالكك فيما يشترط فيه الطهارة فصل إذا صلى فى النجس فان كان عن علم و عمد 
بطلت صلاته )١(‏ 


المسائل السالفة إلا انه أراد بالتعرض لها الإشارة الى أن حرمة التسبيب الى الحرام غير مختصة بمالكك العين لأسنه كما يحرم عليه 
كذلك يحرم على مالكك المنفعة- كما فى الإجارة- أو الانتفاع - كما فى العارية- أو على من أبيح له التصرف من دون أن يكون 
مالكا لشىء من العين و المنفعة و الانتفاع» و على من استولى على المال غصبا و ذلكك لأن المال إذا تنجس عند هؤلاء ثم أرادوا 
إرجاعه إلى مالكه أو غيره و لم بينوا نجاسته كان سكوتهم تسبيبا منهم إلى أكل النجس أو شربه و هو حرام. 


فصل إذا صلى فى النجس 
اشارة 


)١(‏ مرٌ أن الصلاء يشترط فيها طهارة البدن و الثياب إلا فيما استثنى من طرف النجاسات- كالدم الأقل من الدرهم- أو من طرف 
الشيدي كب9؟ 
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لا تنم فيه الصلاة- و يدل عليه- مضافا الى أن المسألةُ ضروريُ و مما لا خلاف فيه- الأخبار المتضافرة التى ستمر عليكك فى التكلم 
على جهات المسألهُ إن شاء الله. و عليه فالكلام إنما يقع فى خصوصيات المسألهُ و جهاتها و لا نتكلم عن أصل اشتراط الصلاة بطهارة 
الثوب و البدن لعدم الخلاف فيه فنقول: الصلاه فى النجس قد يكون عن علم و عمد و قد لا يكون كذلكك و على الثانى قد يستند 
صلاته فى النجس إلى جهله و قد يستند إلى نسيانه» و كل من الجهل و النسيان إما أن يتعلق بموضوع النجس- كما إذا لم يدر أن 
المائع الواقع على ثوبه 
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و كذا إذا كان عن جهل بالنجاسة من حيث الحكم )١(‏ بأن لم يعلم أن الشىء الفلا-نى» مثل عرق الجنب من الحرام نجسء أو عن 
جهل بشرطيةٌ الطهارة للصلاة. 


أو بدنه بول- مثلا- أو علم به ثم نسيه- و إما أن يتعلق بحكمه بان لم يدر ان بول ما لا يؤكل لحمه نجس أو تعلم حكمه ثم نسيه؛ و 
إما أن يتعلق بالاشتراط كما يأتى تمثيله» و هذه الصورة فى الحقيقة ترجع إلى الجهل بأصل الحكم أو نسيانه. أما إذا صلى فى النجس 
عن علم و عمد فلا ينبغى الارتياب فى بطلان صلاته لأن هذه الصورة هى القدر المتيقن مما دل على بطلان الصلاهُ فى النجسء و 
يمكن استفادته من منطوق بعض النصوص و مفهوم بعضها الآخر و هذا كما فى حسنة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه 
الّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه 
أن يعيد ما صلى .. )١١‏ و مصححة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السّر.لام عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة 
من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد ١؟)‏ على أنه يمكن أن يستدل عليه بفحوى ما ورد فى بطلان 
صلاءة الناسى فى النجس كما تأتى عن قريب» حيث أن العلم بالنجس متقدما على الصلاه إذا كان مانعا عن صحتها فالعلم به مقارنا 
للصلاة يمنع عن صحتها بطريق أولى. 


إذا صلى فى النجس جاهلا بالحكم أو بالاشتراط 


لأن الجهل قد يكون عذرا- للمكلف حال جهله- كما فى الجاهل القاصر- و من أظهر مصاديقه المخطئ من المجتهدين حيث أن 
المجتهد إذا فحص عن الدليل على 


)١(‏ المرويتان فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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نجاسة بول الخشاشيف- مثلا- و لم يظفر بما يدله على طهارته أو نجاسته فبنى على طهارته» لقاعدهُ الطهارة» و صلى فى الثوب الذى 
أصابه بول الخشاف زمنا طويلا أو قصيرا ثم بعد ذلكك ظفر على دليل نجاسته. أو أنه بنى على عدم اشتراط خلو البدن و الثياب من 
الدم الأقل من مقدار الدرهم و لو كان مما لا يؤكل لحمه أو من الميتة أو بنى على عدم اشتراط الصلاة بطهارة المحمول فيها و لو 
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كان مما يتم فيه الصلاه اعتمادا فى ذلكك على أصالة البراءة عن الااشتراط» ثم وقف على دليله فمنى على اشتراط الصلاه بطهارة 
المحمول المتنجس إذا كان ثوبا يتم فيه الصلاة و على اشتراط خلو البدن و الثياب عن الدم الأقل من مقدار الدرهم إذا كان من 
الميتهُ أو مما لا يؤكل لحمه نظرا الى أن ما دل على استثناء الدم الأقل إنما استثناه عن مانعيةً النجاسة فى الصلاة. و أما المانعية من سائر 
الجهات و لو من جهة أنه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو من الميتة- حيث أنهما مانعتان مستقلتان زائدا على مانعية النجاسة- فلم يقم 
دليل على استثنائه فهو جاهل بالحكم الواقعى أو بالااشتراط إلا أن جهله هذا معذر له لأنه جهل قصورى فإنه فحص و عجز عن 
الوصول الى الواقع و اعتمد على الأصول المقررة للجاهلين. و قد لا يكون الجهل عذرا للمكلف لاستناده الى تقصيره عن السؤال أو 
عدم فحصة عن الدليل و يعبر عنه بالجاهل المقصر. أما إذا صلى فى النجس عن جهل تقصيرى غير عذر فالصحيح ان صلاته باطلةُ و 
تلزمه إعادتها فى الوقت أو خارجه و ذلك لأنه مقتضى إطلاق ما دل على بطلان الصلاة مع النجس و لا يمنع عن ذلك حديث لا 
تعاد ]١[‏ بناء على اختصاصه بالطهارءٌ الحدثية. لأن الحديث 


[١]و‏ هو مارواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر- ع- أنه قال: لا تعاد الصلاةً الا من خمسة: الطهورء و الوقتء و القبل و 
الركوع؛ و السجود. المروية فى ب ” من أبواب الوضوء و ١‏ من أفعال الصلاء من الوسائل. 
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بإطلاقه و ان كان يشمل المقصر فى نفسه لعدم كون النجاسة الخبثية من الخمسة المستثناة فى الحديث إلا أن هناكك مانع عن شموله 
له وهو لزوم تخصيص أدلة المانعية بمن صلى فى النجس عن علم و عمد- لما يأتى من عدم شمولها الناسى و الجاهل القاصرء 
لحديث لا تعاد- و هو من التخصيص بالفرد النادر بل غير المتحقق حيث أن المكلف إذا علم بنجاسة النجس و التفت الى اشتراط 
الصلاة بعدمها فى الثوب و البدن لم يعقل أن يقدم على الصلاة فيه إلا إذا أراد اللعب و العبث كيف و لا يتمشى منه قصد التقرب 
لعلمه بعدم تعلق الأمر بالصلاء فى النجس و عدم كفايتها فى مقام الامتثال- إلا على نحو التشريع الحرام هذا. 

و يمكن أن يقال بعدم شمول الحديث للجاهل المقصر فى نفسه- مع قطع النظر عن المحذور المتقدم آنفاء و ذلكك فان الجاهل 
المقصر على قسمين: لانه قد يحتمل بطلان عمله كما يحتمل صحته و مع ذلكك لا يسأل عن حكمه و كيفياته بل يأتى بالعمل بداعى 
انه ان طابق المأمور به الواقعى فهو و إلا فهو غير قاصد للامتشال رأسا- لعدم مبالاته بالدين- و قد يكون الجاهل غافلا عن اعتبار 
الطهارة فى ثوبه و بدنه فلا يشكك فى صحة عمله بل يأتى بالصلا فى النجس كما يصلى العالم بصحتها. أما الجاهل المردد فى صحة 
عمله و فساده فلا شكك فى عدم شمول الحديث له لأن الحديث- حسب المتفاهم العرفى- إنما ينظر الى حكم العمل بعد وجوده و انه 
هل تجب إعادته أولا تجب؟ و هذا إنما يتصور فيما إذا كان المكلف غير متردد فى صحةٌ عمله حال الامتثال. و أما إذا كان عالما 
ببطلان عمله حال الإتيان به وجدانا أو بحكم العقل- كما فى المقام- لاستقلاله على أن الاشتغال اليقينى يستدعى البراءة اليقينية و انه 
ليس للمكلف ان يكتفى بما يشكك فى صحته؛ فهو خارج عن مدلول الحديث حسب ما يستفيده العرف من مثله فمقتضى أدله بطلان 
الصلاه فى النجس هو الحكم ببطلان صلا الجاهل المقصر إذا كان مترددا 
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فى صحة عمله و فساده حال العمل هذا مضافا الى ان المسألة لا خلاف فيها بل الحكم بالبطلان حينئذ من ضروريات الفقه. و أما 
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الجاهل المقصر الذى لا يتردد فى صحة عمله حال اشتغاله فهو وان كان يشمله الحديث فى نفسه إلا أن قيام الإجماع اليقينى على 
بطلان عمل الجاهل المقصر فى غير الموردين المشهورين فى كلماتهم اعنى التمام فى موضع القصرء و الإجهار فى موضع الإخفات و 
عكسه يمنعنا عن الحكم بعدم وجوب الإعادةٌ عليه ثم ان الحكم بوجوب الإعادة على الجاهل المقصر لا ينافى استحالة تكليف الغافل 
بشىء لأن توجيه الخطاب الى الغافل و ان كان غير صحيح إلا ان مفروض المسألة أن غفلة الجاهل إنما هى ما دام اشتغاله بعمله لانه 
يشكك فى صحته و فساده بعد الفراغ و بما انه التفت إلى عمله فى أثناء الوقت و لم يحرز فراغ ذمته عما وجب عليه لزمه الخروج عن 
عهدة ما اشتغلت به ذمته و استحالة تكليفه بالواقع حال غفلته لا تقتضى الحكم بكون ما اتى به مجزئا لان الاجزاء يحتاج إلى دليل و لا 
دليل عليه فى المقام و حيث انه لم يأت بالواجب الواقعى وجبت عليه إعادته و اما إذا انكشف الحال فى خارج الوقت فهو وان لم 
يكن مكلفا بالصلاه مع الطهاره فى الوقت لفرض غفلته فى مجموع الوقت الا انه مع ذلك يجب القضاء عليه لانه يدور مدار صدق 
الفوت سواء كان هناكك تكليف أو لم يكن كما فى النائم و نحوه. و المتلخص ان الجاهل المقصر- بكلا قسميه- خارج عن مدلول 
الحديث. و أما إذا صلى فى النجس عن جهل قصورى معذر فالتحقيق انه مشمول لحديث لا تعاد و به يخرج عما تقتضيه أدلةُ بطلان 
الصلاءٌ فى النجس و الذى يمكن أن يكون مانعا عن شموله الجاهل القاصر أو قيل بمانعيته أمور ثلاث: «الأول»: ما عن شيخنا الأستاذ 
«قده) من أن حديث لا تعاد إنما تنفى الإعاده عن كل مورد قابل لها فى نفسه بحيث لو لا ذلكك الحديث لحكم بوجوب الإعادةٌ فيه 
إلا ان الشارع 
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رفع الالزام عنها امتنانا على المكلفين. و من البديهى أن الأمر بالإعادة إنما يتصور فيما إذا لم يكن هناكك أمر بإتيان المركب نفسه كما 
فى الناسى و نحوه حيث لا يجب عليه الإتيان بما نسيه ففى مثله لا مانع من الحكم بوجوب الإعادة عليه لو لا ذلكك الحديث و أما إذا 
بقى المكلف على حاله من تكليفه و امره بالمركب الواقعى فلا معنى فى مثله للأمر بالإعادةٌ لأنه مأمور بإتيان نفس المأمور به و حيث 
أن الجاهل القاصر مكلف بنفس الواقع و لم يسقط عنه الأمر بالعمل فلا معنى لأمره بالإعادةٌ فإذا لم يكن المورد قابلا لا يجاب الإعادةٌ 
لم يكن قابلا لنفيها عنه و عليه فالحديث إنما تختص بالناسى و نحوه دون العامد و الجاهل مقصرا كان أم قاصرا و معه لا بد من 
الرجوع إلى المطلقات المانعة عن الصلاه فى النجس و هى تقتضى وجوب الإعادة فى حقهم. و الجواب عن ذلكك أن الجاهل و إن 
كان مكلفا بالإتيان بالمركب واقعا إلا انه محدود بما إذا أمكنه التداركك و لم يتجاوز عن محله. و أما إذا تجاوز عن محله فأىٌ مانع من 
الأأمر بالإعادة عليه- مثلا.- إذا كان بانيا على عدم وجوب السورة فى الصلاة الا انه علم بالوجوب و هو فى أثناء الصلا فبنى على 
وجوبها فإنه إن كان لم يدخل فى الركوع فهو مكلف بإتيان نفس المأمور به أعنى السورة فى المثال و لا مجال معه لا يجاب الإعادة 
فى حقه. و أما إذا علم به بعد الركوع فلا يمكنه تداركها لتجاوزه عن محلها و حينئذ إما أن تبطل صلاته فتجب عليه إعادتها و أما أن 
تصح فلا تجب إعادتها و بهذا ظهر أن الجاهل بعد ما لم يتمكن من تدارك العمل قابل لإيجاب الإعادة فى حقه و نفيها كما هو 
الحال فى الناسى بعينه «الثانى»: إنا و إن كنا نلتزم بحكومة الحديث على أدله الاجزاء و الشرائط لأنه ناظر إليها و مبين لمقدار دلالتها 
حيث دل على أن الإخلال بشىء منهما إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيرى لا يقتضى البطلان إلا أنه لا يمكن أن يكون 
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حاكما على حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة التى دلت على وجوب الإعاده فيمن علم بإصابة الجنابة أو الدم ثوبه قبل الصلاة ثم صلى 
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فيه و ذلكك لوحدة لسانهما لان لسان الحسنةٌ إثبات الإعادهٌ بقوله فعليه أن يعيد كما أن لسان الحديث نفى الإعادة بقوله لا تعاد فمورد 
النفى و الإثبات واحد كما أن لسان يعيد و لا تعاد لسانان متنافيان فهما من المتعارضين و النسبةُ بينهما إما هى العموم المطلق نظرا إلى 
أن الحديث ينفى الإعاده مطلقا و الحسنة تثبتها فى خصوص العالم بموضوع النجاسة قبل الصلاه فتتخصص الحديث و لأجلها يحكم 
بوجوب الإعاده على الجاهل القاصر لعلمه بموضوع النجاسة و إنما لا يعلم حكمها أو لا يعلم الاشتراط و إما أن النسبة هى العموم من 
وجه لاختصاص الحديث بغير العالم المتعمد فالحديث يقتضى وجوب الإعاده فيمن علم بموضوع النجاسة و حكمها و الحسنة لا 
تعارضه؛ كما أن الحسنة تنفى الإعادة- بمفهومها- ممن جهل بموضوع النجاسة و حكمها و الحديث لا يعارضها و إنما يتعارضان 
فيمن علم بموضوع النجاسهُ و جهل بحكمها لأن الحسنةُ تثبت الإعادة فيه و الحديث تنفيها و مع المعارضة و التساقط لا بد من الرجوع 
إلى إطلاقات أدلهٌ المانعية و هى تقتضى بطلا-ن الصلاهُ فى النجس و وجوب الإعادة فيما نحن فيه و الجواب عن ذلكك أن وزان 
الحسنة وزان غيرها من أدلةٌ الاجزاء و الشرائط و الحديث كما انه حاكم على تلكك الأدلة كذلك له الحكومة على الحسنةُ و الوجه فيه 
ما ذكرناه غير مره من أن الأمر بالإعادة إرشاد إلى الجزئية أو الشرطية أو المانعية كما أن نفيها إرشاد و حكاية عن عدم الجزئية و 
الشرطية و المانعية: و ليست الأوامر الواردةٌ فى بيان الاجزاء و الشرائط ظاهرءٌ فى الأمر المولوى و عليه فالأمر بالإعادة فى الحسنة إرشاد 
إلى شرطية طهارة الثوب و البدن أو إلى مانعية نجاستهما فى الصلاهً كما هو الحال فى غيرها مما دل على جزئية شىء أو شرطيته إما 
بالأمر بالإعادة بتركهما أو بالتصريح 
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باعتبارهما فى المأمور به و الحديث حاكم على أدلتهما و ذلكك لانه قد فرض أن للصلاة أجزاء و شرائط ثم بين أن تركك غير الخمسة 
المذكورةٌ فيه غير موجب لبطلان الصلاةً و إعادتها- إذا لم يكن عن علم أو جهل تقصيرى- و من هنا يتقدم على أدلتهما و لا يفرق 
فى ذلكك بين دلالهُ الدليل على الجزئية أو الشرطية بالمطابقة و بين دلالته عليهما بالالتزام كما هو الحال فى الحسنة لأن إثباتها الإعادة 
عند وقوع الصلاه فى النجس بدلنا بالالتزام على شرطية الطهارة فى الثوب و البدن للصلاه فالحديث بذلك تنفى اعتبار الطهارة 
بالإضافة إلى الجاهل القاصر و مجرد وحدة لسان الحسنة و الحديث لا تجعلهما من المتعارضين بعد عدم كون الأمر بالإعادة مولويا 
وجوبيا و النسبةُ إنما تلاحظ بين المتنافيين و لا تنافى بين الحاكم و محكومة. 

«الثالث»: أن الطهور الذى هو من الخمسة المعادة منها الصلاة إما أن يكون أعم من الطهارة الحدثية و الخبثية. و أما أن يكون مجملا 
لا يدرى أنه يختص بالطهارة الحدثية أو يعم الخبثية أيضا و على كلا الفرضين لا يمكن التمسكك به فى الحكم بعدم وجوب الإعادة 
على الجاهل. أما بناء على انه أعم فلأجل أن صلاة الجاهل فاقدة لطهارة الثوب أو البدن و الإخلال بالطهارة الخبثية مما يعاد منه 
الصلاءً و أما بناء على إجماله فلأجل كفايةٌ الإجمال فى الحكم بوجوب الإعادةً على الجاهل بالحكم أو بالاشتراط و ذلكك لان إجمال 
المخصص المتصل «كالطهور» يسرى الى العام «كقوله لا تعاد) و يسقطه عن الحجيهٌ فى مورد الإجمال. و معه لا دليل على عدم 
وجوب الإعاده فى مفروض الكلام. 

و مقتضى إطلاقات مانعية النجاسة فى الثوب و البدن بطلان صلاة الجاهل القاصر و وجوب الإعادةٌ عليه. و هذا الوجه و إن كان امتن 
الوجوه التى قيل أو يمكن أن يقال فى المقام إلا انه أيضا مما لا يمكن المساعدة عليه و ذلكك لان الطهور حسب ما ذكرناه فى أوائل 
الكتاب- من انه بمعنى ما يتطهر به نظير الوقود و الفطور و السحور و غيرهما مما هو بمعنى ما يحصل به المبدء» و قد يستعمل بمعنى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7 ص: /" 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 80م من 0/الا١‏ 


آخر أيضا- و إن كان أعم حيث ان ما يحصل به الطهارةُ و هو الماء و التراب غير مقيد بطهارة دون طهارة و بالحدثية دون الخبثية إلا 
أن فى الحديث قرينهٌ تدلنا على أن المراد بالطهور خصوص ما يتطهر به من الحديث فلا تشمل الطهارة الخبثيهٌ بوجه. بيان تلكك 
القرينة: الاح الحوو على لمر كرتي لخسا اتوي الفيكاا رسيا لازي انارو اللتجيادو لاتير 01 لم إن سكي 
المكزر الى امفيك في نيا الخد ىا كردا للد سيطاله في 1 كاجيواقه | ماو الي الركرع رفير من قائل و أَقِيمُوا اللا 
وَآمُوا الكاء و ارْحَعوا > غ تاعبق ولاو قزل !]تون اثتى زنك واتركوى و اذكهى 2 الاكدين ونه وش غبرهساامن الآياته 
لي 00 
الهو فى قول +1 مزيم الت ربك و الى و وى 60 و خيرها من الآبات. و إلى القبلة أشار بقوله َبَتَك بده تَو خالا كول 

مك مر المشيد العلا ١‏ و بقوله و مِنْ حَتُ تحر قَوَلَ وَجهَكك مَطَرَ امعد العام « و غيرهما و أشار إلى الوقت بقوله 
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أ ةي لشب | إللا غ- عمق اليل وَُْآنَالفجِرٍ إن ُآنَ المَجِر كان مشْهُوداً 4 و إلى اعبار الظيارة السدقة- من الغسل و 


(1) راجع ب ١‏ من أبواب أفعال الصلاه وب 74 من أبواب القراءة و ١‏ من أبواب القواطع من الوسائل. 
(؟) البقرةٌ 7: #ع 

(*) آل عمران 7 "ع 

(؟) الشعراء *5: 7١19‏ 

(0) الحج ؟5: /الا 

(2) آل عمران *: "اع 

0 البقرة ؟: ع١‏ 

(6) البقرة ؟: ١9‏ 

(9) الاسراء :١17/‏ 8/ا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 3 ص: 79 

واما إذا كان جاهلا بالموضوع )١(‏ بأن لم يعلم أن ثوبه أو بدنه لاقى 


اهيا الذيق ارا ذلا فم إلى الصلاة َاغيتو تموككع د أن يك 8 حت اقيييا يكم و أزجلكم إِلَى الكغيين وَ إِنْ 
كنْمْ جا فاطهَرُوا و إن كفم مضلا أَوْعَللِ سَمَر أو جاه عد نكم من الغائط أو لمكم | فلغ فل تعدو تيمَعُوا صَعيدا علا .. 
لكوي سحي سو اس ل ا 
الطهارة من الحدث- اعنى الغسل و الوضوء و التيمم- و ليس من الطهارة الخبثية ذكر فى الكتاب» فإذا ضممنا الى ذلكك ما استفدناه 
من ذيل الحديث فلا محالة ينتج أن الطهور فى الحديث انما هو بمعنى ما يتطهر به من الحدث و أما الطهارة من الخبث فليست من 
الأركان التى تبطل الصلاه بالإخلال بها مطلقا كما هو الحال فى الخمسةٌ المذكورة فى الحديث. و لعل ما ذكرناه هو الوجه فيما سلكه 
المشهور من أصحابنا حيث خصوا الحديث بالطهارة من الحدث مع عمومه فى نفسه. 

و مما يدلنا على أن الطهارة من الخبث ليست كالطهارةٌ الحدثيةُ من مقومات الصلاه حتى تبطل بفواتها انه لا إشكال فى صحةهٌ الصلاهٌ 
الواقعة فى النجس فى بعض الموارد و لو مع العلم به كموارد الاضطرار و عدم التمكن من استعمال الماء و كذلكك الأخبار الواردة فى 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحة للم من 6/ال/ا1 
صحهُ الصلاهُ فى النجس فى الشبهات الموضوعيةُ كما توافيكك عن قريب. حيث انها لو كانت مقومهُ للصلاء كالخمسة المذكورة فى 


الحديث لم يكن للحكم بصحة الصلاهً مع الإخلال بها وجه صحيح و كيف كان فما ذكرناه من القرينة مؤيدا بما فهمه المشهور من 


[إذا صلى فى النجس جاهلا بموضوعه] 
)١(‏ ما سردناه فى الحاشية المتقدمة إنما هو فى الجهل بالنجاسةٌ من 


)١(‏ المائدة 0: ع 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 1 ص: "0٠‏ 


حيث الحكم و الاشتراط. و أما إذا صلى فى النجس جاهلا بموضوعه مع احتماله النجاسة أو الغفل عنها ثم علم بالنجاسة بعد الصلاهُ 
فقد نسب الى بعضهم القول بوجوب الإعادة حينئذ فى الوقت و خارجه و لم يسم قائله و عن المشهور عدم وجوب الإعادة مطلقا و عن 
المبسوط و النهايهُ فى باب المياه و النافع و القواعد و غيرها التفصيل بين الوقت و خارجه فيعيد فى الوقت دون خارجه و هناكك 
تفصيل آخر احتمله الشهيد فى ذكراه بل مال إليه فى الدروس و قواه فى الحدائق و ادعى انه ظاهر الشيخين و الصدوق و هو التفصيل 
بين من شكك فى طهارة ثوبه أو بدنه و لم يتفحص عنها قبل الصلاه و بين غيره فيعيد فى الأول دون غيره؛ و الصحيح ما هو المشهور 
بينهم من صحة صلاته و عدم وجوب الإعادة لا فى الوقت و لا فى خارجه و ذلكك لا لما ذكره بعضهم من أن الشرطية و الجزئية إنما 
تنشئان من الأأوامر الواردةٌ بغسل الثوب أو البدن أو النواهى الواردة عن الصلاءٌ فى النجس و من الظاهر أن الأأوامر و التواهى إنما 
تتحققان فى فرض العلم و لا يثبتان فى حق الجاهل. و الوجه فى عدم اعتمادنا عليه أن منشأ الشرطية و الجزئية و ان كان هو الأوامر 
الغيريهٌ المتعلقهُ بغسل الثوب و البدن أو النواهى الغيريةٌ المتعلقهٌ بالصلاءً فى النجس إلا-انها أوامر أو نواهى إرشاديةٌ و الإرشاد 
كالحكاية و الاخبار فكما انهما تعمل العالمين و الجاهلين كذلكك الإرشاد الذى وزانه وزانهما- لإطلاقه- و لا وجه لمقايسة الأوامر 
الغيرية الإرشادية بالأوامر النفسية التى لا تثبت فى حق غير العالمين هذا. على أن هذا الكلام لو تم فإنما يتم فى مواد الخطاء و النسيان 
و الجهل المركب و نحوها لا بالإضافة إلى الجاهل البسيط إذ لا مانع من شمول الأوامر و النواهى للجاهل غَايةُ الأمر انها لا تكون 
منجزهٌ فى حقه و كم فرق بين الثبوت و التنجز هذا مضافا الى دلالة الاخبار و قيام الإجماع و الضرورة على أن الاحكام الشرعية 
مشتركة بين 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 37 ص: 01" 


العالمين و الجاهلين. بل الوجه فيما ذكرناه دلالة حديث لا تعاد على عدم وجوب الإعادة لما عرفت من أن الطهور فى الحديث بمعنى 
ما يتطهر به من الحدث فالطهارة من الخبث مما له تعاد منه الصلاة- و يدل عليه أيضا جملة من الصحاح: امنهاا: 

صحيحة العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه الترلام عن رجل صلى فى ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا 
يصلى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته )١«‏ و «منها»: مصححة عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /الام/ من ه/الا١!‏ 


الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب, أ يعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد «؟» و «منها» صحيحتا زرارة و 
محمد بن مسلم الآتيتين و «منها» غير ذلكك من الاخبار حيث تدل على نفى وجوب الإعادة فضلا عن القضاء بل لعل الصحيحة صريحة 
فى نفى وجوبه و من هنا لم يستشكلوا فى الحكم بعدم وجوب القضاء. و أما من فصل بين الوقت و خارجه فقد اعتمد على روايتين: 
«إإحداهما»: صحيحةٌ وهب بن عبد ربه عن أبى عبد الله عليه التّ.لام فى الجنابةٌ تصيب الثوب و لا يعلم به صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم 
بعد ذلكك قال: يعيد إذا لم يكن علم « و «ثانيتهما»: موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الّ.لام قال: سألته عن رجل صلى و فى 
ثوبه بول أو جنابة فقال: علم به أو لم يعلم فعليه إعادهً الصلاةً إذا علم «» بدعوى أن هاتين الروايتين و إن دلتا على وجوب الإعادة 
مطلقا فالنسبة بينهما و بين الصحاح النافية للإعادةً مطلقا نسبة التباين إلا أن القاعدة تقتضى تخصيصهما أولا بما هو صريح فى عدم 
وجوب الإعادة خارج الوقت لأنن النسبةُ بينهما و بينه بالإضافة إلى الإعادة فى خارج الوقت نسبة النص أو الأظهر إلى الظاهر و بعد 
ذلك تنقلب النسبةُ بينهما و بين الطائفة النافية إلى العموم المطلق حيث انهما تقتضيان 


(1) المرويات فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المرويات فى ب 8٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(6) المرويات فى ب 8٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 23 ص: 07" 


وجوب الإعادةٌ فى الوقتء و الطائفة النافية تنفى وجوبها فى الوقت و خارجه فلا مناص من الجمع بينهما بحمل الطائفة النافية على 
إراده الإعادة خارج الوقت و حمل الروايتين الآمرتين بالإعادة على الإعادة فى الوقت هذا. و يرد على هذا الجمع «أولا»: أن صحيحة 
وهب و إن كانت تامهُ سندا إلا انها مشوشة المتن جدا و ذلك لأنها علقت وجوب الإعاده على ما إذا لم يكن علم و مقتضى مفهومها 
عدم وجوب الإعادة فيما إذا علم؛ و لا يمكن اسناد الحكم بوجوب الإعاده على الجاهل و عدم وجوبها على العالم بالنجاسة الى الامام 
عليه السّد.لام حيث أن العالم أولى بوجوب الإعادة من الجاهل بالارتكاز. نعم لو كانت العبارة: حتى إذا علم أو و لو إذا علم لكانت 
الصحيحةٌ ظاهرةُ فى المدعى إلا أن الأمر ليس كذلك,. و هذا مما يوجب الظن القوى بل الاطمئنان على وجود سقط فى الرواية و لعل 
الساقط كلمة «لا» قبل كلمة يعيد فيكون مدلولها عدم وجوب الإعادة إذا لم يكن علم أو يحمل قوله: يعيد على كونه استفهاما إنكاريا 
و كأنه قال: هل يعيد إذا لم يكن علم؟! و معناه أيضا يرجع الى نفى وجوب الإعاده على الجاهل» و بهذا الاحتمال و ذاكك تصبح 
الصحيحة مجملة و لا يمكننا الاعتماد عليها أبدا. و كذلك الحال فى الموثقة لاضطراب متنها فان قوله: فعليه إعادة الصلاه إذا علم 
يحتمل أمرين و معنيين «أحدهما: أن يكون معناه أن الإعادة يشترط فيها العلم بوقوع الصلاهُ فى النجس و حيث أنه علم بذلكك بعد 
الصلا فلا محالة وجبت عليه إعادتها و على ذلكك فهذه الجملة مسوقة لبيان حكم عقلى أعنى اشتراط العلم فى تنجز التكليف؛ و 
الشرطية مسوقة لبيان التسوية و التعميم فى الإعادة بين الصورتين المذكورتين فى قوله علم به أو لم يعلم فتجب فيهما الإعادة لعلمه 
بوجود الخلل فى صلاته و «ثانيهما»: أن يكون معناه أن الإعادة تختص بما إذا علم بالنجاسةً دون ما إذا لم يعلم بها و عليه فهو 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 7'» ص: 07" 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 68م من ه/الا١!‏ 


شارح للتفصيل المتقدم عليه فى قوله: علم به أو لم يعلم. و قرينة على أن قوله ذلكك تشقيق لا تفصيل و حاصله أن الامام عليه السّلام 
لما شقق الموضوع و بن أنه قد يكون عالما بنجاسة ثوبه وقد لا يكون فرّع عليه الحكم بالإعادة إذا علم مشعرا بعدم وجوبها إذا لم 
يعلم و أن الحكم بالإعادةُ لا يعم كلا الشقين. و حيث لا قرينة على تعيين أحد المحتملين فلا محالة تصبح الموثقة- كالصحيحة- 
مجملة. و «ثانيا؛ إن حمل الأخبار النافية للإعاده على نفيها خارج الوقت مما لا يتحمله جميعها فدونكك صحيحة زرارة حيث ورد فيها: 
فان ظننت انه قد اصابه و لم أتيقن ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله و لا تعيد الصلاةً قلت: لم ذلكك؟ قال: 
لأنك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك أبدا ١١‏ لأنها كما ترى عللت عدم وجوب 
الإعادة بالاستصحاب فلو كان عدم وجوبها مستندا إلى خروج وقت الصلاة لكان المتعين أن يعلل بذلك لا بالاستصحاب المشتركك 
بين الوقت و خارجه و ذلكك فان استصحاب طهارته انما يناسب أن يكون علهُ لجواز دخوله فى الصلاة- و هو شاكك فى طهارة ثوبه- 
ولا يناسب أن تكون عله لعدم وجوب الإعاده فى مفروض المسألة لما بيناه فى محله من أن الأحكام الظاهرية لا تقتضى الاجزاء و 
بذلكك نستفيد من الصحيحة أن الطهارة التى هى شرط الصلاةٌ أعم من الظاهرية و الواقعية فمع إحرازها يحكم بصحة الصلاة و لا 
تجب إعادتها فى الوقت و لا-فى خارجه لكونها واجدهُ لشرطها و معه كيف يصح حملها على إرادة الإعادةُ فى الوقت دون خارجه 
فالروايتان الآمرتان بالإعادة فى الوقت على تقدير تماميتهما تعارضان الصحيحة كما تعارضان صحيحة محمد بن مسلم و رواية أبى 
بصير الآتيتين فالصحيح حمل الروايتين على استحباب الإعاده فى الوقت و الحكم بعدم وجوبها لا فيه 


)١(‏ المرويه فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 23 ص: 701 


و لا-فى خارجه. و لعله لأجلهما احتاط الماتن بالإعادة فى الوقت. و أما التفصيل بين من شكك فى طهارة ثوبه أو بدنه و لم يتفحص 
عنها قبل الصلاةً و بين غيره بالحكم بالإعادة فى الأول دون غيره بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون دخوله فى الصلاهً مستندا إلى أصالة 
عدم نجاسة ثوبه أو بدنه و بين أن يكون مستندا إلى غفلته فقد استدل له بجمله من الاخبار: «منها/: صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد 
فيها: فان ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلكك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال: تغسله و لا تعيد الصلاهُ .. الحديث )١١‏ 
حيث رتب الحكم بعدم الإعادهٌ على ما إذا نظر المكلف و فحص عن نجاسة ثوبه و لم ير شيئا قبل الصلاه و فيه أن فرض النظر و 
الفحص عن النجاسة قبلها إنما ورد فى سؤال الراوى لا-فى جواب الامام عليه الشّ.لام و لم يعلق الحكم فى كلامه على الفحص قبل 
الصلاة. على أن الصحيحة فيها جملتان صريحتان فى عدم اعتبار الفحص و النظر فى عدم وجوب الإعادة: «إحداهما: قوله: لاو 
لكنكك انما تريد أن تذهب الشكك الذى وقع فى نفسك. بعد ما سأله زرارة بقوله فهل علىّ ان شككت فى أنه أصابه شىء ان انظر 
فيه؟ حيث انها تنفى وجوب الفحص و النظر و تدل على أن فائدتهما منحصرة بزوال الوسوسة و التردد الذى هو أمر تكوينى فلو كانت 
لهما فائدة شرعيه كعدم وجوب الإعادةٌ بعد الالتفات لم تكن الثمرة منحصرة بذهاب الوسوسة و لكان الاولى بل المتعين التعليل بتلكك 
الفائدة الشرعية. و «ثانيتهما»: قوله: لأنتك كنت على يقين من طهارتكك ثم شككت فليس ينبغى لكك أن تنقض اليقين بالشكك ابدا. 
حيث علل عدم وجوب الإعادةٌ بأنه كان موردا للاستصحاب الذى مرجعه الى أن شرط الصلاة أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية و 
هو متحقق فى مورد السؤال بلا فرق فى ذلكك بين الفحص و النظر قبل الصلاء و عدمهما. و «منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى 


عبد الله 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حدات. الالالالالا صفحةً 819 من 0/الا١‏ 


)١(‏ المرويه فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 27 ص: 080" 


عليه السّ.لام قال: ذكر المنى فشدده فجعله أشد من البول» ثم قال: إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل فى الصلاة فعليكك إعاد 
الصلاه و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك فكذا البول »١١‏ حيث رتبت الحكم بعدم 
الإعادة على نظره فى الثوب قبل الصلاة و هى تقتضى بمفهومها وجوب الإعادة إذا رأى المنى أو البول فى ثوبه بعد الصلاه و لم يكن 
نظر فيه قبلها. و فيه أن سوق العبارة و ظاهرها أن المناط فى الإعادة و عدمها إنما هو رؤية النجاسة- اى العلم بها- و عدمها قبل الصلاه 
أو بعد ما دخل فيها فإذا لم يعلم بها قبل الصلاة و لا فى أثنائها صحت صلاته ولا تجب إعادتها و إن رأى النجاسة و علم بها قبل 
الصلاة أو فى أثنائها وجبت إعادتها فلا مدخلية للنظر فى ذلكك بوجه و إنما عبر عن العلم بالنجاسة و رؤيتها بالنظر فى قوله: و أن أنت 
نظرت. من جهة أنهما إنما يحصلان بالنظر على الأغلب. 

و «منها»: رواية ميمون الصيقل عن أبى عبد الله عليه السشلام قال: قلت له: رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا فى ثوبه 
جنابة» فقال: الحمد لله الذى لم يدع شيئا إلا و له حدء إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه» و ان كان حين قام لم ينظر 
فعليه الإعادة «7) و بمضمونها مرسلة الفقيه حيث قال: و قد روى فى المنى انه ان كان الرجل حيث قام نظر و طلب فلم يجد شيئا فلا 
شىء عليه فان كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته «*" و من المحتمل القوى أن تكون المرسلة إشارة إلى رواية 
الصيقل فهما روايهُ واحده و دلالتها على المدعى غير قابلهُ للمناقشهٌ الا انها ضعيفهٌ السند لجهالهُ ميمون الصيقل. و فى هامش الوسائل 
عن الكافى المطبوع منصور الصيقل بدلا عن ميمون الصيقل و صرح فى تنقيح المقال بان ابدال ميمون 


)١(‏ المرويه فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 23 ص: 02" 


الصيقل بالمنصور اشتباه. و لعله من جهة أن الراوى عن ابن جبلهُ عن سيف تار و عن سعد اخرى انما هو ميمون لا منصور. و لكن 
الخطب سهل لجهالهُ منصور الصقيل كميمون فلا يجدى تحقيق أن الراوى هذا أو ذاك. على أن الروايهُ لو أغمضنا عن سندها أيضا لا 
تنهض حجة فى مقابل الاخبار الدالة على عدم الفرق بين الفحص و النظر قبل الصلاه و عدمه «منها»: صحيحة زرارة المتقدمة على 
التقريب الذى أسلفناه آنفا و «منها»: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و 
هو يصلى. قال: لا يؤذنه حتى ينصرف )١١‏ لصراحتها فى انه لا أثر للعلم الحاصل من اعلام المخبر بنجاسة الثوب بعد الصلاة و انما 
الأثر و هو وجوب الإعادة يترتب على العلم بالنجاسة حال الصلاة- أو قبلها- بلا فرق فى ذلكك بين الفحص قبل الصلاه و عدمه ولا 
بيين كون العلم بالنجاسة فى الوقت و بين كونه خارج اليقت لأن المناط الوحيد فى وجوب الإعادة هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن 
قبل الصلاهً و «منهاا: موثقة «1) أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّ.لام فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه 
أن يبتدئ الصلاة» قال: و سألته عن رجل يصلى و فى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم» قال: مضت صلاته و لا شىء عليه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة دنالم من ه/الا١ا‏ 


فان التقابل- بين العلم بالنجاسة فى أثناء الصلاهُ و الحكم بوجوب الإعادهٌ حينئذ و بين العلم بالنجاسة بعد الفراغ و الحكم بعدم 
وجوب الإعادة- صريح فى أن المدار فى وجوب الإعادةٌ و عدمه إنما هو العلم بنجاسة الثوب أو البدن قبل الصلاة أو فى أثنائها و 
العلم بها بعد الفراغ بلا فرق فى ذلكك بين الفحص قبل الصلاءً و عدمه و لا بين داخل الوقت و خارجه 


)١(‏ المرويتان فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(1) كذا عبر عنها فى بعض الكلمات و فى سندها محمد بن عيسى عن يونس فراجع. 

(*) المرويتان فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 23 ص: 1ه" 

البول- مثلا- فان لم يلتفت أصلاء أو التفت بعد الفراغ من الصلاة» صحت صلاته؛ و لا يجب عليه القضاءء بل و لا الإعاده فى الوقت» 
و إن كان أحوط. و إن التفت فى أثناء الصلاءً )١(‏ فإن علم سبقها و أن وقع بعض صلاته مع النجاسة» بطلت مع سعة الوقت للإعادة و 
إن كان الأ-حوط الإتمام ثم الإعادة و مع ضيق الوقت إن أمكن التطهير أو التبديل- و هو فى الصلاه من غير لزوم المنافى- فليفعل 
ذلكك و يتم و كانت صحيحة؛ و إن لم يمكن أتمها و كانت صحيحة؛ و إن علم حدوثها فى الأثناء مع عدم إتيان شىء من اجزائها مع 
النجاسة» أو علم بها و شكك فى أنها كانت سابقا أو حدثت فعلاء فمع سعة الوقت و إمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهماء و مع عدم 
الإمكان يستأنف و مع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة و لا شىء عليه. 


فالمتلخص أن المكلف إذا جهل نجاسة ثوبه أو بدنه و صلى و التفت إليها بعد الفراغ لا تجب عليه الإعاده فى الوقت و لا فى خارجه 
نظر و فحص قبلها أم لم يفحص. نعم إذا علم بنجاسته فى الوقت فالأسحوط إعادة الصلا و لا سيما إذا لم يفحص عن النجاسة قبل 
الصلاة. 


[إذا التفت الى النجاسة فى أثناء الصلاة] 


لهذه المسألة صورة 
اشارة 


(1) «الأولى): ما إذا التفت الى نجاسة ثوبه أو بدنه فى أثناء الصلاءً و علم أو احتمل طروها فى الآن الذى التفت الى نجاسة ثوبه- مثلا- 
فى ذلك الآن لا قبل الصلاة و لا فيما تقدمه من أجزائها «الثانية»: الصورة مع العلم بطرو النجاسة فى الأجزاء السابقة على الآن الملتفت 
فيه إليه. «الثالثة»: الصورةٌ مع العلم بطروها قبل شروعه فى الصلاة: و المشهور بين أصحابنا فى جميع ذلكك- كما حكى- أنه إن تمكن 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ؟'» ص: /0” 


من إزالة النجاسة و تطهير بدنه أو ثوبه و لو بإلقائه و تبديله من غير إخلال بشرائط الصلاهُ وجبت إزالتها فيتم صلاته و لا شىء عليه. و 
أما إذا لم يتمكن من إزالهُ النجاسة و لو بإلقاء الثوب أو تبديله. لعدم ثوب طاهر عنده أو لأن تحصيله يستلزم إبطال الصلاة فلا محالة 
يبطلها و يزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اطالم من 0/الا١‏ 
(أما الصورة الاولى): 


فلا إشكال فيها فى صحة الصلاةً مع التمكن من إزالة النجاسة فى أثنائها و ذلكك للنصوص المتضافرة- التى فيها الصحاح و غيرها- 
الواردةُ فيمن رعف فى أثناء الصلاه حيث دلت على عدم بطلانها بذلكك فيما إذا تمكن من إزالته من دون استازامه التكلم كما فى 
بعضها ١١‏ أو استدبار القبله كما فى بعضها الآخر ١‏ و الظاهر انهما من باب المثال و الجامع أن لا تكون إزالهُ النجاسة مستلزمة لشىء 
من منافيات الصلاهُ و كيف كان فقد دلتنا هذه الاخبار على أن حدوث النجاسة فى أثناء الصلاةٌ لا يبطلها فيما إذا أمكنت إزالتها و 
ذلك لأن الاجزاء السابقة على الآن الذى طرأت فيه النجاسة وقعت مع الطهارة بالعلم أو باستصحاب عدم طروها الى آن الالتفات» و 
الاجزاء الآنيهُ أيضا واجدةٌ للطهارة لأن المفروض أنه يزيل النجاسة الطارئة فى أثنائهاء و أما الآن الحادث فيه النجاسةٌ فهو و إن كان قد 
وقع من غير طهارةٌ إلا أن الاخبار الواردة فى الرعاف صريحة فى أن النجاسة فى الآنات المتخللة بين أجزاء الصلاة غير مانعة عن 
صحتها و من جملةُ تلكك الأخبار صحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: و إن لم تشكك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاه و غسلته ثم بنيت 
على الصلاة لأنكك لا تدرى لعله شىء أوقع 


)١(‏ راجع صحيحة محمد بن مسلم و غيرها من الاخبار المروية فى ب ١‏ من أبواب قواطع الصلاءٌ من الوسائل. 
(؟) راجع صحيحة عمر بن أذينةُ و ما رواه الحميرى عن على بن جعفر المرويتين فى ب ١‏ من أبواب قواطع الصلاءٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 23 ص: 709 


عليكك فليس ينبغى أن تنقض اليقين بالشكك أبدا ١١‏ إذ المراد برؤية الدم رطبا هو عدم العلم بطروّه قبل الصلاةً و إلا فالعادة تقضى 
بيبوسته. و قوله عليه السّلام: 

لعله شىء أوقع عليكك كالصريح فى أن طرو النجاسة فى أثناء الصلاهً غير موجبة لبطلانها بلا فرق فى ذلكك بين العلم بحدوثها فى 
أثناء الصلاهُ و بين الشكك فى ذلك لأن مقتضى الصحيحة أن الطهارة المعتبره فى الصلاهُ أعم من الطهارة الواقعية و الظاهرية فإذا 
احتمل طروها قبل الصلاهُ فله أن يستصحب عدم حدوثها إلى أن الالتفات و به تحرز الطهارةٌ الظاهرية التى هى شرط الصلاءٌ فما ذهب 
اليه المشهور فى هذه الصورة هو الصحيح 


و (أما الصورة الثالثة): 


و هى ما إذا علم بالنجاسة فى أثناء الصلاءً مع العلم بطروها قبل الصلاهُ فقد عرفت أن المشهور صحة صلاته إذا تمكن من إزالة 
النجاسة فى أثنائها و قد يستدل على ذلكك بفحوى الأخبار الواردة فى صحة الصلاة الواقعة مع النجاسة المجهولة لأن الصلاء الواقعة فى 
النجس بتمامها إذا كانت صحيحة فالصلاه الواقعةُ فى النجس ببعضها صحيحة بالأولوية القطعيةٌ و أما الأجزاء المتأخره عن آن الالتفات 
فهى واجدهٌ لشرطها لأن المفروض ان المكلف يزيل النجاسة فى أثناء الصلاةٌ و أما الآنات المتخللة فقد مر أن النجاسة فيها غير مانعة 
عن صحة الصلاهُ و بذلكك تظهر الحال فى الصورة الثانية لأن الأولوية القطعية أيضا تقتضى فيها الحكم بصحة الصلاة كما عرفت 
تقريبها. و هذا الذى أفيد و إن كان صحيحا فى نفسه إلا أن الاخبار الواردة فى المسألة مطبقُ على بطلان الصلاً فى مفروض الكلام 
«منها/: صحيحة زرارة المتقدمة حيث قال: لأنكك لا تدرى لعله شىء أوقع عليك. فإنه يدل على أن الصلاه إنما يحكم بصحتها مع 
رؤية النجس فيما إذا احتمل طرو النجاسة فى أثنائها. و أما مع العلم بطروها قبل الصلاةٌ فلا. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة (اإططالم من 6/الا١ا‏ 
)١(‏ المروية فى ب 556 من أبواب النجاسات من النجاسات. 
التنقيح ف شرح العروة الوثقى» الطهارة 27 ص: 58٠‏ 


و «منها: صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الواردة فى الرجل يرى فى ثوب أخيه دما و هو يصلى قال: لا يؤذنه حتى ينصرف »١١‏ 
لدلالتها على أن العلم بالنجاسة الحاصل باعلام الغير فى أثناء الصلاة يوجب البطلان و «منها): 

صحيحته الأمخرى عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: ذكر المنى فشدّده فجعله أشد من البول» ثم قال: إن رأيت المنى قبل أو بعد ما 
تدخل فى الصلاةٌ فعليك إعادة الصلاة» و إن أنت نظرت فى ثوبكك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا اعادة عليك» فكذلكك 
البول فقد دلت على بطلان الصلاهً فى النجاسة الواقعة قبلها لأن ذكر المنى قرينة على حدوثه قبل الصلاه لبعد ملاقاته الثوب فى 
أثنائها و «منهاا: ما عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى رجل صلى فى ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال: عليه أن يبتدئ 
الصلاة .. *”)» 

و هذه الاخبار تقتضى الحكم ببطلا-ن الصلاهُ فى الصورة الثالثة و لا تبقى مجالا للأولوية القطعية بوجه. ثم أن الاخبار الواردة فى 
الرعاف لا دلالة لها على صحة الصلاة فى الصورة الثالثة و إنما يستفاد منها عدم بطلانها بحدوث النجاسة فى أثنائها فالاستشهاد بها 
على صحةٌ الصلاءً فى الصورة الثالثه فى غير محله. 

و ما ذكرناه فى المقام من الحكم ببطلان الصلاه لا ينافى كون الطهارة الظاهرية مجزئة فى إحراز شرط الصلاة. لأنه من الجائز أن 
تكون الطهارةٌ الظاهرية مجزئة فى خصوص ما إذا كانت الصلاةً واقعة فى النجس بأجمعها دون ما إذا وقع شىء منها فى النجس بان 
انكشف فى أثناء الصلاه فإن ذلكك أمر ممكن لا استحالة فيه. هذا كله فى الاستدلال على ما ذهب اليه المشهور بالأولوية. 


وقد يستدل لهم بجملةً من الاخبار: «منها»: موثقة داود بن سرحان عن 


#البروهاف قبت يكاين التحاساظ مق الوساكل. 
(0) المرويه فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 5٠‏ من النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 237 ص: "2١‏ 


أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يصلى فأبصر فى ثوبه دماء قال: يتم 01١‏ و لا يحتاج تقريب الاستدلال بها الى مزيد بيان. و الصحيح 
عدم دلالتها على صحةٌ الصلاهً فى مفروض الكلام و ذلك فإن للرواية إطلاقا من نواح ثلاث: 

«الاولى): من جهة أمره عليه السّ.لام بإتمام الصلاة حيث انه مطلق يشمل صورة التمكن من إزالةٌ الدم بغسله أو إلقاء ثوبه أو تبديله. و 
صورةٌ العجز عن ذلكك كما انه على الصورة الأولى يشمل ما إذا أزاله و ما إذا لم يزله. «الثانية): 

إطلاقها من جهة كون الدم بمقدار يعفى عنه فى الصلاهً و ما إذا لم يكن. و كونه مما يعفى عنه فى نفسه و ما إذا لم يكن كما إذا كان 
من الدماء الثلاثة أو من دم غير المأكول «الثالثة»: إطلاقها من جهة وقوع الدم المرئى فى ثوب المصلى قبل الصلاهً و ما إذا وقع فيه فى 
أثنائها. أما إطلاقها من الناحية الأولى فهو مقطوع الخلاف ولا مناص من تقييده للإجماع القطعى و غيره من الأدلة القائمة على بطلان 
الصلاءٌ فى النجس عن علم و عمد فكيف يمكن الحكم بصِحة صلاته مع العلم بنجاسة ثوبه و عدم إزالته مع التمكن منها. و أما 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالالالالا صفحة لاططالم من 0/الا١!‏ 


إطلاقها من الناحية الثانية فهو أيضا كسابقه قابل التقييد حيث يمكن أن نحمله على خصوص ما يعفى عنه فى الصلاهٌ- كما حكى عن 
الشيخ- و مع تقييد الرواية بذلكك لا نضايق عن إبقائها على إطلاقها من الناحية الأولى إذ لا مانع من الحكم بصحة الصلاةٌ و إتمامها 
مع الدم المعفو عنه فى الثوب أو البدن إلا أن الرواية على ذلك غير قابل للاستدلال بها على مذهب المشهور كما لعله واضح و أما 
إطلاقها من الناحية الثالثة فهو كإطلاقها من الناحيتين السابقتين يقبل التقييد بما إذا حدث الدم المشاهد فى أثناء الصلاء و ذلكك بقرينة 
ما تقدم من الاخبار الوارده فى بطلان الصلاة الواقعة فى النجس السابق عليها. و على الجملةٌ ان الرواية غير 


)١(‏ المروية فى ب 7٠١‏ و 56 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 27 ص: 721 


وارده فى خصوص النجاسة السابقة على الصلاه و إنما تشمله بإطلاقها و معه يقيد بالأخبار المتقدمة المصرحة ببطلان الصلاة الواقعة 
فى النجس السابق عليها فلا معارضة بينهما و «منهاا: ما عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن رأيت فى ثوبكك دما 
و أنت تصلى و لم تكن رأيته قبل ذلكك فأتم صلاتكك. فإذا انصرفت فاغسله, قال: و إن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته 
بعد و أنت فى صلاتكك فانصرف فاغسله و أعد صلاتكث ١1١‏ لا إشكال فى سندها لأن ابن إدريس نقلها من كتاب المشيخة للحسن بن 
محبوب عن عبد الله بن سنان. و إنما الكلام فى دلالتها و لا إطلاق لها من ناحية الدم حتى يشمل ما يعفى و مالا يعفى عنه فى الصلاهٌ 
بل تختص بالأخير بقرينة أمره عليه السّ.لام بالانصراف و إعادة الصلاه على تقدير رؤيته قبل الصلاة. ولا وجه لهما على تقدير كون 
الدم معفوا عنه فى الصلاةٌ. بل يحرم الانصراف عنها حينئذ على ما هو المشهور من حرمة إبطال الصلاة إلا أنها مطلقةٌ من ناحية 
شمولها الدم الحادث فى أثناء الصلاهً و ما حدث منه قبلها فهذه الرواية كسابقتها إنما تشمل المقام بالإطلاق فنقيدها بما إذا حدث فى 
أثناء الصلاه بالأخبار المتقدمة المصرحة ببطلانها فى النجس السابق على الصلاه. كما أنها مطلقةُ من ناحية شمولها صورة عدم إزالة 
النجاسة مع التمكن منها فلا بد من تقييدها بما إذا أزالها أو بغير ذلكك بقرينة الإجماع و سائر الأدلة القائمة على بطلان الصلاء فى 
النجس عن علم و عمد. و «منها»: حسنة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاة؛ قال: إن رأيته و 
عليكك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره؛ و إن لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك ولا إعادة عليكك ما لم يزد على مقدار 
الدرهم و ما كان أقل من ذلكك فليس بشىء» 


)١(‏ المرويه فى ب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 23 ص: م7 


رأيته قبل أو لم تره» و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاء كثيرة فأعد ما صليت فيه 0١١‏ و 
مورد الاستشهاد منها قوله عليه السّلام إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره. 

لدلالته على عدم بطلا-ن الصلاة بالعلم بالنجاسة فى أثنائها و لو كانت النجاسة سابقة على الصلاه و لا يخفى أن محتملات الرواية 
ثلاثة: «الأول»: أن يكون الموضوع فى الرواية و موردها الدم الذى يعفى عنه فى الصلاه بأن يكون القيد و هو قوله: ما لم يزد على 
مقدار الدرهم. راجعا الى كلتا الجملتين الشرطيتين أعنى قوله «إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره» و قوله: «إن لم 
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يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا إعادة عليك» فيقيد كل منهما بما إذا كان الدم أقل من الدرهم, كما هو أحد 
المحتملاات فى الاستثناء المتعقب لجملتين أو أكثر إذ المراد به مطلق القيود لا خصوص الاستثناء كما لعله ظاهر. فمورد الرواية 
خصوص الدم المعفو عنه فى الصلاه و معه لا بد من حمل الأمر بطرح الثوب فى الجملة الأولى على مجرد الاستحباب بقرينة ما ورد 
فى عدم بطلان الصلاءً فى الدم الأقل من الدرهم و به صرح فى ذيل الرواية بقوله: «و ما كان أقل من ذلك فليس بشىء) لأنه كغيره 
من الأدلة الواردة فى عدم بطلان الصلاة فى الدم الأقل من الدرهم. و على هذا الاحتمال الرواية أجنبية عن الدلالة على مسلكك 
المشهور لأن البحث إنما هو فى العلم بالنجاسةٌ المانعة عن الصلاهُ دون ما لا يضر بصحتها. «الثانى»: أن يكون موضوعها الدم الجامع 
بين ما يعفى و مالا يعفى عنه فى الصلاه كما إذا أرجعنا القيد الى خصوص الشرطية الأخيرة و هى قوله: و إن لم يكن عليك ثوب 
غيره فامض فى صلاتكك و لا اعاده عليكك. كما هو الحال فى سائر القيود على ما قدمناه فى البحث 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 1 ص: ع" 


عن الاستكناء المتعقب للجمل المتعددة و على هذا الاحتمال الجملة الأولى تدل بإطلاقها على لزوم إزالةُ النجاسة فى أثناء الصلاة و 
المضى فيها لكنا علمنا بعدم وجوب ازالة الدم المعفو عنه فتختص الرواية بغيره فتدل على مسلكك المشهور و أن الدم الكثير إذا علم به 
فى أثناء الصلا تجب إزالته حال الصلاهُ و إتمامها بلا فرق فى ذلكك بين وقوعه قبل الصلاءً و بين وقوعه فى أثنائها. و الجواب عن 
ذلك أن الرواية مطلقة فوجب تقييدها بالأخبار المتقدمة الدالهُ على بطلان الصلاهُ فى النجاسة السابقةُ عليها فبذلكك يحمل الدم على 
الدم الحادث فى أثنائهاء و بما ذكرناه يظهر الجواب عن الاستدلال بالرواية بناء على أن يكون المراد من كلمة الدم خصوص الدم 
الكثير و هو الاحتمال الثالث بل هو المتعين على رواية الشيخ «قده» حيث نقلها عن الكلينى (قده) بإضافة لفظة «واو» قبل قوله ما لم يزد 
على مقدار الدرهم. و إسقاط قوله: و ما كان أقل من ذلك فجاءت الرواية هكذا: و لا اعاد عليك و ما لم يزد على مقدار الدرهم من 
ذلكك فليس بشىء .. 0١١‏ هذا و لكن الظاهر عدم ثبوت رواية الشيخ «قده» و ذلكك لأن الجملة الثانية «و إن لم يكن عليكك ثوب غيره 
فامض فى صلاتكك و لا إعاده عليكك» بناء على رواية الشيخ مطلقة و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى المضى على الصلاه بين صورة 
التمكن من إزالةٌ النجاسة و لو بإلقاء ثوبه و بين صورة العجز عن إزالتها و هو على خلاف الإجماع و غيره من الأدلة القائمة على بطلان 
الصلاءٌ فى النتجس متعمدا. و ليس الأمر كذلكك على رواية الكلينى (قده) حيث ان الجملة الثانية مقيدةٌ بما إذا كان الدم أقل من 
الدرهم على كل حال سواء أرجعناه إلى الجملة السابقة أيضا أم خصصنه بالأخيرة. و هذا يدلنا على وقوع الاشتباه فيما نقله الشيخ 
(قده) فالصحيح ما نقله فى الوسائل 


)١(‏ التهذيب ج ١‏ ص 586. طبعة النجف الحديئة. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 1 ص: اع" 


عن الكلينى على ان رواية الشيخ فى الاستبصار موافقة لنسخة الكافى من هذه الجهة» و الكلينى «قده» أضبط فالمتحصلء أن مقتضى 
الأخبار ١‏ لمتقدمة أن الصلاه فى الصورة الثالثشة باطلة و يجب استينافها مع الطهارةٌ بتبديل الثوب أو بغسله. هذا كله فى سعة الوقت و 
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تمكن المكلف من إيقاع الصلاهً و إعادتها مع الطهارة فى الوقت بلا فرق فى ذلكك بين تمكنه من إتيانها بتمامها فى الوقت و بين عدم 
تمكنه إلا من إيقاع ركعة واحدهٌ مع الطهارةٌ قبل انقضائه و إتيان الباقى خارج الوقت و ذلكك لما ورد من أن من أدرك ركعة من 
الصلاءً فقد أدركك الصلاه 2١١‏ و هذه الاخبار و إن كان أكثرها ضعيفة إلا أن اعتبار بعضها [7] كاف فى إثبات المرام فبعموم التنزيل 
الذى نطقت به جملة من الاخبار نحكم بوقوع الصلاهُ فى الوقت أداء و ان لم يقع منها فى الوقت سوى ركعة واحدة. و أما إذا لم يسع 
الوقت لإعادتها بتمامها و لا بركعة منها مع الطهارة فى الوقت فان بنينا على مقالة المشهور من وجوب الإتيان بالصلاةً عاريا فيما إذا لم 
يتمكن من الثوب الطاهر تجب إعادتها فى الوقت عاريا بتمامها أو بركعة منها- لتمكنه منها عاريا- و انما الوقت لا يسع لإعادتها مع 
الثوب الطاهر. و أما إذا بنينا على ما بنى عليه جماعة و قويناه فى محله من وجوب الصلاهٌ فى الثوب النجس عند عدم التمكن من 
الثوب الطاهر فلا موجب لاستيناف الصلاهُ بل يتمها فى ثوبه المتنجس و السر فى ذلكك أن الأخبار المتقدمة كصحيحتى زرارةٌ و 
محمد بن مسلم و غيرهما مما دل على بطلا-ن الصلاةٌ الواقعة فى النجس السابق عليها و استينافها تنصرف إلى صورة التمكن من 
إعادتها فى وقتها مع طهارة الثوب أو البدن. و أما مع العجز عن ذلكك لضيق الوقت 
سسسب 

[1] كموثقة عمارعن أبى عبد الله-ع- فى حديث قال: فان صلى ركعة من الغدا ثم طلعت الشمس فليتم و قد جازت صلاته. 


)١(‏ راجع ب ”١٠‏ من أبواب المواقبت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 27 ص: 28" 


فلا معنى للحكم ببطلانها و استينافها لأنه لو استأنفها أيضا يصلى فى الثوب النجس فالمستأنفهُ كالمبتدءة و الاخبار المتقدمةٌ غير شاملة 
لصورة العجز عن إيقاع الصلاة فى وقتها مع الطهارة و معه يرجع الى ما تقتضيه القاعدٌ و قد بينا فى أوائل المسألة أن مقتضى القاعدة 
صحة الصلاهُ فى النجس مع الجهل. و عليه فالصلاة فى الصورة الثالثة محكومة بالصحة فيما إذا لم يسع الوقت لإعادتها فى الوقت مع 
الطهارة كما حكم به فى المتن هذا كله فى الصورة الثالثة 


و (أما الصورة الثانية): 


وهى ما إذا اتكشف وقوع النجاسة على ثوبه أو بدنه بعد دخوله فى الصلاة و قبل الالتفات إليها بأن علم وقوع جمله من الاجزاء 
المتقدمة فى النجس فهل يلتحق بالصورة الأولى فيحكم بصحة الصلاء و وجوب الإزالة فى أثنائها أو تلتحق بالصورة الثالثة فيحكم 
ببطلانها و استينافها مع الطهارة؟ 

ظاهر عبارةٌ الماتن التحاقها بالثالثشة حيث أن الصورتين مندمجتان فى قوله: فان علم سبقها و ان وقع بعض صلاته مع النجاسة. و حكم 
فيهما ببطلان الصلاءً عند سعة الوقت للإعادة و لعل الوجه فيه أن العبرة فى الحكم ببطلان الصلاءً و وجوب الإعادة عند الماتن «قده) 
إنما هى بوقوع بعض الصلاةٌ مع النجس بلا تفرقة بين كون الاجزاء المتقدمة- على زمان الالتفات- واقعةٌ فى النجس بتمامها و بين ما 
إذا كانت واقعةٌ فيه ببعضها. إلا أن ظاهر الأصحاب التحاقها بما إذا علم بحدوث النجاسة فى أثناء الصلاه من دون أن يقع شىء من 
الاجزاء السابقة مع النجس. و قد عرفت صحة الصلاٌ حينئذ و كيف كان المتبع هو الدليل و الظاهر صحة الصلاٌ فى هذه الصورة كما 
هو ظاهر الأصحاب و ذلك لأن حسنةُ محمد بن مسلم و موثقةُ داود بن سرحان و غيرهما من الاخبار المتقدمة تقتضى صحة الصلاه 
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فى النجس فى جميع الصور الثلاث حيث دلت على أن من علم بنجاسة ثوبه فى أثناء صلاته يتم و لم تفصل بين ما إذا كانت النجاسة 
واقعُ فى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 21 ص: 81" 

و أما إذا كان ناسيا فالأقوى وجوب الاعادة أو القضاء )١(‏ 


أثنائها أو حادثة بعد شروعه فى الصلاءً و قبل الالتفات و بين ما إذا كانت سابقةٌ عليها. و إنما خرجنا عن إطلاقها فى الصورة الثالثهة- و 
هى ما إذا علم بوقوع الصلاه فى النجاسة السابقة عليها- بالأخبار المصرحة ببطلانها. و أما الصورة الاولى و الثانية أعنى ما إذا كانت 
النجاسةٌ حادثهُ فى أثناء الصلاءً و ما إذا كانت طارئة بعد شروعه فى الصلاهُ و قبل الانكشاف فهما باقيتان تحت إطلاقاتها هذا على أن 
التعليل الوارد فى صحيحة زرارة المتقدمة «و لعله شىء أوقع عليك ..» يشمل الصورة الثانية أيضا لأن معناه أن النجاسة المرئية لعلها 
شىء أوقع عليكك و أنت تصلى لا و أنت فى زمان الانكشاف أعنى الآنات المتخللة التى التفت فيها الى النجس و لم تقيد الوقوع بما 
إذا كان فى ذلكك الزمان فإن العبرٌ بعدم سبق النجاسة على الصلاهً وقعت بعد الشروع فيها أم فى زمان الالتفات. 


[الصلاةً مع النجاسة نسيانا] 


)١(‏ إذا علم بنجاسة ثوبه أو بدنه قبل الصلاهً و تساهل الى أن نسيها و صلى و التفت إليها بعد الصلاةً تجب عليه الإعادة فى الوقت و 
خارجه على الأشهر بل المشهورء و عن الشيخ فى استبصاره و الفاضل فى بعض كتبه وجوب الإعاده فى الوقت دون خارجه بل نسب 
الى المشهور بين المتأخرين و عن بعضهم القول بعدم وجوب الإعادة فى الوقت و لا فى خارجه إلحاقا له بجاهل النجاسة ذهب الشيخ 
(قده) الى ذلكك فى بعض أقواله و استحسنه المحقق فى المعتبر و جزم به صاحب المداركك (قده) كما حكى و قد يتوهم أن هذا هو 
مقنضى القاعدة إما لأجل أن الناسى غير مكلف بمائسيه لاستحالة تكليق الغافل بشىء و حيث أنه لا يتمكن إلا من الصلاة فى 
النجس فتركه الطهاره مستند إلى اضطراره. و الإتيان بالمأمور به الاضطرارى مجز عن التكليف الواقعى على ما حقق فى محله. 
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000000000000000 ل 
و إما من جهة أن النسيان من التسعهٌ المرفوعة عن أمهُ النبى صلى الله عليه و آله و معنى رفعه أن الناسى غير مكلف بالصلاة المقيدة 


بالجزء أو الشرط المنسيين فمانعية النجاسة أو شرطية الطهارة مرتفعة عنه فلا بد من الحكم بصحة صلاته و عدم وجوب الإعادة عليه 
مطلقا. و لا يخفى فساده و ذلكك لأن الاضطرار على ما أسلفناه فى محله إنما يرفع الأمر بالواجب المركب من الجزء أو الشرط المضطر 
الى تركه و سائر الاجزاء و الشرط فالصلاهً مع الطهارة غير مأمور بها فى حقه. و أما أن الأمر تعلق بغير الجزء أو الشرط المضطر الى 
تركه- و هو الصلاة الفاقدة للطهارة فى المقام- فهو يحتاج الى دليل و حديث الرفع لا يتكفل ذلكك لأنه إنما ينفى التكليف و ليس من 
شأنه الإثبات هذا فيما إذا فرض أن النسيان قد استوعب الوقت. و أما إذا فرض الالتفات فى الوقت بان كان المنسى الطهارة فى 
خصوص ما أتى به فأيضا لا مجال للتمسكك بعموم الحديث و ذلك مضافا الى ما قدمناه من أن حديث الرفع لا يثبت الأمر بغير الجزء 
أو الشرط المضطر الى تركه أن حديث رفع الخطأ و النسيان غير جار فى أمثال المقام فان النسيان انما تعلق بفرد من أفراد الواجب 
الكلى أو بجزئه و شرطه و الأمر انما يتعلق بالطبيعى الجامع بين أفراده و مصاديقه فلم يتعلق النسيان بما تعلق به الأمر بل المنسى أمر و 
المأمور به أمر آخر فمتعلق الأمر لم يتعلق النسيان به و ما تعلق به الأمر و هو الجامع لم يتعلق به النسيان فكيف يرتفع الأمر عن الطبيعى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة لانالم من 6/الا1 
الجامع بنسيان فرده أو نسيان جزء ذلكك الفرد أو شرطه ففى المقام النسيان إنما تعلق بنجاسة الثوب أو البدن فى فرد من أفراد الصلاة و 
الأمر متعلق بجامع الأفراد الواقعة بين المبدء و المنتهى فلا يمكن التمسكك بالحديث فى رفع الأمر عن الصلاهٌ المشروطة بالطهارة. نعم 
لا مانع من التمسكك بحديث لا تعاد فى الحكم بعدم وجوب الإعادةٌ و القضاء فى المقام لما عرفت من أن الطهور فى الحديث يختص 
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بالطهارة من الحدث فالطهارةٌ من الخبث مما لا تعاد منه الصلاة. إلا أن النوبهُ لا تصل الى التمسكك بلا تعاد لوجود النصوص 
المتضافرة الوارده فى أن ناسى النجاسة يعيد صلاته عقوبةٌ لنسيانه و تساهله فى غسلهاء و إليكك بعضها: «منها): 

حسنة محمد بن مسلم المتقدمة )١١‏ حيث ورد فيها «و إذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاهُ 
كثيرة فأعد ما صليت فيه.» و «منها/: مصححة الجعفى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: فى الدم يكون فى الثوب إن كان أقل من قدر 
الدرهم فلا يعيد الصلاة. و إن كان أكثر من قدر الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته؛ و إن لم يكن رآه حتى صلى 
تاديييك الفياد رسيا موثقة سماعةٌ قال: 

سألت أبا عبد اللّه عليه الّد.لام عن الرجل يرى فى ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلى قال: يعيد صلاته كى يهتم بالشىء إذا كان 
فى ثوبه» عقوبة لنسيانه» قلت: 

فكيف يصنع من لم يعلم؟ أ يعيد حين يرفعه؟ قال: لا و لكن يستأنف 3*0 و «منها»: صحيحة زرارةٌ المتقدمة قال فيها «قلت له: أصاب 
ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى فعلمت أثره الى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبى شيئا و 
صليت» ثم إنى ذكرت بعد ذلكك قال: تعيد الصلاة و تغسله 50 و «منها/: صحيحة عبد الله بن أبى يعفور (فى حديث) قال: قلت لأبى 
عبد الله عليه السّلام الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به. ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلى؛ ثم يذكر بعد ما صلى أ يعيد صلاته؟ 
قال: يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا 


() فى ص ”عم ممم 

(؟) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(") المرويتان فى ب 57 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(ع) المرويتان فى ب 57 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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فيغسله و يعيد الصلاة 0١١‏ إلى غير ذلكك من الاخبار و بإزائها صحيحة العلاء عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يصيب 


ثوبه الشىء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلى فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله؛ أ يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد قد مضت الصلاءً و كتبت له 
«') حيث يدل على صحةٌ صلاة الناسى و عدم وجوب إعادتها فهما متعارضتان. و قد يتوهم أن الجمع بينهما و بين النصوص المثبتة 
للإعادة يقتضى حمل تلكك النصوص على استحباب الإعادة بدعوى أنها ظاهرة فى وجوب الإعادة و الصحيحة صريحة فى نفيها 
فبصراحتها يرفع اليد عن ظاهر النصوص المتقدمة و تحمل على استحباب الإعادة لناسى النجاسة و «فيه» أن رفع اليد عن ظهور أحد 
الدليلين المتعارضين بصراحة لآخر إنما هو فى الدليلين المتكفلين للتكليف المولوى كما إذا دل أحدهما على وجوب الدعاء حين كذا 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة 6 نام من م/الا١‏ 


و دل الآدخر على النهى عن الدعاء فى ذلكك الوقت فبصراحة كل منهما يرفع اليد عن ظاهر الآخر. و أما فى الدليلين الارشاديين فلا 
وجه لهذا الجمع بوجه حيث أنهما متعارضان لإرشاد أحدهما إلى فساد الصلاة عند نسيان النجاسة و إرشاد الآخر إلى صحتها فحالهما 
حال الجملتين الخبريتين إذا أخبرث إحداهما عن فساد شىء و الأخرى عن صحته فالإنصاف انهما متعارضتان هذا على أن قوله عليه 
الّ.لام يعيد صلاته كى يهتم بالشىء إذا كان فى ثوبه عقوبة لنسيانه. غير قابل الحمل على استحباب الإعادة فإن العقوبة لا تناسب 
الاستحباب. بل التفصيل فى بعض الاخبار المتقدمة بين الجاهل و الناسى أظهر قرينةُ على وجوب الإعادةٌ عليه إذ لو استحبت الإعادةٌ 
فى حقه لما كان هناكك فرق بينه و بين الجاهل لأن 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) رواها فى الوسائل عن العلاء عن أبى العلاء فى ب 57 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الجاهل أيضا تستحب الإعاده فى حقه كما تقدم فى صحيحة وهب بن عبد ربه و موثقة أبى بصير حيث حملناهما على استحباب 
الإعادة عليه» فالصحيح فى علاج المعارضة أن يقال: إن النصوص الآمر بالإعادة من الروايات المشهورة المعروفة و صحيحة العلاء 
النافية لوجوب الإعادة رواية شاذه نادرة كما شهد بذلك الشيخ فى تهذيبه ]١[‏ فبذلكك تسقط الصحيحة عن الاعتبار لأن الرواية النادرة 
لا تعارض المشهورة بوجه؛ و هذا لا لأن الشهرة من المرجحات حتى يقال إنه لا دليل على الترجيح بها فإن المرفوعة ضعيفة غايته و 
كذلك المقبولة لأن عمر بن حنظلة لم تثبت وثاقته و ما دل على انه لا يكذب علينا ضعيف. بل من جهة أن الشهرة إذا بلغت تلكك 
المرتبة فى المقام كان معارض المشهور مما خالف السنةُ و قد أمرنا بطرح ما خالف السنة أو الكتاب. و على تقدير التنزل عن ذلكك 
أيضا لا يمكننا الاعتماد على الصحيحة لأن العلامة فى التذكرة نسب القول بعدم وجوب الإعادة فى المسألة إلى أحمد و نسبه الشيخ 
«قده إلى جملة معظمة من علمائهم كالأسوزاعى و الشافعى فى القديم و أبى حنيفة و قال: روى ذلكك عن ابن عمر فالصحيحة إذا 
موافقةٌ للعامة [؟] و مخالفةٌ العامة من المرجحات و بذلكك تحمل الصحيحة على 


]١[‏ الرواية أوردها الشيخ «قده) فى تهذيبه فى باب تطهير البدن و الثياب «تارة» ج ١‏ ص 5”6 من الطبع الحديث و «أخرى» فى باب ما 
يجوز الصلاهُ فيه من اللباس و المكان و مالا يجوز ج ؟ ص "2*٠‏ و عقبها هناكك بقوله: «فإنه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التى 
ذكرناها هاهنا و فيما مضى من كتاب الطهارة). 

]١[‏ المغنى لابن قدامة الحنبلى ج ؟ ص 20: الصحيح أن مسألةُ الجهل بالنجاسة و نسيانها واحدة فكما فى الجهل يعذر ففى النسيان 
أولى لورود النص بالعفو. وفى شرح الزرقانى (فى فقه مالكك) ج ١‏ ص 128 الطهارة من الخبث شرط فى الصحةٌ فى حال الذكر و 
القدرة على المشهور ابتداء و دواما. و فى الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 78 بعد نقله عن المالكية قولين فى إزالهُ النجاسة قال: 
فان صلى بالنجاسة ناسيا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحيحةٌ على القولين. 
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التقيُ و يتعين العمل على طبق النصوص الآمرةٌ بإعاده الصلاه عند نسيان نجاسةٌ الثوب أو البدن. و بما ذكرناه فى الجواب عن صحيحةٌ 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ونام من 6/الا1 
العلاء يظهر الحال فى الأخبار المستفيضة الثافية لوجوب الاعادة عمن نسى الاستتجاء و ذلكك كموئقة عمار قال: سمعت أبا عبد الله 
عليه السّلام يقول: لو أن رجلا نسى ان يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلا 2١١‏ و غيرها من الاخبار الواردة بمضمونها. و 
ذلك لأنا لا نحتمل أن يكون للنجاسة الناشئة عن الاستنجاء خصوصيةٌ فى الحكم بعدم وجوب الإعادة فحال هذه حال صحيحة العلاء. 
فلا يمكن أن يعارض بها الأخبار المتقدمة الدالهُ على وجوب الإعادةٌ عند نسيان النجاسة لاشتهارها و مخالفتها للعامةٌ كما مر هذا. على 
الهاامعارضة فى حختصوص موردها وهر نابى تجار يغير واحد من الأخبار: رحديلة: 

صحيحة عمرو بن أبى نصر قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام: أبول و أتوضأ و نسى استنجائى ثم اذكر بعد ما صليتء قال: اغسل 
ذكرك و أعد صلاتكك ولا تعد وضوئكك )3١‏ و «منها): غير ذلكك من الاخبار الآمره بإعادة الصلاه عند نسيان الاستنجاء فالمتحصل 
أن وجوب الإعاده فى المسألة مما لا اشكال فيه بل لعله المتسالم عليه عند الأقدمين. و إنما الخلاف بينهم فى وجوب القضاء و عدمه 
نعم نسب إلى الشيخ «قده» القول بعدم وجوب الإعادة إلا أن النسبة غير ثابتةُ و قد أنكرها بعضهم حيث قال: «فما عن الشيخ فى بعض 
أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا مع أنه غير ثابت عنه بل الثابت خلافه» هذا و مما يبعد تلكك النسبةُ ما قدمنا نقله من 
تصريح الشيخ بشذوذ صحيحة العلاء و معه كيف يعتمد عليها فى الحكم بعدم 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(1) المروية فى ب 18 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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وجوب الإعادة فى المسألة. و أما الاخبار النافية للإعادة عمن نسى الاستنجاء فقد عرفت انها معارضة فى نفس موردها مضافا إلى 
معارضتها مع الاخبار الآمرة بالإعادة على ناسى النجاسة فلا دليل يعتمد الشيخ عليه فى الحكم بعدم وجوب الإعاده فى المسألة. و أما 
القضاء فقد تقدم أن المشهور عدم الفرق فى وجوب الإعادة بين الوقت و خارجه و عن جماعة عدم وجوبها فى خارجه. و لعل الوجه 
فيه أن المتيقن مما دل على عدم وجوب الإعادة على ناسى النجاسة إنما هو عدم وجوبها خارج الوقت كما ان المتيقن مما دل على 
وجوبها إنما هو وجوبها فى الوقت فترفع اليد عن ظاهر كل من الطائفتين بنص الطائفة الأخرى لأمنه مقتضى الجمع العرفى بين 
المتعارضين و النتيجة وجوب الإعاده فى الوقت و عدم وجوبها فى خارجه؛ كما جمع بعضهم بذلكك بين الاخبار الواردة فى بطلان بيع 
العذره و أن ثمنها سحت و بين الاخبار الواردة فى صحته و انه لا بأس بثمن العذرة )١١‏ بدعوى أن المتيقن من العذرة فى الاخبار 
المانعة عذرة مالا يوكل لحمه و المتيقن منها فى الاخبار المجوزة عذرة ما يوكل لحمه و الجمع العرفى بينهما تقتضى حمل الظاهر 
من كل منهما على نص الآخر و نتيجته جواز بيع العذرة مما يوكل لحمه و عدم جوازه مما لا يوكل لحمه. و «يدفعه): أن الجمع 
بذلكك جمع تبرعى صرف و ليس من الجمع العرفى فى شىء لأنه إنما يصح فيما إذا كان هناكك لفظان كان أحدهما ظاهرا فى شىء و 
الآخر فى شىء آخر فيكون النص من كل منهما قرينة على اراد خلاف الظاهر من الآخر. و أما مع الاتحاد فى اللفظ و الدلالة فى كلتا 
الطائفتين فلا مساغ لذلكك, حيث أن المتبع هو الظهور و المفروض أنهما ظاهرتان فى شىء واحد لوحدة اللفظ و الدلالة و إنما 
يختلفان فى الحكم فهما من المتعارضين و لا يأتى فيهما الجمع العرفى بحمل أحدهما على شىء 


)١(‏ راجع ب 5٠‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 3 ص: 71/5 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً معزلم من 0/الا١‏ 


و الآخر على شىء آخرء و عليه فالصحيح ما سلكه المشهور من أن الإعادة لا فرق فى وجوبها بين الوقت و خارجه لإطلاقات الأخبار 
المتقدمة هذا. على أن حسنهُ محمد بن مسلم المتقدمة ١١‏ صريحة الدلالة على وجوب القضاء فى المسألهُ حيث ورد فى ذيلها «و إذا 
كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاهُ كثيرة فأعد ما صليت فيه) فان ظاهر ١صلاهُ‏ كثيرة») هى 
الفرائض الكثيرة دون النوافل المتعدده و قد دلت على وجوب إعادتها عند تذكر النجاسة بعد مضى وقتهاء و نظيرها رواية على بن 
جعفر عن أخيه عليه السّ.لام قال: سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع؟ قال: إن كان 
رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى و لا ينقص منه شىء و إن كان رآه و قد صلى فليعتد بتلكك الصلاة ثم 
ليغسله 07 هذا. و ربما يستدل على التفصيل بين الوقت و خارجه بما عن على بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال 
فى ظلمة الليل و أنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشكك أنه أصابه و لم يره و أنه مسحه بخرقة ثم نسى أن يغسله و تمسح بدهن 
فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاء فصلىء فأجابه بجواب قرأته بخطه: أما ما توهمت مما أصاب يدكك فليس 
بشىء إلا ما تحقق» فان حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتى كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن فى وقتهاء و 
ما فات وقتها فلا إعادة عليكك لها: من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاةً إلا ما كان فى وقتء و إذا كان جنبا أو صلى 
على غير وضوء فعليه اعاد الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته» لان الثوب خلاف 


ب ارت بوم 
(5) المروية فى ب 5١‏ من النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7 ص: 1/0" 


الجسدء فاعمل على ذلكك إن شاء الله 21١‏ فإنها كما ترى صريحة فى التفصيل بين الوقت و خارجه لقوله عليه السّدلام إن الرجل إذا 
كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاهٌ إلا ما كان فى وقت. و معناه أنه لا يعيد الصلاء فى غير وقتها. و قد نوقش فى الاستدلال بهذه الرواية 
باضطراب متنها و إجمال عبائرها و قد شهد باجمالها المحدث الكاشانى «قده» حيث حكى عنه: أن الرواية يشبه أن يكون قد وقع فيه 
غلط من النساخ. و مع إجمال الرواية لا يمكن أن تنهض حجة لإثبات حكم شرعى. و لا يخفى ما فى هذه المناقشة أما «أولا»: فلأجل 
أن إجمال جملهةُ من جملات الروايهُ و اضطراب بعضها من حيث الدلاله لا يكاد يسرى إلى جملاتها الصريحةٌ بوجه فالقاعدة أن يؤخذ 
بصريحها و تطرح مجملاتها و متشابهاتها و قوله «لم يعد الصلاهً إلا ما كان فى وقت» لا نرى فيه اى إجمال أو اضطراب فلا إجمال فى 
دلالته. و أما «ثانيا»: فلما قدمناه فى بحث تنجيس المتنجس من أن الرواية غير مجملة و لا انها مضطربة المتن فى شىء. نعم هى من 
جملة الأدلة القائمة على عدم تنجيس المتنجس و بذلكك يرتفع الاضطراب المتوهم عن الحديث فان الوجه فى قوله «أن تعيد الصلوات 
اللواتى كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه) إنما هو نجاسة بدنه أعنى كفه. لا بطلا-ن وضوئه فإنه بناء على عدم تنجيس المتنجس 
محكوم بصحته. حيث أن كفه المتنجسة التى يبست بالتمسح بالخرقة لا تنجس ما يلاقيها من الماء أو غيره و مع طهارةٌ الماء يحكم 
بصحة الوضوء و إن كان بعض أعضائه- و هو كفه- متنجساء حيث لا دليل على اعتبار طهارة الأعضاء فى الوضوء إلا من جهة عدم 
سراية النجاسة إلى الماء و مع البناء على عدم تنجيس المتنجس يبقى ماء الوضوء و سائر أعضائه على طهارته فنجاسة الكف لا تكون 
مانعة عن صحة الوضوء فبطلان الصلوات حينئذ مستند إلى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالالالالا صفحة اعزلم من 0/الا١‏ 


)١(‏ المروية فى ب 87 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 27 ص: 71/2 
مطلقا سواء تذكر بعد الصلاهُ أو فى أثنائها )١(‏ 


نجاسة بدنه و كفه. و المكلف حينما توضأ و إن كان غسلها لا محالة الا أن النجاسة المفروضة فى الروايةٌ لما كانت هى نجاسة البول و 
هى تحتاج الى غسلها مرتين بالماء القليل لم يكف غسل كفه مره واحدة فى طهارتها فلو كان قد اكتفى بالوضوء مره واحدهٌ بطلت 
صلاته لنجاسة بدنه و هو المراد بقوله «تعيد الصلاهٌ اللواتى كنت صليتهن بذلكك الوضوء بعينه) نعم إذا توضأ مرةٌ ثانية و لم يكتف 
بذلكك الوضوء بعينه طهرت كفه المتنجسة لتعدد غسلها فلا تبطل صلواته اللواتى صلاهن بغير الوضوء الأولء و على الجملةٌ لا تشويش 
فى الرواية ولا اضطراب فى متنها غير أنها مبتنية على عدم تنجيس المتنجس فلا مانع من الاستدلال بها من هذه الجهة. نعم الرواية 
مخدوشة السند بسليمان بن رشيد حيث لم يظهر أنه من هو و لم يعلم حاله و لعله قاض من قضاهٌ الجمهور و من أحد حكامهم و مثله 
انما ينقل عن أئمة مذهبه لاعن أثمتنا-ع- فلم يثبت أن الرواية منقولة عنهم عليهم السلام و معه كيف يمكن الاعتماد عليها فى 
الاستدلال. نعم إدراج الرواية فى أخبارنا المدرجة فى الجوامع المعتبرة قد يؤثر الظن بصدورها عن المعصومين- ع- إلا انه مجرد ظنء 
والظن لا يغنى من الحق شيئاء فالصحيح ما سلكه المشهور فى المقام من أن الناسى لا فرق فى وجوب الإعادة فى حقه بين الوقت و 
خارجه. 

)١(‏ بفحوى الأخبار المتقدمة الآلمرهٌ بالإعادة على الجاهل إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه فى أثناء الصلاهُ حيث انها تدل على 
وجوب الإعادة عند نسيان النجاسة و الالتفات إليها فى أثناء الصلاة بالأولوية لأن النسيان هو الجهل بعينه بزيادة السبق بالعلم؛ فالبطلان 
مع النسيان اولى منه مع الجهل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة ؟'» ص: "١/17‏ 

أمكن التطهير أو التبديل أم لا )١(‏ (مسألة )١‏ ناسى الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله (؟) فى وجوب الإعادةٌ و القضاء. 

(مسألة )١‏ لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته ثم صلى فيه 


هذا. على أن المسألهُ منصوصة كما فى صحيحةٌ ابن سنان المتقدمةٌ )١١‏ المروية عن كتاب المشيخةٌ لابن محبوب حيث ورد فيها «و ان 
كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت فى صلاتكك فانصرف فاغسله و أعد صلاتك» و صحيحة على بن جعفر عن 
أخيه موسى عليه السّ.لام قال: سألته عن رجل ذكر و هو فى صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال: ينصرف و يستنجى من الخلاء و يعيد 
الصلاة .. .)7١‏ 

)١(‏ لإطلاقات الأخبار الدالة على ان ناسى النجاسةٌ يعيد صلاته. 

(0) لا إشكال فى أن ناسى الحكم كجاهله فإن الناسى هو الجاهل بعينه إذ لا واسطة بين العالم و الجاهل حيث أن المكلف إما أن 
ينتكشف لديه الشىء و إما أن لا ينتكشفء الثانى هو الجاهلء و الناسى أيضا كذلكك لعدم انكشاف الحكم لديه إما لتقصيره و إما 
لقصوره فكون الناسى داخلا فى موضوع الجاهل مما لا شبهةُ فيه و إنما الكلا-م فى أن حكمه أيضا حكم الجاهل أو أن له حكما 
يخص به؟ و بما أنه ظهر مما تقدم أنه لا مانع من شمول حديث «لا تعاد للجاهل غير الناسى فضلا عن الجاهل الناسى فالأقرب صحة 
صلاته إلا أن الحكم بالصحة يختص بما إذا كان الناسى معذورا كما كان هذا هو الحال فى الجاهل غير الناسى. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً اعزلم من 0/الا١ا‏ 


() فى ص 72١‏ 

(0) المروية فى ب ؟ و١٠‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 23 ص: 71/8 

و بعد ذلكك تبين له بقاء نجاسته )١(‏ فالظاهر أنه من باب الجهل بالموضوع 


[بعض فروع الجهل بالنجاسة] 


)١(‏ فهل مثله يلحق بناسى موضوع النجس - لسبق علمه به- و إن كان جاهلا فى حال الصلاة أو يلحق بجاهله؟ الثانى هو الصحيح و 
ذلك لان المستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة و ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّد.لام قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم 
فصلى فيه و هو لا يعلم فلا إعادةٌ عليه و إن علم قبل أن يصلى فنسى و صلى فيه فعليه الإعادة 0١١‏ أن المناط فى صحة الصلاهُ إنما هو 
عدم تنجز النجاسة حالها كما هو مقتضى قوله: فصلى فيه و هو لا يعلم؛ و لم يقل: لم يعلم» فكل من صلى فى النجس و هو غير عالم به 
و لم نتنجز النجاسة فى حقه يحكم بصحةٌ صلاته و إنما يستثنى من ذلكك خصوص من نسى موضوع النجاسة و بما أن من غسل ثوبه و 
اعتقد طهارته غير عالم بنجاسة ثوبه و لم تتنجز نجاسته عليه فى حال الصلاة و لا يصدق عليه عنوان الناسى- قطعا- فلا محال يحكم 
بصحة صلاته. هذا. على أن المسألة منصوصة لحسنة ميسر قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السّد.لام آمر الجارية فتغسل ثوبى من المنى فلا تبالغ فى غسله فأصلى فيه فإذا هو يابسء قال: أعد صلاتكك؛ أما 
انكك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليكك شىء :7» حيث صرحت بأنكك لو غسلت ثوبكك و صليت فيه ثم ظهر عدم زوال النجاسة عنه 
لم تجب إعادتهاء و حيث لا معارض لها فلا مناص من العمل على طبقها. و أما الأمر بالإعادة على تقدير أن غسله غيره- كما فى 


بأصالة الصحةٌ الجاريه فى عمل الغير بحسب البقاء و بعد انكشاف الخلاف- لا بحسب الحدوث و الابتداء- 


(1) المروية فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 18 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 37 ص: 94/ا" 

فلا يجب عليه الإعادهُ و القضاء. و كذا لو شكك فى نجاسته ثم تبين بعد الصلاةٌ أنه كان نجسا )١(‏ و كذا لو علم بنجاسته فأخبره 
الوكيل فى تطهيره بطهارته أو شهدت البينةُ بتطهيره ثم تبين الخلاف (). 


والالم يجز له الشروع فى الصلاه فيه ولا دلالة فى الرواية على عدم جواز الشروع بل فيها دلالة على الجواز. و على الجملهُ إن صدر 
الحسنة إما أن يحمل على ما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد على أصالة الصحة فى عمل الغير بعد انكشاف الخلاف. و إما ان يحمل 
على استحباب إعادةٌ الصلاة و غسل الثوب حينئذ. 

)١(‏ ما أفاده «قده» من الحكم بصحة الصلاهً فى مفروض المسألة و الحاقه بصورةٌ الجهل بموضوع النجس و إن كان كما أفاده لما 
تقدم من أن المناط فى الحكم بصحة الصلاء فى النجس عدم تجز النجاسة حال الصلاة. بل قدمنا سابقا أن الفحص غير لازم فى مثلها 
فما ضنكك بوجوب الإعادةً حينئذ إلا انه لم يكن محتاجا إلى البيان لانه بعينه من الجهل بموضوع النجس و لم يقع إشكال فى صحة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 177مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعزلم من 0/الا١!‏ 


الصلاء معه و هو بعينه مورد صحيحة زرارة المتقدمة «فإن ظننت أنه قد أصابه و لم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت 
فرأيت فيه قال: 

تغسله و لا تعيد الصلاةٌ) )١١‏ 

(0) و ذلك لما تقدم من أن المناط فى عدم وجوب الإعادة جهل المصلى بنجاسة ثوبه أو بدنه حال الصلاه و عدم تنجزها عليه وهو 
متحقق فى المقام لعدم تنجز النجاسة الواقعية بقيام البينة أو غيرها من الأمارات على خلافها فلا كلام فى صحةٌ صلاته. و إنما المناقشة 
فى ثبوت الطهارة باخبار الوكيل» فإن الوكالة المعتبرة التى هى من العقود مختصة بالأمور الاعتبارية التى منها العقود و الإيقاعات. و 
أما الأمور التكوينية كالأكل و الغسل و التطهير و نحوها فغير 


)١(‏ المروية فى ب 8١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7 ص: 7/٠١‏ 

و كذا )١(‏ لو وقعت قطرة بول أو دم- مثلا- و شكك فى أنها وقعت على ثوبه أو على الأرض ثم تبين أنها وقعت على ثوبه و كذا لو 
رأى فى بدنه أو ثوبه دماء و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفوء أو انه أقل من الدرهم, أو نحو ذلككء ثم تبين أنه مما لا يجوز 
الصلاة فيه و كذا لو شكك فى شىء من ذلكك ثم تبين أنه مما لا يجوز» فجميع هذه من الجهل بالنجاسة لا يجب فيها الإعادة أو 
القضاء. 


قابلة للوكالة لأسن أكل الوكيل- مثلا-- لا يكون أكلا لموكله؛ كما يكون بيعه بيعا له حقيقة. نعم التوكيل بحسب اللغة تعم الأمور 
التكوينية و غيرها فيقال: 

أو كل أمره إلى كذا. اللهم إنا نتوكل عليكك فى أمورنا. فهو بمعنى الإيكال و الإحالة و خارجة عن الوكالة الشرعية و لا يترتب عليه 
أثارها و عليه فان كان الغاسل موثقا و قلنا باعتبار خبر الثقهُ فى الموضوعات الخارجية فلا محال يكون إخباره عن طهارة الثوب معتبرا 
فلا إشكال فى ثبوتها باخباره و لكن ذلكك لا يختص بالوكيل. و أما إذا أنكرنا اعتباره فى الموضوع الخارجى فلا يترتب على اخبار 
الوكيل اثر و لا تثبت به طهارة الثوب إلا من باب العمل بأصالة الصحة فى عمل الوكيل و لكنكك عرفت أن أصالة الصحة فى عمل 
الغير غير مجزئةٌ و لا معتبرهً بعد انكشاف الخلاف على ما استفدناه من حسنةٌ ميسر المتقدمة فلا يترتب عليها سوى جواز الدخول فى 
الصلاة فيما علم بنجاسته سابقا و أخبر الوكيل بغسله و تطهيره. 

)١(‏ مقتضى صحيحة زرارة- كما مر- أن المناط فى بطلان الصلاة فى النجس علم المصلى بنجاسة ثوبه أو بدنه و تنجزها عليه حال 
الصلاةٌ فإذا لم يكن عالما بنجاستهما و لم تتنجز النجاسة فى حقه فلا محالة يحكم بصحة صلاته و عدم وجوب الإعادة عليه و ذلكك 
لأنها عللت الحكم بعدم وجوب الإعادة بقوله «لأنكك 
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كنت على يقين من طهارتكك فشككت ..) وهو كالصريح فى أن المانع عن صحة الصلاءً فى النجس إنما هو تنجز النجاسة على 
المصلى حال الصلاءٌ فمع عدم علمه و عدم تنجزها عليه لا يحكم ببطلان صلاته و لا بوجوب الإعادةً عليه و قد خرجنا عن هذا الضابط 
فى خصوص ناسى النجس بالنصوص المتقدمة القائمة على بطلان صلاته مع عدم تنجز النجاسة عليه لنسيانه و عذره. و ذلكك عقوبة 
لتساهله و نسيانه حتى يحتفظ بطهارة ثوبه و بدنه. و على هذا الضابط تتفرع فروع منها ما تقدم و منها ما إذا وقعت قطرة بول أو دم- 
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مثلا-- و شكك فى أنها هل وقعت على ثوبه أو على الأرضء ثم تبينت إنها واقعة على ثوبه. و منها الفرعان المذكوران بعد ذلك فإن 
النجاسة غير منجزةٌ فى جميعها و معه يحكم بصحةُ صلاته و عدم وجوب الإعادةٌ فى حقه فان المفروض عدم انطباق عنوان الناسى 
عليه. ثم إن ما افاده الماتن فى هذه المسأله من أن المصلى إذا شكك فى أن الدم من المعفو أو من غيره فصلى ثم تبين أنه مما لا يجوز 
لم تجب عليه الإعادٌ لا ينافى ما يأتى منه «قده) من البناء على عدم العفو فيما إذا شكك فى أن الدم من الجروح أو القروح أو من 
غيرهما أو شكك فى أنه بقدر الدرهم أو أقل حيث احتاط فيهما احتياطا لزوميا و بنى على عدم العفو فى كلا الموردين. 

و الوجه فى عدم منافاتهما أن كلامه «قده) فى المقام مبنى على القول بجواز الدخول فى الصلاه مع الشكك فى أن الدم من المعفو أو 
من غيره» و هذا لا يضره الحكم بعدم العفو فيما إذا لم نبن على جواز الدخول فى الصلاه مع الشكك فى أن الدم من المعفو كما يأتى 
عن قريب و بعبارة واضحة إن البحث فى المقام متمحض فى لزوم الإعاده و عدمه من ناحية أن المقام داخل فى صغرى الجهل 
بالنجاسة أو غير داخل فيهاء و البحث فى المسألتين المذكورتين إنما هو فى جواز الدخول فى الصلاهٌ مع الشكك فى أن الدم من المعفو 
أو من غيره فعلى تقدير البناء على جوازه 
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(مسألة ”) لو علم بنجاسة شىء فنسى و لاقاه بالرطوبة؛» و صلى ثم تذكر أنه كان نجساء و أن يده تنجست بملاقاته )١(‏ فالظاهر. أنه 
أيضا من باب الجهل بالموضوع لا النسيان, لانه لم يعلم نجاسة يده سابقا و النسيان إنما هو فى نجاسة شىء آخر غير ما صلى فيه. نعم 
لو توضاً أو اغتسل قبل تطهير يده؛ و صلى كانت باطلة من جهةُ بطلان وضوئه أو غسله. 


لا محذور فى الحكم بعدم وجوب الإعادةٌ فى المقام لجهل المكلف بالنجاسة و عدم صدق عنوان الناسى عليه 

)١(‏ بان تكون النجاسة منسية من جهة و مجهولة من جهة فإن نجاسة ثوبه أو بدنه- إذا كان هو الملاقى للنجس- مجهولة و لا يعلم بها 
المصلى من الابتداء. و نجاسة الملاقى- كالإناء- الذى لاقته يده أو ثوبه وهو السبب فى نجاستهما منسيةٌ لعلمه بنجاسته سابقا. فهل 
يحكم ببطلان الصلاه فى مثلها؟ 

الصحيح لاء لعدم تنجز النجاسة على المصلى حال الصلاهُ لجهله بنجاسة يده أو ثوبه. و أما نجاسة الإناء الذى هو السبب فى نجاستهما 
فهى و إن كانت منسية إلا أن ما دل على ان نسيان النجاسه موجب لبطلان الصلاة الواقعه فى النجس إنما دل على بطلانها فيما إذا 
نسى نجاسة بدنه أو ثوبه الذى صلى فيه و ما صلى فيه المكلف فى مفروض المسألة ليس بمنسى النجاسة- و هو يده أو ثوبه- و إنما 
هو مجهول النجاسة» و ما نسيت نجاسته هو السبب و لا اعتبار بنسيان نجاسته؛ فما نسيت نجاسته لم تقع فيه الصلاه و ما وقعت فيه 
الصلاء لم تنس نجاسته فصلاته صحيحة. نعم لو كان ملاقى الإناء النجس - مثلا- عضوا من أعضاء الغسل أو الوضوء فتوضاأً أو اغتسل 
قبل تطهير ذلك العضو المتنجس يحكم ببطلان 
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(مسألة ؟) إذا انحصر ثوبه فى نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلى فيه )١(‏ ولا يجب عليه الإعادةٌ أو القضاء (؟) 


الصلاءٌ حينئذ و لكنه لا من جهةٌ مانعية النجاسة المجهولة عن الصلاه بل من جههُ بطلان وضوثه أو غسله- بناء على اشتراط طهارة 
محل الغسل أو الوضوء فى صحتهما- على خلاف فى ذلكك يأتى فى محله إلا انه خارج عن مورد البحث و النزاع إذ الكلام إنما هو 
فى مانعية نجاسة الثوب و البدن فى الصلاةٌ لا فى بطلانها ببطلان الغسل أو الوضوء حيث أن بطلان الصلاءٌ ببطلانهما مما لا اشكال فيه 
حتى مع الجهل بنجاسة منشأ نجاسة اليد أو غيرها من أعضائهما كما إذا لم يعلم بنجاسة الإناء أصلا و لاقته يده فتوضأ و صلى و علم 
بنجاسته بعد الصلاة. 
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)١(‏ لأنه المقدار المتيقن من الأخبار الآمرةٌ بالصلاءٌ فى الثوب المتدجس كما يأتى فى المسألة الآنيهُ فإن إطلاقها و إن كان يشمل غير 
صورة الاضطرار إلى لبس المتنجس و نلتزم فيها أيضا بالجواز إلا أن المقدار المتيقن منها صورة الاضطرار إلى لبسه. مضافا إلى 
الضرورة و الإجماع و غيرهما مما دل على ان الصلاٌ لا تسقط بحالء و أن المكلف معذور فيما هو خارج عن قدرته و الله سبحانه 
أولى بالعذر فى مثله و أنه بلاء ابتلى به كما فى روايات السلس و البطن »١١‏ و هذا هو الوجه فى وجوب الصلاهٌ فى الثوب المتنجس 
عند الاضطرار و ليس الوجه فيه عدم شمول أدله مانعية النجس فى الصلاءٌ بصورة الاضطرار» حيث انها مطلقهُ تشمل صورةٌ الاضطرار 
و غيرها فى أنفسها. 

() أما القضاء فلا ينبغى الإشكال فى عدم وجوبه فى مفروض المسألة لأن موضوعه فوات الواجب فى وقته و لم يتحقق الفوت فى 
الممالة لأنهدما مور بالفدة 


)١(‏ راجع حسنة منصور و موثقة سماعة المرويتين فى ب 19 و 7 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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فى الثوب المتنجس وقد أتى بها فى وقتها مشتملة على أجزائها و شرائطها حيث أن المائعية قد سقطت فى حال الاضطرار إذ الأمر 
بالصلاه فى الثوب المتنجس و مانعية النجاسة عن الصلاه حتى فى حال الاضطرار أمران لا يجتمعان و عليه فلم يفت عنه الواجب فى 
ظرفه حتى يجب قضاؤه. و أما الإعادهُ فى الوقت فالمعروف بينهم عدم وجوبهاء و عن الشيخ «قده) فى بعض كتبه وجوب الإعادة» و 
نقل عن ابن الجنيد «أن من ليس معه إلا ثوب واحد نجس يصلى فيه و يعيد فى الوقت إذا وجد غيره؛ و لو أعاد إذا خرج الوقت كان 
أجب إلى) و عن المداركك و الرياض نسبة القول بوجوب الإعادة إلى جماعة. و قد استدل لهم بموثقة عمار الساباطى عن أبى عبد 
الله عليه السّلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب و لا تحل الصلاه فيه و ليس يجد ماء يغسله» كيف يصنع؟ 

قال: يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاءً 2١‏ و هى على طبق القاعدة لما قدمناه عند التكلم على الأجزاء من أن الإتيان 
بالمأمور به الاضطرارى إنما يجزى إذا كان الاضطرار مستوعبا للوقت بتمامه. و أما إذا كان الاضطرار فى بعض الوقت دون بعضه فلا 
يتحقق معه الاضطرار إلى ترك الواجب حيث أن الأمر إنما يتعلق بالطبيعى الجامع بين أفراده العرضية و الطولية» و مع التمكن من 
إيجاده فى ضمن أى فرد مشتمل على شرائطه و اجزائه لا يتحقق الاضطرار الى تركك المأمور به فهو من الاضطرار إلى تركك فرد من 
أفراد الواجب لا إلى تركك المأمور به و الفرق بينهما من الوضوح بمكان. نعم إذا اعتقد بقاء اضطراره أو استصحب بقائه إلى آخر 
الوقت جاز له البدار إلا انه لا يجزى عن المأمور به الواقعى فيما إذا ارتفع عذره فى أثناء وقت الواجب كما عرفت فما تضمنتته الموثقة 


هو الذى تقتضيه القاعدة فسواء كانت هناكك رواية أم لم تكن, لا مناص من 


)١(‏ المرويه فى ب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الالترام بمضمونها فوجود الموثقة و عدمها سيانء إلا انا مع ذلك لا نلتزم بوجوب الإعادة فى المقام و ذلكك لحديث لا تعاد حيث دل 
على ان الطهارة الخبثية لا تعاد منها الصلاه و قد مر أن الحديث يشمل الناسى و الجاهل كليهماء و المكلف فى المقام حيث انه جاهل 
باشتراط الطهارة الخبثية فى صلاته فإنه بادر إلى الصلاءً فى ثوبه المتنجس بالاستصحاب أو باعتقاد بقاء عذره الى آخر الوقت فهو لا 
يعلم باشتراط الطهارة فى صلاته فلا تجب عليه إعادتها بالحديث. و أما الموثقة فهى أجنبية عما نحن فيه حيث أن موردها تيمم 
المكلف للصلاة بدلا عن الجنابة أو الوضوء مع عدم اضطراره اليه واقعا لفرض أنه وجد الماء قبل انقضاء وقت الصلاة» و قد عرفت ان 
مقتضى القاعدةٌ فيه بطلان الصلاءً و وجوب الإعادةٌ بعد ارتفاع الاضطرار و لا دليل على أن ما أتى به مجزئ عن المأمور به» و حديث 
لا تعاد لا ينفى الإعادة من الإخلال بالطهارة من الحدثء حيث أنها مما تعاد منه الصلاء و هذا بخلاف المقام لعدم الإخلال فيه إلا 
بالطهارة من الخبث و هى مما لا تعاد منه الصلاة» و على الجملة أن الفارق بين المقام و بين مورد الموثقةُ قيام الدليل على الأجزاء فيما 
نحن فيه- و هو حديث لا تعاد- بخلاف مورد الموثقهُ كما عرفت. 

(بقى شىء) و هو أن الموثقة إنما وردت فيمن تيمم و لم يكن فاقدا للماء فى تمام وقت الصلاة» و إنما كان فاقدا له فى بعضه و هذا 
هو الذى قلنا إن القاعدة يقضى فيه بوجوب الإعاده و بطلان الصلاة لأن المدار فى صحة التيمم على الفقدان فى تمام الوقت دون 
بعضه. بل قلنا لا مسوغ فيه للبدار إلا ان يستند إلى ترخيص ظاهرى أو تخيلى و هما غير مفيدين للاجزاء على تقدير ارتفاع الاضطرار 
قبل خروج وقت الصلاه و لأجل هذا كانت الإعاده فيه على طبق القاعدة. و هناكك فالة أخرى نلتزم فيها باستحباب الإعادة و عدم 
وجوبها و لعله المعروف بينهم و هى ما إذا تتيمم لصلاهً سابقة و صلى و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت فريضة أخرى 
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و إن تمكن من نزعه ففى وجوب الصلاةٌ فيه» أو عارياء أو التخيبر وجوه )١(‏ الأقوى الأول. و الأحوط تكرار الصلاة. 


و أتى بها بتيممه السابق و بعد ذلكك وجد الماء فى أثناء وقث الفريضة الأخرى. 

إلا-انها غير المسألة المبحوث عنها فى المقام إذ المفروض فى تلكك المسألة أن المكلف على الطهارة حقيقة لفقدانه الماء فى تمام 
وقت الفريضة المتقدمة و طهارته و إن كانت ترابية الا انها باقية بحالها حين إتيان الفريضة الأخيرة لوضوح أن دخول وقت الفريضة لا 
يكون ناقضا للطهارةٌ بوجه و مع إتيانه الفريضة متطهرا حقيقة لا وجه لوجوب الإعادةٌ عليه. نعم لا مانع من استحبابها كما يأتى فى 
محله» و أين هذا من مفروض الرواية؟ فإن المصلى فى موردها لم يكن فاقدا للماء فى مجموع وقت الصلاه فلم تنعقد له طهارة من 
الابتداء و معه لا وجه لحمل الأمر بالإعادةٌ فى الروايهُ على الاستحباب. 

)١(‏ بل أقوال أشهرها وجوب الصلاةً عاريا و دونه القول بالتخيير بينها و بين الصلاهُ فى الثوب المتنجس و دونهما القول بوجوب 
الصلاءٌ فى الثوب المتنجس خاصة. و منشأ اختلا.ف الأقوال هو اختلاف الأخبار الواردةً فى المسألهُ فقد ورد فى جملهٌ من الاخبار 
الصحاح الأمر بالصلاة فى الثوب المتنجس و هى و ان لم تبلغ من الكثرة مرتبة التواتر إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم- ع- 
غير بعيدة: «منها/: صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن رجل أجنب فى ثوبه و ليس معه ثوب غيره (آخر) قال: 
يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله ١١‏ و «منها/: صحيحته الأخرى أنه: سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه 
بول لا يقدر على غسله. قال: يصلى فيه ١‏ و «منها): 


)١(‏ المرويتان فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(؟) المرويتان فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يجنب فى ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله 
قال: يصلى فيه )١١‏ و «منها): 

صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه الس لام قال: سألته عن رجل عريان و حضرت الصلاةٌ فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم 
يصلى فيه أو يصلى عريانا؟ 

قال: إن وجد ماء غسله؛ و إن لم يجد ماء صلى فيه و لم يصل عريانا «؟2 و منها غير ذلكك من الأخبار. و بإزائها جملهُ من الأخبار دلت 
على وجوب الصلاة عاريا: 

«منها»: مضمرةٌ سماعة قال: سألته عن رجل يكون فى فلاة من الأرض و ليس عليه إلا ثوب واحد و أجتب فيه و ليس عنده ماء كيف 
يصنع؟ قال: يتيمم و يصلى عريانا قاعدا يومئ إيماء 03 و «منها/: مضمرته الأ-خرى قال: سألته عن رجل يكون فى فلاه من الأرض 
فأجنب و ليس عليه إلا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماءء قال: يتيمم و يصلى عريانا قائما يومئ إيماء 59" و «منهاا: 

رواية محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل أصابته جنابة و هو بالفلاه و ليس عليه إلا ثوب واحد و أصاب ثوبه 
منى» قال: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيصلى و يومئ إيماء «0) و منها غير ذلكك من الأخبار هذه هى الأخبار الواردة فى 
المسألةُ فمن الأصحاب من رجح الطائفة السابقة على الثانية لاشتمالها على المرجح الداخلى أعنى صحتها و كونها أكثر عددا من 
الثانية» و منهم من عكس الأمر لاشتمال الطائفة الثانية على المرجح الخارجى أعنى عمل المشهور على طبقها و منهم جمع ثالث قد 
أخذوا يكل واحدة من الطائفتين لمافبهما من المرجحات ومن هنا ذهبوا الن التخير بين الصللاة غاريا وبين الاثياث بها فى الثوت 
المتنجس. و ذهب صاحب المداركك الى عدم المعارضة بين الطائفتين لان 


)١(‏ المرويتان فى ب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(”) المرويات فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(6) المرويات فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 23 ص: //7 


الطائفة الأولى صحاح بخلاف الثانية و لا اعتبار بغير الصحيحة و لو كان موثقة. 

و ما ذكره «قده) متين على ما سلكه من عدم حجية غير ما يرويه الإمامى العدل أو الثقة. و أما بناء على ما هو الصحيح المعمول به من 
كون الموثقهُ كالصحيحة فى الاعتبار فلا وجه لما أفاده لان الطائفتين حينئذ على حد سواء و لا يكون وصف الصحةٌ مرجحا أبدا و معه 
لا مزيه فى البين و الطائفتان متعارضتان. 

و الذى يوهن الطائفة الثانية أن روايتى سماعة مضمرتان و ليس السماعة فى الجلالةٌ و الاعتبار كمحمد بن مسلم و زرارةٌ و أضرابهما 
حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الامام و لعله سأل غيره و لو ممن رآه أهلا للسؤال و من المحتمل أن يكون قد سأل شخصين آخرين غير 
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الامام عليه السّ.لام و يؤكده اختلاف الروايتين فى الجواب حيث ورد فى إحداهما: انه يصلى قاعدا. و دلت الأخرى على انه يصلى 
قائما. و معه كيف يمكن الجزم بأن المسئول فى الروايتين هو الامام عليه السّ.لام فالروايتان ساقطتان عن الاعتبار. و أما رواية الحلبى 
ففى سندها محمد بن عبد الحميد. و أبوه- عبد الحميد- و إن كان موثقا وقد ورد فى صحيحة إسماعيل بن بزيع: «إذا كان القيم به 
مثلكك أو مثل عبد الحميد فلا بأس» 1١‏ إلا أن ابنه الواقع فى سلسله الحديث و هو محمد لم تثبت وثاقته» فان كل من وثقه من علماء 
الرجال قد تبع النجاشى فى توثيقه» و لكن العبارة المحكية عنه غير وافية فى توثيق الرجل حيث قال فى محكى كلامه: «محمد بن عبد 
الحميد بن سالم العطار أبو جعفر روى عبد الحميد عن أبى الحسن موسى عليه السّلام و كان ثقهُ من أصحابنا الكوفيين» و هذه العبارة 
و إن صدرت منه عند ترجمة محمد بن الحميد إلا أن ظاهر الضمير فى قوله كان ثقهُ أنه راجع إلى أبيه و هو عبد الحميد لا إلى ابنه. و 
لو لم يكن الضمير ظاهرا 


.178 المروية فى ب 18 من أبواب عد البيع و شروطه من الوسائل. و فى ج 7 من تنقيح المقال ص‎ )١( 
"/4 التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 1 ص:‎ 


فى ذلكك فلا أقل من إجماله فلا يثبت بذلكك وثاقة الرجل و بهذا تسقط الرواية عن الاعتبار و تبقى الصحاح المتقدمة الدالة على 
وجوب الصلاه فى الثوب المتنجس من غير معارض هذا..ثم لو سلمنا المعارضة بين الطائفتين فقد يتوهم أن هناكك شاهد جمع بين 
الطائفتين و هو رواية محمد الحلبى قال. سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل يجنب فى الثوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب 
غيره» قال: يصلى فيه إذا اضطر اليه »١‏ بدعوى أنها تقتضى حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار الى لبس الثوب المتنجس و 
حمل الطائفة المانعة على صورة التمكن من نزعه. و هذا الجمع و إن كان لا بأس به صورة إلا أنه بحسب الواقع لا يرجع الى محصل 
صحيح أما «أولا»: فلأن الرواية ضعيفةٌ من جهة القاسم بن محمد و أما «ثانيا»: فلانه لم يثبت أن الاضطرار فى الرواية أريد به الاضطرار 
إلى لبس المتنجسء لاحتمال أن يراد به الاضطرار إلى الصلاهٌ فى الثوب لما قد ارتكز فى أذهان المتشرعة من عدم جواز إيقاع الصلاهُ 
من دون ثوب فهو مضطر إلى الصلاه فيه لوجوبها كذلكك بالارتكاز فاضطراره مستند إلى وجوب الصلاة لا انه مضطر إلى لبسه و بما 
أنه لم يفرض فى الرواية عدم تمكن المكلف من الغسل فلا محالة يتمكن من الصلاهً فى الثوب الطاهر بغسله ولا يكون مضطرا إلى 
إيقاع الصلاه فى الثوب المتنجس. و إما «ثالثا»: فلا-ن الاضطرار لو سلمنا انه بمعنى الاضطرار إلى لبس المتنجس لا يمكننا حمل 
الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار لأن فيها روايتين صريحتين فى عدم ارادتها «إحداهما» صحيحة على ابن جعفر قال: سألته عن 
رجل عريان و حضرت الصلاة .. إلى أن قال يصلى عريانا. لأنها صريحة فى عدم اضطرار الرجل إلى لبس الشوب المتنجس و 
«ثانيتهما؛: صحيحة الحلبى سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون له الثوب 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب النجاسات من النجاسات. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة 3 ص: "9٠0‏ 


الواحد فيه بول لا يقدر على غسله لأنها فرضت أن الرجل غير قادر على غسله فلا بد من قدرته على نزعه و إلا لكان الاولى و الأنسب 
أن يقول: و لا يقدر على نزعه فهى أيضا صريحة فى عدم الاضطرار إلى لبس المتنجس و إن كانت فى الصراحة دون الصحيحة 
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المتقدمة. و نظيرها صحيحة عبد الرحمن فليراجع. 

و أما ما عن الشيخ «قده) من الجمع بين الطائفتين بحمل الصلاه فى الصحاح المتقدمة على صلاة الجنائز» و حمل الدم فى صحيحة 
على بن جعفر على الدم المعفو عنه فيدفعه: أنه على خلاف ظواهر الصحاح فلا موجب للمصير اليه و عليه فالطائفتان متعارضتان. بل 
من أظهر موارد المعارضة فلا مناص من علاجها. و قد مر أن للطائفة الأولى مرجحا داخليا و هو صحتها و كونها أكثر عددا. و للثانية 
مرجحا خارجيا و هو عمل الأصحاب على طبقها إلا انهما غير صالحين للمرجحية. أما عمل الأصحاب على طبق الرواية فلوضوح ان 
عملهم ليس من مرجحات المتعارضين على ما قررناه فى محله و لا سيما فى المقام حيث انهم كما عملوا بالطائفة الثانية كذلك عملوا 
بالطائفة المتقدمة. غاية الأمر أن العامل بالثانية أكثر من العامل بالسابقة. و أما صحةٌ الرواية و اكثريتها عددا فلان الطائفة الثاني بعد 
البناء على اعتبارها حجةٌ معتبرة فهى و الطائفة السابقةُ متساويتان فلا اعتبار بوصف الصحة و لا بكثرة أحدهما عددا فالصحيح فى وجه 
المعالجةٌ أن يقال: 

ان لكل من الطائفتين نصا و ظهورا و مقتضى الجمع العرفى بينهما ان نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الأخرى على ما هو الضابط 
الكلى فى علاج المعارضة بين الدليلين حيث يقدم ما هو أقوى دلاله على الآخر فالأظهر يتقدم على الظاهر و النص يتقدم على الأظهر 
و هذا جمع عرفى لا تصل معه النوبة إلى الترجيح. 

و حيث أن الطائفة الثانية صريحة فى جواز الصلاه عاريا و ظاهرةٌ فى تعينهاء فإن الإطلاق فى صيغ الأمر و الجملات الخبرية و سكوت 
المتكلم عن ذكر العدل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ؟» ص: 91" 


فى مقام البيان يقتضى التعيين. و الطائفة المتقدمة صريحة فى جواز الصلاهً فى الثوب المتنجس و ظاهرة فى تعينها فنرفع اليد عن ظهور 
كل منهما بنص الأخرى لا محالة و النتيجة هى التخيير و أن المكلف لا بد من أن يأتى بأحدهما فاما أن يصلى فى الثوب المتنجس و 
إما أن يصلى عاريا كما ذهب اليه جمع من المحققين و ربما يورد على الجمع ببنهما بذلكك بما ذكره شيخنا الأستاذ «قده» فى مبحث 
الترتب و الواجب التخييرى من أن الضدين الذين لا ثالث لهما يستحيل أن يجعل التخبير بينهماء لانه بمعنى طلب أحدهما الراجع إلى 
طلب الجامع بينهما و هذا فى موارد المتناقضين و الضدين لا ثالث لهما حاصل بطبعه إذ المكلف يأتى بأحدهما فى نفسه فلا حاجة 
إلى طلبه لانه من تحصيل الحاصل المحالء و لأجل ذلكك منع عن الترتب فى مثلها فان المكلف عند تركه لأحدهما يأتى بالآخر بطبعه 
فلا مجال للأمر به حينئذ لأنه من تحصيل الحاصل كما عرفت. و يطبق ذلكك على ما نحن فيه بأن الصلاءً عاريا و الصلاءً فى الثوب 
المتنجس ضدان لا ثالث لهما حيث أن الاخبار فى المسألة- بعد الفراغ عن وجوب أصل الصلاة و أنه لا بد أن يصلى لا محالة- 
اختلفت فى قيدها فدلت طائفة على انها مقيدةٌ بالإتيان بها عاريا و دلت الأخرى على انها مقيدةٌ بالإتيان بها متسترا بالثوب المتنجس و 
من الظاهر أن المصلى فى مفروض المسألهُ إما أن يصلى عاريا و إما أن يصلى متسترا بالنجس و لا ثالث لهما فالتخيير بينهما أمر غير 
معقول و لكن الصحيح أن التخيير بينهما معقول لا محذور فيه و ذلكك لأن التخيير المدعى ليس هو التخيير بين إتيان الصلاهة عاريا أو 
متسترا. بل المراد تخبير المكلف بين أن يصلى عاريا مع الإيماء فى ركوعه و سجوده قائما أو قاعدا و بين أن يصلى فى الثوب 
المتنجس مع الركوع و السجود التأمين الصحيحين. حيث أنه إذا صلى عاريا يتعين أن يومئ فى ركوعه و سجوده. و إذا صلى متسترا 
يتعين أن يركع و يسجد بحيث لو صلى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7 ص: 97" 

(مسألة 0) إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما )١(‏ يكرر الصلاه 
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فى الثوب المتنجس مع الإيماء فى ركوعه أو سجوده أو صلى عاريا مع الركوع و السجود بطلت صلاته. و من الواضح أن الصلاةً عاريا 
مؤميا فى الركوع و السجود, و الصلاهُ فى الثوب المتنجس مع الركوع و السجود التأمين ضدان لهما ثالث» حيث له أن يصلى عاريا من 
غير إيماء فى ركوعه و سجوده أو فى الثوب المتنجس مؤميا فيهما و معه لا محذور فى الحكم بالتخيير بوجه. نعم الأحوط الاولى أن 
يصلى فى الثوب المتنجس لان الواجب و إن كان تخييريا حسب ما قدمناه من الدليل- بناء على تعارض الطائفتين- إلا أن الأمر 
بحسب الواقع دائر بين التعيين و التخيير إذ الصلاه فى الثوب المتنجس تجزى- يقينا- لأنها إما متعينة لرجحان أدلتها أو أنها عدل 
الواجب التخييرى و هذا بخلاف الصلاهٌ عاريا لاحتمال ان يكون المتعين وقتئذ هو الصلاهً فى الثوب المتنجس كما مر هذا. بل يستفاد 
من صحيحة على بن جعفر المتقدمة أفضليةُ الصلاهً فى الثوب المتنجسء» حيث ورد فيها ١صلى‏ فيه و لم يصل عريانا» و ظاهره 
مرجوحية الصلاةُ عاريا و نفى مشروعيتها فإذا رفعنا اليد عن ظهورها فى نفى المشروعية بما دل على مشروعيتها عاريا بقيت مرجوحيتها 
بحالها هذا كله فيما إذا كان له ثوب واحد متدنجس. 


[إذا كان عنده ثوبان أحدهما نجس] 


)١(‏ إذا تمكن المكلف من غسل أحدهما يغسله و يصلى فيه و به يقطع بفراغ ذمته» لان ما غسله إما كان طاهرا من الابتداء و إما كان 
نجسا فطهّره بغسله. و أما إذا لم يتمكن من غسل شىء منهما فهل يجب عليه أن يكرر الصلاءٌ فى المشتبهين كما هو المعروف بينهم أو 
يصلى عريانا كما عن ابنى إدريس و سعيد؟ و الكلام فى ذلكك «تارة» من جهة مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الدليل. و «أخرى» 
من جهة النص الوارد فى المسألة. (أما الجهة الاولى): فلا ينبغى الإشكال فى 
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أن مقتضى العلم الإجمالى بوجوب الصلاهُ فى أحدهما الإتيان بها فى كل واحد من الثوبين تحصيلا لليقين بفراغ ذمته و العلم بنجاسة 
أحدهما غير المعين غير مانع عن الحكم بصحة الصلاة الواقعة فى الثوب الطاهر منهما لعدم الإخلال جينئذ بشىء مما اعتبر فى صحة 
الصلاه شرعا أو عقلاء حيث أن العبادة كما مر غير مرة لا يعتبر فى صحتها إلا أن يؤتى بها مضافة إلى الله سبحانه نحو اضافة و لا كلام 
فى أن المكلف إذا صلى فى أحدهما برجاء أنها المأمور بها فى حقه ثم صلى فى الآخر كذلك قطع بأنه أتى بصلاء مضافة إلى الله 
جل شأنه فإن مااتى به من الصلاتين أما طاعة أو انقياد» و لا يعتبر فى صحتها القطع بطهارة ثوبه أو بدنه على سبيل الجزم و اليقين 
حين اشتغاله بها بل الطهارةٌ الواقعيهٌ و الإتيان بها برجاء كونها واقعهُ فى الثوب الطاهر تكفى فى صحتهاء فتحصل أن الاحتياط بتكرار 
الصلاه فى الثوبين المشتبهين غير مخل بقصد التقرب المعتبر فى العبادات زائدا على ذواتها. و أما قصد الوجه فلا إخلال به أيضا- بناء 
على اعتباره- و ذلكك لأن المصلى متمكن من أن يأتى بالمأمور به المردد بينهما بقصد الوجه و صفا أو غايةٌ بأن يأتى بالصلاءٌ المأمور 
بها بوصف كونها واجبة فى حقه أو لوجوبها. نعم التكرار إنما يخل بالتمبيز إلا أنه مما لم يقم على وجوبه دليل عقلى و لا سمعى بل 
الدليل قائم على عدم وجوبه لانه مما يبتلى به الناس مرات متعددة فى كل يوم فلو كان مثله واجبا لوجب عليهم عليه السّلام البيان و لو 
كانوا بينوا وجوبه لوصل إلينا متواترا أو شبهه فعدم الدليل فى مثله دليل على عدم الوجوب هذا. ثم لو سلمنا وجوبه فلا إشكال فى أنه 
ليس فى عرض سائر الاجزاء و الشرائط و انما اعتباره فى طولها حيث يجب الإتيان بالاجزاء و الشرائط متميزة عن غيرها فإذا دار الأمر 
فى مثله بين إلغائه و بين الإخلالل بسائر الا-جزاء و الشرائط تعين إلغائه فإنه انما يجب إذا تمكن المكلف من إتيان العمل باجزائه و 
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شرائطه فعند ذلكك يجب أن 
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يؤتى بها متميزة دون ما إذا لم يتمكن من إتيان العمل كذلك فإنه لا معنى حينئذ للقول بوجوب الإتيان به متميزا فلا محالة يسقط 
اعتباره. فلا يدور الأمر فى شىء من الموارد بين تركك جزء أو شرط و بين الاتيان بالعمل متميزا و الأمر فى المقام أيضا كذلكك فلا 
يجب الإتيان بالصلاة عاريا لأجل التحفظ على اعتبار التمييز فى أجزاء الصلاه و شرائطها فعلى ذلكك لا مجال فيما نحن فيه لدعوى ابنى 
إدريس و سعيد تعين الصلاةٌ عاريا نظرا الى أن تكرارها يوجب الإخلال ببعض القيود المعتبرة فى المأمور به. هذا كله إذا قلنا إن حرمة 
الصلاة فى المتنجس تشريعية- كما هو الصحيح- لأن النهى الوارد عن الصلاة فيه إرشاد إلى مانعية النجس و ليس نهيا مولويا و عليه 
فالصلاة فى الثوب أو البدن المتنجسين انما يحرم إذا اتى بها المكلف بقصد أمرها و مضيفا لها الى الله لانه تشريع محرم, و التشريع لا 
يتحقق باتيانهما رجاء و من باب الاحتياط. و أما إذا بنينا على أن الصلاة فى النجس محرمة بالذات نظير سائر المحرمات المولوية فهل 
يجب أن يكرر الصلاء تحصيلا لموافقة الأمر بالصلاه فى الثوب الطاهر- و إن استلزم المخالفة القطعية للنهى عن الصلاه فى الثوب 
المتنجس أو تجب عليه الصلا عريانا تحصيلا لموافقة النهى عن الصلاة فى النجس- و إن استلزم العلم بمخالفة الأمر بالصلاء فى 
الثوب الطاهر- أو يصلى فى أحد المشتبهين مخيرا لانه موافقةُ احتماليةُ من جهِهُ و مخالفة احتمالية من جهة؟ يمكن أن يقال: للمكلف 
علمان إجماليان فى المقام: أحدهما العلم بطهارة أحد الثوبين و ثانيهما العلم بنجاسة أحدهماء و الموافقة القطعية للعلم الإجمالى 
بطهارة أحدهما يتوقف على تكرار الصلاةً فيهماء كما أن الموافقة القطعية للعلم الإجمالى بنجاسة أحدهما تتوقف على أن لا يصلى 
فى شىء من المشتبهين» و حيث أن المكلف غير متمكن من إحراز الموافقة القطعيةُ لكليهما فلا محالةٌ تقع المزاحمة بين التكليفين فى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ؟» ص: 90" 


مقام الامتثال و حينئذ لا بد من العمل بما هو الأهم منهما- إن كان- و الا يتخير بينهما لا محالةٌ فإذا فرضنا ان حرمةٌ الصلاهُ فى النجس 
أهم بحيث لم يرض الشارع بمخالفتها و لو على نحو الاحتمال يتعين القول بوجوب الصلاه عاريا تحصيلا لموافقة النهى عن الصلاءٌ فى 
النجس و هو و ان استلزم العلم بمخالفة الأمر بالصلاء فى الثوب الطاهر إلا أن أهمية الحرمة توجب سقوط اشتراط الصلاه بطهارة 
اللباس فتجب الصلاة عاريا ولا يجوز تكرارها فى المشتبهين لاستلزامه مخالفة النهى عن الصلاه فى النجس و لا يصلى فى أحدهما 
مخيرا لثلا تلزم المخالفة الاحتمالية لعدم رضى الشارع بمخالفة الحرمة و لو على نحو الاحتمال. و إذا فرض أن وجوب الصلاة فى 
الثوب الطاهر أهم فلا بد من تكرارها فى المشتبهين تحصيلا للموافقة القطعية للأمر بالصلا فى الثوب الطاهر و ليس له أن يصلى عاريا 
لاستلزامه المخالفة للواجب الأهم و لا أن يصلى فى أحدهما دون الآخر للزوم المخالفة الاحتمالية و لا يرضى الشارع بمخالفةُ الواجب 
ولو على نحو الاحتمال و أما إذا لم تحرز أهمية أحدهما عن الآخر و كان الحكمان متساويين من جميع الجهات فلا بد من الحكم 
بالتخيير بينهما هذا. و لكن الصحيح أن الواجب- لو قلنا بحرمة الصلاهً فى النجس ذاتا- هو الصلاءٌ عاريا دون تكرارها و لا الصلاء فى 
أحد المشتبهين و ذلكك للعلم الخارجى بأن الاجزاء و الشرائط المعتبرة فى الصلاة لا تزاحم شيئا من المحرمات و الواجبات حيث أن 
لها مراتب متعددة و مع العجز عما هو الواجب فى حق المكلف المختار يتنزل إلى ما دونه من المراتب النازلة و سره أن القدرة 
المعتبرة فى الاجزاء و القيود قدرة شرعية فمع توقف إحراز شىء منهما على تركك الواجب أو مخالفة الحرام يسقط عن الوجوب لعدم 
تمكن المكلف منه شرعا فيتنزل إلى الصلاهُ فاقده الشرط أو الجزء فلا مساغ لارتكاب المحرم أو تركك الواجب مقدمة لإتيان شىء من 
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القيود المعتبرة فى الصلاهُ و من هنا لو علمنا 
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بغصبية أحد الثوبين أو بكونه حريرا لا يمكن الحكم بوجوب الصلاهُ فى كليهما لتحصيل الموافقة القطعية للأمر بالصلاه كما لا يمكن 
الحكم بالتخيير بينهما و عليه ففى المقام لا مساغ للحكم بوجوب الصلاهً فى كلا المشتبهين تحصيلا لليقين بإتيان الصلاه فى الثوب 
الطاهر. بل تسقط شرطيهٌ التستر حينئذ و تصل النوبة إلى المرتبة الدانيهُ و هى الصلاه فاقده للتستر هذا. و إن شئت قلت: ان القدرة 
المعتبرة فى الصلاه فى الثوب الطاهر شرعية و القدرة المأخوذة فى تركك المحرم- كالصلاهُ فى النجس - عقليهُ و عند تزاحم التكليفين 
المشروط أحدهما بالقدرةٌ الشرعية يتقدم ما هو المشروط بالقدرة العقليهُ على غيره كما حررناه فى محله هذا. 

والذى يسهل الخطب أن المبنى فاسد من أساسه و لا موجب للقول بحرمة الصلاء فى النجس ذاتا. هذا كله فى الجهه الاولى. و أما 
الجهة الثانية ففى حسنة صفوان بن يحبى عن أبى الحسن عليه السَّلام أنه كتب إليه يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و 
لم يدر أيهما هوء و حضرت الصلاهُ و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلى فيهما جميعا ١١‏ و قد مر أن تكرار الصلاهُ 
فى المشتبهين هو المطابق للقاعدة فما ذهبا اليه ابنا إدريس و سعيد من وجوب الصلاة عاريا عند اشتباه الثوب الطاهر بغيره اجتهاد فى 
مقابل النص الصريح و لعل صاحب السرائر إنما تركك العمل على طبق الحسنةُ من جهة عدم اعتبار الخبر الواحد عنده كما هو أصله و 
مسلكه و أما مرسلة الشيخ «قده): روى انه يتركهما و يصلى عريانا فهى ضعيفهُ بإرسالها و لم يعمل المشهور على طبقها حتى يتوهم 
انجبار ضعفها بعملهم فإذا لا يمكننا الاعتماد عليها بوجه هذا كله فيما إذا تمكن من تكرار الصلاه فى المشتبهين. 


)١(‏ المرويه فى ب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و إن لم يتمكن إلا من صلاءٌ واحدة )١(‏ يصلى فى أحدهماء لا عاريا 


)١(‏ إذا لم يتمكن الا من صلاه واحدهُ لضيق الوقت أو لغيره من الاعذار فهل يصلى فى أحدهما أو يصلى عاريا أو يتخير بينهما؟ فان 
قلنا بوجوب الصلاءٌ فى الثوب النجس عند دوران الأمر بين الصلاهُ فيه و الصلاهُ عاريا كما قلنا به حسب ما استفدناه من الاخبار الواردةٌ 
فى تلكك المسأله من أن شرطية التستر أقوى من مانعية النجاسة فى الصلاة فلا بد فى المقام من الحكم بوجوب الصلاهُ فى أحد 
المشتبهين لأسن شرطية التستر إذا كانت أهم من مانعية النجس و متقدمة عليها عند العلم به فتتقدم عليها عند الشكك فى النجاسة 
بالأولوية القطعية لوضوح أن الصلاهً إذا وجبت مع العلم بمقارنتها لوجود ما هو مانع فى طبعه فلا محالة تكون واجبة عند احتمال 
مقارنتها له بطريق اولى و إن شئت قلت إن تقديم الصلاء فى الثوب النجس على الصلاة عاريا إنما هو من جهة أهمية الركوع و 
السجود عند الشارع من شرطية طهارة الثوب فى الصلاة- حسب ما يستفاد من الاخبار- لما مر من انه إذا صلى عاريا يومئ فى ركوعه 
و سجوده. فإذا اقتتضت أهمية الركوع و السجود تعين الصلاه فى الثوب المعلوم نجاسته فتقتضى اهميتها وجوبها فى الثوب المحتمل 
نجاسته بالأولوبة القطعية كما مر. و أما ان قلنا فى تلكك المسألة بوجوب الصلاة عاريا فهل يجب القول به فيما نحن فيه أو لا بد فى 
المقام من الحكم بوجوب الصلاه فى أحد المشتبهين؟ الظاهر أنه لا علاقة بين المسألتين لأنا لو قلنا هناكك بوجوب الصلاه عاريا فإنما 
نلتزم به للنصوص و هى إنما وردت فى مورد دوران الأمر بين الصلاهً عاريا و الصلاهُ فى الثوب المعلوم نجاسته؛ و لا مسوغ للتعدى 
عن موردها الى ما إذا كان الثوب مشكوك النجاسة و ذلكك للفرق بين الصورتين حيث أن المكلف فى مورد النصوص غير متمكن 
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من الصلاءٌ فى الثوب الطاهر لانحصار ثوبه بما يعلم بنجاسته. و أما من كان عنده ثوبان يعلم 
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و الأحوط القضاء خارج الوقت )١(‏ فى الآخر أيضا إن أمكن و إلا عاريا 


بنجاسةٌ أحدهما فهو متمكن من الإتبان بالصلاءٌ فى الثوب الطاهر يقينا لطهارةٌ أحد المشتبهين على الفرض و غايةٌ الأمر لا يتمكن من 
تمييزه و تشخيص أن الصلاة الواقعهُ فى الثوب الطاهر أى منهما فالمتعين أن يصلى فى أحد المشتبهين فيما نحن فيه و لا يمكنه الصلاهٌ 
عاريا لا-نه يوجب القطع بكونها فاقد لشرطها. و هذا بخلاف الصلاه فى أحد المشتبهين لأن غاية ما يترتب عليها احتمال اقترانها 
بالنجاسة و مع دوران الأسمر بين الموافقة الاحتمالية و المخالفة القطعية لا إشكال فى أن الاولى أولى و هى متقدمة على المخالفة 
القطعية عند العقل لاستقلاله بعدم جواز المخالفة القطعية مع التمكن من الموافقة الاحتماليةُ و لا يرى المكلف مخيرا بينهما فالمتيقن 
هو الصلاءٌ فى أحد المشتبهين مع سعة الوقت و ضيقه. نعم لو كنا اعتمدنا فى تلكك المسألهُ على أن مانعية النجاسة أهم من شرطية 
التستر فى الصلاهً لأمكن التعدى الى ما نحن فيه إلا أن الأمر ليبس كذلكك كما عرفت. 

)١(‏ ما سردناه فى المسألة المتقدمة إنما هو بالإضافة إلى وظيفة المكلف فى الوقت» و هل يجب عليه القضاء خارج الوقت» لعدم 
إحراز امتثال الواجب فى وقته» لجواز ان يكون ما اتى به من الصلاه واقعة فى الثوب النجس - و من هنا احتاط الماتن بالقضاء خارج 
الوقت فى الثوب الآخر إن أمكن و الا فعاريا- أو لا يجب؟ التحقيق عدم وجوبه و ذلكك لان القضاء انما هو بأمر جديد و موضوعه 
فوت الفريضة فى وقتهاء و لم يتحقق هذا فى المقام» فان الواجب على المكلف فى ظرفه لم يكن سوى الإتيان بالصلاء فى أحد 
المشتبهين لاستقلال العقل بلزوم الموافقة الاحتمالية و التنزل الى الامتثال الإجمالى عند عدم التمكن من الموافقة القطعية للمأمور به و 
حيث أن المكلف أتى به فى ظرفه فنقطع بعدم فوت الواجب عنه فى وقته. نعم لو كان وجوب القضاء متفرعا على تركك الواجب 
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(مسألة ©) إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز أن يصلى فيهما )١(‏ بالتكرار. بل يصلى فيه. نعم لو كان له غرض 


الواقعى ثبت ذلكك بالاستصحاب أو بغيره من المنجزات و لا محالة لزم الحكم بوجوب القضاء فى المسألة و لكن الأمر ليس كذلكك 
هذا و لو شككنا فى ذلكك و لم ندر- فى النتيجة- أن الفوت يصدق مع الإتيان بما هو الواجب فى وقته أولا يصدق نحكم بعدم 
وجوب القضاء أيضا لأنه مورد للبراءة وهو ظاهر. ثم انه بناء على القول بوجوب القضاء فى المسألة فلا إشكال فى أن القضاء فى 
الثوب الآخر يولد القطع بإتيان الصلاه فى الثوب الطاهر فى الوقت أو فى خارجه للقطع بطهارة أحدهما. و أما القضاء عاريا فلم نقف 
له على وجه صحيح؛ حيث أن وجوب القضاء ليس على الفور و المضايقة» و إنما هو واجب موسع و معه كان الواجب على المكلف 
أن يصبر الى أن يتمكن من الصلاه فى الثوب الطاهر و لو بعد سنين متمادية فلا وجه للحكم حينئذ بوجوب الصلاة عليه عاريا. اللهم 
إلا أن نقول بالمضايقة و الفور فى وجوب القضاء حيث يتعين القضاء حينئذ عاريا ان لم يتمكن من الصلاهُ فى الثوب الآخر. 

)١(‏ تبتنى هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط- مع التمكن من الامتثال التفصيلى- عند استازامه التكرار و عمدة الوجه فى 
ذلكك أن الاحتياط يوجب الإخلال بالجزم بالنية المعتبرة حال العمل لعدم علم المكلف عند الاحتياط بان ما يأتى به امتثال للتكليف 
المتوجه اليه وانه مما ينطبق عليه المأمور به و لكنا أسلفنا فى محله أن العبادة لا تمتاز عن غيرها الا باعتبار إتيانها مضافةٌ إلى المولى 
سبحانه نحو اضافة. و أما الجزم بالنية فلم يقم على اعتباره فى العبادات دليل. نعم الاحتياط انما يخل بالتمييز الا انه أيضا كسابقه مما لا 
دليل عليه» و بما أن المكلف يأتى بكلتا الصلاتين مضافة بهما الى الله فلا مناص من الحكم بصحة 
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عقلائى فى عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكررا )١(‏ (مسألة 7) إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفى تكرار الصلاهُ فى اثنين سواء 
علم بنجاسة واحد و بطهارة الاثنين» أو علم بنجاسة واحد و شكك فى نجاسة الآخرين» أو فى نجاسة أحدهماء لأن الزائد على المعلوم 
محكوم بالطهارة؛ و إن لم يكن مميزاء و إن علم فى الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث» و إن علم بنجاسة الاثنين فى 
أربع يكفى الثلاث (1) و المعيار- كما تقدم سابقا- التكرار الى حد يعلم وقوع أحدها فى الطاهر. 


الصلاءٌ و الالتزام بأن الامتثال الإجمالى كالتفصيلى مطلقا. 

)١(‏ العبادة إنما يعتبر فى صحتها أن يؤتى بها بداع قربى إلهى. و أما خصوصياتها الفردية من حيث الزمان و المكان و غيرهما فهى 
موكولة إلى اختيار المكلفين و للمكلف ان يختار أيه خصوصية يريدها بلا فرق فى ذلكك بين استناد اختياره الخصوصيات الفردية إلى 
داع عقلا-ئى و عدمه- كما إذا اختار الصلاءً فى مكان مشمس بلا داع عقلائى فى نظره فان صلاته محكومة بالصحة حيث أتى بها 
بقصد القربة و الامتثال هذا بحسب خصوصيات الأفراد العرضية أو الطولية و كذلكك الحال فى المقام فإن العبادة بعد ما كانت صادرة 
بداع القربة فلا محالة يحكم بصحتها سواء أ كان اختياره الامتثال الإجمالى أو التفصيلى بداع عقلائى أم لم يكن, و على الجملة لا 
يعتبر فى صحة الصلاه فى الثوبين المشتبهين أن يكون اختيار هذا النوع من الامتثال مستندا إلى داع عقلائى. بل اللازم أن يكون أصل 
العبادة بداع الهى و الخصوصيات الفردية موكولة إلى اختيار المكلفين. 

(؟) و الضابط أن يزيد عدد المأتى به على عدد المعلوم بالإجمال بواحد فإنه 
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(مسألة 8) إذا كان كل من بدنه و ثوبه نجساء و لم يكن له من الماء الا ما يكفى أحدهما فلا يبعد التخيير و الأحوط تطهير البدن )١(‏ 


بذلكك يقطع بإتيان الصلاهً فى الثوب الطاهر أو بغيره مما يعتبر فى صحتها من أجزاء الصلاةً و شرائطها. 
[دوران الأمر بين تطهير الثوب أو البدن] 


)١(‏ لعل الوجه فى احتياطه «قده' بتطهير البدن و الصلاهً فى الثوب المتنجس أن الثوب خارج عن المصلى و مغاير معه و هذا بخلاف 
بدنه لا-نه عضوه بل هو هو بعينه لتركبه منه و من غيره من أعضائه؛ و مع هذه الخصوصية يحتمل وجوب إزالة النجاسة عن البدن 
بخصوصه فالأحوط اختيارها. هذا من جهة الحكم التكليفى. و أما من جهة الحكم الوضعى فمع عدم التمكن من التكرار كان الأحوط 
أن يغسل الثوب إذ معه يقطع بصحة الصلاة. و أما إذا غسل البدن فمعه يحتمل الصلاة عاريا- بحسب الواقع و ان كان الأقوى عدم 
وجوبها كما مر- فلا يحصل الجزم بصحة الصلاه فى الثوب المتنجس. ثم إن هذه المسألهُ و غيرها مما يذكره الماتن فى المقام و ما 
يتعرض له فى بحث الصلاه من دوران الأمر بين الإتيان بجزء أو جزء آخر أو بين شرط و شرط آخرء أو عدم مانع و عدم مانع آخرء أو 
بين شرط و جزء و هكذاء كلها من واد واحد. و هى عند المشهور بأجمعها من باب التزاحم لوجوب كل واحد من الأمرين فى نفسه و 
عدم تمكن المكلف من امتثالهما معا بحيث لو قدر عليهما وجبا فى حقه و للعجز عن امتثالهما وقعت المزاحمة بينهماء و من هنا رجعوا 
فى تمييز ما هو المتعين منهما إلى مرجحات باب التزاحم كالترجيح بالأهمية و احتمالهما و بالاسبقية بالوجود, إلا أن الصحيح أن 
الموارد المذكورة خارجة عن كبرى التزاحم و مندرجة فى التعارض. بيان ذلكك: أن الميزان فى تعارض الدليلين تكاذبهما و تنافيهما 
فى مقام الجعل و التشريع مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية و الامتثال بان يستحيل جعلهما و تشريعهما لاستلزامه التعبد بالضدين أو 
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النقيضين فى مورد واحد كما دل على وجوب القصر فيمن سافر أربعة فراسخ و لم يرد الرجوع ليومه و ما دل على وجوب التمام فيه و 
ذلك للقطع بعدم وجوب صلاة واحدهٌ فى يوم واحد قصرا و إتماما و كما دل على إباحةُ شىء و ما دل على وجوبه أو على عدم 
إباحته» فإن تشريع مثلهما مستلزم للجمع بين الضدين أو النقيضين و التعبد بهما أمر غير معقول- فصدق كل منهما يدل على كذب 
الآدخر و لو بالالتزام و هذا هو الميزان الكلى فى تعارض الدليلين بلا فرق فى ذلكك بين القول بتبعية الأحكام الشرعية للمصالح و 
المفاسد فى متعلقاتها أو فى جعلها- كما التزم به العدلية- و القول بعدم تبعيتها لهماء لأنا قلنا بذلكك أم لم نقل يستحيل الجمع بين 
الضدين أو النقيضين بحسب الجعل و التشريع» فما عن صاحب الكفاية «قده» من أن ميزان التعارض أن لا يكون لكلا الحكمين 
مقتض و ملاكك بل كان المقتضى لأحدهما فمما لا وجه له لما مر من أن القول بوجود الملاكك فى الاحكام و عدمه أجنبيان عن 
بابى المعارضة و المزاحمة بل المدار فى التعارض عدم إمكان الجمع بين الحكمين فى مرحلة الجعل و التشريع كما مر هذا. على أن 
العلم بالملا-كك و انه واحد أو متعدد يحتاج إلى علم الغيب المختص بأهله و ليس لنا إلى إحرازه سبيل إلا أن يستكشف وجوده من 
الاحكام نفسها و معه كيف يمكن إحراز أنه واحد أو متعدد مع الكلام فى تعدد الحكم و وحدته. أما المتزاحمان فلا مانع من جعل 
كل منهما على نحو القضية الحقيقيه فإن الأحكام الشرعية مشروطة بالقدرة عقلا أو من جهه اقتضاء نفس الخطاب ذلكك من غير أن 
يكون للقضية نظر الى ثبوت موضوعها- و هو القادر- و عدمه فأى مانع معه من ان يجعل على ذمة المكلف وجوب الصلاه فى وقت 
معين إذا قدر عليها و يجعل على ذمته أيضا وجوب الإزالةُ أو غيرها على تقدير القدرة عليها حيث لا تكاذب بين الجعلين بوجه ولا 
ينفى أحدهما الآخر أبدا. بل لا مانع من أن يتكفلهما 
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آيتان صريحتان من الكتاب أو غيره من الأدل مقطوعة الدلالة و السند و لا يقال حينئذ إن الكتاب اشتمل على حكمين متكاذبين. نعم 
التنافى بين المتزاحمين إنما هو فى مقام الفعلية و الامتثال لعجز المكلف عن امتثال كلا التكليفين فى زمان واحد حيث أن له قدرة 
واحده فاما ان يعملها فى هذا أو يعملها فى ذاك فالأخذ بأحد الحكمين فى المتراحمين يقتضى ارتفاع موضوع الحكم الآخر و شرطه 
لأنه إذا صرف قدرته فى أحدهما فلا قدرة له لامتثال التكليف الآخر و هذا بخلاف الأخذ بأحد المتعارضين لأن الأخذ بأحدهما 
يقتضى عدم ثبوت الحكم الآخر حيث يدل على عدم صدوره لتكاذبهما بحسب مرحلة الجعل و التشريع مع بقاء موضوعه بحاله و إذا 
عرفت ما هو الميزان فى كل من التعارض و التزاحم فنقول: التزاحم على ما بيناه فى بحث الترتب و غيره انما يتحقق بين تكليفين 
استقلاليين لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فى الامتثال» و مقتضى القاعدة حينئذ عدم وجوب امتثالهما معا و أما امتثال أحدهما 
فحيث أنه شتمكن منه قيجب عليه إذ لا.موجب لسقوط التكليق عن كليهماء تعم لاد بك فى تشخيض أن ما يجب امتقاله لى .فن 
المتزاحمين من مراجعة المرجحات المقررة فى محلها بلا- فرق فى ذلكك بين كونهما وجوبيين أو تحريميين أو بالاختلاف. و أما إذا 
كان التكليف واحدا متعلقا بعمل ذى أجزاء و شروط وجودية أو عدمية و دار الأمر فيه بين تركك جزء أو جزء آخر أو بين شرط و 
شرط آخر أو الإتيان بمانع أو بمانع آخر فلا تأتى فيه كبرى التزاحم بل هو فى مثله أمر غير معقول و ذلك فان المركب من جزء و 
شرط فعل واحد ارتباطى بمعنى أن ما دل على وجوب كل واحد من الاجزاء و الشرائط إرشاد إلى جزئيهُ الجزء أو شرطيهُ الشرط و 
معناهما أن الركوع - مثلا- واجب مقيدا بما إذا تعقبه السجود و هما واجبان مقيدان بتعقب الجزء الثالث و جميعها واجب مقيد بتعقبه 
بالجزء الرابع و هكذا الى آخر الاجزاء و الشرائط, و معه إذا لم يتمكن 
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المكلف من جزءين أو شرطين منها معا سقط عنه الأمر المتعلق بالمركب لتعذر جزئه أو شرطه فان التكليف ارتباطى و وجوب كل من 
الاجزاء و الشرائط مقيد بوجود الآخر كما مر. نعم الدليل القطعى قام فى خصوص الصلاه على وجوب الإتيان بما تمكن المكلف من 
اجزائها و شرائطها و انه إذا تعذرت منها مرتبة تعينت مرتبة أخرى من مراتبها و ذلكك للإجماع القطعى و القاعدة المتصيدة من أن 
الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما ورد فى المستحاضة من انها لا تدع الصلاهً على حال )١١‏ للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة فى 
ذلككء إلا انه تكليف جديد و هذا الأمر الجديد إما أنه تعلق بالأجزاء المقيدة بالاستقبال- مثلا- أو على المقيدةٌ بالاستقرار و الطمأنينة 
فيما إذا دار أمر المكلف بين الصلاة إلى القبل فاقدة للاستقرار و بين الصلاة معه إلى غير القبله للقطع بعدم وجوبهما معا فوجوب كل 
منهما يكذب وجوب الآخر و هذا هو التعارض كما عرفت فلا بد حينئذ من ملاحظة أدلهُ ذينكك الجزءين أو الشرطين فان كان دليل 
أحدهما لفظيا دون الآخر فيتقدم ما كان دليله كذلكك على غيره بإطلاقه فإن الأدلة اللبية يقتصر فيها على المقدار المتيقن. و إذا كان 
كلاهما لفظيا و كانت دلالة أحدهما بالعموم و دلالة الآدخر بالإطلاق فما كانت دلالته بالعموم يتقدم على ما دلالته بالإطلاق لأن 
العموم يصلح أن يكون قرينة و بيانا للمطلق دون العكس. و إذا كانا متساويين من تلكك الجهة فيتساقطان و يتخير المكلف بينهما 
بمقتضى العلم الإجمالى بوجوب أحدهما و اندفاع احتمال التعين فى أحدهما بالبراءة كما هو الحال فى موارد دوران الأمر بين التعيين 
و التخبير. واما إذا كان دلالة كل منهما بالعموم فلا محالة يدخلان تحت الدليلين المتعارضين فيرجع و لا مساغ حينئذ للترجيح 
بالأهمية إذا الشكك فيما هو المجعول الواقعى سواء أ كان هو الأهم أم غيره و من هنا ربما يتعارض الإباحة مع الوجوب مع انه أهم من 
الإباحة يقينا 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب الاستحاضة من الوسائل. 
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ثم إنا لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا على أن المدار فى التعارض وحدة الملاكك و و المقتضى و عدم اشتمال كلا المتعارضين عليهما 
أيضا لا تندرج المسألة فى كبرى التزاحم و ذلكك لان الصور المحتملة فى مقام الثبوت ثلاث لا رابع لها إذ الجزءان أو الشرطان اللذان 
دار الأمر بينهما إما أن لا يكون فى شىء منهما الملاكك. و أما ان يكون الملاكك لكل منهما بحيث لو أتى بالصلاهءٌ فاقدة لشىء منهما 
بطلت. و إما أن يكون الملاك لأحدهما دون الآخر. أما الصورة الأولى فلازمها الحكم بصحة الصلاة الفاقدة لذينكك الجزءين أو 
الشرطين معا إذ لا ملاك و لا مدخليةٌ لهما فى الصلاهُ و هذا خلاف علمنا الإجمالى بوجوبها مقيدة بهذا أو بذاكك. و أما الصورة الثانية 
فلازمها سقوط الأأمر بالصلاءٌ لمدخلية كل من الجزءين أو الشرطين فى صحتها بحيث إذا وقعث فاقدةٌ لأحدهما بطلث و بما أن 
المكلف عاجز عن إتيانهما معا فيسقط عن الأممر بالصلاه. و هذا أيضا على خلاف العلم الإجمالى بوجوبها مقيدهُ بأحدهماء و مع 
بطلادق التتسميخ السابقية تتعين الصورة الثالقة وعى أن يكون اليقتضى لأحدهها دون الآخر وهو الفيزات فى تعارقن الدلبلين عند 
صاحب الكفايةٌ «قده) فعلى مسلكنا و مسلكه لا بد من اندراج المسألة تحت كبرى التعارض. و هذا بخلاف التزاحم بين التكليفين 
الاستقلاليين» إذ لا مانع من اشتمال كل منهما على الملاكك و بما أن المكلف غير متمكن من امتثالهما فيسقط التكليف عن أحدهما و 
يبقى الآسخر بحاله» و المتحصل أن فى تلكك المسائل لا سبيل للرجوع إلى مرجحات باب التزاحم؛ و العجب كله عن شيخنا الأستاذ 
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«قده» حيث ذهب فى تلكك المسائل إلى الترجيح بتلك المرجحات و لم يدرجها فى كبرى التعارض مع انه قدس الله سره هو الذى 
أوضح الفرق بين الكبريين معترضا على القول بأن الأصل عند الشكك فى الدليلين المتنافيين هو التعارض أو التراحم؟ بأنه يشبه القول 
بأن الأصل فى الأشياء هل هى الطهارة 
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و إن كانت نجاسةٌ أحدهما أكثر )١(‏ 


أو البطلان فى البيع الفضولى؟ فكما لا ربط و لا جامع بين أصالة الطهارة و بطلان البيع الفضولى كذلكك لا جامع بين كبرى التعارض 
و التزاحم. و له «قده» حاشيتان فى مسأَلهُ ما إذا دار أمر المكلف بين مكانين فى أحدهما قادر على القيام و لكن لا يتمكن من الركوع 
و السجود إلا مؤمياء و فى الآخر لا يتمكن من القيام إلا أنه يتمكن منهما جالسا و لم يسع الوقت للجمع بينهما بالتكرار. 

قدم فى إحدى الحاشيتين الركوع و السجود جالسا على القيام مؤميا فيهما و عكس الأمر فى الحاشية الثانية فقدم الصلا مع القيام مؤميا 
فى ركوعها و سجودها على الصلاةً مع الركوع و السجود جالسا حيث قال: «الأسحوط أن يختار الأول» و قد نظر فى إحداهما إلى 
الترجيح بالأهمية لوضوح أهمية الركوع و السجود من القيام. 

و نظر فى الثانية إلى الترجيح بالاسبقيةُ فى الزمان و الوجود. و لم يكن شىء من ذلكك مترقبا منه «قده) و تعرض الماتن «قده) للمسألة 
فى بابى القيام و المكان من بحث الصلاهٌ و ذهب فى كلا الموردين إلى التخيير بينهماء و على الجملة أن إدراج تلكك المسائل تحت 
كبرى المتزاحمين انحراف عن جاده الصواب بل الصحيح انها من كبرى التعارض و لا بد فيها من الترجيح بما مر و ما ذكرناه فى 
المقام باب تنفتح منه الأبواب فاغتنمه. 

)١(‏ النهى عن الطبيعةٌ يتصور على وجهين: فإن المفسدهٌ قد تكون قائمة بصرف الوجود- كما أن المصلحة قد تكون كذلكك- بحيث 
لو وجد فرد من الطبيعة عصيانا أو اضطرارا و نحوهما تحققت المفسدةٌ فى الخارج و فات الغرض الداعى إلى النهى» و يعبر عنه بإرادة 
خلو صفحة الوجود عن المنهى عنه. و فى مثله إذا وجد فرد من افراد الطبيعة سقط عنها النهى» و لا يكون فى الفرد الثانى و الثالث و 
غبزهما أى مفسدة و لأ يكو هوردا للنهى كنا إذا نين السيد 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 21 ص: 5017 


عبيده عن أن يدخل عليه أحد لغرض له فى ذلك لا يتحصل إلا بخلو داره عن الغير فإنه إذا ورد عليه أحد عصيانا أو غفله و نحوهما 
فات غرضه و حصات المفسدة فى الدخول فلا مانع من أن يدخل عليه شخص آخر بعد ذلكك إذ لا نهى ولا مفسدة. وقد تكون 
المفسدةٌ قائمة بمطلق الوجود فيكون النهى حينئذ انحلاليا لا محالة» و هو و إن كان فى مقام الجعل و الإنشاء نهيا واحدا إلا أنه فى 
الحقيقة ينحل إلى نواهى متعددةٌ لقيام المفسده بكل واحد واحد من الوجودات و الافراد فإذا وجد فرد من الطبيعة لعصيان أو اضطرار 
فلا يترتب عليه إلا سقوط نهيه و تحقق المفسدة القائمة بوجوده. ولا يحصل به الترخيص فى بقيهُ الأفراد لأنها باقيُ على مبغوضيتها و 
اشتمالها على المفسدة الداعية إلى النهى عن إيجادها لأن المفسدة القائمةٌ بكل فرد من افراد الطبيعةٌ تغاير المفسدة القائمةٌ بالفرد 
الآخرء و هذا كما فى الكذب فإن المفسدة فيه قائمة بمطلق الوجود فإذا ارتكبه فى مورد لا يرتفع به النهى عن بقيهُ افراد الكذب و هذا 
ظاهر. 

و هذا القسم الأخير هو الذى يستفاد من النهى بحسب المتفاهم العرفى فحمله على القسم الأول يحتاج إلى قرينة تقتضيه. فإذا كان هذا 
حال النواهى النفسية الاستقلاليهُ فلتكن النواهى الضمنيهٌ الإرشادية أيضا كذلكك: فقد يتعلق النهى فيها بالطبيعهُ على نحو صرف 
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الوجود و إذا وجد فرد من افرادها سقطت المانعية و الحرمةٌ عن الجميع فلا مانع من إيجاد غيره من الافراد و قد تتعلق بالطبيعة على 
نحو مطلق الوجود فيكون النهى انحلاليا و لا يسقط النهى و المانعية بإيجاد فرد من افرادها بالعصيان أو الاضطرارء و قد مر أن الثانى 
هو الذى يقتضيه المتفاهم العرفى من النهى و القسم الأول يحتاج إلى دلالة الدليل عليه» فإذا اضطر المكلف إلى لبس الثوب المتنجس 
فى صلاته فليس له لبس ثوب متنجس آخر بدعوى أن مانعية النجس سقطت بالاضطرار و ذلكك فإن 
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المانعية قائمهُ بكل فرد من افراد النجس و لا تسقط عن بقيهُ الأفراد بسقوطها عن فرد للاضطرار اليه» فلو أتى بفرد آخر زائدا على ما 
اضطر اليه بطلت صلاته؛ و كذلكك الحال فيما إذا كان كل من ثوبه و بدنه متنجسا فإنه مع تمكنه من تطهير أحدهما لا يجوز له الصلاهُ 
فيهما بل تجب إزالةٌ النجاسة عما يمكنه تطهيره و كذا إذا كانث نجاسة أحدهما أكثر من نجاسة الآخر يتعين عليه إزالهُ الأكشء لأن 
الاضطرار إنما هو إلى الصلاهُ فى المتنجس الجامع بين ثوبه و بدنه و لا اضطرار له إلى الصلاءً فى خصوص ما كانت نجاسته أكثر فإن 
له أن يكتفى بما كانت نجاسته أقل فلو اختار الصلاء فيما نجاسته أكثر بطلت لعدم ارتفاع المانعية عن النجاسة الكثيرة بالاضطرار إلى 
ما هو الجامع بين القليلة و الكثيرة. 

نعم إذا تمكن من إزالة النجاسة بمقدار معين عن أحدهما- كالدرهمين يتخير بين إزالة النجاسة بمقدارهما عن ثوبه أو بدنه أو 
بالاختلاف بان يزيل مقدار درهم من بدنه و مقدار درهم من ثوبه و لعله ظاهر. 

)١(‏ كما إذا تنجس أحدهما بالدم و الآخر بشىء من المتنجساتء أو تنجس أحدهما بالبول و الآخر بالدم, و البول أشد نجاسة من 
الدم؛ و هل يتعين عليه إزالة الأشد و الصلاه فى غيره أو يتخير بينهما؟ الثانى هو الصحيح لانه لا اثر لأشدية النجاسة فى المنع عن 
الصلاة لأن المائعية معرتبة على طيعى التجين فشفيقه كقديدة و هما فى المائية على حد سواء و إن كان أحدهما أشد وحودا مخ 
غيره» و هذا نظير ما إذا دار أمر المصلى بين أن يتكلم فى صلاته قويا أو يتكلم ضعيفا حيث يتخير بينهما لأن قو الصوت و ضعفه مما 
لا اثر له من حيث مانعية التكلم أو قاطعيته هذا بناء على أن المورد من باب التعارض- كما هو الصحيح- و أما بناء على انه من كبرى 
التراحم فلا إشكال فى أن الأشدية 
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(مسألة 4) إذا تنجس موضعان من بدنه أو لباسه؛ و لم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب )١(‏ و يتخير إلا مع الدوران بين الأقل و 
الأكثر (؟) أو بين الأخف و الأشد (") أو بين متحد العنوان و متعددة (6) فيتعين الثانى فى الجميع. 


مرجحة حيث لا يمكننا دعوى الجزم بتساوى الشديد و الخفيف فى المانعية عن الصلاة بل نحتمل أن يكون الشديد متعين الإزالة» و 
احتمال الأهمية من مرجحات باب التزاحم. 

)١(‏ ظهر الوجه فى ذلكك مما بيناه آنفا و قلنا إن النهى انحلالى و الاضطرار الى فرد من الطبيعة المنهى عنها لا يستتبع سقوط النهى عن 
بقيهُ الافراد و عليه فيتخير بين ازالةٌ هذا الفرد و ازالةٌ الفرد الآخر. 

(0) لما مر من أن الاضطرار إلى الصلاه فى النجس الجامع بين القليل و الكثير غير مسوغ لاختيار الفرد الكثير لعدم اضطراره اليه فلو 
صلى فيه مع الاختيار بطلت صلاته. 

() فى تعين الأشد إشكال و منع لأن الأشد كالأخف من حيث المانعية فى الصلاهُ و هما من تلكك الجهة على حد سواء إلا بناء على 
إدراج المسأل فى كبرى التزاحم؛ فان احتمال الأهميةُ فى الأشد من المرجحات حينئذ. 
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(©) لاتحاد العنوان و تعدده موردان: «أحدهما): تعدد العنوان و اتحاده من حيث المانعيةٌ فى الصلاة» كما إذا أصاب موضعا من بدنه 
دم الآدمى أو دم الحيوان المحلل» و أصاب موضعا آخر دم الهرة أو غيرها مما لا يؤكل لحمهء فان فى الأول عنوانا واحدا من المانعية 
وهو عنوان النجاسة و فى الثانى عنوانين: أحدهما عنوان النجاسة. و ثانيهما عنوان كونه من أجزاء ما لا يؤكل 
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بل إذا كان موضع النجس واحدا و أمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور )١(‏ بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالةٌ العين وجبت 
إفرة 


لحمه. فان كل واحد منهما عنوان مستقل فى المنع عن الصلاءً حتى لو فرضنا طهارة دم الهرة أو غيرها مما لا يؤكل لحمه كما إذا 
ذبحت و قلنا بطهارة الدم المتخلف فيما لا يؤكل لحمه على خلاف فى ذلك مر فى محله. و «ثانيهما»: تعدد العنوان و اتحاده من حيث 
النجاسة فحسب كما إذا أصاب موضعا من بدنه دم و أصاب موضعا آخر دم و بولء فإن الأول متنجس بعنوان واحد و الثانى بعنوانين. 
فان كان نظر الماتن «قده» الى الاتحاد و التعدد بالمعنى الأول فما أفاده متين لأن الاضطرار إلى الصلاه فى النجس الجامع بين ماله 
عنوان واحد و ماله عنوانان لا يستلزمه سقوط النهى و المانعية عن الآخر لعدم الاضطرار اليه فلو صلى فيه مع الاختيار بطلت صلاته. و 
أما إذا كان نظره الى الاتحاد و التعدد بالمعنى الأخير فالصحيح هو التخيير فيه بناء على ما قدمناه من أن المورد من صغريات باب 
التعارض لأن المانعية لم تترتب على عنوان الدم أو البول و نحوهما و إنما ترتبت على عنوان النجس و النجس نجس استند إلى أمر 
واحد أو إلى أمور متعددهٌ فلا فرق بين متحد العنوان و متعددةٌ من هذه الجهة. 

نعم بناء على ان المقام من صغريات التزاحم كان متعدد العنوان متعين الإزالة لاحتمال كونها أهم. 

)١(‏ اتضح الوجه فى ذلكك مما بيناه فى الحواشى المتقدمة فإن المانعية انحلالية و المكلف غير مضطر إلى الصلاةً فيما لم يطهر بعضه 
لتمكنه من غسل نصف الموضع النجس- مثلا-- فيتعين غسل المقدار المتمكن منه بحيث لو صلى فيه من دون تطهير بعضه بطلت 
صلاته. 

(1) فان قلنا ان حمل النجس مانع مستقل فى الصلاةً كما أن نجاسة البدن 
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بل إذا كانت محتاجة إلى تعدد الغسلء و تمكن من غسله واحدةٌ» فالأحوط عدم تركها )١(‏ لأنها توجب خفة النجاسة إلا أن يستلزم 
خلاف الاحتياط من جهة أخرىء بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحل الطاهر (؟) 


و الثوب مانعةٌ فلا ينبغى الشكك فى وجوب إزالهُ العين حينئذ لأنه مضطر إلى الصلاهٌ فى النجس و به سقطت مانعية النجاسة فى حقه و 
لا اضطرار له الى حمل النجس حتى ترتفع مانعية الحمل أيضا. و أما إذا قلنا بعدم مانعية حمل النجس فى الصلاةً- كما هو غير بعيد- 
فعلى ما سلكناه من إدراج المورد تحت كبرى التعارض لا يفرق فى الحكم بصحة الصلاءً حينئذ بين إزالة العين و عدمها لأنه مضطر 
إلى الصلاً فى النجسء و حمل النجاسة لا أثر له على الفرض. و أما بناء على درج المسألهُ فى كبرى التزاحم فيما أنا نحتمل أن تكون 
الصلاة فى النجس من دون عين النجاسة أهم منها معها فلا محالة يتعين إزالهُ العين لاحتمال الأهمية. 

)١(‏ فعلى ما سلكناه من أن هذه المسائل بأجمعها من صغريات كبرى التعارض لا يفرق فى الحكم بصحة الصلاه حينئذ بين غسل 
المتنجس مره و عدمه لأن المانعية مترتبة على عنوان النجس و لا فرق فى المانعية بين الشديدة و الخفية. و أما بناء على انها من باب 
التزاحم فحيث يحتمل أن تكون الصلا فى النجس الأخف أهم منها فى الأشد فلا مناص من غسل المتنجس مرةٌ واحدة ليحصل 
بذلكك تخفيف فى نجاسته. 
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(؟) لما ذكرناه فى محله من أن غير الغسالة التى يتعقبها طهارةً المحل ماء قليل محكوم بالنجاسة لملاقاته المحل كما انه منجس لكل 
ما لاقاه سواء انفصل عن المحل أم لم ينفصل فإذا استلزم الغسل مرة- فى النجاسة المحتاجة إلى تعدد الغسل- وصول الغسالة إلى 
شىء من المواضع الطاهرة لم يجز غسله لعدم جواز تكثير النجاسة و إضافتها و «دعوى): أن الغسالة إنما يحكم بنجاستها بعد 
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(مسألة ٠‏ إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفى إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعين )١(‏ رفع الخبث» و يتيمم 
بدلا عن الوضوء أو الغسلء و الأولى أن يستعمل فى إزالهٌ الشيث أولا ؛ ثم التيمم ليتحقق عدم الوجدان حينه. 


الانفصال. و أما ما دامت فى المحل فهى طاهرة و لا يوجب مرورها على المواضع الطاهرة ازدياد النجاسة و تكثيرها «مندفعة): بأن 
الغسالهُ لو كانت طاهرهُ ما دامت فى المحل فما هو الموجب فى نجاستها بعد الانفصال و هل الانفصال من المنجسات فى الشريعة 
المقدسة؟! و قد أوضحنا الكلام فى ذلكك فى محله بما لا مزيد عليه فليراجع 

)١(‏ لأن الغسل و الوضوء يشترط فى وجوبهما التمكن من استعمال الماء شرعا فان المراد من عدم الوجدان فى الآيهُ المباركة ليس هو 
عدم الوجدان واقعا و انما المراد به عدم التمكن من استعماله و لو شرعا بقرينة ذكر المريض حيث أن الغالب فيه عدم التمكن من 
استعمال الماء لا عدم وجدانه حقيقة. نعم لو كان اكتفى فى الآيهُ المباركة بذكر المسافر أمكن حمل عدم الوجدان على حقيقته لأن 
المسافر فى الصحارى قد لا يجد الماء حقيقة. و إطلاق ما دل على وجوب غسل الثوب أو البدن يقتضى وجوبه و لو مع عدم كفاية 
الماء للغسل و الوضوء و هذا معجز مولوى ولا يتمكن المكلف معه من استعماله فى الوضوء أو الغسل و بما أن الطهارة لها بدل 
فتنتقل وظيفته الى التيمم و بذلكك يتمكن من تحصيل الطهارة من الخبث و الحدث,. و هذا بخلاف ما إذا صرف الماء فى الطهارة من 
الحدث فإنه لا بد أن يصلى حينئذ فاقدا للطهارة من الخبث حيث لا بدل لها. و ذكر شيخنا الأستاذ «قده» فى ببحث الترتب أن المشروط 
بالقدرة 
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العقلية يتقدم على ما اشترطت القدرة فيه شرعا و بما أن القدرة المأخوذة فى الوضوء شرعيةٌ بخلاف الأمر بغسل الثوب أو البدن لأنه 
مشروط بالقدرة العقلية فلا محالة يتعين رفع الخبث فى مفروض المسألة و التيمم بدلا عن الغسل أو الوضوء هذا. و الصحيح أن 
المكلق مكبر ينهنا لأن الساألة متدرحة فى باب التعارض كلو كنا تسن بي الأمى بالوضوء و عسل الثرب أو البدق اليشجسين لقلنا 
بسقوط الأمر عن الصلاهً لعجز المكلف من الصلاه بقيودها و شرائطها إلا أن الدليل قام على أن الصلاهً لا تسقط بحالء و علمنا أن لها 
مراتب فمع عدم التمكن من الصلاةً مع الطهارة المائية ينتقل إلى الصلاه مع الطهارة الترابية» كما أن مع عدم التمكن من الصلاة مع 
طهارة الثوب أو البدن ينتقل الأ-مر إلى الصلاة عاريا أو فى البدن و الثوب المتنجسينء و عليه قلنا علم إجمالى بوجوب الصلاة مع 
الوضوء فى الثوب و البدن المتنجسين أو الصلاهً مع التيمم فى البدن و الثوب الطاهرين فالأمر دائر بينهما و احتمال التعين فى كل منهما 
مندفع بالبراءة فيتخير المكلف بينهما. نعم إذا تمكن من الجمع ببنهما بأن يجمع الماء المستعمل فى الغسل أو الوضوء ثم يستعمله فى 
رفع الخبث وجب إلا أن ذلكك خارج عما نحن فيه لكفاية الماء حينئذ لكل من رفع الحدث و الخبث هذا كله بناء على أن المقام من 

موارد المعارضة و لو تنزلنا عن ذلكك و بنينا على انه من موارد التزاحم فالأ-مر أيضا كذ لكك لأن الأمر بالطهارة المائية و إن كان قد 
اشترطت فيها القدره شرعاء وهب ان المشروط بالقدرة العقلية متقدم على ما اشترطت فيه القدرة شرعا إلا أن الأمر بتطهير الثوب و 
البدن- كالأمر بالطهارة من الخبث- اشترطت فيه القدرةٌ شرعاء فإن الأمر بالطهارةٌ من الحدث أو الخبث ليس من الأوامر النفسية و لا 
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أن الطهارثين من الواجباث الاستقلالية» و إنما الأمر بهما إرشاد إلى اشتراطهما فى الصلاة و كما أن الصلاة المشروطةٌ بالوضوء لها 
بدل و هو الصلاة 
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مع التيمم» كذلك الصلاهً المشروطة بطهارة الثوب و البدن فان بدلها الصلاهً عاريا أو فى الثوب و البدن المتنجسينء و القدرة فى كل 
منهما شرط شرعى. 

نعم لا بدل للشرط فى نفسه أعنى طهارةٌ الثوب و البدن إلا أن الأمر بالشرط لما لم يكن أمرا نفسيا و كان إرشادا إلى تقييد المشروط 
به كان المعتبر لحاظ نفسن المشروط و أن له بدلا أو لا بدل له لأنه الواجب النفسى دون شرطه. 

و احتمال الأهمية فى الصلاهً متيمما مع الثوب أو البدن المتنجسين و ان كان موجودا لا محالة إلا أنه لا يقتضى الترجيح فى غير 
المتزاحمين المشروطين بالقدرةٌ العقليةُ و ذلكك لأن الخطاب فيهما لما كان مطلقا كان استكشاف اشتمالهما على الملاكك حتى حال 
تزاحمهما من إطلاق الخطابين بمكان من الوضوح و حيث انهما واجبان فيكون احتمال الأهميهُ فى أحدهما مرجحا له. و هذا بخلاف 
المشروطين بالقدر الشرعية و ذلك لأنه لا إطلاق فى خطابهما حتى يشمل صورة تزاحمهما لتقييد كل منهما بالقدره عليه فلا مجال 
فيهما لاستكشاف اشتمالهما على الملاكك بل المقتضى و الملاكك إنما هو لأحدهماء إذ لا قدرة إلا لأحدهما و لا ندرى أن ما يحتمل 
أهميته هو المشتمل على الملاكك أو غيره فلم يثبت وجوب ما يحتمل أهميته و ملاكه حتى يتقدم على غيره. نعم على تقدير وجوبه و 
ملاكه نعلم باهميته و لكن من أخبرنا بوجوبه و اشتماله على الملاكك؟ و من الجائز أن يكون الواجب و المشتمل على الملاك هو ما 
لا يحتمل أهميته. و النتيجة أن المكلف يتخير بين تحصيل الطهارة من الحدث و بين تحصيل الطهارة من الخبث. نعم الأحوط أن 
يستعمل الماء فى تطهير بدنه أو ثوبه إذ به يحصل القطع بالفراغ إما لأجل أنه المتعين حينئذ- كما ذكروه- و أما لأنه أحد عدلى 
الواجب التخييرى» كما أن الأحوط أن يستعمله فى إزالة الخبث أولا ثم يتيمم حتى يصدق عليه فاقد الماء حال تيممه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 5١0‏ 

(مسألة )1١‏ إذا صلى مع النجاسة اضطرارا لا يجب عليه الإعادة )١(‏ بعد التمكن من التطهير نعم لو حصل التمكن فى أثناء الصلاهُ 


[إذا صلى مع النجاسة اضطرارا] 


للمسألة صورة 


اشارة 


000 «الاولى): أن يعتقدك تمكنه من الصلاة مع طهارة الثوب والبدن إلى آخر الوقت «الثانية): أن يعتقد عدم تمكنةه منها إلى آخر الوقت 
«الثالثة»: أن يشكك فى ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت و عدمه إلا انه شرع فى صلاته باستصحاب بقاء اضطراره الى آخر الوقت. 


(أما الصورة الاولى) 


فلا شبهه فيها فى وجوب الإعادة لأن الأمر انما تعلق بالطبيعة الواقعة بين المبدء و المنتهى» و المكلف لم يضطر إلى إيقاع تلكك الطبيعة 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 8 من 6/الا1 


فى الثوب أو البدن المتنجسين, و إنما اضطر إلى إتيان فرد من افرادها مع النجس فلم يتعلق الاضطرار بتركك المأمور به و معه لا 
موجب لتوهم أجزاء ما اتى به عن الوظيفة الواقعية بوجه. بل لا مسوغ معه للبدار لاعتقاده التمكن من المأمور به إلى آخر الوقت و هذه 
الصورة خارجة عن محط كلام الماتن «قده» 


و (أما الصورة الثانية و الثالثة) 


فهما محل البحث فى المقام و قد وقع الكلاسم فيهما فى أنه إذا دخل فى الصلاةٌ باعتقاد عدم ارتفاع اضطراره إلى آخر الوقت أو 
باستصحاب بقائه ثم انكشف تمكنه من الصلاه المأمور بها فى وقتها فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ قد يكون الاضطرار إلى 
الصلاءً مع النجاسة مستندا إلى التقيهُ و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى عدم وجوب الإعادة بعد التمكن من التطهيرء لأن المأتى به تقية 
كالمأ مور به الواقعى على ما يأتى فى محله. و قد يستند الاضطرار إلى أمر آخر كعدم وجدانه الماء- مثلا- و الصحيح حينئذ أيضا عدم 
وجوب الإعادة لحديث لا تعاد» لما مر من أن مقتضاه عدم وجوب الإعادة على من صلى فى النجس للاضطرار معتقدا عدم تمكنه من 
المأمور به إلى أخر الوقت حيث أنه من مصاديق الجاهل بالاشتراطء و المراد بالطهور فى الحديث 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ١‏ ص: 5١8‏ 

استأنف فى سعةٌ الوقت )١(‏ و الأحوط الإتمام و الإعادة. 

(مسألة )1١‏ إذا اضطر إلى السجود على محل نجس )2١(‏ لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر. 


هو الطهارة من الحدث فلا عموم فيها يشمل الطهارة من الخبث و لا انها مجملة للقرينة المتقدمة فراجع. نعم القاعدة تقتضى وجوب 
الإعادة فى المسألة حيث أنها تقتضى عدم كفاية الإتيان بالمأمور به الظاهرى فضلا عن المأمور به التخيلى عن المأمور به الواقعى و 
إلى ذلكك نظرنا فى الطبعة الاولى من تعليقاتنا حيث استظهرنا وجوب الإعادةُ فى المسألة» و لكن مقتضى حديث لا تعاد عدم الإعادةٌ 
كبام 

)١(‏ لأن الصلاة بأسرها عمل واحد لم يقع فى حال الاضطرار و إنما اتى ببعضه فى النجس مع التمكن من تطهير ثوبه أو بدنه. 


أو اضطر إلى السجدةٌ على ما لا يصح السجود عليه 


(0) أو على السجدةٌ فى موضع مرتفع عن موضع قدميه أربعة أصابع؛ و الكلام فى هذه المسألة بعينه الكلام فى المسألة السابقة فإن 
القاعدة تقتضى وجوب الإعاده و مقنضى حديث لا تعاد عدمها كما مر. وقد يقال أن مستند اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه انما هو 
الإجماع و المتيقن منه ما إذا تمكن المكلف من السجود على المحل الطاهر حال الصلاة- لأنه الميزان فى الاختيار و الاضطرار- و 
حيث أن المكلف غير متمكن من السجدةٌ على المحل الطاهر فلا يشمله ما دل على اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه. 

و حاصله أن مدرك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه قاصر الشمول للمسألة فصحة الصلاه و عدم وجوب إعادتها حينئذ على طبق 
القاعدة بحيث لو قلنا بوجوب الإعادة فى المسألة السابقة أيضا لا نلتزم بوجوبها فى المقام. و هذا المدعى يتوقف على ثبوت أمرين: 
«أحدهما): أن يكون مدرك اعتبار الطهارة فى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟. ص: 5117 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نام من 0/الا1 


محل السجود منحصرا بالإجماع المدعى و «ثانيهما» أن لا يكون لمعقد الإجماع إطلاق يشمل كلتا حالتى الاضطرار و الاختيار حال 
الصلاءٌ و لم يثبت شىء منهما. 

أما عدم انحصار الدليل بالإجماع المدعى فلصحيحة حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة 
و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلىّ بخطه: إن الماء و النار قد طهراه )١١‏ فإنها كما أسلفناه فى بعض 
المباحث المتقدمة يقتضى اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه لكشفها عن مفروغية اعتبار الطهارةٌ فيه عند السائل و ارتكازه فى ذهنه» و قد 
قرره عليه الس لام على هذا الاعتقاد و الارتكاز حيث أجابه بأن النار و الماء قد طهراه فمدركك اعتبار الطهارة فيما يسجد عليه غير 
منحصر بالإجماع. و أما إطلاق معقد إجماعهم فلان وزان اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه وزان اشتراطها فى الثوب و البدن فكما أن 
الثانى مطلق يشمل كلتا حالتى الاختيار و الاضطرار فكذلك الحال فى سابقه فإطلاق اشتراطهم يعم كلتا الصورتين قطعا. و السر فى 
دعوى القطع بالإطلا.ق أنا لا نحتمل فقيها بل و لا متفقها يفتى بجواز السجدة على المحل النجس بمجرد عدم تمكن المصلى من 
السجدة على المحل الطاهر حال الصلاهُ مع القطع بتمكنه منها بعد الصلاة. و ليس هذا إلا لأجل أن اشتراط الطهارة فيما يسجد عليه 
يعم حالتى الاختيار و الاضطرار حال الصلاة. و على الجملةُ حال هذه المسألة حال المسألة المتقدمة بعينهاء على أن لنا أن نعكس الأمر 
بأن نلتزم بعدم وجوب الإعادة فى المسألة المتقدمة لحديث لا تعاد» و نلتزم بوجوبها فى هذه المسألة حيث أنه سجد على المحل 
النجس و لم يأت بالمأمور به و نمنع عن التمسكك بالحديث بدعوى أنه يقتضى وجوب الإعادة إذا لا خلال بالسجود مما يعاد منه 
الصلاءً و تفصيل الكلام فى ذلكك و اندفاع هذه الشبهة يأتى فى الحاشية الآتية. 


)١(‏ المرويه فى ب 2١‏ من النجاسات و ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 1 ص: 5١1/‏ 
(مسألة 1) إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا لا يجب عليه الإعادة )١(‏ و إن كانت أحوط 


[إذا سجد على الموضع النجس جهلا أو نسيانا] 


)١(‏ السجدةٌ على المحل النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه- كالمأكول- أو على الموضع المرتفع عن موضع القدم بأربعة أصابع 
قد تكون فى سجدةٌ واحدة دون كلتيهما سواء أ كانت فى ركعة واحدةٌ أو فى ركعتين أو فى الجميع بان سجد فى جميع ركعاته مره 
على المحل الطاهر و اخرى على النجس مثلا. وقد تكون فى كلتا السجدتين. أما فى السجدة الواحدهٌ فلا يحتمل فيها وجوب الإعادةٌ 
فإن غَايهُ ما يتوهم ان اعتبار الطهارة فى المسجد يقتضى أن تكون السجدة على المحل النجس كعدمها فكأنه لم يأت بالسجدة 
الواحدة فى ركعة أو فى جميع الركعات و مع ذلك فهو غير موجب لبطلان الصلاة لأنه ليس بأزيد من عدم الإتيان بها نسيانا فإن 
الصلاة لا تبطل بتركك السجدة الواحدةٌ إذا لم يكن عن عمد و اختيار و ذلكك تخصيص فى حديث لا تعاد حيث أنه يقتضى الإعادة 
بالإخلال بالتحدة الواهدة: 

و أما الصورة الثانية فالتحقيق أيضا عدم وجوب الإعادة فيها لحديث لا تعاد. بيان ذلكك أن السجود و الركوع و غيرهما من الألفاظ 
المستعملة فى الاخبار مما لم يتصرف فيه الشارع بوجه و إنما هى على معناها اللغوى. نعم تصرف فيما أمر به بإضافة شرط أو شرطين 
و هكذا و من هنا لا يجوز للمكلف السجود فى الصلاهُ على ما لا تصح السجدة عليه بدعوى أنه ليس من السجدة الزائدة فى المكتوبة 
لعدم كونها مشتملهُ على قيودها و شرائطها و ليس ذلكك إلا من جهة أن المراد بالسجدة إنما هو معناها لغهُ كما هو المراد منها عند 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عام من 0/الا١1‏ 
إطلاقها فإذا عرفت ذلك فتنقول: إن ظاهر الحديث اراد ذات السجدةٌ من لفظهٌ السجود- لانه معناها اللغوى- لا السجود المأمور به 
المشتمل على جميع قيوده و اجزائه فمقتضى الحديث وجوب 

التنقيح ف شرح العروة الوثقى» الطهارة 27 ص: 51١9‏ 

فصل فيما يعفى عنه فى الصلاهً و هو أمور: «الأول»: دم الجروح و القروح )١(‏ ما لم تبرأء فى 


الإعادة بالإخلال بذات السجود بأن لم يأت به أصلا. و أما إذا اتى به فاقدا لبعض ما يعتبر فى صحته فلا يشمله الحديث و لا يوجب 
الإعادة من جهته و حيث أنه أتى بذات السجدة و أوجد معناها لغهُ و إنما أخل بالمأمور به من جهة الجهل أو النسيان فى مفروض 
المسألة فأى مانع من الحكم بعدم وجوب الإعادةٌ فيها بمقتضى الحديث فلا يكون وقوعه فى النجس جهلا أو نسيانا موجبا لإعادتها و 
(قد يقال): إن لازم هذا الكلام عدم وجوب إعادٌ السجدة إذا علم بوقوعها على الموضع النجس بعد ما رفع رأسه من سجدته و ان 
كان متمكنا من السجدة على المحل الطاهر و (يندفع): بأنه يشترط فى التمسكك بحديث لا تعاد كون الفائت مما لا يمكن تداركه بان 
لم يتمكن من تصحيح الصلاة إلا بإعادتها و فى مفروض المثال يمكن أن يتداركك السجدة لعدم فوت محلهاء و نظيره ما لو علم 
بوقوع كلتا السجدتين على الموضع النجس أو على ما لا تصح السجدة عليه بعد ما رفع رأسه من السجدة الثانية مع التمكن من السجدة 
على المحل الطاهر إلا أنه تصحح السجدة الأولى بالحديث لمضى محلها و عدم كونها قابلهُ للتداركك و يأتى بالسجدة الأخيرة ثانيا 
لبقاء محلهاء و على الجملة لا مانع من نفى وجوب الإعادة فى مفروض المسألة بحديث لا تعاد و بهذا ظهر أن نسيان النجاسة فى 
الثوب أو البدن و ان كان موجبا لبطلان الصلاة إلا أن حكم نسيان النجاسة فى محل السجود حكم الجهل بالنجاسة هناكك 


فصل فيما يعفى عنه فى الصلاةً 
[الأول] العفو فى الصلاهُ عن دم القروح و الجروح 


)١(‏ فى الجمله مما لا خلاف 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة 7 ص: 57١‏ 


فيه و إنما اختلفت كلماتهم فى اعتبار المشقَةُ و السيلان- بان لا يكون فترةُ تتيسر فيها الصلاهُ من دونه- فى موضوع حكمهم بالعفوه 
فعن ظاهر الصدوق و صريح جملة من المتأخرين عدم اعتبار شىء منهماء و فى كلمات جماعة منهم المحقق «قده؛ اعتبارهما معاء و 
عليه فالعفو عن الدمين فى الصلاة لا يحتاج إلى رواية لأنه مقتضى قاعدة نفى العسر و الحرج نظير صاحب السلس و البطن» فكما أن 
القاعدة تقتضى عدم اعتبار الطهارة فى حقهما من غير حاجة إلى رواية فكذلكك الحال فى المقام. و إن كان يمكن التفرقة بين 
المسألتين نظرا إلى أن مقتضى القاعدة الأولية سقوط الصلاه عن صاحب السلس و البطن لعدم تمكنهما من الطهارة و لا صلاة إلا 
بطهورء كما التزموا بذلكك فى فاقد الطهورين فلو لا الاخبار الواردهٌ فى المسألة لالتزمنا بعدم تكليفهما بالصلاة. و هذا بخلاف ما نحن 
فيه لان المكلف واجد فيه للطهارة من الحدث فلا مقتضى لسقوط الصلاءٌ فى حقه و غايةٌ الأمر أن ثوبه أو بدنه متنجس و حيث أن فى 
تطهيره مشقهُ و عسرا فنحكم بسقوط اشتراط الطهارة من الخبث فى صلاته من غير حاجة إلى رواية كما مر بل و لا يختص ذلكك بدم 
القروح و الجروح لوضوح أن النجاسات بأجمعها كذلكك و يرتفع الأمر بغسلها عند المشقَة و الحرجء فأيهُ خصوصية لدم القروح و 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 840 من م٠/الا١ا‏ 


الجروح و ما المقتضى لتخصيصه بالذكر فى المسألة؟ و من هنا لا بد من التصرف فى كلماتهم و لو بحمل المشقة الظاهرة فى الفعلية 
على المشقَهُ النوعية فإن القاعدة تختص بالمشقه الشخصية و لا تعم النوعية و بهذا يحصل نوع خصوصية للدمين حيث أن المشقة 
النوعية توجب رفع مانعيتهما فى الصلاة. و هل الأمر كذلكك و المشقة النوعية توجب الحكم بالعفو عنهما؟ يأتى عليها الكلام بعد 
تحقيق المسألة إن شاء اللّه. فالمتبع هو الاخبار فلا بد من ملاحظتها لنرى أنها هل تدل على اعتبار السيلان و المشقَه الفعلية فى العفو 
عن دم القروح و الجروح 
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أو أنها إنما تدل على أنهما ما لم تبرءا يعفى عنهما فى الصلاةُ سواء أسال دمهما أم لم يسل فالمعتبر أن لا ينقطع الدم لبرئهما؟ و 
الاخبار فى المسألهُ مستفيضة «منها): 

موثقة أبى بصير قال: دخلت على أبى جعفر عليه السَّلام و هو يصلى فقال لى قائدى: 

إن فى ثوبه دماء فلما انصرف قلت له: إن قائدى أخبرنى أن بثوبكك دما فقال لى: إن بى دماميل و لست اغسل ثوبى حتى تبرأ )١١‏ و 
هى كما ترى مطلقهُ من ناحية السيلان و عدمه؛ فإن الغايه فى ارتفاع العفو فيها إنما هى البرء لا انقطاع السيلان. كما أن إطلاقها 
يقتضى عدم الفرق بين كون الإزاله ذات مشقَهُ و عدم كونها كذلكك و «منها/: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام 
قال: سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلى؟ 

فقال: يصلى و إن كانت الدماء تسيل 25١‏ فقد دلت على أن دم القروح إذا سال لا يمنع عن الصلاةً فكيف بما إذا لم يسلء و معناه أن 
الساد و عدي على عد سواءء كما أنها مطلقَهُ من ناحية كون الإزالة حرجية و ما إذا لم تكن و «منها»: الصحيح عن ليث المرادى 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه الّ.لام الرجل تكون به الدماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوة دما و قيحاء و ثيابه بمنزلة جلده فقال: 
يصلى فى ثيابه و لا شىء عليه و لا يغسلها "0 و إطلاقها من جهتى السيلان و عدمه و لزوم المشقة و عدم لزومها مما لا يكاد يخفى. و 
«منها»: موثقةُ «©" عمار عن أبى عبد اللّه عليه الّ.لام قال: سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاه: يمسحه و يمسح يده 
بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصلاة 0 وهى كسابقتها ظاهرة الإطلاق من الجهتين المذكورتين. بل الظاهر المستفاد منها 


)١(‏ المرويات فى ب ؟77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المرويات فى ب 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(”) المرويات فى ب 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(©) كذا عبروا عنها فى كلماتهم مع أن فى سندها على بن خالد فراجع. 
() المرويات فى ب ؟77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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أن الحكم بالعفو أمده البرء إذ ما لم يبرأ يصدق انه رجل به الدمل أو غيره من القروح و الجروح فيكون العفو مغيى بانقطاع الدم و 
عدم سيلانه المستند إلى البرء» لا مجرد عدم السبيلان مع بقاء الجرح بحاله. و أما الاخبار المستدل بها على اعتبار المشقَةُ و السيلان 
«فمنها»: مرسلةٌ سماعة بن مهران عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى 
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يبرأ و ينقطع الدم »١١‏ حيث جعلت الغايةٌ للعفو و عدم وجوب الإزالة انقطاع الدم و وقوفه عن السيلان» كما أن مفهوم صدرها أن 
الجرح إذا لم يكن سائلا لا عفو عنه و يجب غسله. و فيه «أولا»: أن الرواية ضعيفةُ بإرسالهاء لأن ابن أبى عمير نقلها عن بعض أصحابنا 
ولا ندرى أنه ثقَهُ و لعله من غير الثقة الذى علمنا برواية ابن أبى عمير عن مثله و لو فى بعض الموارد؛ فما فى بعض العبائر من التعبير 
عنها بالموثقة مما لا وجه له. و «ثانيا»: الرواية لا مفهوم لصدرها حيث لم يقل: 

الجرح إذا سال فلا يغسله» ليكون مفهومه انه إذا لم يسل يغسله و لا عفو عنه و إنما قال: إذا كان بالرجل جرح سائل. و مفهومه إذا لم 
يكن بالرجل جرح سائل فهو من السالبة بانتفاء موضوعها. نعم لو دل فإنما يدل عليه مفهوم القيد» و نحن و إن قلنا بمفهوم الوصف فى 
محله إلا أنه إذا لم يكن لإتيانه فائدة بحيث لو لا دلالته على مدخلية الوصف فى الحكم المترتب على موصوفة أصبح لغوا ظاهرا. و 
ليس الأمر فى المقام كذلكك لأنه انما أتى لفائدة التمهيد و المقدمة لاصابة الدم الثوب التى هى المقصودة بالإفادة فى قوله: فأصاب 
ثوبه .. أى سال حتى أصاب ثوبه. فإنه لو لم يسل لم يصب الثوب طبعاء و لا دلالة معه للمفهوم كما أسلفناه فى محله. و «ثالثا»: المراد 
بالانقطاع فى ذيلها هو 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الانقطاع المساوق للبرء فهو عطف توضيح و بيان لقوله حتى يبرء؛ و لم يرد منه الانقطاع الموقت بسد طريقه بشىء بحيث لو ارتفع 
لسالء فإن الغاية إذا كانت هى انقطاعه مع بقاء الجرح بحاله لم يكن لذكر البرء قبل ذلكك معنى صحيح فان المدار حينئذ على مجرد 
الانقطاع و لو من غير برء فما معنى ذكر البرء قبله فالرواية مطلقه من جهتى المشقهُ و السيلان و لا دلالة لها على اعتبارهما بوجه. و 
«منها)»: 

مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه قال: يصلى و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا 
مرة» فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة )١١‏ فإن الغسل كل ساعة إنما يكون مع السيلان و عدم الفترةً فى البين» إذ معها لا حاجة 
إلى الغسل كل ساعةٌ. و يدفعه: 

«أولا»: أن الرواية مضمرة إذ لم يثبت أن سماعة لا يروى عن غير الامام عليه السّلام و «ثانيا»: ليس عدم الاستطاعة من الغسل كل ساعة 
عله للعفو و إلا لوجب القول بعدم العفو عمن استطاع من غسل ثوبه كذلك و للزم حمل موثقة أبى بصير المتقدمة على عدم تمكن 
الامام من غسل ثوبه كل ساعة» و لا يمكن الالتزام بذلك. على أن غسل الثوب و البدن إنما هو مقدمة للصلاه ولا تجب الصلاة كل 
ساعة لتجب تحصيل مقدمتها كذلك فلا معنى له إلا أن يكون حكمة لما دلت عليه الرواية من عدم وجوب غسل الثوب فى كل يوم 
إلا مرة واحدةء و قد أتى بها تقريبا للأذهان فمعناه أن المكلف لا يتمكن من غسل ثوبه فى كل ساعهُ من ساعات وجوب الصلاة. فإذا 
كان الجرح أو القرح يدميان كل أربع ساعات- مثلا- مره واحدة يصدق أن يقال انه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة من ساعات 
الصلاة أو إصابة الدم» و أين هذا من اعتبار استمرار السيلان فى العفو كاعتباره فى الحائضء فلا دلالةُ للرواية على 


)١(‏ المروية فى ب 77١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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اعتبار السيلان. نعم يمكن أن يستدل بها على اعتبار المشقَهُ فى العفو لقوله عليه السّ.لام فإنه لا يستطيع أن يغسل .. و يدفعه أن الامام 
عليه الام إنما ذكر ذلك لأجل أنه مفروض السؤال فان سماعة إنما سأله عمن به جرح أو قرح لا يستطيع أن يغسله و يربطه. فكأنه 
سلام الله عليه قال: و حيث أن مفروض المسألة عدم تمكن الرجل من الغسل فلا يغسله إلا مره فى كل يوم؛ لا لأجل اعتباره فى العفو. 
نعم ظاهرها وجوب الغسل مر فى كل يوم و هو أمر آخر يأتى عليه الكلام عن قريب» حيث وقع الكلام فى أنه واجب أو مستحب فلو 
قوينا استحبابه يزداد ضعف ما توهم من دلالتها على اعتبار المشقة فى العفو لادلالتها على عدم وجوب الغسل مطلقا مع التمكن و عدمه 
و «منها): موثقةُ عبد الرحمن بن أبى عبد الله عليه الّلام قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام الجرح يكون فى مكان لا يقدر على ربطه 
فيسيل منه الدم و القبح فيصيب ثوبى» فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله )١١‏ بدعوى دلالتها على اعتبار السيلان فى العفو. 

و فيه: إن سيلان الدم إنما ورد فى كلام السائل و لم يؤخذ فى موضوع الحكم فى كلامه عليه الام و «منها: صحيحة محمد بن 
مسلم المروية فى السرائر عن كتاب البزنطى قال: قال: إن صاحب القرحة التى لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلى ولا 
يغسل ثوبه فى اليوم أكثر من مره «؟) فإن عدم التمكن من حبس الدم لا يكون إلا باستمرار سيلانه؛ و لا يضرها الإضمار لأن محمد 
بن مسلم لا يروى عن غيرهم عليهم السلام. و الجواب عنها: أن عدم التمكن من حبس الدم يصدق على من به جرح يدمى فى كل 
أربع ساعات- مثلا- و هو لا يتمكن من حبسه. و أين هذا من اعتبار استمرار السيلان- كما فى الحائض - فلا دلالة 


)١(‏ الرواية فى ب 7١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(1) السرائر: نوادر البزنطى الحديث ١‏ وعنه فى هامش الطبعة الأخيرة من الوسائل ج ؟' ص ٠١759‏ 
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فى الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيراء أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقة أم لا (1) 


للرواية على المدعى. و أما دلالتها على وجوب الغسل مر فى كل يوم فيأتى عليه الكلام بعيد ذلكك. فالنتيجة ان دم القروح و الجروح 
يمتاز عن بقِيهٌ النجاسات بالعفو عنه فى الصلاهٌ سال أم لم يسل و كانت فى إزالته أو فى تبديل الثوب المتنجس به مشقة أم لم تكنء 
كثيرا كان أم قليلا. ثم إن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم المروية عن المستطرفات و مضمرةٌ سماعة المتقدمتين أن الجريح و القريح 
يغسلان ثوبهما مره فى كل يوم. و لم يلتزم بذلكك الأصحاب. نعم مال إليه فى الحدائق معترفا بعدم ذهابهم اليه و الحق معهم و ذلكك 
لا لأن إعراضهم عن الرواية يسقطها عن الاعتبار» لما مر غير مره من أن إعراضهم عن روايةُ لا يكون كاسرا لاعتبارها. بل من جهة أن 
المسأله كثيرة الابتلا.ء و قلّ موضع لم يكن هناكك مبتلى بالقروح و الجروح, و الحكم فى مثلها لو كان لذاع و اشتهر و نفس عدم 
الاشتهار حينئذ يدل على عدمه؛ كما هو الحال فى مسأل وجوب الإقامة فى الصلاه لأنها مما يبتلى به مرات فى كل يوم فكيف لا 
يشتهر وجوبها- لو كانت واجبة- و من هنا رفعنا اليد عما ظاهره وجوب الإقامة و حملناه على الاستحباب هذا «أولا». و «ثانيا»: لو سلمنا 
أن المسألة ليست كثيرة الابتلاء فالأسمر فى الروايتين يدور بين حملهما على الوجوب حتى نقيد بهما المطلقات» و بين حملهما على 
الندب ليسلم المطلقات عن القيد. و المتعين هو الأخيرء لأن بعض المطلقات يأبى عن التقييد بذلكك كما فى موثقة أبى بصير «و لست 
أغسل ثوبى حتى تبرأ» و قوله فى مرسله سماعة «لا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم) و إبائهما عن التقييد بالغسل مرهُ فى كل يوم غير 
خفى فلا مناص من أن تحملا على استحباب الغسل مره فى كل يوم. 

)١(‏ كل ذلك للإطلاق كما شرحناه فى الحاشية المتقدمة بعض الشرح. 
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نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقَهُ نوعية )١(‏ فان كان مما لا مشقهُ فى تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب 
و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات و استقرار (؟) فالجروح الجزئية يجب تطهير دمهاء و لا يجب فيما يعفى عنه منعه 
عن التنجيس (") نعم يجب شده (9) إذا كان فى موضع يتعارف شده. و لاا يختص العفو 


)١(‏ الوجه فى ذلكك و فيما تعرض له بقوله: و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار. أن الروايات المتقدمة 
موردها ذلكك فإن موثقة أبى بصير انما وردت فى دماميل كانت على بدنه عليه السّد.لام و المشقة النوعية فى تطهيرها أمر جلى و ان لم 
تكن فيه مشقة شخصية» كما إذا تمكن الجريح من تطهير ثوبه بسهولة لحرارة الهواء أو تمكنه من تبديل ثوبه. كما أن الدماميل ليست 
من الجروح الطفيفة سريعة الزوال. و كذلك الحال فى موثقة عبد الرحمن و روايتى سماعة و عمار فليلاحظ. و مع كون موردها مما 
فيه مشقة نوعية و دوام لا يمكننا التعدى عنه الى غيره فالجروح الطفيفة التى لا ثبات لها و لا فيها مشقهُ نوعية تبقى مشمولة لإطلاق ما 
دل على مانعية النجس فى الصلاة. فى غير المقدار الأقل من مقدار الدرهم. 

(؟) لما قدمناه فى الحاشيةٌ السابقهُ لا للانصراف. 

(*) لإطلاقات الاخبار وعدم اشتمالها على لزوم منعه عن التنجيس مع انها واردهٌ فى مقام البيان فلاحظ صحيحة محمد بن مسلم 
المتقدمة حيث ترى انها مع كونها مسوقة لبيان وظيفة المصلى- الذى به قروح لا تزال تدمى- غير مشتملة على الأمر بمنعها عن 
التنجيس و كذلك غيرها من الاخبار. 

(©) لم يظهر الفرق بين الشد و المنع» لأن الشد من أحد طرق المنع 
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عن التنجيس فما استدل به على أن ما يعفى عنه فى الصلاه لا يجب منعه عن التنجيس هو الدليل على عدم وجوب الشد أيضا فإن 
الأخبار الواردة فى المسألة- مع انها فى مقام البيان- غير مشتمله على وجوبه. و أما ما فى موثقةُ عبد الرحمن من سؤاله عن الجرح 
يكون فى مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم .. فلا دلالة له على وجوب ربط الجرح و شده. لأنه إنما ورد فى كلام السائل دون 
الامام عليه الّ.لام و كذلك مضمرة سماعة «فلا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه) لأنه قضية فى واقعة وقعت فى كلام السائل» فليست 
فى شىء من الروايتين أيه دلالة على وجوب الشد و الربط. نعم ورد فى صحيحة محمد بن مسلم المروية عن البزنطى: أن صاحب 
القرحة التى لا يستطيع صاحبها ربطها و لا حبس دمها يصلى ولا يغسل .. وقد أخذ فى موضوع العفو عدم التمكن من ربط القرحة و 
شدها فى كلامه عليه السّ.لام و قد ذكرنا فى محله أن الأصل فى القيود أن تكون احترازية و لازمة أن تكون للقيود مدخلية فى الحكم 
إذا لم يؤت بها لإفادة أمر آخر و عليه فالصحيحة تدل على وجوب الإزالة و عدم العفو عند القدرهٌ على ربط الجرح و شده. و لكن 
الصحيح أن الصحيحة لا يمكن الاعتماد عليها كما لم يعتمد عليها الماتن «قده» و إلا للزم الحكم بوجوب منعه عن التنجيس أيضاء لأنه 
الغاية المترتبة على الشد. و السر فى ذلكك ما تقدم من أن مسألهُ دم القروح و الجروح كثيرة الابتلاء و الحكم فى مثلها لو كان لشاع و 
لم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين فنفس عدم اشتهاره يفيد القطع بعدمه. و لم ينقل وجوبه إلا-عن بعضهم بل عن الشيخ «قده)» 
الإجماع على عدم وجوب عصب الجرح و منعه عن التنجيس و هذا يوجب سقوط الصحيحة عن الاعتبار فلا مناص من تأويلها و لو 
بحمل القيد على وروده تمهيدا لبيان اصابة الدم الثوب. و هذا غير مسأل سقوط الرواية عن 
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بما فى محل الجرحء فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا )١(‏ لكن بالمقدار المتعارف (1) فى مثل ذلكك 
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الجرح و يختلف ذلكك باختلافها من حيث الكبر و الصغرء و من حيث المحل» فقد يكون فى محل لازمة بحسب المتعارف التعدى 
إلى الأطراف كثيرا أو فى محل لا يمكن شده. فالمناط المتعارف بحسب ذلكك الجرح. 


الاعتبار بالاعراض كما لعله ظاهر. 

)١(‏ لإطلاقات الاخبار و صراحهُ بعضها كقوله فى موثقة أبى بصير و لست أغسل ثوبى حتى تبرأ. 

(؟) فلو تعدى الدم من القرحة الواقعة فى بدنه الى رأسه- مثلا- فلا عفو عنه لعدم دلالهُ الأخبار عليه ففى موثقة أبى بصير «و لست 
أغسل ثوبى ..) و الثوب متعارف الإصابة فى مثل الدماميل الكائنة فى البدن و لا تعرض لها الى أن الدم لو كان أصاب رأسه- مثلا- 
لم يكن يغسله. نعم ورد فى رواية عمار عن أبى عبد الله عليه الّ.لام أنه سأله عن الدمل يكون بالرجل فينفجر و هو فى الصلاة. قال: 
يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا تقطع الصلاة 0١١‏ و استدل بها فى الحدائق على جواز تعدية دم القروح و الجروح إلى 
سائر أجزاء البدن و الثوب بالاختيار - حيث دلت على جواز مسح الدم بيده- فضلا عما إذا تعدى إليها بنفسه بلا فرق فى ذلكك بين 
متعارف الإصابةُ و غيره و يدفعه ان الرواية لا دلالة لها على جواز التنجيس بالاختيار و لا على العفو عما لم يتعارف اصابةٌ الدم له. 

أما عدم دلالتها على جواز التنجيس بالاختيار فلأنها إنما دلت على جواز تنجيس اليد فى حال الصلاءٌ و هو حال الاضطرار فان مسح 


الدم بثوبه ينجس الثوب فلا محيص 


57١ المتقدمة فى ص‎ )١( 
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(مسألة )١‏ كما يعفى عن دم الجروح, كذا يعفى عن القيح المتنجس الخارج معه )١(‏ و الدواء (؟) المتنجس الموضوع عليه و العرق 
المتصل به فى المتعارفء أما الرطوبةٌ الخارجية إذ وصلت اليه و تعدت 


من أن يمسحه بيده لأنه المتعارف فى مسح دم القروح و الجروح. و التعدى عن موردها يحتاج الى دليل و لا دليل عليه. و أما عدم 
دلالتها على العفو عما لا تصيبه القروح عادةٌ فلأنها لم تدل إلا على مسح الدم بيده و هما مما يتعارف اصابته بدم القروح فالمتحصل 
أن دم القروح و الجروح فيما لم يتعارف اصابته غير مشمول لأدلهً العفو إلا إذا كان أقل من مقدار الدرهم كما ستعرف. 

)١(‏ كما فى صحيحة ليث و موثقة عبد الرحمن المتقدمتين ١١‏ بل نلتزم بذلكك وان لم يكن هناكك نص لأن دم القروح و الجروح 
يلازم القيح غالبا ولا تجد جرحا سال دمه من دون قيح إلا نادراء و لا سيما فى الدماميل فما دل على العفو عن دم الجروح و القروح 
دل على العفو عن القيح المتنجس بالالتزام و لا فرق بين الدم و القيح إلا فى أن الدم نجس معفو عنه فى الصلاه و القيح متنجس معفو 
عنه فلو خصصنا الأخبار المتقدمة بالدم غير المقترن بالقيح للزم حملها على المورد النادر و هو ركيكك. 

(1) لعين ما قدمناه آنفا لتلازمه مع الجروح و القروح و حملهما على ما لا دواء عليه حمل على مورد نادر و منه يظهر الحال فى العرق 
المتصل بهما الجارى على المواضع الطاهرة لأ-نه أيضا أمر غالب الوجود معهما ولا سيما فى البلاد الحارة فما دل على العفو عن 
نجاستهما يقتضى العفو عن نجاسة العرق المتصل بهما أيضا بالملازمة. 


)١(‏ المتقدمتان فق ص اع عع 
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إلى الأطراف )١(‏ فالعفو عنها مشكل فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج. 
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(مسألة ”) إذ تلوثت يده فى مقام العلاسج يجب غسلها و لاعفو () كما أنه كذلكك إذا كان الجرح مما لا يتعدى, فتلوثت أطرافه 
بالمسح عليها بيده؛ أو الخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف. 
(مسألة ) يعفى عن دم البواسير () خارجة كانت أو داخلة» و كذا كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه إلى الظاهر. 


)١(‏ كما إذا وقعت قطرة من الماء عند شربه على الجرح و سرت منه الى المواضع الطاهرهُ فهل يعفى عنها فى الصلاة؟ فقد يتوهم أن 
الدم إذا كان بنفسه معفوا عنه فى الصلاه فالرطوبة المتنجسة بسببه أيضا يعفى عنها فى الصلاه لأن الفرع لا يزيد على أصله. و يندفع 
بأن هذه القاعدة و نظائرها مما لا يمكن الاعتماد عليه فى الأحكام الشرعية فإنها قواعد استحسانية لا تنهض حجة فى مقابل أدلة مانعية 
النجاسة فإنها مطلقة و لا بد فى الخروج عنها من اقامة الدليل و لا دليل على العفو عن الرطوبة المتنجسة بدم القروح و الجروح. 

(؟) ظهر حكم هذه المسألهُ مما قدمناه فى الحواشى المتقدمة. 

() لأنها عله و قروح باطنية فى أطراف المقعدة قد تنفجر و تسيل دمها فى مقابل النواسير التى هى قروح خارجية حوالى المقعدة أو 
غيرهاء و دم القروح و الجروح معفو عنه فى الصلاةً بلا فرق فى ذلكك بين الداخلية و الخارجية فإن المدار على صدق أن الرجل به 
جرح أو قرح ولا إشكال فى صدق ذلكك فى البواسير حقيقة لصحة أن يقال إن للمبسور قرحة فلا وجه لتخصيص الجرح بالخارجى. 
نعم يمكن أن يقال بعدم العفو فى بعض القروح الداخلية كما فى جرح الكبد و الحلق و الصدر- أعاذنا الله منه و من نظائره- و ذلكك 
لأن الدم 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟. ص: 67١‏ 

(مسألة *) لا يعفى عن دم الرعاف )١(‏ ولا يكون من الجروح (مسألة 0) يستحب لصاحب القروح و الجروح أن يغسل ثوبه من دمهما 
كل يوم مرة (؟) (مسألة ©) إذا شكك فى دم أنه من الجروح أو القروح أم لاء فالأحوط عدم العفو عنه (*) 


الخارج منه و ان كان يصدق انه دم القرحة أو الجرح حقيقة إلا أن العفو انما ثبت لخصوص الدم الذى يصيب الثوب أو البدن عادة و 
لا يعفى عما لم تتعارف اصابته البدن و الثوب و الدم الخارج من الجروح المذكورة مما لا يصيبهما عادة. 

)١(‏ لدلالة غير واحد من الاخبار على عدم جواز الصلاهُ معه ١١‏ و لعل الوجه فيه أن دم الرعاف يستند إلى الحرارة الناشئةُ من الهواء 
أو أكل شىء و شربه و لأجلها تتفجر العروق و هو وان كان يصدق عليه الجرح حقيقة إلا أنه يندمل بساعته و لا استقرار له و قد مرٌ 
اشتراطهما فى العفو عن دم القروح و الجروح. و أما إذا استند دم الرعاف إلى قرحة داخليةٌ و كان لها ثبات و دوام فالأمر أيضا كما 
عرفت و هو غير مشمول للأخبار المتقدمة لأن العفو إنما ثبت فى الدم الذى يصيب الثوب أو البدن عادة» و الدم الخارج من الأنف 
بسبب القرحة الداخلية ليس كذلك لمكان تقدم الأنف على سائر أجزاء البدن فهو عند خروجه لا يصيب شيئا منهما بطبعه. 

(؟) عرفت تفصيل الكلام فى ذلكك مما قدمناه فلا نعيد. 

(*) لا شبهة فى أن الحكم بالمانعية و عدمها أى العفو موضوعهما الدم 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب قواطع الصلاه و 7 من أبواب نواقض الوضوء و 57 من أبواب النجاسات من الوسائل 
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(مسألة ؛) إذا كانت القروح أو الجروح المتعددةٌ متقاربة» بحيث تعد جرحا واحدا عرفا )١(‏ جرى عليه حكم الواحد فلو برىء بعضها 
لم يجب غسله. بل معفو عنه حتى يبرأ الجميع و إن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدةُ العرفية فلكل حكم نفسه؛ فلو برىء البعض 
وجب غسله و لا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع (؟) 
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المتحقق خارجا فان غير الخارج لا يكون مانعا و لا يقال انه من دم القروح و الجروح أو من غيرهما و لو قلنا بنجاسته؛ فإذا رأينا فى 
الخارج دما و شككنا فى أنه من القروح و الجروح حتى لا يكون مانعا أو من غيرهما ليكون مانعا لم يمكننا استصحاب كونه من 
غيرهما لعدم الحالة السابقة له و هو ظاهر. نعم بناء على مسلكنا من جريان الأصل فى الاعدام الأزلية لا مانع من استصحاب عدم كونه 
من الجروح و القروح لأنه قبل وجوده لم يكن منتسبا إليهما قطعا فإذا وجدت الذات و شككنا فى أن الاتصاف و الانتساب الى القروح 
و الجروح هل تحققا معها أم لم يتحققا فنستصحب عدم حدوث الاتصاف و الانتساب فهو دم بالوجدان و ليس بدم القروح و الجروح 
بالاستصحاب فبضم أحدهما إلى الآخر يحرز دخوله تحت العموم أعنى عموم ما دل على مانعية النجس أو إطلاقه» لوضوح أن الباقى 
تحت العموم غير معنون بشىء سوى عنوان عدم كونه دم الجروح و القروح. و لعل الوجه فى احتياط الماتن «قده) عدم جزمه بجريان 
الأصل فى الاعدام الأزلية. 

)١(‏ و إن كانت له شعب. 

(') فإذا كان جرح فى يده و آخر فى رجله- مثلا- فبرأ أحدهما فلا محالة يرتفع عنه العفو لبرئه و لا يحكم باستمراره إلى أن يبرأ 
الثانى لتعددهما 
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(الثانى): مما يعفى عنه فى الصلاه الدم الأقل من الدرهم )١(‏ 


فان كلا منهما جرح مستقل له حكمه. و «قد يقال): باستمرار العفو إلى أن يبرأ الجميع لموثقة أبى بصير المتقدمة »١١‏ حيث ورد فيها 
«إن بى دماميل و لست أغسل ثوبى حتى تبرأ» بدعوى دلالتها على العفو عن الجميع حتى يبرأ الجميع. و للمناقشة فى ذلكك مجال 
واسع و ذلكك أما «أولا» فلأنها حكاية فعل من الامام عليه السّ.لام فى قضية شخصية. و لا إطلاق للأفعال» و لعل عدم غسله الثوب من 
جهةٌ أن دماميله كانت تعد بالنظر العرفى قرحةُ واحده ذات شعب. 

نعم لو كان سأل عن رجل به دماميل و أجابه بأنه لا يغسل ثوبه إلى أن يبرأ لأمكن الاستدلال بتركك تفصيلها و لكن الأمر ليس 
كذلك كما مر لأنها حكاية فعل فى واقعة. و أما «ثانيا»: فلأنها معارضة بمرسلة سماعة المتقدمة 5١‏ إذا كان بالرجل جرح سائل 
فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم, بناء على ما هو المعروف عندهم من أن مراسيل ابن أبى عمير كمسانيده» حيث 
تدل على أن العفو فى كل جرح سائل مغيى ببرئه فإذا حصل ارتفع سواء برأ الجرح الآدخر أم لم يبرأء و التعارض بين الروايتين 
بالإطلاق فيتساقطان و يرجع إلى عموم ما دل على مانعيةُ النجس فى الصلاة. 


[الثانى] لا إشكال و لا خلاف فى ثبوت العفو عما دون الدرهم من الدم 


اشارة 


)1١١( ٠‏ كما لا شبهة فى وجوب إزالة ما زاد عنه و إنما الخلاف فيما إذا كان بقدره بلا زياد و نقصان- و إن كان إحراز أن الدم بقدر 
الدرهم غير خال عن الصعوبة بل هو نادر التحقق جدا كما إذا ألقينا درهما على الدم ثم وضعناه على الثوب أو البدن فتنجس بقدره- 
فهل يعمه العفو أو يختص بما إذا كان أقل منه؟ 


7١ المتقدمة فى ص‎ )١( 
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(0) المتقدمة فى ص 77 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة 1 ص: 678 


قد اختلفت كلماتهم فى ذلكك كما أن الاخبار مختلفة فمنها ما هو مجمل من تلكك الناحية» و منها ما ظاهره العفو عنه كما ادعى» و 
منها ما يقتضى وجوب إزالته و مانعيته. 

و إليك بعضها: «منها/: مصححة الجعفى عن أبى جعفر عليه السّّ.لام قال: فى الدم يكون فى الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم فلا 
يعيد الصلاةً» و إن كان أكثر من قدرهم الدرهم و كان رآه فلم يغسل حتى صلى فليعد صلاته. و إن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد 
الصلاه )١١‏ و هى إما أن تكون مهملة لعدم تعرضها للمسألة أعنى ما إذا كان الدم بقدر الدرهم لأنها قليلة الاتفاق و التكلم فيها مجرد 
بحث علمىء و إنما تعرضت لما إذا كان أقل من قدر الدرهم أو زاد عليه ففيما إذا كان الدم بقدره يرجع إلى عموم ما دل على مانعية 
النجس فى الصلاة. 

و إما أن تكون مجملة لأن مفهوم الشرطية الاولى فى الرواية أن الصلاة تجب إعادتها إذا لم يكن الدم أقل من مقدار الدرهم سواء أ 
كان بقدره أم كان زائدا عليه» كما أن مفهوم الشرطية الثانية أعنى قوله «و إن كان أكثر من قدر الدرهم ..» عدم وجوب الإعادةٌ إذا لم 
يكن الدم بأكثر من مقدار الدرهم سواء أ كان أقل منه أم كان مساويا معه» فالجملتان متعارضتان فى الدم بقدر الدرهم» و حيث أن 
تعارضهما بالإطلاق فيحكم بتساقطهما و الرجوع إلى عموم مانعية النجس فى الصلاهُ و «منها»: حسنةُ محمد بن مسلم قال: قلت له: 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاة قال: إن رأيته و عليكك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره؛ و إن لم يكن عليكك ثوب غيره 
فامض فى صلاتكك و لا إعادةً عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلكك فليس بشىء رأيته قبل أو لم تره؛ و إذا 
كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟» ص: 570 
سواء كان فى البدن أو اللباس )١(‏ 


فضبّعت غسله و صليت فيه صلاهٌ كثيرة فأعد ما صليت فيه 0١١‏ و قد قدّم فى هذه الرواية بيان مانعية ما زاد عن الدرهم على بيان العفو 
عن الأقل منه على عكس الرواية المتقدمة؛ و يأتى فيها أيضا الاحتمالان المتقدمان فإنها إما أن تكون مهملة فيما هو بقدر الدرهم؛ و 
إما أن تكون مجملة لعين ما قدمناه فى الرواية السابقة و بعد تساقطهما بالمعارضة يرجع إلى عموم مانعية النجسء فان ذكر أحد 
الأمرين مقدما على الآخر لا تكون قرينة على المتأخر منهما. اللهم إلا أن يقال: المراد بالزائد على مقدار الدرهم فى قوله: ما لم يزد 
على مقدار الدرهم. هو مقدار الدرهم فما زاد كما احتمله صاحب الجواهر (قده) لمعهودية إطلاق الزائد على شىء من المقادير و 
اراد ذلك المقدار و ما فوقه كما فى قوله: عز من قائل فَإِنْ كنّ نلء فَؤْقَ اتن ١؟)‏ هذا و الذى يسهل الخطب أن فى المقام رواية 
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ثالثة تقتضى مانعيهٌ ما كان بقدر الدرهم من الدم و هى قرينة على الروايتين المتقدمتين و معها لا بد من الحكم بوحرت إزانه الوم 
بقدر الدرهم سواء أ كانت الروايتان ظاهرتين أم مجملتين و هى صحيحة عبد الله بن أبى يعفور (فى حديث) قال: قلت لأبى عبد الله 
عليه السّ.لام الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلىء ثم يذكر بعد ما صلىء أ يعيد صلاته؟ قال: 
يغسله و لا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصلاة 070. 

)١(‏ النجس فى الصلاه إذا سلبت عنه مانعيته لا يكون مانعا عنها مطلقا سواء أ كان فى الثوب أم فى البدن. و أما اشتمال الأخبار على 
الثوب دون البدن فلعل 


)١(‏ المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() النساء ©: ١١‏ 

(*) المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة "١‏ ص: 678 


من نفسه أو غيره )١(‏ 


السر فيه غلب اصابةُ الدم للثوب لأن البدن مستور به غالبا فما يصيب الإنسان يصيب ثوبه دون بدنه» حيث لا يصيبه غير دم القروح و 
الجروح إلا نادرا هذا. على أن الظاهر عدم الخلاف فى مشاركة الثوب و البدن فى العفو. و أما رواية مثنى ابن عبد السلام عن أبى عبد 
الله عليه السّّ.لام قال: قلت له: إنى حككت جلدى فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا 001١‏ فهى و إن كانت 
تقتضى التفصيل بين الثوب و البدن بأن يكون العفو فى الثوب محدودا بما دون الدرهم كما دلت عليه الاخبار المتقدمة. و فى البدن 
محدودا بما دون الحمصه حسب ما يقتضيه هذا الخبر» إلا أن الصحيح عدم الفرق بين الثوب و البدن فإن الروايةُ غير قابلهُ للاعتماد 
عليها سندا و دلالة. أما بحسب السند فلأجل مثنى بن عبد السلام حيث لم تثبت وثاقته. و أما بحسب الدلالة فلأن ظاهرها طهارةٌ ما 
دون الحمصة من الدم دون العفو عنه مع نجاسته إذ الأمر بغسل شىء إرشاد إلى نجاسته كما أن نفى وجوبه إرشاد إلى طهارته كما مر 
غير مرة» فالرواية تدل على نجاسة ما زاد عن مقدار الحمصة و طهارة ما دونها و هذا مما لم ينسب الى أحد من أصحابنا عدى 
الصدوق و قد تقدم نقله و الجواب عنه فى التكلم على نجاسة الدم. فالرواية متروكة فلا يبقى معه لتوهم انجبارها بعملهم مجال. 

)١(‏ فصّل صاحب الحدائق «قده؛ بين دم نفس المصلى و غيره فالحق دم الغير بدم الحيض فى عدم العفو عن قليله و كثيره قائلا و لم 
أقف على من تنبه و تنه على هذا الكلام إلا الأمين الأسترآبادى فإنه ذكره و اختاره. و استند فى ذلكث إلى مرفوعة البرقى عن أبى عبد 
الله عليه الّلام قال: قال: دمكك أنظف من دم غيرككء إذا كان فى ثوبكك شبه النضح من دمكك فلا بأس» و إن كان دم غيركك قليلا 


)١(‏ المروية فى ب /١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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أو كثيرا فاغسله 0١١‏ و لكن الصحيح ما ذهب اليه الماتن و غيره من عدم الفرق فى العفو عما دون الدرهم بين دم نفسه و غيره فإن 
الرواية المستدل بها على التفصيل المدعى و ان كانت لا بأس بدلالتها إلا أنها ضعيفة بحسب السند لكونها مرفوعة؛ و لم يعمل بها 
الأصحاب (قدهم) كما يظهر من كلام صاحب الحدائق (قده) حتى يتوهم انجبارها بعملهم. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا/ا./ من 0/الا١‏ 
[استثناء الدماء الثلاثة عن الدم المعفو عنه] 


)١(‏ لرواية أبى بصير «لا تعاد الصلاهُ من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله و كثيره فى الثوب إن رآه أو لم يره سواء» ١؟)‏ هذا 
بالإضافة إلى دم الحيض. و أما دم النفاس و الاستحاضة فلأجل أن دم النفاس حيض محتبس بخرج بعد الولادة» و الاستحاضة مشتقة 
من الحيض فحكمها حكمه. 

هذا و الصحيح عدم الفرق فى العفو عما دون الدرهم بين الدماء الثلاثة و غيرهاء و ذلكك أما بالإضافة إلى دم النفاس فلانا لو سلمنا أنه 
حيض محتبس و كان ذلكك واردا فى رواية معتبرة لم يمكننا اسراء حكم الحيض إليه لأن المانعية- على تقدير القول بها- إنما ثبتت 
على الحيض غير المحتبس و المحتبس موضوع آخر يحتاج إسراء الحكم إليه إلى دلالة الدليل و لا دليل عليه. و أما بالإضافة إلى دم 
الاستحاضة فلأنه و دم الحيض و إن كانا مشتركين فى بعض أحكامهما إلا أنهما دمان و موضوعان متغايران يخرجان من عرقين و 
مكانين مختلفين- كما فى الخبر «17- فلا وجه لاشتراكهما من جميع الجهات و الاحكام, و من هنا ذكر صاحب الحدائق «قده» أن 
استثناء دمى الاستحاضة و النفاس إلحاقا لهما بدم الحيض 


)١(‏ المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() راجع ب ” من أبواب الحيض من الوسائل. 
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للوجهين المتقدمين أو غيرهما مما ذكروه فى وجهه لا يخرج عن القياس. و أما بالإضافة إلى دم الحيض فلأن الرواية و إن كانت 
دلالتها غير قابلهُ للإنكار إلا أن سندها مورد للمناقشهُ من جهتين «إحداهما»: أن الرواية مقطوعة و غير مسندة إلى الامام عليه السّلام و 
إنما هو كلام من أبى بصير حيث قال: «لا تعاد ..) 

وقد أجيب عن ذلكك بان ذكرها فى الكتب المعتبرة- أعنى التهذيب و الكافى- يأبى عن ذلكك لبعد أن ينقل الشيخ أو الكلينى 
«قدهما؛ كلام غيره عليه السّلام. 

و «يدفعه): أن غايةُ ما يستفاد من نقلهما أن الرواية صادرة عنهم «ع» حسب اعتقادهما. و أما أن الأمر كذلكك فى الواقع فلا. و الصحيح 
فى الجواب عن هذه المناقشة أن كالم هاو إفاوويت متطوعة و عيوعييد ضيه الخرادم فى عضي الخ التوكرييا دا لكانها 
مروية فى الكافى 1 و فى بعض النسخ الأخر من التهذيب 00 مسندة الى أبى جعفر و أبى عبد اللّه عليهما السلام و من هنا نقلها فى 
الوسائل كذ لكك فليراجع. و «ثانيتهما/: أن فى سند الرواية أبا سعيد المكارى و لم يرد توثيق فى حقه. بل له مكالمة مع الرضا عليه 
الترلام لو صحت و ثبتت لدلت على أنه كان مكاريا حقيقة» حيث لم يكن يعتقد بإمامته و أساء معه الأدب فى كلامه؛ و دعا الرضا 
عليه السّلام عليه بقوله: أطفئ الله نور قلبكك و أدخل الله الفقر بيتكك. و ابتلى بالفقر و البلاء بعد خروجه من عنده 160 نعم ابنه الحسين 
أو الحسن ممن وثقه النجاشى و غيره؛ و على الجملة الرواية ضعيفة و لا يمكن الاعتماد عليها فى شىء, إلا أن استثناء دم الحيض عما 
عفى عنه فى الصلاءٌ هو المشهور بينهم حيث ذهبوا إلى أن قليله و كثيره مانع عن الصلاةٌ 


(1) راجع ج ١‏ من التهذيب ص 787 من الطبعة الحديثة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 81/0 من 0/الا١!‏ 


(؟) راجع ج ” من الفروع ص 5٠8‏ من الطبع الحديث 
(9) راجع ج ١‏ من التهذيب ص “107 من الطبعة الحديثة 
(؟) راجع ج ” من تنقيح المقال ص 187. 
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أو من نجس العين )١(‏ 


و أنكروا نقل خلاف فى المسألة. بل قالوا إنها إجماعية؛ و عليه فان قلنا بانجبار ضعف الرواية بعملهم فلا مانع من القول باعتبارها. و 
أما بناء على ما سلكناه من أن عمل المشهور أو أعراضهم لا يكون جابرا أو كاسرا فلا يمكننا استثناء دم الحيض لأجلها. و أما الإجماع 
المدعى فنحن لو لم نجزم بعدم تحقق إجماع تعبدى فلا أقل من أن لا نجزم بتحققه إذ من المحتمل أن لا يصل إليهم الحكم يدا بيد 
و يعتمدوا فى ذلكك على الرواية المتقدمة» و معه يكون استثناء دم الحيض مبنيا على الاحتياط. 


[استثناء دم نجس العين عن الدم المعفو عنه] 


)١(‏ يمكن أن يعلل ذلكك بوجهين: «أحدهما): أن الأدلة المتقدمة إنما دلت على العفو من حيث مانعيةُ نجاسة الدم لا من حيث مانعية 
شىء آخر ككونه من أجزاء ما لا يوكل لحمه. و «يدفعه): أن نجس العين لا يلزم أن يكون دائما مما لا يؤكل لحمه فان من افراده 
المشركك. بل اليهود و النصارى- بناء على نجاسة أهل الكتاب- فإنهم من افراد نجس العين حقيقة و ليسوا مما لا يوكل لحمه لما يأتى 
فى محله من أن ذلك العنوان غير شامل للآدمى و من هنا تصح الصلاء فى شعره أو غيره من اجزائه الطاهرة و لا سيما إذا كان من 
نفس المصلىء فتعليل مانعيةٌ نجس العين بكونه ما لا يؤكل لحمه عليل. و «ثانيهما): 

أن أدلة العفو انما دلت على العفو عن النجاسة الدموية لا عن النجاسة الأخرى و حيث أن الدم من العين النجسة فنجاسته من جهتين 
من جهة أنه دم و من جهة انه من نجس العين و لا تشمل أدلة العفو غير النجاسة الدموية. و هذا الوجه هو الصحيح و توضيحه: أن 
محتملا.ت الأخبار الواردة فى العفو عما دون الدرهم من الدم ثلاثة: لأنها إما أن تدل على العفو عن النجاسة الدمويهُ فحسب. فلا 
تشمل حينئذ دم نجس العين كالمش رك و اليهودى- بناء على نجاسة 
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أهل الكتاب- لان نجاسته من جهتين من جهة أنه دم و من جهة أنه من نجس العين و قد فرضنا أن الأدلة إنما دلت على العفو عن 
النجاسة الدموية لا عن النجاسة من جهة أخرى. و إما أن تدل على العفو عن نجاسة الدم و إن كانت نجاسته من جهتين فتشمل حينئذ 
دم نجس العين كالمش رك و غيره إلا انها غير شاملة لدم ما لا يؤكل لحمه لان فيه جهة أخرى من المانعية غير مانعية النجس كما لا 
يخفى. و إما أن تدل على العفو عن مانعيةٌ الدم الأقل من مقدار الدرهم مطلقا فتشمل الاخبار حينئذ كل دم أقل من الدرهم و لو كان 
ممالا يؤكل لحمه. و المقدار المتيقن من تلك المحتملات هو الأول و عليه لا دلالة لها على العفو عن دم نجس العين فضلا عما لا 
يؤكل لحمه. و إن شئت قلت إن نجاسة دم نجس العين و إن كانت نجاسة واحدة إلا أنها من جهتين كما مر و دليل العفو لم يدل على 
أزيد من العفو عن نجاسة الدم بما هو فلا يعم ما إذا كان الدم من نجس العين لأن نجاسته من جهتين. و يؤكد ذلكك أن أدلة العفو 
المتقدمة إنما يستفاد منها عدم مانعية الدم الأقل من الدرهم, و لم تدل على أن فيه اقتضاء للجواز فكيف يمكن معه أن يلتزم بمانعية 
بصاق المشركك أو اليهودى- مثلا- بناء على نجاسته, و إن كان قليلا و لا يلتزم بمانعية دمه؟! ثم لو أغمضنا عن ذلكك كله و بنينا على 
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أن أدلهُ العفو تشمل دم نجس العين كغيره فالنسبة بينها و بين ما دل على المنع عن الصلاءٌ فى ثوب اليهودى و النصرانى »١١‏ عموم من 
وجه؛ حيث أنها تدل على بطلان الصلاه فيما تنجس من ثيابهما و لو بدمهما و هذه الأدله تقتضى جواز الصلاه فى الدم الأقل و لو كان 
من اليهودى أو غيره من الأعيان النجسة فتتعارضان فى الدم الأقل إذا كان من نجس العين و تتساقطان و المرجع حينئذ هو المطلقات و 


هى تقتضى بطلان الصلاءً فى دم نجس العين و لو كان أقل من الدرهم. 


)١(‏ راجع ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟. ص: 55١‏ 
أو الميتهُ )١(‏ بل أو غير المأكول (؟) 


[عدم العفو عن دم الميتة و لا يؤكل لحمه] 


)١(‏ قد ظهر الحال فى دم الميتهُ مما قدمناه فى دم نجس العين فلا نعيد. 

(1) لأن أجزاء ما لا.يؤكل لحمه مانعة مستقلة بنفسها سواء أمكنت الصلاة فيها أم لم تمكن كما فى لبنه و روثه لموثقة ابن بكير قال: 
سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه السسلام عن الصلاة فى الثعالب و الفنكك و السنجاب و غيره من الوبرء فاخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله 
صلَى الله عليه و آله أن الصلاهً فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاهً فى وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شىء منه فاسدة لا 
تقبل تلك الصلاءً حتى يصلى فى غيره مما أحل اللّه أكله .. 1١‏ و أدلهُ العفو كما عرفت إنما تدل على العفو عن مانعية الدم فحسب و 
لم تدل على العفو عن مانعية ما لا يؤكل لحمه أو غيره فمقتضى الموثقة بطلان الصلاه فى أجزاء ما لا يؤكل لحمه و لو بحملهاء و أدلة 
العفو لا تقتضى العفو عن غير النجاسة الدموية» و لا معارضة بين المقتضى و اللامقتضى. فان قلت: إن أدلهُ العفو كما مرت مطلقة 
تشمل دم المأكول و غيره فلا وجه لتخصيصها بما يؤكل لحمه. قلت على تقدير تسليم الإطلاق فيها انها معارضة بموثقة ابن بكير» و 
النسبة بينهما هى العموم من وجه فإن الموثقة دلت على مانعية ما لا يؤكل لحمه كان دما أم غيره» و أدلة العفو دلت على العفو عما 
دون الدرهم من الدم سواء أ كان مما يؤكل لحمه أم مما لا يؤكل لحمه. و فى النتيجة لا بد من الحكم ببطلان الصلاهُ فى دم ما لا 
يؤكل لحمه إما لتقديم الموثقة على أدلة العفو لقوه دلالتها حيث انها بالعموم و دلالة الأدلة بالإطلاق. و إما للحكم بتساقطهما 
بالمعارضة» و الرجوع الى أدلة مانعية النجس فى الصلاه هذا و للشيخ المحقق الهمدانى «قده؛ كلام فى المقام و حاصله عدم دلالة 


الموثقةُ على اراده الدم من كل شىء» بدعوى أن سياق 


)١(‏ المروية فى ب ؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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الرواية يشهد بان المراد بعموم كل شىء هو الأشياء التى يكون المنع من الصلاه فيها ناشئا من حرمة الأكل بحيث لو كان حلال الأكل 
لكانت الصلاة فيها جائزة فمثل الدم و المنى خارج عما أريد بهذا العام. لأن الحيوان لو كان محلل الأكل أيضا لم تكن الصلاء فى 
دمه أو منيه جائزة لنجاستهما. فإذا لم يكن الدم و نحوه مشمولا لعموم المنع من الابتداء بقيت أدلة العفو غير معارضة بشىء هذا. و ما 


أفاده «قده) ينبغى أن يعد من غرائب الكلام؛ و ذلكك لأن للدم جهتين مانعتين عن الصلاةٌ: «إحداهما»: نجاسته و منجسيته للثوب و 
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البدن و «ثانيتهما: كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و لا يفرق فى المانعية من الجهة الأولى بين كون الدم مما يؤكل لحمه و كونه 
من غيره. و هذا بخلاف المانعيهُ من الجهة الثانيةُ لاختصاصها بما لا يؤكل لحمه. كما أن المانعية من الجهة الثانيةُ لا تتوقف على تحقق 
المانعي من الجهة الاولى» و من هنا لو فرضنا الدم من غير المأكول طاهرا كما إذا ذبح و قلنا بطهارة الدم المتخلف فى الذبيحة مما لا 
يؤكل لحمه أيضا كان استصحابه فى الصلاء مانعا عن صحتها و ان لم يكن نجسا و لا مانع من الصلاة فيها من ناحية الطهارة, إذا 
استصحبناه فى الصلاةً على نحو لم يلاق الثوب أو البدن فإنه أيضا يوجب البطلان و ليس ذلك إلا من جهة أن ما لا يؤكل لحمه مانع 
باستقلاله سواء أ كان نجسا أم لم يكن؛ و هل يسوغ القول بمانعية الأجزاء الطاهرة مما لا يؤكل لحمه كالوبر و الشعر- حيث تصح 
فيهما الصلاءً على تقدير حليهُ حيوانهما- دون أجزائه النجسة؟! فإنه أمر غير محتمل بالوجدان كيف و قد دلت الموثقةٌ على مانعيةٌ ما لا 
يؤكل لحمه بجميع أجزائه النجسة و الطاهرة. بل قد صرحت ببطلان الصلاه فى روثة مع أن حال الروث حال الدم بعينه» فمع شمول 
الموثقة له يقع التعارض بينها و بين أدلة العفوء و النتيجة عدم جواز الصلاهً فى دم غير المأكول كما مرء و كان 
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مما عدا الإنسان )١(‏ على الأحوطء بل لا يخلو عن قوة؛ و إذا كان متفرقا فى البدن أو اللباس أو فيهماء و كان المجموع بقدر الدرهم 
فالأحوط عدم العفو (5). 


الأولى على ما ذكرناه أن لا يعقب الماتن استثنائه الدم مما لا يؤكل لحمه بقوله «على الأحوط» لأنه يوهم أن استثناء بقيهُ المذكورات 
فى كلامه أعنى دم نجس العين و الميتة مما لا شبهة فيه بخلاف استثنائه الدم مما لا يؤكل لحمه فإنه أمر غير مسلمء مع أنكك عرفت 
أن استثنائه مما لا تردد فيه بل إنه أولى بالاستثناء كما لا يخفى وجهه. 

)١(‏ يأتى الوجه فى استثناء ذلكك فى محله إن شاء اللّه. 


[إذا كان الدم بقدر الدرهم متفرقا] 


(؟) ذكرنا أن الدم بقدر الدرهم فما زاد تجب إزالته و لا عفو عنه» و هذا إذا كان له وجود و أحد مما لا خلاف فيه. و أما إذا كان 
مقدار الدرهم أو الزائد عليه متفرقا فى وجودات متعددةٌ فقد وقع الخلاف فى وجوب إزالته و عدمه فذهب جماعة إلى أن العبرة بكل 
واحد من وجوداته فإذا بلغ مقدار الدرهم فما زاد باستقلاله تجب إزالته و تحكم بمانعيته و قال جماعة آخرون أن المانعية و وجوب 
الإزالة حكمان مترتبان على ذات الدم و طبيعية» و الاجتماع و الافتراق من حالاتها فإذا بلغ مجموع الوجودات المتفرقة مقدار الدرهم و 
ما زاد وجبت إزالته و هو مانع عن الصلاة. و منشأ الخلاف هو اختلاف الاستظهار و الاستفادة من الاخبار. فقد يستظهر منها أن العبرة 
بالاجتماع الفعلى دون التقديرى بمعنى أن الدم المجتمع بالفعل إذا كان بمقدار الدرهم وجبت إزالته. 

و أما الدم غير المجتمع كذلكك فهو مما لا-عبرة به و لا تجب إزالته و لو كان أكثر من مقدار الدرهم على تقدير الاجتماع و قد 
يستظهر أن العبرة بكون ذات 
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الدم بمقدار الدرهم فما زاد و لو على تقدير الاجتماع فالتقديرى كالفعلى كاف فى المانعية و وجوب الإزالة. و كيف كان المتبع هو 
الاخبار فلا بد من النظر الى الروايات الواردهٌ فى المقام لنرى أن المستفاد منها أى شىء: «فمنها»: صحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد 
الله عليه السّ.لام عن دم البراغيث يكون فى الثوب هل يمنعه ذلكك من الصلاة فيه؟ قال: لاء و ان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف 
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ينضحه و لا يغسله 0١١‏ لدلالتها على أن دم الرعاف إذا كان نقطا و شبيها بدم البراغيث لم يمنع من الصلاهُ سواء أ كانت النقط على 
تقدير اجتماعها بمقدار الدرهم فما زاد أم لم يكن و مقتضاها أن العبرة بكون الدم بمقدار درهم فما زاد مجتمعا و أما المتفرق منه فهو 
ليس بمانع و لا تجب إزالته و لو كان على تقدير الاجتماع بقدر الدرهم فما زاد و الجواب عن ذلكك أن الرواية غير شاملة لما إذا 
كانت النقط بالغةٌ بمقدار الدرهم على تقدير الاجتماع و ذلكك لأن دم البرغوث فى الثياب لا يكون- على الأغلب المتعارف- بمقدار 
الدرهم على تقدير اجتماعه؛ فالمشابه به- أعنى دم الرعاف-- أيضا لا بد أن يكون كذلكء؛ حيث دلت الصحيحة على العفو عما 
يشابه دم البراغيث فهى منصرفة عن صورة بلوغ دم البراغيث أو الرعاف الى حد الدرهم و لو على تقدير الاجتماع هذا. ثم لو سلمنا 
عدم انصرافها و قلنا بشمولها لما إذا كانت النقط بمقدار الدرهم على تقدير الاجتماع فهى معارضة بحسن محمد بن مسلم قال: قلت 
له: الدم يكون فى الثوب على و أنا فى الصلاةٌ قال: 

ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل فى غيره؛ و ان لم يكن عليكك ثوب غيره فامض فى صلاتكك و لا اعادة عليكك ما لم يزد 
على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلكك فليس بشىء رأيته قبل أو لم تره» و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلا كثيرة فأعد ما صليت فيه 0١١‏ فان مقتضى إطلاقها وجوب الإعادةٌ إذا كان الدم أكثر 
من مقدار الدرهم مجتمعا أم متفرقاء و التعارض بينهما بالإطلاق و مقتضى القاعد سقوطهما و الرجوع إلى عموم الفوق و هو عموم ما 
دل على مانعية النجس فى الصلاة إذ المقدار المتيقن الخروج منه هو الدم الأقل من الدرهم و أما الزائد على ذلكك متفرقا فهو 
مشكوك الخروج فتشمله العمومات كما مر ثم إن فى المقام روايتين استدل بهما على كلا الطرفين: «إحداهما»: مرسلة جميل عن أبى 
جعفر و أبى عبد الله عليهما التّ.لام إنهما قالا: لا بأس أن يصلى الرجل فى الثوب و فيه الدم متفرقا شبه النضحء و إن كان قد رآه 
صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم 01١‏ و لكنها لإرسالها ضعيفة غير قابلة للاستدلال بها. و «ثانيتهماا: 
صحيحة ابن أبى يعفور فى (حديث) قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى أن 
يغسله فيصلىء ثم يذكر بعد ما صلىء أ يعيد صلاته؟ قال: يغسله و لا يعيد صلاته. الا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله و يعيد 
الصلاة 0 فالدم الذى تجب إزالته هو ما كان قدر الدرهم مجتمعا أو ما كان مجتمعا قدر الدرهم كما فى الروايتين و المحتملات فى 
هذه الجملة الا أن يكون «مقدار الدرهم مجتمعا» أربعةٌ: «الأول»: أن يكون قدر الدرهم اسما ليكون و مجتمعا خبره. «الثانى»: أن يكون 
مقدار الدرهم خبرا ليكون و اسمها الدم المحذوف فى الكلام و مجتمعا خبر بعد خبر» و المعنى حينئذ الا أن يكون الدم قدر الدرهم 
و يكون مجتمعا و النتيجة فى هاتين الصورتين واحدةٌ و هى دلالتها على أن المانع يعتبر فيه أمران: أحدهما أن يكون الدم بقدر 
الدرهم. و ثانيهما أن يكون مجتمعاء فالدم المشتمل على هاتين 


)١(‏ المرويات فى ب 7٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المرويات فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 7٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الصفتين تجب إزالته فلا تترتب المانعية على الدم الذى ليس بقدر الدرهم و ان كان مجتمعا أو ما كان بقدره و لم يكن مجتمعا فالدم 
المتفرق لا عبرة به و لو كان بقدر الدرهم «الثالث»: أن يكون قدر الدرهم خبرا ليكون و مجتمعا حالا و هذا له صورتان: «إحداهما): 
أن يكون مجتمعا حالا من الدم الذى هو اسم ليكونء و المعنى حينئذ إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه أى الدم مجتمعا و 
نتيجتها عدم العبرة بالدم المتفرق و إن كان بقدر الدرهم كما فى الصورتين السابقتين. و «ثانيتهما»: أن يكون مجتمعا حالا من مقدار 
الدرهم الذى هو خبر ليكونء و المعنى حينئذ ولا يعيد صلاته إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعا فتدل على أن بلوغ 
نقط الدم مقدار الدرهم على فرض اجتماعها مانع عن الصلاهً و تجب إزالته» و عليه لا يعتبر الاجتماع الفعلى فى المانعية لأن السائل 
قد فرض الدم نقطا و توصيف قدر الدرهم حينئذ بالاجتماع إنما يكون بمعنى الفرض و التقدير و معناه أن الدم إذا كان بمقدار 
الدرهم على تقدير اجتماع النقط المنتشرة منه وجبت إزالته و هو مانع عن الصلاق» و هذا الاحتمال هو المتعين الصحيح دون 
الاحتمالات الثلاثة المتقدمة؛ و ذلكك لأنها تستلزم أن يكون الاستثناء الواقع فى كلامه عليه السّلام منقطعا لأن الدم فى مورد الصحيحة 
إنما هو النقط المنتشرة؛ و لا يتحقق فيها الاجتماع بالفعل فلا بد أن نفرضه فى غير مورد السؤال أى فى غير الدم النقط و هو معنى كون 
الاستثناء منقطعا و حيث أنه خلاف ظاهر الاستثناء فلا يصار اليه و يتعين الأخذ بالمحتمل الأخيرء و عليه فالصحيحة تدل على أن النقط 
المنتشرة فى الثوب إذا كانت بمقدار الدرهم على تقدير اجتماعها وجبت إزالتها و أن المانع لا يعتبر فيه الاجتماع بالفعل» هذا. ثم لو 
تنزلنا عن ذلكك و قلنا بعدم ظهور الصحيحة فيما ذكرناه فلا أقل من أنه محتمل كغيره و هو يوجب إجمال الرواية و يسقطها عن 
الاعتبار» و لا بد معه 
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من الرجوع الى عموم مانعية النجس و ذلك لما حررناه فى محله من أن المخصص إذا دار أمره بين الأقل و الأ-كثر فإنما يتبع فى 
المقدار المتيقن منه و هو الأقل و يرجع فى الأكثر المشكوك فيه الى العام» و «توضيحها: أن الروايات الواردة فى مانعيةٌ النجاسة بين ما 
ورد فى النجاسة السابقةُ على الصلاة و دلت على وجوب غسلها و اعادة الصلاة منهاء و بين ما ورد فى انكشاف النجاسة فى أثنائها و 
دلت على إتمام الصلاه و عدم وجوب إعادتها كموثقة داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السّلام فى الرجل يصلى فأبصر فى ثوبه 
دماء قال: يتم )١١‏ بحيث لو كنا نحن و هذه الموثقة لقلنا بتعدم وجوب الإعادهً مطلقا عند انكشاف النجاسة فى أثناء الصلاة إلا أن 
صحيحة زرارة "١‏ دلتنا على أن من علم بنجاسة سابقة فى أثناء الصلاه يقطع صلاته و هى باطلة إلا أن يحتمل طروها فى أثنائها فإنه 
يقطع صلاته و يغسله ثم يبنى عليهاء و حيث أن الصحيحة أخص من الموثقة فلا محالهُ تخصصها و معه يحكم بوجوب إزالةٌ النجاسة 
السابقةُ على الصلاة فإنها مانعة عن صحتها. ثم أنه ورد على هذا المخصص مخصص آخر و هو أدلة العفو عما دون الدرهم من الدم 
لدلالتها على عدم بطلا-ن الصلاةً فيه و لو كان سابقا على الصلاه و صلى فيه متعمداء و هذا هو القدر المتيقن من التخصيص فى 
صحيحة زرارةٌ و غيرها مما دل على مانعية النجاسة السابقة على الصلاةٌ و بهذا المقدار نخرج عن عموم أدلة المانعية أو إطلاقها. و أما 
الدم الزائد على مقدار الدرهم أو ما هو بقدره متفرقا فخروجه عنها غير معلوم و عموم أدلةٌ المانعية أو إطلاقها محكم فيه» فتحصل الى 
هنا أنه لا فرق فيما هو بقدر الدرهم فما زاد بين كونه مجتمعا و كونه متفرقا هذا إذا كان الدم فى الثوب و كذلك الحال فيما إذا كان 


فى البدن لما مر من عدم الفرق بين الثوب و البدن 
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)١(‏ المرويتان فى ب 556 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب 556 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و المناط سعةٌ الدرهم )١(‏ لا وزنه. وحده سعة أخمص الراحة» و لما 


وعدم ذكر البدن فى الاخبار من جهة أن الغالب إصابة الدم الثوب لأنه مستور بهه و عليه لو فرضنا أن فى ثوبه و بدنه دما لا يبلغ كل 
منهما مقدار الدرهم بنفسه إلا أنهما على تقدير اجتماعهما يبلغان مقدار الدرهم فما زاد فلا محال تجب إزالته و هو مانع عن الصلاة. 
(بقى شىء) و هو أن للمصلى إذا كان أثواب متعددة كما هو المتعارف فى الأعصار المتأخره و كان الدم فى كل واحد منها أقل من 
مقدار الدرهم الا أن مجموعه بقدره فما زاد فهل تجب إزالته و هو مانع من الصلاة؟ التحقيق لا و ذلكك لأن الأخبار الواردة فى فى 
المسألهُ انما موردها الثوب و قد دلت على أن الدم الكائن فيه إذا كان بمقدار الدرهم فما زاد مجتمعا بالفعل أو بالتقدير وجبت إزالتهه 
كما أنه إذا كان أقل من ذلك يعفى عنه فى الصلاة فإذا فرضنا أن الدم فى كل واحد من الأثواب أقل من مقدار الدرهم فهو موضوع 
مستقل للعفو و تشمله أدلته إذ يصدق أنه ثوب و الدم الكائن فيه أقل من الدرهم» و كذلكك الحال فى الثوب الثانى و الثالث و هكذا 
فان مقتضى إطلاق الروايات عدم الفرق فى العفو بين تعدد الثوب و وحدته. ولا دليل على ان مجموع ما فى الأثواب المتعددة إذا 
كان بقدر الدرهم يكون مانعا عن الصلاة ولا يقاس المقام بالمسألة المتقدمة؛ فإن الثوب الواحد إذا كان فيه شبه النضح و النقط و 
كان مجموعها بقدر الدرهم يصح ان يقال انه ثوب و الدم الكائن فيه بقدر الدرهم و هو مانع عن الصلاة» و كذا إذا كان مجموع ما 
فى البدن و الثوب بقدر الدرهم لأن حكمهما واحد. 

و هذا بخلاف المقام لتعدد الثياب و كون كل واحد منها مشمولا لأدله العفو فى نفسه. فافهم ذلك و اغتنمه. 


[المناط فى العفو سعة الدرهم لا وزنه] 


)١(‏ لأنه الموافق للفهم العرفى من مثله و لا يكاد يستفاد من قوله: إلا 
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أن يكون بمقدار الدرهم .. أن يكون الدم بمقدار وزن الدرهم ليعتبر وزنه و وزن الدم الكائن فى الثوب ليرى أنهما متساويان أو 
مختلفان» مع ما فى وزن الدم- و هو فى الثوب- من الصعوبة و الإعضال. ثم أن الدراهم المتعارفة فى زمان الصادقين عليهما السلام- 
وافيا كانت أم بغليا- كانت مختلفة من حيث السعه و الضيق حيث انها كالقرانات العجميةٌ الدارجة إلى قريب عصرنا إنما كانت تضرب 
بالآلات اليدوية لا بالمكائن و الأدوات الدقيقة» و من الواضح أن الآلة اليدوية لا انضباط لها لتكون الدراهم على ميزان واحد و من هنا 
كانت دئراتها تختلف بحسب الضيق و السعةٌ و قد شاهدنا هذا الاختلاف فى القرانات العجمية المضروبة- قبيل عصرنا- ببلدهٌ همدان 
أو خراسان. و عليه فلا بد من تشخيص أن الميزان سعة اى درهم؟ فنقول: الدراهم إذا كانت مختلفة من حيث السعة و الضيق فلا 
يمكن أن تكون العبرة بأجمعها فإن لازم الحكم بالعفو عن مقدار خاص باعتبار أنه أقل من مقدار بعض الدراهم, و الحكم بعدمه 
باعتبار أنه يزيد على مقدار بعضها الآخر فإذا لا بد من أن تكون العبرهُ ببعضها دون غيره و حيث أنه لم تقم قرينة على إرادة أكثرها 
سعةُ و لا على متوسطها فلا مناص من الاقتصار على أقلها سعة من الافراد المتعارفة الدارجه فى عصر الصادقين عليهما السلام على ما 
تقتضيه القاعدة عند دوران المخصص المجمل بين الأقل و الأكثر. و عليه فيقع الكلام فى تحديد الدراهم المتعارفة و تميزها عن 
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غيرها. و لم يرد تحديد الدرهم فى شىء من الروايات و المعروف بينهم ان المراد بالدرهم المعفو عما دونه هو البغلى و عن المتقدمين 
تفسيره بالوافى. و من البعيد جدا أن يعبروا عن شىء واحد بتعبيرين مختلفين. ثم إن كلماتهم قد اختلفت فى تحديد سعة ذلكك 
الدرهم المفسر بالبغلى أو الوافى. فقد نسب الى أكثر العبائر تحديدها بأخمص الراحة و هو أكثر التحديدات المذكورة فى المقام؛ 
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و عن الإسكافى تحديدها بسعة العقد ألا على من الإبهام من غير تعرض لكونه البغلى أو غيره» و عن بعضهم تحديدها بعقد الوسطى و 
عن رابع تحديدها بعقد السبابة و هو أقل التحديدات المتقدمة. أما تحديدها بأخمص الراحةٌ فلا مستند له فى كلماتهم سوى ما عن 
ابن إدريس فى سرائره من أنه شاهد درهما- من الدراهم التى كانت تجدها الحفرةٌ فى بلدهُ قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل- تقرب 
سعته من سعة أخمص الراحة. و فيه «أولا»: أن ابن إدريس إنما شهد على أن سعة الدرهم البغلى قريبةُ من سعة أخمص الراحة لا أن 
سعته بمقدار سعتها فهو فى الحقيقة شهد على نقصان سعة الدرهم عن المقدار المدعى و لازم الاعتماد على شهادته تحديد الدرهم 
البغلى بما ينقص عن سعة أخمص الراحةٌ بشىء لا تحديده بسعتها. و «ثانيا»: ان شهادته «قده» غير مسموعة فإن الشهادةٌ يعتبر فيها تعدد 
الشاهد و لا يكتفى فيها بالواحد و باب الشهادة غير باب النقل و الرواية كما لا يخفى. على أن الدرهم البغلى مورد الخلاف من حيث 
نسبته فان ابن إدريس نسبه إلى المكان حيث قال: و هو- اى الدرهم البغلى- منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل. و عن آخر نسبته 
إلى ابن أبى البغل» و عن ثالث أنه منسوب إلى رأس البغل» و مع هذا الاختلاف كيف يعتمد على شهادته؟ فهذا التحديد لا مثبت له. 
و كذلك التحديدات الأخر لعدم قيام الدليل على شىء منها. و توهم أن المراد بالدرهم هو الدرهم على نحو القضيه الحقيقية بان 
يكتفى بكل ما صدق عليه عنوان الدرهم فى أى زمان كان و لو كانت سعته أكثر من سعة الدراهم الموجودة فى زمانهم «ع) مندفع 
بأنهد محض احتمال لا مثبت له فان الظاهر من الدرهم فى رواياته هو الدرهم المتعارف فى عصرهم و حيث لم يرد تحديد سعتها فى 
شىء من رواياتهم فمقتضى القاعدة الاقتصار على أقل التحديدات المتقدمة و هو تحديد سعته بسعةٌ عقد السبابة لأنه المقدار المتيقن 
ف اليف 
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حده بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد و آخر بعقد الوسطى و آخر بعقد السبابة فالأحوط الاقتصار على الأقل و هو الأخير. 

(مسألة )١‏ إذا تفشى من أحد طرفى الثوب إلى الآخر فدم واحد )١(‏ و المناط فى ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين (1). نعم لو كان 
الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (*) و إن كانتا 


و يرجع فيما زاد على هذا المقدار إلى عموم ما دل على مانعية النجس فى الصلاهٌ كما هو الحال فى غير المقام عند إجمال المخصص 
لدورانه بين الأقل و الأكثر. ثم إنا لو ظفرنا بدرهم و أحرزنا أنه كان موجودا فى زمانهم «ع) أيضا لم يمكننا الاعتماد على سعته؛ إذ من 
المحتمل القريب- لو لم ندع الجزم به كما مر- اختلاف الدراهم الموجودة فى زمانهم بحسب الضيق و السعة؛ و معه كيف يعلم أن ما 
ظفرنا به هو المراد بالدرهم الواقع فى رواياتهم؛ و لعل سعته أقل أو أكثر من سعة الدراهم المقصودة فى الروايات. كما أن تعيين 
أوزان الدراهم مما لا ثمرة له إذ المدار على سعة الدرهم لا على وزنه كما عرفتء و قد يكون الدرهم أوسع من غيره و هو أقل وزنا 
من ذلكك. فلا اثر لتحقيق أن الدرهم ستة دوانيق أو أقل أو أكثر. 

)١(‏ لا شبهة فى وحدته حينئذ إذ الدم ليس من الاعراض الخارجية و إنما هو من الجواهر و له أبعاد ثلاثهُ من العمق و الطول و العرض 
فدائما له سطح داخلى فقد يرى من الجانب الآخر و قد لا يرى. 
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(1) لصدق أنه دم بقدر الدرهم فما زاد فتجب إزالته و إن كان فى الطرف الآخر أقل منه. 

(*) لان التعدد فى الوجود يمنع عن وحدة الدمين و لو كان الثوب واحدا كما إذا أصاب الدم الظهارة و تفشى إلى البطانة و كان 
مجموعهما بمقدار 
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من قبيل الظهارة و البطانة» كما انه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشى» يحكم عليه بالتعدد )١(‏ و إن لم يكن طبقتين. 
(مسألة ؟) الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج؛ فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال فى عدم العفو عنه (5) و إن لم 
يبلغ الدرهم () فان لم يتنجس بها شىء من المحل- بان لم تتعد عن 


الدرهم فما زاد فإنه مانع عن الصلاهُ و تجب إزالته لأجلها- بناء على عدم اعتبار الاجتماع الفعلى فى الحكم بوجوب الإزالةُ- كما هو 
الصحيح 

)١(‏ لا يتم الحكم بالتعدد فى مثله على إطلااقه و ذلكك لان الدم فى كل من الطرفين قد يتصل بالدم الكائن فى الطرف الآخر و قد 
يبقى بينهما فاصل و لا يتصلان لثخانة الثوب أو لكونه مانعا من السرية و التفشى كما فى ال «نايلون» الدارج فى زماننا. أما المتصلان 
فهما دم واحد بالنظر العرفى كالمتفشى من جانب إلى جانب آخر. بل هما متحدان بالنظر الدقيق الفلسفى لان الاتصال مساوق للوحدة 
فلا وجه فى مثله لضم أحدهما إلى الآخر و ملاحظة بلوغ مجموعهما مقدار الدرهم فإنه دم واحد فإذا كان فى أحد الجانبين بمقدار 
الدرهم فهو و إلا تشمله أدلة العفو لا محالة. و أما غير المتصلين فهما دمان متعددان فينضم أحدهما إلى الآدخر و يلاحظ بلوغ 
مجموعهما مقدار الدرهم و عدمه. 

() لأن أدلة العفو إنما دلت على جواز الصلاهً مع النجاسة الدموية الأقل من مقدار الدرهم و أما ما كانت بقدره فما زاد فهو خارج 
عن أدلهُ العفو و مقتضى عموم مانعية النجس وجوب إزالته للصلاة. 

(©) للمسألة صورتان: «إحداهما»: ما إذا وصلت الرطوبة إلى المحل المتنجس من الثوب بالدم و كانت باقيهُ معه حال الصلاء و 
«ثانيتهما): ما إذا 
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محل الدم- فالظاهر بقاء العفوء و إن تعدى عنه و لكن لم يكن المجموع بقدر الدرهم ففيه اشكال )١(‏ و الأحوط عدم العفو. 

(مسألة *”) إذا علم كون الدم أقل من الدرهم» و شكك فى أنه 


وصلت الرطوبة اليه الا انها ارتفعت حال الصلاهُ باشراق الشمس و نحوه. و لا مانع من الحكم بصحة الصلاهً فى كلتا الصورتين و ذلكك 
أما من ناحية الدم فلاانه أقل من مقدار الدرهم و لم تزد نجاسته عما كانت عليه إذ المفروض أن الرطوبة إنما وقعت على نفس 
الموضع المشتمل على الدم و لم يتفش إلى غيره نظير ما إذا وقع دم آخر على ذلكك المورد المشتمل على الدم و لم يتجاوز عنه الى 
غيره حيث لا يتنجس الموضع بذلك زائدا على نجاسته السابقة. و أما من قبل الرطوبة المتنجسة فلجواز حمل النجس فى الصلاة كما 
يأتى فى محلة إن شاء الله :هذا فيما إذا كانت الرطوبة باقية تحال الضلاة كسا فى الصورة الأولى غلن الفرضص. و أما إذا ارتقعث 
باليبوسة كما فى الصورة الثانية فالأمر أوضح حيث لا تبقى حينئذ سوى نجاسة الدم لارتفاع الرطوبة المتنجسة بيبوستها. 

)١(‏ ما ذكرناه فى الحاشية السابقة إنما هو إذا لم تتعد الرطوبة عن المحل المتنجس بالدم. و أما إذا تجاوزت و لم يكن المجموع بقدر 
الدرهم فالصحيح وجوب إزالتها وعدم صحة الصلاءً حينئذ إذ لا تشمله أدلهً العفو لأنها كما مر انما تدل على العفو عما دون الدرهم 
من الدم. و أما النجاسة الأخرى غيره فلا دلالة لها على العفو عنها ابدا. و دعوى أن نجاسة الرطوبة ناشئهُ من الدم و الفرع لا يزيد على 
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أصله. مندفعة بأن الأحكام الشرعية تعبدية و لا سبيل فيها للرجوع إلى القواعد الاستحسانية بوجه و من المحتمل أن تكون للمتنجس 
بالدم خصوصية تقتضى بطلان الصلاهُ فيه فكيف يمكن معه مقايسته بالدم 
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من المستثنيات أم لا يبنى على العفو .)١(‏ و أما إذا شكك فى أنه بقدر 


[الدم المشكوى كونه من المستثنيات] 


)١(‏ لا يبتنى حكمه بالعفو فى المسألة على جواز التمسك بعموم ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم. نظرا إلى أنه عام و قد 
خرج عنه دم الحيض و غيره من المستثنيات فإذا شككنا فى مورد أنه من الافراد الخارجة أو مما بقى تحت العموم فنرجع الى العام بل 
يمكن الحكم بالعفو على القول بعدم الجواز أيضا كما هو الصحيح و ذلكك لما هو الأظهر من جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية 
لأن الدم قبل أن يتحقق فى الخارج كنا عالمين من عدمه و من عدم اتصافه بالحيضء فإذا علمنا تبدله بالوجود و شككنا فى أن اتصافه 
أيضا وجد معه أم لم يوجد فنبنى على عدم تحققه بالاستصحاب لان الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم و الأصل بقاءه بحاله فهو دم 
أقل من مقدار الدرهم- بالوجدان- و ليس يدم الحيض- مثلا- بالاستصحاب فبه يحرز دخوله تحت العموم و مقتضاه العفو عن كل 
دم أقل من مقدار الدرهم, هذا. 

ثم لو بنينا على عدم جريان الأصل فى الاعدام الأزليةُ فقد يقال- و القائل هو المحقق الهمدانى «قده»- باستصحاب جواز الصلاةً فى 
الثوب لأن الصلاهً فيه قبل أن يطرأ عليه الدم المردد بين كونه مما عفى عنه و ما لم يعف عنه كانت جائزة يقينا و الأصل أن الثوب كما 
كان عليه. و فيه أنه لا مجال للأصل فى المقام سواء قلنا بجريان الأصل الموضوعى أم بعدمه. أما مع جريانه- و هو استصحاب العدم 
الأزلى- فلوضوح انه لا مجال للأصل الحكمى معه لأنه حاكم عليه. و أما مع عدم جريانه فلأن جواز الصلاة فى الثوب قبل ان يطرأ 
عليه الدم المردد إنما كان مستندا الى طهارته و هى قد ارتفعت لتنجس الثوب على الفرض و لا حالة سابقة لجواز الصلاهُ فى الثوب 
المتنجس حتى نستصحبه. و العجب منه «قده» حيث لم يقتصر على ذلكك و أضاف إليه: 
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الدرهم, أو أقل فالأحوط عدم العفو )١(‏ 


أنه لو لم تكن له حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع كما لو كان من أطراف الشبهة المحصورة وجبت إزالته لقاعدة 
الاشتغال. و يندفع بأن فى أمثال المقام من الشبهات الموضوعية لا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال و انما يرجع فيها الى البراءة 
باعتراف منه «قده» فى البحث عن الصلاة فى اللباس المشكوك فيه. و السر فى ذلكك أن المانعية كالمحرمات النفسيهُ انحلالية فتنحل 
الى موائع سعددة بتعده أقراداموضوعهاء وا االمائم هو ما يعد التأموو يه يخدعهافإذا سكن فى أن القتلاة هل تقيد بن لا كنم فى الدم 
المردد بين كونه مما عفى عنه أو من دم الحيض و نحوه كان مقتضى البراءة عدم تقيدها بأن لا تقع فى المشكوك فيه و معه لا بد من 
الحكم بصحة الصلاه فيه و بعبارة أخرى إن المورد قد جمع بين الشبهة الموضوعية و دوران الأمر بين الأقل و الأكثر. و فيه جهتان و 
ذلك للعلم بتقييد الصلاءً بعدهٌ قيود عدميةٌ كالعلم بتقييدها بأن لا تقع فى البول و المنى و غيرهما و نشكك فى أنها زائدة على ذلكك 
هل تقيد بأن لا تقع فى الدم المشكوك فيه؟ فيرجع الى البراءة عن الزائد كما هو الحال فى غيره من موارد دوران الأمر بين الأقل و 
الأكثر فالمتحصل ان المرجع فى المسألة هو البراءة- إذا بنينا على عدم جريان الأصل فى الاعدام الأزلية- نعم لو كان المشكوك فيه 
من أطراف العلم الإجمالى لم تجر فيه أصالة البراءة للمعارضة. 
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(1) و هذا لا لعموم ما دل على مانعية النجس فى الصلاة لأنه من التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيةٌ للعلم بتخصيصه و التردد فى 
أن المشكوك فيه هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو لا ينطبق. بل العفو و عدمه فى مورد الكلام يبتنيان على ملاحظة أن الدم الذى 
تجب إزالته و هو مانع عن الصلاة 
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مقيد بعنوان وجودى- أعنى كونه بمقدار الدرهم وما زاد, أو أنه مقيد بعنوان عدمى- أعنى عدم كونه أقل من مقدار الدرهم. فعلى 
الأول يجرى استصحاب عدم كون الدم بقدر الدرهم فما زاد و ذلكك لاستصحاب العدم الأزلى» حيث أن الدم قبل أن يتحقق فى 
الخارج كنا قاطعين من عدمه و عدم اتصافه بمقدار الدرهم فما زاد فإذا علمنا بوجوده و شككنا فى تحقق اتصافه معه فالأصل عدم 
تحقق الاتصاف فهو دم- بالوجدان- و ليس بمقدار الدرهم بالاستصحاب فيدخل بذلكك تحت العموم و يعفى عنه فى الصلاة. و أما 
على الثانى فمقتضى الاستصحاب الجارى فى العدم الأزلى عدم اتصافه بالقله حيث أنه قبل وجوده كنا عالمين من عدمه و عدم اتصافه 
بالقلة فإذا شككنا فى تحققه بعد العلم بذاته نبنى على عدمه بالاستصحاب و بضم الوجدان الى الأصل نحرز دخوله تحت العموم و 
مانعيته فتجب إزالته. و الاخبار الواردة فى المقام و إن كانت مختلفة- حيث يستفاد من بعضها أن المانع هو الدم بمقدار الدرهم فما 
زاد كما فى روايةٌ الجعفى «و إن كان أكثر من قدر الدرهم» و صحيحة ابن أبى يعفور «إلا أن تكون مقدار الدرهم). و يستفاد من 
بعضها الآخر أن المانع هو الدم الذى لا يكون أقل من قدر الدرهم كما فى حسنهُ محمد بن مسلم «و ما كان أقل من ذلكك فليس 
بشىء» و رواية الجعفى فى قوله: 

«إن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة» فإن ظاهرهما أن المانع ما لا يكون أقل من قدر الدرهم- إلا أن مقتضى كلماتهم هو 
الأخير حيث ذكروا: ان ما دون الدرهم يعفى عنه .. فاستثنوا الدم الأقل من قدر الدرهم عن مانعية النجس و عليه فيكون المانع هو الدم 
المقيد بأن لا يكون أقل من ذلكك. و هو وصف عدمى و هذا غير بعيد. بل يمكن استظهاره من الاخبار أيضا نظرا إلى أنها وردت 
تخصيصا لعموم مانعية النجاسة أو تقييدا لإطلاقها 
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إلا أن يكون مسبوقا بالاقلية و شكك فى زيادته )١(‏ (مسألة ©) المتنجس بالدم ليس كالدم فى العفو عنه. إذا كان أقل من الدرهم (؟) 


بالدم الأقل من مقدار الدرهم فإذا كان الخارج هو الدم الأقل فلا محالة يكون المانع هو ما لا يكون أقل من ذلك المقدار. و 
الاستظهار موكول الى نظر الفقيه فكلما استظهر أن الدم المانع عن الصلاهً مقيد بقيد عدمى فلا محالة يمكن إحراز ذلكك القيد 
باستصحاب العدم الأزلى و يحكم على الدم المشكوك فيه بوجوب الإزالة و عدم العفو كما فى المتن. و إذا استظهر انه مقيد بقيد 
وجودى فلا يمكن إحرازه بالاستصحاب بل هو يجرى فى عدمه و يحكم على الدم المشكوكك فيه بالعفو و عدم وجوب إزالته. و أما 
إذا شكك فى ذلك و لم يستظهر انه مقيد بهذا أو بذاك فلا يبقى للأصل الموضوعى مجال و تصل النوبة إلى البراءة عن تقيد الصلاه 
بعدم وقوعها فى الدم المشكوكك فيه. و بها يثبت العفو و فى النتيجة لا يتحصل فرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة. 

)١(‏ كما إذا كان الدم يطرأ على الثوب بالتقطير فإن القطرة الأولى حينئذ: 

أقل من مقدار الدرهم قطعا فإذا زيدت عليه قطرات و شككنا فى أنها بلغت مقدار الدرهم أم لم يبلغه يجرى استصحاب كونه أقل من 
الدرهم أو عدم زيادته. 

(؟) لاختصاص الأدلة بالدم. نعم قد يقال: المتنجس بالدم إنما تستند نجاسته اليه» فإذا لم يكن الدم مقتضيا لبطلان الصلاةً فكيف 
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يقتضيه المتنجس به فان الفرع لا يزيد على أصله. و فيه ان ذلكك قاعدةٌ استحسانية و لا سبيل للرجوع إليها فى الأحكام التعبدية كما مر 
عن قريب. 
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(مسألة ه) الدم الأقل إذا ازبل عينه فالظاهر بقاء حكمه )١(‏ 


)١(‏ و هذا لا لاستصحاب العفو عنه ليرد أنه من الاستصحاب التعليقى أو يقال إن المورد من موارد الرجوع الى العام أعنى مانعية 
النجس فى الصلاة لا الاستصحاب- مع أن المناقشة فى الاستصحاب بأنه من الاستصحاب التعليقى ساقطة؛ لأنا لا نريد به أن الثوب 
كان بحيث لو صلى فيه أحد- قبل زوال العين عنه- لوقعت صلاته صحيحة و انه الآن كما كانء و إنما المراد به استصحاب عدم مانعية 
النجاسة الكائنة فى الثوب أو عدم مانعية الثوب حال كون العين موجودة عليه» فان الصلاةً لم تكن مقيدهٌ بعدم وقوعها فى ذلكك الثوب 
قبل زوال العين عنه و الأصل انه الآن كما كان. و لا تعليق فى المانعية أو عدمها- بل الحكم بالعفو لوجهين آخرين: «أحدهماا: 
الأولوية القطعية لدى العرف فإنه لا يكاد يشككث فى أن الدم مع بقاء عينه إذا لم يكن مانعا عن الصلاه فلا يكون مانعا عنها بعد زوال 
عينه بطريق اولى. و السر فى ذلكك أن أدلة العفو عما دون الدرهم من الدم مما لا دلالة لها- حسب المتفاهم العرفى- على شرطية 
وجود الدم فى الحكم بصحة الصلاه» فإنها وردت تخصيصا فى أدلهُ المانعية فتدل على عدم مانعية الدم الأقل لا على شرطيةُ وجوده 
فإذا فالأولوية القطعية ثابتة. و «ثانيهما»: إطلاقات أدلة العفوء لأنها تقتتضى صحة الصلاه فى الدم الأقل مطلقا سواء أ كانت العين باقية 
أم كانت زائلة و ذلكك فان روايات العفو على قسمين: فمنها ما فرض أن الثوب مشتمل على وجود الدم حال الصلاهٌ و هذا القسم 
خارج عن مورد الاستدلال فى المقام. و منها ما فرض اشتمال الثوب على الدم بمدة قبل الصلاهً حتى انه نسيه فصلى فيه كما فى 
صحيحة ابن أبى يعفور «عن الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم فينسى أن يغسله فيصلى ..) 

و هذا القسم هو الذى نستدل به فى المسألة حيث أن الصحيحة فرضت وجود 
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(مسألة *) الدم الأقل إذا وقع عليه دم آخر أقلء و لم يتعد عنه» أو تعدى و كان المجموع أقل؛ لم يزل حكم العفو عنه .)١(‏ 

(مسألة ) الدم الغليظ الذى سعته أقل» عفو (1) و إن كان بحيث لو كان رقيقا صار بقدره أو أكثر. 

(مسألة 8) إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول- مثلا- على الدم الأقل؛ بحيث لم تتعد عنه إلى المحل الطاهر و لم يصل إلى 
الثوب أيضاء هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال فلا يتركك الاحتياط (*) 


النتقط فى الثوب قبل الصلاة» و لم يستفصل الامام عليه الام فى الجواب بين بقاء العين حال الصلاه و عدمه؛ و ترك الاستفصال 
دليل العموم؛ على أن مقتضى الطبع زوال العين باستمرار الزمان و لو ببعضها. بل ظاهر الصحيحة زوالها بأجمعها لظهورها فى أن النقط 
انما كانت فى ثوبه بمده قبل الصلاه حتى نسيها و مع الأولوية و الإطلاق لا يبقى مجال للاستصحاب. 

)١(‏ لإطلاقات الأخبار حيث دلت على العفو عما دون الدرهم من الدم مطلقا سواء أصابه مره أو مرتين. 

(1) لان المدار فى كون الدم بقدر الدرهم فما زاد على كونه بهذا المقدار بالفعل و أما كونه كذلكك بالتقدير و أنه لو كان رقيقا لكان 
بقدره أو أكثر فغير كاف فى الحكم بالمانعية. 

(") للمسألة صور: «الأولى»: ما إذا وقعت قطرةٌ من البول- مثلا- على غير المحل المتنجس بالدم. و لا إشكال حينئذ فى ارتفاع العفو 
عن الصلاة فيه لانه يختص بالنجاسة الدموية و لم يثبت فى غيرها من النجاسات. «الثانية): 

ما إذا وقعت على نفس الموضع المتنجس من الثوب بالدم و لم يتعد عنه فهل 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 62٠‏ 
«الثالث)»: مما يعفى عنه ما لا تتم فيه الصلاة )١(‏ من الملابس كالقلنسوة 


يثبت العفو حينئذ نظرا إلى أن الموضع المتنجس منه لا يتنجس بالبول ثانيا نعم يترتب عليه الزائد عن الآثار المترتبة على الدم كغسله 
مرتين بالماء القليل مثلا فهو متنجس بالدم فحسب أو لا عفو عنه؟ التحقيق عدم العفو عن مثله لإطلاق ما دل على وجوب ازالهُ النجس 
عن الثوب و البدن» حيث انها شاملة للبول فى مفروض المسألهُ و إن لم يكن مؤثرا فى تنجيس ما وقع عليه لتنجسه فى نفسه. 

«الثالثة): ما إذا وقعت على نفس الدم الأقل و لم يصل إلى الثوب و لها صورتان: «إحداهما: ما إذا يبست القطرةُ الواقعة حال الصلاة. و 
لا مانع فيها من الحكم بصحة الصلاهً لعدم تنجس الثوب بالبول لأنه انما وقع على الدم و النجس لا يتنجس ثانياء كما لا عين للبول 
الواقع لارتفاعه و يبوسته فليس الثوب حينئذ إلا متنجسا بالدم الأقل و هو معفو عنه فى الصلاه و «ثانيتهما': 

ما إذا كانت القطرة الواقعة باقية حال الصلاة. و الحكم بصحة الصلاة أو بطلانها وقتئذ يبتنيان على جواز حمل النجس فى الصلاة و 
عدمه و حيث أن التحقيق جوازه فلا بد من الحكم بصحة الصلاءً فى مفروض المسألة. هذا إذا قلنا بعدم تنجس الدم بالبول. و أما إذا 
قلنا بتنجسه فصحةٌ الصلاءٌ فى كلتا الصورتين أعنى صورتى يبوسة البول و عدمها تبتنى على جواز حمل النجس لأن النجاسة الدموية و 
إن كانت موردا للعفوء إلا أن نجاسة البول باقيُ بحالها و لم يعف عنها فى الصلاة. 


[الثالث] العفو فى الصلاءٌ عما لا تتم فيه الصلاهٌ 


اشارة 


)١(‏ فى الجملة مما لا خلاف فيه. بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات غير واحد من الأصحاب كما وردت فى ذلكك جملهٌ من الاخبار 
عمدتها موثقة زرارة عن أحدهما «ع) قال: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة 
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و العرقجين, و التكة» و الجوربء و النعل» و الخاتمء و الخلخال و نحوها بشرط أن لا يكون من الميتة )١(‏ 


وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشىء مثل القلنسوة و التكهُ و الجورب )١١‏ 
[يشترط فى العفو عما لا تنم الصلاهً فيه ان لا يكون من أجزاء نجس العين] 


)١(‏ لأسن موثقة زرارة- كما ترى- واردهُ فيما لا يتم فيه الصلاهً إذا كان متنجسا بشىء من النجاسات أو المتنجسات كما لعله صريح 
قوله: لا بأس بأن يكون عليه الشىء؛ و قد صرح بذلكك أيضا فى خبره قال: قلت لأبى عبد الله عليه السَّلام إن قلنسوتى وقعت فى بول 
فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت فقال: 

لا بأس 7١‏ فالموثقة تختص بما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاً نجسا بالعرض و لا تشمل ما إذا كان نجسا بالذات لكونه ميته فلا محالة 
تشمله عموم المنع عن الصلاة فى النجس. نعم هناكك روايتان تدلان فى نفسهما على عدم الفرق فى العفو عما لا تتم الصلاة فيه بين 
النجس الذاتى و العرضى: «إحداهما»: رواية الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام قال: كل ما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس 
بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم و القلنسوةٌ و الخف و الزنار يكون فى السراويل و يصلى فيه 9 و ذلكك لاشتمالها على ما لم تشتمل 
عليه الموثقة المتقدمة كالتكة الإبريسم و الخف و الزنار. و هى بإطلاقها تعم ما إذا كانت الأمور المذكورة فيها نجسة بالعرض و ما إذا 
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كانت نجسة بالذات. بل هى- بامثلتها- ظاهرة فى انه عليه السّ.لام بصدد بيان أن الموانع المقررة للصلاة مختصة بما تتم فيه فلا تكون 
مانعة فيما لا تتم فيه الصلاهٌ فلا عبرة بكونه من الإبريسم أو الميتة أو غيرهما و «ثانيتهماا: 

موثقة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن لباس الجلود و الخفاف و النعال و الصلاهُ فيها إذا لم تككن من ارض 
المصلينء فقال: أما النعال 


)١(‏ المرويتان فى ب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ”١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() المروية فى ب ١8‏ من أبوات لباسن المضلى من الوشائل. 
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و الخفاف فلا بأس بهما 0١١‏ لعدم استفصالها بين ما إذا كانت الخفاف و النعال نجسة بالعرض و ما إذا كانت نجسة بالذات و تركك 
الاستفصال دليل العموم بل يأتى انها صريحة فى جواز الصلاه فيما لا تتم فيه الصلاه المأخوذ من ارض غير المصلين المحكوم بعدم 
تذكيته بمقتضى الاستصحاب فلا يختص الاستثناء بما إذا كان ما لا يتم فيه الصلاهً نجسا بالعرض. و لكن فى قبالها صحيحة ابن أبى 
عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه الشلام فى الميتة قال: لا تصل فى شىء منه و لا فى شسع 1" و الذى يروى عنه ابن أبى عمير 
و إن كان غير مذكور فى السند إلا انه ينقلها عن غير واحد, و مثله خارج عن المراسيل حيث أن ظاهره أن الرواية كانت مشهورة و 
ثابتهُ عنده من غير خلاف و من هنا ينقلها نقل المسلمات و صحيحة محمد بن أبى نصر عن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن الخفاف 
يأتى السوق فيشترى الخفء لا يدرى أ ذكى هو أم لاء ما تقول فى الصلاه فيه و هو لا يدرى؟ أ يصلى فيه؟ قال: نعمء أنا أشترى الخف 
من السوق و يصنع لى و أصلى فيه و ليس عليكم المسألة 2 حيث تدل على أنه لو سأل عنه و ظهر أنه من الميته لم يجز له الصلاه 
فيه» إذ لو جازت الصلاهٌ فيه حتى مع ظهور كونه من الميتة لم يكن لردعه عليه السّلام عن المسألة وجه صحيح. و التعارض بين هاتين 
الروايتين مع الروايتين السابقتين و إن كان ظاهرا فى بادى النظر إلا أنه لا تعارض بينهما حقيقة» و ذلكك أما بالإضافة إلى خبر الحلبى 
فلأنه ضعيف السند بأحمد بن هلال لانه مرمى بالغلو تاره و بالنصب اخرى و لا يمككن الاعتماد على رواياته كما أسلفناه فى بعض 
المباحث المتقدمة. على أنا لو أغمضنا عن سنده 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
(") المروية فى ب ١‏ و ١6‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 20٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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فدلالته على جواز الصلاهُ فيما لا تتم فيه الصلاءً من الميتة بالإطلا-ق و لا تعارض بينه و بين الروايتين بل مقتضى قانون الإطلاق و 
التقييد أن يقيد الخبر بصحيحة ابن أبى عمير الناهية عن الصلاه فى الميتة و لا فى شسع و غيرها مما هو بمضمونها و بهذا تختص 
الرواية بما لا تتم فيه الصلاءً من غير الميتة. و أما بالإضافة إلى موثقة إسماعيل بن الفضل فلا كلام فيها بحسب السند و أما بحسب 
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الدلالة فقد يقال: انها كالرواية السابقة انما دلت على جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاهُ فيه من الميته بتركك استفصالها و إطلاقهاء و 
مقتضى قانون الإطلاق و التقييد أن ترفع اليد عن إطلاقها بصحيحتى ابن أبى عمير و البزنطى المتقدمتين و يبعّده «أولا»: أن السائل قد 
خص سؤاله بلباس الجلود و الخفاف و النعال فلو كان أراد منها النجس بالعرض لم يكن وجه لتخصيصه السؤال بها لوضوح عدم 
انحصار المتنجس بالمذكورات و هذه قرينة على أن سؤاله انما كان من جهه نجاستها بالذات أو من جه عدم تذكيتها لأنها كانت فى 
أرض غير المصلين- اى المسلمين- و الأصل فى الجلود عدم التذكية فلا تصح فيها الصلاة إلا أن تقوم امار على التذكية من يد 
المسلمين و سوقهم أو غيرهما من الأماراث. و «ثانيا»: 

ان الامام عليه الّ.لام رخص الصلاة فى النعال و الخفاف و لم يرخصها فى الجلود فلو كان الوجه فى ترخيصه هو اشتمال النعال و 
الخفاف على النجاسة العرضيةٌ لم يكن فرق بينهما و بين لباس الجلود و ذلكك لان السائل غير عالم بنجاستها العرضية على الفرض و 
مع الشكك فى نجاستها يبنى على طهارتها بقاعدة الطهارة من دون تفصيل فى ذلكك بين لباس الجلود و النعال و الخفاف فتفصيله عليه 
السّلام بينهما أوضح قرينة على أن السؤال انما كان من جهة الحكم بعدم تذكية النعال و الخفاف بمقتضى أصاله عدم التذكية فيستفاد 
من الموثقة أن الميتةُ انما تكون مانعة فيما تتم فيه الصلاءً دون ما لا تتم فيه و بما ذكرناه فى المقام تكون الموثقة كالصريح و لا تكون 
دلالتها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ؟. ص: 62 


بالإطلاق حتى يقيد بالصحيحة المتقدمة. فالصحيح أن يقال أن الصحيحة و الموثقة يختلفان موردا و لا يرد النفى و الإثبات فيهما على 
محل واحد و معه لا تعارض بينهما حقيقة. بيان ذلكك أن الميتة- كما مر غير مر- هو ما استند موته إلى سبب غير شرعى فهو عنوان 
وجودى و مالم يذك عنوان عدمى و هما و إن كانا متلازمين فى الخارج إلا أنها مختلفان بحسب المفهوم و العنوان و لاختلافهما 
كذلك فككنا بين آثارهما و أحكامهما و قلنا إن النجاسة مترتبة على الميته دون ما لم يذكك فلا يثبت نجاسة اللحم أو الجلد أو 
غيرهما باستصحاب عدم تذكيته. نعم هما مشت ركان فى بعض أحكامهما كحرمة الأكل و بطلان الصلاة. و اختلاف الأحكام الشرعية 
باختلاف العناوين غير عزيز و لو كان مصداقها شيئا واحدا. وقد بينا فى الكلام على العفو عما دون الدرهم من الدم أن الأثر يختلف 
باختلاف كون الدم المانع مقيدا بالقيد الوجودى و كونه مقيدا بالقيد العدمى» مع أن مصداقهما شىء واحد. فعلى ذلكك لا معارضة 
بين الصحيحة و الموثقة لان الموثقة إنما سيقت- بظاهرها- لبيان جواز الصلاءً فيما شكك فى تذكيته إذا لم تتم فيه الصلاةً فلا تنافى 
عدم جوازها فيما أحرز أنه ميته و غير مذكى و توضيحه: أن غير المذكى و إن كان قد أخذ- بعنوانه فى موضوع الحكم بعدم جواز 
الصلاةٌ فيه. إلا أن ذلكك فيما تتم فيه الصلاةً فمع الشكك فى التذكية يجرى استصحاب عدمها و به يحكم ببطلان الصلاة فيه بلا حاجة 
إلى إثبات أنه ميته و أما مالا تتم فيه الصلاة فلم يؤخذ فى موضوع الحكم بعدم جواز الصلاه فيه إلا كونه ميته دون عنوان عدم 
التذكية؛ فإن أحرزنا فى مورد أنه ميته و لم تقع عليه التذكية فيحكم ببطلان الصلاةً فيه بمقتضى هذه الصحيحة و أما مع الشكك فى 
ذلكك فلا مانع من الحكم بصحة الصلاهُ فيه كما هو مفاد الموثقة لأن استصحاب عدم التذكية لا يثبت به عنوان الميتة 
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ولامن أجزاء نجس العين )١(‏ كالكلب و أخويه 


و إن كان مصداقهما حقيقة شيئا واحدا. ثم لو أبيت إلا عن إطلاق الموثقة و شمولها لما علم كونه ميته و ما شكك فيه فلا مناص من 
تقييدها بهذه الصحيحة الدالة على عدم جواز الصلاةً فيما علم كونه ميته فلا يبقى بذلكك تعارض بين الروايتين هذا. فلو أبيت إلا عن 
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اتحاد الميتهُ و غير المذكى و بنيت على تعارض الروايتين فإن أمكن حمل الصحيحة المانعة عن الصلاه فى الميته على الكراهةٌ فيما لا 
تتم فيه الصلاة من الميتةُ فهوء و أما إذا استبعدنا ذلكك فالروايتان متعارضتان و مقتضى القاعدة هو التساقط و الرجوع إلى عموم ما دل 
على المنع عن الصلاه فى النجس إذ لم يرد عليه تخصيص أو تقييد و النتيجة إذا ما ذهب اليه الماتن «قده» من اختصاص العفو فيما لا 
تتم فيه الصلاه بالنجاسة العرضية و عدم شموله للنجس بالذات لا تقييد الموثقة بالصحيحة أو بغيرها مما هو بمضمونها لأنه أمر لا 
موجب له كانت الروايتان متعارضتين أم لم تكن. 

)١(‏ قد يقال باستثناء ما كان من نجس العين عن العفو عما لا تتم فيه الصلاة» معللا بأنه ميته لأن نجس العين غير قابل للتذكية. و قد مر 
أن الصلاه فى الميته باطلة بمقتضى صحيحة ابن أبى عمير المتقدمة. و هذا الاستدلال من الفساد بمكانء و ذلكك لعدم اختصاص 
الكلا-م باجزاء الميتهُ بل البحث فى ما يعم الميتهُ و غيرها كما إذا صنع قلنسوه من شعر الكلب- و هو حى- أو من شعر خنزير أو 
نش ركف كذلكك فإنه من أجوك نجس العين و لبس هن المنة فى شيع لأنة من الحى بل لو فرضينا أن الحيوان قد مات أيضا لا يكوة 
شعره من الميتهٌ لما قدمناه سابقا من أن الموت إنما تعرض على ما تحله الحياه فإذا انقضت حياته يقال انه ميتةُ. و أما ما لا تحله الحياةٌ 
فهو لا يتصف بالموت بوجه فلا تعرضه نجاسته. و إن كان نجسا بالذات فكونه مانعا عن الصلاهُ إنما هو لكونه مما 
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لا يؤكل لحمه و من النجاسات الذاتية لا لأجل كونه ميته فتعليل عدم جواز الصلاهُ فى أجزاء نجس العين بأنه ميتة تعليل عليل فلا 
مناص من مراجعة الاخبار لنرى انها تدل على العفو عما لا تتم فيه الصلاهٌ و لو كان من أجزاء نجس العين أو لا تدل؟ وقد مر أن 
عمد الأخبار الواردة فى المسأله موثقة زرارة و هى انما دلت على العفو عن النجاسة العرضية لقوله عليه السّرلام: «فلا بأس بأن تكون 
عليه الشىء» و لا دلالة لها على العفو عن النجاسة الذاتية فيما لا تتم فيه الصلاهُ فعموم مانعية النجس فى الصلاهُ محكم و هو يقضى 
ببطلا-ن الصلاءٌ فى أجزاء نجس العين و لو كان مما لا يتم فيه الصلاءً هذا. على أن الكلب و الخنزير مما لا يؤكل لحمه و هو بنفسه 
جهة مستقلهُ فى المانعية عن الصلاءُ على ما نطقت به موثقةٌ ابن بكير المتقدمة )١١‏ و من هنا ظهر أن موثقةٌ زرارة لو كانت شاملة لكل 
من النجاسة الذاتية و العرضية- كما إذا كانت الرواية هكذا: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون نجسا- أيضا لم 
يمكن الاعتماد عليها لمعارضتها بموثقة ابن بكير» و حيث أن دلالة الثانية بالعموم لاشتمالها على أداهً العموم فى قوله: «فى كل شىء 
منه؛ فلا محالة تتقدم على موثقةُ زرارة لأن دلالتها بالإطلاق أو لو كانت دلالتها أيضا بالعموم- كما هو كذلكك- لاشتمالها على قوله 
«كل ما كان فلا محالة يتساقطان فيرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الصلاه فى النجس و لا تصل النوبة معها الى البراءة بوجه. 
«بقى شىء) و هو أن الموثقة كما أنها ناظرهٌ إلى عموم مانعية النجس فى الصلاة- حيث فرضت أن للصلاة مانعا و هو النجاسة و دلت 
على عدم البأس بها فيما لا تتم فيه الصلاة- فهل لها نظر الى أدلة سائر الموانع أيضا؟ كما لا يؤكل لحمه و الإبريسم بأن تدل على أن 
الموانع المقررة للصلاه انما هى فى غير ما لا تتم فيه. الصحيح انه لا نظر 


58١ المتقدمة فى ص‎ )١( 
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و المناط عدم إمكان الستر بلا-علا-ج» فان تعمم أو تحزم بمثل الدستمال مما لا يستر العورةٌ بلا علاج» لكن يمكن الستر به بشدة 
بحبلء أو بجعله خرقا لا مانع من الصلاهٌ فيه. و أما مثل العمامة الملفوفة التى تستر العورةٌ إذا فلت فلا يكون معفوا )١(‏ إلا إذا خيطت 
بعد اللف بحيث تصير مثل القلنسوة. 
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لها إلى غير مانعية النجس لأنها وان كانت مطلقةٌ أو عامة إلا أن ذيلها و هو قوله فلا بأس بأن يكون عليه الشىء. يبخصصها أو يقيدها 
بالمانعية من جهة النجاسة و ذلك لأنما يوجب بأسا فى الثوب إنما هو نجاسته لأنها توجب سقوطه عن قابلية الصلاة فيه. و هذا بخلاف 
أجزاء ما لا يؤكل لحمه كما إذا كان على الثوب وبر منه- مثلا- فإنه لا يقال ان الثوب مما لا يصح الصلاةً فيه بل هو مما تصح فيه 
الصلاءً حتى مع وجود الوبر عليه و إنما الوبر بنفسه مما لا تصح الصلاة فيه فإذا عرفت ذلكك فنقول: الموثقة اشتملت على أن كل ما 
كان لذ تجوز فيه الضاذة وتعده فلا بأسن أن يكوة غلية القس عاو هذا التعين و اللسَان لا وناسيهما سو إرادة النجاسة عن الدنء لأن 
اشتمال الثوب على غير النجاسة من موانع الصلاة غير مولّد للبأس فيه بخلاف النجاسة كما مر. 


[المناط فيما لا تتم الصلاةُ فيه] 


»١(‏ صرح الصدوق فى محكى كلامه بجواز الصلاهٌ فى العمامة المتنجسة معللا بأنه مما لا تتم فيه الصلاهُ و نقله عن أبيه و مستنده فى 
ذلكك إما رواية الفقه الرضوى: إن أصاب قلنسوتكك أو عمامتكك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس 
بالصلاة فيه و ذلكك أن الصلاه لا تتم فى شىء من هذه وحده ١١‏ و إما موثقة زرارة و غيرهما مما اشتمل على أن 
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ما لا تجوز فيه الصلاه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشىء مثل القلنسوة و التكة و الجورب. أما رواية الفقه الرضوى فهى ضعيفة سندا 
و دلالة أما بحسب السند فواضح بل لم يثبت كونها رواية فضلا عن أن تكون حجة شرعية. و أما بحسب الدلاله فلأن العمامة مما تتم 
فيه الصلا وحده؛ و لعل المراد بها فى الرواية هو العمامة الصغيرة التى لا يمكن التستر بها لصغرها أو لخياطتها على نحو صارت 
كالقلنسوة» و يؤيده التعليل فى ذيلها بقوله: «و ذلكك أن الصلاه لا تتم فى شىء من هذه وحده) مع وضوح أن العمامة المتعارفة مما تتم 
فيه الصلاة. و أما موثقةُ زرارةٌ و ماهو بمضمونها فهى أيضا قاصرة الدلالة على المدعى لأن موضوعها الثوب المتدتجس و قد دلت على 
أن نجاسته إنما تكون مانعة فيما إذا تمت الصلاةً فيه دون ما لا تتم فيه» و من الظاهر أن العمامة المتعارفة فى حد ذاتها ثوب تجوز فيه 
الصلاة سواء لفت على الرأس ليصدق عليه العمامة أم لم تلف بل شد على الوسط ليصدق عليه اسم الإزار و المئزر» و على الجملة أن 
الفل و الفكك لا تخرجان العمامة عن موضوع اللباس و بهذا تفترق عن التكة و الجورب و نحوهما حيث لا تتم فيه الصلاةً إلا بالعلاج 
بالخياطة أو غيرها مما يخرجهما عن عنوان التكهُ و الجوربء إلا أن تخاط العمامة على وجه لو انفلت خرجت عما كانت عليه قبل فلها 
فإنها حينثئذ كالقلنسوةُ و غيرها مما لا تتم فيه الصلاه إلا بخروجه عن الموضوع. نعم العمامة الصغيرة التى لا يمكن التستر بها فى 
الصلاة يعفى عن نجاستها العرضية لا محالة ثم إن الظاهر المنصرف اليه مما ورد فى الروايات من جواز الصلاهٌ فيما لا تتم فيه الصلاهُ 
انما هو ما لا تتم فيه الصلاه لصغرها و عدم كونه قابلا للتستر به. و أما ما لا تتم فيه الصلاة لأجل أمر آخر ككونه رقيقا حاكيا عما تحته 
فهو خارج عن منصرف الروايات و لا يشمله العفو بوجه. ثم ان هذا كله فيما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاهً ملبوسا للمصلى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ١‏ ص: 589 

«الرابع»: المحمول المتنجس الذى لا تتم فيه الصلاهً )١(‏ مثل السكين و الدرهم و الدينار و نحوها. 
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فإنه مورد العفو كما مر. و أما إذا لم يكن ملبوسا له و انما حمله المصلى فى صلاته فيأتى تحقيق الحال فيه فى الحاشية الآتية فلاحظ. 


[الرابع المحمول المتنجس] 


اشارة 


(1) والوجه فى استثنائه أن المستفاد من الأخبار الواردة فى موارد مختلفة أن الصلاة فى النجس غير جائزة- و إن كانت هذه الجملة 
غير واردهُ فى الروايات- مؤيدا برواية موسى بن أكيل عن أبى عبد الله عليه السلام فى الحديد أنه حلية أهل النار الى أن قال: لا تجوز 
الصلاهُ فى شىء من الحديد فإنه نجس ممسوخ )١١‏ فإن النهى عن ذلكك و إن كان محمولا على الكراهة لما يأتى فى محله من جواز 
الصلاءٌ فى الحديد و اختصاص المنع بما كان نجسا بالفعل إلا أن تعليلها المنع بأنه نجس يدل على أن عدم جواز الصلاهُ فى النجس 
كبرى كليةُ غير مختصةٌ بمورد دون مورد» و كيف كان فلا إشكال فى أن الصلاهٌ فى النجس باطلة؛ و إنما الكلام فيما ينطبق عليه هذا 
العنوان أعنى عنوان الصلاءٌ فى النجس فكل مورد صدق ذلكك يحكم ببطلان الصلاهً فيه» مع أن الصلاه فى النجس لا معنى له بظاهره» 
إذ الصلا نظير الأكل و الشرب فعل من أفعال المكلفين و للأفعال ظرفان: ظرف زمان و ظرف مكان فيصح أن يقال: أكل زيد فى يوم 
كذا أو فى مكان كذا أو صلى فى زمان أو مكان كذاء و ليست النجاسةٌ فى الثوب و البدن ظرف مكان للصلاه و لا ظرف زمانء كما 
أنها ليست ظرفا لسائر الافعال فكما لا يصح أن يقال زيد أكل فى النجس أو شرب فيه- إذا كان ثوبه نجسا- فكذلك لا يصح أن يقال 
زيد صلى فى النجس فى تلكك الحال فإسناد الظرفية إلى النجس فى أمثال المقام غير صحيح على وجه الحقيقة. نعم 


)١(‏ المروية فى ب ؟” من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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لا بأس باسنادها اليه على وجه العناية و المجاز فيما إذا كان الفاعل لابسا للنجس بأن يكون الفاعل مظروفا و النجس ظرفا له فان مثله 
من العلاقات المصححة لإسناد الظرفية إلى النجس باعتبار أن النجس ظرف للفاعل و إن لم يكن ظرفا لفعله. نعم هو ظرف لفعله 
بواسطة الفاعل بالعناية و المجاز فيقال زيد صلى أو أكل فى النجس مجازا بمعنى أنه صلى أو أكل و هو فى النجس. و أما إذا لم يكن 
النجس ظرفا للمصلى- كما أنه ليس بظرف للصلاة- و إنما كان موجودا عنده و معه كما إذا كان فى جيبه فإسناد الظرفية إلى النجس 
لا يمكن أن يكون إسنادا حقيقيا- و هو ظاهر- و لا إسنادا مجازيا حيث لا علاقة مرخصة له فكما لا يصح أن يقال: زيد أكل فى 
النجس إذا كان فى جيبه كذلكك لا يصح أن يقال زيد صلى فى النجس و الحال هذه. نعم قد ورد فى بعض الأخبار ١١‏ جواز الصلاه 
فى السيف ما لم تر فيه دم كما ورد فى موثقة ابن بكير: أن الصلاهً فى وبر كل شىء حرام أكله فالصلاهُ فى وبره و شعره و جلده و 
بوله و روثه و كل شىء منه فاسدة «7» مع أن السيف و البول و الروث و الألبان مما لا يؤكل لحمه أمور مقارنة للصلاءً لا انها ظرف لها 
ولا للفاعل وقد عرفت أن إسناد الظرفية حينئذ إلى النجس لا يمكن أن يكون حقيقيا و لا إسنادا مجازيا إذ لا علاقةُ مصححة للتجوز 
فى الاسناد. و دعوى أن العلاقة المصححة للإسناد فى مثله هى أن الوبر و الشعر و نحوهما من أجزاء ما لا يؤكل لحمه انما يقع على 
ثوب المصلى فيكون ظرفا للوبر و كأنه جزء من الثوب مما لا يرجع إلى محصل و ذلكك أما «أولا»: 

فلأن غايهُ ما هناكك أن يكون الثوب ظرفيا لمظروفين: الوبر والصلاة. و أيهُ علاقهُ مصححة لإسناد الظرفيهُ فى أحد المظروفين إلى 
المظروف الآخر بأن 
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)١(‏ راجع ب “7ه من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
(') المروية فى ب ؟ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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يكون أحدهما ظرفا للآدخر مع أنهما مظروفان لثالث و أما «ثانيا»: فلأن الوبر أو غيره من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لا يلزم أن يقع على 
الثوب دائما. بل قد يقع على البدن كما إذا قطرت عليه قطرة من لبنه أو بوله أو وقع عليه شىء من وبره أو صنع من عظمه فصا لخاتمه- 
وهو فى يده- و معه كيف تسند الظرفية إلى تلك الاجزاء مع عدم كونها ظرفا للفاعل و لا لفعله فلا محيد فى أمثال ذلكك من رفع 
اليد عن ظهور كلمة «فى» فى الظرفية و حملها على معنى «مع' و المقارنة» و هذا لقيام القرينة على اراد خلاف ظاهرها و هى عدم 
إمكان إبقائها على ظاهرهاء كما فى رواية السيف و موثقة ابن بكير. و أما إذا لم تقم قرينة على ذلك- لإمكان إبقائها على ظاهرها و 
حملها على ما إذا كان ملبوسا للمصلى- فلا مقتضى لرفع اليد عن ظهور لفظة «فى» فى الظرفية» فيكون معنى الصلاة فى النجس كون 
النجس ظرفا لها و هذا لا يتحقق إلا بلبسه. و أما إذا لم يلبسه المصلى و إنما كان المتنجس محمولا عليه فى الصلاءٌ فلا يصدق الصلاهُ 
فى النجس عليه؛ و لا قرينة على إرادهٌ المعية من كلمة «فى» فالمقتضى لبطلان الصلاءٌ مع المحمول المتنجس قاصر فى نفسه؛ و لم 
يكن ذلكك داخلا فيما دل على بطلا-ن الصلاءٌ فى النجس لنحتاج إلى المخصصء هذا على انه يمكن أن يستدل على جواز حمل 
التجس فى الصلاءٌ بموثقة زرارةٌ المتقدمة المشتملهُ على أن كل ما كان لا تجوز فيه الصلاء وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشىءء فإن 
موضوعها و ان كان هو الملبوس و قد دلت على أنه قسمان: قسم تتم فيه الصلاهً و قسم لا تتم فيه فلا تشمل لمثل السكين المتنجس و 
غيره مما لا يكون من الملبوس حقيقة إلا أنها نفت البأس عن الملبوس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاً» و لم تقيد ذلكك بلبسه بالفعل فى 
الصلاة و لم يقل: لا بأس بلبسه و إطلاق نفيها البأس عن الصلاة فى المتنجس الذى من شأنه اللبس يشمل ما إذا كان ما لا تتم 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 2١‏ ص: 5177 

و أما إذا كان مما تتم فيه الصلا كما إذا جعل ثوبه المتنجس فى جيبه- مثلا- ففيه إشكال )١(‏ و الأحوط الاجتناب و كذا إذا كان من 


الأعيان 


فيه الصلاة» ملبوسا بالفعل فى الصلاهُ و ما إذا كان محمولا فيهاء لأنه ملبوس لبس أو حملء؛ فإطلاق الموثقة يدل على جواز حمل 
المتنجس - الذى من شأنه أن يكون ملبوسا- فى الصلاة؛ و بالقطع بعدم الفرق بين مثل القلنسوةٌ و التكة مما من شأنه اللبس و بين مثل 
السكين المتنجس نتعدى الى المحمولات المتنجسة التى ليست من شأنها اللبس و ذلك فان الملبوس المتنجس إذا لم يكن حمله مانعا 
عن الصلاة فحمل غير الملبوس لا يكون مانعا عنها بالأولوية. و يؤيده مرسلة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّرلام أنه قال: 
كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاه فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التكةهٌ و الكمرة 
و النعل و الخفين و ما أشبه ذلكث 2١١‏ حيث نفت البأس عن كل متنجس كان مع المصلى مما لا تجوز فيه الصلاةٌ وحده. 

)١(‏ مقتضى ما سردناه فى الحاشيه المتقدمة- من قصور الأدلة المانعة عن الصلاهُ فى النجس عن حمله- هو الجواز. نعم لا يمكن 
الاستدلال عليه بإطلا-ق الموثقة لاختصاصها بما لا تتم فيه الصلاة» و لكن العمدهُ قصور أدلة المانعة وعدم شمولها للمحمول 
المتنجس. فبهذا يظهر أنه لا مانع من حمل المتنجس فى الصلاة مطلقا ملبوسا كان أم غيره» و على الأول كان مما يتم فيه الصلاة أم 
مما لا تتم هذا كله فيما إذا كان المحمول متنجسا و لم يكن فيه جهة المنع سوى نجاسته. و أما إذا كانت فيه جهة أخرى من المانعية 
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كاشتماله على شىء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه من شعر كلب أو خنزير أو جلدهما و غيره فلا ينبغى الإشكال فى بطلان الصلاءٌ معه 


لعدم جواز الصلاةً فى شىء من أجزاء 


)١(‏ المرويه فى ب "١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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النجسة )١(‏ كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير» فإن الأحوط اجتناب حملها فى الصلاهً 


ما لا يؤكل لحمه. 
[حمل العين النجسة فى الصلاة] 


(1) كما إذا جعل مقدارا من البول أو الغائط أو غيرهما من الأعيان النجسةُ فى قارورة و حملها فى الصلاةً فهل يحكم ببطلان الصلاه 
حينئذ؟ الظاهر أن حمل العين النجسه كحمل المتنجس غير موجب لبطلان الصلاةً إذ لا يصدق الصلاهءً فى النجس بحملها إلا أن 
هناك عدةٌ اخبار استدل بها على عدم جواز حمل العين النجسة فى الصلاة: «منها»: ما فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه عليه 
الَلام قال: سألته عن الرجل يمرٌ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه يصلى فيه قبل أن يغسله؟ 
قال: نعم ينفضه و يصلى فلا بأس )١١‏ بدعوى دلالتها على المنع عن الصلاً مع حمل أجزاء العذرة فى الثوب الا ان ينفضه. و فيه أن 
الرواية أجنبية عما نحن فيه لان الكلام فى حمل العين النجسة فى الصلاه لا فى الصلاهً فى النجس و مورد الرواية هو الثانى لأن العذرة 
إذا وقعت فى الثوب سواء نفذت فى سطحه الداخل أم لم تنفذ فيه يعد جزء من الثوب و معه تصدق الصلاه فى النجس كما إذا كان 
متنجسا. و «منها): 

ما رواه الصدوق فى الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه «فى حديث) قال: 

سألته عن الرجل يصلى و معه دبهُ من جلد الحمار أو بغل؛ قال: لا يصلح أن يصلى و هى معه إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن 
يصلى و هى معه .. ١؟)‏ 

و روى الشيخ بإسناده مثل ذلكك باختلاف يسير» حيث ورد فيه «سألته عن الرجل صلى و معه دبهُ من جلد حمار و عليه نعل من جلد 
حمار هل تجزيه صلاته؟ أو عليه 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب 2٠‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلى و هى معه .. 21 و كيف كان فقد ادعى دلالهُ الرواية على عدم جواز الصلاءً مع حمل الدَّبهُ المتخذة 
من الميتة. و يرد على الاستدلال بها وجوه «الأول»: أن كلمة لا يصلح غير ظاهرة فى المنع التحريمى و انما ظاهرها الكراهة و معه تدل 
على مرتبة من المرجوحية فى حمل الدبة المذكورة فى الصلاة «الثانى): انها غير مشتملة على ذكر الميتة: و إنما سثل فيها عن الذبة 
المتخذةٌ من جلد الحمارء و لعله لما كان اشتهر فى تلكك الأزمنة من نجاسة أبوال الحمير و البغال و حرمة لحمهما حتى التزم بذلكك 
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معظم العامة على ما قدمنا نقله «7) و حرمة أكل لحمهما توجب المنع عن الصلاة فى أجزائهما. فإذا ظهر أن أبوالهما طاهرةٌ و انهما 
محلل الأكل فيلزمه جواز الصلاهً فى اجزائهما و منها جلدهما. نعم وردت الرواية فى طهارة شيخنا الأنصارى «قده؛ مشتملة على كلمة 
ميت بعد لفظهة حمار من دون ذكر الراوى و المروى عنه حيث ورد فيها ١عن‏ الرجل يصلى و معه دبّهُ من جلد حمار ميت قال: لا يصلح 
أن تصلى» إلا أنه محمول على الاشتباه لأن الرواية إنما وردت بطرق ثلاثة: أحدها طريق الصدوق. و ثانيها طريق الشيخ. و ثالثها طريق 
الحميرى و لم يرد لفظهُ «ميت» فى شىء من تلكك الطرق. «الثالث»: هب أن الرواية مشتملهُ على تلكك اللفظةُ كما نقله شيخنا الأنصارى 
«قده إلا أن غاية ما تدل عليه أن حمل الميته فى الصلاء كحمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاةً و أين هذا من المدعى و هو 
عدم جواز حمل الأعيان النجسة مطلقا لأن الرواية إنما وردت فى خصوص الميتة فنلتزم بها فى موردها و التعدى عنها إلى سائر الأعيان 
النجسة يحتاج الى دليل. و لعله لأجل اهتمام الشارع بالميتة و من هنا ورد المنع عن الصلاهُ فى الميتةُ و لو فى شسع. 


)١(‏ المروية فى ب 2٠‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 

(') تقدم فى ج ١‏ ص /27 و 61 
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(مسألة) الخيط المتنجس الذى خيط به الجرح يعد من المحمول )١(‏ بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين و الزرور و السفائفء فإنها 
تعد من أجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها. 

و «منها»: ما فى الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال: كتبت إليه يعنى أبا محمد عليه السَّلام يجوز للرجل أن يصلى و معه فأرة المسكك؟ 
فكتب: لا بأس به إذا كان ذكيا 01١‏ و ظاهره أن الضمير راجع الى الفأرة لا الى المسكك لأنها المسئول عنها فتتدل بمفهومها على أن 
الفأرة إذا لم تكن ذكيا ففى الصلاه معها بأس. و فيه أن هذه الرواية كسابقتها لا دلالة لها على المدعى و إنما تقتضى عدم جواز حمل 
الميتهُ أو غير المذكى فى الصلاةٌ و لا يستفاد منها عدم جواز حمل مطلق العين النجسة فالمتحصل ان حمل النجس و المتنجس فى 
الصلاء جائز و لا تبطل به الصلاة. و يستثنى منه موردان «أحدهماء: ما إذا كان المحمول مضافا الى نجاسته من أجزاء ما لا يؤكل لحمه 
و «ثانيهما': ما إذا كان ميته و غير مذكى إلا فى خصوص الخف و النعل و أمثالهما إذا شكك فى تذكيته بمقتضى موثقة إسماعيل بن 
الفضل المتقدمة. 

(1) و ذلكك لأن الخيط لا يعد جزء من البدن فإنه مركب من عد أجزاء مرددة بين ما تحله الحياة الحيوانية- كاللحم و الجلد- و ما 
تحله الحياةً النباتية- كالشعر و العظم- و ليس الخيط مندرجا فى أحدهما فلا مناص من أن يكون من المحمول الخارجى و هذا 
بخلاف الخيط الذى يخاط به الثوب فإنه يعد من أجزائه حيث أن له خيوطا أوليةُ و خيوطا ثانوية تربط القطع بعضها ببعض. نعم ان 
هناكك أمورا أخر من المحمول حقيقةُ و بالتدقيق الفلسفى إلا أنها 


)١(‏ المرويهُ فى ب 8١‏ من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ؟» ص: 578 
«الخامس»: ثوب المربية للصبى )١(‏ 


لا تعد منه لدى العرف و هذا كما إذا أكل المصلى نجسا عصيانا أو نسيانا لأنه فى جوفه محمول حقّيقَةُ ولا يعد من أجزاء بدنه إلا أنه 
غير معدود من المحمول بالنظر العرفى» فلو قلنا بعدم جواز حمل النجس فى الصلاة لم نقل ببطلان الصلاه فى مفروض المثال كما لا 
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نحكم ببطلانها إذا أكل المصلى شيئا مما لا يؤكل لحمه لعدم صدق عنوان الصلاهُ فى النجس أو فيما لا يؤكل لحمه كما لا يقال أنه 
صلى مع النجس أو مع ما لا يؤكل لحمه فلا يجب عليه القىء و إخراج ما فى جوفه من النجس أو ما لا يؤكل لحمه مقدمة للصلاة. 
وان استشكل فى ذلك بعض من عاصرناه عند ما أكل المصلى أو غيره مالا مغصوبا فأوجب عليه القىء و الإخراج نظرا الى أن كونه 
فى بطنه تصرف فى مال الغير و استيلاء عليه و التصرف فى مال الغير محرم فمقدمة لرده الى مالكه لا بد من القىء و الإخراج و فيه ما 
لا يخفى لأ-ن المغصوب المأكول و إن لم يكن تالفا حقيقة إلا أنه تالف لدى العرف و مع التلف لا معنى للتصرف فيه حتى يحكم 
بحرمته و وجوب رده الى مالكه فلا يكلف الغاصب على القىء و إخراج مال الغير عن جوفه. 


[الخامس: ثوب المربية للصبى] 


)١(‏ مدركهم فى هذا الاستثناء إما هو الإجماع كما ربما يظهر من صاحب الحدائق «قده» حيث قال: المشهور بين الأصحاب من غير 
خلاف العفو .. و إن توقف فيه الأردبيلى و صاحبى المعالم و المداركك و الذخيرة- كما حكى- و إما رواية أبى حفص عن أبى عبد 
الله عليه التّد.لام قال: سئل عن امرأةً ليس لها إلا قميص واحد و لها مولود فيبول عليها كيف يصنع؟ قال: تغسل القميص فى اليوم مر 
9 فإن استندوا فى ذلك الى الإجماع المدعى ففيه أنه معلوم المدرك لأنهم اعتمدوا فى ذلكك على الرواية المتقدمة على ما يظهر 


من كلماتهم و لا أقل من احتماله و معه لا يكون الإجماع تعبديا كاشفا عن قوله عليه السشلام. و أما 


(1) المروية فى ب 5 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة 7 ص: 511 


الرواية فيرد على الاستدلال بها أنها ضعيفة السند من وجوه: و ذلكك أما «أولا» فلأن فى سندها محمد بن يحيى المعاذى الذى لم تثبت 
وثاقته بل ضعفه بعضهم فليراجع. و أما «ثانيا»: فلأن فى سندها محمد بن خالد و هو مردد بين الطيالسى و الأصم و كلاهما لم يوثق فى 
الرجال. و أما «ثالثا»: فلاشتمال طريقها على أبى حفص و هو إما مشترك بين الثقهُ و غيره أو أن المراد به أبو حفص الكلبى غير الثقةُ. 
و دعوى انجبارها بعملهم على طبقها مندفعة بأن عملهم بالرواية و إن كان غير قابل للمناقشه فلا كلام فى صغرى ذلكك إلا أن المناقشة 
فى كبرى انجبار الرواية بعملهم- كما مر غير مرّهْ- لا تبقى مجالا لدعوى الانجبار لأن عملهم إنما يجبرها فيما إذا أوجد وثوقا شخصيا 
بالرواية و هذا مما لا يحصل من عملهم بوجه لأنه مختلف الوجه و الجهة فبعضهم يعمل على طبق الرواية لأجل دعوى القطع بصحة 
الأخبار المدونة فى الكتب الأربعة فهو فى الحقيقة عامل بقطعه لا بالرواية كما هو ظاهر. و بعضهم يعمل على طبقها لحسبان أن العدالة 
عبارة عن إظهار الإسلام و عدم ظهور الفسق» فكل من أظهر الإسلام و لم يظهر منه فسق فهو عادل. و ثالث يفتى على طبق الرواية لأن 
مضمونها مورد لإجماعهم أو للشهرة المحققهُ لعدم حجية الخبر الواحد عنده و مع اختلاف الجهة لا يحصل وثوق شخصى من عملهم. 
وقد أسلفنا فى محله أن اعتبار أى رواية إما أن يكون من جهة كونها موثقة فى نفسها. و إما أن يكون من جهة الوثوق الشخصى 
الحاصل بها خارجا و لم يتحقق شىء منهما فى المقام. و من ذلكك ظهر أن تأمل الأردبيلى و تابعيه فى المسألة هو الحقيق و من ثمة 
كتبنا فى التعليقة: أن الأسحوط الاقتصار فى العفو على موارد الحرج الشخصى. ثم لو بنينا على اعتبار الرواية و لو لانجبارها بعمل 
الأصحاب فحيث أنها تشتمل على قيود فلا بد من التكلم على كل واحد منها بخصوصه حسب ما يشير اليه الماتن «قده). 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة ؟. ص: 617/8 
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ما كانت أو غيرها :)١(‏ متبرعة أو مستأجرة ذكرا كان الصبى أو أنثى (؟) و إن كان الأحوط الاقتضار على الذكرء فنجاسته معفوة 


)١(‏ التى وردت فى الرواية هى كلمة «امرأة» و لكنهم عبروا عنها بالمربية و جعلوا مدار العفو تربية المولود و كونه فى حجرها بلا فرق 
فى ذلكك بين كون المربية هى الأم و بين غيرها. و لكن فى التعدى عن الأم إلى غيرها إشكال و منع لأن الرواية قيدت المرأة بأن 
يكون لها الولد حيث قال: «و لها مولود؛ و دعوى أن اللام للاختصاص و يكفى فى ثبوته كونها مربية للولد. 

مندفعة: بأن اللام فى اللغهُ و إن صح استعمالها فى مطلق الاختصاص و منه اختصاص التربية كما ذكرنا إلا أنها فى الرواية لم يظهر 
كونها لمطلق الاختصاص بل الظاهر أنها للاختصاص المطلق و هذا انما يختص بالأم؛ لأنها ولدت المولود فلا مناص من الاكتفاء 
بالمقدار المتيقن و هو الأم المربية و التعدى عنها إلى مطلق المربية يحتاج الى دليل بل لا يمكننا التعدى الى جدة الولد» لأن ظاهر 
قوله: «لها مولود) انه متولد منها ولا يصدق ذلكك على الجدة. نعم لو كان عبر بالولد شملهاء إذ يصح أن يقال: إن لها ولد باعتبار أن 
الولد لابنها أو بنتها و لكن الوارد هو المولود و كم فرق بين التعبيرين؟ فإذا لم تشمل الرواية للجده فما ظنكك بالأجنبية المربية؟!. 

(؟) الذى اشتملت عليه الروايةٌ هو المولود فإن أريد منه طبيعية فلا محال تشمل الأنثى و الذكر إلا أن الظاهر أنه فى مقابل المولودةٌ فلا 
يعم الحكم لغير الذكر. ثم لو لم تكن الرواية ظاهرة فى ذلك و شككنا فى شمولها للأنثى و عدمه لا بد من الاقتصار على المقدار 
المتيقن منها و هو المولود الذكرء لأن العفو على خلاف القاعدءٌ و العمومات. 
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بشرط غسله فى كل يوم مرة )١(‏ مخيرة بين ساعاته؛ و إن كان الاولى غسله آخر النهار» لتصلى الظهرين و العشاءين مع الطهارة» أو مع 
خفةٌ النجاسة و إن لم يغسل كل يوم مره 


)١(‏ دلت الرواية على أن المرأة تغسل القميص فى اليوم مرة» ولا كلام فى أن غسل الثوب و القميص ليس بواجب نفسى على المربية 
وانما هو للإرشاد إلى شرطية الطهارة فى حقها. بل الكلام فى أن الطهارة هل هى شرط لجميع صلواتها اليومية أو شرط لواحدةٌ منها 
مخيراء و على الأول هل يجب أن تغسله قبل صلاة صبحها لتكون من قبيل الشرط المتقدم على الجميع أو بعد جميع صلواتها لتكون 
من الشرط المتأخر عن الجميع أو أن لها أن يأتى به بين الصلوات ليكون شرطا متقدما على الصلوات الباقية و من قبيل الشرط المتأخر 
بالإضاف إلى الصلوات السابقة عليه؟ مقتضى النظر إلى الروايةٌ المتقدمة و لحاظ الأدلهُ المانعه عن الصلاهُ فى النجس أن الطهارة شرط 
لصلاه واحده من صلواتها مخيرا و ليست شرطا للجميع على نحو الشرط المتقدم و لا على نحو الشرط المتأخرء فإن الرواية ناظرة إلى 
أدلة اشتراط الطهارة فى الصلاهُ و قد دلت على إلغاء اشتراطها عن صلوات المربيةُ إلا مره فى كل يوم و لا مقتضى لتقييد ذلكك بما قبل 
صلا الفجر لأنه على خلاف إطلاق الرواية ولا مقيد لهاء على أن الغسل لو كان مقيدا بذلكك لكان المناسب أن يقول: تغسل قميصها 
عند طلوع الفجر أو قبل صلاته. كما أن الطهارة شرط مقارن للصلاةٌ و ليست من الشروط المتأخرة و لا من المتقدمة» و لا يحتمل أن 
تجب على المرأة غسل ثوبها أول الصبح تحصيلا لشرط صلاهُ ظهرها مع العلم بأنه يتنجس قبل أن يأتى بها بزمان 

التنتقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 5 ص: 5/١‏ 

فالصلوات الواقعة فيه مع النجاسة باطلة )١(‏ 


أو يجب عليها غسله أول الزوال تحصيلا لمقدمة صلاةه الفجر مع العلم بأنها وقعت فى الثوب المتنجس. و عليه فليست الطهارة شرطا 
للجميع على نحو الشرط المتقدم و لا على نحو الشرط المتأخر فإن مجرد الغسل لا أثر له و لا أنه واجب باستقلاله و إنما الواجب 
تحصيل الطهارة للصلاة» فالروايةُ إنما تدل على أن الغسل- أى طهارةٌ الثوب- شرط فى صلاهً واحدهٌ مخيرا على نحو الشرط المقارن: 
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و من هنا لو تمكن من الجمع بين صلاتين أو أكثر من فرائضها بالطهارة وجب لأن الرواية لا دلالهُ لها على ترخيص الصلاة فى النجس 
مع الاختيار» فإذا علمت بأنها لو أخرت صلاتها الثانية تنجس ثوبها و لم يتمكن من إيقاعها مع الطهارة فلا مناص من أن يأتى بها 
بعدها بيدها من الصلاة و لا يستفاد الترخيص من الروايةُ فى تأخيرها بوجه. فإن التفرقةٌ بين الصلاتين ليست بواجبةُ يقينا ولا موجب 
لرفع اليد عن اشتراط طهارة الثوب فى الصلاة لأجل أمر غير واجب. 

)١(‏ بل الباطلةُ هى الأخيرة» لأن الغسل إنما وجب فى واحدهٌ من صلواتها مخيرا فإذا تركته فى صلواتها السابقةُ يتعين عليها فى الأخيرةٌ 
لا محالة كما هو الحال فى جميع الواجبات التخييرية حيث يتعين فى العدل الأخير عند تعذّر غيره من الافراد أو تركه. و أما بطلان 
الصلوات الواقعة مع النجاسة- كما فى المتن- فهو مبنى على جعل الغسل و الطهارة شرطا متأخرا للصلوات و قد عرفت بطلانه «بقى 
الكلا-م» فيما هو المراد باليوم الوارد فى الرواية فهل المراد به أعم من ليلته أو المراد به خصوص النهار؟ لا يبعد الالتزام بأنه أعم نظرا 
إلى أن الغسل شرط لواحدة من الصلوات الليلية و النهارية فإن الغرض الإتيان بإحداها مع الطهارة كان ذلكك فى اليوم أو الليل و انما 
قيدت الرواية باليوم من جهة غلب وقوع الغسل فيه لا لأجل عدم إرادة الأعم منه هذا و لكن لقائل أن يقول: 
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و يشترط انحصار ثوبها فى واحد )١(‏ أو احتياجها إلى لبس جميع ما 


الرواية إنما اشتملت على اليوم و شموله لليل غير معلوم و لم يدلنا دليل على إراده الأعم منه و لا مناص معه من الاقتصار على المقدار 
المتيقن من اليوم و هو خصوص النهار كما هو الحال فى بقية القيود الواردة فى الرواية هذا. 

و الصحيح أن الغسل لا يجب أن يقع فى النهار و لا اختصاص له فى ذلكك و هذا لإطلاق الرواية حيث أنها تشمل بإطلاقها لما إذا 
غسلت المرأة قميصها فى آخر ساعةٌ من النهار» لانه من الغسل فى اليوم حقيقة و لا شبهة فى جواز إيقاع صلاهٌ المغرب بذلكك الغسل 
إذا لم تتفق اصابة البول لثوبها إلى زمان إيقاعهاء فإذا جاز ذلكك بإطلاق الرواية جاز أن يصلى المغرب بغسل قميصها فى الليل بطريق 
أولى؛ فالصحيح عدم اختصاص الغسل بالنهار» كما أن غسل القميص فى اليوم الثانى و ما بعده لا يعتبر وقوعه فى الزمان الذى وقع فيه 
فى اليوم السابق عليه بل لها أن تؤخره فى اليوم الثانى عن ذلكك الوقت أو تقدمه عليه لما مر من أن الغسل شرط لواحدة من صلواتها 
سواء أ كان فى الوقت السابق أم فى غيره. 

)١(‏ أما إذا كان متعددا فان احتاجت الى لبس الجميع فهو فى حكم قميص واحدء لأن معنى قوله: ليس لها إلا قميص واحد- حسب 
المتفاهم العرفى- أنه ليس لها قميص آخر يتمكن من إتيان الصلاةً فيه فإذا فرضنا عدم تمكنها من تبديل ثوبها لاحتياجها الى لبس 
الجميع فكأنه ليس لها إلا قميص واحد. 

و كذلك الحال إذا كان لها ثوب آخر لا يحتاج الى لبسه إلا أنه لا يتمكن من إيقاع الصلاه فيه لأ-نه رقيق أو نجس أو من غير 
المأكول أو غير ذلكك هنا لا يتمكق من الضلةة فيه لأنها جيعد غير مشكدة من إتبان الضلاة فى ثوب آخيز, و أما إذا كان لها أثوات 
متعددةٌ يتمكن من إيقاع الصلاه فيها فلا محالةٌ يتعين عليها 
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عندهاء و إن كان متعددا. و لا فرق فى العفو )١(‏ بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استيجار أو استعارة أم لا و 
إن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن (مسألهُ )١‏ إلحاق بدنها بالثوب فى العفو عن نجاسته محل 


تبديل ثوبها و هى خارجة عن موضوع العفو فى الرواية» حيث أن لها قميص آخر يتمكن من الصلاة فيه. 
)١(‏ مقتضى المناسبة بين الحكم و موضوعه اختصاص العفو بما إذا لم تتمكن المرأة من تحصيل قميص آخر بشراء أو استيجار أو 
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غيرهما حيث انها تقتضى استناد العفو فى الرواية إلى الحرج فى غسل الثوب على المربيةُ و لو نوعاء و مع فرض تمكنها من الاستيجار 
أو الشراء لا حرج عليها فى إيقاع صلاتها فى ثوب طاهر. و لكن الصحيح أن الرواية مطلقة تشمل صورةٌ تمكن المربية من الاستيجار و 
الشراء و نحوهما و صورة عجزها عن ذلكك فإنها تدل على أن العفو إنما ثبت للمرأةً التى ليس لها إلا قميص واحد بالفعل سواء أ 
كانت متمكنة من تحصيل ثوب آخر بشراء أو استيجار أم لم تكن متمكنة من ذلك فالمدار على وحدة القميص بالفعل. بل تقييد 
العفو فى الرواية بصورة عدم تمكنها من تحصيل ثوب طاهر تقيبد لها بمورد نادرء لأن المربية لو سلمنا عدم تمكنها من شراء أو 
استيجار فباب الاستعارة مفتوح لكل شخص. و فرض امرأةً غير متمكنة من تحصيل ثوب آخر و لو بالعارية فرض أمر نادر. كما أن 
تقييده بما إذا لم تتمكن المرأة من الصلاة فى سائر آخر و لو فى غير القميص- بناء على كفايةُ مطلق الساتر فى الصلاة- كذلكك لأن 
الغالب تمكنها من الساتر الطاهر غير القميص. 
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إشكال )١(‏ و إن كان لا يخلو عن وجه (مسألهُ ؟) فى إلحاق المربى بالمربية إشكال (؟) 


)١(‏ لأن الرواية إنما دلت على العفو عن نجاسة القميص و لم تدل على عدم مانعية نجاسة البدن فى المربية و مقتضى إطلاق أدلة 
المنع عن الصلاهً فى النجس وجوب إزالته عن بدنها فإلحاقه بالثوب بلا وجه. 

(") الوارد فى الرواية- كما قدمناه- هو المرأةً و قد تعدى بعضهم الى الرجل إذا كان مربيا بدعوى أن العلةٌ الموجبة للعفو فى المرأة 
المشقَهُ و الحرج و هى بعينها متحققة فى الرجل بلا نقص. و يدفعه أن ذلكك لا يوجب سوى الظن بالاشتراك, و لا يعتمد على الظن 
فى الاحكام. و دعوى أن الاحكام الشرعية مشتركة بين الجميع إنما تفيد فيما إذا لم نحتمل خصوصية فى طائفة دون طائفة مع انا 
نحتملها فى النساء بالوجدان. و لم تثبت كليةٌ للاشتراك فى الأحكام فكم من أحكام مختصة بالرجال دون النساء أو العكس. فليكن 
منها المقام و عليه فمقتضى إطلاق ما دل على مانعية النجس فى الصلاءٌ وجوب الإزالة على الرجل فى جميع صلواته إلا أن يستلزم 
حرجا شخصيا فى حقه. «بقى الكلام) فى جهتين: 

«إحداهما»: أن الحكم الوارد فى الرواية هل يختص بمن له مولود واحد أو يعمه و من له مولود متعدد؟ و المتعين هو الثانى لأن كلمة 
«مولود؛ و إن كانت نكرة إلا أن المراد بها الطبيعى الشامل للواحد و المتعدد لوضوح أن السائل لا نظر له إلى صورة الوحدة و التعدد 
بحيث لو كان لها مولودان فى حجرها لم يسأل عن حكمها. «ثانيتهما»: هل الحكم خاص بما إذا تنجس ثوب المرأة بالبول أو يعم ما 
إذا كان متنجسا بالغائط؟ الروايهٌ إنما نصت على خصوص البول و لا دليل على التعدى عنه إلى الغائط. و دعوى انهما متلازمان و من 
هنا قد يكنى عنهما بالبول مندفعةٌ بأن الأمر بالعكس فان انفكاكك البول عن الغائط 
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و كذا من تواتر بوله )١(‏ 


هو الغالبء و لا سيما فى الأطفال فلعل كثرة ابتلاء المرأة ببول الصبى هى الموجبةُ لتخصيص العفو به دون الغائط. 

)١(‏ ذهب جماعة- كما حكى- إلى إلحاق من كثر بوله و تواتر بالمربية فى العفو وعدم لزوم غسله الثوب إلا مره فى كل يوم مستندا 
فى حكمهم هذا «تارة) إلى الحرج و المشق. و هو استدلال صحيح و لكنه خاص بموارد تحقق العسر و الحرج و لا يقتضى العفو 
مطلقا فالدليل أخص من المدعى. 

و «اخرى» إلى روايةٌ عبد الرحيم القصير قال: كتبت الى أبى الحسن عليه الّ.لام فى الخصى يبول فيلقى من ذلكك شدة؛ و يرى البلل 
بعد البلل» قال: يتوضأ و ينتضح فى النهار مره واحدةٌ 2١١‏ و رواها الكلينى بإسناده عن سعدان بن عبد الرحمن قال: كتبت الى أبى 
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الحسن عليه الشّر.لام و ذكر مثله. و كذلكك الصدوق إلا أنه رواها مرسلا عن أبى الحسن موسى بن جعفر عليهما السّدلام و قال: ثم 
ينضح ثوبه ففى المسألةُ روايتان فان المرسلة ليست رواية مستقلة و انما هى إشارة إلى إحدى الروايتين المتقدمتين. و هذا الاستدلال 
أيضا غير تام لأن الروايتين ضعيفتان بحسب الدلالةُ و السند أما بحسب الدلاله فلأن وجوب الغسل مره فى كل يوم لا عين منه ولا أثر 
فى الروايتين و من المحتمل القريب ان تكون الروايتان ناظرتين الى عدم وجوب الوضوء عليه و ذلكك بإبداء المانع عن العلم بخروج 
البول منه حيث انه انما كان يلقى الشدة من أجل رؤيته البلل بعد البلل- فان قوله و يرى البلل بعد البلل- تفصيل للإجمال المتقدم عليه 
فى قوله فيلقى من ذلكك شدة. فإذا انتضح بدنه أو ثوبه فلا يحرز أن البلل الذى يراه بول أو غيره لاحتمال أنه من النضح كما ورد 
نظيره فى بعض الروايات »2١‏ فيمن بال و لم يقدر 


)١(‏ المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

() المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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«السادس» يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار )١(‏ 


على الماء و اشتد ذلكك عليه فقال عليه السّ.لام: إذا بلت و تمسحت فامسح ذك رك بريقك, فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك هذا 
على أن المراد منهما لو كان نفى وجوب الغسل على الخصى إلا مره فى كل يوم لم يكن لذكر الوضوء فيهما وجه فقوله عليه السّدلام 
يتوضأ و ينتضح قرينتان على أن المراد فى الروايتين عدم إيجاب الوضوء عليه ثانيا بإبداء المانع عن العلم بخروج سببه و مع الغض عن 
جميع ذلكك ان النضح لم يقل أحد بكونه غسلا مطهرا عن البول أو غيره من النجاسات و حمله على الغسل بعيد. و أما بحسب السند 
فلجهالة سعدان بن عبد الرحمن الواقع فى طريق الكلينى لعدم ذكره فى الرجال و عدم توثيق سعدان بن مسلم و عبد الرحيم القصير 
الواقعين فى طريق الشيخ «قده» و دعوى استفادةٌ توثيقهما من رواية صفوان و ابن أبى عمير عن سعدان و روايةٌ ابن أبى عمير و غيره 
عن عبد الرحيم فى موارد أخر عهدتها على مدعيهاء لأن نقل ابن أبى عمير و نظرائه- كما ذكرناه غير مرة- لا يوجب وثاقة الضعيف. و 
لعله لأجل ما ذكرناه فى تضعيف الروايتين ذكر المحقق الهمدانى «قده؛- بعد نقله الرواية- انها ضعيفةُ السند متروكة الظاهر منافية 
للقواعد الشرعية المقررة فى باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله» فتحصل ان إلحاق من تواتر بوله بالمربية خال عن الوجه فلا 
عفو عنه إلا أن يكون الغسل حرجيا فى حقه. 


[السادس: يعفى عن كل نجاسة فى البدن أو الثوب فى حال الاضطرار] 


)١(‏ ظهر محمل القول فى ذلكك مما.بيناه فى فروع الصلاة فى النجس فليراجع. 
وو الحيه للدرب العالميق واضلل الله على يدها معيو آله الطاهرية) 
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-١‏ نقلنا فى ص " رواية عن أبى بصير و عبرنا عنها بالموثقة. و لكن الصحيح أن الرواية ضعيفة لأن فى سندها ابن سنان و الظاهر أنه 
محمد ين متاق الزاهرى بقرينة رؤاية الحسيق يق سعيد عله ( 0 ولا أقل من ترددة بين محمد بخ ستان ونين عيد الله ابرق سقان) و 
المظنون و إن كان وثاقة الرجل و قد كنا نعتمد على رواياته سابقا إلا أن الجزم بها فى نهاية الاشكال و من هنا بنينا أخيرا على عدم 
وثاقته فلا يمكن الركون على رواياته حينئك. 

-١‏ أوردنا فى ص ١1‏ روايه عن حفص بن غياث للاستدلال بها على طهارة الدم مما لا نفس له كما استدللنا بها على طهارةٌ بوله و 
ميتته فى المجلد ١‏ و عبرنا عنها بالموثقة- مع ان فى سندها أحمد بن محمد عن أبيه و الظاهر أنه أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليد» و هو و إن كان من مشايخ الشيخ المفيد إلا أنه لم تثبت وثاقته بدليل و كونه شيخ اجازة لا دلاله له على الوثاقة بوجه- فالوجه 
فى كون الرواية موثقة أن فى سندها محمد بن أحمد بن يحيى و للشيخ «قده» اليه طرق متعددةٌ و هى وان لم تكن صحيحة بأسرها إلا 
أن فى صحةٌ بعضها غنى و كفاية؛ و ذلكك لأن الرواية إما أن تكون من كتاب الراوى أو من نفسه و على كلا التقديرين يحكم بصحة 
رواية الشيخ عن محمد بن أحمد لتصريحه فى الفهرست بأن له إلى جميع كتب محمد بن أحمد و رواياته طرقا متعدده و قد عرفت 
صحة بعضهاء و إذا صح السند الى محمد بن احمد بن يحيى صمح بأسره لوثاقة الرواءً الواقعةٌ بينه و بين الامام عليه السّ.لام» و بهذا 
الطريق الذى أبديناه أخيرا يمكنكك تصحيح جملة من الروايات التى تقدمت فى تضاعيف الكتاب أو لم تتقدم. 

*- ذكرنا فى ص :8 أن فى محمد بن عيسى كلاما و فى خصوص رواياته 
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عن يونس كلاما آخرء و أشرنا أيضا الى ضعفه فى بعض المواضع من المجلد الأول و كونه محل الكلام و الاشكال و ان كان صحيحا 
وثاقته عند الكلام على الحيض إن شاء الله تعالى. 

؟- نقلنا صحيحةٌ وهب بن عبد ربه فى ص "8١‏ فاقدة لكلمة «لا» قبل قوله: يعيد إذا لم يكن علم و استظهرنا سقوط تلكك الكلمة عن 
الصحيحة ثم ظهر ان نسخ التهذيبين كانت مختلفة ففى بعضها جاءت الرواية مشتمله على كلمة «لا» كما فى الطبعة الأخيرة من 
التهذيب ص 208*” ج " و الاستبصار ص 18١‏ ج ١‏ و ما نقلناه و استظهرناه موافق مع النسخة التى روى عنها صاحبا الوافى و الوسائل 
«قدهما» حيث نقلا الرواية عن الشيخ كما نقلناه. 

ه- جاء فى ج ١‏ ص 88 أن المصعد من الأعيان النجسة محكوم بالطهارة إلا أن ينطبق عليه عنوان آخر نجس و هذا كما فى المصعد 
من الخمر المعبر عنه عندهم ب (العرق) فإنه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا. 

وهذالا-ينافى ما ذكرناه فى هذا الجزء ص ٠٠١‏ من أن مقتضى القاعدهٌ طهارةٌ الماده المتخذة من الخمر المعبر عنها بجوهر الخمر 
«اسيرتو) التى تتحصل بتبخيرها. 

واذلكك لأن العرق الذئ حكمنا بنجاسته هو الذئ يعد من جملة الخمور و شربه أمر متعارق عند أهله» ولا فرق يينه وبين غيره مق 
الخمور إلا فى أنه يشتمل على المادة الألكليةٌ بنسبةٌ الأربعين فى المائة- فى العرق العراقى- فما زاد و اما بِقِيهُ الخمور فمنها ما يشتمل 
على المادة الألكلية بنسبة العشرة فى المائةُ و منها غير ذلكك مما لا حاجة الى ذكره. كما انها فى الفقاع بنسبة الخمسة فى المائة (كذا 
فى بعض الكتب الكيماويةٌ الحديثة و ما قدمنا نقله فى ص ١171/‏ فى بيان مقدار المادةٌ الألكليٌ الموجودة فى المسكرات فهو انما كان 


معدا إلى 
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قول بعض أهل الاطلاع) و أما (اسيرتو) و جوهر الخمر فهو عبار عن نفس المادة الألكليةٌ التى منها تتكون المسكرات على اختلاف 
أقسامها و هى غير قابلة للشرب بوجه. و هذا هو الذى حكمنا بطهارته على طبق القاعدة. فالعرق و (اسيرتو) موضوعان متغايران و إن 
اشتر كا فى بعض مقدمات صنعهما و تحصيلهما. 

#- جاء فى ج ١‏ ص 7158 ان بكر بن محمد- ان كانت له رواية فهو- إنما يروى عن الجواد عليه السّ.لام. و غرضنا من هذه العبارة 
الإشارة الى ان الرجل لا يمكنه الرواية عن الباقر عليه الس لام لتأخره عن عصره بمدهٌ طويلة نعم يمكنه أن يروى عن الجواد عليه السشلام 
لكونه فى عصره. وان لم يرو عنهم عليهم السّلام على ما فى ترجمته و بما أن المراد من أبى جعفر الواقع فى الرواية هو الباقر عليه 
التم.لام لأن فى سلسلة السند منصور بن حازم و هو من أصحاب أبى عبد الله عليه السّلام فيستكشف بذلكك أن الراوى عنه عليه السّلام 
فى الرواية ليس هو بكر بن محمد بن حبيب. 


جرت العادة فى الكتاب على نقل اللباب المتحصل من كلمات الأصحاب «قدهم) عند ما دعت الحاجةٌ الى نقلها- إلا فى بعض 
الموارد- و ربما نقلناها مشروحة موضحة أو ملخصة و لو بغير ألفاظها أو زدنا عليها شيئا من لوازماتها روما لاتضاح صحتها أو سقمها. 
خويى» سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» © جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 

الجزء الرايع 

[تتمة كتاب الطهارة] 

اشارة 


فصل فى المطهرات و هى أمور: 
«أحدها»: الماء و هو عمدتهاء لأن سائر المطهرات مخصوصة بأشياء خاصة بخلافه فإنه مطهر لكل متنجس )١(‏ حتى الماء المضاف 
فصل فى المطهرات 


«أحدها»: الماء و هو عمدتها 


)١(‏ المتنجس إما من الأجسام الجامدة. و إما من المائعات. و المائع إما هو الماء و إما غيره و هو المضاف و ما يلحقه من اللبن و 
الدهن و نحوهما. أما الجوامد من الأجسام فمطهرها- على نحو الإطلاق- إنما هو الغسل بالماء و ذلكك للاستقراء و ملاحظة الموارد 
المتعدده من الثوب و البدن و الحصر و الفرش و الأوانى و غيرها مما حكم فيها الشارع- على اختلافها- بتطهيرها بالغسل» حيث سئل 
عن أصابتها بالدم أو المنى أو البول أو غيرها من النجاسات و أمروا- ع- بغسلها بالماء. و من هذا يستفاد أن الغسل بالماء مطهر على 
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الإطلاق فإن الأمر فى تلكك الموارد بالغسل على ما قدمناه فى محله- إرشاد إلى أمرين: «أحدهما): 

كون ملاقاءٌ الأعيان النجسهٌ منجسة لملاقياتها. و «ثانيهما»: طهارة الملاقى المتنجس بغسله بالماء» و حيث أن المستفاد من تلكك الأوامر 
حسب المتفاهم العرفى عدم اختصاص الطهارة المسببةٌ من الغسل بمورد دون مورد لوضوح عدم مدخليةُ شىء من خصوصيات 
الموارد فى ذلك فلا مناص من التعدى و الحكم بأن الغسل بالماء مطهر للأجسام المتنجسة على الإطلاق. و من ثمة لا نضايق من 
الحكم 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة؟. ص: 8 


بكفاية الغسل بالماء فى تطهير الأجسام المتنجسة التى لم تكن متكونة فى زمان صدور الأمر بالغسل فى الموارد المتقدمة و ذلك كما 
فى (البرتقان و الطماطة) و ليس هذا إلا من جهة أن الغيسل بالماء مطهر مطلقا. نعم ققد اعتبر الشارع فى حصول الطهارة بذلكك بعض 
القيود يأتى عليها الكلام فى تفاصيل المطهرات إن شاء اللّه. هذا مضافا الى موثقة عمار الواردة فيمن يجد فى إنائه فأرهُ ميته و قد توضاً 
من ذلكك الماء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه قال-ع-: إن كان رآها فى الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضاً أو يغسل ثيابه ثم يفعل 
ذلك بعد ما رآهافى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء .. )١١‏ لدلالتها على أن المتنجس بالماء المتنجس 
مطلقا يطهر بالغسل» و كيف كان فبالموثقة و الاستقراء نحكم بأن الجوامد يطهرها الغسل بالماء هذاء و لكن بعض الجوامد غير قابل 
للتطهير بالاستهلاك و لا بالغسل لعدم استهلاكه فى الاجزاء المائية و لا يتداخل الماء فى أجزائه ليطهر بالغسل كما فى الدهن الجامد 
إذا تنجس حال ميعانه» فان مثله لا يستهلكك فى الماء لانفصاله عن الاجزاء المائية بالطبع و لا يرسب الماء فى جوفه و يأتى ذلكك فى 
المسألهُ التاسعةُ عشرةٌ إن شاء الله. 

نعم لم يستبعد الماتن «قده» الحكم بطهارة الدهن حينئذ فيما إذا جعل فى ماء عاصم و غلى الماء مقدارا من الزمان فان الماء يصل 
بذلكك إلى جميع أجزائه إلا أن الصحيح عدم كفاية ذلكك فى تطهيره على ما يأتى فى محله؛ لان الغليان إنما يوجب تصاعد الأجزاء و 
تنازلها و هذا لا يقتضى سوى وصول العاصم الى السطح الظاهر من الأجزاء و لا يوجب تداخل العاصم و وصوله الى جوفها. 

و نظيره: الفلزات كالذهب و الفضهٌ و غيرهما إذا تنجست حال ذوبانهاء حيث لا يمكن 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ”5 ص: ٠‏ 


الحكم بتطهيرها بشىء لعدم استهلاكها فى الماء و عدم رسوبه فى جوفها حتى إذا فرضنا- فرضا غير واقع- أن الفلز كالدهن يذوب 
بالغليان فى الماء لما مر من أن الغليان الذى هو تصاعد الاجزاء و تنازلها لا يوجب سوى وصول الماء الى السطح الظاهر من أجزائه و 
لا يقتضى تداخله و وصوله الى جوفه هذا كله فى الأجسام الجامدة. 

و أما المياه المتنجسة فقد قدمنا فى محله أن مطهرها هو اتصالها بالماء العاصم أو بممازجتها معه- بناء على اعتبار الامتزاج فى 
تطهيرها. 

و أما المضاف النجس فقد أسلفنا فى بحث المياه عدم قابليته للطهارة إلا بالاستهلاك و انعدام موضوعه و لا نعرف مخالفا فى المسألة 
سوى ما حكى عن العلامة «قده؛ من الحكم بطهارة المضاف باتصاله بالكثير إلا أنه من الفلتات و لم يقم دليل على أن الاتصال بالكر 
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مما يطهر المضاف. و إنما يطهره الاستهلاكك كما ذكره فى المتن» و لكن فى إسناد التطهير الى الاستهلاكك ضربا من المسامحة إذ لا 
موضوع مع الاستهلاك حتى يحكم بطهارته لأجله. نعم اسناد الطهارة بالاستهلاك الى الماء اسناد حقيقى لا تسامح فيه و ذلكك لان 
الاستهلاك بما هو هو غير موجب للطهارٌ بوجه و من هنا لو استهلكك المضاف المتنجس فى ماء قليل حكمنا بنجاسة القليل لملاقاته 
المضاف المتنجس و إن استهلكك فيه المضاف فلا بد فى الحكم بالطهارة من أن يكون الماء كرا و غير منفعل بالملاقاة فمثله مطهر 
للمضاف مشروطا باستهلاكه فيه. 

بل يمكن أن يقال: لا تسامح فى إسناد التطهير الى الاستهلاكك أيضاء و ذلكك لان المضاف إذا استهلكك فى الماء العاصم ثم فصلناه 
عن الماء بالتبخير فهو محكوم بالطهارة لا محالة لأ-ن أجزائه المستهلكة فى الماء- المتحققة فيه عقلا قبل الانفصال- قد حكمت 
بطهارتها على الفرض و معه تكون طاهرة و لو بعد الانفصال 
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بالاستهلاكك )١(‏ بل يطهر بعض الأعيان النجسة كميت الإنسان فإنه يطهر () بتمام غسله. و يشترط فى التطهير به أمورء بعضها شرط 
فى كل من القليل و الكثير» و بعضها مختص بالتطهير بالقليل. أما الأول «فمنها»: زوال العين و الأثر (*) بمعنى الاجزاء الصغار منها لا 
بمعنى اللون و الطعم و نحوهما (6) 


فلا تستند طهارة الأجزاء المستهلكة إلا الى الاستهلااك السابق مع بقاء المضاف و وجود الموضوع لفرض انفصاله عن الماء فلا تسامح 
فى إسناد التطهير الى الاستهلاكك كما لا مسامحة فى إستاده إلى الماء. و كيف كان الاستهلاك مطهر للمضاف. بل ذكرئا فى بحث 
الماء المضاف أن المضاف المتنجس إذا أثر فى الماء العاصم باستهلاكه. كما إذا قلبه مضافا بعد مضى زمان لم يحكم بنجاسة شىء 
منهما و ذلكك لأن المضاف قد حكم بطهارته بالاستهلاك فإذا قلب المطلق إلى الإضافة لم يكن موجب للحكم بنجاسته فان ملاقاةً 
من أجزاء المضاف محكوم بالطهارة و انقلاب الماء الطاهر مضافا ليس من أحد المنجسات. 

)١(‏ قد عرفت انه لا تسامح فى اسناد الطهارة بالاستهلاك الى الماء و كذا فى إسنادها إلى الاستهلاك. 

(1) يأتى الكلام على ذلكك فى محله إن شاء اللّه تعالى. 

( لا يخفى ما فى عد ذلكك من شرائط التطهير بالماء من المسامحة لأن زوال العين و الاجزاء الصغار التى تعد مصداقا للنجاسة لدى 
العرف مقوم لمفهوم الغسل المعتبر فى التطهير و لا يتحقق غسل بدونه؛ لانه بمعنى إزالةٌ العين و مع عدمها لا غسل حقيقة. 

(؟) وعن العلامة «قده) فى المنتهى وجوب إزالة الأثر بمعنى اللون دون الرائحة» و فى محكى النهاية وجوب إزالةً الرائحة دون اللون- 
إذا كان عسر الزوال- و عن القواعد ما ربما يفهم منه وجوب ازالة كل من اللون و الرائحة 
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- إذا لم يكن عسر فى إزالتهما. 

و التحقيق وفاقا للماتن «قده» عدم اعتبار شىء من ذلكك فى حصول الطهارة بالغسل و ذلكك إما «أولا»: فلا طلاق الروايات الآمرة 
بالغسل حيث لم تدل إلا على اعتبار الغسل فى تطهير المتنجسات و قد أشرنا آنفا الى أن الغسل بمعنى إزاله العين و أما إزالة الرائحة 
أو اللون فهى أمر خارج عن مفهومه و اعتبارها فيه يتوقف على دلالة دليل و هو مفقود. و أما «ثانيا»: فلان النجاسات- بأكثرها- تشتمل 
على رائحة أو لون لا تزولان بزوال عينها كما فى دم الحيض و الميتهُ و بعض أقسام المنى فترى أنها بعد ما غسلت و أزيلت عينها تبقى 
رائحتها أو لونهاء و لم ترد- مع ذلك- إشارة فى شىء من الاخبار الواردة فى التطهير عن الأعيان المذكورة و غيرها إلى اعتبار زوال 
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الرائحة أو اللون و انما دلت على لزوم غسلها فحسب. و يؤيده ما فى جمله من الروايات )١١‏ من الأمر بصبغ الثوب الذى أصابه دم 
الحيض بالمشق حتى يختلط فيما إذا غسل و لم يذهب أثره. 

نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بما ورد فى الاستنجاء من أن الريح لا ينظر إليها ؟) و ذلكك لا-ن الموضع المخصوص له 
خصوصية من بين سائر المتنجسات بحيث لا يمكن قياس غيره به» و من هنا يكفى فى تطهيره التمسح بالأحجار مع أن الا-جزاء 
المتخلفة من النجس فى المحل قد لا يقلعها التمسح بالأحجارء لوضوح أنه ليس من الأجسام الصيقلية حتى تزول عنه العين بالتمسح 
بها فمقايسة غيره من المتنجسات به فى غير محله. 


)١(‏ يراجع ب 18 من أبواب النجاسات و 05 من أبواب الحيض من الوسائل. 
(1) كما فى حسنة ابن الغيرة المروية فى ب 7١8‏ من النجاسات و 1 من أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ٠١‏ 


وأما ما يقال من أن بقاء الأ-ثر كاللون و الريح وغيرهما يكشف عن بقاء العين لا محالة؛ لأن انتقال العرض من معروضه أمر غير 
معقول. فيندفع «أولا): 

بأن الأحكام الشرعية لا تبتنى على التدقيقات الفلسفيهُ و إنما تدور مدار صدق العناوين المأخوذة فى موضوعاتها عرفا و بما أن الأثر 
المتخلف من العين من قبيل الاعراض لدى العرف و النجاسة مترتبةٌ على عنوان الدم و العذرةٌ و نحوهما و لآ يصدق شىء من هذه 
العناوين على الأوصاف و الاعراض فلا يمكن الحكم بنجاسة الآثار المتخلفة فى المحل و «ثانيا»: بان كبرى استحالةٌ انتقال العرض و 
إن كانت مسلمة إلا انها غير منطبقة على المقام؛ لا-ن عروض الرائحة أو اللون أو غيرهما من آثار النجس على الثوب- مثلا- كما 
يحتمل أن يكون مستندا إلى انتقال أجزاء ذلكك النجس إلى الثوب لاستحالة انتقال العرض من دون معروضه؛. كذلكك يحتمل أن 
يكون مسعندا إلى المجاورة لأنها ريما تسب استعداه الشىء للتأثر يآثار مجاوره هذا لآ بمغنى اققال اغراض 'ذلكك العجس إليهسنتى 
يدفع باستحالته. بل بمعنى تأهل الشىء لأن يعرض عليه مثل ذلك العرض من الابتداء كما عرض على النجسء و هذا كما إذا جعلنا 
مقدارا قليلا من الميتهُ فى حب من الماء فان الماء يكتسب بذلكك رائحة الجيفة إذا مضى عليه زمان» و لا يحتمل أن يكون ذلكك 
مستندا إلى انتقال أجزاء الجيفهُ إلى الماءء حيث أن الجيفهٌ لقلتها لا يمكن أن تنتشر فى تلكك الكميةٌ من الماء فليس ذلكك إلا من جهة 
تأهل الماء بالمجاورة لعروض الرائحةٌ عليه من الابتداء» و يمكن مشاهدة ما ادعيناه بالعيان فيما إذا ألقينا كميهُ قليلك من اللبن على أكثر 
منها من الحليب لأنها يقلبه لبنا لا محالة من دون أن يكون ذلكك مستندا إلى انتشار الاجزاء اللبنية فى الحليب فلا وجه له سوى التأهل 
بالمجاورة. 
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و «منها): عدم تغير الماء )١(‏ فى أثناء الاستعمال. 


)١(‏ و تفصيل الكلام فى هذه المسألة يقع فى صور ثلاث: «الاولى): 

ما إذا تغير الماء بأوصاف عين النجس فى الغسلهٌ المتعقبةُ بطهارةٌ المحل. «الثانية): 

الصورة مع حصول التغير فى غير الغسلة المتعقبة بالطهارة. «الثالثة»: ما إذا تغير الماء بأوصاف المتنجس بلا فرق فى ذلكك بين الغسلة 
المتعقبة بالطهارة و غيرها. 
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أما «الصورة الاولى): فلا مناص فيها من اشتراط عدم تغير الماء فى التطهير به وفاقا للماتن «قده» و ذلك لإطلاق ما دل على نجاسة 
الماء المتغير بأوصاف النجس و لا موجب لرفع اليد عن إطلاقه» و مع الحكم بتقذره لا يمكن الحكم بطهارة المتنجس المغسول به. 

و توضيح ذلكك أن الغسالة غير المتغيرة بالنجس و إن التزمنا فيها بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاة على جميع الأقوال 
المذكورة فى الغسالة حيث أنا سواء قلنا بطهارتها مطلقا أم قلنا بنجاستها بالانفصال عن المحل أو قلنا بنجاستها مطلقا غير أن خروج 
المقدار المتعارف منها مطهر للاجزاء المتخلفة فى المحلء نظير الدم المتخلف فى الذبيحة» حيث أن خروج المقدار المتعارف منه 
بالذبح موجب لطهارة الاجزاء المتخلفة منه فى الذبيحة لا بد من أن نلتزم بتخصيص أدلة انفعال الماء القليل بالملاقاةً إما مطلقا أو ما 
دام فى المحل أو بعد خروج المقدار المتعارف من الغسالة» لوضوح انه لو لا-ذلكك لم يمكن الحكم بطهارة شىء من المتنجسات 
بالغسل و به ينسد باب التطهير بالمياه و هو على خلاف الضرورة و الإجماع القطعى بين المسلمين. و أما الأدلة القائمة على نجاسة 
الماء المتغير بأوصاف النجس فلا ترى ملزما لتخصيصها بوجه و ليست هناكك ضرورة تدعو اليه و لا تترتب على القول بنجاسة الماء 
المتغير مطلقا أى مفسدة و معه لا بد من الالتزام بعدم حصول الطهارة إلا بالماء غير المتغير بالنجس. نعم يستلزم ذلكك 
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القول بتخصيص أدلهٌ انفعال الماء القليل و هو مما نلتزمه كما عرفت هذا. 

وقد يقال: لا مانع من التزام حصول الطهارة بالماء المتغير بالاستعمال- دون المتغير قبل الغسل به و استعماله- تمسكا بإطلاقات الأدلة 
الآمرةٌ بالغسل كما فى صحيحة محمد بن مسلم «اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمره واحدة» )١١‏ و غيرها لأن إطلاقها 
يشمل ما إذا تغير الماء بغسله و استعماله و بهذا نلتزم بتخصيص ما دل على نجاسة الماء المتغير و حصول الطهارة بالماء المتغير 
بالاستعمال أو أنا نتحفظ بإطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير و ما دل على كفاية الغسل فى تطهير المتنجساتء فنلتزم بزوال النجاسة 
السابقة الموجودة فى المتنجس- حسب إطلاق ما دل على حصول الطهارة بالغسل- كما نلتزم بتنجسه ثانيا من جهة ملاقاته الماء 
المتغير - لإطلاق ما دل على نجاسة الماء المتغير بالنجس - و هاتان دعويان لا يمكن المساعدة على شىء منهما. 

أما بالإضافةٌ إلى الدعوى المتقدمهُ فلان النسبهُ بين إطلاقات ما دل على حصول الطهارة بالغسل و بين إطلاق ما دل على نجاسةٌ الماء 
المتغير عموم من وجه. لأمن الأأولى مطلقة من حيث حصول التغير بالغسل و عدمه و الثانى أعم من حيث استناد التغير الى نفس 
استعمال الماء أو إلى أمر سابق عليه و مع التعارض فى مورد الاجتماع- و هو الماء المتغير بالاستعمال- يتساقطان فلا بد من الرجوع 
إلى أحد أمرين: إما العموم الفوق كما دل على عدم جواز الصلاء فى الثوب المتنجسء فإنه إرشاد إلى نجاسته و مقتضى تلكك 
الاطلاقات أن التجاسة تبقى فى أى متنيجس إلى الأبد إلا أن يطرأ عليه مزيل شرعى كالغسل بالماء غير المتغير و هذا هو المستفاد من 
قوله-ع- فى موثقة عمار «فإذا علمت فقد قذر 03١‏ و لا يكفى الغسل بالماء المتغير لأجل الشكك فى مطهريته و مقتضى الإطلاق بقاء 


)١(‏ فى ب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() فى /ا" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١١‏ 


النجاسة ما لم يقطع بارتفاعهاء و اما استصحاب النجاسة- مع الغض عن الإطلاءق- فهو يبتنى على القول بجريان الاستصحاب فى 
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الاحكام و حيث أنا لا نقول به و قد عرف تمامية الإطلاقات الفوق فلا مناص من اشتراط عدم انفعال الماء و لو بالاستعمال. 

و أما بالإاضافة إلى الدعوى الثانية: أعنى التحفظ على كلا الإطلاقين فلان ظاهر ما دل على طهارة المتنجس بالغسل أن ذلك سبب 
لحصول الطهارة بالفعل و الطهارة الفعلية لا تجتمع مع الحكم بنجاسة الماء بغسله من جهة ملاقاته مع الماء المتغير و هو نجس هذا كله 
فى الصورة الاولى. 

و أما «الصورة الثانية»: و هى ما إذا تغير الماء بأوصاف النجس فى الغسله غير المتعقبة بطهارة المحل فلا نلتزم فيها بالاشتراط فتغير الماء 
حين استعماله كعدمه اللهم الا أن يكون هناكك إجماع تعبدى على اعتبار عدم تغير الماء حتى فى الغسلة الاولى اعنى ما لا يتعقبه 
طهارةٌ المحل أو ادعى انصراف أدلة المطهرية عن الغسل بالماء المتغير إلا أن قيام الإجماع التعبدى فى المسألة مما لا نظنه و لا 
نحتمله» و دعوى الانصراف لو تمت فإنما يتم فى الغسلة المتعقبة بالطهارة بأن يقال إن ظاهر الغسل المأمور به هو الذى يتعقبه طهارة 
المحل- بالفعل- فلا يشمل الغسل غير المتعقب بالطهارة كذلكك. و أما الغسلةً غير المتعقبة بالطهارة- كما فى محل الكلام- فلا معنى 
لدعوى انصراف المطهريةٌ عنها كما لعله ظاهر. على أن التغير فى الغسلة الأولى أمر غالبى كما فى الغسلةٌ الأولى فيما اصابه بول كثير 
أو دم كذلكك- فيما إذا قلنا بلزوم التعدد فى مثله- فدعوى الانصراف ساقطة و إطلاقات أدلة الغسل هى المحكمة و مقتضاها عدم 
الفرق فى الغسلهٌ غير المتعقبةُ بطهارة المحل بين تغير الماء باستعماله و عدمه. 

و«أما الصورة الثالثة»: أعنى ما إذا استند التغير إلى المتنجس لا الى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١5‏ 

و«منها»: طهارةٌ الماء .)١(‏ 


عين النجس فاشتراط عدم التغير بذلكك يبتنى على ما أسلفناه فى محله من أن المتغير بالمتنجس كالمتغير بأوصاف النجس فى الحكم 
بنجاسته أو أن التغير بالمتنجس مما لا اثر له؟ و قد عرفت فى محله أن المتعين عدم نجاسته لانه المستفاد من الاخبار و لو بملاحظة 
القرائن المحتفة بها كقوله- ع- فى صحيحة ابن بزيع «حتى يذهب الريح و يطيب طعمه؛ ١١‏ على التفصيل المتقدم هناك و عليه لا اثر 
لتغير الماء بأوصاف المتنجس ما دام لم ينقلب مضافا بلا فرق فى ذلكك بين الغسلةُ المتعقبة بالطهارة و غيرهاء و كلام الماتن و إن كان 
مطلقا فى المقام إلا أنه صرح فى محله بعدم نجاسة المتغير بأوصاف المتنجس فليلاحظ. 

)١(‏ لأن الطهارءٌ الحاصلةٌ للأشياء- المتنجسة- بغسلهاء حسب ما هو المرتكز لدى العرفء مترتبةٌ على الماء الطهور و هو ما كان طاهرا 
فى نفسه و مطهرا لغيره و يمكن الاستدلال عليه بجملهُ من الروايات الوارد فى موارد خاصة كالأمر بصب ماء الإناء إذا ولغ الكلب فيه 
15و الأمعر بإهراق الماءين المشتبهين إذا وقع فى أحدهما قذر و هو لا يدرى أيهما 0 إلى غير ذلكك من الاخبار» حيث أن الماء 
المتنجس لو جاز غسل المتنجس به أو كان تترتب عليه فائدة أخرى مما يجوز استيفائه لم يكن للأمر بصبه و إهراقه وجه صحيح 
فالأمر بإهراقه أو بصبه كناية عن عدم قابليته للاستعمال. 


و يؤيده الأخبار المانعة عن التوضوؤ من الماء الذى تدخل فيه الدجاجة 


)١(‏ المروية فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) كما فى صحيحة البقباق و غيرها من الاخبار المروية فى ب ” من أبواب الأسئار و ١7‏ من أبواب النجاساث من الوسائل. 
(") موثقهُ سماعة: المرويه فى ب 7 و ١١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١0‏ 

ولو فى ظاهر الشرع )١(‏ و «منها»: إطلاقه (؟) بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق فى أثناء الاستعمال. 
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أو الحمامة و أشباههما و قد وطئت العذرةٌ 0١١‏ أو الذى قطرت فيه قطرهُ من دم الرعاف 77 و الناهية عن الشرب و التوضؤ مما وقع فيه 
دم «” أو مما شرب منه الطير الذى ترى فى منقاره دما أو الدجاجة التى فى منقارها قذر «©» لا-ن الشرب و التوضؤ مثالان لمطلق 
الانتتفاعات المشروعة و المتعارفة فتشمل مثل الغسل و الغسل. 

وحيث أنا نقطع بعدم الفرق بين تلكك النجاسات الواردةٌ فى الاخبار و بين غيرها من افرادها كما لا فرق بين مثل الشرب و التوضؤ و 
غيرهما من الانتفاعات و التصرفات المشروعةٌ و المتعارفةٌ فلا مناص من اشتراط الطهارة فى الماء. 

)١(‏ كما إذا أثبتنا طهارته بالاستصحاب أو بقاعدة الطهارةٌ فى قبال إحراز أن الماء طاهر واقعا فلا فرق بين الطهارتين- فى المقام- 
سوى أن الاولى طهارةٌ ظاهرية و الثانية واقعية. 

(0) لعدم مطهرية المضاف و غيره من أقسام المائعات فلا مناص من 


)١(‏ ورد فى صحيحة على بن جعفر المروية فى ب 8و 4 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) كما فى الصحيحة الأخرى لعلى بن جعفر- ع- المروية فى ب 8و 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(*) راجع حديث سعيد الأعرج المروية فى ب ١‏ و8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(©) راجع موثقة عمار المروية فى ب * من أبواب الأسئار و غيرها من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١8‏ 

و «أما الثانى»: فالتعدد فى بعض المتنجسات كالمتنجس بالبول )١(‏ و كالظروف و التعفير (؟) كما فى المتنجس بولوغ الكلب. و العصر 
(9 فى مثل الثياب و الفرش و نحوها مما يقبله. 


اشتراط بقاء الإطلاق فى الماء مطلقا بلا فرق فى ذلكك بين الغسلهٌ الاولى و الثاني بحيث لو انقلب مضافا قبل إكمال الغسلات أو قبل 
تمام الغسلةُ الواحدة- فيما لا يشترط فيه التعدد- حكم بعدم طهارة المغسول به. 

)١(‏ يأتى الكلام فى تفصيل هذه المسألة عن قريب و نصرح هناك بان تعدد الغسل فى المتنجس بالبول لا يختص بالماء القليل» بل 
يشترط ذلكك حتى فى الكثير» و إنما تكفى المرة الواحدة فى المتنجس بالبول فى خصوص الغسل بالجارى و ما يلحق به من ماء 
المطر- بناء على تماميهٌ ما ورد )١١‏ من أن كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر- فتخصيص الماتن اشتراط التعدد بالقليل يبتنى على 
إلحاق الكثير بالجارى و فيه منع كما سيظهر. 

(؟) خص لزوم التعفير- فى المتنجس بالولوغ- بما إذا غسل بالماء القليل» و هذا من أحد موارد المناقضة فى كلام الماتن «قده' فإنه 
سوف يصرح فى المسأله الثالثة عشرةٌ بأن اعتبار التعفير فى الغسل بالكثير لا يخلو عن قوةٌ و يأتى هناكك ما هو الصحيح فى المسألة. 
() لا ينبغى الإشكال فى أن الغسل و الصب- لدى العرف- مفهومان متغايران و كذلك الحال فى الاخبار حيث جعل الغسل- فى 
جملة منها- مقابلا للصب فقد ورد فى بعضها «إن أصاب ثوبكك من الكلب رطوبة فاغسله و ان 


)١(‏ ورد ذلك فى مرسلةٌ الكاهلى المروية فى ب من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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مسه جافا فاصبب عليه الماء .. »١١‏ و فى آخر حينما سئل عن بول الصبى «تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ..» )”١‏ 
وفى ثالث «عن البول يصيب الجسد «قال صب عليه الماء مرتين» فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول» قال: اغسله مرتين ..» 
م 

و على الجملة لا تردد فى أن الصب غير الغسل و إنما الكلام فى أن الغسل- الذى به ترتفع نجاسة المتنجساتء لما ذكرناه من أن الأمر 
فى الروايات الآمرةٌ بغسل الأشياء المتجسة إرشاد إلى أمرين: «أحدهما»: نجاسةٌ الثوب- مثلت بملاقاة التجس و «ثانيهماة: أن نجاسته 
ترتفع بغسله- هل يعتبر فى مفهومه العصر فلا يتحقق إلا بإخراج الغسالة بالعصر أو ما يشبهه كالتغميز و التثقيل و نحوهما أو يكفى فى 
تحقق الغسل مجرد إدخال المتنجس فى الماء أو صب الماء عليه حتى يرتوى؟ و إلا فلم يرد فى شىء من الروايات اعتبار العصر فى 
الغسل فنقول: إن مقتضى إطلاق ما دل على تقذر المتقذرات بالمنع عن استعمالها فى الصلاه أو الشرب أو غيرهما مما يشترط فيه 
الطهارة أو بغير ذلكك من أنحاء البيان بقائها على قذارتها إلا أن يرد عليها مطهر شرعى بحيث لولاه لبقيت على نجاستها إلى الأبد كما 
هو المستفاد من قوله- ع- فى موثقة عمار «فإذا علمت فقد قذر» «©» و على ذلكك إذا علمنا بحصول الطهارة بشىء من الأسباب 


العزجة للطيارة قلا متاص من 


(1) كماقن ضصحيحة الفضل أبن العباس المرزية فى ب 17 :من أبوات التتجاسات و ١ه‏ أبوات: الأسثار من الوسائل: 
(؟) مصححة الحلبى المرويهُ فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) حسنة الحسين بن أبى العلاء المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(ع) المتقدمه فى ص .١15‏ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١‏ 


الأخذ به و تقيبد الإطلاق المتقدم بذلك. 

و أما إذا شككنا فى أن الشىء الفلانى سبب للطهارة أو لا تحصل به الطهارة؟ 

فلا بد من الرجوع إلى الإطلاق المتقدم ذكره و مقتضاه الحكم ببقاء النجاسة و آثارها. إذا عرفت ذلكك فنقول: الصحيح اعتبار العصر 
فى الغسل و ذلكك لانه مفهوم عرفى لم يرد تحديده فى الشرع فلا مناص فيه من الرجوع إلى العرف و هم يرون اعتباره فى مفهومه بلا 
ريب و من هنا لو أمر السيد عبده بغسل شىء- و لو من القذارة المتوهمة- كما إذا لاقى ثوبه ثوب رجل غير نظيف لا يكتفى العبد فى 
امتثاله بإدخال الثوب فى الماء فحسبء بل ترى أنه يعصره و يخرج غسالته. على أنا لو تنزلنا عن ذلكك فلا أقل من أنا نشكك فى أن 
العصر معتبر فى مفهوم الغسل الذى به ترتفع نجاسة المتنجس أولا اعتبار به و قد عرفت أن المحكم حينئذ هو الإطلاق و هو يقتضى 
الحكم ببقاء القذارة إلى أن يقطع بارتفاعها- كما إذا عصر. 9 

و تؤيد ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبى العلا سألت أبا عبد الله- ع- عن الصبى يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء قليلا ثم 
تعصره 0١١‏ و الوجه فى جعلها مؤيدة أن الجملة المذكورة فى الحديث مسبوقة بجملتين حيث سثئل- ع- عن البول يصيب الجسد قال: 
صب عليه الماء مرتين و عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين 17١‏ و هاتان الجملتان قرينتان على أن المراد ببول الصبى فى الرواية 
هو الصبى غير المتغذى و لا يجب فيه الغسل كى يعتبر فيه العصر فالأمر به محمول على الاستحباب لا محالة. و فى الفقه الرضوى «و 
إن أصاب بول فى ثوبكك فاغسله من ماء جار مره و من ماء راكد مرتين ثم أعصره» 03 و عن دعائم الإسلام عن على- ع- قال فى 
المنى يصيب الثوب: يغسل مكانه فان لم 
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)١(‏ المرويهٌ فى ب "- ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويهٌ فى ب "- ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(") المروية فى باب ١‏ من أبواب النجاسات من المستدركك. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١9‏ 


يعرف مكانه و علم يقينا أنه أصاب الثوب غسله كله ثلاث مرات يفركك فى كل مره و يغسل و يعصر 1١‏ إلا أنهما لضعفهما مما لا 
يمكن الاستدلال به حيث لم يثبت أن الا-ولى رواية فضلا عن اعتبارهاء و الثانية مرسلة. على انهما تشتملان على ما لا نقول به لان 
ظاهرهما اعتبار العصر بعد الغسل و لم نعثر على قائل بذلكك حيث أن من يرى اعتباره فإنما يعتبره فى نفس الغسل أو الغسلتين لا 
بعدهما و كذلك الكلادم فى اعتبار الغسل ثلاث مرات فى المنى و اعتبار الفركك فى كل غسلة لأنهما مما لا نلتزم به. هذا كله فى 
الغسل بالماء القليل. : 

و أما الغسل بالمطر فقد يقال بعدم اعتبار العصر فيه لمرسلة الكاهلى عن أبى عبد الله- ع- دكل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) ١؟)‏ 
لدلالتها على كفاية رؤية المطر فى التطهير فلا حاجة معها إلى العصر إلا انها لإرسالها غير قابل للاعتماد عليها بل الصحيح أن للغسل 
مفهوما واحدا لا يختلف باختلاف ما يغسل به من أقسام المياه. 

و أما الجارى فقد الحقه بعضهم بالمطر فى عدم اعتبار العصر فيه و لعله من جهة ما بينهما من الشباهة فى الجريان حيث أن المطر 
يجرى من السماء فيشبه الماء الجارى على وجه الأأرض و فيه أن ذلكك لو تم فإنما يقتضى أن يكون المطر كالجارى لما مر و أما 
عكسه و هو كون الجارى كالمطر فلا إذ انه لم يثبت بدليل فلا تترتب عليه احكام المطر التى منها عدم اعتبار العصر فى الغسل به 
على أن ذلكك فى المطر أيضا محل منع فما ظنكك بما الحق به؟! و أما الماء الكثير فعن أكثر المتأخرين عدم اعتبار العصر فى الغسل به 
و لعل المستند فى ذلك هو ما أرسله العلامة «قده) عن أبى جعفر محمد بن على- ع- 


)١(‏ المروية فى باب ” من أبواب النجاسات من المستدركك. 

(5) المروية فى. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة” ص: 7١‏ 

والزووة )١(‏ أى :ورود الماء غلى المسجس ذو العكس على الأحوط: 


من أن هذا «مشيرا به الى ماء فى طريقه فيه العذرة و الجيف» لا يصيب شيئا إلا طهره .. 2١١‏ و لكن الرواية مرسلة لا يشبت بها شىء من 
الأحكام الشرعية؛ على انها لم توجد فى جوامع الاخبار فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد فى جميع أقسام المياه فلا يفرق فى اعتبار 
العصر فيه بين القليل و غيره من المياه المعتصمة. 

)١(‏ اختلفت كلماتهم فى الحكاية عما سلكه المشهور فى المسألة فقد ينسب إليهم القول بالاشتراط و قد ينسب إليهم القول بعدمه و 
عن بعضهم أن الأ-كثر لم يتعرضوا لهذا الا-شتراط» فلو كان معتبرا لكان موجودا فى كلماتهم و كيف كان المتبع هو الدليل و قد 
استدلوا على اعسار وزود الماء على المسجس- فى التطهير بالماء القليل د يوجوة: #منها): التمسكك بالاستصحاب لأنه يقتضى يقاء 
المتنجس على نجاسته حتى يقطع بزوالها. و «منها»: أن الغالب فى إزالة القذرات العرفية ورود الماء على القذر و حيث إن الشارع فى 
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إزالة القذارات الشرعية لم يتخط عن الطريقة المألوفة لدى العرف فلا مناص من حمل الأخبار الواردة فى الغسل على الطريقة العرفية و 
غلبةُ الورود فيها مانعهُ عن شمول إطلاقات مطهريةٌ الغسل لما إذا كانت النجاسة واردهُ على الماء فندرةٌ العكس توجب انصراف 
المطلق إلى الفرد الغالب. و «منها»: الروايات الآمرهُ بصب الماء على الجسد عند تطهيره «7) حيث أن مقتضى الجمود على ظواهرها 
يقتضى الحكم باشتراط الورود؛ لا-ن الظاهر من «الصب» انما هو ارادهُ ورود الماء على الجسد و «منها/: غير ذلكك من الوجوه. و لا 
يمكن المساعدةٌ على شىء من ذلكك 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب الماء المطلق من المستدرككث. 
(؟) راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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أما الوجه الأول فلان الأصل محكوم بإطلاق ما دل على مطهرية الغسل و الا فيرجع الى إطلاق ما دل على تقذر المتقذر و عدم جواز 
شربه أو غيره مما يشترط فيه الطهارة و على كلا التقديرين لا يبقى مجال للتمسكك بالاستصحاب مع ان الشبهة حكمية. 

و أما الثانى من الوجوه فلا-ن مقتضى إطلاق ما دل على مطهرية الغسل بالماء عدم الفرق بين ورود الماء على المتنجس و عكسه و 
«دعوى» أن الدليل منصرف إلى صورةٌ الورود «تندفع» بان الغلبة لا تقنضى الانصرافء» على أن الأغلبية غير مسلمة: لأن الغسل بإيراد 
المتتجس المتقدر على الماء- كما فن ذخال البند المتقدرة على الماء القليل- أيضا متعارق كثير و غاية الأمر أن الغسل بإيراة الماء 
عليه أكثر و هذا لا يوجب الانصراف بوجه. 

و أما الوجه الثالث و هو العمده من الوجوه المستدل بها فى المقام فلا-نه يرد عليه أن الأمر بالصب فى الاخبار لم يظهر كونه بعناية 
اعتبار ورود الماء على النجس بل الظاهر أن الصب فى قبال الغسل و انما أمر به تسهيلا للمكلفين فلم يوجب عليهم الغسل- كما أوجبه 
عند تنجس ثيابهم- فكان الصب غسل و محقق لمفهومه فى الجسد, و لا سيما أن مواضع الجسد مما يصعب إيراده على الماء القليل- 
كما إذا تنجس بطن الإنسان- مثلا- و يدل على ما ذكرناه حسنة الحسين بن أبى العلاء المتقدمة )١١‏ حيث أمر فيها الامام- ع- بصب 
الماء على الجسد مرتين فيما إذا اصابه البول معللا بقوله: فإنما هو ماء. و دلالتها على أن إيجاب الصب- دون الغسل- بعناية التسهيل 
مما لا يقبل المناقشة فإن الجسد غير الثوب و نحوه مما يرسب فيه البول و بما أنه أيضا ماء فيزول عنه بالصب من غير حاجة إلى الغسل. 


.١1 فى ص7‎ )١( 
7١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ”2 ص:‎ 


لطر يري يشر اموي متاح بالمبرى فلي عدر تار ررد وما مالي ويح مسحياك يسام الالو كا 
عبد الله-ع- عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى المركن مرتين فان غسلته فى ماء جار فمرة واحدةٌ ١١‏ لأ-ن الغسل فى المركن- 
بقرينة التقابل- كالغسل فى الجارى لا محالة» فكما أن الغسل فيه إنما هو بإيراد النجس على الماء- لوضوح انه لو انعكس بأخذ الماء 
و صبه على النجس لخرج عن الغسل بالماء الجارى- فكذلك الغسل فى المركن لا بد أن يراد به إيراد النجس على الماء فإذا 
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ولكن الصحيح عدم الفرق بين هذه الرواية و غيرها من المطلقات فإنها ليست بصريحة فى الدلاله على المدعى فان دعوى الصراحة 
إنما تتم فيما إذا كانت الرواية هكذا: اغسله فى الماء القليل مرتين» بان يبدل المركن بالماء القليل و يكون ظرف الغسل هو الماء فتتم 
دعوى الصراحةٌ حينئذ بالتقريب المتقدم, إلا أن الأمر ليمس كذلك و ظرف الغسل فى الصحيحة هو المركن و الغسل فى المركن على 
نحوين: فإنه قد يتحقق بإيراد النجس على الماء و قد يتحقق بطرح المتنجس فى المركن أولا ثم صب الماء عليه فدلالة الصحيحة على 
كفايةُ مورودية الماء القليل بالإطلاق دون الصراحة. و الصحيح أن يفصل فى المسألةٌ بين الغسلة المطهرة و الغسلهُ غير المطهرة. 

بيان ذلكك: أن القاعدة: المرتكزه فى أذهان المتشرعة التى دلت عليها جملهُ كثيرة من الاخبار أعنى انفعال الماء القليل بملاقاة النجس 
تقتضى الحكم بنجاسة الماء عند إيراد المتنجس عليه لانه قليل و مع الحكم بنجاسته لا يتيسر التطهير به. و أما إذا عكسنا الأمر و أوردنا 
الماء على النجس فمقتضى القاعدة المتقدمة 


)١(‏ المروية فى ب " من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسألةُ )١‏ المدار فى التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى )١(‏ إلا أن يستكشف 
من بقائهما بقاء الاجزاء الصغار أو يشكك فى بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة. 


وان كان هو الحكم بنجاسة الماء كسابقه إلا أن الإجماع و الضرورة يقضيان بتخصيصها إما بالالتزام بعدم نجاسة الغسالة مطلقا كما 
هو المختار فى الغسلةُ المتعقبة بطهارة المحل. و إما بالالتزام بتعدم نجاستها ما دامت فى المحل و يحكم بنجاستها بالانفصال. و أما 
بالا-لتزام بطهارتها بعد خروج المقدار المتعارف منها عن الثوب فإنه لو لا ذلك لم يمكن التطهير بالماء القليل أصلا و هو خلاف 
الضرورة و الإجماع القطعى بين المسلمين و من هنا فصل السيد المرتضى «قده' فى انفعال الماء القليل بين الوارد و المورود نظرا إلى 
أن الحكم بانفعال الماء عند وروده على النجس يؤدى إلى سد باب التطهير بالقليل و ينحصر بإيراده على الكرا و إيراده عليه و هو أمر 
عسر. فإذا لا مناص من اشتراط الورود فى التطهير بالماء القليل. هذا كله فى الغسلةٌ المتعقبةُ بالطهارة. 

و أما غيرها فمقتضى إطلاءق ما دل على حصول الطهارة بالغسل عدم الفرق فى ذلكك بين ورود الماء على النجس و عكسه لانه دل 
بإطلاقه على أن الغسلهٌ غير المطهر معده لعروض الطهارة على المحل عند الغسلهٌ المطهرة سواء أ كان ذلكك بإيراد الماء على النجس 
أم بإيراد المتنجس عليه و لا يلزمه تخصيص القاعدة المتقدمة فإن الماء يوجب استعداد المحل و قابليته للحكم بطهارته و لو مع 
الحكم بنجاسةٌ الماء بالاستعمال. 

)١(‏ أسلفنا تفصيل الكلام فى ذلكك عند التكلم على شرائط التطهير بالماء فليراجع. 
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(مسألة ؟) إنما يشترط فى التطهير طهارةٌ الماء قبل الاستعمال فلا يضر )١(‏ تنجسه بالوصول إلى المحل النجس. و أما الإطلاق فاعتباره 
إنما هو قبل الاستعمال و حينه» فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف (1) كما فى الثوب المصبوغ, فإنه يشترط فى طهارته 
بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصرء فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد 
الإضافة. و أما إذا غسل فى الكثير فيكفى (2) فيه نفوذ الماء فى جميع أجزائه بوصف الإطلا-ق» و إن صار بالعصر مضافاء بل الماء 
المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة (©) و أما إذا كان بحيث يوجب إضافةٌ الماء بمجرد وصوله 


)١(‏ لأن نجاسة الماء بالاستعمال لو كانث مانعةُ عن التطهير به لانسد باب التطهير بالماء القليل رأسا هذا كله فى غير الغسلهٌ المطهرة. 
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و أما الغسلة المتعقبة بطهارة المحل فقد عرفت أن الالتزام فيها بطهارة الغسالة مما لا مناص عنه و هو مستلزم لتخصيص أدلةٌ انفعال 
الماء القليل بالملاقاة فإذا لم يكن الماء محكوما بالنجاسة قبل استعماله لم يحكم بنجاسته بالاستعمال. 

() لان المطهر انما هو الغسل بالماء فإذا خرج الماء عن كونه ماء بالإضافة- و لو بالاستعمال- لم يتحقق الغسل بالماء. 

(*) هذا انما يتم بناء على ما سلكه الماتن «قده) من التفرقة فى اشتراط العصر بين الغسل بالماء القليل و الكثير. 

و أما بناء على ما ذكرناه من أن الغسل قد اعتبر فى مفهومه العصر بلا فرق فى ذلكك بين أقسام المياه فلا مناص من اشتراط بقاء الماء 
على إطلاقه و عدم صيرورته مضافا و لو بالعصر لانه لولاه لم يتحقق الغسل بالماء و لا يفرق الحال فى ذلكك بين القليل و الكثير. 

(؟) لانه قد انقلب مضافا عن الماء الطاهر و لم يلاق شيئا يقتضى 
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اليه و لا ينفذ فيه الا مضافا فلا يطهر ما دام كذلككء و الظاهر أن اشتراط عدم التغير أيضا كذلكك (0). 


نجاسته؛ إذ المتنجس المغسول بالكثير قد طهر بغسله- بناء على عدم اعتبار العصر فى مفهومه- فلا موجب لنجاسة الماء المعصور 
المضاف لوضوح أن الانقلاءب ليس من أحد المنجسات. نعم بناء على ما سلكناه لا بد من الحكم بنجاسة الماء المعصور حينئذ 
لملاقاته المتنجس قبل تحقق غسله لاعتبار العصر فى تحققه كما مر فلاحظ. 

)١(‏ بمعنى أن التغير بالاستعمال كالإضافة الحاصلة بسببه مانع عن حصول الطهارة بالغسل و كذا التغير بالعصر إذا غسل المتنجس 
بالماء القليل. و أما إذا غسل بالكثير فلا يضره تغير الماء بعصره. و ذلكك لتماميهُ الغسل فى الكثير بمجرد نفوذ الماء فى اجزائه من دون 
حاجة إلى العصر. هذا ما اراده. الماتن «قده) فى المقام. 

و لكنه من الندرة بمكانء على أن المراد بالتغير هو التغير المستند إلى عين النجسء و هى إذا كانت مقتضية لذلكك لا وجبت التغير من 
عيخ ملافاتينكء لا أن الناء عفرت لأجلياد لدف العصر بل لو قير سبيه قهز قير عيققد إلى التعجين بو لآ يتقعل الماء يذلكف يوي 
ثم إن هذه المسألة أيضا مبتنية على الكلام المتقدم فى العصر و انه معتبر فى الغسل بالماء القليل دون الكثير. و قد عرفت أن الصحيح 
دع الفرق فى اضباره ينهسا وغلية فلو لدت التغير بالعضر لم يحكم يظهازة المحجين و لوق المناد الكثير لتثير الساد قبل تمامية 
غسله و الماء المتغير مما يغسل منه و ليس مما يغسل به هذا كله فى الغسلة المتعقبة بطهارةٌ المحل. و أما غيرها فلا يضره تغير الماء 
بوجه لان مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل عدم الفرق بين تغير الماء و عدمه؛ 
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فلو تغير بالاستعمال لم يكف ما دام كذلكك )١(‏ و لا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. 


حيث أنه غير مطهر للمحل حتى يقال: الماء المتغير لا يكفى فى تطهير المحلء فإن الغسلهٌ غير المطهرهٌ معدة لأن يكون المحل قابلا 
للحكم بطهارته عند الغسلةٌ المطهرة 

)١(‏ اى ما دام الماء يتغير بغسل المتنجس فيه مرةٌ أو مرتين أو أكثر فكل مر يتغير الماء بغسل المتنجس فيه لا تحسب من الغسلات و 
لا يمكن أن يحصل بها الطهر. هذا. 

ثم إن فى المقام مسألة أخرى ربما يفسر قول الماتن: ما دام كذلكك. 

بتلك المسألة. و هى أن الماء إذا تغير بغسل المتنجس فيه ثم زال عنه تغيره بنفسه أو بالعلاسج بحيث لم يكن متغيرا بقاء و إن كان 
كذلك بحسب الحدوث فهل يكفى الغسل به فى تطهير المتنجس؟ قد يقال بكفايته تمسكا بإطلاق ما دل على مطهرية الغسل. و 
يندفع بان ما استدللنا به على عدم مطهرية الماء المتغير بحسب الحدوث و البقاء يأتى بعينه فى الماء المتغير بحسب الحدوث و إن لم 
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يكن متغيرا بقاء. 

و حاصل ما ذكرناه فى وجهه أن قاعدة انفعال الماء القليل بملاقاة النجس و إن رفعنا عنها اليد فى الغسلهٌ المتعقبهُ بالطهارة حيث أن 
التحفظ بعمومها يقتضى سد باب التطهير بالماء القليل إلا أن رفع اليد عما دل على نجاسة الماء المتغير مما لا موجب له إذ لا إجماع و 
لا ضرورةٌ تقتضيه بل مقتضى إطلاقه بقاء الماء على نجاسته لانه كان متغيرا بالنجاسة و لم يطرأ عليه مطهر شرعى بعد ما زال عنه تغيره» 
و من الظاهر أن مجرد زوال التغير لا يقتضى الحكم بطهارته. هذا كله فى أصل المسألة. 

و أما تفسير عبارة الماتن بذلك و حمل قوله: ما دام كذلك. على معنى ما دام متغيرا بحيث لو ذهب عنه التغير لكان موجبا للطهارة 
فقد عرفت أن 
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(مسأله *) يجوز )١(‏ استعمال غسالة الاستنجاء فى التطهير على الأقوى و كذا غسالة سائر النجاساث على القول بطهارتهاء و أما على 


زوال التغير لا يقتضى الحكم بذلك ما لم يطرأ عليه مطهر شرعى. على أن الظاهر عدم ارادهٌ الماتن ذلكك و انما مراده بقوله: ما دام .. 
هو مادام الماء متغيرا بغسل المتنجس فيه فكل مره يتغير الماء بذلكك لا يكفى فى الحكم بطهارة المغسول به و لا-انها تعد من 
الغسلات المعتبرةً فى التطهير» و يشهد لذللكك قوله: ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. و معه لا مسوغ لتفسيره بما 
عرفت. 

)١(‏ لطهارتها مع الشروط المتقدمة فى محلها و كذلك الحال فى بقيهُ الغسالات- على القول بطهارتها- كما هو الصحيح فى الغسلة 
المتعقبة بالطهارة. 

و الوجه فى جواز استعمالها فى إزالهُ الخبث ثانيا و ثالثا و هكذا إنما هو إطلاق الروايات الآمرة بالغسل كقوله- ع- اغسل ثوبكك من 
أبوال مالا يؤكل لحمه ١١‏ و قوله عليه السلام صب عليه الماء مرتين 17١‏ و قوله اغسله فى المركن مرتين 0" و غيرها فإنه لا فرق فى 
صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغسالة و غيرها نعم فى ارتفاع الحدث بالماء المستعمل فى إزالة الخبث كلام قدمنا تفصيله فى محلو 
قلنا إن القول بعدم جواز استعماله فى رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الإجماعات المنقولة فى المسأله و لم نناقش فى رواية عبد الله 
بن سنان «الماء الذى يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه 

( حب عنك اللديق معان الدروع فى يع رهن أنواب الساباف هم الرسائل: 

(؟) صحيحة البزنطى المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) صحيحة محمد بن مسلم المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و أشباهه. )١١‏ بحسب السند و الدلاله فالا فهو مبنى على الاحتياط. 

و أما إزالة الخبث به ثانيا و ثالثا و هكذا فقد عرفت انها هو الصحيح للإطلاق المتقدم تقريبه. و قد يقال بعدم الكفاية لموثقة عمار "5١‏ 
الآدخرة بصب الماء- فى الإناء- و تحريكه ثم تفريغه من الماء ثم صب ماء آخر فيه مع التحريكك و الإفراغ و هكذا إلى ثلاث مرات. 
بتقريب أن الغسالة لو جاز أن يغسل بها المتنجس ثانيا و ثالثا لم يكن وجه للأمر بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فيه أولا ثم صب ماء 
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آخر فيه بل كان تحريم ذلكك الماء فيه بعينه مره ثانية و ثالثة كافيا فى تطهير الإناء من دون حاجة إلى تفريغه عنه أبداء فالأمر بتفريغه 
من الماء المصبوب فيه أولا كاشف قطعى عن عدم كفاية الغسالةُ فى إزالةُ الخبث بها ثانيا و ثالثا. هذا ما ربما يتوهم فى المقام. و لكنه 
من الفساد بمكان لا ينبغى التعرض له و ذلكك لان الموثقهٌ أجنبيةٌ عما نحن بصدده حيث انها من أدلهُ نجاسةٌ الغسالهُ و كلامنا إنما هو 
فى الغسالة الطاهرة و قد بينا فى مورده أن غير الغسالة المتعقبة بطهارة المحل محكوم بالنجاسة و عليه فالوجه فى امره عليه السّرلام 
بإفراغ الإناء من الماء المصبوب فيه أولا و ثانيا إنما هو نجاسة الغسالة فى المرتين لعدم كونها فيهما متعقبة بالطهارة و من الظاهر أن 
الماء المتنجس لا يكفى فى تطهير مثله من الأشياء المتنجسة و أما أمره-ع- بالافراغ فى الغسلة الثالثة فهو أيضا مستند إلى نجاسة 
الماء- بناء على أن الغسالة مطلقا نجس و لو ما دامت فى المحل- و أما بناء على ما هو الصحيح من طهارة الغسالة حينئذ فالوجه فى 
امره عليه السلام أن الغسلة الثالثة لا يتحقق من غير إفراغ الإناء حيث أن مجرد صب الماء فيه لا يكفى فى صدق الغسل عليه ما دام لم 
يفرغ من الماء. فليس 


)١1(‏ المرويهٌ فى ب 4 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 

(0) المروية فى ب ”0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الاجتناب عنها احتياطا فلا. 

(مسألة ؟») يجب فى تطهير الثوب أو البدن بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين .)١(‏ 


الوجه فى امره عليه السلام بالصب فى الغسلة الثالثة أن الغسالة الطاهرة لا تزال بها الخبث ثانيا و ثالثا. 

)١(‏ أسنده فى الحدائق و محكى المدارك و غيرهما إلى الشهره مطلقا و قيدها فى الجواهر ب «بين المتأخرين» و عن المعتبر أنه 
مذهب علمائنا. و عن الشهيد فى البيان عدم وجوب التعدد إلى فى إناء الولوغ, و عنه «قده» فى ذكراه اختيار التعدد ناسبا إلى الشيخ فى 
مبسوطة عدم وجوب التعدد فى غير الولوغ وقد استظهر القول بذلك عن العلامة فى جملهُ من كتبه و لكنه فى المنتهى ذهب إلى 
التفصيل بين صورتى جفاف البول و عدمه بالاكتفاء بالمرة فى الصورة الأولى دون الثانية. و عن صاحبى المداركك و المعالم الاكتفاء 
بالمرةً فى البدن دون الثوب. هذه هى المهم من أقوال المسألهُ و قد يوجد فيها غير ذلكك من الوجوه. 

أما ما ذهب اليه الشهيد فى البيان و العلامة فى جمله من كتبه من كفاية الغسل مر واحدةٌ فى غير الولوغ فلم يقم عليه دليل فيما نحن 
فيه سوى الأخبار الآسمرة بغسل ما اصابه البول )١١‏ من غير تقيبده بمرتين. و فيه أن هذه الاخبار غير واردة فى مقام البيان من تلكك 
الناحية أعنى كفاية الغسل مره واحدة و عدمها. 

بل انما وردت لبيان أصل الوجوب. على انها على تقدير كونها مطلقة لا بد من تقييدها بمرتين على ما دل عليه غير واحد من الاخبار. 
و لعل نظرهم من الاكتفاء بالمره الواحدة إلى صورة زوال العين و جفافها 


)١(‏ كما فى صحيحةٌ و حسنةٌ ابن سنان و موثقةُ سماعة المرويهُ فى: ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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كما حكى ذلكك عن العلامةٌ «قده» فى المنتهى حيث فصل بين صورتى جفاف البول و عدمه و اكتفى بالمرةٌ الواحدةٌ فى الأولى دون 
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الثانية» و لعله من جهة أن الغسلة الأولى للإزالة و الثانية للتطهير- و لو بدعوى استفادة ذلكك من المناسبات المركوزة بين الحكم و 
موضوعه فمع زوال العين بنفسها لا حاجة الى تعدد الغسلتين. 

و هذا الاحتمال و إن كان امرا معقولا فى نفسه إلا أن الظاهر من الاخبار الآمرهٌ بالغسل مرتين أن للغسلتين دخالة فى التطهير لا أن 
إنعداعنا من ثانت اللآؤالة "كما ادعى. فل لو ليها أن الغتيلة الأول للازالة فلا مناص من اعتبار كون الإزالة بالماء فلا يكون الإزالة على 
إطلاقها موجبة للطهارة و إن كانت مستندة إلى أمر آخر غير الماء كما إذا جف البول أو تمسح بخرقة و نحوها فان ظهور الاخبار فى 
مدخلية الماء فى الطهارة أمر غير قابل للإنكار» و من الجائز أن تكون الغسله الأولى موجبة لحصول مرتبة ضعيفةُ من الطهارة لتشتد 
بالثانية و لا يكون الأمر بها لمجرد الإزالة حتى يكتفى بمطلقها هذا كله» على أن حمل الروايات الآمرة بالتعدد على صورة وجود العين 
حمل لها على مورد نادرء لان الغالب فى غسل الثوب و الجسد إنما هو غسلهما بعد الجفافء و لا أقل من أن ذلكك أمر غير غالبى 
هذا. 

و يمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواه الشهيد «قده» فى الذكرى عن الصادق-ع- «فى الثوب يصيبه البول» اغسله مرتين: الأولى 
للإزالةً و الثانية للانقاء» )١١‏ فإن الغرض من الغسلة الأولى إذا كان هو الإزالهٌ فالمطهر هو الغسلةٌ الثانية حقيقهُ فيصدق أن الغسلة 


الواحدةٌ كافية فى تطهير نجاسة البولء و الإزالهُ قد تتحقق بالجفاف و قد تتحقق بغيره كما مر هذا. 


.18 فى البحث الثالث من احكام النجاسات ص‎ )١( 
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وقد سبقه الى ذلكك المحقق «قده» فى المعتبر »١«‏ حيث نقل روايهُ الحسين ابن أبى العلاء المتقدمة «؟» بزيادةٌ «الأولى للازالةُ و الثانية 
للإنقاء» و هى كما ترى صريحة الدلالة على مسلكك الشهيد «قده» إلا أن الكلام فى ثبوت تلكك الزيادة لأنها على ما اعترف به جملة 
من الأكابر لم يرد فى شىء من كتب الحديث فهذا صاحب المعالم «قده) ذكر فى محكى كلامه «و لم أر لهذه الزيادة أثرا فى كتب 
الحديث الموجودة الآن بعد التصفح بقدر الوسع» و نظيره ما ذكره صاحب الحدائق و الفاضل السبزوارى فى ذخيرته فليراجع. 

و الظاهر اشتباه الأمر على الشهيد حيث حسب الزيادة من الرواية مع انها من كلام المحقق «قده» ذكرها تفسيرا للرواية. على أنا لو سلمنا 
أن المحقق نقل الزيادة تتمة للرواية أيضا لم يمكننا المساعد عليها لما عرفت من انها مما لا عين له ولا أثر فى كتب الحديث فالأمر 
مشتبه على المحقق «قده». و لو تنزلنا عن ذلك و سلمنا عدم اشتباه الأمر عليه و هى رواية حقيقة فالواسطة التى وصلت منها الرواية إلى 
المحقق «قده» مجهولة عندنا و لم يظهر انها من هو فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه. 

و أما ما ذهب اليه صاحبا المعالم و المداركك من التفصيل بين الثوب و البدن و الاكتفاء بالمرة فى البدن دون الثوب فهو مستند إلى 
استضعاف الأخبار الواردءٌ فى التعدد فى البدن. و يرد عليه ما أورده صاحب الحدائق «قده» و حاصله أن ما دل على التعدد فى الجسد 
عدهةٌ روايات: 


0 
«منها» صحيحة أو حسنة أبى إسحاق النحوى عن أبى عبد الله عليه السلام 


.187 فى أحكام النجاسات ص‎ )١( 
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000 ل 
قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين ١١‏ و «منها»: حسنة الحسين ابن أبى العلاء قال: سألت أبا عبد الله- ع- 


عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء (؟) و «منها): 

صحيحة البزنطى المرويةٌ فى آخر السرائر 2 و هى بعين الألفاظ المنقولةٌ من الحسنةُ و مضمونها. و هذه الاخبار كما ترى بين صحيحة 
و حسنة فلا مجال فيها للمناقشهُ سندا. فإلى هنا ظهر أن الصحيح هو ما ذهب اليه الماتن وفاقا للمشهور من وجوب التعدد فى البول. 
بقى الكلام فى جهات: 

«الاولى»: هل الحكم بالتعدد يخص الثوب و البدن فيكتفى بالغسلهً الواحدة فى غيرهما أو أنه يعم جميع الأشياء المتنجسة بالبول؟ 
الأخبار الآمرة بالتعدد إنما وردث فى الثوب و البدن ولا يمكننا التعدى إلى غيرهما من الأشياء الملاقية له إلا بدعوى دلاله الاخبار 
على العموم بإلغاء خصوصيتى الثوب و الجسدء و هذا مما لا سبيل إليه. 

لأنا و إن قلنا أن الأمر بغسل ما لاقاه بول أو دم أو غيرهما من الأعيان المذكورة فى الروايات إرشاد إلى نجاسة الملاقى و تعدينا عن 
مواردها إلى جميع ما يلااقى الأعيان النجسة حسب ما يقتضيه الفهم العرفى من مثله إذا الانفعال عندهم ليس من الأمور المختصة 
بملاقاه الأعيان المذكورة فى الاخبار. بل المستفاد منه أن ملاقاة مطلق العين النجسة سبب فى تأثر الملاقى إلا انه فى خصوص المقام 
ليس لنا جزم بعدم خصوصيتى الثوب و البدن فى وجوب التعدد فى الغسل لانه من المحتمل القوى أن الشارع أراد فيهما المحافظة 
على المرتبة الشديدة من الطهارة» و مع هذا الاحتمال ليس لنا أن نتعدى إلى غيرهما. 


)١(‏ ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و على الجملة إنما يمكننا التعدى إلى غير الثوب و الجسد فيما إذا علمنا بعدم دخل خصوصيتهما فى الحكم المترتب عليهما و جزمنا 
بوحدةٌ المناط فى الأشياء الملاقية مع البول بأسرها. و أما مع عدم القطع بذلك فلا لأنا نحتمل دخل خصوصيتى الثوب و البدن فى 
حكمهما لوضوح أن الاحكام الشرعية يختلف باختلاف موضوعاتها مع انها مما قد تجمعه طبيعة واحدة. 

فترى أن الشارع حكم بوجوب الغسل ثلاث مرات فى الإناء و لم نر من الأصحاب من تعدى عنه إلى غيره مما صنع من مادته من صفر 
أو خزف أو غيرهماء مع العلم بان الجميع صفر أو غيره من المواد إلا انه إذا اصطنع بهيئة الإناء يعتبر فى تطهيره الغسل ثلاث مرات و 
إذا كان على هيئة أخرى كفى فى تطهيره الغسل مره واحدة- مثلا. 

و كذا نرى أن الشارع حكم بطهارة مخرج الغائط بالتمسح بالأحجار أو بغيرها من الأجسام القالعة للقذارة» ولا يحكم بطهارة هذا 
الموضع - بعينه- إذا تنجس بغير الغائط من النجاسات بمجرد إزالتها كما إذا تنجس بدم قد خرج من بطنه أو اصابه من الخارج. بل 
جح كله بالماد 

و لأجل هذا و ذاك لا بحصل القطع لنا بعدم الفرق بين الثوب و الجسد و غيرهما من المتنجسات بالبول؛ و لا يصغى إلى ما قيل من 
أن التوقف فى ذلكك من الخرافات. بل الحكم بتعدد الغسل أو الصب يختص بمورد النصوص و هو الثوب و الجسدء و أما فى غيرهما 
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فاطلاقات مطهريةٌ الغسل محكمةٌ و هى تقتضى الاكتفاء بالغسل مره واحدة. 

«الجهةٌ الثانية): هل الصبهُ الواحدة المستمرة بقدر زمان الغسلتين أو الصبتين و الفصل بينهما كافية عن الصبتين أو الغسلتين المأمور بهما 
فى تطهير الثوب و البدن أو يعتبر تحققهما بالانفصال؟ فلو فرضنا امتداد كل من الصبتين دقيقة 
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واحدة و الفصل بينهما أيضا كذلكك بحيث كان زمانهما مع الفصل بينهما ثلاث دقائق لم تكف الصبة الواحدة المستمرةٌ ثلاث دقائق 
أو أكثر فى الحكم بطهارة البدن أو الثوب بل لا بد من صب الماء عليهما مرتين بانفصال كل منهما عن الآخر أو غسلهما كذلك. 
حكى عن الشهيد فى الذكرى القول بكفاية الصبه الواحدة بقدر الغسلتين أو الصبتين و تبعه جماعة ممن تأخر عنه و لعله من جهة أن 
الاتصال بين الغسلتين بالصب ليس بأقل من القطع بينهما بالفصل. 

إلا أن الصحيح هو اعتبار الفصل بين الغسلتين أو الصبتين لأنه الذى يقتضيه الجمود على ظواهر الأخبار الآمرة بالصب أو الغسل مرتين» 
حيث أن ظواهرها أن للتعدد دخلا -فى حصول الطهارة المعتبرة. ودعوى: أن وصل الماء ليس بأقل من فصله مندفعة: بأنه وجه 
استحسانى لا مثبت له فإنه على خلاف ما عليه أهل المحاورة» حيث أن السيد إذا أمر عبده بالسجدةٌ مرتين أو برسم خطين مستقيمين 
لم يكتف العبد فى امتثاله بالسجدة الواحدةٌ الممتدة بقدر زمان السجدتين و الفصل بينهما أو برسم خط واحد كذلكك. فرفع اليد عن 
ظهور الاخبار فى التعدد بمثل ذلكك من الوجوه الاستحسانية مما لا مسوغ له. 

«الجهة الثالثة»: هل الحكم بوجوب التعدد يختص ببول الآدمى أو أنه يعم غيره من الأبوال النجسة؟ 

ظاهر الأسئلة الوارده فى الروايات- حسب المتفاهم العرفى- هو الاختصاص لأنهم كانوا يبولون على وجه الأرض و هى على الأغلب 
صلب فكان يترشح منها البول إلى أبدانهم و أثوابهم و من أجل ذلك تصدوا للسؤال عن حكمه و لا يبعد- بهذه المناسبة- دعوى 
انصراف الاخبار إلى بول الآدمى و أنه المنسبق إلى الأذهان من الأسئلة» و لعل هذا هو الوجه فى عدم استفصالهم عن كون البول مما 
يؤكل لحمه أو من غيره مع طهارة البول مما يؤكل لحمه. و من ذلكك يظهر أن 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة”: ص: 0" 


نظرهم إنما هو السؤال عن خصوص بول الآدمى فتعميم الحكم إلى مطلق الأبوال النجسة مما لا وجه له. 

بل يمكن التمسكك فى ذلكك بإطلاق قوله عليه السلام اغسل ثوبكك من أبوال مالا يؤكل لحمه 0١١‏ لان مقتضى إطلاقه جواز الاكتفاء 
بالمرةٌ الواحدة فى بول غير الآدمى فلا يجب التعدد فى مطلق الأبوال النجسةٌ حينئذ. 

«الجهة الرابعة»: أن الظاهر من أسألتهم عن أن البول يصيب الثوب أو البدن هو اختصاص السؤال و الجواب بما قد يصيبه البول و قد لا 
عه مسعيرافي ماله العمل هر بن» 

و أما ما كان فى معرض الإصابة دائما فلا تشمله الروايات بوجه و عليه فلا يجب التعدد فى مخرج البول حينئذ إذ لا يصح أن يقال إنه 
مما يصيبه البول بل إن كان هناكك دليل يدل على اعتبار التعدد فيه فهو و إلا فيقتصر فيه بالصبة الواحدة أو الغسل مرة. 

«الجههٌ الخامسة): هل يعتبر إزالةُ العين النجسةٌ قبل الغسلتين أو الصبتين أو أن إزالتها بالغسلهُ الأولى كافية فى حصول الطهارة بالثانية؟ 
قد يتوهم أن الغسلتين أو الصبتين لا بد من أن تقعا بعد إزالةُ العين بشىء فلا تكفى إزالتها بالغسلةً الاولى من الغسلتين. و يتوجه عليه 
أن الحكم بذلكك يتوقف على دلالة الدليل و لا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالةُ العين. بل الأمر بغسل ما اصابه البول مرتين 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 918 من 0/الا١‏ 


أو صب الماء عليه كذلكك يقتضى بإطلاقه كفاية الإزالة بأولى الغسلتين و عدم اعتبار وقوعهما بعد إزالهُ العين بمزيل. بل المناسبة 
المرتكزة بين الحكم و موضوعه أن الغسلةٌ الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء كما 

دكب بابب ببح 

)١(‏ حسنةٌ عبد الله بن سنان المرويهٌ فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة” ص: ع" 


نقلناه عن المحقق «قده) هذا. 

وقد يقال إن مقتضى الإطلاق فى الروايات كفاية إزالةُ العين و لو بالغسلة الثانية فلا يعتبر إزالتها بأولى الغسلتين و «يندفع»: بأن الأخبار 
الواردهً فى المقام منصرفة إلى البول المتعارف الذى يكفى فى إزالة الغسل أو الصب مره واحدةٌ كما يرشدنا اليه قوله فى بعض 
الاخبار المتقدمةٌ «فإنما هو ماء» 0١١‏ تعليلا لما أمر به من صب الماء عليه مرتين فان ظاهره بيان ان الماء كما أنه لا لزوجة له. و يكفى 
فى إزالته صب الماء عليه مره واحدهُ فكذلك الحال فى البول فتكون الغسلهةٌ الثاني مطهرةٌ لا مزيلة» و معه فالاخبار مختصة بالبول الذى 
يكفى فى إزالته الغسل مرهُ واحدهٌ فإذا فرض بول لا يكفى ذلكك فى إزالته فهو خارج عن مورد الروايات هذا. 

و يمكن أن يوجه المدعى بتقريب آخر و هو أن الاخبار الواردة فى المقام و إن أخذت فيها الإصابة كما فى قوله: يصيب الثوب أو 
البدن. و ظاهر الإصابة الحدوث فإنها لا تطلق على بقاء البول. إلا أن من المقطوع به عدم الفرق فى نجاسة البول بين الحدوث و البقاء. 
وعليه فإذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله أو صب الماء عليه مرتين كما دلت عليه الاخبار المتقدمة. فإذا غسلناه مره واحدة و لم 
يزل بذلكك فهو أيضا بول متحقق فى الثوب أو البدن فيجب غسله مرتين بمقتضى إطلادق الروايات و عليه فمقتضى الإطلاقات هو 
العكس اعنى اعتبار كون الغسلةٌ الأولى مزيلة للعين و إلا وجب غسله مرتين لانه بول متحقق فى الثوب أو البدن و لا فرق فى تحققه 
بين الحدوث و البقاء. 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ”2 ص: /1” 
و أما من بول الرضيع غير المتغذى بالطعام فيكفى صب الماء مره )١(‏ و ان كان المرتان أحوط. 


)١(‏ الكلام فى هذه المسألهُ يقع من جهات: 

«الا-ولى): أن الصبة الواحدة هل تكفى فى إزالة بول الرضيع غير المتغذى بالطعام أو لا بد فى تطهيره من صب الماء عليه مرتين؟ 
المشهور بل المتسالم عليه بينهم كفاية الصب مرة خلافا لما حكى عن كشف الغطاء من اعتبار الصب مرتين» و لعل الوجه فيه أن 
حسنة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى قال: تصب عليه الماء 0١١‏ الدالة على كفاية الصبة الواحدة مطلقة. و 
مقنضى قانون الإطلاق و التقييد تقييدها بما دل على اعتبار التعدد فى مطلق البول كما فى حسنةٌ أو صحيحة أبى إسحاق النحوى «") و 
حسنة الحسين بن أبى العلاء 1*0 و غيرهما من الاخبار المشتملةً على قوله عليه السلام: صب عليه الماء مرتين. بعد السؤال عن اصابة 
البول للجسيد هذا. 

و لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المعروف فى المسألة و ذلك لان حسنة الجلبى و إن كانت مطلقة إلا أن حسنة الحسين المتقدمة 
ظاهرة الدلالة على كفاية الصبة الواحدة فى بول الصبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 919 من 0/الا١!‏ 


الماء مرتين فإنما هو ماءء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله مرتين» و سألته عن الصبى يبول على الثوب قال: تصب عليه الماء 
قليلا ثم تعصره .)15١‏ 

و الوجه فى الظهور: أن التفصيل قاطع للشركة فإنه عليه السلام فصل بين بول الصبى حيث اكتفى فيه بالصب مره و بين غيره فأوجب 
فيه الصب مرتين و هذا 


(1) راجع ب ١‏ و ”من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(5) راجع ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) راجع ب ١‏ و ”من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ”2 ص: /” 


يدلنا على أن التعدد إنما هو فى بول غير الصبى. و أما بول الصبى فيكفى فيه الصب مرءٌ واحدةٌ كما التزم به المعروف. 

«الجهة الثانية»: هل العصر بعد الصب معتبر فى بول الصبى أو يكفى فى إزالته مجرد الصب؟ قد يقال: باعتبار العصر فى تطهيره نظرا 
إلى ما ورد فى ذيل حسنة الحسين المتقدمة «تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره' و لا سيما بناء على أن الغسالة نجسة, فإن الماء ينفعل 
بملاقاة البول لا محالة» و لا مناص فى تطهير المتنجس حينئذ من إخراج الغسالةُ بالعصر. 

و لكن الظاهر عدم الاعتبار و ذلكك لادن الأسمر بالعصر فى الحسنةُ يحتمل أن يكون جاريا مجرى العادةٌ و الغلبة» فإن الغالب عصر 
المتنجس بعد الصب عليه كما يحتمل أن يكون مستحبا للقطع بكفاية العصر- على تقدير القول به- مقارنا مع الصب فالتقيبد بكونه 
بعد الصب قرينةٌ على ما ذكرناه فلا دلالهُ للحسنةُ على اعتبار العصر بعد الصب. 

و أما غسالة بول الصبى فإن قلنا بطهارة الغسالةٌ المتعقبة بطهارة المحل كما هو الصحيح فلا كلام. و أما إذا قلنا بنجاستها فالأمر أيضا 
كذلك لانه لا يجب إخراج الغسالة فى التطهير عن بول الصبى للحكم بطهارتها ما دامت باقيهُ فى محلها تبعا له فلا يحكم بنجاستها 
بالانفصال. 

«الجهة الثالثة»: هل الرش كالصب فى التطهير عن بول الصبى؟ الصحيح عدم كفاية الرش عن الصب لانن الوارد فى السنة الأخبار 
المتقدمة إنما هو الصب فلا دليل على كفايةُ الرش و النضح و إن استوعبا الموضع النجس فان ظاهر الاخبار اعتبار القاهرية فى الماء و 
غلبةُ المحل دفعة. 

نعم ورد فى روايتين الأمر بالنضح فى بول الصبى ففى «إحداهماا: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة7 ص: 9" 


يغتسل من بول الجارية و ينضح على بول الصبى ما لم يأكل ١1١‏ و 'ثانيتهماا: 

أن النبى صلَى الله عليه و آله أخخذ الحسن بن على عليه السلام فأجلسه فى حجره فبال عليه قال: فقلت له: لو أخذت ثوبا فأعطنى 
إزارك فاغسله فقال: إنما يغسل من بول الأنثى و ينضح من بول الذكر 0 إلا أنهما عاميان ولا يمكن أن نرفع اليد لأجلهما عن 
الاخبار المعتبرةٌ الآمرهٌ بالصب كما تقدم. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9٠‏ من 6/الا١!‏ 


«الجهة الرابعة»: هل الحكم بكفاية الصب خاص بالصبى أو يعم الصبية أيضا؟ قد يطلق الضى و يراد به اللجسن فيسشمل الأنثى و الذكر 
إلا أن إرادته من لفظة الصبى فى روايات الباب غير ظاهرةٌ فبما أن الوارد فيها هو الصبى فلا مناص من أن يقتصر فى الحكم بكفاية 
الصب عليه و يرجع فى بول الصبيةٌ إلى عموم ما دل على أن البول يغسل منه الثوب أو البدن مرتين لان المقدار المتيقن من تخصيص 
ذلك إنما هو التخصيص ببول الصبى. و أما بول الصبيةُ فيبقى مشمولا لعموم الدليل أو إطلاقه. 

و أما ما ورد فى ذيل حسنة الحلبى من قوله عليه السلام و الغلام و الجارية فى ذلكك شرع سواء 8 فلا يمكن الاستدلال به لإجمال 
المشار إليه فى قوله: 

«فى ذلك» لان المتقدم عليه أمران: أحدهما قوله عليه السلام يصب عليه الماء و ثانيهما: قوله فان كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا. و 
لم يعلم أن الجارية كالغلام فى كفاية صب الماء فى تطهيره» أو أن المماثلة إنما هى فى لزوم الغسل بالماء فيما إذا كان يأكل الطعام و 
معه نشكك فى التحاق بول الصبيةُ ببول الصبى فلا مناص حينئذ من الاكتفاء فى الخروج عن مقتضى الأدلة الدالة على لزوم غسل البول 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سئنه ج ١‏ ص 185 بتغيير يسير و كذا غيره. 

(0) نفس المصدر وعنه فى تيسير الوصول ج “اص /ل. 

(5) راجع ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة7؛ ص: 6٠‏ 

و أما المتنجس بسائر النجاسات عدا الولوغ )١(‏ فالأقوى كفاية الغسل مرة (؟) 


مرتين بخصوص بول الصبى. 

«الجهة الخامسة»: أن عنوان الرضيع لم يرد فى شىء من الروايات المعتبرة و إنما ورد فيها عنوان الصبى مقيدا فى بعضها كما إذا لم 
يأكل الطعام و حيث أن الصبى غير المتغذى بالطعام لا ينفك عن كونه رضيعا فعبر عنه الأصحاب بالرضيع و عليه فالمدار إنما هو على 
صدق عنوان الصبى سواء بلغ عمره سنتين أم زاد عليهما فما فى بعض الكلمات من تخصيص الحكم بالصبى الذى لم يبلغ سنتين 
)١(‏ قد كتبنا فى تعليقتنا أن استثناء الولوغ فى المقام من اشتباه القلم بلا ريب و الصحيح «عدا الإناء» لوضوح أن الولوغ لا خصوصية له 
فى وجوب التعدد فيه» حيث أن الأوانى بأجمعها كذلكك و الإناء قد يتنجس بالولوغ وقد يتنجس بغيره و لكل منهما وان كان حكم 
على حدة الا أن الجميع يشتركك فى وجوب التعدد فيه كما يأتى فى محله. 

(0) وذلكك لإطلاقات الروايات الآمرهٌ بالغسل فى مثل البول- من غير الآدمى- ١١‏ و المنى 22١‏ و الكافر «*” و الكلب «» و غير ذلكك 
من 

)١(‏ حسنة عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد اللّه- ع-: اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. المروية فى ب 8 من أبواب 
النبجاسات من الوسائل. 

(؟) صحيحة محمد بن مسلم فى المنى يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفى عليك فاغسله كله. المروية فى ب ١8‏ 
من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(5) موثقة أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام فى مصافحة المسلم اليهودى و النصرانى قال: من وراء الثوب فان صافحكك بيده 
فاغسل يدك. المرويهُ فى ب ١6‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 9101 من 60/ال/ا1 
(؟) حسنة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله- ع- عن الكلب السلوقى؛ فقال: إذا مسسته فاغسل يدك المروية فى ب ١7‏ من 
أبواب النجاسات و ١١‏ من أبواب النواقض من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة: ص: 5١‏ 


النجاسات الواردة فى الأخبار» فإن الأمر بالغسل إرشاد إلى أمرين: 

«أحدهما): نجاسةً ذلكك الشىء و «ثانيهما): أن الغسل بالماء مطهر له و مقتضى إطلاق الأمر به كفاية الغسل مرهٌ واحده و لعل هذا مما 
لا اشكال فيه. 

و إنما الكلام فى المتنجسات التى لم يرد فيها أمر مطلق بالغسل و ذلكك كما إذا استفدنا نجاسته من الأمر بإعادة الصلاة الواقعةٌ فيه و 
كما فى ملاقى المتنجس بالبول أو غيره مما يجب فيه الغسل متعددا و لا سيما فى المتنجس بالمتنجس من دون واسطة فإنه يتنجس 
بملاقاته من دون أن يكون هناك مطلق ليتمسكك بإطلاقه فى الحكم بكفاية المرهً الواحدة فيه. نعم المتنجس بالمتنجس بالنجاسة التى 
يكفى فيها الغسل مره كالدم و غيره لا إشكال فى كفايةٌ المرهُ الواحدة فيه. فهل يكتفى فى أمثال ذلكك بالمرة الواحدة أو لا بد فيها من 
التعدد؟ فقد يقال بكفايةٌ المرهُ الواحدة حينئذ و ما يمككن أن يستدل به على ذلكك وجوه: 

«الأول»: الإجماع المركب و عدم القول بالفصل بين النجاسات التى ورد فيها أمر مطلق بغسلها و ما لم يرد فى غسلها أمر مطلق بوجه و 
حاصله دعوى الإجماع على أن كل مورد لم يقم فيه الدليل على اعتبار التعدد يكفى فيه المرهُ الواحدةٌ. و يدفعه عدم إحراز اتفاقهم فى 
المسألة كيف و قد ذهب جملهُ من متأخرى المتأخرين إلى اعتبار التعدد فيما لم يقم دليل على كفاية المرة فيه على أنا لو سلمنا ثبوت 
الاتفاق عندهم فى المسألة أيضا لم يمكن لاعتماد عليه لوضوح انه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم عليه السلام لاحتمال 
استنادهم فى ذلكك إلى أحد الوجوه الآتيةُ فى الاستدلال. 

«الثانى»: النبوى الذى رواه المؤالف و المخالف- كما عن السرائر - أعنى 
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قوله صلى الله غليهو آله خلق الله الماء ظهورا لآ بتجسه شىء إلا ما غير لوئة أو طعمه أو ويخة 619 لدلالته غلى حصول الطهارة بالماء 
مطلقا. و فيه أنه إنما يدل على ثبوت المطهريهٌ للماء فحسب و أما كيفيةٌ التطهير به فلا يستفاد من الروايةُ بوجه. على أنها كما قدمنا فى 
الجزء الأول من كتابنا «7" نبوية ضعيفةُ السند حيث رويت بطرق العامة و لم تثبت روايتها من طرقنا فضلا عن أن يكون نقلها متسالما 
عليه بين المؤالف و المخالف. 

«الثالث»: أصالة الطهارة بتقريب أن المتيقن من نجاسة الملاقى لشىء من النجاسات انما هو نجاسته قبل غسله فإذا غسلناه مره واحدة لم 
ندر أنه طاهر أو نجس و مقتضى أصالة الطهارة طهارته. و هذا الوجه و إن كان وجيها فى نفسه بناء على ما سلكناه من عدم جريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية لأن استصحاب نجاسة المتنجس فيما نحن فيه بعد الغسلهُ الواحده معارض باستصحاب عدم 
جعل النجاسة عليه زائدا على المقدار المتيقن و هو نجاسته قبل غسله إلا أنه لا مجال للرجوع إليها فى المسألة لإطلاق ما دل على 
نجاسة المتنجسات فإن إطلاق ما دل على أن الصلاة الواقعهُ فى ملاقى النجس باطلة أو تجب إعادتها أو ما دل على نجاسته بغير ذلكك 
من أنحاء البيان يقتضى بقائها على نجاستها إلى الأبد إلا أن يطرأ عليها مطهر شرعى و هو غير محرز فى المقام. 

«الرابع»: إطلاقات الاخبار و قد عثرنا على ذلكك فى جملهُ من الروايات: 
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«الأولى»: صحيحة زرارة التى هى من أدله الاستصحاب قال: قلت له: أصاب ثوبى دم رعاف أو غيره أو شىء من منى .. إلى أن قال: 


اعد 


)١(‏ المروى فى ب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. وب ” من تلكك الأبواب من المستدركك. 
(5) ص7 .١3‏ 
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الصلاءً و تغسله .. الحديث )١١‏ فان الظاهر أن السؤال فيها إنما هو عن مطلق النجاسة لا عن الدم فحسب فان قوله: أو غيره. و إن كان 
يحتمل فى نفسه أن يراد به غير الدم من النجاسات ليكون ذكر المنى بعد ذلكك من قبيل ذكر الخاص بعد العام كما يحتمل أن يراد به 
دم غير الرعاف إلا أن المستفاد من جملات السؤال و الجواب الواردة فى الصحيحة أن السؤال إنما هو عن طبيعى النجاسة ولا سيما 
قوله: و لا تعيد الصلا قلت لم ذلكث قال: لأنكك كنت على يقين من طهارتكك .. 

«الثانية): موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله 
كيف يصنع؟ قال: يتيمم و يصلى فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاً 05١‏ فإن قوله و لا تحل الصلاةٌ فيه و إن كان يحتمل استناده إلى 
كون الثوب مما لا يؤكل لحمه إلا أن قوله عليه السلام فإذا أصاب ماء غسله كاشف عن أن عدم حلي الصلاه فيه كان مستندا إلى 
نجاسته. 

«الثالثة»: مرسلة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبى الحسن عليه السلام فى طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن 
يعلم انه قد نجسه شىء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاث أيام فاغسله .. 09 و هذه الاخبار كما ترى مطلقة و مقتضاها كفاية الغسلة 
الواحدهٌ فى التطهير عن مطلق النجس. 

نعم لا يمكن الاستدلال على ذلكك بالرواية الأخيرة لضعف سندها بالإرسال و إمكان المناقشة فى دلالتها من جهة أن الطريق سواء 
علمنا بطهارته أم بنجاسته لا يختلف حكمه قبل الثلاثةُ و بعدها فإنه إن كان طاهرا فهو كذلكك قبل الثلاثة 


)١(‏ المروية فى ب 85١‏ و 85 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 58 من أبواب النجاسات و 7١‏ من أبواب التيمم من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و بعدها و إذا كان نجسا فكذلكك أيضا فلم يظهر لنا وجه صحيح لمدخلية ثلاثة أيام فى الحكم الوارد فى الرواية. 

و من جملة الأخبار التى يمكن أن يستدل بها على المدعى موثقة ثانية لعمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل إذا قص أظفاره 
بالحديد أو جز شعره. أو حلق قفاهء فان عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلىء سئل فإن صلى و لم يمسح من ذلكك بالماء؟ قال: يعيد 
الصلاة لأن الحديد نجس .. )١١‏ فان حكمه بكفاية المسح بالماء معللا بان الحديد نجس يعطى أن طبيعة النجس تنجس ملاقياتها 
بالرطوبة و تزول نجاستها بمجرد أن أصابها الماء و هو معنى كفاية الغسل مره واحدة. نعم تطبيق ذلكك على الحديد لا يخلو من عناية 
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لوضوح عدم كون الحديد نجسا ولا انه منجس لما يلاقيه الا انه أمر آخر. 

و الضابط الكلى فى المسألة أن ما دل على نجاسة الملاقى لشىء من الأعيان النجسة كالأمر بغسله أو بإعادة الصلاه الواقعةٌ فيه و 
نحوهما إما أن يكون مطلقا و إما أن لا يكون وانما دل على نجاسته فى الجملةٌ: 

فعلى الثانى لا بد من الاكتفاء فى نجاسته بالمقدار المتيقن و هو ما إذا لم يغسل الملاقى أصلا و لو مره واحدة فإنه حينشذ محكوم 
بالنجاسة قطعاء و أما إذا غسلناه مره واحدهٌ فلا محاله يشكك فى نجاسته و طهارته و بما انه لا إطلاق لما دل على نجاسته فلا بد من 
المراجعة إلى الأصول الجاريةٌ فى المسألة و لا بأس باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مره بناء على جريانه فى الأحكام الكلية الإلهية 
و حيث لا نلتزم بذلكك يتعين الرجوع الى أصالة الطهارة لا محالة. 

و أما على الأول فلا مناص من التمسكك بإطلاق الدليل عند الشكك فى نجاسة 


)١(‏ المروية فى ب ١6‏ من أبواب نواقض الوضوء و ”87 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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المتنجس و طهارته بعد الغسلة الواحدة إلا انكك عرفت ان الإطلاق يقتضى كفاية الغسل مره فى مطلق النجاسات سوى ما قام الدليل 
فيه على التعدد. 

ثم لو ناقشنا فى تلكك المطلقات سندا أو دلاله و لو بدعوى عدم كونها فى مقام البيان من تلكك الناحية فلا بد من النظر الى ما ورد من 
الدليل فى كل واحد من النجاسات فان كان له إطلاءق من حيث كفايةٌ الغسل مره واحدهٌ- مضافا الى إطلاقه من حيث بقائه على 
نجاسته الى أن يطرأ عليه مزيل- فهو و إلا فلا بد من غسله ثانيا حتى يقطع بطهارته هذا بحسب كبرى المسألة. 

و أما تطبيقها على صغرياتها فاعلم ان الأدله الواردة فى نجاسة الأعيان النجسة بأجمعها مطلقهُ و ذلك لأنها انما تستفاد من الأمر بغسلها 
و إزالتها عن الثوب و البدن أو بإعادة الصلاة الواقعة فى ملاقياتها و الاخبار الآمرةٌ بالغسل مطلقة. 

فقد ورد فى البول «اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» )١١‏ و مقتضى إطلاقه كفايهُ الغسل مره واحدهُ و قد خرجنا عن ذلكك بما 
دل على لزوم التعدد فى بول ما لا يؤكل لحمه أو خصوص بول الإنسان- على الخلاف- و كذلكك الحال فى الغائط لأنه بإطلاقه و ان 
لم ترد نجاسته فى رواية إلا انها يستفاد مما دل على نجاسة البول لعدم القول بالفصل بينهما. 

و أما الغائط من الإنسان فهو لا يحتاج الى الغسل إذ يكفى فى إزالته التمسح بالأحجار و نحوها. و ورد فى الكلب «إن أصاب ثوبكك 
من الكلب رطوبةٌ فاغسله ..) .)7١‏ 


)١(‏ حسنة ابن سنان المرويهُ فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) صحيحة أبى العباس المرويةٌ فى ب ١١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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وفى الخنزير «عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع به؟ قال: إن كان دخل فى صلاته فليمض» 
فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه اثر فيغسله .. .)1١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا!9 من ه/الا١‏ 


و فى أهل الكتاب «فى مصافحة المسلم اليهودى و النصرانى» قال: من وراء الثوب فان صافحكك بيده فاغسل يدكك» 0١‏ و قد أسلفنا 
تحقيق الكلام فى نجاستهم و عدمها فى محله فليراجع. 

و فى عرق الإبل الجلالة «و إن أصابكك شىء من عرقها فاغسله) 1 نعم بينا فى محله عدم نجاسته و قلنا ان الوجه فى الأمر بغسله انه 
من أجزاء ما لا يؤكل لحمه و استصحابها فى الصلاه يمنع عن صحتها. 

وفى المنى «ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفى عليكك فاغسله كله) «©» و فى الميت «يغسل ما أصاب الثوب» «8) و فى الخمر إذا 
أصاب ثوبكك «فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضعه فاغسله كله و ان صليت فيه فأعد صلاتكك» «2. 


)١(‏ صحيحة على بن جعفر المروية فى ب 1 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(') موثقة أبى بصير المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() حسنهُ حفص بن البخترى المروية فى ب ١5‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() صحيحة محمد بن مسلم المروية فى ب 18 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) حسنة الحلبى المروية فى ب "1 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() صحيحة على بن مهزيار الآمرة بالأخذ بقول أبى عبد الله-ع- المروية فى ب 8" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و فى الدم «ان اجتمع قدر حمصة فاغسله و إلا فلا» 0١١‏ اى و إلا فلا يعاد منه الصلاةٌ فلا يلزم غسله لذلكك لا انه طاهر إذا كان أقل من 
حمية كنا دس الله ايدو 

و هذه الاخبار كما ترى مطلقة دلت على نجاسة الأعيان الواردةٌ فيها كما انها اقنضت كفاية الغسل مرهُ واحدة. و إن كان لا يعتمد على 
بعضها لضعئف سندها أو لغيره من الجهات المتقدمة فى مواردها هذا كله فى المتنجس بالأعيان النجسة فتلخص أن المرةٌ الواحدةٌ 
كافية فى إزالتها. 

و أما المتنجس بالمتنجس بتلكك النجاسات فلا مناص من الحكم بكفاية المرهٌ الواحدهٌ فى تطهيرها لان المرء إذا كانت كافية فى إزالة 
الأعيان النجسة كانت موجبة لطهارة المتنجس بالمتنجس بها بالأولوية القطعية. 

نعم فيما إذا كانت العين مما يعتبر فيه التعدد كالبول لم يمكن الحكم بكفاية المرهُ فى المتنجس بها مع الواسطة لعدم زوال العين إلا 
بالتعدد فهل يلتزم فيه بالتعدد أو تكفى فيه المرة أيضا. 

الثانى هو الصحيح و ذلكك لمعتبرة العيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابته قطرهُ من طشت فيه وضوء فقال: إن كان من بول أو 
قذر فيغسل ما أصابه ١؟0‏ لأن إطلاقها يقتضى الحكم بكفايةُ الغسلهُ الواحده فى المتنجس بالماء المتنجس بالبول أو بغيره من النجاسات 
هذا. 


وقد يناقش فى الاستدلال بالرواية من جهتين: «إحداهما»: الإضمار 


)١(‏ روايةُ مثنى بن عبد السلام المروية فى ب ٠١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويهٌ فى ب 4 من أبواب الماء المضاف من الوسائل. 
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و يدفعه أن جلالة شأن العيص مانعة عن احتمال رجوعه فى الأحكام الشرعية إلى غير الامام عليه السلام فالإضمار فى حقه غير مضر. و 
«ثانيتهما» الإرسال. و يرد عليه أن ظاهر قول الشهيد أو المحقق «قده' قال العيص أو روى أو ما هو بمضمونهما أنه إخبار حسى لانه 
ينقلها عن نفس الرجل و كلما دار أمر الخبر بين أن يكون إخبارا حسيا أو اخبار حدسيا حمل على الحس على ما بيناه فى محله و بما 
أن الشهيد لم يكن معاصرا للرجل فلا مناص من حمل قوله هذا على انه وجدها فى كتاب قطعى الانتساب الى العيص و حيث انه ثقةٌ 
عدل فيعتمد على نقله و روايته فلا إشكال فى الرواية بوجه فتحصل ان المتنجس بالأعيان النجسة و المتنجس أنها يطهر بغسله مره 
واحدة نعم الإناء المتنجس بالبول أو الولوغ أو بغيرهما من الأعيان النجسة لا بد فيه من التعدد فان له حكما أخر كما يأتى عن قريب. 
و أما إذا تنجس بالمتنجس كما إذا تنجس بالمتنجس بالبول أو الولوغ فهل يكفى فيه المرءٌ الواحدة أو لا بد من غسله متعددا كما إذا 
كان متنجسا بالأعيان النجسة؟ . 
مقتضى إطلاق موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ و كم مرة يغسل؟ قال: 
يغسل ثلااث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه» ثم يصب فيه ماء آخر فيحركك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء 
آخر فيحرك فيه ثم يفرع و منه وقد طهر. ١١‏ 

أن الأناء اتما طهر بغسلة خلاث هرات سوا فى ذلكك ان سجس يفي ء من الأغيان التحسة و أن يكون سنا بالننسن إلا مال 
الدليل على وجوب غسله زائدا على ذلكك. 


)١(‏ المروية فى ب ”0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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فلا تكفى الغسلةُ المزيلة )١(‏ لها إلا أن يصب الماء مستمرا بعد زوالها و الأحوط التعدد فى سائر النجاسات أيضاء بل كونهما غير 
العيلة المزيلة. 

(مسألة 0) يجب فى الأوانى إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات فى الماء القليل (؟) و إذا تنجست بالولوغ التعفير بالتراب مره و 
بالماء بعده مرتين (*) و الاولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء و يمسح بهء ثم يجعل فيه شىء من الماء و يمسح به و إن كان الأقوى 
كفاية الأول فقطء بل الثانى أيضاء 


)١(‏ تكلمنا على ذلكك فى البحث عن التطهير من البول و ذكرنا ما توضيحه: ان الغسل بمعنى إزالةٌ العين بالماء و لا شبهة فى أن ذلكك 
صادق على الغسلة المزيلة أيضا فمقتضى الإطلاقات كفاية الغسلة المزيلة كغيرها و لم يقم دليل على عدم كفاية المزيلة فى التطهير و 
لم يثبت أن الغسلة الأولى للإزالة و الثانية للإنقاء. نعم لا بأس بالاحتياط بالغسل مرتين بعد الغسلةٌ المزيلة. 

(0) لموثقة عمار المتقدمة »١١‏ فإن مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين النجاسات و المتنجسات و بها يقيد إطلاق صحيحة 
محمد بن مسلم قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء؟ قال: اغسل الإناء 27 إلا أن الموثقة مختصة بالغسل بالماء القليل لعدم إمكان 
جعل الماء الكثير فى الإناء ثم تفريغه و معه انما يرفع اليد عن الإطلاق فى صحيحة محمد بن مسلم فى خصوص الغسل بالماء القليل و 
يبقى إطلاقها فى التطهير بالكثير و الجارى و نحوهما على حاله إذ لا مقتضى لتقيبده فى الغسل بغير الماء القليل و لعلنا نعود إلى تتميم 
هذا البحث بعد ذلكك. 


(*) هذا هو المعروف بينهم و عن المفيد فى المقنعة أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب ثم يجفف و عن السيد و الشيخ 
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«قدهما» فى 


.658 فى ص‎ )١( 
(0)المرؤية فى تب ١ن امن أبوات الأسقار هن الوسائل.‎ 
ه٠ التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص:‎ 


محكى الانتصار و الخلاءف انه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب. و هذان القولا-ن مما لم نقف له على مستند فيما بأيدينا من 
الروايات. وعن ابن الجنيد انه يغسل سبع مرات أولا-هن بالتراب و يأتى الكلام على مدرك ذلكك بعد التعرض لما هو المختار فى 
المسألة. 

و الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: «أحدهماا': فى تطهير ما ولغ فيه الكلب بالماء القليل. و «ثانيهما»: فى تطهيره بالماء العاصم 
من الكر و الجارى و نحوهما. 

أما المقام الأول فالصحيح فيه ما ذهب إليه المشهور من لزوم غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب و هذا لصحيحة البقباق قال: سألت أبا 
عبد الله عليه السلام عن فضل الهره و الشاة. إلى أن قال فلم اتركك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: 
رجس نجس لا تتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أول مر ثم بالماء مرتين )١١‏ بناء على ما نقله المحقق فى المعتبر» 
لأنها- على ذلكك- صريحة فيما سلكه المشهور فى المقام. 

و أما إذا ناقشنا فيما نقله «قده) لعدم نقل الروايه فى كتب الأصحاب و جوامع الاخبار كما نقله «قده» حيث انهم انما رووها بإسقاط 
لفظةُ «مرتين» فالزيادة محمولة على سهو القلم- فالأمر أيضا كذلك و يعتبر فى تطهير الإناء من الولوغ غسله ثلاث مرات أولاهن 
بالتراب و ذلكك لموثقةٌ عمار المتقدمة لأنها كما تقدمت مطلقةُ و مقتضى إطلاقها وجوب غسل الإناء ثلاث مرات سواء تدجس بشىء 
من النجاسات أو المتنجسات و بذلكك لا بد من رفع اليد عن إطلاق صحيحة البقباق فى قوله: بالماء و تقييده بثلاث مرات كما هو 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من الأسئار و /١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل من غير لفظةٌ «مرتين». 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١ه‏ 


ابن مسلم المتقدمة فى قوله: اغسله بالماء و نتيجة ذلك انه لا بد من غسل الإناء المتنجس ثلاث مرات مطلقا من دون تقييد كون 
أولاهن بالتراب و لكن الصحيحة قيدت الغسلةٌ الأولى بذلكك فالصحيحة مقيدة للموثقة من جهة و الموثقة مقيده لها من جهة و قد 
أنتج الجمع بين صحيحتى البقباق و محمد بن مسلم و موثقة عمار بتقييد بعضها ببعض أن الإناء المتنجس بالولوغ لا بد من غسله 
ثلاث مرات أولاهن بالتراب. 

و أما ما حكى عن ابن الجنيد فالمستند له أمران: 

«أحدهما: النبوى إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب ١١‏ و فيه مضافا إلى أنه نبوى ضعيف السند انه معارض 
بما فى النبويين الآخرين «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات «7) و فى أحدهما زيادةٌ: أو خمسا أو سبعا «* و بما أن 
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الفغير فى تطهير التشجسن ني الأقل و الأكر هنا لام لقالرواية فدلتاعى أن النسر فى تطبير الأناء هو الغسل ثلؤاك هرات و 
الزيادة تكون مستحبةٌ لا محالة. 

و ثانيهما»: موثقةُ عمار عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال: تغسله سبع مرات و كذلكك الكلب 150 و يرد على الاستدلال بها أن المذكور 
فى الموثقة ابتداء هو النبيذ و قد حكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات ثم شبه به الكلب و يأتى فى محله أن الإناء إنما يغسل من 
النبيذ ثلاث مرات ولا يجب فيه السبع 


)١(‏ نقله فى كنز العمال ج ه ص 88 عن احمد و النسائى عن أبى هريرة. 

(؟) حاشية ابن مالك على صحيح مسلم ج ١‏ ص 120. 

() سنن البيهقى ج ١‏ ص 760 عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى- ص- فى الكلب يلغ فى الإناء انه يغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا. 
(؟) المروية فى ب "١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: ”0 


و معه لا بد من حمل الزائد على الاستحباب و إذا كان هذا هو الحال فى المشبه به فلا محالهُ تكون الحال فى المشبه أيضا كذلكك فلا 
يمكن الاستدلال بها على وجوب غسل الإناء من الولوغ سبع مرات هذا كله فى الغسل بالماء القليل. 

و أما المقام الثانى و لزوم التعدد أو التعفير فى الغسل بالماء العاصم من الكر و الجارى و غيرهما فيأتى عليه الكلام عند تعرض الماتن 
لحكمه. 

بقى الكلام فى أمور: 

«منها»: ما حكى عن المفيد من اعتبار تجفيف الإناء بعد الغسلات و وافقه عليه جملة من المتأخرين و متأخريهم بل عن الصدوقين 
أيضا التصريح به و لعل المستند فى ذلكك هو الفقه الرضوى (إن وقع كلب فى الماء أو شرب منه أهريق الماء و غسل الإناء ثلاث 
مرات مرةٌ بالتراب و مرتين بالماء »١١‏ ثم يجفف» و الصحيح وفاقا للمشهور عدم اعتبار التجفيف بعد الغسلات لان الفقه الرضوى لم 
يثبت كونه روايةٌ فضلا عن أن تكون معتبرة» على أن الألمر بالتجفيف فيه انما جرى مجرى الغالب لان تجفيف الإناء بعد غسله أمر 
غالبى فما اعتمدوا عليه فى ذلك لا يمكن المساعدة عليه سندا و دلالة. 

و «منها»: أن الحكم بلزوم غسل الإناء ثلاثا أولاهن بالتراب هل هو خاص بما إذا شرب الكلب من الماء أوانه يعم ما إذا شرب من سائر 
المائعات و لا يعتبر فى ذلكك أن يكون السثور ماء؟ 

الظاهر عدم الاختصاص لان ذيل صحيحة البقباق المتقدمة و إن كان يظهر منه اختصاص الحكم بالماء حيث قال: و اصبب ذلكك الماء 


)١(‏ كذا فى المستدرك ب ”8 من أبواب النجاسات و بعض الكتب الفقهِيةُ الا انها فى فقه الرضا هكذا: غسل الإناء ثلاث مرات بالماء 
و مرتين بالتراب ثم يجفف ص ه السطر 19. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقىء الطهارة؟2 ص: ”هم 
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الدلالة على عدم الاختصاص لادن السؤال فيها انما هو عن فضل الهرهٌ و الكلب و غيرهما من الحيوانات و الفضل بمعنى ما يبقى من 
الطعام و الشراب و هو أعم من الماء فالحكم عام لمطلق المائعات. 

و أما ذيل الصحيحة أعنى قوله و اصبب ذلك الماء فإنما هو بلحاظ الوضوء حيث رتب عليه عدم جواز التوضؤ به و لأجل بيان ذلكك 
قدم الأمر بصب الماء و «منها»: معنى التعفير و هو الذى أشار إليه بقوله و الاولى أن يطرح إلخ لأن لفظة التعفير وان لم ترد فى شىء 
من الاخبار إلا أن الصحيحة ورد فيها الأمر بالغسل بالتراب و من هنا لا بد من التكلم فيما أريد منه فنقول: 

إن الغسل بالتراب إما ان يكون بمعنى مسح الإناء بالتراب و انما استعمل فيه الغسل مجازا بجامع إزالة الوسخ به لانه كما يزول بالغسل 
بالماء كذلكك يزول بالمسح بالتراب و على ذلكك فالغسل بالتراب معنى مغاير للغسل بالماء فيعتبر فى تطهير الإناء حينئذ الغسل اربع 
مرات إحداها الغسل بالمعنى المجازى و ذلك لان موثقة عمار دلت على لزوم الغسل ثلاث مرات و صحيحة البقباق اشتملت على 
لزوم الغسل بالتراب و قد فرضنا انه أمر مغاير للغسل حقيقة و مقتضى هاتين الروايتين ان الإناء يعتبر فى تطهيره الغسل اربع مرات 
إحداها المسح بالتراب. 

و إما أن يكون بمعنى الغسل بالماء باستعانة شىء أخر و هو التراب فالباء فى قوله: اغسله بالتراب للاستعانة كما هو الحال فى قولهم: 
اغسله بالصابون أو الأشنان أو الخطمى و نحوها فان معناه ليس هو مسح الثوب بالصابون و انما هو بمعنى غسله بالماء و لكن لا 
بوحدته بل بضم شىء آخر اليه و عليه فمعنى الغسل بالتراب جعل مقدار من الماء فى الإناء مع مقدار من التراب و غسله بالماء بإعانة 
التراب اعنى مسح الإناء بالماء المخلوط به التراب- كما هو الحال فى الغسل بالصابون و نحوه- ثم يزال اثر التراب بالماء و بذلكك 
يتحقق الغسل بالتراب عرفا. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: 5ه 

ولا بد من التراب فلا يكفى عنه الرماد و الأشنان و النورة و نحوها )١(‏ نعم يكفى الرمل (؟). 


وهذا هو الصحيح المتعارف فى غسل الإناء و إزالة الأقذار العرفيةٌ و عليه لا يعتبر فى تطهير الإناء سوى غسله ثلاث مرات أولاهن 
بالتراب و ذلك لان الغسل بالتراب- على ما ذكرناه- أمر غير مغاير للغسل بالماء بل هو هو بعينه بإضافة أمر زائد و هو التراب لان 
الغسل معناه إزالة الوسخ بمطلق المائع و انما خصصنه بالماء لانحصار الطهور به فى الأخباث و حيث أن الموثقة دلت على اعتبار 
الغسل ثلاث مرات من غير تقييد كون أولاهن بالتراب فنقيدها بذلكك بمقتضى صحيحة البقباق و النتيجة أن الإناء يعتبر فى تطهيره 
الغسل ثلاث مرات مع الاستعانة فى أولاهن بالتراب. 

)١(‏ كالصابون و ذلكك لان ما ورد فى صحيحة البقباق المتقدمة انما هو الغسل بالتراب و لم يحصل لنا القطع بعدم الفرق بين التراب و 
غيره مما يقلع النجاسة لاحتمال أن تكون للتراب خصوصيه فى ذلكك كما حكى أن «ميكروبات» فم الكلب و لسانه لا تزول إلا 
بالتراب- و ان لم نتحقق صحته. 

() الوجه فى ذلكك غير ظاهر لأ-نه إن كان مستندا إلى جواز التيمم به كالتراب ففيه انه أشبه شىء بالقياس لان التيمم حكم مترتب 
على الأرض و الصعيد فلا مانع من أن يتعدى فيه إلى الرمل لأنه أيضا من الأرض- على كلام فيه. 

و أما إزالهُ النجاسة و التطهير فهى أمر آخر مترتب على التراب فلا وجه لقياس أحدهما بالآخر. و إن كان الوجه فيه هو ما ادعاه بعضهم 
من أن التراب حسب ما يستفاد منه لدى العرف أعم من الرمل فيدفعه أن التراب فى قبال الرمل فدعوى انه داخل فى مفهومه لا انه فى 
قباله بعيد غايته. فالصحيح الاقتصار فى التعفير على التراب. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ذه 

ولا فرق بين أقسام التراب )١(‏ و المراد من الولوغ شربه الماءء أو مائعا أخر (؟) بطرف لسانه» و يقوى إلحاق لطعه () الإناء بشربه. و 
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أما وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق و ان كان أحوطء بل الأحوط إجراء الحكم المذكور فى مطلق مباشرته و لو كان بغير 


اللسان من سائر الأعضاء حتى وقوع شعره أو عرقه فى الإناء. 


)١(‏ لإطلاق الصحيحة من حيث افراد التراب فيشمل الطين الأرمنى و الطين الأحمر و غيرهما من أفراده فهى و إن كانت خاصة بالتراب 
إلا انها عامةٌ من حيث إفراده. 

(0) كما عرفت. 

(5) ان عنوان الولوغ لم يرد فى شىء من الاخبار المعتبرة نعم ورد فى النبويين المتقدمين إلا أنهما ضعيفان كما مر و العمده صحيحة 
البقباق و هى انما وردت فى خصوص الشرب مشتملة على عنوان الفضل و لا تشمل اللطع بوجه و التعدى من الشرب إليه يحتاج الى 
القطع بعدم الفرق بينهما و هو غير موجود لانه من الجائز أن تكون للشرب خصوصية فى نظر الشارع إذ لا علم لنا بمناطات الأحكام 
الشرعية. 

و أصعب من ذلكك ما إذا لم يشرب الكلب من الإناء و لا انه لطعه و انما وقع فيه شىء من لعاب فمه لعطسةٌ و نحوها فإن إلحاق ذلكك 
بالشرب فى الحكم بوجوب التعفير و غسله ثلاءث مرات لا وجه له سوى القطع بوحدة المناط و لا قطع لنا بذلكك و أوضح منهما- 
اشكالا- ما إذا أصاب الكلب الإناء بغير لسانه كيده و رجله و غيرهما من أعضاء جسده. و ذلكك لعدم القطع بالتسوية بين الشرب 
بلسانه و بين اللمس ببقيةُ أعضائه. نعم ورد فى رواية الفقه الرضوى المتقدم نقلها ١١‏ 


.27 فى ص‎ )١( 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة"؟» ص: 2ه‎ 
و كذا‎ )١( (مسألة 2) يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات‎ 


«ان وقع كلب فى الماء أو شرب منه أهريق الماء ..» و هو صريح فى التسوية للقطع بان وقوع الكلب فى الإناء بتمام جسده لا خصوصية 
له و وقوعه ببعضه كاف فى صدق وقوع الكلب فى الإناء الذى يترتب عليه الحكم بالغسل مرةُ بالتراب و مرتين بالماء. إلا ان الرواية 
ضعيفة لا يعتمد عليها و لا سيما فى المقام لذهاب المشهور فيه إلى اختصاص الحكم بالولوغ. 

)١(‏ لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام حيث قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: 
يغسل سبع مرات .)١١‏ 

وقد يستبعد إيجاب الغسل سبع مرات بأنه عليه السلام فى صدر الصحيحة قد اكتفى فى تطهير الثوب من الأثر المنتقل اليه من الخنزير 
بمطلق الغسل و طبيعية حيث قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف يصنع؟ قال: إن كان دخل 
فى صلاته فليمضء فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه اثر فيغسله. و معه كيف يوجب الغسل 
سبع مرات فى الإناء فان إزالة الأثر من الثوب أصعب من إزالته من الاناء. و يؤيد ذلكك باعراض أكثر القدماء عن ظاهر الصحيحة و 
عدم التزامهم بمضمونها. 

و يدفعه أن الوجوه الاستحسانية و الاستبعادات العقلي غير صالحة للركون عليها فى الأحكام الشرعية التعبدية لأنه من المحتمل أن 
تكون للإناء الذى شرب منه الخنزير خصوصية لأجلها اهتم الشارع بشأنه و شدد الأمر فيه بل الأمر كذلك واقعا لأن الإناء معد للأكل 
والشرب فيه. و اما المشهور فلم 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالانا صفحةً 90٠‏ من 0/الا١ا‏ 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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فى موت الجرذ )١(‏ و هو الكبير من الفأرة البريةء و الأحوط فى الخنزير التعفير قبل السبع أيضا. لكن الأقوى عدم وجوبه (؟). 
(مسألة /) يستحب فى ظروف الخمر الغسل سبعا ( و الأقوى كونها 


يثبت اعراضهم عن الصحيحة بل اعتنوا بشأنها و حملوها على الاستحباب فالاستبعاد فى غير محله. 

وعلى الجملة يجب فى ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرات كما يجب فى ولوغ الكلب ثلاث مرات و انما الفرق بينهما فى أن فى 
ولوغ الكلب لا يجب التعدد إلا إذا غسل بالماء القليل لاختصاص الموثقةُ له و إطلاقات الأمر بالغسل فى الماء غير القليل تبقى بحالها. 
و أما فى ولوغ الخنزير فيجب فيه الغسل سبع مرات بلا فرق فى ذلكك بين الغسل بالماء القليل و بين الغسل بغيره و ذلكك لإطلاق 
اليسينة الجقادمة وال 

.)١١ لموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام .. اغسل الإناء الذى تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات‎ )١( 

(؟) لعدم الدليل عليه فان الصحيحة المتقدمة غير مقيدةٌ بالتعفير و قد حكى عن الشيخ فى الخلاف إلحاق الخنزير بالكلب مستدلا عليه 
بتسميته كلبا فى اللغهُ و معه لا بد من القول بوجوب التعفير فيه. و فيه ان الخنزير ليس من الكلب فى شىء فلو أطلق عليه أحيانا فى 
بعض الموارد فهو إطلاق مجازى بلا ريب ولا يمكن معه اسراء حكم الكلب إليه. 

(*) لموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن الإناء يشرب فيه النبيذ فقال تغسله سبع مرات و كذلكك الكلب ١‏ و موثقته الأخرى 
عنه عليه السلام .. فى 


)١(‏ المروية فى ب ”0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(1) المروية فى ب "١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة: ص: /0 

كسائر الظروف فى كفايةٌ الثلاث .)١(‏ 


قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال: تغسله ثلاث مرات. ١١‏ لان مقتضى الجمع بينهما هو الحكم بوجوب الغسل فى ظروف الخمر ثلاث 
مرات و استحباب غسلها سبعا و الجمع بينهما بذلكك هو الذى يقتضيه الفهم العرفى فى أمثال المقام و أما الأخذ بالأكثر بأن يؤخذ 
بالثلاثة التى دلت عليها إحداهما و تضاف عليها الأربعة التى تضمنتها رواية السبع لتكون النتيجة وجوب الغسل فى ظروف الخمر سبع 
مرات فلا يراه العرف جمعا بين الدليلين. 

)١(‏ ماافاده «قده» من أن ظروف الخمر كسائر الظروف المتنجسةٌ مما لا يمكن المساعدةٌ عليه و ذلكك لان وجوب الغسل ثلاث مرات 
فى سائر الأوانى المتنجسة انما يختص بغسلها فى الماء القليل و أما إذا غسلت بالماء العاصم فقد تقدمت الإشارة إلى انه لا يعتبر فيه 
التعدد بل يكفى غسلها فيه مره واحدهٌ كما يأتى تفصيله عن قريب و ذلكك لمكان الإطلاقات الوارده فى غسل الإناء المقتضيةٌ لكفاية 
الغسل مره واحدةٌ و انما رفعنا عنها اليد بتقيبدها ثلاث مراث لموثقة عمار المتقدمة و هى خاصة بالماء القليل فالاطلاقات المقنضية 
لكفاية المرهٌ الواحدة فى الماء العاصم بحالها. 

و هذا بخلاف الظروف المتنجسة بالخمر لآن مقتضى الجمع بين الموثقتين المتقدمتين وجوب غسلها ثلاث مرات مطلقا بلا فرق فى 
ذلك بين غسلها بالماء القليل أو بالماء العاصم كما أن بذلكك نرفع اليد عن المطلقات المقتضية لكفاية مطلق الغسل فى الأوانى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 901١‏ من 0/الا١1‏ 


المتنجسة بالخمر و «منها؛ صدر الموثقة حيث قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمرء هل يصلح أن يكون فيه خل أو كامخ أو زيتون؟ 


()المروية فى ب أقافن التجاسات او “امن أبواب الأشرية المحرمة من الوسائل. 
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(مسألة 8) التراب الذى يعمّر به يجب أن يكون طاهرا قبل الاستعمال )١(‏ 


قال: إذا غسل فلا بأس بناء على انها فى مقام البيان من هذه الجهة. 

)١(‏ قد يقال- كما قيل- إن الوجه فى ذلكك هو انصراف النص إلى الغسل بالطاهر من التراب إلا انه من الفساد بمكان لعدم الفرق بين 
النجس و الطاهر فيما هو المستفاد من النص- لو لم ندع أن الغالب فى التعفير هو التعفير بالتراب النجس. 

فالصحيح فى المقام أن يقال: إن الغسل بالتراب ان أريد به مسح الإناء بالتراب- كما هو أحد المحتملين فى معنى الغسل به- من دون 
اعتبار مزجه بالماء فلا مانع من اعتبار الطهارة فى التراب حينئذ إما لأجل ما هو المرتكز فى الأذهان من عدم كفاية الغسل أو المسح 
بالمتنجس فى التطهير متفرعا على القاعدهٌ المعروفةٌ من أن فاقد الشىء لا يكون معطيا له فالتراب المتنجس لا يوجب طهارة الإناء 
المغسول به و إما لأجل أن التراب طهور للإناء و قد مر أن الطهور هو ما يكون طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره فالتراب النجس لا يطهر 
الإناء. 

و أما إذا أريد به الغسل حقيقة باستعانة التراب كما هو الحال فى مثل الغسل بالصابون و نحوه لما تقدم من ان معنى ذلكك ليس هو 
مسح المغسول بالصابون- مثلا- و انما معناه غسله بالماء باستعانة الصابون فلا وجه لاعتبار الطهارة فى التراب و ذلكك لان التراب ليبس 
بطهور للاناء حينئذ و انما مطهره الماء. 

و توضيحه: ان التراب الذى يصب فى الإناء و يصب عليه مقدار من الماء ثم يمسح به الإناء لا بد من أن يزال أثره بالماء بعد المسح 
لوضوح أن مجرد مسح الإناء بالطين اى بالتراب الممتزج بالماء- من غير أن يزال أثره بالماء لا يسمى تعفيرا و غسلا بالتراب و عليه 
فهب ان التراب متنجس و الماء الممتزج به أيضا قد تنجس بسببه إلا أن الإناء يطهر بعد ذلكك بالماء الطاهر الذى لا بد 
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(مسألة 4) إذا كان الإناء ضيقا لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية )١(‏ جعل التراب فيه و تحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه. و 
أما إذا كان مما لا يمكن فيه ذلكك (؟) فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبدا (") إلا عند من يقول بسقوط التعفير فى الغسل بالماء الكثير. 


من صبه على الإناء لإزالة اثر التراب عنه- و هو جزء متمم للتعفير- ثم يغسل بالماء مرتين ليصير مجموع الغسلات ثلاثا فالمطهر هو 
الماء و هو طاهر فى الغسلات الثلاث و معه لا موجب لاعتبار الطهارة فى التراب» و من هنا ذكرنا فى التعليقة أن اشتراط الطهارة فى 
تراب التعفير مبنى على الاحتياط. 

)١(‏ لان معنى الغسل بالتراب هو إيصال التراب إلى جميع أجزاء المغسول به سواء أ كان ذلكك بواسطة اليد أو بالخشبة أو بتحريكك 
الإناء. نعم مجرد التلاقى لا يكفى فى تحقق الغسل بالتراب بل لا بد من وصوله إليه بالضغط فلا يعتبر فيه المسح أو الدلكك و ما عبر به 
هو «قده) و عبرنا به من المسح لا يخلو عن مبالغة» و عليه فلو فرضنا أن الإناء ضيق على نحو لا يدخل فيه اليد أو الإصبع مثلا فلا مانع 
من تطهيره بإيصال التراب الى جميع أجزائه بخشبة أو بجعل مقدار من التراب فيه ثم تحريكه شديدا. 

(1) الظاهر أن ذلكك مجرد فرض لا واقع له و على تقدير الوقوع لا بد من فرضه فيما إذا كان فم الإناء وسيعا أولا بحيث يتمكن الكلب 
من الولوغ فيه ثم عرضه الضيق إذ لا يتصور الولوغ فيما لم يمكن صب التراب فيه لضيق فمه. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحةً 1نا9 من 0م/الا١!‏ 


(*) لأن الأمر بتعفير ما اصابه الكلب- فى الصحيحة- ليس من الأوامر النفسيةٌ حتى تسقط بالتعذر و انما هو إرشاد إلى نجاسة الاثاء و 
الى طهارته بالتعفير فوزانه وزان الجملة الخبرية كقولنا: يتنجس الإناء بالولوغ و يطهر بالتعفير. و بما انه مطلق فمقتضاه بقاء الإناء على 
نجاسته إلى ان يرد عليه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 8١‏ 

(مسألة ٠١‏ لا يجرى حكم التعفير فى غير الظروف )١(‏ مما تنجس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه. 


المطهر و هو التعفير فإذا فرضنا عدم التمكن منه يبقى على النجاسة إلى الأبد. 

فما فى طهارةٌ المحقق الهمدانى «قده) من أن المتبادر من مثل قوله عليه السلام اغسله بالتراب أول مره ثم بالماء ليس إلا إرادته بالنسبة 
إلى ما أمكن فيه ذلكك فالاوانى التى ليس من شأنها ذلكك خارجةُ عن مورد الرواية. مما لا ترى له وجها صحيحا. 

)١(‏ لأسن العمدةٌ فى المقام انما هو صحيحة البقباق و هى انما دلت على وجوب التعفير فى فضل الكلبء و الفضل و إن كان بمعنى 
الباقى من المأكول و المشروب و هو بإطلاقه يشمل ما إذا كان ذلك فى الإناء و ما إذا كان فى غيره إلا أن الضمير فى قوله عليه 
السلام «و اغسله بالتراب ..» غير ظاهر المرجع لجواز رجوعه إلى كل ما اصابه الفضل من الثياب و البدن و الفرش و غيرها كما يحتمل 
رجوعه إلى مطلق الظروف المشتملة على الفضل و لو كان مثل يد الإنسان فيما إذا اغترف الماء بيده و شرب منه الكلب أو الصندوق 
المجتمع فيه ماء المطر أو غيره إذا شرب منه الكلب, كما يمكن رجوعه إلى كل ما جرت العادةٌ بجعل الماء فيه لكونه معدا للأكل و 
الشرب منه- و هو المعبر عنه بالإناء- دون مطلق الظروف الشاملة لمثل اليد و الصندوق بل الدلو فإنه أعدٌ لان ينزح به الماء لا لأن 
يشرب منه و هكذا غيرها مما لم تجر العاده بجعل الماء فيه لعدم إعداده للأكل و الشرب منه و حيث ان مرجع الضمير غير مصرح به 
فى الصحيحة و هو يحتمل الوجوه المتقدمة فلا مناص من ان يقتصر فيه على المقدار المتيقن منه و هو الظروف التى جرت العادةٌ 
بجعل الماء أو المأكول فيها لكونها معدهٌ لذلكك دون مطلق الظروف و لا مطلق ما يصيبه الفضل كمثل الثوب و البدن و غيرهما مما لم 
يقل أحد بوجوب 
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نعم لا فرق بين أقسام الظروف فى وجوب التعفير حتى مثل الدلو )١(‏ لو شرب الكلب منه؛ بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك. 
(مسألة )١١‏ لا يتكرر التعفير (؟) بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد بل يكفى التعفير مره واحدة. 


التعفير فيه و عليه فالحكم يختص الإناء و لا يأتى فى غيره. 

و يؤيد ما ذكرناه ورود لفظة الإناء فى النبويات و الفقه الرضوى المتقدمة و ان لم نعتمد عليها لضعفها. 

)١(‏ قدمنا ان الحكم يختص بالظروف المعدة للأكل و الشرب منها و لا يشمل مطلق الظروف كالدلو و نحوه لأنه أعدّ لان ينزح به 
الماء و لم يعد للأكل أو الشرب منه. 

(0) مقتضى القاعدة- على ما حققناه فى محله- و إن كان عدم التداخل عند تكرر السبب إلا أن ذلكك خاص بالواجبات نظير كفارة 
الإفطار فى نهار رمضان فيما إذا جامع - مثلا- مرتين أو جامع و اتى بمفطر آخر فإن القاعدة تقتضى وجوب الكفارة حينئذ مرتين. 

و أما فى موارد الأوامر الإرشادية و غير الواجبات- التى منها المقام- فلا مناص فيها من الالتزام بالتداخل و ذلكك لان الأوامر الإرشادية 
التداخل و عدم الفرق فى ترتب الحكم على موضوعه بين تحقق السبب و الموضوع مره واحدةٌ و بين تحققهما مرتين أو أكثر فعلى 
ذلك إذا شرب الكلب من إناء مرتين أو شرب منه كلبان- مثلا- لم يجب تعفيره إلا مرهُ واحدهٌ كما هو الحال فى غيره من النجاسات 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة طاننا9 من م/الا١ا‏ 


لوضوح أن البول- مثلا- إذا أصاب شيئا مرتين لم يجب تطهيره متعددا هذا. 
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(مسألة )١١‏ يجب تقديم التعفير على الغسلتين )١(‏ فلو عكس لم يطهر. 

(مسألة )1١‏ إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث (؟) بل يكفى مره واحدة حتى فى إناء الولوغ. 


على أن الموضوع للحكم بوجوب التعفير فى الصحيحة هو الفضل و عدم تعدده بتعدد الشرب غير خفى و معه لا وجه لتكرر التعفير 
عند تكرر الولوغ فبذلكك اتضح أن الوجه فيما افاده الماتن «قده) من عدم تكرر التعفير بتكرر الولوغ هو ما ذكرناه لا الإجماع 
المدعن - كما قيلت 

)١(‏ لانه مقتضى الصحيحة المتقدمة حيث ورد فيها «و اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء» و قد أشرنا سابقا إلى أن ما حكى عن المفيد 
«قدها من أن الإناء يغسل من الولوغ ثلاثا وسطاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب كما عن محكى الخلاف و الانتصار من دون تخصيصه 
بالغسله الأولى مما لا دليل عليه. 

() الكلام فى هذه المسألة يقع فى مقامين: 

«أحدهماا: فى تطهير الإناء لمتنجس بغير الولوغ - كالمتنجس بالخمر أو بولوغ الخنزير أو موت الجرذ فيه- و غيره من المتنجسات التى 
يعتبر فيه التعدد كالثوب المتنجس بالبول حيث يجب غسله مرتين و يقع الكلام فيه فى انه إذا غسل بالماء العاصم من الكر و الجارى و 
المطر فهل يعتبر فيه ذلكك العدد كما إذا غسل بالماء القليل أو يكفى فيه الغسل مره واحدة؟ 

التحقيق أن المتنجسات المعتبر فيها العدد لا يفرق الحال فى تطهيرها بين الغسل بالماء القليل و غسلها بغيره من المياه المعتصمةٌ و 
ذلك لإطلاق ما دل على وجوب غسلها متعددا فان تقييده بالغسل بالماء القليل مما لم يقم عليه دليل و معه لا بد من اعتبار العدد فى 
تطهيرها مطلقًا. 

هذا و لكن المعروف بينهم سقوط التعدد فى الغسل بغير الماء القليل بل 
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ظاهر الكلام المحكى عن الشهيد «قده' أن المسألة كالمتسالم عليها عندهم حيث قال: «لا ريب فى عدم اعتبار العدد فى الجارى و 
الكثير ..» و إنما الكلام فى مدركك ذلكك. و قد استدلوا عليه بوجوه: 

«الأول»: دعوى انصراف ما دل على اعتبار التعدد إلى الغسل بالقليل و مع عدم شموله الغسل بالماء الكثير و نحوه لا مناص من الرجوع 
فيه إلى المطلقات و هى تقتضى كفايةٌ الغسل مره واحدة. 

و فيه ان دعوى الانصراف لا منشأ لها غير غلب الوجود لغلبة الغسل بالماء القليل فان الأحواض المعمولة فى زماننا لم تككن متداولهُ فى 
تلك العصور و انما كان تطهيرهم منحصرا بالمياه القليلة إلا بالإضافة إلى سكنة السواحل و أطراف الشطوط. و قد ذكرنا فى محله أن 
غلب الوجود غير مسببه للانصراف و لا سيما إذا كان المقابل أيضا كثير التحقق فى نفسه كما هو الحال فى المقام لان الغسل بالماء 
الكثير أيضا كثير كما فى البرارى و الصحار و لا سيما فى أيام الشتاء لكثرء اجتماع المياه- الناشئة من المطر و غيره- فى الغدران حينئذ 
فدعوى الانصراف ساقطة. 

«الثانى: ما أرسله العلامة فى المختلف عن أبى جعفر عليه السلام مشيرا إلى ماء فى طريقه: إن هذا لا يصيب شيئا إلا طهره .. ١١‏ فإنه 
يدل على ان مجرد الإصابة كاف فى التطهير بالماء الكثير من غير توقفه على الغسل فضلا عن تعدده فان للحديث نوع حكومة و نظر 
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على الأدلة القائمة على لزوم الغسل فى المتنجسات و يدفعه أن الرواية ضعيفة بإرسالها و دعوى أنها منجبرة بعمل الأصحاب غير قابلة 
للإصغاء إليها لأنا لو قلنا بانجبار الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب على طبقها فإنما هو فى غير المقام لان هذه الرواية ليس لها عين و لا 


أثر فى جوامع 


.٠١ تقدم نقله عن المستدركك فى ص‎ )١( 
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الاخبار و لا فى كتب الاستدلال قبل العلامةً «قده» فأين كانت الروايةٌ قبله؟ 

و هو انما ينقلها عن بعض علماء الشيعة ولا ندرى انه من هو؟ نعم قيل إن مراده ابن أبى عقيل إلا انه مجرد حكاية لم تثبت مطابقتها 
للواقع لاحتمال ارادهٌ غيره فالرواية مرسلة و غير قابلهُ للانجبار بعملهم. 

«الثالث» مرسلة الكاهلى «كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر) )١«‏ حيث دلت على كفاية مجرد الرؤية فى التطهير بماء المطر و بعدم 
القول بالفصل بينه و بين غيره من المياه العاصمة» يتم المدعى فلا حاجة فى التطهير بها إلى تعدد الغسل. 

و يندفع هذا «أولا»: بأنها مرسلة و لا يعتمد عليها فى شىء و «ثانيا: بان الاتفاق على عدم الفصل بين المطر و غيره لم يثبت بوجه فان 
دعواهم ذلكك لا يزيد على الإجماع المنقول بشىء. بل الدعوى المذكورة معلومة الخلاف كيف و قد فصلوا بين ماء المطر و غيره 
بعدم اعتبارهم العصر فى الغسل بالمطر بخلاف الغسل بغيره من المياه و هذا كاشف قطعى عن عدم التلازم بينهما فى الأحكام فالحكم 
على تقدير ثبوته خاص بالمطر و لا يمكن تعديته الى غيره. 

فلو تنازلنا عن ذلكك فغاية الأمر أن نتعدى إلى الجارى فحسب- بناء على أن ماء المطر كالجارى- كما قيل- فان التشبيه على تقدير 
ثبوته وإن كان من طرف ماء المطر إلا انا ندعى- مما شاه للمستدل- أن الجارى أيضا كالمطر و ان الاحكام المترتبة على أحدهما 
مترتبة على الآخر إلا أن إلحاق غيره- كالكثير- يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه. 

«الرابع»: إطلاق أدلة التطهير بالماء كالآيات و الاخبار المتقدمتين فى أوائل الكتاب و إطلاق ما دل على أن المتنجس يطهر بغسله من 
غير تقييده بمرتين أو أكثر على ما تقدم فى البحث عن اعتبار التعدد فى البول فراجع. 


)١(‏ المرويه فى ب * من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و يدفعه أن العبرهُ انما هو بإطلاق دليل المقيد و هو ما دل على لزوم التعدد فى غسل الثوب المتنجس بالبول و الإناء المتنجس بالخمر 
أو بولوغ الخنزير أو وترم جا جره و سحي العم الفرق فى اعتبار التعدد بين غسله بالماء القليل و غسله بالكثير. 

«الخامس)»: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى المركن مرتين فان 
غسلته فى ماء جار فمرهً واحدة )١١‏ بتقريب ان جمله فإن غسلته فى ماء جار فمرةٌ بيان للمفهوم المستفاد من الجملة السابقةُ عليها أعنى 
قوله عليه السّ.لام الغسلهُ فى المركن مرتين. الذى يدل على لزوم التعدد فى غسل المتنجس بالبول بالماء القليل» و يستفاد من مفهومها 
عدم اعتبار التعدد فيما إذا غسل بغيره من المياه العاصمة بلا فرق فى ذلكك بين غسله بالماء الكثير و غسله بالجارى و نحوهما مما لا 
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ينفعل بالملاقاة. و أما تعرضه عليه التّ.لام للغسل بالجارى دون الكثير فلعله مستند إلى قلهُ وجود الماء الكثير فى عصرهم عليهم السَلام 
فالتصريح بكفاية المرهُ فى الجارى لا دلالة له على اختصاص الحكم به بل الجارى و غيره من المياه العاصمة سواء و التعدد غير معتبر 
فى جميعها. 

و هذه الدعوى كما ترى مجازفة ولا مثبت لها لأنها ليست بأولى من عكسها فلنا ان نعكس الدعوى على المدعى بتقريب أن جملة 
«اغسله فى المركن مرتين» تصريح و بيان للمفهوم المستفاد من الجملة المتأخرة عنها أعنى قوله عليه الس لام فان غسلته فى ماء جار 
فمره واحدة. إذا تدلنا الصحيحةٌ على أن الغسلهٌ الواحده تكفى فى الجارى خاصة و لا تكفى فى غيره من المياه بلا فرق فى ذلكك بين 
الماء القليل و الكثير و انما صرح بالغسل بالقليل دون الكثير من جهة قله وجود الكر فى عصرهم عليهم السّدلام لانه لم يكن يوجد 
وقتئذ إلا فى الغدران الواقعهٌ فى الصحارى 


(1) المروية فى ب ؟ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و القفار فالاحتمالان متساويان و لا يمكن الاستدلال بالصحيحة على أحدهماء فالصحيح أن الصحيحة لا تعرّض لها على كفاية المرةُ 
فى الغسل بالكثير إثباتا و لا نفيا «السادس): ما ورد فى صحيحة داود بن سرحان )١١‏ من أن ماء الحمام بمنزلة الماء الجارى. و تقريب 
دلالتها على المدعى أن المياه الكائنة فى الحياض الصغار- مع انها ماء قليل- انما نزلت منزلة الماء الجارى الذى يكفى فيه الغسل مره 
واحدةٌ لاعتصامها بمادتها اعنى الماء الموجود فى الخزانةُ و هو كثير إذا فنفس المادةٌ التى هى الماء الكثير أولى بأن تنزل منزلة الجارى 
فى كفايةُ الغسل مره واحده و على ذلكك فالكثير كالجارى بعينه و لا يعتبر فيه التعدد. 

ويرد على هذا الاستدلال أن التنزيل فى الصحيحة انما هو بلحاظ الاعتصام و هو الذى نطقت به جملهُ من الروايات و ليس من جهة 
أن ماء الحمام حكمه حكم الجارى مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجارى: 

و توضيحه: أن المياه الكائنة فى الحياض الصغار فى الحمامات ماء قليل ينفعل بملاقاة النجس لا محال و كونها متصلة بالماء الكثير فى 
موادها لا يوجب التقوى لدى العرف لعدم تقوى الماء السافل بالعالى حسب الارتكاز كما أن النجاسة لا تسرى من السافل الى العالى 
لأنهما ماءان متغايران عرفا و معه فمقتضى القاعدة انفعال الماء فى الأحواض الصغار و لأجل هذه الجهة سألوهم عليهم المّ.لام عن 
حكمها وانها تنفعل بالملاقاةٌ أولا تنفعل فأجابوا عليهم الّ.لام انها معتصمة لاتصالها بالمواد فالسؤال عن حكمها انما هو من جهة أن 
اعتصامها على خلاف القاعدة و التشبيه بالجارى فى كلامهم عليهم السّلام لدفع توهم الانفعال ببيان ان مياه الأحواض الصغار لا تنفعل 
بالملاقاة لا ان حكمها حكم الجارى مطلقا حتى يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على الجارى فالصحيح عدم الفرق فى الموارد التى 
اعتبر فيها التعدد 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير. 
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نعم خرجنا عن ذلك فى خصوص غسل المتنجس بالبول فى الجارى للصحيحة المتقدمة المشتملة على قوله عليه الس لام «فان غسلته 
فى ماء جار فمره واحدة» هذا كله فى هذا المقام. 

و «ثانيهما': الإناء المتنجس بالولوغ و أنه إذا غسلناه بالماء العاصم فهل يعتبر فيه التعدد أو يكفى فيه الغسل مرة؟ 

وقد نسب القول بالتعدد إلى جماعة فى المقام إلا أن الصحيح عدم الاعتبار كما افاده الماتن «قده) و ذلكك لما قدمناه من أن موثقة 
عمار الآسمره بغسل الإناء المتنجس ثلاءث مرات مختصة بالماء القليل فان صب الماء فيه و تفريغه لا يتحقق عاد إلا فى القليل و بها 
قيدنا المطلقات المقتضية للاجتزاء بالغسلةً الواحدةٌ فى الماء القليل. 

و أما الغسل بالمياه العاصمة فمقتضى إطلاق صحيحتى البقباق و محمد بن مسلم كفاية الغسل مره واحدة و لم يرد عليهما ما يقتضى 
التقييد فى الكثير و نحوه فلا موجب لرفع اليد عن إطلاقهما حينئذ فى غير الماء القليل. نعم إذا بنينا على أن صحيحة البقباق مشتملة 
على كلمةٌ «مرتين» بعد قوله ثم بالماء كما نقله المحقق «قده» كان اللامزم اعتبار التعدد حتى فى الغسل بالمياه العاصمة لإطلاق 
الصحيحة و عدم اختصاصها بالماء القليل. و لكن الزيادة لم تثبت كما مر إذ لا اثر منها فى الجوامع المعتبرة و الكتب الفقهية. 

و تعتين الأخذ بالزيادة- عند دوران الأمر بين احتمالى الزيادةٌ و النقيصة نظرا إلى أن احتمال الغفلهٌ فى طرف الزيادة أضعف و أهون 
من احتمالها فى طرف النقيصة لأن الناقل قد يغفل فيتركك شيئا و ينقصه و أما انه يغفل فيزيد فهو احتمال ضعيف- لو تم فإنما هو فى 
الموارد التى كان احتمال الغفلك فى طرف الزيادةٌ 
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ضعيفا و أهون. 

و أما إذا كان احتمال الغفلهُ و الاشتباه فى طرف الزيادة أقوى و أكد- كما فى المقام- لتفرد المحقق فى نقلها فلا وجه لتعين الأخذ 
بالزيادة بوجه. و المحقق «قده» و إن كان من أجلاء أصحابنا إلا أن تفرده فى نقل الزيادة يؤكد احتمال الغفلهُ فى نقلها إذا لا مثبت 
للتعدد فى غسل الإناء المتنجس بالولوغ بالمياه العاصمة 

(1) ما أفاده «قده» فى هذه المسألة مناقض صريح لما مر منه «قده» فى أوائل الكتاب من جعله التعفير فى الولوغ من شرائط التطهير 
بالماء القليل إلا انه فى المقام ذهب إلى اشتراطه فى الغسل بالكثير أيضا و هما أمران متناقضان و قد أشرنا إلى المناقضة أيضا هناك و 
الصحيح ما أفاده فى المقام. 

و ذلك لإطلاق صحيحة البقباق و عدم اختصاصها بالماء القليل فالتعفير معتبر فى كل من الغسل بالماء الكثير و القليل. و أما الغسل 
بالمطر فهل يعتبر فيه التعفير أيضا أولا يعتبر؟ مقتضى مرسلةٌ الكاهلى. كل شىء يراه ماء المطر فقد طهر 0١١‏ عدم اعتباره فى الغسل 
بالمطر لدلالتها على كفاية مجرد الرؤيهُ فى تطهير المتنجسات سواء أ كان المتنجس إناء الولوغ أم غيره. و مقتضى صحيحة البقباق 
المتقدمة اعتباره مطلقا حتى فى الغسل بالمطر فهما متعارضتان فى غسل إناء الولوغ بالمطر و النسبة بينهما عموم من وجه. 

فقد يقال حينئذ بعدم اعتبار التعفير فى الغسل بالمطر نظرا إلى أن المتعارضين يتساقطان بالمعارضة و معه لا يبقى هناكك ما يقتضى 
التعفير فى الغسل بالمطر و يكفى فى الحكم بعدم الوجوب عدم الدليل عليه أو يرجح المرسلة على 


)١(‏ المرويه فى ب * من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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يملأه ماء ثم يفرغه ثلاث مرات .)١(‏ 


الصحيحة من جهة أن دلالتها بالعموم و دلالة الصحيحة بالإطلاق» و العموم متقدم على الإطلاق عند المعارضة و النتيجة على كلا 
التقديرين عدم وجوب التعفير فى الغسل بالمطر هذا. 

و لكن الصحيح أن الولوغ يعتبر التعفير فيه حتى إذا غسل بالمطر. 

و ذلكك أما «أولا»: فلأجل أن الرواية ضعيفهٌ بإرسالها ولا يعتمد على المرسلةٌ بوجه فالصحيحةٌ غير معارضة بشىء. 

و أما «ثانيا»: فلان الظاهر من المرسلةٌ أنها ناظرة إلى بيان أن الغسل بالمطر لا يعتبر فيه انفصال الغسالة و ان شئت قلت ان التطهير بالمطر 
لا يعتبر فيه الغسل لأ-نه- لغة- متقوم بخروج الغسالة و انفصالها فلا غسل بدونه و من هنا اعتبرناه فى التطهير بكل من الماء القليل و 
الكثير و المرسلة دلتنا على أن المطر يكفى رؤيته فى تطهير المتنجسات من غير حاجة الى غسلها و إخراج غسالتها. 

و أما أن التعفير أو غيره من الشرائط المعتبرة فى التطهير بغير المطر لا يعتبر فى التطهير به فدون استفادته من المرسلةُ خرط القتاد و عليه 
فالتعفير معتبر فى إناء الولوغ مطلقا بلا فرق فى ذلكك بين الغسل بالماء القليل و الغسل بالكثير أو المطر أو غيرهما من المياه. 

)١(‏ ورد فى موثقة عمار المتقدمة الأمر بتحريكك الإناء عند تطهيره بعد صب الماء فيه و من هنا وقع الكلام فى أن تحريكك الإناء هل 
له موضوعيةٌ فى تطهير الإناء أو انه انما ذكر مقدمهٌ لإيصال الماء إلى أجزائه بحيث لو أوصلناه إليها بتوسط أمر آخر من دون تحريكه 
كفى فى تطهيره كما إذا 
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(مسألة )١١‏ إذا شكك فى متنجس أنه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرات أو غيره حتى يكفى فيه المرهٌ فالظاهر كفايةٌ المرة .)١(‏ 


أملأناه ماء؟ 

الذى يستفاد من الأمر بتحريكك الإناء فى الموثقة حسب المتفاهم العرفى أنه طريق إلى إيصال الماء إلى أجزاء الإناء و لا موضوعية له 
فى تطهيره. و إن استشكل فيه صاحب الجواهر «قده» نوع اشكال جمودا على ظاهر الموثقة إلا أن مقتضى الفهم العرفى ما ذكرناه» و 
من المستبعد أن يفصل فى تطهير الأوانى بين ما يمكن أن يستقر فيه الماء على نحو يمكن تحريكه و مالا يستقر فيه الماء ولا يمكن 
تحريكه كما إذا كان مثقوبا من تحته بحيث لا يبقى الماء فيه فهل يحكم ببقائه على النجاسة فيما إذا أوصلنا الماء إلى جميع اجزائه 
لغزارته؟! و المتحصل أن الماء الملاقى للاناء كالغسالة يقتضى طهارته بالانفصال عنه 

)١(‏ الشكك فى أن المتنجس من الظروف و الأوانى ليجب غسله ثلاثا أو سبعا أو انه من غيرهما ليكتفى فى تطهيره بالغسلةٌ الواحدةٌ 
يتصور على نحوين: 

فتارة يشكك فى ذلكك من جهة الشبهة المفهومية لتردد مفهوم الإناء بين الأقل و الأكثر كما إذا شككنا فى أن الطست- مثلا- هل يطلق 
عليه الإناء أو انه خارج عن حقيقته لعدم كونه معدا للأكل و الشرب منه. 

و أخرى يشكك فيه من جهة الشبهة الموضوعية لعمى أو ظلمة و نحوهما. 

أما إذا شكك فيه من جهة الشبهة المفهومية فيكتفى فى تطهيره بالغسلة الواحدة و ذلكك لما حررناه فى محله من أن تخصيص اى عام 
أو مطلق و إن كان موجبا لتعنون العام المخصص بعنوان عدمى إذا كان العنوان المأخوذ فى دليل المخصص عنوانا وجودياء لاستحالة 
الإهمال فى مقام الثبوت فاما أن يكون الموضوع فى دليل العام مطلقا بالإضافة إلى العنوان الوارد فى دليل الخاص. 
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و إما أن يكون مقيدا بوجوده أو بعدمه. 

و الإطلاسق و التقيبد بالوجود لا معنى لهما مع التخصيص فيتعين أن يكون مقيدا بعدم ذلكك العنوان الوارد فى دليل المخصص و لا 
يفرق فى ذلكك بين العموم اللفظى و غيره فان المدار انما هو على ما يستفاد منه عموم الحكم و سريانه سواء كان لفظيا أم غيره. 

إلا أن هذا التقييد أعنى تخصيص المطلق أو العام و رفع اليد عن إطلاقه أو عمومه انما هو بمقدار ما قامت عليه الحجة و الدليل. و أما 
الزائد المشكوكك فيه فالحكم فيه هو الإطلاق أو العموم إذا عرفت هذا فنقول: 

إن العمومات و الإطلاقات دلتا على كفاية الغسلة الواحدة فى تطهير المتنجسات كقول عليه الم لام فى موثقة عمار: و اغسل كلما 
اصابه ذلكك الماء .. )١١‏ 

وقد ورد عليهما التخصيص بالإناء لوجوب غسله ثلاثا أو سبعا و حيث انه مجمل على الفرض فيؤخذ منه بالمقدار المتيقن و هو الأفراد 
التى يصدق عليها عنوان الظرف و الإناء لأنها مما قامت الحجةُ على خروجها عن العام فيتقيد بعدمه. 

و أما ما يشكث فى صدق الإناء عليه و هو المقدار الزائد المشكوكك فيه فيرجع فيه إلى عموم العام أو إطلاقه لعدم قيام الحجة القطعية 
على خروجه عن العام حتى يتقيد بعدمه. و مقتضى العموم أو الإطلاق كفايةُ الغسل مره واحدة. 

و أما إذا شكك فيه من جهة الشبهة الموضوعية فلا مجال فيه للتمسكك بعموم العام أو إطلاقه لعدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهات 
المصداقية لتردده بين دخوله تحت احدى الحجتين فهل يتعين حينئذ الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما يشكك فى كونه ظرفا 
بعد غسله مره واحدة- بناء على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية- أو أن هناك أصلا آخر ينقح به الموضوع. 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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(مسألة 18) يشترط فى الغسل بالماء القليل انفصال الغسالهُ على المتعارف )١(‏ ففى مثل البدن و نحوه مما لا ينفذ فيه الماء يكفى صب 
الماء عليه» و انفصال معظم الماء» و فى مثل الثياب و الفرش مما ينفذ فيه الماء لا بد من عصره (؟) أو ما يقوم مقامه كما إذا داسه 
برجله أو غمزه بكفه. أو نحو ذلك. و لا يلزم انفصال تمام 


التحقيق هو الثانى لاستصحاب عدم كون الموجود الخارجى المشكوك فيه إناء» و لا يبتنى هذا الأصل على جريان الأصل فى الأعدام 
الأزلية بوجه لأن جريان الأصل فيها وان كان هو الصحيح إلا أن الأصل الجارى فى المقام انما يجرى فى العدم النعتى دون الأزلى و 
ذلكك لأن الظرف و الإناء لا يتكون إناء من الابتداء بل انما يتشكل بشكل الإناء بعد كونه ماده من الخزف أو الصفر أو النحاس أو 
نحوها و عليه فيصح أن يقال ان هذا الجسم الخارجى لم يكن إناء فى زمان قطعا و الأصل انه الآن كما كان فمقتضى الاستصحاب 
الجارى فى العدم النعتى أن المشكوك فيه ليس بإناء. 

نعم إذا فرضنا ظرفا مخلوق الساعة بإعجاز و نحوه و شككنا فى أنه إناء أو غيره لم يجر فيه استصحاب العدم النعتى إذ لا حالة سابقة له 
و ينحصر الأصل حينئذ باستصحاب العدم الأزلى فما أفاده الماتن «قده) من كفايةُ الغسلة الواحدة فيما شكك فى كونه إناء هو الصحيح. 
)١(‏ لأ-ن عنوان الغسل يتوقف صدته على انفصال الغسالة عن المغسول لوضوح انه لو أخذ كفه و صب الماء عليه بحيث لم تنفصل 
عنها الغسالة لم يصدق انه غسل يده. 

(؟) لما مر من أن انفصال الغسالة معتبر فى تحقق الغسل و هى فيما يرسب فيه الماء و ينفذ فى أعماقه لا تنفصل إلا بعصره فالعصر 
أيضا معتبر فى تحقق مفهوم الغسل و صدقه إلا أنه لا بما هو هو بل بما أنه مقدمة لانفصال الغسالة 
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الماء» و لا يلزم الفركك و الدلكك )١(‏ إلا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجس 


عن المغسول بحيث لو انفصلت بغيره مما يفيد فائدته من فركك أو دلكك أو نحوهما كفى فى تحقق الغسل و طهارة المغسول. 

و ربما يتوهم اعتبار العصر بما هو هو لوروده فى حسنة الحسين بن أبى العلا-ء حيث قال عليه الّ.لام: «و تصب عليه الماء قليلا ثم 
تعصره )١(‏ و يدفعه أن العصر فى الحسنة محمول على الاستحباب كما مرت الإشارة إليه سابقا. 

على أنه يحتمل أن يكون من جهةٌ الجرى مجرى العادةٌ لأن العصر هو الغالب فى غسل الثوب و نحوه. 

)١(‏ هل يعتبر فى التطهير الدلكك بعد الغسل؟ 

قد يقال باعتباره نظرا الى وروده فى تطهير الإناء كما فى موثقةُ عمار: 

وسثل أيجز به أن يصب فيه الماء؟ قال: لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات 2١‏ و نسب اعتباره إلى العلامةٌ «قده» و انه 
تعدى عن إناء الخمر و أوجب الدلكك فى مطلق المتنجسات الصلبة. 

و يدفعه: أن الموثقة إنما اشتملت على الدلكك بعد الصب و لم تدل على لزوم الدلكك بعد الغسل كما انها انما وردت فى الإناء 
المتنجس بالخمر لا فى مطلق المتنجس بمطلق النجاسات. 

و لعل اعتبار الدلكك فى مورد الموثقة مستند إلى أن للخمر- على ما يدعون- ثخونة- و رسوبا لا تزولان بصب الماء عليه و لا سيما فى 
الأوانى المصنوعة من الخشب أو الخزف بل يتوقف على الدلكك و عليه فاعتباره فى مورد الموثقةُ مطابق للقاعدةٌ من دون اختصاصه 
بالإناء المتنجس بالخمر لان المتنجس 


(1) المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 2١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و فى مثل الصابون و الطين و نحوهما مما ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره فيطهر ظاهره )١(‏ بإجراء الماء عليه» و لا يضره بقاء نجاسة 
الباطن على فرض نفوذها فيه 


لابد من غسله على نحو يزول عنه عين النجس فان كانت العين مما يزول بالصب أو الغسل فهو و إلا فلا بد من دلكها حتى تزول. 

و يدل على ذلكك ما ورد فى حسنةٌ الحسين بن أبى العلاء حيث سأل عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء 
21١ ..‏ حيث علل كفاية الصب فى التطهير عن البول بأنه كالماء أمر قابل للارتفاع بالصب و إنما لا يكتفى بالصب فيما لا يزول به 
فاعمار الذلكة فى الموثقة سعد إلى هاه كرناء وحير تسد إلى اعقارة ف تطيير المسحنات. 

و يؤيده بل يدل عليه عدم ورود الأمر بذلكك فى شىء من الاخبار الواردة فى التطهير. 

)١(‏ قد تعرض «قده) فى هذه المسألةُ لعده فروع. 

«منها»: تطهير المتنجس الذى لا يرسب فيه الماء و لا ينفذ إلى أعماقه و قد تقدم آنفا أن فى تطهيره بالماء القليل يكفى مجرد الصب 
عليه مشروطا بانفصال الغسالهُ عنه كما فى البدن و نحوه. 

و «منها: تطهير المتنجس الذى يرسب فيه الماء و هو قابل للعصر أو ما يقوم مقامه. و قد عرفت أن فى تطهيره بالماء القليل لا بد من 
صب الماء عليه و عصره أو دلكه أو غيرهما مما ينفصل به الغسالة عن الجسم. 
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و«منها»: المتنجس الراسب فيه الماء و هو غير قابل للعصر و شبهه كالصابون و الطين و الحنطهُ و الشعير و نحوهما فقّد ذكر «قده) أن 
انعا ناج على له ركان في السك باورا كرديو ا لكر رقاء لان مطل تداضية عن 


(1) المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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تقدير نفوذها فيه. و هذه المسأله يقع الكلام فيها من جهات ثلاث: 

«الأولى»: أن الجسم القابل لان يرسب فيه الماء إذا تنجس ظاهره بشىء فهل يمكن تطهير ظاهره بالماء القليل؟ 

قد يقال بعدم إمكان ذلكك لا-شتراط انفصال الغسالة عن المغسول فى الغسل بالماء القليل و هذا لا يتحقق فى الأجسام غير القابلة 
للعصر فيما إذا نفذ الماء فى جوفها لا-نه لا ينفصل عن مثلها سوى المقدار غير الراسب فى جوفها و مع عدم انفصال الغسالة يبقى 
المتنجس على نجاسته؛ لان الماء الكائن فى جوفها ماء قليل لاقاه المتنجس و نجسه و هو يوجب نجاسة المغسول لا محالة. 

هذا ولا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه و ذلكك لأنا و إن اشتراطنا انفصال الغسالة فى التطهير إلا أن المعتبر إنما هو انفصالها عن 
الموضع المتنجس المغسول لاعن تمام الجسم بحيث لو انفصلت عن محل الغسل و اجتمعت فى مكان أخر من الجسم كفت فى 
طهارة الموضع الذى انفصات الغسالة عنه- مثلا- إذا غسل الموضع المتنجس من يده و انفصلت الغساله عنه و اجتمعت فى كفه حكم 
بطهارة ذلك الموضع لا محالة. و كذلك الحال فى تطهير الموضع المتنجس من الأرض فإن انفصالها عن موضع الغسل يكفى فى 
طهارته و إن اجتمعت فى جانب أخر من الأعرض و عليه يكفى انفصال الغسالة عن ظاهر مثل الصابون فى الحكم بطهارة ظاهره و ان 
صارت مجتمعة فى جوفه فلا مانع من تطهير الأجسام غير القابله للعصر بالماء القليل و إن نفذ فى جوفها. 

«الجهة الثانية»: أن الغسالة النافذة فى جوف الأجسام المذكورة هل تنجس بواطنها- بناء على نجاسة الغسالة-؟ 

التحقيق انها لا تنجس البواطن, لا-ن ما ينفذ فى جوفها انما هو من الاجزاء المتخلفةٌ من الغسالة و المتخلف منها محكوم بالطهارة 
بطهارة المحل, لانه من 
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لوازم الغسل التى يحكم بطهارتها بتماميته. 

و ذلك للأمر بغسل المتنجسات و دلالة الروايات على طهارتها بذلك و معه لا مناص من الالتزام بطهارة كل ما هو من لوازم غسلها و 
تطهيرها وقد عرفت أن بقاء مقدار من الغساله فى المغسول أمر لازم لغسله فنفوذ الغسالة فى الأجسام المذكورة لا يوجب نجاسة 
بواطنها. 

«الجهة الثالشة»: ان بواطن الأجسام المذكورة إذا تنجست قبل غسلها و تطهيرها فهل تطهر بصب الماء على ظواهرها بمقدار يصل 
جوفها؟ 

فقد يقال بالمنع عن طهاره جوفها بذلكك بدعوى: أن الطهارة إنما تحصل بالغسل» و صب الماء على ظاهر الجسم لا يعد غسلا لباطنه 
بوجه هذاء و الصحيح كفاية ذلك فى تطهير بواطن الأجسام لأن غسل كل شىء انما هو بحسبه فرب شىء يكتفى فى غسله بصب 
الماء عليه و انفصال الغسالة عنه كما فى البدن و نحوه. و شىء يعتبر فيه عصره و لا يكفى صب الماء عليه» ففى بواطن الأجسام 
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المذكورة يكتفى بصب الماء على ظواهرها إلى أن يصل الماء الطاهر إلى جوفها لانه غسلها. و أما استكشاف أن ذلكك يعد غسلا 
للبواطن فهو إنما يحصل بملاحظة كيفية إزالة القذارات لدى العرف فترى أن العرف يكتفى- فى تطهير ما وقع فى البالوعة و تقذر 
جوفها لذلكك- بصب الماء على ظاهره حتى ينفذ الماء الطاهر فى أعماقه. فإذا كان هذا طريق الإزالة لدى العرف فلا مناص من الحكم 
بكفايته فى حصول الطهارة لدى الشرع. لان ما أمر به فى الروايات من الغسل انما هو الغسل الذى يكون غسلا لدى العرف. و عليه 
فمقتضى عموم أو إطلاق ما دل على طهارة المتنجس بغسله طهارةٌ البواطن أيضا بما ذكرناه هذا. 

وقد يستدل على طهارة البواطن بصب الماء على ظواهرها بحديث نفى الضرر لأن بقائها على نجاستها ضرر على مالكهاء إذ النجاسة 
مانعةٌ عن أكلها 
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أو استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة. و يجاب عنه بان الحديث إنما ينفى الأحكام الضررية التكليفية و لا يعم الأحكام الوضعية التى 
متها الطهارة و الفحاسة. 

هذا ل بعدلال 2 السرات للا يتقان إلى يحضي * 

أما الجواب فاما قدمناه فى محله من أن حديثى الرفع و نفى الضرر و كذلك ما دل على نفى العسر و الحرج غير مختصة بالأحكام 
التكليفية و من هنا استدلوا على عدم لزوم المعاملةٌ الغبنية بحديث نفى الضرر و لم يستشكل عليهم بعدم جريان الحديث فى الأحكام 
النععة 

و اما الاستدلال فلما بيناه فى حديث نفى الضرر من انه انما ينظر إلى الأحكام المجعولة فى الشريعة المقدسة؛ و يدل على أن ما يلزم 
منه الضرر فى مورد فهو مرفوع لا محالة و لا نظر لها إلى الأحكام المعدومة بوجه فلو لزم من عدم جعل حكم فى مورد ضرر على 
أحد المكلفين لم يقتض الحديث جعل ذلك الحكم فى الشريعة المقدسة؛ فإن عدم جعل الحكم ليس من الأحكام الضررية؛ و الأمر 
فى المقام كذلك. لان الضرر إنما ينشأ عن عدم جعل مطهر لتلكك الأجسام فالحديث لا يقتضى جعل مطهر لها فى الشرع. 

نعم لو أرجعنا الحديث إلى منشأ عدم جعل الطهارة للبواطن و هو نجاسة تلك الأجسام صح أن يقال انها حكم ضررى فيرتفع 
بالحديث إلا أن ارتفاع النجاسة عن الأجسام المذكورة خلاف المقطوع به لليقين بنجاستها على الفرض على أن ذلكك خلاف ما 
نطقت به الاخبار حيث انها تدل على نجاسة جملة من الأ-مور الموجبة للضررء كما دل على لزوم اهراق الا باءين الذين وقع فى 
أحدهما غير المعين نجس ١١‏ و ما ورد فى نجاسة الدهن بوقوع النجس عليه و انه 


)١(‏ راجع حديثى عمار و سماعة المرويتين فى ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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و أمافى الغسل بالماء الكثير فلا يعتبر انفصال الغسالة )١(‏ و لا العصر (5) و لا التعدد (*) و غيره» بل بمجرد غمسه فى الماء بعد زوال 
العين يطهر, و يكفى 


يطرح أو يستصبح به إذا كان ذائبا ١١‏ مع ان نجاسة الماء أو الدهن موجبة للضرر على المكلفين فالصحيح فى الحكم بطهارةُ بواطن 
الأجسام المذكورة ما ذكرناه من التمسكك بالعمومات و المطلقات. 
(1) شرع «قده» فى أحكام الغسل بالماء الكثير و ذكر أن الأجسام التى لا ترسب فيها النجاسة ولا ينفذ فيها الماء تطهر بوصول الماء 
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الكثير إليها من غير حاجة إلى انفصال غسالتهاء و الأأمر كما افاده لصدق عنوان الغسل فى الأجسام التى لا يرسب فيها الماء بمجرد 
وصوله إليها من دون أن يتوقف على انفصال الغسالهُ عنها فلو ادخل يده المتنجسة فى الماء الكثير صدق انه غسل يده و ان لم يخرجها 
عن الماء. 

(1) عدم اعتبار العصر و انفصال الغسالة انما هو فيما لا يرسب فيه الماء ولا يمكن عصره. و أما ما ينفذ الماء فى جوفه و هو قابل 
للعصر - كالثياب المتنجسة بالبول و نحوه- فلا يفرق الحال فى تطهيره بين غسله بالماء الكثير و غسله بالقليل. 

و ذلكك لان العصر و إن لم يرد اعتباره فى شىء من رواياتنا إلا أنا بينا أن الغسل لا يتحقق بدونه و انه مأخوذ فى مفهومه بما هو طريق 
إلى إخراج الغسالة لا بما هو هو و من هنا نكتفى فى تحققه بالدلكك و غيره مما يقوم مقامه و معه لا وجه لتخصيص اعتبار العصر 
بالغسل فى القليل. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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(") أى فى تطهير الأجسام التى لا ينفذ فيها الماء وقد قدمنا تفصيل الكلام فى ذلكك و قلنا إن التعدد المدلول عليه فى موثقة عمار 


المقيده لإطلاقات أدلهُ الغسل فى الأوانى انما يختص بالغسل بالماء القليل. 


)١(‏ راجع ب 8 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
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فى طهارة أعماقه- إن وصلت النجاسة إليها- نفوذ الماء الطاهر )١(‏ فيه فى الكثير» و لا يلزم تجفيفه أولا- نعم لو نفد فيه عين البول- 
مثلا-- مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه» بمعنى عدم بقاء مائيته فيه» بخلاف الماء النجس الموجود فيه؛ فإنه بالاتصال بالكثير يطهر فلا حاجة 
فيه الى التجفيف. 


و أما فى الغسل بالكثير فمقتضى الإطلاقات عدم اعتبار التعدد فيه. و أما التعدد المدلول عليه بالمطلقات- كما فى التعدد فى المتنجس 
بالبول أو الإناء الذى شرب منه الخنزير أو مات فيه الجرذ- فهو عام لا يختص اعتباره بالغسل بالقليل بل مقتضى الإطلاق وجوب 
التعدد فى كل من القليل و الكثير. 

نعم خرجنا عن ذلك فى خصوص غسل المتنجس بالبول فى ماء جار لصحيحة محمد بن مسلم المصرحة بكفاية الغسل فيه مره واحدة 
لذن 

)١(‏ تعرض «قده) لحكم الأجسام التى ينفذ فيها الماء و هى غير قابلة لعصر كالصابون و الحنطة و الطين و رأى أن نفوذ الماء الطاهر 
الكثير فى أعماقها كاف فى الحكم بطهارتها و ان ما فى جوفها إذا كان غير العين النجسة كالماء المتنجس لم يلزم تجفيفها أولا. بل 
يطهرها مجرد اتصال ما فى جوفها بالماء الكثير لكفاية اتصال الماء المعتصم فى طهارة الماء المتنجس. 

و أما إذا كان ما فى جوفها هو العين النجسة- كالبول- فلا مناص من تجفيفها أولا حتى تذهب مائيتها و ان بقيت رطوباتها ثم يوصل 
الماء الكثير إلى جوفها و ذلكك لان العين الموجوده فى جوف الأجسام المذكورة مانعة عن وصول الماء المعتصم إليها. هذا ما افاده 
«قده) فى المقام. 

ولا يمكن المساعدة عليه لان الموجود فى أعماق الأجسام المتنجسة لا يطلق عليه الماء ليكتفى فى تطهيره بمجرد اتصاله بالماء الكثير 
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وانما هو رطوبات 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسألة 17) لا يعتبر العصر و نحوه )١(‏ فيما تنجس ببول الرضيع و ان كان مثل الثوب, و الفرش و نحوهماء بل يكفى صب الماء عليه 
مره على وجه يشمل جميع أجزائه. وان كان الأحوط مرتين. لكن يشترط أن لا يكون متغذياء معتادا بالغذاء, و لا يضر تغذيته اتفاقا 
نادراء و أن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوطء ولا يشترط فيه أن يكون فى الحولين» بل هو كذلكك ما دام يعد رضيعا غير متغذء و ان 
كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكورء بل هو كسائر الأبوال: 


و المستفاد من صحيحة ابن بزيع و غيرها إنما هو كفاية الاتصال بالماء العاصم فى تطهير المياه المتنجسة و أما غيرها فلا دليل على 
طهارتها بذلك فلا يمكن الحكم بطهارة الرطوبات المتنجسة باتصالها بالماء المعتصم فى بعض أطرافهاء كما أن الاتصال كذلكك 
بالنجس لا يوجب نجاسة الجميع. 

حيث أن النجس إذا لاقى أحد أطراف الجسم الرطب لم يحكم بنجاسة سائر جوانبه بدعوى أن الرطوبات متصلة. فكما أنها لا توجب 
السراية فى ملاقاة الأشياء النجسة كذلك لا توجب سرايةُ الطهارة فى موارد الاتصال بالماء الكثير أ ترى أن الجسم الرطب إذا لاقى 
أحد جوانبه الطاهرة مع الماء العاصم يكفى ذلكك فى تطهير الجانب النجس منه؟! و عليه فلا بد فى تطهير أمثال هذه الأجسام المتنجسة 
من إبقائها فى الماء المعتصم بمقدار يصل إلى جميع أجزائها الداخلية لغلبته على ما فى جوفها من الرطوبات أو تحريكك الماء فى 
)١(‏ قدمنا الكلا-م على ذلك فى المسألة الرابعة مفصلاء و تعرضنا هناك لجميع ما تعرض لها الماتن «قده) هنا من الشروط سوى 
اشتراط كون اللبن من المسلمة و انه إذا كان من الكافرة أو الخنزيرة حكم بوجوب غسله. و يقع 
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و كذا يشترط )١(‏ فى لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه. و كذا لو كان من الخنزيرة. 


الكلام فيها و فيما دل على هذا الاشتراط فى التعليقة الآنية فليلاحظ. 

)١(‏ قد يقال: الوجه فى هذا الاشتراط هو ما يستفاد من التعليل الوارد فى رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه 
السَلام قال: 

لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم, لان لبنها يخرج من مثانة أمهاء و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن 
يطعم» لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين .0١١‏ 

حيث يستفاد منها أن العله فى الغسل من لبن الجارية و بولها هى نجاسة لبنها لخروجه من مثانة أمهاء كما أن العلهُ فى عدم لزوم الغسل 
من لبن الغلام و بوله طهارة لبنه لانه يخرج من العضدين و المنكبين و بتعليلها هذا يتعدى من موردها إلى كل لبن نجس كلبن الكلبة 
و الخنزيرة و المشركة و الكافرة فإذا ارتضع به الولد وجب الغسل من بوله. 

و هذا الاستدلال مخدوش من جهات: 

«الأولى): أن لازم هذا الكلام هو الحكم بوجوب الغسل من بول الغلام فيما إذا ارتضع بلبن امرأة ولدت جارية؛ و عدم وجوبه من بول 
الجارية التى ارتضعت بلبن امرأة ولدت ذكراء و الوجه فى الملازمة ظاهر لأن الجارية حينئذ ارتضعت باللبن الطاهر دون الغلام و قد 
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فرضنا أن نجاسة اللبن هى العلهُ فى الحكم بوجوب الغسل من بول الجارية» و هذا مما لا يلتزم به أحد. 
«الثانية): أن خروج اللبن من المثانة- على تقدير تسليمه- لا يقتضى نجاسته كيف فان المذى و الودى أيضا يخرجان من المثانة من 


دون أن يحكم 


(1) المروية فى ب " من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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بنجاستهماء فان ما خرج من المثانة لم يدل دليل على نجاسته إلا إذا كان بولا أو منيا. 

«الثالثة»: أن الرواية لا يحتمل صحبتها و مطابقتها للواقع ابدا للقطع بعدم اختلاف اللبن فى الجارية و الغلام من حيث المحل بأن يخرج 
لبن الجارية من موضع و يخرج لبن الغلا-م من موضع آخر لا-ن الطبيعة تقتضى خروج اللبن عن موضع معين فى النساء بلا فرق فى 
ذلكك بين كون الولد ذكرا أو أنثى» فإذا سقطت الرواية عن الحجية من هذه الجهة أعنى دلالتها على خروج لبن الجارية من مثانة أمها 
فلا محال تسقط عن الحجية فى الحكم المترتب عليه و هو الحكم بوجوب الغسل من بول الرضيع فيما إذا ارتضع باللبن النجس. 
و«دعوى): أن سقوط الرواية عن الحجيه فى بعض مداليلها لا يكشف عن عدم حجيتها فى بعض مدلولاتها الأخر لعدم قيام الدليل 
على خلافه. 

«مدفوعة): بما ذكرناه غير مره من أن الدلالات الالتزاميهُ تابعهُ للدلالات المطابقية حدوثا و حجيهٌ فإذا سقطت الروايةٌ عن الاعتبار فى 
مدلولها المطابقى سقطت عن الحجية فى مدلولها الالتزامى أيضا لا محالة» و حيث أن فى الرواية ترتب الحكم بوجوب الغسل من لبن 
الجارية على خروج لبنها من مثانة أمها و قد سقطت الرواية عن الحجية فيما يترتب عليه ذلك الحكم لعامنا بعدم مطابقته للواقع 
سقطت عن الحجية فى الحكم المترتب أيضا و هو وجوب الغسل من لبن الجارية و بولها. 

وما أشبه دعوى بقاء الرواية على حجيتها فى مدلولها الالترامى بعد سقوطها عن الحجية فى المدلول المطابقى باستدلال بعض أهلى 
الخلا.ف على جواز الجمع بين الفريضتين للمطر و الخوف و المرض- بل و للسفر و نحوه من الاعذار- بما رووه عن النبى صِلَى الله 
عليه و آله من انه جمع بينهما فى الحضر من غير عذر و قالوا ان هذه الرواية وان كان لا بد من طرحها لكونها مقطوعة الخلاف إلا 
انها تدلنا على 
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(مسألة 18) إذا شكك فى نفوذ الماء النجس فى الباطن فى مثل الصابون و نحوه بنى على عدمه )١(‏ كما إنه إذا شكك بعد العلم بنفوذه 
فى نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه (؟) فيحكم ببقاء الطهارة فى الأول و بقاء النجاسة فى الثانى. 

(مسألة 19) قد يقال بطهارة الدهن المتنجس إذا جعل فى الكر الحار بحيث اختلط معه؛ ثم أخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل (*) 
لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع اجزائه» و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان. 


جواز الجمع بينهما للمطر و غيره من الأعذار المتقدمة بالأولوية .]١[‏ 

فإنهم قد أسقطوا الرواية فى مدلولها المطابقى عن الاعتبار بدعوى انها مقطوعة الخلاف مع تمسكهم بمدلولها الالتزامى كما عرفت و 
هو من الغرابة بمكان «الجهة الرابعة»: و هى أسهل الجهات أن الرواية ضعيفة السند فان فى طريقها النوفلى عن السكونى» و السكونى و 
إن كان لا بأس برواياته إلا أن النوفلى ضعيف و لم يوثقه علماء الرجال. 
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)١(‏ لاستصحاب عدم نفوذ الماء النجس فى باطنه. 

(؟) لاستصحاب عدم نفوذ الماء الطاهر فيه. 

(*) و الوجه فى ذلكك أن الدهن المنتشر فى الماء قد تكون اجزاؤه المتفرقةُ من الدقهُ و الصغر بمكان يعد عرفا من الاعراض الطارئة 
على الماء؛» و إن 


]١[‏ الجزء الثانى من المنتقى لابن تيمية الحرانى ص * ان النبى «ص» جمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء بالمدينة من غير 
خوف و لا مطر قبل لابن عباس: ما أراد بذلكك؟ قال: أراد ان لا يخرج أمته. قلت: و هذا يدل بفحواه على الجمع للمطر و للخوف و 
للمرضء و إنما خلف و ظاهر منطوقه فى الجمع لغير عذر للإجماع و لأخبار المواقيت فيبقى فحواه على مقتضاه. انتهى 
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كان فى الحقيقة باقيا على جوهريته السابقة على الانتشار إذ الجواهر يمتنع أن يتبدل عرضاء إلا أنه إذا تشتت و صارت أجزاء صغارا 
عد- بالنظر العرفى- عرضا على الماء نظير الدسومة الساريةُ من اللحم إلى اليد أو الإناء» فإنها لدقتها و صغارتها معدودة من عوارض 
اليد و طوارىء الإناء و إن كانت- فى الحقيقة- جوهرا و قابلا- للانقسام إلى اليمين و اليسار و إلى غير ذلكك من الجهات بناء على 
استحالةٌ الجزء الذى لا يتجزأ. 

ولا-مانع فى هذه الصورةٌ من الحكم بطهارة الدهن إذا أخذت أجزاؤه المنتشرة على الماء لكونها مأخوذة من الماء الطاهر على 
الفرض. و لعل الماتن إلى ذلكك أشار بقوله: و إن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقدارا من الزمان. 

إلا أن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام لان البحث إنما هو فى طهارةٌ الدهن المتنجس مع بقائه على دهنيته و جوهريته لا فيما إذا 
انعدم موضوعه بصيرورته من عوارض الماء. 

وقد يلقى الدهن المتنجس على الكر فيغلى و بعد ما برد يؤخذ من علا الماء مع بقائه على دهنيته من دون أن يصير من عوارض الماء. 
ولا يمكن الحكم بطهارته فى هذه الصورة بوجه لان المطهر لا يصل إلى جميع أجزاء الدهن مره واحدة و إنما يلاقى الماء جانبا من 
الاجزاء الدهنية فحسب و لا يلاقى بقيهُ جوانبهاء و هذا لا يكفى فى الحكم بطهارة الدهن أبداء لأن الغليان يوجب الانقلاب و به يتبدل 
الداخل خارجا و بالعكس. و معه إذا طهرنا الجانب الخارج من الدهن بإيصال الكر اليه تنجس بملاقاةً الجانب الداخل عند صيرورة 
الخارج داخلا بالغليان» لعدم وصول المطهر الى الاجزاء الدهنية بجميع جوانبها و أطرافها دفعة واحدة. 

نعم إذا انقلب ذلكك الجزء الداخل المتنجس خارجا طهر لاتصاله بالكسر 
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سال :00 إذا تجسن الأوز أو الماقن )١(‏ :أو تحوههنا يجعلا قن وصئلة (خرقة) و عمسن فى :الك .و ان تقذ فيه الماء:السن يضير 
حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذى نفذ فيه الماء النجسء بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل فى ظرف و يصب عليه ثم 
يراق غسالته» و يطهر الظرف أيضا بالتبع (؟) فلا حاجة الى التثليث فيه و إن كان هو الأحوط. نعم لو كان الظرف أيضا نجسا فلا بد من 
الثلاث. 


و عليه فكل واحد من الاجزاء الخارجية إذا دخل الجوف تنجسء و إذا خرج طهر فلا يحصل بذلكك طهارةٌ الدهن كما عرفت. 
نعم يمكن تطهير الدهن المتنجس بطريق آخر أشار الماتن إليه فى المسألة الرابعة و العشرين و هو بأن يلقى الدهن المتنجس على 
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العجين فيطبخ و إذا صار خبزا سلط الماء عليه بمقدار يصل الى جميع اجزائه و جوانبه. 

و الوجه فى طهارته بذلكك أن الدهن حينئذ من عوارض الخبر لعدم كونه معدودا من الجواهر عرفاء و معه إذا طهرنا الخبز طهرت 
عوارضه تبعا لا محالةُ و حاصل هذا الطريق تطهير الادهان المتنجسة بإعدام موضوعها و قلبها عرضا. 

(1) قد اتضح حكم هذه المسألة مما أسلفناه فى تطهير الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ فى جوفها الماء ولا يمككن إخراج 
غسالتها بعصرها فان الأسرز و الماش أيضا من هذا القبيل» و قد بينا أن تطهير تلكك الأجسام انما هو بإيصال الماء الطاهر الى جوفها 
فراجع هذا. 

وقد تعرض الماتن فى هذه المسألة لحكم فرع أخر- و هو طهارة ظرف المتنجس بالتبع- نتعرض له فى التعليقة الآنية فليلاحظ. 

(؟) ذهب «قده؛ الى أن المحل الذى يجعل فيه المتنجس لا يحتاج إلى تطهيره بعد غسل المتنجس فيه بل يحكم بطهارة المحل بالتبع 
فإذا كان ذلكك المحل 
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من الأوانى و الظروف التى يعتبر فى تطهيرها الغسل ثلاث مرات و كانت طاهرة قبل أن يغسل فيها المتنجس لم يجب غسلها ثلاثا نعم 
إذا كانت متنجسة قبل ذلك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرات. 

و ذلكك لأنها إذا كانت متنجسةٌ سابقا شملها إطلاق موثقةُ عمار الآمرهٌ بغسل الإناء ثلاث مرات )١١‏ و هذا بخلاف ما إذا كانت طاهرةٌ 
قبل ذلك فان مقتضى صحيحة محمد بن مسلم «اغسله فى المركن مرتين» 07١‏ هو الحكم بطهارة الإناء أيضا لأنها دلت على أن الثوب 
المتنجس يطهر بغسله فى المركن مرتين و لازمة الحكم بطهارة المركن أيضا بذلكك و إلا لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ 
لملاقاته المركن و هو باق على نجاسته- على الفرض- فالحكم بطهارة الثوب فى الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المركن 
بالتبع هذا. 

ولو سلمنا جواز التفكيكك بين المركن و الثوب المغسول فيه من حيث الطهارة و النجاسة فسكوت الامام عليه السّ.لام وعدم تعرضه 
لوجوب غسل المركن بعد الغسلة الاسولى و الثانية يدل على طهارة المركن بعد الغسلتين لانه لو كان باقيا على نجاسته لأشار عليه 
الّلام إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة هذا. 

ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على ذلكك بوجه لأ-ن غايةُ ما هناكك أن الصحيحة تقتضى طهارة المركن بالتبع» إلا ان ذلك لا 
يوجب الحكم بطهارة الأوانى التى تغسل فيها المتنجسات و ذلك للعلم بعدم صدق الإناء على المركن بوجه و لا أقل من احتماله؛ إذ 
الأوانى هى الظروف المعدة للأكل و الشرب فيها فليس كل ظرف بإناء. 

وعلى هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية فى مطلق الإناء و انما الدليل 


)١(‏ المروية فى ب ”0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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((مسألة ١؟)‏ الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله فى طشت و صب الماء عليه )١(‏ ثم عصره. و إخراج غسالته و كذا اللحم النجس» و 
يكفى المرهُ فى غير البول و المرتان فيه» إذا لم يكن الطشت نجسا قبل صب الماء (؟) و إلا- فلا بد من الثلاث. و الأحوط التثليث 
مطلقًا. 
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(مسألة 77) اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ يمكن (”) تطهيره فى الكثير» بل و القليل إذا صب عليه الماء» و نفذ 
فيه إلى المقدار الذى وصل إليه الماء النجس. 


قام عليها فى خصوص المركن. و هو أجنبى عن الإناء فإطلاق موثقة عمار المتقدمة الآمرة بوجوب غسل الإناء ثلاثا- بالإضافة إلى 
الأموانى التى تغسل فيها المتنجسات- باق بحاله؛ و هو يقتضى عدم حصول الطهارة لها بالتبع. نعم إذا كان الإناء طاهرا فى نفسه و لم 
تطرأ عليه النجاسة من غير جهة غسله؛ و كان المغسول فيه مما لا يعتبر فيه التعدد لم يحكم بنجاسة الإناء أصلا- بناء على ما هو 
الصحيح من أن غسالة الغسلة المتعقبة بالطهارة طاهرة. 

)١(‏ اعتبار جعل المتنجس فى الطشت أولا ثم صب الماء عليه كاعتباره فى المسألةُ السابقة يبتنى على القول باشتراط الورود فى التطهير 
بالماء القليل. 

و قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلكك فى شرائط التطهير بالماء القليل فليراجع. 

(؟) عرفث فى المسألة السابقةٌ أن الظروف التى تغسل فيها المتدجسات لا بد من غسلها ثلاث مرات بعد غسل المتنجس و تطهيره لأن 
الطهارة التبعية لم يقم عليها دليل فى غير المركن كما مر. 

(9) ورد فى تطهير اللحم المتنجس روايتان: 

«إحداهماا: رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السّد.لام عن قطرةً خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير» قال: عن 
قطرةً خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير» قال: يهراق المرق» أو يطعمه 
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أهل الذمة أو الكلب, و اللحم اغسله و كله .. ١١‏ و ظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسة الواقعة فى المرق و أنه إذا غسل بعد 
ذلك حكم بطهارته. 

و «ثانيتهما»: رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السّلام سئل عن قدر طبخت و إذا فى القدر فأرهُ قال: يهراق 
مرقها و يغسل اللحم و يؤكل 07١‏ و هذه الرواية ظاهرة فى أن اللحم كما انه تنجس ظاهره بملاقاةً المرق المتنجس كذلكك تنجس 
باطنه بنفوذ المرق المتنجس فى أعماقه لفرض طبخه فى ذلكك المرق. و بإطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكفى فى تطهيره و 
جواز اكله بلا-فرق فى ذلكك بين أن يكون باطنه أيضا متنجسا و عدمهه لأنه إذا طهر ظاهره حكم بطهارة الباطن تبعا من دون حاجة 
إلى اشتراط نفوذ الماء فى أعماق اللحم. 

و من هنا استدل بعضهم بهذه الرواية على أن البواطن المتنجسة تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها. 

هذا وفيه أن مورد الرواية انما هو تنجس ظاهر اللحم دون باطنه و ذلكك فان اللحم قد يكون جافا كما هو المتعارف فى بعض البلاد و 
مثله إذا طبخ نفذ الماء فى جوفه بحيث لو كان الماء متنجسا لا وجب نجاسة باطن اللحم لا محالة. 

إلا أن هذه الصورة خارجة عما هو منصرف الرواية حيث أن ظاهرها ارادةٌ اللحم المتعارف غير الجاف. 

و اللحم غير الجاف إذا وضع على النار انكمش كانكماش الجلد و به تتصل 


(1) المروية فى ب 78 من أبواب النجاسات و 728 من أبواب الأشربةٌ المحرمة من الوسائل. 
(؟) المرويةٌ فى ب 8 من أبواب الماء المضاف و 6* من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
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(مسألة 77) الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر )١(‏ بغمسه فى الكر و نفوذ الماء إلى أعماقه؛ و مع عدم النفوذ يطهر ظاهره؛ فالقطرات 
التى تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة» و كذا الطين اللاصق بالنعل بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا بل إذا وصل إلى باطنه بأن 
كان رخوا طهر باطنه أيضا به. 

(مسألهُ 35) الطحين و العجين النجس يمكن تطهيره (؟) بجعله خبزاء 


اجزاؤه المنفصلة و تنسد خلله و فرجه. و يندفع ما فى جوفه من الماء و الرطوبات إلى خارجه. و لا ينفذ الماء فى أعماقه لينجس جوفه 
و باطنه» و على الجملة أن اللحم الرطب مما لا تسرى النجاسة إلى جوفه فالمتنجس بالمرق حينئذ ليس إلا ظاهره» و مع الغسل بالماء 
الطاهر يحكم بطهارته لا محالة» فلا دلالة للرواية على طهارة الباطن بالتبع فيما إذا سرت إليه النجاسة على أن الروايتين ضعيفتان 
بحسب السند فحكم اللحم حينئذ حكم الطين الآتى فى التعليقة الآتية. 

)١(‏ الطين اللاءصق بالإبريق أو الكوز و نحوهما حكمه حكم الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ الماء فى أعماقها و لا تنفصل 
غسالتها بالعصر. و عليه فإذا كان ذلكك الطين جافا كفى فى تطهيره أن يغمس فى الكر أو يصب الماء عليه حتى ينفذ فى أعماقه 
بمقدار نفذ فيه الماء النجسء فان هذا يكفى فى صدق الغسل عليه حيث أن غسل كل شىء بحسبه. 

و أما إذا كان رطبا فقد تقدم الإشكال فى تطهير مثله بالصب أو بإلقائه فى الكر. اللهم إلا أن يجفف أو يحركك الماء فيه بمقدار يغلب 
الماء الطاهر على ما فى جوفه من الرطوبات المتنجسة؛ أو يبقى فى الكر بمقدار تحصل به غلبةُ الماء الطاهر على الرطوبات الكائنة فى 
جوفه. 

(1) و حاصله- كما مر- هو إعدام الموضوع الأول و قلبه موضوعا أخر قابلا للطهارة. 
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ثم وضعه فى الكر حتى يصل الماء إلى جميع أجزائه و كذا الحليب النجس )١(‏ بجعله جبنا و وضعه فى الماء كذلكث. 

(مسألة 10) إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء فى أطرافه من فوق إلى تحتء و لا حاجة فيه الى التثليث (؟) لعدم كونه من الظروف» 
فيكفى المرهٌ فى غير البول؛ و المرتان فيه. و الأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها و طمها بعد ذلكك بالطين الطاهر. 


)١(‏ ربما يستشكل فى تطهير الحليب بأن حاله حال سائر المائعات و المياه المضافة التى لا تكون قابله للطهارةٌ باتصالها بالماء 
المعتصم, لما تقدم فى بحث المضاف من أن الاتصال بالكر و شبهه إنما يكفى فى تطهير المياه؛ و لا دليل على كفايته فى تطهير 
المضاف. 

وفيه أن الحليب قد يراه تطهيره و هو حليبء و الحال فيه و إن كان كذلكك حيث أنه كسائر المائعات و المياه المضافةٌ غير قابل 
للتطهير بالاتصال. إلا أن هذا ليس بمراد الماتن «قده) قطعا لأنه إنما حكم بطهارته بعد صيرورته جبنا- لا فى حال كونه حليبا. 

وقد يراد تطهيره بعد صيرورته جبنا- مثلا- و لا ينبغى الإشكال فى قبوله التطهير حينشذ» لأن حال الجبن حال الصابون و غيره من 
الأجسام التى نفذ فيها الماء فى أعماقها إلا انها غير قابلة للعصر و قد تقدم أن طريق تطهيرها صب الماء أو تسليطه على ظواهرها 
بمقدار يصل إلى أعماقها و ذلكك لانه غسلها و غسل كل شىء بحسبه. 

(؟) لعدم صحة إطلاق الإناء عليه و الغسل ثلاث مرات انما يجب فى الإناء فما افاده الماتن «قده) هو الصحيح. إلا أن الغسالةُ المجتمعة 
من غسل التنور محكومة بالنجاسة- بناء على نجاسة الغسالةُ- و هى تقتضى نجاسة موضعها 
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(مسألة 18) الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر و الحجر )١(‏ تطهر بالماء القليل إذا أجرى عليهاء لكن مجمع الغسالةٌ يبقى نجسا ()) و 
لو أريد تطهير بيت أو سكة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة- بأن كان هناكك طريق لخروجه- فهوء و الا يحفر حفيرةٌ ليجتمع فيهاء ثم 
يجعل فيها الطين الطاهرء كما ذكر فى التنور» و ان كانت الأرض رخوةٌ بحيث لا يمكن اجراء الماء عليهاء فلا تطهر إلا بإلقاء الكر أو 
المطر أو الشمس () نعم إذا كانت رملا يمكن تطهير ظاهرها (؟) بصب الماء عليها و رسوبه فى الرمل فيبقى الباطن نجسا بماء 
الغسالة» و إن كان لا يخلو عن اشكال (2) من جههُ احتمال عدم صدق انفصال الغسالة. 


و معه لا بد من إخراج الغسالة عن ذلكك المكان و طم الموضع بالتراب فان بذلكك يطهر ظاهره و ان بقى باطنه نجسا. 

)١(‏ أو بالقير- اعنى التبليط- أو بغير ذلكك من الأمور. 

(1) بناء على أن الغسالة نجسة. و لا يمكن تطهير المجمع بالماء القليل لعدم انفصال الغسالة عنه و انما يطهر بالمطر أو باتصاله بالماء 
الكثير. 

(0) لأن فى التطهير بالماء القليل يشترط انفصال الغسالهُ عن المتنتجس المغسول» و الأرض الرخوة لا تنفصل عنها غسالتها حيث لا تنؤزل 
إلى جوف الأرض بتمامها بل يبقى منها مقدار فى الاجزاء الأرضية و هو يقتضى تنجسها. 

() إذ الغسالةُ فى الأراضى الرمليةُ تنزل إلى الجوف بأسرها و قد عرفت فيما سبق أن انفصال الغسالةُ عن اى جسم يقتضى طهارته فى 
المقدار الذى انفصلت عنه الغسالة و ان لم تخرج عن تمام الجسم, و الرطوبات الكائنة فى الاجزاء المنفصلة عنها غسالتها لا توجب 
سرايةٌ النجاسةٌ إليها. 

(0) و يندفع بما أشرنا إليه آنفا من أن المعتبر إنما هو انفصال الغسالة عن الموضع المغسول فحسب و لا يشترط انفصالها عن تمام 
الجسم فإذا اجتمعت 
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(مسألة 70) إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر )١(‏ نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس فى الكر أو 
الغسل بالماء القليل» بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجسء فإنه إذا نفذ فيه الماء فى الكثير بوصف الإطلاق يطهر و ان صار مضافا (؟) أو 
متلونا (*) بعد العصر كما مر سابقا. 


الغسالة فى موضع آخر من الجسم و انفصلت عن المحل المغسول طهر المحلء و إلا-فلا يمكن تطهير الأراضى الصلبة و البدن و 
نحوهما من الأجسام فيما إذا اجتمعت غسالتها فى موضع آخر منها. و هو كما ترى. 

)١(‏ فان التغير بلون الدم يقتضى انفعال الماء و نجاسته و لا تحصل الطهارة بمثله ابدا. 

(؟) قد أسلفنا أن العصر يعتبر فى كل من الغسل بالماء القليل و الكثير و انه مقوم لعنوان الغسل و تحققه فإذا غسلنا المصبوغ بمثل النيل 
فى الكثير ولدى العصر خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته لانه من الغسل بالمضاف و ليس من الغسل بالماء. 

نعم بناء على عدم اعتبار العصر فى الغسل بالكثير كما هو مسلكك الماتن «قده؛ لا بد من الحكم بطهارته بالغمس فى الكثير و ان خرج 
عنه ماء مضاف و ذلكك لان الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه» و المضاف الخارج منه محكوم بطهارته لخروجه عن الثوب 
الطاهر حينئذ. 

(*) تلون الماء بمثل النيل المتنجس غير مانع عن التطهير به و لو على القول باعتبار العصر فى الغسل بالماء الكثير إذا التغير بأوصاف 
المتنجس غير موجب لانفعال الماء بوجه اللهم إلا أن يصير مضافا فإنه- على ما سلكناه- مانع عن تحقق الغسل بالماء كما عرفت. 
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( مسأل 18) فيما يعتبر فيه التعدد لا يلزم توالى الغسلتين )١(‏ أو الغسلات فلو غسل مر فى يوم و مره أخرى فى يوم آخر كفى. نعم 
(مسألة )١94‏ الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شىء منها تعد (") من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد. فتحسب مرق بخلاف ما 


إذا بقى بعدها 


)١(‏ لإطلاق ما دل على اعتبار التعدد و عدم تقيده بالتوالى فى شىء من رواياته و عليه فلو غسل - ما يعتبر التعدد فى غسله- مرةٌ ثم بعد 
فصل طويل غسله مره ثانية كفى فى الحكم بطهارته. 

() لا وجه لاعتبار الفورية فى العصر لان اعتباره فى الغسل لم يثبت بدليل خارجى و انما نعتبره لانه مقوم لمفهوم الغسل كما مر و انه 
لا بد فى تحقق مفهومه من العصر. و لا يفرق فى ذلكك بين أن يكون العصر و إخراج الغساله فوريا و بين أن لا يكون كما إذا عصره 
بعد دقائق فإنه يصدق بذلكك أنه غسله. 

وعلى الجملةٌ حال الغسل فى الأشياء المتنجسة شرعا إنما هو حاله فى الأشياء المتقذرة بالقذارة العرفية و لا إشكال فى أن العرف لا 
يعتبر فورية العصر فى إزالةٌ القذاره بل يكتفى بغسل المتقذر و عصره و لو بعد فصل زمان. 

(0) تقدمت الإشارة إلى ذلكك فى ذيل المسألهُ الرابعة و قلنا إن دعوى وجوب إزالهٌ العين قبل الغسلتين أو الغسلات أمر لا دليل عليه 
بل مقتضى إطلاق ما دل على اعتبار التعدد و عدم تقيده بكون العين زائلة قبل الغسلات كفاية زوالها بالغسلةً الأولى بعينها و عليه فلا 
مانع من عد الغسلة المزيلة من الغسلات. 

ثم إن الماتن فى المقام و إن عد الغسلة المزيلة من الغسلات إلا انه ذكر فى المسأله الرابعة: أن الغسلة المزيلة للعين غير كافية إلا أن 
يصب الماء مستمرا بعد زوال العين. فليلاحظ. 
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شىء من أجزاء العين» فإنها لا تحسب )١(‏ و على هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مره أخرىء و ان 
أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان. 

(مسألة 00 النعل المتنجسة تطهر بغمسها فى الماء الكثير (؟) و لا حاجةٌ فيها الى العصرء لا من طرف جلدهاء و لا من طرف خيوطها. و 
كذا البارية. 

بل فى الغسل بالماء القليل أيضا كذلكك. لان الجلد و الخيط ليسا مما يعصر و كذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن. 
(مسألة )”١‏ الذهب المذاب و نحوه من الفلزات إذا صب فى الماء النجس أو كان متنجسا فأذيب ينجس ظاهره و باطنه (*). و لا يقبل 
التطهير الا ظاهره. 


)١(‏ لعدم كونها غسلا لما عرفت من أن الغسل متقوم بإزالة العين و اجزائها فلا غسل مع عدم الإزالة. 

(؟) أما جلدها فلعدم كونه قابلا للعصر فيكفى فى غسله و تطهيره صب الماء عليه بمقدار ينفذ فى أعماقه أو الغمس فى الكثير لان 
غسل كل شىء بحسبه. 

و أما خيوطها فلأنها تابعة للجلد أو الحزام أو غيرهما مما تستعمل فيه و ليس لها وجود مستقل فإذا لم يكن الجلد قابلا للعصر فتكون 
الخيوط القائمة به أيضا كذلكك. و مجرد انها قد تكون قابلة لحمل مقدار معتد به من الماءء لا يقنضى كونها قابلكُ للعصر و ذلكك لأنها 
لا تحمل من الماء أزيد مما يحمله الجلدء و لا خلاف فى أن الجلد فى النعل غير قابل للعصر. 

فعلى ما ذكرناه يكفى فى تطهيرها صب الماء عليها إلى أن يصل إلى جوفها أو يغمس فى الكثير كما عرفته فى الجلد. 
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() يقع الكلام فى هذه المسألهُ فى مقامين: 
«وأحدهمان: ما إذا تنجس الفلز قبل أن يذاب و اذيب بعد تنجسه. 
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و «ثانيهما»: ما إذا طرأت عليه النجاسة حال ذوبانه كما إذا القى عليه ماء متنجس أو القى الفلز المذاب عليه فهل يحكم بذلكك على 
نجاسةٌ اجزائه الداخليهُ و الخارجيهُ فى كلا المقامين أو يتنجس بذلك ظاهره فحسب؟ 

أما المقام الأول فإن علم بعد اذابة الفلز و انجماده أن اجزاؤه الظاهرية هى التى أصابها النجس قبل إذابته فلا مناص من الحكم 
بنجاستها إلا انها إذا غسلت حكم بطهارتها كما هو الحال فى بقيهُ المتنجسات. 

وأما إذا شككنا فى جزء منها فى أنه هو الذى أصابه النجس قبل الإذابة بمعنى أنه من الاجزاء الظاهريةٌ التى علمنا بتنجسها سابقا أو أنه 
من الا-جزاء الداخلية التى لم يلاقها النجس و ذلكك لانن اذابة الفلز انما هى غليانه و فورانه و الغليان هو القلب فان به تتبدل الاجزاء 
الداخلية خارجية و بالعكس و من هنا قد يشكك فى أن الجزء المشاهد الخارجى من الاجزاء الظاهرية للفلز حتى يحكم بنجاسته 
لملاقاته مع النجس قبل إذابته أو انه من الا-جزاء الداخلية له ليكون طاهرا؟ فمقتضى القاعدةٌ هو الحكم بطهارة ملاقى ذلكك الجزء 
المشكوكك طهارته لقاعدةٌ الطهارة أو استصحاب عدم اصابةٌ النجس له. 

و أما نفس ذلك الجزء فلا يمكن الحكم بطهارته. لانه طرف للعلم الإجمالى بالنجسء حيث أن ما اصابه النجس قبل اذابةً الفلز إما أن 
يكون هو ذلكك الجزء الخارجى الذى نشكك فى طهارته و إما أن يكون هو الجزء النازل إلى الجوف بالغليان و العلم الإجمالى مانع 
عن جريان الأصول فى أطراقة: 

نعم ملاقى أحد أطراف العلم محكوم بطهارته إذ لا مانع من جريان الأصول فيه لعدم كونه طرفا للعلم الإجمالى على ما حررناه فى 
بحث الأصول و ذلكك لان الأصل الجارى فيه لا يعارضه شىء من الأصول الجارية فى أطراف العلم فى نفسها- اى مع قطع النظر عن 
العلم الإجمالى. 
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و دعوى انه طرف لعلم إجمالى آخر و هو العلم بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر مدفوعة بأن العلم الإجمالى الآخر و إن كان موجودا 
كما ذكر إلا أنه مما لا اثر له لعدم ترتب التنجيز عليه فان المدار فى تنجيز العلم الإجمالى انما هو تساقط الأصول فى أطرافه بالمعارضة 
و قد عرفت أن الأصل الجارى فى الملاقى غير معارض بشىء و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 

فالمتحصل أن الملاقى للجزء المشكوك طهارته محكوم بطهارته بخلاف نفس ذلكك الجزء أو غيره من الاجزاء الظاهرية للفلز بعد 
إذابته. 

اللهم إلا أن تكون الاجزاء الباطنية خارجةٌ عن قدرة المكلف فإنه لا مانع حينئذ من جريان الأصل فى الاجزاء الظاهرية لعدم معارضته 
بالأصل فى الطرف الخارج عن القدرة أو يقال بانحلال العلم الإجمالى بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء مع تعميمه الى مثل 
الاجزاء الداخلية فى المقام كما عممه- اى الخروج عن محل الابتلاء- شيخنا الأنصارى «قده) الى خارج الإناء و عليه حمل صحيحة 
على بن جعفر عن أخيه عليه السّلام )١١‏ هذا كله بالإضافة إلى ظاهر الفلز بعد إذابته و انجماده. 

و أما إذا استهلكك ظاهره بالاستعمال أو بغيره حتى ظهرت اجزاؤه الداخلية فحالها حال الجزء الظاهر قبل الاستهلاكك فان علم انها هى 
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التى أصابها النجس حكم بنجاستها كما يحكم بطهارتها إذا غسلت. 
و إذا شككنا فى أنها هى التى أصابها النجس أو أنها غيرها؟ اتى فيه 


(1) قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصاح له الوضوء منه؟ فقال: إن لم يكن 
شيعا سعيق فى الماء فلا بأس ١‏ المروية فى نت مهن أبواب الماءالمظلق من الوسائل. 
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ما قدمناه فى صورةٌ الشكك قبل الاستهلاكك فلا نعيد. 

أما المقام الثانى فقد يقال: ان اصابةُ النجس لجزء من أجزاء الفلز تقتضى سراية النجاسة إلى تمام أجزائه الظاهرية و الباطنية. 

إما بدعوى أن الفلزات الذائبة كالمياه المضافة و المائعات- كالدهن و الحليب و نحوهما- فكما أن اصابةٌ النجس لجزء من اجزائها 
يوجب تنجس الجميع فليكن الحال فى المقام أيضا كذلكك. 

أو بدعوى أن الفلزات الذائبة إذا ألقيت على ماء متنجس أو القى عليها الماء المتنجس وصل الماء إلى جميع أجزائها الداخلية و 
الخارجية و بذلكك يتنجس الجميع. و يدعى أن هذا هو الغالب فى الفلز المذاب ولا يخفى ما فى هاتين الدعويين أما الأولى منهما 
فلاان سرايةٌ النجاسة من جزء الى غيره من الاجزاء الأخر انما هى فى المياه المضافة و المائعات و لا دليل فى غير ذلكك على السراية 
بوجه فالزيبق- مثلا- و إن كان ذائبا إلا انه إذا صب على موضع متنجس أن لا يحكم بنجاسة شىء من اجزائه و ذلك لعدم المقتضى 
له. 

و أما ثانيتهما فلان الدعوى المذكورة على خلاف ما ندركه بوجداننا حيث أن الفلزات الذائبةُ إذا لاقت الماء انجمدت فكيف يلاقى 
الماء المتنجس جميع اجزائها. بل لا يلاقى سوى بعضها و هو الاجزاء الظاهرية من الفلز. 

هذا ثم لو سلمنا- على فرض غير واقع- أنها لا تنجمد إلا أن غايةٌ ما هناكك أن يلاقى الماء الاجزاء الظاهرية من الفلز. و أما بواطنها فلا 
ينفذ الماء المتنجس فيها بأسرهاء و لا محالة تبقى على طهارتها. 

و على الجملهُ لا دليل على تنجس الاجزاء الداخليهُ فى مثل الفلز المذاب. 

هذا ثم لو فرضنا فى مورد وصول الماء المتنجس إلى جميع الأجزاء الداخلية و الخارجية للفلز- و لو باذابته مرات كثيرة و إلقائه فى 
كل حرفعك البك السسين 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة”: ص: 49 


بحيث لا يشكك فى ملاقاةً الماء المتنجس لكل واحد من أجزاء الفلز- لم يقبل الطهارة بعد ذلكك أبدا لعدم التمكن من غسل باطنه 
ضرورة عدم وصول المطهر إلى جوف الفاز. 

نعم لا مانع من تطهير ظاهره إلا أن الظاهر لو استهلكك باستعمال الفلز فالجزء البادى بعد الاستهلاكك باق على نجاسته و هو أيضا قابل 
للغسل و التطهير - بصيرورته من الاجزاء الظاهرية- هذا كله فيما إذا علمنا أن الجزء انما ظهر بعد استهلاكك ظاهر الفلز. 

و أما إذا شككنا فى أنه من الاجزاء الظاهرية- التى طهرناها بغسلها- أو أنه مما ظهر بعد الاستهلاكك فهو باق على نجاسته فهل يحكم 
بطهارته أو لا بد من غسله؟ 
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تبتنى هذه المسألة على مسألة أصولية و هى أن الحالة السابقة إذا علم انتقاضها فى بعض افراد المتيقن السابق و علم عدم انتقاضها فى 
فرد آخر و شكك فى فرد بعد ذلكك فى أنه الفرد المعلوم انتقاض الحالة السابقة فيه أو انه الفرد الذى علمنا بعدم انتقاض حالته السابقة 
فهل يجرى فيه الاستصحاب أولا؟ 

ذهب شيخنا الأستاذ «قده» إلى عدم جريان الأصل فيه بدعوى أنه من الشبهة المصداقية للاستصحاب و ذلك للشكك فى ان رفع اليد 
عن الحالة السابقة حينئذ نقض لليقين بالشكك أو أنه من نقض اليقين باليقين و لا مجال معه للتمسكك بعموم ما دل على حرمة نقض 
اليقين بالشكك هذا. 

و لكنا أسلفنا فى محله أن اليقين و الشكك و غيرهما من الأوصاف النفسانيةُ لا يتعقل فيها شبهة مصداقيةُ بوجه لانه لا معنى للشكك فى 
الشكك أو اليقين بان يشكك الإنسان فى انه يشكك فى أمر كذا أو لا يشكك أو أنه متيقن منه أولا يقين له لأنه إذا راجع وجدانه يرى انه 
يشكك أو يتيقن فلا معنى الشكك فى أمثالهما و عليه 
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فإذا اذيب ثانيا بعد تطهير ظاهره تنجس )١(‏ ظاهره ثانيا. نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع اجزائه و أن ما ظهر منه بعد 
الذوبان الاجزاء الطاهرة» يحكم بطهارته (؟) و على اى حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله و إن كان مثل القدر من الصفر. 


فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة فى الفرد المشك وك فيه. 

وهذا كما إذا ذبحنا حيوانا و خرج منه المقدار المتعارف من الدم فإنه حينشذ يقتضى الحكم بطهارةٌ المقدار المتخلف منه المقدار 
المتعارف من الدم فإنه السابقة فيه فلو شككنا بعد ذلكك فى دم أنه من الدم المتخلف أو المسفوح فعلى ما سلكناه لا مانع من التمسكك 
باستصحاب نجاسته لعدم كونه من الشبهات المصداقيهُ للنقض الحرام. 

و على ذلكك لما علمنا فى المقام بانتقاض الحالة السابقة فى الاجزاء الظاهرية للفلز للعلم بتطهيرها و علمنا أيضا بعدم انتقاضها فى 
الا-جزاء الداخلية لم يكن أى مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة فيما إذا شككنا فى جزء أنه من الا-جزاء الظاهرية أو 
الداخلية. 

نعم بناء على ما سلكه شيخنا الاسناد «قده) لا يبقى مجال للاستصحاب و تنتهى النوبة إلى قاعدة الطهارة فى الجزء المشكوكك فيه. 
)١(‏ لوضوح أن الفلز إذا اذيب و كانت أجزاؤه الداخلية متنجسة حكم بنجاسة اجزائه الظاهرية لا محالة. 

و هذا لا لان الذوبان يقتضى نجاستها بل لان الاجزاء الظاهريةٌ هى الأجزاء الداخلية المتنجسة- على الفرض - و قد ظهرت بالغليان و 
الذوبان. 

(1) ظهر مما تلوناه عليكك فى التعليقة السابقة عدم إمكان الحكم بطهارة الجزء المشكوك فيه لانه طرف للعلم الإجمالى بإصابة 
النجاسة له أو للجزء الداخل إلى 
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(مسألة 7”*) الحلى الذى يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته )١(‏ و مع العلم بها يجب غسله و يطهر ظاهره 
و إن بقى باطنه على النجاسةٌ إذا كان متنجسا قبل الإذابة. 

(مسألة *”) النبات المتنجس يطهر بالغمس فى الكثير» بل و الغسل بالقليل إذا علم (؟) جريان الماء عليه بوصف الإطلاق و كذا قطعة 
الملح. نعم لو صنع النبات من السكر المتنجس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعا لا يكون حينئذ قابلا للتطهير (7). 

( مسألة *”) الكوز الذى صنع من طين نجس أو كان مصنوعا للكافر يطهر ظاهره بالقليل (©) و باطنه أيضا إذا وضع فى الكثير فنفذ 
الماء فى أعماقه. 
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الجوف بالغليان. 

)١(‏ فمجرد أن الصائغ غير مسلم لا يوجب الحكم بنجاسة الحلى. بل لو شككنا فى أن ذلكك الحلى هل أصابته نجاسة رطبة و لو كانت 
هى يد الصائغ بنينا على طهارته باستصحابها أو بقاعدة الطهارة. 

نعم مع العلم بإصابة النجس له يحكم بنجاسة ظاهره أو جميع أجزائه الظاهرية و الباطنية على التفصيل المتقدم فى التعليقة السابقة 
فليراجع. 

() و كذلك الحال فيما إذا شكك فى بقائه على إطلاقه و ذلك لاستصحاب بقائه على الإطلاق و عدم صيرورته مضافا بالجريان. 
(؟) لعدم إمكان وصول المطهر إلى أعماقه- و هو مطلق- لان نفوذه فى مثل النبات يستلزم صيرورته مضافاء و مع فرض كثرة الماء و 
غلبته يخرج النبات المتنجس عن كونه كذلكك بالاستهلاك فى الماء. 

(؟) ظهر حكم هذه المسألة مما بيناه فى تطهير الصابون و غيره من الأجسام التى ينفذ فيها الماء و هى غير قابلة للعصر فليراجع. 
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(مسألة 0 اليد الدسمة إذا تنجست تطهر فى الكثير و القليل إذا لم يكن لدسومتها جرم )١(‏ و إلا فلا بد من إزالته أولاء و كذا اللحم 
الدسم و الأليهُ فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء. 

( مسأل *") الظروف الكبار التى لا يمكن نقلهاء كالحب المثبت فى الأرض و نحوه إذا تنجست يمكن تطهيرها بوجوه (؟) «أحدها): 
أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلامث مرات «الثانى): أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرهاء ثم يخرج منها ماء الغسالة 
ثلاث مرات. «الثالث): أن يدار الماء إلى أطرافهاء مبتدئا بالأسفل إلى الأعلى ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرات. «الرابع»: أن 
يدار كذلكك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرات. و لا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالةٌ فى أسفلها 
قبل أن يغسلء و مع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء فى أسفلهاء و ذلكك لان المجموع يعد غسلا واحداء فالماء الذى ينزل من الأعلى 
يغسل كل ما جرى 


)١(‏ بان عدت الدسومة من الاعراض الطارئة على اليد- مثلا- فان العرض غير مانع عن وصول الماء إلى البشرهٌُ و يمكن معه تطهير اليد 
أو اللحم أو غيرهما بغسلها. 

و أما إذا كانت الدسومة معدودة من الجواهر و الأجسام فلا ينبغى الشبهة فى كونها مانعة عن الغسل و وصول الماء إلى البشرة فلا بد 
فى تطهيرها حينئذ من إزالةُ الدسومة أولا. 

() و الدليل على تلكك الوجوه موثقةُ عمار الواردة فى كيفية تطهير الكوز و الإناء بضميمةٌ ما قدمناه فى المسألهُ الرابعة عشرةٌ من أنه لا 
موضوعية للتحريكك الوارد فى الموثقةُ و انما هو مقدمة لا يصال الماء الطاهر إلى جميع أجزاء الكوز و الإناء بأى وجه اتفق فليلاحظ. 
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عليه إلى الأسفلء و بعد الاجتماع يعد المجموع غسالة؛ و لا يلزم تطهير آله )١(‏ 


)١(‏ من اليد و الخرقة و نحوهما. و قد يقال: 

بان الآلات المستعملة لإخراج الغسالة متنجسة لملاقاتها الغسالة و هى نجسة فى غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل و معه لا بد من 
تطهيرها كل مره قبل إدخالها الإناء لإخراج الغسالة الثانية لاستلزام بقائها على نجاستها نجاسة الظروف المغسولة بملاقاتها ثانيا. 

و هذا هو الصحيح و ذلكك لان الوجه فى الحكم بعدم لزوم تطهير الآلات المذكورةٌ أحد أمرين: 
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«أحدهما»: إطلاق موثقةُ عمار الداله على طهارة الظروف بغسلها ثلاث مرات من غير تقيبدها بتطهير الآلات المستعملة لإخراج الغسالة. 
و «ثانيهما»: أن الغسالة لا تكون منجسة لما غسل بها و هذان الوجهان ساقطان. 

أما أولهما فلما أورده صاحب الجواهر «قده» من أن الموثقِهُ غير مسوقةٌ لبيان ذلكك و انما وردت لبيان أن الطهارة فى مثل الكوز و 
الإناء تحصل بغسله ثلاث مرات. و الأمر كما افاده «قده). 

و أما ثانيهما فلان الغسالة و ان لم تكن منجسة لما غسل بها مطلقا قلنا بطهارةٌ الغسالة أم لم نقل» لان القول بكونها منجسة له يستلزم 
القول بتعذر تطهير المتنجسات و عدم إمكانه بغسلها و ذلكك لفرض أن الغسالة منجسة للمغسول بملاقاته فكيف تحصل الطهارةٌ بغسله 
حينئذ؟! و على الجملةٌ أن الغسالة غير منجسهٌ لما غسل بها اما لطهارتها فى نفسها. 

واما بتخصيص ما دل على منجسية المتنجسات بالإضافة إلى الغسالة فرارا عن المحذور المتقدم ذكره. إلا أن ذلك انما هو حال 
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إخراج الغسالة كل مره و ان كان أحوط. و يلزم (") المبادرة إلى إخراجها عرفا فى كل غسلة» لكن لا يضر الفصل بين الغسلات 
الثلاث» و القطرات التى تقطر من الغسالةٌ فيها لا بأس بهاء و هذه الوجوه تجرى فى الظروف غير المثبتةُ أيضا و تزيد بإمكان غمسها فى 
الكر أيضاء و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل. 

(مسألة /9”) فى تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة الى العصر () و ان غسلا بالماء القليل» لانفصال معظم الماء بدون العصر. 

( مسألة 8") إذا غسل ثوبه المتنجسء ثم رأى بعد ذلكك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الأشنان الذى كان متنجساء لا يضر ذلكك 


و أما بعد غسله و إخراج الغسالة فلا يفرق بين تلكك الغسالةٌ و غيرها من المتنجسات- بناء على أن الغسالة نجسة- بحيث لو أصابت 
الإناء- المغسول بها- ثانيا أوجبت نجاسته. 

و عليه لا بد من تطهير الآلهُ المستعملة لإخراج الغسالةٌ قبل إدخالها الإناء حتى لا يتنجس بها ثانيا. 

() لزوم المبادرةٌ العرفية إلى إخراج ماء الغسالة فى كل غسلهٌ ممنوع بتاتا على ما أسلفناه فى المسألة الثامنة و العشرين. 

على انه يمكن أن يستدل على ما ذكرناه فى خصوص المقام بإطلاق موثقة عمار )١١‏ و سكوته عليه السّلام فيها عن بيانه- مع انه فى 
مقام البيان. 

(©) إلا أن يكون الشعر كثيفا لا ينفصل عنه الماء بطبعه فان حاله حال الصوف المجعول فى اللحاف و لا بد فى مثله من إخراج الغسالة 
بالعصر أو بغيره. 


)١(‏ المروية فى ب ”0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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بطهارته أيضا لانغساله بغسل الثوب (). 

(مسألة 9”) فى حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء الى ما اتصل به من المحل الطاهر - على 
ما هو المتعارف- لا يلحقه حكم ملاقى الغسالة (؟) حتى يجب غسله ثانياء بل يطهر المحل النجس بتلكك الغسلة» و كذا إذا كان جزء 
من الثوب نجسا فغسل مجموعه. فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه» بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجس 
شيئا آخر طاهراء و صب الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه نجساء فضم إليه البقيهُ و أجرى الماء عليهاء بحيث وصل الماء 
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الجارى على النجس منها إلى البقية» ثم انفصل تطهر بطهره. و كذا إذا كان زنده نجساء فأجرى الماء عليه» مجرى على كفه ثم 
انفصلء فلا يحتاج الى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها و هكذا. نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله 


)١(‏ قدمنافى المسألهُ السادسهُ عشرة أن الأجسام غير القابلة للعصر- كالطين و دقاق الأشنان فى مفروض الكلام- إذا نفذ الماء 
المتنجس فى جوفها فان كانت جافه كفى فى تطهيرها أن تغمس فى الماء العاصم أو يصب عليها الماء بمقدار يصل الى أعماقها. 
اغا ةا كات رطية سكل الحكم يطهاركها باذلكك إل أن عيفت او ير كه فيه الدام على تتح يقلي ضلى الرظريات الكانقةفي 
جوفها أو تبقى فى الماء الكثير مده تحصل فيها غلبة الماء على رطوبتها. 

(1) الكلام فى هذه المسألهُ يقع فى مراحل ثلاث: 

«المرحلة الأولى): ما إذا كانت الغسالةُ طاهرة كما فى الغسلة المتعقبة بطهارة المحل- بناء على طهارتها- كما هو الصحيح و لا إشكال 
فى طهارةٌ ملاقى تلكك الغسالةُ فإنه لا مقتضى لنجاسته و هذه الصورة غير مرادةٌ للماتن «قده» 
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لأن كلامه إنما هو فى طهارة ملاقى الغسالةُ المتنجسة و عدمها. 

«المرحلةٌ الثانيةٌ»: ما إذا كانت الغسالة محكومة بالنجاسة كما فى غير الغسلهُ المتعقبهُ بطهارة المحل. 

و التحقيق فى هذه الصورهُ عدم طهارةٌ الملاقى» لنجاسة الغسالة و ملاقاة المتنجس تقتضى النجاسة و هو ظاهره و لم يرد مخصص على 
قاعدة منجسية المتنجس فى المقام و لا بد معه من غسل ملاقى الغسالة كما يجب غسل المتنجس من ثوب وغيره و يكفى فى 
طهارتهما الغسل مره واحدة و لو فى غسالة المتنجس بالبول؛ و ذلكك لأن المتنجس فرضنا انه قد غسل مره واحدة و إلا لم يكن له 
غسالة حتى يحكم على ملاقيها بالنجاسة أو الطهارة فإذا غسل مره ثانية حكم بطهارته لا محالة. 

و أما كفاية المرهً الواحده فى ملاقى الغسالة فلأجل عدم كونه متنجسا بالبول حتى يجب غسله مرتين و إنما هى متنجس بالمتنجس به 
وهى الغسالة. 

«المرحلة الثالثة): ما إذا كانت الغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارٌ المحل إلا أنا بنينا على نجاستها كما التزم به جماعة و منهم الماتن 
«قده). 

ولا ينبغى الإشكال فى هذه الصورة فى أن ملاقى الغسالة- فى الجملهُ- محكوم بطهارته و ذلكك للسيرة القطعية الجارية على الاكتفاء 
بالغسل فى تطهير المتنجسات مع أن غسل المتنجس يقتضى سراية الغسالة إلى جزء آخر من الأجزاء الطاهرة لا محالة و لا يمكن عادة 
غسل الموضع المتنجس من غير أن تسرى الغسالة إلى شىء من أطراف المحل هذا. 

بل لا يمكن الالتزام بنجاسة ملاقى الغسالة فى نفسه إذ مع القول بها لا يتيسر الاكتفاء بالغسل فى تطهير المتنجسات إذ لا بد من غسل 
كل جزء لالقته الغسالة لنجاستها و إذا امتنع تطهير مثل الأعرض أو غيرها من الأشياء الكبار فان غسل الموضع المتنجس منها يوجب 
سراية الغسالة و جريانها الى جزء 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ٠١17‏ 


آخر من الأرض فلا يتحقق تطهير الأرض- مثلا- إلا بغسل الكرة بأسرها هذا. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية ‏ 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /901 من م6/الا١ا‏ 


على أنه يمكننا الاستدلال على طهارة الملا.قى فى مفروض الكلام بالأدلة الوارده فى تطهير المتنجسات و ذلكك بدلالة الاقتضاءء و 
بالإطلاق المقامى حيث دلت على طهارة البدن أو الثوب بغسل الناحية التى أصابها دم أو منى أو غيرهما من النجاسات. 

فلو قلنا بنجاسة ملاقى الغسالة لم يمكن تطهيرهما و لا تطهير غيرهما من المتنجسات بصب الماء على الموضع المتنجس منهما و غسله 
إذ كلما طهرنا جانبا نجسنا جانبا آخر فلا تتيسر الطهارة إلا بغسلهما بأسرهما و معه تصبح الأدلة الدالة على كفايةُ غسل الناحية 
المتنجسة منهما لغوا ظاهرا فإنه أى فائدهٌ فى غسل تلكك الناحية مع عدم حصول الطهارةٌ به؟! مضافا الى أنا نقطع بعدم وجوب غسل 
البدن و الثوب أو غيرهما من المتنجسات بتمامه فيما إذا أصابت النجاسة جانبا منهما. 

فإلى هنا ظهر أن ملااقى الغسالة- فى الجملهة- محكوم بالطهارة و إن قلنا بنجاسة الغسالة فى نفسهاء الا أن ما ذكرناه انما هو فى 
خصوص المقدار الذى تصل إليه الغسالة عادهُ و حسب ما يقتضيه طبع الغسل. و لا يعم ما إذا لم تكن اصابةُ الغسالة لمثله أمرا عاديا أو 
مما يقتضيه الغسل بطبعه. 

و السر فى ذلكك أن طهارةٌ الملالقى فى مفروض الكلادم لم تثبت بدليل لفظى حتى يتمسكك بعمومه أو إطلاقه بالإضافة الى جميع 
الملاقيات و انما أثبتناها بالسيرةٌ و دلالة الاقتضاء و لا بد فيهما من الاقتصار على المقدار المتيقن و هى المواضع التى تصيبها الغسالة 
عادةُ و حسب ما يقتضيه طبع الغسل. 

و أمافى المقدار الزائد على ذلكك فاطلاقات الأدلة الدالهُ على نجاسةُ ملاقى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ٠١8‏ 

على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب )١(‏ غسله- بناء على نجاسة الغسالة- و كذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل الى طاهر 
منفصلء و الفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا بخلاف المنفصل. 


(مسألة )6٠‏ إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق 


النجاسات و المتنجسات يقتضى الحكم بنجاسته كما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها و أصابت جسما آخر أو أنها أصابت جسما 
طاهرا ملاصقا للمتنجس المغسول و لكن العاده لم تكن جارية على وصول الغسالة إليه كما إذا تنجست إحدى أصابعه فضمها الى 
غيرها من أصابعه و غسلها مره واحدة أو أنه وضع إصبعه على رأسه و غسلها و رأسه أو جميع بدنه دفعة واحدة. 

و ذلك لوضوح عدم جريان العادةُ على غسل سائر الأصابع و الرأس أو بقِيهُ أجزاء البدن فى غسل واحده من الأصابع لا مكان الفصل 
بينهما و بهذا ظهر ما فى كلام الماتن من المناقشةُ فلاحظ. 

)١(‏ قد استثنى «قده» من الحكم بطهارة ملاقى الغسالة النجسة موردين: 

«أحدهما): ما إذا طفرت الغسالة من موضع جريانها الى محل طاهر آخر. 

و «ثانيهما»: ما إذا انفصلت الغسالةُ من محلها و أصابت جسما آخر منفصلا عن المحل النجس و الأمر فيهما كما أفاده على ما فصلناه 
فى التعليقة المتقدمة فراجع هذا. 

ثم إن فى كلام الماتن تقيبد ان لم نقف على مأخذهما و لعلهما من سهو القلم: 

«أحدهماا): تقييد الحكم بنجاسة الملاقى بما إذا انفصلت الغسالة عن المحل. مع أن انفصالها غير معتبر فى الحكم بنجاسة الملاقى قطعا 
لأنها إذا أصابت جسما آخر- و هى فى المحل- أيضا حكمنا بنجاسته إذا لم تجر العادة على وصول 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؛ ص: ٠١9‏ 

على نجاسته؛ و يطهر بالمضمضة )١(‏ و أما إذا كان الطعام طاهرا فخرج دم من بين أسنانه» فان لم يلاقه لا يتنجسء و إن تبلل بالريق 
الملاقى للدم؛ لأن الريق لا يتنجس بذلكك الدم, و إن لاقاه ففى الحكم بنجاسته اشكال (؟) من حيث انه لاقى النجس فى الباطن لكن 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 90/8 من م/الا١ا‏ 


الأحوط الاجتناب عنه لان القدر المعلوم ان النجس فى الباطن لا ينجس ما يلاقيه مما كان فى الباطنء لا ما دخل اليه من الخارج. فلو 
كان فى أنفه نقطهُ دم لا يحكم بتنجس باطن الفم. و لا يتنجس رطوبته. بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته» فان الأحوط غسله. 


الغسالةٌ إليه كما مر. 

و «ثانيهما»: تقييده بما إذا أصابت جسما منفصلا عن المحل النجس. 

و هو أيضا كسابقه لأنه تقييد بلا سبب لوضوح أن الغسالةٌ بعد انفصالها أو قبله إذا أصابت جسما متصلا بالمحل النجس أيضا أوجبت 
نجاسته. بل لو أصابت- بعد انفصالها- نفس الموضع المغسول بها كانت موجبة لنجاسته ثانياء فالتقييد بما إذا كان الجسم منفصلا مما 
لا وجه له. 

)١(‏ لأن الطعام المتنجس لا يعتبر فى تطهيره أن يكون خارج الفم فان تطهيره فى داخله كخارجه فإذا تمضمض على نحو وصل الماء 
الى جوف المتنجس- و هو فى الفم- حكم بطهارته. 

(0) قد أسبقنا الكلام على هذه المسألة فى بحث النجاسات و قلنا انه لم يقم دليل على كون النجاسات فى الباطن منجسة لملاقياتها و 
من جملتها الدم حيث أن الأدلة الواردة فى نجاسته و منجسيته تختص بالدم الخارجى كدم القروح و الجروح و الرعاف و غيرها من 
أقسام الدماء. 

كما ذكرنا أن الجسم الطاهر إذا دخل الجوف و لانقى فى الباطن نجسا لم يحكم بنجاسته فيما إذا خرج نظيفا و من هنا قلنا بطهارة 
شيشْة الاحتقان الخارجةٌ 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة”؛ ص: ٠١١‏ 

(مسألة )©١‏ آلات التطهير كاليد و الظرف الذى يغسل فيه تطهر بالتبع )١(‏ فلا حاجة الى غسلهاء و فى الظرف لا يجب غسله ثلاث 
مرات» بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال فى التطهير» فإنه يجب غسله ثلاث مرات كما مر (5). 


نظيفةُ و إن علم ملاقاتها شيئا من النجاسات الباطنية و التفصيل موكول الى محله. 

)١(‏ الطهارة التبعية فى مثل اليد و الظروف و غيرهما من الآلات لم يقم عليها دليل» و السيره وان جرت على عدم تطهير آلات الغسل 
بعد تطهير المتنجس إلا انها غير مستندة الى الطهارة التبعية. 

عل الوجه فيهبا ان الآلاث غالبا تسل نسها حن غسل المسجسن قطهارتها مستتدة الى غسلها كما أن طهارة المسول مسهدة الى 
تطهيره. و من ثمة لو أصاب الماء أعالى اليد و الظرف- فى غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل- و لم يصلها الماء فى الغسلة المطهرة لم 
يمكن الحكم بطهارتها لعدم الدليل على الطهارة التبعية كما مر. 

و الإطلاق المقامى فى صحيحة محمد بن مسلم ١١‏ لو تم فإنما يقتضى الحكم بالطهارة التبعيةُ فى المركن فحسب و لا دلالة لها على 
الطهارةٌ التبعيهٌ فى الإناء و ذلكك لأن المركن غير الإناء على ما مر تفصيله فى محله 2١‏ و المتحصل أن الآلات المستعملة فى تطهير 
الأشياء المتنجسة إنما يحكم بطهارتها فيما إذا غسلت مع المغسول دون ما إذا لم تغسل كذلك. 

(0) تقدم الوجه فى ذلكك و الجواب عنه فى المسألة الواحدةٌ و العشرين و سابقتها فليراجع. 


)١(‏ المرويهُ فى باب 7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
() راجع ص 7/. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: ١١١‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 909 من م6/الا١‏ 


«الثانى»: من المطهرات الأرض )١(‏ و هى تطهر باطن القدم, و النعل بالمشى عليها 


مطهرية الأرض 


(1) قد اتفقوا على ان الأسرض تطهر باطن القدم و النعل و الخف و غيرها مما يتعارف المشى به كالقبقاب بعد زوال العين عنه؛ بل 
ادعوا على ذلكك الإجماع فى كلماتهم. و المسألة مما لا خلاف فيه عدا ما ربما يحكى عن الشيخ «قده» فى الخلاف من قوله إذا 
أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه فى الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا .. الى أن قال: دليلنا: أنا بِينَا فيما تقدم أن ما لا تتم 
الصلا فيه بانفراده جازت الصلات و ان كانت فيه نجاسة و الخف لا تتم الصلاه فيه بانفراده .. 

فان الظاهر من هذا الكلام أن الخف إذا أصابته النجاسة لا ترتفع نجاسته بالدلك على الأرض. نعم يعفى عن نجاسته لأنه مما لا تتم 
فيه الصلاة. 

وعن المحقق البهبهانى أن استدلال الشيخ «قده» بذلكك غَفلهُ منه. 

و ما ذكره «قده) هو الوجيه و لا مناص من حمل الاستدلال المذكور على الاشتباه و ذلكك لأن تجويزه الصلاءٌ فى الخف فى مفروض 
الكلام لو كان مستندا الى كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة لأصبحت القيود المأخوذة فى كلامه- المتقدم نقله- لغوا ظاهرا. 

حيث أن صحة الصلاة فيما لا تتم فيه غير مقيدهٌ بوصول النجاسة إلى أسفله و لا بزوال النجاسة عنه و لا على إزالتها بدلكه بالأرض 
ضرورة أن النجاسة فيما لا تتم الصلاةً فيه لا تكون مانعة عن صحتها سواء أصابت أسفله أم أعلاه و سواء زالت عنه العين أم لم تزل 
كما فى القلنسوة إذا أصابها البول و وضعها المكلف 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١١7‏ 


على رأسه فصلى مع بقاء العين فيها كما ورد فى رواية زرارة ١١‏ و ان لم يكن فيها تصريح ببقاء العين حال الصلاهُ و أيضا سواء دلكه 
بالأرض أم لم يدلكه. 

وحيث أن تقييد موضوع الحكم بما لا يترتب عليه أى أثر لغو ظاهر و بعيد الصدور من مثل الشيخ «قده) فلا محال يكون أخذها فى 
كلائمه قريئة ظاهرة على أن تجويزه الضلاة فى الشف المتنجس مسد إلى ظهارة أسفل الخف بالمشى به أو بذلكه على الأرض 
فالاستدلال المتقدم محمول على الاشتباه. 

و لا نرى مانعا من صدور الاشتباه منه «قده» لعدم عصمته عن الخطأ حيث أن العصمة لأهلها. 

فالمتلخص أن مطهرية الأرض لباطن النعل و القدم و الخف و غيرها ما يتعارف التنعل به مما لا ينبغى الخلاف فيه. 

و تدل على ذلك النصوص الواردة فى المقام؛ و جملهُ منها وان كانت ظاهرة فى إرادة الرجل و القدم أعنى نفس العضو و البشرة فلا 
تعم ما قد يقترن بها من خف أو نعل أو غيرهما- لعدم كونها نفس العضو و البشرة و لو تجوزا بعلاقة المشارفة- و معه لا تكون 
الأرض مطهرة لغير العضو مما يتنغل به عادةٌ. 

إلا أنه لا بد من التعدى عن البشرة الى كل ما يتعارف المشى به على الأرض لما ستقف عليه من الوجوه. 

و توضيح الكلام فى المقام يتوقف على نقل الأخبار الواردة فى المسألهُ «منها/: صحيحة زرارة قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام: رجل 
وطأ على عذرة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 94٠‏ من 1١/1/٠١‏ 


"١ قال قلت لأبى عبد الله-ع- إن قلنسوتى وقعت فى بول فأخذتها فوضعتها على رأسى ثم صليت فقال: لا بأس. المروية فى باب‎ )١( 
من أبواب النجاسات من الوسائل.‎ 
١١ التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة”: ص:‎ 


فساخت رجله فيهاء أ ينقض ذلكك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: 

لا يغسلها إلا أن يقذرهاء و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى )١١‏ و هى تامهٌ الدلالهُ و السند إلا أنها مختصهٌ بالرجل الظاهره فى 
إرادةٌ نفس البشرة. ل 

و «منها»: ما عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّ.لام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء» أمر 
عليه حافيا؟ 

فقال: أ ليس وراءه شىء جاف؟ قلت: بلى. قال: فلك بأس إن الأأرض يطهر بعضها بعضا :7 وهى كسابقتها من حيث الدلالة و 
اختصاصها بالبشرة. : 

«منها»: رواية حفص ابن أبى عيسى قال: قلت لأبى عبد الله عليه التّد.لام إن وطأت على عذرةٌ بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئا ما 
تقول فى الصلاه فيه؟ 

فقال: لا بأس ”7 و هى واردة فى الخف. 

و لكن قد يقال إن نفى البأس عن الصلاء فى الخف بعد مسحه و ازالهً العين عنه لعله مستند الى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاهٌ فلا 
يتيسر- مع هذا الاحتمال- أن يستدل بها على طهارة الخف بالمسح. 

و يدفعه أن الظاهر المستفاد من السؤال و الجواب الواردين فى الرواية أنهما راجعان إلى طهارة الخف و نجاسته, و لا ظهور للروايةُ فى 
السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ليكون الجواب ناظرا اليه. 

على أن الامام عليه الس لام قرر السائل على ما ارتكز فى ذهنه من عدم جواز الصلاه فى الخف على تقدير عدم ازالةٌ العين عنه. و لا 
خفاء فى أن صحة الصلاة فيه لو كانت مستندة إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاءً لم يفرق فى ذلكك بين صورتى وجود العين و إزالتها 
على ما تقدمت الإشارةٌ إليه سابقا. 

و هذه قرينة واضحة على أن الرواية سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح 


)١(‏ المروية فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١١‏ 


فلا مانع من الاستدلال بالرواية من هذه الجهة. 
نعم الرواية ضعيفة السند بحفص بن أبى عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة. 
و «منها/: صحيحة الأحول عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9,١‏ من 60/الا١!‏ 


قال: لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلكك ١١‏ و هى أيضا مطلقة كما يأتى عليها الكلام. . 
و «منها»: ما رواه محمد الحلبى قال: نزلنا فى مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذرء فدخلت على أبى عبد الله عليه الّ.لام فقال: أين 
نزلتم؟ فقلت نزلنا فى دار فلان» فقال: إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذراء أو قلنا له: إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذراء فقال: لا بأس إن 
الأرض تطهر بعضها بعضا. 

قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال: لا يضرك مثله 17 و هى غير مقيدة بالقدم و البشرة. بل مقتضى إطلاقها أن الأرض تطهر باطن 
القدم و الخف و غيره مما يتنعل به عادة. . 
و«منها» ما رواه فى آخر السرائر نقلا-عن نوادر أحمد بن أبى نصر عن المفضل بن عمر. عن محمد الحلبى عن أبى عبد الله عليه 
السّ.لام قال: قلت له: إن طريقى الى المسجد فى زقاق يبال فيه فربما مررت فيه و ليس على حذاء فيلصق برجلى من نداوته فقال: أ 
ليس تمشى بعد ذلك فى أرض يابسة؟ قلت بلى قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا قلت: فأطأ على الروث الرطب؟ 

قال: لا بأس أنا و الله ربما وطئت عليه ثم أصلى و لا أغسله «7. و هى مقيدة بالقدم كما هو ظاهر. 


)١(‏ المروية فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و ربما يورد على هاتين الروايتين بأنهما متنافيتان- نقلا- لأن ظاهرهما الحكاية عن قضيه واحدة نقلها محمد الحلبى و غاية الأمر أن 
الراوى عن الحلبى شخصان و قد رواها أحدهما مقيدةٌ بالرجل و رواها الآخر مطلقةٌ فأحد النقلين يناقض الآخر. 

هذا ولا يخفى أن الروايتين إن حملناهما على تعدد الواقعة- كما هو غير بعيد- بأن يقال إن الراوى سأله عليه السّ.لام عن مسأل واحدة 
مطلقة تار و مقيدة بالرجل أخرى حتى يطمئن بحكمها فإن المشى حافيا لا يناسب الحلبى و لا يصدر عن مثله إلا نادرا فسأله عن 
حكمه مره ثانية حتى يطمئن به فهما روايتان و لا مانع من كون إحداهما مطلقهُ و الأخرى مقيدة بالرجل فنأخذ معه بإطلاق المطلقة و 
هى تقتضى اطراد الحكم فى كل ما يتعارف المشى به من أسفل القدم و الخف و غيرهما. 

و أما إذا قلنا بوحدة الواقعهُ فى الروايتين لاستبعاد التعدد فى الواقعة- ولا نرى أى بعد فى تعددها كما مر- سقطت الروايتان عن 
الاعتبار للعلم بعدم صدور إحداهما عن الامام عليه السّلام و لا ندرى أنه أيهما. 

و الوجه فى اختلا.ف النقل حينئذ أن الحلبى إما انه نقل الرواية لأحد الروايين بألفاظها و نقلها للآخر بمعناها بتوهم عدم اختلاف 
المعنى بذلكك أو أنه نقلها لكلا الروايين بالألفاظ» إلا أن أحدهما نقل الروايةٌ على غير النمط الذى سمعه. 

ثم انكك إذا أحطت خبرا بالأخبار الواردة فى المقام عرفت أن الصحيح عدم اختصاص الحكم بالرجل و البشرة و أنه مطرد فى كل ما 
يتنعل به عادة. و يمكن الاستدلال على ذلكك بوجوه: 

«الأول»: التقريب المتقدم فى الاستدلال برواية حفص - مع الغض عن سندها- فإنها دلت على طهارة الخف بمسحه بالأرض» و حيث 
أن الخف لا يحتمل أن تكون له خصوصية فى المقام فيستكشف بذلك عمومية الحكم للنعال 
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و غيره مما يتعارف المشى به. 

«الثانى»: عموم التعليل الوارد فى بعض الأخبار المتقدمة ١١‏ أعنى قوله عليه السّد.لام «إن الأرض يطهر بعضها بعضا» حيث يدل على أن 
الأرض تطهر النجاسةٌ الحاصله منها مطلقا من دون فرق فى ذلكك بين أسفل القدم و الخف و غيرهما. 

بيان ذلكك أن نجاسة أسفل القدم أو الخف أو غيرهما انما حصلت من الأرض كما أشير إليه فى بعض الروايات بقوله عليه السّلام ان 
طريقى الى المسجد فى زقاق يبال فيه 079 و فى آخر: ان بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا 80 و لأجله صح أن يقال ان الأرض الطاهرة 
تطهر الأرض النجسة و هذا لا بمعنى أنها تطهر الأرض النجسة بنفسها بل بمعنى أنها تطهر الأثر المترشح من الأرض القذرة و هو 
النجاسة فوزان ذلكك وزان قولنا: الماء يطهر البول و الدم و غيرهما من الأعيان النجسة مع أن العين النجسة غير قابلة للتطهير و لا يكون 
الماء مطهرا لها بوجه إلا أنه لما أمكن أن يكون مزيلا و مطهرا من الآثار الناشئةُ عن الأعيان النجسة و هى النجاسة صح أن يقال ان 
العاء مطور لتك 

و هذا تعبير صحيح و لا حاجة معه الى تفسير الجملة المذكورة بما عن المحدث الكاشانى «قده) من انها بصدد بيان أمر عادى و هو 
انتقال القذارة من الموضع المتنجس من الأرض إلى الموضع الآدخر منها بوضع القدم و رفعها حتى لا يبقى على الأرض شىء من 
اللجاسة: 


ولا الى تفسيرها بما عن الوحيد البهبهانى «قده» من أن معناها أن بعض 


)١(‏ تقدمت هذه الجملة فى الرواية الاولى و الثانية للحلبى و رواية المعلى و تأتى فى حسنةُ محمد بن مسلم الآتية. 
الأو الزواية القائية السلي. 

(*) وهى الرواية الأولى للحلبى. 
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الأرض- أى الطاهرة منها- يطهر بعض المتنجسات كالنعل» لمكان أن- بعضا- نكرة. 

و ذلكك لما عرفت من أن ظاهره حسب المتفاهم العرفى أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدم, و هى واردة لبيان 
أمر شرعى فحملها على ارادءٌ بيان أمر عادى أو على كون الأرض مطهرةٌ لبعض المتنجسات خلاف الظاهر و لا يمكن المصير اليه. 

ثم إن تلك الجمله و إن كانت مجملة فى بعض مواردها كما فى حسنة محمد بن مسلم قال: كنت مع أبى جعفر عليه السّيلام إذ مر 
على عذرة يابسهُ فوطأ عليها فأصابت ثوبه» فقلت: جعلت فداكك قد وطئت على عذرةٌ فأصابت ثوبكك! فقال: 

أليس هى يابسة؟ فقلت: بلى قال: لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا ١‏ لأن عدم تنجس ثوبه عليه السلام و طهارته من جهة يبوسة 
العذرة غير مرتبطة بقوله: إن الأرض يطهر بعضها بعضا. و هو كمضمون رواية عمار: كل شىء يابس زكى "١‏ و من الواضح ان ذلكك 
أجنبى عن التعليل الوارد فى الرواية فالجملة مجملهُ فى الحسنة. 

إلا أن إجمالها فى مورد لا يضرها فى غيره لما عرفت من أنها واضحة الدلال على مطهرية الأرض للأثر الناشيع من الأرض النجسة. و 
كيف كان فمقتضى عموم التعليل اطراد الحكم و شموله لكل ما يتنعل به عادة. 

«الثالث»: صحيحة الأحول المتقدمة «*؛ حيث انها مطلقة لعدم استفصاله عليه السّ.لام بين وطء الموضع حافيا و وطئه متنعلا. و تركك 
الاستفصال يدل 
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)١(‏ المرويه فى ب 7" من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

() فى ص ١١5‏ 
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أو المسح بها )١(‏ بشرط زوال عين النجاسة (؟) إن كانتء و الأحوط (*) 


على عدم اختصاص الحكم بأسفل القدم. 

و هذه الرواية صحيحة السند و تامةٌ الدلاله غير انها اشتملت على تحديد المشى بخمسة عشر ذراعا. و المشهور لا يلتزم به لذهابهم إلى 
كفايهُ مطلق المشى و أن الحد هو النقاء و لو حصل بالمشى بما هو أقل من خمسة عشر ذراعا. 

إلا أن ذلك لا يضر بالاستدلال بها. بل ان أمكننا حمله على الاستحباب أو على بيان أن النقاء- عادة- لا يتحقق بأقل من المقدار 
المذكوو فهو و إلاقلا متاصض من الأخد بهو تحديد المقى بخمسة غعشر ذراغا. 

.0١١ كما ورد فى صحيحة زرارة و رواية حفص المتقدمتين‎ )١( 

(0) و ذلكك مضافا إلى الارتكاز- فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء و قد مر اعتبار ازالةٌ العين فيه- تدل عليه صحيحة 
زرارة: ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها. و رواية حفص حيث حكم عليه الّد.لام فيها بحصول الطهارة فيما فرضه السائل بقوله: إن 
وطئت على عذرة بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئا. 

و معه يعتبر فى مطهرية الأرض لأسفل النعل و القدم زوال عين النجس بحيث لو انجمدت تحتهما- كما فى الدم و نحوه- و لم تزل 
بالمشى أو المسح لم يحكم بطهارتهما 

(9) و الوجه فى هذا الاحتياط اعنى الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض النجسة و عدم التعدى إلى النجاسة الحاصلة 
من الخارج كما إذا انفجر ما فى أسفل قدمه من الدمل لدى المشى و أصاب الدم خفه أو رجله. 

هو أن الروايات المتقدمة إنما وردت فى النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض كوطء العذرةٌ الموجودة فيها و المرور على الطريق 
المتنتجس و غيرها من الموارد. و لا مناض معه من الاقتصار على المقذار المتيقن من الاخبار و هى التجاسة الحاضلة من المشى 


١١" فى ص‎ )١( 
١١9 التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة" ص:‎ 


و أما المقدار الزائد على ذلكك فيرجع فيه إلى عموم أو إطلاءق ما دل على أن النجاسة يعتبر فى إزالتها الغسل بالماء لانه مقتنضى 
القاعدءٌ عند إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأكثر. 

و يؤيده ما تقدم فى تفسير قوله عليه السّلام ان الأرض يطهر بعضها بعضا. من أن تعبيره عليه السّلام عن مطهرية الأرض لباطن النعل و 
القدم و غيرهما بقوله إن الأرض انما هو من جهة أن النجاسة كانت ناشئةُ من الأرض و لأجله صح أن يقال: إن الأرض الطاهرة مطهرة 
للأرض القذرة أى للنجاسة الناشئةُ منها. و مع كون الأثر و هى النجاسة مستندة إلى غير الأرض لا يصح التعبير المذكور بوجه هذا. 
وقد يقال بالتعدى إلى النجاسة الحاصلة من الخارج و يستدل عليه بأمرين «أحدهماا: ما ورد فى صحيحة زرارة جرت السنة فى أثر 
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الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما 0١١‏ فان قوله عليه السّ.لام يجوز أن يمسح 
رجليه يدلنا- بإطلاقه- على مطهرية المسح فى كل من النجاسة الناشئة من الأرض و النجاسة الناشئة من غيرها. 

و يدفعه «أولا-: أن من المحتمل القوى أن يكون قوله: و يجوز أن يمسح رجليه. ناظرا إلى المسح فى الوضوء لنفى ما يزعمه أهل 
الخلاف من اعتبار غسل الرجلين فيه» و من هنا قال: و يجوز أن يمسح .. مع أن مسحهما من الشرائط المعتبرة فى الوضوء فهو أمر لازم 
لا جائز. و عليه فالرواية أجنبية عما نحن بصدده. 

و «ثانيا»: أن الرواية لو سلم كونها ناظرة إلى مطهرية المسح فلا شك فى أنها ليست بصدد البيان للقطع بعدم كون المسح مطهرا مطلقا 
كالمسح بالخرقة 


)١(‏ المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة و فى ب ”” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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أو الخشب و نحوهما فلا إطلاق للرواية حتى يدل على مطهرية الأرض من النجاسة الحاصلة من الخارج. 

و «ثانيهما»: ما ذكره المحقق الهمدانى «قده) و توضيحه أن مقتضى الارتكاز عدم الفرق فى مطهرية الأرض بين النجاسة الحاصلة من 
الأرض و بين الحاصلة من غيرهاء إذ لا يتبادر من الاخبار سوى أن المسح أو المشى مطهر للرجل أو الخف من النجاسة من غير أن 
تكون لكيفية وصولها إلى الرجل مدخلية فى الحكم. 

و من هنا لا يتوهم أحد فرقا بين أن تكون العذرة التى يطؤها برجله مطروحة على الأرض أو على الفراش. و بهذا الارتكاز العرفى 
تتعدى عن مورد الروايات الى مطلق النتجاسةٌ سواء حصلت بالمشى على الأرض أو بغيره هذا. 

ولا يخفى أن الارتكاز العرفى و إن كان يقتضى عدم الفرق بين كون العذره مطروحة على الأرض أو على الفراش إلا أن الكلام فى 
المقام غير راجع إلى النجاسة المستندة إلى المشى و ان لم تكن ناشئة من الأرض و ذلك إذ قد لا تصل النعل أو الرجل إلى الأرض 
أصلا لحيلولة العذرة أو غيرها من النجاسات بينهما كما أشير إليه فى صحيحةٌ زرارة حيث قال: فساخت رجله فيها )١١‏ أو لكون العذرة 
الموطوءة مطروحة علق شرقة أو خيسبة أو غيرهيا من الأشياء الموسودة قفن الطريق قاذ يعبر أن تكون التجاسة تاشعة من الأرفن راتما 
يعتبر استناد النجاسة إلى المشى سواء أ كانت العذرة واقعة على الأرض أم على الفراش فما أفاده «قده» خارج عن محل الكلام. 
وانما كلامنا فيما إذا استندت النجاسة إلى الخارج و غير المشى كما فى المثال المتقدم حيث أن تنجس الأصابع بالدم حينئذ غير 
ند إلى اللي 


١١" المتقدمة فى ص‎ )١( 
١7١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص:‎ 

الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج و يكفى مسمى المشى أو المسح )١(‏ و إن كان 
الأحويك المت خسس خكرة خخطرة () 


و فى مثله إن أقمنا دليلا قطعيا على عدم الفرق بين النجاسة الحاصلة بالمشى و النجاسة الحاصلة بغيره فهو و إلا فلا بد من الاقتصار 
على القدر المتيقن و هو النجاسة الحاصلة بالمشى و فى المقدار الزائد يرجع إلى العموم أو الإطلاق و هما يقتضيان إناطة تطهير 
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المتنجس بالغسل بالماء. و لا سبيل لنا إلى مناطات الأحكام الشرعية و ملاكاتها و نحتمل- وجدانا- أن تكون لكيفية وصول النجاسة 
بالمشى مدخليةُ فى الحكم. 

و يشهد على ذلك ملاحظة أحجار الاستنجاء لأنها مطهرءٌ من العذرهٌ فى المحل و أما إذا كانت فى غيره من الثوب و البدن و نحوهما 
فالاحجار لا ترفع أثرها بوجه. 

()الاطلاق افوص عدا عسي الأحول ١0ت‏ عددت القن بكفية عفر ذراعا. 

ولكن الصحيح كفاية المسمى لأن دلالهُ صحيحة زرارة على أن المناط فى حصول الطهارة هو النقاء و زوال عين النجس أقوى من 
دلالهُ الصحيحة المتقدمة على التحديد بخمسة عشر ذراعاء لانه من المحتمل أن يكون التحديد فى الصحيحةٌ جاريا مجرى الغالب من 
توقف إزالةُ النجاسة على المشى بذلك المقدار و يتقوى هذا الاحتمال بملاحظة قوله عليه السّلام أو نحو ذلك. فلاحظ. 

(9) الذى ووة فى ستسحة الأحول اتنا عو غية عقر ذراضا والبسن فى صيين عقدرة خط #غيد ولا أثرافى الروايانقه و القرق بيخ 
الخطوة و الذراع 


.١١5 المتقدمة فى ص‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ص: ١77‏ 
و فى كفايةُ مجرد المماسة )١(‏ من دون مسح أو مشى إشكال (؟) 


بالغلث» قلة جه لما ذكره الماتن عن أن الأحوظ المشى خسن عشرة خطوة: 

فلو أنه أراد أن يبين مقدار خمسهٌ عشر ذراعا بالخطوات لوجب أن يقول الأحوط المشى عشر خطوات لان الفاصل بين القدمين مقدار 
ذراع و مكان القدمين بمقدار نصف ذراع فتكون الخطوة الواحدة ذراعا و نصفا كما أن خمسة عشر ذراعا يعادل عشر خطوات على ما 
أشرنا إليه فى التعليقة فليراجع. 

(1) كما إذا وقعت نعله على الأرض و بذلكك زالت عنها عين النجس أو أنها وقعت على الأأرض و تحققت المماسة إذا لم تكن 
مشعملة غلى عين التجس. 

(0) و لعل الوجه فيه أن روايةٌ الحلبى »١١‏ دلت على انحصار المطهر بالمشى و ذلكك من جهتين: 

«إحداهما: قوله عليه السّ.لام أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟ لأنه عليه السّلام بصدد البيان و التحديد و ذكر فى هذا المقام أ 
ليس تمشى .. و هو حينئذ ظاهر الدلالة على حصر المطهر فى المشى. 

و «ثانيتهما»: قوله عليه السّ.لام فلا بأس و قد فرع قوله هذا على المشى فدل ذلكك على أن قوله: فلا بأس تصريح بتالى المقدم 
المحذوف و حاصله: إن مشيت بعد ذلكك فلا بأس. و دلالته حينئذ على عدم كفايةُ غير المشى لا تقبل الإنكار إلا أنا خرجنا عن ذلكك 
فى المسح بقوله عليه السّ.لام فى صحيحة زرارة و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها .. و قوله لا بأس فى رواية حفص - على تقدير 
اعتبارها- جوابا عما سأله الراوى بقوله: إن وطئت على عذرة بخفى و مسحته حتى لم أر فيه شيئا. فبهاتين الروايتين يقيد مفهوم الرواية 


المتقدمة و يكون النتيجة أن المطهر أمران: المشى على الأرض و المسح بها. 


١١5 المتقدمه فى ص‎ )١( 
177 التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة* ص:‎ 
)١( و كذا فى مسح التراب عليها‎ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالالالالا صفحهةً +9 من 6/الا١ا‏ 


و أما مجرد المماسة فمقتضى الرواية عدم كفايتها فلو شككنا فى ذلكك و لم ندر أن المماسة كافية أو ليست بكافية فالمرجع هو 
المطلقات الدالةٌ على اعتبار الغسل بالماء فى إزالةٌ التجاساث. 

)١(‏ كما إذا أخذ حجرا أو شيئا من التراب و مسح به رجله أو نعله. 

و ظاهر الماتن أن الاشكال فى هذه الصورة انما نشأ عن احتمال أن يكون المعتبر هو مسح الأرض بالرجل أو النعل فلو انعكس بان 
مسحهما بالأرض لم يمكن الحكم بكفايته هذا. 

و لكن الصحيح أن الاشكال فى هذه الصورة إنما ينشأ من انفصال الاجزاء الأرضية من الأرض لأن الحجر أو المقدار المأخوذ من 
التراب و ان كان حال كونه متصلا بالأرض مما لا إشكال فى كفاي المسح أو المشى عليه. 

ولكنه إذا انفصل لم يمكن الحكم بكفايته و ذلكك لانه ليس بأرض و انما هو من الأرض و الاخبار المتقدمة إنما دلت على مطهرية 
الأرض فحسب و أما ما هو جزء من الأرض و لكنه ليس بأرض فلم يقم دليل على مطهريته. 

و يدل على ذلك التعليق فى بعضها بأن الأرض يطهر بعضها بعضا بمعنى أن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة بالمعنى المتقدم. 
فإن مقتضاه أن الأرض مطهرةٌ لا ما هو من أجزائها. 

ومن ثمة لا يفرق فى الأشكال الذى ذكرناه بين أن يمسح الرجل أو النعل بالحجر أو التراب المأخوذين من الأرض و بين أن يمسح 
الحجر أو التراب المأخوذين من الأرض بالنعل أو الرجل فإن الماسحية و الممسوحيةٌ فى الاشكال سواء و هذا بخلاف ما إذا كان منشأ 
الاشكال هو ما يوهمه ظاهر الماتن فان لازمة الحكم بكفاية المسح فى الصورة الثانية كما لعله ظاهر. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١76‏ 

ولافرق فى الأرض بين التراب و الرمل و الحبر الأصلى )١(‏ بل الظاهر كفاية (؟) المفروشة بالحجرء بل بالآجره و الجض و التورة. 


نعم يأتى منافى المسألة الثاني من مسائل المقام ما يدل على كفاي المسح بالاجزاء المنفصله من الأرض فيما لا يمكن عاد أن يمسح 
بالالراء المتسيلة منها فاحل 

)١(‏ كما إذا كانت الأرض ذات رملء أو حجرء أو تراب من الابتداء و ذلكك لإطلاق الأرض الواردة فى الاخبار و لعل هذا مما لا 
اشكال فيه. 


انما الكلام فى كفاية الأرض الرملية أو الحجرية بالعرض و هو الذى أشار إليه بقوله: بل الظاهر كفاية المفروشة .. 


عرفت و انما انتقل من مكانه إلى مكان آخر و من الواضح أن الانتقال غير مانع من صدق عنوان الأرض بوجه. 

ثم ان فرش الأحرض بالحجر أو بغيره من أجزائها أمر متعارف بل هو أمر غالبى فى البلاد و ليس من الأمور النادرة ليدعى انصراف 
الأرقن عن المفروشة بالسجر أو بخيره: 

ثم لو قلنا بعدم صدق الأرض على المفروشة بشىء من الاجزاء الأرضية فهل يمكننا الحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل بالمسح أو 
المشى عليها؟ 

قد يقال بطهارتهما بذلكك نظرا إلى أن استصحاب نجاستهما السابقةُ يعارض استصحاب مطهرية الاجزاء الأرضية المفروشة فيتساقطان 
كما هو الحال فى جميع الاستصحابات التعليقية فإن استصحاب المطهرية تعليقى فى المقام و تقريبه: أن تلك الاجزاء المفروشة 
كالحجر و غيره كانت- قبل أن تنتقل من مكانها- مطهرة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١70‏ 
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نعم يشكل كفاية المطلى بالقير )١(‏ أو المفروش باللوح من الخشب» 


لباطن الرجل أو الخف لو مسح أو مشى عليها و إذا انتقات عن مكانها حكم بكونها أيضا كذلك بالاستصحاب و هو يعارض 
باستصحاب نجاستهما السابقة و لأجل ذلك يتساقطان و تنتهى النوبة إلى قاعدة الطهارة و ببركتها يحكم بطهارة باطن الرجل أو النعل 
فى مفروض الكلام. 

و فيه بعد الغض عن عدم اعتبار الاستصحابات التعليقية فى نفسها و عدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكليةُ الإلهية- التى منها 
استصحاب النجاسة- فى المقام أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة بل لا بد من الرجوع فيه إلى الإطلاقات المقتضية 
لاعتبار الغسل بالماء فى تطهير المتنجسات و عدم جواز الاكتفاء بغيره. 

فان المقدار المتيقن مما خرج عن تلكك المطلقات انما هو صورة المسح أو المشى على الأرض غير المفروشة و أما الزائد المشكوكك 
فيه فيبقى تحت المطلقات لا محالة 

(1) لعدم صدق الأ-رض عليها و كذا الحال فى المفروش بالصوف أو القطن أو غيرهما مما ليس من الاجزاء الأرضية. نعم ورد فى 
صحيحة الأحول و رواية المعلى المتقدمتين 01١‏ ما بإطلاقه يشمل المقام و هو قوله «مكانا نظيفا؛ و «شىء جاف» لشمولهما المطلى 
بالقير و المفروش بالقطن و نحوه إلا أن مقتضى التعليل الوارد فى جملهُ من الاخبار المتقدمة أعنى قوله عليه السّدّلام «إن الأرض يطهر 
بعضها بعضا» تقييد الروايتين المتقدمتين بالأرض و عدم ترتب الطهارة على المشى فيما ليس بأرضء و يؤيده رواية السرائر عن الحلبى 
لاشتمالها على اغتبار المشى فى الأرض اليابسة. 


(0 نص #اتلدعرل 


التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١78‏ 
مما لا يصدق عليه اسم الأرضء و لا إشكال فى عدم كفاية المشى -)١(‏ 


()ايتضون المكن على الأوضى تويعورةة 

«الأول»: أن يقع المشى على الاجزاء الأرضية الأصليةُ كما فى الأراضى الحجرية أو الرملية و نحوهما ولا إشكال فى مطهرية المشى 
حينئذ على تفصيل قد تقدم «الثانى»: أن يقع المشى على الاجزاء العرضية كالمشى على الأرض المفروشة بالأحجار- مثلا- و قد قدمنا 
أن المشى عليها أيضا مطهر لأنها من الأرض. 

«الثالث)»: أن يقع المشى على أجزاء عرضية تعد بالنظر العرفى من الأرض و إن لم تكن كذلك حقيقة و هذا كالمشى على الأرض 
المفروشة بالقير المعبر عنه- فى زماننا هذا- بالتبليط أو المفروشة بالالواح و نحوها لأنها خارجة عن الأرض حقيقة إلا أنها لمكان 
اتصالها بها تعد من الأرض - مسامحة- و الأقوى فى هذه الصورة. عدم كفاية المشى عليها لأنها و ان كانت تطلق عليها الأرض عرفا و 
مساحة الا أنها لشكةهن: الأوقى حقيقة. 

«الرابع»: أن يقع المشى على الا-جزاء العرضيةٌ غير المعدودة من الأسرض عرفا و لا حقيقة لانفصالها من الأرض و ذلكك كالالواح 
المطروحة على الطريق و عدم كفاية المشى فى هذه الصورة أظهر من سابقتها لان الاجزاء العرضية كانت فى الصورة السابقة متصلة 
بالأرقى ب الاتصال ماوق انعد 

و هذا بخلا.ف هذه الصورة لانفصال الا-جزاء فيها من الأرض و لا موجب معه نتوهم الا-جزاء ابدا. و المشى على النبات و الزرع 
كالمشى على القير فلا يكتفى به فى التطهير بل النبات غير متصل بالأرض- كالقير- و إن كانت مادته و أصوله متصلتين بها فعدم 
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الكفاية فى المشى على النبات أظهرء كما أن المشى على الفرش و الحصير و البوارى كالمشى على الألواح المطروحة فى الطريق و قد 
عرفت حكمها. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 1١77‏ 

على الفرشء و الحصيرء و البوارى» و على الزرع و النباتاتء إلا أن يكون النبات قليلا-(1) بحيث لا يمنع عن صدق المشى على 
الأرضء ولا يعتبر أن تكون فى القدم أو النعل رطوبة (؟) و لا زوال العين بالمسح أوالعقى اق إن كان الخوط: 


(1) لضدق المشى على الأرفن غند قله النبات ولا سيما فن البلدان- .دون البوادى- لأن الأرض فيها لا تخلو عن الاجراء العرضية 
كأجزاء الحطب أو الخرق مما ليس من الاجزاء الأرضيهُ و مع ذلكك يصدق المشى على الأرض عرفا 

() لإطلاق الروايات. 

(*) فإذا زالت العين- قبل المسح أو المشى- بخرقة أو خشبة و نحوهما ثم مسح رجله أو نعله أو مشى بهما على الأرض كفى فى 
الحكم بطهارتهما فلا يعتبر أن يكون زوال العين بالمسح أو المشى. 

أما عدم اعتبار زوال العين بالمشى فلعدم تقييد الأدلة الدالة على مطهريته بما إذا زالت العين بالمشى و انما هى مطلقة كقوله عليه 
السّلام أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟ 21١‏ و أما عدم اعتبار زوالها بالمسح فلا طلاق صحيحة زرارة الدالة على مطهرية 
المسح كالمشى فإن قوله: و لكنه يمسحها ١؟‏ غير مقيد بان يكون المسح بالأرض فيعم المسح بغيرها إلا أنه لا بد من تقييد إطلاقه 
بذلكك نظرا إلى أن المستفاد من النصوص أن المسح قائم مقام المشى فى التطهير» و المشى هو الانتقال من مكان إلى مكان بوضع 
القدم و رفعها. 


فغايةُ ما يمكن استفادته من الروايات أن الشارع ألغى خصوصية الانتقال 


.١١؟ المتقدمة فى ص‎ )١( 

(0) المتقدمة فى ض 119 11. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١78‏ 
و يشترط طهارةٌ الأرض )١(‏ 


من مكان إلى مكان و اكتفى بمجرد وضع الرجل على الأرض و رفعها اعنى المسح و هو فى مكانه من غير أن ينتقل الى مكان آخر. 
و اما إلغاءه خصوصية الأرض فلا يسعنا استفادته منها بوجه و على ذلكك فلا يعتبر فى مطهرية الأرض زوال العين بالمسح لانه كما مر 
قائم مقام المشى و قد مر عدم اعتباره فيه. 

)١(‏ ذهب إلى ذلك جماعة نظرا إلى أن المتنجس لا يكفى فى تطهير مثله و لا سيما بملاحظة ما هو المرتكز فى الأذهان من أن فاقد 
الشىء لآ يكون مغطيا لهو الى قوله صلى الله غليه و آله وجطلت ل الأرض مسهدا وظهورا 415 لان فعتى الطهور هو ما يكون طاهرا 
فى نفسه و مطهرا لغيره. و إلى غير ذلكك من الوجوه. 

وعن جماعة منهم الشهيد الثانى «ره» عدم الا-شتراط بل ذكر «قده» أن مقتضى إطلاق النص و الفتوى عدم الفرق فى الأرض بين 
الطاهرةً و غيرها هذا و ربما ناقش بعضهم فى الاشتراط بأن الأحكام الشرعية تعبدية محضة و لا مجال فيها لإعمال المرتكزات العرفية 
فمن الجائر أن يكون التجس مطهرا لغيره بالتعبد الشرعى. و استقراء موارذ التطهير بالمياه و الأحجار فى الاستتجاء و غيرها مما اعتيرت 
فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها فى كل مطهر. 
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و الصحيح هو ما ذهب اليه الماتن و غيره من اشتراط الطهارة فى مطهرية الأرض و ذلكك لوجهين: 

«أحدهما): أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهارء فى أى مطهر و لا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقدا للطهارةُ بوجه و لا سيما 
بملاحظة أن فاقد الشىء لا يكون معطيا له و لا نرى أى مانع من الاستدلال بالارتكاز. و إن كان قد يناقش فيه. بأنه لا ارتكاز عرفى فى 
التطهير بالأرض و لكله كما ترف 


000 راجع ب 7 من أبواب التيمم من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ”2 ص: اخدا 
وسفانها ١‏ الانع لرطوا قي السمر يات مقر 


«و ثانيهما»: صحيحة الأحول المتقدمة 0١١‏ فى الرجل يطأ على الموضع الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفاء قال: لا بأس إذا كان 
خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلكك. فان قيد النظافة فى المكان و ان ورد فى كلام السائل دون الامام عليه السّلام الا أنه يمكن, أن يستدل 
بالصحيحة على اعتبار الطهارة من جهتين: 

«إحداهما': أن قوله عليه السّلام لا بأس نفى له عما أخذه السائل فى كلامه من القيود و معناه أنه لا بأس بما فرضته من وطء الموضع 
الذى ليس بنظيف مع وطء المكان النظيف بعده و هذا فى الحقيقة بمنزلة أخذ القيود المذكورة فى كلام الامام عليه السّلام. 

و «ثانيتهما': أن نفى البأس فى كلالمه عليه السّ.لام قد علق على ما إذا كان خمسة عشر ذراعا. و الضمير فى قوله: كان» يرجع الى 
المكان النظيف أى لا بأس إذا كان المكان النظيف خمسة عشر ذراعا. 

و نحن وان ذكرنا أن التحديد بذلكك من جهة أن الغالب توقف زوال العين بالمشى خمسة عشر ذراعا الا أن تعليقه عليه السّلام عدم 
البأس على ما إذا كان المكان النظيف كذلك يرجع- بحسب اللب- إلى أنه لا بأس إذا كان المكان النظيف بمقدار تزول عنه العين 
بالمشى عليه؛ فإذا لم يكن المكان النظيف بهذا المقدار انتفى المعلق عليه- و هو عدم البأس- لا محالة. 

)١(‏ لرواية محمد الحلبى: أ ليس تمشى بعد ذلكك فى أرض يابسة؟ »١‏ و روايةُ المعلى بن خنيس: أ ليس وراه شىء جاف؟ "0 و هما 


يقتضيان 


.١١5 المتقدمه فى ص‎ )١( 

(0) المتقدمة فى صن :؟11. 

(9) المتقدمه فى ص .١١*‏ 
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و يلحق بباطن القدم و النعل حواشيهما بالمقدار المتعارف )١(‏ مما يلتزق بهما من الطين و التراب حال المشى و فى إلحاق ظاهر القدم 
أو النعل بباطنهما إذا كان يمشى بهماء لاعوجاج فى رجله وجه قوى (؟) و إن كان لا يخلو عن اشكال؛ 


اعتبار الجفاف فى الأرضء و على ذلك فالأرض الرطبة- مسري كانت أم لم تكن- لا تكون مطهرة لشىء الا أن تكون الرطوبة قليلة 
بحيث يصدق معها الجفاف و يصح أن يقال ان الأرض يابسة لأنها غير مضرة حينئذ. 

هذا و لكن الروايتين ضعيفتان فان فى سند إحداهما المفضل بن عمر و الراوى فى الثانية المعلى بن خنيس و هو و ان كنا نعتمد على 
رواياته الا أن الصحيح أن الرجل ضعيف لا يعول عليه و معه لا يمكن الاستدلال بهما على اعتبار الجفاف فى الأرض فلا مانع على 
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ذلك من الالتزام بمطهرية الأرض الندية بمقتضى الإطلاقات. نعم إذا كانت رطبة على نحو تسرى رطوبتها الى الرجل لم يكن المشى 
عليها مطهرا لأنه كل ما يصل من الرطوبة إلى المحل النجس فهو ينجس بالملاقاة فلا بد من زواله فى حصول طهارته. 

و لعله الى ذلكك ينظر ما ذكره الماتن بقوله: نعم الرطوبة غير المسرية غير مضرة. 

)١(‏ دون الزائد عن المقدار المتعارف و ذلكك لإطلاق الروايات بداههٌ أن اصابةٌ الأرض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل بخصوصه 
من دون أن تصيب شيئا من حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما حال المشى قليلهُ الاتفاق بل لا تحقق لها عادة. 

(0) و الوجه فى القوهُ هو أن فى مفروض المسألة يصدق وطء الأسرض و العذرة: و المشى على الأرض و غير ذلكك من العناوين 
المأخوذةٌ فى لسان الاخبار لأن الوطء هو وضع القدم على الأرض من دون أن تؤخذ فيه خصوصية معينة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١١١‏ 

كما أن إلحاق الركبتين و اليدين بالنسبة الى من يمشى عليهما أيضا مشكل )١(‏ و كذا نعل الدابة» و كعب عصا الأعرج» و خشبة 
الأقطع (5)» و لا فرق فى النعل (7) بين أقسامها من المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف. 


إذا الوطء فى كل شخص بحسبه. و بما أن الاعوجاج فى الرجل أمر متعارف و كثيرا ما ينفق فى كل بلده و مكان فلا يمكن دعوى 
انصراف الروايات عن مثله و معه لا مجال للاشكال فى المسألةُ بوجه. 

)١(‏ و ذلك لأن وضع اليد أو الركبة على الأرض أجنبى عن المشى بالرجل و القدم, و الأخبار مختصة بالمشى بهماء و ليس فيها ما 
يعم وضع اليد أو الركبة على الأرض. 

و التعليل الوارد فى بعضها ان الأرض يطهر بعضها بعضا أيضا لا عموم له. و ذلكك لأن الأخبار المشتملهُ على التعليل انما وردت لبيان 
عدم انحصار المطهر فى الماء و للدلالة على أن الأرض أيضا مطهرة فى الجملة» و لم ترد لبيان أنها مطهرة على وجه العموم بل لا 
يمكن حملها عليه- أى العموم- لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن. 

و أما صحيحة الأحول فهى و ان كانت متضمنة على الوطءء دون المشى الا أنها أيضا غير شاملة للمقام إذ الوطء هو وضع القدم على 
الأرض. و أما وضع الركبة أو اليد عليها فلا يسمى وطأ بوجه و انما يطلق عليه الوضع. 

فإذا لم تشمل الأخبار الواردة للركبتين. و اليدين بالنسبةٌ الى من يمشى عليهما كان إطلاق ما دل على عدم زوال النجاسة بغير الغسل 
بالماء محكما فى المقام 

() إذ لا يصدق فيها الوطء ولا المشى فلا تشملها الأخبار الواردة فى المقام؛ و لم يقم دليل على أن مجرد المماسه مطهر فى الأشياء 
المذكورة بخصوصها. 

(”) لإطلاق الأخبار و شمولها لكل ما يتنعل به عادة و لا يحتمل أن تكون 
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وفى الجورب إشكال )١(‏ إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل. 


لبعض الخصوصيات مدخليةٌ فى الحكم. 

)١(‏ أشرنا فى التعليقة الى أن الجورب محل اشكال و ان تعارف لبسه بدلا عن النعل. 

و السر فى ذلك أن ما تعارف لبسه- بعد زمانهم عليهم الدّ.لام غير مشمول للاخبار كما إذا تعارف إلصاق خشبة على باطن القدم أو 
تعارف لبس شىء جديد وراء الأمور المتعارفة فى عصرهم عليهم السّلام بل الروايات مختصة بالأمور المتعارفة هناكك. 

وذلكة لآن تلك الروابات غير 'وازدة خلن تحو القغبية الحقرقة عض تشمل كل ما تعارك لسه هن غير اشخصاض فن ذلكف صر 
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دون عصرء إذ لو كان الأمر كذلكك لم يكن وجه لاختصاص الروايات بالأشياء المتعارف لبسها بل كانت تشمل كل ما يلبسه الرجل 
أو غيره و ان لم يكن متعارفا. و هذا مما لا يلتزم به الأصحاب لعدم الخلاف عندهم فى اختصاصها بالأمور المتعارف لبسها. و هذا 
قرينة على أن الأخبار الواردة فى المسألة انما هى على نحو القضيه الخارجية و انها ناظرة إلى الأمور المتعارفة فى عصرهم عليهم 
السَلام. 

ثم ان المتعارف فى تلكك الأزسة اثما كان أمران: «أحدهما: المشى حافيا. و «ثائيهماة: المشى متنعلا أو لابسا للخف و نحوهما و لم 
يدلنا دليل فى غير الأمرين المذكورين على حصول الطهارة بالمسح أو المشى. و لا يتعدى عنهما الى غيرهما بوجه. 

و التعدى الى جميع أفراد الخف و النعل انما هو من جهة القطع بعدم اعتبار خصوصية نعل دون نعل أو خف و نحوهما لا أنه من جهة 
كون القضية حقيقية فتعارف لبس الجورب لا يكاد أن تترتب عليه الطهارة بالمشى. 
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و يكفى فى حصول الطهارة زوال عين النجاسة و إن بقى أثرها )١(‏ من اللون و الرائحق بل و كذا الأجزاء الصغار التى لا تتميز (؟): 
كما فى الاستنجاء بالأحجار (*) لكن الأحوط اعتبار زوالهاء كما أن الأحوط زوال الأجزاء الأرضية اللاصقة بالنعل و القدم 


)١(‏ لأ-ن زوال الأ-ثر بمعنى اللون و الرائحة لا يعتبر فى الغسل بالماء فكيف بالتطهير بالتراب. بل اللون و الرائحة لا يزولان بالغسل 
المتعارف و لا بالمسح و لا المشى و لو بمقدار خمسة عشر ذراعا فعلى فرض القول باعتبار زوالهما فلا مناص من المسح أو المشى 
الى أن يذهب جلد القدم أو أسفل النعل أو الخف بل قد لا يرتفعان بذلكك أيضاء مع أن مقتضى الإطلاقات كفاية مطلق المشى أو 
المسح فاعتبار الزائد على ذلكك خلاف ما نطقت به الروايات. 

و أما ما ورد فى صحيحة زرارة من قوله: حتى يذهب أثرها )١١‏ فالمتيقن منها اراد ذهاب العين على نحو لا يبقى منها شىء يعتد به- 
كما هو المتعارف فى الاستعمالات- و أما زوال اللون و الرائحة فقد عرفت أنه لا دليل على اعتباره فى الغسل بالماء فضلا عن التطهير 
بالتراب. 

(0) و إن اعتبر زوالها فى الغسل بالماء و الوجه فى عدم اعتبار زوالها فى المقام وضوح أن النجس لا ينقطع بهما على وجه لا يبقى 
منها اجزاءها الصغار إلا فى الأجسام الشفافة لانفصال الأجزاء الصغار عنها بالمسح و مع ذلك حكموا عليهم الدّ.لام بكفاية المسح و 
المشى فى التطهيرء و عليه فمقتضى إطلاقات الأخبار عدم اعتبار زوال الأجزاء الصغار فى التطهير بهما. 

(*) و فى بعض النسخ و لعله الأكثر «كما فى ماء الاستنجاء» و الظاهر أنه من سهو القلم و الصحيح أن يشبه المقام بأحجار الاستنجاء 
على ما أشرنا إليه فى التعليقة كما فى بعض النسخ. لأن كلامنا إنما هو فى أن المتنجس لا يعتبر فى 


.١١* المتقدمهُ فى ص‎ )١( 
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و إن كان لا ببعد طهارتها أيضا .)١(‏ 

(مسألة )١‏ إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشى )١(‏ بل فى طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه اشكال و إن قيل بطهارته 
بالتبع. 


تطهيره بالمسح أو المشى زوال الأجزاء الصغار: و أحجار الاستتجاء أيضا كذلك لأنها غير قالعة للأجزاء الصغار عن المحل مع كونها 
كافية فى التطهير و ليس الكلام فيما يتطهر به و أن وجود الأجزاء الصغار غير مانع عن حصول الطهارة به فلا تغفل. 
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(1) لم يرد بذلكك بيان ان الأجزاء الأرضية اللاصقة بباطن القدم و النعل من التراب و غيره طاهرة حتى يستدل عليها بالدلالة الالتزامية 
و يقال إن الدليل القائم على الطهارة بالمسح يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة الأجزاء المتخلفة من الأرض فى باطن النعل أو القدم. 

و الوجه فى عدم اراد ذلكك أن طهارة الأجزاء الأرضيه الملاصقه بباطن القدم- مثلا- مقطوع بها لما قدمناه من أن المطهر لا بد من 
أن يكون طاهرا فى نفسه و معه إذا كانت الأرض مطهرءٌ فلا مناص من أن يكون أجزائها أيضا طاهرة. 

بل المراد به أن الملاصق بالنعل أو القدم من التراب المتعارف ملاصقته فى المشى على الأرض إذا تنجس كنفس الرجل أو القدم و 
طهرناهما بعد ذلكك بالمسح أو المشى طهرت الأجزاء الملاصقة أيضا بالتبع و ذلكك لإطلاق الأخبار فإن المشى من دون أن يلتصق 
شىء من الأسجزاء الترابية بباطن الرجل أو القدم لا يكاد أن يتحقق خارجا اللهم إلا أن تكون الأرض حجرية من دون أن يكون فيها 
شى .من التراب. 

() لأن ظاهر قوله فى صحيحة الأحول: فى الرجل يطأ على الموضع 
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(مسألة ؟) فى طهارةٌ ما بين أصابع الرجل إشكال )1١(‏ 


الذى ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا .. و غيرها من الأخبار الوارد فى طهارة الرجل أو القدم بالمسح أو المشى إنما هو تنجس 
السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو بالبلل المتنجس بملاقا الخنزير أو بغيرهما و أن ذلكك السطح الخارج يطهر بالمسح أو 
الح 

و أما طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الوارده فى المسألةٌ و لم يقم عليها دليل آخر فان التطهير بالأرض لا يزيد على 
التطهير بالماء فكما أن فى غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف و الداخل فليكن الحال فى التطهير بالأرض أيضا 
كذلكك. 

)١(‏ لأسن النصوص الواردة فى المقام- كما عرفت- إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشى. و أما 
طهارة مثل ما بين الأصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه. 

نعم ورد فى صحيحة زرارة: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها 
إلا أن يقذرها و لكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلى ١١‏ و مقتضاها طهارة ما بين الأصابع أيضا بالمسح لأن الغالب مع السوخ 
وصول العذرة الى ما بين الأصابع بل الأمر دائما كذلك و مع هذا حكم عليه السّلام بطهارة الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما 
بين الأصابع أيضا مطهر. 

بل يدلنا هذا على كفاية المسح بالأجزاء المنفصله من الأرض فيما يتعذر مسحه بالأجزاء المتصلهُ منها كما بين الأصابع فإن المتيسر فى 
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و أما أخمص القدم فان وصل الى الأرض يطهرء و إلا فلا )١(‏ فاللا-زم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرضء فلو كان تمام باطن 
القدم نجسا و مشى على بعضه لا يطهر الجميع؛ بل خصوص ما وصل الى الأرض. 

(مسألة *) الظاهر كفاية المسح على الحائط» و إن كان لا يخلو عن إشكال (2). 
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يقتضى كفاية المسح بتلكك الكيفية أيضا و قد أشرنا الى ذلك فيما تقدم و مع ذلك فقد منعنا عن كفايةُ المسح بالأجزاء المنفصلة فى 
مثل سطح الرجل أو النعل و غيرها مما يمككن أن يمسح بالأجزاء المتصلة من الأرض بسهولة. 

(1) لأن الأخبار الوارده فى المقام دلت على طهارة الموضع الذى يمس الأرض بالمشى أو المسح دون المواضع التى لا تمسها. و من 
هنا لو تنجست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة غير الأصابع منها. 

و يوضحة: أن التطهير بالأآرض لا يكون أقوى من التطهير بالماء» و لم يختلف اثنان فى أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع 
المغسول به فكيف تكون الأسرض مطهرة للمواضع التى لا تمسها؟! فأخمص القدم لا تطهر إلا بالمسح أو المشى على الأراضى غير 
المسطحة حتى تصل إلى الأرض و تمسها. 

(1) لا منشأ للاستشكال فى كفاية المسح على الحائط لأنه من الاجزاء الأرضية و غايةٌ ما هناكك أنها أجزاء مرتفعة عن الأرض بالجعل؛ 
و لكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الأصلى فى الجبال غير مانع عن كفاية المسح بوجه هذا. 

بل لا مجال للتوقف فى المسألهُ حتى بناء على اشتراط الاتصال؛ و ذلكك لوضوح اتصال الحائط بالأرض فإذا مسح رجله على الحائط 
صدق أنه مسح رجله على الأرض فما ربما يتوهم من انصراف الأدلهٌ عنه مما لا وجه له. 
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( مسألهُ *) إذا شكك فى طهارةٌ الأرض يبنى على طهارتها )١(‏ فتكون مطهرة إلا إذا كانت الحالةٌ السابقهُ نجاستهاء و إذا شكك فى 
جفافها لا تكون مطهرة إلا مع سبق الجفاف فيستصحب (0). 

(مسألة ©) إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجس لا بد من العلم بزوالها (") و أما إذا شكك فى وجودها (©) فالظاهر كفايهُ المشى 
(5) و إن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود. 


)١(‏ لما تقدم من اعتبار الطهارة فى مطهرية الأرض فمع الشكك فى تحققها لا مانع من إحرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض 
متنجسة أزلاء و إذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الأرض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة فى زمان و متنجسة فى 
زمان آخر و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهما أيضا حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة. 

() لأسن جفاف الأرض شرط فى مطهريتها و الاستصحاب يحرزه إلا إذا لم تكن الأرض مسبوقةٌ بالجفافء لأنه أمر وجودى فمع 
الشكك فى تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب. 

(*) لأن زوال عين النجس شرط فى حصول الطهارة بالمشى أو المسح على ما استفدناه من صحيحة زرارة: يمسحها حتى يذهب أثرها 
فلا مناص من إحرازه؛ و مع الشكك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارةٌ بوجه. 

(6) بأن علم بتنجس نعله أو رجله و لم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال و الملاقاة. 

(0) لأن الأصل عدمهاء هذا و لا يخفى أن مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل معتبرة فى مطهريتها 


.١١17 راجع ص‎ )١( 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١7‏ 

(مسألة *) إذا كان فى الظلمة و لا يدرى أن ما تحت قدمه أرض أو شىء آخر من فرش و نحوه لا يكفى المشى عليه فلا بد من العلم 
بكونه أرضا )١(‏ بل إذا شكك فى حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه يشكل الحكم بمطهريته أيضا (). 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا/ا9 من ه/الا١‏ 


العين لا أصل لهاء إذ لا أثر شرعى يترتب على عدمها حتى يجرى فيه الاستصحاب بل الأثر مترتب على مماسة الأرض لباطن القدم أو 
النعل» و استصحاب عدمها لإثبات المماسة من أظهر أنحاء الأصول المثبتة و هو نظير ما لو شكك- بعد غسل المتنجس- فى زوال العين 
و عدمه. فان استصحاب عدمها لا أثر له فى نفسه و استصحابه لإثبات تحقق الغسل- لتقومه بزوال العين- مثبت و لا اعتبار بالأصول 
المثبتة بوجه ففى موارد الشكك فى وجود العين لا بد من العلم بزوالها على تقدير الوجود. 

)١(‏ لأن المطهر ليس هو مطلق المسح أو المشىء و إنما المطهر خصوص المسح أو المشى فى الأرض فلا بد فى طهارة القدم و النعل 
من إحراز وقوعهما على الأرض. 

(؟) و الوجه فى الاستشكال أن استصحاب عدم كون الأرض مفروشة أو عدم حدوث الفرش لا يثبت وقوع المسح أو المشى على 
الأرضء و مع الشكك فى ذلك لا يمكن الحكم بمطهريتها. 

و أشكل من ذلكك ما إذا لم تكن الأرض موردا للاستصحاب كما إذا كانت مسبوقة بحالتين متضادتين ككونها مفروشة فى زمان و 
غير مفروشة فى زمان آخره و اشتبه المتقدم بالمتأخر منهماء و ذلك لأنه ليس هناك استصحاب حينئذ ليتوهم كفايته فى الحكم 
بمطهرية الأرض. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة”؛ ص: ١9‏ 

(مسألة ؛) إذا وقع نعله بوصله طاهرة فتنجست تطهر بالمشى )١(‏ و أما إذا رقعها بوصلة متنجسة () ففى طهارتها اشكال لما مر من 
الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشى على الأرض النجسة. 

«الثالث»: من المطهرات: الشمس (0. 


)١(‏ لأن الرقعة فيما يتنعل به أمر شائع لا ندرة فيهاء و معه يشملها إطلاق الروايات فإذا تنجست بعد توصيلها حكم بطهارتها بالمشى أو 
المسح لصيرورتها جزء من النعل بالعرضء و إن لم يكن من الأ-جزاء الأصلية لها إلا أن مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الأجزاء 
الأصلية و العرضية. 

() بأن كانت الرقعهُ متنجسة قبل صيرورتها جزء من النعل. و ليس منشأً الاشكال حينئذ هو ما ذكره الماتن «قده) إذ لو لم نقتصر على 
النتجاسة الناشئة من الأرض أيضا استشكلنا فى طهارة الرقعة حينئد. 

وذلك لأمن النصوص الواردةٌ فى المسألهٌ إنما تدل على أن الرجل أو النعل إذا تنجست بالنجاسة الحاصلة من الأرض أو من غيرها 
حكم بطهارتها بالمسح أو المشى فالموضوع فى الحكم بالطهارة انما هو تنجس النعل أو الرجل لا تنجس غيرهما من الأمور و الرقعة 
حينما تنجست لم تكن داخلة فى شىء منهما. كما انها بعد ما صارت جزء من النعل لم تتنجس على الفرضء فالمتحصل أن الأجزاء 
المتنجسة إذا صارت جزء من النعل لم يمكن الحكم بطهارتها بالمسح أو المشى. 


مطهرية الشمس 
(9) الكلام فى مطهرية الشمس من جهات: 


«الاولى»: أن الشمس هل هى كالماء مطهرة للأشياء المتنجسة- و لو فى الجملة- أو أنها لا تؤثر إلا فى العفو عن النجاسهُ فى بعض 


آثارها كالتيمم 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؛ ص: ١5١‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 91/0 من م/الا١‏ 


و السجود على الموضع المتنجس الذى جففته الشمس من الأرض و الحصر و البوارى؟ 

«الثانية): أن الشمس هل هى مطهرة للأ.رض بخصوصها أو أن مطهريتها غير مختصة بها؟ و على الثانى هل هى مطهرة لجميع 
المتنجسات المنقولة و غير المنقولةً أو أنها مختصة بالمتنجس غير المنقول؟. 

«الثالثة»: أن مطهريتها خاصة بالبول أو يعم جميع النجاسات و المتنجسات؟ 

«أما الجهة الاولى»: و هى التى أشار إليها الماتن بقوله: الشمس و هى تطهير .. فالمشهور بين أصحابنا أن الشمس من المطهرات فى 
الجملة. بل عن بعضهم دعوى الإجماع فى المسألهُ فجواز التيمم و السجود على ما جففته الشمس من المواضع المتنجسة مستند الى 
طهارتها بذلككء لا الى أن الشمس تؤثر فى العفو عنهما مع بقاء الموضع على نجاسته؛ و عن المفيد و جماعة من القدماء و المتأخرين 
القول بالعفو دون الطهارة. و استدل للمشهور بجملةُ من الأخبار المستفيضة: 

«منها»: صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السّ.لام عن البول يكون على السطح أو فى المكان الذى يصلى فيه فقال: إذا جففته 
الود قر ءاور طاهر و1 

و هذه الصحيحة أظهر ما يمكن أن يستدل به فى المقام و قد دلت على أن السطح و المكان المتنجسين بالبول يطهران باشراق الشمس 
عليهما و تجفيفهماء و مقتضى صريحها أن جواز الصلاهُ على المكان المتنجس بعد جفافه بالشمس مستند الى طهارته بذلكك لا الى 
العفو عنه مع بقاء الموضع على نجاسته. 

و هذا لا لأن قوله عليه السّد.لام فصل عليه ظاهر فى إرادة السجود على السطح أو المكان. و جواز السجود عليهما يقتضى طهارتهما 
لعدم جواز السجدةٌ على 


)١(‏ المروية فى باب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: ١١‏ 


النجس. ليمنع بعدم ظهوره فى إراده السجود. بل لقوله عليه السّ.لام فهو طاهر فإنه صريح فى المدعى حتى بناء على حمل قوله: فصل 
عليه على إرادهً الصلاهُ فيه كما ربما يراد منه ذلكك. 

و دعوى أن الطاهر لم يثبت كونه بالمعنى المصطلح عليه و إنما هو بمعنى النظيف مندفعة بأن الصحيحة إنما وردت عن أبى جعفر 
الباقر عليه السّ.لام و إطلاق الطاهر فى ذلكك العصر و ارادةٌ معناه اللغوى بعيد غايته» لأن الطهاره فى تلكك الأزمنة إنما كانت تستعمل 
لدى المتشرعة بالمعنى المرتكز منها فى أذهانهم؛ و لعمرى أن الكنف عن التعرض لأمثال هذه المناقشة أولى و أحسن. 

و «منها: صحيحة زرارةً و حديد بن الحكيم قالا: قلنا لأبى عبد الله عليه التّ.لام: السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى فى ذلكك 
المكان؟ فقال: 

إن كان تصيبه الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس بهء إلا أن يتخذ مبالا 21١‏ و استدلوا بهذه الصحيحة أيضا فى المقام لنفيها البأس 
عن الصلاهُ فى المكان المتنجس بعد اصابهُ الشمس و جفافه. و ظاهرها أن ذلكك من جههٌ طهارةٌ المكان بالشمس.ء لا انه من جهة 
العفو مع بقائه على نجاسته- كما قيل- و الوجه فى الظهور أن زرارة و صاحبه إنما سألا عن الصلاهُ فى المكان المتنجس لاعتقادهما 
عدم جواز الصلاة فى الأرض النجسة و عدم ثبوت العفو عنه و هو عليه السّرلام لم يردعهما عن هذا الاعتقاد. فقوله: إن كان تصيبه 
ادن 

فلا بأس به- بعد تقريرهما على ما اعتقداه- ظاهر فى طهارة الأرض المتنجسةٌ بإصابةٌ الشمس و تجفيفها. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 91/0 من 0/الا١‏ 


و أما قوله: والريح- مع عدم مدخليتها فى الحكم بالطهارة- فلا بد من حمله على بيان أمر عادى حيث أن جفاف الأرض كما انه 
يستند إلى إشراق الشمس 


)١(‏ المروية فى ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: ١١‏ 


و إصابتها يستند أيضا- و لو بمقدار قليل- إلى هبوب الريح و جريان الهواء كما يأتى تفصيله فلا إشكال فى الصحيحة من تلكك 
البجهة. 

نعم يمكن المناقشة فى دلالتها بأن غايةُ ما هناكك أنها دلت على جواز الصلاهُ فى السطح المتنجس بعد جفافه بالشمس و هذا يجتمع 
مع القول بعدم طهارة المكان لجواز أن يكون ذلكك مستندا الى العفو عنه, و لا تقرير فى الصحيحة بوجه بل هى رادعة عن اعتقادهما 


عه اماع 


حقيقة. 
نعم لو كانت متضمنة لجواز الصلاهً على السطح المتنجس بعد إصابةُ الشمس لم تكن خالية عن الإشعار للمدعى لعدم جواز السجدة 
على النجسء و بين العبارتين من الفرق ما لا يخفى» حيث أن الصلاه على الشىء قد يستعمل بمعنى السجدة عليه و هذا بخلاف 
الصلاة فيه لانه يصح أن يقال: صلى زيد فى المسجد مع سجوده على غير المسجد من الترب و القرطاس و نحوهما و لا يصح استعماله 
بمعنى السجدة عليه. 

ثم إن إطلاق قوله: و كان جافا. إما أن نقيده بما ذكر قبله» ليكون معناه اعتبار جفاف المتنجس بكل من الشمس و الريح. و إما أن 
يبقى بحاله ليكون معناه اعتبار مطلق الجفاف فيه بحمل ذكر الشمس و الريح على بيان أمر عادى غالبى لأنه على الغالب يستند إلى 
إصابةُ الشمس أو إلى الرياح» و المتلخص أن هذه الصحيحة- على خلاف الصحيحة المتقدمة- لا يمكن الاستدلال بها على مطهرية 
الشمس للأرض. 

بل يمكن أن يقال: إن ظاهره يقتضى اعتبار الجفاف حال الصلاة لقوله: 

و كان جافا فالجفاف الحاصل قبلها لا اعتبار به حتى إذا كان مستندا إلى إشراق الشمس و إصابتها كما إذا جففت الأرض باشراق 
الشمس أولا ثم ترطبت حال الصلاة. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة ص: ١67‏ 


و على ذلكك فالصحيحة كما لا دلالة لها على مطهرية الشمس كذلك لا دلالة لها على ثبوت العفو عن نجاسة الأرض بعد إصابة 
الشمس إلا فيما إذا كانت يابسةٌ حال الصلاة. 

والانصاف أن الصحيحة. إما أنها ظاهرهُ فى ذلكك و إما أنها مجملهٌ لترددها بين المعنيين المتقدمين» فلا يمكن الاستدلال بها على كل 
حال. | : 

و «منها/: موثقة عمار الساباطى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: 

سئل عن الموضع القذر يكون فى البيت أو غيره فلا تصيبه الشمسء و لكنه قد يبس الموضع القذر قال: لا يصلى عليه» و أعلم موضعه 
حتى تغسله. وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا/91 من 0٠/ال/ا1‏ 


فالصلاة على الموضع جائزة» و إن أصابته الشمس و لم يببس الموضع القذر و كان رطبا فلا يجوز الصلاةً حتى يببسء و إن كانت 
رجلكك و جبهتكك رطبة أو غير ذلك منكك ما يصيب ذلكك الموضع القذر فلا تصل على ذلكك الموضع حتى يببسء و إن كان غير 
الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلكك .)١١‏ 

حيث أن قوله عليه الس.لام فالصلاة على الموضع جائزة. يدلنا على طهارة الموضع المتنجس بالشمسء و ذلكك بقرينة أن السؤال فى 
الرواية انما هو عن طهارة الموضع و نجاسته لقوله: وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ فبذلك يظهر أن جواز الصلاهً حينئذ من أجل 
طهارةٌ المكان لا للعفو عن نجاسته حال الصلاة. و إلا لم يتطابق السؤال و الجواب هذا. 


وقد يقال: إن الرواية لا يستفاد منها أزيد من سببيةُ تجفيف الشمس 


)١(‏ المرويه فى ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١6‏ 


لجواز الصلاة فلا دلاله لها على الطهارة. بل ربما يستشعر من عدول الامام عليه السَّلام إلى الجواب بجواز الصلاهٌ عدم الطهارة فيكون 
الرواية حينئذ شاهدة للقائلين بالعفو» و كذا ظاهر قوله عليه السّ.لام و إن كانت رجلكك رطبة .. بناء على رجوع الضمير فى ييبس إلى 
الجبهة و الرجل لا إلى الموضع حتى يلزم التكرار. 

مؤكدا ذلكك بما عن الوافى و حبل المتين من قوله عليه السّ.لام: و إن كان عين الشمس بالعين المهملة و النون بدلا عن (غير الشمس) 
لأنها على ذلكك صريحة فى عدم طهارة الموضع بإصابة الشمس و إشراقها عليه و كلمةٌ «إن» على تلكك النسخةُ وصلي كما أن قوله: 
فإنه لا يجوز ذلكك. تأكيد لعدم جواز الصلاهُ على ذلكك الموضع حتى ييبس. 

وهذه الدعوى يبعدها أمور: 

«الأول»: ما تقدم من أن الرواية بقرينة السؤال فيها ظاهره فى طهارة الموضع. 

«الثانى»: أن الضمير فى «ييبس» غير راجع إلى الجبهة أو الرجل بل الظاهر رجوعه إلى «الموضع» لقربه و لان مرجع الضمير لو كان هو 
الجبهة أو الرجل لكان الأولى أن يقول «حتى تيبس» بدلا عن «يببس» و ذلكك لان الجبهة و الرجل مؤنثتان إحداهما لفظية و الأخرى 
سماعية. 

«القالث»: أن كلمة «إث» لو كانت وصلية لكان المتعين أن يقول: و إن كان عين الشمس أضابتة حتى بس بدلا عن «بيبس» لأن «إن» 
الوصليةٌ إنما يؤتى بها فى الأمور مفروضة التحقق و الوجود و هى مدلول الأفعال الماضية دون المستقبلة. و معنى الجملة حينئذ أن 
عين الشمس لا توجب طهارة الموضع و إن كانت أصابته و جففته و لا يصح فى مثله أن يقال و لو كانت تجففه بعد ذلكك بصيغة 
المضارع لأنه ينافى مفروضية التحقق بل استعمالها غلط أو شبه الغلط. نعم فى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١8‏ 


كلمة «إن») الشرطية لد يفرق الحال بين الماضى و المضارع. 
«الرابع): أن السخة لو كانت هن (عيى الهس » ونهن تأنيك الضفين فى «إضايةه لأن الفسير المتاخر فى الموفات السماعية لآ بك فخ 
تأنيثه» و إن كان الضمير المتقدم جائز الوجهين كما فى قولنا: طلع الشمس أو طلعت. 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة: ص: ١8‏ 

«الخامس): أنه لا معنى محصل لاصابةٌ عين الشمس شيئا لأن عينها بمعنى شخصها و نفسها لا تصيب شيئا أبداء و انما يصيب نورها و 
شعاعها فاستعمال العين فى مورد الرواية من الاغلاط. و بعبارة اخرى ان العين و النفس إنما يؤتى بهما للتأكيد و لدفع توهم الاشتباه 
فيقال- مثلا- رأيت زيدا بعينه حتى لا يشتبه على السامع أنه رأى أباه أو ابنه. و هذا لا معنى له فى إصابة الشمس و غيرها مما لا 
يحتمل فيه اراد عين الشىء و نفسه فلا مسوغ لإتيان كلمة «العين» فى الرواية حتى يوجب التأكيد فالصحيح هو غير الشمس. 

و يؤكد المدعى أن الروايهُ إنما أوردها الشيخ «قده» و استدل بها على مطهرية الشمس للأرض و مع كون الرواية «عين الشمس'» كيف 
صح له الاستدلال بها على الطهارة فإن الرواية حينئذ صريحة فى عدمها. 

و «منها»: رواية أبى بكر الحضرمى عن أبى جعفر عليه السّلام قال: يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر 0١١‏ أو كل ما أشرقت 
عليه الشمس فهو طاهر ١‏ و هى على احدى الروايتين عامةُ و على الأخرى مطلقة. 

و دلالتها على المدعى غير قابل للمناقشة. نعم هى مطلقة من جهتين لا بد من تقييدهما: 

«إحداهما": إطلاقها من جهة اليبوسة و عدمهاء حيث أنها تقتضى طهار كل ما أشرقت عليه الشمس سواء يبس باشراقها أم لم يييس 


)١(‏ المروية فى ب 79 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 79 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة” ص: ١#‏ 


تفييدها بصورة الجفاف بالاشراق لصحبحة زرارة المتقدمة الدالة على اعتبار الجفاف بالشمس فى مطهريتها. 

و «ثانيتهما»: إطلاقها من جهه كون المتنجس مما ينقل أو من غيره؛ مع أنهم لم يلتزموا بمطهرية الشمس فى مثل اليد و غيرها من 
المتنجسات القابلة للانتقال فلا بد من تقبيدها بغير الأشياء القابلةٌ له. 

و ذلكك للأمر الوارد بغسل البدن و الثياب أو غيرهما من المتنجسات؛ حيث يدلنا على عدم حصول الطهارة بغير الغسل بالماء إذا الأمر 
فى الأخبار المشعيلة عليهو إن كان للؤرشاد إلا أن ظاعره التعيين و أن الغسل بالماء متعين فى التطهير فالتكيير بين الغسل بالماء و 
غيره يحتاج إلى دليل و هو يختص بالأشياء غير القابلُ للانتقال فلا يكتفى باشراق الشمس فى تطهير الأمور القابلُ له. 

و يؤيده ما ورد فى الفقه الرضوى من قوله عليه الت..لام ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التى أصابها شىء من النجاسة مثل البول و 
غيرها طهرتها. و أما الثياب فلا يتطهر إلا بالغسل »١١‏ حيث خص مطهرية الشمس بالأشياء غير القابلة للانتقال و بعد هذين التقييدين لا 
يبقى مجال للمناقشةٌ فى دلالةٌ الروايةٌ بوجه. . 
وانما الكلام فى سندها و هو ضعيف و غير قابل للاستناد اليه لاشتماله على عثمان بن عبد الله و أبى بكر الحضرمى و الأول مجهول و 
الثانى غير ثابت الوثاقة» فإن قلنا بان اعتماد جماعة من المتقدمين و المتأخرين و عملهم على طبق رواية ضعيفة جابر لضعفها فهو و إلا 
لم يصح الاعتماد عليها فى الاستدلال. 
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وما ربما يقال من أن فى رواية الأساطين لها كالمفيد و الشيخ و القميين كأحمد بن محمد بن عيسى و غيره نوع شهادة بوثاقة رواتها 
لأنهم لا ينقلون عن الضعفاء. بل كانوا يخرجون الراوى من البلد لنقله الرواية عن الضعيف فان 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب النجاسات من المستدركك. 
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قضية أحمد بن محمد و نفيه البرقى و إبعاده من بلده قم معروفة فى كتب الرجالء و مع هذا كيف يصح أن ينقل هو بنفسه عن 
الضعيف و معه لا مناص من الاعتماد على الروايةُ فى المقام. 

لا يمكن المساعدة عليه بوجه لا-ن نقل هؤلااء الأعاظم من غير الثقهُ كثير و قد ذكرنا فى محله أن مثل ابن أبى عمير قد ينقل عن 
الضعيف و لو فى مورد فلا يمكن الاعتماد على مجرد روايتهم فإنها لا تستلزم توثيق المخبر بوجه. 

و أما حديث نفى البرقى من «بلده قم) فهو مستند إلى إكثاره الرواية عن الضعفاء كجعل ذلكك شغلا لنفسه و ليس من باب أن النقل 
عن الضعيف و لو فى مورد واحد أو موردين مذموم و موجب للقدح عندهم كيف و قد عرفت أن الموثق قد ينقل عن الضعيف فلا 
يمكن عدّه قدحا فى حقه و إلا لزم القدح فى أكثر الرواً الأجلاء بل جلهم حيث لا يكاد يوجد راو لم يرو عن الضعيف و لو فى مورد 
و معه لا مانع عن أن ينقل أحمد بن محمد عن عثمان أو أبى بكر الضعيفين من دون أن يكون لنقله دلالة على وثاقتهما. فالإنصاف أن 
الرواية ساقطة سيدا 

فالعمده فى المسألة صحيحةٌ زرارة و موثقةُ عمار المتقدمتين. 

و يعارضهما صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهّر الشمس من غير 
ماء؟ قال: كيف يطهر من غير ماء! .0١١‏ 

و الصحيح أنه لا تعارض بينها و بين الصحيحة و الموثقة و ذلكك أن السائل لما ارتكز فى ذهنه أن الشمس سبب فى تطهير المتنجس- 
فى الجملة- و من هنا قال: هل تطهر الشمس من غير ماء. و شكك فى أنها سبب مستقل فى طهارة الأرض أو السطح المتنجسين أو أن 
لها شرطا سأله عليه السّلام عن استقلال الشمس فى 


)١(‏ المروية فى ب 74 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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المطهريهٌ و عدمها و الامام عليه الّدِّلام بيِن أن الشمس باستقلالها غير كافية فى التطهير بل هى محتاجة إلى قيد آخر و هو الماء 
فالصحيحة انما تدل على اعتبار الماء فى مطهرية الشمسء لا انها تنفى مطهريتها لتكون معارضة للصحيحة و الموثقة المتقدمتين» ثم 
إنه لما لم يحتمل أن تمس الحاجة الى الشمس و أصابتها بعد تطهير السطح أو الأرض بالماء تعين أن يراد به المقدار القليل غير 
الموجب التطهين كما و أن الصحيحة يستفاد مثها أن موردها الألرض اليابسة و هن هنا دلت على اعتبار وجود الماء فى تطهيرها 
بالشمسء فتحصل أن الصحيحة غير معارضة للروايتين المتقدمتين. 

و إن شئت قلت ان مقتضى إطلاقها عدم المطهرية عند عدم الماء سواء أ كانت الأرض رطبة أم لم تكن. و مقتضى صريح الصحيحة 
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المتقدمة لزرارة طهارة الأرض الرطبة باشراق الشمس و تجفيفهاء و النسبةُ بينهما عموم مطلق فيها تخرج الأرض الرطبة عن إطلاق 
صحيحة ابن بزيع و تبقى تحتها خصوص الأرض اليابسة و هى التى دلت الصحيحة على عدم مطهرية الشمس لها إلا مع الماء و ظاهر 
أن اعتبار الماء بالمعنى المتقدم فى الأرض اليابسه مما لا كلام فيه هذا. 

ثم لو سلمنا أنها ناظرة إلى نفى المطهرية عن الشمس و أنها معارضة للصحيحة و الموثقةُ فالترجيح معهما لأنهما روايتان مشهورتان قد 
عمل المشهور على طبقهما و مخالفتان للعامة لذهاب أكثرهم الى عدم مطهرية الشمس ]١[‏ كما ذكره صاحب 


]١[‏ ففى الميزان للشعرانى ج ١‏ ص 76 عند الأئمة الثلاثة ان الشمس و النار لا يؤثران فى النجاسة تطهيراء و قال أبو حنيفة إذا تنجست 
الأرض فجفت بالشمس طهر موضعها و جاز الصلاهٌ عليها. 

و فى نيل الأوطار للشوكانى ج ١‏ ص /"- ان عدم كفاية الشمس فى التطهير- مذهب العترهُ و الشافعى و مالكك و زفر و قال أبو حنيفة 
و أبو يوسف هما- 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١89‏ 

و هى تطهّر الأرض و غيرها )١(‏ من كل مالا ينقلء كالأبنية» و الحيطانء و ما يتصل بهاء من الأبواب» و الأخشاب. و الأوتاد» و 
الأشجاره و ما عليها من الأوراق» و الثمارء و الخضراوات. و النباتات ما لم تقطع و إن بلغ أو ان قطعهاء بل و إن صارت يابسة ما دامت 
متصلة بالأرض أو الأشجار. 

و كذا الظروف المثبتهُ فى الأرضء أو الحائط, و كذا ما على الحائط. 


و الابنية مما طلى عليها من جص و قير و نحوهماء 


الوسائل و غيره. و صحيحة ابن بزيع موافقة لهم فلا بد من طرحها هذا تمام الكلام فى الجهة الأولى. 

)١(‏ هذه هى الجهة الثانية من الجهات المتقدمة الثلاث و هى أن الشمس هل هى مطهرةٌ للأرض بخصوصها أو أنها مطهرة للأعم منها 
ومن غيرها؟ المشهور أن الشمس تطهر الأرض و غيرها مما لا ينقل حتى الأوتاد على الجدار و الأوراق على الأشجار. 

وذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم من غير المنقول بالأسرض مع التعدى إلى الحصر و البوارى مما ينقل. وعن ثالث الاقتصار 
عليهما فحسب إلى غير ذلكك مما يمكن أن يقف عليه المتتبع من الأقوال. 

واستدل للمشهور برواية أبى بكر الحضرمى لأ-ن عمومها أو إطلاقها يشمل الجميع. نعم خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فى المنقول 
بالإجماع و الضرورة 


عمطيراة لآنننا لان الشى م 

و فى كتاب الام ج ١‏ ص 88 إذا صب على الأرض شيئا من الذائب كالبول و الخمر و الصديد و شبهه؛ ثم ذهب أثره و لونه و ريحه 
فكان فى شمس أو غير شمس فسواء ولا يطهره إلا ان يصب عليه الماء و ذهب الى ذلكك الشيخ عبد القادر الشيبانى الحنبلى فى نيل 
المآرب ج ١‏ ص ٠١‏ وابن مفلح الحنبلى فى الفروع ج ١‏ ص ”18 و غيرهم. 
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مخ تتجاسة البولة بل أسائر التجاسات و المستجسات (0. 


و إطلاق ما دل على لزوم غسل المتنجسات بالماء فيبقى غير المنقول مشمولا لهما. 
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ودلالة الرواية وإن كانت ظاهرة كما ذكر إلا انها غير قابلة للاستدلال بها لضعف سندها بعثمان و أبى بكر الحضرمى كما مر. 

و الصحيح أن يستدل عليه بصحيحة زرارة و موثقة عمار المتقدمتين» لاشتمال الاولى على «المكان' و الثانية على «الموضع» و هما أعم 
من الأرض فتشملان الألواح و غيرها من الأشياء المفروشه على الأرض إذا كان بمقدار يتيسر فيه الصلاة» إذ يصدق على مثله الموضع 
و المكان فإذا قلنا بمطهرية الشمس لغير الأرض من الألواح أو الأخشاب المفروشة على الأرض و هما مما لا ينقل تعدينا إلى غير 
المفروشة منهما كالمثبتة فى البناء أو المنصوبة على الجدار- كالأبواب- بعدم القول بالفصل. 

فإذا قد اعتمدنا فى القول بمطهرية الشمس لغير الأرض فى غير المنقول على إطلاق الصحيحة و الموثقة- بنحو الموجبة الجزئية- كما 
أنا اعتمدنا فيها على الإجماع و عدم القول بالفصل- بنحو الموجبة الكلية- فتحصل أن مطهرية الشمس وان كانت غير مختصة 
بالأرض إلا انها لا تعم المنقولات كما مر. 

نعم استثنوا عنها الحصر و البوارى و يقع الكلام عليهما بعد التعليقة الآتيةُ فانتظره. 

)١(‏ هذه هى الجهة الثالثة من الجهات المتقدمة و يقع الكلام فيها فى أن الشمس مطهرة من خصوص نجاسة البول أو أنه لا فرق فى 
مظهريتها بيخ البول. و غيرة مخ التجاساث و المتشجسات؟ 

الصحيح كما فى المتن هو الثانى» لأن صحيحة زرارة و ان لم تشتمل على غير البول إلا أن الموثقة مطلقة تشمل النجاسة البولية و 
غيرها لأن المأخوذ فيها 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؛ ص: ١5١‏ 

ولا تطهّر من المنقولات إلا الحصر و البوارى )١١‏ فإنها تطهرهما أيضا على الأقوى. 


هو القذر وهو أعم بل هى مصرحة بالتعميم بقوله: من البول أو غير ذلكك و كذا يستفاد ذلكك من صحيحة ابن بزيع لاشتمالها على 
السؤال عن البول و ما أشبهه نعم هى مضمرة إلا أن الإضمار غير قادح فى أمثال ابن بزيع و غيره من الأجلاء. 

)١(‏ قد وقعت طهارتهما بالشمس مورد الكلام فالأشهر أو المشهور على طهارتهما بالشمس و انهما مستثنيان من الأشياء المنقولة. و 
استدل عليه بوجوه: 

«الأول»: رواية أبى بكر الحضرمى ١١‏ فإن عموم قوله: كل ما أشرقت عليه الشمس أو إطلاق قوله ما أشرقت .. يشمل الحصر و البوارى 
وانما خرجنا عن عمومها أو إطلاقها فى غيرهما من المنقولات بالإجماع و الضرورة و هما مختصتان بغيرهما. 

وقد يناقش فى شمول الرواية للحصر و البوارى بأن ظاهرها مطهرية الشمس فيما من شأنه أن تشرق الشمس عليه و هو مختص 
بالمثبتات لعدم كون المنقولات كذلكك حيث أنها قد توضع فى قبال الشمس و تدخل بذلكك فيما من شأنه أن تشرق عليه الشمس. و 
قد توضع فى مكان آخر لا تشرق الشمس عليه. 

و فيه أن اعتبار كون المتنجس أمرا قابلا لاشراق الشمس عليه و ان كان غير قابل للمناقشة» لأن الموضوع فى الرواية هو ما أشرقت عليه 
الشمس و هو ظاهر فى الفعلية و الفعلية فرع القابلية» الا أن اختصاص القابليةُ بالمثبتات مما لا وجه له» فان كل شىء مثبت أو غيره قابل 
لاشراق الشمس عليه إذا كان فى محل تصيبه الشمس كما أنه ليس بقابل له إذا كان فى محل لا تصيبه» كما إذا كانت الشجره تحت 
الجبل- مثلا- و بعبارة أخرى كل شىء قابل لاشراق الشمس عليه فيما إذا 


.١158 المتقدمة فى ص‎ )١( 
١57 التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة* ص:‎ 
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لم يحجز عنه حاجب من دون أن يكون ذلكك مختصا بالمثبتات. 

فالصحيح أن دلاله الرواية على المدعى غير قابلهُ للمناقشة» و انما لا نعتمد عليها لضعف سندها كما مر. 

«الثانى»: صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السّ.لام فى حديث قال: سألته عن البوارى يصيبها البول هل تصلح الصلاةٌ عليها إذا 
جفت من غير أن تغسل؟ 

قال: نعم لا بأس 09). 

فإنها و إن كانت مطلقة من حيث جفافها بالشمس أو بغيرهاء لعدم تقييدها الجفاف بهاء إلا أنه لا بد من تقييدها بذلكك صحيحة زرارة 
الدالة على اعتبار كون الجفاف بالشمس. و بذلكك تدل الصحيحة على طهارةٌ البوارى فيما إذا أصابتها الشمس و جففتهاء إذ الصلاهُ 
على البوارى ظاهره؛ ارادة السجود عليها و لا يتم هذا إلا بطهارتها. 

و يمكن المناقشة فى هذا الاستدلال بأن الصلاءً على الشىء و إن كان مشعرا بإرادة السجود عليه إلا أنه لا يبلغ مرتبة الظهور لتعارف 
التعبير بذلكك فى اتخاذ الشىء مكانا للصلاة. حيث أن لفظة «على» للاستعلاء و هو متحقق عند اتخاذ شىء مكانا للصلاة» لاستعلاء 
المصلى على المكان. 

ويشهد على ذلك استعمال هذه الجملهُ فى صحيحة زرارة بالمعنى الذى ذكرناه قال: سألته عن الشاذ كونة يكون عليها الجنابة أ 
يصلى عليها فى المحمل قال: 

لا بأس بالصلاة عليها "1١‏ و نظيرها من الاخبار» و مع هذا الاحتمال لا يبقى مجال للاستدلال بالصحيحة على المدعى. 

و يتضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقييد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف 


)١(‏ المرويه فى ب 79 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

() المروية فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: ١07‏ 

و الظاهر أن السفينة و الطرادة من غير المنقول )١(‏ و فى الككرى و نحوه 


على الجفاف بالشمس و ذلك لان المكان إذا جف جازت الصلاه عليه سواء استند جفافه إلى الشمس أم استند إلى غيرها. 

«الثالث»: الاستصحاب لان الحصر و البوارى كانا قبل قطعهما و فصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا- لكونهما من النبات و 
هو مما لا ينقل- فلو شككنا- بعد فصلهما- فى بقائهما على حالتهما السابقه و عدمه نبنى على كونهما بعد القطع أيضا كذلكك 
للاستصحاب التعليقى و مقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر و البوارى. 

وقد يقال: بمعارضته بالاستصحاب التنجيزى أعنى استصحاب نجاستهما المتيقنة قبل إشراق الشمس عليهما و يحكم بتساقطهما و 
الرجوع إلى قاعدة الطهارة. و فى كلا الأمرين ما لا يخفى. 

أما فى التمسكك بالاستصحاب فلانه من استصحاب الحكم المعلق» و الاستصحابات التعليقية غير جارية- فى نفسها و إن قلنا بجريان 
الاستصحاب فى الأحكام الكلية الإلهية فضلا عما إذا لم نقل به. 

و أما جعله معارضا بالاستصحاب التنجيزى و الحكم بالتساقط و الرجوع إلى قاعدة الطهار فلعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام 
الكلية «أولا و لعدم كون المورد من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة «ثانيا؛ لان المرجع فى المقام بعد تساقط الأصلين انما هو 
العمومات أو المطلقات الدالهً على اعتبار الغسل بالماء فى تطهير المتنجسات و المتلخص أنه لا دليل على إلحاق الحصر و البوارى 
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بالأرض بل حالهما حال غيرهما من المنقولات. 

)١(‏ لما تقدم من أن مطهرية الشمس غير مختصة بالأرضء لأن عنوان «الموضع القذر» أو «السطح) أو «المكان الذى يصلى فيه؛ كما 
ورد فى الاخبار 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١5‏ 

إشكال )١(‏ و كذا مثل الجلابية و القفة» و يشترط فى تطهيرها أن يكون فى المذكورات رطوبة مسريةٌ (؟). 


المتقدمة من العناوين الشاملة لغير الأرض أيضا فيشمل الطرادة و السفينة لا محالة لصحة أن يقال أن كلا منهما سطح أو مكان يصلى 
فيه بمعنى أنه قابل و معد للصلاء فلا إشكال فى طهارتهما بالشمس. 

)١(‏ لانه و نظائره من «الجلابيهٌ و القفهُ» و غيرهما من المراكب البحريةٌ أو البرية غير معدهٌ و لا قابلك للصلاءٌ فيها لصغرها و ضيقها فلا 
يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذى يصلى فيه. 

و نحن و إن قلنا بطهارة الأخشاب و نظائرها بالشمس نظرا إلى أنها إذا كانت مثبتة و مفروشة على الأرض صح أن يطلق عليها السطح 
أو المكان الذى يصلى فيه. و ذكرنا أنها إذا صدق عليها شىء من العناوين المتقدمة فى مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضا و ان لم 
يصدق عليها تلكك العناوين كما إذا كانت مثبتهُ فى البناء للإجماع القطعى و عدم القول بالفصل. 

إلا أن هذا فيما إذا كانت الأخشاب مما لا ينقل. و أما إذا كانت من المنقول: فلا إجماع قطعى حتى يسوغ التعدى بسببه. نعم لو كنا 
اعتمدنا على رواية الحضرمى لم يكن مانع من الحكم بالطهارة فى «الككارى» و نظائره بالشمس لعموم قوله عليه السَّلام كل ما أشرقت 
.. أو إطلاق قوله ما أشرقت و لكنكك عرفت عدم كون الرواية قابلة للاعتماد عليها فى الاستدلال. 

(1) اشتراط الرطوبة المسرية فى مطهرية الشمس لا دليل عليه لأ-ن ظاهر السؤال فى الروايات عن البول يكون على السطح أو عن 
السطح يصيبه البول أو يبال عليه و ان كان هو اشتمال المتنجس على الرطوبة المسرية إلا أن حكمه عليه الشلام لم يترتب على ما فيه 
رطوبة مسرية» و انما حكم عليه السّلام بعدم البأس فيما أشرقت عليه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟ ص: ١00‏ 


الشمس أو أصابته و جففته. 

فالمدار على إصابهُ الشمس و جفاف المتنجس باشراقهاء و هذا كما يتحقق مع الرطوبة المسرية كذلكك يتحقق فيما إذا كانت الأرض 
أو السطح نديةُ فيقال انها كانت ندية فجففت باشراق الشمس عليها فاللازم فى مطهرية الشمس اشتمال المتنجس على النداوة لتوقف 
صدق الجفاف و اليبس عليها و على ذلكك يحمل قوله عليه الام فى صحيحة ابن بزيع: كيف يطهر من غير ماء. و أما الزائد على 
ذلكك أعنى الرطوبةٌ المسريةٌ فلا دليل على اشتراطه هذا. 

وقد يقال: الجفاف غير اليبوسة إذ الأول فى مقابل الرطوبة المسرية. 

و الثانى فى قبال النداوة و بما أن بينهما بحسب المورد عموم من وجه. لأن الأول يتوقف على الرطوبة المسرية و يصدق بذهابها و إن 
بقيت النداوة فى الجملة. 

و الثانى يكفى فيه مجرد النداوة و لا يصدق إلا بذهاب النداوة بتمامها كان مقتضى الجمع بين صحيحة زرارة المشتملة على اعتبار 
الجفاف و بين الموثقة المتضمنة لاعتبار اليبوسة هو الاكتفاء بكل من الرطوبة المسرية و النداوة بحيث لو كانت فى الموضع المتنجس 
رطوبة مسرية فاذهبتها الشمس طهر و لو مع بقاء نداوته لصدق الجفاف بذهاب الرطوبة. و إن كانت فيه نداوة طهر بذهابها لصدق 
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السين بالشمس هذا 

ولا يخفى أن الييس و الجفاف على ما يظهر من اللغهٌ مترادفان فيقال: جففه اى يبسه» و يبس الشىء: جففه. و الارتكاز العرفى و 
ملاحظة موارد الاستعمالات أقوى شاهد على المدعى. 

و عليه فالمعتبر انما هو ذهاب النداوةٌ بالشمس حتى يصدق معه اليبوسة و الجفافء إذ لو أذهبت الشمس بالرطوبة و بقيت النداوة لم 
يصدق معه شىء منهما فلا يقال ان الشىء جاف أو يابس فلا يحكم بطهارته. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١08‏ 

و أن تجففها بالإشراق عليها )١(‏ بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه ولا على المذكورات فلو جفت بها من دون إشراقهاء و لو باشراقها 
على ما يجاورهاء أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر (5). 

نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر. 


)١(‏ اعتبار استناد الجفاف إلى إشراق الشمس على المتنجس هو المصرح به فى رواية الحضرمى حيث قال: كل ما أشرقت عليه 
الفمس فيو ظاهمن قناءعان اعتار الرواجة لا غارف هذا الأشراط و لعليا السسن فى السالة عند النائة و خيره عم ذهب إلن 
ذلكك. و تبع الرواية فى التعبير بالإشراق. 

و أما إذا لم نعتمد على الرواية- كما لا نعتمد- فالمدرك فى هذا الاشتراط موثقة عمار. و قد ورد فيها: إذا كان الموضع قذرا من 
البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة .. »١١‏ لوضوح أن الإصابة لا تصدق مع الحجاب 
على الشمس أو على المتنجس كالغيم و الحصير الملقى على الأعرض و غيره مما يمنع من إشراق الشمس عليه فلا يكفى الجفاف 
حينئذ لعدم اصابة الشمس عليه. 

(؟) أما إذا جفت بالمجاورة فلما تقدم من اعتبار اصابة الشمس و إشراقها على المتنجس و مع انتفائها لا يكفى مطلق الجفاف و ما ورد 
فى صحيحة زرارة من قوله: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر «؟) و إن كان مطلقا يشمل الجفاف بالمجاورة إلا أنه لا بد من 
تقييدها بما إذا كان الجفاف مستندا إلى إصابة الشمس و إشراقها بمقتضى موثقة عمار. 


.157 المتقدمة فى ص‎ )١( 
.١15١ المتقدمة فى ص‎ )0( 
١31 التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة* ص:‎ 


و أما إذا جفت بمعونة الريح بان استند الجفاف إلى إشراق الشمس و إلى غيره كالهواء و الريح و غيرهما. فهل يكفى فى الطهارة 
اشتراكهما فى التجفيف أو لا بد من استناده إلى الإشراق بالاستقلال؟ 

فالصحيح أن يفصل بين ما إذا كان تأثير الريح- مثلا- فى التجفيف بالمقدار المتعارف و بين ما إذا كان المقدار الزائد عليه. 

وأمافى الصورة الا-ولى فلا ينبغى الإشكال فى كفاية التجفيف المشترك. لا-نه المتعارف فى الإشراق و إليه تنظر الإطلاقات فان 
إشراق الشمس و تأثيرها فى الجفاف من دون أن يشترك معها غيرها و لو بمقدار يسير أمر نادر أو لا تحقق له أصلا. 

و أما الصورة الثاني كما إذا استند التجفيف فى مقدار نصفه إلى الإشراق و فى النصف الآخر إلى النار أو الهواء؟ 

فقد يقال فيها: بكفاية التجفيف أيضا بدعوى أن المعتبر حسب ما يستفاد من الأخبار استناد الجفاف إلى الشمس و هو حاصل فى 
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فرض الاشتراكك و أما عدم استناده إلى غير الشمس فهو مما لم يقم عليه دليل» و لا يستفاد من الاخبار. 

و يؤيد ذلكك بموثقة عمار لما ورد فيها من قوله: فأصابته الشمس ثم يبس الموضعء لإطلاق اليبوسة فيها و عدم تقييدها بكونها مستندة 
إلى الشمس فحسب فمع الاشتراكك يصدق أن الأرض مما أصابته الشمس ثم يبستء هذا. 

ولا يخفى أن موثقة عمار و إن كانت مطلقهُ من تلك الجهة إلا أنه على خلاف الإجماع القطعى عندنا لصدقها على ما إذا أصابت 
الشمس شيئا فى زمان و لم يحصل معها الجفاف و لكنه حصل بعد مدهٌ كيوم أو أقل أو أكثر» لبداهة صدق أن الشىء أصابته الشمس 
ثم يبس حينئذ» مع أنه غير موجب للطهارة من 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة. ص: ١88‏ 


غير نكير فسوء التعبير مستند إلى عمار, و على أى حال لا يمكن الاعتماد على إطلاق الموثقةُ و عليه فلا بد من ملاحظةٌ أنه هل هناكك 
دليل على لزوم استقلال الشمس فى التجفيف و عدم استناده الى غيرها أو لا دليل عليه؟ 

فنقول: إن قوله عليه السّ.لام فى صحيحة زرارة: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر 0١١‏ يقتضى بظاهره لزوم استناد التجفيف الى 
الشمس باستقلالهاء و ذلك لان الجفاف عن رطوبة لا يعقل فيه التعدد و التكرار, لأنه أى الجفاف عرض غير قابل للتعدد عن رطوبة 
واحدة. 

و إذا أسند مثله إلى شىء فظاهره أنه مستند إليه بالاستقلال لانه لو كان مستندا إلى شيئين أو أكثر كالشمس و النار و نحوهما لم يصح 
إسناده إلى أحدهما لأنه مستند الى المجموع على الفرض و لا يعقل فيه التعدد؛ فإذا استند الى شىء واحد كما فى الخبر حيث أسند 
فيه الى الشمس فحسب كان ظاهرا فى الاستناد بالاستقلال» و ليست اليبوسة كأكل زيد و نحوه مما لا ظهور له فى نفى صدور الفعل 
عن غيره لوضوح أن قولنا: أكل زيد لا ظهور له فى عدم صدور الأكل من عمرو- مثلا. 

و السر فيه أن الأكل- فى نفسه- أمر قابل للتعدد و التكرار فيمكن أن يستند الى زيد كما يستند الى عمرو لتعدده و هذا بخلاف 
الجفاف و اليبسء لان الشىء الواحد لا يجئ- عن رطوبة واحدة- مرتين» فعلى ذلكك يعتبر فى الطهارءٌ بالشمس استناد الجفاف الى 
الشمس بالاستقلال فمع استناده إليها و الى غيرها لم يحكم بالطهارة» و أما ما ورد فى صحيحة زرارةُ و حديد من قوله عليه السّلام إن 


كان تصيبه 


.١15١ المتقدمة فى ص‎ )١( 
١809 التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة, ص:‎ 
.)١( و فى كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال‎ 


الشمس و الريح و كان جافا فلا بأس ١١‏ فقد قدمنا أنها أجنبية عن مورد الكلام؛ و انما تدل على جواز الصلاه فى الأمكنة المتنجسة 
إذا يست بشىء من الشمس أو النار أو الريح أو غيرها. 

)١(‏ و منشأ الاشكال فى المسأله ليس هو عدم صدق الإشراق عليه بدعوى أن ظاهر الإشراق وقوع نفس الضوء على الأرض. 

و ذلك لأنا لو اعتمدنا على رواية الحضرمى و منعنا عن صدق الإشراق مع الواسطة فلنا أن نحكم بطهارة الأرض فى مفروض المسألة 
بصحيحة زرارة» لأأن الجفاف الوارد فيها مطلق يعم ما إذا كان الجفاف مع الواسطة و ذلك كما إذا أشرقت الشمس على أرض 
مجاورة للأرض المتنجسة فجفت بحرارة الشمس لا باشراقها و لا تنافى بينها و بين رواية الحضرمى لأنها ليست بذات مفهوم لتدل على 
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أن غير الإشراق لا يطهر الأرض حتى تقع المعارضة بينهما فى التطهير بالجفاف مع الواسطة. 

بل الإشكال فى المسألة ينشأ عما قدمناه آنفا من اعتبار الإصابة فى مطهرية الشمس لموثقة عمار: إذا كان الموضع قذرا من البول أو 
غير ذلكك فأصابته الشمس .. فإن الإصابة لا تصدق مع وجود الواسطة و عدم المقابلة بين الشمس و الموضع. 

و مفهوم الموثقة عدم حصول الطهارة فى غير صورة الإصابة و بها قيدنا إطلاق الجفاف فى صحيحة زرارة و كذا الحال فى رواية 
الحضرمى على تقدير تماميتها سندا و شمول الإشراق للإشراق مع الواسطة. 

ومن هنا يظهر أن إشراق الشمس على المتنجس بواسطة الأجسام الشفافة كالبلور و الزجاج و بعض الأحجار الكريمة- كالدر- لا 
يكفى فى الطهارة» لعدم 


.18١ المتقدمة فى ص‎ )١( 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: ١8١‏ 

(مسأله )١‏ كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها )١(‏ المتصل بالظاهر النجس باشراقها عليه» و جفافه بذلكك بخلاف ما إذا كان الباطن 
فقط نجسا (؟) أو لم يكن متصلا بالظاهر» بان يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر. 


صدق الإصابة معها فالحاجز- على إطلاقه- مانع عن التطهير بالشمس. 

)١(‏ قد يقال: بعدم طهارة الباطن باشراق الشمس على ظاهر الأرض نظرا إلى أن مطهرية الشمس انما استفدناها من حكمهم عليهم 
السَّلام بجواز الصلاه على الأرض المتنجسة بعد جفافها بالشمس. و من الظاهر أن فى جواز الصلاهً على الأرض المتنجسة تكفى طهارة 
الظاهر فحسب فلا يكون ذلكك مقتضيا لطهارة الباطن أيضا. 

نعم لا محيص من الالتزام بطهارة شىء يسير من الباطن فإن الصلاه على بعض الأراضى - كالأراضى الرملية- يستتبع تبدل أجزائها و قد 
توجب تبدل الظاهر باطنا و بالعكس ففى هذا المقدار لا بد من الالتزام بطهارةٌ الباطن دون الزائد عليه. 

و الصحيح ما أفاده الماتن «قده» لان جواز الصلاه على الأرض و ان لم يقتض طهارة المقدار الزائد على السطح الظاهر كما ذكر الا أن 
صحيحة زرارة تدلنا على طهارة الباطن أيضا لقوله فيها: فهو طاهر. حيث أن الضمير فيه يرجع الى الشىء المتنجس بالبول و نحوه و 
معناه أن ذلكك المتنجس إذا جففته الشمس حكم بطهارته. 

و من الظاهر أن الباطن المتصل بالظاهر شىء واحد ففى المقدار الذى وصل اليه النجس إذا جف بالشمس حكمنا بطهارته لو 
حدتهما. 

)١(‏ و مما ذكرناه فى التعليقة المتقدمة يظهر أن النجس إذا كان هو الباطن فحسب لم يحكم بطهارته باشراق الشمس على ظاهرها لان 
النجس حينئذ شىء آخر 
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أو لم يجف )١(‏ أو جف بغير الإشراق على الظاهر () أو كان فصل (”) بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن» كان يكون أحدهما 
فى يوم و الآخر فى يوم آخرء فإنه لا يطهر فى هذه الصورة. 


يغاير ظاهرها فاشراق الشمس على الظاهر لا يوجب صدق الاضصابة و الإشراق على باطنه لأنه أمر آخر غير ها نصيبه الشمس و كذا 
الحال فيما إذا لم يكن الباطن متصلا بالظاهر لتخلل هواء أو مقدار طاهر من الأرض بينهما و ذلكك لان الباطن و الظاهر حينئذ شيئان 


متعددان و لا موجب لطهارة أحدهما باشراق الشمس على الآخر 
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)١(‏ فالطاهر خصوص السطح الظاهر الذى جف بالشمس. و أما الباطن الباقى على رطوبته فلا لاشتراط الجفاف فى مطهرية الشمس. 
(0) لانه يعتبر فى الجفاف أن يستند إلى إشراق الشمس و أصابتها و لا؟ فى الطهارة بمطلق الجفاف. 

() حيث أن الباطن إذا جف مقارنا لجفاف السطح الظاهر صدق أنهما شىء واحد جف باشراق الشمس عليه. 

و أما إذا حصل بين الجفافين فصل مخل للمقارنةُ العرفية- لأن جفاف الظاهر حقيقهُ متقدم على جفاف الباطن إلا أنهما متقارنان بالنظر 
العرفى ما لم يفصل بينهما بكثير- كما فى ما مثل به الماتن «قده؛ فلا يمكن الحكم بطهارة الباطن لأن إشراق الشمس على ظاهر 
الأرض فى اليوم الآخر لا يعد اشراقا على باطنها لتوسط الجزء الطاهر- و هو ظاهر الأرض حيث طهر فى اليوم السابق على الفرض- بينه 
و بين الباطن؛ و هو كتوسط جسم آخر بين ظاهر الأرض و باطنها فى المسألة المتقدمة. 

و أما إشراق الشمس على ظاهر الأرض فى اليوم السابق فى المثال فهو أيضا غير مقتض لطهارة الباطن لعدم جفافه حينئذ و انما يبس 
فى اليوم الآخر. 
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(ميالة؟) إذا كانت الأرض أو مدرها حافة وو أرمد قطي ها بالشمسن يبب عليها المام الطاهر» أو الفضو» أو كير (1) مما يورث 
الرطوبة فيها حتى تجففها. 

(مسألة *) ألحق (؟) بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات. 

وهو مشكل. 


(مسألة ؟) الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعةٌ على الأرض هى فى حكمها (). 


)١(‏ كسائر المائعات المورثة للرطوبة لما عرفت من اعتبار الجفاف بالشمس و هو لا يتحقق مع اليبوسة كما مر و على ذلكك حملنا قوله 
عليه السّلام فى صحيحة ابن بزيع: كيف تطهر بغير الماء. 

(0) و لا بأس بهذا الالحاق لو تمث رواية الحضرمى لأنها بإطلاقها أو عمومها يدل على طهارة كل ما أشرقث عليه الشمس و قد 
خرجنا عنها فى الأشياء القابلة للانتقال بالإجماع و الضرورة. و البيدر و أمثاله من الظروف الكبيرة التى يصعب نقلها و إن كان من 
المنقول- حقيقة- إلا أنه لا إجماع و لا ضرورة يقتضى خروجه عن إطلاق الرواية. 

نعم من لا يعتمد عليها لضعفها لا يمكنه الحكم بالالتحاق لعدم شمول الاخبار له حيث لا يصدق عليه عنوان السطح أو المكان الذى 
يصلى فيه أو غيرهما من العناوين الواردةٌ فى الأخبار. 

(9) و الوجه فيه أن المدار فى طهارة المتنجس بالشمس انما هو صدق عنوان السطح أو المكان أو الموضع عليه ففى أى زمان صدق 
عليه شىء من العناوين المذكورة حكم بطهارته كما أنه إذا لم يصدق عليه شىء منها لم يحكم بطهارته و الحصاة التى هى من أجزاء 
الأرض أو الرمل إذا كانت واقعهُ على الأرض صدق عليها عنوان المكان أو الموضع بتبع الأرض فيحكم بطهارتها بالاشر اق 
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وإن أخذت منها لحقت بالمنقولات»؛ و إن أعيدت عاد حكمها )١(‏ و كذا المسمار الثابت فى الأرض. أو البناء» ما دام ثابتا يلحقه 
الحكم. و إذا قلع يلحقه حكم المنقولء و إذا أثبت ثانيا يعود حكمه الأول» و هكذا فيما يشبه ذلك. 

(مسألة 0) يشترط فى التطهير بالشمس زوال عين النجاسة (؟) إن كان لها عين. 


و إذا أخذت من الأرض لحقها حكم المنقول لعدم صدق العناوين الواردة فى الاخبار عليها. 
)١(‏ لماعرفت من أن المدار فى طهارة المتتجىن بالفمس هو ضدق شيع عن العناويق المتقدمة عليه فإذا ضصدق شىء هن تلكك 
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العناوين بإعادة الحصى إلى الأرض حكم بطهارتها بالإشراق. 

بل الحال كذلك فيما إذا عرضت لها النجاسة بعد الانفصال لعدم اشتراط الطهارة بالشمس بعروض النجاسة عليها حال اتصالها 
بالأرض. 

(؟) وو ذلك للارتكاز الشاهد على أن الغرض من الأخبار الواردة فى المقام انما هو تسهيل الأمر على المكلفين بجعل إشراق الشمس 
قائما مقام الغسل بالماء و لا ينبغى الإشكال بحسب الارتكاز فى اعتبار زوال العين فى الغسل به و لا بد معه من اعتبار ذلكك أيضا فى 
بدله. و يصلح هذا الارتكاز لتقييد المطلقات بصورة زوال عين النجس. 

هذا على أن النجس إذا لم تكن له عين لدى العرف لكونه عندهم عرضا و ان كان من الجواهر- حقيقة- كما فى البول حيث أن له 
أجزاء صغيرة و ربما يظهر أثره فيما يصيبه إذا تكررت اصابته إلا أنه عرض بالنظر العرفى فلا عين له ليشترط زوالها أو لا يشترط و هو 
مورد جملةٌ من الاخبار المتقدمة. 

و اما إذا عد من الجواهر و كانت له عين بنظرهم فلا شبهة فى أن وجود 
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( مسألة ©) إذا شكك فى رطوبة الأرض حين الإشراقء أو فى زوال العين بعد العلم بوجودهاء أو فى حصول الجفافء أو فى كونه 
بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير لا يحكم بالطهارة )١(‏ و إذا شكث فى حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه يبنى على عدمه 
على إشكال (؟) تقدم نظيره فى مطهرية الأرض. 


النجس حينئذ يمنع عن اصابة الشمس للأرض فهو لو كان طاهرا منع عن طهارة الأرض و لم تصدق معه الإصابة فكيف بما إذا كان 
و توهم أن العين بعد ما وقعت على الأرض عدت من أجزائها فتطهير العين بنفسها حينئذ تبعا لطهارة الأرض بالإشراق فلا عين نجس 
بعد ذلكك حتى يشترط زوالها يندفع: بان العين النجسة لا تعد من الأجزاء الأرضية بوجه و الصحيحة المتضمنة للسطح و المكان غير 
شاملةٌ للعين النجسهٌ لاختصاصها بالبول. 

و أما موثقة عمار المشتملهُ على «الموضع القذر؛ فهى و إن كانت مطلقة و لا اختصاص لها بالبول و بإطلاقها تعدينا إلى غير البول من 
النجاسات إلا أنه لا مناص من تقيبدها بالقرينة الخارجية بما إذا لم تكن فى الموضع عين النجس و القرينة هو الارتكاز الشاهد على أن 
اصابة الشمس و إشراقها قائمة مقام الغسل بالماء تسهيلا للعباد و من الظاهر أن مع عدم زوال العين لا تحصل الطهارة بالماء. و على 
الجملهُ لا دلالهُ فى شىء من الصحيحة و لا الموثقةُ على طهارة العين النجسة تبعا. 

)١(‏ للشكك فى حصول شرطها و معه لا بد من الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة و هو بلا معارض. 

(؟) وهو أن استصحاب عدم حدوث المانع لا اثر له فى نفسه و استصحابه لإثبات إصابةُ الشمس و إشراقها على الأرض من الأصول 
المثبتة و مع عدم إحراز الإصابة لا يمكن الحكم بالطهارة لأنها كما مر مترتبة على اصابةٌ الشمس و إشراقها 
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(مسألهُ /7) الحصير يطهر باشراق الشمس على أحد طرفيه طرفه الأآخر )١(‏ و أما إذا كانت الأرض التى تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته (؟) 
و إن جفت بعد كونها رطبة» و كذا إذا كان تحته حصير آخر (”) إلا إذا خيط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا. و أما الجدار 


المتنجس إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد (6) طهارةٌ جانبه الآخر إذا جف به. 


)١(‏ لأن فى الأخبار الواردهٌ فى جواز الصلاءٌ على الحصر و البوارى عند جفافهما بالشمس- على القول بطهارتهما بذلكك- ما يدل على 
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أن إشراق الشمس على أحد جانبيهما تقتضى طهارة جميع أجزائهما الداخليةُ و الخارجية كما فى صحيحة على بن جعفر المروية عن 
كتابه عن أخيه موسى عليه السَّلام قال: سألته عن البوارى يبل قصبها بماء قذر أ يصلى عليه؟ قال: إذا يبست فلا بأس .0١1١‏ 

و موثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السّر.لام عن البارية يبل قصبها بماء قذرء هل تجوز الصلاةً عليها؟ فقال: إذا جفت فلا بأس 
بالصلاةً عليها 1١‏ لا-ن ظاهر السؤال فيهما أن الماء القذر أصاب جميع أجزاء البارية و أجاب عليه السّلام بأنها إذا جفت فلا بأس 
بالصلاةٌ عليها. 

و مقتضى مطابقهُ الجواب للسؤال أن الشمس إذا أصابت أحد جنبى الباريهُ و جففته جازت الصلاهً على كلا جانبيهما فإذا كان جواز 
الصلاء عليها دليلا على طهارتها فلا محال يحكم بطهارة كلا الجانبين باشراق الشمس على أحدهما. 

(؟) وذلك لأنها جسم آخر و الشمس إنما أصابت الحصير دون الأأرض و قد اشترطنا فى التطهير بها أصابتها على المتنجس و 
المفروض عدمها فى المقام. 

(") لعين ما عرفته آنفا. 

(؟) لان الضمير فى قوله عليه السّلام و هو طاهر. الوارد فى صحيحة زرارة 


)١(‏ المروية فى ب ””٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ”٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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وان كان لا يخلو عن اشكال )١(‏ و أما إذا أشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا اشكال 


راجع إلى السطح أو المكان و قد دل على طهارتهما باشراق الشمس عليهما و تجفيفهما و مقتضى إطلاقه عدم اختصاص الطهارة 
بجانب منهما دون جانب و بذلكك يحكم على طهارة السطح أو المكان بتمامهما إذا جفا بالشمس. 

)١(‏ و منشأ الاشكال فى المقام دعوى أن إطلاق الصحيحة ينصرف إلى خصوص السطح الذى تشرق الشمس عليه و كذا أجزاؤه 
الداخليةٌ غير القابلةُ لأن تصيبها. و أما الجانب الآخر القابل لاشراق الشمس عليه فى نفسه من غير أن يكون تابعا لشىء آخر فلا يشمله 
إطلاقها. إلا أن دعوى الانصراف مما لا شاهد له و إطلاق الصحيحة يقتضى طهارة السطح أو المكان بأوّلهِ و آخره و ظاهره و باطنه. و 
بما ذكرناه يتضح أن الماتن لما ذا خص الاستشكال فى طهارة الجانب الآخر بالجدار و لم يستشكل فى طهارة الجانب الآخر فى 
الحصير! و توضيح الفارق بينهما أن الحكم بالطهارة فى الطرف الآخر فى الجدار- على تقدير نجاسته و جفافه بيبوسة الطرف الذى 
أرقت عليه القمسس- إثما هو بإطلاق الصسيحة المتقدفة ومن قمة استشكل فى ذلكك بدصرئ الانضراف إلى الأجراء غير القابلة 
لاشراق الشمس عليها فى نفسها و أما الحكم بطهارة الجانب الآخر فى الحصير فهو مستند إلى الروايتين المتقدمتين نظرا إلى أن 
مفروض سؤالهما وصول النجاسة إلى جميع أجزاء البارية و جوانبها كما أن مقتضى جوابه عليه الّ.لام طهارة جميع تلك الأجزاء و 
الجوانب باشراق الشمس على بعضها فالاستدلال على طهارة الجانب الآخر فى الحصير ليس هو بالإطلاق ليستشكل عليه بدعوى 
الانصراف. 

نعم هذا كله إنما هو فيما إذا قلنا بطهارة البوارى بالشمس و لكنا منعنا عن دلالة الأخبار على طهارتها و قلنا إن مدلولها جواز الصلاه 
فيها على تقدير 
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يبوستها و هو لا يقتضى الطهارة فليلاحظ. 
مطهرية الاستحالة 
اشارة 


)١(‏ عدوا الاستحالة من المطهرات و عنوا بها تبدل جسم بجسم آخر مبائن للأسول فى صورتهما النوعية عرفاء و إن لم تكن بينهما 
مغايرة عقلا و توضيحه: 

أن التبدل قد يفرض فى الأوصاف الشخصية أو الصنفية- مع بقاء الحقيقة النوعية بحالها- و ذلكك كتبدل القطن ثوبا أو الثوب قطناء 
فان التبدل حينئذ فى الأوصاف مع بقاء القطن على حقيقته لوضوح أن القطن لا يخرج عن حقيقته و كونه قطنا بجعله ثوبا أو الثوب 
بجعله قطنا بل هو هو حقيقة و إنما تغيرت حالاته بالتبدل من القوهُ إلى الضعف أو من الشدة إلى الرخاء أو العكس لتماكس أجزائه 
حال كونه ثوبا و تفللها وعدم تماكسها عند كونه قطنا و هذه التبدلات خارجة عن الاستحالة المعدهٌ من المطهرات. و منها تبدل 
الحنطة دقيقا أو خبزا لأن حقيقة الحنطة باقية بحالها فى كلتا الصورتين و إنما التبدل فى صفاتها من القوة و التماكس و عدم كونها 
مطبوخة الى غيرها من الصفات و الجامع هو التبدل فى الأوصاف الشخصية أو الصنفية. 

وقد يفرض التبدل فى الصورة النوعيهٌ كما إذا تبدلت الصورة بصورة نوعية أخرى مغايرة للأولى عرفا. و هذه الصورة هى المراد 
بالاستحالة فى كلماتهم بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الصورتان متغايرتين بالنظر العقلى أيضا كما فى تبدل الجماد أو النبات حيوانا 
أو تبدل الحيوان جمادا كالكلب الواقع فى المملحة إذا صار ملحا أو الميتة أكلها حيوان و صارت نطفهُ و صارت النطفة بعد تحولاتها 
حيوانا- مثلا- و بين ما إذا لم تكن بينهما مغايرة عقلا. و إن كانتا متغايرتين 
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عرفا و ذلكك كالخمر إذا تبدلت بالخل كما يأتى بيانه فى التكلم على الانقلاب ان شاء اللّه. و حيث أن الاحكام الشرعية غير مبتنية 


على الإنظار العقلية و الفلسفيهُ كان الحكم بالطهارةً فى موارد الاستحالة منوطا بالتبدل لدى العرف وان لم يكن تبدل فى الصورة 
النوعية عقلا. 

ثم ان الدليل على مطهرية الاستحالة هو أن بالاستحالة يتحقق موضوع جديد غير الموضوع المحكوم بنجاسته لا-نه انعدم و زال و 
المستحال اليه موضوع آخر فلا بد من ملاحظة أن ذلكك الموضوع المستحال اليه هل ثبتت طهارته بدليل اجتهادى أو لم تثبت طهارته 
كذلكك؟ 

فعلى الأول لا مناص من الحكم بطهارته بعين ذلكك الدليل كما إذا استحال شاء أو إنسانا أو جمادا أو غير ذلكك من الموضوعات 
الثابتة طهارتها بالدليل. 

كما أنه على الثانى يحكم بطهارة المستحال إليه أيضا لقاعدةٌ الطهاره و ذلكك لفرض أنه مشكوكك الحكم و لم تثبت نجاستها و لا 
طهارتها بدليل. و نجاسته قبل الاستحالة قد ارتفعت بارتفاع موضوعها و لا معنى لبقاء الحكم عند انعدام موضوعه؛ بحيث لو قلنا 
بنجاسته كما إذا كان المستحال إليه من الأعيان النجسة فهى حكم جديد غير النجاسة الثابتُ عليه قبل استحالته» و ربما تختلف أثارهما 
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كما إذا استحال الماء المتنجس بولا لما لا يؤكل لحمه إذ النجاسة فى الماء المتنجس ترتفع بالغسل مرة. 

و اأعانين سالك بل كل لفن 1 لبود غلى الاخف- فا مول الساسحة لا عله مركن إمااعطلتة دياق خصو التريييواللعنية 
فالمتحصل أن النجاسة فى موارد الاستحالة ترتفع بانعدام موضوعها و إن المستحال إليه موضوع آخر لا ندرى بطهارته و نجاسته فلا 
مناص من الحكم بطهارته لقاعدة الطهارة. 

و مما ذكرناه اتضح أن عد الاستحالة من المطهرات لا يخلو عن تسامح 
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و هى تبدل حقيقة الشىء و صورته النوعية إلى صورةٌ أخرىء فإنها تطهّر النجس (2)» بل المتنجس (1) كالعذرةٌ تصير تراباء و الخشبة 
المتنجسة إذا صارت رماداء و البول أو الماء المتنجس بخاراء و الكلب ملحاء و هكذا كالنطفة تصير حيواناء و الطعام النجس جزء من 
الحيوان» 


ظاهر» حيث أن الاستحالة موجبة لانعدام موضوع النجس أو المتنجس عرفا لا أنها موجبة لطهارته مع بقاء الموضوع بحاله و لعل 
نظرهم قدس اللّه أسرارهم إلى أن الطهارة ثابتةُ مع الاستحالة لا أنها رافعة لها. 

)١(‏ لما عرفت من أن المستحال إليه إذا كان من الأشياء التى ثبتت طهارتها بشىء من الأدلهً الاجتهادية حكم بطهارة العين المستحيلة 
بعين ذلكك الدليل لأنها موضوع جديد و هو من جملة الأفراد التى قامت الأدلة على طهارتها و الموضوع السابق المحكوم بالنجاسة قد 
ارتفع بالاستحالة و إذا كان المستحال إليه مما يشكك فى طهارته و نجاسته فى الشريعة المقدسة و لم يقم دليل على طهارته أيضا حكم 
بطهارتها لقاعدةٌ الطهارةُ و توضيحه: 

أن النجاسة فى الأعيان النجسه إنما ترتبت على الصور النوعية و عناوينها الخاصة فالدم- مثلا- بعنوان أنه دم نجس كما أن العذرة 
بعنوانها محكومة بالنجاسة و مع تبدل الصورة النوعية و زوال العناوين الخاصة ترتفع نجاستهما لانعدام موضوعهما و لم تترتب النجاسة 
فى الأعيان النجسة على ماده مشتركة بين المستحال منه و المستحال اليه أو على عنوان الجسم - مثلا-- ليدعى بقاء نجاستها بعد 
استحالتها و تبدلها بصورة نوعية اخرى لبقاء موضوعها هذا كله فى الأعيان النجسة. 

(1) لما قد مناه فى استحالةٌ الأعيان النجسة هذا و لكن قد يقال كما نقله شيخنا الأنصارى «قده؛ بالفرق بين استحالة نجس العين و 
المتنجس بالحكم 
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بعدم كونها مطهرهُ فى المتنجسات و أظن أن أول من أبداه هو الفاضل الهندى نظرا الى أن الاستحالة فى الأعيان النجسة موجبة 
لانعدام موضوع الحكم كما مر و هذا بخلاف الاستحالة فى المتنجسء حيث أن النجاسة بالملاقاة لم تترتب على المتنجسات بعناوينها 
الخاصة من الثوب و القطن و الماء و غيرها لعدم مدخلية شىء من تلكك العناوين فى الحكم بالنجاسة بالملاقاة بل النجاسة فيها تترتب 
على عنوان غير زائل بالاستحالة و هو الجسم أو الشىء كما فى موثقة عمار: و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء .. 2١١‏ أى كل شىء 
أصابه المتنجس بلا مدخلية شىء من الخصوصيات الفرديةٌ أو الصنفيةٌ فيه. 

و من الواضح أن الجسمية أو الشيثية صادقتان بعد الاستحالة أيضا حيث أن الرماد أو الدخان- مثلا- جسم أو شىء. و مع بقاء 
الموضوع و عدم ارتفاعه يحكم بنجاسته حسب الأدلة الدالة على أن الجسم أو الشىء يتنجس بالملاقاة ثم إن الشىء و إن كان يشمل 
الجواهر و الأ-عراض إلا أن العرض لما لم يكن قابلا للإصابة و الملاقاة كانت الإصابة فى الموثقة قرينة على اختصاص الشىء 
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بالجواهرء و كيف كان الاستحالة غير موجبة للطهارةٌ فى المتنجسات هذا. 

و لقد أطال شيخنا الأنصارى «قده؛ الكلام فى الجواب عن ذلكك و ذكر بتلخيص و توضيح منا: 

أن النجاسة لم يعلم كونها فى المتنجسات محمولة على الصورة الجنسية و الجسم و إن اشتهر فى كلماتهم أن كل جسم لاقى نجسا مع 
رطوبة أحدهما ينجس. إلا أن قولهم هذا ليس مدلولا لدليل من آي أو رواية و إنما هو قاعدة مستنبطة من الأدلهُ الخاصة الواردة فى 
الموارد المعينه من الثوب و البدن و الماء و نحوهما فهى تشير إلى تلكك العناوين المشخصة و يئول معناها إلى أن الماء إذا لاقى نجسا 


ينجس و الثوب 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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إذا لاقى .. و هكذا فإذا للصور و العناوين الخاصة دخالة فى الحكم بالنجاسة و إذا زالت بسبب الاستحالة زال عنها حكمها كما هو 
الحال فى الأعيان النجسه كما مر هذا. 

إلا أن ما أفاده «قده» لا يفى بدفع الشبهة و ذلكك لما عرفت من أن النجاسة و الانفعال إنما رتبا على عنوان الجسم أو الشىء كما ورد 
فى موثقة عمار فقولهم إن كل جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما ينجس هو الصحيح و هو مضمون الموثقة و لم تترتب النجاسة 
على العناوين الخاصة لبداهة عدم مدخلية الخصوصيات الصنفية من القطن و الثوب و نحوهما فى الحكم بالانفعال بالملاقاة. 

و على ذلك لا مانع من التمسكك بإطلاق الأدلة الاجتهادية الدالة على نجاسة الأشياء الملاقية مع النجس برطوبة حيث أن مقتضى 
إطلاقها أن الشىء إذا تنجس تبقى نجاسته إلى الأبد ما لم يطرأ عليه مزيل شرعاء أو لو ناقشنا فى إطلاقها لأمكن التمسكك باستصحاب 
النجاسة الثابتةُ عليه قبل استحالته كما سيتضح. 

فالصحيح فى الجواب أن يقال: ان التمسكك بالإطلاق أو الاستصحاب انما يتم إذا كان التبدل فى الخصوصيات الشخصية أو الصنفية 
كما إذا بدلنا الثوب قطنا أو القطن ثوبا أو صارت الحنطهٌ طحينا أو خبزا و نحو ذلكك فإن النجاسة العارضةٌ على تلكك الأشياء بملاقاةً 
النجس لا ترتفع عنها بالتبدل فى تلكك الأوصاف فإن الثوب هو القطن حقيقة و انما يختلفان فى وصف التفرق و الاتصالء كما أن 
الحنطة هو الخبز واقعا و انما يفترقان فى الطبخ و عدمه و النجاسة كما ذكرنا انما ترتبت على عنوان الشىء أو الجسم و صادقان بعد 
التبدل أيضا بل الشىء قبله هو الشىء بعده بعينه عقلا و عرفا و التبدل فى الأوصاف و الأحوال غير مغير للحقيقةُ بوجه و معه لا مانع من 
التمسكك بالإطلاق أو الاستصحاب لإحراز بقاء الموضوع و اتحاد القضية المتيقنة و المشكوك فيها- بناء على جريان الاستصحاب فى 
الاحكام- 
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الا أن التغير فى تلكك الأوصاف ليس من الاستحالة المبحوث عنها فى المقام. 

و أما إذا كان التبدل فى الأوصاف النوعيةٌ كتبدل الثوب المتنتجس ترايا أو الخشب المتنجس رمادا فلا يمكن التمسكك حينئذ بالاطلاق 
أو الاستصحاب لمغايرة أحدهما الآدخر و ارتفاع موضوع الحكم بالنجاسةٌ عقلا و عرفا و اما عرفا فحسبء. و النجاسة بالملاقاة و ان 
كانت مترتبة على عنوان الجسم أو الشىء الا أن المتبدل به شىء و المتبدل منه الذى حكم بنجاسته بالملاقاة شىء آخرء و الذى لاقاه 
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النجس هو الشىء السابق دون الجديد و لا يكاد يسرى حكم فرد الى فرد آخر مغاير له فالمتحصل أن بالتبدل فى العناوين المنوعة 
يرتفع الشىء السابق و يزول و يتحقق شىء آخر جديد فلا مجال معه للتمسكك بالإطلاق أو الاستصحاب فالاستحالةٌ فى المتنجسات 
كالاستحالة فى الأعيان النجسة موجبة لانعدام الموضوع السابق و إيجاد موضوع جديد. 

و يؤيد ذلكك ما جرت عليه سيرة المتدينين من عدم اجتنابهم عن الحيوانات الطاهرة إذا أكلت أو شربت شيئا متنجسا فالدجاجة التى 
أكلت طعاما قذرا لا يجتنب عن بيضها كما لا يجتنبون عن روث الحيوان المحلل أو بوله أو خرئه أو لحمه إذا أكل أو شرب شيئا 
متنجسا و ليس هذا إلا من جهةٌ طهارة المتنجس بالاستحالة هذا. 

وقد يستدل على طهارةٌ المتنجسات بالاستحالة بصحيحة حسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه المّد.لام عن الجص يوقد عليه 
بالعذرةً و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب إلى بخطه: إن الماء و النار قد طهراه ١١‏ لأنها تدل على أن ماده 
الجص و إن كانت تنجست بالعذرةٌ و العظام النجستين 


)١1(‏ المرويهٌ فى ب 2١‏ من أبواب النجاسات و ب ٠١‏ من أبواب ما يسجد عليه من الوسائل. 
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و أما تبدل الأوصاف و تفرق الأجزاءء فلا اعتبار بهما )١(‏ كالحنطةٌ إذا صارت طحينا أو عجيناء أو خبزاء و الحليب إذا صار جبنا. و فى 


صدق الاستحالة على صيرورةٌ الخشب فحما تأمل (؟) و كذا فى صيرورة الطين خزفا أو آجراء 


للإيقاد بهما عليها و لا سيما مع ما فى العظام من الأجزاء الدهنية إلا أن استحالتها بالنار و صيرورتها جصا موجبة لطهارتها. و يمكن 
المناقشهٌ فى هذا الاستدلال بوجوه «الأول)»: أن الرواية انما تدل على طهارة العذرة و العظام النجستين بالاستحالة و ليست فيها أيه دلالة 
على كفايةٌ الاستحالة فى تطهير المتنجسات فان المطهر للجص هو الماء على ما قدمنا ١١‏ تفسيرها فى التكلم على اعتبار الطهارة فى 
موضع السجود و ما ذكرناه فى تفسير الروايه هناكك إن تم فهو و إلا فالرواية مجملة؛ و ما قيل من أن النار مطهرة بإزالة العين و 
إعدامها. و الماء- اى المطر- مطهر باصابته. كغيره مما ذكروه فى تفسيرها تأويلات لا ظهور للرواية فى شىء منها. 

«الثانى»: أن صريح الرواية إسناد الطهارهُ إلى كل من الماء و النار بان يكون لكل منهما دخل فى حصولها فما معنى إسناد الطهارةٌ إلى 
خصوص النار و دعوى أنها مطهرة بالاستحالة؟!. 

«الشالث»: ما تقدمت الإشارة إليه و يأتى تفصيله من أن طبخ الجص أو التراب أو الحنطة أو غيرها إنما هو من التبدل فى الحالات و 
الأوصاف الشخصية أو الصنفي و ليس من الاستحالة بوجه فالاستدلال بالصحيحة ساقط و الصحيح فى وجه كون الاستحالة مطهره فى 
المتنجسات ما ذكرناه. 

)١(‏ لما تقدم من أن التبدل فى الأوصاف كالتفرق و الاجتماع لا ربط له بالاستحالة التى هى التبدل فى الصور النوعية بوجه. 

(1) بعد ما تقدم من أن الاستحالة فى المتنجسات كالاستحالة فى الأعيان 


(0) ج ”اص "18. 
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و مع الشكك فى الاستحالة لا يحكم بالطهارة .)١(‏ 


النجسة مطهرة وقع الكلا-م فى مثل الخشب المتنجس إذا صار فحما أو الطين خزفا أو آجرا و أن مثله هل هو من التبدل فى الصورة 
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النوعية بصورةٌ نوعية اخرى كما اختاره جماعة فى مثل الطين إذا صار خزفا أو آجرا و من هنا قالوا بطهارته بذلكك و عليه رتبوا المنع 
عن التيمم أو السجدة عليهما نظرا إلى خروجهما بالطبخ عن عنوان الأرض و التراب. أو أن الطبخ لا يوجب التبدل بحسب الحقيقة؟ 
الثانى هو الصحيح لاسن الخشب و الفحم أو الطين و الآ-جر من حقيقة واحدة و لا يرى العرف أى مغايرة بين الخزف و الآجر و إنما 
يراهما طينا مطبوخا و كذلكك الحال فى الخشب و الفحم فالاختلاف بينهما إنما هو فى الأوصاف كتماسكك الأجزاء و تفرقها و حالهما 
حال اللحم و الكباب و حال الحنطة و الخبز. فمع بقاء الصورة النوعية بحالها لا يمكن الحكم بطهارة الطين و الخشب بصيرورتهما 
خزفا أو فحما. 

)١(‏ الكلام فى ذلكك يقع فى مقامين: «أحدهما»: أنه إذا شكك فى الاستحالة فى الأعيان النجسة. و «ثانيهما» ما إذا شكك فى الاستحالة 
فى المتنجسات. 

(أما المقام الأول) فحاصل الكلام فيه أن الشبهة قد تكون موضوعية و يكون الشكك فى الاستحالة مسببا عن اشتباه الأمور الخارجية. و 
قد تكون الشبهة مفهومية و يكون الشكك فى الاستحالة ناشئا عن الشكك فى سعة المفهوم و ضيقه و الأول كما إذا وقع كلب فى 
المملحهُ و شككنا بعد يوم فى أنه هل استحال ملحا أم لم يستحلء و الثانى كما إذا صارت العذرءٌ فحما و شككنا بذلكك فى استحالتها 
نظرا الى الشكك فى أن لفظة العذرة هل وضعت على العذرةٌ غير المحروقةٌ فإذا أحرقت خرجت عن كونها عذرة أو أنها وضعت على 
الأعم من المحروقة و غيرها فلا يكون الإحراق سببا لاستحالتها فالشكك فى سعة 
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المفهوم و ضيقه. 

أما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من التمسكك باستصحاب كون العين النجسة باقيه بحالها و عدم صيرورتها ملحا أو ترابا بان 
يشار الى الموضوع الخارجى و يقال انه كان كلبا أو عذرة سابقا و الأصل أنه الان كما كان لتعلق الشكك حينئذ بعين ما تعلق به اليقين 
و اتحاد القضيتين: المتيقنة و المشكوكك فيها و بهذا يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على النجس هذا. 

و قد يقال بعدم جريان الاستصحاب حينئذ نظرا الى أن مع الشكك فى الاستحالة لا يمكن إحراز بقاء الموضوع فى الاستصحاب لعدم 
العلم بأن الموجود الخارجى كلب أو ملح. إذا لو كنا عالمين بكونه كلبا أو عذرةٌ لم يشك فى نجاستهما بل قلنا بنجاستهما بعين 
الدليل الاجتهادى الذى فرضناه فى المسألة» و مع الشكك فى الموضوع لا يبقى للاستصحاب مجال و تنتهى النوبة إلى قاعدةٌ الطهارةٌ لا 
محالة. 

و هذه الشبههُ من الضعف بمكان و ذلكك لان المعتبر فى الاستصحاب انما هو اتحاد القضيتين: المتيقنة و المشك وك فيها بمعنى كون 
الشكك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين و لا يعتبر الزائد على ذلكك فى الاستصحاب. ثم ان الموضوع فى القضيتين يختلف باختلاف 
الموارد: 

فقد يكون الموضوع فيهما هو نفس الماهية- الكلية أو الشخصية- المجردهُ عن الوجود و العدم بحيث قد تتصف بهذا وقد تتصف 
بذاك كما إذا شككنا فى بقاء زيد و عدمه حيث أن متعلق اليقين حينئذ هو الماهية الشخصية فى الزمان السابق و نشكك فى نفس 
تلك الماهية فى الزمان اللاحق فالقضيتان متحدتان و لا يمكن أن يكون الموضوع فى مثله هو الوجود أو العدم لأنهما أمران متباينان 
و متقابلان تقابل السلب و الإيجاب فلا يتصف أحدهما بالآخر 
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ليشكك فى أن الوجود- مثلا- هل صار عدما فى الزمان اللاحق أم لم يصر و انما القابل لذلك هو الماهية كما مر لإمكان أن تكون 
الماهية المتصفة بالوجود فى الآن السابق متصفةٌ بالعدم فى الآن اللاحق و ليس كذلك الوجود و العدم. 

على أن لازم ذلكك عدم جريان الاستصحاب فى وجود الشىء أو عدمه إذا شكك فى بقائه على حالته السابقة لعدم إحراز الوجود أو 
العدم فى زمان الشكك فيهما. 

وقد يكون الموضوع فى القضيتين هو الوجود كما إذا علمنا بقيام زيد أو طهارةٌ ماء ثم شككنا فى بقائه على تلكك الحالة و عدمه 
لوضوح أن الموضوع فى مثله هو زيد الموجود و بما أنا كنا على يقين من قيامه ثم شككنا فيه بعينه فالقضيتان متحدتان. 

و ثالثة يكون الموضوع فى القضيتين هو الهيولى و المادهُ المشتركة بين الصور النوعية كما إذا كنا على يقين من اتصاف جسم بصورة 
و شككنا بعد ذلكك فى أنه هل خلعت تلك الصورة و تلبست بصورة أخرى أم لم تخلع؟ فان الموضوع فى القضيتين هو الماده 
المشتركة فيشار الى جسم معين و يقال: انه كان متصفا بصورة نوعية كذا و الأصل أنه الان كما كان. و مقامنا هذا من هذا القبيل 
فنشير الى ذلكك الموجود الخارجى و نقول انه كان كلبا سابقا و الآآن كما كان للعلم بأن المادهً المشتركة كانت متصفة بالصورة 
الكلبيهُ فإذا شكك فى بقاء هذا الاتصاف يجرى استصحاب كونها متصفهٌ بالصورة الكلبية» و لا نريد أن نقول انه كلب بالفعل ليقال انه 
لو كان كلبا- فعلا- لم نحتج الى الاستصحاب بل حكمنا بنجاسته حسب الدليل الاجتهادى كما لا نريد أنه ملح كذلكك يقال: ان مع 
العلم بالاستحالة نعلم بطهارته فلا حاجة أيضا الى الأصل. 

بل نريد أن نقول إنه كان كلبا سابقا و لا منافاةٌ بين العلم بالكلبية السابقة 
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و بين الشكك فى الكلبية فعلا. بل دعوى العلم بكونه كلبا سابقا صحيحة حتى مع العلم بالاستحالة الفعلية نظير قوله عز من قائل أ لَمْ 
يك نُطَفَةٌ مِنْ مَنِيٌ يمن »١«‏ حيث أطلقت النطفة على الإنسان المستحيل منها فكأنه قال للإنسان: إنكك كنت نطفة مع العلم باستحالتها 
إنسانا. نعم الأثر إنما يترتب على كونه كلبا سابقا فيما إذا شككنا فى الاستحالة دون ما إذا علمنا أن المادهُ المشتركة قد خلعت الصورة 
الكلبيهُ و تلبست بصورة نوعية أخرى. هذا كله فى الشبهات الموضوعية و أما الشبهات المفهوميةٌ فلا سبيل فيها إلى الاستصحاب لا فى 
ذات الموضوع و لا فى الموضوع بوصف كونه موضوعا و لا فى حكمه- مضافا إلى ما نبهنا عليه غير مره من عدم جريان الاستصحاب 
فى الأحكام الكلية الإلهية. 

أما عدم جريانه فى ذات الموضوع الخارجى فلانه و إن تعلق به اليقين إلا أنه ليس متعلقا للشكك بوجه للعلم بزوال وصف من أوصافه 
و اتصافه بوصف جديد حيث لم تكن العذرة- مثلا- محروقة فاحترقت و مع عدم تعلق الشكك به لا يجرى فيه الاستصحاب ليقومه 
باليقين السابق و الشكك اللاحق و لا شكك فى الموضوع كما عرفت. 

و أما عدم جريانه فى الموضوع بوصف كونه موضوعا فلانه عبارة أخرى عن استصحاب الحكم فان الموضوع بوصف كونه موضوعا 
لا معنى له سوى ترتب الحكم عليه و يتضح بعد سطر عدم جريان الاستصحاب فى الحكم. 

و أماعدم جريانه فى نفس الحكم فلانا و إن كنا عالمين بترتب النجاسة على العذرة سابقا و قبل إحراقها و نشكك فى بقائه إلا أن 
القضية المتيقنة و المشكوكك فيها يعتبر إحراز اتحادهما و مع الشكك فى بقاء الموضوع لا مجال لإحراز الاتحاد لاحتمال أن يكون ما 
علمنا بنجاسته زائلا حقيقهُ و أن هذا الموجود الخارجى 
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موضوع جديد لم تتعلق النجاسة به و انما ترتبت على العذرة غير المحروقة و مع هذا الاحتمال يكون المورد شبهة مصداقية 
للاستصحاب فلا يمكن التمسكك بإطلاق أدلته أو عمومه. و هذا مطلب سيال يأتى فى جميع الشبهات المفهومية كما ذكرناه فى غير 
واحد من المباحث. 

منها مبحث المشقات حيث قلنا: إن فى الشكك فى مثل مفهوم العالم و إنه يعم ما إذا نقضى عنه التلبس أيضا لا يجرى الاستصحاب فى 
الموضوع لعدم تعلق الشكك به و إنما نعلم باتصافه بالعلم سابقا و زواله عنه فعلاء و لا يجرى فى حكمه لأجل الشكك فى بقاء موضوعه: 
ولا يجرى فى الموضوع بوصف كونه موضوعا لانه راجع إلى استصحاب الحكم. 

نعم الشككث فى الشبهات المفهومية التى منها المقام يرجع إلى التسمية و الموضوع له فان الشكك فى سعته و ضيقه و مآله إلى أن كلمة 
العذرة- مثلا- هل وضعت لمطلق العذرة أو للعذرة غير المحروقة و كذا الحال فى غير المقام و لا أصل يعين السعة أو الضيق و معه لا 
بد فى موارد الشكك فى الاستحالةُ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و بها يحكم بطهارة الموضوع المشكوكك استحالته هذا كله فى 
الأعيان. 

و أما المقام الثانى و هو الشكك فى الاستحالة فى المتنجسات فان كانت الشبهة موضوعية كما إذا شككنا فى استحالة الخشب 
المتنجس رمادا و عدمها فلا مانع من استصحاب بقاء الماده المشتركة بين الخشب و الرماد على حالتها السابقة أعنى اتصافها بالجسمية 
السابقة فنشير إلى الموجود الخارجى و نقول انه كان متصفا بالجسمية السابقة و نشكك فى بقائه على ذاكك الاتصاف و تبدل الجسم 
السابق بجسم آخر فنستصحب اتصافه بالجسمية السابقة و عدم زوال الاتصاف به و بذلك يحكم بنجاسته. 
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وهل تعقل الشبههً المفهوميهُ فى الاستحالةُ فى المتنجسات؟ 

التحقيق عدم تصور الشبهة المفهوميةُ فيها و ذلكك لان النجاسة فى الأعيان النجسة كانت مترتبة على العناوين الخاصة من الدم و العذرة 
و غيرهما و لأجله كنا قد تتردد فى سعهُ بعض تلكك المفاهيم و ضيقها و نشكك فى أن العذرة اسم لغير المحروقة أو للأعم منها و من 
غيرها و هو المعبر عنه بالشبهات المفهومية. 

و أما المتنجسات فقد تقدم أن النجاسة بالملاقاة غير مترتبة على العناوين الخاصة من الصوف و القطن و غيرهما ليمكن الشكك فى 
سعةُ بعض المفاهيم و ضيقه بل انما ترتبت على عنوان الجسم و الشىء و لا نشكك فى سعة مفهومهما لوضوح أنهما صادقان على 
المتنجسات قبل تبدل شىء من أوصافها الشخصية أو النوعية و بعده لأنها جسم أو شىء على كل حال فلا يتحقق مورد يشكك فى سعة 
المفهوم و ضِيقهُ فى المتنجسات فإذا شككنا فى متنجس أنه استحال أم لم يستحل فهو شبهة موضوعية لا مانع من استصحاب عدم 
استحالته حينئك. 

و من ذلكك الشكك فى استحالة الخشب فحما أو التراب آجرا أو خزفا فإنه مع الشكك فى تحقق الاستحالة مقتضى الاستصحاب هو 
الحكم ببقاء الموجود الخارجى على الجسميةٌ السابقةُ و عدم تبدله بجسم آخر فلا بد من الحكم بالنجاسة فى تلكك الأمور نعم الشكك 
فى الاستحالةٌ بالإضافة إلى جواز السجدة أو التيمم على التراب من الشبهات المفهومية لا محالة لأن جواز السجدة مترتب على عنوان 
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الأرض و نباتها على التراب أو الأرض و معنى الشكك فى الاستحالة هو الشكك فى سعة مفهوم الأرض و التراب و أنهما يشملان ما 
طبخ منهما و صار آجرا أو خزفاء و مع الشك فى المفهوم لا يجرى فيه الاستصحاب كما عرفت و لا بد فى جواز الأمرين المذكورين 
من إحراز موضوعيهما. 
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«الخامس»: الانقلاب كالخمر ينقلب خلاء فإنه يطهر )١(‏ سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شىء من الخل أو الملح فيه 


ربما عدوا النار من المطهرات فى قبال الاستحالة. و فيه أن النار لم يقم على مطهريتها دليل فى نفسها و الأخبار المستدل بها على 
مطهريتها قد قدمنا الجواب عنها فى التكلم على نجاسة الدم )١١‏ نعم هى سبب للاستحالة و هى المطهرة حقيقة. 

بل قد عرفت أن عد الاستحالة من المطهرات أيضا مبتن على المسامحة فيكون إطلاق المطهر على النار مسامحة فى مسامحة هذا. 
وفى بعض المؤلفات: أن نجاسة أى نجس انما هى جائية من قبل «الميكروبات» المتكونة فيه فإذا استعرض على النار قتلت الجراثيم و 
الميكروبات بسببها و بذلكك تكون النار مطهرة على وجه الإطلادق. و لا يخفى أن التكلم فى أمر «الميكروب» أجنبى عما هو وظيفة 
الفقيه لأنه إنما يتعبد بالأدلة و الأخبار الواصلتين اليه من قبل الله سبحانه بلسان سفرائه و أوليائه الكرام؛ و ليس له أن يتجاوز عما وصله 
ولا يوجد فيما بأيدينا من الأخبار و لا غيرها ما يقتضى تبعية النجاسة لما فى النجس من «الميكروب» حتى تزول بهلاكه و إحراقه فلا 
بد من مراجعة الأدلةُ ليرى أنها هل تدل على مطهرية النار أولا و قد عرفت عدم دلالة شىء من الأدله الشرعية على ذلكك. 


مطهرية الانقلاب 


)١(‏ التحقيق أن الانقلاب من أحد أفراد الاستحالهة و صغرياتها و إنما 
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أفرده بعضهم بالذكر و جعله قسما من أقسام المطهرات لبعض الخصوصيات الموجودة فيه. 

أما أن الانقلاب هو الاستحالة حقيقة فلان تبدل الخمر خلا و إن لم يكن من التبدل فى الصورة النوعية لدى العقل» لوحدهٌ حقيقتهما 
بل البدل دل فى الأوصافق كالاسكار و غدمف إلا أنه من البدل فى الصورة التوعية عرفا إذ لا شبهة فى تغاير حقيقة الخل و الشمر 
لدى العرفء على أن الحرمة و النجاسة قائمتان فى الأعيان النجسة بعناوينها الخاصة من البول و الدم و نحوهماء فإذا زال عنوانها زالت 
حرمتها و نجاستها و حيث أن الحرمة و النجاسة فى الخمر مترتبتان على عنوانى الخمر و المسكر- الذى هو المقوم للحقيقة الخمرية- 
فبتبدلها خلا يرتفع عنها هذان العنوانان فيحكم بطهارة الخل و حليته. 

و أما الخصوصية الموجبة لإفراد الانقلاب بالذكر فهى جهتان: 

«الأمولى)»: أن الاستحالة و ان كانت من أقسام المطهرات بالمعنى المتقدم فى محله الا أنها فى تبدل الخمر خلا لا يقتضى الحكم 
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بطهارتها و حليتها و ذلك لأن الخمر من المائعات و هى تحتاج إلى إناء لا محالة و هذا الإناء قد تنجس بالخمر قبل صيرورتها خلا 
فإذا تبدلت خلا فلا محالة يتنجس بانائها ثانيا فإن الاستحالة انما هى فى الخمر لا فى الإناء. 

نعم الاستحالة تقتضى ارتفاع نجاسة الخمر و حرمتها الذاتيتين» الا انها تبتلى بالنجاسة و الحرمة العرضيتين و فى النتيجة لا يترتب على 
استحالة الخمر خلا شىء من الحلية و الطهارة الفعليتين و من ثمهُ نحتاج فى الحكم بهما الى الاخبار الوارده فى المقام و هى كافية فى 
إثباتهما و ذلكك لأنها دلت بالدلالة المطابقية على طهارتها و حليتها الفعليتين كما دلت بالدلالة الالتزامية على طهارة انائها بالتبع لعدم 
إمكان الطهارة و الحليةٌ الفعليتين مع بقاء الإناء على نجاسته. 
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«الثانية»: أن الاستحالة تقتضى الطهارة و الحلية مطلقا سواء حصلت بنفسها أم بالعلاج مع أن انقلاب الخمر خلا إذا كان بالعلاج كما 
إذا القى فى الخمر مقدار ملح من دون أن يندكك فيها و تزول عينه لا يوجب الحكم بحليتها و طهارتها و ذلك لأن الاستحالة إنما هى 
فى الخمر لا-فيما عولجت به من ملح أو غيره» و حيث أن ما به العلا-ج لاقته الخمر و نجسته قبل استحالتها فهو يوجب تنجسها بعد 
استحالتها خلا فلا تحصل لها الطهارة و الحلية بالانقلاب و هذه أيضا جهة تحوجنا إلى التشبث بالاخبار و هى قد تكفلت بطهارة الخمر 
و حليتها و لو كان بعلاج. و الأخبار على طوائف ثلاث: 

«الأولى»: المطلقات الدالة على طهارة الخل المتبدل من الخمر سواء أ كان ذلكك بنفسها أم بالعلاج كصحيحة على بن جعفر عن أخيه 
قال: سألته عن الخمر يكون أو له خمرا.ثم يصير خلا قال: إذا ذهب سكره فلا بأس .. )١١‏ 

و موثقة عبيد بن زرارة عن أبى عبد اللّه عليه السّد.لام أنه قال فى الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه 
خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به 25١‏ و فى بعض الاخبار أن الخل المستحصل من الخمر تقتل دواب البطن و يشد الفم 
و فى آخر أنه يشد اللثهُ و العقل «6). 0 
«الثانية): ما دل على طهارة الخمر و حليتها فيما إذا انقلبت خلا بالعلاج كما عن السرائر نقلا عن جامع البزنطى عن أبى عبد الله عليه 
السّلام أنه سثئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها .. «0) و ما رواه عبد العزيز بن المهتدى قال: كتبت 
إلى الرضا عليه السّلام جعلت فداكء العصير يصير خمرا 


() المروية فى ب١١#امن‏ أبواب الأشرية المحرمة مق الوسائل. 
() المروية فن فب: "١‏ من أبواب الأشرية المحرمة هن الوسائل. 
(*) راجع ب 58 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل. 
(*) راجع ب #8 من أبواب الأطعمة المباحة من الوسائل. 
(0) المروية فى ب١ "١‏ من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: *187 
سواء استهلكك أو قى على حاله )١(‏ و يشترط فى طهارةٌ الخمر بالانقلاب عدم 
00 1 
فيصب عليه الخل و شىء يغيره حتى يصير خلا قال: لا بأس به )١١‏ و حسنة زرارة عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: سألته عن الخمر 
العتيقةٌ تجعل خلا قال: 
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لا بأس »”١‏ و ذلك لأن قوله تجعل خلا ظاهره جعل الخمر خلا بسبب و علاج. 

«الثالثة»: الأخبار الواردة فى أن الانقلاب بالعلاج لا تترتب عليه الطهارة و هى فى قبال الطائفة الثانية: 

«منهاا: موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه الشلام قال: سثل عن الخمر يجعل فيها الخل فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه .1٠‏ 

و «منهاا: موثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن الخمر يصنع فيها الشىء حتى تحمض قال: إن كان الذى صنع فيها هو 
الغالب على ما صنع فلا بأس به «5. 

و هاتان الطائفتان متعارضتان و حيث أن الطائفة الثانية صريحة فى طهارةٌ الخل المنقلب من الخمر بالعلاج و الطائفة الثالثة ظاهرة فى 
نجاسته فيتصرف فى ظاهر الطائفة الثانية بحملها على الكراهة؛ و على الجملة أن الاخبار تقتضى حلية الخل المستحيل من الخمر 
بالمعالجةٌ أو بغيرها. 

)١(‏ لما عرفت من أن الاخبار الواردة فى المقام دلت على طهارة الخل 


() المروية فى ب١١#‏ من أبواب الأشرية المحرمة مق الوسائل. 

() المروية فى ب١ "١‏ من أبواب الأشربة المحرمة و لالامن أبواب التتجاسات من الوسائل. 

( المروية ف ب #1 من أبواب الأشرية المحرمة من الوسائل. 

(6) المروية فى نب ١‏ من أبواب الأشرية المصرمة و لالامن أبوابف التجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 188 

وصول نجاسة خارجية إليه )١(‏ فلو وقع فيه- حال كونه خمرا- شىء من البول أو غيره أو لاقى نجسا لم يطهر بالانقلاب. 


و حليته الفعليتين فيما إذا انقلب من الخمر بنفسها أو بالعلاج كما أنها بإطلاقها دلت على أنه لا يفرق الحال فى ذلكك بين أن يكون ما 
به العلاج مستهلكا فى الخمر و بين ما إذا لم يكن كما إذا ألقى عليها قطعة ملح أو ملح مدقوق إلا أنه لم تضمحل فيها بتمامه بل بقى 
منه مقدار من الخليط كالتراب أو الرمل أو نحوهماء و هذا يدلنا على أن ما به العلاج فى مفروض الكلام لا يمكن أن يكون باقيا على 
نجاسته لأ-ن الطهارة الفعلية لا تجتمع مع نجاسته حيث أن ما به العلاج لو كان باقيا على نجاسته لتنجس به الخل و لم يمكن الحكم 
بطهارته بالانقلاب. 

)١(‏ لعله بدعوى أن الاخبار المتقدمة ناظرة بأجمعها إلى النجاسة الخمرية فحسب و قد دلت على أنها ترتفع بالانقلاب و لا نظر لها الى 
غيرها من النجاسات. 

و فيه أن الخمر من النجاسات العينيةٌ و هى غير قابلة لان تدجس ثانيا بملاقاة الأعيان النجسة أو المتدجسات» كما أن تنجاستها غير قابلة 
للاشتداد بالملاقاةً لأن الغائط- مثلا- لا تزيد نجاسته بملاقاةً البول أو غيره. و عليه لو صب بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد 
نجاستها بملاقاةً البول أو غيره؛ و عليه لو صب بول أو نجس آخر على الخمر لم تزد نجاستها عما كانت ثابتةٌ عليها قبل الصب و انما 
نجاستها هى النجاسة الخمرية فحسب و معه لا مانع من أن تشملها الأخبارء فإن نجاستها هى النجاسة الخمرية فقط هذا. 

بل الأمر كذلكك حتى إذا قلنا بتنجس الخمر بالملاقاء و ذلكك لإطلاق الأخبار حيث دلت على طهارة الخل المنقاب من الخمر مطلقا 
سواء أصابتها نجاسة خارجية أم لم تصبها و ذلكك لان ما دل على جواز أخذ الخمر لتخليلها غير مقيد بما إذا أخذت من يد المسلم بل 
مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين أن يؤخذ من يد المسلم أو الكافر و من الواضح أن الكافر بل مطلق صناع الخمر لا يتحفظ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١80‏ 

(مسألة )١‏ العنب أو التمر المتنجس إذا صار خلا لم يطهر .)١(‏ 
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علبها من سائر النتجاساث بل تصيبها النجاسةٌ عنده و لو من جهةٌ الأوانى أو بده النتجسة أو المتنجسة. 

نعم هذا فيما إذا لم تصب النجاسة الثانية للإناء و إلا فالاناء المتنجس يكفى فى تنجس الخل به بعد انقلابه من الخمر. و ما قدمناه من 
أن مقتضى الأخبار عدم تنجس الخل بنجاسة الإناء انما هو فيما إذا كانت النجاسة العارضة على الإناء مستندةٌ إلى الخمر. و أما إذا 
تنجس الإناء بنجاسةٌ أخرى غيرها فلا دلالة للأخبار على طهارة الخل حينئذ. 

)١(‏ لما تقدم من أن النجاسة فى المتنجسات قائمة بالجسم و ليست قائمة بعناوينها فلا ترتفع بصيرورة العنب خلاء و نصوص الانقلاب 
مختصة بالخمر فلا دليل على مطهريته فى المتنجسات. 

(0) لان الانقلاب حسب ما يستفاد من رواياته إنما يوجب ارتفاع النجاسة الخمرية فحسب هذا. 

و لكن الصحيح أن العنب أو التمر أو غيرهما إذا صار خمرا ثم انقلب خلا طهر و ذلكك لما أشرنا إليه من أن النجاسة العرضية فى مثل 
العنب و نظائره تتبدل بالنجاسة الذاتيهُ عند صيرورته خمرا و الخمر غير قال لان تعرضها النجاسهٌ العرضيهُ كما أن نجاستها لا تقبل 
الاشتداد إذا ليست هناك نجاسة أخرى غير النجاسة الخمرية و مع انقلاب الخمر خلا يشملها الأخبار المتقدمة و بذلكك يحكم بزوال 
نجاستها بل ذكرنا أن مقتضى إطلاءق الروايات هو الحكم بالطهارة مع الانقلااب و إن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة نعم يشترط فى 
الحكم بالطهارة مع الانقلاءب و إن قلنا بتنجس الخمر بالملاقاة نعم يشترط فى الحكم بالطهارة أن يفرغ بعد صيرورته خمرا من إنائه 
إلى إناء آخر ليتحقق الانقلاب خلا فى ذلك الإناء» 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١88‏ 

(مسألة 7) إذا صب فى الخمر ما يزيل سكره لم يطهر و بقى على حرمته )١(‏ 


لا-نه لو بقى فى إنائه السابق لتنجس به بعد الانقلا.ب» فان ذلك الإناء متنجس بالخل المتنجس قبل أن يصير خمرا و قد تقدم أن 
الاخبار الواردة فى المقام ناظرة إلى ارتفاع النجاسة الخمريةٌ بالانقلاب دون النجاسة المستندة إلى غيرها. 

(1) هنا مسألتان ريما مفسة احداهما بالأشرى: 

«الأولى» أن مطهرية الانقلاب هل تختص بما إذا انقلبت الخمر خلا أو تعم ما إذا انقلبت شيئا أخر من الماء أو مائع طاهر آخر؟ 

الثانى هو الصحيح و ذلكك لموثقة عبيد بن زرارة: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به )١١‏ و صحيحة على بن جعفر المروية عن 
كتابه: إذا ذهب سكره فلا بأس «1) لدلالتهما على أن المناط فى الحكم بطهارة الخمر إنما هو زوال سكرها أو نحولها عن اسمها سواء 
استند ذلكك الى انقلابها خلا أم استند الى انقلابها شيئا آخر هذا. 

و ربما يقال: إن الظاهر عدم عملهم لظاهر الروايتين و أن بناءهم على الاختصاص و هذا هو الذى يقتضى ظاهر كلامهم فى المقام و لا 
يمكن المساعدة على ذلكك بوجه حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا الى الاختصاصء لا-ن ظاهر كلماتهم كظاهر عبارة الماتن هو 
التعميم و يشهد على ذلكك أمران: 

«أحدهما': أنهم ذكروا أن من أقسام المطهرات الانقلا.ب ثم مثلوا له بقولهم: كالخمر ينقلب خلا و هذه قرينة على أن مطهرية 
الانقلااب غير مختصة عندهم بما إذا انقلبت الخمر خلا و انما هو مطهر على كبرويته و إطلاقه و من موارد صغرياتها انقلاب الخمر 
خلا فقولهم: كالخمر ينقلب خلا تمثيل تبعى» لوروده 


.187 المتقدمة فى ص‎ )١( 
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() المروية فى ب #١‏ من أبوات الأشرية المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 1817 


فى الأخبار لا-نه الغالب فى انقلااب الخمر لا من جهة أن مطهرية الانقلااب مختصة بذلك. بل يأتى أن الانقلاب مطهر فى جميع 
الأعيان النجسة و لا تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فليلاحظ. 

و «ثانيهما»: ملاحظة ذيل كلام الماتن «قده» حيث قال: الانقلاب غير الاستحالة؛ إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها و لذا لا تطهر 
المتنجسات به و تطهر بها. حيث ظهر من تفريعه أن الانقلاب لا تترتب عليه الطهارة فى المتنجسات لما سنذكره فى المسألة الخامسة 
إن شاء الله. و إنما هو مطهر فى الأعيان النجسة من دون أن تختص مطهريته بالنجاسة الخمرية فضلا عن اختصاصها بانقلاب الخمر 
خلا فالانقلا.ب على ذلكك من أقسام المطهرات من دون حاجة فى ذلكك إلى الأخبار و إنما احتجنا إليها فى خصوص انقلاب الخمر 
خلا من جههٌ نجاسة إنائها حال خمريتها و هى موجبة لتنجسها بعد انقلابها خلا هذا كله فى هذه المسألةٌ «المسألة الثانية»: أن الخمر إذا 
صب فيها مقدار من الماء أو غيره حتى زالت سكرها من دون أن تنقلب خلا أو ماء أو غيرهما- كما فى المسألهُ المتقدمة بل 
استهلكت فيما صب فيها أو امتزجت معه و حصلت منهما طبيعةٌ ثالثهُ فهل تطهر بذلكك أو لا؟ 

حكم الماتن بنجاستها و هو كما أفاده «قده» لا-ن ما القى فى الخمر من ماء أو غيره يتنجس بمجرد ملاقاتهما فإذا زال عن الخمر 
إسكارها فلا محال يتنجس به سواء بقى بحاله كما إذا استهلكت الخمر فى الماء أم لم يبق كذلكك كما إذا تبدلا حقيقة ثالث و ذلكك 
لان النجاسة فى الأشياء المتنجسة غير طارئة على عناوينها و إنما تترتب على أجسامها كما مر و هى باقية بحالها بعد صيرورتهما طبيعة 
ثالثة فزوال العنوان فى المتنجسات لا يؤثر فى طهارتهاء و لم يقم دليل على أن الخمر إذا استهلكت فيما صب فيها أو امتزجت معه 
حتى حصلت منهما طبيعة ثالثهُ ارتفعت 
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نجاستها فإن الأخبار المتقدمة إنما تدل على طهارتها بالانقلاب اما بنفسها و اما بالعلاج» و الاستهلاك و الامتزاج ليسا من انقلاب 
الخمر فى نفسها و لا من الانقلاب بالعلاج. 

و توضيح ذلكك: أن الانقلاب إنما لم نلتزم بكونه موجبا للطهارة فى نفسه نظرا إلى أن نجاسة الإناء الناشئةُ من الخمر- الموجودة فيه 
قبل الانقلاب- تقتضى نجاستها بعد انقلابها خلا و من هنا احتجنا إلى الروايات الواردة فى المسألهُ و ببركتها قلنا بطهارة الإناء وقتئذ 
بالتبع فلو لا نجاسة الإناء لم نحتج فى الحكم بمطهرية الانقلاب إلى النصوص و من هنا لو اكتفينا بحرمة الخمر و لم نلتزم بنجاستها 
كما هو أحد القولين فى المسألة و فرضنا أنها تحولت إلى شىء آخر و إن لم تنقلب خلا لم تتردد فى الحكم بزوال حرمتها و هذا 
بخلاف ما لو قلنا بنجاستها- كما هو الصحيح- حيث لا يمكننا الحكم بزوال نجاستها بالانقلاب إلا مع التشبث بذيل النصوص كما 
اتضحء و هذه النصوص لا دلالة لها على طهارةٌ الخمر و إنائها عند استهلاكها أو امتزاجها بما يصب فيها و انما تختص بصورة 
الانقلاب؛ و على الجملة ان القاعده تقتضى الحكم يعدم طهارة الخمر فى مفروض الكلام و يؤكدها عدة روايات: 

«منهاا: رواية عمر بن حنظلة قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّ.لام ما ترى فى قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته و 
يذهب سكره؟ فقال: 

لا والله ولا قطرة قطرت فى حب إلا أهريق ذلك الحب "١١‏ لأن القطرة تستهلكك فى حب من الماءء كما أن الماء المصبوب فى قدح 
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من المسكر يمتزج معه فلو كان استهلاكه أو امتزاجه بشىء آخر موجبا لطهارته لم يكن وجه للحكم بإهراق الحب و المنع عن شرب 
ما فى القدح. 


)١(‏ المرويةٌ فى ب 18 و 78 من أبواب الأشربةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؛ ص: 184 
(مسألة *) بخار البول أو الماء المتنجس طاهر )١(‏ فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمام إلا مع العلم بنجاسة السقف. 


و «منها»: رواية زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السّ.لام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت فى قدر فيها لحم كثير و مرق 
كثير» قال. فقال: 

يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة .. 1١‏ مع أن القطرة مستهلكة فى المرق الكثير لا محالة. 

و «منها/: رواية أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام فى حديث قال: 

ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا «7) فقد اتضح من جميع ما تلوناه فى المقام أن الخمر فى مفروض المسألة باقية على 
نجاستها و لا تشملها اخبار الانقلاب كما مرء و ان فى المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالأخرى و الظاهر أن الثاني هى مراد الماتن 
«قده» ولا نظر له إلى المسألهُ الاولى و لا أنه بصدد التعرض لحكمها 

)١(‏ تقدمت هذه المسألهُ فى أوائل الكتاب ”27 و ذكرنا هناكك أن ذلكك من الاستحالة و التبدل فى الصورة النوعيهٌ و الحقيقةُ إذ البخار 
غير البول و غير الماء المتنجس لدى العرف و هما أمران متغايران و لا يقاسان بالغبار و التراب لان العرف يرى الغبار عين التراب و انما 
يصعد الهواء للطافته و صغره لا لأنه أمر آخر غير التراب. 


و من هنا يصح عرفا أن يقال- عند نزول الغبار- إنه ينزل التراب. و أما 


()المروية فى ب 78 من أبواب الأشربة المسرمة و #6 من أبواب التجاسات من الوسائل. 

(0) المروية فى بن لاهن أبواب الأخرية المسرمة ومن أبواف التجاساف من الوسائل. 

() ج اص 588. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 140 

(مسألة *) إذا وقعت قطره خمر فى حب خلء و استهلكت فيه لم يطهر و تنجس الخل إلا إذا علم انقلابها خلا بمجرد الوقوع فيه .)١(‏ 


البخار فلا يقال إنه ماء فإذا استحال البول أو الماء المتنجس بخارا حكم بطهارته فلو انقلب البخار ماء فهو ماء جديد قد تكون من 
البخار المحكوم بطهارته فلا مناص من الحكم بطهارته لوضوح أنه ماء آخر غير الماء الأول المتبدل بالبخار» و هذا فى بخار البول 
أظهر منه فى الماء المتنجس لان الغافل قد يتوهم أن الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه و انما تبدل مكانه. 

و لكن هذا التوهم لا يجرى فى بخار البول لا-ن الماء المتكون منه ماء صاف خال من الأجزاء البولية فكيف يتوهم أنه البول السابق 
بعينه لان حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره حيث أن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهم أنه الماء السابق قبل تبخيره. 

)١(‏ القطرهٌ الخمرية الواقعة فى حب خل لو فرضنا تبدلها خلا قبل ملاقاتهما كما إذا تبدلت- بفرض غير واقع- بمجرد أن أصابها الهواء 
الكائن فى السطح الظاهر من الخل فلا ينبغى التردد فى بقاء الخل على طهارته لأنه إنما يلاقى جسما طاهراء إلا أن فى هذه الصورة لا 
يصدق وقوع الخمر فى الخل لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع و كونها خمرا قبل ذلكك لا يترتب عليه أثر. 
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و أما إذا فرضنا انقلابها خلا بعد ملاقاتهما و لو بآن دقى حكمى فالخل محكوم بالانفعال لانه لاقى خمرا على الفرض. و الأخبار 
المتقدمة إنما دلت على طهارة الخمر فيما إذا انقلبت خلا بنفسها أو بالعلا-ج لا-فيما إذا لاقت خلا ثم تبدلت إليه و عليه فلا موقع 
للاستثناء الواقع فى كلام الماتن «قده» بل الصحيح هو الحكم بنجاسة الخل فى مفروض المسألةُ مطلقا. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١9١‏ 

(مسأله ©) الانقلاب غير الاستحالة )١(‏ إذ لا تتبدل فيه الحقيقةٌ النوعية بخلافهاء و لذا لا تطهر المتنجسات به و تطهر بها. 


)١(‏ الانقلاب و الاستحالة متحدان حقيقة بحسب اللغهُ فإن الحول و القلب بمعنى فيقال: قلبه قلبا. حوله عن وجهه و لم ترد الاستحالة 
فى شىء من الاخبار ليتكلم فى مفهومها و إنما حكمنا بالطهارة معها لانعدام موضوع النجاسة و ارتفاع حكمه. نعم بين الاستحالة و 
الانقلاب فرق فى مصطلح الفقهاء و قد تصدى الماتن «قده) لبيان الفارق بينهما بحسب الاصطلاح. و توضيح ما أفاده أن النجاسة فى 
الأعيان- كما تقدم- مترتبة على عناوينها الخاصة من البول و الخمر و الدم و هكذا فالخمر بما هى خمر نجسة لا بما أنها جسم- مثلا- 
و هكذا الحال فى غيرها من الأعيان و هو معنى قولهم: الأحكام تتبع الأسماء بمعنى أنها تدور مدار العناوين المأخوذة فى موضوعاتها 
فإذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محالة فيحكم بعدم نجاسةٌ الخمر و عدم حرمتها إذا سلب عنها عنوانها و اتصفت بعنوان آخر فلا 
يعتبر فى زوال النجاسة أو الحرمة زوال الخمر و انعدامها بذاتها أو انعدام البول كذلكك أو غيرهما. 

و من هنا يظهر أن استصحاب النجاسة عند زوال عنوان النجس بالانقلا.ب من الأغلا-ط التى لا نتمكن من تصحيحها فإن النجاسة 
كحرمة المسكر الجامد- كالبنج- فكما أنه إذا زال عنه إسكاره ارتفعت حرمته لكونها مترتبة على البنج المسكر كذلك الحال فى 
المقام فهل يمكن استصحاب حرمته حينئذ؟ و هذا بخلاف المتنجسات. 

لعدم ترتب النجاسة فيها على عناوينها و انما ترتبت على ذواتها فهى متنجسة بما أنها جسم فلا ترتفع نجاستها بزوال عناوينها لبقاء 
الجسمية بمرتبتها النازلة بل يتوقف زوال حكمها على انعدام ذواتها و تبدل صورتها الجسمية 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١97‏ 

(مسألة ) إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا و بعد ذلكك انقلب الخمر خلاء لا يبعد طهارته )١(‏ لأن النجاسة العرضية صارت 
ذائية وضيرورتة خخمراء لأنها عن النحاسة الخمرية: بخلاق :ما إذا تتحس العضير سائر التجاسات فان الاتقلانا إلى الشمر لا بزيلهاءو لا 
يصيرها ذاتية» فأثرها باق بعد الانقلاب أيضا 


بجسم أخر كما إذا تبدل النبات المتنجس حيوانا فإن الصورة الجسمية فى أحدهما غير الصورة فى الآخرء و حيث أن ارتفاع النجاسة 
فى الأعيان النجسة لا يحتاج إلى تبدل الذات بل يكفى فيه تبدل العنوان على خلاف المتنجسات فاصطلح الفقهاء «قدس الله أسرارهم» 
فى زوال العنوان بالانقلاب كما اصطلحوا فى زوال الذات و الحقيقةٌ بالاستحالةٌ تمييزا بينهما و بيانا للفارق بين النجاسات و المتنجسات 
لا من جهة أن الانقلاب غير الاستحالة حقيقةُ لما عرفت من أنهما شىء واحد. 

و إن شثنا عكستا الأمر و عبرنا عن زوال الذات بالانقلابت وعن تبدل العتاوين بالاستحالة و قلنا: اتقلاب الحقائق و الذوات و استحالة 
العناوين و تحولاتها من المطهرات. فإنه صحيح و ان كان على خلاف الاصطلاح و لا بأس بما اصطلحوا عليه تمبيزا بين القسمين 
المتقدمين» و على ذلك اتضح عدم اختصاص مطهرية الانقلاب بالخمر فإنه مطهر فى مطلق النجاسات العينية المترتبة على العناوين و 
الأسماء فان أحكامها ترتفع بزوال عناوينها و هو الانقلااب كما أنه لا يترتب عليه أثر فى المتنجسات فان زوال العنوان غير مؤثر فى 
ارتفاع أحكامها لترتبها على ذواتها. اللهم إلا أن تتبدل صورتها الجسمية بصورهُ جسمية اخرى كما مر و هو الاستحالة بحسب 
الاصطلاح. 
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)١(‏ لا غبار فيما أفاده «قده» بناء على ما ذكرناه من أن نجاسة العنب أو العصير أو غيرهما بسبب الملاقاة غير مانعهُ عن طهارةٌ الخمر 
الحاصلةٌ منه بانقلابها خلا لاندكاكك نجاستها العرضيهٌ فى نجاستها الذاتيهُ فإن العرف لا يرى فى مثلها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: 1١917‏ 

(مسألةُ /؟) تفرق الاجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة )١(‏ و لذا لو وقع مقدار من الدم فى الكر و استهلكك فيه يحكم بطهارته لكن لو 
أخرج الدم من الماء بآلهُ من الآلات المعدهُ لمثل ذلكك عاد إلى النجاسة» بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا ثم ماء لا يحكم 


بنجاسته. لانه صار حقيقة أخرى. 


نجاستين بأن تكون إحداهما عرضية قائمة بجسمها و ثانيتهما ذاتية قائمة بعنوانها. 

بل تقدم أنا لو سلمنا اشتمالها على نجاستين أيضا التزمنا بالطهارة لإطلاقات الأخبار و شمولها لما إذا كانت الخمر متنجسة أيضا و لعل 
هذا هو الغالب فى الخمور لتنجسها حال كونها عصيرا أو خلا بيد صناعها مسلما كان أو غيره لبعد تحفظهم على عدم تنجسها من سائر 
الجهات إذا الخمار لا يبالى بأمثال ذلكك. 

و أما بناء على ما سلكه الماتن «قده) من اعتبار الطهارة فى التمر أو العنب أو غيرهما مما يصطنع منه الخمر و أن نجاسته قبل صيرورته 
خمرا مانعة عن طهارة الخمر الحاصلة منه بالانقلااب فيشكل الفرق بين تنجسه بالنجاسة الخمرية و تنجسه بسائر النجاسات و 
المتنجسات و ذلكك لا مكان أن يقال: ان العنب أو التمر أو غيرهما إذا تنجس بالخمر ثم صار خمرا منع ذلكك عن طهارتها بالانقلاب 
لاشتمال الخمر حينئذ على نجاستين: 

عرضيةٌ و هى تقوم بجسمها كما هو الحال فى بقيهٌ المتنجسات و ذاتية قائمة بعنوانهاء و الأخبار إنما تقتضى زوال نجاستها الذاتية 
القائمة بعنوانها بالانقلاب و أما نجاستها العرضية فهى باقيةُ بحالها لعدم ارتفاع موضوعها بالانقلاب. 

و على الجملة لا-نرى وجها صحيحا للتفصيل بين التنجس بالخمر و التنجس بغيرها فاما أن نلتزم بالطهارة بالانقلاب فى كليهما لما 
ذكرناه و إما أن نلتزم بعدم حصول الطهارُ فى كليهما لما ذكره «قده). 

)١(‏ و ذلك لان الاستهلاكك من الهلاكك و هو بمعنى انعدام الشىء بتمامه 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؛ ص: ١915‏ 

نعم لو فرض صدق البول عليه يحكم بنجاسته بعد ما صار ماء. و من ذلكك يطهر حال عرق بعض الأعيان النجسة أو المحرمة. مثل 
عرق لحم الخنزير» أو عرق العذرة» أو نحوهماء فإنه إن صدق عليه الاسم السابق و كان فيه آثار ذلك الشىء و خواصه يحكم بنجاسته 
أو حرمته» و إن لم يصدق عليه ذلكك الاسم, بل عد حقيقة أخرى ذات أثر و خاصية أخرىء يكون طاهرا و حلالاء و أما نجاسة عرق 


الخمر فمن جهة أنه مسكر مائع» و كل مسكر نجس. 


انعداما عرفيا و زوال حيثية الوحود عنه من غير أن يبقى منه شىء ظاهرا- و إن كان باقيا حقيقة- و الاستحالة عبارة عن زوال الحقيقة و 
الصورة النوعية و حدوث حقيقة أخرى و إن كانت المادهُ المشتركة بينهما باقية بحالها فان الوجود فى موارد الاستحالة هو الوجود 
الأول و إنما التبدل فى مراتبه بمعنى أن الهيولى كانت متحققة و موجودة بالصورة المرتفعة ثم صارت موجودة بالصورة النوعية 
الأخرى و الماده المشتركة خلعت صورة و لبست صورة أخرى بحيث يصح أن يقال: إن هذا- مشيرا به إلى موجود خارجى- كان 
كناخ جبا ل كذ كنا دوف قولةاسالى الم يك لهذا وذ عق ا د11 

و تظهر الثمره فيما إذا استهلكت قطرة دم فى ماء كثير ثم أخذناها من الماء بالآلات المعدة للتجزية فإنها محكومة بالنجاسة حينئذ لأنها 
عين القطرة السابقة غاية الأسمر أنها لم تكن محسوسة لتفرق أجزائها- مع بقائها حقيقة من غير أن تتبدل حقيقتها و صورتها- فإذا 
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اجتمعت و ظهرت على الحس حكم بنجاستها لا محال و هذا بخلاف ما إذا استحالت القطرة ترابا ثم بدواء أو غيره صيرنا التراب دما 
فإنه حينئذ دم جديد غير الدم السابق لانه قد انعدم بصورته و حقيقته ولا يحكم بنجاسته لاختصاص النجاسة بدم الحيوان الذى له 


نفس سائلة» و الدم المتكون 


١ا/ تقدم فى ص‎ )١( 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١98‏ 

(مسألة 8) إذا شك فى الانقلاب بقى على النجاسة (). 

(السادس): ذهاب الثلثين فى العصير العنبى على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته و ان كان الأحوط 
الاجتناب عنه (؟) فعلى المختار فائده ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة» و أما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد 
الاحتياطء و لا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار» أو بالشمسء أو بالهواء كما لا فرق فى الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين 
المذكورات» كما أن فى الحرمة بالغليان التى لا اشكال فيها و الحلية بعد الذهاب كذلكك, أى لا فرق بين المذكورات» 


بعد الاستحالة دم مخلوق الساعة و لا دليل على نجاسته. 

ثم إن الأنسب فى المثال ما ذكرناه دون ما مثل به الماتن «قده؛ و ذلكك لانه مثل فى الاستحالة بما لا يعود إلى الشىء السابق لوضوح 
أن الماء الحاصل من البخار غير البول الذى استحال بخارا و من المناسب أن يمثل بما يعود إلى الشيئيةٌ السابقهُ بعد الاستحالة و 
الاستهلاك و يحكم عليه فى أحدهما بالطهارةُ و فى الآخر بالنجاسة» و لا مثال له سوى الدم كما مثلنا به. 

و أما بخار الماء المتنجس إذا صار ماء فهو أيضا غير صالح للمثال لان البخار و ان كان يعود إلى الشيئية السابقة و هى الماء الا أنه لا 
يتم فى الاستهلاك لأنا لو فصلنا أجزاء المتنجس من الماء الكثير بعد فرض استهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارتها بالكثير كما لا 
يحكم بنجاستها فى فرض استحالتها و معه لا يبقى فرق بين الاستحالة و الاستهلاكك فالصحيح فى المثال ما ذكرناه. 

)١(‏ لاستصحاب بقاء العنوان و عدم زواله. 


مطهرية ذهاب الثلثين 


(؟) مر تفصيل هذه الفروع فى مبحث النجاسات و ذكرنا أن الغليان مطلقا يوجب حرمة العصير بل و نجاسته أيضا- على تقدير القول 
بها- بلا فرق فى 
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و تقدير الثلث و الثلثين إما بالوزن أو بالكيل أو بالمساحة .)١(‏ 


ذلكك بين استناد الغليان الى نفسه و استناده الى النار أو الشمس أو غيرهما و دفعنا التفصيل بين الغليان بنفسه و هو المعبر عنه بالشيش 
و الغليان بسبب النار أو غيرها بالقول بالحرمة و النجاسة على الأول و بالحرمة فحسب على الثانى؛ بما لا مزيد عليه نعم ذكرنا أن 
المطهر أو المحلل انما هو خصوص ذهاب الثلثين بالطبخ و هو لا يكون الا بالنار فذها بهما بنفسه أو بحرارة الشمس أو غيرهما مما لا 
يترتب عليه الحكم بالطهارةٌ و الحلية فليراجع. 

(1) ذكر ضاحب الجواهر تقده): ان المعتبر إنما هو صدق ذهاب الثلثين من دون فرق بنى الوزث و الكيل و المساحة و إن كان الأحوط 
الأولين- أى الوزن و الكيل- بل قيل هو الوزن. و تبعه الماتن فى المقام و نقول فى توضيح المسألة: 
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إن المساحة و الكيل أمران متحدان و هما طريقان إلى تعيين كم خاص و لا اختلاءف بينهما. و أما الوزن فهو أمر يغاير الكيل و 
المساحةٌ و النسبة بينه و بينهما عموم مطلق. و التحديد بمثلهما أمر لا محصل له لحصول الأخص و هو الكيل و المساحةٌ فى المقام قبل 
الأعم- و هو الوزن- دائما و يعتبر فى التحديد بشيئين أن تكون النسبة بينهما عموما من وجه بحيث قد يتحقق هذا دون ذاك و قد 
يتحقق ذاكك دون هذا على ما سبقت الإشارة إليه عند تحديد الكر بالوزن و المساحة حيث قلنا إن النسبة بين سبعةُ و عشرين شبرا و 
بين الوزن عموم من وجه و لا مانع من تحديد الكر بهما و هذا بخلاف سته و ثلاثين أو ثلاثة و أربعين إلا ثمن شبر فان الوزن حاصل 
قبلهما. و الأمر فى المقام كذلكك. 

فان بقاء الثلث أو ذهاب الثلثين بحسب المساحة و الكم الخارجى يتحقق قبل ذهابهما أو قبل بقاء الثلث بحسب الوزن. و «سره» أن 
أوزان الأشياء 
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المتحده بحسب الكم الخارجى تختلف باختلافها فترى أن الخشبه و الحديد المتحدين بحسب الأبعاد الثلاثة مختلفان وزنا إذ الحديد 
أثقل من الخشب و كذا الذهب و الحديد المتوافقين بحسب الكم الخارجى فإن الذهب أثقل الفلزات و هكذا كم خاص من الماء 
الصافى و العصير لا-ن العصير لاشتماله على المواد السكرية و الأرضية أثقل فإذا غلى كل منهما و ذهب ثلثاهما بحسب الكم كان 
الثلث الباقى من العصير أثقل من الثلث الباقى من الماء لكثافةٌ الأول- من جهةٌ ذهاب الأجزاء المائيةٌ و بقاء المواد الأرضيةُ و السكريةُ- 
و خفة الثانى لصفائه؛ و عليه فذهاب الثلثين وزنا يتأخر دائما عن ذهابهما كيلا و مساحة؛ و مع كون النسبة بين الوزن والكم أى 
المساحة و الكيل عموما مطلقا لا يمكن تحديد الحرمة أو هى مع النجاسة بهما بل لا بد من تحديدها بأحدهماء و هل المدار على 
الذهاب وزنا أو على الذهاب كما؟ لا بد فى ذلكك من النظر إلى الروايات لنرى أن المستفاد منها أى شىء. 

و الكلام فى تحقيق ذلكك يقع فى مقامين: «أحدهما»: فيما تقتضيه الأدلةٌ الاجتهادية و «ثانيهما': فيما يقتضيه الأصل العملى. 

(أما المقام الأول) فققد يقال إن المعتبر هو الوزن و يستدل عليه بوجهين «أحدهما»: أن جملةُ من الاخبار الواردةٌ فى العصير دلت على 
أنه إذا غلى حرم أو نجس أيضا و هى بإطلاقها تقتضى بقاء حرمته أو نجاسته مطلقا ذهب ثلثاه أم لم يذهبا «منهاه: رواية حماد عن أبى 
عبد الله عليه السّلام قال سألته عن شرب العصير قال: تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه .. )1١‏ 

و «منها»: حسنته عنه عليه السّلام لل يدم العصير حتى يغلى ١؟)‏ و «منها): 

موثقة ذريح قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّىلام يقول: إذا نش العصير أو غلى حرم 3 و فى قبال هذه الروايات جملهُ أخرى دلت 
على أن الحرمةٌ و النجاسة تزولان 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل 
(1) المروية فى ب ” من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل 
() المروية فى ب ” من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل 
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بذهاب ثلثى العصير و بقاء ثلثه و فى بعضها أن ثلثيه للشيطان و ثلثه لآدم عليه السّلام 2١١‏ و هى تخصص المطلقات المتقدمة بما إذا لم 
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يذهب ثلثاه و لكنها مجملهٌ لإجمال المراد بالثلث و الثلثين للشكك فى أن المراد منهما خصوص الوزنى أو الكمىء و مقتضى القاعدة 
فى المخصصات المجملة المنفصلة الأخذ بالمقدار المتيقن و الرجوع فى الزائد المشكوكك فيه إلى العام» و الذى نتيقن بإرادته فى 
المقام هو الوزنى الذى يحصل بعد الكمى كما عرفت. و أما الاكتفاء بخصوص الذهاب الكمى فهو مشكوكك فيه فيرجع فيه إلى 
العمومات و المطلقات الدالة على بقاء الحريد و اللجام حي يدعت دعبن الرره 

و «ثانيهما»: الأخبار: «منها»: ما رواه ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه الس .لام قال: إذا زاد الطلا ‏ على الثلث أوقيه فهو حرام 2 
لدلالتها على أن المراد بالثلث هو الثلث الوزنى لمكان قوله: أوقية. و هى من أسماء الأوزان و «منهاا: ما رواه عقبة بن خالد عن أبى 
عبد الله عليه السّلام فى رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء ثم طبخهما حتى ذهب منه عشرون رطلا 
و بقى عشرة أرطال أ يصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال 1*0 و قد دلت على أن المراد من الثلث و 
الثلثين هو الوزنى خاصة. و «منها»: رواية عبد الله بن سنان قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق و نصف ثم يتركك حتى 
يبرد فقد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه «» هذا و فى كلا الوجهين ما لا يخفى. أما «أولهما»: فلأجل أن الأشياء تختلف بحسب الاعتبار فان فى 
بعضها الاعتبار بالعدد كما فى الحيوان و الإنسان و غيرهما 


)١(‏ راجع ب ”7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(5) راجع ب ”7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(") المروية فى ب 8 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
(©) المروية فى ب ث من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
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من المعدوداث و فى بعضها الآخر بالوزن كما فى اليحنطة و الشعير والأرز و غيرها هما يوزن فى ثالث بالمساحة كمافى الأراضى 2و 
العرف لا يكاد يشكك فى أن المائعات التى منها الماء و العصير مما يعتبر فيه المساحةٌ فإذا قيل العصير يعتبر فى حليته و طهارته ذهاب 
ثلثيه و بقاء ثلثه حمل على اراد الثلثين بحسب المساحة فلا إجمال فى المخصص بوجه. 

و يدل على ذلكك أنهم عليهم السّلام أطلقوا اعتبار ذهاب الثلثين فى حليةُ العصير من دون أن يخصصوا ذلك بشخص دون شخص مع 
أن أكثر أهل البلادد لا يتمكن من وزن العصير حيث لا ميزان عندهم فكيف بالصحارى و القرى! و ما هذا شانه لا يناط به الحكم 
الشرعى من غير أن يبين فى شىء من الروايات. 

و مما يؤيد ذلك ما ورد فى بعض الروايات- بيانا لكيفية طبخ العصير- من قوله عليه السّلام ثم تكيله كله فتنظر كم الماء ثم تكيل ثلثه 
9" فإنه كالصريح فى أن الاعتبار بالكيل و المساحة. نعم لم نستدل بتلكك الرواية فى الحكم بحرمة العصير بالغليان للمناقشة فيها سندا 
و دلالة فليراجع ما ذكرناه فى البحث عن نجاسة العصير و حرمته 07 هذا كله فى الوجه الأول من الوجهين السابقين. 

و أما «ثانيهما»: و هو الاستدلال بالأخبار فلان الرواية الأولى منها و إن كانت تامةٌ دلالة إلا أنها مرسلة لأن الكلينى «قده؛ إنما ينقلها عن 
بعض أصحابنا فلا يمككن الاعتماد عليها. 

و أما الرواية الثاني فلان الوزن فيها انما ذكر فى كلام السائل دون جواب الامام عليه السّ.لام فان كلامه غير مشعر بإرادة الوزن أبدا. و 


قد عرفت أن إطلاق 
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)١(‏ راجع رواية عمار المروية فى ب ث من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
(؟) راجع ج ١‏ ص ١١7-١١8‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ٠٠١‏ 


0 
الثلث أو غيره من المقادير في المائعات منصرف الى الكيل و المساحة. مضافا إلى ضعف سندها بعقبة بن خالد و محمد بن عبد الله 


بناء على أنه محمد بن عبد اللّه بن هلال كما هو الظاهر. 

و أما الروايةٌ الثالثه فلان الدائق معرب «دانكك» بالفارسيهٌ و المراد به سدس الشىء عند الإطلاق و هو من أسماء المقادير بالمساحةٌ فلا 
دلالة لها على إرادهُ الوزن. على أن سندها ضعيف من وجوه منها: عدم توثيق منصور بن العباس الواقع فى سلسلته فليراجع. 

و أما المقام الثانى فقد يقال: إن مقتضى استصحاب حرمة العصير أو نجاسته قبل ذهاب الثلثين عنه هو الحكم بحرمته و نجاسته بعد 
الغليان و ذهاب ثلثيه كما و ذلكك للشكك فى طهارته و حليته بذلك و لا مسوغ لرفع اليد عن اليقين بحرمته و نجاسته حتى يقطع بحليته 
و طهارته و هذا انما يحصل بذهاب الثلثين وزنا. و فيه: أن الشبهة مفهومية فى المقام للشكك فيما يراد من الثلث الباقى أو الثلثين 
الذاهبين و قد أسلفنا فى محله أن استصحاب الحكم لا يجرى فى أمثال المقام للشكك فى بقاء موضوعه و مع عدم إحراز اتحاد 
القضيتين المتيقنة و المشكوكة لا يبقى مجال للاستصحاب. كما أنه لا مجال لاستصحاب الموضوع حيئئذ لتقومه بالشكك و اليقين و لا 
على أن الاستصحاب لا يجرى فى الشبهات الحكمية رأسا فإذا شككنا فى حرمة العصير و طهارته بعد ذهاب ثلثيه بحسب الكم فلا بد 
من الرجوع إلى أصالتى الحل و البراءة أو أصالة الطهارة. فالمتلخص أن الميزان فى حليةُ العصير و طهارته إنما هو زوال ثلثيه بحسب 
الكم و المساحة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 7١١‏ 

و يثبت بالعلم, و بالبينة» و لا يكفى الظن .)١(‏ 


(1) لقد تكلمنا فى اعتبار الأمور التى ذكرها الماتن «قده) فى المقام من العلم و البينةُ و خبر العدل و إخبار ذى اليد فى البحث عما 
يثبت به النجاسة» مفصلا 2١١‏ و لا حاجة إلى إعادته. كما ذكرنا أن الظن لا اعتداد به شرعا بقى الكلام فى أن اعتبار قول ذى اليد- فى 
محل الكلام- هل يختص بما إذا كان مسلما عارفا أو مسلما ورعا مؤمنا أو لا يشترط بشىء؟ 

ورد فى موثقة عمار- عن أبى عبد الله عليه السّلام ان كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس ان يشرب. بعد السؤال عن رجل يأتى بالشراب و 
يقول هذا مطبوخ على الثلث 01١‏ و فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهم السَّلام قال: سألته عن الرجل يصلى إلى القبلة لا يوثق به 
أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ 

قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا 9”). 

ولكن الصحيح عدم اعتبار شىء من ذلكك فى اعتبار قول ذى اليد و ذلك لما ورد فى صحيحة معاوية بن عمار من قوله: قلت فرجل 
من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث و لا يستحله على النصف يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى 
ثلثه يشرب منه؟ قال: نعم © حيث أن ظاهر قوله: ممن لا نعرفه. أنه ممن لا يعرفون وثاقته و عدالته» و مع هذا أمر بتصديقه فى إخباره 
فلا يشترط فى اعتبار قول ذى اليد شىء من الإسلام و الايمان و العدالة نعم لا بد فى حجية قوله من اشتراط شىء آخر و هو أن لا 
يكون ممن يشرب العصير قبل تثليثه و إن لم يكن مستحلا له أيضا و ذلكك لما ورد فى صدر 
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(0 ج اص 197-78١‏ وج 7ص ١0/١ ١208‏ 

(1) المروية فى ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(") المروية فى ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
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و فى خبر العدل الواحد إشكال )١(‏ إلا أن يكون فى يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئد يقبل قوله و إن لم يكن عادلاء إذا لم يكن 
ممن يستحله قبل ذهاب الثلثين (7). 

(مسألة )١‏ بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرةٌ بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه أو بذهاب ثلثيه بناء على 
ما ذكرنا عن عدم الفرق بين أن يكون بالنار أو بالهواء (*) و على هذا فالآلات المستعملة فى طبخه تطهر بالجفاف و إن لم يذهب 
الثلثان مما فى القدرء و لا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية و لكن لا يخلو عن إشكال من حيث أن المحل إذا تنجس به أولا 

الصحيحة من قوله: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه بالبختج و يقول قد طبخ على الثلث و أنا 
أعرف أنه يشربه على النصف أ فأشربه بقوله و هو يشربه على النصف؟ فقال: لا تشربه؛ فإنه يدل على عدم قبول إخبار ذى اليد إذا 
كان ممن يشرب العصير على النصف و لو كان من أهل المعرفة و غير مستحل له. 

)١(‏ بل لا إشكال فى اعتباره لما ذكرناه غير مره من عدم التفرقة فى حجيته بين الأحكام و الموضوعات إلا فى موارد خاصة كالزنا و 
موارد الترافع و غيرهما. بل لا يشترط فى اعتباره العدالة أيضا لكفايةُ الوثاقة فى حجية الخبر. 

(0) مر أن حجية قول ذى اليد فى خصوص المقام لا يكفى فيها مجرد عدم استحلاله للعصير قبل تثليثه بل يشترط فيها أن يكون ممن 
لا يشربه قبل التثليث. 

(" إذا بنينا على أن المحلل و المطهر- على تقدير القول بنجاسة العصير بالغليان- إنما هو خصوص ذهاب الثلثين بالنار كما قويناه فى 
البحث عن نجاسة 
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لا ينفعه جفاف تلكك القطرة» أو ذهاب ثلثيهاء و القدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ مثل القدر و الآلات, لا كل محل 
كالثوب و البدن و نحوهما. 


العصير بالغليان فلا إشكال فى عدم طهارة الثوب و البدن و لا نفس القطرة الواقعة عليهما بذهاب ثلثيها أو بجفافها لعدم استنادهما إلى 
النار. 

و أما إذا قلنا بكفاية مطلق ذهابهما فى حليته و طهارته سواء أ كان بالنار أم بغيرها فهل يحكم بطهارةٌ الثوب و البدن؟ استشكل الماتن 
فى طهارتهما نظرا إلى أن المحل بعد ما تنجس بتلكك القطرة لم ينفع ذهاب ثلثيها أو جفافها بوجه. لأمنه لم يقم دليل على طهارة 
المحل تبعا لطهارة القطرة الواقعة عليه. و ما أفاده «قده» هو المتين و توضيحه: أن الطهارة بالتبع أنما ثبتت بأحد أمور منتفية فى الثوب و 
البدن» حيث أنها: 

إما أن تثبت من جهة السيرةُ الخارجية و الإجماع القطعيين القائمين على عدم الاجتناب عن العصير و محله بعد ذهاب الثلثين لطهارة 
المحل بتبع طهارته. 
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و اما أن تثبت بالروايات لسكوتها عن التعرض لنجاسة المحل و هى فى مقام البيان فيستكشف من ذلكك طهارته تبعا إذ لو كان نجسا 
لكان عليهم عليهم السّلام البيان و التنبيه على نجاسته. 

واما أن تثبت من جهة اللغوية فإن الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر. و هذه وجوه ثلاثهُ وهى 
مختصة بالأوانى و الآلات و غيرهما مما يصيبه العصير- عادة- حين طبخه و تثليثه و لا يأتى شىء منها فى الثوب و البدن: 

أما السيرة و الإجماع فلأنهما من الأدلة اللبية و القدر المتيقن منهما الأوانى و الآلات و نظائرهما و هى التى جرت السيرة على عدم 
التجنب عنها و لا يمكن الاستدلال بالأدلةٌ اللبية فى الزائد على القدر المتيقن منها. 
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و أما سكوت الأخبار فى مقام البيان فلأنهم عليهم السّ.لام انما كانوا بصدد بيان أن العصير يحل شربه و يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه و 
كذلكك آلاته و أوانيه و لم يعلم أنهم بصدد بيان أن محل العصير- و لو كان كالثوب و البدن- أيضا يطهر بتبعه حتى يتمسكك بإطلاق 
الروايات و سكوتها فى مقام البيان: 

و أما دليل اللغوية فلأنه انما يتم فيما إذا ورد دليل على ثبوت حكم فى مورد- بخصوصه- و كان ثبوته فى ذلكك المورد متوقفا على 
ثبوت حكم آخر فإنه يلتزم حينئذ بثبوت ذلك الحكم الآخر أيضا صونا للكلام عن اللغو و هذا كما فى الحكم بطهارة العصير المغلى 
بعد ذهاب ثلثيه فإنها مع بقاء الآلات و الأوانى على نجاستهما لغو ظاهر فصونا لكلامهم عليهم السّد.لام عن اللغو نلتزم بثبوت الطهارة 
للأوانى و الآلات كالعصير. 

و أما إذا لم يثبت الحكم إلا بالإطلا-ق و كان شموله لفرد من افراده متوقفا على التزام حكم آخر فلا مسوغ للتمسكك بالإطلاق فى 
ذلك الفرد ما لم يقم دليل على ثبوت الحكم الآخر فى نفسه و ذلكك لما ذكرناه فى محله من أن الإطلاق انما يشمل الموارد التى لا 
يتوقف شموله لها على مئونة زائدة كلحاظ ثبوت اللازم و هو الحكم الآخر على الفرض و مع توقفه على المئونة أى على لحاظ ثبوت 
الحكم الآخر لا يشمله الإطلاق فى نفسه حتى يقوم دليل خارجى على تلكك المئونة الزائدة و قد ذكرنا نظيره فى الكلام على الأصول 
المثبتة» حيث استدل على اعتبارها بإطلاق أدلة الأصول و لزوم اللغوية على تقدير عدم ثبوت مثبتاتها لأن إطلاق قوله عليه السّهلام لا 
تنقض اليقين بالشكك يشمل اليقين السابق الذى لا يترتب عليه أثر شرعى فى نفسه و لا معنى لنقضه الا أن له لازما له اثر و بما أن 
شموله لذلك الفرد من اليقين لغو الا بالالتزام بجريانه فى لازمةً و الحكم بعدم نقض آثار ذلك اللازم فصونا لكلامه عليه السّ.لام عن 
اللغو لا بد من التزام شمول الأدلةٌ للازمه. 
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وقد أجبنا عن ذلك هناك بما ذكرناه فى المقام لان عدم نقض اليقين الذى لا أثر شرعى له فى نفسه ليس بمورد للدليل وانما 
يشمله إطلاقه و الإطلاق لا يشمل الا الموارد التى لا يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد و لو كان لحاظ ثبوت الحكم فى لازمة ما 
دام لم يقم دليل خارجى على لحاظه و الأمر فيما نحن فيه أيضا كذلكك إذ العصير الطارى على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل 
بالخصوص و انما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق و هو لا يشمل الموارد التى يتوقف شموله لها على لحاظ أمر زائد و عليه 
فالدليل على طهارةٌ العصير بذهاب ثلثيه قاصر الشمول للقطرة الواقعة على الثوب أو البدن فى نفسه حتى يدعى ثبوت الطهارة فى لازمة 
بدليل اللغوية. 
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وهذا بخلاق الأواتى و الآلات حيث أن ظهارة العصير المغلى بذهاب ثلثيه موود للدليل بالخصوص: و العضير انما يكون فى الإناء 
كما أن اغلائه انما يكون بآلاته و معه لا بد من الالتزام فيهما أيضا بالطهارة صونا لكلامهم و حكمهم بطهارةُ العصير بذهاب الثلثين 
عن اللغو فالمتحصل أنه لا دليل على طهارةٌ البدن و الثوب تبعا لطهارةٌ القطرهٌ الواقعةٌ عليهما أو بجفافهاء و لأجل ذلكك استشكل الماتن 
فى الحكم بطهارتهما كما عرفت. 

نعم يمكن الحكم بطهارة الثوب و البدن أيضا تبعا لطهارة العصير المغلى فى إنائه بذهاب الثلثين- لا تبعا بطهارة القطرةٌ الواقعة على 
الثوب و البدن بجفافها أو بذهاب ثلثيها- و ذلكك لما تقدم من أن الأوانى و الآلات و لباس الطباخ و بدنه وغيرها مما يصيبه العصير 
عادهُ حين طبخه حتى الملعقةُ التى بها بحركك العصير و الإناء الذى تجعل فيه تلكك الملعقهُ محكومة بالطهارة تبعا لطهارة العصير و 
ذلك لان نجاسة تلك الأمور مما يغفل عنه العامة و هى على تقدير ثبوتها لا بد من أن يبين فى مقام البيان فسكوتهم عليهم السّرلام 
عن التعرض لنجاستها فى تلكك الروايات الواردة 
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(مسألة ؟) إذا كان فى الحصرم حبهُ أو حبتان من العنب فعصر و استهلكك لا ينجس و لا يحرم بالغليان )١(‏ أما إذا وقعت تلكك الحبة 
فى القدر من المرق أو غيره فغلى يصير حراما و نجسا على القول بالنجاسة. 


فى مقام البيان يدل على طهارتها تبعا. 

و أما التبعية فى الثوب و البدن للقطرةٌ الواقعة عليهما فقد عرفت عدم ثبوتها كما أن ثوب الطباخ أو بدنه إذا كان بحيث لا يصيبه 
العصير- عادة- لم نلتزم بطهارتهما التبعية لعدم الدليل عليها و ان أصابتهما قطرةٌ العصير اتفاقا. 

و بما سردناه فى المقام اتضح أن الحكم بطهارةٌ نفس القطرٌ- بجفافها أو بذهاب ثلثيها- أيضا غير تام» لما مر من أن العصير الطارى 
على الثوب أو البدن ليس بمورد لدليل بالخصوص و انما يحكم بطهارته بذهاب الثلثين للإطلاق و هو لا يشمل الموارد التى يتوقف 
شموله لها على لحاظ أمر زائد كما فى المقام لأن المحل بعد ما تنجس بتلكك القطرة لم ينفع جفافها أو ذهاب ثلثيها فى طهارتها بل 
تتنجس بنجاسة المحل و لا يمكن الحكم بطهارتها الا بالحكم بطهارة لازمة و هو المحل و الإطلاق لا يشمل الفرد الذى يتوقف 
شموله له على لحاظ أمر زائد كما مر 

)١(‏ و الوجه فيه أن ما حكم بحرمته أو بنجاسته أيضا- إذا غلى- انما هو العصير العنبى لا عصير الحصرم أو غيره و مع استهلاكك حبة 
أو حبتين من العنب فى عصير الحصرم لا يبقى موضوع للحرمة و النجاسة. بل لا يتوقف الحكم بالحلية و الطهار على صدقه كما يظهر 
من كلام الماتن. بل المدار عدم صدق العصير العنبى لانه الموضوع للحكم بالحرمة و النجاسة و بانتفائه ينتفى الحكمان» صدق عليه 
عصير الحصرم أم لم يصدق. 
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(مسألة *) إذا صب العصير الغالى قبل ذهاب ثلثيه فى الذى ذهب ثلثاه يشكل طهارته )١(‏ و إن ذهب ثلثا المجموع. نعم لو كان ذلكك 
قبل ذهاب ثلثيه و إن كان ذهابه قريبا فلا بأس به. و الفرق أن فى الصورة الأولى ورد العصير النجس على ما صار طاهرا فيكون منجسا 
له بخلا-ف الثانية» فإنه لم يصر بعد طاهرا فورد نجس على مثله. هذا و لو صبّ العصير الذى لم يغل على الذى غلى فالظاهر عدم 
الاشكال فيه. و لعل السر فيه أن النجاسة العرضية صارت ذاتية» و إن كان الفرق بينه و بين الصورة الأولى لا يخلو عن إشكال و محتاج 
إلى التأمل. 


)١(‏ الصور المذكورة للمسأله فى كلام الماتن ثلاث: 
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«الأولى»: ما إذا كان عصير ان قد صب أحدهما فى الآخر بعد غليان كل منهما و نجاستهما. و لا ينبغى الإشكال حينئذ فى أنه إذا غلى 
و ذهب ثلثا مجموع العصيرين حكم بحليته و طهارته لان المجموع عصير مغلى قد ذهب ثلثاه. 

«الثانية): ما إذا كان عصير ان أحدهما مغلى نجس و الآخر طاهر غير مغلى و قد صب أحدهما فى الآخر فهل يحكم بطهارة المجموع 
إذا غلى و ذهب ثلثاه؟ 

استشكل الماتن فى الحكم بطهارته حينئذ» و لعل منشأ استشكاله أن الاخبار الوارده فى طهارةٌ العصير بذهاب ثلثيه بالغليان انما دلت 
على أن نجاسته الذاتية المسببة عن الغليان ترتفع بذهاب ثلثيه» و العصير الطاهر فى مفروض الكلام قد طرأت عليه نجاستان: ذاتية 
بالغليان و عرضيهٌ بملاقاته مع العصير المغلى النجس و معه لا يحكم بطهارته إذا غلى و ذهب عنه الثلشان لعدم دلالة الاخبار على 
ارتفاع النجاسة العرضية فى العصير أيضا بذلك فهو غير مشمول للروايات و نظيره ما إذا تنجس العصير قبل الغليان بشىء من 
النجاسات الخارجية كالدم و البول و غيرهما حيث لا يحكم بطهارته بذهاب ثلثيه قطعا. 

ولا يمكن قياس المقام بما إذا تنجس العصير بالخمر أو بغيرها ثم انقلب خمرا 
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و بعد ذلك انقلب الخمر خلاء لان الحكم بطهارته و ارتفاع النجاسة العرضية عنه مستند إلى إطلاق الروايات- كما مر- و لا إطلاق 
فى المقام لاختصاص أخبار المسألةُ بالنجاسة العينية الحاصلة للعصير بالغليان. 

و «دعوئ: أن النجاسة العرضيةٌ بعد ها غلى العصير تندكك و تتبدل بالنتجاسة الذاتية. «غير مسموعة): لأن النجاسة وان كانث دل 
بالذاتية إلا أن الاخبار الواردة فى المسألة لا دلالة لها على ارتفاع تلكك النجاسة الذاتية المنقلبة عن العرضية لاختصاصها بارتفاع 
النجاسة الذاتية المسببةُ عن الغليان. 

هذا على أن ذلكك لو تم فى تنجس العصير الطاهر بالعصير النجس جرى مثله حينئذ فى تنجس العصير بالنجاسات الخارجية أيضا من 
البول و المنى و غيرهما مع أن النجاسة العرضية الحاصلة بملاقاتها غير مرتفعة بالغليان جزما هذا كله فى تقريب الاستشكال فى 
المسألة. 

و مقتضى تدقيق النظر أن ذهاب ثلثى المجموع موجب لطهارته و الوجه فيه أن نجاسة العصير الطاهر- فى مفروض الكلام- أيضا 
مستندة الى الغليان بالارتكاز بيان ذلكك أن الغليان لا يطرأ على تمام أجزاء العضيير و أطرافة دقغة وادة لأنها مسغهيلة- غادةت أو 
كالمستحيلة و القدر المتيقن انها غير واقعة خارجا إذ الغليان فى أى مائع عصير أو غيره إنما يتحقق فى الأجزاء المتصلة منه بالإناء ثم 
شكاففها بسرئ إلى بقية الأجزاء و الأطراف بل فى القدور الكيرة قد تغلى الأجواء المتصلة بها من غير أن سلب البرؤدة عن الاجواء 
الوسطانية أو الأخيرة تماما و على ذلكك إذا غلت الأجزاء المتصلة بالإناء من العصير حكم بنجاستها لا محالة لأنها عصير قد غلىء و إذا 
تنجست الأجزاء المتصلة به تنجست بيه الاجزاء أيضا بسببها- مع عدم غليانها حالئذ على الفرض- و لا إشكال فى أن ذهاب الثلثين 
فى مثله موجب للحلية و الطهارة فى المجموع و لا وجه لذلكك فى 
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الأمجواء غير المغلية إلا استناد نجاستها إلى الغليان بواسطة اتصالها بالاجزاء المغليهُ و لافرق فى ذلكك بين كون الأجزاء غير المغلية 
متصلة بالأ-جزاء المغلية ابتداء و بين كونها متصلة بها بعد ما كانت منفصلة عنها أولا لعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال كذلكك 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع3ات. الالالاللا صفحةً اها من ه/الاا 


حسب المرتكز عرفا نعم هذا يختص بالنجاسة الحاصلة بالغليان و لا يأتى فى تنجس العصير بالنجاسات الخارجية من البول و الدم و 
نحوهما «الثالثة): ما إذا كان عصيران مغليان أحدهما طاهر بالتثليث و الآخر نجس لعدم تثليثه و قد صب أحدهما فى الآخر فهل يحكم 
بطهارة المجموع إذا ذهب ثلثاه؟ التحقيق عدم طهارته بذلك لان العصير بعد ما طهر بتثليثه لو عرضته نجاسة خارجية لم تطهر بإذهاب 
ثلثيه ثانيا لان النصوص الواردةٌ فى المقام انما تدل على أن ذهاب ثلثى العصير يطهره من النجاسة الحاصلة بغليانه و لا يكاد يستفاد 
منها كونه مطهرا له مطلقا و لو بعد ذهاب ثلثيه مره أو أكثر و بما أن العصير النجس فى مفروض الكلام أوجب تنجس العصير الطاهر 
بالتثليث فلا يمكن الحكم بارتفاع نجاسته العرضية بتثليثه ثانيا و إن كانت نجاسة الطاهر أيضا مستندة إلى الغليان» و الفرق بين هذه 
الصورة و الصورة الثانية مما لا يكاد يخفى لأن العصير الطاهر فى الصورة الثانية لم يذهب ثلثاه فإذا تنجس بالنجاسة المستندة إلى 
الغليان حكم بارتفاعها بتثليثه. و أما فى الصورة الثالثة فقد فرضنا أن العصير كان نجسا و طهرناه بتثليثه و معه لم يقم دليل على أنه إذا 
تنجس ثانيا ترتفع نجاسته بالتثليث هذا. 

ولا يخفى أن ذلكك كله يبتنى على القول بنجاسة العصير بالغليان و قد منعناه فى التكلم على نجاسته و طهارته و ذكرنا أن الغليان إنما 
يسبب الحرمة دون النجاسة و عليه فلا ينبغى الإشكال فى حليةُ العصير فى جميع الصور الثلاث: أما فى الأوليتين فظاهر. و أما فى الثالثة 
فلان ذهاب الثلثين عن العصير قد أوجب الحكم بحلية 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟ ص: 7١١‏ 

(مسألة ©) إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان لا ينجس إذا غلى بعد ذلكك .)١(‏ 

(مسألة ) العصير التمرى أو الزبيبى لا يحرم ولا ينجس (2) بالغليان على الأقوى؛ بل مناط الحرمة و النجاسة فيهما هو الإسكار. 


شربه فإذا امتزج مع ما يحرم شربه و غلى مجموعهما ثانيا حكم بحليته بالتثليث لأن حلية الحلال لا تنقاب إلى الحرمة إذا زالت عن 
الممتزج به بإذهاب الثلثين ثانيا 

)١(‏ ذهاب ثلثى العصير بعد ما وضع على النار و قبل أن يغلى قد يفرض مع تبدل العصير و خروجه عن كونه عصيرا كما إذا كان من 
الغلظَه و النخونة بحيث ينقلب دبسا بمجرد وضعه على النار و قبل أن يغلى و لا شبهة حينئذ فى أنه إذا غلى بعد ذلكك لم يحكم 
بحرمته و لا بنجاسته لأنهما حكمان مترتبان على غليان العصير و واضح أن الدبس غير العصيرء إلا أن هذه الصورة خارجة عن محط 
كلام الماتن لان ظاهره إرادة بقاء العصير بحاله لا خروجه عن كونه عصيرا. 

وقد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيرا و فى هذه الصورة إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته 
أيضا- على تقدير القول بها- لإطلاق الروايات و دلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته و نجاسته تقدم عليه ذهاب ثلثيه أم لم 
يتقدم و لم يقم دليل على أن ذهاب ثلثى العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابليُ الاتصاف بالحرمة و النجاسة و ان غلى بعد ذلكك 
وانما الدليل دل على أن ذهابهما يرفع الحرمة و النجاسة بعد الغليان. و أما ذهابهما قبله فلا يترتب عليه أثر بوجه و عليه لا يحكم 
بحليته و طهارته إلا أن يذهب ثلثاه ثانيا. 

(1) تكلمنا على ذلكك فى مبحث النجاسات فليراجع ١١‏ و يأتى منا فى المسألة 


بناج اع 1-177 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة” ص: 7١١‏ 
(مسألة ©) إذا شكك فى الغليان يبنى على عدمه )١(‏ كما أنه لو شكك فى ذهاب الثلثين يبنى على عدمه (؟). 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة عازا١!‏ من 6٠/الا١!‏ 


(مسألة 8) لا بأس (©) بجعل الباذنجان أو الخيار أو نحو ذلكك فى الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلا أو بعد 


العاشرة أيضا أن العصير التمرى أو غيره لا بأس به ما دام غير مسكر فانتظره. 

(1) لاستصحاب عدمه لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم. 

(؟) للاستصحاب. 

(©) لاستصحاب بقاء صفته و هى الحصرمية و عدم تبدلها بالعنبية. 

(؟) لا موجب للحكم بطهارة الخل فى مفروض المسألة- بناء على نجاسة العصير بالغليان- لان العصير و إن كان يحكم بطهارته و 
حليته بالانقلاب خلا أو بتثليثه إلا أن الباذنجان المجعول فيه الذى تنجس بالعصير بعد غليانه باق على نجاسته لعدم ورود مطهر شرعى 
عليه وعدم الدليل على طهارته بالتبع و هو يوجب تنجس العصير ثانيا بعد تثليثه أو انقلابه خلا. نعم الأوانى و حب التمر و غيرهما مما 
يتقوم به الخل و العصير أو جرت العادهٌ على جعله فيه محكومة بالطهارة تبعا لانه المتيقن من الأخبار الدالة على طهارٌ العصير بالتثليث 
دون ما لا مدخلية له فى الخل و العصير و لم تجر العادهُ على جعله فيهما. و الذى يسهل الخطب أنا لم نلتزم بنجاسة العصير بالغليان و 
انما هو سبب لحرمته فحسب و معه لا إشكال فى الحكم بحلية الخل مع جعل الباذنجان أو الخيار فيه لأنهما حينئذ من ملاقى الحرام- 
دون النجس- و ملاقى الحرام ليس بحرام. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟ ص: 7١7‏ 

(مسألة 9) إذا زالت حموضة الخل العنبى )١(‏ و صار مثل الماء لا بأس به إلا إذا غلى (؟) فإنه لا بد حينئذ من ذهاب ثلثيه أو انقلابه 
خلا ثانيا. 


)١1(‏ قيد الخل بالعنبى احترازا عن الزبيبى و التمرى لعدم حرمتها بالغليان 

(؟) فى المقام مسألتان: «إحداهما»: أن العصير العنبى إذا غلى هل ينحصر تطهيره بتثليثه أو أنه يطهر بانقلابه خلا أيضا؟ و هذه المسألة 
و إن كانت أجنبية عن المقام إلا أنا نتعرض لها تبعا حيث أشار الماتن فى طى كلالمه إلى طهارة العصير المغلى بالانقلا.ب. و 
«ثانيتهما»: أن الخل العنبى إذا زالت حموضته و صار ماء مضافا فهل ينجس بالغليان؟ 

أما المسألة الأولى فقد يقال: بعدم الانحصار و طهارة العصير بانقلابه خلا و يستدل عليه بوجوه: 

«الأول»: الإجماع القطعى على أن انقلاب العصير المغلى خلا كانقلاب الخمر خلا موجب لطهارته. و فيه أن تحصيل الإجماع التعبدى 
فى المسألهُ كبقيهُ المسائل من الصعوبةُ بمكان و لعله مما لا سبيل اليه. 

«الثانى): الأولوية القطعية بتقريب أن الانقلاب خلا إذا كان موجبا للطهارة فى الخمر فهو موجب لها فى العصير المغلى بالأولوية» 
لوضوح أن الخمر أشد نجاسة من العصير. 

وفى هذه الدعوى ما لا يخفى على الفطن لأنها قياس على أنه فى غير محله لانه مع الفارق حيث أن الخمر من النجاسات العينية و 
النجاسة فيها قائمة بالعنوان كعنوان الكلب و البول و الخمر فإذا زال بالانقلااب ارتفع حكمه لا محالة و من ثمة قلنا ان الطهارة فى 
انقلاب الخمر خلا حكم على القاعدةٌ و لا حاجة فيها إلى التمسكك بالاخبار و إنما مشت الحاجة إليها من جهة نجاسة الإناء الموجبة 
لتنجس الخمر بعد انقلابها خلا فلولاها لم نحكم بطهارة الخمر حينئذ و هذا بخلاف العصير فإن 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة؛ ص: 71 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١1١0‏ من 6/الا١!‏ 


النجاسة فيه بالغليان إنما ترتبت على ذاته و جسمه و لم يتعلق على اسمه و عنوانه و عليه فقياس العصير بالخمر مع الفارق لبقاء متعلق 
الحكم فى الأول دون الثانى. 

«الثالث»: صحيحة معاوية: خمر لا تشربه »١١‏ حيث دلت على أن العصير بعد غليانه خمر و هو تنزيل له منزلتها من جميع الجهات و 
الآثار و حيث أن الخمر يطهر بانقلابها خلا فلا مناص من أن يكون العصير أيضا كذلكك. 

و يرد عليه «أولا»: أن لفظهُ خمر غير موجودة على طريق الكلينى «قده) كما تقدم .7١‏ 

و «ثانيا»: أنها ظاهرة- على تقدير وجود اللفظة- فى أن العصير منزل منزلة الخمر من حيث حرمته» حيث قال: خمر لا تشربه. لانه فرق 
بين بين أن يقال: خمر فلا تشربه و بين أن يقال: خمر لا تشربه. فان ظاهر الأول عموم التنزيل لمكان «فاء» الظاهرة فى التفريع لدلالتها 
على أن حرمة الشرب أمر متفرع على التنزيل لا أن التنزيل خاص بحرمة الشربء و الثانى ظاهر فى إرادة التنزيل من حيث حرمة 
الشرب فحسب. 

و«ثالثا»: هب أنها دلت على تنزيل العصير منزلهُ الخمر مطلقا إلا أنه ينصرف إلى أظهر الخواص و الآثار و هى فى الخمر ليست إلا 
حرمة الشرب و النجاسة. و أما طهارتها بالانقلاب خلا فهى من الآثار غير الظاهرة التى لا ينصرف إليها التنزيل بوجه. 

و الصحيح أن يستدل على ذلكك بالأخبار الواردة فى طهاره الخل و جواز 


)١(‏ المروي فى ب 7 من أبواب الأشربة المحرمةٌ من الوسائل. 
(1) تقدم فى ج 7 ص .٠١8‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: 7١5‏ 


شربه و أوصافه و آثاره »١١‏ كما دل على أنه مما لا بد منه فى البيوتء و أنه ما أفقر بيت فيه خل و غير ذلكك من الآثار و ذلكك لان 
الخل لا يتحقق إلا بعد نشيش العصير و غليانه بنفسه و قد دلت الروايات على حليته مع أنه غلى قبل الانقلاب. بل الحرمة بالنشيش 
آكد من الحرمة بالغليان بالنار أو غيرها و مقتضى الأخبار المذكورءٌ طهارةٌ الخل الحاصل بالنشيش فضلا عن الحاصل بالغليان 
بالأنيات و مكه لة حاية إلى الاستدلال يقن امن الوجوه المقلامة. هذا كلة فى المسألة الأولى. 

«أما المسألةٌ الثانية): أعنى نجاسة الخل الذى ذهبت حموضته و حرمته بالغليان فقد ذهب الماتن إلى نجاسته و حرمته إذا غلى إلا أن 
يذهب ثلثاه أو ينقلب خلا ثانيا. و لا يمكن المساعدة عليه. 

و ذلك لأن الموضوع للحكم بالحرمة أو هى مع النجاسة هو الغليان على نحو صرف الوجود المنطبق على أول الوجودات. و معه إذا 
تحقق الغليان أولاء ثم طهر بذهاب الثلثين أو التخليل فالغليان الثانوى لا يترتب عليه أثر من الحرمة و النجاسة حتى نحتاج فى تطهيره و 
تحليله إلى ذهاب الثلثين أو التخليل هذا فى العصيرء و كذلك الحال فى الخل لعدم حرمته و نجاسته بالغليان حيث سبقه الغليان مره و 
ترتبت عليه الحرمة و النجاسة و زالتا بانقلابه خلا إذا فالوجود الثانى من الغليان لا يؤثر شيئا منهما و إنما هو باق على حليته و طهارته 
غلى أم لم يغل هذا كله فى الخل غير الفاسد. 

و أما الخل الفاسد أعنى ما زالت عنه حموضته فهو أيضا كسابقه و الغليان الثانوى لا يقتضى حرمته و لا نجاسته. 


)١(‏ راجع ب © و © وه5 من أبواب الأطعمة المباحة وب الامن أبوان الأشرية السدرمة من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠١1+‏ من 6/الاا 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 5١0‏ 

(مسألة ٠١‏ السيلان و هو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصرء لا مانع من جعله فى الأمراق )١(‏ و لا يلزم ذهاب ثلثيه كنفس التمر. 
«السابع»: الانتقال (؟) كانتقال دم الإنسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق و القمل؛ و كانتقال البول إلى النبات و 
اقيم نر فدرهماء ار لايد تن كول 


)١(‏ و الوجه فى حليته و طهارته أن العصير التمرى لا دليل على حرمته أو نجاسته بالغليان ما دام غير مسكر و إذا أسكر فهو حرام كما 
ورد فى جملة من الأخبار )١١‏ و فى بعضها: يا هذا قد أكثرت على أ فيسكر؟ قال: نعم قال: كل مسكر حرام. و الروايات الدالهُ على 
حرمة العصير أو نجاسته بالغليان مختصة بالعصير العنبى دون التمرى فلئن تعدى أحد فإنما يتعدى إلى الزبيبى أو يحتاط فيه. و أما 


التمرى أو غيره فالالتزام بحرمته أو نجاسته بالغليان بلا موجب يقتضيه 
مطهرية الانتقال 


( و المراد به انتقال النجس إلى جسم طاهر و صيرورته جزء منه. 

(") الظاهر أن ذلكك من سهو القلم لان المنتقل إلى النبات أو الشجر إنما هو الأجزاء المائية من البول لا الأجزاء البولية بأنفسها و هو 
معدود من الاستحالة و ليس من الانتقال فى شىء. 

نعم يمكن أن تنتقل الأ-جزاء البولية إلى الشجر بجعله فيه مده ترسب الأ-جزاء البولية فيه إلا أنه لا يحتمل أن يكون مطهرا للبول 
الموخنوه فى العيس «الأفيت أن سقل باتتقال:الناء الجن ال الشهز أو الباق 


(1) راجع ب 75 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 518 
على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه )١(‏ و إلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان 


)١(‏ و تفصيل الكلا-م فى ذلكك أن النجس كدم الإنسان أو غيره مما له نفس سائلة قد ينتقل إلى حيوان طاهر ليس له لحم و لا دم 
سائل كالبق و القمل أو أن له لحما و لا نفس سائلة له كالسمكك على نحو تنقطع إضافته الأولية عن المنتقل عنه و تتبدل إلى إضافة 
ثانوية إلى المنتقل اليه بحيث لا يقال إنه دم إنسان- مثلا- بل دم بق أو سمكة و نحوها لصيرورته جزء من بدنهما بالتحليل بحيث لا 
يمكن إضافته إلى الإنسان الا على سبيل العناية و المجاز فالدم و ان كان هو الدم الأول بعينه الا أن الإضافة إلى الإنسان فى المثال 
تبدلت بالإضافة إلى البق أو السمكة فهو ليس من الاستحالةٌ فى شىء لأنه يعتبر فى الاستحالة تبدل الحقيقةٌ إلى حقيقةُ أخرى مغايرةٌ 
مع الأولى و الحقيقة الدموية لم تتبدل بحقيقة أخرى فى المثال بل تبدلت إضافته فحسب و لا إشكال حينئذ فى الحكم بطهارة ذلكك 
النجس لانه دم حيوان لا نفس له و مقتضى عموم ما دل على طهارة دمه أو إطلاقه هو الحكم بطهارته. 

وقد ينتقل النجس الى حيوان طاهر من دون أن تنقطع إضافته الأولية إلى المنتقل عنه و لا يصح إضافته إلى المنتقل اليه كما إذا انتقل 
دم الإنسان إلى بق أو سمكة و قبل أن يصير جزء منهما عرفا شق بطنهما فان الدم الخارج حينئذ دم الإنسان و لا يقال انه دم البق أو 
غيره و جوف السمكة أو البق وقتئذ ليس إلا ظرفا لدم الإنسان» و نظيره ما لو أخذه الإنسان دم السمكة فى فمه و طبقه فان الدم الخارج 
من فمه دم سمكة و انما كان ظرفه فم الإنسان. 

و من هذا القبيل الدم الذى يمصه العلق من الإنسان و لا شبهة حينئذ فى نجاسة ذلكك الدم لانه مما له نفس سائلة. و انما تبدل مكانه 
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من دون تبدل فى حقيقته و إضافته فمقتضى عموم ما دل على نجاسة دم الإنسان أو إطلاقه هو 
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الحكم بنجاسته. 

و ثالثة ينتقل النجس الى حيوان طاهر و لكنه بحيث يصح أن يضاف الى كل من المنتقل عنه و المنتقل إليه إضافة حقيقة لجواز 
اجتماع الإضافات المتعددة على شىء واحد لعدم التنافى بينها و الإضافة أمر خفيف المئونة و تصح بأدنى مناسبة فترى أن دم الإنسان 
بعد ما انتقل الى البق أو السمكة- فى زمان قريب من الانتقال- و إن صار جزء منهما يصح أن يضاف إلى الإنسان باعتبار أنه منه كما 
يصح أن يضاف إلى البق نظرا إلى أنه جزء من بدنه بل لا يستبعد اجتماع الإضافتين قبل صيرورة الدم جزء من البق أو السمكة فيضاف 
إلى الإنسان لأنه منه كما يصح أن يضاف الى البق لأنه فى جسده فهل يحكم بطهارة الدم وقتئذ؟ 

فيه اشكال و كلام. 

و الذى ينبغى أن يقال إن نجاسة دم المنتقل عنه و طهارةٌ دم المنتقل اليه إما أن تثبتا بدليل لبى من إجماع أو سيرة. و إما أن تثبتا بدليل 
لفظى اجتهادى, و إما أن تثبت إحداهما باللبى و ثانيتهما باللفظى. 

فان ثبت كل منهما بالأدلة اللبيه فلا إشكال فى عدم إمكان اجتماعهما فى ذلك المورد لاستحالة اتصاف الشىء الواحد بالنجاسة و 
الطهارة الفعليتين من جهتين فالدليلان لا يشملان المورد بوجه فيفرضان كالعدم ولا بد معه من مراجعة الأصل العملى من قاعدة 
الطهارة أو استصحاب النجاسة كما يأتى عن قريب. 

و أما إذا ثبت أحدههما باللفظى و ثبت الآخر باللبى فلا بد من رفع اليد عن عموم الدليل اللفظى أو إطلاقه بقرينة الإجماع- مثلا- و 
حمله على مورد أخر هذا فيما علم شمول الإجماع لمورد الاجتماع و الا فيؤخذ بالقدر المتيقن- و هو غير مورد الاجتماع- و يرجع فيه 
الى الدليل اللفظى من إطلاق أو عموم. 

و أما إذا ثبت كل منهما بدليل لفظى فإن كان أحدهما بالإطلاق و الآخر 
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بالوضع و العموم فقد بينا فى محله أن الدلالة الوضعية متقدمة على الإطلاق فالمقدم هو ما ثبت بالوضع و العموم و إذا كان كلاهما 
بالإطلاءق فلا محالة يتساقطان لا-نه مقتضى تعارض المطلقين و يرجع الى مقتضى الأصل العملى؛ و لو ثبت كلاهما بالعموم فهما 
متعارضان و معه لا بد من الرجوع إلى المرحجات- كموافقة الكتاب و مخالفة العامة- إن وجدت و الا فيحكم بالتخيير بينهما على ما 
هو المعروف بينهم و أما على مسلكنا فلا مناص من الحكم بتساقطهما و الرجوع الى الأصل العملى و هو استصحاب نجاسة الدم 
المتيقنة قبل الانتقال و هذا هو المعروف عندهم إلا أنه يبتنى على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية و قد ناقشنا فيه فى محله 
لانه مبتلى بالمعارض دائما حيث أن استصحاب نجاسة الدم قبل الانتقال معارض باستصحاب عدم جعل النجاسة عليه زائدا على القدر 
المتيقن و هو الدم ما لم ينتقل و معه تصل النوبة إلى قاعدة الطهارة و بها يحكم على طهارة الدم فى مفروض الكلام هذا كله إذا علمنا 
حدوث الإضافة الثانوية و عدم انقطاع الإضافة الأولية. 

وأمالو شككنا فى ذلكك فلا يخلو إما أن يعلم بوجود الإضافة الثانوية لصدق أنه دم البق أو البرغوث- مثلا- و يشكك فى انقطاع 
الإضافة الأولية و عدمه. و إما أن يعلم بقاء الإضافةُ الأوليهُ لصدق أنه دم الإنسان- مثلا- و يشكك فى حدوث الإضافة الثانوية. و إما أن 
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يشكك فى كلتا الإضافتين للشكك فى صدق دم الإنسان أو البق و عدمه و هذه صور ثلاث: 

أما الصورة الأولى: فإن كانت الشبههُ مفهومية كما إذا كان الشكك فى سعة مفهوم الدم- اى دم الإنسان مثلا- و ضيقه من غير أن 
يشكك فى حدوث شىء أو ارتفاعه فلا مانع من التمسكك بإطلاق ما دل على طهارةٌ الدم المنتقل اليه أو عمومه. و لا يجرى استصحاب 
بقاء الإضافة الأوليةُ لما مر غير مره من عدم 
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جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية لا فى الحكم لعدم إحراز موضوعه و لا فى الموضوع لعدم الشكك فى حدوث شىء أو 
ارتفاعه. 

و أما إذا كانت الشبهةٌ موضوعيةٌ كما إذا بنينا على بقاء الإضافة الأوليهُ حال المص و الانتقال كما أن الإضافةٌ الثانوية موجودة على ما 
تأتى الإشارة إليه فإنه على ذلكك قد يشكك فى أن الدم الذى أصاب ثوبه أو بدنه هل أصابه بعد الانتقال ليحكم بطهارته لانه دم البق 
أو أنه أصابه حال مصه ليحكم بنجاسته فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأولية و بذلك يشمله إطلاق ما دل على نجاسة دم 
المنتقل عنه أو عمومه و لكن يعارضه العموم أو الإطلاق فيما دل على طهارة الدم المنتقل اليه و يدخل المورد بذلكك تحت القسم 
الثالث من أقسام الانتقال و ذلك للعلم بصدق كلتا الإضافتين لأجل إحراز أحدهما بالوجدان و ثانيهما بالتعبد ولا بد حينئذ من 
ملاحظة أن دلالهُ دليليهما بالإطلاق أو بالعموم أو أن إحداهما بالعموم و الأخرى بالإطلاق إلى آخر ما قدمناه آنفا. 

لا يقال: إن الاستصحاب الذى هو أصل عملى كيف يعارض الدليل الاجتهادى من عموم أو إطلاق. 

لأمنه يقال: التعارض حقيقَة انما هو بين دليل طهارة الدم المنتقل اليه و بين ما دل على نجاسة الدم المنتقل عنه و الاستصحاب إنما 
يجرى فى موضوع الدليل القائم على نجاسة الدم المنتقل عنه و به ينقح موضوعه و بعد ذلكك يشمله عموم ذلكك الدليل أو إطلاقه و 
هو يعارض العموم أو الإطلاق فى الدليل القائم على طهارة الدم المنتقل اليه. 

و أما الصورة الثانية فلا إشكال فيها فى الحكم بنجاسة الدم بلا فرق فى ذلكك بين جريان الاستصحاب فى عدم حدوث الإضافة الثانوية 
كما إذا كانت الشبهة موضوعية و بين عدم جريانه كما إذا كانت الشبهة مفهومية و ذلكك لعموم ما 
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(مسأله )١‏ إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله. و خرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم أنه هو الذى مصه من جسده بحيث 
أسند إليه لا إلى البق )١(‏ فحينئذ يكون كدم العلق 


دل على نجاسة دم المنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض له لعدم جواز التمسكك بالإطلاءق أو العموم فيما دل على طهارةٌ الدم 
المنتقل اليه و ذلكك للشكك فى موضوعه كما فى الشبهات المفهومية أو لاستصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية كما فى الشبهات 
الموضوعية حيث يحرز به أن الدم ليس بدم البق- مثلا- فلا يشمله العموم أو الإطلاق فيما دل على طهارة دمه. 

و أما الصورة الثالثة: فإن كانت الشبهة مفهومية لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع فى شىء من الإضافتين فيرجع 
حينئذ إلى قاعدة الطهارة. 
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و أما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الإضافة الأولية أو استصحاب عدم حدوث الإضافة الثانوية و الحكم 
بنجاسة الدم هذا كله فى كبرى المسألة. و أما صغراها فقد أشار إليه الماتن بقوله: إلا إذا علم انه هو الذى مصه. 

(1) ما أفاده «قده» من الحكم بنجاسة الدم على تقدير العلم ببقاء الإضافة الأولية وعدم صدق دم البق عليه و إن كان متينا الا أن 
الكلام فى تحقق المعلق عليه و صدق ذلك التقدير و الصحيح عدم تحققه و ذلك. 

أما «أولا» فلان البق و البرغوث من الحيوانات التى ليس لها دم حسب خلقتها و تكونها والدم المضاف إليهما أعنى ما يقال له انه دم 
البق و يحكم بعدم البأس به وان كثر و تفاحش هو الدم الذى يمصه من الإنسان أو غيره فما يمصه هو دم البق حقيقة لا أنه دم 
الإنسان- مثلا- و عليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال و هو مما علم انقطاع الإضافة الأولية فيه و تبدلها بالإضافة 
الثانوية فلا بد 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟. ص: 77١‏ 

«الثامن»: الإسلام و هو مطهر لبدن الكافر )١(‏ و رطوباته المتصلة به 


من الحكم بطهارته حينئك. 

و أما «ثانيا»: فلأنا لو تنزلنا عن ذلكك و فرضنا الإضافة الأولية غير محرزة الانقطاع عنه فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الأولى من 
صور الشكك المتقدمة و هى ما إذا علمنا بحدوث الإضافةٌ الثانوية جزما و شككنا فى بقاء الإضافةٌ الأوليهُ و انقطاعها و قد مر أن الشبهة 
حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجرى الاستصحاب فى بقاء الإضافة الأولية و يجرى إذا كانت الشبهة خارجية و به تقع المعارضة بين 
العموم أو الإطلاق فى كل من دليلى الدم المنتقل عنه و المنتقل اليه فيتساقطان و يرجع الى قاعدة الطهارة لأن دلالة كل منهما فى 
المقام بالإطلاق. 

و أما«ثالنا»: فلانا لو تنزلنا عن ذلكك أيضا و سلمنا بقاء الإضافة الأولية حال المص و الانتقال كما أن الإضافة الثانوية موجودهٌ فهو 
مورد لكلتا الإضافتين لعدم التنافى بينهما فتندرج- مسألتنا هذه فى القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الإضافتين و قد تقدم أن 
دليلى المنتقل عنه و المنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالإطلاق لا بد من الحكم بتساقطهما و الرجوع الى الأصل العملى و بما أن نجاسة 
دم الإنسان و طهارة دم البق- مثلا- إنما ثبتنا بالإطلاق فيتساقطان و يرجع الى قاعدةٌ الطهارة لا محالة. 


مطهرية الإسلام 


(1) لأن بالإسلام يتبدل عنوان الكافر و موضوعه فيحكم بطهارته كما هو الحال فى بقيهُ الأعيان النجسة لأن الخمر أو غيرها من الأعيان 
النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها. 
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من بصاقه» و عرقه. و نخامته و الوسخ الكائن على بدنه .)١(‏ 

و أما النجاسة الخارجية التى زالت عينها ففى طهارته منها اشكال (1) و إن كان هو الأقوى. نعم ثيابه التى لاقاها حال الكفر مع الرطوبة 
لا تطهر على الأحوط 


)١(‏ لا ينبغى الارتياب فى طهاره فضلات الكافر المتصلهُ ببدنه من شعره و بصاقه و نخامته و عرقه و غيرها لان نجاستها انما كانت تبعية 
لنجاسة بدنه لان الشعر- مثلا- بما أنه شعر الكافر نجس و لم يدل دليل على نجاسة الأمور المذكورة فى أنفسها فإذا حكمنا بطهارة 
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بدنه بالإسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة» إذ الشعر- بقاء- ليس بشعر كافر و إن كان شعر كافر حدوثا. 

كما لا ينبغى الشكك فى عدم طهارة الأشياء الخارجية- التى تنجست بملاقاةً الكافر قبل الإسلام- كالأوانى و الفراش و غيرهما مما 
لاقاه الكافر برطوبة كما هو الحال فى بقِيه النجاسات حيث أن النجس إذا لاقى شيئا خارجيا ثم استحال و حكم بطهارته لم يوجب 
ذلك طهارة الملا.قى بوجه و الوجه فيه أن الأسمور الخارجية ليست نجاستها نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده- مثلا- و إنما حكم 
بنجاستها لملاقاتها مع النجس فلا وجه لطهارتها بطهارته و هذا واضح. و انما الاشكال و الكلام فى موردين آخرين: 

«أحدهمان: أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل إسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته و تزول عنه النجاسة العرضية أيضا 
بإسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلكك أو أن النجاسة العرضية لا تزول بالإسلام؟ و 
«ثانيتهما»: ثيابه التى لاقاها حال كفره و يأتى التعرض لهما فى التعليقتين الآتيتين فليلاحظ. 

(1) قد يقال: إن إسلام الكافر يقتضى الحكم بطهارته من جميع الجهات و لا تختص مطهريته بالنجاسة الكفرية و يستدل عليه بالسيرة 
ميغلر لي دو الادر 
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بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلا .)١(‏ 


بتطهير بدنه بعد إسلامه مع أن الغالب ملاقا الكافر بشىء من النجاسات حال كفره. بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شىء من 
المتنجسات و بهذا يستكشف أن الإسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلكك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه و 
هذا هو الذى قواه الماتن «قده» و لا يمكن المساعدةٌ عليه. 

و ذلك لأن المقدار الثابت من طهارة الكافر بالإسلام انما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط و زوال النجاسات العرضيه عنه بذلكك 
يحتاج إلى دليل و أما عدم أمرهم علبهم السلام بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالة له على المدعى. 

و ذلكك أمافى عصر النبى صلَى الله عليه و آله فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الإسلام مستندا إلى عدم 
تشريع النجاسات و أحكامها للتدرج فى تشريع الأحكام الشرعية. 

و أما فى عصر الأثمةٌ عليهم السلام و الخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم و ان كان يجرى عليه جميع الأحكام الشرعية إلا أنه يبين له 
تلك الاحكام تدريجا لا دفعة و من جملتها وجوب غسل البدن و الثياب و تطهيرهما و لقد بينوها فى رواياتهم بل لعل بعض الكافرين 
كان يعلم بوجوبه فى الإسلام فلا موجب للأمر بالكافر بخصوصه فإن إطلاق ما دل على لزوم الغسل من البول و غيره من النجاسات 
شامل له و معه يجب على الكافر أن يطهر بدنه و ثيابه من النجاسات العارضهٌ عليهما حال كفره. 

)١(‏ لا- فرق بين ألبسه الكافر و بين الأسوانى و الفرش و غيرها من الأشياء الخارجية التى لاقاها حال كفره و قد عرفت عدم طهارتها 
بإسلامه- مثلا- إذا أسلم فى الشتاء لا وجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر فى نجاستها و كذا الحال فى ثيابها التى 
على بدنه هذا. 
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(مسألة )١‏ لا فرق فى الكافر )١(‏ بين الأصلى و المرتد الملى بل الفطرى أيضا على الأقوى من قبول توبته باطنا و ظاهرا أيضا فتقبل 
عباداته و يطهر بدنه نعم يجب قتله إن أمكن و تبين زوجته. و تعتد عدة الوفاةً و تنتقل أمواله الموجودة 


و قد يقال: بطهارتها بإسلامه لعين ما نقلناه فى الاستدلال على طهارءٌ بدنه من النجاسات العرضيةٌ من السيرةٌ و خلو السنةُ عن الأمر 
بغسل ألبسته بعد الإسلام و الجواب عنهما هو الجواب. 
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(1) أما الأصلى و الملى- و هو المرتد الذى لم يكن أحد أبويه مسلما حال انعقاده- فهما المتيقن مما دل على طهارة الكافر بالإسلام و 
لآ خلاف فيها بينهم. 

و أما الفطرى- و هو المرتد الذى انعقد و أحد أبويه أو كلاهما مسلم- فيقتل و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله» و المشهور عدم قبول 
توبته و إسلامه و أنه مخلد فى النار كبقيهُ الكفار و ذهب جملهُ من المحققين الى قبول توبته و إسلامه واقعا و ظاهرا. و فصل ثالث فى 
العا نون نج وقول ار رشي اله قيطا يدو يق | ١‏ امتبطانة واقجاو لمر د ددتماولة نومك سوق ارا 
بالحكم بنجاسته و كفره و غيرهما من الأحكام المترتبة على الكفار و عن ابن الجنيد أن الفطرى تقبل توبته مطلقا حتى بالإضافة إلى 
الأحكام الثلاثة المتقدمة فلا يقتل بعد توبته و لا تبين زوجته و لا يقسم أمواله إلا أنه شاذ لا يعبأ به الى غير ذلكك من الأقوال. 

و الصحيح هو القول الوسط و هو ما نقلناه عن جملهُ من المحققين و ذلك لانه سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته لأحد من 
مخلوقاته فإذا ندم المرتد و تاب حكم بإسلامه واقعا و ظاهرا و نسبة عدم قبولهما الى المشهور غير ثابتةُ و لعلهم أرادوا بذلكك عدم 
ارتفاع الأحكام الثلاثة المتقدمة بإسلامه و إن كان مسلما شرعا و حقيقة و لاغرابة فى كون المسلم محكوما بالقتل فى الشريعة 
المقدسة 
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و يدل على ذلكك «أولا»: صدق المسلم عليه من دون عناية» إذ لا نعنى بالمسلم الا من أظهر الشهادتين و اعترف بالمعاد و بما جاء به 
النبى صلَّى الله عليه و آله و المفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته. 

بل لا دليل على هذا المدعى سوى ما ورد فى جملةُ من الأخبار من أن الفطرى لا يستتاب و أنه لا توبةٌ له 2١١‏ و لا يمكن الاستدلال به 
على المدعى لوضوح أن عدم استتابته لا يقتضى كفره و نجاسته على تقدير توبته فلعل عدم استتابته من جهة أن توبته لا يترتب عليها 
ارتفاع الأحكام الثلاثة الثابتة عليه بالارتداد فلا اثر لتوبته بالإضافة إليها و قد تقدم أن عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة أعم من الكفر. 

و أما ما دل على أنه لا توبة له فهو و إن كان قد يتوهم دلالته على كفره و نجاسته لانه لو كان مسلما قبلت توبته لا محالة. إلا أنه أيضا 
كسابقه حيث أن التوبة ليست الا بمعنى إظهار الندم و هو يتحقق من الفطرى على الفرض فلا معنى لنفى توبته سوى نفى آثارها و 
على ذلكك فمعنى إن الفطرى لا توبة له: أن القتل و بينونة زوجته و تقسيم أمواله لا يرتفع عنه بتوبته و أن توبته كعدمها من هذه الجهة 
ولا منافاةً بين ذلكك و بين إسلامه بوجه. 


و يمكن حمله على نفى الأعم من الآثار الدنيوية و الأخروية و أنه مضافا 


)١(‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر-ع- قال: سألته عن المرتد فقال من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد بعد 
إسلامه فلا توب له وقد وجب قتله و بانت منه امرأته و قسم ما تركك على ولده. صحيحة الحسين بن سعيد قال: 

قرأت بخط رجل إلى أبى الحسن الرضا- ع- رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشركك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا 
يستتاب؟ فكتب-ع- يقتل المرويتان فى ب ١‏ من أبواب حد المرتد من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟ ص: 772 


إلى قتله و غيره من الأحكام السابقة آنفا يعاقب بارتداده أيضا و لا يرتفع عنه العقاب بتوبته لأن ما دل على أن التائب من ذنب كمن لا 
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ذنب له و غيره من أدلة التوبة ١١‏ لا مانع من أن يخصّ ص بما دل على أن الفطرى لا تقبل توبته إلا أنه لا يدل على عدم قبول إسلامه 
بوجه. 

و توضيح ما ذكرناه أن المعصية الصادرة خارجا قد يقوم الدليل على أن الآثار المترتبة عليها غير زائلة إلى الأبد و إن زالت المعصية 
نفسها و ذلك لإطلاق دليل تلك الآثار أو عمومه لدلالته على أن المعصية بحدوثها و صرف وجودها كافية فى بقاء آثارها إلى الأبد. 
وقد لا يقوم دليل على بقاء آثار المعصية بعد ارتفاعها لعدم العموم و الإطلاق فى دليلها بحيث لا يستفاد منه سوى ترتب الأثر على 
المعصيةٌ ما دامت موجودة. 

ثم إن الآثار المترتبة على المعصية قد تكون تكوينية كاستحقاق العقاب و قد تكون شرعية كوجوب القتل و جواز تقسيم المال و 
نحوهما. 

أما القسم الأول من المعصيةُ فمقتضى إطلاق أو عموم الأدلة الدالة على آثارها و إن كان بقاء تلكك الآثار و إن ارتفعت المعصية إلا 
أنه قد يقوم الدليل على أن المعصية المتحققة كلا معصية و كأنها لم توجد من الابتداء و معه ترتفع الآثار المترتبة على صرف وجودها 
لا محاله و هذا كما فى دليل التوبة لدلالته على أن التوبةٌ تمحى السيئةُ و العصيان و أن التائب من ذنب كمن لا ذنب له و معناه أن 
المعصية الصادرة كغير الصادرة فلا يبقى مع التوبة شىء من آثار المعصية بوجه نعم قد يرد مخصص على هذا الدليل و يدل على أن 
التوبة- مثلا- لا توجب ارتفاع المعصية المعينة كما ورد فى المرتد عن فطرةٌ و دل على أنه لا توبة له و أنها لا تقبل منه فتوبته كعدمها 
و معه إذا كان لدليل آثارها إطلاق أو عموم 


)١(‏ المرويه فى ب 88 من أبواب جهاد النفس من الوسائل. 
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فلا مناص من الالتزام ببقائها فلا بد من النظر إلى الآثار المترتبة على الارتداد لنرى أيها يثبت على المعصية الارتدادية مطلقا و أيها 
يثبت عليها ما دامت باقية. فنقول: 

عط ل اروم 1 من قال وو بعت الاين يعمو عات على إذلا عقر وأعدق 
الْمَوْتُ فل إنّى فك الأن و لا الذي خرارة وق كذاة أوليك أغتننا لَهُع عَذَ اماه ' أن الخلود فى النار إنما هو من الآثار 
المترتبة على الكفر حال الموت دون من لم يتصف به حينه فارتفاع المعصية الكفرية يقتضى الحكم بعدم الخلود فى النار فإذا أسلم 
المرتد و تاب و لم يبق على كفره إلى حين موته ارتفع عنه العقاب و الخلود. 

وهذالا من جهة دليل التوبة حتى يدعى أن توبةٌ المرتد كعدمها لانه لا تقبل توبته بل من جهة القصور فى دليل الأثر المترتب على 
الارتداد لاختصاصه بما إذا كان باقيا حال الممات و مع القصورة فى المقتضى لا حاجة إلى التمسكك بدليل التوبة لأنه انما يحتاج إليه 
فى رفع الآثار التى لولاه كانت باقيةُ بحالها. 

و أما بيه الأحكام المترتبة على الكفر و الارتداد كنجاسة بدنه و عدم جواز تزويجه المرأة المسلمةُ و عدم توارثه من المسلم و نحوها 
فهى أيضا كسابقها لارتفاعها بارتفاع موضوعها الذى هو الكفر لوضوح أن نجاسة اليهود و النصارى- مثلا- على تقدير القول بها انما 
تترتب على عنوان اليهودى أو النصرانى و نحوهما فإذا أسلم و تاب لم يصدق عليه عنوانهما فترتفع نجاسته و غيرها من الآثار المترتبة 
على عنوانهما لقصور أدلتها و عدم شمولها لما بعد إسلامه من غير حاجة إلى التشبث بدليل التوبة ليقال ان المرتد لا توبة له. 
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الالتزام ببقائها و عدم ارتفاعها بتوبته و ذلكك لإطلاق أدلتها فليراجع 2١١‏ و ان زال كفره و ارتداده بسببها فهو مسلم يجب قتله و لا غرابة 
فى ذلك لامن المسلم قد يحكم بقتله كما فى اللواط و بعض أقسام الزنا و الإفطار فى نهار شهر رمضان متعمدا على الشروط و 
التفاصيل المذكورة فى محلها هذا كله فى الوجه الأول مما يمكن الاستدلال به على المختار. 

«الوجه الثانى»: أنه لا شبهة فى أن المرتد بعد ما تاب و أسلم كبقية المسلمين مكلف بالصلاه و الصيام و يتوارث من المسلم و يجوز له 
تزويج المرأة المسلمه و غيرها من الأحكام و لا يمكن التفوه بإنكاره لأنه على خلاف الضرورة من الفقه و إن كان ثبوتها فى حقه قبل 
إسلامه و توبته مورد الكلام و النزاع للخلاف فى تكليف الكفار بالفروع و عدمه. 

و على ذلكك إما أن نلتزم بإسلامه و طهارة بدنه و غيرها من الأحكام المترتبة على بقيه المسلمين و هذا هو المدعى و إما أن نلتزم 
بنجاسة بدنه و بقائه على كفره و هذا يستلزم التكليف بما لا يطاق لان من حكم بنجاسته لا يتمكن من تطهير بدنه فكيف يكلف 
بالصلاه و غيرها من الأمور المشروطة بالطهارة و هل هذا إلا التكليف بما لا يطاق. 

و «دعوى): أن عجزه عن الامتثال إنما نشاء من سوء الاختيار و قد تقرر فى محله أن الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فلا مانع من 
تكليف المرتد بالصلاه و غيرها مما يشترط فيه الطهارة. 

«تندفع): بان قبح التكليف بما لا يطاق لا يختص- على مسلكنا- بما إذا لم يستند الى سوء الاختيار. 

و أما ما ربما يقال من أن التكاليف فى حقه تسجيلية و لا غرض منها سوى 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب حد المرتد من الوسائل. 
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حال الارتداد إلى ورثته» ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة لكن يملكك ما اكتسبه بعد التوبة .)١(‏ 


التوصل الى عقابه فهو أيضا كسابقه مما لا يمكن المساعدة عليه لأن الأمور الخارجة عن الاختيار فهو غير قابلهُ للبعث نحوها أو الزجر 
عنهاء فبناء على ما ذكرناه من أن الضرورة تقتضى تكليف المرتد بمثل الصلاهُ و الصيام و نحوهما بعد توبته لا بد من الالترام بأحد 
أمرين على سبيل منع الخلو: 

فاما أن نلتزم بالتقييد فى الأدلة الدالةٌ على اعتبار الإسلام و الطهارة فى مثل الصلاة و التوارث و تزويج المرأة المسلمة بان لا نعتبرهما 
فى حقه فتصح صلاته من دون طهارة و إسلام و يجوز له تزويج المسلمة و يتوارث من المسلم من دون أن يكون مسلما. 

أو نلتزم بالتخصيص فيما دل على أن الفطرى لا تقبل توبته بان نحمله على عدم قبولها بالإضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدمة لا فى 
مثل طهارة بدنه و توارثه و جواز تزويجه المسلمة و غيرها من الأحكام لقبول توبته بالإضافة إليها. 

و مقتضى الفهم العرفى الالتزام بالأخير بل لا ينبغى التردد فى أنه المتعين الصحيح لأنه أهون من الأول بالارتكاز و إن كانت الصناعة 
العلمية قد يقتضى العكس. 

فتلخص أن المرتد عن فطرة تقبل توبته و إسلامه ظاهرا و واقعا. نعم دلت الأخبار المعتبرة على أنه يقتل و يقسم أمواله و تبين زوجته و 
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تعتد عدةٌ المتوفى عنها زوجها .0١١‏ 
)١(‏ لأنه كسائر المسلمين فله ما لهم و عليه ما عليهم و لعل هذا مما لا اشكال فيه و إنما الكلام فيما اكتسبه بعد كفره و قبل أن يتوب- 
بالحيازة أو العمل- فهل ينتقل إلى ورثته كغيره مما تملكه قبل الارتداد أو لا ينتقل؟ 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب حد المرتد من الوسائل. 
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و يصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد )١(‏ حتى قبل خروج العده على الأقوى 


الصحيح عدم انتقاله إلى ورثته لانه حكم على خلاف القاعدة ولا بد من الاقتصار فيه على دلالةٌ الدليل و هو انما دل على أن أمواله 
التى يملكها حال الارتداد تنتقل إلى ورثته. و أما ما تملكه بعد توبته فلا دليل على انتقاله هذا و قد يستشكل فى الحكم بتملكه بعد 
توبته بأن الشارع قد ألغى قابليته عن التملكك بل نزله منزلة الميت فى انتقال أمواله إلى ورثته فالمعاملة معه كالمعاملة مع الميت و هو 
غير قابل للتملكك بالمعاملة. 

و يدفعه إطلاقات أدلة البيع و التجارة و الحيازة و غيرها من الأسباب لأنها تقتضى الحكم بصحة الأمور المذكورة و إن كانت صادرة 
من المرتد بعد إسلامه و هذه المسألهُ عام البلوى فى عصرنا هذا لان المسلم قد ينتمى إلى البهائية أو الشيوعية أو غيرهما من الأديان 
و العقائد المنتشرة فى ارجاء العالم و هو بعد ردته و إن كان يجب قتله و تبين عنه زوجته و تقسم أمواله تاب أم لم يتب إلا أن المعاملة 
معه إذا تاب و ندم مما يبتلى به الكسبة غالبا لأنه إذا لم يكن قابلا للتملك لم يجز التصرف فيما يؤخذ منه لعدم انتقاله من مالكه و إذا 
كان قابلا له و لكن قلنا بانتقال ما تملكه إلى ورثته وقعت معاملاته فضوليهُ لا محالة. 

و أما بناء على ما ذكرناه من أنه قابل للتملكك و لا تنتقل أمواله التى اكتسبها بعد توبته إلى ورثته فلا يبقى أى شبهة فى معاملاته وضعا 
و إن كانت فى بعض الموارد محرمة تكليفا بعنوان أنها ترويج للباطل أو غير ذلكك من العناوين الثانوية الموجبة لحرمة المعاملة تكليفا. 
)١(‏ لما تقدم من أن دليل التوبهُ بإطلاقه يجعل المعصية المتحققة كغير المتحققة فكأنها لم تصدر من المكلف أصلا و به ترتفع آثارها 
مطلقا الا فيما دل الدليل على بقائه كوجوب قتل المرتد و غيره من الأحكام الثلاثة المتقدمة تخصيصا 
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(مسألة ؟) يكفى فى الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين و ان لم يعلم موافقة قلبه للسانه .)١(‏ 


فى أدلة التوبة بما دل على أن توبته كعدمها- بالإضافة إلى تلكك الأحكام- و أما غيرها من الآثار المترتبة على الكفر المقارن 
كالنجاسة و عدم تزويج المرأة المسلمة و الخلود فى النار و نحوها فقد عرفت أنها ترتفع بارتفاع الكفر و الارتداد من غير حاجة الى 
التشبث بشىء و على هذا لا مانع من الرجوع إلى زوجته قبل خروج عدتها و بعده لانه بعد توبته مسلم و له أن يتزوج بالمسلمة و بما 
أنها زوجته لم يعتبر انقضاء عدتها فى تزويجها لأن المرأه إنما تعتد لغير زوجها. 

نعم لا بد فى رجوعه من العقد الجديد لحصول البينونة بينهما بالارتداد. 

(1) أسلفنا تحقيق الكلام فى هذه المسألةُ سابقا ١١‏ و لا بأس بتوضيحه أيضا فى المقام. 

فنقول: الايمان فى لسان الكتاب المجيد هو الاعتقاد القلبى و العرفان, و الإيقان بالتوحيد و النبوة و المعاد و لا يكفى فى تحققه مجرد 
الإظهار باللسان لأن النبى صلى الله عليه و آله و سلم انما بعث لان يعترف الناس وحدانيته سبحانه و نبوة نفسه و الاعتقاد بيوم الجزاء 
و الايمان أمر قلبى لا بد من عقد القلب عليه و قد تصدى سبحانه فى غير موضع من كتابه لإقامة البرهان على تلكك الأمور فبرهن على 
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773 و ا ل كما برهن على 
ثوة الى صكى الله علية.و الدشرلة: 


)١(‏ راجع ج ”اص 84و28 و24. 

9 لأا 

ا المرون 1 ا 
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ذإ ع ف زب را عل غود ا يعن م ددا وحن نو لإ ع ددن مإ وراد 
علو توا الا الى وفوا الثاس و الْططارة عدت للكافريق 0٠‏ و قوله فوا ب بكم إنْ كنم لنادِقِينَ "٠‏ و قال فى مقام البرهان 
على المعاد مل يُْبيها الَذِى أَنْمَها أَوَلَ َه وَ هُوَ بل حَلقٍ عَلِيمٌ 1 الى غير ذلكك من الآيات الدالة على تلك الأمور و كيف كان 
فهذه الأمور يعتبر فى تحققها الاعتقاد و العرفان و لا يكفى فيها مجرد الإظهار باللسان. 

و أما الايمان فى لسان الأثمهُ عليهم السلام و رواياتهم فهو أخص من الايمان بمصطلح الكتاب و هو ظاهر. 

و أما الإسلام فيكفى فى تحققه مجرد الا-عتراف و إظهار الشهادتين باللسان و إن لم يعتقدهما قلبا بأن أظهر خلاف ما أضمره و هو 
المعتبر عنه بالنفاق و يدل على ذلكك الأخبار الواردة فى أن الإسلام هو إظهار الشهادتين «©» وان به حقنت الدماء و عليه جرت 
المواريث و جاز النكاح «8) كما ورد ذلكك فى جمله من الأخبار النبوية أيضا فراجع «12 و قوله عز من قائل: 


.,38 البقرة ”: 73 و‎ )١( 

(؟) الصافات /ا": /1ه1. 

(9) يس ع" ولا. 

(6) فليراجع ب ١‏ من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل. 

(0) حمران بن أعين عن أبى جعفر- ع- فى حديث و الإسلام ما ظهر من قول أو فعل و هو الذى عليه جماعة الناس من الفرق كلها و 
به حقنت الدماء و عليه جرت المواريث و جاز النكاح .. المروية فى ج ” من أصول الكافى ص 78 و روى جملة منها فى باب ١‏ من 
أبواب مقدمهٌ العبادات من الوسائل. 

(9) كما فى صحيح مسلم ج ١‏ ص 9" و البخارى ج ١‏ ص ٠١‏ و ١١‏ و كنز العمالج ١‏ ص "7. 
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لا مع العلم بالمخالفة .)١(‏ 


قالتِ الأَعْوابٌ آمَنا قل لم تَؤْمِنوا و كنْ قولوا أسلمنا و لما يَدْحَلٍ الإِيمان فى قلوبكم 0١١‏ هذا. 

مضافا الى السيرة القطعية الجاريه فى زمان النبى صلى الله عليه و آله على قبول إسلام الكفرة بمجرد اظهارهم للشهادتين مع القطع 
بعدم كونهم معتقدين بالإسلام حقيقة لان من البعيد جدا- لو لم يكن مستحيلا عاده- ان يحصل اليقين القلبى للكفرةً بمجرد 
مشاهدتهم غلبةُ الإسلام و تقدمه إلا فى مثل العقيل على ما حكى. 
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فتلخص أن الإسلام لا يعتبر فيه سوى إظهار الشهادتين و لا بأس بتسميته بالايمان بالمعنى الأعم و تسمية الايمان فى لسان الكتاب 
بالايمان بالمعنى الأخص و تسمية الايمان فى لسان الأخبار بالايمان أخص الخاص. هذا كله إذا لم يعلم مخالفة ما أظهره لما أضمره. 
و أما إذا علمنا ذلكك و أن ما يظهره خلاف ما يعتقده فيأتى عليه الكلام فى التعليقة الآتية. 

)١(‏ بأن علمنا بقاءه على كفره و انما يظهر الشهادتين لجلب نفع أو دفع ضرر دنيوى فهل يحكم بإسلامه؟ 

ظاهر المتن عدم كفاية الإظهار حينئذ و لكنا فى التعليقة لم نستبعد الكفاية حتى مع العلم بالمخالفة فيما إذا كان مظهر الشهادتين جاريا 
على طبق الإسلام و لم يظهر اعتقاده الخلاف. 

و توضيح ذلكك: أن إظهار الشهادتين قد يقترن بإظهار الشكك و التردد أو بإظهار العلم بخلافهما و عدم كفاية الإظهار حينئذ مما لا 
اشكال فيه لانه ليس إظهارا للشهادتين و انما هو إظهار للتردد فيهما أو العلم بخلافهما. و قد لا يقترن بشىء منهما و هذا هو الذى لم 
نستبعد كفايته فى الحكم بإسلام مظهر الشهادتين. 


.١15 :©9 الحجرات‎ )١( 
778 التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة ”0 ص:‎ 
المميز إذا كان عن بصيرة.‎ )١( (مسألة *) الأقوى قبول إسلام الصبى‎ 


و يدل على ذلكك إطلاقات الأخبار الدالة على أن إظهار الشهادتين هو الذى تحقن به الدماء و عليه تجرى المواريث و يجوز التكاح 
و السيرة القطعية الجارية على الحكم بإسلام المظهر لهما و لو مع العلم بالخلاف لمعاملة النبى صلَى الله عليه و آله مع مثل أبى 
سفيان و غيره من بعض أصحابه معاملة الإسلام لإظهارهم الشهادتين مع العلم بعدم إيمانهم للّه طرفة عين و انما أسلموا بداعى الملكك 
والماح ارم جواته سير التى يدا إل وو الوجنار خباضة بي مطل ودين المع الصرى بإعاضم 
حك قال عومن قائل ثالث الأعلات عا مل لم ؤمئوا و لذ روا أطي :0 فتحصل أن الظاهر كفاية إظهار الشهادتين فى الحكم 
بإسلام مظهرهما و لو مع العلم بالمخالفة ما لم يبرز جحده أو تردده. 

)١(‏ فان الصغير قد يكون أذكى و أفهم من الكبار و لا ينبغى الإشكال فى قبول إسلامه و الحكم بطهارته و غيرها من الأحكام المترتبة 
على المسلمين و ذلك لإطلاءق ما دل على طهارة من أظهر الشهادتين و اعترف بالمعاد أو ما دل على جواز تزويجه المسلمة و غير 
ذلكك من الأحكام و لا شبهة فى صدق المسلم على ولد الكافر حينئذ إذ لا نعنى بالمسلم إلا من اعترف بالوحدانية و النبوة و المعاد. 
اللهم أن يكون غير مدرك و لا مميز لا-ن تكلمه حينئذ كتكلم بعض الطيور و هذا بخلا-ف المميز الفهيم لا-نه قد يكون فى أعلى 
مراتب الايمان. 


ولا ينافى إسلامه حديث رفع القلم عن الصبى «" لأنه بمعنى رفع الإلزام 


.577 كما تقدم فى ص‎ )١( 

6 السحرات وع ع1 

(") راجع ب 5 من أبواب مقدمات العبادات من الوسائل و غيره من الأبواب المناسبة. 
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و المؤاخذة و لا دلالهُ فيه على رفع إسلامه بوجه. 

نعم قد يتوهم: أن مقتضى ما دل على أن عمد الصبى خطأ 0١١‏ عدم قبول إسلامه لأنه فى حكم الخطاء ولا أثر للأمر الصادر خطاء. 

و يندفع: بان الحديث لم يثبت إطلاق له ليدل على أن كل ما يصدر عن الصبى من الأفعال الاختيارية فهو بحكم الفعل الصادر خطأ 
بحيث لو قلنا بصحة عبادات الصبى و تكلم فى أثناء الصلاة أو أكل فى صيامه متعمدا لم تبطل صلاته و صومه لان التكلم أو الأكل 
خطأ غير موجب لبطلانهما. 

و هذا للقطع ببطلان الصلاهً و الصوم فى مفروض المثال و عليه فالحديث مجمل للقطع بعدم إرادة الإطلاق منه. 

فلا-مناص من حمله على ما ورد فى رواية أخرى من أن عمد الصبى خطأ تحمله العاقلة 25١‏ و هذا لا لقانون الإطلاق و التقييد لعدم 
التنافى بينهما بل للقطع بعدم إرادةُ الإطلاق منه و مقتضى الجمع العرفى حينئذ ما ذكرناه و معه يختص الحديث بالديات و مدلوله أن 
القتل الصادر عن الصبى عمدا كالقتل خطاء تثبت فيه الديهُ على عاقلته و لا يقتص منه. 

بل ان الحديث فى نفسه ظاهر فى الاختصاص بموارد الدية مع قطع 

)١(‏ صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله-ع- قال: عمد الصبى و خطؤه واحد. المروية فى باب ١‏ من أبواب العاقلهٌ من الوسائل. 
(0) رواها إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه- ع- ان عليا- ع- كان يقول عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة. المرويه فى ب ١١‏ 
من أبواب العاقلهُ و فى روايةُ أبى البخترى عن جعفر عن أبيه عن على- ع- انه كان يقول فى المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى 
الذى لم يبلغ عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم. المروية فى ب *” من أبواب القصاص فى النفس من الوسائل. 
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النظر عن القرينة الخارجية و ذلكك لان المفروض فى الرواية ثبوت حكم للخطإ غير ما هو ثابت للعمد و أنه يترتب على عمد الصبى 
أيضا و هذا إنما يكون فى موارد الدية فلا حاجة الى إقام قرينة خارجية عليه. نعم إذا كان الوارد فى الحديث: عمد الصبى كلا عمد 
أحتجنا إلى قيام القرينة على ما ذكرناه من الخارج و على ذلك: 

فلا مجال لما عن بعضهم من الحكم ببطلان عقد الصبى و معاملاته و لو بإذن من الولى نظرا إلى أن العقد الصادر منه خطاء لا يترتب 
اثر عليه و ذلكك لما ذكرناه من أن الحديث لم يثبت إطلاقه ليدل على أن كل عمل اختيارى يصدر عن الصبى فهو بحكم الخطاء و 
إنما هو ناظر إلى الدية كما عرفت و على الجملة لا دلالة للحديث على أن الإسلام الصادر عن الصبى بالاختيار خطأ فهو مسلم حقيقة 
لاعترافه بكل ما يعتبر فى الإسلام و يترتب عليه ما كان يترتب على سائر المسلمين من الأحكام و أظهرها الطهارة. 

و إن شئت قلت إن الدليل على نجاسة أولاد الكفار - على ما عرفت- منحصر بما مر من صدق اليهودى أو النصرانى أو المشركك أو 
غير ذلكك من العناوين المحكومة عليها بالنجاسة على الصبى المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه. و يحكم بنجاسة غير المميز بعدم القول 
بالفصلء و من الظاهر أن المميز المعترف بالإسلام لا يصدق عليه شىء من تلكك العناوين. 

فالمقتضى للنجاسة قاصر الشمول له فى نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتين محكوم بالطهارة قبل إسلامه أم لم يقبل. نعم غير الطهارة من 
أحكام المسلمين كجواز تزويجه المرأ المسلمةٌ و غيره يتوقف على قبول إسلامه كما مر. هذا كله فى إسلام ولد الكافر. 

و أما إذا ارتد ولد المسلم و أنكر الإسلام فهل يحكم بنجاسته و غيرها من أحكام الارتداد عن فطرة؟ 
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(مسأله ©» لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبةُ تعريض نفسه للقتل )١(‏ بل يجوز له الممانعة منه» و إن وجب قتله على غيره. 
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«التاسع): التبعيةٌ و هى فى موارد: 


التحقيق أن يفصل فى المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودى أو نصرانى حسب اعترافه بهما. دون وجوب قتله و تقسيم أمواله و 
بينونة زوجته و ذلك لحديث رفع القلم »١١‏ الدال على عدم إلزام الصبى بشىء من التكاليف حتى يحتلم فلا اعتداد بفعله و قوله قبل 
البلوغ و لا يحكم عليه بشىء من الأحكام المذكورة حتى يشب فإذا بلغ و رجع فى أول بلوغه فهو و إلا فيحكم بوجوب قتله و غيره 
من الأحكام المتقدمة فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملهُ فى قبول توبته وعدم ترتب الأحكام المتقدمة عليه. 

و أما الحكم بنجاسته فهو فى الحقيقة إلزام لسائر المكلفين بالتجنب عنه لا أنه إلزام للصبى حتى يحكم بارتفاعه بالحديث و على جملة 
الأحكام الثلاثة المتقدمة غير ثابتةُ على الصبى. نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصى و المنكرات. 

)١(‏ قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم و أخرى بعد ثبوته: 

أما الصورة الأولى: فلا ينبغى التردد فى حرمة تعريض المرتد نفسه إلى القتل بإظهاره عند الحاكم أو بغيره لوجوب حفظ النفس عن 


القتل بل له رد الشاهدين و إنكار شهادتهما أو الفرار قبل اقامة الدعوى عند الحاكم؛ على أنه إظهار للمعصية و افتضاح لنفسه و هو 
حرام. 

و أما الصورة الثانية: فلا يبعد فيها أن يقال بوجوب تعر بذ يض المرتد نفسه إلى القتل لوجوب تنفيذ حكم الحاكم الشرعى و حرمة الفرار 
عنه لان رد حكمه 


.575 قدمنا مصدره فى ص‎ )١1( 
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«أحدها": تبعيةُ فضلات الكافر المتصلةٌ ببدنه )١(‏ كما مر. 

«الثانى): تبعية ولد الكافر له فى الإسلام (؟) أبا كان» أو جداء أو أمَاء أو جدة. 

بالفعل أو القول رد للأئمة عليهم السلام و هو رد لله سبحانه هذا. 

و الظاهر أن نظر الماتن إلى الصورة الا-ولى أعنى التعريض قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم لعدم اختصاص وجوب القتل بالحاكم 
حيث لا يتوقف على حكمه بل يجوز ذلكك لجميع المسلمين إذا تمكنوا من قتله و لم يترتب عليه مفسدة. و انما ينجر الأمر إلى إقامة 
الدعوى عند الحاكم فى بعض الموارد و الأحيان فمراده «قده؛ أن المرتد لا يجب أن يعرض نفسه للقتل و يسلمها للمسلمين بمجرد 
الارتداد ليقتلوه. 


مطهرية التبعية و هى فى موارد 


)١(‏ لأن نجاسة فضلاته كطهارتها انما هى من جهة التبعية لبدنه و لأجل إضافتها إليه فإذا أسلم انقطعت إضافتها إلى الكافر و تبدلت 
بالإضافة إلى المسلم فلا يصدق- بعد إسلامه- أن الشعر شعر كافر أو الوسخ وسخه بل يقال إنه شعر مسلم و وسخه كما تقدم. ل 

اوح تا صر ار ارا وير اس مراير ي لك اارا رر سوتو اا لك اراس 
السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم فى دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلكك فقال: إسلامه 3 لنفسه و لولده 
الصغار و هم أحرار و ماله و متاعه و رقيقه له فأما الولد الكبار فهى فىء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل )١١‏ لكى يرد 


عدم شمولها 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1١9‏ من ٠/ال/ا1‏ 


)١(‏ المروية فى باب 7 من أبواب الجهاد من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة؛ ص: 779 

«الثالث): تبعية الأسير للمسلم الذى أسره )١(‏ إذا كان غير بالغ (1) و لم يكن معه أبوه أو جده (). 
«الرابع»: تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلا (6). 


للجد و الجده لاختصاصها بالأب أو الأبوين على أنها ضعيفةُ السند بقاسم بن محمد و على بن محمد القاشانى الضعيف لرواية الصفار 
عنه فليراجع ترجمته. 

بل المدرك فى ذلكك كما أشرنا إليه سابقا أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الإجماع و عدم القول بالفصل بين المميز المظهر 
للكفر و غيره و لا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الأصول فدليل النجاسة قاصر الشمول 
للمقام رأسا لا ان طهارة ولد الكافر مستندةٌ إلى دليل رافع لنجاسته. 

)١(‏ و ذلكك لان دليل النجاسة قاصر الشمول له فى نفسه حيث أن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالإجماع و عدم الفصل 
القطعى بين المظهر للكفر و غيره و من الواضح عدم تحقق الإجماع على نجاسته إذا كان أسيرا للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية 
لذهاب المشهور الى طهارته فالمقتضى للنجاسة قاصر فى نفسه و هو كاف فى الحكم بطهارته. 

() لأن الأسير البالغ موضوع مستقل و يصدق عليه عنوان اليهودى و النصرانى و غيرهما من العناوين الموجبة لنجاسته. 

(9) و الا تبعهما فى نجاستهما و لم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية للإجماع القطعى على نجاسة ولد الكافر كما مر هذا و قد ذكرنا فى 
التعليقة شرطا ثالثا فى الحكم بطهارته و هو أن لا يكون مظهرا للكفر و الا انطبق عليه عنوان اليهودى أو غيره من العناوين الموجبة 
لنجاسته. 

(©) لما أسلفنا فى التكلم على الانقلاب من أن أوانى الخمر لو كانت باقية 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة 0 ص: 7*٠‏ 

«الخامس): آلات تغسيل الميت )١(‏ من السدة و الثوب الذى يغسله فيه» و يد الغاسل دون ثيابه» بل الأولى و الأحوط الاقتصار على 
يد الغاسل. 

«السادس»: تبعية أطراف البئر (7) و الدلو و العدة» و ثياب النازح- على 


على نجاستها بعد الانقلااب لكان الحكم بطهارة الخمر بالانقلاب لغوا ظاهرا هذا و قد نسب الى بعض المتقدمين من المعاصرين 
اختصاص الطهارة التبعية بالاسجزاء الملاصِقةٌ من الإناء بالخمر. و أما الأسجزاء الفوقائية المنتجسة بالشمر قبل الانقلاب- حيث أن 
بالانقلاب تقل كميتها- فلا مقتضى لطهارتها تبعا إذ لا يلزم من بقائها على نجاستها أى محذورء و لا يكون الحكم بطهارةٌ الخمر 
بالانقل.ب لغوا بوجه و من هنا حكم بلزوم كسر الإناء أو ثقبه من تحته حتى يخرج الخل من تلكك الثقبة فإن إخراجه بقلب الإناء 
يستلزم تنجس الخل بملاقاة الأ-جزاء الفوقانية. و يدفعه: أن طهارة الأ-جزاء الفوقانية فى الإناء وان لم يكن لازمة لطهارةٌ الخمر 
بالانقلاب الا أن السيرة العملية كافية فى الحكم بطهارتها لأن سيرتهم فى عصر الأئمةٌ عليهم السلام و ما بعده لم تجر على أخذ الخل 
بكسر ظرفه أو ثقبه على الكيفية المتقدمةٌ و انما كانوا يأخذونه من ظروفه أخذ الماء أو غيره من المائعات عن محلها. 

(1) للسيرةٌ القطعية الجارية على عدم غسل السدة و الثوب الذى يغسل فيه الميت بعد التغسيل و كذلك غيره مما يستعمل فيه من 
الكيس و يد الغاسل و نحوهما فان الثوب يحتاج فى تطهيره الى العصر و لم يعهد عصر ثوب الميت بعد التغسيل فطهارته تبعية مستندة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١هنا١|‏ من ه/الا1 


الى طهارة الميت. نعم الأشياء التى لم تجر العاده على اصابةٌ الماء لها حال التغسيل كثوب الغاسل- مثلا- لا وجه للحكم بطهارتها 
بالتبع. 

() لا يخفى أن السيرة وان كانت جاريهُ على عدم غسل الدلو و أطراف 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: 56١‏ 

القول بنجاسة البثر- لكن المختار عدم تنجسه بما عدا التغير» و معه أيضا يشكل جريان حكم التبعية .)١(‏ 


البئر و غيرهما مما يصيبه الماء بالتزح عادة و لا سبيل إلى إنكارها بوجه الا أنها من باب السالبة بانتفاء موضوعها لأن ماء البثر لا ينفعل 
بملاقاة النجس حتى تتنجس أطرافها و الآلات المستعملة فى النزح بسببه و يحتاج فى الحكم بطهارتها التبعية إلى الاستدلال بالسيرة» و 
النزح أمر مستحب أو أنه واجب تعبدى من غير أن يكون مستندا إلى انفعال ماء البثر بملاقاة النجس فاطراف البثر أو الدلو و نحوهما لا 
تتنجس الا بالتغير و لا دليل حينئذ على الطهارة التبعية فى تلك الأمور التى يصيبها الماء عند التزح لان التغير فى البثر أمر قد ينفق و لا 
مجال لدعوى السيرة فيه كيف و هو من الندرة بمكان لم نشاهده طيلهُ عمرنا و إحراز السيرةٌ فيما هذا شأنه مما لا سبيل إليه. 

(1) والوجه فى ذلكك ليس هو استناد طهارة البئر حينئذ إلى زوال التغير لا إلى النزح لأسن الطهارة فى مفروض الكلاءم و إن كانت 
مستندة إلى زوال التغير لقوله عليه السلام فى صحيحة محمد ابن إسماعيل بن بزيع: فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه )"١‏ و 
التزح مقدمة له و من هنا ذكرنا أن زوال التغير إذا نشأ من إلقاء عاصم عليه أيضا كفى فى تطهيره من غير حاجة إلى النزح إلا أنه لا 
فرق فى الحكم بالطهارة التبعية و عدمه بين استناد الطهارة إلى النزح و استنادها إلى زوال التغير فإن السيرة إن كانت جارية على عدم 
غسل الحبل و الدلو و أطراف البثر و نحوها فلا مناص من الالتزام بطهارتها بالتبع سواء استندت طهارة البثر إلى زوال التغير أم الى 
النزح وان لم تجر السيره على ذلكك فلا مناص من الالتزام بنجاستها استندت طهارة البثر إلى النزح أو إلى زوال التغير. 


)١(‏ المروية فى ب ١6‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟ ص: 757 

«السابع»: تبعية الآلات المعمولة )١(‏ فى طبخ العصير- على القول بنجاسته- فإنها تطهر تبعا له بعد ذهاب الثلثين. 

«الثامن»: يد الغاسل و الآلات الغسل (؟) فى تطهير النجاسات. و بقيهُ الغسالةٌ الباقيةٌ فى المحل (”) بعد انفصالها. 

«التاسع): تبعية ما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل (©) كالخيار» و الباذنجان» و نحوهما كالخشب و العود» فإنها تنجس تبعا له عند 
غليانه- على القول بها- و تطهر تبعا له بعد صيرورته خلا. 


بل الوجه فيما أفاده أن النجاسة بعد ما ثبتت تحتاج إزالتها إلى غسلها أو إلى دليل يقتضى زوالها من غير غسل و الأول مفروض العدم 
فى الدلو و أشباهه و الثانى غير متحقق لانحصار دليل الطهارة بالسيرة و هى غير محرزة لقلة الابتلاء بتغير البئر كما مر فأدلة لزوم الغسل 
فى المتنجسات محكمة و مقتضى تلكك الأدلة عدم طهارة الدلو و نظائره من غير غسل. 

)١(‏ للسيرة المحققةُ و لأن الحكم بطهارته من غير طهارة الإناء المطبوخ فيه العصير لغو ظاهر كما عرفت فى أو انى الخمر المنقلبة خلا. 
() لا دليل على طهارتهما التبعية بوجه و إنما لا يحتاجان إلى الغسل بعد تطهير المتنجسات لانغسالهما حال غسلها و تطهيرها فكما أن 
المتنجس يطهر بغسله كذ لكك اليد و الظرف يطهران به لا أنهما يطهران بتبع طهارة المتنجس من غير غسلهما. 

(6) و الألمر و إن كان كما أفاده إلا أن طهارة بقيه الغسالة لا تستند إلى الطهارة بالتبع بل عدم نجاستها من باب السالبة بانتفاء 
موضوعها لأن الغساله فى الغسلهً المتعقبة بطهارة المحل طاهرةٌ كما بيناه فى محله. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً الاه| من ه/الا! 


(؟) إثبات الطهارة لما يجعل مع العنب أو التمر للتخليل من الصعوبة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ص: 787 

«العاشر): من المطهرات: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن جسد الحيوان غير الإنسان )١(‏ بأى وجه كان سواء كان بمزيل» أو من 
قبل نفسه. فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال عينها و جفاف رطوبتها و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأى وجه. و 
كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلكك. 


بمكان و دون إثباتها خرط القتاد حيث لا دليل على الطهارة التبعية فيه بعد العلم بتنجسه بالعصير- بناء على القول بنجاسته بالغليان- إذ 
الحكم بطهارته يحتاج إلى الغسل أو إلى دليل دل على طهارته التبعية من غير غسل و كلا الأمرين مفقود فى المقام فما ذا أوجب 
طهارته بعد طهارة العصير بالتثليث؟! و كذلكك الحال فيما يجعل فى العصير للتخليل فيصير خمرا ثم ينقلب خلا كما قد يتفق فى بعض 
البيوت لانه بعد ما تنجس بالخمر يحتاج زوال النجاسة عنه إلى دليل. 

نعم إذا كان الشىء المجعول فيه مما يعد علاجا للتخليل كالملح أو كان أمرا عاديا فى العصير كالعودةٌ فى العنب و النواة فى التمر 
حكم بطهارته التبعية للأخبار الدالة على طهارة الخمر المنقلبة خلا بالعلاج و جريان السيرة على طهارته هذا. 

والذى يسهل الخطب فى مفروض المسألة أنا لا نلتزم بنجاسة العصير بالغليان كما تقدمت الإشارة إليه سابقا .)١١‏ 


مطهرية زوال العين 


)١(‏ المشهور طهارة بدن الحيوان غير الآدمى بزوال العين عنه و يستدل عليه بالسيرة المستمرة من الخلف و السلف على عدم التحرز 
من الهرهُ و نظائرها مما يعلم عادةٌ بمباشرتها للنجس أو المتنجس عادة و عدم ورود أى مطهر عليها. 


)١(‏ تقدم فى الفرع / من فروع مطهريةٌ ذهاب الثلثين. 
التتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ص: 558 


و بما دل على طهارة سؤر الهرة 0١١‏ مع العلم بنجاسة فمها عادة لأكل الفأرة أو الميتهُ أو شربها المائع المتنجس و غير ذلكك من 
الأسباب الموجبة لنجاسة فمها فلا وجه لطهارة سؤرها سوى طهارة الهرهُ بزوال العين عنهاء و بما دل على طهارة الماء الذى وقعت فيه 
الفأره و خرجت حيةٌ «7) مع العلم بنجاسة موضع بولها و بعرها و بما دل على طهارةٌ الماء الذى شرب منه باز أو صقر أو عقاب إذا لم 
ير فى منقارها دم 10 مع العلم العادى بنجاسة منقارها بملاقاته الدم أو الميتة أو غيرهما من النجاساتء لأنها من جوارح الطيور فلو لم 
يكن زوال العين مطهرا لمنقارها لم يكن موجب للحكم بطهارة الماء فى مفروض الخبر. فهذا كله يدلنا على أن زوال العين مطهر لبدن 
الحيوان من دون حاجة إلى غسلها هذا. و فى المسأله احتمالات أخر: 

«أحدها»: ما احتمله شيخنا الهمدانى «قده» بل مال إليه من استناد الطهارة فى سؤر الحيوانات الواردةٌ فى الروايات إلى ما نفى عنه البعد 
فى محله من عدم سرايةٌ النجاسة مع المتنجس الجامد الخالى عن العين إلى ملاقياته» إذ مع البناء على ذلكك لا يمكن استفادة طهارة 
الحيوان من الأدلةٌ المتقدمة بزوال العين عنهء لأنها دلت على طهارةٌ الماء الملاقى لتلكك الحيوانات فحسب و هى لا تنافى بقائها على 
نجاستها لاحتمال استنادها إلى عدم تنجيس المتنجسات. و مقتضى إطلاق ما دل على لزوم الغسل فى المتنجسات بقاء النجاسه فى 
الحيوانات المذكورة بحالها إلى أن يغسل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاننا١|‏ من 6ه/ال/ا1 


وتظهر ثمرهُ الخلاف فى الصلاءً فى جلدها أو صوفها المتخذين عنها بعد 


(1) راجع ب ؟ من أبواب الأسئار من الوسائل. 

(؟) راجع ب 4 من أبواب الأسئار من الوسائل. 

(*) راجع موثقة عمار المروية فى ب 5 من أبواب الأسئار من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة”: ص: 5*0 


زوال عين النجس لأنها- بناء على هذا الاحتمال- غير جائزة ما لم يرد عليهما مطهر شرعى. و أما على القول بطهارتها بزوال العين عنها 
فلا مانع من الصلاه فى جلدها أو صوفها لطهارتهما بزوال العين عنهما. 

«ثانيها»: أن الاخبار المتقدمة إنما وردت للدلالة على سقوط استصحاب النجاسة و عدم جريانه فى الحيوان غير الآدمى تخصيصا فى 
أدلته من غير أن تدل على طهارة الحيوان بزوال العين عنه و ذلكك لانه عليه السلام قد علق نفى البأس عما شرب منه باز أو صقر أو 
عقاب على ما إذا لم ير فى منقارها دم و مقتضى ذلكك أن يكون الحكم بنجاسة بدن الحيوان مختصا بصورة رؤية النجاسة على بدنه و 
مع عدم رؤيتها و إحساسها لا يجرى فيه استصحاب النجاسة و لا يحكم بنجاسته و لا بكونه منجسا لملاقياته» لاحتمال أن يرد مطهر 
عليه كشربه من بحر أو نهر أو كر ماء أو اصابة المطر له. و من هنا نسب إلى النهاية اختصاص الحكم بطهارة بدن الحيوان بعد زوال 
العين عنه بما إذا احتمل ورود مطهر عليه فالمدار على ذلكك فى الحكم بطهارة بدن الحيوان هو احتمال ورود المطر عليه و عن بعضهم 
اعتبار ذلك فى الحكم بطهارة بدن الحيوان من باب الاحتياط .]١[‏ 

«ثالثها»: أن الوجه فى طهارة سؤر الحيوانات المتقدمة عدم تنجسها بشىء لا أنها تتنجس و تطهر بزوال العين عنها و ذلكك لعدم عموم 
أو إطلاق يدلنا على نجاسة كل جسم لاقى نجساء و قولهم: كل ما لاقى نجسا ينجس لم يرد فى لسان أى دليل» و إنما عمومه أمر 
متصيد من ملاحظة الأخبار الوارده فى موارد خاصة لعدم احتمال خصوصية فى تلك الموارد و مع عدم دلاله الدليل عليه لا يمكننا 
الحكم بنجاسة بدن الحيوان بالملاقاة و إنما النجس هو العين الموجودة عليه. و هذا هو الذى استقربه الماتن «قده» و قال: إنه على هذا 
فلا وجه لعد زوال العين 


]١[‏ حكاه- دام ظله- عن المحقق الورع الميرزا محمد تقى الشيرازى «قده). 
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من المطهرات. هذه احتمالاات ثلاثهُ و إذا انضمت إلى ما ذهب إليه المشهور من أن الحيوان كغيره يتنجس بملاقاةٌ النجس إلا أن 
زوال العين عنه مطهر له للسيرءٌ و الأخبار المتقدمة كانت الوجوه و الاحتمالات فى المسألة أربعة. 

ولا يمكن المساعدة على شىء منها عدا الاحتمال الأخير و هو الذى التزم به المشهور: أما ما احتمله شيخنا الهمدانى «قده) فيدفعه: 
«أولا: أن المتنجس من غير واسطة- على ما قدمناه فى محله- منجس لما لاقاه و قد دلتنا على ذلكك جملة من الأخبار: «منها): قوله 
عليه السلام: و إن كانت أصابته جنابة فأدخل يده فى الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شىء من المنى )١١‏ لان مفهومه- على ما 


صرح به فى الرواية- أنه إذا أصاب يده شىء من المنى فأدخل يده فى الماء ففيه بأس. 
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و «ثانيا»: أن البناء على عدم تنجيس المتنجس انما يقدح فى الاستدلال بالأخبار. و أما السيرة فهى باقيةُ بحالها لان المتشرعة خلفا عن 
سلف و فى القرى و الأمصار جرت سيرتهم على عدم التجنب عن أبدان الحيوانات و أصوافها و أوبارها و جلودها حيث يعاملون معها 
معاملة الأشياء الطاهرة فيلبسونها فيما يشترط فيه الطهارة مع العلم بتنجسها جزما بدم الولادة حين تولدها من أمهاتها أو بدم الجرح أو 
القرح المتكونين فى أبدانها أو بالمنى الخارج منها بالسفاد أو بغير ذلكك من الأمور. و الاطمئنان بعدم ملاقاتها للمطهر الشرعى لأنها لا 
تستنجى من البول و لا نسبح فى الشطوط فهل فى قلل الجبال و الفلوات نهر أو بحر أو ماء كثير ليحتمل ورودها فى تلكك المياه؟! 
كيف ولا يوجد فى مثل الحجاز شىء من ذلكك إلا ندرةٌ و انما يتعيش أهله بمياه الآبار. 

و أما احتمال اصابة المطر لها فيندفع: بان المطر على تقدير اصابته الحيوانات 


)١(‏ راجع موثقة سماعة المروية فى ب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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المتنجسة أبدانها فإنما يصل الى ظهورها لا إلى بطونها فكيف لا يتحرزون عنها و يستعملونها فيما يشترط فيه الطهارة فلا وجه له سوى 
طهارتها بزوال العين عنها. 

و أما الاحتمال الثانى فيرده أن السيرة جرت على عدم غسل الحيوانات مع العلم بنجاستها فى زمان و العلم- عادهٌ- بعدم ملاقاتها 
للمطهر بوجه كما فى الحيوانات الأهلية فى البيوت للقطع بعدم ورود أى مطهر على الهره من غسلها أو وقوعها فى ماء كثير أو اصابة 
المطر لها و لا سيما فى غير أو ان المطر و على ذلكك لا يعتبر فى الحكم بطهارةٌ الحيوان احتمال ورود المطر عليه» إذ لم يعهد من أحد 
غسل الهرة أو التحرز عن صوف الشاءٌُ فى الصلاهُ بدعوى العلم بتنجسها بدم الولاده و عدم ورود مطهر عليه بل لو غسل أحد فم الهرة 
التى أكلت الفأرة أو شيئا متنجسا عدّ من المجانين عندهم, و هذا لا يستقيم إلا بطهارة الحيوان بمجرد زوال العين عنه فلا يمكننا 
الساعدة على هذا الاحتمال. 

إذا يدور الأمر بين الاحتمالين الأخيرين و هما يبتنيان على أن الأدلة الداله على الانفعال بالملاقاة هل فيها عموم أو إطلاق يدلنا على 
نجاسة كل جسم لاقى نجسا أو لا عموم فيهاء و حيث أن موثقة عمار: يغسله و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء. 2١١‏ يكفى فى إثبات 
العموم فلا مناص من أن يلتزم بنجاسة كل جسم لاقى نجسا أو متنجسا و لو كان بدن حيوان غير آدمى. 

ثم إن الأمر بالغسل فى تلكك الروايات و إن كان إرشادا إلى أمرين: 

«أحدهما): نجاسةٌ ذلكك الشىء الذى أمر بغسله و «ثانيهما»: أن نجاسته لا ترتفع من دون غسل و مقتضى ذلكك عدم زوال النجاسة عن 
الحيوانات المتنجسة الا بغسلها إلا أنا علمنا بالاخبار و السيرٌ المتقدمتين أن نجاسة الحيوان بخصوصه قابلة الارتفاع بزوال العين عنه و 
بذلكك نرفع اليد عن حصر المطهر بالغسل فى 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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الحيوان فهو و ان قلنا بتنجسه بالملاقاة كبقية الأجسام الملاقية للنجس الا أنه يمتاز عن غيره فى أن زوال العين عنه كاف فى طهارته. 
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فعلى ذلك لو تنجس بدن الحيوان بشىء كالعذرة فجف فيه و لم تزل عنه عينه ثم ذبح لا بد فى تطهيره من الغسل و ذلك لان كفاية 
زوال العين فى التطهير انما يختص بالحيوان فإذا خرج عن كونه حيوانا لا دليل على كفايته فلا مناص من غسله بالماء نعم بناء على 
عدم تنجس الحيوان بالملاقاة لا يحتاج فى تطهيره الى الغسل لأن النجاسة حينما أصابته رطبة لم تؤثر فى بدنه لانه حيوان و هو لا 
يتنجس بالملاقاةً و بعد ما خرج عن كونه حيوانا لم تصبه النجاسة الرطبة حتى تنجسه و يحتاج فى تطهيره إلى الغسل فالمتحصل أن ما 
ذهب إليه المشهور من تنجس بدن الحيوان بالملاقاة و كفاية زوال العين فى طهارته هو الصحيح. 

بقى الكلام فيما يترتب على هذا النزاع فقد يقال: كما عن جماعةٌ منهم شيخنا الأستاذ «قده) فى بحث الأصول: ان الثمرة تظهر فيما إذا 
أصابت الحيوان عين من الأعيان النجسة أو المتنجسة ثم لاقى بدنه ماء أو غيره من الأجسام الرطبة كالثوب مع الشكك فى بقاء العين فى 
الحيوان حال وصول الماء أو الجسم الرطب إليه فإنه ان قلنا بعدم تنجس الحيوان أصلا فلا يحكم بنجاسة الملاقى للحيوان لأن ما علمنا 
بملاقاته الماء- مثلا- انما هو بدن الحيوان و هو جسم طاهر لا يقبل النجاسة حتى ينجس الماء أو غيره. و أما العين النجسة التى أصابت 
الحيوان- على الفرض - فملاقاتها الماء غير محرزةٌ للشكك فى بقائها حال ملاقاتهما. و استصحاب بقائها الى حال الملاقاه لا يترتب عليه 
ملاقاة العين النجسة مع الماء. اللهم على القول بالأصل المثبت. 

و أما إذا قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاة و طهارته بزوال العين عنه فلا مناص من الحكم بنجاسة الملاقى للحيوان فى مفروض الكلام 
أعنى الماء أو الجسم الآخر 
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الرطب و ذلك لأن ملاقاة الحيوان مع الماء أو الثوب الرطب- مثلا- وجدانية و غاية الأمر أنا نشك فى زوال العين عنه. و بعبارة أخرى 
نشكك فى طهارته و نجاسته و مقتضى استصحاب بقاء النجاسة أو عدم زوال العين عنه أنه باق على نجاسته حال ملاقاتهما و هو 
يقتضى الحكم بنجاسة الملاقى للحيوان هذا. 

و فيه أنا سواء قلنا بتنجس الحيوان بالملاقاه و طهارته بزوال العين عنه أم قلنا بعدم تنجسه أصلا لا نلتزم بنجاسة الملاقى للحيوان مع 
الشكك فى بقاء العين على بدنه و ذلكك لانقطاع استصحاب النجاسة فى الحيوان لما تقدم من دلالهً الأخبار على أن الحكم بالنجاسة فى 
الحيوان ينحصر بصورة العلم بنجاستها و مع الشكك لا يحكم عليها بالنجاسة لأن مقتضى قوله: كل شىء من الطير يتوضأ مما يشرب منه 
إلا أن ترى فى منقاره دما. نجاسة الماء الذى يشرب منه الطير إذا رأى فى منقاره دما. و الرؤية و إن كانت موجبة للعلم بالحاسة 
الخاصة أعنى الابصار إلا أن هذه الخصوصية ملغاةً للقطع بعدم الفرق بين العلم الحاصل بالابصار و العلم الحاصل بغيره و عليه فالرواية 
تدل على نجاسة منقار الطيور و الماء الملاقى معه عند العلم بها و أما مع الشككث فى نجاسته فهو و ما لاقاه محكوم بالطهارة فهذه الثمرة 
ساقطة. 

نعم لا بأس بجعل ما قدمناه ثمرة للنزاع و هو ما إذا أصابت الحيوان نجاسة و جفت و لم تزل عنه عينها ثم ذبح فإنه على القول بعدم 
تنجس الحيوان أصلا لا بد من الحكم بطهارته لان العين حال رطوبتها لم توجب نجاسته لفرض أن الحيوان لا يتنجس بها و أما بعد 
ذبحه و خروجه عن كونه حيوانا فلأ-نه لم تصبه عين رطب حتى يحكم بنجاسته. و أما على القول بتنجس الحيوان بالملاقاة و طهارته 
بزوال العين عنه فالحيوان المذبوح محكوم بالنجاسة و لا يكفى زوال العين فى طهارته لأن كونه مطهرا يختص بالحيوان و المفروض 
خروجه عن كونه حيوانا فلا مناص 
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و كذا زوال عين النجاسهٌ أو المتنجس عن بواطن الإنسان )١(‏ كفمههء و أنفه. و اذنه. فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه بمجرد بلعه. هذا 
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إذا قلنا إن البواطن تتنجس بملاقاةً النجاسة» و كذا جسد الحيوان. 

ولكن يمكن أن يقال بعدم تنجسهما أصلاء و إنما النجس هو العين الموجودة فى الباطن» أو على جسد الحيوان. و على هذا فلا وجه 
لعده من المطهرات. 

و هذا الوجه قريب جدا. 

و مما يترتب على الوجهين أنه لو كان فى فمه شىء من الدم فريقه نجس ما دام الدم موجودا على الوجه الأولء فإذا لاقى شيئا نجسه؛ 
بخلافه على الوجه الثانى فإن الريق طاهر. و النجس هو الدم فقطء فإن أدخل إصبعه- مثلا- فى فمه؛ و لم يلاق الدم لم ينجسء و إن 
لاقى الدم ينجس إذا قلنا بأن ملاقاة النجس فى الباطن أيضا موجبة للتنجس.ء و إلا فلا ينجس أصلا إلا إذا أخرجه و هو ملوث بالدم. 


من تطهيره بالغسل. 

ثم إن ما دل على اناطة الحكم بالنجاسة بالعلم بها إنما ورد فى الطيور و يمكن الحكم بذلكك فى الفأرة أيضا نظرا إلى قضاء العادة 
بنجاستها و لو من جهة بولها و بعرها الموجبين لنجاسة محلهما و معه حكم عليه السلام بطهارة الماء الذى وقعت فيه الفأرة إذا خرجت 
منه حيةٌ ١١‏ و أما غير الفأرة فإن قطعنا بعدم الفرق بينها و بين سائر الحيوانات فهو و إلا فيقتصر فى الحكم بالطهارة و انقطاع 
استصحاب النجاسةٌ بمورد النص و الفأرة فحسب. 

)١(‏ وقع الكلام فى أن بواطن الإنسان هل تتنجس بملاقاةً النجاسة 


(1) كمافى روابة على بن جغفر المروية فى اى 4 من أبواب الأستان من الوسائل. 
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و تطهر بزوال العين عنها أو أنها لا تقبل النجاسةٌ أصلا؟ 

وما يمكن أن يقال فى المقام ان البواطن على قسمين: ما دون الحلق و ما فوقه أما البواطن ما دون الحق فلا ينبغى الإشكال فى عدم 
تنجسها بملاقاه النجاسة. بل و لا ثمره للبحث فى أنها تتنجس و تطهر بزوال العين عنها أو لا تتنجس من الابتداء للقطع بصحة الصلاه 
ممن أكل طعاما متنجسا أو شرب ماء كذ لكك أو الخمر و هى موجودة فى بطنه فالنزاع فى ذلكك لغو لا أثر له. و أما العموم المستفاد 
من موثقةُ عمار المتقدمة 2١١‏ فهو منصرف عن هذا القسم من البواطن جزما ولا يتوهم شمولها لغسل البواطن بوجه. 

و أما البواطن ما فوق الحلق كباطن الفم و الأنف و العين و الاذن فإن كانت النجاسة الملاقية لها من النجاسات المتكونة فى الباطن 
كملاقاة باطن الأنف بدم الرعاف فلا شبهة فى عدم تنجسها بذلكك لما ورد فى موثقة عمار الساباطى قال: 

سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم؛ هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف الأنف؟ فقال: انما عليه أن يغسل ما 
ظهر منه 07١‏ و هى تخصص العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة 3 لأنها تقتضى وجوب الغسل حتى إذا كان الملاقى من 
البواطن فوق الحلق و بهذه الموثقة يرتفع الأ-مر بالغسل فى البواطن المذكورة و مع ارتفاعه لا يبقى دليل على نجاسة داخل الأنف و 
أمثاله من البواطن لأن النجاسةٌ إنما تستفاد من الأمر بالغسل كما مر غير مرةٌ. 

و إذا كانت النجاسةٌ خارجية و لم تكن من النجاسات المتكونة فى الجوف كما إذا استنشق بالماء المتنجس فقد ذكرنا فى البحث عن 
نجاسة البول و الغائط «©) 
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.767 المتقدمة فى ص‎ )١( 

(0) المرويه فى ب 76 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) المتقدمة فى ص /757. 

(©) راجع ج ١‏ ص .87١‏ 
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( مسأل )١‏ إذا شكك فى كون شىء من الباطن أو الظاهر يحكم ببقائه على النجاسة بعد زوال العين على الوجه الأول )١(‏ من الوجهين و 
يبنى على طهارته على الوجه الثانى» لأن الشكك عليه يرجع إلى الشكك فى أصل التنجس. 


أن الأسحواء الداخلية لا تتنجس بملاقاة النجاسة الخارجية إلا أن ذلك انما يتم فى القسم الأول من البواطن. و أما القسم الثانى منها 
فمقتضى عموم موثقة عمار المتقدمة تنجسها بملاقاة النجاسة و لم يرد أى مخصص العموم المستفاد منها بالإضافة إلى النجاسات 
الخارجية الا أنها تطهر بزوال العين عنها و ذلكك: 

للسيرة الجاربة على :طهارتها بذلكك مؤيدةُ بروايتين واردتين فى طهارة بصاق شارب الخمر «إحداهما»: ما رواه عبد الحميد بن أبى 
الديلم قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل يشرب الخمر فصق قأضاب كزين :من بضاقة قال: لبسن بشىء 119و «ثائيتهماا: وواية 
الحسن بن موسى الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبى فقال: 

لا بأس 7١‏ و عليه فهذا القسم من البواطن نظير بدن الحيوان لا أنها لا تتنجس بالملاقاة أصلا. 

و تظهر ثمره ذلكك فيما إذا وصلت نجاسة إلى فم أحد فإنه على القول بتنجس البواطن يتنجس به الفم لا محالة و به ينجس الريق 
الموجود فيه فإذا أصاب شيئا نجسه و هذا بخلاف ما إذا قلنا بعدم تنجسها فان الريق و الفم كملاقيهما باقيان على الطهارة. 

)١(‏ بل على كلا الوجهين السابقين: 

أما إذا قلنا بتنجس البواطن و طهارتها بزوال العين عنها فلأجل العلم بنجاسة ما يشكك فى كونه من البواطن و انما الشكك فى ارتفاع 
نجاسته بزوال العين عنه 


)١(‏ المروية فى ب 4" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 4" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و مقتضى الاستصحاب بقائه على نجاسته. 

و أما إذا قلنا بعدم تنجس البواطن فلأجل الأصل الموضوعى الموجب للحكم بعدم ارتفاع نجاسته حتى يغسل و توضيحه: 

أن الشكك فى كون شىء من البواطن قد يكون من جهة الشبهة المفهومية و عدم الاطلاع بسعة مفهوم الباطن و ضيقه و لا مناص حينئذ 
من الرجوع إلى مقتضى العموم و الإطلاق و مقتضى العموم المستفاد من موثقة عمار المتقدمة أن كل شىء أصابته النجاسة ينجس و 
لا ترتفع نجاسته إلا بغسله و خرجنا عن عمومها فى البواطن بما دل على أنها لا تتنجس بملاقا النجاسة أصلا- لأنا نتكلم على هذا 
البناء- و مع إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأكثر يرجع إلى العام فى غير المقدار المتيقن من المخصص لانه من الشكك فى 
التخصيص الزائد فيندفع بالعموم و الإطلاق. 
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وقد يكون من جهةهٌ الشبههٌ المصداقيهُ كما إذا شكك- لظلمهُ و نحوها- فى أن ما أصابته النجاسةٌ من البواطن أو غيرها وفى هذه 
الصورة وان لم يجز الرجوع إلى العام لا-نه من التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقية الا أن هناك أصلا موضوعيا و مقتضاه أن 
المورد المشكوك فيه باق تحت العموم و ذلكك لأن الحكم بعدم التنجس فى الدليل المخصص انما رتب على عنوان الباطن و هو 
عنوان وجودى و مقتضى الأصل عدمه و أن المشكوك فيه ليس من البواطن لجريان الأصل فى الأعدام الأزلي و كل ما لم يكن من 
البواطن لا بد من غسله لتنجسه بملاقاةً النجاسة و عدم ارتفاعها إلا بغسله. 

وذلك لان الموضوع للحكم فى الموثقة هو الشىء المعبر عنه بلفظةُ «ما» فى قوله و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء. و ما لم يثبت أنه 
من الباطن أيضا شىء و يصدق أن يقال: انه مما أصابه ذلكك الماء من غير حاجة الى تجشم إثبات أنه 
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(مسألة ؟) مطبق الشفتين من الباطن )١(‏ و كذا مطبق الجفنين» فالمناط فى الظاهر فيهما ما يظهر منهما بعد التطبيق. 


من الظواهر هذا كله فى النجاسة الخارجية. 

و أما النجاسة الداخليهُ فقد عرفت أنها غير منجسة للبواطن فلو شككنا فى أن ما أصابته النجاسة الداخليةٌ من الباطن أو الظاهر؟ فلا 
مناص من الحكم بطهارته بالأصل الموضوعى أو قاعدة الطهارة و ذلكك لأن وجوب الغسل فى موثقةُ عمار الواردة فى دم الرعاف )١١‏ 
انما رتب على عنوان الظاهر حيث قال: و انما يغسل ظاهره. 

وعليه إن قلنا إن الجملة المذكورة متكفلة لحكم إيجابى فقط و هو وجوب غسل الظاهر فيما أنه من العناوين الوجودية يمكن أن 
يحرز عدمه بالاستصحاب لجريانه فى الأعدام الأزلية كما مر فيقال: الأصل ان المشكوكك فيه لم يكن من الظاهر و كلما لم يكن 
كذلك لا تتنجس بالنجاسة الداخليةُ بمقتضى الموثقة. 

و أما إذا بنينا على أن الجملة المذكورةٌ متكفلة لحكمين: إيجابى و سلبى لكلمة «إنما» لأنها من أداءً الحصر فتدل على وجوب غسل 
الظاهر و عدم وجوب غسل الباطن فلا يمكننا استصحاب عدم كون المشك وك فيه من الظاهر لانه يعارض باستصحاب عدم كونه من 
الباطن فيتساقطان الا أنه لا بد حينئذ من الرجوع إلى قاعدة الطهارة و هى تقتضى الحكم بطهارة المشكوكك فيه لا محالة. 

)١(‏ أما فى الطهارةٌ الحدثيةُ من الغسل و الوضوء فلا شكك فى أن المطبقين من البواطن ولا يجب غسلهما و يمكن استفادة ذلك من 
كلمة «الوجه؛ لأنها بمعنى ما يواجه الإنسان و مطبق الشفتين أو الجفنين لا يواجه الإنسان و هو ظاهر, و كذا فى غسل الجتابةٌ لقوله: لو 
أن رجلا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه 


.1ه١ المتقدمة فى ص‎ )١( 
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ذلكك ١‏ فإنه يقتضى عدم كون المطبقين من الظاهر لجريان العادهُ على عدم فتح العينين و الشفتين فى الارتماس و عند صب الماء 
على الوجه فلا يصل الماء إلى المطبقين و قد دلت الرواية على كفايته. و إنما الكلام فى الطهارةٌ الخبثية. 

و الصحيح أن الأمر فيها أيضا كذلكك و هذا لا لموثقةُ عمار الواردةٌ فى الرعاف 7١‏ و لا لما ورد فى الاستنجاء 230 الدالتين على أن 
الواجب انما هو غسل ظاهر الأنف و المقعده حتى يستشكل شيخنا الأعظم «قده) باختصاصهما بالأنف و المقعده و أنه لا دليل على 
التعدى إلى غيرهما على أنهما خاصتان بالنجاسة الداخلية وقد عرفت أنها غير موجبةٌ للتنجس البواطن أصلا و هى خارجةُ عن محل 
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الكلا-م لأسن البحث فى تنجس المطبقين بالنجاسة الخارجية التى بنينا على كونها موجبة لتنجس البواطن و إن كان زوالها موجبا 
لطهارتها. 

بل لجريان السيرة على عدم فتح العينين أو الفم فيما إذا تنجس جميع البدن و أريد تطهيره بالارتماس فى كر و نحوه أو بصب الماء 
على جميع البدن كما يظهر ذلك من ملاحظة حال الداخلين فى الحمامات و أمثالهم و يؤيد ذلكك الروايتان المتقدمتان الواردتان: فى 
طهارة بصاق شارب الخمر و هما روايتا عبد الحميد بن أبى الديلم و الحسن بن موسى الحناط «05. 

و ذلكك لوصول الخمر- عادة- الى مطبق الشفتين فلو لم يكن مطبقهما 


)١(‏ كما فى صحيحة زرارة المرويٌ فى ب 78 من أبواب الجنابة من الوسائل. 

() المتقدمة فى ص .10١‏ 

(؟) كما فى موثقة عمار المشتملهً على قوله: انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعنى المقعدة و ليس عليه ان يغسل باطنها و نحوها من 
الاخبار المروية فى ب 79 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(ع) المتقدمة فى ص 107. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة. ص: 708 

(الحادى عشر): استبراء الحيوان الجلال )١(‏ فإنه مطهر لبوله و روثه» 


من البواطن لتنجس بشربها و لم يكف زوال العين فى الحكم بطهارته و بذلك كان يتنجس البصاق لغلبة اصابته مطبقهما و قد تقدم 
أن المتنجس من غير واسطهٌ منجس لما لاقاه و معه لا وجه للحكم بطهارة بصاق شارب الخمر و حيث أنه عليه السلام حكم بطهارته 
فيستكشف من ذلكك أن مطبق الشفتين من البواطن التى تتنجس بملاقا النجاسة الخارجية و إن كانت تطهر بزوال العين عنها و من 
ذلكك يظهر الحال فى مطبق الجفنين أيضا لان حكمه حكم مطبق الشفتين. 


مطهرية استبراء الجلال 


: الكلام فى هذه المسألة يقع فى جهات:‎ )١( 
«الأسولى»: يحرم أكل الحيوانات الجلالة لصحيحة هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا تأكل اللحوم الجلالة و إن‎ 
و غيرها من الأخبار. ر‎ )١١ أصابكك من عرقها شىء فاغسله‎ 
«الجهة الثانية)»: أن بول الجلالة و مدفوعها محكومان بالنجاسة لقوله فى حسنة ابن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام اغسل ثوبكك من‎ 
لأنها تدل على ثبوت الملازمة بين كون الحيوان محرم الأكل و كون بوله نجساء كما أن مقتضى إطلاقها‎ "١ أبوال ما لا يؤكل لحمه‎ 
عدم الفرق فى تلكك الملازمة بين الحرمة الذاتية و بين كونها عارضة بالجلل أو بغيره و بهذا تثبت نجاسة بول الجلالة لحرمة أكلها فإذا‎ 
ثبتت نجاسة بولها ثبتت نجاسة مدفوعها لعدم الفصل بينهما بالارتكاز.‎ 

ثم ان الحرمة العرضية إنما تستتبعها نجاسة البول و الخرء فيما إذا كانت ثابتة 


)١(‏ المرويه فى ب ١5‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) المرويةُ فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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والمراد بالجلال )١(‏ مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادهُ بتغذى العذرة. 


على نوع المكلفين كما هو الحال فى الجلل. و أما الحرمة العرضية الثابتة لشخص دون شخص أو لطائفة دون أخرى فهى لا تستلزمها 
نجاسة البول و الخرء و ذلكك لوضوح أن حرمة أكل لحم الشاهً على المريض لإضراره- مثلا- لا تستتبعها نجاسة بول الشاً و خرثها 
كما لا تستتبعها حرمة أكلها لغيره و كذا الأغنام المملوكة لملاكها لأنها محرمة الأكل على من لم يأذن له المالكك إلا أن أمثال تلكك 
الحرمة العرضية لا تستلزم نجاسة بولها و روثها فالمدار فى الحكم بنجاسة بول الحيوان و خرئه إنما هو حرمة لحمه على نوع المكلفين 
كما أن الأمر كذلك فى الملازمة بين حلية أكل لحم الحيوان و طهارة بوله و روثه لأن حلية الأكل العارضة لبعض دون بعض غير 
مستتبعة للحكم بطهارةٌ بول الحيوان و روثه كما إذا اضطر أحد إلى أكل لحم السباع أو احتاج اليه للتداوى فالمدار فى الطرفين على 
كون الحكم ثابتا للنوع هذا. و قد سبق بعض الكلام فى ذلك فى التكلم على نجاسة البول و عرق الإبل الجلالة فليراجع .)١١‏ 

)١(‏ هذه هى الجهة الثالثة من الكلا-م و هى فى بيان مفهوم الجللء و التحقيق أن الجلل لا يختص بحيوان دون حيوان بل يعم كل 
حيوان يتغذى بعذرة الإنسان. و ما فى بعض كتب اللغهُ من تفسير الجلالة بالبقرة تتبع النجاسات 3 فالظاهر أنه تفسير بالمثال و ذلكك 
لإطلاق الجلالهُ فى بعض الأخبار المعتبرة على الإبل «*" بل قد أطلقت على غيرها من الحيوانات كالدجاجة و البطة 


.150 -١8* ص ١٠وج ”اص‎ ١ راجع ج‎ )١( 

(') كما فى لسان العرب و أقرب الموارد. 

(*) ورد ذلكك فى حسنهُ حفص بن البخترى المروية فى ب ١5‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و الشاهً و غيرها على ما فى بعض الأخبار الوارده فى استبراء الحيوانات الجلالةُ 0١١‏ نعم لا بد من تخصيص الجلالة بالحيوان الذى يأكل 
العذرهُ فلا يعم أكل سائر الأعيان النجسة لأن الأسد و الهره و غيرهما من السباع يأكل الميتةُ و لا يصح إطلاق الجلالة عليهما. ثم على 
تقدير الشكك فى ذلك فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقن و هو الأقل و فى المقدار الزائد يرجع إلى عموم العام و ذلكك لأن 
الجلال محلل الأكل فى ذاته و مقتضى إطلاق ما دل على حليته مطلقا و إنما خرجنا عن ذلك فى خصوص آكل العذرة للقطع بجلله 
فإذا شككنا فى صدق الجلل بأكل غيرها من الأعيان النجسة فلا بد من مراجعة إطلاق ما دل على حليته كما هو الحال فى موارد 
إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأكثر. 

و أما مرسله موسى بن أكيل عن أبى جعفر عليه السلام فى شاه شربت بولا ثم ذبحت قال: فقال: يغسل ما فى جوفها ثم لا بأس به و 
كذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلالة و الجلالة التى تكون ذلك غذاها «) فلا يمكن الاستدلال بها من جهتين: «الأولى): 
ضعف سندها بالإرسال «الثانية): عدم دلالتها على أن الجلل هو التغذى بعذرة الإنسان فحسب لعدم تقيد العذرةٌ فى الرواي بشىء. و 
دعوى انصرافها إلى عذرة الإنسان مندفعة: بأنها اسم لكل رجيع نتن و لا اختصاص لها بمدفوع الإنسان بوجه. بل قد أطلقت فى بعض 
الأخبار 

)١(‏ السكونى عن أبى عبد الله جعفر بن محمد-ع- قال: قال: أمير المؤمنين- ع- الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة 
أيام و البطه الجلالة بخمسة أيام و الشاةً الجلالة عشرة أيام و البقره الجلاله عشرين يوما و الناقة الجلالة أربعين يوما. 
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و غيرها من الاخبار المروية فى ب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
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و هى غائط الإنسان, و المراد من الاستبراء )١(‏ منعه من ذلكك و اغتذاؤه بالعلف الطاهر حتى يزول عنه اسم الجلل؛ و الأحوط مع زوال 
الاسم مضى المده المنصوصة فى كل حيوان بهذا التفصيل:- 


على رجيع الكلب و السنور ١١‏ فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها بوجه. و إنما خصصنا الجلل بالتغذى بعذرةٌ الإنسان خاصة نظرا إلى 
عدم معهودية أكل الحيوان غيرها من عذرةٌ الكلب و الهرهُ و نحوهما وانما المشاهد اكله عذرة الإنسان فالجلل مختص به و على 
تقدير الشكك فى سعته و ضيقه كان المرجع إطلاق ما دل على حلية أكل لحم المحلل فى ذاته كما تقدم. 

)١(‏ هذه هى الجهة الرابعة من الجهات التى يتكلم عنها فى المقام و هى فى بيان ما يحصل به الاستبراء عن الجلل و به ترتفع نجاسة 
البول و الرجيع بناء على نجاستهما فى مطلق الحيوان المحرم أكله و لو عرضا أو ما يرتفع به خصوص حرمة الأكل إذا منعنا عن 
نجاستهما فى المحرم بالعرض. 

ذكر الماتن «قده» أن المدار فى ذلك على زوال اسم الجلل و هذا هو الوجيه لأن الموضوع فى الحكم بحرمة الأكل أو هى و نجاسة 
البول و الرجيع هو الجلل و بما أن الحكم يتبع موضوعه بحسب الحدوث و البقاء فمع ارتفاعه لا يحتمل بقاء الأحكام المترتبة عليه و 
لا يصغى معه إلى استصحاب بقاء الأحكام المترتبة على الحيوان حال الجلل إذ لا مجرى للاستصحاب بعد ارتفاع موضوعه على أنه 
من الاستصحاب فى الشبهة الحكمية و هو ممنوع كما مر غير مرة. و أما ما عن المشهور من أن الاستبراء انما يحصل بمضى المده 
المنصوصة فى الروايات و إن بقى عنوان 

)١1(‏ عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله-ع- عن الرجل يصلى و فى ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب أ يعيد 
صلاته قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد. المروية فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الجلل بعد انقضائها فهو على تقدير صحة النسبةُ- و هى مستبعدة- مندفع بوجهين: 

«أحدهما: أن الاخبار المحددةٌ للاستبراء كلها ضعاف لأنها بين مرسلةٌ و مرفوعة و ضعيفةٌ الإستاد فلا اعتبار لها يوجه. 

و «ثانيهما»: أن المرتكز فى الأذهان من تحديد حرمة الأكل أو نجاسة الخرء و البول بتلكك المدهٌ المنصوصة فى الاخبار أن الحرمة أو 
النجاسة محددتان بتلكك المدهُ بعد زوال عنوان الجلل بمعنى أن الإبل الجلالة- مثلا- بعد ما زال عنها اسم الجلل لا يحكم بحلية 
لحمها و طهارةٌ بولها و روثها إلا بعد أربعين يوما- كما فى الخبر- لا أن الاحكام المترتبة على الإبل الجلالة ترتفع بعد المده 
المنصوصة و أن بقى عنوان جللها وقد ذكرنا نظير ذلكك فى مثل الأمر الوارد بغسل الثوب المتنجس بالبول مرتين أو بصب الماء على 
البدن كذلكك ١١‏ و ما ورد فى الاستنجاء من المسح بثلاثة أحجار 079 حيث قلنا إن ظاهرها كفاية الحد بعد زوال النجاسة عن المحل 
لا أن مجرد الغسل أو الصب أو المسح بالأحجار كاف فى الحكم بالطهارةٌ و لو بقيت العين بحالها. نعم لا يشترط ارتفاع الموضوع 
قبل الغسل أو الصب أو قبل انقضاء المده المنصوصة فى المقام. بل يكفى ارتفاعه و زواله و لو مع الغسل أو أخويه فانقضاء المده 
المنصوصة فى الأخبار غير كاف فى الحكم بحليةٌ اللحم أو بطهارة الخرء و البول و إن بقى موضوعهما و هو عنوان الجلل. 
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نعم لو تمت الأخبار الواردة بحسب السند لأ-مكن القول بأن طهارة مدفوعى الجلالاات و حلية لحمها متوقفتان على انقضاء المده 
المنصوصة بعد زوال عنوانها و هو الجلل لانه تحديد تعبدى فلا يحكم بارتفاع أحكامها بزوال جللها 


)١(‏ راجع صحيحة البزنطى و غيرها مما ورد فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) راجع ب "١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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قبل المدة المنصوصة فى الأخبار. و مع عدم تمامية سندها كما مر لا مناص من حملها على الندب- بناء على التسامح فى أدلهُ السنن. 
ومن المستمل القريب أن يكوق ما ذ كرناه شو المراد هما ذكره الشهيد الثاتن وقد و غيرة من اعبار أكثر الأمريق من المقدن وها 
يزول به اسم الجلل بان يقال: إن نظره من ذلكك إلى أن انقضاء المدهٌ المنصوصة- مع بقاء الجلل- غير موجب لارتفاع الأحكام 
المترتبة عليه و ذلكك لأن ظاهر التحديد ارادهُ مضى المدهٌ المنصوصة بعد زوال عنوان الجلل. 

وأما ما ربما يظهر من كلام صاحب الجواهر «قده؛ من الأخذ بالمقدار المنصوص عليه إلا مع العلم ببقاء صدق الجلل فان انقضاء 
المدهُ غير موجب لحلية الحيوان و طهارةٌ بوله و روثه فلعله أيضا ناظر إلى ما قدمناه بمعنى أنه لا يريد بذلكك أن التحديد بالمقدرات 
المنصوصة تحديد ظاهرى و أن المقدرات حجة فى مقام الشكك و الجهل بل لعل مقصوده أن المقدرات و إن كانت تحديدات واقعية 
إلا أن التمسكك بإطلاقها إنما يصح فى موردين: «أحدهماا: ما إذا علم زوال اسم الجلل و عنوانه قبل انقضاء المدهٌ المنصوصة فى 
الأخبار و «ثانيهما؛ ما إذا شكك فى زواله بانقضاء المدهٌ المقدرةٌ و هو الغالب فى أهل القرى و البوادى و غير المطلعين باللغة العربية 
حيث أن أكثرهم غير عالمين بزوال الجلل لجهلهم بمفهومه و أما مع العلم ببقاء عنوان الجلل فلا يمكن الحكم بحليته و طهارة بوله و 
روثه بمجرد انقضاء المدهٌ المقدرةٌ لما تقدم من أن المتفاهم العرفى فى أمثال التحديدات الواردة فى المقام هو التحديد بعد زوال 
الموضوع و ارتفاعه ولو كان ارتفاعه مقارنا لانقضاء المدة كما مر و بهذا يحصل التوافق بين كلمات الشهيد و صاحب الجواهر و ما 
ذكرة الماتن (قندسن الله أسرارهم» إلا أن هذا كله مبنى على تمامية الأخبار الواردةٌ فى التحديد و قد مر أنها ضعيفةٌ السند و الدلالة 
فالصحيح ما اخترناه 
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تبعا للماتن «قده). 

فإلى هنا تحصل أن مفهوم الجلل كبقيةُ المفاهيم العرفية لا بد فى تعيينه من الرجوع إلى العرف و لا اعتبار بشىء مما ذكروه فى تعريفه 
من أنه يحصل بالتغذى بالعذرةٌ يوما و ليله أو بظهور النتن فى لحمه و جلده أو بصيرورة العذره جزء من بدنه. بل إنما هو عرفى لا بد 
من الرجوع إليه فإن علمنا بحدوثه أو بارتفاعه فهو. و إذا شككنا فى حدوثه أو فى بقائه فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه القواعد 
المقرره وقتئذ و هى قد تقتضى الرجوع إلى عموم الدليل أو إطلاقه و قد تقتضى الرجوع إلى الاستصحاب. 

و تفصيل الكلام فى المقام: أن الشكك فى حدوث الجلل قد يكون من جهة الشبهة المفهومية و قد تكون من جهة الشبهة الموضوعية 
فان شككنا فى حدوثه من جهة الشبهة المفهومية للجهل بمفهوم الجلل و أنه يتحقق بالتغذى بالعذرةٌ يوما و ليله أو بثلاثة أيام- مثلا- 
فلا يمكن الرجوع حينئذ إلى الاستصحاب الحكمى للجهل بموضوعه و لا إلى الاستصحاب الموضوعى إذ لا شكك لنا فى شىء من 
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الموجودات الخارجية فلا بد معه من الرجوع إلى عموم أو إطلاق الدليل الذى دل على حلية لحم الدّجاجٍ أو الشاة- مثلا- و طهارة 
بولهما و مدفوعهما لأن ما دل على حرمة لحم الجلال أو نجاسة بوله و روثه من المخصصات المنفصلة لدليل الحلية و الطهارة و قد 
بينا فى محله أن إجمال المخصص المنفصل لا يسرى إلى العام. بل يؤخذ بالمقدار المتيقن منه للعلم بقيام حجة أقوى فيه على خلاف 
العموم و فى المقدار الزائد يرجع إلى عموم الدليل أو إطلاقه لأنه حجة فى مدلوله ما دام لم يقم على خلافه حجة أقوى و حيث لا 
حجة على خلافه فى المقدار الزائد فيكون عموم العام أو إطلاقه هو المحكم فيه. 

و أما إذا كانت الشبهة مصداقية للعلم بمفهوم الجلل و الشكك فى بعض الأمور 
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الخارجية» كما إذا علمنا أن الجلل يتحقق بالتغذى ثلاثة أيام أو أربعة- مثلا- و شككنا فى أن التغذى هل كان ثلاثة أيام أو أربعة أم 
لم يكن فلا يمكن الرجوع فيها إلى عموم الدليل بناء على عدم جواز التمسكك بالعام فى الشبهات المصداقيةٌ كما هو الصحيح و لا 
مناص حينئذ من الرجوع إلى استصحاب عدم حدوث الجلل و به يحكم بحلية لحمه و طهارة بوله و روثه. 

و إذا كان الشكك فى بقائه بعد العلم بالحدوث فهو أيضا يتصور على قسمين إذ قد تكون الشبهة مفهومية كما إذا شكك فى بقائه 
للجهل بمفهوم الجلل و أنه هل يزول بالاستبراء ثلاثة أيام أو بغير ذلك. نعم هذا لا يتحقق إلا إذا بنينا على أن استبراء الجلل إنما هو 
بزوال اسمه عرفا. و أما إذا عملنا بالأخبار الواردة فى تحديده فلا يتصور للجهل شبهة مفهومية بحسب البقاء للعلم ببقائه إلى انقضاء 
المده المقدرة. نعم تتحقق فيه الشبهة المصداقية كما يأتى عن قريب. 

وعلى الجملة إذا شكك فى بقائه للشبهة المفهومية لا بد- فى غير المقدار المتيقن فيه- من الرجوع الى العموم أو الإطلالق لا 
الاستصحاب لما مر غير مرهُ من عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات المفهومية. على أن الشبهة حكميةُ و لا يجرى فيها الاستصحاب 
بل لو قطعنا النظر عن هاتين الجهتين أيضا لا بد من الرجوع الى العموم أو الإطلاق دون الاستصحاب و ذلكك لما بنينا عليه فى محله 
من أن الأمر إذا دار بين التمسكك بالعموم أو استصحاب حكم المخصص تعين الأخذ بالعموم من غير فرق فى ذلكك بين كون الزمان 
مأخوذا على وجه التقييد حتى لا يمكن جريان الاستصحاب فى غير المقدار المتيقن فى نفسه أو يكون مأخوذا على وجه الظرفية حتى 
يمكن جريان الاستصحاب فيه- فى نفسه- إذ العموم و الإطلاق محكمان فى كلتا الصورتين كان المورد قابلا للاستصحاب أم لم 
يكن. 
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فى الإبل إلى أربعين يوما .)١(‏ 


ثم على تقدير التنزل و البناء على أن المورد حينئذ كما أنه ليس بمورد لاستصحاب حكم المخصص ليس بمورد للتمسكك بالعموم و 
الإطلاق أيضا كما ذكره صاحب الكفايةُ «قده» فى التنبيه الذى عقده لبيان هذا الأمر فى الاستصحاب حيث ذكر أن المورد قد لا يكون 
موردا لشىء من العموم و الاستصحاب. 

لا بد من الرجوع فيه إلى قاعدة الحل و هى تقتضى طهارة بول الحيوان و روثه لأسن كل ما حل أكل لحمه حكم بطهارة بوله و 
مدفوعة. 

ثم لو ناقشنا فى ذلكك أيضا بدعوى أن طهارة الروث و البول مترتبة على الحيوان الذى من شأنه و طبعه أن يكون محلل الأكل لا 
المحلل الفعلى بالقاعدة و من الظاهر أن أصالهٌ الحل لا تثبت الحلية الشأنية- و إنما تقتضى الحليةٌ الفعليهُ فى ظرف الشكك فحسب 
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تصل النوبة إلى قاعدةٌ الطهاره فى بوله و روثه فعلى جميع تلكك التقادير لا بد من الحكم بحلية لحم الحيوان و طهارة بوله و روثه. 

و أما إذا شككنا فى بقاء الجلل من جهة الشبهة الموضوعية كما إذا كان الجلل معلوما بمفهومه و علمنا أنه يرتفع بتركك تغذى العذرة 
ثلاثة أيام- مثلا- أو اعتمدنا على الروايات المتقدمة و بنينا على أن الجلل يزول باستبراء الحيوان أربعون يوما- مثلا- و شككنا فى أن 
التغذى هل كان بتلكك المدهٌ أو أقل فلا مجال حينئذ للتمسكك بالعام لانه من الشبهة المصداقية فلا بد من الرجوع الى استصحاب بقاء 
الجلل و به يحكم بنجاسة بوله و روثه كما يحكم بحرمة لحمه. : 

)١(‏ نص على ذلكك فى جملة من الأخبار: «منها» خبر مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام الناقة 
الجلالة يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما .. ١١‏ و «منهاا: رواية السكونى 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
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و فى البقر إلى ثلاثين )١(‏ و فى الغنم إلى عشرة أيام (؟) و فى البطهُ إلى خمسة أو سبعة (”) و فى الدجاجة إلى ثلاثة أيام (©) و فى 
غيرها يكفى زوال الاسم. 

«الثانى عشر»: حجر الاستنجاء (0) على التفصيل الآتى. 

«الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر (2) لما بقى منه فى الجوف. 


إن الناقةٌ الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد أربعين يوما )١١‏ و «منها»: غير ذلكك من الأخبار. 

)١(‏ كما فى مرفوعة يعقوب بن يزيد ١؟)‏ و نحوها خبر مسمع المتقدمة- على رواية الكافى- و روايةُ يونس «) و غيرهما من الأخبار. 
(1) كما فى روايات السكونى و مسمع و الجوهرى "١‏ و مرفوعة يعقوب بن يزيد. 

(9) ورد التحديد بخمسة أيام فى روايتى السكونى و مسمع كما ورد سبعة أيام فى رواية يونس. 

(؟) كما فى جملهُ من الأخبار: «منها» رواية السكونى و «منها» خبر مسمع و«منها؛ غير ذلكك من الروايات. 


(مطهرية حجر الاستنجاء) 
(0) يأتى عليه الكلام فى محله. 
مطهرية خروج الدم من الذبيحة (بالمقدار المتعارف) 


(*) إطلاق المطهر على ذلكك يبتنى على القول بنجاسة الدم فى الباطن فإن 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 78 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
(5) المروية فى ب 78 من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
(6) المروية فى ب 78 من أبواب الأطعمةٌ المحرمة من الوسائل. 
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«الخامس عشر): تيمم الميت (؟) بدلا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر () لبدنه على الأقوى. 


خروج المقدار المتعارف من الذبيحة حينئذ مطهر للمقدار المتخلف فى الجوف و مزيل لنجاسته. و أما بناء على عدم نجاسته 
لاختصاص أدلتها بالدم الخارجى فإطلاق المطهر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع لأنه إنما يمنع عن الحكم 
بتجاءة القدار المتخلعمين الدم 90 الهنرائع التواسعة يك لم يكن مكرما ب لليداسة فى زمان بحي وسكو بارتقاعها عيبيةء و إطلاق 
المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به و قد وقع نظيره ه فى الآيهُ المباركة بُرِيدُ الله ليَذْجِتَ هِب عَنْكُمْ الس أَفلّ البْئتِ و يُطَهرَكُمْ تطهيراً 
١١‏ لان التطهير فيها بمعنى المنع عن عروض ما يقابل الطهارة عليهم- عليهم أفضل الصلاة- لا الرفع فإنهم قد خلقوا طاهرين و أنهم 
المطهرون من الابتداء. 

)١(‏ لزوال النجاسة بسببه. 

(؟) لعدم وجدان الماء حقيقة أو لعدم التمكن من استعماله لتناثر لحم الميت أو جلده بالتغسيل كما فى المجدور و المحروق و ما ورد 
من الأمر «7» بصب الماء عليه صبا محمول على صورة عدم تناثر لحمه أو جلده بالتغسيل و صب الماء عليه 

(9) استفادة أن التيمم يكفى فى ارتفاع الخبث من أدلة بدلية التيمم 


( الأحاى ع عو 

(0) زيد بن على عن على- ع- انه سثل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صبا و ان يصلى عليه. المروية فى ب ١8‏ 
من أبواب غسل الميت من الوسائل. 
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«السادس عشر): الاستبراء بالخرطات بعد البول» و بالبول بعد خروج المنى» فإنه مطهر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة؛ لكن لا 
يخفى أن عد هذا من المطهرات من باب المسامحة: و إلا ففى الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلا «السابع عشر): زوال التغير فى 
الجارىء و البثر» بل مطلق النابع بأى وجه كان )١(‏ و فى عد هذا منها أيضا مسامحة. و إلا ففى الحقيقة المطهر هو الماء الموجود فى 
المادة (). 


عن الغسل فى الأأموات من الصعوبةٌ بمكان و دون إثباته خرط القتاد لأن غايةٌ ما يمكن أن يستفاد من أدلة البدلية أن التيمم فى 
الأموات- كالأحياء- ينوب عن الاغتسال فى رفعه الحدث و أما أنه يرفع الخبث و يطهر بدن الميت أيضا فهو يحتاج إلى دليل. 

نعم لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو ارتفع قلنا بطهارة جسده فى المقام لارتفاع حدثه بالتيمم و أنى لنا 
بإثباته؟ لأنهما حكمان ثبت كل منهما بدليل لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته» و نجاسة بدنه حكم على حدة ثبت 
بدليلها و مقتضى إطلاقه عدم ارتفاعها بشىء حتى يغسل بالماء و من هنا استشكلنا فى التعليقة و ذكرنا أن الأقرب بقاء بدنه على 
النجاسة ما لم يغسل 

)١(‏ ولو بإلقاء كر عليه أو بزوال التغير عنه بنفسه. 

(1) بمعنى أن اتصاله بالمادة هو المطهر له و زوال التغير شرط فى طهارته فلا يكون زوال التغير مطهرا له. 
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«الثامن عشرا: غيبة المسلم, فإنها مطهرة )١(‏ لبدنه» أو لباسه؛ أو فرشهء أو ظرفه؛ أو غير ذلكك مما فى يده- 
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مطهرية غيبة المسلم 


)١(‏ عد غيبةُ المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر لأنها طريق يستكشف بها طهارة بدن المسلم و ما يتعلق به لدى الشكك لا 
أنها مطهرة لبدنه و متعلقاته فالأولى ذكرها فى عداد ما تثبت به الطهارءٌ كاخبار ذى اليد و خخبر الثقَهُ و نحوهما. 

و الوجه فى الحكم بالطهارة معها استمرار سيرتهم القطعية المتصلة بزمان المعصومين عليهم السلام على المعاملة مع المسلمين و 
ألبستهم و ظروفهم و غيرها مما يتعلق بهم معاملةٌ الأشياء الطاهرة عند الشكك فى طهارتهاء مع العلم العادى بتنجسها فى زمان لا محال و 
لا سيما فى الجلود و اللحوم و السراويل للعلم بتنجسها حين الذبح أو فى وقت ما من غير شكك و مع هذا كله لا يبنون على نجاستها 
بالاستصحاب و هذا مما لا شبهة فيه. إنما الكلام فى أن الحكم بالطهارةُ وقتئذ و عدم التمسكك باستصحاب الحالة السابقة هل هو من 
باب تقديم الظاهر على الأصل لظهور حال المسلم فى التجنب عن شرب النجس و عن الصلاة فى غير الطاهر و عن بيع النجس من غير 
اعلام بنجاسته و هكذا أو أن الطهارة حكم تعبدى نظير قاعده الطهارة من غير ملاحظة حال المسلم و ظهوره؟ فعلى الأول يستند عدم 
جريان الاستصحاب إلى قيام الأماره على انتقاض الحالة السابقة و خلافها كما أنه على الثانى يستند إلى التخصيص فى أدلة اعتبار 
الالفسدامه 

ذهب شيخنا الأنصارى «قده؛ إلى الأول لظهور حال المسلم فى التنزه عن النجاسات و قد جعله الشارع أمارة على الطهارة- للسيرة و 
غيرها- كما جعل 
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سوق المسلمين أمارة على الذكاة و عليه لا يمكن الحكم بطهارة بدن المسلم و توابعه إلا مع عدم العلم بعدم مبالاته بالنجاسة إذ لا 
يستكشف الطهارة بظهور حال المسلم مع القطع بعدم مبالاته على نجاسته كما أنه يشترط فى الحكم بالطهارة بناء على أنها من باب 
تقديم الظاهر على الأصل علم المسلم بنجاسة ما يستعمله لوضوح أنه لا ظهور فى التنزه عن النجاسة فى استعمالاته مع الجهل بالنجاسة 
وهذا ينحل إلى أمرين: 

«وأحدهما»: استعماله الثوب أو غيره فيما يشترط فيه الطهارة. 

و اثانيهما»: العلم بشرطيةٌ الطهارة فيما يستعمله لأنه لولاهما لم يكن استعماله الخارجى إخبارا عمليا عن طهارة ما يستعمله فلا يكون له 
ظهور فى الطهارةٌ بوجه نعم العلم بان المستعمل عالم بالا-شتراط غير معتبر فى استكشاف الطهارة إذ يكفى احتمال كونه عالما به و 
ذلك لان حال المسلم ظاهر فى كونه عارفا بما يشترط فى أعماله. و من هنا لم نستبعد فى التعليقة كفاية احتمال العلم أيضا هذا كله 
بناء على إن الحكم بالطهارة- عند الغيبة- من باب تقديم الظاهر على الأصل و حمل فعل المسلم على الصحة. 

ولا يبعد أن يقال إن الحكم بالطهارة أمر تعبدى كما هو الحال فى قاعدةٌ الطهارة من غير أن يلاحظ حال المسلم و ظهوره. و عليه لا 
يعتبر فى الحكم بالطهارة شىء من الشرائط المتقدمة و يبتنى استكشاف أنه من باب التعبد على التأمل فى أن السيرةٌ الجارية على 
الحكم بالطهارة فى موارد الغيبةُ خاصة بموارد وجود الشرائط المتقدمة أو أنها جارية فى جميع الموارد حتى فى الفاقد لتلكك الشروط؟ 
و الأقرب أنها عامة لجميع موارد الشكك فى الطهارة و إن لم يكن واجدا للشروط و ذلكك لأن التأمل فى سيرة الأئمة عليهم السلام و 
تابعيهم فى عصرهم و غيره يعطى عدم اختصاصها بمورد دون مورد لأنهم عليهم السلام كانوا يساورون أهل الخلاف 
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الموجودين فى زمانهم و يدخلون بيوت الفسقهُ و المرتكبين لأ-عظم المحرمات مع أن العامة لا يلتزمون بنجاسة جملة من الأ-مور 
المعلومة نجاستها عندنا لذهابهم إلى طهارة جلد الميتهُ بالدباغة 2١١‏ و طهارة مخرج البول بالتمسح على الحائط و نحو ذلكك "7١‏ و 
الفسقةُ كانوا يشربون الخمور و لا يبالون بإصابةُ البول و غيره من النجاسات و المتنجسات و لم يسمع تجنبهم عليهم السلام عن أمثالهم 
و عدم مساورتهم أو غسلهم لما يشترونه من الفساق أو أهل الخلاف. و كذلك الحال فى المسلمين فتراهم يشترون الفرو- مثلا- ممن 
يغلب فى بلاده المخالفون من غير سؤال عن صانعه و أنه من الشيعة أو غيرهم. 

وقد نسب إلى الميرزا الشيرازى «قده» أنه كان بانيا فى الحكم بالطهارة- عند الغيبة- على مراعاء الشروط المتقدمة إلى أن نزل سامراء 
و شاهد العامة و أوضاعهم فعدل عن ذلكك و بنى على عدم اعتبار تلكك الشروطء و من الظاهر أن أهل الخلاف الذين كانوا يتعيشون 
فى عصرهم عليهم السلام إما كانوا أسوأ حالا منهم فى عصرنا أو أنهم مثلهم و قد عرفت أن من النجاسات القطعية عندنا ما هو 
محكوم بالطهارة عندهم و كذلكك أهل القرى و البوادى لعدم جريان السيرة على التجنب عن مساورتهم و المؤاكلة معهم مع العلم 
بتنجس ظروفهم أو ألبستهم أو أيديهم فى زمان و عدم علمهم بنجاسة جمله من النجاسات و المتنجسات فى الشريعة المقدسة. 
فالإنصاف أن السيره غير مختصة بمورد دون مورد إلا أنه مع ذلك لا يمكننا الجزم بعدم الاشتراط لإمكان المناقشة فيما تقدم بأن عدم 
تجنبهم عن مساورة الأشخاص المتقدم ذكرهم يحتمل أن يكون مبنيا على عدم تنجيس المتنجس شرعا. 


.585 ص‎ ١ تقدم نقله فى ج‎ )١( 

(0) تقدم نقله فى ج ١‏ ص 80- ص .8١‏ 
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بشروط خمسةٌ (0): 

«الأول»: أن يكون عالما بملاقاءً المذكورات للنجس الفلانى. 

«الثانى»: علمه بكون ذلكك الشىء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا. 

«الثالث»: استعماله لذلكك الشىء فيما يشترط فيه الطهارة» على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته» من باب حمل فعل المسلم على 
الصحة. 


و يمكن الجواب عن ذلكك بأن الاستدلال بالسيرة لا يتوقض على القول بالسراية فى المتنجسات لأنا لو قلنا بالسراية فى المتتجس من 
دون واسطة و أنكرناها فى غيره بل لو سلمنا عدم تنجيس المتنجس مطلقا أيضا أمكننا الاستدلال بالسيرة على عدم الاشتراط لعدم 
اختصاصها على عدم الغسل فيما يصيبه العامة أو الفسقةٌ بأبدانهم أو فى ألبستهم و غيرها مما يتعلق بهم حتى يحتمل استنادها إلى 
إنكار السراية فى المتنجسات بل هى جارية على المعاملة مع الأمور المذكورة معاملة الأشياء الطاهرة لأنهم يصلون فيما يشترونه من 
أمثالهم كالفرو فى المثال المتقدم و من الظاهر أنه لو كان محكوما بالنجاسة لم تصح فيه الصلاة قلنا بالسراية فى المتنجسات أم لم 
نقل. 

و على الجملة القول بعدم الا-شتراط هو الأقرب و السيرة مخصصة للاستصحاب و بها يحكم بالطهارة فيما علمنا بنجاسته سابقا عند 
احتمال طرو الطهارةٌ عليه إلا أن الاحتياط اللازم يقتضى اعتبار الشرائط المتقدمة فى الحكم بالطهارة. 

)١(‏ الشروط المذكورة تبتنى أكثرها على أن يكون الحكم بالطهارة فى موارد الغيبة من باب تقديم الظاهر على الأصل حملا لفعل 
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المسلم على الصحيح و حيث لم يثبت ذلكك لما تقدم من أن الحكم بالطهارة فى تلكك الموارد أمر تعبدى و ليس من باب أمارية حال 
المسلم و ظهوره فالقول بشرطيةٌ الأمور المذكورة يكون مبنيا على الاحتياط كما مر. 
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«الرابع»: علمه باشتراط الطهارة )١(‏ فى الاستعمال المفروض. 

«الخامس»: أن يكون تطهيره لذلكك الشىء محتملاء و الا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (؟) بل لو علم من حاله أنه لا يبالى 
بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته» و إن كان تطهيره إياه محتملا. و فى اشتراط كونه بالغاء أو يكفى و 
لو كان صبيا مميزا وجهان (”) و الأحوط ذلكك. نعم لو رأينا أن وليه مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه يجرى عليه بعد غيبته آثار الطهارة 
لا يبعد البناء عليها. و الظاهر إلحاق الظلمةٌ (©) و العمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة. 


)١(‏ قد عرفت الكلام فى ذلكك فلا نعيد. 

(؟) ضرورة أن جريان السيرة مختص بصورة الشكك و لا يحتمل أن تكون الغيبةٌ من المطهرات. 

(") أقواهما عدم اشتراط البلوغ لأن المميز إذا كان مستقلا فى تصرفاته- كالبالغين- حكم بطهارة بدنه و ما يتعلق به عند احتمال طرو 
الطهارة عليهما لجريان السيرةً على المعاملهُ معهما معاملة الطهارة. نعم لو كان الطفل غير مميز و لم يكن مستقلا فى تصرفاته ولا أنها 
صدرت تحت رعاية البالغين لم يحكم بطهارة بدنه و ثيابه و غيرهما بعد العلم بنجاستهما فى زمان ما بمجرد احتمال تطهيرهما و ذلكك 
لعدم تمكنه من تطهيرهما بنفسه- على الفرض - فاحتمال الطهارة حينئذ إما من جهة احتمال اصابة المطر لهما أو من جهةه احتمال 
تطهير البالغين لبدنه أو ثيابه من باب الصدفة و الاتفاق إلا أن احتمال الصدفةٌ مما لا يعتنى به عند المتشرعةٌ و العقلاء. 

نعم الطفل غير المميز إذا كانت أفعاله تحت رعاية البالغين حكم بطهارة بدنه و ألبسته و جميع ما يتعلق به كالبالغين عند احتمال طرو 
الطهارة عليها لأنه حينئذ من توابع البالغ الذى تصدى لأفعاله و أموره. 

() لأن الغيبة ليست لها خصوصية فى الحكم بالطهارة فإنه يدور مدار 
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ثم لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هى فى الظاهر, و إلا فالواقع على حاله؛ و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور 
المذكورةٌ فعد الغيبةٌ من المطهرات من باب المسامحة؛ و إلا ففى الحقيقة من طرق إثبات التطهير. 

(مسألة )١‏ ليس من المطهرات الغسل بالماء بالمضاف )١(‏ و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقل (؟) كالشيشة. و لا إزالة الدم بالبصاق 
() و لا غليان الدم (6) فى المرقء و لا خبز العجين النجس (©2). 


قيام السير و عدمه و هى كما أنها متحققةُ فى موارد الغيبة كذلكك متحققةُ فى غيرها لأنهم إذا رأوا أحدا استنجى خارج الفسطاط و 
علموا بنجاسة يده عاملوا معها معاملة الطهارة عند احتمال تطهيرها بعد ذلكك فلا موضوعية للغيبة و الحكم يشمل موارد الظلمهُ و العمى 
و غيرهما. 

)١(‏ كما قدمناه فى بحث المياه و ضعفنا ما ذهب اليه الشيخ المفيد و السيد «قدهما». 

(0) و إن ذهب السيد و المحدث الكاشانى «قدهما) إلى كفاية زوال العين فى الأجسام الصيقليةُ بالمسح أو بغيره إلا أن مقتضى 
إطلاقات الأسمر بالغسل كقوله فى موثقة عمار: و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء .. )١١‏ عدم الفرق فى وجوبه بين الأجسام الشفافة 
الصيقليةُ و غيرها على ما مر عليه الكلام فى محله 

(5) و إن وردت فى رواية غياث "١‏ إلا أنا أجبنا عنها فى البحث عن أحكام المضاف فليراجع. 
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(ع) كما مر فى التكلم على نجاسة الدم. 
(0) كما أشير إليه فى المسألهُ الرابعة و العشرين من فروع التطهير بالماء. 


)١(‏ المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 8 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل. 
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ولا مزج الدهن النجس بالكر الحار )١(‏ و لا دبغ جلد الميتة (9) و إن قال بكل قائل. 

(مسألة ؟) يجوز استعمال جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه بعد التذكية (”) و لو فيما يشترط فيه الطهارة؛ و إن لم يدبغ على الأقوى. 
نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقا إلا بعد الدبغ. 


)١(‏ كما تقدم فى المسألة التاسعه عشرة من فروع التطهير بالماء» و لا مناقضة فيما أفاده فى تلكك المسألهة و فى المقام حيث حكم فى 
كليهما بعدم كفاية مزج الدهن النجس بالكر نعم حكى هناكك قولا بكفايته و استشكل فيه إلا أنه استثنى صورةٌ واحدة و لم يستبعد 
الطهارة فيها و هى ما إذا جعل الدهن فى كر حار و غلى مقدارا من الزمان حتى وصل إلى جميع الأجزاء الدهنية و قد ذكرنا هناكك أن 
ذلك أمر لا تحقق له خارجا و أن الماء لا يصل إلى جميع الأجزاء الدهنية بالغليان. 

(1) نعم ورد فى بعض الأخبار ما يدل على طهارة جلد الميته المدبوغ 01١‏ إلا أنها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها و معارضتها مع 
الأخبار الكثيرة و موافقتها للعامة كما تعرضنا لتفصيله فى التكلم على نجاسة الميتة فليراجع. 

(5) فى هذه المسألهُ عده فروع: 

«أحدها': أن الحيوان الذى لا يؤكل لحمه إذا لم تقع عليه التذكية كما إذا مات حتف أنفه أو بسبب آخر غير شرعى فهل يجوز 
استعمال جلده أو لا يجوز؟ 

وقد ذكرنا فى التكلم على الانتفاع بالميتة أن جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة مما لا تأمل فيه و إنما استشكلنا فى جواز 
بيعها و عليه لا مانع من استعمال جلد الحيوان فى مفروض الكلام و الماتن «قده» لم يصرح بهذا الفرع 


)١(‏ كما فى روايةٌ الفقه الرضوى ص 5١‏ و خبر الحسين بن زرارةٌ المرويةٌ فى ب 6” من أبواب الأطعمة المحرمةٌ من الوسائل. 
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فى كلامه و إنما أشار إليه بقوله: بعد التذكية. 

«ثانيها»: أن جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه هل يجوز أن يستعمل بعد التذكية و إن لم يدبغ أو أن استعماله محرم قبل دباغته؟ حكى 
عن الشيخ فى المبسوط و الخلاف و عن السيد المرتضى فى مصباحه المنع من استعماله قبل الدبغ و نسبه فى الذكرى إلى المشهور و 
عن كشف اللثام نسبته إلى الأكثر. و ذلكك إما لتوقف تذكية الجلد و طهارته على الدبغ أو من جهة حرمة استعماله قبل الدبغ تعبدا و 
ذهب الآخرون إلى جواز استعماله من غير حاجة إلى الدبغ و هذا هو الصحيح لإطلاق الأخبار الدالهُ على جواز الانتفاع بجلد الحيوان 
بعد التذاكية: 

«منها»: موثقةُ سماعة قال: سألته عن جلود السباع أ ينتفع بها؟ قال: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة و9عا١١‏ من 6٠/الا1‏ 


إذا رميت و سميت فانتفع بجلده .)0١١‏ 

و ١منها/:‏ موثقته الأخرى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال: اركبوها و لا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه 7١‏ و «منها/ 
غير ذلكك من الأخبار» فما حكى عن الشيخ و السيد مما لا وجه له. 

و ربما نقل عن الشيخ الاستدلال على ما ذهب إليه بأن الإجماع قام على جواز الانتفاع به بعد دباغته و لم يقم إجماع على جواز قبل 
الدبغ. و هو استدلال عجيب لبداهة عدم انحصار الدليل بالإجماع و يكفى فى الحكم بالجواز إطلاق الروايات كما تقدم. هذا على أن 
مقتضى أصالة الحل جواز الانتفاع بالجلد قبل دباغته لانه فعل يشكك فى حرمته و الأصل يقتضى حليته و معه لا يحتاج فى الحكم 
بالجواز إلى دليل فان المتوقف على الدليل إنما هو الحرمةٌ دون الجواز. 


(9) المروية فى.ب: 88 من التجاسات ومن أبواب الأطعمة الميحرمة من الوسائل: 

(') المروية فى ب ه من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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(مسألة *) ما يؤخذ من الجلود من أيدى المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية )١(‏ و إن كانوا ممن يقول بطهارة جلد الميتة 
بالدبغ. 


و «ثالثهاء: أن جلد الحيوان الذى لا يؤكل لحمه هل يستحب التجنب عن استعماله قبل الدبغ؟ ذهب المحقق فى الشرائع و العلامة فى 
محكى القواعد إلى استحبابه و وافقهما الماتن «قده) و عن المعتبر و المختلف كراهة استعماله قبل الدبغ. و لا يمكن المساعدة على 
شىء من ذلكك لعدم دلالة الدليل على كراهة الاستعمال و لا على استحباب التجنب عنه لما حكى فى المداركك عن المحقق فى 
المعتبر من أنا إنما قلنا بالكراهة تفصيا عن شبهةٌ الخلاف و معنى ذلكك أن القول بالكراهة أو الاستحباب للاحتياط لا لأنه أمر مستحب 
أو مكروه فى نفسه و حيث أن مستند المنع ضعيف فلا موجب للقول بالكراهة أو استحباب التجنب عن استعماله قبل الدبغ. 

)١(‏ و كذا اللحوم و الشحوم و ذلكك للروايات الكثيرة. 1١‏ الدالة على طهارة اللحم أو الجلد المأخوذين من أسواق المسلمين أو من 
أييديهم و إن كانوا معتقدين بطهارة جلد الميتة بالدبغ. و فى بعضها: و الله إنى لأعترض السوق فاشترى بها اللحم و السمن و الجبن و 
الله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان. 27 و قد ورد المنع عن السؤال فى بعضها « فلا يعتنى معها 


(1) راجع ب 20 من أبواب النجاسات و 79 من أبواب الذبائح من الوسائل. 

() المروية فى ب 2١‏ من أبواب الأطعمة المباحةٌ من الوسائل. 

() إسماعيل بن عيسى قال: سألت أبا الحسن- ع- عن جلود الفراء يشتريها الرجل فى سوق من أسواق الجبل يسأل عن ذكاته إذا كان 
البائع مسلما غير عارف؟ قال: عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلكك. و إذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه. و 
المروية فى ب 80 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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(مسألة ع) ما عدا الكلب و الخنزير من الحيوانات التى لا يؤكل لحمها قابل للتذكية )١(‏ فجلده و لحمه طاهر بعد التذكية. 

(مسألة ه) يستحب غسل الملاقى فى جمله من الموارد مع عدم تنجسه كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرسء و البغل و الحمار (؟) و 
ملاقاةً الفأرهٌ الحية 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١0٠‏ من 6/الاا 
باحتمال عدم التذكية أو كون الدباغة مطهرة عنده و هذه المسأله قد تقدمت فى البحث عن نجاسة الميتهُ مفصلا. 

و هذا بخلاف اللحوم و الجلود المأخوذة من غير المسلمين و أسواقهم لأنه إذا لم يكن هناكك أمارة أخرى على التذكيه فمقتضى 
الاستصحاب عدمها إلا أن هذا الاستصحاب لا يترتب عليه الحكم بنجاسة الجلود و اللحوم و إنما يترتب عليه حرمة أكلها و عدم جواز 
الصلاهُ فيها و ذلكك لأن النجاسة مترتبة على عنوان الميتة و استصحاب عدم التذكية لا يثبت كونها ميت و التفصيل موكول إلى محله. 
)١(‏ مرت الإشارة إلى ذلك فى المسألة الثالثة من مسائل نجاسة البول و الغائط فليراجع. 

(1) للأمر بغسلهما من أبوال الدواب الثلاث فى جملة من الأخبار )١١‏ المحمولةٌ على الاستحباب جمعا بينها و بين ما دل بصراحته على 
عدم وجوب الغسل من أبوالها. و يمكن المناقشةٌ فى ذلكك بأن الأخبار الدالة على نجاسة الأبوال 

)١(‏ حسنة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله- ع- قال: سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال: اغسله فان لم تعلم مكانه 
فاغسل الثوب كلهء فان شككت فانضحه و غيرها من الأخبار المروية فى ب 4 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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- مع الرطوبة- مع ظهور أثرها )١(‏ و المصافحة مع الناصبى بلا رطوبة (5). 

و يستحب النضح- أى الرش بالماء- فى موارد» كملاقاةً الكلب 00. 


المذكورة بالأمر بغسلها محمولة على التقيهُ لذهاب جم غفير من العامة 0١١‏ إلى نجاسة البول من الحيوانات المكروهة لحمها و معه لا 
يبقى أى دليل على الحكم بالاستحباب. 

)١(‏ كما ورد فى صحيحة على بن جعفر قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت فى الماء فتمشى على الثياب أ يصلى فيها؟ قال: اغسل ما 
رأيت من أثرهاء و ما لم تره انضحه بالماء «7) و حملت على الاستحباب لجمله من الأخبار المعتبرة الدالة على طهارتها و عدم وجوب 
الغسل من أثرها. 8 

() لخبر خالد القلانسى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام ألقى الذمى فيصافحنى قال: امسحها بالتراب و بالحائط قلت فالناصب؟ 
قال: اغسلها ) المحمول على الاستحباب لعدم سراية النجس مع الجفاف كما هو مفروض الرواية فإنه لولاه لم يكن وجه لقوله: 
امسحها بالتراب و بالحائط لتعين الغسل حينئذ و بما أن الرواية ضعيفة بعلى بن معمر فالحكم بالاستحباب يبتنى على التسامح فى أدلة 
5 5 

(") ورد ذلكك فى صحيحة البقباق قال: قال أبو عبد الله عليه السلام» إذا أصاب ثوبكك من الكلب رطوبة فاغسله, و إن مسه جافا 
فاصبب عليه الماء .. (ع» 


و فى حديث الأربعمائة: تنزهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب و هو 


.8/ و5١5 ص‎ ١ قدمنا أقواهم فى ذلكك فى ج‎ )١( 

(0) المرويه فى ب "” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) المرويه فى ب ١6‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(©) المرويه فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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والخنزير )١(‏ و الكافر (؟) بلا رطوبة» وعرق الجنب من الحلال (") و ملاقاة ما شكك فى ملاقاته (6) لبول الفرس و البغل و الحمار» 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ٠١01‏ من 6/الا١ا‏ 


رطب فليغسله و إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء ١‏ و نحوها غيرها و حيث أن ملاقاة النجس مع الجفاف غير موجبة للسراية و وجوب 
الصب أو النضح خلاف المقطوع به حمل الأمر بهما فى الأخبار على الاستحباب. 

)١(‏ ففى صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو فى صلاته كيف 
يصنع به؟ قال: إن كان دخل فى صلاته فليمضء فان لم يكن دخل فى صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله 
59) و غير ذلكك من الأخبار. 5 
(؟) كما ورد فى مصححة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاهً فى ثوب المجوسى فقال: يرش بالماء 19 المحمولة 
على الاستحباب إذا لم يعلم ملاقاته الثوب عن رطوبة؛ و حيث أن المجوسى لا خصوصية له فيتعدى عنه إلى غيره من أصناف الكفار. 
(*) لموثقة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل و هو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس و 
إن أحب أن يرشه بالماء فليفعل «6). 

(؟) لقوله عليه السلام فى حسنة محمد بن مسلم المتقدمة: فإن شككت فانضحه. 


)١(‏ المرويه فى ب ١١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب ١‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) المروية فى ب "7 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 717 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و ملاقاةً الفأره الحية )١(‏ مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها. و ما شكك فى ملاقاته للبول (؟) أو الدم أو المنى () و ملاقاة الصفرة الخارجة 


)١(‏ لقوله عليه السلام فى صحيحة على بن جعفر المتقدمة: و ما لم تره انضحه بالماء. 

(؟) لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن 
فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال و لا يتنشف؟ قال: يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشكك فيه من جسده أو ثيابه و 
يتنشف قبل أن يتوضأ .0١١‏ 1 
(*) لحسنة عبد اللّه بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه 
جناب أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلىء و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة» و إن كان يرى أنه 
أصابه شىء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء .)7١‏ 

(؟) لصحيحة البزنطى قال: سأل الرضا عليه السلام رجل و أنا حاضر فقال: 

إن لى جرحا فى مقعدتى فأتوضاأً ثم استنجى, ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرةُ تخرج من المقعدة أ فاعيد الوضوء؟ قال: قد أيقنت؟ 
قال: نعم, قال: لا 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أحكام الخلوة و 77 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(") المروية فى ب 5٠‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. ثم إن كلمه دم فى الجواب موجودة فى التهذيب و الوسائل و غير موجودة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١01‏ من 6/الاا 


فى الكافى و الوافى فعلى نسختهما لا بد من حمل الجنابة على المثال ليطابق الجواب مع السؤال. 
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و معبد اليهود و النصارى و المجوس )١(‏ إذا أراد أن يصلى فيه. و يستحب المسح بالتراب أو بالحائط فى موارد: كمصافحة الكافر 
الكتابى (1) بلا رطوبة» و مس الكلب و الخنزير (") بلا رطوبة» و مس الثعلب و الأرنب. 


و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء ١١‏ و الجرح ؛ يعم البواسير و غيرها. 

(1) كما فى صحيحة عبد الله بن وسوس أ عدا لدهيه لسرم تعبا لقند ساق اليم و انين نوق سرمي لقال 
رش و صل "١‏ و غيرها من الأخبار 3 و الوارد فيها بيوت المجوس لا معابدهم و من ثمهُ عبر صاحب الوسائل «قده» بباب جواز 
الصلاةً فى بيوت المجوس فليلاحظ. و قد أسلفنا بعض الكلام فى هذه المسألة عند التكلم على أحكام النجاسات فليراجع ©" 

(؟) كما فى روايةٌ القلانسى المتقدمهُ و قد عرفت الحال فيها. 

(9) هذا و إن اشتهر فى كلام جمله منهم- كما نقله صاحب الحدائق «قده»- إلحاقا لهما بسابقهما ما عن الشيخ فى المبسوط استحبابه 
فى كل نجاسة يابسة أصابت البدن» و عن ابن حمزةٌ إيجابه فى مس الكلب و الخنزير و أخويهما بل هو ظاهر الطوسى «قده) فى نهايته 
بزيادة الثعلب و الأرنب و الفأرة و الوزغهً و كذا المفيد «قده» بإسقاط الأرنب و الثعلب إلا أنه لم يقم دليل على استحباب ذلكك فضلا 
عن وجوبه فالحكم باستحباب التمسح حينئذ يستند إلى فتوى الأصحاب و لا بأس به بناء على التسامح فى أدلة السنن إلا أنه على 
ذلك لا وجه للاقتصار على ما ذكره الماتن «قده» بل لا بد من إضافةٌ الفأره و الوزغةٌ بل كل نجاسة 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

(؟) المرويةُ فى ب ١‏ من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

(5) راجع ب 1 و 15 من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

(©) ج اص ع18. 
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فصل إذا علم نجاسة شىء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهير يره» و طريق الثبوت أمور: 

«الأول» العلم الوجدانى )١(‏ «الثانى» شهادة العدلين (؟) بالتطهير أو بسبب الطهارة» و إن لم يكن مطهرا عندهما أو عند أحدهماء كما 
إذا أخبر بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفى عندهما. 


يابسهُ لوجود الفتوى باستحباب التمسح فى مسها. 
فصل طريق ثبوت الطهارة 


)١(‏ لأنه حجة بذاته و هو أقوى الحجج و الطرق. 

(0) لا شبهة فى حجية البينة فى الشريعة المقدسة على ما بيناه مفصلا فى مباحث المياه و عند البحث عما تثبت به النجاسة فليراجع 

و إنما الكلام فى أن البينة إذا قامت على طهارة شىء معلوم النجاسة سابقا هل يترتب أثر عليها أو لا أثر لها؟ الثانى هو الصحيح. 

و ذلكك لأن الطهارة ليست أمرا قابلا للإحساس بإحدى الحواس. و إنما هى حكم حدسى نظرى و لا معنى للشهادة فيه لأنها إنما تعتبر 
فى الأمور المحسوسة فحسب فعلى ذلكك ترجع الشهادةٌ بالطهارة إلى الشهادة بالسبب كإصابة المطر أو الاتصال بالكر و غيرهما من 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ه١٠١‏ من 6/الا١!‏ 
الأسنات التمسوسة للطهارة و هذا إنما يفيد فيما إذا كان السبب متحدا عند الشاهد و المشهود عنده كما لو اعتقدا كفاية مجرد 
الاتصال بالكر فى التطهير لأن السبب يثبت بذلكك لدى المشهود عنده و لا مناص له من الحكم بالطهارة على طبقه. 


.188 ص 787و ج ؟ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 
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فى التطهير مع كونه كافيا عنده أو أخبرا بغسل الشىء بما يعتقدان أنه مضاف و هو عالم بأنه ماء مطلق» و هكذا «الثالث» إخبار ذى اليد 
() و إن لم يكن عادلا. «الرابع»: غيبة المسلم (؟) على التفصيل الذى سبق. «الخامس»): 

إخبار الوكيل فى التطهير () بطهارته. 


و أما إذا اختلف السبب عندهما كما إذا اعتقد الشاهد كفاية الاتصال بالكر فى التطهير و بنى المشهود عنده على عدم كفايته فلا أثر 
للشهادة حينئذ لاحتمال استناد الشاهد فى شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له و معه لا بد من الرجوع إلى استصحاب نجاسته 
السابقة. و على الجمله حال الشهادة على المسبب حال الشهادة على السبب و ليس لها أثر زائد عليه. 

)١(‏ لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومةٌ نجاستها السابقةٌ معاملةٌ الأشياء الطاهرةٌ- لدى الشكك- إذا أخبر ذو اليد عن 
طهارتها. 

(1) كما تقدم و عرفت تفصيل الكلام فيه. 

(؟) للسيرة الجارية على اتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهارة فيما وكل لتطهيره. و هذا لا بما أنه إخبار الوكيل. بل بما أنه من 
مضاديق الكبرى المتقدمة أغتى أخبار ذى الببذ عما تحت استبلاثه لأن المراة به ليس هو البالكك للعيخ فقط و إثما يراد به مطلق مخ 
كان المال تحت يده و استيلائه سواء أ كان مالكا لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به أو كان المال وديعة عنده كما فى المقام. 

نعم قد ادعوا الإجماع فى العقود و الإيقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقة أو غيرهما من الأمور 
الاعتبارية اعتمد على أخباره و ثبت به البيع و الطلاق و هو من فروع القاعدةٌ المتصيدة: من ملكك شيئا ملكك الإقرار به إلا أن ذلكك 
يختص بالأمور الاعتبارية دون الأمور التكوينية كالغسل و التطهير إذ لم يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل 
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«السادس)»: غسل مسلم له بعنوان التطهير )١(‏ و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعى أم لا حملا لفعله على الصحة «السابع» إخبار 
العدل الواحد عند بعضهم لكنه مشكل (2). 

(مسألة )١‏ إذا تعارض البينتان أو إخبار صاحبى اليد فى التطهير و عدمه تساقطا (") و يحكم ببقاء النجاسة. و إذا تعارض البينة مع أحد 
الطرق المتقدمة 


و إنما يعتبر لا-نه ذو اليد و تظهر ثمرهً ذلكك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهارة ما وكل لتطهيره لم 
يقم دليل على اعتباره. 

)١(‏ كما إذا شاهدنا غسله و ذلك حملا لفعله على الصحة. كما هو الحال فى جميع الأفعال القابلة للاتصاف بالصحة مره و بالفساد 
اخرى من العبادات و المعامالات. 

() بل لا إشكال فى حجيته لأن السيرة الجارية على اعتباره فى الأحكام هى التى تقتضى اعتباره فى الموضوعات. و أما ما قد يتوهم 
من أن روايةٌ مسعدةٌ بن صدقهُ )١١‏ رادعةُ عن السيرهُ فى الموضوعات الخارجيةٌ فيدفعه أن الرواية غير صالحةٌ للرادعية بوجه لضعفها 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاه١١‏ من 6/الا! 


بحسب الدلالة و الستك على ما بيناه فى مباحث المياه 1١‏ 

(*) لأن أدلة الاعتبار لا تشملهما معا لاستلزامه الجمع بين المتضادين أو المتناقضين و لا لأحدهما دون الآخر لأنه من غير مرجح فأدلة 
اعتبار الطرق و الأمارات تختص بصورة عدم ابتلائها بالمعارض هذا فى البينتين و إخبار صاحبى اليد و كذا الحال فى إخبار العدلين أو 
أحدهما مع غيبةُ المسلم أو غسله. 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 

(0) راجع ج ١‏ ص 185. 
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ما عدا العلم الوجدانى تقدم البينة .)١(‏ 

(مسألة ؟) إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعين» أو المعين و اشتبه عنده أو طهر هو أحدهما ثم اشتبه 
عليه حكم عليهما بالنجاسة عملا بالاستصحاب (1) بل يحكم بنجاسة ملاقى كل منهما. 


)١(‏ لأنها أقوى الأمارات و الحجج عدا العلم فيتقدم على غيرها. نعم يتقدم عليها الإقرار على ما يستفاد من الأخبار الواردة فى القضاء و 
لقد أسلفنا جملة من الكلام على ذلكك فى مباحث المياه فليراجع .)١١‏ 

() لما اخترناه فى مباحث الأ-صول من أن العلم الإجمالى بنفسه غير منجز و لا مانع من جريان الأصول فى أطرافه فى نفسه و إنما 
المانع عن ذلكك لزوم الترخيص فى المخالفة القطعية على تقدير جريانها فى أطرافه فمتى لم يلزم من جريانها محذور المخالفة القطعية 
جرت فى أطرافه و الحال فى المقام كذلكك لأن استصحاب النجاسة فى كل من الطرفين لا يستلزم الترخيص فى المخالفة العملية إذ 
المعلوم بالإجمال طهارة أحدهما غير المعين و لا معين للمخالفة العمليهُ فى مثلها إذا لا مانع عن جريان الاستصحاب فى الطرفين و 
الحكم بنجاسة ملاقى أى منهما و إن قلنا بعدم النجاسة فى ملاقى بعض أطراف الشبهة و ذلكك لجريان استصحاب النجاسة فى المقام 
هذا. 

و لقد التزم شيخنا الأنصارى «قده؛ بذلك فى مباحث القطع و ذكر أن المخالفة الالتزامية غير مانعة عن جريان الأصول فى الأطراف و 
لكنه «قده) منع عن جريان الاستصحاب فيها فى مباحث الاستصحاب و هذا لا لأجل المحذور المتقدم ليختص بما إذا لزم من جريانه 
الترخيص فى المخالفة العملية. بل من جهة لزوم المناقضة بين الصدر و الذيل فى قوله عليه السلام فى صحيحة زرارة «و لا تنقض 
اليقين أبدا بالشكك و إنما تنقضه 


() ص 79ج .١‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: 5/5 


بيقين آخر» )١١‏ حيث منع عن نقض اليقين بالشكك فى صدره و أمر بنقض اليقين باليقين فى ذيله فان الشكك فى صدره و اليقين فى 
ذيله مطلقان فإطلا-ق الشكك يشمل البدوى و المقرون بالعلم الإجمالى كما أن إطلاق اليقين يشمل اليقين الإجمالى و التفصيلى و 
هذان الإطلاقان لا يمكن التحفظ عليهما فى أطراف العلم الإجمالى لأن مقتضى إطلاق الصدر جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين و 
مقتضى إطلاق الذيل عدم جريانه فى أحدهما و بهذا تصبح الصحيحة مجمله و على الجمله أن جريان الاستصحاب فى أطراف الشبهة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠١00‏ من ٠/الا١ا‏ 


و إن كان لا إشكال فيه بحسب الثبوت إلا أنه غير ممكن بحسب الإثبات فالمانع إثباتى و هو لزوم المناقضة بين الصدر و الذيل. 

و لقد وافقه شيخنا الأستاذ «قده» على هذا المدعى و إن لم يرتض ببرهانه حيث أجاب عما استدل به «قده) بما ذكره صاحب الكفاية 
من أن دليل اعتبار الاستصحاب غير منحصر بتلكك الصحيحة المشتملة على الذيل فهب أنها مجملة إلا أن الأخبار التى لا تشتمل على 
هذا الذيل مطلقهُ و هى شاملة لكل من الشبهات البدوية و المقرونة بالعلم الإجمالى لوضوح أن إجمال أى دليل لا يسرى إلى الآخر 
هذا. 

على أن ظاهر اليقين الوارد فى ذيل الصحيحة خصوص اليقين التفصيلى و ذلك لأنن ظاهر الذيل جواز نقض اليقين الأول باليقين 
الثانى المتعلق بما تعلق به اليقين الأول لا نقضه بمطلق اليقين و إن كان متعلقا بشىء آخر. و من الضرورى أن اليقين فى موارد العلم 
الإجمالى لا يتعلق بما تعلق به اليقين السابق أعنى اليقين بنجاسةٌ كلا الإناءين- مثلا- إذ لا يقين بطهارة هذا و ذاكك و إنما اليقين تعلق 
بطهارة أحدهما فمتعلق اليقين الثانى فى موارد العلم الإجمالى أمر آخر غير ما تعلق به اليقين السابق عليه و معه لا محذور فى 
استصحاب نجاستهما و المانع 


(1) المروية فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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الإثباتى لا تحقق له. و إنما لا نلتزم بجريان الاستصحاب فى أطراف العلم الإجمالى للمانع الثبوتى. 

و تقريبه: أن الاستصحاب أصل إحرازى تنزيلى و معنى ذلكك أن الشارع فى مورد الاستصحاب قد نزل المكلف منزلة العالم تعبداء و 
إن كان شاكا وجدانا و من البين أن جعل المكلف عالما بنجاسة كل من الإناءين بالتعبد مع العلم الوجدانى بطهارة أحدهما أمر غير 
معقولء لأنه تعبد على خلاف المعلوم بالوجدان و هذا يختص بالأصل التنزيلى و لا يجرى فى غيره من الأصول المثبتة للتكليف فى 
أطراف العلم الإجمالى كأصالة الاحتياط عند العلم بجواز النظر إلى إحدى المرأتين لأنه لا مانع من الحكم بعدم جواز النظر إليهما من 
باب الاحتياط و إن علمنا بجواز النظر إلى إحداهما. و سره أن الشارع لم يفرض المكلف عالما بعدم جواز النظر واقعا هذا كله فيما إذا 
قامت البينةُ على طهارة أحد الإناءين أو علمنا بطهارته من غير تعيين. 

و أما إذا قامت البينة على طهارةُ أحدهما المعين أو علمنا بطهارته ثم اشتبه بغيره فقد بنى على عدم جريان الاستصحاب فى الطرفين و 
ذكر فى وجهه زائدا على المناقشة المتقدمة وجها آخر و هو أن اليقين بالنجاسة فى أحدهما المعين حال قيام البينة على طهارته أو 
العلم بها قد انقطع و زال و سقط فيه الاستصحاب عن الاعتبار لتبدل اليقين بالنجاسة باليقين بطهارته فإذا اشتبه بالآخر لم يمكن 
استصحاب النجاسة فى شىء منهما و ذلكك لاشتباه ما انقطعت فيه الحالهُ السابقة بغيره فالطرفان كلاهما من الشبهات المصداقيهُ لحرمة 
نقض اليقين بالشكك و لا يمكن التمسكك فيها بالعموم أو الإطلاق. 

و قد ظهر بما سردناه فى المقام أن ما أفاده شيخنا الأستاذ «قده؛ لو تم فإنما يتم فى الأصول الإحرازية التنزيلية ولا يجرى فى سائر 
الأصول كأصالة 
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الاحتياط فى المثال فما ربما يقال من أنه لو تم لشمل الأصول العملية بأسرها و لا يختص بالاستصحاب مما لا أساس له. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠١0,‏ من 6/الا! 


نعم لا تسعنا المساعدة على ما أفاد شيخنا الأستاذ «قده؛ و ذلكك لأنه إنما يتم فيما إذا كان اليقين و الشكك فى كلا الطرفين موردا 
لاستصحاب واحد بان شملهما شمولا واحدا فان التعبد بالنجاسة فى مجموعهما تعبد على خلاف العلم الوجدانى بعدم نجاسة أحدهما 
فعلى تقدير أن يكون لنجاسة المجموع أثر شرعى كما إذا فرضنا أن لبسهما معا محرم فى الصلاة لم يمكن الحكم ببقاء النجاسة فى 
مجموعهما باستصحاب واحد لأنه على خلاف ما علمناه بالوجدان. و أما إذا كان كل واحد من اليقين و الشكك فى الطرفين موردا 
للاستصحاب مستقلا فلا-وجه لما أفاده و ذلكك لأن كل واحد من الطرفين معلوم النجاسة سابقا و مشكوكك فيه بالفعل و هو مورد 
للاستصحاب من دون علم وجدانى على خلافه لأن العلم الإجمالى إنما يتعلق بالجامع دون الأطراف فمرتبةٌ الاستصحاب فى كل واحد 
من الطرفين محفوظة فلا مانع من جريانه فيه و لا يضره العلم بمخالفة أحد الاستصحاب للواقع لأن المخالفة الالترامية غير مانعة عن 
جرياق الأصول فى الأطراف كماهر: 

و يترتب على ما ذكرناه من جريان الاستصحاب فى كلا الطرفين أنه إذا لاقى أحدهما شيئا برطوبة حكم بنجاسته إلا أن الطرفين إذا 
كانا ثوبا و كرر الصلاهٌ فيهما صحت صلاته و ذلكك أما فى صورة عدم التمكن من الصلاه فى الثوب المعلوم طهارته تفصيلا فواضح. 
و أمافى صورة التمكن منها فلما بيناه غير مره من أن الامتثال الإجمالى إنما هو فى عرض الامتثال التفصيلى لا فى طوله و معه لا مانع 
من تكرار الصلاهُ فى الثوبين مع التمكن من تحصيل العلم بالظاهر منهما هذا كله فى صورة العلم الإجمالى بطهارة أحد الطرفين. 

و أما إذا علم طهارة أحدهما تفصيلا أو شهدت البينةُ بطهارته معينا ثم 
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لكن إذا كانا ثوبين و كرر الصلاءً فيهما صحت (). 

(مسألة *) إذا شكك بعد التطهير و علمه بالطهارة؛ فى أنه هل أزال العين أم لا-؟ أو أنه طهره على الوجه الشرعى أم لا-؟ يبنى على 
الطهارة (؟) إلا أن يرى فيه عين النجاسة؛ و لو رأى فيه نجاسة» و شكك فى أنها هى السابقة أو أخرى 


اشتبه بغيره فيتوجه على ما أفاده أن الشبهةٌ المصداقيةٌ للاستصحاب أو لسائر الأصول العملية لا مصداق لها بوجه لما ذكرناه فى محله 
من أن اليقين و الشكك من الأمور الوجدانيةٌ التى لا يتطرق عليها الشكك و الترديد إذ لا معنى لتردد الإنسان فى أنه متيقن من أمر كذا 
أو أنه شاكك فيه و إنما الشبهةٌ المصداقية تتحقق فى الأأمور التكوينية و بما أن نجاسة كل واحد من الإناءين كانث متيقنةٌ سابقا و 
مشكوكة بحسب البقاء فلا مانع من جريان الاستصحاب فى كليهما نعم يحتمل فى كل منهما أن يكون هو الذى قد علمنا بطهارته و 
انقطع باليقين بنجاسته إلا أن العلم بالطهارة فى أحدهما المعين قبل التردد و الاشتباه غير مانع عن جريان الاستصحاب بعد الاشتباه إذ 
اليقين على خلاسف اليقين السابق انما يمنع عن الاستصحاب ما دام باقيا و أما لو ارتفع و شكك المكلف فى بقاء المتيقن فاليقين 
بالطهارة- بوجوده المرتفع بالفعل- لا يكون مانعا عن استصحاب النجاسة. 

و نظيره ما إذا علم فسق أحد ثم قطع بعدالته ثم شكك فى أن قطعه بالعدالةة هل كان مطابقا للواقع أم كان جهلا مركبا فإنه يستصحب 
فسقه لعدم بقاء اليقين بعدالته» و على الجملة اليقين بالطهارة إنما يمنع عن استصحاب النجاسة- على تقدير بقائه- لا فيما إذا انعدم و 
زال كما يأتى فى المسألهُ الآتية إن شاء الله. 

)١(‏ كما اتضح مما سردناه فى التعليقة المتقدمة. 

(؟) لقاعدة الفراغ المعبر عنها فى أمثال المقام بأصالةُ الصحة الثابتة بالسيرة القطعية لما قدمناه فى محله من أن الشكك إذا كان فى عمل 
الشاكك نفسه و كان مقارنا 
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له اعتنى بشكه و إذا كان بعد العمل لم يعتن به لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ١١‏ و غيره. و أما إذا 
شكك فى العمل الصادر من الغير فلا يعتنى به مطلقا مقارنا كان أم بعده و هذا بعينه قاعدة الفراغ. 

ثم إن أصالة الصحة إنما تجرى فيما إذا علم تحقق أصل العمل الجامع بين الصحيح و الفاسد و شكك فى صفته كما إذا شكك- بعد 
علمه بالطهارة- فى أنه أورد المتنجس على الماء القليل أو أورد الماء عليه؟ بناء على اعتبار ورود الماء على المتنجس. و أما إذا شكك 
فى أصل إتيانه بالعمل و عدمه فهو ليس بمورد لأصالة الصحة و قاعدة الفراغ كما إذا شكك فى أنه باع أم لم يبع أو أنه صلى على 
الميت أم قرء الفاتحة عليه حيث لا يمكن الحكم حينئذ بأنه باع أو صلى على الميت بأصالة الصحة. 

وهذا بخلاف ما إذا تيقن ببيعه و شكك فى أنه أوقعه بالعربية أو بغيرها أو علم أصل صلاته و شكك فى عدد تكبيراتها. فعلى هذا لا 
مجال فى المقام للتشبث بشىء من أصاله الصحةٌ و قاعدتى الفراغ و التجاوز لأنه بعد علمه بالطهارة إذا شكك فى بقاء العين و إزالتها أو 
فى عصر الثوب و عدمه فهو فى الحقيقة شكك فى أصل الغسل و عدمه لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر و إزالهُ العين و لا غسل 
بدونهما فالأظهر فى المقام هو الحكم بالنجاسة كما كتبناه فى التعليقة لاستصحاب النجاسة المتيقنة سابقا و قد أشرنا أن اليقين بالطهارة 
قبل الشكك إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير البقاء لا فى صورة الارتفاع و الزوال فاستصحاب بقاء النجاسة- مع الشكك فى 
أصل الغسل- محكم سواء أ كانت العين مانعة عن نفوذ الماء- على تقدير بقائها- أم لم تكن و ليست المسألة من موارد القواعد 
الثلاث حتى تكون حاكمهٌ على الاستصحاب. 


(1) المروية فى ب 1 من أبواب الخلل من الوسائل. 
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طارئة بنى على أنها طارئة .)١(‏ 

(مسألة ©) إذا علم بنجاسة شىء» و شكك فى أن لها عينا أم لاء له أن يبنى على عدم العين (1) فلا يلزم الغسل» بمقدار يعلم بزوال العين 


على تقدير وجودهاء و إن كان أحوط. 


)١(‏ بدعوى أن التردد فى أنها عين طارئةُ يساوق التردد فى صحة التطهير و فساده لأنه من المحتمل أن تكون هى العين السابقةٌ إلا أن 
مقتضى قاعدة الفراغ أو أصالة الصحه صحة الغسل و التطهير و بها يتعين أن تكون العين طارئة. 

وقد ظهر لكك مما ذكرناه فى التعليقة المتقدمة أن الشكك فى التطهير من جهة الشكك فى بقاء العين و زوالها شكك فى تحقق الغسل و 
عدمه و مع الشكك فى أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث و يكون المحكم هو استصحاب نجاسة المغسول و عدم طرو المطهر عليه. 
(؟) إن كان الماتن «قده) قد اعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين فى المتنجس فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا يثبت تحقق 
الغسل بمقدار لا تزول به العين على تقدير وجودها لأنه لازم عقلى لعدم العين فى المتنجس إذ الغسل يتقوم بإزاله العين فاستصحاب 
عدمها لإثبات تحقق الغسل بذلكك المقدار من أظهر أنحاء الأصول المثبتة فاللازم حينئذ هو استصحاب بقاء النجاسة مطلقا سواء أ 
كانت العين على تقدير وجودها حاجبة عن وصول الماء إلى المحل أم لم تكن. 

و إن استند إلى السيره بدعوى جريانها على عدم الاعتناء بالشكث فى وجود العين النجسة لدى الغسل» كما ادعوا قيامها على ذلك فى 
الشكك فى الحاجب فى موردين: «أحدهماء: الطهارة الحدثية نظرا إلى أنهم يدخلون الحمامات 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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(مسألة ه) الوسواسى يرجع فى التطهير إلى المتعارفء و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .)١(‏ 


و الخرافات و يغتسلون و لا يعتنون باحتمال أن يكون على ظهرهم شىء مانع عن وصول الماء إلى بشرتهم كدم البق و البرغوث و 
نحوهما. و «ثانيهما»: تطهير مخرج البول حيث لا يعتنون فى تطهيره باحتمال أن يكون على المخرج لزوجة مانعة عن وصول الماء إليه 
ففيه: 

أن السيرة غير ثابتهُ فى الموردين فان عدم اعتنائهم باحتمال وجود الحاجب مبنى على اطمينانهم بعدمه و بوصول الماء إلى البشرة كما 
هو الغالب أو أنهم لغفلتهم لا يشكون فى وجود المانع أصلا. ثم على تقدير تسليم السيرة فى الموردين لا يمكننا تسليمها فى الطهارة 
الخبثية إذ لم نحرز قيامها على عدم اعتنائهم بالشك فى وجود عين الدم- مثلا- فى يدهم أو لباسهم عند تطهيرهما و عليه يجرى 
استصحاب النجاسة حتى يعلم بارتفاعها بان يصب عليه الماء بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها. 

(0 الوسواسى قد يفكق فى تطيير الشوين على التحز الستعارك العادئ كما إذا ببسة التهاسة علق المحل و حي الما عليه عرة أو 
مرتين و شكك فى وصول الماء إليه و زوال العين عنه فإنه شكك عادى قد يعترى على غير الوسواسى أيضا إذ النجاسة بعد يبوستها قد لا 
تزول بصب الماء عليها مرتين و فى هذه الصورةٌ يجرى فى حقه الاستصحاب و تشمله الأدلهُ القائمهُ على اعتباره فلا يجوز له أن ينقض 
يقينه بالنجاسة بالشكك فى ارتفاعها. 

وقد يشكك فيه على نحو غير عادى بحيث لا يشكك فيه غيره فيغسل المتنجس مرة ثم يغسله ثانيا و ثالثا و رابعا و هكذا و لا إشكال فى 
عدم جريان الاستصحاب فى حقه لأن ما دل على حرمة نقض اليقين بالشكك لا يشمل مثله لانصرافه إلى 
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فصل فى حكم الأوانى (مسألة) لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جلد نجس العين أو الميتةُ )١(‏ فيما يشترط فيه الطهارة» من 
الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل بل الأحوط (؟) عدم استعمالها فى غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا. 


الشكث العادى و معه لا بد من أن برجع فى تطهيره إلى العادة المتعارفي بين الناس لأن شكه هذا غير عادى و هو من الشيطان أو أنه 
جنون كما ورد فى صحيحة عب اللهدرن سناق قال د كرت لابى عيد الله عليه السلام رجلا مخلى بالرضوم و الصلاة وقلت عن رجل 
عاقل فقال: أبو عبد الله عليه السلام و أى عقل له و هو يطيع الشيطان فقلت له و كيف يطيع الشيطان؟ فقال: سله هذا الذى يأتيه من أى 
0000 

فإنه يقول لكك من عمل الشيطان )١١‏ و قد حكى مد ظله «عن بعض مشايخه؛ عن بعض المبتلين بالوسواس أنه كان يشكك فى جواز 
صلاهُ الصبح للشكك فى طلوع الفجر و عدمه و فى عين الوقت يشكك فى طلوع الشمس و قضاء صلاته. 


فصل فى أحكام الأوانى 


)١(‏ لأنه بعد الفراغ عن نجاسة الميته و جلد نجس العين لا إشكال فى تنجس ما فى تلكك الظروف من المأكول و المشروب و لا يسوغ 
أكل المتنجس أو شربه أو التوضؤ و الاغتسال به. 
(؟) هذا الاحتياط وجوبى لعدم كونه مسبوقا بالفتوى فى المسألة فيناقض ما تقدم منه «قده) فى الكلام على نجاسة الميتة من جواز 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠١09‏ من ه/الا١1‏ 


الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة» و ما أفاده «قده» فى تلكك المسألهُ هو الصحيح لأن 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب مقدمهٌ العبادات من الوسائل. 
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و كذا غير الظروف من جلدهماء بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال )١(‏ فإن الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما و أما ميتهُ ما 
لا نفس له كالسمكك و نحوه فحرمة استعمال جلده غير معلوم (7) و إن كان أحوط. و كذا لا يجوز استعمال 


المنع عن استعمال الميتة و الانتفاع بها و إن ورد فى بعض الأخبار 0١1١‏ إلا أنه معارض بالأخبار المجوزة و معه لا بد من حمل المانعة 
على التصرفات المتوقفة على الطهارة أو الكراهة. و إن كان تركك الانتفاع بها هو الموافق للاحتياط. 

)١(‏ كتطعيمها للحيوانات و جعلها فى المصيدةٌ للاصطياد فان ذلك لا يعد استعمالا للميتةُ أو الجلد. 

() التفصيل بين الميتةً مما لا نفس له و بين ما له نفس سائلة إنما يتم فيما إذا استندنا فى المنع عن الانتفاع بالميتة مما له نفس سائلة 
إلى مثل رواية الوشاء قال: سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هى حرام؛ قلت 
فتستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام "7١‏ و رواية تحف العقول: أو شىء من وجوه النجس فهذا كله حرام 
و محرم لأ-ن ذلكك كله منهى عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلب فيه فجميع تقلبه فى ذلكك حرام 7 لأنهما كما ترى 
يختصان بالميتة النجسة و لا تشملان الميتةُ الطاهرة كميتةٌ ما لا نفس له. 

إلا أنا لا نعتمد على شىء منهما لما ذكرناه فى محله و إنما نعتمد فى المنع عن الانتفاع بالميتة- على تقدير القول به- على صحيحة 


على بن أبى مغيرةٌ قال: 


.2١١ ص‎ ١ راجع ج‎ )١( 

(؟) المروية فى ب 7" من أبواب الأطعمة المحرمة و ١‏ من أبواب الذبائح من الوسائل. 

() المروية فى ب ١‏ من أبواب ما يكتسب به من الوسائل. 
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الظروف المغصوبة مطلقا )١(‏ و الوضوء و الغسل منها- مع العلم. 

25 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام الميتةُ ينتفع بها بشىء؟ قال: لا .. 001١‏ و نحوها من الأخبار و هى مطلقة تشمل الميتات النجسة و الطاهرة. 
و دعوى انصرافها إلى النجسة؛ مما لا ينبغى التفوه به فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لا وجه للتفصيل بين الميتة النجسةٌ و الطاهرة. 

و الذى يهوّن الأمر ما قدمناه فى التكلم على أحكام الميتهُ من جواز الانتفاع بها مطلقا نجس كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطى قال: 
سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها و هى أحياء أ يصلح له أن ينتفع بما قطع؟ 

قال: نعم يذيبها و يسرج بها و لا يأكلها ولا يبيعها «17 و نحوها لأنها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلا عن 
المينات الطاهرة و معه لا بد من حمل ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتةٌ إما على حرمته فيما يشترط فيه الطهارة و إما على الكراهة 
جمعا بين الأخبار» و على الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتةُ النجسة و الطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز. : 

)١(‏ لأن حرمة مال المسسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف فى ماله إلا بطيبة نفسه كما فى موثقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام 
فى حديث أن رسول الله صِلّى الله عليه و آله قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء مسلم 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠١+٠١‏ من 6٠/ال/ا!‏ 


(0) المروية فى ب #6 من أبواب الأطعمة النحرمة و 2١‏ من أبواب الفجاسات هن الوسائل. 

() المروية فى ب 8 من أبواب ما يكتسب به و "١‏ من أبواب الذبائح من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة”2 ص: 598 

باطل )١(‏ مع الانحصارء بل مطلقا. نعم لو صب الماء منها فى ظرف مباح فتوضاً أو اغتسل صح. و إن كان عاصيا من جهة تصرفه فى 
المتصرب: 


ولا ماله إلا بطيبة نفس منه .)١١‏ 

() ظاهر لفظة «منها» فى كلام المائق «قدم) أن هراده الوضوء أو الغسل هنها بالاغتراق لا بالارقماس و الدخول فيها كما فى الأوانى 
الكبيرة فإنهما خارجان عن محط بحثه فى المقام و لنتعرض لهما بعد بيان حكم التطهر بالاغتراف. 

و الكلام فى الوضوء و الاغتسال منها بالاغتراف- اى بأخذ الماء منها غرفة فغرفة يقع فى موردين: «أحدهماا: ما إذا انحصر الماء بالماء 
الموجود فى الأوانى المغصوبة. و «ثانيهما»: ما إذا لم ينحصرء لوجود ماء آخر مباح. 

أما المورد الأول فلا اشكال و لا خلاف فى أن المكلف يجوز أن يقتصر فيه بالتيمم بدلا عن وضوئه أو غسله لأنه فاقد الماء لما بيناه 
غير مره من أن المراد بالفقدان ليس هو الفقدان الحقيقى و إنما المراد به عدم التمكن من استعماله و إن كان موجودا عنده و هذا 
بقرينة ذكر المرضى- فى الآيهُ المباركة- فى سياق المسافر و غيره إذ المريض يبعد- عادة- أن يكون فاقدا للماء حقيقة و إن كان 
المسافر يفتقده كثيرا و لا سيما فى القفار و حيث أن المكلف لا يجوز أن يتوضأ من الإناء و لو بإفراغ مائه إلى إناء آخر لأنه تصرف 
منهى عنه فى الشريعة المقدسة و الممنوع شرعا كالممتنع عقلا فهو غير متمكن من استعمال الماء فى الوضوء و الغسل و فاقد له و 
وظيفته التيمم حينئذ. و على الجملة لم يخالف أحد فى جواز الاقتصار بالتيمم فى مفروض المسألة. 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب مكان المصلى و ١‏ من أبواب القصاص فى النفس من الوسائل. 
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و إنما الكلام فيما إذا أراد التوضؤ و الاغتسال و التصرف فى ماء الإناء باستعماله فى أحدهما فهل يصحان وضعا بعد ما كانا محرمين 
تكليفا أو أنهما باطلان؟ 

قد يقال بصحة الوضوء و الغسل حينئذ نظرا إلى أنهما و إن لم يكونا مأمورا بهما بالفعل لحرمة ما يتوقفان عليه إلا أن الملاكك موجود 
فيهما و هو كاف فى الحكم بصحة العمل و فى التمكن من قصد التقرب به. و يرد عليه ما قدمناه فى بحث الترتب من أن الطريق 
لاستكشاف الملاك منحصر بالأمر و التكليف و مع ارتفاعهما لعدم التمكن من الامتثال يحتاج دعوى الاستكشاف إلى علم الغيب. 

و «دعوى): أن الأأمر بهما ظاهره وجود الملاك «مدفوعة): بأن سعة المنكشف تتبع سعة الكاشف و هو الأمر وهو إنما يكشف عن 
الملاكك ما دام موجودا و لم يرتفع. و أما بعد ارتفاعه فلا كاشف و لا منكشف. هذا ما قدمناه هناكك. 

و نزيده فى المقام أن المكلف مع العجز عن الماء مأمور بالتيمم كما عرفت و ظاهر الأمر و إطلاقه التعيين» و تعين التيمم حينئذ يدل 
على عدم الملاكك فى الوضوء أو الغسل. و هذا هو الذى ذكره شيخنا الأستاذ «قده» و إن قرره بتقريب آخر و حاصله أن الأمر بالوضوء 
مقيد- فى الآية المباركة- بالتمكن من استعمال الماء فإذا ارتفع التمكن ارتفع الأثفر والجلة كه و بعبارة أخرى أن الأب فسعت 
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المكلفين إلى واجد الماء و فاقده. لأن التفصيل قاطع للشركة و قيد الأمر بالوضوء بالوجدان كما قيد الأمر بالتيمم بالفقدان فإذا انتفى 
القيد و هو وجدان الماء انتفى المقيد و المشروط و مع ارتفاع الأمر يرتفع الملاك لا محالة هذا على أن مجرد الشكك فى الملاكك 
يكفينا فى الحكم بعدم جواز الاكتفاء بالوضوء لاستلزامه الشكك فى تحقق الامتثال بإتيان غير المأمور به بدلا عن المأمور به و مع 
الشكك فى السقوط لا بد من إتيان التيمم لأنه مقتضى القاعدة تحصيلا للقطع بالفراغ. 

و هذه المسألهُ لا يقاس بما إذا أمر المولى بشىء على تقدير التمكن منه 
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و بشىء آخر على تقدير العجز عنه كما إذا أمر عبده بشراء التفاح- مثلا- إن تمكن و إلا فبشراء شىء آخر أو قال إذا جاءكك زيد 
فقدم له تمرا فان لم تجد فماء باردا و نحو ذلككء من الأمثلة فإن مقتضى الفهم العرفى فى أمثال ذلكك أن الملاكك فى شراء التفاح أو 
تقديم التمر مطلق و لا يرتفع بالعجز عنه. 

و الوجه فى منع القياس أن إحراز بقاء الملاءكك فى تلكك الأمثلة العرفية و عدم ارتفاعه بالعجز عنه إنما هو من جهة العلم الخارجى 
بالبقاء. و هذا بخلاف الأحكام الشرعية إذ لا علم ببقاء ملاكاتها بعد زوال القيود لاحتمال زوال الملاكك فى الوضوء بارتفاع التمكن 
هن الماء: 

و من الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من دعوى أن الأسمر بالوضوء مطلق و لا يشترط فيه الوجدان مستشهدا عليه بالإجماع 
المحكى على حرمة إراقةٌ الماء بعد الوقت. و الوجه فى غرابته أن الأمر بالوضوء لمن لا يتمكن من استعمال الماء تكليف بما لا يظاق 
فلا مناص من تقييده بالوجدان و من هنا لم يدع أحد الإطلاق فى وجوب الوضوء و إن ادعى بعضهم الإطلاق فى الملاك إلا أنهما 
دعويان متغايرتان و الأولى غير ممكنة و الثانية أمر ممككن و إن كانت باطلة. 

والاستشهاد على الدعوى المذكورة بالإجماع على حرمة إراقةٌ الماء بعد الوقت أجنبى عما نحن فيه و ذلكك لان الأمر بالوضوء مع 
التمكن من الماء بعد الوقت فعلى منجز و تعجيز النفس من امتثال الواجب الفعلى كالعصيان محرم حسب ما يقتضيه الفهم العرفى فى 
أمثال المقام لأن السيد إذا أمر عبده بإتيان الماء- مثلا- على تقدير التمكن منه و إتيان شىء آخر على تقدير العجز عنه لم يجز له أن 
يفوت قدرته على المأمور به بان يعجز نفسه عن إتيان الماء فى المثال حتى يدخل بذلكك فيمن لا يتمكن من المأمور به و يترتب عليه 
وجوب الاتيان بالشىء الآخر و أين هذا مما نحن فيه؟! فدعوى الإطلاق فى الأمر بالوضوء مما لا يمكن المساعدةٌ 
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عليه. و الاستشهاد فى غير محله. هذا كله قيما إذا اشترطنا فى القدرة المعبرة فى التكليق القدرة على مجموع الواجب المركب من 
الابتداء بان يعتبر فى مثل وجوب الوضوء أن يكون عند المكلف قبل الشروع فى التوضؤ ماء بمقدار يكفى لغسل تمام أعضاء الوضوء 
و لنعبر عنها بالقدرة الفعلية على المركب. 

و أما إذا لم نعتبر ذلكك و لم نقل باعتبار القدرة الفعلية على مجموع العمل قبل الشروع فيه و اكتفينا بالقدرة التدريجية فى الأمر 
بالواجب المركب و لو على نحو الشرط المتأخر بأن تكون القدره على الأجزاء التاليةُ شرطا فى وجوب الأجزاء السابقة بحيث لو لم 
يتمكن من القيام و الركوع و سائر الأجزاء الصلاتية سوى التكبيرة- مثلا- لمرض و نحوه و لكنه علم بطر و التمكن منها شيئا فشيئا بعد 
ما كبر بحيث لو كبر لتمكن من القراءة و القيام ولو أتى بهما تمكن من غيرهما من أجزاء الصلاةً لبرء مرضه أو حل شده لو كان 
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مشدودا- مثلا- وجبت عليه الصلاةٌ قائما. 

أو إذا لم يكن له من الماء إلا بمقدار يفى بغسل الوجه فحسب إلا أنه يعلم بنزول المطر و تمكنه من غسل بِقِيهُ الأعضاء به بعد ما 
غسل وجهه وجب عليه الوضوء أو إذا كان عنده ثلج يذوب شيئا فشيئا و لا إناء عنده ليجمعه و لا يتمكن من الماء إلا بمقدار غرفة 
يسعها كفه و هو لا يفى إلا بغسل الوجه فحسب و لا يتمكن من غسل سائر الأعضاء بالفعل إلا أنه يتمكن من غسلها بعد ما غسل 
وجهه لتمكنه من الغرفة الثانية و الثالثة بعد ذلكك على التدريج. 

أو أن الماء كان لغيره و لم يأذن له فى التصرف الا بمقدار غرفة و لكنه علم أن المالكك يبدو له فيرضى بالغرفة الثانية و الثالثة بعد ما 
غسل وجهه وجب عليه الوضوء فى تلكك الموارد و لا يسوغ التيمم فى حقه لتمكنه من الماء متدرجا و قد بينا كفاية القدرة التدريجية 
فى الأسمر بالمركب فلا بأس بالتوضؤ من الأنوانى المغصوبة لإمكان تصحيحه بالترتب حيث أن المكلف بعد ما ارتكب المحرم و 
اغترف من الإناء يتمكن من الوضوء بمقدار غسل الوجه فحسب إلا أنه يعلم 
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بطرو التمكن له من غسل بقِيهُ أعضائه لعلمه بأنه سيعصى و يغترف ثانيا و ثالثا- و إن لم يتوضأ و لم يغتسل- فعلى ذلكك فهو متمكن 
من الوضوء بالتدريج فلا بد من الحكم بوجوبه إلا أنه بالترتب لترتب الأمر به على عصيانه و مخالفته النهى عن الغصب بالتصرف فى 
الإناء لتوقف قدرته للوضوء على معصيته بحيث إن طالت المعصية طالت القدرهُ و إن قصرت قصرت فهو و إن كان مأمورا بالتجنب 
عن التصرف فيه لأنه غصب محرم و يجب عليه التيمم لفقدانه الماء إلا أنه لو عصى النهى وجب الوضوء فى حقه لصيرورته واجدا له 
بالعصيان. 

و نظير ذلكك ما إذا ابتلى المكلف بالنجاسة فى المسجد لأن وجوب الصلاة فى حقه مترتب على عصيانه الأمر بالإزالة. بل هو بعينه مما 
نحن فيه لوجوب الإزالة فى جميع الآنات الصلاه فالمكلف غير قادر عليها بوجه إلا أنه بعد الآن الأول من ترك الإزالة يتمكن من 
تكبيرة الصلاهً و هو فى هذا الحال وان لم يتمكن من بقيةُ أجزاء الصلاة- لوجوب الإزالة فى حقه- إلا أنه يعلم بتمكنه منها لعلمه بأنه 
يعصى الأمر بالإزالة فى الآن الثانى أيضا فيقدر على الجزء الثانى من الصلاهُ و فى الآن الثالث فيتمكن من الجزء الثالث و هكذا. 

و حيث أن الترتب على طبق القاعدة ولا يحتاج فى وقوعه الى دليل فى كل مورد فلا مناص من الالتزام به فى الوضوء أيضا. 

وأما ماعن شيخنا الأستاذ «قده» من أن الترتب يتوقف على أن يكون المهم واجدا للملاك مطلقا حتى حال المزاحمة أعنى حال 
وجود الأمر بالأهم و هو إنما يحرز فيما إذا كانت القدرةٌ المأخوذة فى المهم عقلية. و أما إذا كانت شرعية بأن أخذت قيدا للمهم فى 
لسان الدليل كما هو الحال فى الوضوء فبانتفاء القدرة فى ظرف الأنمر بالأهم لا يبقى ملاكك للأمر بالمهم لارتفاعه بارتفاع قيده و 
شرطه و معه لا يجرى فيه الترتب بوجه على ما أفاده «قده» فى التنبيه الذى عقده لذلكك 
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فى بحث الأصول. 

فقد أجبنا عنه فى محله بان الترتب لا يتوقف على إحراز الملاك فى المهم لأنه مما لا سبيل له سوى الأمر و مع سقوطه لا يبقى طريق 
لاستكشافه سواء أ كانت القدرة المأخوذة فيه عقلية أم كانت شرعية لأن فى كل منهما يحتمل زوال الملاك بالعجز و المتلخص أن 
فى هذه الصورةٌ يمكن أن يصح الغسل و الوضوء بالترتب هذا كله فى صورة الانحصار. 
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و أما المورد الثانى أعنى صوره عدم الانحصار فالاغتراف من الأوانى المغصوبة و إن كان عصيانا محرما إلا أن الوضوء أو الغسل 
الواقع بعده صحيح لا محالة و ذلكك لبقاء الأمر بالوضوء فى حقه إذ المفروض تمكنه من الماء فى غير الأوانى المغصوبة؛ و ما يأخذه 
من الإناء المغصوب أيضا مباح بعد الا-غتراف- لأنه ملكه و إن كان فى إناء مغصوب- ولا فرق بينه و بين الماء الموجود فى غيره 
بحيث لو توضأ أو أغتسل منه لصح و ان ارتكب أمرا محرما. 

نعم لو قلنا إن ما يأخذه من الأوانى المغصوبة و إن كان ملكا له إلا أن الوضوء به تصرف فى الإناء لأن التصرف فى الأوانى ليس إلا 
بأخذ الماء منها و صرفه فى الأكل و الشرب و الغصب و الوضوء و غيرها و عليه فالوضوء أو الغسل فى أنفسهما معدودان من التصرف 
فى الأوانى المغصوبة بمعنى أن الوضوء بالماء المأخوذ من الإناء المغصوب بنفسه مصداق للغصب و التصرف الحرام و كذلكك الحال 
فى الاغتسال به فهما باطلان إذ لا معنى للتقرب بما هو مبغوض فى نفسه. و لو تمت هذه الدعوى لم يكن فرق بين صورتى الانحصار 
وعدمه لأ-ن الوضوء فى كليهما تصرف حرام و التقرب بالمبغوض أمر لا معنى له فلا مناص من الحكم ببطلانه و لعل الماتن و غيره 
ممن حكم بالبطلان فى كلتا الصورتين قد نظروا إلى ذلكك هذا. و لكن دعوى أن التصرفات الواقعة بعد أخذ الماء تصرف فى نفس 
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الإناء دون إثباتها خرط القتاد و لا يمكن تتميمها بدليل أن التصرف فى الإناء بحسب الفهم العرفى إنما هو الاغتراف و أخذ الماء منه 
و أما سقيه بعد ذلك للحيوان أو صبه على الأرض أو شربه فكل ذلكك تصرفات خارجية إنما تقع فى ملكه و هو الماء و لا يقع شىء 
من ذلكك فى الإناء فهل يقال إن سقى الحيوان بالماء الموجود فى الكف تصرف فى الإناء؟! نعم يحرم الأكل فى أوانى الذهب و 
الفضه و فى الأوانى المغصوبة إلا أنها ليست مستندة إلى أن الأكل تصرف فى الأوانى و انما هى من جهة الدليل الذى دل على حرمة 
الأكل فى الأسوانى المذكورة فإن الأكل فى الإناء بطبعه يقتضى أخذ الطعام أو غيره منه و وضعه فى الفم. و لم يرد دليل على حرمة 
التوضؤ من الأوانى المغصوبة حتى نلتزم بحرمة نفس التوضؤ بعد أخذ الماء منها و إنما قلنا بحرمة الوضوء منها من أجل أنه تصرف فى 
مال الغير من غير رضاه و هو يختص بالأخذ و الا-غتراف دون التوضؤ أو الاغتسال أو غيرهما من التصرفات هذا كله فيما إذا كان 
التوضؤ بالاغتراف. 

و أما لو أخذ الماء من الإناء المغصوب دفعة واحدة بمقدار يفى بالوضوء كما إذا فرغ ماءه على إناء آخر ثم توضأ أو اغتسل به صح 
وضوثه أو غسله لأنه ماء مباح و إن ارتكب معصيةٌ بأخذ الماء منهاء و لا فرق فى ذلكك بين صورتى الانحصار و عدمه. 

و أما لو توضا منها بالارتماس كما إذا أدخل بده فبها مرة أو مرتين فالظاهر البطلان لأن إدخال اليد فى الإناء للوضوء أو لغيره تصرف 
فيه عرفا بلا فرق فى ذلكك بين استلزامه تموج الماء على السطح الداخل للإناء كما هو الغالب أو الدائم و بين عدم استلزامه- على 
فرض غير محقق- و ذلك لصدق التصرف على الارتماس وان لم يستلزم التموج فى الماء. و مع فرض كون الوضوء تصرفا محرما لا 
د 
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(مسألة )١‏ أوانى المشركين و سائر الكفار محكومة بالطهارة )١(‏ ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية. 


التقرب به. و لا يكفى فى الامتثال لأن الحرام لا يكون مصداقا للواجب. 
«بقى شىء) و لا بأس بالإشارة اليه و هو أن المالكك لو اذن له فى الإفراغ فحسب فهل يصح التوضوؤ منها بالاغتراف أو لا يصح؟ بناء 
على بطلانه على تقدير عدم الاذن فى الإفراغ الظاهر عدم صحة الوضوء و هذا لا لأن وجوب المقدمة مشروط بقصد التوصل بها إلى 
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ذيها حتى يجاب بأن المقدمة- بناء على وجوبها- واجبةٌ فى ذاتها وان لم يقصد بها التوصل إلى ذيها بل من جهة أن الترخص فى 
الإفراغ قد يراد به جواز الإفراغ و لو فى بعض الإناء بان يفرغ بعض الماء دون بعض و لا إشكال حينئذ فى صحة الوضوء منه بالاغتراف 
لأ-نه إفراغ لبعض مائة إلا أن هذه الصور خارجة عن مورد الكلا-م. وقد يراد به جعل الإناء خاليا من الماء كما هو معنى الإفراغ و 
حينئذ لو توضأ منه بالاغتراف بطل وضوءه لأنه إفراغ لبعض مائه لعدم صيرورة الإناء خاليا بذلكك عن الماء فالوضوء منه بالاغتراف مما 
لم يأذن به المالكك فيبطل. 

و على الجمله مورد الا-ذن انما هو الإلفراغ فيسوغ جعل الإناء خاليا عن الماء دفعة واحدةٌ أو متدرجا بان يفرغ بعض مائه مشروطا 
بانضمامه الى إفراغ البعض الآخر. و أما الإ-فراغ لا بشرط أو بشرط لا فهما خارجان عن مورد الاذن و الترخيص و بما أن الاغتراف 
للوضوء تخلية لبعض الإناء عن الماء بشرط لا فهو خارج عن مورد الإذن المالكى اللهم إلا أن نصححه بالترتب كما تقدم فى الصورة 
اليناف 

)١(‏ و ذلك لأحد أمرين: 

«أحدهما)»: استصحاب طهارتها فيما لو شككنا فى أصل تنجسها مع العلم 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة"؛ ص: 5." 


0 
بطهارتها السابقة لعموم التعليل الوارد فى صحيحة ابن سنان قال: سأل أبى أبا عبد الله عليه السلام و.آنا حاضر إنى أعير الذمى ثوبى و 


أنا أعلم أنه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل أن أصلى فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه و لا تغسله 
من أجل ذلكك فإنكك أعرته إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه. فلا بأس أن تصلى فيه حتى تستيقن أنه نجسه ١١‏ فان قوله: أعرته 
إياه و هو طاهر و لم تستيقن أنه نجسه يدل على جريان الاستصحاب فى مورد الصحيحة و هو انما يتقوم باليقين السابق و الشكك 
اللاحق و هذا يجرى فى أوانى الكفار أيضا إذ لا خصوصية للثوب و الإعارة جزما و لا سيما فى الطهارة التى هى مورد الصحيحة. و 
حيث أنا ندرى بطهارة أوانيهم أولا و لا نشك فى تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب بل يجرى استصحاب 
الطهارةً فى كل ما نشكك فى تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصية للأوانى فى ذلك. 

و «ثانيهما»: قاعدهٌ الطهارة فيما لو علمنا بطرو حالتين متضادتين على أوانى الكفار كما إذا علمنا بنجاستها فى زمان و طهارتها فى وقت 
آخر و شككنا فى السبق و اللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تننجس و تطهر هذا. نعم ورد فى جملهُ من الروايات ١‏ النهى عن الأكل 
فى أوانى أهل الكتاب و قد ورد فى بعضها الأمر بغسل آنيتهم «) وهو إرشاد إلى نجاستها. 

و من هنا قد يتوهم أن المقام من موارد تقديم الظاهر على الأصل لأن مقتضى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة و إن كان طهارة آنيتهم 
إلا أن الظاهر لما 


)١(‏ المروية فى ب 758 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(؟) راجع ب 5ش من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

(0) كما فى صحيحة زرارةٌ و روايته المروبتين فى ب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة” ص: "١00‏ 
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اقتتضى نجاستها لنجاسة أيديهم و طعامهم قدمه الشارع على مقتضى الأصلين حسب ما دلت عليه الأخبار الواردة فى المقام. نعم لا بد 
من إخراج صورة العلم بطهارتها كما إذا أخذها الكافر من المسلم ثم استردها المسلم من غير فصل إذ لا يمكن الحكم بنجاستها مع 
العلم ببقائها على طهارتها. و أما صورةٌ الشكك فى الطهارة فهى باقيهُ تحت المطلقات. 

و لكن التوهم غير تام و ذلكك لأن فى بعض الروايات قيدت الأوانى بما شرب فيه الخمر أو ما أكل فيه الميتة أو لحم الخنزير كما فى 
صحيحتى محمد بن مسلم ١١‏ و الثانية منهما أصرح فى التقيبد لمكان (إذاا الشرطية و بذلكك تقيد المطلقات الواردة فى المقام و لا 
يلتزم بالنجاسة إلا فيما يشرب فيه الخمر أو يؤكل فيه شىء من النجاسات. و إذا شككنا فى إناء من آنيتهم فى أنه مما يؤكل فيه الميتة 
أو يشرب فيها الخمر- مثلا- فهو شبهة مصداقية لا يمكن التمسكك فيها بالمطلقات فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب طهارتها أو 
إلى قاعدة الطهارة. 

«تتميم): لا يخفى أن الأخبار الواردة فى أوانى أهل الكتاب على طوائف ثلاث: 

«منها»: ما دل على المنع من الأكل أو الشرب فى آنيتهم من غير تقييدها بشىء 01١‏ و هو فى نفسه يكشف عن نجاسة أهل الكتاب بعد 
العلم بان مجرد تملك الكتابى للإناء لا يقتضى نجاسته و إنما يتنجس الإناء باستعماله. 

و «منهاا: ما دل على المنع عن الأكل فى آنيتهم التى يأكلون فيها الميتة أو يشربون فيها الخمر 0 و هذا يدلنا على أن نجاسة آنية أهل 
الكتاب عرضية 


)١(‏ راجع ب 5ش من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

(؟) كما فى صحيحة زرارة و صدر صحيحة محمد بن مسلم المرويتين فى ب 08 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

() كما فى ذيل صحيحة محمد بن مسلم و صحيحته الأخرى المرويتين فى ب 08 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ص: "١02‏ 

بشرط أن لا تكون من الجلود, و الا فمحكومة بالنجاسة )١(‏ إلا إذا علم تذكية حيوانهاء أو علم سبق يد مسلم عليهاء و كذا غير الجلود 
و غير الظروف مما فى 


ناشئةُ من ملاقاتها للخمر أو الميتهُ أو غيرهما من النجاسات كما يدل على طهارةٌ الكتابى بالذات. 

و «منها»: طائفة ثالث دلت على أن النهى عن الأكل فى آنيتهم نهى تنزيهى ١١‏ و لو كنا نحن و هذه الروايات لحملنا الأخبار المانعة 
على التنزه و قلنا بطهارتهم جمعا بين ما دل على نجاسة أهل الكتاب و ما دل على طهارتهم و إنما لا نلتزم بذلكك للشهرة العظيمة 
القائمة على نجاسة أهل الكتاب و ارتكازها فى أذهان المسلمين. و كيف كان فالأخبار الواردة فى المقام سواء دلت على طهارتهم أم 
دلت على نجاسة آنيتهم و أنفسهم لا نظر لها إلى بيان الحكم الظاهرى و الوظيفة الفعلية حال الشككث فى طهارتها و نجاستها فإنها لو 
دلت فإنما تدل على الحكم الواقعى و أنه الطهارة أو النجاسة و عليه فعند الشكك فى طهارةٌ آنيتهم لا بد من الرجوع إلى استصحاب 
الطهارة أو قاعدتها لحكومة أدلة الأصول على أله الأحكام الواقعية هذا كله فيما بأيديهم غير الجلود و اللحوم و الشحوم. 

)١(‏ اللحوم و الجلود و غيرهما مما يحتاج إلى التذكية لا يجوز أكلها و لا الصلاة فيها إذا كانت بأيدى غير المسلمين لاستصحاب عدم 
التذكية و أما الحكم بنجاستها فقد ذكرنا غير مره أن النجاسة لم تترتب فى أدلتها على عنوان ما لم يذكك وانما ترتبت على عنوان 
الميتة و أصالةُ عدم التذكية لا تثبت كونها ميته بوجه و إن حرم أكلها و لم تصح فيها الصلاءً اللهم إلا أن تكون هناكك أماره على 


)١(‏ كما فى صحيحةٌ إسماعيل بن جابر المرويةٌ فى ب 88 من أبواب الأطعمةٌ المحرمةٌ من الوسائل. 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 5 ص: 01" 

أيديهم؛ مما يحتاج إلى التذكية كاللحم و الشحم و الأليةُء فإنها محكومة بالنجاسة )١(‏ إلا مع العلم بالتذكية» أو سبق يد المسلم عليه 
و أما ما لا يحتاج إلى التذكية فمحكوم بالطهارة» إلا مع العلم بالنجاسة, و لا يكفى الظن (1) بملاقاتهم لها مع الرطوبة» و المشكوكك 
فى كونه من جلد الحيوان أو من شحمه أو أليته (؟) محكوم بعدم كونه منه. فيحكم عليه بالطهارة» و إن أخذ من الكافر. 

(مسألة ؟) يجوز استعمال أوانى الخمر بعد غسلها (5) و إن كانت من الخشب أو القرع أو الخزف غير المطلى بالقير أو نحوه (5) و لا 


يضر نجاسة باطنها 


التذكية من يد المسلم أو غيرها. 

)١(‏ قد عرفت الكلام فى نجاستها. 

() لعدم حجية الظن شرعا. 

(5) كما إذا شككنا فى شىء أنه من ال «لاستيكك» المتداول فى عصرنا أو من الجلود و قد فرع الماتن الحكم بطهارته على الحكم 
بعدم كون المشكوك فيه من الحيوان و يظهر من تفريعه هذا أنه «قده) يرى جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية كما اخترناه و 
تقريب ذلكك أن اضافة الجلد أو اللحم أو غيرهما إلى الحيوان أمر حادث مسبوق بالعدم و لا ندرى تحققها حال حدوثهما و الأصل 
عدم تحقق إضافتها إلى الحيوان حينئذ و هذا بناء على جريان الأصل فى الأعدام الأزلية مما لا غبار عليه. و أما إذا منعنا عن ذلكك فلا 
مناص من الحكم على المشكوكك فيه أيضا بالطهارة و الحلية لقاعدة الطهارةُ و أصالة الحل. 

(*) لأنها كسائر الأوانى المتنجسة قابلهُ للطهارةٌ بالغسل لإطلاق ما دل على غسل الإناء ثلاث مرات أو أكثر .)١١‏ 

(0) قد يقال بالمنع من استعمال ما ينفذ فيه الخمر غسل أو لم يغسل و يستدل 


)١(‏ راجع ب ”0 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة” ص: 7:8 
بعد تطهير ظاهرها داخلا و خارجاء بل داخلا فقط. نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضا. 


على ذلكك بان للخمر حدةٌ و نفوذا فإذا لم تكن الآنية صلب نفذت فى أعماقها من غير أن يصل إليها الماء حال تطهيرها و بذلكك تبقى 
على نجاستها. و يرد على ذلكك: 

«أولا»: أن هذا لا اختصاص له بأوانى الخمر بوجه لأنه لو تم لعم الأوانى الملاقية للبول و الماء المتنجس و غيرهما من المائعات النجسة 
أو المتنجسة لأنها أيضا تنفذ فى أعماقها و لا يصلها الماء حال تطهيرها. 

و «ثانيا»: قدمنا فى البحث عن المطهرات ]١[‏ أن أوانى الخمر قابلهُ للطهارة حتى أعماقها بجعلها فى الكر أو الجارى إلى أن ينفذ الماء 
فى جوفها. 

و «ثالثا»: أن نجاسة باطنها و عدم قبوله التطهير- لو سلم لا يمنعان عن الحكم بطهارةُ ظاهرها بغسله فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حكم 
بطهارته و إن كان باطنها نجسا هذا و لكن المعروف بينهم كراهة استعمال ما نفذ فيه الخمر كما أشار إليه الماتن بقوله: نعم يكره .. 
ولمحي حا لطر لم علو نواد الإو لس لي سح للوانه برااي أن قال: و سألته عن الظروف فقال: 
نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار و المزفت يعنى الزفت الذى يكون فى الزق 
ويصب فى الخوابى ليكون أجود للخمر قال: و سألته عن الجرار الخضر و الرصاصء فقال: لا بأس بها «” و الدباء هو الظروف 
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المصطنعة من القرع و المزفت من الأوعية هو الإناء الذى طلى بالزفت و هو القير و الحنتم هى 
]١[‏ فى التكلم على التطهير بالماء. 


(0) المرويه فى ب 7ه من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة” ص: 7:09 


الجرار الصلبة المصنوعة من الخزف و قد يعبر عنها بالجرار الخضر ]١[‏ و فى بعض العبائر «الحتم؛ و هوغلط و الوجه فى نفيه عليه 
السلام البأس عن الجرار الخضر و الرصاص أعنى الحنتم هو عدم كونه منهيا عنه فى كلام النبى صلى الله عليه و آله و انما زيد من 
قبلهم لقوله صلى الله عليه و آله: و زدتم أنتم الحنتم و هذه الرواية و إن كانت صحيحة سندا إلا أنها غير تامة الدلالة على المراد و 
ذلك لأن المزفت بل الدباء مما لا يصل الماء إلى جوفه فأين هذا من الأوانى التى تنفذ الخمر فى باطنها؟! و لعل النهى عن استعمال 
تلكك الظروف مستند إلى ملا-كك آخر غير كونها ظروف خمر ككونها موجبة لبعض الأمراض أو غير ذلكك من الملاكات. على أنها 
معارضة بما دل على طهار ظروف الخمر بالغسل كما قدمناه فى محله 11١‏ بن 1 

و رواية أبى الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن كل مسكر فكل مسكر حرام 
ليك بالعروب فى يعارم برها فال 

نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن البداء و المزفت و الحنتم و النقيره قلت: و ما ذلكك؟ 

قال: الدباء» القرع» و المزفت: الدنان» و الحنتم: حرار خضرء و النقير: 

خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها «*» و هذه الرواية مضافا إلى قصورها سندا لعدم توثيق أبى 
الربيع و ان لم يبعد تشيعه. 

لا دلالة لها على المدعى لأن الأوانى المذكورةٌ فيها ليست مما تنفذ الخمر فى أعماقه لصلابتها على أنها تنافى الصحيحة المتقدمة لأنها 


نفت البأس عن الحنتم 


[1] و اما الرصاص فلم نعثر على تفسيره فيما يحضرنا بالفعل من كتب الحديث و اللغة» و لعل المراد به هو الحنتم و انما أطلق عليه 
لاستحكامه و تداخل اجزائه و منه قوله: عز من قائل كانه بَلِإنّ مَوصُوصٌ: الصف :2١‏ ؟. 


() تقدم فى الفرع /ا من فروع مطهرية الماء. 

() المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة: ص: "٠١‏ 

(مسألة *) يحرم استعمال أوانى الذهب و الفضه فى الأكل و الشرب )١(‏ 


كما عرفت كما أنها تعارض الأخبار الدالةٌ على طهارة ظروف الشمر- كغيرها- بالغسل فالمتحصل أن الروايتين لا دلالةٌ لهما على 
المنع عن استعمال أوانى الخمر غير الصلبةُ تحريما و لا كراهة و على تقدير التنازل نلتزم بالكراهة فى مورد الروايتين و لا يمكننا 
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التعدى عنه إلى بقية الظروف أو نلتزم باستحباب التركك فى مورد الرواية- بناء على القول بالتسامح فى أدله السئن. نعم لا مانع من 
الاحتياط بالتركك فى أوانى الخمر مطلقا خروجا عن شبهة الخلاف. 

)١(‏ المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمة استعمال أوانى الذهب و الفضه فى الأكل و الشرب و حكى عن الشيخ فى 
الخلاف القول بكراهته و قد حملوا الكراهة فى كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الإجماع على حرمته و تصريحه بالتحريم فى محكى 
زكاء الخلاءف و لعله إنما عبر بالكراهة تبعا لبعض النصوص. و قد وردت حرمته فى رواياتنا و روايات المخالفين ففى الحدائق أن 
الجمهور رووا عن النبى صِلَى الله عليه و آله أنه قال: لا تشربوا فى آنية الذهب و الفضة و لا تأكلوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيا و 
لكم فى الآخرة. و عن على عليه السلام: الذى يشرب فى آنيةٌ الذهب و الفضه إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم. و فى تعليقته أن الرواية 
الأخيرة أعنى الرواية عن على عليه السلام لم توجد فى طرقهم. 

و أما الأخبار الواردةٌ من طرقنا فى الأوانى و الآلات المتخذة من الذهب و الفضهٌ فهى من الكثرةٌ بمكان و قد جمعها صاحب الحدائق 
«قده) و نقلها فى الوسائل فى أبواب مختلفة و هى فى الأوانى على طوائف ثلاث. 

«الأولى»: ما اشتملت على النهى عن استعمالها فى الأكل و الشرب كمصححة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا تأكل 


فى آنية ذهب ولا فضة )١١(‏ 


)١(‏ المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة” ص: "1١١‏ 


1 
و صحيحته المروية فى المحاسن عن أبى جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب و الفضة )١١‏ و حسنة الحلبى عن أبى عبد الله عليه 


السلام قال: لا تأكل فى آنية من فضة و لا فى آنية مفضضة 3١‏ و غير ذلكك من الأخبار. 

«الثانية: الأخبار المشتملة على الكراهة كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب 
والفضهٌ فكرههما .. ١‏ ل 
و موثقة بريد عن أبى عبد الله عليه السلام أنه كره الشرب فى الفضه و فى القدح المفضض «6» و صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله 
عليه السلام أنه كره آنية الذهب و الفضة و الآنية المفضضة «2) و قد ذكروا أن الكراهة فى تلك الطائفة بمعنى المرجوحية المطلقة لا 
المعنى المصطلح عليه فلا تنافى الطائفة الدال على حرم استعمالهما فى الأكل أو الشرب لأن الحرمة تجتمع مع المرجوحية المطلقة 
هذا و لكن الصحيح أن تلكك الطائفة أيضا تدل على الحرمة مع قطع النظر عن الطائفة المتقدمة. 

و ذلك لأن الكراهةٌ التى هى فى قبال الأحكام الأربعة اصطلاح مستحدث. و أما بحسب اللغهُ فهى بمعنى المبغوضية لأن معنى كرهه: 
ضد أحبه اى أبغضه و على ذلك فالكراهة تدل على الحرمة ما دام لم تقم قرينة على خلافها إذ الدليل قد يدل على الحرمة نفسها و 
قد يدل على الحرمة بالدلالهُ على منشئها الذى هو البغض هذا و قد استعملت الكراههُ بمعنى الحرمه فى بعض 


)١(‏ المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(©) المروية فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠١9‏ من 6/الا١!‏ 


(0) المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”2 ص: "1١7‏ 


الأخبار أيضا فليراجع ١١‏ و يؤيد ما ذكرناه صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرآة هل يصلح 
إمساكها إذا كان لها حلقةُ فضِةُ؟ 
قال: نعم» إنما يكره استعمال ما يشرب به .. 27١‏ إذ الكراهة فى قوله عليه السلام انما يكره. بمعنى الحرمة و ذلكك لأن معنى تلكك 
الجملة حسب ما تقتضيه الفهم العرفى أنه لا يصلح استعمال أوانى الفضة لأن مقابل يصلح هو لا يصلح فكأنه عليه السلام قال: 
لا بأس بالتصرف فى المرآة التى فيها حلقة من فض و إنما المحرم ما إذا كانت الآنيه فضه هذا على أن الكراهة فى الإناء لو كانت 
بمعنى الكراهة المصطلح عليها كما فى المشطةٌ و المدهن و نحوهما لم يتم الحصر فى قوله: إنما يكره. لثبوت الكراهة فى غير الآنية 
أيضا و عليه فالصحيحة تدلنا على أن المراد بالكراهة المنحصرة فى الإناء هو الحرمة. 
و «الطائفة الثالثة»: ما اشتمل على كلمة «لا ينبغى» كموثقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغى الشرب فى آنيةُ الذهب و 
الفضهُ 8 قالوا إن لفظة لا ينبغى غير مستعملهُ فى الأ-مور المحرمة على ما هو الشائع المتعارف من استعمالاتها و إنما يستعمل فى 
الأمور غير المناسبة فهى على هذا تثول إلى الكراهة 

: ٍ 000 
)١(‏ كما فى رواية سيف التمار قال: قلت لابى بصير: أحب ان تسأل أبا عبد الله- ع- عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ 
بقوصرةٌ فيها تمر مشقق قال: فسأله أبو بصير عن ذلكك فقال- ع- هذا مكروه. فقال أبو بصير: و لم يكره؟ فقال: ان على بن أبى طالب- 
اع- كان يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأسن تمر المدينة أدونهما و لم يكن على-ع- يكره الحلال. 
المروية فى ب ١5‏ من أبواب الربا من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة"؛ ص: 1" 


بل ربما تؤخذ هذه الموثقة قرينة على التصرف فى الأخبار الناهية المتقدمة و حملها على الكراهة- لو لا الإجماع- و لا يمكن 
المساعدةٌ على شىء من ذلكك لان «الانبغاء» فى اللغهٌ بمعنى التيسر و التسهل فمعنى لا ينبغى الشرب: انه لا يتيسر و لا يتسهل و لا 
يمكن للمكلفين و حيث أن الأكل و الشرب من أوانى الذهب و الفضة أمر ميسور لهم فلا يكاد يحتمل أن يراد منها فى الرواية معناها 
الحقيقى الخارجى فلا مناص من أن يراد بها فى المقام عدم كون الأكل و الشرب منهما ميسرا لهم فى حكم الشارع و هذا لا يتحقق 
إلافى المحرمات. 

و عطاك أل كلمنة رذ رين قد المع فى نعير مريع ند :اوقتاف شري كينا قن قر دامر مي فال 1 الو 
باتك ف كان ينيغ لي أن تتَحدٌ من دُوتَك ين أَؤلياء ٠١‏ و قوله لا المّمْسٌ بَبى لا أن درك الْقَمر 05١‏ و قوله كال وب اعفد ى 
وك ل نلك ١‏ مقس اعو يرف مفرى زنو ركر ذا كنامو ارات لها كنا مساك قا معت بدا لذ دير له بطق ما كرديو مال 
يليق فهى على ذلك قد استعملت فى الموثقة بمعنى الحرمة كما قد استعملت بهذا المعنى فى قوله عليه السلام فليس ينبغى لكك أن 
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تنقض اليقين بالشكك أبدا «©» أى لا يتيسر لكك نقض اليقين بالشكك لا أنه لا يناسبكك و لا يليق لكك. 
نعم يمكن أن يقال إنها و إن كانت بمعنى الحرمة- لغة- إلا أنها ظاهرة 


.18 :8 الفرقان:‎ )١( 

(0) يس: 8 80 

() ص: 8 0" 

(؟) كما فى صحيحةٌ زرارة المروية فى ب 8١‏ و 586 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة2 ص: 1" 


فى عصرنا فى المعنى المصطلح عليه أعنى الكراهة و الأمر غير المناسب و بما أن تاريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه غير معين و لا 
ندرى أنه كان متقدما على عصر الصدور أم كان متأخرا عنه فلا محال تكون مجملة و المتخلص أن الرواية إما ظاهرة فى الحرمة أو 
أنها مجمله و على كلا التقديرين لا مجال لدعوى كونها قرينة على التصرف فى الأخبار الناهية المتقدمة و حملها على الكراهة هذا و 
الذى يسهل الخطب أن المسألهُ متسالم عليها بين الأصحاب و لا خلاف فى حرمة الأكل و الشرب فى أوانى النقدين: 

«بقيت شبهة» و هى أن مقتضى الأخبار المتقدمة حرمة الأكل فى أوانى الذهب و الفضة و حرمة الشرب فى آنيةٌ الفضة و أما الشرب 
من آنية الذهب فلم يصرح بحرمته فى الأخبار المتقدمة حتى بناء على أن ١كره)‏ بمعنى أبغض نعم ورد ذلكك فى الطائفة الثالثة إلا 
أنكم ناقشتم فى دلالتها بإمكان دعوى إجمالها فما ادعيتم من أن الطائفة الأولى و الثانى تدلان على حرمة الأكل و الشرب من أوانى 
الذهب مما لا دليل عليه. 

و الجواب عنها مضافا إلى أن المسألة متسالم عليها بينهم أن قوله عليه السلام نهى عن آنية الذهب و الفضة و قوله: عن آنية الذهب و 
الفضهٌ فكرههما- أى أبغضهما و غيرهما من الأخبار المتقدمةٌ فى الطائفتين مطلق فكما أنها تشمل استعمال الأوانى المذكورة أكلا 
كذلكك تشمل استعمالها بحسب الشرب لأن الإناء هو ما يستعمل فى الأكل و الشرب فصح أن الطائفتين تدلان على حرمة الأكل و 
الشرب فى الأوانى المذكورة و يؤيدها جمل من الروايات الناهية عن الشرب فى آنيةٌ الذهب و الفضة ١١‏ إلا أن أسنادها غير نقيهُ عن 


المناقشةٌ و من ثمهٌ جعلناها مؤيدة 


)١(‏ كحديث المناهى و روايهُ مسعدة المرويتين فى ب 88 من أبواب النجاسات عن الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”2 ص: "1١0‏ 
المشاهد المشرفةٌ بهاء بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال. 


للمذعى هذا كله فى حرمة الأكل:والشرت من الآنتين وقد تلض أن مقتضى الأحبان المتقدمة حرمة الأكل و الشرب من أوانى 
الذهب و الفضة و إن لم يصدق عليهما استعمال الإناء نظرا إلى أن استعماله إنما هو بتناول الطعام أو الشراب منه و أما أكله أو شربه 
بعد ذلكك فهما أمران آخران و غير معدودين من استعمال الإناء و كيف كان فهما محرمان صدق عليهما الاستعمال أم لم يصدق. 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب «قدهم» تعميم الحكم بالحرمة بالنسبة إلى سائر الاستعمالات من الوضوء و الغسل و تطهير النجاسات و 
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غيرها مما يعد استعمالا للآنية. بل عن بعضهم دعوى الإجماع فى المسأله و هو إن تم فلا كلام و أما لو ناقشنا فى ذلك إما لأن 
الإجماع محتمل المدرك و إما لعدم ثبوته فى نفسه و لو لا اقتصار بعضهم على خصوص الأكل و الشرب و عدم تعرضه لغيرهما فلا 
يمكن المساعدةٌ على ما التزموه بوجه لضعف مستنده حيث استدلوا على ذلكك. 

تار برواية موسى بن بكر عن أبى الحسن موسى عليه السلام قال: آنيةٌ الذهب و الفضة متاع الذين لا يوقنون ١١‏ فان المتاع بمعنى ما 
ينتفع به و منه متاع البيت فالرواية تدل على ان الانتفاع بانيتهما حرام لأنهما مما ينتفع به غير الموقنين و بذلكك يحرم استعمالاتهما 
مطلقا حيث أن استعمال الشىء انتفاع به. و يدفعه: أن المتاع و إن كان بمعنى ما ينتفع به إلا أن الانتفاع فى كل متاع بحسبه فان 
الانتفاع بالفرش الذى من أمتعة البيت بفرشه و فى اللباس بلبسه و هكذا و من الظاهر أن الانتفاع يآنيتهما إنما يكون بالأكل و الشرب 
فيهما لأن الإناء إنما يعد 


)١(‏ المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة2 ص: "1١8‏ 


لذلكك و هما الغاية المطلوبة منه فمعنى الرواية أن الانتفاع بهماء كما ينتفع به غير الموقنين محرم و قد مر أن الانتفاع بالإناء إنما هو 
باستعماله فى خصوص الأكل و الشرب فلا تشمل بقيه الانتفاعات هذا على أن الرواية- على طريق الكلينى ضعيفة بسهل بن زياد و 
موسى بن بكر و على روايةُ البرقى بخصوص الأخير فليراجع و معه لا دليل على حرمة استعمالاتهما عدى الأكل و الشرب و إن كانت 
الشهرة على خلاف ذلك. 

و اخرى بصحيحتى محمد بن مسلم المتقدمة نهى عن آنية الذهب و الفضة 0١١‏ و محمد بن إسماعيل بن بزيع سألت الرضا عليه السلام 
عن آنيهُ الذهب و الفضة فكرههما »'١‏ و نحوهما من المطلقات نظرا إلى أن النهى و الكراهة لا معنى لتعلقهما بالذوات أما فى النهى 
فهو ظاهر و أما فى الكراهةٌ فلان الكراهة التكوينيهُ و إن أمكن أن تتعلق بالذوات بان يكون الشىء مبغوضا بذاته كما أنه قد يكون 
محبوبا كذلكك إلا أن الكراهة التشريعية كالنهى لا معنى لتعلقها بالذوات و الكراهة فى الصحيحة لا يحتمل حملها على الكراهة 
التكوينية لأن ظاهر الرواية أنها صدرت من الامام عليه السلام بما أنه مبين للأحكام و لا ظهور لها فى أنه عليه السلام بصدد إظهار 
الكراهة لشخصية فى الإناء و معه لا بد من تقدير شىء من الافعال فى الصحيحتين ليكون هو المتعلق للنهى و الكراهة و حيث أن 
التقدو غير مين يرجه قل مناض هن تقد ين منطلق الاسسمالات, 

و يرد على هذا الاستدلال أن النهى و الكراهة و إن لم يمكن أن يتعلقا بالذوات إلا أن القدر متعين و هو فى كل مورد بحسبه لان 
المناسب فى مثل النهى عن الأمهات هو النكاح لأنه الأثر الظاهر فى النساء و فى النهى عما لا فلس له من الأسماكك أو الميتة أو الدم 
هو الأكل و حيث أن الأثر الظاهر من الإناء هو 


( المتقدمة فى ص :”و 11 
(0) المتقدمة فى ص ه٠”‏ و ."١١‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة: ص: 117" 
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الأكل و الشرب منه لانه لم يعد إلا لهما لا لغيرهما من الاستعمالات فناسب أن يكون المقدر فى الصحيحتين هو الأكل أو الشرب 
تحبب هذا 

و توضيح الكلام فى المقام أن هناكك وجوها أو احتمالات: 

«الأثول) :ها قدهاه انقاعى أن المقدن هو الأكل دو القترب فعس لأن النهن عن كل شوع إثما هو يحنت الأثر المرظوب ننه و قل 
تقدم أن الأثر المرغوب منه فى الآنية هو الأكل و الشرب منها و على ذلكك تتحد الصحيحتان مع الأخبار الناهية عن الأكل و الشرب 
من آنيهُ الذهب و الفضة ولا يبقى دليل على المنع عن سائر استعمالاتهما. 

«الثانى»: أن المقدر مطلق الاستعمال الأعم من الأكل و الشرب و يقع الكلا-م على هذا التقدير فى أن المحرم هو نفس تلكك 
الاستعمالات أو أنه أعم منها و من الأفعال المترتبة عليها؟ و على القول بحرمة الاستعمال نفسه- دون الفعل المترتب عليه كما هو 
الصحيح- لا بأس بالتوضؤ من أوانى الذهب و الفضة لأن المحرم على ذلكك هو استعمالهما أعنى تناول الماء منهما فحسب. و أما 
صرفه بعد ذلكك فى شىء من الغسل أو الوضوء أو الصب أو غيرها فلا يعد استعمالا للآنية بل هو فعل آخر لم يقم على حرمته دليل و 
إنما التزمنا بحرمة الأكل و الشرب منهما- بعد تناول الطعام أو الشرب منهما- لقيام الدليل عليها لا لأنهما استعمال للإناء هذا إذا كان 
عنده ماء آخر يتمكن من الوضوء أو كان متمكنا من إفراغ الآنيتين فى ظرف آخر. 

و اما إذا انحصر الماء بما فى الآ-نيتين فصحة الوضوء و الغسل منهما تبتنى على القول بالترتب كما قدمناه فى التوضؤ من الآنية 
المغصوبة فإن حال الآنيتين حال الأوانى المغصوبة من تلكك الجهة. و قد تقدم الكلام فيها مفصلا. و على الجملة لا دليل على حرمة 
التوضؤ و غيره من الأفعال المترتبة على استعمالهما- بناء على هذا الاحتمال- كما لا دليل على حرمة وضعها على الرفوف للتزيين لعدم 
صدق 
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الاستعمال عليه فان استعمال أى شىء إثما هو عبارةٌ عن اعماله فى جهة من الجهات المرغوبة منها و مجرد التزيين بهما ليس من 
الجهات المرغوبة من الآنيتين حتى لو سثل عمن وضعهما على الرف انكك هل استعملتهما؟ لأجاب بقوله: لا بل وضعتها على الرف- 
مكلا- للتريين. 

«الشالث»: أن المقدر هو الانتفاع كما هو المناسب لقوله عليه السلام فى رواية موسى بن بكر «آنية الذهب و الفضة متاع الذين لا 
يوقنون» لما عرفت من أن المتاع بمعنى ما ينتفع به و عليه فالمحرم هو الانتفاع منهما مطلقا سواء أ كان ذلكك باستعمالهما أم بغيره 
كالتزيبن لوضوح أنه انتفاع بهما كالانتفاع بالتزيين بغيرهما من النقوش الموجودة على البيوت و الأبواب و إن لم يعد استعمالا لهما أو 
للنقوش و إلى هذا ذهب صاحب الجواهر «قده) إلا أنه على ذلكك لا دليل على حرمة اقتنائهما و ادخارهما لعدم كونه انتفاعا بهما 
بوجه كما إذا ادخرهما بداعى بيعهما عند ما دعت الحاجة إليه. 

«الرابع»: أن المقدر مطلق الفعل المتعلق بهما سواء عد استعمالا لهما أم لم يعد و سواء كان انتفاعا بهما أم لم يكن و ذلكك كالاقتناء 
لأن حفظهما عن الضياع أيضا فعل متعلق بهما فيحرم. هذه هى الوجوه المحتملة فى المقام. 

و قد عرفت أن أظهرها أولها لما تقدم من أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى أن يكون المقدر فى كل مورد ما يناسب ذلكك 
المورد فيقدر النتكاح فى تحريم الأمهات و الأكل فى تحريم الدم و الميتهٌ و مالا فلس له من الأسماكك و اللبس فى تحريم لباس 
الذهب و الحرير دون فرشهما- مثلا- و بما إن المناسب للآنيةُ- كما يأتى فى معنى الإناء هو الأكل و الشرب فليكن المقدر فى النهى 
عن آنية الذهب و الفضه خصوص الأكل و الشرب منهما دون سائر الاستعمالات هذا و مع التنازل عن ذلك فالظاهر هو الاحتمال 
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الثانى و مع الإغماض عنه فالاحتمال الثالث. و أما الاحتمال الرابع 
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و يحرم بيعها و شراؤها )١(‏ 


فهو مما لا يمكن تتميمه بدليل و لعله لأجل الترتب فى الاحتمالادت المذكورة ترقى الماتن شيئا فشيئا فأولا حكم بحرمة الأكل و 
الشرب منهما ثم عطف عليها سائر الاستعمالات ثم عممها إلى مثل الوضع على الرفوف ثم ترقى إلى حرمة اقتنائها. 

)١(‏ ذكرنا فى البحث عن المكاسب المحرمة أن مالية الأموال بالمواد لا بالصور الشخصيةٌ و الصفات فالمال إنما يبذل بإزاء موادها 
فحسب ولا يقع شىء من الثمن بإزاء الصور الشخصية بالاستقلال. نعم الصور باعثةُ على بذل المال فى مقابل المواد و موجبة للزيادة 
فى قيمتها فترى أن الصوف المغزول- مثلا-- تزيد قيمته على غير المغزول منه و إن كان المال مبذولا فى مقابل الماده التى هى 
الصوف فاوانى النقدين لا إشكال فى جواز بيعهما فيما إذا وقع الثمن فى المعاملة بإزاء مادتهما من غير أن يكون للهيئة دخل فى بذل 
الثمن بإزائها و ذلكك لوضوح أنهما من الأموال و من هنا لو أتلفهما متلف ضمنهما كما التزم شيخنا الأنصارى «قده» بذلك فى بيع 
الصليب و الصلبان إذا قصد المعاوضة على موادهما فحسب و أما إذا باعهما بشكلهما و هيئتهما بأن كان لصورتهما دخل فى المعاوضة 
و فى بذل المال فى مقابلهما فعلى ما قدمناه أيضا لا إشكال فى صحة بيعهما لأن الثمن إنما يبذل بإزاء المواد و لا يقع شىء منه فى 
قبال الصور الشخصية بوجه و إنما هى دواع للبيع فقط سواء قلنا بحرمة اقتنائهما أم لم نقل. َ 

نعم على القول بحرمة الاقتناء يبتنى الحكم ببطلا-ن ببعهما على تمامية شىء من العمومات المقتضية للبطلان كقوله: ان اللّه إذا حرم 
شيئا حرم ثمنه. إذ مع القول بحرمة اقتنائهما يصدق أنهما مما حرمه الله لحرمة جميع الأفعال المتعلقة بهما. و قوله فى رواية تحف 
العقول: و كل شىء يجىء منها الفساد محضا إلا أن رواية تحف العقول ضعيفةُ السند. و الرواية الأولى يأتى عدم تماميتها فى التعليقة 
5 
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و صياغتها و أخذ الأجرة عليها )١(‏ بل نفس الأجرة أيضا حرام؛ لأنها عوض المحرم, و إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. 

(مسألة ©) الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا (؟) 


ذلك لا مانع من جواز بيع الأوانى المصوغة من النقدين. 

)١(‏ يترتب هذه المسألة على جواز اقتنائهما و عدمه لأنه إذا جاز جازت صياغتها للاقتناء كما جاز أخذ الأجره عليها. و هذا بخلاف ما 
إذا قلنا بحرمته لأن الأفعال المتعجةيها !ذا حرمت بأجمعها و لم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها و لم يجز أذ الأجرة عليها. و 
هذا لا لما استند اليه الملتن «قده» من أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لأنها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل و لا من طرقهم فان ما 
يوجد فى كتبهم هو أن الله إذا حرم أكل شىء حرم ثمنه بإضافة لفظة «أكل» نعم عثرنا على روايتها من غير تلكك اللفظه فى موضع من 
مسند أحمد. إلا أنها محمولة على السقط و الاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوى بعينه فى مواضع أخر من مسنده بإضافة 
لفظه «أكل» كما مر 0١١‏ فما اعتمد عليه الماتن ساقط. 

إل الاش درم ضيقوا و فاكس مزبواضيقل ال لماز ما عانم السولن: لج (بندافنها ورسسرن التاق املق ريا بيني 
كما هو الفرض- لم يجز تسليمها و تسلمها لحرمتها و مبغوضيتها ولا تصح معه الإجارة على صياغتها إذ لا يعقل الأمر بالوفاء بعقدها 
مع حرمة العمل و مبغوضيته فإنه كالإجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دل على وجوب الوفاء بالعقود و لا 
تصح الإجارة على صياغتها. 
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(؟) الإناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء فى إناء نظير الشعار 


() مرفى ج ١١ص‏ 70 وص 877. 
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و أما إذا لم يكن كذلك فلا يحرمء كما إذا كان الذهب أو الفضِه قطعات منفصلات لبس بهما الإناء من الصفر داخلا أو خارجا. 
(مسألة ه) لا بأس بالمفضض )١(١‏ و المطلى و المموه بأحدهما. نعم يكره 


والدثار بحيث لو نزعنا الإناء الصفر- مثلا- عما لبس به بقى لباسه إناء مستقلا فى نفسه و هذا لا شبهة فى حرمةٌ استعماله مطلقا أو فى 
خصوص الأكل و الشرب على الخلاف لأنه إناء ذهب أو فض و قد لا يكون من هذا القبيل كما إذا نصب فيه قطعهُ ذهب أو فضة أو 
كان له حلقة أو سلسلة منهما و هذا لا إشكال فى جواز استعماله لعدم كون الإناء إناء ذهب أو فضة و انما هو صفر أو غيره و إن كان 
مشتملا على قطعةٌ منهما- مثلا. 

)١(‏ وهو المقصود بالمطلى و المموه و لعل الوجه فى تسمية المفضض مموها أنه يوهم الناظر أن الإناء من الفضة أو الذهب كما فى 
المذهب مع أنه من الصفر أو النحاس أو غيرهما و قد تقدم فى حسنة الحلبى ١١‏ المنع عن الأكل فى الآنية المفضضة و لكن صحيحة 
معاوية بن وهب قال: سثل أبو عبد اللّه عليه السلام عن الشرب فى القدح فيه ضبة من فضة قال: لا بأس إلا أن تكره الفضة فينزعها "١‏ 
و حسنة عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: لا بأس أن يشرب الرجل فى القدح المفضض و اعزل فمكك عن موضع 
الفضة 00 تدلان على الجواز و معه لا بد من حمل النهى فى حسنة الحلبى على الكراهة بالإضافة إلى المفضض لأنه مقتضى الجمع 
بين الطائفتين مع التحفظ على ظهورها فى الحرمة بالإضافة إلى الفضة إذ لا مانع من حمل النهى الوارد فى رواية واحدةٌ على الكراهة- 
فى جملة- و على الحرمة- فى جملة أخرى- 


."١١ المتقدمهُ فى ص‎ )١( 

(0) المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(*) المرويه فى ب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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استعمال المفضضء بل يحرم )١(‏ الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضةء بل الأحوط ذلك فى المطلى أيضا. 


و ذلكك لما بيناه فى محله من أن الأمر و النهى ظاهر ان فى الحرمة و الوجوب فيما إذا لم يقترنهما الترخيص فى فعل المنهى عنه أو فى 
ترك المأمور به كما أن ظاهرهما الكراهة و الاستحباب إذا اقترنهما و حيث أن النهى فى المفضض قد اقترنه المرخص دون الفضة لم 
يكن مناص من حمله على ظاهره فى الفضةٌ و على الكراهة فى المفضض فلا يتوهم على ذلكك أن المقام من قبيل استعمال اللفظ فى 
أكثر من معنى واحد لما تبين من أن صِيغهٌ النهى إنما استعملت فى معنى واحد و هو إبراز اعتبار المكلف محروما عن الفعل و إنما 
فرقنا بين الفضِة و المفضض لقيام القرينة على الترخيص فى الثانى دون الأول. : 

)١(‏ هذا هو المعروف بينهم إلا أنه إنما يتم فى الإناء المشتمل على قطعة من الفضة و ذلكك لحسنة عبد اللّه بن سنان الآمرة بعزل الفم 
عن موضع الفضه و حيث لا-قرينة على الرخصة فى تركه فلا بد من الأخذ بظاهره و مقتضى الجمود عليه هو الوجوب. و أما الإناء 
المطلى فلا يأتى ذلك فيه حيث لا فضة فيه ليقال: 
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اعزل فمكك عن موضع الفضة و إنما هو مطلى بمائها و هو من قبيل الأ-عراض التى لا وجود لها بالاستقلال و إن كان مشتملا على 
الأجزاء الصغيرة من الفضة- حقيقة- ثم إن كراهة الأكل و الشرب و الأمر بعزل الفم فيما فيه قطعة فضة أو فيه و فى المطلى يختص 
بالفضهٌ فحسب و أما الإناء المشتمل على قطعهُ من الذهب أو الإناء المطلى بالذهب فلا كراهةٌ فى استعماله كما لا دليل فيه على 
وجوب عزل الفم عن موضع الذهب بل القاعدة تقتضى الجواز فيه و إن كان الذهب أعلى قيمة من الفضِة و ذلكك لعدم السبيل إلى 
ملاكات الأحكام الشرعية فلو كان الملاكك فى الحكم بكراهة الأكل و الشرب فى المفضض أو وجوب العزل عن موضع 
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(مسألة *) لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما )١(‏ إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما. 


الفضه غلاء قيمتها و كونها مرغوبة لدى الناس لكانت الأحجار الكريمة من الزبرجد و الماس و غيرهما مما هو أعلى قيمةٌ من الفضِة 
أولى بالكراهة أو الوجوب. : 

نعم ورد فى روايةُ الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله عليه السلام عن السرير فيه الذهب أ يصلح إمساكه فى البيت؟ فقال: إن كان ذهبا 
فلا وان كان ماء الذهب فلا بأس ١١‏ و هى تدل على عدم جواز إمساكك السرير إذا كان ذهبا إلا أنها مختصة بالسرير و لا تعم الإناء 
المذهب بوجه و«دعوئى:: ان الروايهُ تكشف عن ان حرمهٌ مطلق المذهب فى الشريعةٌ المقدسه كانت مرتكزةٌ و مفروغا عنها عند 
السائل «مندفعة): بأن الرواية ضعيفةُ سندا و دلالة أما بحسب السند فلوقوع محمد بن سنان و ربعى فى سلسلته و أما بحسب الدلالة 
لو ب اا 0 وي حبر حو ري 
ل الي ا و ا ا 
المكدينة بره 

و مما ذكرناه يظهر أن ما ذكره صاحب الحدائق «قده» من إلحاق المذهب بالمفضض مما لا يمكن المساعدة عليه لعدم الدليل كما 
عرفت. 

)١(‏ لأن الحرمة إنما ترتبت على استعمال آنيهٌ الذهب و الفضهٌ مطلقا أو فى خصوص الأكل و الشرب على الخلاف فتدور مدار صدقها 
فإذا فرضنا أن 


)١(‏ المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(5) التوبةُ 9: عم 
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(مسألة ؟) يحرم ما كان ممتزجا منهما )١(‏ و إن لم يصدق عليه اسم أحدهما بل و كذا ما كان مركبا منهماء بأن كان قطعة منه من 
ذهب و قطعة منه من فضةٌ (مسألة 8) لا بأس بغير الأوانى إذا كان من أحدهما (؟) كاللوح 


الخليط أكثر من الذهب و الفضهٌ بحيث لا يصدق على الإناء إنائهما إلا على سبيل التسامح و المجاز لم يحرم الأكل و الشرب منه كما 
إذا كان ثلثاه من الصفر و نحوه و ثلثه منهما. 

و أما إذا قل خليطهما بحيث لم يمنع عن صدق إناء الذهب أو الفضة عليه كما هو الغالب المتعارف فى صياغةٌ الذهب بل لا يوجد منه 
الخالص الا نادرا- كما قيل- فلا ينبغى الإشكال فى حرمته إذ لا يعتبر فى الأحكام المترتبة على آنيةٌ الذهب و الفضه خلوصهما من 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ؟/ا١٠‏ من 6/الا! 


غيرهما كما يعتبر ذلكك فى حرمة لبس الحرير لوضوح أن إطلاق الأدلة تشمل الردى و الجيد كليهما. 

)١(‏ الأدلة اللفظية الواردة فى المقام و إن كانت قاصرة الشمول للممتزج من الذهب و الفضْه و كذا ما كان مركبا منهما بان كان نصفه 
من الفضهٌ و نصفه من الذهب أو غير ذلكك من أنحاء الامتزاج و ذلكك لأن الممتزج منهما لا يصدق عليه إناء الذهب و لا إناء الفضة و 
مع عدم صدق أحد العنوانين عليه لا يحكم بحرمة الأكل و الشرب منه إلا أنه لا بد من الالتزام بحرمته بمقتضى الفهم العرفى و 
الارتكاز و ذلكك لقيامهما على أن المركب من ععدة أشياء محرمة- بانفرادها- محرم و ان لم ينطبق عليه شىء من عناوين اجزائه- 
مثلا- إذا ركبنا معجونا من الميتة و الدم الطاهرين أو من التراب و النخاع حرم اكله حسب الفهم العرفى و الارتكاز و إن لم يصدق 
على المركب عنوان الميتة أو الدم أو غيرهما من أجزائه و ذلكك لحرمة أكل الأجزاء بانفرادها. 

(؟) لاختصاص الأخبار الواردةٌ بالآنيةُ لكونها مأخوذة فى موضوعها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة 7 ص: 70" 

من الذهب أو الفضةء و الحلى كالخلخالء و إن كان مجوفا بل و غلاف السيف و السكين و أمامهُ الشطبء. بل و مثل القنديل» و كذا 
نقش الكتب و السقوف و الجدران بهما. 


و لسانها فأدلة التحريم لا تشمل غيرها و لوجود الدليل على الجواز و هو صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليهم السلام قال: سألته عن 
المرآه هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: نعمء إنما يكره استعمال ما يشرب به 0[0. 

مضافا إلى الأخبار الواردة فى موارد خاصة كما ورد فى ذى الفقار سيف رسول الله صلّى الله عليه و آله من أنه هبط به جبرئيل من 
السماء و كانت حلقته فضة 0 وها ورد فى ذات الفضول دوعه صلى الله عليه و آله من أ لها ثلاث حلقات من قضة: 

حلقة بين يديها و حلقتان من خلفها 7 أو أربع حلقات: حلقتان فى مقدمها و حلقتان فى مؤخرها 5» و غير ذلكك من الروايات هذا. 
و قد يقال بحرمة غير الأوانى منهما- كأوانيهما- و_يستدل عليها بجملة من الأخبار: 

«منها»: خبر الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن السرير فيه الذهب» أ يصلح إمساكه فى البيت؟ فقال: إن كان ذهبا 
فلا و إن كان ماء الذهب فلا بأس 08١‏ لدلالتها على حرمة إمساكك السرير الذى فيه الذهب و يدفعه أن إمساكك الذهب لم يقم دليل 
على حرمته كما مر و المحرم انما هو استعمال آنيته مطلقا أو فى خصوص الأكل و الشرب فلا مناص من حمل الرواية على الكراهة 
لأن اتخاذ السرير الذهبى من أعلى مراتب الإقبال على نشأة الدنيا الموقتة و هو بهذه المرتبة مذموم بتاتا على أن الرواية ضعيفة السند 
كما من 


و «منها): صحيحةٌ على بن جعفر عن أخيه المروية بأسانيد متعددة قال: 


)١(‏ المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(©) المروية فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”2 ص: 778 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3دات. الالالالالا صفحةً ل/ا/ا١٠‏ من 6٠/ال/ا1‏ 


سألته عليه السلام عن السرج و اللجام فيه الفضة أ يركب به؟ قال: إن كان مموها لا يقدر على نزعه فلا بأس و إلا فلا تركب به )١١‏ و 
فيه ما قدمناه فى الرواية المتقدمة من أن مضمونها مقطوع الخلاف فان جعل الفضةٌ فى السرج أو اللجام لم يقم على حرمته دليل. بل 
نفس الصحيحة تدلنا على الجواز لأنها علقت الحرمة على التمكن من النزاع فلو كان جعل الفضةٌ فى السرج و اللجام كاستعمال آنيتها 
محرما لم يفرق فى حرمته بين التمكن من نزعها و عدمه و ذلكك لأنه متمكن من تعويضهما أو من تعويض المركب أو المشى راجلا 
حيث لم يفرض فى الرواية عدم القدرة من تلكك الجهات حتى يتوهم أن نفيه عليه السلام البأس من أجل الاضطرار هذا. 

مضافا إلى النصوص الواردهُ فى موارد خاصة كما تقدم بعضها و مع ذلك لا مناص من حمل الرواية على الكراهة و ذلكك لأن المراد 
من المموه ليس هو المطلى جزما إذ لا فض فيه ليتمكن من نزعها أو لا يتمكن منه و إنما المطلى يشتمل على ماء الفضهُ فحسب. بل 
المراد به تلبيس السرج أو اللجام بالفضة و هو كما ترى من أعلى مراتب الإقبال على الدنيا و نشأته. هذا على أنا لو تنازلنا على ذلكك 
فغاية الأمر أن نلتزم بحرمة الفضهُ فى مورد الصحيحة فحسب و هو السرج و اللجام فالاستدلال بها على حرمتها مطلقا مما لا وجه له. 

و «منهاا: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهي و الفضة فكرههماء فقلت قد 
روى بعض أصحابنا أنه كان لأبى الحسن عليه السلام مرآةٌ ملبسة فض فقال: لا الحمد لله «؟0 أو لا و الله « إنما كانت لها حلقة من 


)١(‏ المروية فى ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(1) كما فى الكافى ج 2 ص /727 من الطبعةٌ الحديثة. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة”* ص: 7:1 


قضيب ملبس من فضهُ من نحو ما يعمله الصبيان تكون فضِهُ نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر 2١‏ إذ لو لا 
حرمة استعمال الذهب و الفضة فى غير الأوانى أيضا لم يكن وجه لتشديده عليه السلام فى الإنكار. و يندفع بان استنكاره عليه السلام 
انما هو لكذبهم فى أخبارهم كيف فان المرآة الملبسة إنما تناسب العرس و الطرب و لا يتناسب مع المؤمنين فضلا عن الامام عليه 
السلام و ليست فيها آيهُ دلالة على حرمة استعمال الفضِه فى غير الإناء. َ 

وعن بعضهم الاستدلال على حرمة استعمالهما فى غير الأوانى بما عن النبى صلى الله عليه و آله أن هذين حرام على ذكور أمتى حل 
لأنائهم 03١‏ مشيرا إلى الحرير و الذهب و يرد على الاستدلال به أمور: 

«الأول»: أن الحديث نبوى لم يثبت من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه «الثانى»: أنه غير شامل للفضة لاختصاصه بالذهب و الحرير. 
«الثالث»: أن الحديث يختص بالرجال و كلامنا إنما هو فى حرمة الذهب و الفضة لمطلق المكلفين ذكورا كانوا أم إناثا. 


«الرابع»: أن التحريم الوارد فى الحديث لا يراد به سوى تحريم 


)١(‏ المرويه فى ب 88 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
(؟) فى سئن النسائى ج ١‏ ص 788 و سئن أبى داود ج اص 0٠‏ ومسند احمد بن حنبل ج ١‏ ص 98 «الطبعة الأولى» بمصر كلهم عن 
أبى زرير الغافقى قال سمعت على بن أبى طالب يقول: ان رسول الله- ص- أخذ بيمينه حريرا و أخذ ذهبا لشماله ثم رفع بهما يديه و 


قال: إن هذين حرام على ذكور أمتى و رواه ابن ماجة فى سننه ج ؟ ص 77/8 مع زيادة «حل لأنائهم» فى أخره. و فى سنن الترمذى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠١/8‏ من 6٠/ال/ا1‏ 


على هامش الماحوزى ج 7 ص 7١4‏ عن أبى موسى الأشعرى عن رسول اللّه- ص- انه قال: حرام لباس الحرير و الذهب على ذكور 
أمتى و أحل لأنائهم 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة” ص: /7" 

(مسألة 9) الظاهر أن المراد من الأوانى )١(‏ ما يكون من قبيل الكأس و الكوزء و «الصينى»؛ و القدرء و «السماور» و الفنجانء و ما يطبخ 
فيه القهوه و أمثال ذلكك مثل كوز القليان بل و المصفاهُ و (المشقاب»» و (النعلبكى) دون مطلق ما يكون ظرفاء فشمولها لمثل رأس 
القليان و رأس الشطبء و قراب السيفء و الخنجر و السكين و قاب الساعة» و ظرف الغالية» و الكحلء و العنبر و المعجون و الترياكك» 
و نحو ذلكك غير معلوم و إن كانت ظروفاء إذ الموجود فى الأخبار لفظ الآنية» و كونها مرادفا للظرف غير معلوم» بل معلوم العدم و إن 
كان الأحوط فى جملة من المذكورات الاجتناب. نعم لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ إذا كان من الفضة؛ بل الذهب أيضاء و بالجملة 
فالمناط صدق الآنية» و مع الشكك فيه محكوم بالبراءة. 


لسهنا فحسب إذ لأ يحمل حرمة استحمال الحرير بفرشه أو بغير ذلك من الاستالات فالمتدلخص أنه لا دلالة فى شىء من الأخيار 
المتقدمة على المدعى. 

و أما الاستدلال علية ببعض الوجوه الاضبارية كدعوى أن استعمال الذهب»:و الفضة فى غير النواتى كتقفن الكت و السقوف و 
الجدران تعطيل للمال و تضبيع له فى غير الأغراض الصحيحة و أنه يستلزم الخيلاء و كسر قلوب الفقراء و غير ذلك مما ربما يستدل به 
فى المقام فمما لا ينبغى الإصغاء إليه لأنه أى تضييع للمال فى جعلهما حلقة للمرآة أو السيف أو فى استعمالهما فى موارد أخر؟ و أى 
فرق بين إبقائهما فى مثل المرآة و السقف و نحوهما و بين إبقائهما فى الصندوق من غير استعمالهما فى شىء كما أن استعمالهما لا 
يستلزم العجب و كسر القلوب كيف و قد تقدم أن درع النبى صلى الله عليه و آله و سيفه كانا مشتملين على حلقات الفضة. و ذلكك 
لوضوح أن استعمالهما كاستعمال بقيةُ الأشياء الثمينة و الأحجار الكريمة الغالية التى لا خلاف فى جواز استعمالها 

)١(‏ إن من العسير جدا تعيين معانى الألفاظ و كشف حقائقها بالرجوع إلى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة” ص: 794" 


كتب اللغةٌ لأن شأن اللغوى إنما هو التفسير بالأعم و شرح الألفاظ ببيان موارد استعمالاتها و ليس من شأنه تعيين المعانى الحقيقية و لا 
ألدمن أهل خيرة ذلك إذا لادسيل إلى تعيين فغتى الاناء لأنما ذكروه فى تقسيرة من أنه كوعاء لقظا و معتى 0١١‏ أو أنه الوعاءو 
الجمع آنية و جمع الجمع أو ان كسقاء و أسقية و أساق 19 تفسير بالأعم لعدم صحةٌ استعمال الإناء فيما يصح استعمال الوعاء فيه إذ 
الوعاء مطلق الظرف يجمع فيه الزاد أو المتاع فيصدق على مثل الصندوق و غيره مما لا يصدق عليه الإناء. 1 

ففى كلام على عليه أفضل الصلاةٌ: يا كميل بن زياد ان هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها ١‏ فترى أنه سلام اللّه عليه قد أطلق الأوعية 
على القلوب مع أنه لا يصح إطلاق الآنية عليها إذ لا يصح أن يقال: القلوب آنية فبذلكك يظهر أن الوعاء لا يرادف الإناء فهو من 
بل قد يقال: إنه من التفسير بالمباين لأن الوعاء قد أخذ فيه مفهوم اشتقاقى بمعنى المحل و يعينه ما يضاف اليه فيقال وعاء من أوعية 
الماء و ليس كذلك الإناء فتفسير أحدهما بالآخر من التفسير بالمباين و صدقهما على بعض الموارد إنما هو باعتبارين بمعنى أن الإناء 
إنما تطلق الوعاء عليه بالإضافة إلى ما يوضع فيه و لا يطلق عليه إذا لوحظ الظرف شيئا مستقلا فى نفسه. 

و المتحصل أن مفهوم الإناء من المفاهيم المجملة و معه لا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن منه و يرجع إلى البراءة فى الزائد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1٠١1/9‏ من ه/الا١1‏ 


المشكوكك فيه لانه من الشبهات الحكمية التحريمية و القدر المتيقن من مفهوم الإناء هو الظروف المعدةٌ للأكل 


(اكماقى التضيات. 

(؟) كما فى أقرب الموارد. 

(") نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام رقم 157. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ص: "٠‏ 

( مسأل ٠١‏ لا فرق فى حرمة الأكل و الشرب )١(‏ من آنيةُ الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه. أو أخذ اللقمهٌ منها و وضعها فى الفم. 
بل و كذا إذا وضع ظرف الطعام فى الصينى من أحدهماء و كذا إذا وضع الفنجان فى (النعلبكى) من أحدهما و كذا لو فرغ ما فى 
الإناء من أحدهما فى ظرف آخر لأجل الأكل 


و الشرب منها قريبا أو بعيدا فيشمل المشقاب و القدر و المصفاة و الصينى الموضوع فيه الظرف الذى يؤكل فيه أو يشرب منه كما 
يشمل السماور حيث أن نسبته بالإضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة القدر بالإضافة إلى ما يطبخ فيه و لا يشمل كوز القليان و لا 
قراب السيف و لا رأس الشطب و غير ذلكك مما ذكروه فى المقام لعدم كونها مستعملة فى الأكل و الشرب و لو بعيدا هذا. 

بل يمكن أن يقال إن الإناء يختص بما يكون قابلا لان يشرب به لصحيحة على بن جعفر المتقدمة 0١١‏ المشتملة على قوله عليه السلام 
نعم و إنما يكره استعمال ما يشرب به لأنها رواية معتبرة قد دلت على حصر الحرمة بما يشرب به و إن كان قد يستعمل فى الأكل أيضا 
كالكأس و نحوه فلا يشمل الصينى و القدر و المصفاءً و المشقاب و حلقات الذهب أو الفضة التى يتعارف وضع الاستكان فيها فى 
بعض البلدان و صحائف الذهب أو الفضة التى يؤكل فيها الطعام و غيرها و ذلكك لعدم كونها قابلا لان يشرب به. 

نعم يشمل الحب و غيره مما يشرب به الماء و لو مع الواسطة كما يأتى فالصحيحة على ذلكك شارحة للفظة الإناء الواردة فى الأخبار و 
موجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به و إن كان الأحوط الاجتناب عن كل ما يستعمل فى الأكل و الشرب و لو بعيدا. 

)١(‏ لإطلاق الأخبار الناهية عن الأكل و الشرب من آنيتهما و دعوى 


() فى ص 70" 
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و الشرب لا لأجل نفس التفريغ» فان الظاهر حرمة الأكل و الشرب لان هذا يعد أيضا استعمالا لهما فيهما بل لا يبعد حرمة شرب الشاى 
فى مورد يكون (السماور) من أحدهما و إن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهماء و الحاصل أن فى المذكورات كما أن الاستعمال 
حرامء كذلكك الأكل و الشرب أيضا حرام. نعم 


أنهما منصرفان إلى الأكل و الشرب من غير واسطة تندفع: بأنها لو تمت فإنما يتم فى الشرب فحسب لان الغالب فيه هو الشرب بلا 
واسطة أى بمباشرة الفم للإناء و أما الأكل فالأمر فيه بالعكس لعدم جريان العادة على أخذ الطعام من الإناء بالفم فإنه شأن الحيوانات 
حيث تأخذ العلف من المعلف بالفم و أما الإنسان فهو إنما يأكل بأخذ الطعام بيده أو بغيرها من الآلات ثم وضعه فى فمه فالغالب فى 
الأكل هو الأكل مع الواسطة هذا. 

ولو أغمضنا عن ذلكك و سلمنا انصرافهما إلى الأكل و الشرب من غير واسطهُ ففى صحيحتى محمد بن إسماعيل بن بزيع «فكرههماا 
«') و محمد بن مسلم المروية فى محاسن البرقى «نهى عن آنيُ الذهب و الفضة» "١‏ و ما هو بمضمونهما غنى و كفاية و ذلك لأن 
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النهى و الكراهة و إن كانا لا يتعلقان بالذوات إلا بلحاظ الأفعال المتعلقةُ بها لكن المقدر فيهما إما أن يكون خصوص الأكل و الشرب 
لمناسبته الإناء أو يكون مطلق الاستعمال الشامل للأكل و الشرب و على كلا التقديرين دلت الروايتان على حرمتهما من غير تقييدهما 
بمباشرة الفم للإناء فمقتضى إطلاقهما حرمة الأكل و الشرب من آنيةُ الذهب و الفضهُ مطلقا كانا من غير واسطةٌ أو معها إذ لا موجب 
لانصرافهما إلى الأكل و الشرب بلا واسطة. 


7١0 المتقدمهُ ففى ص‎ )١( 

() المتقدمة ففى ص "١١‏ 
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المأكول و المشروب لا يصير حراما )١(‏ فلو كان فى نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام» و إن صدق أن فعل الإفطار حرام. 


)١(‏ وقع الكلاسم فى أن الحرمة و الحزازة فى الأكل و الشرب من آنيهٌ الذهب و الفضه هل تختصان الأكل و الشرب فقط أو يعمان 
المأكول و المشروب أيضا؟ 

نسب إلى المفيد و ظاهر أبى الصلاح و العلامة الطباطبائى «قدهم» القول بحرمة المأكول و المشروب أيضاء و يظهر من الحدائق الميل 
اليه حيث ذكر- توجيها لكلادم المفيد ره- أن النهى أولا-و بالذات و إن كان عن تناول المأكول و المشروب لكن يرجع ثانيا و 
بالعرض إلى المأكول بأن يقال إن هذا المأكول يكون حراما متى أكل على هذه الكيفية؛ و ظاهر النصوص يساعده .. إلى آخر ما 
أفاده. و المشهور عدم تعدى الحرمة إلى المأكول و المشروب. 

ولقد رتبوا على هذا النزاع أنه بناء على سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب لو أكل المكلف أو شرب من آنيتهما فى نهار شهر 
رمضان فقد أفطر على الحرام و وجب عليه الجمع بين الكفارات الثلاث نظير ما إذا أفطر بالخمر أو الميته و نحوهما و هذا بخلاف ما 
إذا قلنا بالاختصاص و عدم سرايةٌ الحرمة إليهما لأنه على ذلك إفطار بالحلال لعدم حرمة المشروب و المأكول حينئذ هذا. 

و التحقيق أنه لا معنى محصل لهذا النزاع لوضوح أن الاحكام التكليفية لا تتعلق على الذوات الخارجية بما هى و إنما تتعلق عليها 
بلحاظ الفعل المتعلق بها فلا معنى لحرمة الميتة أو الخمر- مثلا- إلا حرمة أكلها أو شربها و عليه فلا معنى محصل لحرمة المأكول و 
المشروب فى نفسهما- بعد حرمة الفعل المتعلق بهما- أعنى الأكل و الشرب. 

ثم إن معنى الإفطار بالحرام هو أن يكون المفطر محرما فى نفسه مع قطع 
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النظر عن كوثه مفظرا كأكل الميعة و شرب الخمر و تحوهما و بما أن الأكل و الشرب هن آنية الذهب و الفضة كذلكك لحرمتهما فى 
نفسهما فيكون الاقدام عليهما فى نهار شهر رمضان إفطارا على الحرام. 

نعم هناكك كلام فى أن الحرمة فى الإفطار على الحرام الموجب للجمع بين الخصال هل تعتبر أن تكون ذاتية بأن تكون ثابتهُ على 
المحرم بالعنوان الأولى كما فى أكل الميتهُ و شرب الخمر و نحوهما أو أن الحرمة العرضية الطارئة على المحرم بالعنوان الثانوى أيضا 
تقتضى كفارة الجمع؟ كما إذا أفطر بالطعام المغصوب- مثلا- إذ الطعام مباح فى نفسه و إن حرم بعنوان أنه غصب و تصرف فى مال 
الغير من غير رضاه أو أفطر بالأكل أو الشرب من آنية الذهب و الفضة فإن الطعام و الشرب الموجودين فى آنيتهما وان كانا مباحين 
فى ذاتيهما إلا أنهما محرمان بالعنوان الثانوى و هو كونه أكلا أو شربا من آنيتهما. 
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و الصحيح- كما يأتى فى محله- بناء على أن الإفطار على الحرام موجب للجمع بين الخصال عدم الفرق بين الحرمة الذاتية و العرضية 
لإطلاق الدليل هذا. 

ثم إن هناك نزاعا آخر و هو أن الأكل- مثلا- قد يكون محرما بعنوان أنه مفطر و لا إشكال فى أن ذلكك من الإفطار على الحرام و به 
يجب الجمع بين الخصال الثلادث سواء أ كانت حرمته ذاتية أم كانت عرضية كما إذا أكل الميتة أو الطعام المغصوب فى نهار شهر 
رمضان. 

وقد يكون محرما لا بعنوان أنه مفطر بل بعنوان آخر و إن كان قد ينطبق على المفطر كما إذا أكل طعاما مضرا له- و هو ملكه- فإن 
الأكل و إن كان محرما حينئذ بناء على أن الإضرار بالنفس حرام إلا أنه لكونه مضرا له لا لأجل كونه مفطرا و إن كان قد ينطبق عليه 
كما إذا أكله فى نهار رمضان و هو صائم فهل تكون الحرمة من غير جهة الأكل و الإفطار أيضا موجبةٌ للإفطار على 
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و كذلكك الكلام فى الأكل و الشرب من الظرف الغصبى .)١(‏ 

(مسألة )١١‏ ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الشاى من «القورى» من الذهب أو الفضه فى الفنجان «الفرفورى)» و 
أعطاه شخصا آخرء فشربء فكما أن الخادم و الآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد (؟) أن يكون عاصياء و يعد هذا منه استعمالا 
لهما. 


الحرام و يجب معه الجمع بين الكفارات كما فى المحرم بعنوان المفطر أو لا؟ 

الصحيح- كما يأتى فى محله- أن الحرمة من جهة أخرى غير موجبة للجمع بين الخصال و لا يكون الإفطار معها إفطارا على الحرام. 
)١(‏ قد اتضح مما سردناه فى التعليقة المتقدمة أن الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضه و كذا أكل المغصوب و شربه غير الأكل 
أو الشرب من الآنيهُ المغصوبة- مع حليهٌ ما فيها من الطعام و الشراب- و ذلكك لأن الثانى ليس من الإفطار بالحرام و إنما هو إفطار 
بالمباح لأن الطعام ملكه أو أنه لغيره إلا أنه مجاز فى أكله و المحرم تناول الطعام و الشراب من الآنية لأنه تصرف فى مال الغير و هو 
حرام فالأكل حلال و إن كانت مقدمته محرمة و هذا بخلاف الأكل أو الشرب من آنيةٌ الذهب و الفضة أو أكل المغصوب لما مر فما 
صنعه الماتن «قده» من إلحاق الأكل و الشرب من الآنية المغصوبة بالأولين مما لا يمكن المساعدة عليه. 

(؟) بل هو بعيد و إن كان أمر الآمر و فعل الخادم محرما و ذلكك لأن الأخبار الوارده فى المقام على طائفتين: 

(إبحداهماةة الأخبار المشتملة على النهى غن الأكل و الشرف فى آنية الذهب و الفشضة و هذه الطائفة لا تشمل الشارب بويجه لأن :شرت 
الشاى من الإناء الفرفورى لا يصدق عليه الأكل و الشرب من الآنيتين بل عده كذلكك من الأغلاط لأنه نظير أن يقال زيد أكل من 
القدر باعتبار أنه أكل فى المشقاب 
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مسأل ؟١1)‏ إذا كان المأكول أو المشروب فى آنية من أحدهما ففرغه فى ظرف آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به )١(‏ و لا 
يحرم الشرب أو الأكل بعد هذا. 


طعاما طبخ فى القدر و هو غلط لعدم أكله من القدر و إنما القدر ما طبخ فيه الطعام و كذا الحال فى «القورى» لأنه ظرف قد طبخ فيه 
الشاى لا أن الشارب شرب الشاى منه. 

و «ثانيتهما»: الأخبار المشتملة على النهى عن أوانيهما و أنهما مكروهتان و هى أيضا غير شاملة للشارب لما تقدم من أن المقدر فيها 
خصوص الأكل و الشرب أو مطلق الاستعمال؛ و الشارب لم يستعمل «القورى» فى المقام ولا أنه أكل أو شرب منه فلا عصيان فى 
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حقه نعم استعملها الآمر و الخادم كلاهما: 

أحدهما بالمباشرة و الآدخر بالتسبيب و الأأمر به و حيث أن استعماله المباشرى محرم و عصيان حرم التسبيب إليه بالأمر به لأنه أمر 
بالحرام و العصيان و هو حرام. 

)١(‏ لعله أراد بذلكك ما إذا لم يصدق على تفريغ الطعام أو الشراب من آنيتهما فى غيرهما استعمال الآنيتين عرفا و توضيحه: 

أن استعمال كل إناء بحسبه فان استعمال آنية الذهب و الفضه فى الشرب أو الأكل قد يكون مع الواسطة لدى العرف كالقدر و 
«السماور» و نحوهما فإن الأكل و الشرب فى مثلهما إنما هو بصب الطعام و الشراب منهما فى المشقاب و الفنجان فإن الأكل أو الشرب 
منهما من غير واسطه غير معهود بل ربما تكون الواسطة شيئا معينا عندهم كتوسط الصينى و المشقاب فى القدر. 

وقد يكون بلا واسطه و ذلك كالشرب عن الكأس و الأكل فى المشقاب فإذا أكل من آنيتهما مع الواسطة المعينة- فيما يحتاج فيه 
إلى التوسط- أومق غير واسطة-قييالا حاجة إليها- صدق أنة استعنلهما فى الأكل أو الغرب وهو 
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(مسألهة )١7‏ إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل فى إحدى الآنيتين )١(‏ 


حرام فلا يجوز تفريغ الطعام من القدر فى الصينى و المشقاب أو تفريغ الماء من «السماور» فى الفنجان كما لا يجوز شرب الماء من 
آنية الذهب من دون واسطة و ذلكك لأنه بنفسه مصداق لاستعمال الآنيتين فى الأكل أو الشرب عرفا و لا فرق فى ذلكك بين قصده 
التخلص من الحرام بتفريغه و عدمه لوضوح أن القصد لا يغير الواقع عما هو عليه فيما أن تفريغه أو شربه مصداق لاستعمال الآنيتين 
حقيقُ فقصده التخلص لا يمنع عن صدق الاستعمال عليهما و لا يخرجهما عن كونهما استعمالا لهما فى الأكل أو الشرب. 

وأمالو أكل من آنيتهما بتوسط أمر اخترعه بنفسه على خلا.ف المتعارف فى مثلهما لأن الأكل منهما لم يكن محتاجا إلى واسطة 
أصلا أو لو احتاج فإلى واسطة معينة لا إلى تلكك الواسطة المخترعةٌ كما إذا فرغ الطعام من القدر الذهبى إلى قدر آخر من الصفر- 
مثلا- أو من «السماور» كذلكك الى «سماور» آخر أو من كأس إلى كأس غير ذهب و هكذا فلا يعد تفريغه مصداقا لاستعمالهما لدى 
العرف لأننه فى الحقيقة إعراض عن الإناء الأول بداعى التخلص عن الحرام و لا-فرق فى ذلكك بين القول بحرمة استعمالهما فى 
خصوص الأكل أو الشرب و بين القول بحرمة استعمالهما مطلقا لما عرفت من أن التفريغ حينئذ ليس بمصداق لاستعمالهما عرفا و إذا 
لم يكن التفريغ مصداقا له لم يكن وجه لحرمته. 

و هذا هو مراد الماتن «قده فى المقام دون الصورة المتقدمة فلا وجه للنقض عليه بما إذا فرغ ماء «السماور» فى القورى أو الفنجان و 
نحوهما و ذلكك لأنه من قبيل الصورة المتقدمة و هو استعمال عرفى «للسماور» فى الشرب منه و قد مر أن مراده «قده) ما إذا لم يكن 
التفريغ مصداقا للاستعمال الحرام. 

)١(‏ ظهر حكم هذه المسألهُ مما قدمناه فى التوضؤ من الإناء المغخصوب 
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و تفصيل الكلام فيها بناء على عدم جواز استعمال الآنيتين مطلقا أن الماء قد ينحصر فى إحداهما و لا يتمكن المكلف من تفريغه فى 
ظرف آخر على وجه لا يعد استعمالا للآنيتين و قد لا ينحصر أو يتمكن من تفريغه فى ظرف آخر من دون أن يعد استعمالا للآنيتين و 
هاتان صورتان: 

«أما الصورة الاولى»: فلا شبهة فى أن وظيفة المكلف هو التيمم وقتئذ و لا يجب فى حقه تحصيل الطهارة المائية لحرمة مقدمتهاء و 
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إنما الكلا-م فى أنه لو عصى النهى عن تلكك المقدمة و أخذ الماء من الآنيتين فتوضأ أو اغتسل فهل يمكن الحكم بصحتهما أو لا 
يمكن؟ قد يكون الغسل أو الوضوء محرمين فى نفسيهما كما إذا توضاأً أو اغتسل فيهما بالارتماس و لا شبهة فى بطلانهما حينئذ لعدم 
إمكان التقرب بما هو مصداق للحرام. و قد يكون المحرم مقدمتهما دون نفسهما كما إذا اغتسل أو توضأ منهما بالاغتراف بان بنينا 
على أن الاستعمال المحرم إنما هو تناول الماء منهما فحسب دون الاستعمالات المترتبة عليه. و صحة الغسل أو الوضوء فى هذه 
الصورة مبتنية على القول بالترتب و لا نرى أى مانع من الا-لترام به فى المقام, لأ-ن المعتبر فى الواجبات المركبة إنما هى القدرة 
التدريجية و لا تعتبر القدرة الفعلية على جميع أجزائها من الابتداء كما أوضحناه فى التكلم على الوضوء من الإناء المغصوبء و حيث 
أن القدرة التدريجية متحققة فى المقام بالعصيان فلا مانع من الالتزام به و ذلكك لأن الترتب على طبق القاعدة و لا يحتاج الالتزام به 
الى دليل بالخصوص و لا-مانع من الأنمر بالأ-هم و المهم كليهما سوى لزوم الأسمر بالجمع بين الضدين المحال إلا أن ذلكك يرتفع 
بالتقييد فى إطلا-ق أحدهما فإن الأمر بالغسل أو الوضوء مقيد بالوجدان و الأمر بالتيمم و بالاجتناب عن استعمال الآنيتين مطلق فى 
المقام و نتيجة ذلك أن الأمر بالغسل أو الوقوم مقروط يغصيات الأمز 
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بالاجتناب و التيمم و ذلكك لأنه لو عصى و تناول الماء من الآنيتين بالاغتراف تحققت القدره على غسل الوجه فى الوضوء و حيث أن 
المكلف عالم بعصيانه مره ثانية فثالثة فهو متمكن من غسل يديه متدرجا و القدرة التدريجية كافية فى الواجب المركب على الفرض 
فلا مانع من الحكم بصحة الغسل و الوضوء بالترتب فان حالهما حال الصلاةً المزاحمة بالإزالة على ما بيناه سابقا فلا نعيد. 

وأما ماعن شيخنا الأستاذ «قده» من أن الترتب مشروط بإحراز الملاكك فى كلا الواجبين فقد تقدم الجواب عنه فى الكلام على 
التوضؤ من الاناء المغصوب فراجع هذا. 

ولا يخفى أن تصحيح الوضوء و الغسل بالترتب يبتنى على القول بعدم حرمة الاستعمالات المتفرعة على تناول الماء من الإناء و إلا 
فالوضوء بنفسه مصداق للحرام و يستحيل أن يتصف معه بالوجوب و كذلك الحال فى الغسل. نعم لا ملزم للالتزام به لأن الأخبار 
الناعية عن الأكل والشرى قفن اتعيما تخض بالأكل و القرب متهما و لتقمل غيرهها من استسالاتهما فضلة عن الاستعمالات 
المعرقة غلى تقاول الماء متهها. 

و أما ما ورد بلسان النهى عنهما أو كراهتهما فهى أيضا كذلك لأن المقدر فيهما إما الأكل و الشرب فحسب و إما مطلق استعمالاتهما 
و استعمال الإناء لا يصدق إلا على تناول الماء منهما. و أما صبه بعد ذلكك أو إطعامه للحيوان أو غسل الثوب به خارج الإناء فلا 
يصدق على شىء من ذلكك استعمال الآنية بوجه و من هنا نسب إلى عامة الفقهاء صحة التوضؤ منهما فى صورة عدم الانحصار مع 
ذهابهم إلى حرمة استعمالات الآنيتين مطلقا فلو كان الوضوء محرما فى نفسه لم يكن وجه للقول بصحته هذا كله فى صورة الانحصار. 
و «أما الصورة الثانية): فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: و إن كان له ماء آخر أو أمكن التفريغ فى ظرف .. 
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فإن أمكن تفريغه فى ظرف آخر وجب و إلا سقط وجوب الوضوء أو الغسل» و وجب التيمم؛ و إن توضأ أو اغتسل منهما بطل سواء 
أخذ الماء منهما بيده أو صب على محل الوضوء بهماء أو ارتمس فيهماء و إن كان له ماء آخرء أو أمكن التفريغ فى ظرف آخر و مع 
ذلكك توضأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضا البطلان )١(‏ لأنه و إن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا 
لهماعرفا فيكون متهياعته. بل الأمر كذلك لو غلهما محل لغسالة الوضوء () لما ذكر من أن توضوؤه حيهل يحسن فى الغرق 
ابسفبالة ليسا. 
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آخر .. فالأقوى أيضا البطلان. 

)١(‏ بل لا ينبغى التأمل فى صحة الغسل و الوضوء حينئذ و ذلكك لأن الأمر بالطهارة المائية فعلى فى حقه لتمكنه من الماء فإذا عصى و 
تناول الماء منهما بالاغتراف صح وضوءه و غسله قلنا بالترتب أم لم نقل لأن الماء الموجود فى يده حاله حال المياه المباحة و اختيار 
المقدمةٌ المحرمة لا يضر بصحتهما بعد كونه متمكنا من الماء. 

(1) يقع الكلام فى هذه المسألة فى صورتين: 

«إحداهما): ما إذا قصد المتوضى ادخار ماء الوضوء و جمعه فى الآنبتين لأنه قد يتعلق به الغرض من التبركك أو استعماله بعد ذلكك فى 
مورد آخر. 

و «ثانيتهما»: ما إذا لم يقصد المتوضى ذلكك و إنما اجتمع ماء الوضوء فيهما بطبعه. 

«أما الصورةٌ الأولى»: فالظاهر أنه لا إشكال فى حرمته لأنه استعمال للآنيتين و قد فرضنا حرمته و الوجه فى ذلكك أن استعمال أى شىء 
إنما هو باعماله فيما أعد له و الآنيُ معد لأن يجمع فيها الماء و الطعام و هل حرمة ذلك تستتبع الحكم ببطلان الوضوء و حرمته. 
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الصحيح أنها غير مستتبعة لذلكك و «سره؛ أن الوضوء أو الغسل شىء و استعمال الإناء بجمع الماء فيه شىء آخر و لا يصدق استعمال 
الإناء على الوضوء و مع عدم كونه استعمالا لآنيتهما لا موجب لحرمته و بطلانه. 

وقد يقال بالحرمة و البطلا-ن نظرا إلى أن الغسل أو الوضوء علتان للمعصية و هى جمع الماء فى الآنيتين و إذا حرم المعلول حرمت 
علته و فيه أن دعوى ذلك كدعوى أن الوضوء استعمال للآنيتين أمر لا يمكن المساعدة عليه و ذلكك لعدم تماميتها صغرى و كبرى. 
أما بحسب الصغرى فلأمرين: 

«أحدهما»: أن الوضوء هو إيصال الماء إلى البشرة على وجه يجرى من محل إلى محل و من الظاهر أنه غير مستلزم لصب الماء على 
الإناء و لا لجمعه فيه فان إجراء الماء على أعضاء الوضوء إذا كان على وجه التدهين باليد لم يستلزم صب الماء على الإناء. و أما وقوع 
بعض القطرات فيه أثناء الوضوء فهو و إن كان كذلك إلا أنه لا يعد استعمالا للإناء مضافا إلى إمكان المنع عن انفصال القطرات عن 
المحال فبذلكك يظهر أن انصباب الماء على الإناء و اجتماعه فيه عند الوضوء أمر قد يتحقق و قد لا يتحقق و ليس هذا معلولا للوضوء 
و «ثانيهما»: هب أن الوضوء يستلزم الصب و أنه عله لاجتماع الماء فى الإناء إلا أنه لا شكك فى أن اجتماع الماء فى الإناء غير مستند 
إلى التوضؤ بوحدته و إنما هو معلول لأمرين: «أحدهما» الوضوء و «ثانيهما» إبقاء الإناء فى موضعه إذ لو نقل منه إلى محل آخر لم يقع 
عليه ماء الوضوء و الإبقاء أمر اختيارى للمتوضئ و معه فالوضوء مقدمةُ من مقدمتى الحرام و ليس عله تامهُ للمعصية و قد بينا فى محله 
أن مقدمة الحرام ليست بحرام. 

و أما بحسب الكبرى فلا-ن العلهُ و معلولها موجودان متغايران ولا يكون البغض فى أحد المتغايرين ساريا إلى الآخر وجه حيث لا 
تلازم بينهما فلا أساس 
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نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة» لكن استلزم توضؤه ذلكك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما )١(‏ بل لا يبعد أن 
يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلكك. 
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(مسألة ؟1) لا فرق فى الذهب و الفضة (؟) بين الجيد منهما و الردىء و المعدنى و المصنوعىء و المغشوش و الخالص. إذا لم يكن 
الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الا-سم و ان لم يصدق الخلوص. و ما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص و أن المغشوش 
ليبس محرما و إن لم يناف صدق الاسمء كما فى الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له. و الفرق 
بين الحرير و المقام أن الحرمة هناك معلقهُ فى الأخبار على الحرير المحضء بخلاف المقام فإنها معلقهُ على صدق الاسم. 


لما هو المشتهر من أن عله الحرام حرام و المتلخص أن الوضوء و الغسل صحيحان فى محل الكلام و لا يعدان استعمالا للإناء هذا كله 
فى الصورة الأولى. أما «الصورة الثانية): فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: نعم لو لم يقصد .. 

)١(‏ بل هذا هو الصحيح لما مر من أن استعمال أى شىء إنما هو إعماله فيما أعد له و قد فرضنا أن الإناء لم يعمل لجمع الماء فيه لأن 
المتوضئ لا يريد ذلكك ولا يقصده و حيث لا إعمال فلا استعمال للإناء و «دعوى): أن صدق الاستعمال عليه أوضح من صدق 
الاستعمال على الوضوء من ماء الإناء عهدتها على مدعيها فما أفاده الماتن من أن هذا الصب لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء 
كذلكك متين لا غبار عليه. 

(0) لإطلاق الدليل و هو يشمل المعدنى و المصنوعى و القسم الجيد و الردىء و كذلكك الخالص و المغشوش إذا كان الخليط قليلا 
كما هو الحال فى الليرات و غيرها من النقود و ذلكك لأن الحكم يدور مدار عنوان الذهب و الفضهٌ و هو 
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(مسألة )١١‏ إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضه مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح .)١(‏ 


يصدق على المغشوش و سائر الأقسام المتقدمة. بل قدمنا أن الغالب فى صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوى بذلك- كما قيل- و لم 
يرد اعتبار الخلوص فى حرمة أوانى الذهب و الفضة حتى نلتزم بالجواز فى الممتزج بغيرهما و لو قليلا و إنما الدليل دل على حرمة 
آنيتهما فحسب فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما. 

و أما اعتباره فى حرمة الحرير على الرجال فهو مستند إلى الأخبار الدالة على جواز لبس الحرير إذا كان مخلوطا بغيره و لو قليلا )1١‏ 
نعم إذ أكثر المزيج بحيث لم يصدق على الإناء عنوان الذهب أو الفضه جاز استعماله لعدم شمول الدليل عليه و إن كان مشتملا على 


بالفرنتكى 

)١(‏ قد يفرض الكلام فيما إذا كان التوضؤ أو الاغتسال محرما فى نفسه كما إذا توضأ أو اغتسل بالارتماس فإنه استعمال للآنيتين و قد 
فرضنا حرمته و قد يفرض فيما إذا كانت مقدمتهما محرمة لأنفسهما كما إذا توضأ أو اغتسل منهما بالاغتراف لما مر من أن المحرم 
ليس إلا تناول الماء من الآنيتين لا الأفعال المترتبة عليه. و محل الكلام فى هذه الصورة ما إذا لم نقل بصحة الوضوء أو الغسل عند 
العلم بالحرمة و موضوعها بالترتب لأنه على ذلكك لا مناص من الالتزام بصحتهما مع الجهل بالأولوية. 

و «أما الصورة الأولى): فلا تردد فى الحكم ببطلانهما لما ذكرناه فى محله من أن الفعل إذا حرم بذاته استحال أن يكون مصداقا 
للواجب لأنه مبغوض و لا يكون المبغوض الواقعى مقربا بوجه و جهل المكلف حرمته و إن 


)١(‏ راجع ب 1 من أبواب لباس المصلى من الوسائل. 
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( مسألة 19) الأسوانى من غير الجنسين لا مانع منها )١(‏ و إن كانت أعلى و أغلى (؟) حتى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت و 
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الفيروزج. 


كان عذرا له إلا أنه لا يغير الواقع عما هو عليه و لا ينقلب المبغوض محبوبا و مقربا بسببه. و هذه المسألة طويلة الذيل وقد تعرضنا 
لتفصيلها فى بحث اجتماع الأمر و النهى و قلنا إن ما نسب إلى المشهور من الحكم بصحة العبادة مع الجهل بحرمتها لا يجتمع مع القول 
بالامتناع فلا بد من الالتزام ببطلانها أو القول بالجواز أعنى جواز الاجتماع. 

و أما «الصورة الثانية»: فحاصل الكلاهم فيها أن الحكم ببطلا-ن الغسل و الوضوء لما كان مستندا إلى التزاحم بين حرمة المقدمة و 
وجوبهما و سقوطهما عن الوجوب للعجز عن المقدمة انحصر ذلك بما إذا تنجزت حرمة المقدمة بأن كان المكلف عالما بحكمها و 
موضوعها و أما إذا لم يكن كذلك لجهل المكلف بحرمتها من جهة الشبهة الحكمية أو الموضوعية فلا موجب لسقوطهما عن 
الوجوب لإباحة المقدمة و لو ظاهرا. 

نعم هذا إذا كان الجهل معذرا و موجبا للترخيص فى مرحلة الظاهر كما إذا كانت الشبهة موضوعية أو أنها كانت حكمية و لكنه 
فحص و لم يظفر بالدليل و هو المعبر عنه بالجهل القصورى. و أما إذا لم يكن جهله معذرا بان كان تقصيريا كما فى الشبهات 
الحكمية قبل الفحص فلا بد من الحكم ببطلا-ن الغسل أو الوضوء لتنجز الحرمة الواقعية بالاحتمال و عدم الترخيص فى الإتيان 
بالمقدمة بحكم العقل و مع عدم الترخيص فيها يسقط الأمر عن الغسل أو الوضوء فيحكم ببطلانهما 

)١(‏ لاختصاص الأدلة بأوانى الذهب و الفضهٌ فلا نهى عن غيرها. 

(؟) لما تقدم من أن ملاكات الأحكام الشرعية مما لا سبيل إليه و لم يعلم أن الملاك فى النهى من آنيتهما غلاء قيمتهما ليثبت الحكم 
فيما هو أعلى و أغلى 
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(مسألة 17) الذهب المعروف بالفرنكى لا بأس بما صنع منه )١(‏ لأنه فى الحقيقة ليس ذهباء و كذا الفضة المسماة بالورشوء فإنها 
ليست فضةٌ بل هى صفر أبيض. 

(مسألة )١8‏ إذا اضطر إلى استعمال أوانى الذهب أو الفضِهٌ فى الأكل و الشرب و غيرهما جاز (؟) و كذا فى غيرهما من الاستعماللاث 


نعم لا يجوز التوضؤ 


منهما بالأولوية. 

(1) لما ذكرناهق أن النهى إنما تعلق بالذعب أوالفضية السقيقين و لبس الأمر فى الذهب الفرتكى و الورشو كذلكك إذ ليسا ذهيا 3 
لا فضة حقيقة و إنما الأول ملون بلون الذهب و الثانى صفر أبيض أو ماد أخرى. 

(؟) لحديث رفع الاضطرار ]١[‏ و قوله عليه السلام ليس شىء مما حرم الله 


]١[‏ وضع عن أمتى تسعة أشياء: السهو و الخطاء و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا إليه» و الطيرة» 
و الحسدء و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة. المروية فى ب 7١‏ من أبواب الخلل و #ه من أبواب جهاد النفس 
من الوسائل. 

ثم إن هله الرواية المروية عن التوحيد و الخصال و إن عبر عنها شيخنا الأنصارى «قده» بالصحيحة حيث قال: و منها المروى عن النبى 
صلى اللّه عليه و آله بسند صحيح فى الخصال كما عن التوحيد ثم ساق الخبر. إلا أنها ضعيفةً السند بأحمد بن محمد بن يحيى نعم 
هناكك رواية أخرى صحيحة السند و متحدة المضمون مع الرواية المتقدمة فى غير السهو و الحسد و الطيرةٌ و الوسوسة فى الخلق ما لم 
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ينطق بشفة. و هى ما رواه احمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن إسماعيل الجعفى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: 
وضع عن هذه الأمهُ ست خصال: 

الخطاء و النسيان و ما استكرهوا عليه و ما لا يعلمون و مالا يطيقون و ما اضطروا 
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اليه المرؤية فى ب 18 هن أبواب كتاب الأيمان من الوسائل. و اسقدلالنا انما هو بهذه الرواية لا الرواية المتقدمة. 

والوجه فى صحة سندها ان للشيخ إلى نوادر احمد بن محمد بن عيسى طريقان أحدهما قابل للاعتماد عليه و اما ما يرويه عنه- فى 
غير نوادره- فقد ذكر إليه طريقين فى المشيخةُ متقسطا حيث قال: و من جملةُ ما ذكرته عن احمد بن محمد بن عيسى ما رويته بهذه 
الأسانيد: عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى. ثم قال بعد فصل غير طويل: و من جملهُ ما ذكرته 
عق الحميل ند محمنك بق قسن ما زوه بهذا الاشتادة عن محنن بم على بن فحيوبيه فق الحشد بن محسدو طريقه إليةافن اللجملة 
الأولى صحيح و ضعيف فى الجملة الثانية» لأن فى طريق الشيخ إلى محمد بن على بن محبوب احمد بن محمد بن يحيى العطار و هو 
ضعيف إذا لا يمكننا الحكم بصحةُ شىء مما يرويه الشيخ «قده» بإسناده عن الرجل- فى غير نوادره- لكونه شبهةٌ مصداقية للأخبار 
التى رواها عنه بطريقه الصحيح إذ من المحتمل ان تكون الرواية من الجملة الثاني التى عرفت ضعف طريقا الشيخ إليها. نعم لو كان 
طريقه إليه معتبرا فى كلتا الجملتين لم يكن مجال للمناقشه فى الحكم بصحة طريقه إلى الرجل بأن العبارة غير مشتمله على طريقة الى 
ما يرويه عنه- جمعا و إنما اشتملت على طريقه مقسطا و من المحتمل ان يكون له طريق ثالث لم يتعرض إليه فى المشيخة. و الوجه 
فيما ذكرناه انه لو كان له طريق ثالث إليه لوجب ان يذكره فى مشيخته لأنه إنما تعرض لطرقه إلى الرواة روما لخروج الأخبار التى 
رواها فى كتابه عن حد المراسيل على ما صرح به فى أول المشيخة و السكوت عن بعض الطرق لا يلائم هذا الغرض فبهذا نطمئن بان 
له الى الرجل طريقان و حيث انهما معتبران فلا مناص من الحكم بصحة طريقه إلى الرجل على نحو الإطلاق. 

نعم هذا إنما هو فى المشيخة. و اما فى الفهرست فقد ذكر فيه إلى أحمد بن محمد بن عيسى طريقين كليهما ضعيف أحدهما بأحمد 
بن محمد بن يحيى العطار و الآخر بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فما فى بعض الكلمات من ان طريق- 
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و الاغتسال )١(‏ منهماء بل ينتقل إلى التيمم. 

(مسألة 18) إذا دار الأمر فى حال الضرورةٌ بين استعمالهما أو استعمال الغصبى قدمهما (؟). 


إلاو قد أحله لمن اضطر اليه .)١١‏ 

)١(‏ لعدم اضطراره إليهما فاستعمال أوانى الذهب و الفضة- فى الغسل أو الوضوء- باق على حرمته و مع حرمة المقدمة و مبغوضيتها لا 
تجب العبادة المتوقفة عليها بوجه. بل لا تصح أيضا إلا على الترتب على ما عرفت نعم لو اضطر إلى خصوص التوضوؤ منهما أو إلى 
جامع التوضؤ و غيره كما إذا اضطر إلى إفراغهما شيئا فشيئا و هو يحصل بالتوضؤ منهما و بالاغتراف صح وضوءه و غسله لعدم حرمة 
مقدمتهما و إباحتهما فى نفسهما. 

(1) و هذا لا لأن أدله حرمة الغصب بلسان: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة نفسه 7 و لا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير 
إذنه «*) و هى أقوى دلالة من الأدلة الدالة على حرمة استعمال الآنيتين حيث أنها بلسان: لا ينبغى أو الكراهة كما تقدم و النهى إنما 
ورد فى بعضها. و ذلكك لأن الأقووية فى الدلالة أو السند إنما هى من المرجحات فى المتعارضين. 
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و أما فى باب التزاحم الذى لا تنافى و لا تكاذب فيه بين الدليلين بحسب 
- الشيخ الى الرجل صحيح فى المشيخة و الفهرست مبنى على وثاقة الرجلين أو أولهما أو انه من سهو القلم. 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب القيام و ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب " من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 

() المروية فى ب " من أبواب الأنفال من الوسائل. 
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الجعل لإمكان ثبوت المتزاحمين كليهما فى الشريعة المقدسة. نعم قد يكونان متنافيين فى مرحلة الامتثال من جهة عجز المكلف عن 
صرف قدرته فى امتثالهما فلا تكون الأقووية فى الدلالة أو السند موجبة لتقديم أحدهما على الآخر بل قد يتقدم أضعفهما دلالة أو 
سندا على أقواهما من الجهتين لأهميته بحسب الملاك و من هنا قد تتقدم السنةُ على الكتاب عند تزاحمهما كما إذا كان مدلولها أهم 
وأقوى بحسب الملاك و مقامنا هذا من هذا القبيل حيث لا تعارض و لا تكاذب بين أدلهُ حرمهٌ الغصب و أدلهُ حرمةٌ استعمال الآنيتين 
فان كلتا الحرمتين ثابتتان فى الشريعة المقدسة إلا أن المكلف فى خصوص المقام غير قادر على امتثالهما معا لفرض اضطراره إلى 
الشرب من الآنية المغصوبة أو من آنيتهما و مع التزاحم لا قيمة لأقوائية الدلالة أو السند هذا. 

على أن «لا ينبغى» أو «الكراهة» على ما قدمناه لا يقصران فى الدلالة على الحرمة عن قوله: لا يجوز أو لا يحل. 

أضف إلى ذلك أن الأدله غير منحصرة بالأخبار المشتملة على الا ينبغى و الكراهة لما تقدم من أن جملة من الأخبار الواردة هناكك 
تشتمل على لفظة النهى فليراجع بل الوجه فى ذلكك أن حقوق الناس أهم من حقوق اللّه سبحانه فكلما دار الأمر بينها وريين حق الله 
محضا تقدمت -حقوق النامن لاهميتها فهى الأولى بالمراعاةٌ عند المزاحمة و يما أن حرمة استعمال الآنينين من حقوق الله المحضة 
بخلاف حرمة التصرف فى المغصوب لأن فيها حق الناس أيضا فلا محالة تتقدم الحرمة فيه على الحرمة فى الآنيتين لأن حق الناس إذا 
كان محرز الأهمية عن حق الله سبحانه فلا كلام فى تقدمه و إذا كان مشكوك الأهمية فالأمر أيضا كذلكك للقطع بعدم الأهمية فى 
حق اللّه سبحانه فهما إما متساويان أو أن حق الناس أهم و مع كون أحد المتزاحمين محتمل الأهمية يتقدم على ما لا يحتمل فيه 
الأهمية. 
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(مسألة )٠١‏ يحرم إجارة نفسه لصوغ الأوانى من أحدهما )١(‏ و أجرته أيضا حرام كما مر. 

(مسألة ١؟)‏ يجب على صاحبهما كسرهما (؟) و أما غيره (؟) فان علم أن 


)١(‏ تتفرع هذه المسألة على ما اختاره «قده) من حرمة الانتفاع بالآنيتين حتى اقتنائهما و عليه فالأمر كما أفاده لمبغوضية الهيئة عند 
الشارع و حرمتها فصياغتهما فعل محرم و عمل الحرام لا يقابل بالمال فلو آجر نفسه على المحرم بطلت الإجارة لما قدمناه فى المسألة 
الثالثة فلي راجع. 

هذا و لكن الصحيح جواز الإجاره على صياغتهما لما تقدم من أن الأخبار الواردة فى المقام إنما يدل على حرمة استعمالهما فى 
خصوص الأكل و الشرب أو مطلقا. و أما الانتفاع بهما أو اقتنائهما فلم يقم دليل على حرمته. 
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(؟) هذه المسألة أيضا متفرعة على ما اختاره «قده) من حرمة الانتفاع بهما و اقتنائهما و معه الأمر كما أفيد لمبغوضية الهيئة و عدم 
رضى الشارع بوجودها و كونها ملغاة عن الاحترام. 

(*) بمعنى أن المسألة تختلف باختلاف المالكك مع غيره و اتفاقهما فى الاعتقاد لأن نهى غير المالك للمالكك ثم مباشرته للكسر إنما 
يسوغ من باب النهى عن المنكر عند اتفاقهما- اجتهادا أو تقليدا- على حرمة الانتفاع بالآنيتين و عدم جواز اقتنائهما حكما و موضوعا. 
وأما مع اختلافهما فى ذلك بحسب الحكم أو الموضوع كما إذا رأى المالكك- اجتهادا أو تقليدا- جواز الاقتناء و الانتفاع بهما أو 
عدم كون الإسبريق الذهبى إناء فلا مسوغ لنهيه إذ لا منكر و لا لكسره لجواز إبقائهما للمالكك حسب عقيدته و هو معذور فى ذلكك 
الاعتقاد و الهيئةُ كالماده حينئذ باقيهُ على احترامها. 
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صاحبهما يقلد من يحرّم اقتناءهما أيضاء و أنهما من الافراد المعلومة فى الحرمة يجب عليه نهيه (7) و إن توقف على الكسر يجوز له 
كسرهماء و لا يضمن قيمهُ صياغتهما نعم لو تلف الأصل ضمن (65) و إن احتمل أن يكون صاحبهما ممن يقلد من يرى جواز الاقتناء» 
أو كانتا مما هو محل الخلاف فى كونه آنية أم لاء لا يجوز له التعرض له (2). 

(مسألة 17) إذا شكك فى آنية أنها من أحدهما أم لا» أو شكك فى كون شىء مما يصدق عليه الآنية أم لاء لا مانع من استعمالها (2). 


(* و ليس له الاقدام على كسرهما لأن الهيئه و إن لم تكن محترمة و هى مبغوضة الوجود إلا أن غير المالكك لا يتمكن من إزالتها 
عند اقدام المالك عليها لاستلزامه التصرف فى مادتهما و هى محترمة و لا يجوز التصرف فيها إلا برضى مالكها و هذا نظير ما إذا 
تنجس مصحف الغير فإن الأمر بتطهيره يتوجه على مالكه و مع اقدامه عليه ليس لغيره التصرف فيه بالتطهير لاستلزامه التصرف فى مال 
الغير من غير رضاة: 

نعم إذا لم يرض المالكك لكسرهما أو بتطهير المصحف فى المثال جاز لغيره الاقدام عليهما بل وجب لأن المالكك بامتناعه عما وجب 
عليه فى الشريعة المقدسة ألغى ماله عن الاحترام بهذا المقدار من التصرف فيه لأن الهيئةُ مبغوضة و لا سبيل إلى إزالتها إلا بالتصرف 
فى مادتها و لو من دون رضى مالكها لامتناعه عن كسرها و عن الاذن فيه و كذلكك الحال فى المصحف المتنجس فلاحظ. 

(؟) لأن الأصل مال محترم و إتلافه موجب للضمان كما إذا أزال الهيئة بإلقاء الإناء فى بحر أو نهر و نحوهما. 

(0) كما تقدم. 

(©) الشكك فى إناء الذهب و الفضهُ قد يكون من جهة الهيئةُ و قد يكون 
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من جهة المادة. 

أما الشكك فيه من جهة الهيئة فهو أيضا على قسمين لأن الشبهه قد تكون حكمية مفهومية كما إذا شكك فى الظروف غير المعدهُ للأكل 
أو الشرب من جهة الشكك فى سعة مفهوم الإناء و ضيقه و أنه هل يشمل الإبريق- مثلا- أو يختص بما أعد للأكل أو الشرب منه؟ و قد 
تكون موضوعية كما إذا لم يدر لظلمة أو عمى و نحو ذلكك أن الهيئةُ هيئة صندوق مدور أو إناء. 

أما إذا شكك فى الهيئة من جهة الشبهة الحكمية فلا بد من الفحص عن مفهوم الإناء و بعد ما عجز عن تشخيصه رجع إلى استصحاب 
عدم جعل الحرمة لما يشكك فى صدق الإناء عليه لأن مرجع الشكك فى سعة مفهوم الإناء و ضيقة إلى الشكك فى ثبوت الحرمة و جعلها 
على الفرد المشكوك فيه و مقتضى استصحاب عدم جعل الحرمة عليه جواز الأكل و الشرب منه و على تقدير المناقشة فى ذلكك 
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أصالةٌ البراءة عن حرمةٌ استعماله هى المحكمة. 

و أما الشكك فى الهيئه من جهة الشبهة الموضوعية فهو أيضا مورد للحكم بالإباحة و ذلكك لأن اتصاف المادة بِهِيئهُ الإناء أمر حادث 
مسبوق بالعدم لعدم كونها متصفة بها من الابتداء فمقتضى الاستصحاب النعتى عدم اتصافها بهيئة الإناء و مع الغض عن ذلكك أصالة 
البراءة عن حرمة استعماله مما لا محذور فيه. 

و أما الشكك فيه من جهة المادهٌ فالشبهة فيه موضوعية غالبا كما إذا لم يدر- مثلا- أن مادهٌ الإناء ذهب أو نحاس و جريان الاستصحاب 
حينئذ يبتنى على القول بجريانه فى الأعدام الأزلية و ذلكك لأن الماده قبل وجودها لم يكن اتصافها بالذهب موجودا يقينا و بعد ما 
وجدت الماده و شككنا فى تحقق اتصافها بالذهب نستصحب عدمه و كذلك الحال فيما إذا شككنا فى كونها فضهٌ فبهذا 
الاسنتصحاب يثبت أن المادهٌ ليست بذهب و لا فض فيجوز استعمالها مطلقا و مع 
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فصل فى أحكام التخلى (مسألة )١‏ يجب فى حال التخلى بل فى سائر الأحوال ستر العورة )١(‏ عن الناظر المحترم. 


المناقشهُ فى جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية أصالةٌ البراءة عن حرمةٌ استعمالها مما لا مزاحم له. 

نعم قد يشكك فى الماده من جهة الشكك فى سعة مفهوم الذهب و ضيقه كما إذا شكك فى أن مفهوم الذهب أو الفضه هل يصدق على 
مادهٌ الإناء؟ و المرجع حينئذ هو استصحاب عدم جعل الحرمة لما يشكك فى كونه ذهبا أو فضة أو البراءة عن حرمة استعماله على تقدير 
المناقشْهُ فى الاستصحاب فالمتلخص أن ما يشكك فى كونه إناء الذهب أو الفضهٌ يجوز استعماله مطلقا سواء كان الشكك من جهة 
الماده أو الهيئهُ و سواء كانت الشبهة حكمية أو موضوعية. 


فصل فى أحكام التخلى 


)١(‏ وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم من المسائل القطعية بل الضرورية فى الجملة و يدل عليه قوله عز من قائل قل للْمُؤْمِنِينَ 
يَقُضُوا مِنْ أَنِارهِم و يَحَْمَطُوا فُرُوجَهُمْ 0٠١‏ و غيرها من الآيات المتحدة معها فى المفاد» حيث دلت على وجوب حفظ الفرج عن كلما 
يترقب منه من الاستلذاذات إذ الاستلذاذ به قد يكون بلمسه و قد يكون بالنظر إليه و قد يكون بغير ذلكك من الوجوه على ما تقتضيه 
القوة الشهوية و الطبع البشرى و ذلكك لأن حفظ الفرج فى تلكك الآيات الكريمة غير مقيد بجهة دون جهة. 


الم و 
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جتبت بي 050 0 1 
و معه لا حاجة فى تفسير الآيُ المباركة إلى مرسلة الصدوق «قده؛ سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز و جل قل لِلمُؤْمِنِينَ يَعْصوا 


َ و فرتم ف ريو اليرت و ا 
مِنْ أَنكةارهِم و يَحَْطُوا فُرُوجَهُمْ ذإيك أزكلا لَهُمْ. فقال: كل ما كان فى كتاب الله من ذكر حفظ الفرج فهو من الزناء إلا فى هذا 
الموضع فإنه للحفظ من أن ينظر إليه »١١‏ حتى يرد بإرسالها. و أيضا يدل على ذلك جملة من الأخبار فيها روايات معتبرة و إن كان 
بعضها ضعيفا. . 
الحواادها رواة رين عن اير عيبا هلبا السنادر الول يظار ارس إلى عور 5 [خيه11 [ْ 
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الحمام إلا بمئزر «*؛ حيث جعلت ستر العورة من لوازم الايمان فتدل على وجوب سترها مطلقا بعد القطع بان الاتزار ليس من الواجبات 
الشرعية فى الحمام و الجزم بان الحمام ليست له خصوصية فى ذلكك فليس الأمر به إلا من جهة أن الحمام لا يخلو عن الناظر المحترم- 
عادة- كما أن الأمر به ليس مقدمة للاغتسال و من هنا ورد جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد و ذلكك كما فى صحيحةٌ الحلبى 
قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال: لا بأس «©» و هذه الصحيحة تدل على أن الأمر 
بالاتزار فى الحسنة المتقدمة ليس إلا لوجوب ستر العورة عن الناظر المحترم. و فى جملة من الأخبار «عورة المؤمن على المؤمن حرام) 
و ظاهرها أن النظر إلى عورة المؤمن حرام. 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(©) المروية فى ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١١‏ من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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وقد يناقشن فى ذلكك بان المراد بالعورة هو الغيبة فالأخبار اتما قدل على حرمة غيبة النؤمن و كقف ماستزة من العيوب كما ورد 
تفسيرها بذلك فى جملة من النصوص؟ : 

«منها»: ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن عور المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم قلت أعنى 
نيص نعان اس جيك المي ا لداعو 1ه 001 

و «منها/: رواية زيد الشحام عن أبى عبد الله عليه السلام فى عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا إنما 
هو أن يزرى عليه أو يعيبه «7" و منها غير ذلكك من الروايات. 

و الجواب عن ذلكك أنه لا مناص من حمل تلكك الروايات على تفسير كلامه بذلكك فى خصوص المورد أو الموردين أو أكثر فكأنه 
عليه السلام أراد منها معنى عاما ينطبق على الغيبةٌ و إذاعة السر فى تلكك الموارد تنزيلا لهما منزله كشف العورة و لا يمكن حملها على 
أن المراد بتلكك الجملة هو الغيبة فى جميع الموارد و أينما وقعت كيف و قد وردت فى مورد لا يمكن فيه حملها على ذلكك المعنى 
بوجه. 

و هذا كما فى رواية حنان بن سدير عن أبيه قال: دخلت أنا و أبى و جدى و عمى حماما بالمدينة فإذا رجل فى البيت المسلخ فقال لنا: 
من القوم؟ فقلنا من أهل العراق فقال: و أى العراق؟ قلنا: كوفيون» فقال: مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار دون الدثار ثم قال: ما 
يمنعكم من الأزر فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: فبعث إلى أبى كرباسة فشقها بأربعة 
ثم أخذ كل واحد منا واحدا ثم دخلنا فيها .. فسألنا عن الرجل فإذا هو 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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سواء كان من المحارم أم لا )١(‏ رجلا كان أو امرأة» حتى عن المجنون و الطفل 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 1١91‏ من 6٠/ال/ا1‏ 


على بن الحسين عليه السلام و معه ابنه محمد بن على عليهها السلام ([». 

و ذلكك لأن إرادة الغيبة من قوله عليه السلام فان رسول الله صلَى الله عليه و آله قال: عور المؤمن .. أمر غير ممككن بقرينة الحمام و 
اتزارهم بالكرباس فالمتحصل إلى هنا أن وجوب ستر العورة مما لا اشكال فيه و كذا الحال فى حرمة النظر إليها على ما دلت عليه 
الأدلهُ المتقدمة. 

و ماعن بعض متأخر المتأخرين من أنه لو لم يكن مخافة خلاف الإجماع لأمكن القول بكراهة النظرء دون التحريم كما نقله المحقق 
الهمدانى «قده فلعله مستند إلى مصححة ابن أبى يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يتجرد الرجل عند صب الماء ترى 
عورته؟ أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس؟ 

قال: كان أبى يكره ذلكك من كل أحد 3١‏ و لكن فيه أن الكراهة فى الروايات لا يراد منها الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند 
الأصحاب لأنه اصطلاح حديث و معناها الحرمة و البغض ما لم يقم على خلافها دليل و على ذلكك فالرواية إما ظاهرة فى الحرمة أو 
مجملة فلا يمكن جعلها قرينة على إرادة الكراهة المصطلح عليها فى سائر الروايات هذا تمام الكلام فى وجوب ستر العورة و حرمة 
النظر إليها. و أما خصوصيات ذلك فهى التى أشار إليها الماتن بقوله: سواء كان من المحارم .. 

)١(‏ هذا وما بعده لإطلاق الأدلة المتقدمة من الآيات و الأخبار الدالتين على حرمة النظر إلى عورة الغير و وجوب حفظ الفرج مطلقا و 
ذلكك لأنه لم يستثن منه سوى أزواجهم و ما ملكت أيمانهم بلا فرق فى ذلكك بين المحرم كالأخ و الأخت و الأب و الأم و نحوهم و 
بين غير المحرم. 


(1) المروية فى ب 4 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 

(0) المروية فى ب ” من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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المميز )١(‏ كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير و لو كان مجنونا (؟) أو طفلا مميزاء و العورة فى الرجل: القبل و 
البيضتان و الدبر» و فى المرأة: القبل و الدبر ("). 


)١(‏ لأنه مقتضى إطلاق الأدلة المتقدمة» و عدم حرمة كشف العورة و النظر إليها فى حق الطفل و المجنون- نظرا إلى اعتبار العقل و 
البلوغ فى التكليف- لا يستلزم جواز كشف العورءٌ عندهما أو جواز النظر إلى عورتيهما فى حق المكلفين نعم لا يجب ستر العورة عن 
الصيى غير الممواو لعن السسطوق غير المدركف- لعندة عدوته د ى ذلك لآن القلاعن المتضرت البدمين الأدلة المتقدمة أن العورة إثما 
يجب سترها عن الناظر المدركك دون الناظر فاقد الشعور و الإدراكك فان حاله حال الحيوان فكما لا يحرم الكشف عنده فكذلكك 
الناظر غير الشاعر المدركك. 

() لإطلاق ما دل على حرمة النظر إلى عور الغرياو اما حر عزاهدا الإطلاق فى الطفل غير المميز بالسيرة الجارية على جواز 
النظر إلى عورته كما تأتى الإشارة إليه فى المسألهُ الثالثة إن شاء الله. 

(*) الذى ورد فى الأدلة المتقدمة من الآيات و الروايات هو عنوان الفرج و العوره و الظاهر أنهما و السوأه من الألفاظ المترادفة 
كالإنسان و البشر و معناها ما يستحيى و يأبى من إظهاره الطبع البشرى و القدر المتيقن من ذلكك هو القبل و الدبر فى المرأة» و الدبر و 
القضيب و البيضتين فى الرجل. و حرمة النظر إلى الزائد عن ذلك- كحرمة كشفه- تحتاج إلى دليل. و ما استدل به على التعميم 


روايات ثلاث: 
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«إحداهماا: رواية قرب الاسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى 
عورتهاء و العورة 
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فانين السرة و الركبة 1 

و «ثانيتها»: خبر بشير النبال قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحمام فقال: تريد الحمام؟ قلت: نعم, فأمر بإسخان الماء ثم دخل 
فاتزر فغطى ركبتيه و سرته ثم أمر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا عن الإزار» ثم قال: اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم 
قال: هكذا فافعل ١؟).‏ 

و «ثالثتها»: حديث الأربعمائة المروى فى الخصال عن على عليه السلام إذا تعرى أحدكم (الرجل) نظر اليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا 
ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذيه و يجلس بين قوم 0 و هى تدل على أن العورة الواجبة سترها هى ما بين السرة و الركبة. 

إلا أن هذه الأخبار ساقطةٌ عن الاعتبار لضعف أسنادها و لا يمكن الاستدلال بها بوجه. على أنها معارضة بمثلها من الأخبار الضعاف: 
«منها»: مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة « و «منها»: مرسلة أبى يحيى الواسطى عن بعض أصحابه عن 
أبى الحسن الماضى عليه السلام قال: العورة عورتان: القبل و الدبرء و الدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب و البيضتين فقد سترت 
العورة «8). 

و «منها»: مرسلة الكلينى: أما الدبر فقد سترته الأليتان و أما القبل فاستره بيدكك 120 و بما ذكرناه تحمل الطائفة المتقدمة على 
الاستحباب- بناء 


)١(‏ المروية فى ب 6 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 

(0) المروية بالتقطيع فى ب 8 و77 و 7١‏ من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 

(5) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب الملابس من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 5 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 5 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 

(*) المروية فى ب 5 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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و اللازم ستر لون البشرة دون الحجم )١(‏ و إن كان الأحوط ستره أيضا و أما الشبح و هو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاء فستره لازم؛ 
وفى الحقيقة يرجع إلى ستر اللون. 

(مسألة ؟) لا فرق فى الحرمة بين عور المسلم و الكافر على الأقوى (؟) 


على التسامح فى أدلته- أو على المحافظة على الجاه و الشرف. 

)١(‏ ظاهر الأدلة المتقدمة الدالة على وجوب حفظ الفرج و حرمة النظر إلى عورة الغير أن المحرم وقوع النظر على العين نفسها لأنه 
الظاهر من كلمهُ النظر فى موارد استعمالاتها فالمنسبق إلى الذهن فى مثل قولنا: زيد نظر إلى كذا. 

أنه نظر إلى عين ذلكك الشىء و نفسه و الفقهاء «قدهم» عبروا عن ذلكك بحرمة النظر إلى لون البشرة و أرادوا بذلكك بيان أن وقوع 
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النظر على نفس العورة هو الحرام و ذلكك لوضوح أن لون البشرة لا مدخلية له فى الحكم بوجه لأ-ن من قام وراء زجاجة حمراء أو 
صفراء- مثلا- بحيث لا ترى عورته إلا بغير لونها لم يجز النظر إلى عورته بوجه و لم يكف التلون فى الستر الواجب أبدا. 

و يترتب على ذلكك أن اللا-زم إنما هو ستر نفس العورة لا حجمها و لا مانع من النظر إليه لعدم صدق النظر إلى العورةٌ حينثط. نعم 
يحرم النظر إلى ما يتراءى تحت السائر الرقيق غير المانع عن وقوع النظر الى نفس العورة لما فيه من الخلل و ذلكك لأن فى مثله يصدق 
النظر إلى العورهُ حقيقةُ فلا يمكن الاكتفاء به فى الستر الواجب بوجه. 

(؟) ما أفاده «قده) بالإضافة إلى وجوب ستر العورة مما لا إشكال فيه لأن مقتضى الأدلة المتقدمة و جعله من لوازم الايمان- كما فى 
بعضها- وجوب ستر العورة عن الناظر مطلقا بلا-فرق فى ذلكك بين المسلم و غيره على أن كشف العورةٌ لدى الكافر ينافى احترام 
المسلم فعلى ذلكك لو فرضنا أن من فى الحمام 
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بأجمعهم يهود أو نصارى- مثلا- لم يجز الدخول فيه من غير إزار. 

و أما بالإضافة إلى حرمة النظر إلى عور الكافر ففيه كلامو خلا.ف و قد ورد جوازه فى روايتين- و إن كان يحتمل اتحادهما- 
«إحداهما»: حسنة ابن أبى عمير عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة 
الحمار ١١‏ و «ثانيتهما»: مرسله الصدوق عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورةٌ المسلم فاما النظر إلى عورة من 
ليس بمسلم مثل النظر إلى عورةٌ الحمار 7 و هما صريحتان فى الجواز- كما ترى- و لعل الوجه فيه أن غير المسلم نازل عن الإنسانية 
و ساقط عن الاحترام فحالهم حال الحيوان لأنهم كالأنعام بل هم أضل. 

و هذا أعنى القول بالجواز هو المحكى عن جماعة و هو ظاهر الوسائل و الحدائق بل الصدوق أيضا لأن إيراده الرواية فى كتابه 
يكشف عن عمله على طبقها. و ما ذهبوا اليه لا يخلو عن قوه لصراحة الحسنة فى الجواز و اعتبارها بحسب السند هذا و قد يناقش فى 
الاستدلال بها من جهتين: . 

«إحداهما»: أنها ضعيفةُ السند بالإرسال لأن ابن أبى عمير قد نقلها عن غير واحد عن أبى عبد الله عليه السلام و فى الحدائق وصفها 
بالأرسال و إن كان قد عمل على طبقها. و هذه المناقشةٌ ساقطةٌ و ذلك لا لأن مراسيل ابن أبى عمير كمسائيده لما مر غير مرةٌ من أن 
المراسيل ساقطة عن الحجية مطلقا كان مرسلها ابن أبى عمير و نظرائه أم غيرهم. بل لأن قوله: عن غير واحد معناه أن الرواية وصلت 
اليه عن جماعة من الرواة لعدم صحة هذا التعبير فيما إذا رواها واحد أو اثنان و تلك الجماعة نطمئن بوثاقة بعضهم- على الأقل- لأنه 


من البعيد أن يكون كلهم غير موثقين. 


(1) المروية فى ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 8 من أبواب آداب الحمام من الوسائل. 
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و «ثانيتهما»: أن الرواية مهجورة لإ-عراض الأصحاب عن العمل على طبقها كما يستكشف من إطلاق كلماتهم فى حرمة النظر إلى 
عورة الغير. و يرد على هذه المناقشة. 
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«أولا»: أن إعراضهم عن الرواية لم يثبت بوجه لأنه من المحتمل أن يستندوا فى الحكم بحرمة النظر مطلقا إلى ترجيح الأدلة المعارضة 
و تقديمها على رواية الجواز كما ربما يظهر من كلام شيخنا الأنصارى «قده) فتركهم العمل على طبقها من جهة مخالفة الرواية لإطلاق 
الآية و الروايات. و الاعراض عن الرواية إنما يسقطها عن الحجية فيما إذا كشف عن ضعفها دون ما إذا كان مستندا إلى عل أخرى- 
كما فى المقام- على أن مثل الصدوق و غيره ممن ذهبوا إلى الجواز قد عملوا على طبقها فصغرى الاعراض غير ثابتة. 

و «ثانيا»: أن كبرى سقوط الرواية عن الحجية باعراضهم لا يمكن الالتزام بها بوجه كما قدمناه فى محله و على ذلكك لا إشكال فى 
الرواية سندا كما لا كلام فى دلالتها على الجواز فهى مقيدة للأدلّة المتقدمة الدالة على حرمة النظر إلى عورة الغير- على تقدير كونها 
مطلقةٌ- هذا. 

على أنا لو أغمضنا عن رواية الجواز أيضا لا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى عورة الكافر و ذلكك لقصور المقتضى فى نفسه حيث لا 
إطلاق فيما دل على حرمة النظر إلى عورة الغير حتى يشمل الكفار لأن الأخبار الواردة فى ذلك مقيدة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ و 
أما الآيهُ المباركة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم "١١‏ فهى أيضا لا دلالة لها على المدعى و ذلكث: 

أما «أولا»: فلان الظاهر من الآيهُ المباركة أنها ناظرةٌ إلى الجامعة الإسلامية و تكفلت ببيان وظيفة بعضهم بالإضافة إلى بعض آخر فلا 
إطلاق لها 


."0١ المتقدمة فى ص‎ )١( 
"2٠ التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 7 ص:‎ 
.)١( (مسأله ") المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل غير المميز‎ 


حتى تشمل غير المسلمين. 

و أما «ثانيا»: فلأنها على تقدير إطلاقها و شمولها لغير المسلمين لا بد من تقييدها برواية حريز و ما تقدم عن حنان بن سدير و غيرهما 
من الأخبار المشتملةٌ على الأخ المؤمن أو المسلم. و السر فى ذلكك أن تقييد موضوع الحكم بوصف أو بغيره من القيود يدل على أن 
الحكم فى القضيةُ لم يترتب على الطبيعة بإطلاقها و أنما سرت و إنما ترتب على الحصة المتصفة بذلكك الوصف أو القيد لأنه لولا 
ذلكك لكان تقييد الموضوع بأحدهما لغوا ظاهرا. 

وقد تقدم فى مبحث المفاهيم أن ذلك متوسط بين القول بمفهوم الوصف و إنكاره حيث لا نلتزم بالمفهوم فى الأوصاف بأن ننفى 
الحكم عن غير المتصف و لو بسبب آخر. ولا ننكر مدخليته فى ثبوت الحكم رأسا. بل ندعى أن للقيد دخالة فى ترتب الحكم على 
موضوعه إلا أنه لا يدل على عدم مدخلية غيره من القيود فيه. مثلا- تقييد الرجل بالعلم فى قولنا: أكرم الرجل العالم يدل على أن له 
دخلا فى الحكم بوجوب إكرام الرجل ولا يدل على أن العدالة- مثلا- ليست كذلك لأنه يحتمل أن تكون العدالة أيضا كالعلم عله 
للحكم. و على الجملة تقيبد حرمة النظر فى الأدلة المتقدمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ يدلنا على أن الحرمة لم يترتب على النظر إلى 
عورة طبيعى البشر و إنما هى خاصة بحصة معينة و هذا يكفينا فى الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر لأنه مقتضى الصناعة العلمية و 
إن كان الاحتياط فى تركه. 

)١(‏ لما تقدم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلهُ المتقدمة لزوم ستر العوره عمن له إدراك و شعور فغير المدركك الشاعر كالصبى 
غير المميز و البهائم خارج عن منصرف الأدله رأسا هذا مضافا إلى السيرة الجارية على عدم التستر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة: ص: ١ع"‏ 

والزوج و الزوجة )١(‏ و المملوكة بالنسبة إلى المالك, و المحللة بالنسبةُ إلى المحلل له (؟) فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة 
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الآخرء و هكذا فى المملوكةٌ و مالكهاء و المحللة و المحلل له. ولا يجوز نظر المالكةٌ إلى مملوكها أو مملوكتها و بالعكس (©). 
(مسألة ع) لا يجوز للمالكك النظر إلى عور مملوكته إذا كانت مزوجةٌ (6) 


عن مثله لأ-نهم يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفالهم من غير أن يتستروا عن غير المميزين كما لا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم و 
هى سيره متصلة بزمان المعصومين عليهم السلام و لم يردع عنها فى أى دليل. 

)١(‏ لأن الآة المباركة الآمره بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأزواج و ما ملكت أيمانهم: على أن جواز النظر فى الزوج و الزوجة من 
اللوازم العادية للوطء الجائز لهماء و كذلك الحال فى المالك و مملوكته. 

(؟) لجواز الوطء و عدم وجوب التحفظ على الفرج فى حقهما و قد مر أن جوز النظر من اللوازم العادية للوطء و اللمس الجائزين 
لهما. 

(*) لإطلاق ما دل على وجوب التحفظ على الفرج و حرمة النظر إلى عورة الغير. 

(؟) المسألهُ منصوصة و قد عقد لها بابا فى الوسائل و من جملهُ ما ورد فى المسألهُ خبر الحسين بن علوان المتقدم نقله عن قرب الاسناد 
عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها .0١١‏ 

«تنبيهان»: «أحدهما: أن مقتضى الأخبار الواردة فى المنع عن وطء الأمة المزوجة و النظر إلى عورتها عدم الفرق فى ذلك بين كونها 
مدخولا بها و عدمه لإطلاقها. و أما الأمهُ المحللكُ فهى بما أنها محللهُ لا دليل على حرمة النظر إلى عورتها 


)١(‏ المروية فى ب 56 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 
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اللهم إلا أن تكون حبلى أو موطوءة و لم تستبرأ و ذلكك لما ورد فى جملهُ من الروايات من عدم جواز وطهء الأم الحامل- من زوجها 
أو من المحلل له- أو التى لم تنقض عدتها أو التى وطئت و لم تستبرأ 0١‏ فلا مانع من اندراج المحللة فيمن يحرم على المالكك النظر 
إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة- له قبل ان تستبرأ لأن الأمهُ إذا حرم وطيها لا بد من الرجوع فيها إلى إطلاق 
الأدلهٌ المتقدمة الدالة على حرمةٌ النظر إلى عورة الغير و وجوب سترها عن النظر و ذلكك لاختصاص الاستثناء فى الآيهٌ المباركة بغير 
من يحرم وطيها من الإماء فمع حرمته تندرج الأمهُ فى الجملة المستثنى منها لا محالة و مع عدم كونها كذلكك يجوز للمالكك النظر إلى 
عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد فى الآبهٌ المباركةٌ و لا يمككن قياسها على المزوجةٌ فما أفاده الماتن «قده» من أن المالكك لا يجوز له 
النظر إلى عوره مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على إطلاقه. 

و «ثانيهما»: أن من يحرم النظر إلى عورتها من الإماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن «قده) بل هى كثيرة جمعها المحدث الكاشانى 
«قده) فيما عد له من الباب و سماه بباب ما يحرم من الإماء و تحل 2١‏ و تعرض لها صاحب الوسائل «قده أيضا فليراجع 077 «فمنها): 
ما إذا ملكك أخت أمته و «منهاا: ما إذا ملكك أم أمه من الرضاعة أو أختها أو عمتها أو خالتها لأنهن أمه أو عمته أو خالته من الرضاعة 
و «منها: ما إذا ملكك بنت أمته و «منها»: غير ذلكك من الموارد و مع حرمة الوطء يحرم النظر إلى عورتها كما مر فالأولى حينئذ أن 


يقال: يحرم 


)١(‏ راجع ب ؟و7و8 و88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 
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(؟) راجع المجلد الثالث من الوافى ص 58 م ؟١.‏ 

إفره راجع ب 18 من أبواب نكاح العبيد و الإماء من الوسائل. 
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أو محلله أو فى العدهٌ )١(‏ و كذا إذا كانت مشتركةٌ بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها و بالعكس (2). 

(مسألة 0) لا يجب ستر الفخذين (”» و لا الأليتين و لا الشعر النابت أطراف العورة. نعم يستحب (65) ستر ما بين السرة» إلى الركبة بل 
إلى نصف الساق. 


(مسأله 2) لا فرق بين أفراد الساتر (0) فيجوز بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته أو مملوكته. 


النظر إلى عورة الأمه المحرمة وطئها ثم يمثل بما ذكره الماتن «قده) لا كما صنعه هو «ره) لأن ظاهره الحصر مع أن المحرمات كثيرة 
كما هر. 

(1) لالض كما مود 

(1) لعدم جواز وطيها للمالكين المشتركين و قد تقدم أن مع حرمة الوطء فى الإماء لا بد من الرجوع إلى إطلاق الأدلةُ المتقدمة و هى 
تقتضى حرمة النظر إلى عورتها و وجوب حنفظ الفرج عنها. 

(*) لانحصار العورةٌ بالقبل و الدبر أو به و بالقضيب و البيضتين فالفخذان خارجان عن حدها و كذا الحال فى الأليتين و فى الشعر 
النابت أطراف العورة. 

(©) لعله لرواية النبال المتقدمةٌ ١١‏ بناء على أن المتعارف من الا-تزار هو ما يستر به ما بين السرٌ إلى نصف الساق أو لما نسب إلى 
الحلبى من أن العورة من السرة إلى نصف الساق هذا و لا يخفى أن الاستحباب لا يمكن إثباته بشىء منهما 

(©) لأن الغرض فى الستر الواجب فى تفسه- لا الستر الصلاتنى- إنما هو التحفظ عن النظر إلى البشرة فيكفى فى سقوط الأمر به الاتزار 
بكل ما يحصل هذا الغرض كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول 


)١(‏ فى ص ع50”. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”2 ص: 1م" 

(مسأله /) لا يجب الستر )١(‏ فى الظلمةٌ المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص» أو كون الحاضر أعمى؛ أو العلم بعلم لقره 
(مسألة 8 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشهُ (؟) بل و لا فى المرآة أو الماء الصافى (*». 


فى الحفيرة أو الماء أو غير ذلكك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة. و هذا بخلاف الستر الواجب فى الصلاة لأنه يعتبر أن يكون ثوبا 
ولا يجزى غيره إلا مع الاضطرار 

)١(‏ لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمةٌ فالغرض من الأمر بالتستر حاصل من غير حاجة إلى الستر. و هذا بخلاف الستر الصلاتى لأنه 
واجب و إن صلى فى الظلمة أو عند الأعمى أو فى مكان خال عن الغير. 

() لأن الشيشة مانعة عن لمس البشرهُ و ليست مانعة عن رؤيتها لنفوذ النور فى الزجاج و بنفوذه يقع النظر على عين العورة و يصح أن 
يقال إنه نظر إلى العورة حقيقة كالنظر بالمنظرة أ فيشكك معها فى صدق النظر إلى العورة حقيقة؟ 

فالأدلة القائمة على ححرمة النظر إلى العورة غير قاصرة الشمول للنظر هن وراء الشيشة. 

() حرمة النظر فى المرآة أو الماء الصافى يتوقف على أحد أمرين: 
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«أحدهما»: أن تكون الرؤية بخروج الشعاع- لا بالانطباع- و يكون النور الخارج من العين المتصل بالمرآة أو الماء منكسرا منهما إلى 
المرئى و ذى الصورة بأن يقال إن النور و الشعاع فى الأجسام الشفافة و الصيقليةً التى منها الماء و المرآه بعد ما خرج مستقيما عن 
العين يقع على تلكك الأجسام الشفافة ثم ينكسر فيرد منها أيضا مستقيما إلى المرئى و ذى الصورة و على ذلكك يقع النظر على نفس 
العورة كيف 

و «ثانيهما': العلم بعدم الفرق بين النظر إلى ذى الصورة و صورته لأنها هو هو بعينه فالنظر إلى المرأة و صورتها سيان بالارتكاز و على 
لكان قل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة ”7 ص: دع" 

(مسألة 9) لا يجوز الوقوف )١(‏ فى مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير» بل يجب عليه التعدى عنه و غض النظرء و أما مع الشكك 
أو الظن فى وقوع نظره فلا بأس (؟) و لكن الأحوط أيضا عدم الوقوف أو غض النظر. 

(مسأله ٠١‏ لو شكك فى وجود الناظر أو كونه محترما فالأحوط التستر (*) 


بخروج الشعاع و الانكسار و قلنا إن المشاهد فى الماء أو المرآة صورة العورة- مثلا- قد انطبعت فيهما لا أن المشاهد هى العورة نفسها 
أيضا يمكننا الحكم بحرمة النظر إلى العورة فيهما لعدم الفرق بين رؤية الشىء و رؤيهُ صورته بالارتكاز و أما إذا أنكرنا الانكسار و 
الشعاع و نفينا العلم بمساواة النظر إلى الصورة و صاحبها- و إن كان بعيدا فى نفسه- فلا مناص من الالتزام بجواز النظر إلى العورة فى 
المرآة أو الماء و بذلكك يتضح أن النظر إليها من وراء الشيشة و النظر إليها فى الماء أو المرآهٌ من واديين و ليست الحرمة فى كليهما 
مبتنية على الأمرين المتقدمين. 

)١(‏ لعله أراد بذلكك حرمة الوقوف فى مفروض المسألهُ عقلا لتوقئف الامتثال على تركك الوقوف فى ذلكك المكان و معه يستقل العقل 
بحرمة الوقوف حتى يتمكن المكلف من الامتثال. و أما لو أراد حرمة الوقوف شرعا بدعوى أنه مقدمة للحرام و هى محرمة إذا قصد 
بها التوصل إلى الحرام أو كانت عله تام له- كما ادعوه- فيندفع بما قدمناه فى محله من أن مقدمةٌ الحرام ليست محرمة مطلقا قصد 
بها التوصل الى الحرام أم لم يقصد كانت علة تامة له أم لم تكن. 

(1) لعدم الاعتبار بالظن و حكمه حكم الشكك و هو مورد لأصالة البراءة 

(*) ذهب المحقق الهمدانى «قده» الى أن وجوب التحفظ على المكلف موقوف على علمه بوجود ناظر بالفعل أو بتجدده حال 
انتكشاف عورته فمع الشكك فى وجوده أو الظن به يجوز كشف العورة لأصالةٌ البراءة عن حرمته. إلا أن 
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(مسألة )1١‏ لو رأى عورة مكشوفة و شكك فى أنها عورة حيوان أو إنسانء فالظاهر عدم وجوب الغض عليه )١(‏ و إن علم أنها من 
إنسان و شكك فى أنها من صبى غير مميز أو من بالغ أو مميزء فالأحوط ترك النظر (؟) و إن شكك فى أنها من زوجته أو مملوكته أو 
أجنبية فلا يجوز النظر () و يجب الغض عنهاء لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص و هو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته. و 


لوراي عضرا عن بدة إضساة لأ بدوض اتدعورره أى شرهاامن أعماله 


دقيق النظر يقتضى خلافه و عدم جريان البراءة فى المقام و ذلكك لأن الأمر فى قوله تعالى .. وَ يَحْمَظوا فُرُوجَهُمْ .. إنما تعلق بالمحافظة 
وقد أخذ فى مفهوم المحافظة احتمال ما ينافى صدقها بحيث لو لم يعتن بالاحتمال صدق ترك المحافظة لدى العرف- مثلا- لو 
احتمل تلف الامانة على تقدير وضعها فى مكان كذا و مع ذلكك وضعها فيه كان ذلكك مصداقا لتركك المحافظة على الامانة فليس له 
حينشذ التشبث باستصحاب عدم مجىء السارق أو عدم تلف المال بنفسه فالمحافظة لا تصدق إلا بسد أبواب الاحتمال فإذا لم يستر 
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عورته فى موارد الشكك فى وجود الناظر صدق عدم التحفظ على عورته. 

و على الجملة مقتضى المحافظة التستر فى كل مورد احتمل فيه الناظر المحترم فمع الشكك لا مناص من الاحتياط بل يمكن الجزم 
بوجوب التستر كما عرفت. 

)١(‏ للشكك فى موضوع الحكم و هو العورة و معه تجرى البراءة عن حرمة النظر الى المشكوكك فيه. 

(؟) والأقوى جوازه لاستصحاب عدم بلوغ الصبى حد التمبيز. 

() للشكك فى زوجيةٌ ذى العورة أو مملوكبته و الأصل عدمهما و السر فى ذلكك أن الرخصة و الجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو 
المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية و معه لا مناص من إحرازها فى الخروج عن الإلزام و التكليف 
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جاز النظر )١(‏ و إن كان الأحوط التركك. 

(مسألة ؟1) لاد يجوز للرجل و الأنى النظر إلى دير الخنتى ()) و أما قبلها (©) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل متهماء للشكف فى كوثه 
عورةء لكن الأحوط الترككء بل الأقوى وجوبه لأنه عورةٌ على كل حال. 


)١(‏ للشكك فى الموضوع و أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوكك فيه هى المحكمة وقتئذ. 

(؟) لأنه عورة على كل حال. 

() إن قلنا إن الختئى طبيعة ثالث اجتمعت فيها الأنوثةٌ و الذكورةٌ فهى امرأة و رجل و لها آلتهما وان الإنسان قد يكون ذا آلهُ واحدة: 
أنوثية أو ذكورية. وقد يكون ذا آلتين. فلا شبهة فى حرمة النظر إلى إحليلها و بضعها لأنهما عورتان حقيقة. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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3 0 1 

ول ااي ري ار ا من الآياف السباركة بيت لعن ينا ري كن 
ا 

عاك الدّكُور "١ ١‏ أو يرجه ذ 011 و نان وَيَجعَلٌ ه مايا ري عل اير كر از لطر قو نزي اذ أ ل أَمِيخ 

عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِنْ ذَكَر أو أثنلا ١‏ «© إلى غير ذلكك من الآيات. و ما ورد فى استكشاف حالها و اختبارها لينظر أنها أنثى أو ذكر «8) 

فيقع الكلام فيها بالإضافة إلى محارمها تارةٌ و بالنسبة إلى 


)١(‏ الشورى ”87 4ع. 

.2١ 87” الشورى‎ )0( 

(" غافر 5٠‏ مع. 

(©) آل عمران ” .١190‏ 

(©) راجع ب ١‏ و ”من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة 7 ص: /” 

(مسألة 01 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير- كما فى مقام المعالجة- 
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الأحدى اخرى: 

أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا إشكال فى حرمته للعلم الإجمالى بأن أحدهما عورة فيجب الغض عن كليهما عند ما تمت شرائط 
التنجيز كما إذا كان متمكنا من النظر إلى عورتيها و لو بالغلبة. 

و أما الأجنبى فإن نظر إلى ما يمائل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة إلى بضعها فلا إشكال أيضا فى حرمته للعلم بأنها 
إما عورة محرمة النظر و إما عضو من أعضاء بدن الأجنبى أو الأجنبية- مثلا- إذا نظر الرجل الأجنبى إلى إحليلها علم بأنه إما عورة 
الرجل- كما إذا كانث ذكرا واقعا- و إما عضو من بدن المرأة الأجنبية- كما إذا كانت أنثى واقعا- و كذلكك الحال فيما إذا نظرت 
المرأة إلى بضعها لأنه إما عورة المرأة- على تقدير كونها أنثى- و إما عضو من بدن الرجل- كما إذا كانت ذكرا- فالناظر حينئذ عالم 
بحرمة النظر تفصيلا و إنما الإجمال فى سببها و لعله إلى ذلكك نظر الماتن «قده) فى قوله: 

لأنه عورةٌ على كل حال. 

و أما إذا نظر الأ-جنبى إلى ما يخالف عورته كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها فلا يمكن الحكم بحرمته للشكك 
فى كل من قبلى الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن الممائل للناظر فى الأنوثة و الذكورة فالمرأة يحتمل أن يكون إحليل الخنثى 
آلهُ رجوليهُ كما تحتمل أن يكون عضوا زائدا من بدن المرأة و كذلكك الحال فى الرجل و حيث أن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر 
لا حرمة فيه فالعلم الإجمالى غير مؤثر فى التنجيز و لا بد من الرجوع الى أصالة البراءة عن حرمة النظر الى المشكوك فيه كما تقدم 
فى الشكك فى العورة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة"؛ ص: 9ع" 

فالأحوط أن يكون فى المرآة )١(‏ المقابلُ لها إن اندفع الاضطرار بذلكك و إلا فلا بأس. 

(مسألة 1) يحرم فى حال التخلى استقبال القبلهُ و استدبارها (؟). 


)١(‏ إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية فى الماء أو المرآه أو غيرهما من الأجسام الشفافة فلا شبهة فى تعين ذلكك فى المقام 
لدور ان الأ-مر بين المحرم و المباح و لا كلام فى تعين الثانى حينئذ. و أما إذا قلنا بحرمته- كما قويناه فى المسألة الثامنة- و لو للعلم 
الخارجى بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهما و بين النظر إلى صورتيهما لتساويهما فى الملاك و المفسدة فأيضا 
متعين النظر فى المرآة أو الماء و نحوهما و ذلكك للقطع بآكدية الحرمة و أقوائيتها فى النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية ولا أقل من 
احتمال الأهمية و الأقووية عنه و هذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو 
الأجنبية فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته و ما لا تحتمل أهميته و لا إشكال فى أن محتمل الأهميهُ هو 
المتعين حينئذ هذا مضافا إلى روايتى موسى بن محمد و المفيد فى الإرشاد الواردتين فى كيفية اختبار الخنثى و أنها تبول من فرج 
الذكر أو الأنثى حيث دلتا على تعين الكشف فى المرآة و أن العدول- أو العدلين- يأخذ كل واحد منهم مرآة و تقوم الخنثى خلفهم 
عريانة فينظرون فى المرائى فيرون شبحا ١١‏ لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة. و الروايتان و إن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلا 
أنهما ضعيفتان بحسب السند و من ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى. 

(؟) حرمة استقبال القبلهُ و استدبارها حال التخلى من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب حيث لم ينقل فيها الخلاف إلا عن جماعة 


من متأخرى المتأخرين 


)١(‏ المرويتان فى ب ” من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”2 ص: "1/٠١‏ 
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منهم صاحب المدارك «قده؛ حيث ذهب إلى كراهتهما فان اعتمدنا على التسالم القطعى و إجماعهم بأن كان اتفاق المتقدمين و 
المتأخرين مدركا لإثبات حكم شرعى- كما هو غير بعيد- فلا كلام و إلا فما قواه فى المداركك من القول بالكراهة وفاقا لجملهُ من 
متأخر المتأخرين هو الصحيح. 

و ذلكك لأن الأخبار المستدل بها على حرمة استقبال القبلة و استدبارها فى المقام ساقطة عن الاعتبار و هى بين ضعيفة و مرفوعة و 
مرسلة 0١١‏ ولا يمكننا الاعتماد على شىء منها فى الاستدلال. نعم لا وجه للمناقشةٌ فى دلالتها على الحرمة لأن اشتمال بعضها على 
بعض المكروهات كاستقبال الريح و استدبارها غير صالح للقرينية على التصرف فى ظهور النهى عن استقبال القبلهُ و استدبارها فى 
الحرمة» و اقتران حكم غير إلزامى لحكم إلزامى لا يكون قرينة على اراد غير الإلزام منه بدعوى وحدة السياق و ذلك لأن الظهور 
حجة و لا يمكن أن يرفع اليد عنه إلا بقرينة أقوى على خلافه و هى غير موجودة فى المقام فما عن بعضهم من المناقشة فى دلالة 
الأخبار من جهة اشتمالها على ما هو مسلم الكراهة مما لا يمكن المساعدة عليه. نعم للمناقشهُ فى إسنادها مجال واسع كما مر فلو كنا 
نحن و هذه الروايات لم يمكننا الحكم بحرمة استقبال القبلهُ و استدبارها حال التخلى. 

بل يمكن الاستدلال على كراهتهما أو استحباب تركهما برواية محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: دخلت على أبى الحسن الرضا عليه 
السلام و فى منزله كنيف مستقبل القبلة و سمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبل و تعظيما لها لم يقم من 
مقعده ذلك حتى يغفر له «27 و ذلكك لأن لسانها لسان الاستحباب أو كراهة الفعل فان ترك الاستقبال لو كان واجبا لأمره 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(0) راجع ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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بمقاديم بدنه )١(‏ و إن أمال عورته إلى غيرهماء و الأحوط ترك الاستقبال و الاستدبار بعورته فقطء و إن لم يكن مقاديم بدنه إليهماء 


ولاافرق فى الحرمة 


بالا-نحراف أو نهاه عن الاستمرار على استقبال القبلة. نعم لا مجال للاستدلال بوجود الكنيف فى منزله مستقبل القبلة على جواز 
استقبالها حال التخلى و ذلكك لأن استقبال القبل حالئذ لو لم يكن محرما فلا أقل من كراهته و الامام عليه السلام لا يرتكب المكروه 
فلا مناص من حمل ذلكك على صورةٌ كون المنزل للغير أو على شرائه و هو بهذه الحالة أو على عدم وسع البناء لجعل الكنيف على 
كيفية أخرى أو غير ذلك من الوجوه. 

)١(‏ هل المحرم- بناء على حرمة استقبال القبلهُ حال التخلى- هو استقبال القبل أو استدبارها بمقاديم البدن و إن أمال المتخلى عورته 
عن القبلة إلى الشرق أو الغرب و بال إلى غير القبلة أو أن المحرم هو البول إلى القبلة سواء كان بمقاديم البدن مستقبلا لها أم لم 
يكن؟ الأول هو المشهور و اليه ذهب الماتن «قده). 

و الصحيح أن يقال إن المدرك فى الحكم بحرمة استقبال القبله و استدبارها إن كان هو الروايات و لو بناء على انجبار ضعفها بعملهم 
كان المتعين هو الحكم بحرمة كل من الاستقبال بمقاديم البدن و الفرج لاشتمال جملة منها على النهى عن استقبال القبلة بالبول أو 
الغائط و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى حرمته بين الاستقبال بمقاديم البدن و عدمه و بعضها اشتمل على نهى المتخلى عن استقبال 
القبلُ و استدبارها حيث قال: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و يشمل بإطلاقه صورة الاستقبال بالبول و الفرج و 
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عدمه و حيث لا تنافى بين الجهتين فنأخذ بكلتيهما و نلتزم بحرمة كل من الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج و إن كان قد يجتمعان 
بل هذا هو المتعارف كما يأتى كما إذا استقبل القبلةُ بمقاديم بدنه و عورته. 
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بين الأبنية و الصحارى )١(‏ و القول بعدم الحرمة فى الأول ضعيف و القبلةُ المنسوخة 


و أما إذا كان المدركك هو التسالم و الإجماع فلا مناص من القول بحرمة المجمع دون خصوص الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج و 
ذلكك لأنه المتيقن مما قام الإجماع على حرمته دون كل واحد منهما لوجود المخالف كما مر فالمحرم- على ذلكك- هو استقبال 
المتخلى بمقاديم بدنه و فرجه كما هو المتعارف حال التخلى لا ما إذا استقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس. 

ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن و الاستقبال بالفرج إنما يأتى فى البول و لا يتصور فى الغائط أبدا لأن استقبال المتخلى ببدنه لا 
يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضرورة أن المتخلى إذا استقبل القبلهُ ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبلة. نعم يمكن 
استقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلى مستلقيا و كان رأسه إلى الشمال و رجلاه إلى الجنوب و بالعكس فإن فى مثله قد يكون 
مخرج الغائط مستقبلا للقبلة و قد يكون مستدبرا لها- إلا أن ذلكك من الفروض النادر و الأدلة لا تشمل سوى التخلى المعتاد و هو 
التخلى المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل. 

)١(‏ لإطلاق الروايات من غير تقيبدها بالأبنية. و أما روايةٌ محمد بن إسماعيل المتقدمةٌ )١١‏ فقد عرفت أنها قضيه فى واقعهُ من غير أن 
تدل على جواز التخلى مستقبلا للقبلة فى الأبنية و أنها محمولة على ما إذا كان المنزل_موقتا أو انتقاله اليه عليه السلام و هو بتلكك 
الحالة أو غير ذلك من المحامل و أما ما يحكى عن ابن الجنيد و المفيد و سلار قدس الله أسرارهم من عدم الحرمة فى الأبنية فلعله 
من جهةهٌ أن استقبال القبلهُ عند ما لا حائل بينها و بين المتخلى مناف لاجلالها و تعظيمها و هذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهما إلا أنه 
يندفع بإطلاق الروايات 


() فى ص ار 
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(كبيت المقدس) لا يلحقها الحكم )١(‏ و الأقوى عدم حرمتهما فى حال الاستبراء و الاستنجاء () و إن كان التركك أحوط. 


كما أشرتا اليف هذا كله ]ذا كان المدر كف هو الأخمار. 

و أما إذا استندنا إلى الإجماع و التسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الأبنية لوجود المخالف فى الأبنية و مع الشكك فى حرمة 
استقبال القبلةُ و استدبارها فى الأبنية يرجع إلى البراءة و إن كان تركهما حتى فى الأبنية هو الأحوط. 

)١(‏ لاختصاص الإجماع و الاخبار بالقبله الفعلية للمسلمين و ذلكك لأن الحكم بالحرمة على تقدير الصدور إنما يصدر من أثمتنا عليهم 
أفضل الصلاةً فلا تشمل قبل اليهود و غيرهم للانصراف و كونها هى القبل للمسلمين سابقا غير كاف فى الشمول لظهور القبلة فيما هو 
القبلهُ الفعليةٌ للمسلمين لا ما كان كذلكك سابقا. 

(؟) لاختصاص الأدلة بالبول و الغائط و لم يرد نهى عن استقبال القيلة أو امجدبارها حال الاأسشراء و الاسستجاء: 

نعم قد يقال بعموم الحكم لهما لرواية عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: 

الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط )١١‏ فكما أن القعود للغائط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها حرام فكذلكك 


القعود للاستنجاء بمقتضى الخبر. 
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و يرد عليه أن الروايهٌ إنما وردت لبيان الكيفية اللازمة فى القعود و أن كيفيته للاستنجاء ككيفيته للتخلى فلا يعتبر - فى القعود له- أن 


يرخى نفسه ولا أن يوسع فخذيه بأكثر من تفريجهما للتخلى و إن التزم العامة باستحباب الاسترخاء حينئذ بل ذهب بعضهم إلى وجوبه 


[؟] ذكر فى شرح الزرقانى على مختصر أبى الضياء المالكى ج ١‏ ص 22و يندب لقاضى الحاجة حال الاستنجاء تفريج فخذيه و 
استرخاؤه لثلا ينقبض المحل- 


)١(‏ المروية فى ب 77 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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استقبال القبلهُ أو استدبارها فى الاستنجاء. 

و قوله عليه السلام فى ذيلها: و إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه. أيضا يدل على ذلكك و لا أقل من أنه مشعر 
له لأنه ناظر إلى دفع ما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار إدخال الأنملة لتنظيف الباطن أو الاسترخاء أو التفريج الزائد أو غيرها من الأمور. 
و أما الاستبراء فهو أيضا كسابقه و لا دليل فيه على حرمة استقبال القبلهً و استدبارها و قد يقال فيه بالحرمة نظرا إلى أنه قد يخرج بسيبه 
قطرة بول أو قطرتان أو أكثر فإذا استبرأً المكلف مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها- و هو عالم بخروج البول منه- فقد ارتكب الحرام 
الخروج البول منه نحو القبلة أو دبرها. 

و يندفع بان الحكم فى لسان الدليل قد يتعلق بخروج البول من مخرجه و لا شبهة حينئذ فى أن خروج القطرة يكفى فى ترتب الحكم 
عليه و هذا كما فى الوضوء لأن المكلف إذا توضأ ثم استبرأ فخرج منه البول و لو قطره بطل وضوءه لترتب الحكم على خروج البول 
منه. و قد يتعلق بالبول و أن البول إلى القبلهُ محرم- كما فى المقام- و لا تأمل فى عدم ترتب الحكم حينئذ على مجرد خروج قطرة أو 
قطرتين لأنه لا يصدق بذلكك أنه قد بال و مع عدم صدقه لا مانع من 


على ما فيه من الأ-ذى فيؤدى ذلكك إلى بقاء النجاسة. و فى الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 88 يندب الاسترخاء قليلا عند 
الاستنجاء. و الشافعيةٌ قالوا بوجوب الاسترخاء و الحنفية قالوا انهما يندب الاسترخاء إذا لم يكن صائما محافظة على الصوم و فى بدائع 
الصنائع ج ١‏ ص 7١‏ ينبغى ان يرخى نفسه إرخخحاء تكميلا للتطهير و فى البحر الرائق لا-بن نجيم ج ١‏ ص 76 الاولى ان يقعد مسترخيا 
كل الاسترخاء إلا ان يكون صائما. 
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و لواضطر إلى أحد الأمرين تخيرء و إن كان الأحوط الاستدبار )١(‏ 


استقبال القبلة أو استدبارها. هذا كله بناء على أن المدركك فى المسألة هو الروايات و اما إذا استندنا إلى التسالم و الإجماع فالأمر 
أوضح لأن المتيقن منه إنما هو حرمة استقبال القبلة أو استدبارها لدى البول أو الغائط دون الاستبراء كما لعله ظاهر. 
)١(‏ لأن استدبار القبلُ أقرب إلى إجلالها و تعظيمها هذا و الصحيح أن المسألهُ يختلف باختلاف المدركين و ذلكك: 
لأن المدرك فى الحكم بحرمة استقبال القبلهُ و استدبارها إن كان هو الأخبار فمقتضى إطلاقها عدم الفرق فى حرمتهما بين الاضطرار 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا١١١‏ من ه/الا١‏ 


و غيره و معه تندرج المسألهُ فى كبرى التزاحم لعدم قدرته على امتثال التكليفين مع الاضطرار إلى تركك أحدهما فيرجع إلى مرجحات 
المتزاحمين و حيث أن الحرمةٌ فى استقبال القبلُ محتملةٌ الأهميةٌ دون الحرمةٌ فى استدبارها فلا مناص من تقديمها و بذلكك يتعين عليه 
الاستدبار و يكون الاحتياط به وجوبيا حينئذ. 

و أما إذا كان المدرك هو التسالم و الإجماع- كما قربناه- اندرجت المسألة فى دوران الأمر بين التعبين و التخيير بحسب الجعل و 
ذلكك لأن الإجماع و التسالم إنما يوجبان حرمة استقبال القبلةُ و استدبارها فى الجملة و لا يسببان حرمتهما على نحو الإطلاق حتى فى 
موارد عدم التمكن من كليهما و بما أن المكلف قد عجز عن أحدهما فلا يحتمل حرمتهما فى حقه معا فالحرمة فى حال الاضطرار إما 
أنها مجعولة فى خصوص استقبال القبلة- لاحتمال كونها أهم- أو انها جعلت لاستقبالها و استدبارها مخيرا. و قد أسلفنا فى محله أن 
مقتضى الأصل- النافى للتعين- هو التخيير و معه يكون الاحتباط بالاستدبار احتياطا ندبيا لا محالة. 
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و لودار أمره بين أحدهما و تركك الستر مع وجود الناظر وجب الستر )١(‏ و لو اشتبهت القبلة (؟). 


)١(‏ كما إذا كان فى غير القبلهُ و دبرها ناظر محترم لا يمكن التستر عنه فإن أمره يدور بين تركك استقبال القبلة و استدبارها و البول من 
دون تستر و بين البول مستقبلا لها أو مستدبرا ولا إشكال فى وجوب التستر حينئذ بلا فرق فى ذلكك بين كون المدرك هو الأخبار و 
كونه التسالم و الإجماع فإنه وقتئذ بحث علمى لا نتيجة عملية له. 

فان المدركك لو كان هو الاخبار وقعت المزاحمة بين حرمتهما و حرمة كشف العورةٌ و حيث أن الثانية أهم- بالارتكاز- فتقدم على 
حرمتهما و يجوز للمكلف- أن يبول مستقبل القبلة أو مستدبرا لها. 

و إذا كان المدرك هو التسالم و الإجماع لم يبق دليل على حرمة استقبال القبلة و استدبارها عند التزاحم و ذلكك لأن التسالم لا 
يقتضى حرمتهما إلا فى الجملهُ و فى غير مورد التزاحم و أما معه فلا مقتضى لحرمتهما كما هو ظاهر. 

(؟) قد يتمكن المكلف عند اشتباه القبلهُ من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلهٌ بين نقطتين متقابلتين لأنه يتمكن حينئذ من البول إلى 
غيرهما من النقاط و كذا إذا دارت بين الجهات الأربع أو الأقل أو الأكثر فى نقاط معينة بحيث لو تقاطع خطان من تلكك النقاط- على 
وجه حصلت منهما زوايا أربع- علم بوجود القبله فى منتهى أحد الخطوط الأربعة لتمكنه حينئذ من البول إلى غيرها كما إذا بال بين 
خطين منها. 

وقد لا يتمكن من الاحتياط كما إذا دار أمر القبلهُ بين جهات متعددهٌ بحيث احتملنا القبلهُ فى كل نقطهٌ من نقاطها فان تمكن من 
الانتظار إلى أن ينتكشف له القبله- لوصوله إلى منزله أو لدخول الليل و ظهور الأنجم أو لطلوع الشمس أو 
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لا يبعد العمل بالظن )١(‏ و لو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخربين» و لو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع» التكليف 
ساقط فبتخير بين الجهات 


غير ذلكك مما يستكشف به القبله- تعين و بقيت حرمة التخلى إلى القبلةُ أو استدبارها بحالها. 

و إن لم يتمكن من الانتظار اندرجت المسألة فى كبرى الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة- لا بعينه- و قد بينا فى محله أن العلم 
الإجمالى لا يسقط عن التنجيز بالاضطرار لأنه لم يتعلق بمخالفة الحكم الواقعى إذ لا اضطرار للمكلف إلى البول مستقبل القبلة أو 
مستدبرا لها و إنما تعلق بارتكاب أحد أطراف الشبهة و لا يسقط بذلكك سوى وجوب الموافقة القطعية مع بقاء المخالفة القطعية 
بحرمتها وقد ذكرنا فى المباحث الأصوليةٌ أن الموافقة القطعية مع التمكن منها فى أطراف العلم واجبة و المخالفة القطعية محرمة و مع 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١١0‏ من 6/الا1 


العجز عنها تسقط عن الوجوب و تبقى المخالفة القطعية على حرمتها خلافا لصاحب الكفاية «قده» حيث ذهب إلى سقوط العلم 
الإجمالى عن التنجيز بطرو الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. 

(1) إذا ظن بالقبلة فى جهه فهل يحرم التخلى إلى تلكك الجهة أو أن الظن كالشكك و لا يمكن الاعتماد عليه فلا محالةٌ يتخير بينها و 
بين سائر الجهات؟ 

الصحيح أن الظن حجة فى باب القبلة مطلقا و ذلكك لإطلاق صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر: يجزى التحرى أبدا إذا لم يعلم أين 
وجه القبل 01١‏ لدلالتها على كفاية الأخذ- فى باب القبلة بما هو أحرى و أرجح فى نظر المكلفء و لا اشعار فيها باختصاص ذلكك 
بباب الصلاه بل مقتضى إطلاقها حجية الظن فى تعبين القبله بالإضافة إلى الأحكام المترتبة عليها وجوبية كانت- كما فى الصلاهء و 
الدفن و نحوهما- أم تحريمية- كما فى التخلى- أم شرطا- كما فى الذبح. و هذا 


(1) المروية فى ب * من أبواب القبلهُ من الوسائل. 
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( مسألة )١١‏ الأ-حوط ترك إقعاد الطفل للتخلى على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا )١(‏ ولا يجب منع الصبى و المجنون (5) إذا 
استقبلا أو استدبرا عند التخلى» و يجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم و الموضوع (”) من باب النهى عن المنكر» كما أنه يجب 
إرشاده إن كان من جههٌ جهله بالحكم, و لا يجب ردعه إن كان من جهةٌ الجهل بالموضوع. 


من الموارد التى أثبتنا حجيةٌ الظن فيها بالخصوص. 

(1) قد يستفاد من الدليل المتكفل لبيان حرمة الشىء أو من الخارج أن ذلكك الشىء مبغوض مطلقا و أن المولى لا يرضى بصدوره و 
لو من غير المكلفين كما فى الخمر و اللواط و الزنا و قتل النفس و أمثالها مما علمنا أن الشارع لا يرضى بصدورها و لو من الصبى و 
فى مثل ذلكك يحرم إيجاده و إصداره بالصبى بالاختيار لأنه إيجاد للمبغوض شرعا. 

وقد لا يستفاد من نفس الدليل و لا من الخارج إلا حرمة الشىء على المكلفين و لا مانع فى مثله من إصداره بغير المكلفين لعدم 
كونه مبغوضا من مثله و الأمر فى المقام كذلكك لأن غاية ما ثبت بالإجماع و الروايات إنما هى حرمة استقبال القبل و استدبارها من 
المكلفين لأن الخطاب مختص بهم كما فى بعضها: إذا دخلت المخرج .. ١١‏ أو: لا تستقبل القبله و لا تستدبرها «) فلا يكون استقبالها 
و استدبارها مبغوضا من غير البالغين و معه لا مانع من إقعاد الطفل إليها للتخلى هذا و لو شككنا فى ذلكك و لم نعلم أن المنهى عنه 
مبغوض مطلقا أو مبغوض من المكلفين أيضا لا مانع من إقعاد الطفل إليها لأصاله البراءة عن حرمته. 

(') كما يظهر وجهه مما يأتى فى التعليقةٌ الآتية. 

(؟) المتخلى مستقبل القبل أو مستدبرا لها قد يكون عالما بالحكم 


)١(‏ المرويتان فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(1) المرويتان فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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و موضوعه و قد لا يكون و غير العالم قد يكون ناسيا و غافلا و قد يكون جاهلا بالحكم أو موضوعه. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالانا صفحةً ؟١٠١‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


أما العالم بالحكم و موضوعه فلا إشكال فى وجوب ردعه لوجوب النهى عن المنكر و حرمة العمل فى حقه. 

و أما غير العالم فقد يكون جهله رافعا للحرمة الواقعية عنه كما فى الناسى و الغافل و لا يجب الردع فى مثله لأنما يصدر منهما عمل 
محلل حقيقة و غير مبغوض فى حقهما. و قد يكون جهله مسوغا للعمل فى مرحلة الظاهر فحسب و لا يتصف بالحلية الواقعية لأجله بل 
هو باق على مبغوضيته و حرمته كما هو الحال فى موارد الجهل بالموضوع إذا ارتكب العمل اعتمادا على أصل أو أمارة نظير ما إذا 
ظن بالقبلهُ فى جههٌ معينة أو قامت الأماره على ذلكك و بال المكلف إلى غيرها و صادف القبلهٌ واقعا لخطإ الأمارةٌ أو الظن. 

و الردع فى هذه الصورة أيضا غير واجب و هذا لا لأن العمل مباح واقعا بل لأنه مرخص فى الارتكاب و مع الترخيص المولوى ولو 
فى مرحلة الظاهر لا يبقى مجال للردع عنه و هذا هو الحال فى جميع الشبهات الموضوعية- إذا اعتمد فيها على أصل أو أمارهُ معتبرة و 
لم يصادفا الواقع- إلا فى موارد علمنا فيها باهتمام الشارع و عدم رضائه بصدورها و لو من غير المكلفين و ذلك كما فى النفوس و 
الأحعراض و الأمموال الخطيرة فإذا أراد تزويج أمرية و علمنا أنها أخته أو أراد قتل شخص باعتقاد أنه سبع أو كافر و علمنا أنه مؤمن 
محرم القتل وجب ردعه عن عمله و إن كان مستندا فى عمله ذلك إلى حجة معتبرة. و أما لو كان المكلف جاهلا بالحكم و لم يكن 
جهله رافعا للحرمة الواقعية- كما فى موارد الغفلهُ و النسيان- فيجب إرشاده من باب وجوب البيان و تبليغ الأحكام الشرعية و حفظها 
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ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان )١(‏ نعم لا يجوز إيقاعه فى خلاف الواقع (5). 


(مسألهُ )١‏ يتحقق ترك الاستقبال و الاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين (*") و لا يجب التشريق أو التغريب و إن كان أحوط. 


(1) لأمنه من السؤال عن الموضوع الخارجى ولا يجب فيه البيان. نعم لو سأل عن حكمها لوجب الجواب و البيان لوجوب تبليغ 
الأحكام و إرشاد الجهال 

(؟) كما لو عين القبلة فى غير جهتها ليبول إلى جهة القبلة. نظير ما إذا عدم طعاما نجسا للجاهل ليأكله و قد ذكرنا فى بحث المياه أن 
الشارع إذا نهى المكلف عن عمل دلنا ذلكك- بحسب الارتكاز- على أن مبغوض الشارع مطلق الوجود بلا فرق فى ذلكك بين إيجاده 
بالمباشرةٌ و إيجاده بالتسبيب فإيجاد البول إلى القبلهُ بالتسبيب كاصداره بالمباشرة حرام. 

(") أما إذا كان المدرك هو التسالم و الإجماع فلانه لا إجماع و لا تسالم على حرمة التخلى منحرفا عن القبلة إلى الشرق أو الغرب 
لاختصاصهما بالتخلى إلى القبلة فحسب. و أما إذا كان المدركك هو الروايات فلأنها إنما دلت على حرمة استقبال القبلة و استدبارها و 
لا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب. و ما ورد فى بعض النصوص من قوله صلّى الله عليه و آله و لكن شرقوا أو غربوا ١١‏ غير 
صالح للاستدلال به على وجوبهما و ذلك لضعفها بعيسى بن عبد الله و غيره و لعدم دلالته على وجوبهما بالمعنى المقصود فى المقام 
أعنى مواجهة المشرق أو المغرب لأنهما بمعنى الميل إليهما و الانحراف عن القبلهُ و بهذا المعنى يستعملان اليوم فى عرفنا فيتحققان 
فى أمثال بلادنا بالميل إلى طرفى الشرق أو الغرب. 

(1) وهو رواية عيسى بن عبد الله الهاشمى عن أبيه عن جده المروية فى ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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(مسألة 17) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة تركك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب .)١(‏ 


(مسألة 18) عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله (؟) 
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(1) و الوجه فى ذلكك أما بناء على أن مدركهما الإجماع و التسالم فلان المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال و الاستدبار فى البول و 
الغائط المعتادين و قيامهما على حرمتهما فيمن تواتر بوله أو غائطه غير معلوم. 

و أما بناء على أن المدركك هو الأخبار فلان ما يصدر من المتخلى مستقبل القبلةٌ أو مستدبرا لها أمران: «أحدهما): الاستقبال و استدبار 
القبلةُ. 

و «ثانيهما»: التبول و التغوط فان كان المحرم فى حقه هو استقبال القبلة و استدبارها حال التخلى فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول 
للاخبار الناعية عنهما لأن مركر الحرمة أمر اخشارى لهو عو انقبالة واستدباره و إن كان البول و الغائط خارجين عم تحت قدرثه. 
وأمالو كان المحرم على المتخلى هو التبول و التغوط مستقبل القبلة أو مستدبرا لها- كما هو مدلول النصوص - فالأخبار لا تشمل 
المقام و لا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة و استدبارها لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو 
غيرها إذا كانت اختيارية لفاعلها و التبول و التغوط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار فلا يتصفان بالحرمة فى حقه فما 
أفاده الماتن «قده) هو الصحيح و مع ذلك فالأسوطا تركف الاسعقبال و الأسعديان بقدر الإمكان و فى غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم 
حرمتهما فى حقه زائدا على إمكانه و وسعه و إلا لاستلزم العسر و الحرج المنفيين فى الشريعة المقدسة. 

(0) لاستلزامه المخالفة القطعية مع اتحاد الواقعة و قد تقدم أن الموافقة القطعية فى أطراف العلم الإجمالى واجبةٌ كما أن المخالفة 
القطعية فيها محرمةٌ فيما إذا 
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إلى جميع الأطراف. نعم إذا اختار فى مره أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها )١(‏ بل له أن يختار فى كل مر جهة أخرى إلى 
تمام الأسربع» و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجا خصوصا إذا كان قاصدا ذلكك من الأولء بل لا 
يترك فى هذه الصورة. 


أمكننا و حيث لا يمكن الموافقة القطعية فى المقام لاضطرار المكلف إلى التخلى مستقبلا أو مستدبرا لبعض الجهات سقط العلم 
الإجمالى عن التنجيز بالإضافة إلى وجوب الموافقة إلا أنه بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية باق على تنجيزه لإمكانها و قد مر أن 
الاضطرار إلى ارتكاب أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز نعم إذا تمكن من الانتظار إلى أن يظهر الحال 
لكان العلم منجزا بالإضافة إلى وجوب الموافقة القطعية أيضا. 

)١(‏ بأن كانت الواقعة متعدده كما إذا حبس مده فى مكان و اضطر فيه الى البول متعددا و كون التخيير استمراريا حينئذ و عدم وجوب 
اختيار الطرف الذى قد اختاره فى المره الأولى كما ذهب اليه الماتن «قده) مبنى على عدم تنجيز العلم الإجمالى فى الأمور التدريجية و 
قد ذكرنا فى محله أن التدريجى كالدفعى و العلم الإجمالى منجز فى كليهما و ذلك لأن للمكلف علوما إجمالية عند العلم بحرمة 
البول إلى إحدى الجهات و ذلكك لأنه إذا بال إلى جهة علم أن البول الى تلكك الجهة أو الى الجهة الأخرى محرم و هكذا الحال فى 
المرة الثانية و الثالثة و هكذا و مقتضى ذلكك تنجز التكليف بالإضافة إلى الموافقة و المخالفة القطعيتين. 

نعم الموافقة القطعيه ساقطه عن الوجوب لعدم كونها ممكنة فى حقه- للاضطرار- و لكن المخالفة القطعية باقية على حرمتها لكونها 
ميسورة له و قد تقدم أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية بلا 
فرق فى ذلكك بين أن يكون المكلف قاصدا للوصول إلى الحرام 
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(مسألة 19) إذا علم ببقاء شىء من البول فى المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط بتركك الاستقبال أو الاستدبار فى حاله أشد .)١(‏ 
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من الابتداء و عدمه و إن كان القصد إليه أشنع فعلى ذلكك لا يكون التخيير استمراريا و إنما هو بدوى هذا. 

وقد يقال إن التخيير استمرارى فى المقام و له أن يختار فى كل مره جهة غير الجهة التى اختارها أولا بدعوى أنه إذا بال إلى جميع 
الجهات و إن حصل له العلم بالمخالفة القطعية إلا أنه يعلم حصول الموافقة القطعية أيضا لعلمه بأنه بال الى غير القبلة فى بعض 
الجهات لأ-ن الجواب ليست قبل بأجمعها. و أما إذا اقتصر على ما اختاره أولا فهو لم يرتكب المخالفة القطعية بالوجدان إلا أنه لم 
بحصل العلم بالموافقة القطعية أيضا لاحتمال أن تكون القبله هى الجهة التى قد اختارها للتخلى فالموافقة و المخالفة احتماليتان و الأمر 
يدور بين المخالفة القطعية المستلزمة للموافقة القطعية و بين الموافقةُ الاحتمالية المستلزمةٌ للمخالفة الاحتمالية و هما سيان عقلا و لا 
ترجيح لأحدهما على الآخر هذا. 

ولا يمكن المساعدة على ذلكك لأن المخالفة الاحتماليةٌ المقرونةٌ بالموافقة كذلك لا يمكن مقايستها بالمخالفةٌ القطعية المستتبعة 
للعلم بالموافقة القطعيةٌ لما بيناه فى المباحث الأصولية من أن المخالفة الاحتمالية- بالترخيص فى بعض الأطراف- أمر ممكن لا قباحة 
فيه و إنما لم نلتزم بجوازها لقصور أدلة اعتبار الأصول العملية وعدم شمولها للأطراف إذ شمولها لبعضها المعين لا مرجح له و 
الترخيص فيها قبيح و إن كانت مستتبعة للعلم بالموافقة القطعية و على الجملة العقل لا يرخص فى المخالفة القطعية تحصيلا للعلم 
بالموافةة القطهة. 

)١(‏ تعرض «قده) فى المسألة الرابعة عشرة لحكم الاستبراء مستقبل 
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(مسألة ؟) يحرم التخلى فى ملكك الغير )١(‏ من غير اذنه حتى الوقف الخاصء بل فى الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (؟) و كذا 


يحرم على قبور 


القبلُ أو مستدبرها و جعل تركهما أحوطء و جعل الأحوط فى المقام أشد و ذلكك لفرض علم المكلف بخروج البول بالاستبراء. و قد 
قدمنا جوازه مستقبل القبلة و مستدبرها لأن المتيقن من التسالم و الإجماع غير ذلكك و ليست الحرمة فى الأدلة اللفظية مترتبة على 
مجرد خروج البول من مخرجه و إنما هى مترتبة على عدم جواز البول مستقبل القبلة و مستدبرها و من البديهى أن الاستبراء- و لو 
خرج به البول- لا يسمى بولا عرفا و لا يصدق معه أنه يبول بل يقال إنه يستبرئ. 

)١(‏ لحرمة التصرف فى ملكك الغير من غير اذنه و رضاه و نظيره الوقف الخاص لأن التخلى فيه من دون رضى الموقوف عليه تصرف 
فى الوقف على غير ما أوقفه أهله. 

(0) حرمةٌ التخلى فى الطريق غير النافذ تبتنى على أحد أمرين: 

«أحدهما»: القول بان الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملكك لأربابها بالحيازة و من ثمهُ جاز لهم أن يجعلوا لها الباب و جاز 
منع غيرهم من التصرف فيها بأنحائه و هذا كله للسيرة الجارية عليه و معه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أربابها كما هو الحال فى 
الأملاكك و الوقوف. 

«ثانيهما»: أن التصرف فيها بالتخلى أو غيره- بناء على عدم كونها ملكا لأربابها- إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحما لاستطراق أربابها. و أما 
إذا زاحمه و لو بتلوث أبدانهم و أثوابهم- و لو فى استطراقهم ليلا-- فلا مجوز لمنعهم و مزاحمتهم بالتخلى أو غيره كما هو الحال فى 
الطرق النافذة لأن التخلى و غيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم المار بوجه. 
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المؤمنين )١(‏ إذا كان هتكا لهم. 
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(مسألة ١؟)‏ المراد بمقاديم البدن: الصدرء و البطن, و الركبتان (5). 


)١(‏ لحرمةٌ هتكك المؤمن حيا و ميتا. 

() اعتبر فى باب الصلاة- مضافا إلى استقبال القبلهُ بالصدر و البطن و الركبتين- استقبال القبلهُ بالوجه و لا يعتبر هذا فى المقام للفرق 
بين استقبال القبله فى الصلاهُ و بين استقبالها فيما نحن فيه و الفارق هو الدليل لأنه دل على اعتبار استقبال القبلةُ بالوجه فى الصلاة كما 
فى فول سرع قزل وتيك للق رار وشرهكم مره اك وقد ورد النهى عن الات نيديا و دحالا فى العتلاة وق بقن 
الأخبار: أمروا أن يقيموا وجوههم شطره 3 و بالجملة الدليل الخارجى قام على اعتبار ذلكك فى باب الصلاة. 

ولم يقم أى دليل على اعتباره فى المقام لأن المناط فى حرمة التخلى إنما هو صدق استقبال القبلةٌ بالبول و الغائط و لا ينبغى التردد 
فى عدم توقف ذلكك- أى صدق استقبال القبلة- على الاستقبال بالوجه. نعم يعتبر فى المقام الاستقبال بالصدر لعدم صدقه لولاه و 
كذلك الاستقبال بالبطن لعدم انفكاكه عن الاستقبال بالصدر. و أما الركبتان فقد ذكرنا فى بحث الصلاةٌ ان الاستقبال بهما غير معتبر 
فى الصلاء فضلا عن غيرها و ذلكك لصحة الصلاةً متربعا مع أن الركبتين تستقبلان الشرق و الغرب. و فى الصلاة قائما و إن كانتا 
واقعتين نحو القبلةُ إلا أنه غير معتبر فى استقبال الصلاه هذا كله فى باب الصلاة. 

و كذلك الحال فى المقام لصدق استقبال القبله فيما إذا قعد للتخلى على النحو المتعارف- بان استقبل القبلهُ بصدره و بطنه و رفع 
رجليهما أمامه- فان الركبتين 


(0) البقرة: ؟: ع1 و ١ه1.‏ 

(0) راجع ب ١‏ من أبواب القبله من الوسائل. 

(5) راجع ب ١‏ من أبواب القبل من الوسائل. 
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(مسألة 7١‏ لا يجوز التخلى فى مثل المدارس )١(‏ التى لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها 
أو من هذه الجهة أعم 


حينئذ إلى السماء مع عدم صدق الاستقبال عليه و كذا الحال فيما إذا قعد للتخلى متربعا إذ يصدق عليه الاستقبال عرفا. مع أن الركبتين 
إلى الشرق و الغرب على أن العادهُ جرت على عدم الاستقبال بهما فى التخلى لما عرفت من عدم استقبال القبله بالركبتين فى التخلى 
على الوجه المتعارف اللهم إلا بمشقهُ خارجة عما هو المتعارف المعتاد. 

)١(‏ إذا ثبت أن المدرسة- مثلا- وقفت لطائفة معينة أو لساكنيها أو لغيرهم بالبينة أو برؤية ورقة الوقف و نحوهما فهى من الوقوف 
الخاصة و قد تقدم أن التصرف فيها محرم و لا نعيد» كما أنه إذا ثبت أنها من الوقوف العامة جاز فيها التخلى و غيره من التصرفات. 

و إنما الكلام فيما إذا لم يثبت شىء من ذلكك. و الأقوى حرمة التصرف حينئذ لأن التصرف فى الوقوف إنما يجوز إذا جعلها الواقف 
عامةٌ بالنسبهُ إلى المتصرف فيها فالشكك فى جواز التصرف و عدمه ينشأ عن الشكك فى كيفيهُ جعل الواقئف و أنه جعل وقفه عاما أو 
خاصا و مقتضى أصالةٌ عدم جعله عاما بالنسبة إلى التصرف حرمة التصرف فيه. 

وبعبارة أخرى المدرسهُ قد خرجت عن سلطنةٌ الواقف جزما و إنما الشكك فى أنها هل خرجت عن ملكه بجعلها وقفا عاما يشمل 
المتخلى أو بجعلها وقفا مختصا لطائفة لا يشمل المتصرف فيه و الأصل عدم جعلها وقفا عاما بالإضافة اليه و لا يعارض ذلكك أصالة 
عدم جعلها وقفا خاصا لأنها و إن كانت تام الأركان فى نفسها إلا أن الأثر لم يترتب على عدم جعل الوقف خاصاء و إنما ترتب على 
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جعلها وقفا عاما لأن جواز التصرف فى المال يتوقف على اذن المالكك أو كون المتصرف 
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من الطلاب و غيرهم؛ و يكفى إذن المتولى )١(‏ إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع» و الظاهر كفاية جريان العادة (1) أيضا بذلك؛ و 
كذا الحال فى غير التخلى من التصرفات الأخر. 

فصل فى الاسضجاء يجيب طسل متخرج البول #الماء (60. 


مالكا له و الا-ذن مفروض العدم و المالكية- بمعنى نفوذ التصرفات و جوازها- إنما يثبت إذا كان الوقف عاما شاملا للمتخلى فعدم 
كونه وقفا خاصا لا أثر شرعى له و استصحابه لإثبات عموم وقفها من الأصول المثبتة. 

)١(‏ لحجية قول ذى اليد ما لم يعلم مخالفته للواقع. 

(1) كما إذا جرت العادة على التصرف فى الوقف يدا بيد من دون مخالف و نكير و ذلكك لأن يدهم يد عامة نوعية و هى كاليد 
الشخصيه فى الاعتبار و هذا هو الحال فى الخانات الشاهُ عباسيهُ الموجودهُ فى بعض الطرق فان المسافرين يدخلونها للتخلى و لسائر 
التصرفات و لا ينكر ذلكك فى زمان و به يستكشف أن الوقف عام. 


فصل فى الاستنجاء 


(7) الكلام فى ذلكك يقع من جهات: 

«الجهة الأسولى»: وجوب غسل المخرج بالماء. و قد تكلمنا فى كبرى ذلكك فى مباحث المياه و قلنا إن المتنجس لا يطهر إلا بالغسل و 
لا يكفى فيه المسح و الدلكك كما أن الغسل لا بد أن يكون بالماء و لا يكفى الغسل بالمضاف أو بغيره من المائعات و إنما الكلام فى 
المقام فى مخرج البول بخصوصه و أنه كمخرج الغائط يطهر بالتمسح 
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أو أنه كسائر المتنجسات التى لا يطهر إلا بالغسل بالماء؟ و يظهر من عدةٌ روايات كفاية التمسح فى مخرج البول. 

١منها»:‏ رواية سماعة قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام إنى أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجىء منى البلل ما يفسد سراويلى قال: ليس 
به بأس .0١١‏ :. 
و «منها» موثقة حنان بن سدير قال: سمعت رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إنى ربما بلت فلا أقدر على الماء و يشتد ذلكك 
على فقال: إذا بلت و تمسحت فامسح ذكركك بريقكك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاكك .07١‏ 

و «منها/: خبر عبد الله بن بكير قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: الرجل يبول و لا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط قال: كل 
شىء يابس زكى 00 هذا و الصحيح عدم كفاية التمسح فى تطهيره و ذلك لأن أقصى ما يستفاد من الروايتين الأوليتين عدم تنجيس 
المتنجس و أن الذكر المتنجس بالبول لا ينجس الريق أو البلل الخارج منه كما أنهما لا ينجسان السراويل و غيره من ملاقياتهما فلا 
دلالة لهما على طهارة مخرج البول بالتمسح. 

مضافا إلى أن الرواية الولى ضعيفة السند بحكيم بني مسكين و الهيثم بن أبى مسروق لعدم توثيقهما على أنهما معارضتان فى 
موردهما بصحيحة عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال فى موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر .. قال: 
يغسل ذكره و فخذيه .. ©" لدلالتها على عدم طهارة الذكر بالمسح و تنجيس المتنجس و من هنا أمر بغسل فخذيه لملاقاتهما مع 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١١١١‏ من ه/الا١‏ 


المتنجس و هو الذكر. و أما رواية ابن بكير فهى مضافا إلى ضعف سندها بمحمد بن خالد قاصرة الدلالة على المدعى لأنها ظاهرة فى 


أن مخرج البول بعد ما يبس لا ينجس 


)١(‏ المروية فى ب 17 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(1) المروية فى ب 17 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
() المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(©) المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة”2 ص: 7/94 


.)١( مرتين‎ 


لما لاقاه لا أنه يطهر بيبوسته فان مجرد اليبوسة لو كان كافيا فى تطهير المتنجس لم يحتج فى تطهير الفرش و الثياب و البدن و غيرها 
إلى الغسل مع وضوح عدم طهارتها إلا بالغسل بالماء فالعموم فى قوله: كل شىء .. بمعنى أن كل يابس لا تسرى نجاسة لما لاقاه لا 
أنه يطهر باليبوسة هذا. 

مضافا إلى صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلكك جرت السنة 
من رسول الله صلى الله عليه و آله و أما البول فإنه لا بد من غسله ١١‏ و رواية بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال يجزى 
من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزى من البول إلا الماء ؟ فالمتحصل أن مخرج البول كسائر المتنجسات لا يطهر إلا بالغسل بالماء 
هذا كله فى الجهة الأولى. 

)١(‏ هذه هى الجهة الثانية من الجهات التى يتكلم عنها فى المقام و يقع فيها الكلام فى أن الغسل مره واحدهٌ هل يكفى فى تطهير 
مخرج البول أو يعتبر فيه التعدد؟ 

قد يقال بكفاية الغسل مرة و يستدل عليها بجملة من الأخبار: : 
«منها»: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال 
قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين 0 لأنه عليه السلام على ما هو ظاهر الموثقة بصدد بيان ما هو المعتبر فى 
الاستنجاء و مع ذلكك تركك التقييد بمرتين فظهورها فى كفاية المرهُ قوى غايته و يزيدها ظهورا أنه عليه السلام قيد الوضوء بمرتين فان 
التعرض للتعدد فى الوضوء- مع استحبابه- دون المقام أظهر فى الدلالة على عدم اعتبار التعدد فى مخرج البول. 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(5) المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة7 ص: "9٠0‏ 


و يرد على هذا الاستدلال أن الموثقة إنما وردت لبيان ما هو المعتبر فى الوضوء و ذلكك بقرينة السؤال لأسن السائل إنما سأله عن 
الوضوء الذى افترضه اللّه على العباد و ليست بصدد بيان ما يجب فى تطهير مخرج البول فلو دلت الموثقة فإنما تدل على اشتراط 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١١‏ من ه/الا١‏ 


الاستنجاء فى صحة الوضوء كما يأتى عند التعرض لتلكك المسألة اللهم إلا أن يقال إن السؤال فيها و إن كان عن الوضوء إلا أنه عليه 
السلام تصدى لبيان ما يعتبر فى الوضوء و ما هو مقدمة له من غسل الذكر و تطهير موضع الغائط أيضا- تفضلا- إذا الموثقة مطلقة. و 
الجواب عنها- على ذلكك يأتى فى الجواب عن روايةُ نشيط فانتظره. 

و «منها»: حسنة ابن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: 

للاستنجاء حد؟ قال: لاء ينقى ما ثمةُ .. 0 لأنها تقتضى بإطلاقها كفاية مجرد النقاء فى الاستنجاء سواء أ كان بالغسل بالماء أم بغيره و 
على تقدير الغسل بالماء غسل مرةٌ أو مرتين. 

كلمات الفقهاء «قدهم» يستعمل بالمعنى الأعم. على أنه لو كان شاملا لغسل موضع البول فى نفسه ففى الرواية قرينة على عدم اراد 
المعنى الأعم و ذلكك لما ورد فى ذيله من قوله: قلت ينقى ما ثمه و يبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر اليه. و من الظاهر أن الريح يختص 
بالغائط فالمراد بالاستنجاء فى الحسنة هو إنقاء موضع الغائط فحسب. 


و «منها»: صحيحة جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا 


)١(‏ المروية فى ب 1 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة”2 ص: 91" 


انفطث در البول فصب الماء 0١١‏ لأن قوله: صب الماء بإطلاقه يقنضى جواز الاقتصار بالصب مرةٌ واحدة. 

و يندفع: بأن الصحيحة بصدد بيان أن الاستبراء من البول غير معتبر فى طهارةٌ المحل بالغسل بل إذا صب الماء عليه بعد انقطاع الدرة 
طهر و ليست ناظرة إلى بيان عدم اعتيار التعدد فى تطهير مخرج البول. 

و ١منها/:‏ رواية نشيط عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول؟ فقال: مثلا ما على الحشفة 
من البلل 5١‏ و هذه الرواية هى العمده فى المقام لاشتمالها على السؤال عن كم الماء و مقداره اللازم فى غسل مخرج البول و قد دلت 
على أن كمه مثلا ما على الحشفة و تقريب دلالتها على المدعى أن مثلى البلل الموجود على رأس الحشفة إما أن يصبا عليها دفعة 
واحدة أو دفعتين لا سبيل إلى إرادة الثانى بوجه لأن مثل البلل إذا صب على المحل خرج عن كونه ماء مطلقا لامتزاجه بالبول المساوى 
معه بحسب الحكم و من الظاهر أن المضاف لا يكفى فى تطهير المتنجس فارادة الشقَهُ الأول هى المتعينة و الجواب عن هذه الرواية 
أنها ضعيفة السند بهيثم ابن أبى مسروق بل يمكن المناقشة فى سندها بغير ذلكك أيضا فليراجع. 

ثم لو أغمضنا عن ذلكك و بنينا على صحةٌ سندها لكون الرواية موردا لاعتمادهم «قدهم): حيث أدرجوا عباراتها فى كتبهم و فتاويهم و 
قالوا: يجزى فى الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفهٌ فهى قابلهُ للمناقشه فى دلالتها و ذلكك لأن أقصى ما هناكك أن الروايةٌ بإطلاقها 
يقتضى كفايةٌ الغسل مرةٌ و ليسث صريحة فى ذلك لأن مثلا أعلى الحشفةٌ قد يصبا مرةٌ واحدةٌ و قد يصبا مرئين 


)١(‏ المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”2 ص: 97" 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة نل ١١اا‏ من ه/الا١‏ 


ولا تقييد فى الرواية بأحدهما. 

و «دعوى» أن القطرةٌ الأولى بملاقاتها مع البلل الكائن على الحشفةُ يخرج عن كونها ماء مطلقا مما لا يصغى إليه لأن القطرة إذا وصلت 
إلى الحشفةُ سقطت عنها القطرة العالقةُ على المحل كما أن القطرة الثاني إذا وصلت إليها سقطت عنه القطرةٌ الأولى لا محالةٌ و معه لا 
تجتمع القطرتان فى رأس الحشفة ليخرج الماء عن إطلاءقه بالا-متزاج بل لو لا انفصال البول بالصبة الأ-ولى عن المحل لم يمكن 
الاقتصار بصب مثلى ما على الحشفه دفعة واحدة أيضا و ذلكك لأن الماء إذا امتزج بشىء آخر بمقدار الثلث خرج عن إطلاقه فلو 
امتزج كران من الماء بمقدار كر من البول سلب إطلاقهما لأن الثلث لا يندكك فى الثلثين حتى لا يؤثر فيهما فالمتحصل أن كفاية المرة 
إنما تستفاد من إطلاق الرواية. 

إذا لا مانع من تقيبدها بغيرها مما دل على اعتبار التعدد فى البول لصحيحة البزنطى قال: سألته عن البول يصيب الجسد قال: صب عليه 
الماء مرتين ١١‏ و غيرها من الأخبار الدالة على المراد و مقتضى الجمع العرفى بينهما حمل المطلقةٌ على بيان كم الماء اللازم فى غسل 
مخرج البول من دون أن تكون متعرضة لكيفيته من أن المثلين يصبان مره أو مرتين فان المدار فى كيفية الغسل على المقيدات و هى 
تقتضى لزوم الصب مرتين. 

هذا وقد يقال- كما عن غير واحد- إن صحيحة البزنطى و غيرها من المقيدات المشتملة على كلمة «الإصابةٌ» منصرفة عن مخرج البول 
لآن ظاهر الإصابةُ إصابةُ البول للجسد من غير الجسد و لا تشمل البول الخارج من الجسد. 

و هذه الدعوى لا يمكن تتميمها بدليل و ذلكك لأن الإصابةٌ بمعتى الملاقاةٌ 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من النجاسات و ١8‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”0 ص: 97م 


و هى تعم البول الواصل من الجسد إلى الجسد فلو ورد اغسل بدنكك مما يصيبه من النجاسات فهل يشكك فى شموله للدم أو المنى أو 
غيرهما من النجاسات الخارجة من البدن؟! على أن العمل بظاهر الرواية غير ممكن فى نفسها لأنها تدل على كفايه مثلى ما على 
الحشفة من البلل و هو عبارة عن الأجزاء اللطيفة المتخلفة فى المحل و نسبة البلل الوجود على الحشفة إلى القطرة كنسبة الواحد إلى 
العشرة إذ القطره الواحدة يمكن أن تبلل بها الكف- مثلا- و نسبة مخرج البول إلى الكف كنسبة الواحد إلى العشرة أو ما يقاربها فما 
على الحشفة من البلل عشر القطرة- تقريبا و لا شبهة فى أن مثلى عشر القطرٌ لا يستوعب مخرج البول استيعابا يصدق عليه الغسل عرفا. 
مع أن مقتضى الأدلهُ و منها موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة 0١١‏ المشتمله على قوله عليه السلام يغسل ذكره. اعتبار الغسل فى تطهير 
مخرج البول فظاهر الرواية مما لا يمكن العمل به. و أما العمل على خلاف ظاهرها بحمل البلل على القطرة- كما عبرنا بها آنفا فهو أمر 
يحتاج إلى دليل لعدم حجية الرواية فيما يخالف ظاهرها. هذا كله فى رواية النشيط و قد ظهر بذلك الجواب عن موثقة يونس 
المتقدمة أيضا- بناء على أنها مطلقة- إذ لا بد من تقيبدها بصحيحث البزنطى و غيرها من المقيدات. 

ثم إن للنشيط رواية أخرى فى المقام و هى مرسلة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يجزى من البول أن تغسله بمثله 27١‏ و هى مضافا 
إلى إرسالها قاصرة الدلالة على المدعى لأن الضمير فى «بمثله) غير ظاهر المرجع فهل يرجع إلى ما على الحشفة و هو غير مذكور فى 
الرواية أو يرجع إلى البول و معناه إنه لا بد من غسل البول 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عا١١ا‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


.588 المتقدمة فى ص‎ )١( 
(؟) المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل.‎ 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة”2 ص: 95م‎ 


بمثله من الماء. و الظاهر أنها بصدد بيان أن البول كالماء فكما أن غسل الماء المتنجس لا يحتاج إلى مسح أو ذلك و نحوهما 
فكذلك البول يرتفع بصب الماء عليه من دون حاجة إلى دلكه و هذا بيان للحكم المترتب على البول على نحو الإطلاق فلا اختصاص 
له بمخرج البول لأن الوارد فى الرواية مطلق البول. 

وقد صرح بذلك فى مرسلة الكلينى: و روى أنه يجزى أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره 2١١‏ كما صرح 
بعدم اعتبار الدلكك فيه فى مرسلته الثانية: روى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلكك "١‏ فالضمير على ما ذكرناه راجع إلى البول 
بالمعنى المتقدم فلا دلالة لها على كفاية المره بوجه. 

و امنهاا: صصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاه إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلكك جرت السنة 
من زسول الله ضكى اللدغليه و آلو أما البو ل كاته لآ بدامن عسل لأن مقتقبي إطلاقها جواز الأقتضان غلى الغسل مرة والحدة .و 
الجواب عن ذلكك أن الصحيحة إنما سيقت لبيان الفارق بين المخرجين و ان مخرج الغائط يكفى فيه التمسح بالأحجار دون مخرج 
البول و لم يرد لبيان كفاية المرة فى البول هذا مضافا إلى انها على تقدير إطلاقها كرواية نشيط المتقدمة و غيرها لا بد من ان يقيد بما 
دل على لزوم التعدد فى البول كما مر و على الجملة أن التعدد فى غسل مخرج البول لو لم يكن أقوى فلا أقل أنه أحوط. 

تتميم: لقد تلخص عما سردناه أن الأخبار المستدل بها على كفايةٌ المرة بين ما ليس بصدد البيان- من تلكك الناحية- كصحيحة زرارة 


و غيرها و بين 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(5) المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقبيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة”2 ص: 90" 


مالا يعتمد على سنده على تقدير دلالته. بقى الكلام فى صحيحة البزنطى المتقدمة و غيرها من الأخبار الواردة فى تعدد الصب أو 
الغسل فيما أصابه البول فان منعنا دعوى انصرافها إلى اصابة البول للجسد من غير الجسد- كما عرفت- فلا كلام فيما قويناه آنفا من 
اعتبار التعدد فى مخرج البول. و أما لو قلنا بانصراف الاخبار إلى إصابة البول من غير الجسد كما لعله معنى الإصابة فى صحيحة داود 
ابن فرقد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض .. ١١‏ لوضوح أن 
الإصابة لا يمكن أن يراد بها ما يعم إصابة البول الخارج من الجسد للجسد حتى يشمل المخرج البول فان قرضه بسبب البول يستلزم 
اتعدامه معدرجا- فيمكنا الاستدلال على اغتبار التعدد باخ الأمر بالغسل إرشاذ إلى التجاسة- كما مر غير مرة- و لا فرق فى تجاسة 
البول حسب ما هو المرتكز فى الأذهان بين مخرج البول و غيره. 

ثم لو تنزلنا عن ذلكك أيضا و منعنا ارتكاز التسوية بين البول الخارج من الجسد و الطارئ من غيره و لو باحتمال الفرق بينهما لدى 
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العرف فلا محالة تصل النوبة إلى الأصول العملية لعدم جواز التمسكك باحتمال الفرق بينهما لدى العرف فلا محالة تصل النوبة إلى 
الأصول العمليه لعدم جواز التمسكك بإطلاق الأدلة الدالة على كفايةُ الغسلة الواحده فى مطلق النجاسات و ذلك لما فرضناه من أنها 
كالأدلة الداله على التعدد منصرفة إلى النجاسات الخارجية و لا تشمل البول الخارج من الجسد فإذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية: 
فعلى ما سلكه المشهور من جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية لا بد من الالتزام بالتعدد إذ بعد الغسلهٌ الواحد نشكك فى طهارة 
مخرج البول و عدمها و معه يجرى استصحاب النجاسة ما لم يقطع بالارتفاع و أما بناء على مسلكنا من عدم جريان الاستصحاب فى 
الأحكام لابتلائه بالمعارض دائما فبعد الغسلة 


(1) المروية فى ب ١‏ من أبواب الماء المطلق و ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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و الأفضل ثلاث )١(‏ بما يسمى غسلا (1) و لا يجزئ غير الماء» و لا فرق بين الذكرء و الأنثى» و الخنثى (") و كذا لا فرق بين المخرج 
الطبيعى و غيره معتادا 


الواحدة إذا شككنا فى نجاسة المخرج رجعنا إلى قاعدة الطهارة و بها يقتصر فى تطهير مخرج البول على الغسل مرة. 

)١(‏ لما رواه زرارة قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق )١١‏ و عن المنتقى أن ضمير «كان» عائد الى 
أبى جعفر عليه السلام و قوله كان يدل على انه عليه السلام كان مستمرا على الثلاث و هذا يكشف عن رجحانه لأنه لولاه لم يكن 
وجه لاستمراره عليه السلام عليه نعم لو كان صدر ذلكك منه عليه السلام مره أو مرتين لم يستكشف به الرجحان أبدا. 

ثم إن المدركك فى اسناد الرواية إلى أبى جعفر عليه السلام شهادة المنتقى- كما مر - و لا ندرى من أين جاء به؟ لأن زرارة لجلالته و 
علو منزلته و ان كان لا يروى عن غير المعصوم عليه السلام إلا أن تعبينه فى أبى جعفر عليه السلام يحتاج إلى قرينة لأنه عاصر كلا من 
الباقر و الصادق عليهما السلام و لا دليل على تعبين المروى عنه فى أحدهما عليهما السلام و ربما احتمل رجوع الضمير فى «قال» الى 
أبى جعفر عليه السلام و فى «كان» الى الى صلى الله عليهبق الهو لا ارق لهذا الاحتمال وجها يقتنع به لآن الرواية مروية عن زرارة و 
ظاهرها انه الفاعل ل «قال» فإرجاع الضمير فيه الى النبى صلى الله عليه و آله مع انه لم يذكر فى الكلام يحتاج إلى قرينةٌ معينة و لا 
قرينة عليه. 

(1) لموثقة يونس و صحيحة زرارة المتقدمتين 9؟) و غيرهما من الأدلهٌ القائمة على اعتبار الغسل فى تطهير المتنجساث. 

(") لإطلاق الأخبار الدالة على التعدد. نعم لو بنينا على كفاية 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المتقدمتان فى ص 884". 
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أو غير معتاد )١(‏ و فى مخرج الغائط مخير (؟) بين الماء و المسح بالأحجار أو الخرق 


المرهُ فى المقام لاختص ذلك بالرجال و ذلك لأن عمدة الدليل على هذا القول روايتان: «إحداهما؛ موثقةٌ يونس بن يعقوب. و 
«ثانيتهما»: رواية نشيط و هما مختصتان بالرجال. 
أما الموثقة فبقرينتين: «إحداهما): قوله عليه السلام يغسل ذكره و «ثانيتهما): قوله: و يذهب الغائط و ذلك لأن الإذهاب بمعنى الإزالة و 
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لو بالتمسح بالخرق و المدر و الاستنجاء بغير الماء انما يتم على الأغلب فى الرجال لأن من البعيد فى النساء أن لا يصل بولهن الى 
حواشى مخرج الغائط و معه لا يكتفى بالتمسح فى الاستنجاء منه» و على الجمله ان موردها الذكر فهى مختصة بالرجال. نعم لو كان 
موردا لموثقةُ شيئا قابل التحقق فى النساء نعدينا من الذكر إلى الأنثى أيضا بقاعدة الاشتراكك فى التكليف كما إذا كان السؤال فيها عن 
العسل. 

و أما الروايةُ فاختصاصها بالرجال أظهر من سابقتها لقوله عليه السلام فيها: مثلا ما على الحشفهٌ من البلل. 

(1) كل ذلكك لإطلاق الأخبار نعم لو قلنا بكفاية المر فى مخرج البول اختص ذلكك بالمخرج الطبيعى لورود الروايتين المتقدمتين فى 
الذكر و الحشفةُ و لا مناص معه من الالتزام بالتعدد فى غير المخرج الطبيعى و الخنثى. 

() لصبحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلكك جرت السنة من 
رسول الله صلّى الله عليه و آله و أما البول فإنه لا بدّ من غسله ١١‏ و غيرها من الأخبار الواردة فى المقام فان قوله عليه السلام يجزى 
يدلنا على جواز الاجتزاء فى الاستنجاء بالتمسح و لا دلالةُ لها على تعينه و معه يجوز الاقتصار بالماء أيضا بل الاستنجاء به أفضل كما 


ياتى 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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إن لم يتعد عن المخرج )١(‏ على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء. 


عن قريب. مضافا إلى المطلقات و الأخبار الواردة فى كفاية الغسل بالماء .)١١‏ 

ثم ان الاستنجاء بالماء أو بالتمسح مختص بما إذا نجس الغائط شيئا من ظاهر البدن و أطراف المقعدة و أما إذا خرج من غير أن 
ينجس شيئا من ظاهره- كما قد يتفق- فالظاهر عدم وجوب شىء منهما لعدم تنجس الباطن و عدم وجوب غسله و إنما يجب الغسل 
فى ظواهر البدن و مع عدم تنجسها لا مقتضى للغسل و التطهير. و احتمال وجوب الغسل أو التمسح تعبدا يندفع بأنه يحتاج إلى دليل و 
لا دليل عليه. 

)١(‏ قد يتعدى الغائط إلى جسم آخر غير متصل بمخرجه كما إذا ظفر و أصاب رجله أو فخذه و لا كلام حينئذ فى تعين الغسل بالماء 
لأ-نه جسم متنجس مبائن لمخرج الغائط فلا يكفى فيه التمسح بوجه و قد يتعدى إلى ما هو متصل بالمخرج زائدا على المقدار 
المتعارف كما إذا استنجى قائما لأنه يستلزم إصابة الغائط بالأليتين و غيرهما زائدا على المعتاد المتعارف فى الاستنجاء. و فى هذه 
الصورة أيضا يتعين غسل المقدار الزائد بالماء و لا يكفى فيه التمسح لعدم صدق الاستنجاء عليه. نعم لهم كلام فى أن المسح هل 
يكفى فى تطهير المخرج حينئذ أو انه كالمقدار الزائد لا بد من أن يغسل بالماء. 

و الصحيح كفاية التمسح للإطلاقات فهو مخير فى تطهير المخرج بين التمسح 

)١(‏ كموثقة عمار عن أبى عبد الله اع» فى حديث قال .. و إن خرج من مقعدته شىء و لم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعده وحدها و 
لا يغسل الإحليل. 

المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة و فى جملة أخرى منها! انما عليه ان يغسل ما ظهر منها يعنى المقعدة و ليس عليها ان 
يغسل باطنها. المروية فى ب 19 من أبواب أحكام الخلوة. و غيرها من الروايات. 
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و إلا تعين الماء )١(‏ و إذا تعدى على وجه الانفصالء كما إذا وقع نقطهُ من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج, يتخير فى 
المخرج بين الأمرين (؟) 


و الغسل و إن كان الغسل فى المقدار الزائد على المعتاد متعينا. و يتعدى ثالثا- إلى حواشى المخرج المقدار المتعارف المعتاد» و 
الظاهر كفاية التمسح فى الزائد لأن المسح بالخرق و نحوها قد كان متعارفا فى تلكك الأزمنة و الأخبار الوارده فى الاجتزاء به ناظرة 
إلى الاستنجاء المتعارف و لا كلام فى أن التعدى إلى حواشى المخرج أمر معتاد و إن كان لا يتعدى إليها أحيانا إلا أن المتعارف هو 
التعدى و عدم كفاية التمسح حينئذ يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه إلا أن يقوم الإجماع عليه و هو أمر لا نحتمله فضلا عن الظن أو 
الاطمئنان به حيث أن لازم ذلكك تخصيص روايات التمسح بالإجماع و حملها على المورد النادر و هو كما نرى. 

و أما ما نسبه الجمهور إلى على عليه السلام من أنه قال: كنتم تبعرون بعرا و أنة نتم اليوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار ]١[‏ فهو على 
تقدير صدوره مندفع بأن الأخبار الواردة فى جواز الاكتفاء بالتمسح إنما صدرت عنهم عليهم السلام فى عصر السعة و الرخاء متأخرا 
عن عصر على عليه السلام و مع ذلكك كيف يمكن الالتزام بمفاد الرواية على أن لازمها تخصيص الأخبار الواردة فى المقام بالموارد 
النادرةٌ و هو أمر لا نحتمله. 

(1) كماهر. 


إفة تقدم وجهه. 


]١[‏ نسبه إلى على «ع» ابن قدامة فى المغنى ج ١‏ ص ١84‏ و ابن الأثير فى النهاية و ابن منظور فى لسان العرب فى ماده ثلط و قد ينسب 
الى الحسن البصرى كما فى بدائع الصنائع ج ١‏ ص ١؟.‏ 
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و يتعين الماء فيما وقع على الفخذ )١(‏ و الغسل أفضل )١(‏ من المسح بالأحجار, و الجمع بينهما أكمل (”) و لا يعتبر فى الغسل تعدد 
بل الحد النقاء (؟) و إن حصل بغسلة 


3 لما عرقة: ١ ١‏ 
ا ليا رو اراسي كرح عن اعد الايد الما فى ارله لد عور سل 

إنَّ الله بحب الاين و بْحِبُ الْمَطَهرِينَ نَ قال: كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به 
رسول الله ضلى الله غليه و الهو فينع فأ2 ل اللدفى كتابه إن الله بحب التوانية وبحب المتظهر ين 13 وغيرها من الأخبار. 

(6) لم يظهر لنا معنى أكمليةٌ الجمع. نعم هو جمع بين الأمرين ولا إشكال فى جوازه. و أما ما ورد عن على عليه السلام فأتبعوا الماء 
الأحجار ١‏ فقد عرفت أنه حديث عامى و الحكم باستحباب الجمع بذلكك مبنى على القول بالتسامح فى أدله السنن و استحباب ما بلغ 
فيه الثواب و لو بطريق غير صحيح و أما بناء على ما سلكناه فى محله من أن أخبار من بلغ لا دلالة لها على استحباب العمل و إنما تدل 
على ترتب الثواب على إتيانه برجاء الثواب و الاستحباب و أنها إرشاد إلى حسن الانقياد فلا يمكننا الحكم باستحباب الجمع و أكمليته 
بالخبر الضعيف لأن الاستحباب كالوجوب حكم شرعى لا يثبت إلا بحجة معتبرة. 

(؟) لحسنة ابن المغبرة عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا ينقى ما ثمة .. 3 و موثقة يونس بن يعقوب 
قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط 
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)١(‏ المروية فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المتقدمة فى ص 8994 

(*) المروية فى ب 1 و 8” من أبواب أحكام الخلوة و 7١0‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و فى المسح لا بد من ثلاث )١(‏ و إن حصل النقاء بالأقل» و إن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء» فالواجب فى المسح أكثر الأمرين من 
النقاء و العدد. 


بالء قال: يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين )١١‏ لدلالتها على أن المدار إنما هو إذهاب الغائط سواء كان ذلكك 
بالتمسح أو بالغسلة الواحدة أو بالغسلتين. 

(1) لا ينبغى التردد فى أن الغائط إذا لم يذهب عينه بالتمسح ثلاثا لم يحكم بطهارة المحل بل وجب غسله أو التمسح بعد ذلكك حتى 
يحصل النقاء إذ لا يحتمل طهارة المحل بمجرد المسح ثلاث مرات و إن كانت العين بحالها فزوال العين مما لا بد منه فى كل من 
الغسل و المسح. و إنما الكلا-م فى أن النقاء إذا حصل بأقل من الثلاث فهل يكتفى به فى تطهير المحل أو يجب إكمال الثلاث؟ و 
الكلام فى ذلكك يقع فى موردين: 

«أحدهما»: أن التمسح بأقل من الثلادث هل دل دليل على كفايته بحيث لا تصل النوبة إلى الشكك و الأصل العملى من استصحاب 
النجاسة أو قاعدة الطهارة أو لا دليل عليها ولا بد من الرجوع إلى الأصل العملى فى المسألة؟ 

و «ثانيهما»: فى الأدلهُ الواردهً فى التقيبد بالثلاث. 

«أما المورد الأول»: فقد يستدل على كفايةٌ الأقل من الثلاث بعدهٌ من الروايات: 

«منهاا: موثقةُ يونس بن يعقوب المتقدمة لأن السؤال فيها و إن كان عن الوضوء إلا أنه عليه السلام تصدى لبيان ما يعتبر فى الوضوء و 
مقدماته من غسل الذكر و تطهير موضع الغائط أيضا- تفضلا- و حيث أنه لم يقيد إذهاب الغائط بشىء فمقتضى إطلاقها عدم الفرق 
بين التمسح مره واحدة أو مرتين لأن المدار على ما 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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يستفاد منها إنما هو على ذهاب الغائط فحسب فإذا حصل بالمسح مره واحدة حكم بكفايته. 

و عن شيخنا الأنصارى «قده؛ المناقشةٌ فى الموثقةٌ بأن ذكر الوضوء فى صدرها و ذكر غسل الذكر فى الجواب قريتتان على أنها ناظرةٌ 
إلى التطهير بالماء فلا نعم التمسح بالأحجار أو غيرها فالمراد من الموثقة أنه يغسل ذكره و دبره و إنما ترك التعبير بغسل الدبر 
للاستهجان بذكره. 

و فيه أن الذكر و الدبر فى الاستهجان سواء فلما ذا صرح بالذكر دون الدبر؟ على أن فى بعض الروايات صرح بمسح العجان )١١‏ و هو 
و الدبر بمعنى واحد هذا مضافا إلى إمكان التعبير عن الدبر بموضع الغائط و محل النجو و نحوهما مما لا استهجان فى ذكره فعدم ذكر 
الغسل فى موضع الغائط يكشف عن أن الموثقة ناظرة إلى كفاية مجرد النقاء سواء أ كان بالماء أو بالتمسح مرة أو مرتين أو أكثر. 

و «منها»: حسنة ابن المغيرة المتقدمة 01١‏ لأنها صريحة الدلالة على أن حد الاستنجاء هو النقاء سواء حصل ذلكك بالغسل أو بالتمسح 
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مره أو مرتين أو أكثر. و ربما يناقش فى دلالتها- كما عن شيخنا الأنصارى- «قده؛ بأن الرواية بذيلها: قلت ينقى ما ثم و يبقى الريح؟ 
قال: الريح لا ينظر إليهاء ظاهرة فى إرادة النقاء بالماء لأن الريح الباقية فى المحل إنما يستكشف باستشمام اليد. و مزاولة اليد المحل 
إنما هى فى الاستنجاء بالماء. 


)١(‏ وهى صحيحة زرارة عن أبى جعفر «ع) قال: جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله .. المروية فى 
ب ”٠‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

() فى ص 00ع. 
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ولا يخفى ضعف هذه المناقشة لأن بقاء الريح كما يمكن استكشافه باستشمام اليد المزاولة للمحل كذلكك يمكن أن يستكشف 
بغيرها من الأشياء الملاقية له و كذا باستشمام اليد الماسحة على الموضع بعد التمسح بالأحجار أو الخرق و نحوهما فهذه المناقشة 
ساقطة. 

نعم يرد على الاستدلال بالحسنة أن المراد بالنقاء لو كان يعم التمسح لكان الأولى بل المتعين أن يسأل عن الأجزاء الصغار أيضا 
لتخلفها فى المحل و عدم زوالها بالتمسح و يشهد لذلكك اختباره فى اليد الملوثة بالوحل أو غيره حيث ترى أن مسحها بالحجر أو 
الخرق لا يزيل الأجزاء الصغار و من هنا ذكر فقهائنا الأعلام «قدهم) أنه لا يعتبر فى الاستنجاء بالتمسح إزالة الأثر المفسر بالأجزاء 
الصغار- دون الأعراض الخارجية من اللون و الرائحة و نحوهما- لعدم اعتبار زوالها فى الغسل فكيف بالمسح. و حيث لم يسأل عن 
الأجزاء الصغار فيستكشف به أن الرواية ناظرة إلى الاستنجاء بالماء و لا تعم التمسح أصلا. بل لو كانت الروايةُ ناظرة إلى الأعم منه لم 
يبق موجب للسؤال عن بقاء الربح بوجه و ذلكك لأن التمسح غير قالع للأجزاء الصغار و هى مستتبعة لبقاء الريح بلا كلام و مع العفو 
عن الأسجزاء المذكورة كيف يكون بقاء الريح مخلا للطهارة؟! و هذا بخلاف ما إذا اختصت الرواية بالغسل فان بقاء الريح أمر لا 
يلازمه بل قد تزول به وقد لا تزول كما إذا كان الغائط عفنا جدا. و عليه فللسؤال عن بقاء الريح مجال. و حاصل الجواب عنه أن 
المبالغة فى الغسل على وجه يذهب به الريح غير معتبر فى الاستنجاء و مجرد زوال العين كاف فى طهارة المحل و لعل هذا مراد من 
منع عن دلالةٌ الرواية على كفاية الأقل من الثلاث فى المسح. 

و «منها/: رواية بريد بن معاوية عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: يجزى 
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من الغائط المسح بالأحجار و لا يجزى من البول إلا الماء ١‏ بتقريب أن اللا-زم فى الأحجار للنجس و مقتضاه أن جنس الحجر كاف 
فى تطهير المحل متعددا كان أو غيره و لم يرد به الجمع ليقال إن أقل الجمع ثلاثة. 

وفيه أن اللام و إن كان للجنس كما أفيد إذ لا يحتمل حمله للاستغراق للقطع بعدم ارادهُ التمسح بأحجار العالم جمع كما لا يحتمل 
حمله على العهد لبعد إراده الأحجار المعهود خارجا فلا مناص من أن يكون اللام للجنس و الطبيعة و إنما الكلام فى أن المراد به 
طبيعى الفرد أو طبيعى الجمع و لا إشكال فى أن ظاهر اللام داخل على الجمع جنس الجمع و لا إشكال فى أن ظاهر اللام الدخل على 
الجمع جنس الجمع لا الفرد- حيث لا قرينة على العهد و لم يمكن حمله على الاستغراق- نعم قد تقوم القرينة على ارادة جنس الفرد 
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من اللام الداخل على الجمع كما فى قوله عز من قائل و اعَلَمُوا اننا عَنمْْ مِنْ شَّئْءٍ كأنَ لله حُمْسَهُ وَ لِلوَسُولٍ وَ لِذِى الْقَرْبل وَ اليتاملل و 
الّماطاكين و ابن السّبيلٍ .. 03١‏ وقوله إِنَمَا الصيدقات ِو المللاكين و الْعامِلِينَ عَلَيِها .. «* و ذلكك لوضوح أن الخمس و الصدقات 
إنما تدفعان للافراد لا إلى المجموع. فهذه الرواية على خلاف المطلوب أدل. 

و «منهاا: مضمرة زرارة: كان يستنجى من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر و الخرق 60" حيث لم يقيد المسح- بالمدر و الخرق- 
بالتعدد و مقتضى إطلاقها كفايةُ التمسح مطلقا. 

و يرد هذا الاستدلال أن الرواية غير واردٌ لبيان اعتبار التعدد و عدمه و إنما وردت حكاية عن فعل الامام عليه السلام و غايةٌ ما تدل 


عليه أن مخرج البول لا يجتزئ 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() الأنفال: :©١‏ 8 
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فيه بالتمسح لاللتزامه عليه السلام فيه بالماء و إنما يكفى ذلكك فى الغائط. و أما أنه يكفى مطلقا أو ثلاث مرات فليست الرواية ناظرة 
إليه و على الجملة الراوى إنما حكى عن الإمام كفاية التمسح فى الغائط دون التعدد و عدمه إذ لم يكن عليه السلام يستنجى من 
الغائط بمرئى من زرارة ليتمكن من حكاية ذلك عنه عليه السلام و الحاصل أن الأخبار المتقدمة لا دلاله فى شىء منها على الاجتزاء 
بالأقل من الثلاث عدا موثقة يونس لتمامية دلالتها كما مر و معها لا تصل النوبة إلى الأصل فإن قام دليل مقيد لإطلاقها فلا كلام و إلا 
فلا مناص من الأخذ بإطلاق الموثقة و الحكم بالاجتزاء بالأقل من الثلاث فى المسح كالغسل هذا كله فى المورد الأول. 

و «أما المورد الثانى»: فقد ورد فى صجيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة 
أحجار بذلكك جرت السنة من رسول الله صلّى الله عليه و آله 1١‏ و قد قيدت المجزئ من الاستنجاء بالثلاث و حيث أنا نلتزم بمفهوم 
العدد بالإضافة إلى الأقل لأن المفاهيم العرفى فى مثل قولنا: 

الأقامه عشرةٌ أيام موجبة لإتمام الصلاه. عدم وجوب الإتمام فى الإقامة بما دون العشرة فلا مناص من الالتزام بتعدم أجزاء ما دون 
الأحجار الثلاثة فى المقام فهى صالحة لتقييد الموثقة المتقدمة بما إذا كان إذ هاب الغائط فى التمسح بالثلاث هذا و قد نوقش فى 
التقييد بهذه الصحيحة من وجوه: 

«الأول»: استبعاد وجوب التمسح ثانيا و ثالثا بعد النقاء لأن المسح وقتئذ لغو ظاهر لا يترتب عليه أى أثر. و يبعده أن الأحكام التعبديةٌ لا 
سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية و الاستحسانات و من المحتمل أن يكون الملاكك فى وجوب التمسح ثلاثا أمرا آخر 
وراء النقاء. و نظائر ذلكك كثيرة فى الشريعةٌ المقدسة. 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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«منها»: وجوب الغسل مرتين كما فى المتنجس بالبول لأنا إذا بالغنا فى الغسلة الأولى فى غسله و أزلنا عنه العين و أثرها لم يترتب على 
الغسلة الثانية أثر حينئذ مع أنها معتبره فى الحكم بطهارته و «منها»: وجوب الغسل ثلاث مرات فى الإناء مع أن العين قد تزول عنه 
بالأقل من الثلاث و من هذا القبيل نفس الخزف المصنوع منه الإناء لأنه إذا صنع بهيئةُ غير الإناء كفى فى تطهيره للغسل مره و إذا صنع 
بهيئة الإناء اعتبر فيه الغسل ثلاث مرات مع أن الخزف هو الخزف بعينه و كذا الحال فى إزالة الغائط بالتمسح حيث يختص ذلك بما 
إذا كان الغائط فى المحل لأنه إذا كان فى غير المخرج لم يكف فى إزالته المسح من غير خلاف مع أن العذرة هى العذرة بعينها و 
على الجملة لا مجال لاستكشاف الملاكات بالاستحسان و حيث أن الدليل دل على وجوب التمسح ثلاثا فلا مناص من الأخذ بظاهره 
و الحكم باعتبار التعدد و إن حصل البقاء قبل الثلاث. 

«الثانى»: أن الصحيحة تشتمل على كلمة «السنة) و هى تحتمل الاستحباب و مع احتماله لا يمكن الاستدلال بها على وجوب التمسح 
ثلاثا. : 

ويندفع بأن السنة فى قبال الفريضة فالمراد بها ما ثبت وجوبه و تشريعه من النبى صلى الله عليه و آله كما أن الفريضة هى ما أوجبه 
الله سبحانه فى كتابه. و استعمال السنةُ بالمعنى المذكور أمر شائع فى الأخبار فإذا قبل: الركعتان الأخيرتان سنتان فى الصلاة لا يراد 
منها استحبابهما و هذا ظاهر. 

«الثالث): أن التقييد فى الصحيحة بالثلادث إنما ورد مورد الغالب لعدم حصول النقاء غالبا بالمسح بأقل من ثلاث مرات و لا مفهوم 
للقيد إذا كان واردا مورد الغالب كما فى قوله عز من قائل و نيكم اللاتى فى تجو ركع من لانكم اللَاتى دَحَلهُم بهِنّ 01١‏ و هذه 
المناقشةٌ يرد عليها أمران: 


.373 :© النساء‎ )١( 
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«أحدهما': منع الكبرى المدعاة لأن الإتيان بأى قيد فى الكلام ظاهره أن للمتكلم عناية خاصة به و هو يقتضى المفهوم لا محال ورد 
فى مورد الغالب أو غيره لأن الغلبة غير مانعة عما ندعيه من الظهور و أما عدم التزامنا بمفهوم القيد فى الآيهُ المباركة فهو مستند إلى 
الأدلةٌ الدالةُ على أن حرمة الربائب لا تختص بما إذا كانت فى الحجور و لو لا تلكك الأدلة لالتزامنا بمفهومه كما التزمنا به فى قوله: 
دخلتم بهن. مع أن كون المرأة المزوجة مدخولا بها أمر غالبى و قلما يتفق عدم الدخول بها. 

و «ثانيهما»: أن القيد الوارد مورد الغالب لو سلمنا عدم دلالته على الاختصاص فلا ينطبق ذلكك على المقام لعدم كونه من هذا القبيل و 
ذلك لأن حصول النقاء بالتمسح بثلاثة أحجار ليس بغالبى فإنه كما يحصل بالثلاثة كذلكك يحصل بالأربعة و الخمسة. نعم لا يحصل 
النقاء بالمرءٌ الاولى و الثانية غالبا لا أن حصوله غالبى فى الثلاثةٌ فلو كانت العبارة هكذا: لا يجتزيئ بالمرة الأولى و الثانية لكان للقول 
بان التقييد بهما مستند إلى الغلبهُ وجه صحيح. و أما فى مثل قوله عليه السلام يجزيكك من الاستنجاء ثلاث أحجار فلا لعدم الغلبةٌ فى 
الثلاثة كما عرفت إذا فما ذهب إليه المشهور من اشتراط أن يكون التمسح بثلاثة أحجار هو الصحيح. 

)١(‏ بعد ما اتضح أن التمسح يشترط أن يكون بالثلاث و لا يجزئ الأقل منها يقع الكلام فى أنه هل يعتبر فى الاستنجاء به أن يكون 
المسح بثلاثة أحجار أو يكفى التمسح بالحجر الواحد ثلاث مرات كما إذا كان له جهات ثلاث؟ 

و بعبارة أخرى أن المعتبر تعدد المسح فحسب و إن كان ما به التمسح واحدا أو يعتبر التعدد فى كل من التمسح و ما به المسح. 
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اختلفت كلماتهم فى المقام فذهب جماعة إلى اعتبار التعدد فيما يتمسح به من الحجر أو غيره نظرا إلى صحيحة زرارة المتقدمة: 
يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار. لصراحتها فى تعدد ما يتمسح به و عن جماعة آخرين كفاية التمسح بالحجر الواحد ثلاثا كما إذا 
كانت له جهات ثلاث للقطع بعدم الفرق بين الاتصال و الانفصال حيث أن المدار على التمسح ثلاث مرات سواء أ كان ما يتمسح به 
فى كل مره منفصلا عما يتمسح به فى المرةٌ الأخرى أم لم يكن. 

وهذه الدعوى عهدتها على مدعيها لما تقدم من أن الأحكام التعبدية لا سبيل إلى استكشاف ملاكاتها بالوجوه الاعتبارية و 
الاستحسانات إذ من المحتمل- بالوجدان- أن يكون للانفصال خصوصية لا يحصل الغرض من التمسح إلا به و لو لا هذا الاحتمال 
للزم الحكم بكفاية الغسلة الواحدة- فيما يجب فيه الغسلتان- إذا كانت الغسلة بمقدار الغسلتين بحسب الكم و الزمان كما إذا فرضنا 
زمان كل من الغسلتين دقيقهُ واحدهٌ و كان الماء المستعمل فيها بمقدار كأس- مثلا- و قد غسلناه دقيقتين و صببنا عليه الماء كأسين 
فهل يصح أن يقال إنها غسلتان متصلتان و لا فرق بين اتصالهما و انفصالهما؟! فهذه الدعوى ساقطة. 

و من الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من أن قوله عليه السلام يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار يدل على كفاية التمسح 
بالحجر ذى جهات ثلاث و ذلكك بدعوى أن المراد بالتمسح بثلاثة أحجار هو ثلاث مسحات قياسا للمقام بما إذا قيل: ضربته خمسين 
سوطا لوضوح أن صدقه لا يتوقف على تعدد السوط و ما به الضرب و عليه فالمسح ثلاث مرات إنما يقتضى تعدد المسح سواء أ كان 
ما به التمسح أيضا متعددا أم لم يكن. 

و الوجه فى غرابته أن السوط فى المثال مضدر ساط أى ضرب بالسوط لأنه قد يستعمل بالمعنى المصدرى و قد يستعمل بمعتى الآله و 
ما به الضرب 
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و يكفى كل قالع و لو من الأصابع )١(‏ 


فالمعنى حينئذ: ضربته خمسين مره بالسوط» فسوطا مفعول مطلق للضرب اى ضربته كذا مقدارا ضربا بالسوط فالتعدد فى المثال إنما 
هو فى الضرب لا فى السوط و ما به الضرب. و أين هذا من قوله عليه السلام يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار حيث أن التعدد فيه 
فى الآلهُ و ما به التمسح أعنى الأحجار و لا ينطبق الأحجار الثلاثة على التمسح بالحجر الواحد و إن كان ذا جهات ثلاث و على ذلكك 
لا مناص من أن يكون ما يتمسح به كالمسح متعددا نعم قد يصدق المسح بالأحجار الثلاثة على التمسح بالحجر الواحد كما إذا كان 
حجرا عظيما أو جبلا متحجرا لأ-نه حجر واحد حقيقَة إذ الاتصال مساوق للوحدة مع أنه لو تمسح بأطرافه الثلاثة صدق التمسح 
بالأحجار الثلاثة عرفا لطول الفواصل بين الأطراف 

)١(‏ كما إذا استنجى بثلاثةُ من أصابعه و المستند فى ذلكك أمور: 

«الأسول»: الإجماع على أنه ل-فرق فى جواز الاستجمار بين الأحجار و غيرها من الأجسام الطاهرة القالعة للنجاسة- و لو كانت هى 
أصابع المتخلى- عدا ما استثنى من العظم و الروث و غيرهما مما يأتى عليه الكلام. و يندفع بأن الإجماع التعبدى على جواز الاستجمار 
بكل جسم قالع للنجاسة لم يثبت بوجه و على فرض التحقق لا نعلم بل لا نظن أن يكون المراد من معقد إجماع المجمعين أى جسم 
قالع للنجاسة و لو كان من أعضاء المتخلى كأصابعه. 

«الثاني»: الأخبار المشتملةُ على كفايةٌ الاستجمار بغير الأحجار من المدر و الخرق و الكرسف و غيرها فقد ورد فى بعضها أن الحسين 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً اناا من ه/الا١!‏ 


بن على عليه السلام كان يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ١١‏ و فى مضمرة زرارة المتقدمة أنه كان يستنجى من الغائط بالمدر 


و الخرق (و الخزف) كما عن بعض نسخ 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ص: 5٠١‏ 


التهذيب 3١‏ و معها لا نحتمل أن تكون للأحجار خصوصية بوجه. نعم لو كان الوارد فى النصوص خصوص التمسح بالأحجار 
لاحتملنا أن تكون لها مدخلية فى الحكم بالطهارة» كما أنا لا نحتمل خصوصية للكرسف و المدر و غيرهما من الأمور الواردة فى 
النصوص. بل يستفاد من مجموع الأخبار الواردة فى المسألة أن الحكم يعم كل جسم قالع للنجاسة و لو كان من أعضاء المتخلى 
كأصابعه. : 

و يؤيده ما ورد فى رواية ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: : 0 
سألته عن استنجاء الرجلء بالعظم أو البعر أو العود قال: أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلك مما اشترطوا على رسول الله صلَى الله 
عليه و آله فقال: لا يصلح بشىء من ذلكك 7 حيث أن ظاهرها أن الأجسام القالعة بأجمعها صالحة للاستنجاء عدا العظم و الروث 
لاقترانهما بالمانع و هو عهده صلَى الله عليه و آله للجن أن لا يستعمل طعامهم فى الاستنجاء بلا فرق فى ذلكك بين الأصابع و غيرها. 

و يرد هذا الوجه أن الأحجار و إن لم يحتمل أن تكون لها خصوصية فى الاستنجاء فلا مانع من التعدى عنها إلى كل جسم قالع 
للنجاسة إلا أن التعدى إلى مثل الأصابع التى هى من أعضاء المتخلى و ليست من الأجسام الخارجية الوارده فى الروايات يحتاج إلى 
دليل؛ إذ لا يستفاد من النصوص سوى التعدى إلى الأجسام الخارجية دون الأصابع و نحوها. 

«الثالث)»: حسنة ابن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال: قلت له: 


للاستنجاء حد؟ قال: لاء ينقى ما ثم .. «*2 حيث أن الظاهر من جواب 


)١(‏ كما فى مصباح الفقيه. 

(؟) المروية فى ب 8" من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(*) المروية فى ب ١1‏ و 8” من أبواب أحكام الخلوة و ١0‏ من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: 5١١‏ 


الإمام عليه السلام بقوله: لاء ينقى ما ثمة أن المدار فى طهارة موضع الغائط على النقاء سواء أ كان ذلكك بالماء أو حصل من التمسح 
بالكرسف أو الأحجار أو غيرهما من الأجسام القالعة للنجاس و لو كانت هى الأصابع و يدفع ذلكك أمران: 

«أحدهماا: ما قدمناه من أن المراد بالنقاء بقرينة السؤال عن الريح هو النقاء المسبب من الغسل إذ لو كان المراد به الأعم من التمسح و 
الغسل لكان المتعين أن يسأله عن الأجزاء الصغار المتخلفة فى المحل بعد المسح. بل لم يكن وجه للسؤال عن الريح لأنها من لوازم 
المسح كما مر. 


و«ثانيهما): أن الحسنة- بعد الغض عن المناقشة المتقدمة- إنما وردت لبيان حد الاستنجاء فحسب لأنه مورد السؤال فيها و لم ترد 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عالط !ا من ٠ل/الا1‏ 


لبيان حد ما يستنجى به و-كم فرق بينهما فالحسنة لا إطلاق لها من تلكث الناحية حتى يشمل الأصابع و نحوها «الرابع»: موثقة يونس بن 
يعقوب قلت لأ-بى عبد الله عليه السلام الوضوء الذى افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال. قال: يغسل ذكره و يذهب 
الغائط ثم يتوضاً مرتين مرتين 0١١‏ حيث أنها ناظرة إلى بيان ما يجب فى الوضوء و ما هو مقدمة له من غسل الذكر و إذهاب الغائط و 
حيث أنها مطلقة فتعم إذهابه بكل جسم قالع للنجاسة و لو كان هى الأصابع؛ و لعل هذه الموثقة هى التى اعتمد عليها الماتن فى 
المقام. 

و لكن الاستدلال بها أيضا غير تام لأن إطلاق الموثقة و إن لم يكن قابلا للإنكار لما تقدم من أنها تشمل الإذهاب بكل من الغسل و 
المسح و لا فرق فى ذلكك بين الحجر و غيره إلا أن إطلاقها لا يشمل الأصابع لأنها بصدد بيان ما اعتبر فى الوضوء و مقدماته و من 
الظاهر أن طهارة الأصابع أولى بالاشتراط من غيرها لأنها من مواضع الوضوء و بالاستنجاء بها يتنجس بالعذرةُ لا محال و معه 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: 5١١‏ 


و يعتبر فيه الطهارة .)١(‏ 


ببطل الوضوء على أنها بظاهرها اعتبرت طهارة الذكر و موضع الغائط فى الوضوء فكيف لا تعتبر الطهارة فى أعضاء الوضوء؟ إذا لا 
يمكن أن يراد من إذهاب الغائط ما يعم الاستنجاء بالأصابع. نعم إطلاقها بالإضافة إلى غير الأصابع مما لا خدشة فيه فالصحيح أن 
الاستنجاء بكل جسم قالع للنجاسة كاف فى طهارة المحل عدا الأصابع كما عرفت. 

)١(‏ قد يفرض الكلام فى الاستنجاء بالأعيان النجسة أو المتنجسة فيما إذا أصابت المحل و هو رطب و أخرى فى الاستنجاء بها إذا لم 
تصب المحل أو اصابته و هو يابس. 

أما إذا كان المحل رطبا فلا شبههُ فى أن الاستنجاء بغير الأجسام الطاهره لا يكفى فى طهارته لوضوح أن النجس أو المتنجس حينئذ 
ينجسان الموضع بملاقاتهما فلا يكون التمسح بها موجبا للطهارة بل يسقط المحل بذلكك عن كونه قابلا للطهارة بالاستجمار بحيث لو 
تمسح بعد ذلكك بالأجسام الطاهرة لم يحكم بطهارته. و الوجه فيه أن المحل إذا تنجس بغير النجاسة الخارجة من نفسه لم تشمله 
الأدلة الواردة فى الاستجار لاختصاصها بما إذا تنجس بالغائط الخارج منه كما أشار إليه الماتن «قده). 

ودعوى أن المتنجس لا يتنتجس ثانيا متدفعة بأن الملاقى للمتنجس إذا كان له أثر مغاير لأثر المتتجس فبمقتضى إطلاق أدلته يرتب 
لكك الأثر ليف إن قلنا بأن السسس لا نجس انبا معات إذا دل الدليل علق أثاما لاقاه يول يجيه أن يعسلل مركي وكرضتا أنه 
لاف مسا تكفى فيه الفسلة الواحدة وجي غسل المتجس مرتيق و هذا لأ لآن المسحس نجس ثاتيا بل لأطلاق ما دل على التعده 
فيما لاقاه بول- مثلا- إذ معه لا بد من ترتيب الأثر الزائد على المتنجس و إن 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 51 


قلنا إن المتنجس لا يتنجس ثانياء فتحصل أنه إذا استنجى بشىء من الأعيان النجسة أو المتنجسة لم يكف التمسح بعد ذلكك فى تطهير 
المحل و وجب الاقتصار فيه على الماء لإطلاق الأدلهُ الدالك على وجوب الغسل فيما لاقى نجسا. 
و أما إذا كان المحل يابسا أو أن العين لم تصبه أصلا كما إذا أصابت الغائط فقط فالظاهر أن الأمر أيضا كذلك و أن ما يتمسح به لا 


بد أن يكون طاهرا. 
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و هذا يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 

«الأول» الإجماع على عدم كفاية التمسح بالأجسام غير الطاهرة. و هذا يمكن المناقشة فيه بما أوردناه على دعوى الإجماع فى سائر 
المقامات. 

«الغاني»: الارتكاز المتشرعي لأنه يذل على أن التجس و المستجس لا يكونان مطهرين فى الشريعة المقدسة و يؤكده أثا لا تعهد مطهرا 
من دون أن يكون محكوما بالطهارة فى نفسه. و على ذلكك فيعتبر فى المطهر أن يكون طاهرا لا محالة. 

«الثالث»: صصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلا بطهور و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلكك جرت السنة 
من رسول الله صلَى الله عليه و آله و أما البول فإنه لا بد من غسله 0١١‏ و تقريب الاستدلال بها أن الطهور أعم من الطهارة الحدثية و 
الخبثية بقرينة ذكر الاستنجاء من الغائط و البول. نعم لو لا ذلكك أمكن دعوى أن الطهور ظاهره الطهارة الحدثية فحسبء و الطهور 
على ما قدمناه فى أوائل الكتاب هو ما يكون طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره» و حيث أنه شرط فى الصلاه فلا مناص من أن يكون 
المستعمل فى كل من الطهارة الحدثية و الخبثية طاهرا فى نفسه و مطهرا لغيره لأنه لو لم يكن مطهرا لغيره أو لم يكن طاهرا فى نفسه 
لم يصدق عليه الطهور و يترتب عليه بطلان الصلاة لأنها وقتئذ 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: 51 

ولا يشترط البكارةٌ )١(‏ فلا يجزئ النجسء و يجزئ المتنجس بعد غسله. و لو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلكك إلا بالماء 
(0) إلا إذا لم يكن لاقى 


فاقده لشرطها و هو الطهور فعلى ذلكك يشترط الطهارة فيما يتمسح به حتى يصدق عليه الطهور و يصح الاكتفاء به فى الصلاةُ و ظنى 
أن هذا أحسن استدلال على اعتبار الطهارة فيما يستنجى به فلاحظ. 

)١(‏ اختلفت كلماتهم فى معنى البكارةٌ فيما يستجمر به ففسرها المحقق «قده)- فى محكى معتبرة- بأن لا يكون ما يستجمر به مستعملا 
فى الاستنجاء بوصف كونه متنجسا و مستعملاء و أما لو طهر الموضع المتنجس فيه أو انكسر أو كسره جاز استعماله فى الاستنجاء ثانيا 
و هذا المعنى من البكارة يرجع إلى اشتراط الطهارة فيما يتمسح به و ليس شرطا على حدةٌ و إن أمكن الفرق بينهما من بعض الجهات. 
وقد تكلمنا فى اشتراط الطهارهٌ عن قريب. و عن بعضهم أن البكارة بمعنى أن لا يستعمل فى الاستجمار قبل ذلكك فالمستعمل فيه لا 
يكفى فى التمسح به سواء غسل الموضع المتنجس منه أو كسرء أم لم يغسل و لم يكسر. 

و هذا المعنى من البكارة- مضافا إلى أنه مستبعد فى نفسه- يحتاج إلى دليل و لم يرد اعتبار البكارة فى شىء من رواياتنا سوى ما عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: 

جرت السنة فى الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء 0١‏ إلا أنها ضعيفة السند بالرفع و الإرسال و دلالتها أيضا لا تخلو عن 
مناقشه و ذلكك لأن اتباع الأحجار بالماء مستحب و هو قرينة على أن البكارة أيضا مستحبةُ و لكن المهم هو ضعيف السند فهذا المعنى 
من البكارة لم يقم عليه دليل. 

(1) كما تقدم. 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة, ص: 5١0‏ 
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الشرة جل لاقن غين الفجاسة و يحب قن الغسل بالماء إزالة العيه و الث )١(‏ سممغى الأجراء الصغار الى له تر لا بمعتى اللون و 
الرائحة (1) و فى المسح يكفى إزالة العين و لا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضا. 


)١(‏ أراد بذلكك بيان الفارق بين الغسل و المسح و حاصله أن التمسح يكتفى فيه بإزالة العين و إن لم يذهب أثرها. و أما الغسل بالماء 
فقد اعتبروا فيه زوال العين و الأدثر و ذلكك لأن عنوان الغسل المعتبر بمقتضى الروايات الآمرةٌ به متوقف على إزالة العين و الأثر و لا 
يصدق عرفا من غير زوالهما. 

(؟) لأنهما من الأعراض و إزالهُ العرض غير معتبره فى حصول الطهارةً شرعا و لا سيما فى بعض النجاسات كدم الحيض فان لونه قد لا 
يزول بالمبالغة فى غسله و من ثمهُ ورد فى بعض الروايات السؤال عن عدم ذهاب لونه بغسله و أمروا عليه السلام بصيغ ما أصابه 
بالمشق حتى يختلط و يذهب ١١‏ فالمراد بالأثر ليس هو اللون و الرائحة بل المراد به ما لو باشرته باليد الرطبة لأحسست فيه لزوجة 
تلصق بيدك أو بدنكك و الوجه فى اعتبار إزالته لدى الغسل أن اللزوجة عبارة عن الأجزاء الصغار من الغائط و الدم و غيرهما من 
النجاسات و قد تقدم أن إزالةُ العين مقومة للغسل. 

نعم لا تعتبر إزالة اللزوجة و الأجزاء الصغار فى التمسح و الاستجمار و ذلكك لأن التمسح المعتبر فى الاستنجاء- و هو المسح على 
النحو المتعارف- المعتاد- غير مزيل للاجزاء الصغار بطبعه إلا بالمبالغة الكثيرة المؤدية إلى الحرج و إذهاب جلد البشرةٌ و من هنا لو 
باشرت ما مسحت عنه الأجسام اللزجة- التى منها الغائط- بالخرقة أو اليد الرطبتين لرأيت فيه اللصوقةٌ و اللزوجة و هذه قرينة عقلية على 
أن الأخبار الواردةٌ فى الاستجمار لا تعتبر إزالهُ الأجزاء الصغار أيضا. 


)١(‏ المرويه فى ب 78 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 5١8‏ 
(مسألة )١‏ لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات )١(‏ و لا بالعظم و الروث (1) و لو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل (") على الأقوى. 


() ككف الأخبارى القرآاه-والفاة باللدحو الاسكتجاء بها من التحرنات النقسية التكلنية لسرمة سككها ومن هنا لى اعنص ديا 
غفلهُ أو متعمدا طهر به المحل لإطلاق الأخبار الدالة على كفايةُ التمسح و إذهاب الغائط فى الاستنجاء و إن كان أمرا محرما فى نفسه 
هذا. إذا لم يستلزم الاستنجاء بها الكفر و الارتداد. 

و أما لو بلغ تلك المرتبة كما إذا استنجى بالكتاب عامدا و قلنا انه يستلزم الارتداد فلا معنى للبحث عن طهارةٌ المحل بالاستنجاء لتبدل 
النجاسة العرضيةٌ بالذاتية للارتداد. 

(؟) الظاهر أن المسألة متسالم عليها عندهم و لم ينسب فيها الخلاف إلا إلى العلامة فى التذكرة- لتردده- و صاحب الوسائل «قده)» 
حيث عقد بابا و عنونه بكراهة الاستنجاء بالعظم و الروث و لم ينقل خلااف ممن تقدمهما بل ظاهر العلامة فى بعض كتبه دعوى 
الإجماع على المنع. 

() إن اعتمدنا فى الحكم بحرمة الاستنجاء بهما إلى النصوص بدعوى أنها و إن كانت ضعيفة سندا إل أن ضعفها منجبر بعملهم فلا 
مناص من الالتزام بععدم حصول الطهارة حينئذ و ذلكك لأن عمدتها رواية ليث المرادى عن أبى عبد الله عليه السلام قلل: سألته عن 
استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود قال: أما العظم و الروث فطعام الجن و ذلكك مما اشترطوا على رسول الله صِلَى اللّه عليه و آله 
فقال: لا يصلح بشىء من ذلكك 1١‏ و ظاهر قوله: لا يصلح بشىء من ذلكك نفى الجواز لأنه لم يكن يحتمل استحباب الاستنجاء بهما 
ليكون نفى الصلاحية نفيا لاستحبابه 
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)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة, ص: 117 
(مسألة ") فى الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة فى المحل يشكل الحكم بالطهارة )١(‏ فليس حالها حال الأجزاء الصغار. 


وقد مر غير مره أن ظاهر النواهى الوارد فى المعاملات بالمعنى الأعم عدم التحقق و الوجود دون الحرمة التكليفية إذا فنفى الجواز- 
فى هذه الرواية- و النهى فى غيرها يدلان على أن الطهارة لا تتحقق بالاستنجاء بالعظم و الروث و أنهما غير صالحين لذلكك لا أنه 
محرم تكليفى فالرواية مقيدة لإطلاق موثقة يونس المتقدمة- فى قوله: و يذهب الغائط .. حيث أن ظاهره كما تقدم حصول الطهارة 
بالتمسح بأى جسم قالع للنجاسة- و موجبة لاختصاصها بغير العظم و الروث. 

و أما إذا اعتمدنا فى المسألة على الإجماعات المنقولة البالغة حد الاستفاضة فلا بد من الالتزام بحرمة الاستنجاء بهما وضعا و تكليفا و 
ذلك لاختلاف كلماتهم المحكية فى المسألة حيث صرح بعضهم بأن الاستنجاء بهما و إن كان معصية إلا أنه يقتضى طهارة المحل و 
بهذا التزم الماتن «قده» و ذهب آخر إلى أن الاستنجاء بهما غير مطهر بوجه و إن لم يكن معصية و بهذا نستكشف ثبوت أحد الأمرين 
فى الشريعة المقدسة إما عدم جواز الاستنجاء بهما وضعا و إن جاز تكليفا. و إما عدم الجواز تكليفا و إن جاز وضعا و به يحصل العلم 
الإجمالى بإحدى الحرمتين فلا يبقى للتمسكك بإطلاق الموثقة المتقدمة مجال لأن قوله عليه السلام و يذهب الغائط ظاهر فى جواز 
الاستنجاء بهما من كلتا الجهتين و العلم الإجمالى بتقييدها من إحدى الناحيتين يمنع عن التمسكك بإطلاقها و بهذا يشكل الحكم بجواز 
الاستنجاء بهما وضعا و تكليفا. بل مقتضى إطلاقات الأدلة الدالة على وجوب الغسل فى المتنجسات عدم حصول الطهارة و وجوب 
الغسل بالماء لأن المتيقن مما خرج عن إطلاقها إنما هو الاستنجاء بغير العظم و الروث. 

)١(‏ لأن مقتضى إطلاقات الأدلهُ أن المتنجسات لا بد من غسلها و أنها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 5١1/‏ 

(مسألة ”) فى الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فى ما يمسح به رطوبة مسرية )١(‏ فلا يجزئ مثل الطين» و الوصلة المرطوبة. نعم 
تفي النداوة الى لا سر 

(مسألة ع) إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم؛ أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء (؟). 


لا تطهر من دونه و قد خرجنا عن ذلكك فى مخرج الغائط لكفاية الاستجمار فى تطهيره و المتيقن من ذلكك ما إذا أزيلت النجاسة بما 
لها من الشئون و الآثار إلا فيما قامت القرينة على عدم لزوم رفعه و إزالته كما فى الأجزاء الصغار لما تقدم من أنها لا ترتفع بالتمسح 
المتعارف. و أما رطوبة النجاس فحيث أنها قابله لزوال بالتمسح و لا قرينة على عدم لزوم إزالتها اعتبرت إزالتها بالتمسح كالعين. 

)١(‏ لأن الرطوبة بعد ما تنجست بملاقاة العذرة تنجس المحل و يأتى أن التمسح إنما يكفى فى الطهارة إذا لم تتنجس بغير الغائط من 
النجاسات و المتنجسات نعم لا تعتبر اليبوسة فى الأحجار لأن كونها رطبة برطوبة غير مسرية لا يضر فى الاستنجاء بها. 

(؟) لأن الأخبار الواردة فى المقام إنما دلت على جواز الاجتزاء بالمسح فيما إذا تنجس المحل بالغائط و أما إذا تنجس بغيره فيحتاج 
كفاية التمسح إلى دليل و لم يقم دليل على كفايته. بل الدليل قد دل على عدمها و ذلكك لأن المحل إذا تنجس بغير الغائط من 
النجاسات الخارجية ترتبت عليه آثارها و منها. 

لزوم غسلها بالماء و عدم كفاية التمسح فى إزالتها و هذا بناء على أن المحل يتنجس بالنجاسة الخارجية أو بما خرج مع الغائط مما لا 
إشكال فيه. 
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و كذا إذا منعنا عن ذلكك نظرا إلى أن المتنجس لا يتنجس ثانيا و هذا لأن المحل و إن لم يتنجس بالنجاسة الثانية حينئذ إلا أن المحل 
يتبدل حكمه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ص: 519 

ولو شكك فى ذلكك )١(‏ يبنى على العدم فيتخير. 


بملاقاتها لأن للنجاسة الثانية أثرا زائدا أو مغايرا مع الأثر المترتب على النجاسة الأولية و مقتضى إطلاق أدلته لزوم ترتيب الأثر على 
المحل كما دل على وجوب التعدد أو التعفير أو الغسل بالماء أو غير ذلكك من الآثار- مثلا- إذا أصاب البول جسما متنجسا بالدم 
وجب غسله مرتين لإطلاق ما دل على لزوم التعدد فيما تنجس بالبول كما أن الإناء المتنجس إذا ولغ فيه الكلب وجب تعفيره لإطلاق 
ما دل على اعتبار التعفير فى الولوغ و هكذا. 

و على ذلكك إذا أصاب المحل المتنجس بالغائط دم أو غيره وجب غسله بالماء لإطلاق ما دل على لزوم الغسل بالماء فى إزالة الدم و 
نحوه و عدم كفاية التمسح فى التطهير منه و على الجملة أن النجاسة الثانية و إن لم تنجس المحل ثانيا إلا أن المحل يتبدل حكمه 
بملاقاتها و ينقلب جواز المسح بوجوب الغسل. 

)١(‏ للشكك فى ذلكك صورتان: 

«إحداهما»: أن يشكك فى تنجس المحل قبل خروج الغائط مع القطع بعدم طرو النجاسة عليه بعد الخروج و لا مانع فى هذه الصورة من 
استصحاب عدم وصول النجاسة إلى المحل قبل الخروج فان مقتضاه الحكم بطهارة المحل إلى حين الخروج و عدم تنجسه إلا بالغائط 
أما تنجسه و ملاقاته للغائط فبالوجدان و أما عدم تنجسه بغيره فبالاستصحاب فبضم الوجدان إلى الأصل يثبت أن المحل متنجس 
بملاقاةً الغائط فحسب و لم تصبه نجاسة أخرى غيره و معه يتخير فى تطهيره بين الغسل و المسح. 

و دعوى أن المرجع - بناء على أن المتنجس لا يتنجس ثانيا- هو استصحاب نجاسة المحل بعد الاستجمار لأن النجاسة الحاصلة إن 
كانت مستندة إلى الغائط فقد ارتفعت قطعا و إن كانت مستندة إلى غيره فهى باقية جزما لعدم ارتفاعها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 57١‏ 


بالمسح فالحادث مردد بين الطويل و القصير و ما هو مقطوع البقاء و مقطوع الارتفاع و معه يرجع إلى استصحاب كلى النجاسة الجامع 
بين القصير و الطويل للعلم بتحققها و الشكك فى بقائها و ارتفاعها بالمسح و هو من القسم الثانى من استصحاب الكلى حينئك. 
«مندفعة): بأن الاستصحاب إنما يجرى فى الكلى الجامع فيما إذا تردد الفرد الحادث بين الطويل و القصير و لم يكن هناكك أصل آخر 
معين لحاله كما إذا خرج من المكلف- بعد الوضوء- مائع مردد بين البول و المنى و ذلكك لأن استصحاب عدم حدوث الجنابة حينئذ 
معارض باستصحاب عدم خروج البول منه و معه يتساقطان و يرجع إلى استصحاب كلى الحدث. 

و أما إذا كان هناكك أصل مبين لحال الفرد المشكوكك فيه فلا يبقى لاستصحاب الكلى مجال كما إذا خرج المائع المردد بين البول و 
المنى بعد الحدث الأصغر فى المثال فان استصحاب عدم حدوث الجنابة أو عدم خروج المنى معين للحدث المشكوك فيه و مقتضاه 
أن المكلف لم يخرج منه المنى و أنه ليس بمحدث بالأكبر» و لا يعارض ذلكك استصحاب عدم خروج البول منه إذ لا أثر يترتب عليه 
حيث أن مفروض الكلام أن المكلف قد أحدث بالأصغر و المحدث لا يحدث ثانيا و لا أثر للبول بعد البول- مثلا- و كيف كان فمع 
جريان الأصل المذكور لا يبقى لاستصحاب الحدث الكلى مجال. 

و مقامنا هذا من هذا القبيل لأن استصحاب عدم إصابةُ النجاسة إلى المحل قبل الخروج بضمه إلى الوجدان و هو ملاقاة المحل للغائط 
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يقتضى عدم كون الموضع متنجسا بغير الغائط فهو مبين لحال النجاسة الحادثة المشكوكة و معه يتخير بين الغسل و المسح كما تقدم. 
و «ثانيتهما»: أن يشكك فى طرو نجاسة أخرى على المحل بعد خروج 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة2 ص: 7١‏ 


الغائط مع الجزم بعدم طروها قبل الخروج و حال هذه الصورة حال الصورة المتقدمة حيث أن النجاسة الثانية مشكوكة الحدوث و 
الأصل عدمه إذ المحل متنجس بالغائط بالوجدان و لم تصبه النجاسة الأخرى بالاستصحاب فيتخير بين غسل المحل و التمسح 
بالأحجار قلنا بتنجس المتنجس ثانيا أم لم نقل. 

أما على الأول فالأمر ظاهر كما مر. و أما على الثانى فلان المحل حينئذ و إن لم يتنجس بالنجاسة الثانية إلا أن المحل يتبدل حكمه 
بملاقاتها كما مر و مع الشكك فى تبدل حكم المحل يجرى استصحاب عدم طرو النجاسة الثانية وعدم تبدل حكمه من التخيير إلى 
تعين الغسل بالماء و هو أصل موضوعى لا يجرى معه استصحاب نجاسة المحل. 

و «دعوى': أن المقام مورد لاستصحاب نجاسة المحل للعلم بنجاسته قبل التمسح و الشكك فى ارتفاعها بالاستجمار و ذلكك للشكث فى 
أن المحل أصابته نجاسة غير الغائط أم لم تصبه و معه يجرى استصحاب كلى النجاسة و هو من القسم الأول من استصحاب الكلى. 
«مندفعة): بأن مقتضى الأصل الجارى فى الموضوع أن المحل لم تصبه أيه نجاسة غير الغائط و ذلكك بضم الوجدان إلى الأصل و به 
يثبت أن المحل متنجس بالغائط فحسب فيترتب عليه حكمه و هو التخيير بين الغسل و المسح و على الجملة أن احتمال إصابة النجاسة 
سواء كان قبل خروج الغائط أم بعده و سواء قلنا بتنجس المتنجس ثانيا أم لم نقل مندفع بالاستصحاب لأن المقتضى للحكم بكفاية 
التمسح- و هو تنجس المحل بالغائط- محرز بالوجدان فإذا شككنا فى طرو المانع و هو إصابةٌ نجاسة أخرى للمحل يبنى على عدمه 
كما مر و لا مجال معه لاستصحاب الكلى فى كلتا الصورتين. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 577 

(مسألة 0) إذا خرج من بيت الخلاء؛ ثم شكك فى أنه استنجى أم لا بنى على عدمه )١(‏ على الأحوط و إن كان من عادته. 


() لاستصحاب عدمه و عدم جريان قاعدة التجاوز فيه. 

و توضيحه: أن قاعدة التجاوز إنما تجرى فيما إذا صدق التجاوز عن المشكوكك فيه كما إذا شكك فى صحةٌ شىء و فساده بعد العلم 
بوجوده الجامع بينهما لوضوح أن التجاوز عن المشكوك فيه فرع إحرازه و تحققه فإذا أحرز وجوده و شكك فى أنه هل أتى به 
صحيحا أو فاسدا صدق التجاوز عن المشكوكك فيه حقيقة و أما إذا شكك فى وجود شىء و عدمه- كما فى المقام- فلا يصدق أنه 
شىء قد مضى و تجاوز عنه إذ لم يحرز أصل وجوده فضلا عن التجاوز عنه و لعل المكلف لم يأت به أصلا مع أن المضى و التجاوز 
معتبران فى القاعدة حسب ما تقتضيه أدلتها على ما يأتى فى محله إن شاء الله. نعم دلت صحيحة زرارة: 

قلت: لأبى عبد الله عليه السلام: رجل شكك فى الأذان و قد دخل فى الإقامة قال: 

بمضىء قلث: رجل شكك في الأذان و الإقامة و قد كبرء قال: بمضى:؛ قلث: 

رجل شكك فى التكبير و قد قرء قال: يمضى قلت: شكك فى القراءة و قد ركع قال: يمضىء قلت: شكك فى الركوع و قد سجد قال: 
يمضى على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شىء ثم دخلت فى غيره فشككك ليس بشىء )١١‏ و غيرها من الأخبار الواردة فى 
القاعدة. 


على أن التجاوز الحقيقى عن المشكوك فيه غير معتبر فى جريانها. بل المعتبر هو التجاوز عن المحل المقرر له فى الشريعة المقدسة 
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لأنه عليه السلام قد حكم بالمضى فى الشكك فى الموارد السؤال عنها فى الصحيحة المتقدمة مع أن التجاوز عن المشكوك فيه غير 
محرز فى شىء من تلكك الموارد لوضوح أن الشكك فيها إنما 


)١(‏ المروية فى ب 77 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة ص: 5717 


هو فى أصل الوجود و معه لا يمكن إحراز التجاوز الحقيقى و على الجملة دلت الصحيحة على أن التجاوز عن المحل كالتجاوز عن 
المشكوك فيه. إلا أن شيئا من التجاوز الحقيقى و التعبدى غير صادق فيما نحن فيه: 

أما التجاوز حقيقهُ فلما تقدم من أن مع الشكك فى الوجود لا يمكن إحراز التجاوز عن المشكوكك فيه. 

و أما التجاوز تعبدا و هو التجاوز عن المحل فلانه لا محل مقرر للاستنجاء فى الشريعةٌ المقدسهُ بل أى مورد استنجى فيه المكلف فهو 
محله؛ و الصلاءً و إن كانت مشروطة بالطهارة أو أن النجاسة مانعة عن الصلاة- على الخلا-.ف- إلا أن ذلك لا يستلزم أن يكون 
للاستنجاء محل مقرر شرعا فالتجاوز التعبدى أيضا لا تحقق له. 

و «دعوى:: أن الاستنجاء إذا كان له محل اعتيادى كبيت الخلاء و نحوه و شكك فيه بعد الخروج عنه صدق عليه أنه مضى و تجاوز 
محله. 

«تندفع): بان التجاوز عن المحل الاعتيادى و إن كان صادقا عليه إلا أنه لم يقم دليل على كفايته فى جريان القاعدة و إنما الدليل دل 
على جريانها عند التجاوز عن المحل المقرر الشرعى للمشكوك فيه و هو كالتجاوز الحقيقى غير صادق بالتجاوز عن المحل 
الاعتيادى. 

نعم لو قلنا بكفاية التجاوز عن المحل العادى للمشكوك فيه لم يحتج إلى الاستنجاء بالإضافة إلى الصلوات المتأخرةُ من الشكك فيه 
لأن الاستنجاء حينئذ قد أحرزته قاعدةٌ التجاوز نظير ما إذا شككنا فى الوضوء و أحرزناه بالتعبد الشرعى بالقاعدة لأنه وقتئذ كما يكفى 
بالإضافةهٌ إلى ما بيده من الصلاه كذلكك يكفى بالإضافةٌ إلى الصلوات المتأخرة عن الشكك فيه هذا كله فى جريان قاعدة التجاوز 
بالإضافة إلى الاستنجاء نفسه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 57 

بل و كذا لو دخل فى الصلاه ثم شكك .)١(‏ 


)١(‏ إذا شكك فى الاستنجاء- و هو فى أثناء الصلاٌ- جرت قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الأ-جزاء المتقدمه على الشكك فيه لصدق 
التجاوز و المضى حقيقة. و أما بالإضافة إلى الأ-جزاء الآتيهُ فليحصل الطهارة بالاستنجاء فى أثنائها كما إذا لم يستلزم الفعل الكثير 
كالاستنجاء من البول من غير أن يكشف عورته أو كان بجنبه حوض ماء فدخل فيه ثم خرج و هو مستقبل القبلة- أو استنجى بالتمسح 
بالحجر أو الخرقة فإذا حصله فى أثناء الصلاة حكم بصحتها. 

«لا يقال»: الاستنجاء فى أثناء الصلاءً مما لا أثر له و هو مقطوع الفساد إما لأنه كان قد استنجى قبل الصلاءً و الاستنجاء فى أثنائها من 
الاستنجاء على الاستنجاء و هو فاسد لا أثر له. و إما لأنه لم يستنج قبل الصلاة و الاجزاء المتقدمة قد وقعت باطلةُ لاقترانها بالمانع أعنى 
نجاسة البدن و معه لا يترتب على الاستنجاء فى أثناء الصلاة أى أثر. 


«لأنه يقال»: الأمر و إن كان كذلكك بالإضافة إلى الواقع إلا أن أثر الاستنجاء فى أثناء الصلاهُ إنما هو انقطاع الاستصحاب الجارى فى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً ااا من ه/الا١‏ 


نجاسة المحل لأمنه لو لم يستنج فى أثنائها لكان رفع اليد عن نجاسة المحل المتيقنة سابقا نقضا لليقين بالشك و هو حرام و هذا 
بخلاف ما إذا استنجى فى أثناء الصلاه لأن رفع اليد حينئذ عن نجاسة المحل نقض لليقين باليقين. و قد ذكرنا عند التعرض للشبهة 
العبائية أن الشىء قد لا يكون له أثر بالإضافة إلى الواقع إلا أن له أثرا بالإضافة إلى انقطاع الاستصحاب و الحكم الظاهرى و هو كاف 
فى التعبد به فلا إشكال من هذه الجهة. 

و نظيره ما ذكرناه فى الشكك فى نية الفريضة كما إذا رأى نفسه فى أثناء الصلاة كصلاة الفجر أو الظهر أو غيرهما و علم أنه ناو 
للفريضة بالفعل و لكنه شكك 
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نعم لو شكك فى ذلكك بعد تمام الصلاء صحت )١(‏ و لكن عليه الاستنجاء للصلوات 


فى أنه هل نواها من الابتداء أو أنه نوى شيئا غيرها فإن القاعدةٌ تجرى حينئذ بالإضافة إلى الأجزاء المتقدمة و بما أنه ناو للفريضة 
بالفعل فيحكم بصحة صلاته نعم تصحيح الصلاهٌ بذلكك يبتنى على أن لا تكون الطهارة شرطا للأكوان المتخلل فى الصلاهُ كما أنها 
شرط لافعالها. و أما لو بنينا على ذلكك و قلنا الطهارة كما أنها معتبرة فى أفعال الصلاء كذلكك يعتبر فى الأكوان المتخللةٌ بين أجزائها 
كما هو الظاهر من بعض الأخبار فلا يبقى مجال لتصحيح الصلاة بما مر و ذلكك لا لاعتبار عدم طرو النجاسة فى أثنائها لأنها غير مانعة 
فى الأكوان المعخللة حسيب ما دلت عليه صحيحة زرارة: و لعله شىء أوقع عليككث ١١‏ فلا مانع من إزالتها فى أثناء الصلاة. 

بل لأن المكلف فى الآن الذى يشكك فى الاستنجاء فيه فاقد للطهارة بل محكوم بنجاسة البدن بمقتضى استصحابها و قاعدة التجاوز لا 
تجرى بالإضافة إلى ذلكك الآن لعدم التجاوز عنه كما لا يمكنه إحراز الطهارة فيه بالاستنجاء لأنه يحتاج إلى زمان و هو من الأكوان 
المتخللة و لم يحرز الطهارةٌ فيه فلا مناص من الحكم ببطلان الصلاةً بمقتضى استصحاب النجاسة السابقة. 

(1) لقاعدة الفراغ لصدق المضى و التجاوز عنها حقيقة إلا أنه يستنجى للصلوات الآتية إذ لا تجرى فيها القاعده لعدم صدق المضى و 
التجاوز عنها حقيقهُ و لا تعبدا و إجراء القاعدةٌ بالإضافة إلى الصلاه المتقدمة و إن كان يلزمه تحقق الاستنجاء و الطهارة لا محال و إلا 
لم يحكم بصحة الصلاة إلا أن القاعدة لا تثبت لوازماتها قلنا إنها من الأصول أم قلنا إنها أمارة كما اخترناه فى محله و ذلكك لأن 


المثبث لا دليل على اعتباره فى شىء من الأصول و الأمارات و حجيةٌ الأمارات 


)١(‏ المرويه فى ب 58 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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الآتية» لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز فى صورة الاعتياد .)١(‏ 

( مسألة *) لا يجب الدلكك (2) باليد فى مخرج البول عند الاستنجاء؛ و إن شكك فى خروج مثل المذى بنى على عدمه (*) لكن 
الأحوط الدلكك فى هذه الصورة. 


المثبتةُ تختص بما إذا كانت الاماره من سنخ الحكاية و الأخبار كالخبر الواحد و نحوه لجريان السيرة العقلائية على الأخذ بكل من 
المداليل المطابقية و الالتزامية فى الحكايةٌ و الأخبار و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول إلى محله. 

)١(‏ لكنكك عرفت أنه بعيد» إذ لا دليل عليه» و أدلهُ الاستصحاب محكمة 

)١(‏ لإطلاق الأمر بالغسل أو الصب. 

(5) الوجه فى كفاية الصب و عدم اعتبار الدلكك فى المخرج إذا احتمل أن يكون على البشرة ما يمنع عن وصول الماء إليه أحد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحة إن ا من ه/الا١‏ 


امرين: 

«أحدهما»: استصحاب عدم طرو المانع على المحل و ذلك لأنه يكفى فى طهارته مجرد الصب عليه و لا ندرى هل طرأ عليه ما يمنع 
عن وصول الماء إليه أم لم يطرأ و مقتضى الأصل عدمه. و قد ذكروا نظير ذلكك فى الطهارة الحدثية فيما إذا شكك فى وجود الحاجب 
على بدنه كدم البق أو البرغوث أو غيرهما مما يمنع عن وصول الماء إلى البشرة و هذا لعله اعتمد عليه جمع غفير. 

إلا أنه مندفع بأن أصالة عدم المانع لا أثر شرعى له إذ الطهارة إنما ترتبت على وصول الماء إلى البشرة و لم يترتب على عدم الحاجب 
و المانع فى المحل. نعم وصول الماء إلى البشرةٌ لازم عقلى له و استصحاب عدم المانع لإثبات وصول الماء إلى البشرة مثبت لا اعتبار 
به. 

و «ثانيهماا: دعوى أن سيرة المتدينين خلفا عن سلف و جيلا بعد جيل فى الطهارةٌ الحدثيةُ و الخبثية قد جرت على عام الاعتناء 
باحتمال وجود الحاجب 
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(مسألة 7) إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .)١(‏ 


أو طرو المانع على المحل و هى متصلةٌ بزمان المعصومين عليهم السلام و بعدم ردعهم عنها يستكشف رضاؤهم عليهم السلام بذلكك 
و عليه لا يجب الدلك فى الاستنجاء من البول و إن احتمل وجود المانع على المحل كالمذى. 

و يردّه أن المسلمين و إن كان عملهم الخارجى جاريا على عدم الفحص عن المانع و الحاجب إلا أنه مستند إلى اطمينانهم بعدمه أو 
إلى غفلتهم عنه بالكلية. 

و أما جريان سيرتهم على ذلك عند احتمال وجود الحاجب على المحل فهو غير محقق بوجه و هذا هو الذى يترتب عليه الأثر فى 
المقام إذ الكلا-م إنما هو فى المانع المحتمل على المحل إذا استصحاب نجاسة المحل هو المحكم حتى يقطع بارتفاعها بالدلكك أو 
0 01 
)١(‏ و ذلك للإطلاق فإن صحيحة زرارة: و يجزيكك من الاستنجاء ثلاثةُ أحجار بذلكك جرت السنهُ من رسول الله صلى الله عليه و آله 
01١ ..‏ غير مقيدهُ بأن تكون الأحجار ماسحة أو ممسوحة و كذلكك روايةُ الأخرى: جرت السنة فى أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح 
العجان .. 07 حيث أن مسح العجان أعم من أن يكون الموضع ماسحا أو ممسوحا. نعم فى موثقة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان الحسين بن على عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار 370. 

و ظاهرها أن الأحجار إنما كانث ماسحةٌ إلا أنها ليست بصدده بيان ان الأحجار تعتبر أن تكون ماسحة أو لا تعتبر و إنما هى حكايةٌ فعل 


عن 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

() المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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(مسألة 8) يجوز الاستنجاء بما يشكك فى كونه عظما أو ورثا أو من المحترمات )١(‏ و يطهر المحل. 


الامام عليه السلام للدلالة على كفاية التمسح فى الاستنجاء. و أما جريان عادته عليه السلام بالتمسح بالأحجار- المستفاد من قوله: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نانا ا من ه/الا١ا‏ 


كان- فهو مستند إلى الغلبة إذ التمسح- عادة- إنما هو بجعل الأحجار ماسحة و أما التمسح بجعلها ممسوحة فهو على خلاف العاده 
المتعارفة هذا كله مضافا إلى إطلاق موثقةُ يونس بن يعقوب المتقدمة ١١‏ .. و يذهب الغائط. لدلالتها على أن المدار فى طهارة المحل 
هو إذهاب الغائط و إزالته بلا فرق فى ذلكك بين أن تكون الأحجار ماسحةٌ و بين كونها ممسوحة. 

)١(‏ ما أفاده «قده) بناء على جريان الاستصحاب فى الاعدام الأزلية من الوضوح بمكان لأن مقتضاه أن ما يشكك فى كونه عظما أو روثا 
ليس بعظم و لا بروث و بذلكك يجوز التمسح به لجوازه بكل جسم قالع للنجاسة. و قد خرج عنه العظم و الروث و هو عنوان وجودى 
مسبوق بالعدم فبالاستصحاب يصح الحكم بجواز التمسح بالمشكوكك فيه لأنه استنجاء بالوجدان و ليس ما يتمسح به عظما و لا روثا 
بالاستصحاب. و الاستنجاء بما ليس كذلكك كاف فى طهارة المحل هذا بل الاستصحاب النعتى أيضا يقتضى ذلكك فى بعض الموارد 
كما إذا شكك فى أن الورق من المحترمات- كالكتاب- أو انه من الصحف و المجلاءت فان مقتضى الاستصحاب انه ليس من 
الكتاب- مثلا- و هو استصحاب نعتى لان الورق كان و لم يكن من الكتاب فى زمانء و كذلكك الحال فيما إذا كان التمسح بالعظم أو 
الروث أو المحترمات محرما تكليفيا فحسب و ذلكك لأن الشبهة موضوعية و الشبهات الموضوعية التحريمية مورد للبراءة بالاتفاق. 


."84 المتقدمة فى ص‎ )١( 
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و أما إذا شكث فى كون مائع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف فى الطهارة )١(‏ بل لا بد من العلم بكونه ماء. 
فصل فى الاستبراء و الاولى فى كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول (؟) ثم يبدأ بمخرج 


و أما إذا بنينا على أن التمسح بتلك الأمور محرم وضعى و منعنا عن جريان الأصل فى الاعدام الأزلية فلا يمكننا الاكتفاء بالتمسح بما 
يشكك فى كونه من هذا القبيل للشكك فى زوال النجاسة بسببه و لا أصل يحرز به ارتفاعها. بل مقتضى استصحاب نجاسة المحل عدم 
حصول الطهارة بالتمسح بما يشكك فى كونه عظما أو روثا أو من المحترمات. 

)١(‏ لأن موضوع الحكم بالطهارة مقيدة بالماء و هو عنوان وجودى لا مناص من إحرازه فى الحكم بالطهارة بالغسل و مع الشكك فى 
القيد لا يمكن الحكم بطهارته. 


فصل فى الاستبراء 


(0) بل الصبر مما لا-مناص عنه حتى تنقطع لوضوح أن الغرض من الاستبراء ليس إلا نقاء المجرى و المحل من الرطوبات البولية 
المتخلفة فيهما و هذا لا يحصل إلا بالاستبراء بعد الانقطاع فلو استبرأ قبله لزمه الاستبراء ثانيا لا مكان أن تتخلف الرطوبات البولية فى 
الطريق بالبول بعل اكيراته او لا بوسح خرويجها بعد الانقطاع الآ بان سير ثانا هذا 

على أنه يمكن استفادة ذلك من رواية عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد 
ذلك بللاء قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما. ثم استنجى فان سال حتى يبلغ 
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الغائط )١(‏ فيطهره؛ ثم يضع إصبعه الوسطى (1) من اليد اليسرى ("7) 


السوق فلا يبالى »1١‏ حيث أن الامام عليه السلام فرع الخرط فيها على البول بلفظة «فاء» الظاهره فى اعتبار كون الخرط متأخرا عن 
البول: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عانا اا من 0٠/ال/ا1‏ 


)١(‏ لم ينص على ذلك فى الأخبار إلا أنه يقتضيه أمران: 

«أحدهما»: أن لا يتلوث يده و لا موضع الاستبراء بالنجاسة حتى يحتاج إلى الغسل بالماء زائدا عما يحتاج إليه فى البدء بمخرج الغائط. 
و ثانيهما»: استحباب تقديم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول كما فى بعض الروايات »"2١‏ لانه كما يستحب تقديمه على 
الاستنجاء من البول كذلكك يستحب تقديمه على الأمور المعتبرة فيه لزوما أو على غير وجه اللزوم. 

(؟) كما فى النبوى من بال فليضع إصبعه الوسطى فى أصل العجان ثم ليسلها (يسلتها) ثلاثا « و لا بأس بالعمل به رجاء و من باب 


الانقاد. 
ِ 1 


(0) للنيى عن الاسعتحاء باليميق وعن مسن الذكريها وو لماعن الس على الله غليفو الدمق اسفحات أن بجعل البد البسن 
للطعام و الطهور و غيرهما من أعالى الأمور؛ و اليسرى للاستنجاء و الاستبراء و نحوهما من الأمور الدانية «8). 
نعم الحكم باستحباب ذلكك يبتنى على التسامح فى أدلة السنن. 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب ماقصن الر ضوع من الوسائل» 

(0) كموثقة عمار عن أبى عبد الله-ع- قال: سألته عن الرجل إذا أراد ان يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: بالمقعدة 
ثم بالإحليل المروية فى ب ١5‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(7) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة من المستدركك. 

(؟) راجع ب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. ّ 

(©) سئن أبى داود ج ١‏ ص 4 عن عائشة قالت كانت يد رسول الله- ص- اليمنى لطهوره و طعامه و كانت يده اليبسرى لخلائه و ما 
كان من أذى و أيضا فيه عن حفصة زوج رسول الله- ص- قالت: النبى- صن - يجعل يمينه لطعامه و شرابه و ثيابه و يجعل شماله لما 
سوى ذلكك. و فى المنتهى للعلامة ج ١‏ ص 5١‏ عن عائشة كانت يد رسول اللّه اليمنى لطعامه و طهوره و يده اليسرى للاستنجاء و كان 
النى د صخ اسفحب ان يجعل اليم لنااعلة من الأمور والسرع لمادثا 
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على مخرج الغائط» و يمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات .)١(‏ 


)١(‏ اختلفت كلماتهم فى عدد المسحات المعتبرة فى الاستبراء فذهب المشهور إلى اعتبار أن تكون المسحات تسعا بأن يمسح من 
مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات- بقوة- و يمسح القضيب ثلاثا و يعصر الحشفة و ينترها ثلاثا كما ذكره الماتن «قده) و 
عن جملة منهم «قدهم) كفايةُ الست بالمسح من مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاثا و ينتره ثلاثا و عن علم الهدى و ابن الجنيد أن 
المسحات المعتبرة فى الاستبراء ثلاث و هو بأن ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثا. و عن المفيد «قده) فى المقنعة أنه يمسح بإصبعه 
الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرة أو مرتين أو ثلاثا ثم يضع مسبحته تحت القضيب و إبهامه فوقه و يمرهما عليه باعتماد قوى 
من أصله إلى رأس الحشفة مرةٌ أو مرتين أو ثلاثا ليخرج ما فيه من بقِيهُ البول. و ظاهر هذا الكلام عدم اعتبار العدد فى الاستبراء و 
المدار فيه على الوثوق بالنقاء. 

هذه هى أقوال المسألهُ و منشأ اختلافها هو اختللاف الووايات الواردة فى المقام. 

«منها»: رواية عبد الملكك بن عمرو عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبول ثم يستنجى ثم يجد بعد ذلكك بللاء قال: إذا بال 
فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى فان سال حتى يبلغ السوق فلا 
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.1١ يبالى‎ 

و «منها/: حسنةُ محمد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل بال و لم يكن معه ماء قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث 
عصرات و ينتر طرفه فان خرج بعد ذلكك شىء فليس من البول و لكنه من الحبائل .)7١‏ 

و «منها»: رواية حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يبولء قال ينتره ثلاثاء ثم إن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالى 
و قالوا إن القاعدة تقتضى الاكتفاء بكل ما ورد فى النصوص لاستبعاد تقييد بعضها ببعض. و لا نرى نحن أى مانع من تقييد 
المطلق منها بالمقيد فان حالهما فى المقام حال بقِيهُ المطلقات و المقيدات فقانون المطلق و المقيد يقتضى تقييد رواية عبد الملكك 
الدالة على كفاية التمسح بما بين المقعدة و الأنثيين ثلاثا و غمز ما بينهما برواية حفص الدالهُ على اعتبار مسح القضيب ثلاثا كما 
يقتضى تقييد رواية حفص بحسنة محمد بن مسلم المشتملة على مسح الحشفة ثلاثا أيضا و بهذا يستنتج أن المعتبر فى الاستبراء تسع 
مسحات كما هو المشهور. 

ثم إن رواية عبد الملكك المتقدمة اشتملت على قوله: و غمز ما بينهما. و فى الجواهر أن الغمز- أى غمز ما بين المقعدةٌ و الأنثيين- لم 
١‏ اسوك ب ديا جو شي لجس ا ا ا 
و المراد يما بينهما هو القضيب باعتبار وقوعه , بين البيضتين و إنما لم يصرح عليه السلام به حياء و ليس غمز الذكر إلا عصره و 

بشدة و الله العالم بحقيقة الحال. 

تتميم: ظاهر المتن اعتبار الترتيب فى المسحات التسع المتقدمة حيث عبر بكلمة «ثم و اعتبر تقدم المسحات الثلاث بين المقعدة و 
الأشيو علي النسحات 


)١(‏ المروية فى ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() المروية فى ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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الثلاث المعتبرة فى القضيب كما اعتبر تقدم مسحات القضيب على المسحات الثلاث فى الحشفة. و هذا لم يقم عليه دليل. بل الأخبار 
المتقدمة مطبقة على أن المسحات لا يعتبر الترتيب بينها و لا اختلاف بين الروايات من هذه الجهة و إن كان لا بد من تقييد مطلقها 
بمقيدها كما تقدم و ذلكك: 

أما رواية سكي بن 0 فلان ظاهرها أن الضمير فى «ينتره» راجع إلى البول المدلول عليه بجملةٌ «يبول» كما فى قوله عز من قائل 
اعْدِلوا قن انرق اكت 1 واموحض ينه أله وسلايةالولبمو البجةااننيا لبوك اللسفليت فى الطارية سق بد فين التقميب لاا 
الاختبار أقوى شاهد على أن المتخلف من البول بين المقعدء و أصل القضيب أكثر من المتخلف فى القضيب بحيث لو عصرت ما 
بينهما لرأيت أن البول يتقاطر من القضيب بأزيد مما يخرج فى مسح القضيب و عليه فالرواية تدل على اعتبار عصر ما بين المقعدة و 
نهايةُ القضيب و جذب البول المتخلف فيما بينهما ثلاثاء و ما بين المقعدةٌ و نهاية الذكر قطعات ثلاث و هى: ما بين المقعدةٌ و الأنثيين» 
و القضيبء و الحشفة» و مسح القطعات الثلاثهُ ثلاثا تبلغ تسع مسحات كما تقدم فالرواية دلت على اعتبار المسحات التسع من دون أن 
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تعتبر الترتيب بينها بحيث لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية القضيب ثلاءث مرات كفى فى تحقق المسحات التسع المعتبرة فى 
الاستبراء مع أن المسحات الثلاثة الأولى لم تتقدم بأجمعها على المسحات الوسطى الثلاث كما أنها بتمامها لم تتقدم على المسحات 
الأخيرةٌ الثلاث. 

وأما حسنة محمد بن مسلم فلان أصل الذكر الوارده فى الحسنة ظاهره العروق التى يقوم عليها الذكر و لم يرد به آخر القضيب وهو 
القسمة الأخيرة المرئية خارجا كما أن أصل الشجر يطلق على العروق المتشعبة المشنة تحت الأرض و هى التق 


.,8 :0 المائدة:‎ )١( 
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يقوم بها الشجرء و هذه العروق هى الكائنة فيما بين المقعدة و الأنثيين و عليه فالحسنة تدل على اعتبار المسح فيما بين المقعدة و طرف 
الذكر ثلاث مرات ولا دلالة لها على اعتبار تقدم المسحات الثلاث فى القطعةٌ الأولى على مسحات القطعة الوسطى الثلاث. بل لو 
مسح من عند المقعدة إلى طرف القضيب مرةٌ و هكذا فى المرة الثانية و الثالثة كفى فى حصول الاستبراء بمقتضى الحسنة. 

و هذا الذى ذكرناه فى تفسيرها إما أنه الظاهر المستفاد منها لدى العرفء و إما أنه محتمل الإرادةً منها فى نفسه و معه تصبح الرواية 
مجملة» و كيف كان فليست الحسنة ظاهرة الدلالة على اعتبار الترتيب بين المسحات هذا. و قد يتوهم أن قوله عليه السلام و ينتر طرفه 
مطلق و لا دلالة له على نتر الطرف ثلاثا. و يندفع بأنه عليه السلام لم يرد بقوله «و ينتر طرفه» أن مسح أصل الذكر مغاير مع نتر طرفه 
بان يراد مسح الذكر إلى الحشفة ثلاثا مره و مسح نفس الحشفة أخرى. بل الظاهر أنه عليه السلام أراد المسح من أصل الذكر إلى 
نهايته ثلاث مرات و دفعا لتوهم عدم اعتبار نتر الحشفة أضاف قوله: و ينتر طرفه. أى يمسح القضيب و ينتر طرفه فى كل واحد من 
المسحات الثلاث فالحسنة و الروايةٌ المتقدمة متطابقتان. 

و أمارواية عبد الملكك فقد تقدم أن المراد من «غمز ما بينهما) إنما هو عصر القضيب بقَوة لأنها معنى الغمز و حيث أنها مطلقة 
بالإضافةٌ إلى تعدد الغمز و عدمه فلا مناص من تقييدها بالروايتين المتقدمتين الدالتين على اعتبار غمز الذكر ثلاثا و معه تدل الرواية 
على اعتبار المسحات التسع فيما بين المقعدة و الأنثيين و القضيب و طرفه من غير أن تدل على اعتبار الترتيب بوجه فهى متطابقة مع 
الروايتين المتقدمتين و على ذلكك لو مسح من عند المقعدة إلى نهاية الذكر مرهُ و هكذا فى المرة الثانية و الثالثة تحققت به المسحات 
التسع المعتبرة فى الاستبراء و المتحصل أن الأخبار الواردة فى المقام مطبقةُ على عدم اعتبار الترتيب فى 
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ثم يضع سبابته فوق الذكر و إبهامه تحته )١(‏ و يمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات» ثم يعصر رأسه ثلاث مرات. 

و يكفى سائر الكيفيات (؟) مع مراعاة ثلاث مراتء و فائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة () و عدم ناقضيتهاء و يلحق به فى 
الفائدةً المذكورة طول 


المسحات فالقائل باعتبار التسع إن أراد ما قدمنا تفصيله فهو و أما لو أراد مسح كل قطعة من القطعات الثلاث ثلاثا مترتبة على الترتيب 
الذى ذكره الماتن «قده» فهو مما لا دليل عليه. 

)١(‏ لم نعثر على ذلكك فى شىء من الروايات معتبرها و ضعيفها ولا نستعهده فى فتاوى أصحابنا فإن الموجود فى كلماتهم عكس ما 
ذكره الماتن «قده) على أنه من الصعوبة بمكان لأنه خلاف المتعارف المعتاد فان الطبع و العادهُ جريا على مسح القضيب بوضع السبابة 
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تحته و الإبهام فوقه فما ذكره «قده) من سهو القلم و الصحيح عكسه. 

(0) لأن الغرض لسن إلا تنقبة المجرئ والطرق من الرطوبات البولية المتخلفة فبهما و هذا كما ييحضل بالكيفية المقدمة كذلكك 
يحصل بغيرها و هو ظاهر 

(9) مقنضى قاعدة الطهارة و إن كان طهارةٌ الرطوبةٌ المشتبهة إلا أن الظاهر لما كان يقتضى تخلف شىء من الرطوبات البوليه فى 
الطريق و هى قد تجتمع و تخرج بعد البول بحركة و نحوها حكم الشارع بناقضية الرطوبة المشتبهة للوضوء تقديما للظاهر على الأصل 
و منه نستكشف نجاستها و كونها بولا و لو من جهة حصر النواقض و عدم انطباق شىء منها على الرطوبة المشتبهة بعد البول سوى 
البول كما يأتى فى المسألة الثانية إن شاء اللّه و إذا استبرأ و حصلت به تنقية الطريق من الرطوبات المتخلفةٌ فيه لم يحكم بنجاسة البلل 
ولا بناقضيته حسب الأخبار المتقدمة و أما صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال: من اغتسل و هو 
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المده )١(‏ على وجه يقطع بعدم بقاء شىء فى المجرىء بأن احتمل أن الخارج 


جنب قبل أن يبول ثم يجد بلل فقد انتقض غسله و إن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأن 
البول لم يدع شيئا 2١‏ و موثقة سماعة: فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأً و يستنجى "3١‏ فلا مناص من تقييدهما 
بما إذا لم يستبرئ من البول لما عرفت من أن الطهارة لا تنتقض بالبلل المشتبهة إذا خرج بعد الاستبراء. 

تنبيه: الأخبار الواردةٌ فى الاستبراء إنما وردث للإرشاد و لبيان ما يتتخلص به عن انتقاض الوضوء بالبلل المشتبه لأنه ناقض للطهارءٌ و 
محكوم لجاب كنا مرك ناو وك في لبي منها على وجوب الاستبراء و لو شرطا لكونها واردهً للإرشاد و لصحيحة جميل بن 
دراج عن أبى عبد اله عليه السلام قال: إذا انقطعت دره البول فصب الماء 0 لدلالتها على طهارة المحل بصب الماء عليه بعد 
الانقطاع من غير أن يشترط الاستبراء فى طهارته فالاستبراء لا دليل على وجوبه بل الحكم باستحبابه أيضا مشكل لما عرفت من أن 
الأخبار الآمرةٌ به وردث للارشاد و لا دلالهُ فى شىء منها على وجوب الاستبراء و لا على استحبابه 

(1) لما أشرنا البدمخ أن الأعبار المتقدمة إنماوودت للإرشاد الى ما يتخلص به عن انتقاضن الوضوم بالبلل المشكبه يعد البول و 
الوضوء لأن الظاهر تخلف شىء من الرطوبات البولية فى الطريق و هى قد تجتمع و تخرج بعد البول بالحركة و نحوها و الشارع قدم 
هذا الظاهر على الأصل فالفائدةٌ المترتبة على الاستبراء ليست إلا سد هذا الاحتمال إذ معه لا يحتمل أن تكون الرطوبةٌ المشتبهة 


)١(‏ المروية فى ب 1 من النواقض و 8" من أبواب الجنابة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 1 من النواقض و 8" من أبواب الجنابة من الوسائل. 

() المروية فى ب ”١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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نزل من الأعلى, و لا يكفى الظن بعدم البقاء )١(‏ و مع الاستبراء لا يضر احتماله (؟) و ليس على المرأة استبراء () نعم الأولى أن تصبر 
قليلا (؟) و تتنحنح و تعصر فرجها عرضاء و على أى حال الرطوبة الخارجةُ منها محكومة بالطهارة» و عدم الناقضية ما لم تعلم كونها 
بول 


من الرطوبات البولية المتخلفة فى الطريق و لا يندفع به احتمال كونها بولا قد نزل من موضعه لوضوح أن هذا الاحتمال كما أنه موجود 
قبله كذلكك موجود بعده. 
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نعم هذا الاحتمال يندفع بالأصل و ليس أمرا يقتضيه ظاهر الحال ليتقدم على الأصل فعلى ذلكك لو قطع المكلف و لو بطول المدة أن 
البلل الخارج ليس من الرطوبات البولية المتخلفة فى الطريق لم يحتج إلى الاستبراء بوجه و ترتبت عليه فائدته و إن كان يحتمل أن 
تكون بولا نزل من موضعه إلا أنه مندفع بالأصل كما مر. 

)١(‏ لعدم العبره به و مقتضى إطلاق الأخبار الواردة فى الاستبراء أن وجود الظن كعدمه. 

)١(‏ كما أشرنا إليه. 

() لاختصاص الروايات بالرجال و حيث أن الحكم بناقضيهٌ البلل على خلاف القاعدة فلا مناص من الاقتصار على مورد النصوص 
فالمرأة باقيهُ على الأصل و هو يقتضى طهارة البلل الخارج منها بعد البول. 

(؟) حتى تطمئن بعدم كون البلل من الرطوبات البولية المتخلفة فى الطريق لأنها من المائعات و بالصبر تنزل و تخرج و لا يبقى شىء 
منها فى الطريق حتى يخرج بعد البول نعم هذا على سبيل الاحتياط و الأولوية لا-على وجه اللزوم و الوجوب لأسن البلل فى المرأة 
محكوم بالطهارة و عدم الناقضيةُ كما مر و كذلكك الحال فى التنحنح و عصر فرجها عرضا. بل الأولوية فى تلكك الأمور ليست محتاجة 
إلى 
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(مسألة )١‏ من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقى .)١(‏ 

(مسألةُ ؟) مع تركك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية (7). 


النص لما مر من أن الاستبراء مختص بالرجال و الأمور المذكورة فى حق المرأةً من باب الاحتياط و لا كلام فى أولويتها إذ بها تنزل 
الرطوبات المتخلفة فى محلها و لا تبقى ليخرج بعد البول فيوجب الشكك فى نجاستها و ناقضيتها و يحتاج فى دفع احتمالهما إلى 
النشبث بالأصل. 

)١(‏ فيستبرأ بمسح ما بين المقعدة و الأنثيين إذا قطع من أصله أو به و مسح المقدار الباقى من ذكره إذا قطع مقدار منه و ذلكك لأن 
الأمر به فى الأخبار المتقدمة ليس على وجه التعبد. بل المرتكز أن الأمر به من جهة النقاء و إخراج الرطوبة المتخلفة فى الطريق و هذا 
لا يفرق فيه بين سليم الذكر و مقطوعة لحصول النقاء بمسح الذكر و ما بين المقعدة و الأنثيين هذا. 

ثم إن هذا الوجه الاستحسانى الذى ذكرناه و إن كان صحيحا فى نفسه إلا أنا فى غنى عنه للنص و هو رواية حفص المتقدمة لأن قوله 
عليه السلام ينتره ثلاثا يدل بإطلاقه على اعتبار جذب البول ثلاثا بالإضافة إلى سليم الذكر و مقطوعة. 

() تقدم الوجه فى ذلكك آنفا فلا نطيل بإعادته. و قد تعجب صاحب الحدائق «قدها من حكمهم بنجاسة البلل المشتبهة- على 
مسلكهم- و قال- فى الكلاءم على الماء الطاهر المشتبه بالنجس- أن العجب منهم نور الله مراقدهم فيما ذهبوا إليه هنا من الحكم 
بطهارة ما تعدى اليه هذا الماءء مع اتفاقهم ظاهرا فى مسأَله البلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء على نجاسة ذلكك البالى و 
وجوب غسله الى أن قال: و المسألتان من باب واحد كما لا يخفى. 

و إلى ما ذكره «قده» من المناقشهُ أشرنا سابقا بقولنا: و من هنا قد يتوقف 
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فى الحكم بنجاسة البلل المشتبه لعدم دلالة دليل على نجاسته )»١١‏ و قد تعرض شيخنا الأنصارى «قده» لكلام صاحب الحدائق فى 


الأصول و ذكر أن نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء إنما استفيدت من أمر الشارع بالطهارة عقبه من جهة استظهار أن الشارع 
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تجتمع و تخرج بعد البول بحركة و نحوها) فحكم بكون الخارج بولا لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه. و قال: إن بذلكك يندفع 
تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه- أى فى ملاقى بعض أطراف الشبهة و حكمهم بها فى البلل مع كون 
كل منهما مشتبها .. انتهى. و نزيد عليه أن ظاهر قوله عليه السلام و يستنجى فى موثقة سماعة المتقدمة أن الشارع إنما حكم بذلك 
لأجل أن البلل الخارج وقتئذ بول ناقض للوضوء إذ لو لا كونه بولا نجسا لم يكن وجه لأمره عليه السلام بعده بالاستنجاء لوضوح أن 
مجرد غسل الذكر من غير بول لا يسمى استنجاء بوجه هذا مضافا إلى أن نواقض الوضوء محصورة فإذا حكمنا على البلل بالناقضية 
استكشف من ذلكك أنه بول لا محالة» إذ لا ينطبق شىء منها على البلل سوى البول فالبوليهٌ و الناقضية متلازمتان فى البلل. و هذا 
بخلاف البلل الخارج بعد الاستبراء» لأنه محكوم بالطهارة و عدم انتقاض الوضوء به. 

كما دلت عليه النصوص. و من هنا قيدنا صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة المتقدمتين "3١‏ الدالتين على انتقاض الوضوء بالبلل 
بما إذا خرج قبل الاستبراء من البول» فالمتحصل أن الأخبار الوارده فى المقام و إن لم يشتمل على أن البلل المشتبه بول أو نجس و 
إنما دلت على انتقاض الوضوء به إذا خرج بعد الاستبراء 


.12١ الجزء الثانى ص‎ )١( 

(0) فى ص ع"©. 
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و إن كان تركه من الاضطرار )١(‏ و عدم التمكن منه. 


من البول إلا أن الصحيح كما أفاده الماتن هو الحكم ببوليته و ناقضيته كما عرفت 

)١(‏ كما إذا كانت يداه مغلولتان أو غير ذلكك من الوجوه و الوجه فيما أفاده أن المستفاد من الأدلهٌ الدالك على نجاسة البلل الخارج قبل 
الاستبراء من البول و انتقاض الطهارة به أن طهارة البلل و عدم انتقاض الوضوء به من الآثار المترتبة على العملية الخاصة المتقدمة 
تفصيلها فإذا انتفت- و لو للاضطرار- ترتبت عليه النجاسة و الانتقاض لأنه مقتضى إطلاقها. 

و «دعوى): أن الاضطرار مرفوع فى الشريعة المقدسة- لحديث رفع الاضطرار- و حيث أن تركك الاستبراء فى مفروض المسأَل مستند 
اليه فهذا التركك كلا تركك و كأنه قد استبرأ بمقتضى الحديث و بذلكك يحكم على البلل بالطهارةٌ و عدم الانتقاض به. 

«مندفعة): بوجوه تعرضنا لها فى التكلم على الحديث عمدتها: أن الرفع فيما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه و الخطاء و نحوها قد تعلق 
على التكاليف الإلزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب الفعل الصادر منه بالاختيار كالافطار فى نهار رمضان إذا صدر عن علم و اختيار 
لأنه موضوع لجملة من الآثار منها وجوب الكفارة و الحرمة و العقاب و إذا ارتكبه بالاضطرار أو الإكراه و نحوهما ارتفعت عنه الحرمة 
و وجوب الكفارة بحديث رفع الاضطرار. 

و أما الأحكام الإلزامية المتوجهة إلى المكلف بسبب أمر غير اختيارى له فلا يرتفع عنه بالحديث و قد مثلنا لذلك بالنجاسة و وجوب 
الغسل المترتبين على إصابةٌ النجس و ملاقاته لأنهما حكمان مترتبان على اصابةُ البول و نحوه و الإصابة ليست من الأفعال الاختيارية له 
و إن كانت قد تصدر عنه بالاختياريهُ و يكون فعلا من أفعاله إلا أن نجاسة الملاقى مترتبةُ على الإصابةٌ بما أنها أصابه لا بما أنها 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 65١‏ 

(مسألة © لا يلزم المباشرة فى الاستبراء )١(‏ فيكفى فى ترتب الفائدة أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته. 


(مسأله ©) إذا خرجت رطوبةٌ من ث شخص و شكك ث شخص آخر فى كونها 
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فعل اختيارى للمكلف فالنجاسة تترتب على اصابة النجس سواء أ كانت باختياره أم لم تكن و لا مجال فى مثل ذلكك للقول بأنها 
صدرت بالاضطرار و مقتضى حديث الرفع عدم نجاسة الملاقى حينئذ. 

و الأمرفى المقام كذلكك لأن النجاسة و الانتقاض قد ترتبا على خروج البلل بعد البول و قبل الاستبراء منه و من الواضح أن خروجه 
ليس من الأفعال الاختيارية للمكلف و إن كان قد يستند إلى اختياره إلا أنه إنما أخذ فى موضوعيهما بما أنه خروج البلل لا بما أنه 
فعل اختيارى للمكلف فمتى تحقق ترتب عليه أثره و إن كان مستندا إلى الاضطرار أو الإكراه. 

على أن معنى الحديث إنما هو رفع الحكم عن المضطر اليه- كتركك الاستبراء فى مفروض الكلادم- لا ترتيب اثر الفعل على التركك 
المستند إلى الاضطرار أو الإكراه- مثلا- إذا أكره أحد أو اضطر إلى تركك البيع فى مورد لم يحكم بحصول الملكية المترتبة على البيع 
نظرا إلى أن تركه مستند إلى الإكراه أو الاضطرار و إنما حكم بارتفاع الحكم المترتب على تركك البيع لأن التركك هو المضطر اليه أو 
المكره عليه فلاحظ. 

)١(‏ لأن مقتضى الأخبار المتقدمة ان نتر البول ثلاثا موضوع للحكم بطهارة البلل و عدم ناقضيته سواء فى ذلكك أن ينتره بالإصبع أو 
بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر و سواء كان ذلكك بالمباشرة أو بالتسبيب كما إذا نترته مملوكته أو زوجته لما تقدم من أن 
الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء و هذا لا يفرق فيه بين آلات النتر و أنحائه. 
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بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا )١(‏ من الطهارة إن كان بعد استبرائه و النجاسة إن كان قبله» و إن كان نفسه غافلا بان كان 
نائما مثلاء فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاككء و كذا إذا خرجت من الطفلء و شكك وليه فى كونها بولاء فمع عدم استبرائه 
يحكم عليها بالنجاسة. 

(مسألة ) إذا شكك فى الاستبراء يبنى على عدمه (1) و لو مضت مدة بل و لو كان من عادته. نعم لو علم انه استبرأ و شكك بعد ذلكك 
فى أنه كان. 


)١(‏ لأن الأخبار الواردة فى المقام دلتنا على أن النجاسة و الناقضية حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول 
كما أن الطهارةً و عدم الناقضية مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق فى ذلكك بين 
من خرج منه البلل و غيره بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال و اعتقد كونه مذيا- مثلا- و شكك آخر فى أنه بول أو مذى بنى 
على نجاسته و ناقضيته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول لما تقدم من أن مقتضى الروايات عدم الفرق فى ذلكك بين من خرج منه 
البلل و غيره كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافلا أو معتقدا للطهارة بالغا كان أو غيره. 

() لأن الاستبراء ليس له محل مقرر شرعى و التجاوز عن المحل الاعتيادى لا اعتبار به فى جريان قاعدة التجاوز كما مر فأصالةُ عدم 
الاستبراء عند الشكك فيه هى المحكمة و إن لم يستبعد الماتن «قده) فى المسأله الخامسه من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند 
التجاوز عن المحل الاعتيادى, إلا انه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت. 
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على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .)١(‏ 

(مسأل *) إذا شكك من لم يستبرئ فى خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه (1) و لو كان ظانا بالخروج. كما إذا رأى فى ثوبه رطوبة 
و شكك فى انها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج. 

(مسألة ؛) إذا علم أن الخارج منه مذىء و لكن شكك فى انه هل خرج معه بول أم لا (”) لا يحكم عليه بالنجاسة إلا أن يصدق عليه 
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الرطوبة المشتبهة بأن يكون الشكك فى أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذى أو مركب منه و من البول (مسألة 8) إذا بال و لم يستبرئ» 


ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول 


)١(‏ لقوله عليه السلام كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو )١١‏ و غيرها من الأخبار. 

() لأن الأخبار المتقدمة إنما وردت لبيان حكم الشكك فى صف البلل بعد العلم بوجوده و خروجه بأن يشكك فى أنه بول أو مذى 
فالشكك فى أصل وجوده و أنه هل خرج منه البلل أم لم يخرج؟ خارج عن محطها و أصالةٌ العدم يقتضى الحكم بعدمه. 

(؟) هذا على قسمين: 

لأنه قد يقطع بان ما يراه من الرطوبة المشتبهة مذى- مثلا- و لكنه يشكك فى أنه خرج معه بول أيضا أم لا. و هذا مورد لأصالهُ عدم 
الخروج لأنه من الشكك فى وجود البلل و خروجه و قد تقدم أن مورد الأخبار هو الشكك فى صفه الخارج لا الشكك فى الخروج. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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وقد يقطع بان البلل الخارج منه مقدار منه- كنصفه- مذى- مثلا- و لا يدرى أن النصف الآخر منه أيضا مذى أو بول و هو مشمول 
للإخبار لأنه 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الخلل من الوسائل. 
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و المنى )١(‏ يحكم عليها بأنها بول» فلا يجب عليه الغسل» بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء» فإنه يجب عليه الاحتياط بالجمع 
بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالى. هذا إذا كان ذلكك بعد أن توضأء 


من الشكك فى صفةٌ الخارج بالإضافة إلى النصف المشكووكك كونه بولا أو مذيا و ليس من الشكك فى الخروج. 

)١(‏ بان علم أنها نجسة و شكك فى أنها هل توجب الوضوء أو أنها منى يوجب الغسل؟ قد حكم الماتن «قده» بوجوب الوضوء حينئذ 
كما حكم بالاحتياط و الجمع بين الوضوء و الغسل فيما إذا خرجت بعد الاستبراء من البول. 

و أورد على ذلكك بان مورد الأخبار الوارده فى المقام انما هو البلل المردد بين البول و غير المنى كالمذى بحيث لو كان خرج قبل 
الاستبراء حكم ببوليته و ناقضيته و لو خرج بعده حكم بطهارته و كونه من الحبائل. و أما البلل المردد بين البول و المنى فالأخبار غير 
شاملة له و مقتضى العلم الإجمالى فى مثله هو الجمع بين الوضوء و الغسل هذا على أنا لو قلنا بشمول الأخبار للبلل المردد بينهما 
فمقتضاه الحكم بكونه منيا فيما إذا خرج بعد الاستبراء من البول و ذلكك لما تقدم من أن الروايات المتقدمة قد دلت على أن البلل 
الخارج بعد الاستبراء من البول ليس ببول و إذا نفينا بوليته ثبت لازمة و هو كونه منيا- فى المقام- و الماتن لا يرضى بذلكك و من ثمة 
حكم بوجوب الجمع بين الوضوء و الغسل حينئذ هذا. 

و الصحيح ما أفاده الماتن «قده) و ذلك لأن صحيحة محمد بن مسلم و موثقة سماعة المتقدمتين الدالتين على أن الجنب إذا بال و 
خرجت منه رطوبة مشتبهة وجب عليه الوضوء و الاستنجاء دون الاغتسال لأن البول لم يدع شيئا بعد تقييدهما بغير صورة الاستبراء من 
البول للأخبار الدالهُ على أن البلل بعد الاستبراء لا توجب الوضوء و أنه من الحبائل- تدلنا على أن احتمال كون البلل المردد بين 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناعا١ا‏ من ه/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 550 


البول و المنى من المنى المتخلف فى الطريق ساقط لا يعبأ به لأن البول لم يدع شيئا فهو مقطوع العدم كما أن احتمال كونه منيا نزل 
من محله أو بولا كذلك مورد لأصالة العدم. نعم لا دافع لاحتمال كونه من البول المتخلف فى الطريق و من ثمه حكم فى الروايتين 
بوجوب الوضوء و الاستنجاء هذا فيما إذا كان المكلف جنبا و قد بال. 

و من ذلكك يظهر الحال فيما إذا لم يكن جنبا و ذلك لأنه لا خصوصية للجنابة فيما يستفاد من الروايتين فلنفرض أن المكلف لم 
يجنب قبل ذلكك و لم يخرج منه المنى حتى يحتمل أن يكون البلل الخارج منه منيا متخلفا فى الطريق و إنما بال- كما هو مفروض 
الماتن «قده»- ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة فإن احتمال كونه بولا أو منيا نزلا من محلهما مندفع بأصالة العدم و احتمال كونه بولا 
متخلفا لا دافع له فالرطوبة محكومة بالبوليةُ و الناقضية فلا يجب عليه إلا الوضوء. 

فإذ قد عرفت ذلك ظهر لكك أن ما ذكره الماتن هو الصحيح فان من بال و لم يستبرئ بالخرطات و خرجت منه الرطوبة المرددة بين 
البول و المنى لم يحتمل فى حقه أن تكون الرطوبة منيا تخلف فى الطريق لعدم سبقه بالجنابة أو لو كان جنبا قبل ذلكك فالبول لم يدع 
شيئا فى الطريق. و أما احتمال أنها منى أو بول نزلا- من محلهما فهو مندفع بأصالة العدم و لا يعتنى به بوجه. نعم احتمال أنه بول 
متخلف فى الطريق مما لا دافع له لأنه لم يستبرئ على الفرض فالرطوبة الخارجة محكومة بالبولي و الناقضية و لا يجب على المكلف 
سوى الوضوء كما فى المتن. 

و أما إذا استبرأ بالخرطات فكما لا يحتمل أن تكون الرطوبة منيا متخلفا فى الطريق كذلكك لا يحتمل أن يكون بولا متخلفا لمكان 
الخرطات فيبقى احتمال كونها منيا أو بولا نزلا من محلهما و كل من هذين الاحتمالين فى نفسه و إن كان موردا للأصل إلا أن دوران 
الأمر بينهما و العلم الإجمالى بأنه بول أو منى يمنع 
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و أما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء )١(‏ لأن الحدث الأصغر معلوم و وجوده موجب الغسل غير معلوم؛ 


فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء و عدم وجوب الغسل. 


عن جريان الأصل فى أطرافه و معه لا مناص من الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء كما ذكره الماتن «قده) هذا فيما إذا كان 
المكلف متوضئا بعد الاستبراء بمكان من الوضوح. و أما إذا خرجت منه الرطوبة قبل أن يتوضأ فستسمع الكلام عليه فى التعليقة الآتية 
إن شاء الله. 

)١(‏ قد يقال إن المقام من موارد استصحاب كلى الحدث و هو من استصحاب القسم الثانى من أقسام استصحاب الكلى بناء على أن 
الحدث الأكبر و الأصغر متضادان بحيث لو طرأ أحد أسباب الأكبر ارتفع الأصغر و ثبت الأكبر مكانه و ذلكك لأن الحدث بعد ما توضأ 
المكلف فى مفروض المسألة مردد بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لأن الرطوبة المرددة على تقدير أن يكون بولا 
واقعا فالحدث مقطوع الارتفاع و على تقدير أن تكون منيا كذلك فهو مقطوع البقاء و مقتضى استصحاب الحدث الجامع بينهما 
المتيقن وجوده قبل الوضوء بقاء الحدث و معه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بارتفاع حدثه الثابت بالاستصحاب. 

نعم إذا بنينا على أن الحدث الأكبر و الأصغر فردان من الحدث و هما قابلان للاجتماع أو ان الأكبر مرتبة قوية من الحدث و إذا طرأت 
أسبابه تبدلت المرتبة الضعيفة بالقوية لم يجر استصحاب كلى الحدث لأنه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلى إذ المكلف 
بعد خروج البلل يشكك فى أن الحدث الأصغر هل قارنه الأكبر أو تبدل إلى مرتبة قوية أو أنه باق بحاله و مقتضى الأصل حينئذ أن 
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الأصغر لم يحدث معه فرد آخر و أنه باق بحاله و لم يبدل إلى مرتبة 
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قوية و معه لا يجب عليه الغسل بعد الوضوء هذا. 

و الصحيح ما أفاده الماتن «قده» و ذلكك لما ذكرناه فى محله من أن الاستصحاب إنما يجرى فى الكلى الجامع إذا لم يكن هناكك 
أصل حاكم عليه كما إذا لم يكن المكلف متوضئا فى مفروض الكلام. و أما معه فلا مجال لاستصحاب الجامع لتعين الفرد الحادث و 
العام اين ايز التياين عداو رضي كلذ فى كدري الميالا والطيقي الى الما » 

أن المستفاد من قوله» عز من قائل إذ0) قُمتُمْ إِلَى الصّاه فَاغْيتلُوا وُجوهَكم .. وَ إِنْ كنم نبا فَاطّهُوا 01١‏ أن الوضوء إنما هو وظيفة 
غير العني آله مشي النفصيل الوازد فى الآبة الفباركة: وكذ) الحال ف الأخباو لما وود مع 1ق يل السنابة ليس قيْله: وال بعلاة 
وضيزء 087 فعلسا من ذلك أن الأدلة الثائمة علن وجوت الرقوة: المعدق مقيدة بغر الجنب لأن عمل الجنابة لا بقن مالا الوضيةه 
وحيث أن المكلف فى مفروض المسألة لم يكن متوضئا قبل خروج الرطوبة المشتبهة و هو شاك فى جنابته لاحتمال أن تكون 
الرطوبة بولا واقعا فمقتضى الاستصحاب عدم جنابته فهو محدث بالوجدان و ليس جنبا بالاستصحاب فيحكم عليه بوجوب الوضوء 
لتحقق موضوعه بضم الوجدان إلى الأصل. و مع استصحاب عدم الجنابة لا مجال لاستصحاب كلى الحدث لأنه أصل حاكم رافع 
للتردد و الشكك فان مقتضاه أن المكلف لم يجنب بخروج البلل و إن حدث الأصغر باق بحاله. 

بل يمكن أن يقال ان الرطوبة المشتبهة ليست بمنى و ذلكك ببركة الاستصحاب الجارى فى الأعدام الأزليةُ ولا يعارضه استصحاب 
عدم كونها بولا إذ المكلف محدث بالأصغر- على الفرض - و لا أثر للبول بعد الحدث حتى ينفى 


.8 المائدة: ه:‎ )١( 

(0) المروية فى ب 6" من أبواب الجنابة من الوسائل. 
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فصل فى مستحباث التخلى و مكروهاته «أما الأول»: فإن يطلب خلوة )١(‏ أو يبعد حتى لا يرى شخصه. 


كونه بولا ولا يفرق الحال فيما ذكرناه بين أن يكون الأكبر و الأصغر متضادين أو قلنا إنهما قابلين للاجتماع أو أن الأكبر مرتبة قوية 
من الحدث و الأصغر مرتبةٌ ضعيفة و ذلك لأن مقتضى الأصل عدم حدوث الجنابة و عدم اقتران الحدث الأصغر بالأكبر و عدم تبدله 
إلى المرتبة القويةُ من الحدث. 

فما أفاده الماتن «قده» من أن المكلف إذا لم يكن متوضئا و خرجت منه الرطوبة المشتبهة لم يبعد جواز الاكتفاء بالوضوء و عدم 
وجوب الجمع بينه و بين الغسل معللا بان الحدث الأصغر معلوم و وجود موجب الغسل غير معلوم و مقتضى الاستصحاب وجوب 
الوضوء و عدم وجوب الغسل هو الصحيح. 


فصل فى مستحبات التخلى و مكروهاته 


الحكم باستحباب جملةُ من الأمور التى تعرض لها الماتن «قده أو كراهتها يبتنى على القول بالتسامح فى أدله السنن و استحباب ما بلغ 
فيه الثواب و إن لم يكن الأسمر كما بلغ و التعدى عنها إلى أدلة الكراهة. و حيث أنا لم نلتزم بذلكك و قلنا إن أخبار من بلغ واردة 
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للإرشاد إلى ترتب الثواب على العمل المأتى به انقيادا و برجاء الثواب من دون أن تكون فيها أيه دلاله على استحباب العمل فضلا عن 
التعدى عنها إلى الكراهة لم يسعنا الحكم بالاستحباب أو الكراهة فى تلكك الأمور كيف و لم يرد فى بعضها سوى أن له فائدة طيبة أو 
منفعةُ أو مضرة دنيويتين أو غير ذلكك مما لا يمكن الاستدلال به على الندب أو الكراهةٌ و إنما نتعرض لها تبعا للماتن و تتميما 
للكلام- على طريقتهم- 

)١(‏ لجملةً من الأخبار الواردهُ فى مدحه «منها»: ما رواه الشهيد فى 
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و أن يطلب مكانا مرتفعا للبول )١(‏ أو موضعا رخوا (؟) و أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول (”) فى بيت الخلاء» و رجله اليمنى عند 
الخروج. و أن يستر 

: 11 

شرح النفلية عن النبى صلى الله عليه و آله أنه لم ير على بول و لا غائط ١١‏ و «منها» رواية جندب (جنيد) بن عبد الله قال: فى حديث: 
ورد على أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أخا الأزد معكك طهور؟ قلت: نعم فناولته الإداوة فمضى حتى لم أره و أقبل و قد تطهر .. 
«7) و «منها): ما ورد فى وصف لقمان من أنه لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط قط و لا اغتسال لشدةٌ تستره و تحفظه فى أمره 
00 

(1) لما فى مرسلة الجعفرى قال: بت مع الرضا عليه السلام فى سفح جبل فلما كان آخر اللي قام فتنحى و صار على موضع مرتفع فبال 
و توضأً .. ©" و رواية ابن مسكان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم أشد الناس توقيا للبول 
كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول 


«©). 
لا لا لا 


(1) ففى رواية السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله «©) 
أو لموضع بوله كما فى مرسلة سليمان الجعفرى المتقدمة و فى رواية ابن مسكان: أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير 
كراهية أن ينضح عليه البول. كما تقدم فى التعليقة السابقة. 

(9) استدل على استحباب ذلكك بدعوى الإجماع عليه و كونه مشهورا عندهم كما فى المداركك. 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 5 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(5) المروية فى ب 5 من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 7١5‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(8) المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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رأسه )١(‏ و أن يتقنع (؟) و يجزئ عن ستر الرأس (© و أن يسمى عند كشف العورة (؟) و أن يتكئ فى حال الجلوس. 


)١(‏ ادعى عليه الاتفاق كما عن الذكرى و المعتبر لما عن المقنعة من أن تغطئة الرأس- إن كان مكشوفا- عند التخلى سنة من سنن 
النبى صلى الله عليه و آله 15 
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(1) لما ورد عن أبى_عبد الله عليه السلام من أنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول سرا فى نفسه: بسم الله و بالله .. "1 و فى 
وصية النبى صلى الله عليه و آله لأبى ذر يا أبا ذر أستحبى من الله فانى و الذى نفسى بيده لأظل حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبى 
استحياء من الملكين الذين معى .. 039. 

(©) لعله لأن التقنع أخص من الستر فإذا تحقق حصل الغرض الداعى إلى الأمر بالأعم. 8 

(©) كما ورد فى مرسلة الصدوق: قال أبو جعفر الباقر عليه السلام إذا انكشف أحدكم لبول أو لغير ذلكك فليقل: بسم الله. فان الشيطان 
يغض بصره حتى يفرغ 050 و قد يستدل على ذلكك برواية أبى أسامة عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث أنه سثل و هو عنده ما 
الست فى دخول الخلاه؟ قال تذكر الله و تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم .. «0) و بالمرسل المروى عن الصادق عليه السلام أنه كان إذا 
دخل الكنيف يقنع رأسه و يقول- سرا فى نفسه- بسم الله و باللّه 12 و فيه أنا لو سلمنا أن المراد بالتسمية مطلق ذكر الله سبحانه فغاية 
ما يستفاد من هاتين الروايتين هو استحباب الذكر و التسميهُ عند دخول الكنيف و الخلاء و أين هذا من استحبابهما 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(5) المروية فى ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(8) المروية فى ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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على رجله اليسرى )١(‏ و يفرج رجله اليمنى (1) و أن يستبرئ بالكيفية التى مرت (7) و أن يتنحنح قبل الاستبراء (6) و أن يقرأ الأدعية 
المأثورة بأن يقول عند الدخول: اللهم إنى أعوذ بكك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم (5) أو يقول: الحمد لله 
الحافظ. 


عند كشف العورة فإنهما أمران متغايران. 

)١(‏ كما فى الذكرى و كشف الغطاء و اللمعتين و منظومة الطباطبائى و لم يرد فى أخبارنا ما يدل عليه. نعم فى السئن الكبرى للبيهقى 
علمنا رسول الله صلّى الله عليه و آله إذا دخلل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى و ينصب اليمنى 31١‏ و لعله إليه أشار الشهيد فى الذكرى 
حيث أسند ذلكك إلى رواية عن النبى صلى الله عليه و آله و كذا العلامة فى النهاية بقوله: لأنه علم أصحابه الاتكاء على اليسار. 

() فى الجواهر: لا خلا.ف فيه بين المتأخرين. و عن ظاهر بعض المتقدمين الوجوب. و قد أشرنا سابقا إلى أن الأخبار الواردة فى 
الاستبراء كلها إرشاديهُ و لا دلالهُ فيها على الاستحباب فضلا عن الوجوب. 

(6) كما عن العلامة و الشهيد و البهائى و غيرهم حيث ذكروا التنحنح ثلاثا فى كيفية الاستبراء. و اعترف فى الحدائق بعدم العثور على 
مأخذ له. 

(0) كما فى رواية أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا دخلت الغائط فقل: أعوذ الله إلى آخررما فى المتن )"١‏ إلا أنها غير 
مشتملة على لفظة «اللهم إنى» بل الوارد فيها «أعوذ باللّه. و فى مرسله الصدوق: كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا أراد دخول 
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المتوضأ قال: اللهم إلى آخر ما نقله الماتن 07 و لكنها مشتملة 


(0 ج ١ص‏ ئى 
(؟) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() المروية فى ب ه من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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المؤدى )١(‏ و الاسولى الجمع بينهما (1). و عند خروج الغائط: الحمد لله الذى أطعمنيه طيبا فى عافية و أخرجه خبيثا فى عافية () و 
عند النظر إلى الغائط: 
اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى عن الحرام (©). 

ا 
على زيادة اللهم أمط عنى الأأذى و أعذنى من الشيطان الرجيم. و روى معاوية بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام إذا دخلت 
المخرج فقل بسم الله اللهم إنى أعوذ بكك إلى آخر ما فى المتن 0١‏ إلا أن «الخبيث المخبث» مقدم فيها على «الرجس النجس» كما 
أن فيها زيادة «بسم اللّها. 
)١(‏ كمافى مرسلة الصدوق قال: و كان عليه السلام إذا دخل الخلاء يقول: 
النفمد اله المحاففا المؤدى .)3١‏ 
(؟) حتى يعمل بكلتا الروايتين. و الاولى من ذلكك الجمع بينهما و بين _ما ورد فى مرسلة الصدوق من أن الصادق عليه السلام كان إذا 
دخل الخلاء يقنع رأسه و يقول فى نفسه بسم اللّه و باللّه و لا إله إلا الله رب اخرج عنى الأذى سرحا بغير حسابء و اجعلنى لكك من 
الشاكرين فيما تصرفه عنى من الأذىء و الغم الذى لو حبسته عنى هلكتء لكك الحمد اعصمنى من شر ما فى هذه البقعهُ و أخرجنى 
(5) و فى مرسلة الصدوق كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا تزحر قال: اللهم كما أطعمتنيه طيبا فى عافية فأخرجه منى خبيثا فى 
عافيةٌ «15» و هذا كما ترى يختلف مع ما فى المتن من جهات. 
(6) كما فى مرسلة الصدوق قال: كان على عليه السلام يقول ما من عبد إلا و به ملكك موكل يلوى عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول 
له الملكك: يا بن آدم هذا 


)١(‏ المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(5) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة”؛ ص: 01؟ 

و عند رؤية الماء: الحمد لله الذى جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا )١(‏ و عند الاستنجاء: اللهم حصن فرجى و أعفه و استر عورتى 
و حرمنى على النار و وفقنى لما يقربنى منكك يا ذا الجلال و الإكرام (؟) و عند الفراغ من الاستنجاء: الحمد للّه الذى عافانى من البلاء 
و أماط عنى الأذى (”) و عند القيام عن محل الاستنجاء يمسح 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاعا١ا‏ من ٠/ال/ا1‏ 
رزقكك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار؟ و ينبغى للعبد عند ذلكك أن يقول: 

اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى الحرام .)١١‏ 5 

)١(‏ ورد هذا الدعاء فى رواية عبد الرحمن بن كثير الهاشمى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: بينا أمير المؤمنين عليه السلام ذات يوم 
جالسا مع محمد بن الحنفية إذ قال له: يا محمد ايتنى بإناء من ماء أتوضأً للصلاة. فأتاه محمد بالماء فأكفاه فصبه بيده اليسرى على يده 
اليمنى» ثم قال: بسم الله و بالله و الحمد للّه الذى جعل الماء .. 79 و الرواية- كما ترى- لا دلالة- لها على استحباب ذلكك عند النظر 
إلى الماء و إن ذكره جمع غفير كالمفيد فى المقنعة و الطوسى فى مصباح المتهجد و الكفعمى فى المصباح و الشهيد فى النفلية و 
غيرهم من الاعلام. 

على النار "1 نعم الرواية- كما فى الوسائل- غير مشتملة على «و وفقنى 0 إلى اخر مافئ المتن: 

() كما فى رواية أبى بصير حيث قال عليه السلام: و إذا فرغت فقل: الحمد لله الذى عافانى من البلاء و أماط عنى الأذى ©" بناء 
على أن المراد بالفراغ 


)١(‏ المروية فى ب 18 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المرويهٌ فى ب ١18‏ من أبواب الوضوء من المسائل. 

(”) المرويهٌ فى ب ١18‏ من أبواب الوضوء من المسائل. 

(©) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة”؛ ص: 50 

يده اليمنى )١(‏ على بطنه و يقول: الحمد للّه الذى أماط عنى الأذى و هنأنى طعامى و شرابى و عافانى من البلوى (1) و عند الخروج 
أو بعده: الحمد لله الذى عرفنى لذته» و أبقى فى جسدى قوته؛ و أخرج عنى أذاهء يا لها نعمة» يا لها نعم يا لها نعمة لا يقدر 


القادرون قدرها (”) و يستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط 


فى الرواية هو الفراغ عن الاستنجاء لا التخلى. 

١ كما عن المفيد «قذه».‎ )١( 

() ذكره الشيخ فى مصباح المتهجد حيث قال: ثم يقوم من موضعه و يمر يده على بطنه و يقول: الحمد لله الذى أماط عنى الأذى و 
هنأنى طعامى و شرابىو عافانى من البلوى فإذا أراد الخروج .. الحديث 1١‏ و عن الصدوق فى الهدايةٌ و المقنع: إذا فرغت من 
حاجتكك فقل: «الحمد لله .. إلى آخر الدعاء. وراذا أراد الخروج .. 7١‏ و فى دعائم الإسلام عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا 
دخلت المخرج فقل .. فإذا فرغت فقل: الحمد لله الذى أماط عنى الأذى و هنأنى طعامى و شرابى 0" و لم يذكر فيه «و عافانى من 
البلوى» كما أنه و كلام الصدوق غير مقيدين بحالة القيام من الموضع. 

(*) ذكره الشيخ فى مصباح المتهجد قال: فإذا خرج قال: الحمد لله الذى إلى آخر ما نقله فى المتن و فى مرسلهٌ الصدوق كان عليه 
السلام إذا دخل الخلاء يقول .. ل 
فإذا خرج مسح بطنه و قال: الحمد لله الذى أخرج عنى أذاه و أبقى في قوته. فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها 150 و فى رواية 
القداح عن أبى عبد الله عليه السلام عن آبائه عن على عليه السلام أنه كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمد للّه الذى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة معا١اا‏ من 0٠/الا1‏ 


)١(‏ المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرككث. 

(؟) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من المستدركك. 

(9) المروية فى ب من أبواب أحكام الخلوة من المستدركك. 

(©) المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: 500 

على الاستنجاء من البول )١(‏ و ان يجعل المسحات- إن استنجى بها- وترا (؟) فلو لم ينق بالثلاثة و أتى برابع يستحب أن يأتى بخامس 
ليكون وترا (”) و إن حصل النقاء بالرابع. و أن يكون الاستنجاء و الاستبراء باليد اليسرى (6). 


رزقنى لذته و أبقى قوته فى جسدى و أخرج عنى أذاه يا لها نعمة ثلاثا 01١‏ و هاتان الروايتان غير موافقتين لما فى المتن من جهات و 
عن المجلسى «قده ان كثر العلماء جمعوا بين الروايتين و قالوا: الحمد لله الذى إلى آخر ما ذكره فى المتن. 

(1) لموثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ فقال: 
بالمقعدة ثم بالإحليل .07١‏ 0-0 

() لما عن على عليه السلام من أنه قال: قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء «”. 
(*) لاطلاق الرواية. 

(؟) أما الاستنجاء فلجملةٌ من الأخبار الواردةٌ فى النهى عن أن يستنجى الرجل ببمينه و أن الاسسجاء باليمين من الجفاء 6 و لبا 
أخرجه أبو داود فى سننه عن عائشة من أنها قالت: كانت يد سول الله صلى الله عليه و آله اليمنى لطهوره و طعامه و كانت يده 
اليسرى لخلائه و ما كان من أذى 20 و عن حفصة زوج رسول الله صلى الله عليه و آله: النبى صلى الله عليه و آله يجعل يمينه لطعامه 
و شرابه و ثيابه و يجعل شماله لمااسوئ ذلكك «© و فى المتتهى للعلامة 0/9 عن غائشة كانت يد.رسول الله اليمتى لطعامه 


)١(‏ المروية فى ب 0 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ١6‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

() المروية فى ب 4 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) راجع ب ١7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) السنن ج ١‏ ص 5. 

(©) السئن ج ١‏ ص 5. 

السئن ج ١‏ ص 5. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 508 8 

و يستحب أن يعتبر و يتفكر )١(‏ فى أن ما سعى و اجتهد فى تحصيله و تحسينه كيف صار أذيةٌ عليه» و يلاحظ قدرة اللّه تعالى فى رفع 
هذه الأذيهٌ عنه و إراحته منها. 

و أما المكروهات: فهى استقبال (؟) الشمس و القمر (”) بالبول و الغائط 

واطهورة و يده السرق للاتعسافو إن الت صن اللدغلية.و آلةاتحي أن عل النش لماغاة من الأمور و السرى لمادتا: 

و أما الاستبراء فلمرسلة الفقيه: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه 0١١‏ و للرواية المتقدمة الدالة على أن 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 9عا١ا‏ من ه/الا١‏ 


النبى استحب أن يجعل اليد اليمنى لما علا من الأمور و اليسرى لما دنا لأن الاستبراء من القسم الأخير 

)١(‏ فى مرسلة الفقيه: كان على عليه السلام يقول: ما من عبد إلا و به ملكك موكل يلوى عنقه حتى ينظر إلى حدثه ثم يقول له الملكك: 
يا ابن آدم هذا رزقكك فانظر من أين أخذته و إلى ما صار و ينبغى للعبد عند ذلكك أن يقول: 

اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى الحرام 01١‏ و فى رواية أبى أسامة: يا ابن آدم انظر الى ما كنت تكدح له فى الدنيا إلى ما صائر 070. 

(1) النهى يختص باستقبال الشمس فلا كراهة فى استدبارها. نعم لا فرق فى القمر بين استقباله و استدباره للنهى عن كليهما. 

(*) لجملهُ من الأخبار: 

«منها/: رواية السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: نهى رسول صلَى الله عليه و آله أن يستقبل الرجل الشمس و 
القمر بفرجه و هو يبول «؟» 


)١(‏ راجع ب ١7‏ عن أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 18 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(5) المروية فى ب 18 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(©) المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: 501 
و ترتفع بستر فرجه )١(‏ و لو بيده» أو دخوله فى بناء أو وراء حائط و استقبال الريح بالبول بل الغائط أيضا (). 

ا 
و ١منها»:‏ مل فى غوالى اللثالى عن فخر المحققين قال: قال النبى صلى الله عليه و آله لا تستقبلوا الشمس ببول و لا غائط فإنهما آيتان 
من آآيات الله 41 
و«منها»: مرسلهٌ الكلينى قال: و روى أيضا: لا تستقبل الشمس و القمر 7١‏ و «منها»: مرسلهُ الصدوق قال: وفى خبر آخر: لا تستقبل 
الهلال ولا تستدبره يعنى فى التخلى «" و «منها): غير ذلكك من الأخبار. 
)١(‏ لعله لما فى بعض الأخبار من النهى عن البول و الفرج باد للقمر يستقبل به [5] نظرا إلى أنه مع الستر أو الدخول فى البناء و 
نحوهما لا يكون الفرج باديا للقمر و فيه أن الأخبار الناهية لا تختص بتلكك الرواية و قد تعلق النهى فى جملة منها على استقبال الشمس 
و القمر أو استقبال الهلال و استدباره ولا يفرق فى ذلكك بين ستر الفرج و الدخول فى البناء و عدمهما. 
(؟) لما فى مرفوعتى محمد بن يحيى و عبد الحميد بن أبى العلاء أو غيره 

ا 

[؟] كما.فى حديث المناهى قال: و نهى أن يبول الرجل و فرجه باد للشمس و القمر. و رواية الكاهلى: عن أبى عبد الله-ع- قال: قال 
رسول اللّه- ص - لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به. المرويتان فى ب 18 من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل ثم ان الوجه 
فى حمل الرواية على الكراهة ان الحرمة فى المسألة لم تنقل من أصحابنا مع انها مما يكثر الابتلاء به و الحكم فى مثلها لو كان لذاع و 
لم يخف على المسلمين فضلا عن الاعلام المحققين و لم تنحصر روايته بواحدة أو اثنتين. 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة من المستدرككث. 
(؟) المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() المروية فى ب 78 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١10٠‏ من م/الا1 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 58/8 
و الجلوس فى الشوارع .)١(‏ 


«ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها» )١١‏ و مرفوعة محمد بن على بن إبراهيم «و لا تستقبل الريح لعلتين .. 9" و بذلك يظهر أن 
تخصيص الحكم باجبال !يي عا حي الماتي يعقوم بدا ا راد اد اضرو بالاابعارا كي الخرتوضين, 

)١(‏ ففى حديث المناهى: نهى رسول الله صلَى الله عليه و آله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة أو على قارعة الطريق الحديث 0 و 
فى حديث الأربعمائة: لا تبل على المحجة و لا تتغوط عليها « و فى دعائم الإسلام عنهم عليهم السلام أن رسول الله صلى اللّه عليه و 
آله نهى عن الغائط فيه أى فى الماء .. و على الطرق .. «8) و فى البحار عن العلل لمحمد بن على بن إبراهيم .. و لا يتوضاً على شط 
نهر جار .. و لا على جواد الطريق 120 و فى صحيحة عاصم بن حميد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال رجل لعلى بن الحسين عليه 
السلام أين يتوضأ الغرباء؟ قال: تتقى شطوط الأنهار, و الطرق النافذة .. 07 

و ظاهر النهى فى الصحيحة و إن كان حرمة التخلى فى تلك الموارد إلا أنه لا مناص من حملها على الكراهة لتسالم الأصحاب على 
الجواز فى تلكك الموارد. 

نعم عن المفيد و الصدوق أنهما عبرا بعدم الجواز. و لم يعلم إرادتهما التحريم من ذلكك. على أن التخلى فى تلكك المواضع و لا سيما 
الشوارع و العقود كان من الأسمور المتعارفة فى الأعصار السابقة بل الأمر كذلكك حتى الآن فى بعض الأمصار و كذا فى القرى و 
البوادى و الحكم فى أمثال ذلكك- مما يعم به البلوى غالبا- لو كان لاشتهر و بان و لوروده فى غير واحد من الأخبار و لم يكد يخفى 
على الاعلام الباحثين 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ” من أبواب أحكام الخلوة من المستدرككث. 

() المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب ١75‏ من أبواب أحكام الخلوة من المستدرككث. 

(©) المروية فى ب ١75‏ من أبواب أحكام الخلوة من المستدركك. 

(0) المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 509 

أو المشارع )١(‏ أو منزل القافلة (؟)» أو دروب المساجد (”) أو الدور (©). 


عن مداركك الأحكام. أضف إلى ذلكك أن مساق الصحيحة و ظاهرها أنها بصدد بيان السنن و الآداب ليتأدب بها الغريب و إلا 
فالأحكام الشرعية لا فرق فيها بين الغرباء و غيرهم. 

للضم تخرعة وبحي نورد لاز اواتى دركوه على ين اإرا هيم كال 

خرج أبو حنيفة من عند أبى عبد الله عليه السلام و أبو الحسن موسى عليه السلام قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة: يا غلام أين يضع 
الغريب ببلدكم؟ فقال: اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار. و مبماقط الثمارء و منازل النزال» و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول» و 


ارفع ثوبكك» وضع حيث شئت ١1١‏ و فى رواية السكونى نهى رسول الله صلّى الله عليه و آله أن يتغوط على شفير بثر ماء يستعذب منها 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١10١‏ من م6/الا١‏ 


أو نهر يستعذب أو تحت شجرد يها ثمرتها "0 و نظيرها رواية الحصين بن مخارق "١‏ و فى صحيحة العاصم المتقدمة «تتقى شطوط 
الأنهار .. و فى وصية النبى صلَى اللّه عليه و آله لعلى عليه السلام: و كره البول على شط نهر جار 50. . 

(1) للأأمر بالاجتناب عن منازل النزال فى مرفوعة القمى المتقدمة «8) و رواية إبراهيم بن أبى زياد الكرخى عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله ثلاث من فعلهن ملعون: المتغوط فى ظل النزال .. »8١‏ 

(") للأمر بالاجتناب عن أفنيهُ المساجد فى مرفوعةٌ القمى المتقدمةٌ »7١‏ 

(©) لعله لما ورد فى صحيحة عاصم بن حميد المتقدمة 4١‏ من قوله عليه السلام تتقى شطوط الأنهار .. و مواضع اللعن» فقيل له: و أين 
مواضع اللعن؟ قال: 


)١(‏ المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(5) المروية فى ب ١5‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(5) المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(8) المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(8) المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 8٠‏ 

أو نفدت الأشجاز المكمرة (1)و لو فى غير أوان الغمر (9) و البول قائما (©) 


أبوات الدور. 
ا 8 | 08 
)١(‏ وفى صحيحة العاصم المتقدمة: و تحت الأشجار المثمرة. و فى رواية الحسين بن زيد: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن 
يبول أحد تحت شجرة مثمرة )١١‏ و فى مرفوعةٌ القمى المتقدمة 2١‏ و مساقط الثمار. و فى رواية السكونى و ابن مخارق المتقدمتين: أو 
تحت شجرة فيها ثمرتها أو ثمرها و فى مرسلة الفقيه عن أبى جعفر عليه السلام 19 و وصية النبى المتقدمة «؟) تحت شجرة أو نخلة قد 
البركدو فى ووانة غيها الاين السام فعى شر قمر ةقد أبنعك أو بخلة قد أرضت يع أثمرت به 

(0) ذهب إليه جماعة من المتأخرين و إن كانت الأخبار الواردةٌ ظاهرءٌ الاختصاص بحالةٌ وجود الثمرءٌ كما مر. 

() لجمل من الأخبار: «منها»: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائماء أو بال فى ماء 
قائما أو مشى فى حذاء واحد أو شرب قائماء أو خلا فى بيت وحده و بات على غمر فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله 
و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات :12 و «منها/: مرسلةُ الصدوق قال: قال عليه السلام البول قائما من 


)١(‏ المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(0) فى ص م8. 
() المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل. 
(ع) فى ص ه8. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١101‏ من 6/الا١‏ 


(0) المروية فى ب ١15‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(8) المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 8١‏ 

و فى الحمام )١(‏ و على الأرض الصلبةُ (؟) و فى ثقوب الحشرات (). 


غير علهُ من الجفاء )١١‏ و «منها» غير ذلكك من الأخبار. 

. 0 .)»5١ استدل عليه بأنه من الصفات المورثةٌ للفقر كما فى الخبر‎ )١( 

(9)لماورد من أن مع فته الرخل أت يرثا مرضعا لبوله و#ادى أن رسول اللدصك الله عليه و آله كان أشد الناس ترقا للبول كات إذا 
أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول 250 و فى 
الجواهر: يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات؛ بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحباتء و الاولى الجمع بينهما للتسامح 
بكل منهما انتهى. 0 نم 

(*) لما عن النبى صِلَى الله عليه و آله من أنه قال: لا يبولن أحدكم فى جحر 8١‏ و فى البحار عن أعلام الدين للديلمى قال: قال الباقر 
عليه السلام لبعض أصحابه و قد أراد سفرا فقال له: أوصنى فقال: لا تسيرن سيرا و أنت حاف .. و لا تبولن فى نفق الحديث «12. 


)١(‏ المروية فى ب ”7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(1) عن الخصال قال أمير المؤمنين- ع- البول فى الحمام يورث الفقر. 

راجع البحار ج ١‏ آداب الاستبراء و مثله فى المستدركك ب 59 من أبواب أحكام الخلوة. و فى وصية النبى- لعلى- ع-: لا يبولن 
الرجل فى ماء حار فان فعل ذلكك و اصابه شىء فلا يلومن الا نفسه. الخصال ج ١‏ ص 188. 

() المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 7١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(6) كنز العمال ج ه ص 7. 

(©) المروية فى ب 759 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرك. النفق محركة سرب فى الأرض له مخلص الى مكان. و السرب الجحر 
الوسين. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟ ص: 52١‏ 

وفى الماء )١(‏ خصوصا الراكد (5). 


)١(‏ ففى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال فى ماء قائما .. فأصابه شىء من 
الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله .. )0٠‏ و فى روايته عن أحدهما عليهم السلام أنه قال: لا تشرب و أنت قائم و لا تبل فى ماء نقيع .. 
و فى مرسلة حكم عن أبى عبد الله عليه البسلام فى حديث قال: قلت له: يبول الرجل فى الماء؟ قال: نعم و لكن يتخوف عليه من 
الشيطان و فى مرسلة مسمع عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يبول الرجل فى الماء 
الجارى إلا من ضرورة و قال: إن للماء أهلا 15 و فى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا تشرب و أنت قائم و لا 
تطف بقبر» و لا تبل فى ماء نقيع .. «0) إلى غير ذلكك من الأخبار. 

(1) الخصوصيه مستفادة من الجمع بين الأخبار المتقدمة الناهية من البول فى الماء و بين الأخبار الوارده فى المقام كصحيحة الفضيل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة لاة1١‏ من م/الا١‏ 


عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يبول الرجل فى الماء الجارى و كره أن يبول فى الماء الراكد 5١‏ و رواية عنبسة بن 
مصعبء. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فى الماء الجارى قال: لا بأس به إذا كان الماء جاريا 0:7 إلى غير ذلكك 
من الأخبار و ذلك لأن مقتضى الجمع بين الطائفتين و التفصيل بين الجارى و غيره فى هذه الروايات حمل الطائفة الثانية على خفة 
الكراهة فى الجارى و الاولى على شدتها فى الماء الراكد. 


)١(‏ المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

() المروية فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المرويه فى ب ه من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

0) المرويهُ فى ب ه من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: 521 

و خصوصا فى الليل )١(‏ و التطميح بالبول (؟) أى البول فى الهواء و الأكل (*) و الشرب (6) حال التخلى. بل فى بيت الخلاء مطلقاء و 
الامعساء بالسيق (8): 


)١(‏ علل ذلكك بأن الماء للجن بالليل و أنه مسكنهم فلا يبال فيه و لا يغتسل لثلا تصيبه آفة من جهتهم كذا حكى عن العلامة و الشهيد 


و غيرهما. 0 0 
(1) لما مر فى مرسلة الصدوق من أن رسول الله صلى الله عليه و آله نهى أن يطمح الرجل ببوله فى الهواء من السطح أو من شىء 
المرتفع ١١‏ و غيرها. 


() لمرسلة الفقيه قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبر فى القذر فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك معه 
فقال: تكون معكك لآكلها إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا ابن رسول الله فقال عليه السلام 
أنها ما استقرت فى جوف أحد إلا أوجبت له الجنة فاذهب فأنت حر فإنى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنةٌ «7) و غيرها من 
الأخبار المتحدةٌ معها فى المفاد. 

و تقريب الاستدلال بها أن قوله عليه السلام تكون معكك لآكلها إذا خرجت يكشف عن مرجوحية الأكل فى بيت الخلاء لأنه لو لا 
مرجوحيته لم يكن عليه السلام يؤخر أكل اللقمه بوجه لعلمه بأنها ما استقرت فى جوف أحد إلا أوجبت له الجنة نعم لا دلالة لها على 
كراهة الأكل حال التخلى و أن استدل بها بعضهم على كراهة الأكل حالئذ. 

(©) إلحاقا له بالأكل بحسب الفتوى. 

(0) لجملة من الأخبار كما مر «". 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 4” من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() فى ص هدع. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاة١١‏ من 0٠/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة” ص: 8 
و باليسار إذا كان عليه خاتم فيه اسم الله )١(‏ 


: كما عن المبسوط و المهذب و الوسيلةُ و التذكرة و غيرها للأخبار المتضافرة.‎ )١( 

امنها»: رواية الحسين بن خالد عن أبى الحسن الثانى عليه السلام قال: قلت له: إنا روينا فى الحديث أن رسول صلّى الله عليه و آله 
كان يستنجى و خاتمه فى إصبعه و كذلكك كان يفعل أمير المؤمنين عليه السلام و كان نقش خاتم رسول اللَه: محمد رسول الله قال: 
صدقوا قلت: فينبغى لنا أن نفعل قال: إن أولئكك كانوا يتختمون فى اليد اليمنى فإنكم أنتم تتختمون فى البسرى .0١١‏ 

و امنهاا: رواية عمار عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله تعالى و لا يستنجى و عليه 
خاتم فيه اسم اللّه. 07١‏ : 
لعدم القول بالفصل بين الجنب و غيره و غير ذلكك من الروايات. و فى قبالها رواية وهب بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 
كان نقش خاتم أبى: العزةً لله جميعا و كان فى يساره يستنجى بها و كان نقش خاتم أمير المؤمنين عليه السلام الملك لله و كان فى 
يده اليسرى يستنجى بها 3 إلا أنها ساقطهُ عن الاعتبار بوجوه: 

«أحدهما': أنها رواية شاذة لا تقاوم الأخبار المتضافرة فى المقام. 

و «ثانيها/: أنها معارضة فى موردها لاشتمالها على أن النبى و الوصى عليهما السلام كانا يتختمان باليسار مع أن رواية الحسين بن خالد 
المتقدمة صريحة فى أنهما كانا يتختمان باليمين و معه لا بد_من حمل رواية وهب على التقية لموافقتها العامة [؟]. 

و«ثالتها»: أن الرتجل عامى خبيث و معروف بالكذت على الله و ملاتكته 


[؟] فى تفسير روح البيان ج © ص 167 الأصل التختم باليمين و لما صار شعار أهل البدعة و الظلمةٌ صارت السنة ان يجعل الخاتم فى 


ختصر البد السرى فى زماننا. 


)١(‏ المروية فى ب ١17‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() المروية فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 80 
و طول المكث )١(‏ فى بيت الخلاء» و التخلى -)١(‏ 


و رسله. بل قيل إنه أكذب البرية و هو يروى المنكرات فلا يصغى إلى روايته أبدا و لا يقاس ضعفه بضعف غيره من الرواة. 

و يستفاد من بعض الأخبار كراهة إدخال الخاتم الذى فيه اسم الله على الخلاء و إن لم يكن فى اليد التى يستنجى بها كما فى رواية 
عمار المتقدمة حيث ورد فى ذيلها: و لا يدخل المخرج و هو عليه. و رواية أبى أيوب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ادخل 
الخلاء و فى يدى خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى؟ قال: 

لا ولا تجامع فيه 1١‏ إلا أنهما محمولتان على صورة ما إذا كان الخاتم فى اليد التى يستنجى بها و ذلكك لما دلت عليه رواية الحسين 
بن خالد المتقدمة من أن النبى و الولى عليهما السلام كانا يتختمان باليمين و يدخلان الخلاء و يستنجيان و خاتمهما فى اصبعيهما 

)١(‏ لجملة من الأخبار الواردة فى أن طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور «منها»: مرسلة الصدوق قال: قال أبو جعفر عليه السلام 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١١100‏ من م/الا١‏ 


طول الجلوس على الخلاء يورث الباسورة (35). 
(1) للأخبار الدالة على أن التغوط بين القبور مما يتخوف منه الجنون 70 أو أن من تخلى على قبر فأصابه شىء من الشيطان لم يدعه 
إلا أن يشاء الله «*" و فى بعض الروايات النبوية: إياكم و البول على المقابر فإنه يورث البرص 47 و أن 


)١(‏ المروية فى ب ١17‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

() المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب ١18‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(6) كنز العمال ج ه ص 7. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة*) ص: 88 8 
- على قبر المؤمنين )١(‏ إذا لم يكن هتكا و إلا كان حراما (1) و استصحاب الدرهم البيض (*) بل مطلقا (©) إذا كان عليه اسم الله 


(0) أو محترم آخرء إلا أن يكون مستورا (©) و الكلام (7)- 


من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرةٌ من نار .)١١‏ 

)١(‏ قال فى كشف الغطاء: يكره التخلى على القبر حيث لا يكون محترما و إذا كان محترما فمحرم و ربما كان مكفرا. و يقوى استثناء 
قبر الكافر و المخالف. 

و لكن النصوص و الفتاوى خاليتان عن التقييد بالمؤمن كما لا يخفى. 

(0) لحرمةٌ هتكك المؤمن حيا و ميتا. 

() لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أنه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض إلا أن يكون مصرورا 01. 

(©) قيل لأنه لا يفهم الخصوصية للأبيض بعد تقيبده بما كان عليه اسم اللّه لقرب دعوى أن الوجه فى الكراهة حينئذ هو احترام الكتابة 
و فيه ما لاا يخفى على الفطن. 

(0) لعله لمعروفية نقش ذلك على الدراهم البيض فى ذلك العصر كذا فى الجواهر. 

(©) لقوله عليه السلام فى الرواية المتقدمة: إلارأن يكون مصرورا. كما مر 

الالرواية المبصيو كاد بالملى ا ريعييد! لاد عليه مرضي (١‏ كم على الله لإللسيي تكلم على لقاو لم للضي الاي 110 
رواية صفوان عن أبى الحسن الرضا عليه السلام أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على 


(1) كنز العمال ج ه ص 7. 

(؟) المروية فى ب ١7‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
() المروية فى ب * من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة”» ص: /الع 

فى غير الضرورة )١(‏ إلا بذكر الله (؟) أو آيهُ الكرسى (*) 


الغائط أو يكلمه حتى يفرغ )١١‏ و عن المحاسن عن أمير المؤمنين عليه السلام تركك الكلام على الخلاء يزيد فى الرزق .)7١‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١09+‏ من م6/الا١ا‏ 


(1) كما إذا اضطر إلى التكلم لأجل حاجة تضر فوتها. و قد علله فى مصباح الفقيه بانتفاء الحرج و الضرر لحكومة أدلتهما على 
العمومات المثبتة للأحكام و فيه أن أدلهُ نفى الحرج و الضرر ناظرة إلى نفى الأحكام الإلزامية الحرجية أو الضررية و لا تشمل الأحكام 
غير الإلزامية إذ لا حرج فى فعل المستحب و تركك المكروه؛ و لا امتنان فى رفعهما لمكان الترخيص فى تركك أحدهما و ارتكاب 
الآخر و أدلهُ نفى الضرر مسوقةٌ للامتنان فلا يجرى فى ما لا امتنان فيه. 

(؟) لصحيحة أبى حمزة عن أبى جعفر عليه السلام قال: مكتوب فى التوراة التى لم تغير أن موسى سأل ربه فقال: إلهى انه يأتى على 
مجالس أعزةك و أجلكث أن أذكركث فيها فقال: يا موسى إن ذكرى حسن على كل حال 80 و حديث الأربعمائة عن أمير المؤمنين 
عليه السلام قال: اذكروا الله عز و جل فى كل مكان فإنه معكم "٠‏ و غيرهما من الروايات. 

() لرواية عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح فى المخرج و قراءة القرآن قال: لم يرخص فى الكنيف أكثر 
من آية الكرسى و يحمد الله وآية- على رواية الشيخ- و آي الحمد لله رب العالمين- على رواية الصدوق «0) و هى على طريقه 


صحيحة- بناء على أن عمر بن يزيد هو عمر بن محمد بن يزيد 


)١(‏ المروية فى ب * من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب * من أبواب أحكام الخلوة من المستدركك. 
() المروية فى ب " من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل. 
(©) المروية فى ب "من أبواب أحكام الخلوة من المستدركك. 
(0) المروية فى ب " من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 2 ص: /52 
أو حكاية الأذان )١(‏ أو تسميث العاطس (؟) 

١ ١ 
بياع السابرى- و فى بعض الأخبار المروية عن أبى عبد الله عليه السلام سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل - يتغوط-‎ 
و هى بظاهرها يقتضى عدم كراهية قراءة القرآن مطلقا و فى الجواهر: لم أعثر على مفت به بل صرح‎ 0١١ القرآن؟ قال تقرءون ما شاءوا‎ 
بعضهم بكراهة ما عداها. و هو مقتضى الجمع بين الروايتين لصراحة الاولى فى المنع و عدم الترخيص فى الزائد على آيتى الكرسى و‎ 
االممدرو اناي اناس تراز زوالجى ون الح اوالجر از ولي الكرامة‎ 
لرواية أبى بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمعت الأذان و أنت على الخلاء فقل مثل ما يقول المؤذن و لا تدع ذكر‎ )1( 
البسلام قال: قال له: يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال» و لو سمعت المنادى ينادى بالأذان و أنت على الخلاء فاذ كر‎ 
الله عز و جل و قل كما يقول المؤذن 0 و رواية سليمان بن مقبل المدينى قال: قلت لأبى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام لأى‎ 
)51 عل يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول المؤذن و إن كان على البول و الغائط؟ فقال: لان ذلكك يزيد فى الرزق‎ 
لرواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: كان أبى يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد الله فى‎ )1( 
نفسه «0) هذا إن أريد بالتسميت تحميد العاطس نفسه. و أما لو أريد به ظاهره و هو الدعاء للغير عند العطاس فلم ترد رواية فى استثنائه‎ 


فى المقام نعم يمكن أن يندرج تحت 


)١(‏ المروية فى ب "من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١101/‏ من م/الا١‏ 


(؟) المروية فى ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(5) المروية فى ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 8 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 

(0) المروية فى ب » من أبواب أحكام الخلوةُ من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: 629 

(مسألة )١‏ يكره حبس البول أو الغائط )١(‏ و قد يكون حراما كما إذا كان مضرا (1) و قد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا و لم يسع 
الوقت للتوضؤ بعدهما و الصلاءً (”) و قد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه. 


(مسألة ؟) يستحب البول (©) حين إرادهٌ الصلاة» و عند النوم» 


مطلق الل كر. 
)١(‏ و فى الرسالة الذهبية: و من أراد أن لا يشتكى مثانته فلا يحبس البول و لو على ظهر الدابةٌ )١١‏ و فى الفقه الرضوى: و إذا هاج بكك 
البول فبل 15١‏ هذا كله فى البول و أما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه- و لو على مسلكك القوم- فلاحظ. 

(1) لا يمكن المساعدة على ما أفاده بإطلاقه لأن الإضرار- بإطلاقه- لم تثبت حرمته بدليل و إنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا 
أدى إلى تلف النفس و نحوه. 

(*) وجوب الصلاهُ مع الطهارة المائية عند التمكن من الماء و إن كان مما لا تردد فيه إلا أنه لا ملازمة بين وجوب ذى المقدمة و 
مقدمته و لا-.وجوب شرعى للمقدمة كما ذكرناه فى محله فلا وجه للحكم بوجوب الحبس من تلكك الجهة و أما الحكم بوجوبه من 
جهه حرمة تفويت القدره و عدم جواز تعجيز النفس عن الصلاة الاختيارية المأمور بها فهو أيضا كسابقه لأن لازم ذلك الحكم بحرمة 
البول و ترك الحبس لا الحكم بوجوب الحبس. نعم لا مانع من الحكم بوجوبه عقلا-لعدم حصول الواجب إلا به. ومن هذا يظهر 
الكلام فى الحكم باستحباب حبس البول ان توقف عليه مستحب آخر أهم. 

(©) الموارد التى ذكرها الماتن «قده» فى هذه المسألةُ لم يثبت استحباب 


)١(‏ المروية فى ب 55 من أبواب أحكام الخلوة من المستدرككث. 

(؟) المروية فى ب 59 من أبواب أحكام الخلوة من المستدركك. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 57١‏ 

و قبل الجماع؛ و بعد خروج المنى» و قبل الركوب على الدابة» إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و قبل ركوب السفينة إذا كان 
الخروج صعبا. 

(مسألة *) إذا وجد لقم خبز فى بيت الخلاء يستحب أخذها و إخراجها و غسلهاء ثم أكلها )١(‏ 


البول فيها بدليل. نعم ورد فى الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لابنه الحسن عليه السلام: ألا أعلمكك أربع خصال تستغنى 
بها عن الطب؟ قال: بلى قال: 

لا تجلس على الطعام إلا-و أنت جائع, و لا تقم من الطعام إلا و أنت تشتهيه؛ و جوّد المضغء و إذا نمت فاعرض نفسكك على الخلاء 
فإذا استعملت هذا استغنيت عن الطب ١١‏ و فى من لا يحضره الفقيه: من تركك البول على أثر الجناية أو شكك تردد بقية الماء فى بدنه 
فيورثه الداء الذى لا دواء له 25١‏ و فى الجعفريات عن على عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: إذا جامع الرجل فلا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١١10/‏ من م/الا١‏ 


يغتسل حتى يبول مخافةٌ أن يتردد المنى فيكون منه داء لا دواء له 37. 

فعلى طريقتهم لا مانع من التمسكك بالرواية الأمولى على استحباب البول و الغائط عند النوم- لا خصوص البول كما فى المتن- و 
بالروايتين الأخيرتين على استحبابه بعد الجماع و بعد خروج المنى- لا قبل الجماع- كما فى المتن. 

)١(‏ لما ورد من أن أبا جعفر الباقر عليه السلام أو الحسين بن على عليه السلام دخل الخلاء فوجد لقم خبز فى القذر فأخذها و غسلها 
و دفعها إلى مملوك معه فقال: 

تكون معكك لآكلها إذا خرجتم فلما خرج قال للملوكث: أين اللقمة؟ فقال: 

أكلتها يا ابن رسول الله صلى اللّه عليه و آله فقال عليه السلام: إنها ما استقرت فى جوف أحد إلا 


)١(‏ المرويهٌ فى ب ”7 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 

(؟) ج ١‏ ص ع8 من الطبعة الحديثة. 

(*) المرويهُ فى ب 8" من أبواب الجنابةُ من المستدرككث. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة”؛ ص: 517١‏ 

فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه و هى أمور: «الأول و الثانى): البول و الغائط )١(‏ من الموضع الأصلى و لو غير معتاد. أو عن غيزة 
مع انسداده» أو بدونه بشرط الاعتياد» أو الخروج على حسب المتعارفء ففى غير الأصلى مع عدم الاعتياد و عدم كون الخروج على 
حسب المتعارف اشكالء و الأحوط النقض مطلقا خصوصا إذا كان دون المعدة. 


وجبت له الجن فاذهب فأنت حر فإنى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنة ١١‏ 
فصل فى موجبات الوضوء و نواقضه 


)١(‏ لا إشكال و لا خلاف فى أن البول و الغائط الخارجين من الموضع الخلقى الطبيعى ناقضان للوضوء بمقتضى النصوص المتواترة: 
«منها/: صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيكك أو النوم 01١‏ و «منهاا: صحيحته الثانية: 
قلت لأبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام: 

ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين: من الذكر و الدبر من الغائط و البول .. الحديث 230 و «منها» غير ذلكك من 
الأخبار. 

بل قامت على ذلك ضرورة الإسلام و إن لم يكن خروجهما من المخرج الطبيعى أمرا اعتياديا للمكلف كما إذا جرت عادته على 
البول و الغائط من غير سبيليهما الأصليين لعارض حيث تشمله النصوص المتقدمة الواردة فى أن الخارج من الطرفين الذين أنعم الله 
بهما عليكك ينقض الوضوء كالبول و الغائط و الريح و أما مثل القيح و المذى و نحوهما فهو إنما خرج بالدليل و لا يفرق فى ذلكك 
بين أن يكون أخذ الخروج من الطرفين فى لسان الروايات المتقدمة من جهة المعرفية لما هو الناقض حقيقة أعنى البول و الغائط و 
نحوهما و إن لم يصرح عليه السلام باسمهما و بين 


)١(‏ المروية فى ب 6" من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(1) المروية فى ب " من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 


المروية قى .ف لامن أبواب تواقض الوضوء من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١109‏ من 6/الا١1‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 51/7 


كونه من جهة الموضوعية بأن يترتب الأثر على خروجهما من سبيلهما الطبيعيين لا على نفس البول و الغائط الخارجين لأن النصوص 
على كلا الفرضين شاملة للبول و الغائط الخارجين من سبيليهما الطبيعيين و إن كانت عادته على خلافه فهذا مما لا تأمل فيه. 

و إنما الكلا-م فيما يخرج من غير المخرج الطبيعى إذا كانت عادته على البول و الغائط من سبيلهما الأصليين بأن لا ينسد المخرج 
الطبيعى و انفتح غيره فهل ينتقض به الوضوء؟ فيه خلا-ف بين الأعلا-م» و المشهور عدم النقض إلا مع الاعتياد و عن الشيخ «قده) 
التفصيل بين الخارج مما دون المعده و ما فوقها و التزم بالنقض فى الأول دون الأخير. وعن السبزوارى «قده» عدم النقض مطلقا أى 
مع الاعتياد و عدمه. و اختاره صاحب الحدائق «قده) و ذهب جماعة منهم المحقق الهمدانى «قده) إلى النتقض مطلقا. و ما التزم به 
المشهور هو الصحيح. 

و ذلك لأن حمل «ما خرج من طرفيكك الأسفلين» الوارد فى جملة من الأخبار على المعرفية المحضة بعيد و يزيد فى الاستبعاد 
صحيحة زرارة قلت لأ-بى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين من الذكر و 
الدبر: من الغائط و البول أو منى أو ريح. و النوم حتى يذهب العقل »١١‏ حيث صرحت بالذكر و الدبر و الغائط و البول؛ فلو كان 
المناط فى النقض مجرد خروج البول و الغائط و لم يكن للخروج من السبيلين أثر و دخل كان ذكر الأسفلين و تفسيرهما بالذكر و 
الدبر لغوا لا محالة فهذه الصحيحة و غيرها مما يشتمل على العنوان المتقدم أعنى قوله «ما خرج من طرفيكك» واضحة الدلالة على أن 
للخروج من السبيلين مدخلية فى الانتقاض فلا ينتقض الوضوء بما يخرج من غيرهما. 


(1) المروية فى ب ؟ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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وعلى الجملة إن من خرج غائطه أو بوله من غير المخرجين من دون أن يكون ذلكك عاديا له كما إذا خرج بوله بالإبرة المتداولة فى 
العصور المتأخرة لا يمكننا الحكم بالانتقاض فى حقه لعدم شمول الأخبار له و «دعوى» أن الاستدلال بقوله: من طرفيكك الأسفلين. و 
نحوه من العبائر الواردة فى الاخبار من الاستدلال بالمفهوم و لا مفهوم للقيود «مندفعة)» بأن المفهوم فيها للحصر لا للقيد حيث أن زرارة 
فى الصحيحة المتقدمة سألهما عليهما السلام عما ينقض الوضوء فقالا- و هما فى مقام البيان-: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين فهو 
حصر للناقض فيما يخرج من الطرفين. 

ثم ان الصحيحة فى الوافى 0١١‏ و الحدائق 7١‏ و الكافى "0 و الفقيه 2 قد نقلت كما نقلناه أى بعطف كل من البول و المنى و الريح 
ب «أو) و لم يعطف البول فيها ب «الواو؛ و المنى و الريح ب «أوا كما فى الوسائل. 

و معه لا تشويش فى الرواية بوجه ولا حاجة إلى دعوى أن المنى معطوف على اسم الموصولء و البول على الغائط و هما أى البول و 
الغائط بيان للموصول و تفسير له. بل الصحيح ان المذكورات فى الصحيحة- عدى النوم- تفسير للموصول بأجمعها و كأنها أتى بها 
تقييدا لإطلاق «ما يخرج من طرفيكك الأسفلين» و بيانا لعدم انتقاض الوضوء بكل ما يخرج من الطرفين و انه إنما ينتقض بالمذكورات 
الأربعة إذا خرجت من السبيلين. 


نعم لا مناص من الالتزام بالنقض فيما إذا كان الخروج من غير السبيلين 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ٠؟١١‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


() المجلد ١‏ ص 78م . 

0ج ؟ ص 77 طبعةٌ النجف الحديثة. 

(*) ج #اص *” طبعةُ طهران الحديثة. 

(©) ج ١ص‏ 7" طبعة النجف الحديثة. 
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الأصليين اعتياديا للمتكلف لانسداد المخرج الطبيعى و ذلكك لأن الصحيحة و غيرها من الأخبار المتقدمة غير ناظره إلى تلكك الصورة 
إثباتا و نفيا إذ الخطاب فى الصحيحة شخصى قد وجه إلى زرارة و هو كان سليم المخرجين؛ و حيث لا يحتمل أن تكون له خصوصية 
فى الحكم- بتاتا- كان الحكم شاملا لغيره من سليمى المخرجين و أما غير المتعارف السليم كمن لم يخلق له مخرج بول أو غائط 
أصلا فالصحيحة غير متعرضة لحكمه و هذا لا للانصراف كى يدفع بأنه بدوى لا اعتبار به بل لما عرفت من أن الخطاب فى الصحيحة 
إذا نرجع فيه إلى إطلاق قوله عز من قائل أَوْ لجا كيين الحو 0 و الخطاب فيها للعموم فإذا ذهب إلى حاجته فرجع صدق 
أنه جاء من الغائط و انتقضت طهارته و إن خرج غائطه من غير المخرج الأصلى. 

و «دعوى» أن ظواهر الكتاب ليست بحجة أو أن الاستدلال بها نوع تخمين و تخريج كما فى كلام صاحب الحدائق «قده). 

«مندفعة» بما ذكرناه فى محله من أن الظواهر لا فرق فى حجيتها بين الكتاب و غيره كما أن الاستدلال بالآيهُ ليس من التخمين فى 
كلانه استدلال بالإطلاق و الظهور. ى 
و إلى إطلاق صحيحة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام لا يوجب الوضوء إلا من غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد 
ريحها «7» و حملها على الغائط و البول الخارجين على النحو المتعارف كما صنعه صاحب الحدائق «قده» مما لا وجه له لأنه تقييد على 
خلاف الظهور و الإطلاق فما ذهب إليه السبزوارى و صاحب الحدائق «قدهما» من عدم انتقاض الوضوء بالبول و الغائط الخارجين 


)١(‏ النساء: ©: #اع. 

(0) المروية فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة”؛ ص: 51/0 

و لا-فرق فيهما بين القليل و الكثير )١(‏ حتى مثل القطرة» و مثل تلوث رأس شيشة الاحتقان بالعذرة. نعم الرطوبات الآخر غير البول و 
الغافل :قارح من الم سيم 


من غير المخرجين الطبيعيين مطلقا و لو مع الاعتياد و انسداد المخرجين الأصليين مما لا يمكن المساعدة عليه. 

على أن لازمة انحصار الناقض فيمن خرج بوله و غائطه من غير المخرجين الأصليين بالنوم و هو من البعد بمكان. 

و أما التفصيل بين الخارج مما دون المعدةٌ و ما فوقها كما عن الشيخ «قده) فهو أيضا لا دليل عليه و لعل نظره «قده» إلى تعيين ما هو 
الموضوع فى الحكم بالانتقاض و إن ما خرج عما فوق المعده لا يصدق عليه الغائط حتى يحكم بناقضيته لوضوح أن الغذاء الوارد 
على المعدهٌ إنما يصدق عليه الغائط إذا انهضم و انحدر إلى الأمعاء و خلع الصورة النوعية الكيلوسية التى كان متصفا بها قبل الانحدار. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١؟١١‏ من ه/الا١!‏ 


و أما إذا لم ينحدر من المعدءٌ بل خرج عما فوقها فلا يطلق عليه الغائط لدى العرف بل يعبر عنه بالقىء. 

و أما القول بالانتقاض و لو من غير الاعتياد و هو الذى اختاره المحقق الهمدانى «قده» فقد ظهر الجواب عنه مما ذكرناه فى تأييد القول 
المختار فلا نعيد فالأقوى هو القول المشهور و إن كان القول بالنقض مطلقا هو الأحوط. 

(1) لإطلاق الأدلة. و توهم اختصاصها بالكثير نظرا إلى أنه المتعارف من البول و الغائط مندفع بأن الكثير منهما و إن كان متعارفا كما 
ذكر إلا أن قليلهما أيضا متعارف لأنهما قد يخرجان بالقلهُ و قد يخرجان بالكثرة هذا. 

على أن الناقضية حكم مترتب على طبيعى البول و الغائط و لا مدخلية فى ذلكك للحكم. 

مضافا إلى النصوص الواردةٌ فى بعض الصغريات كالأخبار الواردة فى البلل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 57/8 

ليست ناقضة )١(‏ و كذا الدود أو نوى التمر و نحوهما إذا لم يكن متلطخا بالعذرة (5). 

«الثالث»: الريح () الخارج من مخرج الغائط (©) إذا كان من المعدة» 


المشتبه و أنه قبل الاستبراء ناقض للوضوء 1١‏ و ذلكك لأن البلل المشتبه الخارج بعد البول أو المنى قليل غايته فإذا كان المشتبه بالبولية 
ناقضا للوضوء و هو قليل فالقليل مما علم بوليته ينقض الوضوء بالأولوية القطعية. 

وما ورد فى أن ما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان لا ينقض الوضوء إلا أن يكون متلطخا بالعذرةٌ 5 فإن ما يتحمله الحب و 
الديدان من العذرةٌ ليس إلا قليل. 

)١(‏ لحصر النواقض فيما يخرج من السبيلين من البول و الغائط و الريح و المنى مضافا إلى النصوص الوارده فى عدم انتقاض الوضوء 
بالمذى و الودى و نحوهما ."١‏ 

(؟) لحصر النواقض و للأخبار الوارده فى عدم انتقاض الوضوء بما يخرج من الدبر من حب القرع و الديدان إلا أن يكون متلطخا 
بالعذرةٌ 9©). 

() انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين و النصوص فى ذلكك متضافرة «منها»: الصحاح المتقدمة لزرارة 
فليراجع فلا خلاف فى أصل المسألهُ و إنما الكلام فى بعض خصوصياتها. 

(؟) الكلام فى ذلكك هو الكلام فى البول و الغائط فإن مقتضى الحصر 


)١(‏ راجع ب 17 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) راجع ب ه من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(*) راجع ب ١17١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) راجع ب ه من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: /517/1 
صاحب صوتا أو لا (1) 


فى الأخبار المتقدمة و لا سيما الصحيحة الثانية لزرارة عدم الانتقاض بما يخرج من غير السبيلين سواء كان ريحا أو بولا أو غائطا إلا أن 
ذلكك يختص بالأشخاص المتعارفين أعنى سليمى المخرجين لما مر من أن الخطاب فى الصحيحة شخصى موجه إلى زرارة وهو سليم 
المخرجين فمن انسد سبيلاه و خرج ريحه من غير المخرجين فهو غير مشمول للاخبار و لا بد فيه من الالتزام بانتقاض الوضوء كما 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1؟١١‏ من 0٠/الا١!‏ 


عرفته فى البول و الغائط فإن الصحيحة ساكتة عن مثله و غير متعرضة لحكمه إثباتا و نفيا فلا مناص من الرجوع فيه إلى المطلقات 
كصحيحة زرارة الثالثة الدالة على أنه لا يوجب الوضوء إلا غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها .)١١‏ 

)١(‏ لإطلاءق الصحيحة الثانية لزرارة و غيرها من الأخبار الواردة فى المقام و لا مجال لتقيبدها بما فى الصحيحة الثالثة له: لا يوجب 
الوضوء إلا-غائط أو بول أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها «) و ذلكك لان القيد فيها لم يذكر للاحتراز. بل الوجه فى 
التقييد به أحد أمرين: 

«أحدهما: أن يكون الإتيان به لبيان الطبيعة و النوع و هو المعبر عنه بالقيد التوضيحى و قيد الطبيعة» لعدم احتمال أن يكون السماع أو 
الوجدان الشخصيين دخيلا فى ناقضيةٌ الريح بان اعتبر فى الانتقاض بهما سماع من خرجت منه أو وجدانه فلو خرجت منه الريح و هو 
لم يسمع صوتها و لو لمانع خارجى من صوت غالب عليه أو صمم و نحوهما لم ينتقض وضوءه و ان سمعها غيره من المكلفين و من 
هنا لم يفرض فى الصحيحة خروج الريح من زرارة أى ممن يسمع صوتها و إنما دلت على أن الريح الناقضة هى التى تسمع صوتها. 
إذا ليس القيد إلا لبيان نوع الريح الناقض للوضوء و ان الريح نوعان «أحدهماء: ما لا ينفك عن 


)١(‏ المتقدمة فى ص ع67. 

(1) المتقدمة فى ص ع87. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟ ص: 57/8 

دون ما خرج من القبل )١(‏ أو لم يكن من المعده كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. 


الصوت والا لم تسم ضرطة و «ثانيهما» ما يستشم رائحته نوعا. 

و«ثانيهما): أن يكون الإتيان به لبيان أن انتقاض الطهارة مترتب على الريح المحرزة بسماع صوتها أو استشمام رائحتها عادة. فلا أثر 
الريج المتحرك الجدرك درن اوراز عار جاح ا مرو اباد سي برضل ليد صخر وكات الربون د يفضي الوضره د ري 
تسمعها أو تجد ريحها كما فى صحيحةٌ معاويهُ بن عمار )١١‏ و ورد فى صحيحةٌ عبد الرحمن بن أبى عبد الله: أن إبليس يجلس بين 
اليتى الرجل فيحدث ليشككه »"١١‏ فالتقييد بسماع الصوت و استشمام الرائحة من جهة أنهما طريقان عاديان للعلم بتحققها و غير مستند 
إلى مدخليتهما فى الحكم بالانتقاض و من هنا ورد فى صحيحة على بن جعفر المروية فى كتابه عن أخيه عليه السلام بعد السؤال عن 
رجل يكون فى الصلاة فيعلم أن ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها قال: يعيد الوضوء و الصلاهٌ و لا يعتد بشىء مما 
صلى إذا علم ذلكك يقينا 0379. 

)١(‏ لا يتفق هذا فى الرجال و عن جماعة أن ذلكك يتفق فى قبل النساء و أنه سبب للانتقاض معللين ذلكك بأن له منفذا إلى الجوف 
فيمكن الخروج من المعدة إليه. و الصحيح عدم الانتقاض به كما ذكره الماتن «قده) و ذلكك لأن الريح ليست ناقضة بإطلاقها و 
طبيعيها و إنما الناقض هو الريح المعنونة بالضرطة أو الفسوه كما فى الصحيحة المتقدمة آنفا و الريح الخارجة من القبل لا تسمى 


ضرطة 


)١(‏ المرويات فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(1) المرويات فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
() المرويات فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؛ ص: 5174 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نا؟1١‏ من ه/الا١ا‏ 


«الرابع»: النوم مطلقا )١(‏ و إن كان حال المشى إذا غلب على القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد 
العذكون: 


ولا فسوة و كذا الحال فيما لم يخرج من المعده كنفخ الشيطان أو الريح الداخلة من الخارج بالاحتقان و نحوه إذ لا يطلق عليهما شىء 
من العنوانين المتقدمين. 

)١(‏ الكلام فى هذه المسألهُ يقع من جهات: 

«الاولى): ان ناققية الوم الوضويبت في الجملاك مما لا شبهة فيه و يدل عليه من الكتاب قوله عز من قائل إذ1) قم إَِى الصَلاةٍ انوا 

تجوهكع و أبلايكغ 1١ ٠.١‏ و ذلكك بأحد وجهين: 15 

«أحدهما»: أن المراد باعارقى اذج سارك هو اهار بن الوم وذرك انراق أي كير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام قوله 

تعالى «إذل) قم ِنَى الصّلاة (غ 

ما يعنى بذلك قال: إذا قمتم من النوم» قلت ينقض الوضوء؟ فقال: نعم إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت "١‏ و قد نقل عن 

الماؤنة قن المعو و ليخ فى التسان تمع المشسرين عليه فاابنة البارئكة يرحة الموققةاو الإجماء قد ذلك على أذ الم يت 

الوضوء و أنه سبب فى إيجابه. 

و «ثانيهما»: أن الآية المباركة فى نفسها مع قطع النظر عن الإجماع و الموثقة تدل على وجوب الوضوء عند مطلق القيام سواء أريد به 

القيام من النوم أو من غيره و إنما خرجنا عن إطلاقها فى المتطهر بالإجماع و الضرورة القائمين على أن المتطهر لا يجب عليه التوضؤ 

ثانيا سواء قام أم لم يقم فالآية المباركة- بإطلاقها- دلت على وجوب التوضوؤ عند القيام من النوم. 

و أعااما دل غلهه الينة فيو جملة كثرة من الأخار فد وروت هي 


()المائدة: 8+ 
(0) المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 5/٠١‏ 


طرقنا و طريق العامة ]١[‏ تقدمت جملة من رواياتنا.فى التكلم على ناقضية البول و الغائط و الريح و ستطلع على جملة أخرى منها فى 
التكلم على جهات المسألة و خصوصياتها إن شاء الله. و بالجملة أن المسألهُ متفق عليها بين الفريقين نعم نسب الخلاف فى ذلكك إلى 
الأوزاعى من العامة و إلى الصدوق و والده «قدهما». 

أما ضحة النسبة إلى الأوزاعى و عدمها قلا سبيل لنا إلى استكشافها [؟] و أماما نسب إلى الضدوق ؤ والده فهو من البعد بمكان كيف 
وقد دلت على ذلكك الآبة المباركة و وردت فيه أخبار متضافرة قابلة للاعتماد عليها فى الأحكام منها ما رواه هو «قده) بنفسه عن 
زرارة عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام حيث سألهما عما ينقض الوضوء فقالا. ما خرج عن طرفيكك الأسفلين: الذكر 

: : ل 

]١[‏ سنن البيهقى ج ١‏ ص ١18‏ باب الوضوء من النوم عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدى عن على بن أبى طالب عن رسول الله قال: انما 
العين وكاء السه فمن نام فليتوضاً. السه بفتح السين المهملة و ضمها ثم الهاء المخففة العجز و قد يراد به حلقة الدبر. و قد أخرجه أبو 


داود فى سننه ج ١‏ ص 88 و ابن ماجهُ فى سننه ج ١‏ ص 178 و رواه ابن تيمية فى المنتقى مع شرحه نيل الأوطار ج ١‏ ص 188 و فى 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عا؟١١‏ من 0٠/الا1‏ 


كنز العمال ج ه ص 7١‏ الى غير ذلكك من الروايات. 

["] لان نسبة الخلاف إليه و إن كانت موجودةٌ فى المحلى ج ١‏ ص 777 حيث قال: و ذهب الأوزاعى الى ان النوم لا ينقض الوضوء 
كيف كان. الا-ان المصرح به فى شرح صحيح مسلم على هامش إرشاد السارى فى شرح البخارى ج ” ص 888 ان الأموزاعى 
كالزهرى و ربيعة و مالكك ذهب الى ان كثير النوم ينقض بكل حال و قليله لا ينقض بحال. حيث قال: اختلف العلماء فى هذه المسألة 
على ثمانية أقوال: «الأول): ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء على اى حال كان. 

التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة, ص: ١/؟‏ 


و الدبر من غائط أو بول أو منى أو ريح و النوم حتى يذهب العقل .. )١١‏ 

و هى صحيحة السند و مع روايته هذه و ملاحظته الآية المباركة كيف يذهب إلى عدم ناقضية النوم للوضوء؟ 

فلعل نظرهما- فيما ذكراه فى الرسالة و المقنع من حصر نواقض الوضوء فى البول و الغائط و المنى و الريح- كما ذكره صاحب 
الحدائق إلى أن النواقض الخارجة من الإنسان منحصرة فى الأربعة فى مقابل القىء و القلس و القبله و الحجامة و المذى و الوذى و 
الرعاف و غيرها مما يخرج أو يصدر من الإنسان لأنها ليست 


- الأعرج و شعبة. «الثانى»: ان النوم ينقض الوضوء بكل حال و هو مذهب الحسن البصرى و المزنى و أبو عبيد و القاسم بن سلام و 
إسحاق بن راهويه و هو قول غريب للشافعى قال ابن المنذر و به أقول و روى معناه عن ابن عباس و انس و أبى هريرة. «الثالث): ان 
كثير النوم ينقض بكل حال و قليله لا ينقض بحال و هو مذهب الزهرى و ربيعة و الأوزاعى و مالكك و احمد فى إحدى الروايتين عنه. 
«الرابع»: إذا نام على هيئةُ من هيئات المصلى كالراكع و الساجد و القائم و القاعد لا يتتقض وضوءه سواء كان فى الصلاة أو لم يكن و 
ان نام مضطجعا أو مستلقيا على قفاه انتقض. و هذا مذهب أبى حنيفةُ و داود و قول للشافعى غريب. 

«الخامس»: لا ينقض إلا نوم الراكع و الساجد روى هذا عن احمد بن حنبل. 

«السادس»: لا ينقض إلا نوم الساجد روى أيضا عن احمد. «السابع» لا ينقض النوم فى الصلاةً بكل حال و ينقض خارج الصلاة و هو 
قول ضعيف للشافعى. 

«الشامن): إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأعرض لم ينتقض و إلا انتقض سواء قل أو كثر و سواء كان فى الصلاة أو خارجها و هو 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه ج ١‏ ص /7” من طبعةٌ النجف الحديثه و رواه فى الوسائل فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء. 
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ناقضةٌ للوضوء خلافا للعامةٌ القائلين بالانتقاض بها ١١‏ لا أن مرادهما أن الناقض مطلقا منحصرة فى الأربعة. 
«الجهة الثانية»: النوم الناقض للوضوء هو النوم المستولى على القلب و المستتبع لذهاب العقل و تعطيل الحواس عن إحساساتها و إن 
شئت قلت: الناقض إنما هو حقيقة النوم فإذا تحققت انتقض بها الوضوء و يستكشف حصول تلكك الحقيقة أعنى الاستيلاء على القاب 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 0؟١١‏ من 6/الا١ا‏ 


من النوم الغالب على الحاستين: السمع و البصر فإنه امارة على تحقق الحقيقة الناقضة للوضوء لا أن نومهما موضوع للحكم بالانتقاض 
كى يتوهم عدم انتقاض الوضوء فى فاقد الحاستين بالنوم إذ لا عين له ليبصر و ينام و لا اذن له ليسمع و ينام. 

و تدل على ذلكك ما رواه زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفقة و الخفقتين فقال: ما أدرى ما الخفقة و الخفقتين 
إن الله تعالى يقول: 

(بَلٍ الْإنََْانٌ عَل نَفْسِهِ بَصِيرَة) إن عليا عليه السلام كان يقول: من وجد طعم النوم فإنما أوجب عليه الوضوء ."7١‏ 

و ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج و هى بمضمون الصحيحة المتقدمة إلا أنه قال: من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه 
الوضوء .)١‏ : 

وما رواه عبد الله بن المغيرة و محمد بن عبد الله فى الحسن عن الرضا عليه السلام قالا سألناه عن الرجل ينام دابته؟ فقال: إذا ذهب 
النوم بالعقل فليعد الوضوء «". 

و أما ما ورد فى بعض الأخبار من أن العين قد تنام و إن المعتبر هو استيلاء 


./2 ص 26 الى ص‎ ١ راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج‎ )١( 
المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ )( 
المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ )*( 
المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.‎ )©( 
5/17“ التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص:‎ 


النوم على السمع و البصر أو هما مع القلب كما فى صحيحة زرارة حيث قال عليه السلام: : 

يا زرارة قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن فإذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء .. )١١‏ و رواية سعد عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال: أذنان و عينان» تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلكك لا ينقض الوضوءء فإذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء .)*١‏ 
فالظاهر انه ناظر إلى بعض الأشخاص ممن لا يغمض عينيه فى المنام فإنه إذا لم يبصر و عيناه منفتحتان قد يشكك فى نومه و لا نظر له 
إلى جميع الأأفراد لوضوح ان الإنسان قد يغمض عينيه قبل المنام و مجرد عدم الابصار لا يوجب انتقاض الوضوء فلا عبرة بنوم العين 
أبدا. و بما سردناه فى المقام تتحد الأخبار بحسب المفاد و تدل بأجمعها على أن الناقض حقيقَة النوم و الخفقة و الخفقتان لا أثر لهما 
فى الانتقاض. 

«الجهة الثالثة»: مقتضى إطلاق الآيهُ المباركة و الأخبار الوارده فى المقام أن النوم بإطلاقه ناقض للوضوء سواء أ كان ذلكك فى حال 
الاضطجاع أم فى حال الجلوس أو القيام إلا أن المتسالم عليه عند الحنابلة و المالكية عدم انتقاض الطهارة بالنوم اليسير بلا فرق بين 
الجلوس و القيام » بل عن بعضهم أن النوم فى حال الجلوس أو غيره من الحالاءت التى لا يخرج فيها الحدث عاده غير موجب 
للانتقاض سواء قل أم كثر 0©» و ذلكك لعدم خروج الحدث حينئذ. وقد نسب هذا إلى الصدوق أيضا لا لأنه صرح بذلك فى كلامه 


بل لأنه روى مرسلا عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يرقد و هو قاعد هل عليه وضوء؟ فقال: لا 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(1) المروية فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً )؟١١‏ من 0/الا١‏ 


(9) راجع المحلى ج ١‏ ص 73١5١‏ و الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 68. 
(6) راجع المحلى ج ١‏ ص 73١١‏ و الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 68. 
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وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج ١١‏ و قد التزم فى صدر كتابه أن لا يورد فيه إلا ما يفتى على طبقه و يراه حجة بينه و بين ربه و 
هذه النسبةُ صحت أم لم تصح لا يمكننا المساعدةٌ عليه بوجه. 

و ذلكك لأن ما يمكن أن يستدل به على هذا المدعى روايات اربع و هى إما قاصرة الدلالة أو السند: 

«الأولى»: هى المرسلة المتقدمة و هى ضعيفة السند بإرسالها نعم لا قصور فى دلالتها على المدعى و ان لم يستبعد المحقق الهمدانى 
«قده) دعوى ظهور قوله عليه السلام إن لم ينفرج. فى كونه كناية عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كل عضو من أعضائه إلى ما 
«الثانية): موثقة سماعةٌ بن مهران أنه سأله عن الرجل يخفق رأسه و هو فى الصلاةٌ قائما أو راكعا فقال: ليس عليه وضوء ١؟)‏ و هذه 
الرواية و إن كانت موثقة بحسب السند إلا أنها قاصرة الدلالة على المراد لأن خفق الرأس أعم من النوم فيحمل على الخفقةٌ جمعا بينها 
و بين الأخبار الدالة على انتقاض الوضوء بالنوم «الثالثة»: رواية عمران بن حمران انه سمع عبدا صالحا- عليه السلام يقول: 

من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه ". : 

«الرابعة): رواية بكر بن أبى بكر الحضرمى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل ينام الرجل و هو جالس؟ فقال: كان أبى يقول: إذا 
نام الرجل و هو جالس مجتمع فليس عليه وضوء و إذا نام مضطجعا فعليه الوضوء 150 و هاتان الروايتان ضعيفتان بحسب السند لعدم 
توثيق عمران و بكر هذا. 

على أن الأخبار المتقدمهُ مضافا إلى ما فيها من قصور الدلالةُ أو السند 


(1) المروية فى ب " من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(1) المروية فى ب " من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(*) المروية فى ب " من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(©) المروية فى ب " من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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معارضة مع الأخبار الواردة فى أن النوم مطلقا ناقض للوضوء: 
«منها»: ما قدمناه من رواية زيد الشحام وغيرها. 0 بن 
و «منها؛ ما رواه عبد الحميد بن عواض عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من نام و هو راكع أو ساجد أو ماش على أى 
الحالات فعليه الوضوء )١١‏ و «منها» غير ذلكك من الأخبار. 

و الترجيح مع الطائفة الثانية لموافقتها إطلاق الكتاب و مخالفتها للعامة و لا مناص معه من حمل الأخبار المتقدمة على التقية» و يؤيده 
بل يدل عليه قوله عليه السلام كان أبى يقول .. لإشعاره بل ظهوره فى أنه عليه السلام كان فى مقام التقية و إلا لم يكن وجه لإسناده 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا؟١١‏ من ه/الا١‏ 


الحكم إلى أبيه لا إلى نفسه كما مر و على ذلكك فالوضوء ينتقض مطلقا بالنوم سواء كان فى حال الجلوس أم فى غيره من الحالات. 
«الجهة الرابعة»: هل النوم بما هو نوم ينقض الوضوء أو أن سببيته له من جهة أن النوم مظنة للحدث فالحكم بوجوب الوضوء مع النوم 
من باب تقديم الظاهر على الأصل؟ و الأول هو الصحيح و ذلكك لأن الظاهر من الروايات الوارده فى المقام أن النوم ناقض فى نفسه 
فهو بما أنه نوم من الأحداث و جملها على أن الناقض أمر آخر و النوم كاشف عنه و امارة إليه خلاف الظاهر. 

ففى صحيحة إسحاق بن عبد الله الأشعرى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا ينقض الوضوء إلا حدث و النوم حدث «7) و هى كما 
ترى كالصريح فى أن النوم حدث بنفسه و من ثمه طبق عليه كبرى الحدث فارادة أن الناقض أمر آخر و النوم أمارة عليه خلااف 
و أما رواية الكنانى عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يخفق و هو فى الصلاةءٌ فقال: إن كان لا يحفظ حدثا منه- إن 
كان- فعليه الوضوء و اعادة 


(1) المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(5) المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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الصلاةً و إن كان يستيقن أنه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا-اعادة ١‏ فليست فيها أيه دلالة على أن النائم إذا علم بعدم خروج 
الحدث منه حال المنام لم ينتقض وضوثه و ذلكك لأن الرواية بصدد التفصيل و بيان أن الخفقة إذا كانت بحيث لو خرج منه حدث فى 
أثنائها لعلم به و حفظه فلا يتتقض وضوئه لأنها لم تبلغ مرتبة النوم المستولى على السمع و البصر و لم يصدر منه أى حدث. و أما إذا 
كانت بحيث لو خرجت منه ريح حالئذ لم يشعر بها فهى نوم حقيقةُ فعليه الوضوء و اعادة الصلاة فالرواية. 

مضافا إلى إمكان الخدشهُ فى سندها قاصرة الدلالهُ على المدعى كما عرفت. 

نعم روى الصدوق فى العلل و العيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنه قال: إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين 
خاصة و من النوم دون سائر الأشياءء لأن الطرفين هما طريق النجاسة (إلى أن قال): و أما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل 
شىء منه و استرخى, فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلةٌ .)7١‏ 

و هذه الرواية وإن كانت صريحة الدلال على أن العلهُ فى ناقضية النوم علي خروج الريح من النائم لاسترخاء مفاصله إلا أن الرواية لا 
دلالة لها على بقاء الطهارة عند العلم بعدم خروج الريح منه. 

و ذلكك لأنها بصدد بيان الحكمة فى الحكم بالانتقاض و أن العلهُ للجعل و التشريع غلب خروج الريح حالةٌ النوم لا أن الانتقاض يدور 
مدار خروج الريح و عدمه و هى نظير ما ورد من أن العلهُ فى تغسيل الميت هى أن الروح إذا خرجت 


(1) المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 5/17 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /؟1١‏ من 0/الا١ا‏ 


من البدن خرجت النطفة التى خلق منها من فيه أو عينيه 0١١‏ إلا أن من الظاهر أن وجوب تغسيل الميت لا يدور مدار خروج المنى منه 
بحيث لو علمنا بعدم خروج النطفة من الميت فى مورد لم يجب علينا تغسيله فخروج المنى منه ليس إلا حكمة فى الحكم بوجوب 
تغسيله و لا يعتبر فى الحكم الاطراد و كذلكك الحال فى العدة الواجبة للطلاق لأنها إنما شرعت صيانةُ للأنساب و تحصينا لها عن 
الاختلاف مع أن العدهُ واجبةٌ على المرأة العقيم و غيرها ممن لا اختلاط فى حقها فبهذا يستكشف أن العلهٌ المذكورةٌ ليست من العلل 
الحقيقية المعتبرة فيها الاطراد و إنما هى حكمة الجعل و التشريع و متدرجة تحت المصالح و المفاسد الداعيتين إلى جعل الاحكام- 
مضافا إلى أن الرواية ضعيفة السند للضعف فى طريق الصدوق إلى الفضل بن شاذان فلاحظ- فتحصل أنه لا فرق فى النوم الناقض بين 
أن يخرج من النائم ريح أو بول أو غيرهما من الاحداث الناقضة للوضوء لاسترخاء مفاصله و بين أن لا يخرج شىء منه لبقاء التماسكك 
المانع من استرخاء المفاصل. . ١‏ 

«الجهة الخامسة»: جاء فى روايةً عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل هل ينقض وضوثه إذا نام و هو جالس؟ قال: 
إن كان يوم الجمعه فى المسجد فلا وضوء عليه. و ذلكك أنه فى حال ضرورة "7١‏ و حملها الشيخ «قده» على صورة عدم التمكن من 
الوضوء قال: و الوجه فيه: أنه يتيمم و يصلى فإذا انفض الجمع توضأ و أعاد الصلاةء لأنه ربما لا يقدر على الخروج من الزحمة. 

و استبعده فى المنتقى و احتمل أن تكون صادرة لمراعاة التقية بترك الخروج للوضوء فى تلكك الحال. و اعترض عليه أن المورد ليس 
من موارد التقية بوجه لأن التقية بترك الخروج إنما يتحقق فيما إذا كان سبب الوضوء منحصرا بالنوم 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب غسل الميت من الوسائل. 
(1) المروية فى ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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عند من تتقى منه و لكن الحصر غير صحيح لجواز أن يكون السبب هو الحدث الذى قد لا يدركه غير صاحبه. 

و ربما يرد الرواية بأنها شاذة و لم ينسب العمل بها إلى أحد هذا. 

و الصحيح أن العمل بالرواية لو صح سندها مما لا مناص عنه و إن الحكم بعدم وجوب الوضوء فى مفروضها من جهة التقيهُ كما 
احتمله فى المنتقى و ذلكك لأن الرجل يوم الجمعة بعد ما ازدحم الناس إلى الصلاه و قامت الصفوف إن كان خرج من المسجد و 
خرق الصفوف من دون أن يصرح بعذرة فلا شبهة فى أنه على خلاف التقيةُ المأمور بها فإنه إعراض عن الواجب المتعين فى حقه من 
غير عذر و هو يستتبع الحكم بفسقه على الأقل. و إن كان قد خرج مصرحا بعذرة أيضا ارتكب خلاف التقية لأن النوم اليسير أو النوم 
جالسا و لو كان غير يسير ليس من النواقض عند كثير منهم كما عرفت فكيف يمكن أن يعلل الخروج بالنوم اليسير أو بالنوم جالسا و 
من هنا ورد فى الرواية أنه فى حال ضرورة و عليه فلا مناص من الحكم بصحة صلاته لأنها مع الطهارة على عقيدتهم و إن كان الأمر 
على خلاف ذلكك عندنا لانتقاض وضوئه بالنوم. 

و هى نظير ما إذا توضأ على طريقتهم بان مسح على الخف أو غسل منكوسا- تقية- لأنه متطهر حينئذ على عقيدتهم و لأجله يحكم 
بصحة صلاته للعمومات الدالة على أن التقية فى كل شىء كما يأتى تفصيله فى محله ان شاء الله فالمتحصل أن الرجل إذا نام فى 
المسجد يوم الجمعة و هو جالس لم يحكم بوجوب الوضوء فى حقه فيما اقتضت التقية ذلكك بل لا بد من الحكم بصحة صلاته 
فالعمل بالرواية على طبق القاعدة اللهم إلا أن يقوم إجماع تعبدى على بطلان وضوئه أو صلاته فى مفروضها إذ معه لا بد من الحكم 
بالبطلان لانه دليل شرعى يخصص به عمومات التقية. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 9؟1١‏ من 6/الا1 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟ ص: 589 
«الخامس»: كل ما أزال العقل )١(‏ مثل الإغماء و السكر و الجنون دون مثل البهت. 


(1) المتسالم عليه بين الأصحاب «قدهم» أن الإغماء و السكر و غيرهما من الأسباب المزيلة للعقل ناقض كالنوم و العمده فى ذلك هو 
التسالم و الإجماع المنقولين عن جمع غفير. نعم توقف فى ذلكك صاحبا الحدائق و الوسائل «قدهما» إلا أن مخالفتهما غير مضرة 
للإجماع لما مر غير مره من أن الاتفاق بما هو كذلكك مما لا اعتبار به و إنما المدار على حصول القطع أو الاطمئنان بقول المعصوم 
عليه السلام من اتفاقاتهم و حيث أنا نطمئن بقوله عليه السلام من اتفاق الأصحاب «قدهم» فى المسألهُ فلا مناص من اتباعه و إن خالف 
فيها من لم يحصل له الاطمئنان بقوله عليه السلام من إجماعهم. 

وقد ذكر المحقق الهمدانى «قده): أنه قلما يوجد فى الأحكام الشرعية مورد يمكن استكشاف قول الامام عليه السلام أو وجود دليل 
معتبر من اتفاق الأصحاب مثل المقام كما أنه قلما يمكن الاطلاع على الإجماع لكثرة ناقلية و اعتضاد نقلهم بعدم نقل الخلاف كما 
فيما نحن فيه. فلعل الوجه فى مخالفة صاحبى الحدائق و الوسائل عدم تمامية الإجماع عندهما. 

ثم ان اتفاقهم هذا فى المسألهُ ان استكشفنا منه قوله عليه السلام و لو على وجه الاطمئنان فهو و إلا فلتوقفهما مجال واسع. و قد يستدل 
على ذلكك بوجوه: : 

«منها/: صحيحة زرارة المتقدمة: قلت لأبى جعفر ى أبى عبد الله عليهما السلام ما بنقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين 
.. والنوم حتى يذهب العقل 1١‏ و ما رواه عبد الله بن المغيرة و محمد بن عبد الله فى الحسن عن الرضا عليه السلام قالا: سألناه عن 
الرجل ينام على دابته فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد 


)١(‏ المتقدمة فى ص 7/ا6. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 540 


.)١١ الوضوء‎ 

بتقريب أن الروايتين تدلان على أن الوضوء ينقض بالنوم حتى يذهب العقل أو إذا ذهب النوم بالعقل و معنى ذلكك أن الناقض حقيقة 
هو ذهاب العقل سواء استند ذلكك إلى النوم أم إلى غيره. 

ويرده أن الصحيحة و الحسنة إنما وردتا لتحديد النوم الناقض للوضوء و قد دلتا على أن الناقض هو النوم المستولى على العين و الاذن 
و القلب و هو المعبر عنه بذهاب العقل و ليست فيهما أية دلالة و لا إشعار بأن الناقض ذهاب العقل بأى وجه اتفق. 

و ١منها):‏ صحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به عله لا يقدر على الاضطجاعء و الوضوء يشتد عليه» و 
هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلكك الحال قال: يتوضأ قلت له: إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال: إذا خفى 
عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء .. )7١‏ 

و ذلكك بتقريبين: 

«أحدهمان: ان الإغفاء و إن كان قد يطلق و يراد به النوم إلا أنه فى الصحيحة بمعنى الإغماء و ذلكك لأن كلمة «ربما» تدل على التكثير 
بل هو الغالب فيها على ما صرح به فى مغنى اللبيب و من الظاهر أن ما يكثر فى حالة المرض هو الإغماء دون النوم. 

و يندفع بأن الإغفاء فى الصحيحة بمعنى النوم و لم تقم قرينة على إرادة الإغماء منه. و أما كلمة «ربما؛ فهى إنما تستعمل بمعنى «قده) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١٠7١‏ من 0/ال/ا1 


كما هو الظاهر منها عند الإطلاق فمعنى الجملة حينئذ: أنه قد يطرأ عليه الإخفاء أى النوم و إنما 


( المتقدمة فى ص .68١‏ 
() المروية فى ب 5 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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احتيج إلى استعمال تلكك الكلمة- مع أن النوم قد يطرأ على الإنسان- من دون أن يحتاج إلى البيان نظرا إلى أن النوم و هو قاعد متكئ 
على الوسادةٌ خلاف المعتاد إذ العادة المتعارفة فى النوم هو الاضطجاع. 

و«ثانيهما: أن قوله عليه السلام فى ذيل الصحيحة: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. يدل على أن خفاء الصوت على 
المكلف هو العلهُ فى انتقاض الوضوء و مقتضى إطلاقه عدم الفرق فى ذلكك بين أن يستند إلى النوم و بين استناده إلى السكر و نحوه 
من الأسباب المزيلة للعقل. 

و فيه أن الخفاء- على نحو الإطلاق- لم تجعل فى الصحيحة مناطا للانتقاض و إنما دلت الصحيحة على أن خفاء الصوت فى خصوص 
النائم كذلكك و هذا لأن الضمير فى «عليه) راجع إلى الرجل النائم فلا دلاله فى الصحيحة على أن مجرد خفاء الصوت ينقض الوضوء. 
و «منها»: ما رواه الصدوق فى العلل و العيون عن الرضا عليه السلام قال: 

إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم إلى أن قال: و أما النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شىء منه و 
استرخى فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلهُ )١١‏ و ذلكك لوحدة الملاكك حيث أن من ذهب 
عقله لسكر أو إغماء و نحوهما يسترخى مفاصله و يفتح منه كل شىء و الغالب فى تلكك الحالة خروج الريح كما فى النائم بعينه فهو و 
من ذهب عقله سيان فى المناط. 

و الاستدلال بهذه الرواية فى المقام قابل للمناقشة صغرى و كبرى. أما بحسب الصغرى فلأنه لم يعلم أن الجنون أو غيره من الأسباب 
المزيلة للعقل يستتبع الاسترخاء كالنوم. 


.688 المتقدمة فى ص‎ )١( 
597 التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص:‎ 
القليلة» بل الكثيرة و المتوسطة» و إن أوجبتا الغسل أيضاء و أما الجنابةُ فهى تنقض الوضوء (؟)‎ )١( «السادس»: الاستحاضة‎ 


و أما بحسب الكبرى فلأن الرواية- كما مر- إنما وردت لبيان حكمة التشريع و الجعلء و الاطراد غير معتبر فى الحكم و من ثمةُ أوجبنا 
الوضوء على النائم و إن علم بعدم خروج الريح منه و لا يحكم بارتفاع الطهارة فيمن له حالة الفتور و الاسترخاء إلا أن يعلم بالخروج 
على أن الروايهُ ضعيفةٌ السند كما مر. 

و «منها»: رواية دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ان الوضوء لا يجب إلا من حدث و أن المرء إذا توضأ صلى 
بوضوئه ذلكك ما شاء من الصلاءً ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغمى عليه أو يكون منه ما يجب منه اعادة الوضوء .0١١‏ 

و يرد عليه أن مؤلف كتاب الدعائم و إن كان من أجلاءء أصحابنا إلا أن رواياته مرسلة و غير قابلة للاعتماد عليها بوجه. على أن 
الرواية تشمل على انتقاض الطهار بالإغماء فحسبء و التعدى عنه إلى الجنون و السكر و غيرهما من الأسباب المزيلة للعقل يحتاج 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١١/١‏ من ه/الا١ا‏ 


إلى دليل و على الجملة أن العمدةٌ فى المسألة هو الإجماع كما عرفت. َ 
)١(‏ يأتى تحقيق الكلام فى أقسام الاستحاضة من القليلة و المتوسطة و الكثيرة فى محله إن شاء الله و نبين هناكك أن أيا منها يوجب 
الوضوء فانتظره. 

() وذلكك للنص حيث ورد فى صحيحة زرارة المتقدمة بعد السؤال عما ينقض الوضوء: ما يخرج من طرفيكك الأسفلين: من الذكر و 
الدبر» من الغائط و البول» أو منى أو ريح و النوم حتى يذهب العقل .. 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من المستدركك. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: “597 


(*) كما يأتى فى محله. و أما سائر الأحداث الكبيرة كالنفاس و مس الميت فللكلام فيها جهتان قد اختلطتا. و ذلك لأنه قد يقع الكلام 
فى أن الاحداث الكبيرة غير الجنابة هل توجب الوضوء و تنقضه أو لا؟ و اخرى يتكلم فى أن الاغتسال منها هل يغنى عن الوضوء كما 
فى الاغتسال من الجنابة أو لا بد معه من الوضوء؟ و هاتان جهتان إحداهما أجنبيةٌ عن الأخرى كما ترى. 

فان الرجل المتوضى إذا مس ميتا أو امرأة متوضئة إذا نفست زمانا غير طويل كنصف ساعة و نحوها وقع الكلام فى أن ذلكك المس أو 
النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أراد الصلاة بعدهما وجب عليهما الوضوء و إن اغتسلا من المس أو النفاس بناء على عدم إغناء 
كل غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابة. 

أو أن وضوئهما يبقى بحالهما ولا ينتقض بالمس و النفاس. 

و المكلف فى مفروض المثال و إن لم يمكنه الدخول فى الصلاه ما لم يغتسل لمكان الحدث الأكبر إلا أنه متوضئ على الفرض 
بحيث لو اغتسل من المس و النفاس و لو قلنا بعدم إغناء الغسل عن الوضوء جاز له الدخول فى الصلاه من دون حاجة إلى التوضؤ 
بوجه. وإنما مثلنا بالمس و النفاس و لم نمثل بحدث الحيض لأن أقله ثلاثة أيام و من البعيد أن لا يطرأ على الحائض- فى تلكك 
المدهُ- شىء من نواقض الوضوء كالنوم و البول و الغائط و الريح و فرض الكلام فى الحائض التى لم يكن لها حدث سوى الحيض 
يلحق بالأمور الفرضية التى لا واقع لها بوجه. 

و إذا فرضنا رجلا أو امرأه قد أحدث بالبول أو النوم و نحوهما ثم مس الميت أو نفست- قليلا- وقع الكلام فى أن الغسل من المس 
أو النفاش فى عحقهما هل يقنى عن الوضوعء أو بيجب عليهما التوضو يعد الاغسال :و هذا لا لأن الأحداث الكثيرة- غير الجدابة - تفن 
الوضوء. بل لعدم كون المكلف على 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 591 

(مسألة )١‏ إذا شكك فى طرو أحد النواقض بنى على العدم )١(‏ و كذا إذا شكك فى أن الخارج بول أو مذى- مثلا- الا أن يكون قبل 
الاستبراء فيحكم بأنه بول» فان كان متوضثئا انتقض وضوثئه كما مر. 

(مسألة ؟) إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شىء من الغائط لم ينتقض الوضوء, و كذا لو شكك فى خروج شىء من الغائط معه. 


وضوء و عدم إغناء كل غسل عن الوضوء. فهاتان جهتان لا بد من التعرض لكل منهما على حدة فنقول: 
أما الجهة الأولى فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالاحداث الكبيرة غير الجنابة إذ لا دليل يدل عليه و لم نعثر فى ذلكك على رواية و لو 
كانت ضعيفة. بل للدليل على عدم انتقاض الوضوء بها و هو الاخبار الحاصرة للنواقض فى البول و غيره من الأمور المتقدمة و لم يعد 
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منها مس الميت و النفاس و الحيض. نعم الجنابة ناقضة للوضوء بالنص كما مر و لعل هذا هو السبب فى عدم تعرض الماتن لغير 
الجنابةٌ من الاحداث الكبيرةٌ فالفارق بين الجنابةٌ و غيرها هو النص. : 

و أما الجهة الثانية فسيأتى تحقيق الكلام فى تلكك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة فى محلها ان شاء الله. 

)١(‏ بلا فرق فى ذلكك بين الشكك فى وجود الناقض و الشكك فى ناقضية الموجود فيبنى- فى كلتا الصورتين- على العدم بالاستصحاب 
وقد دلت على ذلكك صحيحة زرارة حيث قال: لا حتى تستيقن انه قد نام .. و إلا فإنه على يقين من وضوئه و لا ينقض اليقين أبدا 
بالشكك و إنما تنقضه بيقين آخر 0١1١‏ فان موردها و إن كان هو الشكك فى النوم إلا أن تعليلها أقوى شاهد على عدم اختصاص الحكم 
به و من ذلكك يظهر عدم اختصاص الاستصحاب بموارد الشكك فى الوجود 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: 590 

(مسألة ”) القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض و كذا الدم الخارج منهما )١(‏ إلا إذا علم أن بوله أو غائطه صار دما و 
كذا المذى (). 


و جريانه عند الشكك فى ناقضية الموجود أيضا للتعليل. 

نعم إذا تردد البلل الخارج المشكوك فيه بين البول و المذى- مثلا- و كان ذلكك قبل الاستبراء من البول حكم بناقضيته و نجاسته و 
هذا لا من ناحية عدم جريان الاستصحاب فيه. بل للأخبار الدالة على ذلكك تقديما للظاهر على الأصل و قد تقدمت فى محلها. و مما 
ذكرناه فى هذه المسألهُ ظهر الحال فى المسأله الآتيةُ فلا نطيل. 

)١(‏ لأدله حصر النواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم فالقيح و الدم الخارجان من مخرج البول أو الغائط غير مؤثرين فى 
الانتقاض اللهم إلا أن يكون خروجه بحيث يصدق عليه أنه يبول أو يتغوط دما لا أنه لا يبول و لا يتغوط و إنما يخرج الدم من أسفليه 
و ذلك لأنه على الثانى لا يصدق عليه انه يبول أو يتغوط كما لا يصدق على الخارج منه أنه بول أو غائط. 

() الأخبار الواردة فى المذى على طوائف أربع: . 

«الأولى»: ما دل على عدم ناقضية المذى مطلقا كحسنة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكركك شىء من مذى أو 
ودى و أنت فى الصلاة فلا تغسله؛ و لا تقطع له الصلاة» و لا تنقض له الوضوء, و إن بلغ عقبيكك فإنما ذلكك بمنزلة النخامة .. 01١‏ و 
بهذا المضمون عدة من الأخبار و هى و إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح عليه إلا أن دعوى القطع بصدور بعضها عنهم عليهم 
السلام غير بعيدة جدا. 


)١(‏ المروية فى ب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 545 


«الثانية»: ما دل على أن المذى ينقض الوضوء مطلقا سواء أ كان عن شهوة أم لم يكن و ذلكك كما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع 
عن الرضا عليه السلام قال: 


سألته عن المذى فأمرنى بالوضوء منه. ثم أعدت عليه فى سنة أخرى فأمرنى بالوضوء منه و قال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن 
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الأسود أن يسأل رسول الله صلّى الله عليه و آله و أستحيى أن يسأله فقال: فيه الوضوء 1١‏ و بالإطلاق صرح فى صحيحة يعقوب بن 
يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذى فهو فى الصلاهً من شهوة أو من غير شهوةٌ قال: المذى منه الوضوء .)7١‏ 
«الثالئة»: الأخبار الدالة على التفصيل بين المذى الخارج بشهوة و بين الخارج لاا عن شهوة بالنقض فى الأول دون الأخير و ذلكك 
كرواية أبى بصير قال: 

قلت لأبى عبد الله عليه السلام المذى يخرج من الرجلء قال: أحد لكك فيه حدا؟ قال: 

قلت نعم جعلت فداكك قال: فقال: إن خرج منكك على شهوة فتوضاً و إن خرج منكك على غير ذلكك فليس عليكك فيه وضوء 0" و 
صحيحة على بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المذى أ ينقض الوضوء؟ قال: إن كان من شهوة نقض "١‏ و غيرهما من 
الأخبار. 1 
«الرابعة): ما ورد فى عدم ناقضية المذى الخارج بشهوةٌ و ذلكك كصحيحة ابن أبى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله 
عليه السلام قال: 

ليس فى المذى من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة» و لا من مس الفرج و لا من المضاجعة وضوء. و لا يغسل منه الثوب و لا 
الجسد (). 

و الوجه فى عدم إلحاقها بالمراسيل ما ذكرناه غير مرةٌ من أن التعبير» 


(1) المروية فى ب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(1) المروية فى ب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(*) المروية فى ب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(©) المروية فى ب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؛ ص: 691 


«غير واحد» انما يصح فيما إذا كانت الواسطة جماعة من الرواهُ و لا نحتمل أن يكون الجميع غير موثقين بل لا أقل من أن يوجد فيهم 
ثقات لو لم يكن جلهم كذلكك. بل التعبير بذلكك ظاهر فى كون الرواية مسلمة عنده و من هنا أرسلها إرسال المسلمات و هذا هو 
الحال فى تعبيراتنا اليوم. 

و ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال: 

اغتسلت يوم الجمعة بالهدينة و لبست أثوابى و تطيبت» فمرت بى وصيفة ففخذت لهاء فأمذيت أنا و أمنت هى» فدخلنى من ذلكك 
ضيق» فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلكك فقال: ليس عليكك وضوء و لا عليها غسل 01١‏ و محل الاستشهاد بها هو قوله: ليبس 
عليكك وضوء. و أما نفيها الغسل عن الوصيفة فيأتى الكلام عليه فى الكلام على غسل الجنابة إن شاء الله. و هذه الرواية واردهُ فى 
المذى الخارج بشهوة بل موردها من أظهر موارد الخروج كذلكك هذه هى الأخبار الواردة فى المقام. 

و الطائفة الأولى الدالةُ على عدم انتقاض الوضوء بالمذى مطلقا و الطائفة الثانية الدال على انتقاض الوضوء به متعارضتان. و النسبة 
بينهما هو التباين و الترجبح مع الطائفة الاولى من جهات: 

«الاولى»: أنها مشهورة و هى تقتضى ترجيحها على الطائفة الثانية بناء على أن الشهرة من المرجحات. 
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«الثانية»: أنها توافق العام الفوق و هى الأخبار الحاصرة للنواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم لاقتضائها عدم انتقاض 
الرضن كترها مل الأسباب و مواققة البحة عن الم حاتت 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء و »7 من أبواب الجنابة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 594 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 15١18‏ ه ق 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟. ص: 594 


«الثالثة»: أنها موافقة للكتاب لأن مقتضى إطلاق قوله: عز من قائل إذلا ع إِلَى الصَلا الوا وجو كك وَ نيكم دون قو عا 
ارام انمق قاممو اقفوم اد رون الأعياك المسدرة إلى لاذه ريا أو كا سي فاشعول 4 ان يو فى لكلف ماقا 
اى خرج منه المذى بعد الغسل أو الوضوء أم لم يخرج فمقتضى إطلاق الآية عدم انتقاض الوضوء بالمذى و قد ذكرنا فى محله أن 
الرواية المخالفة لإطلاق الكتاب إذا كان معارضا بما يوافق الكتاب سقطت عن الحجيةٌ و موافقهُ الكتاب من المرجحات. 

«الرابعة): أنها مخالفة للعامة لأن أكثرهم- لو لا كلهم- مطبقون على النقض به ١؟"‏ فالطائفة الثانية ساقطة عن الاعتبار. 

و أما الطائفة الثالثة الداله على انتقاض الوضوء بالمذى الخارج عن شهوة فهى غير صالحة لتقييد الطائفة الاولى فى نفسها مضافا إلى 
أنها مبتلاة بالمعارض الراجح. 

أما عدم صلاحيتها للتقييد فى نفسها فلان المذى إذا كان هو الماء الرقيق الخارج عند الملاعبة و التقبيل و نحوهما و الجامع هو الشهوة 
كما فى بعض اللغات ["] بل هو المصرح به فى مرسلة ابن رباط حيث فسرت المذى بما يخرج من شهوة 159 و من هنا كان يستحيى 
على عليه السلام أن يسأل النبى صلَى الأ عليه و آله عن حكم المذى كما فى بعض الأخبار «8) كانت الطائفة الثالثة و الاولى 
متعارضتان بالتباين لدلالة الثالثة على أن المذى و هو الماء الخارج عند الشهوة ناقض للوضوء و تدل الاولى 


[؟] كما فى مجمع البحرين و لسان العرب و الثانى غير مشتمل على الماء الرقيق. 


(0 الساءة قدء: 

(1) راجع المغنى ج ١‏ ص 1١‏ و البدائع ج ١‏ ص 76 و البداية ج ١‏ ص ."١‏ 
(6) المروية فى ب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

(0) المروية فى ب ؟١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ص: 5949 

)١( والوذى‎ 


على أن المذى بهذا المعنى غير ناقض له و قد تقدم أن الترجيح مع الطائفة الاولى من جهات. 
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و إذا كان المذى أعم مما يخرج عند الشهوة أو لا معها فلا إشكال فى أن الظاهر المنصرف اليه و الفرد الغالب من المذى خصوص ما 
يخرج عند الشهوة و لا يمكن معه الجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الثالثة لاستلزامه تخصيص الطائفة الأولى مع ما هى عليه من 
الكثرة و التواتر الإجمالى على الفرد النادر- لندرة المذى الخارج من دون شهوة- و لا يعد هذا من الجمع العرفى بين المتعارضين 
فالطائفتان متعارضتان بالتباين و الترجيح مع الطائفة الأولى كما مر. 

و أما معارضتها بالمعارض الراجح فلأجل أنها معارضة مع الطائفة الرابعة بالتباين و هى مرجحة على الطائفة الثالثة بالمرجحات الأربعة 
المتقدمهُ من الشهرة و موافقةٌ الكتاب و السنهُ و مخالفةٌ العامة. 

)١(‏ اشتملث عليه مرسلة ابن رباط المتقدمة و من المحتمل القريب أن يكون الوذى هو الودى و غاية الأمر أنه قد يعبر عنه بالدال 
المعجمة و أخرى بالدال غير المعجمة و يدل على ما ذكرناه صحيحة ابن سنان الآتية »١«‏ لدلالتها على حصر الخارج من الإحليل فى 
المنى و المذى و الودى إذ لو كان هناك ماء آخر و هو الوذى لم يكن الحصر بحاصر و يؤيده ما ذكره الطريحى فى مجمع البحرين 
من أن ذكر الوذى مفقود فى كثير من كتب اللغة. و لم نعثر عليه فى أقرب الموارد بعد الفحص عنه. و على الجملة الوذى هو الودى و 
يأتى فى التعليقةٌ الآتية أن الودى ليس من الأسباب الناقضةٌ للوضوء. 

ثم لو قلنا بأنه غير الودى كما تقتضيه المرسلة المتقدمة فلا بد من الرجوع 


)١(‏ فى التعليقةٌ الآتية. 
التتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة"؛ ص: 0٠١‏ 
و الودى )١(‏ و الأول هو ما يخرج بعد الملاعبة» 


فيه إلى إطلاق الكتاب و الأخبار الحاصرة للنواقض فى الأمور المتقدمة و هما يقتضيان عدم انتقاض الوضوء بالوذى. 
() وردت كلمة الودى فى روايات ثلاث: 0 
«إحداها»: مرسلةٌ ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يخرج من الإحليل: المنى» و الوذىء و المذى و الودى 
فأما المنى فهو الذى يسترخى له العظام؛ و يفتر منه الجسد و فيه الغسلء و أما المذى فيخرج من شهوة و لا شىء فيه أما الودى فهو 
الذى يخرج بعد البول و أما الوذى فهو الذى يخرج من الأدواء و لا شىء فيه .1١‏ 

و «ثانيها/: حسنة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام إن سال من ذكركك شىء من مذى أو ودى و أنت فى الصلاه فلا تغسله و لا تقطع 
له الصلاة» و لا تنقض له الوضوءء و إن بلغ عقبيك. فإنما ذلكك بمنزلة النخامة» و كل شىء خرج منكك بعد الوضوء فإنه من الحبائل» 
أو من البواسير» و ليس بشىء فلا تغسله من ثوبكك إلا أن تقذره ."١‏ 

و «ثالثتها/: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: 

ثلاءث يخرجن من الإحليل: و هن المنىء و فيه الغسلء و الودى فمنه الوضوء, لأ-نه يخرج من دريرة البول» قال: و المذى ليس فيه 
وضوء إنما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف «”. أما المرسلة فهى إنما اشتملت على تفسير الودى و لم تتعرض لحكمه اللهم إلا أن 
يستفاد ذلك مما ذكره عليه السلام فى المذى بقرينة السياق. 

و أما الحسنةٌ و الصحيحةٌ فهما متعارضتان لدلالهُ إحداهما على انتقاض الوضوء بالودى و دلالهُ الأخرى على عدمه. و فى الوسائل أن 
الشيخ حمل الصحيحة على 


(1) المروية فى ب ١7‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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(0) المروية فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

() المروية فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 0٠١‏ 

و الثانى ما يخرج بعد خروج المنىء و الثالث ما يخرج بعد خروج البول. 

(مسألة ع) ذكر جماعةٌ من العلماء استحباب الوضوء )١(‏ عقيب المذىء و الودى» و الكذبء و الظلم, و الإكثار من الشعر- 


من تركك الاستبراء بعد البول لأنه إذا خرج منه شىء حينئذ فهو من بقيةُ البول لا محالة. و استجوده فى الحدائق» و لعل الشيخ «قده» نظر 
فى ذلكك إلى رفع المعارضة بالجمع الدلالى للأخبار الواردة فى البلل المشتبه الخارج بعد البول و قبل الاستبراء منه. 

إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه لأن تركك الاستبراء من البول إنما يقتضى الحكم بناقضية البلل إذا اشتبه و دار أمره بين البول و 
المذى- مثلا- و أما عند العلم بأن البلل الخارج وذى أو مذى أو غيرهما فلا موجب للحكم بانتقاض الوضوء به للعلم بعدم كونه بولا. 
فالصحيح أن يقال: إن الروايتين متعارضتان و لا بد من علاج التعارض بينهما و الترجيح مع الحسنة للوجوه المتقدمة فى المذى من 
الشهرة و موافقة الكتاب و السنةٌ و مخالفةٌ العامة. 

() الموارد التى ذكرها الماتن «قده» و نقل استحباب الوضوء بعدها عن جماعةٌ من العلماء على قسمين: 

فان فى جمله منها ربما يوجد القائل بانتقاض الوضوء بها من أصحابنا و لا يوجد القائل به فى جملة منها. 

أما ما لا يوجد القائل بانتقاض الوضوء به كمس الكلب و غيره فالأمر بالوضوء بعده و إن كان ورد فى بعض الأخبار كما رواه أبو 
بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضاً 0١١‏ إلا أنه لا بد من حملها على التقية و ذلكك لإطلاق الأخبار الحاصر 
للنواقض فى البول و الغائط و الريح و المنى و النوم. 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ص: 0٠7‏ 


فإن رفع اليد عن أمثال تلك المطلقات الدالة على الحصر إذا ورد نص على خلافها و إن كان من الإمكان بمكان كما التزمنا بذلكك 
فى الصوم و قيدنا إطلاق قوله عليه السلام فى صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 
ثلاث (أو أربع) خصال: الطعام و الشرابء و النساءء و الارتماس فى الماء )١١‏ بما دل على بطلانه بالحقنة بالمائعات أو الكذب على 
اللّه أو رسوله أو الأئمة عليهم السلام أو بغيرهما من المفطرات و ذلكك لأن الإطلاق فى الصحيحة و إن كان من القوهُ بمكان و لكنها 
بلغت من القوة ما بلغت لا يمكنها أن تعارض مع النص الدال على خلافها. 

إلا أن الأخبار الحاصرة فى المقام أقوى من الأخبار الدالة على الانتقاض بمس الكلب و نحوه إذ الأخبار الحاصرة وردت لبيان أن 
الوضوء لا يننقض بتلكك الأشياء الشائعة انتقاض الوضوء بها كالقبلة و المس و الضحكك و غيرها و أنه إنما ينتقض بالبول و الغائط و 
الريح و المنى و النوم و لذلكك يتقدم عليها لا محالة. 

هذا مضافا إلى النصوص الواردهُ فى عدم انتقاض الوضوء بجملة من تلكك الأمور "١‏ و معه تحمل الأخبار الوارده فى انتقاض الوضوء 
بها على التقية. 

و أما ما يوجد القائل بانتقاض الوضوء به من أصحابنا فهو ستهُ أمور: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا/ا١١‏ من ه/الا١‏ 


«منها»: التقبيل حيث نسب إلى ابن الجنيد القول بانتقاض الوضوء بالتقبيل المحرم إذا كان عن شهوة و استدل عليه بموثقة أبى بصير 
عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: 


إذا قبل الرجل مرأهُ من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء «*"2 و هى كما ترى 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب ما يمسكك عنه الصائم من الوسائل. 

(0) راجع ب 8و7و8 و 9 و١٠‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(*) المروية فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: 0٠07‏ 


أعم لعدم تقييدها القبله بما إذا كانت محرمة؛ و لم ترد رواية فى انتقاض الوضوء بخصوص القبلة عن حرام على أنها معارضة بغير 
واحد من الأخبار المعتبرة الدالة على عدم انتقاض الوضوء بالقبلة. 

«منها»: صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: ليس فى القبلهُ و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء )١١‏ و «منها): غير ذلكك من 
الأحيان: 

و«دعوى:: أن الصحيحة مطلقة فيقيد بالموثقة الداله على انتقاض الوضوء بالقبلهُ الصادرة عن شهوءٌ و تحمل الصحيحة على القبلهُ لا 
عن شهوة. 

«مندفعة): بأن حمل الصحيحة على القبلُ الصادرة لاعن شهوة ليس من الجمع العرفى بينهما لأن الغالب فى القبلهُ صدورها عن شهوة و 
القبله لا عن شهوة فرد نادر لا يمكن حمل الصحيحة عليه هذا مضافا إلى الأخبار الحاصرة لأنها أيضا معارضة مع الموثقة. 

و«منها»: مس الدبر و القبل و الذكرء و الانتقاض بذلكك أيضا منسوب إلى ابن الجنيد فيما إذا مس- عن شهوة- باطن فرجه أو باطن 
فرج غيره محللا كان أم برعا قباسي إلى الصعدرق يها ذا مر تماد بطري قررية و تلص رامعل عليه البراقة الموكايمة زر 
موثقة عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره قال: نقض وضوئه؛ و إن مس باطن إحليله 
فعليه أن يعيد الوضوءء و إن كان فى الصلاهً قطع الصلاء و يتوضاً و يعيد الصلاةً» و إن فتح إحليله أعاد الوضوء و أعاد الصلاةً .)7١‏ 
وهذه الموثقة مضافا إلى معارضتها مع الأخبار المتقدمة الحاصرة للنواقض فى البول و الغائط و أخواتهما معارضة بغير واحد من 
الأخبار الواردة فى عدم انتقاض الوضوء بمس الفرج و الذكر «منها/: صحيحة زرارة المتقدمة عن 


(1) المروية فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(5) المروية فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة ص: 0٠5‏ 


00000 0 
أبى جعفر عليه السلام قال: ليس فى القبلة و لا المباشرة و لا مس الفرج وضوء "١١‏ و «منها/: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه 


السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلكك و هو قائم يصلى يعيد وضوئه؟ فقال: لا بأس بذلكك إنما هو من جسده ١؟)‏ 
رتبار عير لك من للج ربو كاير من العلل ال سر لقن سجاقةانة ارقم قم غنم الكاشن الور مسن مب بان لتر جين وعدي 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١٠7/8‏ من 0٠/ا/ا1‏ 


ظاهريهما لأن الباطن- كالظاهر- من جسده و معه لا بد من حمل الموثقة على التقيةُ و بما ذكرناه يظهر الجواب عن الموثقة المتقدمة 
أيضا. 

و «منها»: القهقهه و قد حكى القول بالانتقاض بها أيضا عن ابن الجنيد مقيدا بما إذا كان متعمدا و فى الصلاة لأجل النظر أو سماع أمر 
و استدل عليه بموثقة سماعة قال: سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريح و القرقرهُ فى البطن إلا شيئا تصبر 
عليه» و الضحك فى الصلاة و القىء 0 و هى أيضا محمولة على التقية لمعارضتها مع الأخبار الحاصرة للنواقض و ما دل على أن 
القهقهة غير ناقضة للوضوء كحسنة زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة «05. 

و يظهر من قوله عليه السلام و تنقض الصلاة أن القهقهة المحكومة بعدم كونها ناقضة للوضوء هى القهقهة التى لو كانت صادرة فى 
أثناء الصلاةٌ انتقضت بها الصلاة فالقهقهة فى أثنائها غير ناقضة للوضوء و إن انتقضت بها الصلاهُ و «توهم» أن الحسنة إنما دلت على 
عدم انتقاض الوضوء بالقهقهة فتحمل الموثقة على انتقاضة بالتبسم و الضحكك من دون قهقههٌ جمعا بين الروايتين سخيف غايته إذ لا 
يحتمل أن ينتقض الوضوء بالضحكك دون القهقهة لأنها إذا لم توجب الانتقاض لم ينتقض بالتبسم و الضحكك بطريق أولى. 


(1) المروية فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(1) المروية فى ب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(*) المروية فى ب * من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
(©) المروية فى ب # من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؛ ص: 0٠00‏ 


و «منها): الدم الخارج من السبيلين المحتمل مصاحبته بشىء من البول أو الغائط أو المنى و هذا أيضا منسوب إلى ابن الجنيد و قد 
استدل عليه بقاعدة الاحتياط بتقريب أن الواجب إنما هو الدخول فى الصلاةً مع الطهارة اليقينية و مع احتمال استصحاب الدم شيئا من 
النجاسات الناقضة للوضوء يشكك فى الطهارة فلا يحرز أن الصلاه وقعت مع الطهارة بل لا يجوز معه الدخول فى الصلاة لأن المأمور به 
إنما هو الدخول فيها مع الطهارة اليقينية. و فيه أن مقتضى استصحاب عدم خروج شىء من النواقض مع الدم أن المكلف لم تنتقض 
طهارته و يجوز له الدخول فى الصلاه كما أن صلاته وقعت مع الطهارة اليقينية بالاستصحاب. 

و «منهاا: الحقنة و انتقاض الوضوء بها أيضا منسوب إلى ابن الجنيد و لم نقف فى ذلكك له على دليل إلا أن يستند إلى الأخبار الواردة 
فى أن الوضوء لا ينقضه إلا ما خرج من طرفيكك الأسفلين أو من طرفيكك الذين أنعم الله بهما عليكك "1١‏ نظرا إلى أن إطلاقها يشمل 
مثل ماء الحقنة فيما إذا خرج بعد الاحتقان. و فيه أن المراد بما يخرج من الطرفين ليس إلا خصوص البول و الغائط و المنى لا الخارج 
منهما على الإطلاق كما تقدم فى المذى و أخواته. 

و «منها»: المذى حيث ذهب ابن الجنيد إلى أن المذى إذا كان من شهوة أوجب الوضوء. و قد تقدم الكلام على ذلكك و الجواب عنه 
فلا نعيد. 

فالمتحصل أن الأخبار الواردهٌ فى انتقاض الوضوء بغير البول و الغائط و أخواتهما فيما وجد القائل به من أصحابنا يحتمل فيها أمران: 
الحمل على التقِيةُ و الاستحباب فى نفسها و إن كان المتعين هو الأول لمعارضتها مع الأخبار الدالة على عدم انتقاض الوضوء بها و 
موافقتها للعامة كما مر كما أنها فيما لا يوجد به القائل من أصحابنا محمولة على التقية فحسب هذا على أن الوضوء مما يبتلى به 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١1/9‏ من 0٠/الا1‏ 


المكلف ثلاث 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؛ ص: 0٠8‏ 

- الباطل» و القىء؛ و الرعافء و التقبيل بشهوة» و مس الكلبء و مس الفرجء و لو فرج نفسه. و مس باطن الدبرء و الإحليل» و نسيان 
الاستنجاء قبل الوضوء و الضحكك فى الصلاة؛ و التخليل إذا أدمى. لكن الاستحباب فى هذه الموارد غير معلوم )١(‏ و الاولى أن يتوضاً 
برجاء المطلوبية» 


مرات فى كل يوم- على الأقل- فلو كان ينتقض بشىء من تلكك الأمور لاشتهر و بان و عدم الاشتهار فى أمثال ذلكك بنفسه دليل على 
الخلاف. 

)١1(‏ لما تقدم من أن الأخبار الواردة فى انتقاض الوضوء بتلك الأمور محمولة على التقيه لمعارضتها مع الأخبار الدالهُ على خلافها و 
موافقتها للعامة كما مر. 

و ربما يورد عليه بان علاج المتعارضين بحمل أحدهما على التقية تصرف راجع إلى أصالة الجهة مع أن المتيقن عند تعارض أصالتى 
الظهور و الجهة سقوط الاولى دون الثانية فمع إمكان الجمع العرفى بينهما و إسقاط أصالة الظهور لا وجه لحمل أحدهما على التقية» و 
حيث أن الأخبار الآمرة بالوضوء بعد المذى أو غيره من الأمور المتقدمة ظاهرة فى الوجوب و المولوية فمقتضى الجمع بين الطائفتين 
أن يلغى ظهورها فى الوجوب بحملها على الاستحباب لا حملها على التقية كما لا يخفى هذا. 

و الصحيح ما أفاده الماتن «قده) و ذلكك لأن الروايات الواردة فى المقام ليست بظاهرة فى الحكم المولوى و إنما ظاهرها أن الوضوء 
يفسد و ينتقض بالمذى أو غيره بل بعضها صريح فى ذلكك فلاحظ. كما أن الأخبار المعارضة لها ظاهره فى نفى الفساد و الانتقاض؛ و 
ظاهر أن الانتقاض و عدم الانتقاض أمران متناقضان و لا معنى للفساد أو الانتقاض استحبابا إذا لا بد من حمل الطائفة الأولى على 
التقية فلا يبقى بذلك معنى و مقتض للحكم بالاستحباب. نعم لا بأس بالتوضؤ برجاء المطلوبية كما فى المتن. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 0٠017‏ 

ولو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى )١(‏ ولا يجب عليه ثانيا. 


)١(‏ إذا بنينا على استحباب الوضوء بعد المذى و غيره من الأمور المتقدمة و فرضنا أن المكلف توضأ بعد المذى أو غيره ثم اتكشف 
كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة صح وضوئه و كفى فى رفع حدثه لأنه أتى به صحيحا و إن اعتقد استحبابه و عدم رافعيته للحدث 
و ذلك لأنه من الخطأ فى التطبيق و هو غير مضر بصحة الوضوء إذ لا يعتبر فى صحته قصد رفع الحدث به. 

و كذا إذا بنينا على عدم استحبابه و فرضنا أن المكلف توضأ برجاء الأمر و المحبوبية الفعليتين ثم اتكشف أنه محدث بأحد النواقض 
واقعا فإنه يحكم بصحةُ وضوثه و ارتفاع حدثه حيث أتى به على وجه صحيح و المفروض حدثة و وصواه نتعان للأمر الفعلى واقعا. 
نعم قد يستشكل فى الحكم بصحته بأنه من العبادات و لا يكون العمل عبادة إلا إذا قصد به التقرب إلى الله و كان أمرا صالحا و قابلا 
للتقرب به فمع احتمال أن العمل لغو و غير مستحب كما هو معنى احتمال الاستحباب و عدمه لم يحرز قابليةُ العمل للتقرب به و معه لا 
يمكن الحكم بصحته و كفايته فى رفع الحدث. 

و يرد على ذلكك ما قدمناه فى محله من أن العبادة إنما تمتاز عن بقية الواجبات التوصلية باعتبار إضافتها إلى المولى جل شأنه نجو 
اضافة بعد اشتراكها معها فى لزوم الإتيان بذواتها و هذا متحقق فى المقام لأنه أتى بذات العمل و هو الوضوء و قد أضافها إلى الله 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١186١‏ من 0/ال/ا1 


سبحانه حيث أتى بها برجاء استحبابها و معه لا بد من الحكم بصحته إذ لا يستفاد من أدلة اعتبار قصد الأمر فى العبادات إلا إضافتها 
إلى المولى فحسب و قد ورد فى بعض الأخبار: أن العبد ليصلى ركعتين يريد بهما وجه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 0٠08‏ 

كما أنه لو توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى )١(‏ ولا يجب ثانيا. 

فصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة فإن الوضوء إما شرط فى صحةٌ فعل كالصلاةٌ و الطواف (2). 

الله عر وجل فبدخله الله بهما الجنة 0١١‏ و فى آخر: إذا كان أول صلاتة بنية يريد بها زيه قلا يضرة ما دخله بعد ذلك :080 و المفروض 
أن المكلف فى المقام إنما أتى بالوضوء بنيةُ يريد بها ربه و هذا يكفى فى صحته. 

و «دعوى': أنه أتى به مقيدا باستحبابه فإذا انتكشف عدم كونه مستحبا واقعا وقع باطلا لا محالةٌ «مندفعة): بما سيأتى فى مورده من أن 
الوجوب و الاستحباب صفتان للأمر الصادر من المولى و ليسا من أوصاف العمل المأمور به فتقييد العمل بأحدهما لا معنى محصل له 
وغاية الأسمر أن يكون الداعى و المحرك له إلى نحو الوضوء هو الاستحباب أو الوجوب بحيث لو كان علم بانتفائه لم يكن يأت به 
جزما إذا فالمقام من تخلف الداعى لا التقييد و تخلف الدواعى غير مضر بصحة العبادة بوجه. و الخلاصة أن الوضوء المأتى به برجاء 
الأمر الفعلى أو الاستحباب الواقعى محكوم بالصحة و هو يكفى فى رفع الحدث قلنا باستحباب الوضوء بعد الأمور المتقدمة أم لم نقل. 
)١(‏ الوجه فى ذلكك قد ظهر مما سردناه فى الفرع المتقدم فلا نطيل. 


فصل فى غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة 


() لوضوح أن الوضوء شرط لصحة الصلاءً و الطواف لا أنه شرط 


)١(‏ المرويه فى ب 8 من أبواب مقدمهُ العبادات من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 75 من أبواب مقدمةٌ العبادات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟ ص: 0٠9‏ 

و إما شرط فى كماله كقراءةٌ القرآن )١(‏ 


لوجوبهما و يدل عليه جملة وافرة من النصوص. 

«منها/: صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: لا صلا إلا بطهور ١١‏ و «منهاا: ما رواه على بن مهزيار فى حديث أن الرجل إذا 
كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاه إلا ما كان فى وقت و إذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتى فاتته .. 27١‏ و 
«منها» حديث لا تعاد «*) و «منها» غير ذلكك من النصوص. هذا بالإضافة إلى الصلاة. 

و أما الطواف فمن جملة الأخبار الواردة فيه صحيحة محمد بن مسلم قال: 

سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور قال: 

يتوضأ و يعيد طوافه .. 15١‏ و «منهاا: صحيحة على بن جعفر عن أخيه عليه السلام سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء قال: 
يقطع طوافه و لا يعتد به «8) إلى غير ذلك من النصوص. 

)١(‏ و ليس شرطا فى صحتها و يدل عليه رواية محمد بن الفضيل عن أبى الحسن عليه السلام قال: سألته: أقرؤ المصحف ثم يأخذنى 
البول فأقوم فأبول و استنجى و اغسل يدى و أعود إلى المصحف فاقرء فيه؟ قال: لا حتى تتوضأ للصلاةً «* و رواية الصدوق فى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحةً ١11‏ من م/الا١ا‏ 


الخصال فى حديث الأربعمائة عن على عليه السلام لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهر «طهور» حتى يتطهر 037 و فيما رواه 
أحمد بن فهد فى «عدةٌ الداعى» أن قراءة القرآن متطهرا فى غير صلاهُ خمس و عشرون 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(") المروية فى ب ” من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(9) المروية فى ب ” من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(©) المروية فى ب 8" من أبواب الطواف من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 8" من أبواب الطواف من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ١1"‏ من أبواب قراءة القرآن من الوسائل. 

(0) المروية فى ب ١1"‏ من أبواب قراءة القرآن من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 0٠١‏ 

و إما شرط فى جوازه كمس كتابة القرآن )١(‏ أو رافع لكراهته كالأكل (؟) 


حسنة و غير متطهر عشر حسنات .)١١‏ 

نعم الاستدلال بهذه الأخبار على استحباب التوضؤ لقراءة القرآن مبنى على التسامح فى أدله السنن لضعف أسانيدها. ثم ان مقتضى 
الروايتين السابقتين و إن كان كراهة القراءة على غير وضوء لا استحبابها مع الوضوء إلا أنهما تدلان على أن القراءة من غير وضوء أقل 
ثوابا من القراءة مع الوضوء لوضوح أن القراءة على غير الوضوء إذا كانت مكروهة فالقراءة مع الوضوء أفضل و أكمل منها من غير 
وضوء فالنتيجة أن القراءة مع الوضوء أكمل و أكثر ثوابا من غيره. 

(1) كما يأتى عليه الكلام. 

(؟) الظاهر أن فى العبارة سقطا و الصحيح: كالأكل للجنب أو أن المراد بها بيان مورد الكراهة على سبيل الموجبة الجزئية و ذلكك 
لعدم دلالة الدليل على كراهة الأكل قبل التوضؤ إلا بالإضافة إلى الجنب كما يأتى فى محله و أما ما فى جملة من الاخبار من أن 
الوضوء قبل الطعام و بعده يذيبان الفقر”" أو أنهما يزيدان فى الرزق 03 و أن من سره أن يكثر خير بيته فليتوضاً عند حضور طعامه 
«©» و غير ذلكك من المضامين الواردةٌ فى الأخبار فلا دلالة له على كراهة الأكل قبل الوضوء لأنها لو دلت فإنما تدل على استحباب 
الوضوء قبل الطعام و بعده. على أن المراد بالوضوء فى تلكك الروايات ليس هو الوضوء بالمعنى المصطلح عليه و انما المراد به هو 
المعنى اللغوى أعنى التنظيف و الاغتسال و القرينة على ذلكك أمور. 


)١(‏ المروية فى ب ١1"‏ من أبواب قراءة القرآن من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب 20 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 
(*) المرويه فى ب 20 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 
(©) المرويه فى ب 20 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 
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«منها»: ما دل على أن التوضؤ جميعا بعد الطعام أمر فارق بين المشركين و المسلمين كصحيحة الوليد قال: تعشينا عند أبى عبد الله عليه 
السلام ليله جماعة فدعا بوضوء فقال: تعال حتى نخالف المشركين نتوضأ جميعا 0١١‏ و ذلكك لبداهة أن المشركين لا يتوضئون بالمعنى 
المصطلح عليه فرادى بعد الطعام ليكون التوضؤ جميعا بعد العشاء خلافا للمشركين. 

و «منها»: الترغيب و الحث على التوضؤ بعد الطعام جميعا فى طشت واحد كما فى جملة من الروايات «منها': الرواية المتقدمة «و منها): 
رواية الفضل بن يونس قال: لما تغدى عندى أبو الحسن عليه السلام و جىء بالطشت بدء به و كان فى صدر المجلس فقال: ابدأ بمن 
على يمينكك فلما توضأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطشت فقال له أبو الحسن عليه السلام: دعها و اغسلوا أيديكم فيها "١‏ و ما رواه 
البرقى فى المحاسن عن عبد الرحمن بن أبى داود قال: تغدينا عند أبى عبد الله عليه السلام فأتى بالطشت فقال: أما أنتم يا أهل الكوفة 
فلا تتوضئون إلا واحد واحدا و أما نحن فلا نرى بأسا أن نتوضأ جماعةٌ قال: فتوضأنا جميعا فى طشت واحد 0379. 

و الوجه فى الاستشهاد بها أن التوضؤ بالمعنى المصطلح عليه لم يثبت وجوبه و لا رجحانه قبل الطعام أو بعده لعدم دلالة دليل عليه فلا 
معنى للحث عليه جماعة فى طشت واحد و الترغيب إلى تركه منفردا اللهم إلا أن يوادي ماه اللغرى وعو السدعى و رحياء: الأخبار 
الدالة على أن صاحب المنزل أول من يتوضاً قبل الطعام و آخر من يتوضأً بعده كرواية محمد بن عجلان عن أبى عبد الله عليه السلام 


)١(‏ المرويه فى ب 27 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 27 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 

(*) المرويه فى ب 27 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: 0١١7‏ 

أو شرط فى تحقق أمر كالوضوء للكون على الطهارةٌ )١(‏ أو ليس له غاية (؟) كالوضوء الواجب بالنذرء و الوضوء المستحب نفسا- ان 
قلنا به- كما لا يبعد. 


قال: الوضوء قبل الطعام يبدأ صاحب البيت .. 2١١‏ و رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: صاحب 
الرجل يتوضأ أول القوم قبل الطعام و آخر القوم بعد الطعام 7 و ذلكك لعدم دلالة دليل على استحباب أن يكون رب البيت أو من 
يتوضا- بالمعنى المصطلح عليه- قبل الطعام و آخر من يتوضاً بعده و عليه فالمراد بالتوضؤ فى تلكك الروايات هو التنظيف و التغسيل 
كما هو معناه اللغوى و بذلكك صرح فى روايةُ الموسوى قال: قال هشام: قال لى الصادق عليه السلام: و الوضوء هنا غسل اليدين قبل 
الطعام و بعده 09. 

)١(‏ يتضح الكلام فى ذلكك مما نبينه فى التعليقة الآتية. 

(0) قد مثل للوضوء الذى لا غايةٌ له بأمرين: 

«وأحدهما»: الوضوء الواجب بالنذر لانه لا يعتبر فى الإتيان به قصد الغايةُ و فيه: أن نذر الوضوء يتوقف صحته على أن يكون الوضوء 
مستحبا فى نفسه لوضوح أن النذر لا يشرع به ما ليس بمشروع فى نفسه فلا مناص من أن يكون متعلقه راجحا و مشروعا مع قطع النظر 
عن النذر المتعلق به و ما لم يثبت رجحانه كذلكك لم يصح نذره إذا لا معنى لعد ذلكك قسما آخر فى مقابل الوضوء المستحب نفسا. 
و «ثانيهما»: الوضوء المستحب نفسا- على القول به- كما لم يستبعده الماتن «قده» و عن جماعة إنكار الاستحباب النفسى للوضوء و انه 
إنما يتصف بالاستحباب فيما إذا أتى به لغاية من الغايات المستحبة. و أما الإتيان به بما هو 


)١(‏ المرويه فى ب 2١‏ من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لالم ١1‏ من ه/الا١‏ 


(0) المرويه فى ب 2١‏ من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 
() المرويه فى ب 20 من أبواب آداب المائدة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: 01 


مشتمل على الغسلتين و المسحتين فى قبال ما يؤتى به لغاية من الغايات فلم تثبت مشروعيته. 

والصحيح أن الوضوء_مستحب فى نفسه وفاقا لاقع وقنه و نذا لأ النديك القدسى المروع :قن إرشاد الديلت قال قال النبن حلي 
الله عليه و آله: يقول اللّه سبحانه: من أحدث و لم يتوضأ فقد جفانى و من أحدث و توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفانى؛ و من 
أحدث و توضأ و صلى ركعتين و دعانى و لم أجبه فيما سألنى من أمر دينه و دنياه ققد جفوته و لست يرب جاف "١١‏ و لا للمرسلة 
المروية عن الفقيه: الوضوء على الوضوء نور على نور 7١‏ و لا لرواية محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير 
المؤمنين عليه السلام: اع ا ب ا بيار الا ويا املا لير يعور 


عل لقوله عومن قال :1ف اللكاكيدك لايق و تدك المكاوريق: فرق ؛ بضميمةٌ الأخبار الواردهٌ فى أن الوضوء طهور «2) ) و ذلك لأن الآيةُ 
المباركة دلتنا على 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(") المروية فى ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

() المروية ف تفن أبوات الوضوء و كله فى حلايث الأزيعماثة المروية فى نمه ١‏ هن أبوات تراقض الوضوع من الوسائل. 

(©) البقرة: ؟: 33717 

(0) يستفاد ذلك من مثل صحيحة زرارة عن أبى جعفر «ع) قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاهٌ و لا صلا إلا بطهور المروية 
فى ب ١6‏ من أبواب الجنابة و 5 من أبواب الوضوء و جملة منها فى ب ١‏ من تلكك الأبواب و 4 من أحكام الخلوة من الوسائل و 
صحبحته الأخرى: لا تعاد الضلاة إلا من خمسة: 0 
الطهور .. المروية فى ب ”من أبواب الوضوء وغيره و حسنة الحلبى عن أبى عبد الله اع) قال: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور و 
ثلث ركوع و ثلث سجود المروية فى ب 4 من أبواب الركوع و78 من أبواب السجود من الوسائل و ما رواه الصدوق فى العيون و 
العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا «ع» قال: 

إنما أمر بالوضوء و بدئ به لاسن يكون العبد طاهرا .. المروية فى ب ١‏ من أبواب الوضوء. الى غير ذلكك من الاخبار التى لا- يسع 
المجال استقصائها. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة*؛ ص: 0١5‏ 





أن الطهارة محبوبة لله سبحانه و لا معنى لحبه إلا أمره و بعثه فيستفاد منها أن الطهارة مأمور بها شرعا و المراد بالطهارة فى الأني 
لجرك طاو لضاف ار ايا و كله لما ريه لممااروا حيري ارج عو ابي لين الماتي [لسادر وار ال عورا عن لز 
بحب اَي و بحب اط به من من أن النا ب كار مجر ولك سور لعجا رج الحلات الرضيوه وخر ان كزبي لامي 


رنمول اللسو سيف فال اللقى ككانة َك ليحك اقيق زافو المشزريق: 3ن قى عقن الأخبار ان الناس كانوا ستتدوة 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عام ١١‏ من 0٠/الا1‏ 


بالأحجار فأكل رجل من الأنصار طعاما فلاسن بطنه فاستنجى بالماء فانزل الله تباركك و تعالى فيه «إنَّ اللَهَ يْحبٌ التَوَابينَ وبحب 
الْمَتَطْهّرِينَ» و يقال إن هذا الرجل كان البراء بن معرور الأنصارى ١‏ فان الاستنجاء بكل من الماء و الأحجار و إن كان نظافة شرعية 
إلا أن الاستنجاء بالماء يزيد فى_التنظيف لانه يذهب العين و الأثرء و الأحجار لا تزيل إلا العين فحسب. 

فالآيةٌ المباركة دلت على أن الله يحب التطهير بالماء و حيث أن ورود الآبهُ فى مورد لا يوجب اختصاصها بذلكك المورد فيتعدى عنه 
الى مطلق النظافات العرفية و الشرعية و على الجملهٌ استفدنا من الآيةُ المباركة إن النظافة بإطلاقها بعر اكبوانها مأمور بها فى 
الشريعة المقدسةٌ و يؤيده ما ورد من أن النظافة من 


)١(‏ المروية فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 76 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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الايمان )١١‏ هذا كله فى كبرى محبوبية الطهارةٌ شرعا. 

و أما تطبيقها على الوضوء فلان الطهارة اسم لنفس الوضوء اعنى المسحتين و الغسلتين لا أنها أثر مترتب على الوضوء كترتب الطهارة 
على الغسل فى تطهير المتنجسات فإذا قلنا الصلاه يشترط فيها الطهارة فلا نعنى به أن الصلاه مشروطةٌ بأمرين: و إنما المراد أنها 
مشروطة بشىء واحد و هو الغسلتان و المسحتان المعبر عنهما بالطهارة و على هذا جرت استعمالاتهم فيقولون: الطهارات الثلاث و 
يريدون بها الوضوء و التيمم و الغسل. 

لا يقال: الطهارة أمر مستمر و لها دوام و بقاء بالاعتبار و ليس الأمر كذلك فى الوضوء لانه يوجد و ينصرم فكيف تنطبق الطهارة على 
الوضوء؟! لأنه يقال: الوضوء كالطهارة أمر اعتبر له الدوام و البقاء و يستفاد هذا من جملهٌ من الروايات «منها»: ما فى صحيحة زرارة: 
الرجل ينام و هو على وضوء 7١‏ و ذلكك لأنه لو لم يكن للوضوء استمرار و دوام كما إذا فسرناه بالمسحتين و الغسلتين بالمعنى 
المصدرى فما معنى أن الرجل ينام و هو على وضوء إذ الأفعال توجد و تنصرم و كون الرجل على وضوء فرع أن يكون الوضوء أمرا 
مستمرا بالاعتبار و بعبارة اخرى أن ظاهر قوله: و هو على وضوء ان الرجل بالفعل على وضوء نظير ما إذا قيل زيد على سفر فإنه إنما 
يصح إذا كان بالفعل على سفر و منه قوله تعالى و إِنْ كنمْ عَللِ سَفَرِ ١‏ و قوله و إِنْ كنت مضلا أوْ علي سَفَرِ «5) أى كنتم كذلكك 
بالفعل و هذا لا يستقيم إلا إذا كان المرتكر فى ذهن السائل أن ْ 1 ْ 


.78 ص‎ ١ تقدم فى ج‎ )١( 

80االفروراى لها ون عات ترانقى الرسيرم مق الوسائل: 
(9) البقرة: ؟: 73/17. 

(©) النساء: ©: 8# 
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الوضوء له بقاء و دوام فى الاعتبار. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١180‏ من م/الا١‏ 


و نظيرها رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: 

من طلب حاجة و هو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه 2١١‏ و مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام إنى لأعجب ممن 
يأخذ فى حاجةٌ و هو على وضوء كيف لا تقضى حاجته .. )7١‏ و غيرهما من الأخبار. 

و امنها»: الأخبار الواردة فى اشتراط الوضوء فى الطواف كصحيحتى محمد بن مسلم و على بن جعفر المتقدمتين 0 و غيرهما حيث 
دلتنا تلكك الروايات على أن الإنسان قد يكون على وضوء و قد يكون على غير وضوء و لا معنى لذلكك إلا أن يكون للوضوء 
كالحدث و الطهارة دواما عند الشارع. 

و «منها»: ماهو أصرح من السابقتين و هو الأخبار الوارده فى أن الرعاف و القىء و القلس و المذى و الوذى و الودى و أمثال ذلكك 
مما ورد فى الأخبار غير ناقض للوضوء 15 و أن البول و الغائط و النوم و المنى ناقض له :0 و الوجه فى صراحتها فى المدعى أن 
النقض إنما يتصور فى الأمر الباقى و المستمر و أما ما لا وجود له بحسب البقاء فلا معنى لنقضه و عدم نقضه فمن هذا كله يظهر أن 
الغسلتين و المسحتين- لا بالمعنى المصدرى الإيجادى- أمران مستمران و هما المأمور به فيما يشترط فيه الطهارة و هما المعبر عنهما 
بالطهارة فى عبارات الأصحاب كما تقدم فالوضوء بنفسه مصداق للطهارة و النظافة تعبدا فتشملها الكبرى المستفادة من الآية المباركة 
و هى محبوبية النظافة فى الشريعة المقدسة و كونها مأمورا بها من 


)١(‏ المروية فى ب * من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(1) المروية فى ب * من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(") المتقدمتان فى ص .2١05‏ 

() راجع ب * و 7و 1١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

(0) راجع ب 7 و" من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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أما الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة )١(‏ أداء أو قضاء عن النفس أو عن الغير و لأجزائها المنسية (؟) بل و سسجدنى 
السهو على الأحوط (*) 


قبله فمن مجموع الآيهُ و الاخبار نستفيد أن الوضوء بنفسه من غير أن يقصد به شىء من غاياته أمر محبوب و مأمور به لدى الشرع كما 
انه كذلكك عند قصد شىء من غاياته فلا مانع من أن يتعلق به النذر و ان يؤتى به لذاته من غير نذر و لا قصد شىء من الغايات 
المترتبة عليه. 

و بما ذكرناه ظهر أن قصد الكون على الطهاره هو بعينه قصد الكون على الوضوء لا أنه قصد أمر آخر مترتب على الوضوء لما عرفت 
من أن الوضوء هو بنفسه طهارة لا أن الطهارة أمر يترتب على الوضوء فمن قصد الوضوء فقد قصد الكون عليه فلا وجه لعد الكون 
على الطهارةٌ من الغايات المترتبةٌ على الوضوء. 

)١(‏ للأخبار الكثيرة و قد أسلفنا شطرا منها فلاحظ و لقوله عز من قائل: 

إذلا قُمتُمْ إِلَى اكلا فَاغْسِلوا رفك واكذبكم 00 

)١(‏ كالسجدة الواحدة و التشهد فإنه لا بد من قضائها- على كلام فى التشهد- بمعنى أن الأجزاء المنسية تؤتى بها بعد الصلاة فقضائها 
بمعنى الإتيان بها كما هو معنى القضاء بحسب اللغة. و الوجه فى وجوب الوضوء للاجزاء المنسيهُ من الصلاٌ كما قدمناه فى الكلام 
على اشتراط الطهاره فى الصلاءً هو أن الاجزاء المنسيهُ هى بعينها الاجزاء المعتبرة فى الصلاهُ و إنما اختل محلها و أتى بها بعد الصلاهٌ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١184‏ من 60/الا١ا‏ 


فما دل على اعتبار الوضوء فى الصلاة و اجزائها هو الدليل على اعتباره فى الاجزاء المنسية لأنها هى هى بعينها. 
(*) و أما على الأظهر فلاء لأن سجدتى السهو خارجتان عن الصلاءً و ليستا من اجزائها و إنما وجبتا لنسيان شىء مما اعتبر فى الصلاء و 
من هنا لا تبطل الصلاة 


.8 المائدة: ه:‎ )١( 
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و يجب أيضا للطواف الواجب )١(‏ و هو ما كان جزء للحج أو العمرة؛ و إن كانا مندوبين (؟) فالطواف المستحب ما لم يكن جزء من 
أحدهما لا يجب الوضوء له (؟) نعم هو شرط فى صحة صلاته. و يجب أيضا بالنذر (©) و العهد و اليمين» و يجب أيضا لمس كتابة 


القرآن إن وجب بالنذر أو لوقوعه فى موضع يجب إخراجه منه؛ أو لتطهيره إذا صار متنجسا (5) و توقف الإخراج أو التطهير 


إذا لم يؤت بهما بعد الصلاء و عليه لا يشترط الوضوء فيهما إلا على سبيل الاحتياط. 

ٍ و غيرهما من النصوص.‎ ١١ كما دلت عليه صحيحتا محمد بن مسلم و على بن جعفر المتقدمتان‎ )١( 

(0) ادعى الإجماع على أن الحج و العمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما و يدل عليه قوله عز من قائل و أُيِمُوا الْحَحّ وَ العَمْرَة لِلهِ 29 و 
لم نقف على ما يدل عليه من الأخبار. 

(9) دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ورد فيها «عن رجل طاف طواف الفريضة و هو على غير طهور قال: 
يتوضأ و يعيد طوافه؛ و إن كان تطوعا توضأ و صلى ركعتين 3 و نظيرها غيرها من الاخبار الواردة فى المقام نعم يعتبر الوضوء فى 
صلاهُ الطواف و بهذه الأخبار يقيد المطلقات الدالهٌ على أن الطواف يعتبر فيه الوضوء. 

() بناء على ما هو الصحيح من استحباب الوضوء فى نفسه. و أما إذا أنكرنا استحبابه كذلكك فلا ينعقد النذر به إلا إذا قصد به شىء 
من غاياته. 

() و الجامع ما إذا وجب مس الكتاب. و الكلام فى هذه المسألة يقع 


.205 فى ص‎ )١( 

() البقرة: ؟: 192. 

(*) المرويه فى ب 8" من أبواب الطواف من الوسائل. 
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على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتكك حرمته. 


من جهات: 

«الأمولى»: هل يحرم مس كتابة القرآن من غير وضوء؟ المشهور بين المتقدمين و المتأخرين حرمة المس من غير طهر بل عن ظاهر 
جمدي الج فى ةو خالقوم بي0515 القت رازن اللرلع وين زيش ب ودرا بوعل يتما بن بتري 
المتأخرين الميل إليه و ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح و هذا لا لقوله عز من قاكل بده مه إَِا الْمَطَهَرُونَ 0١‏ لأسن معنى الآية 
رحد الكاض ع جات ادر زه مار 9 15الإريتيا ولا ودر كيا امن سور ال ميان و الأندة علي السالاه 


لقوله سبحانه نا يُرِيدٌ الله للحت هِب عَنْكمُ الإجْس أَههلَ لبت و يُطَهُرَكُمْ تطهيراً 17 و ليست لها أية دلالة على حصر جواز المس 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /ا8 ١1‏ من 0/ال/ا1 


للمتطهر لأ-ن المطهر غير المتطهر و هما من بابين و لم ير إطلاق المطهر على المتطهر كالمغتسل و المتوضى فى شىء من الكتاب و 
الاخبار» على أن الضمير فى «يمسه) إنما يرجع إلى الكتاب المكنون و هو اللوح المحفوظ و معنى أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا 
المطهرون هو ما قدمناه من أنه لا يناله و لا يصل إلى دركه إلا الأثمه المعصومون عليهم السلام إذا الآيهُ أجنبية عن المقام بالكلية هذا 
كله بالإضافةٌ إلى نفس الآيهُ المباركة. 

و امالس وها وود فى المسيريها في وو راحو رز جه عاد عر الى االصبين وليه السلا كان الكست ١‏ فسه على كير 
طهر و لا جنبا و لا تمس خطه و لا تعلقه إن اللّه تعالى يقول لا بِمَسهُ نا الْمطَهَرُونَ 1 و مقتضى هذه 


)١(‏ الواقعة: 22: هلا. 

0 الككدان ع سو 

(7) المروية فى ب ١١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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الرواية أن الضمير فى «يمسه» راجع إلى الكتاب الموجود بين المسلمين و أن المراد بالمس هو المس الظاهرى إلا أنها غير قابلة 
للاستدلال بها لضعف سندها من وجوه: 

«منها»: أن الشيخ رواها بإسناده عن على بن حسن بن فضال و طريق الشيخ اليه ضعيف. بل و دلالتها أيضا قابلُ للمناقشة و ذلكك لأنها 
قد اشتملت على المنع من تعليق الكتاب و مس ظاهره من غير طهر و حيث لا قائل بحرمة التعليق من غير وضوء فلا مانع من أن يجعل 
ذلكك قرينة على إرادهٌ الكراهة من النهى و لو بان يقال: إن الكتاب لمكان عظمته و شموخ مقاصده و مداليله لا يدركه غير 
المعصومين عليهم السلام و لذا يكره مسه و تعليقه من غير طهر. إذا لا يمكن الاستناد إلى الرواية فى الحكم بحرمة المس و إرجاع 
الغضمير إلى الكتاب الموجود بين المسلمين و لا لرواية حريز عمن أخبره عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل بن أبى عبد 
له عنده فقال: يا بنى اقرأ المصحف فقال: إنى لست على وضوء فقال: لا تمس الكتابة و مس الورق و اقرأه 01١‏ و ذلكك لإرسالها. بل 
لموثقة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء فى المصحف و هو على غير وضوء قال: لا بأس و لا يمس الكتاب 0١‏ 
فان دلالتها على ما ذهب اليه المشهور من حرمة مس كتابة القرآن على غير المتطهر غير قابلة للمناقشة. 

«الجهة الثانيه): هل ينعقد النذر بمس الكتاب؟ قد يقال إن صحهُ نذر المس يتوقف على رجحانه فى نفسه و لا رجحان فى مس 
الكتتاب. و فيه أن بعض أفراد المس و إن كان كذلكك إلا أن من أفراده ما لا شبهة فى رجحانه كما إذا نذر مس الكتاب بتقبيله لأنه 
كتقبيل الضرائح المقدسة و يد الهاشمى أو من قصد به النبى صلَّى الله عليه و آله تعظيم للشعائر و لا تأمل فى رجحانه. 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و إلا وجبت المبادرة من دون الوضوء .)١(‏ 


«الجهة الثالثة»: إذا بنينا على عدم استحباب الوضوء فى نفسه فهل يصح أن يؤتى به بغاية المس؟ قد يقال إن الغايةُ و ما يتوقف عليه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١188‏ من 0/الا1 


الإطبوه لبن نهو المس اسه يل القاينة بعواق السس و ساتروفقه قلست الفابة فاك اشفازرينا صاازاافن المكلفين و إتبا عى سكم 
شرعى و حيث أن الوجوب الغيرى لا يتعلق إلا بما هو مقدمة للفعل الصادر من المكلفين و ليس الأمر فى المقام كذلكك لما عرفت فلو 
وجب المس بالنذر أو بغيره لم يكن ذلكك الوجوب كافيا فى تشريع الوضوء و الأمر به. 

و يرد عليه أن مقدمةٌ الواجب قد تكون مقدمة لذات الواجب و قد تكون مقدمةٌ للواجب بوصف الوجوب و كلتاهما مقدمةٌ للواجب و 
من هنا ذكرنا فى التكلم على وجوب مقدمة الواجب و عدمه أن مقدمات الصحة أيضا داخلة فى محل الكلام مع انها ليست مقدمة 
لوجود الواجب و ذاته كتطهير البدن و الثياب بالنسبةٌ إلى الصلاهُ فلا فرق بين مقدمة ذات الواجب و مقدمة الواجب بوصف الوجوب 
فعلى القول بوجوب مقدمة الواجب يتصف كاتا المقدمتين بالوجوب و لا مانع على ذلكك من أن يقصد بالوضوء خصوص المس 
الوااجن لأنة مقدمة لحصة خخاضة منه و هو السين المقصف بالوجوت إة لا تتحقق إلا بالوضوء كما لا تتحقق الصلاة الواجبة إلا بطهارة 
البدن و غيرها من المقدمات. 

)١(‏ لتزاحم حرمة هتكك الكتاب مع حرمة المس من دون وضوء و حيث أن الحرمةٌ فى الهتكك أقوى و آكد فتسقط الحرمةٌ عن المس 
و يحكم بوجوب المبادرةٌ إلى الإ-خراج أو التطهير من دون وضوء و لا يجب التيمم حينئذ وان كان ميسورا للمكلف على وجه لا 
ينافى المبادرةٌ و لا يستلزم هتكك الكتاب كما إذا تيمم 
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و يلحق به أسماء الله و صفاته الخاصة (؟) دون أسماء الأنبياء والأئمه عليهم السلام وإن كان أحوطء و وجوب الوضوء فى 
المذكورات- ما عدا النذر و أخويه- إنما هو 


لا ا ا 0 
غير الصورتين- مثلا- إذا توقف إنقاذ الغريق على دخول المسجد و المكث فيه وفرضنا أن المكلف جنب لا يتمكن من الغسل لضيق 

المجال بحيث لو اغتسل لم يتمكن من إنقاذه لم يجز له التيمم لعدم مشروعيته لضيق الوقت بعد كون المكلف واجدا للماء. 

بل قد يستشكل فى مشروعيةٌ التيمم لضيق وقت الصلاه لأنه إنما شرع فى حق فاقد الماء و العاجز عن استعماله فحسب فيحتاج جوازه 

لضيق الوقت إلى دليل آخر و لا دليل عليه هذا. 

نعم يمكن أن يقال بوجوب التيمم لضيق وقت الصلاه للضرورة و الإجماع القائمين على أن الصلاءً لا تسقط بحال و هى مشروطة 

كر رحد مت الددت من الغسل أو الوضوء فلا مناص من أن يتيمم للصلاء و يمكن الاستدلال عليه بقوله عز من قائل 

م لصلة [َدُوي القّمْسٍ إلا 2- عق الل "١‏ أى إلى منتصفه. لدلالتها على أن الصلاه لا بد من إقامتها- على كل حال- بين حدى 

اداو كفيو لقيو يوتنيت انرجا مفروظة بالظيوي والمكلق شر رطاف من القدل و الوسوياو الو الفط رعق السالفة كلك 1 

المباركة على وجوب التيمم فى حقه إذ لا تتحقق الصلاةً المأمور بها من دونه. نعم لا دليل على مشروعيته لضيق الوقت فى غير الصلاه 

و المتحصل أن ما ذكره الماتن من وجوب المبادرة من دون الوضوء هو الصحيح و لا يجب عليه التيمم لما عرفت. 

(؟) إن اعتمدنا فى الحكم بحرمة مس الكتاب على موثقة أبى بصير المتقدمة 


(1) الاسراء: :١1/‏ قلا. 
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على تقدير كونه محدثاء و إلا فلا يجب. و أما فى النذر و أخويه فتابع للنذر» فان نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاء و 


إن نذر الوضوء التجديدى وجب و إن كان على وضوء. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١189‏ من ٠/الا1‏ 
(مسألة )١‏ إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاهُ وضوء رافعا للحدث و كان متوضئا يجب عليه نقضه )١(‏ ثم الوضوء لكن فى صحة مثل هذا 
النذر على إطلاقه تأمل. 


ا ا ل ا ا ا 
وأما لو كان المدرك قوله عز من من قائل إن هران كيم فى يتاب مَكتُونٍ لا يمه َمَُهُ إِنَا الْمُطهّرُونَ 0١١‏ فلا مانع من التعدى إلى أسماء 
الله و صفاته الخاصة لدلالة الآية المباركة على أن المنع عن مس كتابة القرآن إنما هو لكرامته فيصح التعدى منه إلى كل كريم و 
أسماء الله و صفاته من هذا القبيل. 

بل لازم ذلك التعدى إلى أسماء الأنبياء و الأئمة عليهم السلام بل و إلى أبدانهم الشريعة و الكعبة المشرفة و غيرها لكرامتها و شرافتها 
عند الله سبحانه و كل ذلكك مما لا يمكن الالتزام به و الذى يسهل الخطي أن الآية كما تقدم أجنبية عن ما نحن فيه و المستند فى 
المنع هو الموثقةُ و هى تختص بالكتاب و معه فالحكم بإلحاق أسماء الله و صفاته و أسماء الأنبياء و الأئمة بالكتاب مبنى على 
الاحتياط. . 
)١(‏ لا إشكال فى أن النذر يعتبر الرجحان فى متعلقه لوضوح أن ما يلتزم الناذر أن يأتى به للّه سبحانه لو لم يكن أمرا محبوبا له لم 
يكن معنى للا-لتزام بالإتيان به لأ-جله إلا انه لا يعتبر فى صحته أن يكون أرجح من غيره فلو نذر أن يزور المسلم عليه السلام ليلة 
الجمعةُ مثلا صح نذره لرجحان زيارته و محبوبيتها 


)١(‏ الواقعة: 22: هل. 
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(مسألة 7) وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام: «أحدها» أن ينذر أن يأتى بعمل يشترط فى صحته الوضوء )١(‏ كالصلاة. 

عند الله فإنها زيارة من استشهد لإحياء الشريعة المقدسة سفارةُ من الحسين بن على عليهما السلام و إن كانت زيارة الحسين عليه 
السلام أفضل و أرجح من زيارته عليه السلام فالنذر لا يعتبر فى صحته سوى الرجحان فى متعلقه و ان استلزم تركك أمر آخر أرجح 
منه. 

نعم إذا كان للفعل الراجح مقدمة مرجوحة تلازمه كان الفعل المقيد بها أيضا مرجوحا لا محالة فلا يصح النذر فى مثله و حيث أن 
الوضوء الرافع للحدث يتوقف على نقض الطهارة فى حق المتطهر لأن ارم عدام عد الوتصوه لل اا أمر مرجوح لاستحباب 
البقاء على الوضوء فى جميع الحالات و الأزمنة كما يدل عليه قوله عز من قائل إن له حك الفابين حت الْمتطَهرِين ٠١‏ كان النذر 
المتعلق به نذر فعل مرجوح لمقدمته فيبطل إلا إذا كان نقض الطهارهُ و احداث الحدث مشتملا على الرجحان كما إذا فرضنا أن البقاء 
على الطهارة يستتبع الابتلاء بمدافعة الأ-خبثين- و بنينا على كراهتها- فان النذر يصح حينئذ لرجحان ما يتوقف عليه الوضوء الرافع 
للحدث فى حق المتطهر اعنى نقض الطهارة كما أن نذره من المحدث كذلك,. و على الجملة بطلان النذر فى مفروض الكلام مستند 
إلى المقدمة المرجوحة الملازمة لمتعلقه و ليس من جهة استلزامه تركك أمر آخر أرجح منه. 

)١(‏ فالنذر لم يتعلق بالوضوء و إنما يجب الاتيان به لتوقف الفعل المنذور عليه و النذر فى هذه الصورة مطلق و هو ظاهر. 


33737 البقرة: ؟:‎ )١( 
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التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١19٠‏ من 6/الا١‏ 


«الثانى» أن ينذر أن يتوضاً إذا أتى بالعمل الفلانى غير المشروط بالوضوء )١(‏ مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلا مع الوضوء (5) 
فحينئذ لا يجب عليه القراءة» لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضاً «الثالث): 

أن ينذر أن يأتى بالعمل الكذائى مع الوضوء (”) كان ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء. فحينئذ يجب الوضوء و القراءة. «الرابع»: أن 
ينذر الكون على الطهارة (©) «الخامس:: أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة (5) و جميع هذه الأقسام صحيح. 
لكن ربما يستشكل فى الخامس. 

من حيث أن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسى للوضوءء و هو محل إشكال لكن الأقوى ذلكك. 


)١(‏ النذر مقيد حينئذ لأنه إنما التزم به على تقدير إرادة القراءة- مثلا- و لم يلتزم به على نحو الإطلاق فيجب عند ارادتها. 

() لا تخلو العبار عن تسامح ظاهر لأن الكلام انما هو فى نذر الوضوء مقيدا بشىء لا فى نذر تركك القراءة إلا مع الوضوء و إن كان 
ما ذكره «قده)» عقّدا سلبيا لتعلق النذر بالوضوء على تقدير ارادةٌ القراءةٌ حيث أن له عقدين: إيجابى و هو نذر الوضوء عند ارادةٌ القراءهٌ 
مثلا و سلبى لازم له و هو أن لا يقرأ القران إلا مع الوضوء. و المراد هو العقد الإيجابى و ان عبر عنه بما يدل على العقد السلبى و هو 
قابل للمناقشة فان القراءة مستحبة مع الوضوء و عدمه و إن كانت القراءة مع الوضوء أرجح من القراءة من غير الوضوء إذا لا رجحان 
فى تركك القراءة ليتعلق النذر به. 

(؟) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر. 

(؟) أى ينذر الوضوء لغاية الكون على الطهارة. 

(0) بأن ينذر الإتيان بالوضوء من دون قصد شىء من غاياته. و هذا 
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(مسألة ”) لاافرق فى حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن )١(‏ و لو بالباطن كمسها باللسان 
أو بالأسنانء و الأحوط ترك المس بالشعر أيضا و إن كان لا يبعد عدم حرمته (؟). 


يتصور على نحوين: 

«أحدهما»: أن ينذر الوضوء قاصدا به الطبيعى المنطبق على ما قصد به شىء من غاياته و ما لم يقصد به. و لا ينبغى الاستشكال فى 
صحة ذلكك لأنه نذر أمر راجح فى الشريعة المقدسة و ان قلنا بعدم الاستحباب النفسى فى الوضوء لأن المتعلق هو الطبيعى الصادق 
على ما قصد به شىء من الغايات المترتبة عليه و الوضوء بقصد شىء من غاياته مما لا كلام فى استحبابه. 

و«ثانيهما»: أن ينذر الوضوء قاصدا به خصوص الحصة التى لا يؤتى بها بقصد شىء من غاياته و صحة النذر فى هذه الصورة تبتنى 
على القول بالاستحباب النفسى له إذ لو لا ذلكك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل. و هذا القسم الأخير هو المورد للاستشكال 
فى كلام الماتن: لكن ربما يستشكل فى الخامس. 

دون القسم السابق فلاحظ. 

() لإطلاق الدليل. 

(1) الصحيح أن يفصل بين الشعر الخفيف و الكثيف لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد و نحوهما فلو مس 
الكتابةُ بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه- مثلا- صدق أنه مس الكتابةُ بذراعه أو بوجهه فيشمله الدليل الدال على حرمةٌ مس الكتابة 
من غير طهر: و أما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها لأنه فى حكم المس بالأمر الخارجى 
و هو غير مشمول للدليل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١191‏ من 6/ال/ا1 
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(مسألة ؟) لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة )١(‏ فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراء و كذا لو مس غفلة ثم 
التفت أنه محدث. 

(مسألة 0) المس الماحى للخط أيضا حرام (؟) فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة. 

(مسألة *) لا فرق بين أنواع الخطوط (”) حتى المهجور منها كالكوفى و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة (؟) من الكتب بالقلم أو الطبع 
أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس. 


)١(‏ لشمول النهى عن مسها للمس ابتداء و استدامةٌ بالارتكاز. 

(1) لأنه محو بالمس حيث يمسه فيمحيه و المس من دون طهارة حرام. : 

(©) لأن الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن النازل على النبى صلَّى الله عليه و آله سواء أ كانت مكتوبة بالخط الكوفى أو النسخ 
أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة و كذلكك يحرم مسها و إن كانت مكتوبة بغير الخط العربى. 

(6) أنحاء الكتابة ثلاثة: 

«إحداها»: الخط الباز و هو الذى يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما. 

«ثانيهما»: الخط العادى و هو الذى لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابلة للكتابة عليها- عند النظر- و هذا هو المتعارف 
الغالب فى الكتابة. 

«ثالئها»: الخط المحفور و هو الذى يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما أما القُسمان الأولان فلا ينبغى الاستشكال فى حرمةٌ مسهما 
لأنهما من الكتابة القرآنية القابله للمس و هو حرام على غير المتطهر. 
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(مسألة ) لا فرق فى القرآن بين الآبهُ و الكلمة: بل و الحرف )١(‏ و إن كان يكتب و لا يقرأ (؟) كالأألف فى (قالواء و آمنوا) بل 
الحرف الذى يقرأ و لا يكتب إذا كنب (©) كما فى الواو الثانى من (داود) إذا كتب بواوين» و كالألف فى (رحمان. و لقمن): إذا 
كن #تحناة لقان 


و أما القسم الثالث فقد يستشكل فى حرمته كما عن شيخنا الأنصارى «قده) نظرا إلى أن الكتابة بالحفر غير قابل للمس لقيام الخط فيها 
بالهواء و لا يصدق عليه المس عرفا. و الصحيح أن المحفور كغيره و لا فرق بينهما بوجه و ما ادعاه «قده) لو تم فهو من التدقيقات 
الفلسفيةُ التى لا سبيل لها إلى الأحكام الشرعيةُ و الوجه فيما ذكرناه أن العرف يرى الخط فى هذا القسم عبارة عن أطراف الحفر 
المتصلة بالسطح و هو أمر قابل للمس. 5 

)١(‏ لما تقدم من أن الحرمة إنما ترتبت على مس القرآن النازل على النبى صلَى الله عليه و آله آيهُ كانت أو كلمةُ أو حرفا. 

(1) لأنه جزء من كتابة القرآن و ان لم يكن مقروا. 

(9) الصحيح أن يفصل بين ما يعد صحيحا حسب قواعد الكتابةُ فلا يجوز مسه لأنه جزء من كتابة القرآن كالألف فى رحمان و لقمن 
إذا كتب كرحمان و لقمان و انما كتب فى القرآن على غير تلك الكيفية تبعا للخليفة الثالئة حيث أنه كتب رحمان و لقمن و احتفظ 
بكتابته إلى الآن كما أنه كتب «ما لهذا هكذا: مال هذا ١١‏ و هو غلط. و بين ما يعد غلطا بحسب القواعد لأنه إذا كان غلطا زائدا لم 


يحرم مسه لخروجه عن كتابة القرآن. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1191 من ه/الا١!‏ 
)١(‏ كما فى سورة الكهف 18: 59 حيث كتب هكذا ما لهذا الكتاب لا يُغادِرٌ صَغِيرَةٌ وَ لا كبيرَةً .. و فى سورة الفرقان 10: ا حيث كتب 
8 ذا اوهل 1 
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(مسألة 8 لاا فرق بين ما كان فى القرآن أو فى كتاب .)١(‏ 

2100011000001« لا 

(1) لما مر من ان الحرمة حسب ما يقتضيه الفهم العرفى إنما ترتبت على القرآن النازل على النبى صلى الله عليه و آله سواء انضم إلى 
باقى حروفه و آياته كما إذا كان فى المصحف أم انفصل بان كان فى كتاب فقه أو لغْهٌ أو غيرهما هذا و عن الشهيد «قده) التصريح 
بجواز مس الدراهم البيض المكتوب عليها شىء من الكتاب مستدلا على ذلك بما رواه محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض و هو جنب؟ فقال: اى انى و الله لأوتى بالدرهم فآخذه و إنى لجنب 1١‏ و ذكر أن عليه 
سورة من القرآن. و بما أنا لا نحتمل أن تكون للدراهم خصوصية فى الحكم بالجواز فيمكن الاستدلال بالرواية على جواز مس كتابة 
القرآن فى غير المصحف مطلقا. 

و يرد عليه أن الرواية ضعيفةُ السند و ذلك لأن البزنطى من أصحاب الرضا و الجواد عليهما السلام؛ و محمد بن مسلم من أصحاب 
الباقر و الصادق عليهما السلام فليسا من أهل طبقهُ واحدهً حتى يروى البزنطى عن محمد بن مسلم من غير واسطة و يؤيده أن البزنطى 
ليس فى ترجمته انه يروى عن محمد بن مسلم إذا فى البين واسطهُ و حيث لم تذكر فى السند فالرواية مرسلة لا اعتبار بها و لعله لذلكك 
عبر الشهيد عنها بالخبر و لم يوصف فى كلام صاحب الحدائق «قده» بالصحيحة أو الموثقة و عبر عنها المحقق الهمدانى بالرواية هذا و 
يمكن أن يضعف الرواية بوجه آخر و هو أن الرواية نقلها المحقق «قده» عن كتاب جامع البزنطى و لم يثبت لنا اعتبار طريقه إلى هذا 
الكتاب هذا. 

ثم إن دلالة الرواية أيضا قابلةُ للمناقشة و ذلكك لأنها إنما دلت على أن الجنب أو المحدث يجوز أن يأخذ الدرهم المكتوب عليه شىء 
من الكتاب و أما أن الجنب 


)١(‏ المروية فى ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: ١ه‏ 

بل لو وجدت كلمة من القرآن فى كاغذء أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضا )١(‏ (مسألة 8) 
فى الكلمات المشتركةٌ بين القرآن و غيره المناط قصد الكاتب (؟) 


يجوز أن يمس تلكك الآية المكتوبة عليه فلا إذ ليست فى الرواية أيه دلاله عليه فمن الجائز أن_تكون الرواية ناظرة إلى دفع توهم أن 
الجنب لا يجوز أن يأخذ الدرهم الذى فيه شىء من الكتاب حيث قال عليه السلام أى إنى و اللّه لأوتى بالدرهم فأخذه و إنى لجنب 
فهذه الرواية ساقطة. و أما ما رواه إسحاق بن عمار عن أبى إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الجنب و الطامث يمسان أيديهما الدراهم 
البيض؟ قال: 

لا بأس "١١‏ فهى و إن دلت على أن الجنب و الطامث يجوز أن يمسا الدراهم إلا أنه تثبت اشتمالها على شىء من الكتاب. بل الظاهر 
اشتمالها على اسم الله سبحانه على أنها معارضة برواية عمار عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه 
اسم الله 27 مع الغض عن سندها لاشتماله على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد و هو ممن لم يوثق فى الرجال. 

)١(‏ لإطلاق موثقة أبى بصير لان المنع عن مس الكتاب يشمل الآيهُ و الكلمات بل الحروف اللهم إلا أن يخرج عن القرآنية بحيث لا 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١19‏ من ه/الا١!‏ 


يصدق غلية عتران الكفاب كا إذا قلت مروقه و انقضل اعون بعفيها الآخر فان كل واتحد من الحروق المتتضلة سيفن ل 
يطلق الكتاب عليه و لا يقال انه قرآن بالفعل. بل يقال: انه كان قر آنا سابقا و معه لا موجب لحرمةٌ مسه. . 
(1) كما هو الحال فى غير الكلمات القرآنية من المشتركات كاعلام الأشخاص- مثلا- لفظة «محمدا تشتركك بين اسم النبى صلَى الله 
عليةو آله وظيره هق السعين بهاو للا ضير إلا قصد الكاي يحية لا وش غليها أثارها إلا إذا قضد بها الفى هل الله عليسو آله 


)١(‏ المروية فى ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل. 

(1) المروية فى ب 18 من أبواب الجنابة من الوسائل. 
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(مسألة ٠١‏ لا-فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذء و اللوح؛ و الأرض و الجدارء و الثوب» بل و بدن الإنسان )١(‏ فإذا كتب على 
يده لا يجوز مسه عند الوضوء. بل يجب محوه أولا ثم الوضوء (7). 

(مسألة )1١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد (7) فالظاهر عدم المنع من مسه. لا-نه ليبس خطا. نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلكك 


فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا اثر له إلا إذا احمى على النار. 


فجملةً «قال موسى»- مثلا- انما يحرم مسها إذا كتب قاصدا بها القرآن, و اما لو قصد بها شىء غيره أو لم يقصد بها شىء أصلا كما 
إذا قصد بكتابتها تجربةُ خطه فلا مقتضى لحرمة مسها بوجه و هذا بخلاف الكلمات المختصة بالكتاب لأنها محرمة المس مطلقًا قصد 
بكتابتها القرآن أم لا هذا. 

)١(‏ لحرمة مس الكتابة مطلقا سواء كانت الكتابة على القرطاس- أو على شىء آخر. 

(1) أو يتوضأ بصب الماء على بشرته أو برمس يده فى الماء من دون مس لأن مسها مس لكتابة القرآن من غير وضوء و هو حرام. 
(") اعنى الكتابة من غير أن يظهر أثرها على القرطاس و هى أحد أقسام الكتابة و لا إشكال فى عدم حرمة المس حينئذ لأنه من 
السالبة بانتفاء موضوعها حيث لا خط و لا كتابة كى يحرم مسهما. 

«القسم الثانى»: من الكتابة ما إذا كتب بالمداد اعنى ما يظهر أثره على القرطاس بالكتابة و هذا لا إشكال فى حرمة مسه كما عرفت. 
«القسم الثالث)»: ما إذا كتب بما لا يظهر أثره بالكتابة و إنما يظهر بالعلاج كما إذا كتب باللبن أو بماء البصل إذ لا يظهر أثر الكتابة 
بهما إلا إذا احمى على النار فهل يحرم مس هذا القسم من الكتابة قبل أن يظهر بالعلاج؟ 
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(مسألة ؟1) لا يحرم المس من وراء الشيشة )١(‏ و إن كان الخط مرئيا و كذا إذا وضع عليه كاغدذ رقيق يرى الخط تحته. و كذا المنطبع 
فى المرآة» نعم لو نفذ المداد فى الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه (؟) خصوصا إذا كتب بالعكس فظهر من 
الطرف الآخر طردا. 

(مسألة )١‏ فى مس المسافة الخاليهُ التى يحيط بها الحرف كالحاء أو العين- مثلا- إشكال أحوطه التركك (*). 

(مسألة 1) فى جواز كتابة المحدث آيهُ من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكالء ولا يبعد عدم الحرمة (6) فإن الخط يوجد 
بعد المس. 


استظهر الماتن حرمته و هو الصحيح لأن الكتابة موجودة قبل العلاج لوضوح أن الحرارة ليست من أسباب تكونها و إنما هى سبب 
لبروزها و كونها قابل للإحساس و الحرمة إنما ترتبت على مس الكتابة سواء أ كانت بارزة أم لم تكن. 
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)١(‏ لضرورة أن المحرم انما هو مس الكتابة و مس الشيشة ليس مسا للكتابة- حقيقة- لوجود الحائل على الفرض. 

(؟) لأن الحرمة إنما ترتبت على مس كتابة القرآن من دون فرق فى ذلك بين الكتابة المقلوبة و غيرها فان الخط الظاهر فى الجانب 
الآخر من الخطوط القرآنية فيحرم مسها مع الحدثء و أظهر من ذلك ما إذا كتب مقلوبا فظهر من الطرف الآخر طردا لأنه كتابة قرآنية 
بلا ريب. 

(5) و الأقوى جوازه لعدم كون الممسوس كتابة القرآن. 

(؟) علله «قده» بأن الخط يوجد بعد المس فلا يقع المس على الكتابة. 

وفيه أن الخط و إن كان معلولا للمس و يوجد المس فيوجد الخط إلا أن تأخره رتبى لا زمانىء و لا أثر للتقدم و التأخر الرتبيين بوجه 
لأن الموضوع للأحكام الشرعية إنما هو الأمور الواقعة فى الزمان و ليس التقدم و التأخر زمانيا فى المقام 
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و أما الكتب على بدن المحدث و إن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته )١(‏ خصوصا إذا كان مما يبقى أثره. 


لوضوح أن الخط غير متأخر عن المس بحسب الزمان و انما هما متقارنان و يوجدان فى زمان واحد و لا مناص معه من الحكم 
بالحرمة فى المسألة لدلالة الموثقة المتقدمة على عدم جواز مس الكتابة مع الحدث سواء أ كان مقارنا مع الخط أم كان متأخرا عنه فى 
الزمان. 

)١(‏ للكتب على بدن المحدث صورتان: إذ قد يبقى أثر الكتابة و قد يزول كما إذا كتب بالماء- مثلا- لأنه يرتفع بعد الكتابة و يجف 
وقد حكم «قده) بالحرمة فى كلتا الصورتين كما أنه حكم بالجواز فى الفرع المتقدم على ما نحن فيه. و يا ليته عكس الأممر فى 
المسألتين و حكم بالحرمة فى الفرع المتقدم و بالجواز فى الصورتين. و ذلكك لأن الوجه فيما صنعه الماتن من الحكم بالتحريم فى 
الصورتين أن المس بعد الحكم بحرمته لا يفرق فيه بين أن يكون بالتسبيب أو بالمباشرة. و الكاتب فى مفروض المسألة و إن لم 
يرتكب المس المحرم بالمباشرة. لأ-نه متطهر على الفرض إلا أنه بكتابته أوجد المس فى بدن المحدث فان مس المحدث للكتابة 
مسبب عن فعل الكاتب و قد عرفت أن إيجاد المس محرم مطلقا سواء أ كان بالمباشرة أم بالتسبيب. 

و يتوجه عليه أن الحرمة- على ما دلت عليه الموثقة- إنما ترتبت على مس كتابة القرآن مع الحدث و المس انما يتحقق إذا كان 
هناك جسمان لاقى أحدهما الآخر. ولا يتحقق هذا فى المقام و ذلكك لأن المراد بالكتابة ليس هو الخطوط و النقوش فى نفسهما 
كيف و هما من الأعراض و المس انما يقع على الجواهر بما لها من الطوارى و الاعراض و لا يقع على العرض نفسه. بل المراد بها هو 
الخطوط مع معروضاتها من القرطاس أو الخشب أو الحديد أو غيرها من الأجسام 
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(مسألة ١0‏ لا يجب منع الأطفال )١(‏ و المجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكا. نعم الأحوط عدم التسبب لمسهم .)١(‏ 


الخارجية. و عليه فالكاتب إنما أوجد الكتابة فى بدن المحدث و هو كما إذا أوجدها فى القرطاس أو الحديد. و معه ليس فى البين 
سوى الخطوط على بدنه و هو المعبر عنه بالممسوس فآين هناك الجسم الآخر الماس؟ حتى يقال ان الكاتب أوجد المس بالتسبيب و 
يحكم عليه بالحرمة فإن المس لا يتحقق إلا بتلاقى الجسمين و ليس فى المقام إلا جسم واحد كما عرفت. 

نعم إذا مس المحدث ذلك الموضع بيده أو بغيرها من أعضائه صدق عليه مس الكتابة. و من هنا قلنا إن المتوضى يجب أن يمحو 
الآية المكتوبة على مواضع وضوئه أولا ثم يتوضأ لأن مسه مس صادر عن المحدث و هو حرام. 

و عليه فالظاهر عدم حرمة الكتابة على بدن المحدث فى كلتا الصورتين. 
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)١(‏ لأ-ن المنع عن المس خخاص للمكلفين و الأطفال و المجانين غير مكلفين بالاجتناب عنه فهو فى حقهم مباح و مع إباحةٌ الفعل 
الصادر عن الصبى أو المجنون لا مقتضى لوجوب منعهم عن المس. 

(؟) هذا أحد الأقوال فى المسألة أعنى المنع عن التسبيب لمسهم مطلقا. 

وقد يفصل بين ما إذا كان التسبيب باعطائهم له و مناولتهم إياه بأن كان التسبيب بإيجاد مقدمه من مقدمات أفعالهم و بين التسبيب 
بإصدار نفس العمل من الغير كما إذا أخذ إصبع الصبى أو المجنون و وضعها على الكتاب بالمنع فى الصورة الثانية دون الأولى. 

و الصحيح عدم حرمة التسبيب فى كلتا الصورتين. و ذلكك لأنا و إن قدمنا فى محله أن مقتضى الفهم العرفى و الارتكاز عدم الفرق فى 
العصيان و المخالفة بين إيجاد العمل المحرم بالمباشرة و بين إيجاده بالتسبيب لأن كليهما يعد 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة”؛ ص: 8*ه 

ولو توضأ الصبى المميز فلا إشكال فى مسه بناء على الأقوى من صحةٌ وضوئه و سائر عباداته .)١(‏ 

(مسألة 18) لا يحرم على المحدث مس غير الخط (؟) من ورق القرآن حتى ما بين السطور و الجلد و الغلاف نعم يكره ذلكك (*) 
كما أنه يكره تعليقه و حمله 


عصيانا للنهى عرفا و بالارتكاز إلا أن ذلكك يختص بما إذا كان العمل محرما فى حق المباشر. و أما إذا كان العمل مباحا و غير 
مبغوض بوجه فلا مانع من إيجاد الفعل بالتسبيب اليه» و الأمر فى المقام كذلكك لأن المس الصادر عن غير المكلفين إنما يصدر على 
الوجه الحلال فلا مانع من إيجاد المس بيده. 

اللهم إلا أن يعلم أهميةُ الحكم بحيث لا يرضى الشارع بتحقق العمل فى الخارج و لو من غير المكلفين كما إذا دل عليه دليل خارجا و 
معه لا بد من الحكم بوجوب ردعهم فضلا عن حرمة التسبيب إليه و هذا قد ثبت فى جملة من الموارد كشرب الخمر و الزنا و اللواط 
و القتل و غيرها من الأفعال القبيحة للعلم بعدم رضى الشارع بتحققها فى الخارج إلا أنه لم يقم دليل على ذلكك فى المقام فالصحيح 
جواز التسبيب فى كلتا الصورتين المتقدمتين. 

(0) سات تطيق ولكدافى ميطله إوشاء الله 

(؟) لاختصاص المنع بمس الكتابة و عدم الدليل على حرمة المس فى غير الخط. 

(9) اعتمد فى ذلك و فى كراهة التعليق على رواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة "١١‏ الناهية عن مس المصحف و مس خطه و 
تعليقه فان المصحف فى قبال الخط يشمل الجلد و الورق و الغلاف. و قد تقدم الكلام على هذه الرواية فليلاحظ. 


)١(‏ راجع ب ١75‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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(مسألة 17) ترجمة القرآن ليست منه )١(‏ بأى لغ كانت فلا بأس بمسها على المحدث. نعم لا فرق فى اسم اللّه تعالى بين اللغات (). 
(مسألة 18) لا يجوز وضع الشىء النجس على القرآن و إن كان يابسا لانه هتكك (”) و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم 
الرطوبةٌ فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة؛ و إن كان الاولى تركه. 
ا 8 
(1) لأن المراد بالقرآن هو الذى أنزله الله سبحانه على النبى صلَى الله عليه و آله و هو عربى اللغد كما فى قوله عز من قائل نا أن 
آنا عَرًَا َعَلكُمْ تَعْقِلُونَ ١‏ فالنهى عن مسه على غير الوضوء لا يشمل ترجمته لأنها ترجمة القرآن لا أنها القرآن نفسه. 

(؟) لعدم اختصاص اسمه تعالى بكلمة «اللّه بل كل ما عبر به عن الذات المقدسة و لو فى غير اللغهُ العربية فهو اسمه. 
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(") لا ضابط كلى فى كلا طرفى النفى و الإثبات لأن المدار على صدق الهتكك الذى بمعنى الوهن و عدم الاعتناء بالشىء و هذا 
يختلف باختلاف الموارد فقد ترى عدم صدق الهتكك على وضع نجس العين على الكتاب كما إذا كان جلده من ميته الأسد لأنه غالى 
القيمة و عزيز الوجود» أو وضعنا المصحف فى صندوق صنع من جلد الميتة- تحفظا عليه- فإنه لا يعد هتكا للكتاب بل هو تجليل و 
تعظيم له و اعتناء بشأنه. و قد يصدق عليه الهتكك كما إذا وضع عليه العذرة أو ما يشبهها من النجاسات لانه هتكك عظيم و ان لم تسر 
النجاسة إليه ليبوستها بل قد يتحقق الهدكك بوضع جسم طاهر عليه كما إذا وضع عليه روث البقر أو الغنم أو غيرهما من الحيوانات 
المحلله إذا فالمدار على صدق الهتكك و عدمه من دون فرق فى ذلكك بين الأعيان النجسةٌ و المتنجسة و الأعيان الطاهرة. 


3 بوسف:17:‎ )١( 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة 0 ص: /الاه 

(مسألهُ 19) إذا كتبت آيهُ من القرآن على لقمهُ خبز لا يجوز للمحدث أكله )١(‏ و أما المتطهر فلا بأس خصوصا إذا كان بنيهُ الشفاء أو 
التبركك» 


)١(‏ لانه باكله يمس كتابة القرآن بباطن فمه و لا فرق فى المس المحرم بين المس بظاهر البدن و باطنه. نعم هذا يتوقف على صدق 
القرآن على الكتابة و هى فى فمه. و أما إذا سقطت عن القرآنية لتفرق اجزائها و زوال هيئتها المعتبرة فلا مانع من أكلها إذ لا يحرم 
أكل اللقمهُ على المحدث إلا لاستلزامه المس الحرام و إذا لم تبق الكتابة بحالها فلا موضوع ليستلزم الأكل مسه. اللهم إلا أن يكون 
أكلها على وجه الإهانة فيحرم لانه هتكك. . 

هذاها أردنا إزراده فى الجرء الغالث من كتابنا و التحمد لله أولا و لخر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؛ ص: 7ه 


[تنبيه فيه استدراك] 


تنبيه: نقلنا رواية عن أبى جعفر «ع) فى ص 19 و 26 و عبرنا عنها بمرسلة العلامة «قده» و بالمراجعة إلى المختلف ظهر ان مرسلها هو 
ابن أبى عقيل و من ثمه نسبها اليه النورى فى مستدركة حيث قال: العلامة فى المختلف عن ابن أبى عقيل قال ذكر بعض علماء الشيعة 
.. وان كانت الرواية معروفة بمرسلة العلامة «قده) و عليه فلا وقع لما قبل من ان مراده ببعض علماء الشيعة هو ابن أبى عقيل فلاحظ 


خويى» سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى, © جلد, قم - ايران» اول» 181 ه ق 
الجزء الخامس 
[تتمة كتاب الطهارة] 
اشاره 
لا 


بشم الله الوَخلطن الرّحِيم 
فصل فى الوضوءات المستحبة (مسألةُ- :)١‏ الأقوى- كما أشير إليه- كونه مستحبا فى نفسه و إن لم يقصد غايةٌ من الغايات )١(‏ حتى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة /1191 من ه/الا1 


الكون على الطهارة» و إن كان الأحوط قصد إحداها. 

(مسألة- ؟): الوضوء المستحب على أقسام: 

«أحدها»: ما يستحب فى حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. 
«الثانى)»: ما يستحب فى حال الطهارة منه كالوضوء التجديدى. 


فصل فى الوضوءات المستحبة 


اشارة 


)١(‏ على ما قدمنا تفصيل الكلام فى ذلكك عند الكلام على غايات الوضوء "١١‏ و بينا بما لا مزيد عليه ان الوضوء مستحب فى نفسه 
وفاقا للماتن (قده) فليلاحظ. 


(1) راجع الجزء الثالث ص 21. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟. ص: ه 

«الثالث»: ما هو مستحب فى حال الحدث الأكبر و هو لا يفيد طهارة؛ و إنما هو لرفع الكراهة» أو لحدوث كمال فى الفعل الذى يأتى 
به كوضوء الجنب للنوم» و وضوء الحائض للذكر فى مصلاها. 

أما القسم الأول فلأمور: 

«الأول»: الصلاء المندوبة )١(‏ و هى شرط فى صحتها أيضا. 

«الثانى»: الطواف المندوب (1) و هو ما لا يكون جزءا من حج أو عمرة و لو مندوبين» و ليس شرطا فى صحته نعم هو شرط فى صحة 
صلاته. 


)١1(‏ للأدلةُ الدالة على أن الطهارة شرط فى الصلاة» و أنه لا صلاهٌ إلا بطهورء و غاية الأمر أنها إذا كانت واجبهُ كان الوضوء أيضا واجبا 
إما عقلا و شرعاء و إما عقلا فقط بناء على إنكار القول بوجوب مقدمةٌ الواجب شرعا. كما أنها إذا كانت مستحبة كان الوضوء أيضا 
ركه لاعالة: 

و هذا لا بمعنى أن المكلف- فى الصلوات المندوبة- يتمكن من ترك الوضوء بأن يأتى بها من دون وضوءء كما هو معنى الاستحباب 
فى غيرها كاستحباب الوضوء لقراءة القرآن و نحوها من المستحبات. بل معنى استحباب الوضوء- حينئذ- أن المكلف يتمكن من 
ترك الوضوء بتركك ما هو مشروط به أعنى الصلاه المندوبة. 

(؟) و هذا لاشتماله على الصلاة» وقد عرفت أنها مشروطةٌ بالطهارة و إلا فلا يعتبر الوضوء فى نفس الطواف المندوب أبدا و إنما يعتبر 
فى الطواف الواجب على ما قدمنا الكلام عليه. . 

و تدلنا على ذلكك صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن يقضى المناسكك كلها على غير وضوءء إلا 
الطواف 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: * 

«الثالث»: التهيؤ للصلاة )١(‏ فى أول وقتهاء أو أول زمان 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١19‏ من 6٠/الا1‏ 


ل 0 : 
فان فيه صلاة» و الوضوء أفضل .01١‏ و صحيحة جميل بن دراج عن عن أبى عبد الله (ع) أنه سئل أ ينسكك المناسكك و هو على غير 


وضوء؟ 
فقال: نعم إلا الطواف بالبيت, فان فيه صلاءٌ «؟» لصراحتها فى أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء و انما يعتبر لصلاته. نعم لا بد من 
تخصيص ذلك بالمندوب لأن الطواف الواجب- فى نفسه- يعتبر فيه الوضوء كما تقدم. 


الوضوء للتهيؤ: 


)١1(‏ ان من المناسب فى المقام أن نتكلم على ما هو الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل دخول وقت الصلاقء و ذلكك لأنا ان قلنا: 
إن الوضوء أمر مستحب فى نفسه. أو لم نقل بالاستحباب النفسى له و لكن المكلف أتى به بغاية الكون على الطهارة قبل الوقت فلا 
إشكال فى صحته لأنه على التقدير الأول مستحب نفسىء و على الثانى قد أتى به بغاية مستحبة و هو الكون على الطهارة- بثاء على 
إنكار الاستحباب النفسى للوضوء- إذ الكون على الطهارة أمر محبوب شرعا فيأتى بالأفعال و الوضوء بغاية ترتب الطهارة عليهاء فلا بد 
من الحكم بصحته على كلا التقديرين و إن كان له داع آخر أيضا على الإتيان به و هو التهيؤ للصلاه فى أول وقتها. 


)١(‏ المروية فى ب ش من أبواب الوضوء من الوسائل و رواها الصدوق (قده) بإسقاط قوله: فان فيه صلاءٌ راجع ب 78 من أبواب 
الطواف من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 8" من أبواب الطواف من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟» ص: ٠‏ 


و أما إذا أنكرنا استحبابه النفسى و لم يؤت به بغاية الكون على الطهارة فيقع الكلام- حينئذ فى مدركك مشروعيته إذا أتى به قبل وقت 
الفريضة بغاية التهيؤ للصلاة. 

فعد سعدل على مشروعه يغاي التهيع قل وول وفيت الصلاة يما ول على أفضَليةُ الإتيان بها فى أول وقتها و ان أول الوقت رضوان 
الله:: 3 والآباكت الكدرة باسفاق الكراتاى السارضة إلى مغقرة الأ سيحانه ‏ كثريب أن أفضلية الصلاة فى أول وفيا قدلياد 
بالملازمة- على جواز الإتيان بالوضوء للتهيؤ لها قبل دخول وقتهاء لوضوح انه إذا لم يجز للمكلف الإتيان بالوضوء للتهيؤ لها قبل 
دخول وقتهاء لوضوح انه إذا لم يجز للمكلف الإتيان بالوضوء للتهيؤ قبل الوقت لم يتمكن من الإتيان بالصلاة فى أول وقتها و لكان 
الحث على الإتيان بها وقتئذ- فى تلكك الأدلةُ- لغوا ظاهرا و مع سقوطها لم يمكن الحكم بأفضلي الصلا فى أول وقتها. 

و يدفعه: أن الآيات و الأخبار و إن دلتا- بالملازمة- على استحباب الوضوء قبل دخول وقت الصلاة و انه حينئذ يقع صحيحا مأمورا بد 
لأن الصلاهُ مشروطة بالوضوء الصحيح. إلا أنه لا دلالة لهما- بوجه- على أن الإتيان به بتلكك الغاية أعنى غاية التهيؤ للصلاه أمر 
مشروع فى الشريعة المقدسة و انه موجب لصحته و تماميته و ذلكك لإمكان الإتيان به قبل الوقت بغايةٌ الكون على الطهارة؛ أو بغاية 
صلاءٌ مندوبة أو لأجل استحبابه النفسى. 

و على الجملة أن الصلاء مشروطة بالوضوء الصحيح و قد دلت الأدلهُ المتقدمة على جواز الإتيان به قبل وقت الصلاء و كونه صحيحا 


وقتئذ. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1١199‏ من ١٠/ال/ا1‏ 


(1) راجع الباب ” من أبواب المواقبت من الوسائل. 
() البقرة 7: .١184‏ آل عمران *: *138. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟» ص: / 


و أما أن الإتيان به بغاية التهيؤ للصلاة مشروع و صحيح فلا يكاد يستفاد منها بوجه. 

على أنا لو سلمنا دلالتها على مشروعيةٌ الوضوء للتهيؤ قبل وقث الصلاءٌ فلما ذا خصصوا استحبابه بما إذا أتى به قريبا من الوقت؟ لأنه 
على ذلكك لا- فرق فى استحبابه- للتهيؤ- بين الإتيان به قريبا من الوقت أم بعيدا عنه كما إذا توضأ أول طلوع الشمس - مثلا- للتهيؤ 
لصلاة الظهر. 

وقد يستدل على ذلك بالمرسل المروى عن الذكرى من قولهم (ع) و ما وقّر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها )١١‏ و هى 
بحسب الدلالة ظاهرة و لكنها ضعيفة بحسب السند. اللهم إلا أن يقال إن اخبار من بلغ تدلنا على استحباب نفس العمل الذى قد بلغ 
فيه الثواب» أو على استحباب إتيانه رجاء. و قد عرفت عدم دلالتها على الاستحباب الشرعى فى محله فليلاحظ. 

فالصحيح أن يستدل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل الوقت بإطلاق قوله عز من قائل إذ0) قَمْتُمْ إلى الصَلا الوا .. 5٠‏ نظرا إلى أن 
الاك لحر الفت دجطلن ا ممنتعنال ق ,غير ,الدقة العويية ات ندا ىلستي دو ]لقيال لعي تسد :4:11 المباركلاغان مق قي 
للصلاة شرع له الوضوء أعنى الغسلتين و المسحتين. 

و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين القيام لها قبل الوقت أو بعده نعم يختص ذلكك بما إذا أتى بالوضوء قريبا من وقت 
الفريضة» لعدم صدق القيام لها فى مثل ما إذا توضأ فى أول الصبح- مثلا- تهيؤا 


)١(‏ المرويهُ فى الباب 5 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(3) المائدة: ه: 5. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟: ص: 4 

بمكهيا الم يمكق إنجانها فى أأول لوقه ويهر: 01 كول فرها (لقانن انراقت ال تزمان الجتكافه يديك يدف طاريق 
«الرابع): دخول المساجد (5). 


لصلاة الظهر هذا. 
والذى يسهّل الخطب أن الوضوء مستحب نفسى عندناء و معه لا يفرق الحال فى مشروعيته بين أن يأتى به قريبا من وقت الفريضة أم 


)١(‏ قد عرفت تفصيل الكلام فى ذلكك آنفا فلاحظ. 
الوضوء لدخول المساجد: 


(؟) قد اتضح مما سردناه فى التعليقة المتقدمة أن الحكم باستحباب الوضوء بغاية الدخول فى المساجد و ما الحق بها من المشاهد 
المشرفة أيضا محل المناقشةٌ و الكلام» إذ الأخبار الواردةٌ فى استحباب دخول المساجد أو هى مع المشاهد متطهرا 0١١‏ إنما تدل على 


أن الوضوء قبل دخولهما أمر مستحب. و أما أنه مشروع بتلكك الغاية» و يستحب الوضوء بغاية دخولهما فهو مما لا يكاد يستفاد منها 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١2٠١‏ من 1/7/١‏ 
كما عرفتء لإمكان أن يتوضاً بغايهُ الكون على الطهارة أو الصلاهً المندوبةٌ أو غيرهما من الغايات المسوغةٌ للوضوء هذا. 

ويمكن أن يصحح الوضوء المأتى به بغاية دخول المسجد و ما الحق به من المشاهد و غيره من الغايات المذكورة فى المتن بانا مهما 
شككنا فى شىء فلا نشكك فى أن الطهارة أمر مرغوب فيها فى الشريعةٌ المقدسة فإن بنينا على أن الطهارة هى الوضوء فى نفسه كما 


ورد من أن الوضوء طهور 37١‏ و أنه 


(1) راجع الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) راجع الجزء الثالث ص "51. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: ٠١‏ 

«الخامس»: دخول المشاهد المشرفة. 

«السادس»: مناسكك الحج مما عدا الصلاهُ و الطواف. 

«السابع»: صلاة الأموات. 

«الثامن): زيارة أهل القبور. 

«التاسع»: قراءة القرآن أو كتبهء أو لمس حواشيه؛ أو حمله. 

«العاشر): الدعاء و طلب الحاجة من الله تعالى. 

«الحادى عشر): زيارة الأئمة و لو من بعيد. 

«الثانى عشر): سجدة الشكرء أو التلاوة. 

«الثالث عشر»: الأذان و الإقامة» و الأظهر شرطيته فى الإقامة. 

«الرابع عشر): دخول الزوج على الزوجة ليله الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. 

«الخامس عشر): ورود المسافر على أهله فيستحب قبله. 

«السادس عشر): النوم. 

«السابع عشرا: مقاربةٌ الحامل. 

«الثامن عشر»: جلوس القاضى فى مجلس القضاء. 

«التاسع عشر)»: الكون على الطهارة. 

«العشرون)»: مس كتابة القرآن فى صورة عدم وجوبه» و هو شرط فى جوازه كما مرء و قد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا أيضا. 
ال 51001010 -" 

على وضوء 0١١‏ كما قدمناه سابقا و هو الدارج فى كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) حيث يقولون: الطهارات الثلاث و يقصدون بها 
الوضوء و الغسل و التيمم» فلا كلاسم فى أنه بنفسه أمر مستحب و مما ندب إليه فى الشريعة المقدسة, لأن الله يحب المتطهرين فلا 
يحتاج حينئذ فى صحته إلى 


.5١8 راجع الجزء الثالث ص‎ )١( 
١١ التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص:‎ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع73 ت. الالالالالا صفحة ١٠١‏ من 6/ال/ا1 


قصد شىء من غاياته لأجل الاستحباب النفسى- على الفرض. 

و إذا قلنا أن الطهاره كالملكية و الزوجية و غيرهما من الأمور الاعتبارية أمر مترتب على الغسلتين و المسحتين فلو كنا نحن و ما دل 
على أن الوضوء غسلتان و مسحتان لاكتفينا فى الحكم بحصول الطهارة و ترتبها عليهما بمجرد حصولهما فى الخارج من غير اعتبار أى 
شىء آخر فى صحتهاء كما كنا نحكم بحصول الطهارةٌ الخبثية بمجرد غسل البدن و الثياب من دون اعتبار شىء آخر فى حصولهاء إلا 
أن الأدلة الدالة على أن الوضوعء يعبر فيه قصد القربة و الأتيان بهابنية ضالحة دنا غلى أن الغسلين و المسحتين غير كافيتين فى 
حصول الطهارة ما لم يؤت بهما بنية صالحة مقربة. 

و على ذلكك يمكن أن يؤتى بالوضوء بقصد شىء من غاياته المترتبة عليه من دخول المساجد و المشاهدد و قراءة القرآن و الصلاة 
المندوية أو غير لكف مها أشان إلبه فى المنن لآننت وقعل- فد أى بالتسلفة والسصين و أضافييا إلى الله سيحاته باقائيها يقضد 
شىء من غاياته» و قد فرضنا أنهما مع النية الصالحة محصلتان للطهارة بلا فرق فى ذلكك بين قصد الغاية التى تتوقف مشروعيتها على 
الوضوء كالصلاة الواجبة و المندوبة وما يتوقف عليه كمالها كالقراءة» و دخول المساجد و نحوهما من غاياته. 

إذا فلا يعتبر فى صحة الوضوء ان يؤتى به بغاية الصلاه أو الكون على الطهارة» و يصح بذلكك الوضوء بجميع الغايات المذكورة فى 
فقد اتضح بما سردناه الخلل فى جملة من الاستدلالات على استحباب التوضؤ للغايات المذكورةٌ فى كلام الماتن (قده) كما اتضح 
الوجه فى جواز التوضؤ بجميع تلكك الغايات المذكورة فلا حاجةٌ إلى إطاله الكلام بالتعرض لحكم كل واحد واحد بالاستقلال. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة؟؛ ص: ١١‏ 

و أما القسم الثانى فهو الوضوء للتجديد, و الظاهر جوازه )١(‏ ثالثا و رابعا فصاعدا أيضا. 


الوضوء التجديدى: 


)١(‏ لا ينبغى الإشكال فى مشروعية الوضوء التجديدى فى الشريعة المقدسة سواء تخلل بين الوضوءين فصل فعل كالصلاة و نحوها أو 
فصل زمان أم لم يتخلل» كما لا فرق فى استحبابه بين ما إذا أتى به لنفسه, و ما إذا أتى به لأجل فعل آخر مشروط به من فريضة أو 
نافلة. 

و أيضا لا-فرق فى ذلكك بين من يحتمل طرو الحدث فى حقه و من لا يحتمل فلا وجه للتفصيل بينهما باشتراط الفصل بالفعل أو 
الزمانء أو إرادهٌ الإتيان بما يشترط فيه الوضوء فى الثانى دون الأول» و السر فى ذلكك أن الأخبار الواردة فى الوضوء التجديدى على 
طائفتين: 

(إحداهما): ما ورد فى موارد خاصةٌ من صلاهُ المغرب و الفجر و نحوهما. 

(ثانيتهما): ما ورد فى استحباب مطلق التجديد. 

أما «الطائفة الأولى»: (فمنها): موثقةُ سماعةٌ بن مهران قال: 

كنت عند أبى الحسن (ع) فصلى الظهر و العصر بين يدى و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لى: 
توض فقلت جعلت فداكك أنا على وضوء فقال: و إن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلكك كفارةٌ لما مضى من 
ذنوبه فى يومه إلا الكبائر و من توضأ للصبح كان وضوءه ذلكك كفارة لما مضى من ذنوبه فى ليلته إلا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: ١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3داتى. الالالالالا صفحة اهلا من ه/الا١!‏ 


الكبائر .)١١‏ 
(و منها): ما رواه أيضا سماعة بن مهران قال: قال أبو الحسن موسى (ع) من توضأ للمغرب كان وضوءه ذلكك كفارة لما مضى من 
ذنوبه فى ليلته إلا الكبائر 29١‏ و زيد عليه فى رواية الكافى قوله: و من توضأ لصلاءً الصبح كان وضوءه ذلكك كفارة لما مضى من ذنوبه 


فى ليلته إلا الكبائر 7 . . 
و (منها): رواية أبى قتادهُ عن الرضا (ع2 قال: تجديك الوضوء لصلاةٌ العشاء سجر لا و اللدى لينو الله 89 
و (منها) غير ذلكك من الروايات. 


0 
و أما «الطائفة الثانية»: (فمنها): ما رواه محمد بن مسلم [8] عن أبى عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) الوضوء بعد الطهور 


[0] الرواية قد وقع فى سندها القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد و هما و إن لم يوثقا فى كتب الرجال غير أنهما ممن وقع فى 
أسانيد كامل الزيارات فلا بد من الحكم بوثاقتهما. 

ولا يعارضه تضعيف العلامة و ابن الغضائرى لهماء لأن الكتاب المنتسب إلى ابن الغضائرى الذى منه ينقل تضعيفاته و توثيقاته لم 
يشت أنه له و إن كان له كتاب و لا بأس بالاعتماد على مدحه و قدحه فى نفسه. 

و أما العلامة (قده) فلأن تضعيفاته كتوثيقاته مبتنيهٌ على حدسه و اجتهاده لتأخر عصره الموجب لضعف احتمال استناده فى ذلكك إلى 
الحس و النقلء إذا فالرواية لا بأس بها من حيث السند و لا بد من الحكم بصحتها. 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(") المروية فى الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(60) بلاطل حامس الوسائل. 

(6) المروية فى الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟. ص: ١6‏ 


عشر حسنات فتطهروا .)١١‏ 5 

و (منها): رواية المفضل بن عمر عن أبى عبد الله (ع) قال: 

من جدّد وضوءه لغير حدث جلدد الله توبته من غير استغفار 759). 

و (منها): غير ذلكك من الأخبار. 

و مقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق فى استحباب الوضوء التجديدى بين التخلل بفصل فعل أو زمان بين الوضوءين و عدمه و 
لا بين الإتيان به لنفسه و إنيانه لأجل فعل آخر مشروط به ولا بين احتمال طرو الحدث فى حقه و عدمه بل مقتضى إطلاقها هو الحكم 
باستحباب التجديد ثالثا و رابعا فصاعداء كما إذا توضأ بغايةُ قراءة القرآن ثم توضاً بغاية الصلاءً المندوبة. ثم توضاً بغاية ثالثة مستحبة و 
هكذا. 


بقى فى المقام شىء: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ناهط! من 0٠/ال/ا1‏ 


و هو أن ظاهر بعض الأخبار الواردة فى المقام عدم مشروعية التجديد فى الشريعة المقدسة فضلا عن استحبابه كما فى رواية عبد الله 
بن بكير عن أبيه قال: قال لى أبو عبد الله (ع): إذا استيقنت أنكك قد أحدثت فتوضأ و إياكك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنكك 
قد أحدثت 39). 

و لكن مقتضى الجمع العرفى بينهما و بين الأخبار الواردهُ فى مشروعية التجديد و استحبابه حمل الرواية على صورة إحداث الوضوء 
بنيُ الوجوب لأن استصحاب الطهارة حينئذ يقتضى الحكم بعدم وجوب الوضوء 


)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(1) المروية فى الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(9) المروية فى الباب 5 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١0‏ 

و أما الغسل فلا يستحب فيه التجديد )١(‏ بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة» و إن طالت المدة. 
و أما القسم الثالث فلأمور: 


عليه فالحكم بالوجوب فى حقه نقض لليقين بالشك. و معه يكون الإتيان بالوضوء تشريعا محرماء لا فيما إذا أتى به بنية الندب كما 
لعله ظاهر. 


غسل الجنابة بعد غسلها: 


)١(‏ هل يستحب الإتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة؟ و هل يستحب الإتيان بالوضوء بعد غسلها؟ 

لم يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة فى أية وار الحصوصي عي شولهوا ناتاه الوارد فى ابكياب الطهر علي 
الطهر كما فى مرسلهٌ سعدان عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله (ع) قال: الطهر على الطهر عشر حسنات )١١‏ لأنها تشمل غسل الجنابة 
بعد غسل الجنابة. 

و الأخبار الواردة فى استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم فى روايةُ محمد بن مسلم. 

و لكن الحكم باستحباب التجديد فى غسل الجنابة بعيد غايته لانه لو كان مستحبا لبان و شاع؛ و لم يخف ذلكك على الأصحاب 
(قدس الله أسرارهم) و لم يرد استحبابه فى شىء من الروايات و لم يتعرض له الأصحاب فى كلماتهم. 

بل الحكم باستحبابه لا يخلو عن مناقشه و إشكالء لأن المرسلة المتقدمة الدالهُ بإطلاقها على استحباب غسل الجنابة بعد غسل الجنابة 


ضعيفةٌ بالإرسال و غير 
)١(‏ المروية فى الباب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟, ص: ١8‏ 


«الأول»: لذكر الحائض )١١‏ فى مصلاها مقدار الصلاة. 


قابلك للاعتماد عليها فى الحكم بالاستحباب اللهم إلا أن يقال باستفادة الاستحباب من أخبار من بلغ و قد ناقشنا فيه فى محله فليراجع. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاهناا من ه/الا١‏ 


الوضوء بعد غسل الجنابة: 

١ 
و أما الوضوء بعد غسل الجنابة فلا ينبغى التأمل فى عدم مشروعيته» و ذلكك لما ورد فى صحيحة زرارة عن أبى عبد الله (ع) ليس قبله‎ 
فان ظاهرها نفى مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة» و حملها على نفى الوجوب- دون المشروعية- خلاف‎ "١١ ولا بعده وضوء‎ 
الظاهر.‎ 
و يؤيده قوله: قبله. لوضوح أن الوضوء قبل غسل الجنابةُ لم يتوهم أحد استحبابه و لا وجوبه» فكذلكك الوضوء بعده.‎ 
أضف إلى ذلك ما قدمناه فى غسل الجنابة بعد غسل الجنابة من أن ذلكك لو كان مستحبا فى الشريعة المقدسة لذاع و شاع و ورد‎ 
ذلكك فى الروايات مع أن كلمات الفقهاء (قدهم) خالية عن التعرض لاستحبابه و لم ترد أيه رواية فى استحبابه بالخصوص.‎ 
لصحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة» و عليها أن تتوضاً وضوء الصلاة عند وقت كل‎ )١( 
.05١ صلاة ثم تقعد فى موضع طاهر فتذكر الله عز و جل و تسبحه و تهلله و تحمده كمقدار صلاتهاء ثم تفرغ لحاجتها‎ 


)١(‏ المرويهُ فى الباب ع” و ع" من أبواب الجنابة من الوسائل. 
(1) المروية فى الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١7‏ 
«الثانى): لنوم الجنب )١(‏ و أكله و شربه (؟) و جماعه (*) 
5 , 
)١(‏ دلت عليه صحيحة عبيد الله بن على الحلبى قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أ ينبغى له أن ينام و هو جنب؟ فقال: 
يكره ذلكك حتى يتوضاأً .0١١‏ 
و موثقة سماعة قال:_سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال: ان أحب أن يتوضاً فليفعل. و الغسل أحب الى ."١‏ 
(؟) لصحيحة عبيد الله بن على الحلبى عن أبى عبد اللّهد-ع- عن أبيه قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ 0 و 
يؤيدها صحيحة زرارة عن أبى جعفر-ع- قال: الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب 
لفنة 


() المستند فى ذلكك ينحصر فى روايتين: ّ 
«إحداهما»: ما رواه الاربلى فى كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميرى عن الوشاء قال: قال فلان بن محرز: بلغنا أن أبا عبد الله 
عليه السلام كان إذا أراد أن يعاود الجماع توضاً وضوء الصلاء فأحب أن تسأل أبا الحسن الثانى- ع- عن ذلكك قال الوشاء فدخلت 
عليه فابتدأنى من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله- ع- إذا جامع و أراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة «8. 


و «ثانيهما»: ما عن أبى عبد اللّه-ع- قال: إذا أتى الرجل 


)١(‏ المروية فى الباب 70 من أبواب الجنابة و ١١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
89 العرويةاض اناي نان أرران: لضا من الوائل. 

(©) المروية فى ب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل. 

(©) المروية فى ب ١‏ من أبواب الجنابة من الوسائل. 


(5) المروية فى ب ١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١2١0‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟, ص: ١8‏ 
و تغسيله الميت (). 
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جاريته ثم أراد أن يأتى الأخرى توضا .0١١‏ 
و لكن الروايتين مضافا إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع و عدم شمولها لمن أجنب بالاحتلاام؛ لم يتتضح صحة الأمولى منهما 
بحسب الطريقء كما ان ثانيتهما ضعيفة بالإرسال. إذا فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعة يبتنى على القول 
بالتسامح فى أدلةٌ السنن. 

نعم قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهيد (ره) فى الذكرى, حيث انه- بعد ان ذكر موارد 
استحباب الوضوء و عد منها جماع المحتلم- قال: كل ذلكك للنص و قول صاحب المداركك (قده) لأنه أيضا كالشهيد (ره) بعد ما ذكر 
موارد استحباب الوضوء قال: و قد ورد بجميع ذلكك روايات. بدعوى انهما (قدهما) قد أخبرا بذلكك عن وجود رواية تدلنا على 
الاستحباب فى محل الكلام. 

و يردّه أن بمجرد هذين الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص- فى محل الكلام- تام الدلالة على الاستحباب- عندنا- لان من الجائز 
أن لا يكون النص مما له دلالة على الاستحباب أو يكون نظرهما (قده) الى ورود النص فى مجموع الموارد المذكورة فى كلامهماء أو 
أكثرهاء لا فى كل واحد واحد منهاء إذ لو كان هناكك نص فى محل الكلام أيضا لعثرنا عليه فى جوامع الأخبار و كتب الروايات بعد 
الفحص عنه لا محالة. 

نعم لو ثبت بقولهما ذلكك ان فى المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب و الاستحباب ابتنى الاستدلال بها- فى المقام- على القول 
بالتسامح فى أدله الاستحباب كما لا يخفى. 


0 
)١1(‏ لحسنة شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله-ع- عن 


)١(‏ المروية فى ب ١80‏ من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١9‏ 

«الثالث)»): لجماع من مس الميت و لم يغتسل بعد .)١(‏ 

«الرابع»: لتكفين الميت (1) أو دفنه (") بالنسبة الى من غسله و لم يغتسل غسل المس. 


الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاء له أن يأتى أهله ثم يغتسل؟ فقال: 

سواء لا بأس بذلكك إذا كان جنبا غسل يده و توضأًء و غسل الميت و هو جنبء وان غسل ميتا توضأ ثم اتى أهله و يجزيه غسل واحد 
لهما .)١١‏ 

)١(‏ للحسنة المتقدمة الداله على استحباب التوضؤ لجماع من غسل الميت و لم يغتسل بعد. 

() لم ترد أيه رواية فى استحباب الوضوء فى المقام و ليس فى المسأله إلا فتوى الأصحاب بالاستحباب إذا يبتنى الحكم بذلكك على 
القول بالتسامح فى أدلة المستحبات و فرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب و هذا من قبيل الفرض فى 
الفرض. 5 

() قد يستدل عليه بما رواه الحلبى و محمد بن مسلم عن أبى عبد الل عليه السلام فى حديث قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر 1:١‏ و 


لكن الرواية ضعيفة السند لا لأجل محمد بن عبد الله بن زرارة لأنه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و قد وثق مؤلفه كل من وقع 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً ١2٠9‏ من 1/8/١‏ 
ف سلسلة رواياته. 
بل لان طريق الشيخ (قده) إلى على بن الحسن بن فضال ضعيف بعلى ابن محمد بن الزبير القرشى ["]. 


[] قد عدل سيدنا الأستاذ- مد ظله- عن ذلكك و بنى على صحة طريق الشيخ إلى على بن الحسن بن فضال. و أفاد فى وجه ذلكك ان 
طريق 


)١(‏ المرويه فى ب ”5 من أبواب الجنابةُ و *” من أبواب غسل الميت من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ”0 و "١‏ من أبواب الدفن من الوسائل. 
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(مسألة- :لا يخض (©) القسم الأول من المستحب بالغاية 


إذا الاستدلال بها فى المسألة يبتنى على القول بالتسامح فى أدلهٌ السنن. 

على أن الرواية غير مقيد بمن غسل الميت و لم يغتسل- كما قيده الماتن (قد)- بل هى مطلقة فتعم غير الغاسل كما تعم الغاسل الذى 
قداأغتسا هق مل الحيت: 

أضف الى ذلكك ان الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد إدخال الميت القبرء لا قبل الإدخال لأجل إدخال الميت القبر 


إباحة جميع الغايات بالوضوء: 


(1) و الوجه فى ذلكك أن الوضوء اما هو الطهارء فى نفسه؛ أو ان الطهارة اعتبار شرعى مترتب على الوضوء كترتب الملكية على البيع» 
و الزوجية على النكاح و غيرهما من الأحكام الوضعية المترتبة على أسبابهاء و على كلا التقديرين قد دلتنا الأدلة الوارده فى اعتبار 
قصد القربةُ فى الوضوء على ان الإتيان بالغسلتين و المسحتين انما تكونان طهارة أو تترتب عليهما الطهارة فيما إذا 


الشيخ الى كتاب إذا كان ضعيفا فلى المشيخة و الفهرست. و لكن كان للنجاشى إلى ذلك الكتاب طريق صحيح, و كان شيخهما 
واحدا كما فى المقام و هو ابن عبدون حكم بصحة رواية الشيخ أيضا عن ذلك الكتابء إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص 
واحد كابن عبدون- مثلا- للنجاشى مغايرا لما أخبر به الشيخ فإذا كان ما أخبرهما به واحدا و كان طريق النجاشى إليه صحيحا حكم 
بصحة ما رواه الشيخ عن ذلكك الكتاب أيضا لا محالة و يستكشف من تغاير الطريق ان الكتاب الواحد روى بطريقين ذكر أحدهما 
الشيخ؛ و ذكر النجاشى الطريق الآخر, و ليلاحظ. 
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اتى بهما المكلف بنية صالحة و بقصد التقرب الى الله سبحانه: فإذا شككنا فى اعتبار أمر زائد على ذلكك فى حصول الطهارة أو فى 
تحقق الوضوء فلا مناص من أن نرجع إلى إطلاق أدلة الوضوء و حيث إن المكلف قد أتى بها بغاية من الغايات القربية بمعنى أنه 
أضافهما الى الله سبحانه نحو اضافة و اتى بهما بنية صالحة فلا محال تحصل بذلك الطهارةٌ إذا فهو على وضوء أو قل انه على الطهارة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /ا٠١‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


فيشرع له الدخول فى كل فعل مشروط بالطهارة بحسب الصحة أو الكمال فله أن يأتى- وقتئذ- بغاية أخرى من الغايات المترتبة على 
الكون على الطهارة» أو الوضوء لتحقق ما هو مقدمتهاء و ما يتوقف عليه صحتها أو كمالهاء و لعله الى ذلكك أشار- ع- فى الرواية 
المتقدمة حيث نهى عن احداث الوضوء إلا بعد اليقين بالحدث. 

و فى موثقةُ سماعة بن مهران المروية عن المحاسن: كنت عند أبى الحسن عليه السلام فصلى الظهر و العصر بين يدى و جلست عنده 
حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لى: توضء فقلت: جعلت فداكك أنا على وضوءء فقال: وان كنت على 
وضوءء ان من توضاً للمغرب كان وضوءه ذلكك كفارة لما مضى من ذنوبه فى يومه إلا الكبائر و من توضاً للصبح كان وضوءه ذلكك 
كفارة لما مضى من ذنوبه فى ليلته إلا الكبائر .)١١‏ 

و يستفاد من هاتين الروايتين ان الإتيان بالوضوء لأجل غايهُ معينة يكفى فى الإتيان بغيرها من الغايات المترتبة عليه و لا حاجة معه الى 


التجديد و التوضؤ ثانيا 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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التى توضأ لأجلها بل يباح به جميع الغايات المشروطة به بخلاف الثانى )١(‏ و الثالث (1) فإنهما وان وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا 
إلا فيما قصد لأجله نعم لو انتكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغرء فلم يكن وضوءه تجديديا 


)١(‏ يعنى الوضوء التجديدى الصادر من المتطهرء فإنه لا يترتب عليه أثر من رفع الحدثء و احداث الطهارة لفرض كونه متطهرا قبل 
ذلكك. 

نعم إنما يؤثر فى الاستحباب و مجرد المطلوبية فقط» و هذا لا لقصور فى ذلك بل من جهة عدم قابلية المحل للتأثير لفرض سبقه 
بالطهارة. 

(؟) فإن الظاهر عدم ترتب أى أثر على الوضوء فى القسم الثالث سوى الغايةٌ التى أتى به لأجلهاء كما إذا توضأ الجنب للأكلء فإنه إذا 
أراد الجماع- مثلا- لا بد فى ارتفاع كراهته من أن يتوضأ ثانيا و لا يجزى توضؤه للأكل عن غيره. 

و الوجه فيه أن الغايةُ فى هذا القسم غير مترتبة على الطهارة» حيث لا طهارة مع الجنابة» أو الحيض أو غيرهما من الاحداثء فلا تتحقق 
الطهارة بالوضوء و لا انه طهارة بنفسه. لعدم قابلية المحل حينئذ» فالغاية مترتبة على نفس الأفعال الصادرة من المتوضى أعنى الوضوء 
بالمعنى المصدرى الإيجادى, و هو أمر يوجد و ينعدم ولا بقاء له حتى يكفى فى حصول الغاية الثانية» فلا مناص من أن يتوضاً- 
ثانيا- لمثل رفع الكراهة عن الجماع أو غير ذلكك من الغايات المترتبة عليه» فان مقتضى إطلاق القضِيهُ الشرطية فى قوله- ع- (إذا كان 
الرجل الم ياكل ول يقرب ع ورهيا 19 

و قوله-ع-: الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب "2١‏ بناء على أن المراد به هو 
الوضوء- ان الأكل كالجماع سبب مستقل للوضوء سواء تحقق معه سبب آخر أم لاء إذا 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 

(") المروية فى ب ” من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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و لا مجامعا للأكبر. رجعا إلى الأول و قوى )١(‏ القول بالصحة و إباحةُ جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعى المتوجه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١2١8‏ من 6/ال/ا1 


إليه فى ذلكك الحال بالوضوء. و ان اعتقد انه الأمر بالتجديدى منه- مثلا- فيكون من باب الخطأ فى التطبيق» و تكون تلكك الغاية 
مقصودة له على نحو الداعى لا التقييد بحيث لو كان الأ-مر الواقعى على خلا-ف ما اعتقده لم يتوضأء أما لو كان على نحو التقييد 
كذلك ففى صحته حينئذ إشكال. 


لكل من الغايات المترتبة على وضوء المحدث بالحدث الأكبر وضوء مستقل و هذا معنى عدم التداخل فى الأسباب. 


التفصيل بين الداعى و التقييد: 
اشارة 


)١(‏ حاصل ما أفاده «قده» فى المقام هو التفصيل فى صحة الوضوء المأتى به فى محل الكلا-م بين ما إذا كانت الغايهُ مقصودة 
للمتوضئ على نحو الداعى إلى العمل فيحكم بصحته و ما إذا كانت مقصودة على نحو التقيبد فيحكم ببطلان الوضوء و لتوضيح 
الكلام فى المقام لا بد من أن نتعرض إلى موارد صحة التقييد و استحالته فى الأفعال الصادره من المكلفين حتى يتبين صحة ما أفاده 


الماتن «قده» أو سقمه فنقول: 
أقسام التقييد: 


التقييد قد يرجع الى متعلق الاعتبار فيقيده بقيد أو قيدين أو أكثر, و لا إشكال فى إمكان ذلك فيما إذا كان المتعلق- و هو المبيع- 
مثلا أمرا كليا فيوجب تضييق دائرته» كما إذا باعه مقدارا كليا من الحنطةٌ و قيدها 
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بكونها من مزرعة فلانية» أو كتاب الجواهر المقيد بالطبعة المعينة و بذلكك يتحصص المبيع بحصة معينة» فإذا دفع الى المشترى ما هو 
فاقد للقيد لم يكن هذا موجبا لبطلان المعاملة؛ كما لا يوجب الخيار بل للمشترى أن يردّه و يطالب البائع بالمبيع» لأن الفاقد لم تقع 
عليه المعاملة و لم يعتبر ملكا للمشترى. 

وأما إذا كان المتعلق شخصياء كما إذا باعه كتابا مشخصا أو عبدا خارجيا على أن يكون الكتاب طبعةٌ كذاء أو العبد كاتبا- مثلا- فهذا 
يستحيل أن يكون من باب التقييد» لان المفروض أن المبيع شخصى و جزئى حقيقى لا سعةُ فيه حتى يقيد و يضيق لبداهة أن الكتاب 
الخارجى المعين ليس له قسمانء و كذا العبد المشخص الخارجىء فإنه جزئى حقيقى فلا معنى للتضييق فى مثله. 

فالتقييد حينئذ مرجعه إلى الاشتراط و التزام البائع بأن يكون الكتاب المعين طبع كذا أو العبد المعين كذاء فإذا ظهر عدم كونه واجدا 
لتلكك الصفةُ ثبت للمشترى الخيار على ما قدمنا الكلام عليه فى بحث الخيار. 

نعم لا مانع من التقييد فى هذه الصورةٌ أيضا- و ان كان خارجا عن محل الكلام- كما إذا رجع التقييد إلى أصل البيع و الاعتبار دون 
المتعلق و المبيع- بان يبيع- مثلا- الحنطة المعينة على تقدير أن تكون من المزرعة الفلانية» على أن يكون البيع معلقا على ذلكك بحيث 
لو لم يكن من المزرعة المذكورةٌ لم يكن بيع أصلا و هذا تقييد فى الاعتبار و ليس من باب التقييد فى المتعلق. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً 1١2٠-9‏ من ه/الا١!‏ 


ولا كلام أيضا فى إمكانه. لأنه لا مانع من تقيبد اعتبار الملكيه بصورة دون صورة؛ إلا انه موجب لبطلان المعاملة حتى فيما إذا ظهر 
أن المبيع واجد للقيد فضلا عما إذا ظهر عدم كونه واجدا له» و ذلكك لان التعليق فى العقود موجب للبطلان و كذلكك الحال فيما إذا 
كان التقييد راجعا 
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إلى المشترى» كما إذا باع مالا- بقيمة زهيدة- لزيد الهاشمى أو التقى أو الذى يكون ابن عم له- حسب عقيدته- فان ذلكك لا يعقل 
أن يكون من باب التقييد لعدم قابلية الجزئى للتضبيق» فلا مناص من إرجاع ذلكك أيضا الى الاشتراط و نتيجته تقيبد التزام البائع- دون 
البيع- بما إذا كان المشترى هاشميا أو تقيأ أو غيرهما من القيود» و تخلفه يوجب الخيار دون البطلان. 

و على الجملة التقيبد فى الجزئى الحقيقى غير معقول» و رجوعه انما هو إلى الا-شتراط و هو يوجب الخيار دون البطلا-ن» فلا معنى 
وقتئذ لوحدة المطلوب و تعدده؛ لأن أصل البيع متحقق, و الالترام مشروط و معلق على وجود القيد هذا كله فى صورة التقييد. 

و أما إذا اعتبر الملكية لزيد على وجه الإطلاق بأن باعه شيئا بقيمهُ زهيدة من دون شرط بداعى أنه هاشمى أو تقى أو ابن عمه. فلا 
ينبغى الإشكال فى أن تخلفه غير موجب للبطلا-ن» كما أنه لا يوجب الخيار على ما هو الحال فى جميع موارد تخلف الدواعى و هذا 
ظاهر. 

وقد يكون التقييد راجعا إلى مقام الامتثال» كما إذا أتى بالمأمور به مقيدا بقيد و متخصصا بخصوصية أو خصوصيتين أو أكثر, فإن 
كان المأمور به كليا طبيعيا و منطبقا على المأتى به فى الخارج» فلا إشكال فى صحته و سقوط التكليف بذلك عن ذمته؛ و هذا كما 
إذا قرأ سورة من القرآن فى يوم على انه يوم الجمعة أو غيره من الأيام المتبركة بحيث لو كان عالما بعدم كونه كذلكك لم يمتثل أصلا 
ولم يأت بالقراءة» أو أنه صلى فى مكان على انه مسجد بحيث لو كان عالما بالخلاف لم يصل فيه. 

والوجه فى صحة الامتثال فى هذه الموارد: أن المأمور به كلى طبيعى كالقراءة و الصلاءً من دون مدخليةٌ القيد المذكور فى صحته. 
لأنينا أمراق 
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محبوبان سواء أ كانتا فى يوم الجمعة أو فى غيره و سواء وقعتا فى المسجد أو فى مكان آخرء فالمأمور به منطبق على القراءة أو الصلاهُ 
المتقيدتين. و أما قصده ان لا يمتثشل على تقدير عدم كون المكان مسجدا فهو غير مانع من انطباق المأمور به على المأتى به فى 
الخارج فإذا فرضنا ان المكلف قد أتى بالمأمور به بما له من القيود و الشروط لم يكن أى موجب للحكم ببطلانه و عدم صحته. 

و أما إذا كان المأمور به طبيعة خاصة غير منطبقة على الطبيعة المأتى بها فى الخارج لتغايرهما و تعددهما فلا مناص من ان يحكم 
ببطلا-نه» وعدم فراغ ذمة المكلف عما هو الواجب فى حقه فى مقام الامتثال» اللهم إلا أن يدلنا دليل على كفايته و جواز الاجتزاء به 
نظير ما دل على كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لدلالته على جواز الاكتفاء به عن غسل الجنابة» و إلا فمقتضى القاعدهٌ هو 
البطلان. 

فإذا أتى بصلاه العصر باعتقاد أنه أتى بصلاة الظهر قبلها بحيث لو كان عالما بعدم إتيانه بالظهر لم يأت بصلاةٌ العصر جزما بل كان 
يأتى بصلاه الظهرء أو انه اتى بصلاةٌ الفجر قضاء معتقدا بإتيانه لها أداء فى وقتها كما إذا جرت عادته على الإتيان بصلاه الفجر قضاء 
بعد الإتيان بها أداء بحيث لو كان عالما بعدم إتيانها أداء لقصد بما اتى به الأداء دون القضاءء أو أنه أتى بصلاة الظهر باعتقاد انه لم 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠لا‏ من ه/الا١‏ 
يأت بها قبل ذلكك. 

ففى جميع هذه الصور لا بد من الحكم ببطلان الصلاة المأتى بها- بحسب القاعدةٌ فلا يقع ما أتى به عصرا كما أنها لا تحتسب ظهرا- 
فى الصورة الاولى- و لا صلا فجر قضائيهُ ولا أدائية- فى الصورة الثانية- و لا يحتسب ما اتى به عصرا فى الصورة الثالثة» بل لا بد من 
الحكم بفساد ما اتى به من الصلاة مع قطع النظر عن النص الوارد فى الصورة الأولى» حيث دل 
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على احتسابها ظهراء لانه أربع مكان أربع 0 

إلا أن الكلام فيما تقتضيه القاعدة و قد عرفت أنها تقتضى البطلان و ذلكك لتغاير المأتى به و المأمور به و اختلافهما بحسب اختلاف 
القصودء فان القصد هو المناط فى التمايز بين مثل الظهرين» و صلاتى الفجر و نافلتهاء و صلاةٌ الأداء و القضاء على ما استفدناه من 
الروايات من أنها حقوق مختلفة باختلاف القصود, و ليست طبيعة واحدة. 

فقد دلتنا صحيحةٌ عبيد بن زرارة. الاان هذه قبل هذه 7١‏ على مغايرة صلاتى العصر و الظهر. حيث أشار بكل من كلمتى «هذه)» إلى 
إحدى الصلاتين؛ و لو لا مغايرتهما لم يكن معنى لقوله: هذه و هذه, لأنهما- وقتئذ- شىء واحد مركب من ثمان ركعات و بحسب 
الطبع يكون إحدى الأربعة منها سابقة على الأخرى من دون حاجة فى ذلكك الى البيان و التنبيه. 

وأيضا يدلنا على ذلك ما ورد فى العدول من الفريضة إلى النافلهُ و من الحاضرة إلى الفائتة» و من اللاحقةٌ إلى السابقة. 

كما يمكن الاستدلال على التغاير فى الأغسال بما دل على انها حقوق متعددة. حيث قال-ع- فإذا اجتمعت عليكك حقوق أجزأها 
عنكك غسل واحد 30 و مع التغاير بحسب الطبيعة كيف يعقل الحكم بصحة المأتى به فى محل الكلام» لان ما وقع لم يقصد و ما قصد 
لم يقع» وان كان لو علم بالحال لأتى بما هو المأمور به فى حقه و ترك ما بيده غير ان كونه كذلك لا يقتضى الحكم بصحة عمله 
بعد عدم انطباق المأمور به على المأتى به فى الخارج اللهم إلا أن يقصد الفريضة الواقعية بحسب الواقع كما إذا أتى بها 


لالمرى راق ب ادن ا بورض الجر لكام لساك 
(؟) المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(9) المروية فى ب 57 من أبواب الجنابة من الوسائل. 
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بقصد ما هو فريضة الوقت غير انه أخطأ و طبقها على صلاتى الظهر و العصر فإنها حينئذ تقع صحيحة لأن الواجب الواقعى مقصود- 
وقتئذ- إجمالا و هو يكفى فى الحكم بصحة العمل و ان أخطأ فى تطبيقه. 

و ما سردناه هو الميزان الكلى فى باب الامتثال» و لا معنى فيه للداعى و التقييد فإن المأمور به إذا كان بحيث ينطبق على المأتى به فى 
الخارج؛ فلا مناص معه من الحكم بالصحة و لا موجب للحكم بالبطلان» و إذا لم ينطبق على المأتى به لكونهما طبيعتين متغايرتين فلا 
مناص من الحكم بالبطلان هذا كله بحسب كبرى المسألة. 

و أما تطبيقها على المقام؛ فالمكلف إذا توضأ بنية التجديد, ثم ظهر انه كان محدثا بالأصغر- رافعا- أو توضأ بنية رفع الكراهة عن 
الأكل أو الجماع لاعتقاده بجنابته ثم ظهر انه كان محدثا بالأصغر فقد عرفت انه لا يأتى فيه احتمال التقييد و الداعى بوجه؛ فان باب 
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الامتثال أجنبى عن ذلكك بالكلية بل المدار فيه على ملاحظة أن المأتى به هل يتحد مع ما هو المأمور به فى حق المكلف و ينطبق عليه 
أو لا؟ 

إذا لا بد من النظر إلى ان الوضوء التجديدى هل يتغاير مع الوضوء الرافع للحدث حقيقة؛ و ان كلا منهما طبيعة مغايرة مع الأخرى 
حتى يحكم بفساد وضوثه. لعدم انطباق المأمور به على المأتى به أو انهما متحدان و لا تغاير بينهما؟ و حينئذ يحكم بصحته. 

الثانى هو الأظهرء لعدم الفرق فى الوضوء بين المتجدد منه و غيره إلا فى الأولية؛ والثانوية» و التقديم و التأخيرء و ذلك لوضوح أن 
حقيقة الوضوء إنما هى الغسلتان و المسحتانء مع إتيانهما بنيهُ صالحة و لا يعتبر فى حقيقته شىء زائد عليه» و ارتفاع الحدث به حكم 
شرعى مترتب عليه لا انه من مقوماته و أركانه إذا فالمتجدد متحد مع غيره و ينطبق عليه الطبيعة 
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المأمور بها و ان قصد به التجديد, لان التجديد كغير التجديد هذا كله فى الوضوء المتجدد و أما الوضوء بنية رفع الكراهة ممن هو 
محدث بالحدث الأدكبر فقد حكى المحقق الهمدانى «قده» عن صاحب الحدائق أن إطلاق الوضوء على الوضوء المجامع للحدث 
الأكبر- أعنى الوضوء الذى أتى به المكلف بنية رفع الكراهة- مثلا- و هو محدث بالحدث الأكبر- إنما هو من باب المجاز, لانه لا 
يرفع الحدث فلا يكون بوضوء حقيقة» و هو نظير إطلاق الصلاءٌ على صلاهٌ الميت إذا فهو طبيعة مغايرة للوضوء الصادر من المحدث 
و هذه الدعوى- على تقدير صحتها- تقتضى الحكم ببطلان الوضوء فيما إذا قصد به رفع الكراهة- مثلا- لعدم انطباق المأمور به على 
المأتى به حينئذ» و اختلافهما بحسب الحقيقة» و معه لا بد من الحكم بالبطلان. 

و لكن هذه الدعوى مما لا يمكن المساعدة عليه» لان الوضوء ليس إلا مسحتان و غسلتان مع الإتيان بهما بنيهُ صالحة و هما متحققان 
فى الوضوء الصادر من المحدث بالحدث الأكبر أيضا و اما ارتفاع الحدث به و عدمه فقد عرفت انه حكم شرعى طارئ عليه لا انه 
من مقومات الوضوء و معه كيف يقاس ذلكك بصلاة الميت التى لا يعتبر فيها شىء من الركوع و السجود و غيرهما مما يعتبر فى 
الصلاء و قد استفدنا من الروايات انهما من مقومات الصلاة. 

لا يقال: ان مجرد الشكك فى أن الوضوء من المحدث بالأكبر متحد مع الوضوء الصادر من غيره- حقيقة- أو انهما طبيعتان متعددان» 
كاف فى الحكم بالبطلان و عدم جواز الاقتصار عليه. 

لأنه يقال: ان مجرد الشكك فى ذلكك و ان كان يكفى فى ذلكك,. إلا 
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(مسألة- ©) لا يجب فى الوضوء قصد موجبهء بان يقصد الوضوء لأجل خروج البول» أو لأجل النوم» بل لو قصد أحد الموجبات و 
تبين ان الواقع غيره صح )١(‏ إلا أن يكون على وجه التقيبد (؟) 


ان إطلاق أدلته أعنى ما دل على أن الوضوء غسلتان و مسحتان مع النية الصالحة لا تبقى مجالا للشكك فى أنهما متحدتان بحسب 
الطبيعةٌ أو متغايرتان؟ 

و على الجملة أن الوضوء حقيقة واحدة سواء أصدر من المحدث بالأكبر أم من المحدث بالأصغرء فإذا كانت الطبيعة متحدة تنطبق 
المأمور به على المأتى به و بذلكك يحكم بصحة الوضوء و ارتفاع الحدث بكل من الوضوء المتجدد و الوضوء المأتى به بنية رفع 
الكراهة- مثلا- فيما إذا ظهر انه محدث بالحدث الأصغر واقعاء و ان كان الحكم بالارتفاع فى الوضوء التجديدى أظهر من ارتفاعه فى 
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الوضوء المأتى به بنية رفع الكراهة. 
عدم اعتبار قصد الموجب: 


)١(‏ و ذلكك لما تقدم من ان الوضوء هو الغسلتان و المسحتان مع الإتيان بهما بنية صالحةء و هذا هو الذى يترتب عليه الحكم بارتفاع 
الحدث أو إباحة الدخول فى الغايات المترتبة عليه و لا اعتبار بقصد كونه رافعا لحدث النوم أو البول أو غيرهما. 
(1) و هذا منه «قده)» اما بمعنى الجزم بالبطلان عند الإتيان به على وجه التقييد» و اما بمعنى عدم الحكم فيه بصحة الوضوء للاستشكال 
فيه» و الاحتمال الثانى أظهر لمطابقته لاستشكاله «قده» فى المسألة المتقدمة. 
و كيف كان- فقد عرفت ان فى أمثال المقام اعنى باب الامتثال لا سبيل الى التقيبد» بل المناط فيه انما هو انطباق المأمور به على 
المأتى به 
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( مسألة- 8): يكفى الوضوء الواحد للاحداث المتعددة )١(‏ إلا إذا قصد رفع طبيعة الحدث, بل لو قصد رفع أحدها صح و ارتفع 
الجميع إلا إذا قصد رفع البعض دون البعضء فإنه يبطل, لانه يرجع الى قصد عدم الرفع. 

: 
فى الخارجء و عدم مدخلية شىء من القيود المقصوده فى صحته؛ و بما ان الوضوء هو الغسلتان و المسحتان مع إضافتهما الى الله 
سبحانه نحو اضافة فلا محال ينطبق على الوضوء المأتى به بنية رفع الحدث البولى دون النومى- مثلا- و أما قصد كونه رافعا للحدث 
ليس أمرا راجعا الى المكلف ليقصده أو لا يقصده فان ما هو تحت قدرته و اختياره انما هو الإتيان بالغسلتين و المسحتين بنيهُ صالحة» 
و المفروض تحققه فى المقام و مع انطباق المأمور به على المأتى به لا موجب للتوقف فى الحكم بصحته. 


كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة: 


)١(‏ و لنفرض الكلام فيما إذا حدثت الاحداث المتعددُ فى زمان واحد من دون تقدم شىء منها على الآخر بحسب الزمان» كما إذا 
بال و تغوط معا. و قد ظهر حكم هذه المسألهُ مما سردناه فى الفروع المتقدمة. و ذكرنا غير مره أن ارتفاع الحدث حكم شرعى قد طرأ 
على الوضوء و غير راجع الى اختيار المكلف أبداء إذا فلا أثر لقصد المكلف الرفع من جهة دون جهة. 

لأنه إذا أتى بطبيعة التوضؤ قاصدا بها ربه فقد ارتفعت الاحداث 
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(مسألة- ©): إذا كان للوضوء غايات متعددة )١(‏ فقصد الجميع حصل امتثال الجميع» و أثيب عليها كلهاء و ان قصد البعض حصل 
الامتثال بالنسبة اليه و يشاب عليه. لكن يصح بالنسبة إلى الجميع» و يكون أداء بالنسبة الى ما لم يقصدء, و كذا إذا كان للوضوء 
المستحب غايات عديدة. 

و إذا اجتمعت الغايات الواجبة و المستحبة أيضا يجوز قصد الكلء و يثاب عليهاء و قصد البعض دون البعضء و لو كان ما قصده هو 
الغاية المندوبة» و يصح معه إتيان جميع الغايات» و لا يضر فى ذلكك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب و الاستحباب معا. 
و مع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباء لانه على فرض صحته لا ينافى جواز قصد الأمر الندبى؛ و ان كان متصفا بالوجوب 


فالوجوب الوصفى لا ينافى الندب الغائى. 
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لكن التحقيق صحةٌ اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتين. 


بأجمعها بذلك اللهم إلا أن يشرّع فى امتثاله تشريعا بان يقصد امتثال الأمر بالوضوء الرافع للحدث البولى دون النومى» و هو تشريع 


محرم» لوضوح انه ليس لنا أمر شرعى مختص بالوضوء الرافع لبعض الاحداث دون بعض و هذا فرض خارج عن محل الكلام. 
تعدد غايات الوضوء: 


)١(‏ قد تكون الغايات واجبهُ كلهاء و قد تكون مستحبة كذلكك ففى هاتين الصورتين لا إشكال فى ان المكلف إذا أتى به بغايةُ واجبة 
أو مستحبة ترتبت عليه الغايات الواجبة أو المستحبة كلهاء إلا انه لا يقع امتثالا إلا لخصوص الغاية الواجبة التى أتى به لأجلها أعنى 
الغاية المقصودة له. و أما غيرها من الغايات غير المقصودة له فلا تقع امتثالا لهاء لعدم قصدها على 
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الفرضء و ان كانت تقع صحيحة لتحقق ما هو مقدمتها على الفرض. 

و كذلك الحال فى الغايات المستحبة؛ لأنه إنما يثاب بخصوص الغايةٌ المندوبة التى قصدها دون غيرهاء لعدم قصد امتثالها و ان 
كانت- كالواجبة- تترتب عليه لا محالة لحصول ما هو مقدمها كما مر. 

و ثالثهُ تختلف الغايات المقصودة؛ الوضوء المأتى به فيكون بعضها من الغايات الواجبةُ المستحبهُ و ذلكك وضوء بعد الفجر. حيث ان له 
غايتان: «إحداهما": نافلة الفجر المستحبة» و «ثانيتهما: صلاة الفجر الواجبة و فى هذه الصورة قد يأتى به المكلف بقصد كلتا الغايتين» 
ولا إشكال فى صحنه وقتكذ» و يجوز له الدخول فى كل من الغايتين المذكورتين لاندكاك الأمر الاستحبابى فى الأمر الوجوبى. 
وقد يأتى به بقصد الغايُ الواجبة» و فى هذه الصورة أيضا لا إشكال فى صحته و جواز دخوله فى كلتا الغايتين» أما دخوله فى الغاية 
الواجبة فالوجه فيه ظاهر. 

و أما دخوله فى المستحبة» فلأجل حصول ما هو مقدمتها فى نفسها و انما الخلاف و النزاع فيما إذا اتى به بقصد الغايةُ المستحبة فهل 
يحكم حينئذ بصحة وضوثه. و يسوغ له الدخول فى كلتا الغايتين المترتبتين عليه» أو لا بد من الحكم بالبطلان» ولا يترتب عليه شىء 
من غايتيه؟ 

يبتنى الإشكال فى صحةٌ الوضوء حينئذ على استحالة اجتماع الوجوب و الاستحباب فى شىء واحدء لأنهما ضدان لا يجتمعان فى محل 
واحد. و مع فرض ان الوضوء مقدمة للغاية الواجبة يتصف لا محالة بالوجوبء و بعد ذلكك يستحيل أن يتصف بالاستحبابء و بما أنه 
قد قصد به الغاية المستحبة له فيحكم على الوضوء بالفساد, لأن ما قصده من الأمر الاستحبابى لم يقع و الأمر الوجوبى الذى اتصف به 
الوضوء لم يقصد فلا مناص من الحكم 
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ثم ان الاستشكال فى المسأله بما تقدم تقريبه يبتنى على القول بوجوب مقدمة الواجب شرعاء و أما إذا أنكرنا ذلكك و قلنا بأنه لا دليل 
على وجوب مقدمهٌ الواجب شرعا- على ما قويناه فى محله- فلا إشكال فى المسألةُ بوجه. 
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و ذلك لان وجوب المقدمة- عقلا- أعنى اللابدية العقلية غير مناف للحكم باستحباب المقدمة- فعلا- فيقال انها لما كانت مقدمة 
للغايةُ المستحبهُ فلا محالهُ تكون مستحبه- فعلا- من غير أن يكون ذلك منافيا لشىء. 

كما أنه يبتنى على القول بوجوب المقدمة مطلقا. و أما بناء على ان الواجب من المقدمة هى التى يقصد بها التوصل إلى ذى المقدمة. 
كما ذهب اليه شيخنا الأنصارى «قده) و قواه شيخنا المحقق «قده) فلا محال يرتفع الإشكال فى المسألة. 

نظرا الى ان المفروض عدم قصد المتوضى التوصل به الى الواجب و حيث ان الواجب من المقدمة ليس هو الطبيعى على إطلاقه بل 
انما هو حصة خاصة منه. و هى للمقدمة التى قصد بها التوصل الى الواجب فلا يتصف الوضوء بالوجوب- فى المقام- و معه لا مانع 
من الحكم باستحبابها- فعلا- و هذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب المقدمة على نحو الإطلاق فإنه حينئذ يمكن أن يقال: ان الوضوء الذى 
له غايتان إحداهما واجبة و الأخرى مستحبة إذا أتى به بقصد الغاية المستحبة وقع فاسداء و ذلكك لأن الاستحباب انما نشأ عن عدم 
المقتضى للوجوب و لا ينشأ من المقتضى لعدم الوجوب فان الاستحباب إنما ينشأ عن الملاكك غير البالغ حد الإلزام أعنى عدم كون 
الملاءك ملزماء و لا ينشأ عن الملا-كك الملزم لعدم الوجوب إذا فهو لا يقنضى عدم الوجوب. و أما الوجوب فهو مقتضى لعدم 
الاستحباب لنشوه عن الملاكك الملزم للوجوب, و هو يمنع عن تركه؛ و معه لا يبقى اى نزاع فى البين» 
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لوضوح انه لا تنافى بين المقتضىء و اللامقتضىء فإذا تحقق الوجوب ارتفع الاستحباب لا محالة. 

و على الجملة الوضوء إذا كان مقدمة للواجب اتصف بالوجوب- لا محالة- و هذا يمنع عن اتصافه بالاستحباب» و يصح معه ان يقال: 
ان ما قصده من الاستحباب لم يقع: و ما وقع من الأمر الوجوبى لم يقصد فلا بد من الحكم بالفساد. 

و الجواب عن ذلكك: ان المكلف قد يأتى بالوضوء قاصدا به الغايةٌ المستحبة من دون أن يقصد الأمر الندبى المتعلق بالوضوىء و هذا 
مما لا إشكال فى صحته. بل هو خارج عن محل الكلام؛ لوضوح أن قصد الغايةُ المندوبة غير مناف لوجوب الوضوءء فان للمكلف أن 
يأتى بالوضوء الواجب بداعى الوصول به الى تلكك الغاية المندوبة كنافلة الفجر, فإنها مستحبة سواء أ كان الوضوء أيضا مستحبا أم لم 
يكنء فلا ينافى الوجوب الوصفى- فى الوضوء- للندب الغائى بوجه كما أشار إليه الماتن «قده» و ما أفاده من المتانة بمكان. 

فان المكلف- حينئذ- قد أتى بالغسلتين و المسحتين متقربا بهما الى الله سبحانه» فلا مناص معه من أن يحكم بصحته؛ كما انه يصح 
أن يؤتى به الغايةُ الواجبةٌ المترتبةُ عليه أيضا لتحقق الطهارة التى هى المقدمةٌ للصلاة الواجبة. 

و اخرى يأتى بالوضوء و يقصد به الأمر الندبى المتعلق به دون الغاية المندوبة المترتبة عليه و هذا هو الذى وقع الكلام فى صحته و 
فساده بدعوى ان مع الوجوب المقدمى الغيرى- شرعا- لا يعقل ان يتصف الوضوء بالاستحباب. 

و أجاب الماتن «قده) عن ذلكك بأنه لا مانع من اجتماع الحكمين أعنى 
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اجتماع الحرمة و الوجوب فى محل واحد أمكن اجتماع الوجوب و الاستحباب أيضا إذا كانا بعنوانين متعددينء و الأمر فى المقام 
كذلك. فيقال باستحباب الوضوء بعنوان أنه مقدمة للمستحب كما يحكم بوجوبه من حيث انه مقدمة للواجب هذا. 


وما أجاب به «قده» عن الاشكال ساقط رأساء و ذلكك لان اجتماع الأمر و النهى وان كان ممكنا على ما حققناه فى محله غير انه انما 
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يجوز فيما إذا كان التركب انضمامياء و الجهتان تقيبديتان و العنوانان فى المقام ليسا كذلكك بل انما هما تعليليتان و الحكمان واردان 
على مورد واحد حقيقى بعلتين (أحدهما): كون الوضوء مقدمة للمستحب و (ثانيتهما): كونه مقدمةٌ للواجب. 

و معه لا يمكن الحكم بجواز الاجتماع و نظيره ما إذا أوجب المولى إكرام العالم و حرّم إكرام الفساق و انطبق العنوانان على زيد 
العالم الفاسق فى الخارج فإنه يستحيل ان يتصف إكرامه بالحرمة و الوجوب لفرض انه موجود شخصى لا تعدد فيه» فلا مناص اما ان 
يحكم بحرمة إكرامه. و اما بوجوبه, و الجهتان التعليليتان غير مفيدتين لجواز الاجتماع فهذا الجواب ساقط. 

و الصحيح فى الجواب عن الاشكال- بناء على القول بوجوب المقدمة مطلقا- ان يقال ان الوجوب انما ينافى الاستحباب بحده و هو 
الترخيص فى التركك لما قدمناه فى محله من ان الاستحباب انما ينتزع عن الأمر المتعلق بشىء فيما إذا قامت قرينة على الترخيص فى 
الترككه و من الواضح أن الوجوب لا يجتمع مع الترخيص فى التركك. 

و أماذات الاستحباب أعنى المحبوبية و الطلب فهى غير منافية للوجوب أبداء لجواز اجتماع الوجوب مع المحبوبية فيندكك ذات 
الاستحباب فى ضمن 
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الوجوب و من الظاهر ان المقرب انما هو ذات الاستحباب دون حده. كما ان الداعى إلى إتيانه هو ذلكك دون الحدء لوضوح انه يأتى 
به لمحبوبيته» لا لكونه مرخصا فى التركك. 

و هذا هو المراد باندكاك الاستحباب فى الوجوب. و لا يراد به اندكاكك الاستحباب بحده فى الوجوب لضرورة انه بحده مبائن 
للوجوبء بل المراد هو اندكاكك ذات الاستحباب فى الوجوب. و عليه فلا مانع من أن يكون الوضوء واجباء بالفعل و مستحبا أيضا أى 
محبوبا و ذا ملاك للطلب. 

هذا كله إذا لم نقل باختصاص الوجوب الغيرى المقدمى بالمقدمة الموصلة و هى التى يقع فى سلسلة عله الفعل و الواجبء و قلنا 
بوجوب المقدمة على نحو الإطلاق. 

وأما إذا خصصنا الوجوب الغيرى بالمقدمة الموصلة إلى الواجب كما قويناه فى محله؛ فان كان قد اتى المكلف بالوضوء بداعى الغاية 
المستحبةٌ و لم توصل ذلكك الى الصلاه الواجبة فلا إشكال فى صحته؛ لأن هذه الحصة الحاصله من الوضوء ليست متصفة بالوجوب 
المقدمى- لعدم كونها موصل- و مع عدم اتصافها بالوجوب فأى مانع من استحبابها لأنها مقدمة لغاية مستحبة و هذا ظاهر. 

وان كان قد اتى به المكلف بداعى الغايةٌ المستحبة و كان موصلا الى الواجب فعلى القول بوجوب المقدمة الموصلة لا بد من الحكم 
بوجوبه و حينئذ ان قلنا بما أسلفناه آنفا من أن الوجوب غير مناف للاستحباب- فى ذاته- و انما ينافى الاستحباب بحده؛ فلا تنافى بين 
الحكم بوجوب الوضوء و استحبابه فلا كلام و أما إذا لم نقل بصحته لتنافى الوجوب مع الاستحباب مطلقا فلا يمكننا الحكم حينئذ 
بفساد الوضوءء لان الحكم بفساد الوضوء يستلزم عدم الفساد» و كل ما استلزم وجوده عدمه فهو محال. 
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فصل فى بعض مستحبات الوضوء «الأول): أن يكون بمدّ و هو ربع صاعء و هو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. فالمدٌ مائة و 


خمسون مثقالا و ثلاثهُ مثاقيل» و : نصف مثقال و حمصة وذ نصف. 


بيان ذلكك: ان الوضوء الذى أتى به بداعى الأمر الاستحبابى- و هو مقدمةٌ موصلةٌ إلى الواجب- على هذا باطل فى نفسه لان ما قصده 
لم يقع و ما وقع لم يقصدء فإذا كان فاسدا لم يكن مقدمة موصلة إلى الواجبء لأن الموصلة هى المقدمة الصحيحة دون الفاسدة إذ 
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لا إيصال فى الفاسدة و معه لا يتصف بالوجوب- لاختصاصه بالموصلة- و إذا لم يكن واجبا فلا محال يقع صحيحاء لأن المانع عن 
صحته انما هو الوجوب, و مع عدمه فهو أمر مستحبء لمكان أنه مقدمة للمستحب, و قد أتى به المكلف بداعى الأمر الاستحبابى 
المتعلق به فلا مناص من الحكم بصحته. 


فصل فى بعض مستحبات الوضوء 
اشارة 


لله اسفحاني أكثر الألمور التى ذكرها الماتن «قده) فى المقام لما لم يثبت إلا بروايات ضعاف كان الحكم باستحبابها- لا محالة- 
متوقفا على تمامية قاعدة التسامح فى أدله السنن» و حيث انها لم تثبت عندنا بدليل و لم يمكن استفادتها من الروايات المشتهرة ب 
«وأخبار من بلغ) لم يسعنا 
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«الثانى»: الاستياكك بأى شىء كان و لو بالإصبع» و الأفضل عود الأراك. 

«الثالث»: وضع الإناء الذى يغترف منه على اليمين. 

«الرابع»: غسل اليدين قبل الاغتراف مره فى حدث النوم و البول و مرتين فى الغائط. 

«الخامس): المضمضة و الاستنشاق» كل منهما ثلاث مرات» بثلاث أكف» ويكفى الكف الواحدة أيضا لكل من الثلاث. 

التنادي )؟القبية عه وفع البدف المانث | اليكو أقلهاة سم اللن و الأفة الله الرحينه | أفف] عتييا: 

0 دسا يهُ عند وضع اليد فى الماء» أو صبه على اليد و أقلها: بسم الله» و الافضل بسم الله الرحمن الرحيم و أفضل منهما: بسم 
الله و بالله اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين. 

«السايع»: الاغتراق بالبستى وال البسىء يآن يضيه فى السرى قم يعمل اليعيى, 

«الثامن»: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه و اليدين» و مسح الرأس و الرجلين. 

«التاسع»: غسل كل من الوجه و اليدين مرتين. 

«العاشر»: أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه فى الغسلهٌ الاولى» و فى الثانية بباطنهماء و المرأةٌ بالعكس. 

«الحادى عشرة: أن يصب الماء على أعلى كل عضو و أما الغسل من الأعلى فواجب. 


الحكم باستحبابهاء فلو أتى بها رجاء كان أحسن و أولىء لترتب الثواب عليه- حينئذ- على كل حال. 

إذا ليس هنا أمر قابل للبحث عنه إلا مسألهُ واحدءٌ و هى استحباب الغسل- فى الوجه و اليدين- مرتين» فإنها قد وقعت محل الخلاف و 
مورد الكلام بين الأصحاب «قدهم) فنقول: 
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«الثانى عشر): أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه. 

«الثالث عشر»: أن يكون ذلكك مع إمرار اليد على تلك المواضع و ان تحقق الغسل بدونه. 

«الرابع عشر): ان يكون حاضر القلب فى جميع أفعاله. 

«الخامس عشر): أن يقرأ القدر حال الوضوء. 

«السادس عشر): أن يقرأ آيهُ الكرسى بعده. 

«السابع عشر): ان يفتح عينه حال غسل الوجه. 
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استحباب الغسل ثانيا: 

المعروف المشهور بينهم هو استحباب الغسل مرتين فى كل من الوجه و اليدين» و ذهب بعضهم الى عدم مشروعية التثنية فى الغسل» و 
عن ثالث القول بالمشروعية فحسب و قال ان تركه أفضل من فعله نظير صلاة النافل و الصوم فى الأوقات المكروهة: و الصحيح هو ما 
ذهب اليه المشهور فى المسألهُ و ذلكك لما ورد فى عد روايات- فيها الصحيحة و الموثقةُ وغيرهما- من أن الوضوء مثنى مثنى» أو 
مرنين مرتين. 0 

ففى صحيحتى معاوية بن وهب و صفوان عن أبى عبد الله- ع- ان الوضوء مثنى مثنى 01١‏ و فى رواية زرارة أيضا ذكر ذلكك و زاد: 
من زاد لم يوجر عليه «7» و فى موثقةُ أو صحيحة يونس بن يعقوب «يتوضاأً مرتين مرتين 179). 

ثم ان معنى مثنى مثنى هو الإتيان بالشىء مرتين من دون فصلء و هو المعبر عنه فى الفارسية ب «جفت جفت» إذا فهذه الروايات 
واقصة الدلؤلة 


(1) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

() المروية فى ب ١‏ من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل. 
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على استحباب الغسل مرتين و معها لا مجال للاستشكال فى المسألة» و أما ما ذهب اليه الصدوق «قده» من حمل المرتين على التجديد 
و دعوى دلالتها على استحباب الإتيان بالوضوء بعد الوضوء فلا يمكن المساعدة عليه بوجه كيف و الوضوء المتجدد انما هو بعد 
الوضوء الأول بزمان-لا محالة-و معه لا يصدق «مثتى منتى» كما عرفت. فالأخبار المتقدمة ظاهرة الدلالة على استحباب الغسل مرتين 
و أما ما ورد في مقابلها مما دل على عدم استحباب الغسل مرتين» أو عدم جوازه فهى أيضا عدة روايات: ففى بعضها: و الله ما كان 
وضوء رسول الله إلا مرءٌ مره )١١‏ غير انها ضعاف و غير قابلة للاعتماد عليها فى شىء: و من الممكن حملها على ما إذا اعتقد المكلف 
وجوب الغسل ثانيا بقرينة ما فى رواية ابن بكير من أن من لم يستيقن ان واحدة من الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين «) و ذلكك 
لأنه من التشريع المحرم؛ و لا يبقى بعد ذلكك شىء مما ينافى استحباب الغسل مرتين إلا أمور: 


ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا: 


«الأول» الوضوءات البيانية» لأنها على كثرتها و كونها واردة فى مقام البيان غير متعرضة لاستحباب الغسل مرتين» و انما اشتملت على 
اعتبار غسل الوجه و اليدين و لزوم المسح على الرأس و الرجلين؛ فلو كانت التثنية مستحبة فى غسل الوجه و اليدين لكانت الأخبار 
الملكورة مخسلة عل انها لا نصالة: : 
«الثانى»: موثقهُ عبد الكريم بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله-ع- 


)١(‏ المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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(؟) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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عن الوضوء فقال ما كان وضوء على- ع- إلا مره مرة ١١‏ و بمضمونها غيرها من الروايات» فلو كان الغسل ثانيا امرا مستحبا و أفضل 
فى الشريعة المقدسة فكيف التزم على- ع- بالوضوء مره مره طيلهُ حياته؟! «الثالث»: صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر- ع- ان الله وتر 
يحب الوتر فقد يجزئكك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه و اثنتان للذراعين ..١؟)‏ واهذه الأمو رهن الى تعد الاستدلال» 
بالأخبار المتقدمةٌ على استحباب الغسلةٌ الثانية فى كل من الوجه و اليدين. 

و لكن الصحيح ان الوجوه المتقدمة غير منافية للمدعى و ذلكك لأن الأخبار البيانية ناظرة إلى بيان ما يعتبر فى كيفية الوضوء من غسل 
الييدين إلى الأصابع و مسح الرأس و الرجلين على النحو الدائر المتعارف لدى الشيعة إيذانا بأن وضوء العامة أجنبى عن وضوء رسول 
الله- ص- و انه ليس بوضوئه- ص- بل إن وضوءه ليس إلا ما هو الدائر عند الشيعة و الى ذلكك يشير بقوله- ع- فى جملة من 
الروايات- إلا أحكى لكم وضوء رسول الله- ص- أو ما هو بمعناه فليلاحظ «* و ليست ناظرة إلى بيان الكم و العدد و اعتبار الغسل 
الواحد فيه أو المتعدد فهذا الوجه ساقط. 3 
و أما صحيحة زرارة فهى بقرينة اشتمالها على كلمة يجزئكك واردة لبيان اعتبار الغسل الواحد فى مقام الأجزاء بمعنى ان الله وتر و قد 
أمر بالغسل مره و هو الغسل الواجب فى الوضوءء و يجوز الاكتفاء به فى مقام الامتثال و أما الغسل الزائد على ذلكك- أعنى الغسل 


(1) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
() المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و أما ما دل على أن أمير المؤمنين- ع- كان ملتزما بالغسل مره فى وضوثه فليس إلا حكاية فعل صادر عنه و هو مجمل غير مبين الوجه 
فى الرواية فلا ينافى الأخبار المعتبرة الدالة على أن الغسل ثانيا أمر مندوب فى الشريعة المقدسة و غاية الأمر انا لا نفهم الوجه فى 
فعله- ع- و انه لما ذا كان ملتزما بالغسلى الواحد و لا يمكننا رفع اليد عن الأخبار الظاهرة بالفعل المجمل و هذا ظاهر. 

و لعل فعله هذا من جهة ان له سلام الله عليه كالنبى- ص- أحكاما اختصاصية» كعدم حرمة دخوله المسجد فى حال جنابته على ما 
اشتملت عليه الروايات فليكن هذا الحكم أيضا من تلكك الأحكام المختصة به. . 
ويؤكد هذا الاحتمال روايةٌ داود الرقى عن أبى عبد الله ع- حيث قال: ما أوجبه الله فواحدة و أضاف إليها رسول الله- ص- واحدةٌ 
لضعف الناس )"2١‏ إذ الناس لا يبالون و لا يهتمون بأفعالهم فقد يتسامحون فلا يغسلون موضعا من وجوههم و أيديهم فأمر- ص- 
بالغسل ثانياء لاسباغ الوضوء و من هنا يظهر ان استحباب الغسل الثانى فى الوضوء انما يختص بالرعايا لأنهم الذين لا يبالون فى 
أفعالهم و واجباتهم و هم الضعفاء فى دينهم دون المعصومين-ع- إذ لا ضعف فى أيمانهم و لا يتصور فيهم الغفلة أبداء و على هذا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1219 من ١٠/ال/ا1‏ 


تسل الأعمان الدالة على أن رسول للدت فى كاق يترضا مرة مرك ر#داعلى تقد هبنعة أساتيديها: 
و كيف كان فسواء صح هذا الاحتمال أم لم يصح لا يسوغ لنا رفع اليد عن الروايات الظاهرة لأجل حكايةٌ فعل مجمل الوجه. فإنه نظير 
ما إذا 


)١(‏ راجع ب ١7و‏ "7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ؟” من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(*) راجع ب #١‏ و "7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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شاهدنا أن أمير المؤمنين- ع- يتوضأ مره مره و سمعنا عن الصادق- ع- مشافهة ان الغسل الثانى مستحب فهل كنا نطرح قول الصادق- 
ع- بمجرد رؤية ان عليا- ع- توضأ مرةٌ مرة؟! بل كنا نأخذ بقوله وان لم ندر الوجه فى عمل أمير المؤمنين-ع. 

إذا لا مانع من أن يؤخذ بالأخبار الظاهرة فى الدلالة على المدعى و هو استحباب الغسلة الثانية فى كل من الوجه و اليدين. 

نعم رواية ابن أبى يعفور قد دلت على مرجوحية الغسلة الثانية فى الوضوء. حيث روى عن أبى عبد الله-ع- فى الوضوء انه قال: اعلم 
ان الفضل فى واحدة .. )١١‏ فإن مقتضى كون الفضل فى الواحدة ان الغسلة الثانية مرجوحة و مما لا فضل فيه فيكون معارضة للأخبار 
الدالةٌ على استحباب الغسلة الثانية فى الوضوء. 

إلا انها ضعيفةٌ السند و غير قابلة للاعتماد عليهاء لان محمد بن إدريس رواها عن نوادر أحمد بن محمد بن أبى نصر و طريقه الى 
كتاب النوادر مجهول عندناء إذا فلا معارض للأخبار المتقدمة و مقتضاها هو استحباب الغسلةٌ الثاني فى كل من الوجه و اليدين. 

و لكن شيخنا الأنصارى «قده» قد احتاط بتركك الغسلة الثانية فى اليد اليسرىء لاحتمال عدم مشروعية الغسلة الثانية و معه يقع المسح 
ببلهُ الغسلة غير المشروعة و ليست هى من الوضوء فلا بد من الحكم ببطلانه. 

واعتاط سيد اساتي ذه الشيرازى اقدة» تركف الغسلة الثانية حص فقن اليد النمى قينا إذا كان خسل البد السشرص على تدر الارتساسن 
الذى لا يحتاج معه إلى إمرار اليد اليمنى عليها حتى تكون البلهُ الموجودة فى اليمنى مستندة الى بل اليد اليسرى- و المفروض ان بلتها 
بله الغسلة الأولى- التى هى من 


(1) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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فصل فى مكروهاته «الأول): الاستعانةٌ بالغير فى المقدمات القريبةُ كان يصب الماء فى يده. و أما فى نفس الغسل فلا يجوز. 
«الثانى»: التمندل بل مطلق مسح البلل. 

«الثالث»: الوضوء فى مكان الاستنجاء. 

«الرابع»: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور. 

«الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة كالشمس. و ماء الغسالة 


الوضوء- لفرض انا تركنا الغسلة الثانية فى اليسرى للاحتياط. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الالائالالا صفحة ٠ثاناا‏ من 0ه/الا١!‏ 


و أحتاط المحقق الميرزا محمد تقى الشيرازى «قده) بتركك الغسلة الثاني فى الوجه أيضا فيما إذا احتيج فى المسح الى بلته. و هذه 
الاحتياطات كلها بملاكك واحدء, و هو ان لا يقع المسح ببلة الغسلة التى ليست هى من الوضوء و لا إشكال فى أنها احتياط و الاحتباط 


فصل فى مكروهاته 


الكلام فى مكروهات الوضوء هو الكلام فى مستحباته و قد عرفت أن أكثرها تبتنى على القول بالتسامح فى أدلهُ السنن فكذلكك الحال 
فى مكروهاته بناء على تعميم القاعده للمكروهات أيضا فليلاحظ. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 68 

من الحدك الأذكيرة والماء اللجن و ماد البثر قبل نزح المقدرات. و الماء القليل الذى ماتت فيه الحيةٌ أو العقربء أو الوزغ» و سؤر 
الحائض. و الفار» و الفرس و البغل» و الحمارء و الحيوان الجلال» و آكل الميتة» بل كل حيوان لا يؤكل لحمه. 

فصل فى أفعال الوضوء «الأول»: غسل الوجه (1) وحده (1) من قصاص الشعر الى الذقن طولاء و مما اشتمل عليه الإبهام و الوسطى 
عرضا و الأنزع و الأغم 


فصل فى أفعال الوضوء 
[ «الأول»: غسل الوجه] 


اشارة 


(1) لأن الوضوء غسلتان و مسحتان» و أولى الغسلتين غسل الوجه؛ و لا إشكال فى وجوبه على ما يأتى فى ضمن أخبار المسألة. 

(1) لصحيجة زرارة قال لأبى جعفر-ع-: أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأء الذى قال الله عز و جل فقال: الوجه الذى قال 
اللّه و أمر الله عز و جل بغسله؛ الذى لا ينبغى لأحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه. ان زاد عليه لم يؤجرء وان نقص منه اثم ما دارت 
عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه إصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه؛ و ما سوى ذلكك 
فليس من الوجه فقال له: 
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الصدغ من الوجه؟ فقال: لا .)١١‏ 

و رواه الكلينى «قده» أيضا و زاد لفظة السبابةُ و قال: ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام. 

ولكن ذكر السبابة مستدرك و ممالا ثمر له» لوضوح ان الوسطى أطول من السبابة» فإذا دارت الوسطى و الإبهام على شىء دارت 
عليه السبابة أيضا لا محال لأنها تقع فى وسط الإبهام و الوسطىء و لعل ذكرها من جهة جريان العمل فى الخارج على ادارة السبابة مع 
الوسطى عند غسل الوجه فإنها لا تنفكك عن الوسطى وقتئذ» لا من جههٌ ان إدارةٌ السبابة أيضا معتبرة شرعا. 

و الذى يشهد على عدم اهتمام الشارع بإدارة السبابة» وان ذكرها من جهة جريان العمل فى الخارج بذلكك قوله- ع- و ما جرت عليه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الاناا من ه/الا١‏ 


الإصبعان فلو كانت ادارة السبابة أيضا معتبرة للزم أن يقول: و ما جرت عليه الأصابع الثلاثة. 
ثم ان هذه الصحيحة و غيرها مما وردت فى هذا المقام انما هى بصدد توضيح المفهوم المستفاد من الوجه للدى العرف و ليست فيها 
أيهُ دلالة على أن للشارع اصطلاحا جديدا فى معنى الوجه و انه حقيقة شرعية فى ذلك المعنى؛ و ذلك لان الله سبحانه قد أمر عباده 
بغسل وجوههم و كانوا يغسلونها من لدن زمان النبى- ص- الى عصر الصادقين- ع- و لم ينقل إلينا انهم كانوا يسألون عما هو المراد 
بالوجه لدى الشارع. بل كانوا يغسلونه على ما هو معناه المرتكز لدى العرف و لكن زرارة أراد أن يصل الى حقيقته فسأله- ع- و 
أجابه بما قدمنا نقله و كيف كان المعروف المشهور وجوب غسل الوجه من القصاص إلى 


)١(‏ المروية فى ب ١7‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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الذقن طولا و بمقدار ما بين الوسطى و الإبهام عرضا هذا هو المعروف فى تحديد الوجه الواجب غسله فى الوضوء. بل عن بعضهم ان 
هذا التحديد مجمع عليه بين الأصحاب «قدس اللّه أسرارهم». 


مناقشة شيخنا البهائى «قده»: 


وقد أورد عليه شيخنا البهائى «قده» بأن مبدأ الغسل ان كان هو القصاص بعرض ما بين الإصبعين لدخل النزعتان بذلكك تحت الوجه 
الواجب غسله و هما البياضان فوق الجبين و ذلك لان سعة ما بين الإصبعين تشمل النزعتين قطعاء مع انهما خارجتان عن المحدود 
جزما بل و تدخل الصدغان فيه أيضا مع عدم وجوب غسلهما على ما صرح به فى الصحيحة المتقدمة. 

و لأجل هذه المناقشةً لم يرتض «قده» بهذا التفسير المعروف عند الأصحاب و فسر الرواية بمعنى آخر يناسب الهندسة و لا يلاثم الفهم 
العرفى أبدا و حاصله: 

ان المقدار الواجب غسله انما هو ما تشتمل عليه الإصبعان على وجه الدائرة الهندسية بان توضع أحدهما على القصاصء و الأخرى 
على الذقن من دون ان يتحرك وسطهما. بل يدار كل من الإصبعين على الوجه أحدهما من طرف الفوق إلى الأسفل و ثانيهما من 
الأسفل إلى الفوق» و بهذا نتشكل شبه الدائرة الحقيقية و تخرج النزعتان عن المحدود الواجب الغسلء لأن الإصبع الموضوع على 
القصاص ينزل إلى الأسفل شيئا فشيئاء و النزعتان تقعان فوق ذلكك و يكون ما زاد عليه خارجا عن المحدود, كما تخرج الصدغان و 
انما عبر «قده) بشبه الدائرة» مع ان المتشكل من ادارة الإصبعين مع إثبات الوسط هو الدائرة الحقيقية لا ما يشبهها من جهة أن الوجه 
غير 
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مسطح. فلو كان مسطحا لكان الأسمر كما ذكرناه و تشكلت من ادارة الإصبعين دائرة حقيقية» و لعل الذى أوقعه فى هذا التفسير 
الهندسى هو كلمتا «دارت» و «مستديرا» فحسب من ذلكك ان المراد بهما هو الدائره و هى انما تتشكل بما تقدم من وضع إحدى 
الإصبعين على القصاص. و الأخرى على الذقن و إدارة إحداهما من الأعلى إلى الأسفلء و إدارةٌ الأخرى من الأسفل إلى الأعلى هذا. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ناناناا من ه/ال/ا! 


الجواب عن مناقشة البهائى «قده): و الصحيح هو ماذكره المشهور و لا يرد عليه ما أورده البهائى «قده» و ذلكك لان القصاص ان 
أخذناه بمعنى منتهى منبت الشعر مطلقا و لو كان محاذيا للجبينين- أعنى منتهى منابت الشعر فى النزعتين- فهو وان كان يشمل 
النزعتين لا محالة إلا أن الظاهر المتفاهم منه عرفا هو خصوص منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس المتصل بالجبين» و من الواضح ان 
وضع الإصبعين من القصاص - بهذا المعنى- غير موجب لدخول النزعتين فى الوجه. لأنهما تبقيان فوق المحدود الذى يجب غسله من 
الوعفد: 


كلا التفسيرين» كما انهما إذا كانا بمعنى الشعر المتدلى من الرأس أيضا دخل مقدار منهما فى المحدود, و خرج مقدار آخرء فما 
أورده «قده» على تفسير المشهور غير وارد. 

و أما قوله: ما دارت فهو ليس بمعنى الدائرة الهندسية- كما تخيل- بل بمعنى التحريكك و الإطافة» كما ان قوله- ع- و ما جرت عليه 
الإصبعان 
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من الوجه مستديرا. بمعنى تحريكك الإصبعين على وجه الدائرة» و هذا بلحاظ ان الجهة العالية من الوجه أوسع من الجهة السافلة منهه 
لأنها أضيق كما هو ظاهرء فإذا وضع المتوضى إصبعيه على القصاص كان الفصل بينهما أكثر و أوسع و كلما حركهما نحو الذقن 
تضيقت الدائره بذلكك الى ان يتصلا الى الذقن» كما انه إذا وضعناهما على الذقن كان الفصل بينهما أقل و أضيق و كلما ح ركناهما 
نحو القصاص اتسعت الدائرة بذلكك لا محالة» و بهذا الاعتبار عبر عنه بالدائرة لشباهته إياها. 

و أما ما فتدر به الرواية من وجوب غسل الدائرة المتشكلة من وضع إحدى الإصبعين على القصاص و الأخرى على الذقن فتتوجه عليه 
المناقشةٌ من جهات: 


المناقشة مع البهائى «قده» من جهات: 


«الأولى): انا لو سلمنا تماميةٌ ما أفاده «قده) فلا ينبغى التردد فى انه على خلاف الظاهر و المتفاهم العرفى من الرواية» و من هنا لم يخطر 
هذا المعنى ببال أحد من لدن عصر النبى- ص- الى زمان الصادقين- ع- و الفقهاء «قدهم» أيضا لم يفسروها بذلكك الى زمان شيخنا 
البهائى «قده). 

«الثانية): ان القسمة المتوسطة من الجبين إنما هى على شكل الخط المستقيم و معه لا يمكن ان يراد من الرواية ما ذكره «قده» لان لازم 
وضع الإصبع على القصاص و إدارته على الوجه بشكل الدائرة أن يمر الإصبع على الجبين على نحو يكون المقدار الواقع منه بين 
الخطين الحادثين- من إمرار الإصبعين عليه- بشكل القوس للدائرة. لا بشكل الخط المستقيم» لان جزء الدائره لا مناص من ان يكون 
قوسا لهاء و لا يعقل ان يكون خطا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: ١ه‏ 


مستقيما أبداء و مع فرض امرارهما على الجبين على هذا النحو بحيث يكون المقدار الواقع من الجبين بينهماء بشكل القوس- كما إذا 
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أمرهما مما يلى طرف عينيه بشكل الدائرة- يبقى مقدار من طرفى الجبين فى خارج الدائرة و لا بد من الحكم بعدم وجوب غسله مع 
وضوح ان الجبين واجب الغسل بتمامه حتى عند شيخنا البهائى «قده) فما ذهب اليه مما لا يمكن الالتزام به. 

«الثالثة»: ان مقتضى صريح الرواية ان المبدء للوضع فى كل من الإصبعين شىء واحدء كما ان المنتهى كذلك فمبدؤهما القصاص و 
منتهاهما الذقن فيوضعان على القصاص و يحركان و ينتهى كل منهما الى الآخر فى الذقن و هذا انما يتم على ما ذكره المشهور. و أما 
على ما أفاده «قده) فلا محال يكون مبدأ الوضع و منتهاه فى كل من الإصبعين غير المبدء و المنتهى فى الإصبع الآخرء فالمبدأ لوضع 
أحدهما هو القصاص. و المنتهى هو الذقن» كما ان المبدء لوضع الإصبع الآدخر هو الذقن و المنتهى هو القصاص بان يوضع أحد 
الإصبعين على القصاص فيحرك الى طرف الذقن و ينتهى اليه كما يوضع الآخر على الذقن و يحرك الى طرف القصاص و ينتهى 
«الرابعة»: ان المشاهدةٌ الخارجية قاضية بعدم تساوى البعد و الفصل الحاصلين بين الإصبعين» مع البعد الموجود بين الذقن و القصاص- 
غالبا- فان كل شخص إذا وضع إحدى إصبعيه على القصاص و الأ-خرى على ذقنه ليرى- بالعيان- ان ما بين الإصبعين أطول عن 
وجهه. 

و عليه فإذا وضع إحداهما على القصاص تجاوز الأخرى عن الذقن و وصل الى تحت الذقن بمقدار» كما انه إذا وضع إحداهما على 
الذقن تجاوز الأخرى عن القصاص و وصل الى مقدار من الرأس فعلى ما فسره «قده» لا بد من التزام وجوب الغسل فى شىء من تحت 
الذقن أو فوق الجبين و هذا 
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و من خرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع )١(‏ كل منهم الى المتعارف فيلاحظ أن اليد المتعارفة فى الوجه المتعارف اين قصاصه؟ 
فيغسل ذلكك المقدار 


مما لا يلتزم به هو و لا غيره من الفقهاء «قدهم؛ فالصحيح إذا هو ما ذهب اليه المشهور من وجوب غسل الوجه من القصاص الى الذقن 
بالمقدار الذى تدور عليه الوسطى و لوبهام. 


وظيفة الأنزع و الأغم و نحوهما: 


)١(‏ والوجه فى رجوعهما الى المتعارف ان الوجه محدود بحد ولا يتسع بعدم انبات الشعر على القصاص كما لا يتضيق بإنباته على 
الجبهة فلا يقال فى الأنزع ان وجهه طويل بل يقال لا شعر على ناصيته» كما لا يقال فى الأغم ان وجهه قصير بل يقال نبت الشعر على 
جبهته» إذا فمثل الأنزع و الأغم لا بد من ان يرجع فى المقدار المغسول من الوجه إلى الأشخاص المتعارفين فى وجوههم و قصاصهمء 
و هذا ممالا كلام فيه. 

و انما الكلام فى ان الأشخاص المتعارفين أيضا مختلفون فى أنفسهمء فقد يكون وجه بعضهم أطول من غيره بمقدار لا يخرجه عن 
الوجه المتعارف لدى العرف فيقع الكلام فى أن المدار هل هو على الأطول أو الأقصر بحسب الوجه؟ 

الظاهر ان الواجب حينئذ انما هو غسل كل مكلف وجه نفسه سواء أ كان أطول أم أقصر من غيره بمقدار لا يضر بكونه متعارفا لدى 
العرف و ذلك لان العموم- فيما دل على وجوب غسل الوجه فى الوضوء- انحلالى فيجب على كل واحد من المكلفين ان يغسل وجه 
نفسه من دون نظر الى 
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وجه غيره هذا كله بالإضافة إلى الاختلاف فى الطول. 

و أما بالاضافةٌ إلى عرض الوجهء فإن الأشخاص المتعارفين بحسب الوجه قد يختلفون بكثرة الفصل و الابتعاد بين الإصبعين اعنى 
الوسطى و الإبهام و قلتهماء فترى ان شخصين متحدان من حيث الوجه غير ان الإصبع من أحدهما أطول من إصبع الآخر فهل المدار و 
الاعتبار باطولهما فى الإصبع بحيث يجب على أقصرهما إصبعا ان يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه اصبعاه أو أن الاعتبار 
باقصرهما إصبعا فلا يجب على اطولهما ان يغسل المقدار الزائد على ما دارت عليه إصبعا أقصرهما بحسب الإصبع؟ 

الصحيح ان المدار على أقلهما فصلا- اعنى أقصرهما إصبعا- و ذلكك لما تقدم من ان الوجه شىء واحد و ليس له الا حد واحدء و لا 
يعقل ان يكون له حدان أو أكثر» و المفروض انهما متساويان فى الوجه؛ فمقتضى إطلاق ما دل على وجوب غسل الوجه فى الوضوء 
ان أقلهما فصلا أيضا مأمور بغسل وجهه بالمقدار الذى تدور عليه اصبعاه فلا يجب عليه الزائد على ذلكك بمقتضى تلكك المطلقات. 
فإذا كان هذا هو حد الوجه الواجب غسله فى أحدهما كان هذا هو الحد فى وجه الآخر- أعنى أكثرهما فصلا- لا محال لتساويهما من 
حيث الوجه سعهُ و ضيقاء ولا يمكن ان يكون للوجه حد آخر لما عرفت» و على ذلكك لا يجب على اطولهما فصلا غسل المقدار 
الزائد عما دارت عليه إصبعا أقلهما فصلا. 

و هكذا الحال فيما إذا كانا متفقين من حيث الإصبع و مختلفين فى الوجه من جهه المساحة العرضية؛ فإن الميزان- وقتئذ- انما هو 
الاقتصار بأقلهما- فصلا- أو أقصرهما وجهاء لانه مشمول للمطلقات الواردة فى وجوب غسل الوجه. فإذا ثبت انه الحد الواجب الغسل 
فى أحدهما ثبت 
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فى الآخر أيضا لتساويهما فى الفصل المتخلل بين الإصبعين. 

و لكن هذا المقدار من الاختلاف فى عرض الوجه لا يكاد يترتب عليه ثمره عملية و ذلك من جهة لزوم الغسل فى المقدار اليسير 
الزائد عن الحد الواجب فى كل من الوجه و اليدين من جهة المقدمة العلمية» فزيادة أحد الوجهين عن الآخر- بمقدار يسير- كما هو 
الحال فى الأشخاص المتعارفين لا يترتب عليها أثر عملى هذا كله فى الأشخاص المتعارفين من حيث الوجه و اليدين. 


الخارج عن العادهٌ فى الوجه و اليدين: 


وامّا من خرج عن العاده فيهما كما إذا كان وجهه ضعف الوجوه المتعارفة فى الأشخاص أو كان وجهه اقصر من الوجوه المتعارفة 
بكثير» كما إذا كان بمقدار نصفها- مثلا- فهل المدار على أكبرهما وجها فيجب على أقصرهما وجها ان يغسل وجهه و أذنيه مع 
خلفهماء لان المفروض ان المدار على أكبرهما وجهاء و وجهه ضعف وجه أقصرهما أو ان المدار على أقصرهما وجها فلا يجب على 
أكبرهما وجها الا-غسل مقدار النصف- مثلا- من وجهه. لان المقدار الواجب غسله انما هو وجه أقصرهماء و المفروض ان وجهه 
ضعف الوجوه المتعارفة فضلا عن الوجوه القصيرةٌ و الصغيرة؟ 

الصحيح فى مفروض الكلام هو الرجوع الى المتعارفء و هذا لا بمعنى انه يغسل من وجهه بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس- كما 
يعطيه ظاهر عبارةٌ الماتن (قده)- لاستلزام ذلكك وجوب غسل الأذنين بل و خلفهما أيضا فى حق من قصر وجهه عن الوجوه المتعارفة 
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بنصفها- مثلا- 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: ذه 


أو وجوب غسل نصف الوجه فى حق من كبر وجهه و كان ضعف الوجوه المتعارفة. 

بل بمعنى ان يلاحظ ان اليد المتناسبةٌ لهذا الوجه تصل الى اى مقدار منه و يحيط به فيغسل وجهه بهذا المقدار» و الوجه فى ذلكك ما 
قدمناه فى محله من ان التحديد قد يكون تحديدا عاما بالإضافة إلى الجميع كما هو الحال فى مثل الكر المحدود بسبعة و عشرين شبرا 
أو بغيره من التحديدات و فى المسافة المرخصة للقصر المعنية بالذراع» لوضوح ان الكر و المسافة لا يختصان بشخص دون شخصء» 
فإن أحكامهما طارئان على الماء و السفر فإذا بلغا ذلكك الحد, فالأول كر فى حق الجميع كما أن الثانية مسافة مرخصة للقصر كذلكك» 
و إذا لم يبلغا إليه فهما ليسا كذلك فى حق الجميع و المدار- وقتئذ- انما هو بأقل الأشخاص المتعارفة شبراء أو ذراعاء و كذلكك 
غيرهما من التحديدات العامهٌ على ما أشرنا إليه فى محلها. 

وقد يكون التحديد شخصيا و حكما انحلالياء كما هو الحال فى المقام لآن قوله عز من قائل كاغيةلُوا وجوهكع 019 عام اتحلالى 
بمعنى أن كل واحد من المكلفين يجب ان يغسل وجه نفسه. فإذا كان وجهه أكبر عن المتعارف أو أصغر منه فلا بد من ان يرجع الى 
المتعارف بالمعنى المتقدم و هو مراد الماتن «قده) أيضاء و ان كانت عبارته كغيره من الفقهاء الذين اعتبروا المراجعة فى المقام الى 
المتعارف لا تخلو عن مسامحة, لأن ظاهرها يعطى لزوم الغسل بمقدار الوجه المتعارف لدى الناس. و قد عرفت عدم إمكان إرادته 
فليلاحظ. 


)١(‏ المائدة: 2: ه. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 08 
و يجب اجراء الماء )١(‏ فلا يكفى المسح به. وحده ان يجرى من جزء الى جزء آخرء و لو بإعانة اليد و يجزى استيلاء الماء عليه» و ان 


لم يجر إذا صدق الغسل. 


وجوب الغسل فى الوضوء: 


)١(‏ الاحتمالات فى ذلكك ثلاثة: 

«الأسول»: أن يكون الغسل المعتبر فى الوجه و اليدين هو الغسل المعتبر فى تطهير الأجسام المتنجسة: بأن يعتبر فيه استيلاء الماء على 
البشره و انفصال غسالته عنه كما هو الحال فى تطهير المتنجسات, فان مجرد وصول الماء إليها من غير انفصال غسالتها غير كاف فى 
تحقق الغسل. و صدق عنوانه لدى العرف. 

و ربما يشهد لذلكك ما ورد فى صحيحة زرارة من قوله- ع-: 

كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه» و لكن يجرى عليه الماء ١١‏ لدلالتها على اعتبار الجريان فى الوضوء 
فلا يكفى مجرد وصول الماء إلى البشرة. بل لا بد فى صحته من إيصال الماء إليهاء و جريانه اى انتقاله من جزء إلى جزء آخر حتى 
تنفصل غسالته. 
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«الثانى»: و هو مع الاحتمال المتقدم على طرفى النقيض ان يكون المعتبر فى غسل الوجه و اليدين مجرد إيصال النداوة إلى البشرة و لو 
بإمرار اليد عليهاء فكما أن النداوة تكفى فى المسح. كذلك تكفى فى الغسل المعتبر فى الوضوء, و هذا لا بمعنى أن المعتبر فى الوجه 
و اليدين أيضا هو المسح كيف و هو على خلاف ما نطق به الكتاب و دلت عليه السنة القطعية 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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لدلالتهما على ان الوضوء غسلتان و مسحتان و ان الغسل معتبر فى الوجه و اليدين كما يعتبر المسح فى الرأس و الرجلين فللمسح 
موارد معينة و لا يجزى فى غيرها اعنى الوجه و اليدين. 

بل لان الواجب فيهما إيصال النداوة إلى البشرة» و حيث أن ذلكك لا يتحقق فى الغالب بل الدائم إلا بالمسح فيكون المسح مقدمة لما 
هو الواجب فى الوجه و اليدين؛ و الدليل انما دل على أن المسح ليس بواجب فيهما و لم يدلنا اى دليل على حرمته حتى لا يجوز 
الوتيان به مقدمة لتحقق ما هو الواجب فى الوجه و اليدين. 

و قد يستدل على هذا الاحتمال بعد من الاخبار الكثيرة التى فيها الصحيحة و الموثقة الدالة على ان الوضوء يكفى فيه مسمى الغسل و 
لو مثل الدهن «منها/: صحيحتى زرارة و محمد بن مسلم عن أبى جعفر-ع- قال: انما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و 
من يعصيه. و أن المؤمن لا ينجسه شىءء إنما يكفيه مثل الدهن )١١‏ و «منها): 

موثقة [؟] إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه- ع- ان عليا- ع- كان يقول: الغسل من الجنابة و الوضوء يجزى منه ما أجزى من الدهن 
الذى يبل الجسد 27 و «منها)»: غير ذلكك من الروايات. 

و لكن الاستدلال بهذه الروايات يتوقف على أن يكون وجه الشبه فى تشبيه الماء بالدهن كفايةٌ البلهُ و النداوة الواصلهُ إلى البشرة» و لو 
بإمرار اليد عليها و جريانه و انتقاله من جزء إلى جزء آخر فتدلنا هذه الروايات على أن هذا المقدار من البلهُ المائية كاف فى صحةٌ 


الوضوء. إلا انه لم تقم أية 


[؟] عد هذه الرواية موثقة باعتبار ان غياث بن كلوب الواقع فى سندها و ان لم يوثق فى الرجال و لكن الشيخ نقل ان الطائفة قد عملت 


برواياته. 


(1) المروية فى ب 07 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(7) المروية فى ب 07 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 08 


قريئة فى شىء من الأخبار المتضمتة للتشبيه على ان ذلك هو وه الشيه بيتهما. 
بل من المحتمل القوى ان يكون وجه الشبه- فى الروايات- هو قلة الدهن فى التدهين: فان فى موارد التدهين لا يستعمل الدهن إلا 
قليلا فتؤخذ بمقدار الراحةُ من الدهن فيدهن به» كما ورد التصريح بذلكك فى صحيحة محمد بن مسلم الواردة فى كيفية الوضوءء 
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حيث قال أبو جعفر عليه السلام يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده. و الماء أوسع .. ١١‏ فكذلكك الحال فى الوضوء 
فيكتفى فيه بالمقدار القليل من الماءء و لا يعتبر فيه استعمال الماء الكثير. 

و أوسعيةٌ الماء فى الصحيحة إنما هى بلحاظ سرعة جريانه. و قد ورد فى صحيحة الحلبى الأمر بالاسباغ عند كثرة الماءء و الاكتفاء 
بالقليل عند قلته» حيث قال: أسبغ الوضوء ان وجدت ماءء و إلا فإنه يكفيكك اليسير 7)» و على الجملة التشبيه إنما هو فى الكم و 
المقدار دون الكيف و إيصال النداوة بالتمسح. 

و ما ذكرناه إما هو الظاهر من الأخبار المتقدمة» أولا أقل من انه القدر المتيقن منهاء كيف و حملها على كفايةُ إيصال النداوة بالمسح 
ينافى الصحيحة المتقدمة التى دلت على اعتبار جريان الماء فى الوضوءء كما ينافى ذلكك ما ورد فى الآية المباركة و الروايات من 
الأهر بغسل الوجة و البدين فات الغسل بعشر فيه استبلاء الماء على البشرة و اتفصاله عنها كما لا ينتقى و مجرة إيضال النداوة إلى 
البشرة غير كاف فى تحقق مفهوم الغسل لوضوح أن النداوة ليست بماءء و أيضا ينافيه الأخبار البيانية الواردة فى الوضوء 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 07 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 04 


المشتملة على حكاية فعلهم- ع- من انه أخذ كفا من الماء و غسل به وجهه و يديه .0١١‏ 

«الثالث): أن يكون المعتبر فى غسل الوجه و اليدين أمرا متوسطا بين الاحتمالين المتقدمين بان يكون الواجب هو استيلاء الماء على 
البشرة» دون مجرد إيصال النداوة إليهاء إلا انه لا يعتبر انفصال الغسالةٌ عنهاء بل لو أوصل الماء الى بشرته- و لو بالتمسح- على نحو لم 
ينفصل عنها و لو قطره واحده كفى هذا فى صحة وضوئه. و على الجملة فاللازم أن يكون الماء مستوليا على البشرة و البدن» من دون 
اعتبار انفصال الغسالةٌ عنها بوجه. 

و تدل على ذلك صحيحة زرارة عن أبى جعفر- ع- فى الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبكك 25١‏ لظهورها فى ان مجرد 
وصول الماء إلى البشره كاف فى صحة الوضوء وان لم ينفصل عنها كما لا يخفى و هى حاكمة على ما دل على اعتبار جريان الماء 
أو الغسل فى الوضوء بحيث لو لا هذه الصحيحة لقلنا باعتبار تحقق الغسل و الجريان أعنى انفصال الغسالهُ فى صحته. لانه معنى الغسل 
على ما عرفت. 

ولكن هذه الصحيحة قد دلتنا على ان الغسل الواجب فى الوضوء إنما هو بمعنى وصول الماء الى البدن لا بمعنى انفصال الغسالهُ عنه» 
وقد عرفت أن الأخبار الواردةً فى كفايهٌ مثل الدهن من الماء أيضا ظاهرة فى هذا المعنى؛ و لا أقل من انه القدر المتيقن من التشبيه 
دون إيصال مجرد النداوة إلى البشرة باليد. 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 07 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: *٠‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 8لاط!ا من 0٠/ال/ا1‏ 


وجوب البدأة بالأعلى: 


اشارة 


)١(‏ على ما هو المعروف بين المتقدمين و المتأخرين» و خالفهم فى ذلكك السيد المرتضى «قده» و ذهب الى جواز النكس و تبعه 
الشهيد و صاحب المعالم و الشيخ البهائى و ابن إدريس و غيرهم «قدس الله أسرارهم» و استدل على ما ذهب اليه المشهور بوجوه: 
«الوجه الأول»: ان ذلك مقتضى أصالةٌ الاشتغال لعدم العلم بالفراغ فيما إذا لم يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل و هذا الاستدلال يبتنى على 
أمرين: 

«أحدهما: ان لا يكون هناكك دليل دل بإطلاقه على جواز الغسل بأية كيفية كانت» لوضوح ان مع وجود الدليل الاجتهادى لا تصل 
النوبة إلى التمسكك بالأصل. 

و «ثانيهما»: عدم جريان البراءة فى الطهارات الثلاث بدعوى ان المأمور به فيها إنما هو تحصيل الطهارةُ و هو أمر معلوم, و انما الشكك 
فى أسبابها و محصلاتهاء إذا فالشكك فى المكلف به دون التكليف و لا تجرى معه أصالة البراءة فى شىء من الطهارات و الأمران 
كلاهما ممنوعان. 

أما الأول فلأن الآيهٌ المباركة ذه قتشم إلى لقاو #افركاوا شرك و اناكم إلى اللافق :19م مطلفة واه دلننا عن ووب طخل 
الوجه و اليدين و لزوم مسح الرأس و الرجلين من غير تقييدها الغسل بأن يبتدأ من الأعلى إلى الأسفل» فمقتضى إطلاقها جواز التكس 
فى الغسل. 


)١(‏ الأعراف 3: ء 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟, ص: 8١‏ 


و دعوى: أن الآيهُ بصدد التشريع و بيان أصل الحكم فى الشريعة المقدسة؛ و ليست ناظرة إلى كيفياته و خصوصياته مما لا شاهد له 
لوضوح انها قد وردت بصدد البيان و بينت حدود الغسل و المسح الواجبين» و انه لا بد من ان يكون الغسل فى اليدين من المرفق» و 
ان محله انما هو فى الوجه و اليدين كما ان المسح فى الرأس و الرجلين» و حيث لم يقيد فيها الغسل بكيفية معينة فيستفاد منها كفاية 
الغسل على وجه الإطلاق كما هو المدعى. 

و كذلكك الأخبار الواردة فى كيفية وضوء النبى- ص- أو بعض الأوصياء- ع- كالروايات المشتملة على انه- ع- دعا بماء و أخذ كفا 
منه فغسل به وجهه و يديه ١١‏ فإنها كما ترى مطلقةُ و ليست مقيدة بكيفية دون كيفية هذا كله فى الأمر الأول. 

ثم لو سلمنا ذلكك و قلنا ان الآيهُ ليست بصدد البيان» و انه لا دليل فى المقام يتشبث بإطلاقه فللمنع عن الأمر الثانى مجال واسع و ذلكك 
لان الطهارة ليست مسببةُ عن الغسلتين و المسحتين, و انما هى عبارة عن نفس الأفعال لأن لها بقاء فى عالم الاعتبار و التعبير ب (انه 
على وضوء) كثير فى الروايات .)"١‏ 

و عليه فإذا شككنا فى ان الوضوء الواجب هل هو الافعال فقط اعنى الغسلتين و المسحتين أو يعتبر فيه شىء زائد عليهما؟ فلا مانع من 
ان تجرى البراءة عن التكليف بالزائد» لأنه من الشكك فى التكليف بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة فى دوران الأمر بين الأقل 
و الأكثر الارتباطين كما هو الصحيح. نعم بناء على القول فيه بالاشتغال فللمنع من جريان 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة 9انا!ا من 0٠/الا١!‏ 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(0) منها صحيحة زرارةٌ قال: قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء .. المروية فى ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى: الطهارة؟؛ ص: 7 


البراءة فى المقام وجهء إلا انه على خلاف الواقع كما عرفت. 

الوجه الثانى مما استدل به على مذهب المشهور رواية قرب الاسناد عن أبى جرير الرقاشى قال: قلت لأبى الحسن موسى-ع- كيف 
أتوضأ للصلاة؟ فقال: لا تعمق فى الوضوء و لا تلطم وجهكك بالماء لطما و لكن اغسله من أعلى وجهكك إلى أسفله بالماء مسحاء و 
كذلك فامسح الماء على ذراعيكك و رأسكك و قدميكك ١١‏ لدلالتها على الأمر بغسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل؛ وقد نوقش فى 
الاستدلال بهذه الرواية تارةٌ من جهةٌ السند و اخرى من جهة الدلالة. 

اما من جهِهٌ السند فلأجل اشتماله على أبى جرير الرقاشى» و هو مهمل فى الرجال و ذلكك لان الرقاشى عنوان لشخصين ليس منهما أبو 
جرير و هما الحسين بن المنذرء و محمد بن درياب. كما ان أبا جرير كنية لجماعة ليس منهم الرقاشىء فأبو جرير الرقاشى مهمل و 
النك قوست 

و دعوى: ان كتاب قرب الاسناد من الأصول المعتبرةً فلا يضره ضعف السند كما فى الحدائق ساقطةٌ لأن كون الكتاب من الأصول 
المعتبرة لا يقتضى اعتبار كل روايه من رواياته و كيف لافان كتاب قرب الاسناد لا يزيد فى الاعتبار على كتاب الكافى- مثلا- فإنه 
مع كونه من الكتب المعتمد عليها عند الاعلام لا يسوغ الاعتماد على كل روايةُ مندرجة فيه الا بعد ملاحظة سندها و تماميته» إذا فهذه 
المناقشة مما لا مدفع له. 

واما من جهة الدلالة فقد نوقش فيها بأن الرواية قد نهت عن التعمق فى الوضوء على ما هو دأب الوسواسين» كما نهت عن التلطم 
بالماء» و النهى عن ذلكك يحتمل أمرين: 

«أحدهما»: ان يكون النهى تنزيهيا باعتبار استحباب المسح فى 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ و "١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: مع 


غسل الوجه و إيصال الماء الى تمام أطرافه بإمرار اليد عليه فيكون اللطم فى مقابله مكروها لا محالة. 

و «ثانيهما/: ان يكون النهى عن التلطم مستندا الى عدم إحراز وصول الماء بذلك الى تمام الوجه و معناه انه لا تلطم وجهكك بالماء 
لانه لا يوجب إحراز الغسل الواجب فى الوضوء. و على هذا الاحتمال يبقى ظهور القيد- اعنى قوله .. مسحا- فى الاحترازيةٌ بحاله لأن 
معناه ان التلطم بالماء غير كاف فى الوضوء. بل لا بد فيه من غسل الوجه و لو مسحا حتى يصل الماء الى تمام أطرافه و اجزائه» و معه 
لا بد من الحكم بوجوب المسح. 

وهذالا-لأجل أن له موضوعية فى صحة الوضوء. بل من جهة طريقيته الى ما هو المعتبر من وصول الماء الى جميع أجزاء الوجه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة هناناا من ه/الا! 


ترد المناقشه على الرواية من تلكك الجهة. 

و اما على الاحتمال الأول و هو ان يكون النهى تنزيهيا فلا يمكن التحفظ معه على ظهور القيد فى الاحترازية؛ و ذلك لعدم وجوب 
المسح فى غسل الوجه قطعا لضرورة كغاية الغسل بالارتماس أو بماء المطر» و لآن التفصيل قاطع للشركة و قد فصل الله سبحانه بين 
الوجه و اليدينء و الرأس و الرجلين فأمر بالمسح فى الثانيتين و هذا يدلنا على عدم وجوبه فى الأوليتين. و عليه يكون الأمر- بالغسل 
مسحا- محمولا على الأمر باختيار أفضل الافراد فهو أمر استحبابى لا محالة. 

و النتيجة انه لم يدلنا دليل على وجوب كون الغسل من الأ-على إلى الأسفل هذا و لكن الصحيح عدم ورود هذه المناقشة على 
الاستدلال بالرواية 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: 8 


وذلكك لما يناه غيرمرة من ان الوججوي و الاستحياب خارجان عن مدلول الصيغة فان ضيغة الأمر لا تستمل فن معتبية. فل اثما 
تستعمل فى معنى واحد دائماء و العقل ينتزع منها الوجوب مره و الاستحباب أخرى» و خصوصية الاستحباب انما تنتزع من اقتران 
الصيغة بالترخيص فى التركك كما ينتزع الوجوب من عدم اقترانها به» فإذا استعملت و لم يكن مقترنة به فالعقل ينتزع منها الوجوب و 
يستقل باستحقاق العقوبة على التركك. 

و من هنا قلنا ان الأمر بغسل الجمعة و الجنابة فى روايهٌ واحدهٌ اغتسل للجمعة و الجنابةٌ ]١[‏ قد استعمل فى معنى فأرد و لكن القرينة 
قامت على الترخيص فى التركك فى أحدهما فحكمنا باستحبابه و لم تقم فى الآخر فحكمنا بوجوبه. و قيام القرينة على الترخيص فى 
التركك فى أحدهما غير مانع عن دلالة الأمر بالوجوب- على التقريب المتقدم- فى الآخر لوجود الفارق ببنهما و هو قيام القرينة على 
الترخيص فى الترك. و ان كان المستعمل فيه فى كليهما شيئا واحدا هذا كله فى حال الأمر بالإضافةٌ الى الافراد. 

و منه يظهر الحال بالنسبةٌ الى الاجزاء و القيود كما إذا أمر المولى بإكرام جماعة من العلماء و قامت القرينة على الترخيص فى تركك 
الإ-كرام لبعضهم فلا محالة يكون الإكرام بالنسبة الى ذلكك البعض مستحبا و بالنسبة إلى البقية محكوما بالوجوب. و فى المقام لما 
قامت القرينة على الترخيص فى ترك المسح الذى هو قيد المأمور به كان الأمر بالإضافة إليه استحبابيا لا محالة. و اما بالنسبة إلى 
المأمور به و هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل 

0111111111100000*” : ٌ 
]١[‏ لم نعثر على هذه الرواية فى مظانها نعم هناكك روايةُ أخرى و هى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله-ع- قال: اغتسل يوم الأضحى 
و الفطر و الجمعة و إذا غسلت ميتا و لا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر و لا إذا حملته و نحوها غيرها. المروية فى ب ١‏ من أبواب 
الأعبال المسترفة عن الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟, ص: 88 


فهو أمر وجوبى, لعدم قيام القرينة على الترخيص فى تركه فعلى تقدير تمامية الرواية بحسب السند لا ترد عليها المناقشة بحسب 
الدلالة» إذا فالعمدةٌ هى المناقشةٌ فيها بحسب السند. 
«الوجه الثالث): مما استدل به للقول المشهور هو الروايات البيانية الواردة فى حكاية وضوء النبى- ص - «منها/: صحيحة زرارة قال: 


حكى لنا أبو جعفر- ع- وضوء رسول اللّه- ص- فدعا بقدح من ماء فأخذ كفا من ماء فاسد له على وجهه (من أعلى الوجه) ثم مسح 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اناناا من ه/الا١!‏ 


وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى فى الإناء .. .01١‏ 

و قوله: ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا لعله بمعنى انه- ص- استعان بيده اليسرى كما استعان باليمنى فأمرّهما معا على جانبيه. و قد 
ورد فى بعض الاخبار انه- ص - كان يستعين بيده اليسرى فى الوضوء "١‏ و فى بعض تلكك الروايات انه- ص- وضع الماء على جبهته 
و هى كما ترى كالصريحة فى ان الغسل لا بد ان يكون من أعلى الوجه إلى أسفله. : 

و لكن للمناقشه فى دلالتها على اعتبار ذلكك مجال واسعء و ذلكك لان أبا جعفر- ع- انما حكى فعل رسول الله- ص- و وضوثه و انه 
كان يتوضاأ بتلكك الكيفية و ليست فيها أيهُ دلالة على أن تلكك الكيفية كانت واجبةٌ فى الوضوء و لعلها من باب الأفضلية و الاستحباب 


دون الوجوب. و من هنا لم ترد خصوصية غسله- ص- من أعلى الوجه إلى أسفله فى غير هذه 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(1) كما فيما رواه بكير و زرارة ابنا أعين عن أبى جعفر- ع- المروية فى ب ١18‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(0) كما فى صحيحةٌ زرارة المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 88 


الروايات من الأخباز الواردة قفن الوضوءات البيانية و هن عدة روايات: 

فإثبات وجوب تلكك الكيفيةٌ بهذه الروايات مما لا يمكن المساعدة عليه. 

ولاسبيل الى دعوى وجوبها من جههُ وجوب التأسى بالنبى- ص- إذ لا مجال لوجوب التأسى فى المباحات و المستحبات. و قد دلتنا 
الآيهُ المباركة- بإطلاقها- على عدم وجوب الابتداء بالأعلى إلى الأسفل فى غسل الوجه هذا. 


التذيبل المنسوب إلى العلامة و الشهيد «قدهما»: 

وقد نسب إلى العلاسة فى المتهى و الشهيد فى الذكرى ننس الله ابيرارهما) تقبيل الصحيحة المتقدمة بقولهما؛ روي عله عليه 
السلام انه صِلى الله عليه و آله قال بعد ما توضاً: ان هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 01١‏ و هذا على تقدير ثبوته أيضا تدلنا على 
وجوب تلكك الكيفية فى الوضوء و معه لا بد من الحكم باعتبار البدء بالأعلى إلى الأسفل فى غسل الوجه و غيره من الخصوصيات 
المذكورة فى الرواية» الا أن يقوم دليل على عدم وجوبها. 

و «سرها: ان المشار إليه فى قوله: هذا وضوء. ليس هو الوضوء الشخصى الصادر من النبى- ص - كيف و هو أمر قد انقضى و انصرم و 
لا يمكن صدوره منه- ص- و لا من الباقر- ع- أو غيرهما. بل انما هو إشارهُ إلى صنف ذلكك الشخص و هو الوضوء المشتمل على 
الخصوصيات المذكورة فى الرواية فلا مناص من الحكم بوجوبها. «و دعوى:: أن الإشارةٌ إلى طبيعة الوضوء لا الى صنف ذلكك 
الشخص الصادر منه- ص- 


)١1(‏ راجع الجواهر المجلد الثانى ص 154 من الطبعة الحديثة. 
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التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة (اناناا من ه/الا! 


«مندفعة): بأن المحمول فى قوله: ان هذا وضوء. هو الوضوءء ولا يصح هذا فيما إذا أريد من قوله هذا هو الطبيعى لأنه يئول الى قوله 
ان طبيعى الوضوء وضوء. و هو كلادم لا ينبغى صدوره منه- ص- نعم يصح ان يقال انه شىء أو أمر و أما الوضوء فقد عرفت انه لا 
والذى يسهل الخطب و هو العمده فى المقام أن هذا الذيل مما لا أصل له. لأنه انما وقع فى كلامهما مرسلاء ولا يكاد يوجد فى 
شىء من الأخبار الواردةٌ فى كيفيةُ غسل الوجه فى الوضوء لا فى مسنداتها و لافى مرسلاتها ولا ندرى من اين جاء! به!. 

نعم ورد ذلك فى روايات غسل الوجه مره أو مرتين حيث روى الصدوق «قده» فى الفقيه ان النبى- ص- توضاً مره مره فقال: هذا 
وضوء لا يقبل الله الصلاءً إلا به 01١‏ و هو أجنبى عما نحن بصدده لان الكلام انما هو فى اعتبار غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل؛ لا 
فى اعتبار المرُ و عدم جواز الغسل مرتين. 

«الوجه الرابع»: مما استدل به للمشهور ان الأمر بالغسل فى الآيةُ المباركة و الروايات انما ينصرف الى الغسل الخارجى المتعارف لدى 
الناس» و الدراج عندهم انما هو غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل و اما الغسل نكسا فهو أمر غير معتاد فالغسل منصرف عنه لا محالة. 
و هذا الاستدلال مورد للمناقشه صغرى و كبرى. 

اما بحسب الصغرئ فلانن المتعارف فى غسل الوجه انما هو الغسل من وسط الجبين أو ها يقرب من الوسط دون الغسل من قصاض 
الشعر إلى 


(1) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟, ص: 88 
والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفا )١(‏ ولا يجوز النكسن 


الأسفل لوضوح عدم جريان العاده بذلككء و معلوم ان هذا غير كاف فى الوضوء. 

و أما بحسب الكبرى فلا-ن الغلبة الخارجية فى افراد المطلق غير موجبة للانصراف الى الفرد الغالب فان الحكم بعد ما ترتب على 
الطبيعة سرى الى جميع ما يمكن ان يكون مصداقا لهاء و لا فرق فى ذلكك بين الافراد النادرةٌ و الغالبة» فالغلبة غير موجبة لاختصاص 
الحكم بالغالب فالمتحصل الى هنا ان وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل مما لم يقم عليه دليل. 

فلم يبق الا تسالم الفقهاء الأقدمين و سيره أصحاب الأثمهُ عليهم السلام حيث جرت على غسل وجوههم من الأعلى إلى الأسفل» فإن 
المتقدمين متسالمون على وجوب ذلك و لم يخالفهم فى ذلك الا السيد المرتضى «قده؛ كما ان أصحاب الأئمة- ع- لم ينقل عنهم 
خلاف ذلكك فلو لم يكن هذا على وجه الإلزام و الوجوب لظهر و شاع فنطمئن من عدم ظهور ذلكك بان الغسل من الأعلى إلى الأسفل 
أمر واجب لا محالة. 

و على الجملة أن التسالم بين الفقهاء «قدهم» ان تم و ثبتت سيره أصحابهم-ع- فهو و الا فللمناقشة فى وجوب غسل الوجه من الأعلى 
إلى الأسفل مجال واسع. غير ان النفس مطمئنة من سيرتهم و تسالم فقهائنا الأقدمين على وجوبه هذا تمام الكلام فى أصل المسألة و 
هو وجوب غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل و عدمه. 

(1) إذا قلنا بوجوب غسل الأعلى فالأعلى فلا بد من التكلم فيما هو الواجب فى المسألةٌ و فيه احتمالات: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: 89 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة ننإشانا| من ه/الا١1‏ 


الاحتمالات فى الغسل من الأعلى: 


«أحدها": ان يقال ان الواجب وقتئذ هو الغسل من أعلى الوجه و القصاص بمقدار يسير يصدق عليه الشروع و اما بعد ذلكك فلا يعتبر 
فيه الغسل من الأعلى فالأعلى بل له ان يغسل الباقى كيف ما شاء فكان الواجب انما هو مجرد الشروع و الابتداء فى الغسل بالأعلى. و 
بذلك يسقط الوجوب و الترتيب فللمكلف ان يغسل وجهه بعد ذلكك بايةُ كيفية شاءها و لو نكسا. 

و يدفعه: ان الظاهر المستفاد من الاخبار البيانية الواردةٌ فى حكايةٌ وضوء النبى- ص- و رواية الرقاشى المتقدمة 0١١‏ على القول بصحة 
الاستدلال بهما على لزوم غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل ان الواجب انما هو غسل الوجه من الأعلى إلى أسفله بالتمام وان النبى- 
ص - انما شرع من الأعلى و غسل الأعلى فالأعلى إلى أسفله لا ان الواجب مجرد الشروع بالأعلى فالحكم بجواز النكس- بعد الابتداء 
فى الغسل به- خلاف ظواهر الاخبار. 

(ثانيها»: ان الواجب غسل الاجزاء العالية فالعالية بحسب الخطوط العرضية؛ بحيث لا يجوز غسل شىء من الاجزاء السافلة حتى الجزء 
السافل الذى لا يكون مسامتا للجزء الأعلى غير المغسول الا بعد غسل تمام الأجزاء الواقعة فوقها فى خط عرضى دقيقء كما نقل عن 
المرحوم الميرزا محمد تقى الشيرازى «قدها. 

و يرده: أن هذا مضافا الى صعوبته فى نفسه على خلامف الروايات الصريحة فى عكس المدعى كقوله- ع- فى صحيحة زرارة 
المتقدمة: 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
حوبي سند زو القانت موسو لتقي فى شرح الغرزة الررلتي» #صلله قت يراه اوه اق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟: ص: ٠١‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقىء الطهارة؟؛ ص: ٠١‏ 


فاسد له على وجهه من أعلى الوجه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا 0١١‏ فان الماء بطبعه إذا اسدل من أعلى الوجه نزل إلى الأسفل 
منه فيغسل به الجزء السافل قبل غسل بق الأجزاء العالية من الخط العرضى و من هنا كان-ع- بمسح الجانبين فوصول الماء إليهما 
كان متأخرا عن إسدال الماء على الوجه لا محالة. 

«ثالثها»: ان الواجب انما هو غسل الا-جزاء العاليةٌ فالعالية بحسب الخطوط الطولية فلا بد من غسل الجزء العالى قبل الجزء السافل 
السامت له دون الاجزاء السافلة غير المسامتة له فإنه يجوز غسلها قبل غسل الجزء العالى الذى لا يكون مسامتا له إذا لا بد من غسل 
الوجه حسب. الخط الطولى الهتدسى لقلا يغسل شىء من البجرّء السافل السافت للجزء العالى قبل عسل الجزء العالى عليه 

و هذا الاحتمال أيضا لا يمكن المساعدة عليه لوضوح ان الماء إذا صب من الأعلى لم ينزل إلى الأسفل على وجه مستقيم بل ينحرف 
بحسب الطبع الى اليمين و اليسار؛ و من الظاهر ان اجراء الماء من الأعلى يكفى فى صحة الوضوء إذا وصل الى جميع أجزاء الوجه من 
دون اعتبار الاستقامة فى الجريان فهذه الاحتمالات ساقطة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاداناا من ه/الا١‏ 


فلا بد- على تقدير القول بوجوب غسل الأعلى فالأعلى- من ان نلتزم بوجوب ذلك على نحو الصدق العرفى المسامحى دون الصدق 
التحقيقى العقلى» بأن يغسل وجهه على نحو يصدق عرفا انه قد شرع من الأعلى إلى الأسفلء و ان لم يغسل بعض الأجزاء العالية قبل 
السافلة» كما إذا وضع الماء على جبهته و أمرٌ يده عليه إلى الأسفل فإنه- بحسب الطبع- يبقى حينئذ شىء من جانبى الجبين غير 
مغسول بذلكك الغسلء الا انه 


)١(‏ المتقدمة فى ص دء. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: 7١‏ 

ولا مس شيل مافمه الفقعن (01 يل بسن عسل ظاهرة سوا شه اللسية و القاريه و الدايض ترط مدق إحاطة الشعر غلن 
المحلء و إلا لزم غسل البشرةٌ الظاهرة فى خلاله. 


يكفى فى صحةٌ الوضوء إذا غسله بإمرار اليد عليه ثانيا و ثالثا لصدق انه قد غسل وجهه من الأعلى إلى الأسفل وقتئذ. 
تحت الشعر غير لازم الغسل: 


اشارة 


)١(‏ مقتضى ما دل على وجوب غسل الوجه و اليدين ان الواجب بحسب الابتداء انما هو غسل البشرةٌ سواء أ كان فيها شعر أم لم يكن 
لان الوجه قد ينبت عليه الشعر و قد لا ينبت فنبات الشعر و اللحية غير مانع عن صدق عنوان الوجه؛ فإنه اسم للعضو المخصوصء و 
الشعر قد ينبت عليه فحقيقهُ يصدق ان يقال ان اللحية نبتت على وجهه. أو الشعر نبت عليه؛ إذا يجب غسل الوجه و ان كان عليه شعر. 
إلا أنا نرفع اليد عن ذلكك و نكتفى بغسل ظاهر الشعر النابت على العضو فيما إذا أحاط به الشعر بمقتضى الدليل الدال عليه و هو 
الاخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبى- ص - لأنه- ع- فى مقام الحكاية عن وضوء رسول الله ص- أخذ كفا من الماء فاسد له على 
وجهه و مسح جانبيه باليدين و اكتفى به فى وضوئه من دون ان يتصدى للتبطين و التخليل» فهذا يدلنا على عدم اعتبار غسل ما تحت 
الشعر لوضوح أنه صيقلى و لا ينفذ الماء داخله و تحته الا بعلاج. 

فيظهر من ذلكك ان الواجب غسله من الوجه هو المقدار الذى يصل إليه الماء بطبعه حين إسداله على الوجه فلا يجب التخليل و 
التبطين و التعمق 

التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: 77 


فى إيصال الماء إلى البشرة بل و لا الى الشعر المحاط بالشعر. 
وصحيحة زرارة المرويه فى التهذيب قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه و لا 
يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء 21١‏ و رواها الصدوق فى الفقيه بإسناده إلى زرارة عن أبى جعفر- ع- و نظيرها غيرها من الروايات 
فان مقتضى تلكك الروايات عدم وجوب التبطين و التعمق فى غسل الوجه و كفاية مجرد جريان الماء عليه من دون وصوله الى ذات 
البشرة بل :و لاالى الشعر المحاط بالشعر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة هناناا من ه/الا١‏ 


تنسيه: 


ضف 


لا يخفى ان الرواية فى كل من الفقيه و التهذيب- على ما فى الوسائل المطبوعة جديدا- بلفظة اللام فى قوله: فليس للعباد و كذا ظاهر 
الوافى ان نسختى الفقيه و التهذيب متوافقتان من هذه الجهة, لأنه بعد ما نقلها عن التهذيب أشار إلى ان الصدوق فى الفقيه أيضا روى 
مثله عن أبى جعفر عليه السلام و ظاهر المماثلة هى المماثلة من جميع الجهات و عدم الفرق بين التهذيب و الفقيه من هذه الناحية. 

إلا أن شيخنا المحقق الهمدانى «قده» رواها عن التهذيب باللام كما نقلناها و عن الفقيه ب «على» و انه ليس على العباد ان يغسلوه. و 
قد عرفت انه مخالف لنقل الوافى و الوسائل المطبوعة جديدا. نعم التهذيب و الفقيه- فى طبعتهما الأ-خيرة- موافقان لنقل شيخنا 
المحقق فليلاحظ هذا كله فى أصل المسألة. 


(1) المروية فى ب *5 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التقبح فى شرح العروة الوتقى: الظهارة اص ##؛ 


بقى الكلام فى أمور: 


اشارة 


«الأمول»: ان غسل ظاهر اللحية أو الشعر فى مثل الحاجب و الشارب هل هو على سبيل الحتم و اللزوم بحيث لو غسل ذات البشرة و 
ترك الغسل فى ظاهرهما فسد وضوءه أو انه على وجه الرخصة و الجواز بمعنى ان غسل ظاهر اللحية أو الشعر مجزئ عن غسل البشرة 
لا انه متعين على وجه اللزوم؟ 

الأول هو المتعين و ذلكك لان ظاهر قوله- ع- فى صحيحة زرارة المتقدمة: فليس للعباد ان يغسلوه؛ انما هو نفى المشروعية و الجوازء 
فلا يجوز للمتوضئ ان يغسل نفس البشرة هذا على نسخة «اللاسم» و أما على النسخة الأسخرى أعنى قوله-ع- فليس على العباد ان 
يغسلوه فظاهرها و ان كان هو نفى الوجوب و الإلزام عن غسل ذات البشرة و لا دلالة لها على نفى المشروعية و الجواز غير ان نفى 
الوجوب يكفى فى الحكم ببطلان الوضوء فيما إذا غسل نفس البشرة و ذلك لأنه بعد عدم وجوبه تحتاج مشروعيته و جوازه إلى دليل 
و هو مفقود. 

ان قلت: يكفى فى الدلالة على ذلكك الروايات المطلقة و الآيهٌ المباركة الدالتان على وجوب غسل الوجه و البشرة كما تقدم و هما 
كافيتان فى الحكم بمشروعية غسل البشرة و كونه متعلقا للأمر. 

قلت: نعم و لكنكك قد عرفت بما لا مزيد عليه ان المطلقات مخصصة بما دل على لزوم غسل ظاهر الشعر فقد رفعنا اليد عن مقتضى 
تلك الإطلاقات بالأخبار المتقدمة؛ و مع التخصيص لا أمر و لا وجوب إذا يحتاج جواز غسل البشرة و الاكتفاء به فى مقام الامتثال عن 
غسل ظاهر اللحية و الشعر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة. ص: 7 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بناناا من ه/الا١!‏ 


- كما إذا لصق بلحيته ما يحجب عن وصول الماء الى ظاهرها- الى دليل و هو مفقود. 

«الأمر الثانى): لا ينبغى الإشكال فى وجوب غسل البشرة و عدم كفاية غسل ظاهر الشعر فيما إذا كانت كل واحدةٌ من الشعرات نابتة 
منفصلة عن الأخرى بفاصلء لعدم صدق الإحاطة بالشعر وقتئذ» كما لا اشكال و لا خلاف فى ان الشعر إذا كان كثيفا بحيث يمنع عن 
وقوع النظر الى ذات البشره وجب غسل ظاهر اللحيه و الشعر كالشارب و الحاجبين و لم يجز الاقتصار بغسل ذات البشره حسب ما 
تقتضيه الأخبار المتقدمة التى قدمنا الكلام على دلالتها بما لا مزيد عليه. 

و اما إذا كان الشعر خفيفا و غير مانع عن وقوع الابصار على نفس الوجه و البشرٌ ففى وجوب غسل الظاهر أو لزوم غسل ذات البشرة 
خلاف و نزاع» و كلماتهم فى ذلكك مضطربة على ما نقلها الأصحاب «قدهم؛ فى كتبهم حتى ان بعضهم ادعى الإجماع على وجوب 
غسل البشرهُ إذا لم تكن مغطاة بالشعر ابدا بل كانت ظاهرة يقع عليها حس البصر و ذكر ان محل الخلاف و النزاع انما هو ما إذا كانت 
البشرة مستورة بالشعر الخفيف و مغطاة به. 

و بعضهم قد عكس الأمر فى المسألةُ فنفى الريب عن الإجماع و عدم الخلاف فى عدم لزوم غسل البشرة المستورة بالشعر الخفيف» و 
ذكر ان الخلاف منحصر بما إذا كانت البشرة ظاهرهٌ و غير مغطاةً بوجه لا بالشعر الكثيف و لا بالشعر الخفيف كما إذا نبت الشعر على 
الوجه من غير التفاف بعضه ببعض بان كانت كل شعرة قائمة بأصلها مع الفصل بين منابتها بمقدار إصبع أو أكثر أو أقل. 

ولا يخفى الفرق الشاسع بين الدعويين فان مقتضى الدعوى الاولى ان 
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اللحية الخفيفة أو غيرها من الشعر الخفيف- و هو الذى لا يمنع عن وقوع النظر الى ذات البشرة- هى التى وقع فيها النزاع و الخلاف و 
اختلفت فيها آراء الفقهاء» ولا اتفاق على عدم وجوب غسل البشرة- وقتئذ- كما ان مقتضى الدعوى الثانية ان الشعر الخفيف كالشعر 
الكثيف مورد الاتفاق على ان معه لا يجب غسل البشرة و بين الدعويين بون بعيد. 

و عن ثالث ان النزاع لفظى فى المقام هذا. 

و الذى ينبغى ان يقال: ان الاخبار البيانية الوارده فى حكاية وضوء النبى- ص- لم تدع شكا فى أى مورد فى وجوب غسل البشرة و 
عدمه لأنها دلتنا على ان اللازم غسله فى محل الكلام انما هو عبارة عما يصله الماء بطبعه عند إسداله على الوجه من دون فرق فى 
ذلكك بين ما عليه شعر خفيف و ما كان عليه شعر كثيف» حيث حكت ذلكك عن وضوء النبى و كان الأئمة-ع- أيضا يكتفون به فى 
وضوءاتهم. 

و لحاحهم- ع- وان لم تكن خفيفة» إلا ان الشعر الخفيف كان موجودا على وجوههم و ذلكك لان من الواضح ان وجوههم- ع- لم 
تكن إلا متعارفة و وجود الشعر الخفيف فى الوجه المتعارف أيضا غير قابل للإنكار كالشعر النابت على الخدين بل الموجود بين 
الحاجبين لأ-نه أيضا خفيف إلا-فى بعض الناس و قد كانوا- ع- يكتفون بغسل الظواهر من ذلكك بمقدار يصل اليه الماء- بحسب 
الطبع- عند إسداله. 

إذافالسدار فنا نس غسله- فى تلك الزواباكد على المقدان الذى قصل إلبة الماء بطعة عفد إسدالة مق أعلن الويف من غير 
تعمق و لا تبطين و ببركة تلكك الاخبار لا يبقى لنا اى مورد نشكك فيه فى وجوب غسل البشرةٌ و عدمه هذا ثم لو أغمضنا عن ذلكك 
فنقول: الشعر النابت على الوجه على ثلاثة أقسام: 
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أقسام الشعر النابت على الوجه: 


«الأول»: ما نقطع بصدق عنوان المحيط عليه لغزارته و كثافته المانعتين عن وقوع حس البصر على البشرة و هذا مما نعلم باحاطته على 
الوجه و كونه مشمولا للأخبار الدالة على ان الوجه المحاط بالشعر لا يجب غسله بل يجزى غسل ظاهر الشعر عن غسله. 

«الثانى»: ما نقطع بعدم انطباق عنوان المحيط عليه اما لخفته أو لأن كل فرد من افراده قد نبت مستقلا و منفصلا عن الآخر اى من غير 
التفاف بعضها ببعض بحيث تظهر البشرة الواقعة تحته بوضوح و لا يكون شعرها مانعا عن رؤيتها و هذا أيضا لا إشكال فى حكمه فإن 
غسله لا يجزى عن غسل البشرٌ فى الوضوء لعدم إحاطته بالوجه على الفرض فلا مناص من غسل الوجه حينئك. 

وهل يجب غسل الشعر أيضا و ان لم يكن محيطا أو لا يجب؟ الظاهر هو الوجوب و هذا لا لآن الشعر من توابع الوجه الواجب غسله 
لان التابع لا دليل على اتحاد حكمه مع المتبوع دائما و لا من جهة الأصل العملى بدعوى أن المأمور به و هو الطهارة معلوم للمكلف و 
انما يشكك فى سببه و انها هل تحصل بغسل الوجه فحسب أو لا بد من غسل الشعر أيضا و مع الشكك فى المحصل و السبب لا بد من 
الاحتياط و قاعدة الاشتغال فيه هى المحكمة. 

و ذلكك لما مر من ان الطهارة ليست مسببة عن الوضوء. بل الطهارة هى نفس الوضوء و معه يرجع الشكك الى الشكك فى التكليف 
بالمقدار الزائد و يندرج المقام فى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين و يرجع فى الزائد على القدر المتيقن إلى البراءة. بل 
الوجه فيما ذكرناه صحيحةٌ زرارة 
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المتقدمة الآمرة بغسل الوجه من أول القصاص الى الذقن بما دارت عليه الإصبعان اعنى الوسطى و الإبهام و ذلكك لضرورة ان الشعر 
النابت على الوجه أيضا مما تدور عليه الإصبعان, فإن هذا المقدار من الوجه واجب الغسل فى الوضوء و هو يشمل الشعر النابت عليه 
أيضا و ان لم يكن محيطا بالوجه. 

«الشالث)»: ما نشكك فى صدق عنوان المحيط عليه و هذا إما من جهة الشبهة المفهومية» كما إذا لم ندر ان المحيط هل هو الشعر 
الكثيف المانع عن مشاهدة البشرة- دائما- أو انه يعم ما إذا كان خفيفا و غير مانع عن وقوع النظر على البشرة- دائما- أو فى بعض 
الأحيان كما عند ملاعبة الريح مع اللحية؟ و إما من جهة الشبهة المصداقية بأن علمنا بالمفهوم و ان المحيط هو الذى يمنع عن وقوع 
حس البصر على البشرة- دائما- إلا انا شككنا فى مورد فى انه من المحيط المانع عن الرؤية أو انه ليس كذلكك. و فى كلتا الشبهتين 
يجب غسل كل من البشرة و الشعر. 

أما فى الشبههٌ المفهوميهٌ فلأجل ان مقتضى صحيحة زرارة المتقدمهٌ المحددة لما يجب غسله من الوجه بما دارت عليه الإصبعان و 
غيرها مما دل على وجوب غسل الوجه فى الوضوء ان المعتبر فى الوضوء انما هو غسل البشرة و الوجه. و قد قيدناها بالصحيحة الثانية 
لزرارة الدالهُ على أن ما أحاط به الشعر من الوجه لا يجب غسله بل يكفى عنه غسل ظاهر الشعر. و إذا فرضنا أن المخصص أو المقيد 
مجمل فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن منه و هو ما يمنع عن وقوع حس البصر على البشرة- دائما- و اما فى غيره فيرجع الى العموم 
أو الإطلا-ق و مقتضاهما- كما عرفت- انما هو وجوب غسل البشرة. ففى موارد الشبهةٌ لا بد من غسل البشره حسب ما تقضيه 
المطلقات كما يجب غسل الشعر أيضا بمقتضى ما قدمناه من الدليل» و ان لم يكن محيطا بالوجه. 
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و أما فى الشبهات المصداقية فلمكان المطلقات و هذا لا لأجل التمسكك بالعموم فى الشبهات المصداقية بل لأجل استصحاب عدم 
إحاطةُ الشعر بالوجه و لا سيما بملاحظةٌ انه من الاستصحاب النعتى دون المحمولى أعنى استصحاب العدم الأزلى حتى يقال انه مبنى 
على القول بجريان الأصل فى الاعدام الأزلية. 

و ذلك لان شعر كل إنسان حتى بعد انبات لحيته لا يكون محيطا بوجهه من الابتداء بل هو مسبوق بعدم الإحاطة أو لاء و الأصل- 
عند الشكك- انه كما كان. و بعد ذلكك تشمله الإطلاقات الدالة على ان الوجه إذا لم يحيط به الشعر وجب غسله؛ كما يجب غسل 
الشعر لما تقدم؛ فالمتحصل انه فى جميع الصور المتصورة فى المسألهُ لا بد من غسل كل من الوجه و الشعر إلا فى صورة واحدة؛ و 
هى ما إذا كان الشعر محيطا بالوجه؛ لما عرفت من أن غسل البشرةٌ و الوجه غير واجب- وقتئذ- هذا. 

ثم لا يخفى الفرق الواضح بين ما ذكرناه فى المقام و ما اعتمد عليه جملةٌ من الأعلا-م و منهم المحقق الهمدانى «قده) من العلم 
الإجمالى بوجوب غسل الوجه- إذا لم يكن الشعر محيطا- أو بوجوب غسل الشعر- إذا كان محيطا- و مقتضى العلم الإجمالى بوجوب 
أحدهما هو الاحتياط و غسل كل من البشرةٌ و الشعر. 

و الفارق هو انا إذا قلنا بوجوب غسل كل من الوجه و الشعر بأصالة الاشتغال لم يجز له ان يتمسح ببلهُ شىء منهماء لعدم العلم بكونه 
بلهُ الغسل المأمور به» فان ما وجب غسله على المكلف انما هو أحدهماء لا كلاهماء فأحدهما الآخر غير واجب الغسلء ولا يجوز 
التمسح ببلته» و حيث انه غير معلوم» فلا يجوز للمكلف ان يتمسح ببلهُ شىء منهما. و هذا بخلاءف ما قررناه؛ فإنه عليه يتمكن من 
المسح ببله كل منهما لدلالة المطلقات و الأدلة 
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على وجوب غسل كل من الوجه و الشعر. 

هذا على ان ما ذكره المحقق الهمدانى «قده) غير تام فى نفسه. لان تنجيز هذا العلم الإجمالى يتوقف على القول بعدم وجوب غسل 
الشعر مع الوجه- كما إذا لم يكن محيطا بالوجه- و اما إذا قلنا بوجوبه كما اخترناه و عرفت فالعلم الإجمالى منحل لا محالة؛ و ذلك 
للقطع بوجوب غسل الشعر على كل تقدير سواء أ كان محيطا أم لم يكن» و نشكك فى وجوب غسل الوجه و عدمه و لا مانع وقتئذ من 
الرجوع الى أصالة البراءة. 


غسل شىء من الأطراف مقدمة: 


)١(‏ إذا شككنا فى وجوب غسل شىء من الوجه على نحو الشبهة المفهومية أو الموضوعية» فالرجوع معه الى الاحتياط أو البراءة يبتنى 
على الخلاءف المتقدم فى أن المأمور به الواجب تحصيله على المكلفين هل هو عنوان بسيط اعنى الطهارة التى هى معلومة لدى 
المكلفء و لكنه يشكك فيما يحصلهاء و ما هو سبب لتحققها فى الخارجء أو ان الواجب أمر مركب و هو نفس الغسلتين و المسحتين؟ 
فعلى الأول إذا شككنا فى وجوب غسل شىء من الوجه لا بد من ان نرجع إلى قاعدة الاشتغال» كما انه على الثانى لا بد من الرجوع 
الى أصالة البراءة» لأن الشكك فى أصل توجه التكليف إلى الزائد بناء على ما هو الصحيح من جريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقل 
و الأكثر الارتباطيين هذا فيما إذا شككنا فيما يجب غسله من الوجه. 
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و أما إذا علمنا بالمقدار الواجب غسله من الوجه و هو ما دارت عليه الإصبعان اعنى الوسطى و الإبهام- عرضا- و من القصاص الى 
الذقن- طولا- و لكن شككنا فى أن صب كف من الماء- مثلا- من أعلى الوجه و إمرار اليد عليه هل يكفى فى حصول غسل ذلكك 
المحدود أو لا يغسل به الا المقدار الأقل منه؟ فالأصل الجارى وقتئذ ليس إلا قاعدهٌ الاشتغال و ذلكك لان الاشتغال اليقينى يستدعى 
البراءة اليقينية» فلا بد من غسل شىء من أطراف الحد و لو يسيرا حتى يقطع بحصول غسل المحدود. 

فان صب الماء من أعلى الوجه و إمرار اليد عليه لا يمكن- عادة- لا يتحقق به غسل المحدود من دون زيادة أو نقيصة. بل اما ان 
يغسل شيئا زائدا عليه- و لو يسيرا- حتى نقطع بالفراغ و إما ان يغسل بمقدار يشكك فى انه بمقدار المحدود أو أقل» فالأمر يدور بين 
الوجهين: اها غيل مدان المحدوه على وة طابق التعل بالغل هن :دوق أن يريد أو ينقضن قله سرد غادة- كما نهو الخال فن 
جميع التحديدات المكانية. و مع دوران الأمر بين الوجهين المذكورين يتعين الوجه الأول لا محال قضاء لقاعدة الاشتغال كما مر. 

و من هنا يظهر ان المراد بوجوب غسل شىء من أطراف الحد من باب المقدمهُ كما فى المتن انما هو وجوب غسل شىء من أطراف 
المحدود من باب المقدمةٌ العلميةٌ لا مقدمةٌ الوجودء كما التزموا به فى جملهٌ من الموارد. 

«منها» الطواف الذى يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الأسود و ينتهى فى محاذاته فقالوا انه يبدأ بالطواف من مقدم الحجر الأسود 
بشىء يسير من باب المقدمة؛ كما انه فى الشوط السابع ينهى شوطه إلى مؤخر الحجر بمقدار يسير أيضا مقدمة هذا كله فى الوجه و 
كذلكك فى مثل الأنف و نحوه فإنه يغسل شيئا من داخله من باب المقدمة العلمية كما عرفت. 
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و مالا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن )١(‏ فلا يجب غسله. 

(مسألة 7) الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية فى الطولء و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى فى العرض لا يجب غسله 
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الباطن لا يجب غسله: 

)١(‏ أما أن الباطن لا يجب غسله فهو مما لا إشكال فيه لأن ما يجب غسله من الوجه إنما هو المقدار الذى يصل إليه الماء بطبعه عند 
إسداله من أعلى الوجه و لو بإمرار اليد عليه و هذا لا يكون إلا فى ظاهر الوجه؛ كما لا يخفى. 

و يؤيده خبر زرارة عن أبى جعفر- ع- ليس المضمضة؛ و الاستنشاق فريضة و لا سن إنما عليكك أن تغسل ما ظهر .)١١‏ 

و أما عدم وجوب الغسل فيما لا يظهر من الشفتين بعد إطباقهما فلأجل أن هذا المقدار بعد الانطباق مما لا يصل الماء إليه بطبعه عند 
إسداله من أعلى الوجه. وقد عرف سابقا أنه المقدار الواجب فى غسل الوجه و كذللكك فى داخل العين و نحوها. 


الشعر الخارج عن الحد: 


() و ذلكك لأن الواجب أولا إنما هو غسل البشرة لقوله عرز مق قاقل: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. داع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة معاناا من ه/الا! 


قَاغْيتلوا وجوهَكة. 299 و الأخبار المتقدمة قريباء إلا أنا خرجنا عن مقتضاهما بما دلث عليه الرواياث المتعددة من أن غسل الشعر 
المحيط بالوجه 


(1) المروية فى ب 74 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المائدة: 0: ء. 
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(مسأله *) إن كانت للمرأة لحية فهى كالرجل (). 

(مسألة *) لا يجب غسل باطن العين, و الأنف و الفم (؟) إلا شىء منها من باب المقدمة. 
(مسأله ) فى ما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط (). 


يجزى عن غسل ذات البشرة بالمعنى المتقدم. و بها رفعنا اليد عما تقتضيه الآيهُ المباركة و الأخبار المتقدمة» كما استكشفنا بها ان 
المراد بالغسل الواجب هو غسل الشعر المحيط بالبشرة و ذلك لحكومتها عليهما. 

ومن الظاهر أنها إنما تختص بالشعر المحيط بالمقدار المتعارف و أما ما كان خارجا عن المتعارف فى الطول أو كان خارجا عما 
دارت عليه الإصبعان- عرضا- كعريض اللحية فلا دليل على كون غسله مجزئا عن غسل ذات البشرةٌ و لعله ظاهر. 

)١(‏ كما قد يتفق فى بعض النساءء و الوجه فيما أفاده «قده» أن بعض الروايات الواردهُ فى الباب و إن كان مشتملا على عنوان الرجل» 
كما فى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- ع- قال: سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: لا 01١‏ إلا أن صحيحة زرارة 
المتقدمة عن أبى جعفر- ع- قال: قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه (أن يطلبوه) 
ولا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء ١؟)‏ عامةُ شاملة لكل من الرجال و النساء. 

(0) قد أسلفنا الكلا-م على ذلك فى بعض الفروع المتقدمة و ذكرنا أن البواطن لا يجب غسلها إلا بمقدار يسير من باب المقدمة 
العلميهُ فلاحظ 

() قد سردنا تفصيل الكلام فى ذلك سابقا و لا حاجة معه إلى الإعادةً فليراجع. 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 58 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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(مسأله 8) الشعور الرقاق المعدودةٌ من البشرة يجب غسلها معها .)١(‏ 

(مسألة !) إذا شكك فى أن الشعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله مع البشرةٌ (؟). 


(مسألة 8) إذا بقى مما فى الحد ما لم يغسل و لو مقدار رأس إبرهُ لا يصح الوضوء (). 


)١(‏ قد أسلفنا الوجه فى ذلكك و قلنا أن الدليل على وجوب غسل تلكك الشعور هو ما دل على وجوب غسل الوجه بما دارت عليه 
الإصبعان» فإنه يدلنا بوضوح على أن الوجه بهذا المقدار مما لا بد من غسله و لو كان فيه شعر خفيف. 


الشك فى أن الشعر محيط: 
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(') سبق أن تكلمنا على ذلكك مفصلا و قلنا ان الشكك فى الإحاطةٌ إما أن تكون من جههُ الشبهةٌ المفهومية» و إما أن يكون من جهة 
الشبهة الموضوعية و على كلا التقديرين لا بد من غسل كل من البشرة و الشعرء إلا أن الأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبى- ص- لم 
تدع أى مورد للشكك فيه فليراجع. 

() مقتضى إطلاق الآيةُ المباركة و الروايات البيانية الواردة فى حكاية وضوء النبى- ص- وجوب غسل الوجه و اليدين بجميع 
أجزائهما فإذا بقى منها شىء غير مغسول- و لو يسيرا- فلا مناص من الحكم بفساد الوضوءء لأن الواجب ارتباطى» و مع عدم غسل 
شىء من الوجه و اليدين لم يأت المكلف بالغسل المأمور به شرعا فلا بد من ملاحظة آماقه و أطراف عينيه و حاجبيه حتى لا يكون 
عليها شىء مما يمنع عن وصول الماء إليه من قبح أو كحل أو وسخ أو وسمة على الحاجب و نحوها. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟» ص: / 

(مسألة 9) إذا تيقن وجود ما يشكك فى مانعيته يجب تحصيل اليقين )١(‏ بزواله أو وصول الماء إلى البشرة. 


صور الشكى فى المانعية: 


)١(‏ الشكك فى المانعية على وجهين: 

«أحدهماا: أن يتيقن بوجود شىء و يشكك فى مانعيته و عدمهاء و هذا هو الشكك فى مانعية الموجود و حاصله الشكك فى صفة 
الحاجبية بعد القطع بأصل الوجود: 

«ثانيهما»: الشكك فى أصل وجود الحاجب و هو الشكك فى الوجود أى وجود المانع. 

أما الوجه الأول فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب تحصيل اليقين بزوال ما قطعنا بوجوده و شككنا فى مانعيته أو بوصول الماء إلى 
البشرة و ذلكك للعلم باشتغال الذمة بوجوب غسل الوجه أو اليدين» و الشكك فى فراغ الذمهُ عن ذلكك عند عدم العلم بوصول الماء إلى 
البشرة و عدم إزالة الشىء الموجود. 

ولكن قد يقال: إن صحيحة على بن جعفر- ع- تدلنا على خلاءف ذلكك حيث روى عن أخيه موسى بن جعفر- ع- أنه سأله عن 
الخاتم الضيق لا يدرى هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا يكف يصنع؟ 

قال: ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضاأً ١١‏ لدلالتها على أن الفساد و البطلان إنما يخصان صورة العلم بحاجبية الموجود. 

و أما إذا لم يعلم بذلكك سواء علم عدم الحاجبية أو شكك فيها فوضوؤه محكوم بالصحة و لا يعتنى بشكه. و لا يلزم أن يخرج الخاتم 


من إصبعه. 


(1) المروية فى ب 5١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و موردها كما ترى هو الشكك فى حاجبية الموجود. 
و «يرده): إن على بن جعفر- ع- قد سأل أخاه فى صدر الرواية عن المرأةً عليها السوار و الدملج فى بعض ذراعها لا تدرى يجرى الماء 


التنقيح فى شرو العرود الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 6امء. طعلإأماعجحات. الالثالنا صفحةً اعانا! من ١/1/٠‏ 
تحته أم لا كيف يصنع؟ إذا توضأت أو اغتسلت قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه و مع هذا السؤال لم تكن أيه حاجة و 
محل إلى السؤال عن الخاتم الموجود على الإصبع للقطع بعدم الفرق بين الخاتم و السوار و الدملج و لا بين المرأة و غيرها. 

و من هنا أجابه- ع- بأن الخاتم إن كان كالسوار و الدملج فى إمكان إيصال الماء إلى البشرة تحته بتحريكه فحاله حالهما فى أنه 
يتخير بين تحريكه و نزعه فى إحراز وصول الماء إلى البشرة. و أما إذا كان الخاتم على نحو لا يصل الماء تحته حتى إذا حركه فلا 
محالة يتعين نزعه تحصيلا للقطع بوصول الماء إلى البشرة. 

إذا قوله- ع- ان علم أن الماء لا يدخله فليخرجه غير ناظر إلى أن فى صورة الشكك فى الحاجبية لا يجب على المكلف أن يفحص و 
يخرج الخاتم من إصبعه؛ و إلا لكان مناقضا لصدرها الصريح فى وجوب الفحص و إيصال الماء إلى البشرةُ عند الشكك فى الحاجبية. 
بل هو ناظر إلى ما عرفت من أن الخاتم إذا كان كالسوار و الدملج فحاله حالهما فى التخيير بين التحريكك و النزع و أما إذا علم أنه 
على نحو لا يصل الماء تحته و لو بالتحريكك فلا مناص من نزعه و إخراجه هذا. 

ثم لو سلمنا أن ذيل الصحيحة ناظر إلى عدم وجوب إحراز وصول الماء إلى البشرة لدى الشكك فى حاجبية الشىء الموجود فهو كما 
عرفت مناف لصدرها و بذلكك تصبح الرواية مجملة فتسقط عن صلاحية الاعتماد عليها فى مقام الاستدلال» و لا بد معه من أن نرجع 
إلى الأصل العملى و قد 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟» ص: 2/ 

ولو شكك فى أصل وجوده يجب الفحص )١١‏ أو المبالغةُ حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشره على فرض 


وجوده. 


عرفت أن مقتضى قاعدة الاشتغال هو إحراز وصول الماء إلى البشرة بإزالة الشىء الموجود أو بغيرها مما يوجب الإحراز فى مقام 
الامتثال. 

أما الوجه الثانى فيأتى عليه الكلام فى التعليقة الآتيهُ فلاحظ. 

)١(‏ هذا هو الوجه الثانى من الوجهين المتقدمين للشكك فى المانعية أعنى الشكك فى أصل وجود الحاجب و المعروف بين الأصحاب 
(قدهم). 

أن الشكث فى وجود المانع مما لا اعتبار به. و قد استدل عليه بأمور: 

«الأول»: الإجماعات المنقولة على أن الشكك فى وجود الحاجب غير قابل للاعتناء به. و «يدفعه): أن الإجماعات المدعاءٌ أمور حدسية 
و معلومة المدرك أو محتمله؛ فلا تكون كاشفهُ عن رأى المعصوم- ع- و لهذا لا يسعنا الاعتماد على مثلها فى استنباط الأحكام 
الشرعية بوجه. 

«الثانى»: الاستصحابء لأن الحاجب قد كنا على يقين من عدمه. فإذا شككنا فى طروه بنينا على عدمه بمقتضى الأدله الداله على حرمة 
نقض اليقين بالشكك. 

و «فيه): ان وجود الحاجب و عدمه مما لا أثر له» و إنما الأثر الشرعى مترتب على وصول الماء إلى البشرةٌ و عدمه؛ و استصحاب عدم 
الحاجب لإثبات وصول الماء إلى البشرة من الأصول المثبتة التى لا نقول باعتبارها فان وصول الماء إليها من اللوازم العقلية؛ لعدم طرو 
ابحاص 

و دعوى أن الواسطةٌ فيه و معه يكون المثبت حجةٌ مما لا يصغى إليه لما ذكرناه فى المباحث الأصوليةٌ من أنه لا أثر لخفاء الواسطة 
و جلائها و الأ-صول المثبتة غير معتبرة بإطلاقهاء فإن الاعتبار فى موارد الاستصحاب إنما هو بالمتيقن و المشكوك فيه و لا اعتبار 
بغيرهما من اللوازم و الملزومات بل اللوازم بأنفسها مورد لاستصحاب العدم فيقال- مثلا- ان وصول الماء 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة داعاناا من ه/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟» ص: 10 


إلى البشرة- اللازم لعدم طرو الحاجب فى محل الكلام- لم يكن متحققا قبل ذلكك قطعاء فإذا شككنا فى تبدله إلى الوجود نبنى على 
عدم وصوله إليها فى زمان الشكك أيضا. 

«الثالث)»: و هو العمدهُ دعوى سيرة المتدينين المتصلة بزمان المعصومين- ع- الجارية على عدم الاعتناء بالشكك فى وجود الحاجب» 
لأسن الإنسان فى أكثر الفصول لا يخلو عن البق و البرغوث و غيرهما من الحيوانات المؤذية الصغار و يتسبب بمصها أو قتلها- و هى 
على جسم الإنسان- وقوع قطرة أو قطرتين من الدم على اللباس أو على أعضاء الغسل أو الوضوء و هى مانعة عن وصول الماء إلى 
البشرة- غالبا- كيف و ربما يصعب إزالتها بعد الجفاف. 

مع انا لم نسمع و لم نر أحدا من المتدينين يفحص عن ذلكك فى بدنه عند اغتساله أو توضئه بل ينسبون المتفحص عن ذلكك إلى 
الوسواسء مع وجود الاحتمال إذ قد يحصل انقطع للمكلف بخلو بدنه من دم القمل و البق و قذى البراغيث. 

و هذه السيرةُ قد ادعاها جمع من المحققين و منهم صاحب الجواهر و المحقق الهمدانى «قدس سرهما» و هى إن ثبتت و تمت فلا 
كلام» ولكن الخطب كل الخطب فى ثبوتها فلا بد من ملاحظة أنها ثابتة أو غير ثابتة» و ملاحظة ذلك هى العمدةٌ فى المقام. 

و الظاهر أن السيرة غير ثابتة و ذلكك لأن الناس فى عدم اعتنائهم باحتمال الحاجب مختلفون فجملة منهم لا يعتنون باحتماله من جهة 
غفلتهم عن أن فى أبدانهم حاجبا و مع الغفلة لا احتمال و لا شكك حتى نعتنى به أو لا نعتنى به إذا فعدم اعتنائهم بالشكك من باب 
السالبةٌ بانتفاء موضوعها. و من الظاهر أن هذا القسم خارج عن محل الكلام لأن الدليل انما هو جريان سيرتهم 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟» ص: // 

(مسألة 0٠١‏ الثقبة فى الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها )١(‏ بل يكفى ظاهرها سواء كانت الحلقةٌ فيها أولا. 


على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب عند الشكك و الاحتمال لا عند الغفلهُ و عدم الاحتمال و جملهُ منهم لا يعتنون باحتماله من 
جهة الاطمئنان بعد طرو الحاجب على أبدانهم أو مواضع وضوئهم فلا يشكون فى وجود الحاجب و لا يحتملونه احتمالا عقلائيا حتى 
يعتنى به وان كان الاحتمال الضعيف موجودا و هذا أيضا أجنبى عما نحن بصدده. 

و جملة ثالثة لا يطمئنون بعدمه و لا يغفلون عنه بل يشكون و يحتملون وجوده. و لم يثبت لنا أن المتدينين من هذا القسم الثالث لا 
يعتنون باحتمالهم و شكهم هذا و السيرة دليل لبى لا بد من اليقين به و لا علم لنا بثبوت السيرةً فى هذه الصورة. 

و من هنا ذكر شيخنا الأنصارى «قده) أنه لو ثبتت سيرتهم على عدم الاعتناء بالشكك فى وجود الحاجب لازم أن لا يعتنوا باحتمال مثل 
وجود القلنسوه على رءوسهم أو ثوب على أعضائهم, أو جورب فى أرجلهم مع أنه مما لا يمكن التفوه به. 

فالمتحصل أن السيرة- من أهل النظر و غير المقلدة- على عدم الاعتناء باحتمال وجود الحاجب غير ثابتة. و أما المقلده فلا يمكن 
الركون على عملهم و سيرتهم لاحتمال تقليدهم و تبعيتهم فى ذلكك لمن يرى تمامية السيرة كصاحب الجواهر و المحقق الهمدانى و 
غيرهما من الأعلام قدس الله أسرارهم. 

و معه لا بد من الرجوع إلى الأصل و هو كما عرفت يقتضى عدم وصول الماء إلى البشرة فلا بد من التدقيق و إحراز أن الماء قد وصل 
الى اكور 

)١(‏ لما تقدم من أن ما يجب غسله على المكلف فى الوجه فإنما هو المقدار الذى يصله الماء بطبعه عند إسداله من القصاص»ء و 
البواطن- و منها 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاعاناا من ه/الا١‏ 


التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: 4/ 
«الثانى»: غسل اليدين )١(‏ من المرفقين إلى أطراف الأصابع. 


باطن الثقبهُ فى الأنف- ليس كذلك,. لأن الماء لا يصل اليه بطبعه عند إسداله من القصاص فلا يجب غسلها. 
الثانى من واجبات الوضوء: [غسل اليدين] 
اشارة 


(0) لا اشكال ولا كلام فى وجوب غسل اليدين فى الوضوء بحسب الكتاب و السنة» و لم يخالف فى ذلكك أحد من المسلمين بل 
لعله من ضروريات الدين و انما الكلام فى جهات: 

«الأولى»: وجوب غسل المرفقين مع اليدين. ذكر الشيخ الطوسى (قده) فى محكى خلافه ان الفقهاء بأجمعهم التزموا بوجوب غسل 
المرفقين مع اليدين الا زفر- و هو ممن لا يعبأ بمخالفته- و قد ثبت عن الأئمة-ع- ان (الى) فى الآيهُ بمعنى (مع) و الأمر كما أفاده 
(قده) فإن الأخبار البيانية الواردة فى حكاية وضوء النبى- ص- صريحة الدلالة على وجوب غسل المرفقين مع اليدين. إذا فكلمة (الى) 
فى الآيةُ المباركة بمعنى (مع). 0 
و هذا لا بمعنى ان كلمة (الى) مستعملة بمعنى (مع) بل بمعنى أن الغاية داخلة فى المغيى على ما يوافيكك تفصيله قريبا ان شاء اللّه. 
فوجوب غسل المرفقين مع اليدين مما لا اشكال فيه؛ انما المهم بيان معنى المرفق. 


بيان معنى المرفق: 


والمتحصل مما ذكروه فى تفسير المرفق معان ثلاثة: 
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«الأأول»: ان المرفق هو الخط الموهومى الفاصل بين عظم الذراع المحاط بعظمى العضد المحيطين» فان من وضع يده على مفصل 
العضد و الذراع يرى أن فى العضد عظمان محيطان بعظم الذراع. 

و على هذا لا معنى للنزاع فى أن الغاية- أى المرفق- داخله فى المغيى أعنى ما يجب غسله؛ و ذلكك لأنه لا معنى لغسل الخط الموهوم 
فان الغسل انما يقع على الأجسام الخارجية دون الأمور الوهمية. نعم يجب غسل كل من عظمى العضد و عظم الذراع لوقوعها تحت 
ذلك الخط الوهمى و هو المرفق على الفرض. و أما نفس ذلكك الخط و المرفق فقد عرفت أنه لا معنى لغسله. 

«الثانى»: ان المرفق هو عظم الذراع المتداخل فى عظمى العضد و هو المعبر عنه بطرف الساعد الداخل فى العضد على ما نسب الى 
ظاهر العلامة فى المنتهى و محتمل كلامه فى النهاية» و على هذا لا مانع من النزاع فى أن المرافق أعنى عظم الذراع داخل فى المغيى 
أم خارج عنه لأنه بمعنى ان عظم الذراع أيضا مما يجب غسله مع اليدين أو لا يجب. 

«الثالث»: أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة المتركبة من عظم الذراع المحاط و عظمى العضد المحيطين بعظم الذراع كما هو مختار 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة دعاناا من ه/الا١‏ 


المائن «قدوى و لا يستفاد شىء من هذه المعانى من الآبةٌ المباركة و لا من الأخبار المشتملة على ها اشثملت عليه الآيهُ المباركة من 
تخديد اليد الى المرفق: 

ولا يدلنا شىء من ذلكك على أن المرفق هو الخط الوهمى حتى لا يبقى معه مجال للنزاع فى أنه داخل فى المغيى أو خارج عنه أو أن 
المرفق بمعنى عظم الذراع أو مجموع العظام؟ كما لا يمكن أن يستفاد من شىء منها- فى نفسها- ان المرفق داخل فى المغيى أو 
خارج عنه. إذ الغاية عند أهل المحاورة 
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قد تكون داخلةُ فى المغيى و قد تكون خارجةٌ عنه. 

غير أن التسالم القطعى و الإجماعات المدعاة و الأخبار البيانية دلتنا على أن المرفق واجب الغسل مع اليدين فوجوب غسله معهما مما 
لا كلا-م فيه» و ان لم يعلم أنه بأى معنى من المعنيين الأخيرين» فإنه على المعنى الأول لا معنى لغسله كما مر. إذا فتلكك الأمور قرينة 
على ان كلمة (الى) انما هى بمعنى حتى أو مع فى الآيهُ المباركة و ان الغاية داخلة فى المغيى كما أشرنا اليه. 

وقد تقدمان هذا لا بمعنى أن كلمة (الى) مستعملة بمعنى (حتى أو مع) حتى يقال انه لم يعهد استعمالها بهذا المعنى بل الكلمة 
مستعملة فى فى معناها الموضوع له. لكن المراد الجدى منها هو معنى (حتى أو مع) و عليه فلا- يبقى إشكال فى دخول الغاية فى 
المغيى. 

إذا لا بد من تعيين ما هو الداخل فى وجوب الغسل و انه أى عظم و هل هو خصوص عظم الذراع- كما نسب إلى العلامة- (قده) أو 
مجموع العظام فى المفصل؟ 

الثانى هو الظاهر و ذلك لأسن تفسير المرفق بعظم الذراع مضافا إلى أنه على خلاف معنى المرفق- لغة- لأنه من الرفق و الالتثام» و 
الملتئم فى المفصل مجموع العظام الثلاثة فلا موجب لتخصيصه بأحدها و هو عظم الذراع- دون عظمى العضد- مخالف لصريح 
الصحيحة الوارده فى المقام و هى صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- ع- قال: 

سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقى من عضده .)١١‏ 

لأن الظاهر من اليد- التى قطعت- فى مقابل العضد هو الذراعء و الظاهر أيضا ان الذراع قد قطع بتمامه و انفصل عن عظمى العضد 


بحيت 


(1) المروية فى ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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لم يبق من عظم الذراع شىء فلو كان المرفق بمعنى عظم الذراع فما معنى وجوب غسل العضد حينئذ. لأنه أمر آخر غير المرفق و 
الذراع. 

فهذا يدلنا على أن العضد- بعظميه- من المرفق و حيث أخرج و انفصل بعضه- أى المرفق- وجب غسل الباقى منه و قوله- ع- يغسل 
ما بقى .. أيضا شاهد على هذا المدعى و به نستكشف أن العضد هو باقى المرفق إذا يصح ما اختاره الماتن (قده) من أن المرفق هو 
المؤتلف من مجموع العظام الثلاثة و هو المشهور أيضا بين الأصحاب (قدهم) بحيث لو فرضنا أن اليد قد قطعت وجب غسل الباقى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة بعاناا من ٠/ال/ا1‏ 


من المرفق و هو العضد و سيتعرض له الماتن «قده» فيما يأتى من الفروع إن شاء اللّه. 
تقديم اليمنى على اليسرى: 


)١(‏ هذه هى الجهة الثانية التى لا بد من أن يتكلم عنها فى المقام و هى مسآلة تقديم اليد اليمنى على اليسرى فى غسلها و هذه المسألة 
و إن كان يأتى عليها الكلا-م عند التكلم على شرائط الوضوء ان شاء الله غير إنا نتعرض لها فى المقام تبعا للماتن «قده) فنقول ان 
المسألٌ متسالم عليها بين الأصحاب «قدهم؛ و العمده فيها هى الروايات الكثيرة الوارده فى الأمر بإعادة غسل اليد اليسرى و غيره من 
أفعال الوضوء فيما إذا غسلها قبل أن يغسل اليد اليمنى. 

«فمنها:: صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه-ع- قال: إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد 
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ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و_رجليه ."1١‏ 

و «منها»: موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله-ع- قال: ان نسيت غسل وجهك فغسات ذراعيكك قبل وجهكك ثم اغسل ذراعيكك بعد 
الوجه؛ فإن بدأت بذراعكك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار .. 459. 

و «منها»: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله-ع- فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار 
م 

و يبدو من بعض الروايات الواردة فى المقام ان المسألهُ من المسائل المسلمة عند الرواة حيث سثئل- ع- عمن بدأ بالمروة قبل الصفا 
قال: 

يعيدء ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه فى الوضوء أراد أن يعيد الوضوء «5» و نظيرها ما ورد فى حديث تقديم السعى على 
الطواف- قال: الا ترى أنكك إذا غسلت شمالكك قبل يمينكك كان عليكك أن تعيد على شمالكك «8) فان ظاهرهما ان وجوب تقديم اليد 
اليمنى على اليد اليسرى فى الوضوء كان من المسلمات المفروغ عنها عندهم. 

و «منها): غير ذلكك من الروايات. 


(1) المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل. 

() المروية فى ب 78 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 78 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و يجب الابتداء بالمرفق» و الغسل منه إلى الأسفل عرفاء فلا يجزيئع التكس .)١١‏ 


لزوم البدأة بالمرفق: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة لاعاناا من ٠/ا/ا!‏ 


(1) هذه هى الجهة الثالثة من الجهات التى نتكلم عنها فى المقام و هى وجوب غسل اليدين من المرفق إلى طرف الأصابع وعدم 
كفاية النكسء و يدلنا على ذلكك جميع ما قدمناه فى وجوب غيل الوجه من الأعلى إلى الأسفل» و عدم جواز النكس من التسالم و 
الإجماع القطعيين» و الروايات البيانية الحاكية عن وضوء رسول الله- ص- و يزيد المقام على غسل الوجه بموافقة ابن سعيد لأنه (قده) 
قد قال بجواز النكس فى الوجه. و لكنه التزم فى اليدين بعدم الجوازء و كذلكك السيد المرتضى (قده) فى فى أحد قوليه» و كيف كان 
فالكل متسالم على عدم جواز غسل اليدين منكوسا. . 

أضف إلى ذلكك صحيحة زرارة و بكير عن أبى جعفر- ع- عند حكاية فعل رسول الله- ص .. ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة 
فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى 1١‏ فان اهتمامهما بحكاية 
عدم رد الباقر- ع- يده إلى المرفق أقوى دليل على أن ذلكك من الخصوصيات المعتبرة فى الوضوء قد أراد- ع- أن يعرفها و بينها فى 
تلك الروايات. 

و فى بعض الأخبار: قلت له: يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعلء و إلا فلا ”2 لأن الظاهر أن رد الشعر عبار عن الغسل 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(') المروية فى ب ١9‏ من أبواب الوضوء من المستدركك. 
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منكوساء كما أن المراد بقوله: إذا كان عنده آخر. انه إذا كان عنده شخص آخر يتقى منه لا مانع من أن يغسل يده منكوسا. 

وفى صحيحة زرارة المروية فى الفقيه عن أبى جعفر- ع .. 

ولا ترد الشعر فى غسل اليدين .. ١١‏ 

و يؤيد ما ذكرناه عد روايات قد وردت فى أن كلمة (إلى) فى الآية بمعنى (من) و هذا لا بمعنى انها مستعملة فيه لانه استعمال غير 
معهود بل بمعنى أن المراد الجدى منها هو ذلكك كما مر كرواية الهيثم بن عروة التميمى قال: سألت أبا عبد الله-.ع- عن قوله تعالى 
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكم و أَبدِيَكمْ إلى الْملافق. فقلت هكذا و مسحت من ظهر كفى إلى المرفق: 

فقال: ليس هكذا تتزيلها انما هى فَاغْسِلُوا وجَوهَكم و أَبدِيَكُمْ (من) إلى الْمللاوتي : ثم أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه "١‏ و فى قضيةُ على 
بن يقطين حيث أمره-ع- أن يغسل يديه من المرفقين بعد ما ارتفعت عنه التقية 9. 

و فيما علمه جبرئيل» حيث روى فى كشف الغمة عن على بن إبراهيم فى كتابه عن النبى- ص - و ذكر حديثا إلى أن قال فنزل عليه 
جبرئيل و أنزل عليه ماء من السماء فقال له يا محمد: قم توضأ للصلاه فعلمه جبرئيل عليه السلام الوضوء على الوجه و اليدين من 
المرفق و مسح الرأس و الرجلين الى الكعبين 50" الى غير ذلكك من الروايات غير الخالية عن ضعف فى 


)١(‏ المروية فى الفقيه ج ١‏ ص 8" و قد روى صدرها فى ب 17 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١4‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 


(7) المروية فى ب 7” من أبواب الوضوء من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً 6عاناا من ه/الا١‏ 


(©) المرويه فى ب ١‏ من أبواب الوضوء من المستدركك. 
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فى السندء الا أنها صالحةٌ لأن تكون مؤيدةٌ للمدعى. 

ثم انه لا تنافى بين ما ذكرناه و بين الآبة المباركة فَاغْيلُوا وجوهكم و أَدْدِيَكع إِلَى العافت 01 لأن الآبة المباركة إما ظاهره فى أن 
كلمة (إلى) غاية للمغسول و بيان لما يجب غسله من اليد. فان لليد إطلاقات كثيرة» فقد تطلق على خصوص الأصابع و الأشاجع كما 
فى آيهُ السرقةُ و قد تطلق على الزند كما فى آيهُ التيمم, و ثالثةُ تطلق على المرفق كما فى آيهُ الوضوء, و رابعة على المنكب كما هو 
البفال كن عر ين الابسيالات العرقة 

فأراد عز من قائل أن يحددها و يبين أن مالا بد من غسله فى اليد انما هو بهذا المقدار إذا فلا تعرض للآيهٌ إلى كيفية غسلهاء و انما 
أوكلت بيان ذلكك الى السنة» و سنة النبى- ص- و الأئمة- ع- قد دلتا على أنها لا بد من أن تغسل من المرفق إلى الأصابع فالسنهُ قد 
بينت ما لم يكن مبينا فى الآيةُ المباركة» فلا تكون الآيهُ منافية لما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع. 

و إما أن الآية- إذا لم تكن ظاهرة فى كون الغايةُ غاية للمغسول- فعلى الأقل ليست بظاهرة فى كون الغاية غاية للغسل فلا تعرض للآية 
الى ذلكك حتى تكون منافية للزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع أو موافقة له. و كيف كان فالآيةٌ غير ظاهرة فيما سلكه العامة و 
لا انها منافية لما سلكه الخاصة أعنى ما قدمناه من لزوم كون الغسل من المرفق إلى الأصابع؛ و العامة أيضا لم تدعوا رجوع الغاية إلى 
الغسل و انما يدعون ان الغاية غايهُ للمغسول و قد استدلوا على مسلكهم اعنى جواز الغسل منكوسا بإطلاق الأمر بالغسل فى الآيةُ 
المباركةُ و ان مقتضى إطلاقه جواز غسل اليد من الأصابع إلى المرفق. 


8 :0 المائدة:‎ )١( 
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ما هو فى الحد يجب غسله (*) و إن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة. 


)١(‏ كما تقدم و عرفت. 
(0) قد أسلفنا أن المراد بالمقدمة إنما هو المقدمة العلمية دون مقدمة الوجود فان غسل الموضع المعين على نحو لا يزيد عنه و لا 
ينقص أبدا متعذر خارجاء فأما أن يكون المقدار الذى غسله أقل من المقدار اللازم و لو بمقدار قليل» و إما أن يكون زائدا عنه بشىء» 


وقد تقدم أن الثانى هو المتعين بحكم العقل. 
كل ما هو فى الحدٌ لا بد من غسله: 
(*) الظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب «قدهم؛ و الوجه فيه ما ورد فى ذيل صحيحة زرارة و بكير المتقدمة: فليس له أن 


يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله .. 01١‏ لأن المستفاد منها ان اليد من المرفقين إلى الأصابع أعنى المقدار الواقع بين الحدين لا 
بد من غسلها بما لها من التوابع و الأطوار فإذا كان على يده لحم زائد أو إصبع زائدة فلا مناص من غسله بمقتضى تلكك الصحيحة. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة وعاناا من 0٠/الا١1‏ 


بلا فرق فى ذلكك بين أن يكون الزائد خارجا عن المحدود و ما إذا لم يكن كما إذا فرضنا أن الإصبع الزائدة أطول من بقيهُ الأصابع» 
لأن مقتضى إطلا-ق الصحيحة وجوب غسلها بطولها لما عرفت من أن كلما كان على اليد من المرفق إلى الأصابع لا بد من غسله 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: .8ه 
وه شيل الشعر مع البفزة (1) 


و أماما ورد فى بعض الروايات من تحديد اليد الواجب غسلها بقوله- ع- و حد غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع )١١‏ 
فالظاهر أن نظرها إنما هو إلى الأيدى المتعارفة و لا نظر لها إلى مثل الإصبع الزائدة أو اللحم الزائد على اليد إذا فمقتضى إطلاق 
قوله-ع- فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله وجوب غسل كل ما كان على اليد وان كان خارجا عن المحدود 
لطوله: 


يغسل الشعر مع البشرة: 


)١(‏ قد أسلفنا أن مقتضى إطلاقات أدله الغسل فى الوضوء وجوب غسل البشرة فى كل من الوجه و اليدين و عدم جواز الاجتزاء بغسل 
غير البشرة عن غسلهاء إلا أن الأدلة الخارجية دلتنا- فى خصوص الوجه- على كفاية غسل الشعر عن غسله فهل الأمر فى اليدين أيضا 
كذلك فيجزى غسل شعرهما عن غسلهما أو لا بد من غسل البشرة فى اليدين؟ 

فهناكك أمران: 

«أحدهما: ان الشعر الموجود على اليدين هل يجب غسله عند غسلهما أو لا يجب؟ لا إشكال فى أن اليدين كالوجه فى وجوب غسل 
الشعر الموجود عليهما مع غسلهما و ذلكك أما فى الوجه فلما مر و عرفت. و أما فى اليدين فلصحيحة زرارة و بكير المتقدمة و غيرها 
مما دل على وجوب غسل اليدين مما بين المرفق و الأصابع فإنها و لا سيما الصحيحة كالصريحة فى وجوب غسل كل ما كان على 
اليدين من المرفقين إلى الأصابع حيث قال-ع- 


.58 ص‎ ١ المروية فى الفقيه ج‎ )١( 
49 التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص:‎ 


فليس له أن: يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله 2١١‏ فوجوب غسل الشعر الكائن على اليدين عند غسلهما مما لا ينبغى الكلام 
فيه. و انما الكلام فى الأمر الثانى الذى يأتى بعد ذلكك. 

و «ثانيهما»: انه هل يجزى غسل الشعر الكائن على اليدين عن غسل بشرتهما كما هو الحال فى الوجه أو لا بد من غسل البشرة أيضا؟ 
مقتضى إطلاقات أدلة وجوب الغسل لزوم غسل البشرة و اليدين و عدم كفاية غسل الشعر عن غسلها كما هو المشهور بين الأصحاب 
«قدهم) بل عن شيخنا الأنصارى «قدهما دعوى الاتفاق على عدم أجزاء غسل الشعر عن غسل اليدين و استظهر المحقق الهمدانى «قده» 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 1١0٠‏ من 6/الا1 


عدم الخلاف فى المسألهُ عن بعضهم و خالفهم فى ذلكك كاشف الغطاء «قده» و ذهب الى الاجتزاء به. 

و الوجه فيما ذهب إليه هو صحيحة زرارة: قلت له: أ رأيت ما أحاط به الشعر فقال- ع- كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد (أو 
للعباد) أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء «؟» بدعوى ان عموم قوله- ع- كلما أحاط به الشعرء الدال على كفاية غسل 
الشعر عن غسل البشره فى الوضوء عدم الفرق فى ذلكك بين الوجه و اليدين. 

ويرده: مضافا إلى الفرق الظاهر بينهما فان مجرد إجراء الماء على اليدين يكفى فى غسلهما- عادة- و لا توجد أيه يد يكون ما عليها 
من الشعرات مانعةٌ عن غسلها عند إجراء الماء على شعرها و هذا بخلاف الوجه لأن شعر الحواجب و اللحى قد يكون مانعا عن وصول 
الماء إلى البشرة و لا تنغسل عند إجراء الماء على شعرهاء ان الصحيحة ليست روايةُ مستقلهُ فى نفسهاء و إنما هى ذيل الرواية الواردةٌ 
فى تحديد الوجه على ما نقله الصدوق «قده» 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ٠٠١‏ 

فى الفقيه »١«‏ حيث روى عن زرارة بن أعين أنه قال لأبى جعفر الباقر- ع- أخبرنى عن حد الوجه الذى ينبغى أن يوضأ الذى قال الله 
عز و جل؟ فقال: 

الوجه الذى .. إلى أن قال: و ما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلكك فليس من الوجه فقال له الصدغ من 
الوجه؟ 

فقال: لا قال زرارة: قلت أ رأيت ما أحاط به الشعر. 17١‏ و عليه فعموم قوله- ع- كلما أحاط به من الشعرء إنما هو بحسب ما أريد من 
لفظهُ «ماء» الموصلة؛ المراد بها الوجه بقرينةُ صدرها إذا تدلنا الصحيحة على أن كل وجه أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه. 
و أما ما صنعه الشيخ «قده» فى التهذيب حيث نقلها مستقلة 0 فهو إنما نشأ من تقطيع الروايات و ليس مستندا إلى كونها رواية 
مستقلة» و النتيجة أن الصحيحة ليس لها عموم حتى يستدل به فى اليدين هذا أولا. 

ولانا لامع اكرنما ارو ابا عاك فا متر عد | رايع 

لا يمكن أن يكون كلاما ابتدائياء حيث لم يسبقه سؤال عن شىء و لا حكم بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما حتى يسأل عن أن هذا 
الشىء إذا أحاط به الشعر كيف يصنع؟ و هذا أيضا قرينة على أنه ورد فى ذيل كلام آخر و هو ما ورد فى تحديد الوجه كما قدمناه 
هذا. 

ثم لو أغمضنا عن ذلكك و فرضنا انه رواية مستقلة أيضا لا يمكننا الاعتماد عليه للقطع بأنه مسبوق بالسؤال عن شىء أو بالحكم بشىء 


لا محالة» إذ لا معنى لها مستقلة و حيث لا ندرى أن السابق عليها أى شىء؟ فتصبح 


)١(‏ الجزء الأول من الطبعةٌ الحديثة. 


(0) أخرج صدره فى ب 17 و ذيله فى ب 58 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(6) الجزء الأول ص 88" من الطبعةٌ الحديئة. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ٠١١‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١١01‏ من ه/الا١‏ 


و من قطعت يده من فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد )١(‏ و إن كان أولى» و كذا إن قطع تمام المرفق و إن قطعت مما دون 
المرفق يجب عليه غسل ما بقى؛ فإن قطعت من المرفق- بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد- يجب غسل ما كان من العضد جزءا 
من المرفق. 


الرواية مجملة لذلك. و لا يمكن الاستدلال بها على شىء؛ فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم إجزاء غسل الشعر عن غسل 
البشرءٌ فى اليدين و ما ذهب إليه كاشف الغطاء «قده» مما لا وجه له. 


مقطوع اليد و صوره: 
اشارة 


)١(‏ قطع اليد قد تكون مما دون المرفق» وقد تكون من نفس المرفق كما إذا قطع بعضه كعظم الذراع؛ و بقى مقدار منه كعظمى 
العضدء و ثالث يقطع عما فوق المرفق و هذه صور ثلاث. 

(أما الصورة الأولى و الثانية): أعنى ما إذا قطععت عما دون المرفق أو من المرفق فلا كلام فى أن المقدار الباقى- وقتئذ- مما لا بد من 
غسله؛ للقطع بوجوب الصلاه فى حقه و عدم سقوطها عن ذمته و القطع بعدم وجوبها مع الطهارة الترابية. 

و نتيجة هذين القطعين هو الحكم بوجوب الصلاه فى حقه مع الطهارة المائية و حيث ان قطع شىء من أعضاء الوضوء غير موجب 
لسقوط الأمر بالغسل عن غيره من الأعضاء السالمة؛ لوضوح ان قطع احدى اليدين- مثلا- غير مستازم لسقوط الأمر بالغسل فى اليد 
الأخرىء و كذا فيما إذا قطع مقدار من إحداهماء فإنه لا يستلزم سقوط الأمر بالغسل عن المقدار الباقى من العضو فلا مناص من غسل 
المقدار الباقى فى الصورتين» كما هو مفاد قاعدة «عدم سقوط الميسور بالمعسور» و إن لم نسلمها فى غير المقام. 

و تدلنا على ذلكك جملهٌ من الصحاح: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة, ص: ٠١7‏ 


«منها): صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر-ع- قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضا؟ قال: يغسل ما 
بقى من عضده 0١١‏ بناء على ما قدمناه من أن المرفق هو مجموع العظام الثلاثة أعنى عظم الذراع و عظمى العضد. 

«منها/: صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أبى جعفر- ع - قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل قال: يغسلهما .7١‏ 

و«منها» صحيحة رفاعةٌ قال: سألت أبا عبد الله- ع- عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه 9 و معناه انه يغسل المقطوع منه دون المقطوع 
كما هو المتراءى من ظاهر الصحيحة و بذلك يظهران الضمير فى صحيحة محمد بن مسلم يرجع إلى المقطوع منه فى كل من الرجل 
و اليد و «منها/: صحيحة أخرى لرفاعة عن أبى عبد الله- ع- قال: 

سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضاأ؟ قال يغسل ذلك المكان الذى قطع منه 15٠‏ و هذه الصحاح قد دلتنا بوضوح على وجوب 
غسل الباقى من اليد و المرفق فى حمل الكلام و هى بحسب السند صحاح و من حيث الدلالة ظاهرة. 

نعم قد يقال ان صحيحتى رفاعة رواية واحدة و إحداهما منقولة» بالمعنى دون اللفظء و لكن ذلكك تم أم لم يتم و كانت الصحيحتان 
متحدتين أو متعددتين لا يضر فيما نحن بصدده لظهورها فيما ذكرناه فلاحظء و لم يتعرض فى شىء من الصحاح المتقدمة لى وجه 
الصراحة- للمقدار الواجب غسله فى المسألة؛ و لعله لأجل كونها ناظرة إلى ما هو المرتكز فى الأذهان من لزوم غسل المقدار الذى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١١01‏ من ه/الا١!‏ 


يتمكن المكلف من غسله من يده و مرفقه 


(1) المروية فى ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
() المروية فى ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ٠١‏ 


سواء قل أم كثر. 
فقه الرواية: 


بقى الكلام فى فقه الرواية» حيث ورد فى صحيحة محمد بن مسلم: 

يغسلهما أى يغسل اليد و الرجلء فيقع الكلام فى أنه ما معنى الأمر بغسل الرجل فى الوضوء و فى تفسير ذلكك وجهان: 

«أحدهما»: أن يقال انه- ع- بصدد بيان ما هو الوظيفة الفعلية فى الأقطع اليد و الرجل و إن الغسل أعم من المسح فقد بين-ع- انه 
يغسل يده و يمسح رجله «ثانيهما»: أن يحمل الأمر بغسل الرجل على موارد التقية أعنى ما إذا لم يتمكن من المسح على رجليه تقية و 
الأظهر هو الأول هذا. 

وقد يستدل على وجوب الغسل فى المقدار الباقى من المرفق أو اليد بقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور و الاستصحاب. و لكن 
القاعدة لو سلمنا أن غسل المقدار الباقى فى الأقطع ميسور الوضوء- غير ثابتة إذ لم يدلنا عليها أى دليل على ما قررناه فى محله. 

و أما الاستصحاب فهو أيضا كسابقه. لعدم جريان الاستصحاب فى الأحكام الكلية كما مر غير مرة. 

على انا لو أغمضنا عن ذلككء و أغمضنا أيضا من المناقشة فى بقاء الموضوع لدى العرف بأن قلنا ان الوضوء فى المقدار الباقى من 
أعضائه قد كان واجبا فى حق الأقطع قبل صيرورته أقطع و نشكك فى بقائه عليه بعد صيرورته كذلكك مع أن الواجب أولا- فى حقه- 
بمقتضى الآيهُ المباركة و غيرها إنما هو الوضوء التام أعنى غسل الوجه و اليدين بتمامهما 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: ٠١‏ 


لا المقدار الباقى منهما. 

فإنما يتم ذلكك فيما إذا عرض عليه التقطيع بعد دخول الوقت. دون ما إذا طرأ عليه قبل دخوله. إذ لا يتصف الوضوء فى حقه- حينئذل- 
بالوجوب حتى نستصحبه لدى الشكك فى بقائه» اللهم إلا على القول بالاستصحاب التعليقى و هو مما لا نقول به. 

إذا فالصحيح فى الاستدلال ما ذكرناه هذا كله فيما إذا قطعت اليد من المرفق أو عماد دونه. 

و إما الصورة الثالثة أعنى ما إذا قطعت عما فوق المرفق فهل يجب عليه غسل عضده بدلا عن يده؟ المعروف بين أصحابنا عدم وجوب 
غسل العضد فى حقه. بل التزم بعضهم بالاستحباب بل لم ينسب الخلااف فيه إلا إلى ابن الجنيد. و لكن العبارة المحكية منه غير 
مساعدة على تلكك النسبةُ قال فيما حكى من كلامه: إذا قطعت يده من مرفقه غسل ما بقى من عضده. و هذه العبارة كما ترى كعبارة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة ناحا| من ه٠/الا١‏ 


صحيحة على بن جعفر المتقدمة حيث سئل عن الرجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضا؟ قال- ع- يغسل ما بقى من عضده ١١‏ و قد 
قدمنا أن ظاهرها أن المراد بما بقى» إنما هو الباقى من مرفقه و هو العضد بعد ما قطع بعضه أعنى الذراع, لأن السؤال إنما هو عن قطع 
يده من المرفق» فلو كان أراد به قطع تمام المرفق و وجوب غسل العضد بدلا عن اليد لكان الواجب أن يقول: يغسل العضد مما بقى 
من يده. 

و على الجمله أن الصحيحة ظاهرة فى إرادة قطع المرفق مع بقاء مقدار منه و ليست ناظرةٌ إلى قطع اليد عما فوق المرفق» و عليه فعبارة 
ابن الجنيد خارجة عما هو محل الكلام أعنى قطع اليد عما فوق المرفق» و كيف كان 


.٠١7 المتقدمة فى ص‎ )١( 
٠١0 التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص:‎ 


فلا مستند للقول بوجوب غسل العضد بعد قطع تمام المرفق إلا أمران كلاهما غير قابل للمساعدة عليه. 

«أحدهما»: إطلاق صحيحتى رفاعة و محمد بن مسلم المتقدمتين لدلالتهما على الأمر بغسل المكان الذى قطع منه أو بغسلهما أى اليد 
و الرجل- فى أقطعهما- من دون تعرض للمقدار الباقى من اليد فمقتضى إطلاقهما لزوم غسل العضد فيما إذا قطعت اليد عما فوق 
المرفق» لصدق انه المكان الذى قطع منه و انه يد الأقطع فيشملها الأمر بالغسل فى قوله-ع- يغسلهما. 

و «يرده): أن القرني القطعيةٌ الارتكازيه فى الصحيحتين و غيرهما من الأخبار المتقدمةٌ مانعةُ عن انعقاد الإطلاق للروايات» و هى ارتكاز 
سوقها لأجل إثبات وجوب الغسل و ترتيبه على ما كان يجب غسله لو لا القطع دون ما لم يكن غسله واجبا كذلكك أى لو لا القطع, 
كى يكون مفادها إثبات البدليهُ للواجب المتعذر. حتى أن ابن الجنيد «قده) أيضا لا يمكنه الالتزام بالإطلاق فى تلكك الروايات لأن 
لازم ذلك أن يحكم بوجوب غسل الكتف- مثلا- فيما إذا قطعت اليد من الكتف لصدق انه المكان الذى قطع منه و هذا كما ترى لا 
يمكن الالتزام به. 

و اثانيهما/: صحيحة على بن جعفر المتقدمة بدعوى دلالتها على الأمر بغسل العضد بعد قطع اليد من المرفق. 

و ايرده): ما قدمناه من أن ظاهرها بل لعل صريحها وجوب وجوب غسل ما بقى من المرفق الذى هو العضد لا وجوب غسل العضد 
بعد قطع تمام المرفق» كما إذا قطعت اليد عما فوق المرفق» إذ لو كان أراد ذلكك لوجب أن يقول: يغسل العضد مما بقى بعد القطع, 
إذا فما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب غسل العضد عند قطع اليد عما فوق المرفق هو الصحيح. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟» ص: ٠١8‏ 

(مسألة )١١‏ ان كانت له يد زائدة )١(‏ دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد. و إن كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها 
و يكفى غسل الأصلية. 


حكم اليد الزائدة: 


)١(‏ إذا فرضنا لأحد يدا زائده فهى تنتصور على وجوه: لأن اليد الزائدهُ قد تكون مما دون المرفق» و قد تكون مما فوق المرفق. 
أما إذا كانت من دون المرفق» فلا مناص من الحكم بوجوب غسلها سواء أ كانت أصلية- بالمعنى الآتى فى الصورة الآتية- أم كانت 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة عاهنا! من 0٠/الا١‏ 
زاقدة و الوه فيه ما استظيرتناه سابقا مق أن مقتضى الآية الباركة و الروايات و لأ سيما عححة الأحوية المتقدمة النشعملة غلن 
قوله-ع- و لا يدع شيئا مما بين المرفقين إلى الأصابع إلا-غسله لزوم غسل اليدين من الأشاجع إلى المرافق بما لهما من التوابع و 
اللواحق و من المعلوم أن اليد الزائدة إما أن تكون أصلية أو تكون تابعة للأصلية و على كلا التقديرين لا مناص من غسلهاء لعدم جواز 
ترك الغسل فى شىء مما بين الحدين المذكورين فى الآيهُ المباركة و الروايات و لعل هذا ظاهر. 

و أما إذا كانت مما فوق المرفق فقد ذكر لها- فى كلام الماتن صوره و ذلك لأنها قد تكون أصليةُ تساوى اليدين الآخريين فى جميع 
الآثار المترقبة منهما من القوهٌ و البطش و الإعطاء و الأخذ و غيرهما من آثارهماء و قد حكم «قده) فيها بوجوب غسل الزائدة مع اليد 
الأولية الواقعتين فى أحد الجانبين من اليمين أو اليسار- و بجواز المسح بأ منهما شاء. 

وما أفاده «قده» هو الصحيحء لإطلاق قوله عز من قائل: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة, ص: ٠١7‏ 


فَاغْسِلُوا لترفكة و أبريكز و غيرها مما دل على الأمر بغسل اليد فى الوضوءء لأنها يد حقيقيهُ و أصلية؛ و نسبتها مع اليد الأخرى 
متساوية على الفرض فلا يمكن ترجيح إحداهما على الأخرى من غير مرجح و كونها زائدة إنما هى بالنسبة إلى الخلقة الأصلية فلا 
ينافى كونها أصليةُ بالإضافة إلى شخص المكلف إذا فلا وجه لاختصاص الحكم بإحداهما دون الأخرى. 

وقد يقال بعدم وجوب الغسل فى إحداهما- أعنى اليد الزائدة و اليد الأولية الواقعتين فى أحد الجانبين من اليمين أو اليسار - و ذلكك 
لوجهين: 

«أحدهما: أن الواجب حسب ما يستفاد من الأخبار الواردة فى الوضوء إنما هو غسل الوجه و اليدين دون الأيادى الثلاث أو الأربع و 
نحوهماء فلو حكمنا بوجوب غسل اليدين الموجودتين فى جانب واحد للزم الحكم باعتبار غسل الأيادى الثلاث أو الأكثر فى الوضوء 
وهوغان خلاق ما نطقت به الزوانات بل وعلى خلات الآبة الساركة فاق الجدع الرارد فيها فى قوله عزعن قائل وجوهكة و 
أتدبك. إنما هو بلحاظ آحاد المكلفين و معناه أن كلا يغسل يديه و وجهه لا أن كلا يغسل وجهه و أيادى الثلاث أو الأربع و 
نحوهما و يندفع هذا الوجه بأن اشتمال الأدلة على اليدين إنما هو من جهة كونها ناظرة إلى الأغلب و المتعارف فى الأشخاصء إذ 
الأغلب أن يكون للإنسان يدان لا أكثر» و لا نظر لها إلى نفى وجوب الغسل فى اليد الزائدة التى قد يتحقق فى بعض المكلفين. 

و «ثانيهما»: ان اليد الواجب غسلها قد حددت فى الآيهُ المباركة بكونها إلى المرافق فلا تندرج فى الآيهُ المباركة إلا اليد المشتملة على 
المرفق» و اليد الزائدة إنما يمكن الحكم بوجوب غسلها تمسكا بإطلاق الآيهُ وغيرها من الأدلهُ فيما إذا اشتملت على المرفق. و أما إذا 
لم يكن لها مرفق بأن كانت اليد 


()المائدةة 8د 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ٠١8‏ 


عظما واحدا متصلاء كما قد يقال ان رجل الفيل كذلك فلا مناص من الحكم بعدم وجوب غسلها لخروجها عن المحدود, فإذا وصلنا 
إلى المرفق لدى الغسل فقد امتثلنا الأمر بغسل اليد من دون حاجة إلى غسل العضو الزائد بوجه. 
وافيه: أن المرفق اثماذكر فى الآية الساركةٌ حذا للمغسول دوخ وسوب الغسل و هو جد للأوساط المتعارفة ذوات الأيادى المشتملة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١00‏ من 6/الا١‏ 


على المرافق دون الفاقدين للمرافق» فاللازم فى اليد الفاقده للمرفق هو غسلها الى حد المرفق فى الأشخاص المتعارفةٌ نظير ما إذا لم 
يكن للمكلف يد زائدة» الا أن احدى يديه الأصليتين كانت فاقدةٌ للمرفق فكما أن وظيفته هو غسل يده الى حد المرفق فى الأشخاص 
المتعارفة» فليكن الحال كذلكك فيمن كانت له يد زائدة. 

فالصحيح أن اليد الزائدة فى هذه الصورة- أيضا لا بد من غسلهاء كما يجوز المسح بأيهُ من اليدين شاء المكلفء لصدق انها اليد 
اليسرى أو اليمنى حقيقةُ. هذا كله فيما إذا كانت اليد الزائدة أصلية. 

وقد لا تكون أصليهُ كما إذا لم يشتركك مع اليد الأخرى فى الآثار المترقبة من اليد و قد حكم الماتن «قده بعدم وجوب غسلها حينئذ. 
و الصحيح أن يقال أن اليد الزائدة غير الأصليةُ قد لا يكون يدا حقيقي و انما يكون مجرد لحم بصورة اليد فحسبء و فى هذه الصورة 
لآ عدر غملها فى الوضوئ لأن الواجب اتنا هر غسل البد دون مالا يكون كذلك كما هو المفروضن فى السالة. 

وقد تكون يدا حقيقية. ولا يتأتى منها الآثار المترقبة من اليدء و هذا كما فى يد المشلول لأنها يد حقيقية ولا اثر لها من القوه و 
البطش و نحوهما 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ٠١5‏ 

و إن لم نعلم الزائدة من الأصلية )١(‏ وجب غسلهماء و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط» و إن كانتا أصليتين يجب 
غسلهما أيضا و يكفى المسح بإحداهما. 


ولا ترى وجها لعدم وجوب غسلها فى الوضوء بعد ما فرضناه من أنها يد حقيقية و يصدق عليها عنوان اليد حقيقة» و ذلك لإطلاق ما 
دل على وجوب غسل اليد فى الوضوء. 

اللهم إلا أن يدعى الانصراف بدعوى: ان اليد فى الآيهُ و الروايات منصرفة عما لا يترتب عليه الآثار المترقبة من اليدء و لكنه انصراف 
بدوى ناش من قلهُ وجودها أو من غلبةٌ اليد الصحيحة و المتعارفة» و غلب الوجود لا يكون منشأ للانصراف هذا تمام الكلام فى هاتين 
الصورتين. 

)١(‏ هذه هى الصورة الثالثةُ من الصور التى ذكرها الماتن «قده» فى اليد الزائدة إذا كانت واقعهُ مما فوق المرفق» و ذكر أن الزائدةٌ إذا 
اشتبهت بالأصلية وجب الغسل فى كلتيهماء كما يجب المسح بهما من باب الاحتياط. 

وما أفاده «قده؛ فيما إذا كانت اليد الزائدةُ بصورة اليد من دون أن تكون يدا حقيقية» أو كانت يدا حقيقية» و لكن بنينا على عدم 
وجوب غسل اليد الزائدة- بحسب الكبرى- متين و ذلكك للعلم الإجمالى بوجوب الغسل فى إحداهما دون الأخرى, و حيث إنها غير 
متميزة عما لا يجب غسله وجب الغسل فى كلتا اليدين تحصيلا للعلم بالامتثال كما يجب المسح بكلتيهما من باب المقدمة العلمية لأنه 
إذا اقتصر بالمسح بإحداهما لم يحصل له العلم بالمسح باليد الأصلية لاحتمال أن لا يكون ما اقتصر به يدا أصلية و المسح بغير اليد 
الأصليةُ مما لا أثر له. و بهذا تفترق اليد الزائدة المشتبهة بالأصليةُ عن اليدين الأصليتين فإن الغسل و المسح فى الأصليتين واجبان 
بالأصالة لا لأجل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ٠١١‏ 

(مسألة )١١‏ الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف )١(‏ لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر, فإن 
الأحوط إزالته و إن كان زائدا على المتعارف وجبت إزالته» كما انه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالةُ الوسخ 


عنه. 


كوقيما مقادمة علسية و هذا ظاهر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1١١20‏ من ه/الا١‏ 


و لكن الكلام فى صغرى ما أفاده «قده) و إن اشتباه الزائدة بالأصلية كيف يتحقق فى الخارج؟ و الظاهر أنه لا يتحقق فى الخارج أبداء 
و ذلكك لأن اليد الأصلية هى التى تشاركك الأخرى و تساهمها فى الآثار المترقبة من اليد من القَوءٌ و البطش و الأكل أو الكتابةٌ بها و 
نحو ذلككء كما أن الزائدة هى ما لم تكن كذلكك. و هذان أمران وجدانيان لكل أحد. فهل يعقل الشكك فى الأمور الوجدانية؟ فإنه إن 
رأى انها تشارك اليد الأصلية فيعلم أنها أصليةُ و إذا رأى أنها ليست كذلكك فيعلم انها زائدة» و لا يبقى مجال للشكك بينهما. 


الوسخ تحت الأظفار: 


(؟) الوسخ المتعارف هو الذى لا يخلو منه الأظفار عاد إلا فيمن واظب على نظافتها. 

ثم ان الوسخ إذا كان فى محل معدود من البواطن بحيث لو لا الوسخ أيضا لم يجب غسل ذلك المحل لم يحكم بوجوب إزالته كما 
إذا كان فى داخل العين أو الأنف- دون موضع التقليم و نحوه- لوضوح أن الإزالة متقدمة لغسل المحلء و لا يجب غسل البواطن و 
هذا ظاهر على أن السيرة المستمرة جارية من المتد ينين على التوضو من دوت إزالتةء كما أن الأخبار غير 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ١١١‏ 

(مسألة 1) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين الى الزندين و الاكتفاء عن غسل الكفين» بالغسل المستحب قبل الوجه باطل 
02 


متعرضة لوجوبها و من ذلكك يظهر أن الشارع لم يهتم بإزالته و الا لورد الأمر بها فى شىء من الروايات لا محالة. 

و أما إذا كان فى محل معدود من الظواهر فلا ينبغى التأمل فى وجوب رفعه و إزالته» لأسن المحل الواقع تحته مما يجب غسله فى 
الوضوء بمقتضى إطلاق الأدلة» ولا يمكن غسله الا بإزاله وسخه؛ و كون الوسخ قائما مقام ذلكك المحل فى كفاية وصول الماء اليه 
يحتاج الى دليل» و لا دليل عليه» و لم يحرز جريان سيرة المتدينين على عدم ازالهُ الوسخ - وقتئذ. 

و دعوى: ان المحل مستور بالوسخ فلا يجب غسل موضعه مندفعة: بأن الستر بالوسخ غير مسوغ لعد المحل من البواطن» و مع كون 
الموضع معدودا من الظواهر لا مناص من غسله بمقتضى الأخبار المتقدمة. و قوله- ع- فى صحيحة زرارة و بكير: ولا يدع شيئا مما 
بين المرفقين إلى الأصابع الا غسله ١١‏ فان الخروج عن ذلكك يحتاج الى دليل و هو مفقود كما عرف هذا كله فى الوسخ غير الزائد 
على المتعارف. 

واما الزائد عن المتعارفء كما إذا اشتغل بالطين- مثلا- و بقى شىء منه على وجهه أو يديه فلا إشكال فى وجوب إزالته مطلقًا سواء 
كان فى محل الغسل أو موضع المسح. لانه مانع من وصول الماء إلى البشرة و هو واضح. 

(1) لما تقدم من أن الوضوء يعتبر فيه غسل اليدين من المرفقين إلى الأصابع بعد غسل الوجه. فغسل اليدين الى الزند- قبل غسل 
الوجه- استحبابا ثم غسل اليدين من 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: ١١7‏ 

(مسألة ؟) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع )١(‏ و يجب غسل ذلكك اللحم أيضا (؟) ما دام لم ينفصل و ان كان 
اتصاله بجلدة» و ان كان أحوط لو عدّ ذلكك اللحم شيئا خارجيا (”) و لم يحسب جزءا من اليد. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١١01/‏ من ه/الا١‏ 


المرفقين الى الزند غير كاف فى صحته. 
ما يقطع من لحم اليدين: 


)١(‏ لما أشرنا إليه فى مسألة وجوب ازالة الوسخ تحت الأظفار؛ من أن المعتبر فى صحة الوضوء انما هو غسل ما ظهر من البشرة بلا 
فرق فى ذلكك بين ما كان ظاهرا ابتداء و بحسب الحدوث, و ما صار كذلكك بحسب البقاء فما تحت اللحم و ان كان من الباطن قبل 
قطعه, الا انه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بد من غسله. 

() لأنه معدود من توابع اليدين و لواحقهما و مقتضى قوله-ع- فى صحيحة زرارة و بكير: لا يدع شيئا من المرفقين إلى الأصابع الا 
غسله 0١١‏ لزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع و الاجزاء و معه و لا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتهاء لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل 
نفس البشرةٌ على ما هو الحال في اللحم و الإصبع الزائدين فى اليد. 

() كتب سيدنا الأستاذ- مد الله فى أظلاله- فى تعليقته المباركة على المئن: لا يتركك هذا الاحتياط و السر فيه ان مقتضى الأدلة 
الواردة فى المقام وجوب غسل البشرة بالتمام فى كل من الوجه و اليدين» فإذا فرضنا ان فى اليد أو الوجه شىء يمنع عن وصول الماء 
إلى البشرة من غير 


(1) المروية فى ب 59 من أبواب الوضوء من المسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١١7‏ 

(مسألهُ )١5‏ الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جههٌ البرد إن كانت وسيعةٌ يرى جوفها )١(‏ وجب إيصال الماء فيها (؟) و إلا فلا 
() و مع الشكك (6) لا يجب عملا بالاستصحاب و إن كان الأحوط الإيصال. 


أن يعد جزءا أو تابعا لهما لدى العرف فكفاي غسله عن غسل البشرة المأمور به و قيامه مقامها فى ذلكك يحتاج إلى دليل و هو مفقود. 
شقوق ظهر الكف: 


)١(‏ أى بسهولة و من دون علاج. 

() لأن جوفها- وقتئذ- من الظواهر و قد مر أن الظواهر لا بد من غسلها فى الوضوء. 

(») لأن الشقوق إذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله لأنه من البواطن- وقتئذ- و الباطن لا يعتبر غسله فى 
الوضوء و إن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفى الشق باليد أو بغيرها. 

(©) الظاهر أنه «قده» أراد بذلكك خصوص الشبهة المصداقية» إذ لا تحقق للشبهة المفهوميةُ فى أمثال المقام» و على فرض تحققها فهى 
من الندرة بمكان, و عليه فلا مانع من العمل بالاستصحاب كما أفاده الماتن «قده). 

و ذلكك لأن عنوان الباطن و ان لم يؤخذ موضوعا لأى حكم شرعى ولا قيدا له فى شىء من النصوص. و لكن ورد فيما رواه زرارة. 
الأمر بغسل ما ظهر. حيث قال- ع- انما عليكك أن تغسل ما ظهر ١:‏ و علل فى جملهُ من الروايات عدم وجوب الاستنشاق و المضمضة 
فى الوضوء بأنهما من 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالاا صفحةً ١١0/8‏ من 0/الا١‏ 


(1) المروية فى ب 74 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة» ص: ١١‏ 


الجوف )١١‏ و بذلكك أصبح كل من عنوانى الجوفء و ما ظهر موضوعين لوجوب الغسل و عدمه. 

و بما أن جوف الشقوق الذى نشكك فى أنه من البواطن معدود من الجوف و لم يصدق عليه عنوان «ما ظهر» قبل الانشقاق فإذا شككنا 
فى ذلكك بعد ظهور الانشقاق فمقتضى الاستصحاب أنه الآن كما كان فهو بمقتضى الأصل من الجوف بالفعل فلا يجب غسله. هذا 
كله فيما إذا كانت الشبههُ مصداقية. 

وأما إذا كانت مفهوميهُ فلا مناص من غسل جوف الشقوق فيما إذا شككنا فى أنه من البواطن أولا و ذلكك لما قررناه فى الشكك فى 
إحاطة الشعر بالوجه من أن مقتضى إطلاق الأدله الآمره بغسل الوجه و اليدين انما هو وجوب غسل البشرة من المرافق إلى الأصابع و 
من القصاص الى الذقن فإذا ورد عليه تقييد و دار أمره بين الأقل و الأكثر فإنما ترفع اليد عن إطلاق تلكك الأدلة بالمقدار المتيقن من 
دليل التقييد و هو الشعر الذى علمنا باحاطته أو الموضع الذى قطعنا بكونه من الجوف. 

و أما فى موارد الشككث فى الخروج كالشكك فى الإحاطة أو الجوف فالمحكم إطلاق الأدله أو عمومها و هو يقتضى وجوب الغسل فى 
المقام و ذلكك لما بيناه فى محله من أن إجمال المخصص لدورانه بين الأقل و الأكثر لا يسرى الى العام. بل انما بخصصه بالمقدار 
المتيقن و فى موارد الشكك يرجع الى عموم العام. 


(1) المروية فى ب 74 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١١8‏ 

( مسأل 18) ما يعلو البشره مثل الجدرى عند الاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره )١(‏ و ان انخرقء و لا يجب إيصال الماء تحت 
الجلده بل لو قطع بعض الجلدةٌ و بقى البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلكك البعض. و لا يجب قطعه بتمامه» و لو ظهر ما تحت الجلدة 
بتمامه» لكن الجلده متصلهُ قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتهاء وان كانت لازقةُ يجب رفعها أو قطعها. 

(مسألة 17) ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه (؟) و إن حصل البرء» و يجزى غسل ظاهره. و إن كان رفعه 
سهلا. 

و أما الدواء الذى انجمد عليه (؟) و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفى غسل ظاهره؛ و إن أمكن رفعه 


سهولةٌ وجب. 


ما بعلو البشرةٌ عند الاحتراق: 


)١(‏ لصدق أنه مما ظهر من البشرهُ دون جوفه و ما تحته و ان انخرق» و كذا الحال فيما إذا قطع بعض الجلدة المتصلة باليد أو بغيرها و 
هى تلتصق بالبشرة- تارة- كما إذا كانت رطبة- و تنفصل عنها- أخرى- و لا تعد من توابع اليد و البشرةٌ و ما تحتها من الظواهر التى 
ترى من دون علاج فيجب غسل ما تحتها برفع الجليدة أو قطعها فيما إذا التصقت بالبشرة. 

(1) لأنه معدود من التوابع العرفيةٌ فلا ملزم لرفعه و إن أمكن بسهولة. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1209 من ١٠/ال/ا1‏ 


() و نظيره القير الملصق بالبشرة و يأتى تفصيل هذه المسألهُ فى المسأله الرابعة عشرة من أحكام الجبائر إن شاء الله وقد ذكر الماتن 
هناكك أنه إذا كان شىء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم يمكن إزالته أو كان فيها حرج و مشقة لا تتحمل 
مثل القير و نحوه يجرى عليه حكم الجبيرة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١١8‏ 

(مسألة 18) الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا )١(‏ لا يجب إزالته وان كان عند المسح بالكيس فى الحمام أو غيره يجتمع و 
يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة» و كذا مثل البياض الذى يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء الى ما 
تحته» و يصدق معه غسل البشرة. نعم لو شكك فى كونه حاجبا أم لا وجب إزالته. 


نعم الأمر فى خصوص الدواء كما أفاده للنص الوارد على ما سيوافيكك فى محله ان شاء الله. 


الأوساخ على البشرة: 


)١(‏ الأوساخ المتكونة فى البشرة على أقسام: 

«الأول»: الوسخ الذى لا يرى وجوده على البشرة إلا بعلاج كالدلكك و نحوه و لا ينبغى الإشكال فى عدم وجوب إزالته حينئذ لأنه من 
الأعراض و ليس من قبيل الأجرام و الأجسام المانعتين عن وصول الماء الى نفس البشرة. 

«الثانى»: الوسخ الذى يرى على البشرة من دون أن يكون له جرم و جسم بحسب النظر العرفى المسامحى بل انما يعد من الأعراض 
الطارئة عليه كالبياض يتراءى على اليد من استعمال الجص و النورة و أمثالهاء و هذا أيضا لا تجب إزالته» لعدم كونه مانعا عن صدق 
غسل البشرة لدى العرفء لأن المفروض عدم كونه من قبيل الأجرام لدى العرف فإذا صب الماء على اليد- مثلا- و عليها شىء من 
ذلك الوسخ صدق أنه قد غسل البشره و مع صدق ذلكك لا ملزم لإزالته كما مر. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟, ص: ١١7‏ 

(مسألة 19) الوسواسى الذى لا يحصل له القطع بالغسل يرجع الى المتعاف .)١(‏ 


«الثالث»: الوسخ الذى يرى على البشرةٌ و له جرم و معدود من الأجسام لدى العرف و لكن لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة. و هذا 
أيضا كسابقه لا تجب إزالته فإن المأمور به انما هو غسل البشرٌ و مع فرض تحققه و صدق أنه غسل بشرته لا وجه لوجوب ازالة 
الوسخ لأن الإزالة مقدمة للغسل المأمور به و إيصال الماء إلى البشرهُ و المفروض أنه متحقق من من دون حاجةٌ الى الإزالة و هذا كما 
فى الثوب الرقيق الموجود على اليد أو البدن أو سائر مواضع الوضوء فيما إذا لم يمنع عن وصول الماء إلى البشرة فلا يجب نزع الثوب 
وقتئذ» لصدق غسل البشره عند صب الماء على الثوبء و الوسخ غير المانع عن وصول الماء إلى البشرة كالثوب المذكور. 

«الرابع»: الوسخ المرئى المعلوم مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة أو محتملها و فى هذا القسم تجب الإزالة حتى يحرز وصول الماء 
إلى البشرة و يقطع بتحقق المأمور به. 


وظيفة الوسواسى: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1٠‏ من ١٠/7ا/ا1‏ 


)١(‏ و الوجه فى ذلك مضافا الى النهى عن العمل على الوسواس فى الروايات »1١‏ وان العمل على طبقه إطاعة الشيطان فلا يصح 
توصيف الوسواسى بالعقل "١‏ ان الوسواسى لاا يجب عليه الجزم بالامتثال لعدم جريان 


)١(‏ راجع ب 18 من أبواب الخلل الواقع فى الصلاهُ من الوسائل. 

(5) كمافى صحبحة غبد الله يق سباق المروية فى ى١‏ 1 من أبواب مقدمة العبادات:من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١١8‏ 

(مسألة 0٠١‏ إذا نفذت شوكة فى اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج 


الاستصحاب و لا -قاعدة الاشتغال فى حقه. أما عدم جريان الاستصحاب فلأن الشكك المعتبر فى جريانه كما فى قوله-ع- لا تنقص 
اليقين بالشكك )١١‏ منصرف إلى الشكك العادى المتعارف لدى الناسء و لا يشمل الشكوك النادرهٌ الخارجة عن المعتاد فلا مجال 
لاستصحاب الحدث أو عدم تحقق الامتثال فى حقه. 

وأماعدم جريان القاعدة فلأ-ن العقل إنما استقل بلزوم الامتثال العقلائى دون ما يعد عملا سفهائيا لدى الناسء إذا لا يجب عليه 
تحصيل الجزم بالامتثال بل يكفى فى حقه الامتثال الاحتمالى و إن لم يكن هناكك نهى عن العمل على الوسواس. نعم إذا كان شكك 
الوسواسى شكا متعارفا- كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشكك فى أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو 
يحتاج غسل تمام الوجه إلى إمرار اليد عليه- وجب الاحتياط فى مثله لا محالة. 

)١(‏ كما إذا كانت الشوكة كالمسمار بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشرة الواجب غسله و 
يستر مقدارا منهه أو دخلت الشوكة منحنية كالمسمار المنحنى- لا مستقيمة- على نحو بقى مقدار منها فى الخارج و ستر الظاهر على 
نحو لا يصل الماء إليه أى إلى الظاهر الذى وقع تحت الشوكة و المناط أن لا يكون محل الشوكة معدودا من الجوف و الباطن الذى 
لا يجب غسله فى الوضوء. 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: ١١9‏ 

(مسألة ١؟)‏ يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى )١(‏ لكن فى اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء 
(0) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد؛ بل و كذا فى اليد اليمنى إلا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما 
يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. 


)١(‏ بان يدخل المرفق أولاء ثم يرمس اليد إلى أخرها مره واحدةٌ أو تدريجا. 
الوضوء الارتماسى: 


(؟) فى المقام كلامان: «أحدهما): أصل جواز الارتماس فى الوضوء. و «ثانيهما»: كفاية قصد الغسل حال الإخراج و عدمها. 
أما المقام الأول فلا ينبغى الإشكال فى جواز التوضؤ بالارتماس لإطلاقات الأدلهٌ الآمرةٌ بالغسل فى الوضوء و عدم قيام دليل على المنع 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١لا‏ من 0ه/ال/ا١1‏ 


عن ذلك. و هى كافية فى الحكم بالجواز. 

و أما المقام الثانى فالصحيح أن الاكتفاء بما أفاده الماتن «قده» من قصد الغسل حال الإخراج غير صحيح و ذلكك لأن الظاهر من أى 
أمر متعلق بأى فعل من أفعال المكلفين إنما هو الإيجاد و الاحداث أعنى إيجاد متعلقاته و إحداثه بعد مالم يكن دون الإبقاء و 
الاستمرار» و بما أن المكلف قد وضع يده على الماء و رمسها فيه فقد تحقق منه الغسل لا محالة و هذا و إن كان غسلا- بحسب 
الإيجاد و الاحداثء إلا أنه غير محسوب من الوضوء لأن المكلف لم يقصد به الغسل المأمور به- على الفرض- و إنما نوى الغسل 
المأمور به فى الوضوء حال إخراجها من الماء أو يقصد ذلكك بتحريكها 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟» ص: ١٠١‏ 


وهى فى الماء. 

و هذا أيضالا كلام فى أنه غسل لليد حقيقة غير أنه غسل ابقائى أى إبقاء للنسل الحادث أولا برمس اليد فى الماء» و ليس إيجادا و 
إحداثا للغسل غير الغسل المتحقق أولا بإدخال اليد فى الماء و هذا ظاهرء و قد فرضنا أن المأمور به انما هو إيجاد الغسل و احداثه لا 
إبقاءه و استمراره. 

و من هنا استشكلنا فى الغسل الترتيبى بتحريكك الجانبين فى الماء؛ وان كان المعروف صحة ذلكك و كفايته وقد ذكرنا فى وجهه أن 
المأمور به فى كل من الغسل و الوضوء انما هو إيجاد الغسل و احدائه» و لا يكفى إبقاءه و استمراره و مع فرض أن المكلف قد دخل 
الماء و تحقق الغسل منه فى نفسه إذا حركك جانبيه- و هو فى الماء- كان ذلكك غسلا بقاء و استمرارا للغسل و الحادث أولا لا إيجادا 
للغسل و إحداثا له. 

والذى يكشف عما ذكرناه إذ لو أمرنا بالغسل مرتين فى مثل اليد و الأوانى و غيرهما لم يمكننا الاكتفاء فيهما بإدخال اليد فى الماء و 
إخراجها منه. بان يكون الإ-خراج أيضا غسلا على حدةٌ كالادخال حتى يتحقق بهما التعدد فى الغسل المأمور به و لا وجه له الا ما 
أشرنا إليه آنفا من أن الإخراج إبقاء للغسل الحادث بالإدخال أولاء لا أنه غسل جديد كى يتحقق به التعدد و هذا ظاهر إذا لا يمكن 
أن يقتصر فى الأموانى و نحوها مما يعتبر التعدد فى غسله بإخراجها عن تحت الماء بعد إدخالها فيه أو بتحريكها و هى فى الماء بل 
إدخالهما و إخراجهما يعدان غسلا واحدا لدى العرف. 

و على الجملة لا يمكن الفرار بذلك- أى بقصد الغسل حال الإخراج- عن محذور المسح بالرطوبة الخارجية. بل لا بد فى تحقق 
المسح برطوبة الوضوء أن يبقى شيئا من يده اليسرى- بعدم رمسه فى الماء- حتى يغسل الباقى بعد إخراج يده من الماء بيده اليمنى 
لتكون الرطوبة من رطوبة الوضوء دون الرطوبة الخارجية. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١7١‏ 

(مسألة ؟1) يجوز الوضوء بماء المطر )١(‏ كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاهً الأعلى 
فالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديهء و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال 
الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله. و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاء و كذا لو ارتمس فى الماء ثم خرج و فعل 
0 


نعم لا مانع من الغسل الارتماسى- فى الوضوء- إذا لم يكن الغسل بقائيا و استمراريا كما إذا قصد الغسل المأمور به من الابتداء نعم 
يبتلى المكلف- وقتئذ- بمعضله كون المسح بالرطوبة الخارجية فيما إذا رمس يده فى مثل الحوض و الحب و نحوهما أو غسلها 
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بالمطر كما يأتى عليه الكلام فى التعليقة الآنية فليلاحظ. 


الوضوء بماء المطر: 


)١1(‏ ظهر الحال فى هذه المسألهُ مما سردناه فى التعليقة المتقدمة و توضيحه: 

أنه لا إشكال و لا كلاسم فى صحة التوضؤ بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزول المطر و نوى من الابتداء أو بجريانه على 
وجهه أو يديه غسل الوجه أو اليدين المأمور بهما فى الوضوء مراعيا للأعلى فالأعلى. 

و إنما الكلاءم فيما إذا لم يقصد الغسل المأمور به من الابتداء بل إنما قصد تنظيف وجهه أو تطهير يده- مثلا- أو لم يكن له قصد 
أصلا لغفلته» إلا أنه بعد ما جرى المطر على مواضع وضوئه قد مسح على وجهه أو غيره من مواضع الوضوء بيده قاصدا به غسل الوجه 
أو اليدين المعتبر فى الوضوء, و الاشكال المتقدم فى التعليقة السابقة يأتى فى ذلك بعينه. لأن 
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المأمور به إنما هو الغسل الحادث بعد ما لم يكن و القطرات الموجودة على وجهه- مثلا- من ماء المطر أو ماء الحوض بعد الخروج 
عنه إنما هى من توابع الغسل الحادث لوقوعه تحت المطر أو بدخوله تحت الماء» و ليس غسلا جديداء و إمرار اليد على البدن أو 
محال الوضوء و إيصال الرطوبة الى جميع جوانب البدن فى الغسل أو الوجه و اليدين فى الوضوء لا يعد غسلا بوجهء لأنه مفهوم عرفى 
يعرفه كل عارف باللسانء لبداهة عدم إطلاق الغسل عرفا على إمرار اليد على البدن و نقل الرطوبات المائية إلى أطراف البدن أو 
الوجه أو غيرهما. 

و العجب عن بعض من قارب عصرنا حيث ذهب الى كفاية مجرد قصد الغسل بعد الخروج عن الماء فى حصول الغسل المأمور به من 
دون حاجة الى شىء آخر حتى إمرار اليد مدعيا أن الرطوبات المائية الموجودة على بدنه من ماء الحوض أو المطر كافية فى تحقق 
الغسل و لا يجب استعمال الزائد منها فى تحصيله و تحققه إذا مجرد قصد الغسل و هى على بدنه كاف فى حصول الغسل المأمور به. 
و فيه: ان الغسل لدى العرف لا يطلق على القصد مع إمرار اليد على البدن أو مواضع الوضوء فكيف بالقصد الساذج؟ لأن الرطوبات 
الموجودة على بدنه إنما هى من توابع الغسل الحادث بالدخول تحت الماء أو بوقوعه تحت المطر و لا يعد إيصالها إلى جوانب البدن 
أو محال الوضوء غسلا حادثا لدى العرفء فما ظنكك بكفايهٌ مجرد القصد؟! و على الجملة أن الإخراج و التحريكك أو إمرار اليد و 
نحوها لا يعد غسلا عندهم» ولا أقل من الشكك فى صدق الغسل عليه و معه لا يمكن الاكتفاء به فى مقام الامتثال ثم ان الوجه فى 
ذلك كما تقدم هو ما أشرنا إليه من 
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(مسألة *3) إذا شكك فى شىء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلاء فالأحوط غسله. )١(‏ إلا إذا كان سابقا من الباطن و شكك 
فى أنه صار ظاهرا أم لا كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهرء ثم شكك فى أنه صار باطنا أم لا. 


أن ظاهر الأموامر إنما هو إحداث المتعلق و إيجاده بعد ما لم يكن لا أن الوجه هو اعتبار اليبوسة فى أعضاء الوضوء أو الغسل 
لصحتهما مع رطوبة المحل. 
نعم يعتبر أن تكون الرطوبة السابقة أقل من الماء المستعمل فى المحل حتى لا تكون غالبة عليه» كما إذا فرضنا الماء الموجود على 
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المحل خمس قطرات و كان الماء المستعمل فيه قطرتان أو ثلاثاء فإذا كانت الرطوبةٌ السابقة أقل منه فهى غير مائعةُ من صحةٌ الوضوء. 
فالمناقشهُ فى صحتهما مستندة إلى عدم كون الإخراج أو التحريكك غسلا حادثا بعد ما لم يكن. 


الشى فى كون الشىء من الظاهر: 


اشارة 


)١(‏ قد تكون الشبهة مفهومية و لا كلام حينئذ فى وجوب الاحتياط لما قدمناه من أن مقتضى الإطلاقات و العمومات وجوب الغسل 
فى كل شىء قابل له بين الحدين أعنى القصاص و الذقنء أو المرفق و أطراف الأصابع و قد خرجنا عن ذلك فيما صدق عليه عنوان 
الجوف أو ما لم يظهر, لأنه غير واجب الغسل بمقتضى الأخبار. 

إذ قد ذكرنا سابقا أن الباطن و ان لم يكن موضوعا للحكم الا أن مرادفه أعنى الجوف أو ما لم يظهر قد أخذ موضوعا للحكم بعدم 
وجوب الغسل فى بعض الروايات الواردة فى المضمضة و الاستنشاق و غيرها فليلاحظء فإذا علمنا أن موضعا من الجوف أو مرادفه فهو 
وان شككنا فى ذلك وجب الرجوع الى مقتضى العموم و الإطلاق و هو وجوب الغسل كما مر. و لكن 
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الماتن لم يرد بذلكك الشبهة المفهومية؛ و انما أراد الشبهة المصداقية و الموضوعية و للشبهة المذكورة صور و أقسام. 
صور الشبهة الموضوعية: 


(الأولى): أن يكون للمشكوك فيه حالةٌ سابقة بان كان من الظاهر الذى يجب غسله فى الوضوءء و لا إشكال حيتذ فى استصحاب 
بقائه على الحالة السابقة: و وجوب غسله بمقتضاه. 

«الثانية»: أن يكون له حالة سابقة على خلاف الصورة المتقدمة كما إذا كان المشكوك فيه من الجوف و ما لم يظهر و هو الذى لا 
يجب غسله فى الوضوء فهل يجرى استصحاب كونه من الجوف أو غير الظاهر حينئذ أولا؟ فيه كلام» و الظاهر جريان الاستصحاب فى 
هذه الصورة أيضا كما فى الصورة المتقدمة و به يحكم على عدم وجوب غسله هذا. 

وقد يقال بعدم الجريان نظرا إلى أنه من الأصول المثبتة بدعوى أن المأمور به هو الطهارة و إثباتها باستصحاب كونه من الجوف و 
الباطن يبتنى على القول بالأصل المثبت. 

و«يرده: ان الطهارةٌ أما أن تكون عنوانا و اسما للوضوء أعنى نفس الغسلتين و المسحتين كما أشرنا إليه سابقاء و قلنا انه ليس ببعيد» و 
عليه لا-مانع من جريان استصحاب كونه من الجوف لأن المأمور به حينئذ نفس الغسلتين و المسحتين و من الظاهر أن نفى وجوب 
الغسل عن بعض المواضع لا يكون من المثبت فى شىء و لعله ظاهر و اما أن تكون الطهارة أمرا بسيطا و حكما اعتباريا شرعيا غير 
المسحتين و الغسلتين و لكنه يترتب عليهما ترتب الحكم على موضوعه. و عليه أيضا لا يكون الاستصحاب المذكور مثبتا لأنه أصل 
يجرى فى موضوع الحكم الشرعى حينئذ» و به ينقح الموضوع للحكم بالطهارة و أن 
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الموضوع هو غسل غير الموضع المشكوك فيه و تنقيح الموضوع بالأصل غير كون الأصل مثبتا. 

نعم إذا قلنا إن الطهارة أمر تكوينى واقعى و مترتبة على تلك الافعال ترتبا واقعيا قد كشف عنها الشارع» حيث لا سبيل لنا إلى إدراكها 
كان للمناقشةٌ المذكورةٌ مجال لأن استصحاب الجوف و الباطن لأجل إثبات لازمةٌ التكوينى و هو الطهارةٌ من الأصول المثبتةٌ لا محالة 
إلا أن القول بأن الطهارة أمر واقعى ضعيف غايته و لا يمكن التفوه به بل الطهارةُ عنوان لنفس الغسلتين و المسحتين أو أنها حكم 
شرعى مترتب عليهما و معه لا يكون الاستصحاب مثبتا كما عرفت. 

«الثالشة»: أن لا يكون للمشكوك فيه حالة سابقة أصلاء كما إذا كان مشكوكا فيه من الابتداء و فى هذه الصورة يبتنى الحكم بعدم 
وجوب غسل الموضع المشكوكك فيه على القول بجريان الأصل فى الاعدام الأزلية» فإن مقتضى استصحاب العدم الأزلى عدم كون 
المحل المشكوك فيه من الظاهر الذى يجب غسله. لأنه قبل أن يوجد لم يكن متصفا بكونه ظاهرا لا محالةُ فإذا وجد و شككنا فى أنه 
هل تحقق و وجد معه الاتصاف به أيضا أم لم يتحقق فالأصل عدم تحقق الاتصاف به حتى بعد وجوده. 

و هذا نظير الاستصحاب الجارى فى الصورة الثانية غير أن العدم فيها نعتى و فى الصورة الثالثة أزلى بمعنى أن المحل فى الصورة الثانية 
كان موجودا سابقا و كان متصفا بعدم كونه من الظاهر فالمستصحب هو اتصافه بالعدم المعبر عنه بالعدم النعتى فى الاصطلاح. و أما 
فى الصورة الثالثة فلم يحرز اتصافه بالعدم بعد وجود المحل و انما نستصحب عدم تحقق الاتصاف المعلوم قبل وجوده و هو الذى يعبر 
عنه بالعدم الأزلى فلاحظ: 
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«الثالث)»: مسح الرأس )١(‏ بما بقى من البلهُ فى اليد (؟). 


الثالث من واجبات الوضوء: مسح الرأس: 


اشارة 


(1) لا إشكال ولا خلاف فى وجوب المسح و اعتباره فى الوضوء بين المسلمين. بل هو من الضروريات عندهم و قد دل عليه الكتاب 
و السنةُ و أمر به سبحانه كر انعرف زديك رادت وانما الكلاءم و الخلاف فى بعض خصوصياته على ما يأتى عليها 
الكلام. 

(؟) المعروف بين الإمامية وجوب كون المسح بنداوة ماء الوضوء و عدم جواز المسح بالماء الجديد و لم ينقل فى ذلك خلاف الا 
من ابن الجنيدء حيث نسب اليه القول بجوازه بالماء الجديد و لكن العبارة المحكية عنه غير مساعدهٌ على ذلكك. فان ظاهرها أنه قد 
رخص فى المسح بالماء الجديد فيما إذا لم تبق من بله الوضوء شىء فى يده أو فى غيرها مع الاختيار أو بلا اختيار» و لم يجوز المسح 
بالماء الجديد عند وجود البلهُ من ماء الوضوء [؟] و كيف كان يدل على ما سلكه المشهور أمور. 


«منها»: الروايات الحاكية لوضوء النبى أو الوصى حيث صرحت بأنه- ع- مسح رأسه و رجليه بالبله الباقية من ماء الوضوء: ففى صحيحة 


[1] وعبارته المحكية فى الحدائق كما يلى: إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه» مسح بيمينه رأسه و رجله اليمنى و 
بنداوة اليسرى رجله اليسرى و ان لم يستبق ذلكك أخذ ماء جديدا لرأسه و رجليه الحدائق ج ١‏ ص ٠‏ من الطبعةٌ الحديثة. 
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)١(‏ المائدة: 0: 8. 
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زرارة .. و مسح مقدم رأسه. و ظهر قدميه ببلهُ يساره و بقية بلهُ يمناه »١«‏ و فى صحيحة زرارة و بكير .. ثم مسح رأسه و قدميه ببلل 
كفه لم يحدث لهما ماء جديدا 07١‏ إلى غير ذلكك من الروايات البيانية. 

وقد ذكرنا سابقا أن هذه الروايات انما وردت لبيان ما يجب فى الوضوء و ما هو وظيفة المتوضى فى الشريعة المقدسة و على ذلكك 
فكلما ذكر فيها من القيود و الخصوصيات فهو محكوم بالوجوب ما لم يقم على خلافه دليل. 

و «منها»: اهتمام الرواةً بنقل هذه الخصوصية- أعنى عدم تمسحهم- ع- بالماء الجديد- فى رواياتهم: ففى بعضها أنه- ص - لم يعدهما 
(أى اليدين) فى الإناء 039 و فى آخر: لم يجدد ماء 1 و فى ثالث: 

لم يحدث لهما ماء جديدا «©) و هذا يكشف عن اهتمام الأئمة-ع لهذه الخصوصية فى وضوءاتهم و حيث أن الأفعال الصادرة منهم- 
ع- فى وضوءاتهم كانت كثيرة كنظرهم- ع- إلى السماء فى أثناء الوضوء أو إلى اليمين أو اليسار» أو تكلمهم بكلام أو غير ذلكك مما 
كان يصدر منهم- ع- و لم يتصد الرواة لنقل شىء من هذه الخصوصيات و الأفعال غير هذه الخصوصية فنستكشف من ذلكك كشفا 
قطعيا أن لهذه الخصوصية مدخلية فى صحة الوضوء فى الشريعة المقدسة لا محالة. . 
وامنها/: صحيحة عمر بن أذينة عن أبى عبد اللّه-ع- (فى حديث طويل) أن رسول الله- ص- قال: لما أسرى بى إلى السماء أوحى 
الله إلى يا محمد أدن من صاد فاغسل مساجدك و طهرها .. إلى أن قال ثم امسح رأسسك بفضل ما بقى فى يدكك من الماء و 
رجليكك إلى كعبيكك .. 2 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(*) يراجع الحديث ٠١‏ و * و ١1و‏ ”و ف من الباب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(©) يراجع الحديث ٠١‏ و * و ١1و‏ ”و شمن الباب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(0) يراجع الحديث ٠١‏ و * و ١1و‏ ”و ف من الباب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(6) يراجع الحديث ٠١‏ و * و ١1و‏ ”و شمن الباب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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فإنها ظاهرة فى أن كلما صنعه النبى- ص- بأمر الله سبحانه فى تلكك الصحيحة أمور واجبةٌ المراعاة على جميع المسلمين فى 
وضوءاتهم؛ إذ لا يحتمل أن يكون ذلك من خصائص النبى- ص- و قد ققدمنا أن الأخبار البيانية تدلنا على أن ما وجب على النبى- 
ص- فى وضوءاته قد وجب على غيره من المسلمين أيضا و إن متابعته فى ذلكك لازمة فان الله سبحانه لا يقبل وضوءا غيره إذا هذه 
الصحيحة تدلنا على أن المسلمين يجب أن يمسحوا رءوسهم و أرجلهم بنداوة ماء الوضوء لأن الله سبحانه قد أوجب ذلك على 
النبى- ص - كما عرفت. . 

و «منها/: صحيحة زرارةٌ قال: قال أبو جعفر-ع- أن الله وتر يحب الوتر. فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث غرفات واحدةُ للوجه. و اثنتان 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ؟؟ذاا من 0ه/الا١!‏ 


للذراعين» و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بلهُ يمناكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح ببله يسراكك ظهر قدمكك اليسرى )١١‏ 
لأن جملهُ و تمسح وان كانت خبرية إلا أنها مستعملةُ فى مقام الإنشاء فتدلنا على وجوب كون المسح ببلهُ اليد هذا. 

وقد يناقش فى دلالتها باحتمال أن تكون جمله و تمسح معطوفة على فاعل يجزيكك و هو ثلاث غرفات أى و يجزيكك المسح ببلة 
يمناكء إذا تدلنا الصحيحة على أن المسح ببلهُ اليد مجزئ فى مقام الامتثال» لا انه أمر واجب لا بدل له و هى- على هذا- موافقةُ لما 
ذهب إليه الإسكافى «قده) من جواز المسح بكل من بلهٌ اليد و الماء الجديد, و لا دلالهُ لها على تعين كون المسح بالبلهٌ الباقية من ماء 
الوضوء كما هو مسلكك المشهور. 

و يدفعه): أن الإضمار على خلاف الأصل و الظهورء و ذلك لأنه لا يمكن جعل و «تمسح): معطوفة على فاعل يجزئكك الا بتأويلها 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ١79‏ 


بالمصدر أى و يجزيكك المسح. إذ لا معنى لأن تكون الجملة الفعلية فاعلا فيما إن الإضمار على خلاف الأصل و الظاهر فلا يمكن 
المصير إليه و لا مناص من إبقاء الجملة الفعلية على حالهاء و حيث أنها فى مقام الأمر و الإنشاء فلا محالة تدلنا على وجوب كون 
المسح بالبلة الباقيهُ من ماء الوضوء. 

و «منها»: الأخبار الواردة فى من نسى المسح حتى دخل فى الصلاة- أو لم يدخل فيها- ثم ذكر أنه لم يمسح فى وضوئه حيث دلت 
على أنه يأخذ من بلهُ لحيته- أو حاجبيه أو أو أشفار عينه- إن كانت, و إن لم يكن فى لحيته و نحوها- بلل فلينصرف و ليعد الوضوء 
ن 

و أما المسح بالماء الجديد فلم تدلنا عليه شىء من تلكك الروايات. 

و أما ما نسب إلى ابن الجنيد من تجويز المسح بالماء الجديد فيمكن الاستدلال عليه بطائفتين من الأخبار: 

«الطائفة الأولى»: ما دلت على أن المسح بالماء الجديد هو المتعين بحيث لا يجزى عنه المسح بالبلهُ الباقية من ماء الوضوءء و هى عدهٌ 
روايات و إليكك نصها: . 
«منها؛: صحيحة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله- ع- عن مسح الرأس قلت: امسح بما على يدى من الندى رأسى؟ قال: لا: بل تضع 
يدك فى الماء ثم تمسح ."2١‏ 

و «منها: صحيحة معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن- ع- أ يجزى الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال: برأسه لاء فقلت: 
أبماء جديد؟ قال: برأسه نعم 70. 


و «منها)»: روايُ جعفر ابن أبى عمارة الحارثى قال: سألت جعفر 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 5١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(7) المروية فى ب 5١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟: ص: ١":‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /7ا؟لاا من ه/الا١!‏ 


ابن محمد- ع- أمسح رأسى ببلل يدى؟ قال: خذ لرأسكك ماء جديدا ١١‏ و لكن هذه الطائفة بما أنها مخالفة للضرورة عند الشيعة و 
معارضة للأخبار المتواترة أعنى الإخبار البيانية الحاكية عن وضوء النبى- ص- و الوصى- ع- الدالة على وجوب كون المسح بالبلة 
الباقية من ماء الوضوء و لا أقل من استحباب كون المسح بتلكك البله أو جوازه بحيث لم يوجد قائل بمضمون تلكك الطائفة حتى ابن 
الجنيد «قده» إذ لم ينقل منه وجوب كون المسح بالماء الجديد بل انما ينسب اليه جواز ذلك فحسب. فلا مناص من حملها على التقية 
هذا. 

وقد يشكل الحمل على التقية فى صحيحة معمر بن خلاد» لأجل اشتمالها على الأمر بمسح الرجلين على ما هو الدارج عند الشيعة 
الإمامية؛ و العامة يرون وجوب غسلهما و معه كيف يمكن حملها على التقية لأنها مخالفة للعامة وقتئذ. و الجواب عن ذلكك بأحد 
وجو 

«الأول»: أن المسح فيها محمول على الغسل فإن العامة يرون صحةٌ إطلاق المسح على الغسل: 

«الثانى»: ان المسح محمول على الموارد التى يجوز فيها المسح عند العامة كالمسح على الخفين لمن فى رجله خف ولا يريد أن 
ينزعه للتوضؤ. 

«الثالث): أن العامة بأجمعهم لم يفتوا بوجوب الغسل فى الرجلين بل الكثير منهم [7] ذهبوا إلى التخبير بين المسح و الغسل فيهما نعم 
أئمتهم 
[؟] كالحسن البصرىء و محمد بن جرير الطبرى و أبى على الجبائى و غيرهم حيث ذهبوا إلى التخيير بين المسح و الغسلء و أهل 
الظاهر ذهبوا إلى الجمع بينهما راجع عمدة القارئ ج ١‏ ص “8072 و فى تفسير الطبرى ج ٠‏ ص 4ه الصواب عندنا أن الله تعالى أمر 


بعموم مسح الرجلين بالماء فى الوضوء 


)١(‏ المروية فى ب 5١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارةء: ص: ١1‏ 


قائلون بتعين الغسل )١١‏ ما عدا الشافعى 5١‏ و أما سائر علمائهم الذين قد عاصروا الأئمة-ع- أو كانوا بعدهم فكثير منهم قائلون 
بالتخيير إذا لا تكون الرواية مخالفة للعامة فلا مانع من حملها على التقيهُ و لا سيما فى الخبر الأخير لأنه فى الحمل على التقية أقرب من 
غيرة واذلك لأن جملة من رؤاته عامن الملهب كما هو ظاهر. 

و كيف كان فهذه الطائفهُ ساقطةٌ عن قابليهُ الاستدلال بها على ما ذهب إليه ابن الجنيد «قده). 

و«أما الطائفة الثالثة»: فهى الأخبار الواردة فيمن نسى المسح و تذكره فى أثناء الصلاهً و هى روايات ثلاث اثنتان منها مطلقتان و 
إحداهما مصرحةٌ بجواز المسح بالماء الجديد كما يجوز بالبله الباقية من ماء الوضوء. 

اما المطاكاء كيدا محا اتعزر اجالع باعي اددع قي ابي الا يمدي ر دعي قار في الصاة قال ولص رارز مسي 
رأسه و رجليه 1 و صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله- ع- قال: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١2/8‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب فى التيمم» و إذا فعل ذلكك المتوضئ فهو ماسح غاسلء لأن غسلهما إمرار اليد عليهما أو إصابتهما 
بالماء و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقامها عليهما. 


)١(‏ كما فى عمدة القارئ ج ١‏ ص “883 و بدايةٌ المجتهد ١‏ ص 1 و فى المغنى ج ١‏ ص 177 غسل الرجلين واجب فى قول أكثر 
أهل العلم ه 

(؟) ففى اختلاف الحديث على هامش الام ج /ا ص 2٠»‏ و أحكام القرآن ج ١‏ ص 8٠‏ و هما للشافعى: غسل الرجلين كمال و المسح 
رخصةُ و كمال أيهما شاء فعل. 

() المروية فى ب 78 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١١7‏ 


لا 


على رأسه حتى قام فى الصلاً قال فلينصرف فليمسح على رأسه و ليعد الصلاهً :0 و هما كما ترى مطلقتان لدلالتهما على الأمر بمسح 
الرأس من غير تقييده بأن يكون بالبلة الباقية من ماء الوضوء فتشملان المسح بالماء الجديد. 

اللهم إلا أن يدعى انصراف المطلق إلى المسح بالماء الجديد لأنه الغالب فى مفروض الروايتين لغلبةٌ الجفاف و ذهاب البلهُ وقتئذ. 

و أما المصرحة بالجواز فهى ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله-ع- فى رجل نسى أن يمسح على رأسه فذكر و هو فى الصلاهُ فقال: 
ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه و على رجليه و استقبل الصلاةً و إن شكك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من 
لحيته ان كانت مبتلة و ليمسح على رأسه و إن كان أمامه ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه .7١‏ 

و مما يدل على ما سلكه ابن الجنيد «قده» إطلاق الكتاب و السنة لأن الله سبحانه قد أمر بمسح الرأس فى قوله عز من قائل و امْسَحُوا 
كه 160و الم يقد #للك رأدديكوة اللنسم بالبلئة الباقية من عام الوتسوءا كما أت الأخباز الآمرة بالمسع مطلئنة و غير مقيلدة بأن 
يكون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء و هذه وجوه ثلاثة للاستدلال بها على ما سلكه ابن الجنيد «قده) 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب الوضوء من الوسائل ثم أن التعبير بالصحيحة فى ما رواه أبو الصباح مبنى على أن يكون المراد بمحمد 
بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثق فإنه كثيرا ما يعبر عنه بمحمد بن الفضيل بل هو الظاهر منه فيما إذا 
كان الراوى عنه هو الحسين بن سعيد لغلبة روايته عنه فليلاحظ. 

(؟) المروية فى ب ” من أبواب الوضوء من الوسائل ثم أن التعبير بالصحيحة فى ما رواه أبو الصباح مبنى على أن يكون المراد بمحمد 
بن الفضيل الواقع فى سندها هو محمد بن القاسم بن الفضيل الثق فإنه كثيرا ما يعبر عنه بمحمد بن الفضيل بل هو الظاهر منه فيما إذا 
كان الراوى عنه هو الحسين بن سعيد لغلبة روايته عنه فليلاحظ. 

(7) المروية فى ب 57 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(©) المائدة: 0: ع. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة» ص: 1 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 1249 من 6٠/ال/ا1‏ 


و شىء منها غير صالح للاستدلال به كما لا يخفى. 

أما دعوى إطلاق الكتاب و السنهُ فلان الأمر وان كان كذلك الا أن هناكك روايات واضحة بحسب الدلالةُ و السند قد دلتنا على لزوم 
كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء و بها نرفع اليد عن تلك المطلقات على ما هو قانون حمل المطلق على المقيد فى غير المقام. 
«منهاا: صحيحة زرارة المتقدمة المشتملة على قوله- ع- تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك ١١‏ و «منها»: غيرها من النصوص فليراجع. 

و أما الطائفة الثانية: أعنى الأخبار الواردة فيمن نسى المسح و تذكرة فى أثناء الصلاهً أو غيره؛ فلأن المطلقتين منها لا بد من تقييدهما 
بما ورد فى فى خصوص هذه المسألة من لزوم كون المسح بالبلة الباقية من ماء الوضوء كموثقة [1] زرارة عن أبى عبد اللّه-ع- فى 
الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل فى الصلاه قال: إن كان فى لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلكك و ليصل "2 فان 
مفهومها أنه إذا لم يكن فى لحيته بلل يكفى لمسح رأسه و رجليه لم يجز له الاستمرار فى الصلاه حتى يتوضأ وضوء ثانيا. 

و أما المصرحة بجواز المسح بالماء الجديد كما يجوز بالبلة الباقية فيرد الاستدلال بها أنها وردت فى مورد لا يجب على المكلف أن 
يتوضأ فيه فان موردها الشكك فى الوضوء بعد الفراغ و بعد الدخول فى الصلاهُ و قد دل النص 


[؟] عدها موثقةُ يبتنى على القول بوثاقة القاسم بن عروة الواقع فى سندها أو بعد خبره صحيحا نظرا إلى تصحيح العلامة «قده) خبرا هو 
فى طريقه و لكن الأول لم يثبت و الثانى غير مفيد. 


(1) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(*) المروية ب 8” من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: ١‏ 

و يجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس )١(‏ فلا يجزى غيره و الأولى 


الصريح على عدم وجوب الوضوء وقتئذ, لأنه مورد قاعدة الفراغ. 

و مع فرض عدم كون الشاكك مكلفا بالوضوء فأى مانع من الالتزام باستحباب المسح بكل من البلهُ الباقية و الماء الجديد و لكنه غير ما 
نحن بصدده من جواز المسح بالماء الجديد فى مورد يجب على المكلف الوضوء أعنى كفاية المسح بالماء الجديد فى مقام امتثال 
الأمر بالوضوء الواجب» فالمتتحضصل أن ما ذهب إليه ابن الجنيد «قده» من جواز المسح بالماء الجديد مما لم يقم عليه دليل فالصحيح ما 
ذهب إليه المشهور من اعتبار كون المسح ببله ماء الوضوء. 


محل المسح فى الرأس: 


)١(‏ مقتضى إطلاق الآيهُ المباركة و الأخبار الوارده فى وجوب المسح على الرأس عدم الفرق فى ذلكك بين مقدم الرأس و مؤخره أو 
ددري 5 جارحا سات ولااعلي دور بير لاسب ردير الولامر رن عات 

«منها؛: صحيحة محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله- ع- مسح الرأس على مقدمة ١١‏ و «منها» غير ذلكك من الروايات و بذلكك يتعين 
أن يكون المسح على مقدم الرأس. بل هو من ضروريات مذهب الشيعة و لا-خلاف فيه بين أصحابنا «قدهم» و لكن ورد فى 
ففى «إحداهما»: قال: سألت أبا عبد الله-ع- عن المسح على الرأس؟ فقال: كأنى أنظر إلى عكنة فى قفا أبى يمر عليها يده و سألته 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠/ااا‏ من ٠/ال/ا1‏ 


)١(‏ المروية فى ب 7١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: ١88‏ 


عن الوضوء بمسح الرأس مقدمة أى مؤخره فقال: كانى أنظر إلى عكنة فى رقبة أبى يمسح عليها .١١‏ 

و فى «ثانيتهما»: قال: قال أبو عبد الله امسح على مقدمه و مؤخره .05١‏ 

وقد توهم دلالتهما على جواز المسح بمؤخر الرأس أيضا. 

و لكنهما مخالفتان لما ثبت بالضرورةً من المذهب و لم يذهب أحد من أصحابنا إلى جواز ذلككء كما أنهما تنافيان الأخبار الدالة 
على لزوم المسح بمقدمه؛ إذا لا مناص من طرحهما أو تأويلهما و حملهما على التقية بل الصحيح أن الروايتين لا دلالة لهما على جواز 
المسح بمؤخر الرأس و إنا ظاهرهما وجوب المسح على تمام الرأس من مقدمه و مؤخره كما هو مذهب المخالفين» حيث أن كلمة 
«واوا فى إحدى الروايتين لم يثبت كونها بمعنى «أوا بل ظاهرها إرادهً الجمع» كما أن قوله- ع- يمسح عليها لا يدل على أن المسح 
أمر جائز فى كل من مقدم الرأس و مؤخره. بل مقتضاه لزوم إمرار اليد على المؤخر أيضا كالمقدم. 

و أما أن إمرار اليد على المؤخر كاف فى صحة الوضوء ولا يحتاج معه إلى إمرارها على المقدم فلا يكاد يستفاد منها بوجه و عليه لا 
مناص من حملهما على التقيهُ لموافقتهما للعامة و مخالفتهما لما ثبت بالضرورة من مذهب الشيعة؛ و لعل قوله- ع- كأنى أنظر إلى 
آخره إشارة إلى ذلككء إذ لو كان المسح على المؤخر واجبا أو جائزا لصرح به فى مقام الجواب. 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و الأحوط الناصية )١(‏ و هى ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة. 


الناصية لا خصوصية لها: 


اثارة 


)١(‏ أشرنا إلى أن الأصحاب «قدهم» قد تسالموا على وجوب كون المسح على الربع المقدم من الرأس و عدم كفاية المسح على سائر 
الجهات من المؤخر أو اليمين أو اليسار إلا أنهم قد اختلفوا- بعد اتفاقهم هذا- فى ان المسح هل يتعين ان يكون على خصوص 
الناصية- و هى عبارةٌ عما بين النزعتين- أو يجوز بغيرها من أجزاء الربع المقدم أيضا؟ 

وقد مال صاحب الجواهر «قده) فى أول كلامه الى تعين خصوص الناصيهُ و ذلك لما ورد فى صحيحة زرارة المتقدمة من قوله- ع- 
و تمسح ببلهُ يمناكك ناصيتكك ١١‏ لأنها كما تقدم و إن كانت جملة خبرية الا انها مستعملة فى مقام الإنشاء و هى جمله مستقلةُ و غير 
معطوفة على فاعل يجزيكك إذا تدلنا تلك الجملة على تعين المسح_على خصوص الناصية. 

و لما ورد فى رواية عبد الله بن الحسين عن أبيه عن أبى عبد الله- ع- من قوله: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجالء إنما 
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المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها تضع الخمار عنهاء و إذا كان الظهر و العصر و المغرب و العشاء تمسح بناصيتها 2١‏ و هما مقيدتان 
للاخبار المطلقة الدالة على وجوب كون المسح بمقدم الرأس,ء الا انه «قده» عدل عن ذلكك فى آخر كلامه و جوز المسح بكل جزء 
من أجزاء الربع المقدم من الرأس و جعل المسح على خصوص الناصية أحوط و اولى و أضاف أخيرا- ان المسألة لا تخلو 


(1) المروية فى ب ”١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 71 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارةع؛ ص: ١/‏ 


عن إشكال هذا و فى المسأله احتمالات. 
احتمالات المسألة: 


«الأول»: أن يقال بتعين خصوص الناصيه تقديما للروايتين المتقدمتين على الأخبار المطلقهُ من باب حمل المطلق على المقيد و ذلكك 
بناء غلى أن الطائفتين متنافيتان ببحسب الابتداءء لأن الناصية و مقدم الرأس أمران أحدهما غير الآخر فلا بد أن تجعل الروايتان مقيدتين 
للاخبار المطلقة كما هو الحال فى غير المقام. 

«الثانى»: أن يقال بجواز المسح على مطلق الربع المقدم من الرأس و بجعل المسح على خصوص الناصية أفضل الأفراد هذا. و لا يخفى 
أنه إذا بنينا على تعارض الطائفتين و كون الناصية و مقدم الرأس أمرين متغايرين يتعين الاحتمال الأول لا محال و ذلكك لما حققناه فى 
محله من أن الجمع بين المطلق و المقيد بحمل الثانى على أفضل الأأفراد خلا-ف القاعدة و ما هو المتفاهم العرفى من الدليلين فإن 
القاعده تقتنضى حمل المطلق على المقيد كما عرفت. 

«الثالث»: أن يحمل مقدم الرأس على الناصية و يقال: ان الناصية و مقدم الرأس عبارتان عن أمر واحد و ليسا بأمرين مختلفين إذا فلا 
تعارض بين الطائفتين» و ذلكك لأن الناصية كما ذكره صاحب القاموس من أحد معانى المقدمة؛ و عليه يكون مقدم الرأس مجملا لم 
يعلم المراد منه و هل أريد به ما يقع فى مقابل المؤخر أو أريد منه خصوص الناصية؛ و لكن الناصية مبينة فيحمل المجمل على المبين. 
«الرابع»: عكس الثالث و هو حمل الناصية على مقدم الرأس بأن يقال ان الناصية أمر مجمل فيحتمل أن يراد بها المقدم كما يحتمل 
إرادةٌ 
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خصوص ما بين «النزعتين» فنحمل المجمل على المبين و يقال أن المراد بالناصية مقدم الرأس هذا. 

ولا يخفى أن الأولى- إذا بنينا على عدم التعارض بين الطائفتين- هو الاحتمال الرابع بل هو المتعين على كل حال و ذلكك لأن مقدم 
الرأس مفهوم مبين لا إجمال فيه؛ إذ المقدم من كل شىء إنما هو ما يقابل سائر الجهات من المؤخر و الأيمن و الأيسرء و الناصية 
مجملة لم يظهر المراد بها فنحملها على مقدم الرأس و أما ما تقدم عن القاموس من أن الناصية من معانى المقدمة: 

ففيه أولا أن ما ذكره صاحب القاموس خارج عما هو محل الكلام لأنه إنما يفسر مطلق المقدم و المقدمة- و لم يفسر المتقدم 
المضاف إلى الرأس- بالناصية. 
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خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» ١518‏ ه ق 
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و «ثانيا»: أن من المحتمل- قويا- أن يكون مراد صاحب القاموس من ذلكك أن مجموع الجبهة و الناصية من أحد معانى المقدمة, لا 
الناضية فحسب لأنهما من الإثسان بمترلة مقدمة الجيش للعسكر و يشهد على ذلكك ما ذكره فى محكى عبارته حيث قال: مقدمة 
الجيش متقدموه و من الإبل أول ما ينتج و يلقح» و من كل شىء أوله و الناصية و الجبهة انتهى. 

و ظاهر كلمة «واو» هو الجمعء و لم يظهر أنه أراد منها «أو) و كيف كان فلم يثبت أن مقدم الرأس هو الناصية و حيث أن المقدم 
مفهوم مبين لدى العرف و الناصية مجملة فلا مناص من حملها على المبين» و الحكم بجواز المسح على مطلق الربع المقدم من الرأس 
هذا. 

و هناكك احتمال خامس متحد بحسب النتيجة مع الاحتمال الرابع و هو أن الحكم بإجمال كل من الناصية و مقدم الرأس و سقوط كل 
واحدُ من الطائفتين عن الاعتبار و معه يحكم بجواز المسح على مطلق الربع المقدم من 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١١9‏ 

و يكفى المسمى و لو بقدر عرض إصبع واحدة )١(‏ أو أقل. 


الرأس و كل ذلكك لما عرفت من أن مقتضى إطلاق الآية المباركة و الاخبار جواز المسح على كل جزء من أجزاء الرأس من المقدم 
و المؤخر و اليمين و اليسارء إلا أنا علمنا خارجا بمقتضى المخصص المنفصل عدم جواز المسح بالربع المؤخر ولا الأيسر ولا الأيمن 
من الرأس و انحصر ما يجوز مسحه بخصوص الربع المتقدم منه. 

و بما أن المخصص أعنى ما دل على انحصار محل المسح بالربع المقدم مجمل من حيث السعة و الضيق إذ لم يظهر أن المراد منه 
خصوص الناصية أو مطلق الربع المقدم و هو من المخصص المنفصل فلا جرم سقط عن الاعتبار من هذه الجهة فلا يمنع عن الرجوع 
إلى مقتضى العموم أو الإطلا-ق و هو يقتضى جواز المسح بكل جزء من أجزاء مقدم الرأس سواء أ كان هو خصوص الناصية أو 
المقدار الزائد عنهاء لأنه لم يثبت دليل مخصص بالإضافة إلى المقدار الزائد عن الناصية من مقدم الرأس هذا و مع ذلكك كله المسح 
على خصوص الناصيةُ أحوط و أولى كما ذكره الماتن «قده) لأنها المقدار المتيقن مما يجوز المسح عليه من مقدم الرأس. 


كفايةُ المسمى فى المسح: 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب «قدهم) أن المسح الواجب فى الوضوء إنما هو أقل مقدار يتحقق به المسح عرفا أعنى أول مراتب وجوده 
بل المسألة إجماعية و عن بعضهم أن نقل الإجماع على ذلكك مستفيض و يدل عليه إطلاق الكتاب المجيد حيث أمر الله سبحانه 
بمسح الرأس بقوله عز من 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١٠‏ 
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وقد دلتنا الصحيحة الواردة فى تفسيره أن المراد مسح بعض الرءوس لا جميعهاء فإذا علمنا بالمراد من الآيهُ المباركةٌ بالصحيحة 
المفسرة لها كما يأتى نقلها صح لنا ألتمسكك بإطلاق أمره سبحانه لأنه أمر بمسح الرأس و هذا يتحقق بأقل ما يتحقق به المسح عرفا و 
إن كان أقل من عرض إصبع واحدة. 

و أما الصحيحة المذكورة الوارده فى تفسير الآيهُ المباركة فهى التى رواها الصدوق «قده» بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبى جعفر - ع- 
ألا تخبرنى من أين علمت و قلت: أن_المسح يبعض ببعض الرأس و بعض الريجلين؟ : 

فضحك فقال: باؤوارة فالهومول اللم هن + و نزل به الكتاب من اللّه عز و جلء لأن الله عز و جل قال فَاغْتلُوا وُجومَكمْ » فعرفنا أن 
الوجه كله ينبغى أن يغسل ثم قال: و أيديكم إلى المرافق» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغى لهما أن يغسلا الى 
المرفقين» ثم فصل بين الكلام فقال: و امسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال: برءوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل 
الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهماء ثم فسر 
ذلكهوسول اللددضن د اللناس قشيعوة الحديث 01 

و لكنها غير صالحة للاستدلال بها- فى نفسها و استقلالها- على المدعى بدعوى أنها مطلقة و السر فيه: أن الصحيحة إنما سقيت لبيان 
عدم وجوب غسل الرأس بتمامه و أن الواجب الذى صنعه رسول الله ص- إنما هو مسح بعض الرأس فى مقابل العامة القائلين 
بوجوب غسل الرأس بتمامه كما يشير إليه قوله-ع- فضيعوه. إذا لا إطلاق للصحيحة من 


() المائدة: هن ع. 
(؟) المروية فى ب 71 من أبواب الوضوء من الوسائل. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: ١5١‏ 


حيث المقدار الذى لا بد من مسحه فلو كنا نحن و الصحيحة لاحتملنا أن يكون الواجب مسح تمام الربع المقدم من الرأس أو تمام 
المؤخر- مثلا- فان مسح ذلكك بتمامه أو ببعضه مما لا يمكن استفادته من الصحيحة. نعم إطلاق الي المباركة فى نفسها تام و لا مانع 
من الاستدلال به على التقريب المتقدم فلاحظ. 

بقى الكلام فى وجه استفادة التبعيض من الآيةُ المباركة و أنه من جهة استعمال كلمة الباء فى التبعيض أو لأجل تضمينها معنى «من) أو 
لأجل استعمالها فى التبعيض مجازا أو لغير ذلكك من الوجوه. و لكن تحقيق ذلكك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية؛ لأن ما يهمنا إنما هو 
معرفةُ الأحكام الشرعية. 

و الصحيحة كما تقدم صريحة فى الحكم و أن الواجب إنما هو مسح بعة بعض الرأس. و أما أنه من أيهُ جهة؟ فلا ثمرة فى تحقيقه. 

نعم أنكر سيبويه مجىء «الباء» بمعنى التبعيض و عليه استند العلامة «قده)» فى إنكاره ذلك كما حكى. و لكنه لا ينافى الصحيحة 
المتقدمة لأن دلالتها على وجوب مسح البعض يمكن أن تكون مستندة إلى مجىء «الباء» بمعنى التبعيض كما صرح النحاةً بجوازه- 
عدى سيبويه- أو مستندة إلى التضمينء أو المجاز و كيف كان لا إشكال فى دلالة الصحيحةٌ على ذلكك. 

و يمكن أن يقال ان نظره- ع- فى قوله: لمكان الباء. إلى أن استفادة التبعيض من الآية المباركة إنما هى من جهة الإتيان ب «الباء» و 
تغيير أسلوب الكلام لا أنها من جهه استعمال «الباء» فى التبعيض. 

إذا فالباء يدلنا على التبعيض لا أنها مستعملةٌ فيه. 

وبيان ذلكك: أن المسح و الغسل مما يتعدى الى المفعول بنفسه من دون حاجة الى الاستعانة ب «الباء» فيصح أذ قال تاعكارا 
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وُجُوهَكم و أَئِديِكمْ- كما فى الآآية المباركة- و امْسَيُحوا رءوسكم و أَرْجُلْكُمْ من دون الإتيان 
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«بالباء» فالإتيان بها- مع عدم الحاجة الى إتيانها- و تغيير أسلوب الكلام يدلنا على أن المراد فى الأمر بمسح الرأس انما هو مسح 
البعض بخلاف الأمر بالغسل فى الوجه و اليدين فان المراد منه غسل الجميع دون البعض هذا. 

و يحتمل- قويا- أن يكون الوجه فى استفادةُ البعض من الآيهُ المباركة أمرا آخر وراء ذلكك كله و ان احتاج الى العناية فى الكلام. 

و تقريب ذلكك أن يقال ان الماسح- حقيقة- و ان كان هو اليد و الممسوح هو الرأسء الا أن الإتيان بكلمة «الباء» و العناية بذكرها فى 
الكلام يدلنا على ان المراد بالعكس. و ان الرأس جعل آله و سببا لمسح اليد بمعنى ان الماسح هو الرأس و الممسوح هى اليد نظير 
قولنا: مسحت يدى بالحائط. فإن معناه ان الحائط قد صار سببا لمسح ما بيدى من الرطوبة أو الدهن أو غيرهماء و هذا وان كان على 
خلاف الواقع- فى المقام- الا ان مقتضى العناية الواقعة فى الكلام هو ما ذكرناه فيقال: ان الرأس صار سببا لمسح ما بيد المتوضئ من 
الرطوبة» فإذا صار الماسح هو الرأس يتعين ان يكون المسح ببعضه لا بتمامه كما هو الحال فى المثال المتقدم؛ فإن صحةٌ قولكك: 
مسحت يدى بالحائط غير متوقفة على مسح جميع الحائط باليد بل يصح ذلكك بمسح اليد بشىء من الحائط. إذا فالمسح بال رأس بنفسه 
يقتضى المسح بالبعض لا بتمامه هذا تمام الكلام فى هذه الصحيحة. 5 
و مما يدلنا على ما سلكه المشهور فى المسألة صحيحة الأخوين: أعنى زرارةٌ و بكيراء أنهما سألا أبا جعفر- ع- عن وضوء رسول اللّه- 
ص- الى ان قال: فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه .. .)١١‏ 

و صحيحتهما الأخرى أيضا عن أبى جعفر-ع- انه قال فى المسح: 

تمسح على النعلين و لا تدخل يدكك تحت الشراككء و إذا مسحت بشىء من 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟: ص: ١6‏ 


رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ١١‏ فإن مقتضى إطلاقهما صحة الاجتزاء بأقل ما يتحقق 
به المسح عرفاء و عليه فلا دليل على أن يكون المسح بمقدار عرض إصبع واحدة كما يحكى عن جماعة. 

وقد تصدى بعض الأصحاب لتأويله بأنهم لم يريدوا بذلك التحديدء و إنما قصدوا به بيان أقل ما يتحقق به المسمى و يرده: أن 
كلماتهم آبيهُ عن هذا التأويل. فقد حكى عن الشيخ فى التهذيب ما مضمونه: انا لو خلينا و أنفسنا لقلنا بجواز مطلق المسح و اكتفينا 
بمجرد تحقق المسمى إلا أن السنة منعتنا عن ذلككء فان هذا الكلام كالصريح فى أن غرضه إنما هو تحديد المسح الواجب بالإصبع 
الواحدة. 

و كيف كان فقد استدلوا على ذلك بمرسلة حماد عن أحدهما- ع- فى الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل 
إصبعه فيمسح على مقدم رأسه .0١‏ . 

و بما رواه عن الحسين قال: قلت لأبى عبد الله- ع- رجل توضأ و هو معتم فنقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال: ليدخل إصبعه «* 
و يحتمل اتحاد الروايتين. 
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و يدفع الاستدلال بهما- على تقدير اعتبار سندهما- أن إدخال الإصبع الواحدة تحت العمامة للمسح ليس مستندا الى وجوب كون 
المسح بمقدار الإصبع الواحدةٌ بل من أجل أنه أقل المقدار الميسور لدى المسح. إذ لا يتحقق إلا بإدخال الإصبع الواحدة أو الإصبعين 
تحت العمامة لا محالة» فالإصبع الواحدة أقل الميسور فى المسح فقوله- ع- رفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه لا دلالة له على كونه 
مستندا إلى وجوب كون المسح بمقدار الإصبع الواحدة. 


(1) المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ؟7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(7) المروية فى ب 76 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١68‏ 


و بعبارة أخرى لا كلام لنا فيما يتحقق به المسح. و إنما الكلام فى المقدار الذى يجب مسحه من الرأس و لا دلالة للروايتين على أنه 
لا بد أن يكون بمقدار عرض الإصبع الواحدة هذا على أن الإصبع شبه المدورات كما أن الرأس أيضا كذلكك و من الظاهر أن مسح 
باطن الإصبع الذى هو من قبيل المدور على ما يماثله مما يشبه بالمدورات لا يمكن أن يكون بمقدار عرض الاصبع الواحدة كما أشار 
إليه المحقق الهمدانى «قده» فى مطاوى كلامه؛ إذا الرواية لا دلالة لها على لزوم كون المسح بقدر عرض الإصبع الواحدة و أما وجوب 
كون المسح بمقدار عرض ثلاءث أصابع مضمومة كما ربما يحكى القول به عن جماعة منهم الصدوق «قده؛ فى الفقيه فهو أيضا 
كسابقه مما لا دليل عليه. و ما استدلوا به على ذلكك من صحيحة زرارة قال قال أبو جعفر- ع- المرأة يجزيها من مسح الرأس أن 
تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها ١١‏ و ما رواه معمر بن عمر بن أبى جعفر- ع- قال: يجزى من المسح على 
الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلكك الرجل ."١‏ 

مما لا يمكن المساعدة عليه لأن الرواية الثانية مضافا إلى ضعف سندها بمعمر بن عمر إذ لم يوثق فى الرجال انما تدل على ان المسح 
بثلااث أصابع مجزئ فى الوضوء. و أما ان ما يجزى عنه اعنى ما هو الواجب فى الوضوء أى شىء فلا يكاد يستفاد منها ابدا و لعله 
يجزى عن مسح تمام الربع المقدم من من الرأس أو عن المسح بمقدار عرض إصبع واحدة أو غير ذلكك من المحتملات فلا دلالة 
للرواية على ان ذلكك هو المقدار الواجب مسحه بحيث لا يجزى الأقل منه و عليه لا بد من حملها على الاستحباب و كونه أفضل أفراد 
المسح. و من هنا يظهر الجواب عن الرواية الأمولى أيضا لأنها وان كانت صحيحة بحسب السندء الا انها قاصرة الدلالة على هذا 
المدعى لأن ظاهرها ان المسح بثلاث أصابع تحت الخمار مجزئ فى مقام 


(1) المروية فى ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ؟7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة؟» ص: ١68‏ 

و الأفضل بل الأحوط ان يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع )١(‏ بل 


الامتشال و اما انه هو الواجب على نحو لا يجزى الأقل منه فلا يكاد يستفاد منها ابدا و يحتمل ان يكون الاجزاء راجعا ان عدم إلقاء 
العماد 
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و من ذلكك يظهر ضعف التفصيل بين الرجل و المرأة بالحكم بوجوب كون المسح بثلاث أصابع فى المرأة دون الرجل لصحيحة 
زرارة المتقدمة» و ذلكك إذ قد عرفت ان الصحيحة لا دلالة لها على ان المسح بثلاث أصابع هو الواجب فى الوضوء حتى يكون دليلا 
على التفصيل بين الرجل و المرأة فيما يعتبر فى الوضوء. و بما سردناه يظهران ما ذهب اليه المشهور فى المسألة من ان الواجب انما هو 
مسمى المسح فى الوضوء سواء أ كان بقدر عرض الإصبع الواحد أو أقل منه هو الصحيح و السيرة الخارجية أيضا جارية على ذلكك 


أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع: 


)1١(‏ للروايتين المتقدمتين و لا يلزم أن يكون بالأصابع الثلاث بل يكفى المسح بإصبع واحد إذا كان بمقدار عرض الأصابع الثلاث لأن 
الظاهر من التقدير فى جميع الموارد أن المطلوب هو نفس هذا المقدار من دون مدخلية الآلهُ فيه. 

- مثلا- إذا قيل يجب المشى عشرة أمتار فالظاهر منه أن المشى بهذا المقدار هو المطلوب للمولى من دون أن يكون للآلهُ والسبب 
مدخلية فى ذلكك فظاهر الروايتين- مع قطع النظر عما يأتى بيانه أن المقدار الممسوح لا بد أن يكون بمقدار عرض الأصابع الثلاث 
سواء أ كان بنفس الأصابع الثلاث أم بإصبع واحد بمقدار عرض الأصابع الثلاث. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: ١52‏ 

الأولى أن يكون بالثلاث )١(‏ و من طرف الطول أيضا يكفى المسمى (؟) 


أولوية كون المسح بالثلاث: 


)١(‏ و ذلكك لأن الظاهر من التقدير فى الروايتين و إن كان هو ما ذكرناه من أن الاعتبار بالمقدار دون الآلهُ و السبب فلا خصوصية 
للأصابع الثلاث إلا أن هذا فيما إذا لم يقم قرينة على خلافه و القرينة على الخلاف موجودة فى المقام و هى أن المسح لا بد و أن 
يكون بواسطة اليد و لحاظ ذلكك يوجب ظهور التقدير فى إرادهٌ المسح فى المقدار المذكور بنفس الأصابع و اليد. 

و حيث انكك عرفت حمل الروايتين المتقدمتين على بيان الفضيلةُ و الاستحباب دون الوجوب فلا جرم كان المسح بنفس الأصابع 
الثلاث أولى و أفضل. 


كفاية المسمى فى الطول: 


(؟) لعين ما قدمناه فى كفايةُ المسمى فى العرض من إطلاق الآيهُ المباركة و الروايات لعدم التقييد فيهما بالمقدار الخاص و قد ادعى 
بعضهم الإجماع على كفاية المسمى فى الطول و ذكر أن محل الخلاف إنما هو كفاية المسمى فى العرض و بعضهم ادعى الإجماع 
على عكس ذلك فلاحظ. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة, ص: 1١7‏ 

و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع )١(‏ و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغى أن يضع ثلاث أصابع على الناصية و يمسح 
بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل و إن كان لا يحب كونه كذلكك فيجزى النكس (1) و ان كان الأحوط خلافه. و لا يجب كونه 
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على الشرة 


أفضلية كون المسح بطول إصبع: 


(1) و السر فى ذلكك أن الروايتين المتقدمتين الدالتين على إجزاء المسح بثلاث أصابع فى الرأس كما يحتمل أن يراد بهما إجزاء ذلكك 
المقدار بحسب العرض فقط كذلك يحتمل أن يراد بهما إجزاء المسح بمقدار ثلاث أصابع بحسب كل من الطول و العرض و من 
البديهى أن مقدار طول الأصابع الثلاث انما هو مقدار طول الإصبع الواحد و هذا ان تم فهو و الا فلا دليل على أفضلية كون المسح 
بطول إصبع واحد. 


إجزاء النكس فى مسح الرأس: 


(؟) نسب إلى المعروف عدم كفاية النكس فى مسح الرأس بدعوى أن المقدار المتيقن من المسح المأمور به فى الوضوء هو المسح 
من الأعلى إلى الأسفلء و النتكس مشكوك الجواز و مقتضى قاعدة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء به فى مقام الامتثال. 

و ايردّه) ان النوبة لا تصل الى الأصل العملى فى المسأله حتى يتكلم فى ان الأصل الجارى فى المقام هل هو الاشتغال أو البراءة على 
ما قدمناه فى بعض الأبحاث السابقةٌ من انه لا مانع من إجراء البراءة عند الشكك فى اعتبار شىء فى الوضوء. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١5/8‏ 


و ذلك لأن مقتضى إطلاق الآية المباركة و الروايات عدم الفرق بين المسح من الأعلى إلى الأسفل و النكس و لم يقيد المسح فيهما 
بأن يكون من الأعلى إلى الأسفل بل بعض الأخبار كالصريح فى عدم اعتبار كون المسح من الأعلى إلى الأسفل و ذلكك كالروايتين 
المتقدمتين 1١‏ الواردتين فيمن يتوضاً و عليه العمامة» فإن الأسهل لمن أدخل إصبعه تحت العمامة لأجل المسح انما هو ان يمسح 
رأسه نكساء إذ المسح من الأعلى إلى الأسفل يحتاج إلى رفع العمامة زائدا على مقدار رفعها عند المسح نكسا و هو أصعب. 

و دعوى: أن المتعارف مسح الرأس من الأ-على إلى الأسفل و هو يوجب انصراف المطلقات إلى الفرد المتعارف مندفعة صغرى و 
كرئ: 

أما بحسب الضغرى فلن المتعارق فى غسل الوجة و اليدين :و لو لغير ذاعى الوضوء :وان كان هو الغسل من الأعلى إلى الأسقل كما 
ذكر الا-ان الأ-مر فى المسح ليس كذلك قطعا إذ ليس المتعارف فيه هو المسح من الأعلى إلى الأسفل فحسب بل كل من ذلكك و 
النكس متعارفان. 

وأما بحسب الكبرى فلأجل أن تعارف أحد الفردين و غلبته غير موجبين لانصراف المطلق إلى الفرد الغالب» فلو كان هناكك انصراف 
فلا إشكال فى انه انصراف بدوى يزول بأدنى تأمل و التفات, فالمطلق يشمل الفرد المتعارف و غيره على حد سواء هذا. 

و أضف إلى ذلك صحيحة حماد بن عثمان عن أبى عبد الله (ع) قال: 

لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا 17١‏ لأنها كالصريحة فى جواز المسح نكسا بلا فرق فى ذلكك بين مسح الرأس و غيره. 

ولا يمنع عن الاستدلال بهذه الصحيحة روايته الأخرى بعين السند 
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١8" فى ص‎ )١( 
من أبواب الوضوء من الوسائل‎ ٠١ المروية فى ب‎ )( 
١69 التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص:‎ 


المذكور فى الصحيحة عن أبى عبد الله (ع) قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا 1١‏ و ذلكك لأن وحدة السند لا يقتضى الحكم 
بوحدة المروى أبدا لجواز أن يكون حماد قد سمع عن أبى عبد الله (ع) روايتين: 

«إحداهما»: عدم البأس فى مسح الوضوء- مطلقا- مقبلا و مدبراء و «ثانيتهما»: عدم البأس فى مسح القدمين مقبلا و مديرا. 

ولا نلتزم بمفهوم اللقب ليتوهم ان الحكم بكفاية المسح مقبلا و مدبرا فى مسح القدمين دليل على عدم كفايتهما فى مسح الرأس 
حتى يتحقق التنافى بين الروايتين و عليه فهما روايتان لا بد من العمل بكلتيهما فى موردهما هذا كله بناء على ان الراوى فى كلتا 
الروايتين هو حماد بن عثمان على ما هو الموجود فى الطبعة الأخيرة من الوسائل. 

و أما بناء على أن الراوى فى الروايةُ الأولى هو حماد بن عيسى كما هو الموجود فى غير الطبعة الأخيرة من الوسائل و به صرح المحقق 
الهمدانى «قده» بل ربما يحكى عن بعض نسخ التهذيب أيضا فالأمر أسهل و أوضح لأنهما وقتئذ روايتان «إحداهما: عن حماد بن 
عثمان و «ثانيتهما»: عن حماد ابن عيسىء و لا نقول بمفهوم اللقب كى يتحقق المعارضة بينهما إذا لا بد من العمل بكل منهما فى 
موردهما. 

و نظير رواية حماد بن عيسى غيرها مما ورد فى جواز النكس فى مسح الرجلين» لوضوح انها غير منافية لصحيحة حماد بن عثمان 
الدالة على جواز النكس فى مسح الوضوء, و على الجملة سواء صحت الطبعة القديمة من الوسائل. و لم يقع خطاء من النساخ أو لم 
تصح بل كانت الطبعة الحديثة صحيحة و الراوى فى كلتا الروايتين كان هو حماد بن عثمان و كان الخطأ و الاشتباه من النساخ لا بد 
من الأخذ بكلتا الروايتين و الاستدلال بالصحيحة 


)١(‏ المروية فى 7٠١‏ ب من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١5١‏ 

فيجوز أن يمسح على الشعر )١(‏ النابت فى المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمدهُ عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و 
ان كان مجتمعا فى 


قد وقع فى محله. هذا كله فى أصل جواز النكس فى المسح. 

و بعد ذلك يقع الكلام فيما ذكره بعضهم من أن المسح من الأعلى إلى الأسفل أفضل. و هذا بظاهره مما لا دليل عليه. اللهم الا ان 
يراد كونه أفضل بحسب العنوان الثانوى أعنى الاحتياط» و لا سيما إذا قلنا ان الاحتياط مستحب أو أحرزنا سيرة الأئمه عليهم السلام 
كما إذا علمنا انهم كانوا مداومين فى وضوءاتهم بالمسح من الأعلى إلى الأسفل فإن التأسى بالأئمة عليهم السلام أمر راجح و لا 
إشكال فى أنه أفضل من غيره. 

إلا أن الكلام فى إحراز ذلكك و ثبوت سيرتهم عليهم السلام على ذلكك و دون إثباتها خرط القتاد. 

و أما ماعن بعضهم من الحكم بكراهة النكس فى المسح فإن أراد بذلك الكراهة فى العبادات بمعنى أقليةُ الثواب فقد عرفت صحته 
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لأ-ن المسح من الأعلى إلى الأسفل أفضل و أكثر ثوابا و أرجح من النكس و لو بالعنوان الثانوى و ان أراد بالكراهة المرجوحية فى 


جواز المسح على الشعر: 


)١(‏ المسألة متسالم عليها بين الأصحاب «قدهم' بل هى من المسائل الضرورية و الوجه فيه ان الرأس و مقدمه و ان كان كالوجه و 
اليدين و غيرهما من أسامى الأعضاء اسما لنفس العضو و البشرة» و الشعر خارج عنهما لا محالة لأنه قد ينبت عليها الشعره و قد لا 
فكو انل كا يدن و لديل الال 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة, ص: ١8١‏ 


على وجوب مسح الرأس أو مقدمة لحكمنا بازوم مسح البشرة- نفسها- و عدم كفاية المسح على الشعر النابت عليها: 

و لكن القرينة الخارجية دلتنا على جواز مسح الشعر و انه كمسح نفس البشرة» و القرينة هى ان الغالب الأكثر وجود الشعر على الرأس 
و مقدمه بحيث يقع المسح على الشعر دائما إلا فى الأصلع و من حلق رأسه قريبا فوقوع المسح على الشعر فى الأغلب قرينة على إرادة 
الأعم من مسح الرأس و لو لا هذه القرينة لما ساغ الاكتفاء بمسح الشعر أبدا كما لا يكتفى بغسله فى الوجه و اليدين إلا بدلال دليل 
خارجى. :. 

و أما مرفوعة محمد بن يحيى عن أبى عبد الله (ع) فى الذى يخضب رأسه بالحناء» ثم يبدو له فى الوضوء قال: لا يجوز حتى يصيب 
بشرةٌ رأسه بالماء .)١١‏ 

فهى مضافا الى ضعف سندها بالرفع قاصرة الدلالة على لزوم مسح البشرةٌ و عدم كفاية المسح على شعرها. و ذلكك لان البشرةُ فى 
الرواية إنما ذكرت فى مقابل الجسم الخارجى أعنى الحناء لا فى قبال الشعر النابت عليها فالمراد بالبشرةُ أعم من البشرةُ و شعرها- قبالا 
للجسم الخارجى- هذا كله فى الشعر النابت على مقدم الرأس الذى لا يخرج بمده عن حد الرأس. 

و أما الشعور النابتة على حوالى المقدم المتدلية اليه بطبعها و فى نفسها الخارجة بمدها عن حد الرأس و المسح كما إذا كانت مجعدة 
فربما يستشكل - فى الحكم بعدم الاجتزاء بمسحها- بأنها معدودة من توابع المقدم و الرأس فاطلاقات المسح على المقدم تعمها لا 
محالة» لما عرفت من أن المراد منها ليس هو خصوص البشرة. 

و لكن الصحيح عدم جواز الاقتصار بمسحها لما عرفت من أن 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١87‏ 

الناصية. و كذا لا يجوز على النابت فى غير المقدم )١(‏ و ان كان واقعا على المقدم, ولا يجوز المسح على الحائل (؟) من العمامة أو 
القناع أو غيرهماء 


مقتضى الأدلة الآمرة بمسح الرأس و المقدم انما هو وجوب مسح البشرة فى نفسها- و الشعر خارج عن العضو كما مرء الا ان القرينة 
الخارجية دلتنا على كفاية المسح على الشعر النابت على المقدم و الرأس و لا قرينة على جواز الاجتزاء بمسح الشعر النابت على أطرافه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 12/8٠١‏ من ه٠/الا1‏ 


إذا تدلى إليه بنفسه و نزل على المقدمء فما ربما يظهر من المحقق الهمدانى «قده؛ من الميل الى الحكم بالا-جتزاء فمما لا يمكن 
المساعدة عليه. 

و أما الشعور النابتة على أطرافه المتدلية إلى المقدم بواسطة العلاج كالخرقة و اليد و نحوهما فلا كلام فى عدم كفاية المسح عليها 
لعدم كونها معدودة من شعور المقدم و لا من توابعه عرفا. 

)١(‏ ظهر الوجه فى ذلكك مما بيناه فى التعليقةُ المتقدمة فلاحظ. 


عدم جواز المسح على الحائل: 


(؟) للأدلهُ الدالة على وجوب مسح المقدم و الرأس. لأنها تدلنا بأنفسها على عدم كفاية المسح على الحائل من العمامة و القناع و 
نحوهماء إذ لا يطلق على الحائل عنوان المقدم و الرأس فلا يكون المسح عليهما مسحا على الرأس أو المقدم مضافا إلى الأخبار الآمرة 
بوجوب رفع العمامة أو إدخال الإصبع تحتها. و المسح على الرأس .)١١‏ 

خلافا لما ذهب إليه جماعة من العامة من جواز المسح على الحائل 


)١(‏ راجع ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١07‏ 


أما مطلقا أو فيما إذا كان رقيقا دون غير الرقيق على ما نقل عن أبى حنيفةٌ )١١‏ هذا. 

وقد ورد فى روايتين جواز المسح على الحناء: : 

«إحداهما»: صحيحة عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل بخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء قال: يمسح فوق 
الحناء .)35١‏ 

و ثانيهماا: صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (ع) فى الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح 
رأسه و الحناء عليه «". 

وربما يجمع بينهما و بين الأخبار المتقدمة بحملهما على اراد لون الحناء دون نفسه و يدفعه: ان ذلكك خلاف الظاهر بل خلاف 
الصريح فى موارد من الصحيحتين. 

«منها): قوله: يمسح فوق الحناء لأ-نه كالصريح فى أن المراد به هو الجسم الخارجى الذى يتصور له فوق و تحت و ظاهر أن اللون 
عرض و ليس للاعراض تحت و لا فوق. 

و «منها): قوله: ثم يطليه الحناء. و ظهوره بل صراحته فى إرادة الجسم الخارجى غير قابل للإنكار, فان الطلى بماء الحناء أمر غير 
معهود. 

و «منهاا. قوله: و الحناء عليه» فإنه أيضا ظاهر فى الجسم الخارجى فهذا الجمع غير صحيح. 

و الصحيح ان تحمل الصحيحتان على التقية و ذلكك لأن الروايتين وان 


(1) راجع الجواهر ص 0" من الجزء الثانى من الطبعة الحديثة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١81‏ من ٠/ال/ا1‏ 


() المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 

(*) المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارةء؛ ص: ١56‏ 

وان كان شيثا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة. نعم فى حال 


وردتا فى الحناء الا ان احتمال اراده خصوصه مقطوع الفساد إذ لم يقل أحد بأن للحناء- بين الأجسام الخارجية- خصوصية تقتضى 
الحكم بكفاية المسح عليه دون مثل السدر و غيره من الأجسام. 

و على ذلك فالقول بجواز المسح على الحناء يستلزم القول بجواز المسح على بقِيهُ الأجسام الخارجية فإذا أريد منهما جواز المسح 
على كل جسم حائل لعارضتهما الأخبار الكثيرة المشهورة التى دلت على وجوب مسح المقدم أو الرأس من دون أن يكون عليهما 
شىء يمنع عن وقوع المسح على البشرة. 

و بما أن تلكك الروايات هن الروايات المشهورةٌ و الروايتان من الأخبار الثادرةٌ فلا مناص من أخذها و ضرب الروايتين على الجدار 
هذا. 

و فى الوسائل و الحدائق و كذا صاحب المعالم فى المنتقى حمل الروايتين على صورة الاضطرار و التداوى بالحناء و يؤيده عدم 
تعارف طلى الرأس بالحناء- بعد الحلق- إلا لضرورة التداوى و العلاج به. 

و لكن هذا الحمل فى طول ما قدمناه لأنه على ما سردناه لم يثبت اعتبار الروايتين حتى نحملهما على ضرورة التداوى و العلاج؛ إذ قد 
عرفت أنهما معارضتان مع الأخبار المشهورة المعروفة؛ و لا مناص من إلغائهما لندرتهما و يجب الأخذ بالمشهورة كما عرفت و مما 
يؤيد ما ذكرناه مرفوعة محمد بن يحيى المتقدمة. لأنها قد نصت بعدم الجواز حتى يصيب بشرةٌ رأسه بالماء. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: ١50‏ 

الاضطرار لا مانع من المسح على المانع )١(‏ كالبرد» أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه. 


المسح على الحائل عند الاضطرار: 


000 1 
)١(‏ يأتى الكلا-م على تفصيل هذه المسألة فى أحكام الجبائر ان شاء اللّه و حاصل ما نبينه هناكك ان مقتضى الأخبار الآمرة بمسح 


الرأس بل مقتضى الآيهُ المباركة أيضا لزوم كون المسح واقعا على بشرة الرأس- بالمعنى الأعم نفسها و من شعرها. و مقتضى هذا ان 
كون المسح واقعا على البشرهُ من مقومات الوضوء المأمور به و انه لا يتحقق فى الخارج الا بذلك. فإذا عجز المكلف من إيقاع 
المسح على البشرة- بالمعنى المتقدم- سقط عنه التكليف بالوضوء لا محالة و انتهت النوبة فى حقه الى التيمم. 

وقد خرجنا عن ذلكك فى الدواء الملصق بالبشرة بما دل على أن المسح على الدواء بمنزلة المسح على البشرة» كما دل الدليل على أن 
المسح على الحائل كالعمامة و الخف و نحوهماء إذا كان للتقية و الاضطرار أيضا مجزئ فى مقام الامتثال و ان المسح عليه كالمسح 
على نفس البشرة و يأتى فى محله ان شاء اللّه ان العمل الاضطرارى المستند إلى التقية كالاتيان بالمأمور به الواقعى الأولى لقوله (ع) 
التقية دينى و دين آبائى. و لادين لمن لا تقيه له ولا ايمان لمن لا تقيهُ له »١١‏ و غير ذلك من العمومات. 

فمن خاف من أن يترتب على إيقاع المسح على البشرة قتل أو ضرب 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١86‏ من 6/ال/ا1 


)١(‏ راجع ب 75 و 710 من أبواب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟, ص: ١82‏ 


أو هتكك- لدلالته على تشيعه- فله أن يمسح على الحائل من خف أو عمامة أو نحوهما وانه كالمسح على البشرة فى مقام الامتثال: 

و هذه العمومات المذكورة وان لم تخلو عن بعض المناقشات- كما يأتى فى محلها- إلا أن الأدله الخاصة الواردة فى إجزاء المأمور 
به الاضطرارى المستند إلى التقية عن المأمور به الواقعى كافية فى إثبات المدعى. 

و أما إذا كان الاضطرار مستندا الى غير التقِيهُ و كان الحائل أمرا آخر غير الدواء فمقتضى الإطلاقات المتقدمة سقوط الأمر بالوضوء 
عن المكلف- وقتئذ- و وصول النوبة إلى التيمم فى حقه» لعدم تمكنه من المسح على البشرة و قد عرفت انه من مقومات الوضوء, الا 
ان يدعى القطع بعدم الفرق بين الدواء و غيره من أقسام الحائل» أو يقوم دليل بالخصوص على أن المسح على غير البشرةً كالمسح 
على البشرة. 

و كلا الأمرين مفقود فى المقام» إذ ليس لنا قطع وجدانى بعدم الفرق بينهما كما لم يقم أى دليل بالخصوص على كفاية المسح على 
غير البشرة فى الوضوء و معه تصل النوبة إلى التيمم لا محالة. 

ولا يمكن إجراء أحكام الجبائر فى المقام؛ لأسن الاجتزاء بالمسح على الجبيرة فى القروح و الكسور أيضا على خلاف القاعدة فإن 
الإطلاقات المتقدمة يقتضى أن يكون الغسل أو المسح على البشرة مقوما للوضوء لأنه غسلتان و مسحتان, و مع عدم التمكن منهما 
يسقط التكليف بالوضوء و تنتهى النوبة إلى التيمم لا محالة. 

و لكن الدليل دلنا على أن المسح على الجبيرة فى مواضع القروح و الكسور كالمسح على نفس البشرة و اما فى غير هذين الموضعين 
و غير الدواء و التقية فلم يدلنا على كفاية المسح على الحائل و كونه مجزئا فى الوضوء. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: ١1‏ 

و يجب ان يكون المسح بباطن الكف )١(‏ و الأحوط أن يكون باليمنى و الأولى أن يكون بالأصابع. 


بل مقتضى الآية المباركة و الاخبار ما تقدم من سقوط التكليف بالوضوء و وجوب التيمم على المكلف. 
لابد أن يكون المسح بباطن الكف: 


)١(‏ تعرض الماتن «قده) فى هذه المسألهُ لعده أمور قد اندمج بعضها فى بعض. 

«فمنها': انه هل لا بد أن يكون المسح باليد فلا يجزى المسح بغيرها من الآلات و الأسباب و ان كانت بلتها من البلل الموجودة فى اليد 
كما إذا أخذ البلل من اليد بمثل الخرقة أو آله أخرى و مسح بها رأسه و رجليه أولا؟ 

قد يقال بالانحصار فى اليد و يستدل عليه بعد روايات منها الأخبار البيانية و إليكك بعضها: : 
اننها) تووابه المعراج و عن صحيحة حمر بن أذينة عن أبى عبد الله عليه السلام (فى حديث طويل) ان رسول اللّه (ص) قال: لما أسرى 
بى إلى السماء أوحى الله الى يا محمد أدن من صاد إلى ان قال: ثم امسح رأسكث بفضل ما بقى فى يدكك من الماء و رجليكك إلى 
كعبيكك .. الحديث ١1١‏ و «منها/: صحيحة زرارةً قال: حكى لنا أبو جعفر (ع) وضوء رسول الله .. إلى أن قال ثم مسح بما بقى فى يده 
رأسه و رجليه و لم يعدهما فى الإناء نه 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً طامنا من ه/الا١‏ 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: ١88‏ 


و «منهاا: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) يأخذ أحدكم الراحة من الدهن .. إلى أن قال: ثم مسح رأسه و رجليه بما بقى 
فى يديه 1١١‏ و فى صحيحة الأخوين: ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء .05١‏ 

و «منها»: غير ذلكك من الروايات. فان الظاهر من تلكك الروايات ان المسح لا بد من أن يكون بالبلة الباقية فى يد المتوضى بوصف أنه 
فنا فى فى الي 

و عليه أو أخذ البلل من اليد بآلهُ من الآلات كالخشبة و الخرقة و نحوهما فمسح بها رأسه و رجليه لم يصدق أنه مسحهما بالبلهٌ الباقية 
فى اليد بوصف كونها باقيا فى اليد: 

وان شئت قلت ان الأخبار المذكورة كما انها بصدد بيان ما به المسح فى الوضوء أعنى البلهُ الباقية فى اليد كذلكك وردت بصدد بيان 
الماسح أعنى آله المسح و انه أى شىء. و قد دلت على أنها منحصرة فى اليد. 

مضافا الى قوله (ع) فى صحيحة زرارة المتقدمة: ثم مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه و لم يعدهما فى الإناء فإنه كالصريح فى لزوم 
أن يكون المسح بالبلهُ بواسطة اليد فلاحظ هذا. 

ولا يخنفى عدم الإمكان المساعدة على ذلكك «و السر فيه): ان الاخبار الواردة فى المقام التى منها الأخبار البيانية الحاكية عن وضوء 
رسول الله (ص) قد دلتنا على أن ما به المسح يعتبر أن يكون من البلة الباقية فى اليد من ماء الوضوء بحث لو يبست وجب أخذ البلة 
من اللحيه و الحاجبين و لا يجوز أن يكون المسح بالماء الجديد و هى بصدد البيان من هذه الجهة و دلالتها على تعيين ما به المسح 
فى بلهُ اليد مما لا كلام فيه. 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١03‏ 


وانما الكلام فى دلالتها على تعيين آلهُ المسح و بيان أنها منحصرة فى خصوص اليد أعنى ما دون الزند و عدمها. 

و الانصاف عدم دلالتها على ذلكك بوجه لأن الروايات انما دلت على لزوم كون المسح ببلةٌ اليد و اما ان الآلهُ أيضا هى اليد أعنى ما 
دون الزند بحيث لا يسوغ المسح بغيرها كالذراع و نحوه فلا دلالة لها عليه هذا. 

و لكن يمكن الاستدلال على تعيين الآلهُ فيما دون الزند و عدم جواز المسح بالذراع بوجوه: 

«الأول»: ان الظاهر من اليد عند إطلاقها- فى مقابل الذراع- انما هو ما دون الزند لا ما دون المرفق كما وردت لفظة اليد فى الأخبار 
البيانية فى مقابل الذراع و استظهر منها ذلكك أعنى إرادة ما دون الزند لا ما دون الذراع. 

«الثانى)»: ان اليد و ان كانت قد تطلق على ما دون الزند وقد تطلق على ما دون المرفق» كما يطلق ثالثهُ على ما دون الكتفء إلا أن 
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مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى إرادة خصوص الأول لأنه المناسب للحكم المحمول عليها فى المقام؛ فان المسح بحسب الأغلب لا 
يكون إلا بالكف و الأصابع فالمراد باليد انما هو ما دون الزند كما مر. 

نظير ما إذا قيل أكلت بيدى أو ضربت أو كتبت بيدى لأن الأكل و الضرب و للكتابة و أمثالها قرينة معينة لما أريد من لفظة اليد 
لدلالتها على أن المراد بها هو ما دون الزند دون غيره من المحتملات لعدم مناسبتها مع الكتابة أو الأكل و نحوهما مما لا يتحقق إلا 
بالكف و الأصابع أعنى ما دون الزند و وقوعها بغير ذلكك يحتاج إلى إعمال عنايةٌ زائدة كما لا تخلو عن مشقة. 

نعم لو قيل قطعت يد فلا-ن- مثلا-- لم يكن له ظهور فى إرادهُ ما دون الزند بل كان من المحتملاءت و المجملات لأن القطع كما 
يناسب 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: ١8٠‏ 


الأصابع و ما دون الزند كذلكك يناسب ما دون المرفق و غيره من إطلاقات اليد و هذا بخلاف المقام فإنه إذا ورد: امسح بيدكك أو 
قال: مسحت بيدى- مثلا- فمناسبة الحكم و الموضوع قرينة على ارادةُ ما دون الزند لما عرفت. 

«الثالث»: ان جملةٌ من الاخبار البيانية و ان كان وردت فيها لفظة «اليد» إلا ان بعضها أعنى صحيحة الأخوين قد اشتملت على كلمة 
«الكف» حيث قال (ع) ثم مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء .0١١‏ 

وبما أن هذه الروايات تحكى عن فعل الرسول (ص) و هو أمر واحد لا محالةُ كانت كلمةٌ الكف فى هذه الصحيحة قرينة على ما أريد 
باليد فى بقيهٌ الروايات و دلتنا على أن المراد بها انما هو الكف و ما دون الزند دون غيره من احتمالاتها فهذه الوجوه و القرائن تعينان 
المراد من لفظة «اليد» الواقعة فى الروايات. 

و بما أن الرواة «قدس الله أسرارهم» قد اهتموا بنقل هذه الخصوصية فنستكشف منها ان لخصوصية كون المسح بواسطة اليد أعنى ما 
دون الزند مدخلية فى صحة الوضوء وانها من الخصوصيات اللازمة فى المأمور به كما قد استفدنا من اهتمامهم بنقل عدم تجديد 
الحا لد المح وحوري كرك لصح زاجلة الباقية فى اليدافن هاه الوضيوي 0 

ديفيد إزادة الكت من الف رؤانة لكلا اجام شمن البهوه اتن وول اللد(ضى) قدالروعى ساف .و كات شما اسالوية أخر نايا 
محمد لأى عله توضأ هذه الجوارح الأربع و هى أنظف المواضع فى الجسد؟ 

فقال النبى (ص) لما أن وسوس الشيطان الى آدم (ع) دنا من الشجرة 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١2١‏ 


فنظر إليها فذهب ماء وجهه. ثم قام و مشى إليها و هى أول قدم مشت إلى الخطيئة» ثم تناول بيده منها ما عليها و أكل فتطاير الحلى و 
الحلل عن جسده فوضع آدم يده على أم رأسه و بكىء فلما تاب الله عليه فرض الله عليه و على ذريته تطهير هذه الجوارح الأربع فأمره 
الله عز و جل بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة و أمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول بهماء و أمره بمسح الرأس لما وضع يده 
على أم رأسه؛ و امره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة .)١١‏ 

وهى صريحة الدلالهُ على ارادهً الكف من اليد. 
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و أما الآيهُ المباركة و الأخبار المطلقة أعنى ما اشتملت على انه (ص) مسح رأسه و رجليه أو تضمنت الأمر بمسح الرأس و الرجلين من 
دون التقييد بكون المسح بواسطة اليد فحسب ففيها احتمالات ثلاثة: 

«الأول»: ان يقال ان المطلقات ليست بصدد البيان من تلكك الناحية و انما وردت لبيان ان المسح معتبر فى الوضوءء كما ان الغسل مما 
لا بد منه فان الوضوء غسلتان و مسحتان فلا دلاله لها على اعتبار غير ذلكك من الخصوصيات المعتبرة فى الوضوء. 

و هذا الاحتمال وان كان بالإضافة إلى الآيهٌ المباركهٌ من الإمكان بمكان إلا انه بالإضافة إلى بعض الروايات المطلقةُ التى تضمنت 
لاعتبار بعض الخصوصيات المعتبرة فى الوضوء مما لا مجال له. لأنها بصدد بيان ما يعتبر فى صحة الوضوء و حيث لم يقيد المسح بأن 
يكون بواسطة اليد فلا مانع من التمسكك بإطلاقاتها. 

«الثانى»: ان يقال ان المطلقات منصرفة إلى ما هو المتعارف فى الخارج من المسح ولا تردد فى ان المسح بحسب المتعارف الشائع لا 


يكون 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؛ ص: ١81‏ 


إلا باليد و ما دون الزند. إذا يتعين ان يراد بالمطلقات خصوص المسح بواسطة اليد. 

و يدفعه: ما مر غير مره من أن المطلق لا تنصرف إلى الفرد الغالب أبدا. نعم ربما يحدث انصراف بدوى إلى الغالب و لكنه يزول 
بأدنى التأمل و الالتفات. 

و ماعن شيخنا الأنصارى (قده) من انتقاض ذلكك بالغسل بدعوى ان الغسل كالمسح انما يتحقق فى الخارج بآلة لا محالة» فكما ان 
الأمر بغسل الوجه و اليدين ليست فيه أيه دلالة على تعيين آله الغسل فليكن الأمر بالمسح أيضا كذلكك. و إلا فلا مناص من الالتزام 
بدلالة الأمر بالغسل أيضا على تعيين آلَهٌ الغسل. كما ترى ممالا يمكن المساعدة عليه. 

والوجه فى ذلك ان آله المسح مما يتقوم به المسح بحيث لا يتحقق بدونها و هذا بخلاف الغسل لوضوح أن الغسل قد يصل بإيقاف 
الوجه مثلا- تحت المطر و بإجراء الماء عليه. و أما المسح فلا يوجد الا بال و هو ظاهر. 

إذا فلا مانع من أن يكون الأمر بالمسح دالا على تعيين آلهُ المسح دون الغسل. 

«الثالث»: أن يقال إن المطلقات المذكورة لا بد من تقيبدها بالأخبار المتقدمة التى دلتنا ببركة القرائن على أن المسح لا بد من أن 
يكون باليد و ما دون الزند» و هذا الوجه هو المتعين فى المقام. 

و ذلك للقطع بعدم إرادة الإطلاق لا فى الآيه المباركة و لا فى الأخبار بحيث يشمل المسح بكل شىء و لو بالأجسام الخارجية من 
الخرقة و الخشبة و نحوهما و حيث ان الوجهين الأولين غير ثابتين كما عرفت فيكون الوجه الأخير هو المتعين فى محل الكلام. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 1١27‏ 


حب 0 0 0 
هذا كله فيما إذا لم نقل بأن الأخبار البيانية الحاكية لفعل رسول الله صلَى الله عليه و آله حكاية فعل و لا دلالة لها إلا على الجواز أو 


الاستحباب من غير أن تكون لها أيهُ دلالة على الوجوب. 
و أما إذا قلنا بذلكك فلا يبقى لها دلاله على الوجوب بالإطلاق حتى نحتاج إلى تقييده و حملها على أحد المحامل المتقدمة» قتتحصل 
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أن مقتضى الأخبار البيانية- على تقدير أن يكون لها الدلالة على الوجوب- أن يكون المسح بما دون الزند وانه المراد من سائر 
المطلقات و الآيهُ المباركة هذا على ان المسألهُ اتفاقية كما حكاه صاحب الحدائق عن جملهةٌ من أصحابنا. 

و امنها/: أن يكون المسح بباطن الكف و لم يرد ذكر باطن الكف فى شىء من النصوص و مقتضى إطلاقها عدم تعين المسح بباطنه. 
نعم لو قلنا بانصراف المطلقات الآسمرة بالمسح إلى ما هو المتعارف الدارج فى الخارج أمكننا أن نقول باعتبار كون المسح بباطن 
الكفء لانه الدارج الشائع فى المسح و اما إذا لم نقل بالانصراف الى الفرد المتعارف فلا وجه للحكم بتعيين المسح بباطن الكف فى 
مقام الامتثال هذا. و لكن يمكن ان نستدل على وجوب ذلكك بالأخبار البيانية الحاكية لوضوء النبى صلَى الله عليه و آله و سلم: أو 
أحد الأئمة (ع) لأ-نهم لو كانوا مسحوا بظاهر الكف فى الوضوء لوجب على الرواة أن ينقلوا ذلك فى رواياتهم لأنه أمر خارج عن 
المتعارف المعتاد و لا مناص من نقل مثله فى الأخبار و حيث انهم لم ينقلوا ذلكك استكشفنا ان النبى (ص) و الأثئمة (ع) كانوا 
يمسحون بباطن الكف إذا فهو أمر معتبر فى صحة الوضوء. 

و «منها»: ان المسح لا بد أن يكون بالأصابع. ذهب جماعة إلى اعتبار ذلكك فى الوضوء الا انه مما لا شاهد له من النصوص لأن الأخبار 
البيانية غير مشتملة على انهم (ع) قد مسحوا رءوسهم بأصابعهم بل مقتضى إطلاقاتها عدم لزوم كون المسح بالأصابع لأن النبى (ص) 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة, ص: ١8‏ 


أو الأئمة (ع) لو كانوا ممسحوا بأصابعهم لنقلته الروا لوجوب نقل الخصوصيات الدخيلة فى الأحكام الشرعية على الرواء و حيث لم 
ينقلوها فى رواياتهم و هى مطلقة فيستكشف من ذلك عدم اعتبار المسح بالأصابع. 

و احتمال ان المطلقات منصرفة إلى المسح بالأصابع؛ لأنه الفرد المتعارف من المسح بعيد لعدم كون المسح بغير الأصابع فردا نادرا 
فإنه أيضا كثير و غايةُ الأمر أن يكون المسح بالأصابع أكثر هذا. 

على انا لو سلمنا ندرة ذلكك فى الوضوء- مع ان الأمر ليس كذلكك- فلا ينبغى التأمل فى أن المسح فى غير الوضوء بغير الأصابع ليس 
من الافراد النادرة قطعا. 

مثلا- إذا قيل: مسح فلان على رأس طفل أو مسحت رأسه كان ظاهرا فى أنه مسحه بيده و كفه لا بأصابعه؛ فإنه الفرد الغالب فى مسح 
الرأس و أمثاله» و حيث ان نزول الآيهُ المباركه و صدور الأخبار متأخران عن استعمال المسح فى المحاورات العرفيةٌ فلا مناص من 
حمله فيهما على اراده ما هو الظاهر منه فى الاستعمالات. و قد عرفت انه بحسب المحاورات العرفية كما يطلق على المسح بالأصابع 
كذلكك يطلق على المسح باليد فالانصراف مما لا أساس له. 

نعم سبق ان احتملنا انصراف المطلقات فى المسح إلى المسح باليد و لكنه مستند إلى ندرة المسح بغير اليد و ليس المسح بغير الأصابع 
نادرا كما مر فتحصل أن تعين المسح بالأصابع مما لا وجه له. نعم لا بأس بالقول بالأولوية الاستحبابية لاحتمال اعتباره شرعا. 

و «منها»: ان يكون مسح الرأس باليد اليمنى و قد نسب إلى المشهور القول بالاستحباب فى المسألة. بل ذكر صاحب الحدائق (قده) ان 
ظاهرهم الاتفاق عليه» و لعل الوجه فى ذلكك هو إطلاقات الأدلة لأنها 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: ١88‏ 

(مسألة ؟7) فى مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا )١(‏ 


غير مقيدة بأن يكون المسح باليد اليمنى. 
بل فى بعضها التصريح بالإطلاق كما فى صحيحة زرارة: و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلهُ يساره و بقيهُ بل يمناه 0١١‏ و لم يرد فى 
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قبال تلكك المطلقات دليل يدلنا على التقييد باليمنى. 

نعم يمكن ان يستدل على وجوب ذلكك بما ورد فى صحيحة زرارةٌ المتقدمة من قوله (ع) و تمسح ببلة يمناكك ناصيتكك )3١‏ لما 
قدمناه من أن جملهُ و تمسح ببله. جملهُ مستقلة قد دلت على لزوم كون المسح ببلةُ اليد اليمنى فان ظاهرها هو الوجوب و من هنا قدمنا 
انها معارضة لما دل على اعتبار كون المسح على مقدم الرأس. . 

و احتمال كون هذه الجملة معطوفة على فاعل «يجزيكك» فى قوله المتقدم «ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيكك من الوضوء ثلاث 
غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين ضعيف- كما تقدم- لانه يحتاج الى التقدير و الإضمار بأن تكون الجمله هكذا «و ان تمسح .. 
و هو على خلاف الأصل فلاحظ. 


التسوية بين أنحاء المسح: 


)١(‏ لإطلاقات الأدله فكما ان للمكلف أن يمسح نكسا كذلك له المسح بالانحراف كما إذا مسح من إحدى زوايا المثلث الى ما 
يقابله من الضلع» فان مقدم الرأس مثلث الشكل لا محالة. 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟: ص: ١82‏ 
الرابع مسح الرجلين )١(‏ 


و اما ما ورد من أن الأمر فى المسح موسع ١١‏ فلعله ناظر إلى ان المسح ليس كالغسل الذى يعتبر أن يكون من الأعلى إلى الأسفل بل 
يجوز فيه النكس أيضا. و أما ان الا-نحراف فيه سائغ أولا فهو مما لا يستفاد من الرواية. على انها انما وردت فى مسح الرجلين دون 


الرأس. 
[الرابع] مسح الرجلين: 
اشارة 


() للآبة المباركة و الأخبار المتضاقرة. بل لا يبعد دعوى تواترها أما الآبة المباركة فهو قوله عز من قائل و امت كوا بوتكم و 
أَرْجْلَكمْ بالجر أو النصب على اختلاف القراءتين «فان قرأنا أرجلكم بالجر فيكون معطوفة على رءوسكم و معناه فامسحوا برؤسكم 
و امسحوا بأرجلكم و إذا قرأنا بالنصب كما هو قراءة عاصم فى روايه حفص- و هو الذى كتب القرآن على قراءته- فيكون معطوفة 
على محل (رءوسكم) و المعنى حينئذ: و أمسحوا برءوسكم و امسحوا أرجلكم. 

و على كلا التقديرين تدلنا الآية المباركة على وجوب مسح الرجلين. 

و احتمال أن تكون و أرجلكم- على قراءة النصب معطوفة على (أيديكم) و (وجوهكم) ليكون معنى الآبة المباركة فَاغِْلُوا وُجوكٍ 
وَ اْسَحُوا يكم واغسلوا أَرْجْلَكمْ. فهو مما لا يناسب الأديب- لعدم جواز الفصل بين المعطوف و المعطوف عليه بالجملة الأجنبية- 
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فضلا عن كلام الخالق الذى هو فى أرقى درجات البلاغة و الاعجاز. 


(1) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(0) المائدة: 18 8. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة؟» ص: 1١87‏ 
من رءوس الأصابع إلى الى الكعبين )١(‏ 


و أما الأخبار فقد ورد الأمر بالمسح على الرجلين فى جملة من الأخبار الكثيرة حتى بالغ فيها السيد «قده» فى الانتصار حيث قال: انها 
أكثر من عدد الرمل و الحصىء على ما نقله صاحب الجواهر و غيره. 


مبدأ المسح فى الرجلين: 


)١(‏ كما هو المشهور بين أصحابنا. بل ادعى عليه الإجماع فى كلماتهم و عن الشهيد فى الذكرى احتمال عدم وجوب المسح الى 
الكعبين. و اختاره صريحا فى المفاتيح و نفى عنه البعد فى رياض المسائل و مال اليه و اختاره صاحب الحدائق «قده' انّه ذكر أخيرا ان 
المسح الى الكعبين هو الأحوط. 

و يدل على مسلكك المشهور قوله عز من قائل وَاممسيحوا ِرُؤْسِمْ و أَرْجْلَكمْ إِلَى الكغئين 1١‏ فان قوله عز من قائل إِلَى الْكعْبين غاية 
للموسوح و حد للمسح. و ليس غاية له إذ لا يعتبر الانتهاء فى المسح الى الكعبين لجواز النكس و الانتهاء إلى الأصابع كما ذكرناه 
ف الغسل: 

فان قوله تعالى إِلَى الْملافِقٍ غاية للمغسول و حد للغسل لا انه غاية له و هو نظير قولنا: اكنس الدار من هنا إلى هنا فان معناه ان وجوب 
الكنس انما هو فى هذا المقدار الواقع بين المبدء و المنتهى من دون نظر إلى المبدء و المنتهى فله أن يكنس من هذا الطرف الى 
الطرف الآخر كما له العكس فلم يتعلق الغرض بالابتداء و الانتهاء و انما الغرض بيان المقدار الذى يجب غسله أو مسحه. 

ومن هنا لو كنا نحن و هذه الآيهُ المباركة لقلنا بجواز الغسل من 


(1) المائدة: 3: ء. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ١28‏ 


الأعلى إلى الأسفل و عكسه و لكن الاخبار منعتنا عن الأخذ بإطلاقها و لأجلها خصصنا الغسل الواجب بالغسل من المرافق إلى 
الاصابع. 
و أما الإطلاق فى طرف الأمر بالمسح فهو باق على حاله و لم يدلنا دليل على تقيبده إذا لا مانع من الأخذ به و الحكم بجواز المسح 
فى الرجلين من الكعبين إلى الأصابع و بالعكس. و لم يتعلق الغرض بتعيين المبدأ و المنتهى و انما الغرض بيان مقدار المسح و ان 
الممسوح لا بد أن يكون بالمقدار الواقع بين الأصابع و الكعبين سواء أ كان المبدأ هو الأصابع و المنتهى هو الكعبان أو كان الأمر 
بالعكس. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 12/84 من 0٠/ال/ا1‏ 


و أيضا تدل على ذلكك الأخبار البيانية و غيرها مما اشتملت على الأمر بمسح الرجلين إلى الكعبين فليراجع. 

و أما ما ذهب اليه صاحب الحدائق و المفاتيح و غيرهماء فقد استدل عليه بعده روايات. 

«منها): الأخبار الدالة على أن مسح شىء من الرأس و الرجلين مجزئ فى الوضوء كصحيحة زرارة و بكير عن أبى جعفر (ع) انه قال 
فى المسح: تمسح على النعلين و لا تدخل يدكك تحت الشراك و إذا مسحت بشىء من رأسكك, أو لشىء من قدميكك ما بين أطراف 
الأصابع فقد أجزأكك .0١١‏ 

و صحيحتهما الأخرى: ثم قال: و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين» فإذا مسح بشىء من رأسه, أو بشىء من قدميه ما بين 
الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه 27 و بمضمونهما روايات أخرى قد دلت على كفاية المسح بشىء من الرأس و الرجلين فلا 
يجب مسحهما إلى الكعبين هذا. 


)١(‏ المروية فى ب 77 من أبواب الوضوء من الوسائل 
(؟) المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة: ص: ١88‏ 


ولا يخفى عدم إمكان المساعدة عليه لا-ن الاستدلال بتلكك الأخبار على كفاية المسمى فى المسح يتوقف على أن تكون تلكك 
الروايات ناظرة إلى كفاية المسح ببعض الرجلين بحسب كل من الطول و العرض و لا تكون ناظرة إلى كفاية ذلك بحسب العرض 
و هذا يتوقف على تحقيق ان قوله (ع) ما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع؛ بيان لأى شىء و هل هو بيان للشىء فى قوله: أو بشىء من 
قدميك ليكون معناه إذا مسحت بما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع من قدميكك أجزأكك, أو انه بيان للقدمين و معناه أنه إذا مسحت 
بشىء مما بين كعبيكك إلى أطراف الأصابع فقد أجزرأك. 

فعلى الأول تدلنا الصحيحتان على ما سلكه المشهور و وجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع بالمسح, كما انهما على الثانى 
تدلنا على ما ذهب إليه الجماعة من كفايةٌ المسح بشىء مما بين الكعبين إلى الأصابع. 

و الظاهر هو الأول» لان من قدميك جار و مجرور و يبعد أن يكون ماء الموصولة بيانا له فهى بيان للشىء. و قد عرفت ان الصحيحة 
حينئذ دلنا على ما ذهب اليه المشهور أعنى وجوب الاستيعاب فيما بين الكعبين إلى الأصابع فى المسح هذا. 

بل لو لم يثبت ما ذكرناه و احتملنا رجوع قوله (ع) ما بين .. 

إلى كل من كلمة بشىء و من قدميكك أيضا لا يمكن الاستدلال بها على مدعى الجماعة: لأنها تصبح مجملة حينئذ و تخرج عن قابلية 
الاستدلال بها فى المقام و معه لا بد من الرجوع الى مقتضى إطلاق الآيهُ المباركة و الروايات و الإطلاق يقتضى وجوب كون 
الممسوح بمقدار ما بين الكعبين إلى الأصابع. 

و «منها»: الأخبار الواردة فى عدم وجوب استبطان الشراكين 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟؛ ص: 17١‏ 


فى المسح كصحيحة الأخوين المتقدمة حيث ورد فى صدرها: تمسح على النعلين و لا تدخل يدكك تحت الشراكك .)١١‏ 


التنقيحم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً ١89٠‏ من ه/ال/ا١!‏ 


و حسنة زرارة بل صحيحته عن الباقر (ع) ان عليا (ع) مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين 01١‏ و غيرهما من الأخبار. 

و تقريب الاستدلال بها ان الشراكين انما يقعان فيما دون الكعبين و عدم وجوب استبطانهما حينئذ اما لأجل ان لهما خصوصية من بين 
أفراد الحائل و أقسامه كالدواء و الحناء على ما ورد فى الروايات حيث ان مسحه كمسح البشرة و لأجل ذلكك لم يجب استبطانهما 
بإدخال الإصبع تحتهما. 

و أما لأجل عدم وجوب الاستيعاب فى المسح من الأصابع إلى الكعبين و كفاية مسمى المسح طولا. و هذا يحصل بالمسح الى 
الشراكين: 

و حيث ان الأول غير محتمل لا-نه على خلاسف الإجماع و الضرورة كان كان الثانى متعينا لا محالة؛ و «يدفعه): ان الاستدلال بهذه 
الروايات انما يتم بناء على تفسير الكعبين بمفصل الساق و القدم و ملتقاهما كما عن العلامة (قده) و جمع ممن تأخر عنه و على هذا 
يتم الاستدلال بها بالتقريب المتقدم كما عرفت. 

واما بناء على ما سلكه المشهور من تفسير الكعبين بالعظم النائى فوق ظهر القدم و هو المختار فلا وجه للاستدلال المذكور أصلا و 
ذلك لأن الكعب- وقتكذ- انما يقع فيما دون الشراك أو تحته على نحو يستر للشراكك مقدارا من الكعبين إذا لا يكون عدم وجوب 
استبطان الشراك دليلا على عدم وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين طولا لاستناده الى خروج موضع الشراكك عن مورد المسح و 


موضعه 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 

() المروية فى ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: ١7١‏ 

و هما قبتا القدمين )١(‏ على المشهورء و المفصل بين الساق و القدم على قول بعضهم و هو الأحوط. 


بيان معنى الكعبين: 


)١(‏ المشهور عند أصحابنا أن الكعبين هما العظمان النائتان فوق ظهر القدم و هو المعبر عنه بق القدمين» لان كل عال يسمى >عبا و 
منه تسميةٌ الكعبة كعبة. و خالفهم فى ذلك العامة و فسروا الكعبين بالعظمين الناتيتين من يمين الساق و شماله. 

و التحقيق انه لا يمكننا تشخيص مفهوم الكعبين بالرجوع الى تفاسير أهل اللغة و كلمات أصحابنا (قدهم) للاختلاف فى تفسيرهما و 
من الظاهر ان الرجوع إلى أهل اللغهٌ انما هو من جهة كونهم أهل الخبرٌ و الاطلاع» و كونهم من غير الشيعة لا يمنع عن الرجوع إليهم 
و الأخذ بأقوالهم. 

و حيث ان المفسرين لمفهومهما من الشيعة و غيرهم مختلفون فى تفسيرهما فلا يمكننا الاعتماد على أقوالهم و آرائهم و لا يتعين انه 
قبِهُ القدم أو العظمان الواقعان عن يمين الساق و شماله. لاحتمال أن يكون كلاهما كعبا قد يطلق على هذا و قد يطلق على ذاكك كما 
احتمله شيخنا البهائى (قده) إذا لا بد من المراجعةٌ إلى الروايات فان ظهر منها ان الكعب أى شىء فهو و الا فيصل النوبةٌ إلى الأصل 
العملى: 

و الأخبار الواردةً فى تفسيرهما ظاهرةُ الدلالهٌ على ما ذكره المشهور عدى صحيحةٌ الأخوين التى استدل بها العلامةٌ «قده) و من تبعه 
من الاعلام على أن الكعب عبارة عن مفصل الساق و القدم و إليكك نصها. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1291 من 1/7/١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: ١77‏ 


عو لو ركو كر المي سان اسار ل أشن ولو وموك لدان ا نووالق ساد اتا سايكا ونور ناه مسن ان 
اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه .. إلى أن قال: فإذا مسح بشىء من رأسه. أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى الأطراف 
فقد أجزأه قال: فقلنا أين الكعبان؟ قال: هاهنا يعنى المفصل دون عظم الساقء فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق, و الكعب 
أسفل من ذلكك .. الحديث .0١١‏ 

و يرد الاستدلال بها ان الصحيحة غير ظاهرة فى إرادة مفصل الساق و القدم, لاحتمال أن يراد بالمفصل قب القدم, لانه قد يطلق عليه 
المفصل نظرا إلى أنه مفصل الأشاجع و سائر العظام. 

و الدليل عليه قوله (ع) و الكعب أسفل من ذلك فان المفصل عبارة عن خط موهومى و ليست فيه مسافة: بعد أو قربء و قوله هذا 
يدلنا على أن بين المفصل و الكعب مسافة» ولا يستقيم هذا إلا بأن يكون الكعب هو المفصل الواقع فى قبَه القدمء فان بينه و بين 
مفصل الساق و القدم مسافة هذا كله. 

على انا لو سلمنا ظهور الصحيحة فيما ادعاه العلامة و تابعوه فلا مناص من رفع اليد عن ظهورها بحملها على معنى آخر جمعا بينها و 
بين الأخبار الآتية الدالُ على ما سلكه المشهور فى تفسير الكعبء لأن الصحيحة لا تقاوم الأخبار الآنية فى الظهور و إليكك جملهٌ من 
الاخبار الداله على ما ذكره المشهور. : 

«منها»: موثقة ميسر عن أبى جعفر (ع) قال: الا أحكى لكم وضوء رسول الله (ص) ثم أخذ كفا من ماء فصبها على وجهه .. 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارةء: ص: 17 


إلى أن قال: ثم مسح رأسه و قدميه. ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب. و قال: و أومى بيده الى الأسفل العرقوب ثم 
قال: ان هذا هو الظنبوب )١١‏ و دلالتها على ما ذهب اليه المشهور غير قابلهٌ للإنكار و قوله أخيرا: ان هذا هو الظنبوب ورد ردا على 
العامة المعتقدين انه هو الكعب. 

و «منهاا: صحيحة أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم 25١‏ فان ظاهر القدم إما عبارة عن أول الأصابع إلى الساق أو انه عبارة 
عن خصوص العظم النائى فى قب القدم. 

الأول غير محتمل فى الرواية لمكان قوله: إلى ظاهر القدم. فإنه بيان لقوله: الى الكعبين» و المفروض انه قد مسح رجله من أول 
أصابعه إلى ظاهر القدم فكيف يمكن معه إرادة أول الأصابع إلى الساقء فالمعنى الثانى هو المتعين فى الرواية. 

ثم ان هذا على تقدير كون النسخةٌ ظاهره القدم. و اما بناء على انها ظهر القدم فالأمر أوضح, لأن ظهر القدم صحيح الإطلاق على قبةُ 
القدم. و إذا تمت دلالة الروايتين على ما سلكه المشهور فى بيان المراد من الكعب أمكن الجمع بينهما و بين الصحيحة المتقدمة بأن 
الكعب عبارة عن العظم الناتئ فى قبهُ القدم إلى المفصل اعنى مفصل الساق و القدم بأن تكون الصحيحة واردةٌ لبيان منتهى الكعب و 
الروايتان واردتين لبيان أوله فلا تعارض بين الطائفتين. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1292 من 6٠/الا1‏ 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارةء؛ ص: ١76‏ 


هل الغاية داخلة فى المغيى؟ 


بقى الكلام فى أن الغايهُ داخلة فى المغيى حكما أو غير داخلة فيه؟ 

قد نسب إلى العلامة و المحقق الثانى ان الكعبين داخلان فى المغيى فيجب مسح الكعبين- أعنى الغاية- كما يجب المسح فيما بينهما 
إلى الأصابع و هو المغيى. 

و التحقيق ان هذا النزاع- بناء على أن الكعب هو مفصل الساق و القدم- لا يرجع الى محصلء فان المفصل خط موهومى غير قابل 
للتجزية كالنقطة الموهومة؛ فكيف يمكن مسحه ببعضه أو بتمامه. نعم لا بأس بهذا النزاع بناء على ان الكعب هو العظم الناتئ فى قبةُ 
القدم. 

إلا أن الصحيح انه مجرد نزاع علمى من دون أن يترتب عليه أيه ثمرة عملية و ذلك لأنه ان أريد من دخول الغاية- أعنى الكعبين- فى 
المغيى- دخولها بتمامهاء بأن يجب مسح قبهُ القدم بتمامها. ففيه: ان لازم ذلكك وجوب الاستيعاب فى مسح القدم» و قد عرفت ان 
مسح ظاهر القدم بتمامه غير معتبر فى الوضوء. و قد أبطلنا القول بذلكك فى المباحث السابقة بما لا مزيد عليه للأدلَهُ المتقدمه فى 
محلهاء و لا أقل من الأخبار الدالة على عدم وجوب الاستبطان تحت الشراكين الصريحة فى عدم وجوب الاستيعاب فى مسح تمام 
ظاهر القدم. وان أريد منه إدخال شىء من العظم الناتئ فى قبهُ القدم فى الممسوح بأن يمسح ما بين الأصابع إلى مقدار من الكعبين 
من باب المقدمة العلمية و تحصيل الجزم بالامتثال و الإتيان بالمأمور به. لعدم إمكان المسح من الأصابع إلى الكعبين بحده على نحو 
الاببعل قوع من المده و المعيى اقفن المحد وذ هلى ما قدعكاة قن غس الوه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة, ص: 1١78‏ 


واليدين. و بهذا تصبح المسألة خالية عن الثمرهُ العملية و يتمحض النزاع فى البحث العلمى الصرف. و على أى تقدير قد اتضح مما 
سردناه عدم إمكان الاستدلال على وجوب مسح الكعبين بقوله عز من قائل و امسحوا يرُؤْسِكمْ و أَرْجْلَكُمْ إِلَى الكغيين. بدعوى ان الى 
بمعنى مع فى الآيهٌ المباركة و ان معنى الآيهُ وجوب مسح الأرجل مع الكعبين. و الوجه فى عدم تمامية هذا الاستدلال انه على تقدير 
تسليم ان إلى بمعنى مع؛ ان أريد بذلك وجوب مسح الكعبين من أولهما إلى آخرهما فهو باطل جزماء لعدم وجوب الاستيعاب فى 
مسح الرجلين كما مر. و ان أريد به وجوب مسح بشىء منهما فقد عرفت انه مما لا مناص من الالتزام به من باب المقدمة العلمية سواء 
أ كانت الغايهُ داخلة فى المغيى أم كانت خارجة؛ كما ان الاستدلال على دخولهما فيما يجب مسحه بأن الغاية داخلة فى المغيى مما لا 
وجه له و الوجه فيه عدم كون ذلكك من القواعد المسلمة حتى يمكننا الاعتماد عليه فى محل الكلام لضرورة انها بعد أول الكلام على 
انا لو أغمضنا عن ذلكك فلا إشكال فى ان الغايةُ لو كانت داخلة فى المغيى فإنما يدخل فيه شىء من أجزائهاء و لم يتوهم أحد كونها 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 190 من ٠/ال/ا1‏ 


داخلة فى المغيى بتمامها- مثلا- إذا قيل: صم من أول النهار الى الليل لم يكن معنى ذلكك: صم من أول النهار إلى آخر الليل. بل 
معناه- بناء على ان الغاية داخلة فى المغيى- صم من أول النهار إلى مقدار من الليل: و هذا مما لا مناص من الالتزام به فى جميع موارد 
التحديد من باب المقدمة العلمية كما تقدم. 

و أما الاستدلال على وجوب مسح الكعبين بمرسلة يونس المتضمنة على أن أبا الحسن (ع) بمنى مسح ظهر قدميه من الكعب إلى 
أعلى 
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القدم 0١١‏ نظرا الى ان ظاهرها انه (ع) قد مسح رجليه من نفس الكعبين. 

فيدفعه: ما قدمناه آنفا من ان مسح شىء من الكعبين من باب المقدمة العلمية مما لا مناص من الالتزام به سواء قلنا بدخول الغايه فى 
المغيى أم لم نقل بعد عدم احتمال مسحه (ع) الكعبين بتمامهماء لوضوح عدم وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين. 

و لأجل هذا ذكرنا ان بحنا هذا عجره بحث علمى لا بترتب عليه أيه ثمرة عملية هذا. 

مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه .05١‏ 

لصراحة ذلك فى ان المقدار الذى يجب مسح انما هو المقدار الواقع بين الكعبين و أطراف الأصابع دون الكعبين- بعينهما- و هذا 
ومع 

وفى طهارة المحقق الهمدانى: فإذا مسحت بشىء مما بين كعبيكك إلى آخر أطراف أصابعكك 7*9 و هو اشتباه فليلاحظ هذا كله فى 
مسح الرجلين بحسب الطول و اما عرضا فقد أشار إليه الماتن (قده) بقوله و يكفى المسمى عرضا. 


(1) قال أخبرنى من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم الى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول 
الأ-مر فى مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا-و من شاء مسح مدبرا. فإنه من الآمر الموسع ان شاء الله. المروية فى ب ٠١‏ من 
أبواب الوضوء من الوسائل 

(؟) المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(*) راجع ص 18١‏ من كتاب الطهارة. 
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و يكفى المسمى عرضا )١(‏ و لو بعرض إصبع أو أقل» و الأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع؛ و أفضل من ذلكك مسح تمام 
ظهر القدم؛ 


كفاية المسمى عرضا: 


تح 
)١(‏ هذا هو المعروف بين أصحابنا (قدس الله أسرارهم) و عن الصدوق فى الفقيه وجوب المسح- على جميع الأصابع - بمقدار الكف 


واليه مال المحقق الأردبيلى (قده) فيما حكى عنه و عن المفاتيح أنه لو لا الإجماع لجزمنا به و نسب إلى ظاهر النهاية و المقنعة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عا9ه! من ١٠/ال/ا1‏ 


وجوب المسح بمقدار عرض إصبع واحدة و عن الإشار و الغنيهُ ان الأقل إصبعان و عن بعضهم لزوم كون المسح بمقدار ثلاث 
أصابع هذه هى أقوال المسألة. 

أما القول بوجوب المسح بالاصبع الواحدة فى الرجلين فلم يدلنا عليه أى دليل. نعم ورد فى بعض الأخبار مسح الرأس بالإصبع 
الواحدة. 

و لكنا قدمنا هناكك ان المسح بها من باب انه أقل ما يمكن به المسح المأمور به لا من جهة أنه المأمور به بالخصوص. 

على انا ذكرنا أن باطن الإصبع شبيه بالدائرة فالمسح به أقل من عرض الإصبع الواحدة, و لعل القائل بذلكك أراد كفاية المسمى فى 
المسح المأمور به. 

و أما القول باعتبار كون المسح بالإصبعين فهو أيضا مما لم نعثر عليه بدليل و لو كان رواية ضعيفة. 

و أما اعتبار كون المسح بثلاثة أصابع فيأتى أن مدركه هو ما رواه معمر بن عمر عن أبى جعفر (ع) قال: يجزى من المسح على الرأس 
مو ضع 
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ثلاث أصابع و كذلكك الرجل "١١‏ و سيأتى انها رواية ضعيفة غير قابل للاستدلال بها على شىء. على ان القائل بذلكك غير معلوم. إذا 
العمدهُ فى المقام هو ما نسب إلى الصدوق (قده) من وجوب مسح الجميع بالكف. 

وقد يستدل عليه بصحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: 

سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها الى الكعبين إلى ظاهر القدم. فقلت: جعلت فداكك لو ان 
رجلا قال: 

بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا الا بكفيه (بكفه) كلها 01١‏ و قد دلت على ان المسح لا بد أن يكون بالكف على الأصابع. 

و يؤيد ذلكك برواية عبد الأأعلى مولى آل سام قالء قلت لأبى عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفرى فجلت على إصبعى مرارة 
فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عز و جل قال الله تعالى لبا جَعَلَ عَلَبْكمْ فى الدّين مِنْ تحرج امسح عليه 
ك0 

و الوجه فى التأييد واضح لا-ن المسح على جميع الأصابع إذا لم يكن مأمورا به فى الوضوء لم يكن وجه لسؤال الراوى بعد ما عثر و 
انقطع ظفره و جعل عليه مرارةٌ بقوله: كيف اصنع؟ لوضوح انه وقتئذ يمسح على بقية أصابعه فما الموجب لتحيره و سؤاله. فمن ذلك و 
من جوابه (ع) امسح عليه بظهر بوضوح ان مسح الأصابع بأجمعها أمر معتبر فى المأمور به وان وجوبه من الأمور المرتكزة فى أذهانهم 
و من هنا أوجب (ع) المسح على المرارة بدلا عن الإصبع من دون أن يردع السائل عما كان مرتكزا فى ذهنه. 


)١(‏ المروية فى ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل 
(©) المروية فى ب 4" من أبواب الوضوء من الوسائل 
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التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1290 من 6٠/ال/ا1‏ 


و احتمال أن سؤاله «كيف أصنع» سؤال عن المسح المستحب كاحتمال وجود المانع فى بقية أصابعه بعيد غايته. و مقتضى الصحيحة 
المتقدمة المؤيدة بتلكك الرواية هو ما ذهب اليه الصدوق «قده» من وجوب كون المسح بالكف على جميع الأصابع. 

وقد يقال ان الصحيحة معارضة بعد روايات دلتنا على كفاية المسمى فى مسح الرجلين بحسب العرض. 

(منها): صحبحة الأخوين و إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء هن قذميكك ما بين كعبيكك إلى أطراق الأصابع فقد أجزرأاكك 3 
أو إذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه كما فى صحيحتهما الأخرى 0١‏ بدعوى 
ان ظاهرهما كفاية المسمى من المسح فى القدمين. 

و يدفعه: ان ذلكك يبتنى على ان يكون قوله (ع) ما بين .. بيانا للقدمين ليكون حاصله أنه إذا مسح بشىء مما بين الكعبين إلى أطراف 
الأصابع فقد أجزأه فيدلنا على كفاية المسح عرضا بل و على كفايته بحسب الطول أيضا و أما إذا كان بيانا للشىء كما لعله الظاهر منه» 
لأنه يقتضى أن يكون قوله (ع) ما بين .. توضيحا للشىء و حاصله انه إذا مسح بما بين كعبيه إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه. فلا دلالة 
للروايتين على كفاية المسمى بوجه بل مقتضاها لزوم المسح فى تمام ما بين الكعبين إلى الأصابع. 

و «منها»: صحيحة زرارة قال: قلت لأبى جعفر (ع) ألا تخبرنى من أين علمت و قلت ان المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين. 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 18١‏ 


إلى أن قال فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهما .. )١١‏ 

و هى صريحة الدلال على كفاية المسمى فى مسح الرجلين. 

و يرده: ان الظاهر من الصحيحة انما هى بصدد الردع عما التزم به المخالفون من وجوب كون المسح على باطن الرجل و ظاهرها كما 
ورد الأمر بذلكك فى بعض رواياتنا أيضا ؟2 و قد دلتنا على ان مسح كل من باطن الرجل و ظاهرها غير واجب فى المأمور به بل 
يكفى المسح ببعضهما اعنى ظاهرهما و ذلكك لان ظاهر الرجل- بتمامه- بالإضافة إلى المجموع من ظاهرها و باطنها مما يصدق عليه 
بعض الرجل فإطلا.ق البعض فى الصحيحة يحتمل أن يكون فى قبال الظاهر و الباطن و من الواضح ان تمام ظاهر الرجل- فى مقابل 
الباطن و الظاهر- بعض الرجل. إذا لا دلالة للصحيحة على كفاية مسمى المسح اعنى مسح بعض الظاهر من الرجل و معه كيف يصح 
أن يكون معارضة لصحيحة البزنطى المتقدمة؟! «و منها: روايهُ معمر بن عمر عن أبى جعفر (ع) قال: يجزى من المسح على الرأس 
موضع ثلاث أصابع و كذلكك الرجل 0" و هى أيضا صريحة الدلالة على كفاية المسح موضع ثلاث أصابع فى الرجل و عدم وجوب 
المسح فى تمامها و على هذه الرواية اعتمد القائلون بوجوب كون 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضيوء من الوشائل 
(() كرواية سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال إذا توضأت فامسح قدميكك ظاهرهما و باطنهما. و المرفوعة الى أبى بصير عن أبى عبد 
الله (ع) فى مسح القدمين و مسح الرأس فقال: مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما. 
المرويتين فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(©) المروية فى ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة ١899+‏ من ه/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة. ص: 1/١‏ 


المسح بمقدار ثلاث أصابع. 

السند لان معمر بن عمر مجهول لم يوثقه أهل الرجال و فى طهارة المحقق الهمدانى (قده) معمر بن خلاد بدل معمر بن عمر و هو من 
النقات الأ اند مبتى على الأشعاه لأن الراذئ لها فن كيب الحدايت معمر يد حمر دون غيره: 

و (منها): ما رواه جعفر بن سليمان عمه 2١١‏ أو عن عمه ١؟»‏ قال سألت أبا الحسن موسى (ع) قلت جعلت فداكك يكون خف الرجل 
مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أ يجزيه ذلكك؟ قال: نعم 037 و دلالتها على المدعى- أعنى كفاية مسمى المسح- و عدم وجوب 
مسح الأصابع كلها بالكف كدلالة الرواية المتقدمة عليها ظاهرة. لان الخرق بحسب العادة المتعارفة أى مقدار فرضنا له من السعة لا 
تبلغ حدا يدخل فيه الكف بتمامه ليمسح به الأصابع و ظهر القدم. بل انما يكون مقدارا يدخل فيه الإصبع الواحدة و يمسح بها مقدارا 
من ظهره. 

الاانها أيضا كسابقتها ضعيفة السند و غير قابله للاستدلال بها على شىء لعدم توثيق جعفر بن سليمان و جهاله حاله هذا على تقدير أن 
تكون النسخة جعفر بن سليمان عمه أى عم الراوى المتقدم عليه فى السند و هو القاسم بن محمد. و أما بناء على ان النسخة جعفر بن 
سليمان عن عمه فالأمر أشكل لأن عم الرجل مجهول. 


)١(‏ كما فى التهذيب عن الكافى 

(؟) كما عن الكافى ج ١‏ ص ٠١١‏ من الطبعة الحديثة راجع تعليق الحدائق ج 7 ص ١9!‏ من الطبع الحديث 
(7) المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: ١87‏ 


و فى سند الرواية على بن إسماعيل. و ققد وقع الكلاءم فى ان المراد به أى شخص فنقل الكشى عن نضر بن الصباح أنه على بن 
إسماعيل السندى و حكم بوثاقته. 

و هذه الدعوى منه غير ثابتة إذ لم تر رواية يقع فى سندها على بن إسماعيل السندى و شهادة نضر بن الصباح على أنه هو السندى لا 
اعتداد بها كما لا يخفى. 

واسسشاير سند نا الأسعاذ كله ان على يق اسماغيل المذكرو فى سد ووايات كثرة مق هذه الطقة متصرق: الج غلى بق إسماعيل 
بن عيسى الثقهُ و قال: سيجىء الكلام فى اتحاده مع على بن السندى و عدمه: 

و ذكر فى ترجمة على بن السندى ان الاتحاد لم يثبت لاحتمال تعددهما و اشتراكهما فى بعض الرواةً و المروى عنهم لوحدة الطبقة. 
فعلى هذا لا بد من الحكم بوثاقة السند من هذه الجههُ و ان كان ضعيفا من جهة جعفر ابن سليمان. 

نعم ذكر مد ظله عند التعرض لترجمة على بن السندى أنه قد تقدم فى ترجمة على بن إسماعيل بن شعيب ان على بن إسماعيل فى 
هذه الطبقة ينصرف إلى على بن إسماعيل بن شعيب و هذا ينافى ما قدمنا نقله فراجع تمام كلامه و تأمل فى جهاته و أطرافه. 

و إلى هنا تحصل ان صحيحة البزنطى المؤيدة برواية عبد الأعلى مما لا معارض له و من هنا مال المحقق الأردبيلى (قده) الى وجوب 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة /129177 من 0٠/ال/ا1‏ 


مسح الأصابع كلها بالكف. و ذكر صاحب المفاتيح انه لو لا الإجماع على خلافه لكان القول به متيقنا هذا. 
و مع ذلك كله الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور فى المسألةُ من كفاية 
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المسمى فى مسح ظاهر الرجلين بحسب العرض و ذلكك لعدم إمكان الاعتماد على صحيحة البزنطى من وجوه: 

«الأول»: ان الصحيحة على ما فى الوسائل المطبوعة جديدا مشتملةٌ على لفظةٌ «يكفيه) كما أن نسخة التهذيب أشبه أن تكون كذلكك و 
قد نقلت الروايهُ فى الوافى مشتملهُ على لفظهُ «بكفه). 

فعلى تقدير ان تكون الرواية مشتملة على لفظه «بكفيه) يتعين حملها على التقية» لأن الظاهر المتفاهم لدى العرف من مسح الرجل 
بكفين انما هو مسح ظاهر الرجل بإحداهما و مسح باطنها بالأخرى و هذا موافق لمذهب المخالفين و مخالف للمذهب الحق عندنا فلا 
مناص من حمل الرواية على التقِيهُ وقتئذ و هذا بخلاف ما إذا كانت الرواية مشتملة على لفظهُ «بكفه» إذ لا موجب للحمل على التقية 
معه و هذا ظاهر إذا فلا مناص من الفحص التام عن النسخ الصحيحة حتى يظهر ان الرواية مشتملة على أيتهما فإن ظهرت إحداهما فهو 
و إلا أصبحت الرواية مجمله و سقطت عن الاعتبار لجهالة أنها مشتملة على أيه لفظة. 

«الثانى»: ان مقتضى قانون الإطلاق و التقييد تقييد صحيحة البزنطى بمثل صحيحة زرارة و غيرها مما دل على أن الواجب انما مسح 
بعض الرجلين لإتمامهما و حمل المسح فى المجموع على الندب و الاستحباب و ذلكك لا ناقد أثبتنا بمقتضى الأخبار الوارده فى 
المقام ان المراد بالكعب هو قبهُ ظاهرة القدم دون العظمين الناتيين عن يمين الساق و شماله. 

وقد أسلفنا ان المسح فى الرجل لا بد أن ينتهى إلى الكعبين بحسب الطول و لا يكفى مسمى المسح طولا و عليه لا بد من أن يكون 
المراد بالأرجل فى الآيهُ المباركة خصوص ظاهر الرجلين لان الظاهر هو المشتمل على الكعب دون الباطن بالخصوص و لا ما هو أعم 
من الظاهر و الباطن حيث 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟» ص: 18 


ليس فى باطن الرجل كعب ينتهى اليه المسح المأمور به. 

اللهم الا أن يراد بالكعب فى الباطن المحل المحاذى لقبهُ القدم فى ظاهر الرجل و لكنه إضمار و تقدير ولا قرينة على ارتكابه بوجه 
فإذا أريد بالرجل ظاهرها و دخلت عليه كلمة الباء فلا محالة تدلنا على اراد بعض ظاهر الرجل فقوله (ع) فعرفنا حين وصلهما بالرأس 
ان المسح على بعضهما أى على بعض ظاهر الرجلين و معه تصبح الصحيحة كالصريحة فى كفاية المسمى فى مسح الرجلين بحسب 
العرضء لعدم إمكان إرادةُ البعض بحسب الطول بمقتضى الأخبار المتقدمة الدالة على لزوم انتهاء المسح الى الكعبين- طولا. 

و بعبارة أخرى تاره تكون كلمة الباء داخلة على الرجلين من دون تقييدهما بشىء و تدل حينئذ على ارادةٌ البعض منهما و معه يمكن 
أن يقال ان ظاهرهما اراد بعض من الرجلين فلا دلالة لمثله على كفاية مسح بعض ظاهرهما. و اخرى تدخل «الباء» على الرجلين 
المقيدتين بالكعبين و حينئذ تدلنا على اراد بعض ظاهرهما فقط لانه لا وجود للكعب فى باطنهما فذكره يكون قرينة على ارادهٌ الظاهر 
فحسب و كلمةٌ «الباء» تقتضى حينئذ إراده بعض ذلك الظاهر و بذلكك نقيد صحيحة البزنطى لا محالة. 

«الثالث»: ان عد من الروايات دلتنا على أن من نسى مسح رأسه حتى دخل فى الصلاة لم تجب عليه اعادة الوضوء من أوله. بل إذا 
كانت فى لحيته أو حاجبيه أو أشفار عينيه بله بقدر ما يمسح به رأسه و رجليه أخذ البلل من لحيته أو أشفار عينيه أو غيرهما. ثم يصلى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 129/8 من 6٠/ال/ا1‏ 


و من جملتها موثقة مالكك بن أعين ]١[‏ عن أبى عبد الله (ع) قال: من نسى مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه فإن كان فى لحيته 
بلل. فلياًخذ منه 


]١|‏ موثقة بعثمان بن عيسى الواقفى 
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و ليمسح رأسه وان لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء .١١‏ 

و مقتضى هذه الروايات كفاية المسمى فى مسح الرجلين لقضاء العاده على أن البلل المتخلف فى الحاجبين أو الأشفار أو اللحيةُ لا 
يكون بمقدار يفى لمسح جميع ظاهر الرجلين. فبهذا أيضا نقيد إطلاق الصحيحة المتقدمة فلاحظ. 

نعم قد يحتمل أن تكون هذه الروايات مختصة بمن نسى مسح رأسه فليكن المسمى كافيا فى حقه- فى مسح الرجلين- و لا دلالة لها 
على كفاية المسمى فى غير ناسى المسح. و يندفع بأن الأخبار المتقدمة و ان كانت وارده فى خصوص ناسى المسح غير ان المستفاد 
منها انه لا خصوصية للناسى فى الحكم المذكور. بل انما هو يمسح بالمقدار الذى يعتبر فى المسح لو لا النسيان و ذلكك لقوله (ع) فى 
بعضها: ان كان فى لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلكك و ليصل [1] فالمقدار الذى يعتبر مسحه فى الوضوء مقدار 
واحد فى كل من الناسى و غيره إلا ان الناسى له أن يأخذ البلل من لحيته و حاجبيه و نحوهما. 

«الرابع»: السيرة المتحققة بين المتشرعة فإنها حجهُ ممضاة من غير نقاش و السر فى ذلك ظاهر فان المكلف يبتلى بالوضوء فى كل يوم 
ثلاث مرات- على الأقل- فلو كان الاستيعاب فى مسح الرجلين واجبا فى مثله كما ادعاه الصدوق (قده) لظهر و بان و لكان ذلكك من 
الأمور الواضحة عندهم فالتسالم القطعى بين أصحابنا «قدهم» كاشف قطعى عن عدم وجوب الاستيعاب فى مسح الرجلين حيث لم 
ينقل ذلك عن غير الصدوق (قده) نعم مال اليه المحقق الأردبيلى (قده) على ما حكى 


[1] ضعيفة بالقاسم بن عروة 

)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
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ويجرى الابتداء بالأصابع و بالكعبين (0 والأحوط الأول 

كما عرفت. و على ذلك لا مناص من رفع اليد عن صحيحة البزنطى و تقييدها بمقتضى الأدلهً الأربعة المتقدمة و الاكتفاء فى مسح 


الرجلين بالمسمى عرضاء فقد اتضح بما ذكرناه ان الحق هو ما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ بعد ما قدمناه من بطلان الأقوال الأخر 
كما هن 


جواز المسح مقبلا و مدبرا: 


)١(‏ وقد يعبر عن ذلكك بالمسح مقبلا و مدبرا و الوجه فى كفاية المسح من طرف الكعب إلى الأصابع صحيحة حماد عن أبى عبد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً ١299‏ من 0/الا١‏ 


الله (ع) المروية تار فى خصوص مسح القدمين «قال: لا بأس يمسح القدمين مقبلا و مدبرا» )١١‏ و أخرى فى مسح الوضوء «قال: لا 
بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا» «7) و من هنا احتمل اتحاد الروايتين على ما أشرنا إليه فى مسح الرأس. 

و مرسلة يونس قال: أخبرنى من رأى أبا الحسن (ع) بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى 
القدم و يقول: الآمر فى مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبراء فإنه من الأمر الموسع ان شاء الله 1*0 و قوله من 
أعلى القدم أريد منه الأصابع بقرينة قوله إلى الكعب هذا على أن جواز النكس هو المطابق للقاعدة لإطلاق الآيهُ المباركة و الأخبار 
الآمر بمسح الرجلين إلى الكعبين من دون تقيبده بشىء كما لا يخفى على من لاحظ الأخبار البيانية 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(7) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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الواردة فى الوضوء. 

و ليس فى البين ما يقتضى وجوب المسح من الأصابع إلى الكعبين غير قاعدة الاشتغال- بناء على أن المورد مورد الاشتغال دون 
البراءة- إلا أن من الواضح أن أصالة الاشتغال مما ليس له معارضة الأخبار و الدليل. 

و قد جاء فى كلام المحقق الهمدانى «قده) «و الوضوءات البيانية» و لم نقف نحن على شىء من الأخبار الواردة فى الوضوءات البيانية 
يدلنا على أن المسح لا بد أن يكون من طرف الأصابع إلى الكعبين. 

و أما ما ورد فى الآيهٌ المباركة و بعض الأخبار المتقدمة من تحديد مسح الرجلين إلى الكعبين فقد تقدم ان قوله إلى الكعبين غاية 
للموسوح دون المسح كما ان الغايةُ فى غسل الوجه و اليدين غايةٌ للمغسول دون الغسل هذا كله فى جواز المسح نكسا 


هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟: 


فهل يجوز المسح بغير ذلكك من الأنحاء و الكيفيات كما إذا مسح نصف رجله مقبلا و نصفها الآخر مدبرا بأن مسح إلى منتتصف 
القدم من طرف الأصابع و مسح النصف الآخر من طرف الكعبين فتلاقيا فى الوسط أو مسح من اليمين إلى الشمال و بالعكس أو مسح 
مؤربا أو لا يجوز؟ 0 
فيه خلاف بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم). و ذهب المحقق الهمدانى «قده) إلى عدم الجواز. و يبتنى هذه المسألة على تحقيق أن 
مقتضى الإطلاقات و صحيحة البزنطى- أعنى القاعدة الأولية- مع قطع النظر عن صحيحة حماد أى شىء؟ فهل مقتضى القاعدة عدم 
جواز المسح 
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كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى )١(‏ و ان كان الأقوى جواز مسحهما معا. نعم لا يقدم اليسرى على اليمنى 


إلا من طرف الأصابع إلى الكعبين و قد خرجنا عن مقتضى القاعدة و الإطلاقات فى خصوص المسح نكسا بدلالة صحيحة حماد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠٠ناا‏ من 0٠/ال/ا1‏ 
المتقدمة فتبقى بقيهُ الكيفيات تحت القاعدة و إطلاقات المنع أو ان القاعدة و الإطلاقات لا يقتضيان عدم جواز المسح بسائر 
الكيفيات؟ 

الثانى هو الصحيح و ذلك لان الآيهُ المباركة و الأخبار الواردة فى الوضوءات البيانية لا تعرض فى شىء منهما على الكيفية المعتبرة 
فى المسح المأمور به و قد أسلفنا ان التحديد فى الآيهُ المباركة و فى بعض الأخبار البيانية بقوله: الى الكعبين. انما يرجع الى الممسوح 
دون المسح. 

وصحيحة البزنطى المتقدمة أيضا كذلك لأنها بصدد بيان المقدار المعتبر بحسب الكم و من هنا سأله الراوى عن جواز المسح 
بإصبعين. و ليس لها نظر الى بيان الكيفية المعتبرة فى المسح فعلى ذلكك مقتضى إطلادق قوله عز من قائل و امس حُحوا بِرُؤْسِتكُمْ و 
أَرْجْلَكمْ و إطلاق الاخبار الآمرةٌ بمسح الرأس و الرجلين كما فى الأخبار الواردة فى الوضوءات البيانية جواز المسح كيف ما اتفق فلا 
مانع من مسح مقدار من الرجل مقبلا و مقدار آخر مدبرا و المسح من اليمين إلى الشمال أو بالعكس أو المسح موربا. 


تقديم الرجل اليمنى على اليسرى: 
١ َ‏ 
)١(‏ ذهب جمع كثير من الأصحاب «قدس الله أسرارهم» إلى عدم اعتبار الترتيب فى مسح الرجلين و أن للمتوضئ أن يمسحهما معا 
كما أن له يمسح على اليسرى مقدما على مسح اليمنى و بالعكس. و ذهب جماعة 
التتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟, ص: 1١84‏ 


آخرون من قدماء أصحابنا و متأخر بهم «قدهم؛ إلى اعتبار الترتيب بينهما و انه لا بد من تقديم مسح اليمنى على اليسرى بل ادعى على 
ذلك الإجماع فى بعض الكلمات و هذا القول وان ذهب اليه جمع كثير إلا أن القائل بالقول الأول أكثر فهو الأشهر و ذاك مشهور. 
و التزم جماعة قليلون بالتخيير بين مسح الرجلين معا و مسح إحداهما قبل الأخرى الا أنه على تقدير عدم مسحهما معا يقدم اليمنى 
على اليسرى كما اختاره الماتن «قده» هذه هى أقوال المسألهُ و منشأ الخلاف هو اختلاف الانظار فيما يستفاد من الروايات. 
و يدل على القول الأشهر إطلاق الآية المباركة و الاخبار الواردة فى الوضوءات البيانية حيث اشتملت على الأمر بمسح الرجلين من 
دون ان يتعرض إلى اعتبار الترتيب بينهما بل و سكوته (ع) عن بيان ذلكك مع كونه بصدد البيان و ناظرا الى اعتبار الترتيب بين أفعال 
الوضوء. حيث قال (ع) ابدأ بما بدء الله به فاغسل وجهكك أولا. ثم اغسل اليدين ثم امسح على رأسكك و رجليك ]١[‏ و لكنه سكت 
عن بيان اعتبار الترتيب فى مسح الرجلين. : 
و بإزاء ذلكك صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) فى حديث قال: امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن 0١‏ مؤبدة ببعض 
الاخبار الضعاف كرواية أبى هريرة و غيرها «) كما ورد فى قباله أيضا التوقيع المروى عن الاحتجاج عن الحميرى عن صاحب الزمان 
(ع) أنه كتب اليه 

1 اك 
]1١[‏ هذا مضمون صحيحة زرارة المروية فى ب 6” من أبواب الوضوء وقد صرح بجملة «ابدأ بما بدأ الله فى ذيل هذه الصحيحة و 


يفطا ؤرارة الأشري الدرورة فى فى امن أبوابةالرضي فلباكمظ. 


(؟) المروية فى ب 75 من أبواب الوضوء من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ١هنناا‏ من ه/الا١!‏ 


(7) المروية فى ب 76 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا معا؟ 

فأجاب (ع) يمسح عليهما جميعا معا فان بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين ١١‏ إذا عرفت ذلكك فليتكلم فى جهتين: 
«الجهة الأولى»: فى أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة هل تصلح أن يقيد بها الإطلاقات المتقدمة الدالة على عدم اعتبار الترتيب فى 
مسح الرجلين أو انها غير صالحة لذلك. فعلى تقدير كونها صالحة للتقييد بها يسقط بذلكك القول الأشهر لا محالة. 

ثم بعد ذلكك نتكلم فى الجهة الثانية فى أن خبر الاحتجاج هل يرفع به اليد عن إطلاق صحيحة محمد بن مسلم فتقيدها- لأجله- بما 
إذا لم يمسحهما جميعا أو أنه غير صالح لذلكك؟ فعلى الأول يثبت به ما ذهب اليه الماتن «قدس الله سره» كما أنه على الثانى يثبت به 
قول المشهور فى المسألهُ فتجب مراعاةً الترتيب فى مسح الرجلين بتقديم مسح اليمنى على اليسرى. 

«أما الجهة الأولى)»: فقد ذكر المحقق الهمدانى «قده» أن الصحيحة و مؤيداتها لا تصلح أن تكون مقيدةٌ لتلك المطلقات الكثيرة 
الواردة فى محل الحاجة و ان رفع اليد عن إطلاق الآيهُ و الروايات بالتزام إهمالهما أو أو احتفائهما بقرائن حالية أو مقالية أو بالتزام 
كونها مسوقة لبيان الحكم الظاهرى دون التكليف الواقعى أو غير ذلك مما يصحح به تأخير ذكر القيد عن وقت الحاجة فى مثل هذا 
الحكم العام البلوى- ليس بأهون من حمل الأمر فى هذه الصحيحة و مؤيداتها على الاستحباب. 

و لكن الظاهر أن الأسمر ليس كما أفيد لأنه لا محذور فى تقديم الصحيحة على كل من إطلاقى الآة و الروايات. أما إطلاق الآ 
المباركة فلأنه ما من إطلاق كتابى إلا و هو مقيد بشىء حيث أنه سبحانه لم يتعرض للخصوصيات 


(1) المروية فى ب 6 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: ١5١‏ 


المعتبرة فى كل عبادة أو معاملة بل إنما أو كل بيانها إلى النبى (ص) و أوصياءه عليهم السلام فلا مانع من رفع اليد عن إطلاق الآيةُ 
المباركةٌ بتلكك الصحيحة أبدا. 

و أما إطلاقات الأخبار البيانية الآسمرة بمسح الرأس و الرجلين فهى كإطلادق الآيهٌ المباركة. و قد عرف أنه لم ترد لبيان الكيفيات 
المعتبرة فى المسح فلا محذور فى تقديم الصحيحة عليها. 

و العمدة فى المقام هى الروايات المتكفلة لبيان الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوءء لأنها مع كونها فى مقام البيان لم يتعرض للترتيب 
المعتبر فى مسح الرجلين بل إنما أمرت بالبدء بما بدء الله به من غسل الوجه أولا ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس و الرجلين. 

و يمكن الجواب عن ذلكك بأن عدم تعرض الرواة لكيفية مسح الامام- عليه السلام- مع أنه قد مسحهما بكيفية من الكيفيات لا محال 
لاستحالة تحقق المسح المطلق خارجاء انما هو من جهة عدم كون مسحه (ع) مغايرا عن الطريفة المتعارفة المرسومة عند الناس أعنى 
مسح اليمنى قبل مسح اليسرىء فلعله لأجل كونه على الوجه المتعارف لم يتعرضوا لنقل كيفيته فلو كان (ع) قد مسحهما على النحو 
غير المتعارف كمسحهما معا- مثلا- أو بتقديم اليسرى على اليمنى لنقلوها لا محالة. 

فلو ادعى مدع القطع بأن الترتيب المعتبر لو كان على غير الطريقة المتعارفة لنقله الرواة لا محالة لم يكن دعواه دعوى بعيدة و عليه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اهنا من ٠/ال/ا1‏ 


فإطلاق هذه الروايات و سكوتها عن التعرض للترتيب- و هى فى مقام البيان- دليل على ما أشرنا إليه من اعتبار الترتيب المتعارف فى 
مسح الرجلين و مع الإغماض عن ذلكك فالقدر المتيقن انها غير متكفلة إلا للترتيب الوارد فى الكتاب و ليست بعدد بيان غيره من 
الكيفيات المعتبرة فى الوضوء. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: ١97‏ 

و الأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى )١(‏ وان كان 


و من هنا لم يتعرض فى جملة من الروايات لبيان الترتيب المعتبر فى غسل اليدين مع ان الترتيب بينهما مما لا كلاسم فى اعتباره» 
فالمتحصل أنه لا مانع من تقيبد الإطلاقات المذكورة بالصحيحة المتقدمة و بذلكك يظهر ضعف القول الأشهر و سقوطه عن الاعتبار. 
(و أما الجهة الثانية) و ان خبر الاحتجاج هل يصاح أن يقيد به صحيحة محمد بن مسلم أو أنه غير صالح لذلكك فيبتنى ذلكك على أن 
طريق الطبرسى إلى الحميرى طريق معتبر كما التزم به بعضهم أو انه مما لم يثبت اعتباره؟ و قد ناقشنا فيه سابقا و قلنا إن طريقه لم يعلم 
اعتباره فعلى الأول لا مناص من تقييد الصحيحة بذلك. ولا يضره عدم عمل المشهور على طبقهء لاحتمال أن يكون الوجه فى ذلكك 
عدم عثورهم عليه لعدم نقله فى الجوامع المعتبرة كالتهذيب و الكافى و الفقيه و به يثبت ما ذكره الماتن (قده) من أن المكلف مخير 
بين مسح الرجلين معا و مسح أحدهما قبل الأخرى إلا أنه إذا مسح أحدهما دون الأخرى لا بد من أن يقدم مسح اليمنى على اليسرى. 
و أما على الثانى كما هو الصحيح فالخبر ضعيف و به تبقى الصحيحة خالية عن المعارض فالأخذ بها و الحكم بثبوت مسح الرجلين لو 
لم يكن أقوى فلا أقل من أنه أحوط. 


ما هو الأحوط فى المقام: 


)١(‏ بل هذا هو المتعين و ذلكك لأن الدليل على جواز المسح فى كل من الرجلين بكل من اليدين كمسح اليسرى باليمنى و بالعكس 
أو مسح 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: 1١95‏ 

لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما 


كليهما باليمنى أو كلتيهما باليسرى انما هو الإطلاق فى الكتاب العزيز و الأخبار البيانية الآمرة بمسح الرأس و الرجلين من غير تعيين 
آله المسح و لكنا قيدنا إطلاقهما من هذه الجهة بما تقدم من الروايات الواردة فى لزوم أن يكون المسح باليد. 

و أما إطلاقهما من حيث كونه باليد اليمنى أو اليسرى فهو باق بحاله و مقتضاه جواز المسح فى كل من الرجلين بكل واحدةُ من 
اليدين. 

و كذا يدل عليه سكوتهم عليهم السلام فى مقام البيان كما فى الأخبار المتعرضة لاعتبار بعض الخصوصيات فى الوضوء حيث لم 
يتعرض لاعتبار مسح اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى فلو كان ذلكك أيضا معتبرا فى المسح و الوضوء لبينه الامام (ع) كغيره لانه كان 
فى مقام البيان» نعم ورد فى صحيحة زرارة «و تمسح ببلة يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بلهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح ببلة 
يسارك ظهر قدمكك اليسرى .)١١‏ 

وهى وان كانت واضحةٌ الدلالهُ على التعيين إلا ان الماتن «قده» حملها على الاستحباب و بيان أفضل الأفراد تقديما لإطلاق الكتاب و 
الأخبار الكثيرة المتقدمة و سكوت بعضها عن اعتبار ذلكك و هى فى مقام البيان. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة نناهن! من 1/7/٠‏ 
و يردّه: ما أشرنا إليه فى المسألة المتقدمة من أنه ليس هناكك أى مانع من تقييد الإطلاقات المذكورة بالرواية المعتبرة لان المطلقات 
ليست بصدد البيان من تلكك الناحية» و حيث ان الصحيحة ظاهرة فى التعيين و وجوب مسح اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليد اليسرى» 
لان قوله (ع) و تمسح جمله فعلية ظاهرة فى الوجوب لكونها فى مقام الإنشاء و قد تقدم أنها جملة 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: 1١9‏ 
و ان كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه و بين البشرة فى المسح )١(‏ 


مستقلةُ و غير معطوفة إلى فاعل «يجزيك» المتقدم فى صدر الصحيحة فلا مانع من تقديمها على إطلاقات الكتاب و السنهُ بوجه. 

و أما الأخبار الساكتة عن بيان ذلكك و هى فى مقام البيان فالتحقيق- كما قدمناه- ان عدم تعرض الرواة لنقل هذه الخصوصية من جهة 
ان مسحهم- عليهم السلام- كان على النحو المتعارف عندنا أعنى مسح اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليد اليسرى و إلا فلو كان 
مسحهم (ع) على غير الطريقة المتعارفة بأن كان كالأكل من القفا أعنى مسح اليمنى باليسرى و اليسرى باليمنى لوجب على الرواهً نقل 
تلك الخصوصية لا محالة لأنها خصوصية زائدة يجب نقلها فى مقام الحكاية و الأخبار إذا لا تبقى دلالة فى ذلكك على كفاية المسح 
مطلقا نعم يمكن أن يقال أن عملهم عليهم السلام لا يدل على وجوب ذلكك و تعينه لاحتمال أن يكون مسح اليمنى باليمنى و اليسرى 
باليسرى مستندا إلى استحبابه و لأجله لم يهتم الرواةً بنقله و لكن هذا الاحتمال غير مانع عن الأخذ بظاهر الصحيحة فى الوجوب كما 
هو ظاهر فالمتحصل ان المتعين مسح الرجل اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى. 


الأحوط الجمع فى المسح: 


)١(‏ قد مر و عرفت ان الشعر النابت على الوجه لا بد من غسله فى الوضوء و لا يجزى غسل البشرةٌ عن غسله و أما النابت على اليدين 
فقد عرفت أنه لا بد من غسله مع اليدين كوجوب غسل غيره من التوابع كاللحم 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: ١90‏ 


الزائد إذ الإصبع الزائدة النابتة بين الأصابع و المرافق و ان لم يكن غسله مجزئا عن غسل البشرة إلا أنه تبعا للبشرة لا بد من غسله معها. 
و أما النابت على الرأس فهو أيضا لا بد من مسحه و يجزى عن مسح نفس البشرة لأن الشعر و ان كان جسما خارجيا غير الرأس 
الواجب مسحه إلا ان الرأس لما لم يكن خاليا عن الشعر غالبا أو دائما كان الأمر بمسح الرأس راجعا إلى الأمر بمسح ما عليه من الشعر 
لغلبة وجوده معه. 

و أما الشعر النابت على الرجلين فقد وقع محل الخلاف بين الاعلام فمنهم من ذهب إلى أن عدم أجزاء مسح الشعر عن مسح البشرة 
فلا بد من مسح بشرتهما نظرا إلى أن كلمة الرجل موضوعة لنفس البشرة و الشعر جسم خارجى قد ينبت على الرجلين و قد لا ينبت 
فالأمر بمسح الرجلين يقتضى وجوب مسح بشرتهما و عدم كفاية مسح الشعر عن مسحهما. 

و منهم من قال بكفاية مسح الشعر عن مسح البشرة لأنه معدود من توابعهما و الأمر بمسحهما أمر بمسح التوابع لا محالة و ان إنكار 
ذلك مكابرة للوجدان و تكذيب لما أطبقت عليه كلمهُ العرف و من هنا لو أمر السيد عبده بإمرار يده على ساقه أو ساعده أو غيرهما 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عاهنناا من ه/الا١‏ 
من أعضائه لم يخطر بباله ازالهُ شعرهما- أولا- مقدمة للامتثال. 

و الماتن (قده) لما لم يرجح أحد الأمرين على الآخر توقف فى المسألهُ و احتاط- احتياطا لزوميا- بالجمع بين مسح كل من الشعر و 
البشرةٌ هذا. 

و لكن الاحتياط لا نرى له وجها فى محل الكلام لأنه انما يحسن فيما إذا دار الأمر بين وجوب مسح البشرة على نحو لا يجزى عنه 
مسح شعرها و وجوب مسح الشعر على نحو لا يجزى عنه مسح البشرة مع ان الأمر ليس كذلك. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة, ص: ١9‏ 


لأن الشعر النابت على الرجلين ان كان خفيفا بحيث لا يمنع عن رؤية البشرة كما هو الموجود فى كل إنسان متعارف حيث ينبت الشعر 
على أصابعه بل و على كعبه و أطرافه من دون أن يمنع عن وقوع الابصار على بشرته فلا إشكال فى جواز المسح عليه و أجزاء ذلكك 
عن مسح البشرة نفسهاء لان الشعر و ان كان جسما خارجيا غير البشرة الا أن الرجل لما لم تكن خالية عن الشعر المتعارف كما عرفت 
كان الأمر بمسحها أمرا بمسح شعرها المتعارف أيضا على ما تقدم تفصيله عند التكلم على مسح الرأس»ء و المسح على مثل ذلكك لو 
لم يكن مجزئا عن المأمور به فى مقام الامتثال للزم أن ينبه عليه فى الكلام فعدم البيان فى مثله دليل على كفاية المسح على الشعر لا 
محالة. 

و دعوى ان الشعر قد لا ينبت على الرجل و يبقى موضع المسح خاليا عن الشعر و معه لا يكون وجود الشعر على الرجل أمرا دائميا بل 
ولاغاتنا: 

مندفعة: بأنها لو تمت فإنما تختص بغير الأصابع لأن الأصابع ينبت عليها الشعر دائما ولا يوجد بحسب المتعارف إنسان إلا وقد نبت 
الشعر على أصابعه بل و على كعبه و أطراف كعبه بحيث لو مسح من أول أصابعه إلى كعبيه على نحو الخط المستقيم لم يصل الخط 
إلى كعبيه إلا بالمرور على الشعر فى مقدار من رجله نعم لو مسح على نفس البشرة أيضا كان كافيا فى مقام الامتثال هذا كله فيما إذا 
كان الشعر خفيفا لا يمنع عن وقوع الابصار على البشرة. 

و أما إذا كان الشعر كثيرا و خارجا عن المتعارف كما إذا نبت على تمام رجله أو أكثره على نحو يمنع عن رؤْية البشرٌ تحته فلا ريب 
فى جواز المسح على نفس البشرة وقتئذ لآن الشعر خارج عن الرجل و ليس 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: 1917 

و تجب ازالة الموانع و الحواجب )١(‏ 


أمرا متعارفا ليشمله الأمر بمسح الرجل و لا دليل على أن مسحه يجزى عن المسح المأمور به. 

وأما صحيحةٌ زرارة: كلما أحاط به الشعر فليس على العباد أو للعباد أن يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء )١١‏ فقد قدمنا انها تختص 
بالوجه و لا يعم غيره» على أن الكلام فى المقام انما هو فى المسح و الصحيحة مختصة بالغسل بلا كلام لما فى ذيلها من قوله (ع): 
يجرى عليه الماء و ذلكك لان الجريان لا يتحقق إلا فى الغسل و هذا ظاهر فالمتحصل ان مسح البشرءٌ مجزئ على كل حال و معه لا 
مجال لما صنعه الماتن (قده) من الاحتياط بالجمع فى المسح بين البشرة و الشعر. 


يجب ازالة الموانع: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ههنناا من ه/الا١‏ 


)١(‏ لظاهر الكتاب و السنة لدلالتهما على وجوب مسح الرجلين و من الظاهر أن الرجل لا تصدق على الخف أو غيره من الموانع» إذا لا 
يكون المسح عليهما مسحا على الرجلين و هو المأمور به على الفرضء و فى رواية الكلبى النسابة عن الصادق (ع) إذا كان يوم القيامة 
و رد الله كل شىء إلى شيئه و رد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح اين يذهب وضوثهم .07١‏ 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ت :#8 من أبواب الوضوء من الوسائل و هن شيعيفة بنحمد غلى لأنه الهمدانى. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: ١9/8‏ 
و اليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة و لا يكفى الظن» و من قطع بعض قدمه مسح على الباقى )١(‏ 


وظيفة من قطع بعض قدمه: 


)١(‏ و هذالا لقاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور لنناقش فيها بما ناقشنا به فى محله و لا للتسالم المدعى فى المقام حتى يناقش فيه 
باحتمال استناد المتسالمين إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. 

بل لدلالة الكتاب و النسنة فان قوله عز من قائل و اكوا برَؤسِكع و أَرجلكة. من تقابل الجمع باللجمع فيدلنا على أن كل واحد منكم 
يمسح رأسه و رجليه لوضوح ان كل أحد ليس له إلا رأس واحد و رجلان و ليس له رءوس و ارجل فإذا كان معنى الآيه ذلكك فتدلنا 
على أن الرجل يجب مسحها على حسب اختلافها بحسب الصغر و الكبر و كونها مقطوعة أو غير مقطوعة» إذ الرجل كما يصدق على 
الرجل غير المقطوعة كذلكك تصدق على المقطوعة و لا مناص معه من مسحها. , 

و يؤيد ذلكك صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الأقطع فقال: يغسل ما قطع منه 2١١‏ و صحيحته الثانية عن أبى عبد الله عليه 
السلام قال سألته عن الا قطع اليد و الرجل كيف يتوضأ؟ قال: 

يغسل ذلك المكان الذى قطع منه «7) و صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الا قطع اليد و الرجل قال: 
يغسلهما «* و يستفاد من الأمر بغسلهما بقاء مقدار من مقطوعهماء و المراد بالغسل 


(1) المروية فى باب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى باب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
() المروية فى باب 54 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: 1١98‏ 

و يسقط مع قطع تمامه )١(‏ 


فى الصحيحتين أعم من المسح و معناه غسل المقدار الباقى من اليد و مسح المقدار الباقى من الرجل و انما عبر بالغسل للتغليب و 
الازدواج هذا و لكن مستند الحكم فى المقام هو الكتاب و السنة و الروايتان مؤيدتان للمدعى» 


يسقط المسح عند قطع الرجل تماما: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة بهنناا من ه/الا! 


)١(‏ و ذلك لإطلاق الكتاب و السنة و مقابلة الجمع بالجمع و إن اقتضت الانحلال كما مر و دلت على ان كل أحد مأمور بأن يمسح 
رأسه و رجليه إلا أنه على نحو القضية الحقيقية لا محالة و مقتضاها حينئذ أنه يجب على كل أحد أن يمسح رأسه و رجليه على تقدير 
أن يكون له رجل و رأس لما ذكرناه غير مره من أن القيود الخارجة عن الاختيار المأخوذة فى المأمور به لا بد أن تكون مفروضة 
الوجود و مع عدمه لا يجب عليه مسح احدى رجليه أو كلتيهما إذا قطعتا معا و يبقى إطلااق الأمر بغسل الوجه و اليدين فى الآية 
المباركةٌ بحاله هذا أولا. 

و ثانيا: أن قوله عز من قائل فى ذيل الآبة المباركة و إنْ تمع مركا أو علق عكر أو 4ه عد يكم من القَاني أن لامدئم الثللاء قل 
ام كفن غير ها يدق على أن الأمر يفل الرجدوابارى- اع الرضود انما بصي بال اجدين. الرغنو أن المفصيل 
قاطع للشركة فالوضوء وظيفة الواجد للماءء كما أن التيمم وظيفة الفاقد. 


تحدوا 


و الفقدان انما يتحقق بأحد أمرين: أما بفقدان ذات الماء كما هو الغالب فى المسافرين و لا سيما فى الأزمنةُ القديمةٌ فى الصحارى و 
القفار. 

و أما بعدم التمكن من استعماله لمرض أو نحوه. إذ المريض كثيرا ما يكون 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: ٠٠١‏ 

(مسألة 0): لا إشكال فى أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء )١(‏ فلا يجوز المسح بماء جديدء و الأحوط ان يكون بالنداوة 
الباقية فى الكف فلا يضع بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء 


واجدا للذات إلا أنه عاجز عن استعماله لمرضه. 

و حيث أن مقطوع الرجل أو الرجلين لا ينطبق عليه الفاقد بأحد المعنيين لوجود الماء عنده و تمكنه من استعماله وان لم تكن له رجل 
قاذ محالة نضدق هله غتواق واعد الماه و سه يحي عليه الوضوء لأنافريشة للواجل كما هن: 

على أن الصلاءٌ واجبة فى حقه من دون شكك. ولا صلاة إلا بطهور و التيمم غير سائغ فى حقه لعدم صدق الفاقد عليه فيتعين عليه 
الوضوء لا محالة فإذا وجب فيجب من غير مسح لاستحالة التكليف بما لا يطاق ثم ان المعتمد عليه فى المسألهُ انما هو ما قدمناه من 
إطلاق الكتاب و السنهُ دون التسالم حتى يناقش فيه باحتمال استناد المجمعين إلى قاعدة أن الميسور لا يسقط بالمعسور. 


اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء: 


)١(‏ لما تقدم عند التكلم على وجوب مسح الرأس و قلنا ان المسح بالماء الجديد غير مسموح و ما دل على جوازه و انه (ع) أمر 


)١(‏ راجع ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 7١١‏ 
لئلا يمتزج ما فى الكف بما فيهاء لكن الأقوى جواز ذلكك )١(‏ 


لا 
000 هذا الذى ذكره الماتن (قده) قد ذهب إليه جماعة من الاعلا-م (قدس الله أسرارهم) و ذهب آخرون إلى عدم جوازه إلا مع 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً /اهنناا من ه/الا١‏ 
جفاف بله اليد و منشأ الخلاف فى ذلكك ان الروايات الدالة على لزوم كون المسح بالبلهُ الباقية كما ورد فى الوضوءات البيانية من أنه 
(ع) مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدد ماء أو لم يحدث لهما ماء جديدا على ما رواه زرارة و بكير 0١١‏ أو أنه 
مسح بما بقى فى يده رأسه و رجليه و لم يعدهما فى الإناء كما فى صحيحة زرارة 7١‏ أو أنه مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلهُ يساره 
و بقيُ بله يمناه كما فى صحيحته الأخرى 03 و غيرها من الروايات هل تصلح أن تكون مقيدة للمطلقات من الآيهُ المباركة و الاخبار 
الوارده بمضمونهاء كما اشتمل على الأمر بمسح الرأس و الرجلين من دون تقيبد بشىء [6]. 

أو انها غير صالحة لتقييدها و ان قيدناها بأن يكون المسح بواسطةٌ اليد لا بالهُ أخرى بمقتضى الأخبار التى قدمناها فى محلهاء إلا ان 
إطلاقها من حيث كون المسح ببلهٌ ما فى اليد أو غيرها من الأعضاء بحاله؟ و تلكك الأخبار غير موجبة لتقيبد إطلاقاتها من هذه الجهة 
كبااه ا 


[؟] و هى عدة روايات منها صحيحة زرارة: إذا مسحت بشىء من رأسكك أو بشىء من قدميكك ما بين كعبيكث إلى أطراف الأصابع 
فقد أجزأك المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء و صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) فى حديث. قال: و ذكر المسح 
فقال: امسح على مقدم رأسكك و امسح على القدمين و إبداء بالشق الأيمن. المروية فى ب ١8‏ من أبواب الوسائل. 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
(©) المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التتقيح فى شرح العروة الوكقى الطهارة اصن +" 


و الصحيح ان الاخبار المذكورة غير صالحة لتقييد المطلقات و ذلكك لأن الأخبار المذكورة إنما هى حكايةٌ فعل من الامام (ع) و فعله 
بما هو فعل لا دلاله له على الوجوب و انما يستفاد الوجوب من اهتمام الرواة بنقله- مثلا- أو غير ذلكك من القرائن. 

ولاقرينة فى تلكك الأخبار على أن فعله (ع) مستند إلى الوجوب إذ من الجائز أن يكون مسحه ببله يده من جهة استحبابه و مع هذا 
الاحتمال كيف يمكن الاستدلال بها على الوجوب هذا. 

بل يمكن أن يقال: القرينة قائمة على أن تلكك الروايات ليست ناظرة إلى بيان ان المسح يجب أن يكون بالبله الباقية فى اليد و ذلكك 
لأنها ناظرة إلى بيان أن المسح لا بد أن يكون ببلهُ الوضوء و انه لا يجوز المسح بالماء الجديد كما عليه الجمهور فهذه الروايات غير 
صالحة التشيد. 

نعم ورد فى صحيحة زرارة: و تمسح ببله يمناكك ناصيتكك و ما بقى من بلهُ يمينكك ظهر قدمكك اليمنى و تمسح ببلهُ يسارك ظهر 
قدمكك اليسرى "١١‏ و دلالتها على الوجوب واضحةء حيث دلت على أن مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى لا بد من أن يكون ببللها كما 
أن مسح اليسرى باليد اليسرى لا بد أن يكون كذلك. 

و بهذه الصحيحة نقيد المطلقات المتقدمة لأن قوله (ع) و تمسح جملة 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنشيح فى شرح العروة الوكقى الطهارة اصن 8:؟ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحةً 8 هنا من ه/الا١!‏ 


فعلية قد وردت فى مقام الإنشاء فلا محالة يدلنا على الوجوب و ليست معطوفةٌ إلى فاعل «يجزيك» على ما مر مفصلا. 

و دعوى انها انما وردت لبيان أمر آخر و هو اعتبار تقدم مسح الرجل اليمنى على اليسرى و لا نظر لها إلى لزوم كون المسح بالبلة 
الباقية فى اليد غير مسموعة. لأنها كما وردت لبيان الجهة الأولى كذلكك وردت لبيان الجهة الثانية فهى ناظرة إلى كلتيهما و من هنا 
قيدت المسح بأن يكون بالبل الباقية فى اليد. و نظيرها صحيحة عمر بن أذينة الواردة فى معراج النبى صلى الله عليه و آله ثم امسح 
رأسكك بفضل ما بقى فى يدك من الماء و رجليكك إلى كعبيكك 1١‏ فإن الأمر ظاهر فى الوجوب و هى أيضا قابلة للتقييد و بهاتين 
الصحيحتين نقيد المطلقات المتقدمة. 

و أما الروايات الواردة فى أخذ البلل من اللحية أو الحاجبين أو أشفار العينين فلم نجد فيها ما يدلنا على ما نحن بصدده إلا رواية 
واحدةٌ و هى مرسلة الصدوق «قده» كما يأتى ذكرها. 

و أما بقيهٌ الروايات المذكورة فلا دلالهٌ لها على ذلكك بوجه. لأنها انما تدل على وجوب أخذ البلهُ من اللحيةٌ أو الحاجبين لمن نسى 
المسح حتى دخل فى الصلاه و أما وجوب الأخذ من بلهُ اليد ما دامت مبتلةُ فلا يكاد يستفاد منها بوجه فلا دلالة لها على أن الأخذ من 
بلهُ اللحية- مثلا- انما هو فيما إذا لم تكن اليد مبتلة و أما إذا كانت مبتلة فلا يجوز المسح ببلهُ اللحية- مثلا- فلا يمكن استفادتها منها 
كما عرفت فالاستدلال بها على تقييد المطلقات غير تام هذا. 

على أن التمسكك بإطلاقاتها غير صحيح فى نفسه و ذلكك مضافا إلى أن 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التتقيح فى شرح العروة الوكقى» الطهارة عن 8" 


الغالب يبوسة بلهٌ اليد فيمن نسى المسح و دخل فى الصلاه ان الروايات المذكورة قد دلت على وجوب الأخذ من بلهُ اللحية و 
الحاجبين و هذا مما يلائم الإطلاق أبدا لوضوح ان فى صورة وجود البلهُ فى اليد لا يجب أخذ البلهُ من اللحية أو غيرها بلا كلام و انما 
الكلام فى جوازه و عدمه و أما الوجوب فهو مقطوع العدم حينئذ كما لا يخفى. 

أضف إلى ذلكك أن أكثرها ضعيفهُ الاسناد فلاحظء فاطلاقات تلكك الروايات غير قابلهٌ للاعتماد عليها أبدا. 

و أما مرسله الصدوق عن الصادق (ع) ان نسبت مسح رأسكك فامسح عليه و على رجليكك من بل وضوئكك فان لم يكن بقى فى يدكك 
من نداوة وضوئكك شىء فخذ ما بقى منه فى لحيتكك و امسح به رأسكك و رجليكك وان لم يكن لكك لحية فخذ من حاجبيك و 
أشفار عينيك و امسح به رأسكك و رجليكك و ان لم يبق من بلهُ وضوئكك شىء أعدت للوضوء ١١‏ فلا بأس بدلالتها على المدعى- مع 
الغض عن سندها. 

نعم الأصحاب غير ملتزمين بالترتيب الوارد فى الرواية أعنى الترتيب بين الأخذ من بلهُ اللحية و الحاجبين» و لعل ذكر اللحية أولا من 
جهة ان بقاء البلهُ فيها أزيد من بقائها فى الحاجبين لأنها تأخذ الماء أكثر مما يأخذه الحاجبان أو أشفار العينين» و لأجل ذلكك قال (ع) 
وان لم يكن لكك لحيه فخذ من حاجبيكك إلخ و لم يقل وان لم تكن بلهُ فى لحيتكك لاستحالة فقدان البلهُ من اللحية و بقائها فى 
الحاجبين - عادةٌ- هذا. 

وقد جاء فى كلام صاحب الحدائق «قده) بعد ذكر هذه المرسلة و مثلها رواية زرارة. و الظاهر أنه من سهو القلم و الاشتباه إذ ليست 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9٠لا‏ من ه/الا١1‏ 


لزرارة رواية مثل مرسلة الصدوق «قده» نعم له رواية كيفية الأخبار 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟» ص: 7١00‏ 

و كفاية كونه برطوبة الوضوء وان كانت من سائر الأعضاءء فلا يضر الامتزاج المزبور. هذا إذا كانت البلهُ باقية فى اليد» و اما لو جفت 
فبجوز الأخذ من سائر الأعضاء () 


الواردة فى من نسى المسح و دخل فى الصلاةٌ و الآمرة بالمسح من بلهُ اللحية فليراجع .)١١‏ 
أخذ البلل من سائر الأعضاء: 


)١(‏ لا اشكال ولا كلام فى جواز أخخذ البلل من اللحية عند جفاف اليد كما ورد فى غير واحد من الروايات و هى و ان كان أكثرها 
ضعيفة السند إلا أن بينها رواية واحدة قابلهً للاعتماد عليها فى الاستدلال و هى صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال إذا 
ذكرت و أنت فى صلاتكك إنكك قد تركت شيئا من وضوئكك (الى أن قال) و يكفيكك من مسح رأسكك أن تأخذ من لحيتكك بللها إذا 
نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسكك 37١‏ و هى بظاهرها و ان كانت مطلقه من حيث جفاف اليد و رطوبتها إلا أنه بالنظر 
إلى أن الأغلب جفاف نداوة اليد فيما إذا تركك المتوضّئ المسح و دخل فى الصلاً و تكون الصحيحة كالمختصة بصورة جفاف اليد 
و تدلنا على أن من جفت يده ثم تذكر أنه تركك مسح الوضوء جاز له أن يأخذ من بلهُ لحيته و هذا مما لا كلام فيه. 

انما الكلام فى أن الأخذ من اللحية هل يتعين حينئذ أو أنه بعد جفاف اليد لا ترتيب بين أعضاء الوضوء فله أن يأخذ البلل من لحيته 
كما 


)١(‏ يراجع ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
(؟) يراجع ب 7١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 7١8‏ 


أن له أخذ البلل من يده اليسرى أو من سائر أعضائه كحاجبيه و أشفار عينيه فيه كلام و خلاف بين الأصحاب «قدهم). 

وقد يستدل على الثانى بإطلاقات ما دل على وجوب مسح الرأس و الرجلين من دون تقييده بشىء كما فى الآيهُ المباركة و غيرها من 
الروايات الآمرة بمسح الرأس و الرجلين بعد تقيبدهما بأن يكون المسح ببلة اليد» إذ القدر المتيقن من التقييد انما هو صورةٌ وجود البلة 
فى اليد إذ حينئذ لا يجوز المسح ببلهٌ غيرها من الأعضاء بلا كلام و أما إذا جفت و يبست فلا مناص من الرجوع إلى المطلقات و 
حيث أنه لا دليل على تقييد المطلقات المذكورة بشىء فمقتضاها جواز المسح ببلهُ الوضوء سواء أ كانت البلهُ بلهُ اللحية أو بله غيرها 
من أعضاء الوضوء. 

و يدفعه أمران: 


«أحدهما»: ما حققناه فى المباحث الأصولية من ان إطلاق دليل المقيد مقدم على إطلاق دليل المطلق و بما أن ما دل على لزوم كون 
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المسح بالبلهُ الموجودة فى اليد غير مقيد بحاله رطوبة اليد و عدم جفافها فلا مناص من رفع اليد بذلك عن المطلقات فى كلتا صورتى 
رطوبة اليد و يبوستها و الحكم بأن المسح ببلهُ اليد مطلقا جزء معتبر فى الوضوء. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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وذلك لان صحيحة زرارةً و غيرها مما قدمنا دلالته على التقييد قد وردت إرشادا إلى اعتبار المسح ببلة اليد و جزئية ذلكك فى 
الوضوء بلا فرق فى ذلكك بين صورتى التمكن من المسح ببلة اليد و عدمه و معه لا إطلاق للمطلقات بعد يبوسة اليد حتى لتمسكك بها 
فى إثبات جواز المسح ببلة أعضاء الوضوء لوضوح أن كفاية المسح ببلهُ غير اليد وقتئذ يحتاج إلى دليل و لم يقم دليل الا على كفاية 
المسح ببلهُ اللحي فحسب فلا مناص من الاقتصار عليه و الحكم بعدم جواز المسح ببلهُ غيرها من الأعضاء. 
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«ثانيهما»: أنه على تقدير التنازل و تسليم صحة الرجوع الى المطلقات فى غير الصورة المتيقنة من تقييدها و هى صورة رطوبة اليد اعنى 
ما إذا لم يتمكن المتوضئ من المسح ببلهُ اليد فالمطلقات غير منطبقة على ما نحن فيه. 

وذلكك لضرورة أن عدم التمكن من المسح ببله اليد الذى عرفت أنه جزء للمأمور به يختص بالوضوء المأتى به و لا يعم طبيعى 
الوضوء لوضوح ان المكلف يتمكن من أن يأتى بفرد آخر من الوضوء و يمسح فيه ببلهُ يده «و ما سلمناه من شمول المطلق لصورة 
العجز من الجزء أو القيد فإنما هو فيما إذا كان العجز و عدم التمكن من إثباته غير مختص بفرد دون فرد كما إذا عجز عن إتيانه بين 
المبدأ و المنتهى على ما شرحنا تفصيله فى بحث الأصول و حيث ان المكلف فى المقام متمكن من إتيان الجزء المعتبر فى المأمور به 
فى ضمن فرد آخر من أفراد الطبيعى المأمور به فلا وجه لدعوى شمول المطلقات للفرد الناقص بوجه. و أخرى يستدل على عدم تعين 
المسح ببلة اللحية بمرسلة الصدوق المتقدمة بتقريب ان ظاهرها ان المدار على المسح ببلهُ الوضوء كما فى قوله فامسح عليه و على 
رجليكك من بلهُ وضوئك بلا فرق فى ذلكك بين بلهُ عضو و بلهُ عضو آخر. 

و أما الترتيب الذى أشير إليه فى المرسلة من المسح ببلة اللحية أولا فالظاهر أنه من جهة أن اللحية تشتمل على البلهُ أكثر مما يشتمل 
عليه غيرها من الأعضاء فيكون جفافها بعد جفاف بقيهُ الأعضاء و من هنا لم يقل: 

فإذا لم تكن بلهُ فى لحيتكك فخذ من حاجبيكك لانه بعيد عادةٌ و انما قال: 

وان لم يكن لكك لحي هذاء و ظهور المرسلة فى المدعى و ان كان غير قابل للإنكار غير ان ضعف 
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سندها- بالإرسال- مانع عن الاعتماد عليها فى مقام الاستدلال و المتحصل ان المسح لا بد و ان يكون ببله اللحية بعد يبوسة اليد: بل 
الأقوى عدم جواز المسح بغير بلتها فيما إذا لم يكن هناكك لحية أو كانت و لكنها يبست فلا يجوز المسح ببله الحاجبين أو أشفار 
العينين لعدم دلالهً الدليل على كفاية المسح ببلهُ غير اللحية. 

نعم وردت فى ذلكك عدة روايات الا انها ضعيفة السند كما أشرنا إليه- سابقا- و يدل على ما ذكرناه موثقة مالكك بن أعين عن أبى 
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عبد الله عليه السلام قال: من نسى مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح فان كان فى لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه و ان لم يكن فى 
لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء .)١١‏ 

وقد يقال: ان عدم تعرض الرواية لا خذ البلهُ من غير اللحية و حكمها بالإعادة عند عدم البلهُ فى اللحية لعله من جهة ان من البعيد- 
عادة- بقاء الرطوبة فى غير اللحية من الحاجبين أو أشفار العينين أو غيرهما من الأعضاء مع يبوسة بله اللحيةء فلأجل التلازم العادى بين 
يبوسة اللحية و يبوسة الحاجبين و الأشفار أو غيرهما أمر (ع) بإعاده الوضوء عند يبوسة اللحية لا من جهة عدم كفاية المسح ببلهُ غير 
اللحيةُ من الأعضاء كما لا يخفى. 

و فيه: ان غلبة فقدان البلهُ فى غير اللحية عند ارتفاعها و زوالها عن اللحية و ان كانت صحيحة كما ذكر إلا ان بقاء الرطوبة فى غيرها 
مخ الأعفباء عفه بروشة اللعية أبقا كقر و لبس من العدرة نمكاق و نذلكك كنا إذاامكدل و عت لحيفها بعد الرضوه و مذ كز أنه 
تركك المسح قبل أن ينشف يده فإن الرطوبة باقية فى يده وقتئذ مع جفاف لحيته» و التمندل أمر متعارف 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
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بلا اشكال من غير ترتيب بينها على الأقوىء و ان كان الأحوط تقديم اللحية و الحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء. نعم الأحوط 
عدم أخذها )١(‏ مما خرج من اللحيُ عن حد الوجه؛ كالمسترسل منهاء 


لدى الناس و ان احتمل كراهته أو استحباب تركه. و مع كون بقاء الرطوبة فى غير اللحية أمرا كثيرا متعارفا إذا حكم بوجوب الإعادة 
عند جفاف اللحية و ارتفاع بللها فلا محالة يستفاد من ذلكك عدم كفاية المسح بغير بلهُ اللحية كما ذكرناه. 


أخذ البلة من المسترسل من اللحية: 


)١(‏ هل البلهُ الموجودة فى المسترسل من اللحية الذى خرج عن حد الوجه كالبل الموجودة فى اللحية نفسها فيجوز المسح بها أو لا 
يجوز؟ فقد يقال بعدم الجواز نظرا إلى أن المسح لا بد أن يكون ببل الوضوء على ما تقدم و عرفت و البلُ الموجودة فى غير مواضع 
الوضوء ليست من بلهُ الوضوء و عليه فيقع الكلام فى أن بل المسترسل من اللحية هل هى من بله الوضوء أو انها ماء خارجى؟ 

ذكر المحقق الهمدانى (قده) انها من بلهُ الوضوء لصدق انها من نداوته لدى العرف و لكن الصحيح انها ليست من نداوة الوضوءء لان 
المراد بماء الوضوء انما هو الماء الموجود فى محاله دون مطلق الماء المستعمل فى الوضوء و إلا لجاز المسح بالبله الواقعة على الثوب 
أو البدن حال الوضوء أو بالماء المجتمع فى الإناء عند الوضوء و من الظاهر ان مسترسل اللحية ليس من محال الوضوء لأنه خارج عما 
بين القصاص و الذقن فلا يجوز 
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ولو كان فى الكف ما يكفى الرأس فقط مسح به الرأس )١(‏ ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأ-حوط (2) و إلا فقد عرفت أن 
الأقوى جواز الأخذ مطلقا. 

(مسألة 18) يشترط فى المسح أن يتأثر الممسوح (22 برطوبة الماسح و أن يكون ذلكك بواسطة الماسح (6) لا بأمر آخرء 


المسح ببلته و كذلك الحال فيما خرج عن حد الوضوء بحسب العرض لان بلله ليست من بلل مواضع الوضوء فلا يجوز المسح ببلته. 
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)١(‏ لأنه مع وجود ما يكفى لمسح رأسه فى الكف ليس له المسح ببلل غيره من الأعضاء. 
(0) بل على الأقوى كما عرفت 


شرطية تأثر الممسوح: 


(؟) بأن تكون اليد مبتلة بل الوضوء و لا تكون يابسة و الا لم يصدق عليه المسح ببلهُ ما فى اليد من ماء الوضوء و ان كان يصدق عليه 
المسح باليد لما تقدم من أنه يعتبر فى المسح أن يكون باليد و ان يكون ببلة الوضوء 

(؟) لما عرفت من اعتبار كون آله المسح هى اليد فلا مناص من أن يكون المسح باليد فلو نقل الرطوبة إلى جسم آخر و مسح به 
رأسه و رجليه فهو ليس مسحا باليد وان كان مسحا ببلة الوضوء و قد عرفت اعتبار كون المسح باليد وان يكون ببلهُ الوضوء فلا 
يكفى أحدهما من دون الآخر فى صحته. 
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وان كان على الممسوح رطوبة خارجة )١(‏ فان كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس و إلا لا بد من تجفيفهاء و 
الشكك فى التأثير كالظن لا يكفى بل لا بد من اليقين. 


إذا كانت على الممسوح رطوبة: 


«الأولى»: أن تكون الرطوبة الموجودة فى الممسوح قليلة جدا بحيث لا تمنع عن ظهور أثر المسح بالبل فى الممسوح كما إذا كانت 
الرجل رطبةُ بالعرق الخفيف أو رطوبة خارجية قليل و لا إشكال فى صحة الوضوء وقتئذ كما لا يجب تجفيف الموضع الممسوح بوجه 
و ذلك لانه لم يرد اعتبار الجفاف فى الممسوح فى آية أو رواية بل مقتضى إطلاقات الآيه و الرواية عدم الاعتبار و انما التزمنا به 
تحقيقا لصدق المسح ببله الوضوء و هو انما يتحقق فيما إذا لم تكن على الممسوح رطوبة كثيرة تمتزج برطوبة اليد و يمنع عن كون 
البلة بلهُ الوضوء. 

و حيث ان المفروض قله الرطوبة فى هذه الصورة بحيث لا تمنع عن ظهور أثر المسح ببلهُ اليد فلا مناص من الحكم بصحته بمقتضى 
الإطلاقات المذكورة و صدق المسح ببلهُ الوضوء. 

«الصورة الثانية): ما إذا كانت رطوبة الممسوح كثيرة غالبة على رطوبة اليد أو متساويةٌ معها أو كانت أقل الا انها فى نفسها كثيرة 
تمتزج برطوبة اليد و تمنع عن كون المسح بخصوص به الوضوء لامتزاجها بغيرها و لا إشكال فى هذه الصورة فى عدم صحة المسح 
ولزوم تجفيف الموضع الممسوح تحقيقا للمسح ببلة الوضوء. 
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(مسألة 717) إذا كان على الماسح حاجب و لو وصلة رقيقة لا بد من رفعه» و لو لم يكن مانعا من تأثير رطوبته فى الممسوح .)١(‏ 
(مسألة 58): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزى المسح بظاهرها (7) وان لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع اليه ثم 
يمسح به» و ان تعذر بالظاهر أيضا مسح بذراعه؛ و مع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضعء و ان كان عدم التمكن من المسح بالباطن 
من جهة 
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«الصورة الثالشة»: ما إذا شككنا فى ان الرطوبة الموجودة فى الممسوح أى مقدار و هل هى بمقدار يمنع عن وصول بلهُ الوضوء إلى 
البشرةٌ أو انها أقل و غير مانعة عن وصول البلة إليها؟ و لا بد فى هذه الصورةُ من تحصيل العلم بقلة الرطوبة و عدم مانعيتها عن 
الوصول حسب قاعدة الاشتغال و لا يكفى الظن بالقلة و عدم المانعية لان حكمه حكم الشكك و لا اعتبار به فى الشريعة المقدسة بوجه 
كما ان أصالةُ عدم الحاجب أو المانع من وصول البلهُ إلى البشرة- كما قيل بها عند الشكك فى الحاجب- لا مجال له لأنها من الأصول 
المثبتة و لا يثبت بها ان البلهُ قد وصلت الى نفس البشرة. 

)١(‏ وذلكك لعدم صدق المسح باليد وقتئذ بل الفرض انه قد مسح بالخرقة أو بغيرها مما هو على اليد و قد وقع المسح به لا باليد كما 
تقدم نظيره فى اعتبار عدم الحاجب على الممسوح لعدم كون المسح حينئذ مسحا على البشرة و ان كان الحاجب رقيقاء لان وقوع 
المسح على البشرةُ معتبر فى صحته 


إذا لم يمكن المسح بباطن الكف: 


(؟) كما إذا كانت على باطن الكف قرحة مانعة عن المسح بالباطن و هناكك مسألتان: 
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عدم الرطوبة و عدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوءء و كذا بالنسبةُ إلى ظاهر الكف. فإنه إذا كان عدم التمكن من 
المسح به عدم الرطوبة و عدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع بل عليه أن يصيد. 


«إحداهما»: ان المسح بباطن الكف إذا كان متعذرا أجزأه المسح بظاهرها فإذا لم يكن رطوبة على ظاهرها أخذها من سائر المواضع أو 
من خصوص اللحية- على الخلاف المتقدم- و هذه المسألة هى التى حكم فيها صاحب المداركك بلزوم المسح بظاهر الكف و كفايته 
عن المسح بالباطن و جعله حكما قطعيا باتا. 

«و ثانيتهما»: ما إذا تعذر المسح بظاهر الكف كباطنه إما لأنه فاقد اليد و لا يد له أو له يد إلا أن ظاهرها كباطنها فى عدم التمكن من 
المسح به لوجود قرحة أو غيرها من الموانع فى كل منهما مسح بذراعه حينئذ و قد حكى عن صاحب المداركك (قده) أنه جعل 
الحكم بالمسح بالذراع أقوى و لم يذكر- فى هذه المسألة- ان الحكم مقطوع به كما ذكره فى المسألة الأولى. 

و هناك مسألة ثالثة و هى ما إذا كان عدم التمكن من المسح بالباطن مستندا إلى يبوسته و ارتفاع الرطوبة عنه و لم يمكن نقلها اليه 
من سائر المواضع و لا بد حينئذ من الحكم ببطلان وضوئه و وجوب الإعاده فى حقه فهذه مسائل ثلاث: 

أما المسألة الثالثة فالوجه فيها فى الحكم بالبطلان و وجوب الإعادة هو أن عجز المكلف عن المسح ببلةُ الباطن انما يختص بهذا الفرد 
الذى أتى به و المفروض أنه يتمكن من المسح ببلة الباطن فى غيره من أفراد الوضوء لعدم عجزه عن تحصيل ذلكك فى الطبيعى 
المأمور به و معه لا بد من الحكم ببطلان الفرد المأتى به و وجوب الإعادة فى ضمن فرد آخر لا محالة. 
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و أما المسألة الأولى فالحق فيها هو الذى حكم به الماتن «قده؛ و جعله فى المدارك مقطوعا به و ذلكك لا لأجل قاعدة الميسور التى 
ناقشنا فى سندها و دلالتها فى محله و لا لدعوى التسالم على جريان القاعده فى خصوص المقامء لأن دون إثبات ذلكك خرط القتاد و 
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لا لأصالة الاحتباط لما مر غير مرةٌ من أن الأصل عتد الشكك فى اعثار شىء'زائد فى الوضوء انما هو البراءة دون الاحتياط. 

بل الوجه فى ذلكك ان الحكم بوجوب كون المسح بباطن الكف لم يرد فى شىء من الأخبار المتقدمة بل أن مقتضى إطلاق الآيةُ 
المباركة و الروايات عدم اعتبار كون المسح بالكف و انما قلنا باعتبار من جهةُ ما استفدناه من الأخبار الواردة فى الوضوءات البيانية. 
و حاصل ذلكك ان الرواهً لم ينقلوا- فى رواياتهم- خصوصية مسح الامام (ع) و انه كان يمسح بغير باطن الكف مع انهم عليهم السلام 
لو كانوا مسحوا بظاهر الكن لوجب على الرواهٌ و نقلهٌ الآثار أن ينقلوا تلكك الخصوصية لأنها خصوصية زائدةٌ غير متعارفةٌ و مثلها 
يحتاج إلى عناية لا محالة و نقل ذلكك أمر لازم على الرواة فمن سكوتهم عن نقل تلكك الخصوصية يستكشف أن مسحهم عليهم 
السلام قد كان على النحو المتعارف الدارج عندنا و هو المسح بباطن الكف و الأمر المتعارف العادى لا يحتاج إلى النقل. 

و على ذلكك يندرج المقام فى كبرى كليةُ تعرضنا لتفصيلها فى بحث الأصول و هى أنه إذا كان لدليل المطلق إطلاق و لم يكن لدليل 
التقييد ذلكك كما إذا كان المقيد هو السير و الإجماع و نحوهما من الأمور اللبية التى لا إطلاق لها فعند الشكك فى سعة التقيبد و 
ضيقه لا بد من الأخذ بإطلاق دليل المطلق و بما أن الأخبار الآمرهُ بمسح الرأس و الرجلين باليد مطلقةٌ و غير مقيدة بأن يكون بباطن 
الكف. و دليل التقييد بالباطن لبى لا إطلاق له 
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لأنه أمر استفدناه من فعلهم عليهم السلام و هو كالسيرة و الإجماع مما لا إطلاق له فلا مناص من الاقتصار فى التقييد بالقدر المتيقن و 
هو صورة التمكن من المسح بباطن الكف. 

و فى غير تلكك الصورة يرجع إلى إطلاق الدليل الذى دلنا على لزوم كون المسح باليد كقوله (ع) فى صحيحة زرارة: و تمسح ببلة 
يمناكك ناصيتكك .. 01١‏ و مقتضى إطلاقها كفاية المسح بكل من ظاهر الكف و باطنه لصحةٌ إطلاق اليد عليهما حقيقة. 

و اما المسألة الثانيهُ فالتحقيق فيها هو الذى ذكره الماتن «قده» و جعله صاحب المداركك أقوى حسب ما ينقل عنه «قده» و السر فى 
ذلكك هو انا انما قيدنا المطلقات الآ-مرة بمسح الرأس و الرجلين بأن يكون المسح باليد أى بما دون الزند للأخبار الواردة فى 
الوضوءات البيانية من أنه (ع) يمسح رأسه و رجليه بيده و ذلكك لوجوه ثلاث: 

«الأول»: ان اليد و ان كان لها إطلاقات متعددة إلا ان الظاهر منها عند إطلاقها فى مقابل الذراع انما هو ما دون الزند و قد ذكرت كلمة 
اليد فى الأخبار المذكورة فى مقابل الذراع «؟» و هو قرينة على ارادةٌ ما دون الزند من اليد. 


«الثانى»: ما ورد فى بعض تلكك الاخبار- و هو روايتان- انه مسح 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 

(؟) كما فى صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) .. ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن «ثم أخذ 
كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسرء ثم مسح رأسه و رجليه بما بقى فى يديه. 

المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
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بكفه رأسه و رجليه 2١١‏ و لا يطلق الكف الا على ما دون الزند و حيث ان الروايات المذكورة كلها تحكى عن أمر واحد و هو فعله 
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(ع) و وضوءه فى الخارج فيعلم منها ان المراد باليد فى بقيةُ الروايات أيضا هو ما دون الزند أعنى الكف. 

«الثالث)»: مناسبة الحكم و الموضوع لان لفظة اليد وان صح إطلاقها على ما دون الزند تاره و على ما دون المرفق ثانيا و على ما دون 
المنكب ثالثا غير أن المحمولاءت المترتبةُ عليها ربما تعين المراد منها بحسب المناسبات و هى تختلف باختلاف ما يحمل عليها لا 
محالة. 

فإذا قبل: قطعت يد فلان فلا يظهر من ذلك انها قطعت من أى موضع منها فهل انها قطعت مما دون الزند أو ما دون المرفق أو ما دون 
المنكبء إذ القطع يناسب الجميع إذا فهى مجملهٌ كحالها قبل حمل القطع عليها. و لكن إذا قيل: كتبت بيدى. أو ضربت أو مسحت بها 
يتعين أن يكون المراد بها خصوص ما دون الزند لعدم مناسبة المحمولات المذكورة لغيره من معانى اليد و هذا ظاهر. 

فبهذه الوجوه الثلاثة قيدنا الإطلاقات الآمرهُ بمسح الرأس و الرجلين غير انها انما تقتضى تقييدها بما دون الزند فيما إذا أمكن المسح 
باليد أى بما دون الزند ولا دلالهُ لها على القيدية المطلقةُ فى كلتا حالتى التمكن و الاضطرار حتى يوجب سقوط الأمر بالمسح عند 
عدم التمكن من المسح بما دون الزند و على الجملة انها انما تقتضى القيديهُ فى حالة التمكن من المسح بما دون الزند فحسب. 

و ذلكك لآ الأخبار الببانية ائما تحكى عن فعل التبى (ص) أغتى 


)١(‏ كمافى صحيحتى زرارة و بكير الحديث :”و ١١‏ من الباب ١0‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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مسحه بما دون الزند و لكنه (ص) كان واجد اليد- أى ما دون الزند- و متمكنا من المسح به و لا إشكال فى ان المسح به هو المتعين 
وقتئذ و لا دلالة لفعله (ص) على أنه قيد معتبر مطلقا و لو عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند. لعدم اليد أصلا أو لوجود قرحة 
فيها أو المانع آخر. 

وحمل المسح عليها وان كان يقتضى إرادةٌ ما دون الزند منها إلا أنه يختص بمن كان له ما دون الزند و كان متمكنا من المسح بها. 
و أما من لا يد له أعنى ما دون الزند فقوله: مسحت بيدى لا يناسب ارادة ما دون الزند بوجه و عليه فإطلاق الاخبار و الآيهُ المباركة 
فى حق من لا يد له أو له يد ولا يتمكن من المسح بما دون زنده باق بحاله فيدلنا على اراده المسح بذراعه حينئذ فالتقييد بخصوص 
ما دون الزند انما هو فيما إذا تمكن من المسح به. 

و عليه فما جعله صاحب المداركك أقوى و ذهب اليه الماتن «قده» من تعين المسح بالذراع عند عدم التمكن من المسح بما دون الزند 
هو الصحيح إلا ان ظهور الحكم فى هذه المسألةُ ليس بمثابة ظهوره فى المسألهُ الأولى المتقدمة و من هنا ذكر «قده؛ ان الحكم هناكك 
مقطوع به و أما هنا فقد جعله أقوى حسب ما حكى عنه. و ليس مستند الحكم هنا و هناكك قاعدة الميسور أو أصالة الاحتياط لتكون 
المسألتان من واد واحد و يستشكل على صاحب المداركك بعدم ظهور الفرق بين المسألتين فلما ذا جعل الحكم فى أحدهما مقطوعا 
به دون الأخرى. 

وذلك لان المستند فى كلتا المسألتين و ان كان هو الرجوع الى المطلقات و التمسكك بإطلاق دليل المطلق فى غير المقدار المتيقن 
من دليل المقيد لعدم إطلاق دليل التقيبدء الا ان بينهما فرقا من جهة ان المطلقات فى المسألة الأولى مما لا خدشة فيه لقوله (ع) و 
تمسح ببلةُ يمناكك ناصيتكك )١١‏ 


)١(‏ راجع ب ١18‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و غيرها من الأخبار الآمرة بالمسح باليد التى قيدناها بخصوص باطن الكف فى صورة التمكن من المسح بالباطن. 

و أما المطلقات فى هذه المسألة أعنى الآيهُ المباركة و الأخبار الآمرهة بمسح الرأس و الرجلين المقيدتين بما دون الزند بمقتضى الوجوه 
المتقدمة فهى محل اشكال و كلام و لم يثبت على وجه الجزم و التأكيد لما مر و عرفت من أن المطلقات المذكورة يدور أمرها بين 
احتمالات ثلاثة: 

«أحدهماا: أن يقال بإهمالها و عدم كونها فى مقام البيان من هذه الناحية. 

«ثانيها»: أن يقال انها تنصرف الى المسح المتعارف و هو المسح بما دون الزند. 

«ثالثها»: أن يقال انها فى مقام البيان فهى مطلقة و تدل على كفاية المسح ببلهُ الوضوء و لو كان بواسطة الأجسام الخارجية كما إذا 
جعل الخشبة مبللة بل الوضوء و مسح بها رأسه و رجليه فأمرها يدور بين تلكك الاحتمالات ولا إطلاق لها على التقديرين الأولين و 
انما يثبت لها الإطلا-ق على الاحتمال الثالث فقط و نحن و ان قوينا إطلاقها و التزمنا بكونها مطلقة الا انه محل الكلام و النزاع و هذا 
بخلا.ف الإطلاق فى المسألة الأولى لأنه مما لا كلام فى ثبوته كما مر و من هنا ذكرنا ان تعيين المسح بالذراع أقوى كما حكى عن 
صاحب المداركك اقدة): 

واما الحكم فى المسألهُ الأولى فهو- كما قدمناه- مقطوع به بحسب مقام الإثبات و لعل هذا هو الذى دعا صاحب المداركك «قده) الى 
جعل الحكم فى المقام أقوى كما حكى أو انه «قده؛ لا يرى ثبوت الإطلاق لتلكك المطلقات باختيار أخذ المحتملين الأولين و يتمسكك 
بقاعدهً الاشتغال كما هو الحال عند عدم الإطلاق لدليلى المطلق و المقيد. بناء على ان المقام 
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من موارد التمسكك بقاعدة الاشتغال دون البراءة. 

وهذا بخلاف المسألة المتقدمه فإن الإطلاقات فيها هى المحكمة و لا تصل النوبة فيها الى الأصل العملى ليختار أصالهٌ الاشتغال و 
نحن و ان قوينا الإطلاق فى المقام أيضا و لم نراجع أصالة الاشتغال لان المورد من موارد البراءة الا ان ظهور الحكم فى هذه المسألة 
ليس بمثابة ظهوره فى تلكك المسأله فما نسب الى صاحب المدارك «قدس سره؛ من ذهابه الى الفرق بين المسألتين هو الصحيح. 

هذا كله بناء على صحة الحكاية المتقدمة عن صاحب المدارك «قده) و انه فصل بين المسألتين المتقدمتين بجعل الحكم فى الأولى 
مقطوعا به و فى الثانية أقوى و لكننا راجعنا المداركك فى تلكك المسألة و ظهر أن ما حكى عنه فى المسألة الأولى من جعله وجوب 
المسح بظاهر اليد قطعيا صحيح و مطابق لما فى المداركك. 

و أما ما حكى عنه فى المسألة الثانية من جعله المسح بالذراع أقوى فهو غير موجود فى المداركك أصلا. نعم المسألة الثانية ذكرها 
الشهيد فى الذكرى و قال: فالأقوى جوازه بالذراع» و صاحب الجواهر «قده) قد نقل كلتا المسألتين متصلتين فنقل المسألة الأولى عن 
المداركك و الثانية عن الشهيد «قدس سره» فى الذكرى و توهم من ذلكك ان المسألتين منقولتان عن المداركك فلاحظ. 
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(مسألة 58): إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها )١(‏ بل يقصد المسح بإمرار 
اليد وان حصل به الغسلء. و الاولى تقليلها. 
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إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة: 


(1) لا ينبغى الإشكال فى أن الغسل فى الرأس و الرجلين لا يجزى عن المسح المأمور به فيهما على ما نطق به غير واحد من الروايات 
انما الكلام فى ان الغسل و المسح أمران متباينان و لا يجتمعان فى مورد واحد ليحكم بعدم تحقق المسح عند العلم بتحقق الغسل» 
أو أن بينهما عموما من وجه فيهما متخالفان كالحلاوةٌ و الحمرة» فقد يكون غسل ولا مسح و اخرى يكون مسح ولا غسل و ثالثة 
يجتمعان و حيث ان الغسل لم يثبت كونه مانعا عن المسح و انما ثبت عدم اجزائه عن المسح فلا مانع من الاكتفاء بالمسح مع تحقق 
الغسل معه؟ 

الثانى هو الصحيح لاسن الغسل عبارة عن جريان الماء أو أسرائه من محل إلى محل مع الغلبةٌ و المسح عبارة عن إمرار اليد على 
الممسوح و هما أمران قد يجتمعان و الغسل غير مانع عن تحقق المسح كما عرفت فالتقليل غير واجب. نعم هو أولى خروجا عن شبهة 
الخلاف و تحصيلا للجزم بالامتثال. 
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(مسألة :)٠‏ يشترط فى المسح إمرار الماسح على الممسوح )١(‏ فلو عكس بطل. نعم الحركة اليسيرة فى الممسوح لا تضر بصدق 
المسح. 


شرطية إمرار الماسح على الممسوح: 


)١(‏ اعلم ان للمسح معنيين. 

«أحدهما': إزالة الوسخ و العلة و نحوهما كما إذا قيل مسحت يدى بالحجر أى أزلت الوسخ عنها كما يقال- فى مقام الدعاء- مسح 
اللّه مالكك من علة. و منه الدرهم الممسوح و هو الذى زالت نقوشه فصار أملس و منه إطلاق المسح على الكذاب لانه يزيل الحق و 
يقيم الباطل مقامه. و لعل له معنى آخرا به أطلق على المسيح على نبينا و آله و عليه السلام و من البين الظاهر ان المسح بهذا المعنى لم 
يؤخذ فيه الإمرار و لا دلالة له على ان الإزالة كانت بإمرار اليد على الحجر أم كانت بإمرار الحجر على اليد أو ان زوال نقوش الدرهم 
من جهة إمراره على شىء أو لإمرار الشىء على الدرهم و هذا ظاهر. 

و ١ثانيهما»:‏ الإمرار» كما إذا قبل مسحت برأس التيمم فان معناه: أمررت يدى على رأسه لا أنه أمر رأسه على يده و هو نظير قولنا: 
مسحت الحجر بالدهن أى أمررت يدى على الحجر و فيها دهن. و على ذلك فمعنى مسحت رأسى أو رجلى بالبلة: أمررت يدى 
عليهما و فيها بلهُ لوضوء و من الواضح ان المسح فى المقام انما هو بالمعنى الثانى دون الأول لوضوح أنه لأوسخ و لا عله فى الرأس أو 
الرجلين ليراد إزالتها باليد. 

بل يصح استعمال كلمة «المسح) مع جفاف كل من اليد و الرأس فضلا عن كون أحدهما وسخا أو مشتملا على أمر يراد إزالته باليد. 
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(مسألة )”١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة فى الماسح من جهة الحر فى الهواء أو حرارةٌ البدن أو نحو ذلكك و لو باستعمال ماء كثير بحيث 
كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد (7). 
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الممسوح بإمكانه و إمرار اليد عليه فلو عكس فأسكن يده و أمر رأسه أو رجليه عليها بطل. 
نعم الحركة اليسيرهٌ فى الممسوح غير مضرة بصدق المسح فما أفاده الماتن «قده) هو الصحيح. 


إذا لم يمكن حفظ الرطوبة: 


)١(‏ المشهور بينهم أنه إذا لم يمكن حفظ الرطوبة فى اليد جاز المسح بالماء الجديد. بل فى الجواهر أنه لم يعثر على مفت بالتيمم فى 
حقه. 

و الماتن «قده» بعد الحكم بجواز المسح بالماء الجديد احتاط بالجمع بين المسح باليد اليابسة و المسح بالماء الجديد و التيمم. و 
الكلام فى هذه المسألهُ يقع من جهتين. 

«إحداهما»: ما ذكره الماتن من احتمال وجوب المسح باليد اليابسة لأنه لو لم يحتمل ذلكك لم يحتط بالجمع بينه و بين المحتملين 
الآخرين فنتكلم فى أن ذلك محتمل فى المسألة أو أنه غير محتمل فى محل الكلام: 

و ثانيتهما»: فى ان الواجب فى المسألة هل هو التيمم أو المسح بالماء الجديد. 

«أما الجهة الأولى»: فالصحيح ان وجوب المسح باليد اليابسة غير محتمل فى المسألة و ذلك لان المسح بالماء الجديد إما واجب كما 
إذا تم 
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أحد الوجوه المستدل بها على وجوبه وعمدتها قاعدة الميسور بدعوى ان المسح بالماء الجديد ميسور المسح بالبلة الوضوئية 
المفروض تعذره كما يأتى تفصيله. 

و إما انه غير مانع عن المسح الواجب كما إذا لم يتم شىء من الوجوه المستدل بها على وجوب المسح بالماء الجديد و قلنا بوجوب 
المسح مطلقا و لو باليد اليابسة و ذلكك لانه لم يدلنا أى دليل على وجوب كون المسح باليد اليابسة بحيث لو مسح بيده و هى متعرقة- 
مثلا- أو مبتلةُ بالماء الخارجى بطل مسحه. 

فإن الأخبار البيانية التى منعت عن المسح بالماء الجديد بقوله (ع) و لم يعدهما فى الإناء )١١‏ و نحو ذلكك فإنما تختص بما إذا كانت 
اليد مبتلة ببله الوضوء إذ المستفاد من الروايات المتقدمة على اختلاف فى متنها انه عليه السلام انما لم يعد يديه فى الإناء لكونهما 
مبتلتين ببلة الوضوء. 

وقد عرفت أنه مع التمكن منها لا يجوز المسح بالماء الجديد و لا دلالة فى الروايات المذكورة على ان اليد إذا لم تكن مبتلة ببلة 
الوضوء وجب ان يمسح باليد اليايسة بحيث لو مسح بعده و هى رطبة بطل مسحه بل لا مانع عن المسح باليد حينئذ و لو كانت مبتلة 
بالماء الجديد أو بغيره من المياه المضافة فإن اللازم وقتئذ انما هو مطلق المسح باليد سواء أ كانت رطبة أم يابسه و عليه فهذا الاحتمال 
ساقط و الأمر يدور بين وجوب المسح بالماء الجديد و وجوب التيمم فى حقه. 

و«أما الجهة الثانية»: فقد استدل المشهور بوجوه: 

«الأول»: و هو العمده قاعدة الميسور بتقريب ان الواجب فى المسح المأمور به فى الوضوء أن يكون المسح بالبلة المقيدة بكونها بل 
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الوقيوه 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
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و حيث ان تلك الخصوصية متعذرة فلا محالة يسقط التقييد و يجب المسح بمطلق البلهُ و لو كانت بل خارجية لأن المسح بالبلة 
الخارجية ميسور البلهُ المقيدة بكونها من بله الوضوء و لا يسقط الميسور بالمعسور أبدا. 

و يندفع بالمنع عن كل من الكبرى و الصغرى المذكورتين. أما الكبرى فلما ذكرناه فى محله من ان تلكك القاعده مضافا إلى ضعف 
مدركها لانه نبوى و علوى و كلاهما ضعيف أن إخبارها قاصرة الدلالة على ان المركب إذا تعذر شرط أو جزء منه وجب الإتيان بما 
تيسر من اجزائه و قيوده و تفصيل الكلام فى ذلك موكول إلى محله. 

وأما بحسب الصغرى فلأن الخصوصيات المتعذرء مختلفةٌ فقد تكون الخصوصية المتعذره غير مقومةٌ للمأمور به بالنظر العرفى كما إذا 
أمره بالصلاءً فى المسجد فصلى فى غيره أوامره بإتيان ماء بارد و تعذر عليه تحصيل البارد فأتى بماء غير بارد فإن الصلاءٌ فى غير 
المسجد ميسور الصلاهً فى المسجد عرفا و كذلكك الاتيان بالماء غير البارد متيسر الإتيان بالماء البارد حسب النظر العرفى كما هو 
واضح و فى مثله لا مانع من دعوى عدم سقوط الميسور بالميسور إذ تمت أدلته بحسب السند و الدلالة. 

وقد تكون الخصوصية المتعذرة مقومة للمأمور به لدى العرف بحيث أنهم يرون فاقدها مغايرا لواجدها فضلا عما إذا اشتمل على 
خصوصيةٌ أخرى مغايرة للخصوصية المتعذرة عندهم كما إذا أمره السيد بالإتيان بماء الرمان و تعذرت عليه خصوصية كون الماء 
مضافا الى الرمان فأتى بماء البطيخ أو الرقى أو بالماء المطلق بدعوى انه ميسور ذلكك الميسور أو أمره بالاتيان بغلام زيد أو ابنه و لم 
يتمكن المكلف من ذلكك فأتى بغلا-م عمرو أو ابنه مدعيا أن خصوصية اضافة الغلا-م إلى زيد معذرةٌ فغلام عمرو ميسور لذلكك 
المعسور لم يسمع منه ذلكك لدى المحاكم العرفية لأن للخصوصيات المتعذرة 
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مدخلية فى تحقق المأمور به و فاقدها مغاير عندهم لواجدها لا انه ميسور لذلك المعسور كما لا يخفى. 

وما نحن فيه من هذا القبيل إذ المأمور به هو المسح بالبلة المضافة إلى الوضوء و هى مع البله المضافة إلى النهر الجارى متباينان و لا 
يعد إحداهما ميسورا من الأخرى فتحصل ان دعوى وجوب المسح بالماء الجديد نظرا إلى أنه ميسور للمأمور به المتعذر خصوصيته 
ساقطة بحسب الكبرى و الصغرى. 

و أما رواية عبد الأعلى مولى آل سام 2١١‏ فهى مضافا إلى ضعيف سندها [1] فإنما دلت على أن المسح على البشرة غير واجب لأجل 
كونه حرجا فى مقابل ما توهمه السائل من وجوبه. و اما قوله فامسح على المرارة فهو حكم جديد و غير مستند إلى أنه ميسور للمعسور 
فلا دلالة لها على تلكك القاعدة. 


[؟] بعبد الأ-على مولى آل سام لعدم توثيقه فى الرجال و ما وقع فى أسانيد تفسير على بن إبراهيم القمى هو عبد الأعلى بن أعين 
العجلى دون مولى آل سامء و لم يثبت اتحادهما و أما ما ورد فى رواية الكلينى فى الحديث الأول من باب فضل الأبكار من كتاب 
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التكاح من التصريح بأن عبد الأعلى ابن أعين هو عبد الأعلى مولى آل سام. حيث قال: عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام. فلا دلالة 
له على الاتحاد لأن غايةٌ ما يثبت بذلكك هو أن عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين. و هذا لا يكفى فى الحكم بالاتحاد لان من 
الجائز أن يكون عبد الأ-على العجلى غير عبد الأعلى مولى آل سام و يكون والد كل منهما مسمى بأعين و لعله لأجل ذلكك يراهما 
الشيخ متعددا لانه قد عدّ كلا منهما مستقلا فى أصحاب الصادق عليه السلام فلاحظ. 


)١(‏ المروية فى ب 4" من أبواب الوضوء من الوسائل 
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و نظيرها دعوى وجوب المسح المطلق عند تعذر المسح ببلهُ الوضوء مستندا إلى تلكك القاعدة لأنها أيضا ضعيفة لما مرء إلا انها دون 
الدعوى المتقدمة فى الضعف لأن مغايرة المسح ببلهُ الوضوء مع المسح بالبله المتخصصة بخصوصية أخرى كبله ماء النهر أظهر و 
أوضح من مغايرته مع المسح المطلق. 

«الثانى»: استصحاب وجوب المسح فقد استدل به بعضهم على وجوب المسح ببلة الوضوء أو المسح باليد اليابسة و ذلك لأسن 
المتوضى قد كان المسح واجبا عليه قبل ان تحدث الحرارة فى بدنه أو فى الهواء أو قبل طرو القلهُ على الماء فنستصحب بقائه على 
الوجوب بعد تعذر المأمور به أعنى حالة حدوث الحرارة أو القلة. و هو يقتضى الحكم بوجوب المسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد و 
عدم وجوب التيمم فى حقه. 

و يندفع هذا الوجه مضافا الى أنه من الاستصحابات الجارية فى الشبهات الحكمية و لا نقول بها بأنه من القسم الثالث من أقسام 
الاستصحاب الكلى و لا مجال للاستصحاب فى مثله و ذلك لان الوجوب المتعلق بالمسح ببلة الوضوء قد زال و ارتفع يقينا و نشكك 
فى حدوث فرد آخر من الوجوب متعلقا بالمسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد و عدمه و لا مجال للاستصحاب فى القسم الثالث من 
الكلى على ما برهنا عليه فى محله «الثالث): التمسكك بإطلاق الأخبار الآمرة؛ بالمسح لأنها وان كانت مقيدة بأن يكون المسح بالبلة 
الباقية من الوضوء فى اليد بمقتضى صحيحة زرارة و غيرهما مما دل على اعتبار كون المسح ببله الوضوء, الا ان تلكك المقيدات 
مختصة بحال التمكن من المسح ببلة الوضوء و لا إطلاق لها حتى يشمل صورة تعذر المسح ببلته فلا بد وقتئذ من التمسكك بإطلاق ما 
دل على أصل وجوب المسح فى الوضوء و حينئذ اما ان يمسح باليد اليابسة أو بالماء الجديد هذا. 
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و يمكن المناقشهٌ فى ذلكك بأن الروايات التى ورد فيها الأمر بالمسح فى الوضوء لم ترد فى مقام البيان من هذه الجهة و لا نظر لها إلى 
كيفية المسح بوجه و ذلكك نظرا إلى أن المسح فى الوضوء- فى تلكك الأزمنة- كعصر الصادقين عليهم السلام كان من الأسمور 
الواضحة الجلية عند الجميع و كان يعرف كيفيته الصبيان و الصغار فضلا عن الأكابر و الرجال بل انما هى بصدد البيان من الجهات 
المختلف فيها بين العامة و الخاصة كبيان أن الرجل لا بد من أن يمسح لا ان يغسل و ان الرأس يمسح مقدمه لا جميعه إذا فلا إطلاق 
فى الأخبار المذكورءً حتى نتمسكك بإطلاقها. 

نعم يمكن التمسكك بإطلاق الآيهُ و هو العمدة فى المقام و تقريب إطلاقها ان يقال انها قد اشتملت على الأمر بمسح الرأس و الرجل و 
لم يقيده ببلة الوضوء. بل مقتضى إطلاقها جواز المسح بالماء الجديد أو باليد اليابسةٌ و انما رفعنا اليد عن إطلاقه عند التمكن من 
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المسح ببله الوضوء بمقتضى الأخبار الدالة على ذلك. و اما إذا لم يتمكن المتوضى من المسح ببلهُ الوضوء فمقتضى إطلاق الآ 
المباركة جواز المسح بالماء الخارجى أو المسح باليد اليابسة. 

هذا غايةُ ما يمكن ان يقال فى تقريب الاستدلال بالإطلاق فى محل الكلام. و مع هذا كله يمكن المناقشة فيه من وجهين: 

«أحدهمان: ان المسح المأمور به فى الآيةُ المباركة يحتمل أن يكون بالمعنى الأول من المعنيين المتقدمين للمسح أعنى إزالةُ الأثر على 
ما أشرنا إليه عند التكلم على دلالة الآية المباركة على التبعيض حيث احتملنا أن يكون إدخال كلمة «الباء» فى أثناء الكلام مع تماميته 
بغيرها من جهة إرادة كون اليد ممسوحة و الرأس و الرجلين ماسحا. 

وهذالا بمعنى إسكان اليد و إمرار الرأس أو الرجل بها لما عرفت 
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من أن المعنى الأول للمسح لا يعتبر فيه إمرار الممسوح على الماسح و لا إمرار الماسح على الممسوح فإنه أمر يتأتى بكل منهما. بل 
بمعنى إزالة الأثر الموجود فى اليد بمسح الرأس أو الرجلين و معناه أن الرأس أو الرجلين قد أزال الأثر عن اليد. 

وعليه فقد فرض فى الآيهُ المباركة وجود أثر فى اليد حتى يزيله الرأس أو الرجل و ليس ذلكك إلا البلل و رطوبةٌ الوضوء فلا إطلاق 
فى الآيةُ المباركة حتى يدلنا على كفاية المسح باليد اليايسة أو بالماء الخارجى. 

ثم ان ما ذكرناه فى المقام لا ينافى ما قدمناه من أن المسح المأمور به فى الوضوء ليس بمعنى إزالةُ الأثر بل بمعنى الإمرار و ذلكك لأنه 
انما كان كذلكك بالنظر إلى دلالة الأخبار و هو غير مدلول الآبه المباركة فالآيهُ دلت على أن اليد لا بد أن تكون مبتلهُ ببلهُ الوضوء و 
الأخبار دلت على إمرار اليد على الرأس و الرجلين فإذا ضممنا أحدهما إلى الآخر فيكون حاصل مدلولهما ان الوضوء يعتبر فيه أن 
تكون اليد مبتلة ببلهُ الوضوء و ان تكون اليد المبتله مارة على الرأس و الرجلين دون العكس. 

و «ثانيهما': انا لو سلمنا إطلاق الآيهُ المباركة و الروايات فلا نسلم اختصاص الأدلة المقيده بصورة التمكن من المسح ببلهُ الوضوء. لأن 
صحيحة زرارة و عمر بن أذينة الدالتين على اعتبار كون المسح ببلة الوضوء مطلقتان و قوله عليه السلام و تمسح خطاب للمكلفين و 
هو أمر فى مقام الإرشاد إلى جزئية المسح بالبلة الوضوئية فى الوضوء و لم يقيد الجزئية بحالة التمكن و الاختيار. 

و مقتضى جزئيةُ المسح ببلهُ الوضوء فى كلتا صورتى التمكن و التعذر سقوط الأمر بالمسح و الوضوء عند عدم التمكن من المسح بيبل 
الوضوء فيدخل بذلكك تحت عنوان فاقد الماء فيجب عليه التيمم بمقتضى الآية المباركة» لان فقدان الماء ليس بمعنى عدم الماء مطلقا 
بل لو تمكن من استعماله فى 
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(مسألة ””) لا يجب )١(‏ فى مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع» و يمسح إلى الكعبين بالتدريج» فيجوز أن يضع تمام كفه على 
تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و يجرها قليلا بمقدار صدق المسح. 


مقدار من أجزاء الوضوء و لم يتمكن من استعماله فى بعضها الآدخر كفى ذلكك فى تحقق العجز عن استعمال الماء فى الوضوء لأنه 
عبار عن غسلتين و مسحتين و لا بد فى كليهما من الماء فإذا عجز عن الاستعمال فى إحدى الغسلتين أو فى إحدى المسحتين فلا 
محالة يندرج تحت كبرى فاقد الماء و يجب عليه التيمم وقتئذ. 

و هذا هو الأقوى فى المسألة ولا يضره ما حكى من عدم وجدان من يفتى بوجوب التيمم حينئذ لأن الإجماع فى المسائل الاجتهادية 
والنظرية يحتمل أن يكون مستندا إلى أحد المداركك المذكورة فيها فيحتمل أن يستندوا فى عدم الحكم بوجوب التيمم إلى قاعدة 
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الميسور- مثلا- و معه لا يكون الإجماع تعبديا ولا يكشف عن رأى المعصوم (ع) نعم الأحوط الجمع بين المسح بالماء الخارجى و 
التيمم. 


عدم لزوم وضع اليد على الأصابع: 


)١(‏ أى لا يجب ان يكون المسح تدريجيا بأن يقع مسح الاجزاء المتأخرة بعد الأجزاء المتقدمة بل له ان يمسح جميع أجزاء الرجل 
دفعة واحدةٌ كما أشار إليه الماتن (قده) و الدليل على ذلكك إطلاق الآية المباركة و الاخبار لعدم تقييدهما المسح بالتدريج و لا 
معارض لإطلاقهما غير صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليه السلام: قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه 
على الأصابع فمسحها الى الكعبين الى ظاهر القدم 
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فقلت: جعلت فداكك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: 

لا الا بكفيه (يكفه) كلها .)١١‏ 

لأنها ظاهرة فى لزوم التدرج فى المسح إلا-انها غير صالحة لتقيبد المطلقات و لا دلالة لها على الوجوب بل لا بد من حملها على 
الاستحباب و أفضل الأفراد لوجهين: 

«أحدهما: ان الصحيحة بقرينة قول السائل فى ذيلها» لو أن رجلا قال بإصبعين .. ناظرة إلى بيان مقدار الممسوح و انه لا بد من أن 
يكون بمقدار الكف عرضا و لا نظر لها الى البدأةُ و الانتهاء. 

و «ثانيهما: انها ظاهره فى وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين مع ان التكس جائز فى المسح بلا كلام لما مر من ان الأمر 
موسع فى مسح الرجلين فيجوز مسحهما مقبلا كما يجوز مدبرا و معه لا بد من حملها على الاستحباب و بيان أفضل الافراد و لا يمكن 
العمل بظاهرها من وجوب كون المسح من الأصابع إلى الكعبين متدرجا فالصحيحة غير صالحة لأن يقيد بها المطلقات. 

هذه غايه ما يمكن ان يقال: فى تقريب ما ذهب اليه الماتن (قدس سره) إلا ان الاحتياط يقتضى ان يكون المسح متدرجا لظهور 
الصحيحة فى ذلكك. 

واما ما ذكر من الوجهين فى عدم دلالتها على الوجوب فيرد على أولهما ان ظاهر الصحيحة انها فى مقام بيان الكيفية المعتبرة فى 
المسح من جميع الجهات. و يدل عليه قول السائل سألته عن المسح .. كيف هو؟ 

أى من جميع الجهات و اما قوله فى ذيلها: لو ان رجلا قال بإصبعين. 

فهو سؤال من جهة أخرى. و لا يكون ذلك قرينة على عدم الإطلاق 


)١(‏ المروية فى ب 5" من أبواب الوضوء من الوسائل 
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(مسألة 77) يجوز المسح على الحائل )١(‏ كالقناع و الخف و الجورب و نحوها فى حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على 
رجله؛ أو لا يمكن معه نزع الخف مثلاء و كذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلكك مما يصدق عليه الاضطرار 
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فى صدرها. 
و اما ثانيهما ففيه ان الصحيحة ظاهرة فى تعين كون المسح من الأصابع إلى الكعبين و حيث قد دلت الروايات على جواز التكس فى 
مسح الرجلين فقد علم من ذلكك ان ظاهر الصحيحة أعنى الوجوب التعيبنى فى كون المسح من طرف الأصابع إلى الكعبين غير مراد» 
لان له بدلا وهو المسح نكسا فبذلكك يحمل الوجوب على التخيبر. 

فتدل الصحيحة على وجوب كل من المسح إلى الكعبين و عكسه على نحو الواجب التخييرى فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها فى 
الوجوب أبدا و بما بيناه يظهران الاكتفاء فى المسح بالمسح دفعة واحدة لا يخلو عن إشكال لأنه على خلاف ظاهر الصحيحة: كما ان 
الاكتفاء فى المسح بالمسح إلى نصف الرجل مقبلا و إلى نصفها الآخر مدبرا أو بغيره من أنحاء المسح كذللكك لظهور الصحيحة فى 
تعين المسح بالمسح من الأصابع إلى الكعبين و بالعكس على ما دلت عليه غير واحد من الأخبار فالا-جتزاء بغيره فى مقام الامتثال 


مشكل جدا. 
المسح على الحائل: 


)١(‏ اما المسح على الحائل تقية فسيأتى الكلام عليه مفصلا و أما المسح على الحائل من جهة الضرورة لبرد أو لعدم إمكان نزع 
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الخف أو لخوف سبع و نحو ذلكك فالمشهور بين المتقدمين و المتأخرين جوازه بل لا خلاف فى المسألة إلا من جملة من متأخر 
المتأخرين و استدل عليه بأمور. 

«منها»: دعوى الإجماع على كفاية المسح على الحائل للضرورة لما عرفت من أطباق القدماء و المتأخرين على الجواز و لم يخالفهم 
فى ذلكك إلا جمع من متأخر المتأخرين و هو غير قادح فى الإجماع كما هو ظاهر. 

و يرد هذا الوجه انا نحتمل استناد المجمعين فى المسألة إلى أحد الوجوه الآتية و معها لا يمكن الاعتماد على إجماعهم, لعدم كونه 
تعبديا كاشفا عن رأى الامام عليه السلام. 

و ١منها/:‏ رواية أبى الورد قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام ان أبا ظبيان حدثنى انه رأى عليا (ع) أراق الماء ثم مسح على الخفين فقال: 
كذب أبو ظبيان اما بلغكك قول على عليه السلام فيكم سبق الكتاب الخفين. فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو 
ثلج تخاف على رجليكك .0١١‏ 

و هى ظاهرة الدلالة على جواز المسح على الخفين عند خوف الثلج و نحوه هذا وقد أورد صاحب المدارك على هذا الوجه بأن 
الرواية ضعيفة السند بابى الورد لعدم توثيقه فى الرجال فلا يجوز الاعتماد على روايته. 

و أجيب عن ذلكك بوجوه: 

«الأول»: ان الرجل و ان كان لم يوثق فى الرجال إلا ان الرواية قد تلقاها الأصحاب بالقبول و منه يستكشف ان الرواية كانت مقترنة 
بقرينة دلتهم على صحتها. 

و هذا الجواب مبنى على تمامية القاعدةٌ المعروفة من ان الروايهُ الضعيفة 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب الوضوء من الوسائل 
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ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فان صحت و تمت فهو و الا فللمناقشة فيه مجال واسع لان عملهم على طبق رواية لا يكشف 
عن عثورهم على قرينة دلتهم على صحتها كما ذكرنا تفصيله فى محله. 

«الثانى»: ان فى سند الرواية حماد بن عثمان و هو ممن أجمعت العصابةُ على تصحيح ما يصح عنه لأنهم لا يروون إلاعن ثقة. 

و يرده انا قد عثرنا فى غير مورد على رواتهم عن غير الثقة و معه ينحصر الوجه فى تصحيح رواية الرجل على الإجماع المدعى على 
قبول رواية حماد بن عثمان. فان ثبت إجماع تعبدى على ذلك فهو و إلا فلا مستند لذلكك أبدا. و الإجماع المحصل غير حاصل و 
الإجماع المنقول مما لا اعتبار به. 

«الثالث)»: ان الرجل ممن مدحه المجلسى فى الوجيزةُ و ذكر صاحب الحدائق (قده) ان شيخنا أبا الحسن روى مدحه فى بلغته و عليه 
فالرجل ممدوح و الرواية من الحسان فلا بد من الحكم باعتبارها. 

و الظاهر ان هذا الوجه أيضا غير تام لان مدح المجلسى للرجل مستند إلى ما رواه الكلينى من أن رجلا يقال له أبو الورد قد دخل على 
أبى عبد الله (ع) عند مراجعته من الحج فقال له أبو عبد الله عليه السلام يا أبا الورد أما أنتم فترجعون عن الحج مغفورا لكم و اما 
غي ركم فيحفظون فى أهاليهم و أموالهم .0١١‏ 

بدعوى ان الرواية ظاهرهً فى مدح الرجل لقوله عليه السلام انكم مغفورونء و الا فالمجلسى لم يعاصر الرجل بوجه و بين عصريهما 
قرون و الروايهُ لا يمكن الاعتماد عليها من وجهين: 


” فروع الكافى الجزء ؟ ص 796 من الطبعة الأخيرة و الوافى فى م / ص 58 ج‎ )١( 
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«إحداهما»: ان قوله عليه السلام انكم مغفورون لا يدلنا على أزيد من ان الرجل شيعى فان شيعة على (ع) إذا حجوا غفرت ذنوبهم 
المتقدمة فليستقبلوا أعمالهم ]١[‏ و أما غيرهم فعمله غير مقبول و من هنا قال: 

انكم مغفورون و لم يقل انكك مغفور حتى يتوهم منه توثيق الرجل. 

و يؤيده أيضا مقابلة ذلكك بقوله و غيركمء لان ظهوره فى إرادة غير الشيعة غير قابل للإنكار و من الظاهر ان كون الرجل شيعيا إماميا 
غير كاف فى اعتبار روايته. 

و «ثانيتهما': انا لو سلمنا ان الرواية صريحة الدلالة على توثيق الرجل و انه ثقَهُ و من الأتقياء و انه معهم عليه السلام فى الجنة مثلا- إلا 
انا من أين نعرف ان الرجل المذكور فى الرواية هو أبو الورد الراوى للرواية التى بأيديناء لعدم انحصار المكنى بأبى الورد براوى هذه 
الرواية و من الجائز أن يكون هناك رجل آخر مكنى بأبى الورد قد ورد على الامام (ع) و سأله و أجاب عليه السلام بما تقدم و ليس 
فى الروايةٌ غير أنه كان يقال له أبو الورد و أما أنه الراوى لهذه الروايةٌ فلا قرينة عليه بوجه. 

بل القرينة موجودة على خلافه لأن أبا الورد الراوى لهذا الخبر ممن عدوه من أصحاب الباقر عليه السلام و هو يروى عنه عليه السلام 
كما أن 
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]١[‏ هذا مضمون جمله من الأخبار الواردة فى فضل الحج و العمرة- بضميمة ما ورد من.أن الله لا يتقبل إلا من المؤمنين- و فى بعضها 
انهم على أصناف ثلاثة فأفضلهم نصيبا رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه و ما تأخر و وقاه الله عز و جل عذاب البقر و اما الذى يليه فرجل 
غفر له ذنبه ما تقدم منه و يستأنف العمل مما بقى من عمره و أما الذى يليه فرجل حفظ فى أهله و ماله. و روى فى الفقيه: أنه الذى لا 
يقبل منه الحج. راجع الجزء الثانى من الوافى كتاب الحج م / ص ٠‏ و الجزء الأول منه م اص ١67‏ 
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001110000000000 0 
ما بأيدينا من الرواية أيضا رواها عنه (ع) و لم يكن معاصرا لأبى عبد الله عليه السلام و إلا لعدوه من أصحاب الصادق و الباقر عليهم 


السلام كليهما و أبو الورد فى رواية الكافى من معاصرى أبى عبد الله (ع) حيث أنه ورد عليه و سأله كما فى الخبر و هذا يوجب الظن 
بل الاطمئنان بأنهما متغايران و أحدهما غير الآخر و معه كيف يمكن إثبات وثاقة الرجل بتلكك الرواية. 

وما صنعه الميرزا «قده' من إيراد الرواية المتقدمة الواردة فى الحج فى ترجمة أبى الورد راوى هذه الرواية فمبنى على نظره و اجتهاده 
ولا يمكننا الاعتماد عليه فى مقام الاستدلال. إذا لا دلالة فى الرواية على المدعى. 

و لعل صاحب الحدائق «قده» التفت إلى ما ذكرناه و من هنا قال قد روى فى الكافى ما يشعر بمدحه ]١[‏ فما استشكله صاحب 
المداركك (قده) من ان الرجل لم يثبت وثاقته و الرواية ضعيفة هو الصحيح و عليه لا بد من الحكم بوجوب التيمم لعدم تمكنه من 
الوضوء المأمور به و لا بأس بالاحتياط بالجمع بين التيمم و المسح على الحائل. 

و «منها»: أى مما يستدل به على جواز المسح على الحائل فيما إذا كان لضرورة من برد أو خوف سبع و نحوهما رواية عبد الأعلى 
مولى آل سام الواردة فيمن عثر فانقطع ظفره فجعل على إصبعه مرارة فكيف يصنع فى الوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب 
الله عز و جل 


]١1[‏ ولا- يخفى ان الرجل وان لم يوثق فى الرجال إلا انه ممن وقع فى أسانيد تفسير على بن إبراهيم القمى فبناء على ما عليه سيدنا 
الأستاذ مد ظله من وثاقة كل وقع فى سلسلة أسانيد ذلكك الكتاب أعنى تفسير القمى لا بد من الحكم باعتبار الرواية و معه لا حاجة 
الى الاستدلال على وثاقة الرجل برواية الكلينى «قده» المتقدمة فإن الرواية ضعيفة السند بسلمة بن محرز لعدم ثبوت وثاقته ولا يمكن 
إثبات وثاقة الرجل بالرواية الضعيفة بوجه. 
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قال الله تعالى لكا جعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّين مِنْ تحرج. امسح عليه .)1١‏ 

لأباو ةروك اق تلع الندن وسيل العرارةتستى الاصيع: الةآن التيطناة .مو قله (8) يعرف سنا ى سياه ابددك كروت 
يستفاد من الكتاب و ان من لم يتمكن من المسح على بشرته فوظيفته المسح على الحائل بلا فرق فى ذلك بين الإصبع و المرارة و 
غيرهما. 

و يرد على هذا الاستدلال أمران: 

«أحدهما: أن الرواية ضعيفةٌ السند لان عبد الأعلى مولى آل سام لم يوثق فى الرجال. 

و «ثانيهما': انها ضعيفة الدلالة و ذلك لان ما يعرف من كتاب الله ليبس هو جواز المسح على الحائل عند عدم التمكن من المسح 
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على البشرهً حتى يقال ان ذلك حكم كبروى و لا اختصاص له بمن انقطع ظفره و جعل على إصبعه مرارة بل الذى يستفاد من الكتاب 
انما هو عدم وجوب المسح على البشرة لانه عسر. و أما وجوب المسح على المرارة و الحائل فلا يستفاد من الكتاب و كيف يمكن أن 
يستفاد منه ان المسح على المرارة ميسور المسح على البشرة مع أنهما متغايران. 

نعم يستفاد ذلكك من قوله عليه السلام فامسح على المرارة و عليه فهى كسائر الأخبار الواردة فى الجبائر كما يأتى فى محلها و عليه فهو 
حكم يختص بالجبائر أعنى من انقطع ظفره- مثلا- و جعل على إصبعه مرارة فلا يمكننا التعدى عن موردها الى المقام اعنى ما إذا لم 
يتمكن المتوضئ من المسح على بشرته لضرورةٌ من الخوف و نحوه فالصحيح أنه إذا اضطر إلى عدم مسح البشرة وجب عليه التيمم 
لعدم تمكنه من الوضوء المأمور به و من عجز عن الطهارة المائية انتقلت وظيفته إلى الطهارة الترابية لا محالة. 


)١(‏ المروية فى ب 98 من أبواب الوضوء من الوسائل 
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نعم الأحوط الجمع بينه و بين المسح على الخفين هذا. 

ثم انا إذا قلنا باعتبار رواية أبى الورد إما من جهة انجبارها بعمل الأصحاب و اما من جهه وقوع حماد بن عثمان فى سندها و اما من 
جهة كون الرجل ممدوحا أو لغير ذلكك من الوجوه لا بد من أن يعمم الحكم أعنى جواز المسح على الخفين الى ما إذا ترتب الضرر 
من المسح على البشرة على ما هو أعظم و أهم من الرجلين كالبدن إذا استلزم مسحهما طرو الحمى على بدنه أو كانت القافلة على 
شرف الحركة و النفر فاستلزم المسح على رجليه بقاءه منفردا و منفصلا عن القافلة فى قفر من القفار أو غير ذلكك مما هو أعظم من 
اصابة البرد أو الثلج على رجليه. 

بل نتعدى الى ما إذا ترتب على المسح ما هو مساو لاصابة البرد و الثلج كما إذا خاف من اصابة الحر على رجليه و ذلكك لان ظاهر 
الرواية ان اصابة الثلج مما لا خصوصية له فى الحكم و انما ذكره (ع) من باب أنه أقل أفراد الضرر المترتب على مسح الرجلين. 

و على الجملة ان مقتضى المناسبة بين الحكم و موضوعه عدم اختصاص الحكم المذكور بمن خاف على رجليه من الثلج خاصة؛ بل 
يعم ما إذا خاف على رجليه من الحر أو ما هو أعظم من ذلكك كما مرء كما ان مناسبة الحكم و الموضوع يقتضى التعدى الى غير 
الخفين من الموانع المتحققه فى الرجل كالجورب و نحوه لان مورد الرواية و ان كان هو الخف إلا ان المورد لا يكون مخصصا. بل 
الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع جواز المسح على كل حائل عند الضرورة و عدم التمكن العرفى من المسح على البشرة. 

)١(‏ لا يخفى ان رواية أبى الورد على تقدير القول باعتبارها تختص بالرجلين» كما ان الإجماع - على تقدير تماميته- منعقد فيما إذا 
خاف 
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على رجليه من البرد و عليه فالتعدى إلى مسح الرأس يحتاج إلى دليل. 

و دعوى القطع بعدم الفرق بين مسح الرجلين و مسح الرأس عهدتها على مدعيها لعدم علمنا بملاكات الأحكام و يحتمل اختصاص 
الملاكك بالرجلين لموافقة المسح على الخفين مع العامة بخلاف مسح الحائل فى الرأس. 

نعم قد يستدل على جواز المسح بالحائل فى الرأس عند الضرورة بالروايتين الواردتين فى الحناء. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة /انانناا من ه/الا1 


«إحداهما): صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يحلق رأسه ثم يطلبه بالحناء ثم تتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن 
يمسح رأسه و الحناء عليه .0١١‏ 8 
و اثانيتهما صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له فى الوضوء قال: يمسح 
فوق الحناء «07 بدعوى ان الظاهر منهما إراده الضرورة و التداوى بالحناء و لا يمكن الاستدلال بشىء من الروايتين. 

اما الرواية الأولى: فلأن ظاهرها كما قدمناه ان طلى الحناء بعد الحلق انما كان مستندا إلى التداوى بالحناء و عليه فلا مانع من المسيج 
عليه لأن كفاية المسح على الدواء عن المسح على البشرة منصوصة على ما يأتى تفصيله عند الكلام على أحكام الجبائر ان شاء الله 
تعالى فلا دلالة لها على كفاية المسح على كل حائل على الرأس عن المسح بالبشرة. 

واما الرواية الثانية فللقطع الوجدانى بعدم خصوصية للحناء فى ذلكك فلو جاز المسح عليه جاز المسح على كل حائل على الرأس و 
عليه فلا مناص من حمل الروايةٌ على التقية لموافقتها للعامة: اللهم إلا ان تحمل على صورة التداوى بالحناء فيتحد مع الروايةٌ السابقة. و 
قد عرفت ان كفاية المسح 


)١1(‏ المروية فى ب 7" من أبواب الوضوء من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 7" من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن )١(‏ و ان كان أحوطه و فى المسح على الحائل أيضا لا بد (1) من الرطوبة المؤثرة فى 
الماسح. و كذا سائر ما يعتبر فى مسح البشرة. 


فالمتحصل أنه لا دليل على جواز المسح على الحائل عند الضرورةٌ على تركك مسح الرأس فلا مناص حينئذ من التيمم و الاحتياط 
بالجمع بينه و بين المسح على الحائل أولى كما لا يخفى. 


تعدد الحائل: 


)١(‏ كما إذا لبس جوربا زائدا على الخفين أو جوربا ثانيا و هكذا و كما إذا لبس «عرقجين» تحت العمامة فهل يجب نزع ما يمكن 
نزعه من افراد الحائل؟ الصحيح لا. 

و ذلك لإطلاق الرواية و كلمات الأصحاب لأن الظاهر من قوله (ع) لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليكك أنه فى مائتين 
الصورتين لا مانع من المسح على الخفين سواء كان معهما حائل آخر أم لم يكن رقيقا كان أم غليظا واحدا كان أم متعددا. 


اعتبار الرطوبة المؤثرةً فى المسح على الحائل: 
(؟) لأن ظاهر الرواية المتقدمة ان المسح على الحائل كالمسح على البشرة فيرعى فيه ما روعى فى المسح على البشرة فهى توسعة فى 


الممسوح و لا دلالهُ لها على إلغاء الشرائط المعتبرة فى المسح من لزوم كونه بنداوة الوضوء و أن يكون على 
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(مسألة ”): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه )١(‏ لكن لا يتركك الاحتياط بضم التيمم أيضا. 


نحو التدريج وان يكون بإمرار اليد على الرأس و الرجلين و غيرها من الشرائط المتقدمة فلا بد من مراعاتها حسب إطلاق أدلتها و هذا 


ظاهر. 
ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل: 


)١(‏ ما سردناه إلى هنا من جواز المسح على الخفين أو غيرهما من افراد الحائل انما يختص بما لم يتمكن المتوضى من المسح على 
بشرته خوفا مما يترتب على مسحها من برد أو حر أو غيرهما من المضمار على ما تقدم تفصيله. 

و أما إذا فرضنا أنه متمكن من مسح البشرة و لم يترتب عليه أى ضرر إلا أنه عجز عن مقدمته كنزع الخفين- مثلا- لما فى يده من 
الشلل أو أن يده قد أصابها البرد بحيث لا يمكنه نزعهما أو لم يتمكن من نزعهما لضيق الوقت لكن لو نزعهما أحد أو نزعهما بنفسه 
لم يترتب على مسح للرجلين أى ضرر برد أو حر أو غيرهما فهل يجوز له المسح على الخفين حينئذ أيضا أو لا يجوز؟ 

الصحيح عدم الجواز خلافا للماتن «قده» و ذلكك لان الرواية مختصة بما إذا ترتب على مسح البشرءٌ ضرر من برد أو حر و قد تعدينا 
عن موردها و هو خوف الثلج على الرجلين إلى صورة الخوف على ما هو أعظم منهما كالبدن إذا خيف عليه من الحمى- مثلا- و نحو 
ذلك: 

و أما صورة عدم ترتب أى ضرر على مسحهما وعدم تمكنه من النزع و لو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفاية المسح 
على الخفين حينئذ بل لا بد معه من التيمم فلو جمع بينه و بين المسح على خفيه لكان أولى 
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(مسألة 0): إنما يجوز المسح على الحائل فى الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها )١(‏ و لم يكن بد من المسح على الحائل و 


لو بالتأخير 
و أحسن و الاقتصار فى هذه الصوره بخصوص المسح على الخفين خلاف الاحتياط جدا. 
شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات: 


)١(‏ و الوجه فى ذلكك ان الاضطرار الى المسح على الخفين فى محل الكلام نظير بقيهُ موارد الاضطرار فهو انما يكفى و يجتزى به فى 
مقام الامتشال فيما إذا لم يتمكن من المسح على نفس الرجلين فى الطبيعى المأمور به فى شىء من الافراد الواجبة ما بين المبدء و 
المنتهى. دون ما إذا لم يتمكن منه فى فرد أو فردين- و لكن كان متمكنا فى غيره من الافراد العرضية- كما إذا لم يتمكن من المسح 
عليهما فى ساحةٌ الدار خوفا من البرد على رجليه و تمكن منه فى داخل الغرفةٌ لأن الهواء فيها متدافى- أو من الافراد الطوليةٌ- كما إذا 
تمكن من المسح على بشرته إذا صبر و أخر الوضوء إلى آخر الوقت- فإنه حينئذ متمكن من المسح المأمور به فلا يجزى عنه غيره. 

و بعبارة أخرى الشىء الذى وجب فى حق المكلف انما هو الطبيعى الواقع بين المبدء و المنتهى فلا بد فى تحقق الاضطرار من العجز 
عن المسح المأمور به فى ذلكك الطبيعى الواقع بين الحدين فلو عجز عن المسح المأمور به فى فرد دون بقيه الأفراد فهو يتمكن من 
المسح الواجب لا محاله و معه كيف يمكن الاجتزاء بغيره و العجز و الاضطرار فى جميع أفراد الطبيعة هو الذى يستفاد من رواية أبى 
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الورد المتقدمة و لا إطلاق لها بالإضافة إلى كفاية العجز عن مسح البشرة فى فرد من افراد الواجب حتى يتمسكك به فى الحكم 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: 57 

إلى آخر الوقت. و أما فى التقيةٌ فالأمر أوسع )١(‏ فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه» وان أمكن بلا مشقةء نعم لو أمكنه- و هو 
فى ذلكك المكان- ترك التقية و إراءتهم المسح على الخف- مثلا- فالأ-حوط بل الأقوى ذلككء ولا يجب بذل المال لرفع التقية 
بخلاف سائر الضرورات (؟) و الأحوط فى التقية أيضا الحيلكُ فى رفعها مطلقا. 


بكفاية مجرد الاضطرار فى فرد واحد من أفراد الطبيعة المأمور بها. ل 
)١(‏ يأتى الكلام على التقيةُ مفصلا بعد بيان الفروع المترتبة على الاضطرار الى المسح على الخفين ان شاء اللّه. 


لا يجب بذل المال لرفع التقية: 


(؟) كما إذا توقف المسح المأمور به أعنى المسح على البشرة على بذل مال لنزع الخفين من رجلى المتوضى أو لإدخاله مكانا متدافئا 
لا يخاف فيه من البرد على رجليه أو لغيرهما مما يتمكن به من المسح المأمور به. 

و لعل الماتن «قده» استفاد وجوب بذل المال على ذلك مما ورد فى بعض الروايات من وجوب بذل المال على ماء الوضوء و لو كان 
كثيرا و ذكر فى ذيله: و ما يسوؤنى (تسرنى) بذلكك مال كثير .)1١١‏ 

والااسكى الساعدة غلى ذلكك بوحيد لأن انعاتب الوضوع لبس كا وحات تبات الواتحاف المالية أو البدثية #الخمس و الركاة و الجياد 
و الحج إيجابا مبنيا على الضرر المالى أو البدنى من الابتداء ليقال ان المال فيها لا بد من بذله وان كان موجبا للضرر ولا يتوقف 
تحصيله على بذل مال. 


و عليه فإذا استلزم امتثال إيجاب الوضوء ضرا ماليا أو بدنيا على 


)١(‏ راجع ب 58 من أبواب التيمم من الوسائل 
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(مسألة 8”): لو تركك التقيهُ فى مقام وجوبها )١(‏ و مسح على البشرة ففى صحة الوضوء إشكال. 

(مسألة /9): إذا علم بعد دخول الوقت انه لو أخر الوضوء و الصلاء يضطر الى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه (؟) فى 
غير ضرورة التقية و ان كان متوضتئا و علم انه لو أبطله يضطر الى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال. 


المكلف فمقتضى قاعدة نفى الضرر عدم وجوب الوضوء فى حقه لأنه أمر ضررى و لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام فإذا لم يجب عليه 
الوضوء وجب عليه التيمم لا محالة بمقتضى تلكك القاعده و قد خرجنا عن عمومها فى خصوص ما إذا توقف تحصيل ماء الوضوء على 
بذل مال فان مقتضى أدلة نفى الضرر عدم وجوب البذل و عدم وجوب الوضوء عليه. 

ولم يرد هناك تخصيص للقاعدةٌ و عليه ففى مفروض المسألة لا مناص من الحكم بوجوب التيمم من دون أن يجب عليه بذلكك 
المال لرفع الضرورة فى المسح على الخفين. 

(1) تأتى هذه المسألهُ عند التعرض لأحكام التقية بعد التكلم على فروع الاضطرار الى مسح الخفين فانتظر. 
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وجوب المبادرةً فى محل الكلام: 


(5) يقع الكلام فى هذه المسأله فى مقامين: 

«أحدهماء: ما إذا علم المكلف- بعد دخول وقت الصلاة- أنه لو أخر الوضوء و لم يتوضأ فعلا لم يتمكن من الوضوء المأمور به و 
المسح على البشرةٌ بعد ذلككء أو كان متوضئا على النحو المأمور به و علم بأنه لو 
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أبطله لم يتمكن من الوضوء مع المسح على البشرة بعد ذلك. فهل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء فى المسألة الأولى و يحرم عليه 
إبطال الوضوء فى المسألهٌ الثانية أولا؟ 

الصحيح كما أفاده فى المتن وجوب المبادر و حرمة الابطال و ذلكك لأنه حينئذ يتمكن من الإتيان بالمأمور به الأولى حال وجوبه و 
به يتنجز عليه وجوب الصلاة مع الوضوء المأمور به فى حقه لتمكنه من امتثاله و عليه فلو اخرج نفسه عن التمكن و القدرةٌ إلى العجز 
بإراقة الماء أو بتركك المبادرةٌ أو بإبطال وضوئه كان ذلكك عصيانا و مخالفة لذلكك الأمر المتنجز فلا محالةٌ يعاقب على تفويته و تركه 
الواجب بالاختيار. 

و أدلة الابدال انما تدل على البدلية لمن لم يتمكن من المأمور به الاولى و كان عاجزا عن الماء أو غيره و المفروض أنه متمكن من 
الماء و من الوضوء الصحيح فلا يجوز فى حقه الإتيان ببدله الا بتفويت قدرته و تمكنه و إخراج نفسه عن التمكن و إدخالها فى العجزة 
و غير القادرين و هذا أمر غير سائغ. 

بل لو كنا نحن و أدلة وجوب الوضوء لقلنا بسقوط الأمر بالوضوء و الصلاة عمن عجز نفسه بتفويت قدرته على الماء أو المسح المأمور 
به بالعصيان و معاقبته بتركث الواجب اختيارا. 

إلاان الأدلهُ دلت على أن الصلاهُ لا تسقط بحال ولا بد من إتيانها بالطهارة الترابية و هذا لا ينافى العقاب من جهِهٌ تركه المأمور به 
بالاختيار هذا كله فيما إذا علم بذلكك بعد دخول الوقت. 

و «ثانيهما»: ما إذا علم بذلك قبل دخول وقت الوجوب و هو الذى أشار إليه الماتن بقوله: و ان كان ذلكك قبل دخول الوقت .. 
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وان كان ذلكك قبل دخول الوقت )١(‏ فوجوب المبادرةٌ أو حرمة الإبطال غير معلوم. 


)١(‏ و الصحيح فى هذه المسألة عدم وجوب المبادرةُ إلى الوضوء و عدم حرمة الأبطال و ذلكك لأن وجوب الوضوء و الصلاء مشروط 
فى الشريعة المقدسة بدخول وقنها كما دل عليه قوله عز من قائل» أَقِم الصلاةً يدلو القّمس إلل8 عَم الل ٠.‏ 019 و قوله (ع) إذا 
مقر رقف وس اللتورى و لمنف ا باذ إلا شيو اله 

و على ذلك لا حكم متنجز بشىء من الطهور و الصلاهُ قبل الوقت فلو تركك المكلف المبادرةٌ إلى الوضوء أو أبطله قبل دخول الوقت 
لم يكن فى ذلكك أيه مخالفة و عصيان للتكليف المتنجز عليه لان المفروض ان التكليف قد اشترط بالوقت و هو غير متحقق بعد فلا 
وجه للحكم بوجوب المبادرة اليه و لا لحرمة إبطاله. 

نعم قد يتوهم ان فى تركك المبادرة قبل الوقت أو فى إبطال الوضوء حينئذ تفويتا للملاكك الملزم و هو بالنظر العقلى كعصيان التكليف 
المنجز فى القبح فلا مناص معه من الحكم بوجوب المبادرة و حرمة الابطال و هذا الكلام وان كان بحسب الكبرى صحيحا و مما لا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانناا من ه/الا١‏ 
مناقشة فيه لما ذكرناه غير مره من ان تفويت الملاكك الملزم و مخالفة التكليف المنجز سيان عند العقل و كلاهما عصيان و مخالفة 
لديه. 

الا ان الكلا-م كله فى صغرى ذلك فى المقام وان الصلاهً مع الوضوء التام هل فيها ملاكك ملزم بالإضافة إلى العاجز عن الوضوء 
المأمور به من أول الوقت أو ان الملاكك الملزم يخص القادرين؟ و حيث لا سبيل لنا إلى 


٠/8 :١1/ سورة الإسراء‎ )١( 

( المروية فى ب +7 من أبواب الأمر و النهن من الوسافل 
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واما إذا كان الاضطرار بسبب التقيُ )١(‏ فالظاهر عدم وجوب المبادرة و كذا يجوز الابطال وان كان بعد دخول الوقت لما مر من 
الوسعة فى أمر التقية لكن الاولى و الأحوط فيها أيضا المبادرة و عدم الابطال 


استكشاف ملاكات الأحكام الشرعية على ما ذكرناه غير مره إلا بالأمر و التكليف شرعا ولا تكليف على العاجز و من لم يتمكن من 
الوضوء التام بالإضافة إلى الوضوء قبل الوقت و لا بعده فلا يمكننا تحصيل العلم بوجود الملاكك الملزم فى حقه. 

و من الجائز- وجدانا- أن تكون القدرة دخيلة فى تحقق الملاك و معه لا يمكن الحكم بحرمة إبطال الوضوء أو بوجوب المبادرة إليه 
قبل الوقت بدعوى أنه تفويت للملاكك الملزم هذا كله فى الفروع المترتبة على تركك المسح المأمور به أعنى المسح على غير البشرة 
بكر دهن الضرورات التقدمة غير اللقية 


إذا كانت الضرورةٌ هى التقية: 

ع ل 
() و أما إذا كانت الضرورة هى التقيهٌ فالمعروف المشهور بين الاأصحاب (قدس الله أسرارهم) جواز المسح على الخفين نقيةُ و تدل 
عليه العمومات و الإطلاقات الواردة فى وجوب التقيهُ و مشروعيتها كقوله (ع) التقية دينى و دين آبائى و لا دين لمن لا تقية له )١١‏ 
التقية فى كل شىء ١7١‏ على ما سيأتى فيها الكلام و أيضا تدل عليه رواية أبى الورد المتقدمة حيث صرح 


)١(‏ المروية فى ب 8؟ و 78 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل 
(؟) المروي فى ب 78 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل 
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فيها بجواز المسح على الخفين تقيهُ و قال: لا الا من عدو تنقيه .)١١‏ 

و فى قبال ذلك عدة روايات دلت على عدم جواز المسح على الخفين تقية. 

«الأولى»: صحيحة زرارة قال: قلت له: فى مسح الخفين تقية؟ 

فقال: ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعه الحج 07١‏ و هما كالصريحة فى عدم جريان التقية فى المسح على 
الخفين نعم الراوى فهم من قوله: لا أتقى. الاختصاص و ان عدم جوز التقيهُ فى الأمور الثلاثة من خصائصه (ع) على ما صرح به فى 
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ذيل الرواية حيث قال: قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا و هو على جلالته و علو مقامه لا مناص من رفع اليد 
عما فهمه بقرينة صحيحته الثانية التى رواها الكلينى (قده) و لم نعثر عليها فى أبواب التقية من الوسائل. 

و «الثانية): ما أشرنا إليه آنفا أعنى صحيحة زرارة التى رواها الكلينى عن على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن 
غير واحد قال: قلت لأبى جعفر (ع) فى المسح على الخفين تقية؟ قال: لا ينقى فى ثلاثةُ قلت: و ما هن قال: شرب الخمر أو قال: (شرب 
المسكر) و المسح على الخفين و متعةٌ الحج «". 

عليه السلام لا يتقى. و معه لا بد من حمل قوله (ع) فى الصحيحة الأولى 


)١(‏ المروية فى ب 8" من أبواب الوضوء من الوسائل 

() المروية فى ب 8" من أبواب الوضوء من الوسائل 

(*) المروية فى الكافى الجزء * ص 2١9‏ و عنه فى الوافى المجلد الثالث م ١١‏ ص 86 من الطبعة الأخيرة بلفظة (لا لتقى) لا (لا يتقى) 
الل 
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لا أتقى على المثال: : 

«الثالثة»: ما رواه الكلينى (قده). أيضا عن درست عن محمد ابن الفضيل الهاشمى قال: دخلت مع اخوتى على أبى عبد الله (ع) فقلنا انا 
نريد الحج و بعضنا صرورة فقال: عليكم بالة نان اع فى الم بالعمرة إلى الحج سلطانا و اجتناب المسكر و المسح على 
الخفين 0١‏ «الرابعة): ما رواه الكلينى و البرقى و الصدوق (قدس الله أسرارهم) عن أبى (ابن) عمر الأعجمى عن أبى عبد الله (ع) فى 
حديث انه قال: 

لا دين لمن لا تقية له» و التقية فى كل شىء إلا فى النبيذ و المسح على الخفين 7١‏ و زاد فى الخصال ان تسعة أعشار الدين فى التقي 
ولم يذكر فى هذه الرواية متعة الحج كما لم يذكر فى شىء من روايات الكلينى و البرقى و الصدوق لهذه الرواية و لا نقل ذلكك 
عنهم «قدهم» فى الوسائل و لا فى غيره من كتب الحديث. 

فما فى كلام المحقق الهمدانى «قده من نقل الرواية مشتمله على متعة الحج من سهو القلم هذه هى الأخبار الوارد فى المقام و قد 
عرفت استدلالهم بها على عدم جواز التقية فى المسح على الخفين. 

و يرد الاستدلال بالرواية الأخيرة انها ضعيفة السند و غير قابله للاستدلال بها على شىء لأن أبا عمر الأعجمى ممن لم يتعرضوا لحاله 
فهو مجهول الحال من جميع الجهات حتى من حيث التشيع و عدمه فضلا عن الوثاقة و عدمها فالرواية ساقطة عن الاعتبار و كذلكك 
الرواية الثالثة لضعفها بمحمد بن الفضيل الهاشمى لعدم توثيقه فى الرجال و كذلك درست. المواقع فى سندها 


)١(‏ المرويةُ فى الكافى الجزء ‏ ص "79 من الطبعةٌ الحديثة 
() المروية فى ب: 76 من أبوات الأمر و النهن من الوسائل 
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لأ-نه لم يوثق فى الرجال ]١[‏ و أما الرواية الأسولى أعنى صحيحة زرارة الأولى فهى أيضا غير صالحة للاستدلال بها على المدعى 
لاحتمال أن يكون الحكم الوارد فيها من مختصاته (ع) و مع هذا الاحتمال كيف يسوغ الاستدلال بها على عدم جواز التقيهُ فى مسح 
الخفين على المكلفين فلا تبقى فى البين رواية الا الصحيحة الثانية لزرارة و هى العمدة فى المقام. 

فان قلنا باعتبار رواية أبى الورد المتقدمة و لو بأحد الوجهين المتقدمين من عمل المشهور على طبقها أو لكون حماد بن عثمان الواقع 
فى سندها من أحد أصحاب الإجماع فلا إشكال فى المسألة لأن الرواية ناصهُ فى الجواز و الصحيحة ظاهرة فى حرمة التقيهُ فى محل 
الكلام فيجمع بينهما بحمل الظاهر على النص. 

و نتيجة هذا الجمع ان التقيُ فى الأمور الثلاثة الواردة فى الرواية أمر مكروه أو يحمل الصحيحة على غير الكراهة مما لا ينافى الرواية و 
اما إذا لم نقل باعتبار الرواية و لم نعتمد عليها فى الاستدلال فهل يمكننا رفع اليد بصحيحة زرارة عن الإطلاقات و العمومات الواردة 
فى التقيهُ نظرا إلى أن الصحيحة أخص منها مطلقا فهى توجب تقييدها لا محالة أو ان الأ-مر بالعكس فلا بد من أن يرفع اليد عن 
الصحيحةٌ بهذه الإطلاقات و العمومات؟ 

الثانى هو التحقيق و ذلكك لان الظاهر ان الصحيحتين المتقدمتين لزرارة متحدتان و الوجه فى هذا الاستظهار أمور. 

«منها): ان زرارة بعد ما نقل الصحيحة الأولى و عقبها بما فهمه منها من ان عدم جواز التقيهُ فى الموارد الواردة فى الصحيحة من 
خصائص 


]١[‏ نعم ورد درست فى أسانيد تفسير القمى فهو ثقة بتوثيقه فليلاحظ. 
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الامام (ع) حيث قال: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا كيف يسوغ له أن يروى رواية أخرى بعين ذلكك السند يدل على خلاف ما 
استفاده من الصحيحة الأولى أعنى حرمة التقيهٌ فى الأمور الثلاثةُ الواردة فى الصحيحة. 

و «منها»: ان السند فى كلتا الروايتين واحد كما تقدم. 

و «منها): ان الرواية قد نقلها فى الوافى بلفظة «لا نتقى' لا «لا يتقى» و لعله هو الصحيح وان كانت نسخ الكافى كلها حتى النسخةٌ التى 
بهامش مرآة العقول و هكذا نسخ غير الكافى بلفظة «لا- يتقى) و على ذلك فالاتحاد بين الروايتين ظاهر حيث لا فرق بين «نتقىا و 
«اتقى) لأنهم عليهم السلام بمنزل شخص واحد. 

و كيف كان فبهذه الأمور نستظهر اتحاد الروايتين ولا أقل من احتمال ذلكك كما لا يخفى. إذا لا دلاله فى الصحيحة على عدم جواز 
التقية فى الأمور الثلاثة لغيرهم عليهم السلام. 

و لعل هذا هو السر فى أن صاحب الوسائل «قده) لم ينقل الصحيحة الثانية فى شىء من الأبواب المناسبة لها فإنه لو لا اتحاد الروايتين و 
كون الصحيحة بلفظة لا نتقى لم يكن لما صنعه صاحب الوسائل من تركك نقل الصحيحة الثانية وجه صحيح لصحةٌ سندها و وضوح 
دلالتها مع أنه قد التزم بنقل الأخبار الموجودة فى الكتب الأربعة فى الوسائل. 

و الظاهر ان النسخةٌ عند صاحب الحدائق «قده) أيضا «لا نتقى' لأنه بعد ما نقل الصحيحة الأولى عن زرارة و حمل الشيخ لها فى 
التهذيبين على اختصاص عدم جواز التقيةُ فى الأمور الثلاثة به عليه السلام قال: و مثل خبر زرارة المذكورة أيضا ما رواه فى الكافى ثم 
ثقل الصحيحة الثانية إلى آخرها. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة عادادداا من ه/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟» ص: "0١‏ 


ولولا كون النسخة عنده «لا نتقى» لم يكن هذه الصحيحة مثلا للصحيحة الأولى بل كانت مغايرة معها لأن إحداهما مشتمله على 
كلمة «لا أنقى» الدالة على الاختصاص و «ثانيتهما» مشتملة على كلمة «لا يتقى) و هى تدل على عمومية الحكم و عدم اختصاصه له 
(ع) فالمتحصل ان عدم التقية فى تلكك الأمور من خصائصهم عليهم السلام هذا أولا. 

ثم لو سلمنا ان الصحيحة «لا يتقى' و انها مغايرة مع الصحيحة الأولى فالظاهر انها غير ناظرة إلى أن التقيةُ غير جارية فى الأمور الثلاثة 
بحسب الحكم بأن تكون الصحيحة داله على حرمة التقيُ فيها و مخصصة للعمومات و الإطلاقات الواردة فى التقيةُ بل انما هى ناظرة 
إلى عدم جريان التقية فيها بحسب الموضوع أو الشرط. 

و ذلكك أما بالإضافة إلى شرب الخمر فلأنا لم نجد أحدا يفتى من العامة بجواز شرب الخمر فى الشريعة المقدسة كيف و حرمته من 
الضروريات و المسلمات و مع عدم ذهابهم إلى الجواز لا معنى للتقية المصطلح عليها فى شربها لأنها انما يتحقق فيما إذا كان الأمر 
على خلاف مذهبهم و أما مع الموافقة فلا موضوع للتقية و هذا ظاهر. 

نعم يمكن أن يجبر سلطان أو حاكم أحدا على شربها إلا أنه خارج عن التقية المصطلح عليها و يندرج فى عنوان الاضطرار أو الإكراه 
على شرب الخمر لأن التقيةٌ انما يتحقق بإظهار الموافقة معهم فيما يرجع إلى الدين و إظهار الموافقة معهم لا بعنوان الدين و الحكم 
الشرعى خارج عن التقيةٌ بالكلية. 

و أما متعه الحج فلأجل انها و ان كانت من مختصات الطائفة المحقة- على ما هو المعروف بيننا- الا ان التقية فيها فاقدة لشرطها و هو 
خوف ترتب الضرر على خلاف التقيُ أعنى الإتيان بمتعة الحج لإمكان الإتيان بها 
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من دون أن يترتب عليها أى ضرر بحسب الغالب و ذلكك من جهة أن حج التمتع بعينه حج القران لاشتراكهما فى الأمور المعتبرة فيهما 
و يمتاز التمتع عنه بأمرين: 

«أحدهما»: النية لأنا ننوى التمتع و هم ينوون القران. 

و «ثانيهما) التقصير. و أما فى غيرهما من الإحرام من المواقيت و دخول مكة و الطواف فهما مشتركان لا يمتاز أحدهما عن الآخر و 
النية أمر قلبى لا معنى للتقية فيه لعدم ظهورها فى الخارج و هذا ظاهر و التقصير مما يتمكن منه أغلب الناسء لأن أخذ شىء من شعر 
الرأس أو الأظافر أمر متيسر للأغلب واو فى الخلوة فالتمتع فى الحج فاقد لشرط التقية. 

نعم انها احدى المتعتين اللتين حرمهما الخليفة الثانى إلا ان تابعيه قد قبلوا منه تحريم متعة النساء و لم يقبلوا منه تحريم متعة الحج بل 
وقع فيه الخلاف بينهم- فعن_مسند أحمد ان عبد الله بن عمر حج متمتعا فقيل له هل تخالف سنة أبيكث فقال: يا سبحان اللّه سنة أبى 
أحق ان يتبع أم سنة رسول الله (ص) و فى خبر آخر سنة الله فليراجع. 

فالتقية فى متعه الحج فاقدة للشرط بحسب الأغلب فلو وجد مورد و لم يتمكن فيه من التمتع على طريقة الشيعة فهو من النذرة بمكان و 
الأخبار منصرفةُ عن مثله إلى ما هو الغالب لا محالة. 

و أما المسح على الخفين فلأجل ان وجوب المسح عليهما ليس من المسائل الاتفاقية عندهم بل الأكثر منهم ذهبوا إلى التخبير بين 
المسح عليهما و غسل الرجلين و ذهب بعضهم إلى أفضليةٌ المسح على الخفين .)١١‏ 
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إذا فلا موضوع للتقية فى المسح على الخفين بل ينتزع الخفين عن رجليه من غير خوف و لكنه يغسلهما تقيةُ كما ورد الأمر بغسلهما 


)١(‏ راجع تعليقة ص 1١0‏ من هذا الجزء 
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الأخبار و قد حملناه على التقيةُ »١١‏ و على الجملة ان عدم جريان التقيهُ فى الأ-مور المذكورة انما هو من جهة خروجها عن التقية 
بحسب الموضوع أو الشرط فإن شئت قلت بحسب الموضوع فقط لانه الجامع بين الموضوع الذى أشرنا اليه و الشرط. 

ولا نظر الرواية الى عدم جريان التقيهُ فيها بحسب الحكم حتى تكون مخصصة للعمومات و الإطلاقات و ذلكك للقطع بان الأمر إذا دار 
بين المسح على الخفين و ضرب أعناق المؤمنين لم يرض الشارع بتركك المسح بدعوى حرمة المسح على الخفين و عدم جوازه من 
باب التقيهُ و على ما ذكرناه لا مانع من المسح على الخفين إذا اقتضت التقية ذلكك بحسب العمومات و الإطلاقات. و لما آل الأمر إلى 
هنا فمن الجدير جدا أن نتعرض إلى أحكام التقية على وجه البسط التفصيل. 


بحوث التقية: 


اشارة 


و ذلكك انما يتم بالبحث عن جهات: 

«الجهة الأولى): ان التقية مصدر تقى يتقى و الاسم التقوى و هى مأخوذة من الوقاية و تائها بدل من الواو بمعنى الصيانة.و التحفظ عن 
الضرر و منه المتقون لأنهم صانوا أنفسهم عن سخط الله سبحانه و عقابه و قد تجىء , بحق التخرق كنا ذا ابد إلى الله«سبحات كنا 
فى قوله عالى و القى] الله وللاة 


)١(‏ راجع ب 75 الحديث 17 و 15 و 18 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) سورة البقرة: ؟ الآيةٌ: ١9*‏ و ١98‏ و 7٠١"‏ و غيرها من الآيات. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: 70 


وهى قد تستعمل و يراد منها المعنى العام و هو التحفظ عما يخاف ضرره و لو فى الأمور التكوينية كما إذا اتقى من الداء بشرب 
الدواء و أخرى تستعمل و يراد منها المعنى الخاص و هو التقية المصطلح عليها أعنى التقية من العامة. 

أما التقيهُ من الله سبحانه فمن الظاهر انها غير محكومة بحكم شرعا لأن الأمر بها مساوق للأمر بإتيان الواجبات و تركك المحرمات 
كالأمر بالطاعة و من الظاهر أنه واجب عقلى و لا حكم له شرعا. 

و أما التقية بالمعنى الأعم فهى فى الأصل محكومة بالجواز و الحلية و ذلك لقاعدة نفى الضرر و حديث رفع ما اضطروا اليه 01١‏ و ما 
ورد من أنه ما من محرم إلا و قد أحله الله فى مورد الاضطرار 1١‏ و غير ذلكك مما دل على حلية أى عمل عند الاضطرار اليه فكل 
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عمل صنعه المكلف اتقاء لضرره و اضطرارا اليه فهو محكوم بالجواز و الحليةُ فى الشريعة المقدسة. 
و أما التقيهُ بالمعنى الأخص أعنى التقيهُ من العامة فهى فى الأصل واجبهُ و ذلكك للأخبار الكثيرة الدالهُ على وجوبها بل دعوى تواترها 
الإجمالى و العلم بصدور بعضها عنهم عليهم السلام و لا أقل من اطمئنان ذلكك قريبة جدا هذا على أن فى بينها روايات معتبرة 


كصحيحتى ابن أبى يعفور و معمر بن خلاد «» و صحيحة زرارة «؟» و غيرها من الروايات الدالة على وجوب التقية. 


)١(‏ المروية فى ب ”٠‏ من أبواب الخلل و 8ه من أبواب جهاد النفس من الوسائل. 
(") المروية فى ب ١‏ من أبواب القيام وب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. 
(0 المروية فى بن لمن أبواب الأمر و النهن من الوسائل. 

(6) المروية فئ ب: 16 من أبواب الأمر و النهن من الوسافل 
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ففى بعضها ان التقيهُ دينى و دين آبائى و لا دين لمن لا تقيهُ له »١١‏ و أى تعبير أقوى دلالة على الوجوب من هذا التعبير حيث أنه ينفى 
التدين رأسا عمن لا تقيهُ له فمن ذلكك يظهر أهميتها عند الشارع و أن وجوبها بمثابة قد عدّ تاركها ممن لا دين له. 

وفى بعضها الآخر: لا ايمان لمن لا تقيهُ له «؟» و هو فى الدلالهُ على الوجوب كسابقه. 

و فى ثالث: لو قلت ان تارك التقِيهُ كتارك الصلاه لكنت صادقا 3 و دلالته على الوجوب ظاهرةٌ لان الصلاهء هى الفاصلةً بين الكفر 
و الايمان- كما فى الأخبار- و قد نزلت التقية منزلة الصلاه و دلت على انها أيضا كالفاصلة بين الكفر و الايمان و فى رابع ليس منا من 
لم يجعل التقيهُ شعاره و دثاره ."5١‏ 

و قد عد تاركك التقية فى بعضها ممن أذاع سرهم و عرفهم إلى أعدائهم 8) إلى غير ذلكك من الروايات فالتقيُ بحسب الأصل الأولى 
محكومة بالوجوب. 

ثم ان التقيةٌ بالمعنى الجامع بين التقية بالمعنى الأعم و التقيهُ المصطلح عليها قد يتصف بالوجوب كما إذا ترتب على تركها مفسدة لا 
يرضى الشارع بوقوع المكلف فيها كالقتل هذا فى التقيةُ بالمعنى الأعم و أما التقية بالمعنى 


)١(‏ المروية فى ف: ١+‏ من أبواب الأمر و النهن من الوسافل 

(؟) كما فى صحيحتى ابن أبى يعفور و معمر بن خلاد المتقدمتين 

(#ا كمااقن روابة التبرائر المروية فى فى #لامق أبوات الأمر ين النهن نمق الوساتل. 

(©) المروية فى ف ١#‏ من أبواب الأمر و النهن من الوسائل 

(0) كما فى رواية الاحتجاج المروية فى ب 4" و صحيحة معلى بن خنيس المتقدمة المروية فى ب 76 من أبواب الأسمر و النهى من 
الوسائل. 
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الأخص فقد عرفت انها مطلقا واجبةُ و ان لم يترتب عليها إلا ضرر يسير و قد يتصف التقيةُ بالمعنى الجامع المتقدم بالحرمة التشريعية و 
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هذا كما إذا أجبره الجائر على الصلاه خلف من نصبه أماما للجماعةٌ أو خلف رجل آخر علمنا فسقه فإنه إذا صلى خلفه ناويا بها 
التقرب و الامتثال فقد فعل محرما تشريعيا لا محالة لأن التقيةُ تنادى بصورة الصلاء معه و حيث أنه يعلم ببطلانها و عدم كونها مأمورا 
بها حقيقة فلو أتى بها بقصد القربة كان ذلكك محرما تشريعيا لا محالة. 

و نظيره ما إذا أتى بالعبادة تقيةٌ و قلنا انها غير مجزئة عن المأمور بها لأن التقيةُ انما تقتتضى جواز العمل فقط و لا يقتضى الاجزاء عن 
المأمور به كما ذهب اليه جمع و منهم المحقق الهمدانى (قده) كما فى المسح على الخفين- مثلا فإنه لو اتقى بذلك و مسح على 
خفيه تقية لم يجز له ان يقصد به التقرب و الامتثال لعدم كونه مصداقا للمأمور به فلو قصد به ذلكك كان محرما تشريعيا كما عرفت. 
ومن ذلك ما إذا وقف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجة الحرام تقية و قلنا بعدم أجزائه عن الوقوف المأمور به و هو الوقوف بها يوم 
التاسع من الشهر المذكور مطلقا أو فيما إذا علم بأن اليوم يوم الثامن دون التاسع فإنه لا يجوز أن ينوى به التقرب و الامتثال و إلا 
لارتكب عملا محرما تشريعيا لا محالة. 

و ثالث تتصف التقية بالمعنى الجامع بالحرمة الذاتية و هذا كما إذا أجيره الجائر بقتل النفس المحترمة فإنه لا يجوز له أن يقتلها تقية لما 


وقد يمثل لذلكك بما إذا لم يترتب على تركك التقية ضرر عاجل و لا آجل. 
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و لكنا قدمنا ان التقيةُ من الوقاية. و قد أخذ فى موضوعها خوف الضرر و مع العلم بعدم ترتب الضرر على تركها لا يتحقق موضوع 
و الصحيح ان يمثل التقية المحرمة بالقتل كما مر و بما إذا كانت المفسدة المترتبة على فعل التقية أشد و أعظم من المفسدة المترتبة 
على تركها أو كانت المصلحة فى تركك التقية أعظم من المصلحة المترتبة على فعلهاء كما إذا علم بأنه ان عمل بالتقية ترتب عليه 
اضمحلال الحق و اندراس الدين الحنيف و ظهور الباطل و تزويج الجبت و الطاغوت و إذا تركك التقيةُ ترتب عليه قتله فقط أو قتله مع 
جماعة آخرين ولا إشكال حينئذ فى أن الواجب ترك العمل بالتقيه و توطين النفس للقتل لأن المفسدة الناشئة عن التقية أعظم و 
أشد من مفسدة قتله. 

نعم ربما تكون المفسدة فى قتله أعظم و أكثر كما إذا كان العامل بالتقية ممن يترتب على حياته ترويج الحق بعد الاندراس و إنجاء 
المؤمنين من المحن بعد الابتلاء و نحو ذلكك و لكنه أمر آخر و التقية بما هى تقية متصفة بالحرمة فى تلكك الصورة كما عرفت. 

و لعله من هنا أقدم الحسين سلام الله و صلواته عليه و أصحابه رضوان الله عليهم لقتال يزيدد_بن معاوية و عرضوا أنفسهم للشهادة و 
تركوا التقية عن يزيد و كذا بعض أصحاب أمير المؤمنين (ع) بل بعض علمائنا الأبرار قدس الله أرواحهم و جزاهم عن الإسلام خيرا 
كالشهيدين و غيرهما. 

و رابعة تتصف التقية- بالمعنى المتقدم- بالاستحباب و قد مثل له شيخنا الأنصارى «قده) بالمداراة معهم و معاشرتهم فى بلادهم و 
حضور مجالسهم و عيادة مرضاهم و غير ذلكك مما لا يترتب أى ضرر على تركه بالفعل إلا أن تركه كان مفضيا الى الضرر على نحو 
التدريج و فيه ما تقدم من ان التقية متقومة بخوف الضرر الذى يترتب على 
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تركها و مع العلم بعدم ترتب الضرر على تركك التقية لا يتحقق موضوع للتقيةُ كما مر. 

و عليه فالصحيح أن يمثل للتقية المستحبة بالمرتبة الراقية من التقيهُ لأن لها كالعدالهُ و غيرها مراتب و درجات متعددة و هذا كشدة 
المواظبة على مراعاتها حتى فى موارد توهم الضرر فضلا عن موارد احتماله لثلا يذاع بذلكك اسرار أهل البيت عليهم السلام عند 
امابيرا إداك ار حاب حي يمير رح اد وخر تيال ابورواو ار ايفين 15 

و يشهد على ذلكك ما رواه حماد بن عيسى عن عبد الله بن حبيب (جندب) عن أ بى الحسن (ع) فى قول الله عز و جل إن أَكْرَمَكمْ 
عِنْدَ الل ناكم قال: : أشدكم تقية 0١١‏ فإن ذلكك و ان كان من أحد مصاديق التقية فإن التقيهُ قد تكون عق الله سيحاته واقد يكون من 
العامة و غيرهم. : 

إلا ان الرواية تدلنا على ان من كان شديد المواظبة على التقية فهو اتقى و أكرم عند الله و هذا كاف فى رجحان شدة المواظبة على 
التقية. 

و يمكن التمثيل للتقية المستحبة أيضا بما إذا أكره مكره على إظهار كلمة الكفر أو التبرى من أمير المؤمنين (ع) بناء على أن التقية 
وقتئذ بإظهار البراءة أرجح من تركها و من تعريض النفس على الهلاكة و القتل كما يأتى عن قريب ان شاء اللّه. 

وقد تتصف التقية- بالمعنى المتقدم- بالكراهة و مرادنا بها ما إذا كان تركك التقية أرجح من فعلها و هذا كما إذا أكره على إظهار 
البراءة من أمير المؤمنين (ع) و قلنا ان تركك التقيه حينئذ و تعريض النفس للقتل أرجح من فعلها و إظهار البراءة منه (ع) كما احتمله 
و كما إذا ترتب ضرر على أمر مستحب كزيارة الحسين (ع) فيما إذا 


(0)المروية فى نل ©" من أبواب الأمر و النهن هخ الوسائل. 
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كانت ضررية فإن تركك التقيه حينئذ بإتيان المستحب الضررى أرجح من فعلها و تركك العمل الاستحبابى و هذا بناء على ما قدمناه 
عند التكلم على حديث لا ضرر من أنه كحديث الرفع و غيره مما دل على ارتفاع الأحكام الضررية على المكلف. و معه يكون تركك 
التقية بإتيان المستحب أرجح من فعلها و تركك العمل المستحب هذا كله فى هذه الجهة. 

«الجهة الثانية»: بيان مورد التقيهُ بالمعنى الأخص مقتضى الإطلاقات الكثيرة الدالهُ على أن من لا تقيهُ له لا دين له أو لا ايمان له و انه 
ليس منا من لم يجعل التقيهُ شعاره و دثاره و ان التقية فى كل شىء. و التقيةٌ ديننا الى غير ذلكك من الأخبار المتقدمة 0١١‏ أن التقية 
تجرى فى كل مورد احتمل ترتب ضرر فيه على تركها. 

بل الظاهر مما ورد من أن التقية شرعت ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية ؟" ان التقيهُ جارية فى كل شىء سوى القتل و 
قد أشرنا آنفا أن التقية بالمعنى أخص واجبة فتجب فى كل مورد احتمل فيه الضرر على تقدير تركها و قد استثنى الأصحاب «قدهما 


عن وجوب التقية موارد: 
موارد الاستثناء: 


«الأول»: ما إذا كره على قتل نفس محترمة وقد تقدم ان التقية المتحققة بقتل النفس المحترمة محرمة و ذلكك لما ورد فى صحيحة 
محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: انما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية 29 و صحيحة أبى حمزة الثمالى 
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قال: قال أبو عبد الله عليه السلام .. انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم 


١00 المتقدمة فى ص 68”؟ و‎ )١( 

6 المروية فى ف 1" من أبواب الأمر و النهن من الوؤسائل 
() المروية فى ب #1 من أبواب الآمر و النهن من الوسافل 
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فلا تقيةُ .. .)١١‏ 
و «الثانى»: ما إذا لم يترتب على تركك التقية أى ضرر عاجل أو آجل فقد ذكروا ان التقية محرمة وقتئذ, و بينا نحن ان التقية قد أخذ 
فى موضوعها احتمال الضرر فإذا لم يترتب هناكك ضرر على تركها فهى خارجة عن موضوع التقية رأسا و على الجملة ان خروج مثلها 
تخصصى موضوعى لاا تخصيصى. 

«الثالث»: مسح الخفين حيث ذكروا ان التقية غير جارية فى مسح الخفين و ذكرنا نحن ان عدم جريان التقية فى مسح الخفين و متعة 
الحج و شرب المسكر يختص بالأئمة عليهم السلام و لا يعم غيرهم و على تقدير التنازل عن ذلكك و فرض شمول الحكم لغيرهم (ع) 
كما إذا كانت الكلمة الواردة فى صحيحة زرارة المتقدمة «لا يتقى' لا «لا نتقى» ذكرنا ان الظاهر ان خروج الموارد الثلاثة عن التقية 
خروج موضوعى غالبا لا انها خارجةُ عنها حكما على ما فصلنا الكلام عليه سابقا. 

فعلى ذلك لو فرضنا ان موضوع التقية فى المسح على الخفين قد تحقق فى مورد على وجه الندرةٌ و الاتفاق كما إذا خاف من العامة 
على نفسه من الإتيان بالمأمور به أعنى المسح على الرجلين فمسح على الخفين تقيه فالظاهر جريان التقيهٌ فيه لانصراف الاخبار الى 
الغالب و انه الذى لا يتحقق فيه موضوع التقية. 

«الرابع»: ما إذا أكره على التبرى من أمير المؤمنين (ع) لما ورد فى عدةٌ من الأخبار من الأمر بمد الأعناق و النهى عن التبرى منه (ع) 
لأنه على الفطرة أو مولود على الفطرة. 

فمن جملتها ما رواه الشيخ فى مجالسه بإسناده عن محمد بن ميمون عن 


(0) المروية فى ب الامن أبوات الآمر و النهن مق الوسافل 
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جعفر بن محمد عن أبيه عن جده (ع) قال: قال: أمير المؤمنين (ع) ستدعون إلى سبى فسبونى و تدعون إلى البراءة منى فمدوا الرقاب 
فانى على الفطرة .)١١‏ 

و «منها: ما رواه الشيخ أيضا فى مجالسه بإسناده عن على بن على أخى دعبل بن على الخزاعى عن على بن موسى عن أبيه عن آبائه 
عن على بن أبى طالب (ع) انه قال: انكم ستعرضون على سبى فإن خفتم على أنفسكم فسبونى ألا و انكم ستعرضون على البراءة منى 
فلا تفعلوا فانى على الفطرةٌ .)2١‏ 

و «منها»: ما فى نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (ع) انه قال أما انه سيظهر عليكم بعدى رجل رحب البلعوم» مندحق البطن يأكل ما يجد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحة معاناا من ه/الا١‏ 


و يطلب مالا يجد فاقتلوه و لن تقتلوه ألا و انه سيأمركم بسبى و البراءة منى فأما السب فسبونى فإنه لى زكاةً و لكم نجاة و أما البراءة 
فلا تبرءوا أو «تتبرءوا» منى فإنى ولدت على الفطرة و سبقت الى الايمان و الهجرة «*2 إلى غير ذلكك من الروايات المستفيضة. 

ولا ينبغى الإشكال فى دلالتها على المدعى أعنى تعريض النفس للهلاكك عدا الإكراه على التبرى منه (ع) و لا يعارضها رواية مسعدة 
بن صدقة قال: قلت لأبى عبد الله (ع) ان الناس يرون أن عليا (ع) قال على منبر الكوفة: أيها الناس انكم ستدعون إلى سبى فسبونى ثم 
تدعون إلى البراءة منى فلا تبرءوا منى» فقال: ما أكثر ما يكذب الناس على على (ع) ثم قال: و انما قال: انكم ستدعون إلى سبى 
فسبونى ثم تدعون إلى البراءةً منى و انى لعلى دين محمد (ص) و لم يقل و لا تبرءوا منى. 


(0 المروية فى :بف 5؟ من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
() المروية فى نت 9" من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
60 المروية فى نت 79 من أبواب الأمر و النهن من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 527 


0 
فقال له السائل: أ رأيت ان أخبار القتلى دون البراءة فقال: و الله ما ذلك عليه و ما له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل 


مكة و قلبه مطمئن بالإيمان فأنزل الله عز و جل فيه «إِنَا مَنْ أكرة و قَلْبهُ مُطْميِنٌ يانه فقال له النبى (ص) عندها: يا عمار ان عادوا 
فعد فقد أنزل الله عذركك و أمركك أن تعود ان عادوا 0١١‏ و ذلكك أما أولا فلأنها ضعيفة السند بمسعدة لعدم توثيقه فى الرجال [5]. 

و أما ثانيا فلقصور دلالتها على حرمة القتل و وجوب التبرى عند الإكراه لأنه (ع) انما نفى كون القتل على ضرره و بين أن ما ينفعه 
ليس إلا ما مضى عليه عمار و لم تدل على حرمة التعرض على القتل حينئذ بوجه بل التعرض على القتل و التبرى كلاهما سيان. 

و الظاهر أن هذا مما لا كلادم فيه و انما الكلام فى أنه هل يستفاد من تلكك الروايات المستفيضة وجوب اختيار القتل و عدم جواز 
التبرى و إظهاره باللسان للصيانة عن القتل أو انه لا يستفاد منها ذلكك؟ 

الثانى: هو الصحيح و ذلك لعدم دلالتها على تعين اختيار القتل حينئذ لأنها انما وردت فى مقام توهم الحظر لان تعريض النفس على 
القتل حرام و بهذه القرينة بكون الأمر بمد الأعناق و اختيار القتل ظاهرا فى الجواز دون دون الوجوب و عليه فالأخبار انما تدلنا على 
الجواز فى كل من التقية بإظهار 


[1] الرجل ممن وقع فى سلسلة أسانيد كامل الزيارات و تفسير القمى فعلى ما سلكه سيدنا مد ظله من وثاقة كل من وقع فى سلسلة 


أحاديث الكتابين المذكورين إذا لم يضعف بتضعيف معتبر لا بد من الحكم بوثاقته و اعتباره. 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 74 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 721 


التبرى منه (ع) باللسان و تركها باختيار القتل و مد الأعناق. 
و يدلنا على ذلك ما رواه عبد الله بن عطاء قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام: رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما: أبرئا عن أمير 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة إعانا من ه٠/الا1‏ 


المؤمنين عليه السلام: فبرئ واحد منهما و ابى الآخر فخلى سبيل الذى برىء و قتل الآخر فقال: أما الذى برىء فرجل فقيه فى دينه و 
أما الذى لم يبرء فرجل تعجل إلى الجنةُ »١‏ و قد دلت على جواز كل من التبرى منه (ع) تقية و التعرض للقتل و ان كلا من الرجلين 
من أهل الجنة و قد تعجل أحدهما إلى الجنة و تآخر الآخر. 6 8 

و ما رواه محمد بن مروان قال: قال لى أبو عبد الله (ع) ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فو الله لقد علم ان هذه الآيهُ نزلت فى عمار و 
أصحابه: الا من اكره و قلبه مطمئن بالإيمان 07 لدلالتها على جواز كل من البراءة و اختيار القتل لانه (ع) لم يتزجر عما فعله ميثم و 
انما سئل عن وجهه هذا. 

وقد يقال إن تركك التقية أرجح من التقية بإظهار التبرى منه (ع) و عليه فيكون المقام من موارد التقية المكروهة و المرجوحة و إذا قلنا 
بعكس ذلكك و ان التقيةُ بإظهار التبرى أرجح من تركها فيكون المقام مثالا للتقية المستحبة لا محالة. . 

و الصحيح ان الأمرين متساويين و لا دلالة لشىء من الروايات على أرجحية أحدهما عن الآخر أما رواية عبد الله بن عطاء فلأنها إنما 
دلت على ان من ترك التقية فقتل فقد تعجل إلى الجن و لا دلالة لذلك على أن تركك التقية باختيار القتل 


(0) المروية فى ب 9؟ من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
(0) المروية فى ب 759 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: 72 


أرجح من فعلها و ذلكك لان العامل بالتقية أيضا من أهل الجنة و انما لم يتعجل بل تأجل فلا يستفاد منه إلا تساويهما. 

و أما ما رواه محمد بن مروان فلأنها انما تدل على أرجحية التقية بإظهار التبرى منه (ع) فيما إذا كانت كلمة «ميثم» غير منصرفة فيصح 
وقتئذ أن تقرأ كلمة «منع» مبنية للفاعل و المفروض ان كلمة «ميثم» لا تكتب منصوبة (ميثما) لعدم انصرافها فتدلنا الرواية حينئذ على 
توبيخ ميثم لتركه التقية و تعرضه للقتل و الهلاك. 

الااان كلم «ميثم» منصرفة لوضوح عدم اشتمالها على موانع الصرف و عليه فلا يصح قراءة كلمة «منع» مبنية للفاعل و الا للزم أن تكون 
كلمة «ميثم» منصوبة و أن تكون العبارة هكذا ما منع ميثما و لم تذكر الكلمة فى شىء من النسخ التى وقفنا عليها منصوبة بل هى فى 
جميع النسخ مكتوبة بالرفع «ميثم» و معه لا بد من قراءة كلمة «منع» مجهولة و مبنية للمفعول هكذا «ما منع ميثم) أى لم تكن التقية 
ممنوعة و غير سائغة فى حقه بل كانت مرخصة بالنسبة اليه و هو أيضا كان عالما بجوازها و مع ذلكك اختار القتل باختياره إذا فلا 
يستفاد منها توبيخ ميثم على عمله ل معناها أحد أمرين: 

«أحدهما: أن تكون هذه الجملة اما منع ميثم) دفعا للاعتراض على ميثم بأنه لما ذا اختار القتل و لم يتق و هل كان ممنوعا عن التقية 
فأجاب عليه السلام: عن ذلك بأنه ما كان ممنوعا عن التقية و انما اختار القتل لتساوى التقية و تركها فى الرجحان عند الله سبحانه و 
و «ثانيهما»: أن تكون الجملة داله على مدح ميثم و انه مع علمه بالحال و ان التقية جائزة فى حقه قد اختار القتل لعدم طيب نفسه 
بالتبرى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 788 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة «عاناا من ه/الا١‏ 


عن سيده و مولاه و لو بحسب الظاهر و اللسان لقوةٌ ايمانه و شده حبه و علاقته لمولاه (ع) إذا تكون الرواية دالة على مدحه رضوان 
الله عليه و على كل لا يستفاد منها أرجحية التقية عن القتل. 

و يحتمل أن يكون الوجه فى اختيار ميثم القدل على التقية هو علمه بانتفاء موضوع التقية فى حقه لا.نه كان يقشل على كل حال 
لمعروفيته بالولاء و اشتهاره بالتشيع و الإخلاص لامير المؤمنين صلوات الله عليه. 

وعلى الجملةٌ الرواية أما أن تدلنا على أرجحية القتل من التقيهُ و إما أن تدل على تساوى التعرض للقتل و التقيهُ و أما أن التقيهُ بالتبرى 
عنه (ع) أرجح من التعرض للقتل فلا يكاد يستفاد من الرواية بوجه فالحكم بأرجحية التقية من القتل فى نهاية الإشكال هذا كله فى 
هذه الجهة. 

«الجهة الثالثة»: ان الاضطرار و التقية هل يقتضيان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل الاضطرارى لو لا الاضطرار و التقيةُ- إذا كان لدليل 
ثبوتها إطلاق أو عموم- أو ان الآثار المترتبة على الفعل لا ترتفع من جهة الاضطرار اليه و إتيانه تقية؟ استشكل شيخنا الأنصارى «قده) 
فى ارتفاع الآثار من جهة التقيه و الاضطرار نظرا إلى ان المرفوع فى حديث الرفع ليس هو جميع الآثار المترتبة على الفعل المأتى به 
بداعى التقية أو الاضطرار و انما المتيقن رفع خصوص المؤاخذة على الفعل و أما ارتفاع جميع آثاره بالاضطرار فلم يقم عليه دليل ثم 
أمر بالتأمل. و لا بد لنا فى المقام من التكلم على جهات ثلاث: 

«الجهة الأولى:: ان التقية و الاضطرار هل يوجبان ارتفاع الأحكام التكليفية المتعلقة بالفعل المأتى به تقية أو اضطرارا أو لا يوجبان؟ 
كما إذا اضطر الى ارتكاب فعل حرام كشرب الخمر و نحوه أو الى تركك واجب من الواجبات كتركك صوم يوم من شهر رمضان. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: 722 


«الجهة الثانية»: ان التقية و الاضطرار هل يرفعان الأحكام المترتبة على الفعل المأتى به تقيةُ أعنى الأحكام التى نسبتها الى الفعل المأتى 
به نسبة الحكم الى موضوعه المترتب عليه لا نسبة الحكم إلى متعلقه كما فى الجهة الأولى بلا فرق فى ذلكك بين الأحكام التكليفية و 
الوضعية و ذلكك كوجوب الكفارة المترتبة على تركك الصوم فى نهار شهر رمضان أو على إتيان بعض المحرمات على المحرم فى 
الحج و كالضمان المترتب على إتلاف مال الغير من جهة الاضطرار كالمخمصة و نحوها أو من جهة التقية كما إذا قسم الحاكم السنى 
مال شيعى و اعطى له حصته فقبلها و أتلفها تقية. 

«الجهة الثالثة»: ان الجزئية أو الشرطية إذا اضطر إلى تركث جزء أو شرط أو تركهما تقية أو المانعية إذا اضطر إلى إتيان ما هو مانع من 
العمل أو أتى به تقية فهل يرتفع للتقية و الاضطرار حتى يحكم بصحة ما أتى به لمطابقته المأمور به و يسقط عنه وجوب الإعادة و 
القضاء أو لا ترتفع؟ 

أما الجهة الأولى: فلا ينبغى الإشكال فى أن الاضطرار إلى فعل المحرم أو ترك الواجب يرفع الالزام عن ذلكك الفعل لحديث الرفع و 
غيره مما دل على حلية الفعل عند الاضطرار و ليس المرتفع فى حديث الرفع خصوص المؤاخذة أو استحقاق العقاب لأنهما أمران 
خارجان عما تناله يد الجعل و التشريع رفعا و وضعا و لا مناص من أن يكون المرفوع امرا تناله يد التشريع و هو منشأً لارتفاع المؤاخذة 
و استحقاق العقاب و ليس هذا إلا الإلزام و مع ارتفاعه يبقى الفعل على إباحته. 

كما أن الأمر كذلكك عند الإتيان بالمحرم أو تركك الواجب تقيه حيث ان التقيهُ واجبه كما عرفت و مع وجوبها لا يعقل أن يكون 
الفعل باقيا على حرمته أو وجوبه بل ترتفع حرمته إذا أتى به تقية كما ترتفع وجوبه إذا تركه كذلك بل هذا هو المقدار المتيقن من 
حديث الرفع و غيره من أدلة 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: 721 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 ى. الالالالالا صفحة شعراا من ه/الا! 


التقيهُ و هذا ظاهر. 

و أما الجهة الثانية: فالذى تقتضيه القاعده فى نفسها ان العمل الاضطرارى أو الذى أتى به تقيهُ كلا عمل لأنه معنى رفعه فكأنه لم يأت 
به أصلا كما أنه لازم كون العمل عند التقية من الدين فإذا كان الحال كذلكك فنرتفع عنه جميع آثاره المترتبة عليه لارتفاع موضوعها 
تعبدا فلا تجب عليه الكفارة إذا أفطر فى نهار شهر رمضان متعمدا لأن إفطاره كلا إفطار أو لأن إفطاره من الدين و لا معنى لوجوب 
الكفارة فيما يقتضيه الدين و التشريع. 

هذا كله فيما تقتضيه القاعدهُ فلو كنا نحن و هذه القاعده لحكمنا بارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل عند التقية و الاضطرار سواء أ 
كانت الآثار حكما تكليفيا أم كان حكما وضعيا. 

ويؤيد ذلك صحيحة أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن صفوان و احمد ابن محمد بن أبى نصر جميعا عن أبى الحسن (ع) فى 
الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملكك يلزمه ذلكك؟ فقال: 

لااقال رسول الله (ص) وضع عن أمتى ما أكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما أخطئوا .0١١‏ : 

لان الحلف بالأسمور المذكورة وان لم تكن صحيحا حال الاختيار أيضا إلا أن قوله (ع) فى ذيل الصحيحة قال رسول الله (ص) و 
استشهاده بحديث الرفع أقوى_شاهد على أن الرفع غير مختص بالمؤاخذة بل يشمل الآثار كلها. 


وما ورد من قوله (ع) أى و اللّه أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقى .07١‏ 


)١(‏ المرويهٌ فى ب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل 
(؟) المروية فى ب 017 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: /75 


0 
وقوله فكان إفطارى يوما و قضاؤه أ يسير على من أن يضرب عنقى ولا يعبد الله »١«‏ حيث ان عدم ذكره (ع) إعطاء الكفارة بعد 


الإفطار يدل على أن وجوب الكفارة يرتفع بالإفطار تقيهُ و الا لكان المتعين التعرض له لأنه أشد و أعظم من وجوب القضاء. 

و ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد (ع) فى (حديث شرائع الدين) قال: و لا يحل قتل أحد الكفار و النصاب فى التقية إلا قاتل أو 
ساع فى فساد ذلكك إذا لم تخف على نفسكك و لا على أصحابكك. و استعمال التقيه فى دار التقية واجب و لا حنث و لا كفارة على 
من حلف تقيهُ يدفع بذلكك ظلما عن نفسه .)5١‏ 

و على الجمله ان مقتضى القاعدة المؤيدة بعد من الروايات ان الاضطرار و التقية يوجبان ارتفاع جميع الآثار المترتبة على الفعل 
المأتى به بداعيهما بلا فرق فى ذلكك بين الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية. 

«أحدهما»: ما إذا كان نفى الآثار عن العمل المأتى به عن تقية أو اضطرار خلاف الامتنان على نفس للفاعل كما إذا اضطر- لا سمح 
الله- إلى بيع داره أو ثيابه لصرف ثمنهما فى معالجة أو معاش فان الحكم وقتئذ ببطلان بيعه على خلاف الامتنان فى حقه بل مستلزم 
لتضرره و مشقته بل ربما يؤدى الى موته مرضعا أو جوعا فى بعض الموارد. 

و«ثانيهما»: ما إذا كان نفى الآثار عن العمل المأتى به بداعى الاضطرار أو التقيهُ على خلاف الامتنان فى حق غيره كما إذا أتلف مال 
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غيره لاضطرار كما فى المخمصة أو للتقية كما مثلناه سابقا فان الحكم بعدم 


)١(‏ المروية فى ب 017 من أبواب ما يمسكك عنه الصائم من الوسائل 
() المروية فى ف ١6‏ من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل: 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: 529 


ضمانه لمال الغير تستلزم تضرر مالك المال المتلف و هو على خلا-ف الامتنان فى حقه و الحديث لا يجرى فى الموارد الفاقدة 
للامتنان. 

و «أما الجهة الثالثة»: أعنى ما إذا تركك جزءا أو شرطا تقية أو للاضطرار كما إذا صلى بلا سورةٌ أو من دون البسملة لعدم كونهما جزءا 
من المأمور به عند المخالفين- مثلا- أو صلى مع المانع تقية كما إذا صلى فى شىء من الميتة لطهارتها عندهم بالدبغ فهل يقتضى 
التقية أو الاضطرار سقوط الجزئية أو الشرطية أو المانعية حينئذ أو لا يقتضى؟ و كلامنا فى المقام انما هو فيما لو كنا نحن و الأخبار 
الواردة فى التقيةُ عموما- كحديث الرفع- أو خصوصا- كما ورد فى التقية بخصوصها مع قطع النظر عما دل على صحة الصلاة الفاقدة 
لشىء من أجزائها أو شرائطها عند الاضطرار فهل تقتضى أدلةُ التقية صحة العمل وقتئذ بحيث لا تجب إعادته أو قضاؤه أو لا تقتضى؟ 


التنبيه على أمرين: 
اشارة 


و قبل الخوض فى تحقيق ذلكك ننبه على أمرين: 

«الأمر الأول»: ان محل الكلام فى المانعية انما هو المانعية المنتزعة عن النواهى الغيرية كالنهى عن الصلاه فيما لا يؤكل أو النهى عن 
الصلاء فى الحرير و نحوهاء و أما المانعية المنتزعة عن النهى المستقل فهى غير داخلهُ فى محل النزاع و هذا كاعتبار عدم كون المكان 
أو اللباس مغصوبا فى الصلاء أو عدم كون الماء مغصوبا فى الوضوء لأنه لم يرد اعتبار ذلكك فى شىء من الأدلة اللفظية و غيرها بل 
انما نشأ اعتباره من النهى النفسى الدال على حرمةٌ التصرف 
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فى مال الغير من غير رضاه نظرا إلى استحالةٌ اجتماع الحرمة و الوجوب فى شىء واحد و عدم معقوليةُ كون المحرم مصداقا للواجب 
فمانعية الغصب فى الصلاة و الوضوء ناشئ من النهى النفسى المستقل بمعونة الحكم العقلى و استقلاله فى عدم إمكان كون المحرم 
و الوجه فى خروج هذا القسم من المانعية عن محل النزاع هو أن المكلف إذا اضطر الى إتلاف ماء الغير أو إلى التصرف فى ماله تقية 
أو اضطرارا سقطت عنه حرمته لما قدمناه آنفا من أن الاضطرار و التقيهُ يرفعان الأحكام المتعلقة بالفعل الاضطرارى لا محالةٌ و مع 
سقوط الحرمة النفسية ترتفع المانعية أيضا لأنها ناشئةُ و مسببة عنها فإذا زالت زالت. 

و أما ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ «قده» من ان الاضطرار و التقيه و غيرهما من الروافع و الأعذار انما يقتضى ارتفاع الحرمة فحسب و أما 
الملاكك المقتضى للحرمة فهو بعد بحاله و لا موجب لارتفاعه بالاضطرار أو التقية أو غيرهما و مع بقاء الملاكك المقتضى للحرمة تبقى 
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المانعية أيضا بحالها. 

لأن الماك و المفسدة الملرمة معلولاق؟ راتهددهياء» السرامة الشبية ووكاشينال: المائعية و إذ| سقط أحدغيا و غر الحرمة بالقفية أو 
بالاضطرار فيبقى معلوله الثانى بحاله لا محال فالمانعية المستفادة من النهى النفسى كالمانعية المستفادة عن النواهى الغيرية و لا ترتفع 
بالاضطرار الى التصرف فى مال الغير بوجه. 

فمما لا يمكن المساعدة عليه و ذلكك لأنا لو سلمنا ان الاضطرار و غيره من الأعذار غير مقتضى لارتفاع المفسده و الملاك كما لا 
يبعد حيث أن الرفع انما يتصور فيما إذا كان هناكك مقتض للتكليف كما قدمناه عند التكلم على حديث الرفع فلا نسلم عدم ارتفاع 
المانعيةُ عند سقوط الحرمةٌ النفسيةٌ بالاضطرار. 
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وذلك لأن الملاك على تقدير بقائه غير مؤثر فى المنع عن الفعل المضطر اليه و حرمته لان الشارع قد رخص فى فعله و مع عدم 
تأثير الملاكك فى المنع و التحريم و جواز التصرف فى مال الغير بترخيص الشارع نفسه لا معنى للمانعية فى الصلاه لضرورة ان العمل 
إذا كان مباحا و مرخصا فيه فى غير الصلاء فهو مباح و مرخص فيه فى الصلاة أيضا فإن الصلاء و غيرها سيان من هذه الجهة فإذا جاز 
له لبس لباس الغير فى غير الصلاهٌ جاز له لبسه فى الصلاة أيضا إذ لا فرق بينها و بين غيرها من ناحيهٌ الترخيص فى التصرف فى مال 
الغين: 

ولا يقاس محل الكلام بما إذا اضطر إلى لبس الحرير لبرد أو غير برد حيث أنه مع سقوط الحرمة النفسية فى لبس الحرير بالاضطرار 
لا يمكنه لبسه فى الصلاهً بل يجب عليه إيقاع الصلاه فى غير الحرير لعدم سقوط المانعيةُ عن لبس الحرير بسقوط حرمته النفسية و 
ذلك لآن المانعية فى لبس الحرير لم ينشأ عن حرمة لبسه النفسية و انما هى منتزعة عن النهى عن الصلاهُ فى الحرير و هذا باق بحاله و 
هذا بخلاف المقام فإن المانعية إنما نشأت عن النهى النفسى و مع سقوطه بالتقيةُ و الاضطرار ترتفع المانعية المنتزعة عنةٌ بالتبعية لا 
ميخالة: 

«الأمر الثانى» ان محل الكلام و مورد النقض و الإبرام انما هو ما إذا كان لدليل كل من الجزئية و الشرطية و المانعية إطلاق أو عموم 
يشمل حال الاضطرار إلى تركها. و أما إذا لم يكن كذلكك كما إذا ثبتت الأمور المذكورة بإجماع أو سيرة أو بدليل لفظى لا إطلاق و 
لا عموم له فهو خارج عن محل التنزاع. 

وذلك لا-ن الواجب إذا كان لدليله عموم أو إطلاق يتمسكك بإطلاقه أو عمومه و به يثبت عدم جزئية الشىء أو شرطيته أو مانعيته 
الو الس ع عيال 
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الاضطرار اليه. و إذا فرضنا عدم الإطلاق أو العموم لدليل الواجب يتمسكك بأصالةٌ البراءة فى نفى الجزئية و الشرطية و المانعية فى حال 
الاضطرار فمورد الكلام و محل النقض و الإبرام منحصر بما إذا كان لأدلهُ التكاليف الغيرية عموم أو إطلاق يشمل كلتا حالتى التمكن 
والاضطرار إذا عرفت ذلكك فنقول: 

قد يقال بأن التقية و الاضطرار كما أنهما يرفعان التكاليف النفسية من الحرمة و الوجوب كذلكك يرفعان التكاليف الغيرية من الشرطية 
و الجزئية و المانعية و يستدل على ذلكك بوجوه: 
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وجوه الاستد لال فى محل الكلام: 


«الأول»: قوله (ص) رفع عن أمتى تسعة .. حيث أنه يقتضى ارتفاع الشرطية أو الجزئية بالاضطرار إلى تركهما كما يقتضى ارتفاع 
المانعية للاضطرار إلى الإتيان بها و بذلكك يثبت ان العمل غير مشترط بما تعلق به الاضطرار إلى تركه أو فعله و انه لا بد من الإتيان به 
فاقدا للجزء أو للشرط المضطر إلى تركه أو واجدا للمانع المضطر إلى الإتيان به. 

و يدفعه: ما قدمناه فى محله من أن الاضطرار الى تركك شىء من الاجزاء و الشرائط أو الى الإتيان بالموانع ان كان مختصا بفرد من 
الافراد الواجبة و لم يستوعب الوقت كله فهو مما لا يترتب عليه ارتفاع ما اضطر إليه فى صلاته و ذلكك لأنما اضطر إلى تركه أو إلى 
فعله مما لم يتعلق به الأمر- أعنى الفرد- و ما تعلق به الأمر و هو طبيعى الصلاة لم يتعلق به الاضطرار لأنه إنما اضطر الى تركك شىء 
من الاجزاء و الشرائط فى الفرد لا فى طبيعى الصلاة. 
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و أما إذا استوعب الوقت كله أو كان الوقت ضيقا و لم يكن له إلا فرد واحد فاضطر إلى تركك شىء من الجزء أو الشرط فى طبيعى 
المأمور به فالحديث أيضا لا يقتضى ارتفاع شىء من الجزئية أو الشرطية و ذلكك لأن الجزئية و الشرطية و المانعية إنما تنتزع عن الأمر 
بالعمل المركب من الشىء المضطر إليه و غيره و هى بأنفسها مما لا تناله يد الوضع و الرفع و انما ترتفع برفع منشأ انتراعها. 

- مثلا- إذا اضطر المكلف إلى ترك السورة فى الصلاهً أو إلى الصلاهُ فيما لا يؤكل لحمه فمقتضى الحديث انما هو ارتفاع الأمر عن 
المجموع المركب مما اضطر إليه و غيره أعنى الصلاةهً مع السورة أو الصلاءً فيما يؤكل لحمه بالنسبة إليه لأنه المنشأ لانتراع الجزئية أو 
المانعية و أما الأمر بالصلاة الفاقده للسورة أو الواجدة للمانع كما لا يؤكل لحمه فهو مما لا يمكن استفادته من الحديث بل يحتاج 
إثبات الأمر بالعمل الفاقد المضطر إليه إلى دليل هذا. 

على أن الحديث انما يقتضى ارتفاع التكليف عند الاضطرار و لا تتكفل إثبات التكليف بوجه فهذا الوجه ساقط. 

«الثانى»: ما استدل به شيخنا الأنصارى من قوله (ع) التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له 2١١‏ و قد ورد ذلكك فى 
عدهٌ روايات. 


«مئها): ما رواه إسماعيل الجعفى و معمر بن يحيى بن سالم ]١[‏ 


[1] هكذا فى الوسائل و هو غلط و الصحيح سام كما فى نسخةٌ الكافى على ما فى الوافى م اص ١17١‏ من المجلد الأول أو بسام كما 


احتمله بعضهم. 


)١(‏ المروية فئ ب: ١8‏ من أبواب الأمر و النهى من الوسائل 
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و محمد بن مسلم و زرارة و هى رواية صحيحة. بتقريب ان لفظة «كل' من أداة العموم فقد دلت الرواية على أن التقية جائزة أو واجبة 
فى كل أمر اضطر اليه ابن آدم ثم فرعت عليه قوله (ع) فقد أحله اللّه .. و دلنا ذلكك على أن كل أمر اضطر اليه العباد فهو محلل فى 
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حقه وان الاضطرار و التقية رافعان لحرمته على تقدير كونه محرما فى نفسه. 

و من الظاهر ان حلية كل حرام بحسبه. فإذا كان العمل محرما نفسيا فى نفسه مع قطع النظر عن التقيهُ فهى يجعله مباحا نفسيا لا يترتب 
على فعله العقاب و المؤاخذة كما انه إذا كان محرما غيريا فالتقيهُ تجعله مباحا غيريا و معناه عدم كون العمل مشروطا بذلكك الشىء. 

- مثلا- إذا اضطر المكلف إلى التكفير فى صلاة أو إلى تركك البسملة أو الى استعمال التراب للتيمم فى صلاته و هى من المحرمات 
الغيرية لاشتراط الصلاةٌ بعدم التكفير و عدم تركك البسملة فالتقية تجعلها مباحةٌ غيرية بمعنى عدم اشتراط الصلاه بعدم التكفير أو بعدم 
ترك البسملهٌ و هكذا. 

و نتيجة ذلك ان الصلاة الواجبة فى حقه غير مشروطة بعدم التكفير و عدم تركك البسملة و بذلكك يثبت وجوب الصلاة الفاقدة لبعض 
أجزائها أو شرائطها أو الواجدٌ لبعض موانعها. 

وعلى الجملهُ ان الصحيحة كما تشمل التكاليف النفسيهُ من الوجوب و الحرمة النفسيين كذلكك تشمل التكاليف الغيرية أعنى 
الوجوب و الحرمة الغيرين هذا. 

و فيه ان الظاهر من الصحيحة ان كل عمل كان محرما بأى عنوان من العناوين المفروضة تزول عنه حرمته بواسطة التقيهُ فيصير العمل 
المعنون بذلك العنوان متصفا بالحلية لأجلها لا أن الحلية توجب التغير و التبدل فى موضوعها لوضوح ان الحكم لا يكون محققا 
لموضوعه و لا مغيرا له 
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مثلا- التكتف فى الصلاةٌ لما كان بعنوان كونه مبطلا محرما فى الصلاه فتقتضى التقية كون التكتف المبطل حلالا فى الصلاهُ و معنى 
ذلكك أن الإبطال أمر محلل لأجل التقيةُ و قد ارتفعت حرمته. 

و ليس معنى ذلكك ان التكتف يخرج عن كونه مبطلا للصلاءٌ بسبب التقية حتى تصح معه الصلاةٌ بل التكتف المعنون بالمبطلية فى 
الصلاة يحكم عليه بالحلية لأجلها فيصير إبطال الصلاه جائزا بالتقية و أما أن التكتف لأجل الحكم بحليته و ارتفاع حرمته يخرج عن 
كونه مبطلا للصلاهً فلا يكاد يستفاد من الروايات بوجه. 

و على الجملة الصحيحة إنما تختص بالتكاليف النفسية و لا تشمل التكاليف الغيرية أبدا لأن الحكم لا يحقق موضوع نفسه و لا 
يتصرف فيه بوجه إذا لا بد من ملاحظة ان العمل بأى عنوان كان محرما لو لا الاضطرار حتى يحكم بحليته و رفع حرمته لطرو 
الاضطرار عليه فالتكتف قد حكم عليه بالحرمة بعنوان إبطاله الصلاهُ مع قطع النظر عن التقيه و الاضطرار و كذلكك تركك السورة أو 
غيرها من الأجزاء و الشرائط متعمدا بناء على حرمةٌ إبطال الصلاءً فإذا طرأت عليه التقيهُ و الاضطرار رفعا حرمةٌ الابطال و أوجبا حليته و 
النتيجهٌ ان إبطال الصلاءُ حلال للتقيهُ و الاضطرار لا أن التكتئف أو ترك الجزء أو الشرط متعمدا غيره مبطل للصلاة. 

و كذا الحال فى الصوم المعين لأن إبطاله بتناول المفطرات حرام مطلقا و فى الصوم غير المعين حرام إذا كان بعد الزوال إلا ان ذلكك 
العمل المحرم بعنوان الابطال محلل فيما إذا كان للاضطرار و التقية و كذا فى غير ذلكك من الموارد التى حكم فيها بحرمة الإبطال فى 
و أما إذا لم يكن الابطال محرما فى نفسه كما فى إبطال الصلاه على الأظهر و كما فى إبطال الوضوء و الغسل و نحوهما من العبادات 
لعدم حرمةٌ إبطالهما جزما 
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فهل يمكن أن يقال ان مثل المسح على الخفين فى الوضوء أو التكتف فى الصلاة أو تركك البسملة و السورةٌ و غيرها من الموانع و 
الأجزاء و الشرائط أعنى المحرمات الغيرية ترتفع حرمتها الغيرية بالتقية و الاضطرار و يقال ان التكتف فى الصلاءٌ محرم بالحرمة الغيرية 
فى نفسه لو لا التقية و الاضطرار و محلل غيرى عند التقيةٌ و الاضطرار و كذا تركك السورة أو غيرها من الأجزاء و الشرائط لحرمته 
الغيرية فى نفسه فإذا طرأت عليه التقيهُ ارتفعت حرمته و بها اتصفت بالإباحة الغيريه و معناه عدم مانعية التكتف أو عدم جزئية السورة 
فى الصلاة و هكذا. 

أوان الصحيحة لا يمكن التمسكك بها فى التكاليف الغيرية من الشرطيةٌ و الجزئيةٌ و المانعية؟. 

الثانى هو التحقيق و ذلكك لأن العمل المركب من الأجزاء و الشرائط و عدم المانع ارتباطى لا محالة فإذا فرضنا ان المكلف قد عجز 
عن الإتيان بتمامه و اضطر الى تركك شىء من أجزائه أو شرائطه أو الى الإتيان بشىء من موانعه سقط التكليف المتعلق بالمركب عن 
مجموع العمل لا محالة فلا يبقى تكليف بالمركب هناك و ذلك لأنه مقتضى إطلاق أدلة الجزئية أو الشرطية أو المانعية الشامل 
لموارد الاضطرار الى تركها- كما هو مفروض كلامنا- لأن لازمة سقوط الأمر عن مجموع العمل المركب لعدم قدرة المكلف عليه 
بجميع أجزائه و شرائطه و إذا فرضنا سقوط الأمر و الالزام عن العمل المركب لم يبق معنى للاضطرار الى ترك أجزائه و شرائطه أو 
إلى فعل شىء من موانعه لتمكنه من تركك العمل برأسه و عدم الإتيان به من أساسه و قد تقدم ان مفهوم الاضطرار قد أخذ فيه 
اللابدية وعدم التمكن من فعله أو من تركه و هذا غير متحقق عند تمكن المكلف من ترك الأجزاء و الشرائط بتركك العمل المركب 
رأسا 
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و مع هذا الفرض أعنى التمكن من تركك العمل برأسه لم يصدق الاضطرار إلى تركك الشرط أو الجزء أو الى الإتيان بالمانع. 

و على ذلكك فالتقيهُ و الاضطرار يرفعان الحرمةٌ النفسية المترتبة على تركك الواجب المركب عند الاضطرار الى تركك شىء من أجزائه 
و شرائطه. و أما الجزئية و الشرطيةٌ و المانعية فهى غير مرتفعة بشىء من التقية و الاضطرار لعدم تحقق الاضطرار إليها عند التمكن من 
تركك العمل برأسه. 

فلا يصح أن يقال انه مضطر إلى تركك الجزء أو الشرط أو إلى الإتيان بالمانع عند التمكن من ترك العمل برمته اللهم إلا ان يكون 
قوله (ع) فى الرواية: فقد أحله الله .. شاملا للتكاليف الغيرية من الجزئية و الشرطية و المانعية أيضا حتى يدل على وجوب العمل الفاقد 
للمضطر الى تركه من جزء أو شرط أو الواجد للمضطر الى فعله أعنى المانع لأنه وقتئذ مضطر الى تركك الجزء أو الشرط أو الى الإتيان 
بالمانع و لا يتمكن من ترك العمل المركب برمته- لقدرته من الإتيان به على الفرض. 

إلا أن الحكم لا يكون محققا لموضوع نفسه فكيف يعقل أن يكون الحكم بالحلية محققا للاضطرار الذى هو موضوعه لانه موضوع 
للحكم بالحلية و ارتفاع الحرمة و لا مناص من أن يتحقق بنفسه أو لا مع قطع النظر عن حكمه حتى يحكم بالحلية و ليس الأمر كذلكك 
فى المقام لوضوح أن المكلف مع قطع النظر عن الحكم بالحلية فى مورد الاضطرار غير مضطر الى تركك الجزء أو الشرط بالوجدان 
لتمكنه و اقتداره من ترك العمل المركب رأسا. 

كما ان العلم الخارجى- فى مورد كالصلاة- بأن المركب عمل لا يسقط عنه حكمه ابدا و ان لم يتمكن المكلف من جزئه أو شرطه 
أو من تركك الإتيان بمانعه» كذلكك أى لا يحقق ذلكك صدق عنوان الاضطرار و تحققه إلى 
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تركث الجزء أو الشرط أو إلى الإتيان بالمانع حتى يحكم بارتفاع التكاليف الغيرية بالتبع. 

لأن الكلام انما هو فى أنه لو كنا نحن و الأدلةٌ الدالة على ارتفاع ما اضطر اليه و حليةٌ العمل المأتى به تقية فهل يقتضى تلك الأدلة 
ارتفاع التكاليف الغيرية بالاضطرار و عدم اشتراط العمل بما اضطر إلى تركه من شرط أو جزء أو إلى فعله كالموانع حتى يجب الإتيان 
به فاقدا لما اضطر اليه و لا تجب عليه الإعادهٌ أو القضاء ليكون ذلكك قاعدة كلية تجرى فى جميع الموارد أو انها لا تقتضى ذلكك؟ 

لا فيما إذا علمنا بوجوب العمل الفاقد لما اضطر إلى تركه أو الى فعله فى مورد واحد بالدليل الخارجى كالصلاه لوضوح ان وجوب 
الفاقد حينئذ غير مستند إلى أدلة التقية حتى نتعدى إلى جميع مواردها بل انما يستند إلى الدليل الخارجى فيثبت فى مورده فقط. 

و «منها» صحيحة ]١[‏ أبى الصباح قال و اللّه لقد قال لى جعفر ابن محمد (ع) .. ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقية 
فأنتم منه فى سعةٌ .07١‏ 

لأن إطلاق قوله (ع) ما صنعتم. يشمل إتيان العمل فاقدا لجزئه أو شرطه أو واجدا لمانعه إذا فالمكلف فى سعهُ من قبل تركك الجزء أو 
الشرط أو الإتيان بالمانع فلا يترتب عليه التكليف بالإعادة أو القضاء و هى نظير 


]١[‏ بناء على أنه أبو الصباح الكنانى الثقهُ كما لا يبعد و ان سيف بن عميرة الواقع فى سندها لم يثبت كونه واقفيا و الا فعلى ما حكى 


عن بعضهم من كونه واقفيا فالرواية موثقةُ لا صحيحة. 


(؟) المرويهٌ فى ب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل 
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ما ورد من أن الناس فى سعة ما لم يعلموا ]١[‏ فكما أنه يدلنا على ارتفاع المشكوكك جزئيته أو شرطيته لأنه معنى كونهم فى سعة ما لا 
يعلمون فكذلك الحال فى هذه الصحيحة. 

فتدلنا على ارتفاع الجزئية أو الشرطية أو المانعية عند التقية. 

و يرد على الاستدلال بهذه الرواية انها وان كانت تامهُ بحسب السند غير انها بحسب الدلالهُ غير تامه و لا دلالة لها على ذلكك المدعى 
و الوجه فى ذلكك ان السعةٌ انما هى فى مقابل الضيق فمدلول الصحيحة ان العمل المأتى به فى الخارج إذا كان فيه ضيق فى نفسه- لو 
لا التقية- فيرتفع عنه ضيقه و يتبدل بالسعة فيما إذا أتى به لأجل التقية و الاضطرار- مثلا- شرب المسكر أمر فيه ضيق من ناحيتين- لو 
لا التقية و هما جهتا حرمته وحده لأن من شربه متعمدا بالاختيار ترتب عليه العقوبة و الحد و يحكم بفسقه لارتكابه الحرام بالاختيار. 
فيقع المكلف فى الضيق من جهتهما فإذا صدر منه ذلكك من أجل التقية أو الاضطرار لأنه لو لم يشربه لقتله السلطان أو أخذ أمواله أو 
مات فى وقته لمرضه ارتفعت عنه الجهتان و لا يترتب عليه الحرمةٌ و لا الحد فيكون المكلف فى سعةٌ من قبلهما. 
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و كذلك الحال فيما إذا تناول ما لا يراه العامة مفطرا للصوم فإنه مما يترتب عليه الحكم بالحرمة كما أنه موجب للكفارة لا محالة لأنه 
إفطار عمدى على الفرض إلا أنهما ترتفعان عن ذلكك فيما إذا استند إلى التقية و الاضطرار و بكون المكلف فى سعهٌ من جهة الحرمة 
والكفارة. 


]١[‏ الرواية وان لم نعثر عليها بهذه الألفاظ إلا أن مضمونها قد ورد فى روايةٌ السفرة و اللفظ فيها: هم فى سعهٌ حتى يعلموا. المرويةٌ فى 
ب "7 من أبواب اللقطةٌ من الوسائل. 
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وعلى الجملة أن مقتضى الصحيحة أن أى أثر كان يتعلق بالعمل أو يترتب عليه ترتب الحكم على موضوعه- لو لا التقية- يرتفع عنه 
عند التقيهُ و الاضطرار فيكون المكلف فى سعهٌ من ناحيته. 

و هذا المعنى غير متحقق عند تركك الجزء أو الشرط أو الاتيان بالمانع و ذلكك لأنه لا يترتب على تلكك التكاليف الغيرية أى ضيق حتى 
يتبدل إلى السعةٌ للتقية و الاضطرار. 

أما بطلا-ن العمل بتركها أو بإتيانها فلأن البطلان كالصحة أمران واقعيان خارجان عن اختيار الشارع و تصرفاته و ليس له رفعهما و لا 
وضعهما فان البطلان عبار عن مخالفة المأتى به للمأمور به كما أن الصحة عبارة عن موافقة المأتى به للمأمور به. 

وأما وجوب الإعادة أو القضاء بتركك الاتيان بالجزء أو الشرط أو بالإتيان بالمانع فلأن الإعاده غير مترتبةً على الإتيان بالعمل الفاسد بل 
موضوع الإعاده عدم الإتيان بالمأمور به لأمن الأ-مر بالإعادة هو بعينه الأمر بالإتيان بالمأمور به و امتثاله كما أن القضاء كذلكك فإنه 
مترتب على فوات الواجب و غير مترتب على الإتيان بالعمل الفاسد و عليه فلا ضيق على المكلف فى مخالفة التكاليف الغيرية حتى 
يرتفع عنه بالتقية و يكون المكلف فى سعة من جهته و ينتج ذلكك وجوب الاتيان بالعمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه. 
وممايوضح ذلك بل يدل عليه ملاحظة غير العبادات من المعاملات بالمعنى الأعم فإنه إذا اضطر أحد إلى غسل ثوبه المتنجس 
بالبول مره واحدةٌ و لم يتمكن من غسله مرتين أو لم يتمكن من غسله بالماء فغسله بغير الماء أو لم يتمكن من طلا-ق زوجته عند 
عدلين فطلقها عند فاسقين اضطرارا لم يمكن أن يحكم بحصول الطهارة للثوب أو بوقوع الطلاق على الزوجة 
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بدعوى أنه أمر قد صدر عن تقية أو اضطرار. 

فهذا أقوى شاهد و دليل على عدم ارتفاع الشرطية أو الجزئية أو المانعية فى حال الاضطرار و التقية إذا لا يكون العمل الفاقد لشىء من 
ذلكك أى من الجزء أو الشرط مجزثا فى مقام الامتثال. 

ومن هنا يظهر أن قياس محل الكلا-م بما ورد من ان الناس فى سعة ما لم يعلموا. قياس غير قريب و ذلكك لأن المشكوك فيه فى 
ذلكك الحديث انما هو نفس الجزئية و عديليها و من البديهى ان فى جزئية المشكوك فيه أو شرطيته أو مانعيته ضيقا واضحا على 
المكلف لأنه تقييد لإطلاق المأمور به و موجب للكلفة و الضيق فيكون فى رفعها عند الشكك توسعة له و رفعا للتضيق الناشئ من جزئية 
الجزء أو شرطية الشرط أو مانعية المانع. 

و أين هذا مما نحن فيه؛ لأن الصحيحة ناظرة إلى ما أتى به المكلف من العمل فى الخارج كما هو مفاد قوله ما صنعتم إذا لا بد من 
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ملاحظةٌ ان العمل الخارجى الفاقد لجزئه أو شرطه أو الواجد لمانعه. أى ضيق بيترتب عليه من ناحيةٌ تركك الجزء أو الشرط أو الإتيان 
بالمانع حتى يرتفع بالتقية و يبتدل ضيقه بالسعة. و قد عرفت أنه لا يوجد أى ضيق يترتب عليه فلا موضوع للسعة فى التكاليف الغيرية 
بوجه. 

و على الجمله ان الصحيحة قد دلت على التوسعة مما يؤتى به تقية و التوسعة انما يكون بأحد أمرين: اما برفع الإلزام المتعلق بالفعل 
المتقى به كالتحريم فى شرب الخمر أو فى ترك العبادة الواجبة و أما برفع الأحكام المترتبة عليه كوجوب الكفارة فى ترك الصيام 
تقية أوافن حنث البمين كذلك و #العد فى شرب السكرو هكذا ولا وجد شمن دين الأمروق فن التكاليف الغيرية كما مر 
و كيف كان لا يمكن ان يستفاد من شىء من الأدلهُ ان العمل الفاقد 
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لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب بوجه. 

و من هنا يظهر عدم صحة التمسكك فى المقام بحديث رفع الاضطرار )١١‏ بدعوى دلا-لته على أن ما أتى به المكلف فى الخارج 
بالاضطرار كأنه مما لم يأت به و انه كالعدم حقيقة فإذا شرب خمرا بالاضطرار أو تكتف فى الصلاةٌ تقية فكأنه لم يشرب الخمر من 
الابتداء أو لم يتكتف فى صلاته أصلا و معنى ذلكك ان المانعية أعنى مانعية التكتف مرتفعة حال التقية أو حال الاضطرار فبذلكك 
ترتفع أحكامه و آثاره سواء أ كانت من الأحكام النفسية أم كانت من الأحكام الغيرية. 

و الوجه فى عدم صحة التمسكك به فى المقام هو أن ما أتى به المكلف اضطرارا لا معنى لرفعه و هو موجود بالتكوين الا بلحاظ الأمور 
المترتبة على وجوده كالا-لزام المتعلق به من وجوب أو تحريم أو حد أو كفارة كما فى شرب الخمر و تركك الصيام و الحنث فى 
اليمين و ليس شىء من ذلك متحققا فى التكاليف الغيرية كما عرفت فلا دلالة للحديث إلا على رفع ما يترتب على وجود العمل 
الصادر بالاضطرار من الآثار و الأحكام و أما ان العمل الفاقد لجزئه أو لشرطه أو الواجد لمانعه واجب و مجزئ فى مقام الامتثال فهو 
مما لا يمكن استفادته من الحديث و قد قدمنا الكلام على حديث الرفع مفصلا فليجعل هذا تتميما لما تقدم و «منهاا: ما رواه ابن أبى 
عمر الأعجمى عن أبى جعفر (ع) انه قال: ان التقية فى كل شىء إلا فى شرب المسكر و المسح على الخفين [1] 


[1] كما نقله شيخنا الأنصارى «قده؛ عن أصول الكافى فى رسالة التقيةٌ ناسيا للرواية الى أبى جعفر (ع) و لكن الموجود فى الوسائل 


مسيوب 


)١(‏ المرويهُ فى ب 6ه من أبواب جهاد النفس من الوسائل 
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بدعوى دلالتها على أن التقيةُ ترفع الأحكام المتعلقة بالعمل المأتى به تقيهُ مطلقا سواء أ كان ذلك من الأحكام النفسية أو من الأحكام 
الغيرية و ذلكك لمكان استثناء مسح الخفين و هو من المحرمات الغيرية لوضوح عدم حرمة المسح على الخفين حرمة نفسية و هذا 
يدلنا على أن قوله (ع) كل شىء يعم التكاليف النفسية و الغيرية. 

فالمتحصل منها ان الجزئية و الشرطية و المانعية ترتفع كلها بالتقية و الاضطرار نظير غيرها من الأحكام النفسية إلا فى موردين و هما 
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شرب المسكر و المسح على الخفين. 

فإذا تكتف فى صلاته تقيهُ ارتفع عنه المسح الغيرى و هو المانعية و معناه عدم مانعية التكتف فى الصلاه حال التقية. 

و يرد عليه أولا: ان الرواية ضعيفة السند كما تقدم .)١١‏ 

و ثانيا: ان حمل الرواية على هذا المعنى اعنى ارتفاع الأحكام المتعلقة بالفعل المأتى به تقيهُ مضافا إلى أنه خلاف الظاهر فى نفسه. 
مما لا يمكن المساعدة عليه لوجود القرينة فى نفس الرواية على عدم إرادته. 

و القرينة هو استئناء شرب المسكر و ذلكك لأن حمل الرواية على المعنى المدعى يستلزم الحكم بعدم ارتفاع الحرمة فى شرب المسكر 
عند التقية و الاضطرار كعدم ارتفاع الحرمة الغيرية فى المسح على الخفين لمكان استثنائهما 

إلى أبى عبد الله (ع) و مشتمل على النبيد بدل المسكر كما أنه مشتمل على جملة أخرى فى صدرها و هى قوله (ع) لا دين لمن لا 
تقيهُ له و كذلكك الحال فى الكافى و الوافى و غيرهما فالظاهر ان ما فى كلام شيخنا الأنصارى (قدس سره) من اشتباه القلم فليلاحظ. 


راجع ب 0" من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 


767/ تقدم فى ص‎ )١( 
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عن العموم و هو مما لا يمكن التفوه به كيف و التقية و الاضطرار يحللان ما هو أعظم من شرب المسكر كتركك الصلاة فيما إذا أجبره 
الجائر عليه و ترتب ضرر على تركك التقية كالقتل فكيف يحكم بحرمته حال الاضطرار إلى شربه فان حفظ النفس من الهلكة أولى من 
تركك شرب المسكر فلا وجه لحمل الرواية على هذا المعنى. 

بل الصحيح- كما هو ظاهرها- ان الرواية ناظرة الى أن تشريع التقية و حكمها من الجواز و الوجوب جار فى كل شىء إلا فى شرب 
المسكر و المسح على الخفين» فإن التقية غير مشرعة فيهما فلا يجب أو لا يجوز التقيهُ فيهماء لا ان الحرمة غير مرتفعة عن شرب 
المسكر فى حال التقيهُ و الاضطرار. 

و الوجه فى ذلكك أى فى عدم تشريع التقية فى الموردين على ما قدمناه مفصلا- عدم تحقق موضوعها فيهما. أما فى شرب المسكر 
فلآن حرمته من الضروريات فى الإسلام و قد نطق بها الكتاب الكريم و لم يختلف فيها سنى و لا شيعى فلا معنى للتقية فى شربه. 

و اما فى المسح على الخفين فلانا لم نعثر فيما بأيدينا من الأقوال على من أوجبه من العامة و انما ذهبوا إلى جواز كل من مسح الخفين 
و غسل الرجلين. 

نعم ذهبت جماعة منهم إلى أفضليته كما مر ]١[‏ و عليه فلا يحتمل ضرر فى تركك المسح على الخفين بحسب الغالب. 

نعم يمكن أن تتحقق التقية فيهما نادرا كما إذا أجبره جائر على شرب المسكر أو على مسح الخفين إلا أنه من الندرة بمكان و لا كلام 
حينئذ فى مشروعية التقية فإن الرواية المانعة ناظرة الى ما هو الغالب. 


.107 و أشرنا إليه فى ص‎ 1١ قد مرالكلام فى ذلكك فى ص‎ ]١[ 
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و لعل الشيخ «قده» لم يلفت نظره الشريف إلى ملاحظة استثناء شرب المسكر لتوجهه الى استثناء مسح الخفين و من هنا حمل الرواية 
على غير المعنى الذى ذكرناه و الله العالم بحقيقة الحال فعلى ما بيناه الرواية أجنبية عما نحن بصدده. 

و ١منها»:‏ موثقة سماعة قال سألته عن رجل كان يصلى فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاه فريضة قال: ان كان اماما عدلا 
فليصل أخرى و ينصرف و يجعلهما تطوعا و ليدخل مع الإمام فى صلاته كما هوء و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو و 
يصلى ركعة أخرى و يجلس قدر ما يقول: «اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريكك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله) ثم ليتم صلاته 
معه على ما استطاعء فإن التقيةُ واسعة» و ليس شىء من التقيةُ الاو صاحبها مأجور عليها ان شاء الله .)١١‏ 

أما الجهة الأولى أعنى قوله: ان كان الامام عادلا فمضمونها هو ما دل عليه غيرها من الأخبار من ان من دخل فى الفريضة ثم أقيمت 
الجماعة استحب له أن يجعل ما بيده من الفريضة تطوعا و يسلم فى الركعة الثانية حتى يدركك ثواب الجماعة بائتمامه من أول الصلاة 
و أما الجهة الثانية أعنى قوله: و ان لم يكن امام عدل؛ فقد حملها شيخنا الأنصارى «قده) على ما قدمناه فى الجملة الأولى من أنه يجعل 
ما بيده من الفريضة تطوعا و يسلم فى الثانية و يأتم الامام و يأتى من أجزاء الصلاءٌ و شرائطها على ما استطاع فان تمكن من أن يأتى 
بتمامهما مع الامام فهو و ان لم يستطع إلا من بعضهما فيكتفى بالبعض لأن التقية واسعة. 


)١(‏ المرويه فى ب 28 من أبواب صلا الجماعةٌ من الوسائل. 
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فقداستدل «قده» بقوله: على ما استطاع على أن ما أتى به المكلف من الأجزاء و الشرائط تقيهُ كاف و مجزئ فى مقام الامتثال سواء 
كان ما أتى به تمام الاجزاء و الشرائط أم كان بعضهما. 

ولا يخفى غرابة ذلك منه (قده) لأن مضمون الرواية على ما هو ظاهرها ان الامام إذا لم يكن امام عدل فلا يجعل المأموم صلاته 
تطوعا كما كان يجعلها كذلكك فى الصورة الأولى بل يظهر للناس أنه جعلها تطوعا بأن يصلى ركعة أخرى ثم يتشهد من دون أن 
يسلم بعدها و يقوم بعد ذلكك و يصلى صلاته بنفسه مظهرا للغير الائتمام و الاقتداء بالإمام الحاضر بقدر يستطيعه من الإظهار و الإبراز 
لأن التقية واسعة و هذا لا اختصاص له بالائتمام من أول الصلاة. 

بل لو أظهر الاثتمام فى أثناء الصلاة أيضا كان ذلكك تقيةُ كما أن لها طريقا آخر غيرهما و ما من شىء من أنحاء التقية الا و هو واجب 
أو جائز و صاحبه مأجور عليه و على ذلكك لا دلالة للرواية على جواز الاكتفاء فى الصلاهُ معهم بما يتمكن منه من الاجزاء و الشرائط 
هذا. 

على ان الرواية مضمرة و للمناقشهُ فى سندها أيضا مجال لأن مضمرها و هو سماعةٌ ليس كزرارة و محمد بن مسلم و اضرابهما من 
الأجلااء و الفقهاء اللذين لا يناسبهم السؤال عن غير أثمتهم عليهم السلام بل هو من الواقفة و من الجائز أن يسأل غير أثمتنا عليهم 
السلام. 

و لقد صرح بما ذكرناه فى معنى الرواية صاحب الوسائل «قده» و عنوان الباب باستحباب إظهار المتابعة حينئذ فى أثناء الصلاة مع 
الحالب حره واوصط و لعل الحو امو مالم امس لطر اريت إلى عتران اليايد فى الوبيال» 

و «منها/: ما رواه مسعدةٌ بن صدقة عن أبى عبد الله (ع) فى 
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حديث .. و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على غير حكم الحق و فعله» فكل شىء يعمل المؤمن بينهم 
لمكان التقيهُ مما لا يؤدى إلى الفساد فى الدين فإنه جائز »1١‏ بدعوى ان جواز كل شىء بحسبه فالرواية تعم الأشياء المحرمة النفسية لو 
لا التقية و تجعلها جائزة نفسية كما تعم الأشياء المحرمة بالحرمة الغيرية فتقبلها الى الجواز الغيرى لا محالة. 

إذا تدلنا الرواية على صحة الصلاة المقترنة بالتكتف أو بغيره من الموانع لأنها جائزة جوازا غيريا بمقتضى التقيهُ و كذا الصلاةً الفاقدة 
للجزء أو الشرط. 

و يرد عليه أولا: انها ضعيفة السند بمسعدة لعدم توثيقه فى الرجال [1]. 

و ثانيا: ان الروايةٌ لا دلالهُ لها على المدعى لان الجواز فيما إذا أسند إلى الفعل كان ظاهره الجواز النفسى فحسب أى كون الفعل بما 
هو و فى نفسه أمرا جائزا لا انه جائز لدخالته فى الواجب وجودا أو عدما أو عدم دخالته فيه و هو المعبر عنه بالجواز الغيرى. 

و ثالثا: ان ملاحظه صدر الرواية تدلنا على أن المراد بالجواز فى الرواية انما هو جواز نفس التقيهُ لا جواز الفعل المتقى به فلا دلالة لها 
على جواز الفعل حتى يقال أنه أعم من الجواز النفسى و الغيرى. 


[؟] قد قدمنا غير مرهُ ان الرجل وان لم يوثق فى الرجال الا أنه ممن ورد فى أسانيد كامل الزيارات و تفسير القمى فعلى مسلكك سيدنا 
الأستاذ مد ظله من وثاقة كل من وقع فى شىء من الكتابين المذكورين و لم يضعف بتضعيف معتبر لا بد من الحكم بوثاقة الرجل. 


(0)المروية فى .ف 8لا من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
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وقد ورد فى صدرها: ان المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه خرج مما وصف و أظهر و كان له ناقضاء الا ان 
يدعى أنه انما عمل ذلكك تقية و مع ذلكك ينظر فيه فان كان ليس مما يمككن أن تكون التقيه فى مثله لم يقبل منه ذلكك لأن للتقية 
مواضع من إزالتها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل أن يكون .. 

و هذا يدلنا على أنه (ع) بصدد بيان المواضع التى تستقيم فيها التقية و تجوز و أراد تمييز تلكك الموارد عما لا يجوز التقية فى مثله كما 
إذا شرب المسكر سرا و ادعى أنه كان مستندا إلى التقيهُ فلا دلاله للرواية على وجوب الإتيان بالعمل مقترنا بمانعه أو فاقدا لجزئه و 
شرطه. 

فالمتحصل إلى هنا أنه لا دلالهُ فى شىء من الأخبار المتقدمة على وجوب إتيان العمل فاقدا لشرطه أو لجزئه أو مقترنا بمائعه إذا استند 
إلى التقيةُ حتى لا يجب إعادته أو قضائه. 


ما يستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية: 


إذا لا بد من عطف عنان الكلام إلى أنه هل يستفاد من الأخبار الآمرةٌ بالتقيهُ صحة العمل لدى الإتيان به فاقدا لشىء من أجزائه و 
شرائطه أو واجدا لشىء من موانعه للتقية أو لا يستفاد منها ذلكك؟ فنقول. 
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فمقتضى القاعدهٌ حينئذ سقوط الأمر بالمركب عند الاضطرار الى تركك شىء مما اعتبر فى المأمور به لأن ذلكك مقتضى إطلاق أدلة 
الجزئيهُ و الشرطيةٌ أو المانعية و هو يشمل كلا من صورتى التمكن من الإتيان بها و عدمه. 
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و بما أن المكلف غير متمكن من إتيان العمل واجدا لشرطه أو جزئه أو فاقدا لمانعي فلا محال يسقط الأمر بالمركب رأسا فى حقه فلا 
يجب عليه شىء وقتئذ إلا فى خصوص الصلاة فيما إذا لم يتمكن من شىء من أجزائها و شرائطها- فى غير الطهور- فإنه يجب فيها 
الإثيان بالمقدار الممكن من الصلاةٌ لأنها لا تسقط بحال. 

و أما إذا كان الاضطرار من جهة التقية المصطلح عليها فان كان العمل المتقى به موردا للأمر به بالخصوص فى شىء من رواياتنا كما 
فى غسل الرجلين» و الغسل منكوسا و ترك القراءة فى الصلاه خلفهم و نحو ذلكك مما ورد فيه الأمر بالعمل بالخصوص فلا ينبغى 
الإشكال فى صحته بل و اجزائه عن المأمور به الواقعى بحيث لا تجب عليه الإعاده و لا القضاء. 

و ذلكك لان الظاهر من الأمر بالإتيان بالعمل الفاقد لبعض الأمور المعتبرة فى المأمور به انما هو جعل المصداق للطبيعةٌ المأمور بها تقيةٌ 
و مع جعل الشارع شيئا مصداقا للمأمور به لا بد من الحكم بسقوط الأمر المتعلق بالطبيعة لأن الإتيان بذلكك الشىء إتيان لما هو 
مصداق و فرد للطبيعة المأمور بها فيسقط به الأمر المتعلق بها لا محالة. 

و أما إذا لم يكن العمل المتقى به موردا للأمر بالخصوص فالتحقيق أن يفصل حينئذ بين الأمور التى يكثر الابتلاء بها لدى الناس أعنى 
الأمور عامة البلوى التى كانوا يأتون بها بمرئى من الأئمة عليهم السلام و الأمور التى لا يكون الابتلاء بها غالبا و بمرئى منهم عليهم 
السلام: بل يندر الابتلاء به. 

فان كان العمل من القسم الأول كما فى التكتف فى الصلاءً و غسل الرجلين فى الوضوء مع قطع النظر عن كونه موردا للأممر به 
بالخصوص لكثرة الابتلاء به فى كل يوم مرات متعددةٌ فلا مناص فيه من الالتزام 
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بالصحة و الاجزاء أى عدم وجوب الإعادة أو القضاء لان عدم ردعهم عما جرت به السيرة من إتيان العمل تقية أقوى دليل على صحته 
و كونه مجزئا فى مقام الامتثال فلو لم تكن التقيه مقيدةٌ للاجزاء فى مثله فلا بد من بيانه و نفس عدم بيان البطلان و تركك التنبيه على 
عدم اجزائها مع كون العمل موردا للابتلاء و بمرئى منهم (ع) يدلنا على إمضائهم لما جرت به السيرة. 

ولم يرد فى شىء من رواياتنا أمر بإعادةً العمل المتقى به أو قضائه و لو على نحو الاستحباب. 

نعم عقد صاحب الوسائل «قده) بابا و عنونه باستحباب إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده 1١‏ إلا ان شيئا مما نقله من الروايات غير 
مشتمل على الأمر بالإعادة أو القضاء. فيما أتى به تقيةٌ و لو على جه الاستحباب. 

بل قد ورد فى بعض الروايات ما لا تقبلي المناقشة فى دلالته على الاجزاء و هذا كما دل على أن من صلى معهم فى الصف الأول كان 
كمن صلى خلف رسول الله صلَى الله عليه و آله 079 أ فيحتمل عدم كون الصلائ خلف رسول الله (ص) مجزئة عن المأمور به 
الأولى؟! و فى بعض آخر أن المصلى معهم فى الصف الأول كالشاهر سيفه فى سبيل الله ”". 

و فى جمله من الروايات الأمر بالصلاهُ معهم فى مساجدهم 0 و على الصلاةً فى عشائرهم «2) 
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)١(‏ راجع ب # من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. 

(؟) المرويهٌ فى ب ه من أبواب صلاهءً الجماعةٌ من الوسائل. 

(") المرويهُ فى ب ه من أبواب صلاهءً الجماعةٌ من الوسائل. 

(6) المرويهٌ فى ب ه من أبواب صلاهءًٌ الجماعةٌ من الوسائل. 

(0) المروية فى 78 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل و فى باب ١‏ من أبواب أحكام العشرة أيضا حديث 8. 
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و فى بعضها الصلاءً فى عشائركم )١١‏ فليلاحظ. 

و كيف كان فلم يرد فى رواياتنا أمر بإعادة الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من الأعمال المتقى بها من العامة على كثرة الابتلا-ء بها 
لكونهم معاشرين لهم فى أسواقهم و مساجدهم و فى محلا-تهم و أماكنهم حتى فى بيت واحد إذ ربما كان الابن عاميا و الأب على 
خلافه أو بالعكس أو أحد الأخوين شيعى و الآخر عامى و كانوا يصلون أو يتوضئون بمرئى منهم و مشهد فالسيرة كانت جاريةُ على 
التقيهُ فى تلكك الأفعال كثيرة الدوران و مع عدم ردعهم (ع) يثبت صحتها لا محالة. 

نعم ورد فى بعض الروايات الأسمر بالصلاه قبل الإمام أو بعده إذا لم يكن موردا للوثوق حيث نهى (ع) السائل عن الصلاة خلفه ولو 
يجعلها تطوعا لعدم جواز الصلاةً خلف من لا يوثق به ثم أمره بالصلاة قبله أو بعده و لعله الى ذلكك أشار صاحب الوسائل «قده» فى 
عنوان الباب المتقدم نقله غير ان الرواية خارجة عما نحن بصدده لورودها فى الصلاه خلف من لا يثق به وهو أعم من أن يكون عاميا 
أو شيعيا. و الرواية لم تشتمل على الأمر بالصلا معه ثم إتيانها اعادة أو قضاء بعده. 

و مما يؤيد ما قدمناه ما فهمه زرارة فى الصحيحة المتقدمة المشتملة على قوله عليه السلام ثلاث لا اتقى فيهن أحدا .. 27١‏ حيث قال 
أعنى زرارة: و لم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا. 

و ذلك لان المسح على الخفين ليس من المحرمات النفسيةُ ليكون جريان التقية فيه موجبا لارتفاع حرمته بل انما هو محرم غيرى فلو 
جازت التقية فيه أو وجبت لدل على ارتفاع المنع الغيرى أعنى المانعية فى الوضوء و كون الوضوء المشتمل 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب أحكام العشرةُ من الوسائل. 
( المروية فى ب قلامن أبوات الأمر و النهى هن الوسائل, 
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على مسح الخفين صحيحا. هذا كله فى الصلاة و الوضوء. 

و من هذا القبيل الصيام لأنه أيضا من الأمور العامة البلوى و قد كانوا يصومون معهم و يفطرون بما لا يراه العامة مفطرا فى نهار شهر 
رمضان أو فى اليوم الذى لا يرونهم من شهر رمضان و ذلكك كله للتقية و المعاشرةً معهم. 

الوقوف بعرفات فى اليوم الثامن: 


اشارة 
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و من هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجة الحرام لأنن الأئمه عليهم السلام: كانوا يحجون أغلب السنوات و كان 
أصحابهم و متابعوهم أيضا يحجون مع العامة فى كل سنهُ و كان الحكم بيد المخالفين من بعد زمان الأمير (ع) إلى عصر الغيبة و لا 
يحتمل عاقل توافقهم معهم فى هلال الشهر طوال تلكك السنوات و تلكك المدة التى كانت قريبة من مائتين سن و عدم مخالفتهم معهم 
فى ذلك أبدا. 

بل نقطع قطعا وجدانيا انهم كانوا مخالفين معهم فى أكثر السنوات و مع هذا كله لم ينقل و لم يسمع عن أحدهم (ع) ردع الشيعة و 
متابيعهم عن تبعية العامة فى الوقوف بعرفات وقتئذ و قد كانوا يتبعونهم بمرئى و مسمع منهم عليهم السلام بل كانوا بأنفسهم يتبعون 
العامة فيما يرونه من الوقوف و على الجملة قد جرت سير أصحاب الأئمةٌ (ع) و متابعيهم على التبعية فى ذلك للعامة فى سنين 
متمادية. 

ولم يثبت ردع منهم عليهم السلام عن ذلكك و لا أمر التابعين للوقوف بعرفات يوم التاسع احتياطا و لا انهم تصدوا بأنفسهم لذلكك و 
هذا كاشف قطعى عن صحة الحج المتقى به بتلكك الكيفية و اجزائه عن الوظيفة الأولية 
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فى مقام الامتثال. 

بلافرق فى ذلكك بين كون الحج فى سنة الاستطاعة و كونه فى غير تلكك السنة لوجوب الحج فى كليهما و عدم كونه مطابقا للوظيفة 
الأولية أيضا فى كليهما و قد عرفت ان السيرة قد جرت على التقيهُ فى ذلكك كما جرت على الحج فى سنة الاستطاعة كثيرا و هى سيره 
قطعية ممضاة بعدم الردع عنها مع كونه بمرئى منهم عليهم السلام فلم يردعوهم عن ذلكك و لا أمروهم بالوقوف يوم التاسع احتياطا 
كما مر و فى مثل ذلكك إذا لم يكن عملهم مجزئا عن الوظيفة الواقعية لوجب التنبيه على ذلك و ردعهم عما يرتكبونه حسب سيرتهم. 
هذا كله فيما إذا لم يعلم المخالفة بالوجدان كما إذا علم علما وجدانيا أن اليوم الذى تقف فيه العامة بعرفات يوم الثامن دون التاسع. 

و أما إذا حصل للمكلف علم وجدانى بذلكك فالظاهر عدم صحة الوقوف حينشذ و وجوب اعادة الحج فى السنة المقبلهُ إلا فيما إذا 
أدركك وقوف اختيارى المشعر بل و كذا فيما إذا أدركك وقوف اضطرارى المشعر. 

و الوجه فى ذلكك هو أن الوقوف بعرفات مع العلم الوجدانى بالخلاف ليس من الأمور كثيرة الابتلاء ليقال إن الأئمة عليهم السلام مع 
جريان للسيرة بذلكك بمرئى منهم لم يردعوا عنه و لم يأمروهم بالوقوف يوم التاسع ليكون ذلكك كاشفا قطعيا عن كون عملهم مجزئا 
فى مقام الامتثال بل انما هو أمر نادر الاتفاق أو لعله أمر غير واقع و عدم الردع فى مثلة لا يكون دليلا قطعيا على صحة ذلكك الوقوف 
و أجزائه فى مقام الامتثال. 

نعم يمكن الحكم بصحة الوقوف حتى مع العلم الوجدانى بالمخالفة فيما إذا ثبت أمران: 

«أحدهما): كون حكم الحاكم المخالف نافذا فى حق الجميع و واجب 
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الاتباع حسب مذهبهم حتى فى حق العالم بالخلاف. 
و «ثانيهما»: أن يتم شىء من الأدلة اللفظية المتقدمة المستدل بها على سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقية. فإنه بعد ثبوت 
هذين الأمرين يمكن الحكم بصحة الوقوف مع العلم بالخلافء لأنه من موارد التقِيهُ من العامة على الفرض من ان حكم الحاكم نافذ 
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عندهم حتى بالنسبةُ إلى العالم بالخلا.اف كما ان كل عمل أتى به تقيهُ مجزئ فى مقام الامتثال على ما دلت عليه الأدلة اللفظية 
المتقدمة فإن الفرض تماميتها. 

الآ ان الأمرين ممنوعان: 

أما الأمر الأول فلعدم ثبوت ان حكم الحاكم عندهم نافذ حتى فى حق العالم بالخلاف. 

و أما الأمر الثانى فلما عرفت تفصيله و كيف كان لا دليل على صحة الحج و الوقوف مع العلم الوجدانى بالخلاف هذا كله فيما إذا 
كان العمل المأتى به تقية كثير الابتلاء و بمرئى من الأثمة (ع). 

و أما إذا لم يكن العمل من هذا القبيل بل كان نادرا و غير محل الابتلاء فلا دليل فى مثله على كون العمل الفاقد لشىء من الاجزاء و 
الشرائط أو الواجد للمانع صحيحا و مجزئا فى مقام الامتثال فان الدليل على ذلكك ينحصر بالسيرةٌ و لا سيره فى أمثال ذلكك على 
اقرف 

و من هذا القبيل الوضوء بالنبيذ و لا سيما النبيذ المسكر على ما ينسب الى بعض المخالفين من تجويزه التوضؤ بالنبيذ فإنه إذا توضاً 
بالنبيذ تقيهُ فهو وان كان جائزا أو واجبا على الخلاف إلا انه لا يجزى عن المأمور به الأولى بوجه لأن التوضؤ بالنبيذ أمر نادر التحقق 
ولم يتحقق سيره فى مثله حتى يقال ان الأثمة عليهم السلام لم يردعوا عنها مع كون العمل بمرئى منهم عليهم السلام و هذا بخلاف ما 
إذا تمت الأدلة اللفظية المتقدمة المستدل بها 
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على سقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقية لأن مقتضاها صحة الوضوء فى الصورة المفروضة كما هو واضح. 

ومن هذا القبيل المسح على الخفين و ذلك لندرة الابتلاء به فى مقال التفية» حيث ان العامة غير قائلين بوجوبه تعيينا و عليه فان قلنا 
بتمامية رواية أبى الورد المتقدمة ١١‏ المشتملة على الترخيص فى المسح على الخفين فيما إذا كان مستندا إلى التقيةٌ فلا مناص من 
الحكم بصحته و كونه مجزئا فى مقام الامتثال لعدم كون المسح على الخفين من المحرمات النفسية و انما هو من المحرمات الغيرية 
فالترخيص فى مثله بمعنى رفع المانعية لا محالة. 

و أما إذا لم نعتمد على الرواية لعدم توثيق أبى الورد و لا مدحه للوجوه المتقدمة سابقا فلا يمكننا الحكم بصحته و إجزائه إذ لا سيرة 
عملي حتى يدعى انها كاشفة عن الصحة و الاجزاء لعدم ردعهم (ع) عن ذلكك مع كونه بمرئى منهم. 

و أما قضية ما فهمه زرارة من الصحيحة المتقدمة- و هو الذى جعلناه مؤيدا للمدعى ففهمه انما يتبع بالإضافة إلى كبرى المسألة أعنى 
التقيةُ فى المحرمات للغيرية. 

واما خصوص مورد الصحيحة أعنى المسح على الخفين فلا لما مر من أن العامة على ما وقفنا على أقوالهم غير ملتزمين بوجوبه 
التعيبنى كما تقدم هذا بل نفس إطلاق الروايات الآمرة بغسل الرجلين المحمولة على التقية يقتضى الحكم ببطلان المسح على الرجلين 
و عدم كونه مجزئا لأن مقتضى إطلاقها ان غسل الرجلين واجب تعيينى مطلقا و لو فى حال التقية ولا يجزئ عنه أمر آخر أى أنه ليس 
بواجب تخييرى ليتخير المكلف بينه و بين المسح على الخفين فلو اقتضت التقيةُ المسح على الخفين فى مورد على وجه الندرة فهو 


)١(‏ المتقدمة فى ص 777 فليراجع. 
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لا يكون مجزئا عن المأمور به الاولى. 

و من هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن مع العلم بالمخالفة» لأنه أمر يندر الابتلاء به و مع الندرة لا مجال لدعوى السيرة و لا 
لكشفها عن الأجزاء فى مقام الامتثال لأجل عدم ردع الأثمة (ع) عنهاء اللهم إلا أن يتم شىء من الأدلة اللفظية على التفصيل المتقدم 
آنفا. 

«الجهةٌ الرابعة): 

فيمن يتقى منه: لا ينبغى التردد فى أن التقية المحكومة بالوجوب أو الجواز لا يختص بالعامة على وجه الخصوص بل تعم كل ظالم و 
جائر إذا خيف ضرره و هو مورد للتقيُ الواجبة أو الجائزة و يدلنا على ذلكك مغيانا إلى العنومات 11و إلى حديت رقع الاضطران 01 
ما دل على أنه ما من محرم إلا و قد أحله لمن اضطر اليه 19 و حديث لا ضرر و لا ضرار 0١‏ موثقة أبى بصير قال: قال أبو عبد الله 
(ع) التقية من دين اللّه؟ قال: 1 1 ' ١‏ 
أى و الله من دين اللّه و لقد قال يوسف «َيْتهَا الِْيرُ إنَكمْ لَلطَارِقَونَ» و الله ما كانوا سرقوا شيئا. و لقد قال إبراهيم «إنّى سَقِيم) و الله ما 


كان سقيما .)6١(‏ : 


حيث ان تطبيقه (ع) التقية التى هى من دين الله على قولى يوسف 


)١(‏ راجع ب 78 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 

(1) المروية فى ب 9ه من أبواب جهاد النفس من الوسائل. 

(") راجع ب 78 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 

() راجع ب ه من أبواب الشفعة وب 7و 17 من أبواب إحياء الموات من الوسائل. 
(5) راجع ب 78 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 
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001010201010101 ا 
وجبت عنه التقية أو جازت. . : . 
و مارواه محمد بن مروان قال: قال لى أبو عبد الله (ع) ما منع ميثم رحمه الله من التقية؟ فو الله لقد علم ان هذه الآيهُ نزلت فى عمار و 
أصحابه: 

الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان 0١١‏ و غير ذلكك من الأخبار. 

و إنما الكلام فى الأحكام الوضعيةٌ المترتبة على التقيه كالحكم بصحة العمل مع التقية و اجزائها فهل الصحة و الاجزاء يترتبان على 
كل تقية أو يختصان بالتقية من العامة بالخصوص. 

و الصحيح أن يقال أنه ان تم هناكك شىء من الأدلة اللفظية المستدل بها على سقوط التكاليف الغيريةٌ عند التقيةُ فلا مناص من الحكم 
بالصحة و الأجزاء فى جميع موارد التقية و لو كانت من غير العامة بمقتضى عموم الأدلة المذكورة كقوله عليه السلام التقية فى كل 
شىء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله .07١‏ 

وقد ادعى شيخنا الأنصارى «قده ان الحلية أعم من الحلية النفسية و الحلية الغيرية. و أما إذا لم يتم شىء من تلكك الأدلة و انحصر 
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دليل صحة التقية و الأجزاء بالسيره كما هو الحق فالظاهر اختصاص الحكمين بخصوص التقيهُ من العامة لأنها التى تحققت فيها السيرةٌ 
و لم يردع عنها الأئمة (ع) ولا علم لنا بتحقق السيرة فى غيرها. 
كما أنه بناء على ما ذكرناه لا يجرى الحكم بالصحة و الاجزاء فى 


)١(‏ المروية فى ب 759 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 
(؟) راجع ب 78 من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 
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التقية من جميع العامة بل يختص بالتقيةُ من العامة المعروفين القائلين بخلافة الخلفاء الأربعة. 

و أما التقيهٌ من الخوارج الملتزمين بخلافة الخليفتين الأولتين فهى خارجة عن الحكم بالصحة و الأجزاء و ذلكك لعدم كثرة الابتلاء 
بالتقية منهم فى تلكك الأزمنة حتى نستكشف من عدم ردعهم (ع) صحة العمل المأتى به تقيةُ و أجزائه عن المأمور به الواقعى هذا على 
ان التقيةُ من النواصب داخلة فى التقية من غير العامهُ من الكفار لان النواصب محكومة بالكفر. 

ثم ان التقيهُ مختصة بالأحكام و اما التقيهُ من العامة المعروفين الذين هم محل الابتلاء كثيرا فى الموضوعات الخارجية كما إذا اعتقد 
عامى ان ثوبا من الحرير و كانت الصلاةٌ واجبة فى الثوب الحرير فى مذهبهم فإن التقية حينئذ فى لبس الثوب الذى يعتقده العامى 
حريرا تقية فى الموضوع الخارجى قد اشتبه أمره على العامى و غير راجعة إلى التقية فى الأحكام و لم يتحقق فى مثلها سيره من 
المتدينين على التبعية حتى يحكم بصحة التقية و أجزائها. 

نعم بناء على تمامية الأدل اللفظية المتقدمة فمقتضى عمومها و إطلاقها عدم الفرق فى صحة التقية و أجزائها بين التقية فى الاحكام و 
الثقية فى المورضوعات: 

و الظاهر عدم التزام الفقهاء «قدهم» بصحة التبعيه فى الموضوعات و هذا من أحد المفاسد المترتبة على القول بسقوط الجزئية و 
الشرطيةٌ و المانعيةُ فى موارد التقيهُ اعتمادا على الأدلةٌ اللفظيةُ المتقدمة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 599 


ما قدمناه من أن العمل المأتى به تقيهٌ إذا كان مما يبتلى به غالبا و هو بمرئى من الأئمة عليهم السلام فسكوتهم وعدم ردعهم عن 
ذلك العمل و عدم تعرضهم لوجوب إعادته أو قضائه يكشف كشفا قطعيا عن صحته و إجزائه عن الإعاده و القضاء و سقوط المأمور 
به الاولى بسببه و ارتفاع جميع آثاره انما يختص بما إذا كانت الآثار المترتبة عليه من الآثار التى تترتب على فعل المكلف بما هو فعله. 
كما فى غسل اليد منكوسا أو غسل رجليه أو التكتف فى الصلاة إلى غير ذلكك من الأفعال المترتبةٌ عليها آثارها فإن أمثالها إذا 
استندت إلى التقيةُ ارتفعت عنها آثارها كما عرفت. 

و أما إذا لم تكن الآثار المترتبة عليه من آثار فعل المكلف فالتقية فى مثله لا يرفع عنه آثارها بوجه سواء استندنا فى الحكم بصحة 
العمل المتقى به و أجزائه إلى السيرة العملية أم الى الأدلة اللفظيه كقوله (ع) ما صنعتم من شىء .. )١١‏ لاختصاصها بما إذا اتى 
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المكلف بعمل و صنع صنعا يترتب عليه آثاره. 

وعليه فلو فرضنا أنه غسل ثوبه المتنجس مره فيما يجب غسله مرتين- تقيةُ- أو غسله من دون تعفير فيما يجب تعفيره أو من غير ازالةُ 
عن امجن در رب سيا علس كدان المت على را بلسي ل نشي انر يك الك ان لتاق لاط لحر 1 
بسقوط اعتبار الغسل مرة ثانيه أو التعفير أو غير ذلكك مما يعتبر فى التطهير واقعا. 


()المروية فى ؟١‏ من كناب الايمان من الوسائل: 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: "٠١‏ 


و ذلك لأن النجاسة و وجوب الغسل مرتين أو مع التعفير أو غيرهما ليست من الآثار المترتبة على فعل المكلف بما هو فعله و انما هى 
من الآثار المترتبة على ملاقاهُ النجس و هى ليست من أفعال المكلفين. نعم لو صلى فى ذلكك الثوب تقية أو اضطرارا حكمنا بصحتها. 
و هذا نظير ما قدمناه فى محله عند التعرض لحديث الرفع من أن الاضطرار و الإكراه إنما يوجبان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل 
المكره عليه أو المضطر اليه و لا يرتفع بهما الآثار المترتبة على أمر آخر غير الفعل كما إذا اضطر الى تنجيس شىء طاهر لأنه لا يحكم 
عند استناد ذلكك الى الاضطرار بارتفاع نجاسة الملاقى لحديث الرفع. 

لأنها لم تترتب على فعل المكلف بما هو فعله بل انما ترتبت على ملاقاة النجس و هى قد تكون من فعله و قد تكون من أمر آخر. 


«الجهة الخامسة): 

ان ما ذكرناه آنفا من أن العمل المأتى به تقية محكوم بالصحة و الأجزاء بمقتضى السيرة العملية أو الأدلة اللفظيةُ المتقدمة انما هو فيما 

إذا ل ا و ا أو شرطا أو لاشتماله على مانع تقيةً و حينئذ يأتى ما ذكرناه 
من أنه يجزى عن العمل التام بمقتضى السيرة أو بحسب الأدلة اللفظية. 


واما إذا أدت التقيهُ إلى ترك العمل برمته كما إذا تركك الصلاه- مثلا- تقيهُ فلا ينبغى الإشكال حينئذ فى وجوب الإتيان بالمأمور به 
الاولى بعد ذلكك فى الوقت ان كان باقيا وفى خارجه إذا كانت التقيةُ مستوعبة للوقت فان 
التنتقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: 70١‏ 


تركك العمل لا يجزى عن العمل و هذا بحسب الكبرى مما لا اشكال فيه عند الاعلام. 

و إنما وقع الكلا-م فى بعض تطبيقاتها و مصاديقها كما إذا حكم الحاكم بثبوت الهلال فاضطر المكلف إلى أن يظهر موافقته لحكمه 
فأفطر فى ذلكك اليوم تقية فقد يقال وقتئذ ان ذلكك من باب تركك العمل الواجب و هو الصوم من أجل التقيةُ و قد قدمنا ان الاجزاء و 
الصحة انما يأتيان فيما إذا أتى المكلف بعمل ناقص فى مقام الامتثال فإنه يجزى عن المأمور به التام بحسب الأدلة التى قد عرفتها. 

و أما تركك المأمور به رأسا فهو لا يجزى عن الواجب بوجه فيجب قضاء ذلكك اليوم الذى تركك فيه الصيام تقية و يستشهد على ذلكك 
برواية داود ابن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبى عبد الله (ع) انه قال و هو بالحيرة فى زمان أبى العباس: انى دخلت عليه و قد 
شكك الناس فى الصوم و هو و الله من شهر رمضان فسلمت عليه؛ فقال: يا أبا عبد الله صمت اليوم» فقلت لاء و المائدة بين يديه قال: 
فادن فكل» قال: 0 0 
فدنوت فأكلت قال: و قلت: الصوم معكك و الفطر معكك» » فقال الرجل لأبى عبد الله (ع) تفطر يوما من شهر رمضان؟ فقال: اى و الله 
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أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن يضرب عنقى .١١‏ 

فإن هذه الرواية وان لم تشتمل على قضاء ذلكك اليوم الذى أفطر فيه تقية إلا ان كلمة أفطر التى صدرت منه (ع) ظاهرةُ فى ان ما 
صنعه من أكل و شرب كان مفطرا لصومه و انه قد بطل بارتكابه» فلو كان الإفطار تقيةُ غير مبطل للصوم و لا موجب لارتفاعه لم يكن 
وجه لتوصيفه ذلك الفعل بالإفطار فقد دلتنا هذه الرواية على أن تركك الصيام تقيهُ غير مقتض للاجزاء بل لا بد من قضائه لبطلانه 
بالإفطار. 


)١(‏ المروية فى ب 7ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟؛ ص: 07" 


و برواية رفاعة عن رجل عن أبى عبد الله (ع) قال دخلت على أبى العباس بالحيرة قال: يا أا عبد اله ما تقول فى الصيام اليوم؟ فقال: 
ذاكك إلى الامام ان صمت صمنا و ان أفطرت أفطرنا فقال: يا غلام علي بالمائدة فأكلت معه و انا أعلم و الله انه يوم من شهر رمضانء 
فكان إفطارى يوما و قضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقى و لا يعبد اللّهِ .01١‏ 

و هى صريحة الدلالة على عدم أجزاء تركك الصوم تقيهُ و وجوب قضائه بعد ذلك. 

ولا يخفى ان كبرى عدم أجزاء ترك العمل رأسا عن الوظيفة المقررة وجوبا وان كانت مسلمة كما عرفت إلا أن تطبيقها على 
الإفطار تقية لحكم حاكمهم بثبوت الهلالى مما لا وجه له و السر فى ذلكك ان إلزام الإمام (ع) أو غيره على إظهار الموافقة لحكم 
حاكمهم انما يقتضى الإفطار فى قطعة خاصة من اليوم كساعة أو ساعتين و نحوهما أو طول المدهٌ التى كان (ع) عند الحاكم فى تلكك 
المدهُ- مثلا. 

ولا يقتضى التقية أزيد من الإفطار فى ذلكك الزمان كتمام النهار من أوله إلى آخره و عليه فالمكلف العامل بالتقية حينئذ لا يتركك 
صيامه الواجب فى مجموع النهار و انما تركه تقيهُ فى جزء خاص منه مع تمكنه من الصيام فى المدةُ الباقية من النهار و معه لا يسقط 
عنه الأمر بالصوم بذلكك و من هنا لا يجوز له أن يتناول شيئا من المفطرات فى غير ساعة التقيهُ فلا مرخص له أن يتغدى فى منزله. 

و ليس هذا إلا من جهة أمره بالصيام و عدم اضطراره الى تركك الصوم فى تمام النهار و مع ذلكك كيف تنطبق كبرى تركك العمل رأسا 
على تركك 


)١(‏ المروية فى ب 7ه من أبواب ما يمسكك عنه الصائم من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 7.0 


الصيام فى جزء من النهار بل هو من إتيان العمل الناقص - تقية- فى مرحلة الامتثال. 

و قد مر أن ذلكك يجزى عن العمل التام المأمور به و هذا نظير ما إذا أفطر بما لا يراه العامة مفطرا- تقية- فكما أنه محكوم بالصحة و 
الأسجزاء و لا يجب معه القضاء كما مر لأنه ليس من تركك العمل المأمور به برمته بل من قبيل الانيان بالعمل الناقص و هو مجزئ عن 
التام فكذلكك الحال فى المقام. 

نعم لو اضطر- فى مورد- إلى تركك الصيام المستمر من أول النهار الى آخره انطبق عليه الكبرى المتقدمة أعنى تركك العمل رأسا تقية 
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و هو غير مجزئ عن الواجب كما عرفت. 

و أما الروايتان المستشهد بهما على وجوب القضاء فى محل الكلام فيدفعه: 

أنهما ضعيفتا السند لإرسالهما فان كلا من رفاعة و داود بن الحصين يروى عن رجل و هو مجهول على أن فى سند إحداهما سهل بن 
زياد وهو ضعيف فلا يصح الاعتماد على شىء منهما للاستدلال فالصحيح عدم وجوب القضاء فيما إذا أفطر فى نهار شهر رمضان تقية 
لثبوت الهلال عندهم. 

«الجهة السادسة): 

أنه بناء على ما سردناه من أن أجزاء العمل المأتى به تقيةُ عن الوظيفة الأولية على خلاف القاعدة و انه يحتاج إلى دليل يدلنا عليه و ان 
الدليل على أجزائه هو السيرة العملية يختص الحكم بالا-جزاء بالعبادات ولا يأتى فى شىء من المعاملاءت بالمعنى الأعم ولا فى 
المعاملات بالمعنى الأخص فإذا ألجأته التقية على غسل ثوبه المتنجس مره واحدة فيما يجب غسله مرتين لم يحكم بطهارته بذلكك بل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة» ص: "٠5‏ 


نعم إذا صلى فى ذلكك الثوب تقيةُ حكم بصحة صلاته و عدم وجوب إعادتها أو قضائها كما انه إذا اضطر إلى بيع ماله ببيع فاسد كما 
إذا باع مثليا بما هو أزيد منه لعدم حرمة الربا عند العامة فى المثليات- مثلا- لم يحكم بصحة المعاملة أو إذا طلق زوجته عند غير 
عدلين تقية لم يحكم بصحة طلاقه لافتقاده شهادة العدلين. كل ذلكك لما عرفت من أن أجزاء العمل المأتى به تقية على خلاف 
القاعدة و هو محتاج إلى دلالة الدليل و الدليل انما هو السيرة و لم تقم سيرة على التبعية للعامة فى غير العبادات. 

و أما بناء على الاعتماد على شىء من الأدلة اللفظية المتقدمة فيشكل الأمر فى المسألة لان مقتضى عمومها و إطلاقها عدم الفرق فى 
الحكم بالصحة و الا-جزاء بين العبادات و المعاملات» لان مثل قوله (ع) التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له ١١‏ 
أعم من الحلية التكليفية و الوضعيةً على ما أفاده شيخنا الأنصارى. 

فيحكم بسقوط الجزئية و الشرطية و المانعية عند التقية حتى فى المعاملات و لازم ذلكك عدم الفرق فى الصحة و الاجزاء بين العبادات 
و المعاملات و لا نعهد أحدا التزم بالاجزاء فى المعاملات فليكن هذا أيضا من أحد المحاذير المترتبة على الاستدلال بالأدلة اللفظية 
فى المقام. 

«الجهةٌ السابعة): 

فى اعتبار عدم المندوحة فى موارد التقيةُ و تفصيل 


(0المروية فى بف قلامن أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: "١00‏ 


الكلام فى هذا المقام: 


ان التقيهُ قد تكون من العامة و قد تكون من غيرهم. 
أما التقيُ بالمعنى الأ-عم أعنى التقيهُ من غير العامة كما إذا أجبره سلطان جائر على ترك واجب أو على إتيان فعل حرام فلا ينبغى 
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الإشكال فيها فى اعتبار عدم المندوحة فى جواز تركك الواجب أو الإتيان بالحرام. 

و ذلك لاختصاص أدلة حلي المحرمات بحال الضرورة و الاضطرار كما تقدم فى صحيحة زرارة: التقية فى كل شىء يضطر اليه ابن 
آدم فقد أحله الله له 1١‏ و قوله: التقية فى كل ضرورة .. 270 ولا تصدق الضرورة و الاضطرار مع وجود المندوحة فى البين و معه 
عموم أدلة ذلك الواجب أو المحرم يكون محكما لا محالة. 

اما التقية بالمعنى الأخص أعنى التقيه من العامة فهى قد تكون فى تركك الواجب أو فى الإتيان بالحرام و اخرى فى تركك جزء أو 
شرط أو الإتيان بالمانع فى المأمور به وان شئت قلت التقية قد تكون فى غير العباده من تركك الواجب أو الإتيان بالحرام و قد تكون 
فى العبادة. 

أما التقية فى تركك الواجب أو الإتيان بالحرام- لو لا التقيةُ- فالظاهر فيها اعتبار عدم المندوحة فى وجوب التقية أو جوازها. 

و ذلك لأن التقية فى عدهٌ من الروايات قد قيدت بالضرورة و الاضطرار و هى الصحاح الثلاث المرويات عن أبى جعفر (ع). 

ففى بعضها: التقية فى كل ضرورة و صاحبها أعلم بها حين تنزل به. 

و فى الأخرى: التقية فى كل ضرورة فقد دلتنا على عدم مشروعيةٌ التقيهُ فى غير الضرورة. 


(0المروية فى نف قلا من أبواب الأمر و النهن هن الوسافل. 
() المروية فى ب: 78 من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: "١02‏ 


و هذا لا لأجل القول بمفهوم اللقب كما ربما يتراءى من الروايتين بل من جهة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد حصر المسند فى المسند 
إليه فإن حق العبارة لو لا الحصر أن يقال: كل ضرورة فيها التقية» فتقديمه (ع) التقية على كل ضرورة انما هو لأجل حصر التقيهُ فى 
موارد الضرورةٌ بحسب ظاهر الكلام- و بما ان معنى التقية فى كل ضرورة ان التقيهُ مشروعة فى كل ضرورة لعدم كونها ناظرة إلى 
اصن الح وياد ون ع الصيحيطي حدم لخرويني اليه فى كبو فوارة الصوورة 

و فى الثالثة: التقية فى كل شىء بضطر اليه ابن آدم فقد أحله الله له 1١‏ و دلالتها على الحصر أظهر لأن ال «فاء» تفريعية فقد دلت على 
عدم الحلية فيما لا يضطر اليه ابن آدم و نحن انما قلنا بالمفهوم فى الجملات الشرطية لمكان ال «فاء» التى هى للتفريع فيكون الحال فى 
المقام هو الحال فى الجملات الشرطيةٌ فلاحظ. : 

نعم لو كانت الصحيحة هكذا: التقية فى كل شىء. و كل شىء يضطر اليه ابن آدم فقد أحله اللّه له أمكن أن يقال: انها اشتملت على 
كبريين. 

«إحداهما): التقية فى كل شىء سواء أ كانت مع الاضطرار أم لم تكن. 

و ثانيتهماا: كل شىء يضطر اليه .. إلا انها ليست كذلكك كما ترى. و بما أن الضرورة و الاضطرار لا يصدق مع وجود المندوحة فلا 
محال تختص التقية المشروعة بموارد عدم المندوحة. 

و مما يدلنا على ذلك أيضا ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى فى نوادره عن معمر بن يحيى قال: قلت لأبى جعفر (ع) ان معى بضائع 
للفاسن 


(0 المروية فى ب: 78 من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: 01" 


و نحن نمر بها على هؤلاء العشار فيحلفونا عليها فنحلف لهم فقال: وددت أنى اقدر على أن أجيز أموال المسلمين كلها و احلف عليهاء 
كل ما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيةُ .)١١‏ 

و بذلكك كله نقيد الإطلاقات الواردة فى بعض الأخبار كقوله (ع) ما صنعتم من شىء أو حلفتم عليه من يمين فى تقية فأنتم منه فى 
سعة (5؟7). 

هذا على أنه يمكن أن يمنع عن دلالة المطلقات على عدم اعتبار المندوحة من الابتداء و ذلكك لما قدمناه من أن التقية من وقى يقى 
وقايةُ و الوقاية بمعنى الصيانة عن الضرر و منه المتقون لتحذرهم و صيانة أنفسهم من سخط الله سبحانه و عليه فقد أخذ فى مفهوم 
التقية خوف الضرر و احتماله» و لا إشكال فى أن المكلف مع وجود المندوحة لا يحتمل ضررا فى تركك شرب النبيذ أو فى الإتيان 
بواجب. لأن المفروض تمكنه من ذلكك لوجود المندوحة العرضية أو الطولية و مع و عدم خوفه وعدم احتماله الضرر فى تركك شرب 
النبيذ كيف يكون ارتكابه تقية رافعة لحرمته و عليه فلا يصدق مفهوم التقية فى موارد وجود المندوحة. 

إذا لا إطلاق يقتضى مشروعية التقية عند وجود المندوحة حتى تحتاج الى تقييده بما قدمناه من الصحاح هذا كله فيما إذا كانت التقية 
من العامة فى غير العبادات من تركك الواجب أو فعل الحرام. 

و أما التقبة منهم فى العبادات كما فى التقيهُ فى تركك شرط أو جزء أو الإتيان بمانع فى العبادهٌ فالظاهر تسالمهم على عدم الاعتبار و انه 


لا يعتبر عدم المندوحة فيها مطلقا بحيث لو تمكن من الإتيان بالوظيفة الواقعية إلى 


)١(‏ المرويهُ فى ب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 7:8 


آخر الوقت لم يجز له التقية معهم فاعتبار عدم المندوحة فيها عرضية كانت أم طولية مقطوع الفساد و ذلكك لما ورد منهم (ع) من 
امتبوا بوي عاد يوحي خا عر ولي ديا عا لامر 

بل فى بعضها ان الصلاه معهم فى الصف الأول كالصلاة خلف رسول الله (ص) "١‏ فان مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين 
صورة التمكن من الإتيان بالوظيفة الواقعية إلى آخر الوقت و صورءٌ عدم التمكن من ذلكك و حملها على عدم التمكن من الإتيان 
بالصلاة الواقعية و لو فى داره إلى نهايهُ الوقت حمل لها- على كثرتها- على مورد نادر و هو من الاستهجان بمكان. 

بل ظاهر أمرهم (ع) بالصلاءً معهم و حثهم و ترغيبهم الى ذلكك ان تكون الصلاهً معهم و فى صفوفهم بالقدرة و الاختيار لا خصوص 
ما إذا كانت لأجل الضرورة و الاضطرار و من هنا ذهبوا الى عدم اعتبار عدم المندوحة فى جواز التقيهُ على وجه الإطلاق. 

اعتبار عدم المندوحة فى محل الكلام: 


اشارة 
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الوظيفة الواقعيةٌ حتى فى حال التقيةٌ و العمل؟ 
فلو تمكن حال الصلاهً معهم من أن يقف فى صف أو مكان يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه جاز له أن يتركك ذلكك 
ويقف على صف لا يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه؛ أو إذا كان فى 


.140 المتقدمة فى ص‎ )١( 
.140 المتقدمة فى ص‎ )0( 
"١94 التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص:‎ 


مسجده موضعان أحدهما مما يصح السجود عليه جاز لىأن يسجد على الموضع الآخر الذى لا يجوز السجود عليه. 
ككف شبيها الأتضاري والميكق اليسداى (قنسن الله سرهما) إلى اعتبار عدم المندوحة حال التقية و الامتثال و ما استدل به على 


ذلكك ف مجموع كلماتهم وجوه: 
وجوه الاستدلال [على اعتبار عدم المندوحة حال التقية و الامتثال] 


«الأسول): ان مقتضى الأخبار الوارده فى المقام هو اختصاص التقيه بصور الضرورة و الاضطرار و عدم مشروعيتها فى غير موارد 
الضرورة فضلا عن إجزائها غير انا خرجنا عن ذلكك فى غير حال لتقي بما قدمناه من الأخبار الآمرة بالصلاة معهم و الدالة على الحث 
و الترغيب فى متابعتهم و الصلاهُ فى مساجدهم و عشائرهم. و أما فى حال التقيةُ و العمل فلم يقم دليل على عدم اعتبار الضرورة و 
الاضطرار فيبقى ظواهر الروايات بالنسبة الى حال التقيةٌ و العمل بحالها. 

و مقتضى ذلك عدم جواز التقيةُ فيما إذا تمكن حال التقيهٌ و الصلاة من الإتيان بالوظيفة الواقعية فإذا تمكن- مثلا- من الوقوف فى 
صف يتمكن فيه من السجود على ما يصح السجود عليه وجب عليه ذلكك و لم يجز له الوقوف فى مورد آخر لا يتمكن فيه من ذلكك. 
و يندفع هذا بإطلاقات الأخبار المتقدمة أعنى ما دل على الحث و الترغيب فى إظهار المتابعة لهم و الآمره بالصلاء معهم لأن ظاهرها 
ان المصلى معهم كأحدهم فيصلى كصلاتهم و لم يقيد ذلكك بما إذا كان غير قادر من العمل بحسب الوظيفة الواقعية حال العمل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: "٠١‏ 


بل ذكرنا ان مقتضى الحث و الترغيب أن يكون الدخول معهم فى الصلاه اختياريا للمكلف فهو مع تمكنه من الصلاة المأمور بها 
يصلى معهم إظهارا للموافقة و تحسب صلاته هذه صلاه واقعية و لو كان ذلكك بداعى التقية وان لا يعرف المصلى بالتشيع عندهم. 
ففى بعض الروايات انه قال أبو عبد الله (ع): يحسب لكك إذا دخلت معهم وان كنت لا تقتدى بهم مثل ما بحسب لكك إذا كنت مع 


من تقفتدى به .)١١‏ : 


بل بعضها كاد أن يكون صريحا فيما ادعيناه كما دل على ان من صلى معهم فى الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله (ص) 
لدلالته على استحباب الصلاه معهم فى الصف الأول مطلقا وان لم يتمكن المكلف من السجود على ما يصح السجود عليه فى 
ذلك الصف بخلاف غيره من الصفوف كما يتفق ذلكك كثيرا فهذا الوجه ساقط. 

«الثانى»: ان التقية قد أخذ فى مفهومها خوف الضرر كما تقدم غير مرهُ و مع تمكن المكلف من الإتيان بالوظيفة الواقعية لا يحتمل 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /ابنناا من ه/الا! 


الضرر فى تركك التقية» إذا لا مناص من اعتبار عدم المندوحة حال العمل تحقيقا لمفهوم التقية فإنه مع وجود المندوحة لا تحقق للتقية. 
و الجواب عن ذلك ان الوجه فى الحكم بصحة العبادةٌ المأتى بها تقية ان كان هو الاخبار العامة الواردة فى التقية فحسب كان لهذا 
الكلا.م مجال إلا أن الأمر ليس كذلكك لوجود الأخبار الخاصة الآمره بالصلاه معهم و عيادة مرضاهم و لا صلاه فى عشائرهم كما 
تقدم ) و هى أخص مطلقا من عمومات التقيهُ كما لا يخفى فيخصصها بغير العبادات من موار التقية. 


)١(‏ المرويهٌ فى ب ه من أبواب صلاهءً الجماعةٌ من الوسائل. 
(؟) المرويهٌ فى ب ه من أبواب صلاهءً الجماعةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: "١١‏ 


و أما فى العبادات فلا يعتبر فى صحة العمل المأتى به لأجل المتابعة للمخالفين احتمال الضرر عند تركه بل لا بد من الحكم بصحتها و 
لو مع عدم احتمال الضرر و الخوف شخصا. نعم لا نضايق أن تكون الحكمة فى ذلكك هى مراعاة التقيةُ و المحافظة على الشيعة كى لا 
يعرفوا بالتشيع لدى الناس. 

«الثالث»: ما رواه إبراهيم بن شيبة قال: كتبت الى أبى جعفر الثانى (ع) اسأله عن الصلاه خلف من يتولى أمير المؤمنين (ع) و هو يرى 
المسح على الخفين» أو خلف من تحرم المسح و هو يمسح فكتب (ع) ان جامعكك و أباهم موضع فلم تجد بدا من الصلاء فأذن 
لنفسكك و أقمء فإن سبقكك إلى القراءة فسبح »١١‏ حيث دلتنا على أن الصلاهُ مع من يمسح على الخفين انما تجوز فيما إذا لم يجد بدا 
من ذلكك. 

و برد على هذا الاستدلال «أولا»: ان الرواية ضعيفةٌ السند لأن إبراهيم بن شيبةُ لم يوثق و ما فى كلام المحقق الهمدانى (قده) من إسناد 
الرواية إلى إبراهيم بن هاشم من سهو القلم. 

و اثانياا: ان الرواية أجنبية عما نحن بصدده لأن الكلام انما هو فى الصلاه مع العام و الرجل فى الرواية على ما يبدو انها شيعى لانه 
يتولى أمير المؤمنين (ع) و ان كان يتبع العامة فى مسحه كما يتفق ذلكك فى بعض الأمكنة فترى ان جماعة يتولون عليا (ع) إلا انهم فى 
الفروع يجرون على طريقة العامة لعدم وصول الفروع الصحيحة إليهم أو لغير ذلكك من الجهاتء و بما أن صلاه الرجل كانت محكومة 
بالبطلان فى مورد الرواية فلذا منع (ع) عن الصلاه خلفه فهى خارجة عن محل الكلام. 

و «ثالثا»: لو تنازلنا عن ذلكك و بنينا على صحة الرواية بحسب السند لدلتنا على اعتبار عدم المندوحة العرضية و الطولية لتتخصيصها 
الجواز 


)١(‏ المروية فى ب "” من أبواب صلا الجماعةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 17" 


بما إذا كان لا بد من الصلاهً خلفه و قد عرفت التسالم على عدم اعتبار المندوحة الطولية فليلاحظ. 
«الرابع»: ما عن دعائم الإسلام بسنده عن أبى جعفر (ع) لا تصلوا خلف ناصب و لا كرامة الا ان تخافوا على أنفسكم. .0١١‏ 
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و يتوجه على هذا الاستدلال ان روايات دعائم الإسلام غير قابل للاعتماد عليها للإرسال و ان كان مؤلفه جليل القدر و كبير الشأن كما 
ذكرناه غير مر هذا. 

على انها على تقدير تماميتها سندا قاصرة الدلالة على المدعى لاختصاصها بالناصب و هو خارج عن محل الكلام لأنه محكوم بالكفر 
بل بالنجاسة أيضا على الأظهر. 

و على تقدير التنازل فلا مانع من كون الرواية مخصصة لما دل على جواز الصلاةٌ مع المخالفين و دالة على عدم جواز الصلاهُ مع 
السخالق الناضبيه: 

«الخامس:: ما فى الفقه الرضوى «لا تصل خلف أحد إلا خلف رجلين أحدهما من تثق به و بدينه وورعه والآخر من تتقى سيفه و 
سوطه و شره و بوائقه و شنعته فصل خلفه على سبيل التقيهُ و المداراة .)5١‏ 

و يرده ان كتاب الفقه الرضوى لم يثبت كونه رواية فضلا عن اعتبارها مضافا الى عدم دلالتها على المدعى لأنها بصدد حصر الإمام 
فى رجلين و أما ان الصلاة خلف من يتقى منه مشروطة بعدم المندوحة حال العمل فلا دلاله لها على ذلكك بوجه. 

بل يمكن أن يقال ان قوله (ع) على سبيل التقية و المداراة» بنفسه 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 8 من أبواب صلاةٌ الجماعة من مستدرك الوسائل. 
() المروية فى ب 4 من أبواب صلاةٌ الجماعة من مستدرك الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 71 


يدلنا على عدم اعتبار عدم المندوحة حال الصلاة و انما يصلى معهم مع التمكن من الإتيان بالوظيفة الواقعية على سبيل المداراة لا 
الفديو 4 الاضطران 


ما ينبغى التنبيه عليه: 


و مما ينبغى أن ينبه عليه فى المقام هو أن الصلاءً معهم ليست كالصلاهً خلف الامام العادل و انما هى على ما يستفاد من الروايات 
صورة صلاةً يحسبها العامة صلاه و اثتماما بهم و من هنا لم يرد فى الروايات عنوان الاقتداء بهم بل ورد عنوان الصلاه معهم؛ فهو 
يدخل الصلاء معهم و يؤذن و يقيم و يقرأ لنفسه على نحو لا يسمع همسه فضلا عن صوته. 

و لا دلالة فى شىء من الروايات على انها صلاه حقيقةُ و قد ورد فى بعضها: ما هم عنده (ع) إلا بمنزلة الجدر ١١‏ إذا لا تكون الصلاه 
معهم كالصلاةً خلف الامام العادل بل انما هى صورة الاثتمام لتحسبوها كذلكك من دون أن يسقط القراءة و الإقامهُ و لا غيرهما لأنهم 
ليسوا الا كالجدر. 

نعم قد استفدنا من الأخبار الوارده فى التقيةُ بحسب الدلالة الالتزامية ان عدم المندوحةٌ غير معتبر فى الصلاةً معهم لا حال العمل و 
الامتثال و لا فيما بعده. 

فما ورد فى عده من الروايات من النهى عن الصلاه خلف فاسدى المذهب أو الفاسق أو شارب الخمر أو غير ذلكك مما ورد فى 
الأخبار لا ينفى شىء منه ما ذكرناه فى المقام من صحة الصلاة معهم على النحو الذى بيناه لأنها انما دلت على عدم جواز الصلاه 
خلف الجماعة المذكورين على نحو الائتمام الصحيح كالائتمام بالإمام العادل و قد عرفت ان الصلاءٌ معهم 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 19اا من ه/الا١!‏ 


)١(‏ المرويه فى ب ٠١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجماعةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 1" 


ليست إلا صورة الائتمام. 
فالمتحصل الى هنا ان فى التقيهُ من العامة فى العبادات الظاهر عدم اعتبار عدم المندوحة مطلقا لا عرضية و لا طولية وان كان اشتراط 
عدم المندوحة العرضية أحوط. 

«الجهةٌ الثامنة): 

فى المراد بالضرر الذى يعتبر احتماله فى مفهوم التقية و فى الحكم بجوازها أو وجوبها. 

أما فى التقية بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص فى موارد ترك الواجب أو فعل الحرام تقيهُ فالقدر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله 
للارتكاب انما هو الضرر المتوجه الى نفس الفاعل سواء أ كان بدنيا أم ماليا أم عرضيا و يلحق بذلكك الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن 
لعدهُ من الروايات الواردة فى جواز الحلف كاذبا لأجل حفظ أموال المسلمين »١١‏ و قد طبق على ذلكك فى بعضها قوله: «كل ما خاف 
المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقية .""١‏ 

مع ان المفروض انه لا ضرر و لا ضرورة فى ترك الحلف على نفسه بل الضرورة و الضرر متوجهان إلى الأخ المؤمن أو المسلم فمن 
تطبيق الكبرى المذكورة على موارد الضرر المتوجه إلى الأخ المؤمن نستكشف ان الضرر المسوغ للتقية أعم من ضرر نفس الإنسان و 
ضرر أخيه المؤمن. 

ثم انا نتعدى من مورد الروايات و هو التضرر المالى للأخ المؤمن إلى التضرر العرضى و النفسى بطريق الأولوية و عليه فالجامع فيما 
يسوغ التقية فى تركك الواجب أو فى فعل الحرام انما هو الضرر المتوجه الى النفس أو الأخ 


)١(‏ راجع ب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. 
(0) راجع ب ١١‏ من أبواب كتاب الايمان من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟؛ ص: "1١0‏ 


المسلم فى شىء من المال أو العرض أو النفس. 

وأما إذالم يترتب على تركك التقية ضرر على نفسه و لا-على غيره بل كانت التقية لمحض جاب النفع من الموادة و التحابب و 
المجامله معهم فى الحياهً فلا تكون مسوغة لارتكاب العمل المحرم و لا تركك الفعل الواجب فليس له الحضور فى مجالسهم المحرمة 
كمجلس الرقص و شرب الخمر و نحوهما لأجل المجاملة لعدم تحقق مفهوم التقية حينئذ حيث لا ضرر يترتب على تركها. 

نعم لا بأس بذلكك فى خصوص الصلاة فإن له ان يحضر مساجدهم و يصلى معهم للمداراةً و المجامله من دون أن يترتب ضرر على 
تركة بالنسبة إلى نفسه أم بالإضاف إلى الغير و ذلكك لإطلاقات الأخبار الآمره بذلكك لأن ما دل على أن الصلاء معهم فى الصف الأول 
كالصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه و آله غير مقيد بصورهٌ ترتب الضرر على تركها. 

بل قد عرفت أن حملها على تلكك الصورٌ حمل لها على مورد نادر لبعد ان يكون تركك الحضور فى مساجدهم أو تركك الصلاةً معهم 
مرةٌ أو مرتين أو أكثر مستلزما لاشتهاره بالتشيع و معروفيته به أو لأمر آخر موجب لتضرره. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ٠/انناا‏ من ه/الا١‏ 


نعم إذا تركك ذلكك بالكلية أمكن أن يستلزم الضرر بل قد قدمنا ان ظاهر هذه الروايات هو الحث و الترغيب إلى إظهار الموافقة معهم 
فى الصلاه أو فى غيرها من الأعمال بالقدرة و الاختيار لا من جهة الخوف و الالتجاء و التقية. 

وقد وردان الصلاه معهم من حيث الأ-ثر و الثواب كالصلاة خلف من يقتدى به حيث قال (ع) يحسب لكك إذا دخلت معهم وان 
كنت 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: "1١8‏ 


لا تقتتدى بهم مثل ما يحسب لكك إذا كنت مع من يقتدى به 0١١‏ و هو أيضا غير مقيد بصورة خوف الضرر عند تركك الصلاة معهم 
فجواز الحضور عندهم أو الصلاة معهم و عيادة مرضاهم و غير ذلكك من الأمور الوارده فى الروايات غير مقيد بصورة ترتب الضرر 
على تركها و انما ذلكك من باب المجاملةٌ و المداراةً معهم. . 
ولقد صرح بحكمة تشريع التقيهُ فى هذه الموارد و عدم ابتنائها على خوف الضرر فى صحيحة هشام الكندى قال سمعت أبا عبد الله 
عليه السلام يقول: إياكم تار عداه اقير دقان ولك المبومريعير اناده يعوا ريا لمن تساي اجا زياا و انكر )عليه شيو 
بشىء أحب إليه من الخباء قلت: و ما الخباء؟ 

قال: التقية 3). 

لدلالتها على ان حكمة المداراهُ معهم فى الصلاة أو غيرها انما هى ملاحظة المصلحة النوعية و اتحاد كلمة المسلمين من دون أن 
يترتب ضرر على تركها فان ظاهرها معروفية أصحابه (ع) بالتشيع فى ذلكك الوقت و لم يكن أمره بالمجاملة لأجل عدم انتشار تشيعهم 
و العناد و اللجاج و تخلقهم بما ينبغى أن يتخلق به 


)١(‏ راجع ب 0 من أبواب صلاهٌ الجماعة وب ١‏ من أحكام العشرة. 

(؟) هكذا فى الكافى و الوسائل و فى الوافى فى عشائركم راجع المجلد الأول ص 177 م ". 
60 المروية فى نب ع7 من أبوات الأمر و النهن من الوسائل. 

التنتقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارةء؟» ص: 7117 


حتى يقال رحم الله جعفرا ما أدب أصحابه. . 

كما ورد فى رواية زيد الشحام عن أبى عبد الله (ع) انه قال: 

يا زيد خالقوا الناس بأخلاقهم» صلوا فى مساجدهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم و ان استطعتم أن تكونوا الأثمة والمؤذنيخ 
والسر كك العم داك قار اعرد لبد وتعرض لامر ابا كان ادي ما وكيا السا دار |11 راك زاك كار بعرلا 
الجعفرية فعل الله بجعفر ما كان أسوء ما يؤدب أصحابه .01١‏ . : 

وقد ورد فى صحيحة عبد الله بن سنان انه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوصيكم بتقوى الله و لا تحملوا الناس على 


ع ل و م لا 2# 
أكتافكم فتذلوا ان الله عز و جل يقول: فى كتابه قولوا لِلنّاس حُشناء ثم قال: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الانناا من ه/الا١!‏ 


عودوا مرضاهم و احضروا جنائزهم و اشهدوا لهم و عليهم و صلوا معهم فى مساج دهم حتى يكون التمييز و تكون المباينة منكم و 
منهم (5). 

و على ذلكك لا يتوقف جواز الصلاه معهم على ترتب أى ضرر على تركه و لو احتمالا و هذا قسم خاص من التقية فلنعبر عنه بالتقية 
بالمعنى الأعم لمكان انها أعم من التقيهُ بالمعنى العام إذ لا يعتبر فى ذلكك ما كان يعتبر فى ذلكك القسم من خوف الضرر و احتماله 
على تقدير تركها. 

بل هذا القسم خارج من المقسم لعدم اعتبار احتمال الضرر فى تركه هذا و فى بعض الكلمات ان الأخبار الآمره بالصلاة معهم و 
حضور مجالسهم مختصة بصورة خوف الضرر على تقدير تركها. 


إلا أن سبر الروايات الواردةٌ فى هذا الباب المرويةٌ فى الوسائل فى 


)١(‏ المرويه فى ب 7/8 من أبواب صلا الجماعةٌ من الوسائل. 
(؟) راجع ب ه من أبواب صلاةٌ الجماعة و ب ١‏ من أبواب أحكام العشرةُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: 1" 


أبواب مختلفة كباب العشره من كتاب الحج و فى كتاب الأمر بالمعروف و كتاب الايمان يشهد يعدم تمامية هذا المدعى لإطلاقاتها و 
عدم كونها مقيدة بصورة الخوف على تقدير تركها. 

فبناء على ذلكك لا بد من حمل ما ورد من أنه ليس منا من لم يجعل التقيهُ شعاره و دثاره مع من يأمنه لتكون سجيةُ مع من يحذره ١١‏ 
على التقيه بهذا المعنى الأخير كما فى حضور مجالسهم و الصلاءً معهم لأنها التى لا يعتبر فيها خوف الضرر و لا يمكن حملها على 
التقيهُ بالمعنى المتقدم فى تركك الواجب و فعل الحرام لتقومها بخوف الضرر كما مر. 

ولاخوف من الضرر مع من يأمنه أو فى التقيةُ فى الباطن كما هى المراد من قوله (ع) شعاره و دثاره» أى فى باطنه و ظاهره و من هنا 
يحرم على المكلف الارتماس فى الماء فى نهار شهر رمضان إذا كان عنده من العامة من لا يخاف منه على نفسه و لا على غيره و هذا 
وان كان حملا للرواية على غير ظاهرها إلا انه مما لا بد منه بعد عدم إمكان التحفظ على ظهورها على أنها ضعيفةُ السند فليلاحظ. 
«الجهةٌ التاسعة): 

هل التقيهٌ بالمعنى الأخير تختص بزمان شوكة العامة و اقتدارهم و عظمتهم كما فى أعصار الأئمة (ع) أو أنها تعم عصرنا هذا و قد 
ذهب فيه اقتدارهم و لم تبق لهم تلكك العظمة على نحو لا يخاف من ضررهم فلو تشرف أحدنا سامراء- مثلا- استحب له حضور 
مساجدهم و الصلاءً معهم إلى غير ذلكك من الأمور الوارد فى الروايات المتقدمة؟ 


(0)المروية فى ل ©؟ من أبواب الأمر و النهن هن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارةع؟» ص: "١19‏ 


لم نعثر على من تعرض لهذه المسألة إلا المحقق الهمدانى «قده» حيث تعرض لها و اختار اختصاصها بزمان اقتدارهم و أيام عظمتهم. 
و الصحيح عدم اختصاص التقية بوقت دون وقت لان اختصاصها بعصر شوكتهم انما يتم فيما إذا أريد من التقية معناها المتقدم المتقوم 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة ن(الانناا من ه/ال/ا1 


بخوف الضرر حيث لا يحتمل ضرر فى ترك التقية فى أمثال زماننا إلا انكك قد عرفت انها بهذا المعنى غير مرادهٌ فى مثل الصلاة. 
وانما الحكمة فى تشريعها هى المداراةً و توحيد الكلمة و إبراز الميزةٌ بينهم و بين العامة و عليه فهى تأتى فى أمثال زماننا أيضا 
فيستحب حضور مساجدهم و الصلاةُ معهم ليمتاز الشيعة بذلك عن غيرهم و يتبين عدم تعصبهم حتى تتحد كلمة المسلمين. 

و الخطاب فى بعض الأخبار المتقدمة و ان كان لا يشملنا لاختصاصه بذلك الزمان كما اشتمل على الأمر بالصلاة فى عشائركم و قوله 
(ع) عودوا مرضاهم. حيث لا عشيرة لنا من المخالفين ليستحب الصلاة معهم الا ان فى إطلاق بعضها الآخر مما اشتمل على_بيان حكية 
تشريع تلك التقيهُ أو غيره من المطلقات المتقدمة. كما دل على ان الصلاء فى الصف الأول معهم كالصلاة خلف رسول الله صلى الله 
عليه و آله غنى و كفاية. 

لتحقق الحكمة فى أعصارنا و عدم تقيد استحباب الصلاء فى الصف الأول معهم بزمان دون زمان و لا باحتمال ترتب الضرر على 
تركها و على هذا يمكن أن يمثل للتقية المستحبة بهذه التقية أعنى حضور مساجدهم و الصلاهُ معهم من دون احتمال الضرر على 
تقدير تركها. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: "7١‏ 


«الجهة العاشرة): 

ان ما هو محل البحث و الكلام فى هذه المسألة انما هو التقية من العامة بإظهار الموافقة معهم فى الصلاه أو الصوم أو الحج و نحوها 
من العبادات و غير العبادات و قد عرفت حكمها على نحو لا مزيد عليه. 

و أما إذاعة أسرارهم عليهم السلام و كشف الستر عن خصوصياتهم و مزايا شيعتهم عند العامة أو غيرهم فهى محرمة فى نفسها فان 
الكشف عن أسرار الأثمة (ع) للمخالفين أو غيرهم مرغوب عنه عندهم بل أمر مبغوض و قد نهى عنه فى عدةٌ روايات )١١‏ و فى بعضها 
ان من أذلع أسرارهم يمس حر الحديد 110 و لعل قتل معلى بن الخنيس أيضا كان مستندا إلى ذلك حيث كشف عن بعض أسرارهم 
صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين. 

«الجهة الحادية») عشرة: 

ان المكلف فى موارد التقية إذا ترك العمل على طبقها استحق العقاب على مخالفته لما تقدم من ان التقية واجبهُ فى مواردها فلا ينبغى 
إشكال فى 


9 راجع ب "لاو 76و غيرهما من الأبواب المناسبة من أبواب الأمر و النهى من الوسائل.‎ )١( 

(؟) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله (ع) قال: من استفتح نهاره بإذاعة سرنا سلط اللّه عليه حر الحديد و ضيق المجالس 
المروية فى ب 6” من أبواب الأمر و النهى من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: "7١‏ 


أن تركك التقية محرم بالحرمة التكليفية و انما الكلام فى حرمته الوضعية و ان العمل إذا لم يؤت به على طبق التقية فهل يقع فاسدا و لا 
بد من الحكم ببطلانه أو انه محكوم بالصحة إذا كان مطابقا للواجب الواقعى؟. 
و للمسألة صور: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نالانناا من ه/الا! 


«الصورة الأولى): 

ان يترك المكلف- فى موارد التقية- العمل برمته فلا يأتى به على طبق التقية و لا- على طبق الوظيفة الأولية كما إذا اقتضت التقية 
الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجة الحرام و المكلف قد ترك الوقوف معهم فى ذلك اليوم و فى اليوم التاسع حسب عقيدته 
أو ان التقيهُ اقتضت غسل رجليه و لكنه ترك غسلهما كما ترك مسحهما. 

فان استندنا فى الحكم بصحة العمل المتقى به و اجزائه عن المأمور به الأمولى الى السيرة العملية الجارية على الاكتفاء به فى مقام 
الامتثال من لدن عصرهم إلى زماننا فلا كلام فى الحكم ببطلان العمل وقتئذ حيث يكفى فى بطلانه مخالفته للوظيفة الواقعيه و من 
الظاهر ان المخالف للواقع باطل لا يمكن الاكتفاء به فى مقام الامتثال اللهم إلا ان يدل عليه دليل. 

و الدليل على أجزاء العمل المخالف للواقع فى موارد التقية انما هو السيرة و هى انما تحققت فيما إذا كان العمل المخالف للواقع 
موافقا لمذهب العامة بأن يؤتى به متابعة لهم و أما ما كان مخالفا للواقع و لم يكن موافقا مع العامة و على طبق مذهبهم فلم تقم أية 
سيره على صحته و كونه مجزئا عن الوظيفة الواقعية فلا مناص وقتئذ من الحكم بالبطلان. 

و أما إذا استندنا فى الحكم بصحة العمل المتقى به و إجزائه إلى الأدلة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟؛ ص: "7١7‏ 


اللفظية كقوله (ع) ما صنعتم من شىء .. 01١‏ أو غيره من الروايات المتقدمة كما صنعه شيخنا الأنصارى «قده). 

فان استفدنا من الأمر بالتقية فى ذلك المورد أو من غيره انقلاب الوظيفة الواقعية و تبدلها إلى ما يراه العامة وظيفة حينئذ فأيضا لا بد 
من الحكم بالبطلان لعدم مطابقة العمل المأتى به لما هو الوظيفة فى ذلكك الحال. 

و هذا كما فى غسل الرجلين بدلا عن المسح حال التقية أو الغسل منكوسا بدلا عن الغسل من الأعلى إلى الأسفل فإن ظاهر الأمر بهما 
أن الوظيفة حال التقية فى الوضوء انما هو الوضوء بغسل الرجلين أو الغسل منكوسا و لا يجب عليه المسح أو الغسل من الأعلى إلى 
الأسفل. 

و كذا الحال فى مسح الخفين بناء على الاعتماد على رواية أبى الورد لدلالتها على الرخصة فى مسح الخفين عند التقية و قد ذكرنا ان 
الرخصة فى مثله لا يحتمل غير الترخيص الغيرى و عدم كون ذلك العمل مانعا عن الوضوء بل هو جزء أو شرط له. 

ففى هذه الموارد إذا أتى بالوضوء و لم يأت بغسل الرجلين أو بمسح الخفين أو بالغسل منكوسا فلا محالة يحكم ببطلانه لمخالفة 
الوضوء كذلكك للوضوء الواجب حيئئذ و ذلكك لما استفدناه من الأدلة من التبدل و الانقلاب بحسب الوظيفة الواقعية. 

و أما إذا لم نستفد من الدليل انقلاب الوظيفة الواقعية و تبدلها الى العمل المطابق للعامة بل انما علمنا بوجوب التقيهُ فحسب بمقتضى 
الأدلة المتقدمة كما هو الحال فى الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذى الحجة الحرام فلا يبعد حينئذ الحكم بصحة العمل لأن مقتضى 
الأدلة اللفظية سقوط الجزئية و الشرطيةُ و المانعية فى ذلك الحال و عدم كون الفعل مقيدا بما اقتضت التقية 
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و معه لا وجه لبطلا-ن العمل إذ الحج- مثلا-- فى حقه غير مقيد بالوقوف يوم التاسع لاضطراره إلى تركه تقية فإذا أتى به و تركك 
الوقوف يوم التاسع فقد أتى بما وجب عليه فى ذلكك و هو الحج من دون اعتبار الوقوف فيه يوم التاسع وغاية الألمر أنه عصى و 
ارتكب الحرام لعدم عمله بالتقية بالوقوف يوم الثامن إظهارا للموافقة معهم إلا ان عصيانه من تلك الجهة غير موجب لبطلان حيجة 
بوجه بعد ما فرضناه من مطابقته لما هو الواجب عليه حينئك. 

و دعوى أن حجه عند اضطراره إلى إظهار الموافقة معهم قد قيد بالوقوف معهم يوم الثامن و بما أنه لم يأت بالوقوف فى ذلكك اليوم 
كما لم يأت به بعده فلا محالة يقع عمله باطلا لعدم اشتماله لما هو المعتبر حينئذ من الوقوف يوم الثامن- مثلا. 

مندفعة: بأن غايهٌ ما يستفاد من الأدلةٌ الآمرةٌ بالتقيهٌ و انه لا دين لمن لا تقيةٌ له أو لا ايمان له و أمثال ذلكك أن التقيهُ و إظهار الموافقة 
معهم واجبة و ان تركها أمر غير مشروع. 

و أما ان عمله مقيد و مشروط بما يراه العامة شرطا أو جزءا للعمل فهو مما لم يقم عليه دليل و على الجملة مقتضى سقوط الجزئية و 
الشرطية و المانعية انما هو الحكم بصحة العمل عند ما تركك المكلف قيده و شرطه رأسا و لم يأت به على نحو يوافق مذهب العامة و 
لا على نحو تقتضيه الوظيفة الواقعية. 

«الصورة الثانية): 

ما إذا تركك المكلف العمل على طبق مذهبهم و أتى به على طبق الوظيفة الواقعية فيما تقتضى التقيه إظهار الموافقة معهم و هذا قد 
يتصور فى المعاملات 
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بالمعنى الأعم أو بالمعنى الأخص و قد يتصور فى العبادات. 

أما تركك العمل بالتقيهُ فى المعاملات و الإتيان بها حسب ما يقتضيه الحكم الواقعى كما إذا فرضنا ان التقيهُ اقتضت الطلاق من غير 
شهادة العدلين و المكلف قد ترك التقيه و طلق زوجته عند العدلين و شهادتهما. فلا ينبغى الإشكال فى وقوع المعاملات صحيحة 
غندكذ لأن ترك القبة وان كان محرما كما عرفت إلاان النهى فى المعاملات لا بعنوانها بل بعنوان آخر لادلالة له على الفساد و 
حيث ان المعاملة مشتملة على جميع القيود و الشروط فلا محالة تقع المعاملة صحيحة و ان كان المكلف قد ارتكب معصيةٌ كما 
عرفت. 

وأمافى العبادات فترك العمل فيها على طبق التقيهُ و إتيانه على طبق الوظيفة الواقعيه يتصور على وجهين: و ذلكك لان التقيهُ قد 
تقتضى فعل شىء إلا-ان المكلف يتركه و يخالف فيه التقية و أخرى ينعكس الأمر فتقتضى التقية تركك الإتيان بشىء فى مورد و 
المكلف يخالف التقية و يأتى به. 

أما إذا اقتتضت التقيهُ فعل شىء و خالفها المكلف بتركك ذاكك العمل فالصحيح صحة عباداته مطلقا سواء أ كان فعله جزءا من العبادة 
على مذهبهم كقول آمين بعد القراءة أم كان شرطا للعبادة كما فى التكفير بوضع احدى اليدين على الأخرى أو لا هذا ولا ذاكك بل 
كان امرأ مستحبا عندهم غير ان التقيهُ اقتضت إظهار الموافقة معهم فى الإتيان بالمستحب كصلاةٌ الجماعة معهم فإذا تركك التأمين و 
التكفير و لم يصل معهم و هو فى المسجد. 

فالظاهر صحة عمله لموافقته للوظيفية الواقعية و غايةً الأمر أنه ارتكب الحرام بتركه التقية إِلَا ان ارتكاب المحرم فى الصلاهُ غير مضر 
بصحتها بعد ما فرضنا كونها مطابقة للمأمور به الواقعى. 

و السر فى ذلكك ان الأدلة الآمره بالتقية كقوله (ع) لا دين لمن لا تقية له أو لا ايمان له و نحوهما مما قدمنا نقله ١‏ انما تدلنا على أن 
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التقيهُ من الدين و تركها أمر غير مشروع و أما ان القيود المعتبر عند العامة أيضا معتبرة فى العمل تقيهُ فلا دلالة لها على ذلكك كما مر. 
و أما إذا كانت التقية فى التركك و خالفها المكلف بإتيان ذلك الفعل و هو و هو مطابق للوظيفة المقررة بحسب الواقع فله صورتان: 
«إحداهمان: ما إذا كان العمل المأتى به فى العبادة- على خلاف التقية- خارجا عن العبادة و لم يكن من قيودها و شرائطهاء كما إذا 
اقتضت التقيةُ ترك القنوت إلاان المكلف قد أتى به و تركك التقيةُ بتركه. 

ولا مانع فى هذه الصورة من الحكم بصحة العبادة لأن العمل المأتى به و ان كان محرما على الفرض و قد وجب عليه ان يتركه للتقية 
غير ان العمل المحرم الخارج عن حقيقٌ العبادة غير مضر للعبادة بوجه. 

اللهم إلا ان نقول بما احتمله شيخنا الأستاذ (قده) بل بنى عليه من ان الذكر المحرم من كلام الآدميين و هو مبطل للصلاة و لكنا أجبنا 
عنه فى محله بأن حرمة الذكر لا يخرج الذكر عن حقيقته و لا تبدله إلى حقيقة أخرى بل هو ذكر محرم لا أنه حقيقة ثانوية أخرى و 
المبطل انما هو كلام الآدميين دون الذكر كما لا يخفى. 

و «ثانيتهما»: ما إذا كان العمل المأتى به على خلاف التقيهُ من أجزاء العبادة أو شرائطها كما إذا اقتضت التقيهُ تركك السجدة على التربة 
الحسينية على مشرفها آلاف التحية و السلام. و المكلف قد خالف التقيهُ و سجد على التربة فحينئذ إن اقتصر على ذلكك و لم يأت 
بسجدة أخرى موافقةٌ للتقيهُ فلا ينبغى التأمل فى بطلان عبادته. 

لأن السجدة على التربة- لأجل كونها على خلاف التقية- محرمة على الفرض. و المحرم لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب؛ و حيث 
أنه قد 
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اقتصر عليها و لم يأت بسجدة اخرى موافقة للتقية فقد تركك جزءا من صلاته و معه تقع الصلاةً فاسدة لا محالة. 

و أما إذا لم يقتصر على ذلكك العمل المحرم بل أتى به ثانيا مطابقا للتقية فهو أيضا على قسمين. 

لان ما اتى به من العمل المحرم فى الصلاهُ قد تكون من الأفعال التى زيادتها مانعة عن صحة الصلاهُ كما فى زيادة السجدة على ما 
استفدناه من النهى عن قراءة العزائم فى الصلاه معللا بأن السجدة الواجبة لأجلها زيادة فى المكتوبة فأيضا لا بد من الحكم ببطلان 
العبادة. 

لأن الصلاء وقتئذ وان كانت مشتملة على جزثها وهو السجدة على غير التربة. إلا ان اشتمالها على سجدةٌ أخرى محرمة و هى السحدةٌ 
على التربة الحسينية- مثلا- فى حال التقية يوجب الحكم ببطلانها لأن السجدة زياد فى الفريضة كما عرفت. 

وقد لا تكون من الأفعال التى تبطل الصلاةً بزيادتها و هذا أيضا على قسمين: 

لأن العبادة ان كانت مما يبطل بمطلق الزيادة فيها كالصلاة أيضا لا بد من الحكم بالبطلان لأنها وان كان مشتمله على جزئها غير أن 
تكراره زيادة و الزيادة فى الصلاهٌ موجبة لبطلانها وان كانت نفس الزيادة غير معدودة من الزيادة فى الفريضة. 

وان لم تكن مما يبطل بمطلق الزيادة كما فى غير الصلاةً» و لم يكن العمل المتكرر مما تمنع زيادته عن صحة العبادة- كما فى غير 
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السجدة- حكم بصحة العمل و العبادة لمكان اشتمالها على ما هو جزؤها أعنى الفعل المأتى به ثانيا حسب ما تقتضيه التقية فى ذلكك 
الحال وان كان المكلف قد ارتكب محرما بالإتيان بالعمل المخالف للتقية. 
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(مسألة 8: لا فرق فى جواز المسح على الحائل فى حال الضرورة بين الوضوء الواجب و المندوب .)١(‏ 

(مسألة 9): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل» ثم بان أنه لم يكن موضع تقيهُ أو ضرورة ففى 
عيحة وقد فل إشكال 11 


إلا انكك قد عرفت ان حرمة ذلكك العمل غير مضرءٌ بصحة العبادة هذا تمام الكلام فى التقية و قد اتضح يذلكك الحال فى جملة من 


الفروع المذكورةٌ فى المتن فلا نتعرض لها ثانيا و بقيت جملة أخرى نتعرض لها فى التعليقات الآتية ان شاء اللّه تعالى. 
لا فرق فى التقية بين الواجب و المندوب: 


)١(‏ لإطلاق الأدلة الدالةٌ على كفاية العمل المأتى به تقيهُ عن المأمور به الواقعى كغسل الرجلين فى الوضوء عند التقيةٌ أو الغسل 
منكوسا لأنها تعم كلا من الوضوء الواجب و المستحب و كذا ما دل على جواز مسح الخفين بناء على اعتبار رواية أبى الورد و 
كذلك الأخبار الآمرة بالصلاة معهم و فى مساجدهم و على الجملة ان أدلة التقيهُ فى كل مورد من مواردها بإطلاقها يقتضى عدم 
الفرق بين كون العمل المتقى به واجبا و كوثه مستحبا فى نفسه. 


إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف: 


(0) الأثير كنا أفاده «قده» و الوجه فى ذلك ان الماتن لم يرد من من هذه المسألة ما إذا احتمل المكلف الضرر فى الاتيان بالوظيفة 
الواقعية 
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و تحقق فيه الخوف من تلكك الناحية ثم انكشف انه لم يكن أى ضرر فى الإتيان بالمأمور به الاولى و ذلكك لان الحكم بالبطلان أو 
الاستشكال فى صحة العمل حينئذ بلا وجه. 

لما تقدم من أن صحة التقيه فى العبادات غير متوقفة على احتمال الضرر عند التركك فإن التقية إنما شرعت فيها لمحض المجاملة و 
المداراً مع العامة سواء كان فى تركها ضرر على المكلف أم لم يكن بأن علمنا ان الإتيان بالوظيفة الواقعية غير موجب للضرر بوجه 
فاحتمال الضرر و عدمه مما لا أثر له فى العبادات. 

و أما فى غيرها فوجوب التقية أو جوازها انما يدور مدار احتمال الضرر احتمالا عقلائيا فالخوف وقتئذ تمام الموضوع لوجوب التقية أو 
جوازها ولا يعتبر فى ذلكك أن يكون فى ترك التقيةُ ضررا واقعا لان الخوف أعم فقد يكون فى الواقع أيضا ضرر و قد لا يكون فلا 
وجه للاستشكال فى صحة العمل عند انكشاف عدم ترتب الضرر على تركك التقيهُ و ذلكك لان موضوعها انما هو الخوف و قد فرضنا 
انه كان متحققا بالوجدان. 

فمراد الماتن «قده؛ من قوله إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر. حسب ما فهمناه من ظاهر عبارته: أن يعتقد المكلف ان 
الموضوع للتقية أو لسائر الضرورات قد تحقق فى حقه. و لم يكن لها موضوع واقعا. 
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كما إذا اعتقد ان أهل البلد الذى نزل فيه من العامة أو ان الجماعةهً الحاضرة عنده من المخالفين أو كان أعمى فتخيل ان العامة 
حاضرون فى المسجد عنده فاتقى فى وضوئه أو فى صلاته و لم يكن الأمر كما زعمه واقعا و لم يكن أهل البلد أو الجماعة 
الحاضرون عنده من العامة أو لم يكونوا حاضرين عنده فى المسجد أصلا. 
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و اعتقد أن ما يراه من بعيد سبع فمسح على خفيه لاحن مسحه على رجليه يتوقف إلى زمان يخاف من وصول السبع إليه فى ذلكك 
الزمان- بناء على تمامية رواية أبى الورد لتعدى الفقهاء قدس اللّه أسرارهم من العدو فيها إلى كل ما يخاف منه كالسبع و نحوه. 

و اعتقد أن الرجل القادم عدوه فاتقى منه و مسح على خفيه ثم ظهر ان السبع صورة مجسمة و الرجل صديقه فلا موضوع للتقية واقعا. 
والظاهر فى تلك الصوره بطلان وضوئه و صلاته و ذلكك لان مدركك صحة العمل المأتى به تقيهُ و إجزائه عن المأمور به الواقعى انما 
هو السيرة العملية كما مر و من المعلوم انها انما كانت متحققهُ عند إتيان العمل على طبق مسلك العامة عند وجودهم و حضورهم 
عنده و أما العمل طبق مذهبهم من دون أن يكون عندهم ولا بمحضرهم فلا سيرةُ عملية تقتضى الاجزاء و الحكم بصحته. 

و كذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على رواية أبى الورد» حيث انها قيدت الحكم بالمسح على الخفين بما إذا كان هناكك عدو تتقيه 
فوجود العدو مما لا بد منه فى الأمر بالمسح على الخفين و مع فرض صداقة الرجل القادم لا موضوع للحكم بالتقية و إجزائها و على 
هو الذى أراده الماتن من عبارته فلاحظ. 
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(مسألة :)6٠‏ إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه (1) و ان كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا. 


دوران الأمر بين الغسل و المسح: 


)١(‏ إذا دار أمر المكلف بين التقية بغسل رجليه و التقية بالمسح على الخفين قدم الأول على الثانى لا محالة و هذا لا لأجل الوجوه 
الاعتبارية و الاستحسانية التى عمدتها ما ذكره الشهيد «قده) من ان غسل الرجلين أقرب الى المأمور به من مسح الخفين نظرا إلى أن 
فى غسلهما يتحقق مسح البشرة بالرطوبة لا محالة وان كانت الرطوبة رطوبة خارجية و هذا بخلاف المسح على الخفين لعدم تحقق 
المسح على البشرة وقتئذ بوجه لا برطوبة الوضوء و لا بالرطوبة الخارجية و من الظاهر ان المسح بالرطوبة الخارجية أقرب إلى المأمور 
به أعنى مسح الرجلين برطوبة الوضوء. 

و ذلكك لعدم إمكان الاعتماد على الوجوه الاعتبارية بوجه و من الواضح أن مسح البشرة بالرطوبة الخارجية غير معدود بالنظر العرفى 
ميسورا للمسح على البشرة برطوبة الوضوء. 

بل الوجه فى تقديم الغسل على مسح الخفين هو أنه إذا قلنا بعدم جريان التقية فى المسح على الخفين على ما نطقت به الروايات فلا 
إشكال فى أن المتعين هو الغسل و إذ قلنا بجريانها فى مسح الخفين أيضا بحمل الروايات على أن عدم التقية فيه من خصائصهم (ع) 
حسب ما فهمه زرارةٌ أيضا تعين عليه الغسل. 

و ذلك لان الغسل مما ورد به الأمر بالخصوص و لم يرد أمر بمسح الخفين إلا فى رواية أبى الورد و قد عرفت انها ضعيفةٌ السند و 
غير قابلة 
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التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 7١‏ 
(مسألة ١‏ إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة» فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته )١(‏ و 
إن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلهُ اليد باقية فيجب اعادة المسح و ان كان فى أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البل. 


للاعتماد عليها و ظاهر الأمر بغسل الرجلين هو التعين و عدم كفاية غيره عنه فى موارد التقية» فمقتضى الأصل اللفظى أعنى ظهور الأمر 
فى التعيين وجوب تقديم الغسل على مسح الخفين؛ كما ان غسلهما موافق للاحتياط. 

لان المورد من موارد دوران الأسمر بين التعيين و التخيير» حيث لا نحتمل وجوب المسح على الخفين تعيينا بخلاف غسل الرجلين و 
الاحتياط حينئذ انما هو باختيار ما يحتمل فيه التعين هذا كله فيما إذا دار الأمر بينهما و اما إذا لم يتمكن إلا من المسح على الخفين فلا 
شكك فى تعينه و هذا ظاهر. 


زوال السبب المسوغ للتقية: 


)١(‏ إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل فى أثناء الوضوء أعنى ما قبل المسح على الخفين أو غسل الرجلين فلا إشكال فى عدم 
جواز التقية بالمسح على الخفين أو بغسل الرجلين حيث لا موجب للتقية عند المسح على الفرض فيجب عليه الإتيان بالمأمور به الأولى 
بأن يمسح على رجليه. و إذا زال السبب و ارتفعت التقية بعد المسح أو الغسل فان كانت البلهُ موجودة و لم تكن الموالاة فائتة وجب 
عليه المسح على رجليه لأنه إتمام للوضوء الواجب و قد فرضنا أنه لا مانع من إتمامه لارتفاع التقية. 

ولا دليل على عدم وجوب إتمام الوظيفة الأولية فيما إذا لم يكن فى البين ما يمنع عن الإتمام؛ لأن ما دل على أجزاء التقيةُ و صحتها 
انما ينفى 
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(مسألة 67): إذا عمل فى مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه )١(‏ ففى صحة وضوثه إشكالء و ان كانت التقية ترتفع بهه كما إذا كان 


مذهبه 


وجوب الإعادة أو القضاء و لا دلالهُ فى شىء منها على عدم وجوب إكمال العمل و إتمامه. 
نعم إذا فرضنا أن البلهٌ غير باقية أو الموالاة مرتفعة بحيث احتاج تحصيل الوظيفة الأولية إلى الإعادة لم تجب عليه الإعادة حسب ما 
دلتنا عليه الأدله المتقدمة من أن التقيةُ مجزئه و لا تجب معها الإعادةٌ أو القضاء. 


إذا عمل بخلاف مذهب من يتقيه: 


)١(‏ كما إذا كان من يتقيه من الحنفية إلا انه أتى بالعمل على طبق الحنابلة أو المالكية أو الشافعية لا إشكال فى ذلكك بحسب الحكم 
التكليفى من الوجوب أو الجواز لأن التقيهُ بمعنى الصيانة عن الضرر و تتأدى ذلكك بإظهار الموافقة مع الحنابلة- مثلا- و ان كان من 
يتقيه من الحنفية- مثلا- و انما الكلام فى صحة ذلكك و اجزائه» و الظاهر ان العمل وقتئذ صحيح و مجزئ عن المأمور به الأولى. 

و ذلك لأ-ن المستفاد من الأخبار الواردة فى التقيهُ انها انما شرعت لأجل أن تختفى الشيعة عن المخالفين و الا يشتهروا بالتشيع و 
بالرفض و لأجل المداراه و المجاملة معهم و من البين ان المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفى- مثلا- أو بالعكس حصل 
بذلك التخفى و عدم الاشتهار بالرفض و التشيع و تحققت المداراهً و المجامله معهم فإذا صلى فى مسجد الحنفية مطابقا لمذهب 


الحنابله صدق أنه صلى فى مساجدهم أو معهم. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 9/انلاا من ه/الا1 
والسرفى ذلك ان الواجب انما هو التقية من العامة و المجاملةً و المداراة 
| لتنقيح ف شرح العروة الوثقى» الطهارة 25 ص: إرفرض 


وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهماء أو بالعكسء, كما أنه لو تركك المسح و الغسل بالمرة بطل وضوئه )١(‏ و ان 
ارتفعت التقيةُ به أيضا. 


معهم و لم يرد فى شىء من الأدلةُ المتقدمة وجوب اتباع أصنافهم المختلفة و لا دليل على وجوب اتباع من يتقى منه فى مذهبه و انما 
اللازم هو المداراةً و المجاملة مع العامة و إخفاء التشيع عندهم. 

واهذا يتأ بإتبان العمل على طبق الحتابلة عند كوة الحاضر الذى اتقن منه حتفياد مكلات أو بالعكسن فإن الأصتاف الأريعة له يخطى 
كل منهم الآخر و لا يعترضون و لا ينكرون مذهبه بل ربما يقتدى بعضهم ببعض هذا. 

على أن التقيهٌ بإتيان العمل على طبق المذهب الآخر أعنى غير مذهب المتقى منه قد يكون مطابقا للتقية و ذلكك كما إذا كان المتقى 
من بلد معروف أهله بالشافعية و قد ورد بلدا آخرا وهم الحنابلة- مثلا- فإنه إن اتقى حينشذ بإتيان العمل على مذهب الحنابلة ربما 
يعرف أنه ليس من الحنابلة لأنه موجب لإلفات نظرهم اليه حيث انه من بلدة فلانية و هم من الشافعية- مثلا- و هو يعمل على مذهب 
الحنابلة فبذلكك يتضح أنه أظهر التسنن معهم و هو رافضى. 

و هذا بخلاف ما إذا أتى بالعمل على طبق الشافعية لأنهم يحملون ذلك على أنه من البلدة الفلانية وهم من الشافعية فلا يقع موردا 
للإعجاب و التحقيق حتى يتفحص و يظهر تشيعه عندهم. 

)١(‏ قد أسلفنا الكلام على ذلك فى الجهة الحادية عشره مفصلا و هو الصورة الأولى من صور تركك العمل بالتقية فلاحظ. 
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(مسألة 7): يجوز فى كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة» فالمناط فى تعدد الغسل المستحب 
ثانيه و الحرام ثالثه» ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد .)١(‏ 


جواز الصب متعددا فى كل غسلة: 


)١(‏ بمعنى أن ما سردناه سابقًا من أن الغسل مره واحدةٌ هو الواجب فى الوضوء و يستحب مرتين و الغسل الثالث و ما زاد بدعةٌ انما هو 
فى الغسل فحسب و أما الصب فهو خارج عن الغسل و له صب الماء كيف ما شاء و لو عشرات مرات. 

و توضيح هذه المسألة ان المكلف قد يعتبر وجهه أو يديه ذا جهات فيصب صبهُ على موضع منهما قاصدا بذلكك غسل جهة من تلكك 
الجهات و يصب صبة ثانية بقصد غسل الجهة الثانية و هكذا إلى خمس جهات أو أكثر و هذا مما لا ينبغى الإشكال فى صحته لان 
مجموع الصبات و الغسلات محقق للغسل الواحد المعتبر فى الوضوء و لا يعد كل صب غسلة واحدة مستقلة. 

الاان هذه الصورة خارجةُ عن محط نظر الماتن «قده» لان نظره إلى صورة تعدد الصب و الغسل. 

وقد يعتبر مجموع وجهه أو مجموع اليدين شيئا واحدا فيصب الماء على المجموع صبهُ أو صبتين أو صبات متعددة و بما أن الغسل 
ليس من الأمور المتوقفة على القصد لأنه بمعنى مرور الماء على المغسول سواء قصد به الغسل أم لم يقصد فيصدق أنه غسل وجهه 
مرءٌ أو مرتين أو مرات حسب تعدد الصبات. 
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التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 86١‏ ناا من ه/الا١ا‏ 


(مسألة ©): يجب الابتداء فى الغسل بالأعلى؛ لكن لا يجب الصب على الأعلى؛ فلو صب على الأسفل و غسل من الأعلى بإعانة اليد 
صح .)١(‏ 


نعم ليس مطلق الغسل و طبيعة الغير المتوقف على القصد ليس من الغسل المعتبر فى الوضوء فان الغسل الوضوئى موقوف على قصد 
كوته وضوثا إذاله أن يضيب الناء عقر هرات و لآ يقضد بها الغسل المعتبر فى الوضوء يل يقضده فى الصية الأخيرة فقد أتى وقهل 
غسلا واحدا من غسلاث الوضوء و الصبات و الغسلات المتحققتان قبل الصبة الأخيرةٌ خارجتان عن الغسل المعتبر فى الوضوء فلا 
يكون تعددهما مخلا له. نعم إذا قصد الغسل المعتبر فى الوضوء فى كل واحد من الصبات تحققت بذلك غسلات متعددة و الثالثة و 


ما زاد منها بدعةٌ محرمة. 
وجوب الابتداء فى الغسل بالأعلى: 


)١(‏ إمرار اليد من الأعلى إلى الأسفل ليس من حقيقة الغسل لا فى شىء من لغهٌ العرب و لا فى غيرها لضرورة أن قطرةٌ من الماء إذا 
وقعت على أى موضع من البدن أو غيره فأمررنا عليها اليد مرتين- مثلا- لم يصدق أنا غسلناه مرتين. 

بل الغسل عبار عن مرور الماء على الوجه أو اليد أو غيرهما من المواضع فإذا صب الماء على الأسفل فهو غسل حقيقة إلا انه غير 
معتبر فى الوضوء للزوم كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل دون العكس. 

فلو بقى شئء من الماء فى يده حين وصولها أى اليد إلى الأعلى فأمر بده بالماء من أعلى الوجه إلى الذقن صدق عنوان الغسل عليه 
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(مسأله 60): الإسراف فى ماء الوضوء مكروه )١(‏ 


يبتنى على كفاية مطلق الغسل فى مقام الامتثال على أنه من الندرة بمكان لعدم بقاء الماء بحسب العادة فى اليد بعد صبه من الأسفل 
حين وصولها إلى الأعلى. 

و أما بناء على ما قدمناه من عدم كفاية الغسل بحسب البقاء فى موارد الأمر بالغسل كالوضوء و الغسل و وجوب إحداث الغسل و 
إيجاده فيشكل الحكم بصحة الوضوء فى مفروض المسألة لأن الغسل قد تحقق من صب الماء من الأسفل و هو غسل حادث إلا أنه 
غير معتبر لمكان أنه من الأسفل إلى الأعلى. 

فالغسل المعشر و المأموونبة اتماهو إعرار اليد بالماء من الأعلى إلى الأسفل و لكنه خسل بحست البقاء ذوخ الحدوت وقد ينثا على 
عدم كفاية الغسل بحسب البقاء و لزوم كون الغسل حادثا و عليه فلا مناص من أن يصب الماء من أعلى الوجه كما فى الأخبار الواردة 
فى الوضوءات البيانية ليتحقق الغسل الحادث من الأعلى إلى الأسفل. 


كراهة الإسراف فى ماء الوضوء: 


)١(‏ الحكم بكراهة الإسراف فى ماء الوضوء يبتنى على القول بالتسامح فى أدلة السنن ثم التعدى من المستحبات الى المكروهات. 
و الوجه فى ذلكك: ان الرواية المستدل بها على ذلكك فى المقام هى ما رواه الكلينى (قده) عن على بن محمد و غيره عن سهل بن زياد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ناا من ه/الا١‏ 


عن محمد بن الحسن بن شمون (بالتخفيف أو التشديد) عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ان للّه ملكا 
يكتب سرف 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: /7” 

لكن الإسباغ مستحب )١(‏ و قد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد (1) و الظاهر ان ذلكك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و 
مقدماته من المضمضة؛ و الاستنشاق و غسل اليدين. 


الإسباغ مستحب: 
)١(‏ كما ورد فى عدهٌ من الروايات فيها الصحاح و غيرها ١؟).‏ 


تحديد ماء الوضوء بالمذ: 

وى 1!] 
() كمافى متحيعة زرارة حن ابى جظر لع ا قال: كان ردول اللداضيلى الله هليه و اله ياوضا ومدهر يتصل يصاع وز العسه روطل بي 
نصف و الصاع سته أرطال 0 و صحيحة أبى بصير و محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) أنهما سمعاه يقول: كان رسول الله (ص) 
يغتسل بصاع من ماء و يتوضاً بمد من ماء «5). 
و مفهوم المد وان لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق إلا أن شيخنا البهائى (قده) على ما يحكى عنه فى الحبل المتين ذكر ان المد ربع 
المن 


)١(‏ المروية فى ب 07 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) راجع ب 08 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

() المروية فى ب 2٠‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ٠ه‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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التبريزى الصغير- على وجه التقريب- و هو ستمائة و أربعون مثقالاء و عليه يكون المد مائه و خمسون مثقالا- تقريبا. 
و الوجه فى كون ذلكك على وجه التقريب ان المد ربع الصاعء و الصاع ستة أرطال بالرطل المدنى و تسعة بالعراقى. فالمد رطل و 
و كل رطل مائة مثقال مع شىء زائد, إذ الصاع- الذى هو ستهُ أرطال- ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال. فيكون الرطل و 


النصف- الذى هو المد- عبارة عن مائة و خمسين مثقالا و ثلاث مثاقيل و نصف مثقال و حمصة و نصف. و هو قريب من ربع المن 
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التبريزى أعنى مائهُ و خمسين مثقالا كما ذكره شيخنا البهائى (قده). 

إلا أن استحباب كون الوضوء بهذا المقدار من الماء لا توافقه الروايات الواردهٌ فى الوضوءات البيانيهُ» لمكان اشتمالها على أنه (ص) 
أخذ كفا من الماء و أسدله على وجهه و أخذ كفا ثانيا فغسل به يده اليمنى ثم غرف غرفة ثالثهُ فغسل بها يده اليبسرىء و من الظاهر ان 
ثلاث غرف لا يبلغ ربع المن التبريزى الذى هو المد. 

و عليه لا بد من الجمع بين الأخبار الواردة فى استحباب كون الوضوء بمد من الماء و الأخبار الواردة فى الوضوءات البيانية بحمل 
الثانية على ورودها لبيان الأمور المعتبرة فى الوضوء على وجه الوجوب و لم تشتمل من المستحبات الا على شىء قليل» إذ الغرض منها 
تعريضهم (ع) للمخالفين» حيث نسبوا اليه (ص) أنه غسل منكوسا و غسل الرجلين عوضا عن مسحهما فثلاث غرفات من جهة ما 
يحصل به المقدار الواجب من الغسل فى الوضوء. 

و تحمل الأولى على بيان المقدار المستحب فى الوضوء مشتملا على جميع مستحباته لأن الماء المصروف فى الوضوء المراعى فيه 
تمام المستحبات لا يقل عن ربع المن التبريزى بكثير. 
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لانه يستحب فيه غسل اليدين مره من حدث البول و مرتين من حدث الغائط فهذا كف أو كفان و يستحب غسل الوجه مرتين و هما 
كفان فهذه ثلاثة أكف أو أربعة. 

و يستحب الغسل فى كل من اليدين مرتين و هو يستلزم الماء كفين لعدم كون اليد مسطحةٌ كالوجه حتى يكتفى فيها بكفة واحده فى 
غسلها على وجه الإسباغ, اللهم الا ان يواصل الماء الى تمام أجزاء يده بإمرار اليد و هو ينافى الإسباغ المستحب و عليه لا بد من صب 
كف من الماء على ظاهرها و صب كف أخرى على باطنها ليتحقق بذلكك الإسباغ و هذه أربعة أكف و مع ضم الثلاثة المتقدمة إليها 
ليبلغ سبعة. 

و يستحب المضمضة و الاستنشاق ثلاث مرات و هى ستهُ و المجموع تبلغ ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة كفا و هو قريب من المد و ربع 
المن التبريزى. 

و معه لا حاجة إلى إدخال الاستنجاء أيضا فى الوضوء كما عن بعضهم و حمل أخبار المد على الوضوء مع الاستنجاء لوضوح أنه أمر 
آخر لآ موجب لأدراجه فى الوضوع يعاد كون الماء المصروف فيه بجميع مستيحياته بالغا حد المد كما عرقت 

وقد ورد فى الفقيه أنه قال رسول الله (ص) الوضوء مد و الغسل صاعء و سيأتى أقوام بعدى يستقلون ذلكك فأولئكك على خلاف 
سنتى و الثابت على سنتى معى فى حظيرة القدس .)١١‏ 

و يمكن الاستدلال بها على كراهة السرف فى الوضوء و انه بأكثر من مد- لاستقلال المد و عدم اعتقاده بكفايته للوسواس- خلاف 
سنة رسول الله (ص) 


(1) المروية فى ب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة؟؛ ص: ٠ع"‏ 

(مبألة 68): يوز الرضوء رسن الأعفيام "كسمن وبهوز برمين أحدهاو تبان القبة على المتحاوف )١(‏ بل يتجزز التعيهن فن 
غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى و عدم كون المسح بماء جديد و غيرهما. 
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غير ان الرواية مرسلة» فيبتنى الاستدلال بها أيضا على التسامح فى أدلهُ السنن و إلحاق المكروهات بالمستحبات. 
جواز التوضوٌ برمس بعض الأعضاء: 


)١(‏ تقدمت مسألة الغسل الارتماسى فى الوضوء برمس أعضائه فى الماء و حكم الماتن (قده) بأنه لا بد من نيه الغسل حال إخراج 
العضو من الماء و تقدم منا الاستشكال فيما أفاده سابقا و تعرض فى هذه المسألهُ لما إذا غسل بعض أعضائه بالارتماس و غسل بعضها 
لكك جافردن وعب السام طارمو تك سه ونا اقاهه قله ) هو لسع و لزه تيدف الآنة اللعار كله تخي ارا كوكم 5 
أَْدِيَكُمْ )٠١‏ مطلقة و لم يرد عليها أى مقيد و إطلاقها يقتضى جواز الاكتفاء فى الغسل بالتبعيض كما ذكره فى المتن. 

و أما ما ورد فى بعض الروايات البيانية من أنه (ع) صب الماء على وجهه و يديه [1] فإنما هو من جهة الغلبة إذ الغالب فى الوضوء أن 


يكون بالصب و الماء القليل. 


]١[‏ هذا مضمون عدهٌ روايات مشتملةُ على لفظةٌ الصب أو ما هو بمعناه كاسدال الماء على الوجه أو اليد أو الذراع أو غيرهما المروية 


فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 


)١(‏ المائدة: 0: ء. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى الطهارة؟؛ ص: ١ع"‏ 

(مسألة /ا5): بشكل صحةٌ وضوء الوسواسى )١(‏ إذا زاد فى غسل اليسرى من اليدين فى الماء» من لزوم المسح بالماء الجديد» فى بعض 
الأوقات. بل ان قلنا بلزوم كون المسح ببلهُ الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجىء الإشكال فى مبالغته فى إمرار اليد. لانه يوجب مزج 
رطوبة الكف برطوبة الذراع. 

(مسألة 68): فى غير الوسواسى إذا بالغ فى إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه انه غسل 


الإشكال فى وضوء الوسواسى: 


)١(‏ لأن الوسواسى بعد تحقق الغسل المعتبر فى الوضوء يصب الماء على يديه و هو يستازم أن يكون المسح بالماء الجديد و قد عرفت 
لزوم كون المسح بالبلة الوضوئية الباقية فى اليد و كذا يجىء الاشكال عند إمرار يده من المرفق- بعد تمامية الغسل المعتبر- لاستلزامه 
امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق و الذراع و هو يمنع عن كون المسح ببلةُ اليد كما لعله ظاهر. 

و من هنا الأسولى للوسواسى- كما ابتلينا به برهة من الزمان- ان يتوضأ وضوئين بأن يتوضأ أولا-وضوءا عاديا كما يصنعه غير 
الوسواسى- و ان كان هذا باطلا حسب عقيدته- ثم يتوضأ ثانيا بما يراه وضوءا صحيحا حسب اعتقاده لثلا يلزم محذور كون المسح 
بغير بلة الوضوء. 
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واحد )١(‏ نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجيا يشكل (؟) وان كان الغرض منه زيادة اليقين لعده فى العرف غسلة اخرى. و إذا 
كان 
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إذا بالغ غير الوسواسى فى غسله: 


)١(‏ أى قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الاماره الشرعية على تحقق الغسل المعتبر فى الوضوء. 
(؟) لاستلزام ذلكك أن يكون المسح بالماء الجديد, و كذا الكلام فيما إذا أمرٌ يده بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر من 
طرف المرفق الى طرف الأصابع لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق و الذراع. 


الشى فى تحقق الغسل: 


بقى الكلام فيما إذا شكك المكلف فى تحقق الغسل المعتبر فى الوضوء و عدمه. لان مقتضى الاستصحاب و قاعدة الاشتغال وجوب 
صب الماء مرة ثانية أو إمرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر فى الوضوء و قد عرفت انه إذا صب على يده الماء ثانيا أو 
أمر يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية. 

لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد كاحتمال امتزاج البلهُ الموجودة فى كفه ببلهُ الذراع و المرفق و ذلك لاحتمال تحقق الغسل 
المعتبر فى الوضوء- واقعا- و معه يكون الماء الذى قد صبه بعد الشكك و التردد من الماء الجديد أو تكون الرطوبةٌ الموجودة فى بده 
ممتزجة برطوبة المرفق و الذراع 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟؛ ص: 767 


فلا يمكنه إحراز أن البلهُ بلهُ الوضوء. 

و الأصلان أنما يقتضيان وجوب الصب و عدم تحقق الغسل المعتبر فى الوضوء و أما ان البله بلهُ الوضوء فلا يمكن إحرازها بشىء 
منهما. 

فهل تجب عليه اعادة الوضوء ثانياء أو لا مانع من أن يصب الماء بعد الشكك و التردد فى تحقق الغسل المعتبر أو يمر يده من المرفق 
إلى أصابعه؟ 

قد يقال: ان الحكم ببطلان الوضوء عند صب الماء بعد الشكك أو إمرار اليد من المرفق يستلزم الهرج و المرج إذ قلما ينفك المتوضئ 
عن هذا الابتلاء أعنى الشكك فى تحقق الغسل المعتبر - فى الجملة. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ © جلدء قم - ايران» اول 1514 ه ق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: 561 

و الظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه فى نفسه بأن يصب الماء على يده عند الشكك فى تحقق الغسل المعتبر أو يمر بيده من المرفق» فلا 
حاجة معه الى التمسكك بلزوم الهرج والمرج وذلك لوجهين: 

«أحدهما': ان مقتضى الأخبار الواردة فى المقام ان المسح لا بد من أن يكون بالبلة الباقية فى الكف بعد تمامية الغسل المأمور به فى 
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الوضوء و الاستصحاب يقتضى أن يكون غسلها عند الشكك مأمورا به- ظاهرا- و معه يكون البلهٌ الموجودةٌ فى الكف بلهٌ باقيةٌ بعد 
تمامية الغسل المأمور به لأنه لا فرق بين الغسل المأمور به الواقعى و الغسل المأمور به بحسب الظاهر. 

و «ثانيهما»: نفس الأخبار الواردة فى الشكك فى الإتيان ببعض الأفعال المعتبرة فى الوضوء قبل إتمامه لدلالتها على وجوب الإتيان بما 
يشكك فى الإتيان به و ما بعده من الاجزاء و الشرائط ثانيا و مع الأمر بتلك الأفعال لا تكون الرطوبة الباقيهُ فى الكف رطوبة خارجية 
جديدة فلا تضر بصحةٌ المسح و الوضوء لاستنادها إلى الغسل المعتبر فى الوضوء. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارةع» ص: 6" 

غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق- مثلا- و زاد على مقدار الحاجة )١(‏ مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة. 


صب الماء زائدا على مقدار الحاجة: 


)١(‏ الزيادة على مقدار الحاجة من صب الماء من الإبريق أو الحنفيات المتعارفة اليوم قد تكون قليلة و مما لا بد منها فى استعمال 
مقدار الحاجةٌ من الماء و هى غير قادحةُ فى صحةٌ الوضوء ابدا لقلتها بل و مما لا بد منه فى الاستعمال لان صب الماء على اليد بمقدار 
لا يزيد عن مقدار الحاجةُ و لا ينقص منه بشىء أمر متعذر فلا مناص من صبه الماء و ان زاد على مقدار الحاجةٌُ بشىء يسير. 

و أخرى تكون الزيادة كثيرة و مما لا يتسامح به كما إذا فرضنا أن الصب من الإبريق أو الحنفية دقيقة واحده يكفى فى مقدار الحاجة 
من الماء و به يمكن غسل اليد بتمامها إلا أنه صبه ساعتين أو أوقف يده تحت الحنفية كذلك و هذه الزيادة قادحة فى صحةٌ المسح و 
الوضوء لا محالة. 

و هذالا لأن الغسلهُ متعددة بل مع تسليم وحدتها- لان الاتصال مساوق للوحدة؛ و هى غسلهُ واحده طالت أم قصرت- لا يمكن 
الحكم بعدم قدحها إذ المدار على تعدد غسلهٌ الوضوء و وحدتها لا على تعدد طبيعى الغسلهُ و تعددهاء و الغسله المطلقةُ و ان لم تتعدد 
سواء طال صب الماء على العضو أم قصر إلا ان غسله الوضوء متعددة لا محالة. 

و ذلك لأ-ن غسله الوضوء عبارة عن اجراء الماء على العضو بمقدار يتحقق به غسله و لنفرض حصولها بصب الماء دقيقتين و ما زاد 
عليها تعد غسلهُ وضوئيهُ زائده و هو نظير الغسل تحت الحنفيةٌ أو بالارتماس فى الماء 
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(مسألة 69): يكفى فى مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس الى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .)١(‏ 


لأنه يتحقق بمجرد إحاطة الماء على تمام البدن و يكون بقائه تحت الماء زائدا على مقدار إحاطة الماء على البدن زائدا على الغسلة 
الواجبة الكافيةُ فى حصول الغسل. و المسح برطوبة الغسلة الزائدة حينئذ لا يخلو عن الاشكال بل الصحةٌ ممنوعة جدا. 

)١(‏ ظهر الحال فى هذه المسألهُ مما قدمناه فى كيفية المسح على الرجلين فليراجع. 
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فصل فى شرائط الوضوء «الأول»: إطلاق الماء )١(‏ فلا يصح بالمضاف و لو حصات الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة 
الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل. 

«الثانى»: طهارته (). 
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فصل فى شرائط الوضوء 


[الأول و الثانى: إطلاق الماء و طهارقه] 


)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلكك فى أوائل الكتاب و ذكرنا ان المضاف لا يزيل خبثا و لا يرفع حدثا. 

(") للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية فى الوسائل و غيره فى أبواب مختلفة كما دل على لزوم اهراق الماءين المشتبهين و 
التيمم بعده »0١١‏ و ما دل على النهى عن التوضؤ بفضل الكلب معللا بأنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلكك الماء .07١‏ 
ومادل على النهى عن الوضوء بالماء المتغير 0 الى غير ذلكك من الروايات فاعتبار الطهارةٌ فى الماء المستعمل فى الوضوء مما لا 
اشكال فيه. 

وانما الكلام فى أن الطهارة شرط واقعى فى صحته فوضوء الجاهل 


)١(‏ المروية فى ب ١١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

(؟) وهى صحيحة البقباق المروية فى ب ١‏ من أبواب الأسئار من الوسائل. 
(*) راجع ب ” من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
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بالنجاسة محكوم بالبطلا-ن فلو توضاً بالماء النجس فصلى ثم انكشف ان الماء كان نجسا أعاد وضوءه كما يعيد صلاته إذا كان فى 
الوقت و يقضيها فيما إذا كان الانكشاف فى خارجه أو أن الطهارة شرط علمى أى انها شرط بالإضافة إلى العالم بالنجاسة حال 
الوضوء أو العالم بها قبله فيما إذا نسيها فتوضأ بماء نجس. و أما الجاهل فلا يشترط الطهارة فى صحة الوضوء فى حقه بوجه فكل من 
الوضوء و الصلاء فى المثال المتقدم محكوم بالصحة لا محالة. 

لا اشكال و لا خلاف- كما ذكره فى الحدائق- فى وجوب الإعادة أو القضاء فيما إذا توضأ بالماء المتنجس مع العلم بنجاسة الماء 
حال الوضوء كما ان الظاهر من كلماتهم ان من علم بنجاسة الماء قبل الوضوء و نسيها حال الوضوء فتوضاأً بالماء النجس أيضا كذلكك 
وان الناسى للنجاسة يلحق بالعالم بالنجاسة حال الوضوء لوجوب التحفظ فى حقه. 

و لعلهم استفادوا ذلكك مما دل على بطلان صلاة الناسى للنجاسة فى ثوبه أو بدنه لاستناده الى تركك التحفظ عن النجاسة لا محالة. 

و أما إذا توضأً بالماء النجس جاهلا بالنجاسة فالمشهور بين المتأخرين الحاقه بالقسمين المتقدمين و الحكم عليه بوجوب الإعادة أو 
القضاء و المفهوم من كلاام الشيخ فى المبسوط- على ما فى الحدائق- وجوب الإعادهٌ فى الوقت خاصة دون وجوب القضاء خارج 
الوقت و به صرح ابن البراج كما انه ظاهر ابن الجنيد. 

و خالفهم فى ذلك صاحب الحدائق «قده) و ذهب إلى عدم وجوب الإعادة و القضاء حيث أنه بعد ما نقل كلام العلامة و الشهيد 
«قدهما» قال ما مضمون كلامه: ان ما ذكروه من وجوب الإعادة و القضاء فإنما يسلم فى القسمين الأولين و أما فى حق الجاهل بنجاسة 
الماء فلا لعدم توجه النهى إليه لجهالته فلا تجب عليه الإعادةٌ و لا القضاء. و عمد ما استند «قده) 
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إليه فى حكمه هذا أمران: 

«أحدهما»: ما ذكره فى مقدمات كتابه الحدائق من معذورية الجاهل مطلقا إلا ما خرج بالدليل مستندا فى ذلكك إلى جملة من 
الروايات الواردُ فى مواردها خاصة «منها»: ما ورد فى باب الحج كصحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: من لبس ثوبا لا ينبغى له 
لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فلا شىء عليه .]١[‏ 

و كما رواه عبد الصمد بن بشير عن أبى عبد الله (ع) قال: جاء رجل يلبى حتى دخل المسجد الحرام و هو يلبى و عليه قميصه؛ فوثب 
عليه الناس من /صحاب أبى حنيفة فقالوا: شق قميصكك و أخرجه من رجليكك فان عليكك بدنةُ و عليك الحج من قابل و حجكك فاسد 
فطلع أبو عبد الله (ع) فقام على باب المسجد فكبر و استقبل الكعبة فدنا الرجل من أبى عبد الله (ع) و هو ينتف شعره و يضرب وجهه. 
فقال له أبو عبد الله (ع) اسكن يا عبد الله فلما كلمه و كان الرجل أعجمياء فقال أبو عبد الله (ع) ما تقول؟ 

قال: كنت رجلا أعمل بيدى فاجتمعت لى نفقهُ فجئت أحج لم أسأل أحدا عن شىء فأفتونى هؤلاء أن أشق قميصى و أنزعه من قبل 
رجلى وان حجى فاسد و ان على بدنه فقال له: متى ليست قميصكك أبعد ما لبيت أم قبل؟ 

قال: قبل أن ألبى قال: فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليكك بدنه و ليس عليك الحج من قابل» أى رجل ركب أمرا بجهالة فلا شىء 
عليه. طف بالبيت أسبوعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) واسع بين الصفا و المرو و قصر من شعرككء فإذا كان يوم التروية 
فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما 


]١[‏ المروية فى ب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام من الوسائل و قد نقلناها فى المتن عن الحدائق و هى فيه بهذا المقدار نعم لها 
صدر و ذيل رواهما فى الوسائل فلاحظ. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: 789 


يصنع الناس .)١١‏ 

وكيغنا الأتسارى زقده) رواها ملفظه رأيما امرء: ركف أمرا تجهالة »: 

و «منها» ما ورد فى النكاح فى العده كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى إبراهيم (ع) قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فى 
عدتها بجهالة أهى ممن لا تحل له ابدا؟ فقال لها لا اما إذا كان بجهالهُ فليتزوجها بعد ما تنقضى عدتها و قد يعذر الناس فى الجهالة 
بما هو أعظم من ذلكك فقلت بأى الجهالتين أعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه أم بجهالته انها فى العدة؟ فقال: احدى 
الجهالتين أهون من الأخرىء الجهالة بأن الله حرم عليه ذلكك .. .05١‏ 

فان هذه الروايات تقتضى ارتفاع جميع الآثار عند ارتكاب العمل بالجهالة و معه لا تجب على من توضأ بالماء النبجس شىء من 
الإعاده و القضاء كما لا عقاب عليه لجهله بالنجاسة فضلا عن اشتراط الصلاةٌ أو الوضوء بالطهارة. 

و «ثانيهما»: ان النجاسة انما تثبت عند العلم بها و لا نجاسة عند عدمه حتى تمنع عن صحة وضوئه أو صلاته و ذلكك لقوله (ع) كل ماء 
طاهر 0379. 


)١(‏ نقلناها عن الحدائق و هى تختلف عن رواية الوسائل فى بعض الألفاظ فراجع ب 58 من أبواب تروك الإحرام من الوسائل. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ْنا من هلالا١ا‏ 


(؟) كذا فى الحدائق و «حرم ذلكك عليه كما فى ب ١17‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرةٌ و نحوها من الوسائل. 

(5) كذا فى الحدائق و الموجود فى الوسائل عن حماد: الماء كله طاهر. نعم روى فى الوسائل عن الصادق (ع) كل ماء طاهر الا ان 
ذيله» الا ما علمت انه قذر لا حتى يعلم أنه قدر فليراجع. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟» ص: "0٠‏ 


حتى تعلم أنه قذر 1١‏ و قوله كل شىء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر 070 لدلالتهما على ان النجاسة ليست من الأمور 
الواقعيةٌ و انما هى اعتبار شرعى قد ثبت لدى العلم بالنجاسة دون الجهل. و قد رتب على ذلكك عدم وجوب الإعادة و القضاء عند 
الجهل بنجاسته. 

ثم استشهد على ذلك بكلام المحدث السيد نعمة الله الجزائرى و الشيخ جواد الكاظمى و افتائهما بما ذهب إليه فى المسألهُ و ذكر فى 
ذيل كلامه ان بعض معاصريه استبعد ما ذهب اليه لمخالفته ما هو المشهور بين الأصحاب حيث ان طبعةٌ الناس مجبولة على متابعة 
المشهورات و إن أنكروا بظاهرهم تقليد الأموات. 

وان الله سبحانه قد وفقه للوقوف على كلادم الفاضلين المذكورين فأثبته فى المقام لا للاستعانة به على قوهُ ما ذهب اليه بل لكسر 
سورةٌ النزاع ممن ذكره من المعاصرين» لعدم قبولهم الا لكلام المتقدمين هذا. 

ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على شىء مما استند اليه فى المقام. 

اما ما ذكره فى الوجه الأول فلأن معذورية الجاهل مطلقا إلا فى موارد قيام الدليل فيها على عدم المعذورية وان كانت مسلمة لعين 
الأخبار التى ذكرها فى كلا-مه و من هنا حكمنا ان من أفطر فى نهار شهر رمضان بما لا يعلم بمفطريته ولا بحرمته لم تجب عليه 
الكفارةٌ وفاقا لصاحب العروةٌ و خلافا لشيخنا الأستاذ «قدهما» فى هامشها. 

و كذا قلنا بعدم ترتب الكفاره على ارتكاب محرمات الإحرام جهلا 


)١(‏ المرويه فى ب ١‏ من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب /1" من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الطهارة؟؛ ص: "0١‏ 


بحكمها أو بموضوعها و بارتفاع الحد عن ارتكاب المحرم إذا كان عن جهل بحكمه أو بموضوعه. 

وقد ورد فى موثقة ابن بكير عن أبى عبد الله (ع) فى رجل شرب الخمر على عهد أبى بكر و عمر و اعتذر بجهله بالتحريم فسألا أمير 
المؤمنين عليه السلام فأمر (ع) بأن يدار به على مجالس المهاجرين و الأنصار و قال من تلا عليه آيهُ التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلكك 
فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله .)١١‏ 

بلا فرق فى ذلك بين المقصر و القاصر و لا بين الجهل بالحكم و الجهل بالموضوع إلا فى موارد قام الدليل فيها على عدم معذورية 
الجاهل و ذلكك كمن تزوج بامرأة جاهلا بكونها فى العدة فدخل بها لأنها بذلكك تحرم عليه مؤبدا إلى غير ذلكك من الموارد فعموم 
هذه الأخبار و إطلاقها هو المحكم فى غير موارد الاستثناء. 

نعم لا مناص من تقييدها بما إذا كان العمل و الارتكاب بعد الفحص فى الشبهات الحكمية لدلالة الأدله على ان الأحكام الواقعية 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1898لا من ه/الا! 
متنجزةُ على المكلفين قبل الفحص. 

الاانها غير منطبقة على المقام و ذلك لان مقتضاها انما هو ارتفاع المؤاخذة و العقاب عما ارتكبه جاهلا من فعل المحرمات أو تركك 
الواجبات و ارتفاع الآثار المترتبة عليه من كفارة أوحد أو غيرهما من الآثار و من البين ان وجوب الإعادة أو القضاء ليس من الآثار 
المترتبة على التوضؤ بالماء المتنجس بل انما هما من آثار بقاء التكليف الأول و عدم سقوطه عن ذمة المكلف و من آثار فوات 
الواجب فى ظرفه و لا يترتب شىء منهما على التوضؤ بالماء النجس حتى يحكم بارتفاعهما. 


)١(‏ كذا فى الحدائق و روى تفصيله فى ب ٠١‏ من أبواب حد المسكر من الوسائل. 
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نعم نحكم بارتفاع الحرمة و المؤاخذة عن ارتكابه فحسب و على الجملةٌ إنما ترتفع بها الآثار المترتبة على الفعل أو التركك الصادر منه 
جهلا دون ما لم يكن كذلكك كالاعادة أو القضاء و كتنجس يده المترتب على ملاقاه النجس و نحوه فالتطبيق فى غير محله. 

و أما ما ذكره فى الوجه الثانى: فلاندفاعه. 

«أولا»: بأن قوله (ع) حتى تعلم أنه قذر أدل دليل على ثبوت النجاسة و القذارة فى ظرف الجهل و عدم العلم لبداهة انه لو لا ثبوتهما 
قبل العلم بهما فبأى شىء يتعلق علمه فى قوله حتى تعلم. 

فلا مناص من التزام ثبوت النجاسة قبل ذلكك واقعا و هى قد يتعلق بها العلم و قد لا يتعلق و عليه فمفاد الروايتين انما هو الطهارة 
الظاهرية الثابتة فى ظرف الشكك فى النجاسة و حيث ان وضوثه قد وقع بالماء النجس - واقعا- فلا مناص من الحكم بالفساد و البطلان 
و لزوم اعادةٌ ما أتى به من الصلوات بعده أو قضائها لأن الاجتزاء بما أتى به من الصلوات الفاسدة يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه. 

و مقتضى القاعدةٌ لزوم الإعادة فى الوقت و القضاء فى خارجه. 

و «ثانيا»: بأنا نقطع أن صاحب الحدائق (قده) بنفسه لا يلترم بما أفاده فى المقام فما ظنكك بغيره!؟ و ذلكك لأنا إذا غسلنا ثوبا متتنجسا 
بماء مشكوك الطهارةٌ و النجاسة مع فرض كونه نجسا واقعا فهل يفتى صاحب الحدائق بالطهارة فى مثله حتى بعد الانكشاف و العلم 
بقذارة الماء حال الغسل به بحيث لا يحكم بنجاسة ما أصابه ذلكك الثوب أو ذلكك الماء حال الجهل بنجاسته؟. 

بدعوى ان تطهير الثوب المتنجس يتوقف على غسله بالماء الطاهر و الغسل محرز بالوجدان و طهارة الماء ثابتة بالتعبد على ما ادعاه. و 
هذا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الطهارة؟؛ ص: 07" 


00 

و «ثالثا»: بأن ما أفاده «قده) إذا كان تماما فى قوله الماء كله طاهر .. أو كل شىء نظيف .. فلما ذا لا يلتزم به فى قوله (ع) كل شىء 
لك حلا-ل حتى تعلم انه حرام )١‏ بأن يدعى ان الحرمة مما لا واقعية له و انما هى أمر اعتبارى اعتبرها الشارع بعد العلم بها و من 
البعيد جدا أن يلتزم بتوقف الحرمة على العلم بها مع ان وزانه وزان قوله الماء كله طاهر. 

و هذا على انا لو سلمنا كلا الوجهين و بنينا على صحة انطباق الروايات الواردة فى معذوريةٌ الجاهل على ما نحن فيه و على ان النجاسة 
انما تثبت بالعلم بها أيضا لا يمكننا الالتزام بما أفاده فى المقام و ذلكك للنص الخاص الذى دل على وجوب إعادة الصلاة أو قضائها 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9ئظاا‏ من ه/الا١‏ 


فيما إذا توضأ بالماء النجس جاهلا و مع وجود النص الصريح كيف يمكن العمل على طبق القاعدة؟! و هو موثقةُ عمار الساباطى انه 
سأل أبا عبد الله (ع) عن رجل يجد فى إنائه فأرهُ وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه و قد كانت الفأرة 
متسلخة؛ فقال ان كان رآها فى الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضاأً أو يغسل ثيابه ثم يفعل ذلكك بعد ما رآها فى الإناء فعليه أن يغسل ثيابه 
و يغسل كل ما أصابه ذلكك الماء و يعيد الوضوء و الصلاهٌ و ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلكك و فعله فلا يمس من ذلك الماء 
شيئا و ليس عليه شىء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ثم قال: لعله أن يكون انما سقطت فيه تلكك الساعة التى رآها ١؟).‏ 


)١(‏ راجع ب 5 من أبواب ما يكتسب به وب 8١‏ من الأطعمة المباحة و 28 من الأطعمة المحرمة من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 5 من أبواب الماء المطلق من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: 0" 

و كذا طهارة مواضع الوضوء )١(‏ و يكفى طهارة كل عضو قبل غسلهه و لا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محله طاهراء فلو كانت 
نجسةُ و يغسل كل عضو بعد تطهيره كفى. و لا يكفى غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء و ان كان برمسه فى الكر أو الجارى 


فإن تعليله الحكم بقوله لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. كالصريح فى أنه لو كان علم سقوطها فيه قبل الوضوء أو الاغتسال أو غسل الثوب 
وجبت عليه اعادة الوضوء و الصلاه و لزم أن يغسل ثيابه و كل ما أصابه ذلكك الماء و انما لم يجب عليه ذلكك لاحتمال وقوعها فى 
الماء فى تلكك الساعةٌ التى رآها. 

ثم ان الرواية نعم ما إذا انكشفت نجاسة الماء قبل خروج وقت الصلاه و ما إذا كان الانكشاف بعد خروجه و ذلكك لقوله قد توضا من 
ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثبابهء لأن الوضوء مرارا أو الاغتسال و غسل الثياب كذلكك- لعطفهما على الوضوء مرارا- قبل 
خروج وقت الصلاةٌ مما لا يتحقق عادةٌ و العجب منه «قدها كيف لم يلتفت الى وجود النص فى المقام و التزم بما نقلناه عنه؟! 


اشتراط الطهارة فى مواضع الوضوء: 


)١(‏ اعتبار الطهارة فى مواضع الوضوء و ان نسب الى المشهور إلا أنه مما لم ينص عليه فى الأخبار و من هنا وقع الكلام فى مدركك 
الحكم بالاعتبار و انه لما ذا لم يجز تطهير المواضع المذكورة بالغسلة الوضوئية نفسها. و استدل على اعتبار الطهارة فيها بوجوه: 
«الأول»: ان يستفاد حكم المسأله مما ورد فى كيفية غسل الجنابة 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: 00" 


من لزوم غسل الفرج أولا ثم الشروع فى الاغتسال. بأن يقال: انه لا وجه لذلكك الا اعتبار طهارة المحل فى حصول الطهارة المعتبرة فى 
الصلاه ولا يفرق فى ذلكك بين الغسل و الوضوء. 

و «يندفع): «أولا» بأن المسألة فى الغسل غير مسلمة فما ظنكك بالوضوء؟! و «ثانيا»: بأن الغسل أمر و الوضوء أمر آخر فكيف يمكن أن 
يستفاد الوظيفة فى أحدهما من بيان الوظيفةُ فى الآخر و هل هذا الا القياس و هو مما لا نقول به. 

«الثانى»: ان المحل إذا كان متنجسا قبل الوضوء فلا محالةٌ ينفعل الماء الوارد عليه بالملاقاة و قد أسلفنا اعتبار الطهارة فى ماء الوضوء و 
قلنا ان الوضوء بالماء المتنجس باطل إذا لا بد من تطهير مواضع الوضوء أولا حتى لا يتنجس الماء بالمحل و يقع الوضوء صحيحا. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 91نظا من ه/الا١!‏ 


و هذا الوجه وان كان لا بأس به فى نفسه الا انه لا يصحح الحكم بلزوم طهارة المحل على وجه الإطلاق. بل لا بد من إخراج التوضؤ 
بالمياه المعتصمهٌ كما إذا توضأ بماء المطر أو بالارتماس فى الكر أو غيرهما من المياه المعتصمة لبداهة ان الماء وقتئذ باق على طهارته 
وان لاقى المحل المتنجس و مع طهارة الماء لا وجه للحكم ببطلان الوضوءء كما ان الوضوء إذا كان بالماء القليل لا بد فى الحكم 
باعتبار طهارة المحل من القول بنجاسة الغسالة من حين ملاقاتها مع المتنجس. 

إذ لو قلنا بطهارتها مطلقا أو فى الغسلةٌ المتعقبة بطهارة المحل كما هو الصحيح, أو قلنا بنجاستها بعد الانفصال عن المتنجس لا قبله لم 
يكن وجه للمنع عن الوضوء لفرض عدم انفعال الماء بالصب على الموضع المتنجس اما مطلقا- كما على الأول- أو فيما إذا كانت 
متعقبة بطهارة 
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السدل- كبا غلى الثانىب #الشيلة الأول قن السسن يما لا بعر فن خملةه التعده أو الغملة الغانية قينا يقر التعده فق غيل 

فإذا نوى الوضوء فى الغسلة الثانية لم يحكم عليه بالبطلان لعدم نجاسة الماء حال كونه فى اليد أو فى غيرها من الأعضاء. 

و كيف كان لا بد على هذا الوجه من التفصيل بين ما إذا كان الماء معتصما كالكر و المطر و كونه غير معتصم و على الثانى أيضا 
يفصل بين كون الغسالة متنجسة ما دامت فى المحل و كونها طاهرة فيلتزم باشتراط الطهارة فى المحل فيما إذا كان الماء غير معتصم و 
كون الغسالةٌ متنجسة فى المحل. 

«الثالث)»: أصالةُ عدم التداخل و حيث انا أمرنا بغسل المتنجس و تطهيره كما أمرنا بغسله الوضوء و كل منهما سبب تام لوجوب غسل 
المحل و قد تحقق السببان معا وجب الغسل متعددا لأن كل سبب يؤثر فى إيجاب مسببه مستقلا و معه لا بد من غسل مواضع الوضوء 
أولا ثم الاتيان بغسلة الوضوء فان الاكتفاء بالغسلهُ الواحدة لرفع كل من الحدث و الخبث على خلاف الأصل و هو أصالة عدم 
النداتخل كما هن: 

ولا يمكن المساعدة على هذا الاستدلال بوجه و ذلكك لأن عدم التداخل أو التداخل انما هى فيما إذا كان الأمران مولويين كما إذا 
وجبت كفارتان من جهة الإفطار فى نهار شهر رمضان و من جههُ حنث النذر- مثلا- فيأتى وقتئذ مسألهُ التداخل و عدمه فيقال ان كلا 
من الأمرين يستدعى امتثالا مستقلا فتجب عليه كفارتان و الاكتفاء بالكفارةٌ الواحدة خروجا عن عهدةٌ كلا الأمرين على خلاف الأصل 
فإن الأصل عدم التداخل. 

و اما إذا لم يكن الأمران مولويين كما فى المقام إذ الأمر بغسل المتنجس إرشادى لا محالة لكونه إرشادا إلى النجاسة و انها مما ترتفع 
بالغسل فلا مجال فيه لهذه الأصالهُ و عدمها فإن الأمر بالغسل قد يكون إرشادا إلى أمر واحد 
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وقد يكون إرشادا إلى أمرين: أعنى النجاسة و كونها مما يزول بالغسل. 

و الأول كما إذا فرغنا عن نجاسة شىء فورد الأمر بغسله كما فى موثقة [1] عمار سألته عن الإناء كيف يغسل و كم مرةٌ يغسل قال: 
خمل قلات هرات [؟] لأن الأمر بالغسل إرشاد الى ١ن‏ تمانعه ماعرول بالعسل: 

و الثانى كما إذا لم يعلم نجاسة الشىء قبل ذلكك ورود الأمر بغسله ابتداء كما فى قوله (ع) اغسل ثوبكك من أبوال ما لا يؤكل لحمه 
لأن الأمر بالغسل فى مثله إرشاد إلى نجاسة أبوال مالا يؤكل لحمه و إلى أن نجاسته مما يزول بالغسل. 
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و من الظاهر ان طهارة المتنجس بالغسل مما لا يتوقف على القصد بل يطهر بمجرد وصول الماء اليه و تحقق غسله و عليه فإذا صب 
الماء على الغقيو النتحس قاصدا به الوضوء حتضات يذلكة طهارته أنضا كما شحقى به الوضوعء بل الأمر كذلكك يس فيما إذا قصد 
به الوضوء و لم يقصد به الإزالة أصلا كما إذا لم يكن ملتفتا الى نجاسته. 

نعم يبقى هناكك احتمال أن تكون الغسلة الوضوئية مشروطة بطهارة المحل قبلها فلا يكتفى بطهارته الحاصلة بالوضوء و لكنه يندفع 
بإطلاقات الأمر بغسل الوجه و اليدين فى الآيهُ المباركةٌ و الروايات المشتملةٌ على الأمر 


]١[‏ على ما حققه سيدنا الأستاذ مد ظله من أن الصحيح فى سندها محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن على بن فضال- 
لا كما فى التهذيب و الوسائل أعنى روايهُ محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن يحيى و الا فاحمد بن يحيى مجهول فليلاحظ. 


]١[‏ هو مضمون موثقهُ عمار المروية فى ب ”2 من أبواب النجاسات من الوسائل. 


(”) المرويهُ فى ب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
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نعم لو قصد الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه كفى )١(‏ و لا يضر تنجس عضو بعد غسله و ان لم يتم الوضوء. 


بغسلهما لعدم تقييد الغسل فيها بطهاره المحل قبل ذلكك. 

و عليه فالصحيح عدم اشتراط طهارة الأعضاء قبل الوضوء فيما إذا كان التوضؤ بالماء القليل و كانت الغسلة غير متعقبة بطهارة المحل 
كما فى الغسلة الأولى فيما إذا كانت متنجسة بما يعتبر التعدد فى إزالته لاستلزام نجاسة الأعضاء وقتئذ نجاسة الماء الوارد عليها و هى 
قادحةٌ فى صحةٌ الوضوء كما مر. 

و أما إذا كان التوضؤ بشىء من المياه المعتصمة أو كان بالماء القليل و كانت الغسالة متعقبة بطهارة المحل كما إذا لم تكن النجاسة 
مما يعتبر تعدد الغسل فى إزالتها أو كان معتبرا الااانه قصد التوضوؤ بالغسلة الثانية المتعقبة بطهارةٌ المحل فلا يشترط طهارة الأعضاء قبل 
التوضؤ كما لا يخفى. 

وقد سقط فى تعليقات سيدنا الأستاذ- مد ظله- تفصيل هذه المسألهُ حيث ان السيد «قده» فى أحكام غسل الجنابةٌ اعتبر طهارة البدن 
قبل غسلها و علق عليه سيدنا الأستاذ- دام ظله- بقوله: مرّ تفصيلها فى الوضوء. و لم يتقدم عنه هذا التفصيل فى تعليقاته على مسائل 
الوضوء و هو سقط مطبعى .]١[‏ 


إذا قصد الوضوء بالإخراج: 


)١(‏ ما أفاده «قده) متين بالنسبة إلى رفع غائلة نجاسة المحل و هو كاف فى صحة الوضوء مع قطع النظر عما أشرنا إليه سابقا من ان 
الظاهر المستفاد 


]١[‏ وقد أضيف هذا التفصيل على تعليقته المباركة فى طبعاتها الأخيرةٌ 
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(مسألة )١‏ لا بأس بالتوضؤ بماء «القليان» ما لم يصير مضافا )١(‏ (مسألة ؟) لا يضر فى صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون 
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محاله طاهرة. نعم الأحوط )١(‏ عدم تركك الاستنجاء قبله. 


من الأخبار الآمرة بالغسل فى الوضوع والغسل اثما هو إبجاة الغسل و ادال و اما الغسل بحست البقاء قهو غير كاف فى صسفه و 
حيث ان الغسل بإخراج العضو من الماء ليس باحداث للغسل و انما هو إبقاء له و الاحداث انما كان بإدخاله العضو فى الماء. فلا 
يمكن الاكتفاء به فى الحكم بصحة الوضوء. 


التوضؤ بماء القليان: 


)١(‏ هذه المسألة لا تناسب المسائل الراجعة إلى اشتراط طهارةٌ الماء أو الأعضاء فى الوضوء فكان الاولى و الأنسب أن يعنون المسألة 
باشتراط طهارةٌ الوضوء و عدم تغيره بشىء من أوصاف النجس ثم يذكر ان التغير بغير أوصاف النجس- كتغير ماء القليان بالدخان- 
غير قادح فى صحته ما دام لم يصير مضافا. 

(0) هذا الاحتياط احنياظط استحبابى و المنشأ فيه ما ورد فى بعض النصوص من الأمر بإعادةٌ الوضوء فيمن تركك الاستتجاء نسيانا )١١‏ و 
حمل الوضوء فيها على الاستنجاء كما عن بعضهم خلاف ظاهر الروايات إذا تدلنا هى على اشتراط الاستنجاء فى صحة الوضوء. 

و قد ورد فى مقابلها عدة روايات فيها صحاح و موثقة دلت على عدم بطلان الوضوء بترك الاستنجاء و الجمع بينهما بحمل الأمر 


بإعادةٌ الوضوء 


)١(‏ راجع ب ٠١‏ من أحكام الخلوة وب 18 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل. 
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(مسألة ”): إذا كان فى بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء و لا ينقطع دمه فليغمسه بالماء و ليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ماء 
ثم ليحركه بقصد الوضوء )١(‏ مع ملاحظة الشرائط الأخر و المحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان فى اليد اليسرىء 
بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء. 


فى الطائفة الأولى على الاستحباب غير صحيح لأنه انما يصح فيما إذا كان الأمر فى المتعارضين مولويا و ليس الأمر كذلكك لأن الأمر 
بالإعادةٌ فى الطائفة الأولى إرشاد إلى بطلان الوضوء و اشتراطه بالاستنجاء. 

و عليه فالصحيح فى الجمع بينهما حمل الطائفة الآمر بالإعاد على التقية و إلا فهما متعارضتان و لا بد من الحكم بتساقطها و الرجوع 
الى إطلاقات أدلة الوضوء كما فى الآيهُ المباركة و الروايات لعدم تقييد الأمر بالغسل فيها بالاستنجاء فمقتضى الإطلاقات عدم اشتراط 


الاستتجاء فى الوضوء. 
كيفية غسل موضع الجرح: 
(1) د غرفت غيرهرة ان المأمور به فى الوضوء اثما هو اتحداث الغسل و إبجادهى لا يكفى فيه الغسل بقاء و هنه بظهر الحال فيما إذا 


قصد الوضوء بإخراج يده من الماء. 


نعم هناكك طريقة اخرى و هى أن يضع يده على موضع الجرح و يدخلها فى الماء و يحركك يده حتى يدخل الماء تحتها ثم يخرجها 
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عنه و يغسل بقيةٌ المواضع - أعنى المقدار الباقى من اليد- فى الخارج بصب الماء عليه. 
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(الثالث): أن لا يكون على المحل حائل )١(‏ يمنع وصول الماء إلى البشرة و لو شكك فى وجوده يجب الفحص حتى يحصل اليقين أو 
الظن بعدمه؛ و مع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله (5). 


[الثالث] اعتبار عدم الحائل على المحل: 


اشارةٌ 


)١(‏ فان الوضوء غسلتان و مسحتان فكما انه لا بد فى المسحتين من وقوع المسح على نفس البشرة و لا يكفى المسح على الحائل على 
ما عرفت تفصيله فكذلكك الحال فى الغسلتين. 


عدم الاعتبار بالظن: 


(1) لا اعتبار بالظن بالعدم لان مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم العلم بالفراغ و الخروج عن عهدة التكليف المتيقن و عليه لا مناص من 
الفحص حتى يحصل له العلم أو الاطمئنان بوصول الماء إلى البشرهُ و زوال الحاجب أو تقوم على ذلكك أمارةً معتبرة شرعا. 

فلا وجه للتفرقة بين موارد الشكك فى الحاجب و موارد العلم بوجوده كما صنعه الماتن (قده) و اعتبر تحصيل اليقين بزواله عند العلم 
بالوجود و اقتصر على الظن بالعدم عند الشكك فى وجوده فان الصحيح كما عرفت انما هو تحصيل الحجة المعتبرة على زوال المانع و 
وصول الماء إلى البشرة لأن استصحاب عدم الحاجب لا يترتب عليه الحكم بالوصول الا على القول بالأصول المثبتة. 

و السيرة على عدم الاعتناء بالشكث فى وجود الحائل مما لا أساس له 
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(الرابع): ان يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصب مائه مباحا )١(‏ 


فلا مناص من الاستناد الى حجة معتبرة من الاطمئنان أو غيره كما مرٌ بلا-فرق فى ذلكك بين الصورتين: أعنى صورة العلم بوجود 
الحائل و صورة الشكك فى وجوده. 


[الرابع إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مكان الوضوء] 
اعتبار الإباحة فى الماء: 


)١(‏ اما اعتبار إباحة الماء فى صحة الوضوء فهو مما اشكال فيه و لا خلاف لأن الماء إذا كان مغصوبا محرما حرم جميع التصرفات 
الواقعة فيه و من جملتها غسل مواضع الوضوء به و إذا حرم الغسل به استحال أن يكون متصفا الوجوب. 
وذلكك لأن حرمة التصرف فى المغصوب انحلالية وقد ثبتت على كل واحد من أنحاء التصرفات فى الماء و مقتضى الأمر بطبيعى 
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الوضوء و الغسل و ان كان هو الترخيص فى تطبيقه على أى فرد شاءه المكلف خارجا. 

إلا أن من الظاهر ان الترخيص فى التطبيق يختص بالا-فراد غير المحرمة إذ لا معنى للترخيص فى الحرام فلا يجوز تطبيق الطبيعى 
المأمور به فى الوضوء و الغسل على الغسل بالماء المغصوب فإذا توضأ بالماء الغصبى بطل وضوءه لا محالة. 

ثم لا يخفى ان الحكم بفساد الوضوء من الماء المغصوب غير مبتن على مسألة جواز اجتماع الأمر و النهى و استحالته وان نسب إلى 
الكلينى «قده» جواز التوضؤ بالماء المغصوب و لعله استند فى ذلكك الى جواز اجتماع الأمر و النهى. 
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فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار و عدمه؛ إذ مع فرض عدم الانحصار و ان لم يكن مأمورا بالتيمم 
إلاان وضوءه حرام من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف فى مال الغير فيكون باطلاء نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبى 
فى الظرف 


و الوجه فى عدم ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة هو أن مسألة جواز الاجتماع و امتناعه انما هى فيما إذا كان هناكك عنوانان قد 
تعلق بأحدهما الأمر و تعلق النهى بالآخر و تصادق كل من العنوانين على شىء واحد خارجا فإنه يتكلم وقتئذ فى أن ذلك المجمع 
للحرمة و الوجوب هل هو موجود واحد حقيقةُ حتى يحكم بالامتناع لعدم إمكان أن يكون شىء واحدا واجبا و حراما فى وقت واحد 
أو انه موجود واحد بالإشارة إلا أنه فى الحقيقة أمران قد الضم أحدهما بالآدخر حتى يحكم بالجواز كما فى الصلاهُ و الغصب 
المنطبقتين على الصلاءًٌ فى الدار المغصوبة. 

ف أما إذا ضلى الأمر يقنيء الع فى الوضوه و تلج عليه النهى أنشنا لكورته عفييا قلك ييفى الأشكال فى خروخة بد كه طن 
الوجوب سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر و النهى أم بالامتناع و ذلكك للعلم باتحاد متعلق الأمر و النهى فان الغسل بعينه تصرف مبغوض. 
ويعبارة أخرى إذا عاق النبى بش عو كاوامق هد مضاديه هرما تعلق الأمر بطيعيه كان العبى مثباا لما خلق بد الأمر كير لكك 
الفرد الذى وقع مصداقا للمنهى عنه لأن النهى الحلالى و النهى عن فرد من افراد الطبيعة المأمور بها يوجب تقيد متعلق الأمر بغير ذلكك 
الفرد لا محالةٌ و هذا من دون فرق بين صورتى انحصار الماء به و عدمها. 
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اعتبار الإباحة فى الظرف و المكان و المصب: 


و أما إباحة الظرف أو المكان أو مصب ماء الوضوء فالصحيح أن يفصل فيها بين صورتى الانحصار و عدمه. 

فإذا فرضنا ان الماء منحصر بالماء الموجود فى الإناء المغصوب أو المكان أو المصب منحصر بالمغصوب منهما حكم ببطلان الوضوء 
لانه تصرف فى ماء الغير من دون اذنه أو ان الماء ملكه أو مباح له و التصرف فيه سائغ إلا ان التوضؤ به مستلزم للحرام لأن أخذه و 
الاغتراف به من إناء الغير محرم مبغوض فلا يتعلق به الأمر و ينتقل فرضه الى التيمم. 

و كذلكك الحال فيما إذا كان التوضؤ به مستلزما للتصرف فى مكان الغير أو فى المصب المغصوب و كل ذلكك تصرف حرام. 

و أما إذا فرضنا عدم الانحصار لا فى الماء و لا فى المكان و المصب بأن كان له ماء آخر مباح أو مكان أو مصب مباحان فالصحيح 


صحة الوضوء حينئذ كما مر فى التكلم على أوانى الفضة و الذهب فلاحظ و الوجه فيه ان المحرم انما هو مقدمة الوضوء أعنى 
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الااغتراف من إناء الغير و أما الماء فهو مباح التصرف له على الفرض و من هنا لو أفطر فى نهار شهر رمضان بذلك الماء لم يكن 
إفطارا بالحرام. 

فإذا كان الماء مباحا له فله أن يتوضأ منه كما له أن يصرفه فى غيره من الأمور و المفروض انه مكلف بالوضوء لعدم انحصار الماء بما 
يستلزم الوضوء منه تصرفا حراما و حرمة المقدمة لا تسرى إلى ذى المقدمة. 

وكذا الحال قيما إذا كان المكان محرها لآن الغسل المأمور نه الذى هو يمع مرو الناء على أعفافه هما للا خرمة له و إن كانت 
مقدمته كتحريكك اليد 
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تصرفا فى ملكك الغير و هو حرام إلا ان حرمة التحريكك و المكان لا تسرى الى الغسل الذى فسرناه بمرور الماء على أعضائه. 

و كذا فيما إذا كان المصب مغصوبا لأ-ن الوضوء و صب الماء على العضو و مروره عليه كان مستلزما لوقوع فطراته على المصب 
المغصوب و هو كالعلة التامه للتصرف الحرام إلا أنا قدمنا فى محله ان المقدمة لا تتصف بالوجوب فضلا عن أن تكون محرمة و لو 
كانت كالعلة التامة للوقوع فى الحرام. 

و عليه فالوضوء و إن كان مستلزما للتصرف الحرام إلا أنه لا يتصف بالحرمة و معه لا مانع من الامتثال به و وقوعه مصداقا للواجب و 
إن كان الأحوط هو الاجتناب لوجود القائل بالحرمة و البطلان هذا. 

وقد قدمنافى التكلم على أوانى الفضة و الذهب ان الوضوء فى مفروض الكلام محكوم بالصحةٌ حتى فى صورة الانحصار فيما إذا 
كان الإناء مغصوبا أو كان المصب أو المكان محرما. 

و ذلك لأن القدر المعتبرة فى الواجبات انما هى القدرة التدريجية و المفروض فى محل الكلام ان المكلف قادر و متمكن من الماء 
المباح و كذا من التوضؤ بعد الاغتراف فالقدرة على الماء و الوضوء تحصل له بالتدريج حسب تدريجية الغرفات و ان كان كل واحد 
من اغترافاته محرما و تصرفا فى مال الغير من دون رضائه. 

إذا المكلف قادر من الماء و التوضؤ به على تقدير ارتكابه المعصية و هى الاغتراف و عليه فلا فرق بين صورتى الانحصار و عدمها إلا 
فى ان ان المكلف مأمور بالوضوء فى صورةٌ عدم الانحصار و أما فى صورة الانحصار فله أن يختار التيمم من دون أن يرتكب 
المعصية بالاغتراف و يكلف بالوضوء. 
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المباح ثم توضاً: لا مانع منه (1) و إن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما و لا فرق فى هذه الصورة بين صورةٌ الانحصار و عدمه. 
إذ مع الانحصار و إن كان قبل التفريغ فى الظرف المباح مأمورا بالتيمم إلا انه بعد هذا يصير واجدا للماء فى الظرف المباح و قد لا 
يكون التفريغ أيضا حراما (؟) كما لو كان الماء مملوكا له و كان إلقاؤه فى ظرف الغير تصرفا فيه» فيجب تفريغه حينئذ فيكون من 
الأول مأمورا بالوضوءء و لو مع الانحصار 


)١(‏ لصيرورته بالتفريغ متمكنا من الوضوء بالماء المباح بالتكوين و ان كان غير قادر عليه قبله و ذلكك لحرمة التصرف فى إناء الغير 
بالتفريغ» و الممتنع شرعا كالممتنع عقلا و من هنا وجب عليه التيمم فى صورة الانحصار. 

(1) ما أفاده «قده) انما يتم فيما إذا كان اشغال ظرف الغير غير مستند إلى اختياره أو كان مستندا إلى سوء الاختيار» إلا أنا بنينا على أن 
الامتناع بالاختيار- كالامتناع بغير الاختيار- ينافى الاختيار. 
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لأن مالك الماء مكلف وقتئذ بتفريغ إناء الغير لما فرضنا من أن بقاء ماله فى الإناء مما يصدق عليه التصرف لدى العرف و إن لم يكن 
مستندا إلى اختياره و لا يحرم عليه التصرف فيه بالتفريغ لعدم استناده إلى اختياره أو على فرض أنه مستند اليه بنينا على ان الامتناع و لو 
بالاختيار يوجب سقوط الحرمة و ارتفاعها و المكلف- على هذا- يكون متمكنا من الماء فيجب عليه الوضوء من الابتداء. 

و أما إذا كان التصرف فى إناء الغير و إشغاله مستندا الى سوء اختياره كما هو الغالب فى الغاصبين و بنينا فى محله على ان الامتناع 
بالاختيار لا ينافى الاختيار- كما هو الصحيح- فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه. 

لأنه وقتئذ محرم التصرف فى إناء الغير- بالحرمة السابقة على الامتناع- و معه لا يتمكن من تفريغ الإناء كما لا يتمكن من إبقائه بحاله 
لأنه أيضا 
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لا-فرق فى عدم صحة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم و العمد و الجهل و النسيان )١(‏ و أما فى 
الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم و العمد (؟) سواء كان فى الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا 
بطلا.ن» و كذا مع الجهل بالحكم أيضا إذا كان قاصراء بل و مقصرا أيضا إذا حصل منه قصد القربة» و ان كان الأحوط مع الجهل 
بالحكم خصوصا فى المقصر الإعادة 


معدود من التصرف فى مال الغير- على الفرض- فلا يحكم على تفريغ الإناء بالوجوب. 
بل لو فرغه لا-رتكب محرما من المحرمات و إن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين و أخف القبيحين فهو مأمور به عقلا و 
عع طن قر ع امو كبتك كان لاز كان تترينه مسرن + لح ردي ورا فاه مانظين اللأناد واوا لماه ويف كل من ركوج قاذ زفي 


الحكم بوجوبه فى حقه. 

اشتراط الإطلاق و اخويهما واقعا: 

)١(‏ بمعنى ان شرطية الإطلاق و الطهارةُ و عدم الحائل شرطية واقعية ثابته فى كلتا حالتى العلم و الجهل الشامل للنسيان أيضا. 
اشتراط الإباحة ذكرى: 


(') فتكون شرطيةٌ الإباحةٌ فى الماء و المكان و المصب ذكريهٌ فلا اشتراط عند الجهل و النسيان. 
و تفصيل الكلام فى هذا المقام ان الماتن ذهب الى ان الإباحة فى كل 
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من الماء و المكان و المصب انما تشترط فى صحة الوضوء حال العلم بغصبيتها و حرمتها و هى شرط ذكرى ليست كبقية الشرائط 
و على ذلكك لا اشتراط فى حالتى الجهل و النسيان بلا فرق فى ذلك بين الجهل بالحكم و الجهل بالموضوع بل بلا فرق بين القاصر و 
المقصر فى الجاهل بالأحكام لأن استحقاق العقاب فى الجاهل المقصر لا ينافى صحةٌ الوضوء منه حال الجهل بحرمة الغصب لأنه قد 
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اتى بطبيعى الغسل و تمشى منه قصد القربة لجهله بحرمته و معهما يتم عمله و يصح وضوءه و ان استحق بذلكك العقاب أيضا هذا ما 
ذهب إليه الماتن فى المقام. 

و هو ان كان موافقا للمشهور فى غير التعدى إلى الجاهل المقصر لأن المشهور قد ألحقوه بالعالم المتعمد فى التركك. 

و أما عدم مانعية الغصب فى غير صورة العلم به فهو المعروف و المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) بلا فرق فى ذلكك بين 
الشبهات الحكمية و الموضوعية. 

وقد ادعى صاحب مفتاح الكرامة «قده»- على ما يبالى- الإجماع على صحة الوضوء عند الجهل بحرمة الغصب أو الجهل بموضوعه 
الذى هو الغصب. 

إلا ان ما أفاده «قده» مما لا يمكن المساعدة عليه. 

أما بالإضافةه إلى التعدى إلى الجاهل المقصر فيتوجه عليه ان المقصر و ان كان قد تمشى منه قصد القربهُ إلا ان العمل مما لا يمكن 
التقرب به واقعا لمبغوضيته و حرمته فهو غير قابل للمقربية بحسب الواقع و لأجل ذلك يستحق العقاب لأن العقاب انما هو على نفس 
عمله الحرام لا على تركه التعلم أو غير ذلكك و مع كون العمل موجبا للعقاب و مبغوضية صدوره من فاعله كيف 
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يمكن أن يكون مقربا إلى اللّه سبحانه فهل يكون المبغوض محببا و المبعد مقربا؟! و أما بالإضافة إلى الجاهل القاصر فلأن الإجماع 
المدعى على صحة الوضوء منه لا يحتمل أن يكون إجماعا تعبديا كاشفا عن رضى المعصوم و رأيه و انما هو مستند الى ما زعموه فى 
محل الكلام من ان المورد من موارد اجتماع الأمر و النهى لأن الغسل بماء الغير واجب من جهةٌ و محرم من جهة أخرى. 

فإذا كانت الحرمه متنجزةٌ لكونها واصله إلى المكلف فلا محالة نبنى على بطلان الوضوء و العبادة لما عرفت من ان الحرام و المبغوض 
لا يقع مصداقا للواجب و المحبوب و مع العلم بهما لا يمكن قصد التقرب بالعمل. 

و أما إذا لم يتنجز الحرمة و لم تصل الى المكلف و فرضناه معذورا فى ارتكابه لان جهله عذر مستند الى قصوره فلا مانع من ان يأتى 
بالعمل و المجمع و بقصد به القربة حيث لا حرمة متنجزة فى حقه حتى تمنع عن قصد التقرب و كون العمل مصداقا للواجب. 

و هذا ممالا يمكن المساعدة عليه كما تعرضنا له مفصلا فى الكلام على مسألة اجتماع الأمر و النهى و ذلكك لما أشرنا إليه من ان 
المقام خارج عن بحث الاجتماع فان الغصب يحرم التصرفات الواقعة فيه بأجمعها و من جملتها الغسل فيكون الغسل مصداقا للواجب و 
الحرام و تركبهما اتحادى لا محالة بمعنى ان ما هو متعلق للنهى بعينه مصداق للواجب و مع التركب الاتحادى أعنى وحدة المصداق 
حقيقة لا يكون المورد من موارد اجتماع الأمر و النهى. 

و معه لا مناص من ان يقيد الترخيص فى تطبيق الطبيعى المأمور به على مصاديقه بغير هذا المصداق المحرم لاستحالة اجتماع الحرمة و 
الوجوب فى 
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شىء واحد حقيقى لوضوح ان الحرام لا يمكن أن يقع مصداقا للواجب و المبعد لا يمكن أن يكون مقربا كما تقدم هذا كله فى 


صورة العلم بحرمة المجمع. 


و أما إذا لم تتنجز الحرمة على المكلف لجهله المعذر له فلا ينبغى الإشكال فى جواز تصرفاته فى الماء حينئذ لمعذوريته و من تلكك 
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التصرفات غسله فى الوضوء و تطبيقه للطبيعى المأمور به على الغسل بذلكك الماء و معه يجب عليه التوضؤ لتمكنه شرعا من الغسل. 
إلا أن الكلا-م فى أن هذا الترخيص فى التصرفات التى منها تطبيق الغسل المأمور به على الغسل بذلك الماء ترخيص واقعى و ان 
الحكم بوجوب الوضوء فى حقه وجوب واقعى أو ان كلا من الترخيص و الوجوب حكم ظاهرى فى حقه؛ فان قلت ان الوضوء واجب 
واقعى فى حقه و هو مرخص فى التصرف فى الماء بحسب الواقع و معه يلزم اجتماع الوجوب و الحرمة فى مورد واحد واقعا. 

و ذلك لأن حرمة الحرام انما تسقط فى موارد الجهل ظاهرا و أما الحرمة الواقعية فهى غير مرتفعة بالجهل أبدا لعدم دوران الحرمة 
الواقعية مدار العلم و الجهل بها فهو مع الحرمة الواقعية قد اتصف بالوجوب و اجتماع الحرمة و الوجوب بحسب الواقع من الاستحالة 
بمكان و عليه فلا مناص من أن يكون الوجوب و الترخيص ظاهريين قد ثبتا فى ظرف الجهل بحرمته. 

و معه إذا انكشف الخلاءف و علم المكلف بغصبية الماء أو بحرمة الغصب وجبت إعادة وضوئه و صلاته لان ما أتى به غير مطابق 
للواجب الواقعى و لم يقم أى دليل على أجزاء غير المأمور به عن المأمور به فى المقام. 

و السر فيما ذكرناه ان مصداق المأمور به إذا اتحد مع ما هو من 
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مصاديق الحرام كان النهى- لمكان أنه انحلالى- مخصصا للإطلاق فى دليل الواجب و مقيدا له بالإضافة الى هذا الفرد لأن الحرام لا 
يعقل أن يكون مصداقا للواجب و المبعد لا يمكن أن يكون مقربا و بما ان التخصيص واقعى فلا يكون العمل مصداقا للواجب فيقع 
باطلا لا محالةٌ و الجهل بحرمته لا يجعله مأمورا به و انما يكون عذرا عن عقابه فحسب هذا. 

و مما يتعجب به فى المقام ما صدر عن المحقق النائينى (قده) حيث انه مع تعرضه لما ذكرناه آنفا و بنائه على ان المحرم إذا كان 
مصداقا للواجب على نحو التركب الاتحادى استحال ان يتعلق به الوجوب لا-ن المبغوض و الحرام لا يكونان مقربين و مصداقين 
للواجب و المحبوب. 

التزم فى المقام بعدم بطلان الوضوء من الماء المغصوب عند الجهل بحرمته أو بموضوعه و احتمال انه مستند إلى الإجماع المدعى 
بعيد للقطع بعدم كونه تعبديا و لعله من جهة الغفل عن تطبيق الكبرى المذكورة على موردها هذا كله فى الجهل بالحرمة. 

و أما ناسى الحرمة أو الغصبيةُ فالصحيح صحة عمله و ذلكك لان النسيان يوجب سقوط الحرمة عن الناسى واقعا و ليس ارتفاعها ظاهريا 
فى حقه كما فى الجاهل لأنا قد ذكرنا ان الرفع فى حديث الرفع بالإضافة إلى «مالا يعلمون» رفع ظاهرى و بالإضافة إلى النسيان و 
الاضطرار و أخواتهما رفع واقعى و إذا سقطت الحرمة الواقعية فى حق المكلف فلا يبقى أى مانع من أن يشمله إطلاق دليل الواجب 
لأنه عمل مرخص فيه بحسب الواقع فلا محذور فى شمول الإطلاق له كما أنه صالح للتقرب به. 

و أما ما عن شيخنا المحقق النائينى «قده» من ان المرتفع عن المضطر و للناسى و نحوهما هو الحرمة دون ملاكها اعنى المبغوضية و مع 
كون العمل مبغوضا واقعا لا يمكن التقرب به لان المبعد و المبغوض لا يصلح أن يكون 
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مقربا و محبوبا كما قدمناه فى الجاهل المقصر. 
فقد ظهر الجواب عنه بما سردناه فى صورة الاضطرار الى ارتكاب الحرام حيث قلنا ان المبغوضية و الملااك و ان كانا باقين فى كلتا 
صورتى الاضطرار و النسيان و أمثالهما كما يقتضيه ظاهر اسناد الرفع إليهما لأنه انما يصح فيما إذا كان هناك مقتض و ملاك حتى 
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يصح أن يقال ان أثره و مقتضاه مرفوع عن المضطر و الناسى و نحوهماء إلا انهما غير مؤثرين فى الحرمة كما هو المفروض لعدم 
حرمة العمل بحسب الواقع و لا انهما مانعان عن ترخيص الشارع فى ذلك العمل كما هو الحال فى الناسى و المضطر و غيرهما. 

و المقتضى و الملاكك اللذان لا يؤثران فى الحرمة و لا أنهما يمنعان عن ترخيص الشارع فى ذلكك العمل غير مانع عن المقربية و عن 
صحة التقرب به هذا كله فيما إذا كان النسيان عذرا و اما النسيان غير المعذر الذى هو من من قبيل الممتنع بالاختيار المستند الى 
اختياره و تركك تحفظه كما فى نسيان الغاصب فان الغالب فيه هو النسيان حيث انه بعد ما غصب شيئا و لم يرده الى مالكه ينسى كونه 
مغصوبا غالبا إلا ان نسيانه ناش عن سوء الاختيار أعنى غصبه لمال الغير و عدم رده الى مالكه فى أول الأمر. 

إذا فهو من قبيل ان الامتناع بالاختيار لا ينافى الاختيار فهو عمل يعاقب عليه الغاصب و بصدر عنه مبغوضا و مع المبغوضية الواقعية و 
كونه موجبا للعقاب لا يمكن التقرب به بوجه لأن المبعد يستحيل أن يكون مقربا و المبغوض لا يقع مصداقا للواجب و المحبوب كما 
مر فى الجاهل المقصر. 
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( مسألة 0): إذا التفت الى الغصبية فى أثناء الوضوء صح ما مضى )١(‏ من أجزائه و يجب تحصيل المباح للباقى و إذا التفت بعد 
الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقى من الرطوبة فى يده و يصح الوضوء أولا قولان (؟) 


الالتفات إلى الغصبية فى أثناء الوضوء: 


)١(‏ هذا على مسلكه (قدس سره) من عدم بطلان وضوء الجاهل بغصبية الماء. 

و أما بناء على ما قدمناه فلا بد من الحكم ببطلان ما مضى من الاجزاء المتقدمة و وجوب استئنافها بالماء المباح. اللهم إلا أن يكون 
ناسيا بنسيان عذرى لما تقدم و عرفت من أن مصداق المأمور به إذا كان متحدا مع المنهى عنه فلا محالة يبخصص إطلاق دليل 
الواجب بالحرام تخصيصا واقعيا و من المعلوم ان الجهل بالحرام لا يجعل ما ليس بمأمور به مأمورا به كما تقدم تفصيله. 


الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات: 


(؟) قد استدل عليه بما أشار إليه فى المتن من أن النداوةٌ الباقيهُ من الغسل بالماء المغصوب لا تعد مالا ولا يمككن ردها إلى مالكها. 

و الظاهر انه لم يرد بذلكك ان الرطوبة لا تعد مالا لعدم إمكان الانتفاع بها مع بقائها على ملكك مالكها و الا لم يصح حكمه بجواز 
التصرف فى النداوة المذكورة بالمسح بها لان المال و الملكك يشتركان فى حرمة التصرف 
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فيهما من دون اذن مالكيهما. 
وانما الفرق بينهما فى أن الملك لا ضمان فيه كما فى حبةٌ من الحنطة و الثانى فيه الضمان لمكان المالية له و لكن الحكم بوجوب 
الرد الى المالكك و حرمة التصرف و غيرهما أمر يشتركك فيه كل من المال و الملكك و ان كانت الأدلة اللفظية الواردةٌ فى حرمة 


التصرف من دون اذن المالك وارده فى خصوص المال كقوله (ع) لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه [1] الا ان من الظاهر ان 
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التصرف فى ملكك الغير أيضا ظلم و من أظهر موارد التعدى و العدوان فهو أيضا محرم و لا بد من رده الى مالكه. 

فكأنه (قده) أراد بذلكك بيان ان الماء بعد ما صرف فى الغسل يعد تالفا و ينتقل الأمر فيه الى بدله من القيمة أو المثل فالرطوبة فى 
الأعضاء لا تعتبر مالا حيث لا ينتفع به فى شىء بحسب الغالب فالرطوبة المتحققة فى التراب عند اراقةٌ ماء الغير على الأرض لا تعتبر 
مالا لمالكها كما لا تعتبر ملكا له للغويةٌ اعتبار الملكك فيما لا يمكن إرجاعه إلى مالكه كما فى النداوة. 

فإذا لم تكن الرطوبة مالا و لا ملكا لأحد جاز للمتوضئ أن يتصرف فيها بالمسح أو بالصلاه فى الثوب المرطوب الذى قد غسل بالماء 
المغصوب مع بقاء الرطوبة فيه أو بالصلا مع رطوبة بدن المصلى فيما إذا اغتسل بماء الغير ثم التفت الى غصبيته قبل جفاف البدن. 
وما أفاده فى المقام و فيما رتبه على ذلكك بقوله: إذا توضأ بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هو الصحيح فإذا توضأ أو اغتسل 
بماء الغير 
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]١[‏ كما فى موثقة سماعة عن أبى عبد الله (ع) (فى حديث) أن رسول الله (ص) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه 
عليها فإنه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه المروية فى ب ” من أبواب مكان المصلى من الوسائل. 
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أقواهما الأول لأن هذه النداوة لا تعد مالا و ليس مما يمكن رده الى مالكه؛ و لكن الأحوط الثانى. 

و كذا إذا توضاً بالماء المغصوب عمدا ثم أراد الإعادة هل يجب عليه )١(‏ تجفيف ما على محال الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو 
الصبر حتى تجف أولا؟ قولان أقواهما الثانى. و أحوطهما الأول. 

و إذا قال المالكك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرناه. نعم لو فرض إمكان انتفاعه بها 
فله ذلك (؟) ولا يجوز المسح بها حينئذ. 


نسيانا عذريا على ما سلكناه أو جهلا و نسيانا و لو غير عذرى على مسلكه ثم التفت الى غصبية الماء قبل المسح جاز له أن يمسح 
بالرطوبة الباقية على يديه و بذلكك يصح غسله أو وضوءه. 

)١(‏ الوجوب المذكور فى كلامه شرطى لا محالة و ليس وجوبا تكليفيا و إلا لم يفترق الحال فى حرمة التصرف فى مال الغير أو فى 
ملكه- على تقدير ان تكون الرطوبة باقيةُ على ماليتها و ملكيتها- بين تجفيفها أو صب الماء عليها للتوضؤ أو الاغتسال فالوجوب 
المذكور شرطى أى هل يشترط فى صحة الوضوء أحد الأمرين أم لا؟ 

وقد ظهر مما سردناه عدم اشتراط شىء من الأمرين فى صحة الوضوء لعدم بقاء الرطوبة على ماليتها و ملكيتها كما لا يخفى. 


ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص: 


(؟) تبتنى هذه المسألة على ما تعرضنا له فى بحث المكاسب تبعا لشيخنا الأنصارى «قده) من أن المال إذا حكم عليه بالتلف و انتقل 
الأمر إلى 
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بدله من القيمهٌ أو المثل فهل يبقى للمالكك حق الاختصاص فيما بقى من آثار ذلكك المال مما لا مالي له أو لا يثبت حق اختصاص 
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للمالكك فيه. 

وذلكك كما إذا كسر جرة غيره و حكم عليه بضمان قيمتها فهل المواد الخزفية الباقية بعد الكسر التى لا مالية لها بوجه ترجع الى 
مالكك الجرة لحق الاختصاص أو لا ترجع اليه؟ 

أو إذا أتلف خلا لغيره كما إذا جعله خمرا- مثلا-- فهل لمالكك الخل حق الاختصاص بها فيصح له منع الغير عن الانتفاع بها فى مثل 
التداوى و نحوه من الانتفاعات المحللة فيجوز له خاصة أن ينتفع منها بتلكك الانتفاعات المحللة دون غيره الا برضاه أو لا يثبت له حق 
الاختصاص بها؟ 

حكم شيخنا الأنصارى (قده) ان الحكم بوجوب رد العوض من المثل أو القيمهُ فى تلكك الموارد انما هو غرامة و ليس من باب 
المعاوضة فى شىء و على ذلكك ترجع المواد و الأجزاء الباقيةُ من المال التالف الى مالكك المال و ان لم يكن لها أيه ماليةُ و قيمة عند 
العقلاء و ذلكك لحق الاختصاص. 

و قد ذكرنا نحن فى محله ان مقتضى السيرةٌ و بناء العقلاء عدم ثبوت حق الاختصاص للمالكك فى تلكك الموارد لأن رد البدل عندهم 
معاوضةٌ قهريهُ حينئذ و بتلكك المعاوضة تنتقل الأجزاء الباقية و المواد الى الضامن دون المالكك و ليس فى ذلكك حق الاختصاص بها. 
و عليه فلو طالب مالكك الماء المتوضئ بالرطوبة الباقية على يديه لإلصاق ورقة بأخرى بتلكك الرطوبة- مثلا- لم يجب سماعه بل 
للمتوضئ أن يمسح بها لانتقالها إليه بالمعاوضة القهرية و رد البدل و معه لا وجه للاستشكال فى جواز المسح بالرطوبة المذكورة عند 
مطالبةُ المالكك بها لغاية الانتفاع منها على الوجه الحلال و على الجملة لا بد أن يكون الماء مباحا فى الوضوء. 

ثم ان الإباحة قد تستند الى كون الماء من المباحات الأصليةُ التى 
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لا مالكك لها شرعا. 

وقد تستند الى كونه ملكا للمتوضيئ بعنوانه و تشخصه. 

و ثالث تستند إلى كونه ملكا لجههٌ عامة أو خاصة تشمل المتوضيئ كما فى الأوقاف العامة أو الخاصة فيما إذا كان المتوضئ من 
الموقوف عليهم و رابعة تستند الى كون منفعة الماء مملوكة للمتوضئ كما فى موارد الإجارة. 

و أما إذا لم يكن هناك شىء من هذه الأمور فلا بد فى صحة الوضوء من اذن مالكك الماء و رضائه و ذلكك لان حرمة التصرف فى 
مال الغير من دون اذنه قد أطبقت عليها الأديان و الشرائع و من الأمور الضرورية عند العقلاء. 

لبداهة ان التصرف فى ملكك الغير من دون رضائه ظلم و عدوان كما ان الحرمة من ضروريات الدين و قد دلت موثقة سماعة المتقدمة 
١١‏ على عدم جواز التصرف فى مال الغير إلا بطيبة نفسه. 

ثم ان المالكك قد يصرح برضاه و اذنه فى الوضوء كما إذا قال أبحت لكك التصرف فى هذا الماء بالوضوء أو قوله انتفع به فى الوضوء 
أو غير ذلكك من العبارات. 

وقد يستكشف رضائه بالفحوى و طريق الأولوية كما إذا أجاز له فى إتلاف ماله لأنه يستلزم الاذن فى الوضوء بطريق أولى حيث لا 
إتلاف معتد به فى الوضوء أو لو كان فهو قليل. 

و ثالثهُ يستكشف الاذن من شاهد حال كما فى الضيوف و لا سيما فى المضايف العامة فإنه إذا أضاف أحد غيره يرضى بتصرفاته فى 
مثل الماء الموجود فى محل الضيافةً بالاستنجاء أو بالتوضؤ أو بغيرهما مما لا يوجب 
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)١(‏ المتقدمةُ فى ص عا 
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الإضرار و الإتلاف كما جرت عليه السيرة فى الضيافات فان الضعيف بتصرف فى مال المضيف كتصرفات نفسه و قد قيد الماتن «قده) 
شاهد الحال بالقطعى و يأتى عليه الكلام عن قريب ان شاء اللّه تعالى. 


بقى هنا شىء: 


و هو انكك قد عرفت ان بناء العقلاء و المتشرعة على عدم جواز التصرف فى مال الغير بغير اذنه و رضاه بل مرّ ان ذلك من ضروريات 
الدين و مما أطبقت عليه الأديان و الشرائع إذا حرمة التصرف فى مال الغير من غير اذنه و رضاه مما لا اشكال فيه. 

و انما الكلام فى ان موضوع الحرمة المذكور هل هو عدم الرضا القلبى و الطيب النفسانى أو ان موضوعها عدم الاذن و عدم إبراز 
الرضى بحيث لو علمنا برضاه قلبا و لكنه لم يبرزه بمبرز فى الخارج من تصريح أو فحوى و نحوهما حكم بحرمة التصرف فى ماله؟ 
مقتضى ما جرت عليه سيرة العقلاء و المتشرعة انما هو الأول و من هنا تراهم يتصرفون فى أموال غيرهم من كتاب أو لحاف أو عباء 
عند العلم برضى مالكه و ان لم يبرز رضائه فى الخارج بشىء. 

و تدل عليه صريحا موثقة سماعة «لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه) »١١‏ حيث علقت الجواز على طيبة النفس لا على 
الاذن و الإبراز. 


نعم ورد فى التوقيع الخارج الى الشيخ أبى جعفر محمد بن عثمان 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب مكان المصلى من الوسائل 
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العمرى قدس الله روحه قوله (ع) فلا يحل لأحد أن يتصرف فى مال غيره بغير اذنه )١«‏ و هو كما ترى قد علق الجواز على اذن 
المالكك و إبراز رضائه فى الخارج. 

و لكن الصحيح هو الأول كما مرّ و ذلكك لأن الرواية الثانية ضعيفة السند فإنها قد رويت فى الاحتجاج عن أبى الحسين محمد بن 
جعفر و هو منقطع السند و رويت أيضا عن مشايخ الصدوق (قده) كعلى بن احمد ابن محمد الدقاق و على بن عبد الله الوراق و 
غيرهما و لكنهم لم يوثقوا فى الرجال و ليس فى حقهم غير انهم من مشايخ الإجازة للصدوق «قده) وانه قد ترضى و ترحم على 
مشايخه فى كلامه. 

وشىء من ذلك لا يدل على توثيقهم لوضوح ان مجرد كونهم مشيخة الإجازة غير كاف فى التوثيق لعدم دلالته على الوثاقة بوجه 
كما ان ترحمه و ترضيه «قده) كذلكك فإن الإمام (ع) قد يترحم على شيعته و محبيه و لا يدل ذلكك على وثاقة شيعته فكيف بترحم 
الصدوق (قده) هذا أولا. 


و ثانيا ان الجمع العرفى بين الروايتين يقنضى حمل الاذن فى الرواية الثانية على كونه كشافا عن الطيب النفسانى و الرضا القلبى من 
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دون أن تكون له خصوصية فى ذلك و مع إمكان الجمع العرفى بين الروايتين لا تكون الرواية مخالفة لما ذكرناه إذا المدار فى جواز 
التصرف لغير المالكك انما هو رضى المالكك و طيبةُ نفسه سواء أ كان مبرزا بشىء أم علمنا بوجوده من دون إبرازه بمبرز. 

هذا كله فيما إذا علمنا برضى المالكك على أحد الأنحاء المتقدمة و اما إذا شككنا فى رضاه فقد أشار الماتن الى تفصيل الكلام فيه 
بقوله: مع الشكك. 


)١(‏ المتقدمه فى ص 6/ا 
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(مسألة ©): مع الشكك فى رضا المالكك )١(‏ يجوز التصرف و يجرى 


صور الشى فى رضى المالىكى: 


)١(‏ قد لا يكون لرضى المالكك حالة سابقةُ متيقنة و قد يكون مسبوقا بها. 

أما إذا لم تكن له حالة سابقة فلا إشكال فى عدم جواز التصرف فى ماء الغير بالتوضؤ أو بغيره و ذلكك لاستصحاب عدم اذنه و رضاه 
لأن المستثنى فى قوله (ع) لا يحل لأحد ان يتصرف فى مال غيره الا برضاه أو بطيبة نفسه و هو مما يجرى الاستصحاب فى عدمه. 

و أما إذا كانت له حال سابقة فهى على قسمين: 

فقد يعلم برضى المالكك بهذا التصرف الشخصى سابقا كما إذا كانت بينهما صداقة فاذن له فى التوضؤ بمائه أو فى جميع التصرفات 
فيه ثم ارتفعت الصداقة و لأجله شككنا فى بقاء اذنه و رضاه و لا شبهة وقتئذ فى جريان الاستصحاب فى بقاء الرضاء و به يحكم على 
جواز التوضؤ و صحته. 

و اخرى لا يعلم إلا أصل الرضا على نحو الإجمال كما إذا لم ندر انه هل رضى بالتصرف فى مائه هذا اليوم فقط أو انه أذن له فى 
تصرفاته فيه فى اليوم الثانى و الثالث أيضا ففى هذه الصورة لا بد من الاقتصار بالمقدار المتيقن من اذن المالكك و هو اليوم الأول فى 
المثال و أما فى غيره فلا بد من الرجوع الى عمومات حرمة التصرف فى مال الغير من دون اذنه. 

و السر فى ذلكك ما سردناه فى التكلم على المعاطاةٌ من ان كل تصرف 
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عليه حكم الغصب فلا بد فيما إذا كان ملكا للغير من الاذن فى التصرف فيه صريحا أو فحوى .)١(‏ 

أو شاهد حال قطعى (7). 


مغاير للتصرف الآخر و حرمة التصرف فى مال الغير انحلالية و قد ثبت على كل واحد من أفراد التصرفات حرمة استقلالية و معه إذا 
علمنا ارتفاع الحرمة عن فرد من أفراد المحرم فقد علمنا بجواز ذلكك الفرد من الافراد المحرمة و لا يستلزم هذا ارتفاع الحرمة عن الفرد 
المحرم الآخر بل لا بد معه من الرجوع إلى عموم حرمة التصرف فى مال الغير كما عرفت. 

)١(‏ كما قدمناه فلاحظ. 

(؟) قد قيد شاهد الحال بالقطعى و لعله أراد منه مطلق الحجة المعتبرة إذ لا وجه لتخصيصه ذلك بخصوص القطعى منها لوضوح أن 
الاطمئنان أيضا حجة عقلائية يعتمدون عليه فى أمورهم و معاشهم و لا سيما فى أمثال تصرفات الضيوف للاطمئنان الخارجى برضى 
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المضيف لهم. 

بل و كذلك الحال فى القسمين السابقين أعنى تصريح المالكك بالإذن أو استكشافه بالفحوى فإن مالكية الآذن قد تثبت بالبينة و 
الامارة الشرعية كاليد لا بالعلم الوجدانى. و كذا تصريحه بالإذن فإنه قد يثبت بالبينة و قد تثبت بالفحوى كما إذا رأينا ان من بيده 
المال قد أذن فى إتلافه و علمنا منه اذنه فى الوضوء بطريق الأولوية القطعية مع ان مالكيته مستندة الى اليد. 

و على الجملة تكفى فى جواز التصرفات فى الاملاكك الراجعة إلى الغير قيام شىء من الحجج المعتبرة على الا-ذن و الرضا بتلكك 
التصرفات و لا اختصاص فى ذلك للعلم. 
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كان فيهم الصغار و المجانين نعم مع نهيهم بشكل الجواز. 


حكم التوضوؤ من الأنهار الكبار: 


)١(‏ قد أسلفنا حكم التوضؤ من المياه المملوكة غير الكبيرة. 

و أما المياه الكبيرة المملوكة للغير فقد أفتى الماتن «قده» بجواز التوضؤ و الشرب من الأنهار الكبيرة و ان لم يعلم برضى ملاكها و هذا 
هو المشهور بين الأصحاب «قدس الله أسرارهم». 

بل قد ذهب بعضهم الى جواز التصرف فيها حتى مع منع المالكك عن تصرف الغير فى مياهه. و كذلك التصرف فى الأراضى الوسيعة 
بالتوضؤ فيها أو الجلوس و النوم عليها. و تبعهم الماتن فى بعض أقسام الأراضى كالأراضى المتسعة جدا. 

و الكلام فى مدركك ذلك و العمدة فيه هى السيرةٌ القطعية المستمرة على ما يأتى تقريبها. 

وقد يستدل عليه بانصراف أدله حرمة التصرف فى مال الغير بغير اذنه عن مثل الصلاهُ و الجلوس و النوم و نحوها من التصرفات غير 
المضرة لمالكك المال و كذلكك الوضوء فيما إذا صب مائه على النهر المملوكك لمالكك الماء بحيث نعلم عدم تضرره الا بمقدار يسير 
لا يعتنى به عند العقلاء أعنى الرطوبات الباقيةُ على يديه أو وجهه و من هنا جاز الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره أو ناره. 

و يندفع بأن الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره وان كان 
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مباحين الا ان الوجه فى إباحتهما عدم كونهما تصرفا فى جدار الغير أو مصباحه- مثلا. 

وليس الوجه فيه هو انصراف أدلهُ حرمةٌ التصرف عن مثله» حيث لا موجب للانصراف بعد صدق التصرف على مثل الصلاه فى أرض 
الغير أو الوضوء بمائه مع عموم قوله فى موثقهُ سماعة المتقدم «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفسه). 

و أخرى يتوهم عدم شمول أدلة حرمة التصرف لمثل الوضوء من الأنهار الكبيرة من جهة معارضتها بما دل على مطهرية الماء و 
طهارته و عدم انفعاله الا بالتغير نظرا الى ان مقتضى إطلاق تلكك الأدلة أو عمومها حصول الطهارة بالتوضؤ من مياه الغير. 

و يتوجه عليه انا لا ننكر طهورية الماء و عدم انفعاله إلا بالتغير و انما ننكر مطهريته عند كونه ملكك الغير من جهة العنوان الثانوى و هو 
كوت تسبرقااقن نأل الغير من دو اذته وعليه فالأدلة النذكررة الجية غبااتكى بطبدكة ور فعارضة لالذدلة الدالة على عدرمة 
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التصرف فى مال الغير من دون رضاه. 

نعم حكى عن المجلسى و الكاشانى (قدهما) الاستدلال على ذلكك بما ورد فى بعض الروايات من ان الناس فى ثلاثة شرع سواء الماء 
و النار و الكلاء و مقتضاها جواز التوضؤ و الشرب من المياه المملوكة للغير و ان لم يرض به ملاكها. 

والجواب عن ذلكك ان الروايهٌ لا بد من حملها على المياه التى هى من المباحات غير الداخلة فى حيازة أحد و كذا فى النار و الكلاء 
و إلا فظاهرها جواز التصرف فى تلكك الأمور الثلاثة مطلقا حتى فيما إذا حازها أحد و جعلها فى إناء مثلا أو كان التصرف فيها مستلزما 
لتضرر 
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ملاكها كشق نهر مملوكك لغيره و نحو ذلكك. 

مع انه على خلاف الضرورة و خلاف ما بنى عليه العقلاء؛ فان الاشتراكك فى الأموال المذكورة على خلاف الأديان و خلاف الضرورة 
فى ديننا وهو من أظهر أنحاء الظلم و العدوان و تعدى لأموال الناس بلا مسوغ فكيف يؤخذ مال الغير من دون اذنه بدعوى انه ماء أو 
نار أو كلاء. 

و حمل الرواية على خصوص الأنهار الكبار يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن إذا لا مناص من حملها على الماء أو الكلاء أو النار 
التى هى من المباحات الأصلية غير الداخلة فى حيازة أحد أو مع كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد فى بعض الروايات 
.)0١‏ 

و لعله من جمله الحقوق المستحبة فيستحب أن لا يمنع فضل الأمور المذكورة فلاحظ. 

هذا مع انا لم نقف على الرواية المذكورة بتلكك الألفاظ لا من طرقنا و لا من طرق العامة و الموجودة فى رواياتنا انما هى رواية الشيخ 
(قده) بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبى الحسن (ع) قال سألته عن ماء الوادى فقال ان المسلمين شركاء فى 
الماء و النار و الكلاء «؟» و رواها الصدوق (قده) أيضا بإسناده عن محمد ين سنان و لكنها أيضا ضعيفة السند بمحمد بن سنان و غير 
«* و لكنها أيضا ضعيفةٌ السند بالإرسال. 


)١(‏ راجع ب »من أبواب إحياء الموات من الوسائل. 

(؟) المرويهٌ فى ب 5 من أبواب إحياء الموات من الوسائل. 
() المرويهُ فى ب 5 من أبواب إحياء الموات من المستدرككث. 
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و على تقدير تماميتها من حيث السند لا بد من حملها على المحملين الذين قدمنا ذكرهما آنفا و المراد بالنار فى الرواية اما أصلها و 
هو الحطب فتكون الرواية دالة على كراهة المنع عن فضل الحطب أيضا أو تبقى على ظاهرها فيحكم بكراهة المنع عن فضل النار 
نفسها و كيف كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية فى المقام. 

و المتحصل عدم إمكان الاستدلال على هذا الحكم بشىء من الأمور المتقدمة. 
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فالعمدة هى السيرة القطعية المستمرة حيث ان الناس يتضرفون فى الأراضى الوسيعة بمثل الاستراحة و التغدئ أو الضلاة في الأنهار 
الكبيرة بالشرب و الاغتسال و التوضؤ كما هو المشاهد فى الماشين إلى زيارة الحسين عليه السلام راجلا. 

ولم يرد ردع عن ذلكك كما عرفت فلو كان ذلكك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك لا محالة و على هذا فإن أحرزنا جريان 
السيرة على ذلكك فى مورد فلا بد من أن نحكم بجواز التوضؤ و الصلاة أيضا كيفية التصرفات فيه. 

و أما مع الشكك فى قيامها فى مورد كما إذا كان المالكك صغيرا أو مجنونا أو منع الغير عن التصرف فى مائه و نهره فلا مناص من 
الحكم بحرمة التصرفات الواقعة فيه لعدم قيام السير فيها على الجواز. 

و الحاصل ان حرمة التصرف فى أموال الناس و أملاكهم مما قد أطبقت عليه الأديان- كما قيل- و هو الصحيح المحقق فى محله لان 
التصرف فى أموال الناس من دون إذنهم ظلم و عدوان و عليه جرت سيرة المتدينين و بناء العقلاء بل هو من ضروريات الدين الحنيف 
مضافا الى الأخبار الدالة على عدم جواز التصرف فى مال الغير إلا بطيبة نفسه. 
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إذا لا بد فى جواز التصرف فى أموال الغير من العلم برضى المالكك و اذنه. 

نعم إذا اذن المالكك الحقيقى و هو الشارع فى التصرف فى مال الغير كما فى حق المارةُ مثلا- أيضا يجوز التصرف فيه سواء رضى به 
المالكك الصورى أم لم يرض به بل منع عنه و الا فمقتضى ما قدمناه حرمة التصرفات فى أموال الغير و عدم جوازه. 

و المخصص لتلكك الأدلة ليس دليلا لفظيا- على ما قدمناه- ليتمسكك بعمومه أو إطلاقه و انما هو السيرة القطعيةٌ الجاريُ على التصرف 
فى مثل الأنهار الكبار و الأراضى المتسعة حيث لا يرون ذلكك منافيا للعدالة بل يتصرفون فيها تصرف الملاكك فى أملاكهم و لم يردع 
عنها الشارع كما مر و هى دليل لبى يقتصر فيها بالمقدار المتيقن أعنى موارد العلم بقيام السيرة. 

ففى كل مورد علمنا بقيامها فيه فهو و أما إذا شككنا فى تحققها و عدمه فمقتضى العمومات و الإطلاق و إطباق الأديان و العقلاء هو 
حرمة التصرف و عدم جوازه كما مر. 

والمقدار الذى يتيقن بقيام السيرهُ فيه على الجواز انما هو الأنهار الكبيرة و الأراضى المتسعة فيما إذا كانت بيد ملاكها و كانوا 
متمكنين من التصرف فيها و يسمع إذنهم و إجازتهم فيه و لم يظهر منهم عدم الرضا به و أما إذا فرضنا ان المالكك صغير أو مجنون 
بحيث لو اذن فى التصرف فى أمواله لم يسمع منه ذلكك فضلا عما إذا لم يأذن. 

ولا يتمكن وليه من الانذن فيه لأن اذنه فى التصرف فى أموال الصغار ائما يعتبر فى الأمور الراجعة إلى مصلحة الضغير أو الميجنون 
بمراعاة غبطتهما و لا مصلحةٌ فى الاذن فى تصرف الناس فى أنهارهما أو أراضيهما كما لا يخفى. 

و كذلك الحال فيما إذا أحرزنا ان المالكك بخيل لا يرضى بالتصرف 
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و إذا غصب غاصب أيضا يبقى جواز التصرف )١(‏ لغيره ما دامت جاريةٌ فى مجراها الأول» بل يمكن بقاؤه مطلقا. 

و أما الغاصب فلا يجوز (؟) و كذا لاتباعه (*) من زوجته و أولاده 


فى أمواله فلا علم لنا بتحقق السيرة و قيامها على الجواز. 
و مع عدم إحراز السيرة لا يمكن الحكم بجواز التصرف من الوضوء و الاغتسال و الصلاه فيما يرجع إليهما و كذا الحال فيما إذا ظن 
كراهة المالكك و هذا لا لان الظن حجة يعتمد عليها لدى الشرع بل من جهة أنه يولد التردد و الشكث فى تحقق السيرةٌ و مع عدم 
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إحرازها لا يمكن الحكم بالجواز. 
نعم إذا شككنا فى ان المالك صغير أو مجنون أو كاره للتصرف فى مائه أو أرضه لم يكن مانع من التصرف بالوضوء و الصلاة و 
أمثالهما وقتئذ من جهة قيام السيره عليه مع الشكك فى ذلكك. 


اغتصاب الأنهار الكبيرةً غير مغير لحكمها: 


(1) و لكنكك قد عرفت عدم جواز التصرف فيما إذا لم يكن الماء تحت يد المالكك لأن القدر المتيقن من السير الجارية على الجواز 
انما هو ما كان الماء أو الأرض تحت يد مالكيهما و اما إذا كان خارجا عن يده و كان فى يد الغاصب فلا علم بثبوت السيرة و جريانها 
على التصرف فيهما بالتوضؤ أو الصلاءٌ و نحوهما و لعل الوجه فى عدم جريان السيرةٌ حينئذ ان التصرف فى الماء و هو فى يد الغاصب 
تأييد عملى له. 

(0) لحرمة التصرف فى مال الغير من دون اذنه و رضاه و عدم تحقق السيرة على تصرف الغاصب فيما غصبه بالتوضؤ أو الصلاة. 

(") لعين ما قدمناه فى التعليقةٌ المتقدمة. 
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و ضيوفه و كل من يتصرف فيها بتبعيته» و كذلكك الأراضى الوسيعة )١(‏ يجوز التوضؤ فيها كغيره من بعض التصرفات»؛ كالجلوس و 
النوم و نحوهما ما لم ينه المالكك (؟) و لم يعلم كراهته» بل مع الظن (7) أيضا الأسحوط التركء و لكن فى بعض أقسامها يمكن ان 
يقال ليس للمالكك النهى أيضا. 

(مسألة 8): الحياض الواقعة فى المساجد و المدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلى فيها أو الطلاب الساكنين فيهاء 
أو عدم اختصاصها لا يجوز لغيرهم التوضؤ منها () الا مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع أحد فإن ذلكك يكشف عن 
عموم الاذن. 


)١(‏ لقيام السيرة على التصرف فيها بمثل الصلاةً و الاستراحة عليها كما تقدم. 

(؟) لعدم قيام السيرة على جواز التصرف فى الأنهار الكبار و الأراضى المتسعة عند نهى المالكك عن التصرف فى ماله و لا أقل من 
الشكك فى ذلكك و هو كاف فى الحكم بحرمة التصرف و عدم الجواز. 

() لا لاعتبار الظن و حجيته بل لايراثه الشكك فى تحقق السيرة كما مر. 


حكم التوضوُ من حياض المساجد و نحوها: 


(©) قد تعرضنا لتفصيل هذه المسألة فى التكلم على أحكام التخلى عند تعرض الماتن للتخلى فى أرض الغير و ذكرنا هناكك ان عموم 
الوقف و خصوصه انما يتبعان جعله على وجه العموم أو الخصوص حال الوقف و إنشائه. 

فإذا شككنا فى ذلك فمقتضى أصالهُ عدم جعله و لحاظه على وجه 
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و كذا الحال فى غير المساجد و المدارس كالخانات و نحوها. 

(مسأله 9): إذا شق نهر أو قناءً من غير اذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذى فى الشق )١(‏ و ان كان المكان مباحا أو مملوكا له. 
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بل يشكل (5) إذا أخذ الماء من ذلكك الشق و توضأ فى مكان آخر وان كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة. 

( مسألة :)23١‏ إذا غير مجرى نهر من غير اذن مالكه؛ و ان لم يغصب الماء ففى بقاء حق الاستعمال الذى كان سابقا من الوضوء و 
الشرب من ذلكك الماء لغير الغاصب اشكال. 

وان كان لا يبعد (") بقاء هذا بالنسبهُ إلى مكان التغيير» و اما ما قبله 


العموم عدم جواز تصرف غير المخصوصين من سكنة المدارس أو المصلين فى المسجد و نحوهما فلا يجوز التصرف فيه لمن شكك 
فى اندراجه فى الموقوف عليهم أو المباح لهم و لا يعارضها أصاله عدم جعله على وجه الخصوص و ذلك لأنها مما لا أثر شرعى له 
فى المقام فإن الأثر أعنى حرمة التصرف لغير المخصوصين مترتب على عدم جعله على وجه العموم و عدم لحاظه ذلكك حين الوقف و 
لم يترتب على جعله على وجه الخصوص. 

)١(‏ لعدم جريان السيرة وقتئذ على التصرف فى الماء بالتوضؤ. 

(؟) لعين ما قدمناه من عدم إحراز قيام السيرة على التصرف عند عدم كون الماء تحت يد المالكك. 


إذا غير المجرى من دون اذن المالك: 


(*) كما إذا كان مجرى الماء على وجه الدائرة فغيره و جعله على وجه الخط المستقيم لغرض له فى ذلكك من دون أن يكون الماء 
تحت يد الغاصب 
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وما بعده فلا إشكال. 

(مسألة :)0١‏ إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه )١(‏ لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة فى مكان آخر و لو توضاً 
بقصد الصلاةً فيه ثم بدا له أن يصلى فى مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه. 


ولا-ان يكون المكان و المجرى مغصوبا كما إذا كان برضى مالكك المجرى أو كان مملوكا لمالكك الماء» و حيث ان المتيقن من 
موارد السيرة هو ما إذا كان الماء فى المجرى الأولى و نشكك فى قيامها مع التغيير فلا بد من الحكم بحرمة التصرف فى الماء بالتوضؤ 
أو الاغتسال و نحوهما من جهة الأدله الدالك على حرمة التصرف فى مال الغير من غير إحراز المخصص لها و هو السيرةٌ كما مر. 


إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه: 

اشارة 

)١(‏ وحيث ان الصلاهً متأخرة عن الوضوء فتكون حرمة التوضو- من الماء الموقوف على المصلين فى المسجد بالإضافة الى من لا 
يصلى فيه- مشروطة بالشرط المتأخر و هو عدم الصلاه فى المسجد بعد الوضوء و هذا من أحد موارد الشرط المتأخر فى الأحكام 
الشرعية. 


فإذا توضأ منه ثم ترك الصلاه فيه استكشف من تركه ان الوضوء كان محرما فى حقه لأنه خارج عن الموقوف عليهم و هو من صلى 
فى المسجد بعد الوضوء على الفرض. 
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ثم ان حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة لأنها اما ان تكون فعلية متنجزة» و أما أن تكون فعلية غير متنجزة. و اما ان لا 
تكون 
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بل هو معلوم فى الصورة الثانية» كما انه يصح لو توضاً غفلةُ أو باعتقاد عدم الاشتراط, و لا يجب عليه أن يصلى فيه و ان كان أحوط 
بل لا يتركك فى صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه و التمكن منهاء 


فعليهُ و لا متنجزه بل كان هناكك مجرد إنشاء الحرمة. 

أما الصورة الاولى أعنى ما إذا كانت حرمة الوضوء من الماء فعليةُ متنجزه كما إذا كان المكلف عالما بالاختصاص و ان الماء موقوف 
على خصوص من صلى فى المسجد بعد الوضوء و كان قاصدا عدم الصلاة فيه بعد الوضوء فإن الحرمة متنجزة حينئذ لعلم المكلف بها 
و تعمده فلا إشكال فى حرمة التوضؤ و بطلانه حينئك. 

لأنه لا يتمشى منه قصد القربة مع العلم بالحرمة و عدم كونه من الموقوف عليهم حتى لو عدل عن قصده بعد الوضوء و بنى على 
الصلاءٌ فى ذلك المسجد لم يكن قصده ذلكك و عمله المتأخران عن التوضؤ الباطل مصححين له لان الوضوء بعد ما وقع باطلا لعدم 
تمشى قصد القربة حال العمل لا ينقلب عما وقع عليه بقصد المتوضى الصلاهُ فى المسجد و هذا ظاهر. 

و أما الصورة الثانية أعنى ما إذا كانت حرمة التوضؤ فعلية من غير أن تكون متنجزة فى حق المكلف كما إذا توضاً بذلكك الماء قاصدا 
به الصلاه فى المسجد الا انه لم يكن فى علم الله سبحانه ممن يصلى فى المسجد بعد الوضوء و لم يكن من جملة الموقوف عليهم. 
لانه وقتئذ و ان كان معذورا فى تصرفه فى الماء بقصده الصلاهً فى المسجد بعد الوضوء الا انه بحسب الواقع كان محرما فى حقه فان 
تركه الصلاءً فى المسجد بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجا فى الموقوف عليهم و المفروض ان التصرف فى الماء محرم 
لغيرهم. 

فالحكم فى هذه الصورة يبتنى على ما قدمناه فى التوضؤ بالماء المخغصوب جاهلا 
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بالحال من ان الحرمة و المبغوضية الواقعيتين هل يقتضيان بطلا-ن العمل لاستحالة كون المحرم مصداقا للواجب أو ان الحرمة من 
الموانع الذكرية و مع الجهل بها لا مقتضى للبطلان و قد عرفت ان الأول هو الحق. 

و بناء على ذلكك لا مناص من الحكم ببطلا-ن الوضوء فى مفروض الكلادم للمبغوضية و الحرمة الواقعيتين و استحالة كون المحرم 
مصداقا للواجب على تفصيل قد عرفت و حيث ان الماتن كغيره ممن لا يرى الحرمة الواقعية مبطلة للعمل ما دام غير متنجز على 
المكلف. 

فقد ذهب فى المتن إلى صحة التوضؤ فى مفروض المسأله فى هذه الصورة. 

و من هذا القبيل ما إذا توضأ بماء المسجد قاصدا به الصلاه فيه الا انه احتمل عدم تمكنه من ذلكك كما إذا كان باب المسجد ينسد فى 
وقت معين و احتمل المكلف اقتراب وقت الانسداد و لكنه عمد الى الوضوء بحجة معتبرة قائمة على تمكنه من الصلاهُ فى المسجد من 
استصحاب أو امارهُ و كان فى الواقع و علم الله سبحانه لا يتمكن من الصلاه فيه و كان خارجا عن الموقوف عليهم واقعاء لان عدم 
تمكنه من ذلك بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه من الموقوف عليهم لا محالة و ان التصرف فى ذلك الماء كان محرما فى حقه 


واقعا و ان كان معذورا فى تصرفه فى الماء بالوضوء. 
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و أما الصورة الثالثة أعنى ما إذا لم تكن حرمة التصرف فعلية و لا متنجزهُ فى حق المكلف بل انما كان هناكك إنشاء الحرمة فحسب. 
كما إذا توضأ بماء الحوض فى المسجد معتقدا تمكنه من الصلاهُ فى المسجد بعد الوضوء أو غافلا عن ان الوقف مخصوص بالمصلين 
فى المسجد و لم يكن بحسب الواقع متمكنا من الصلاهُ فى المسجد و الماء موقوف على خصوصهم. 
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فإن حرمة التصرف فيه ساقطة واقعا حيث لا معنى لفعلية الحرمة مع الغفلة أو الاعتقاد بالتمكن من الصلاءٌ لعدم كونها قابلة للامتثال فى 
حقيهما و لو على وجه الاحتياط لأسن الغافل و الجاهل المركب غير متمكنين من الاحتياط و مع عدم قابلية الحكم للامتثال لا معنى 
فالصحيح حينئذ هو الحكم بصحة وضوئه لتمشى قصد التقرب منه و عدم حرمة الفعل و مبغوضيته واقعا و مع انتفاء الحرمة لا وجه 
للبطلا-ن نعم يبقى الكلا-م حينئذ فى أنه إذا التفت الى خصوصية الوقف بعد الوضوء أو علم بخط! اعتقاده ثم عرض له التمكن بعد 
ذلك فهل يجب عليه أن يصلى فى ذلكك المسجد حتى يندرج بذلكك فى عنوان الموقوف عليهم؟ 

ذكر فى المتن انه هو الأسحوط بل لا يتركك فى صورة التوضؤ بقصد الصلاه فيه و التمكن منها. و لا ترى نحن وجها صحيحا لإيجاب 
الصلاةٌ عليه فى المسجد فى مفروض الكلا-م و ذلك لا-ن ما يوجب بطلا-ن الوضوء انما هو أحد أمرين إما الحرمة المتنجزة و إما 
الحرمة الواقعية على الخلا-ف فيها بيننا و بين الأصحاب (قدهم). ولا تحقق لشىء منهما فى المقام و معه يقع الوضوء محكوما 
بالصحة- لا محالة- فلا وجه للحكم بوجوب الصلاهٌ فى ذلكك المسجدء لان الوضوء من حوض المسجد قد حكم بصحته سواء اندرج 
المتوضى فى الموقوف عليهم أم لم يندرج فله أن يصلى فى أى مكان شاءه. 


تنسيه: 


وهو أن صحة الوضوء فى الصورة الثالثة من جهة عدم فعلية الحرمة فى حق المكلف لا تستلزم الحكم بعدم ضمانه الماء فيما إذا 
كانت للماء الذى توضاأً به مالية لدى العرف كما إذا توضأ خارج الحوض و صرف مقدارا له ماليةُ عند العقلاء و ذلكك لأنه إتلاف 
لمال الموقوف عليهم فيوجب الضمان 
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( مسأل :)١١‏ إذا كان الماء فى الحوض و أرضه و أطرافه مباحا لكن فى بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبى يشكل الوضوء منه 
)١(‏ مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبيا 


وان قلنا بصحة وضوثه. 

و على الجملة لا ملازمة بين الحكمين بوجه فربما نحكم بصحة وضوئه و ضمانه كما فى المثال. 

وقد نحكم بصحةٌ وضوئه من دون ان نحكم بالضمان كما إذا توضأ غفله من الماء فى الحوض من دون أن يصبه على الأرض بحيث 
لم يتلف من الماء إلا بمقدار الرطوبة الباقية على أعضائه و هى مما لا ماليةُ له» و ثالثة نحكم بالضمان و لا نحكم بصحة الوضوء كما 
إذا توضأ من الماء فى إحدى الصورتين الأوليتين و صرف من الماء مقدارا له ماليته عند العقلاء. 


إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا: 
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)١(‏ الحكم بالبطلان فى مفروض المسألة يبتنى على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الإناء تصرفا فى ذلكك الآجر المغصوب أو الطرف 
الغصبى منه سواء كان على نحو الإشاعة كما فى اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الإناء أم كان على نحو التعيين 
و الإفراز لأنه إذا عد من التصرف لدى العرف و كان الماء منحصرا بذلك الماء الموجود فى الحوض أو الإناء وجب عليه التيمم لا 
محالة. 

فلا أمر فى حقه بالوضوء لفرض انه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة. 

و أما إذا لم يعد تصرفا عرفيا فيهما أوعد و لم يكن الماء منحصرا بالماء 
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(مسألة 3): الوضوء فى المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل بل لا يصح لان حركات يده تصرف فى مال الغير .)١(‏ 


الموجود فيهما فالتحقيق صحة وضوئه كما أسلفناه فى التوضؤ من الإناء المغصوب لأنه مأمور بالوضوء وقتئذ و الماء مباح له و انما 
المحرم مقدمة وضوئه أعنى التصرف فى ذلكك الحوض أو الإناء بأخذ الماء منه و قد تقدم غير مره ان حرمة المقدمة لا تسرى إلى ذى 
المقدمة هذا. 

بل ذكرنا فى الكلام على أوانى الفضة و الذهب أنه يمكن ان يحكم بصحة الوضوء حتى فى صورة انحصار الماء به و ذلكك بالترتب 
لأنه حينئذ إذا أراد أن يمتثل الوظيفة المقرر فى حقه شرعا من غير عصيان يتيمم و يصلى. 

و أما إذا عصى و أخذ الماء من ذلكك الإناء أو الحوض فهو متمكن من التوضؤ على وجه التدريج و هذا كاف فى الحكم بصحة 


الوضوء بالترتب. 
إذا كان الفضاء غصبيا: 


)١(‏ لا إشكال فى ان حركة اليد تصرف فى الفضاء و قد فرضنا أنه للغير فهو محكوم بالحرمة لا محالة غير ان حرمته لا تستلزم الحكم 
بطلان الوقبوء لأن حت كاشديده عقدمة الوضوه أو الافسال المأعور به أعتى وصول الماء إلى شرق 

وقد ذكرنا غير مره ان حرمةٌ المقدمة لا تسرى إلى ذى المقدمةٌ فهو و ان كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريكك و الآخر 
الاغتسال و إيصال الماء إلى البشرة أحدهما محرم و الآخر مأمور به الا ان الحكم لا يسرى من أحدهما إلى الآخر كما مر. 
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(مسألة 1): إذا كان الوضوء مستلزما )١(‏ لتحريكك شىء مغصوب فهو باطل (7). 


و كذلك الحال فى مسح الرجلين لانه و ان كان موجبا للتصرف فى الفضاء لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين و هو من التصرف 
فى الفضاء لا محالة إلا ان الإمرار خارج عن حقيقة المسح المأمور به لأنه فى لغهُ العرب هو المس و لا فرق بينهما إلا فى التدرج فان 
المسح هو المس التدريجى. 

و من هنا قلنا ان مجرد وضع اليد على الرجلين غير كاف فى تحقق المسح المأمور به بل لا بد من مسها عليهما و لكن المس أمر و 
الإمرار أمر آخر. 

نعم لا يتحقق المس إلا بالإمرار فهو مما لا يتحقق الواجب الا به لا أنه من أحد أجزاء الواجب و المأمور به إذا حرمة الإمرار و الحركة 
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نعم لو تمكن من التيمم فى الفضاء المباح تعين عليه التيمم لأ-نه فاقد للماء حيث ان الوضوء فى حقه مشتمل على أمر حرام من جهة 
مقدمته و الشارع لا يأمر بالحرام الا انه إذا عصى ذلك التكليف و ارتكب الحرام فقد صار واجدا للماء و متمكنا من الوضوء فلو توضاً 
وقع وضوئه صحيحا لا محالة. 


استلزام الوضوء تحريك المغصوب: 


)١(‏ بأن كان بينهما مجرد التلا-زم الخارجى من دون أن يكون الوضوء متوقفا عليه كما إذا كان الحرام مقدمة للوضوء و مثاله ما إذا 
كان وضوئه أعنى الغسلتين و المسحتين مستلزما لتحريكك ما بيده و بدنه من الثوب المغخغصوب. 

(0) قد عرفت عدم بطلان الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمة 
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(مسألة :)١0‏ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عدّ تصرفا فيها كما فى حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل .)١(‏ 


فكيف ما إذا كانت مقدمته مباحةٌ و لكن كان الملازم الخارجى له محكوما بالحرمة. 
فإن الحكم بعدم بطلا-ن الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرما يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرما- دون 


مقدمته- بطريق أولى حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان و حرمةٌ أحدهما لا تسرى إلى الآخر كما مر. 
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة: 


)١(‏ و نظيرها ما إذا كان السقف غصبيا أو كان الحيطان أو الجص كذلكك من دون حرمة المكان و الفضاء و الماء. 

وقد فصل «قده) فى هذه المسألة بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمهُ تصرفا عرفيا فى الخيمة و ما إذا لم يكن معدودا من التصرف 
بالحكم بالبطلان فى الصورة الأولى دون الثانية. 

ولا كلام لنا فى الشرطيةُ بوجه وانه متى ما صدق على التوضؤ تحت الخيمة عنوان التصرف فيها كان الوضوء باطلا. 

وانما الكلام فى أنه متى يصدق على التوضؤ تحت الخيمة المغصوبة عنوان التصرف فيها و انه كيف يكون الوضوء تصرفا فى الخيمة 
أو السقف نعم الانتفاع بالخيمة أمر صحيح حيث انتفع بظلها أو بغير الظل من فوائد الخيمة و اما انه تصرف فيها فلا ترى له وجها 
محصلا. 

نعم إذا استولى على خيمة الغير و كانت الخيمة ذات منفعة و مالية 
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(مسألة 18): إذا تعدى الماء المباح من المكان المغصوب الى المكان المباح لا إشكال فى جواز الوضوء منه .)١(‏ 

(مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجارى من المطر فى ملكك 


كما فى أيام الحر فى الأماكن الحارة- مثلا- استلزم ذلكك ضمان الخيمة و ضمان جميع منافعها الفائتة ما دامت تحت يد الغاصب أى 


ما دام مستوليا عليها سواء استوفاها أم لم يستوفها الا انه أمر آخر إذ الكلام فيما إذا توضأ تحت الخيمة من غير الاستيلاء عليها خارجا و 
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قد سلمنا أن التوضؤ تحتها قد يكون انتفاعا منها. 

الاان ذلكك لا يصحح أن يكون الوضوء تصرفا فى الخيمة أو السقف بوجه و من هنا يظهر أنه إذا اغتصب خيمة غيره- كما فى 
العرفات مثلا- و علم غيره أنها مغصوبة جاز له أن يتوضأ تحتها. 

لما عرفت من عدم كون ذلكك تصرفا فى الخيمة و لا انه مأمور برد الخيمة إلى مالكها لعدم اغتصابه لها على الفرض و لا سيما فيما إذا 
لم يكن المتصرف تحت الخيمة أعنى المستولى عليها عالما بكونها مغصوبة أو فرضنا غفلتها عن ذلكك. 

)١(‏ لبداهة ان دخول الماء على أرض مغصوبة لا يوجب حرمة التوضؤ به فى غيرها من الأراضى المباحة كما لا يستلزم بطلانه و إلا 
للزم الحكم ببطلا-ن الوضوء من الماء القليل الذى أخذه مالكه فى ظرفه و أدخله مكانا غصبيا ثم أخرجه عنه مع انه مما لا يمكن 
الالتزام به و المسألة ظاهرةٌ و انما تعرض لها الماتن «قده» طردا للباب. 
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الغير» ان قصد المالكك تملكه كان له ,)١(‏ 


هل القصد الساذج يكفى فى الحيازة: 


)١(‏ هل القصد المجرد يكفى فى الحكم بصيرورة المباح الأصلى ملكا لمالكك الأرض أو أنه غير كاف فى صدق الحيازة و التملكك؟ 
فيه وجهان الظاهر كفايهُ ذلكك فى التملكك. 

و ذلك لما ورد من أن من استولى على شىء فهو له ]١[‏ حيث ان الاستيلاء بعد دخول ذلك المباح فى ملكه انما يتحقق بمجرد قصد 
التملكك و الحيازةٌ لانه بقصده ذلكك يكون مستوليا عليه و هذه الرواية و ما هو بمضمونها وان كانت ضعافا- على ما نستعهده- إلا انه 
يكفينا فى ذلكك السيرة العقلائية حيث ان بناءهم على عدم مزاحمة من قصد التملكك و الحيازة لما دخل فى ملكه من المباحات 
الأصليةٌ فلا يرون مزاحمته بالأخذ منه بل يرونه أحق بذلكك و أولى. 

- مثلا- إذا اجتمع ماء المطر فى حوض أحد و قصد مالكك الحوض تملكه له فلا يرون العقلاء أخذ ذلك الماء منه فليس لمن طريقه 
الى بيته من ذلكك المكان الذى فيه الحوض أو ان له حق المرور منها إلى داره للتصرف فى ذلك الماء من دون اذن مالكك الحوض. 
و من هذا القبيل الصيد أو النبات الداخل على بستان أحد أو غيرهما من المباحات الأصلية. 


]١[‏ الذى عثرنا عليه من ذلكك هو ما ورد فى ذيل ما رواه يونس ابن يعقوب من قوله (ع) و من استولى على شىء منه فهو له. المروية 
فوا انطو | واج راك الا اعد لانن 
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و إلا كان باقيا على إباحته .)١(‏ 

فلو أخذه غيره و تملكه ملكك الاانه عصى من حيث التصرف فى ملكك الغير» و كذا الحال فى غير الماء من المباحات مثل الصيد و ما 
أطارته الريح من النباتات. 

(مسألة 18): إذا دخل لمكان الغصبى غفلهُ و فى حال الخروج توضأ بحيث لا ينافى فوريته» فالظاهر صحته لعدم حرمته (3) حينئذ. 


)١(‏ لوضوح انه إذا لم يقصد المالك تملكه لم يكن مجرد دخوله فى أرضه و بستانه مخرجا له عن الإباحة بلا كلام فيجوز لغيره أن 
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يأخذه و يتملكه كما إذا دخل صيد دار أحد و لم يتمكن من الخروج عنها و لم يلتفت مالكك الدار الى ذلكك فلم يقصد تملكه فان 
للغير ان يأخذه و يتملكه و ان كان دخوله فى دار الغير تصرفا حراما فيما إذا لم يكن مأذونا من قبل مالكك الدار. 


التوضوٌ عند الخروج عن المغصوب: 


(؟) الخروج عن المكان المغصوب فى مفروض المسألة وان لم يكن حراما للاضطرار اليه من دون استناده الى سوء الاختيار الا ان 
الحكم بصحة الوضوء وقتئذ- بناء على اعتبار الإباحة فى مصب ماء الوضوء فى نهاية الاعتضال. 

و ذلك لأن ما كان المكلف مضطرا اليه انما هو المشى فى الأرض و التصرف فى الفضاء و قد ارتفعت عنهما الحرمة بالاضطرار و أما 
صب ماء الوضوء على الأرض فهو ليس بمورد الاضطرار فلا محالةٌ تبقى على حرمته 
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و كذا إذا دخل عصيانا ثم تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب )١(‏ و ان لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففى صحة وضوئه حال 
الخروج إشكال 


فإذا اشترطنا فى صحة الوضوء إباحة المصب كما عليه الماتن «قده؛ فلا محالة يقع الوضوء باطلا لاستلزامه التصرف فى مال الغير من 


دون اذنه اللهم إلا ان يتوضأ على نحو لا يصب ماءه على الأرض. 
التوضؤُ عند الخروج بلا قصد التخلص: 


)١(‏ تبتنى هذه المسألة على ما أسلفناه فى بحث الاجتماع عند الكلام على مسألهُ من توسط أرضا مغصوبة بسوء الاختيار فان قلنا فى 
تلك المسألهة بما قررناه هناكك من ان التوبة إنما ترفع العقاب عما ارتكبه التائب من المعاصى قبل توبته أعنى العقاب فى دخوله أرض 
الغير من دون رضائه. 

ولا أثر للتوبة بالنسبة الى ما ارتكبه حال التوبة أعنى به الخروج عن الدار المغصوبة. 

و حيث انه باق على مبغوضيته و عقوبته من جهة النهى السابق عليه فلا محالة يقع الوضوء حال الخروج المبغوض المترتب عليه العقاب 
باطلا فان الاضطرار انما يرفع النهى عنه حال الخروج كما فيمن القى نفسه من الشاهق الا أنه منهى عنه بالنهى المتقدم على الاضطرار 
و مع كون الدخول فيها بسوء الاختيار يقع الخروج عنها مبغوضا و معاقبا عليه. 

و على الجمله حال الخروج- على هذا- حال الدخول فان كان صادرا على وجه الإباحة فخروجه أيضا مباح كما انه إذا كان صادرا 
على الوجه الحرام كان الخروج عنها أيضا كذلكك 
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(مسألة 19): إذا وقع قليل من الماء المخغصوب فى حوض مباح فإن أمكن رده الى مالكه و كان قابلا لذلكك لم يجز التصرف فى ذلكك 
الحوض )١(‏ وان لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه؛ لأن المغصوب محسوب تالفاء لكنه مشكل من دون رضا مالكه. 


و أما إذا بنينا على ما ربما يظهر من شيخنا الأنصارى «قده) من عدم حرمة الخروج فى مفروض المسألة لمكان أنه مقدمة للتخلص عن 
الحرام و هو أمر واجب لا محالة و مقدمة الواجب اما واجبة عقلا فقط أو انها واجبة بحسب العقل و الشرع لأن التخلص الواجب 
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متوقف عليه و الشارع لا يأمر بالحرام فلا محالة يقع الخروج على الوجه المباح و يصح التوضؤ حينئذ فيما إذا لم يستلزم صب ماء 
الوضوء على الأرض و لا يفرق على ذلكك بين توبته و قصد التخلص الملازم معها أى التوبة و التندم أم لم ينوها. 


إذا وقع قليل من الماء المغصوب فى حوض مباح: 


)١(‏ الظاهر ان نظره «قده» الى ان القليل من الماء المغصوب بعد ما وقع فى الماء المباح و امتزج معه قد يمكن رده الى مالكه و لو برد 
جميع الماء الممتزج بحيث لو رد اليه جميعه صدق انه رده الى مالكه. 

و حينئذ يتخير مالكك الماء المغصوب بين الشركة مع مالكك الماء المباح و بين أن يأخذ قيمته و يسلم المجموع الى شريكه. 

و هذا كما إذا كان الماء ان من سنخ واحد بأن كان كلاهما من المياه المعدة للشرب أو المعده للغسل و ازالة الأقذار أو كان كلاهما 
حلوا أو مرا الى غير ذلكك من الخصوصيات. 

و أخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد الى مالكه بعد الامتزاج 
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(الشرط الخامس): أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضه )١(‏ و الا بطل سواء اغترف منه أو إدارهُ على أعضائه و 
سواء انحصر فيه أم لا“ و مع الانحصار يجب أن يفرغ ماءه فى ظرف آخر و يتوضاً به وان لم يمكن التفريغ الا بالتوضؤ يجوز ذلكك 
حيث ان التفريغ واجب و لو توضأ منه جهلا أو نسيانا أو غفلهُ صح كما فى الآنية الغصبية 


مع الماء المباح و لو برد المجموع اليه لعد ذلكك ماء مغايرا مع الماء المغصوب و مباينا معه و هذا كما إذا كان الماء ان سنخين 
متغايرين كما إذا كان أحدهما معدا للشرب و الآخر معدا لإزالة القذارات أو كان أحدهما حلوا و الآخر مرا. 

كما إذا وقع مقدار من الماء المغصوب الحلو فى خزان ماء الحمام لأنه حينئذ غير قابل للرد الى مالكه و لو برد مجموع ماء الخزان. 
ففى الصورة الاولى لا يجوز التوضؤ من الماء الممتزج لاشتماله على ماء الغير و الوضوء بماء الغير غير صحيح و أما فى الصورة الثانية 
فلا مانع من التوضؤ من الماء الممتزج من جهة ان الماء الواقع فيه غير موجود وقتئذ فإنه يعد تالفا لدى العرف و ينتقل الأمر معه الى 
البدل من المثل أو القيمه من دون أن يكون لمالكك الماء حق فى الماء الممتزج و ما أفاده «قده) هو المتين 


الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أوانى الذهب أو الفضة 
اشارة 


)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام فى هذه المسألة عند الكلام على أوانى الذهب و الفضة و انما نتعرض فى المقام الى ما لم نتعرض له 
هناكك و هو ما أشار إليه بقوله: و ان لم يمكن التفريغ الا بالتوضؤ يجوز ذلكك .. 
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والمشكوك كونه منهما يجوز التوضؤ منه )١(‏ كما يجوز سائر استعمالاته. 


إذا لم يمكن التفريغ الا بالتوضؤ: 
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)١(‏ ذكر «قده؛ ان الماء إذا كان منحصرا بما فى إحدى الإناءين وجب تفريغه فى ظرف آخر مقدمة للوضوء الواجب و اما إذا لم 
يمكن تفريغهما الا بالتوضؤ منهما فقد ذكر فى بحث أوانى النقدين ان الوجوب يرتفع عن الغسل أو الوضوء و يجب التيمم فى حق 
المكلف. 

و ذكر فى المقام ان التوضؤ منهما حينئذ أمر جائز لأن التفريغ واجب كما عرفت فلو توضأ منهما بقصد التفريغ لوقع وضوئه أو غسله 
سائغا لا محالة. 

و هذا الذى ذكره فى المقام مناقض صريح لما قدمنا نقله عنه «قده» فى الكلام على أوانى النقدين و الصحيح هو الذى ذكره هناكك. 
و الوجه فى ذلكك ان تفريغ ماء الإناءين وان لم يكن محرما لعدم كونه استعمالا لهما فيما إذا لم يكونا من الأوانى المعدة للتفريغ 
(كالسماور) و (القورى) و نحوهما لوضوح ان التفريغ فى مثلهما استعمال لهما فيما أعدا له. 

و أما إذا لم يكونا مما أعد للتفريغ فلا بأس بتفريغهما بل هو أمر واجب عند الانحصار لأنه مقدمة للواجب و هى واجبة إما عقلا 
فحسب و اما عقلا و شرعا فلا يقع التفريغ محرما لا محالة الا ان التوضؤ منهما استعمال لهما يقينا و قصد كون ذلكك تفريعا لهما لا يغير 
الفعل عن حقيقته فكيف يكون قصد التفريغ مانعا عن كون الفعل استعمالا لهما. 

فالصحيح ان الوضوء يسقط وقتئذ عن الوجوب و ينتقل الأمر إلى بدله و هو التيمم. 
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(مسألة :)٠١‏ إذا توضأ من إنيهُ باعتقاد غصبيتهاء أو كونها من الذهب أو الفضة؛ ثم تبين عدم كونها كذلكك ففى صحة الوضوء اشكال 
)١(‏ ولا يبعد الصحهُ إذا حصل منه قصد القربة. 


التوضوٌ من إناء باعتقاد الغصبية و انكشاف الخلاف: 


)١(‏ قد فصل «قده» بين صورتى حصول قصد القربة من المكلف و عدمه و حكم بالصحة فى الأمولى دون الثانية وما أفاده هو 
الصحيح. 

و توضيح ما أفاده «قده): ان المعتقد بغصبية الإناء أو بكونه من من النقدين قد لا يعلم حرمة التصرف فى المغصوب أو حرمة استعمال 
الأوانى المصوغهُ من الذهب و الفضة و لو عن تقصير منه فى التعلم كما يتفق ذلكك فى كثير من العوام أو انه يعلم بحرمة التصرف أو 
الاستعمال غير انه يعتقد عدم انطباق التصرف و الاستعمال على التوضؤ من الإناء بدعوى ان التصرف و الاستعمال انما يتحققان بأخذ 
الماء من الإناء. 

و أما التوضؤ أو الاغتسال بعد ذلكك فهو أمر أجنبى عن التصرف و الاستعمال رأسا ففى هاتين الصورتين لا إشكال فى تمشى قصد 
التقرب من المكلف فى الوضوء و حيث انه بحسب الواقع أمر مباح فلا محالة يحكم بصحته لتمشى قصد التقرب و إباحة الماء و الإناء. 
و أخرى يعلم المعتقد بمغصوبية الإناء أو بكونه من النقدين حرمة التصرف فى المغصوب أو استعمال أوانى النقدين و يعتقد أيضا 
بانطباق التصرف و الاستعمال على نفس الوضوء. 

ولا يتمشى منه قصد التقرب فى هذه الصورةٌ بوجه لعلمه بحرمة 
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(الشرط السادس): أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا فى رفع الخبث )١(‏ و لو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة, و لا 
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فرق بين الوضوء الواجب و المستحب على الأقوى» حتى مثل وضوء الحائض. 

واما المستعمل فى رفع الحدث الأصغر فلا إشكال فى جواز التوضؤ منه. و الأقوى جوازه من المستعمل فى رفع الحدث الأكبر و ان 
كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر و اما المستعمل فى الأغسال المندوبة فلا اشكال فيه أيضاء و المراد من المستعمل فى رفع الأكبر 
هو الماء الجارى على البدن للاغتسال إذا اجتمع فى مكان. 


التوضؤ كما مر و لا يعقل معه التمكن من قصد التقرب أبدا الا على وجه التصور و الخيال لا الواقع و الحقيقة. 
اشتراط ان لا يكون الماء مستعملا فى رفع الخبث: 


(1) قد اشترطوا فى صحةٌ الوضوء أن لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملا فى رفع الخبث و لو مع الحكم بطهارته كما فى ماء 
الاستنجاء أو الغسالة المتعقبةٌ بطهارة المحل أو مطلقا بناء على طهارةٌ الغسالهُ على نحو الإطلاق. 

و أيضا اشترطوا ان لا يكون الماء المستعمل فيه مستعملا فى رفع الحدث الأكبر و اما المستعمل فى رفع الحدث الأصغر فلا مانع من ان 
يستعمل فى رفع الحدث الأصغر ثانيا و ثالثا و هكذا و تفصيل الكلام فى هذه المسأله و جميع فروعها قد أسلفناه عند التكلم على 
مطهرية المياه فليراجع. 
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و أما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء على البدن من دون أن يصل الى البدن فليس من المستعمل. و 
كذا ما يبقى فى الإناء. و كذا القطرات الواقعةٌ فى الإناء و لو من البدنء و لو توضأ من المستعمل فى الخبث جهلا أو نسيانا بطل» و لو 
توضأ من المستعمل فى رفع الأكبر احتاط بالإعادة. 

(السابع): أن لا يكون مانع من استعمال الماء من مرض أو خوف أو عطش أو نحو ذلكك: و إلا فهو مأمور بالتيمم و لو توضأ و الحال 
هذه بطل )١(‏ و لو كان جاهلا بالضرر صح. و ان كان متحققا فى الواقع و الأحوط الإعادة أو التيمم. 


اشتراط ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء: 


)١(‏ قد يستند الحكم بجواز التيمم الى النص الشرعى كما فى موارد الخوف على النفس من العطش أو المرض أو اشتداده و نحوها 
حيث ورد الأمر بالتيمم وقتئذ فى صحيحة الحلبى 2١١‏ و غيرها مما يأتى فى مبحث التيمم ان شاء الله و يكون ذلكك النص تخصيصا 
شرعيا فيما دل على وجوب التوضؤ على واجد الماء لان المفروض ان المكلف متمكن من استعمال الماء عقلا و شرعا فأمره بالتيمم- 
و الحال هذه- تخصيص فى تلكك الأدلة لا محالة. 

و معه إذا أقدم المكلف على الوضوء و ترك التيمم فمقتضى القاعدة هو الحكم ببطلان وضوئه لعدم الأمر به بل قد عرفت ان مقتضى 
إطلاق دليل التخصيص تعين التيمم فى حقه و كونه واجبا تعينيا لا تخيرياء و كفاية الطهارة المائية عن الطهارة الترابية يحتاج الى دليل 
و هو مفقود على الفرض. 


)١(‏ راجع ب 78 من أبواب التيمم من الوسائل. 
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بلاافرق فى ذلكك بين موارد حرمة استعمال الماء فى الوضوء كما إذا فرضنا ان استعمال الماء موجب لاشتداد المرض و موارد عدم 
حرمته كما إذا خاف من العطش بعد ذلكك. 

فان استعمال الماء وقتئذ و ان كان مفوتا للواجب الا ان الاستعمال غير محرم شرعا و مع ذلكك لو توضأ حينئذ حكمنا ببطلانه للنص 
الدال على تعين التيمم فى حقه. 

وقد يستند الحكم بجواز التيمم الى حكم العقل به كما فى موارد المزاحمة بين وجوب الوضوء و واجب آخر أهم كإنقاذ الغريق و 
نحوه كما إذا كان عنده مقدار من الماء يكفى لوضوئه فحسب و وجبت عليه ازالةُ النجاسة عن المسجد و حيث ان الإزالهُ مما لا بدل 
له و الوضوء مما له البدل يتعين عليه صرف الماء فى الإزالة و التيمم للصلاة. 

و هذا لا من جهة دلالة الدليل الشرعى عليه بل من جهة استقلال العقل بقبح التكليف لما لا يطاق لعدم تمكن المكلف من امتثال كلا 
التكليفين و عدم إمكان الأمر بالضدين فى زمان واحد. 

ففى هذه الموارد إذ عصى المكلف للأمر بالتيمم و صرف الماء فى الإزالة الواجبة- مثلا- فصرفه فى الوضوء أمكننا الحكم بصحة 
وضوئه بالترتب و حيث ان المخصص للأنمر بالوضوء عقلى و ليس دليلا شرعيا كى يتمسكك بإطلاقه حتى فى صورة عصيان الأمر 
بالأهم فلا مناص من الاكتفاء فيه بمقدار الضرورة. 

كما هو الحال فى موارد التخصيصات العقلية و هو صورة امتثال المكلف للأمر بالأهم فإنه وقتئذ غير مكلف بالوضوء جزما لاستلزامه 
التكليف بما لا يطاق و لأجل الفرار عن هذا المحذور رفعنا اليد عن إطلاق الأمر بالمهم- عند امتثال المكلف للأمر بالأهم- فان بهذا 
المقدار من تقييد 
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دليل المهم يرتفع المحذور العقلى من البين و معه لا موجب لرفع اليد عن أصله و أساسه فإذا فرضنا ان المكلف عصى للأمر بالأهم و 
المفروض بقاء الأأمر بالمهم بحاله فلا مانع من التمسكك بإطلاقه و الحكم بوجوب الوضوء عليه فى محل الكلام لتمكنه منه بحسب 
العقل و الشرع فإذا أتى به وقع صحيحا و مأمورا به لا محالة. 

نعم قد استشكل شيخنا الأستاذ «قدس سره؛ فى جريان الترتب فى الطهارات الشرعي مدعيا أن القدره قد أخذت فى موضوعها لقوله 
عز من قائل قَلَعْ تح دُوا عأ .. لان التفصيل قاطع للشركة فيدلنا ذلكك على ان الوضوء وظيفةٌ واجد الماء كما ان التيمم وظيفة الفاقد و 
العاجز عنه. 

و حيث ان المكلف فى مفروض الكلام غير متمكن- شرعا- على صرف الماء فى الوضوء لمكان مزاحمته مع الواجب الأهم فلا يكون 
الوضوء مشروعا فى حقه لاختصاصه بالواجد و المتمكن منه كما عرفت و عصيان الأمر بالأهم لا يجعل العاصى متمكنا من الماء شرعا 
لوجوب صرف الماء فى الإزالة- مثلا- و لا قدرة له فى استعماله فى الوضوء سواء امتثل التكليف بالأهم أم لم يمتثل. 

ونحن أيضا قد بنينا على ذلكك برههُ من الزمان وقد عدلنا عنه أخيرا نظرا إلى ان القدرة المأخوذهُ فى هذه الموارد أعنى الوضوء و 
الحج و غيرهما انما هى القدرة بالمعنى اللغوى أعنى المفهوم العرفى العام و هو التمكن من الشىء تكوينا و عدم الممنوعية عنه شرعا 
و ليس لها معنى شرعى آخر. 

و حيث ان المكلف عند عصيانه الأأمر بالأعهم يتمكن من الإتيان بالمهم تكوينا كما لا ممنوعية له عنه شرعا فيتحقق الموضوع للأمر 
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بالمهم فى حقه و يشمله دليله. أما تمكنه من الوضوء فى مفروض المسألة عقلا و بحسب التكوين فلأنه أمر ظاهر جلى إذ لا يتصور أى 
مانع عقلى أو تكوينى من 
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استعماله الماء فى الوضوء و اما تمكنه منه شرعا فلأجل عدم تعلق أى نهى على استعمال الماء فى الوضوء و انما تعلق الأمر باستعماله 
فى الإزالة فحسب و الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده. 

نعم إذا كان استعماله الماء فى الوضوء ممنوعا عنه بحسب الشرع كما فى التوضؤ من الماء المغصوب انتقل فرضه الى التيمم و منع عن 
الوضوء لا محال لعدم قدرته على التوضؤ شرعا. 

و ثالثة يستند جواز التيمم إلى الأدلة العامة كقاعدتى نفى الحرج و الضرر من دون أن يستند الى دليل يخصه بحسب الشرع أو العقل 
كما كان كذلك فى الصورتين الأوليتين و هذا كمافى موارد كون الوضوء مسعلزما للتضرر غير المنضصوض عليه فى الأخبار فهل 
يحكم بصحة الوضوء وقتئذ فيما إذا أقدم عليه عالما بكونه ضرريا فى حقه أو حرجيا أو لا يحكم عليه بالصحة؟ 

قد فصل الماتن «قده) فى مبحث التيمم فى هذه المسألة بين الحرج و الضرر مدعيا ان هاتين القاعدتين انما تتكفلان نفى الإلزام و 
الوجوب و لا يتكفلان نفى المشروعية و الجواز فمن هنا يصح وضوئه فى موارد الحرج. 

و أما فى مواراد الور الحيكر اذ اوخيراز محر ار ريطيو علي الوصو 3اذ ماله بصت الوضوع ييا مره فيطل يبرن مادو الماسحية ” 
ولنا فى ذلكك كلام يأتى فى مبحث التيمم ان شاء الله فلا نتعرض إلى ذلكك فى المقام تبعا للماتن حيث لم يتعرض له هنا بل نتعرض 
لما تعرض له «قده). 

وهو ما إذا كان المكلف جاهلا بأن الوضوء يترتب عليه الضرر فأقدم عليه و ترتب عليه الضرر واقعا أعنى الضرر غير المنصوص عليه 
فى الاخبار كترتب ذهاب مال له عليه كما إذا اشتغل بالوضوء فسرق اللصوص أمواله 
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فهل يحكم بصحةُ وضوئه؟ 

حكم بصحته فى المتن و احتاط بإعادته- إذا لم يترتب عليه الضرر- كما احتاط بالتيمم- فيما إذا استلزم الضرر- و قد تعرض الماتن 
«قده) لهذه المسأله بعينها فى مبحث التيمم و جزم بالصحة هناكك من غير أن يحتاط بشىء. 

و الصحيح فى المسألة التفصيل: و ذلكك لأن الضرر المترتب على الوضوء قد لا يكون أمرا مبغوضا لدى الشرع و قد يكون مبغوضا 
شرعيا على نحو لا يرضى الشارع بتحققه فى الخارج بوجه. 

أما إذا لم يكن الضرر مبغوضا عند الشارع كما إذا ترتب على وضوئه سرقة مال له فلا مناص من الحكم بصحة الوضوء حينئذ و ذلكك 
لأنه أمر مباح فى الواقع على الفرض و لا يشمله حديث نفى الضرر لأنه قاعدة امتنانية و لا امتنان فى الحكم ببطلان الوضوء الصادر عن 
الجاهل بترتب الضرر الغير المحرم عليه. 

إذا فلا مانع من أن ينطبق المأمور به على الوضوء المأتى به فى الخارج لانه مصداقه و محققه فيحكم بصحته. بل يمكن أن يقال ان فى 
نفس الأخبار الواردة فى التيمم اشعارا بصحة الوضوء عند الجهل بضرره فان الظاهر من تلكك الروايات ان موضوع وجوب التيمم انما 
هو خوف الضرر و لكن لا- على وجه الموضوعية بل على وجه الطريقية إلى الضرر الواقعى أعنى به الضرر الواصل للمكلف و مع 
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الجهل به و عدم خوفه منه لا يكون الضرر واصلا للمكلف فلا ينتقل فرضه الى التيمم فلا بد من الحكم بصحة وضوئه. و إذا كان 
الضرر المترتب على الوضوء محرما و مما لا يرضى الشارع بوجوده فى الخارج كما إذا ترتب على الوضوء قتل النفس المحترمة أو ما 
يشاكل 
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(الشامن): أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاةء بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها )١(‏ خارج الوقت و إلا 
وجب التيمم إلا أن يكون التيمم أيضا كذلكك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعين الوضوء. 


ذلك ممالا يرضى به الشارع فلا بد من الحكم بالبطلان لان الوضوء وقتئذ محرم و كيف يعقل أن يكون المحرم مصداقا للواجب؟ و 
الجهل بحرمته لا يقلب الحرام إلى الجائز أو الوجوب. 

و على الجملة ان المسألة من صغريات الكبرى المتقدمة فى التوضؤ بالماء المغصوب جاهلا بمغصوبيته و قد مر ان الصحيح وقتئذ هو 
الحكم بالبطلان. 

و أما ما ربما يتوهم من تصحيح ذلكك بالملاكك فيندفع بما ذكرناه غير مره من ان دعوى وجود الملاكك تخرص على الغيب إذ لا علم 
لنا بالملاكك بعد سقوط الأمر و التكليف أنه على تقدير القول به فهو ملاكك مندكك فى جنب الملاكك الآخر أعنى ملاك الحرمةٌ لأن 
المفروض حرمته و الملاك المندكك مما لا يترتب عليه أى أثر. 


اشتراط السعة فى الوقت: 
اشارة 


)١(‏ من المحتمل القوى أن يكون قوله: و لو ركعة من باب المثال لوضوح انها مما لا خصوصية له بل لا يجوز إيقاع نصف جزء من 
أجزاء الصلاة أيضا فى خارج الوقت لان مقتضى الأخبار الواردة فى الوقت وجوب إيقاع الصلاء بأجمعها فيما بين المبدء و المنتهى فلا 


يجوز إيقاعها خارج الوقت و لو بجزء منها أو نصف جزء. 
خويى؛ سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى * جلد» قم - ايران» اول» 161 ه ق 
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فإذا فرضنا أن التوضؤ يستلزم إيقاع شىء من الصلاء فى خارج الوقت 
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دون التيمم فلا محالة ينتقل فرضه الى التيمم اللهم الا-ان يكون التيمم أيضا كالوضوء من هذه الجهة فإن فرضه وقتشذ هو الوضوء 
أيضا. 


ثم ان الكلام فى هذه المسألة يقع من جهتين: 
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«إحداهما»: هل ان ضيق الوقت من مسوغات التيمم فى الشريعة المقدسة أو ان التيمم لا يسوغه ذلكك؟ حيث لم يرد نص على مسوغية 
ضيق الوقت للتيمم بل قد حكى عن الشيخ حسين آل عصفور عدم مسوغية له لعدم دلالة الدليل عليه و ان الآية المباركة و الروايات 
انما تدلان على مشروعية التيمم لفاقد الماء فحسب و المفروض ان المكلف واجد للماء فكيف يشرع التيمم فى حقه. 

و هو ظاهر صاحب المداركك «قده) أيضا فيمن كان واجد للماء أولا فأهمل حتى ضاق الوقت بحيث لو توضأ لم يمكنه إيقاع الصلاه 
بتمامها فى وقتهاء حيث حكم عليه بوجوب التوضؤ و عدم مشروعية التيمم فى حقه معللا بأن التيمم انما هو وظيفة فاقد الماء و 
المكلف فى مفروض المسألة واجد للماء و لم يرد أى نص على ان ضيق الوقت من مسوغات التيمم و قد نسب ذلكك إلى المعتبر 
أيضا. فإن هذه المسألهُ وان كانت غير مسألتنا هذه لان المفروض فيها تمكن المكلف من الماء للصلاةٌ الا انه أهمل حتى ضاق الوقت 
عن الصلاه و هى غير ما نحن فيه اعنى ما إذا كان الضيق ناشئا عن غير الاختيار الا ان تعليله يعم المقام أيضا. 

و هذه المسألة لم يتعرضوا لها إلا فى كلمات متأخر المتأخرين و ذكر فى الحدائق ان الوجه فى ذلكك لعله وضوح المسأله عندهم و قد 
أورد على صاحب المداركك بأن ضيق الوقت من المسوغات إذ المدار فى وجوب التيمم انما هو عجز المكلف و عدم تمكنه من 
استعمال الماء للطهارة و الصلاة. 

وما أفاده هو الصحيح و ضيق الوقت من مسوغات التيمم شرعا 
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و الوجه فى ذلك ان التيمم انما لا يكون سائغا فيما إذا تمكن المكلف من استعمال الماء لوضوء الصلاهً فكلما لم يتمكن المكلف من 
استعماله ساغ التيمم فى حقه و لو كان متمكنا من استعمال الماء فى غير الوضوء أو فى غير وضوء الصلاة أعنى الوضوء لأجل غير 
الصلاهً كما إذا أذن له مالكك الماء فى التصرف فى مائه فى غير وضوء الصلاهُ فإن المكلف حينئذ و ان كان واجدا للماء لغير وضوء 
الصلاه غير ان فرضه هو التيمم دون الوضوء. 

و ذلكك لان كلا من الأمر بالوضوء و الأمر بالتيمم فى الآية المباركة أمر غيرى و مقدمة للصلاهً فقد قال عز من قائل إذل] قَمْكُمْ إلى 
الصَلاة فَاغِْنُوا... إلى أن قال أو لمشت اللطاء .. فلم تجدُوا 27 كتممُوا يدا َي .:١١‏ ْ 

وقد استفدنا من ذكر المريض فى الآيهُ المباركة ان المراد بالوجدان هو التمكن من استعمال الماء فإذا فرضنا ان المكلف يتمكن من 
استعماله لوضوء الصلاةٌ إذا يجب عليه الوضوء فإذا لم يتمكن من استعماله لوضوء الصلاه ففرضه ينتقل الى التيمم و ان كان واجدا 
للماء بالوجدان و متمكنا من استعماله فى غير وضوء الصلاة. 

و حيث ان المفروض عدم تمكن المكلف من استعمال الماء لوضوء الصلاهُ عند ضيق الوقت فلا محالة يشرع فى حقه التيمم كما 
أشرنا إليه. 

هذا كله فى هذه الجهة. 

«الجهة الثانية»: انه بعد الفراغ فى الجهة المتقدمة عن ان ضيق الوقت من مسوغات التيمم يقع الكلام فى ان الوقت إذا ضاق بحيث لو 
توضأ لم يتمكن الا من إيقاع ركعة واحدة منها فى وقتها و وقعت البقية فى خارج الوقت فهل يسوغ له أن يتيمم حتى يوقع الصلاه 
بتمام أجزائها 


8 :0 المائدة:‎ )١( 
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فى وقتها أو يجب عليه أن يتوضأً وان لم يدركك من الوقت إلا ركعة واحدة لان من أدركك ركعة فقد أدركك الصلاة كلها فى وقتها 
فكأنه متمكن من أن يتوضأً و يأتى بجميع أجزاء الصلاه فى وقتها؟ 

التحقيق هو الأول و ذلك لان الله سبحانه قد قسم المكلفين على قسمين و هما واجد الماء و فاقده و أوجب عليهما ثمان ركعات- 
معلات قيما بين المسده و المنتين أعتى ها نين الدلوكك و الغروف :قفن تمكن من استحمال الماء لأجل الضلاة فيما بين الحلاين وحن 
عليه الوضوء و من لم يتمكن من استعماله لأجلها ما بين الحدين فقد وجب عليه التيمم. 

و حيث ان المكلف لا يتمكن من استعمال الماء لأجل إيقاع الصلا بأسرها فى الوقت فلا جرم وجب عليه التيمم اللهم إلا أن يكون 
التيمم أيضا كالوضوء بان لا يتمكن معه أيضا من الإتيان بالفريضة بأسرها فى الوقت فان المتعين وقتئذ هو الوضوء كما تقدم. 

و أما حديث من أدركك فالصحيح المعتبر منه ما ورد فى صلاة الغداءً من أن من أدركك ركعة منها فقد أدرك الغداءٌ تامة 0١١‏ و أما 
غيرهما مما ورد من أن من أدرك ركعهُ من الصلاهُ فقد أدرك الصلاةً ”2 أو ان من أدرك ركعهُ من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك الشمس 0« فهى روايات ضعاف. 

و ما ورد فى الغداه وان لم تكن مختصة بها فان المورد لا يكون مخصصا لا محالة الا انه غير ناظر إلى شىء من أجزاء الصلاة و 
شرائطها و إلى تغيير الوظيفة و التكليف عما كانا عليه بل إنما تنظر إلى توسعة الوقت 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(*) المروية فى ب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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ولو توضأ فى الصورة الأولى بطل )١(‏ ان كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاءٌ على نحو التقيبد. 


وان طبيعى الصلاهُ سواء أ كانت مقيدةٌ بالطهارة المائية أم بالطهارة الترابية إذا وقعت ركعة منها فى وقتها فقد وقعت أداء. 

بمعنى ان المكلف متى ما تمكن من إيقاع ركعة من الفريضة فى وقتها على اختلاف الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها فى 
وقتها ولا يسوغ له ان يؤخرها و يقضيها فى خارجه فان إيقاع ركعة من الصلاهً فى الوقت كايقاعها بأسرها فى وقتها. 

و من الظاهر ان من تمكن من الأداء لم يجز له أن يفوت وقتها و يأتى بها قضاء فلا نظر لها الى أن من تمكن من الصلاءً مع الوضوء 
فى وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن يتوضاأً و يأتى بها مع الطهارة المائية و لا يشرع التيمم فى حقه. 

و على الجملة أن الحديث غير ناظر الى تغيير الوظيفة و التكليف من التيمم الى الوضوء و بيان ان شرط الصلاه حينئذ أى شىء و انما 
نظره الى التوسعة فى الوقت فى طبيعى الصلاةً سواء أ كانت مقيدةٌ بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف المكلفين. 


إذا توضاً و هو مأمور بالتيمم: 


)١(‏ أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم و انه عند ضيق وقت الصلاه إذا توضأ و تركك التيمم الواجب 
فى حقه فهل نحكم بصحةٌ وضوئه و جاز له قضائها فى خارج الوقت بهذا الوضوء أم لا بد من الحكم ببطلانه. و لا تخلو عبارة الماتن 
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عن قصور. 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 117 
نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح, و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعى لا التقيبد. 


و توضيح ذلك ان المكلف ربما يأتى بالتوضة- فى مفروض المسألة- قاصدا به امغال الأمر بالصلاة المقيدة فى الشريعة المقدسة 
بالطهارة المائية و حينئذ لا بد من الحكم ببطلان الوضوء لان ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد لانه لم يؤمر فى الشريعة المقدسة 
بالصلاة المتقيدةٌ بالوضوء و الطهارة المائية و انما أمر فى حقه بالصلاةً المقيدةٌ بالطهارة الترابية و التيمم» و المفروض أنه لم يأت 
بالوضوء قاصدا لامتثال هذا الأمر. 

و ربما يتوضأ قاصدا به امتثال الأمر المتعلق بطبيعى الصلاه الأعم من المقيدة بالوضوء و المقيدة بالتيمم إما لداعى أن لا يصلى به بوجه 
بل يأتى به لغيرها من الغايات المترتبة عليه كالكون على الطهارة أو الاستحباب النفسى و نحوها و اما بداعى أن يأتى به الصلاة الواجبة 
على ذمته بحيث لو لا وجوب الصلاهً فى حقه لم يكن يتوضأ أبدا الاانه نوى فى وضوثه امتثال الأمر المتعلق بطبيعى الصلاة. 

و حينئذ يحكم بصحة الوضوء لأن مجرد كونه مأمورا بالتيمم حينئذ لا يخرج الوضوء عن محبوبيته و لا يسلب ملاكه بل هو باق على 
استحبابه النفسى و ذكرنا فى محله ان الأمر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده إذا فالوضوء مستحب و محبوب و لم يتعلق عليه أى نهى 
فلا محالة يقع صحيحا و ان كان المكلف قد عصى بتركه التيمم الواجب فى حقه حتى يتمكن من إيقاع الصلاً كلها فى وقتها. 

فإذا صح ذلك و حكم على المكلف بالطهارة و الوضوء فله أن يصلى بهذا الوضوء أيه صلاء شاءها و منها قضاء صلاته فى خارج 
الوقت هذاء و لكن الصحيح أن يقال: انا ذكرنا فى التكلم على مقدمة الواجب 
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ان عبادية الوضوء و الغسل غير ناشئهُ عن أمرها الغيرى المقدمى بل إنما نشأت عن استحبابها النفسى إذا فالعبادية فى مرتبة سابقة على 
الآمالخيزى المقدمن, 

نعم لا يعتبر فى عباديتها قصد أمرها النفسى على ما أسلفناه فى محله كما سبق فى التكلم على التعبدى و التوصلى أن العبادية يكتفى 
فيها بالإتيان بذات العمل و إضافته نحو المولى سبحانه نحو اضافة و بهذا يمتاز الواجب التعبدى عن التوصلى فعلى ذلكك يكفى فى 
صحة الوضوء فى محل الكلام الإتيان به مضافا الى اللّه سبحانه نحو اضافة من غير ان يعتبر فى صحته قصد الحصة الخاصة من الوضوء 
أعنى الوضوء المأمور به مقدمةٌ للصلاة. 

فما أفاده الماتن لا يتم لا-على ما ذكرناه آنفا و لا على ما هو ظاهر عبارته. أما بناء على ما سردناه آنفا فلأن قصد المكلف الإتيان 
بالحصةٌ الخاصة من الوضوء أعنى الوضوء الواجب مقدمةٌ للصلاةُ- الذى هو المراد من قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه 
الصلا على نحو التقيبد- قصد أمر لا واقع له. 

حيث عرفت ان الوضوء بطبيعيه عباده و مستحب ذاتى و ليست له حصتان و لا هو على نوعين و قسمين فقصد الحصة الخاصهٌ من 
الوضوء مما لا واقع له و هو نظير قصده الوضوء الليلى أو النهارى حيث لا حصة الوضوء من حيث الليل و النهار فالقيد بهذا المعنى مما 
لا واقع له. 

نعم المقيد و هو الصلاءً على قسمين لأنها قد تتقيد بالطهارة الترابية و قد تتقيد بالطهارة المائية و أما القيد فلا كما مر و اما بناء على ما 


هو ظاهر عبارته «قده)» من تقسيمه الوضوء المأتى به على قسمين و انه قد يأتى به على نحو التقييد بأن يأتى الوضوء بداعى أنه الذى 
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تتقيد به الصلاة الواجبة فى حقه على نحو لو لم يكن صلاته متقيدة به 
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لم يكن يأتى به. 

وقد يأتى به على نحو الداعى- لا التقييد- بأن يأتى به بداعى أنه الذى تقيدت به صلاته و لكن لا على نحو لو لم تتقيد به صلاته لم 
يكن يأتى به» بل هو يأتى بذلكك الوضوء حتى لو لم تكن صلاته متقيدة به كما مر منه «قده» هذا التفسير للداعى و التقييد فى المسألة 
الثالئة من مسائل الوضوءات المستحبة. 

فالوجه فى عدم تمامية ما أفاده «قده) هو ما أسلفناه هناكك من ان التقييد بهذا المعنى أيضا لا يرجع الى محصل فإن العباد يكفى فى 
صحتها أن يؤتى بذات العمل مضافة إلى المولى نحو اضافة و المفروض ان المكلف فى المقام قد أتى بذات الوضوء و أضافها إلى 
الله سبحانه أيضا و بذلكك تمت العبادة و غاية الأمر انه كان معتقدا بوجوبه فقد ظهر استحبابه فهو من قبيل الخطأ فى التطبيق و قصده 
ان لا يأتى به على تقدير عدم كونه مقدمة لصلاته لغو ولا يضر بصحة ما أتى به من العمل متقربا به الى اللّه تعالى اللهم إلا ان يكون 
عالما بعدم وجوبه و ان الصلاهُ غير متوقفة عليه و مع ذلكك أتى به بداعى أنه مقدمة لصلاته فإنه وقتئذ تشريع محرم و هو مبطل للعبادة 
كما قدمنا تفصيله فى محله فما أفاده «قده)» من ان الاتيان بالوضوء قد يكون على وجه التقييد و قد يكون على وجه الداعى لا يرجع 
الى محصل معقول. 

بل الصحيح أن يفصل فى صحة الوضوء بين ما إذا كان المكلف عالما بعدم توقف صلاته على الوضوء لعلمه بضيق الوقت و ان 
وظيفته حينئذ هو التيمم و معه قد أتى به بقصد انه واجب مقدمى للصلاة فإنه وقتئذ تشريع و هو موجب لبطلان وضوثه. 

وما إذا لم يكن عالما بعدم المقدمية بل كان جاهلا بها و لكنه أتى به 
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(مسألة :)7١‏ فى صورة كون استعمال الماء مضرا )١(‏ لو صب الماء على ذلكك المحل الذى يتضرر به و وقع فى الضرر ثم توضأ صح 
إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الأول: 

(التاسع): المباشرةٌ فى أفعال (؟) الوضوء فى حال الاختيار» 


بداعى شىء من الغايات المترتبة عليه أو بداعى تلك الصلاه مع الغفلة عن نضيق وقتها و عدم توقف صلاته عليه فان وضوئه صحيح 
فى هذه الصورة فإنه أتى بذات العمل مضافة الى الله سبحانه و قد عرفت أنه يكفى فى الحكم بصحة العبادة و ان أخطأ فى التطبيق 
حيث تخيل وجوبه و كان أمرا استحبابيا واقعا. 

)١(‏ بان حصل الضرر بمجرد وصول الماء إلى البشرة بحيث لو صب الماء بعد ذلكك بقصد الغسل أو الوضوء لم يترتب عليه أى ضرر 
من حدوث مرض أو اشتداده أو بطء زواله و نحو ذلكك فيقع غسله أو وضوئه صحيحا حيث لا ضرر فى شىء منهما و ان عصى بذلكك 
حيث أوقع نفسه فى الضرر بناء على أن مطلق الإضرار بالنفس محرم شرعا و اما بناء على ما قدمناه فى محله من عدم دلالة الدليل على 
حرمة مطلق الإضرار بالنفس فلا معصية أيضا بوجه. 


اعتبار المباشرة فى أفعال الوضوء: 


اشارةٌ 
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(0) و يدل على ذلكك مضافا الى الأخبار الواردة فى الوضوءات البيائية حيث دلت بأجمعها على أنه (ع) قد اسدل الماء من أعلى وجهه 
أو من مرفقه و أمر يده الى الذقن أو الأصابع نفس الخطابات المتكفلة لوجوب الغسل و المسح كما فى الآيةُ المباركة و الروايات. 
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فلو باشرها الغير أو اعانه فى الغسل و المسح بطل و أما المقدمات للأفعال فهى أقسام: «أحدها»: المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو 


فان مقتضى إطلاق الأمر بالغسل ان المكلف يجب أن يغسل وجهه و يديه بنفسه و كذلكك يجب أن يمسح رأسه أو رجليه بنفسه فلو 
غسلهما أو مسحهما الغير لم يسقط بذلك التكليف عنه لأن إيجابهما مطلق و يدل على وجوب الإتيان بهما بالمباشرة سواء أتى بهما 
غيره أم لم يأت بهما. 

و كذلكك الحال فى جميع التكاليف و الواجبات تعبدية كانت أم توصلية فإن المناط المتقدم أعنى ظهور نفس الخطاب و توجيه فى 
وجوب المباشرة و عدم سقوط الواجب بفعل الغير متحقق فى الجميع على حد سواء. اللهم إلا ان يقوم دليل خارجى على أن الغرض 
يحصل فى الخارج من مجرد تحقق المأمور به و وجوده سواء استند ذلكك إلى المباشرة أم التسبيب و فعل الغير فلو أمر بغسل ثوبه 
فمقتضى ظهور هذا الخطاب و إطلاقه عدم كفايةُ غسل الغير فى حصول الامتثال إلا ان القرينة الخارجية دلتنا على ان الغرض من الأمر 
بغسله انما هو مجرد إزالهٌ النجاسهٌ عنه حصل ذلكك بفعل نفس المأمور و مباشرته أو بفعل شخص آخر بل و سواء حصل من عاقل 
بالاختيار أم من غير العاقل أو من دون الاختيار كما إذا أطارته الريح و ألقته فى كر من الماء و زالت عنه النجاسة بذلكك أو وقع عليه 
البطر قطهرة, 

واما إذا لم تقم قرينة خارجية على ذلك فمقتضى الظهور و الإطلاق انما هو اشتراط المباشرة كما عرفت. 

وقد خرجنا عن ذلكك فى باب العقود و الإيقاعات لأنه لو أمر بالبيع أو النكاح أو الطلاق أو الصلح فكما يحصل امتثال الأمر بذلكك 
بإيقاع 
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المعاملةٌ بنفسه و المباشرة كذلكك يحصل يأمره الغير بإيقاعها. 

والسر فى ذلكك ما أشرنا إليه فى بحث المكاسب من ان الافعال التكوينيةٌ ليست كالأفعال الاعتباريةٌ من جهة ان اسناد الافعال 
التكوينية على وجه الحقيقة لا يصح الا الى فاعلها و مصدرها أو صانعها فلا يصح أن يقال شرب فلان الماء الا إذا شربه بالمباشرة فلو 
أمر غيره بشربه فشربه ذلكك الغير لم يصح ان يقال شرب فلان الماء حقيقة. 

هذا بخلاف الأفعال الاعتبارية لأنها كما يصح إسنادها إلى فاعلها بالمباشرة كذلكك يصح اسنادها حقيقة إلى فاعلها بالتسبيب كما إذا 
أوجدها من أمره بإيجادها و ذلكك لأن قوام الأمور الاعتبارية باعتبار فيصح إسنادها إلى من اعتبرها حقيقَةٌ كما إذا اعتبر ملكية ماله 
للمشترى و أمر غيره بأن يبيع ماله منه أى من ذلكك المشترى. 

فكما يصح أن يقال حقيقة ان الوكيل أو المأمور قد باع ذلك المال كذلكك يصح أن يقال حقيقة ان المالكك و الآمر قد باع ذلكك 
المال لقيام الاعتبارية و كذا فيما لو باعه الفضولى فإجازة مالكك المال لأنه بالإجازة يصح ان يسند البيع إلى المالكك بإمضائه و اجازته 


و يصح أن يقال فلان باع داره حقيقة لأنه الذى اعتبر ملكيتها للمشترى و أبرزه بإجازته و إمضائه. 
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و أظهر من ذلكك ما إذا كان المأمور وكيلا فى مجرد إيقاع الصيغه و إنشائها من دون علمه بالعوضين و لا عرفانه بشىء من شروطهما 
فان البيع حينئذ يسند إلى الموكل المالكك إسنادا حقيقيا بل فى صحة إسناده إلى الوكيل المذكور اشكال و من هنا تأمل الشيخ «قده» 
فى ثبوت خبار المجلس لمثل هذا الوكيل نظرا الى ان البيع لا يصدق على مثله حقيقة. 

و كيف كان فالخطابات بأنفسها و إطلاقاتها ظاهرة فى اشتراط المباشرة فى الأفعال التكوينية اللهم إلا أن يقوم دليل على صحة النيابة 
كما فى الجهاد و عليه يكون العمل الصادر من الغير مسقطا للواجب عن ذمهُ المنوب 
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و هذه لا مانع من تصدى الغير لها. 


عنه لا أنه يقع مصداقا للمأمور به لوضوح عدم معقولية تكليف أحد بالعمل الصادر من الغير و هذا ظاهر. 

و أما فى الأفعال الاعتبارية فظهور الخطابات و لا إطلاقاتها لا يقتضى اعتبار المباشرة كما عرفت و حيث ان الغسل و المسح من الأفعال 
التكوينية و لم يقم دليل على صحة النيابة فيهما فمقتضى ظهور الآيهُ و الاخبار و إطلاقاتهما هو اعتبار المباشرة فى الوضوء و عدم 
سقوطه بالفعل الصادر من الغير. 

على ان المسألة مما لا خلاف فيه الا من ابن الجنيد حيث ذهب الى كراهة التولية فى الوضوء الا انه مما لا يعبأ به لشذوذه و ندرته فإنه 
على خلاف المتسالم عليه بين الأصحاب «قدس الله أسرارهم». . 

)١(‏ و يدل عليه مضافا الى الأخبار الواردةً فى الوضوءات البيانية لاشتمالها على أنه صلى الله عليه و آله دعا بقعب أو قدح أو طست أو 
تور أو غيره من أوانى الماء 0١‏ و هى قد وردت فى مقام البيان فيستفاد منها ان الإعانة فى أمثال ذلكك من المقدمات البعيدة للوضوء 
أمر سائغ لا منع عنه. 

ان التوضؤ من دون اعانة الغير فى المقدمات أمر لا يتحقق الا نادرا لتوقفه على أن يصنع لنفسه ظرفا من إبريق و نحوه حتى يخرج به 
الماء من البثر أو البحر أو المخزن و نحوها و الا-فصانع الإ-بريق أو من أتى به الماء- مثلا-- معين للمتوضئ فى وضوثه فلا يتحقق 
الوضوء من دون اعانةٌ الغير الا بالذهاب الى بحر أو نهر ليتوضاأً منه بلا اعانة الغير و هو قليل التحقق لا محالة. 


)١(‏ راجع ب ١8‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
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هذا على ان عبادية الوضوء ليست بأرقى من عبادية بقيه العبادات كالحج و الصلاه و لا إشكال فى جواز الاستعانة من الغير فى 
مقدماتهما فهل يكون هذا تشريكا فى الحج و الصلاةء أو انه لا مانع من الشركة فيهما بخلاف الوضوء و هذا مما يدلنا على عدم المنع 
من الاستعانةٌ بالغير فى مقدمات الوضوء. 


مورد كراهة مباشرة الغير: 


)١(‏ بل الظاهر عدم المنع عن ذلك لا كراهة و لا تحريما ولا يمكن المساعدة على ما ذكره الماتن من الحكم بالكراهة و ذلك لعدم 
قيام دليل على الكراهة بوجه و ما استدل به عليها من الروايات الآتى نقلها اما ضعيف السند و الدلاله معا أو من احدى الجهتين. 
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مضافا الى دلالة الرواية الصحيحة على الجواز و عدم الكراهة أو الحرمة و هى صحيحة الحذاء قال: وضأت أبا جعفر (ع) بجمع 
«عرفات» و قد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (و كفا غسل به ذراعه الأيمن) و كفا غسل به ذراعه الأيسر 
ثم مسح بفضله الندى رأسه و رجليه .)١١‏ 

و هى صريحة الدلالة على جواز تصدى الغير بالمقدمات القريبة فى الوضوء. 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل 
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نعم رواها الشيخ «قده؛ فى موضع آخر ]١[‏ من التهذيب مشتملة على قوله ثم أخذ كفا. بدل ثم صببت عليه كفا. كما نقله فى الوسائل 
و عليه تكون الرواية أجنبية عما نحن بصدده. 
الااان الصحيح هو نسخة الوسائل و لعله سقط عن قلم الشيخ اشتباها و ذلكك لاشتمال صدرها على قول الحذاء: وضأت أبا جعفر: فلو 
كان (ع) أخذ الماء بنفسه فأين وضاءه الحذاء حينئذ؟ هذا. 
وقد استدل للكراهةٌ بعده روايات. 
«منها» روايهُ حسن الوشاء قال: دخلت على الرضا (ع) و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلكك 
فقال: مه با حسن: فقلت له لم تنهانى أن أصب الماء على يديكك تكره أن أؤجر قال: تؤجر أنت و أوزر أنا فقات: و كيف ذلكك؟ 
فقال: 

, 0 ا ل ل له ا 
اما سمعت الله عز و جل يقول فَمَنْ كان يَجُوا لِقَاء رَبّهِ ْمَل عَمَلَا لالحا و لا يُشْ رك بِطياةؤ رَبّه أداً. و ما أنا ذا أتوضأ للصلاة و 
هى العبادة فأكره أن يش ركنى فيها أحد .)"١‏ 
وكيا صييقة البعد راصو د عار لاحت حدقي شعن القووي الساضي اتدهه . 


كما انها ضعيفة الدلالة على المدعى حيث ان ظاهرها الحرمة لأن معنى قوله تعالى فَمَنْ كان يدجو .. انه من كان يؤمن باللّه و اليوم 


الآخر. 

ا : 7 
و من الظاهر ان ارتكاب أمر مكروه عند الله سبحانه لا يستلزم انتفاء الايمان بالله سبحانه و اليوم الآخر فلا يتحقق هذا الاافى ارتكاب 
المحرمات. 


]١[‏ كما فى الجزء الأول ص 4 من الطبعةٌ الحديثةٌ و أخرجها فى ص 88 مطابقةٌ لما فى الوسائل فلاحظ. 


() المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
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أضف الى ذلك قوله (ع) أوزر أنا. فان الوزر بمعنى العقاب و هو مختص بالحرام. 
وفى الرواية مناقشه أخرى و هى ان ظاهر الآيهُ المباركة التى استشهد بها الامام (ع) عدم جواز الإشراكك فى العبودية وان من أمن 
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بامواري حر ير 1 يدس اللمسي ب امايو من حمر فخي وار جديا جما القع ضيه بيه لع 
الآماثت أيضا كقوله عز من قائل وَأ أمروا إِنَا لِيعْدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدينَ 1 و قوله ياك تَعبدٌ .1١‏ 

لا يستفاد منها عدم جواز الإتيان بعبادة الله تعالى- من دون اشراكك- مع الاستعانة بالغير فى مقدمات العمل. 

و على الجمله ان ظاهر الآيهُ عدم جواز الإشراكك فى المعبود دون الإشراكك فى العمل. 

إذا لا مناص من طرح الروايةُ أو حملها على ارادهُ التشريكك فى نفس العمل كما إذا وضأه غيره كما كان هو المرسوم عند السلاطين و 
الجبابرة العظماء حيث كانوا يوضئهم الخدم و العبيد و لم يكونوا يتصدون لتلكك الأمور بالمباشرة وقد أشير الى ذلك فى بعض 
الروايات الآتية «*8 أيضا فلاحظ. 

ولا ينبغى الإشكال فى ان ذلكك يوجب البطلان لمنافاته اشتراط المباشرهُ فى أعمال المكلف. 

و «منها»: مرسلة الصدوق (قده) قال: كان أمير المؤمنين (ع) إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا 


تدعهم 
)١(‏ البينة: 98: 0 
(؟) الفاتحة: :١‏ ه 


(0) وهى مرسلة المقيد الآتية. المروية فى /ا؟ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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«الثالث»: مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه. 

وفى هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدى الغير عن إشكال الا ان الظاهر صحته؛ فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو اعانه 
على المباشرة بأن يكون الاجراء و الغسل منهما معا. 

ل 1 
5 2 يُشْرك بلياةة َيه أحداً 035. 

و يتوجه على الاستدلال بها. 

«أولا»: انها ضعيفةٌ السند بالإرسال. 5 
و اثانيا»: انها قاضرة الدلالة على المدعى لمامر من ان ظاهر الآبة المباركة حرمة الأشراكك فى غبادة الله سبحانه و هل يكون الإشراكك 
مكروها؟ 

والالم يختص تركه بمن آمن باللّه و يوم المعاد هذا. 

على ان ظاهر الرواية ان عدم حبه (ع) ان يصب عليه الماء مستند الى كون الوضوء مقدمة للصلاه و ان الإشراكك فيه اشراكك فى الصلاه 
و لازم هذا كراهة الاستعانة فى جميع مقدمات الصلاهً حتى تهيئة المكان و المسجد و غيرهما لانه اشراكك فى الصلاه و هذا مما لا 
يمكن الالتزام به. 

هذا كله فيما رواه الصدوق «قده؛ فى المقنع و الفقيه على وجه الإرسال. : 
و قد نقله «قده» فى العلل بالإسناد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن 


إبراهيم 
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)١1(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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ابن عبد الحميد عن شهاب بن عبد ربه عن أبى عبد اللّه عليه السلام عن أمير المؤمنين (ع). 

و هذا الطريق أيضا ضعيف بإبراهيم بن إسحاق الأحمر لأن الشيخ و النجاشى (قدهما) قد ضعفاه. و نقله الشيخ «قده) فى تهذيبه 
بإسناده عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد» و هذا أيضا ضعيف لآن عبد الرحمن بن حماد 
افافن مجهول: 

و «منها»: مرسلة المفيد «قده» قال: دخل الرضا (ع) يوما و المأمون يتوضاً للصلاة» و الغلام يصب على يده الماء فقال: لا تشركك يا أمير 
المؤمنين بعبادة ربكك أحداء فصرف المأمون الغلام و تولى تمام وضوئه بنفسه .)١١‏ 

وقد استدل بها على كراهة الاستعانة بالغير فى المقدمات نظرا الى ان الامام (ع) لم يأمر المأمون بالاستئناف و اعادة وضوئه بل قد أتم 
وضوئه بالمباشرة و أمضاه الإمام عليه السلام فلو كانت الاستعانة بالغير محرما لأمره بالاستئناف و الإعادة. 

و لكنها أيضا ضعيفة بإرسالها كما انها قاصرة الدلالةٌ لعين ما قدمناه فى سابقتها لأن ظاهرها ان الاستعانة بالغير فى مقدمات الوضوء 
اشراكك فى العبادةٌ و هى الصلاهٌ و لازمةٌ كراهة الاستعانة بالغير فى مطلق مقدمات الصلاه لأنها اشراكك فى العبادة و الصلاةُ كما عرفت 
ان الآبهٌ المباركةٌ منطبقة على الإشراكك فى العمل لأنها انما دلت على حرمةٌ الإشراكك و لا حرمة إلا فى الإشراك فى المعبود لا فى 
العتمل. 8 

و «منهاا: ما رواه هو «قده) فى الخصال بإسناده عن أبيه عن على بن إبراهيم عن أبيه عن التوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله (ع) 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟» ص: 8/4 


عن آبائه عن على عليهم السلام قال: رسول الله (ص) خصلتان لا أحب أن يشاركنى فيهما أحد: وضوئى فإنه من صلاتى و صدقتى 
فإنها من يدى إلى يد السائل فإنها تقع فى يد الرحمن ."١١‏ 

وهى وان كانت من حيث السند معتبرة حيث بنينا أخيرا على اعتبار روايتى النوفلى و السكونى اعتمادا على ما يحكى عن الشيخ «قدها 
من دعوى إجماعهم على العمل بروايات السكونى فى غير واحد من مواضع كلامه. 

و هذا الإجماع توثيق منهم للسكونى و هو وان اختلفوا فى مذهبه و قد قيل انه عامى الا ان مذهبه غير قادح فى وثاقته فى الرواية. 

ثم ان هذا الإجماع كما ذكره الوحيد البهبهانى «قده) يلازم الإجماع على قبول روايات النوفلى أيضا لأن طريق السكونى فى كتابه انما 
هو النوفلى الذى يروى عن إبراهيم بن هاشم فإذا أجمعوا على اعتبار روايات السكونى كان ذلكك إجماعا بالملازمة على اعتبار 
روايات النوفلى أيضا فلاحظ هذا. 

و يمكن المناقشة فى ذلكك بان ما سردناه و ذكره البهبهانى «قده) انما يتم فيما إذا كانت روايات السكونى منحصرة بما فى كتابه عن 
النوفلى و ليس الأمر كذلكك لأن له روايات أخرى بطريق آخر غير كتابه حسب ما نقله الأردبيلى «قده» فى جامع الرواة. 

و معه لا يكون الإجماع على اعتبار روايات السكونى إجماعا بالملازمة على اعتبار روايات النوفلى أيضا إذا لا بد من ملاحظة حال 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة انعا من ٠/ا/ا1‏ 


النوفلى رأسا و هو وان لم يضعف فى الرجال الا أنه لم يوثق أيضا و لم يذكروا له مدحا ولا توثيقا و بذلكك بكون النوفلى مجهول 
الحال فيكون السند فى الرواية ضعيفا 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
التتقيح فى شرح العزوة الوققى» الطهارة #6 اصن :م 


لا محالةٌ .]١[‏ 

و لكنها قاصرة الدلالة على المدعى لأن ظاهرها هو الاستعانة بالغير فى نفس العمل و الوضوء دون مقدماته لأن المشاركةٌ لا تطلق على 
مجرد الإعانة فى المقدمات فلا يصح أن يقال: لمن هيأ الدواةً و القرطاس انه شاركك الكاتب فيما كتبه و لا يقال: للخياط انه شاركك 
اللابس فى لبسه الثياب. 

فالمشاركة انما يصح إطلاقها فيما إذا أعان الفاعل فى نفس العمل بان صدر الفعل من اثنين معا و لا إشكال فى بطلان الوضوء بذلكك 
لانه لاف الأدلة المتقدمة الدالة على اعتبار المباشرءٌ فى الواجباث. 

و يؤيد ذلكك الفقرة الأسخيرة من الرواية حيث ان مشاركة الغير فى الصدقة انما تتصور بإعطاء الفلوس- مثلا- لذلكك الغير حتى هو 
يوصله الى يد السائل و هو الشركة فى نفس العمل و الاستنابةٌ فيه. 

واهذا قريثة غلى ان المراد من الفقرة الأولى أبضا هو ذلكك :و لا إشكال فى ان الشركة فى نفس الوضوء و الاسحابة فيه مويعيان 
للبطلان فالمتحصل الى هنا ان الحكم بكراهة الاستعانة بالغير فى المقدمات مشكل جدا و لم يدلنا على كراهيتها دليل. 

مضافا الى القطع بأنه لا خصوصية للوضوء من بين العبادات فلو كانت الاستعانة فى مقدماته مكروهة لكرهت الاستعانة فى مقدمات 


مثل الحج 


]١1[‏ ولا- يخفى أن النوفلى ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و قد بنى دام ظله- أخيرا- على اعتبار كل من وقع فى سلسلة أسانيد 
ذلك الكتاب و لم يضعف بتضعيف معتبر إذا على هذا المسلكك يكون النوفلى ممن وثقه ابن قولويه و حيث لم يضعف بتضعيف 
معتبر فلا بد أن يحكم بوثاقة الرواية فى المقام 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: 57١‏ 


و الصلاهُ و الصوم و الجهاد أيضا و هذا مما لا يلتزم به القائل بكراهة الاستعانة فى مقدمات الوضوء و تخصيص الوضوء بذلكك من بين 
العبادات مما لا مخصص له. 

ثم انه قد ظهر مما بيناه فى المقام ان الأخبار المستدل بها على الكراهة فى الاستعانة بالغير فى مقدمات الوضوء غير قابل للاعتماد عليها 
عند الاستدلال لضعفها من جهتى السند و الدلالة معا و انه ليست المناقشة فيها منحصرة بضعف السند فحسب- كما عن بعضهم- حتى 
يجاب عنها- كما فى الجواهر بان ضعفها منجبر بعمل المشهور على طبقها على ان ضعف السند غير مضر فى الحكم بالكراهة من جهة 
قاعدة التسامح فى أدلهُ السنن. 

وقد مران الاخبار المتقدمهُ زائدة على ضعف السند قاصرة الدلاله أيضا على المدعى. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة داعا من ه/الا١‏ 


وما أجاب به فى الجواهر على تقدير تماميته انما يتكفل لتصحيح السند و لا يدفع المناقشة عنها فى دلالتها على انه غير دافع للمناقشة 
السندية أيضا. . 

و ذلكك لأنا لو سلمنا ان اعتماد الأصحاب (قدس الله أسرارهم) على رواية ضعيفة جابر لضعفها لكشفه عن انهم قد أصابوا بقرينة 
دلتهم على اعتبارها فهو انما يتم فيما إذا أحرزنا صغرى تلكك القاعدة و علمنا انهم قد اعتمدوا فى حكمهم هذا على تلكك الرواية 
الضعيفة. 

و من أين نحرز ذلكك فى المقام حيث ان الحكم من الأحكام غير الإلزامية فيحتمل انهم اعتمدوا فى الحكم بكراهة الاستعانةُ فى 
المقدمات على قاعدة التسامح فى أدلة السنن و معه كيف يمكن الحكم بانجبار ضعف الروايات بدعوى انجبار ضعف الرواية بعمل 
المشهور على طبقها. 

و أما التمسكك فى المقام بقاعدة التسامح فى أدلةُ السنن. 

فيتوجه عليه مضافا الى انها مما لا أساس له حسب ما قدمناه فى محله. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 577 

(مسألة ؟): إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه؛ فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح )١(‏ و لا 
ينافى وجوب المباشرة. 

بل يمكن أن يقال (5): إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد () و جعل هو يده أو وجهه تحته صح 
أيضا و لا يعد هذا من اعانة الغير أيضا. 

١ 111111111111191 

انها لو تمت فى نفسها فإنما تتم فى المستحبات لأن ظاهر قوله (ص) من بلغه ثواب من الله على عمل .. 01١‏ هو الفعل و العمل فلا يعم 
التركك و الكراهة. 

فالصحيح ما قدمناه من أن الكراهة مما لا أساس له فى المقام فما ذهب اليه صاحب المداركك و اختاره فى الحدائق من عدم كراهة 
الاستعانة فى المقدمات القريبة- فضلا- عن البعيدة هو الصحيح. 

)١(‏ و ذلكك لصحة اسساد الوضوء حيشذ إلى المتوضى حقيقة لدى العرف لأنه الذئ جعل بده تبحث الميزاب وغسل وبجهه و يدة 
دون غيره كما هو ظاهر. 

() لعن هااقدماه فى الوضوء من الماء الجارى من الميزات لأن عسل الوه و البديم بالامران أو أخل اليد حك الماءائما سهد إلى 
المتوضى حقيقة. 

و أما صب الماء من غير أن يقصد توضؤ الغير به فإنما هو اعداد لا اعانةٌ فى الوضوء. 

() بل و لو بقصد أن بتوضأً به أحد لأن القصد و عدمه مما لا مدخلية له فى استناد الوضوء إلى المتوضى و عدمه فلو كانث له 
مدخلية فإنما هى 


)١(‏ راجع ب 18 من أبواب مقدمة العبادات من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: “577 


(مسألة 17): إذا لم يتمكن من المباشرةٌ جاز .)١(‏ 


فى صدق الإعانة على صبه لا فى صدق الاستعانة و عدم استناد الوضوء إلى فاعله. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاددعرا من ه/الا١!‏ 


بناء على ان مفهوم الإعانة يتقوم بالقصد كما ذكره شيخنا الأنصارى (قدس سره) فإنه إذا لم يقصد بصبه أن يتوضأ به غيره لم يصدق 
على صبه عنوان الإعانةٌ. 

كما انها تصدق مع قصده ذلكك و أما فى صدق الاستعانة فلا! و السر فى ذلكك هو ان الجزء الأخير الذى به يتحقق الفعل المأمور به 
انما يصدر من المتوضى بإرادته و اختياره و هو جعل يده و وضعها تحت الماء الذى به يتحقق الوضوء من غسل يده و وجهه فيه صح 
أن يقال انه توضأ سواء قصد الصاب بصبه هذا ان يتوضاً به غيره أم لم يقصده. 

ففرق ظاهر بين أن تكون يده فى موضع فصب عليها الماء غيره وان يصب الماء غيره و هو وضع يده تحته للوضوءء لان الوضوء حينئذ 
يستند الى فاعله حقيقة. نعم لو أمر المتوضى غيره بأن يصب الماء على يده دخل ذلكك فى الاستعانة بالغير فى المقدمات و قد أسلفنا 
حكمها. 


وظيفة العاجز عن المباشرة: 


)١(‏ المسألة متسالم عليها عندهم و لم يعرف فيها الخلاف و انما الكلام فى مدركها وان المكلف بعد ما وجبت عليه المباشرة فى 
العمل و إصدار المكلف به بنفسه من جهة اقتضاء ظواهر الخطابات ذلكك إذا عجز عن التصدى له بالمباشرةٌ لما ذا يجب عليه الاستنابة 
و الاستعانة بغيره. 

مع ان مقتضى القاعدة ان تتبدل وظيفته الى التيمم لعدم تمكنه من 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: 57 


الوضوء المأمور به أعنى الوضوء الصادر منه بالمباشرة. 

وقد قيل فى وجه ذلكك أمور: 

«الأول»: قاعدة الميسور و ان الوضوء المباشرى إذا تعذر على المكلف وجب عليه أن يأتى بميسوره و هو أصل طبيعى الوضوء بإلغاء 
قيد المباشرة. 

و فيه مضافا الى ما مر منا غير مرهُ من المناقشه فى كبرى تلكك القاعدة ان الصغرى قابلة للمنع فى المقام و ذلك لأن طبيعى العمل 
المأمور به وان كان بالنظر العقلى ميسورا للطبيعى المقيد بالمباشرة إلا أنهما بالنظر العرفى متباينان و لا يعد العمل الصادر من الغير 
بالتسبيب ميسورا للعمل الصادر منه بالمباشرة فإنهما أمران متباينان عندهم و على الجملة أن التمسكك فى المقام بقاعدة الميسور مما لا 
وجه له و العمدهٌ فيه هى المناقشهُ الكبروية. 

«الثانى»: الإجماع القطعى فى المسألةُ و يمكن المناقشة فيه أيضا بأن المستند فى حكمهم فى المسأله ان كان منحصرا بالإجماع فهو و 
ان أمكن الاستدلال به نظرا إلى انه إجماع تعبدى كاشف عن رضى المعصوم (ع) إلا ان الوجه متعدد فى المقام ولا ينحصر المستند 
و معه يحتمل أن يكون المستند لهم فى ذلكك قاعدة الميسور أو غيرها من الوجوه المستدل بها فى المقام و مع هذا الاحتمال لا يكون 
الإجماع تعبديا كاشفا عن رأى المعصوم (ع) بوج4. ان 

«الثالث»: ما رواه الشيخ «قده» بطرق متعددة عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث انه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو فى 
مكان بارد قال: فدعوت الغلمة فقلت لهم: احملونى فاغسلونى فحملونى و وضعونى على خشبات» ثم صبوا علي الماء فغسلونى .)١١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عادعزا من ه/الا١‏ 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الطهارة؟» ص: 688 


حيث دل على ان من عجز عن الغسل بالمباشرة ينتقل فرضه إلى الغسل بالتسبيب أى بالاستعانة بغيره حتى يغسله. 

و بما رواه الكلينى بإسناده عن أبى عبد اللّه (ع) قال: قيل له: 

ان فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال: قتلوه ألا سألوا؟ 

ألا سدوه؟! ان شفاء الى السؤال.019اى غيرهامن الأخباز الواردة بهذا المضعون. 

لدلالتها على ان من عجز عن المباشرة بالتيمم يجب أن يستعين بفعل الغير حتى ييممه و الاستدلال بهذه الأخبار انما يفيد فيما إذا 
انضم اليه القطع بعدم الفرق فى ذلكك بين الغسل و التيمم و بين الوضوء و ان فرض من عجز عن المباشرة لغسله و تيممه إذا كان هو 
الاستعانة و الاستنابة لتغسيله و تيممه فلا بد أن يكون الأمر كذلكك فى الوضوء أيضا. 

و حيث انه لو لا دعوى القطع بعدم الفرق يمكن أن يقال ان الحكم بما أنه على خلاف القاعدة لأنها تقتضى انتقال الأمر إلى التيمم 
فلا يمكن أن نتعدى عن مورد النص الى سواه. 

«الثالث»: ان دليل اعتبار المباشرهُ و شرطيتها فى الواجبات ليس دليلا لفظيا حتى يمكن التمسكك بإطلاقه فى كلتى حالتى التمكن منها 
و عدمه و ذلكك لان دليل الشرطية إذا كان لفظيا لم يكن أى مانع من الحكم بشرطية المباشرة فى كل من المتمكن و العاجز عنها. 
ولايصغى الى ما ذكره المحقق القمى (قده) فى بعض كلماته و كذا صاحب الجواهر «قده» من أن دليل الشرطيةٌ و الاعتبار إذا كان 
هو الأمر و الإيجاب اختص ذلك بحالة القدرة و التمكن و لا يعم حالةُ العجز. 


(1) المروية فى ب ٠‏ من أبواب التيمم من الوسائل 
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و الوجه فى عدم الإصغاء اليه ان القدرة انما تعتبر فى متعلق الأوامر المولوية و أما الأوامر الإرشادية فلا وجه لاشتراط القدرةٌ فيها بوجه 
لعدم لزوم أى محذور فى كون الشرطية مطلقةُ و ثابتهُ فى كل من حالتى التمكن و عدمه. 

وغايةٌ الأمر ان العاجز عن الشرط بما أنه غير متمكن من الإتيان بالمأمور به واجدا لشرطه فيسقط عن ذمته و ينتقل الأمر إلى بدله من 
الوضوء أو غيره. 

و كيف كان إذا كان الدليل على اعتبار المباشرة لفظيا لالتزمنا بشرطيتها مطلقا الا ان دليل شرطية المباشرة ليس كذلك فى المقام لأنا 
إنما استفدنا اعتبارها و شرطيتها من حال اللخطابات و ظواهرها فى نفسها لأنها تقتضى اعتبار استناد العمل و صدوره الى نفس المكلف 
الفاعل له فلا بد فى الحكم بسقوط الواجبات من أن يصح إسنادها إلى فاعلها. 

و هذا يختلف باختلاف الفاعلين لأن الفاعل إذا كان قادرا متمكنا من الإتيان بالعمل الواجب بالمباشرة فلا يصح إسناده اليه إلا إذا أتى 
به بنفسه بحيث لو أتى به شخص آخر و لو بتسبيبه لم يصح إسناده اليه على وجه الحقيقة. 

و أما إذا كان عاجزا عن إصدار العمل و الإتيان به بنفسه و بالمباشرة فأتى به بالتسبب فلا مانع من صحة إسناد ذلكك العمل اليه على 
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وجه الحقيقة. 

وهذالا من جهة ان المراد من اللفظ هو إيجاد غير العاجز عن المباشرة بالمباشرة و إيجاد العاجز عن المباشرة بالتسبب ليكون لفظ 
واحد مستعملا فى معنيين. 

بل من جهة ان المتبادر من الأوامر الواردةٌ فى الآيةٌ المباركة و الروايات 
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بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين ليس إلا وجوب إصدار مطلق الطبيعة على كل مكلف من المكلفين على وجه يصح 
إسناده إليه لدى العرف. 

و هذا أمر يختلف باختلاف المكلفين و الأشخاص من جهة قدرتهم و عجزهم فإنه كالاختلاف فى التعظيم و التجليل حسب اختلاف 
الأشخاص من حيث القدرة و عدمها فنرى أن من عجز عن القيام للتعظيم إذا حركك جانبه أو قام لا على وجه التمام تعظيما للوارد عليه 
أو إقامة غيره صح ان يسند اليه التعظيم على وجه الحقيقة. 

بخلاف من تمكن من القيام لأنه إذا لم يقم وجه التمام بل حركك جانبه أو قام لا على وجه التمام أو إقامة غيره و هو متمكن من القيام 
لم يصح اسناد التعظيم إليه حقيقة. 

و كذلك البناء المتمككن من البناية لانه لا تستند اليه البناية الا فيما إذا باشرها بنفسه كما إذا بنى دارا أو حانوتا- مثلا- فيصح حينئذ أن 
يقول قد بنيت الدار و يسند البناية الى نفسه على وجه الحقيقة و اما إذا بناهما غيره و لو بتسبيبه فإنه لا يصح ان يسند اليه بنايتهما 
و هذا بخلاف مالكك الدار العاجز عن البناية لصحة أن يقول انى بنيت دارى أو حانوتى أو عمرتهما و يصح أن يسند بنايتهما الى نفسه 
حقيقةٌ مع انه انما أوجد البناية بالتسبيب من دون أن يصدر عنه بالمباشرة. 

و عليه فإذا عجز المكلف من التوضوؤ بنفسه و بالمباشرة و استعان فيه بالغير بأن أوجده بالتسبيب صح أن يسند اليه فعل الوضوء لدى 
العركنة 

و بهذا يظهر ان الأخبار الواردة فى الغسل و التيمم الدالة على وجوبهما على من عجز عنهما بالتسبيب على طبق القاعدة لأنها كما 
عرفت يقتضى 
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أن يستنيب )١(‏ بل وجب و ان توقف على الأجرة (؟) فيغسل الغير أعضاءه 


إصدار العمل بالتسبيب إذا لم يمكن الاتيان به بالمباشرة. 
و هذا الوجه قد ذكره شيخنا المحقق الهمدانى «قده؛ و لعمرى أنه قد أجاد فيما أفاد و جاء فيما نقلناه عنه بما فوق المراد و كم له «قده) 
من ببانات شافية فى المطالب الغامضة و الدقيقة فشكر الله سعيه و أجزل مثويته. 


إذا توقفت الاستنابة على الأجرة: 


)١(‏ الاستنابة فى المقام بمعنى الاستعانة بالغير فى إيجاد العمل المأمور به. 
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(1) إذا فرضنا ان استناد فعل الوضوء الى المكلف على وجه التسبب قد توقف على بذل المال و الأجرة للغير حتى يوضأ أو يغسله فهل 
يجب أن يبذلها؟ يختلف ذلكك باختلاف الوجوه المتقدمة فى بيان وجوب الاستنابة و إصدار العمل الواجب على وجه التسبيب. 

فان اعتمدنا فى ذلكك على الأخبار المتقدمة الحاكية لفعل أبى عبد الله (ع) مع التعدى عن موردها الى الوضوء أو الواردة فى تيمم 
المجدور فلا يمكننا الحكم بوجوب بذل المال و الأجرهٌ فى الوضوء أو الغسل التسبيبين. 

حيث لا يستفاد منها أنه (ع) بذل الأجره لعمل المباشر أم لم يبذلها له و ان المجدور لا بد أن ييمم وان استلزم الأجرة و الضرر المالى 
أو انه ييمم حيث لا يتوقف على البذل و إعطاء الأجره فلا دلالة على ذلكك فى شىء من الروايات. 

و كذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على الإجماع المدعى فى المقام لأنه إنما انعقد على الحكم و لم ينعقد على لفظ ليستكشف أنه 
صدر من المعصوم (ع) حتى يؤخذ بإطلاقه» و من الظاهر ان الإجماع دليل لبى يقتصر فيه على 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟, ص: 679 


المورد المتيقن و هو ما إذا لم يتوقف التسبيب على بذل الماء أو إعطاء الأجرة عليه و لم يعلم انعقاد الإجماع فيما إذا توقف على بذل 
الأجرة يونحة, 

نعم إذا اعتمدنا فى المسأله على ما أسلفنا نقله عن شيخنا المحقق الهمدانى «قده) و وافقناه عليه لم يكن بد من الحكم بوجوب إصدار 
المأمور به على وجه التسبيب عند العجز عن المباشرة حتى إذا توقف على بذل الأجرة و إعطاء المال. 

لأ-ن فعل الغير أعنى تغسيل الغير أو توضؤه عمل من الأعمال المحترمة و هو مال له قيمته بحسب الطبع ما لم يزيل احترام ماله بقصد 
التبرع و الإحسان فإذا كان العمل مالا بطبعه و كانت له قيمهُ سوقية لدى العرف و قد عرفت ان الآيهُ المباركة و الأخبار الآمرة بالوضوء 
و الاغتسال قد دلتنا على وجوب استناد تلكك الأفعال إلى المكلفين و قد ذكرنا ان الاستناد مع التمكن من المباشرة لا يتحقق إلا 
بالمباشرة بنفسه كما انه مع العجز لا يتحقق الا بالتسبيب. 

إذا تدلنا الآيةُ المباركة و الروايات على وجوب التسبيب لدى العجز و لزوم الإتيان بتلكك الافعال بفعل الغير الذى له قيمته على الفرض 
فيكون دفع الأجرة على عمل الغير مأمورا به بذلكك الأمر المتعلق بإيجاد الأفعال و لو بالتسبيب و استنادها الى المكلفين باستنابة الغير و 
تسبيبه لأن العمل الصادر من الغير مال بطبعه و له قيمهُ سوقية لدى العرف. 

هذا كله فيما إذا توقف العمل التسبيبى على بذل الأجرة له بمقدار ماليته لدى العرف و العادةٌ. 

وأما إذا توقق على بذل المال زائدا على قيمته المتعارقة كما إذا طلب الغير ديتارا على عمله و هو يسوى عشد العرق درهما أو 
درهمين فلا ينبغى التأمل فى عدم وجوب البذل وقتئذ لأنه ضرر مالى زائدا على ما يقتضيه طبع الاستنابة و التسبيب و مقتضى قاعدة 
نفى الضرر عدم وجوبه على المكلف. 
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وهو ينوى الوضوء )١(‏ و لو أمكن اجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا؟ 
الأحوط ذلكك 


تعيبن من تجب عليه النية فى الوضوء التسبيبى: 
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)١(‏ فهل يجب نيهُ الوضوء على المتوضى العاجز عن المباشرة أو ان الناوى لا بد أن يكون هو المعين؟ 

و تظهر ثمرهُ ذلكك فى الاستعانةٌ بما لا نيهُ له كالاستعانةُ ببعض الحيوانات المعلمهٌ أو الصبى و نحوهما يختلف الحال فى المسألة حسب 
اختلاف الوجوه المتقدمة فى التعليقة المتقدمة. 

فإن كان المعتمد فى تلكك المسألةُ هو قاعدةٌ الميسور أو الوجه الأخير الذى قد اخترناه فلا بد أن يكون الناوى هو نفس المتوضع 
العاجز عن المباشرةٌ و ذلكك لان العمل عمله غايةٌ الأمر انه عمل ناقص أو عمل بالتسبب فكما ان العمل التام و المباشرى كان مستندا 
اليه على وجه الحقيقهُ دون المجاز كذلك العمل الناقص و الميسور أو العمل بالتسبيب مستندان إليه حقيقةُ إذا لا بد أن يكون الناوى 
هو المتوضئ العاجز عن المباشرة. 

و اما إذا استندنا فيها الى دعوى الإجماع أو الاخبار المتقدمة فلا بد من الاحتياط بالجمع بين نيه المعين و نيه المتوضئ العاجز عن 
المباشرة و ذلك لان الإجماع دليل لبى و معقده غير مبين لعدم علمنا ان مراد المجمعين هل هو وجوب الاستعانة بالغير مع كون 
الناوى هو ذلكك المعين أو مع كون النيةُ من المتوضئ العاجز؟ 

كما ان الأخبار مجملهُ من تلكك الجهة لوضوح انه لا دلال فى شىء منها على ان الامام (ع) قد نوى الغسل أو ان الغلمان نووا ذلكك. 
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وان كان الأقوى عدم وجوبه لأن مناط المباشرة فى الاجراء و اليد آله )١(‏ و المفروض ان فعل الاجراء من النائب. نعم فى المسح لا 
بد من كونه بيد المنوب عنه (؟) لا النائب فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه وان لم يمكن ذلكك أخذ (”) الرطوبة التى فى يده و 


مسح بهاء و لو كان يقدر على المباشر فى بعض دون بعض بعض. 


و كذلك الحال فى تيمم المجدور و حيث انما علمنا إجمالا بوجوب احدى النيتين و هما متباينان فلا مناص من الاحتياط بالجمع بين 
كلتا النيتين فينوى الوضوء كل من المعين و المتوضئ العاجز تحصيل لليقين و الجزم بحصول شرط العمل. 
)١1(‏ كما سيظهر الوجه فى ذلكك. 


لابد ان يكون المسح بيد المنوب عنه: 


() لأنه يعتبر فى المسح أن يكون ببل اليد وان يكون على وجه المباشرة فإذا سقط قيد المباشرة بالعجز فلا بد من التحفظ على بقية 
القيود الميسورة للمكلف و هى كون المسح باليد و بالبلة. 

وهذا بخلاءف غسل الوجه و اليدين إذ لا يعتبر ان يكون غسلهما بيد المتوضئ العاجز عن المباشرة بل يكفى غسلهما بيد المعين 
لوضوح ان الغسل باليد غير معتبر فى الوضوء حال الاختيار لجواز غسلهما بصوف أو قطن أو بملعقة و نحوهما من الآلات فضلا عن 
حالة العجز و عدم التمكن من المباشرة و لعله واضح. 

(6) لما أشرنا إليه من أنه يعتبر فى المسح أن يكون ببلهُ ما فى يمناه على وجه المباشرةٌ فإذا سقط قيد المباشرة و كونه باليد من جهة 
العجز و عدم 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: 6817 

(العاشر): الترتيب )١(‏ بتقديم الوجه. ثم اليد اليمنىء ثم اليد اليسرى» ثم مسح الرأسء ثم الرجلين و لا يجب الترتيب بين أجزاء 


التمكن منها فلا مناص من التحفظ على بقِيهُ قيود الموضوع الممكنة للمكلف إذا يجب أن يأخذ الموضئ المعين البلهُ من يد المتوضى 
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العاجز و يمسح بها رأسه و رجليه و لا اعتبار بالبلة الكامنة فى يد المعين. 
اعتبار الترتيب فى أفعال الوضوء: 


اشارة 

5 ا 
)١(‏ و يدل عليه مضافا الى تسالمهم على ذلكك فى المسألة الروايات الآمرة بالبدء_بما بدء به الله سبحانه ففى صحيحة زرارة قال: سأل 
أحدهما (ع) عن رجل بدأ بيده قبل وجهه و برجليه قبل يديه: قال: يبدأ يما بدأ اللّه به و ليعد ما كان .01١‏ 
و فى صحيحة الأخرى قال: قال أبو جعفر (ع) تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل أبد بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين 
ولا تقدمن شيئا بين يدى شىء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوحه فابدأ بالوجه؛ و أعد على الذراع» و ان مسحت الرجل 
قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل» ثم أعد على الرجلء ابدا بما بدأ الله عز و جل "١‏ الى غير ذلكك من الاخبار الآمرة بتقديم 
غسل الوجه على غسل اليدين و على مسح الرأس و الرجلين. 


و اما ما دل على لزوم مراعاةً الترتيب بين اليدين فهو أيضا عدةُ من الأخبار. 


)١(‏ المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب 5" من أبواب الوضوء من الوسائل 
التشبح فى شرح الغرؤة الوتقى» الظهارة 6 ض :0م 


«فمنها/: صحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين» قال: يغسل اليمين و يعيد اليسار 


.)١9 


محر سسا ع عن ال جد لها قله ]نانس اسل انبا يط دل ار مي وا ون 
غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه وان كان انما نسى شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضأ و قال اتبع وضوئكك 
بعضه بعضا .)"١١‏ 

وننهاء! مازواء ابن إخريس فى اخ ر السرائر ثقلا من كناب النوادر لأحمد بن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم يعنى ابن عمرو عن 
ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا بدأت بيسارك قبل يمينكك و مسحت رأسكك و رجليك. ثم استيقنت بعد أنكك بدأت 
بها غسلت يساركك ثم مسحت رأسكك و رجليكك ”3 الى غير ذلكك من الروايات. 

و اما ما دل على لزوم الترتيب بين مسح الرجلين و كذا بينه و مسح الرأس فقد قدمنا الكلام عليه مفصلا فلا نعيد. 

و مقتضى هذه الروايات لزوم مراعاة الترتيب بين الأفعال المذكورة و لزوم العود على ما يحصل به الترتيب على تقدير الإخلال به 
للنسيان سواء تذكره فى الأثناء أم بعد الفراغ عن الوضوء قبل فوات الموالاة. 

و اما بعد فواتها فلا بد من استئناف الوضوء لبطلانه بفوات الموالاةً المعتبرة بين أجزائه. 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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(؟) المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل. 
(7) المروية فى ب 78 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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وهو أن مقتضى الأخبار الواردة فى المقام انه إذا نسى غسل اليد اليمنى قبل غسل اليسرى فغسلهما على خلاف الترتيب المعتبر فى 
أفعال الوضوء ثم تذكر وجب أن يغسل يمينه بعد ذلكك مرة ثانية ثم يساره أيضا ثانيا و لا يكتفى بإعادة غسل اليد اليسرى فقط. 

هذا كما فى موثقةُ أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: ان نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيكك قبل وجهك فأعد غسل وجهكك. ثم 
اغسل ذراعيكك بعد الوجه فإن بدأت بذراعكك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار» وان نسيت مسح رأسكك 
حتى تغسل رجليكك فامسح رأسكك ثم اغسل رجليكك »١١‏ و مرسلة الصدوق «قده) قال روى فى حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره 
قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم على يساره "7١‏ الى غير ذلكك من الروايات. 

ولانرى نحن وجها صحيحا لوجوب الإعادة فى غسل اليد اليمنى أبدا لآن الترتيب المعتبر بين أفعال الوضوء انما يحصل بإعادة الغسل 
فى اليد اليسرى فحسب و لا مناص معه من رفع اليد عن الأخبار الآمرةٌ بإعادة غسلهما معا أو حملها على ما إذا غسل اليسار فقط قبل 
غسل اليمنى من غير أن يغسل اليمنى بعدها فإنه وقتئذ لا بد من غسل اليمنى ابتداء ثم يعيد غسل اليسرى حتى يتحقق بذلكك الترتيب 
المعتبر فى الوضوء 


)١(‏ المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل 

() المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟؛ ص: 558 

كل عضو )١(‏ نعم يجب مراعاة الأ-على فالأ-على كما مر و لو أخل بالترتيب و لو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ و فوات 
الموالاة» و كذا ان تذكر فى الأثناء لكن كانت نيته فاسدهٌ (؟) حيث نوى الوضوء على هذا الوجه 


عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو: 


)١(‏ فله أن يصب الماء على ظاهر يده من المرفق و يغسله ثم يصب الماء على باطنها فيغسل باطنها كما له ان يعكس الأمر بأن يغسل 
باطن يده من المرفق أولا ثم يغسل ظاهرها. 

و كذلك الحال فى غسل الوجه فان له أن يغسل جانبه الأيمن أولا بأن يصب الماء عليه بيده ثم يغسل الجانب الأيسر كذلكك كما ان 
له أن يعكس الأمر فلا يعتبر الترتيب بين الاجزاء العرضيةٌ فى الأعضاء. 

نعم لا بد من مراعاة الأ-على فالأعلى فيما يغسله من الأطراف فإذا أراد غسل باطن يده من المرفق ابتداء فلا بد من ان يغسل الجزء 
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المسامت للجزء المتأخر عنه أولا ثم يغسل ذلكك الجزء الثانى المسامت للجزء الثالث ثانيا و هكذا يراعى الأعلى فالأعلى إلى آخر 
الاجزاء الواجب غسلها و هكذا الحال فيما إذا غسل ظاهر يده أو وجهه. 

نعم لا تعتبر فى المسامة المسامتة الدقيقة العقلية بل المسامتة العرفية كافية فى تحقق الشرط المعتبر فى الوضوء كما مر فى محله. 

(0) كما إذا قصد امتثال أمر متعلق بوضوء مقيد بان يغسل فيه اليد اليسرى قبل غسل اليمنى أو يغسل فيه الوجه بعد غسل اليدين أو بغير 
ذلكك من القيود و الجامع أن يكون متعلق الأمر مقيدا بما لا واقع له فان الوضوء وقتئذ باطل على الإطلاق و هذا لا لأجل التشريع 
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وان لم تكن نيته فاسده فيعود على ما يحصل به الترتيب )1١(‏ و لا فرق فى وجوب الترتيب (1) بين الوضوء الترتيبى و الارتماسى. 


حرمته بصورة العلم بالحال بل من جهة ان العمل غير مقرب واقعا و قصد التقرب لو تمشى فى مثله لم يسبب حصول التقرب لعدم 
صلاحية العمل للمقربية واقعا و هذا لا يفرق فيه بين صورتى العلم و الجهل و لا بين التذكر فى أثناء العمل أو بعد الفراغ عنه نعم لا 
بأس بالوضوء فى محل الكلام فيما إذا أخطأ فى التطبيق بان قصد امتثال الأمر الواقعى المتعلق بالوضوء الذى اعتقد كونه مقيدا بكذا و 
كذا خطأء الااان هذه المسألة مستدركة فى المقام لان الكلام فى الترتيب و انه أمر معتبر فى الوضوء و يبطل بالإخلال فيه بالترتيب و 
اما بطلانه من غير هذه الناحية كقصد امتثال أمر متعلق بما لا واقع له فهو خارج عن محط الكلام. 

)١(‏ وقد بينا الوجه فيه مفصلا آنفا فلا يجب عليه اعادءً غسل كل من اليدين فيما إذا غسل اليد اليسرى مقدما على غسل اليمنى لانه لو 
أعاد غسل اليسرى فحسب لحصل به الترتيب المعتبر فى الوضوء. 


عدم الفرق فى اعتبار الترتيب بين الارقماسى و الترتيبى: 


(0) أشار «قده» بذلكك إلى الفرق بين الطهارتين أعنى الغسل و الوضوء وان الوضوء لا يختلف الترتيب المعتبر فيه باختلاف أنحائه و 
اقسامه كما يختلف فى الغسل لوضوح أن غسل الرأس مقدم فى الغسل على غسل الجانبين من غير خلا-ف كما ان غسل الجانب 
الأيمن مقدم على الأيسر على المشهور. 

الا-ان ذلكك خاص بالترتيبى منه دون الارتماسى فإن الأمر ربما ينعكس فى الارتماس فيغسل أولا رجليه ثم جانبيه ثم رأسه لأنه إنما 
يدخل 
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(الحادى عشر): الموالاة )١(‏ بمعنى عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع فى اللاحقة فلو جف تمام ما سبق بطل» بل لو جف 
الحفيق 


فى الماء مح طرف اليل غالاتاق الاركباس - هنذا ياذق الرشيرء لأن مقشي اللاق أدله ان الترمب مكر فيه مظلقا سول ] كان 
التوضؤ بالترتيب أم بالارتماس فالارتماسى فيه كالترتيبى فان المراد بالارتماس فى الوضوء انما هو ارتماس وجهه أو يده اليمنى أو 
اليسرى فلو قدم ما هو متأخر بطل وضوءه لا محالة. 


اشتراط الموالاةً فى أفعال الوضوء: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اعاعاا من ١٠/ا/ا1‏ 


اشارة 


(1) لا اشكال و لا خلاف فى اعتبار الموالاة فى الوضوء و ان كان بينهم كلام فى ان الموالاء واجب شرطى فيبطل الوضوء بالإخلال 
بها أو انها واجب نفسى فالإخلال بها يوجب الاثم و العقاب و لا يبطل بذلكك الوضوء و كيف كان فالمسألهُ متسالم عليها عندهم. 

و توضيح الكلام فى ذلك: ان مقتضى إطلاق أدلة الوضوء من الآيهُ المباركة و الأخبار الواردة عنهم عليهم السلام عدم الموالاة فى 
الوضوع و أن اله حال الغسل فكنا لذ تعر الموالاة قى صحته فله أن يغسل:رأسة فى مجلس و زهان و يغسل طرقة الأيمن فى وقت 
آخر و الأيسر فى زمان ثالث فكذلك الحال فى الوضوء فيتمكن المكلف من ان يغسل وجهه فى زمان و يديه فى وقت آخر و ان طال 
الفصل بينهما حسب ما بقتضيه إطلاق الأدله كما عرفت. 

نعم الفصل الطويل بين الغسلتين و المسحتين مخل بالصحةٌ من جهة اعتبار ان يكون المسح فى الوضوء بالنداوة الباقية فى يد المتوضى 
و مع الفصل 
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الكثير ترتفع النداوة و يببس المحل فلا يتحقق المسح المأمور به فى الوضوء. 

و على الجملة انا لو كنا نحن و هذه المطلقات لحكمنا بعدم اعتبار الموالاة- بما لها من المعنى و التفسير- فى الوضوء. 

و اما الأخبار الآمرة بالاتباع فى الوضوء أو الاخبار الدالهُ على وجوب المتابعة فيه أو ما دل على ان الوضوء غير قابل للتبعيض فسيأتى ان 
شيئا من ذلكك لا دلالهُ له على اعتبار الموالاهً العرفية فلاحظ. . 
نعم ان بين الروايات روايتان و هما موثقة أبى بصير و صحيحة معاوية ابن عمار و كلتاهما عن أبى عبد الله (ع). 

قال فى أولا لهما: إذا توضأت بعض وضوئكك و عرضت لكك حاجة حتى يبس وضوثكك فأعد وضوئكك فإن الوضوء لا يبعض .01١‏ 

و فى ثانيتهما: قلت لأبى عبد الله (ع) ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئى فقال: أعد 1) و قد 
دلتا على عدم بطلا-ن الوضوء بحدوث الفصل الطويل فى أثنائه ما دام لم يؤد إلى جفاف الأعضاء المتقدمة و لو كان الفصل مخلا 
بالمو الذة لد العيف: 

فنستفيد منهما ان الموالاة المعتبرة فى الوضوء عند الشارع ليست هى الموالاءً العرفية فحسب بل ان لبقاء الرطوبة على الأعضاء المتقدمة 
مدخليةُ تامة فى تحقق الموالاه فى نظره. 

و هذا المعنى من الموالاة أعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمة. و ان كان أمرا تعبديا فى الجملةُ لا محالة الا أنه فى الجملة أيضا موافق 
للذوق العرفى فإن الأعضاء السابقة ما دامت باقية على رطوبتها فكأنها باقيهُ على اتصالها مع الاجزاء اللاحقه عليها لدى العرف و انما 
يراها منفصلة عن سابقتها إذا جفت و يبست و اما مع بقاء الرطوبة فالوحدة باقيهُ فى نظره 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
() المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
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و عليه فمقتضى الجمع بينهما و الأخبار المطلقة أن نكتفى فى حصول شرط الوضوء بكل من الموالاه العرفية و بقاء الأعضاء المتقدمة 
على رطوبتها فأى منهما حصل كفى فى الحكم بصحةٌ الوضوء. 

فإذا فرضنا أنه فصل بين أجزاء الوضوء بمقدار مخل للموالاءً العرفية و لكن الأعضاء المتقدمةٌ كانت باقيهُ على رطوبتها لبرودةٌ الهواء- 
مثلا- كما فى الشتاء بحيث لو كان الفصل غير فصل الشتاء لجفت و يبست كفى ذلكك فى صحةٌ الوضوء. 

كما انا لو فرضنا أن الأعضاء السابقة- لمرض كما فى بعض أقسام الحمى أو لحرارة الهواء- تجف بمجرد وصول الماء إليها الا ان 
الفصل المخل بالموالاه العرفية لم يتحقق فى الخارج أيضا حكمنا بصحةٌ الوضوء. 

نعم إذا فرضنا أن الأعضاء السابقة قد ببست من جهة التأخير و عدم مراعاءً الموالاة حكمنا عليه بالبطلان بمقتضى الموثقة و الصحيحة 
و هذا بخلاف ما إذا راعى الموالاةً و لكن الأعضاء ببست بسبب حرارةٌ البدن أو الهواء فان الإطلاقات المقتضية للصحهٌ هى المحكمة 
وقتئذ. 

فلا نشترط الموالاء العرفية على وجه الإطلاق كما لا نشترط بقاء الأعضاء السابقهُ على رطوبتها على الإطلاق هذا. 

وقد يقال مستدلا بالموثقة و الصحيحة المتقدمتين ان المدار فى بطلان الوضوء انما هو جفاف الأعضاء المتقدمة سواء استند ذلكك 
الى التأخير و الفصل الكثير المنافى للموالاه العرفية أم استند إلى حرارة البدن أو الهواء فبجفاف الأعضاء المتقدمة يحكم بالبطلان و 
إن كانت المولذة العوفة غير ازائلة: 

لأن المذكور فى الموثقة و ان كان هو يبوسة الأعضاء المتقدمة من جهة الفصل الطويل المسبب عن عروض الحاجة له الا ان التعليل 
الوارد فى ذيلها 
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بقوله (ع) فان الوضوء لا يبعض يعم ما إذا حصل الجفاف من جهة حرارة البدن أو الهواء لدلالته على ان جفاف الأعضاء السابقة 
مبعض للوضوء سواء استند إلى ذلكك أو الى ذاكك هذا. 

ولا يخفى ان الكبرى الواردهً فى ذيل الموثقةُ و ان كنا نسلمها و نعترف بأن الوضوء لا ببعض الا ان الكلام فى ان التبعيض فى الوضوء 
يتحقق بأى شىء و الظاهر انه لا بد أن يكون التبعيض بأحد أمرين: فاما ان يكون التبعيض بالنظر العرفى و تركك الموالاه العرفية. و اما 
ان يكون التبعيض بالتعبد الشرعى كما إذا حصلت اليبوسة فى الأعضاء السابقةٌ من جههٌ الفصل الطويل كما هو مورد الرواية. 

و إذا فرضنا بقاء الموالاءٌ العرفية فى مورد فلا محالةٌ يتوقف حصول التبعيض تعبدا بمجرد جفاف الأعضاء السابقة من جهة المرض أو 
الحرارةٌ الهواء على دلاله الدليل عليه و المفروض عدمها لأن العلهٌ الواردة فى ذيل الموثقةٌ انما تشتمل على الكبرى فقط و قد عرف انا 
نسلمها و نعترف بمضمونها الا انها غير متكفلة لبيان الصغرى و المصداق اعنى ما به يتحقق التبعيض فى الوضوء و موردها خصوص ما 
إذا استند جفاف الأعضاء السابقةُ إلى الفصل الطويل لأجل عروض الحاجة له و لا تعرض لها الى الجفاف المستند إلى حرارةٌ البدن أو 
الهواء. و قد ذكرنا ان التبعيض انما يتحقق بأحد أمرين و المفروض انه لا أثر منهما فى المقام هذا كله فى الموثقة. 

و أما صحيحة معاوية فيتوجه على الاستدلال بها فى المقام ان الحكم الذى تكفلته الصحيحة قضية شخصية فى واقعة و هو خطاب 
لمعاوية. ولا بد فى مثلها من الاقتصار على المقدار المتيقن و المعلوم و هو مورد الرواية أعنى ما اشتمل على قيدين: أحدهما جفاف 
الأعضاء السابقة. و ثانيهما: استناد ذلكك إلى التأخير و الإبطاء المستندين إلى عروض الحاجةٌ له و وجوب الإعادةٌ 
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فى مثله مما لا كلام فيه. 

و اما التعدى عنه إلى ما اشتمل على قيد واحد و هو مجرد الجفاف و ان لم يستند إلى الإبطاء و التأخير فيما لا شاهد له و لا يمكن 
استفادته من الحكم الخاص أعنى ما تكفلته الصحيحة فى موردها. 

و عليه فما ذهب إليه فى المتن و وافقه عليه جملة من المحققين أعنى القول بكفاية أحد الأسمرين من الموالاءة العرفية أعنى عدم 
التبعيض و بقاء الرطوبة فى الأعضاء هو المتين و لعل هذا القول منشأه الصدوق «قده؛ هذا. 

ثم ان مقتضى الروايتين هو اعتبار جفاف الأعضاء السابقة بأجمعها لمكان قوله (ع) فيجف وضوئى أو حتى يبس وضوئك. فإن 
ظاهرهما هو جفاف تمام الوضوء و عليه فجفاف بعض الأعضاء السابقة مع رطوبة البعض الآخر مما لا يترتب عليه أثر فى البطلان. 

و من ذلكك يظهر بطلان ما ذهب إليه الإسكافى «قده؛ من الحكم بالبطلان عند ما يبس شىء من الأعضاء المتقدمة لما عرفت من ان 
المدار فى ذلك انما هو يبوسةٌ الأعضاء السابقةٌ بتمامها و لا دليل على بطلان الوضوء بجفاف بعضها بوجه. 

و كذلك الحال فيما سلكه الحلى «قده» من ذهابه الى الحكم بالبطلان عند جفاف العضو المتقدم على العضو الذى يريد غسله أو 
ميته 

و ذلك لأنه ان أراد بذلكك جفاف تمام الأعضاء المتقدمة- بالملازمة- كما هو الأقرب. لأنه إذا كان التأخير بمقدار جف معه العضو 
المتقدم على ما يريد الاشتغال به فيجف معه الأعضاء المتقدمة عليه بطريق أولى فهو عين ما قدمناه من اعتبار جفاف الأعضاء السابقة 
بتمامها. 

وان أراد به جفاف خصوص العضو السابق على ما بيده و لو مع بقاء الرطوبة فى العضو المتقدم عنه كما إذا كانت رطوبة وجهه باقية و 
قد جفت 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟؛ ص: 607 


رطوبة يده اليمنى و هو يريد الاشتغال باليد اليبسرى- مثلا- فقد ظهر انه مما لا دليل عليه لأن ظاهر الصحيحة و الموثقة انما هو اعتبار 
الجفاف فى تمام الأعضاء المتقدمة كما مر. 

و مما يدلنا على بطلان هذا القول هو الاخبار الآمرة بأخذ البلهُ من اللحى و الحاجبين فيما إذا توضأ و نسى المسح ثم تذكر و قد جفت 
رطوبة يده و وجهه فان الوضوء إذا قلنا ببطلا-نه بجفاف العضو السابق على المسح للزم الحكم ببطلا-ن الوضوء فى موارد الأخبار 
المذكورة و لم يكن وجه لصحته بأخذ البلهُ من اللحى و الحاجبين. 

فالمتحصل ان الوضوء يعتبر فيه أحد الأمرين المتقدمين: بقاء الأعضاء السابقة على رطوبتها. و الموالا العرفية فيما إذا لم يستند جفاف 
الأعضاء إلى التأخير. 


ما ذهب اليه جمع من الأصحاب (قدهم): 
بقى الكلام فيما ذهب اليه جمع من الأضجعات «قدهم) من ان العامد فى الإخلال بالموالاة العرفية يببطل وضوءه و اما المضطر الذى من 


جملته الناسى فهو انما يبطل وضوءه بالإخلال بالموالاة فيما إذا جفت الأعضاء المتقدمة و اما إذا تذكر مع بقاء الأعضاء المتقدمة على 
رطوبتها فهو محكوم بصحة الوضوء. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاعاا من ه/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: 587 


الوجوه المستدل بها على التفصيل بين الناسى و العامد: 


هكذا يفصّل بين الناسى و العامد و يستدل عليه بأمور: 

«الأول»: ان ذلك مقتضى الجمع بين الروايات فإن الأخبار المتضمنة بالأمر بالاتباع أو المتابعة فى الوضوء تدلنا على اعتبار الموالاة 
العرفية فى صحته لأن ظاهر كلمة الاتباع و المتابعة هو إتيان كل جزء بعد الجزء الآخر متواليا فإذا أخل المكلف بذلك متعمدا و لم 
بأت بالإجزاء على نحو التوالى فقد أخل بالشرط فيحكم على وضوثه بالبطلان. 

و أما الموثقة و الضحبحة الدالثان على صحة الوضوء عمد بقاء الرطوبة فى الأعضاء السابقة فهما محمولتان على ترك التوالى عتد 
الاضطرار كما هو موردهما و من أفراد الاضطرار النسيان و بهذا يجمع بين الطائفتين هذا. 

و التحقيق انه لا-فرق بين العامد و غيره فى ان الوضوء مع الإخلا-ل بالموالاة العرفية إذا بقيت الأعضاء السابقة على رطوبتها محكوم 
بالصحة كما مر و السر فى ذلكك أنه لا دليل على ان الإخلال بالموالاة العرفية يوجب الحكم ببطلان الوضوء حتى يحمل ذلكك على 
العامد. 

وما استدل به على ذلكك من الأخبار الآمرة بالاتباع و المتابعة و قالوا انها محمولة على المتعمد فى الإخلال بالموالاة العرفية فمما لا 
يمكن الاعتماد عليه و ذلكك لأن الأخبار الآمرةٌ بالاتباع و المتابعة روايات ثلاث: 

«الأولى»: رواية حكم بن حكيم قال: سألت أبا عبد الله عن رجل نسى من الوضوء الذراع و الرأس قال: يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع 
بعضه بعضا )١١‏ بدعوى ان قوله عليه السلام يتبع بعضه بعضا بمعنى ان الاجزاء 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ؟؟ 


الوضوئية تعتبر فيها الموالالة عرفا. و يتوجه على الاستدلال بها «أولا»: انها ضعيفةُ السند بالحسين بن محمد بن عامر لأنه و ان كان 
يحتمل أن يكون هو الحسين بن محمد بن عمران و هو موثق فى الرجال الا انه مجرد احتمال لا يعتنى به ]١[‏ و الحسين بن محمد بن 
عامر لم يوثق فى الرجال كما ان معلى بن محمد أيضا مجهول فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها من حيث السند. 

و «ثانيا/: ان دلالتها على المدعى محل الكلاءم و ذلكك لان المراد بالتبعية فى قوله (ع) يتبع بعضه بعضا انما هو الترتيب المعتبر بين 
أفعاله و اجزائه دون الموالاء العرفية كما توهم و ذلكك بقرينة ورودها فيمن نسى الذراع و الرأس و أخل بالترتيب المعتبر فى الوضوء 
إذا معنى أنه يتبع بعضه بعضا ان لكل جزء منه موضعا معينا لا يسع للمتوضئ أن يقدم ما هو متأخر أو يؤخر ما هو متقدم منها. 

و «ثالثا»: انا لو سلمنا ان قوله (ع) يتبع بعضه بعضا بمعنى الموالاء فى الوضوء فلا مناص من حمله على الموالاء بمعنى جفاف الأعضاء 
السارقة لأن موردها اتما هو النابى وهو غير مكلف بالموالاة تسب ما شه الترلقة و الصصية المتقد كان و ألما مواللاته بمبعتى 
عدم جفاف الأعضاء السابقة. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة معاعاا من 0٠/ال/ا1‏ 
وقد تقدم أنه تعبدى فى الجملة كما أنه فى الجملة أيضا موافق للذوق العرفى لأن العرف يرى استمرار العمل و عدم انقطاعه عما 
تقدم ما دامت الرطوبة باقية على أعضاء الوضوء و مع ورود الرواية فى مورد النسيان كيف 


]١[‏ و قد تعرض دام ظله لهذا فى الرجال و بنى على أن محمد بن عامر هو الحسين بن محمد بن عمران معللا بما عن النجاشى من ان 
عامرا هو ابن عمران فلاحظ. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الطهارة؟ ص: 580 


بحمل ذيلها على العامد و غير الناسى إذا لا مجال لحمل التبعيهُ فيها على الموالاءٌ العرفية حتى يحمل على العامد لمنافاته مورد الرواية 
اشرق : 
«الثانية»: صحيحة زرارة قال: قال: أبو جعفر: تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل أبدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين 
ولا تقدمن شيئا بين يدى شىء .. 1١‏ مدعيا ان كلمة (تابع) بمعنى الإتيان بالأجزاء متوالية. و يدفعه: ان كلمة (تابع) فى الصحيحة 
ليست بمعنى الموالاءة قطعا لأنه (ع) استشهد بقول الله عز و جل مع وضوح ان الآيةٌ المباركة أجنبيهُ عن الدلالة على اعتبار الموالاة 
العرفية. 

بل ذكرنا ان مقتضى إطلاتها كبقية الأخبار المطلقة عدم اعتبار الموالاة فى الوضوم كما هى غير معتيرة فى الغسل :بل انما هى بمعتى 
الترتيب لأنه الذى ذكره الله سبحانه بقوله فَاغْسِلوا وُجَوهَكمْ .. و من ثمةٌ قال عليه السلام إبداء بالوجه .. 

و على الجملة قد يراد بالاتباع الاتيان بالأجزاء متوالية و قد يراد منه الإتيان بالأجزاء بعضها بعد بعض و ان لم تكن متوالية و قد عرفت 
أن الأول عبر عراد فى الصحححة ويك ان اورفو هبر كن من أنرن معندةة لآديمكن الأنات بها مرة واحدة بأجسعهنا الما يو 
ببعضها قبل بعضها الآخر فالتتابع متحقق فيه فى نفسه و انما أراد (ع) أن يبين كيفية التتابع و انه انما يحصل بتقديم غسل الوجه على 
غسل اليدين و بتقديمهما على مسح الرأس ثم الرجلين. 

«الثالثة»: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا نسى الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه فذكر بعد ذلكك 
غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه وان كان انما نسى شماله فليغسل 


)١(‏ المروية فى ب 5" من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارةء» ص: 502 


الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ و قال: اتبع وضوئك بعضه بعضا ١١‏ و قد استدل بالجملة الأخيرة على اعتبار الموالاة العرفية فى 
الوضوء. 

و يرده: ان الاتباع المأمور به فى الرواية ليس بمعنى الموالاه العرفية و انما معناه الترتيب المعتبر فى الوضوء بقرينة صدرها و هو انما 
ذكر كالدليل على الحكم المذكور فى صدر الرواية و يبين ان الوجه فيه هو لزوم الاتباع فى الوضوء. 

على انا لو سلمنا انه بمعنى الموالاة فهى بمعنى عدم جفاف الأعضاء المتقدمة و ذلكك لعين ما قدمناه فى الرواية الأولى من ان موردها 
النسيان و الناسى غير مكلف بالموالاةً العرفية و انما يكلف بالموالاه بالمعنى الثانى حسب ما تقتضيه الموثقةُ و الصحيحة المتقدمتان و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحهةً بعاعاا من ه/الا١‏ 


مع كون المورد هو الناسى كيف تحمل الرواية على المتعمد و يراد منها اعتبار الموالاةً العرفية فى الوضوء و المتحصل أنه لم يقم على 
اعتبار الموالاة العرفية دليل حتى نحمله على العامد و نحمل الموثقة و الصحيحة على الناسى فلا وجه للتفرقة بينهما أعنى العامد و 
الناسى بدعوى انه مقتضى الجمع بين الدليلين بل قد عرفت ان مقتضى إطلاق الآية المباركة و بِقِيهُ الأخبار المطلقة الآمرة بغسل الوجه 
و اليدين عدم اعتبار الموالاة فى الوضوء و ان حاله حال الغسل فله أن يأتى بجزء منه فى زمان و بالجزء الآخر فى زمان آخر الا المسح 
لا-نه لا بد وان يقع عقيب غسل اليدين أعنى قبل جفافهما لاعتبار أن يكون المسح بالبلة الوضوئية الباقية فى اليد و مع يبوستها لا 
يتحقق المسح المأمور به كما هو ظاهر. 

و من هنا يظهر عدم إمكان الاستدلال على اعتبار الموالاة العرفية فى الوضوء بالأخبار الآمرة بالإعادة عند جفاف الأعضاء التراخى و 
ذلك لاحتمال استناد البطلان وقتئذ إلى عدم تحقق المسح المأمور به لا إلى فوات الموالاة 


)١(‏ المروية فى ب 0" من أبواب الوضوء من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الطهارة؟» ص: ان 


العرفية بين الأعضاء و على ذلك لا يعتبر الموالاة العرفية فى الوضوء. نعم يعتبر عدم جفاف الأعضاء المتقدمة حسب ما تقتضيه الموثقة 
واالصسعة 

فإذا جفت و كان مستنده التأخير و الإبطاء فهو يوجب البطلان لأنه المقدار المتيقن من دلالتهما. و أما إذا لم يحصل التأخير الموجب 
للجفاف و لكن حصل الجفاف من علهٌ أخرى كحرارة البدن و الهواء فيما ان سببيهُ مثله للتبعيض و البطلان لا يمكن ان يستفاد من 
الصحيحة و الموثقة لعدم دلالتهما على بيان ما به يتحقق التبعيض فالمرجع حينئذ هو الإطلاقات المقتضية للحكم بصحةٌ الوضوء و عدم 
اعتبار شىء من بقاء الرطوبة أو غيره فى صحته. 

فبهذا- لا دلالة الأخبار المتقدمة- صح لنا ان نقول أنه يعتبر فى الوضوء أحد أمرين: اما الموالاه العرفية وان حصل الجفاف من جهة 
حرارة البدن أو الهواء و اما بقاء الرطوبة فى الأعضاء السابقةٌ فيما إذا لم يتحقق هناك الموالاة بلا فرق فى ذلكك بين المتعمد و الناسى. 
هذا كله فى الأمر الأول من الأهور المستدل بها على التفصيل بين المتعمد و الناسى أعنى حالتى الاختيار و الاضطرار. 

و «الثانى»: قاعدةٌ الاشتغال بدعوى انا مكلفون بالطهاره للصلاة فإذا شككنا فى اعتبار شىء و مدخليته فى تحققها فلا مناص من ان 
يؤتى بها حتى نقطع بحصول الواجب فى الخارج و امتثال الأمر المتعلق به لأنه من قبيل الشكك فى المحصل و حيث انا نحتمل اعتبار 
التوالى العرفى فى حق المتعمد فلا مناص من أن نراعيه حتى نقطع بإتيان ما هو محقق للطهارة الواجبة فى حقنا. 

و فيه: «أولا) ان الطهارٌ ليست الا نفس الأفعال أعنى الغسلتين و المسحتين كما قدمناه تفصيله سابقا لاا انها أمر آخر يتولد منهما و هما 
محصلان للطهارة فإذا شككنا فى اعتبار أمر زائد على ما نعلم اعتباره فى الوضوء فهو 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الطهارة؟» ص: /50 


من قبيل الشكك فى أصل توجه التكليف بإتيان المأمور به مقيدا بما نشكك فى اعتباره و هو مورد للبراءة دون الاشتغال. 
و "ثانيا»: لو سلمنا ان الشكك من قبيل الشكك فى المحصل وانه مورد الاشتغال أيضا لا مجال للتمسكك بها فى المقام و ذلكك لأن 
الشكك فى اعتبار الموالاء العرفية- بالإضافة إلى المتعمد- مما يدفعه إطلاق الآيهُ المباركة و الأخبار المطلقة لما تقدم من أن مقتضى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لاعاعاا من ه/الا1 


إطلاقهما ان الوضوء كالغسل و ان الموالاده غير معتبر فيه ابدا و من الواضح ان الدليل الاجتهادى لا يبقى مجالا للتشبث بالأصل 
العملى. 

«الثالث»: الأخبار الواردة فى الوضوءات البيانية حيث تضمنت انه (ع) غرف غرفةٌ فغسل بها وجهه و غرف غرفة أحرى و غسل بها يده 
اليمنى ثم غرف ثالثا و غسل بها يده اليسرى ثم مسح رأسه و رجليه و لم يرد فى شىء من تلكك الأخبار الواردة فى مقام البيان انه (ع) 
غسل وجهه ثم صبر مدة ثم غسل يديه- مثلا. 

إذا تدلنا على ان الوضوء يعتبر فيه التوالى لا محالةٌ و انه من دون التوالى محكوم بالبطلان و قد خرجنا عنها فى حق الناسى و المضطر 
بالموثقة و الصحيحة المتقدمتين و بقى المتعمد تحتها. 

و الجواب عن ذلكك: ان الأخبار المذكورة ليست بصدد بيان ان الموالاهً معتبرة فى الوضوء و انما كان (ع) فى تلكك الأخبار بصدد 
تعليم الوضوء للراوى و إرشاده و من البديهى ان مقتضى التعليم أن يأتى (ع) بجميع أفعال الوضوء بعضها بعد بعض فهل ترى من 
نفسكك ان أحدا إذا سألكك تعليم الوضوء تأتى ببعض أفعالها و تؤخر إتيان البعض الآخر؟! أو تأتى برمتها و حسب ترتيبها مره واحدة. 
و من الظاهر ان التأخير فى أثناء العمل لا يصدر عن العاقل و الحكيم 
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عند تعليمه الإبداع أهم و مع عدمه فالعادهٌ جارية على الإتيان بجميع ما يعتبر فى العمل متتالية حتى يتعلمها الجاهل عند التعليم إذا عدم 
إتيانه (ع) الا-جزاء مع التراخى فى الأخبار البيانية- انما هو من جهة الجرى على المتعارف العادى فى مقام التعليم لا من جهة اعتبار 
التوالى فى الوضوء. 

«الرابع): الإجماع حيث ادعوا الإجماع على هذا التفصيل و إن التوالى يعتبر بالإضافة إلى المتعمد المختار و أما الناسى و المضطر فيعتبر 
فى صحةٌ وضوئه عدم جفاف الأعضاء المتقدمة على العضو الذى يريد الاشتغال به. 

و فبه: ان الإجماع المنقول لو قلنا باعتباره فى غير المقام- مع انا لا نقول باعتباره أصلا- لا يمكننا الاعتماد عليه فى خصوص المسألة و 
ذلك لتصريحهم بندرة القول باعتبار الموالاءة العرفية فى حق العامد و ان القائل باشتراطها غير معروف و معه كيف يكون اعتبارها 
الشرطى مجمعا عليه بين الأصحاب و انما القائل باعتبارها يرى الموالاسة واجبة بالوجوب النفسى و ان الإخلال بها يوجب الاثم و 
العصيان لا انه بسبب البطلان و هذا أمر آخر- أى الوجوب النفسى- وان نسب إلى المشهور و كيف كان فلم يثبت اعتبار الموالاة 
العرفية شرطا فى الوضوء. 

فالصحيح ما ذكرناه من عدم اعتبار الموالاء العرفية فى الوضوء من دون فرق فى ذلكك بين المتعمد و الناسى. 


ما نسب الى المشهور فى المسألة: 
: ل 
بقى الكلاام فيما نسبوه إلى المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) من ان الموالاة معتبرة فى الوضوء بالوجوب النفسى و ان 
الإخلال بها يوجب الإثم و العصيان دون بطلان الوضوء. 
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فقد يستدل على ذلكك بقاعدة الاشتغال لاحتمال اعتبارها فى الوضوء و بما أن المورد من موارد الشكك فى المحصل فلا مناص من 
الاحتياط. 

وفيه: انا ان اعتمدنا على قاعدةٌ الاشتغال عند الشكك فى اشتراط صحةٌ الوضوء بالموالاه فلا نعتمد عليها فى الشكك فى وجوبها النفسى 
أنداو ذلك لاطباق المخدين و الأنصوليين على ان الشبهات الوجوبية مورد للبراءة عدى المحدت الأسترايادئ ومعه لا مجال 
للتمسكك بقاعدة الاشتغال. 

وقد يستدل بان الأمر يقتضى الفور فلو فصل بين أجزاء الوضوء و أفعاله و خالف الفور إثم إذا لا بد من أن يأتى بها فورا و هو معنى 
وجوب الموالاة فى الوضوء و هذا الاستدلال أو لم يذكروه فى الكتب العلمية لكان الصفح عن ذكره أجدر لعدم قابليته للذكر أو 
الاعتماد عليه. 

و يدفعه: «أولا»: ان الأمر لا يفيد الفور و على تقدير تسليم انه يفيد الفور لا يمكن الالتزام به فى المقام و الا لوجبت المبادرة إلى غسل 
الوجه فورا و هو مما لا يلتزم به أحد لأنه كغسل اليدين متعلق للأمر فمن قام من نومه- و هو الذى فسر به القيام فى الآية المباركة- 
لوجب عليه أن يغسل وجهه و هو كما ترى. و احتمال أنه لا يقتضى الفور فى غسل الوجه و يقتضيه فى غسل اليدين ضعيف غايته لآن 
غسل اليدين لم يتعلق به أمر مستقل و انما عطف على غسل الوجه فلو حملنا الأمر المتعلق به على غير الفور فبأى شىء نستدل على 
الفور فى غسل اليدين هذا كله. 

على انا لو سلمنا جميع ذلكك و أغمضنا عن عدم إفادة الأمر للفور و عن عدم إمكان الالتزام به فى المقام لمحذور التفكيكك بين مثل 
الوجه و غسل اليدين فهو انما يتم فى الأمر المولوى و لا يتم فى مثل الوضوء الذى هو شرط و مقدمة للصلاه فإن الإتيان به غير واجب 
على الفور فكيف يكون الإتيان باجزائه واجبا فوريا وقتئذ. 
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و ثالثة يستدل بالإجماع و رابعة بالأخبار الآمرة بالمتابعة و الاتباع و لكن الإجماع غير تعبدى و لا يكشف مثله عن رأيه (ع) و الاخبار 
المذكورةٌ انما تدل على وجوب الترتيب لا على وجوب الموالاة كما تقدم. 
الاتضات أنه له دايز على اعفار الموالةة فى الو فون لعل ودف الفترطة و الاعان وعة |اللفبية من هرق ذف فى كتين انافك و 


غيوة: 
بقى هناك أمران ينبغى التنبيه عليهما: 


«أحدهما»: ان المدار فى جفاف الأعضاء السابقهُ هل على الجفاف الفعلى أو ان المعتبر هو الجفاف التقديرى نظير التغير التقديرى فى 
الماء؟ 

وجه شيخنا الأنصارى «قدس سره» الاحتمال الثانى بل قواه و اختاره على ما ينسب اليه نظرا إلى ان قوله (ع) حتى يبس وضوئكك أو 
فيجف وضوثئى فى الموثقة و الصحيحة المتقدمتين منصرفان الى اليبس المتعارف العادى. 

وأفاد أنه على ذلكك يعتبر فى الجفاف المبطل للوضوء أن يكون على نحو لو كان التوضؤ فى الهواء المعتدل لجئ و اما الجفاف فى 
الهواء غير المعتدل و عدمه فهما خا رجان عن مورد الروايتين فلو فرضنا انه جفت أعضائه فى الهواء الحار الشديد أو بقيت على 
رطوبتها من جهة برودةً الهواء و رطوبته كما فى أيام الربيع- مثلا- فهو خارج عن مورد الصحيحة و الموثقة. 
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وفيه: مضافا إلى ان حمل الجفاف على التقديرى خلاف ظاهر الروايتين ان غايةٌ ما يلزم على ذلكك أن يكون عدم الجفاف فى الهواء 
غير المعتدل خارجا عن مورد الروايتين لأنهما إنما دلتا على صحة الوضوء فيما إذا لم تجف الأعضاء المتقدمة من جهة التأخير و 
الإبطاء أى لم يفصل زمان 
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تجف فيه الأعضاء المتقدمة على تقدير حرارة الهواء. 

و أما إذا فرضنا تخلل زمان تجف فيه الأعضاء على تقدير اعتدال الهواء غير انها لم تجف لعدم اعتدال الهواء فهو خارج عن مورد 
الروايتين و اما ان الوضوء يبطل حينئذ فهو يحتاج الى دليل فهب أنه خارج عن موردهما. 

الا ان مقتضى الإطلاق كما قدمناه عدم اعتبار الموالاءه فى الوضوء و ان حاله حال الغسل بعينه و انما خرجنا عنها فيما إذا جفت 
الأعضاء لأجل التأخير فحسب و بقى غيره مشمولا للإطلاقات هذا. 

على ان الأخبار الواردة فيمن نسى المسح فى وضوئه و انه يأخذ البله من لحيته على تقدير كونها مبتل و يمسح بها تدفع اعتبار الجفاف 
التقديرى بإطلاقهاء لأنها وارده فى حق عامة المكلفين على اختلاف أمزجتهم و أمكنتهم و اختلاف أماكن وضوئهم و أزمنته فقد دلتنا 
على ان اللحية إذا لم تجف و كانت مبتلة و أمكن أخذ البلهُ منها حكم بصحة الوضوء و ان كانت بقاء الرطوبة فيها من جهة برودة 
الهواء و عدم اعتداله بحيث لو كان الهواء معتدلا لجفت. 

«الأ-مر الثانى»: قد أسلفنا ان جفاف الأعضاء المتقدمة إذا استند إلى التأخير و الإبطاء فالوضوء محكوم وقتئذ بالبطلان بمقتضى 
الصحيحة و الموثقهُ واما إذا جفت من دون استناد الجفاف إلى التأخير كما إذا استند إلى حرارة البدن أو الهواء فقد ذكرنا ان مقنضى 
الاطلاقات صحته فإذا جفت أعضائه لا لأجل التأخير و حكمنا بصحة وضوئه كما عرفت فهل يجب أن يأتى بالبقية من دون فصل أوله 
ان يتأخر بعد ذلكك ساعة أو ساعتين أو أكثر ثم يأتى ببقيةُ أفعال الوضوء؟ 

الصحيح وجوب الاتيان بالبقية من دون إبطاء على نحو يصدق التبعيض لدى العرف لان المستفاد من التعليل الوارد فى ذيل الموثقة 
فإن 
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الوضوء لا يتبعض ان الوضوء عمل وحدانى غير قابل للتبعيض و هذه الكبرى و ان كانت قد طبقت على مورد الروايةٌ وهو ما إذا 
حصلت اليبوسة للتأخير و لم تطبق على غيره كما إذا حصلت اليبوسة لحرارةٌ الهواء- مثلا- الااان كل مورد صدق عليه عنوان التبعيض 
لدى العرف يشمله تعليل الرواية لا محال و عليه فيعتبر فى صحة الوضوء أحد أمرين. 

«أحدهما»: ان لا تجف الأعضاء المتقدمة من جهة التأخير و الإبطاء. 

و «ثانيهما»: ان لا يتخلل الفصل بين أجزائه و أفعاله بمقدار يتحقق به التبعيض لدى العرف فإذا جفت أعضاء المتوضى لحرارة الهواء 
فليس له ان يتأخر بمقدار يتحقق به التبعيض فى الوضوء و هذا هو المراد بقولنا فى أوائل المسألهُ ان الوضوء يعتبر فيه أحد أمرين كما 
عرفت هذا. 

ثم انه ورد فى صحيحة حريز: فى الوضوء يجف قال: قلت فان جف الأول قبل ان اغسل الذى يليه قال: جف أو لم يجف اغسل ما بقى 
قلت و كذلكك غسل الجنابة قال هو بتلكك المنزلة و ابدأ بالرأس ثم أفض على سائر جسدكك قلت: و ان كان بعض يوم قال: نعم .)١١‏ 
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وهى تعارض الموثقة و الصحيحة المتقدمتين لدلالتها على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة و من هنا جمع بينها و بين 
الروايتين الشيخ (قده) جمعا دلاليا بحمل مطلقهما على مقيدهما بدعوى ان صحيحةٌ حريز مطلقة لدلالتها على عدم بطلان الوضوء 
بجفاف الأعضاء المتقدمة مطلقا سواء استند إلى التأخير أم الى شىء آخر من حرارة الهواء أو الريح الشديد و الموثقة و الصحيحة دلتا 


على بطلان الوضوء من جههٌ خصوص الجفاف المستند إلى التأخير فهما أخص من صحيحة حريز. 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل 
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و مقتضى قانون الإطلااق و التقييد تقديم الدليل المقيد و الأدخص و تقييد المطلق به و نتيجة ذلك فى المقام هو الحكم ببطلان 
الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة عند استناده إلى التأخير بخلاف الجفاف غير المستند اليه. 

وقد جمع «قده) بينهما مره أخرى مجمل الصحيحة على التقية لأن مذهب كثير من علماء العامة عدم اعتبار الموالاة ]١1[‏ فى الوضوء و 
عدم بطلانه بجفاف الأعضاء المتقدمة. 

و الصحيح هو ما أفاده أخيرا و ذلكك لما قدمناه غير مره من ان الأمر بالإعادة إرشاد إلى البطلان و عليه فالموثقة و الصحيحة دلتا على 
بطلان الوضوء عند جفاف الأعضاء المتقدمة بالتأخير و هذه الصحيحة دلت على عدم البطلان بذلك فهما متعارضتان و لا بد من 


]١[‏ فى الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 57 من الطبعة الخامسة ان الشافعية و الحنفية قالوا ان الموالاة سن فيكره التفريق بين 
الأعضاء إذا كان بغير عذر. أما للعذر فلا يكره كما إذا كان ناسيا أو فرغ الماء المعد لوضوئه فذهب ليأتى بغيره ليكمل وضوءه و محل 
كونه سنةُ عند الشافعي ما لم يكن صاحب ضرورة كصاحب السلس فإنه يجب عليه التتابع كما سبق و المالكية قالوا ان شرط وجوب 
الموالاة ان يكون المتوضى ذاكرا قادرا فلو كان ناسيا أو عاجزا غير مفرطء و غير المفرط هو كمن أعد من الماء ما يكفى للطهارة يقينا 
ثم ظهر عدم كفايته و أريق منه شىء فإنه يبنى على ما فعل و لو طال الزمن .. 

وفى كتاب الرحمةٌ بهامش الميزان للشعرانى ص !: و الموالاه فى الوضوء سنةُ عند أبى حنيفةٌ و قال مالكك الموالاهُ واجبهُ و للشافعى 
فيه قولان أصحهما أنها سنة» و المشهور عن أحمد انها واجبة. 
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السابق على العضو الذى يريد أن يشرع فيه الأحوط الاستئناف, و ان بقيت الرطوبة فى العضو السابق على السابق, و اعتبار عدم الجفاف 
انما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء أو طول الزمان. و اما إذا تابع فى الأفعال و حصل الجفاف من جهة حرارة بدنه 
أو حرارةٌ الهواء أو غير ذلكك فلا بطلان» فالشرط فى الحقيقة أحد الأمرين من التتابع العرفى و عدم الجفاف. و ذهب بعض العلماء إلى 
وجوب الموالاه بمعنى التتابع و ان كان لا يبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاه بمعنى عدم الجفاف ثم انه لا يلزم بقاء الرطوبة فى 
تمام العضو السابق. بل يكفى بقاؤها فى الجمله و لو فى بعض أجزاء ذلكك العضو. 

(مسألة *7): إذا توضأ و شرع فى الصلاة ثم تذكر انه تركك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته )١(‏ و وضوءه أيضا إذا لم 


ان الصحيحة موافقةٌ للعامة و هما مخالفتان معهم فلا مناص من طرح الموافق و الأخذ بما خالفهم. 


التنقيح فى شرو العرود الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً لامء. طع لإ أماعةطات. الالثالانا صفحة ادعلا من 6/ال/ا١‏ 
و اما ما صنعه أولا من حمل مطلقهما على مقيدهما ففيه: ان الصحيحة إنما دلت على عدم بطلان الوضوء بجفاف الأعضاء المتقدمة 
عند استناده إلى التأخير و لم تدلنا على عدم بطلان الوضوء بمطلق الجفاف. 

وهذا يظهر بملاحظة قوله (ع) هو أى الغسل بتلكك المنزلة أى بمنزلة الوضوء حيث يدلنا على انهما متحدان بحسب الحكم و بما انه 
(ع) صرح بعد ذلكك بعدم بطلامن الغسل و ان أخر بعض اجزائه بعض يوم فيعلم من ذلكك ان الوضوء أيضا كذلكك وان مراده 
بالجفاف فى الوضوء هو الجفاف المستند إلى التأخير و انه غير قادح فى صحته و عليه فالصحيحة و الروايتان متعارضتان و ليستا من 
المطاق و المقيد قن ا 

)١(‏ لفقدانها الطهارة المعتبرةٌ فيها. 
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يبق )١(‏ الرطوبة فى أعضائه و الا أخذها و مسح بها و استأنف الصلاة» (مسألة 50): إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم اتى بالمسحات 
لا بأس (؟) و كذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقى و يجوز التوضؤ ماشيا. 

(مسألة 18): إذا تركك الموالادة نسيانا بطل وضوءه (”) مع فرض عدم التتابع العرفى أيضا و كذا لو اعتقد عدم الجفاف (6) ثم تبين 
الخلاف. 

(مسألة 77): إذا جف الوجه حين الشروع فى اليد لكن بقيت الرطوبة فى مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحد ففى كفايتها 
اشكال (8). 


)١(‏ من دون فرق فى ذلكك بين أن يكون جفاف أعضائه مستندا إلى التأخير و استناده إلى شىء آخر من حرارة البدن أو الهواء أو 
غيرهما من الأأمور و ذلك لامن المسح يعتبر ان يكون ببلهُ الوضوء الباقيةُ فى اليد و مع عدمها و عدم ما يقوم مقامها من بلهُ سائر 
الأعضاء يقع باطلا لا محالة. 

() و الدليل على هذا و ما بعده أعنى ما إذا مشى قبل تمام الغسلات و غسل الأعضاء الباقية فى مكان آخر و ما إذا توضأ ماشيا انما 
هو الإطلاق لآن أدلة الوضوء غير متقيدة بأن يكون مسحه و غسله فى مكان واحد أو تكون الغسلات فيه كذلكك أو ان يقع الوضوء 
بجميع أجزائه فى محل واحد إذا له أن يتوضأً ماشيا كما عرفت. 

(") لان الوضوء أمر وحدانى لا يقبل التبعيض كما مر. 

(©) لعين ماهر و عرقث: 

(5) و الأمر كما أفيد بل يمكن الحكم ببطلان الوضوء حينئذ من جه ان ظاهر قوله (ع) فى الصحيحة و الموثقة حتى يبس وضوئكك 
أو فيجف وضوثى. ان ماء الوضوء انما يجف فى مورد أمر فيه بغسله لا انه يجف 
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الماء الموجود فى موضع لا يجب غسله لا-نه اما ليس بماء الوضوء أو انه ليس فى مورد الأسمر بالغسل و موضعه. و مع جفاف ماء 


الوضوء فى مورده يتبعض الوضوء بمقتضى تطبيقه (ع) الكبرى «فان الوضوء لا يتبعض» على مورد الجفاف المستند إلى التأخير. 
اشتراط النية فى الوضوء: 


اشارةٌ 
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)١(‏ لا خلاف يعد به فى المسألة و انما الكلام فى وجه امتياز الوضوء- من بقية مقدمات الصلاة- بكونه عبادة يعتبر فيه قصد الامتثال 


و الاتان بد بداعى أمر الله سبحائه. و اطاعفه بخللاق غيره من المقدماك كتطيير التوب و البدن :و تخوهما: 
الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء: 


يمكن أن يستدل على ذلكك بعدةٌ وجوه: 

«منها»: الإجماع و الارتكاز المتشرعى الثابت فى أذهان المتشرعة الثابت من لدن تشريع الوضوء إلى يومنا هذا حيث ان كبيرهم و 
صغيرهم يعتقدون ان الوضوء أمر قربى عبادى و هذا كاشف عن ان ذلكك وصلهم يدا بيد و تلقاه الخلف عن السلف و الولد عن والده 
الى زمان الأثمة عليهم السلام. 

و يؤكده ما ورد من ان الصلاه ثلاثة أثلاث: ثلث الطهور و ثلث الركوع و ثلث السجود .)١١‏ 


(1) المروية فى ب ١‏ من أبواب الوضوء و 4 من أبواب الركوع و 718 من أبواب السجود من الوسائل من دون الالف و اللام. 
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وما ورد من ان الوضوء من الصلاة كما تقدم فى رواية النوفلى عن على عليه السلام عن النبى الأكرم (ص) من أنه قال: خصلتان لا 
أحب ان يشا ركنى فيها أحد: وضوئى فإنه من صلاتى .. )1١‏ و ذلكك لأنه لا معنى لجعل الوضوء ثلثا من الصلاة إلا فيما هو أظهر 
آثارها و هو العباديةٌ و اعتبار قصد القربةٌ فيها كما انه لا وجه لكونه من الصلاه الا من جههٌ كونه عبادة. بل مقتضى هذه الروايات انه 
يترتب على الوضوء كل أثر يترتب على الصلاةٌ بل كل شرط يعتبر فيها إلا ما علمنا بعدم اعتباره فى الوضوء كالطمأنينة و استقبال القبلة 
و نحوها. وعلى تقدير المناقشه فى ذلكك ففى الارتكاز المتشرعى غنى و كفاية كما مر. 

و «منها): ان الأصل فى كل واجب أن يكون عباديا لا يسقط إلا بقصد القربة و الامتثال و ذلكك من جهة أن تحصيل غرض المولى 
واجب عقلى على المكلفين و حيث انا نحتمل أن يكون لقصد الأمر و التقرب مدخلية فى حصوله فوجب الاتيان بالعمل بقصد القربة 
و الامتثال تحصيلا للجزم بحصول الغرض هذا. 

وقد أجبنا عن ذلكك فى محله بأنا إن بنينا على إمكان أخذ قصد التقرب و الامتثال فى متعلق الأمر الأول كما بنينا عليه فى محله أو فى 
متعلق الأمر الثانى على نحو نتيجة التقيبد كما ذكره المحقق النائينى «قده) فلا مانع من ان ندفع احتمال مدخلية قصد الأمر فى حصول 
الغرض بإطلاق الدليل. 

و أما إذا بنينا على استحالة ذلكك و عدم إمكان أخذ قصد القربة فى متعلق الأمر فلنا أن ندفع احتمال مدخلية ذلكك بالبراءة العقلية لقبح 
العقاب من دون بيان و ذلكك لأنا إذا قلنا بالاستحالة فالمستحيل انما هو أخذ قصد التقرب و الامتثال فى متعلق الأمر و التكليف. 


)١1(‏ المروية فى ب 7 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و اما بيان ان قصد التقرب مما له مدخلية فى حصول الغرض و لو بالجملة الخبرية بعد الأمر فهو من الإمكان بمكان فإذا كان المولى 
فى مقام البيان و لم يبين ذلكك بوجه مع التمكن و القدرةٌ من بيانه و توضيحه فلا يستحق العبد لوما و لا عقابا على مخالفته لانه من 
للضي دون الوسر ابر ديع 8 

و «منها»: قوله عز من قائل قَلَّ أطِيعُوا الله وَ أطِيعُوا الرَسُولَ )١١‏ بدعوى أن الإطاعة لا يتحقق الا بقصد الأمر و الامتثال و لا تصدق مع 
الإتيان بذات العمل مجردا عن ذلكك فمقتضى الآيهُ المباركة ان الإطاعة و قصد القربه و الامتثال واجبهُ فى كل واجب الا ما خرج 
بالدليل هنا 

و الانصاف ان الآيهُ المباركة لا دلالهُ لها على المدعى لان الاستدلال بها يتوقف على أمرين: 

«أحدهما»: إثبات أن الأأمر بالاطاعة أمر مولوى و ليس إرشادا الى ما استقل به العقل من وجوب طاعة المولى سبحانه لأنه إذا كان 
إرشاديا لم يترتب عليه الا.ما كان يترتب على نفس الإتيان بالواجبات الشرعية فى نفسها فلا بد من لحاظ ان الأمر بها هل يقتضى 
التعبدية حتى يكون طاعته بالإتيان بها متقربا الى اللّه سبحانه أو أنه لا يقتضى التعبدية فلا يعتبر فى اطاعته سوى الإتيان بها بذاتها. 

و اثانيهما»: إثبات انه أمر غيرى و ليست الإطاعة واجبة بالوجوب النفسى و هذا بعد إثبات ان الأمر بها أمر مولوى فيثبت ان الأمر بها 
من باب المقدمةٌ لأن قصد الأمر و التقرب جزء من الواجبات فإن الأمر الغيرى لا يعقل إلا فى الشرائط و الاجزاء و لأجله أمر بها بالأمر 
المولوى الغيرى و هو يدلنا على ان قصد التقرب جزء معتبر فى التكاليف فيتقيد به إطلاق 


8” :* آل عمران:‎ )١( 
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أدلةٌ الواجبات و اما إذا كانت الطاعةٌ واجبة بالوجوب النفسى فهى إذا من احدى الواجبات الشرعيةٌ و فى عرضها فلا دلالةُ لها على 
اعتبار قصد التقرب فى الواجبات واتى للسعدل باثباتهما: 

و ذلكك لان الأمر بالطاعةُ فيها إرشاد الى ما استقل به العقل من لزوم طاعة المولى جلت عظمته و معه لا يترتب عليه إلا ما يترتب على 
نفس الأمر بالواجباث و لو لا هذا الأمر بالطاعة أيضا. 

كنا نلتزم بوجوب الطاعة للمولى سبحانه بمعنى لزوم الإتيان بالواجبات فلا دلاله له على اعتبار قصد القربةُ بوجه فيكون وجوده كعدمه 
ف لبس التووة هنا قبل الأ المولوق كما أخرنا اليافى محل 0 

و مما يدلنا على أن الأمر بالإطاعة إرشادا الى ما استقل به العقل ان الآيهُ المباركة كما يقتضى لزوم طاعة الله سبحانه فى الواجبات- 
بناء على ان الأسمر فيها مولوى- كذلكك يقتضى وجوب طاعته فى المحرمات و ذلكك لعدم انحصار الطاعة بالإتيان بالواجبات و من 
البديهى أن الطاعة فى المحرمات الما يتحقق تجرد تركهاو التجت غنها ولا يتوقف احضول الطاعة ف المحرمات على قضد الثقرت 
والامتثال. 

كما ان الظاهر من كل أمر أنه أمر نفسى فحمله على الغيرية يحتاج إلى دليل فالأمر بالطاعة على تقدير تسليم انه أمر مولوى ظاهر فى 
ان الطاعهُ واجبهُ بالوجوب النفسى لا الغيرى فلا دلالهُ له على ان قصد القربة جزء أو شرط للواجبات و معه لا يمكن أن يستدل بالآية 
المباركة على ان الأصل فى كل واجب هو التعبدية إلا ما خرج بالدليل. 

و مما يؤيلد ما ذكرثاء ان الواجبات التوصلية أكثر من التعبدياث فى الشريعة المقدسة بكثير فعلى تقدير دلالة الآبهٌ المباركة على اعتبار 
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قصد التقرب فى كل واجب يلزم تخصيص الأكثر المستهجن حيث يخرج عنها مثل رد 
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السلام و الإنفاق على الزوجة و دفن الميت و سي د * مرحتو لي نهر «السوسيه كايا 
تعبدى أو توصلى و «منها» : قوله عز من قائل وكا أَمِرُوا إلا لِيخبدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اين حَتفاءَ .. 0 

و الاستدلال بهذه الآية المياركة كسابقتها أيضا غير تام حيث يتوقف على ان تكون العبادة متعلقة للأمر لا غاية له بأن يكون اللام 
بمعنى «الباء» أى إلا بعبادة الله مخلصين له الدين. 

و عليه تنحصر الأسوامر الواردة فى الدين بالأوامر المتعلقة بالعبادات فكل ما تعلق به أمر فهو عبادة لا محالة لا يسقط أمره الا بقصد 
الطاعةٌ و الامتثال و دون إثبات ذلكك خرط 0-0 لأن ظاهر الآية الماركة انم العادة غاية لأزافر اللدسيانه كما انها غاية 
لخلقه على ما صرح به فى قوله عز بو قافا 7 فت الجن الس إلا يدون .:'٠‏ 

إذا العبادة هى الغاية القصوى لكل من التكوين و التشريع حيث انه سبحانه خلقهم و أرسل إليهم رسله بعد ذلكك ليعبدوه و العبادة 
موجبة لاستكمال النفوس فالغاية لكل من التكوين و التشريع هو استكمال النفس بالعباد و عليه فلا دلالهُ للاية المباركة على اعتبار 
قصد التقرب فى الواجبات إلا ما خرج بالدليل. : . 

اذ آي اماكة نا رضت الخصوص السلا والركة حبث قل عزمن تال :با يول ميق 1 ليق 
يوا الصَلاء وَيُْيوا الكاءٌ ولك وين الْقيمْ «* إشارة إلى الكمال النفسى و ما فيه المصلحة العامة للمكلفين لأن الصلاة هُ فارقةٌ بين 
الكفر و الإسلام 


)١(‏ البينة: 48: ه 

() البينة: 48: ه 

() الذاريات: :2١‏ 2ه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: 517/7 


ل 
و الزكاءً فيها مصلحة عامة من اعاشة الفقراء بامداد غيرهم فكان الآية و اللّه العالم قد بينت أنهم أمروا لغاية استكمال النفس و ما فيه 


المصالح العامة و ان أحدهما غير منفكك عن الآخر و من هنا لا نذكر موردا ذكر فيه الأمر بالصلاة من دون اقترانها بالزكاة هذا. 

ثم لو تنازلنا عن ذلكك و بنينا على ان اللام بمعنى الباء و العبادة متعلقة للأوامر لا انها غاية لها فأيضا لا يمكن الاستدلال بها على هذا 
المدعى و ذلك لأنها انما تدل على ان العبادة لا بد أن تكون_منحصرة باللّه سبحانه و لا عبادة لغيره من الأوثان و نحوها و هذا لقرينية 
برها حث ورد فى البكر كبن بو أهل الكنات: وما تفرقوا من يقد 8 دهم لي ٠‏ 

ارماك اهل سيار لم يبا ريض عر ضري لوازي اللو متي ل عبين ان الله إلاين يتاه عام أ 
وقال قبل ذلك لَمْ يكن الَذِينَ كمَرُوا م من أل الكتاب و امش ركين منفكين عفي تأنه هم الْهِنَدُ 79 رَسُول مِنَ الله يلوا ص يحفاً مُطَهرَةُ 
فصدر الآية المباركة انما ورد فى المشركين و أهل الكتاب الذين عبدوا غير الله سبحانه من الوثن و العزير أو عيسى بن مريم مع 
انهم انما أمروا ليعبدوا الله خاصة. 
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فالآية المباركة بصدد بيان انحصار المعبود باللّه العظيم و ان عبادة غيره أمر غير جائز و اين هذا من اعتبار قصد التقرب و الامتثال فى 
الواجبات فالآيةٌ أجنبيةُ عما نحن بصدهه بالكلية. هذا كله فيما استدل به على هذا الأصل من الآبات المباركة. 
و اما ما استدل به من الأخبار على ان الأصل فى كل واجب أن يكون عباديا يعتبر فى سقوط أمره قصد التقرب و الامتثال. فهو جملة 


من 


)١(‏ البينة: 44ة: ع. 
(؟) البينة: 94: .١‏ 
(9) البينة: 948: ؟”. 
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الروايات الواردهٌ بمضمون ان الأعمال بالنياث )١١‏ و لا عمل الأبنيةٌ 079 و لكل امرعئ ما نوى «*) بدعوى ان النفى فى هذه الأخبار أنما 
ورد على نفى وصف الصحة دون الذات لوضوح تحقق الذات مع عدم قصد القربة و الامتثال فتدلنا على ان العمل الفاقد لنية القربة 
فاسد لا يترتب عليه أى أثر هذا و المحتملات فيما أريد بالنية فى هذه الروايات أمور: 

«الأول»: ان المراد بها نيه القربة و قصد الامتثال و هذا الاحتمال هو الذى يبتنى عليه الاستدلال فى المقام. 

و يرده مضافا إلى ان النيه ليست بحسب العرف و اللغهٌ بمعنى قصد القربة و الامتثال. ان لازم حمل النيه على ذلكك لزوم تخصيص 
الأكثر و هو أمر مستهجن فان العبادات فى جنب التوصليات قلبلة فى النهاية» و الصحة فى التوصليات لا تنتفى بعدم قصد القربة و 
الامتثال. على أنه ينافيه بعض الروايات كما يأتى قريبا ان شاء الله. 

«الثانى»: ان يراد بها قصد عناوين الافعال و ان الفعل إذا أتى به من دون ان يقصد عنوانه وقع فاسدا و لا يترتب عليه أى أثر فى 
الخارج- مثلا- إذا غسل وجهه و يديه و مسح رأسه و رجليه و لكنه لا بقصد عنوان الوضوء لم يترتب عليه أى أثر لدى الشرع. 

وعلى هذا الاحتمال تكون الأخبار المذكورة أجتبية غن السدعى و انما تدلنا على ان القعل الاختيارئ يعتبر فى .صحته أن يكون 
صادرا بالإرادة و قصد عنوانه و لا يستفاد منها اعتبار نيه القربة و الامتثال فى كل واجب. 

و لكن الأخبار المذكورة لا دلالة لها على هذا المعنى أيضا و ذلكك لان ببان اعتبار الاختياريةٌ و قصد عنوان الفعل- بالإضافة إلى 
الأفعال المتقومة 


)١(‏ المروية فى ب ه من أبواب العبادات من الوسائل 
(0) المروية فى ب ه من أبواب العبادات من الوسائل 
(©) المروية فى ب ه من أبواب العبادات من الوسائل 
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بالقصد كالتعظيم و الإهانة و العبادات الشرعية حيث يعتبر فيها زائدا إلى قصد القربة قصد عناوين الافعال و صدورها عن الإرادة و 
الاختيار و كذا الحال فى العقود و الإيقاعات- من قبيل توضيح الواضحات غير المناسب للإمام (ع) لوضوح ان تلكك الافعال لا يتحقق 
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إلا بقصد عناوينها. 

و أما بالإضافة إلى التوصليات و غيرها من الأفعال التى لا تقوم بقصدها و اراده عناوينها فهو يستلزم محذور تخصيص الأكثرء لأنها 
بأجمعها إلا نادرا تتحقق من غير قصد عناوينها كما إذا أوجدها غيره أو أوجدها غفلة من دون قصد عناوينها كغسل الثوب للصلاء و 
غيره من التوصليات. 

هذا على ان هذا الاحتمال كالاحتمال السابق عليه ينافى بعض الاخبار الواردة فى المقام و قد ورد فى روايتين عنه (ص) انه قال: لا 
قول إلا بعمل و لا قول ولا عمل إلا بنية و لا قول و عمل و نية إلا بإصابة السنة- موافقها- )»١١‏ حيث يستفاد منهما ان المراد بالنية ليس 
هو قصد القربةُ و لا قصد عناوين الافعال و الا فلا معنى لاصابتهما السنة. 

فالصحيح ان يقال: ان المراد بالنية أمر ثالث و هو الداعى و المحرك نحو العمل وان كل ما صدر عن المكلفين من الأفعال أمر 
مستحسن فيما إذا كان الداعى إليه حسنا كما انه أمر مستقبح فيما إذا كان الداعى إليه قبيحا و هذا كضرب اليتيم لأنه إذا كان بداعى 
التأديب يتصف بالحسن و يثاب عليه و إذا كان بداع التشفى أو الإيذاء اتصف بالقبح و عوقب عليه و كالنوم لأنه إذا كان بداع 
الاستراحة ثم الاشتغال بالعبادُ فلا محالة اتصف بالحسن كما إذا كان بداع الاستراحة ليجدد قواه حتى يقتل مؤمنا بعد ذلكك- مثلا- 


اتصف بالقبح. 


)١(‏ المرويه فى ب ه من أبواب مقدمهُ العبادات من الوسائل. 
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و هكذا الصلاهٌ فإن الداعى إليها إذا كان هو التقرب و قصد الامتثال اتصفت بالحسن و يثاب عليها كما إذا كان الداعى إليها هو الرياء 
و نحوه اتصفت بالقبح و عوقب عليها و هكذا بقِيهُ الأعمال و الأفعال لأنها كالجسد و النيةُ بمثابة الروح فكما ان الأنبياء عليهم السلام 
متحدون بحسب الصورة مع الأشقياء لأأن كلا منهما بصورة الإنسان لا محالة و انما يختلفان و يفترقان بحسب الروح و الحقيقة فإن 
روح النبى روح طيبة و لأجل اتحادها مع البدن نحو اتحاد اتصف بدنه أيضا بوصف روحه. و روح الشقى روح خبثية فبدنة أيضا 
كذلك الأفعال الصادرةٌ من العباد لأنها كالأجساد يشبه بعضها بعضا و انما يفترقان من ناحيةُ أرواحها و هى النيات و الدواعى فالفعل 
إذا صدر بداع حسن فيتصف بالحسن و ان كان صادرا بداع قبيح فهو قبيح: 

و بهذا يصح ان يقال لا عمل إلا بنية و ان الميزان فى الحسن و القبح و الثواب و العقاب انما هو الدواعى و النيات فان كان الداعى 
حسنا فالعمل أيضا حسن و إن كان قبيحا فالعمل أيضا قبيح. 5 5 

و بما ذكرناه قد صرح فى ذيل بعض الروايات حيث قال: فمن غزى ابتغاء ما عند اللّه فقد وقع أجره على الله عز و جل. و من غزى 
يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن له الا ما نوى 0١1١‏ فان الغزو من كل من الشخصين فعل واحد لا اختلاف فيه بحسب الصورة و 
الجسد لأن كلا.منهما قاتل و جعل نفسه معرضا للقتل غير انهما يختلفان بحسب الروح الداعية اليه و المحركة نحوه فان كان الداعى له 
إلى ذلكك هو الله عز و جل فقد وقع عليه أجره و من كان داعيه عرض الدنيا لم يكن له إلا ما نوى. 

و يؤيد ما ذكرناه انه عبر فى الرواية بالجمع حيث أنه قال: الأعمال 


)١1(‏ المرويهٌ فى ب ه من أبواب مقدمةٌ العبادات من الوسائل 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الطهارة؟. ص: 517/2 


بالنيات. و لم يقل الأعمال بالنية. و ذلكك للدلالة على ان الدواعى مختلفةٌ فربما يكون الداعى حسنا و ربما يكون قبيحا و ثالثة لا يكون 
حسنا ولا قبيحا كما إذا شرب الماء بداعى رفع العطش و لم يشربه بداع آخر فيصح أن يقال الاعمال بالنيات لاختلاف الافعال بحسب 
اختلاف الدواعى. 

فالمتحصل من ذلكك انه لا دليل على ان الأصل فى كل واجب أن يكون قريبا عباديا بل لا بد من مراجعة أدلته فإن دلت على اعتبار 
قصد القربة و الامتثال فيه فيكون عباديا و إلا كان توصليا يسقط أمره بمجرد الإتيان به و قد عرفت ان مقتضى الارتكاز المتشرعى ان 
الوضوء واجب عبادى فيعتبر فى صحته أن يؤتى به بداعى القربةُ و الامتثال. 

ثم ان شيخنا الأستاذ «قده؛ عند استدلاله على ان العبادة لا يعتبر فيها خصوص قصد الامتثال بل يكفى فى العبادية أن يؤتى بالعمل و 
يضاف الى الله سبحانه نحو اضافة تمسكك بقوله (ع) فى الوضوء: يأتى به بنية صالحة يقصد بها ربه [1] و هذه الرواية لم نعثر عليها فى 


أبواب الوضوء 


]١[‏ الرواية بتلكك الألفاظ التى نقلناها عنه «قده) غير موجودة فى كتب الحديث نعم روى مضمونها فى الوسائل فى حديث: ان العبد 
ليصلى ركعتين يريد بهما وجه اللّه عز و جل فيدخله الله بهما الجنة. المروية فى ب 8 من أبواب العبادات من الوسائل. أيضا روى عن 
يونس بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: قبل له و انا حاضر: الرجل يكون فى صلاته خاليا فيدخله العجب. فقال: إذا كان أول صلاته 
بنيةُ يريد بها ربه فلا يضره ما دخله بعد ذلكك فليمض فى صلاته و ليخسأ الشيطان. رواها فى ب 756 من أبواب العبادات فلاحظ فكلمة 
صالحةٌ غير موجودة فى الروايةٌ و لفظهٌ قصد مبدلة بلفظةٌ يريد كما انها وارده فى الصلاهً دون الوضوء و هو «قده» 
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و هى القصد إلى الفعل مع كون الداعى أمر الله تعالى )١(‏ اما لانه تعالى أهل للطاعة و هو أعلى الوجوه أو لدخول الجنة و الفرار من 
النار و هو أدناهاء و ما بينهما متوسطات. 


و لافى غيرها من سائر الأبواب فليلاحظ. 8 
هذا كله فى اعتبار النيةُ فى الوضوء و أما معنى النية. فقد فسرها الماتن «قده) بقوله: و هى القصد الى الفعل مع كون الداعى أمر الله 


تعالى. و نتعرض له فى التعليقة الآتية فلاحظ. 


هل الأمور المذكورهٌ محققات للعبادةٌ أو غايات؟ 

ع لا 
)١(‏ مما ينبغى أن يتعرض له فى المقام تحقيق ان الأمور المذكور فى المتن من كون الله سبحانه أهلا للطاعة أو دخول الجن أو غيرها 
مما ذكره «قدس سره» هل هى محققات للطاعة و العباديةٌ أو انها غايات للعباده و محقق عنوان الطاعة أمر آخر و هذا من غير 
اختصاصه بالشريعة المقدسة و ذلك لأن الأفعال على قسمين فى جميع المذاهب و الأديان فيعتبر فى بعضها أن يؤتى به على وجه 
فنقول: العمل قد يكون طاعة و عبادة فى ذاته إذا أتى به على وجهه و عنوانه و هذا كما فى ذكر الله سبحانه كسبحان الله و الحمد لله 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /2عزا١‏ من 6٠/الا1‏ 


لذ له الك االسوامعه قوله موه قافل 20110 إلا اكه اكه الى ديق اللازمية فاق أمدال ذلكف إذا اق كان اددع الله 


سبحانه وقع عبادة لأنه 


أيضا لم يدع ورودها فى الوضوء. فاستدلاله «قده) تام فى نفسه الا ان استشهاده بتلكك الرواية غير صحيح لانه مبنى على الاشتباه. 
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بنفسه تذلل و تخضع من دون حاجة إلى قصد أمر آخر و كالسجود لأن وضع الجبهة على الأرض تخضع ذاتى و تأله فهو عبادة فى 
نفسه من دون حاجة إلى قصد أمر آخر. . 
و قد لا يكون العمل إطاعة فى ذاته و هذا كالصيام لأن الإمساكك عن المفطرات من أول الفجر الى الغروب أجنبى عن اللّه سبحانوو 
ليبس تخضعا و تذللا فى نفسه فيعتبر فى اتصاف هذه الافعال بالعبادية و التذلل و التخضع و الجامع التأله أن يؤتى بها مضافة الى الله 
سبحانه نحو اضافة. 

و محقق الإضافة و الطاعة أحد أمرين لا ثالث لهما: 
«أحدهمان: أن يؤتى بها بقصد امتثال أمر الله سبحانه. : 5 
و «ثانيهما»: أن يؤتى بها بقصد ما هو ملاكك أمره أعنى المحبوبية لله سبحانه فان العمل بذلكك يضاف الى الله تعالى و يقع عبادة و 
طاعة أى تذللا و تخضعا و يوجب التقرب لا محالة و أما إذا أتى بها لا بقصد أمرها و لا بقصد كونها محبوبة. بل بقصد الدخول فى 
العجنة أو الفرار عن النار أو نحوهما من الأمور الدنيوية أو الأخروية فلا يمكن ان تقع عبادة و طاعة بشىء من ذلكك و لا تضاف بها الى 
الله سبحانه بوجه لان تلكك الأمور انما هى فى طول الطاعة و العباد و هى أمور مترتبة عليها لا انها فى عرضها و محققة لعنوان الطاعة 
و العبادية و مع عدم تحقق المقربية و الإضافة لا يتحقق العباده لا محالة و مع عدم تحققها لا يترتب عليها شىء من تلكك الأمور 
أخروية كانت أم دنيوية. 

لأن تلكك المنافع و الآثار ليست من الآثار الوضعية المترتبة على ذوات تلك الأفعال كعدم الابتلاء بالفقر- مثلا- المترتب على صلاءٌ 
الليل حيث ورد ما مضمونه ان دعوى الفقر و الجوع ممن يأتى بصلاهً الليل دعوى 
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كاذب »١١‏ و فى بعض الروايات سثل (ع) عن الإتيان بصلاة الليل فى جواب من سأله عن الفقر «؟) و شكا إليه الحاجة و أفرط فى 
الشكاية. 


و من الظاهر ان تلكم الافعال غير دافعة للفقر بحسب الوضع و التكوين و انما الدافع له خصوصية العباده و هى لا تتحقق إلا إذا أتى بها 
بأحد الأمرين المتقدمين المحققين لعنوان الطاعةٌ و العبادةً و عليه فالأمور المذكورةٌ فى المتن من الغايات المترتبةٌ على الطاعةٌ و العبادةٌ 
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لاانها محققهُ لعنوانهما كما لا يخفى. 

ثم ان غايات العبادات منحصرة فى ثلاثة لا رابع لها: 

فان العاقل لا يأتى بعمل من دون أن يقصد غاية مترتبة على ذلكك الفعل. 

و الغايةٌ المترتبة على الفعل أما أن لا تكون عائدة إلى نفس الفاعل و انما تعود إلى المعبود فقط فيأتى بالعبادة لأنه أهل لها و لا ينظر 
الى الحور أو القصور و لا له طمع فى الجنة ولا انه يخاف من النار و لا انه يقصد شيئا من المنافع الدنيوية أو الأخروية من عمله و هذا 
القسم من العبادة إنما تتأتى من للمعصومين عليهم السلام. 

و أما من غيرهم فلا يمكن التصديق بتحققها نعم هى من الأمور الممكنة و المحتملة و قد حكى عن أمير المؤمنين (ع) انه قال: ما 
عبدتكك خوفا من تارك و لا طمعا فى جنتكك و لكن وجدتكك أهلا للعبادة فعبدتكك «*” و قد رواها المجلسى فى مرآةٌ العقول و 
لعلها من الاخبار الواردة عن طرق العامة 


)١(‏ المرويه فى ب 9" من أبواب بقِيهُ الصلوات المندوبةٌ من الوسائل. 

(0) المرويه فى ب 9" من أبواب بقِيهُ الصلوات المندوبةٌ من الوسائل. 

(*) رواها فى مرآة العقول المجلد الثانى ص ٠١6‏ و فى الوافى المجلد الأول م “اص ٠١‏ فليلاحظ. 
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و من هنا لم نعثر عليها فى رواياتنا و لم يرد من طرقنا إلا فى الكتاب المذكور. 

و اما ان تعود الغايةٌ إلى نفس الفاعل و هى على قسمين: لأ-ن القوى الكامنة فى الإنسان قد يلائم شيئا مترتبا على العبادة فيأتى بها 
للتوصل الى وجود ذلكك الشىء الملائم له كدخول الجنة أو الحور أو القصور و قد لا يلائم شيئا فيأتى بالعبادة للتوصل بها الى التباعد 
عن ذلكك الشىء كالنار و العقوبة هذا فيما يرجع الى الأمور الأخروية. 

و كذلك الحال فيما يرجع الى الأمور الدنيوية فإنه ربما يأتى بالصوم أو الصلاة أو زيارة الحسين (ع) ليتوصل بذلكك إلى المال أو 
الولد أو الضحة و الشفاء من المرض أو غير ذلكك من الأمور. 

و قد يأتى بالعبادة للتوصل بها الى عدم زوال ملكه و نعمة فيصلى لله شكرا لئلا يذهب ماله و يزول ملكه. و قد أشار عز من قائل إلى 
جميع أنحاء الغايات المترتبة على العبادة فى سورة الفاتحة كران مده دوت لالص الرَخْلطن الؤجيمء الك يَؤْم الدَّينء فأشار 
بالجيلة الأولى :الى كباله الذاى حيث أتى بكلمة «اللهه اعلى الريوبية لكل شم وبهذا الكمال الذاتى أبعيع العاوكو ميان أهلا لها. 
ثم أشار إلى رأفته و رحمته بقوله الرَحْلطْن الرّحِيم. و قد دل ذلك على ان بعبادة اللّه عز و جل يمكن أن يصل الإنسان إلى رحمته و ما 
يلائم لإحدى قواه من المال و الجنة و الحور و القصور و غيرها. 

و أشان ثالثا إلى يوم الحساب و ان العقاب بيده و ان بعبادته يوفق الإنسان إلى الفرار عن عقوبته. و على الجملهٌ ان ما أفاده الماتن «قده)» 
هو الصحيح و الطاعة انما يتحقق بأحد الأمرين المتقدمين و معهما لا يضر بالعبادة قصد شىء من الغايات المتقدمة. نعم لا يكفى فى 
العبادية قصد هذه الغايات ما دام لم يكن العمل طاعة بذاته أو قصد امتثال أمر الله سبحانه أو محبوبية العمل كما مر. 
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ولا يلزم التلفظ بالنية )١(‏ بل و لا اخطارها بالبال (؟) بل يكفى وجود 
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عدم لزوم التلفظ بالنية: 


)١(‏ إلا فى تلبية الحج لزوما أو احتياطا لأنه منصوص و قد يقال بكراهة التلفظ بالنية فإن أريد بها الكراهة مطلقا فى الصلاء و فى غيرها 
أو فى خصوص الصلاهٌ على وجه الإطلاق فلا نرى له وجها. 

وان أريد بها الكراهة بعد الإقامة فهو صحيح لأن التكلم بين الإقامة و الصلاة أمر مكروه و التلفظ بالنية من أحد مصاديق التكلم. 

و قد يكون التلفظ بالنية محرما مفسدا للعمل و هذا كالتكلم و التلفظ بالنيهُ فى صلاهٌ الاحتياط بناء على انها جزء من الصلاةٌ أو كالجزء 
لها و لذا يعتبر فيها ان لا يأتى بالمنافيات التى منها التكلم و التلفظ المنطيق على التلفظ بالنية. 

نعم يستحب التلفظ بالنية فى الحج بأن يقول انى أتى بالحج قربة إلى الله و هذا غير التلفظ بتلبية الحج فلا تغفل. 


عدم لزوم الاخطار بالبال: 


() لأن الدليل على اعتبار نيه القربةة فى الوضوء انما هو الارتكاز المتشرعى و لا دلالهُ له على اعتبار اخطارها بالقلب بل إنما يدلنا على 
اعتبار صدور الوضوء بالداعى القربى أخطرها بقلبه أم لا. 
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الداعى فى القلب )١(‏ بحيث لو سكل عن شغله يقول: أتوضاأ- مثلا- و أما لو كان غافلا بحيث لو سثل بقى متحيرا فلا يكفى و ان كان 


فسيوقا 


كفاية وجود الداعى فى القلب: 


)١(‏ ان ما أفاده «قده» فى كلا شقى كلامه أمر غالبى لا دائمى و الا فللتقض على كلا الشقين مجال واسع حيث ان العمل قد يصدر عن 
الإراده الإجماليهُ و الارتكازية إلا-انه لو سئل عن شغله يتحير فى الجواب و ليس تحيره الا من نفس السؤال حيث ينشغل بأنه و لا 
يتمكن من الجواب فيتحير لا محالة مع انه لو لا هذا السؤال كان يتحركك على طبق إرادته الإجمالية و الارتكازية. 

كما ربما يقع ذلك فى الأفعال الخارجية فنرى انه يمشى إلى داره بحسب إرادته الإجمالية و إذا سئل عن انكك تمشى إلى أى مكان 
صيرقى الجراتياى لذأ سيماقيما ]ذا اتنشقن مق السؤال كما إذا كان السائل بزاع الأكايت يعلة. 

و كذا الحال فى الشق الآآخر من كلالمه فإنه قد يأتى بالعمل لاعن الإرادة الإجمالية لغفلته إلا انه إذا سثل عن عمله لا يتحير فى 
الجواب بل يخطر مقصده بباله بنفس هذا السؤال بعد ما كان غافلا عن وجه عمله و موجبه بالكلية فيجب فالصحيح ان الوضوء لا يعتبر 
فى صحته الا أن يكون صادرا عن داع قربى إلهى سواء تمكن من الجواب عند السؤال عن موجب عمله أم لم يتمكن من ذلكك. 
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بالعزم و القصد حين المقدمات و يجب استمرار النية إلى آخر العمل )١(‏ فلو نوى الخلا-ف أو تردد و أتى ببعض الافعال بطل الا ان 
يعود إلى النية 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١بعاا‏ من ٠/ال/ا1‏ 


لزوم الاستمرار فى النية: 


)١(‏ فإن العمل بمجموعه عبادةٌ و ليست العبادية مختصة بأوله فلا بد من إيقاع كل جزء من أجزاء العمل بداع الهى فلو وقع شىء منها 
لا بهذا الداعى بطل العمل برمته و هذا هو المراد من اعتبارهم استمرار النية إلى آخر العمل و هذا مما لا شبهة فيه و لا كلام. 

و انما الكلام فى اعتبار استمرارها فى الآنات المتخللة بين أجزاء العمل و انه إذا عدل عنها و نوى خلافها أو تردد فيها ثم بنى على نيته 
الأولية صح عمله مطلقا أو لا يصح كذلكك أو ان هناك تفصيلا. 

قد يكون العدول عن نيته بالعزم على عدم الإتيان بالعمل أو بالتردد فى ذلكك موجبا لوقوع جزء من العمل من دون ني قريبة كما فى 
الصوم حيث يجب فيه الإمساكك بالنية المقربة فى كل آن من الآنات النهارية. 

فإذا فرضنا انه عدل عن نيته فعزم على الإفطار أو تردد فى ذلكك فقد مضى عليه آن أو آنات من دون نيه مقربة و هو أمر غير قابل 
للتدارك و لا مناص حينئذ من أن يحكم بالفساد لعدم اشتمال بعض أجزاء العمل على النيةٌ المعتبرة فى العبادة. 

و هذالا من جهة ان العزم على الإفطار مفطر حتى يقال ان العزم على الإفطار ليس بإفطار بالضرورة بل هو عزم على الإفطار لا انه 
إفطار بنفسه و من هنا لا يترتب عليه أحكام الإفطار العمدى فى نهار شهر رمضان فلا تجب عليه الكفارة بذلك. 
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بل من جهة ان العزم على الإفطار يستازم انتفاء شرط الصحةٌ فى جزء من أجزاء العمل و هو الصوم فيبطل العمل بأسره لبطلان جزء من 
أجزائه كما هو الحال فى جميع الواجبات الارتباطية. 

وقد يكون العدول فى أثناء العمل غير مستلزم لوقوع شىء من أجزائه من دون نيةُ مقربة أو انه إذا استلزم ذلكك فصدر بعض أجزاء 
العمل فى حالة التردد أو العزم بعدم الإتيان به فهو أمر قابل للتداركك كما فى الوضوء لأنه مركب من الغسلتين و المسحتين فإذا عدل 
عنه فى أثناء الغسلتين أو فى أثناء أحدهما و فرضنا انه قد غسل نصفا من يده من دون نيه مقربة ثم رجع عن ذلكك الى نيته الأولية فلا 
مانع من أن يعيد غسل النصف من يده مع النية المقربة و بذلكك يحكم بصحة وضوثه. 

اللهم الا-ان يكون ذلكك مستلزما لفوات الموالاه المعتبرة فى الوضوء كما إذا تردد زمانا جفت أعضاءه السابقة بذلكك فإنه يقتضى 
الحكم ببطلان الوضوء لا محالة الا انه من جهة الإخلال بالموالاة لا من جهة العدول عن نيه الوضوء و هذا ظاهر. 

و هناكك شق ثالث متوسط بين مثل الصوم و الوضوء و هو عبار عن الصلاةٌ فيما إذا عدل عن نيتها فى أثنائها فعزم على قطع الصلاة أو 
تردد فى ذلكك. 

و هذا يتصور تارةٌ فيما إذا أتى ببعض أجزاء الصلاه مترددا أو عازما على القطع. 

و يتصور أخرى فيما إذا لم يأت بشىء من أجزائها مع التردد أو العزم على القطع كما إذا عدل عن نية الصلاه فى أثنائها ثم رجع إلى 
نيتها من دون أن يأتى بشىء من اجزائها عند العدول. 

أما فى الصورة الأولى فلا تأمل فى الحكم ببطلان الصلاءً من جهة 
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الأولى قبل فوات الموالاة ولا يجب )١(‏ نية الوجوب و الندب لا وصفا ولا غاية ولا نيه وجه الوجوب و الندب بان يقول أتوضاً 
الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فيه من المصلحة بل يكفى قصد القربة و إتيانه لداعى اللّه. 
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ان ما أتى به من الاجزاء الصلاتية عند العدول أى لا بنية الصلاه زيادة عمدية مبطلة للصلاهً لا محالة لعدم احتسابها من الصلاه 
لافتقادها النيهُ المعتبرة فى صحتها. 

و أما الصورة الثانية فالحكم فيها بالبطلان يبتنى على القول بأن الأكوان المتخللة بين أجزاء الصلاة جزء من الصلاه و حيث ان الظاهر 
ان الأكوان المتخلل خارجةُ عن أجزاء الصلاهً فالظاهر عدم بطلان الصلاهُ بالعدول فى تلكك الأكوان. 

ولا ينافى هذا مع الحكم ببطلانها فيما إذا أتى بشىء من قواطع الصلاه فى أثنائها و لو فى الأكوان المتخللة كما إذا تكلم فيها بكلام 
الآدميين أو أحدث أو استدبر لأن الحكم بالبطلان وقتئذ ليس مستندا الى ان الأكوان المتخللة جزء من الصلا بل مستند إلى الإتيان 
بالقاطع و هو فى الصلاة لأن المصلى لا يخرج عنها إلا بالتسليمة فان أولها التكبيرة و أخرها التسليمة فما دام لم يسلم فهو فى الصلاهً 
فإذا تكلم فقد تكلم فى الصلاءٌ كما انه إذا أحدث وقتئذ فقد أحدث فى صلاته و هو موجب لبطلان الصلاهٌ لا محالة. 


عدم اعتبار نية الوجوب و لا نية وجهه: 


)١(‏ بعد ما بين الشروط المعتبرة فى الوضوء تعرض «قده» لجملة من الأمور التى ربما يقال باعتبارها فى صحة الوضوء و ذكر عدم 
اعتبار 
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و من تلكك الأمور وجوب نيه الوجوب أو الندب إما على نحو التوصيف كما إذا قال أتوضأ الوضوء الواجب أو الندب و اما على نحو 
الغاية بأن يقول أتوضأ لوجوبه أو لاستحبابه. فإن الغايهُ هى الداعى بوجوده الخارجى كما ان الداعى هى الغايةٌ بوجودها الذهنى 
فسقوط الوجوب و تحقق الندب بوجودهما الخارجيين غايتان للوضوء كما أنهما بوجودهما الذهنيين داعيان له فيتصور سقوط 
الوجوب و يأتى بالوضوء بداعى امتثال أمره و إسقاطه أو لغاية الامتثال و سقوط الوجوب. 

و «منها): نيه وجه الوجوب أو الندب و هو على ما فسره الماتن «قدس سره» عبادةٌ عما يقتضى الوجوب أو الندب اعنى المصلحةٌ بناء 
على ما ذهب إليه العدليهُ من ان الواجبات الشرعية تابعة للمصالح الكامنة فيها و «منها»: قصد رفع الحدث بالوضوء أو قصد الاستباحة 
به أعنى قصد إباحة الدخول به فى الصلاة و «منها»: قصد موجب الوضوء و انه بول أو نوم و «منها/: قصد الغاية التى لأجلها وجب 
الوضوء و حكم فى جميع ذلكك بعدم الاعتبار. 

و توضيح الكلام فى المقام انه قد يكون الواجب أو المستحب على نحو لا يتعين إلا بنيهُ الواجب أو المستحب و هذا كما فى صلاه 
الصبح و نافلتها لان كلا منهما ركعتان و لا امتياز بينهما فى شىء فلو اتى بركعتين و لم يقصد الركعتين الواجبتين أو المستحبتين بطلتا 
لا محالة و كذلك الحال فيما إذا كانت على ذمته اربع ركعات أدائية و اربع اخرى قضائية فإن إحداهما لا تتميز عن الأخرى إلا 
بالقصدء إذ الطبيعى الواحد لا يعقل ان يحكم عليه بحكمين متضادين كالوجوب و الاستحباب أو بحكمين متماثلين 
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التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ابعزا من 0٠/ال/ا1‏ 


كالحكم بوجوبه- مثلا- مرتين. 

فلا مناص فى الحكم بالصحة و الوجوب من تميزه عما يحكم عليه بالاستحباب أو يحكم عليه بوجوب آخر أو بتوصيفهما من الأدائية 
أو القضائية هذا كله فيما إذا لم يتميز الواجب عن غيره الا بنيته و قصده. 

وامافيما إذا كان الواجب أو المستحب متميزا فى نفسه أو لم يكن على ذمة المكلف واجب آخر غيره فلا دليل على اعتبار نية 
الوجوب أو الندب لا من العقل و لا من الشرع. 

اما العقل فلانه لا سبيل له إلى استكشاف مدخلية تلكك الأمور فى الاحكام و عدمها. 

واما احتمال دخلها بحسب الشرع فان بنينا على ما بنينا عليه فى محله من إمكان أخذ قصد الأمر- و توابعه مما ينشأ من الأمر و فى 
مرقية معأخرة غنه كقصد الوجة من الويجوب أو التدبب فى متعلق الأمر الأول أو فى متعلق الأمر القانى كما بتى عليه الميحقق التاثيتى 
«قده) أو فرضنا الكلام فى القيود التى لا استحالة فى أخذها فى المتعلق كقصد المصلحة أو الرفع و الاستباحة أو قصد موجب الوضوء 
أو قصد الغايةُ فيندفع بإطلاق الأمر الأول أو الأمر الثانى. 

لأنه سبحانه أمر بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين فى كل من الكتاب و السنة و مقتضى إطلاقهما عدم اعتبار شىء مما 
يحتمل دخله فى الواجب و هو الوضوء و قد أشرنا فيما سبق الى ان الأمر بذلكك إرشاد إلى اشتراط الصلاة بالوضوء و لم يقيد الوضوء 
بشىء من نيهُ الوجوب أو الندب لا وصفا ولا غايهُ كما انه غير مقيد بنيهُ وجه الوجوب أو غيره مما مما قدمنا ذكره فمقنضى إطلاق 
الكتاب كإطلاق السنةُ و الروايات عدم اعتبار شىء من ذلك فى صحةٌ الوضوء 
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بل لو نوى أحدهما فى موضع الآخر كفى )١(‏ ان لم يكن على وجه 


نعم خرجنا عن إطلاقهما فى الحكم باعتبار ني القربة و قصد الامتثال بالارتكاز المتشرعى المتأكد ببعض الروايات. 

و اما إذا قلنا باستحالة ذلكك و عدم إمكان أخذ قصد الأمر و توابعه فى متعلق الأمر الأول و لا الثانى و بنينا أيضا على وجوب تحصيل 
الغرض - كما بنى عليه صاحب الكفايةُ «قده»- فمقتضى ذلكك و ان كان هو الالتزام باعتبار كل ما يحتمل دخله فى الواجب أو الغرض 
لقاعدة الاشتغال و الاحتياط. 

الا-انا مع ذلك لا نلترزم بذلك فى المقام بل ندفع احتمال مدخلية تلكك الأمور فى الواجب بالإطلاق المقامى اعنى سكوتهم عليهم 
السلام عن البيان و التنبيه- مع كونهم فى مقام البيان لأسن تلكك الأسمور مما يغفل عنها عامةٌ المكلفين لأن أكثرهم لا يميز الاجزاء 
الواجب فى العمل عن مندوبها و مثل ذلكك لو كانت دخيلةُ فى الواجب أو الغرض لوجب على المولى التنبيه و البيان و مع سكوته عن 
ذلك فى مقام البيان نستكشف عدم دخلها فى شىء مما يهم المكلف فى مقام العمل إذا المورد ليس من موارد الاشتغال و الاحتياط. 


نية الواجب فى موضع المندوب و بالعكس: 


)١(‏ والوجه فى صحته ان الوضوء انما يعتبر فيه أن يؤتى بذات العمل مضافةٌ بها إلى المولى نحو اضافةٌ و المفروض ان المكلف أتى 
به كذلكك و اما قصد وجوبه أو استحبابه فهو غير معتبر فى الوضوء فوجود ذلكك و عدمه سيان وقد استثنى عن ذلكك موردين: 
«أحدهما: ما أشار إليه بقوله ان لم يكن على وجه التشريع و «ثانيهما/: ما أشار إليه بقوله: أو التقييده 
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التشريع )١(‏ أو التقييد (؟) فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غايةُ ثم تبين عدم دخوله صح إذا لم يكن على وجه التقييد 
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نية أحدهما فى موضع الآخر على وجه التشريع: 


)١(‏ بأن كان عالما بوجوب العمل غير انه نوى استحبابه متعمدا كما فى صوم شهر رمضان أو الوضوء بعد دخول وقت الصلاة و انما 
يصح فيما إذا لم يكن متعمدا فى ذلكك كما إذا اعتقد استحباب الوضوء بعد دخول وقت الصلاه أو اعتقد وجوبه قبل دخول الوقت. 
و ليس الوجه فى بطلان الوضوء عند التشريع هو ان ما قصده المكلف لا واقعية له و ما له واقع لم يقصده. بل الوجه فى بطلانه هو ان 
حرمة التشريع تسرى الى العمل و توجب حرمته و مبغوضيته و مع حرمة الشىء و مبغوضيته كيف يمكن أن يقع مصداقا للواجب أو 
المستحب. 


نية أحدهما على وجه التقيبد: 


(؟) وقد فسر التقييد بكون المكلف على نحو لو كان الوضوء واجبا لم يتوضأ و انما يتوضأ على تقدير استحبابه كما فسره به فى بعض 
الموارد المتقدمة. 

و غنذا ممالا يمكن المساعدة غلية لما أشرتا إليه غير مرة من ان الوضوء اننا يعبر فى ميته اللاتيان بذاته مضافة بها الى المولى ثحو 
إضافته و المفروض انه حاصل و المكلف اتى به كذلكك و الأمر الشخصى الخارجى غير قابل 
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(مسألة 58 لا يجب فى الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى ,)١(‏ 


للتقيبد ليقيد بالوجوب تارةٌ و بالاستحباب اخرى كما ان متعلقة كذلك. 

و أما قصد المكلف أن لا يأتى به على تقدير الوجوب فهو من قبيل تخلف الداعى و الخطأ فى التطبيق و هو لا يضر بصحة العمل بعد 
الإتيان به بجميع أجزائه و شرائطه. و قد عرفت أنه لا يعتبر فى صحة الوضوء غير الإتيان به مضافا إلى الله سبحانه و هو حاصل على 
الفرض. 

فكونه على نحو لا يأتى به على تقدير الوجوب مما لا يمنع عن صحته بعد الإتيان به و قد أشرنا ان هذه الموارد ليست من موارد 
التقييد فى شىء بل هى من موارد الخطأ فى التطبيق أو تخلف الداعى كان بناءه أن لا يأتى به على تقدير استحبابه أم كان بناءه أن 


يأتى به وان كان مستحباء إذا لا مناص من الحكم بصحة الوضوء سواء قيده بالندب أو الوجوب أم لم يقيده بشىء منهما. 
عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة: 
)١(‏ أشار بقوله: على الأقوى إلى الخلاف فى المسأله حيث نسب الى الشيخ (قده) اعتبار قصد رفع الحدث معينا و عن السيد المرتضى 


(قده) لزوم نية الاستباحة فقط و عن ا لحل و القاضى اعتبار كلا الأمرين أعنى نيه الرفع و قصد الاستباحة و عن المبسوط و المعتبر و 
الوسيلة و العلامة و الشهيد و السرائر لزوم نيه أحدهما مخيرا و هذه أقوال أربعة. 
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و هناك قول خامس و هو عدم اعتبار شىء من الأمرين لا معينا و لا على سبيل التخبير و لا هما معا و هو الذى اختاره الماتن و جماعة 
من المحققين 
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و هو القول الصحيح و الوجه فيه هو إطلاقات الأدلة الآمرة بالوضوء و بغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين من الكتاب و 
السنة حيث لم يقيد الوضوء فى شىء منهما بقصد رفع الحدث و لا بنية الاستباحة و مقتضاها عدم اعتبار شىء من الأمرين فى صحة 
الرشيوع. 

و احتمال ان يكون ذلك معتبرا فى مقام الامتثال و ان لم يعتبر فى المأمور به مندفع: بأن احتمال مدخلية أحد الأمرين فى الامتثال عقلا 
مما لا وجه له لانه لا حكم للعقل باعتبار ذلكك فى مقام الامتثال بعد ما عرفت من عدم تقيبد المأمور به بذلكك فى شىء من أدلته كما 
ان احتمال مدخليته فى الامتثال شرعا مندفع بإطلاقات الأدلةُ إذا الصحيح عدم اعتبار شىء من ذلكك فى صحته هذا. 

على ان ما استدل به على لزوم قصد الرفع أو الاستباحة ضعيف غايته لأن العمده فيما استدلوا به على ذلك قوله (ع) إذا دخل الوقت 
وجبت الطهور و الصلاة »١١‏ بدعوى ان متعلق الوجوب انما هو عنوان الطهور فلا بد فى مقام امتثاله من قصد ما تعلق به بعنوانه الذى 
تعلق به الأ.مر بذلك العنوان و هو عنوان الطهور كما هو الحال فى غير المقام كما إذا أمر السيد عبده بإكرام زيد- مثلا- فقام العبد 
إكراما له فلا بد من ان يقصد فى قيامه ذلك عنوان الإكرام لزيد فلو قام لا بقصد إكرامه لم يقع فعله ذلكك امتثالا لأمر السيد بوجه لأنه 
لم يؤمر بالقيام و انما تعلق الأمر بعنوان الإكرام فلا مناص من قصده. 

و فى المقام لم يتعلق الوجوب بالوضوء ليقال انه عبار عن الغسلتين و المسحتين فلا موجب لاعتبار قصد عنوان آخر غير الغسلتين و 
المسحتين بل انما تعلق الأمر بالطهور فلا بد من قصد عنوان الطهور فى مقام الامتثال. 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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و الطهور اما بمعنى ما يرفع الحدث أو بمعنى المبيح للدخول فى الصلاه فلا مناص من ان يقصد أحد الأمرين عند الامتثال هذا. 

ولا يخفى ضعفه: لا-ن الطهور إن أريد به معناه بحسب الاشتقاق- أى ما يتطهر به- و هو الماء و التراب فمعنى الروايةٌ انه إذا دخل 
الوقت فقد وجبت الصلاة و الماء و التراب بتقدير كلمة الاستعمال أى وجب استعمالهما كما يقال: يحرم الخمر أى يحرم استعمال 
الخمر و شربها. 

ولا مانع من اسناد الوجوب الى الماء و التراب بتقدير كلمة الاشعمال كيت :وقد أسند الوجوت الى الماء فى بعش الأخبان حيث 
روى عن على عليه السلام انه قال: أ توجبون عليه الحد و الرجم و لا توجبون عليه صاعا من الماء ١١١‏ أى استعماله. 

بل يأتى ان شاء اللّهِ ان هذا المعنى هو المحتمل فى قوله (ع) لا صلاة إلا بطهور :"1 دون الوضوء و الغسل و التيمم و يأتى ثمرة ذلكك 
عند التكلم على الجبائر ان شاء الله تعالى. 

و على هذا الاحتمال لا تبقى للرواية أيه دلالهُ على وجوب قصد عنوان الطهور أصلا. 

لأن المقروقن انه أريد منه جامع الماء و التراب فاللازم قصد المعنون دون العنوان. 
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وان أريد بالطهور معناه المصدرى أعنى الطهارة أى إذا دخل الوقت فقد وجبت الصلاةٌ و الطهارة سواء كانت الطهارة مسببةٌ عن 
الغسلتين و المسحتين أم كانت عنوانا لهما فحينئذ و ان كان الوجوب متعلقا بعنوان الطهارة الا ان الرواية لا دلال لها على اعتبار قصد 
الرفع أو الإباحة فى صحة الوضوء و ذلكك لان الطهارة- التى بمعنى الإباحة أو الرفع- إما حكم 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب الجنابة من الوسائل. 
() المروية فى ب 8 من أبواب الجنابة من الوسائل. 
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و أثر مترتب على الوضوء الصحيح اعنى ما اتى به بداع قربى إلهىء أو انها عنوان اعتبره الشارع على الوضوء الواقع صحيحا بمعنى ان 
الوضوء الذى هو أمر عبادى إذا تحقق بما له من القيود و الشروط التى منها قصد القربة فأثره هو الطهارة أو انها عنوانه. 

و على أى حال فالطهارة و رفع الحدث فى مرتبة متأخرهُ عن الوضوء التام الصحيح و معه كيف يعقل أخذ قصدهما قيدا فى صحة 
الوضوء و إلا لزم أن تكون الطهارة و رفع الحدث أو الإباحة فى مرتبة سابقة عن الوضوء الصحيح و لازم ذلكك ان يكون الوضوء فى 
نفسه وان لم يؤت به بداع قربى محصلا للطهارة و موجبا لارتفاع الحدث أو سببا للإباحة و هو خلاف فرض الوضوء عبادة لا يترتب 
عليه أثره إلا إذا أتى به بداع الهى. 

نعم لا مانع من التزام ذلكك و اعتباره فى الطهارة الخبثية حيث انها مترتبة على طبيعى الغسل قصد به القربة أم لم يقصد و حينئذ يصح 
أن يقال يعتبر فى تطهير الثياب غسلها بقصد الطهارة و هذا بخلاف الغسلتين و المسحتين فى الوضوء لأن الأثر إنما يترتب عليهما إذا 
تحققتا بداع قربى إلهى و لا أثر يترتب على طبيعيهما و معنى ذلكك ان الطهارةٌ مترتبة على الوضوء الصحيح و فى المرتبة المتأخرة عنه 
ولا يمكن معه أخذ قصدها قيدا فى الوضوء كما عرفت. 

و ببيان آخر: لا إشكال فى ان الوجوب فى قوله (ع) فقد وجبت ليس هو الوجوب المولوى النفسى حتى يتوهم انه قد تعلق على عنوان 
الطهارة فيجب قصد عنوانها فى مقام الامتثال بل انما هو وجوب غيرى شرعى ان قلنا ان مقدمة الواجب واجبةُ أو انه وجوب إرشادى 
إلى تقيد الصلاةٌ بالطهارة إذا أنكرنا وجوب المقدمةٌ شرعا. 

و على أى حال ليست عبادية الوضوء مستندة الى وجوبه الغيرى أو الإرشادى بل العبادية مستفادة من الأمر النفسى المتعلق بذاته و عليه 
كيف 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى, الطهارة؟» ص: 591 

ولا قصد الغايةٌ )١(‏ التى أمر لأجلها بالوضوء و كذا لا يجب 


يمكن أن يقال ان ترتب الوجوب الغيرى أو الإرشادى على الوضوء بعنوان الطهارة كاشف عن ان متعلق ذلك الأمر النفسى المولد 
للعبادية مقيد بما إذا قصد بالوضوء عنوان الطهارة أى قصد رفع الحدث أو الإباحة. 

نعم يستفاد منه ان الصلاة لا تتحقق إلا بالطهارة و اما انها قيد فى متعلق الأمر النفسى فلا. 

بل لو قلنا بدلالة هذا الوجوب الغيرى أو الإرشادى أيضا على عبادية الوضوء- مثلا- لم يمكننا اعتبار قصد عنوان الطهارة فى الوضوء 
فإن غايةٌ ما يستفاد منه وقتئذ ان عله جعل الوضوء شرطا و مقدمةٌ للصلاهُ عي ا ل د 
هو المقدمة و الشرط للصلاة فلا و هو نظير قوله عز من قائل بعد امره المكلفين بالتيمم ما يريد اله ييخكل عَلدكعْ من خوج و لكن يريد 
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لبطه رك و لِيِتمٌ نغمته لم لَعَلّكمْ تَشْكِرُونَ 1 فإنه يستفاد منه ان العله فى امره تعالى بالتيمم انما هى كون التيمم مطهرا و على 
الجملةٌ المكلف إذا اتى بذات الغسلتين و المسحتين مضافا بهما الى الله سبحانه فقد اتى بما هو شرط و مقدمة للصلاة. 

(1) قد علم الحال فى ذلك مما بيناه فى سابقه و حاصله ان مقتضى إطلاقات الكتاب و السنهُ وعدم اشتمال الأخبار الواردة فى 
الوضوءات البيانية على اعتبار قصد الغايةُ عدم اعتبار ذلكك فى صحة الوضوء. 

و اماما استدل به عليه من قوله عز من قائل إذ1 قُمتُمْ إلَى الصّلا فَاغْتَلُوا .. بدعوى دلالته على ان الوضوء لا بد أن يكون للتهيؤ و 
القيام إلى الصلاة فلو اتى به لا بقصد الصلاة بطل فهو أيضا ضعيف. 


و ذلكك لما عرفت من ان عباديةٌ الوضوء غير مستفادة من الأمر الغيرى 


.8 المائدة: ه:‎ )١( 
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جهتهاء وان لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا (؟) فالمقصود من عدم اعتبار‎ 


أو الأرشادى المتعلق به بل هى مستفادةٌ من الأمر النفسى المتعلق بذاتث الوضوء من غير تقيبده بقصد الغايةٌ و عليه فلو أتى به بقيوده و 
شرائطه لوقع عبادة من دون حاجة الى ان يقصد به الغاية. نعم امتثال هذا الأمر الغيرى و الإثابة به يتوقف على إتيانه بقصد الغاية. و اما 


صحته فى نفسه فهى غير متوقفة على قصد الغايةٌ بوجه. 
لا يعتبر قصد الموجب فى الوضوء: 


)١(‏ للإطلاقات و عدم دلالة أى دليل على اعتبار قصد الموجب و لو كان ضعيفا فاعتبار قصد الموجب أضعف من اعتبار سابقيه. 

(؟) لما أشرنا إليه فى تضاعيف الكلام على المسائل المتقدمة من ان عبادية الطهارات الثلاث غير ناشئهُ عن الأمر الغيرى المتعلق بها 
بناء على ان المقدمه واجبهٌ بالوجوب الغيرى بل إنما تنشأ عن أمرها النفسى فهى إذا عبادات جعلت مقدمة للواجب فلا محالةُ تكون 
العبادية فيها فى مرتبةُ متقدمة على أمرها الغيرى. 

و عليه إذا اتى بذات الوضوء و قصد به القربة و الامتثال تتحقق به العبادة خارجا كما تحققت المقدمة و ان لم يقصد به أمرها الغيرى 
أو لم يلتفت إليه أصلا فإن الأمر الغيرى توصلى لا يحتاج سقوطه الى قصد القربة كما لا يمكن أن يكون منشأ للعبادية و مع تحقق 
العبادة فى الخارج تترتب عليها الطهارة لأنها من الأحكام المترتبة على الوضوء الصحيح الذى 
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قصد به القربة. 
نعم هذا لا يكون موجبا لامتثال أمرها الغيرى لعدم الإتيان بها بداعى الوجوب المقدمى هذا كله بناء على ان عبادية الطهارات الثلاث 
مستندة الى أوامرها النفسية. 


و اما إذا قلنا ان عباديتها إنما نشأت عن الأوامر الغيريةٌ المتعلقةهٌ بها بناء على ان مقدمةٌ الواجب واجبة: فلا يكون الإتيان بها من دون 
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قصد الأنمر الغيرى المتعلق بها محققا للمأمور به فضلا عن أن يكون ذلكك امتثالا له و ذلكك لان عباديتها حينكذ قد نشأت عن ذلكك 
الأأمر الغيرى إذا لا بد فى تحقق عباديتها من إتيانها بداعى ذلك الأمر الغيرى فلو أتى بها لا بقصده و داعيه لم تتحقق العبادة بإتيانها 
بذاتها و معه يقع الوضوء باطلا فلا أداء و لا امتثال. 

ثم ان الاتيان بالوضوء بقصد أمره الغيرى يستلزم الاتيان به بقصد غايته لان الغرض من الأمر الغيرى انما هو التوصل الى غايته المترتبة 
عليه فلو اتى به و لم يقصد بإتيانه التوصل الى غايته لم يقع الوضوء عبادة. 

ولا سيما بناء على ان الواجب من المقدمة حصة خاصة وهى المقدمة الموصلة إلى ذى الغاية فى الخارج فإذا أتى بأمره الغيرى 
للتوصل به إلى غايته فقد تحقق كلا الأمرين من أداء المأمور به و الامتثال هذا. 

ثم ان فى المقام كلاما و هو انه بناء على ان عبادية الطهارات الثلاث ناشئة عن أوامرها الغيرية فهل يجب ان يؤتى بها بقصد غايهُ معينة 
من غاياتها المترتبة عليها أو ان قصد جنس الغاية كاف فى صحتها و ان لم يدر ان ما يختاره من الغايات بعد ذلكك أى شىء؟ فيجب 
ان يؤتى به بقصد 
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قراءة القران خاصة أو إذا اتى به للتوصل به إلى شىء من غاياته و ان لم يدر انه سيختار القراءة أو الصلاة- مثلا- كاف فى صحتها؟ 

و الصحيح كفاية قصد جنس الغاية من دون اعتبار قصد الغاية المعينة و ذلكك لأن للوضوء- مثلا- أوامر غيرية من نواح شتى لأنه 
مأمور به بالأمر الغيرى الاستحبابى الناشئ من الأمر الاستحبابى النفسى المتعلق بالقراءة و مأمور به بالأمر الغيرى الوجوبى الناشئ من 
الأأمر الوجوبى المتعلق بصلاه الظهر- مثلا- أداء و مأمور به بالأمر الغيرى الوجوبى الناشئ عن الأمر الوجوبى المتعلق بصلاة الظهر- 
قضاء- و هكذا. 

فإذا اتى بالوضوء و قصد التوصل به الى غاية من غاياته من دون تعيين فهو و ان لم يدر انه مأمور به بالأمر الاستحبابى أو الوجوبى 
الأدائى أو الوجوبى القضائى الا انه محرز مطلوبيته على جميع التقادير و يعلم بأنه مأمور به قطعا فإذا أتى به بداعى أمرها الغيرى 
المحرز للتوصل به الى شىء من غاياته فلا محالة يقع صحيحا و قد مر انه لا دليل على اعتبار قصد الوجوب أو الاستحباب و تمييز 
المأمور به من الوجوب و الاستحباب كما لا تردد فيما هو الغايةٌ المترتبة عليه فى الواقع لتعينها فى علم الله سبحانه فلا إهمال فى الواقع. 
و من هنا يظهر الحال فى مسألهُ أخرى و هى ما إذا اتى بالوضوء بداعى التوصل به إلى القراءة- مثلا- عازما بأن لا يصلى به أو غير 
ملتفت إلى ذلكك أصلا ثم بعد الوضوء ندم و بدا له فبنى على ان يصلى بذلكك الوضوء و لا يأتى بالقراءة: فإن وضوءه بناء على ما 
قدمناه صحيح, لأنه قد أحرز تعلق الأمر الغيرى بما يأتى به من الوضوء و قد اتى به بهذا الداعى توصلا به الى غايةُ معينة و معه يقع 
وضوءه عبادة صحيحة لا محالة وغاية الأمر أنه أخطأ فى التطبيق حيث خيل ان الأمر الغيرى المتعلق به هو الأمر الاستحبابى مع انه 
بحسب الواقع هو الأمر الغيرى الوجوبى و الخطأ فى 
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قصد الغاية عدم اعتباره فى الصحةٌ و ان كان معتبرا فى تحقق الامتثال. 

نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال )١(‏ فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا كما لو نذر ان يتوضأ لغاية معينة فتوضأ و لم يقصدهاء فإنه 
لا يكون ممتثلا للأمر النذرى ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذرى أيضا و ان كان وضوءه صحيحاء لأن أداءه فرع قصده. نعم هو 


أداء للمأمور به بالأمر الوضوئى. 
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التطبيق غير مضر بصحة العبادة. 

مضافا الى ان نية الوجوب و الاستحباب مما لا اعتبار به كما مر» و هذا المبنى أعنى كون عبادية الوضوء ناشئة عن أمره الغيرى و ان 
كان فاسدا بل لا أمر غيرى أصلا لما بيناه فى بحث مقدمةٌ الواجب من إنكار وجوبها شرعا الا انه بناء عليه لا يعتبر فى صحةٌ الطهارات 
الثلاث قصد الغايةٌ المعينة كما تقدم. 


الفارق من الوجوب الغيرى و الوجوب النذرى: 

١ 
أراد بذلكك بيان الفارق بين الوجوب الغيرى و الوجوب الناشئ من النذر حيث انه إذا اتى بذات الوضوء مضافةٌ بها الى الله سبحانه‎ )١( 
فقد حصلت العبادة و كان هذا أداء للمقدمة و الواجب الغيرى و ان لم يكن امتثالا له بناء على ما هو الصحيح من ان عبادية الوضوء‎ 
ناشئة عن أمره النفسى.‎ 
و هذا بخلاف ما إذا نذر ان يأتى بالوضوء لغاية خاصة كالقراءة لأنه إذا أتى به غير قاصد لتلكك الغاية المعينة لم يتحقق أداء الأمر‎ 
النذرى ولا امتثاله» و الوجه فى ذلكك كما أسلفناه سابقا ان النذر قد تعلق بحصهٌ خاصة من الوضوء و هو الوضوء المقيد بكونه‎ 
للقراءة- يقلت دوق طبيعن الوضوة‎ 
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فالمنذور شىء مقيد و أمر خاص فإذا اتى به لا لهذه الغاية لم يتحقق منه الوضوء المقيد بكونه للقراءة و معه لا أداء و لا امتثال. 

نعم يكفى هذا فى تحقق المقدمة و هو أداء للمأمور به بالأمر الغيرى و اما بالإضافة إلى الأمر النذرى فليس بأداء و لا بامتثال و نظيره ما 
إذا نذر ان يأتى بصلاه الظهر فى المسجد و اتى بها فى داره لانه و ان كان أداء للأمر الصلاتى لعدم تقييده بمكان خاص الا أنه بالنسبة 
الى الأمر النذرى المتعلق بها ليس بأداء و لا امتثال. 

و هذا اعنى تقييد المتعلق هو الوجه فيما أفاده الماتن فى المقام لا انه إذا لم يقصد الغاية لم يف بنذره. لأن أداء المنذور كأداء سائر ما 
على ذمهٌ المكلف من الديون انما يكون بالقصد. 

و الوجه فى عدم استناد الماتن إلى هذا الوجه هو انه انما يصدق فيما إذا كانت ذمه المكلف مشتغله بعدهٌ من الواجبات يتوقف تمبيز 
بعضها عن بعضها الآخر على قصده نظير ما إذا كانت ذمته مديونة بصلا رباعية أدائية و رباعية أخرى قضائية فان احتساب ما يأتى به 
عن إحذاهما المعينة انما يكون بقصد الأداء أو القضاء. 

واما إذا لم يشتغل ذمته الا بواجب واحد فلا يعتبر فى سقوطه عن ذمته قصده لذلككء كما إذا نذر ان يصلى صلاة الليل فى ليله معينة 
واتى بها فى تلكك الليلة غافلا عن نذره فإنه يوجب برء النذر لا محالة و ان لم يكن ناويا للأمر النذرى بوجه. 

فقياس المقام لإعطاء الدرهم المحتمل ان يكون أداء دين أو هبه أو عاريةٌ مع الفارق فلاحظ. 8 

هذا تمام كلامنا فى هذا الجزء من الكتاب و يتلوه الجزء الخامس أوله اشتراط الخلوص فى الوضوء و للّه الحمد أولا و آخرا. 
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الجزء السادس 
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كتاب الصلاة 


اشارة 

ا 
بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم : 
كتاب الصلاءً (مقدمة فى فضل الصلاة اليومية و أنها أفضل الأعمال الدينية) اعلم أن الصلاء أحب الأعمال إلى اللّه تعالى» و هى آخر 
وصايا الأنبياء عليهم السلام و هى عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواهاء و إن ردّت رد ما سواهاء و هى أوَّل ما ينظر فيه من عمل ابن 
آدم فان صحت نظر فى عمله» وان لم تصح لم ينظر فى بقِيهُ عمله؛ و مثلها كمثل النهر الجارى» فكما أن من اغتسل فيه فى كل يوم 
خمس مرات لم يبق فى بدنه شىء من الدرنء كذلك كلما صلى صلاة كفْر ما بينهما من الذنوب؛ و ليس ما بين المسلم و بين أن 
يكفر الا أن يتركك الصلاة» و إذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شىء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تام و إلا زخ فى النار. و فى 
الصحيح قال مولانا الصادق عليه السلام: «ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم 
عليه السلام قال: 
١ 0‏ 0 0 : 
١و‏ أَوْضَانِى بالصّلاءُ وَالزَّكاةُ #) دُمْتٌ عَيًا و روى الشبخ فى حديث عنه-ع- قال: و صلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة و ألف 
عمرءٌ مبرورات متقبلات» و قد استفاضت الروايات فى الحدث على المحافظة عليها فى أوائل الأوقات» و أن من استخف 
لصوي تر نير لرقي السداقري 7 : 
بها كان فى حكم التاركك لهاء قال رسول الله صلى الله عليه و آله: 
«ليس منى من استخف لا ل ا الاي ا ل ا ل لت 
قارون و هامان و كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين» و ورد: «بينا رسول الله صلى الله عليه و آله جالس فى المسجد إذ 
دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه و لا سجوده فقال- عر: نقر كنقر الغراب لثن مات هذا و هكذا صلاته ليموتن على غير دينىارو 
عن أبى بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بأبى عبد الله- ع- فبكت و بكيت لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه 
عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال: اجمعوا كل من بينى و بينه قرابة» قالت فما تركنا أحدا إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال: «ان 
شفاعها لآ ال ميجغفا بالضلاةة و «الجملة ها ورد من اصوصن ف فشئلها أكر من أن تحصى .و للهندر ماسب الذرة خيث قال: 
تنهى عن المنكر و الفحشاء أقصر فهذا منتهى الثناء 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: ٠‏ 
فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها الصلوات الواجبة ستة )١(‏ اليومية (؟) بسم الله الرحمن الرحيم 


فصل فى أعداد الفرائض و نوافلها 


اشارةٌ 


)١(‏ ذكروا للصلوات الفرائض أقساما عديدة و اختلفت كلماتهم فى تعدادهاء فعدها بعضهم سبعهُ و بعض آخر تسعة إلى غير ذلكك مما 
ذكروه فى المقام إلا أنه من الاختلاف فى التعبير فان بعضهم أدرج بعضها فى بعض و لم يدرجه الآخر كذلك. فإن صلاةٌ الجمعة- 
مثلا- أدرجها بعضهم فى الصلوات اليومية و جعلها بعضهم فريضة مستقلة» و إلا فاعدادها فى الشريعة المقدسةُ معلوم لا اختلاف فيما 
هو الواجب منها إلا فى بعض الجهات و الخصوصيات كما سيظهر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الاعاا من ٠/ا/ا1‏ 


ثم إن المراد بالفرائض فى المقام هو ما أوجبه الله سبحانه- فى قبال النافلة- بلا فرق فى ذلكك بين أن يوجبه اللّه سبحانه فى كتابه أو 
بينه بلسان نبيه- ص - و أوصيائه الطاهرين, لا ما أنزله فى كتابه فقط و إلا فصلاءً الأموات و غيرها من أقسام الصلوات غير مذكورة فى 
الكتاب العزيز و هو ظاهر. : 

(0) وهى التى نتكلم عنها فى المقام و سيوافيكك الكلام فيها مفصلا إن شاء الله. 
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و منها الجمعةٌ )١(‏ و الآيات (5) و الطواف الواجب (©) و الملتزم بنذرء أو عهد, أو يمين. أو إجارة (6)» 


)١(‏ وقد أدرجها فى الصلوات اليومية و ستقف على مباحثها قبل الشروع فى الكلام على الفرائض اليومية خلافا لسائر المؤلفين من 
الفقهاء (قدس الله أسرارهم) لأنهم إنما يتكلمون عنها بعد البحث عن الفرائض اليومية فلاحظ. 

() و الآيات بين ما نص عليها- فى النصوص - بأسمائها و عناوينها كالزلزلة و الخسوف و الكسوف وما ذكر فى الروايات بعنوان الآية 
و لم ينص بعنوانه بالخصوصء نعم ذكر بعضها من_باب المثال كالريح السوداء و نحوها من الآيات السماوية و كيف كان فلا إشكال 
فى وجوبها و يأتى عليها الكلام فى محلها إن شاء اللّه. 

(9) إذ لا يعتبر الصلاه فى الطواف المندوب لزوما و انما تجب فى الواجب منه؛ و من هنا ورد فى بعض الاخبار المنع عن الطواف 
بالبيت على غير وضوء معللا بان فيه صلاة .)"١١‏ 

(؟) أو بشرط فى ضمن عقّدء و الوجه فى وجوب ما التزمه الإنسان على نفسه بشىء من تلكك الأمور هو الأدلةٌ الدالهُ على وجوب 
الوفاء بالنذر أو العهد أو اليمين» و وجوب الوفاء بالعقد أو الشرط لقوله عز من قائل: 

أَوُْوا ِالْعُقَودِ 7١‏ و قوله-ع- المؤمنون عند شروطهم 0 على 


)١(‏ كمافى صحيحةٌ جميل المرويهُ فى ب 78 من أبواب الطواف من الوسائل. 

(؟) المائدة: ه: 2١‏ 

(5) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المهور من الوسائل بعنوان: المؤمنون و فى ب 5٠‏ من المهور و ب * من أبواب الخيار بعنوان: 
المسلمون أو فإن المسلمين .. فلاحظ 
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و صلاءً الوالدين )١(‏ على الولد الأكبر» و صلاه الأموات (؟) 


التفصيل المذكور فى محله و من هنا لا يقع الكلام فى هذه الصلوات الواجبة بهذه الأسباب بعناوينهاء لأنها إنما تجب بعنوان الوفاء 
بالعقد أو النذر- و عدليه- أو الشرطء و قد عرفت الأدلة على وجوب الوفاء بها إجمالا آنفا و لبيان تفاصيلها محل آخر. 

)١(‏ ذكر الماتن هنا وفى بحث صلاةٌ القضاء ان من جملهةٌ الصلوات الواجبةُ قضاء الصلوات الفائتهُ عن الوالدين لوجوب قضائها على 
الولد الأكبرء و يأتى منا أن ما ورد فى النص إنما هو القضاء عن الوالد فقط و أما الوالده فلم يدلنا دليل على وجوب القضاء عنها على 
فااياق فن ميعله إن شاه الل 

(؟) قد أسبقنا الكلام عليها فى كتاب الطهارة فليراجع. 

و من جملة الصلوات الواجبة صلا العيدين على ما نطقت به الآية المباركة فصل لِرَبَك و انحو )١١‏ بناء على أن المراد بها صلاة 
العيدين كما ذكره بعضهم ١١‏ بقرينة الأأمر بالنحر بعد الصلاة و قوله قد أفلمحَ مَنْ تَرَكى و ذَّكْرَ اشع رَيّه فص لَى 00 المفس. نصلاة 
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العيدين أيضاء و يأتى فى محله أن صلاةً العيدين إنما تجب فى زمان الحضور و انها من مناصب الامام و وظائفه فلا تجب فى عصر 
الغيبة و نتكلم عليها عند تعرض الماتن لها إن شاء اللّه. 


.7 21١8 الكوثر:‎ )١( 

(0) فى الصافى عن تفسير العامهُ- كما حكاه المحقق الهمدانى «قده»- أن المراد بالصلاهُ صلاهءً العيدين و بالنحر نحر الهدى و 
الأضيصة: 

(") الأعلى: /30ز 1 و 10. 
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أما اليوميةُ فخمس فرائض )١(‏ 


)١(‏ و ققد نص عليها فى الآبات الكريمة و قال عز من قائل َم الصلة دوك القّْسٍ إل 2 عَسَقٍ اللَل )١9‏ وقد فسرت فى جمله من 
الروايات ١7١‏ و منها صحيحة زرارة 9 بأربع ا ثنتين منها بين دلوك الشمس و غروبها و صلاتين بين غروبها و منتتصف الليل. 

ثم قال سبحانه وآ الجر إنَ كُآنَ الٍَِ كان شود «*» وفسرتها صحيحة زرارةً و غيرها بصلاةٌ الفجر. 

و قال أيضا و أَقم الصلةً هي الارٍ و ولا مِنَ اللَيل «©» وقد فسرت فى صحيحة زرارةٌ بأن طرفى النهار: المغرب و الغداة. و زلفا من 
الليل صلاءٌ العشاء اللآخرة. 

وقال أيضا افِظُوا عَلَى الصَليَاتِ وَ الصَّلاة الوُمْطلا «© و وردت فى صحيحة زرارة ان صلاهً الوسطى هى صلا الظهر و قال و فى 
بعض القراءة أنها صلا العصرء الى غير ذلكك من الآيات الشريفة الواردة فى المقام. 

وقد اشتملت جملة من الآيات المباركة كالروايات المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام على الاهتمام العظيم بالصلوات المفروضة 
الخمس و شدة العناية بها و كفى فى ذلك مثل قوله- ص- ما بين المسلم و بين ان يكفر 


(1) الاسراء: :١1/‏ قلا. 

(؟) راجع ب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(*) المروية فى ب ” من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(©) الاسراء: :١7/‏ قلا. 

.1١8 :1١ هود:‎ )0( 

(©) البقرة: ؟: 73778. 
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0 
أن يتركك الصلاءً (إلا تركك الصلاة) 1١‏ و قوله- ع- فى الجواب عن أن أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم و أحبّ ذلك الى الله عز 


و جل ما هو؟: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة .. ١؟)‏ 
وقوله-ع- صلاة الفريضة أفضل من عشرين حجة 03 و ما ورد : من أن الصلاهُ عمود الدين «» و قوله- ص- مثل الصلاهُ مثل عمود 
الفسطاط إذا ثبت العمود نفعت الأطناب و الأوتاد و الغشاءء و إذا تكسر العمود لم ينفع طنبء و لا-وتدء ولا-غشاء :8 و الأخبار 
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الواردةُ فى أن الإسلام بنى على خمس و عد منها الصلاه «2) و ما دل على أن الصلاةٌ لا تتركك بحال 27 الى غير ذلكك من الروايات 
المعتبرة المتجاوزة حد التواتر و الإحصاء. 

ثم انه يدخل فى الفرائض صلاة القضاء عن المصلى نفسه إذا فاته فى وقتها لعذر أو لغيره؛ لأنها عين الفريضة اليومية و إنما وقعت 
خارج الوقت فلا فرق بينهما إلا بحسب المحل و الزمان. 


(1) المروية فى ب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(5) المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

() المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 8 و 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(©) المرويه فى ب ١‏ من أبواب مقدمهُ العبادات من الوسائل. 

(0) هذا مضمون متصيد من صحيحة زرارة الوارده فى المستحاضة بقوله عليه السلام فيها: و لا تدع الصلاةً على حال فإن النبى- ص- 
قال: الصلاةً عماد دينكم. 

لوضوح ان المستحاضة لا خصوصية لها فى هذا الحكم و قد رواها فى ب ١‏ من أبواب الاستحاضة من الوسائل. 
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كما يدخل فيها صلاه الاحتياط الواجبة فى بعض الشكوك كما فى الشكك بين الثلادث و الأربع أو الاثنتين و الأربع بعد إكمال 
السجدتين» أو الشكك بين الثنتين و الثلاث- مثلا- بعد الإكمال أو غير ذلكك من الشكوكك- بناء على أنها جزء من الصلاهُ- كما هو 
الظاهر عندناء و إن كانت متأخرة عنها زمانا و بحسب المحل و يؤتى بها بعد الفراغ كالسجدة المنسيق, لا أنها صلاه مستقلة يتداركك 
بها النقص الواقع فى الفريضة لأنها على ذلك عين الفريضة حقيقة» و يقع الكلام فى هاتين الصلاتين فى محلهما ان شاء الله فالكلام 
فى صلاءٌ الظهر- خاصة- حيث وقع الكلام فى أنها واجبه مطلقا حتى يوم الجمعة أو أن الواجب فيها صلاهً الجمعة- متعينة أو على نحو 
التخيير بينها و بين فريضة الظهر. فصلاه الظهر إنما تجب فى غير يوم الجمعة؟ 


القول فى صلاهٌُ الجمعة 
اشارة 


و هذه هى المسألة التى وقعت معركة الآراء منذ عهد بعيد و حيث ان الماتن «قده؛ قد أهمل فيها الكلام و لم يتعرض لصلاة الجمعة 
أصلا فنرى من المناسب جدا أن نتعرض لها أولا ثم نعقبها بالكلام على الصلوات اليومية إن شاء الله فنقول و من اللّه نستعين. 
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الأقوال فى المسألة 


الأقوال فى المسألةُ ثلاثة: 

«أحدها): أن المتعين يوم الجمعة صلاه الظهر و صلاءٌ الجمعة غير مشروعة فى عصر الغيبةٌ فلا تجزى عن الظهر. 

«ثانيها»: أن الواجب يوم الجمعة صلاةً الجمعةٌ تعيينا. 

«ثالثها»: أن المكلف يتخير يوم الجمعة بين الظهر و الجمعة. 

و هذا الاختلاف منهم (قدس الله أسرارهم) إنما هو بعد تسالمهم على وجوب صلاةه الجمعة و مشروعيتها فى الجملة أعنى عصر 
الحضور فيما إذا أقامها الإمام- ع- أو من نصبه لذلكك خاصة. بل ان وجوبها بهذا المعنى أعنى وجوبها إجمالا من ضروريات الدين و 
لم يخالف فيها أحد من المسلمينء إلا انهم بعد اتفاقهم على وجوبها التعيينى مع الامام- ع- أو من نصبه لذلكك اختلفوا فى انها عند 
عدم حضور الامام- ع- أو المنصوب الخاص من قبله هل تبقى على وجوبها التعيينى كما فى عصر الحضورء أو يشترط فى وجوبها و 
مشروعيتها حضوره- ع- أو منصوبه الخاص لذلكك. 

فلا تكون مشروعة فى عصر الغيبة بل المتعين حينئذ صلاه الظهر يوم الجمعة أو ان المنتفى فى عصر الغيبةُ هو الوجوب التعيبنى فقط 
دون مشروعيتها؟ 

و نتيجة ذلك هو القول بالوجوب التخييرى عند عدم حضوره-ع- أو المنصوب الخاص من قبله. 

المشهور عند فقهائنا (قدهم) عدم وجوب الجمعة تعيينا بل ذكروا انه مما لا خلاف فيه عند القدماء. بل الظاهر من كلماتهم عدم 
مشروعية 
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الجمعة فى عصر الغيبة» لاشتراطهم فى مشروعيتها حضوره- ع- أو من نصبه لذلكك مدعين عليه الإجماع فى كلماتهم كثيراء و القول 
بذلك هو المحكى عن الشيخ فى الخلافء و ابن زهرة فى الغنية» و المحقق فى المعتبر» و العلامة فى التحرير و المنتهى و التذكرة» و 
الشهيد فى الذكرىء و المحقق الثانى فى جامع المقاصدء و غيرهم فى غيرها. 

وعن الشهيد الثانى ذهابه الى القول الثانى فى رسالته التى وضعها فى هذه المسألة» وقد اختاره صاحب المداركك «قده» و تبعهما على 
ذلكك جماعة من المتأخرين. 

نعم حكى عن الشهيد أيضا القول بالتخيير فى المسألة على خلاف ما ذكره فى رسالته. و استظهر صاحب الجواهر (طاب رمسه) أن 
الشهيد «قده» كتب تلك الرسالة حال صغره و أبان شبابه» و علله بقوله: لما فيها من الجرأة التى ليست من عادته على أساطين 
المذهبء و كفلا أيتام آل محمد (عليهم السلام) و حفاظ الشريعة» و لما فيها من الاضطراب و الحشو الكبير» و لمخالفتها لما فى 
باقى كتبه من الوجوب التخبيرى و نسأل الله أن يتجاوز له عما وقع فيها وعما ترتب عليها من ضلال جماعة من الناس .. انتهى. هذا و 
الصحيح من تلكك الأقوال هو القول الثالث اعنى الوجوب التخييرى الذى ذهب اليه الشهيد الثانى «قده؛ فى باقى كتبه- غير الرسالة- 
على ما نسبه اليه صاحب الجواهر «قده) فى كلامه المتقدم نقله. 


و مرجعه الى أن حضوره- ع- أو من نصبه لإقامة الجمعة ليس بشرط فى مشروعيتهاء و انما يشترط فى وجوبها إذا قلنا 
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فى المقام دعويان: 


اشارةٌ 
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الدعوى الاولى: 


ان صلاةُ الجمعة ليست واجبة تعيينية عند عدم حضور الامام عليه السلام أو من نصبه لذلك. 
الدعوى الثانية: 


أن حضوره عليه السلام أو المنصوب الخاص من قبله شرط لوجوبها لا لمشروعيتها فهى مشروعة فى عصر الغيبةُ و مجزئة عن الظهر و 
كنيحة هذاه الوحرب التشيرق لأ محالة: 

(أما الدعوى الأنولى): فلد مد لنا'فى إثباتها و تدعيمها من التعركن للأدلة المسعدل بها على وعوب ضلاة الجمعة تغيينا فإذا أثيتنا 
بطلانها ظهر بطلان القول بالوجوب التعيينى لا محالة لأنه أمر يحتاج إلى دليل» و المفروض عدم استقامته فنقول: 


استدل القائل بالوجوب التعيبنى فى المسألة بوجوه من الكتاب و السنة. 


الاستد لال بالكتاب 

2 0 لا 7 5 
5 7 57 0 55 لا م 5. ل سرهم < 3 ٍ ت ربع ه مه ام ع ولأقا2ه [] .> 2-0 دم 1 00 0 
نا الكاب وتر اوسن لائلي ادها اللريق انوا !1لا تروق العبالة ون وزع الاح 1 فاشركوا لو د كر اللوزو دروا الى لكو حير لكي 


إن كع تَعْلقُون .1١‏ 


.4 الجمعةٌ ؟2:‎ )١( 
١8 التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛ ص:‎ 


فإنها دلت على وجوب السعى إلى ذكر اللّه سبحانه عند ما ينادى للصلاءً يوم الجمعة يقول المؤدّن: حى على الصلاة أو بغيره و ليس 
ذكر الله يوم الجمعة بحيث يجب السعى إليه يوم الجمعة إلا صلاة الجمعة فإن المنصرف من الآيةُ المباركة بعد تخصيص الحكم بيوم 
الجمعة- دون سائر الأيّام- ارادة صلا الجمعة من ذكر الله لا مطلق الصلاء و قد قررناء فى محله- ظهور الأمر فى الوجوب التعيينى ما 
لم يثبت غيره بدليل. 

نعم لا خصوصية للأوامر القرآنية فى الظهور فى الوجوب- كما ذكره صاحب الحدائق «قده»- حيث قال: و لا سما الأوامر الكتابية إذ 
لا نعرف لها خصوصية فى ذلكك. 

فكيف كان فيثبت بالآية المباركة وجوب صلاة الجمعة تعيينا على كل مكلف فى كل زمان لانه خطاب عام يشمل الافراد و الأزمنة 
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حتى يقوم دليل على خلافها. 

والجواب عن ذلكك أن الآيهُ المباركةٌ لا دلالة لها على الوجوب التعيينى بوجه و ذلكك (أما أولا): فلأنها قضية شرطيهُ و قد علق فيها 
وجوب السعى إلى الصلاءٌ على النداء إليها فقال عز من قائل إذا نودى للصلاةٌ .. 

و معنى ذلكك أنه متى ما تحققت إقامة الجمعةُ فى الخارج فى نفسها و نودى إليها وجب السعى نحوهاء و أمَا أن النداء إليها و إقامتها 
واجبان مطلقا على كل مكلف- كما هو المدعى- فلا يستفاد منها أبدا. 

بل مقتضى المفهوم المستفاد من الجملة الشرطية عدم وجوب صلاة الجمعة إذا لم يناد إليها و لم يتحقق إقامتها و يدل على ذلكك قوله 
تعالى: 1 


5 2 ا 1 لا 
وَإِذلا روا بلكارَةٌ أو لَهُوا انمَصُوا إِلَنِها و تركو ك» قائما قلْ لا عِنْدَ الله حر مِنَ اللّْو و مِنَ الارَِ وَ الله تير الرازقِينَ .01١‏ 


.١١ :237 الجمعةٌ:‎ )١( 
١7 التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛ ص:‎ 


فإن المستفاد من تلكك الآيهُ أن السعى نحو الصلاة انما يطلب حال كونه- ص- قائما للصلاءً أو للخطبة أى حالما أقيمت الصلاهُ فى 
نفسهاو انعقدت خارجا و أن السعى حالئذ مرغوب فيه للشارع؛ و تركهم لها و هو- ص - قائم لها و اشتغالهم باللّهو و التجارة مذموم 
لدى الله سبحانه» فلا ذم على تركهم لها إذا لم يكن- ص- قائما بها و معه كيف يمكن أن يستفاد منها أن إقامتها واجبةُ فى نفسها. 

و (أما ثانيا): فلأن السعى بمعنى السير السريع و الإسراع فى المشى كالعدو و الركض فالآية تدلنا على وجوب السرعة عند الأذان و 
النداء للصلاهً يوم الجمعة. و مقتضى المناسبة بين الحكم و موضوعه أن المراد بالذكر فيها هو الخطبة التى كان يلقيها رسول الله- 
ص - قبل الصلاة- موعظة و إرشادا للناس و تخويفا لهم من عذاب الله سبحانه؛ لا أن المراد به هو الصلاة نفسها. 

و الوجه فى هذه المناسبة أن صلاةً الجمعة غير مترتبة على النداء» لوضوح أن بينه و بينها فاصلا و هو الخطبة و أن وقت صلاةٌ الجمعة 
يمتد إلى زمان الركوعء فلا يجب الإسراع إليها إلا إذا بلغ الامام الركوع؛ و خاف المكلف أن لا يدركه و هو راكع» بحيث لو أدركه و 
هو كذلكك اى راكع لأجزأه من غير كلام. 

فارادة الصلاهُ من الذكر لا يلائم تفريع السعى على النداء فى الآي المباركة» لما عرفت من أن الإسراع إليها غير واجب عند النداء و 
يجوز التأخير عن الحضور إلى أن يركع الامام» و لأجل ذلكك لا يمكننا إرادة الصلا من الذكر المأمور بالسعى اليه. 

و به يستكشف أن المراد به الخطبة: و الأمر بالإسراع فى المشى عند 
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النداء انما هو لأجل سماع الخطبة» لما فيها من الموعظة و الإرشاد» بقرينة ما قدمناه من ان الحضور للخطبة غير واجب من غير خلاف 
و بهذه القرينة يحمل الأمر بالإسراع فى الآيةُ المباركة على الاستحباب فلا دلالة له على الوجوب. 

و يدلنا على ذلكك قوله عز من قائل. ذلكم خير لكم .. فان الخير للتفصيل- لا انه فى مقابل الشّر- فلا يستعمل إلا فيما إذا كان كلا 
الطرفين حسنا فى نفسه غير أن أحدهما أحسن من الآخرء فمعنى الآية أن التجارة و ان كانت ذات منفعة مالية و قد يترتب عليها فعل 
محبوب أخروى إلا أن السعى إلى ذكر اللّه و ما عند الله من الجزاء الدائم؛ و الثواب الباقى خير من تلكك المنفعة المالية و من اللّهو و 
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الالتذاذ النفسى الذى يطرؤه الفناء و يتعقبه الزوال بعد قليل. 

و يشهد على ان لفظةٌ الخير مستعملة للتفضيل - لا فى مقابل الشر تتبع موارد استعمالاتها فى القرآن الكريم لأنكك إذا لاحظتها رأيت 
بوضوح انها كثيرا ما يستعمل بمعنى الأفضل و الأحسن عند اشتمال كلا الطرفين على الحسن فى نفسه و لا سيما إذا كانت مستعملة 
مع الإضافة كخير الرازقين أو خير الراحمين» أو مع كلمة «من» كما فى قوله عز من قائل وَلَلآخِرٌَ تر لَك ِنَ الُْولي ١‏ لبداهة أن 
كلا من الحياتين ذات خير و منفعة غير أن الآخرهُ أحسن لبقائها و دوامها. 

فإذا كان الخير بهذا المعنى فى الآيهُ المباركة لم تكن فيها أيه دلالة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا فان هذا التعبير لسان الاستحباب 
لانه المناسب له دون الوجوب لانه لو كان امرا حتميا و واجبا على المكلفين لكان من المناسب 


)١(‏ الضحى: الخرة 
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بل اللازم أن يحذّرهم عن تركها و يرتب عليه الذم و العذاب أو غير ذلكك مما يدلّهم على وجوبهاء لا أن يكتفى بقوله: ذلكم خير 
لكم. 

ف قل بسكل الشين فى مؤازة الونوب كنااقن تقوله الى 01 تشوكوا اقيق لكو امبو لكام :ذلك انمااقي دق تقار والذ لالز 
إلافكلية غير ف تقبديا فى اللغة الغريية وما يراد فيها من سائر اللغات-ظاهرة فى الاسفحات كما ذكرناة: 

و على الجملة ان الآية لا دلالة لها على الوجوب و انما يدلنا الأمر فيها بالسير السريع على الحث و الترغيب لسماع الخطبة لاشتمالها 
على المواعظ و الإرشاد هذا على أنا لو تنازلنا عن ذلكك و سلمنا أن المراد بالذكر فى الآيهُ المباركةٌ هو الصلاءٌ كان الأمر بالسعى أيضا 
محمولا على الاستحباب, لما أشرنا اليه» و يأتى من امتداد وقت الحضور و الاشتراكك فى صلاة الجمعة إلى زمان الركوع بحيث لو 
أدركها و الامام راكع كفى فى صحتهاء فلا يجب السعى إلى صلاة الجمعة بمجرد النداء» و لا قائل بوجوب السعى فى نفسه. و انما 
القائل يدعى وجوب الحضور للصلاة» و قد عرفت انه موسع الى زمان الركوع و الإسراع غير واجب فيه» فلا مناص من حمل الأمر 
بالسعى إليها على الاستحباب. : : 

و يرشدنا اليه ذيل السورة المباركة أيضا: قل ما عند الله خير من اللهو و من التجارة و الله خير الرازقين. بالتقريب المتقدم آنفا و لا 
نعيده. 

وله هوهق فاقل لافُِوا على الصَللات: و الصَلاة الْوْصِطْلِا «؟» بدعوى أن المراد بالصلاة الوسطى صلاهُ الجمعة- يوم الجمعة- و 
صلاة 


.18 البقرة: ؟:‎ )١( 
.73778 البقرة: ؟:‎ )( 
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الظهر- فى غيرها- واقك أمرثا الله سبحاته بالمتحافظة عليها ؤاندا غلى وتوت المحافظة غلى مطلق الضلوات. 
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و هذا الاستدلال عجيب و من هنا لم يتصد المحقق الهمدانى «قده؛ للجواب عنه و لم يعتنى به و انما اكتفى بقوله و فى الاستدلال بهما 
مالا يخفى و الحق معه؛ لأن الصلاة الوسطى قد فسرت فى رواياتنا بصلاة الظهر و فى بعض القراءات بصلاة العصر :41 و حملت على 
التقية كما فى الوسائل 3١‏ إذا يدور أمرها بين ان يراد منها الظهر أو العصرء و لم يرد تفسيرها بصلاء الجمعة فى شىء من الروايات. 
نعم روى الطبرسى فى مجمع البيان عن على- ع- ان صلاة الوسطى صلاءً الجمعة- يوم الجمعة- و صلاهُ الظهر- فى سائر الإمام- :ا 
الا انها غير قابلكُ للاعتماد عليها لإرسالها فلا دليل على تفسيرها بصلاءٌ الجمعةٌ بوجه. 

على أنه لا يسعنا الاستدلال بها على لزوم صلاهُ الجمعة و وجوب إقامتها وان فسرناها بصلاهً الجمعة» لأن الأمر بالمحافظة على شىء 
انما يصح بعد وجوبه فى نفسه إذا يكون الأمر بالمحافظة إرشادا إلى لزوم الإتيان بصلاة الجمعة و اهميتها حيث ذكرت بالخصوص 
بعد ذكر سائر الصلوات و الأوامر الإرشاديةٌ لا دلاله لها على الوجوب- فضلا عن سعته و ضيقه- كما هو الحال فى أوامر الطاعة» فإن 


الوجوب أو الاستحباب فى الأوامر 


)١(‏ كمافى صحيحة زرارة المروية فى ب ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
() أشار إليه فى ذيل ب ه من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(") المروية فى ب ه من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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الإرشادية انما يستفادان من الخارج و يتبعان أدلتهما. 

فكما أن الآيهُ المباركةٌ غير ناظرة الى الاجزاء و الشرائط و سائر الكيفيات المعتبره فى صلاةه الجمعهُ من العدد و الحريةُ و الذكوريةُ و 
غيرها من دون خلاف كذلك لا تعرض لها لكونها واجبة فى أى عصر و ان وجوبها يختص بزمان الحضور أو يعم عصر الغيبة أيضا 
فلا يمكن استكشاف شىء من ذلكك من الآية المباركة بوجه. و على الجملة لم يدلنا دليل على ان الوسطى هى صلاةً الجمعة» و على 
تقدير التنازل لا دلالة للآية على وجوبها وانه يختص بزمان الحضور أو يعم عصر الغيبة؟. 

هذا كله فى الاستدلال بالكتاب. 


الاستدلال بالسنة: 
اشارة 


و أمَا السنة فقد استدلوا بطوائف من الاخبار» و هى الكثرة بمكان و متجاوزة عن حد الاستفاضة بلا ريب و قد أنهاها بعضهم إلى مائتى 
حديث فقال: فالذى يدل على الوجوب بصريحه من الصحاح و الحسان و الموثقات و غيرها أربعون حديثاء و الذى يدل بظاهره على 
الوجوب خمسون حديثاء و الذى يدل على المشروعية فى الجملة أعم من أن يكون عينيا أو تخييريا تسعون حديثاء و الذى يدل 
ولا يبعد دعوى تواترها بل لا شبهة فى تواترها الإجمالى للقطع بصدور بعضها عن المعصوم- ع- و عدم مخالفة جميعها للواقع» و بهذا 
نستغنى عن التكلم على اسنادها بحيث لو تمت دلالتها على هذا المدعى و لم يكن هناكك ما يمنع عن هذا الظهور لم يكن اى مناص 
من الالتزام بوجوب 
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صلا الجمعة تعيينا. بل الأمر كذلكك حتى لو أنكرنا تواترها لكفاية ما فيها من الاخبار الصحيحة و الموثقةٌ فلا مجال للتشكيكك فيها 
بحسب السئد. 


و إليكك نبذة من الأخبار: 


«منها»: صحيحة زرارةً عن أبى جعفر - ع- 

' : 
قال: إنما فرض الله عز و جل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا و ثلاثين صلاهُ منها صلاهُ واحدهٌ فرضها الله عز و جل فى 
جماعة و هى الجمعه و وضعها عن تسعة: عن الصغيرء و الكبير» و المجنونء و المسافرء و العبد» و المرأة» و المريض. و الأعمى» و من 
كان على رأس فرسخين .0١١‏ 
ولا كلاسم فى سندها و اما دلالتها على وجوب الجمعة تعيينا فقد نوقش فيها بأنها ناظرة إلى بيان الصلوات الواجبة من الجمعة إلى 
الجمعة» و ان عددها يبلغ خمسا و ثلاثين صلاة» و لم ترد لبيان الشروط و سائر الكيفيات المعتبرة فيهاء و لا نظر لها إلى انها واجبهُ فى 
أى عصر؟ و انها مشروطة بوجود الإمام» أو المنصوب الخاصٌ من قبله؟ و أن الامام تعتبر فيه العدالة؟ و أن عددهم لا بد أن يكون 
خمسة أو سبعةُ فما فوق؟ أو غير ذلكك من القيود و الشروطء و معه لا يمكننا التمسكك بإطلاقهاء لإثبات وجوب صلاةٌ الجمعةٌ مطلقا 
حتى فى عصر الغيبة» و دفع كلما يشك فى اعتباره فيها من القيود. 
فالصحيحة إنما سيقت لبيان أن صلا الجمعة واجبهُ فى الجملة. و حالها حال ما إذا دل دليل على أن الغسل يجب فى سبعة موارد- 
مثلا- فكما انه غير ناظر- بالطبع- الى بان الكيفية المعتبرة فى غسل الجنابة أو غيرها و انها تتحقق بأىّ شىء و لا يمكن التمسكك 
بإطلاقه لدفع ما يشكث فى اعتباره فيه من القيود فكذلكك الحال فى هذه الصحيحة: و قد تقدم أن 


)١(‏ المروية في ب ١‏ من أبواب صلاءٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
يه:قى ات ايه عن 
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وجوب صلاهٌ الجمعة- فى الجملة- من الضروريات التى لا تقبل المناقشةٌ و الصحيحة وردت لبيان هذا الأمر الضرورى الذى لا حلاف 
و الذى يوضح ما ذكرناه هو أنا لو شككنا فى اعتبار شىء فى غير الجمعة من الصلوات كما إذا شككنا أن السيورة جزء فى صلا الظهر 
أو العصر أو غيرهما لا يمكننا ان نتمسكك فى دفعه بإطلاق هذا الحديث بدعوى أن قوله-ع- انما فرض الله عز و جل على الناس .. 
مطلق, و هذا لا وجه له سوى ما قدمناه من انها غير واردةٌ لبيان القيود و سائر الكيفيات المعتبرةً فى الفرائض فلا إطلاق لها من هذه 
الجهة فإذا شككنا فى أن حضور الامام- ع- شرط فى وجوب صلاةٌ الجمعة لم يمكننا التمسكك بإطلاق هذه الصحيحة لدفع شرطيته 
كذا نوقش فى دلالتها. 

و التحقيق أن المناقشة غير وارده على دلالتها و الوجه فيه أن الشكك قد يرجع إلى أجزاء المأمور به و شرائطه و لا ينبغى التردد فى أن 
الصحيحة غير ناظرة إلى القيود و الكيفيات المعتبرة فى الصلاهً فلا يمكن دفع ما يشكك فى اعتباره فيها بإطلاق الصحيحة كما تقدم. 
وقد يرجع الشكك إلى أصل الوجوب و التكليف و أنهما يعمّان جميع المكلفين فى كل عصر أو يخصان طائفة دون أخرى؟ اعنى من 
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عنده الإمام أو المنصوب من قبله» فلا وجوب لمن لم يدركه- ع- و لم يكن_عنده منصوب خاص من قبله. 

و هذا الشكك يندفع بالعموم الوارد فى الصحيحة و هو قوله- ع- انما فرض اللّه على الناس .. فان الناس جمع محلى باللام و هو من اداه 
العموم؛ و بعمومها يثبت أن وجوب صلاة الجمعة كغيرها من الصلوات الواجبة فى الحديث يعم كل مكلف فى كل حين» بلا فرق فى 
ذلكك بين 
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عصرى الغيبة و الحضورء و ليس هذا الاستدلال- كما ترى- بإطلاق الصحيحة ليرد أنه يتوقف على ان يكون المتكلم فى مقام البيان و 
ليست الصحيحةٌ بصدد البيان من تلكك الجهةٌ فدلالهُ الصحيحةٌ مما لا ينبغى الإشكال فيه. 

و يشهد لما ذكرناه» زائدا على انه المستفاد من العموم انه-ع- لم يستثن فى الصحيحة ممن كلف بصلاه الجمعة إِنَا الطوائف التسع» و 
لم يعدّ-ع- منهم من ليس عنده الامام-ع- أو المنصوب الخاص من قبله» فلو كان هناكك شرط آخر للوجوب ككون المكلف فى 
عصر الحضور للزم ان ينبه عليه و يستثنى من لم يكن واجدا له و معه يزيد عدد المستثنين فى الصحيحة عن التسع. 

و أصرح من هذه الصحيحة ما ورد فى صحيحة أخرى لزرارة- كما يأتى قريبا- من قوله- ع- و ذلكك سنة الى يوم القيامة 01١‏ لأنها 
صريحة فى أن وجوب الجمعة غير مختص بعصر دون عصرء بل تجب على كل مكلف فى كل حين و هذا مؤكد لما ذكرناه من دلالة 
الصحيحة على وجوب صلاة الجمعة فى عصر الغيبة. 


لا 
و «منها»: صحيحة أبى بصير و محمد بن مسلم جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام 


0 
قال: ان الله عز و جل فرض فى كل سبعة أيام خمسا و ثلاثين صلا منها صلاه واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض» 
و المملوك و المسافر و المرأة» و الصبى ١؟)‏ و سندها صحيح. و دلالتها بالعموم الوضعى على وجوب الجمعة لكل مسلم اماما كان أو 
مأموما أوضح من سابقتها: 


)١(‏ المرويهُ فى ب 5 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
(؟) المرويهٌ فى ب ١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
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قال: صلاءً الجمعة فريضة و الاجتماع إليها فريضة مع الإمام فإن تركك رجل من غير عله ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائضء و لا يدع 
ثلاث فرائض من غير عله إلا منافق .)١١‏ 
و «منها»: صحيحة أبى بصير و محمد بن مسلم 


9 
قالا: سمعنا أبا جعفر محمد بن على-ع- يقول: من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علهُ طبع اللّه على قلبه «7» و هو من أوصاف 
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المنافقين و كناية عن كون ذلك موجبا للعصيان. و سندها صحيح فان محمد بن عيسى بن عبيد و ان كان قد استثناه الصدوق عن 
رجال نوادر الحكمة تبعا لشيخه ابن الوليد الا انه ممن وثقه النجاشى و ابن نوح و قال ان أصحابنا يقولون: من مثل أبى جعفر محمد 
بن عيسى؟ فالسند صحيح. 

مضافا الى أن الشيخ قد نقل هذه الرواية- فى تهذيبه- باختلاف يسير فى ألفاظها 0*0 و سند صحيح و ليس فيه محمد بن عيسى بن 
عبيد كما هو ظاهر. 


و «منها»: صحيحة ثالثة لزرارة 


قال: قال أبو جعفر- ع-: 1 

الجمعة واجبة على من إن صلى الغداة فى أهله أدرك الجمعة و كان رسول الله- ص- انما يصلى العصر فى وقت الظهر فى سائر 
الأيام كى إذا قضوا الصلاه مع رسول اللّهد- ص- رجعوا الى رحالهم قبل الليل و ذلكك سنةٌ الى يوم القيامة ©". 

«منها»: غير ذلكك من النصوص و قد قدمنا أنها تامهُ السند و الدلالهُ فى نفسها. 


)١(‏ المرويات فى ب ١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب ١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب ١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
() المروية فى باب ؟ من أبواب صلاءً الجمعة من الوسائل. 
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الجواب عن الروايات: 


و مع هذا كله لا يسعنا الحكم بوجوب الجمعة تعيبناء و لا مناص من حمل الأخبار الظاهرة فى ذلكك على الوجوب التخييرى» لأن 
دلالتها على وجوب صلاةٌ الجمعة وان كانت تامهُ كما مر و ذكرنا أنها دلالة لفظيةُ و بالعموم إلا أن كونه وجوبا تعيينيا غير مستند الى 
اللفظ و انما يثبت بالإطلاق و مقدمات الحكمة باعتبار أن لفظ الواجب أو الفريضة و أشباههما انما يكون ظاهرا فى التعيينى فيما إذا 
أطلق و لم يقيد بما يدل على عدل آخر له. فإن التخبيرى هو المحتاج إلى مئونة البيان و لو بمثل. إذا لم يأت بعدله, فإذا كان الحال 
كما عرفت فلا مناص من رفع اليد عن إطلاق الروايات الواردة فى المقام و حمله على التخييرى لوجوه صالحة للقرينية و المانعية عن 
الأخل يظلواهرها اعتى الوجوب التعييتى. 


الوجوه الصالحة للمانعية: 
«منها»: أن صلاهٌ الجمعة لو كانت واجبة تعيينية لشاع ذلك 


وذاع و لكان من المسلمات الواضحات نظير غيرها من الفرائض اليومية فإن حال صلاه الجمعة وقتئذ حال الفرائض اليومية بعينها و لم 
يكن لإنكار وجوبها سبيل و لم يكد يخفى على أحد من المسلمين فضلا عن العلماء المحققين و الباحثين» لوضوح انها من المسائل 
عامةٌ البلوى» و النصوص فيها كثيرة متضافرة بل لا تبعد دعوى تواترها كما مرٌء و معه كيف ساغ لفقهائنا 
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الاعلام (قدس الله أسرارهم) أن ينكروا وجوبها بل قد عرفت تسالم الفقهاء الأقدمين على عدمه و لم ينقل القول بالوجوب التعيبنى 
من أحد منهم فى المسألة على اختلاف آرائهم فى مشروعيتها فى عصر الغيبة و عدمها. 

فإن المحكى عن الشيخ «قد» جوازها و عن ابن إدريس و سلار حرمتها وعدم مشروعيتها كما اختاره بعض المتأخرين. أ فلم تصل 
إليهم ما وصلت بأيدينا من الاخبار المتقدمة على كثرتها؟! و لا سيما من روى لنا هذه كالشيخ و غيره ممن لا يحتمل غفلته و عدم 
عثوره عليها كيف و هى بمرئى و مسمع منهم (قدس الله أسرارهم) و قد ملأوا كتبهم و طواميرهم من تلكك الأحاديث؛ و مع هذا 
دح الت اندم الاجماع على عدم ,زعوي الجيفة نوها كي ادعاه قير كصاحيه النه وابن إدرس وعيرهم فهل تر]هااعايه عن 
أنظارهم أو تحتمل انهم أفتوا بجواز تركك فريضة من فرائض الله سبحانه- على جلالتهم و عظمتهم-؟! و مع هذا التسالم كيف يمكننا 
الأخذ بظاهر الاخبار و إطلاقها. بل يدلنا هذا على عدم كون الجمعةٌ واجبهُ تعيينية إذا لا مناص من حمل تلكك النصوص على الوجوب 
التخييرى و أفضل الفردين. 


«منها»: أن صلا الجمعة لو كانت واجبة تعيينية 


فلما ذا جرت سيرة أصحابهم- ع- على عدم إقامتها فى زمانهم على جلالتهم فى الفقه و الحديث فهل يحتمل ان يكونوا متجاهرين 
بالفسق لتركهم واجبا تعيينيا فى حقهم و فريضة من فرائض الله سبحانه؟! فكيف أهملوا ما وجب فى الشريعة المقدسة و لم يعتنوا 
بالأخبار التى رووها بأنفسهم عن أئمتهم-ع- و لم يعملوا على طبقها؟! و الذى يدلنا على جريان سيرتهم على ترك الجمعة- مضافا 
إلى انه 
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لم ينقل إلينا إقامتهم لصلاهُ الجمعة فى تلكك الأعصار فإنهم لو كانوا أقاموها لنقل إلينا لا محالة و ظهر و بان- نفس الروايات الواردة 
ود 5ه 5 

فهذه صحيحة زرارةٌ قال: حثنا أبو عبد الله ع- على صلاةٌ الجمعة حتى ظننت انه يريد أن نأتيه» فقلت: نغدو عليكك؟ فقال: لاء إنما 
عنيت عند كم .)١١‏ 0 
و موثقة عبد الملكك- ابن أعين و هو أخو زرارة- عن أبى جعفر- ع- قال: قال: مثلكك يهلكك و لم يصل فريضة فرضها الله قال: قلت: 
كيف أصنع؟ قال: صلوا جماعةٌ يعنى صلاهٌ الجمعةٌ .)7١‏ 

فإن الرواية الأولى صريحة فى أن زرارة- على جلالته- لم يكن يصلى صلاة الجمعة فلو كانت واحبة تعبينية كيف أمكن ان يخفى 
على مثله؟ فلو كان عالما بها و غير مخفية عليه فكيف_ يحتمل أن يكون تاركا فريضة من فرائض الله سبحانه- جهرا- مع ما ورد فى 
شانه و شأن نظراءه من المدح و الثناء من أنهم أمناء الله على حلاله و حرامه. و انه لولاهم لانقطعت آثار النبوة» و انهم السابقون إلينا 
فى الدنيا و الآخرهٌ الى غير ذلك مما ورد فى حقهم 1 فمن جريان سيرته على عدم إقامتها- و هو الراوى لجملهُ من الاخبار الظاهرة 
فى الوجوب- نستكشف كشفا قطعيا أن صلاهُ الجمعة ليست واجبةُ تعيينية. 

على أن الحث و الترغيب انما يناسبان الأمور المستحبة؛ و اما الواجبات فلا مجال فيها لهما بوجه بل اللازم فيها التوبييخ على تركها و 
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التحذير على مخالفتها بالوعيدء فهذا اللسان لسان الاستحباب دون الوجوب. 
كما أن الظاهر من الموثقةُ أن عبد الملكك- على ما هو عليه من الجاه 


)١1(‏ المرويتان فى ب ه من أبواب صلاةً الجمعة من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ه من أبواب صلاةً الجمعة من الوسائل. 
() راجع ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
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و المقام- لم يصل صلا الجمعة طيلة حياته و لو مره واحدهٌ حتى صار بحيث وبّخه الامام-ع- بقوله: مثلكك يهلكك, و لم يصل فريضة 
فرضها اللّه. فهاتان الروايتان المعتبرتان دلتا على ان أصحاب الأئمة-ع- جرت سيرتهم على تركك صلاة الجمعة الى أن وبّخهم-ع- أو 
و احتمال أن أصحابهم- ع- كانوا يأتون بصلا الجمعة مع العامة- تقية- و أن الحث و الترغيب منهم-ع- انما هما على إتيانهم بها 
صحيحة مطابقة لما هو المأمور به الاولى فى حقهم ساقط من أساسه. 

لأنهم كما كانوا لا يأتون بها عارية عن التقية كذلكك كانوا لا يأتون بها تقية لعدم تأتى التقيهُ فى مثلها فإن الجماعة باطلة معهم فكيف 
تكون مجزئة عما هو الواجب التعيينى فى حقهم أعنى صلاة الجمعة- بناء على وجوبها كذلك- فالجماعة معهم باطلةٌ نعم ورد الأمر 
بالاشتراكك فى جماعاتهم فى الصلوات اليومية مشروطا بأن يأتى بصلاته فى نفسه بأن يقتدى بهم فى الظاهر و يأتى بالقراءة فى نفسه 
فهى جماعة صورية و ليست جماعة حقيقية فيجوز الإتيان بالفرائض اليومية بهذه الكيفية معهم جماعة بخلاف صلاة الجمعة لأنها 
ركعتان و الفريضة أربع ركعات فإحداهما غير الأخرى لا محالة. 

فلو أراد أن يصلى معهم بحسب الصورة للزم ان يتم صلاته اربع ركعات بأن ينوى صلاةً الظهر- لبطلان الجمعهُ معهم كما عرفت و 
هى مخالفة لصلاة الظهر فى عدد الركعات- فلا يسلم فى التشهد بعد الركعتين بل يقوم و يضيف عليهما ركعتين أخريين و يخيل 
عليهم انه يأتى بصلاء اخرى ذات ركعتين» أو انه يصلى الظهر أولا- فى داره أو غيرها- ثم يقتدى بهم فى صلاهءٌ الجمعة صورةٌ كما 
أشير إليه فى بعض الروايات .0١١‏ 

)١(‏ موثقة حمران عن أبى عبد الله-ع- فى حديث قال: فى كتاب على-ع- إذا صلوا الجمعة فى وقت فصلوا معهم و لا تقومن من 
مقعدكك حتى تصلى ركعتين أخريين» قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسى لم أقتد به؟ فقال: 

نعم. و ما رواه أبو بكر الحضرمى قال: قلت لأبى جعفر- ع- كيف تصنع يوم الجمعة؟ فقال: كيف تصنع أنت؟ قلت: أصلى فى منزلى 
ثم اخرج فأصلى معهم قال: كذلكك أصنع أنا. المرويتان فى ب 79 من أبواب صلاةٌ الجمعة من الوسائل. 
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و كيف كان فقد استفدنا من الروايات الوارده ان سيرة أصحاب الأئمة-ع- كانت جارية على ترك الجمعة و لا يرضى القائل 
بالوجوب باحتمال أن أصحابهم- ع- على كثرتهم و جلا-لتهم كانوا تاركين لواجب أهم بل متجاهرين بالفسق و تركك فريضة من 
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فرائض الله سبحانه هذا ذليل قطعى على أن ضلاة الجمعة لبست بوائجة تعبينية. 
و «منها»: الأخبار الوارده فى عدم وجوب الحضور لصلاهةً الجمعة 


على من كان بعيدا عنها بأزيد من فرسخين و قد عد هذا من جملة المستئنيات فى بعض الصحاح المتقدمة كما فى صحيحة زرارة 
المتقدمة »١١‏ و صحيحة محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله- ع- عن الجمعة فقال: تجب على كل من على رأس فرسخين فان زاد 
على ذلكك فليس عليه شىء .03١‏ 

و الوجه فى دلالتها على عدم وجوب الجمعة تعيينا أن الحضور لها إذا لم يكن واجبا على النائى بأزيد من فرسخين و بنينا على ان 
صلاء الجمعة واجبةُ تعيينية لوجبت إقامتها على من كان بعيدا عنها بأزيد من فرسخين فى محله. 

لان مفروضنا وجوبها على كل مكلف تعييناء و امام الجماعة يوجد 


.77 المتقدمة فى ص‎ )١( 
(؟) المرويهُ فى ب 5 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل.‎ 
7١ ص:‎ ١ التنقبح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة‎ 


فى كل قرية و مكان من بلاد المسلمين اللهمّ الا ان يحمل الاخبار على سكنة الجبال و من يعيش فى القلل على سبيل الانفراد و هو 
من الندرةُ بمكان إذا فبأى موجب تسقط صلاة الجمعة عن النائى بأزيد من فرسخين فالحكم بسقوطها عنه بقوله- ع- فليس عليه شىء 
يدلنا على عدم وجوبها تعيينا لا محالة. 


و «منها»: الروايات الواردهٌ فى أن كل جماعة 


و منهم أهل القرى إذا كان فيهم من يخطب لهم لصلاه الجمعه وجبت عليهم صلاءً الجمعة؛ و إلا يصلون ظهرا أربع ركعات» 
كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما- ع - قال: 

سألته عن أناس فى قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم (و) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب .)١١‏ 

و معتبرة الفضل بن عبد الملكك قال: سمعت أبا عبد الله ع- يقول: 

إذا كان قوم (القوم) فى قرية صلوا الجمعة أربع ركعات, فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفرء و إنما جعلت 
ركعتين لمكان الخطبتين 059). 5 

و موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله ع- عن الصلاه يوم الجمعة فقال: أمَا مع الامام فركعتان و أما من يصلى وحده فهى أربع 
ركعات بمنزلة الظهرء يعنى إذا كان امام يخطبء فان لم يكن امام بخطب فهى أربع ركعات و ان صلوا جماعة «. 

و تقريب الاستدلال بتلكك الروايات أن المراد فيها بمن يخطب لا بد أن يكون من يخطب لهم- بالفعل- لا من من شأنه أن يخطبء و 


ان 


)١(‏ المرويتان فى ب ” من أبواب صلاءً الجمعةٌ من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ” من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 
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() المروية في ب 2 من أبواب صلاءٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
3 عن وا عن 
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لم يتمكن من الخطبة فعلت و ذلكك لأن الظاهر المتبادر من قوله- ع- من يخطب هو الفعلية فحمله على ارادة من يخطبهم شأنا و قوة 
معت من له 

قابلية ذلك خلاف الظاهر جدا. 

على أن ذلكك فرض نادر لا يمكن حمل الأخبار عليه» لوضوح أن فى الأماكن المسكونة من البلاد و القرى يوجد امام يصلى بأهلها 
جماعة بل. 

لا يوجد قرية لا يكون لهم فيها امام يقيم الجماعة إِلَّا نادراء و الامام الذى يتمكن من قراءهٌ فاتحة الكتاب و اقامة الجماعة يتمكن من 
الخطبة فى صلاءً الجمعة قطعا لأن الفاتحة تجزء فى الخطبةء و يكفى فى الوعظ و الإرشاد أن يقول: 

يا أنها الغابى:اتثرا الله أو نحوه فأقل الواجب المجزئ من التحميد و الثناء و قراءة السورةٌ أمر مقدور لكل امام يقيم الجماعة و لا يعتبر 
فى صلاءً الجمعة خطبةُ طويلة حتى يتوقف إلقائها على الكمال و المهارة فى فن الخطابة. 

و على الجملة أن فى أهل القرى يوجد من يخطب لهم شأنا و قوة و لا توجد قريةً لا يوجد فيها من يخطبهم كذلكك و معه لا يبقى أى 
معنى لتعليق وجوب صلاةٌ الجمعة على وجود من يخطبء, و وجوب صلاة الظهر على صورءٌ عدم وجدانه؛ فلا مناص من حمل 
الروايات على ارادهً من يخطب لصلاهء الجمعةٌ- فعلا. 

إذا فالأخبار واضحة الدلالة على أن صلاة الجمعة غير واجبة الإقامة فى نفسهاء و إنما يؤمر بها على تقدير وجود من أقامها فى الخارج 
بإرادته» و خطب لهم أى أقدم على إقامتها و تهيأ للإتيان بها فان الواجب حينئذ هو صلاة الجمعة» وان لم يكن هناك من أقدم على 
إقامتها- بالفعل- فالواجب صلاة الظهر. 

و أين هذا من وجوت صلاة الجمعة تعييناء لأنها لو كانت كذلكك 
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لوجب الاقدام على إقامتها و المباشرة لخطبتها بحيث لو لم يقمها الامام- بالفعل و لم يخطب لهم ارتكب معصية بتركه فريضة تعيينية 
فى حقه و بذلكك يحكم بفسقه و سقوطه عن العدالة نظير ما لو تركك بعض الفرائض اليومية متعمدا و مع الحكم بفسقه كيف يجوز أن 
يصلى بهم اربع ركعات ظهرا- كما لعله ظاهر الروايات- لعدم جواز الائتمام به وقتئذ هذا. 

بل يمكن ان يقال ان الاستدلال بتلكك الروايات غير متوقف على حملها على اراده من يخطب لهم- بالفعل- فلو حملناها على ارادهُ من 
يخطب لهم- شأنا- أيضا أمكننا الاستدلال بها على عدم وجوب الجمعة- تعبينا- لأنها لو كانت واجبة كذلكك لوجب تعلم الخطبةٌ على 
أهل القرى- كفاية- ليتمكنوا منها شأنا و قو و يقتدروا على إلقائها فى الجمعة الآتية و يكون تركك تعلمها محرماء فان المقدمات التى 
يكون تركها مؤديا إلى ترك الواجب و تعذره فى ظرفه واجبة التحصيل لا محالة؛ و معه يكون ترك التعلم و إهماله مستلزما لفسق 
الامام و به يخرج عن قابلية الإمامة فى الجماعة: و لا معنى للائتمام به حالئذ كما هو ظاهر الروايات. 

هذا تمام الكلا-م فى الاخبار المستدل بها على وجوب الجمعة تعييناء و الأدلة القائمة على خلافها و الموجبة لحملها على الوجوب 
التخييرى. 
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نبذهُ اخرى من الروايات: 


بقى الكلا-م فى نبذهُ اخرى من الروايات التى استدلوا بها أيضا على هذا المدعىء و لا يتأتى- فى بعضها- الحمل على الوجوب 
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«منها/: صحيحة زرارةُ قال: قلت لأبى جعفر- ع- على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمين؛ و لا جمعة لأقل من 
خمسة من المسلمين أحدهم الإمام فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمَهم بعضهم و خطبهم .١١‏ و غيرها من الروايات الواردة فى أن 
صلاءٌ الجمعة يشترط فى وجوبها حضور سبعةٌ من المسلمين. 

نظرا الى دلالتها على أن السبعة إذا اجتمعت فى أى زمان وجبت صلاة الجمعة و تدلنا بإطلاقها على عدم الفرق فى ذلكك بين عصرى 
الغيبة و الحضور. 


الجواب عن تلى الروايات: 


و يردٌ الاستدلال بها أنها أجنبية الدلالة على هذا المدعى فان قوله عليه السلام تجب الجمعةٌ على سبعة نفر من المسلمين إِمّا ان يكون 
واردا لبيان شرط الصحة و اما أن يكون ناظرا الى بيان شرط الوجوب. 

أمَا على الأول فالرواية ساكتة عن بيان وجوب صلاةه الجمعة فضلا عن بيان أنه تعيينى أو تخييرى؛ لان مفروضنا أنها ناظرة إلى بيان ما 
يشترط فى صحتها و انها تتوقف على وجود سبعة نفر من المسلمين بحيث لو كانوا أقل منها لم تصح فالرواية أجنبيةُ عما نحن بصدده. 
نعم هذا الاحتمال على خلاف ما هو الظاهر من السؤال فى الرواية» لأن الراوى إنما سأله عن أن الجمعه على من تجب؟ و لم يسأله عن 


انها تصحح من أى : شخص أو فى أى وقت. 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 7 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 0" 


مضافا الى انها- على هذا التقدير- معارضة بما دل على أن شرط صحتها حضور خمسة من المسلمين. و انه لا جمعةٌ إذا كانوا أقل من 
خمسة 1١‏ و كيف كان فالرواية على هذا التقدير أجنبية عما نحن بصدده اعنى إثبات انها واجبةُ تعيينية أو تخييرية بالكلية. 

و أمّا على الثانى بأن تكون مسوقة لبيان شرط الوجوب فأيضا لا دلالة لها على أن صلاة الجمعة واجبة تعيينية بل هى على خلاف 
المطلوب أدل و الوجه فيه أن الحكم بوجوب صلاةه الجمعة على سبعة نفر انما هو فى حق غير المسافرين» لوضوح أن المسافر لا تجب 
عليه الجمعة يقينا. نعم سيوافيكك انها جائزة فى حقه بل مستحبة و أما الوجوب فلا فيختص الوجوب بالحاضرين. 

و على ذلكك لا معنى لتعليق الوجوب على وجود سبعة من المسلمين» لان وجود السبعة متحقق فى أى بلدهٌ و قرية» و هل يوجد مكان 
مسكون للمسلمين و لا يوجد فيه سبعة نفر؟! و لا سيما إذا لاحظنا حوله الى ما دون أربعة فراسخ من جوانبه الأربع- لثلا يبلغ حد السفر 
الشرعى- أو الى فرسخين من الجوانب الأربعة بناء على عدم وجوبها على النائى عنها بأزيد من فرسخين- كما هو كذلكك- فما معنى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ل/المعاا من 0٠/الا1‏ 


التعليق بوجودهم و بذلكك يصبح التعليق فيها لغوا ظاهرا. 

و حمله على من يعيش فى الجبال و يقطن البرارى و القلل على سبيل الانفراد و الانعزال أو على أهل الرياضة و الرهبان و غيرهم ممن 
يعيش منعزلا عن المجتمع غير صحيح. 

لأنه أمر نادر التحقق. بل هو فرض الخروج عن موضوع الوجوب و الصحةٌ لعدم صحة الجمعةهُ و عدم وجوبها الا مع الجماعة ولا 
تنعقد منفردة فكيف يحمل التقييد فى الروايات على الاحتراز عن أمثالهم؟ 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب صلاةٌ الجمعة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: ع" 


إذا لا مناص من ان يراد من الروايات التعليق على اجتماع السبعة من المسلمين- لا على أصل وجودهم- فمعنى الروايات على ذلكك 
أن السبعة متى ما اجتمعت فى الخارج و تحقق اجتماعهم فى نفسه لأجل صلاه الجمعةُ وجبت إقامتها على ما صرح به فى الصحيحة 
حيث قال: فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم. 

و التقييد فيها باجتماع السبعة و التعليق على انضمام بعضهم ببعض و تحقق الهيئة الاتصاليةُ انما هو للاحتراز عما إذا كانوا متفرقين و 
غير مجتمعين لأجلها فتدلنا الصحيحة على أن اقامة الجمعة و الاجتماع لأجلها غير مأموريهما فى نفسهما فلا وجوب قبل الاجتماع و لا 
يجب تحصيله نعم إذا تحقق اجتماعهم و إقامتهم لها فى نفسه وجبت على غيرهم أيضا إقامتها. 

ثم إن ظاهرها و ان كان هو وجوب صلاة الجمعة تعيينا على كل مكلف بعد تحقق اجتماع السبعة فى الخارج غير أن القرائن التى 
قدمناها على كونها واجبة تخييرية و عدم كونها واجبة تعيينيا الا-فيما إذا كان هناكك من يخطبهم بالفعل تدلنا على حمل تلكك 
الروايات أيضا على الوجوب التخييرى. 

فحاصل الروايات بعد ضم بعضها ببعض ان اجتماع السبعة متى ما تحقق فى نفسه للصلاة بأن أقدم بعضهم لأداء الخطبة و تصدى لها 
العمل وييكت لايديا ظلى لامي 3 كال ناد رعرع الركرب اشير كما فلم 

و «منها»: صحيحة منصور عن أبى عبد الله- ع - فى حديث قال: 

الجمعهُ واجبهُ على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة» و المملوك و المسافرء و المريض. و الصبى .)١١‏ 

بدعوى دلالتها على أن الناس غير معذورين فى ترك الجمعة. و لا 


)١(‏ المروية في ب ١‏ من أبواب صلاهءٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
0 ع 0 عن 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: /1” 


يستقيم هذا إلا إذا كانت واجبة تعيبنية إذ لو كانت واجبة تخييرية فللناس أن يختاروا العدل الآخر و يتركوا صلاهُ الجمعة فلما ذا لا 
يعذرون فى تركك أحد عدلى التخييرى مع إتيانهم بالعدل الآخر؟ فالصحيحة كالصريح فى الوجوب التعيينى و آبِية عن الحمل على 
الوجوب التخييرى- بتاتا- و يدفعه: أن المراد بالصحيحة ليس أنهم غير معذورين فى تركك إقامة الجمعة و أصلها. بل المراد انهم غير 
معذورين فى تركك الحضور لها و السعى نحوها بعد ما تحققت إقامتها و صارت منعقدةٌ فى الخارج. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة لعزا من ه٠/الا١1‏ 


و كنيد لذلكك انتساء السافر و كذامن كان على واس #رهشيم د أو الزائل عع الفرسكين على اخعلات الأخبار بحست اللباند لآن 
المسافر لم يستثن عن أصل وجوب الجمعة و مشروعيتها فإنها مشروعة فى حقه بل هى أفضل من ان يختار صلا الظهر. بل فى موثقة 
سماعة عن الصادق- ع- انه قال: أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه الله عز و جل أجر مائة جمعة للمقيم .01١‏ 

لأنها تدل على أن الجمعة من المسافر أعظم و أكثر ثوابا من الجمعةٌ التى يقيمها الحاضر. و لعل المشهور أيضا استحبابها للمسافر فهو 
انما استثنى عن وجوب السعى و الحضور لها بعد إقامتها فلو أقيمت الجمعة فى بلد لم يجب على المسافر ان يحضرها. 

و كذلكك استثناء من كان على رأس فرسخين- أو الزائد عليهما- كمافى بعض الأخبار المتقدمة لأأنه أيضا استناء عن وجوب 
الحضور فلا يجب على النائى عن الجمعة بأزيد من فرسخين- أو بفرسخين- أن يحضرها فليس هذا استثناء عن أصل مشروعيتها و 
إقامتها فان حاله فى ذلكك 


)١(‏ المروية فى ب ١9‏ من أبواب صلاءٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
0 ل عن 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: /” 


حال من فى البلد بعينه. 

بل لو لا ما ذكرناه لم يكن معنى محصل للبعد فرسخين أو كونه على رأسهما لأنه بعيد عن أى شىء؟ فهل يراد به البعد عن الوجوب و 
هو أمر لا معنى له؟ فلا مناص من أن يراد به البعد عن مقام الجمعة و المكان الذى أقيمت الجمعة فيه و معنى ذلكك انه مستثنى عن 
حضور الجمعةٌ المنعقده فى مكان. 

وقد قدمنا فى الاستدلال بما دل على استثناء من كان على رأس فرسخين أن صلاه الجمعهٌ لو كانت واجبهُ تعيينية لوجبت إقامتها على 
من كان على رأس فرسخين- أو الزائد عليهما- أيضا كغيره» لعدم الفرق فى الوجوب التعيينى بين القريب و البعيد» فهذه الأخبار ناظرة 
إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها فى الخارج للتسهيل و الإرفاق لهم كيلا يتعبوا أنفسهم بالخروج عن مساكنهم الى 
مكان تقام فيه الجمعة. : . 
و كذلكك الحال فى الاستثناء عند نزول المطر كما فى صحيحة عبد الرحمن ابن أبى عبد الله عن أبى عبد الله ع- انه قال: لا بأس أن 
تدع الجمعة فى المطر ١١‏ لأمنه أيضا يرجع إلى الاستثناء عن وجوب الحضور لها بعد إقامتها إرفاقا من الشارع كى لا يتبلل المكلف 
بمجيئه إلى محل الجمعةٌ حالئذ. 

والا- فلو كانت واجبهٌ تعيينيةٌ لكان من البعيد جدا سقوطها بنزول المطر و شبهه من الطوارى فان حالها حينئذ حال بقيهٌ الفرائض- 
كصلاةٌ الفجر- و هل تحتمل سقوطها لحدوث البرودة أو الحرارة أو نزول المطر و نحوها؟! و كذا الحال فى استثناء المرأة و 
المملوك فى تلك الصحيحة, لأنه كاستثناء المسافر يرجع الى الاستثناء عن وجوب الحضور لصلاه الجمعة بعد 


)١(‏ المروية فى بس "7 من أبواب صلاءٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
00 اه من 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: 9" 


إقامتهاء لا إلى أصل مشروعيتها لأنها مشروعة فى حقهما كما فى المسافر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 89عاا من ه/الا! 


و تدل على ذلكك رواية حفص بن غياث و قد ورد فيها: أن الله عز و جل فرض (أى صلاه الجمعة) على جميع المؤمنين و المؤمنات و 
رخص للمرأة؛ و العبد. و المسافر أن لا يأتوهاء فلما حضروا سقطت الرخصة و لزمهم الفرض الأول .)١١‏ 

الا انها غير صالحة للحجية و من هنا نجعلها مؤيدة للمدعى. 

إذا فالصحيحة لا دلالة لها على وجوب الجمعة تعبينا. نعم تدلنا- حسب ما قدمناه من القرائن الداخلية و الخارجية- على وجوب 
الحضور لها فيما إذا انعقدت و أقيمت فى الخارجء و لا يعذر فى ترك الحضور لها إِلَا المسافر و المرأة» و المملوك و المريض و 
الصبى؛ فالمتحصل مما سردناه انه يجب الحضور لصلاةً الجمعة بعد ما انعقدت فى الخارج و لا يجب عقدها فى نفسها. 

و مما تلوناه عليكك فى الجواب عن تلكك الصحيحة يظهر الجواب عن الروايات الواردة فى أن من تركك صلاةٌ الجمعة ثلاثا متوالية من 
دون علهُ طبع اللّه على قلبه 7١‏ أو انه منافق 0”. 

لانه قد اتضح بالصحيحة المتقدمة أن المراد بتركك صملاءً الجمعة ترك الحضور لها بعد انعقادها و إقامتها فى الخارج و لا إشكال فى 
ان تارك الحضور لها بعد الانعقاد عاص و ممن طبع اللّه على قلبه أو منافق و لا يراد بتركها ترك أصل الإقامة و عقد الجمعة. 


)١(‏ المروية فى ب 18 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 

(؟) كما فى صحيحة محمد بن مسلم المروية فى ب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجمعة من الوسائل. 
() كما فى صحيحتى زرارة المرويتين فى ب ١‏ من أبواب صلاةٌ الجمعهُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛‏ ص: 5٠‏ 


إذا صلا الجمعهٌ واجبةٌ بالوجوب التخييرى حسب الاخبار و القرائن المتقدمتين» و لا دليل على كونها واجبةُ تعيينية بوجه هذا كله فى 
أصل عقدها و إقامتها. 

هل يجب الحضور لصلاهٌ الجمعة فيما إذا أقيمت فى الخارج؟ 

وائرا إذا أقيمت فى الخارج بما لها من الشروط فهل يجب الحضور لها أولا؟ مقتضى بعض الاخبار المتقدمة هو الوجوب التعيينى 
حينئذء إلا أن القائلين بوجوب الجمعة و منكريه لما لم يفرّقوا بين إقامتها و حضورها بعد الانعقاد لم يسعنا الحكم بوجوب الحضور لها 


تعيينا بعد الانعقاد. إلا انه لو لم يككن أقوى فلا أقل من أنه أحوطء فمقتضى الاحتياط الوجوبى هو الحضور. 
هذا تمام الكلام فى الدعوى الاولى. 


(أما الدعوى الثانية): 


اشارة 


أعنى إثبات أصل المشروعية فى عصر الغيبة قبال القائل بحرمتها و إنكار مشروعيتها- بتاتا- و أن حضوره- ع- شرط للوجوب لا 
للمشروعية فقد اتضح الكلام فيه مما سردناه فى إثبات الدعوى الأولى إجمالا و تفصيل الكلام فيها يتوقف على التعرض لما استدل به 
على عدم المشروعية و تزييفه فنقول: 

قد ذهب جماعة الى عدم مشروعية صلاةٌ الجمعة فى عصر الغيبة 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠9عذا‏ من ه/الا١1‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 6١‏ 


و حرمتها ونسب ذلكك الى صريح ابن إدريس و سلاره و ظاهر المرتضى و غيرهم بدعوى أن مشروعيتها يتوقف على حضور الامام 
عليه السلام أو من نصبه لإقامتها بالخصوص لأنها من شئونه و من المناصب المختصة به و حيث لا يمكننا التشرف بحضوره (ع) ولا 
اذن لأحد فى إقامتها بالخصوص فلا تكون مشروعة. 

و هؤلا-ء المنكرون ان كان نظرهم إلى انها ليست بواجبة تعيينية كما قدمناه و قلنا ان الوجوب التخييرى هو المعروف بينهم فهذا 
صحيح. و لكنه لا يحتاج الى دليل يثبته بل يكفى فى صحته عدم دلالة الدليل على كونها واجبة تعيينية لأنه المحتاج الى المثبت و 
البرهان لا نفيه و إنكاره و هذا ظاهر. 

وان كان نظرهم الى نفى المشروعية أساسا بالمعنى الأعم من الوجوب التعيينى و التخييرى عند عدم حضوره (ع) و عدم منصوب 
خاص من قبله فهو أمر مخالف لإطلاق الأدلة المتقدمه من الكتاب و السنةء لما عرفت من دلالتها على وجوب الجمعةٌ من غير تقيبده 


بحضور الإمام أو من نصبهء و التقييد يحتاج الى دليل يدل عليه و قد استدلوا عليه بوجوه: 
أدلة عدم مشروعية الجمعة فى عصر الغيبة 
«منها»: دعوى الإجماع على عدم المشروعية من دون حضوره (ع) أو وجود منصوب من قبله. 


حضوره عليه السلام و عدم منصوب خاص من قبله» فلا إجماع على عدم المشروعية 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 67 


ولاانه التقهور من الأصحات: 
نعم ذهب اليه جمع كما مر؛ كما ذهب المشهور إلى التخيير» فلو كان هناكك إجماع تعبدى فإنما هو على نفى الوجوب التعيينى لا على 
نفى المشروعية فالإجماع عليه مقطوع العدم فلاحظ. 


و «منها»: دعوى أن السيرة 


من لدن عصر النبى (ص) و الخلفاء من بعده و كذلكك عصر الأئمهٌ عليهم السلام جرت على تعيين من يقيم الجمعةٌ كتعيين من 
يتصدى للقضاء و المرافعات فكانوا ينصبون أشخاصا معينين لإقامة الجمعات أو التصدى للمرافعات و لم يكن يقيم الجمعة أو يتصدى 
للقضاء الا من نصب لأجلهما بالخصوص. و لم يكن يقيمها كل من كان يريد الجمعة؛ و مقتضى هذه السيرة عدم مشروعيتها عند عدم 
حضوره (ع) و عدم منصوب من قبله بالخصوص. 

و هذه الدعوى من الغرائب و ذلكك لانه لا طريق لنا الى استكشاف حال صلاة الجمعة فى عصر النبى (ص) فلا ندرى أن الجمعة هل 
كانت تقام فى سائر المدن و القرى أو كانت إقامتها خاصة ببلده (ص) ثم على تقدير الإقامة فى جميع الأماكن فى عصره (ص) فهل 
كان يقيمها المنصوبون لإقامتها بالخصوص من قبله (ص) أو أن إقامتها لم تكن مختصة لشخص دون شخص بل كان يقيمها كل من 
له أهلية الإقامة من دون حاجة إلى إذن و نصب؟ 
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لم يصل شىء من ذلكك إلينا بنقل تاريخ أو رواية فليس عندنا أى طريق الى استكشاف ذلكك فى عصره (ص). 

و أما عصر الأئمة عليهم السلام فلم يدلنا دليل على انهم نصبوا شخصا معينا لإقامة الجمعهُ و لو فى مورد واحد. نعم ثبت منهم (ع) 
الترخيص 
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فى إقامتها للعموم من دون تخصيصه بشخص دون شخص فدونك الأخبار المتقدمة المتضمنةُ لوجوب الجمعة على أهل القرى إذا 
كان لهم من يخطب على اختلا.ف ألستتها و مع هذا كيف يمكننا استكشاف ان سيرتهم كانت جارية على النصب لإقامة الجمعة 
بالخصوص ؟! و أما عصر على عليه أفضل السلام فلا ينبغى التردد فى انه سلام الله عليه كان ينصب القضاة و يعين الولاة على المدن و 
الأمصار و أن هؤلاء الولاه و القضاء المعينين المنصوبين لتلك المناصب من قبله (ع) هم الذين كانوا يقيمون الجمعات كما يتصدون 
للمرافعات الا أن ذلكك ليس من جهة ان اقامه الجمعة كانت تحتاج الى النصب بالخصوص بل من جهة ان إقامتها من مستتبعات 
مقامهم» حيث أن العادهُ كانت جارية على ان يكون الوالى أو القاضى هو المقيم لصلاءٌ الجمعة- لاهميتها- فكان للوالى شئون متعددة 
بحسب المتعارف فى تلكك الأزمنةٌ و منها اقامهُ الجمعات. 

واين هذا مما نحن بصدده فان المدعى لزوم النصب لخصوص إقامة الجمعة, لا النصب للقضاوة أو الولايةٌ أو غيرهما من الجهات 
العامة و لم يثبت انه (ع) كان ينصب أشخاصا معينين لإقامتها بالخصوص كما كان يعينهم للقضاء و الولاية. 


و «منها»: أن وجوب الجمعة عند عدم حضوره 


أو المنصوب الخاص من قبله مثار الفتنة و الخلاف. و لا يكاد يظن بالشارع الحكيم أن يأمر بما يثير الفتنة و الجدال. 

بيان ذلك: ان الجمعة لا بد و ان يقيمها شخص واحد فى كل مكان و لا يشرع فيها التعدد فى محل واحد و كيف يحمل الشارع من 
فى ذلكك المحل- كافة- على الايتمام بواحد غير معين و يوكل تعيينه إلى إراداتهم» 
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فإنه لا يكاد يتفق آراؤهم على شخص واحد. 

على ان جل الناس يأبى عن الاقتداء» بمن يراه مثله أو دونه فى الأهليٌ للامامة. 

و أضف الى ذلك ان كل شخص أو الأغلب- على الأقل- يريد أن يكون هو المتصدى لهذا الأمر المهم؛ أو يقيمها من اتصل به من 
الأقارب و الأولا-د فإن حب الرئاسة جبلى للبشرء أو إذا فرضنا انه لا يريد ذلكك بنفسه فقد يريده أهل محلته و أعوانه» بل هذا هو 
الأغلب فى العوام فإنه من المحسوس ان أهل كل محلة يريدون ان يكون الامام لجماعتهم هو المقيم لصلا الجمعة فى البلد. و بهذا 
تتحقق الفتنة و ينشأ النزاع و الخلاف بل قد يؤدى الى الضرب أو القتل» و قد شاهدنا ان اقامة الجمعة- فى الكاظمية- أدت إلى قتل 
جمع لا يقل عددهم عن خمسة أو أربعة فما هذا شانه لا يصلح أن يأمر به الحكيم. 

فلا ينحسم ماده الجدال و النزاع إلا-ان ينصب الشارع أحدا لإقامتها بالخصوص فإنه بذلكك ترتفع الخصومة ولا يبقى لها مجال و 
النتيجة ان الجمعة لا تكون مشروعة من دون نصب. 

و يدفعه: أن هذه المناقشهُ إنما تصح فيما إذا قلنا ان صلا الجمعة واجبة تعيينية. 
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و أما إذا قلنا انها واجبهُ تخييرية- كما هو المدعى- فلا يمكن أن يكون فى ذلكك أى إثارة للفتنة» و إلقاء للخلاف لبداههٌ أن المسلمين 
إذا رأوا أن اقامة الجمعة- أى اختيار هذا العدل من الواجب التخييرى- أدى الى التشاجر و النزاع تركوا إقامتها و أخذوا بالعدل الآخر 
فوجوبها كذلكك لا يترتب عليه أى محذور فهذه الشبهة لو تمت- فى نفسها- فإنما يجدى لنفى 
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التعيينية و لا تنفى أصل المشروعية أبدا. 

بل يمكن أن يقال: ان الأمر بصلاءٌ الجمعة لا يكون مثارا للفتنُ أبدا حتى على القول بالوجوب التعيبنى فى المسألة و الوجه فى ذلكك: 
أن من تصدى لإقامة الجمعهٌ و إمامتها اما ان يكون ممن توفرت فيه شروط الإقامهُ و تحققت فيه أهليتها لدى المكلف بصلاه الجمعةٌ و 
إما ان لا يكون كذلك عنده: 

فعلى الأول لا مناص لغيره من أن يأتم به فى صلا الجمعة و لا نرى اى مانع من أن يكون هو المتصدى لإمامتها حينئذ و إن رأى 
المأموم نفسه ارقى من الامام و أصلح منه للتصدى بالإمامة لأ-نه ليس فى هذا الأيتمام سوى مجاهدة النفس و التخاضع» و إطلاق 
النفس عن الانانية و الكبرياء و هو أمر محبوب للشارع و قد حثنا على التجنب عن الكبر و اختيار التواضع و المقام من مصاديقه و 
موارده. 

و قد كنا نشاهد أن الزاهد الفقيد الشيخ على القمى طاب رمسه يأتم به من هو أقدم و أرقى منه فى الفضل و الكمال فما هو المانع من 
أن يتصدى مثله للإمامة على غيره» و يصلى الناس خلفه؟! و أما على الثانى فلا تكون الجماعة مشروعةٌ خلفه ليكون ذلكك مثارا للفتنة 
و الخلاف فلا جمعهُ حتى يجب حضورها و لا فرق فى ذلك بين ما سلكناه من عدم وجوب الجمعة إلا بعد الانعقاد و ما سلكه غيرنا 
من وجوب إقامتها ابتداء لأنه لم ينعقد جمعة صحيحة حتى يجب حضورهاء و لا يجب عقدها حينئذ لسقوطه و عدم مشروعية الزائد 
على جمعة واحدهٌ فى مكان واحد على تفصيل موكول إلى محله؛ و المتحصل أن إيجاب الجمعة غير مستلزم لشىء من إيثار الفتنة و 
الخلاف. 
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نعم لو كنا جوزنا إقامتها لكل شخص - كما عليه العامة- أدى ذلكك إلى التشاجر و النزاع لما مر من أن كل شخص يريد أن يكون هو 
المتصدى لهذا المقام» أو من يرجع اليه من أقربائه» و لا أقل ممن يقيم الجماعة فى محلته كما تقدم إلا انا لا نقول به فدعوى عدم 
المشروعيهُ فى عصر الغيبةٌ أمر لا أساس له. 

و «منها»: أن صلاهً الجمعة لو قلنا بوجوبها 

و كانت مشروعة فى عصر الغيبةٌ للزم الحكم بوجوبها على من بعد عن الجمعة فرسخين- أو كان نائيا عنها بأزيد من فرسخين على 
اختلاف الاخبار كما مر- فلا بد أن يقيمها فى محله مع أن غير واحد من الروايات المتقدمة دل على استثنائه و ليس المراد بهم هو 
المسافرونء لاستلزامه التكرار فى الروايات. 


بل المراد به هم القاطنون فى القرى و غيرها من الأماكن البعيده من الجمعة فرسخين فمن ذلك نستكشف عدم مشروعيتها من دون 
الإمام أو منصوبه الخاص. لانه لا وجه لهذا الاستثناء الا عدم حضور الإمام أو نائبه عندهم. 
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والجواب عن ذلكك ما اسبقناه من أن الاستثناء فى الروايات إنما هو عن وجوب الحضور لها لا عن أصل الوجوب و المشروعيةٌ كيف 
و قد ورد الأمر فى الاخبار بإقامتها على أهل القرى إذا كان لهم امام يخطب. نعم لا يجب عليهم الحضور للجمعة المنعقدة فى البلد إذا 


ادو ضباق بك 
و «منها»: ما رواه الصدوق «قده» بإسناده عن الفضل بن شاذان 


فى العلل و العيون عن الرضا (ع) قال انما صارت صلا الجمعة إذا كان مع الامام ركعتين» و إذا كان بغير امام ركعتين و ركعتين» لان 
الناس يتخطون إلى الجمعةُ من بعد فأحب الله عز و جل أن يخفف عنهم لموضع 
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التعب الذى صاروا إليهء و لأن الإمام يحبسهم للخطبة و هم منتظرون للصلاءً و من انتظر الصلاه فهو فى الصلا فى حكم التمام و لأن 
الصلاء مع الإمام أتم و أكملء لعلمه» و فقهه. و فضله. و عدله؛ و لأن الجمعة عيد و صلاهً العيد ركعتان» و لم تقصر لمكان الخطبتين 
0١‏ 

وقال انما جعلت الخطبة يوم الجمعة لأ-ن الجمعة مشهد عام؛ فأراد أن يكون للأمير- كما عن العلل- أو للإمام- كما عن العيون- 
سبب إلى موعظتهم و ترغيبهم فى الطاعة و ترهيبهم من المعصية» و توقيفهم على ما أراد من مصلحة دينهم و دنياهم» و يخبرهم بما 
ورد عليهم من الافاق (و) من الأهوال التى لهم فيها المضرة و المنفعة؛ و لا يكون الصابر فى الصلاة منفصلا و ليس بفاعل غيره ممن 
يم الناس فى غير يوم الجمعة؛ و انما جعلت خطبتين ليكون واحدة للثناء على اللّهه و التمجيدء و التقديس لله عز و جلء و الأخرى 
للحوائج و الاعذار و الإنذار و الدعاء لما يريد ان يعلمهم من امره و نهيه ما فيه الصلاح و الفساد .05١‏ 

فان قوله (ع) لأن الصلاء مع الإمام أتم و أكمل لعلمه و فقهه و فضله و عدله. و قوله: و يخبرهم بما ورد عليهم من الآفاق و من الأهوال 
التى لهم فيها المضرة» و المنفعة .. و ليس بفاعل غيره من يوم الناس فى غير يوم الجمعة. يدلان على أن الامام فى صلاةٌ الجمعة, لا 
مناص من أن يكون فقيها و فاضلا و عالما و عادلا و مسيطرا على العوالم؛ و الآفاق حتى يخبر الناس عن الأهوال التى لهم فيها المضرة 
و المنفعة» و يأمرهم بما فيه الصلاح و ينهاهم عما يفسدهم. 


)١(‏ المرويهٌ فى ب © من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(0) المروية فى ب 78 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 57 


فالعدالة المجردة- الكافية فى إمام لجماعة- غير كافية فى إقامة صلا الجمعة إذا تدلنا الرواية على اشتراط حضور الإمام أو من نصبه 
بالخصوص فى وجوب الجمعة و مشروعيتهاء لأ.ن تلك الخصال لا تتحقق إلا فيه (ع) أو فى منصوبه الخاص فلا يكتفى فيها بمجرد 
وجود امام صالح للجماعة» كيف و قد صرحت بان الامام فى صلاةً الجمعة غير الإمام فى غير يوم الجمعة» حيث قال: و ليس بفاعل 
غيره ممن يوم الناس فى غير يوم الجمعة و الجواب عنها أن هذه الرواية و غيرها مما رواه الصدوق «قده؛ عن الفضل بن شاذان غير 
قابله للاعتماد عليهاء لأن فى طريقةٌ إليه عبد الواحد بن محمد بن عبدوسء و على بن محمد بن قتيبة و لم يدلنا دليل على وثاقتهما. 
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نعم قد ترضى الصدوق على شيخه: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس إلا أن مجرد الترضى منه «قده» لشخص لا يدل على وثاقتهه 
قالروابة قاضرة بحست الستد. 

كما أنها قاصرة الدلالة على هذا المدعىء و ذلك لأنا و ان لم نشترط فى وجوب الجمعهُ و مشروعيتها حضور الامام (ع) أو من نصبه 
لأجلها إلا انه لا مناص من أن يكون الامام فيها ممن يصلح لموعظة الناس و ترغيبهم و ترهيبهم؛ فإنها مشهد عام و يحضرها كل من 
كان فى البلد و ضواحيه إلى أربعة فراسخ من جوانبه الأربعة أعنى ستهُ عشر فرسخا بضرب الأربعة فى أربعة. أو الى فرسخين من 
الجوانب الأربعة أعنى ثمانية فراسخ بضرب الا-ثنين فى الأربعة» نظرا الى استثناء من بعد عن الجمعة فرسخين عن وجوبها أو عن 
وجوب الحضور لها وان لم يبلغ حد السفر الشرعىء إذا يجتمع فيها خلق كثير. 
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و الامام فى مثل هذا المجتمع لا بد و ان يكون- بالطبيعة- متمكنا من موعظتهم و ترغيبهم و تحذيرهمء ولا يتمكن من ذلك الا 
المتصف بالأخلاق الفاضلة من العلم و العدالة و سائر الكمالات المعنوية. 

كما لا بد وان يكون بصيرا متطلعا على الأوضاع السالفة و الحاضرة و مسيطرا على الأمور؛ فكون إمام الجمعة كذلكك أمر يقتضيه طبع 
الحال فى مثل ذاكك المجتمع العظيم لا أن الامام يجب أن يكون كذكك شرعا لعدم دلالة الرواية عليه» لأنها انما وردت لبيان الحكمة 
فى تشريع صلاه الجمعة و للحكاية عن الجمعات المنعقدة فى الخارج. 

وذكر صاحب الوسائل «قده؛ ان جملة «و ليس بفاعل غيره ممن يؤم الناس ..) غير موجودة فى العيون. إلا انها سواء كانت فيه أم لم 
تكن لا دلالة لها على هذا الاشتراط كما عرفت فلا يستفاد منها غير ان الجمعة بما انها مشهد عظيم كان الامام فيها- بالطبيعة- غير 
الأئمهُ فى سائر الجماعات المتعارفة لا ان كونه كذلكك معتبر فيه شرعا. 


و «منها»: موثقة سماعة 


له شالق عدا لد زو اهو الضاةة وو سعط الام الا يان والالتو سان ونحاه قذن زو كنات را دا 
جماعةٌ .)١١‏ 

لأنها دلت- بمقتضى المقابله- على أن صلاهُ الجمعة مشروطة بحضور الامام و أنه يغاير الإمام فى صلا الجماعة حيث قال: و ان صلوا 
جماعة و إلا فالمفروض انهم متمكنون من الجماعة. بل قد ذكر المحقق الهمدانى «قده؛ انها كالنص فى أن إمام الجمعة الذى هو 
شرط فى وجوب الركعتين ليس مطلق من يصلى بالناس جماعة. 


)١(‏ المروية في ب # من أبواب صلاءٌ الجمعةٌ من الوسائل. 
يهقى ا اه رك 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ٠ه‏ 


والجواب عن ذلكك أن هذه الروايهٌ قد رواها الصدوق «قده» إلى قوله: فهى أربع ركعات» من دون اشتمالها على الذيل أعنى قوله: و 
ان صلوا جماعة 01١‏ و رواها الكلينى «قده' بعين هذا السند مفسرة و مشروحة فان روايته قد فسرت الامام بإمام يخطب فروى عن 
سماعة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاءً يوم الجمعةٌ فقال: أما مع الامام فركعتان و أما من يصلى وحده فهى أربع ركعات بمنزلة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3داتى. الالائالالا صفحةً 90عذا من ٠/الا١‏ 


الظهر يعنى إذا كان امام يخطب. فان لم يكن امام يخطب فهى أربع ركعات و إن صلوا جماعة "١‏ فالرواية هى الرواية بعينها و لكن 
مشروحة و موضحة و لا يحتمل تعددها بوجه و قد شرحت المراد من تلكك الروايه و معها لا دلالة لها على اعتبار حضور الامام (ع) أو 
منصوبه الخاص فى وجوب الجمعة كما ترى هذا بناء على أن التفسير فى الرواية من الامام (ع). 

و أما إذا كان من سماعة فالأمر أيضا كذلككء لان غير واحد من الروايات قد دلتنا على أن وجوب الجمعةٌ مشروط بوجود امام يخطب 
ويتمكن من الخطبة» و هذه الروايات كالشارحةٌ لهذه الموثقة فلا دلالة لها على المدعى 


9 «منها»: حملة من الاخبار الواردة 


فى أن الجمعة و الحكومة و الحدود لهم عليهم السلام و إليكك بعضها: 
«منها»: الخبر المروى عن دعائم الإسلام عن على (ع) أنه قال لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلا للإمام أو من يقيمه الامام 
رض 


(1) المروية فى ب * من أبواب صلا الجمعة من الوسائل. 

(1) المروية فى ب 8 من أبواب صلا الجمعة من الوسائل. 

(*) دعائم الإسلام الجزء ١‏ ص 187 طبعة دار المعارف الى قوله الا بإمام و أضيف إليه فى الهامش: أو لمن يقيمه الامام. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١ه‏ 


و «منها): ما روى عن الأشعثيات: من أن الجمعةُ و الحكومة لإمام المسلمين .١١‏ 

و «منها»: ما رواه الفاضل ابن عصفور عنهم (ع) من ان الجمعة لنا و الجماعة لشيعتنا ١؟".‏ 

و «منها): غير ذلكك مما دل على أن الجمعة لهم عليهم السلام. 

ويرده أن تلكك الروايات ضعيفةٌ السند- كلية- لإرسالها فلا يمكننا الاعتماد عليها فى قبال المطلقات المتقدمة من الكتاب و السنة 
الدالة على وجوب الجمعة من غير تقييده بحضور الإمام أو المنصوب من قبله بل قد عرفت دلالة بعضها على إذنهم (ع) فى إقامتها 
لكل من يحسن الخطبة و يتمكن من الإمامة. 

على انا لو أغمضنا عن أسانيدها فلا دلالة لها على خلاف ما قدمناه فى المسألة؛ لأن كون الجمعة لهم بمعنى أنهم أحق بإقامتها من 
غيرهم, و لا يسع لغيرهم أن يزاحمهم فى ذلكك, و من هنا لو كان (ع) حاضرا لكان أحق بها من غيره بلا ريب» و انما نرى جوازها من 
دونه لأنهم (ع) أذنوا فى ذلكك على نحو العموم, و الجواز للغير مستندا إلى إذنهم غير مناف لكونهم أحق بها من غيرهم بوجه. 

لأنها نظير الحكومة فكما أنها تختص بهم (ع) و يجوز لغيرهم التصدى 


)١(‏ لم نعثر فيها على هذا الحديث نعم ورد فيها: ان عليا (ع) قال: 

لا يصلح- يصح- الحكم و لا الحدود, و لا الجمعة إلا بإمام و نحوه مما يدل على هذا المضمون راجع ص ؟6. 
(؟) الفرحة الإنسية للشيخ حسين آل عصفور ص 159. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7ه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب+9عذا من ه/الا١!‏ 


لها بإذنهم فى ذلك كما فى مقبولة عمر بن حنظلة ١١‏ الدالة على جواز التحاكم الى علماء الشيعة فكذلكك الحال فى إمامةُ الجمعة. 
فهل يتوهم أحد عدم جواز تصدى غيرهم (ع) للحكومة بدعوى اختصاصها لهم عليهم السلام؟! لأننا أيضا نسلم الاختصاص غير انا 
ندعى أن امامة الغير إذا كان مستندا إلى إذنهم فى ذلكك- و لو على نحو العموم- لم يكن منافيا للاختصاص. 

و بهذا يظهر الجواب عما ورد فى الصحيفة السجادية (ع) فى دعاء يوم الجمعة و ثانى العيدين من قوله (ع): اللهم ان هذا المقام مقام 
لخلفائكك و أصفيائكك و مواضع أمنائكك فى الدرجة الرفيعة التى اختصصتهم بها قد ابتزوها و أنت المقدر لذلكك إلى أن قال: حتى 
عاد صفوتكك و خلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين يرون حكمك مبدلا و كتابكك منبوذا .. و عجل الفرج و الروح و النصرةٌ و 
التمكين و التأييد لهم 2١‏ و قد استدلوا به أيضا على الاختصاص. 

وقد عرفت أنا نسلم اختصاص الجمعة لهم (ع) بلا ريب إلا أنهم (ع) بأنفسهم رخصوا فى إقامتها لكل من استجمع شرائط الإمامة 
ترخيصا عاما كما مر و هذا غير مناف للاختصاص بهم بوجه. 


و «منها»: الأخبار الواردهٌ فى أن الجمعة إذا صادفت عيدا 


من فطر أو أضحى فللإمام أن يأذن لمن حضرها من الأماكن النائية بالرجوع إذا شاءوا ذلكك؛ حيث استظهروا منها أن الجمعة حق 
يخصهم (ع) و لذا كان لهم أن يأذنوا فى تركك الحضور لها و إسقاط حقهم بذلكك. و إلا فلو 


)١(‏ المرويهُ فى ب 4 من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
(؟) دعائه (ع) فى الأضحى و الجمعة رقم 58. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛‏ ص: *ه 


كانت صلاةً الجمعة فريضة تعيينية كبقيةُ الفرائض لم يكن أى مسوغ فى ترخيصهم فى تركهاء لانه ليس إلا ترخيصا فى تركك فريضة 
تعيينية» كما لو رخصوا فى تركك فريضة المغرب أو غيرها و هى عدة روايات: 

«منها»: صحيحة الحلبى أنه سال أبا عبد الله (ع) عن الفطر و الأضحىء إذا اجتمعا فى يوم الجمعة فقال: اجتمعا فى زمان على (ع) فقال: 
من شاء أن يأتى إلى الجمعة فليأت و من قعد فلا يضره» و ليصل الظهرء و خطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد و خطبة الجمعةٌ .)١١‏ 
و هذه الرواية و إن كانت صحيحة بحسب السند. لصحة إسناد الصدوق إلى الحلبىء إلا أنها قاصرة الدلالة على هذا المدعى لعدم 
اشتمالها على أن الامام (ع) أذن للنائين عن البلد فى تركك الحضور للجمعة» و انما اشتملت على بيان حكم شرعى عام نظير غيره من 
الاحكام التى جعلها الشارع فى الشريعة المقدسة على نحو القضيةٌ الحقيقية و هو أن الجمعهُ متى ما صادفت عيدا من فطر أو أضحى 
جاز لمن كان متنحيا عن البلد أن يترك الحضور للجمعة و أين هذا من اذنه (ع) فى تركها اذنا خاصا مسقطا لحقه؟ حتى يقال انها من 
حقوقهم (ع). 

و «منهاا: ما رواه سلمة عن أبى عبد الله (ع) قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين (ع) فخطب الناس فقال: هذا يوم اجتمع فيه 
عيدان فمن أحب أن يجمع معنا فليفعل» و من لم يفعل فان له رخصة يعنى من كان متنحيا .)7١‏ 

و هى أيضا قاصرة الدلالة على المدعىء لان الظاهر من قوله (ع) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حدات. الالائالالا صفحةً /اوعاا من ه/الا١1‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب صلاة العيد من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب صلاة العيد من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 5ه 


فإن له رخصة؛ أنه مرخص فى تركك الجمعةٌ ترخيصا شرعيا و من باب انه حكم كلى مجعول فى الشريعة المقدسة- كما مر- لا انه اذن 
شخصى فى تركك الحضور للجمعة و إسقاط لحقه. 

وقد تبدو فيها المناقشة بحسب السند من جهتين: 

من جهة الحسين بن محمدء و من جهة معلى بن محمدء لتردد الأول بين الثقهُ و غيرها و عدم توثيق الثانى فى الرجال. 

و تندفع الجهة الأولى: بأن الظاهر انه الحسين بن محمد بن عامر بن عمران الثقة» بقرينة إنه شيخ الكلينى و ابن قولويه؛ و انه الراوى 
لكتاب معلى بن محمد. 

و أما الجهة الثانية فالظاهر انه لا مدفع لها الا ما سلكناه من أن الرواةُ الواقعين فى أسانيد كامل الزيارات كلهم ثقات و قد وثقهم ابن 
قولويه فى أول كتابه» و الرجل و ان لم يوثق فى كتب الرجال الا أنه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات فلاحظ. 

و «منها/: ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن على بن أبى طالب (ع) كان يقول: إذا اجتمع عيدان للناس فى يوم واحد فإنه 
ينبغى للإمام أن يقول للناس فى خطبته الاولى: أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف 
عن الآخر فقد أذنت له .)١١‏ 

و هذه الرواية وان كان قد اشتملت على انه (ع) اذن للقاصى مكانه فى الرجوع الا أن الظاهر منها أيضا انه ليس اذنا شخصيا منه (ع) 
بل انما اذن له بما انه مبين للحرام و الحلال و غيرهما من الأحكام الكلية الإلهية 


)١(‏ المرويهٌ فى ب ١8‏ من أبواب صلاة العيد من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: هه 


لا انه اذن بصفةٌ انه امام فحسبء و هو نظير ما يقوله المجتهد لمن استفتاه: 

أذنت لكك فى أن تفعل كذا- مثلا- لان ظاهره انه بيان للحكم الكلى لا انه اذن شخصى فلاحظ. 

إذا فليس الاذن فى الروايةُ اذنا شخصيا- كما توهم- و لا دلالهُ لها على أن الاذن لخصوصية الإمامة- لا لأنهم مبينو الحلال و الحرام- 
ليكشف عن الحق و كون الجمعة مختصة بهم (ع)» و من هنا لم يرد و لا فى رواية واحدهٌ انهم عليهم السلام قد أذنوا فى تركك الجمعة 
لشخص- فى غير صورة اجتماعها مع العيد- مع ان الأأمر لو كان كما توهم لصدر الا-ذن منهم (ع) لبعض أصحابهم أو لغيرهم و 
أسقطوا حقهم فى ذلكك و لو فى مورد واحد. 

هذا على أن الرواية ضعيفة السندء لأن الكلينى «قده؛ رواها عن محمد بن احمد بن يحيى. و محمد بن احمد هذا- كما فى الوسائل- 
إنما أخذ هذا الحديث من كتاب محمد بن حمزةٌ بن اليسع الذى رواه محمد بن الفضيل و لم يسمعه منه بنفسه و محمد بن حمزةٌ هذا 
لم يظهر أنه من هو؟ فهل هو أبو طاهر بن حمزةٌ بن اليسع الثقة حتى يعتمد على روايته أو غيره؟ على أن محمد بن الفضيل الذى روى 


عنه محمد بن حمزةٌ بن اليسع أيضا ضعيف أو مردد بين الثقةُ و غيرها. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً /9عاا من ه/الا! 


فإلى هنا تحصل أنه لا وجه للقول بوجوب صلاةه الجمعة تعييناء و لا للقول بعدم مشروعيتها فى عصر الغيبةُ بل أمر بين الأمرين و هو 
هذا كله بحسب الأدلةٌ الاجتهاديةٌ و اللفظية. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 08 


ثم إنا إذا لم نتمكن من استفادة حكم الجمعة من الأدلة اللفظية الوارده فى المقام فلم يقم عندنا دليل على وجوبها الأعم من التعيينى و 
التخييرى» و لا على حرمتها و وصلت النوبةٌ إلى الشكك و مقتضى الأصل فى المسأله فهل يقتضى الأصل وجوبها تعييناء أو تخييراء أو 
أنه يقتضى الحرمة و عدم المشروعية؟ 

فقد نفرض انا نشكك فى مشروعية صلاه الجمعة و فى كل من وجوبها التعيينى و التخبيرى؛ لأن المفروض عدم استفادة شىء من ذلكك 
عن الدليل و المرجع فى هذه الصورة هو إطلاقات الفوق فى المسألة إذا اعترفنا بالإطلاق فى الأخبار الواردة فى أن الواجب فى كل 
يوم سبعة عشر ركعة و خمس فرائض و هى روايات متضافرة بل متواترة إجمالية »١١‏ فعلى تقدير كونها مطلقة- كما هى كذلك- لا 
مناص من ان نتشبث بإطلاقها و مقتضاه عدم مشروعية الجمعة رأساء و أن الواجب هى صلاةٌ الظهر يوم الجمعة, و الا لم يكن الواجب 
سبعةٌ عشر ركعةٌ. 

وقد نفرض الشكك فى كل من المشروعية و الوجوب- الأ-عم من التعيينى و التخييرى- كما فى الصورة السابقة مع البناء على عدم 
الإطلاءق فى الاخبار المتقدمه من هذه الجهة فهل مقتضى الأصل حينئذ هو الوجوب التعيينى أو التخييرى» أو لا هذا ولا ذاكك بل 
مقتضاه عدم المشروعية رأسا؟ 


هذاله صور: 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /اه 
صور الشك فى المسألة 


«الأولى»: ما إذا شككنا فى ان الجمعة 


هل هى فى عصر الغيبة واجبةُ بالوجوب التعيينى أو أنها واجبة تخييرية؟ بان نقطع بمشروعيتها و وجوبها و لتردد بين قسمى الوجوب. 
و بما أن أمر صلاء الجمعه فى هذه الصورة يدور بين التعيين و التخيير فلا مناص من الرجوع الى البراءة عن اعتبار الخصوصية و 
التعيين» و ذلكك لما قررناه فى جريان البراءة العقلي و النقلية عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير» و قلنا ان مقتضى كلتا البراء تين عدم 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 99ع11 من ١٠/ا/ا1‏ 


اعتبار الخصوصية و التعيين فيما يحتمل تعينه للعلم بالجامع و الشكك فى اعتبار الخصوصية الزائدة كخصوصية التعيينية فى المقام و 
نيجه ذلك هو الوجوب التخييرى لا محالة. 


«الثانية»: أن نحتمل عدم مشروعية الجمعة فى عصر الغيبة 


لاحتمال اختصاصها بزمان الحضور كما نحتمل مشروعيتها و كونها واجبة تخييرية فقط بان نقطع بعدم كونها واجبة تعيينية بل هى اما 
غير مشروعة و اما انها واجبة تخييرية و معنى ذلكك انا نشكك فى أن صلاة الظهر- يوم الجمعة- واجبة تعيينية- كما إذا لم تكن صلاه 
و المرجع فى هذه الصورة أيضا هى البراءة عن تعين الظهر و خصوصيتها و نتيجته الوجوب التخييرى كما مر. 


«الثالثة»: أن نشك فى أن الواجب التعيبنى يوم الجمعة 


هل هى صلاة الظهر أو الجمعة؟ و هذا الشكك قد يقترن باحتمال الوجوب التخييرى 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ليله 


فى الجمعة, و قد لا يقترن به للقطع بعدم كون الجمعة واجبة تخييرية» بل يدور أمرها بين الحرمة و التعيبن» و معناه انا نشكث فى أن 
المتعين يوم الجمعه هى صلاةٌ الظهر أو الجمعة. 

فعلى التقدير الأول أيضا لا بد من الرجوع الى البراءة عن احتمال التعين و الخصوصية فى كل من صلاتى الظهر و الجمعة» و تصبح 
النتيجة وجوبا تخييريا لا محالة. 

و على التقدير الثانى لا مناص من الاحتياط للعلم الإجمالى بوجوب احدى الصلاتين تعيينا و هو يقتضى الجمع بين الصلاتين. 

هذا كله فيما إذا لم يثبت أن صلاةً الجمعة كانت قبل عصر الغيبة واجبة تعيينية و إلا فعلى المشهور من جريان الاستصحاب فى 
الأحكام الكليه يستصحب وجوبها التعيينى فى عصر الغيبة. نعم على ما سلكناه من عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام لا بد من 
الرجوع الى ما يقتضيه غيره من الأصول فى المسألهُ و قد عرفت تفصيله هذا تمام الكلام فى صلاةٌ الجمعة. 

و أما غير الجمعه من الصلوات الواجبة فسيتعرض لها الماتن فى الكتاب من الصبلوات اليومية» و صلاة الآيات» و الصلاه عن الوالدين و 
غيرها سوى صلاه الطوافء لأنها انما يقع البحث عنها فى كتاب الحج ان شاء الله كما أن صلا الأموات تعرضنا لها فى كتاب الطهارة» 
و أشرنا سابقا إلى أن الملتزم بها بنذر و شبهه لا يتكلم عنها مستقلاء و أن الدليل على وجوبها هو ما دل على وجوب الوفاء بالنذر» أو 
العهد أو الشرطء أو الإجارة و الكلام الآن فى الصلوات اليومية. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 9ه 

الظهر اربع ركعات )١(‏ و العصر كذلكك. و المغرب ثلاث ركعات و العشاء أربع ركعات» و الصبح ركعتان» و تسقط فى السفر من 
الرباعيات ركعتان» كما أن صلاهُ الجمعةٌ أيضا ركعتان. 


و أما النوافل (1) فكثير آكدها الرواتب اليومية» و هى فى غير يوم الجمعة أربع و ثلاثون ركعة: ثمان ركعات قبل الظهرء 
الصلوات اليومية 


اشارة 
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)١(‏ إن كون اليومية خمس صلوات و اعداد ركعاتها- قصرا و تماما- ككون صلاه الفجر ركعتين» و الظهرء و العصر و العشاء أربع 
ركعات- فى الحضر- و ركعتين- فى السفر- بسقوط الركعتين من الرباعيات» و كون المغرب ثلاث ركعات, مما قامت عليه ضرورة 
الدين الحنيفء. و لم يخالف فيها أحد من المسلمين» و قد وردت فى أعدادها و فى الاهتمام بشأنها و عظم منزلتها من بين الواجبات 
روايات كثيرة» و قد أقامها النبى (ص) على النحو المتقدم برهة من الزمان بمرئى و مشهد من الناس و بذلكك قد أصبحت من الأمور 
الظاهرةٌ الواضحةٌ عند المسلمين. 

و هى سبعةُ عشر ركعةء لأن صلا الفجر ركعتان» و كل من الظهر و العصر و العشاء اربع ركعات, و المغرب ثلاث ركعات. 


اعداد النوافل فى غير يوم الجمعة 


() النوافل اليومية ضعف الفريضة فهى أربع و ثلاثون ركعة: ركعتان 
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لصلاة الفجرء و ثمان ركعات للظهر» و ثمان ركعات للعصر. و اربع ركعات للمغربء و ثمان ركعات نافلة الليل و ركعتان للشفع و 
ركعة واحدة للوتر» فهذه ثلاث و ثلاثون ركعة» و ركعتان للعشاء تحسبان ركعةٌ واحدة. 

وانما شرعت لتكميل عدد النوافل حتى تصير ضعف الفريضة و تسمى بالوتيرة و هى مصغرة الوتر» سميت بذلكك لأنها تقع بدلا عن 
الوتر إذا فاتت المكلفء. و قد دلت على ذلكك و على الاهتمام بشأنها روايات كثيرة حتى كادت ان تلحق بالفرائض ففى صحيحة 
زرارة عن أبى جعفر (ع) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر 1١‏ و نظيرها غيرها من الروايات. 

و المعروف بينهم (قدس الله أسرارهم) على ما نطقت به الروايات أيضا أن الفرائض و النوافل اليومية خمسون ركعة أو واحدة و 
خمسون و هذا لا بمعنى أن عددها محل الخلاف و الكلام فإنه لا اشكال عندهم فى أن الفرائض سبعة عشر ركعة. و النوافل ثلاث و 
ثلاثون ركعة و هذا أمر متسالم عليه بين أصحابنا. 

وانما التردد بين الخمسين. و الواحدةٌ و الخمسين من جهة أن النوافل كما مر ضعف الفريضة» و هذا يقتضى أن تكون النوافل أربعةٌ و 
ثلاثين ركعة» و لكن الأمر ليبس كذلك بل هى ثلاثةُ و ثلاثون ركعه كما عرفت فلأجل ذلكك أضيفت الوتيرة على النوافل ليستكمل 
بها النقص و يبلغ عدد النوافل ضعف الفريضة. 

إذا فالعدد الأصلى للنوافل ثلاث و ثلاثون بحيث لو انضمت إلى الفرائض بلغ مجموعهما الخمسين» و عددها العارضى المسبب عن 
استكمال ضعف الفرائض أربعة و ثلاثون بحيث إذا انضمت إلى الفرائض لبلغ مجموعهما واحدهٌ و خمسين 


)١(‏ المرويهُ فى ب 59 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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فالتردد فى التعبير ناظر الى الخمسين الذى هو العدد الأصلى للنوافل و إلى الواحدةٌ و الخمسين الذى هو العدد المضاف الى النوافل 
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و كيف كان فقد دلت الأخبار المتضافرة على أن نافلة الفجر ركعتان قبل فريضته؛ و ثمان للظهر قبلهاء و ثمان للعصر كذ لكك. و اربع 


ركعات للمغرب بعدها و ركعتان من جلوس للعشاء الآخرةُ بعدها و تسمى بالوتيرة )١١‏ 
و ينبغى التنبيه على أمور: 
«الأول»: ان فى بعض النصوص التعبير عن نافلة العصر بأنها ثُمان قبل العصر 


؛ و فى بعضها بست ركعات بعد الظهرء و ركعتان قبل العصر "١‏ و فى بعضها: أربعا بعد الظهرء و أربعا قبل العصر «*) و هذا من 
الاختلاف فى التعبير» و المقصود من الكل واحد. 


«الثانى»: جاء فى بعض النصوص ان النبى (ص) لم يكن يصلى الوتيرة 


© أو أنه كان يأوى إلى فراشه بعد العشاء الآخرة «8). 

و سره ما أشرنا إليه آنفا من أن الوتيرة على ما دلت عليه رواياتها انما هى بدل عن الوتر إذا فات المكلف. فلعلي الوجه فى تركه (ص) 
الوتيرة هو ما استكشفناه من الخارج من أن صلاة الليل كانت واجبة فى حقه (ص) و انه كان على علم- بإذن الله سبحانه- من حياته- 
تلكك الليلة- و مماته فكان يعلم انها تفوته أو لا تفوته» و لأجل ذلكك لم يكن يصلى الوتيرة فلا دلالهُ لها على عدم استحبابهاء أو عدم 
مشروعيتها. 


)١(‏ المرويات فى ب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(") المرويات فى ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(9) المرويات فى ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(ع) المرويات فى ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(0) المرويات فى ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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و ثمان ركعات قبل العصرء و اربع ركعات بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعةء و يجوز فيهما القيام )١(‏ بل هو 
الأفضلء و ان كان الجلوس أحوطء و تسمى بالوثيرة» و ركعتان قبل صلاةٌ الفجرء و احدى عشر ركعةٌ صلاهٌ الليل و هى ثمان ركعات» 
و الشفع ركعتانء و الوتر ركعة واحدة. 


و بما ذكرناه صرح فى بعض الروايات الواردة فى المقام ١١‏ غير انا لم نستدل به لضعف سنده و نجعله مؤيدا للمدعى. 


«الثالث»: ان فى بعض الاخبار الواردهُ فى المقام أن مجموع الفرائض و النوافل اربع و أربعون ركعة 
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بإسقاط أربع ركعات عن ثمان العصر و ركعتين عن اربع المغرب» و فى بعضها انها ست و أربعون بإسقاط أربع ركعات عن ثمان 
العصر (75). 

الا انها محمولة على التقية- كما قيل- أو تحمل على أن أربعا و أربعين منها أهم بحيث قد أطلق المعصية على تركها فى صبحيحة 
درارة و الأربع أو الست الباقية لا تبلغ من الأهمية تلكك المرتبة» لا أن النوافل أقل من اربع و ثلاثين و يأتى- قريبا- ان شاء الله أن 
هناك نافلة اخرى ذات ركعتين و هى غير الواحدة و الخمسين فانتظره و كيف كان فالنوافل اربع و ثلاثون ركعة عن قيام أو يجوز عن 
جلوس أيضا على ما يأتى عليه الكلام ان شاء الله 


الوتيرة يعتبر فيها الجلوس 


(1) ذهب جماعة الى أن حال الوثيرة خال سائر التوافل فيجوز الاتيان 


)١(‏ راجع ب 59 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل 
(") المرويتان فى ب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل 
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بها جالسا كما يجوز من قيام» بل القيام فيها أفضلء و الصحيح عدم مشروعية القيام فى الوتيرة وان الجلوس معتبر فى حقيقتهاء و ذلكك 
لعدم تمامية ما استدل به على جواز القيام أو أفضليته فى الوتيرة. 0 

وقد استدل عليه بصحيحة حارث ابن المغيرة قال: سمعت أبا عبد الله- عليه السلام- يقول: صلاةٌ النهار ست عشرة ركعة: ثمان إذا 
زالت الشمسوو .. و ركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبى يصليهما و هو قاعد, و أنا أصليهما و أنا قائم .. ١١‏ و موثقةُ سليمان بن خالد 
عن أبى عبد الله (ع) قال: صلاة النافله ثمان ركعات حين تزول الشمس .. 

و ركعتان بعد العشاء الآخرةٌ يقرأ فيهما مائةُ آيهُ قائما أو قاعدا و القيام أفضل .)١‏ 

فإن الباقر (ع) انما صلى الوتير جالسا لصعوبة القيام فى حقه لكبر سنه الشريف, و عظم جتئته المقدسة على ما صرح به فى بعض 
الروايات «*) و حيث لم يكن أبو عبد الله سلام الله عليه بدينا- كأبيه عليه السلام- صلاها قائما وقد صرحت الموثقة بأن القيام فيها 
أفضل. 

و هذا لا يمكن المساعدة عليه لأن فى روايات الوتيرة ورد التقيبد بكونها عن جلوسء بل ورد فى بعضها ان الرضا (ع) كان يصليها 
جالسا «©1 و لم يكن سلام الله بدينا حتى يتوهم أن جلوسه فى الوتيرة 


)١(‏ المرويات فى ب 17 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(") المرويات فى ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
() حنان بن سدير عن أبيه قال: قلت لأبى جعفر (ع) أ تصلى النوافل و أنت قاعد؟ فقال: ما أصيلها إلا و انا قاعد منذ حملت هذا 
اللحم و ما بلغت هذا السن. المروية فى ب 5 من أبواب القيام من الوسائل. 
(ع) المرويات فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالئالالا صفحة لاه10 من 0/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١ء‏ ص: 88 


تستند إلى صعوبة القيام فى حقه, فلو كان القيام فيها أفضل كما ادعى لم يكن لما فعله (ع) وجه صحيح. 
نافلة ذات ركعتين غير الوتيرة 


و الذى يظهر من ملاحظة الأخبار الواردة فى المقام أن بعد العشاء الآخرة يستحب اربع ركعات و صلاتان نافلتان» و التى يكون القيام 
فيها أفضل من الجلوس ركبتان بر ركعتى الوتيرة» و هما اللتان يقرأ فيهما مائة آية وهما غير الوتيرة المقيدة بكونها عن جلوس و 
تدلنا على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تصل أقل من اربع و أربعين ركعة) قال: و 
رأيته يصلى بعد العتمة أربع ركعات .)١١‏ 0 
و موثقة سليمان بن خالد المتقدمة عن أبى عبد الله (ع) قال: صلاة النافلة ثمان ركعات .. و ركعتان بعد العشاء الآخرةٌ يقرأ فيهما مائة 
آية قائما أو قاعداء و القيام أفضلء و لا تعدهما من الخمسين «7) و هى مصرحة بأن الركعتين اللتين يكون القيام فيهما أفضل غير 
النوافل اليومية اعنى خمسين أو واحدة و خمسين ركعةٌ وان هاتين الركعتين لا تعدان منها. 

فلا بد معه من الحكم باعتبار الجلوس فى الوتيرة لتحسبان ركعة واحدهٌ حتى يكون عدد النوافل ضعف الفرائض فلو اتى بها عن قيام 
لزاد عدد النوافل عن ضعف الفرائض بركعةٌ واحدة» و هذا هو الذى تقتضيه الأخبار 


)١(‏ المرويه فى ب ١6‏ أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(0) المرويهُ فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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المقيدة بكونها عن جلوس. 

فان ماليكون فيه القيام أفضل ركعتان غير الوتيرة و يستحب فيهما قراءةُ مائة آي و صحيحة الحجال صريحة فيما ادعيناه قال: كان أو 
عبد الله عليه السلام يصلى ركعتين بعد العشاء يقرأ فيهما بمائة آيهُ ولا يحتسب بهما و ركعتين و هو جالس يقرأ فيهما بقل هو الله 
أحد, و قل يا ايها الكافرون فان استيقظ من الليل صلى صلاة الليل و أوتر» وان لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلى ركعتين (ركعتين) 
فصارت سبعا (و صارت شفعا) و احتسب بالركعتين الليلتين (اللتين ظ) صلاهما بعد العشاء وترا .)١١‏ 

فالحكم باعتبار الجلوس فى الوتيرة مما لا مناص عنه. : 

و بما سردناه يظهر أن ما افاد المحقق الهمدانى «قده؛ فى ذيل صحيحة عبد الله بن سنان من ان الأربع ركعات التى رآها منه بعد 
العتمه لم يعرف وجهها فلعلها صلاهُ جعفر و نحوها مما لا وجه له. لما عرفت من أن هناكك ركعتين غير ركعتى الوتيرة و هما اللتان 
يستحب فيهما القيام و قراءة مائة آية. 

و المطنون بل المطمئن به ان من حكم بأفضلية القيام فى الوتيرة لم يشاهد هذه الصحيحة و إلا لما حكم بأَفضلية القيام فيها كما لا 
و على الجملة أن النوافل اليومية أربع و ثلاثون ركعة فتكون مع الفرائض خمسين أو واحدة و خمسين ركعة فإنها ضعف الفريضة؛» و 
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الوتيرة إنما شرعت لتكميل العدد و صيرورة النوافل ضعف الفريضة أو للبدلية عن الوتر على تقدير ان يفوت المكلف. و الترتيب فى 
الإتيان بالنوافل ما تقدم و لا نعيد» هذا كله فى غير يوم الجمعة. 


)١(‏ المرويه فى ب 58 من المواقيت وب 73١‏ من أبواب بقيهُ الصلوات المندوبةٌ من الوسائل. 
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واما فى يوم الجمعة )١(‏ فيزاد على الست عشرة أربع ركعات» فعدد الفرائض سبع عشرةٌ ركعة؛ و عدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة 


بركعة؛ و عدد مجموع الفرائض و النوافل احدى و خمسون هذا. 


اعداد النوافل يوم الجمعة 


(1) ععدد النوافل يوم الجمعة و الترتيب بينها غير العدد و الترتيب المعتبرين فى النوافل فى غير يوم الجمعة: ففى بعض الروايات أن 
النافلة يوم الجمعة عشرون ركعة و فى بعضها الآخر اثنتان و عشرون ركعة 0١١‏ كما أن الترتيب فيها غير الترتيب فى بقِية الأيام و قد 
اختلفت فيه الأخبار و الصحيح جواز العمل بجميع الكيفيات الواردة فى الروايات و ذلكك لصحتها و اعتبارها: 

ففى ما رواه سعد بن سعد الأشعرى عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: 

سألته عن الصلاه يوم الجمعة كم ركعة هى قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة» و ست بعد ذلكك اثنتا عشرهُ ركعة» و ست ركعات 
بعد ذلكك ثمانى عشرة ركعة» و ركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة» و ركعتان بعد العصر فهذه اثنتان و عشرون ركعة .)"١‏ 


و فيما رواه محمد بن أبى نصر عن أبى الحسن (ع) أن التطوع يوم 


)١(‏ المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صلاهً الجمعةٌ من الوسائل. 
(0) المرويتان فى ب ١١‏ من أبواب صلاءً الجمعةٌ من الوسائل. 
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الجمعة ست ركعات فى صدر النهار؛ و ست ركعات قبل الزوال» و ركعتان إذا زالت» و ست ركعات بعد الجمعهٌ فذلك عشرون 
ركعة سوى الفريضة "١١‏ و ورد فى رواية ثالثة ترتيب آخر غير الترتيبين المتقدمين .)١‏ 

ولا بأس بالعمل بجميع تلكك الكيفيات الواردة كما مر. 

ثم ان الغرض من تلكك الزيادة» و اختلاف الترتيب فى الإتيان بالنوافل هو الإفصاح عن تعظيم يوم الجمعة و جلالة شأنه. و التفرقة بينه 
و بين سائر الأيام كما أشير إليه فى بعض الأخبار *. 

و لأجل هذا الامتياز اهتم فيه بالإتيان بالفريضة أول وقتهاء و ورد فى بعض الروايات: إذا كنت شاكا فى الزوال فصل الركعتين فإذا 
استيقنت الزوال فصل الفريضة «". 

كما ورد أن وقت صلاه العصر يوم الجمعة وقت صلاة الظهر من سائر الأيام «©) و قد أوجب هذا الاهتمام بشأن الفريضة يوم الجمعة 
التغيير فى الترتيب المقرر فى النوافل فى غير يوم الجمعهُ فقدم بعضها و أخر بعضها الآخر يوم الجمعة. 

ثم إن المستفاد من تلك النصوص هو الحث و الترغيب فى الإتيان بالنوافل يوم الجمعة على الترتيب المتقدم دون الإلزام به» و يشهد 
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لذلكك ورود لفظهٌ «ان شئت» أو «ان شاء فى بعض رواياتها «2). 
و عن الصدوقين «قدهما» ان يوم الجمعةُ كسائر الأيام و لا فارق 


)١(‏ المرويات فى ب من أبواب ١‏ صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب من أبواب ١‏ صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب من أبواب ١‏ صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(؟) المروية فى باب 8 من أبواب صلاه الجمعة من الوسائل. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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(0) راجع ب 4 و 8 و ش من أبواب صلاهٌ الجمعة من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب من أبواب ١‏ صلاهءً الجمعةُ من الوسائل. 
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و يسقط فى السفر نوافل الظهرين .)١(‏ 


بينهما بوجه. و فيه أن الفارق هو النصوص الصحيحة كما مر. نعم ما ذكراه لا بأس به إذا أرادا به عدم الفرق بينهما على نحو الإلزام. 
سقوط نافلة الظهرين فى السفر 


(1) لا شبهة ولا خلاف فى عدم سقوط نافلتى الفجر و المغرب و بقائهما على استحبابهما فى السفر كما فى الحضر بل و فى بعض 
النصوص النهى عن ترك نافلةً المغرب فى السفر» حيث قال (ع): لا تدعهن فى حضر و لا سفر .0١١‏ 

بل لا يحتاج استحبابهما فى السفر الى دليل بالخصوص و ذلك لأنه مقتضى الإطلاقات الوارد فى استحبابهماء لعدم ورود التقييد 
عليها بعدم السفر» كما ورد فى نافلتى الظهر و العصر. و كذلكك الحال فى نافلةُ الليل لإطلاق أدلتهاء و عدم تقيبد استحبابها بعدم السفر 
مضافا الى الأخبار الواردة فى عدم سقوطها فى السفر ١؟0.‏ 

و أما نافلتا الظهر و العصر فالظاهر انه لا خلاف فى سقوطهما فى السفر بل ادعى الإجماع عليه فى كلمات بعضهمء و عن المداركك 
نسبته الى مذهب الأصخابه و يدلنا على ذلكك جملة من الروايات: 


)١(‏ المرويهُ فى ب 7١‏ و76 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(0) راجع ب 18 و غيره من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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والوتيرة على الأقوى .)١(‏ 


فى صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما شيئا نهارا 0١١‏ و فيما رواه أبو يحيى الحناط: يا بنى 
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لو صلحت النافلة فى السفر تمت الفريضةٌ «) الى غير ذلكك من النصوص الواردة فى سقوط نافلة الظهرين سقوطا إلزاميا تخفيفا 
للمسافر و تسهيلا عليه و لعل هذا مما لا كلام فيه و انما الكلام فى سقوط الوتيرة فى السفر و عدمه و اليه أشار الماتن بقوله: و الوتيرة 
على الأقوى. 


هل تسقط الوتيرهً فى السفر؟ 


)١(‏ المشهور بين أصحابنا كما فى كلام صاحب الحدائق و غيره سقوط الوتيرة فى السفرء و عن ابن إدريس دعوى الإجماع عليه» و 
ذهب جماعة إلى بقاء استحبابها فى السفره و اليه مال الشيخ «قده» و استدل على عدم السقوط بما رواه الصدوق «قده» بإسناده عن 
الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) (فى حديث) قال: و انما صارت العتمهُ مقصورة. و ليس تتركك ركعتاها (ركعتيها) لأن الركعتين ليستا 
من الخمسينء و انما هى زيادة فى الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع «07. 

و تقريب الاستدلال بها أن الرواية قد دلت على أن المنع عن الصلاه 


(1) المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
() المروية فى ب 59 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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قبل الركعتين المقصورتين أو بعدهما فى السفر انما يختص بالنوافل المقررة للفرائض المقصورة؛ و ليست الوتيرة نافلة للعشاء حتى 
تشملها الرواية و يحكم بسقوطها نظرا الى أن العشاء من الفرائض المقصورة فى السفر بل انما هى صلاهٌ مستقلةُ مندوبة» و العله فى 
تشريعها تكميل العدد ليكون عدد النوافل ضعف الفريضة إذا فالرواية غير شاملة للوتيرة فهى باقية على استحبابها فى السفر كما فى 
الحخسن 

و من هنا يظهر ان الركعتين اللتين قلنا باستحبابهما على استقلالهما- بعد العشاء الآخرة- أيضا غير ساقطتين لأنهما ليستا بنافلة للفريضة 
المقصورة حتى يحكم بسقوطهما. 

ثم ان فى سند الرواية على بن محمد بن القتيبة و يعرف بالقتيبى» و عبد الواحد بن محمد بن عبدوسء أو عبد الواحد ابن عبدوس» 
لأنه قد يسب الى مده وقد بست إلى أبيةة و كلاهما محل الاغتماف لأن الأول همق اعتهد عليه أبو عمرؤ الكقى فى كتاب الرجال 
على ما حكاه النجاشى «قده)- و هو من مشايخه- و قد صحح العلامة حديثه فى ترجمة يونس بن عبد الرحمن. 

بل نقل فى الحدائق عن العلامة فى المختلف انه- عند ما ذكر حديث الإفطار على محرم, و ان الواجب فيه كفارة واحدة أو ثلاث- لم 
يذكر التوقف فى صحة الحديث الا من حيث عبد الواحد بن عبدوس و قال: انه كان ثقَهُ و الحديث صحيح. و هذا يدل على توثيقه 
لعلى بن محمد ابن قتيبة. 

و الثانى من مشايخ الصدوق «قده» و قد روى عنه فى عدهٌ موارد منها طريقه الى الفضل بن شاذان» و قد ترضى عليه فى بعضها على ما 
حكاه الوحيد فى تعليقته على الرجال الكبير. 
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وقد ناقش صاحب المدارك «قده) فى ذلكك بعدم توثيق الرجلين و معه لا يمكن الاعتماد على روايتهما وان كانا من المشايخ. 

و أجاب عنه فى الحدائق بأنه لا حاجة الى التوثيق الصريح بعد كونهما من المشايخ و موردا لاعتماد مثل الكشىء لان اعتماد المشايخ 
المتقدمين على النقل و أخذ الروايات عنهم و التلمذ عندهم يزيد على قول النجاشى و أضرابه: 

و المحقق الهمدانى «قده) قد قرر ذلكك بتقريب آخر فليراجع. 

ولا يخفى عدم تمامية شىء من ذلك: 

أما تصحيح العلامة «قده' فلما ظهر لنا بعد التتبع فى كلماته من انه «قده» كان يصحح رواية كل شيعى لم يرد فيه قدح و هذا يظهر منه 
قذه فى موردين: 

«أحدهما": ترجمة احمد إسماعيل بن سمكة حيث ذكر فى ترجمته ما هذا لفظه: و لم ينص علماؤنا عليه بتعديل و لم يرد فيه جرح 
فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. 

و اثانيهما»: ترجمة إبراهيم بن هاشم و قال فى ترجمته: لم أقف لأحد من أصحابنا على قول فى القدح فيه و لا على تعديله 
بالتنصيصء و الروايات عنه كثيرة و الأرجح قبول قوله. 

كما أنه لا يعتمد على روايةٌ غير الشيعى و ان كان موثقا. بل يذكره فى قسم غير الموثقين و قد صرح بذلكك فى جملة من الموارد: 

«و منها: إبراهيم بن أبى سمال» حيث ذكر انه واقفى لا اعتمد على روايته و قال النجاشى انه ثقة. 

و «منها»: إبراهيم بن سماكك و قيل ابن أبى سماكك حيث قال: قال 
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النجاشى انه ثقَهُ واقفى فلا اعتمد حينئذ على روايته و هذا أظهر من سابقه لانه قد رتب عدم اعتماده على روايته على كونه واقفيا مع ان 
النجاشى وثقه. 

و «منها»: إسحاق بن عمار بن حيان قال: كان شيخا من أصحابنا ثقَهُ روى عن الصادق و الكاظم عليهما السلام و كان فطحيا قال الشيخ 
الاانه ثقهُء و أصله معتمد عليه و كذا قال النجاشىء و الأولى عندى التوقف فيما ينفرد به. 

و «منها»: غير ذلكك من الموارد. 

نعم فيمن ادعى الإجماع على قبول روايته يعمل برواياته من جهة الإجماعء وان لم يكن شيعياء و الحاصل انه «قده) يرى أصالهُ العدالة 
و يرى ان الشرط المعتبر فى الراوى هو العدالة دون الوثوق, و من هنا يصحح رواية كل شيعى لم يظهر منه فسقء و لا يعتمد على رواية 
غير الشيعى و ان كان ثقهُ و ثقَهُ الشيخ أو النجاشى أو هو نفسه «قده). 

وقد نقل الميرزا و السيد التفريشى عن فخر المحققين «قده) فى ترجمةٌ أبان بن عثمان انه قال: سألت والدى عن ابان بن عثمان» فقال: 
الأقرب عدم قبول روايته لقوله تعالى إن ادمحم فاق با فتيُوا. و لا فسق أعظم من عدم الايمان. 

و حيث أن الرجلين فى محل الكلام شيعيان و لم يظهر منهما فسق فروايتهما مصححة عند العلامة «قده) و على مسلكه و مثل هذا 
التصحيح كيف يفيد غيره ممن يعتبرون الوثاقة فى الراوى و لا يكتفون بأصاله العدالة حيث لا يجدون أى توثيق لهما فى الرجال. هذا 
كله فى تصحيح العلامة السند الذى فيه على بن محمد بن قتيبة. 

و أما توثيقه لعبد الواحد بن عبدوس.ء فالظاهر ان توثيقاته كتصحيحاته 
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مما لا يمكن الاعتماد عليه» لانه قدس الله إسراره على عظم منزلته و جلالته لا يحتمل- عادة- ان يكون توثيقه كقوله: فلان ثقهُ شهادة 
حسية منه «قدس سره؛ بأن يكون قد سمع وثاقة من يوثقه ممن رآه و هو ممن سمعها و هكذا الى ان ينتهى إلى عصر الراوى الذى 
يوثقه و ذلك لطول الفصل بينه و بين من يوثقه من الرواةً و تخلل برهةُ بين عصريهما بحيث لا يحتمل معهما الشهادةٌ الحسيةٌ بوجه. 
فإنه بعد عصر الشيخ «قده» إلى مده مديدة كان العلماء يتبعون آراءه و أقواله حتى سموهم المقلده على ما ذكره الشهيد الثانى فى 
درايته فلا يحتمل معه- عادة- أن يكون العلامة قد سمع توثيق راو عن زيد و هو عن عمرو و هكذا الى أن ينتهى إلى عصره فتوثيقاته 
شهاده حدسيهٌ و مستندة إلى اجتهاده» و من الظاهر أن اجتهاد أى فقيه لا يكون حجةٌ على فقيه آخر. . 

و من هنا يتضح الحال فى توثيقات معاصريه أو المتأخرين عنه ممن حاله حاله كابن طاوس و المجلسى قدس الله أسرارهم. لأنها 
شهادات حدسية؛ و إلا-فمن البديهى أن توثيق العلامة «قده» لا يقصر عن توثيق أهل الرجال كالنجاشى. و الشيخ و اضرابهماء 
فالمتحصل أن توثيقات العلامة كتصحيحاته غير قابلهُ للاعتماد» و الرجلان مجهولان. 

وأما ترضى الصدوق «قده؛ و ترحمه ففيه أن أثمتنا عليهم السلام قد كانوا يترحمون لشيعتهم أو لزوار قبر الحسين (ع) كقولهم: رحم 
الله شيعتنا- مثلا- أو نحوه 0١١‏ مع أن فيهم من هو محكوم بفسقه أو بعدم 


)١(‏ راجع ب 7 من أبواب المزار من الوسائل و الى ص * من مزار البحار. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 75 


وثاقته جزماء فان الترحم و الترضى محلهما صدور أى عمل حسن أو صِفهُ مستحسنة من صاحبهاء و من الظاهر ان التشيع من أحسن 
الكمالات و الخيرات الموجبة لهما. و ترحم الصدوق لا يزيد على ترحمهم عليهم السلام. 

نعم ظهر لنا من تتبع حالاته انه لا يترضى و لا يترحم على غير الشيعة فالذى يثبت بترضيه انما هو تشيع ابن عبدوس و اما الوثاقة التى 
هى المعتبرةً فى الراوى فلا. 

و أما كونهما من مشايخ الإجازة لمثل الصدوق و الكشى فهو أيضا كسابقيه و ذلكك لان الصدوق «قده» كان ينقل الحديث عمن 
سمعه و أخذه منه سواء أ كان شيعيا أم لم يكنء موثقا كان أو غيره. بل ان من مشايخ اجازته من هو ناصب زنديق كما فى الضبى عليه 
لعائن الله حيث ذكر «قدس سره» انه لم ير انصب منه و بلغ من نصبه انه كان يقول: 

اللهم صل على محمد فرداء و يمتنع من الصلاءٌ على آله .)١١‏ 

فترى انه مع نصبه و زندقته قد روى عنه الصدوق «قده) و هو من مشايخه و معه كيف يكون مجرد الشيخوخة له أو لغيره كافية فى 
التوثيق و لم يصرح هو نفسه و لا الكشى بأنه لا يروى إلا عن ثقهُ كما صنعه النجاشى «قده). 

على أن ظاهر النجاشى ان الكشى لم يظهر منه اعتماد على ابن القتيبة غير نقل الرواية عنه فى كتابه؛ و قد بينا ان مجرد الشيخوخة لا 
دلالة له على الوثاقةٌ» إذا الرواية ضعيفةٌ فلا يمكن الاستدلال بها على استحباب الوتيرة فى السفرء بل مقتضى الإطلاقات الدالةٌ على 
سقوط النافلة عن كل صلاءٌ يجب التقصير فيها فى السفر سقوط الوتيرة أيضا فى السفر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠9‏ من 6/ال/ا1 


(1) عنيون اخباز الرضا ص "8١‏ من الطبعة القديمة سنة ١117‏ 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 70 


00 
العشاء الآخرة و بعدها شىء؟ قال: لا غير أنى أصلى بعدها ركعتين و لست أحسبهما من صلاة الليل .)١١‏ 

نظرا الى دلالتها على ان الركعتين بعد العناء مستحبتان فى نفسيهما و ليستا نافلة لها لتسقطا فى السفر. 

و(يرده): أن الظاهر ان المراد فيها بالركعتين هو الركعتان اللتان تؤتى بهما عن قيام و هما اللتان قدمنا انهما مستحبتان مستقلتان زائدة 
على النوافل المرتبة» و ذلكك بقرينة قوله (ع) و لست أحسبهما من صلاة الليل فان ما قد يتوهم كونه من صلاة الليل انما هو تلكك 
الصلاةٌ التى يؤتى بها قائما دون الوتيرة التى تصلى جالسا فإنها لم يتوهم أحد كونها من صلاة الليل بوجه. 

و يؤكد ما ذكرناه أن السائل فى الصحيحة هو الحلبى و هو الراوى لجمله من الروايات فكيف يخفى عليه مثل ذلكك و يسأل الإمام (ع) 
عن أن بعد صلاةٌ العشاء شىء؟ فلا مناص من حملها على ما ذكرناه» أو يقال ان مراده من قوله: هل بعد العشاء الآخرة شىء؟ انه هل 
هناكك شىء من النوافل يعادل الخمسين فى الفضيلة أو لا؟ 

و أيضا استدل «قده» على السقوط بجملة من الأخبار المشتملة على أن من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يتبين الا بوتر «منهاا: 
صحيحةٌ زرارة «؟» و فى ذيل بعضها: قلت: تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ 


)١(‏ المرويهُ فى ب 77 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب 59 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقبيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 78 


قال: نعم إنهما بركعة .. )١١‏ 

و تقريب الاستدلال بها أن تلكك الروايات دلت على أن الوتيرة غير ساقطه فى وقت أبداء لآن الاتيان بها ينبعث عن الايمان بالمبد! و 
المعاد و هذا كما ترى لا اختصاص له بوقت دون وقت فمقتضى إطلاق هذه الروايات عدم سقوطها فى السفر كما فى الحضر. 

و حيث ان ما دل على سقوط النوافل المقررةٌ للفرائض المقصورة فى السفر يشمل الوتيرة أيضا بإطلاقها و هو الدليل على سقوطها لانه 
لم يرد فيه رواية خاصة فلا محالة تقع المعارضة بينها و بين هذه الروايات» و النسبة بينهما عموم من وجه. إذا يتساقط الإطلاقان فيرجع 
الى ما دل على أصل مشروعية الوتيرة» فإنه بلا معارضء و مقتضاه الحكم بعدم سقوط الوتيرة فى السفر. 

ويرد على هذا الاستدلال: 

«أولا»: أن الاخبار المذكورة انما وردت فى الوتر لا فى الوتيرة» و الاخبار فى الاهتمام بشأن صلاة الليل و الوتر و الحث نحوهما كثيرة 
فلتكن منها هذه الروايات» فان معنى البيتوتة إنهاء الليل إلى طلوع الفجر فمعنى هذه الروايات أن من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر لا 
يطلع عليه الفجر الا بوتر. 

و أضعف على ذلكك أن الركعتين المستحبتين بعد العشاء لم تسم بالوتيرة فى شىء من الروايات فضلا عن الوترء و انما الفقهاء سموها 
بالوتيرة فلا يمكننا الاستدلال بها على استحباب الركعتين فى نفسهما فضلا عن عدم سقوطها فى السفر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 10٠١‏ من م/الا1 


نعم ورد فى رواية أبى بصير السؤال عما أريد بالوتر فقال: قلت: 
تعنى الركعتين بعد العشاء الآخرة؟ قال: نعم. كما قدمناه آنفا و هى صريحة 


)١(‏ المرأة فى ب 59 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 77 


الدلالة على المدعى» و من هنا جعلها صاحب الحدائق كغيره شارحة لإجمال تلكك الرواياتء الا انها ضعيفة السندء و غير قابلة 
للاستدلال بها بوجه؛ فان فى سندها عده مجاهيل بالمعنى الأعم من المهمل. نعم الحسين بن يزيد الواقع فى سندها هو النوفلى و لعلنا 
نتكلم عليه فى موضع يناسبه ان شاء الله. 

و «ثانيا»: لو سلمنا أن المراد بالوتر- فى تلكك الاخبار- هو الوتيرة لا يمكننا الاستدلال بها أيضا فى المقام لا مكان أن يقال ان الاخبار 
المتقدمة الدالة على انه لا شىء قبل الركعتين و لا بعدهما مؤيدةٌ بما دل على ان النافلة لو صلحت فى السفر تمت الفريضة حاكمة على 
تلكك الروايات» فإن مشروعيةٌ النافلة على نحو الإطلاق فى الاخبار المستدل بها- على المشروعية- مفروغ عنها لا محالة» و هذه 
الروايات النافية للمشروعية قبل الركعتين و بعدهما ناظرة إلى تلكك النوافل؛ و تدل على انه لا نافلة مشروعة قبل الصلاة المقصورة و لا 
بعدها تتقدم عليها بالحكومة. 

وقد يستدل على ذلكك برواية رجاء بن أبى الضحاكك عن الرضا (ع) المشتملة على أحكام كثيرة مفتى بها عند الفقهاء كما قبل و منها 
انه (ع) كان يصلى الوتيرة فى السفر. 

وفيه: انه إن أريد بتلكك الرواية ما رواه فى الوسائل عن عيون الاخبار فمن الواضح عدم دلالتها على هذا المدعى لو لم نقل بدلالتها 
على السقوط لعدم اشتمالها على تلكك الجملة و إليكك متنها و سندها: 

محمد بن على بن الحسين فى (عيون الاخبار) عن تميم بن عبد الله بن تميم (أو تيم كما عن بعض النسخ) القرشى عن أبيه عن احمد 
بن على الأنصارى عن رجاء بن أبى الضحاكك عن الرضا (ع) انه كان فى السفر يصلى فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه كان 
يصليها ثلاثاء و لا يدع 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١.‏ ص: 78 


نافلتهاء و لا يدع صلاة الليل و الشفع و الوتر و ركعتى الفجر فى سفر و لا حضر و كان لا يصلى من نوافل النهار فى السفر شيئا .)١١‏ 

و هى كما يرى غير متعرضة للوتيرة» و انما اشتملت على الوتر. 

بل يمكن ان يقال: ان عدم تعرضها لثبوت الوتيرة وعدم سقوطها فى السفر و هى بصدد بيان ما يسقط فى السفر من النوافل و ما لا 
يسقط يدلنا على سقوطها فيه أيضا و الا لأشير فيها إلى انه (ع) كان يأتى بها أيضا فى السفر كما أشير الى ذلكك فى صلاة الليل و 
غيرها من النوافل المذكورة فى الرواية. 

وان أريد بها رواية أخرى مرويةٌ عن العيون فلا عين و لا اثر لتلكك الرواية كما اعترف بذلكك صاحب الجواهر «قده)» قائلا و أما خبر 
ابن أبى الضحاكك فلم أجد ذلكك فيه فيما حضرنى من نسخة العيون. بل الموجود خلافه. 

و مع هذا كله يمكن أن يقال بعدم سقوط الوتيرة فى السفر و هذا بوجهين: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 101١‏ من م/الا١‏ 


«أحدهما': أن الوتيرة لم تثبت كونها نافلة للعشاء ليقال ان نافله الصلوات المقصورة ساقطة فى السفرء بل هى صلاهُ مستحبة؛ و انما 
شرعك للبدلة عن الور على تدر حدم الترقق لزياتها فى وفنها. .ني 

و تدلنا على ذلكك صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (فى حديث) .. منها ركعتان بعد العتمة جالسا 
تعد بركعةٌ مكان الوتر .. .)7١‏ 

و عليه فلا تشملها الأخبار المتقدمة الدالة على انه لا شىء قبل الركعتين 


)١(‏ المرويهُ فى ب 5١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة١.‏ ص: 79 


ولا بعدهماء و لعل عدم كونهما نافلة للعشاء هو السبب فيما ورد فى جملهُ من الصحاح من أن الفرائض و نوافلها خمسون ركعة. 

و «ثانيهماا: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الصلاهٌ تطوعا فى السفر قال: لا تصل قبل الركعتين و لا بعدهما 
شيئا نهارا .)١١‏ 

فإن السؤال فيها انما هو عن مطلق التطوع فى السفر و هو بإطلاقه يشمل الصلوات المندوبة الليلية و النهارية و لكنه (ع) عند الجواب 
حض نهيه بالصلاة التطوعية النهارية» و قد بينا فى محله أن القيود ذات مفهوم وان لم يكن كمفهوم الشرط مما يدل على الانتفاء عند 
الانتفاء بل انما يدل على أن الحكم غير مترتب على الطبيعى المطلق و انما يترتب على حصة خاصة منها فحسبء و إلا أصبح التقييد 
بها لغوا ظاهرا و تفصيل الكلام فى ذلكك موكول الى محله. 

إذا تدلنا الصحيحة على اختصاص النهى بالنوافل النهارية فلا نهى عن النوافل الليلية. 

و يؤكد ذلكك أن الركعتين فى الليل ليستا إلا صلاهُ واحدة و هى العشاء الآخر دون صلاتى المغرب و الفجرء لوضوح انه لا تقصير 
فيهما فكان الصحيحة ناظرة إلى خصوص رععتى العشاء و تبين انهما ليستا بموردين للنهى عن التطوع قبلهما و لا بعدهما و على 
الجملة أن بهذين الوجهين لا يبعد الحكم بعدم سقوط الوتيرة فى السفر. و ان كان الأحوط إتيانها رجاء لذهاب جمع الى سقوطها كما 


ع 


)١(‏ المرويهُ فى ب 5١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /١‏ 
«مسألهُ»: يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين )١(‏ 


النوافل يؤتى بها ركعتين ركعتين 
(1) المعروف بين الأصحاب أن النوافل كلها يؤتى بها ركعتين ركعتين و لا تشرع الإتيان بها ركعة ركعة بأن يسلم فى كل ركعة و 


يأتى بها مفصولة كما لا يشرع الإتيان بها زائدة على الركعتين كثلاث ركعات أو أربع متصلات إلا فى الوتر» و صلاة الأعرابى. 
وادعى الإجماع على ذلكك فى كلام الشيخ و ابن إدريس «قدهما)» و خالف فيه المحقق الأردبيلى «قده) و ذهب الئ جواز اللإتيان 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع13ات. الالالالالا صفحةً 101١‏ من 6/الا١‏ 


بالنوافل ركعهٌ ركعةٌ أو زائده على الركعتين موصولهُ كثلاث ركعات أو أربع» و استدل للمشهور بالإجماع كما عرفت. 

و فيه أن الإجماع التعبدى غير محقق فى محل الكلام و المظنون بل المطمئن به أن القائلين بذلكك انما استندوا فى ذلكك الى الروايات 
فالإجماع مدركى و لا بد من ملاحظة الروايات وقتئذ. 

و برواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى النافلة أ يصلح له أن يصلى اربع ركعات لا يسلم 
يينهن؟ 

قال: لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين .)١١‏ : 

و نوقش فى الاستدلال بها تارهُ من حيث السندء لا-ن فيه عبد اللّه ابن الحسن و هو مجهول لم يوثق فى كلام المترجمين له نعم انما 
نعلم ان جده على بن جعفر فحسب و هذا لا يكفى فى توثيقه. 


)١1(‏ المرويهُ فى ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /١‏ 


و من حيث الدلالة اخرى نظرا إلى انها انما دلت على المنع عن الاتيان بالنوافل زائدة على ركعتين ركعتين و ليست فيها أية دلاله على 
عدم جواز الإتيان بها ركعة ركعة. : 
أما المناقشه من حيث السند فهى كما سمعت لما مر غير مره من أن عبد الله بن الحسن الواقع فى سند بعض روايات الحميرى و 
الأشعثيات لم يوثق فى الرجالء فلا يمكن الاعتماد على رواياته. 

واما المناقشهٌ فى دلالتها فيمكن الجواب عنها بأن السؤال فى الروايهٌ و ان كان خاصا بجواز الإتيان بالنافلة زائده على ركعتين ركعتين 
الا انه عليه السلام أجاب أولا بقوله: لا اى لا يجوزء ثم اتى بجواب آخر يعم الإتيان بها زائدة عنهما و الإتيان بها ركعة ركعة, لأنه قال: 
إلا أن يسلم .. 

فإن إلا كلمة استثنائية فهناكك شىء يكون لها مستثنى منه لا محالة» و لا يصح جعل المستثنى منه النافلة أربع ركعات: لوضوح انه لا 
معنى لاستثناء فرد عن فرد» فإن النافلة أربع ركعات فردء و النافلة ركعتين فرد آخر, و لا معنى لاستثناء أحدهما عن الآخر كما هو 
واضح. 

فلا مناص من ان يجعل المستثنى منه هو النافلة على إطلاقها و كليتها الشاملة لجميع كيفياتها من كونها مفصولة و ركعة ركعة أو زائدة 
على ركعتين» أو ركعتين ركعتين فتدلنا الرواية على انها غير صحيحة بما لها من الكيفيات و الأقسام إلا أن يؤتى بها ركعتين ركعتين. 
إذا فالرواية كما تدل على عدم جواز الإتيان بالنافلة زائد على ركعتين ركعتين كذلكك تدلنا على عدم جواز الإتيان بها ركعة ركعة 
فلا مناقشهُ فى دلالتها بوجه وان كان سندها ضعيفا. 
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و استدل له أيضا برواية الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) قال: 
الصلاءٌ ركعتان ركعتان فلذلكك جعل الأذان مثنى مثنى .)١١‏ 
و لكنها أيضا ضعيفة السند و الدلالة: 
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أما ضعف سندها فلما عرفت من أن فى طريق الصدوق الى الفضل ابن شاذان على بن محمد بن قتيبهُ و عبد الواحد بن محمد بن 
عبدوس. و لم يرد توثيق فى حقهما. 

و أما من حيث الدلالة فلعدم كونها واردهُ فى النوافل» و انما هى ناظرة إلى أصل تشريع الفرائضء و انها قد شرعت ركعتين ركعتين» و 
القرينة على ذلكك قوله (ع) فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى, لأن الأذان إنما يستحب فى الفرائض لا فى النوافل و لا معنى للقول بأن 
النافلة ركعتين ركعتين» و لذا جعل الأذان فى الفرائض مثنى مثنىء و انما يناسب الفريضة فكأنه قد جعل لكل ركعة من الفرائض فصل 
من الأذان. 5 
و استدل أيضا بما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا عن كتاب حريز بن عبد اللّه عن أبى بصير قال: قال أبو جعفر (ع) فى حديث» 
و افصل بين كل ركعتين من نوافلكك بالتسليم 0*9 

وقد نوقش فيها سندا و دلالة: 

أما بحسب السند فلما قيل من انها مرسلةٌ لأن الحلى «قده» انما رواها عن كتاب حريزه و لم يذكر طريقه اليه و الفاصلة بين الحلى و 
حريز كثيرة و سنين متمادية لا يستهان بهاء إذا ففى البين واسطه و لم بعلم انها أى شخص فالرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. 


)١(‏ المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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و يمكن الجواب عن ذلك بان الحلى «قده؛ ممن لا يعمل بالخبر الواحد فمثله إذا روى عن كتاب فنستكشف بتلكك القرينة ان هذا 
الكتاب قد وصل اليه بالتواتر أو بالرواية المحفوفة بالقرائن القطعية» لأنه لو كان وصله بالخبر الواحد لم يكن عمل به حسب مسلكه؛ و 
من هنا يعبر الفقهاء عن الروايات التى نقلها «قده» فى آخر السرائر عن أرباب الكتب بالصحاح و الأمر كما ذكروه. 

و أما بحسب الدلالة فلأجل أنها أخص من المدعى لدلالتها على النهى عن الإتيان بالنوافل زائدة على ركعتين ركعتين و لم تدل على 
المنع عن الإتيان بها ركعة ركعة. 

و هذه المناقشهُ فى محلها إذا فما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ لا سبيل إلى إثباته بدليل. يَ 

بل يمكن اقامة الدليل على بطلانه» و ذلكك لانه من المتسالم عليه عند الأصحاب (قدس الله أسرارهم) و هو الصحيح أيضا على ما 
بيناه فى محله أن المطلق- فى باب المستحبات- غير محمول على المقيدء و انما التقييد خاص بالأحكام الإلزامية؛ إذا فلو كان هناكك 
مطلق يقتضى جواز الاتيان بالنوافل كيف ما اتفقت على ما يراه المحقق الأردبيلى «قده) لم يمكن تقييده بما استدلوا به على عدم جواز 
الإتيان بها أقل من ركعتين أو بأزيد منهما موصولة- على تقدير تماميته فى نفسه- بل لا بد من ان يحمل على الأفضليةٌ و الكمال. 
فعلى ذلكك لا بد من النظر الى الروايات ليرى انه هل هناكك ما يدلنا بإطلاقه على استحباب النوافل كيف ما اتفقت أولا؟ 

والانصاف انه لا يوجد من الروايات دليل مطلق يدلنا على مشروعيتها 
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كيف ما اتفقتء و الاخبار المشتملةٌ على أن النافلة لصلاهٌ الظهر ثمان ركعات و للعصر ثمان ركعاتء و للمغرب اربع» و للفجر 
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ركعتان» و ثمان ركعات نافلهُ الليل )١١‏ و ان كانت غير مقيدةٌ بكيفيةُ معينة. 

إلا انها لما لم تكن بصدد بيان الكيفيات و الأمور المعتبرة فى الصلاةٌ من القراءة أو السجدة أو وحدتها و تعددهاء و انما أحالت بيانها 
إلى أدلتها فلا جرم لم يمكن التمسكك بإطلاقهاء إذ لا إطلاق لها من هذه الجهة. و لم ترد لبيانها. و انما وردت لبيان عدد الركعات 
المعتبرة فى الصلاءً فقط و نظرها الى الصلوات المتعارفةٌ و المتداولة لدى الناس. 

و إذا لم يكن إطلاق يتمسكك به فى المقام انتهت النوبة- لا محالة- الى الأصل العملى فى المسألةُ. وانه هل يقتضى مشروعية الزيادة 
من الركعتين أو الأقل منهما أو لا يقتضى؟ 

فقد يقال: ان الأصل فى المقام هو الاشتغال كما ذهب إليه فى الحدائق بدعوى أن العبادات أمور توقيفيةُ يتوقف مشروعيتها الى دليل» 
و حيث لا دليل على مشروعية الإتيان بها زائدة على ركعتين ركعتين أو الأقل منهما كما إذا أتى بها ركعة ركعة فلا يجوز الإتيان بها 
الا ركعتين ركعتين و على الجملة ان الخروج عما علمنا به من توقيفية العبادات يحتاج إلى مؤمّن و دليل. 

وقد يقال ان الأصل فى مقامنا هو البراءة» لأن الشكك فى جزئية الركعة الثانية أو فى مانعية الركعة الثالثة أو الرابعة أو فى مانعية التسليم 
و التشهد فالمقام من صغريات دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين 


)١(‏ هذا مضمون جملهٌ من الاخبار المرويه فى ب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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و هو مجرى البراءة فينتفى جزئيةُ ما يحتمل جزئيته أو مانعية ما يحتمل مانعيته بالبراءة. 

ذكر ذلكك المحقق الهمدانى «قده؛ و أفاد ما حاصله: ان الشكك فى الجزئية و المانعيهٌ اعنى دوران الأمر بين الأقل و الأكثر شىء؛ و 
الشكك فى أصل مشروعية العمل شىء آخرء فإن البراءة تجرى فى الصورة الأولى عن اعتبار المشكوكك فيه للعلم بالمشروعية و الشكك 
فى الجزئية أو المانعية فيدفع بالبراءة. 

و هذا بخلاف الصورة الثانية أعنى الشكك فى أصل المشروعية- كصلاة الغدير )١١‏ التى وردت فى رواية ضعيفة أنها اثنتى عشرةٌ ركعة 
بتسليمة واحدة- لأن أصل المشروعية إذا كانت غير معلومة لم تجر فيها البراءة بوجه بل مقتضى أصاله عدم المشروعية عدم مشروعية 
العمل كما لا يخفى هذا. 

و قد يناقش فى جريان البراءة فى محل الكلام بوجهين: 

«أحدهماا: أن محل الكلام ليس من موارد البراءة العقلية و لا الشرعية. 

أما العقلية فلوضوح أن المستحب مما لا يحتمل العقاب فى مخالفته حتى نتمسكك بذيل حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان 
بدعوى أن جزئية المشكوكك فيه أو مانعيته لم يرد فيه بيان فمقتضى تلكك القاعدة جواز تركه و مخالفته. 

و أما الشرعية فلأمن البراءة الشرعية حكم امتنانى فلا تجرى إلا إذا كان جريانها موجبا للامتنان» و لا نتصور أيه كلفة فى وضع 
المستحب ليكون رفعه موجبا للامتنان. 


)١(‏ الإقبال لابن طاوس ص -28١‏ اعع. 
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و «ثانيهما»: ان رفع الجزئية للركعة الثانية بالبراءة و كذلكك رفع المانعية عن الثالثة أو الرابعة مما لا أثر له لأن مشروعية النافلة أقل من 
ركعتين و الأمر بها من اللوازم العقلية لعدم جزئية الركعة الثانية» كما أن مشروعية الزائدة على الركعتين من اللوازم العقلية لعدم مانعية 
الركعةٌ الثالثةُ أو الرابعة فلا تثبت مشروعيةٌ الأقل منهما أو الزائدةٌ عليهما بالبراءةٌ بوجه. 

و من هنا يظهر ان التمسكك- فى المقام- بالاستصحاب أيضا غير صحيح. 

بان يقال: ان الجزئية أو المانعية من الأمور المستحدثة المسبوقة بالعدم» و مقتضى أصالةُ عدم مانعية التشهد و التسليم أو عدم جزئية 
الركعة الثانية جواز الإتيان بالنافلة ركعة ركعة أو ثلاث ركعات أو أربع. 

و الوجه فى فساده ما ذكرناه من أن أصالهٌ عدم المانعية أو الجزئية لا تكون مثبتةُ لمشروعية النافلة الأقل من ركعتين أو الزائد عليهماء 
لأن الأمر بالزائد عن الركعتين أو الأقل منهما من اللوازم العقلية للمستصحب فلا يثبت باستصحابه هكذا يقال. 

و الصحيح على ما بيناه فى محله ان يقال: ان فى موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر فى الواجبات و المستحبات لا مجال للرجوع الى 
استصحاب عدم جزئية الأكثر أو عدم شرطيته و هذا لا لانه غير مثبت لمشروعية الأقل- كما سيتضح- بل لانه معارض باستصحاب 
عدم جزئيةٌ الأقل أو عدم الأمر به- دائما- و السر فى ذلكك ان الشكك فى تلكك المورد انما هو فى ان الأمر بالأقل و هو الركعة الأولى- 
مثلا- الذى علمنا بجعله فى الشريعة المقدسة هل جعل مقيدا بالأكثر أعنى الركعة الثانية- فى محل الكلام- أو مطلقا من دون 
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تقييده به» و لا ثالث لاستحالة الإهمال فى مقام الثبوت فلا مناص اما ان يجعل على نحو الإطلاق أو التقييد كما عرفت. 

و من الظاهر ان جعل إيجابه أو استحبابه- سواء أ كان على نحو التقييد أو على نحو الإطلاءق- أمر حادث مسبوق بالعدم إذا 
فاستصحاب عدم جعله مقيدا معارض باستصحاب عدم جعله على نحو الإطلاق» و ان شئت قلت: ان كلا من الإطلاق و التقييد أمر 
حادث مسبوق بالعدم فنفى أحدهما بالاستصحاب يعارضه نفى الآخر به فلا مجال للتمسكك باستصحاب العدم فى موارد دوران الأمر 
بين الأقل و الأكثر ابدا. 

تفصيل فى جريان البراءة فى المستحبات 

و أما التمسكك بالبراءة فى المستحبات ففيه تفصيل و كلام على ما بيناه فى التكلم على حديث الرفع» و ذلكك لان الشكك «تارة» فى 
أصل استحباب العمل و مشروعيته عبادةٌ كان أو غيرها و ذلكك كما فى صلاةٌ الغدير للشكك فى استحبابها و مشروعيتها فى نفسها و 
«اخرى): يشكك فى جزئية شىء للعمل أو شرطيته بعد الفراغ عن مشروعيته فى نفسه. 

أما الصورة الاولى: فلا مجال فيها للتمسكك بالبراءة ابدا. 

أما البراءة العقلية فعدم جريانها فى المستحبات مما لا يحتاج الى مزيد بيان كما أشرنا إليه فى تقريب المناقشة فلاحظ. 

و أما البراءة الشرعية فلأن قوله (ص) رفع عن أمتى تسعة .. )١١‏ 

و غيره من أدلتها لا يدل على رفع ما شكك فيه رفعا واقعيا ابداء و من 


)١(‏ قدمنا شطرا مما يرجع الى سند هذه الرواية فى الجزء الثالث من كتاب الطهارة ص 758 و مع هذا الا يخلو سندها عن مناقشة و 


مقر البواقى موود كانية اق شام الله 
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هنا يستحب الاحتياط بالإتيان بما يحتمل وجوبه أو استحبابه» فلو كان ما يشكك فيه مرفوعا واقعا لم يكن للاحتياط و حسنه أو استحبابه 
مجال. 

فالرفع المدلول عليه فى موارد جريان البراءة رفع ظاهرىء و معنى ذلك ان للشارع فى موارد الشكك ان يضع وجوب الاحتياط: لبقاء 
المشكوكك فيه بحاله واقعاء فيوجب الشارع الاحتياط على المكلفين تحفظا على الواقع المشكوكك فيه و هذا معنى إيجاب الاحتياط و 
وضعه فى مقام الظاهر و مرحلة الشكك فى الحكم الواقعى» و قد دلتنا أدلةً البراءة على رفع ذلكك و ان إيجاب الاحتياط الذى عرفت ان 
للشارع وضعه فى مرحلة الظاهر مرفوع عن المكلفين و بها يثبت الترخيص فى تركك التحفظ و الاحتياط و هذا فى الواجبات من 
الوضوح بمكان. 

و أما المستحبات فلا يتأتى فيها ذلكك بوجه. لان وضع الاحتياط- على سبيل الوجوب- عند الشكك فيما يستحب فى نفسه أمر غير 
معقول لا-نه لا معنى لكون العمل و ما يتحفظ لأجله امرا مستحبا فى نفسه و يكون التحفظ عليه عند الشكك فيه واجبا لزوما فلا مناص 
من ان يكون وضع الاحتياط عندئذ على سبيل الاستحباب- دون الوجوب- بان يستحب الاحتياط عند الشكك فى المستحبء و هذا أمر 
معلوم عندنا لحسن الاحتياط و استحبابه- شرعا- على ما دلت عليه النصوص إذا فلا نشكك فى الوضع الظاهرى حتى نرفعه بالبراءة. 
فالمتحصل أن الاحتياط الاستحبابى لا تجرى فيه البراءة الشرعيهُ و ما تجرى فيه البراءة من الاحتياط الوجوبى لا معنى محصل له فى 
المستحبات هذا كله فى الصورة الأولى و المستحبات الاستقلالية. 

و أما الصورة الثانية و المستحبات الضمنيةٌ من الجزئية أو الشرطية 
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فالظاهر أنه لا مانع من التمسكك فيها بالبراءة و ذلكك لان العمل و ان كان مستحبا فى نفسه إلا أن استحبابه غير مناف للإيجاب و 
الإلزام الشرطيين لوضوح أن صلاة النافلة- مثلا- مستحبةٌ فى نفسهاء و لكن الطهارة شرط معتبرة فيها لزوماء لعدم جواز الإتيان بالنافلة 
مع الحدث أو مع فقد جزء أو شرط آخر من شرائطهاء فلا مانع من أن يكون المكلف مختارا فى الإتيان بعمل و عدمه. و يجب عليه- 
إذا اتى به- أن يأتى به مع اجزائه و شرائطه. 

وعلى ذلكك إذا شككنا فى جزئية شىء للمستحب فهو مورد لإيجاب الاحتياط الشرطى فى مرحلة الظاهرء و لا مانع من التمسكك 
بالبراءةً فى رفعه و إثبات الترخيص فى تركك التحفظ و الاحتياط عند الشكك فى التقييد. 

و هذا الأصل غير معارض بشىء. و أما المعارضة المتقدمة- حيث ذكرنا أن أصالةُ عدم جعل الحكم على نحو التقييد معارضة بأصالة 
عدم جعله على سبيل الإطلاق- فلا تتأتى فى البراءة» لاختصاصها بالاستصحاب. 

و السر فيه: ان اجراء البراءة عن الإطلاءق أمر لا محصل له لوضوح انه لاامتنان فى رفعه؛ لانه رفع للسعة عن المكلف بخلاف رفع 
التقيبد عنه» لانه رفع للكلفة» فان فى التقييد ضيقا لا محال بلا فرق فى ذلكك بين الواجبات و المستحبات» فإجراء البراءة عن التقييد غير 
معارض بإجرائها عن الإطلاق فى كليهما. 

و دعوى: ان البراءة انما جعلت للامتنان, و لا-امتنان فى رفع الأأمر المستحب. لا-ن اختياره بيد المكلفء و له أن يفعل كما له ان لا 
يفعله» و ما هذا شأنه لا يكون امتنان فى رفعه لا تبتنى على أساسء لوضوح أن الامتنان لا اختصاص له برفع التقيبد فى الإلزاميات» فإن 
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أيضا توسعة» فقد ترى ان المكلف يأتى بعمل غير واجب لو لا تقييده بقيد و لا يأتى به إذا كان متقيدا به. 

فهذه زيارة الحسين عليه آلاف التحية و الثناء يأتى بها المكلف غير مره فى كل يوم إذا لم يكن مقيدة بالاغتسال فى أوقات الزيارة و 
أيامها- للازدحام-. و لا يأتى بها كذلكك إذا كانت مقيدة به» و على الجملة ان التقييد تضييق على المكلف. و فى رفعه امتنان مطلقا 
سواء أ كان المقيد من الأمور الالزامية أو غيرها. 

و أما المناقشه فى جريان البراءة فى المقام بان نفى الجزئية أو المانعية غير مثبت للأمر بالركعة الواحدة أو الزائدة على الركعتين فلا 
يقتضى مشروعيتهما فى الشريعة المقدسة: فإن العبادات توقيفية و تحتاج مشروعيتها إلى دليل اللهم إلا على القول بالأصل المثبت. 
فهى أيضا واهية و ذلك لا-ن مفروض كلامنا هو العلم الوجدانى بتعلق الأمر بالطبيعى لا محالة» و انما نشكك فى انه هل على سبيل 
الإطلاق أو التقييد» فإذا رفعنا احتمال التقييد- رفعا ظاهريا- فبضم الوجدان الى الأصل نثبت أن الطبيعى مأمور به مطلقا و غير مقيد بما 
يحتمل التقييد به. أما كون الطبيعى مأمورا به فبالوجدان. و اما عدم كونه مقيدا فبالأصل و بذلكك تثبت مشروعية النافلة الزائدة على 
الركعتين أو الأقل منهما هذا. 

على أن هذه المناقشة لا اختصاص لها بالمقام؛ لأنها- بعينها- وارده على جريان البراءة عند دوران الأسمر بين الأقل و الأكثر فى 
الواجبات. لأن البراءة عن الأكثر لا تثبت الأمر بالأقل إذا لا امتياز للمستحبات عن الواجبات-من تلكك الناحية- و لا موجب لتخصيص 
المستحبات بهذه المناقشهُ دون الواجبات, و الجواب عنها هو الجواب فى كلا المقامين. 
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و المتحصل ان جريان البراءة فى المستحبات مما لا محذور فيه ولا يرد عليه شىء من تلكك المناقشات. 

و مع هذا كله لا يمكننا الحكم بجواز الإتيان بالنافلة ركعة ركعة أو زائدة على الركعتين من غير فصل بالتسليمة فى كل ركعتين. 

و الوجه فيه أن اجراء البراءة عن جزئية الركعة الثانية أو مانعية التشهد و التسليم و ان كان فى نفسه مما لا محذور فيه إلا أن ذلكك 
خلاءف ما هو المرتكز فى أذهان المتشرعة لان المرتكز فى أذهانهم حتى النساء و الصبيان المميزين بل المعدود عندهم من 
الواضحات أن النافلة ركعتين ركعتين. 

ولعل السر فى هذا الارتكاز أن الصلاة حتى فى الفرائض ركعتان- فى أصلها- و انما زيد عليهما فى جملهُ من الفرائض فى السنة 
فالزيادة من النبى (ص) لا انها كذلكك فى أصلها. 

و هذا هو الذى وصلهم جيلا بعد جيل و.خلفا عن سلف فالناقص أو الزائد على الركعتين من غير فصل فى النوافل معدود عندهم من 
الغرائب و قد نقل سيدنا الأستاذ- أدام الله اظلاله- انه كان فى ليلهُ من ليالى الغدير يصلى صلاة الغدير- و هى التى قدمنا انها اثتتى 
عشرة ركعة بتسليمة واحدٌ- فدخل عليه بعض رجال العلم و لما رآه استغرب عمله و لم يقتنع حتى سأله عن صلاته هذه فأجابه بأنه 
صلاه الغدير! فلا بد معه من الإتيان بالنوافل ركعتين الا فيما خرج عن ذلكك بدليل كما فى مفردة الوترء و صلاة الأعرابى و نحوهماء و 
ذلك لاسن الزيادة على خلاف الأصل ففى كل مورد ثبتت فيه مشروعية الأقل من الركعتين أو الزائدة عليهما فهو و إلا فالأصل عدم 
مشروعيتهما. 
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ولا مجال حينئذ للرجوع إلى البراءة لأن البراءة انما يرجع إليها لدى 
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الشكك كما إذا شككنا فى شرطية الركعة الثانية أو مانعية الثالثة, و لا شكك لنا فى المقام للعلم الحاصل من الارتكاز بعدم مشروعية 
الزائد على الركعتين و الناقص عنهما. 


صلاهٌ الوتر ركعة واحدة 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب «قدهم» لزوم الإتيان بصلاة الوتر مفصول عن الشفع» و ذهب بعضهم إلى التخيير فى الإتيان بها مفصولة 
أو متصلة؛ و نطقت الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأن صلا الوتر ثلاث ركعات» و هى ركعتا الشفع و مفردةٌ الوتر» و 
اختلفت فى أنها ثلاث ركعات مفصولات أو متصلات على طوائف ثلاث: 

«الاولى): ما دل على انها ثلاث ركعات بان يصلى منها ركعتان فيفصل بالتسليمة ثم يؤتى بالركعة الثالثة مفصولة كما دلت على جواز 
الفصل بينهما بقضاء الحاجة أو بالأكل أو الشرب أو الحدث؛ بل فى بعضها جوازه حتى بالنكاح و هى عدة روايات فيها الصحيحة و 
غيرها .)١١‏ 

«الثانية»: ما دل على انها ثلاث ركعات متصلات اى بتسليمة واحده كصلاة المغرب و هى روايهُ كردويه الهمدانى (الحمدانى) قال: 
سألت العبد الصالح (ع) عن الوتر فقال: صله "١‏ الا انها ضعيفةُ بكردويه لعدم توثيقه» فهذه الطائفة ساقطة و الأمر يدور بين الطائفة 
الاولى و الثالثة. 


)١(‏ المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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«الثالثة»: ما دل على أن المكلف بالخيار له أن يفصل بين الشفع و الوتر بالتسليمة بعد الركعتين» و له أن يأتى بها متصلات» و هى 


صحيحتان: 0 
«إحداهما»: ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم فى ركعتى الوتر فقال: ان شئت سلمتء و ان 
شئت لم تسلم .0١١‏ : 


«ثانيتهما»: ما رواه معاوية بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله (ع) فى ركعتى الوتر فقال: ان شئت سلمت و ان شئت لم تسلم .07١‏ 

و مقتضاهما جواز الإتيان بركعات الوتر متصلهُ و مفصولة» و كون المكلف مخيرا بينهماء و لا نرى مانعا من الالتزام بمضمونهماء وان 
كان لم يعمل المشهور على طبقهماء بل ذهبوا الى لزوم إتيانها مفصولة. 

نعم لا مناص من القول بان الفصل أفضلء لأن الطائفة الأولى كما تقدمت دلت على الأمر بالإتيان بثلاث الوتر مفصولة؛ و هذه الطائفة 
دلتنا على الترخيص فى الإتيان بها متصلة أو منفصلة» حيث ورد فيها: إن شئت سلمتء و ان شئت لم تسلم. 

و مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين بعد سقوط الطائفة الثانية ان الفصل أفضل حملا للأمر به على الأفضلية بقرينة التصريح بجواز كل 
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من الفصل و الوصل فى الطائفة الثالثة. و صاحب المداركك أيضا قوى ذلكك فلاحظ. 


)١(‏ المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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و يستحب فى جميعها القنوت )١(‏ حتى الشفع على الأقوى فى الركعة الثانية و كذا يستحب فى مفردة الوتر. 


استحباب القنوت فى النوافل حتى الشفع 


)١(‏ المشهور عند أصحابنا (قدس أسرارهم) استحباب القنوت فى الصلاةٌ فريضة كانت أم نافلةُ حتى الشفع فى الركعة الثانية» كما 
ذكره الماتن «قده) و عن شيخنا البهائى و صاحبى المداركك و الذخيرغ (قدهم) أن القوت اسماهو فى صلاة الوترءاو لا قوت فى 
الشفع؛ و استدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) القنوت فى المغرب فى الركعة الثانية» و فى العشاء و 
الغداهُ مثل ذلكك. و فى الوتر فى الركعة الثالثةُ .)١١‏ 

لدلالتها على ان تشريع القنوت منحصر بالمواضع المذكورة فى متنها فتدلنا على عدم مشروعيته فى صلاةً الشفع» كعدم مشروعيته فى 
الركعة الا-ولى من المغرب و غيرها من الصلوات. و قد ذكروا ان بهذه الصحيحة يقيد أو يخصص ما ورد من أن القنوت فى كل 
ركعتين فى التطوع أو الفريضة "7١‏ أو فى كل صلاةٌ فى الركعة الثانية قبل الركوع 37 أو القنوت فى كل الصلوات 50" الى غير ذلكك 
من العمومات و المطلقات الواردتين فى استحباب القنوت فى الركعة الثانية من كل صلاهٌ فريضة أو نافلة. لأنها اما مطلقةُ فتقيد بتلكك 
الصحيحة أو عامة فتخصص بها لا محالة. 


(1) المرويتان فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١‏ من أبواب القنوت من الوسائل. 
(5) المرويتان فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١‏ من أبواب القنوت من الوسائل. 
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و الصحيح ما ذهب اليه المشهورء و افتى به الماتن «قده» من استحباب القنوت حتى فى ركعتى الشفع. 

و ذلكك لان الأخبار الواردءٌ فى القنوت على طوائف مشتلفة: ففى بعضها أن القنوت انما هو فى الصلوات التى يجهر بها- دون 
الإخفاتيهُ- و ذلك كموثقةٌ سماعةٌ قال: سألته عن القنوت فى أى صلاهُ هو؟ فقال: كل شىء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت» و القنوت قبل 
الركوع و بعد القراءة 0١١‏ و فى بعضها: أما ما لا يشكك فيه فما جهر فيه بالقراءة .07١‏ 

وفى جملة منها: أن القنوت فى كل صلاه كما فى صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: القنوت فى كل صلاه فى الركعة الثانية قبل 
الركوع 7. 

و فى موثقة محمد بن مسلم أن القنوت فى كل ركعتين فى التطوع أو الفريضة ."١‏ 
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و فى يعضها: أن القنوت فى الجمعة و العشاء و العتمة و الوترء و الغداة «8) أو فى المغرب و العشاء و الغداة و الوتر كما فى صحيحة 
عبد الله ابن سنان المتقدمة «©» الى غير ذلكك من الروايات. 

و مقتضى الجمع بينهما حمل ما دل على أن القنوت فيما يجهر فيه من الصلوات أو فى الجمعة و العشاء .. على اختلاف مراتب الفضل 
و أن القنوت فيها أفضل من غيرهاء أو حملها على التقية» لأن العامة أما غير 


)١(‏ المرويات فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 
(1) المرويات فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب ” من أبواب القنوت من الوسائل. 
(©) المرويات فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 
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ملتزمين بالقنوت أصلا فى غير صلاةً الغداة 2١١‏ لما روى من طرقنا ان عثمان قنت فى صلاة الفجر 3١‏ و اما انهم غير ملتزمين به فى 
الصلوات الإخفاتية» إذا يكون ما دل على أن القنوت فى الصلوات الجهرية موافقة للتقية فتحمل عليها. 

و الذى يدلنا على ذلكك موثقة أبى بصير قال: سألت أبارعبد اللّه (ع) عن القنوت؟ فقال: فيما يجهر فيه بالقراءة قال: فقلت له إنى سألت 
أباك عن ذلكك فقال: فى الخمس كلها. فقال: رحم الله أبى ان أصحاب أبى أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق» ثم أتونى شكاكا فأفتيتهم 
بالتقية 9". 

وهى صريحة الدلالة على أن الاخبار الواردة فى أن القنوت فى الصلوات الجهرية إنما صدرت تقية» و من تلكك الأخبار صحيحة عبد 
الله بن سنان المتقدمة و ذلككء لان قوله (ع) فيها: فى المغرب .. و فى العشاء و الغداهً و الوتر خبر لقوله (ع) القنوت فى المغرب و فى 
العشاء و فى الغداءٌ و الوتر. 

وليس قيدا للمبتد! اى القنوت ليكون الخبر هو قوله فى الركعة الثانية أو فى الركعة الثالثهُ و ذلكك بقرينة الأخبار الدالةٌ على أن القنوت 
انما 


)١(‏ وفى المغنى لابن قدامة ج ؟ ص 188 لا يقنت فى غير الصبح من الفرائض و قال أبو الخطاب يقنت فى الفجر و المغرب لأنهما 
صلا جهر فى طرفى النهار و قبل يقنت فى صلاة الجهر كلها و قال فى ص ١05‏ نص احمد على ان القنوت بعد الركوع و هو المروى 
عن أبى بكر الصديق و عمر و عثمان و على و أبى قلابة و أبى المتوكل و أيوب السجستانى و به قال: الشافعى و لم ير احمد البأس فى 
القنوت قبل الركوع. 

(0) المروية فى ب " من أبواب القنوت من الوسائل. 

(5) المروية فى ب ١‏ من أبواب القنوت من الوسائل. 
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هو فى الصلوات الجهرية» فتكون هذه الصحيحة كتلكك الروايات مسوقة لبيان ان الصلوات التى فيها قنوت منحصرة بالصلوات الجهرية 
مع بيان مواضع القنوت فيهاء لا انها مسوقة لبيان حصر مواضع القنوت فى الصلوات- الأعم من الجهرية و الإخفاتية- - بالركعةٌ الثانية أو 
الثالثة. 

وذلك: لوضوح انها لو كانت بصدد بيان ذلكك لأمكن بيانه بعبارة أخرى الخص و أفيد كقوله: القنوت ذ فى الركعتين» و فى صلاة 
الوتر فى الثالثة» من دون حاجة الى الإطناب فى الكلام» فلا وجه لهذه الإطال سوى اراد بيان ان الصلوات التى فيها قنوت منحصرة 
بالصلوات الجهرية دون الإخفاتية؛ و لنعتبر هذه قرينة داخلية» و هناك قرينة أخرى خارجية و هى الأخبار الواردة فى أن القنوت انما 
هو فيما يجهر به؛ و إذا انضمت احدى القرينتين إلى الأخرى لأمكننا حمل الصحيحة بهما على التقية أو على بيان أن كون القنوت- فى 
تلك الصلوات- فى المواضع المذكورة أفضل من غيرها. 

إذا مقتضى العمومات و الإطلاقات الدالتين على جواز القنوت بعد كل ركعتين فى التطوع و الفريضة؛ أو على جوازه فى كل صلاءٌ هو 
الحكم باستحبابه فى صلاةً الشفع أيضا كما ذكره الماتن «قده). 

ثم ان صاحب الحدائق «قده» ذكر وجها ثانيا فى الاستدلال على عدم مشروعية القنوت فى صلاهٌ الشفع و هو انه ورد فى جملهُ من 
الأخبار الكثيرة الدعاء فى قنوت الوتر و انهم (ع) كانوا يدعون فيه بكذا و كذا و الوتر انما يطلق فى الروايات على الركعات الثلاث و 
لم يوجد فيها ما أطلق فيه الوتر على الركعة الواحدة إلا رواية رجاء بن أبى الضحاكك. 

فلو كان فيها قنوتان أحدهما للشفع و ثانيهما للركعة الثالثة للزم تقييد 
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تلك الأدعية بالقنوت الثانى لا محالة لاختصاصها بقنوت الركعة الثالثة» و لم يحسن معه هذا الإطلاق فى تلكك الروايات الواردة فى 
استحباب الدعاء فى قنوت الوترء فهذا يدلنا على انه لا قنوت فى الركعات الثلاث إلا فى الركعة الثالثة فقط أعنى الوتر. 

و هذا منه «قده» على ما هو عليه باح واج صرحي لاسو تم يفحص ارا طايه اطاترديالاراي علي 
خصوص الركعة المفصولة حتى ادعى صريحا عدم وروده إلا فى رواية رجاء بن أ بى الضحاكك و قد ورد ذلكك فى جملهُ من الروايات 
و إليك بعضها: 

«منها»: رواية عيون الأخبار عن الرضا (ع) فى كتابه إلى مأمون قال: و الصلاه الفريضة الظهر اربع ركعات .. و ثمان ركعات فى السحر 
ل ا ل ل ا 

و «منها): رواية رجاء بن أبى الضحاك و فيها ثم يقوم فيصلى ركعتى الشفع .. فإذا سلم قام و صلى ركعة الوتر .. 079. 

و «منها»: رواية الخصال و فيها: و الشفع ركعتانء و الوتر ركعة .. «. 

ونمؤاء رواية تفع ارصروى لبها و تقرأ فى ركعتى الشفع .. 

وفى الوتر: قل هو الله أحد وع). 


و «منها»: ما رواه على بن إبراهيم فى تفسيره عند قوله عز من 


)١(‏ المرويات فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 


(؟) المرويات فى ب ١١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 101 من ه/الا١!‏ 


(*) المرويات فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(©) فقه الرضا ص .١1"‏ 
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قائل وَ لال عَشْر وَ الشّفْع وَالْوَثْرِ الآبة» الشفع ركعتان و الوتر ركعة ١١‏ الى غير ذلكك من الروايات التى تعرض لها صاحب الجواهر 
«قده» هذا 0358 الروايات. : 
و كذلكك الحال فى كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فإنهم يطلقون الوتر على الركعة المفصولة كما لا يخفى على من راجعها 
حيث ان قدمائنا ليس لهم اصطلاح حديث و لم يضعوا اللفظ بإزاء معنى جديدء بل لا يبعد أن يكون إطلاق الوتر على الثلاث مماشاهً 
منهم للعامة كما سيظهر. 

إذا للوتر اطلاقان: إطلاق للركعات الثلاث» و إطلاق آخر لخصوص الركعة الثالثهُ ولا يبعد ان يكون إطلاقه منصرفا الى خصوص 
الركعة الثالئة بل الأمر كذلكك واقعا و من ثمهٌ ورد أن ركعتى الوئيرة جالسا بدل عن الوتر إذا فات المكلفء إذ لو أريد به الركعات 
الثلاث للزم أن يكون ركعتان عن جلوس بدلا عن ثلاث ركعات عن قيام!! و هذا كما ترى. 

ولا يبعد ان يكون إطلا.قهم للوتر على الثلادث مما شاه منهم عليهم السلام مع العامة لأنهم يرون الاتصال- كما عن بعضهم- أو 
التخيير بينه و بين الانفصال- كما عن بعضهم الآخر- 3 و الا فالمراد به أينما أطلق هو 


() تفسير على بن إبراهيم سورة الفجر. : 

(1) فى المغنى لابن قدامة ج ٠‏ ص 101 اختار أبو عبد الله ان يفصل ركعة الوتر عما قبلهاء و قال الوتر بثلاث لم يسلم فيهن لم يضيق 
عليه عندى و يعجبنى أن يسلم فى الركعتين» و ممن يفصل بين الركعتين و الركعة ابن عمر» و هو مذهب معاذ القارى, و مالكك و 
الشافعى و إسحاق و قال أبو حنيفة لا يفصل بسلام و قال الأوزاعى ان فصل فحسن و ان لم يفصل فحسن و فى طرح التتريب لزين 
الدين العراقى ج ‏ ص 78 منع أبو حنيفة من الوتر بركعة واحدة» و مذهب مالكك و الشافعى و احمدء و الجمهور جواز الوتر بركعة 
فردة» و قال الثورى أعجب إلى الثلاث؛ و أباحت طائفة الوتر بثلاث و خمس و سبع و تسع و احدى عشر. 
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الركعة الثالثة المفصولة فعلى ذلكك لا يكون إطلاق ما ورد من الأدعية فى قنوت الوتر دليلا على عدم استحباب القنوت فى الشفع لانه 
منصرف الى قنوت الركعةٌ الثالثة أو محمول عليه من غير حاجةٌ الى التقييد به. 

وان شئت قلت: لا إطلاق فى تلكك الأدلة ليحتاج الى تقييده- كما ادعاه- لأن إطلاق الوتر منصرف إلى الركعة الثالثة» و ما ورد من 
الأدعيه فى قنوت الوتر يختص بقنوتهاء فلا مجال لدعوى انه لو كان هناك قنوت آخر لزم التقيبد بالقنوت الثانى» لما عرفت من عدم 
ثبوت إطلاق الوتر على الركعات الثلاث- حقيقة-» و انصرافه إلى الثالثهُ المفصولة هذا. 

ثم انه قد حكى عن المعتبر و جملة من أصحابنا استحباب قنوت ثان فى صلاةٌ الوتر و محله بعد رفع الرأس من ركوعها كما ان 
القنوت الأول محله قبل الركوع و استدل عليه: 

بما رواه الكلينى «قده؛ عن على بن محمد- و هو شيخه- عن سهل عن احمد بن عبد العزيز عمن رواه عن أبى الحسن (ع) انه كان إذا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة 10 من ه/الا١‏ 


رفع رأسه فى آخر ركعة من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منكك و سيئاته بعمله .)١١‏ 


)١(‏ هذه الجمله موجودة فى الحدائق دون الكافى و الخبر فيه هكذا على بن محمد بن سهل عن أحمد بن عبد العزيز قال حدثنى 
بعض أصحابنا قال: كان أبو الحسن الأول (ع) إذا رفع رأسه من آخر ركعة من الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منكك و شكره 
ضعيف و ذنبه عظيم و ليس له الا رفقكك (دفعك) و رحمتكك فإنكك قلت فى كتابكك المنزل على نبيكك المرسل صلى الله عليه و آله 
و سلم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون و بالأسحار هم يستغفرون طال هجوعى و قل قيامى و هذا السحر و انا أستغفرك لذنبى استغفار 
من لم يجد لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولااحياة ولا نشورا. ثم بخر ساجدا صلوات الله عليه» للكافى: الجزء اص 780 من الطبع 
العامة 
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و يدفعه: ان صلاة الوتر لم يثبت لها قنوت ثان و هذه الرواية مخدوشة السند و الدلالة. 0 

اما بحسب السند فلان على بن محمد الذى هو شيخ الكلينى «قده) لم يعلم انه على بن محمد بن عبد اللّه القمى, أو انه على بن محمد 

بن بندار و كلاهما شيخ له» و احتمل بعضهم اتحادهما و على أى تقدير الرواية ضعيفة لعدم ثبوت وثاقتهماء و مجرد الشيخوخة 

للكلينى لا يكتفى بها فى الاعتماد» كما ان سهل بن زياد فيه كلام و قد ضعفه بعضهم, و احمد بن عبد العزيز الجوهرى مجهولء و قيل 

انه أحمد بن عبد العزيز الذى وثقه ابن أبى الحديد فى شرح النهج و اثنى عليه. 

الا ان من البعيد رواية سهل بن زياد عن ابن عبد العزيز الذى تعرض له ابن أبى الحديد» على أن توثيقه غير كاف فى التوثيق. 

الس اج للب بكو يم 

الخلاف فى الفرائض و النوافل 
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ب ل ل ل ل ل ا 
5 لا 

الحم زر :ذا انون ١‏ دكت تقامدي نان أن أن تَفْدِرَ عليه ادا فى الملللات أن ذا إله إآَا أن س لاك إِنَى كنْتٌ مِنَ الظ الِمِينَ 

استيلا 1 و هاه بن لقم و كدلِك تنجى المؤيين» 5 ' 

ه © م 5 عابو 5 5 2 رلا 

وفى الثانبة بعد الحمد عه ميخ الب ١5‏ يها إلا مو رقم 8 لاف اندر اشرو تو تطتيق ورفة ل بقاميا و زا عد فى 
١ 1 1‏ 1 

كات لاسر لوط ولالأبس إلافى أب مين» 


انما هو القنوت على الكيفية المتعارفة و إلا فهم غير مخالفين لنا فى مجرد الدعاء سواء أ كان قبل الركوع أم بعده لأنه أمر حسن مطلقا 
هذا. 

١ 
و على الجملة لم يثبت تعدد‎ 2١١ و أضف الى ذلكك انها معارضة بما دل على أن أبا عبد الله (ع) لم يكن يعرف قنوتا الا قبل الركوع‎ 


القنوت فى صلاة الوتر بدليل» و الصحيح أن قنوتها واحد و محله قبل الركوع. 


صلا الغفيلة 
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لا 
)١(‏ روى الصدوق «قده» فى جملهُ من كتبه عن رسول الله (ص) 


ل 
)١(‏ صحيحة معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع. المروية فى ب ” من أبواب القنوت من الوسائل. 
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انه قال: تنفلوا فى ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة. قال و فى خبر آخر: دار السلام و هى الجنة» و ساعة 
الغفلة» بين المغرب و العشاء الآخرةٌ .)١١‏ 

و الوجه فى تسمية ما بين صلاتى المغرب و العشاء بساعة الغفلة أن ديدنهم- فى عصر النبى (ص) جرى على إتيانهم بصلاةٌ المغرب 
عند المغرب ثم الإيواء الى بيوتهم و منازلهم. و إذا مضت برهةٌ من الزمان كانوا يعودون الى المسجد لإقامةُ صلاة العشاء فكانوا فيما 
بين الصلاتين- على الأغلب- مشغولين بالأكل أو الشرب أو بغيرهما من أعمالهم و من ثمهُ سميت تلك الساعة بساعة الغفلة. 

والمراد بالخفةُ- فى قوله (ص) و لو بركعتين خفيفتين- هو الاكتفاء فيهما بقراءة الفاتحه وحدها كما فى بعض الروايات .١‏ 

ثم ان هذه الروايات وان كان بعضها معتبرا بحسب السند الا انه لا يمكننا حملها على ارادةٌ ركعتين أخريين مغايرتين لنافلة المغرب. 
بل نحملها على التأكيد لنافلته» لأنهما مطلقتان» و الركعتان الخفيفتان أقلهما و من هنا عبر بقوله «و لو إشارةٌ إلى جواز الاكتفاء فيهما 
بالمرتبة النازلة و هما منطبقتان على نوافل المغربء و لا يمكننا حملهما على غيرها للنهى عن 


)١(‏ المرويات فى ب ٠١‏ من أبواب بقيهُ الصلوات المندوبةٌ من الوسائل. ا 

() ابن طاوس فى كتاب فلاح السائل بعد ما نقل رواية الصدوق «قدس سره زاد: قيل يا رسول الله (ص) و ما معنى خفيفتين و قال 
تقرأ فيهما الحمد وحدها ص 7688 و البحار ج ١4‏ ص 260. 
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التطوع فى وقت الفريضة »١١‏ و لما مر من انهم عليهم السلام انما كانوا يصلون بعد المغرب اربع ركعات لا زائدة عليها إذا لم تثبت 
صلاة الغفيلة و استحبابها بالخصوص. , 

نعم روى الشيخ فى مصباحه عن هشام بن سالم عن أبى عبد اللّه (ع) انه قال: من صلى بين العشاءين ركعتين يقرأ فى الأولى الحمد و 
ذا النون إذ ذهب مغاضبا الى قوله: و كذلكك ننجى المؤمنين» و فى الثانية الحمد و قوله: 

و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا-هو الى آخر الآية. فإذا فرغ من القراءة رفع يديه و قال: اللهم إنى أسألكك بمفاتح الغيب التى لا 
يعلمها إلا أنت ان تصلى على محمد و آل محمد و ان تفعل بى كذا و كذاء اللهم أنت ولى نعمتى و القادر على طلبتى تعلم حاجتى 
فأسألكك بحق محمد و آله لما قضيتها لى و سأل الله حاجته أعطاه الله ما سأل 2 و هى تدلنا على استحباب صلاةٌ الغفيلةُ بالخصوص 
غير انها أيضا مرسلة لا يمكننا الاعتماد عليها أبداء لأن الشيخ «قده» رواها عن هشام بن سالم و لم يذكر طريقه اليه. 

وقد يتوهم: أنها مسندةٌ بإسناد صحيح نظرا الى أن أحد طريقى الشيخ إلى أصل هشام بن سالم و كتابه صحيح فى الفهرست. 

و يدفعه: ان طريق الشيخ إلى أصل هشام و كتابه وان كان صحيح و قابلا للاعتماد عليه إلا انه لم يعلم أن هذه الرواية التى رواها فى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1020 من 6/ال/ا1 
المصباح كانت موجودة فى أصل هشام و كتابه و انه رواها عن أحدهما حتى يقال: 


ان طريقه اليه صحيح. بل و لم يظهر انه رواها مسندة و لم يصل إلينا سندها أو رواها مرسلهٌ من الابتداء. 


)١(‏ راجع ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ٠١‏ من أبواب بقِيهُ الصلوات المندوبةٌ من الوسائل. 
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نعم لو كان نقل هذه الرواية فى تهذيبه أو استبصاره لحكمنا بأنها كانت موجودة فى أصل هشام أو كتابه لأنه «قده) ذكر فى المشيخة 
انه يروى فيهما عن أصل المبدو به فى السند. و اما فى غيرهما فلا مثبت لذلكك هذا. 

ثم ان هذه الرواية قد رواها ابن طاوس فى كتاب فلاح السائل بطريقه عن هشام بن سالمء الا انها أيضا غير قابلهُ للاعتماد عليهاء لأن فى 
سندها محمد بن الحسين الأشترى و هو غير معنون فى كلماتهم؛ و عباد ابن يعقوب و هو لم يوثق فى كتب الرجال. 

نعم لا نناقش فى السند من جهته لا-نه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و الظاهر على ما يستفاد من ديباجته ان مؤلفه- و هو ابن 
قولويه- قد وثقهم جميعا هذا. 

مضافا الى ان فى سند الكتاب- على ما فى فلاح السائل نفسه- احمد بن محمد بن سليمان الرازى و يروى عنه على بن محمد بن 
يوسفء حيث قال: حدثنا على بن محمد بن يوسف عن أحمد بن محمد بن سليمان الرازى. و الموجود فى البحار: أن على بن يوسف 
روى عن أحمد بن سليمان الزرارى عن أبى جعفر الحسنى محمد بن الحسين الأشترى عن عباد بن يعقوب عن على بن الحكم عن 
هشام بن سالم .)١١‏ 

و ما فى فلاح السائل اشتباه جزما و الصحيح الزرارىء إذ لا وجود لأحمد بن سليمان الرازى فى الرواة. 

ثم ان من روى عنه ابن طاوس ان كان هو على بن محمد بن يوسف- كما فى فلاح السائل- فهو وان كان ثقة و قد وثقه النجاشى» 
)١(‏ البحار ج ١18‏ ص 088 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: ٠١*‏ 


و روى عنه بواسطة؛ إلا أن الروايهُ مرسلهُ وقتئذء لان ابن طاوس ليس من أهل طبقة الزرارى و من روى عنه؛ لانه مات سنةُ ثمان و 
ثلاثين و ثلاثمائة و مات ابن طاوس سنة الأربع و الستين و ستمائة» و مع الفصل بين عصريهما بما يقرب من ثلاثمائة سنة كيف يعقل 
ان يروى ابن طاوس عمن روى عن الزرارى إذا ففى البين واسطة لا محالة و حيث لم يذكر فى السند فالرواية مرسلة لا يمكننا الاعتماد 
عليها ابدا. 

نعم ان من المحتمل ان يكون على بن محمد بن يوسف شيخا لابن طاوس و قد روى عنه من غير واسطة؛ الا انه على ذلكك يتعين ان 
تكون رواية هذا الشيخ عن الزرارى مع الواسطهٌ لطول الفصل كما عرفت. 

و إذا كان من روى عنه ابن طاوس على بن يوسف- كما فى البحار- فالرواية أيضا مرسلة لا يمكننا الاستدلال بها بوجه. لان على بن 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 101 من 0/الا١‏ 


مناص من أن يكون بينه و بين ابن طاوس واسطة لطول الفصل كما عرفتء و إذا كان شيخا لابن طاوس فلا محالة يروى عن الزرارى 
مع الواسطة فالمتحصل الى هنا ان صِلاة الغفيلة لم تثبت بعنوانها- فى رواية معتبرة- فلا مخرج لها عما دل على المنع عن التطوع فى 
وقت الفريضة. 

واما الروايات الآ-مرةٌ بركعتين و لو خفيفتين بين صلاتى المغرب و العشاء- فبعضها و ان كان معتبرا من حيث السند الا انه لم يثبت 
كونهما مغايرتين لنافلة المغرب كما تقدم هذا. 

ثم انا لو تنازلنا عن ذلكك و بنينا على أن الرواية الواردة فى استحباب الغفيلة- بعنوانها- و بتلك الكيفية و الخصوصية معتبرة بحسب 
السند فهل 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ٠١17‏ 


يمكننا الاستدلال بها على استحباب ركعتين أخريين زائدتين على اربع ركعات النوافل بين صلاتى المغرب و العشاء؟ و هل يمكننا 
الخروج بها عما دل على النهى عن التطوع فى وقت الفريضة و عما دل على انهم انما كانوا يصلون بعد المغرب اربع ركعات؟ أو لا بِلّ 
من حملها على التأكيد و اتحادهما مع الأربع النوافل كما صنعناه فى الأخبار الآمرة بركعتين و لو خفيفتين بين صلاتى المغرب و 
العشاء؟ 

الصحيح أن يفصل بين ما إذا اتى بصلاةً الغفيلُ قبل الأربع. و ما إذا اتى بها بعدها. 

لأنه إذا اتى بها قبل نافلة المغرب و لو بتلكك الكيفية الخاصة حصل بها امتثال أمر النافلة» لأن الأربع المستحبة بعد صلاه المغرب 
مطلقة و صلاة الغفيله ركعتان مقيدتان بالكيفيهُ المتعينة» و من الظاهر أن المطلق يتحقق فى ضمن المقيد. بمعنى أن مقنضى إطلاق 
المتعلق فى نافل المغرب و عدم تقيده بكيفية خاصة هو احتساب الركعتين- أعنى صلاة الغفيلة- بكيفياتها من النافلة. 

و بعد امتثال الأمر بالغفيلة يسقط الأمر بالنافلة أيضا إذا فالإتيان بها- فى الحقيقة- امتثال لكل من الأمر بالغفيلة- و الأمر بالناقلة» و هذا 
بخلاف ما إذا أتى بها بعد النافلة لأنه بعد الإتيان بها و سقوط أمرها بالامتثال يبقى الأمر بالغفيلةُ اعنى الركعتين بالكيفيةُ الخاصةٌ بحاله» 
لوضوح ان الأمر المتعلق بالمقيد لا يسقط بالإتيان بفرد من أفراد المطلق غير المشتمل على القيد. بل مقتضى إطلاقه مطلوبيتها و لو بعد 
الإتيان بنافلة المغرب فلا موجب لسقوطها بل هو يستدعى الإتيان بركعتين أخريين بالكيفية الخاصة و معه يبلغ عدد الركعات المستحبة 
بعد المغرت الى ست هذا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ٠١8‏ 

ويستحب أيضا بين المغرب و العشاء صلاهٌ الوصية )١(‏ و هى أيضا ركعتان يقرأ فى أولاهما- بعد الحمد- ثلاث عشرة مره سورة إذا 


زلزلت الآرض. و فى الثانية- بعد الحمد- سورة التوحيد خمس عشرة مرة. 


و لكن الإتيان بها حينئذ خلاف الاحتياط» لانه من التطوع فى وقت الفريضة و النهى عنه و ان حملناه على الكراهة؛ إلا أن الأمر بالغفيلة 
لما لم يثبت بدليل لم يسعنا الخروج فيها عن النهى ابدا. 
نعم لو كانت الرواية تامةُ بحسب السند لجعلناها مخصصة للنهى عن التطوع فى وقت الفريضةء و التزمنا باستحباب الغفيلة بالتخصيص و 
لكنها ضعيفة كما مرء إذا الأولى ان يؤتى بها متقدمة على النافلة و مدرجة فيها بأن يؤتى بنافله المغرب بصورة الغفيلة و خصوصياتها 
ليكون المجموع اربع ركعات و يمتثل بها كل من الأمر بالنافلة و الأمر بالغفيلة» لأنها تحتسب وقتئذ امتثالا لأمرهما على تقدير ثبوت 
الغفيلة واقعا و امتثالا لأمر النافلة على تقدير عدم ثبوتها. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحةً /ا101 من 0/الا١‏ 
صلاةٌ الوصية 


الوااطاائسج تعاس ع اريس عام اناي ماد 11290017 جار كوا اشوا رواب الحو في عضر ع ان ساق عن 
أبيه عن آبائه عن رسول الله (ص) انه قال: أوصيكم بركعتين بين العشاءين يقرأ فى الأولى: الحمد و إذا زلزلت الأرض ثلاث عشرة 
مره و فى الثاني الحمد 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ٠١9‏ 

«مسألة *" الظاهر أن الصلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هى الظهر )١(‏ فلو نذر أن يأتى بالصلاه الوسطى فى المسجد أو فى 
أول وقتها- مثلا- أتى بالظهر. 

آل سس 

مرة وقل هو الله أحن عدن عقرة نرة 137 

وهى مرسلةء و الكلام فيها هو الكلام فى صلاة الغفيلة و انها على تقدير ثبوتها إذا أتى بها قبل النافلة احتسبت منها و سقط بها الأمر 
بالنافلة أيضاء و إذا أتى بها متأخرة عنها لم يحتسب من النافلة» و حيث لم تثبت ثبوتا شرعيا كما عرفت فلا مخرج لها عما دل على 
النهى عن التطوع فى وقت الفريضة إذا فالاتيان بها بعد النافل خلاف الاحتياط و الأولى الإتيان بها- كالغفيلة- قبل النافلة لتكون مجمعا 
لامتثال الأمر بكل من النافلة و صلاة الوصية فتقع امتثالا لكليهما- على تقدير ثبوتها واقعا- و امتثالا لأمر النافلة- على تقدير عدم ثبوتها 
كذلك. 


الصلاءُ الوسطى و تعيينها 


)١(‏ ليس هناكك أى أثر شرعى يترتب على تعيين المراد بالصلاهُ الوسطى و انه صلاه الظهر أو غيرهاء لأن الفرائض اليومية- بأجمعها- 
واجبة الإتيان على المكلفين» و ان كان بعضها أهم و أكد عن بعضها الآخر. 
نعم تظهر الثمرهُ فى النذر إذا نذر ان يعطى لمن يأتى بالصلاةً الوسطى كذاء و لم يرد بها صلاهً معينة» و الا اتبع قصده لا محالة» فإنه 


وقتئذ 


)١(‏ المروية فى ب ١7‏ من أبواب بقيهُ الصلوات المندوبةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ٠١١‏ 


ان أريد بها صلاه الظهر فله أن يعطيه لمن أتى بصلاه الظهرء و ان أريد بها صلاهُ العصر فيعطيه لمن يصلى العصر و هكذا. 

و كيف كان فلا أثر مهم للبحث عن ذلك فليس الا بحثا علميا فحسب. 

و المعروف بين أصحابنا «قدهم» بل المتسالم عليه بينهم أن المراد بها صلاء الظهر فى غير يوم الجمعة؛ و أما يوم الجمعة فبالطبع تنطبق 
على صلاءٌ الجمعة. 

و بذلكك نطقت جملة من الروايات و هى كثيرة فيها الصحاح و غيرها: 

«فمنها»: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) (فى حديث) قال: 5 

واقاك قجاك لانطر] على القنات و القناف الذقطل و غناذة الكليره و عن أول ضالة ادها وسول الله رقن وس ومط القيارة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3داتى. الالائالالا صفحة 108/8 من 6/ال/ا1 


وسط صلاتين بالنهار: صلاةٌ الغداة و صلاة الفصبرى» و0). 

او منها»: صحيحة أبى بصير قال: سمعت أبا عبد الل (ع) يقول: 

صلاهُ الوسطى صلاةً الظهر و هى أول صلاة أنزل الله على نبيه (ص) «”» و غيرهما من الروايات. 
وعن السيد المرتضى «قده) أنها صلاهٌ العصر مدعيا عليه إجماع الشيعة. 

و به نطقت رواية الفقه الرضوى و قد ورد فيه: قال العالم: الصلاة 


)١(‏ المروية فى ب ” و6 من أبواب الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(1) المروية فى ب من أبواب الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١١١‏ 


الوسطى العصر .)١١‏ : 

وورد فى ذيل صحيحة زرارة المتقدمة: وفى بعض القراءة كافِظُوا عَلَى الصَللاتِ و الصَلاة الوُسْطل صلاه العصر وَقُومُوا لِله انتين .. 
ولرواتي تدا والمرلة وجري الم د إرات ل اميه برائيه لي تيت ار بر من اليهود جاء إلى النبى (ص) فسأله أعلمهم 
فى نسائل فكاق مها سألة اتداقال: أخيرق عن اللاضو ول لأى شر فرص هذه الحس الضلواتك فى خدين عراقيت على أمتكة ف 
ساعات الليل و النهار؟ فقال: النبى لص) ان الشمس .. الى أن قال: و أما صلاه العصر فهى الساعة التى أكل فيها آدم من الشجرة 
فأخرجه الله عز و جل من الجنة فأمر الله ذريته بهذه الصلاهُ الى يوم القيامة» أوصانى أن احفظها من بين الصلوات .. 7١‏ 

و الظاهر اند زصن )"يشير بذلكة الى قله مالك لافظرا على القلاضر القناة الدفطة . 

إلا أن شيئا من ذلكك لا يمكن المساعدةٌ عليه 

أما دعوى إجماع الشيعة من السيد «قده) فلأنها من الغرائب نظير دعواه الإجماع فى جملةُ من الموارد التى لا قائل فيها من الشيعة فضلا 
عن إجماعهم, و مقامنا من تلكك الموارد, لانه لم يعلم قائل بذلكك من أصحابنا غير السيد «قده» فضلا عن ان تكون المسألةُ إجماعية. 
واما صحيحة زرارة و ما ورد فى ذيلها فالظاهر من ملاحظه صدر الصحيحة و ذيلها ان هذا الكلام من الامام نفسه دون الراوى و ان 
احتمله بعضهم., الا انه بعد ما صرح (ع) فى صدرها بان الوسطى 


77 ص‎ ١8 البحار ج‎ )١( 
المروية فى ب ؟ من أبواب الفرائض و نوافلها من الوسائل.‎ )1( 
١١7 التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١ء ص:‎ 


هى صلاة الظهر لا تبقى لذيلها أيه دلالة على انها صلاه العصرء و إلا كان صدرها مناقضا لذيلهاء و الظاهر ان مراده (ع) ببعض القراءة 
قراءة مثل ابن مسعود و غيره من قراء العامة لا ان الواقع كذلك. لانه (ع) قد بين الواقع فى صدر الصحيحة كما هو ظاهر. 

و أضض الى ذلكك ان الصحيحة و ان نقلها الكلينى لاطب م آنفاء الا ان الشيخ فى التهذيب رواها مشتملة على 
لفظهُ (واو) فهى هكذا: و فى بعض القراءة: غَافِظُوا عَلَى الصَّلاتٍ وَ الصّلاة الْوَسْطلا و صلاة العصر؛ 0 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 109 من 6/ال/ا1 


إذا تدلنا على ان صلاهٌ العصر أيضا مورد للاهتمام؛ و المحافظة» لا ان الوسطى هى العصرء لان العطف ظاهر فى التعدد. 

و أما رواية الصدوق «قده» ففى سندها عدهٌ من المجاهيل فليلاحظ. 

و اما رواية الفقه الرضوى فقد مر غير مرة انه لم يثبت كونها رواية فضلا عن اعتبارها. 

إذا فلا دليل هناكك يعارض الصحاح و الاخبار المعتبرة الدالة على أن صلاهُ الوسطى هى صلاة الظهر. 

نعم المعروف عند العامة على ما فى المعنى لابن قدامة الحنبلى 27١‏ أن الوسطى هى صلاه العصرء و لعله الى ذلكك أشار الإمام (ع) فى 
ذيل الصحيحة المتقدمة بقوله: و فى بعض القراءة. وقد فسرت الوسطى بصلاه المغرب و بصلاةٌ الغداهٌ و العشاء و قيل إنها احدى 
الفرائض على سبيل الواجب التخبيرىء الا أن شيئا من ذلكك لا يمكن تتميمه بدليل» و الصحيح ما عليه 


)١(‏ التهذيب ج ١‏ ص ٠١5‏ من الطبع القديم. 

() المغنى ج ١‏ ص //1” 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١١7‏ 

«مسألةُ © النوافل المرتبة و غيرها يجوز إتيانها جالسا )١(‏ و لو فى حال الاختيار» و الأولى حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتى بنافلة 
الظهر - مثلا- ست عشرةٌ ركعة» و هكذا فى نافلةٌ العصرء و على هذا يأتى بالوتر مرتين كل مره ركعة. 

المشهور من أنها صلاةً الظهر و الله العالم بحقيقة الحال. 

)١(‏ جواز الإتيان بالنوافل جالسا حتى مع التمكن و الاختيار من المسائل المتسالم عليها عند الأصحاب و قد نطقت بجوازه عدهُ من 
الروايات: 

«منها»: ما رواه الصدوق «قده» بإسناده عن سهل بن اليسع أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن الرجل يصلى النافلة قاعدا و ليست به علة 
فى سفر أو حضر فقال: لا بأس به .)١١‏ 

و «منها»: صحيحة حماد بن عثمان عن أبى الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يصلى و هو جالس فقال: إذا أردت أن تصلى و أنت 
جالس و يكتب لكك بصلاة القائم فاقرء و أنت جالس فإذا كنت فى آخر السورة فقم فاتممها و اركع فتلكك تحسب لكك بصلة القائم 
7 

الى غير ذلكك من الروايات» و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى ذلكك بين صورتى التمكن فيها من القيام و عدمه و قد خالف فى ذلكك 
ابن إدريس فخص الجواز بالوتيرة و منعه فى غيرها و لكنه محجوج عليه بالروايات لعدم اختصاصها بنافلة دون نافلة. 

نعم ورد فى جملة من الروايات احتساب ركعتين جالسا بركعة واحدهٌ من قيام» فلو أراد ان يصلى نافلة الظهر- مثلا- عن جلوس صلى 


سساح 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب القيام من الوسائل. 
(1) المروية فى ب 4 من أبواب القيام من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: ١١5‏ 
فصل فى أوقات اليوميةٌ و نوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال و المغرب (). 


عشرةٌ ركعةٌ و هكذا. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة ٠اه|‏ من 0/الا١‏ 


وقد روى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين 
بركعةٌ .)١١‏ 

و فى صحيحة على بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلى؟ قال: يصلى النافلة و هو 
جالس و يحسب كل رععتين بركعة. و أما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعةُ و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام «7) الى غير ذلكك 
من النصوص و هى أيضا مورد للاعتماد و لا مانع من العمل على طبقها. 


فصل فى أوقات اليومية و نوافلها 
وقت الظهرين 
اشارة 


)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسألهُ «تارة؛ من حيث المبدء و «اخرى» من حيث المنتهى. 


(1) المرويتان فى ب ه من أبواب القيام من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب « من أبواب القيام من الوسائل. 
التقيم :قن عرس الحروة الوققى»الضلذة لاضن ١18:‏ 


الكلام فى وقتى الظهرين من حيث المبدء 


اشارةٌ 


لا خلاف ولا كلام بل من المتسالم عليه عند المسلمين و المعدود من ضروريات الدين الحنيف ان مبدأ وقتى الظهرين أول الزوال» و 
يدل عليه قوله عز من قائل أَقِم الصّلاةً إدُنُوكْ الشَّمْس إلا غَسَقٍ اللَِّلِ »١‏ فان الدلوك- على ما فى كلام جمع من أهل اللغة- زوال 
لشيس بوامالها عق كيد الساء قدو بغري زولك لاسي باعش ان الحمين وهو معنن اويا قن الترويني لا اكدزرهة| المع وراد 
من الآيهُ المباركة يقينا لوضوح ان اصفرارها لم يوقت لأية صلاء فى الشريعة المقدسة. 

و يدل على ما ذكرناه صحيحة زرارة المتقدمة 15١‏ حيث قال فيها: 

دلوكها زوالها. و ورد أيضا فى رواية الحلبى عن أبى عبد الله (ع) حيث قال: دلوكك الشمس زوالها 70. 

مضافا الى عدةٌ من الروايات المتظافرة الواردهً فى انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر 50 و فى بعضها: إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصر .. و فى بعضها الآخر: فقد دخل وقت الصلاتين. 

وفى ثالث: فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعاء الا أن هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس. الى غير 
ذلك من الاخبار. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١١‏ من م/الا١‏ 
)١(‏ الإسراء: /117: 8لا 

020 فى ص ١٠١١‏ 

() المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(©) المرويات فى ب * من أبواب المواقيت عن الوسائل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة »١‏ ص: ١١5‏ 


الكثيرة المشتملة على الصحاح و غيرهاء و لا يبعد دعوى تواترها. 

و كيف كان فلا ينبغى التردد فى أن مبدأ وقت الظهرين هو الزوال و قد عرفت ان المسألة متسالم عليها بين المسلمين نعم عن ابن 
عباس» و الحسنء و الشعبى أن المسافر يجوز ان يقدم صلاته على الزوالء الا انه شاذ لا يعبأ به و محجوج عليه بالسنة و الكتاب. 

ثم ان بإزاء تلكك الروايات جملة من الاخبار الوارده عنهم (ع) و هى أيضا كثيرة مشتملة على الصحاح.ء و قد دلت على أن وقت 
صلاتى الظهرين ما إذا بلغ الفىء قدما أو قدمين» و فى بعضها: قدمان أو أربعة أقدام» و فى ثالث: إذا بلغ الفىء ذراعين» الى غير ذلكك 
من الروايات .)١١‏ 

نعم الذراع و الذراعان ينطبقان على القدمين و أربعة أقدام لأن الذراع شبران» و كل قدم شبر واحد- تقريبا- و كيف كان فهذه 
الطائفة تعارض الطائفة المتقدمة لدلالتها على ان وقتى الظهرين بعد زوال بقدم و قدمين» أو بقدمين و أربعة أقدام, لا ان وقتيهما هو 
الزوال. 

إذا لا بد لنا من التكلم فى مقامين: 

«أحدهما»: فى المعارضةٌ بين الطائفتين و علاجها. 

«ثانيهما»: فى رفع التنافى الواقع بين روايات الطائفة الثاني فى نفسهاء لاختلافها فى التحديد بالقدم و القدمين, و القدمين و أربعة أقدام. 
أما المقام الأشول: فقد عرفت أن الطائفتين متعارضتان. الا ان تعارضهما يرتفع بما ورد فى بعض الاخبار من ان القدم و القدمين و 


كذلكك القدمين و أربعة أقدام ليس بوقت أصلى للصلاتين بل هو توقيت عارضى إنما طرأ 


)١(‏ المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: ١17‏ 


لعلة؛ و تلكك العلهُ وقوع نافلتى الظهرين فى وقت الفريضهة فلأجل ان لا تقعا فى وقتها و تندرجا فى كبرى التطوع فى وقت الفريضة 
المشتمل على الحزازة و المنقصه- للاخبار الناهية عنه- أخر وقتاهما الى القدم و القدمين» أو القدمين و أربعة أقدام. 

وما دل على ذلكك عدةٌ روايات: 

«منها»: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من أول الشمس .. الى أن قال: أ تدرى لم جعل الذراع 
و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافل» لكك أن تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضى ذراعء فإذا بلغ فيئكك ذراعا من 
الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة» و إذا بلغ فيئكك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة .)١١‏ 

و «منها: الأخبار الواردةُ فى أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين و جاز للمكلف أن يأتى بالفريضتين فى أول الزوال و لا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً | من 0/الا١‏ 


يحبسه عن ذلك الا سبحته يطيلها أو يقصرها و لعلها أصرح ما يدلنا على هذا المدعى. 
وهى عدهةٌ روايات. 
«فمنها: صحيحة محمد بن احمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا الى أبى الحسن (ع) روى عن آبائكك القدم و القدمين 25١‏ و 


الأر بعء 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) كذا ورد فى الرواية» و القاعدة تقنضى أن تكون الرواية بالرفع بان تكون هكذا: القدم و القدمان .. و القامه و القامتان» و الذراع و 
الذراعان» و لعل كونها كذلكك من جهة الحكاية و كونها منصوبة أو مجرورة فيما نقل الى الروا و لو لأجل الإضافة كقدر القدمين و 
هكذا. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١18‏ 


و القامة و القامتين» و ظل مثلك. و الذراع و الذراعين فكتب (ع) لا القدم و لا القدمين» إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و 
بين يديها سبحة و هى ثمانى ركعات فإن شئت طولتء. و ان شئت قصرت. ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر و العصر سبحة» و 
عي تمان و كماد إن قن طواكي و اذاقنت تصيرك» تي صل العصر 1ن 

و «منها»: موئقة ذريح المحاربى عن أبى عبد الله (ع) قال: سأل أبا عبد الله (ع) ناس و انا حاضر فقال: إذا زالت الشمس فهو وقت لا 
يحبسكك منه الا سبحتكك تطيلها أو تقصرها الحديث .)3١‏ 

و «منها): صحيحة منصور بن حازم الآتية. 

و هذه الاخبار تدلنا على أن مبدأ وقت الظهرين هو الزوال بحيث لو اتى المكلف بهما بعد تحققه فقد صلاهما فى وقتهما غير أن لهما 
وقتا آخر عرضيا لمكان النافل و عدم اندراجها فى التطوع فى وقت الفريضة؛ و امتداده وسعته انما هو بمقدار ما يستلزمه الإتيان بالناقلة 
لا أن وقتيهما بعد القدم و القدمين أو الذراع و الذراعين» بل المدار على إتمام النافلة بلغ الفىء قدما أو قدمين أم لم يبلغهما. 

و بهذا صرحت رواية إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع) حيث ورد فى ذيلها: و انما جعل الذراع و الذراعان لثلا يكون تطوع فى 
وقت فريضة ."١‏ 

إلا أنها انما تصلح مؤيدة للمدعى و غير قابل للاستدلال بها لضعف سندها. 

ويدل على ما ذكرناه و يؤكده صحيحةٌ إسماعيل بن عبد الخالق الآتيهُ فلاحظ. 


)١(‏ المرويتان فى ب 0 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 0 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(7) المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: ١19‏ 


و على ما ذكرناه يترتب أن فى موارد سقوط النافلة كما فى السفر لا مانع من أن يأتى المكلف بالفريضة فى أول الزوالء إذ لا نافلة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة طاطاة| من 0/الا١!‏ 


وقتشذ و لا تطوع فى وقت الفريضة حتنى يؤخر وقت الفريضة و كذلكك الحال فيما إذا كان اليوم جمعة لأن النافلة فيها تتقدم على 
الزوال و بذلكك نطقت صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهرء فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو 
ذلكك إلا فى يوم الجمعةُ أو فى السفر فان وقتها حين تزول .)١١‏ 

و كذا الحال فيما إذا اتى بالنافلة و فرغ عنها قبل بلوغ الفىء قدما أو قدمين, فان له أن يصلى الفريضة حينئذ فإن وقتها- و هو الزوال- 
قد دخلء و العلهُ التى لأجلها أخر وقتها قد زالت. 1 

و تدل عليه صحيحة منصور بن حازم و غيره قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (ع) ألا أن أنبئكم بابين من 
هذا؟ إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرء إلا أن بين يديها سبحة (اى نافله) و ذلكك إليكك ان شئت طولتء و ان شئت قصرت )7١‏ 
و نظيرها غيرها من الروايات. 

و بما ذكرنا يظهر ان من لا يريد أن يأتى بالنافلة له أن يصلى الفريضة فى أول الزوال» إذ لا موجب حينئذ لتأخيرها قدما أو قدمين. 

ثم ان بما ذكرناه يرتفع التنافى بين الطائفتين بدلالة إحداهما على أن وقتى الظهرين- بالذات- هو الزوالء و دلالة الثانية على أن 
وقتيهما لمن يصلى النافلة بعد القدم و القدمين» أو القدمين و أربعة أقدام. و لا مسوغ 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 0 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
اللتشيم فى شرع العروة الوكش «الغبلاة مرضي :| 


لإبقاء الثانية على ظهورها حتى نرفع به اليد عن ظهور الطائفة الأولى الموافقة للكتاب» بل لا مناص من الجمع بينهما بما عرفت للأخبار 
المتقدمة الشاهدة للجمع كما سردناه. 

أما المقام الثانى أعنى التنافى فى الطائفة الثانية بين ما دل على أن وقتى الظهرين ما إذا بلغ الفىء قدما أو قدمين» و ما دل على تحديده 
بما إذا بلغ الفىء قدمين و أربعة أقدامء فلا بد فى رفعه من حمل الأخبار الدالةُ على القدم و القدمين على الأفضلية بأن يكون إتمام 
النوافل الى القدم و القدمين أفضل من إتمامها بعدهما و هكذا الى ان تبلغ الفىء قدمين و أربعة أقدام فإنه كلما كان أقرب الى الزوال 
كان أفضلء و حمل ما دل على قدمين و أربعة اقدام على بيان منتهى وقت الفضيلة للتنفل. 

يترتب عليه انه لو لم يأت بنافلة الظهر- مثلا-- الى ان بلغ الفىء قدما فله ان يأتى بها الى أن يصير الظل قدمينء و أما لو أخرها عن 
ذلك فليس له إلا أن يبدأ بالفريضة. 

و يدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة عن أبى جعفر (ع) قال: أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة» لكك 
ان تتنفل من زوال الشمس الى ان تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة .)١١‏ 

و الوجه فى هذا الحمل ان التسرع فى الإتيان بالنافلة و تخفيفها من التسابق الى الخيرات و المبادرة إلى المغفرة و الثواب» فإن الإتيلن 
بالفريضة فى أول وقتها محبوب لدى الله سبحانه» و قد حث عليه فى جملهُ من الروايات 427 و فى بعضها ان أول الوقت رضوان الله 
0 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


(؟) المرويتان فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً عاطة| من 6/الا١!‏ 


() المرويتان فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: ١7١‏ 


و من هنا ورد الأمر بالتخفيف فى النافلة أو بما يلازمه فى جملةُ من الروايات: 

«منها»: صحيحة زرارةٌ قال: قال أبو جعفر (ع) اعلم ان أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت .. .)١١‏ 

و «منهاا: صحيحته الثانية قلل: قلت لأبى جعفر (ع) أصلحكك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضلء أو وسطه أوآخره؟ قال: أولهذاة 
رسول الله (ص) قال: ان الله عز و جل يحب من الخير ما يعجل 1*١‏ و «منها»: رواية أبى بصير قال: ذكر أبو عبد الله (ع) أول الوقت و 
فضله فقلت: كيف أصنع بالثمانى ركعات؟ فقال: خفف ما استطعت «” الى غير ذلكك من الروايات. 

و تدل على ما ذكرناه موثقة ذريح المحاربى عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سأل أبا عبد الله (ع) أناس و انا حاضر الى ان قال: فقال بعض القوم: 5 

انا نصلى الأولى إذا كانت على قدمينء و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله (ع): النصف من ذلكك أحب الى «». 

هذا كله فيما دل على القدم و القدمين أو القدمين و أربعة أقدام. 

بقى الكلام فى الاخبار الدالة على أن وقتى الظهرين ما إذا بلغ قدر الظل قامة أو قامتين. 

وهى أيضا عدة روايات تنافى بظاهرها ما قدمناه من أن وقتى الظهرين من أول الزوال» و الذى يمكن أن يقال فى رفع التنافى بينهما 
ان من تلكك 


)١(‏ المرويات فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©) المرويات فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: ١77‏ 


الروايات ما ظاهره ان القامهُ و القامتين منتهى وقتى الظهرين لا أنهما مبد أهماء و عليه فهى خارجة عن محل الكلام و لا تعارض بينها و 
بين ما قدمناه من ان مبدأ الوقتين أول إلزوال و تفصيل الكلام فى ذلكك و ان القامة و القامتين وقت الفضيلة و يجوز الإتيان بالفريضتين 
بعدهنا أولة يأتى بعد ذلك أن شاء الله. 

و«منها»: ما ظاهره أن القامهُ مبدأ وقت الظهر كما ان القامتين مبدأ فريضهٌ العصرء بحيث لو صلى الظهر بعد الزوال هنيئةُ فقد صلاها 
قبل وقتها المضروب لها و هذا. 0 

كموثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت صلاه الظهر فى القيظ فلم يجبنى؛ فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن 
هلال: 

ان زرارة سألنى عن وقت صلاة الظهر فى القيظ فلم أخبره فخرجت (كما فى الوسائل أو حرجت كما نقل عن بعض نسخ الاستبصار و 
هو الصحيح) من ذلكك فأقرءه منى السلام و قل له: إذا كان ظلك مثلكك فصل الظهرء و إذا كان ظلكك مثليكك فصل العصر 0١١‏ و 
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نظيرها رواية أخرى فلاحظ. 

و هى أيضا غير منافية لما قدمناه لدلالتها على ان وقتى الظهرين بعد بلوغ الظل قامةٌ أو قامتين فى القيظ خاصة- و هو صميم الصيف و 
اشتداد الحر- لانه المسئول عن حكمه و هو من الأمر فى مورد توهم المنع لأن السائل احتمل ان يكون وقت فضيلة الظهر فى القيظ- 
كما فى غير القيظ- أول الزوال بحيث لو أخرها عنه فاته وقت الفضيلة» و اجابه (ع) بان وقت الفضيلة عند اشتداد الحر موسع يمتد إلى 
القامةُ و القامتين» و ذلك حتى تنكسر صولة الحرارة؛ و يصلى من يصلى مع الإقبال التام و حضور القلب و نظير هذه الرواية ما ورد فى 


بعض الروايات من قوله (ص) أبردوا )7١‏ 


(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
اقيم فى شرح الغروة الركق» الصتلاة لصي | 


اى صلوا فى وقت بارد لمكان أنه أقرب الى الإقبال بالقلب و التوجه الى الرب سبحانه. 

و من الظاهر أن الأ-مر فى تلكك الموارد لا يفيد الا الجواز و الترخيصء و هذا مما لا مانع من الالتزام به و لو من جهه التحفظ على 
الإقبال بالقلب لأنه أمر راجحء و لا ينافى ما قدمناه من أن مبدأ الوقت أول الزوال و انه لا عبرة بالقامة و القامتين أو غيرهماء و التأخير 
إلى القدم و القدمين لأجل النافلة حتى لا تندرج فى كبرى التطوع فى وقت الفريضة. 

نعم ورد فى بعض الروايات ان أول وقت العصر قامةُ و آخر وقتها قامتان» و ان الصيف و الشتاء فى ذلك سواءء كما فى روايةٌ محمد 
بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح (ع) و هو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمسء و آخر وقتها قامه من الزوال» و أول وقت 
العصر قامهُ و آخر وقتها قامتان قلت: فى الشتاء و الصيف سواء؟ قال: نعم .)١١‏ 

وهى منافيةُ لما ذكرناه من أن مبدأ وقت الظهرين هو الزوال على الترتيب المقرر بينهما. 

وقد يقال: الرواية غير منافية لذلكك نظرا الى أن المراد بالقامة فيها هو الذراع كما ورد فى رواية على بن حنظلة قال: قال لى أبو عبد 
الله (ع): 

القامةُ و القامتان: الذراع و الذراعان فى كتاب على عليه السلام .)7١‏ 

و يدفعه: ان كون القامة ذراعا فى كتاب على (ع) أجنبى عن القامهُ فى كلام العبد الصالح (ع) و لم يثبت أن القامة أينما أطلقت يراد 
بها الذراع» و الصحيح ان يجاب عن الرواية بأنها ضعيفة السند لعدم توثيق محمد بن حكيم الواقع فيه» و مع عدم حجيتها- فى نفسها- 
كيف تكون معارضة مع 


(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: ١75‏ 


الأخبار الكثيرة المتقدمة الدالة على ان مبدأ وقتى الظهرين هو الزوال إلا ان هذه قبل هذه. و لا مقتضى لرفع اليد عنها بالرواية الضعيفة 
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فلا مناص من طرحها. 
وان أبيت عن طرحها فلا مانع من ان تحمل القامةٌ فيها على الذراع و لو للرواية المتقدمة الدالة على ان القامُ فى كتاب على (ع) هو 
الذراع و ان كان بعيدا فى نفسه. 


بقى فى المقام أمران 
«الأول»: ان الفىء بمقدار القدم و القدمين 


أو الذراع و الذراعين أو القامة و القامتين أمر يختلف باختلا.ف ذى الظل من حيث الطول و القصر فلو كان الشاخص طويلا كان 
الفىء فيه أيضا طويلا و إذا انعكس ينعكس. و معنى ذلكك ان صيرورة الظل قدما فى الشاخص الطوال أسرع من صيرورته كذلكك فى 
القصاره و من هنا وقع ذلك موردا للسؤال فى بعض الروايات و أجاب (ع) عن ذلكك فى رواية إسماعيل الجعفى بأن جدار مسجد 
الرسول (ص) كان بمقدار القامهُ يومئذ .)١١‏ 

والمراد بالقامةٌ قامهُ الإنسان المتعارفء و معه يكون المراد بالقدم سبع القامةء لان القامة المتعارفة سبعة أقدام, و على ذلكك فالتحديد 
انما هو بأمر عام لا يكاد يختلف بالاختلاف الشواخص فى الطول و القصرء فان المدار على أن يكون فىء كل شاخص بمقدار سبعه و 
هو وقت صلاتى الظهرين بالمعنى الذى عرفت. 


(1) المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التتقبيح فى شرح العروة الوثقى: الضلاة 1 ض: 118 


فحدوث الظل فى مثل المنائر و المآذن بمقدار سبعهما كحدوث الظل فى الشواخص القصار كالذى بمقدار متر واحد- مثلا- بمقدار 


سبعها فإنهما من حيث الوقت سواءء و لا يتحقق أحدهما قبل الآخر فى شىء من الموارد. 
«الثانى»: ان التحديد بصيرورة الظل من كل شىء سبعة فى الأماكن 


التى ينعدم فيها الظل وقت الزوال بالكلية أمر ظاهر لا غموض فيه؛ كما إذا كانت الشمس مسامتةً للشاخص فى تلكك الأماكن فإن الظل 
بعد ما انعدم- كلية- إذا حدث و رجع نحو المشرق قدما أو قدمين فهو وقت صلاةٌ الظهر أو العصرء و الظل إنما يسمى فيئا بهذا 
الاعتبار» لانه من فاء اى رجع و عاد. 

الاانه قليل غايته» لأن فى أغلب البلاد كالعراق» و إيران» و باكستان و ما ضاهاها من البلاد الشماليهُ البعيدة عن خط الاستواء بأكثر من 
الميل الأعظم للشمس و هو ثلاثة و عشرون درجة- المتحقق فى نهاية الربيع و الخريف- لا ينعدم فيها الظل وقت الزوال» بل يبقى 
موجودا إلى الشمال؛ كما انه لا ينعدم فى البلاد الجنوبية بل يبقى موجودا الى الجنوب و يختلف طول الظل و قصره فى تلكك البلاد 
باختلافها فى البعد عن خط الاستواء فقد يكون الباقى من الظل عند الزوال أطول من الشاخص كما إذا كان بعد المكان أكثر من 
الميل الأعظم. 

و كيف كان ففى تلكك البلاد لا يخلو التحديد بصيرورة الظل من كل شىء سبع عن غموضء فإنه ما معنى بلوغ الظل فيها قدما أو 


قدمين أو قامة؟ لانه موجود من الأول. 
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فليس معنى صيرورة الظل كذا مقدارا حدوثه بهذا المقدار بعد الانعدام بل المراد به فى تلكك الأماكن ان يكون ميل الظل عن الجهة 
التى هو فيها 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: ١78‏ 


وقت الزوال- كالشمال- فى البلا-د الشمالية الى الشرق مقدار قدم أو ذراع و نحوهماء حيث ان فى تلكك الأماكن يميل الظل نحو 
المشرق موربا فإذا بلغ ميله قدما أو ذراعا فهو وقت الصلاتين بالمعنى الذى عرفته. هذا كله فى مبدأ الوقت. 


الكلام فى وقتى الظهرين من حيث المنتهى 
لا 
المعروق عثك الأضحات ردس الله سارف االعداد يما اي اندر وجو انالرا ومن أوله إلى نهايته مشتركك فيه بين صلاتى 


الظهر و العصر الا أن هذه قبل هذه. و يدل عليه قوله عز من قائل َم الصلة لُك المّعْس إلا 2 عَسٍَ اللَّيلِ 01١‏ لدلالته على ان ما بين 
الذلو كك والقن كي زوال الععس ميت للب لسري يندا ورسعي في الذي الجر كا اصالع الإنياة ب يصع السارات 
المقروقيات سوق فريفبة واسدة ون خلاة لعن 11ل سماد يفن وكا بعري تلد 3 القر ]5 1د اشر 51 
مَشْهُوداً ١؟).‏ 

فلو كنا نحن و إطلادق الآية المباركة لقلنا ان مبدأ أوقات الفرائض الأربع كلها هو الزوال كما ان منتهاها غسق الليل» بحيث لو اتى 
المكلف بِآيهُ صلاهً منها فى أى جزء من أجزاء ذلكك الوقت الواقع بين المبدء و المنتهى فقد اتى بها فى وقتهاء بلا فرق فى ذلكك بين 
أول الوقت و آخره. 

إلا انا علمنا من الاخبار المعتبرة الواردة فى المقام عدم جواز تأخير الظهرين عن الغروب كما علمنا عدم جواز تقديم العشاءين عليه 


فيبقى إطلاق 


(1) الاسراء: :١1/‏ قلا. 
(؟) الإسراء: :١17/‏ قلا. 
التنقبح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: ١717‏ 


الآيهُ المباركةٌ فى غير ذلكك بحاله؛ و مقتضاه ما ذهب اليه المشهور من جواز الإتيان بالظهرين من أول الزوال الى الغروب» و جواز 
الباق بالعقاميع من الفزوب الى مخصيق اللبل: 

و يدل على ذلكك صريحا صحيحة الحلبى فى حديث قال: سألته عن رجل نسى الاولى و العصر جميعاء ثم ذكر ذلكك عند غروب 
الشمس.ء فقال: ان كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصرء و ان هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصرء و لا 
يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاء و لكن يصلى العصر فيما قد بقى من وقتهاء ثم ليصلى الأولى بعد ذلكك على أثرها .1١‏ 

و أيضا يدل على ذلكك الأخبار الوارده فى انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه؛ ثم أنت فى 
وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .""١‏ 

و هذه الرواية وان وقع فى جملة من أسانيدها القاسم بن عروهُ و هو ضعيف لعدم توثيقه فى كتب الرجال إلا أن الصدوق «قده» رواها 
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بطريق آخر صحيح., حيث رواها بإسناده عن عبيد بن زرارةً و ليس فى طريقه اليه من يخدش فيه سوى حكم بن مسكين الثقفى» حيث 
ناقش فيه بعضهم بعدم توثيقه الا انه لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات لا مناص من الحكم بوثاقته» لان مؤلفه- و هو ابن قولويه- ذكر 
فى أول كتابه هذا انه لا يروى عن الشذوذ بل يروى جميع روايات ذلكك الكتاب عن الثقات و هذا يكفى فى توثيق الرجل. 

و أيضا يستفاد ذلك مما ورد فى ان لكل من الصلاتين وقتين «*”27 الى غير 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» ١518‏ ه ق 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: 1717 


(1) المرويتان فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
© التروياالي جو رايد الغواقيت من المناقل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: ١78‏ 


ذلكك من الروايات» و هذا لعله مما لا شبهة و لا خلاف فيه. 
هل الوقت الأول وقت فضيلة؟ 


وقع الكلام فى أن الوقت الأول وقت فضيله و الأخر وقت أجزاءء أو ان الأول وقت اختيارى و الثانى اضطرارى فلا يجوز تأخيرها إلى 
الوقت الثانى اختيارا لانه عصيان و ارتكاب للحرام. نعم إذا صلى فى الوقت الثانى أيضا كانت أداء لأنها واقعهُ فى وقتها؟ 

مقتضى ما قدمناه من الآيهُ المباركةٌ و الروايات ان الوقت الثانى وقت أجزاء لا انه وقت اضطرارى فيجوز تأخير الصلاه الى الوقت الثانى 
عمدا و اختيارا من غير عذرء لا انه أمر غير جائز إلا للمعذور و المضطر فالمقتضى لما ذكرناه تام لا قصور فيه. 

إذا لا بد من ملاحظة أن له مانع أو لا مانع عنه؟ 

فقد يقال: المقتضى لجواز الإتيان بالصلاتين فى الوقت الثانى و ان كان تاما كما عرفت الا ان هناكك مانعا عن ذلكك و هو الاخبار التى 
ذكرها صاحب الحدائق «قده» و استدل بها على أن الوقت الثانى وقت اضطرارى. 

و يرده ان ما استدل به من الروايات فى المقام مخدوشة- بأجمعها- لأنها اما ضعيفة الدلالةُ أو السند. 

و تفصيل الكلام فى ذلكك أن جماعة من القدماء و المتأخرين ذهبوا إلى أن الوقت الأول للمختاره و الثانى للمضطرين و ذوى الأعذار» 
خلافا لما هو المشهور بين المتأخرين هن أن الوقت الأول وقت فضيلة و الثانى وقث أجزاء؛ و ممن خالفهم فى المقام صاحب الحدائق 
«قده) حيث ذهب الى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى: الصلاة١ء‏ ص: ١794‏ 


أن الوقت الثانى وقت اضطرارى و أصر على وجوب اقامة الظهرين فى الوقتين الأوليين و عدم جواز تأخيرهما إلى الوقتين الثانيين و ان 
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كان لو صلى فيهما وقعت الصلاة أداء أيضاء و استدل عليه بجملة من الروايات: 

«منها»: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: 

لكل صلا وقتان» و أول الوقت أفضله؛ و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا إلا فى عذر من غير عله .)١١‏ 

و تقريب الاستدلال بها أن الصحيحة دلتنا على أن لكل صلاهُ وقتين و لكل من الوقتين أول و آخر و أولهما أفضلهما و ليس للمكلف 
ان يجعل الوقت الثانى وقتا للصلاه الا من عله تقتضيه؛ و المتحصل من ذلكك ان قوله عليه السلام و أول الوقت أفضله بمعنى أن أول 
الوقت الأول أفضل من آخر الوقت الأول. 

و كذلكك الحال فى الوقت الثانى- الذى يدعى انه وقت اضطرارى- فان أوله أفضل من آخره. و ليس للمكلف أن يؤخرها إلى الوقت 
الآخر أى ليس لدان يؤخرها إلى الوقت الثانى- لا آخر الوقت الأول- إلا من علة فالوانجن :على المختار أن يأتى بها فى الوقت الأولت 
الأعم من أوله و آخره. 

و يدفعه: أن الرواية وان كانت معتبرة بحسب السند إلا أنها على خلاف المطلوب أدل و ذلك لان المراد من قوله (ع) و أول الوقت 
أفضل - حسب ما يتفاهم منه عرفا- أن الوقت الأول- بأوله و آخره- أفضلء لا أن أول الوقت الأول أفضل و ذلكك للجزم بعدم أفضلية 
الصلاء فى أول الوقت الأول عن آخره؛ لما تقدم من أن أول الوقت الأول وقت التنفل» 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التشريع فى شرع العروة الوكش «الصلاة ادص :| 


و لأجله أخرت الفريضة عن أول الزوال بمقدار الإتيان بالنافلة فلا أفضليةُ للفريضه فى وقت النافلة إذا المراد أن الوقت الأول أفضل و 
لو كان فى آخره و المراد بالوقت هو الجتس دون خصوص الوقت الأول فالسغاد من الصحيحة أن الوقت الأشول- من أوله الى 
آخره- وقت فضيلة؛ و الثانى وقت أجزاء فدعوى ان الأول وقت اختيارىء و الثانىاضطرارى مما لا شاهد له. 

و يؤكد ما ذكرناه بل يدل عليه أن هذه الصحيحة رواها الشيخ بعينها عن عبد الله بن سنان هكذا: أول الوقتين أفضلهما "١١‏ فاما ان 
الاعادك ين حلت الف راد روا اها عي للدي سنا ببلاظين: ١‏ 

و «منها»: ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (ع): اوله رضوان الله و آخره عفو الله و العفو لا يكون الا عن ذنب١073.‏ 

وفيه ان الرواية مرسلةٌ لا يمكننا الاستدلال بها على شىء» على أن المظنون- قويا- أن جملةٌ «و العفو لا يكون الاعن ذنب» اضافةٌ من 
الصدوق و اجتهاد منه «قده لا انها من كلام الامام (ع). 

و يؤيده ان مضمون هذه الرواية ورد فى الفقه الرضوى من دون اشتماله على هذا الذيل حيث قال: «اعلم ان لكل صلاه وقتين أول و 
آخر فأول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله 9" و روايات الصدوق «قده؛ كثيرة التطابق مع روايات الفقه الرضوى بل قد ينقلها 
بألفاظها. 

فمع عدم ثبوت الذيل للمرسلة لا تبقى لها أيه دلالة على المدعى؛ 


)١(‏ المروية فى ب ”و78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(1) المروية فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 


(9 الفقه الرضوى ص ”. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠عاه١‏ من 0/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: ١١‏ 


واتما شاعرها أن توب الآتى بالفزية فى أول وقنها و اجزء اشوا الموصوف ف حلام الله سيحافه بلكب ر فى قوله ع من قال و 
رضلانٌ ين الله كبر 0١١‏ كما أن أجر الآ-تى بها فى آخر الوقت ان تمحى سيئاته: لا العفو عن تأخيره الصلاة عن أول وقتها إذا 
فالمرسلهُ- كسابقتها- على خلاف المطلوب أدل. 8 

و «منها»: ما رواه الشيخ فى تهذيبه عن ربعى عن أبى عبد الله (ع) قال: إنا لنقدم و نؤخرء و ليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاء فقد 
هلكك. و انما الرخصة للناسى» و المريض. و المدلفء و المسافرء و النائم فى تأخيرها 7١‏ 

وذكر فى الحدائق أن هذه المعدودات فى الرواية إنما خرجت مخرج التمثيل دون الحصرهء بمعنى ان الخارج عن كبرى: من أخطأ 
وقت الصلاءً فقد هلكك مطلق المعذورء لا خصوص المذكورات فى الرواية. 

و الاستدلال بها على ما يرومه «قده) يبتنى على أن يكون قوله من اخطاء .. أول كلام ابتدأه (ع) ولا يكون مقولا لقوله: و ليس كما 
يقال .. و هذا ممنوع- بتاتا- لان الظاهر ان قوله: من اخطاء .. 

مقول لقوله: و ليس كما يقال بمعنى ان هذا الكلام الذى يقال اعنى من اخطاء .. ليس كما يقال و ليس امرا صحيحا بل نحن أيضا 
نقدم الصلاه و نؤخرها. و إلا فلم يذكر مقول لقوله: و ليس كما يقال و هو خلاف الظاهر جدا. 

أضف الى ذلك انها ضعيفةٌ السندء لان فيه إسماعيل بن سهل و قد 


)١(‏ التوبة: 9: ؟لا. 
(؟) المروية فى ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 17 


ذكر النجاشى انه ممن ضعفه أصحابنا. . , 

و «منها»: ما رواه الشيخ فى الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهماء و وقت 
صلا الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماءء و لا ينبغى تأخير ذلكك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسىء أو سهاء أو نام 
ووقت المغرب حين تجب الشمس الى ان تشتبكك النجوم؛ و ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو من عله .)١١‏ 

وهذه الروايةُ وان كانت صحيحة السند إلا أنها قاصرة الدلاله على المدعى و ذلكك لان قوله: لا ينبغى- حسب ما قدمناه فى محله- و 
ان كان ظاهرا فى التحريم لا-نه بمعنى لا يتيسر و لا يمكن تكوينا أو تشريعا على ما استظهرناه من موارد استعمالاته فى الآيات و 
الروايات إلا- أن فى الرواية قرينة على انه بمعنى الكراهة و الأسمر غير المناسب لا انه بمعنى الحرام, و القرينة قوله عليه السلام فى 
صدرها: و أول الوقتين أفضلهماء لدلالته على أن الأول و الثانى مشتركان فى مقدار من الفضل غير أن الأول أفضلء فلو كان تأخير 
الصلاه الى الوقت الثانى محرما لم يعقل ان يكون فيه أى فضلء و بهذه القرينة يظهر ان «لا- ينبغى» بمعنى لا يناسب لا انه بمعنى 
التحريم. 

وقد يقال: ان الصحيحة ليست لها أيه دلالة على حرمة تأخير الصلاة الى الوقت الثانى حتى مع قطع النظر عن صدرهاء لأنها انما دلت 
على النهى عن أن يجعل آخر الوقتين وقتا و معنى ذلكك ان النهى انما هو عن جعل ذلكك عاد مستمرة و اتخاذه طريقة على خلاف 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١عاه1‏ من 6/ال/ا1 


السنة النبوية» و لا شبهة فى أن تأخير الصلاهً الى الوقت الثانى بهذا العنوان حرام؛ لأنه اعراض 


(1) المروية فى ب ”و 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
اقيم فى شرع العروة الولقى»العطلاة الي ا 


عن السنة و تهاون فيما رغب إليه فى الشريعة و هذا خارج عن محل الكلام فان الكلام فى التأخير لإبداع التهاون و الاعراض بل بسائر 
الدواعى الباعثةٌ اليه. 

و هذا الكلام- فى نفسه- و ان كان قابلا للمناقشة: إلا انه تأييدا لما ادعيناه من عدم دلاله الصحيحة على حرمة التأخير أمر لا بأس به. 
و «منها': ما رواه الشيخ أيضا عن إبراهيم الكرخى قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) متى يدخل وقت الظهر؟ قال: إذا زالت الشمس 
فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضى من زوالها أربعة أقدام ان وقت الظهر ضيق ليس كغيره» قلت: فمتى يدخل وقت 
العصر؟ 

فقال: إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصرء فقلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر الى أن تغرب الشمسء و ذلكك من 
علة و هو تضبيع؛ فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة أقدام أ كان عندكث غير مؤد لها؟ فقال ان 
كان تعمد ذلكك ليخالف السنة و الوقت لم يقبل منه؛ ان رسول اللّه (ص) قد وقت للصلاة المفروضات أوقاتاء و حد لها حدودا فى 
سنته للناس فمن رغب عن سنةُ من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى .)١١‏ 

و الجواب عن الاستدلال بهذه الرواية. 

«أولا» :١‏ انها ضعيفة السند بإبراهيم الكرخى لعدم توثيقه. 

و «ثانيا»: انها انما تدل على حرمة تأخير الصلاه الى الوقت الثانى من جهة الاعراض عن السنةُ و عدم الاهتمام بهاء أو لإظهار الرغبة 
عنها و لا دلالة لها على حرمته إذا لم يكن بهذا العنوان كما لعله ظاهره؛ إذ 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التقريم فى شرع العروة الوكش «الصلاة لصي ا 


الكلام فى التأخير لا فى الاعراض عما سنه الشارع و عدم الاهتمام بك فالرواية قاصرة 1 على اتير 

و «منها»: ما رواه فى الكافى عن داود بن فرقد قال: قلت لأبى عبد الله (ع) قوله تعالى إن لشلة كالث على التؤمين كبا مزقو. قال: 
0 ثابتاء و ليس ان جعلت قليلا أو أخرت قليلا بالذى شرك مال تلك الام و در يقول: لقوم أماعوا 
الصَلاءً وَاتمعُوا المّهلاتٍ موف يَلَقَوْنَ عَيًا 0. 
و قد جعل التعجيل و التأخير راجعين الى الوقت الأولء و الاضاعة بمعنى التأخير عن وقت الفضيلة- إلى الوقت الثانى- من دون عذر. 
و هذالا يمكن المساعدة عليه؛ لا-نه دعوى لا مثبت لهاء فان التعجيل و التأخير سواء أ رجعناهما الى الوقت الأول أو الثانى لم يدلنا 
دليل على أن الإضاعة بمعنى تأخير الصلاة عن وقت الفضيلة إلى الوقت الثانى لأنه أمر يحتاج إلى قرينة فى الرواية» و لا قرينة عليه» و 
انما الرواية تدلنا على انه عليه السلام أشار بالاضاعة الى إضاعة خاصة و لعلها كانت معهودة بينه و بين السائل حيث قال: ما لم يضيع 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة اعاه١‏ من 0/الا١!‏ 


تلكث الإضاعة. و أما أن تلكك الإضاعة أى شىء فلا قرينة على تعيبنه» و العلم الخارجى يقتضى أن يراد بها أحد أمرين على سبيل منع 
الخلو: 

«أحدهما): عدم الإتيان بالصلاه فى وقتها أصلا سواء أتى بها فى خارج الوقت قضاء أم لم يأت بها. 

«ثانيهما»: جعل الإتيان بها فى الوقت الثانى عاد مستمرة» و اتخاذه 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١70‏ 


طريقة دائمية على خلاف السنة اعراضا عما رغب إليه فى الشريعة المقدسة و إظهارا لعدم الاعتناء و الاهتمام بالسنة النبوية و لا ثالث» 
ولا شبهة فى أن كل واحد من الأمرين تضييع للصلاة و هما على خلاف ما وقته الله سبحانه و اين هذا مما نحن فيه؟ 

و كيف كان فلا دلالة للرواية على مدعاه. بل على ما ذكره من إرجاع التعجيل و التأخير إلى الوقت الأول تدلنا الرواية على جواز 
الإتيان بالفريضة فى الوقت الثانى صريحا لقوله (ع) ليس ان عجلت قليلا أو أخرت قليلا بالذى يضرك هذا. 

ثم ان هذه الرواية صحيحة» و لم يظهر لنا الوجه فى عدم توصيفها بالصحة فى كلامه مع أن عادته على مراجعة السند و التحفظ على 
المصطلح عليه من عناوينه. 

و «منهاا: ما رواه الشيخ فى التهذيب عن أبى بصير فى الموثق قال: 

قال أبو عبد الله (ع) ان الموتور اهله و ماله من ضيع صلا العصرء قلت و ما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل و لا مال فى الجن قلت: و 
ما تضييعها قال: يدعها حتى تصفر أو تغيب .١١‏ 

و روى الصدوق «قده) أيضا مثله مع زيادة فى صدره عن أبى جعفر (ع) و هكذا البرقى فى المحاسن .)١١‏ 

و هذه الرواية رواها فى الوسائل بلفظة «واو» هكذا حتى تصفر و تغيب لا بلفظه «أو؛ كما فى الحدائقء و الظاهر ان النسخ مختلفة و ان 


الصحيح نسخة «واو) لوضوح أن الاصفرار يتحقق- دائما- قبل الغروب فما معنى الترديد بينهما؟. 


(1) المرويتان فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: ١8‏ 


على أن الظاهر ان ما تضمنته الرواية حكم من يريد الإتيان بالوظيفة غير انه يدعها حتى تصفر الشمس أو تغيبء و من البعيد جدا ان 
يكون المتصدى للإتيان بالوظيفة مقيدا بالإتيان بها بعد الغروب» بحيث لا يأتى بصلاته لو لم تغب كيف فإنه على خلاف المذهب و 
المقصد. 

إذا المراد بالرواية تأخير الصلاة الى زمان اصفرار الشمسء و ذكر الغيبوبةٌ بعده انما هو لأجل التأكيد و المبالغةٌ و أطلقت الغيبوبةٌ على 
الاصفرار بعلاقة المشارفة» فكان من صلى عند الاصفرار صلى بعد الغروب, فقد دلت الرواية على أن من يدع صلاهُ عصره و يصليها 
عند الاصفرار فهو الموتور اهله و ماله. هذا كله فى مدلول الحديث. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ى. الالالالالا صفحة ناعزه! من 6/الا١‏ 


و الجواب عن ذلكك: أن الرواية ليست لها دلالة على عدم جواز تأخير الصلاه عن الوقت الأول اختيارا بل لها الدلالة على الجوازء و 
ذلكك لأنها قد فرضت الآتى بصلاءٌ العصر عند الاصفرار من أهل الجنة» و غايةٌ الأمر أنه موتور الأهل و المال فلا مسكن ولا أهل و لا 
مال له فى الجنه و انما يكون ضيفا و كنا فى الجنة على أهلها فيوم عند هذا و يوم عند ذاككء لا انه عصى و استحق بذلكك النار و 
العقاب و ارتكب امرا محرما. 

نعم ان كون الإنسان فى الجنة- على سعتها و وفور نعمها و قصورها- فاقد المسكن و المال و كلا على أهلها لمنقصة عظيمة و 
امسففاق كبر بكأنه واتما ستحقهما جاخيره الصلاة الن زمات الاضفران و كيق كان فل دلالة للرواية على منحاه: 

و «منها»: موارد من كتاب فقه الرضا (ع) 1١‏ الا انا فى غنى عن نقلها و التعرض لها لما أشرنا إليه غير مره من انه لم يثبت كونه 


)١(‏ فقه الرضا (ع) ص ؟. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: /11 


رواية فضلا عن ان تكون معتبرة. : 

وفيا سبسيحة أبان بن تغلت قال كنت صبلية خخلق أبن عي الله (ع) بالمزدلفة» فلما انصرف التفت إلى فقال: يا أبان الصلوات 
الحسبى لمرو قياف مق اكاءسطد وحض و حافك كل مو فقيو لحي للحيو الجاع ولمعد عييه وتخاديا الحده رسن تيمم 
حدودهنء و لم يحافظ على مواقيتهن لقى الله و لا عهد له. ان شاء عذبه» و إن شاء غفر له .0١١‏ 

و هذه الروايةُ رواها الصدوق «قده» بطريق صحيح. و رواها الكلينى بطريقين صحيحينء فان محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس و ان 
وقع فى أحدهماء إلا أن الظاهر أن الرجل ممن لا بأس به. : 0 

و الجواب عن ذلك ان هذه الرواية نظير ما دل على أن أول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله و قد بينا ان معنى تلكك الرواية ان من 
اتى بالصلوات المفروضات فى أول وقتها فقد استحق بذلكك الرضوان و من اتى بها أواخر أوقاتها لم يستحق الا ان يغفر الله ذنوبه. 

و هذه الرواية أيضا كذلك و مقتضاها أن من صلاها فى أوقات الفضيلة فقد وعده الله أن يدخله الجنة بذلكك و من صلاها فى غير 
تلكف الأوقات قلبين له ود هق الله سيعفائة بل له اذ بدعله الجنة كبا أؤالهاان لذ يدخلها لاأخضاض وهده 'سبحائه يمن أت .بها فين 
أوقات الفضيلة فلا دلالة لها على المدعى. ن : 

و ١منها/:‏ موثقة معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) قال اتى جبرئيل رسول الله (ص) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره 
فصلى الظهرء ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصرء ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغربء ثم أتاه حين سقط 
الشفق 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التتقريم فى شرع العروة الوكش «الصلاة لض ا 


فأمره فصلى العشاءء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح, ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين 
زاد فى الظل قامتان فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغربء ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عاعاه١‏ من 60/ال/ا1 


العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال: ما بينهما وقت .)١١‏ 

فان قوله (ع) ما بينهما وقت. يدلنا على أن وقت صلاة الظهر انما هو من أول الزوال الى أن يزيد الظل قامة» كما أن وقت صلاهءً العصر 
بعد الزوال من حين زيادة الظل قامهُ إلى قامتين. و أما الزائد عليه فليس وقتا للصلاة. 

و يندفع: بان وقت الفريضة لو كان منحصرا بما بين الحدين الواقعين فى تقريب الاستدلال بالرواية فكيف صلى النبى (ص» الظهر- فى 
المر الثانية- بعد ما زاد الظل قامهُ و صلى العصر بعد ما زاد قامتين كما هو صريح الرواية لأنها دلت على انه (ص)- فى المره الأولى- 
صلى الظهر بعد الزوال» و فى المرةٌ الثانية صلاها بعد ما زاد الظل قامة» كما انه صلى العصر- فى المرهٌ الأولى- بعد ما زاد الظل قامةٌ؛ و 
فى الثانية بعد ما زاد قامتين إذا فالمستفاد من الرواية و من فعله (ص) جواز الإتيان بهما بعد القامة و القامتين» كما يجوز الإتيان بهما 
قبل القامهُ و القامتين من غير اشكالء و معه لا بد من أن يقال: ان ما بينهما وقت بمعنى انه أفضل الوقتينء لا أن اقامهُ الصلاتين واجبة 
بينهما متعينا حتى يحرم تأخيرهما عنهما. 

وان شئت قلت: ان الوقت فى الرواية لم يقيد بكونه وقت الوجوب و انما دلت على ان ما بينهما وقت فليكن هذا وقت الفضيلة كما 
ذكرثامه 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 19 


فإنها كلما قربت من الزوال كانت أفضلء و كذلكك الحال فى صلاهٌ العصر لأن الإتيان بها بعد صلاهٌ الظهر و قبل القامةُ أفضلء لأنه 
تعجيل الى الخير مع أن الرواية قد حددت وقتها بما بين القامة و القامتين» و لكن التقديم أفضل و مما يؤيد ذلكك ما وقع فى بعض 
الروايات من أن النبى (ص) أتاه جبرئيل و ذكر مثل ما نقلناه الا انه قال بدل القامه و القامتين: ذراع و ذراعين» و فى ثالث: قدمين و 
أربعة أقدام .0١١‏ 

لأن المشهور وان ذكروا أن وقت الفضيلة هو المثل و المثلان و لم يلتزموا بالذراع و الذراعين, أو القدمين و أربعة أقدام إلا أنهما 
تدلان على أن الأوقات المذكورةٌ أوقات الفضيلة دون الاجزاء حسب اختلاف مراتبهاء لأنها كلما قربت من الزوال كانت أفضل. و انما 
ل اتدل > علي ماد كر تاحيها ين الروا جره وجعانا مما مر ودين مهما يعدي البتك. 

و «منها»: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا صليت فى السفر شيئا من الصلوات فى غير وقتها فلا يضركك .)7١‏ 

و ذلكك لقضاء الضرورة بعدم جواز الإتيان بالفرائض فى غير أوقاتها المعينة بلا فرق فى ذلكك بين الحضر و السفر فليس المراد فيها 
بالوقت فى مثل صلاتى الظهرين ما بين دلوك الشمس و غروبها بل المراد به هو الوقت الأول أعنى وقت الفضيلة الذى يجب الإتيان 
فيه بالفريضة عند الاختيار» ولا يجوز تأخيرها عن ذلكك الوقت إلا لذوى الاعذار و الاضطرار كالمريض و نحوه. و السفر أيضا من 
جملة الأعذار المسوغة للتأخير و من هنا دلت الصحيحة على عدم الضرر فى الإتيان بالصلاة- فى السفر- فى غير الوقت الأول 


روا ور اع | رركو الم لمكا دنا ساكل 
(0) المروية فى ب ١‏ و1 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: ١:‏ 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة هعاه1 من 6/الا1 


و تدلنا- بمفهومها- على ان الإتيان بالفرائض فى غير الوقت الأول أعنى الوقت الثانى يضر فى غير السفر هذا. 

وفيه: ان الوارد فى الصحيحة نكرةٌ فى سياق الإثبات أعنى قوله عليه السلام شيئا من الصلوات, فلا دلالة لها على العموم بان تدلنا على 
أن أيه صلاهُ من الصلوات المفروضات أتيت بها- فى السفر- فى غير أوقاتها المعينة لم يكن مضرا فى حقككء و انما تدلنا على أن 
بعض الصلوات كذ لكك و ليكن هو النوافل» لجواز الإتيان- ببعضها- فى غير أوقاتها فى السفر دون الحضر. 

على أن مدلول الرواية ان الضرر فى غير حال السفر يستند إلى الإتيان بالصلاةً فى غير أوقاتها و لم يسند فيها الضرر إلى تأخيرها عن 
وقتها و لم يقل عليه السلام إذا أخرت فى السفر شيا من الصلوات فلا يضركك و انما قال: إذا صليت فى السفر شيئا من الصلوات فى 
غير وقتها فلا يضركك. 

و بين التعبيرين فرق كثيرء لوضوح ان الإتيان بالصلاهُ فى غير وقتها قد يتحقق بتأخيرها عن وقتهاء و قد يتحقق بتقديمها على وقتهاء و 
هذا لا ينطبق الا على النوافل» لوضوح ان الفرائض لا يجوز تقديمها على أوقاتها فى شىء من الموارد. 

و هذا بخلاف النوافل لان منها ما يجوز تقديمه على وقته فى السفر دون الحضر فإن صلاة الليل يجوز الإتيان بها قبل انتصافه للمسافر 
اختيارا هذا. 

و أضف الى ذلك انا لو سلمنا ان الرواية مصرحة بأن تأخير الفرائض عن الوقت الأول غير مضر فى السفر أيضا لم تكن لها أيه دلالة 
على أن تأخير الفرائض عن أوقاتها الأول يضر فى غير حال السفر و ذلكك لأنها 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: ١١‏ 


مما لا مفهوم له. حيث أن مفهومها: إذا لم تصل- فى السفر- شيئا من الصلوات فى غير وقتها فهو يضركك. 

و من الظاهر ان ذلكك من السالبة بانتفاء موضوعهاء إذ مع عدم الإتيان بالصلاة لا موضوع حتى يؤتى به فى غير وقته أو فى وقته» و 
يكون مضرا أو غير مضرء فلا مفهوم للقضية الشرطية أو ان مفهومها سالبةٌ بانتفاء موضوعها. 

نعم قدمنا غير مره أن تقييد الموضوع بقيد فى الكلام يدلنا على ان الحكم فى القضيهُ غير مترتب على الطبيعى المطلق و انما يترتب 
على حصةٌ خاصة من الطبيعى و هو المقيد بذلك القيد المذكور فى الكلام؛ لانه لو لا ذلكك لأصبح التقييد به لغوا ظاهرا. 

إذا فالتقييد بالسفر فى الرواية يدلنا على أن له خصوصية فى الحكم بعدم الضرر فى مفروض الرواية الا ان هذا لا يكفى فى دلالة 
الرواية على المدعى فإنه يكفى فى تلكك الخصوصية و المدخلية الالتزام بوجود الحزازةٌ و المنقصة فى الاتيان بالصلاة فى غير أوقاتها- 
اعنى وقت الفضيلة- فى الحضرء و انتفائهما فى الإتيان بها فى غير أوقاتها حال السفر لأن التأخير فيه غير موجب للحزازة و هذا يدل 
على أفضلية الوقت الأول و لا يدل على تعينه. 

و «منها»: ما رواه فى الكافى و التهذيب عن أبى بصير عن أبى_جعفر عليه السلام (فى حديث) أن الصلاةً إذا ارتفعت فى وقتها رجعت 
الى صاحبها و هى بيضاء مشرقة تقول: حفظتنى حفظك اللّهه و إذا ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها رجعت الى صاحبها و هى 
سوداء مظلمة تقول: ضبعتتى ضيعكك الله .)١١‏ 


)١(‏ المروية فى ب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: ١67‏ 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً بعاة1 من 1/7/١‏ 


و الرواية- على نسخةٌ الوسائل و الكافى- مشتمله على لفظهٌ «أول» فهى هكذا: إذا ارتفعت فى أول وقتها. 

وعلى نسخةٌ التهذيب كما نقلناه عن الحدائق غير مشتملةٌ عليهاء و الروايهُ واحدة متنا و سندا و بما أن الكافى أضبط فالمظنون بل 
المطمئن به هو اشتمال الروايهٌ على تلكك اللفظة. 

ثم انها على ما فى الوسائل و الكافى غير قابلة للاستدلال بها على ما ذهب اليه صاحب الحدائق «قده؛ لوضوح عدم وجوب الإتيان 
بالصلاه فى أول وقتهاء فإن اوله كآخره و وسطه. و لا قائل بوجوب إيقاعها فى أول الوقت الأول و لا يلتزم به حتى صاحب الحدائق 
«قده» سواء فى ذلكك بين كون الوقت الأول وقتا اختياريا أم وقت فضيلة» و عليه لا بد من حمل الرواية على معنى آخر كما سيأتى. 
نعم هى على رواية التهذيب قابلة للاستدلال بها على ما ذهب اليه إلا أن المناقشهُ فى دلالتها مجالا واسعاء و ذلكك لاشتمالها على 
التقييد بغير الحدود.ء حيث قال: و إذا ارتفعت فى غير وقتها بغير حدودها .. 

فان معنى الرواية حينئذ- بناء على تسليم أن المراد فيها بالوقت هو الوقت الأول- ان من صلاها فى غير الوقت الأول- من غير ان يبالى 
بحدودها و يعتنى بأوصافها و يهتم بشأنها رجعت سوداء مظلمة؛ و هذا كما ترى خارج عن محل الكلام؛ لأن الكلام انما هو فى الإتيان 
بها فى غير الوقت الأول مع مراعاةٌ حدودها و شرائطها و مع الاهتمام التام بشأنها لا مضيعا لحدودها كما هو مفروض الرواية. 

و «منها/: ما نقله عن كتاب المجالس للصدوق معبرا عنها بالموثقة و هى متحدة المضمون مع الرواية المتقدمة قال و من تلكك الأخبار 
فاؤؤاة الضدوق فى كتاتب المجالس د فى الوق صق غمارالساباطى عن 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: ١8#‏ 


أبى عبد الله عليه البسلام قال: من صلى الصلوات المفروضات فى أول وقتها فأقام حدودها رفعها الملكك الى السماء بيضاء نقيهُ و هى 
تهتف به حفظك الله كما حفظتنى فأستودعكك الله كما استودعتنى ملكا كريماء و من صلاها بعد وقتها من غير علة فلم يقم حدودها 
رفعها الملكك سوداء مظلمة و هى تهتف به ضيعتنى ضيعكك الله كما ضيعتنى و لا رعاكك الله كما لم ترعنى .. .01١‏ 

وقد ظهر مما قدمناه فى الرواية المتقدمة عدم دلالتها على ما ادعاه صاحب الحدائق «قده؛ فلا نعيد و اما سندها فهى ليست بموثقة كما 
وصفها لان الصدوق يرويها عن شيخه حسين بن إبراهيم بن تاتانة (ناتانة) و لم يوثقه أهل الرجال نعم ذكروا انه شيخ الصدوق الا ان 
مجرد الشيخوخة لا يكفى فى التوثيق بل قدمنا ان من مشايخه من هو ناصب عنيد فكيف يمكن الاعتماد على مجرد الشيخوخة له و 
لم يلتزم «قده» بعدم الرواية إلا عن الثقات كما التزم به النجاشى «قده) و العجب من صاحب الحدائق «قدس سره» انه كيف وصفها 
بالموثئقة وهو من أهل فن الحديث! و «منها): ما رواه أبو على فى المجالس و غيره فى غيره و نحوه فى نهج البلاغة فيما كتب أمير 
المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبى بكر: ثم ارتقب وقت الصلاه فصلها لوقتها و لا تعجل بها قبله- لفراغ- و لا تؤخرها عنه- لشغل- 
فان رجاك سأل رسول الله (ضص) عن أوقات الصلاة فقال: أتاى جبرفيل فأرانى وقت الظهر (الصدلاة) حين ؤالث الس فكانت غلى 
حاجبه الأيمن ثم أرانى وقت العصرء و كان ظل كل شىء مثله» ثم صلى المغرب حين غربت الشمس. ثم صلى العشاء الآخرة حين 


)١(‏ المروية فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: ١68‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة /اعاه1 من 6/ال/ا1 


غاب الشفق ثم صلى الصبح فأغلس بها و النجوم مشتبكة. فصل لهذه الأوقات و الزم السنة المعروفة و الطريق الواضح .. .)١١‏ 

و هى مضافا الى ضعف سندهاء لاشتماله على عدةٌ من المجاهيل ١؟»‏ قاصرة الدلالة على المدعى بل لا يمكن الالتزام بمضمونها و 
ذلك لأنها دلت على أن وقت صلاةه الظهر أول الزوال- اعنى ما إذا كانت الشمس على الحاجب الأيمن- و قد قدمنا ان وقت فضليتها 
يمتد الى القدم و القدمين لا-انه حين الزوال على ما دلت عليه الاخبار الكثيرة بل المتواترة فهى مخالفة للسنة المتواترة» كما انها قد 
اشتملت على ما لا يلتزم به فقيه حتى صاحب الحدائق نفسه لدلالتها على ان أول وقت العصر ما إذا بلغ ظل كل شىء مثله» و قد مر ان 
وقت العصر ما إذا بلغ الفىء قدمين. 

على ان الظاهر من قوله عليه السلام و لا تؤخرها عنه لشغل فى مقابل قوله عليه السلام و لا تعجل بها قبله لفراغ ان متعلق النهى هو 
تأخير الصلاءً عن وقتها و الإتيان بها خارج الوقت لشغل كما ان متعلقه فى الجملة المقابلة هو الإتيان بها قبل الوقت و دخوله للفراغ فلا 
دلالة لها على عدم جواز تأخيرها عن الوقت الأول لشغل كما هو المدعى فالرواية إنما دلت على الحث و التحريص إلى الإتيان 
بالصلاه فى أول وقتها لفضله و استحبابه و لا دلالة لها على وجوب ذلكك و تعينه. 

بقيت فى المقام روايتان لم يستدل بهما صاحب الحدائق فى محل الكلام و انما ذكرهما عند التكلم على منتهى وقت الظهر. 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) والسند مذكور فى ب ١5‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١8‏ 


«إحداهما»: حسنةٌ معمر بن يحيى )١١‏ قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى؟ قال: لاء انما تصلى 
الصلاءٌ التى تطهر عندها .)7١‏ 

و «ثانيتهما»: موثقةُ محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: 

قلت: المرأه ترى الطهر عند الظاهر فتشتغل فى شأنها حتى يدخل وقت العصرء قال: تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان 
م 

وقد يستدل يهما على ما ذهب اليه :صاحب الحدائق «قده» من ان الوقت الأول وقت اختيارى لا يجوز التأخير عنه و.يدعى ان دلالتهما 
على ذلكك ظاهرة نظرا الى دلالتهما على أن المرأة ليس لها ان تصلى الظهر فيما إذا ترى الطهر عند العصر أو تطهر عند الظهر و 
اشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصرء و انما يجب ان يأتى بصلاة العصر لانقضاء وقت صلاة الظهر فى الصورتين. 

و يدفعه: ان الروايتين لا مناص من حملهما على التقية لمعارضتهما فى موردهما بصحيحة عبد الله بن سنان الصريحة فى أن المرأة إذا 
طهرت قبل الغروب أنت بكلتا الصلاتين» حيث روى عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا طهرت المرأةً قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و 
العصر .. 59). 

على انا سواء قلنا بان الوقت الأول وقث اختيارى و الثائى اضطرارى أم قلنا ان الثانى وقت أجزاء و الأول وقت فضيلة لم تكن أيه 
مناقشهُ فى أن المرأة فى مورد الروايتين مكلفة بصلاء الظهر لانه من موارد الاضطرار بمعنى 


() كذافى الحدائق و التهذيب و الموجود فى الوسائل و الكافى معمر ابن مر كما ان الوارد فيها عند العضر لآ بعد العصر كما فى 
الحداق: 
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(؟) المرويات فى ب 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 

(”) المرويات فى ب 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 

(6) المرويات فى ب 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 
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و يختص الظهر بأوله )١(‏ مقدار أدائها بحسب حاله؛ و يختص العصر بآخره كذلكك 


أن المرأة إنما تؤخر صلاتها الى الوقت الثانى اضطرارا لمكان حيضها وهو من الأعذار المسوغة للتأخير إلى آخر الوقث فإذا طهرت- 
بعد دخول وقت العصر- لم يكن أى موجب لسقوط الظهر عنها وقتئذ فالروايتان مخالفتان للأخبار المتقدمة الداله على جواز تأخير 
الصلاه عن الوقت الأول مع العلة و العذر فإلى هنا تحصل ان الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من أن الوقت الأول وقت فضيلهُ و 
الثانى وقت أجزاء و ان وقتيهما يمتدان الى الغروب و ان كان الإتيان بهما فى الوقت الأول أفضل. 


الوقتان الاختصاصيان للظهرين 


)١(‏ بعد التسالم و الإجماع و دلالة الكتاب و السنة بل و قيام الضرورة على أن صلاتى الظهرين لا بد من ان تقعا فيما بين الدلوك و 
الغروب وقع الكلام فى أن هذا الوقت- من مبدئه الى منتهاه- هل هو اشتراكى بين الصلاتين بمعنى ان كل جزء من اجزائه صالح لكل 
واحدة منهما أو أن لكل منهما وقتا اختصاصيا لا يصلح لشريكتها فيختص الظهر من اوله بمقدار أدائها كما يختص العصر من أخره 
كذلكك؟ 

المعروف عندهم هو القول بالاختصاص مع الاتفاق و التسالم على أن الإتيان- متعمدا- بصلاءٌ العصر مقدما على الظهر موجب 
لبطلانهاء لاشتراط الترتيب بين الصلاتين. 
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فإن أرادوا من الوقت الاختصاصى هذا الذى أشرنا إليه من اعتبار كون العصر مترتبة على صلاة الظهر بحيث لو أتى بها قبلها متعمدا 
بطلت فهو أمر صحيح و يدل عليه ما تقدم من الاخبار المشتمله على قوله (ع) الا ان هذه قبل هذه ١١‏ و غيرها من الروايات الدالة على 
لزوم كون العصر مترتبة على صلاة الظهر .)2١‏ 

وان أرادوا بذلكك ان لكل من الصلاتين وقتا اختصاصيا لا يصلح إلا لها و لا يصح الإتيان فيه بغيرها و لو فى غير حال التعمد بحيث لو 
أتى بالعصر أول الزوال- مثلا- نسيانا أو اشتباها بطلت فكأنه أتى بها قبل الزوال فهو مما لم تقم عليه دليل. بل الأخبار الكثيرة المتقدمة 
الناطقة بأنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان» أو وقت الصلاتين أو الظهر و العصر جميعا .. ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتى 
تغيب الشمس «” قد دلتنا على ان ما بين المبدء و المنتهى وقت اشتراكى للصلاتين و لا اختصاص لهما بوقت دون وقت. 

وقد نسب هذا القول الى الصدوق وانه ذهب الى ان الوقت من مبدثه إلى منتهاه مشتركك فيه بين الصلاتين الا ان هذه قبل هذه. 
بمعنى ان كل جزء من الوقت صالح لكل من الفريضتين مع الالتزام بينهما بالترتيب» و تبعه عليه جماعة. 

وذكر صاحب المداركك عند الاستدلال على القول بالاختصاص: انه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه و لو على بعض 
الوجوه- كالنسيان و الغفله و ما شابههما- و لا ريب فى ان إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع» لما دل على اعتبار الترتيب 
بينهما كما مر 
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)١(‏ راجع ب 6 من أبواب المواقبت من الوسائل. 
(؟) راجع ب 2# من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(9) راجع ب 5 من أبواب المواقبت من الوسائل. 
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كما أن الاتيان بها عند الزوال نسيانا كذلكك على الأظهرء لأنه من الإتيان بغير المأمور به بدلا عن المأمور به و من البين ان أجزاء غير 
المأمور به عن المأمور به يحتاج الى دليل و لا دليل عليه فى المقام. 

فحيث لا دليل على الصحة فيحكم ببطلان الصلاهٌ فإذا امتنع وقوع العصر عند الزوال انتفى كون ذلكك وقتا لها و هذا معنى ان أول 
الزوال وقت اختصاصى لصلاة الظهرء لعدم صحة وقوع العصر فيه بوجه من الوجوه. 

و هذا الكلام منه «قده» عجيبء لان البطلان مع التعمد و إن كان كما أفاده الا أنه مستند الى اعتبار الترتيب بينهما مع العمد و الالتفات 
و من الظاهر ان البطلان من جهة الإخلال بالترتيب المعتبر بينهما لا يستتبع الحكم بالاختصاص و عدم قابلية الوقت لصلاه العصرء لأنه 
أمر يحتاج الى الى دليل و لم يقم أى دليل على الاختصاصء و معه لا وجه للحكم ببطلان صلاءٌ العصر عند الزوال إذا أتى بها كذلكك 
نسيانا أو اشتباها و ذلكك لحديث لا تعاد» لوضوح أن الترتيب المعتبر بينهما ليس من المستثنيات فمع النسيان لا مناص من الحكم 
بصحة الصلاة لقيام الدليل عليها حينئذ كما عرفت. 

على أن الإتيان بصلا العصر فى أول الوقت غير منحصر بالصورتين أعنى صورتى العمد و النسيان» بل هناكك صورة ثالث و هى ما إذا 
أتى بصلاة الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت بعد الفحص عنه أو اعتمادا على اخبار من يوثق به من المؤذنين بحيث لم يقع من 
الظهر فى وقتها غير شىء يسير كمقدار ربع الركعة أو نصفها تم أتى بالعصر بعد الزوال- بمقدار التشهد مثلا- فان الظهر صحيحة 
حينئذ لوقوعها فى وقتها ولو بمقدار قليل و كذلكك صلاةه العصرء بناء على عدم قيام الدليل على اختصاص أول 
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الوقت الصلاء الظهر بمقدار اربع ركعات» فما استدل به للاختصاص غير صحيح. 

و استدل العلامة «قده» على الاختصاص بما حاصله: ان القول بالاشتراكك و عدم الالتزام بالاختصاص يستلزم أحد الباطلين أعنى خرق 
الإجماع أو التكليف بما لا يطاق و ذلك لأن المكلف بعد الزوال إذا كان مكلفا بكلتا الصلاتين معا أعنى ثمانى ركعات دفعة واحدة 
لزم التكليف بما لا يطاق» و ذلك لعدم قدرةٌ المكلف حينئذ إلا من إحدى الصلاتين» وان كان مكلفا بخصوص صلاه العصر دون 
الظهر أو بإحداهما لا على التعيين لزم خرق الإجماع لعدم الخلاف فى أن صلاه الظهر متعلقة للتكليف حينئذ بخصوصها. 

و هذا الاستدلال منه «قده» كالاستدلال المتقدم عن صاحب المداركك عجيبء و ذلك لانه لا اشكال و لا ريب فى أن صلاة الظهر 
هى المتعلقة للتكليف بعد الزوال مع التوجه و الالتفات بحيث لا يجوز تقديم العصر عليها متعمدا الا انه خارج عن محل الكلام فان 
المدعى ان المكلف لو نسيها و أتى بالعصر أو قدم الظهر على الزوال معتقدا دخول الوقت فصلى العصر فى أول الزوال صحت صلاه 
عصره و ان كانت واقعهُ فى أول الزوال. 

إذا الكلام انما هو فى صورة النسيان أو عدم التكليف بصلاة الظهر- أول الزوال- للاتيان بها قبله على الوجه المتقدم و من الظاهر ان 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 100٠‏ من م0/الا١‏ 


الحكم بصحتها عند النسيان بحديث لا تعاد و كذا الحكم بها فى الصورة الثاني لا يستتبع التكليف بما لا يطاق و لا ان فيه خرقا 
للإجماع فلا يمكن الاستدلال بشىء من هذين الوجهين على الاختصاص. 

بقى الكلام فى الاستدلال على ذلكك بالاخبار. 

و يقع الكلام فى ذلكك «تارة) من حيث المبدء و أول الوقت و «اخرى») 
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اا 0 
من حيث المنتهى و آخر الوقت. اما بحسب أول الوقت فقّد استدل عليه بما رواه داود بن فرقد- عن بعض أصحابنا- عن أبى عبد الله 


(ع) قال: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات» فإذا مضى ذلكك فقد دخل وقت 
الظهر و العصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات فإذا بقى مقدار ذلكك فقد خرج وقت الظهر و بقى وقت 
العصر حتى تغيب الشمس .)١١‏ 

ولا إشكال فى دلالتها على المدعى الا- انها ضعيفةً السند لإرسالها فلا يمكن الاعتماد عليها بوجه و«دعوى:: أنها منجبرة بعمل 
الأصحاب على طبقها «مندفعة». بما مر غير مره من المناقشة فيها كبرى و صغرىء لا-ن عملهم على طبق رواية ضعيفةُ غير موجب 
لانجبارها و لأنا لا نعلم باستنادهم الى تلكك المرسلة فيما ذهبوا اليه و لعلهم اعتمدوا فى ذلك على اشتراط ترتب العصر على الظهر و 
قد مر انه أمر آخر. 

وقد يصحح الرواية بأنها و ان كانت مرسلة الا ان فى سندها الحسن ابن على بن فضال و قد أمرنا بالأخذ بروايات بنى فضال لما ورد: 
خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا ١؟)‏ و من جملة رواياتهم هذه المرسلهُ فلا مناص من العمل على طبقها. 

و بدفعه: أن هذه الدعوى وان صدرت عن شيخنا الأنصارى «قده» فى أوائل كتاب الصلاة الا انها من غرائب الكلام و ذلكك لأن بنى 
فضال ليسوا بأعظم مقاما من رواتنا الأعاظم و الأجلاء كزرارة و محمد بن مسلم و اضرابهما من أكابر الفقهاء و عدول الرواةً و قد مر 
غير مرةٌ انا لا نعتمد على رواياتهم فيما إذا كانت مجهولة أو ضعيفة أو مرسلةُ فما ظنكك بهؤلاء! 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المرويه فى ب ١١‏ من أبواب صفات القاضى من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: ١8١‏ 


فإنهم مهما بلغوا من الوثاقة و العظمة لا يبلغون من هو فى أدنى مراتب العدالة فضلا عن كبراء العدول و فقهاء الرواة. 

ومما يزيد فى الوضوح: ان بنى فضال قبل انحرافهم عن الصواب كانوا لا تقبل منهم رواياتهم فيما إذا كانت مرسلة أو ضعيفةُ و 
نحوهما فكيف بما بعد انحرافهم؟ و لا يحتمل ان يكونوا- بعد الانحراف- بأعظم مقاما و أرقى منزلة عن أنفسهم- قبل الانحراف- و 
هل بالانحراف ازدادت وثاقتهم و جلالتهم حتى بلغوا مرتبة لا يمكننا رد رواياتهم و لو كان فى. 

إسنادها مجهول أو ضعيف أو كانت الروايةٌ مرسلة؟ 

إذا فمعنى الأأمر بالأخذ برواياتهم ان انحرافهم غير مضر بوثاقتهم و انه لا يمنع عن العمل برواياتهم حال استقامتهم لا أن أية رواية 
رواها هؤلاء فهى رواية معتبرةٌ لا مناص من الأخذ بها و لو كانث عن ضعيف أو مجهول أو كانث مرسلةٌ هذا. 
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على أن دعوى: اننا مأمورون بقبول رواياتهم دعوى غير ثابتة: . 

لأن مستندها هو ما رواه الشيخ فى كتاب الغيبة بسنده عن أبى الحسين بن تمام عن عبد الله الكوفى- خادم الحسين بن روح- عن 
الحسين بن روح وكيل الناحية المقدسة حين سئل عن كتب الشلمغانى قال: أقول فى كتبهم ما قاله العسكرى (ع) حين سئل عن كتب 
بنى فضال من قوله (ع) خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا .)١١‏ 1 

و هذه الرواية قد دلت على أن روايات بنى فضال معتبرة لوثاقتهم إلا أنها ضعيفة لجهالة حال أبى الحسين بن تمام و عبد الله الكوفى 
فلا يمكننا الاعتماد عليها ابدا فلم يثبت ان هذا الكلام قد صدر عن ابن روح حتى يقال انه ينقله عن العسكرى (ع) فما هو المشتهر من 
الأمر بالأخذ برواياتهم 


.١08 كتاب الغيبة ص‎ )١1( 
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كلام مشهورى لا أساس له إذا الرواية ضعيفةً و غير قابلةُ للاعتماد عليها فى شىء. 

على انها مع الغض عن ذلكك معارضة بالروايات الكثيرة المتقدمة الدالة على انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر و 
العصر جميعا ١١‏ لانه لا معنى لهذه الروايات الا نفى الاختصاص و بيان ان الوقت اشتراكى بين الصلاتين. 

نعم يمكن ان يقال: ان المراد من رواية داود بن فرقد ليس هو أن وقت صلاةه العصر ما إذا مضى من الزوال مقدار يمكن ان يصلى فيه 
المصلى أربع ركعات- و ان لم يصل بالفعل- بل الظاهر من الرواية أن المراد بها أن وقت صلاءً العصر ما إذا صلى المكلف- بالفعل- 
أربع ركعات, و هو عبارة أخرى عن الترتيب المقرر بينهما حيث أن صلا العصر انما تقع صحيحة فيما إذا أتى المكلف بصلاه الظهر 
و أما ما قدمناه من صحتها فيما إذا أتى بصلا الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت ثم أتى بصلاه العصر أول الزوال أو أتى بصلاه 
العصر قبل صلاءً الظهر نسيانا فهو من الفروض النادرةٌ دون المتعارفة. 

والوجه فى ذلكك: أن هذه الرواية إنما وردت فى قبال الأخبار المتقدمة الكثيرة الداله على ان الشمس إذا زالت فقد دخل الوقتان أو 
وقت صلاة الظهر و العصر جميعا و قد ذكرنا انه لا معنى لقوله جميعا أو فقد دخل الوقتان إلا ان الوقت اشتراكى بينهما من مبدئه إلى 
منتهاه؛ و معه لا يمكن حمل الروايةٌ على ارادهٌ المعنى الأثول و الا تحققت المعارضة بينهما و كانث الروايةٌ مخالفةٌ لتلكك الأخبار 
الكثيرة» بل يراد منها المعنى الثانى أعنى مضى مقدار صلى فيه المكلف- بالفعل- أربع ركعاتء لانه معنى 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التتقيح فى شرح العزوة الوكقىالضلاة الض: 89| 


قوله (ع) الا أن هذه قبل هذه. 
وقد يقال: ان حمل الروايهٌ على ارادهٌ المعنى الثانى و ان كان هو الظاهر من الروايةٌ و لو بلحاظ الأخبار المتقدمةٌ إلا أن ملاحظة ذيلها 
تقضى بخلافه حيث ورد فى ذيلها: فإذا مضى ذلكك- أى مقدار ما يصلى فيه المصلى أربع ركعات- فقد دخل وقت الظهر و العصر. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 100١‏ من 6/الا١‏ 


فان معنى ذلكك ان صلاة الظهر لم يؤت بها فى الخارج بعد لوضوح انه لا معنى لدخول الوقت بالإضافة الى من صلى اربع ركعات 
الظهر» فلو كان المراد منها مضى مقدار صلى فيه المكلف بالفعل اربع ركعات كان من اللازم ان يقال: فإذا مضى ذلكك فقد دخل 
وقت العصر فلا مجال معه إلا من حمل الرواية على اراده مضى زمان يمكن ان يصلى فيه اربع ركعات. 

و يندفع: بان حمل الرواية على ذلكك المعنى غير ممكن فى نفسه. و ذلكك لانه لا يخلو اما أن يراد بالمقدار الذى يمكن ان يصلى فيه 
المصلى أربع ركعات» المقدار الذى يصلى فيه اربع ركعات على الوجه المتعارف و لنفرضه ثمان دقائق- مثلا- و اما ان يراد به 
المقدار الذى يصلى فيه المصلى أربع ركعات بحسبه و هو أمر يختلف باختلا.ف آحاد المصلين من حيث كونه بطىء القراءة أو 
سريعهاء أو كونه متطهرا قبل الزوال و عدمه» و من حيث اشتمال الصلاه على المستحبات و عدمه. 

فعلى الأول لو صلى أحد صلاه الظهر مستعجلا و فرغ منها قبل ثمان دقائق- مثلا- لم يجز له الإتيان بصلاهً العصر لعدم دخول وقتها 
على الفرض و هذا خلاف الضرورة و الإجماع و خلاف الأخبار الدالة على انه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان» أو وقت الظهر و 
العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه )١١‏ فهذا لا يمكن الالتزام به. 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: ١58‏ 


و أما التقدير الثانى فهو مضافا الى بعده فى نفسه. لان لازمة ان يختلف وقت العصر باختلاف المصلين فيكون غير داخل بالنسبة إلى 
و مضافا الى انه على خلاف الا-شتراك فى التكليفء لا-ن مقتضاه ان تكون صلاة العصر أو غيرها جائزة لكل مكلف أو غير جائزةٌ 
كذلك لا ان تختلف باختلافهم. 

يأتى فيه نظير الترديد المتقدم, لانه لا يخلو اما ان يراد بصلاه» كل شخص صلاته المتعارفة اعنى المشتملة على الأجزاء الواجبة و جملة 
من المندوبات و المقدمات و المقارنات و التعقيبات و الأذكار و غيرها مما هو أمر متعارف فى الصلاة. و اما ان يراد بها الصلاهٌ 
المشتمل على خصوص الأجزاء الواجبةُ بأسرع زمان يمكن الصلاة فيه أعنى أقل الواجب. 

فعلى الأول لو أتى المكلف بصلاة الظهر- مستعجلا- و فرغ منها قبل زمان يمكن الاتيان فيه بصلاة مشتملة على الأجزاء الواجبة و 
المستحبة أعنى الصلاه المتعارفة لم يجز له الإتيان بصلاه العصر لعدم دخول وقتها و هذا خلاف الأدله المتقدمة فلا يمكن الالتزام به. 

و الثانى خلاف ظاهر الرواية؛ لأن ظاهرها أن صلا العصر انما يدخل وقتها فيما إذا مضى من الزوال مقدار يصلى فيه اربع ركعات على 
الكيفيهُ المتعارفةٌ» لا مقدار الصلاه المشتملةُ على خصوص الأجزاء الواجبة. 

على أن هذا أمر قليل الاتفاق و من الأفراد النادرة بل لعله لا يتفق فى الخارج أصلاء إذا لا مناص من حمل الرواية على اراده المقدار 
الذى يصلى فيه المصلى أربع ركعات- بالفعل- كما قدمناه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١ء‏ ص: ١58‏ 


المتقدمةُ من قوله (ع) الا ان هذه قبل هذه )١١‏ بدعوى ان معناه ان وقت هذه قبل وقت هذه.ء و هو معنى اللاختصاص. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ه12 من 6/الا١!‏ 


و يدفعه: ان تلكك الروايات مصرحة بأن الزوال يدخل الوقتان أو وقت الظهر و العصر جميعاء لا ان بالزوال يدخل وقت الظهر و يدخل 
وقت العصر بعده. نعم يعتبر الترتيب بينهما و اليه أشار بقوله: الا أن هذه قبل هذه اى نفس هذه الصلاةً قبل تلكك الصلاة لا ان وقتها 
قبل وقتها هذا كله من حيث المبدء و أول الوقت. 


منتهى وقتى الظهرين 


و أما من حيث المنتهى و آخر الوقت فقد قالوا ان آخر الوقت بمقدار اربع ركعات يختص بصلاة العصر. 

فإن أرادوا من ذلك أن من أخر الصلاتين إلى أن بقى من الوقت مقدار اربع ركعات يجب ان يصلى فيه العصر دون الظهر فهو كلام 
صحيح كما يأتى عليه الكلام ان شاء الله. 

وان أرادوا بذلكك بيان ان آخر الوقت اختصاصى بصلاءٌ العصر و غير صالح لوقوع الظهر فيه ابدا بحيث لو فرضنا أن المكلف لم يكن 
مأمورا بصلا العصرء لإتيانه بها نسيانا أو باعتقاد انه اتى» بصلاة الظهر قبلها ثم انكشف خلافه. لم يجز له الإتيان فيه بصلاةً الظهر 
لفواتها و خروج وقتها بل لو صلاها وجب أن يأتى بها قضاء و ان لم تغرب الشمس بعد فلم يقم عليه دليل يثبته» فان مقتضى حديث لا 
تعاد ان الترتيب المعتبر 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: ١58‏ 


بينهما ذكرى فمع الغفلة و النسيان لا بد من الحكم بصحة الصلاتين» و ان كانت الظهر واقعة بعد العصر. 

نعم دلت صحيحة زرارة على أن المكلف إذ أتى بالعصر قبل صلاةً الظهر- نسيانا- ثم تذكرها جعلها ظهرا ثم اتى بصلاءً العصرء لأنها 
أربع مكان أربع 1 الا انها أمر آخر فان الكلام فى المقام انما هو فيما تقتضيه القاعدة فى نفسها و أما ان النص الوارد على خلافها هل 
لا بد من الأخذ به أولا؟ فسيأتى عليه الكلام بعد ذلكك ان شاء الله. 

و المتحصل ان الوقت الاختصاصى للعصر بالمعنى المتقدم دعوى لا أساس لها. 

و روايةٌ داود بن فرقد غير صالحةٌ للاستدلال بها للمناقشات المتقدمة و لا نعيد. 

و قد يستدل عليه برواية الحلبى (فى حديث) قال: سألته عن رجل نسى الاولى و العصر جميعا ثم ذكر ذلكك عند غروب الشمس فقال: 
ان كان فى وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم يصل العصرء و ان هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصرء و لا يؤخرها فتفوته 
فيكون قد فاتتاه جميعا و لكن يصلى العصر فيما قد بقى من وقتهاء ثم ليصلى الأولى بعد ذلكك على أثرها ."7١‏ 

و دلالتها على المدعى مما لا اشكال فيه غير انها ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها بوجه؛ و ما فى كلمات بعضهم من التعبير عنها 
بالصحيحة مما لا وجه له و ذلكك لان الشيخ «قده» روى هذه الرواية بإسناده عن الحسين ابن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن 


الحلبى؛ و ابن سئان هذا 


)١(‏ المروية فى ب "2 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 5 أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: ١31‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة 1201 من 6/ال/ا١1‏ 


الله بن سنان فالمظنون بل المطمأن به بحكم الغلبةُ ان ابن سنان الواقع فى السند هو محمد بن سنان. 

ولا أقل من الشكك و الاحتمال و معه كيف يمكن الحكم بصحة الرواية فلا دليل على أن آخر الوقت بمقدار اربع ركعات اختصاصى 
للعصر. 

بقى الكلا-م فى الوقت الاختصاصى بالمعنى الآخر و هو اشتراط كون العصر واقعة عقيب الظهر و متأخرةٌ عنها عند العلم و الالتفات 
بحيث لو عكس و قدم العصر على الظهر بطلتء و انه إذ تركهما متعمدا الى أن بقى من الوقت مقدار اربع ركعات تعين الإتيان بصلاهُ 
العصر فيه. 

وهذا يدل عليه الاخبار المتقدمة الدالة على انه إذ زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو وقت الظهر و العصر جميعا الا ان هذه قبل هذه 
.)١‏ 

لدلالتها على ان كل جزء من أجزاء الوقت المحدود بما بين الدلوك و الغروب وان كان قابلا لكل واحدهٌ من الصلاتين و صالحا 
للإتيان فيه بايهُ منهما شاءه المكلف إلا أن صلاءً العصر يشترط فيها ان تقع عقيب الظهر و بعدها فلو وقعت قبلها بطلت نعم هذا مع 
العمد و الالتفات. 

و أمالو قدمها على الظهر نسيانا حكم بصحتها لحديث لا تعاد إذ الترتيب المعتبر بين الصلاتين ليس من الخمسة المستثناة فى 
الحديث» و كذلكك الحال فيما لو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت بحيث لم يقع منها فى الوقت غير شىء يسير و اتى 
بالعصر أول الزوال» فان الصلاتين محكومتان بالصحهةٌ حينئذ هذا من ناحيةٌ المبدء و أول الوقت. 


)١(‏ المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: ١88‏ 


و أما من حيث المنتهى و آخره فلا-ن المكلف عند تركه الصلاتين كلتيهما الى ان بقى من الوقت مقدار اربع ركعات لم يعقل بقاء 
الأأمر بثمان ركعات فى حقه لعدم سعة الوقت للصلاتين فالأ-مر بهما معافى حقه من التكليف بما لا يطاق إذا لا يخلو اما ان يكون 
المكلف مأمورا بصلاءً العصر فقط» و يسقط الأمر بصلاهً الظهر فى حقهء أو يكون مأمورا بصلاءٌ الظهر فحسب و أما ان يسقط عنه الأمر 
بكل واحدهٌ من الصلاتين» و يحدث هناك أمر جديد بالتخيير بينهما إذ لا يحتمل فى حقه سقوط الأمر بالصلاهً رأساء لأنه حلاف 
الضرورة و الإجماع. 

الصورتان الأخيرتان مضافا إلى أنهما خلاف المتسالم عليه عند الأصحاب «قدهم» لعدم ذهابهم إلى وجوب الظهر حينئذ- متعينا- و لا 
مخيراء مما لا يمكن الالتزام به فى نفسه. و ذلكك للأخبار المتقدمة الدالة على انه إذ زالت الشمس فقد دخل الوقتان» أو وقت الظهر و 
العصر جميعاء إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت فى وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس .)١١١‏ 

لدلالتها على أن الوظيفة المقررة فى مفروض الكلام انما هى الإتيان بصلاه العصر فحسب لاشتمالها على ان الوقت مشتركك فيه بين 
الصلاتين بعد الزوال» و المكلف فى وقت من ثمان ركعات إلى أن تغرب الشمس. فإذا ضاق الوقت و لم يسع لثمان ركعات سقط 
الأمر بالأربع الاولى لا محال و كان الوقت مختصا بالأربع الثانية» لقوله ان هذه قبل هذه. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 1000 من م/الا١‏ 


و على الجملة ان الوقت و إن كان ممتدا الى الغروب و الشريكة لا تزاحم الشريكة؛ لصلاحية كل جزء من أجزاء الوقت لكل واحدة 
من الصلاتين الا انه إذا أخرهما متعمدا الى أن بقى من الوقت مقدار اربع ركعات اختص 


(1) المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: ١84‏ 
ومابين المغرب و نصف الليل وقت المغرب )١(‏ 


الوقت بصلا العصرء لعدم معقولية الأمر بثمان ركعاتء و ظهور الرواية فى ان الصلاتين متبسطتان على مجموع الوقت الا ان هذه قبل 
هذه؛ و معه يختص الوقت بالأربع الثانية- بالطبع - لانه مقتضى الانبساط و التقسيط و تدل على ذلكك الأخبار الوارده فى الحائض و انها 
تصلى العصر و حدها إذا طهرت عند العصرء أو عند الظهر إلا انها اشتغلت بشأنها حتى دخل وقت العصر 0١١‏ نعم إذا لم يكن مأمورا 
بصلا العصر كما إذا أتى بها قبل صلا الظهر- نسيانا أو باعتقاده الإتيان بصلاة الظهر قبلها- لم يكن أى مانع من الإتيان بصلا الظهر 


وقت صلاهًٌ المغرب 
اشارة 


)١(‏ لا ينبغى الخلا.ف فى دخول وقت صلاه المغرب بالغروب- الأ-عم من غيبوبة الشمس و ذهاب الحمرة المشرقي على ما يأتى 
تحقيقه- و تدل عليه عده من الروايات: 

«منهاا: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصرء و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: 
المغرب و العشاء الآخرة ١؟).‏ 

و امنهاا: غير ذلكك من الروايات. 

و الكلام فى الوقت الاختصاصى لصلاهُ المغرب من اوله بمقدار ثلاث 


)١(‏ راجع ب 58 من أبواب الحيض من الوسائل 
(5) المروية فى ب ١7‏ و5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١8٠‏ 


000000 5 
ركعات و لصلاءً العشاء من آخره بمقدار اربع ركعات هو الكلام فى الظهرين و يأتى تفصيله عند تعرض الماتن له ان شاء الله. 


و كيف كان فلا كلام فى وقتها من حيث المبدء. و انما الكلام فى انه هل يمتد الى تصف الليل كما هو المعروف بينهم أو الى طلوع 
الفجر كما عن بعض علمائنا أو فى خصوص الحائض و الناسى و نحوهما أو فى الاعذار مطلقا و ان حرم التأخير عن النصفء و عن 
المحقق امتداده الى طلوع الفجر للمضطر و ذكر صاحب الحدائق ان الظاهر أن أول من ذهب صريحا الى امتداد وقت العشاءين الى 
طلوع الفجر للمضطر هو المحقق فى المعتبر» و تبعه صاحب المداركك و شيده و تبعه فى هذا القول جملة ممن تأخر عنه كما هى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحهةً 1009 من 6/الا١ا‏ 
عادتهم- غالبا. 

و عن الشيخ فى الخلا-ف و ابن البراج ان آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق- بلا-فرق فى ذلكك بين الحاضر و المسافر و المختار و 
المعذور- و عن المفيد وابن بابويه امتداد وقتها الى ربع الليل- فى حق المسافر- و عن أبى الصلاح و ابن حمزة القول بذلك مع 
الاضطرار. 

اشن من امتداد وقت المغرب الى نصف الليل و يدل على ذلك الآيهُ المباركة َم الصَلة دوك الشَّعْسٍ 
إل غَمَ عَسَقِ الل ٠١‏ بضميمةٌ ما ورد فى تفسيرها ١؟)‏ لدلالتها على ان الصلوات الأربع - غير فريضة الفجر- تدخل أوقاتها بالدلوك و 
يعد الى غبى الإبال لشم سيقت تسو كيلك ند وله لاعلا بالأخيار الراردة فى لقا حادم راز تأخير الظهرين عن 
المغرب, كما علمنا بعدم 


)١(‏ الاسراء: :1١17/‏ لا 
(0) راجع ب " من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١2١‏ 


جواز تقديم العشاءين على الغروب إذا فالآية المباركة و الرواية المفسرة لها دلتا على امتداد وقتى العشاءين الى منتتصف الليل. 

و يؤيدها ما رواه عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الا ان هذه قبل 
هذه .)١١‏ 

فعلى ذلكك لو وردت روايةٌ تام الدلالهُ و السند و دلتنا على أن وقت المغرب يمتد الى ذهاب الشفق أو غيره من التحديدات المذكورة 
فى المقام لم يكن أى مناص من ان نحملها على الأفضلية كما صنعنا ذلكك فى الاخبار الواردة فى تحديد وقتى الظهرين بمقدار القدم 
و القدمين» أو بصيرورة الظل من كل شىء مثله أو مثليةٌ فيقال فى المقام ان الإتيان بالفريضة الى هذا الحد أفضلء لا ان الوقت يخرج 
بذلكك فتندرج فى الفوائت أو ان التأخير عنه حرام و ان لم يخرج بذلكك الوقت. 

إذ الآبهٌ المباركةٌ بضميمةٌ الأخبار المتقدمة صريحة الدلالهُ على قول المشهور و هى انما وردت خطابا للنبى (ص) لبيان الوظيفة 
المقررة على جميع المسلمين لمكان اشتراكهم فى التكليف فلا يمكن حملها على بيان وظيفة المعذورين و المضطرين» كيف و 
ظاهرها توقيت الطبيعة الصلاتية بالإضافة إلى طبيعى المكلفين فلا مسوغ لحملها على بيان الحكم بالإضافة إلى طائفة دون أخرى. 

و يدل على ما ذكرناه ما تقدم من الأخبار الدالهُ على أن لكل صلاه وقتين أولهما أفضلهما ؟). 


ةرور ف يغام اراك الم تكدين اران 
(0) المروية فى ب ”و 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
لتقي فى شرع العروة الوق العطلاة لاض 26 


ومادل على أئ: نهم (ع) كانوا يقدمون صلاتهم و يؤخرونها وو ليس الأمر كما يقال: من ان من أخر صلاته فقد هلكك و انما الرخصة 
للناسى و المريض و المدنف و المسافر و النائم فى تأخيرها 0١١‏ على ما بيناه فى تفسيرها فراجع و أيضا يدل عليه جملة من الأخبار 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /1001 من 6/الا١!‏ 


الواردة فى المقام و فى بعضها. 

انهم (ع) كانوا يرخصون فى تأخير الصلاةً بأدنى عذر فى ذلكك إما بعملهم (ع) كما يأتى فى بعض الروايات» و اما ببيانهم كما فى 
صحيحة عمر ابن يزيد 07١‏ الآتيةُ و غيرها. 

و اما ما ذهب اليه ابن البراج و الشيخ فى الخلا-ف من امتداد وقت المغرب الى ذهاب الشفق» فقد استدل عليه بصحيحة زرارة و 
الفضيل قالاء قال أبو جعفر (ع) ان لكل صلاه وقتين غير المغرب فان وقتها واحد, و وقتها وجوبهاء و وقت فوتها سقوط الشفق «7. 
والاستدلال بها من جهتين: 

«الجهة الأولى»: صدرها و هو قوله: فان وقتها واحد. بدعوى ان هذه الجملهٌ تدلنا على أن لصلاءُ المغرب وقتا واحداء و هو وقت 
وجوبها و ليست كبقيهُ الصلوات التى لها وقتان: اختيارى و اضطرارىء فإذا كان لها وقت واحدء فلا يجوز تأخيرها عن وقتها أعنى وقت 
وجوبها فيجب الإتيان بها عند المغرب فتأخيرها عن ذهاب الشفق أمر غير سائغ. 

و يرده انه لا نظر فى قوله (ع) ان لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد الى بيان منتهى وقت المغرب و انه ينتهى إلى ذهاب 
الشفق 


)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب ١9‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(9) المروية فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل و هناكك رواية أخرى عنه أيضا بمضمونها. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: ١27‏ 


أو غيره؛ و انما نظره الى مبدثه و بيان ان لغير صلاه المغرب من الصلوات وقتين لكونها مسبوقةٌ بالسبحة و النافلة فإذا دخل وقتها أتى 
أولا بالنوافل ثم بالفريضة من ظهر أو عصر أو عشاء أو فجر. 

و كون هذه الصلوات مسبوقة بالنافلة من الوضوح بمكان: أما فريضتا الظهرين و فريضة الفجر فلأن نوافلها متقدمة على أنفسها كما 
تقدم, و أما صلاه العشاء فلان وقتها و ان كان يدخل بالغروب إلا أن الأفضل أن تؤخر بعد صلاة المغرب بمقدار اربع ركعات نافلة 
المغرية. 

و تدلنا عليه ما قدمناه من موثقة معاوية المشتملة على نزول جبرئيل على النبى الأكرم (ص) بوقتين فى يومين فى كل من الفرائض غير 
فريضة المغرب كأول الزوال و حين ما زاد الظل قامة و قوله. ما بينهما وقت ١١‏ فإنها تدلنا بوضوح على ان لكل فريضة وقتين و ان 
الإتيان بها فى الوقت الثانى- بالطبع- أفضل لكونها مسبوقة بالنوافل» و هذا بخلاف فريضة المغرب لانه لا سبحة متقدمة عليها حتى 
يؤتى بها أولا ثم يؤتى بالفريضة و من هنا لم يجعل لها الا-وقت واحدء و لم ينزل جبرئيل فيها بوقتين فلا وقت للمغرب الا وقت 


و يؤيده رواية أديم الحر قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: ان جبرئيل أمر رسول الله بالصلاه كلها فجعل لكل صلاةٌ وقتين إلا 
المغرب فإنه جعل لها وقتا واحدا 19 


و كيف كان الصحيحة لا نظر لها الى بيان منتهى وقت المغرب و انما وردت لبيان مبدئه كما ذكرناه و نظير ذلكك صلاهُ الجمعةٌُ حيث 


ورد 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /100 من م6/الا١ا‏ 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: ١28‏ 


ان وقتها حين تزول 0١١‏ و ذلك لعدم كونها مسبوقة بالنافلة بعد الزوال و ما ذكرناه هو المتعين فى تفسير الصحيحة و اما غير ذلكك مما 
ذكروه فى تفسيرها فلا يمكن المساعدة على شىء منها يوجه. 

ربعه بل إنما ينتهى بسقوط الشفق. 

و هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه و ذلكك لما ورد فى جملة من الروايات من أن صلاة المغرب يجوز تأخيرها إلى ثلث الليل أو ربعه 
ولو بالإضافة إلى المسافر و هذا كموثقة عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام وقت المغرب فى السفر الى ثلث الليل .05١‏ 
بل مقنضى ما نطقت به النصوص المتعددة- على ما يأتى نقلها- جواز تأخيرها عن السقوط مطلقا و لو فى غير حال السفر و المرض و 
معه لا مجال للقول بأن صلاهُ المغرب مطلقا ينتهى بذهاب الشفق هذا. 

ع - ََ رلا و2 3 - 3 ع ع 
مضافا الى أن ذلكك خلاف ظاهر الآية المباركة أقِم الصَّلاةً إتذُلوك الشفئس لل عَسَقِ الئل «” لأ-ن إطلاقها يقتضى جواز تأخير 
المغرب عن سقوط الشفق حتى مع الاختيار لأن الغسق كما تقدم بمعنى نصف الليلء إذا بمقتضى تلكك الروايات و إطلاق الآية 
المباركة لا بد من حمل قوله (ع) و وقت فوتها سقوط الشفق على أن الأفضل ان يؤتى بها الى زمان السقوط و ان لا يؤخر عنه؛ لا ان 
بذلكك يخرج وقتها بالكلية. 


(1) المروية فى ب 8 من أبواب صلاءً الجمعة من الوسائل. 
() المروية فى ب ١4‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(9") الاسراء: /117: قلا. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١28‏ 


7 0 0 ”ا 
لإبراهيم: 

فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربى و هذا أول الوقت و آخر ذلك غيبوبة الشفق .. .01١‏ 

و رواية إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق 3١‏ إلى غير 
ذلكك من الروايات. 

و صاحب الحدائق «قده) نقل الرواية الأخيرة و عبر عنها بالموثقة و لعله قصر نظره الى السند المذكور فى التهذيب و هو كما افاده و لم 
يلاحظ طريق الشيخ «قده؛ الى الحسن بن محمد بن سماعة الذى رواها الشيخ عنه فان له الى الحسن بن محمد طريقان وقع فى 
أحدهما الحسين بن سقيان البروقرى المكتى ياب عبد الله و فى ثانيهما أبو :طالب الأثبارئ و كلاهما ضعيف لأن الأول غير معنون فى 
كتب الرجال و الثانى ضعفه الشيخ و فيه كلام طويل نعم إذا كان المراد بالحسين بن سفيان الواقع فى أحد طريقى الشيخ الى الرجل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 1009 من 6/ال/ا1 


هو الحسين بن على بن سفيان- كما هو كذلكك- لم يكن مجال للمناقشة فى سند الرواية لأنه ممن وثقه النجاشى «قده؛ صريحا إذا 
التعبير عنها بالموثقة فى محله. 

و الجواب عن الاستدلال بهاتين الروايتين انه قد دلت عدة روايات و فيها الصحيحة و غيرها على أن صلاهٌ المغرب يجوز تأخيرها عن 
الشفق بالاختيار و ان لم يكن هناكك شىء من الأعذار المسوغة للتأخير كالسفر و المرض و نحوهما كما ستوافيكك ان شاء الله و معها 


لا بد من حمل الروايتين على الأفضلية. 


)١(‏ المرويتان فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١88‏ 


و أما القولا-ن الآ-خران اعنى ما ذهب اليه المفيد و ابن بابويه» و ما حكى عن أبى الصلاح و ابن حمزة» فإن كان مراد المفيد وابن 
بابويه أن الوقت يمتد الى ذهاب الشفق بالإضافة إلى الحاضر خاصة و يمتد الى ربع الليل للمسافر كذلككء و أراد أبو الصلاح و ابن 
حمزة ان الوقت ينتهى إلى ذهاب الشفق بالإضافة إلى المختار و الى ربع الليل بالنسبة إلى المعذور فهما ساقطان لا محالة. 

و الوجه فيه ان الاخبار المستدل بها على القول الأول و الاخبار المستدل بها على القول الفانى متعارضتان فيتساقطان و لا يمكن 
الاعتماد على شىء منهماء و ان أرادوا من السفر التمثيل لمطلق الاعذار و من العذر ما يعم السفر فالقولان يرجعان الى قول واحد و 
تدل عليه كلتا الطائفتين. 

و يردهما وقتئذ ما تقدم من الاخبار الدال على بقاء الوقت للمسافر إلى ثلث الليل» و الفرق بين الثلث و الربع من الوضوح بمكانء فلا 
مناص إذا من حمل ما دل على ما ذهبوا اليه على الأفضليهُ بل قدمنا أن التحديد بأمثال ذلكك ينافى إطلاق الآيهُ المباركة لأنه يقتضى 
امتداد الوقت الى نصف الليل لانه معنى الغسق كما مر. 

و قد أشرنا آنفا ان جملهُ من الروايات التى فيها الصحاح و غيرها دلتنا على جواز تأخير المغرب عن سقوط الشمس اختيارا و لو فى غير 
السفر و المرض و إليكك شطر منها: : 

«منها/: صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أكون مع هؤلاء و انصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت 
الصلاء فإن أنا نزات أصلى معهم لم استمكن (أتمكن) من الأذان و الإقامة و افتتاح الصلاه فقال: ائت منزلكك و انزع ثيابكك و ان 
أردت أن تتوضأً 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١81‏ 


فتوضأ وصل فإنكك فى وقت الى ربع الليل .)١١‏ 

و هى صريحة الدلالة على جواز تأخير المغرب الى ربع الليل لحاجة ما و لو كانت هى التمكن من الأذان و الإقامة أو الاستقرار و 
المراد فيها بالتوضؤ هو التنظيفء أو الوضوء التجديدىء لا وضوء الصلاة» لوضوح انه لا بد منه فى الصلاة و ليس موكولا إلى إرادة 
المكلف كما فى الرواية. 

ثم ان الرواية صحيحة السند و قد يقال ان فى سندها القاسم بن محمد الجوهرى و هو وان لم يضعف فى كتب الرجال الا انه لم يوثق 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟12‏ من 6/الا1 


فيها أيضا. 

و يرده: أن الأسمر وان كان كما ذكر الا انه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و قد مر غير مره ان مؤلفه- و هو ابن قولويه- قد وثق 
الرواة الواقعين فى سلسلة أسانيد هذا الكتاب و هذا يكفى فى توثيقه و باقى رجال السند ممن لا إشكال فى اعتبار رواياتهم. 

«و منهاا: صحيحة إسماعيل بن همام قال: رأيت الرضا (ع) و كنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم, ثم قام فصلى بنا على باب 


ع 


دار بن أبى محمود .)5١‏ 

وهى أيضا صريحة الدلالة على جواز تأخير المغرب عن سقوط الشفق بالاختيار» لانه (ع) لم يصلها حتى ظهرت النجوم و لا إشكال 
فى دلالة فعله (ع) على الجواز» فان فرضه (ع) و جميع من معه من جلسائه معذورين فى التأخير بعيد غايته. 

نعم تأخير الصلاء عن أول وقتها لا بد ان يكون لشىء من المرجحات لأن الأفضل ان يؤتى بها أول الوقت كما مر و يكفى فى المرجح 
الدلالة على جواز التأخير عن سقوط الشفق. 


(1) المرويتان فى ب ١9‏ من أبواب المواقيت 
(؟) المرويتان فى ب ١9‏ من أبواب المواقيت 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١28‏ 


و «منها»: موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن صلاه المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة؟ قال: لا بأس ان كان 
صائما أفطر ثم صلى و ان كانت له حاجة قضاها ثم صلى .)١١‏ 

و هى كسابقتها فى الدلالة على جواز التأخير و قد دلت على جوازه إلى ساعة و لو لحاجة عرفية- غير ضرورية- بل مقتضى إطلاق 
قوله (ع) وان كانت له حاجة قضاها ثم صلى. جواز تأخيرها بأزيد من ذلكك لوضوح أن الحوائج مختلفة فقد تطول و تحتاج الى 
صرف مده تزيد على الساعة و الساعتين» و ان كان الإتيان بها قبل سقوط الشفق أفضلء لوضوح أن تأخيرها لو كان محرما لم يسوغ 
(ع) فى ارتكاب المحرم لأجل غايةٌ عرفية مباحة. . 

و «منها/: صحيحة أخرى لعمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام أكون فى جانب المصر فتحضر المغرب و انا أريد المنزل 
فإن أخرت الصلاة حتى أصلى فى المنزل كان أمكن لىء و أدركنى المساء أ فأصلى فى بعض المساجد؟ فقال: صل فى منزلكك .)27١‏ 
و هى دلت على جواز تأخير الصلاهً الى أن يصلى فى المنزل و ان كان ذلك بعد غيبوبة الشفق. 

و «منها»: صحيحة داود الصرمى قال: كنت عند أبى الحسن الثالث (ع) يوما فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثم دعا بشمع وهو 
جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت فقد غاب الشفق قبل ان يصلى المغرب ثم دعا بالماء فتوضا و صلى «7. 


)١(‏ المرويات فى ب ١9‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب ١9‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب ١9‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١88‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 6. الالالالالا صفحة 12,١‏ من 0/الا١!‏ 


وهى أيضا تدلنا على جواز تأخير المغرب عن غيبوب الشفق بالاختيار و لو لأجل التحدث عن الاحكام و الآثار و سندها صحيح فان 
داود الصرمى- كالجوهرى- و ان لم يرد توثيقه فى كتب الرجال الا انه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات فلا بد من الحكم بوثاقته. 
و مع تلكك الأخبار المعتبرة المصرحة بجواز التأخير عن غيبوبة الشفق لا بد من حمل الأخبار المتقدمة على ان الإتيان بصلاهُ المغرب 
قبل سقوط الشفق أفضلء اللهم الا ان يكون هناكك مرجح للتأخير كبيان جواز التأخير شرعا أو التحدث عن الأحكام الإلهية و المعارف 
الدينية» أو لغير ذلكك من المرجحات. 


فذلكة الكلام 


ان صلا المغرب يجوز أن تؤخر إلى ربع الليل بالاختيار من دون عله و لا-اضطرار: بل يجوز تأخيرها الى نصف الليل لدلالة الآية 
34 لا ود 5 5 ص 

المباركة أقم الصَّلاةً إتدُلوك الشمس إِللِإ عَسَقٍ الل »١١‏ بضميمة ما ورد فى تفسيرها لان غسق الليل بمعنى شد ظلمته. و هى انما 

تتحقق فى منتصفه و ذلكك فان تنور الكرةٌ الأرضيةٌ و استضاءتها انما هى بالاشعةٌ الشمسيةء و ظلمة الليل بالإضافةٌ الى اى شخص أو 

مكان انما تشتد بزيادةٌ ابتعاد الشمس عنه. و نهايةٌ ابتعادها انما هو فى منتصف الليل» لانه الوقت الذى ينتهى اليه بلوغ الشمس نصف 


الدائرة النهارية عن تحت الأرض فى مقابل بلوغها نصف الدائرة عن فوق الأرض. 


(1) الإسراء: :١1/‏ قلا. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١ء‏ ص: 17١‏ 


فكما انه الوقت الذى ينتهى اليه اقترابها من المصلى فى كل بلد- بحسبه- كذلك ابتعادها عن المصلى أتما هو فيما إذا بلغت نصف 
الدائرةٌ عن تحت الأرضء إذا غسق الليل منتصفه. 

وهذا هو الذى نطقت به الاخبار المفسرة للايهُ المباركة» لدلالتها على ان غسق الليل منتصفه و ان من الدلوك الى الغروب صلاتين. و 
من المغرب الى نصف الليل صلاتين أخريين فلاحظ. 

و يدل على ما ذكرناه ما تقدم من قوله (ع) انا لنقدم و نؤوخر و ليس كما يقال: من اخطاء وقت الصلاهُ فقد هلكك إنما الرخصة 
للناسى» و المدنفء و المسافرء و النائم فى تأخيرها لذ 

لأنه كما ترى يقتضى جواز تأخير الصلاه من دون عله و لا اضطرار. 

وما ورد فى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال سمعته يقول: لكل صلاءٌ وقتان و أول الوقت أفضله. أو أول الوقتين 
أفضلهما .)5١‏ 

فان بها نحكم على أن لصلاةٌ المغرب أيضا وقتين و أولهما أفضلهماء و لا ينافى ذلكك ما تقدم فى صحيحة زرارةٌ و الفضيل عن أبى 
جعفر (ع) من ان لكل صلاهً وقتين غير المغرب فان وقتها واحد و وقتها وجوبها و وقت فوتها سقوط الشفق 79. 


وما ورد فى موثقةُ معاوية بن وهب من أن جبرئيل اتى النبى (ص) 


(1) المروية فى ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المروية فى ب ”و78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


(") المرويهُ فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 10,١‏ من 0/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١ء‏ ص: ١7١‏ 


بوقتين لكل صلاه غير صلا المغرب فإنه نزل فيها بوقت واحد .)١١‏ 

لما مر من ان الاخبار الدالهُ على ذلكك ناظرة إلى بيان مبدأ الوقت لصلاهٌ المغرب و قد دلت على ان لها وقتا واحدا من حيث المبدء و 
لا نظر لها الى منتهاه فهى من حيث المنتهى كغيرها من الصلوات و لها أيضا وقتان أولهما أفضلهما. 

و يؤيده مرسلة داود بن فرقد المتقدمة: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضى مقدار ما يصلى المصلى ثلاث ركعات 
فإذا مضى ذلكك فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخر حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلى المصلى أربع ركعات .. .7١‏ 
فإنها صريحة الدلاله على ما ذكرناه و ان كانت مرسلة. 

وحيث ان ما قدمناه من الأدلة على امتداد وقث المغرب الى نضف الليل كالصريحة فى هذا المدعى لانه من البعيد حمل الآيةٌ 
المباركة و ما ورد فى تفسيرها على ارادة خصوص حالة المرض و السفر و غيرهما من الاعذار فيها نرفع اليد عن المفهوم المستفاد من 
الاخبار الواردة فى تحديد وقت المغرب بربع الليل أو ثلثه أو سقوط الشفق فان مقتضى مفهوم الغاية فيها عدم جواز تأخيرها عن 
سقوط الشفق أو ربع الليل أو غيرهما مما ورد فى الأخبار. 

الا أن بما ذكرناه من الأدلهٌ المتقدمةٌ لا مناص من ان نحملها على أن الاتيان بها الى تلكك الحدود و الأزمان أفضل من تأخيرها عنها 
الى نصف الليل» فما ذهب اليه صاحب الحدائق من أن آخر وقت 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنتقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 177 

و العشاء )١(‏ 


المغرب سقوط الشفق للمختار, و ان ما بعده الى ربع الليل وقت اضطرارى و منه إلى نصف الليل وقت اضطرارى آخر مما لا يمكن 
المساعدة عليه. 

لعدم إمكان استفادته من الاخبار الوارده فى المقام؛ بل الصحيح ان وقت صلاه المغرب يمتد الى نصف الليل ولو مع العمد و 
الاختياره و الوقت الأول وقت الفضيلهُ و دونه فى الفضل الإتيان بها بعد سقوط الشفق و دونه الإتيان بها بعد ربع الليل هذا كله 
بالإضافة إلى صلاءٌ المغرب. 


وقت فريضة العشاء 
اشارة 
الكلام فيها تاره من حيث المبدء و أخرى من حيث المنتهى: 


مبدأ وقت العشاء 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 10,0 من م/الا١‏ 


)١(‏ المعروف ان مبدأ وقت العشاء انما هو الغروب مترتبة على صلاهٌ المغرب بالمعنى المتقدم و ذهب جمع من المتقدمين كالشيخين 
وابن أبى عقيل و سلار الى أن مبدأه سقوط الشفق و هو أحد قولى المرتضى على ما ذكره بعضهم و ما ذهب اليه المعروف هو 
الصحيح. 

و ذلكك للآية المباركة: أقم الصلاهُ لدلوك الشمس الى غسق الليل »١١‏ بضميمة ما ورد فى تفسيرها على التقريب المتقدم فى الكلام 
على مبدأ فريضة 


7:31 الأسراء:‎ )١( 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: 177 


المغرب فراجعء و فيما رواه ضحاك بن زيد (يزيد) عن أبى عبد الل (ع) ان ل افترض أربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى 
انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس الى غروب الشمس الا ان هذه قبل هذه و منها صلاتان أول وقتهما من 
غروب الشمس الى انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه .)١١‏ 

و تدل على ذلك جملهٌ من الروايات: 

«منها»: ما ورد فى أن صلاتى المغرب و العشاء يدخل وقتا هما بغروب الشمس كصحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: إذا زالت 
الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصرء و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: 

المغرب و العشاء الآخرة ١؟).‏ : . 

و «منها»: موثقة زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: صلى رسول الله (ص) بالناس المغرب و العشاء الآخرة قبل الشفق من غير عله فى 
جماعة و انما فعل ذلكك ليتسع الوقت على أمته 7. 

و «منها»: موثقته الأخرى قال: سألت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام عن الرجل يصلى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق فقالا: 


لا تأي به (©). 
ك١‏ 0 


و «منها»: موثقة عبيد الله و عمران ابنى على الحليبين قالا: كنا نختصم فى الطريق فى الصلاة صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق و 
كان منا من يضيق بذلكك صدره فدخلنا على أبى عبد الله (ع) فسألناه عن 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب 5 و ١17‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(6) المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١76‏ 


صلاةٌ العشاء الآخرهُ قبل سقوط الشفق فقال: لا بأس بذلكك. قلنا و أى شىء الشفق؟ فقال: الحمرة .)١١‏ 


و يؤيده رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه .05١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ع1؟10 من 1/7/١‏ 


و بهذه الروايات المعتبرة لا بد من أن نرفع اليد عما دل على أن سقوط الشفق هو مبدأ الوقت لصلاة العشاء و نحمله على الأفضاية و 
ذلكك كصحيحة الحلبى قال: سألت أبا عبد الله (ع) متى تجب العتمة؟ قال إذا غاب الشفق .. «* و غيرهاء و نلتزم بأن الإتيان بها بعد 
سقوط الشفق أفضل من تقديمها عليه. 


منتهى وقت العشاء 


اشارة 
ع لا -. 
المعروف بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) أن العشاء الآخره يمتد وقتها الى نصف الليل» و عن الشيخ المفيد و الجمل و الخلاف و 
الاقتصاد ان آخرة ثلث الليل» و قد يجعل ثلث الليل منتهى الوقت للمختار و نصف الليل للمضطر و ما ذهب اليه المشهور هو الصحيح. 
8 رلا د 2 92 3 
و ذلك لقوله عز من قائل أقم الصَّلاةً دلوك الشمس إِللِإ عَسَقٍ الل «» بضميمة ما ورد فى تفسيرها لدلالته على ان بعد المغرب إلى 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المروية فى ب 7 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©) الاسراء: /17: قلا. 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١ء‏ ص: 178 


ا 0 
نصف الليل وقت لصلاتين و هما صلاتا المغرب و العشاء كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) عما فرض الله عز و جل من 
الصلاهٌ فقال: 

لا لا 3 لام ب 3 
خمس صلوات فى الليل و النهار» فقلت: هل سماهن الله و بينهن فى كتابه قال: نعم قال الله لنبيه (ص) أقِم الصّلاءً دلوي الشفس إلقا 
عَسَقٍ اللإلي و دلوكها زوالهاء و فيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل اربع صلوات سماهن الله و بينهن و وقتهن و غسق الليل هو 
انتصافه )١١‏ و غيرها مما يدلنا- بمجموعه- على ذلكك. 
و اتدل عليه أيضا عدهٌ روايات: . 1 
«منها»: صحيحة بكر بن محمد عن أبى عبد الله (ع) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّه يقول فى كتابه لإبراهيم: فلما جن 
عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربى» و هذا أول الوقت و آخر ذلكك غيبوبة الشفق» و أول وقت العشاء الآخرهً ذهاب الحمرة» و آخر 
وقتها الى غسق الليل يعنى نصف الليل .)2١‏ 8 
و«منها»: موثقة أبى بصير عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) لو لا-انى أخاف ان أشق على أمتى لأخرت العشاء الى ثلث 
الليل» و أنت فى رخصة الى نصف الليلء و هو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل 
فلا رقدت عيناه 59). 


)١(‏ المروية فى ب ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا صفحهةً 1+0 من 6/الا١‏ 


(') المروية فى ب ١8‏ و7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١78‏ 


ماوت يري د اش الى حل باصا ا لدعا مضي بو 

و «منها): موثقة الحلبىي عن أبى عبد الله رع( ليد إلى ثلث الليل أو الى نصف الليل و ذلكك التضييع .)١١‏ 

و «منها): رواية عبيد اللّه بن زرارة عن أبى عبد الله (ع): 

قال: إذا غربت الشمس فقّد دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل الا أن هذه قبل هذه و إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين الا 
ان هذه قبل هذه 79 

و «منهاا: غير ذلكك من الروايات. 

ومقتضى تلكك الروايات ان وقت صلاة العشاء تنتهى الى نصف الليل مطلقاء فإن أراد القائلون بأنه يتتهى إلى ثلث الليل- كما عن 
الشيخ المفيد و غيره- ان وقت فريضة العشاء ينقضى بعد الثلث و تكون الفريضة واقعُ فى غير وقتها فالآية المباركة و الاخبار المتقدمة 
حجتان على خلافه. 

وان أرادوا به ان وقت العشاء ينتهى إلى ثلث الليل بالإضافة إلى المختار و الى نصفه بالإضافة إلى المضطر و ذوى الأعذار كما 
استظهره صاحب الحدائق من سياق الروايات و حكى القول به عن التهذيب و الاستبصار و المبسوط و الوسيلة بدعوى انه جمع بين 
النصوض,. 

فيرده انه و ان كان أقرب من القول الأول الا انه خلاف ظاهر الآبهُ المباركة لأنها كما أشرنا إليه سابقا انما وردت خطابا للنبى (ص) و 
بيانا للتشريع على قاطبة المكلفين و للدلالة على ما هو وظيفتهم فى أنفسهم 


)١(‏ المروية فى ب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 1717 


لا بلحاظ الحالات الطارئةُ و العناوين الثانوية فظاهرها انه حكم صورة الاختيار دون الاضطرار فالتفصيل بين حالتى الاختيار و الاضطرار 
مناف لظاهر الآيه المباركةٌ و إطلاقها. 

كما انه على خلاف إطلاق الاخبار المتقدمهٌ فهذا التفصيل أيضا ساقط. 

و ورد فى الفقه الرضوى «و وقت العشاء الآآخرة الفراغ من المغرب ثم الى ربع الليل و قد رخص للعليل و المسافر فيهما الى انتصاف 
اليل و للمضطر الى قبل طلوع الفجر» ."1١‏ 

وقد مر غير مرةٌ انه لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان يكون رواية معتبرة فلا يمكننا الاعتماد عليه فى مقابل الآيةٌ المباركة و الاخبار 
المتقدمة و معه لا مناص من حمل الأخبار الواردة فى أن آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل على الأفضلية و الاستحباب للجمع بينها و 
بين الآيهُ و الاخبار المتقدمة و هى عدهٌ روايات غير خاليهُ عن المناقشهُ فى إسنادها عدا روايتين: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً )+109 من 0/الا١!‏ 


«إحداهما): موثقة معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) قال: 

اتى جبرئيل رسول الله (ص) بمواقيت الصلاة .. ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء .. ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره 
فصلى العشاء .. ثم قال ما بينهما وقت .05١‏ 

لدلالتها على أن وقت صلاة العشاء انما هو بين سقوط الشفق و ثلث الليل وقد قدمنا أنها موثقة و للشيخ الى حسن بن محمد بن 
سماعة طريق معتبر كما مر. 


و«ثانيتهما): صحيحةٌ معاويةٌ بن عمار فى رواية: ان وقت العشاء 


04 فقه الرضا ص‎ )١( 
البرووق ممرلاسن ا وان الم عدن راقن‎ 0 
١17/8 التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ل ص:‎ 


الآخرة الى ثلث الليل .)١١‏ 

و مقتضى الجمع بينهما و بين الأخبار المتقدمة حملهما على أن الأفضل فى صلاة العشاء ان يؤتى بها الى ثلث الليل هذا بل فى الموثقة 
دلالة على ان النبى (ص) صلى العشاء الآدخرة بعد ثلث الليل لا قبله. لانه ورد فيها: ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى .. فان 
ظاهره انه صلى بعد ما ذهب من الليل ثلثه» و كيف كان فلا مناص من حمل تلكك الاخبار على أفضليةٌ تقديم العشاء على الثلث. 

و مما يدلنا على هذا الجمع و يصلح شاهدا له موثقة الحلبى المتقدمة آنفا 59 حيث عد فيها تأخير العشاء عن الثلث تضبيعا لها فتدلنا 
على أن الأفضل الأرجح ان يؤتى بها قبل الثلث فان تضبيع مثلها مما بنى عليه الإسلام و عد من فرائض الله سبحانه مرجوح لا محالة. 
بقى شىء 

وهوانه ورد فى جملة من الروايات: انه لو لا أن أشق على أمتى لآخرتها- يعنى العتمة- إلى ثلث الليل. 

«منها»: موثقة ذريح عن أبى عبد الله (ع) فى حديث ان رسول الله (ص) قال: لو لا أنى أكره أن أشق على أمتى لأخرتها يعنى العتمة 
إلى ثلث الليل ). 


)١(‏ المروية فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

() المتقدمة فى ص 72 .١‏ 

() المروية فى ب ١17‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. ثم ان هذه الرواية نقلها فى الحدائق ج * ص 195 مشتملة على نصف الليل و 
لكن الظاهر انه ثلث الليل كما فى الوسائل و لو بقرينة بقية الروايات. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١78‏ 


ا 0 
و«منها): موثقة أبى بصير عن أبى جعفر (أبى عبد الله) عليه السلام قال: قال رسول الله (ص): لو لا انى أخاف ان أشق على أمتى 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً 109١/‏ من 6/الا١!‏ 


لأخرت العشاء الى ثلث الليل 03 ب . 

و «منها»: موثقته الأخرى عن أبى عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): لو لا نوم الصبى و غلبة (علة) الضعيف لأخرت العتمة إلى 
ثلث الليل .)7١‏ 

و «منهاا: غير ذلكك من الروايات. 

و مضق هذه الروانات أن الأفضل الأولى أن:توخر الغقاه الى قلت الليل لانه من النضلحة و القضل بمرقية كان يريد النبى (ضص) ان 
يشرعه لو لا كونه موجبا للمشقهُ على أمته فكيف يجتمع هذا مع ما ذكرناه من ان الأفضل تقديم العشاء الآخره عن الثلث جمعا بين 
الطائفتين المتقدمتين. 

و الجواب عن ذلك ان غاية ما تقتضيه الأخبار المتقدمة أن المقتضى للتأخير إلى الثلث موجود فى صلاة العشاء كى ينتظم به توزيع 
الفرائض على مجموع الأوقات الخمسة الليلية و النهارية ليقع كل فريضة فى وقت منفصل عن وقت فريضة أخرى و لكنها لم تؤخر 
لمانع و هو خوف استلزامه المشقهُ على الأمهُ فإن قوله (ص) لأخرت العتمة» ليس بمعنى أخرتها- عملا- لوضوح ان تأخيره صلاة نفسه 
الى الثلث لا يستتبع أيه مشقة على أمته. و انما معناه أخرتها بالأمر به إلا انه لم يأمر بالتأخير لابتلائه بالمانع فلم يصر الأمر بالتأخير فعليا 
لأجلهء و لكنه- مراعاةٌ لتلكك المصلحة- أمر بالاتيان بها مقدمة على الثلث و هو الأفضل كما مر. 

و على الجملهً ان هذه الروايات غير منافية لحمل الأخبار المتقدمة على 


)١(‏ المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 1١‏ 

و يختص المغرب بأوله بمقدار أدائه )١(‏ و العشاء بأخره كذلكك 


أفضليةً التقديم على الثلث لأنها بصدد بيان وجود المقتضى للتأخير لا التأخير الفعلى كما شرحناه. 
الوقت الاختصاصى للعشاءين 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب «قدهم» أن أول الوقت اختصاصى لفريضة المغرب بمقدار أدائها كما ان أخره اختصاصى لفريضة العشاء 
كذلكك و هذا بما له من المعنى المراد عندهم من انه لو اتى بصلاه المغرب فى آخر الوقت وقعت باطلة بل و فى خارج وقتها حتى 
فيما إذا اتى بصلاةً العشاء متقدمة عليها للنسيان أو باعتقاد الإتيان بصلا المغرب قبلها اعنى غير صورة التعمد مما لا يمكن تتميمه 
بدليل. 

فان مدركه ينحصر بروايةُ داود بن فرقد المتقدمة و هى ضعيفةٌ السند كما مر. 

وقد قدمنا فى صلاتى الظهرين ان كل جزء من الوقت الواقع فيما بين المبدء و المنتهى مشتركك فيه بين الصلاتين و صالح للاتيان فيه 
بايهُ منهما شاءها المكلفء و الترتيب المعتبر بينهما ساقط فى الفرضينء و الصلاه محكومة بالصحةٌ لحديث لا تعاد على ما قدمنا 
تفصيله فى الظهرين فلاحظ. 

نعم الوقت الاختصاصى بمعنى لزوم كون صلاة العشاء مترتبة على صلاة المغرب فيما إذا لم يؤت بها متقدمة على المغرب نسيانا أو 
لاعتقاد الإتيان بالمغرب قبلها- أعنى صورة العمد و الالتفات- و كذلكك كون آخر الوقت مختصا بصلاةٌ العشاء فيما إذا لم يقدمها 


على المغرب لعذر دعوى صحيحة. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً /؟12 من 60/الا1 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١ء‏ ص: 1/١‏ 


و يدل عليه قوله فيما رواه عبيد بن زرارةُ عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الا أن هذه قبل هذه 01١‏ و 
قد قدمنا فى الكلاسم على الترتيب المعتبر بين الظهرين أن هذه الجملة هى التى تدلنا على اعتبار الترتيب بين الفريضتين اعنى الوقت 
الاختصاصى بالمعنى الصحيح, و كما انها وارده فى صلاتى الظهرين واردة فى العشاءين أيضا بناء على تمامية الرواية و اعتبارها كما 
يأتى تفصيله. 

و معنى قوله: دخل وقت الصلاتين الا أن هذه قبل هذه. ان ما بين المغرب و انتصاف الليل وقت لسبع ركعات مع لزوم تأخير الأربع 
منها عن الثلاث فلا مناص من ان يؤتى بالفريضة ذات ثلاث ركعات أولا ثم بالأربع ركعات فمن لم يأت بالعشاء قبل ذلك- لعذر- 
لم يتمكن من الإتيان بها الا بعد الإتيان بصلاءٌ المغرب قبلها كما انه إذا لم يصلهما حتى ضاق وقتهما و لم يبق منه الا مقدار اربع 
ركعات وجب الإتيان فيه بالعشاء لدلالة الرواية على أن الصلاتين منبسطتان على مجموع الوقت غير أن هذه قبل هذه فإذا ضاق و لم 
يسع الا للعشاء اختص الوقت بها- لا محالة- لأنه مقتضى الانبساط و التقسيط. و ملاحظة ان الثلاث متقدمة على الأربع لأن مقتضاهما 
اختصاص الوقت حينئذ بالأربع الباقيةُ- بالطبع- فالوقت الاختصاصى بهذا المعنى صحيح و هو المستفاد من الجملة المتقدمة. 

هذا كله بناء على تمامية الرواية و الغض عن سندها. 

و أما مع النظر الى سندها فلا مناص من الحكم بسقوطها عن الاعتبار و تفصيل الكلام فى ذلكث: 

ان جملة «الا أن هذه قبل هذه» فى صلاتى المغرب و العشاء قد وردت 


)١(‏ المروية فى ب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 187 


فى روايات ثلاث: 

«الاولى»: ما رواه إسماعيل بن مهران: قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: ذكر أصحابنا انه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و 
العصر و إذا غربت دخل وقت المغرب و العشاء الآدخرة» إلا ان هذه قبل هذه فى السفر و الحضر و ان وقت المغرب الى ربع الليل. 
فكتب: كذلكك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق .)١١‏ 

«الثانية): ما رواه القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة و هو قد روى بطريقين: : 
«أحدهمان: ما رواه الكلينى «قده؛ بإسناده عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس دخل 
وقت الصلاتين الا أن هذه قبل هذه .)"١‏ . . 
و «ثانيهما»: ما رواه الشيخ بطريقه عن القاسم بن عروة عن عبيد الله بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل 
وقت الصلاتين الى نصف الليل الا أن هذه قبل هذه .. 37. : 

الثالثة»: ما رواهمسحاكك بن زيد (يزيد) عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) فى قوله تعالى أَقِم اللا دوي الس إل عست 
اللي قال: ان الله افترض اربع صلوات أول وقتها زوال الشمس الى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس الى 
انتصاف الليل الا ان هذه قبل هذه «©". 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1049 من 6/الا١!‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب17١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١17‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المروية فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 187 


و هى بأجمعها ضعيفةٌ السند: 

أما الرواية الأولى فلاشتمال سندها على سهل بن زياد و هو ضعيفء و أما الثانية- بكلا الطريقين- فمن جهة القاسم بن عروة؛ لأنه و ان 
ورد توثيقه فى الرسالة الصاغانية. الا انه لا يمكن الاعتماد على تلكك الرسالهُ فى التوثيق» وان كانت منسوبة إلى المفيد «قده» و ذلكك 
لان المفيد «قده» و ان كانت له رسالة بهذا الاسم- على ما ضبطوه- الا انه لم يثبت ان هذه الرسالة المطبوعة هى الرسالة الصاغانية 
للمفيد «قده» إذا لا يمكننا الاعتماد على الرجل و رواياته. 

و أما الرواية الثالشة فلعدم توثيق ضحاك بن زيد (يزيد) و بهذا يظهر ان الرواية غير صالحة للاستدلال بها على اعتبار الترتيب بين 
المغرب و العشاء. 

والذى يمكن ان يستدل به على ذلكك أمران: 

«أحدهماا: ما دل على انه إذ غابت الشمس فقد دخل الوقتان: المغرب و العشاءء كما فى صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) 0١١‏ 
لوضوح انه لا معنى لدخول وقتين متعددين بعد المغرب إلا بأن يكون أحدهما بعد الآخر. و حيث انا لا نحتمل ان تكون صلاةٌ العشاء 
قبل صلاءٌ المغرب فتدلنا الصحيحة على اعتبار ان يكون صلاةٌ العشاء واقعهُ بعد صلاهُ المغرب و هذا معنى الترتيب كما لا يخفى. 

و «ثانيهما»: ما دل على لزوم العدول من صلاةً العشاء إلى صلاءٌ المغرب فيما إذا شرع فيها نسيانا- مثلا- و تذكر فى أثنائها انه لم يصل 
المغرب قبلها و كذلك ما دل على لزوم الإتيان بصلاةٌ العشاء بعد صلاءً المغرب فى القضاء كما فى صحيحة زرارةٌ «7) و غيرها من 
الاخبار الواردةٌ 


)١(‏ المروية فى ب 5 و ١17‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب “2 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: 188 

هذا للمختار» و أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلكك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما الى طلوع الفجر )١(‏ و يختص 
العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله- أى ما بعد نصف الليل. 

و الأقوى: ان العامد فى التأخير الى نصف الليل أيضا كذلكك- أى يمتد وقته الى الفجر- و إن كان آثما بالتأخير» لكن الأحوط ان لا 
ينوى الأداء و القضاءء بل الاولى ذلكك فى المضطر أيضا. 


فى المقام 0 و ذلكك لوضوح انه لو لا لزوم كون صلاة العشاء واقعة بعد المغرب و اعتبار الترتيب بينهما لم يكن اى موجب للأمر 
بالعدول منها الى المغرب و لا للإتيان بها مترتبة على صلاة المغرب قضاء. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 101/٠١‏ من 6/ال/ا1 


ففى صحيحة زرارةٌ عن أبى جعفر (ع) .. فان كنت قد صليت العشاء الآخرة و دسيت المغرب فقم فصل المغرب و ان كنت ذكرتها و 
قد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت فى الثالثةُ فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة .. 
و أيضا ورد فى ذيلها .. وان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل ان تصلى الغداة ابدأ بالمغرب ثم بالعشاء .. و 


نظيرها غيرها من الروايات فلاحظ. 
03 الوقت ا ضط 


)١(‏ ان ما ذكرناه الى هنا من أن وقت العشاءين ينتهى الى نصف الليل 


)١(‏ راجع ب 25 و 2# من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١80‏ 


انما هو بالإضافة إلى المتمكن المختار و أما من لم يتمكن من إتيانهما الى نصف الليل لعذر كنسيان أو مرض أو نوم و نحوها فهل 
يمتد وقتاهما الى طلوع الفجر- فى حقه- بحيث لو صلاهما بعد النصف وقعتا ادائيتين أو ان منتهى وقتيهما هو الانتصاف بلا فرق فى 
ذلكك بين المعذور و غيره فلو أتى بهما المكلف بعد منتصف الليل وقعتا قضاء لا محالة؟ 

فعلى الأول يجب الإتيان بهما بعد الانتتصاف لأنهما ادائيتان وقتئذ و على الثانى لا يجب الإتيان بهما قبل طلوع الفجر, لأنهما قضائيتان؛ 
و القضاء موسع و ان كان الإتيان بهما مستحبا حالئذ» لانه من المبادرة إلى المغفرة و التسابق الى الخير. 

ذكر الماتن ان وقتيهما يمتدان- بالإضافة إلى المضطر أو المعذور- الى طلوع الفجر بل تعدى الى العامد و قال: و الأقوى ان العامد فى 
التأخير الى نصف الليل أيضا كذلكك و ان كان آثما بالتأخير. 

أما الإثم فهو مما لا اشكال فيه و لا خلاف لان ظاهر الآيهُ المباركة: 

أقم الصّلاءً لُك السّمْس للا عَمَقٍ اللَلِ »1١‏ هو التحديد و التوقيت كما هو صربح الصحيحة المفسرة لها حيث ورد فيها ما مضمونه: 
خمس صلوات ان اله وقتهن و بينهن .. ”0 فان التوقيت بمعنى بيان المبدء و المنتهى فلو كان التأخير عنه جائزا مع الاختيار لكان 
التحديد و التوقيت لغوا ظاهرا فالتأخير عمدا محرم و موجب للإثم بلا كلام. 

وانما الكلام فى امتداد وقتى العشاءين الى طلوع الفجر للمعذور بل العامد أيضا و عدمه و يقع الكلام فى ذلكك فى المعذور «تارة» و 


فى العامد «اخرى). 


(1) الاسراء: :١7/‏ قلا. 
(') المروية فى ب ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 188 


أما المعذور فى التأخير فلا ينبغى الإشكال فى امتداد وقتى الصلاتين فى حقه الى طلوع الفجر و ذلكك لصحيحة أبى بصير عن أبى عبد 
الله (ع) قال: ان نام رجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء وان 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 101/١‏ من م/الا١‏ 


خشى ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة .. 0١١‏ و هى صريحة الدلالة على امتداد وقتى العشاءين بالإضافة إلى النائم و الناسى و 
نحوهما الى طلوع الفجر و قوله فليبدأ بالعشاء الآدخرة فيما إذا خشى فوات إحداهما. ناظر الى أن آخر الوقت يختص بصلاة العشاء 
بمقدار أدائها- بالمعنى المتقدم- و لكن أول الوقت بعد الانتصاف لا اختصاص له بصلاهٌ المغرب و هو ظاهر. 

ثم ان الرواية صحيحة فما فى بعض الكلمات من التعبير عنها بالموثقة مما لا وجه له. 

ثم ان فى المقام روايات ثلاث وردت فى الحائض ودلت على امتداد الوقت فى حقها الى آخر الليل: 

«الأولى»: رواية أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله (ع) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و ان طهرت 
جل حاحب احص مع اكير عدر 

«الثانية»: رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: 

إذا طهرت المرأةً قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر و ان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب و العشاء 9"). 

«الثالثة»: رواية داود الزجاجى عن أبى جعفر (ع) قال: إذا 


)١(‏ المروية فى ب ”2 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 
(*) المرويتان فى ب 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 1/17 


كانت المرأه حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر و العصرء و ان طهرت من آخر الليل صلت المغرب و العشاء الآخرة .)١١‏ 
و لكنها ضعيفة السند بأجمعهاء لأن الشيخ «قده» انما رواها بطريقه الى على بن الحسن بن فضالء و قد مر غير مره ان طريقه اليه ضعيف 
مضافا الى أن الرواية الأخير فى سندها داود الزجاجى و هو أيضا ضعيف لعدم توثيقه فى الرجال إذا فتلكك الروايات غير صالحة 
للاستدلال بها فى المقام و انما هى مؤيدهٌ للمدعى فالتعبير عن الروايةٌ الثانية بالصحيحة كما فى بعض الكلمات مما لا وجه له. 

ثم ان الوارد فى صحيحة أبى بصير هو النائم و الناسى فهل يختص الحكم بهما أو يعم كل معذور فى التأخير و منه الحائض إذا طهرت 
بعد الانتتصاف؟ 

الظاهر هو التعميم لان مقتضى الفهم العرفى ان النائم و الناسى لا خصوصية لهما فى ذلكك و لا يكاد يشكك- العرف- فى أنهما إنما 
ذكرا من باب المثال إذا يعم الحكم كل معذور فى التأخير. 

و أما العامد فما استدل به على امتداد وقتى الصلاتين فى حقه الى طلوع الفجر أمران: 

«أحدهما»: صحيحة أبى بصير المتقدمة بدعوى ان الحكم فيها يعم كل من أخر صلاتية عن النصف فان المذكور فى الصحيحة و ان 
كان هو النائم و الناسى دون العامد الا انه لا دلالة لها على نفى الحكم عن غيرهما فليست الصحيحة مانعة عن ثبوته فى غيرهما. 

و يدفعه: ان ظاهر الصحيحةٌ هو اختصاص الحكم بمثل النائم و الناسى و غيرهما من ذوى الأعذار فى التأخير فدعوى شمولها للعامد 
خلاف ظاهر 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 101/١‏ من 0/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: 1817 


)١(‏ المروية فى ب 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 188 


الصحيحةء كما انها خلاف ظاهر الآيهُ المباركةٌ و الاخبار الواردة فى تفسيرها لظهور الآيهُ و صراحةٌ الصحيحة المفسرة لها فى التوقيت 
و التحديد و هما لا يتلائمان مع امتداد الوقت الى طلوع الفجر لصيرورة التوقيت حينئذ لغوا ظاهرا كما مر. 

و «ثانيتهما»: رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: 

لا تفوت الصلاء من أراد الصلاة لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاة الليل حتى يطلع الفجر, و لا صلاه الفجر حتى 
تطلع الشمس ١١‏ و الظاهر ان الماتن استند فيما ذكره الى هذه الرواية بدعوى إطلاقها و شمولها للعامد و غيره. 

و يدفعه: ان الرواية ضعيفة السند بعلى بن يعقوب الهاشمى لعدم توثيقه فلا يمكن الاعتماد عليها فى مقابل الآية و الروايات الظاهرتين 
فى التوقيت و عدم جواز التأخير عن نصف الليل. 

هذا ثم لو أغمضنا عن سند الرواية و فرضناها معتبرة لتعين حملها على صورة العذر جمعا بينها و بين الآيهُ و الاخبار المتقدمتين. 
ويؤيد ذلكك أن الصدوق «قده» روى هذه الرواية مرسلهُ و زاد فى آخرها: و ذلكك للمضطر و العليل و الناسى 2١‏ لصراحتها فى ان 
الحكم الوارد فى الرواية يختص بالمعذور و لا يأتى فى العامد. 

و يؤيده أيضا الأخبار المتقدمة الواردة فى الحائض لأن ظاهرها اختصاص الحكم لها أو للأعم منها و من غيرها من المعذورين فلا يعم 


الى واس اين اورف الج يعدن ساكل 

(؟) المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 184 

وها جح طليع اتن الصادق الى طلوم اسمن وف العتيع 17) 


وقت فريضة الفجر من حيث المبدء 


)١(‏ لا خلاف بين المسلمين- قاطبة- فى أن مبدأ فريضة الصبح طلوع الفجر- على الخلاف فى انه يتحقق بأى شىء- كما يأتى عليه 
الكلام عند تعرض الماتن له و بهذا نطق الكتاب العزيز و قال عز من قائل: 

2 ا د ع ع هم نار 5 2 

وَقوآنَ الفخر إن قوآنَ الفخر كان مَشْهُودا )١١‏ و دلت عليه الصحيحة المفسرة للايةٌ المباركة كما تقدمت 2١‏ و غيرها من الروايات. 


وقت فريضة الفجر من حيث المنتهى 
0 
المعروف عند الأصحاب (قدس الله أسرارهم) أن فريضة الفجر لها وقت واحد يمتد الى طلوع الشمس بلا فرق فى ذلكك بين المختار 


وغيره بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات بعضهمء و عن ابن أبى عقيل و ابن حمزة و الشيخ فى المبسوط و الخلاف ان ذلك انما هو 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة طالا10 من 6/الا١!‏ 


بالإضافة إلى المضطر و نحوه و أما المختار فينتهى وقتها- بالإضافة إليه- إلى طلوع الحمرةٌ المشرقية» إذا فلصلاة الفجر أيضا وقتان» و 
اليه مال صاحب الحدائق «قده» الا أن القائل بتعدد الوقت لفريضة الفجر قليل بخلاف الوقتين للظهرين و غيرهما لكثرة القائل بهما كما 
مر هذا. 

وقد يستدل للمشهور برواية زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: وقت صلاة الغداءً ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 9" و هى ظاهرة 
الدلاله على 


(1) الإسراء: :١17/‏ قلا. 

(0) فى ص 180 و غيره. 

() المروية فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١90‏ 


ما ذهب اليه المشهور, لإطلاقهاء الا انها ضعيفة السند بموسى بن بكر لعدم توثيقه. 

و برواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله (ع) قال: لا تفوت الصلاهٌ من أراد الصلاهً لا تفوت صلاةً النهار حتى تغيب الشمس و لا صلاهٌ 
الليل حتى يطلع الفجر. و لا صلاةً الفجر حتى تطلع الشمس .)١١‏ 

و هى أيضا كسابقتهاء و الوجه فى ضعف سندها ما قدمناه من ان على بن يعقوب الهاشمى لم يوثق فى كتب الرجال و من الغريب ان 
صاحب المداركك «قده) مع ما عليه من التدقيق فى أسانيد الروايات و عدم اعتماده على الاخبار الضعاف اعتمد على هذه الرواية فى 
المقام و عبر عنها بالموثقة و هذا منه «قده» غريبء و يأتى ما هو الصحيح فى الاستدلال على ما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ فانتظر. 
و أما ما ذهب اليه ابن أبى عقيل و ابن جمزة و الشيخ فى بعض كتبه فقد استدل عليه بجملة من الروايات: 

«منها»: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر الى ان يتجلل الصبح السماءء ولا ينبغى تأخير ذلكك 
عمدا و لكنه وقت لمن شغل أو نسى أو نام .7١‏ 

وفى سندها إبراهيم بن هاشم و قد بنينا على وثاقته فالسند صحيح لا غبار عليه» كما ان دلالتها أيضا واضحة فقد دلت على أن غير 
المعذور من المكلفين ليس له ان يؤخر فريضة الفجر عن الوقت المذكور فى الصحيحة اعنى تجلل الصبح السماء اى ظهوره و منوريته 


السماء» لما مر غير مره من أن لا ينبغى بمعنى لا يتيسر و لا يجوز. 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: ١1١‏ 


و «منها»: رواية زيد بن خليفة عن أبى عبد الله (ع) قال: 
وقت الفجر حين يبدو حتى يضىء .)١١‏ 
وهى أيضا بحسب الدلالة ظاهرة. الا انها ضعيفة السند لعدم توثيق يزيد بن خليفة. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عز/ا10 من ١٠/ال/ا1‏ 


و ١منها/:‏ موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) فى الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلى المكتوبة من الفجر ما بين ان يطلع الفجر الى 
ان تطلع الشمس .. .07١‏ 

و هذه الموثقة قد يستدل بها على ما ذهب اليه الشيخ و غيره من ان لفريضة الفجر وقتان أولهما للمختار و هو غير مذكور فى الرواية و 
ثانيهما للمضطر كمن غلبته عينه فإنه يمتد الى طلوع الشمسء و قد يستدل بها على ما ذهب اليه المعروف و هذا هو الصحيح. 

لان قوله (ع) أو عاقه أمر معناه أن اى أمر من الأمور العادية و الاختيارية إذا زاحم إتيان صلا الفجر جاز للمكلف أن يؤخرها إلى 
طلوع الشمس لأجله. و لا اختصاص فى ذلك بالاضطرار فالاستدلال بها على قول المعروف اولى و أظهر من ان يستدل بها على قول 
الشيخ و غيره. ١‏ 

و «منهاا: صحيحة أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاهُ الفجر؟ 
فقال» إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاه صلاةً الفجر قلت: أ فلسنا فى وقت الى ان 
يطلع شعاع الشمس؟ 

قال: هيهات اين يذهب بكك؟ تلكك صلاهٌ الصبيان 039. 


)١1(‏ المرويتان فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١97‏ 


و هذه الصحيحة أيضا قد يستدل بها على أن منتهى وقت صلاة الفجر طلوع الحمره و كون الفجر كالقبطية البيضاء لدلالتها على ان 
امتداده الى طلوع الشمس انما هو بالإضافة إلى الصبيان غير المكلفين بالصلاة» و اما بالنسبة إلى المكلفين بها فآخر وقتها صيرورة 
الفجر كالقبطيةٌ البيضاء. 

وقد يستدل بها على مسلكك المشهور من امتداد وقتها الى طلوع الشمس إلا أن تأخيرها عن طلوع الحمرهُ مرجوح فإنه عد فيها من 
فعل الصبيان و بهذا المضمون ما رواه الشيخ «قده؛ عن أبى بصير المكفوف قال: 

سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ فقال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء قلت فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا 
كان كذلكك, فقلت: أ لست فى وقت من تلكك الساعةٌ الى ان تطلع الشمس؟ 

فقال: لا إنما نعدها صلاه الصبيان» ثم قال: انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلى فى المسجد ثم يرجع فينبه اهله و صبيانه .)١١‏ 

و هى فى الكراهة أظهر من سابقتها فالاستدلال بها على مسلكك المشهور أولى من الاستدلال بها على قول الشيخ و موافقيه. 

و «منها/: صحيحة ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: لكل صلاةً وقتان, و أول الوقتين أفضلهماء و وقت صلاه الفجر حين ينشق الفجر 
الى ان يتجلل الصبح السماء و لا ينبغى تأخير ذلك عمدا و لكنه وقت من شغل أو نسى أو سها أو نام» و وقت المغرب حين تجب 
الشمس الى ان تشتبكك النجوم, و ليس لأحد ان يجعل آخر الوقتين وقتا الا من عذر أو عله .5١‏ 


)١(‏ المرويهُ فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويهُ فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 197 


و هى مصرحة بأن منتهى الوقت فى صلاة الفجر للمختار تجلل الصبح السماء و منوريته وان تأخرها عن هذا الوقت غير سائغ إلا عن 
عذر وعلة كنوم و نسيان و نحوهما و ذلكك لقوله: و ليس لأحد .. و كذلك قوله ولا ينبغى تأخير ذلك عمدا .. لما مر من ان «لا 
ينبغى) بمعنى لا يتيسر و لا يجوز هذا. 

و الصحيح ان الصحيحة تدلنا على ما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ من امتداد وقت الفجر الى طلوع الشمس من دون فرق فى ذلكك 
بين المختار و غيره» و لا دلالة لها على ما ذهب اليه الشيخ و موافقوه. 

و الوجه فيه ما بيناه عند التكلم على وقت صلاةً المغرب من أن الصحيحة و ان كانت ظاهرةُ فى أن لصلاة الفجر وقتين: اختيارى و 
اضطرارىء إلا أن صدرها اعنى قوله: لكل صلاه وقتان و أول الوقتين أفضلهما قرينة على ان لها وقتا واحدا غير ان التقديم أفضلء لأنه 
يدل على أن المراد بقوله (ع) لا ينبغى هو الكراهة دون الحرمة. و أما قوله و ليس لأحد .. فمعناه أن جعل الوقت أخرهما على الدوام و 
الاستمرار مع التعمد أمر غير سائغ» و اما أن الصلاهُ فى آخرهما من باب الصدقة و الإنفاق غير جائزةً فلا يكاد يستفاد منه أبدا إذا هذه 
الصحيحة هى المستند لما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ من امتداد وقت فريضة الفجر الى طلوع الشمس و ان كان الأفضل ان يؤتى 
بها فى الوقت الأول. و بها تحمل الأخبار المتقدمة على أن الوقت الأول أفضل لا انه وقث اختيارى؛ و الوقت الثائى للمضطر أو مطلق 
ذوى الأعذار هذا. 

ثم ان ما ذكره ابن أبى عقيل و ابن حمزة و الشيخ من أن آخر الوقت للمختار طلوع الحمرةٌ المشرقية لم يرد فى أية أو رواية و انما ورد 
فى بعض 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١9‏ 


الروايات «تجلل الصبح السماء» اى منوريته و إضاءته) و التحديد بذلكك أقوى شاهد على أن الوقت الأول أعنى ما قبل طلوع الحمرة 
وقت فضيلة لا ان التقديم عليه واجب للمختار. 

و«سرها: أن تجلل الصبح السماء ليس من الأمور الواضحة التى لا تقبل الاختلاف لأنه أمر غير مضبوطهء ولا يفرق فيه بين دقيقة و 
دقيقتين بل أكثر فإن السماء فى جميع تلك الأزمنةُ منور» و فى جميعها يصدق تجلل الصبح السماء فلو كان هذا منتهى وقت الفريضة 
لم يكن مضبوطا و غير قابل للاختلافء و اللازم فى الواجهات التحديد بمثل نصف الليل أو نصف النهار أو طلوع الشمس أو غروبهاء 
أو غير ذلك من الأمور الواضحة التى يعرفها الجميع أو أغلب الناس و لا يقع فيها الاختلاف لانضباطها. 

وحيث ان تجلل الصبح السماء ليس من الأ-مور المضبوطة فيدلنا التحديد به على أن المقام ليس بمورد للاهتمام ولا يضر فيه 
الاختلاف بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر» و معنى ذلكك انه تحديد لوقت الفضيلة دون الوجوب ثم ان الصحيح فى التعبير عن آخر وقت 
الفضيلة أن يقتصر على ما ورد فى الاخبار من «تجلل الصبح السماء» و التعبير عنه بطلوع الحمرة المشرقية كما فى كلام الفقهاء «قدس 
اللّه أسرارهم» فى غير محله. 

لعدم وروده فى الروايات. نعم وردت الحمرءٌ فى صحيحة على بن يقطين» حيث وقعت فيها فى كلام السائل قال: سألت أبا الحسن (ع) 
عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة؛ و لم يركع ركعتى الفجر (اى نافلته) أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: يؤخرهما .0١١‏ 
الا أنها أجنبيهُ عما نحن بصدهده و لا دلالةُ لها على أن منتهى وقت 
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)١(‏ المرويهُ فى ب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١90‏ 
ووقت الجمعهٌ من الزوال الى أن يصير الظل مثل الشاخص )١١‏ فإن أخرها عن ذلكك مضى وقته و وجب عليه الإتيان بالظهر 


الفضيلة ظهور الحمرة و هذا ظاهر. نعم تدلنا الصحيحة على ما ذهب اليه المشهور فى المسأله من عدم كون طلوع الحمرةٌ منتهى وقت 
صلاة الفجر. 

لدلالتها على أن السائل قد علم- بحسب الارتكاز- أن ركعتى النافلة يجوز تقديمهما على فريضة الفجر قبل ظهور الحمرةُ و من هنا 
سأل الإمام (ع) عن جواز تقديمها عليها بعد ظهور الحمرة. و عليه فنقول: إذا فرضنا انه لم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فان 
مقتضى هذا الارتكاز جواز تقديم النافلة على الفريضة» فلو قدمها حينئذ وقعت الفريضة بعد ظهور الحمرة» فالصحيحة تدلنا على جواز 
تأخير صلاء الفجر عن الحمرهٌ و عدم كون ظهورها منتهى وقت صلاةً الفجر كما هو المدعى. ١‏ 

و كيف كان فلم يرد فى شىء من النصوص ان منتهى وقت فضيلة الفجر ظهور الحمرة المشرقية» غير انهم «قدس الله أسرارهم» اعرف 


بمقالتهم. 
وقت فريضة الجمعة 


)١(‏ نسب الى ابن زهرة و أبى الصلاح أن وقت فريضة الجمعة مضيق- تضييقا حقيقيا- بمعنى أن وقتها بمقدار الإتيان بها من الزوال 
بإضافة الأذان و الخطبتين» فإذا اذن- بعد الزوال- و خطب الخطبتين و صلى الجمعة فقد انقضى وقتهاء بل عن الغنيةٌ دعوى الإجماع 
عليه. 

وفى قباله ما ذهب اليه ابن إدريس و اختاره الشهيد فى الدروس و البيان 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: ١98‏ 


من امتداد وقت الجمعةٌ بامتداد وقت الظهرء إذا ففريضةٌ الجمعةٌ من الواجبات الموسعةٌ دون المضيقة. 

وعن الجعفى ان وقتها ساعةٌ من الزوال فإذا مضت من الزوال ساعةٌ انقضى وقتها. 

وقد يقال: ان وقت الجمعةٌ من الزوال الى ان يصير الظل الحادث قدمين؛ ذهب اليه المجلسيان و اختاره صاحب الحدائق «قده). 

و المشهور فى المسألة ان وقت الجمعة من الزوال الى ان يصير ظل كل شىء مثله بل عن العلامة دعوى الإجماع عليه فى المنتهى؛ 
هذه هى أقوال المسألة. 

وقد ذكروا ان ما ذهب إليه المشهور فى المسألهُ مما لا اشعار به فى شىء من النصوص فضلا عن ان تدل عليه. 

و أما ما ذهب إليه أبو الصلاح و ابن زهرةٌ فقد استدل عليه بجملهُ من الروايات: 

١منها/:‏ صحيحة ربعى و فضيل بن يسار عن أبى جعفر (ع) قال: 

ان من الأشياء أشياء موسعة و أشياء مضيقةٌ فالصلاة مما وسع فيه تقدم مره و تؤخر أخرى. و الجمعةٌ مما ضيق فيهاء فان وقتها يوم 
الجمعةُ ساعةُ نزول و وقت العصر فيها وقت الظهر فى غيرها .)١١‏ 

و «منها»: صحيحة زرارةٌ قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: 
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ان من الأأعور أمورا مضيقة و أمورا موسعة وان الوقت وتان و الصلاة مما فيه السعة فريما عجل رسول الله (ض) ريما أخر إله 
ضلاة الجمعة فإن كيلاة الجمعة من الأمرالمضيق اتما لها وقت واحد حين 'ترول و وقت 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: ١917‏ 


العصر يوم الجمعة» وقت الظهر فى سائر الأيام .)١١‏ 5 

وامنهاا؛ صححة ابق مسكان (ابق ستان) عن أى عبد الله (ع) قال: وقت صلا الجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعةوقت 
صلا الظهر فى غير يوم الجمعةُ و يستحب التكبير بها «27 و المراد بابن سنان على تقدير ان يكون هو الراوى فى السند هو عبد الله بن 
سنان بقرينة رواية النضر عنه. : 

و «منها»: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع) انه قال: وقت الجمعة زوال الشمس .. 379. 

و «منها/: ما رواه محمد بن أبى عمر (عمير) قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاء يوم الجمعة فقال: نزل بها جبرئيل مضيقةٌ إذا زالت 
القن فصليا 1 لاء 

و «منها): موثقة سماعة قال: قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس «8). 

و «منهاا: غير ذلكك من الروايات. 

و التحقيق عدم إمكان الاستدلال بتلكك الاخبار على التضيق الذى التزم به أبو الصلاح و ابن زهرة (قدهما) و ذلكك لأنه ان أريد 
بالتضييق فيها التضيق- حقيقة- بأن يقال ان وقث الجمعة هو الأول التحقيقى من الزوال كما هو ظاهر الروايات فهو أمر غير متيسر 
للأكثرين» لعدم تيسر العلم لهم بان هذا الآن هو الآن الأول من الزوال نعم هذا بالنسبة إلى النبى (ص) بمكان من السهولة لأن جبرئيل 
كان يخبره بالزوال. 


)١(‏ المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(ع) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١9/8‏ 


وقداورة فى مبشيحة عبد اللديخ تان :انه (ضى) كان يخطنب فى الظل الأول تقول جبرتيل: يا محمد قد زالت الشمسن فانول فصل 
00 

و أما بالإضافة إلى الأشخاص المتعارفين فلا يكاد يتحقق لهم العلم بالآن الأول منه بل الصلاه بحسب العادة إما أن تقع قبل الآن الأول 
من الزوال أو بعده بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر و معه يكون جعل الحكم لغوا لا محالة لاستحالة امتثاله. نعم يمكن الإمساكك و الصيام 
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من الآن الأول من طلوع الفجر لا مكان إمساكك الصائم قبل الفجر بزمان مقدمة للعلم بوقوع الإمساكك من الآن الأول من الطلوع إلا انه 
غير ممكن فى أمثال المقام؛ لعدم إمكان الإتيان بصلاه الجمعة- مثلا- قبل الزوال تحصيلا للعلم بوقوعها فى الان الأول منه هذا. 
بل.ورد فى بعض الروايات الترخيض فن الآتيان بفريضة الجمعة بعد الزوال يمان يسير» و عام وجوب الإتيان بها فئ الآن الأول منهبو 
لكف كباافن حرموفة غية اللديق سقاة الشقنمة تقا دس ورك فبهاة ات وسول الله '(ضى )اكاة بسكن الحيسة هين ترول قدر 
شراكك و يخطب فى الظل الأول فيقول جبرئيل: يا محمد قد زالت الشمس فانزل فصل. 

و مارواه محمد بن أبى عمر (عمير) حيث ورد فى ذيلها: قال: / 

قلت: إذا زالت الشمس صليت ركعتين ثم صليتهاء فقال: أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشىء قبل المكتوبة «5)» 
لدلالتها على أن الإتيان بالنافلة قبل الفريضة- بعد الزوال- أمر جائز غير انه مرجوح و لأجله لم يكن (ع) يبدأ بشىء- بعد الزوال- قبل 
المكتوبة فارادة التضييق بالمعنى الدقى الحقيقى مما لا مجال له. 


)١(‏ المرويتان فى ب 8 من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب صلا الجمعةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١99‏ 


وان أريد به الضيق العرفى المسامحى المجتمع مع التأخير عن أول الزوال بدقيقة أو دقيقتين أو نحوهما فهو وان كان امرا قابل 
الإبرادة- فى نفسه- إلا-انه خلاف ظاهر الروايات»؛ لان ظاهرها الضيق الدقى الحقيقى كما لعله المشاهد فى مثل قوله (ع) فإن صلا 
الجمعةٌ من الأ-مر المضيق انما لها وقت واحد حين تزولء أو قوله (ع) ساعة تزول اى حينه إذا لا يمكننا حمل الاخبار على الضيق 
العرفى. كما لا يمكن حملها على الضيق الدقى فلا مناص وقتئذ من ان يقال: ان تلكك النصوص محمولة على ان الإتيان بصلاءٌ الجمعة 
فى الحين الدقى من الزوال أفضل لا أنه أمر واجب لعدم الدليل عليه و لا مانع من أن يكون مبدأ وقتها أول الزوال و يكون الاتيان بها 
حالئذ مستحبا لا واجبا. 

و أما التعبير بالضيق فى صلاهُ الجمعة فيما تقدم من الروايات فإنما هو للدلالة على أن الجمعهُ ليست كغيرها من الفرائض كصلاة الظهر 
فى غير يوم الجمعة» حيث انها موسعة و المكلف يتمكن من أن يؤخرها عن الزوال بمقدار الإتيان بالنافلة بأن يؤتى بالنافلة أولا ثم 
بالفريضة بل هو الأفضل كما مر فصلاة الظهر موسعة بمعنى انها قد تؤخر بالإتيان بنافلتها قبلها و قد يقدم بالإتيان بها عند الزوال من 
دون الوتيان بنافلتها. 

و هذا بخلاف صلا الجمعة لأنها مضيقةٌ و ليست موسعة بالمعنى الذى عرفت و ذلك لانه لا نافلةٌ لها بعد الزوال لتؤخر الجمعةٌ من 
الزوال تارة بالإتيان بنافلتها و تقدم اخرى بالاتيان بها عند الزوال من دون نافلتهاء و انما وقتها حين الزوال و ساعته. نعم صلاةً الظهر يوم 
الجمعة أيضا كصلاةء الجمعةٌ لكراهة النافلة لها بعد الزوال و على الجملة أن الضيق فى الجمعةٌ باعتبار السعهُ فى غيرهاء لا انه بمعنى 
لزوم كونها واقعهُ فى الأول التحقيقى من الزوال. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصلاة١,‏ ص: ٠٠١‏ 


و يؤكد ما ذكرناه أن المستفاد من الاخبار الوارده فى المقام ان الضيق يوم الجمعة غير مختص بصلاة الجمعة لأنه ورد فى صلا الظهر 
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يوم الجمعة أيضا كما ورد فى مطلق الفريضة- يومها- الجامعة بين فريضتى الظهر و الجمعة: 

أما ما ورد فى خصوص صلاةٌ الظهر فهو كموثقهُ سماعةٌ قال: قال: 

وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشههس .١١‏ 

و صحيحة ربعى بن عبد الله عن أبى الله (ع) قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس .7١‏ 

ورواه سماعةٌ أيضا فهى بهذا الطريق موثقهُ و بطريق الربعى صحيحة. . 

وأماما ورد فى الصلاءً الجامعة بين الفريضتين فهو كصحيحة عبد الله ابن سنان قال: قال أبو عبد الله (ع) إذا زالت الشمس يوم 
الجمعةٌ فابدأ بالمكتوبةٌ «”"). . 

وما رواه محمد بن أبى عمر (عمير) حيث ورد فيها: فقال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشىء قبل المكتوبة 05٠‏ و 
صحيحة حريز قال: سمعته يقول: أما انا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة و أخرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما «8). 

و راوية عبد الرحمن بن عجلان قال: قال: أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا فى الزوال فصل الركعتين؛ فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة 
© و غيرها من الروايات. 

إذا فالمستفاد من الروايات ان مطلق الفريضة يوم الجمعة مضيق. 


)١(‏ المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءً الجمعةُ من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(ع) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
(8) المرويات فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7١١‏ 


بل بقرينة أن أبا عبد الله-ع- و ابن أبى عمير- على تقدير ان يكون هو الراوى- لم يكونا يقيمان صلاءً الجمعة تكون الأخبار 
المتقدمة وارده فى خصوص صلاة الظهر و من الظاهر أن وقت صلاة الظهر فى غير يوم الجمعة ليس مغايرا لوقتها فى يوم الجمعة. 
فمعنى ان وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس ان صلاةٌ الظهر ليست بمسبوقة بالنافلة يوم الجمعة؛ فالمراد بالضيق ان الجمعةُ غير 
مسبوقة بالنافلة و ان الأفضل أن يؤتى بها فى الأول التحقيقى من الزوال. 

ثم ان صحيحة ربعى أو موثقة سماعة قد وقع فى سندها محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و هو فى موارد وقوعه فى أول السند 
عن الكلينى «قدس سره» محل الكلام و الخلاف لتردده بين الموثق و الضعيفء و لم يعلم أنه النيسابورى أو البرمكىء و قال بعضهم: 
انه ابن بزيع. و يبعده اختلاف طبقة الكلينى و ابن بزيع فان الفصل بينهما كثير» و لا يمكن- عادة- روايته عنه من دون واسطة. 

إلا أننا فى غنى عن التكلم فى تمييزه» لانه بهذه الكيفية الواقعة فى سند الرواية وقع فى أسانيد كامل الزيارات و روى فيه الكلينى عن 
محمد ابن إسماعيل عن الفضلء و بذلكك يحكم بوثاقته سواء أ كان هو ابن بزيع أو البرمكى أو غيرهما. هذا كله فيما ذهب إليه أبو 
الصلاح و ابن زهرة. 

و أما ما ذهب إليه الجعفى من أن وقت صلاهء الجمعةهٌ ساعهُ من الزوال فالمستند له أمران: 
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«أحدهما: مرسلهٌ الصدوق قد قال: قال أبو جعفر - ع- أول وقت الجمعةٌ ساعةٌ تزول الشمس الى ان تمضى ساعهٌ فحافظ عليهاء فان 
رشول اللمحامين + قال: لا بسأل الله غبد :فيه يرا إلا أعطاه 10 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 7١7‏ 


و ٠ثانيهما»:‏ ما رواه الشيخ «قده» فى المصباح مسندا إلى حريز عن زرارة عن أبى جعفر- ع- قال: أول وقت الجمعة .. إلى آخر ما 
نقلناه فى المرسلة .)١١‏ 

و الظاهر أنهما رواية واحده لاتحادهما فى ألفاظهماء و الاستدلال بها على ما ذهب إليه الجعفى غير صحيح و هذا لا لأنها مرسلة نظرا 
إلى ان ما نقله الصدوق إرساله من الظهور بمكان. و اما ما ذكره الشيخ «قده» فلعدم ذكر سنده إلى حريز. 

و ذلكك. لانه دعوى ساقطة لصحة طريق الشيخ إلى حريزه و للشيخ اليه عده طرق ذكرها فى فهرسته؛ و لا اختصاص لها بكتاب دون 
كتاب لالنه نقل طرقه إلى جميع كتب حريز و رواياته. نعم ما ذكره من الطرق فى المشيخةٌ مختصة بالاخبار التى رواها فى التهذيبين 
على ما بينه هو «قده» حيث قال: فما ذكرناه فى هذا الكتاب عن فلان فقد أخبرنا به .. 

و معه يمكن ان يقال ان هذه الرواية بما انها غير مذكورة فى الكتابين فلم يعلم ان الشيخ رواها عن حريز بأى طريقء و لا يتأتى ذلكك 
فى طرقه التى ذكرها فى فهرسته. 

بل الوجه فيما ذكرناه عدم دلالة الرواية على ما ذهب إليه الجعفى فى المقام؛ لأن الساعة- لغة- ليست بمعناها المصطلح عليه عندنا 
اعنى ستين دقيقة و جزءا من اربع و عشرين جزءا من الليل و النهار» بل هى بهذا المعنى مما لا عين له و لا أثر فى اللغهُ و انما تستعمل 
الساعةٌ بمعنيين: «أحدهما): 

مطلق الوقت و «ثانيهما»: القطعهُ من الزمان فيقال: جلست عندك ساعة أى جزء و مقدارا من الزمان قل عن ستين دقيقة أم كثر و 
المعنى الأول هو المناسب للمقام فمعنى ان وقت الجمعة ساعة تزول الشمس: ان وقتها 


)١(‏ المرويهُ فى ب 8 من أبواب صلاهءً الجمعةُ من الوسائل. 
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هو وقت زوال الشمس فلا دلالةٌ للرواية على أن وقتها من أول الزوال إلى أن يمضى ستون دقيقةُ هذا. 

على أنا لو سلمنا ان الساعة بمعنى الجزء القليل من الوقت و ان معنى ساعة تزول الشمس هو الزمان الأول من زوالها أيضا لم تكن 
للرواية دلالة على هذا المدعى و ذلكك لان ظاهر الرواية ان التحديد فيها تحديد من حيث أول الوقتين» لما تقدم من ان لكل صلا 
وقتين أولهما أفضلهماء فالرواية بصدد بيان المبدء و المنتهى لهذا الوقت الا فضلء لا انها بصدد بيان آخر وقت الجمعة اعنى وقت 
اجزائها بحيث لو تأخرت عنه سقطت عن المكلف و وجبت عليه صلاة الظهر. ١‏ 
والدى يو كد ماد كرناه اعتى كو الرواية ناظرة إلى يبان وفت الفضيلة ذون الاجزاء فوله في ذيلها: يحافظ علبها فانترسول اللادبعنة 
قال: لا يسأل الله عز و جل فيها عبد خيرا إلا أعطاه الله. لانه يدلنا على ان تلكك الساعة وقت الفضيلة بمرتبة تستجاب فيها الدعاى لا 
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انها وقت أجزاء لعدم الملازمة بين وقت أجزاء الجمعة و استجابة الدعاء و هذا ظاهر. 

و أما ما ذهب اليه المجلسيان و صاحب الحدائق «قده» من امتداد وقت الجمعهُ من أول الزوال إلى قدمين من الظل فلا مستند له سوى 
أحد أمرين: 

«أحدهما): ما ورد فى جملهُ من الاخبار المتقدمة من أن وقت صلاه العصر يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام )١١‏ و حيث قدمنا أن 
وقت الظهر فى غير يوم الجمعة هو ما إذا بلغ الفىء ذراعا أى قدمين لمكان النافلة كما مر و صلاة الجمعة متقدمة على صلاه العصر 


فيعلم بالملازمة 


)١(‏ المرويهُ فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
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ان الجمعة لا بد من ان تقع قبل بلوغ الفىء ذراعاء لانه وقت صلاءً العصرء و معه ينتهى وقت الجمعة لا محالة. 

و يندفع بان الأمرو ان كان كما ذكر وان وقت صلاه العصر يوم الجمعة هو وقت صلاةه الظهر من سائر الأيام إلا أن ظاهر الروايات 
عدم اختصاص ذلك بمن تجب صلاةه الجمعهُ فى حقه فان الحكم بان وقت صلاءً العصر يوم الجمعه وقت صلاه الظهر من سائر الأيام 
مطلق يعم جميع افراد المكلفين سواء أ كان مأمورا بصلاءٌ الجمعة أم كان مسافرا و ممن لا يجب عليه حضورها أو لم تجتمع فيه 
شرائطها أو يرى عدم وجوب الجمعة تعيينا و انما هى واجبة تخييرية عنده. 

و بهذه القرينة تكون الروايات ظاهرة الورود لبيان أن صلاة العصر ليست بمسبوقة بالنافلة- يوم الجمعة- لأن وقتها إنما أخر إلى بلوغ 
الفىء أربعة أقدام- فى غير يوم الجمعة- لمكان النافلة و صلاة الظهر قبلهاء و حيث لا نافله يوم الجمعة قبلهما فلا موجب لتأخير العصر 
إلى ذلكك الوقت إذا فيكون وقتها بعد صلاةٌ الفريضة- يوم الجمعة- سواء أ كانت هى الجمعة أو الظهر و هذا هو الذى لا يختص بمن 
وجبت عليه صلا الجمعة» لما مر من ان وقت صلاه العصر يوم الجمعة بعد بلوغ الفىء ذراعا بالإضافة إلى الجميع. 

و النتيجة ان الاخبار لا دلالة لها على هذا المدعى إذ ليست مسوقة إلا لبيان سقوط النافلة يوم الجمعة. و «ثانيهما": أن الروايات الواردة 
فى المقام حيث لم تدلنا على منتهى وقت صلاه الجمعة فمنتهى وقتها مشكوكك فيه عندنا و القدر المتيقن منه انما هو بلوغ الفىء 
قدمين و فى الزائد عليه نشكك فى أن الواجب هل هو صلاة الجمعةٌ أو الظهرء لانه من موارد 
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دوران الأمر بين الرجوع إلى عموم العام و استصحاب حكم المخصص لان مقتضى العمومات أو المطلقات ان كل مكلف تجب عليه 
خمس صلوات فى كل يوم و منها صلاةٌ الظهر و انما خرجنا عن ذلكك يوم الجمعهُ لعدم وجوب الظهر فيه» لما دل على ان صلاه 
الجمعة قائمة مقام صلاة الظهر و المتيقن منها كونها كذلكك إلى بلوغ الظل قدمينء و أما الزائد على ذلكك فلا علم لنا بالخروج فلا 
ندرى أن وظيفة المكلف صلاة الظهر حينئذ عملا بالمطلقات أو العموماتء أو ان الوظيفة صلاه الجمعة استصحابا لحكم المخصص 
إلى الغروب» و مقتضى العموم أو الإطلاق حينئذ ان الوظيفة صلا الظهر بعد مضى الوقت المتيقن, و النتيجة أن منتهى وقت صلاه 
الجمعة بلوغ الفىء قدمين أى ذراعا. 

و يندفع: بان هذا الوجه أضعف من سابقهء لان دوران الأمر بين الرجوع إلى عموم العام و استصحاب حكم المخصص انما هو فيما إذا 
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لم يكن لدليل التخصيص إطلاقء لوضوح ان معه لا تصل النوبة إلى شىء من الاحتمالين» و إطلاق ما دل على وجوب صلاة الجمعة 
غير قاصر الشمول لما بعد بلوغ الفىء ذراعاء لان مقتضى إطلاقه استمرار وجوب الجمعة إلى غروب الشمس كما هو مقتضى كونها 
قائمة مقام الظهر و كون الخطبتين فيها مقام الركعتين» فكما أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى الغروب فكذلكك وقت صلاة الجمعة. 

و .بهذا البيان يظهر ان ماذهيه البةتابق ادريس واغداره الشهيد فى الببان والدووين مق امعداد وقث صللاة الجنعة إلى الغروت كو 
الأوفق بالمطلقات بل هو المتعين مع قطع النظر عما نبينه لما مر من عدم تمامية ما ذهب اليه المشهور فى المسأله كما ان ما ذهب إليه 
الى والمدلينة لا 
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يمكن تتميمهما بدليل و معه يتعين التمسكك بإطلاق ما دل على وجوب الجمعةٌ و هو يقتضى امتداد وقتها إلى الغروب. 
نعم ان هناكك أمرين: : 
«أحدهما»: التسالم من الأصحاب (قدس الله أسرارهم) على أن وقت صلاةه الجمعة ينتهى بصيرورة الظل من كل شىء مثله و هو من 
التسالم القطعى الذى لا خلاف فيه» بحيث ان العلامة ادعى عليه الإجماع كما عرفت و لم يعتن بمخالفة مثل أبى الصلاح و ابن زهرة 
أو ابن إدريس و الشهيد و غيرهم و هذا التسالم هو الذى يرد عنا عن التمسكك بالمطلقات و الحكم بامتداد وقت الجمعة إلى الغروب. 
و «ثانيهما': انه لم يسمع و لم ينقل عن النبى الأكرم- ص - و لا عن أحد من أوصيائه المعصومين-ع- بل و لا عن أحد من ملازميهم 
و أصحابهم انه صلى الجمعة بعد بلوغ الظل من كل شىء مثله» فلو ان وقت الجمعة لم يكن محدودا بذلكك لصدر فعلها من أحدهم- 
ع- أو ممن يلا-زمهم و يصحبهم لا محالة بعد بلوغ الظل الى المثل» و لو كان صدر منهم ذلكك لنقل إلينا يقينا و لو فى مورد واحد 
فمن عدم صدوره عنهم- ع- و عدم نقله إلينا نستكشف ان وقت الجمعة ينتهى بصيرورة الظل من كل شىء مثله. 

و بهذا كله ينجلى ان ما سلكه المشهور فى المسأَلهُ هو المتعين للقبول» و ان لم يرد فى شىء من رواياتناء و مع هذين الوجهين لا يبقى 
للتمسكك بالإطلاق مجال فلا يتم ما ذهب اليه ابن إدريس و الشهيد (قدهما) أيضا. 
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و وقت فضيلة الظهر )١(‏ من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام» أو بعد الانتهاء مثل الشاخص و وقت فضِيلهةٌ العصر من المثل 
إلى المثلين على المشهور. 

لكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما. 


أوقات الفضيلة: 

اشارة 

)١(‏ بعد الفراغ عن بيان وقت الا-جزاء لصلاتى الظهرين» و أن مبدؤه زوال الشمس و منتهاه غروبهاء وان كل جزء من أجزاء الوقت 
الواقع بينهما مشتركك فيه بين الصلاتين على تفصيل قد تقدم يقع الكلام فى وقت فضيلتهماء و الكلام فى ذلكك أيضا قد يقع من حيث 
المبدء و اخرى من حيث المنتهى: 


[وقت الفضيلة للظهرين] 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة لم12 من 6/الا1 


مبدأ وقت الفضيلة للظهرين: 


اشارة 
لاك 
المعروف بين الأصحاب (قدس الا ه أسرارهم) أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر هو الزوال إلى بلوغ الظل الحادث أو الفىء 


الموجود- حين الزوال- مثل الشاخص و هو المراد بالمثل فى كلماتهم؛ كما أن مبدأ وقت الفضيله لصلاةً العصر بلوغ الظل من مثل 
الشاخص إلى مثليه» فلو صلى الظهر بعد بلوغه المثل أو العصر بعد بلوغه المثلين لم يقع فى وقت فضيلتهاء و ان كانت واقعة فى وقت 
اجزائها. 

ولم يستبعد الماتن أن يكون مبدأ وقت الفضيلة لصلاه العصر أيضا 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7١8‏ 


هو الزوال و يمتد إلى المثلين هذا. 

و الاخبار الواردة فى المقام على طوائف ثلاث: 

«الأولى»: ما دل على أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل قدما بعد الزوال» و لصلاة العصر قدمين و هى جمله من الاخبار: 
«منها: صحيحةٌ إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله- ع- عن وقت الظهر. فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكك. إلا فى يوم 
الجمعة أو فى السفر ؛ فان وقتها حين تزول 01). 

و «منها»: موثقةُ سعيد الأعرج عن أبى عبد الله- ع- قال: 

سألته عن وقت الظهر أ هو إذا زالت الشمس؟ فقال: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلكك إلا فى السفر أو يوم الجمعةٌ فإن وقتها إذا زالت .)١‏ 
و دلالتهما على أن وقت الفضيله لصلاه الظهر بلوغ الظل قدما واضحة و انما استثنى الجمعة و السفر لسقوط النافلة فى السفر و تقدمها 
على الزوال يوم الجمعة و معه يكون وقت الفضيلة أول الزوال لا محالة. 

و «منها): موثقة ذريح المحاربى عن أبى عبد الله- ع- قال: 

سال أبا عبد الله أناس و انا حاضر .. فقال بعض القوم: انا نصلى الأولى إذا كانت على قدمين» و العصر على أربعة أقدام؛ فقال: أبو عبد 
الله ع- النصف من ذلكك أحب إلى ,و النصف منهما هو القدم و القدمان. 

«الطائفة الثانية»: ما دلت على أن وقت الفضيلة لصلاة الظهر ما إذا بلغ الظل قدمين» و لصلاهُ العصر ما إذا بلغ أربعة أقدام» و قد يعبر 
عنهما بالذراع و الذراعينء و الاخبار فى ذلك كثيرةٌ و لا يبعد دعوى تواترها إجمالا مضافا إلى اشتمالها على جمله من الصحاح و 
الاخبار المعتيرة: 


«منها): صحيحة زرارة و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية 


)١(‏ المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
العتييم قن رس الترزة الو لقي الفياظة الاعي 14 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ع12/61 من 6/الا1 


العجلى عن أبى جعفر و أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان» و وقت العصر بعد ذلكك 
قدمان )١١‏ و هى من حيث السند فى نهاية الاعتبا. و من حيث الدلالهُ واضحة. 

وقد يقال: انها انما تدل على أن القدمين- فى صلاة الظهر- و أربعة أقدام- لصلاهٌ العصر- انما هما منتهى وقت فضيلتهما لا أنهما 
مبدأه بمعنى أن القدمين من أولهما إلى أخرهما ظرف لصلاة الظهر و أربعة أقدام ظرف لصلاة العصرء كما يقال: وقت صلاه الصبح 
بين الطلوعين أو ظهور الحمرة» أو أن وقت العشاء ذهاب الحمرةٌ المشرقية» إلى غير ذلكك من التعابير الظاهرة فى أن الوقت- بأوله إلى 
آخره- هو ما ورد فى الكلام وانه كذلكك ظرف للعملء إذا فالمستفاد من الصحيحة ان القدمين و أربعة أقدام منتهى وقت الفضيلة لا 
أنهما مبدأه. 

ويرده: أن هذه الدعوى خلاف ظاهر الصحيحةٌ فإن ظاهرها ان الحدين مبدأ وقت الفضيلة لا انهما منتهاه. 

على ان الصحيحة رواها الشيخ «قده» مذيلة بقوله- ع- و هذا أول وقت إلى أن تمضى أربعة أقدام للعصر. و هذا كالصريح فى أن 
أربعة أقدام انما هى مبدأ وقت الفضيلة إلى أن تمضى عنها أربعة أقدام لاا انها منتهى الوقت. 

و «منهاا: صحيحة زرارة عن أبى جعفر- ع- قال: سألته عن ولت الظهر فال دواع من زوال السو ونث العصيي ذراعات اعفن 
وقت الظهر فذاكك أربعة أقدام من زوال الشمسء ثم قال: ان حائط مسجد رسول الله- ص- كان قامة» و كان إذا مضى منه ذراع صلى 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١؛‏ ص: 7١١‏ 


الظهرء و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر .. )١١‏ 

و هى أصرح من سابقتهاء فان صدرها اعنى قوله- ع- ذراع من زوال الشمس وان كان يحتمل ان يكون بيانا لمنتهى وقت الفضيلة؛ الا 
أن ذيلها و هو قوله إذا مضى منه ذراع صلى الظهرء و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر صريح فى أن الذراع و الذراعين مبدأ وقت 
الفضيلةٌ لا منتهاه. : | : ١‏ 

و «منها): صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله- ع- فى حديث قال: كان حائط مسجد رسول الله- صٍ- قبل ان يظلل قامة و 
كان إذا كان الفىء ذراعا و هو قدر مريض عنز صلى الظهرء فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر 27١‏ و هى من حيث الدلالة واضحة» 
كما انها من حيث السند صحيحة. نعم لها طريقان «أحدهما» ضعيف بسهل بن زياد و لكن الآخر صحيح. 

و ١منها»:‏ صجيحة إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر-ع- قال: 

كان رسول الله- ص- إذا كان فىء الجدار ذراعا صا الظهرء و إذا كان ذراعين صلى العصرء قال: قلت ان الجدار يختلف بعضها 
قصير و بعضها طويل. ققال: كان جداز مسجد رسول الله- صن- يومقد قامة 8 و هى أيضا صريحة الدلالة على أن هبدأ وقت الفضيلة 
بلوغ الفىء ذراعا أو ذراعين» لمكان قوله- ع- إذا كان فىء الجدار ذراعا صلى الظهر .. 

كما أنها تامهُ من حيث السندء لأن إسماعيل الجعفى الواقع فى السند و ان كان مرددا بين إسماعيل بن جابر الجعفى؛ و إسماعيل بن 
عبد الخالق 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً 1088 من 6/الا١!‏ 


)١(‏ المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١؛‏ ص: 7١١‏ 


الجعفى» و إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفىء الا أن كلهم ثقات. 

نعم إسماعيل بن جابر الجعفى- بهذا العنوان- لم يوثق فى كلماتهم و تعرض له النجاشى و لم يوثقه. الا أن الشيخ وثقه فى رجاله لانه 
«قده» ذكر إسماعيل بن جابر الخثعمى و وثقه. و هذا هو الجعفى و النسخهُ مغلوطة- اطمئنانا- إذ لا وجود لإسماعيل بن جابر الخثعمى 
فى الرواةً فهو مصحف الجعفى كما ذكرناه. 

و يشهد لذلك ان العلامة تعرض لإسماعيل بن جابر و ذكر فيه العبارة التى قدمناها عن الشيخ فى ترجمةٌ إسماعيل بن جابر الخثعمى» 
فإن الظاهر ان العلامة يأخذ عبائره عن الشيخ أو النجاشى- غالبا- فما ذكره عبارة الشيخ و الموجود فيه الجعفى لا الخثعمى. 

و أيضا يشهد لما ذكرناه أن الموجود فى رجال القهبائى المطبوع أخيرا هو إسماعيل بن جابر الجعفى ناقلا له عن الشيخ فى رجاله بدل 
الخثعمى» و هذا و أشباهه مما يفيد الاطمئنان بان نسخة رجال الشيخ مغلوطة» و ان الخثئعمى مصحف الجعفى و هو ثقهُ كما ذكرناه. 
و ١منهاا:‏ غير ذلك من الروايات. 

«و الطائفة الثالثة»: ما استدل به على ما ذهب إليه المشهور من أن وقت الفضيلة للظهر بلوغ الظل مثل الشاخص و لصلاة العصر بلوغه 
مثليه و هى أيضا عدةٌ روايات: 5 : 
«منها»: رواية يزيد بن خليفة قال: قلت لأبى عبد الله - ع- *ا تس سا مكبر أبو عبد الله-ع- إذا لا يكذب 
عليناء قلت قلت: ذكر أنكك قلت: إن أول صلاةافترضها الله على بيه الظهر و هو قول الله عز وجل أقم اص دك الشّسيء 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7١7‏ 


فإذا زالت الشمس لم يمنعكك الا سبحتكك. ثم لا تزال فى وقت إلى أن يصير الظل قامه و هو آخر الوقتء فإذا صار الظل قامة دخل 
وقت العصرء فلم تزل فى وقت العصر حتى يصير الظل قامتين» و ذلكك المساء قال: صدق .)١١‏ 

وهى من حيث الدلالة ظاهرةٌ فان الظاهر من القامه فيها قامٌ الإنسان و الشاخص و احتمال ان يراد منها الذراع كما ادعاه صاحب 
الحدائق «قده» فى غير هذه الرواية نظرا إلى ما ورد من أن القامة فى كتاب على- ع- هو الذراع 5١‏ و ما دل على تفسير القامة بالذراع 
حيث ورد فيه: كم القامة؟ فقال: ذراع "2 و غيره من الروايات مما لا مجال له. 

وذلك لأن قوله- ع- فى ذيل الرواية. و ذلك المساء. لا يدع مجالا لهذا الاحتمال» لوضوح عدم دخول المساء بصيرورة الظل ذراعا 
أو ذراعين» و انما يتحقق بصيرورته مثل الشاخص أو مثلية مضافا إلى ما أشرنا إليه سابقا من ان ما دل على أن القامهُ فى كتاب على- 
ع- هو الذراع ضعيف و كذلك ما دل على تفسير القامة بالذراع فلاحظ. 

فالرواية من حيث الدلالهُ غير قابله للمناقشة. نعم هى من حيث السند ضعيفة» لعدم توثيق يزيد بن خليفة فالرواية غير قابلة للاستدلال 
بها على شىء. 

و«منها): رواية محمد بن حكيم قال: سمعت العبد الصالح- ع- و هو يقول: ان أول وقت الظهر زوال الشمس و آخر وقتها قامهٌُ من 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً 12/864 من 6/الا1 


الزوال» و أول وقت العصر قامهُ و آخر وقتها قامتان» قلت: فى الشتاء 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١؛‏ ص: 7١‏ 


و الصيف سواء؟ قال: نعم )١١‏ و هى أيضا صريحة الدلالة على مسلكك المشهورهء و دعوى أن القامه فيها بمعنى الذراع ساقطة كما 
عرفت الا انها ضعيفة السند لعدم توثيق محمد بن حكيم. 

«منهاا: صحيحة أحمد بن عمر عن أبى الحسن- ع- قال: 

سألته عن وقت الظهر و العصرء فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة» و وقت العصر قامهُ و نصف إلى قامتين 
١‏ 

وهى صحيحة من حيث السندء إلا انها غير تامةٌ من حيث الدلاله و ذلكك لعدم إمكان إراد ان وقت الفضيلة أو الوقت الأول انما هو 
بعد القامهُ إلى قامهُ و نصف إلى قامتين, لا-نه مما لا قائل به. فلا مناص من ان تككون ناظرة إلى بيان منتهى وقت الفضيلةُ أو الوقت 
الأول و انه ينتهى إلى قامُ و نصف من الزوال إلى قامتين حسب اختلافهما فى الفضيلة و بذلكك تسقط الصحيحة عن الدلالة على ما 
ذهب إليه المشهور من أن وقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين. 

و «منها): صحيحةٌ أحمد بن محمد يعنى ابن أبى نصر البزنطى قال سألته عن وقت صلاه الظهر و العصر فكتب قامهٌ للظهر و قامهُ للعصر 
«* وهى أيضا صحيحةٌ من حيث السند. و أما دلالتها على ما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ فتبتنى على ان تكون الصحيحةٌ ناظرة إلى 
بيان المبدء و المنتهى لوقت الفضيلة» بأن يراد منها أن مبدأ وقت الفضيلة لصلاة الظهر أول الزوال و منتهاه قامة» و أول وقت الفضيلة 
لصلاهُ العصر بعد القامهٌ الاولى إلى القامةٌ الثانية. الا أن من البعيد كون الصحيحة ناظرةٌ إلى ذلكك لبعد 


)١(‏ المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١؛‏ ص: 7١5‏ 


ان يكون مثل بن أبى نصر البزنطى جاهلا بأول وقت الفضيلة و غير عالم بمبدثئه. 

و الظاهر ان سؤاله انما هو عن منتهى الوقتين مع العلم بمبدئهما حسب ما ارتكز فى ذهنه من انه من أول الزوال و لعله لأجل مفروغية 
ذلكك عنده لم يتعرض فى الصحيحة- لا فى سؤالها و لا فى جوابها- إلى أول وقتى الفضيلة و مبدئهما فكأنه قد صرح بأن أول الوقت 
هو الزوال و منتهى الوقت لصلاهً الظهر قام؛ و لصلاهُ العصر قامتان. 

إذا لا يمكن الاستدلال بها على مسلكك المشهور فى المسألة» لأنهم ذهبوا إلى أن وقت الفضيلة لصلاءً العصر انما هو إلى قامتين بعد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /./10 من م6/الا١ا‏ 


القامة الاولى من الزوال» و الصحيحة تدل على أن وقت فضيلتها من أول الزوال إلى قامتين و لا دلالة لها على أن مبدأه هو القامة دون 
الزوال. : 

و «منها»: موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله-ع- عن وقت صلاة الظهر فى القيظ فلم يجبنى» فلما أن كان بعد ذلكك قال لعمر ابن 
سعيد بن هلال: ان زرارة سألنى عن وقت صلاةه الظهر فى القيظ فلم أخبره فخرجت (فحرجت) من ذلكك فأقرءه منى السلام و قل له: 
إذا كان ظلك مثلكك فصل الظهرء و إذا كان ظلكك مثليكك فصل العصر 0١١‏ و هى من حيث السند موثقة و مشتملة على المثل و 
المثلين أيضاء إلا انها كسابقتها لا يمكن ان يستدل بها على مسلكك المشهور لأنها انما تدل على أن مبدأ وقت الفضيلة للظهر بلوغ 
الظل مثل الشاخصء و لصلاةٌ العصر بلوغه المثلين و لم تدل على أن مبدأه لصلاة الظهر هو الزوال» و لصلاهءٌ العصر بلوغه المثل كما 
هو المشهور عندهم لذهابهم إلى أن بلوغ الظل مثل الشاخص منتهى وقت الفضيلة لصلاةٌ الظهر» كما أن بلوغه المثلين آخر وقت 
الفضيلة 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١؛‏ ص: 7١0‏ 


للعصرء لا أنهما مبدأه. 

إذا لابد من حمل الموثقة على معنى آخر قد ورد فى بعض الروايات وهو التوسعة فى الوقت لمراعاة التبريد عند اشتداد الحرارة 
حيث أن تأخير الصلاتين عن المثل و المثلين تضبيع - كما تقدم فى بعض الروايات- و قد استثنى منه القيظ فإن التأخير فيه عن المثل و 
المثلين موسع فيه لغاية التبريدء فلا يمكن العمل بها إلا فى موردها الذى هو القيظ. 

و«منها»: رواية المجالس و قد ورد فيها: أتانى جبرئيل- ع- فأرانى وقت الظهر (الصلاة) حين زالت الشمس فكانت على حاجبه 
الأيمن» ثم أرانى وقت العصر و كان ظل كل شىء مثله 2١١‏ و هى أيضا مشتملة على المثل غير انها ضعيفة السند لاشتماله على عده من 
المجاهيل فلا يمكننا الاعتماد عليها فى الاستدلال. : 
إذا لم تبق فى المقام أيه رواية يستدل بها على مسلكك المشهور غير رواية واحدهُ و هى موثقة معاوية بن وهب عن أبى عبد الله-ع- 
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اتى جبرئيل رسول الله- ص- بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهرء ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى 
العضر». 

ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامه فأمره فصلى الظهرء ثم أتاه حين زاد فى الظل قامتان فأمره فصلى العصر .. ثم قال ما بينهما وقت 
0 

لدلالتها على أن ما بين الزوال و صيرورة الظل قامه أى مثل الشاخص وقت لصلاةٌ الظهر كما أن ما بين القامهُ و القامتين وقت للعصر» و 
هذا هو الذى ادعاه المشهور فى المسألةُ. 


)١(‏ المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 5١8‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة 1288 من م6/الا١ا‏ 


و «دعوى:: أن الموثقة معارضة بما ورد فى نزول جبرئيل- ع- على النبى- ص- إلى آخر ما تقدم فى الموثقة بتبديل القامة و القامتين 
بالذراع و الذراعين أو القدم و القدمين كما روايتى معاوية بن ميسرة و مفضل ابن عمر ١١‏ إذا تتساقطان بالمعارضة. 

«مندفعة): بأن هاتين الروايتين ضعيفتان» لعدم توثيق معاويةُ بن ميسرة و مفضل بن عمر فلا تصلحان للمعارضة مع الموثقة و هى 
المدرك الوحيد للمشهور ولا مستند لما ذهبوا اليه الا هذه الموثقة و هى من حيث الدلالة و السند ظاهرة» و مع هذا كله لا يمكن 
الاستدلال بها على مسلكهم بوجه. 

و ذلك لما تقدم من ان هناكك جملة كثيرة من الروايات قد دلت بصراحتها على أن وقت الفضيلة للظهرين هو القدم و القدمان أو أن 
للظهر قدمين و للعصر أربعة أقدام اعنى الذراع و الذراعين و قد أشرنا إلى أن تلكك الروايات من الكثرة بمكان لا يستبعد دعوى 
تواترها الإجمالى الموجب للقطع بصدور بعضها عنهم عليهم السلام» مضافا إلى أن جمله منها صحاح و معتبرةٌ فى نفسها و هى 
معارضة للموثقة الدالة على أن وقت الفضيلة لصلاةً الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثل الشاخصء و للعصر من المثل إلى المثلين. 

و حيث انها اخبار متواترة و من الروايات الظاهرةُ الواضحة و قطعية الصدور عنهم- ع- فلا محالة تكون الموثقة من الروايات الشاذة 
النادرة و المخالفة للسنة القطعية و الاخبار المشهورة الواضحةٌ فلا مناص من طرحها لعدم حجيتها فى نفسهاء على انها موافقةٌ للعامة لما 
نسب إليهم من ان أول وقت العصر بعد المثل» و معه لا بد من الأخذ بتلكك الأخبار الكثيرة 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 517 


لأنيا عالق العامة 

و على الجملة أن الموثقة إما انها ليست بحجة فى نفسهاء لأنها على خلاف السنةُ القطعية. و اما انها مرجوحة و الترجيح مع الاخبار 
الدالة على القدم و القدمين أو القدمين و أربعة أقدام» لكونها مخالفة للعامة» ثم ان أبيت عن طرح الموثقةُ فلا مانع من ان تحمل القامة 
فيها على الذراع لما رواه على بن أبى حمزة عن أبى عبد اللّه (ع) قال: قال له أبو بصير: 

كم القامة؟ فقال: ذراع» ان قامة رحل سوك للدارقي )كانت ذراعا ١١‏ و لما ورد من أن القامه فى كتاب على (ع) هو الذراع "١‏ 
حيث دلتا على ان المراد بالقامة هو الذراع و هما وان كانتا ضعيفتين و الحمل بعيد فى نفسهء إلا انا لو لم نطرح الموثقة لا بأس 
بحملها عليه جمعا بين الطائفتين فإن المعارضة بينهما تنتفى بذلكك و تكونان متحدتى الدلالة على الذراع و الذراعين. 

و المتحصل إلى هنا ان ما ذهب اليه المشهور فى المقام مما لا دليل عليه بل أول وقت الفضيلة هو القدم و القدمان أو القدمان و أربعة 
أقدام حسب اختلافهما فى الفضيلة. 


بقى الكلام فى شىء 
اشارة 


و هو التنافى المتراءى بين الأخبار المتقدمة لأن جملة منها دلت على التحديد بالقدم و القدمين و جملة أخرى حددت بالقدمين و 
أربعة أقدام أى بالذراع و الذراعين فهما متعارضتانء و لا مناص فى الجمع بينهما من حمل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً 12/8 من 6/ال/ا1 


(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛‏ ص: 7١18‏ 


ذلك على بيان مراتب الفضيلة بأن يقال: الأفضل تقديم نافلة الظهر عن القدم ليقع صلاء الظهر فى وقت بلوغ الفىء قدما- لا قبله- و 
هو الفرد الأكمل من الصلاة» و إذا أخرت النافلة عن القدم صلى الفريضة إلى القدمين و الذراع و هكذا الى أن ينتهى وقت الفضيلة 
فإنه أيضا راجح غير ان التقديم مهما أمكن أرجح. كما ان النافلة أيضا مستحبة الى ان يبلغ الفىء ذراعا فإنه للمكلف ان يتنفل من 
زوال الشمس الى أن يمضى ذراع و إذا بلغ الفىء ذراعا ترك النافلة و بدء بالفريضة كما فى جملهُ من الأخبار »١١‏ و كذلكك الحال 
فى فريضة العصر و نافلته بالإضافة إلى القدمين و أربعة أقدام فالاتيان بها عند القدمين أرجح من تأخيرها إلى أربعة أقدام فكلما كانت 
أقرب الى الذراع كانت أفضل الى ان ينتهى وقت الفضيلة. 

و يدلنا على هذا الجمع الأخبار الآمرة بالتعجيل فى الإتيان بالنوافل ما استطاع منه المكلف 0١‏ حيث يستفاد منها ان الإتيان بالنوافل مع 
الإسراع أمر مرغوب فيه فى الشريعة المقدسة لتقع الفريضة فى أقرب وقت من الزوال لانه من المسارعة إلى المغفرة و الاستباق الى 
الخير الذى هو الفريضة؛ و أصرح منها موثقة ذريح المحاربى المتقدمة حيث صرح فيها الامام (ع) بأن النصف من ذلكك أحب إلى 
9" فإنها أوضح رواية دلتنا على هذا الجمع لان معنى ان النصف من ذلكك أحب اليه ان الإتيان بالفريضة الأولى إذا بلغ الفىء قدمين» 
و الإتيان بها إذا بلغ قدما كلاهما محبوب و راجح الا-ان الثانى أحب اليه و أفضل و بهذا ترتفع المعارضة المتراءى بين الطائفتين 
المتقدمتين. 


(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المرويات فى ب ”و ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(7) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 7١9‏ 


وهو أن فى جملة من الأخبار من الوا فى الحقام أن وسول الله (صي) كان يصلى انظهر على الشراع :1و ظاهرها نه (ص) كان 
مستمرا على ذلك و ملتزما به لقوله (ع) فى موثقة الحلبى كان رسول الله (ص) يصلى الظهر على ذراع. فان لفظهُ (كان يصلى) ظاهرة 
فى الاستمرار» فلو كان الأمر كما ذكرناه من ان الأفضل إتيان صلا الظهر على القدم- و هو نصف الذراع- لم يكن لاستمراره (ص) و 
التزامه بالاتيان بها على الذراع وجه. إذا فهذه الروايات منافية للجمع بين الأخبار بما قدمناه من حملها على اختلاف مراتب الفضيلة. 

و الجواب عن ذلكك: أن فعله (ص) و استمراره عليه انما هو من جهة التوسعة على أمته حتى يجتمع الناس لصلاهٌ الجماعة فإن 
اجتماعهم لإقامتها و حضورهم لها عند بلوغ الفىء قدما كان موجبا للمشقهُ فمراعاة لتلكك الجهة و كون الصلاءً جماعة أهم عنده من 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 109٠‏ من 60/الا1 


الإتيان بالصلاة عند بلوغ الفىء قدما أو قدمين استمر صلوات الله عليه على الصلاهً عند الذراع. 
و بعبارة أخرى هناكك مصلحتان: «إحداهما): قائمةٌ بالإتيان بالفريضة عند بلوغ الفىء قدما أو قدمين لأنها أفضل و «ثانيتهما): 
قائمة بالصلاة جماعة من غير ان تستلزم أى مشْقَهُ على الناس. و هاتان 


(0 لاحظ موثقة زرارة والحليى و غيرهما. المرويات فى ب. 8 هن أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١.‏ ص: 77١‏ 


المصلحتان متزاحمتان و ترجيحه (ص) الثانية على الأولى لأهميتها لا يدل على عدم أفضليةٌ الإتيان بالصلا على القدم؛ لانه من 
الاستباق الى الخير و المبادرة إلى المغفرة» و من هنا قال (ع) فى موثقة ذريح أنه أحب اليه. 

وان شئت قلت: لا مانع من أن تكون هناك مصلحتان من جهة الوقت و هى تقتضى أفضلية الإتيان بالصلاة على القدم؛ و من جهة 
الجماعة و التوسعة على الأمة؛ و هى تقتضى أفضليه الإتيان بها على قدمين, فان ترجيح الثانية على الأولى لاهميتها لا يدل على أن 
تأخيرها عن القدم أفضل من جهة الوقت. فلا دلالة لتلكك الاخبار على أفضليةُ التأخير من تلكك الناحية» و انما تدل على أن تأخيرها 
إلى الذراع أفضل من الجهة الثانية أعنى التوسعة على الأمةُ و اقامة الجماعة؛ و ان كان التقديم الى القدم أفضل من جهة الوقت. 

بل ان مقتضى جملة من الروايات الوارده فى المقام أن الأفضليةُ من حيث المبدء ليست بمحدودة بحد و ان الأفضل الإتيان بصلاتى 
الظهرين من حين الزوال» و ذلكك لدلالتها على أن الشمس إذا زالت فقد دخل وقت الصلاتين» و أن تأخيرهما إلى القدم و القدمين 
انما هو لمكان النافلة» لا انه لأجل خصوصية فى ذلكك الزمان استدعت أفضلية إيقاع الصلاهُ فيه من إيقاعها قبله. 

كيف و قد عرفت أن تقديمها على القدم من الاستباق الى الخير و المبادرة إلى المغفرة فلا ينبغى التردد فى انه أفضل و قد ورد فى 
صحيحة محمد بن أحمد بن يحيى: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة و هى ثمانى ركعات» فإن شئت 


طولت» وان شئت قصرت »١١‏ 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛‏ ص: 5١‏ 


وفى موثقة ذريح المحاربى: إذا زالت الشمس فهو وقت لا يحبسكك منه الا سبحتكك تطيلها أو تقصرها ١‏ الى غير ذلكك من 
الروايات. 

إذا تدلنا هذه الروايات على أن الأفضليةُ فى التأخير انما هى بالإضافة إلى المتنفلء فإن الأفضل حينئذ ان يؤتى بالفريضة عند الفراغ عن 
النافلةُ طالت أم قصرت و اليه أشير فى صحيحة محمد بن احمد بن يحيى المتقدمة آنفا بقوله: لا القدم و لا القدمين إذا زالت الشمس 
فقد دخل وقت الصلاتين و بين يديها سبحة. 

و أما إذا فرضنا ان المكلف لا يريد التنفل فالأفضل فى حقه الإتيان بالفريضة فى أول الزوال لانه ليست هناكك حالة منتظرة إلى القدم 
و القدمين نظير المسافر أو يوم الجمعة فإن الصلاتين فى الموردين يؤتى بهما عند الزوال إذ لا نافلة للمسافرء كما لا نافله يوم الجمعة 
بعد الزوال. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً 1091 من 6/ال/ا1 


فالصحيح- على هذا- أن يقال: ان الأفضل الإتيان بالفريضة بعد الفراغ عن التنفل سواء أ كان ذلكك بعد بلوغ الفىء قدما أم أكثر إلى 
يبلغ الذراع؛ فإنه إذا لم يتنفل الى ذلك الوقت بدأ الفريضة و تركك النافل» و اما بالإضافة الى من لا ينتفل بعد الزوال فالأفضل فى حقه 
أن يأتى بالفريضة بعد الزوال. و بهذا يظهر ان ما ذكره الماتن «قده) من انه لا يبعد ان يكون مبدأ وقت الفضيلة لصلاء العصر أيضا من 
أول الزوال هو الصحيح. هذا كله فى مبدأ وقت الفضيلة. 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١؛‏ ص: 777 


المعروف عند الفقهاء (قدس الله أسرارهم) أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل الحادث أو الباقى مثل الشاخص و للعصر 
بلوغه المثلين و هذا هو الصحيح و تدل عليه عدة من الروايات: 

«منها»: موثقة معاوية ين وهب عن أبى عبد الله (ع) قال: 

أنى جبرئيل رسول الله (ص) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامه فأمره فصلى 
العصر .. 

ثم أتاه من الغد حين زاد فى الظل قامة فأمره فصلى الظهرء ثم أتاه حين زاد فى الظل قامتان فأمره فصلى العصر .. ثم قال: ما بينهما 
وقت 00١‏ فان هذه الموثقهُ وان كانت مطروحةٌ من حيث دلالتها على مبدأ وقت الفضيلة» لمخالفتها السنهُ القطعيهُ كما عرفت الا انها 
من حيث دلالتها على منتهى وقت الفضِيلةُ مما لا مانع من الاستدلال به و قد دلت على أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر قامة و 
مثل. لصلاءً العصر قامتان و مثلان. 

و «منها/: صحيحة أحمد بن عمر عن أبى الحسن (ع) قال: 

سألته عن وقت الظهر و العصر فقال: وقت الظهر إذا زاغت الشمس الى أن يذهب الظل قامةُ» و وقت العصر قامهُ و نصف الى قامتين 
و هى كسابقتها لا يمكن أن يستدل بها على مبدأ الوقت الا أن دلالتها على منتهى وقت الفضيلةٌ و انه المثل للظهر و المثلان أو 
المثل و نصفه للعصر مما 


ااالتروياس ب اهن أبراب الب اهدق الرسائل. 
(؟) المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
الفتريع فى ترس العروة الراققى ا الفناظة ان عر 1107 


لا يقبل المناقشة. 


و «منها»: صحيحةٌ أحمد بن محمد بن أبى نصر البزنطى قال: 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1091 من 6/ال/ا1 


سألته عن وقت صلاهً الظهر و العصر فكتب قامهُ للظهر و قامه للعصر )١١‏ فان احتمال كونها ناظرً إلى بيان كل من المبدء و المنتهى 
بعيد كما مر فيتعين ان تكون ناظرة إلى بيان المنتهى فحسب. و بالجملة ان فى الصحيحة احتمالين» و هذا الاحتمال هو الصحيح» و قد 
دلت على أن منتهى الوقت للظهر قامة؛ و للعصر قامتان أى قامهٌ بعد قامة. 

و يؤيد ما ذكرناه ما ورد فى روايهٌ يزيد بن خليفة المتقدمة ١؟»)‏ بعد التحديد بالقامةُ و القامتين من قوله: و ذلكك المساء لدلالته على أن 
وقت العصر يمتد الى قامتين يصدق معهما المساءء إذا لا يحتمل فيها ارادة الذراع من القامة. 

و قد يتوهم أن منتهى وقت الفضيلة لصلاهً العصر ثمانية أقدام أى قامة وسيع قامة و يستدل عليه بصحيحة الفضلاء أعنى الفضيل و 
زرارةُ و محمد بن مسلم و بريد عن أبى جعفر و أبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا: وقت الظهر بعد الزوال قدمان» و وقت العصر 
بعد ذلكك قدمانء و هذا أول وقت الى أن يمضى أربعة أقدام للعصر 8 و قد قدمنا انها من الأخبار الدالة على الذراع و الذراعين. و 
قد يحتمل ورودها للدلالة على أن منتهى وقت العصر ثمانية اقدام أى قامة وسيع قامة» لان القامة المتعارفة تقدر بسبعة أشبار التى هى 
سبعة أقدام لتساوى الشبر مع القدم و تقريب دلالتها على ذلكك: انها دلت على أن وقت صلاة الظهر بعد الزوال قدمان و وقت العصر 


بعد ذلكك قدمان و هذه أربعة أقدام ثم قال: 


)١(‏ المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(1) فى ص .517-51١‏ 

() المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١؛‏ ص: 77 


وهذا أول وقت الى أن تمضى أربعة أقدام للعصر إذا يكون وقت العصر ممتدا إلى ثمانية أقدام. 

وذلك بدعوى أن المشار اليه بقوله: و هذا أول وقت. هو أربعة. 

أقدام» بمعنى أن أربعة أقدام أول وقت العصر فيمتد إلى أربعة أقدام بعد ذلك, و معه يكون منتهى وقت العصر ثمانية أقدام أى قامة و 
سبع قامة. و الصحيحة- على تقدير ظهورها فى ذلكك- غير منافية للأخبار المتقدمة الدالة على أن منتهى وقت العصر قامتان, لأنها لا بد 
من أن تحمل على الأفضلية كما تقدم. 

وانما الكلام فى دلالتها على ذلكك, و الصحيح أن المشار اليه بقوله: 

هذا أول وقت. هو القدمانء و معناه أن القدمين أول وقت الصلاة الظهر الى أن تمضى أربعة أقدام- أى ذراعان- من الزوال حتى 
يدخل وقت العصر و يدلنا على ذلكك قوله: أن تمضى أربعة أقدام للعصر, لان الظاهر منه أن مضى الأربعة مقدمة لدخول وقت العصر 
لاانها وقت لصلاءً العصر كما هو الحال فيما إذا كان المشار اليه هو أربعة أقدام. 

فكم فرق واضح بين أن يقال: أن تمضى أربعة أقدام العصر و ان يقال أن تمضى أربعة أقدام للعصر لظهور الجملة الثانية فى أن مضى 
الأربعة مقدمة لدخول وقث العصر لا أنها وقته. إذا يكون ذكر تلكك الجملة مؤكدا للجملة السابقة: و وقت العصر قدمان. و التتيجة أن 
هذه الصحيحة متحدة الدلالة مع الاخبار الواردة فى التحديد بالذراع و الذراعين المحمولة على الأفضلية. 

والمتحصل الى هنا أن وقت الفضيلة لصلاهُ الظهر ينتهى إلى المثل و القامة» و للعصر الى مثلين» و المراد بصيرورةٌ الظل مثل الشاخص 
أو مثلية 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 770 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً 1090 من 0/الا١!‏ 


ووقت فضِيلهُ المغرب من المغرب الى ذهاب الشفق )١(‏ أى الحمرةٌ المغربية» و وقت فضيلهُ العشاء من ذهاب الشفق الى ثلث الليل» 
فيكون لها وقتا أجزاء: قبل ذهاب الشفقء و بعد الثلث الى النصف. 


هو صيرورة الظل الحادث بعد الانعدام مثل الشاخص أو مثلية أو ميله الى المشرق- موربا- بمقدار الشاخص أو مثلية» لا وجود مطلق 
الظل كذلك لما مر من أن فى بعض البلاد يكون الظل بمقدار الشاخص أو مثلية عند الزوال لاختلاف البلاد فى عرضها. هذا كله فى 
وقت وذ فضيلة الظهرين. 


وقت الفضيلة للعشاءين 


)١(‏ الأخبار الوارده فى المقام متفقةُ الدلالة على أن وقت فضيلة المغرب هو الغروبء و منتهاه ذهاب الشفق أى الحمرة المغربيق و أما 
ان الغروب هل يتحقق بسقوط القرص أو بذهاب الحمرة و تجاوزها عن فمه الرأس فهو أمر آخر يأتى تحقيقه قريبا ان شاء الله. نعم 
يمتد فى حق المسافر الى ربع الليل أو ثلثه» كما أنها متفقة الدلالة على أن وقت الفضيلة لصلاة العشاء من ذهاب الشفق الى ثلث الليل 
كما فى جملة من الروايات. : . 
و مما دل على ذلكك موثقة ذريح عن أبى عبد الله (ع) قال: أتى جبرئيل رسول الله (ص) فأعلمه مواقيت الصلاهُ فقال: صل الفجر حين 
ينشق الفجر و صل الأولى إذا زالت الشمسء و صل العصر بعيدهاء و صل المغرب إذا سقط القرصء و صل العتمة إذا غاب الشفق» ثم 
أتاه 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 772 


من الغد فقال: أسفر بالفجر فأسفر ثم أخر الظهر حين كان الوقت الذى صلى فيه العصر و صلى العصر بعيدهاء و صلى المغرب قبل 
سقوط الشفق» و صلى العتمة حين ذهب ثلث الليل» ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت الحديث .)١١‏ 

حيث دلت على ان أول وقت المغرب- فى اليوم الأول- حين سقوط الشمس و- فى اليوم الثانى- قبل سقوط الشفق ثم قال: ما بينهما 
وقت و أيضا دلت على أن أول الوقت للعشاء- فى اليوم الأول- انما هو بعد غياب الشفق و- فى اليوم الثانى- حين ذهب ثلث الليل» ثم 
قال: 

ما بينهما وقت. 0 

و رواية زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله (ص) لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت 
قدر نصف إصبع صلى ثمانى ركعات. فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين .. و صلى المغرب حتى "2١‏ تغيب 
الشمس فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاءء و آخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء و آخر وقت العشاء 
ثلث الليل .. *” 

و هى واضحة الدلالة على المدعى و لكن فى سندها موسى بن بكر و هو لم يوثق فى كتب الرجال. نعم روى الكشى روايتين فى 
مدحه و لكنهما أيضا غير قابلتين للاستدلال بهماء لانتهاء سنديهما الى نفس الرجل فتحصل أن للعشاء وقت فضيلةُ و هو من بعد ذهاب 
الشفق الى ثلث الليل و وقتا أجزاء «أحدهما» قبل ذهاب الشفق و «ثانيهما»: بعد ثلث الليل. 


)١(‏ المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً ع1091 من 0/الا١‏ 


(0) الصحيح: حين تغيب كما فى الحدائق ج * ص 198. 

(*) المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 7717 

ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر الى حدوث الحمرة فى المشرق )١(‏ 


وقت الفضيلة لفريضة الفجر 


ابيب بي 210011011111110 ل 
(1) ما ذكرة المائن (قنده» هو المشهور بين الأصحات (قدس الله أسرارهم) و قد جمعوا بذلكك بين الروايات و قالوا: ان ذلكك وقت 


الفضيلهُ و منه الى طلوع الشمس وقت أجزاءء أو أن الأول وقت اختيارى و الثانى لذوى الاعذار و الاضطرارء غير أن التعبير بحدوث 
الحمرة فى المشرق لم نعثر عليه فى شىء من الروايات كما مر عند بيان أوقات الفرائض فإن الوارد فى النصوص عد عناوين و ليس 
منها حدوث الحمرة أو ظهورها: 

«فمنها/: عنوان الاسفار كما فى موثقة ذريح الوارده فى نزول جبرئيل على النبى الأكرم (ص) و اعلامه بالوقت حيث قال: اسفر بالفجر 
فأسفر .)١١‏ 

و «منها»: عنوان التنوير كما فى موثقةٌ معاوية بن وهب المتقدمة حيث قال: ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح "١‏ و التنوير و 
الاسفار بمعنى واحد فالموثقتان متحدتا المفاد. . 
و «منها»: عنوان الإضاءء كما ورد فى رواية يزيد بن خليفة عن أبى عبد الله (ع) قال: وقت الفجر حين يبدو حتى يضىء 0 و المراد 


)١(‏ المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(1) المرويتان فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١.‏ ص: 777 


بالإضاءة فيها إضاءة السماء من جميع الجوانب و الأطراف و هو المساوق للتنوير و الاسفارء و هو آخر وقت الفضيلةء لا الإضاءة من 
ناحية واحدة أعنى ناحية المشرق فقط كما تتحقق بعد طلوع الفجر بزمان قليل؛ لأنه أول وقت الفضيلة على ما ورد فى رواية زرارة 
المتقدمة الضعيفة بموسى ابن بكر: حيث ورد فيها فإذا طلع الفجر و أضاء صلى الغداة» حيث ذكر الإضاءة بعد طلوع الفجر و هو 
الإضاءة من جانب المشرق بعد طلوع الفجر و هو أول وقت الفضيلة. 

و على الجملة ان هاتين الروايتين و ان ورد فيهما عنوان الإضاءة الا انها جعلت فى رواية زرارة أول وقت الفضيلة و فى رواية يزيد بن 
خليفة آخر وقتها. 

و «منها»: عنوان تجلل الصبح السماء و هذا ورد فى صحيحتين: : 

«إحداهما»: صحيحة الحلبى- على ما بيناه من وثاقة إبراهيم بن هاشم- عن أبى عيد الله (ع) قال: وقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن 
يتجلل الصبح السماء .. 01١‏ و «ثانيتهما/: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) و قد ورد فيها أيضا: وقت الفجر .. 7١‏ و معناه 


صيرورةٌ الكون متجليا و ظاهرا بحيث يرى فيه الموجودات و يتميز بوضوح و الظاهر أن المراد من جميع تلكك العناوين شىء واحد 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالائالالا صفحةً 1290 من 6/ال/ا1 


معبرا عنه بالتنوير تارة و الأسفار أخرى و الإضاءة ثالثة و تجلل الصبح السماء رابعة» و هى خاليةُ عن عنوان ظهور الحمرهً فى المشرق 
كما ترى. 

و لعلهم انما عبروا بذلك بدعوى الملازمة بين تلكك العناوين المتقدمة و ظهور الحمره فى المشرق و لكن الصحيح عدم التلازم بين 
الأمرين» فإن 


)١(‏ المرويتان فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 579 


00000 1 

نعم ورد فى صحيحة على بن يقطين ظهور الحمرة فى كلام السائل قال: 

سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتى الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: 
يؤخرهما .)١١‏ 

ولكنه كما ترى لم يؤخذ فى وقت فريضة الفجر و لا-فى نافلتهاء و انما ورد فى كلام السائلء نعم لا يخلو ذلكك عن الإشعار بأن 
السائل قد ارتكز فى ذهنه ان تقدم النافلة على الفريضة انما هو فيما إذا أتى بها قبل ظهور الحمرةٌ و الامام (ع) قرره على هذا الارتكاز 
فلو تم هذا الاشعار و ثبت تقريره (ع) له لدلت الصحيحة على جواز الإتيان بالنافلة قبل فريضة الفجر الى ظهور الحمرة» و معنى ذلكك 
جواز التنفل و التطوع فى وقت فضيلة الفريضة؛ و جواز تقديمها عليها عند المزاحمة» و هذا مما لا يمكن الالتزام به» لان المستفاد من 
الروايات الواردة فى الظهرين و نافلتهما عدم جواز التنفل- بالنوافل المرتبة- فى وقت الفريضة و قد ورد فى بعضها: 

أتدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافل و لكك ان تتنفل من زوال الشمس الى أن يمضى ذراع 
فإذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة .. «7) و فى بعضها لمكان الفريضة بدل النافل» و المعنى واحد فإنها 
تدلنا على عدم مشروعية النافلة فى وقت فضيلةُ الفريضة- مع التراحم- لأنها انما أخرت لثلا تقع النافلة فى وقت الفريضة؛ فلا أمر 
بالنافلة عند المزاحمة مع الفريضة؛ و كيف كان فالصحيحة أجنبية عن تحديد وقت فضيلة الفريضة و نافلتها- بالكلية. 


عورا ف ادن | ررضو الب يشمن رسكل 
(؟) المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١؛‏ ص: ٠7:‏ 


نعم لا تخلو عن الاشعار بل الدلالة على أن ظهور الحمرة انما هو بعد الاسفار و التنوير و انهما متغايران» حيث ورد فيها: حتى يسفر و 
تظهر الحمرة؛ لأن إرادة البيان و التفسير من العطف بعيد, فلا مناص من أن يكون العطف من عطف الخاص على العام؛ فان الاسفرار 
عام و ظهور الحمره خاص. و انما يتحقق بعده. و معه لا وجه لتعبيرهم عن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الفجر بظهور الحمرةُ فى 
كلماتهم. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 1094 من 60/الا١!‏ 


نعم ورد فى الفقه الرضوى: أول وقت الفجر اعتراض الفجر فى أفق المشرق و هو بياض كبياض النهار» و آخر وقت الفجر أن تبدو 
الحمرة فى أفق المغرب» و قد رخص للعليل» و المسافر» و المضطر الى قبل طلوع الشمس .)١١‏ 

و فى دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أول وقت صلاه الفجر اعتراض الفجر فى أفق المشرقء و آخر وقتها ان يحمر 
أفق المغربء و ذلكك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشىء .. ١؟)‏ 

و مقتضاهما أن آخر وقت الفضيلة أو الوقت الاختيارى ظهور الحمرة فى ناحية المغرب و هذا خلاف ما ادعاه المشهور فى المقام من 
تحديد وقت الفضيلة بظهور الحمرهً فى المشرقء مضافا الى أن الفقه الرضوى لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان تكون معتبرة» و 
روايات الدعائم مرسلات فلا اعتداد بها كما مر غير مره و المتحصل ان عنوان ظهور الحمرة فى المشرق لم يرد فى شىء من 
الروايات. 


” الفقه الرضوى ص‎ )١( 

() المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من المستدرك. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 771 

(مسألة) يعرف الزوال بحدوث )١(‏ ظل الشاخص المنصوب معتدلا فى أرض مسطحة بعد انعدامه كما فى البلدان التى تمر الشمس 
على سمت الرأس كمكةٌ فى بعض الأوقاتء أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما فى غالب البلدان» و مك فى غالب الأوقات. 


طرق معرفة الزوال 


اشارة 


)١(‏ نطقت الآبة المباركة أَقِم الصَلاة لدنُوك التّمْس إلا عَمَقٍ الل .. 4١3‏ بوجوب إقامة الصلاء عند الدلوكك و دلت الأخبار الكثيرةٌ 
البالغة حد التواتر على وجوب صلاتى الظهرين عند الزوال و ورد فى بعضها: 

إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصرء أو دخل وقت الظهر و العصر أو غيرهما مما ورد فى الروايات «؟) إذا لا بدلنا من معرفة 
دلوك الشمس و زوالها و ما هو بمعناهما من العناوين الواردة فى النصوص كزاغت الشمس 70 حتى نتمكن من اقامة الظهرين فى 
وقتيهما فنقول: الزوال هو ميل الشمس إلى جهة المغرب من المشرق و انحدارها بعد ارتفاعها و وصولها غايةٌ علوها و ارتفاعها اعنى 
تجاوزها عن دائرةُ نصف النهار» فان الشمس متى ما طلعت و خرجت عن تحت الأرض من المشرق أخذت 


)١(‏ الاسراء: :١17/‏ 8/ا 

(؟) راجع ب 5 من أبواب المواقبت من الوسائل. 

(*) كما فى صحيحة أحمد بن عمر الحلال المرويه فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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فى الارتفاع فتعلو شيئا فشيئا حتى تبلغ غاية ارتفاعها ثم تأخذ فى النزول و الانحدار إلى ناحية المغرب حتى تدخل تحت الأرض و 
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الأفق كصعود الجبل فان من يصعد الجبل يأخذ فى الارتفاع عليه شيئا فشيئا حتى يبلغ قمته و هى غاية الارتفاع منه ثم بعد ذلكك يأخذ 
فى الوول ير الانسدان. 

ثم ان زوال الشمس ليس كطلوعها و غروبها من الأمور المحسوسة القابلة للرؤية و المشاهدة إذا لم يكن هناكك حاجب من النظر من 
الجبال و الاطلاللل و غيرهما من الحواجبء فان الناظر- لو لا الحاجبء ليرى طلوع الشمس و يشاهد غروبها بوضوح. و ليس هكذا 
زوالها و انحدارها بعد بلوغها نهاية علوهاء لعدم إمكان مشاهدته بالنظر و إحساسه بالبصرء و من هنا وجب تعيين علامة معرفة للزوال و 
طريق يهتدى به الى تحققه و قد ذكروا لمعرفته طرقا: 


الطريق الأول 


)١(‏ قد ورد فى النصوص استكشاف الزوال بحدوث ظل الشاخص بعد انعدامه» أو بزيادته بعد نقصانه» و هذا طريق حقيقى يتعرف به 
الزوال و ليس مجرد أمر تعبدى ورد فى الروايات» فان الشمس متى ما طلعت و وقعت على اى جسم مرتفع عن سطح الأرض حدث له 
ظل طويل الى طرف المغرب» فإذا فرضنا ان الجسم عمود منصوب على الأعرض حدث له ظل طويل بمقدار يدركه البصر نحو 
المغربء و كلما أخذت الشمس فى الصعود و الارتفاع أخذ الظل فى النقصان و الزوال الى ان تبلغ الشمس دائرة نصف النهار» و هى 
غايةُ صعودها و ارتفاعهاء فان الظل 
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وقتئذ ينعدم- كلية- فيما إذا كانت الشمس مسامتة للشاخص و العمود أى على قمته» و إذا أخذت الشمس بالنزول و الانحدار حدث 
له ظل إلى ناحيهٌ المشرقء و كلما ازدادت الشمس فى الانحدار أخذ الظل بالازدياد إذا يكون حدوث الظل الى طرف المشرق بعد 
الانعدام امارةً قطعية على الزوال و كاشفا يقينيا عن تجاوز الشمس عن دائرة نصف النهار» لاستكشاف العلهُ من معلولهاء هذا فيما إذا 
كانت الشمس مسامتةٌ للعمود و الشاخص. 

و أما إذا لم تكن مسامتة له فلا يكون ظل العمود منعدما عند الزوال بل يبقى له ظل إلى ناحية الشمال إذا كان العمود فى تلكك الناحية 
كما هو الحال فى أكثر البلاد» فإنها واقعه فى جههٌ الشمال- غالبا- و البلاد الجنوبية قليلة» و فى تلكك البلاد إذا زالت الشمس أخذ 
الظل الموجود فى الازدياد الى جائب الشرق- بعد انتهاء نقصانه- و بأخذه فى الازدياد يستكشف الزوال استكشافا قطعيا كما مر لأنه 
أمارة قطعية على تجاوز الشمس عن دائرة نصف النهار. 

و توضيح ما ذكرناه ان الكرة تنقسم إلى أربعة أرباع و ذلكك بفرض خطين يمر أحدهما على على نقطتى المشرق و المغرب و يسمى 
بخط الاستواء و هو ينصف الكرُ جهتين: شمالية و جنوبية» و يمر ثانيهما على نقطتى الشمال و الجنوب و يسمى بدائرة نصف النهار و 
هى أيضا تنصف الكرةُ جهتين: شرقيهُ و غربية و من تقاطع هذين الخطين الموهومين تنقسم الكرة أربعة أرباع لا محالة؛ و البلاد- على 
الأغلب- واقعة فى طرف الشمالء و الواقعة منها فى طرف الجنوب 
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قليلة كما تقدم. 


ثم ان الشمس إذا طلعت من أيه نقطه من المشرق غربت فى النقطة المقابلة لها من المغرب, و إذا طلعت- فى أيام الربيع أخذت فى 
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الميل الى طرف الشمال من خط الاستواء- طلوعا وغروبا- و لا تزال تبتعد عنه فتبتعد حتى تصل الى البعد الأعظم و هو- على ما 
ضبطوه- ثلاثة و عشرون درجة؛ ثم تأخذ فى العودة و الرجوع- و ذلكك فى أيام الصيف- و لا تزال فى الاقتراب الى خط الاستواء 
فتقترب حتى تصل اليه فيكون مدة ابتعادها عن خط الاستواء و وصولها الى البعد الأعظم ثم رجوعها عنه إليه ستةُ أشهر و هى ثلاثة 
أشهر الربيع و ثلاثة أشهر الصيف. كما انها- فى أيام الحريف- إذا طلعت أخذت فى الابتعاد عن خط الاستواء الى طرف الجنوب و لا 
تزال تبتعد حتى تصل البعد الأعظم و هو ثلاث أشهر الخريف ثم تأخذ فى العودة و الرجوع و لا تزال فى الاقتراب منه حتى تصل اليه و 
هو ثلاث أشهر الشتاء. 

ولا يفرق فى تكون الفصول الأربعة و الابتعاد عن خط الاستواء الى الشمال و الجنوب ثم الرجوع اليه بين القول بأن الأرض ثابتة و 
الفمس نعم كةو القول: دآة الأوفى تسر كةو الكسمسس ثاقة فإذا عرفت ذلكك ظير لكف أن البكان الحضوب فيه القاعسن و 
العمود إذا كان بعده عن خط الاستواء أزيد من البعد الأعظم بأن يكون أكثر من ثلاث و عشرين درجة لم تكن الشمس مسامتة له فى 
شىء من أيام السنةُ فلا ينعدم فيه الظل بوقت, بل يبقى منه شىء- دائما- إلى ناحية الشمال فى البلدان الشمالية عند الزوال فإذا زالت 
أخذ الظل فى الازدياد المشرق ففى تلكك الأماكن لا يكون حدوث بعد الانعدام؛ و انما يكون زيادة بعد النقصان. 
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و إذا كان المكان مساويا فى البعد عن خط الاستواء مع البعد الأعظم للشمس بان يبعد عنه ثلاث و عشرين درجة انعدم فيه الظل يوما 
واحدا فى أيام السنهُ و ذلكك عند وصول الشمس الى البعد الأعظم لكونها مسامتة حينئذ لتلكك البلاد. فالظل فيها وقتئذ عند الزوال ظل 
حادث بعد الانعدام. 

و إذا كان المكان المنصوب فيه الشاخص واقعا فى شىء من المدارات الشمسيةٌ و مسيرها من خط الاستواء الى البعد الأعظم أو 
رجوعها عنه انعدم الظل فيه مرتين فى أيام السنة فيوم عند مرور الشمس عنه الى البعد الأعظم و يوم آخر عند رجوعها عنه الى خط 
الاستواء» و لاافرق فى ذلكك بين ميلها الى طرف الشمال و ميلها الى الجنوب. 

بمعتى انه لا-فرق فى ذلكفا بين البلاد الشمالية- كما هن الأكثرب و البلاد الجتوبية غير أن الظل قى البلا الشتالية يقى عند الزؤال 
مستطيلا الى الشمال الى أن تصل الشمس عند صعودها على قمهُ رءوس أهلها و تكون مسامتة لهم فينعدم الظل حينئذ وقت الزوال- 
بالكلية- فإذا تجاوزت عن قمهُ رءوسهم حدث للشاخص ظل جنوبى و يبقى كذلكك عند الزوال الى أن تصل الشمس عند رجوعها 
من الميل الأعظم على قمهُ رءوس أهلها و ينعدم حينئذ أيضا- كلية. 

و أما البلا.د الجنوبية فالأسمر فيها بالعكس بمعنى أن الظل الباقى من الشاخص عند الزوال يبقى الى الجنوب حتى تصل الشمس عند 
مرورها الى البعد الأعظم على قمهُ رءوس أهلها فينعدم- كلية- فإذا تجاوزت عن مسامتتهم حدث للشاخص ظل شمالى ولا ينعدم 
بالكلية عند الزوال بل يبقى منه شىء إلى الشمال حتى تصل الشمس عند رجوعها على مسامتتهم و قم رءوسهم فينعدم الظل أيضا 
بالكلية عند الزوال. 
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و يعرف أيضا بميل الشمس الى الحاجب الأيمن )١(‏ لمن واجه نقطهُ الجنوب (؟) 


الطريق الثانى 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1099 من 6/الا1 


)١(‏ بأن يستقبل نقطه الجنوب بما بين الحاجبين كما إذا واجه نقطهٌ الجنوب بجبهته فإنه إذا مالت الشمس الى الحاجب الأيمن فقد 
تحقق الزوال و ذلكك لان مواجهة نقطه الجنوب تستازم المسامتة للخط الموهوم الذى فرضناه مارا على قطبى الشمالى و الجنوبى أعنى 
دائرة نضف النهار فإذا كاثث الشسمس بين العينين و الحاجين فهى على دائرة نصف«التهار»:فإذا مالت الى الحاجب الأيمن فقد زالت و 
مالت عن دائرة نصف النهار. 

(؟) ما ذكره «قده) من مواجهة نقطهُ الجنوب هو الصحيح لا ما ذكره المحقق «قده» من مواجهة القبلهُ حيث قال: لمن يستقبل القبل. و 
ذلك لان الزوال قد يتحقق متقدما على ميل الشمس الى الحاجب الأيمن لمن استقبل القبل و ذلكك كما فى العراق و غيره من البلاد 
التى تكون فيها القبلة منحرفة عن الجنوب الى المغرب لوضوح أن ميل الشمس عن دائرة نصف النهار فى تلكك الأماكن انما هو قبل 
ميلها عن الحاجب الأ-يمن لمن استقبل القبلة لمكان انحرافها عن الجنوب الى المغربء و قد يتحقق متأخرا عن ميلها الى الحاجب 
الأديمن كما فى لبنات وما ضاحاها من الباكد الى تكون فها القبلةمتحرقة عن الجتورب الى النشرق» لأنهيل الشمسسن عن التحامت 
الأيمن فيها انما هو قبل أن تميل عن دائرة نصف النهار و قبل الزوال لمن استقبل القبلة. 
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وها الحدود قري 0 مالا يسن 

و يعرف أيضا بالدائرة الهندية (؟) و هى أضبط و امتن. 


و أما البلدان التى تكون فيها القبلهُ نقطهُ المشرق نفسها- كالجدةٌ و ضواحيها- أو نقطهُ المغرب كذلكك كالبلاد المحاذيةٌ للجدهٌ مما 
وقعت بعد مكة المكرمة فلا يكاد يكون ذلكك أمارة على الزوال فيها أبدا إذ كيف يكون ميل الشمس فيها الى الحاجب الأيمن لمن 
استقبل القبله علامة للزوال؟! 

)١(‏ و ذلك لان مواجهة نقطة الجنوب مواجهة دقيقة بحيث لو خرج من جبهته المواجهة خط مستقيم الى تلكك النقطة لوصل إليها من 
دون انحراف بوجه لعله مما لا تحقق له فالمحاذاهً لنقطهُ الجنوب تقريبيه لا محالة» كما أن ميل الشمس عن وسط الحاجبين الى 
الحاجب الأ-يمن- فى حينه و أوله أمر غير قابل للإبدراكك بالحواسء و انما يعلم بعد تحققه و مضى زمان. إذا فهو تحديد تقريبى 
يستكشف به تحقق الزوال. 


الطريق الثالث 


(0) و بها يستكشف ميل الشمس و تجاوزها عن دائرة نصف النهار استكشافا قطعياء و طريقةُ ترسيمها على ما ذكره جماعةً من 
الأصحاب (قدهم) ان يسوى موضع من الأرض تسوية دقيقة لا يبقى فيه أى انخفاض أو ارتفاعء ثم يدار عليه دائرة وسيعة أو ضيقه 
نعم كلما كانت الدائرة أوسع كانت المعرفة أسهل» و ينصب على مركزها شاخص محدد الرأس- نصبا مستقيما- سواء أ كان مخروطيا 
أيضا أم لم يكن و ان ذكر بعضهم 
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اعتبار كونه كذ لكك الا انه مما لا ملزم له. و انما اللازم أن يكون محدد الرأسء كما لا يعتبر أن يكون طوله بمقدار ربع قطر الدائرة- 
كما ذكروه- بل المعتبر أن يكون طوله بمقدار لا يدخل ظله فى الدائرة قبيل الزوال» للزوم أن يكون ظل الشاخص محاطا بالدائرة فى 
القرب منه. 
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ثم إذا طلعت الشمس حدث لذلكك الشاخص ظل الى طرف المغرب لا محالة و كلما ارتفعت الشمس نقص من الظل فلا بد وقتئذ من 
ان يترصد حتى إذا نقص و وصل الى محيط الدائرة وارد الدخول فيه علم عليه علامة ثم يرصد بعد الزوال حتى إذا وصل طرف الظل 
الى محيط الدائرة- لأنه كلما مالت الشمس الى الغروب زاد ظل الشاخص- فإذا وصل الى محيط الدائرة و أراد الخروج عنه علم أيضا 
عليه علامة» ثم يوصل ما بين العلامتين بخط مستقيم» و ينصف ذلك الخطء و يوصل ما بين مركز الدائرة» و منتتصف الخط بخط آخر 
وهو خط نصف النهار» و إذا وقع ظل المقياس على هذا الخط كشف ذلكك عن أن الشمس فى وسط السماء فإذا مال رأس الظل الى 
طرف المشرق كشف كشفا قطعيا عن زوالها و تجاوزها عن دائره نصف النهار» و هى من الأمارات و العلائم القطعيةٌ و ليست تقريبية» 
ولا مختصة بوقت دون وقت على ما تشهد به التجربة. 

وعلى هذا الخط بنى شيخنا البهائى «قده» حائطى الصحن المقدس العلوى أعنى حائطى المشرق و المغرب» فمتى انعدم الظل من 
الحائط الشرقى و حدث من الحائط الغربى استكشف منه زوال الشمس و تجاوزها عن دائرة نصف النهارء على ما جريناه مراراء بلا 
فرق فى ذلكك بين فصول السنة. 
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و يعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية )١(‏ عن سمت الرأسء و الأحوط زوالها من تمام ربع الفلكك من طرف المشرق. 


ما يعرف به الغروب 


اشارة 


)١(‏ مقتضى الآية المباركة: أقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. ان كل جزء من أجزاء الوقت الممتد من الدلوكك الى الغسق 
صالح لوقوع الصلاة فيه» و دلتنا الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على أن صلاتين من الفرائض الخمس قبل الغروب و 
صلاتين منها بعده إذا فمقتضى الآيهُ و الروايات أن الغروب منتهى وقتى الظهرين و مبدأ وقتى العشاءين. 

ثم إن معنى الغروب أمر ظاهر لدى العرف فإنه فى مقابل الطلوع فكما انه بمعنى ظهور قرص الشمس عن المشرق و خروجها عن 
تحت الأأفق بحيث لو لم يكن هناك حاجب من جبل أو سحاب أو غيرهما لأمكن رؤيتها و مشاهدتها فكذلك الغروب بمقتضى 
المقابلة- بمعنى خفاء القرص و استتاره تحت الأفق» بحيث لا يمكن مشاهدتها و لا تقع عليها الرؤية وان لم يكن هناك أى حاجب 
من الحواجبء أو مانع آخر ككروية الأرض المانعة عن وقوع الابصار على القرص و مشاهدته بعد سقوطه و دخوله تحت الأفق, إذا لا 
إجمال فى الغروب حتى يحتاج الى الشرح و التفسير. 

إلا أن هناك جملهٌ من الروايات قد استدلوا بها على أن الغروب بمعنى ذهاب الحمرة المشرقيةٌ و تجاوزها عن قمهٌ الرأس إلى 
المغرب, و من هنا وقع الكلام فى أن المراد بالغروب أى شىء؟ و فى المسألة قولان. 
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«أحدهما»: أن الغروب فى مقابل الطلوع بمعنى سقوط القرص و استتاره تحت الأفق» كما ان معنى الطلوع خروج الشمس عن تحت 
الأأفق و طريق استكشافه هو استتار القرص عن الانظار و هذا قال به العامة- قاطبة- و نسب من أصحابنا إلى الشيخ فى مبسوطة؛ و 
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الصدوق فى العلل و الفقيه و السيد المرتضى و غيره و اختاره المحقق فى الشرائع و مال اليه صاحب المدارك (قده) بل ظاهر كلام 
المحقق ان هذا هو المشهور بين الأصحاب فإنه نقل القول الثانى فى المسألة و وصفه بالاشهرية. 

و انيما أنه سمغ ذهات الديرة المشرقيةو تجاوزهاعن قنة الرآس إلى المغرت: فاق هه يكقف اتحدار اتسين عن الأفق 
الحقيقى و هذا هو الأشهر بين الأصحاب (قدهم). 

و هناكك احتمال أو قول ثالث و هو كون المغرب بمعنى ذهاب الحمرة من مجموع ناحية المشرق اعنى زوالها عن تمام ربع الفلك و 
هذا هو الذى جعله الماتن أحوط و لم نعثر على قائل به» و عليه فلا يكفى- فى تحقق الغروب- ذهابها عن قمة الرأس فحسبء لانه- 
على ما جريناه- يتحقق قبل ذهاب الحمرة عن تمام ناحية الشرقء إذا لا بد فى تحقق الغروب من مضى زمان بعد ذهاب الحمرة 
المشرقية عن قمه الرأس حتى تزول الحمرة عن تمام ناحية المشرق. كما انه على القول الأول يتحقق الغروب بمجرد استتار الشمس 
تحت الأفق الحسىء و على القول الأشهر لا بد من الانتظار و مضى زمان بعد الاستتار لان ذهاب الحمرة عن قمةٌ الرأس ائما يتحقق بعد 
سقوط القرص بدقائق كما لا يخفى على من لاحظه و جربه. 

ثم ان منشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار الوارده فى المقام فلا مناص من الرجوع الى الروايات المستدل بها على تلكك الأقوال 
و ملاحظة 
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أنهاهل ندل على شىء متها؟ زان المتعين على تقدير الدلالة هو الأخذ بها أو لا.بد من الأخذ بما دل على خلافها من الأخبار 
المغارضة لياه 

فمما استدل به على أن الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية عن قمهُ الرأس ما رواه الكلينى بأسانيد متعددة عن بريد بن معاوية عن أبى 
جعفر عليه السلام قال: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى من المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها )١١‏ فقد دلت 
على أن الغروب هو غيبوبة الشمسء و هى انما تتحقق بزوال الحمرةُ عن ناحية الشرق و قمةٌ الرأس. 

و يدفعه: أن الرواية لا دلالة لها على القول الأشهر لدلالتها على أن غيبوبة الحمرة من المشرق تكشف عن غيبوبة الشمس عن شرق 
الأرض و غربهاء فان المراد بالمشرق هو النقطةُ التى تطلع منها الشمس فحسب- لا ناحية المشرق- فى مقابل المغرب و هو النقطة التى 
تدخل فيها الشمس تحت الأفق» فالمشرق بمعنى محل الشروق كما أن المغرب بمعنى محل الغروب و يؤيده التعبير عن المشرق بمطلع 
الشمس فى بعض الروايات ."١‏ 

وحيث أن المشرق مطل على المغرب لانه مقتضى كروية الأرض و قد وقع التصريح به فى رواية على بن أحمد بن أشيم الآتيةُ فيدل 
ارتفاع الحمره عن نقطهُ المشرق على دخول الشمس تحت الأفق» إذا ليست فى الروايةً دلال على أن ذهاب الحمرة عن قمهُ الرأس أو 
عن تمام ناحية الشرق كاشف عن الغروبء و انما تدل على أن ارتفاع الحمرة من خصوص النقطة التى خرجت منها الشمس عند 
الطلوع- لا ذهابها عن قمةُ الرأس 


)١1(‏ المرويهُ فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) راجع ب ١18‏ الحديث ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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أو عن تمام ناحية الشرق- دليل على غيبوبتها تحت الأفق» كما يجاب بهذا عن جملهُ من الروايات الواردة فى أن سقوط القرص عن 
الانظار هو الغروب و استدل بها على هذا القول. 

مضافا إلى أن الرواية ضعيفة السند بالقاسم بن عروة لعدم توثيقه» فالرواية ضعيفة السند و الدلالة. و تفصيل الكلام فى ضعف دلالتها: 
أن الرواية و ان لم تناقش فى دلالتها بان الجزاء فيها ليس بمعلول لشرطها و انما هما أمران متلازمان و ذلكك لان الجمل الشرطية لا 
يعتبر أن يكون جزاؤها معلولا لشرطها لكفاية كونهما معلولين لعلهُ ثالثة» فان المعتبر فيها هو التلازم بين الشرط و الجزاء سواء كان 
ذلكك من جهة العليةً و المعلولية أم من جهة كونهما معلولى علة ثالثة» و الرواية تدلنا على أن غيبوبة الحمرة من المشرق ملازمة 
لغيبوبتها عن شرق الأرض و غربهاء و لا تنفكك إحداهما عن الأخرىء فلا مناقشةً فيها من هذه الجهة. 

الا انها مورد المناقشة بما قدمناه و حاصله: أن الأرض كروية و نقطتى المشرق و المغرب متقابلتان و مقتضى الكروية و التقابل وجود 
الحمره فى المشرق عند ظهور القرص و عدم استتاره تحت الأفق من المغرب كما ان مقتضاهما ارتفاع الحمرة من المشرق عند دخول 
القرص تحت الأفق من المغرب, و حيث أن دخول القرص تحت الأفق هو المدار فى الحكم بوجوب الصلاهٌ و جواز الإفطار و غيرهما 
من الأحكام المترتبة على الغروب و مشاهدة غروب الشمس و دخولها تحت الأفق فى القوس النهارى أمر غير متيسر للمكلفين» لعدم 
خلو الأرض عن الجبال و الاطلال أو غيرهما من الحواجب جعل سلام الله عليه غيبوبة الحمرة عن المشرق اماره كاشفة عن الغروب 
الواقعى و دخول القرص تحت الأفقء فلا دلالةٌ للرواية على أن 
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ذهاب الحمرةٌ عن ناحية المشرق و تجاوزها عن قمهُ الرأس هو الغروب. 

زيما سردثاء يتكفت أن الزؤابة انما هدل علق أن الغروت هو اسهار القرض فحت الأقق لآ ذهات اللحمرة المشرقة المحقى بعد 
استتار القرص بعشر دقائق أو اثنتا عشر دقيقة» و لا انه ذهاب الحمرة عن تمام ربع الفلكك اعنى المشرق كله المتحقق بعد استتار القرص 
بربع الساعة ظاهرا- على ما جربناه مرارا. 0 

و «منها»: ما رواه على بن أحمد بن أشيم عن بعض أصححابنا عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول. وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة 
عن المشرقء و تدرى كيف ذلكك؟ قلت: لا قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا و رفع يمينه فوق يساره؛ فإذا غابت هاهنا ذهبت 
الحمرةٌ من هاهنا .)١١‏ 

والاستدلال بها على القول الأشهر يتوقف على ان يراد بالمشرق ناحيته وجهته دون النقطة التى منها تطلع الشمس كما فى الرواية 
المتقدمة» لدلالتها حينئذ على أن ذهاب الحمرة المشرقيةُ عن قمهٌ الرأس أو ناحيةُ المشرق كلها كاشف عن غيبوبهُ القرص التى هى 
امقر 

و قد عرفت فى تلكك الرواية انها انما تدل على أن ارتفاع الحمره من مطلع الشمس و محل خروجها دليل قطعى على سقوط القرص و 
دخوله تحت الأفق لأنه مقتضى تقابل نقطتى المشرق و المغربء و كروية الأرض على ما أسلفناه آنفا. بل هى فى الدلاله على ذلكك 
أصرح من سابقتها لا-نه (ع) أشار فيها إلى كروية الأرض بقوله ان المشرق مطل على المغرب و قد رسمه ترسيما خارجيا تفهيما 
للسائل» و مقتضى ذلكك انه إذا غابت الشمس 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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عن الحس و ارتفعت الحمرةٌ من نقطةُ الطلوع كما لعله المحسوس خارجاء فان غيبوبة الشمس تتعقبها الظلمة التدريجية» و أول ما يظلم 
بعد الغيبوبة هو مطلع الشمس المقابل لنقطة المغرب ثم تزول الحمرة عن بقية المواضع شيئا فشيئا حتى تزول عن ناحية المشرق كله و 
هو ربع الفلكك و نصف القوس النهارى فلا دلالة لها على أن الغروب هو ذهاب الحمرءٌ عن ناحية المشرق و تجاوزها عن قمةُ الرأس 
هذا كله سضبب الدلالة: 

و أما بحسب السند فهى أيضا ضعيفة و هذا لا لعدم توثيق على بن أحمد بن أشيم فى كتب الرجالء لانه وقع فى اسناد كامل الزيارات 
و هو يكفى فى توثيقه. بل لأنها مرسلة و المراسيل غير قايلةُ للاستدلال بها على شىء. 

و «منها»: ما رواه ابن أبى عمير عمن ذكره عن أبى عبد الله (ع) قال: وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء 
القبل و تتفقد الحمرة التى ترتفع من المشرق فإذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجوب الإفطار و سقط القرص .)١١‏ 

وهى أصرح رواية فيما استدل به على القول الأشهر غير أنها ضعيفة السند بسهل بن زياد «أولا» و بالإرسال «ثانيا؛ و دعوى ان مراسيل 
ابن أبى عمير كمسانيده. مندفعةٌ: بما ذكرناه مرارا من أن مراسيله كمراسيل غيره غير قابلهُ للاعتماد عليها. 

على انه يمكن ان يقال: انها ليست مرسلة لا-بن أبى عمير و انما هى مرسلة الراوى الذى نقلها عن ابن أبى عمير و لم يذكر الراوى 
الأخيرء و ذلكك لمكان قوله: عمن ذكره. فإنه يدل على أن ابن أبى عمير قد ذكر 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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الراوى عند روايته و انما لم يذكره غيره ممن روى عن ابن أبى عمير- نسيانا- أو لداع آخر من الدواعى. 

كما انها ضعيفةٌ الدلالة على هذا المدعى, لان مدلولها غير مطابق لما هو المشاهد بالوجدانء فان من نظر الى المشرق عند الغروب 
رأى أن الحمرء قد ارتفعت من ناحيته ثم زالت و حدثت حمرةٌ أخرى فى ناحيةٌ المغربء إذا فالحمرة المشرقيةُ تنعدم عند الغروب و 
تحدث حمرةٌ أخرى. لا ان تلكك الحمرة باقيةُ سارية تتعدى من المشرق الى المغرب كما هو صريح الرواية» حيث قال: فإذا جازت قمة 
الرأس إلى ناحية المغرب .. 

و ما ذكرناه أمر ظاهر لاخفاء فيه» فهذه الحمره و ذلكك المشرق و المغرب فليلاحظ اللاحظ ان الحمرةٌ المشرقيهُ هل تعلو و تتعدى عن 
قمهُ الرأس إلى ناحية المغرب كما هو الحال فى الزوال» حيث ذكرنا ان الشمس إذا طلعت لا تزال تعلو و ترتفع حتى تصل دائرة نصف 
النهار» فإذا تجاوزت عنها فقد تحقق زوالها. أو ان الحمرة المشرقية تعلو و تزول بالكلية و تحدث حمرة أخرى فى ناحية المغرب؟! 
فالرواية مخالفة لما هو المشاهد بالوجدان و غير قابلهُ للتصديق فى مدلولها. 

هذا على انه إن أريد بالسقوط فى قوله (ع) على تقدير صدق الحديث: فإذا جازت قمةٌ الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و 
سقط القرص. سقوطه عن الانظار و دخولها تحت الأفق الحسى. فعلى ما جربناه مرارا لا ترتب بين الأمرين أبداء و ذلكك لان سقوط 
القرص و استتاره تحث الأفق انما يتحقق قبل ذهاب الحمرة المشرقيةٌ و تجاوزها عن قمة الرأس فإن ذهابها انما هو بعد استتار القرص 


بعشر دقائق أو اثنتا عشر دقيقة» كما أن ذهاب الحمرة عن ثااحية المشرق كلية انما يتحقق 
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بعد تجاوزها عن قمة الرأس بدقائق فإنه يتحقق بعد استتار القرص بربع الساعة كما مرّ. و ان أريد بالسقوط معنى آخر كسقوطه عن 
الأفق الحقيقى و دخوله تحت الأرض فهو أمر مبهم لا.طريق لنا إلى مشاهدته و لم يدلنا عليه شىء من الكتاب و السنة. 

و «منها»: ما رواه ابان بن تغلب قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أى ساعة كان رسول الله (ص) يوتر؟ فقال: على مثل مغيب الشمس إلى 
صلاةٌ المغرب .)١١‏ 

وذلك لدلالتها على أن يبن مغيب الشمس الى وقث صلاة المغرب فاصل زمانى و انه (ص) كان يوتر بهذا المقدار من الوقث الى 
طلوع الفجر. إذا تدلنا الرواية على أن مجرد غروب الشمس و استتارها ليس بوقت لصلاةٌ المغرب. بل انما وقتها متأخر عن الاستتار و 
لمن ركه تناع مض صماره االحيرة عن قن ال أن 

و «يرده): «أولا»: أن الرواية ضعيفة السند بإسماعيل بن أبى سار لعدم توثيقه. 

و «ثانيا»: انها ضعيفة الدلالة على المدعى. لانه (ع) لم يقل: 

على مثل مغيب الشمس الى وقت صلاة المغرب ليدل على أن مغيب الشمس و وقت الصلاة بينهما فاصل زمانىء و الثانى متأخر عن 
الأول. بل قال: 

إلى صلاهءً المغرب. فلا تدل على أن وقت صلاة المغرب متأخر عن استتار القرص و انما تدل على أن نفس صلاةهً المغرب أى الإتيان 
بها كان متأخرا عن الاستتار و انه (ص) لم يكن يأتى بها عند استتار القرصء و الفصل بين المغرب و الإتيان بصلاة المغرب لعله من 
الأمور العاديةٌ المتعارفة» 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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ولا سيما فى الجماعات لعدم تحققها- على الأغلب- بعد المغرب إلا بعد الانتظار و الأذان و الإقامة؛ فبين صلا المغرب و استتار 
القرص فاصل ما لا محالة و قد دلتنا الرواية على انه (ص) كان يوتر بمثل هذا المقدار من الوقت الى طلوع الفجرء أى كان يصلى الوتر 
فى آخر وقتها فليست فيها أي دلالة على أن صلم المغرب متأخرة عن استتار القرص لو لم تدل على خلافه. 

و ١منها/:‏ صحيحة بكر بن محمد عن أبى عبد الله (ع) انه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّه يقول فى كتابه لإبراهيم: فلما جن 
عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربى» و هذا أول الوقت .. )١١‏ 

وقد دلت على أن المغرب إنما يتحقق برؤيهُ الكوكب للملازمة بين دخول الليل و رؤيته فكلما دخل الليل كان الكوكب مرئيا لا 
عذاللا ع حاللمي كال عن كاده در )لودو خا مطتعية رو تقر لتعزرطو جنل الك و الير ازل 0 تر كن لاقلا 
برق الكوكث إلا بعد دخول الليل و لذ فحقق الرؤبة عند سقوط الشسس و اسعار قرضها واتما يتحقق بعد فحاوز الحمرة عن قمة 
الرأس إلى طرف المغربء فرؤيهُ الكوكب ملازمة لذهاب الحمرة فالرواية تدل على أن المغرب انما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقيةُ و 
تجاوزها عن قم الرأس. 

و يرده: أن الأنجم و لا سيما الكواكب المنيرة اعنى كبارها قد ترى قبل ذهاب الحمرة و تجاوزها عن قمهُ الرأس بزمان على ما جربناه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ه00٠1‏ من 6/الا١1‏ 


نراران لانقوست رنية كرك اواكراكين اراك صن تجاود الجر وو ل شلك لسريو ذا البق روا ننه على افر 
الأشهر بل هى دالة 


(1) المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 557 


على عكسه اعنى ما ذهب اليه المشهور من تحقق المغرب بسقوط القرصء لدلالتها على دخول الوقت برؤية الكوكب المتحققة قبل 
تجاوز الحمرة عن قمةٌ الرأس. 

و «منها»: ما رواه الشيخ بإسناده عن بريد بن معاوية العجلى قال: 

سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب يعنى ناحية المشرق فقد غابت الشمس من شرق الأرض و غربها .0١١‏ 
وقد قدمنا هذه الرواية عن بريد بن معاوية بطريق الكليتى «قده) و الفرق بينهما فى أن الوارد فى هذه الرواية: يعنى ناحية المشرق: و 
فى السابقة: يعنى من المشرق. و قد عرفت أن الاستدلال بها يتوقف على ان يراد بناحية المشرق تمام ربع الفلكك, و ان الحمرة إذا 
زالت عن ناحيته بالكلية و تجاوزت عن قمة الرأس فقد تحقق المغرب, و أسلفنا أن هذا لا يمكن تتميمه بدليل» بل المراد فيها 
بالمشرق انما هو فى مقابل المغرب اعنى نقطه طلوع الشمس عن تحت الأفق و قد مر ان فى بعض الروايات عبر بالمطلع بدل المشرق. 
وقد دلت الرواية على أن ارتفاع الحمره عن تلكك النقطه دليل على استتار القرص تحت الأأفق على ما هو مقتضى تقابل نقطتى 
المشرق و المغرب, و كروية الأرض. إذا الرواية انما تدل على ما ذهب اليه المشهور فى المسألة و لا دلالة لها على القول الأشهرء 
لدلالتها على أن المغرب يتحقق بالاستتار المنكشف بارتفاع الحمرةُ عن نقطهٌ المشرق. 

على أن القائلين بالقول الأشهر الملترمين باعتبار تجاوز الحمره عن قمة الرأس لا يعتبرون ذهاب الحمر عن تمام ربع الفلكك لعدم 
التلازم بين تجاوزها عن قمةٌ الرأس و ذهابها عن تمام ربع الفلك, لأن مع التجاوز 


(1) المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 558 


عن قمةُ الرأس أيضا تبقى الحمره فى السماءء و لعلها تشاهد فى الجنوب الشرقى بوضوح على ما جريناه فليلاحظ. 

فالرواية على تقدير تسليم دلالتها و الغض عما أسلفناه آنفا انما تدل على الاحتمال أو القول الثالث الذى لم نعثر على قائل به و لا 
دلاله لها على القول الأشهر كما عرفت هذا كله. 

مضافا الى انها ضعيفة السند بالقاسم بن عروة كما تقدم. 

و «منها»: ما رواه محمد بن على قال: صحبت الرضا (ع) فى السفر فرأيته يصلى المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق يعنى السواد .)١١‏ 
فإن الفحمةٌ إنما تقبل بتجاوز الحمرة عن قمهٌ الرأس. 

و يدفعه: «أولا»: انها ضعيفة السند لعدم توثيق محمد بن على. 

و اثانياا: ان فعله (ع) لا دلالة له على ان استتار القرص ليس بوقت لصلاهً المغربء لاحتمال انه كان يصلى بعد تحقق وقتها لاستحبابه» 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ؟٠؟1‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


لاستحباب المس بالمغرب قليلا كما يأتى ان شاء الله. 

و «ثالثاء: ان الفحمة إنما تقبل بالاستتار كما ان البياضة عند الفجر انما تقبل بطلوع القرص عن تحت الأفق» فإن من لاحظ الأفق- عند 
الطلوع- ليرى أن البياضة كأنها تتطلع و تتصاعد من بثر أو مكان عميق ثم ترتفع شيئا فشيئا و كذلكك الحال عند الغروبء فان الشمس 
بمجرد دخولها تحت الأفق يشاهد أن الفحمة أخذت بالارتفاع فتتصاعد متدرجا و لا ملازمة بين إقبال الفحمة و زوال الحمرة المشرقية 
و تجاوزها عن قمةٌ الرأسء لأنها انما تقبل من النقطةٌ التى تطلع منها الشمس لا من ناحية المشرق كله. فالرواية على قول المشهور أدل 
منها على القول الأشهر. 


(1) المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 50٠‏ 


و «منها»: ما رواه شهاب بن عبد ربه قال: قال أبو عبد الله (ع) يا شهاب انى أحب إذا صليت المغرب ان أرى فى السماء كوكبا .01١‏ 
وحيث أن رؤية الكوكب ملازمة لذهاب الحمرةٌ المشرقيةُ تدلنا الرواية على أن وقت صلاه المغرب هو ذهاب الحمرةٌ و تجاوزها عن 
قمهُ الرأس. 

و يدفعه: «أولا» انها ضعيفة السند بمحمد بن حكيم. 

و «ثانيا»: انها قاصرة الدلالة على القول الأشهرء لاشتمالها على أن التأخير الى أن يرى الكوكب فى السماء أمر محبوب له (ع) لا انه أمر 
لازم حتمى فلا دلالة للرواية على القول الأشهر لو لم تدل على خلافه. 

«منها»: ما رواه عمار الساباطى عن أبى عبد الله (ع) قال: إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلى المغرب حين زالت الحمرهُ من مطلع الشمس 
فجعل هو الحمرة التى من قبل المغرب و كان يصلى حين يغيب الشفق .)"2١‏ 

فقد دلت على امره (ع) الرجل بصلاة المغرب عند زوال الحمرة المشرقيهُ و تجاوزها عن قمه الرأس و لكنه خالفه و صلى عند ذهاب 
الحمرةٌ المغربية. 

و«يرده): أنها ضعيفةٌ السند بعلى بن يعقوب «أولا» و غير دالةٌ على القول الأشهر «ثانيا» و الوجه فى ذلكك أن الروايةٌ مشتملهُ على لفظة 
«مطلع الشمس» فمضمونها على ذلكك انه (ع) أمره بالصلاة عند الاستتار و ارتفاع الحمرهُ عن مطلع الشمس و نقطة خروجها- لا عن 
الشرق كله- إذا فهى على قول المشهور أدل من القول الأشهر. 

و «منها»: ما رواه الشيخ بإسناده عن بريد بن معاوية عن أحدهما (ع) قال: إذا غابت الحمرة من المشرق فقد غابت الشمس من 


)١(‏ المرويتان فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 70١‏ 


شرق الأرض و غربها .)١١‏ 
وقد قدمنا نقل الرواية مرتين فتار بطريق الكلينى» و اخرى بطريق الشيخ «قده) و لا فرق بينهما و بين هذه الرواية إلا فى أنهما مسندة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة /اه؟١‏ من ه/الا١!‏ 


الى أبى جعفر (ع) و هى أسندت إلى أحدهما (ع) كما انهما مشتملتان على قوله (ع) من هذا الجانب ثم فسر بالمشرق أو بناحية 
المشرق» و هى مشتملة على لفظة المشرق من الابتداء. كما قدمنا الفارق بين المروية بطريق الكلينى؛ و المروية بطريق الشيخ فلاحظ» و 
الجواب عنها هو الجواب فراجع. : 

و «منها»: ما رواه محمد بن شريح عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سألته عن وقت المغرب فقال: إذا تغيرت الحمرة فى الأفق و ذهبت الصفرة» و قبل ان تشتبكك النجوم .)7١‏ 

فان تغير الحمرةٌ انما هو فيما إذا زالت و تجاوزت عن قمةٌ الرأس. 

وفيه: أنها ضعيفة السند بعلى بن الحارث- لجهالته- و بكار بن بكر- لعدم توثيقه- كما انها قاصرة الدلالة على القول الأشهر و ذلكك 
لان تغير الحمرة انما يتحقق عند دخول الشمس تحت الأفق و هو زمان ذهاب الصفرة فى قبال اشتباك النجوم و ذهاب الشفق الذى 
جعله أبو الخطاب وقتا من تلقاء نفسه, فهذه الرواية أيضا على قول المشهور أدل من القول الأشهر. 

و «منها»: موثقةُ يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قال لى: مسوا بالمغرب قليلاء فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا 79. 

وقد دلت على وجوب التأخير عن المغرب و هو يلازم ذهاب الحمرة 


)١(‏ المرويات فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
(0) المرويات فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 18 من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 707 


المشرقية و تجاوزها عن قمة الرأس لأن به يتحقق المأمور به أعنى المس بالمغرب قليلا. 

و«يرده): أن المدار فى طلوع الشمس و غروبها انما هو على الطلوع و الغروب عند كل شخص و بلده و قد قامت على ذلكك ضرورة 
الفقه» فإن الأرض كروية» و مدارات الشمس و البلدان مختلفتان فعند غروبها فى بلد لا يمكن ان يتحقق الغروب فى كل بلد و صقع 
بل تختلف فى ذلك الأماكن و البلدان فقد يكون غروبا فى مكان و يكون فى مكان آخر قبل المغرب بساعةٌ و فى مكان ثالث قبل 
المغرب بساعتين و فى رابع مضت من الليل ساعة و هكذا كما ان الأمر كذلك فى الطلوع و (بعبارة مختصرة) أن فى الأربع و العشرين 
ساعة- بجميع آناتها- طلوع فى مكان و غروب فى مكان آخرء لان ذلك مقتضى كروية الأرضء و المدار فيهما على طلوع كل بلد و 
غروبه» سواء أ كان فى محل آخر غروب أو طلوع أم لم يكن و من هنا ورد فى بعض الروايات: و انما عليكك مشرقكك و مغربكك .. 
١١‏ فإذا عرفت ذلكك فنقول: 

لا معنى لقوله (ع) فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندناء و لا مناص الا من حملها على صورة توافق البلدين فى الأفق» 
و غيبوبة الشمس عن النظر فى بلدهم قبل الغروب لمكان جبل أو نحوه مما يقتضى استتار القرص عن ذلكك البلد و الا فلا معنى لهذا 
العتيل كنا عرفت 

إذا ليست فى الرواية دلالةُ على وجوب التأخير إلى تجاوز الحمرةٌ عن قمةٌ الرأسء و انما الأمر بتأخير الصلاةٌ عن الغروب من أجل 
الاحتياط و لاحتمال عدم الغروب فى الواقع و استناد الاستتار الى جبل أو طلل و نحوهما 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/8‏ من 0/الا١!‏ 


(1) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 7017 


لا أن الغروب هو ذهاب الحمرءٌ المشرقية عن قمهُ الرأس. 

على أن امره (ع) بالمس بالمغرب استحبابى بلا ريب- و لو مع قطع النظر عما عرفت- لأنه أمر بالمس شيئا ما و لم يأمر بالمس الى أن 
يتجاوز. 

الحمرة عن قمهٌ الرأسء و المس شيئا ما يتحقق بالانتظار إلى رؤية الكوكب المتحققة قبل تجاوز الحمرة عن قمهٌ الرأس» و حيث أن 
بعض الاخبار المتقدمة دل على جواز الدخول فى الصلاة عند رؤيةٌ الكوكب فيها تحمل الأمر بالمس فى هذه الروايةٌ على الندب» لما 
تقدم من أن رؤية الكواكب انما هى قبل تجاوز الحمرة المشرقية عن قم الرأس و بعد استتار القرصء فإذا لم يثبت أن المغرب هو 
تجاوز الحمره فلا مناص من ان يكون المغرب هو استتار القرص لعدم الواسطة بينهماء و الاحتمال أو القول الثالث لم يثبت بدليل 
فيكون الأمر بالتأخير عنه محمولا على الاستحباب لا محالة. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» ١518‏ ه ق 


التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 707 

على انه احتياط فى الوقت- كما مر- و لا مانع من الحكم برجحانه أيضا من هذه الناحية مضافا الى انه أمر متعارف لجريان العادة على 
الصلاة بعد المغرب بشىء» إذ لا يصلى الفريضة أول سقوط الشمس- غالبا- فالأمر به لا يكون دليلا على أن المغرب هو ذهاب 
الحمرة المشرقية عن قمة الرأس. 

و«منها/: رواية عبد الله بن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح (ع) يتوارى القرصء و يقبل الليل» ثم يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنا 
الشمسء و يرتفع فوق الجبل حمرة» و يؤذن عندنا المؤذنون أ فأصلى حينئذ» و أفطر إن كنت صائما؟ أو انتظر حتى تذهب الحمرة التى 
فوق الجبل؟ فكتب إلى: أرى لكك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 705 


و تأخذ بالحائطة لدينكك .)١١‏ 

وقد دلت على عدم جواز الصلاءٌ و الإفطار بمجرد توارى القرص و على لزوم الانتظار حتى تذهب الحمرة و انما علله (ع) بالاحتياط و 
قال: 

ارى لكك إلخ؛ و لم يصرح بعدم جواز الصلاةً و الإفطار بمجرد استتار الشمس لمراعاة النقية لان استتار القرص هو المغرب عند العامة 
و عليه يرتبون أثار المغزب من جواز الصلاهُ و الإفطار و غيرهما. 

و«يرده): أن الرواية قاصرة الدلالة على القول الأشهر و ذلك لانه لا وجه لحمل قوله (ع) ارى لكك ان تنتظر إلخ حتى تذهب الحمرة 
على التعلل بالاحتياط تقِيهُ ليكون ذلكك من الاحتياط فى الشبهة الحكمية بأن يجعل المغرب عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية و 
تجاوزها عن قمهٌ الرأس من باب الاحتياط. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9ه؟1 من ه/الا١!‏ 


و ذلك لانه محمول على الاحتياط فى الشبهة الموضوعية» فإن مجرد استتار القرص عن الانظار لا يستلزم الاطمئنان بدخول الوقت و 
المغرب, لما فرضه من بقاء الحمرة فوق الجبلء لأنها مظنه عدم دخول الشمس تحت الأفق و انما تسترت بوجود الجبال و الاطلال؛ و 
مع هذا الاحتمال يتحقق المورد للاحتياط» و لكنه من الاحتياط فى الشبهة الموضوعية و هو يقتضى الانتظار و التأخير الى أن تذهب 
الحمرة. إذا فالأمر بالاحتياط غير مستند إلى التقية و الرواية صادرة لبيان الحكم الواقعى من جهة الشبهة الموضوعية و مع إمكان حمل 
الاحتياط على ذلكك من غير تقية لا مقتضى للحمل على التقيهٌ إذا فلا دلالة للرواية على ان المغرب يتحقق بذهاب الحمرةٌ و تجاوزها 
عن قمهٌ الرأس هذا كله بحسب الدلالة. 


)١(‏ المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 500 


و أما بحسي الستد: فقد يقال: بضعفهاء لأن فى سندها سليمان بن داود المتنقرئى وهو و ان وثقه التجاشى «قده» الا ان توثيقه معارض 
بتضعيف ابن الغضائرى حيث ضعفه صريحا فلا دليل على وثاقته. 

و الصحيح أن الرواية موثقةُ و توثيق النجاشى غير معارض بشىء لأن تضعيفات ابن الغضائرى كتوثيقاته و ان كانت معتبرة لا محالة 
لأنها لا نقصر عن توثيقات مثل النجاشى و الشيخ و اضرابهما غير أن الكتاب الدارج اليوم بأيدينا المنسوب إليه الذى هو المستند فى 
ل ا ل ا ل ل لل ل و لد 

و ١منها/:‏ معتبرة جارود قال: قال لى أبو عبد اللّه (ع) يا جارود ينصحون فلا يقبلون و إذا سمعوا بشىء نادوا به أو حدثوا بشىء أذاعوه 
قلت لهم: مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكك النجوم فأنا الان أصليها إذا سقط القرص .)١١‏ 

وقد دلت على وجوب التأخير فى صلاهٌ المغرب و عدم إقامتها بمجرد الاستتار و التأخير عن سقوط القرص قليلا ملازم لذهاب الحمرة 
عن قمهُ الرأس. و انما التجاء (ع) الى الصلاء عند سقوط القرص من باب التقيةء لأنهم أذاعوا ما حدثهم به. 

و «يرده): أن الرواية بحسب السند و ان كانت معتبرةٌ الا أنها قاصرة الدلالة على القول الأشهر و ذلكك لما قدمناه من ان الأمر بالمس 
بالمكريي محمول على الندب و الأفضلية» لأنه (ع) لم يوجب التأخير إلى تجاوز الحمرة بل أمر بالمس قليلا على التقريب المتقدم فهو 
سلام اللّه عليه انما حدثهم و أمرهم بالفرد الأفضل و لكنهم أذاعوه و من هنا التجأ (ع) 


(1) المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 508 


إلى تركك الفرد الأفضل و الإتيان بالمفضول نقية لا انه (ع) صلى قبل الوقت من باب التقية و لم يأت بالفريضة فى وقتها. بل يمكن ان 
يقال: إن اختياره (ع) للفرد المرجوح أيضا لم يكن مستندا الى النقية بل لمصلحة أخرى كالدلالة على جواز ذلككء فان ارتكاب أمر 
مرجوح - فى نفسه- لبعض المصالح و الوجوه مما لا مانع عنه. 

هذه هى الروايات المستدل بها على القول الأشهر و اعبار تجاوز الحمرة المشرقية عن قمة الرأس وقد ظهر أنها اما ضعيفة السقد أو 
قاصرة الدلالة على سبيل منع الخلو فإن جملة منها ضعيفة من جهتين. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الاللالالا صفحةً ١٠؟1‏ من 6/ال/ا1 


وقد يستدل على هذا القول بان كون المغرب هو تجاوز الحمرهُ عن قمهُ الرأس أمر ظاهر شائع به تمتاز الشيعة عن غيرهم فهو إذا مما 
يعد شعارا للشيعة و رمزا الى التشيع بحيث لو صلى مصل عند سقوط القرص اتهم بعدم التشيع لا محال و هكذا كان الأمر فى عصرهم 
(ع) و من هنا ورد فى روايةُ الربيع بن سليمان و ابان بن أرقم و غيرهم ما لفظه: 

أقبلنا من مكه حتى إذا كنا بوادى الأخضر إذا نحن برجل يصلى و نحن ننظر الى شعاع الشمس (لانه يبقى عند استتار القرص) فوجدنا 
فى أنفسنا (اى غضبنا) فجعل يصلى و نحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة و نحن ندعوا عليه و نقول: هذا شباب من شباب أهل المدينة» 
فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) فنزلنا فصلينا معه و قد فاتتنا ركعةٌ فلما قضينا الصلاءً قمنا اليه فقلنا: جعلنا فداكك: هذه 
الساعهُ تصلى؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت .)١١‏ 

فمن هذا يستكشف ان عدم دخول الوقت قبل ذهاب الحمرة و تجاوزها عن قمهٌ الرأس كان مقررا عند الشيعةُ و من شعارهم. نعم 


الرواية لا يمكن 


(1) المروية فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 01" 


الاستدلال بها على أن المغرب هو سقوط القرص لضعفها حيث أن فى سندها عدةٌ مجاهيل. 

و الجواب عن هذا الاستدلال: ان كون وقت المغرب ذهاب الحمره شعارا للشيعة و رمزا الى التشيع و ان كان صحيحا و قد كان كما 
ادعىء الا انه لم يقم دليل على ان كلما كان كذلك فهو أمر واجب فان كون شىء شعارا للشيعة أعم من الندب و الوجوب فمن جملة 
شعارهم و مختصاتهم القنوت فى الركعة الثانية قبل الركوع؛ لانه رمز الى التشيع و تركه موجب للاتهام غير انه أمر مندوب بلا كلام 
فغايهُ ما يستفاد من ذلكك أن تأخير صلاهُ المغرب عن استتار القرص أمر مرغوب فيه عند الشيعةٌ و أما الوجوب فلا كما لا يخفى. 

و معه لا مناص من الالتزام بما هو المشهور عندهم من أن المغرب سقوط القرص و استتاره اعنى دخول الشمس تحت الأفق و هذا هو 
الذى اختاره جماعة من المحققين و منهم المحقق و صاحب المدارك و غيرهما و تدل عليه جملة من الاخبار المعتبرة التى فيها 
الصحيحة و الموثقة. و اما ما دل عليه من الاخبار الضعاف فكثيرة. . 

فمن جملة الأخبار المعتبرة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب 
قرصها .0١١‏ 

و «منها/: صحيحة زرارة أو حسنته قال: قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرصء فإن رأيت بعد ذلكك و قد صليت أعدت 
الصلاُ و مضى صومكك و تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئا «7). 


)١(‏ المرويتان فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /70 


و «منهاا: صحيحته الأخرى عن أبى جعفر (ع) قال: إذا زالت الشمس دخل الوقتان: الظهر و العصرء و إذا غابت الشمس دخل الوقتان: 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١١؟١ا‏ من ه/الا١!‏ 


المغرب و العشاء الآخرة .)١١‏ . 

و «منها»: موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبد الله (ع) قال: كان رسول الله (ص) يصلى المغرب حين تغيب الشمس حيث 
تغيب حاجبها .)7١‏ 

و قوله (ع) حيث تغيب حاجبها من جهة أن الشمس فى آخي اللحظات من الغروب تبدو كالحاجب فإذا غاب حاجبها فقد سقط 
القرص و دخل وقت صلاةٌ المغرب. ثم ان معنى ان رسول الله (ص) كان يصلى المغرب حين تغيب الشمس انه (ص) كان يصليها 
على النحو المتعارف من الإتيان بالمقدمات و الأذان و الإقامة بعد دخول الوقت لا انه (ص) كان يقدم هذه الأمور كلها على الوقت 
حتى يصلى المغرب حين تغيب» فما ذكره صاحب الوسائل من حمل الرواية على النسخ مما لا وجه له. 

و «منها/: موثقةٌ إسماعيل بن جابر عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سألته عن وقت المغرب قال: ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق .7١‏ 

و «منها/: صحيحة صفوان بن مهران الجمال قال: قلت لأبى عبد الله (ع) ان معى شبه الكرش المنشور فأؤخر صلا المغرب حتى عند 
غيبوبة الشفق» ثم أصليهما جميعا يكون ذلكك أرفق بى؟ فقال: إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت و مالكك لله ©". 


(1) المروية فى ب ١7‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 709 


و «منها»: موثقة سماعة بن مهران قال: قلت لأبى عبد الله (ع) فى المغرب انا ريما صلينا و نحن نخاف ان تكون الشمس خلف الجبل 
أو قد سترنا منها الجبل قال: فقال: ليس عليكك صعود الجبل .)١١‏ 

فهذه الرواية وان وقع فى سندها احمد بن هلاللء و الرجل على ما هو المعروف عندهم غير مقبول الحديث و ممن لا يعتمد على 
رواياته بل قدمنا عن شيخنا الأنصارى «قده» استظهار ان الرجل ممن لا دين له و من هنا بنينا على عدم الاعتداد برواياته 1٠‏ الا ان 
الرواية موثقة قلنا بوثاقة الرجل أم لم نقل لان الصدوق «قده» قد رواها عن سماعة و طريقه اليه موثق و ليس فيه الا عثمان بن عيسى و 
قد عده الكشى من أصحاب الإجماع على انه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات فالرواية موثقة. 

بل الظاهر ان أحمد بن هلال أيضا موثق و قابل للاعتماد على رواياته على ما بيناه فى محله و ان ما ذكروه فى حقه مما لا أساس له و 
على تقدير صحته و تماميته غير مناف لو ثاقته. 

و تقريب الاستدلال بها أن الخوف من عدم غيبوبة القرص حقيقة و كونها خلف الجبل اعنى الشكك فى أنها غربت أم لم تغرب انما 
يتصور فيما إذا كان المغرب بمعنى استتار القرص و سقوطهاء لأنها حينئذ إذا غابت عن الحس و النظر و كان فى البين جبل أو طلل و 
نحوهما فقد يحتمل انها استترت خلف الجبل و لم تغب عن الأفق و ان شرع المكلف فى صلاه المغرب. و اما إذا كان المغرب بمعنى 
تجاوز الحمرهً عن قمة الرأس إلى المغرب فبعد تحقق ذلكك فى الخارج- كما هو مقتضى الدخول فى الصلاة- 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١1؟|‏ من ه/الا١‏ 


() الجزء الأول من كتاب الطهارة ص 8:*. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١.‏ ص: 52٠‏ 


لا بد من ان يجزم بتحقق الغروبء سواء أ كان بهذا المعنى أم بمعنى سقوط القرص و استتاره فما معنى الشكك فيه ليجيب (ع) بأنه 
ليس عليك صعود الجبل. 

و على الجملة أن الغروب بهذا المعنى مما لا يتصور الشكك فيه بعد الدخول فى الصلاة. فإن الحمرةٌ إذا لم تكن متجاوزة عن قمة 
الرأس فلا مناص من الجزم بعدم تحقق الغروب و إذا كانت قد تجاوزت عنها فلا بد من الجزم بتحققه و مع الشكك فى ذلكك لا بد من 
الفحص عن تجاوز الحمرهُ و عدمه. لا الصعود على الجبل. و هذا بخلاف ما إذا كان الغروب بمعنى سقوط القرص و استتاره فان 
المكلف إذا غابت الشمس عن نظره قد يشرع فى صلاته معتقدا غروبها و قد يحتمل انها استترت خلف الجبل و لم تغب و يريد 
الصعود على الجبل لاستكشاف انها غابت أو استترت خلف الجبل فيصح تهية (ع) عن ذلك وقتئذ هذا. 

و قد حملها بعضهم على التقيهُ و استوجهه صاحب الحدائق «قده) و لعله لأن الرواية مخالفة للقواعد. حيث أن مع الشكك فى الغروب لا 
مسوغ للإفطار أو الدخول فى الصلاه لمكان الاستصحاب و لذا ذكر فى الحدائق أن الرواية غير منطبقة على شىء من القولين فى 
الغروب. 

و يمكن الجواب عنه بان من الجائز ان تكون هناكك أمارة معتبرة على الغروب بحيث يكون تحققها ملازما- فى الواقع - لتحقق الغروب 
و دخول الشمس تحت الأفق و ذلكك كاستتار القرص عن الانظار فى البلد» و لفرض السائل عالما بتلكك الامارءٌ و قد دخل فى الصلاهٌ 
اعتمادا عليها مع الغفله عن التلازم بين تلك الاماره و الغروب الحقيقى و لذا شكك فى الغروب بعد ما دخل فى الصلاة و نهاه (ع) عن 
الصعود على الجبل اكتفاء بتلكك الامارة الملازمة مع الغروب إذا لا مقتضى لحمل الرواية على التقية» لانطباقها 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 72١‏ 


على القول المشهور من ان الغروب هو غيبوبة الشمس عن الأفق كما عرفت و هناكك رواية أخرى غير قابله للاستدلال بها فى المقام و 
هى ما رواه أبو أسامة أو غيره قال صعدت مره جبل أبى قبيس و الناس يصلون المغرب» فرأيت الشمس لم تغب انما توارث خلف 
الجبل عن الناسء فلقيت أبا عبد الله (ع) فأخبرته بذلكك فقال لى: و لم فعلت ذلكك؟! بئس ما صنعتء انما تصلبها إذا لم ترها خلف 
جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلهاء و انما عليكك مشرقك و مغربك, و ليس على الناس ان يبحثوا .)١١‏ 

فان مقنضى هذه الرواية تحقق الغروب بمجرد غيبوبة القرص عن النظر سواء غابت عن الأفق أم لم تغب بمعنى أن على كل مكلف 
مشرقه و مغربه فإذا غابت عن مغربه تحقق الغروب بالإضافة اليه و ان لم تغب عن الأفق بل و لو مع العلم بعد غيبوتها عن الأفق و كونها 
موجودة وراء الجبل و هذا مما لا قائل به. فهذه الرواية مخالفة لجميع الأخبار المتقدمة الدالة على أن الغروب هو غيبوبة القرص عن 
الأفقء و ما دل على أن الغروب ذهاب الحمرةٌ المشرقيةٌ و تجاوزها عن قمةٌ الرأس. 

و الذى يسهل الخطب انها ضعيفةً السند و غير قابلة للاعتماد عليها فى نفسها و ان لم تكن معارضة بشىء و ذلكك فإن الرواية لها 
طريقان: «أحدهما» طريق الشيخ و هى بهذا الطريق مرسلة لأن الراوى فيها أبو أسامة أو غيره و «ثانيهما»: طريق الصدوق حيث رواها 
بإسناده الى أبى أسامة زيد الشحام, الا أن فى طريقه إليه أبو جميلة مفضل بن صالح و هو غير موثق. 

ثم ان هناكك جملة أخرى من الروايات تدلنا أيضا على ما ذهب إليه 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نا ا؟١‏ من ه/الا١‏ 


)١(‏ المروية فى ب ٠١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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المشهور فى المسأله إلا انها ضعيفة السند و غير صالحه إلا لجعلها مؤيدة للمدعى و هى روايات كثيرة إليكك بعضها: 

«منها»: مرسله الصدوق قال: قال أبو جعفر (ع) وقت المغرب إذا غاب القرص .)١١‏ 

و «منها»: ما رواه جابر عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) إذا غاب القرص أفطر الصائم و دخل وقت الصلاة 27 و «منهاا: 
مرسلةُ على بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما (ع) انه سئل عن وقت المغرب فقال: إذا غاب كرسيها قلت و ما كرسيها؟ 

قال: قرصهاء فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال: إذا نظرت اليه فلم تره 070. 

و «منهاا: غير ذلكك من الروايات. 

ثم ان الاخبار المتقدمة صحيحها و موثقها قد دلتنا على أن وقت صلاة المغرب و الإفطار انما هو سقوط القرص من دون حاجة الى 
التأخير حتى تذهب الحمرة و هى كما مر أخبار كثيرة بل يمكن دعوى تواترها- إجمالا- فهى على تقدير تواترها قطعية و مما لا 
اشكال فيه» و على تقدير عدم كونها متواترة أخبار معتبرة صحيحة أو موثقة. و أما ما استدل به على أن الغروب يتحقق بتجاوز الحمرة 
عن قمةٌ الرأس فقد تقدم أنها إما ضعيفة الدلالة أو السند على سبيل منع الخلو لاشتمال جملةُ منها على الضعف من جهتين. 

على ان جملةً منها ظاهر فى إرادة غيبوبة القرص و هى المشتملة على ارتفاع الحمرة عن مطلع الشمس أو عن المشرق حيث تقدم ان 
ارتفاع الحمره عن نقطه طلوع الشمس و خروجها يلازم دخول القرص تحت الأفق 


)١(‏ المرويات فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 18 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و ما اشتمل منها على قوله: من هذا الجانب مجمل المراد لعدم ظهوره فى إرادهُ مطلع الشمس و نقطه خروجها أو فى مطلق ناحية 
المشرق. 

أجل أن مرسلةٌ ابن أبى عمير صريحةٌ الدلالهُ على ارادهُ تجاوز الحمرهُ عن قمه الرأس.ء الا انها- كما عرفت- غير قابلهُ للاعتماد عليها 
لإرسالها ولا يصغى الى دعوى ان مراسيل ابن أبى عمير كمسانيده» على ان مدلولها غير مطابق للوجدان كما مر» و على فرض تسليم 
تماميتها من جميع الجهات لا يمكننا الاعتماد عليها أيضا فى مقابل الاخبار المتقدمة الكثيرة البالغة حد التواتر. 


بقى الكلام فى جهات: 


الجهة الأولى: 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عاا؟١‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


ذكر صاحب الوسائل «قده» بعد نقل الأخبار الدال على القول الأشهر أن المتعين هو العمل بما تقدم فى هذه الأحاديث و استدل عليه 
بوجوه «منها»: انه أقرب الى الاحتياط للدين فى الصلاه و الصوم. و عليه فالاخبار المتقدمة الدالة على قول المشهور مخالفة للاحتياط 
قاد متا مق تركهاء اللا أن الأهر ليبن كماد كره: 

لاض فياه انفد يسنان ترلسسيفارة اقم ل ة إل لوكت لشن زيل ليوج اداو امون ووااتى اتيك لفق اصد لات اليل 


ان 


(1) الاسراء: :١7/‏ قلا. 
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كل آن من الآنات المتخللة بين دلوك الشمس و منتصف الليل صالح للإتيان فيه بشىء من الصلوات الأربع» و دلتنا الأخبار المعتبرة 
على أن وقتى الظهرين قبل المغربء و وقتى العشاءين بعد المغرب: 

فان بنينا على أن المغرب عبار عن تجاوز الحمرة عن قمة الرأس لم يجز الإتيان بالعشاءين بعد استتار القرص و قبل تجاوز الحمرة» 
كما لا يجوز الإتيان بالظهرين حينئذ بلا كلام» و معنى ذلكك أن هذا المقدار من الوقت اعنى ما بين سقوط القرص و ذهاب الحمرة 
ليس بصالح لشىء من الصلوات الأسربع- نظير ما بين طلوع الشمس و الزوال لعدم كونه وقتا لشىء من الفرائض- و هذا خلاف ما 
نطقت به الآيهُ المباركة. 

على أن الظاهر عدم الخلاف فى أن أول وقت المغرب هو آخر وقتى الظهرين بل هو المصرح به فى كلام غير واحد- على ما يبالى- 
ولا-زم ذلكك جواز تأخير الظهرين الى ذهاب الحمرةٌ و ما بعد سقوط القرص و هذا مما لا يمكن الالتزام به و كيف يمكن حينئذ 
التعبير عنهما و توصيفهما بالظهرين كيف و لا معنى لكون الصلاءً صلاه ظهر أو عصر مع دخول الليل لدى العرف و غيبوبة الشمس و 
استتارها كما هو مفروض الكلام. 

نعم حكى سيدنا الأستاذ- أدام الله اظلاله- انه قد شاهد من حملة العلم من كان يؤخرهما الى ما بعد سقوط القرص اعتمادا فى ذلكك 
على القول الأشهر و فتواهم بان المغرب هو ذهاب الحمرة و تجاوزها عن قمه الرأس إذا فجعل المغرب تجاوز الحمرة عن قمة الرأس 
ليس من الاحتياط فى شىء بل هو على خلاف الاحتياط لاستلزامه جواز تأخير الظهرين الى ما بعد سقوط القرص. نعم لا إشكال فى 
أن الإتيان بالمغرب بعد تجاوز الحمرةُ احتياط من حيث العمل كما أن تقديم الظهرين عن استتار القرص 
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احتياط عملى. 
الجهة الثانية: 


انا و ان ذكرنا أن القول بتحقق المغرب باستتار القرص هو المشهور عند الأصحاب «قدهم» و القول بأنه يتحقق يتجاوز الحمرة عن قمةٌ 
الرأس أشهرء إلا انا لو حملنا لفظهٌ المشرق الواقعة فى كلامهم على ما حملناها عليه فى الاخبار المتقدمة أعنى مطلع الشمس و نقطة 
خروجهاء لما ذكرنا من انه الظاهر منها فى مقابل الغروب لا نقلب الأمر فى المقام و لصار القول الأشهر قولا نادرا فى المسألة. 
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و ذلك: لان المصرح منهم يتجاوز الحمرهُ عن قمةٌ الرأس قليلء و انما يعبرون- غالبا- بذهاب الحمرة عن المشرق و هو قابل الحمل و 
الانطباق على ارتفاع الحمرة عن نقطة الطلوع الملاسزم لغيبوبة القرص تحت الأ-فق» وهو الموافق لقول المشهور كما عرفت؛ و معه 
يكون القول الأشهر أعنى اعتبار تجاوز الحمرة عن قمهُ الرأس قولا نادرا فى المسألة و اللّه العالم بحقيقة الحال. 


الجهة الثالثة: 


إذا كان معنى الغروب هو استتار القرص و دخول الشمس تحت الأفق فلا شبهة ولا كلام فى أن طلوع الشمس - فى مقابل الغروب 
بالمعنى المذكور- هو صيرورتها فوق الأفق كما هو المعروف فى معنى الطلوع بمعنى أن دخول 
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الشمس تحت الأفق اعنى القوس الليلى هو الغروب و كونها خارجة عن الأفق و داخلة فى القوس النهارى هو الطلوع و هذا ظاهر. 

و إن قلنا ان المغرب بمعنى ذهاب الحمرة و تجاوزها عن قمهٌ الرأس فهل يعتبر ذلك فى الطلوع أيضا فلا بد من الالتزام بوجوب 
تقديم صلاة الفجر على طلوع الشمس عن الأفق اعنى الطلوع الحسى بمقدار تأخر زوال الحمرة عن استتار القرص تحت الأفق كعشر 
فاق د ريتك مدفوق ان امس طالعة حتهد وا كنال تشاعدها كما كان هو الحالفى العر وب لوحو القنسيى فيل ذهات 
الحمرة المشرقية- فوق الأفق و ان لم تكن مرثية» فعلى ذلكك يتحقق طلوع الشمس قبل خروجها عن تحت الأفق بعشر دقائق- تقريبا- 
أو أن طلوع الشمس بمعنى ظهورها الحسى فوق الأفق سواء قلنا بذلكك فى غروبها أم لم نقل؟ 

قد يقال بذلك- كما عن بعضهم- نظرا الى التقابل بين الغروب و الطلوع و فيه: انه أمر ظاهر الفساد. لوضوح ان مفهوم الطلوع أمر 
معلوم و مبين لدى العرف فتراهم يقولون: طلعت الشمس أو انها لم تطلع من دون توقف فى فهم المراد منه و هو ظهور الشمس ظهورا 
حسيا عن الأأفق» كما أن مفهوم الغروب عندهم كذلك. لامنه بمعنى استتار الشمس و دخولها تحت الأفق وعدم رؤيتها من دون 
خاسن من الجبال بو الاطلال و تحورهما: 

وانما نقول باعتبار تجاوز الحمره عن قمة الرأس- على القول به- للأخبار الدالة على عدم جواز الصلاه و الإفطار قبل تجاوز الحمرة 
عن قمةٌ الرأس كما هو مضمون مرسلة ابن أبى عمير المتقدمة فالالتزام بان الغروب لا يتحقق الا بعد تجاوز الحمرة عن قمةٌ الرأس لا 
يستلزم الالترام بما يقابله 
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و يعرف )١(‏ نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب و على هذا فيكون المناط 
نصف ما بين غروب الشمس و طلوعهاء لكنه لا يخلو عن اشكال. 

لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر- كما عليه جماعة. 

و الأحوط مراعاة الاحتياط هنا فى صلاه الليل التى أول وقتها بعد نصف الليل 


فى طلوع الشمس ابدا. بل الطلوع بمعنى خروج الشمس عن تحت الأفق الحسى كما هو معناه الظاهر لدى العرف قلنا بذلكك فى ناحية 
الغروب أيضا أم لم نقل. 


ما يعرف به انتصاف الليل 
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)١(‏ وقع الكلا-م فى أن منتصف الليل الذى هو منتهى وقتى العشاءين هل هو بمعنى منتصف ما بين غروب الشمس و طلوع الفجر أو 
أنه بمعنى المنتصف مما بين غروب الشمس و طلوعها؟ و التفاوت بينهما بمقدار ثلاثة أرباع الساعة- تقريبا- فان ما بين الطلوعين- 
على وجه التقريب- ساعة و نصف فيكون نصفه ثلاثة أرباع الساعة كما عرفت. 

المعروف بين الأصحاب (قدهم) هو الأول؛ و لم ينسب القول الثانى إلا إلى جماعة قليلين» و لكن هذا هو الصحيح و الوجه فى ذلكك 
أن الله سبحاته قد أمرثا بإقامة الصلاة من دلو كك العمسن إلى غسق الليل 
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و الغسى- بحسب اللغة- اما مغتى ظلمة أول اللبل» أو بمعتى شدة ظلمة الليل وغايتهاء ومقتضى الأخبار الواردة فى تفسير الغسق ارادة 
المعتى الثانى فى المقام حيث فسر فى الأخيار بنصف الليل: 5 

ففى صحيحة بكر بن محمد عن أبى عبد الله (ع) أنه سأله سائل عن وقت المغرب فقال: ان اللّه يقول فى كتابه لإبراهيم: فلما جن عليه 
الليل رأى كوكبا قال: هذا ربى» و هذا أول الوقتء و آخر ذلكك غيبوبهُ الشفق» و أول وقت العشاء الآخره ذهاب الحمرة» و آخر وقتها 
إلى غسق الليل يعنى نصف الليل .)١١‏ ل 

و فى صحيحة زرارة: فيما بين دلوكك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن الله و بينهن» و وقتهن» و غسق الليل هو انتصافه "١‏ 
و نحوهما غيرهما من الروايات. 

ثم ان اشتداد الظلمةٌ و نهايتها انما هو فى النصف فيما بين غروب الشمس و طلوعها. و «سره' أن إضاءة أيه نقطة من الكرة الأرضية و 
تنورها انما تستندان إلى الشمس لا محال فكلما قربت الشمس من نقطة من الأرض أخذت تلك النقطة بالاستضاءة و التنور حتى يطلع 
الفجر فتصير تلك النقطة مضيئةُ و متنورة بمقدار ضئيلء» ثم تزداد تنورها و استضاءتها الى أن تطلع الشمس و تخرج عن تحت الأفق» 
فتأخذ بالاشتداد شيئا فشيئا إلى أن تبلغ دائرة نصف النهار و هو نهاية ضياءها و تنورهاء لأنه نهاية اقتراب الشمس من الأرضء فإن 
الشمس بعد ما بلغت الى تلكك الدائرة تأخذ فى الابتعاد و به 


)١1(‏ المرويهُ فى ب ١18‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(') المروية فى ب ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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تضعف استضاءة تلكك النقطة و ينقص تنورها حتى تغرب الشمس و تظلم تلكك النقطه بمقدار قليل و كلما أخذت الشمس فى الابتعاد 
عنها أخذت الظلمة فيها بالاشتداد الى أن تصل الشمس مقابل دائرة نصف النهار من تحت الأرض و لنعبر عنه بدائرةٌ منتتصف الليل و 
هذه نهاية الظلمة فى تلكك النقطة, لانه غاية ابتعاد الشمس عنها ثم بعد ذلكك أيضا تأخذ فى التنور و الإضاءه كلما قربت الشمس منها 
شيئا فشيئا الى أن يطلع الفجر كما مر. 

فالمراد بالغسق شد الظلام؛ و المرتبة الشديدة من الظلمة انما هى فيما إذا وصلت الشمس مقابل دائرة نصف النهار و هو الذى يسمى 
بمنتصف الليل فهو إذا عبار عن منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها هذا. 

على أن ذلك هو المتفاهم العرفى من هذه اللفظة أعنى منتصف الليل عند إطلاقهاء لأنهم يرون النصف من النهار هو الساعة الثانية 
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عشرة منه و مقتضى المقابلة بين الليل و النهار أن يكون النصف من الليل أيضا هو الساعة الثانية عشرةٌ من الليلء و تلكك الساعة 
منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعهاء لوضوح أن اليوم لدى العرف انما هو من الطلوع الى الغروب. 

فمقتضى التقابل بينهما و المتفاهم العرفى من النصف هو أن الليل من الغروب الى الطلوع و أن منتصفه هو ما بين غروب الشمس و 
طلوعهاء بمعنى أن الساعة التى هى منتصف النهار عندهم أعنى الساعة الثانية عشرة هى التى نعتبرها منتصف الليل» فالساعة الثانية 
عشرةٌ المتوسطة بين الطلوع و الغروب تسمى منتصف النهار» كما أن الساعة الثانية عشرة المتوسطة بين الغروب و الطلوع تسمى 
بمنتصف الليل. 

و يؤيد ذلك روايتان. 5 
«إحداهماا': رواية عمر بن حنظلة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام 
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فقال له: زوال الشمس نعرفه بالنهارء فكيف لنا بالليل؟ فقال: لليل زوال كزوال الشمسء قال: فبأى شىء نعرفه؟ قال: بالنجوم إذا 
انحدرت .)3١‏ 

و هذا بيان تقريبى للانتصافء ولا بد من أن يراد بالنجوم المنحدرة- بعد نهاية ارتفاعها- النجوم التى تطلع فى أول الليل و عند 
الغروب لأنها إذا أخذت بالانحدار بعد صعودها و ارتفاعها دل ذلكك على انتصاف الليل لا محالة» كما يدل انحدار الشمس فى النهار 
بعد ارتفاعها على انتصاف النهار و تحقق الزوال. 

و أما النجوم الطالعة قبل الغروب و هى الكائنة فوق الأفق- عند المغرب- بامتار- أو أقل من ذلكك أو أكثر فلا يكون انحدارها قرينة 
على الانتصافء لأنها انما تنحدر قبل الانتصاف بزمان و كذلك النجوم الطالعة بعد المغرب, لان انحدارها انما يكون بعد الانتصاف 
فلا يكون انحدارها قرينةٌ على الانتتصاف. 

كما انه لا بد من أن يراد بالنجوم النجوم التى تدور فى مدارات الشمس حيث أن لها دوائر مختلفةُ و من هنا قد يكون الليل أقصر من 
النهار فيكون الليل عشر ساعات- مثلا- و النهار أربعة عشر ساعة» و قد يكون النهار أقصر من الليل» و انما يتساويان من حيث الدائرة 
فى أول الخريف و الربيع على ما قدمنا الإشارة اليه. 

فإذا كانت النجوم موافقة مع الشمس فى مداراتها بأن يكون سيرها أيضا عشر ساعات أو أربعة عشر ساعة- مثلا- كان انحدارها 
كانحدار الشمس علامةٌ للزوال و الاتتصاف. 

و اما إذا اختلفتا فكان مدار الشمس و سيرها أربعة عشر ساعةٌ فى 


)١(‏ المروية فى ب 8ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: "1/١‏ 


الليل- مثلا- و كان سير النجم أو النجوم و مداراتها أقل من ذلكك فلا تكون فى ذلكك أيه دلالة على الانتصاف. لأنها انما تنحدر قبل 
الانتتصاف بزمانء إذا فهذه العلامة علامةٌ تقريبيهُ للاتتصاف أعنى منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها هذا على أن الرواية ضعيفة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1/8؟١‏ من 6/الا١ا‏ 


١و‏ ثانيتهما»: رواية أبى بصير عن أبى جعفر (ج) قال: دلوكك الشمس زوالهاء و غسق الليل بمنزلة الزوال من النهار .)١١‏ 

وهى أيضا ضعيفة السند بأحمد بن عبد الله القروى و جهالة طريق السرائر الى كتاب محمد بن على بن محبوب و غير صالحة 
للاستدلال بها بوجه و من هنا جعلنا الروايتين مؤيدتين للمدعى. هذا كله فيما يرجع الى ما اخترناه من استمرار الليل الى طلوع الشمس» 
و عدم انقضائه بطلوع الفجر و أن نصف الليل هو منتصف ما بين غروب الشمس و طلوعها. 

و أما القول الآدخر فى المسألة و هو الذى ذهب إليه جماعة من الأعلا.م كما نقله الماتن «قده» أعنى القول بانقضاء الليل عند طلوع 
الفجر الصادق و كون المراد بالنصف نصف ما بين الغروب و طلوع الفجر فمستنده أحد أمرين: 

«أحدهما: ان يدعى أن الليل انما هو من الغروب الى طلوع الفجر و أن النهار من طلوع الفجر الى الغروب و لعل هذا القول هو 
المشهور عند الأصحاب «قدهم)» على ما ذكره صاحب الجواهر «قده) حيث قال: 

لكن لا ينبغى أن يستريب عارف بلسان الشرع و العرف و اللغهٌ ان المنساق من إطلاق اليوم و النهار و الليل فى الصوم و الصلاء و 
مواقيت الحج و القسم بين الزوجات و أيام الاعتكاف و جميع الأبواب أن المراد بالأولين 


(1) المروية فى ب 8ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 577 


من طلوع الفجر الثانى إلى الغروب و منه الى طلوعه بالثالث كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء و المفسرين و اللغويين فيما حكى 
عن بعضهم. 

و «ثانيها/: دعوى أن النهار إنما هو من طلوع الشمس إلى غروبها كما أن الليل من الغروب إلى طلوع الفجرء و أما الزمان المتخلل بين 
الطلوعين فهو زمان خاص مستقل بحياله لا أنه من النهار و لا أنه من الليل. و سيتضح أنه لم يقم على هذا القول دليل؛ كما أن القائل 
به كليل 

و أما الدليل على هاتين الدعويين فقد استدل على إثبات الدعوى الثانية و عدم كون الزمان المتخلل بين الطلوعين من الليل و لا من 
النهار بروايتين: 

«إحداهما»: رواية أبى هاشم الخادم قال: قلت لأبى الحسن الماضى (ع) لم جعلت صلاة الفريضة و السنةُ خمسين ركعة لا يزاد فيها و 
لا ينقص_منها؟ قال لأن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة و فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة؛ و ساعات النهار اثنتا عشرة ساعة 
فجعل الله لكل ساغة ركعيين» وها بين غروب الشمسن الى سقوط الشفق غدق فجغل للغسق ركعة 080 وقد ولت على أنها بين 
الطلوعين ساعة مستقلةُ فى قبال الساعات الليلية و النهارية و يرده: أن هذه الرواية رواها الصدوق «قده» بطريقه عن أبى هاشم و طريقه 
إليه ضعيف كما أن أبا هاشم الخادم أيضا ضعيف. على أنها تدل على أن ما بين المغرب و سقوط الشفق أيضا ساعة مستقلة فى مقابل 
الساعات الليلية و النهارية» و هذا مما لم يقل به أحد. 

و «ثانيتهما»: رواية أبان الثقفى- كما فى الجواهر- و عمر بن أبان الثقفى- كما فى المستدرك و لعله الصحيح- قال: سأل النصرانى 
الشامى الباقر - ع- عن ساعة ما هى من الليل و لا هى من النهار أى ساعة هى؟ قال: 


)١(‏ المرويهٌ فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 71 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالاللا صفحةً 119 من 6/ال/ا1 


أبو جعفر- ع- ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس. قال النصرانى: 

إذا لم يكن من ساعات الليل و لا من ساعات النهار فمن أى ساعات هى؟ 

فقال أبو جعفر عليه السلام: من ساعات الجن و فيها يفيق مرضاناء فقال النصرانى: أصبت ١١‏ إلا أنها أيضا ضعيفة السند و غير صالحة 
للاستدلال بها على شىء. 

و أما الدعوى الأولى: أعنى القول بأن ما بين الطلوعين من النهار فقد استدل عليها برواية يحيى بن أكثم القاضى أنه سأل أبا الحسن 
الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هى من صلوات النهار؟ و إنما يجهر فى صلاة الليل فقال: لأن النبى- ص- كان يغلس 
بها فقر بها من الليل 2١‏ و رواه فى العلل بسنده عن موسى عن أخيه عن على بن محمد عليه السلام أنه أجاب فى مسائل يحيى بن 
أكثم و ذكر مثله. 

فإنها تدل على أن صلاه الفجر من الصلوات النهاريةُ دون الليلية» لأنه- ع- قد أمضى ما ذكره السائل من أن صلاه الفجر من الصلوات 
النهارية و لم يردعه عن معتقده إذا فطلوع الفجر أول النهار و ينقضى به الليل فيكون المراد بمنتصف الليل نصف ما بين الغروب و 
طلوع الفجر. 

وفيه: أن الرواية ضعيفة السند لأسن الصدوق «قده؛ رواها عن يحيى بن أكثم و لم يذكر طريقه اليه» على أن يحيى بن أكثم بنفسه 
ضعيفء كما أن طريقه فى العلل كذلكك لجهالة موسى و أخيه. إذا لم يثبت أن الامام- ع- أقر السائل على ما اعتقده من أن صلا 
الفجر من الصلوات النهارية. 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 55 من أبواب المواقيت من المستدركك. 
(0) المرويه فى ب 7١8‏ من أبواب القراءة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7176 


و أيضا استدل عليها بالأخبار الواردة فى أن الأفضل- فى صلاة الفجر- الغلس بها و إتيانها عند طلوع الفجر أول ما يبدو قبل أن 
يستعرض كما كان يصنعه الصادق-ع- و يقول: إن ملائكة الليل تصعد و ملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر فأنا أحب أن تشهد 
ملائكة الليل و النهار صلاتى .)١١‏ 

و ورد فى بعضها: أن العبد إذا صلى صلاهُ الصبح مع طلوع الفجر شهدتها ملائكة الليل و النهار و أثبت له صلاته مرتين: تثبتها ملائكة 
الليل و ملائكة النهار «) فإنها تدل على أن ما بين الطلوعين من النهار» و أن صلاة الفجر من الصلوات النهارية و الا فكيف تشهدها 
ملائكة النهار و تثبتها للمصلى؟!. 

و فيه: أن من البعيد جدا بل يمتنع عادة الإتيان بصلا الغداة حين طلوع الفجر و مقارنا له أى فى الآن الأول منه لاختصاص العلم بأن 
الآن هو الآن الأول من الطلوع بالمعصومين- عليهم السلام- و عدم تيسره لغيرهم. 

على أن الصلاء تتوقف على مقدمات و لا سيما فيما إذا كانت جماعة؛ و لا أقل من أن يؤذن و يقام لها- إذا كان متطهرا قبل الطلوع - 
و هى تستلزم تأخر صلاة الفجر عن الآن الأول منه إذا فكيف تشهدها ملائكة الليل؛ و لو مع الالتزام بان ما بين الطلوعين من النهار. 
فلا مناص معه من أن تتقدم ملائكة النهار و إما أن تتأخر ملائكة الليل حتى تشهدها الطائفتان من الملكثء فكما أن كون صلاة الغداهُ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالاللا صفحةً ١٠؟١‏ من ه/الا١‏ 


صلا نهارية تستلزم تأخر ملائكة الليل كذلكك كونها من الصلوات الليليةُ تستلزم تقدم ملائكة النهار. و كما يحتمل تأخر ملائكة الليل 
ِ بحتما تقدم ملائكة 


)١(‏ المرويتان فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 78 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 718 


النهار إذا لا مناص من ارتكاب التأويل فى الرواية فلا دلالة لها حينئذ على أنها من الصلوات النهارية أو الليلية. 0 

و أيضا استدل عليها بجملهُ من الآيات المباركة؛ ليست فى شىء منها دلالة على هذا المدعى. بل قوله عز من قائل أقِم الصَّلاةٌ طرفي 
القار.. 10 يدلنا على أن .صلذة الغداة'من الصلوات الليلية و اناما بين الطلوعين من اللبل».و.ذلكك لان طرفى الدهار قد فسر بالمغرب و 
الغداة و دلت الآيهُ المباركةٌ على ان الغداةٌ طرف النهارء و لا وجه لهذا التعبير إذا كانت الغداءُ من النهار, لأنها حينئذ من النهار لا انها 
طرف النهار. 

«و دعوى): أن الطرف قد يطلق و يراد به مبدأ الشىء و منتهاه من الداخل دون الخارج و المقام من هذا القبيل. 

«مندفعة): بأن الطرف وان كان قد يطلق على المبدء و المنتهى و الطرف الداخلى و الخارجى غير أن أحد الطرفين- فى الآ-يةٌ 
المباركة- هو المغرب على ما دلت عليه صحيحةٌ زرارة «؟» ولا شبههٌ فى انه طرف خارجى فبمقتضى المقابلة لا بد من أن يكون 
الطرف الآخر- الذى هو الغدا- أيضا طرفا خارجيا عن النهار» فتدلنا الآيهُ المباركة على أن الغداه كالمغرب خارجةٌ عن النهار. 

و يدلنا على ذلكك أيضا ما دل على تسميهُ الزوال نصف النهار كصحيحة زرارة المتقدمة حيث ورد فيها قوله (ع): دلوك الشمس 
زوالها .. وقال تعالى افوا عَلَى الصَلبات وَ الصَّلاه الْوُسْطلاء و هى صلاة الظهر و هى 


() هود: .1١5 :1١‏ 
(0) المروية فى ب ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 718 


أول صلاة ضلاها رسول الله (ضص) و هى وسط النهار :١9‏ 

و تقريب الاستدلال بها أن من الظاهر أن نصف النهار يحسب من طلوع الشمس لا من طلوع الفجر و الا لم يككن الزوال نصف النهار 
بل كان الزوال متأخرا عن نصف النهار بثلاثة أرباع الساعة» فتدل الصحيحة على أن مبدأ النهار انما هو طلوع الشمسء وما بين 
الطلوعين محسوب من الليل. 

نعم ورد فى الصحيحة بعد ذلك: و وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداٌ و صلاةً العصرء يعنى أن صلاة الظهر انما تقع بين صلاتين 
نهاريتين إحداهما صلاة الغدا. و هذا لا يخلو عن إجمال و غموض لأن كون صلاهٌ الغداة صلاءٌ نهارية يدل على ان النهار انما هو من 
الفجر دون طلوع الشمس و ان ما بين الطلوعين من النهار. 

و هذا ينافيه التصريح بان الدلوك هو الزوال وان وقت صلاة الظهر وسط النهار» لما عرفت من أن كون الزوال وسط النهار و نصفه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحة الا؟| من ه/الا١!‏ 


أى اتحادهما و تقارنهما يدل على أن مبدأ النهار انما هو طلوع الشمس دون الفجر و الا لتقدم النصف على الزوال. إذا ففى الصحيحة 
تناقض ظاهر فلا بد من ارتكاب التأويل فيها بوجه. 

بان يقال: ان صلاة الغداهً إنما أطلقت عليها صلاة النهار نظرا إلى امتداد وقتها إلى طلوع الشمس و إشرافه عليه و جواز الإتيان بها قبل 
الطلوع بزمان قليل و ان لم يكن من الصلوات النهارية حقيقة. 

ومما دل على تسمية الزوال نصف النهار ما ورد فى الصائم المسافر من أنه يفطر إذا كان خروجه قبل الزوال و نصف النهارء و إذا 
كان خروجه بعد الزوال فليتم يومه. ففى صحيحة الحلبى أو حسنته عن أبى عبد الله (ع) انه سئل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد 
الس 


)١(‏ المروية فى ب ؟ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 711 
و يعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث فى الأفق )١(‏ المتصاعد فى السماءء الذى يشابه ذنب السرطانء و يسمى بالفجر 


وهو صائم قال: فقال: ان خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلكك اليوم و ان خرج بعد الزوال فليتم يومه »١١‏ و رواها 
الصدوق بإسناده عن الحلبى كما رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. 

وفى صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أبى عبد اللّه (ع) قال: إذا سافر الرجل فى شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلكك 
اليوم .. 079. 

وقد أطلق فيها نصف النهار على الزوال و هذا يدلنا على أن اليوم ابتداءه أول طلوع الشمس دون طلوع الفجر و ان ما بين الطلوعين من 
الليل على التقريب المتقدم فلاحظ هذا. 

على ان المصطلح عليه عند علماء الهيئة و المنجمين إطلاءق اليوم على ما بين طلوع الشمس و غروبها و هذا أمر دارج شائع فى 
اصطلاحهم حيث يطلقون اليوم و يريدون به ما بين طلوع الشمس الى الغروب إذا فلا مناص من ان يراد بمنتصف الليل منتصف ما بين 
غروب الشمس و طلوعها. 


ما يعرف به طلوع الفجر 
اشارة 


)١(‏ المعروف بين الأصحاب «قدهم» بل لم يعرف الخلاف عندهم فى أن طلوع الفجر الذى جعل مبدأ لوجوب الإمساكك و صلاه 
الفجر هو 


)١(‏ المرويتان فى باب ه من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى باب ه من أبواب من يصح منه الصوم من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١.‏ ص: /717 

الككاذي» اقفازه على الأفق» و صبيرورته 4القيطبة اليضاء و كتهر سوراء بحيث كلنا زوه نظرا أصدفكف زيادة حسف و عيارة 
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أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا فى السماء. 


البياض المعترض "١١‏ و ربما شبه ببياض نهر سوراء. 

وعن شيخنا البهائى (قده) فى هامش كتابه «حبل المتين» و الكاشانى فى الوافى نباض نهر سوراء بالنون ثم الباء الموحدة و الضاد 
المعجمة فى آخره؛ بل الوافى نقل الرواية عن الكافى و التهذيب و الفقيه مشتملة على (نباض سورى) و جعل البياض احتمالا فى 
القراءة» حيث قال: و ربما قرء بالموحدة ثم الياء المثناة من تحتء و كيف كان النباض من نبض الماء بمعنى سال و جرى و لعل المراد 
منه هو اعتراض البياض فى الأفق. 

وفى بعض الروايات الواردةُ فى المقام أن وقت الغداه إذا أعترض الفجر فأضاء حسناء و أما الفجر الذى يشبه ذنب السرحان (اى 
الذئب) فذاك الفجر الكاذبء و الفجر الصادق هو المعترض كالقباطى «؟» و الفجر الكاذب هو الذى يظهر أولا قريب الصبح مستطيلا 
مستدقا صاعدا كالعمود و هو معنى قوله (ع) فى رواية على بن مهزيار «*) ليس هو الأبيض صعدا. و انما شبه بذنب السرحان فى بعض 
الروايات لدقته و استطالته و هو يظهر مستطيلا نحو الأفق و ينفصل عنه ثم تتعقبه الظلمة بعد ذلككء و إنما يسمى بالكاذب لعدم دلالته 
و صدقه عن الصبح و تعقب الظلمةٌ إياه بعد ظهوره. 

و على الجملة المدار فى الفجر على البياض المعترض فى الأفق و هو 


)١(‏ المرويات فى ب737 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب 737 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 737 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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الذى يأخذ عرضا و طولا و تتبسط فى عرض الأفق كنصف دائرةٌ و لا اعتبار بالبياض الممتد المعبر عنه بالفجر الكاذب و الى هذا ذهب 
العامة أيضا على ما فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعةٌ )١١‏ إذا المسألهُ متفق عليها بين الفريقين. 

وقد ورد فى المقام جملة من الروايات و إليكك شطرها: 

«منها»: رواية على بن مهزيار قال: كتب أبو الحسن بن الحصين الى أبى جعفر الثانى (ع) معى جعلت فداكك قد اختلف موالوكك 
(مواليك) فى صلاه الفجر فمنهم من يصلى إذا طلع الفجر الأول المستطيل فى السماء و منهم من يصلى إذا اعترض فى أسفل الأفق و 
استبان» و لست أعرف أفضل الوقتين فأصلى فيه فإن رأيت أن تعلمنى أفضل الرحن و تام تيبو حت اصع يد لمرو لفون ١‏ 
يتين (تبين) معه حتى بجمر و يصبح؛ و كيف اصنع مع الغيم و ما حد ذلكك فى السفر و الحضر فعلت ان شاء الله فكتب (ع) بخطه و 
تارقم الفح رشق اللدهر القط الأيقن التدرفى والن شو الأمفن ععكا .ا 

و رواها الشيخ «قده» بإسناده عن الحصين (ابن أبى الحصين) قال كتبت الى أبى جعفر (ع) و ذكر مثله» فهى مروية بطريقين إلا ان 
كليهما ضعيف اما طريق الكلينى فلأن فيه سهل بن زياد و هو ضعيف و أما طريق الشيخ فبالحصين (بن أبى الحصين) لعدم توثيقه. 

«و منها»: مرسلةٌ الصدوق قال: و روى أن وقت الغداةٌ إذا اعترض الفجر فأضاء حسناء و أما الفجر الذى يشبه ذنب السرحان فذاكك 
الفجر الكاذبء و الفجر الصادق هو المعترض كالقباطى (”7. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة نناط؟1 من 1/8/٠‏ 
)١(‏ ج ١ص‏ 176 من الطبعة الخامسة 

(؟) المرويتان فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

() المرويتان فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و القباطى بفتح القاف و تخفيف الموحدة قبل الألف و تشديد الباء بعد الطاء المهملهُ ثياب بيض رقيقةُ تجلب من مصر واحدها قبطى؛ 
و هذه الرواية أيضا ضعيفة لإرسالهاء و لعل مراد الصدوق «قده» بقوله: 

و روى انما هو صحيحة زرارة الآنية الحاكية لفعل النبى (ص) أو غيرها من الروايات الوارده فى المقام» فلا تكون إذا رواية أخرى فى 
قبالها. 

و «منها»: رواية هشام بن الهذيل عن أبى الحسن الماضى (ع) قالء سألته عن وقت صلاةٌ الفجر فقال: حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر 
سوراء .)١١‏ 

وهى أيضا ضعيفة السند بهشام بن الهذيلء و المتحصل ان الأخبار- الى هنا- و ان كانت ظاهرة الدلالة على المدعى الا أنها ساقطة 
عن الاعتبار لضعف اسنادها. 1 

و «منها/: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: كان رسول الله (ص) يصلى ركعتى الصبح و هى الفجر إذا اعترض الفجر و أضاء 
حسنا (5). 

و هذه الصحيحة مع الأخبار المتقدمة متعاكستانء لأنها ضعيفة السند و ظاهرة الدلالة كما تقدم و هذه الرواية صحيحة السند و قاصرة 
الدلالة على المدعىء إذ لا دلالة لها على عدم جواز الإتيان بصلاه الفجر قبل اعتراض الفجر و إضاءته؛ و أما استمراره (ص) على 
الإتيان بها عند اعتراض الفجر على ما يستفاد من لفظة كان فمن الجائز أن يكون مستندا الى سبب آخرء و لا يستند الى عدم جواز 
الإتيان بها قبل ذلكك الوقت فدلالهٌ الرواية قاصرة. 


)١(‏ المرويتان فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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نعم هناكك روايتان صالحتان للاستدلال بهما على ما ذهب اليه المعروف فى المسأله لتماميتهما من حيث الدلالة و السند. 

«إحداهما»: ما رواه الصدوق «قده؛ بإسناده عن على بن عطي عن أبى عبد الله (ع) انه قال الصبح «الفجر» هو الذى إذا رأيته كان 
معترضا كأنه بياض نهر سوراء .)١١‏ 

وقد يناقش فى سندها بان على بن عطيةٌ الراوى لها وان كان ثقهُ و ثقهُ النجاشى فى ترجمة أخيه الحسن الا أن فى طريق الصدوق اليه 
على ابن حسان و هو مردد بين الواسطى الثقَة» و الهاشمى الضعيف و قد قال النجاشى فى حقه: على بن حسان الكبير الهاشمى .. 
ضعيف جدا ذكره بعض أصحابنا فى الغلاه فاسد الاعتقاد له كتاب تفسير الباطن تخليط كله و عن ابن فضال انه كذاب و قال العلامة: 
ان له كتابا سماه كتاب تفسير الباطن لا يتعلق من الإسلام بسبب هذا. 
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و الصحيح أن طريق الصدوق الى الرجل صحيح. إذ الظاهر ان على بن حسان الواقع فيه هو الواسطى الث لأن الصدوق «قده» روى 
فى الفقيه عن على بن حسان عن على بن عطية؛ و ليس هذا الا الواسطى فان الهاشمى لا يروى إلا عن عمه عبد الرحمن بن كثير» و لم 
يعلم له أيه رواية عن على بن عطية أو غيره. 

على أن الرواية رواها كل من الكلينى و الشيخ «قدهما؛ بطريق صحيح أو حسن- باعتبار إبراهيم بن هاشم- إذا فالرواية غير قابلة 
للمناقشهُ من حيث السندء كما أنها تامه الدلالة على ما ذهب اليه المشهور فى المسألة من تحقق طلوع الفجر باعتراض البياض فى 


الأفق. 


)١(‏ المروية فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و ثانيتهما»: صحيحة ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله (ع) فقلت: متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحل الصلاة صلاءٌ 
الفجر؟ 

قال: إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء فثم يحرم الطعام على الصائم و تحل الصلاهُ صلاةٌ الفجر قلت: أ فلسنا فى وقت الى أن 
يطلع شعاع الشمس؟ قال: هيهات اين يذهب بكك؟ تلكك صلاةه الصبيان 42١١‏ و هى أيضا ظاهرة الدلالهُ و صحيحة السند. نعم نقل فى 
الحدائق عن صاحب المنتقى المناقشة فى سند الرواية بأن الشيخ قد رواها- بعينها- عن أبى بصير و قيده بالمكفوف و قيده الصدوق 
بليث المرادى- كما نقلناه- و رواها الكلينى عن أبى بصير و أطلقه و لم يبين انه المكفوف الضعيف أو المرادى الثقة و حيث أن 
الراوى أحدهما و هو مردد بين الثقهُ و الضعيف- لاختلاف المشايخ الثلاثةُ فى تعبيراتهم- فلا يمكننا الاستدلال بها بوجه إذ لا يبقى 
معه أى وثوق بصحة الرواية و كون الراوى هو المرادى. 

و قد رجح فى الحدائق ان يكون أبو بصير هذا هو المرادى نظرا الى ما اشتهر فى كلام المحدثين من تعيين أبى بصير و تفسيره بليث 
المرادى إذا كان الراوى عنه عاصم بن حميد أو عبد الله بن مسكان لغلبة روايتهما عنه هذا و لكننا فى غنى عن ذلكك لما بيناه فى 
بسلدمن قط تقرف كالمراطى: ]ذا فلة رقف شل الروادة بوه عن له انيع (قدو) رونا ياروم عرو على ون اراق نا عرد 
به فى الوسائل فى ذيل صحيحة على ابن عطيةٌ التى رواها بعد هذه الرواية» فهى كالروايةٌ المتقدمةُ صحيحة السند و واضحة الدلالة 
على أن الفجر هو البياض المعترض فى الأفق. على أن المسألهُ اتفاقية كما قدمناه. 


(1) المروية فى ب 77 من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
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ءِ 3-3 ءِ د« جو 5 لا 2 ا ا 0 6 م هِ 
وهو أن الآية المباركة أعنى قوله تعالى كلوا و اشْرَبُوا حَتّى يَتََيّنَ لك الخبط الأَبيض مِنَ الخيِط الأَسْوّدٍ مِنَ الفجر ١١‏ دلت على أخذ 
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التبين فى موضوع الحكم بوجوب الكف و الإمساك, و ظاهر ذلكك أن للتبين موضوعية فى تحقق الفجر فما دام لم يتبين و لم ير 
البياض المنبسط فى الأفق فى ناحية المشرق لم يحكم بحرمة الأكل و الشرب فى نهار شهر رمضان و لا بجواز الإتيان بصلاة الفجرء فلا 
أثر لمجرد تحقق البياض فى الأفق بل الأثر مترتب على تبينه. 

و بعبارة أخرى أن الأثر إنما يترتب على البياض المنتشر المتبين فى نفسه لو لا المانع الخارجى. 

نعم إن عدم الرؤية و التبين إذا استند الى وجود غيم فى السماء أو الى عمى فى البصر أو نحو ذلكك من موانع الرؤية لم يمنع ذلك عن 
الحكم بوجوب الإمساكك و جواز الدخول فى صلاة الفجر لتحقق الفجر فى الواقع و هو متبين فى نفسه من غير قصور لأن القصور فى 
الرائى دون المرئى على الفرض.ء و هذا لعله مما لا شبهةٌ فيه. 

و إنما الكلام فيما إذا استند عدم رؤية البياض المنتشر الى ضوء القمر فهل يحكم وقتئذ بطلوع الفجر إذا اقتضته الموازين العلمية و 
يترتب عليه الحكم بجواز الصلاءً و وجوب الإمساكك أو لا يترتب عليه شىء من ذلكك لعدم تحقق الطلوع و عدم تبين البياض المنتشر 
فى الأفق و قد ذكرنا أن 


.181/ البقرة: ؟:‎ )١( 
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للتبين موضوعية فى تحقق الطلوع و ما هو موضوع للأثر؟. 

ذكر المشقق الهمداتى «قده» أن المعبر انما هو اعتراض الفجر و ينه فى الأفق- بالفعل- فلا يكفى التقدير مع القمر لو أثر فى تأخر 
تبين البياض المعترض فى الأفق» فإذا كان البياض المنتشر غير متبين- بالفعل- و لكنه يتبين لو لا ضوء القمر لم يترتب عليه الحكم 
بوجوب الإمساكك أو جواز الدخول فى الصلاءٌ لعدم تحقق البياض- فى نفسه- لمكان ضوء القمر المانع عن تحققه. و إنما يظهر 
البياض و يتحقق فيما إذا ضعف ضوء القمر و قاهرة ضوء الفجر. 

و التحقيق أن ضوء القمر كالغيم و العمى المانعين عن رؤيةُ البياض فإذا كان مقتضى الموازين العلمية تبين البياض المنتشر فى الأفق- 
لو لا ضوء القمر أو الغيم و نحوهما- كفى هذا فى الحكم بتحقق الفجر و ترتب عليه آثاره و لا يقاس التقدير فى محل الكلام بالتقدير 
فى التغير الموجب لنجاسة الماء حيث ذكرنا فى تلكك المسألة أن الحكم بالنجاسة إنما يترتب على الماء المتغير فلا يترتب عليه 
أحكامه ما لم يتحقق التغير و لم يكن فعليا فى الخارج و من الظاهر أنه لا فعلية مع التقدير» و مع عدم فعلية الموضوع لا تترتب عليه 
أحكامه. 

و هذا بخلاف المقام لأ-ن الأثر إنما يترتب على البياض المنتشر فى الأفق و المفروض أنه قد تحقق- فى نفسه- و واقعا غير ان ضوء 
القمر منع عن رؤيته و مشاهدته لغلبته» كما أن الغيم يمنع عن رؤيته» و يظهر ذلك عند خسوف القمر لتبين البياض حينئذ و رؤيته على 
وجه الظهور إذا فالموضوع فعلى فى المقام و ليس تقديريا بوجه و بعبارة أخرى التقدير فى الرؤية لا المرئى لوضوح أن حال القمر 
حال القوهٌ الكهربائية- فى عصرنا- فكما أنها إذا 
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«مسألة) المراد باختصاص أول الوقت )١(‏ بالظهر و آخره بالعصر و هكذا فى المغرب و العشاء عدم صحة الشريكة فى ذلكك الوقت مع 
عدم أداء صاحبته» فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه» كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت فى أول الزوال» أو فى آخر 
الرققه 
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كانت غالبةٌ منعت عن مشاهدة البياض المنتشر فى الأفق فكذلكك الحال فى القمر فلاحظ. 
الوقت الاختصاصى 
اشارة 


)١(‏ قد أسلفنا تفصيل الكلام فى هذه المسألة- قريبا- و بينا أن المراد باختصاص أول الوقت بالظهر و آخره بالعصر و كذا فى المغرب 
و العشاء انما هو عدم صحة الشريكة فيه عند عدم الإتيان بصاحبة الوقت- متعمدا- و ليس المراد به أن الوقت غير صالح إلا لصاحبته 
و من هنا لو أتى بصلاة الظهر قبل الوقت معتقدا دخوله و دخل الوقت فى أثنائها و لو بحيث لم يقع منها فى الوقت إلا ركعة واحدة أو 
تشهد و تسليمة و نحوهما و قلنا بصحة الصلاة وقتئذ- على كلام سيوافيكك فى محله ان شاء اللّه- جاز الإتيان فيه بصلاة العصرء مع أنه 
بعد أول الوقتء و كذلكك الحال فى آخر الوقت فيما إذا أتى بصلاء العصر قبل صلاةٌ الظهر نسيانا أو باعتقاد الإتيان بها قبلها ثم 
انتكشف خلافه فإنه يجوز أن يأتى بصلاة الظهر وقتئذ و هو فى آخر الوقتء كما يجوز الإتيان بغير الشريكة من الصلوات فى الأوقات 
الاختصاصية كقضاء الفجر أو غيره من الفوائت. 
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كذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت فى أثنائهاء و لو قبل 
السلام حيث أن صلاته صحيحة )١(‏ لا مانع من إتيان العصر أول الزوال. 

و كذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواء و بقى من الوقت مقدار أربع ركعاتء لا مانع من إتيان الظهر فى ذلكك الوقت ولا يكون 
قضاءء و ان كان الأسحوط عدم التعرض للأداء و القضاءء بل عدم التعرض لكون ما يأتى به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر 
المقدم ظهرا و كون هذه الصلاءُ عصرا. 

«مسألةُ ا يجب تأخير العصر عن الظهرء و العشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت (؟) سواء كان فى الوقت 
المختص أو المشتركء و لو قدم سهوا (”) فالمشهور على انه إن كان فى الوقت المختص بطلت و ان كان فى الوقت 
3000001 : 

)١(‏ على كلام فى ذلكك يأتى تفصيله عند التكلم على أحكام الأوقات إن شاء الله. 

(0) لانه مقتضى الترتيب المعتبر بينهما و قوله (ع) الاان هذه قبل هذه. على تفصيل قد تقدم. 

() و تفصيل الكلا-م فى هذه المسألة أن الإتيان باللاحقة قبل السابقة فى الصلاتين المترتبتين من غير تعمد قد يكون فى الوقت 
المختص بالسابقة و أخرى فى الوقت المشترك بينهماء و على كلا التقديرين قد يكون التذكر بعد الفراغ عن اللاحقَة و أخرى فى 
أثنائها» و على الثانى قد يكون محل العدول عنها إلى السابقة باقيا وقد لا يكون. 
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المشتركك فان كان التذكر بعد الفراغ صحت,. و ان كان فى الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقى محل العدولء و إلا- كما إذا دخل 
فى ركوع الركعة الرابعة من العشاء- بطلتء و ان كان الأحوط الإتمام و الإعادة بعد الإتيان بالمغرب. 

وعندى فيما ذكروه إشكالء بل الأظهر فى العصر المقدم على الظهر سهوا صحتها و احتسابها ظهرا ان كان التذكر بعد الفراغ لقوله 
(ع) انما هى أربع مكان أربع فى النص الصحيح و لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما فى الذمة من دون تعيين انها ظهر أو 
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عصر و ان كان فى الأثناء عدلء من غير فرق فى الصورتين بين كونه فى الوقث المشتركك أو المختص. 
و كذا فى العشاء ان كان بعد الفراغ صحت,. وان كان فى الأثناء عدل مع بقاء محل العدول- على ما ذكروه- لككن من غير فرق بين 
الوقت المختص و المشتركك أيضا. 


ما إذا أتى باللاحقة فى الوقت المشتركك قبل السابقة و كان التذكر بعد الفراغ عنها كما إذا أتى بصلاءً العشاء قبل المغرب و بعد الفراغ 
عنها تذكر عدم إتيانه بالمغرب قبل العشاء فهل يحكم بصحة اللاحقة حينئذ أولا؟ 

المعروف بين الأصحاب (قدهم) صحة اللاحقة وقتئذ و ذلكك للأخبار الخاصة الواردة فى ذلكك )١١‏ و لحديث لا تعاد إذ لم يعد 
الإخلال بالترتيب فيه من 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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جملة المستثنيات» و معه لا حاجة فى الحكم بصحة اللاحقة إلى الروايات الواردةٌ فى المقام. 
ثم ان فى خصوص صلاتى الظهرين نزاعا آخر و هو أن ما أتى به المكلف من اللاحقه هل تحتسب عصرا و يجب ان يؤتى بعدها 
بصلاة الظهر أو لا بد من أن يعدل بنيتها إلى السابقة و يجعلها ظهراء ثم يأتى بصلاهً العصر بعد ذلكك؟ المشهور ان ما يأتى به يحتسب 
عصرالا محالة. و هو الذى يقتضيه حديث لا تعاد لأنه انما أتى بها بنيةُ العصر و قد حكمنا بصحتها بمقتضى الحديث فلا مقتضى 
لوقوعها ظهرا ابداء فالقول بأنه يعدل بنيته الى الظهر و لو بعد الصلاة ثم يأتى بصلاءً العصر شاذ غير قابل للاعتناء به نعم هناكك 
صحيحتان تدلان على أن ما اتى به من اللاحقة تقع ظهرا ثم يصلى العصر بعدها. 

«إحداهما»: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) .. و قال: 

إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاه أو بعد فراغكك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنما هى أربع مكان اربع .. 
١‏ 

و «ثانيتهماا: صحيحة الحلبى المضمرة قال: سألته عن رجل نسى ان يصلى الأولى حتى صلى العصر قال: فليجعل صلاته التى صلى 
الأولى ثم ليستأنف العصر .07١‏ 

فان مقتضى هاتين الصحيحتين وجوب العدول بعد العصر الى صلاة الظهر معينةُ ثم الإتيان بصلاةً العصر و الشهرة على خلافهما كما 
عرفت إذا يبتنى هذه المسألة على كبرى أن اعراض المشهور عن رواي صحيحة إذا كانت بمرئى و مسمع منهم يوجب وهنها و 
سقوطها عن الحجية, إذ لو لم 


)١(‏ المرويتان فى ب "27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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(؟) المرويتان فى ب "7 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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تكن فيها مناقشه فى شىء من الجهات لم يكن وجه لاعراضهم عن الرواية مع فرض صحتها و تماميتها أو ان إعراضهم عن روايةٌ غير 
مؤثر فى وهنها ولا يوجب سقوطها عن الحجية و الاعتبار» كما أن عملهم على طبق رواية ضعيفة ليس بجابر لضعفها؟ 

فعلى الأول تسقط الصحيحتان عن الحجية و لا مناص من الرجوع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة. فقد عرفت أن مقتضى قاعدة لا تعاد 
احشاب ما اتن يدامن اللاحقة عضراك كما اتن نفدو الأتنان بصلاة الظهن بعندها كما انه على القائى لا بد امن الحمل على طبق 
الصحيحتين و العدول بعد صلاة العصر الى الظهر بنيته ثم الإتيان بصلاة العصر. 

و هذا هو الأقوى عندنا لما بيناه فى محله من أن أعراض المشهور عن روايةُ صحيحةٌ غير موجب لوهنها و سقوطها عن الحجيةُ كما أن 
عملهم على طبق رواية ضعيفة غير جابر لضعفها هذا غير ان الاحتياط يقتضى العدول بعد العصر الى صلاه الظهر بنيته و الإتيان بعدها 
بأربع ركعات بقصد ما فى الذمةٌ الأعم من الظهر و العصر من غير أن ينوى إحداهما هذا كله فى الظهرين. 

و أما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب- من غير عمد- فلا خلاف فى انها تقع عشاء ولا بد من ان يأتى بالمغرب بعدها و ذلكك لما تقدم 


من آنه مقتضى حدديث لا تعاد. 
الصورة الثانية: 


ما إذا تذكر فى أثناء اللاحقة- فى الوقت المشتركك- و لم يفت بعد محل العدول عنها إلى السابقة» كما إذا تذكر قبل التسليمة فى 
صلاةٌ العصر 
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أو فى الركعة الثالثة فى صلاهٌ العشاء. و المعروف فى هذه الصورة لزوم العدول إلى السابقة و إتمام ما بيده ظهرا أو مغربا ثم الإتيان 
باللاحقةُ من عصر أو عشاء. 

وتدل عليه صحيحةٌ زرارة المتقدمة حيث ورد فيها: و قال: إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها و أنت فى الصلاة أو بعد 
فراغكك فانوها الأولى ثم صل العصر .. و ان ذكرت انكك لم تصل الأولى و أنت فى صلا العصر و قد صليت منها ركعتين فانوها 
الأولى ثم صل الركعتين الباقيتين و قم فصل العصر .. و ان كنت ذكرتها- أى المغرب- و قد صليت من العشاء الآخره ركعتين أو قمت 
فى الثالثة فانوها المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة .. .)١١‏ 

و مقتضى الصحيحة كما عرفت عدم الفرق فى ذلكك بين صلاتى الظهرين و العشاءين و لكن ورد فى رواية الحسن بن زياد الصيقل 
التفصيل بين ما إذا تذكر و هو فى أثناء صلاة العصر و ما إذا تذكر و هو فى أثناء العشاء قال: 

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل نسى الأولى حتى صلى ركعتين من العصر قال فليجعلها الأولى و ليستأنف العصرء قلت فإنه نسى 
المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثم ذكر قال: فليتم صلاته ثم ليقض بعد المغرب قال: قلت له: جعلت فداكك قلت حين نسى 
الظهر ثم ذكر و هو فى العصر يجعلها الأولى ثم يستأنف و قلت لهذا يتم صلاته بعد المغرب؟! فقال: 

ليس هذا مثل هذاء ان العصر ليس بعدها صلاءٌ و العشاء بعدها صلاة .)7١‏ 
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وهى كما ترى قد فصلت بين صلاتى الظهرين و العشاءين بوجوب العدول الى الظهر فى الأوليين و وجوب إتمام ما بيده عشاء فى 
الثانيتين معللا 


)١(‏ المرويتان فى ب "27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب "27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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فى ذيلها بان العصر ليست بعدها صلاة- لكراهة الصلاة بينها و بين المغرب- و العشاء بعدها صلاه- و هى الوتيرة و صلاةً الليل- فلو 
أتم ما بيده عصرا للزم أن يأتى بعدها بصلاة الظهر و قد فرضنا أن العصر ليست بعدها صلاة و أما العشاء فلا مانع من ان يتم ما بيده 
عشاء ثم يأتى بالمغربء لانه لا مانع من الصلاهُ بعد العشاء. 

الا انها غير قابلهُ للاعتماد عليها فى نفسها لتكون معارضة لصحيحة زرارة و غيرها مما دل على لزوم العدول إلى السابقهُ مطلقا و ذلكك 
لعدم توثيق حسن بن زياد الصيقل و يحتمل- بعيدا- حمل الرواية على الوقت الاختصاصى فى العشاء دون العصر كما صنعه فى 
الوسائل بأن يقال: ان صلاة العشاء لما كانت فى آخر وقتها و كان الوقت مضيقا و مختصا لها لزم إتمام ما بيده عشاء بخلاف العصر 
لعدم كونها واقعة فى آخر وقتها و عدم كون الوقت اختصاصيا لها. 

و هذا وان أمكن الاستشهاد عليه بقوله: ثم ليقض بعد المغرب. 

لدلالته على خروج وقت المغرب و صيرورتها قضاء بالمعنى المصلح عليه- لا بمعنى مجرد الإتيان بالعمل كما لعله الشائع فى الاخبار- 
إذ معه يكون الوقت اختصاصيا للعشاء لا محالة. 

الاانه حمل بعيد» إذ لو كان الأمر كما ذكر لكان الاولى ان يعلل الامام- ع- بذلكك و يقول: ان ما ذكرته فى العشاء مستند الى تضيق 
وقتها و أن صلاه العصر أيضا لو كانت مضيقهُ جرى فيها ذلكك. هذا كله فيما إذا كان محل العدول باقيا. 
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الصورة الثالثة: 


ما إذا تذكر فى أثناء اللاحقة- فى الوقت المشتركك- مع عدم التمكن من العدول لتجاوزه عن محله» كما إذا تذكر عدم إتيانه 
بالمغرب بعد ما دخل فى ركوع الركعة الرابعة. فهل يجب إتمامها عشاء و الإتيان بالمغرب بعدها أو لا بدّ من الحكم ببطلان ما بيده 
ثم استئنافها مترتبةٌ على صلاةُ المغرب؟ 

المشهور- كما فى المتن- هو البطلان و ذهب شيخنا الأستاذ «قده) إلى صحة ما اتى به فى مفروض الكلام و انه لا بد من ان يتمها و 
يأتى بالمغرب بعدها و تبعه بعض من تأخر عنه بدعوى ان حديث لا تعاد غير قاصر الشمول للمقام اعنى ما إذا كان التذكر فى أثناء 
العمل لعدم اختصاص جريان الحديث بما بعد العمل بل كما يجرى بعده كذلكك يجرى فى أثنائه» حيث ان الأمر يدور حينئذ بين 
بطلا-ن ما اتى به و إعادته ثانيا أو الحكم بصحته فهو مورد لحديث لا تعاد و مع جريانه فى أثناء العمل يحكم بصحة ما اتى به من 
العشاء و عدم لزوم إعادته لأن الحديث دل على عدم وجوب إعادة الصلاءً الا من خمس و ليس منها الإخلال بالترتيب سهوا و 
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اشتباها. 

و الصحيح ما ذهب اليه المشهور فى المسألة لأن حديث لا تعاد و ان كان غير قاصر الشمول لما إذا كان التذكر فى أثناء العمل؛ لعدم 
اختصاص جريانه بما إذا تذكر بعد العمل فإذا تذكر نقصان جزء أو شرط معتبر فيما تقدمه من العمل و هو فى أثنائه» كما إذا تذكر 
فى أثناء صلاته عدم تستر عورته فى الركعة الأولى- مثلا- مع كونه متسترا حال ذكره جرى فيه الحديث؛ لأنه أيضا مورد للإعادة و 
من الواضح عدم اختصاص الإعادة 
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بما بعد العمل و قد ورد فى الاخبار: من تكلم فى صلاته متعمدا فعليه إعادةٌ الصلاة .١١‏ 

و على الجمله ان حديث لا تعاد يجرى فى كل عمل متقدم ناقص سواء أ كان تمام العمل أو بعضه كما فى المثال فإنه من أحد موارد 
الإعادة» لصدور الركعة ناقصة و الحديث قد دل على عدم وجوب الإعادة الامن خمس و ليس منها الإخلال بالتستر إلا ان للمقام 
خصوصية تقتضى الحكم بعدم جريان الحديث عند التذكر فى أثناء الصلاهُ و تلكك الخصوصية ان مقتضى ما دل على اعتبار الترتيب 
بين الصلاتين أن كل جزء من أجزاء صلاهءً المغرب- مثلا- يعتبر ان يقع قبل كل جزء من أجزاء صلاة العشاء فهما مترتبتان فى جميع 
اجزائهما و اشتراط الترتيب و ان كان ذكريا و مختصا بصورة العمد و الالتفات, الا ان لازم ذلكك ان مع التوجه و الالتفات لا بد من ان 
يقدم إجزاء صلاهُ المغرب- بتمامها- على أجزاء العشاء و يؤخر إجزاء العشاء- بتمامها- عن صلاهُ المغرب. 

فإذا فرضنا انه اتى بالعشاء قبل المغرب عن غير عمد و التفت- و هو فى الركعة الرابعة- إلى انه لم يأت بالمغرب قبلها و تمسكنا فيه 
بالحديث و حكمنا لأجله بصحةٌ مااتى به من الا-جزاء و الركعات الثلاث المتقدمةٌ من العشاء فهل الحديث يقتضى جواز الإتيان 
بالركعة الرابعة ناقصة مع التعمد و الاختيار و فاقدة لشرطية الترتيب المعتبر بينهما مع التوجه و الالتفات؟! كما هو مقتضى الحكم بصحة 
العشاء حينئذ», فإن لازمة أن يؤتى بالركعة الرابعة قبل المغرب متعمدا كيف فإن القاعدةٌ انما هى لتصحيح الاعمال المتقدمة الصادرة 
فاقدةٌ لبعض الأمور المعتبرةً فى صحتها و لا تكون مشرعة 


)١(‏ راجع ب 78 من أبواب قواطع الصلاه من الوسائل. 
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للإتيان بالعمل الناقص بعد التذكر و الالتفات. 

وان شئت قلت: ان حديث لا تعاد انما يدلنا على الاجتزاء بالمأتى به للناقص- عن غير عمد- ولا يدلنا على وجوب الإتيان بالعمل 
الناقص مع التعمد و هذا ظاهر. 

و نظير ذلك ما لو تذكر- وهو فى أثناء الصلاة- عدم ستر العورة من الركعة المتقدمة فهل جريان القاعدة بالإضافة الى الاجزاء 
المتقدمة يشرع الإتيان بالأجزاء التاليهُ فاقدة لشرطها اعنى التستر مع فرض تمكنه من التستر و تحصيل الساتر فى صلاته؟! و هذا هو 
السر فى الحكم ببطلان الصلاه فى هذه الصورة» و الإتيان بها مترتبة. نعم إذا تمكن المكلف- فى مورد- من تحصيل الشرط أو الجزء 
المنسيين عند التذكر اى بالإضافةٌ الى الاجزاء التاليهُ جاز التمسكك فيه بالقاعده وان كان التذكر فى أثناء الصلاة. 


الصورة الرابعة 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اطا؟١|‏ من ه/الا١‏ 


ما إذا أتى باللاحقة- فى الوقت المختص بالسابقة- و كان التذكر بعد الفراغ منهاء كما إذا أتى بصلاهُ العصر فى الآن الأول من الزوال 
معتقدا الإتيان بصلاةً الظهر قبلها أو مع الغفلة عنها- بالكلية- أو أتى بركعة من صلاةٌ العشاء قبل دخول الوقت و المغرب و ثلاث 
ركعات منها بعده بحيث وقعت العشاء فى الوقت المختص بصلاةٌ المغرب و لا مناص فى هذه الصورة من الحكم بالبطلا-ن على 
مسلكك المشهور فى الوقت الاختصاصى لانه كما عرفت بمعنى عدم صلاحيه الوقت لغير صاحبة الوقت فصلاة العصر 
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أو العشاء قد وقعتا فى غير الوقت الصالح لهما فتبطلان؛ لأن الإخلال بالوقت موجب للبطلان و الإعادة. 

و أما على ما بيناه فى معنى الاختصاص من أن مقتضى قوله (ع) إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين أو دخل الوقتان أو غيرهما 
مما يؤدى هذا المعنى أن وقت كل من الصلاتين يدخل بالزوال و الغروب وان ما بين المبدء و المنتهى صالح لكل من الصلاتين الا 
أن هذه قبل هذه. لا أن الوقت خاص بالسابقة و لم يدخل وقت الصلاة الثانية» و إلا فلا معنى لقوله (ع) دخل الوقتان أو دخل وقت 
الصلاتين. 

و على الجمله ان معنى الاختصاص فى الوقت ان الشريكة لا تزاحم صاحبة الوقت مع التعمد و الالتفات و هو معنى شرطية الترتيب 
بينهما كما مر و حيث انه يخص حال العمد و الالتفات فلا يكون الإخلال به سهوا مستتبعا؟؟؟؟ كما فى المقام. 

إذا حال الوقت الاختصاصى حال الوقت المشترك من هذه الناحية فإن مقتضى حديث لا تعاد هو الحكم بصحة ما أتى به من العصر 
أو العشاء و معه يجب الاتيان بالسابقة من الظهر أو المغرب بعد ذلكك كما أن مقتضى صحبحقى زرارة و الحلبى ان يجعلها الأول -و 
لو بعد العمل- و يأتى و يأتى بصلاه العصر كما تقدم و كيف كان فما أتى به من الصلاه يقع صحيحة و هى اما أن تقع عصرا أو ظهرا 
على الخلاف. 


الصورة الخامسة 


ما إذا أتى باللاحقة- فى الوقت المختص بالسابقة- و تذكر فى أثناء 
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العمل كما إذا التفت بعد ما صلى ركعتين- مثلا- فبناء على المشهور فى الوقت الاختصاصى لا مناص من الحكم ببطلان الصلاة كما 
فى الصورةٌ المتقدمة» لوقوع ركعتين منها فى غير الوقت الصالح لهاء و الإخلال بالوقت يقتضى البطلان و ان لم يستند الى العمد فلا 
يشمله حديث لا تعاد. 

كما لا يشملها ما دل على العدول منها إلى السابقة» لاختصاص رواياته بما إذا كانت الصلاة صحيحة فى نفسها أى من غير ناحية 
الترتيب المعتبر بينهما فلا يشمل ما إذا كانت فاقدة لغير الترتيب من الاجزاء و الشرائط المعتبرتين فيها كما إذا لم تكن واجد للطهور و 
نحوه لوضوح أن العدول لا اقتضاء له للبناء على صحة ما أتى به من سائر الجهات و حيث أن الصلاهٌ فى محل الكلام فاقدة لشرطية 
الوقت لوقوعها فى غير الوقت الصالح لها فلا يشملها روايات العدول من تلكك الناحية. 

و أما على ما بيناه فى معنى الاختصاص من عدم جواز مزاحمة الشريكة لصاحبة الوقت مع العمد و الالتفات و كون الوقت صالحا لكل 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الا؟١‏ من ه/الا١!‏ 


منهما فلا مانع من الحكم بصحة ما بيده- لحديث لا تعاد أو الروايات- و الإخلال بالترتيب غير مضر لوقوعه سهوا و اشتباها فيحكم 
بصحتها و يتمها ظهرا و كذلك فى المغرب- إذا أمكنه العدول- و يأتى بالشريكة من عصر أو عشاء بعدها هذا. 

و لكن المحقق «قده» فى الشرائع مع ذهابه الى الوقت الاختصاصى بما له من المعنى المشهور عندهم قد التزم بالصحة فى محل الكلام 
حيث فصل بين صورتى وقوع اللاحقة فى الوقت المختص بالسابقة و وقوعها فى الوقت المشتركك فيما إذا تذكر بعد الفراغ فحكم 
بالبطلان فى الوقت الاختصاصى و بالصحة فى الوقت المشتركك و لكنه حكم بالصحة عند التذكر 
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فى أثناء الصلاهُ مطلقا و مقتضى إطلاق كلامه عدم الفرق فى ذلكك بين صورتى وقوع اللاحقَهُ فى الوقت المشتركك أو فى الوقت 
الاختصاصى. 

و ما افاده «قده) هو الحق الصراح و السر فيه أن إطلاق أدله العدول إلى السابقة فيما إذا شرع فى اللاحقة و تذكر فى أثنائها انه لم يأت 
بالصلاةٌ المتقدمة عليها غير قاصر الشمول للمقام و مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى وجوب العدول إلى السابقة و إتمامها ثم الإتيان 
بالصلاة الثانية بين وقوع اللاحقة فى الوقت المشتركك و وقوعها فى الوقت المختص بالسابقة. 

و «دعوئ':: أن اخبار العدول مختصة بما إذا كانت الصلاة صحيحة- فى نفسها- اى من غير ناحيةٌ فقد الترتيب المعتبر بين الصلاتين» و 
الصلاه باطلهُ فى محل الكلام لوقوعها فى غير الوقت الصالح لها كما تقدم. 

«مندفعةٌ): بأنه فرق ظاهر بين ان يكون ما بيد المكلف من الصلاة باطلهُ على كلا تقديرى إتمامها و عدمه اى على كلا تقديرى العدول 
عنها إلى السابقة و إتمامها ظهرا أو مغربا و عدم العدول عنها و إتمامها عصرا أو عشاء و بين ما إذا كانت الصلاة صحيحة على تقدير 
العدول عنها إلى السابقة و إتمامها ظهرا أو مغرباء و باطلة على تقدير عدم العدول عنها لأنها فى الصورة الأولى محكومة بالفساد و 
البطلان سواء أتمها- خارجا- ظهرا أو مغربا أم عصرا أو عشاء و ذلكك لفقدها شيئا مما يعتبر فيها من الاجزاء و الشرائط كما إذا شرع 
فى العصر و تذكر- فى أثنائها- عدم إتيانه بالظهر قبلها و هو فاقد للطهور أو للتستر أو لغيرهما من الأمور المعتبرة فيها شرطا أو شطرا. 
وهذا بخلاف الصورة الثانية حيث لا خلل فيها فى صلاته الا من جهة الترتيب و الوقتء و الترتيب شرط ذكرى فلا يضر الإخلال به 
من غير عمدء و الوقت قد حصل بالعدول مما بيده الى الظهر فكأنه حينئذ أتى بصلا 
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و على ما ذكرنا تظهر فائدةٌ الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأةُ فإن اللازم حينئذ قضاء 


الظهر من الابتداء فإنه مقتضى روايات العدول. 

إذا فلا قصور فى شمولها للمقام و لا مناص معه من الحكم بصحة العدول عما بيده الى السابقة» و على الجملة ان عدم جواز العدول 
اما ان يستند الى فوات محله و مضيه كما إذا تذكر- بعد ما دخل فى ركوع الركعة الرابعة- عدم إتيانه بصلاة المغرب قبل ما بيده» و 
اما ان يستند الى فقدان شرط أو جزءء و شىء منهما غير متحقق فى المقام» لأن الشرائط و الاجزاء- باسرهما- موجودتان حيث أن 
وقت صلاةٌ العصر و ان لم يدخل على الفرض فلا يصح إتمامها عصرا بوجه. إلا أن الظهر قد دخل وقتها فإذا عدلنا منها الى الظهر فلا 
محالةٌ تقع فى وقتها. 

ثم ان هذا الكلام وان كان يجرى- بعينه- فيما إذا تذكر بعد الفراغ عن اللاحقة» إلا أن ما دل على العدول وقتئذ من الاخبار ساقطة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة نادا؟| من 6/الا١!‏ 


عن الحجية عنده «قده) لإعراض المشهور عنها كما تقدم و من هنا لم يحكم فيها أيضا بالصحة. 

)١(‏ لأنه بناء على القول بالوقت الاختصاصى بالمعنى المتقدم المعروف لا يجب على المرأة إلا قضاء صلاهُ الظهر فحسب لطرو الحيض 
قبل ان يدخل الوقت الصالح لصلاءً العصر فلم تكن مأمورةٌ بها لتقضيها بعد ارتفاع عذرهاء و انما كانت مأمورةٌ بصلا الظهر فحسب. 
و أما بناء على ما ذكرناه فى معنى الاختصاص من أن الوقت لكلتا الصلاتين انما يدخل بالزوال غير أن هذه قبل هذه إلى أخر ما قدمنا 
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و كذا إذا طهرت من الحيض و لم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات فان اللازم حينئذ إتيان العصر فقط .)١(‏ 


فأيضا الأمر كما أفيد و ذلك لان وقت صلاه العصر و ان دخل و هى طاهر إلا ان صلاءً العصر مترتبة على الظهر اى متقيدة بان تقع 
بعدهاء و المفروض أن المرأةً غير متمكنةٌ من صلاه العصر المتقيده بذلك لفرض مفاجاة الحيض و طروه فيما إذا مضى من أول 
الوقت مقدار اربع ركعات. 

وهذا بخلاف صلاه الظهر لأنها مطلقةُ و لم تتقيد بوقوع صلاه العصر بعدهاء إذا لم تكن الحائض مكلفة بصلا العصر من الابتداء و 
انما كانت مكلفهُ بصلاه الظهر فحسب فلا يجب فى حقها إلا قضاؤها فقط هذا و يمكن الاستدلال عليه بوجه آخر و هوان المرأة فى 
مفروض المسألة لا يحتمل ان تكون مأمورة بكلتا الصلاتين معا أعنى صلاتى الظهر و العصر لاستلزامه التكليف بما لا يطاق» لضيق 
الوقت و عدملهماء كما لا يحتملعدم كونها مأمورهمن الصلاتين لوضوحسقوط التكليف عنها- بالكلية- خلاف الضرورة و الإجماع 
فيدوربين ان تكون مخيرة فى الاتيان بايهُ منهما شاءت أعليها خصوص إحداهما من الظهر أوالعصر, و حيث ان التخيير بين الصلاتين 
كتعين خصوص العصر خلاف ما دل على اعتبار الترتيب بينهما و الاختصاص بالمعنى الذى قدمناه فنستكشف من ذلكك ان المتعين 
فى حقها خصوص صلاة الظهر. 

(1) و ذلكك أما بناء على القول بالوقت الاختصاصى بالمعنى المتقدم المعروف فلأجل مضى وقت صلاةه الظهر فلا يجب فى حقها إلا 
صلاءً العصر. و أما على ما حققناه فى معنى الاختصاص فلان ما بين المبدء و المنتهى- على ذلكك- و ان كان صالحا لكل واحدهُ من 
الصلاتينء إلا أنا قدمنا 
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ان ما بين المبدء و المنتهى وقت لثمان ركعات فإذا مضى الوقت بحيث لم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات فقد انقضى وقت اربع 
ركعات من الثمانية و بقى وقت الأربع الثانية كما هو مقتضى التقسيط و الانبساط على ما أسلفناه فلاحظ إذا لا يجب على المرأة إلا 
الأربع المتأخرة دون المتقدمة. 

ويمكن الاستدلال عليه أيضا بما قدمناه فى المسألهُ المتقدمة» فإن كونها مكلفهُ بكلتا الصلاتين معا غير محتمل لاستلزامه التكليف بما 
لا يطاق كما أن عدم وجوب شىء منهما فى حقها و سقوط التكليف عنها- بالكلية- كذلك لانه على خلاف الضرورة و الإجماع و 
التخيير بينهما كتعين خصوص الظهر فى حقها مناف لما دل على اعتبار الترتيب و الاختصاص بالمعنى الذى قدمناه فبهذا يستكشف ان 
المتعين فى حقها خصوص العصر فقط. 

ثم ان ما ذكرناه فى المسأله مضافا الى انه على طبق القاعده قد وردت فيها عدهٌ روايات و دلت على أن الواجب على المرأة فى 
الصورة الأولى قضاء خصوص الظهر و فى الصورة الثاني قضاء خصوص العصر فليراجع .0١١‏ 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاط؟| من ه/الا١‏ 
ثم ان بما سردناه فى المقام يظهر الحال فى جملة من الفروع كما إذا بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون و لم يبق من الوقت 
إلا مقدار أربع ركعات فلاحظ. 

وهل يجب فى تلكك الصورة قضاء صلاة الظهر أو المغرب؟ الصحيح عدم وجوب قضائهما لأن وجوبه اما أن يكون لأجل تفويت 
المكلف به و اما ان يستند الى تفويت الملاك. أما المكلف به فالمفروض عدم التكليف بشىء فى المقام لان مفروض كلامنا انما هو 
المجنون أو غير البالغ أو الحائضء و لا تكليف لهم بصلاةً الظهر أو المغرب و هو ظاهرء و أما الملاكك 


)١(‏ راجع ب 588 و 54 من أبواب الحيض من الوسائل. 
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و كذا إذا بلغ الصبى و لم يبق الا مقدار أربع ركعات, فان الواجب عليه خصوص العصر فقط و أما إذا فرضنا عدم زياد الوقت 
المشتركك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما )١(‏ بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهماء كما إذا أفاق المجنون الأدوارى فى الوقت 
المشتركك مقدار أربع ركعاتء أو بلغ الصبى فى الوقت المشتركك ثم جن أو مات بعد مضى مقدار أربع ركعات و نحو ذلكك. 


فهو أيضا كذلك لما دل على ان الفوات المستند الى عدم البلوغ أو الحيض أو الجنون مما لا يوجب القضاء و به يستكشف انه لا 
ملاك و لا مقتضى للتكليف فى تلكك الموارد. 

و حيث ان الفوات فى المقام مستند الى أحد تلكك الأمور فالمقتضى للوجوب قاصر فى نفسه فلا يجب على الصبى قضاء صلا الظهر 
أو المغرب فيما إذا بلغ و لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات و كذلك الحال فى الكافر فيما إذا أسلم أو المجنون إذا أفاق: هذا 
تمام الكلام فى الوقت الاختصاصى. 

و أما إذا فرضنا ذلكك فى الوقت المشتركك كما إذا أفاق المجنون بعد مضى مقدار أربع ركعات من الزوال و بعد ما أدركك من الوقت 
مقدار اربع ركعات جن أو ماتء أو بلغت المرأهُ وقتئذ و بعد ما مضى من الوقت مقدار أربع ركعات حاضتء أو بلغ الصبى ثم لما 
أدركك من الوقت المشتركك مقدار أربع ركعات مات أو جن فقد أشار إليه الماتن بقوله: و اما إذا فرضنا عدم زيادةٌ الوقت المشتركك. 
)١(‏ فهل الواجب حينئذ خصوص صلاةه الظهر أو ان المتعين هو 
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العصر أو أن المكلف يتخير بينهما؟ 

قد يقال: ان الواجب خصوص العصر لاندراج الوقت حينئذ فى الوقت الاختصاصى لصلاةً العصر فان مفروضنا ان المكلف لا يتمكن 
الا من أربع ركعات و لا يسع الوقت لكلتا الصلاتين فهو آخر وقت يتمكن فيه من الصلاه و قد مر ان آخر الوقت بمقدار أربع ركعات 
وقت اختصاصى للعصر و هذا نظير ما إذا ضاق الوقت و لم يبق منه الا مقدار أربع ركعات. 

و حاصل هذه الدعوى مقايسة المقام لما إذا لم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات حقيقة فكما ان المتعين وقتئذ هو العصر فكذلكك 
الحال فيما إذا لم يتمكن الا من أربع ركعات لانه آخر وقت يتمكن فيه من الصلاهً لصيرورة المكلف بعده مجنونا أو ميتا أو نحوهما. 
وقد يقال بالتخيير بدعوى أن الوقت انما هو بمقدار أربع ركعات و لا يتمكن المكلف من الإتيان فيه بكلتا الصلاتين فلا محالة تقع 
المزاحمة فيه بينهما لا-شتراكك الوقت بين الصلاتين» و مع التزاحم و عدم الترجيح يتخير المكلف بينهماء إذ لم يقم دليل على 
الاختصاص حينئذ. و الى ذلك ذهب الماتن «قده). 
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و يرد على دعوى تعين العصر أن القياس فى غير محله لأنا انما قلنا باختصاص آخر الوقت لصلاهٌ العصر عند الضيق حقيقَةُ من جهة 
اشتراكك الوقت بين الصلاتين لما أشرنا إليه غير مر من أن ما بين المبدء و المنتهى وقت لثمان ركعات فإذا ضاق و لم يبق منه إلا 
بمقدار أربع ركعات اختص بصلاه العصر لا محالة لذهاب وقت الأربع الأولى على البيان المتقدم. 

و هذا كما ترى لا يتأتى فى المقام؛ لان مفروضنا عدم تضيق الوقت- حقيقة- و عدم ذهاب وقت الأربع الأولى؛ و انما المكلف لا 
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(مسألة ؟) إذا بقى مقدار خمس ركعات الى الغروب قدم الظهر )١(‏ 


إلا من أربع ركعات فى الوقت المشتركك بين الصلاتين و معه لا وجه لتعين العصر بوجه. 

و أما دعوى التخبير بين الصلاتين من جهة التزاحم فتندفع بأنه لا مزاحمة فى المقام لان التزاحم انما يتحقق فيما إذا كان هناك عملان 
صحيحان فى نفسهما و كان كل منهما مقدورا للمكلف و لم يتمكن من كليهما بمعنى أن أحدهما لا بعينه غير ميسور فى حقه و معه 
يحكم بالتخبير بينهما إذا لم يكن مرجح لأحدهما على الآخر. 

و الأمر فى المقام ليس كذلك لان المكلف متمكن من احدى الصلاتين معينة و غير متمكن من الأخرى كذلكك- أى معينة- حيث 
ان صلاةٌ الظهر واجبهُ مطلقا و لا يشترط فى صحتها التعقب بصلاه العصر, و لكن صلاه العصر متقيدة بأن تكون واقعةُ بعد صلاة الظهر 
لقوله إلا أن هذه قبل هذه. 

و غيره مما دل على اعتبار الترتيب بينهماء و من الواضح ان المكلف غير متمكن من العصر المتقيده بذلكك كما انه يتمكن من الظهر 
لإطلاقهاء إذا تتعين صلاء الظهر فى حقه و لا وجه معه للتخيير. ولا يجب حينئذ قضاء العصر لاستناد فوتها الى الجنون أو الموت أو 
غيرهما مما لا يوجب القضاء. 

)١(‏ الوجه فى ذلكك ان مقدار أربع ركعات من آخر الوقت و ان كان يختص بصلاةه العصر بالمعنى المتقدم و مقتضى ذلكك وقوع 
مقدار من الظهر أعنى غير الركعة الأولى منها فى الوقت المختص بالعصر و فى خارج وقتها. و كذا وقوع مقدار من العصر المأتى بها- 
بعدها- خارج الوقت الا ان قاعده من أدركك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاء تقتضى صحتهما. 
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و إذا بقى أربع ركعات أو أقل قدم العصر )١(‏ و فى السفر إذا بقى ثلاث ركعات قدم الظهر (؟) و إذا بقى ركعتان قدم العصر (") و 
إذا بقى الى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب (65) و إذا بقى أربع أو أقل قدم العشاء (5) و فى السفر إذا بقى أربع ركعات 


)١(‏ أما إذا بقى من الوقت مقدار أربع ركعات فلانه الوقت المختص بصلاهٌ العصر بالمعنى المتقدم, و اما إذا بقى أقل منه فلأجل انه 
أيضا من الوقت الاختصاصى للعصر غير ان مقدارا منها حينئذ يقع خارج الوقت و لكن قاعدة من أدركك تقتضى صحتها و كأنها 
بتمامها وقعت فى الوقت ثم بعد ذلك تقضى صلاة الظهر لفواتها على الفرض. 

() لأن ركعة من الظهر و ان كانت تقع حينئذ فى الوقت الاختصاصى بالعصر بالمعنى الذى عرفت الا ان قاعده من أدرك تقتضى 
صحتها و كأنها قد وقعت فى الوقت- بتمامها. و من ذلكك يظهر الحال فى صلاهُ العصر أيضا و لا نعيد. 

(*) لانقضاء وقت الظهر و اختصاص الباقى بصلاهً العصر فلا بد من أن يقضى صلاهٌ الظهر بعدها فى خارج الوقت. 

(©) لان ركعتين من المغرب و ان كانتا واقعتين فى الوقت الاختصاصى بالعشاء إلا انها تصحح بقاعدة من أدركك فكأنها- بتمامها- قد 
وقعت فى وقتهاء كما أن العشاء تقع ركعتان منها خارج الوقت و تصحح بقاعدة من أدركك كما تقدم فى الظهرين فلاحظ. 
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(0) لانقضاء وقت المغرب و اختصاص الباقى بصلا العشاء» و لا يضر حينئذ وقوع بعضها فى خارج الوقت لقاعده من أدرك كما مر 
و بعد ما أتى بصلاه العشاء تقضى المغرب خارج الوقت. 
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قدم المغرب )١(‏ و إذا بقى أقل قدم العشاء (؟) 


)١(‏ فإن صلاه المغرب و ان كانت تقع ركعة منها وقتئذ فى الوقت المختص بصلاة العشاء الا أن ذلكك غير مضر لصحتها لقاعدة من 
أدركء و منه يظهر الحال فى صلاه العشاءء لأن دركك ركعة منها فى وقتها يستلزم الحكم بصحتها و وقوعها فى وقتها. 

(؟) كما إذا بقى مقدار ثلاث ركعات لانه لو قدم المغرب حينئذ وقعت ركعة منها فى الوقت المشتركك و ركعتان فى الوقت المختص 
بصلاة العشاء و هى يمكن ان تصحح بقاعدةٌ من أدركك إلا أن لازم ذلكك وقوع العشاء بتمامها فى خارج الوقت و معه يكون تقديم 
المغرب مفوتا للعشاء» و هذا بخلاف ما لو قدمنا العشاء لأنها ركعتان و يبقى بعدها من الوقت ركعة واحدة ولا مانع من أن يؤتى فيه 
بصلا المغرب فان ركعة منها تقع فى الوقت و يصحح بقاعدة من أدرككء إذا يبقى هناكك سؤال و هو أن المكلف إذا قدم العشاء على 
صلاهً المغرب بقى من الوقت ركعه واحدة لا محال و هو من الوقت الاختصاصى بالعشاء فكيف يمكنه الإتيان فيه بصلاه المغرب و الا 
لوقعت فى خارج الوقت لا محالة. 

كما انه إذا قدم المغرب على العشاء وقعت العشاء فى خارج الوقت فما وجه تقديم المغرب على العشاء فإنهما فى لزوم وقوع الصلاه 
المتأخرة خارج الوقت سواء؟ 

والجواب عن ذلكت: انا إذا قدمنا العشاء على صلاه المغرب فقد نبنى على أن المغرب حينئذ أداء نظرا الى أن الوقت الاختصاصى انما 
هو بمعنى أن الصلاة المتأخرة اعنى العشاء لا يجوز أن تزاحم بالمتقدمة» فإذا فرضنا أن المتأخرة تقدمت نسيانا و اشتباها أو لموجب 
آخر كما فى المقام- على ما سيجىء 
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توضيحه- فلا مانع من الإتيان بالصلاة المتقدمة فى ذلكك الوقتء فإنها تقع أداء وقتئذ. 

وقد نبنى على انها قضاء نظرا الى مضى وقتها و اختصاص الوقت بصلاة العشاء بالمعنى الثابت المشهور. 

فعلى الأول أغتى القول بأن صلاة المغرب أداء يدور أمر المكلف بين أن يأتى بصلاة المغرب مقدما لتقع العشاء بتمامها فى خارج 
الوقت أو يقدم العشاء و يؤخر صلاه المغرب ليدركك ركعة من الوقت- حقيقة- و الباقى بقاعدة من أدركك- تعبدا. 

ولا ينبغى الشبهة فى أن اللازم وقتئذ هو تقديم صلاءً العشاء دون المغرب و ذلك لأنا قد استفدنا مما دل على أن الصلاة لا تسقط 
بحال أن الوقت مقدم على سائر الشرائط و الاجزاء كالترتيب- فى المقام- فلو لم يخالف الترتيب فى محل الكلام و لم يأت بالعشاء 
مقدما لوقعت- أى العشاء- فى خارج الوقت قضاءء و قد ذكرنا ان ما دل على أن الصلاء لا تسقط بحال يدلنا على عدم جواز ذلكك 
فلأجل هذا تسقط شرطية الترتيب بينهما و يتعين تقديم العشاء على المغرب لثلا تقع- بتمامها- خارج الوقت. 

و أما على الثانى أعنى ما إذا قلنا ان المغرب قضاء فقد يتوهم انه لا موجب وقتئذ لتقديم العشاء على صلاهٌ المغرب لان تقديمها عليها 
وان كان يستلزم وقوع المغرب قضاء و فى خارج وقتها إلا أن عكسه أعنى تقديم المغرب عليها أيضا يستلزم وقوع العشاء قضاء و فى 
خارج وقتهاء و معه لا موجب لتقديم إحداهما على الأخرى بوجه. 

و الصحيح انه بناء على هذا المسلكك أعنى كون المغرب قضاء أيضا لا بد من تقديم صلاةٌ العشاء و ذلكك لانه لو قدم العشاء على 
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وقعت العشاء بتمامها فى الوقت. و أما لو العكس الآمن بأن قدمت المغرب غلك عباةة العشاء لوقدت ركعة منياقى الوقث وركسان 
خارج الوقت أعنى الوقت المختص بصلاة العشاء. إذا يدور الأمر بين إتيان العشاء بتمامها فى وقتها و إتيان ركعة واحده من المغرب 
فى وقتها. 

ولا- ينبغى الإشكال فى أن الأول هو المتعين. و أما دعوى أن المغرب أيضا تقع فى مفروض الكلام فى وقتها بالتمسكك بقاعدة من 
أدرك فلا يدور الأمر بين الإتيان بالعشاء فى وقتها و الإتيان بركعة من المغرب فى الوقت و ركعتين خارج الوقت. 

فتندفع: بأن القاعدة وان كانت تقتضى الحكم بوقوع المغرب فى وقتها ابتداءء الا أن الألمر- معها- يدور بين الاتيان بصلاةٌ تامة 
اختيارية- فى وقتها- و الإتيان بصلاه عذرية اضطرارية كذلكك أعنى ما ثبت كونه فى الوقت بقاعدة من أدركك. و لا كلام فى أن 
المتعين هو الأول إذا لا بد من تقديم العشاء على صلا المغرب على كلا المسلكين المتقدمين كما ذكره الماتن «قده و لا يتوقف 
الحكم بتقديمها على القول بأنها أداء أو قضاء. نعم الحكم بوجوب المبادرةٌ إلى صلاه المغرب بعد العشاء يختص بما إذا قلنا ان 
المغرب أداء حينئذ كما هو مسلكه «قده» لوضوح انها لو كانت قضاء لم تجب المبادرة إلى القضاء هذا و قد يورد على الماتن بان 
الجزم بوجوب المبادرة إلى المغرب لا يجتمع مع التردد فى أن المغرب أداء أو قضاء حيث ذكر: أن الأحوط عدم نيةُ الأداء و القضاء: 
فإنه من الجمع بين المتنافيين. 

و هذه المناقشهُ من الغرائب و ذلكك لان الماتن «قده) حكم- أولا- بوجوب المبادرةٌ و انها أدائية حكما ظاهريا و معه يكون الاحتياط 
فى كلامه 
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استحبابيا لا محالة و لا تمانع بين الفتوى بالحكم الظاهرى استنادا إلى ما هو الظاهر من الأدلة الاجتهادية- و الاحتياط الاستحبابى 
بداعى إدراكك الواقع أبدا فترى الفقهاء «قدهم» يقولون- مثلا-.: الظاهر ان الشىء الفلا-نى طاهر و الأحوط الاجتناب, و لا نرى فى 
ذلك أى تناف و تهافت. 

ثم ان فى المسألة قولا آخر ذكره بعض المعلقين على المتن فى تعليقته و هو وجوب الإتيان بركعة من المغرب ثم الشروع فى صلاه 
العشاء و إتمامها ثم الإتيان بالركعتين الباقيتين من المغربء و هذا من الصلاهُ فى الصلاءُ و هى جائزة على مسلكه «قده). 

و يرده «أولا»: أن الصلاء فى الصلاةً انما ثبتت مشروعيتها فى صلاة الآيات فحسبء و لم يقم دليل عليها فى غيرها و مقتضى القاعدة 
عدم الجواز لاستلزامها زيادة الركوع و غيره من الأركان و الإتيان- فى أثنائها- بالتسليمة التى هى مخرجة عن الصلاه و كل ذلكك مما 
يوجب الفساد. 

و «ثانيا»: ان الإتيان بصلاةٌ العشاء فى أثناء المغرب غير محصل للمراد أعنى ترتب العشاء على صلاء المغرب» و ذلكك لأن الظاهر من 
الأدلة هو اعتبار تقدم المغرب بما لها من الأجزاء و الشرائط على صلاةً العشاء فالاجتزاء بالتقدم فى بعض اجزائها دون بعض يحتاج الى 
دليل و لم يثبت بدليل فالصحيح ما ذكره الماتن «قده) من لزوم تقديم العشاء على المغرب و كونها أدائية تجب المبادرة نحوها. 
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و يجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقى بعدها ركعة أو أزيد, و الظاهر أنها حينئذ أداء و ان كان الأحوط عدم ني 
الأداء و القضاء. 

(مسألة ©) لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة )١(‏ و يجوز العكسء فلو دحل فى الصلاة بنية الظهر ثم تبين له فى الأثناءء أنه 
صلاهاء لا يجوز له العدول الى العصرء بل يقطع و يشرع فى العصرء بخلاف ما إذا تخيل انه صلى الظهر فدخل فى العصرء ثم تذكر انه 
ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها. 


حكم العدول من احدى المترتبتين إلى الأخرى 


اشارة 


)١(‏ قد أسلفنا ان صلاءً العصر يشترط ان تكون مترتبة على صلاة الظهرء كما أن صلاة العشاء لا بد أن تكون مترتبة على المغرب و 
نتيجة ذلكك ان المكلف إذا أتى بالعصر متقدمة على الظهر أو قدم العشاء على المغرب مع التعمد و الالتفات بطلت صلاته. 

و أما إذا دخل فى الصلاه بنية الظهر أو المغرب ثم تذكر انه أتى بالظهر أو المغرب قبلها فهل يجوز ان يعدل بها إلى صلاه العصر أو 
العشاء؟ 

أو انه إذا دخل فى العصر أو العشاء نسيانا و غفلة» ثم تذكر انه لم يصل الظهر أو المغرب و لم يتجاوز عن محل العدول فهل يسوغ ان 
يعدل إلى السابقة أو لا بد من الحكم ببطلان ما بيده من الصلاةٌ؟ و هاتان مسألتان: 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١.‏ ص: "٠١‏ 


العدول من السابقة إلى اللاحقة 


أما المسألة الأولى فلا يجوز العدول فيها إلى اللاحفة من عصر أو عشاء و السر فى ذلكك أن الظهرين و كذلكك العشاءين ضلانان 
متغايرتان و طبيعتان مختلفتان تمتازان بقصد الظهرية و العصرية و ان اشبهتا صورةٌ و اشتملت كل منهما على أربع ركعات و غيرها من 
الأمور المعتبرة فيهما غير أن هذه قبل هذه. و لو لا ذلك لم يكن لقوله (ع) الا أن هذه قبل هذه ١١‏ أو قوله إذا نسيت الظهر حتى 
صليت العصر .. 2١‏ أو قوله: أربع مكان أربع 03 و نحوها مما هو كالصريح فى التعدد و التغاير معنى صحيح. 

فإذا كانتا متغايرتين احتاج جواز العدول من السابقة إلى اللاحقهٌ إلى دليل حيث ان العدول بمعنى قلب الفعل الواقع بعنوان صلاة 
الظهر - مثلا- و جعله عصرا أو بالعكس.ء و قلب الأممر الواقع عما وقع عليه يحتاج الى دليل و لا دليل عليه فى المقام إذا لا بد من 
الحكم بفساد ما بيده من الصلاة. 


العدول من اللاحقة إلى السابقة 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة 9نا؟1 من 6/الا1 
أما المسألة الثانية أعنى ما إذا دخل فى صلاةً العصر أو العشاء نسيانا- مثلا- ثم تذكر انه لم يأت بالسابقة فمقتضى القاعدة أيضا عدم 
جواز العدول إلى السابقة» إلا أنه ورد النص- فى هذه الصورة- على جواز 


)١(‏ راجع ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل 

(؟) راجع ب 2# من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(5) راجع ب 2# من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١.‏ ص: "1١١‏ 

(مسألة *) إذا كان مسافرا و قد بقى من الوقت أربع ركعات فدخل فى الظهر بنية القصرء ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته 
)١(‏ ولا يجوز له العدول الى العصر فيقطعما و يصلى العصر. 

و إذا كان فى الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر انه يعدل بها الى 
الظهر قصرا (؟). 


العدول مما بيده الى السابقة 0١١‏ و لأجله لا بد من العدول إلى السابقةُ و إتمامها ظهرا أو مغربا ثم الإتيان بصلاءً العصر أو العشاء. 

)١(‏ و الوجه فى بطلان صلاته ما قدمناه من أن العدول من السابقة إلى اللاحقة لم يقم عليه دليل» و حيث ان المسافر مكلف بالقصر و 
قد كان الوقت يسع لأربع ركعات أعنى الظهرين المقصورتين و لذلكك دخل فى الصلاة بنيةُ الظهرء ثم بدا له فقصد الإقامة و تبدلت 
وظيفته الى التمام و وجبت عليه ثمان ركعات و لا يسعها الوقت و انما يسع لأربع ركعات- على الفرض- فهو وقت اختصاصى لصلاءً 
العصر و الوظيفة هى العصرء و لا تصح منه الظهر حينئذ, و لا يمكنه العدول منها الى العصر لما عرفت من أن العدول من السابقة إلى 
اللاحقه على خلاف القاعدة و لم يدل عليه دليل فلا مناص معه من الحكم ببطلان ما بيده فهذه المسألة من فروع المسألة المتقدمة 
كمااهر لاه 

(1) الوجه فيما افاده أن الناوى للإقامة لما كانت وظيفته التمام و لم يسع الوقت إلا لأربع ركعات تعينت العصر فى حقه لاختصاص 
الوقت بها و عدم صحة الظهر حينئذ فإذا دخل فيها بنية العصر ثم بدا له فى الإقامة و عزم 


)١(‏ راجع ”2 من أبواب المواقبت من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة١.‏ ص: "1١7‏ 


على عدمها تبدلت وظيفته الى القصر فى كلتا صلاتية و هما اربع ركعات و الوقت يسعهما و معه يتعين الإتيان بصلاة الظهر أولا ثم 
العصر مراعاة للترتيب المعتبر بينهما و قد تقدم أن مقتضى النص جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة فيعدل عما بيده الى صلا الظهر 
ثم يأتى بصلا العصر بعدها هذا. 

إلا أن ما أفاده «قده» لا يمكن المساعدة عليه لان المورد ليس من موارد العدول كما أشرنا إليه فى التعليقة» و قلنا ان وجهه يظهر 
بالتأمل و ذلكك لان العدول مورده على ما يستفاد من صحيحةٌ زرارة و غيرها ما إذا كان المكلف مأمورا- واقعا- بصلاتين مترتبتين أى 
متقدمة إحداهما على الأخرىء الا انه قدم اللاحقة على السابقة نسيانا- مثلا- بحيث لو كان أتى بالسابقة وقتئذ من الابتداء لوقعت 


صحيحةٌ و فى موردها. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة معا؟١!‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


و بعبارة أخرى ان مورد العدول هو ما إذا كان المكلف مأمورا بالصلاةً السابقة- واقعا- غير انه قدم اللاحقةُ لنسيان أو اعتقاد انه أتى 
بالسابقة قبل ذلكك ثم التفت فى أثناء ما بيده الى انه لم يأت بالسابقة قبل ذلك و هذا غير متحقق فى المقام. 

فان المسافر قد نوى الإقامة و كانت وظيفته- بحسب الواقع- تقديم اللاحقة على السابقة و الإتيان بصلاة العصر بحيث لو أتى بصلاة 
الظهر فيه لم تقع صحيحة لاختصاص الوقت بالعصر و عدم سعته لكلتا الصلاتين و ثمان ركعات نعم إن بنيهُ العدول عن قصد الإقامة 
فى أثناء الصلاةً تبدلت وظيفته إلى الإتيان بالسابقة قبل اللاحقة» و هذا من الانقلاب فى الموضوع و تبدل المقيم مسافراء و النص كما 
عرفت يختص بما إذا كان المكلف مأمورا واقعا بتقديم السابقة على اللاحقة. 

و أما من كان مكلفا بتقديم اللاحقة على السابقة ثم انقلب الى موضوع 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 71 

(مسألة /) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين فى الوقت )١(‏ كالظهرين و العشاءين و يكفى مسماه 


آخرء و وجب عليه تقديم الظهر على العصر بنية العدول عن قصد الإقامة فغير مشمول للصحيحة بوجه. إذا لا بد من الحكم ببطلان ما 
بيده و وجوب الإتيان بصلاة الظهر ركعتين ثم الإتيان بصلاةً العصرء هذا إذا كان الوقت بمقدار أربع ركعات. 

و أما إذا كان بمقدار ثلاث ركعات فأيضا الأمر كذلكك فيأتى بالظهر ثم بالعصر و ذلكك لان الظهر حينئذ قد وقعت فى وقتها و هكذا 
العصر حسب ما تقتضيه قاعدهٌ من أدركك لوقوع ركعة منها فى وقتها فكأنها وقعت فى الوقت بتمامها. 

و أما إذا بقى من الوقت مقدار ركعتين فهو وقت اختصاصى لصلاهٌ العصر لا يصح فيه غيرها و هذا ظاهر. 


التفريق بين الصلاتين 


)١(‏ يقع الكلام فى هذه المسألة تارهُ فى الجمع بين الصلاتين- المشتركتين- فى الوقت و ان لم تكونا متصلتين و اخرى فى الاتصال 
بينهما و ان وقع كل منهما فى وقته. 

و الأول كما إذا أخر صلا المغرب عن ذهاب الشفق حتى دخل وقت فضيلةٌ العشاء فصلى المغرب و بعد فصل صلى العشاء الآخرة. أو 
قدم صلاةً العشاء على ذهاب الشفق فصلى المغرب ثم أتى بالعشاء بعد فصل زمانى بينهما و هكذا و هذا من الجمع بين الصلاتين فى 
وقت الفضيلة لإحداهما. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاك١»‏ ص: "١15‏ 


و الثانى كما إذا صلى المغرب فى آخر وقت الفضيلهُ حتى ذهب الشفق بإتمامها ثم صلى العشاء فى أول وقت فضيلتها متصلهٌ بالمغرب 
و هكذاء و ليس هذا من الجمع بين الصلاتين فى وقت الفضيلة لإحداهما فان كلا منهما قد وقع فى وقته و انما ذلك جمع تكوينى 
خارجى بين الصلاتين. 

أما الجمع بين الصلاتين فى الوقت فلا ينبغى التردد فى مرجوحيته: لآن تأخير صلا المغرب عن ذهاب الشفق و وقت فضيلتها مرجوح 
فى الشريعة المقدسة, و الأفضل أن يؤتى بها قبل ذهابه. كما أن الإتيان بصلاة العشاء قبل ذهاب الشفق كذلكك, لأن الأفضل هو 
الإتيان بها بعد ذهاب الشفق على ما مر فى محله؛ إذا الجمع بين العشاء و المغرب فى وقت الفضيله لصلاهً المغرب أو لصلاهٌ العشاء مما 
لاريب فى مرجوحيته وان لم تكونا متصلتين فى الخارج. 

و أما فى الظهرين فقد قدمنا أن الأخبار الواردة فى وقت فضيلتهما مختلفة: فمنها ما دل على مرجوحية تأخير صلاه الظهر عن القدم و 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة اعا؟١‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


منها ما دل على مرجوحية تأخيرها عن القدمين و منها ما دل على مرجوحية التأخير عن المثل. 

و أما صلا العصر فقد عرفت ان الراجح أن يؤتى بها بعد الفراغ عن فريضة الظهر و نافلتهاء لانه ليس بعد صلاه الظهر الا سبحتكك و لا 
يتوقف الرجحان فيها على أن تؤخر عن القدم و القدمين أو المثل» إذ لا عبرة بالقدم ولا القدمين ولا الذراع ولا الذراعين» و انما 
المدار على الفراغ عن صلاة الظهر و نافل العصر للمسارعة إلى المغفرة و الاستباق الى الخير فالنتيجة مرجوحية الجمع بين الظهرين فى 
وقت فضيلة العصر. و اما الجمع بينهما فى وقت فضيلة الظهر بمعنى القدم أو القدمين أو المثل- فلا مرجوحية فيه بوجه. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 10" 


و أما الجمع بين الصلاتين بالاتصال فالمنسوب إلى الشهرهٌ استحباب التفرقةُ بينهما و قد اختاره الماتن أيضا. 

و هل يكتفى فى مسمى التفرقة بمجرد فعل النافلة؟ 

ذكر «قده» أن له وجها غير انه لا يخلو عن اشكال. 

و الصحيح ان الشهرة المدعاهً فى المسألهُ ليس لها أساس وان استحباب التفرقة بين الصلاتين مما لا مثبت له فإن الأخبار المستدل بها 
على ذلكك- بأجمعها- قابلة للمناقشة من حيث الدلالة أو السيد على وجه منع الخلو لأن فى بعضها قد اجتمع الضعف من كلتا الجهتين. 
«فمنها»: ما رواه الشيخ الشهيد فى الذكرى عن كتاب عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) أن رسول الله (ص) كان فى السفر يجمع 
بين المغرب و العشاء و الظهر و العصرء انما يفعل ذلكك إذا كان مستعجلا قال و قال: (ع) و تفريقهما أفضل .)١١‏ 

و لولا اشتمال الرواية على صلاتى الظهرين أمكن حملها على استحباب التفرقة بين الصلاتين و مرجوحية الجمع بينهما فى الوقت- لا 
من حيث الاتصال- الا- انها مشتملة عليهماء و من الظاهر أن نافلتيهما ساقطتان فى السفرء و لا مانع من الجمع بينهما فى الوقت بتركك 
الإتيان بالنافلة بينهما و الإتيان بصلاة الظهر أول الزوال ثم بصلاهُ العصرء لا-نه لا نافلة فى السفر فلا مناص من حمل الفضِيلة و 
المرجوحية على الاتصال بين الصلاتين و عدمه فلا مناقشة فى الرواية من حيث الدلاله على استحباب التفرقة بين الصلاتين من حيث 
الاتصال. 

و انما الكلام فيها من حيث السند لان الشهيد «قده» رواها عن كتاب 


)١(‏ المروية فى ب ”١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: "١28‏ 


عبد الله بن سنان و لا-علم لنا بطريقه الى كتابه فلا يمكننا الاعتماد عليها أبدا مضافا الى الاطمئنان الخارجى بان ذلكك الكتاب 
المشتمل على تلكك الرواية لا وجود له فى الخارج» كيف و انه لم يصل الى الكلينى و لا الى الشيخ و لا الصدوق و لا الى غيرهم ممن 
تقير وا تحير سم واخرات الرر ايداع كيو ل مداه قي اوقل الي الخويد الدرواا لاو اهيار بوقة رار لالد قلت 
لأبى عبد الله (ع) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس صليت نوافلى» ثم صليت الظهر ثم صليت نوافلى ثم صليت 
العصر ثم نمت و ذلكك قبل أن يصلى الناس فقال: يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت و لكن اكره لكك إن تتخذه وقتا دائما 


.)١9 


0 
و هذه الرواية لا بأس بها من حيث السند فان عبد الله بن يحيى الكاهلى ممدوح بل موثق لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات؛ كما انها 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة اعز؟! من 0٠/ال/ا1‏ 


من حيث الدلالة أحسن روايةٌ فى الدلالة على استحباب التفرقةُ بين الصلاتين و عدم كفايةُ الفصل بينهما بالنافل غير انها معارضة بعد 
من الروايات المعتبرةً الدالة على عدم مرجوحية الإتيان بصلاة العصر بعد الظهر أبدا و انه لا يمنعه عنها إلا سبحته فإذا تنفل للعصر لم 
يكن أيهُ مرجوحية فيها بوجه. 

وقد قدمنا غير مره ان التحديد بالقدم أو القدمين, أو بالقدمين و أربعة أقدام أو المثل و المثلين انما هو لأجل النافلة» و لولاها لكان 
تقديم العصر و الإتيان بها بعد الظهر هو الأفضلء و من هنا يؤتى بها بعد الفريضة الأولى يوم الجمعة أو السفر إذ لا نافلة قبلهما حينئذ» 


وقد وردان وقفت 


)١(‏ المروية فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 817 


صلاة العصر يوم الجمعة هو وقت صلاه الظهر من سائر الأيام فراجع .)١١‏ 

على انه يمكن المناقشةُ فى دلالتها على استحباب الفصل و التفريق بأنها إنما اشتملت على بيان حكم شخصى لزرارة- نفسه- لانه لم 
يقل: انى اكره ذلكك بل قال: لكن أكره لكك و ظاهره ان الكراهة تختص بزرارة فحسب و ذلكك لثلا يعابه الناس بعدم حضوره لصلاه 
الجماعة فإنه لو كان اتخذ ذلكك وقتا لنفسه لم يكين يحضر جماعتهم عصرا لا محالة- و قد كانوا يؤخرون صلاتهم- و حيث انه كان 
يعد من صحابته (ع) و شديد الاتصال به سلام اللّه عليه كان من الجائز ان يستتبع ذلكك المؤاخذة و المعاتبة حتى بالإضافة إلى ساحته 
المقدسة و من هنا نهاه عن ذلكك نهى كراهة فلا دلالةٌ للرواية على كراهته مطلقا و بالإضافة إلى الجميع. 

ثم على تقدير كونها واردة لبيان الحكم الكلى الشرعى دون الشخصى فهى انما دلت على مرجوحية الجمع بين الصلاتين فيما إذا 
اتخذه المكلف وقتا أبدا و لا تدل على مرجوحيته مطلقاء و العمدهٌ أنها معارضة مع الاخبار الواردة فى عدم مرجوحية الجمع بينهما بعد 
الإتيان بصلا الظهر و نافلتها كما مر. : 

و «منها/: رواية معاوية- أو معبد- بن ميسرة قال: قلت لأبى عبد الله (ع) إذا زالت الشمس فى طول النهار للرجل أن يصلى الظهر و 
العصر؟ قال: نعم و ما أحب أن يفعل ذلكك كل يوم .07١‏ 

وهى ضعيفهٌ السند و الدلالهُ فاما من حيث السند فباحمد بن بشير و معاوية 


)١(‏ راجع ب 5 من أبواب المواقيت وب 8 و من أبواب صلاةٌ الجمعة من الوسائل. 
(") المروية فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 1" 


ابن ميسرةٌ لعدم توثيقهما فى الرجال هذا إذا كانت النسخةٌ (معاوية) و أما لو كانت (معبد) فهو غير مذكور فى الرجال أصلا. 

و أما من حيث الدلالة فلأجل أن ظاهرها- و لو بقرينة الأخبار المتقدمة الواردء فى أَفْضِليةُ الإتيان بصلاءً العصر بعد صلاءً الظهر و 
سبحهٌ العصر من باب المسارعةٌ نحو المغفرةُ و استباق الخيرات- إرادةٌ الإتيان بالصلاتين فى أول الوقت من دون النافلة» حيث قال: 
للرجل ان يصلى الظهر و العصر؟ و الإتيان بالعصر و الالتزام بتركك التنفل لها فى أول الوقت أبدا مرجوح كما مر اللهم الا ان يستند الى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحة ناعا؟! من ٠/ال/ا1‏ 


سبب يقتضى ذلكك فى بعض الأوقات. 8 

و امنها»: رواية عبد الله بخ نستان قال: شهدت صلاة المغرب ليله مطيرة فن مسجد وسول الله (ص) فحينق كان قريبا من الشفق نادوا و 
أقاموا الصلاه فصلوا المغرب؛ ثم أمهلوا الناس حتى صلوا ركعتين» ثم قام المنادى فى مكانه فى المسجد فأقام الصلاة فصلوا العشاء ثم 
انصرف الناس الى منازلهم فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك فقال: نعم قد كان رسول الله (ص) عمل بهذا .0١١‏ 0 

وقد دلتنا هذه الرواية على أن الجمع بين الصلاتين كان عند المتشرعة من الغرابة و المرجوحية بمكان تعجب منه عبد الله بن سنان 
حتى احتمل حرمته و لأجله عرض للإمام (ع) ما شاهده من عمل الناس و جمعهم بينهماء و أقره سلام الله عليه على هذا الارتكاز و لم 
يردعه عن ذلكك و انما لبه على جوازه بقوله: ان رسول الله (ص) كان عمل بهذاء فإذا جمعنا بين تجويزه (ع) و ارتكاز المرجوحية 
استنتجنا منه الكراهةٌ لا محالة. 


(1) المروية فى ب ”١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: "١19‏ 


و يدفعه. ان الرواية ضعيفةُ السند بسهل بن زياد لانه و ان وقع فى أسانيد كامل الزيارات الا انه ممن ضعفه الشيخ و النجاشى «قدهما» 
و مع تعارض التوثيق بالتضعيف فى حقه لا يمكننا الحكم بوثاقته» كما انها ضعيفة الدلالة على المدعى و ذلكك لانن الظاهر ان 
الاستغراب من عبد الله ابن سنان انما هو من جهة جمعهم بين صلاتى المغرب و العشاء بتأخير الأولى و تقديم الثانية على ذهاب 
الحمرة المشرقية أعنى الجمع بينهما فى منتهى وقت فريضة المغرب و هذا لا شبهة فى مرجوحيته لمرجوحية تأخير المغرب الى آخر 
وقتها كما أن تقديم العشاء على ذهاب الحمرءٌ كذلكك, و ليس الوجه فى استغرابه الجمع بينهما بالاتصال التكوينى الخارجى كما هو 


محل الكلام. : 
و«منهان: روايئة صفوان الجمال قال: صل بنا أبو عبد الله رع( الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين و قال: انى على 
حاجة فتنفلوا .)١١‏ 


وقد دلت على مرجوحية الجمع بينهما عند الاختيار و انه (ع) انما جمعهما لحاجة. 

و يدفعه: ان هذه الرواية كسابقتها ضعيفةٌ السند بوليد بن ابان و يحيى ابن أبى زكريا و الفضيل بن محمد و ضعيفة الدلالة» لأن الظاهر 
منها ارادةً الجمع بين الصلاتين بإتيان العصر قبل الإتيان بنافلتها فمرجوحية ذلكك انما تستند الى تركك نافلةُ العصر قبلها و من هنا أمرهم 
بالتنفل بعد الصلاتين و لا شبهة فى مرجوحيته لا لأجل استحباب تأخير العصر الى قدمين أو أربعة أقدام و نحوهما لما مر من انه لا 
فضليةُ فى ذلكك بوجه بل لأجل ترك التنفل قبل صلا العصرء اللهم إلا فى السفر و عند الحاجة على ما دلت عليه 


)١(‏ المروية فى ب ”١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: "7١‏ 


و «منها»: صحيحة الحلبى عن أبى عبد الله (ع): كان رسول الهّكك (ص) إذا كان فى سفر أو عجلت به حاجةٌ يجمع بين الظهر و العصر 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الاللالالا صفحةً عاعا؟١|‏ من ه/الا١‏ 


و بين المغرب و العشاء الآخرةٌ قال: و قال أبو عبد الله (ع) لا بأس ان يعجل العشاء الآخرة فى السفر قبل أن يغيب الشفق .0١١‏ 

و هى من حيث السند صحيحة و من حيث الدلالهُ قاصرة لعدم دلالتها على كراهة الجمع الاتصالى بين الصلاتين بل هى كالصريح فى 
الجمع بينهما فى الوقت بتأخير إحداهما و تقديم الأخرى عن وقت فضيلتها كإتيان العشاء قبل غيبوبة الشفق» ولا كلام فى انه أمر 
مرجوح إلا فى السفر و عند الحاجة المستعجلة. 

وقد يستدل للجواز من دون كراهة بجملة أخرى من الروايات المشتملة على الصحاح و غيرها و هى التى عنون لها بابا فى الوسائل و 
اسماه باب جواز الجمع بين الصلاتين لغير عذر .”١‏ 

و دلتنا هذه الروايات على أن رسول اللّ (ص) جمع بين الصلاتين من غير علة و لا سبب معللا بأنه يريد التوسعة على أمته: 

«منها»: صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه اللا أن رسول الله (ص) جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين ". 

و «منها»: غير ذلكك من الروايات» و لكنها أجنبية عن محل الكلا-م و بأجمعها كالصريح فى إرادهٌ الجمع بين الصلاتين فى وقت 
إحداهما و غير ناظرة إلى الجمع الاتصالى الخارجى بينهما. 


)١(‏ المروية فى ب "١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0) راجع فى ب 5” من أبواب المواقبت من الوسائل. 

(*) راجع فى ب 5” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة١.‏ ص: 77١‏ 

وفى الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا انه لا يخلو عن اشكال )١(‏ 


ثم لو تنازلنا عن ذلك و بنينا على ظهورها فى الجمع الاتصالى بين الصلاتين فغايةُ ما يستفاد منها هو الجواز بالمعنى الأعم غير المنافى 
للكراهة لدلالتها على انه (ص) انما جمع ببنهما كذلكك للتوسعة على أمته و الدلاله على جوازه و هذا كما ترى يجتمع مع الكراهة» و 
المتحصل الى هنا انه لم يدلنا أى دليل على المنع عن الجمع بين الصلاتين جمعا تكوينيا خارجيا أعنى مجرد الاتصال بينهما و ان كان 
استحباب التفرقةٌ بين الصلاتين هو المشهور عند الأصحاب (قدهم) الا انه كما تقدم مما لا أساس له و انما الكراهة فى الجمع بينهما 
فى الوقت بمعنى إتيان صلاة فى وقت الفضيلة لصلاه أخرى كما مر. 

(1) إذا بنينا على ما هو المعروف عند الأصحاب (قدس الله أسرارهم) من استحباب التفرقة و كراهة الجمع الاتصالى بين الصلاتين 
فهل ترتفع الكراهة أو تحصل التفرقةٌ المستحبة بالإتيان بينهما بشىء من الصلوات التطوعية و النوافل؟ كما إذا صلى بينهما ركعتين 
قد يقال بالكفاية و يستدل عليه بروايتين: ١إحداهما»:‏ ما رواه محمد بن حكيم عن أبى الحسن (ع) قال: سمعته يقول: إذا جمعت بين 
صلاتين فلا تطوع بينهما 2١١‏ و «ثانيتهما): روايته الثانية قال: 

سمعت أبا الحسن (ع) يقول: الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع .١‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب "” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب "” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة 2١‏ ص: 777 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً هعا؟١‏ من 1/1/١‏ 


و الظاهر أنهما رواية واحدةٌ و رواتهما الى حماد بن عثمان متحدة و انما اختلفت بعده. و على أى تقدير لا يصاح الروايتان للاستدلال 
بهما على الحكم» لضعفهما من حيث السندء لعدم توثيق محمد بن حكيم. نعم روى الكشى انه كان من أصحاب الكلا-م و جيد 
المناظرة و التكلم و ان أبا الحسن (ع) كان يرضى كلامه و مناظراته. إلا أن هذا لا يستلزم الوثاقة و التوثيق. 

و أيضا الرواية ضعيفة بمحمد بن موسى لضعفه و بعلى بن عيسى إذا كان هو الراوى- للرواية لجهالته حيث لم يعرف انه أى شخص. 
نعم إذا كانت النسخةُ «محمد بن عيسى» فهو محمد بن عيسى بن عبيد و هو ممن لا بأس به. هذا كله فى أحد السندين. 

و أما السند الآخر فهو أيضا ضعيف بمحمد بن حكيم و سلمة بن الخطاب لانه و ان وقع فى أسانيد كامل الزيارات إلا أن النجاشى 
ضعفه و كذلك ابن الغضائرىء و مع التعارض لا يبقى للحكم بالوثاقة مجال. 

مضافا الى المناقشة فى دلالتهما على كفاية الفصل بالتطوع فى ارتفاع الكراهة» و ذلك لان الظاهر من الروايتين انهما ناظرتان الى 
موارد سقوط النافله و الأمر بالجمع بين الصلاتين و لو على وجه الاستحباب و ذلكك كما فى السفر و الإفاضة من عرفات ليله المزدلفة» 
فان المفيض يجمع بين صلاتى المغرب و العشاء إذا تدلنا الروايتان على عدم مشروعية التطوع فى تلكك الموارد إذ لو صلحت فيها 
النافلة لم يتحقق الجمع بين الصلاتين و كانت كل منهما مستحبة فى وقت فضيلتهاء فلا معنى للأمر بالجمع وقتئذ. 

نظير ما فى بعض الروايات الوارده فى النافلة فى السقر من قوله (ع) بنى لو صلحت النافلة فى السفر تمت الفريضة )١١‏ ففى موارد الأمر 


بالجمع 


(1) المروية فى ب 7١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 77" 

(مسألهُ 4) قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلهُ )١(‏ و هو من ذهاب الشفق الى ثلث الليل» و وقتا أجزاء من الطرفين (؟) و ذكروا أن العصر 
أيضا كذلك فله وقت فضيلهٌ و هو من المثل الى المثلين» و وقتا أجزاء من الطرفين (") لكن قد عرفت نفى البعد فى كون ابتداء وقت 
فضيلته هو الزوال. نعم الأحوط فى إدراك الفضيلة الصبر الى المثل (6). 


بين الصلاتين لا مشروعية للنافلة و التطوع- بمقتضى الروايتين- كما أن فى موارد ثبوت النافلة و مشروعيتها لا يتحقق الجمع بين 
الصلاتين كما فى غير السفر و الإفاضة من عرفات. و أما أن فى موارد كراهة الجمع بين الصلاتين و استحباب التنفل بينهما يبحصل 
التفرقة بالنافلة بينهما و بها ترتفع الكراهة فهو أمر آخر لا دلالة للروايتين عليه. 

)١(‏ على ما تقدم فيه الكلام مفصلا. 

(؟) الأول بعد صلاه المغرب الى ذهاب الشفق بان يقدم العشاء على ذهابه؛ و الثانى بعد ثلث الليل الى نصف الليل. 

(5) «أحدهما»: قبل بلوغ الظل مثل الشاخص - بان يصلى العصر بعد صلاة الظهر و قبل ان يبلغ الظل مثل الشاخص «و ثانيهما): بعد 
تجاوز الظل عن المثلين الى الغروب. 

(©) لا احتياط فى الصبر الى المثل أبداء لأن الأفضل الإتيان بصلاءٌ العصر بعد صلاه الظهر و نافلة العصر من دون انتظار و ان كان قبل 
المثل أو الذراعين؛ لما تقدم من الأخبار المعتبرة الآمره بالتخفيف فى النافلة ما استطعتء و الاستعجال إلى الإتيان بالفريضة؛ لأنه من 
التعجيل الى الخير و ان أول الوقت أفضل فإن مقتضى تلكك الروايات ان الأفضل ان يؤتى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7" 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة بعا؟١!‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


بصلاة العصر بعد الفراغ عن الظهرء و ان كان قبل بلوغ الظل المثل على الترتيب الذى قدمناه من أن الأفضلي أن يؤتى بصلاة العصر بعد 
القدم و صلاة الظهر كما عرفت» ثم الإتيان بها بعد قدمين, ففى موثقة ذريح المحاربى عن أبى عبد الله (ع) قال: سأل أبا عبد الله 
أناس و أنا حاضر فقال بعض القوم أنا نصلى الأولى إذا كانت على قدمين؛ و العصر على أربعة أقدام فقال أبو عبد الله (ع) النصف من 
ذلكك أحب إلى .)١١‏ 

ثم المثلين بل قد ورد فى بعض الروايات أن آخر وقت التنفل هو الذراع و الذراعان ففى موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) .. 
إذا دخل وقت الذراع و الذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة «7" و نظيرها غيرها من الروايات. 

و أما الأخبار الآمرء بالتعجيل فى الإتيان بالفريضة و التخفيف فى النافلك و أن أول الوقت أفضل فهى أيضا كثيرة و إليكك بعضها: 8 
«فمنها»: صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر (ع) اعلم أن أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت, و أحب الأعمال الى الله ما 
داوم عليه العبد و ان قل «07. : 
و «منها): صحبحةٌ معاوية بن عمار أو ابن وهب قال: قال أبو عبد الله عليه السَلام لكل صلاه وقتان و أول الوقت أفضلهما .)©١‏ 
و «منها؛: صحيحة زرارة أيضا قال: قلت لأبى جعفر (ع) أصلحكك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ 


قالة أله اناوسر ل الله اسن )"قال ةان اللسصر وجل محبمرمة 


)١(‏ المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الرسائل. 

(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الرسائل. 

() المرويتان فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛‏ ص: 70" 

(مسألة 9) يستحب التعجيل فى الصلاه )١(‏ فى وقت الفضيلهُ و فى وقت الاجزاءء بل كلما هو أقرب الى الأول 


الخير ما يعجل .)١١‏ 

فمع دلالة الروايات على أن أول الوقت و التعجيل الى الخير أفضل كيف يكون الاحتياط فى دركك الفضيلة الصبر الى المثل؟! بل فى 
موثقة سليمان بن خالد عن أبى عبد اللّه (ع) قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستةُ أقدام فذلكك المضيع .07١‏ 

و معه كيف يصح القول بان الاحتياط فى التأخير إلى المثل» فهل الاحتياط فى التضييع؟! إذا الأفضل ما ذكرناه من أن يؤتى بالعصر 
بعد صلاةٌ الظهر و نافلةٌ العصر من دون فصل و انتظار. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 70" 
استحباب التعجيل فى الصلاهٌ 


)١(‏ لما تقدم من الروايات الآمرة بالتعجيل» لعدم الفرق فيها بين وقتى الفضيلة و الاجزاءء فإنه من التعجيل الى الخير و قد عقد فى 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ل/اعا»؟١‏ من 1/1/٠‏ 


الوسائل بابا لذلكك و أورد فيه جملة من الاخبار المتقدمة و غيرها «منهاا: موثقة ذريح عن أبى عبد الله (ع) قال: قال جبرئيل لرسول 
الله (ص) فى حديث: أفضل الوقت أوله «*) و «منها»: غير ذلكك من الروايات» 


(1) المرويتان فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المروية فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

() المرويتان فى ب ” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 78" 

يكون أفضلء إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعةٌ )١(‏ أو نحوه. 

ل ١‏ 1 5 0 
)١1(‏ قد استثنوا من استحباب التعجيل و الإتيان بالفريضة فى أول وقتها موارد تأتى فى المسألةٌ الثالثة عشرةً من الفصل الآتى ان شاء الله 
وانما تعرض الماتن فى المقام لمورد واحد و هو انتظار الجماعة» و استدل عليه بما رواه صاحب الوسائل فى باب الجماعة عن جميل 
بن صالح انه سأل الصادق عليه السّلام أيهما أفضل؟ أ يصلى الرجل لنفسه فى أول الوقت أو يؤخر قليلاء و يصلى بأهل مسجده. إذا 
كان امامهم؟ قال يؤخر و يصلى بأهل مسجده إذا كان هو الإمام .)١١‏ 

إلا انها غير قابلة للاستدلال بها من جهتين: 

«إحداهما»: ضعف سندهاء لان الصدوق «قده» انما رواها بإسناده عن جميل بن صالح؛ و طريقه اليه مجهول لم يذكره فى المشيخة. 

و ثانيتهما»: أنها ضعيفة الدلالة على المدعىء لأنها انما دلت على استحباب التأخير لإمام الجماعة: و لعل الوجه فيه أن فى تأخيره 
الصلاء إيصال خير للجمع الكثير و هو اولى و أرجح من استجلابه الخير لنفسه بالإتيان بصلاته أول الوقت منفردا و لا يأتى ذلكك فى 
المأموم و هو ظاهرء فالتعدى عنه إلى المأموم يحتاج الى دليل و لا دليل عليه فلا يمكننا الاعتماد عليها فى الحكم بتأخير المأموم 
صلاته؛ مع ما ورد من الاخبار الكثيرة الواردة فى استحباب التعجيل الى الخير و الإتيان بالصلاه فى أول وقتها. 

بل بهذه الرواية- على تقدير ثبوتها- نقيد ما دل على استحباب التأخير لانتظار الجماعة- لو كان- مع ان قانون الإطلاق و التقييد غير 


جار فى 


)١(‏ المرويه فى ب 4 و 76 من أبواب صلاه الجماعةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 71" 


المستحبات- و الوجه فيه أن قوله (ع) إذا كان هو الإمام. جملهُ شرطية تدلنا بمفهومها على اختصاص الحكم بما إذا كان المصلى اماما 
فحسب فلا يؤخرها فيما إذا لم يكن كذلك, كما فى المأمومين- إذا الصحيح أن يفصل فى المقام بين ما إذا كان تأخير الصلاهً فى 
وقت فضيلتها بأن يؤخر صلاته- فرادى- عن أول وقت الفضيلة- قليلا- و يصلى فى أثنائه أو آخره- جماعة- و ما إذا كان التأخير عن 
وقت الفضيلةٌ انتظارا للجماعة» فان فى الصورة الأولى لا ينبغى الإشكال فى استحباب التأخير بوجه من دون حاجة فى ذلكك الى أى 
رواية» لأنه مما جرت عليه السيرة القطعية المستمرة من زمانهم (ع) بل من عصر النبى الأكرم (ص» الى زماننا فان سيرتهم جارية على 
التأخير عن أول وقت الفضيلة- قليلا- لأجل الجماعة. 

فإن المأمومين ينتظرون امامهم و الامام يريد المشى إلى محل الصلاه و المسجد فيتأخرون عن أول الوقت لا محالة بل النبى (ص) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً /عا؟! من 0٠/ال/ا1‏ 


أيضا كان يؤخر صلاته- قليلا- عن أول وقت الفضيلة من جهة المشى الى المسجد أو اجتماع الناس أو لغير ذلكك من الأسباب. 

و الاخبار الوارده فى الحث على التعجيل و الإتيان بالصلاهً فى أول وقتها لا يدل على الاهتمام بإقامتها أول وقت الفضيلة بأكثر من 
اهتمام الشارع بصلاةً الجماعة. نعم تدلنا على محبوبية التعجيل إلى الصلاة» و يستكشف بالسيرة أن فضيلة الجماعة أقوى و أرجح عند 
الشارع عن محبوبية التعجيل إلى الصلاه فى أول وقتهاء كيف و قد ورد فى بعض الروايات أن المصلين جماعة إذا زاد عددهم على 
العشرهً فلو صارت بحار السماوات و الأرض كلها مدادا و الأشجار أقلاما و الثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا ان يكتبوا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /7” 


ثواب ركعةٌ واحدةٌ .. )١«‏ وعد تارك الجماعة فى بعض الروايات فاسقا أو ما يقرب من ذلكك »”١‏ و اين هذا الثواب و المحبوبية من 
محبوبية الإتيان بالصلاة أول وقت فضيلتها؟! و مما ذكرناه فى المقام يظهر الحال فيما إذا أخر صلاته- فرادى- عن أول وقت الاجزاء- 
قليلا- و يصلى بعد ذلكك- جماعة- و الوجه فيه ظاهر مما سردناه آنفا و لا نطيل بإعادته. 

و أما الصورة الثانية فلم يدلنا دليل على استحباب التأخير فيها بوجه بل السيرة قائمة على خلافه. لأنهم لا يؤخرون صلاتهم و فرائضهم 
إلى خروج وقت الفضيلة بل انما كانوا يقيمونها عند الزوال إذا لم تكن جماعة فى وقت الفضيلة بل مقتضى الأخبار المتقدمة الآمرة 
بالتعجيل فى الإتيان بها و المشتملة على أن أول الوقت أفضل هو الحكم بأفضلية التعجيل و تركك التأخير الى أن يخرج وقت الفضيلة. 
كما أن الاهتمام الكثير فى الروايات على الإتيان بها فى وقتها ينافى التأخير عن وقت الفضيلة بخلاف التأخير عن أوله إلى وسطه أو 
آخره كما فى الصوزة الأوليى. 

وعلى الجملة أن الأخبار المشتملةٌ على الحث و الترغيب إلى صلاةٌ الجماعة و ان كانث مزاحمة مع الروايات الدالة على أَفضليةٌ 
التعجيل و الإتيان بها فى أول وقتهاء إلا أن الترجيح مع الطائفة الثانية» و الاهتمام بشأن الجماعة و فضيلتها لا تقاوم الاهتمام بالصلاة فى 
وقت فضيلتهاء لانه قد بلغ 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب صلاة الجماعة من المستدركك. 

(؟) راجع ب ١١‏ من أبواب صلاهً الجماعة 5١‏ من أبواب الشهادات من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 79" 

(مسألة 2٠١‏ يستحب الغلس بصلاهُ الصبح )١(‏ أى الإتيان بها قبل الاسفار فى حال الظلمة. 


الاهتمام و الحث عليه فى الاخبار مرتبة استفاد جمع منها حرمة التأخير عن وقت الفضيلة, و كونه موجبا للعصيان» و جعلوا الوقت الثانى 
وقتا اضطراريا لا يجوز التأخير اليه مع الاختيار. بل قد عد التأخير إلى ستةُ أقدام تضبيعا فى بعض النصوص المتقدمة 2١١‏ فهذه الصورة 
مع الصورة الأولى متعاكستان فى الرجحان. و مراعاة وقت الفضيلة أهم و الصلاهً فرادى فى ذلكك الوقت أفضل من التأخير و الإتيان بها 
مع الجماعة. 


استحباب الغلس بصلاهُ الفجر 


)١(‏ لا لما ورد من أن النبى (ص) كان يغلس بصلا الفجر كما فى رواية يحيى بن أكثم القاضى أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن 
صلادة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هى من صلوات النهار؟ و انما يجهر فى صلاة الليل فقال: لأن النبى (ص) كان يغلس بها فقربها 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عا؟١‏ من 0/الا١!‏ 


من الليل .)35١‏ : 

و ذلكك لأنها ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها على شىء. بل لموثقة إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أخبرنى عن 
ٍ ع ل ا بن 

أفضل المواقيت فى صلاة الفجر قال: مع طلوع الفجر ان الله تعالى يقول إِنَّ قوْآنَ الْمَجْر كانّ مَشْهُوداً يعنى صلاه الفجر .. «7. 


(0 فى ص 50”. 

(0) المرويه فى ب 7١8‏ من أبواب القراءة من الوسائل. 
(7) المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة ١‏ ص: 7٠‏ 


ولا كلام فى دلالتها على المدعى كما أنها تامهُ بحسب السند. 

نعم ربما يقال: ان إسحاق بن عمار فطحى المذهب. فبناء على اعتبار العدالةٌ فى حجية الرواية كما هو مسلكك صاحب المداركك «قده) 
لا يمكن الاعتماد على روايته» و قد يقال- كما عن تعليقة جامع الرواة- ان إسحاق ابن عمار لم يكن هو و لا أبوه و لا اخوته فطحى 
المذهبء لأن الفطحى هو إسحاق بن عمار الساباطى دون الصيرفى لأنه من الثقَاءً الأجلاء و غير فطحى بوجه. 

و الصحيح ان إسحاق بن عمار الصيرفى و الساباطى متحدان و انهما رجل واحد قد يعبر عنه بشغله ى أخرى بمكانه و بلدته. و يدلنا 
على ذلكك ان النجاشى «قده» تعرض لإسحاق بن عمار الصيرفى و وثقه و ذكر انه روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السلام؛ 
ولم يتعرض للساباطى بوجه و تعرض الشيخ فى فهرسته لإسحاق بن عمار الساباطى و قال: له أصل و كان فطحياء الا انه ثقهُ و أصله 
معتمد عليه؛ و لم يتعرض للصيرفى. و قد تعرض فى رجاله لإسحاق بن عمار الصيرفى تارهُ فى أصحاب الصادق (ع) مقيدا بالصيرفى و 
أخرى فى أصحاب الكاظم (ع) من دون تقيبده بشىء؛ و قال إسحاق بن عمار ثقَهُ له كتاب. 

فلو انهما كانا متعددين لم يكن وجه لعدم تعرض النجاشى للساباطى مع انه متأخر عن الشيخ فى التأليف و هو ناظر اليه و قد عرفت ان 
الشيخ ذكره فى فهرسته» كما انه لم يكن وجه لعدم تعرض الشيخ للصيرفى فى فهرسته مع ما عرفت من تصريحه بأن له كتابا- فى 
رجاله- فإنه قد أعد فهرسته لذكر المصنفين و أرباب الكتب فمن عدم تعرض كل منهما لمن تعرض له الآخر يستكشف انهما شخص 
واحدء غير انه قد ينسب الى شغله فيعير 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 1" 

(مسألك )١١‏ كل صلاه أدركك من وقتها فى آخره مقدار ركعةٌ فهو أداء و يجب الإتيان به )١(‏ فان من أدركك ركعة من الوقت فقد 
أدرك الوقتء لكن لا يجوز التعمد فى التأخير الى ذلكك. 


عنه بالصيرفى و قد ينسب الى مسكنه و بلدته فيعبر عنه بالساباطى» و قد عرفت انه موثق و ان كان فطحى المذهب إذا فالرواية موثقة 
ولا مناقشة فى سندها. 

نعم هيذا بحسب طريق الصدوق فى ثواب الاعمال» حيث رواها عن محمد بن الحسن عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن 
عبد اللّه ابن جبلة عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عماره و أما على طريق الكلينى و الشيخ (قدهما) فهى ضعيفةٌ السند بعبد الرحمن 
بن سالم الواقع فيه و كذلكك على طريق الصدوق فى العلل» على أن فى طريق الكلينى- زائدا على ما قدمناه- سهل بن زياد و هو أيضا 


ضعيف هذا. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 10٠‏ من 6/ال/ا1 


و يمكن الاستدلال على ذلكك أيضا بالمطلقات المتقدمة الدالةٌ على أن أول الوقت أفضل و انه تعجيل الى الخير و أمر محبوب لله 
سبحانه. 


قاعدهٌ من أدرى 
اشارة 


)١(‏ الظاهر انه لا خلاف ولا كلام فى وجوب درك الركعة الواحده من الصلاة- فى مفروض المسألة- فى وقتها إذ لا مسوغ لتفويتها 
بتوهم ان الوقت قد انقضى وان له ان يصليها بعد خروج وقت الصلاهً. فوجوب الإتيان بالركعة الواحدةُ فى وقتها أمر متسالم عليه فيما 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة ١‏ ص: 77 


نعم وقع الخلاف فى أن الصلاة أداء وقتئذ أو قضاء أو انها ملفقهُ منهما فبمقدار ركعةٌ واحدة أداء و الباقى قضاء الا انها على تقدير 
كونها قضاء أيضا يجب الإتيان بركعة واحدة منها فى وقتها بمعنى انه واجب مضيق و ان قلنا ان القضاء- فى سائر الموارد- موسع. و 
كيف كان أصل وجوب الاإتيان بالركعةُ الواحدة مورد التسالم و الاتفاق و انما الكلام فى مدركك ذلكك. 

وقد وردت فى المقام خمس روايات :)١‏ ثنتان منها نبويتان مرسلتان رواهما الشهيد «قده» فى الذكرى قال: روى عن النبى (ص) انه 
قال: من أدركك ركعةٌ من الصلاهُ فقد أدركك الصلاةءً 27١‏ و قال: 

وعنه (ص) من أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الشمس «”" و هما غير قابلتين للاستدلال بهما بوجه. 

«و ثالثتها»: رواية الأصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين (ع) من أدركك من الغداءً ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركك الغداةٌ تامة "٠‏ 
و هى أيضا ضعيفة السند بأبى جميلة المفضل بن صالح. 

ثم ان لا صبغ بن نباتة رواية واحدة فى المقام.و هى التى قدمنا نقلها فما فى بعض الكلمات من أن له روايتين مما لا أساس له. 
«رابعتها»: رواية عمار الساباطى عن أبى عبد الله (ع) (فى حديث) قال: فان صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة و قد 
جازت صلاته؛ و ان طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاءُ و لا يصلى 


)١(‏ و هناكك نبوية أخرى مرسلة رواها الشيخ فى الخلاف: من أدركك ركعة من .. فقد أدركك الصلاءٌ ج ١‏ ص ٠١‏ (طبعةٌ دار المعارف 
الإسلامية). 

(؟) المرويات فى ب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(7) المرويات فى ب 7١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(6) المرويات فى ب ١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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حتى تطلع الشمس و يذهب شعاعها .0١١‏ 

و هى أيضا غير قابلة للاستدلال بها فى المقام لضعفها بعلى بن خالد. 

«خامسهاا: هى هذه الرواية بعينها بطريق الشيخ الى سعد بن عبد الله .. 

عن عمار بن موسى عن أبى عبد الله (ع) (فى حديث) قال: فان صلى ركعة من الغدهٌ ثم طلعت الشمس فليتم الصلاهُ و قد جازت 
صلاته .)5١‏ 

وهى من حيث السند موثقة ومن حيث الدلالهُ غير قابلهُ للمناقشة. 

نعم قد يورد على الاستدلال بها بوجهين: 

«أحدهما': ان هذه الرواية مختصة بصلاة الغداةً و لم يقم دليل على التعدى عنها إلى بقيهُ الصلوات. نعم ورد فى صلاهٌ العصر أيضا 
رواية وهى النبوية المتقدمة الا إنها أيضا ضعيفة كما مر. 

و يدفعه «أولا): انه لا قائل بالفصل بين صلاة الغدا و غيرها من الفرائض فإذا ثبت الحكم فى الغداةً ثبت فى غيرها بعدم القول بالفصل 
للقطع بعدم خصوصية فى ذلكك لصلاةٌ الغداة. 

و «ثانيا»: ان الحكم إذا ثبت فى الغداه ثبت فى غيرها بالأولوية العرفية و الوجه فيه: أن الصلاة بعد طلوع الشمس لما كانت مرجوحة و 
موردا للنهى كراهة فقد توهم- فى محل الكلام- عدم جواز الإتيان بركعة من صلاة الغداةً فى وقتها لاستلزامه الإتيان بالبقية بعد طلوع 
الشمس و إتمامها حينئذ متعلق للنهى لكراهة الصلاه بعد طلوع الشمس إذا فصلاه الفجر هى التى يتوهم لزوم إتيانها خارج الوقت فى 
محل الكلام دون بقيهُ الفرائض لاختصاص الشبهة المذكورة بالغداة و كراهة الصلاه بعد 


)١(‏ المرويتان فى ب "١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل و روى صدرها فى الباب السادس و العشرين فلاحظ. 
(؟) المرويتان فى ب "١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل و روى صدرها فى الباب السادس و العشرين فلاحظ. 
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الطلوع و من هنا تصدى سلام الله عليه للجواب عن هذه الشبهة بالأ.مر بإتمام الغداة و الإشارهُ الى ان طلوع الشمس- وقتشذ- غير 
موجب للنهى و الحزازة حيث قال: فليتم الصلاه و قد جازت صلاته» فالتخصيص بصلاة الغداة لعله من هذه الجههٌ و يتعدى من ذلكك- 
بحسب الفهوم العرفى- إلى بقِيهُ الصلوات مما لا منع عن إتمامها بعد خروج وقتها لان وقوع ركعة من صلاة الفجر فى وقتها إذا كفى 
فى إدراك الوقت بتمامه- مع ان إتمامها مورد لاحتمال النهى و الكراهة- كفى فيما لا يحتمل المنع من إتمامها بالأولوية العرفية لما 
عرفت من أن الوجه فى تخصيص صلاة الغداءٌ بالذكر فى الروايهُ هو ما قدمناه لا أن لها خصوصية فى ذلكك. 

و«ثانيهما»: أن هذه الرواية غير مشتمله على لفظة «أدركث» كما وردت فى جملهُ من الاخبار الضعاف ليصح ان يقال انها شاملة لكلتا 
صورتى العلم بعدم إمكان دركك الزائد عن الركعة الواحدة فى الوقت و عدم العلم به فإن إدراكك الركعة انما يتحقق فيما إذا تركك 
المكلف الصلاةٌ الى أن لم يبق من الوقت إلا ركعة واحدٌ سواء أ كان عالما بذلكك أم لم يكن بل الرواية مشتملة على أن من صلى 
ركعة من الغداه ثم طلعت الشمس فليتم الصلاهً و قد جازت صلاته. و ظاهرها صورة عدم العلم بتضيق الوقت و عدم سعته الا لركعة 
واحدة و انما دخل فيها المكلف باعتقاد السعة فطلعت الشمس فى أثنائها بعد ركعة من الصلاة فلا تشمل صورة العلم بالضيق من 
الابتداء فما الدليل على كفاية درك الركعةٌ الواحدةٌ حينئذ؟ 

و الجواب عن ذلكك أن الرواية قد اشتملت على جملة شرطية أعنى قوله. فان صلى .. و تكفلت لبيان الحكم الشرعى على نحو القضية 
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الحقيقية وانه على تقدير تحقق الموضوع المذكور فى الرواية يترتب عليه الحكم بالإتمام 
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و الصحة؛ و حيث أنها مطلقة و لم يقيد الحكم فيها بما إذا اعتقد المكلف سعة الوقت فى مفروض المسألة فيتمسكك بإطلاقها و به 
يحكم بكفاية وقوع الركعة الواحدة فى وقتها و لو مع العلم بتضيق الوقت و عدم سعته الا بمقدار ركعة واحدة من الابتداء لصدق انه 
صلى ركعة ثم طلعت الشمس. 

و ليست الرواية واردة لبيان حكم شخصى على نحو القضية الخارجية كما إذا كان هناكك من يصلى صلاة الغدا- بالفعل- و طلعت 
الشمس و هو فى أثنائها و سأل سائل عن حكمه. ليتوهم ان حكمه (ع) حينئذ لا يعم صورة العلم بعدم سعة الوقت من الابتداء. 

و كيف كان فمقتضى إطلاق الرواية عدم الفرق فى الحكم بصحة الصلاه و إتمامها بين من علم بتضيق الوقت من الابتداء و من اعتقد 
سعته فدخل فى الصلاة ثم طلعت الشمس و هو فى أثنائها. 

ثم ان مقتضى الرواية ان الصلاءٌ بتمامها أدائية لقوله (ع) فليتم الصلاهُ و قد جازت صلاته. فان صلاته انما كانت أدائية و مأمورا بها فى 
ظرفها و وقتها وقد حكم (ع) بأن تلك الصلاة الأدائية المأمور بها فى حقه قد جازت بما أتى به من العمل إذا فاحتمال انها قضاء أو 
ملفقهُ من الأداء و القضاء مما لا موجب له. 


يقى الكلام فى شىء 


اشارة 


وهو أن المكلف قد يكون مأمورا بالصلاهُ مع الطهارة المائية من الوضوء أو الغسل و يضيق الوقت عليه و لا يبقى منه الا مقدار ركعة 
واحد و لكنه يتمكن من الإتيان بها مع الطهارةٌ المائية كما إذا كان توضاً أو اغتسل 
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قبل ذلكك و لا ينبغى الشبهة حينئذ فى وجوب الإتيان بتلكك الركعة مع الطهارة- المائية- فى وقتها- و به تتم صلاته على ما دلت عليه 
الموثقة فيكون الإتيان بالركعة الواحدة فى وقتها- مع الإتيان بغيرها من الركعات فى خارجة بمنزلة الإتيان بأربع ركعات- مثلا- فى 
وقتها. 

وقد يكون مأمورا بها مع الطهارة الترابية لضيق الوقت عن الصلاه مع الطهارة المائية و فى هذه الصورة إذا كان الوقت بمقدار يسع 
الصلاءً كلها مع التيمم فقد تقدم فى مبحث التيمم انه لا بد من أن يتيمم و يصلى لانه فاقد للماء بالإضافة إلى صلاته و ان فرضنا انه 
واجد له بالإضافة إلى سائر الجهات و ليس له ان يحصل الطهارة المائيةُ ليأتى بها ركعة واحدهٌ فى وقتها على ما قدمناه فى محله و قلنا 
ان المستفاد من قوله عز من قائل أَقِم الآ تنوك القّمس إللا عمق اللَلٍ ١١‏ لزوم إيقاع الصلاءً بتمام ركعاتها فى الوقت» و 
مقتضى الأخبار الواردة أ المكلف إذاقتكن بن الأناة رياس الظهارة الباية وهب الإبان بها مد السل أو الوضوء و الا-فمع 
الطهارة الترابية لأنه المستفاد من قوله عز من قائل قَلَمْ تَحدُوا لَاءَ قَتيِمَمُوا ص جيداً طَيْبَاً 05١‏ و حيث انه غير واجد للماء بالإضافةٌ إلى 
صلاته وجبت عليه الصلاءٌ مع الطهارة الترابية و ان كان واجدا له بالإضافة الى غير الصلاء و هذا لعله مما لا إشكال فيه. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً طاج؟! من م/الا١‏ 


و انما الكلام فيما إذا لم يسع الوقت إلا بمقدار ركعة واحدة و كانت وظيفة المكلف هى الصلاه مع الطهارة المائية لتمكنه من الوضوء 
أو الاغتسال إلا أنه أخر صلاته إلى أن ضاق عليه الوقت و لم يبق منه الا مقدار ركعة 


( الأسزات #القارا 
(0 السلجعه عو النائد8 28 
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واحدةٌ مع التيمم. 

فهل يجب أن يتيمم وقتئذ ليدركك ركعة واحدة من الوقت و تتم بذلكك صلاته؟ أو لا يشرع التيمم فى حقه. و لا تشمله الموثقة 
المتقدمة لأنها انما تدل على أن من أتى بما هو الوظيفةٌ المقررةً فى حقه من الصلاهُ و أدركك ركعةٌ واحدهٌ منها فى وقتها فقد جازت 
صلاته. فظاهر قوله (ع) جازت صلاته إرادة الصلاه التى هى الوظيفة المقرره فى حقه- من الصلاهُ مع الطهارة المائية أو الترابية- و أما 
أن الوظيفة المقررة من الصلاة أى شىء و هل هى الصلاةً مع التيمم أو الوضوء؟ فلا يكاد يستفاد من الموثقة بوجه كما لا تعرض لها 
الى أن التيمم مشروع لإدراكك الركعة الواحدة من الصلاءُ فى وقتها أو غير مشروع لوضوح انها غير ناظرةٌ إلى تشريع التيمم وقتئذ و 
كيف كان فالموثقةُ غير شاملة لمفروض الكلام. 

قد يقال: ان هذه المسألة تبتنى على ملاحظة أن التنزيل فى قوله (ع) فليتم الصلاه و قد جازت صلاته هل هو بلحاظ الوقت؟ و أن 
الزمان الذى يسع ركعة واحدة من الوقت بمنزلة الوقت الذى يسع اربع ركعات- مثلا- أو انه راجع الى الصلاة و الركعة و معناه ان 
الركعة الواحدةٌ- فى الوقت- كأربع ركعات فى وقتها. 

فان بنينا على الأول شملت الموثقة لما هو محل الكلام» لأن مرجعه إلى التوسعة فى الوقت فالتمكن من الركعة الواحدة فى وقتها 
كالتمكن من أربع ركعات فى وقتها. و قد تقدم أن المكلف إذا لم يتمكن من الطهارة المائية و كان الوقت يسع مقدار اربع ركعات 
وجب عليه الاتيان بصلاته مع الطهارة الترابية لمكان فقده الماء من ناحية الصلاء و ان كان واجدا له من سائر الجهات فتشمله الموثقة» 
لانه أنى بالركعةٌ الواحده حسب ما تقتضيه وظيفته. 
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و أما إذا بنينا على الثانى و ان إدراكك الركعة الواحده كإدراكك تمام الصلاهُ فى الوقت فلا تكون الموثقة شاملة للمقام لعدم ورودها 
لتشريع التيمم لإدراكك الركعة الواحدة من الصلاهُ فى وقتها و انما وردت للدلالة على أن الإتيان بركعة واحدٌ على الوجه المشروع 
الذى تقتضيه الوظيفة المقررة موجب للحكم بتمامية الصلاه. فشمول دليل التنزيل اعنى الموثقة لإدراكك الركعة الواحدةٌ يتوقف على 
مشروعية التيمم لأجله- إذ لا صلاه إلا بطهور فلو لم يشرع التيمم حينئذ لكانت الصلاه فاقده للطهارة- و مشروعية التيمم لأجل دركك 
الركعة الواحدة يتوقف على شمول الموثقة لإ-دراكك الركعة الواحدة مع التيمم- لوضوح انه لو لم تشمله الموثقة لم يكن وجه 
لمشروعية التيمم فى المقام حيث ان المكلف كان متمكنا من الطهارة المائية و كانت وظيفته الوضوء أو الاغتسال و معه لا موجب 
لمشروعية التيمم فى حقه. نعم ان دليل التنزيل إذا شمل المقام و قلنا ان إدراكك الركعة الواحدة منزل منزلة دركك تمام الصلاة أمكن 
أن يقال انه فاقد للماء فيتيمم و هذا دور ظاهر. 
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و الظاهر ان فى محل الكلام لا بد من الإتيان بالركعة الواحدة مع التيمم حتى بناء على أن التنزيل بلحاظ أن الركعة الواحدةٌ بمنزلة 
تمام الصلاهُ و ذلكك لان التنزيل وان فرضنا انه بلحاظ الصلاهُ دون الوقت الا انه على الأغلب تتبدل وظيفة المكلف فى منتهى الوقت 
عن الطهارة المائيةٌ إلى الترابيهُ و إذ المكلف و ان كان مأمورا بالطهارة المائيةُ و واجدا للماء فى أول الوقت أو وسطه غير انه إذا أخر 
صلاته الى آخر وقتها لعصيان أو نسيان و نحوهما الى أن بقى من الوقت أربع ركعات مع التيمم و لم يتمكن من غيره انقلبت وظيفته 
من الصلاة بالطهارة المائية إلى الصلاةً مع الطهارة الترابية لما تقدم من أن ضيق الوقت من مسوغات التيمم» إذ المكلف فاقد 
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الماء حينئذ بالإضافة إلى الصلاه و ان كان واجدا له بالإضافة إلى سائر الجهات. 

و على ذلكك إذا أخر صلاته لعصيان أو نسيان أو غيرهما الى أن ضاق عليه الوقت بحيث لم يبق منه إلا مقدار ركعة واحدة أيضا كانت 
وظيفته الصلاه مع التيمم و هذا لأنها الوظيفة المقرر فى حقه سابا لما عرفت من انه عند ما أخر صلاته الى أن لم يبق من الوقت إلا 
أربع ركعات انقلبت وظيفته من الطهارة المائية إلى الترابية. 

فإذا كان هذا هو الحال عند ما بقى من الوقت خمس دقائق- مثلا- دقيقة للتيمم و أربع دقائق للصلاة كانت الوظيفة أيضا ذلك فيما 
إذا أخر صلاته الى أن لم يبق من الوقت الا مقدار ركعة واحدة فيجب فى حقه الإتيان بالركعة الواحدة مع التيمم فى الوقتء لأنها 
الوظيفة الثابتة على ذمته قبل ذلكك فتبقى بعد الحدوث, و هذا مقتضى قوله (ع) فى الموثقة فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت 
الشمس فليتم الصلا و قد جازت صلاته. 

و دعوى: أن الموثقة غير شاملة له لتوقفها على مشروعية التيمم وقتئذ. 

مندفعة: بأن مشروعيته قد ثبتت عند تضيق الوقت و عدم بقائه إلا بمقدار أربع ركعات و هو حال تبدل الوظيفة إلى الطهارة الترابية كما 
عرفت فما يتوقف عليه شمول الموثقة أعنى مشروعية التيمم قد ثبتت سابقا كما انها متحققةُ بالفعل أيضا فلا مانع من شمول الموثقة 
للمقام. 

على أنه يمكن ان يستدل على وجوب الإتيان بالركعة الواحدةٌ مع التيمم بما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال. فان من جمله حالات 
المكلف ما إذا أخر صلاته الى أن لم يبق من الوقت الا مقدار ركعة واحدة. و قد مر أن الصلاءً متقومة بالطهور و الركوع و السجود 
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فإذا تيمم للركعة الواحدة و أتى بها فقد تحققت حقيقةُ الصلاة لاشتمال ما أتى به على الأركان الثلاثة و صدق انه صلى فى الوقت 
ركعة ثم طلعت الشمس. فالظاهر وجوب الإتيان بالركعة الواحدة فى وقتها مع التيمم من دون حاجة الى القضاء لتمكن المكلف من 
المقومات الثلاث و قيام الركعةٌ الواحدةٌ مقام تمام الصلاة» وان كان الأحوط قضائها مع الطهارة المائية خارج الوقت. 


و هناك شىء 


وهو أن الصلاء فى مفروض المسألة هل تكون أدائية أو أنها قضائيهُ أو ملفقهُ منهما؟ 
لا يكاد يترتب على تحقيق ذلكك و التكلم فى أنها أدائية أو قضائية أيهُ ثمره عملية إلا فى نيه الأداء و القضاء لان اللازم بناء على انها 
أدائية- بالكلية- أو فى مقدار ركعة واحدةٌ ان يؤتى بها بنيهٌ الأداء بالكلية أو فى مقدار ركعة واحدة كما ان اللازم ان يؤتى بها بنية 
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القضاء بناء على انها قضائية. 

نعم إذا بنينا على عدم اعتبار نيةٌ الأداء و القضاء- الا فيما إذا كان ما فى ذمهُ المكلف مشتركا بينهما كما إذا وجهت صلاتان فى حقه 
إحداهما أدائية و الأخرى قضائية, لأنه لا تتميز إحداهما عن الأخرى فى مقام الإتيان بهما إلا بالنية و أما إذا كان ما فى الذمهُ صلاهً 
واحدة أدائية أو قضائية فلا حاجة الى نية شىء منهما لوضوح أن الواجب وقتئذ نيه الأمر و قصد امتثاله فحسب- لم تترتب ثمر على 
التكلم فى ان الصلاةٌ فى محل الكلام أدائية 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١.‏ ص: ١ع"‏ 

(مسألة )١‏ وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع )١(‏ و العصر سبعى الشاخص و أربعة أسباعه» بل الى آخر وقت أجزاء الفريضتين 
على الأقوى؛ و ان كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر و بعد الذراعين تقديم العصر و الإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين» فالحد أن 
الأؤلان للأفضليةٌ» و مع ذلكك الأحوط بعد الذراع و الذراعين عدم التعرض لبنية الأداء و القضاء فى النافلتين. 


أو قضائية بوجه و ان استظهرنا من الموثقة كونها أدائية لمكان قوله (ع) فليتم الصلاهُ و قد جازت صلاته. فإن الصلاءً المتصلةُ بالضمير 
الراجع الى المصلى المذكور فى الموثقة انما هى الصلاة المأمور بها فى الوقت و هى أدائية كما ترى. 


فصل فى أوقات الرواتب 
وقت نافلة الظهمرين 


اشارة 


(1) الأقوال فى المسألة ثلاثة: «أحدهان: و لعله الأشهر أو المشهور عند الأصحاب «قدهم» أن وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع 
كما أن وقت نافلة العصر الى الذراعين و لا بد بعد الذراع و الذراعين من تركك النافلة و البدأ بالفريضة و «ثانيهما»: ما اختاره الماتن و 
قواه من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت الإجزاء للفريضة أعنى امتداده الى الغروب 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 7ع" 


و«ثالثها»: وهو القول الوسط بين القولين المتقدمين أن وقت نافلة الظهر من الزوال الى المثل و وقت نافلة العصر الى المثلين و اليه 
ذهب الشيخ فى خلافه و المحقق فى المعتبر و العلامة فى بعض كتبه و الشهيد و المحقق الثانيان فى الروض و الروضة و غيرهم من 
المحققين. 

و الصحيح من تلكك الأ-قوال هو القول المنسوب إلى الأشهر «تارة» والى المشهور «أخرى» و قد استدل عليه بجملة من الروايات 
المعتبرة: 

«منها»: صحيحة زرارة حيث ورد فى ذيلها: أ تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لم جعل ذلكك؟ قال: لمكان النافلة» لكك أن 
فننا م :وال القميص الى أن يمضى ذراعء فإذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال بدأت؟ بالفريضة و تركت النافلةٌ .. .)١١‏ 

و امنهاا: عد من الروايات و هى موثقات بأجمعها لوقوع حسن ابن محمد بن سماعة فى طريقها .7١‏ 

و «منها»: موثقة عمار عن أبى عبد الله (ع) (فى حديث). 
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فان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى و لم يصل الزوال إلا بعد ذلكك و للرجل أن يصلى من نوافل الأولى (العصر) بين 
الأولى الى أن تمضى أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام و لم يصل من النوافل شيئا فلا يصلى النوافل .. 070. 

و «منها»: غير ذلكك من الروايات ظاهرة الدلالة» بل الصريحةٌ فى المدعى. . 

واستدال للقول الوسط بصحيحة زرارة المتقدمة اتفاحيث ورد فى صدرهاة إن حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامة و كان إذا 


مضى 


(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
البرى اق بدن ١‏ رابو لدو نيك مزه لوقل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 86# 


منه ذراع صلى الظهر و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر .. »١١‏ بدعوى أن المراد بالقامة هو الذراع كما فى جملة من النصوص 
فيحمل الذراع فى الصحيحة و غيرها من الروايات على المثل كما يحمل الذراعان على المثلين فتصير الأخبار المتقدمة- حينئذ- دليلا 
على القول الوسط دون القول الأول المتقدم المنسوب الى المشهور. 

و يرّه «أولا»: انه لم يثبت أن المراد بالذراع متى ما أطلق هو القامة و المثل» كما لم يثبت أن المراد بالقامة متى ما أطلقت هو الذراع. 

و «ثانيا»: ان حمل الذراع فى الصحيحة على القامة و المثل خلاف الظاهر بلا ريب بل لعل الصحيحة صريحة بخلافه و الوجه فيه ان 
الذراع وان كان مطلقا فى صدر الرواية.و لدعوى أن المراد به المثل و القامهُ مجال- و إن كانت بعيدءٌ و خلاف الظاهر- كما عرفت 
إلا أن قوله (ع) ان حائط مسجد رسول الله (ص) كان قامه و كان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر .. كالصريح فى أن المراد بالذراع 
ليس هو القامة و المثل» حيث أن قوله «مضى منه؛ ظاهر بل صريح فى التبعيض بمعنى أن الذراع بعض مقدار الحائط لا انه نفسه 
فيكون الذراع فى مقابل القامة» لا أنه بمعناها كما لا يخفى. 

و «ثالثا»: لو أغمضنا عن ذلكك فقوله فى ذيل الصحيحة: فإذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة و تركت النافلة .. أصرح من 
سابقه ولا يقبل الحمل على القامة و المثل أبداء لأنه كالصريح فى أن المراد بالذراع فيه هو الذراع بالمعنى المتعارف دون المثل و 
القامثء حيث جعل (ع) الشاخص نفس المكلف و شخصه و جعل المدار على الفىء الحاصل 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 68م 


منه حيث قال: إذا بلغ فيتكك ذراعاء إذا فالذراع فى مقابل القامهُ و المثل لا انه بمعناهما فلا يصح حمله عليهما ابدا فهذا الاستدلال 
ساقط. 

وعن الشهيد فى روض الجنان الاستدلال على ذلك بأن المنقول من فعل النبى (ص) و الأثمة (ع) بل و كذا غيرهم من السلف فعل 
النافلة متصلة بالفريضة و لم يكونوا يصلون النافلة فى وقت- كالذراع و الذراعين- و الفريضة فى وقت آخر- كالمثل و المثلين. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ ماع13 ت. الالالاللا صفحةً /0:1؟١‏ من 6/الا١‏ 
و حيث انا علمنا من الخارج أن وقت الفريضة هو المثل و المثلان فلا مناص من أن يحدد النافلة أيضا بذلكك تحفظا على التواصل بين 
فعل النافلة و الفريضة» ففعلهم (ع) حجةٌ قاطعة على اتساع الوقت الى أن يبلغ الظل مثلكك أو مثليكك. 

و يدفعه: «أولا: أنه لم يثبت كونهم (ع) آتين بالنافلة متصلة بالفريضة و لم يقم على ذلكك أى دليل» و من المحتمل انه (ص) كان 
يصلى النافلة فى داره- عند الذراع أو الذراعين- و يخرج الى الفريضة بعد ذلكك- عند المثل أو المثلين- و لم نحرز انهم كانوا 
يواصلون النوافل بالفرائض لأنه ليس بأمر واضح فى نفسه و لم يوضح من قبل المستدل بإقامة الدليل عليه. 

و «ثانيا): ان ما ادعى فى المقام من امتداد وقت النافلة إلى المثل و المثلين خلاف ما ورد التصريح به فى عدةٌ من الروايات و منها 
صحيحة زرارة المتقدمة حتى على تقدير تسليم انه (ص) كان يوصل النافلة بالفريضة و ذلكك للتصريح فى تلكك الروايات بأنه (ص) 
كان يصلى الظهر عند بلوغ الفىء ذراعا و العصر عند بلوغه ذراعين» و قد ورد فى تلكك الصحيحة ما هذا لفظه. و كان إذا مضى منه 
ذراع صلى الظهر و إذا مضى منه ذراعان صلى العصر فلا بد- على تقدير تسليم دعوى الاتصال- أن نحدد وقت 

التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة ١‏ ص: 70 


النافلة بالذراع و الذراعين لأنهما وقت إتيانه (ص) بالفريضة دون المثل و المثلين. 

نعم لو ثبت ان النبى (ص) كان يصليهما عند المثل و المثلين فهب انا كنا نلتزم بامتداد وقت النافلة إليهماء الا ان الثابت خلافه» إذا فمن 
أين نثبت امتداد الوقت الى المثل و المثلين؟ 

و قد يستدل على ذلكك بالإطلاقات. و ما توهم إطلاقها من الروايات على طائفتين: 

«إحداهما»: الأخبار الواردةٌ فى أن نافلهُ الظهر ثمان ركعات قبلها و نافلكُ العصر أيضا ثمان ركعات قبلهاء أو انها أربع ركعات بعد الظهر 
و اربع ركعات قبل العصر على اختلاف ألسنتها 2١١‏ فإنها مطلقة و لم تقيد فيها النافلة بالذراع و الذراعين» و مقتضى إطلاقاتها جواز 
الآنيان بها الى الكل و الكلين: 

و «ثانيتهما»: الروايات الدالهُ على ان النافلة لا وقت معين لها و انما هى ثمان ركعات أمرها بيد المكلف ان شاء طولها وان شاء قصرها 
وانه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين و لا يمنعك عنهما إلا سبحتكء ففيما روى منصور بن حازم و حارث بن المغيرة و 
غيرهما قالوا: كنا نقيس الشمس بالمدينة بالذراع فقال أبو عبد الله (ع) الا أنبتكم بابين من هذا. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت 
الظهرء الا أن بين يديها سبحهُ و ذلكك إليكك ان شئت طولت و ان شئت قصرت )2١‏ و نظيرها غيرها من الروايات. 


)١(‏ راجع ب 1 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(1) المروية فى ب ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة 2١‏ ص: 762 


و مقتضى عدم التقييد فيها بالذراع و الذراعين جواز الإتيان بالنوافل الى المثل و المثلين. 
و هذا الاستدلال ضعيف غايته و ذلكك: 
«أما أولا»: فلان المطلقات المذكورة ليست بصدد بيان وقت النافلة: 


أما الطائفة الأأولى: فلأجل أنها انما وردث لبيان أعداد الصلوات من الفرائض و النوافل و ان مجموعهما يبلغ خمسين أو إحدى و 
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خمسين ركعة فثمان للظهر قبلهاء و ثمان للعصر كذ لكك و اربع للمغرب و هكذا. و أما أن أوقات النوافل تمتد الى أى زمان فليست 
المطلقات بصدد بيانه. 

نعم تدلنا هذه الروايات على أن النوافل لا بد من ان تقع قبل الفريضة أو بعدها لأنها من جهة قبلية النوافل أو بعديتها عن الفرائض 
بصدد البيان. 

و أما الطائفة الثانية: فلأجل أنها إنما وردت لبيان وقت الفريضة و ان وقتها غير محدد بشىء بعد تحقق الزوال إلا بالسبحة سواء أ طالت 
أم قصرت و لم ترد لبيان وقت النوافل بوجه. 

و «أما ثانيا»: فلأنها لو كانت مطلقة من تلكك الجهة و كانت ناظرة إلى بيان وقت النافلة لدلت على القول الثانى أعنى امتداد وقت النافلة 
إلى الغروب و ذلكك لمكان إطلاقها فإن مقتضاه عدم تقيبد النافلة بالمثل و المثلين و امتداد وقتها بامتداد وقت الإجزاء للفريضة فبأى 
وجه يمكننا تقبيدها بالمثل و المثلين كما ادعى. 

و «أما ثالثا»: فلانا لو تنازلنا عن ذلكك و بنينا على إطلاقها فلا مناص من ان نرفع اليد عن إطلاقها و نقيدها بما ورد فى جمله من 
الروايات من تحديد وقت النافلة بالذراع و الذراعين كما فى صحيحة زرارة و غيرها حملا 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /1*” 


للمطلق على المقيد فلا يسعنا حينئذ دعوى دلالتها على امتداد وقت النافلة إلى المثل و المثلين ابدا فهذا القول أيضا ضعيف. 

ثم إن بما سردناه يظهر بطلا-ن القول الثانى أيضا أعنى ما ذهب اليه الماتن من امتداد وقت النافلة إلى الغروب حيث استدلوا عليه 
بإطلاق الروايات بالتقريب المتقدم فى الاستدلال على امتداد وقت النافلة إلى المثل و المثلين و الجواب عنه هو الجواب من عدم 
كونها بصدد البيان من تلكك الناحية تم على تقدير تسليم إطلاقها و كونها ناظرة الى ذلكك فلا مناص من تقييدها بالصحيحة المتقدمة 
وغيرها مما دل على تحديد وقت النافلة بالذراع و الذراعين إذا فالصحيح هو القول الأشهر أو المشهور. 


تنسيه: 


إن قانون حمل المطلق على المقيد و ان لم يجر فى المستحبات غير أن ذلكك فيما إذا ورد أمر آخر بالمقيد. 

و أما إذا أمر بالمطلق و نهى عن حصة خاصة من حصصه أعنى المفيد- كما فى محل الكلام للمنع عن التنفل بعد الذراع و الذراعين 
مع الأمر بالفريضة بعدهما حيث قال (ع) و إذا بلغ فيئكك ذراعا من الزوال تركت النافلة و بدأت بالفريضة- فلا مناص من تقييد المطلق 
بالمقيد- على ما بيناه فى محله- لعدم اجتماع الأمر بالمطلق مع النهى عن المقيد. و مما دلنا- صريحا- على لزوم التقييد فى المطلقات 
و أن لنوافل الظهرين وقتا معينا و هو الذراع و الذراعان موثقة إسماعيل الجعفى عن أبى جعفر (ع) قال: أ تدرى لم جعل الذراع 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: /" 


و الذراعان؟ قال: قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة لثلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذه .)١١‏ 

فإنها دلت- بصراحتها- على أن لنوافل الظهرين وقتا معينا و هو الذراع و الذراعان و ان وقتها يخرج بعدهما و يدخل وقت الفريضة و 
اليه أشار بقوله (ع) لثئلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذه و معه لا مناص من أن تجعل هذه الرواية و غيرها مما دل على 
ذلك مقيده للمطلقات المتقدمه كما قدمناه و الروايهُ موثقهُ. فان إسماعيل الجعفى على ما بيناه سابقا ثقَهُ كما ان الميثمى هو يعقوب 
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بن شعيب الثقة ستبين الوجه فى ذلكك فى آخر هذا الجزء من الكتاب إن شاء الله. 

وقد يستدل على هذا القول بما ورد من ان النافلة هدية و انها متى ما أتى بها قبلت سواء قدمتها أو أخرتها 7 لأنها تدل على جواز 
الأنيان بالنوافا الى الخ واقرقة الفريعية 

ويرد الاستدلال بها أن هذه الروايات كما تدلنا على جواز تأخير النافلة كذلكك تدلنا على جواز تقديمها عن الزوال» و لازم الاستدلال 
بها فى المقام هو الالتزام بأن النوافل ليس لها وقت مقرر فى الشريعة المقدسة و انه موسع على نحو يجوز الإتيان بها قبل الزوال و هذا 
مما لا يمكن الالتزام به فالاستدلال بها على التوسعة فى أوقات النوافل مما لا مجال له. 

نعم تدلنا هذه الرواية على جواز الإتيان بالنوافل قبل الوقت المقرر لها و بعده لأنها هدية و هو أمر آخر غير التوسعةٌ فى أوقاتها كما لا 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0) المروية فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 9" 

(مسألة ؟) المشهور عدم جواز تقديم نافلتى الظهر و العصر )١(‏ فى غير يوم الجمعة على الزوال و ان علم بعدم التمكن من إتيانهما 
بعده. لكن الأقوى جوازه فيهما ختصوصا فى الصورةٌ المذكورة. 


(1) بعد ما عرفت من أن لنوافل الظهرين أوقاتا معينة يقع الكلام فى أنها هل يجوز أن تؤخر عن أوقاتها أو تقدم عنها أو لا يجوز؟ 

أما بالإضافة إلى تأخيرها عن أوقاتها فلا ينبغى التردد فى جوازه و ذلكك للأخبار الدالة على جواز قضاء النوافل النهاريةٌ بالليل أو الليلية 
بالنهان :لودو أن يلسرت الآية السارعة و2 الى خف اليل و الهاو خلنة لفق أرقا انايد كد أ أرناة شكورا ا 

فيستفاد من تلكك الروايات ان قضاء النوافل كقضاء الفرائض مشروع فى الشريعة المقدسة غير ان القضاء واجب فى الفرائض» و 
مندوب فى النوافل ثم ان غرضنا انما هو إثبات المشروعية و جواز الإتيان بالنوافل بعد أوقاتها- فى الجملة- و أما جوازه و مشروعيته 
حتى قبل الإتيان بصلاة العصر أو عدمهما لانه من التطوع فى وقت الفريضة- و لا كلام فى عدم مشروعيته فى الصيام؛ لعدم صحة 
الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب و هو فى الصلا مورد الكلام- فهو أمر آخر سنتكلم عليه فى محله ان شاء اللّه. 

و أما بالإضافة إلى تقديمها عن وقتها أعنى الزوال كما هو محل الكلام فالمشهور عدم جوازه و ذهب الشيخ «قده» الى جوار تقديمها 
لمن علم من حاله أنه سيشتغل بما يمنعه من الإتيان بها فى أوقاتها و مال جمع من متأخر 


)١(‏ راجع ب 017 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) الفرقان: 0؟: ”ع. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة١.‏ ص: "0٠‏ 


المتأخرين إلى جواز تقديمها مطلقا و منشأ الخلاف فى المسألهُ هو اختلاف الأخبار الواردة فى المقام» و قد دلت جمله من الروايات 
على أن صلاةٌ التطوع بمنزلة الهدية ان شئت قدمتها وان شئت أخرتهاء و أكثر الروايات وان كانت ضعيفةٌ السند 0١١‏ الا انها مشتملة 
على بعض الصحاح أيضا. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ٠؟1‏ من 6/ال/ا1 


«منها): صحيحة محمد بن عذافر أو حسنته- باعتبار إبراهيم بن هاشم- قال: قال أبو عبد الله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتى 
بها قبلت فقدم منها ما شئت و أخر منها ما شئت (1). . 
و «منها): صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لابى عبد الله عليه السّلام انى اشتغل» قال: قال: فاصنع كما تصنع» صل ست ركعات إذا 
كانت الشمس فى مثل موضعها من صلاءٌ العصر يعنى ارتفاع الضحى الأكبر و اعتد بها من الزوال 9. 

و امنها): غير ذلك من الروايات. 

و لكن الأصحاب «قدهم» ما عدى جماعة لم يلتزموا بالعمل بمضمونها فى تقديم النوافل على الزوال و هذا هو الصحيح و ذلك 
للاطمئنان بعدم بقاء الأخبار الدالة على جواز تقديم النوافل على إطلاقها لتقيدها بما إذا اشتغل المكلف بما يمنعه من الإتيان بالنافلة 
فى وقتها و يدلنا على ذلكك قوله (ع) 

)١(‏ كرواية القاسم بن الوليد الغسانى عن أبى عبد اللّه (ع) قال: 

قلت له جعلت فداكك صلاة النهار صلاةٌ النوافل فى كم هى؟ قال ست عشرةٌ ركعة فى أى ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها .. و 
مرسلة على بن الحكم و فيها: 

إن شئت فى أوله و إن شئت فى وسطه و ان شئت فى آخره. المروية فى ب 77 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب /” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

() المرويتان فى ب /” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: "0١‏ 


فى الصحيحةٌ المتقدمة: فاصنع كما تصنع. 

حيث أن الظاهر انه جزاء للجملة الشرطية المطوية فى الكلام لمكان «فاء» و معناه انكك إذا كنت كما وصفت مشتغلا بما يمنعكك عن 
النافلة فى وقتها فاصنع كما تصنعء فتدلنا بمفهومها على عدم جواز التقديم لمن لم يكن له اشتغال بما يمنعه عن الإتيان بها فى وقتها. 
ويؤيد ذلك رواية يزيد (بريد) بن ضمرة الليثى عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أ يعجل 
من أول النهار؟ قال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها فى صدر النهار كلها .)١١‏ 

وهى وان كانت صريحة فى المدعى إلا أنها ضعيفة السند لجهالة ابن ضمرة فلا تصلح إلا للتأييد بها. 

كما يؤكده ما علمناه خارجا من أن النبى (ص) و الوصى (ع) لم يكونا يصليان شيئا من الصلاهُ قبل الزوال فلو كان تقديم النوافل على 
الزوال أمرا سائغا لصدر ذلك منهما و لو مره واحدة: و هذا مضافا الى أنه المعهود منهما عليهما السلام لدى الناس يستفاد من بعض 
الروايات أيضا: 

«منها/: ما رواه عمر بن أذينة عن عدة انهم سمعوا أبا جعفر (ع) يقول: كان أمير المؤمنين عليه السّد.لام لا يصلى من النهار شيئا حتى 
تزول الشمس. و لا من الليل بعد ما صلى العشاء الآخرة حتى ينتصف الليل .)2١‏ 

و هى واضحة الدلالة على المدعى كما انها صحيحة من حيث السند أو حسنة باعتبار إبراهيم بن هاشم حيث أن ضمير عنه فى الوسائل 
عائد إليه» 


)١(‏ المرويهُ فى ب /” من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١)؟١‏ من 0/الا١ا‏ 


(0) المروية فى ب *” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 707 
( مسألة ”) نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة )١(‏ و الأولى تفريقها بأن يأتى ستا عند انبساط الشمسء و ستا عند ارتفاعها وستا قبل 


الزوال» و ركعتين عنده. 


و تأخير هذه الرواية عن رواية محمد بن يحيى فى الوسائل انما صدر من باب الاشتباه و اللازم ذكرها متقدمة عليها كما لا يخفى 
فراجع الوسائل ١١‏ و الكافى )١‏ حتى يتضح الحال. . 

و «منهاا: ما رواه زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سمعته يقول كان رسول الله (ص) لا يصلى من النهار شيئا حتى تزول الشمسء فإذا 
زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثمانى ركعات 3”9). 

و هذه الرواية فى سندها موسى بن بكر و هو لم يوثق» و مقتضى هذه الروايات عدم جواز تقديم النافله عن وقتها إلا بالإضافة الى من 
علم اشتغاله يشغل يمنعه عن الإتيان بها فى وقتهاء فإنه لا مانع له من تقديمها على وقتها حسب ما دلت عليه الرواية المتقدمة. 


وقت نافلة يوم الجمعة 


)١(‏ ما قدمناه فى التعليقة المتقدمة انما هو بالإضافة إلى نوافل الظهرين فى غير يوم الجمعة و أما بالإضافة إلى نوافل يوم الجمعة فقد 
تقدم الكلام عليها فى الجملهُ و أشرنا الى أن الأخبار الواردة فيها مختلفة» فان فى بعضها 


)١(‏ ب 6” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

() الجزء الثالث ص 584 من الطبع الحديث. 

() ب 6” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: 707 

(مسألة *) وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية .)١(‏ 


أن المكلف يصلى ست عشرة ركعةٌ قبل العصر )١١‏ و فى بعضها الآدخر: انه يصلى ست ركعات قبل الزوال و ركعتين عند الزوال و 
ثمانى ركعات بعد الفريضة «”" و فى ثالث: ست ركعات عند ارتفاع النهار و ست ركعات قبل نصف النهار» و ركعتين إذا زالت 
الشمس قبل فريضة الجمعةُ و ست ركعات بعد الجمعةٌ «0 الى غير ذلكك من الأنحاء الواردة فى الروايات. 

و نتيجة اختلاف الروايات أن المكلف يتخير بين تقديم النوافل على الوقت- يوم الجمعة- و تأخيرها عنه» و قد ورد فى بعضها ان 
المراد بالركعتين عند الزوال هو الإتيان بهما فى وقت يترقب فيه الزوال أعنى الشكك فى تحققه و أما مع العلم بتحققه فلا بد من الإتيان 
بالفريضةٌ دون الركعتين. 


وقت نافلة المغرب 


)١(‏ لا كلام ولا خلاف فى أن نافلة المغرب مبدؤها بعد فريضته؛ و انما الكلام فيها بحسب المنتهى» و المشهور أن منتهى وقتها زوال 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١؟؟١‏ من 6/الا١!‏ 


الحمرة المغربية» و دخول وقت الفضيلة لصلاهٌ العشاء» بل ادعى عليه الإجماع فى كلمات بعضهم؛ و عن الشهيد فى الذكرى و 
الدروس امتداد وفتها بامتداد وفت الفريضة الى أن بتضيق وقت العشاع» لأنها تابعةٌ لها كالوتيرة» وان كان الأفضل المبادرة إليهاء و اليه 
مال صاحب المداركك و استجوده كاشف اللثام. 


)١(‏ المرويات فى ب ١١‏ من أبواب صلا الجمعةُ من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب ١١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
() المرويات فى ب ١١‏ من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة 2١‏ ص: 7015 


و الوجه فى هذا الاختلاف عدم ورود نص فى المقام كما ورد فى نافلة الظهرين كقوله (ع) أو تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ 
قلت لم؟ قال لمكان الفريضة. لثلا يؤخذ من وقت هذه و يدخل فى وقت هذه ١١‏ و من هنا قوى هؤلاء امتداد وقتها الى أن يتضيق 
وقت الفريضة. 

واقك اشعدل للمشيوت كيافى الحواشت برجوةة 

«الأول»: أن المعهود من النبى (ص) انه كان يصلى نفل المغرب بعد الإتيان بالفريضة» ثم لا يصلى شيئا حتى يسقط الشفقء فإذا سقط 
صلى العشاء الآخرة. 

و«يرده): أن فعله (ص) لو سلمنا ثبوته- لا يدلنا بوجه على أن الإتيان بنافلة المغرب بعد زوال الحمرة المغربيةٌ قضاء و لعله (ص) انما 
كان يأتى بها بعد فريضة المغربء لأنه أفضل أو أحد أفراد المستحب هذا إن أريد من معهودية فعله (ص) إتيانه بها قبل زوال الحمرة. 
وأمالو أريد بها انه (ص) كان إذا لم يأت بالنافلة قبل زوال الحمرةٌ لم يكن يأت بها الا قضاء فهو دعوى لا طريق لنا إلى إثباتها- 
يوجه. 

«الثانى»: أن المنساق و المنصرف اليه من الأخبار الواردة فى الإتيان بأربع ركعات بعد صلا المغرب انما هو إتيانها بعد المغرب و قبل 
زوال الحمرةٌ المغربية. 

و فيه: انه لا شاهد لدعوى الانصراف بعد وجود المطلقات و اهتمام الشارع بالإتيان بأربع ركعات المغرب إذ لا موجب معها لانصراف 
الأخبار الى كون النافلة واقعة قبل زوال الحمرة بل مقتضى الإطلاق مع الاهتمام 


(1) المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 00" 


الكثير بها بقوله (ع) لا يدعهن فى سفر و لا حضر ١١‏ جواز الإتيان بها حتى بعد زوال الحمرة» فلو أخر صلاه المغرب الى آخر وقت 
الفضيلة لم يكن أى مانع من الاتيان بنافلتها بعدها. 

«الثالث)»: أن وقت المغرب مضيق و انه يخرج بذهاب الحمرة على ما نص عليه فى جملهُ من الروايات فإذا كانت فريضة الوقت مضيقة 
فنافلتها أولى بأن تكون كذلك فهى كالفريضة يخرج وقتها بذهاب الحمرة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحة نناب؟! من ه/الا! 


و فيه: أن المراد بأنها مضيقة الوقت ليس هو الضيق الحقيقى و خروج وقتها بذهاب الحمرة المغربية جزماء لأن فوات صلاه المغرب و 
انقضاء وقتها بذلك مما لم يلتزم به هو (قده) ولا يمكننا الالتزام به فلا مناص من حمل الضيق فيها على الضيق التنزيلى و بالعناية 
باعتبار أن الإتيان بها فى أول وقتها أفضل» و خروج وقت الفضيلة بذهاب الحمرة. 

و الإتيان بها بعد خروج وقت الفضيلة كالعدم, و كأنها ليست بصلاهُ المغرب لمرجوحيتها بالنسبة إلى الصلاةٌ قبل ذهاب الحمرة» و لا 
مانع من الا-لترام بذلكك فى وقت النافلة أيضا بأن يقال: ان الأفضل ان يؤتى بها قبل ذهاب الحمرةٌ المغربيةٌ و ان الإتيان بها بعده 
مرجوح. لا انها موقتة بذلكك و تكون قضاء بعد ذهاب الحمرة. 

على انه أى تلازم بين الضيق فى وقت الفريضة» و الضيق فى وقت النافلة» لأنه من المحتمل ان تكون الفريضة مضيقةُ لاهميتها و لا 
يكون التطوع كذلك لإطلا-ق أدلته» و عدم كونه موردا للاهتمام» فللمكلف أن يأتى به قبل زوال الحمرةُ و بعدها. هذا كله فيما إذا 
حملنا الضيق على الضيق من جهة آخر الوقت. 


)١(‏ راجع ب 76 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة ١‏ ص: 05" 


و أما على ما بيناه من أن معنى كونها مضِيقَةٌ انها مضيقةُ من جهة أول الوقتء بمعنى انها ليست بمسبوقة بالنافلة بخلاف بقيُ الفرائض» 
لأنها موسعة من تلك الجهة و مسبوقة بالنافلة فلا بد من الإتيان بالمغرب عند دخول وقتها من غير انتظار و تأخير للنافلة» فلا يمكن 
الاستدلال بكون المغرب مضيقةٌ الوقت على أن نافلتها موقتةُ بذهاب الحمرة و انها تكون قضاء بعده أبدا و هذا ظاهر. 

وقد استدل المحقق على ذلكك فى المعتبر بالأخبار الوارده فى النهى عن التطوع فى وقت الفريضة؛ فإن الإتيان بنافلة المغرب بعد 
ذهاب الحمرهٌ كذللكك لانه وقت فضيلةٌ العشاء. 

نعم لا مانع من أن تتقدم على ذهاب الحمرة. لأنه و ان كان أيضا كذلك بمعنى انه وقت فريضة العشاء لدخول وقتها من أول المغرب. 
فتكون النافلة حينئذ من التطوع فى وقت الفريضة. 

إلا أن الروايات الواردة فى أفضلية تأخير العشاء عن ذهاب الحمرةٌ و مرجوحية تقديمها على ذهابها تدلنا على جواز التطوع قبل ذهاب 
الحمرةٌ المغربية و ذلكك لأن تلكك الروايات الآمرةٌ بتأخير العشاء تدلنا على انه ليس هناكك أمر فعلى متعلق بإتيانها قبل ذهاب الحمرةٌ و 
ان كان يجوز الإتيان بها حينئذ كما عرفتء و لا مانع معه من الأمر بالتطوع بوجه. 

و هذا بخلاف ما بعد ذهاب الحمرة لوجود الأمر الفعلى بإتيان الفريضة- وقتئذ- و معه كيف يصح الأمر بالإتيان بنافلتها لانه من التطوع 
فى وقت الفريضة. 

و فيه: ان ما ذكره (قده) و ان كان أحسن ما استدل به فى المقام إلا انه انما يتم فيما لو قلنا بحرمة التطوع فى وقت الفريضة. و أما بناء 
على 
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جوازه و مرجوحيته فلاء فإن الإتيان بالنافلة جائز و مرجوح- على ذلكك- و المرجوحية أمر و كونها موقت بذهاب الحمرة أمر آخر. 


بل لا يتم الاستدلال بها حتى على القول بحرمة التطوع فى وقت الفريضة أو بناء على أن النهى و ان كان تنزيهيا- على الفرض- إلا أنه 
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كالتحريمى مقيد لإطلاقات النافلة» و ذلكك لأن الكلام انما هو فى أن النافلة- فى نفسها و طبعها- هل ينتهى وقتها بذهاب الحمرة 
المغربيهُ أو انه يمتد الى آخر وقت الفريضة؟ 

و أما عدم جواز تأخيرها عن ذهاب الحمرةٌ بالعنوان الثانوى و العرضى ككونها من التطوع فى وقت الفريضة و مزاحمة لها فهو خارج 
عن محل الكلا-م لوضوح ان المنع عنها بالعنوان الثانوى أمر آخر لا ربط له بالمقام و تظهر الثمرة فيما لو استحب تأخير الفريضة عن 
أول وقتها كمافى انتظار الجماعة أو إتمام الأذان و نحوهماء لأنه أمر راجح و مأمور به فإذا فرضنا أن الفصل بين ذهاب الحمرهُ و 
انعقاد الجماعة بمقدار يتمكن فيه المكلف من الإتيان بالنافلة- لأن وقت الفريضة- فى الجماعة- انما هو قول المقيم «قد قامت الصلاةً) 
جاز على ما ذكرناه الإتيان فيه بالنافلة أداء لعدم خروج وقتها بذهاب الحمرة حتى بناء على حرمة التطوع فى وقت الفريضة فالمتحصل 
انه لا مانع من التطوع قبل قول المقيم «قد قامت الصلاة) فلا ملازمة بين ذهاب الحمرةٌ و التطوع فى وقت الفريضة؛ فإذا فرضنا أن 
المكلف لا يأتى بالفريضة لمانع جاز الاتيان حينئذ بالنافلة. 

فالإنصاف أن الأخبار المانعة عن التطوع فى وقت الفريضة غير مستلزمة للتقيبد فى المطلقات. 

وقد يستدل عليه بالأخبار الواردة فى أن المفيض من عرفات إذا صلى 
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المغرب بالمزدلفةٌ يؤخر النافله الى ما بعد العشاء .)١١‏ 

فإن الأمر بتأخير النافلة يدلنا على انقضاء وقت نافلة المغرب بعد صلاةٌ العشاء أى بعد ذهاب الحمرءًٌ و دخول وقت الفضيلةٌ للعشاء؛ و 
إلا لم يكن معنى لتأخير النافلة إلى ما بعد العشاء لأنها بعد فريضة العشاء أيضا واقعهُ فى وقتها. 

و فيه: ان الأخبار المستدل بها لا دلالةٌ لها على أن نافلةٌ المغرب موقتةٌ بذهاب الحمرةٌ بحيث لو أخرت عن ذلك كانت قضاء و لعل 
الأمر بتأخيرها إلى ما بعد العشاء مستند إلى النهى عن التطوع فى وقت الفريضة؛ فإن الغالب وصول الحاج إلى المزدلفة بعد ذهاب 
الحمرةٌ المغربيهٌ حيث أن المسافةٌ بين المزدلفة و عرفات فرسخان و طى تلكك المسافةٌ بعد الغروبء و الوصول إلى المزدلفة قبل ذهاب 
الحمرة أمر غير متيسر- غالبا- و من المعلوم ان بذهاب الحمرة يدخل وقت الفضيله لصلاه العشاءء فتكون النافلة حينئذ من التطوع فى 
وقت الفريضة. : 
و الذى يدلنا على ذلكك صريحا صحيحة أبان بن تغلب قال: صليت خلف أبى عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فقام فصلى المغرب ثم 
صلى العشاء الآخر و لم يركع فيما بينهماء ثم صليت خلفه بعد ذلكك سنةُ فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع ركعات .)1١‏ 

لأنها كالصريح فى عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة؛ نعم لا بد من حمل ذلكك منه (ع) على ما إذا منعه عن الإتيان بالفريضة وقتئذ 
مانع كانتظار الجماعة و نحوه, للنهى عن التطوع فى وقت الفريضة؛ و المتحصل أن ما ذهب اليه المشهور فى المسأَلهة من توقيت نافلة 
المغرب بما قبل ذهاب الحمرة 


)١(‏ راجع ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل. 

(؟) راجع ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر من الوسائل. 
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(مسألهُ ) وقت نافلة العشاء و هى الوتيرةً يمتد بامتداد وقتها .)١(‏ 
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المعزبية مها لم يتم عليه دابل و المتع هو المطلقات المشتضية لامتداد وفتها إلى اخر وفك الفريضة كما دعي اليه النهيداو كاشف 


وقت نافلة العشاء 


)١(‏ لا شبهة فى أن مبدأ وقت الوتيرة انما هو الفراغ عن فريضة العشاء على ما نطقت به الروايات الواردةٌ فى نافلتها فقد دلت على انها 
ركعتان بعد العشاء الآخرء 0١١‏ و فى بعضها: ركعتان بعد العتمهُ جالسا تعدان بركعة و هو قائم أو ركعتان بعد العشاء من قعود تعدان 
بركعة من قيام «7) الى غير ذلكك من الروايات. 

و إنما الكلا-م فى وقتها بحسب المنتهى و انه هل يمتد بامتداد وقت الفريضة أعنى طلوع الفجر أو منتصف الليل على الخلاف فى 
منتهى وقت العشاء؟. 

المعروف امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة إلا أنه لم يدل عليه نص صريح: نعم يمكن أن يستدل عليه بالأخبار الواردة فى أن من 


يؤمن بالله و اليوم الآخر لا يبيتن إلا بوتر «* و قد فسر الوتر فى نفس تلكك 


)١(‏ المرويتان فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١1١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(5) راجع ب 54 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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الروايات بالركعتين اللتين يؤتى بهما بعد العشاء الآخرة» فإن المستفاد منها أن آخر وقت الوتيرة صدق البيتوتة» فمتى صدق انه بات 
فقد انقضى وقتهماء و الغالب فى البيتوتة وقوعها قبل الانتصافء لأن الناس- على الأغلب- انما يبدءون بالمنام قبل الاتتصافء و 
الروايات الواردهٌ فى المقام و إن كانت مطلقة و غير مقيدةٌ بكون البيتوتة بعد الانتصاف أو قبله إلا أنها غير قابلة الحمل على البيتوتة 
بعد الانتصاف لأنها قليلة نادرة و لا يمكن حمل المطلق على الفرد النادر بل لا بد من حملها على ما هو الغالب من البيتوتة قبل 
الانتصاف, بحيث لو تركك الوتيرةً و نام قبل الانتصاف ثم استيقظ فى منتصف الليل أو بعده صدق انه قد بات من غير وتر. 

فحيث تصدق البيتوتة بالانتصاف فتدلنا الروايات المذكورة على أن آخر وقت الوتيرة هو انتصاف الليل و غسقه. 

ومما يشهد على ما ذكرناه من صدق البيتوتة و تحققها قبل الانتتصاف ما دل على أن زائر بيت الله الحرام يجب عليه البيتوتة فى منى 
إلى نصف الليل "١١‏ لدلالته على أن المكلف إذا بقى فى منى الى انتصاف الليل كفى ذلكك فى صدق البيتوتة فى حقه. 

و يدلنا على ذلكك أيضا ما دل من الروايات 7١‏ على أن الوتيرة بدل الوتر وان تشريع هذه الصلاه انما هو لأجل أن المكلف قد لا 
يستيقظ من نومه لصلاة الليل فتفوته صلاة الوتر و معه تقع الوتيرة بدلا عنها فمن أنى 


)١(‏ راجع ب ١‏ من أبواب العود إلى منى و رمى الجمار و المبيت و النقر من الوسائل. 
(0) راجع ب 74 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها وب 586 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و الاولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به )١(‏ و إذا أراد 


بها فكأنما أتى بصلا الوتر فى وقتها و من هنا سميت بالوتيرة. 

ومن الظاهر أن وقت صلاة الليل بعد الانتصاف إذ لا تشرع قبله اللهم إلا لعذر كالسفر و غيره مما يأتى عليه الكلام فى محله ان شاء 
الله- و المتعين وقتئذ هو الوتر أعنى المبدل منه دون البدل الذى هو الوتيرة لوضوح ان مع التمكن من الإتيان بنفسها لا تصل النوبة 
إلى بدلها و بهذا يتضح ظرف البدل و أن وقته ما قبل الانتصاف كما أن وقت المبدل منه بعد الانتصاف فالمتحصل ان وقت البدل و 
الوتيرة يمتد إلى نصف الليل. 

)١(‏ ذكر صاحب الجواهر «قده' انه قد يقال بالبعدية العرفية بمعنى ان الوتيرة يعتبر الإتيان بها بعد العشاء الآخرة بما لا يخرج عن مسمى 
البعدية العرفية» فلا يجوز - مثلا- الإتيان بالوتيرة قريبا من نصف الليل أو طلوع الفجر مع الإتيان بالعشاء فى أول وقتها هذا. 

ولا يخفى أن اعتبار البعدية العرفية لم يقم عليه دليل؛ لأن ما ذكره «قده» و ان أمكن الاستدلال عليه بما ورد فى بعض الروايات كقوله 
(ع) لاء غير انى أصلى بعدها ركعتين ١١‏ أو قوله: فإذا صليت صليت ركعتين و أنا جالس »"”2١‏ أو غيرهما من الروايات الواردة فى 
المقام» إلا أن المستفاد مما ورد فى استحبابها و دل على أن المؤمن لا يبيت إلا بوتر. كما تقدم عدم اعتبار الوصل فى استحبابهاء و 
إنما الغرض أن لا يبيت المكلف إلا بوتر بأن يصلى الوتيرة فينام» و يصدق أنه نام عن وترء و بات عنه و قد عرفت أن البيتوتة تتحقق 
الى الاتتصاف فلا يعتبر 


)١(‏ المرويتان فى ب 77 و 79 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(0) المرويتان فى ب 717 و 74 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
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فعل بعض الصلوات الموظفهٌ فى بعض الليالى بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .)١(‏ 


الوضل بين الوثيرة والعشاء: 

)١(‏ هذا وان ذكره جماعةُ من أصحابنا و قالوا انه إذا كانت هناكك نوافل متعددة- كما فى ليالى شهر رمضان- جعل الوتيرة خاتمتهاء 
إلا أن رجحانه لم يثبت بدليل. 

وما ورد فى روايةٌ زرارة .. و ليكن آخر صلاتكك وتر ليلتكك )١١‏ أجنبى عن الوتيرة» فان المراد فيها بالوتر ليس هو الوتيرة» بل الظاهر 
منه و لا سيما بملاحظةُ إضافته إلى ليلته وتر صلاة الليل فان وتر الليل هى وتر صلاته؛ و معناه انه يأتى بالوتر آخر الصلوات. 

وقد يوجه ذلكك: بأن المنساق من الأخبار الواردة فى أن من يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر 7١‏ أن الوتيرة إنما يؤتى بها 
قبل الإواء إلى الفراش للمنام إذا محل إتيانها قبل المنام فبالطبيعة تكون الوتيرة آخر الصلوات إذ لو صلى بعدها صلاة غيرها لم يكن 
آنيا بالوتيرة قبل المنام. 

و يندفع: بأن قوله (ع) فلا يبيتن إلا بوتر كقوله لا صلاة إلا بطهور 3 إنما يدل على أن البيتوتة لا بد وان تكون مسبوقة بالوتيرة» و أما 
كونها متصلة بالنوم فلا يكاد يستفاد منه أبداء فالاتصال مما لم يقم عليه دليل؛ و مع ذلكك الأولى- و لو لأجل فتوى الأكابر و الأعلام- 
أن يجعل المكلف الوتيرة خاتمةٌ نوافله. 


)١(‏ المرويه فى ب 57 من أبواب بقِيهُ الصلوات المندوبةٌ من الوسائل. 
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(5) المروية فى ب 59 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(9) المروية فى ب ١‏ من أبواب الوضوء من الوسائل. 
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(مسألة ©) وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول و طلوع الحمرة المشرقية )١(‏ 


وقت نافلة الفجر 


اشارة 


)١(‏ وقع الخلاف فى وقت ركعتى الفجر من حيث المبدء و المنتهى فذهب جمع من الأصحاب الى أن مبدأ وقتهما بعد طلوع الفجر و 
منهم السيد و الشيخ و المحقق و العلامة «قدهم' و قيل بل نسب الى المشهور أن أول وقتهما بعد الفراغ عن صلاة الليل و الوتر. 

كما أن منتهى وقتهما ظهور الحمرة المشرقية على ما هو المشهور بين الأصحاب «قدس الله أسرارهم» و عن الشيخ و ابن الجنيد امتداده 
الى طلوع الفجر الثانى و اختاره صاحب الحدائق «قده) أيضا فالكلام فى المسألهُ «تارة» من حيث المبدء و «أخرى): من حيث المنتهى. 


مبدأ وقت الركعتين 


لا ينبغى الإشكال فى جواز الإتيان بركعتى الفجر قبل طلوع الفجر بدسهما فى صلاة الليل و ذلكك للأمر به فى صحيحة البزنطى قال: 
سألت الرضا (ع) عن ركعتى الفجر فقال: احشوا بهما صلاه الليل »١١‏ و فى صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) بعد بيان أن ركعتى الفجر 
قبل الفجر انهما من صلاة الليل ثلاث عشرةٌ ركعةٌ صلاة الليل .. ١؟).‏ 


(1) المرويتان فى ب :0 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب :0 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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كما لا ينبغى التأمل فى جواز الإتيان بهما بعد طلوع الفجر أو قبل ظهور الحمرة و ذلكك أيضا للنصوص «منهاا: صحيحة على بن يقطين 
قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلى الغداه حتى يسفر و تظهر الحمرة؛ و لم يركع ركعتى الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ 
قال: يؤخرهما .)١١‏ 

حيث دلت دلالة ظاهرة على أن جواز الإتيان بالركعتين قبل ظهور الحمرة و الاسفرار و بعد طلوع الفجر كان من المرتكز فى ذهن 
السائل و أمرا مفروغا عنه عنده؛ و من هنا سأله (ع) عن جواز الإتيان بهما بعد ظهور الحمرة و الاسفرار» حيث. قال: أ يركعهما أو 
يؤخرهما؟ فأمره الإمام (ع) بتأخيرهما عن صلاة الفجرء إذا فهاتان الصورتان مما لا اشكال فيه. و سيأتى تفصيل الكلام فيهما عند 
تعرض الماتن لهما ان شاء الله. 

و انما وقع الكلا-م و الاشكال فى جواز إتيانهما قبل طلوع الفجر من غير دس بان يقتصر على فعلهما مستقلتين قبل الفجر و لا يأتى 
بصلاة الليل أصلا أو يأتى بهما مع الفصل عنها بكثير. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالانا صفحةً /؟؟1 من 6/الا١‏ 


ظاهر كلمات المحددين للوقت بطلوع الفجر عدم جواز الإتيان بهما حينئذ. لأنه من الصلاه قبل الوقت و انما خرجنا عن ذلكك فى 
صورة الدس بالدليل كصحيحة البزنطى المتقدمة و نحوها. الا أن بعضهم قد صرح بالجواز و منهم صاحب الوسائل «قدها. 

و الذى ينبغى أن يقال انه لم يقم أى دليل على مشروعية الإتيان بركعتى الفجر قبل طلوعه مع الفصل الكثير بينهما و بين صلاة الليل» و 
لا يكاد يمكن استفادتها من النصوصء فإن الصلاة المأتى بها بعد منتصف الليل أو حينه كيف تسمى نافلة الفجر؟! فان توصيفها 
بصلاة الليل- حينئكل- 


(1) المروية فى ب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: اع" 


السب و أولى من توصيفها بنافلة الفجرء فمع تعلق الأمر بها بعنوان ركعتى الفجر كيف يسوغ للمتكلف أن يأتى بهما قبل الفجر بزمان. 
فلو كان مبدأ وقتهما هو انتصاف الليل أو أوله لم يناسبه التسمية بنافلة الفجر أبدا. 

فهذه التسمية كافية الدلالة على أن نافلة الفجر لا بد أن تكون واقعهُ بعد طلوع الفجر أو معه أو قبله بقليل فالإتيان بها قبل الفجر بزمان 
مما لا دليل على جوازه. 

ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أول وقت ركعتى الفجر فقال: سدس الليل الباقى 2١١‏ فإن سدس الليل 
الباقى انما ينطبق على ما بين الطلوعين و مقدار قليل مما يقرب من طلوع الفجر بناء على ما بيناه من أن الليل اسم لما بين غروب 
الشمس و طلوعهاء إذا لا دليل على جواز الإتيان بنافل الصبح قبل طلوع الفجر بزمان طويل. 

ثم ان الرواية و ان كانت ضعيفة السند بمحمد بن حمزةُ بن بيضء إلا أنها صالحة للتأييد كما أشرنا اليه. 

و أما الإتيان بركعتى الفجر قبل طلوعه بزمان قريب فالظاهر جوازه للأمر به فى جملة من النصوص: 

«منها»: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل 
ثلاث عشرةٌ ركعة صلاة الليل» أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أ كنت تطوع؟! إذا دخل عليكك وقت الفريضة فابدأ 
بالفريضة ."2١‏ 


و«منها): صحيحته الأخرى قال: قلت سن جعفر ع2 الركعتان 


(1) المرويتان فى ب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(1) المرويتان فى ب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 28" 


اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال: قبل طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداءً .)١١‏ 

و«منها»: غير ذلكك من الروايات. 

وهاتان الصحيحتان صريحتا الدلالة على أن وقت جواز الإتيان بالركعتين انما هو قبل الفجر. بل تدلان على أفضايتهما حينئذ 
لاندراجهما بعد الفجر فى التطوع فى وقت الفريضة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 9)؟1 من 6٠/الا١ا‏ 


و بإزائهما صحيحتان قد اشملتا على الأمر باتيانهما بعد طلوع الفجر: 

«إحداهما): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد اللهح عليه السّلام- صلهما بعد ما يطلع الفجر ."١‏ 

و اثانيتهماا: صحيحة يعقوب بن سالم البزاز قال: قال أبو عبد الله عليه السّ.لام صلهما بعد الفجر و اقرأ فيهما فى الأولى قل يا أيها 
الكافرون و فى الثاني قل هو اللّه أحد «. 

إلا ان هاتين الصحيحتين لا تعارضان الصحيحتين المتقدمتين: 

«أما أولا»: فلان مرجع الضمير فى قوله (ع) صلهما غير مذكور فى الصحيحتينء و لا انه معلوم بالقرينة» إذا فليس فى الصحيحتين, و لا 
فى غيرهما ما يدلنا على أن المراد بهما ركعتا الفجر, كما لم يقم دليل على ذلكك خارجا فليس هناكك إلا فهم الشيخ «قده) و غيره من 
أرباب الكتب» حيث فهموا منهما ذلك و اوردوهما فى باب النافلة» إذا فمن المحتمل أن يكون المراد بهما نفس فريضة الفجر دون 
نافلتهاء و بهذا ترتفع المعارضة بينهما و بين الصحيحتين المتقدمتين. 


(1) المروية فى ب ٠ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة ١‏ ص: /ات” 


و «أما ثانيا»: فلانا لو سلمنا أن ضمير التثنية يرجع إلى ركعتى الفجر- دون الفريضة- أيضا لا تنافى بينهما و بين الصحيحتين المتقدمتين 
و ذلكك لأن صحيحة زرارة صريحة الدلالة على أن الإتيان بركعتى الفجر قبل الفجر أفضلء حيث قال: إذا دخل عليكك وقث الفريضة 
فابدأ بالفريضة. 

فتدلنا- بالصراحةٌ- على أن نافلةٌ الفجر قبل الفجر أفضلء كما ان الأفضل - بعد الفجر- هو الإتيان بالفريضة؛ و بصراحة هذه الطائفة 
تحمل الصحيحتان الأخيرتان على الرخصة و جواز الإتيان بهما بعد الفجرء لعدم صراحتهما فى وجوب ذلكك و تعينه» و غاية الأمر 
ظهورهما فى أن الإتيان بالركعتين بعد الفجر هو المحبوب للشارع؛ و لا مناص من رفع اليد عن هذا الظهور بصراحة الصحيحة 
المتقدمة فى أن التقديم على الفجر أفضل. 

ثم لو تنازلنا عن ذلكك و بنينا على أن الطائفة الثاني غير قابل الحمل على الرخصة و الجواز بدعوى أن الطائفتين متكافئتان و ان كلتيهما 
صريحة أو ظاهرءٌ فى مدلولهماء لا أن الأولى صريحة دون الثانية حتى يجعل الصريحة قرينة على التصرف فى ظهور الظاهرةٌ منهما. 
فلا محالة تقع المعارضة بينهماء لدلال الأولى على أن تقديمهما على الفجر أفضل و دلالة الثانية على أَفْضَليةٌ تأخيرهما عن الفجر, و لا 
بد معها من الرجوع الى قواعد باب التعارضء و حيث أن الطائفة الأولى مخالفة للعامة و الثانية موافقة لهم, لذهابهم إلى الإتيان بهما 
بعد طلوع الفجر )١١‏ 


)١(‏ ففى الأنم للشافعى ج ١‏ ص 117 إذا طلع الفجر صلى ركعتين .. و فى الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 73717 المالكية: النوافل 
التابعة للفرائض رواتب و غير رواتب: اما الرواتب فصلاة الفجر إلى طلوع الشمس و محلها قبل صلاة الصبح. و فى المعنى ج "١‏ ص 
السنن الرواتب مع الفرائض .. ركعتان قبل الفجرء يعنى صلاه الصبح. و فى بدائع الصنائع للكاسانى الحنفى ج ١‏ ص ١85‏ وقت 
سنن المكتوبات وقت المكتوبات لأنها تابعة لها و هى ركعتان قبل الفجر .. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ٠/ا؟١‏ من ه/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: /" 


فلا مناص من الأخذ بها و حمل الثاني على التقية. 8 

و يؤيد ذلكك: رواية أبى بصير قال: قلت لأبى عبد الله (ع) متى أصلى ركعتى الفجر؟ قال: فقال لى: بعد طلوع الفجرء قلت له: ان أبا 
جعفر (ع) أمرنى أن أصليهما قبل طلوع الفجر فقال: يا أبا محمد ان الشيعة أتوا أبى مسترشدين فأفتاهم بمر الحق» و أتونى شكاكا 
فأفتيتهم بالتقية .)١١‏ 

لأنها صريحة الدلالة على أن ما أفتى به أبو جعفر الباقر (ع) هو الحكم الواقعى الصادر من الشارع و ان ما أمر به الصادق عليه الس .لام 
من الإتيان بهما بعد طلوع الفجر قد صدر من باب التقية؛ و الصحيحتان المتقدمتان المشتملتان على الأمر باتيانهما قبل طلوع الفجر 
كلتاهما من الباقر (ع). 

وحيث انها ضعيفة السند بعلى بن أبى حمزة (البطائنى) الواقع فى سندهاء لان ظاهر كلام الشيخ فى العدهٌ و ان كان وثاقته, إلا أنا 
استظهرنا ضعفه- فى محله- و قلنا انه لا أصل لوثاقته و من هنا جعلناها مؤيدُ للمدعى. 

و مما يدل على ما ذكرناه من جواز تأخير الركعتين عن طلوع الفجر و أفضليةُ تقديمهما عليه جملهُ من الصحاح المشتملة على الأمر 
باتيانهما قبل الفجر أو بعده أو معه فليلاحظ ."١‏ 

إلا أن هذه الصحاح لا إطلاق لها من حيث القبلية ليصح الاستدلال به على جواز إتيانهما قبل الفجر و لو مع الفصل الطويل كما إذا 
أتى بهما أول 


)١(‏ المروية فى ب 2٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 07 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 9ع" 


الليل أو فى منتصفه؛ و ذلكك لما قد عرفت من أن إضافة الركعتين الى الفجر لا بد من أن تكون محفوظة ولا يمكن التحفظ عليها الا 
مع الإتيان بهما بعد الفجر أو قبله بزمان قليل كما مر هذا كله من حيث المبدأً. 


منتهى الوقت لنافلة الفجر: 

السوورين الجتحاب ننس .وار ألا ندب وق اكع العا جز قنور حدر اليتوين شا بن لين ال 
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر و تظهر الحمرة و لم يركع ركعتى الفجر أ يركعهما أو يؤخرهما؟ قال: 
يؤخرهما .)١١‏ 

لدلالتها على أن نافله الفجر ينقضى وقتها بظهور الحمرة فإذا لم يكن أتى بها قبل ذلكك أتى بها بعد الإتيان بفريضة الفجر إذا لا يمتد 
وقتها الى طلوع الشمس. و ما ذهبوا اليه هو الصحيح. 

و ذلك لأن الركعتين مضافتان الى الفجر و مقتضى ما قدمناه عند التكلم على مبدأ وقتهما من لزوم التحفظ على هذه الإضافة عدم 
جواز الإتيان بهما الا بعيد الفجرء كما انه لو قدمهما على طلوع الفجر وجب الإتيان بهما قبيله» و الا فلو أتى بهما بعد الفجر أو قبله 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة الا؟١‏ من ه/الا١1‏ 


بزمان طويل لم يصدق انهما ركعتا الفجر. 
و ظاهر إضافة النافلة أو الفريضة إلى زمان ان ظرفهما إنما هو ذلك الزمان و انه يعتبر وقوعهما فيه» فمعنى صوم شهر رمضان هو 
الصوم الواقع فى ذلكك الشهرء فإذا قلنا: ركعتا الفجر فالظاهر منه اعتبار وقوعهما مقارنتين مع 


(1) المروية فى ب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: "١‏ 


الفجر أو بعده أو قبله بقليل» بحيث يصدق- بالنظر العرفى- وقوعهما فيه و لو من جهة القرب الزمانى» فبهذا يظهر انه لا دليل على 
مشروعية نافلة الفجر إلا بعيدة أو قبيله فلا مقتضى لمشروعيتها بعد الفجر مع الفصل الطويل. 

نعم قد استفدنا من الصحيحة المتقدمةٌ امتداد وقتهما الى ظهور الحمرة و بهذا المقدار لا بد من الخروج عما يقتضيه الدليل المتقدم من 
اعتبار وقوع النافلك لدى الفجر أو قبله أو بعده بقليلء و أما امتداده زائدا على ذلكك كامتداده الى طلوع الشمس فلا مقتضى لمشروعيته. 
بل يمكن استفادة ذلك من نفس الصحيحة؛ و ذلكك لأن قوله (ع) يؤخرهما. بمنزلة النهى عن إتيانهما قبل الفريضة حيث ان ظاهر 
كلام السائل هو السؤال عن أن الأمر المتعلق بالركعتين هل هو باق بحاله- بعد ظهور الحمرة- أو انه قد انقطع و تعلق الأمر بالفريضة. و 
قد أجابه (ع) بقوله: 

يؤخرهماء و معناه أن الأمر الأول المتعلق بهما قد انقطع بظهور الحمرة و إن استمراره انما كان الى هذا الحد فحسب فلا يؤتى بهما 
بعده» فإذا كانت هناكك روايةُ مطلقةُ دلت على مشروعية النافلة و لو إلى طلوع الشمس و نحوه لم يكن أى مناص من أن نقيدها بتلكك 
العيديينة ناهر شاه 

و على الجملهُ ان عدم مشروعية الركعتين بعد ظهور الحمرة مستند إلى أمرين: «أحدهما»: قصور المقتضى للمشروعية و «ثانيهماا: 
الصحيحة المتقدمة بالتقريب المتقدمء فما التزم به المشهور هو الصحيح فلا مناص من الالتزام بعدم مشروعية النافلة بعد ظهور الحمرة 
و قبل الإتيان بالفريضة و إن لم يكن هناكك أيه رواية. 

ثم ان فى المقام رواية أخرى قد يتوهم أنها تنافى صحيحة على بن 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١.‏ ص: ١/ا"‏ 


ا 0 
السجدتين اللتين قبل الغدا ثم ليصل الغداة .)١١‏ 

نظرا إلى دلالتها على امتداد وقت ركعتى الفجر إلى حين تنور الغداه و عدم انقضائه بذلك فتنافى الصحيحة المتقدمة الدالة على 
انقضاء وقتهما عند ظهور الحمرة المشرقية. و بعبارة أخرى ان هذه الصحيحة قد دلت على الأمر بإتيان النافلة ثم الفريضة- بعد تنور 
الغداةُ- و صحيحة على بن يقطين دلت على الأمر بتركك الناقلهُ و الإتيان بالفريضة فتتعارضان. 

و الصحيح انه لا تعاند بين الصحيحتين لأن التنور و التجلل غير ملازمين لظهور الحمرة» فقد يكون الصبح متنورا قبل ظهور الحمرة» بل 
الظهور متأخر عن التنور فهو أعم من ظهور الحمرة إذا فلا مناص من ان نقيد إطلاق تلك الصحيحة بصحيحة على بن يقطين المشتملة 
على النهى عن الإتيان بالنافلة عند ظهور الحمر المشرقية» لأنهما وقتئذ من باب المطلق و المقيد فلا تنافى بينهما بوجه. هذا كله من 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ا/ا؟١‏ من ه/الا١!‏ 


عي الذلالة. 

و أما من جهة السند فقد وقع فى سندها القاسم محمد بن و الظاهر انه الجوهرى و هو وان لم يوثق فى كتب الرجال على ما مر غير 
مره إلا انه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات» و معه يحكم بوثاقته» فلا مناقشة فيها من جهة السند. 

و أماما رواه إسحاق بن عمار عمن أخبره عنه (ع): صل الركعتين ما بينكك و بين أن يكون الضوء حذاء رأسكك فإن كان بعد ذلكك 
فابدأ بالفجر .)7١‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة١.‏ ص: 1/7" 


فهى وان دلت على امتداد وقت النافلة إلى أن يكون الضوء حذاء رأسه بأن يتنور السماء و يضىء العالم كله فتكون معارضة للرواية 
المتقدمة لأنها- عند تنور الغداة- اشتملت على الأمر بالنافلة تم بالفريضة و هذه الرواية قد دلت على أن الأمر بالنافل انما هو فيما بينه و 
بين أن يكون الضوء حذاء رأسه فتنور الغداءً و إضاءة العالم هما الغايةُ للأسمر بالنافلة و من هنا امره (ع) بالفريضة بعد ذلكك فهما 
متنافيتان إلا انها ضعيفةٌ و غير صالحة للمعارضة من جهتين: لإرسالهاء و لأن فى سندها محمد بن سنان و هو كما مر غير مره لم تثبت 
ثاقته. 

: 0 

و هناك رواية رابعة و هى صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السّ.لام عن الركعتين قبل الفجر قال: تركعهما حين 
تنزل «تتركك) الغداةٌ انهما قبل الغداة .)0١١‏ 

وقد نقل متنها بوجوه: «تركعهما حين تنزل الغداة)» «تركعهما حين تتركك الغداة). «تتركهما حين تتركك الغداة)» «تركعهما حين تنور 
الغداة»» «تركعهما حين تركع الغداة» إلى غير ذلكك من النسخ. 

وهى على نسخة «تركعهما حين تركع الغداة) أو «تتركهما حين تترك الغداة» تدلنا على استمرار وقت النافلةٌ باستمرار وقت الفريضة 
أعنى طلوع الشمس لدلالتها على اتحاد وقتيهما و أن وقت الإتيان بالفريضة هو وقت الإتيان بالنافلة» كما ان وقت ترك النافلة هو وقت 
تركك الفريضة. 

و أما على نسخة «تركعهما حين تنزل الغداة» أو تركعهما حين تتركك الغداةً) أو غيرهما من النسخ فلا دلالة لها على استمرار وقت 
النافلة إلى طلوع الشمسء لأنها- على الأولى- إنما دلت على انه بعد ما نزلت الغداهً 


)١(‏ المروية فى ب 0١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 1/7" 


ليس لكك أن تصلى النافلة» كما انها- على الثانية- تدل على انه ما دام لم يشتغل بالغداة- انتظارا للجماعة- أو غير ذلكك من الوجوه 
جاز له الإتيان بالنافلة» و ليس له الإتيان بها بعد الاشتغال بالفريضة. و أما أن وقت النافلة يستمر الى طلوع الشمس فليست لها أيه دلالة 
عليه. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً نالا؟١‏ من ه/ال/ا! 


و كيف كان فلا يمكن الاستدلال بالرواية على امتداد وقت النافلة إلى آخر وقت الفريضة؛ و إن مال اليه الشهيد «قده)» و ذلكك 
لاختلاف نسخ الرواية و عدم العلم بما هو الصادر عنه عليه الام فما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ من امتداد وقت ركعتى الفجر 


بقى شىء 


وهو أن مقتضى ما ذهب اليه المشهور- فى المسألة- و دلال صحيحة على بن يقطين المتقدمة أن النافلة يجوز أن تراحم فريضة الفجر 
وذلك لأن وقت فضيلة الفريضة إنما ينقضى بظهور الحمرة فإذا فرضنا انه لم يبق إلى ظهورها إلا مقدار ركعتين بحيث لو أتى فيه 
بالنافلهً وقعت الفريضة فى غير وقت الفضيلة فمقتضى ما ذهب اليه المشهور فى المسألهُ من امتداد وقت النافلة إلى ظهور الحمرة جواز 
الإتيان بالنافلة وقتئذ و إن زاحمت الفريضة. 

و مقتضى الصحيحة أيضا ذلككء لأن على بن يقطين إنما سأل الإمام عمن لم يصل الغداةً حتى أسفر و ظهرت الحمرة و دلنا ذلكك من 
جهة تقريره عليه الّلام على جواز الإتيان بالنافلة قبل الأسفار و ظهور الحمره 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة ١‏ ص: 6/" 

و يجوز دسها فى صلاةٌ الليل قبل الفجرء و لو عند النصف )١(‏ 


فإذا بادر المكلف إلى النافلة» و لم يبق إلى ظهور الحمرة إلا مقدار ركعتين فلا-زم الحكم بجوازها ان تقع الفريضة فى غير وقت 
الفضيلة و هو معنى تزاحم الفريضة بالنافلة. 

إلا أن الالتزام بجواز ذلك مما لا محذور فيه و أى مانع من الحكم بما دلت عليه الروايةٌ الواردة عن الأئمة عليهم السلام وان أوجب 
ذلكك الاستيحاش لبعضهم غير أنا نتبع رواياتهم عليهم السلام و مع دلالة الصحيحة على ذلكك لا مناص من الالتزام بجوازه» مضافا الى 
انه موافق لفتوى المشهور كما عرفت. 


دس نافلة الفجر فى صلا الليل 


)١(‏ ذكرنا أن ركعتى الفجر يجوز تقديمهما على الفجر بدسهما فى صلاة الليل فهل يسوغ ذلكك فيما إذا أتى بنافلة الليل أول 
الانتصاف؟ 

مقتضى القاعدة هو الجواز, و أن صلاة الليل متى ما وقعت صحيحة جاز دسهما فيهاء لأن ذلكك مقتضى إطلاق صحيحة البزنطى قال: 
سألت الرضا (ع) عن ركعتى الفجرء فقال: احشوا بهما صلاة الليل .)١١‏ 

و ما دل على أن ركعتى الفجر من صلاه الليل كصحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر 
فقال: قبل الفجر انهما من صلاةٌ الليل ثلاث عشرةٌ ركعةٌ صلاة الليل ١؟).‏ 

و مما يدلنا على جواز ذلكك بالصراحة موثقةُ زرارة عن أبى جعفر (ع) 


)١(‏ المرويتان فى ب 8٠‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب :8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 1/0" 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عا/ا؟١‏ من ٠/ا/ا1‏ 


بل و لو قبله )١(‏ 


قال: انما على أحدكم إذا اتتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جملة واحدة ثلاث عشر ركعة» ثم ان شاء جلس فدعاء و ان شاء نام؛ و 
ان شاء ذه حيث شاء 19 

وهى صريحة الدلالة على المدعى و موثقةُ بابن بكير» فجواز الإتيان بنافلةُ الفجر عند الانتتصاف بالدس فى صلاة الليل مما لا اشكال 
)١(‏ إذا قدم صلاة الليل على الانتصاف لعذر من الأعذار المسوغة للتقديم عليه من سفر أو شباب مانع من الانتباه بعد الانتتصاف أو 
مرض سالب للتمكن منها فى وقتها فهل يجوز أن يؤتى معها بركعتى الفجر بدسهما فى صلاة الليل أو ان جواز الدس يختص بما إذا 
أتى بصلاة الليل بعد الانتتصاف؟ 

مقتضى إطلائق الرواياث هو الجوازء فإن الأمر فى صحيحة البرنطى المتقدمة انما تعلق بحشو صلاة اللبل بهما و مقتضى إطلاقها ان 
صلاه الليل متى ما وقعت صحيحة جاز حشوها بهما. بل مقتضى الحكومة فيما دل على انهما من صلا الليل اشتراكهما معها فى جميع 
الأحكام المترتبة على صلاة الليل التى منها جواز تقديمها على الاتتصاف. 

وقد يستدل على ذلكك برواية أبى جرير بن إدريس عن أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: صل صلاة الليل فى السفر من أول الليل 
فى المحمل و الوتر و ركعتى الفجر .0""١‏ 

لصراحتها فى المدعىء إلا انها لضعف سندها غير صالحةٌ للاستدلال 


)١(‏ المروية فى ب 0" من أبواب التعقيب من الوسائل. 

(5) المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 1/8" 

إذا قدم صلاة الليل عليه إلا أن الأفضل إعادتها فى وقتها )١(‏ (مسألة ؛) إذا صلى نافلة الفجر فى وقتها أو قبله و نام بعدها يستحب 
إعادتها (؟). 


بها فإن الرواية و ان أسندها فى الوسائل الى أبى حريز بن إدريسء إلا أن الصحيح أبو جرير بن إدريس و هو كنية زكريا بن إدريس 
القمى؛ و الوجه فيه: ان الصدوق «قده» فى المشيخة لم يذكر طريقه الى أبى حريز بن إدريس و انما تعرض لبيان طريقه الى أبى جرير 
بن إدريس فما فى بعض الكلمات من ضبطه (أبى حريز) مستند الى ما فى الوسائل و هو غلط يقينا. 

ثم ان أبا جرير بن إدريس القمى لم يوثق فى الرجال فالسند مما لا يمكن الاعتماد عليه» مضافا الى أن فى طريق الصدوق الى الرجل 
محمد بن على ماجيلويه و هو أيضا لم تثبت وثاقته. نعم ان اكتفينا فى التوثيق بمجرد الشيخوخة لمثل الصدوق «قده» من الأكابر لكان 
الرجل محكوما له بالوثاقة- لا محالة- لأنه شيخ الصدوقء الا أن الشيخوخة غير كافيه فى الحكم بالوثاقة على ما مر منا غير مرة» 
فالاستدلال بهذه الروايةٌ مما لا محل له و لكن المطلقات- كما أشرنا إليه- كافيةُ بإثبات الجواز و لا حاجةٌ معها إلى الاستدلال بغيرها. 
)١(‏ لم يقم على إطلاق كلامه أى دليل و ليس فى المسألة غير فتوى المشهور باستحباب الإعادهُ مطلقا. و أما النص فلم يدل إلا على 
استحباب الإعاده فى خصوص ما إذا قدمها على وقتها و نام بعده. ثم انتبه قبل طلوع الفجر أو عنده و أما مطلقا فلاء و ما دل عليه 
روايتان سيوافيك نقلهما فى التعليقة الآتيهُ فليلاحظ. 

(؟) تقدم فى التعليقة السابقةُ عدم دلالهُ الدليل على استحباب الإعادة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 0/ا؟١‏ من 0/الا١!‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 1/7" 
(مسألة 8 وقت نافلة الليل )١(‏ ما بين نصفه و الفجر الثانى 


مطلقا و ان النص انما دل على استحباب الإعادة فيما إذا قدمها على وقتها بشرطين و قيدين: 

«أحدهمان: ان ينام بعد الإتيان بها. 

«و ثانيهما». ان ينتبه قبل الفجر أو عنده. 

و أما إذا نام و لم يستيقظ الاريعد الفجر أو لم يتم أصلا فلا دليل على استحباب إعادتها بوجه و قد دلت على ذلك صحيحة حماد بن 
عثمان قال: قال لى أبو عبد الله (ع): ربما صليتهما و عليّ ليل فان قمت و لم يطلع الفجر أعدتهما .)١١‏ : 
و موثقة زرارة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: انى لا صلى صلاة صلاة الليل و افرغ من صلاتى و أصلى الركعتين فأنام ما شاء الله 
قبل ان يطلع الفجرء فان استيقظت عند الفجر أعدتهما .)7١‏ 

و هاتان الروايتان تدلان على استحباب اعادةٌ الركعتين فيما إذا قدمهما المكلف على وقتهما بالشرطين المتقدمين. و أما انهما إذا قدمتا 
على الوقت يستحب إعادتهما مطلقا- كما صنعه الماتن- فلم يدل عليه دليل. 


وقت نافلة الليل 


اشارة 


)١(‏ يقع الكلام فى ذلكك تار من حيث المبدء و أخرى من حيث المنتهى. 


)١(‏ المرويتان فى ب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١ه‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة 2١‏ ص: 71/8 


المعروف أن أول وقتها انما هو انتصاف الليل و ان به يدخل وقتها و يمتد الى طلوع الفجرء و عن بعضهم ان مبدأ وقتها أول الليل» و 
يجوز الإتيان بها من أول دخوله الى طلوع الفجر. 

وما يمكن ان يستدل به على ما ذهب اليه المشهور وجوه: 

«منها»: الإجماع على أن أول وقتها هو الانتصاف فلا يجوز تقديمها عليه بالاختيار إلا فيما ورد النص فيه على الجواز. 

و فيه: انه ان أريد بالإجماع المدعى فى المقام ان صلاةٌ الليل تجوز و يشرع الإتيان بها بعد الانتتصاف فهو أمر ظاهر و مما لا اشكال فيه 
ولا خلافء ولا نحتاج فى إثبات جوازها بعد الانتصاف الى التشبث بالإجماع أو بغيره فإن المسألة من الضروريات التى ليست فيها 
شية ب لأ علو 

وان أريد به لازم ذلكك و هو عدم مشروعيتها قبل الانتصاف فلا يمكننا الاستدلال عليه بهذا الإجماع المدعى لعدم العلم بأن نظرهم 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ب/ا؟١‏ من ه/الا! 


فى إجماعهم هذا إلى إثبات اللا-زم المذكور و جهة النفى و عدم الجوازء إذ الظاهر انهم فى مقام بيان الشرعية أو الأفضلي بعد 
الانتتصافء و أما كون إجماعهم من جهة الدلالهُ الالتزامية و عدم المشروعية قبله فمما لا ظن لنا به فضلا عن ان يكون مقطوعا به» بل 
الظن حاصل بعدمه. و لا أقل من الشكك فيه فهذا الاستدلال ساقط. 

و «منها»: مرسله الصدوق «قده» قال: قال أبو جعفر (ع) 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١.‏ ص: 9/ا" 


وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل الى آخره »١١‏ و هى وان كانت صريحة فى المدعى غير انها مرسلة و غير صالحةٌ للاستدلال بها 
وحلة 

و «منها»: الأخبار الواردة فى ان النبى (ص) و الوصى (ع) لم يكونا يصليان صلاة الليل قبل الانتصاف «7). و يدفعه: ان هذه الروايات 
ليس فيها غير حكايةُ فعل النبى و الوصى عليهما السلام و ليست فى شىء منها دلالة على التوقيت المدعى, لانه من المحتمل ان يكون 
التزامهما بعدم الإتيان بصلاة الليل قبل الانتصاف مستندا الى أفضليتها بعد الانتصاف لا الى عدم مشروعيتها و حرمتها قبله. 

و نظير هذا كثير- مثلا- لم يعهد و لم يحكك عن أحد من المعصومين عليهم السلام انه كان يصلى الظهرين- مثلا- قبل المغرب بساعة 
لالتزامهم بالإتيان بالفرائض أول أوقاتها فهل يدلنا ذلكك على عدم مشروعيتها قبل المغرب بساعة؟! «و منها»: الروايات الكثيرة الدالة 
على جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف لمثل المسافر أو الشاب أو خائف الجنابة أو البرد و نحوها من الأعذار المسوغة للتقديم 
2 

فإن صلاة الليل إذا كانت سائغة حتى قبل الانتصافء و لم تكن موقتة بما بعده فأى معنى لتجويز تقديمها على الانتصاف بالإضافة إلى 
الأشخاص المتقدمين و ما وجه تخصصهم بذلكك؟ لأنهم- وقتئذ- كغيرهم يجوز ان يقدموها على الانتصاف بالاختيار فمنه يستكشف 


انها موقتة 


)١(‏ المروية فى ب ”5 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) راجع ب 8# و 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة 2١‏ ص: 7/٠١‏ 


بما بعد الانتتصاف و لا يجوز تقديمها عليه بالاختيار» و انما يجوز ذلك للمعذورين فحسب. 

وعلى الجملة ان هذه الروايات تدلنا على أن جواز التقديم انما يستند الى العذر و إلا لكان جائزا و لو من دون عذر و هذا خلاف 
الظاهر فلا يمكن الالتزام به. 

و يرده: ان من الجائز أن يكون الإتيان بصلاة الليل جائزا- فى نفسه- و مرجوحا عند الاختيار قبل الانتصاف, و لا تكون مرجوحة لدى 
العذرء فعدم الترخيص قبل الانتصاف مع الاختيار مستند الى المانع و المزاحم و هو الحزازة الموجودة فيه. و هذا المزاحم مرتفع مع 
العذر و من هنا رخصوا فى الاتيان بها حينئك. 

و «منها»: ما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضى لذلك العشر و الخمس عشرهةٌ فيصلى 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ل/الا؟١‏ من ه/الا١!‏ 


أول الليل أحب إليكك أم يقضى؟ قال لا: بل يقضى أحب إلى إنى اكره أن يتخذ ذلكك خلقا و كان زرارة يقول: كيف تقضى صلاة- 
أى يؤتى بها لا القضاء المصطلح عليه- لم يدخل وقتها و انما وقتها بعد نصف الليل .)١١‏ 

و هى كما ترى مصرحة بالمدعى و أن وقت صلاة الليل بعد الانتتصاف. 

وفيه: ان محل الاستشهاد فى الرواية انما هو ذيلها و هو قول زرارة دون الإمام (ع) و لم يعلم انه ينقله عنه عليه السّلام و لعله قد اجتهد 
فى ذلكك و لا اعتداد باجتهاده» على أن فى سند الرواية محمد بن سنان و هو ضعيف لم تثبت وثاقته. 

إذا فلم يتم شىء مما استدل به على هذا المدعى. 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت عن الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١.‏ ص: "/١‏ 


و الصحيح ان يستدل عليه بأمرين: 

«أحدهماا: موثقة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: انما على أحدكم إذا انتصف الليل ان يقوم فيصلى صلاته جملة واحدةٌ ثلاث عشر 
ركعة .. 1أه: 

فإنها من حيث السند موثقة بابن بكير و من حيث الدلالهة ظاهرة- و ان لم أر من استدل بها فى المقام- و حيث قال: انما على أحدكم 
إذا اتتصف الليل ان يقوم فيصلى .. فقد قيد (ع) الصلاه المأمور بها بانتصاف الليل و مفهومها انه ليس لأحد ان يقوم فيصلى .. فيما إذا 
لم يتتصف الليل. 

و «ثانيهما»: الروايات الدالهٌ على أن قضاء صلا الليل بعد الفجر أفضل من تقديمها على الانتصاف و الإتيان بها أول الليل .)7١‏ 

و تقريب الاستدلال بها أن صلاة الليل إذا لم تكن موقتة بما بعد الانتصاف- كما إذا كان وقتها من أول الليل لم يكن اى معنى 
لأففضليةُ القضاء بعد الفجر من الإتيان بها أول الليل و قيل الانتصافء فان مفروضنا أن المكلف يتمكن من الإتيان بها قبل الانتتصاف و 
مع التمكن من الإتيان بها فى وقتها كيف يكون الإتيان بها بعد خروج وقتها اعنى قضائها بعد الفجر أفضل من الاتيان بها فى وقتها فان 
معنى ذلكك ان القضاء أفضل و أرجح من الأداء و هذا ينافى التوقيت و تشريع الوقت لها كما لا يخفى, إذ لو كان القضاء أفضل من 
الإتيان بها فى وقتها فلما ذا وقتها به؟!. 

فتدلنا هذه الروايات على أن وقتها انما هو بعد الانتتصاف الا ان من 


)١(‏ المروية فى ب 78 من أبواب التعقيب من الوسائل. 
(؟) راجع ب 68 من أبواب المواقبت من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروة الوثقى, الصلاة ١‏ ص: 7/7 


لم يتمكن من الإتيان بها فى وقتها كان قضائها بعد طلوع الفجر أفضل من تقديمها على الانتصاف هذا. 
و قد استدل للقول بجواز الإتيان بها من أول الليل الى طلوع الفجر أيضا بوجوه: 
«منها»: المطلقات الدالهٌ على استحباب صلاة الليل و المشتملهً على انها ثمان ركعات أو أحد عشرة أو ثلاث عشرة ركعة فى الليل .)١١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً //ا؟١‏ من 0/الا١!‏ 


ل ا ا 


ِنْهُ فيه أَوْ د علي .. "0 لان مقتضى إطلاقها عدم الفرق فى قيام اللبلى المأمور به بين ما بعد الانتصاف و ما قبله. 

و سيتضح الجواب عن ذلكك بما يأتى فى أجوبة الأدلة الآنية ان شاء الله. 

و «منها»: الأخبار الدالة على جواز تقديم صلاة الليل على الاتتصاف عند خوف الجنابة أو غيرها من الأعذار المسوغة لتقديمها على 
الانتصاف 30. 

وذلكك بتقريب أن صلاة الليل لو كانت موقتة فى الشريعة المقدسة بما بعد الاتتصاف و لم يكن وقتها من أول الليل لم يكن معنى 
صحيح للترخيص فى الإتيان بها قبل دخول وقتها بالإضافة الى من يتمكن من الإتيان بها فى الوقت المقرر لها مع الطهارة الترابية» أو 
فاقدءٌ لمثل الاستقرار- الذى هو شرط الكمال فى النافلة لا شرط الصحة- و هكذاء فهذه الاخبار تدلنا على أن الأمر مبنى على التوسعة 
فى وقتهاء فيجوز الإتيان بها من أول الليل» لا أن التوسعة ناشئة من الضرورة. 


)١(‏ راجع ب 58 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل. 
(5) المزمل: ”/ا: كل لل ”. 

(") المرويهُ فى ب 56 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: 7/17 


و هذا الكلام وان صدر عن المحقق الهمدانى «قده' إلا انه مما لا يمكن المساعدة عليه. لان تلكك الروايات مخصصة للأدلّة الدالة 
على أن وقتها بعد الانتصافء فنلتزم بان وقتها بالإضافة الى من خاف من الجنابة- مثلا- انما هو من أول الليل تخصيصا كما عرفت» و 
هذا لسنا بصدد إنكاره. و انما الكلام فى أنها فى نفسها موقتةُ بما بعد الانتصاف أو يجوز الإتيان بها من أول الليل مع الاختيار. و لم 
تدلنا الاخبار المستدل بها على أن وقتها من أول الليل بالإضافة الى جميع المكلفين. 

«منها»: رواية الحسين بن بلال قال: كتبت إليه فى وقت صلاة الليل فكتب: عند زوال الليل و هو نصفه أفضلء فإن فات فأوله و آخره 
جائز .)١١‏ 

و هى- كما ترى- مصرحة بأن الإتيان بها بعد الانتصاف أفضلء لا انها موقتة به. 

و فيه ان الرواية و ان كانت ظاهرة الدلالهُ و معتبرة من حيث السند إلى إبراهيم بن مهزيارء لان الظهر وثاقته و هذا لا للوجوه المستدل 
بها على وثاقته» لعدم تماميتها بأسرها- على ما أشرنا إليه فى محله- بل لانه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات» الا أنها ضعيفة السند 
بالحي ين كان بذ باذ العام توبكلا وي كني الرجالة. 

و «منها؛ موثقة سماعة عن أبى عبد الله (ع) قال: لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله الى آخره, الا أن أفضل ذلكك بعد انتصاف الليل 
ع0 

وهى من حيث السند موثقةٌ و من ناحية الدلالة تامة. 

و«منها»: حسنةُ أو صحيحةٌ محمد بن عيسى قال: كتبت اليه أسأله 


)١(‏ المرويتان فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


(؟) المرويتان فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة 1/9 من 6/ال/ا1 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 15/" 


لا 
يا سيدى: روى عن جدكك أنه قال: لا بأس بأن يصلى الرجل صلاة الليل فى أول الليل فكتب: فى أى وقت صلى فهو جائز ان شاء الله 


0 

و هى معتبرة من حيث السند لأنها أما حسنة نظرا الى أن محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد لم يوثق- صريحا- و انما قالوا فى حقه 
انه كان شيخ القميين و وجه الأشاعرة؛ و هو انما يدل على حسنه لا- على وثاقته فحيث أنه مدح فيدرج الرجل فى الحسانء و إما 
صحيحة باعتبار أن محمد ابن عيسى ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات. و قد رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن على بن محمد بن 
محبوب و له اليه طرق بعضها صحيح و هو الذى رواه بواسطة الصدوق «قده». 

و الظاهر ان المسئول فى الرواية هو الرضا (ع) لأن محمد بن عيسى و ان كان قد يروى عن الجواد (ع) الا أن الأكثر روايته عن الرضا 
(ع) ولا يبعد أن يكون نظرا الراوى فى قوله: روى عن جدكك إلى موثقة سماعة المتقدمة عن أبى عبد الله (ع) فإنه جد الرضا (ع). 

و كيف كان فالرواية من حيث السند معتبرة و من جهة الدلالة ظاهرة إذا تكون هذه الرواية و سابقتها معارضتين للموثقة و غيرها مما 
دل على أن صلاة الليل موقتةُ بما بعد الانتصاف و حينئذ فلا مناص من حمل الطائفةٌ الثانية على الأفضلية هذا. 

و الصحيح انه لا تعارض بين الطائفتين لأن دلالة الموثقة و الصحيحة على جواز صلاه الليل من أوله ليست على وجه الصراحة و 
التنتصيص أو العموم و الظهور الوضعى و انما دلالتهما بالإطلاق لعدم تقيدهما بكون المكلف معذورا أو غير معذور و ليستا واردتين 
فيمن لا عذر له فى التقديم على 


)١(‏ المروية فى ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 8/" 


الانتصافء إذا مقتضى القاعدة تقييدهما بالموثقةٌ و غيرها مما دل على أن المبدء بعد الانتتصاف فتحمل الموثقة و الصحيحة على 
صورة المعذورية فى التقديم. 

كما أن المطلقات المتقدمة المستدل بها على دخول وقتها من أول الليل أيضا تتقيد بذلكك بناء على انها واردهٌ فى مقام البيان من تلكك 
البجهة. 

منتهى وقت صلاةٌ الليل 

اشارة 

المشهور بل المتسالم عليه بينهم هو امتداد وقت صلاة الليل الى طلوع الفجر الصادقء و نسب الى السيد المرتضى «قده' انتهاءه بطلوع 
الفجر الأول المعبر عته بالفيجر الكاذب: 

فإن أراد بذلكك أن الأفضل أن يؤتى بثمان ركعات الليل أو هى مع الشفع قبل طلوع الفجر الأول» لما دل على استحباب الاتيان بالوتر- 
و هواسم لخصوص الوتر أوله و للشفع- بين الفجرين "١١‏ فلا بأس به و ليس هذا مخالفة للقول بامتداد وقتها الى طلوع الفجر و هو 
ظاهر. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١8؟1‏ من 6/الا١!‏ 


وان أراد به أن وقت صلاة الليل ينقضى بالفجر الأول و هو منتهاه فلم يدل على ما ذهب اليه دليل؛ بل الدليل دل على خلافه» و هو 
الاخبار الواردة فى أن من خاف مفاجاهً الصبح و طلوعه يعجل فى صلاته و يكتفى بقراءة الحمد أو يبدأ بالوتر كما رواه إسماعيل بن 
جابر أو عبد الله بن سنان و صحيحة محمد بن مسلم و غيرهما من الروايات الآنيهُ فإن خوف مفاجاً الصبح و طلوعه انما يتحقق قبيل 
الفجر الصادق بعد الفجر الكاذبء و إلا 


)١(‏ المرويُ ب 6ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة ١‏ ص: 7/5 


فلو كان ذلكك قبل طلوع الفجر الأول لم يكن وجه للبدأة بالوتر» لآن الأفضل إيقاع صلاة الوتر بعد الفجر الأول و قبل طلوع الفجر 
الصادقء» فلا موجب للأمر بإتيانها قبل الفجر الأول و هذا ظاهر. 

و يدل على ما ذهب اليه المشهور من انقضاء وقتها بطلوع الفجر؛ و عدم امتداده الى طلوع الشمس ان الصلاهً مضافة الى الليل و لا ليل 
بعد الفجر ليصدق أنها صلاه الليل و ليس ما بين الطلوعين من الليلء بل انه من النهار أوامر متوسط بينهما إذا لا مناص من الالتزام 
بانتهاء وقتها بطلوع الفجرء لانه منتهى الليل على الفرض. 

و هذا بناء على ما ذهب إليه جماعة؛ و لعله المشهور من أن الليل اسم لما بين غروب الشمس و طلوع الفجر بمكان من الوضوح بل 
انتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر- على ذلكك- لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه. نعم على ما بيناه من أن الليل اسم لما بين غروب 
الشمس و طلوعهاء و أن مسيرةُ الشمس تنقسم الى قوس الليل و قوس النهار» و ان ما بين الغروب و الطلوع قوس الليل يحتاج الحكم 
بانتهاء وقت صلاة الليل بطلوع الفجر الى دليل لبقاء الليل الى طلوع الشمس على الفرض. 

و يدلنا على ما ذهبوا اليه مضافا الى ان المسألة متسالم عليها عندهم, و لم ينقل عن أحدهم القول بامتداد وقتها الى طلوع الشمس ما 
دل على ان صلاه الليل ينقضى وقتها بطلوع الفجر و تصير قضاء و هو عدة روايات: 

عمدتها صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن قضاء صلاه الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس فقال: نعم» و بعد 
العصر الى الليل فهو من سر آل محمد الدخروتن 41 


(1) المروية فى ب 8ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: ٠/1‏ 


لدلالتها على ان المرتكز فى ذهن المتشرعة و منهم الراوى فى الصحيحة أن وقت صلاة الليل ينقضى بطلوع الفجر و يصير قضاء بعده و 
الامام (ع) قرره على هذا الارتكاز بقوله: نعم» و حيث ان مخالفى الشيعة لا يجوزون قضائها كذلكك ذكر (ع) أن ذلكك من سر آل 
محمد المخزون. 

ثم ان سند الرواية تام لا قدح فيه لما مر غير مرهٌ من ان الأظهر وثاقة إبراهيم بن هاشم, و قد وقع فى أسانيد كامل الزيارات و هو المراد 
بإبراهيم الواقع فى السند فإنه الذى يروى عنه محمد بن احمد بن يحيى و يروى هو عن محمد بن عمرو الزيات. 


و الموجود فى الوسائل محمد بن عمر الزيات و هو غلط جزماء لأن الذى يروى عن جميل بن دارج و يروى عنه إبراهيم بن هاشم انما 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1/؟! من م/الا١‏ 


هو محمد ابن عمرو الزيات الثقةٌ دون محمد بن عمر الزيات فلاحظ. 

كما ان دلالتها على المدعى ظاهرة و ذلك لأن صلاة الليل لو كان وقتها ممتدا الى طلوع الشمس لم يكن معنى محصل لكونها قضاء 
بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس. 

و يؤكده صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل و هو يخشى ان يفجأه الصبح يبدأ 
بالوتر أو يصلى الصلاه على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلكك؟! قال: بل يبدأ بالوتر و قال: انا كنت فاعلا ذلكك .)١١‏ 

فان الوقت لو كان ممتدا الى طلوع الشمس لم يكن لتركك صلا الليل بالاقتصار على الوتر وجه صحيح؛ فحكمه (ع) بذلكك يدلنا على 
انتهاء الوقت بطلوع الفجر. 


(1) الرؤية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: //” 

و الأفضل إتيانها فى وقت السحر و هو الثلث الأخير من الليل و أفضله القريب من الفجر )١(‏ 

ا 0" 1 1 

أيضا تدل عليه صحيحة معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول أما يرضى أحد كم ان يقوم قبل الصبح و يوتر و يصلى 
ركعتى الفجر و يكتب له بصلاة الليل »)١١‏ لعين ما قدمناه فى الصحيحة المتقدمة. فإن الوقت لو كان ممتدا الى طلوع الشمس لم يكن 
للاقتصار بالوتر و تركك صلاة الليل وجه صحيح. ا 
و يؤيده: ما ورد من أن من خاف مفاجاهً الصبح يعجل فى صلاته و يكتفى بقراءة الحمد و هو ما رواه إسماعيل بن جابر أو عبد الله 
بن سنان قال: . 

قلت لأبى عبد الله (ع) انى أقوم آخر الليل و أخاف الصبح قال: اقرأ الحمد و اعجل و اعجل .07١‏ 

لوضوح ان مع امتداد الوقت الى طلوع الشمس لا مقتضى للاقتصار بالحمد و التعجيل؛ إذا فالصحيح ان وقت صلاة الليل ينتهى بطلوع 
اقش 

(1) بمعنى ان القريب من السحر أفضل الأفضل قالوا ان صلاه الليل كلما قربت من الفجر كانت أفضلء و أورد عليه بان الحكم على 
عمومه و كليته لم يرد فى شىء من النصوص و على ما صرح به غير واحد من الأصحاب. و انما ورد فى الروايات ان الإتيان بها فى 
الثلث الأخير أفضل أو فى السحر كما دل عليه قوله عز من قائل وَ بِلَْكَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ «* و قوله وَ الْمَسْتغْفِرِينَ بار 6١‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب 88 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 88 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(") الذاريات: ١8 :4١‏ 

(6) سورة آل عمران: *: /ا١‏ 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: 7/94 


و الأمر كنا ذكر و الوارة فى الأخيان إثما عو غتران السحرى التلث الأشير ومعة لآ بد سن البظر الى ماعو القارق بيتهما. 
وقد فسر السحر بقبيل الصبح أو آخر الليل أو السدس الأخير من الليل- على ما فى كلام غير واحد- و نسب الى أهل اللغة أيضا و 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة (8؟!١‏ من 6/الا١!‏ 


المظنون- قويا- ان الثلث الباقى و السحر أمر واحدء لانه كما عرفت قد فسر بالسدس الأخير فينطبق عليه قبيل الصبح و آخر الليل- لا 
محالهُ- و هو الوقت الأفضل و المراد بالثلث الباقى الوارد فى الروايات هو هذا الوقث بعينه. 

و الوجه فى اختلاف التعبير بالسدس أو الثلث هو الخلاف فى ان ان الليل هل يستمر الى طلوع الشمس أو انه ينتهى بطلوع الفجر و ما 
بين الطلوعين خخارج عن الليل» حيث ان ما بين الطلوعين سبع الليل- على وجه التقريب- فبناء على أنه من الليل يكون الوقت الأفضل 
هو الثلث الأخير و هو مجموع السدس الباقى الى الفجر و ما بين الطلوعين الذى هو السبع التقريبى كما مرء و السدس و السبع يبلغان 
الثلث- تقريبا. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 7/4 

و أما بناء على أن ما بين الطلوعين ارج عن الليل فلا مناص من ان يكون الأفضل هو السدس الباقى الى الفجرء إذا المراد بالثلث 
الوارد فى الروايات هو السدس الأخير بضميمة ها بين الطلوعينء كما ان المراد بالسحر هو السدس الأخير فالعتوانان متتحدان. 

ففى صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن ساعات الوتر قال: أحبها الى الفجر الأول و عن أفضل 
ساعات الليل قال: الثلث الباقى .)١١‏ 


و قد عرفت ان مجموع السدس الأخير- المعبر عنه بالسحر و ما بين 


(1) المروية فى ب 06 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح ف شرح العروة الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: 59٠١‏ 


الطلوعين ثلث الليل على وجه التقريب هذا. 

والذى يسهل الخطب ان عنوان السحر المفسر- فى كلامهم- بالسدس الأخير لم يرد فى روايةٌ معتبرة» و إنما وردت فى عده روايات 
رواها الصدوق «قده» )١١‏ فى العيون و العلل و الخصال بإسناد ضعاف غير قابلهُ للاعتماد عليها فى الاستدلال. 

إذا الثابت عنوان الثلث على ما ورد فى صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى المتقدمة و هى وان لم تكن مصرحة بأن الإتيان بصلا 
الليل فى الثلث الباقى أفضل فإن الوارد فيها هو السؤال عن أفضل ساعات الليل فقال (ع) الثلث الباقى. 

و أما أن الإتيان بصلاةً الليل فيه أفضل فلم يرد به التصريح بوجه. 

غير انه يستفاد منها ذلكك بقرينةٌ السؤال عن ساعةٌ الوتر قبل ذلكك لأنه قرينةُ ظاهرة على ان المراد بالسؤال عن أفضل ساعات الليل هو 
السؤال عن أفضلها للصلاة فتدلنا هذه الصحيحة على أن أفضل أوقات صلاة الليل هو الثلث الباقى من الليل. 

وفنا ورد فى جملة من الروايات تتحدديك وفك صلذة اللبل بآخر الليل: 

«منها»: موثقة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله (ع) قال .. 

و ثمان ركعات من آخر الليل .. .)7١‏ 

و فى سندها عثمان بن عيسى و هو و ان كان من الواقفية بل و شيخها و وجهها واحد الوكلاء المستبدين بمال الإمام موسى بن جعفر 
عليهما السلام و هو ممن استفاد من أمواله (ع) و أخذه حبها الى ان آل امره الى الوقف 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً طالامر؟1 من 0٠/ال/ا1‏ 


)١(‏ راجع ب ١7‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل 
(؟) راجع ب ١‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة١.‏ ص: 931" 


و عدم الإذعان بامامة الرضا (ع) إلا ان الكشى نقل- قولا- انه ممن اجتمعت العصابةٌ على تصحيح ما يصح عنه و قد جعله- بعضهم- 
مكان فضالهُ بن أيوب»ء و هذا يدلنا على وثاقته. 

على انه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و ثبتت وثاقته بتوثيق ابن قولويه فالرواية موثقة. 

و «منها»: موثقة ابن بكير قال: قال أبو عبد الله (ع): ما كان بحمد (يجهد) الرجل ان يقوم من آخر الليل فيصلى صلاته ضربة واحده ثم 
ينام و يذهب .)0١١‏ 

مادا دواد براكمعن الو هيد لو رادقا دا 

متى أصلى صلاة الليل؟ قال: صلها فى آخر الليل .)27١‏ 

ولا بأس بسندهاء لان على بن الحكم الواقع فيه الظاهر وثاقته» و المراد بهارون هو هارون بن خارجة الثقه على ما يطمأن به بحسب 
الطبقة. 

و «منها/: غير ذلكك من الروايات الواردة فى المقام و انما لا نتعرض لكل واحد منها على حدةٌ لضعف أسانيدها. 

فإن أريد من آخر الليل فى تلكك الروايات ما ينطبق على الثلث الأخير فهو و لا تنافى حينئذ بين الطائفتين. 

وان أريد به آخر وقتها المنطبق على مثل الساعة أو نصف الساعة قبيل الفجر بحيث يقترن الفراغ من صلاة الليل بطلوع الفجر- كما 
لعله القريب- فهو إذا أخص من الثلث و لا بد معه من حمل هذه الطائفة على الأفضلية بمعنى أن وقت صلاة الليل انما يبدأ من النصف 
و الأفضل التأخير 


)١(‏ المروية فى ب "0 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المروية فى ب 45 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 97" 


إلى الثلثء و الأفضل منه التأخير إلى آخر الليل. 

و يمكن أن يقال: ان الثلث الأخير و آخر الليل متساويان و هما من خيث الفضيلة على حد سواءء واثما يشتلفان باختالاف المكلفية» 
فان بعضهم يطيل فى صلاته و يأتى بها بما لها من المستحبات فمن يروم ذلكك فلا مناص له من ان يقوم من الثلث الأخير أو النصف. 
و يقصرها بعض آخر و يقتصر فى الإتيان بنافلة الليل بالمقدار الأقلء و مثله لا يقوم إلا-فى آخر الليل؛ فيختلف أوقات الفضيلة 


باختلاف عادات المكلفين. 


تنبيهات: 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً عزم؟١‏ من ه/الا١‏ 
«الأول»: انا ذكرنا أن عنوان السحر لم يرد فى رواية معتبرة» 


والماتورعتوان اللي أو السدس الأخير كما عرفتء و قد عثرنا بعد ذلكك على وروده فى بعض الروايات و هو صحيحة أبى بصير 
قال: سألت أبا عبد الله عليه التّ.لام عن التطوع بالليل و النهار» فقال: الذى يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشمسء و 
بعد الظهر ركعتان, و قبل العصر ركعتان و بعد المغرب ركعتان و قبل العتمهُ ركعتان و من (فى) السحر ثمان ركعاتء ثم يوتر و الوتر 
ثلاث ركعات مفصولة» ثم ركعتان قبل صلاهُ الفجر, و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل .)١١‏ 

و سندها صحيح و شعيب الواقع فيه هو العقرقوفى الثقهُ بقرينة رواية حماد بن عيسى عنه و هى كما ترى مشتملة على السحر. 

والظاهر أن المراد بالسحر فى تلكك الصحيحةٌ و غيرها من الروايات 


)١(‏ المرويهُ فى ب ١6‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 97" 


المشتملة عليه و كذا فى كلمات الفقهاء (قدس الله أسرارهم) هو السدس الأخير مما بين المغرب و طلوع الفجرء أو الثلث الأخير مما 
بين المغرب و طلوع الشمسء إذا يكون آخر الليل أخص من السحر على ما بيناه عند التكلم على الجمع بين ما دل على التحديد 
بالثلث الباقى أو السدس و ما دل على التحديد بآخر الليل. 

و الذى يدلنا على ذلكك صحيحة أبى بصير المتقدمة؛ حيث جمع فيها الإمام (ع) بين عنوان السحر و آخر الليل فقال: و من (فى) السحر 
ثمان ركعات ثم يوتر و الوتر ثلاث ركعات مفصولة؛ و أحب صلاة الليل إليهم آخر الليل. و هى قرينة ظاهر على أن آخر الليل 
أخص من السحر. 

فالصحيح ما ذكرناه من أن وقت صلاة الليل يبدأ من النصف و التأخير إلى الثلث (و السدس) أفضل و أفضل من ذلكك الإتيان بها آخر 
الليل. 


«الثانى»: دلت عدهٌ روايات على أن النبى (ص) كان يأتى بصلاةً الليل متبعضة 
: : 5 

ففى صحيحةٌ الحلبى او سعد عن ابي عبن الله زع ) قالة ان ومول الله لص ) كان إذا ضلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه و سواكه فوضع 
عند رأسه مخمرا فرقد ما شاء الله ثم يقوم فيستاكك و يتوضأ و يصلى أربع ركعات» ثم يرقد ثم يقوم فيستاكك و يتوضأ و يصلى أربع 
ركعات, ثم يرقد حتى إذا كان فى وجه الصبح قام فأوتر ثم صلى الركعتين ثم قال: لقد كان لكم فى رسول الله (ص) أسوة حسنة. 
قلت: متى كان يقوم قال: بعد ثلث الليل .)١١‏ . 
رواها الكلينى «قده» ثم قال: و فى حديث آخر: بعد نصف الليل ١؟)‏ فيستفاد منها ان رسول الله (ص) لم يكن يصلى آخر الليل؛ و انما 
كان يفرق فى صلاته و ان عادته قد جرت على القيام بعد ثلث الليل أو 


)١(‏ المرويتان فى ب ”7ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب ”7ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 95" 

(مسألة 4) يجوز للمسافر و الشاب الذى يصعب عليه نافله الليل فى وقتها تقديمها على النصف )١(‏ و كذا كل ذى عذر 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 80/؟1 من 6/ال/ا1 


نصفهء إذا يقع الكلا-م فى ان الأفضل إذا كان هو الإتيان بها فى الثلث الأسخير أو فى آخر الليل كما عرفت فلما ذا جرت عادة النبى 
(ص) على الإتيان بها متبعضة بعد ذهاب الثلث الأول أو النصف على ما دلت عليه الصحيحة المتقدمة و ما وجه الجمع بينهما؟ 

قد يتوهم فى الجواب عن ذلك ان ما تضمنته الصحيحة المتقدمة انما هو من الأمور المختصة بالنبى (ص) و خصائصه فإن صلاة الليل 
كانت واجبة فى حقه و لا مانع من ان يكون الإتيان بها متبعضة بعد ذهاب الثلث أو النصف من خصائصه. 
و يدفعه: ان ذلكك خلاف ما ورد التصريح به فى ذيل الصحيحة حيث قال: لقد كان لكم فى رسول اللّه أسوة حسنة. فإنه يدل على أن 
متابعته فى ذلكك مأمور بها على المكلفين فأى اختصاص فى ذلكك للنبى (ص)؟ 

و الصحيح كما ذكره بعضهم ان يقال: ان الإتيان بصلا الليل جملهُ واحدة غير الإتيان بها متبعضة و معه يمكن الجمع بين الطائفتين بأن 
الوقت الأفضل للاتيان بها جملة واحدة هو الثلث الأخير و آخر الليل» كما ان الأفضل للاتيان بها متفرقةٌ هو الإتيان بها بعد الثلث الأول 
أو النصف و هذا جمع حسن. 

فالمتحصل ان وقت الفضيلة لصلاةٌ الليل- جملهٌ واحده- هو الثلث الأخيرء و الأفضل منه آخر الليل» أو انهما متساويان و انما يختلفان 
باختلاف المكلفين فى الإطالةُ و التقصير. 

)١(‏ المعروف بين الأصحاب (قدهم) جواز تقديم صلاةً الليل على 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 48" 

كالشيخ و خائف البرد أو الاحتلام؛ و المريضء و ينبغى لهم نيةُ التعجيل لا الأداء. 


الانتتصاف و الإتيان بها فى أوله للمسافر الذى يمنعه جد السيره و الشاب الذى تمنعه رطوبةٌ دماغه عن الانتباه فى وقتهاء و الخائف من 
حدوث الجنابة المانعة عن الإتيان بها بعد الانتصاف و غيرهم ممن نتكلم عنهم فى المقام» بل عن الخلاف الإجماع عليه و عن الحلى 
المنع عن جواز تقديمها مطلقا و لم يظهر له وجه صحيح. 

لانه «قده» وان كان لا يعتمد على الخبر الواحدء إلا ان الروايات الواردةٌ فى المقام مستفيضة و متضافرةٌ و لا وجه معها للحكم بعدم 
الجواز مطلقا. 

ثم ان هذا القول هو المنسوب إلى زرارةٌ أيضا و قد نقله عنه محمد ابن مسلم حيث قال: و كان زرارةٌ يقول: كيف تقضى صلاة (أى 
يؤتى بها) لم يدخل وقتهاء و انما وقتها بعد نصف الليل .0١١‏ 

و من البعيد ان يقول زرارة بمثل ذلكك من تلقاء نفسه و بهذا يظن انه قد تلقى ذلكك من المعصوم (ع) هذاء و لكن النسبة إلى زرارة 
غير ثابته لضعف الرواية الحاكية لقوله» فان فى سندها محمد بن سنان و هو ممن لم تثبت وثاقته. 

على انها لو كانت معتبرة أيضا لم تدلنا على أن زرارةٌ استنكر جواز تقديم صلاة الليل على الانتصاف حتى فى مثل المسافر و نحوه من 
المعذورين فى تقديمهاء و ذلك لأن الظاهر انه انما أنكره بالإضافة الى من لم يكن معذورا فى ذلكك سوى أنه ليله واحدة أو ليالى 
متعددةٌ لم يستيقظ لوقتهاء و لم يظهر انه منع عن جواز التقديم فى المسافر و أشباهه. 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 42" 
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وعن ابن أبى عقيل عدم جواز التقديم بالإضافة إلى غير المسافر» و ربما يظهر من الصدوق «قده) موافقته فى ذلكك حيث قال: كلما 
روى من الإطلاق فى صلاة الليل من أول الليل فإنما هو فى السفر لان المفسر من الأخبار يحكم على المجمل. 

فان ظاهره ان الرخصه مختصة بالمسافر» و معنى كلامه ان الروايات لوارده فى جواز تقديمها على الانتتصاف محمولة على ما ورد فى 
جوازه فى السفر. 

وفيه: ان السفر موضوع على حدة و غيره موضوع آخرء ولا موجب لحمل الأخبار الواردة فى أحدهما على الآخر ابداء و كيف كان 
فقد ذكروا ان المسافر يجوز ان يقدم صلاة الليل على الانتصاف و عطفوا عليه المريض و خائف الجنابة و غيرهم ممن ذكروه فى 
كلماتهم من دون تفصيل بينهم و لكن الظاهر هو التفصيلء و لا بد لتوضيح الكلام فى ذلك من التكلم على كل واحد واحد من 
العناوين المتقدمة لنرى أن الجواز ثابت فى أى قسم. 

القول فى المسافر 

ان من العناوين الواردة فى كلماتهم عنوان المسافر و جواز التقديم بالإضافة إليه مما لا شبهة فيه و لم يناقش فى ذلكك سوى الحلى 
«قده» وقد قدمنا الجواب عنه فالمسأله مما لا اشكال فيهاء و قد دلت على جوازه للمسافر جمله من الروايات فيها صحاح و موثقةٌ و 
عدهٌ ضعاف و إليكك بعضها. 

«منها»: صحيحة ليث المرادى قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاةً فى الصيف فى الليالى القصار صلاة الليل فى أول الليل» فقال: 
نعم نعم 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 917" 


ما رأيت و نعم ما صنعتء يعنى فى السفر .)١١‏ . 

و «منها): صحيحة الحلبى التى رواها الصدوق بإسناده- و هو صحيح- عن أبى عبد الله (ع) قال: ان خشيت ان لا تقوم فى آخر الليل» 
أو كانت بكك علة أو أصابكك برد فصل و أوتر فى أول الليل فى السفر ١‏ و رواها الشيخ بإسناده عن احمد بن محمد عن ابن أبى 
عمير عن هماد ين غقمان عن الحلبى؛ 

و امنهاا: صحيحة عبد الرحمن بن أبى نجران (فى حديث) قال: 

سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاهٌ بالليل فى السفر فى أول الليل فقال: 

إذا خفت الفوت فى آخره «37. . 
و «منها/: صحيحة محمد بن حمران عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال: نعم انى لا فعل ذلكك. فإذا أعجلنى الجمال صليتها فى المحمل .15١‏ 

و السفر فى هذه الصحيحة و ان لم يذكر- صريحا- فتكون حينئذ مطلقة لا محالة» إلا أن ذيلها قرينة على أن المراد منها خصوص حال 
السفر و ما ورد فيها انما هو حكم السفر. 

و «منها»: موثقة سماعة بن مهران انه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت صلاة الليل فى السفر فقال: من حين تصلى العتمة الى ان 
ينفجر الصبح «8. 


و«منها»: ما رواه الشهيد فى الذكرى نقلا من كتاب محمد بن 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /.8/؟!1 من 0/الا١!‏ 


)١(‏ المرويات فى ب 886 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©) المرويات فى ب 886 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(0) المرويات فى ب 886 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقبح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة ١‏ ص: /79 


أبى قرهً بإسناده عن إبراهيم بن سيابة قال: كتب بعض أهل بيتى الى أبى محمد (ع) فى صلاةٌ المسافر أول الليل صلاة الليل» فكتب: 
فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل صلاة المقيم فى الحضر من آخر الليل .)١١‏ 

و مقتضى هذه الروايهٌ ان صلاةٌ الليل من المسافر قبل الانتتصاف كصلاة الليل من غير المسافر بعد الانتتصاف بل فى وقت فضيلتهاء إلا 
انها ضعيفة السند من جهات: لجهالة طريق محمد بن أبى قرةٌ إلى إبراهيم بن سيابة و جهالة طريق الشهيد الى كتاب الرجلء إذ لم يعلم 
انه وصله بيه واسطةٌ و جهالة كل من محمد بن أبى قرةُ و إبراهيم بن سيابة فى أنفسهما فالرواية ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال 
بها بوجه. إلا انها كغيرها من الروايات الضعاف الواردة فى المقام مؤيدة للمدعى. 

و كيف كان فجواز التقديم بالإضافة إلى المسافر مما لا كلام فيه فى الجملة و انما الكلام فى أمرين. 

«أحدهما): أن هذا الترخيص الثابت للمسافر هل هو مطلق و غير مقيد بما إذا خاف الفوات فى آخر وقتها أو كانت صعبةٌ عليه بعد 
الانتصاف لمرض أو برد و نحوهما كما هو مقتضى إطلاق بعض الروايات فلا مانع للمسافر من ان يقدمها و لو مع العلم بعدم فواتها 
فى وقتها أو انه مقيد بذلكك؟ 

و«ثانيهما»: أن الصلاءٌ متقدمةهُ على الانتصاف من المسافر أداء أو انها من باب التقديم و التعجيل و صلاه فى غير الوقت المقرر لها 
كالقضاء غاية الأمر ان القضاء صلاه بعد الوقت, و التقديم صلا قبل الوقت فلا مناص من أن ينوى التقديم بها؟ و هذا نظير تقديم 
نافلتى الظهرين على الزوال 


)١(‏ المروية فى ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
ا لتنقيح ف شرح العروة الوثقى» الصلاة ل ص: ارا 


يوم الجمعة. 

(أما الأمر الأول): فمقتضى الاطلاق فى جملة من الروايات المتقدمة ان الترخيص الثابث للمسافر غير مقيد بشىء و أن له ان يقدمها 
على الانتصاف و ان لم يخف الفوت و لم تكن صعبة عليه بعد الانتصاف إلا أن فى اثنتين منها ورد التقييد بصورة الفوات أو الخوف 
من الصعوبة فى الاتيان بها بعد الانتصاف. 

«إحداهما»: صحيحة الحلبى حيث ورد فيها: ان خشيت ان لا تقوم فى آخر الليل أو كانت بكك علة أو أصابكك برد فصل و أوتر فى 
أول الليل فى السفر .)١١‏ 


و «ثانيتهما»: صحيحة عبد الرحمن بن أبى نجران و فيها: إذا خفت الفوت فى أخره 0١‏ كما مر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً 188 من 6/الا١!‏ 


و حيث انهما قضيتان شرطيتان فمقتضى مفهومهما عدم جواز الإتيان بها فى السفر قبل الانتصاف إذا لم يخف الفوت فى آخره؛ و لم 
يكن به علة أو اصابه برد و لم يخش ان لا يقوم, و الصحيحة الثانية أظهر دلالة من الأولى لأن التقيبد فيها من الامام (ع) بعد السؤال 
عن الصلاه فى أول الليل فى السفر فتدل على ان له عنايةٌ بهذا القيد. 

وحمل المطلق على المقيد وان لم يجر فى المستحبات الا أنه فيما إذا كانا مثبتين كالأمر بقراءة القرآن و الأمر بقراءته متطهراء لعدم 
التنافى بينهما. 

وأما إذا كان أحدهما نفيا بصورة النهى عن بعض افراد المطلق و حصصه لم يكن بد من التقييد به لعدم اجتماع الأمر بالمطلق مع 
النهى عن بعض حصصه بلا فرق فى ذلكك بين النهى الابتدائى المستفاد من الدلالة المطابقية و النهى 


)١(‏ المتقدمتان فى ص 1و 
(1) المتقدمتان فى ص 1و 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 60١‏ 


المستفاد من المفهوم و الدلالة الالتزامية- كما فى المقام- إذا الإتيان بها قبل الانتصاف غير سائغ للمسافر على وجه الإطلاق و انما 
يجوز عند خوف الفوت أو الصعوبةٌ بعد الاتتصاف. 

(و أما الأمر الثانى): فقد ذكر الماتن «قده» انه ينبغى لهم نية التعجيل بها دون الأداء كما هو المستفاد من بعض الروايات الواردة فى 
المقام و مقضى موثقة سماعة أن وقت صلاة الليل للمسافر انما هو حين تصلى العتمة حيث أنه سأل أبا الحسن الأول (ع) عن وقت 
صلاة الليل فى السفر فقال: من حين تصلى العتمة الى أن ينفجر الصبح ١١‏ فهى تدلنا على أن ذلكك من باب التوسعة فى الوقت و انه 
فى حق المسافر يدخل من أول الليل بعد العنمة وحيث أنها صريحة الدلالة على ذلك فلا بد للمسافر من أن ينوى الأداء دون 
التقديم و التعجيل هذا كله فى المسافر. 

و أما غير المسافر فقد مر أن ابن أبى عقيل و الصدوق ذهبا الى عدم جواز التقديم بالإضافة الى غير المسافره و قد أشرنا إلى دفعه و 
ضعفه و الصحيح فى المقام أن يقال 


ان غير المسافر على أقسام: 
صلاة الليل فى الليالى القصار 
اشارة 


«فمنها»: من يصلى صلاة الليل فى الليالى القصار و قد دلت صحيحة ليث المرادى على أنه يجوز أن يقدمها المكلف على الانتصاف 
قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاءً فى الصيف فى الليالى القصار صلاةٌ الليل فى أول الليل فقال: 


نعم» نعم ما رأيت و نعم ما صنعت .. 07. 


)١(‏ المرويتان فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إأماع3حات. الالالالالا صفحة 54./؟1 من 6/ال/ا1 


(؟) المرويتان فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 501 


222222 022 0 
وهى من حيث السند صحيحة فإن طريق الصدوق الى عبد الله بن مسكان صحيحء كما أن دلالتها على المدعى واضحة. 


نعم ورد فى ذيلها بعد قوله: نعم ما صنعت. يعنى فى السفرء و بعد القطع بأنه ليس من كلام الامام (ع) لأنه لو كان منه (ع) لكان اللازم 
أن يقول: أعنى السفر. لا يعنى السفر- كما فى الرواية- وقع الكلام فى أنه من كلام المرادى و أنه كما نقل بقية الرواية كذلك نقل 
ذلكك من الامام (ع) فيكون الحكم حينئذ مقيدا بالسفر لا محالة أو أنه من كلام الصدوق «قده» لأنه قد يشرح الرواية أو بعض ألفاظها 
و يتخيل أنه جزء من الرواية» فهو إذا اجتهاد من الصدوقء و قد فسرها حسب نظره و اعتقاده» حيث ذهب الى اختصاص الحكم 
بالسفر. 

و هذا الاحتمال هو المطمئن به على ما يظهر من دأب الصدوق «قده» و بما أن الرواية مطلقةُ وقتئذ فلا بد من الأخذ بإطلاقها. ثم على 
تقدير عدم ثبوت ذلكك و تردد الجملة بين أن تكون من المرادى أو الصدوق فلا مناص من الحكم بإجمال الرواية و ليتمسكك حينئذ 
بما رواه الشيخ «قده» حيث روى بإسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث مثله )١١‏ و هى متحدة مع الرواية السابقة من دون أن 
تشتمل على التقييد بالسفر. 

والظاهر ان أن المراد بصفوان هو صفوان بن يحيى الثقة؛ لأ-نه الراوى عن ابن مسكان و طريق الشيخ اليه صحيح دون صفوان بن 
مهران الجمال بل و كذلك الحال فيما لو أريد به الجمال أيضاء لأن الظاهر ان طريق الشيخ إليه أيضا صحيح فإنه و إن وقع فيه ابن 


أبى جيد و هو لم يوثق- صريحا- فى كتب الرجال- الا أنه أيضا محكوم بالوثاقة» لأنه من مشايخ النجاشى و قد 


)١(‏ المروية فى ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 507 


قدمنا أنه «قده» وثق كل من روى عنه من مشايخه. 1 
و أيضا يمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الشيخ «قده) بإسناده عن عبد الله بن مسكان ١١‏ رواها فى الوسائل بعد روايةٌ ليث 
المرادى من دون واسطة صفوان. لأنها أيضا غير مشتملهُ على التقييد بالسفرء و دلالتها على المدعى ظاهرة؛ و سندها صحيح» لصحة 
طريق الشيخ «قده» الى ابن مسكان. 

و ذكر الأردبيلى «قده؛ فى جامع الرواة أن طريق الشيخ الى ابن مسكان ضعيف فى المشيخة و صحيح فى الفهرست. 

و الظاهر أن ذلك من سهو القلم لأ-ن الشيخ «قده؛ لم بذكر طريقه الى ابن مسكان فى المشيخة أصلا حتى يقال أنه ضعيف أو 
صحيح» و كيف كان فالسند صحيح كما ذكرناه. 

ثم ان ظاهر الوسائل أن الصدوق «قده» روى تلكك الرواية مرتين فمع التقييد بالسفر «تارة» و بلا تقييد به «أخرى» و ذلك لأنه بعد ما 
نقل الرواية عن الشيخ بإسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث من دون تقييدها بقوله «يعنى فى السفر» قال: و رواه الصدوق 
بإسناده عن عبد اللّه ابن مسكان مثله. أى من دون تقييد به كما أنه نقلها عنه عن ابن مسكان عن ليث مع التقييد به- على ما قدمناه 
نقله آنفا- مع أن الصدوق لم ينقل الرواية مطلقة و انما وراها مره واحدةٌ مقيدٌ بالسفر كما تقدم. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ٠9؟1‏ من 0/الا١ا‏ 


)١(‏ المروية فى ب *؟ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح ف شرح العروة الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: ع 


و هو أن جواز التقديم أو التوسعة بالإضافة الى المصلى فى الليالى القصار هل هو مطلق أو مقيد بما ذا خاف الفوات أو بما إذا صعب 
عليه القيام فى آخر الليل؟ 

مقتضى الأخبار الواردة فى المقام هو الإطلاقء لعدم التقبيد فيها بذلك. الا أن مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع أو القرينة العرفية هو 
اختصاص الحكم بما ذا خاف الفوات على تقدير تأخيرها إلى وقتها أو صعب عليه القيام فى وقتهاء و ذلكك لأنه مقتضى كون الليل 
قصيراء و إلا فأية خصوصية لطول الليل و قصره. فلا خصوصية للقصر غير كونه موجبا لأحد الأمرين المذكورين ثم ان الظاهر أن 
الجواز فى المقام أيضا من باب التوسعة فى الوقت لا التقديم و التعجيلء و ذلكك لانه مقتضى قوله: نعم ما رأيت و نعم ما صنعت و لم 
يرد فى المقام أن القضاء أفضل ليقال أنه يدل على أن الجواز من باب التقديم دون التوسعة؛ إذا لا بد من الأخذ بتلكك الصحيحة و 
الالتزام باتتخصيص فى الوقت فى الليالى القصارء و ان الوقت فيها متسع و من أول الليل. 


خائف الجنابة 


و «منها»: خائف الجنابة بعد الانتتصافء و مقتضى صحيحة ليث المتقدمة أيضا جواز التقديم فى حقه؛ قال: و سألته عن الرجل يخاف 
الجنابة فى السفر أو البرد فيعجل صلاة الليل و الوتر فى أول الليل؟ قال: نعم )١١‏ 


)١(‏ المروية فى ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 505 


و تدل عليه أيضا صحيحة يعقوب بن سالم عن أبى عبد اللّه (ع) قال: 

سألته عن الرجل يخاف الجنابة فى السفر أو البرد» أ يعجل صلاة الليل و الوتر فى أول الليل قال: نعم؟ .)١١‏ 

و هما من حيث السند صحيحتان (أما الأولى): فظاهرة و (أما الثانية): 

فلان على بن رباط الواقع فى سندها الظاهر أنه على بن حسن بن رباط الثقهٌ الذى هو من أصحاب الرضا (ع) لأنه المعروفء لا على 
بن رباط الضعيف الذى هو من أصحاب الباقر أو الصادق (ع) و لا مانع من إطلاق على بن رباط و ارادة على بن حسن بن رباط لانه 
إطلاق دارج. 

و يؤيده ما عن بعض نسخ الفهرست من أن الشيخ لما عنون على بن حسن بن رباط وعد كتبه قال فى منتهى طريقه اليه: عن على بن 
رباط فمنه يظهر أن على بن رباط هو على بن حسن بن رباط. 

و أما من حيث الدلالة فقد دلتا على أن من خاف طرو الجنابة و عدم التمكن من الصلاه مع الطهارة المائية و اضطراره الى التيمم يدور 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 191 من 6/الا1 


امره بين ان يدرك الوقت و فضيلته و لكن تفوته الطهارة المائية و بين ان يقدمها على وقتها تحصيلا للطهارة المائية و لكن تفوته 
فضيلهُ الوقت فهو مخير بينهما و له ان يقدمها على الانتتصاف. 

وهل الجواز فى حقه من باب التوسعة فى الوقت و هى أداء أو من باب التعجيل و التقديم؟ كما ورد فى الصحيحتين حيث قال: 
فيعجل أو أ يعجل صلاة الليل. 

و الصحيح انه كسابقه و الجواز فيه أيضا من باب التوسعة فى وقت الصلاة. 


)١(‏ المروية فى ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 500 


و الوجه فى ذلكك ان الجواز لو كان من جهة التعجيل و التقديم دون التوسعة لم يكن أى مسوغ لجواز التقديم عند خوف عدم 
التمكن من الماء فان التراب بمنزلة الماء» فإذا لم يتمكن تيمم و صلىء فرفع اليد عن شرطية الوقت- مع انه من أركان الصلاةٌ- بمجرد 
احتمال عدم التمكن من الماء فى وقتها مما لا مسوغ و لا موجب له حتى مع العلم بطرو الجنابة فضلا عن احتمالها و مع التزاحم بين 
شرطية الوقت و الطهارة المائية يتقدم الوقت بلا ريب. 

و على الجملة أن تفويت الوقت و الركن لأجل درك الطهارة المائية مع التمكن من بدلها و هو الطهارة الترابية مما لا يمكن الالتزام به 
فهذه القرينة تدلنا على ان الجواز بالإضافة إلى خائف الجنابة من باب التوسعة فى الوقت دون التقديم و ان صلاة الليل فى حقه يدخل 
وقتها من أول الليل. 

فهذه الموارد الثلاث المتقدمة كلها من باب التوسعة؛ و إنما يجوز فيها التقديم مقيدا بما إذا خيف فوات النافلة على تقدير التأخير إلى 
وقتها أو صعب القيام إليها فى وقتهاء لا مطلقا. 


المريض: 


و «منها»: المريض و لم يدلنا أى دليل على جواز تقديمه صلاة الليل على الانتتصاف. و انما ورد جوازه فى رواية الصدوق «قده» عن 
الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) فى حديث قال: انما جاز للمسافر و المريض ان يصليا صلاة الليل فى أول الليل لاشتغاله و ضعفه و 


ليحرز صلاته فيستريح المريض فى وقت راحته؛ و ليشتغل المسافر باشتغاله و ارتحاله و سفره .)١١‏ 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 508 

إلا انها ضعيفةٌ السند و غير قابلة للاستدلال بها على شىء. 
الشيخ: 


و «منها»: الشيخ ورد ذلكك فى صحيحة أبان بن تغلب قال: 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحة 9؟1 من 6/الا١!‏ 
خرجت مع أبى عبد اللّه (ع) فيما بين مكة و المدينة فكان يقول: أما أنتم فشباب تؤخرون. و أما أنا فشيخ أعيجلء فكان يصلى صلاهً 
الليل أول الليل .)١١‏ 

وفى سندها محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و قد وقع الكلام فى تعيين محمد بن إسماعيل الذى 
يروى عنه الكلينى و هو يروى عن الفضل. و انه النيسابورى أو البرمكى أو ابن بزيع و ذكروا فى تمييزه وجوها غير انا فى غنى عن 
ذلك. 

فان هذا السند بعينه أعنى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل قد وقع فى أسانيد كامل الزيارات و بذلك يحكم 
بوثاقةُ السند سواء أ كان محمد هذا هو النيسابورى أو البرمكى أو غيرهما فلا مناقشهُ فى الروايةُ من حيث السند هذا. 

وقد يقال: ان ذلك إنما يتم و يصحح به السند فيما إذا تردد محمد هذا بين محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة» و النيسابورى الذى لم 
يرد فى حقه قدح ولا مدح أى لم يوثق ولم يضعف. و اما إذا تردد بينهما و بين البرمكى فوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات لا يكاد 
أن يؤثر فى الحكم بوثاقته لتعارض التوثيق فيه مع التضعيفء حيث ان البرمكى و ان وثقه النجاشى و كذلكك 


(1) المروية فى ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 507 


ابن قولويه- بناء على انه المراد ممن وقع فى السند- إلا ان ابن الغضائرى ضعفه- صريحا- و مع التعارض لا يمكن الحكم بوثاقته. 
واححيث ان الأمر فى السند بدور بين الثلاثة- كما عرفت قلا ندرى أنه التبسابورى لثلا يكون توثيق ابن قولويه معارضا فيه بالتضعيف 
أو انه البرمكى ليعارض توثيقه و كذلكك توثيق النجاشى فى حقه مع التضعيف المتقدم عن ابن الغضائرى إذا وقوعه فى أسانيد كامل 
الزيارات لا يكاد يفيد التوثيق فى حقه للتردد كما عرفت. 

و «يردّه)». أن التضعيف المنسوب الى ابن الغضائرى لم يثبت بدليل لأنه «قدس سره؛ و ان كان من أجلاء أصحابنا المحققين و ممن 
يعتمد على توثيقاته و تصحيحاته كالنجاشى و الشيخ و غيرهما غير ان الكتاب الذى ينقل عنه تضعيفاته و توثيقاته لم يثبت أنه له بوجه 
إذا فتوثيق ابن قولويه للبرمكى- على تقدير أن يكون هو الواقع فى السند- سليم عن المعارض و بذلكك يكون وقوع السند فى أسانيد 
كامل الزيارات دليلا على وثاقته سواء كان هو النيسابورى أو البرمكى أو غيرهما. 

على ان الظاهر أنه التبسابورى دون البرمكى لانه تلميذ الفضل بن شاذان و قد تصدى لترجمته و بيان حالاته و لأن الكليتى «قذهء؛ لا 
يروى عن البرمكى من دون واسطةٌ بل بواسطة أو بواسطتين و بهاتين القرينتين يثبت أنه النيسابورى دون البرمكى فلا مناقشه فى الرواية 
بحيب الت 

انما المناقشه فى دلالتها على جواز التقديم فى محل الكلام و ذلكك لأنها انما إنما وردت فى السفر و قد قدمنا ان السفر بما هو السفر 
وان لم يكن مسوغا للتقديم الا-ان السفر المقيد بخوف الفوت أو عند صعوبة القيام للصلاهُ بعد الانتتصاف مسوغ لتقديمها عن 
الانتصاف فليكن من الأسباب الموجبة 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى, الصلاة١»‏ ص: 60/8 


لصعوبة القيام فى السفر شيخوخته (ع) فلا يستفاد من الرواية ان الشيخوخة مسوغة التقديم و لو فى غير حال السفر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلإأماع3حات. الالالالالا صفحة 90؟1 من 0/ال/ا١‏ 
الجار يه التى تضعف عن الفضاء 


و امنها»: الجارية التى يغلبها النوم و تضعف عن القضاء و لو لأجل اشتغالها بالأمور البيتية» و تدل عليه صحيحة معاوية بن وهب عن 
أبى عبد الله (ع) على رواية الكلينى و الشيخ «قدهما» حيث زادا: قلت: فان من نسائنا أبكاراء الجارية تحب الخبر و أهله و تحرص على 
الصلاهٌ فيغلبها النوم حتى ربما قضت و ربما ضعفت عن قضائه و هى تقوى عليه أول الليل فرخص لهن فى الصلاة أول الليل إذا ضعفن 
و ضيعن القضاء .)١١‏ 

وهل الجواز فى حقها من باب التوسعة فى الوقت فصلاتها أداء أو انه من باب التعجيل و التقديم؟ 

الصحيح انه من باب التعجيل دون التوسعة لأنه (ع) أولا بين ان القضاء بالنهار أفضل ثم رخص لهن فى التقديم و مع اتساع الوقت فى 
حقها لا معنى لكون القضاء أفضل. 


من خشى فوات النافلة فى وقتها 


و«منها): من خشى فوات النافلٌ فى وقتها اما لضعف فى بدنه أو لصعوبة الإتيان بها فى حقه بعد الاتتصاف أو لغير ذلكك من الأسباب 
لما 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 509 


رواه أبو بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: إذا خشيت ان لا تقوم آخر الليل أو كانت بكك عله أو أصابكك برد فصل صلاتكك و أوتر من 
أول الليل .)١١‏ 

ولا بأس بها من حيث السند فلو تمت من حيث الدلالة لدلت على ان من خشى ان لا تقوم آخر الليل و كذلك المريض و نحوه 
يجوز ان يقدم النافلة على الانتصاف. فان كلمهُ (عله) مطلقة فتشمل المريض و نحوه. 
إلا ان الظاهر عدم إمكان الاستدلال بها على المدعى و ذلك: : 
«أما أولا»: فلأن هذه الرواية رواها الصدوق أيضا بعين ألفاظها عن الحلبى عن أبى عبد الله (ع) بتبديل (إذا بلفظه «إن) متقيدة بالسفرء 
حيث روى عن أبى عبد الله (ع) انه قال: ان خشيت ان لا تقوم فى آخر الليل أو كانت بكك عله أو أصابكك برد فصل و أوتر فى أول 
الليل فى السفر .)١‏ 

ومن البعيد جدا أن تصدر الرواية من الصادق (ع) مرتين: مطلقة تارةً و مقيدةٌ بالسفر أخرىء فالظاهر أنهما روايةُ واحدة رواها أبو 
بصير مطلقة» و الحلبى مقيدة بالسفرء و لم يعلم أن الصادر أيهماء و معه لا تثبت الرواية المطلقة كى نستدل بها على تقديم النافلة لمن 
عقي القوات ف غير السفر. 

(و أما ثانيا): فلأنا لو سلمنا انهما روايتان إحداهما مطلقة و الأخرى مقيدة بالسفرء إلا أن التقييد به يكشف عن ان ذلك الحكم لم 
يثبت لمطلق من خشى فوات النافلة؛ و إلا أصبح التقييد بالسفر لغوا ظاهرا. 

و ذلكك لما قررناه فى مبحث المفاهيم من أن القيد و ان لم يكن له مفهوم كالشرط ليدل على انتفاء الحكم عن غير المقيد و حصره 


فيه لان الوصف 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ع91؟١‏ من 6/الا١‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 86 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 5٠١‏ 


و القيد لا ينافيان ثبوت الحكم للمقيد بقيد آخر أيضاء إلا انه يدل على عدم ترتب الحكم على الطبيعى المطلق و به نستكشف ان لهذا 
القيد دخلا فى ذلكك الحكم إذ لو لا كونه كذلكك لصار التقييد به لغوا و مما لا أثر له وان كان يمكن ثبوت الحكم لغير هذا المقيد 
مما قيد بقيد آخر أيضا. 

إذا فلا معنى للحكم بجواز تقديم النافلة لمن خشى فواتهاء أو كانت به عله مطلقا سواء أ كان فى السفر أو فى غيره و الحكم أيضا 
بجوازه لمن خشى فواتها أو كانت به عله مقيدا بالسفر» لما مر من أن الحكم إذا كان مترتبا على الطبيعة المطلقة كان التقييد بالسفر فى 
الرواية الأخرى لغوا لا أثر له و معه لا بد من الالتزام بتقييد المطلق بالمقيد. 

و ليس هذا من حمل المطلق على المقيد فى باب المستحبات» ليقال: 

ان قانون الإطلا-ق و التقييد غير جار فى الأحكام غير الإلزامية. و ذلكك لأنه انما لا يجرى فى غير الأحكام الإلزامية فيما إذا ترتب 
الحكم على متعلقه من دون تقييده بشىء» كالأمر بقراءة القرآن مطلقة ثم ورد الأمر بها مقيدة بقيد كالأمر بقراءته مع الطهارة أو فى 
ليله كذا أو شهر كذاء فان فى مثله لا يحمل المطلق على المقيد إلا فى الأحكام الإلزامية. 

و ذلك لان معنى إطلاق المتعلق ان المكلف يجوز أن يأتى بذلك المتعلق غير مقيد بذلكك القيد, و معنى التقييد انه لا بد من الإتيان 
به مقيدا به فهما أمران متنافيان و غير قابلين للاجتماع فيحمل المطلق على المقيد لا محالة. و هذا بخلاف المستحب لأنه لا إلزام فيه 
على الإتيان بالمقيد ليكون ذلكك منافيا للترخيص فى الإتيان به من غير تقييد به» و معه لا موجب لحمل المطلق على المقيد, لانتفاء 
التنافى بينهماء بل لا بد من حمل المقيد على أفضل الافراد و أما إذا دل الدليل على ثبوت حكم مطلق» ثم ورد هذا الحكم مقيدا 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 5١١‏ 


بقيد- فى دليل آخر- كما فى محل الكلام بان لم يكن التقييد راجعا الى المتعلق بل الى الحكم نفسه فلا مناص من حمل المطلق 
على المقيدء و إلا لزم اللغوية فى تقييد الحكم به كما تقدم بلا فرق فى ذلكك بين الواجب و المستحب هذا ثم على تقدير التنازل عن 
ذلك و عدم حمل المطلق على المقيد فهل يكون الجواز من باب التوسعة فى الوقت أو من باب التعجيل و التقديم؟ 

لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية غير جواز الإتيان بصلاة الليل فى أوله عند خشية الفوات أو صعوبة القيام فى آخر الليل و نحوهماء 
و أما أن ذلك من باب التوسعة فى الوقت فلا. فهو إذا من باب الترخيص فى التقديم و التعجيل و ذلكك: 

لما دل على أن من لم يتمكن من الإتيان بصلاة الليل بعد الانتتصاف يقضيها بالنهار و انه أفضلء لوضوح أن الوقت لو كان موسعا فى 
تلك الموارد لم يكن أى معنى لكون القضاء أفضلء فإن معنى ذلكك أن تفويت النافلة فى وقتها مع الإتيان بها خارج الوقت أفضل من 
الإتيان بها فى وقتها و هذا كما ترى! و من جملة ما دل على ذلكك صحيحة معاوية بن وهب عن أبى عبد الله (ع) أنه قال: قلت له: ان 
رجلا من مواليكك من صاحائهم شكا الى ما يلقى من النوم و قال: أنى أريد القيام بالليل (للصلاة) فيغلبنى النوم حتى أصبح فريما 
قضيت صلاتى الشهر المتتابع و الشهرين اصبر على ثقله فقال: قر عين و الله قر عين و الله و لم يرخص فى النوافل (الصلاة) أول 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 90؟!1 من 6/الا١‏ 


الليل وقال. القضاء بالنهار أفضل )١«‏ و «منها) غير ذلكك من الروايات. 
نعم يمكن الاستدلال بهذه الروايات على جواز التقديم فى محل الكلام 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 5١7‏ 


لأن معنى أفضلية القضاء عند دوران الأمر بينه و بين تقديم النافلة أن تقديمها أمر سائغ غير أن القضاء أفضلء الا أنه من باب التقديم 
دون التوسعة فى الوقت. 

و المتحصل أن هذه الموارد وان ذكرها المشهور على نسق واحدء الا أن الصحيح هو التفصيلء فان الجواز فى الموارد الثلا-ثة 
المتقدمة من باب التوسعة و ليس فيها القضاء أفضل. و أما فى غيرها فهو من باب التعجيل و التقديم و القضاء فيه أفضل. 

بقى شىء 

و هو أنا سواء قلنا فى تلكك الموارد بالتوسعة فى الوقت أو بجواز التعجيل فهل يجوز الإتيان بصلاةً الليل من أول الليل أو أن مبدأ وقتها 
حينئذ بعد الإتيان بالعتمة؟ 

مقنتضى إطلاءق الروايات الواردةُ فى المقام جواز الإتيان بها من أول الليل كما فى صحيحى الحلبى و ليث المرادى المتقدمتين حيث 
ورد فيهما فى أول الليل» و فى بعضها: فصل صلاتكك و أوتر من أول الليل كما مر. 

الا أن ذلكك يبتنى على مسألة التطوع فى وقت الفريضة. فإن بنينا على حرمته- حملا للنهى فيها على الحرمة و المبغوضية- لزم الإتيان 
بصلاةً الليل متأخرة عن فريضة العشاءء لأن الإتيان بها قبل الإتيان بصلاتى المغرب و العشاء من التطوع فى وقت الفريضةٌ و هو حرام؛ و 
إذا بنينا على جوازه حملا للنهى على الكراهة جاز الإتيان بها قبلهماء و ان كان الأرجح تأخيرها عن فريضة العشاء. 

و ذهب المحقق الهمدانى «قده» الى أن أول وقتها بعد العتمهٌ مطلقًا و استدل عليه بموثقةُ سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول 
(ع) عن وقت صلاة الليل فى السفر فقال: من حين تصلى العتمة الى ان ينفجر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 617 


.)١١ الصبح‎ 

و حمل الإطلاقات أيضا على ذلكك بدعوى ان المنساق الى الذهن من الفتاوى و النصوص حتى من مثل قوله (ع) صل صلاة الليل فى 
السفر من أول الليل انما هو اراده فعلها بعد أداء الفريضة» و على تقدير ظهورها فى الإطلاق لوجب صرفها الى ذلكك جمعا بينها و بين 
الموثقة التى قدمنا نقلها و فيه: ان العتمة يختلف وقت الإتيان بها باختلاف المكلفين» فإنهم قد يأتون بها بعد نصف ساعة من الليل كما 
فى الجماعات و قد يأتون بها بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث أو أربع و هكذا. 

بل قد لا يأتى بها المكلف نسيانا أو عصيانا و نحو ذلككء و لازم التحديد بما بعد العتمهُ اختللاف وقت صلاة الليل باختللاف وقت 
الإتيان بالعتمة» و ان لا يدخل وقتها و لا يجوز الإتيان بها عند ما تركت العتمة للعصيان أو النسيان و هو مما لا يمكن الالتزام به» فلا 
مناص إذا من حمل الموثقة على بيان ما هو الوقت الأفضل أعنى ما بعد العتمة لثلا يندرج فى كبرى التطوع فى وقت الفريضة. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة +19 من 6/ال/ا1 


و بعبارة أخرى ان الغرض من قوله (ع) من حين تصلى العتمه هو أن لا يؤتى بها فى وقت المغرب و العشاء حتى تندرج فى كبرى 
التطوع فى وقت الفريضة. لا أن الموثقة ناظرة إلى تحديد الوقت بذلكك فلم يرد بها عدم الجواز قبلهاء و انما أريد بها بيان أن المكلف 
يصلى العتمة أولا لكونها فريضة ثم يأتى بالتطوع و هو أمر طبيعى للمكلف الملتف لانه يشتغل- بطبعه- بأداء الفريضة أولا ثم بعد 
ذلكك يصلى ما شاءه من النوافل و اللّه العالم بحقيقة الحال. 


)١(‏ المروية فى ب 55 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 5١5‏ 


هذا إذا قرء: من حين تصلى العتمة مبنيا للمعلوم و خطابا لسماعة. 

و أما لو قرء مبنيا للمجهول فالأمر أوضح لأن المراد بحين تصلى العتمةٌ انما هو الوقت المضروب لها فى الشريعة المقدسة أى من أول 
الليل لا الأوقات التى تصلى فيها العتمه فى الخارجء لأنها مختلفة- كما تقدم- ولا معنى للتحديد بما لا انضباط له فى نفسه. إذا 
الموثقةُ غير منافية للمطلقات الدالهُ على أن وقتها من أول الليل. 

نعم فى رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يتخوف ان لا يقوم من الليل أ يصلى صلاهً 
الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة؟ و هل يجزيه ذلكك أم عليه قضاء؟ قال: 

لااصلاه حتى يذهب الثلث الأول من الليل و القضاء بالنهار أفضل من تلكك الساعة .)١١‏ 

و مقتضى هذه الرواية عدم جواز صلاة الليل قبل الثلث الأول من الليل. بل ظاهر قوله: لا صلاه انما هو نفى حقيقةُ الصلاه فتدل على 
فسادها. إذا لا مسوغ للإتيان بها من أول الليل و ان كانت بعد العتمة اللهم الا ان يقال: ان الغالب هو الإتيان بصلاة العشاء الى الثلث 
الأول إذا فهو وقت العتمهُ و قوله: لا صلا حتى يذهب الثلث الأول معناه انه لا صلاهُ حتى تصلى العتمةُ و لا دلاله له على نفى الحقيقة 
بعد الإتيان بالعتمة. . 
و «يردّها: ان الرواية ضعيفةٌ السند بعبد الله بن الحسنء لعدم ثبوت وثاقته» كما أنها قابلة للمناقشة من حيث الدلالة و ذلكك لتوقفها على 
ان يكون المراد بقوله: من تلكك الساعة. هو ما بعد مضى الثلث. فان دلالتها على المدعى أعنى عدم جواز تقديمها على الثلث الأول 


حينئذ دعوى 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 5١0‏ 


لا بأس بها. 

حيث ان ظاهرها نفى حقيقةُ الصلاءً حتى يذهب الثلث الأول فتدل على أن الصلاة الواقعة قبل ذهاب الثلث الأول ليست بصلا حقيقة 
وانها فاسدة لا أثر لها فيستفاد من ذلكك أن مبدأ صلاة الليل انما هو بعد ذهاب الثلث الأول من الليل و انها انما تسوغ بعد ذهابه و 
لكن القضاء أفضل. 

و أما إذا أريد من تلكك الساعة. أول الليل الى الثلث أى لا صلاء فى الثلث الأول من الليلء و القضاء بالنهار أفضل فتدل الرواية على 


التنقيح فى شرو العرود الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء.طع لماع طات. للالحانانا صفحة /91؟1 من 6/ا/ا١‏ 
جواز الاتيان بها قبل الثلث أيضا و ذلكك لمكان قوله: و القضاء بالنهار أفضلء لأنه يدل على ان الاتيان بها- فى تلكك الساعةٌ- أى أول 
الليل الى الثلث أيضا أمر مشروع بل راجح غير ان القضاء أفضل و أرجح. لا ان تقديمها على الثلث غير مشروعء و النفى فى قوله (ع) 
لاصلاءٌ .. يكون محمولا على نفى الكمال دون الحقيقة. 

والرواية وقتئذ مفصلة فى التقديم بين تقديمها على الثلث الأول فإن القضاء أفضل منها كما مر و تقديمها على الانتصاف بعد الثلث 
الأول فلا أفضليهُ للقضاء عنها وقتكذ. 

إذا ليست الرواية مخالفة للمطلقات الداله على جواز الإتيان بها من أول الليل فلا مقيد للمطلقات و يجوز الإتيان بها فى موارد التقديم 
من أول الليل» اللهم إلا أن نقول بعدم جواز التطوع فى وقت الفريضة: لأنها حينئذ لا بد من ان تؤخر عن فريضتى المغرب و العشاء. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 5١8‏ 


الإتبان بصلاةً الليل بعد طلوع الفجر 


ذكرنا ان صلاة الليل ينتهى وقتها بطلوع الفجر و استبانة الضياء و هذا يستفاد من عد من الروايات: 

«منها»: ما ورد فى ان من خشى طلوع الفجر عجل فى صلاته .)١١‏ 

و «منها»: ما دل على النهى عن الوتر بعد طلوع الفجر .)7١‏ فإن صلاة الوتر إذا لم تكن مأمورا بها بعد الفجر و هى أهم إجزاء صلاهٌ 
الليل- لم يكن غيرها بمأمور به بالأولوية. 

و «منها»: الأخبار الوارد فى قضائها بالنهار و بعد طلوع الفجر 0 و منها صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول (ع) عن 
قضاء صلاةٌ الليل بعد الفجر الى طلوع الشمس فقال: نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون «" و قد مر أن فى 
الوسائل رواها عن محمد بن عمر الزيات و هو غلط و الصحيح محمد بن عمرو الزيات الثقهُ وقد فرض فيها جميل أن صلاة الليل 
ينتهى وقتها بطلوع الفجر و قد أقره الإمام (ع) على ذلك. و سأله عن القضاء بعد فريضة الفجر الى طلوع الشمس نظرا الى ذهاب العامة 
إلى المنع عن الصلاةً فى خمسة أوقات و منها بعد الفجر الى طلوع الشمس و اجابه (ع) بأنه أمر جائز و انه من سر آل محمد المخزون. 
و تدلنا هذه الروايات على أن صلاة الليل ينقضى وقتها بطلوع الفجر 


)١(‏ المرويتان فى ب 88 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 88 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب 508 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©) المروية فى ب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 5117 


ولازم ذلكك ان تكون صلاة الليل قضاء بعد طلوع الفجر و استبانته إذا فالأفضل هو البدأة بالفريضة بعد طلوعه لأن الإتيان بالنافلة- 


قضاء- فى وقت الفريضة مرجوح يقيناء و هل يحرم أو لا؟ فيه كلام. و أما المرجوحية فهى مما لا شبهة فيه» فان صاحبة الوقت أولى به 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة 19/8 من 6/ال/ا1 


من غيرها فمن أراد صلاة الليل أتى بها بعد فريضةٌ الفجر و صاحبهُ الوقت. 

إلا ان هناكك جمله من الروايات قد دلت على أن صلاة الليل و الوتر و ركعتى الفجر يجوز ان تقضى قبل فريضةٌ الفجر الى ان يتضيق 
وقتها. 5 

«فمنها/: صحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن صلاة الليل و الوتر بعد طلوع الفجر فقال: صلها بعد الفجر حتى 
يكون فى وقت تصلى الغداهً فى آخر وقتهاء ولا تعمد ذلكك فى كل ليل و قال أوتر أيضا بعد فراغكك منها .)١١‏ 

و «منها): صحيحةٌ إسماعيل بن سعد الأشعرى (فى حديث) قال: 

سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الوتر بعد الصبح قال: نعم قد كان أبى ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح .)7١‏ 

و «منها»: غير ذلكك من الروايات» إلا انها معارضة يما دل على عدم الجواز: 

كصحيحة إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال: لا 0*. 

و صحيحة سعد بن سعد عن أبى الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الرجل يكون فى بيته و هو يصلى و هو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل 
عليه الآخر 


)١(‏ المرويتان فى ب 588 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 588 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 518 


من الباب فقال: قد أصبحت. هل يصلى الوتر أم لا أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال: يعيد إن صلاها مصبحا .)١١‏ 

لدلالتها على ان صلاةٌ الوتر يخرج وقتها بطلوع الفجر و أن الوظيفة المقررة بعد طلوعه هى البدأة بالفريضة؛ و انما يؤتى بصلاة الليل 
قضاء بعد الإتيان بالفريضة حتى ان المكلف لو صلى صلاة الليل قبل الفريضة لاعتقاده بقاء الليل و لم يكن الأمر كما اعتقده واقعا 
قضاها بعد الإتيان بفريضة الفجر. 

و سند الرواية صحيح سواء أ كان المراد من أحمد بن محمد الواقع فيه هو أحمد بن محمد بن خالد البرقى أو أحمد بن محمد بن 
عيسى لصحة طريق الشيخ الى كليهما على ما بيناه فى محله. 

و هاتان الطائفتان متعارضتان و تعارضهما بالإطلاق و من هنا وقع الكلام فى أن مقتضى الجمع بينهما أى شىء؟ فهل يجوز الإتيان 
بصلاةٌ الليل بعد الفجر أو لا يجوز؟ 

و الصحيح فى الجمع بينهما حمل الطائفة المجوزة على ما إذا انتبه من النوم بعد طلوع الفجر فان له ان يصليها حينئذ الى أن يتضيق 
وقت الفريضة و حمل المانعة على ما إذا انتبه قبل طلوعه. لأن الوقت حينئذ ان كان متسعا يتمكن من الإتيان فيه بصلاة الليل أتى بها 
بالتمام و الا اقتصر على الوتر و لا يجوز له الإتيان بصلاة الليل بعد طلوع الفجر. 

و الوجه فى هذا الجمع وجود الطائفة الثالثة من الروايات حيث وردت فى أن من قعد عن النوم بعد طلوع الفجر يجوز أن يأتى بصلاة 
الليل بعد الفجر «فمنها/: صحيحة سليمان بن خالد قال: قالى أبو عبد الله (ع) و ربما 


)١(‏ المرويهُ فى ب 88 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 199 من 6/الا1 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 5١19‏ 


قمت و قد طلع الفجر فأصلى صلاة الليل و الوتر و الركعتين قبل الفجرء ثم أصلى الفجر قال: قلت: أفعل أنا ذا؟ قال: نعم و لا يكون 
منكك عادةٌ .)١١‏ . 

و «منها): ما رواه عمر بن يزيد قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أقوم و قد طلع الفجر فإن أنا بدأت بالفجر صليتها فى أول وقتهاء و ان بدأت 
بصلاة الليل و الوتر صليت الفجر فى وقت هؤلاء فقال: أبدأ بصلاة الليل و الوتر و لا تجعل ذلكك عادةٌ «؟) و «منها): غير ذلكك من 
الروايات و هذه الطائفة تقيد الطائفة المانعة الدالة على عدم جواز الإتيان بصلاة الليل بعد الفجر مطلقا فيختص النهى و المنع بغير من 
قام من النوم بعد الفجر, و بذلكك تنقلب النسبة بين الطائفة المانعة و المجوزة لبقاء المجوزه على ما هى عليه من الإطلا-ق و تقييد 
المانعة بغير من قام و انتبه بعد الفجر. 

و بعبارة وضحى ان النسبة بين الطائفتين المتعارضتين بالإطلاق هى التباين (أولا) و النسبة بين الطائفة الثالثة و المانعة هى العموم 
المطلق فإذا خصصناها بتلك الطائفة اختصت- لا محالة- بغير من قام و انتبه من النوم بعد طلوع الفجر و بذلكك تكون أخص من 
الطائفة المجوزة مطلقا و لا مناص وقتئذ من أن نخصصها بالطائفة المانعة و هذا من انقلاب النسبةً من التباين الى العموم المطلق. 

و النتيجة أن المجوزة تكون خاصة بمن انتبه بعد طلوع الفجر, و لا مانع من أن ينتقل بنافلة الليل بعد الطلوع بخلاف ما إذا انتبه قبل 
طلوع الفجر على ما تقدم هذا كله فيما يرجع الى نافلة الليل. 

ثم ان ما قدمناه فيها من التعارض و التفصيل يأتى- بعينه- فى صلاة الوتر إذ قد وردت فيها أيضا طائفتان متعارضتان و دلت إحداهما 


على 


)١(‏ المرويتان فى ب 588 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 588 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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على جواز الإتيان بها بعد الفجر مطلقاء و دلت الأخرى على المنع عن الإتيان بها بعد الفجر كذلك. 

و ترتفع المعارضة بينهما بما ذكرناه عن حمل المانعة على صورة الانتباه من النوم قبل الفجر لورود الطائفة الثالثة المتقدمة لدلالتها على 
جواز الإتيان بصلاة الليل و الوتر لمن قام و انتبه بعد الفجر» و بذلكك تنقلب النسبة بين المتعارضين من التباين الى العموم المطلق 
فليلاحظ فهذان الموردان من موارد انقلاب النسبةٌ كما مر هذا. 

و قد يقال: ان الطائفة الثالة التى جعلتموها شاهد جمع بين المتعارضين بنفسها مبتلاة بالمعارض فى موردها و هو من قام بعد طلوع 
الفجر حيث ورد فيما رواه المفضل بن عمر أنه قال: قلت لأبى عبد الله (ع) أقوم و انا أشكك فى الفجر فقال: صل على شككك فإذا طلع 
الفجر فأوتر و صل الركعتين و إذا أنت قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالفريضة و لا تصل غيرها فإذا فرغت فاقضء ما فاتكك .. .)١١‏ 

وهى كما ترى دلت على ان من انتبه بعد طلوع الفجر يبدأ بالفريضة و لا يصلى صلاة الليل و لا غيرها فتعارض الطائفة الثالثة لا محالة. 
و يندفع: بأن الرواية ضعيفة السند و غير قابلة للمعارضة بوجه و هذا لا لعلى بن الحكم الواقع فى سندها بدعوى: ان المعروف من 
المسمين بهذا الاسم اشخاص ثلاثة وثق واحد منهم دون الآخرين فهو مردد بين الثقهُ و غيرها و ذلكك لما يوافيكك فى محله من اتحاد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١7/٠١‏ من 60/ال/ا1 


بل لمفضل بن عمر الواقع فى سندهاء لأنه ورإن وثقه الشيخ المفيد «قده؛ حيث ذكر أن من شيوخ أصحاب أبى عبد اللّه (ع) و خاصته و 
بطانته و ثقاته الفقهاء و الصالحين رحمهم الله المفضل بن عمر الجعفى: الا ان النجاشى و ابن 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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الغضائرى قد ضعفاه و مع تعارض التوثيق بالتضعيف لا يمكننا الاعتماد عليه أبدا على أنه يمكن أن يقال: أن النجاشى حسب ما وقفنا 
عليه أضبط من المفيد «قده)» فإنه قد يرى منه بعض المناقضات و لم تر من النجاشى «قده؛ مثله- مثلا- ذكر المفيد طاب رمسه فى 
محكى كلامه فى الإرشاد فى باب النص على الرضا (ع)) ما هذا نصه: 

ممن روى النص على الرضا (ع) بالإمامة من أبيه و الإشارءُ منه بذلكك من خاصته وثقاته و أهل الورع و العلم و الفقه من شيعته داود 
بن كثير الرقى و .. و محمد بن سنان. و هذا كما ترى توثيق صريح منه «قده)» لمحمد بن سنانء الا أنه ناقضِه فى موضع من محكى 
رسالته التى صنفها فى كمال شهر رمضان و نقصانه. 

حيث قال: بعد نقل روايهُ دالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا ما هذه عبارته: و هذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه فى طريقه 
محمد ابن سنان و هو مطعون فيه لا تختلف العصابةُ فى تهمته و ضعفه و من كان هذا سبيله لا يعتمد عليه فى الدين. 

وهذا صريح فى تضعيف الرجل و هما كلامان متناقضانء و لم ير من النجاشى «قده» المناقضة فى الكلام فبهذا يرجح تضعيف 
النجاشى «قده» فى المقام مع معاضدته بتضعيف شيخه أعنى ابن الغضائرىء لأنه أيضا ثقهُ و من مشايخ النجاشى «قدهما) إذا الرواية 
غير قابل للاستدلال بها على شىء هذا على أن دلالتها أيضا قابلةً للمناقشة» لاحتمال ان يكون المراد فيها بالقيام هو القيام من الجلوس 
إلى الصلاه أو الى شىء من مقدماتها دون القيام من النوم» وان كانت إرادته أيضا محتمله كما فى قوله عز من قائل 
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إذلا فَمتُمْ إِلَى الصلاة .. )1١‏ المفسر بالقيام من النوم. 

إذا فالقيام فيها أعم و الرواية مطلقة لوضوح أن دلالتها حينئذ على القيام من النوم بالإطلاق فتندرج فى الطائفة الدالة على المنع عن 
الإتيان بصلاةً الليل بعد طلوع الفجر مطلقا سواء قام من النوم أم قام إلى الصلاهُ أو الوضوء أو غيرهما فرأى أن الفجر قد طلع. 

و معه نقيدها بالأخبار الواردة فى جوازها بالإضافة الى من انتبه و قام من النوم بعد طلوع الفجر هذا. 

الا أن الانصاف أن دلالتها غير قابلة للمناقشهُ من هذه الجهة و ذلكك لأن القيام فيها بعينه القيام الوارد فى سائر الروايات الوارد فى 
جرارات واو عداو للج إذا عام يح طا ىه الصيرة ولا شبهة فى أن الظاهر منه هو القيام من النوم إذا لا يرد على الرواية إلا كونها 
ضعيفة السند كما مر و فى صحيحة عبل الله بن سنان: أن من قام بعد طلوع الفجر يبدأ بالوتر ثم يصلى الركعتين أى الفريضة ثم يأتى 
بركعات الليل قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا قمت و قد طلع الفجر فابدأ بالوتر. ثم صل الركعتين ثم صل الركعات إذا 
أصبحت .)3١‏ 


و المراد فيها بالإصباح ليس هو طلوع الفجر يقيناء لأن مفروض الرواية انه قام بعد طلوع الفجر. فلا معنى لقوله (ع) ثم صل الركعات 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠/١١‏ من ١٠/ال/ا1‏ 


إذا أصبحت بل المراد به هو الإصباح العرفى أعنى تنور السماء و استضاءتها أو طلوع الشمس. 
و كيف كان فهى مخالفةٌ لما قدمناه من جواز الإتيان بصلاة الليل 


)١(‏ المائدة: ه: ع 

(0) المروية فى ب 56 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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(مسألة )٠١‏ إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .)١(‏ 


والوتر قبل الفريضة بالإضافة الى من قام بعد الفجر و لكن الرواية و ان كانت واردهٌ فى محل الكلام أعنى من انتبه بعد الفجرء إلا انها 
غير منافية لما قدمناه؛ و انما غايتها الدلالة على ان من انتبه بعد الفجر يتخير بين الإتيان بصلاة الليل بتمامها قبل الفريضة- ما لم يتضيق 
وقتها-» و الاكتفاء بالوتر و الركعتين قبلها و الإتيان بركعات الليل بعدهاء كما ان من انتبه قبل الفجر يأتى بصلاة الليل و الوتر مخففة- 
ان امكنه- و إلا فيأتى بالشفع و الوتر و بذلكك يكتب له صلاة الليل. 

و على الجملة الجمع بحمل المانعة على من قام قبل طلوع الفجر و المرخصة على صورة الانتباه بعد الطلوع مما لا مناقشة فيه و لم أر 
من تعرض للجمع بين الطائفتين بهذه الكيفية من الأصحاب غير صاحب الوسائل «قده» حيث عنوان الباب بباب استحباب صلاة الليل و 
الوتر مخففة قبل صلاه الصبح لمن انتبه بعد الفجر ما لم يتضيق الوقت و كراهة اعتياده» و المظنون- قويا- انه «قده» التفت الى التعارض 
بين الروايات فجمع بينهما بتلكك الأخبار كما مر. 

)١(‏ ظهر الحال فى تلكك المسألهُ مما سردناه فى التعليقهُ المتقدمهً و قلنا ان الجواز انما يثبت فى جملهٌ من الموارد المتقدمهٌ بالنصوص 
الواردة فيها بالخصوصء و لم يدلنا أى دليل على أن القضاء فيها أفضل من تقديم النافلة على الانتصافء و من هنا قلنا ان ذلكك من 
باب التوسعة فى الوقت لا من باب التعجيل و التقديم. 

نعم ورد فى بعضها ان القضاء أفضل و من ثمة ذكرنا ان الجواز فيه 
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(مسألة )١‏ إذا قدمها ثم انتبه فى وقتها ليس عليه الإعادة .)١(‏ 

(مسألة 7) إذا طلع الفجر و قد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (). 


من باب التقديم و التعجيل دون التوسعة, و لا شبهة فى ان القضاء فيه أفضل للروايات المصرحة بذلكك فمنها صحيحة معاوية بن وهب 
المتقدمة عن أبى عبد الله عليه السّلام حيث ورد فى آخرها: القضاء بالنهار أفضل .0١١‏ 

(1) سواء أ كان جواز تقديمها من باب التوسعةٌ فى وقتها أم من باب التعجيل و التقديم على الوقت فان المستفاد من الروايات ان 
الإتيان بها قبل الانتتصاف امتثال للأمر بها وان ما أتى به مصداق للمأمور به اما للتوسعةٌ فى وقتها أو للتوسعةٌ فى مرحلة الامتثال و 
تجويز الإتيان بالمأمور به فى غير الوقت المقرر له- كالقضاء- و مع حصول المأمور به و تحقق الامتشال لا مقتضى للاتيان بها ثانيا 
لسقوط الأمر المتعلق بها و عدم بقائه حتى يؤمر بالإعادة ثانيا. 

(1) ما أفاده «قده) من إتمام صلاة الليل إذا صلى أربع ركعات ثم طلع الفجر و ان كان هو المعروف بين الأصحاب «قدهم» بل ادعى 
عليه الإجماع فى كلماتهم إلا أن الشهرة و الإجماع المدعى لا يصلح شىء منهما للاستدلال به فى المقام» لعدم اعتبار الشهرة و 
الإجماع؛ لأنه من الإجماع المنقول الذى لا نلتزم بحجيته. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1١٠/٠‏ من ٠/ا/ا1‏ 


بل الأمر كذلكك حتى على تقدير ان يكون الإجماع المدعى محصلا للاطمئنان أو الظن و لا أقل من احتمال ان المجمعين استندوا فى 
ذلك إلى 


)١(‏ المروية فى ب 58 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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الرواية الوارد فى المقام و معه يكون الإجماع مدركيا و ساقطا عن الاعتبار لا محال و ان لم تكن الرواية قابلة للاعتماد عليها فى 
نفسها لالتزام الغالب على التسامح فى أدلة السنن التى منها المقام» فان الباب باب المستحب. 

وما يمكن أن يستندوا إليه فى المسألة أمران: 

«وأحدهما»: ماررواه أبو جعفر ألا حول محمد بن النعمان قال: 

قال أبو عبد الله (ع) إذا كنت أنت صليت اربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاةً طلع أم لم يطلع .)١١‏ 

و «ثانيهما»: الفقه الرضوى حيث ورد فيه: ان كنت صليت من صلاة الليل أربع ركعات الى آخر الرواية المتقدمة .7١‏ 

أما الرواية المولى فهى وان كانت واضحة الدلاله على المدعى إلا انها ضعيفةُ السند بأبى الفضل النحوى الراوى عن الأحول لأنه 
مجهول. بل و لم يظهر اسمه و انما عنونوه بالكنية فحسبء نعم بقيهُ رجال السند حتى على ابن الحكم مورد للاعتبار بناء على ما هو 
الصحيح من اتحاد الأنبارى و غيره من المسمين بعلى بن الحكم. 

على انها مبتلاة بالمعارض و ان كان هو أيضا مثلها ضعيف السند و هو ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان 
عن ابن مسكان عن يعقوب البزاز قال: قلت له: أقوم قبل طلوع الفجر بقليل فأصلى أربع ركعاتء ثم أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ 
بالوتر أو أتم الركعات فقال: لا بل أوتر و أخر الركعات حتى تقضيها فى صدر النهار 0» و محمد بن سنان و يعقوب البزاز ضعيفان. 


)١1(‏ المرويتان فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل 
(؟) المرويهٌ فى ب 8” من أبواب المواقيت من المستدركك 
() المرويتان فى ب 5 من أبواب المواقيت من الوسائل 
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خففة (1) 


و أما الفقه الرضوى فقد مر غير مرةٌ انه لم يثبت كونه رواية فضلا عن ان يكون موردا للاعتبار» إذا فالحكم بالاستحباب فى المسألة 
يبتنى على القول بالتسامح فى أدلة السننء فإنه بناء على تلكك القاعدة لا مانع من الحكم بالاستحبابء و التفصيل بين ما إذا صلى اربع 
ركعات ثم طلع الفجر و غيره فيتم صلاته فى الصورة الأولى دون الثانية كما ذكره الماتن «قده). 

و حيث انا لا نقول بتلكك القاعدة و ذكرنا أن الروايات المستدل بها عليها غير وافية فى إثباتهاء و انما تدل على ان الإتيان بالعمل يرجاء 
الثواب و من باب الانقياد أمر حسن و أما الاستحباب فلا. فلا يمكننا الحكم باستحباب إتمام النافلة فى محل الكلام. 

على ان نافلة الليل- وقتئذ- من التطوع فى وقت الفريضة و هو لو لم نقل بحرمته و مبغوضيته فلا كلام فى انه مرجوح فى الشريعة 
المقدسة إذا يحتاج رفع اليد عن كونها مرجوحة إلى دليل و قد عرفت ان ما استدل به عليه لا ينهض دليلا على الجواز و التخصيص 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحة نناه/ا! من ه/ال/ا١1‏ 


فى مقابلهُ ما دل على المنع عن التطوع فى وقت الفريضة. 

وفى مثل ذلكك لا اثر للتسامح فى أدلة المستحبات فإنه غير رافع للمرجوحية وان كان لا بأس به من حيث الجواز» و كيف كان لم 
يقم دليل على عدم المرجوحية فى المقام سواء تلبس بأربع ركعات من النافلة أم لم يتلبس بها. 

)١(‏ لم يقم على ذلكك أى شاهد من الرواية المتقدمة. لأنها انما تدل على استحباب إتمام صلا الليل على النحو المتعارف و كما كان 
يأتى بها قبل طلوع الفجرء و أما الإتيان بها مخففة فلا يكاد يستفاد منها ابداء فالتخفيف 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 1717© 

وان لم يتلبس بها قدم ركعتى الفجر ثم فريضته )١(‏ و قضاهاء و لو اشتغل بها أتم ما فى يده ثم أتى بركعتى الفجر و فريضته (؟) و 
قضى البقِيهُ بعد ذلكك. 


يحتاج الى دليل» و لعل اعتباره من جهة مناسبة الحكم و الموضوع حيث ان التطوع فى وقت الفريضة محرم أو مرجوح. فإذا أثبتنا 
جوازه بتلكك الرواية تخصيصا فيما دل على النهى عن التطوع فى وقت الفريضة فالمناسب و الأولى ان يؤتى بها مخففة حتى لا تتحقق 
مزاحمة الفريضة بكثير. 

)١(‏ ظهر الحال فى ذلكك مما سردناه فى المسألهُ المتقدمة فلاحظ. 

(') وهذالا لما دل على أن من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت حتى يلزمه التفصيل فى المسألهٌ بين ما إذا أتى منها بركعة 
وقد طلع الفجر فيحكم بصحتها و إتمامها و ما إذا طلع الفجر قبل الإتيان منها بركعة حتى يحكم ببطلانها أو مرجوحيتها و يرفع اليد 
عما أتى به و يأتى بركعتى الفجر من الابتذاءء لأن العمدٌ فى ذلكك موئقة عمار و هى انما وردت فى صلاة الغداء و انما تعدينا عنها 
إلى سائر الفرائض للعلم الخارجى بعدم الفرق بين الغداةٌ و غيرها من الفرائض اليومية. و اما التعدى عنها الى كل صلاهُ حتى النافلة فهو 
يحتاج الى دليل و لا دليل عليه. 

بل الوجه فيما ذكره الماتن «قده) هو ان أدلة المنع عن الإتيان بصلاةٌ الليل بعد الفجر منصرفة عن إتمامها و ذلكك لان العمده فى ذلكك 
هى الروايات المانعة عن الإتيان بصلاةً الوتر بعد طلوع الفجر, و أشرنا سابقا الى ان صلاةٌ الوتر- التى هى أهم إجزاء صلاة الليل- إذا 
لم تكن مأمورا بها بعد الفجر لم يكن غير الوتر بمأمور به بالأولوية. 

و هذه الروايات منصرفة إلى الشروع فى الوتر و إيجادها اعنى البدأ بها بعد طلوع الفجر و غير شاملة لما لو شرع فيها قبل طلوعه و بعد 
ما اشتغل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: /57 

(مسألة )1١‏ قد مر ان الأفضل فى كل صلاه تعجيلها )١(‏ فنقول: 


بها طلع فى أثنائها و إذا لم تشمل الأخبار المانعة لصلاه الوتر بحسب البقاء شملتها المطلقات الواردة فى استحباب صلاة الليل و الوتر 
و بعبارة أخرى ان دليل المنع إذا لم يشمل المقام اعنى ما إذا طلع الفجر و المكلف فى أثناء الصلاة كان إطلاق الأمر بصلاة الليل و 
الوتر بحاله» و الظاهر ان ما ذكرناه من قصور دليل المنع هو المستند للماتن «قده و إلا فلم يرد على ما افاده «قده أى دليل 
بالخصوص. 

)١(‏ وقد مر الوجه فى ذلكك عند تعرض الماتن للمسألهُ فلاحظ. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالائالالا صفحة عاه/ا! من ه/الا١‏ 
الموارد المستثناة [عن أفضلية التعجيل] 


اشارة 


(؟) الحرى أن يقال: ان الموارد المستثناة عن أفضلية التقديم و التعجيل قسمان: 

«أحدهما: ما كان الاستثناء فيه من باب التتخصيص بحيث لو صلى أول الوقت بأن أتى بالفريضة مقدما فقد أتى بها فى غير الوقت 
الأفضل فهو من الموارد المستثناة عن أفضليةُ التقديم حقيقة. 

و «ثانيهما»: ما كان الاستثناء فيه من باب المزاحمةٌ بحيث لو صلى أول الوقت أتى بها فى الوقت الأفضل إلا أنه تركك بذلكك مستحبا 
آخر أهم و أفضل من الإتيان بها فى وقت فضيلتهاء فهذا من باب التزاحم دون الاستثناء حقيقة بمعنى ان التأخير فيه انما هو لمراعاة أمر 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١؛‏ ص: 579 


أن الأفان بالفريضة مقدما لسن بمطلوف فى نفسة يل الأن رعابة الجية الثائية أولق فق وعاية تلكق الجية؛ فالضلاة فى أول :وفيا أيضا 
أفضل فى نفسها و انما استحب تأخيرها من جهة المزاحم الأقوى كما عرفت, و لو مع قطع النظر عما دل على استحباب التأخير حينئذ 
إذا فالأنسب ذكر كل من القسمين على حدة: 

فمن القسم الأول أفضليةٌ التأخير للمتيمم فيما إذا احتمل ارتفاع عذره الى منتهى الوقت بناء على جواز البدار حينئذ كما بنى عليه 
الماتن «قده' فإن التأخير فى حقه أفضلء, بحيث لو صلى فى أول الوقت أتى بها فى غير الوقت الأفضل. 

و من القسم الثانى أفضلية تأخير الظهرين لمن أراد الإتيان بنافلتهماء لأنها مستندة الى أن تقديمها مزاحم للنوافل و هى أهم من التعجيل 
بهماء و إتيانهما فى أول الوقت لا لأنهما لو أتى بهما فى أول الوقت وقعتا فى غير الوقت الأفضل و ذلكك لان الإتيان بهما فى أول 
الوقت أفضل مطلقا غير ان تقديمهما مبتلى بالمزاحم الأقوى, فمراعاهً للمزاحم استحب تأخيرهما عن أول الوقت» و هذا هو الذى 
يستفاد من قوله (ع) أو تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قال: لا. قال (ع) لمكان النافلة. هكذا ينبغى تحرير الأقسام المذكورة فى 
المقام و بيان ان الاستثناء فى أى قسم حقيقى و فى أى قسم من باب المزاحمة 
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«الأول»: الظهر و العصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما )١(‏ و كذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت. 

«الثانى»: مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة (؟) و أراد إتيانها 


الأول: الظهر و العصر 


(1) لما مر فى محله من ان الأفضل فى الظهرين فى موارد تشرع فيها النافلة كما فى غير السفر هو الإتيان بهما بعد النافلة لما دل على 
تحديد وقتهما بالذراع و الذراعين أو المثل و المثلين على اختلاف الروايات فى ذلكك. فإذا فرضنا أن المكلف لا يريد التنفل لعذر- 
كالسفر- أو لغير عذر و بالاختيار فالأفضل أن يأتى بالظهرين أيضا فى أول الوقت لما تقدم فى محله من ان الذراع و الذراعين و 
غيرهما مما ورد فى تحديد وقت النافلة مما لا خصوصية له لأن التأخير عن أول الوقت انما هو لمكان النافلهُ على ما صرح به فى بعض 
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الروايات» و دل بعضها على مرغوبيهُ التخفيف فى النافلة أيضا. 
فإذا لم تشرع النافلة أو ان المكلف لم يأت بها بالاختيار أو أتى بها متقدمة على الزوال كما فى يوم الجمعة فمقتضى إطلاق الروايات 
المتقدمة التى استفدنا منها اهتمام الشارع بأول الوقت أفضَليةُ الإتيان بهما فى أول الزوال أيضا كما مر. 


الثانى: الحاضرة لمن عليه الفائتة 


(؟) وقع الكلام فى أن من عليه الفائتة هل يستحب أن يقدمها على 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 573١‏ 


الحاضرة أو أن الأفضل ان يؤتى بالحاضرة أول وقتها ثم بالفائتة» فعن بعضهم استحبابه و ذهب جماعة إلى لزومه و انه لا يجوز الإتيان 
بالفريضهةٌ الحاضرةٌ لمن عليه فائتة. 

و هل القضاء على المواسعة أو المضايقة؟ بمعنى ان من شرائط الحاضرة ان لا يكون على المكلف صلؤة فائتة أو انها ليست بمشروطة 
بذلك. بل تقع الحاضرة صحيحة و لو مع اشتغال الذمة بالقضاء يأتى عليه الكلام فى محله ان شاء الله و انما نتكلم فى المقام بعد 
فيقع الكلام فى أن الأفضل ان يقدم الفائتةُ على الحاضرة أو ان الأمر بالعكس؟ 

مقتضى ما ورد فى جملهُ من الروايات أن الأفضل تقديم الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقتها كما ذكره الماتن «قدها. 

«منهاا: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) (فى حديث) قال إذا دخل وقت صلاة و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف ان يذهب 
وقت هذه الصلاه التى قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلهاء و إذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى )١١‏ و بإزائها أيضا عدهُ روايات 
دلت على أن الأفضل تقديم الحاضرة على الفائتة: 

«فمنها/: صحيحة ابن مسكان عن أبى عبد الله (ع) قال: ان نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء الآخرةٌ فإن استيقظ قبل الفجر 
قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء و ان خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرةٌ. و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم 
المغرب ثم العشاء الآخرةٌ قبل طلوع الشمس .)7١‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و «منها/: صحيحة أبى بصير عن أبى عبد اللّه (ع) قال: ان نام رجل و لم يصل صلاه المغرب و العشاء أو نسى فإن استيقظ قبل الفجر 
قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء و ان خشى ان تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ» فليصل الفجر ثم 
المغرب ثم العشاء الآخرة .. .)١١‏ 

و هاتان الصحيحتان قد دلتا على لزوم تقديم الحاضرة- و هى صلاةه الفجر- على الفائتة أعنى صلاتى المغرب و العشاء. 

وقد يقال: ان الصحيحتين معارضتان للطائفة المتقدمة» لأنهما يشتملان على الأمر بتقديم الحاضرة على الفائتة» و الطائفة المتقدمة 
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افشملت على الأمر يعكبية. 

و لكن الظاهر انه لا معارضةهٌ بينهما و ذلكك: 

«أما أولا»: فلانا لو كنا و هاتين الصحيحتين لخصصنا بهما الطائفةٌ المتقدمة» لأن تلكك الطائفة أعنى صحيحة زرارة المتقدمة مطلقة؛ و 
قد دلت بإطلاقها على أن كل فريضة فائته متقدمة على الحاضرة. و هاتان الصحيحتان واردتان فى خصوص فريضة الفجر و قد دلتا 
على أن صلاةٌ الفجر بخصوصها متقدمةُ على فائتة المغرب و العشاء و مقتضى القاعدة ان نلتزم بالتتخصيص فى صحيحة زرارة و استثناء 
فريضة الفجر من عمومها أو إطلاقها فلا معارضة بينهما. 

و «أما ثانيا»: فلان هناكك صحيحة أخرى لزرارة قد فصلت بين صورة خوف ذهاب الوقت فدلت على لزوم تقديم الحاضرة على الفائتة 


حينئذ و صورة عدم الخوف من ذهابه فدلت حينئذ على لزوم تقديم الفائتة على 


)١(‏ المروية فى ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة »١‏ ص : 5777 
(الثالث): فى المتيمم مع احتمال زوال العذر )١(‏ أو رجائه 


الحاضرة» حيث صرحت بقوله (ع) وان كانت المغرب و العشاء قد فاتتاكك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلى الغداة ابدأ بالمغرب ثم 
العشاءء فان خشيت ان تفوتكك الغداةً إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم صل الغداةً ثم صل العشاءء و ان خشيت ان تفوتكك الغداةً إن 
بدأت بالمغرب فصل الغداه ثم صل المغرب و العشاء ابدأ بأولهما .)١١‏ 

و مع ملاحظة هذا التفصيل لا تصل النوبة إلى التخصيص فضلا عن المعارضة؛ إذ معه تحمل الصحيحتان على صوره خوف ذهاب 
الوقت بقرينةُ هذه الصحيحة: لأنها أخص فلاجلها تختص الصحيحتان بما إذا خيف ذهاب الوقث. 

و بذلك ترتفع المنافاة بين الطائفتين و يتم ما ذكره الماتن «قده؛ من أن الأفضل ان يبدأ بالفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة» و مع 
الضيق تتقدم الحاضرة على الفائتة» لأن صاحبة الوقت أولى به من غيرها. 


الثالث: المنبر مع احتمال زوال العذر 


)١(‏ أشرنا الى أن ذلكك يبتنى على القول بجواز البدار- فى المقام- كما بنى عليه الماتن «قده) و لكنا بنينا- فى محله- على عدم جوازه 
و انه لا بد من ان ينتظر المكلف حينئذ إلى آخر الوقت فان تمكن من الماء توضأ أو اغتسل و الا تيمم و صلى لأنه إن فاته الماء فلن 
تفوته الأرض و التراب إذا فالانتظار و التأخير أمران لا زمان فى محل الكلام لا أنهما مستحبان و قد قدمنا 


)١(‏ المرويهُ فى ب "27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 678 
و اما فى غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير )١(‏ و عدم جواز البدار. 


الكلام فى ذلك مفصلا فى بحث التيمم فليراجع. 
(1) فصل الماتن «قده' بين المتيمم و سائر ذوى الأعذار حيث حكم بجواز البدار و التقديم فى الأول و منعهما فى غيره و أوجب 
التأخير و الانتظار الى آخر وقت الفريضة. 
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و لعل الوجه فى تفصيله ان العذر المسوغ للصلاة العذرية هو الذى يستوعب الوقت كله نظرا الى أن المأمور به هو الطبيعى الواقع فيما 
بين المبدء و المنتهى» فإذا تمكن المكلف من الصلاة الاختيارية فى أى جزء من أجزاء ذلكك الوقت فلا يكون مضطرا إلى الصلاهٌ 
العذرية أى الفاقدة لشىء من الاجزاء و الشرائط الاختياريتين» و من المعلوم ان الصلاة العذرية غير مشروعة إلا مع العجز عن الصلاه 
التامة الاختيارية فى مجموع الوقت المضروب لها. 

وحيث ان المكلف لم يحرز عجزه عن الصلاة التام إلى منتهى الوقت لم يجز له البدار بالإتيان بالصلاةً العذرية فى أول وقتهاء 
لاحتمال ارتفاع العذر قبل انقضاء الوقت و انتهائه» و مجرد العذر فى بعض الوقت غير مسوغ للاكتفاء بالصلاة العذرية. 

و أما البدار فى حق المتيمم فالحكم بجوازه مستند الى النص هذا. 

وقد تكلمنا على النص الوارد فى ذلكك- فى محله- و أما ما قدمناه من الوجه لعدم مشروعية البدار لسائر ذوى الأعذار فهو و ان كان 
كما سردناه بحسب الحكم الواقعى إلا ان الأمر حسب ما يقتضيه الحكم الظاهرى ليس كما أفيد و الوجه فيه: 

ان المكلف إذا كان واجدا للعذر فى أول وقت الصلاة» و احتمل 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 570 

«الرابع» لمدافعة الأخبثين )١(‏ و نحوهماء فيؤخر لدفعهما 


بقاءه الى آخره كارتفاعه لم يكن أى مانع من التمسكك باستصحاب بقاء العذر الى منتهى وقت الصلاة- بناء على جريان الاستصحاب 
فى الأمور الاستقبالية- كما هو الصحيح و به يحرز ان العذر مستوعب للوقت كله. 

و هو كالعلم الوجدانى ببقاء العذر كذلكك فيشرع له البدار و الإتيان بالصلاهً العذرية فى أول الوقت. 

ثم إذا لم يتكشف له الخلااف و استمر العذر الى منتهى الوقت فهو و إذا ارتفع العذر قبل ذلك وجبت عليه الإعادة لعدم أجزاء 
الأحكام الظاهرية عن الأحكام الواقعية. و الأمر الواقعى باق بعد بحاله فلا مناص من امتثاله على ما حررناه فى محله؛ و كيف كان فلا 
مانع عن الحكم بمشروعية البدار- فى هذا القسم- بالاستصحاب. 

و بهذا يظهر ان الحق فى المسألة عكس ما ذكره الماتن» و ان الصحيح بالنسبة إلى المتيمم عدم جواز البدار» و جوازه بالإضافة إلى 
سائر ذوى الأعذار و ان كان ذلكك حكما ظاهريا تجب معه الإعادة على تقدير الكشاف الخلاف و ارتفاع العذر قبل خروج الوقت و 
انقضائه. 


الرابع: مدافعة الأخبثين 

اشارة 

)١(‏ جواز التأخير فى هذا القسم من باب التخصيص - حقيقة- بمعنى أن المكلف لو صلى مع المدافعة و لم يؤخر الصلاة لدفع 
الأخبثين لوقعت صلاته مرجوحة و فى غير الوقت الأفضلء و يدل عليه صحيحة هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع) قال: لا صلاةٌ 


حاف و اا دافاو هو قزل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة 21 ص : 578 


من هو فى ثويه .)١١‏ 
و مقتضى هذه الصحيحة- لو لا ما دل على الجواز مع مدافعة الأخبثين- عدم جواز الصلاهُ و بطلانها فى حالهُ المدافعة» لدلالتها على 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١7/١8‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


نفى الصلاءُ عن الحاقن و ظاهره نفى الحقيقهُ و قد دلت على انها كالصلاه الواقعه فى الثوب المشتمل على البول أو العذرة؛ غير انا 
علمنا بالقرينةُ الخارجية و ما دل على صحة تلكك الصلاه ان المراد به نفى الكمال دون نفى الصحة و الحقيقة» إذا تدلنا الصحيحة على 
أن الأفضل أن تؤخر الصلاءً عند مدافعة الأخبثين لدفعهما ثم ان الرواية فى الوسائل: لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة. و فى التهذيب أيضا 
بهذه العبارة» و كذلكك فى محاسن البرقى و لكنه لم يتكرر فيه كلمة «و لا» و العبارة: لا صلاهً لحاقن و حاقنة. و عليه فلا بد فى التعدى 
إلى الحاقب أعنى حابس الغائط و الحاقه بالحاقن أى حابس البول من دعوى عدم الفصل و القطع بوحدة الملاكك. و إلا فالرواية 
مختصة بحابس البول فحسبء و لم يرد الحاقب فى شىء مما يعتمد عليه من رواياتنا. 

و احتمل المحدث الكاشانى «قده» وقوع التصحيف فى الرواية بتبديل كلمهُ «حاقب» بالحاقنة» حيث روى الرواية هكذا: لا صلا لحاقن 
ولا لحاقب, ثم فسر الحاقن بحابس البول» و الحاقب بحابس الغائط و قال قال فى النهاية: فيه: لا أرى لحاقب و لا لحاقن» الحاقب 
الذى احتاج الى الخلاف فلم يبرز فانحصر غائطه؛ و منه الحديث: نهى عن صلاةٌ الحاقب و الحاقن قال: الحاقن هو الذى حبس بوله 
كالحاقب للغائط» و منه الحديث لا يصلين أحدكم و هو حاقن» و فى رواية و هو حقن حتى يتخفف ثم قال فما يوجد فى نسخ 
التهذيب: لا صلاه لحاقن و لا حاقنةٌ بالنون فيهما جميعا 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب قواطع الصلاءٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /57 


فلعله تصحيف .)١١‏ 

فالرواية- على هما ذكره- مشتملةٌ على كل من حابسى الغائط و البول و لكنكك شير بان ما يمكن الاعتماد عليه فن الأخبار المروية 
بطرقنا غير مشتمل على الحاقب بل نسخ التهذيب- قاطبة- و المحاسن و غيره مشتملةٌ على الحاقن و الحاقنة. 

نعم ورد ذلكك أعنى حابس البول بلفظ الحاقب و غيره فى جملة من الروايات المروية بطرقنا "7١‏ غير انها ضعيفةُ السند و غير قابلة 
للاعتماد عليها أبدا. . 

نعم نقل فى الحدائق عن هشام بن الحكم عن أبى عبد الله (ع) انه قال: لا صلاةً لحاقن و لا حاقب 7. 

إلا انكك قد عرفت ان نسخ التهذيب و غيرها خالية عن الحاقب و انما رواياتنا مشتملة على الحاقن و الحاقنة دون الحاقبء إذا فلا 
مناص فى التعدى إلى حابس الغائط, و الحاقه بحابس البول من دعوى عدم الفصل و القطع بالملاك كما مر. 

ثم إن الضمير فى قوله: من هو فى ثوبه. يرجع الى النجس- من بول أو غائط- المدلول عليهما بالحاقب و الحاقن- على فرض اشتمال 
الرواية على الكلمتين» و لكن فى المحاسن ان فى بعض النسخ من هو فى نومه. 


١١١ المجلد الثانى م ه ص‎ )١( 

(0) راجع ب 8 من أبواب القواطع من الوسائل. 

() الحدائق ج * ص 778 من الطبع الجديد و لكنه «قده» تعرض لتلكك الرواية فى ج 4 ص 2١‏ مصرحا بأن الموجود فى التهذيب و 
المحاسن و غيرهما ما قدمناه من انه لا صلاهً لحاقن و لا لحاقنة. فليلاحظ. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 57/7 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١7/١9‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


أى كأنه يصلى و هو نائم »01١‏ و هذا هو الموافق للاعتبار فان من شغل نفسه بالمدافعة لم يتمكن من التوجه و الإقبال بصلاته فكأنما 
يصلى و هو نائم مسلوب التوجه الى صلاته و حركاته. : 

ثم ان فى المقام رواية أخرى و هى ما رواه أبو بكر الحضرمى عن أبيه عن أبى عبد الله (ع) قال: لا تصل و أنت تجد شيئا من الأخبثين 
«" ولا بأس بسندها الى الحضرمى فان على بن الحكم فى السند ثقَهُ على ما مر غير مره و كذلكك أبو بكر الحضرمى لأنه ممن وقع 
فى أسانيد كامل الزيارات؛ و انما الكلام فى والده و انه من هو؟ لان المراد بأبى بكر الحضرمى ان كان هو محمد بن شريح فإنه قد 
طن عد كنا جل دكيق واد كاسن وعوابق تراو» لوقوعه فى أسانيد كامل الزيارات غير أن والده و هو شريح لم يظهر انه من 
هو ولم يوثق فى الرجال وان أريد به عبد الله بن محمد دون محمد بن شريح نظرا إلى أنه يكنى بأبى عبد اللّه دون أبى بكر فهو و 
الماكان لك فى فاليا من لا تنام كد وا ضيه للعررو محا العتضر دي كو محون بر حرج الحفريي يغلي المحم ين 
شريح المكنى بأبى عبد الله أيضا موثق للاعتماد على توثيق النجاشىء لأنه من الجائز ان يكون والده محمدا آخر غير محمد بن شريح 
الحضرمىء إذا لا يمكننا إثبات وثاقة والد أبى بكر الحضرمى فتكون الروايةُ بذلكك ساقطةٌ عن الاعتبار. 


/7 ص‎ ١ المحاسن ج‎ )١( 

(5) المروية فى ب 8 من أبواب القواطع من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 679 

«الخامس»: إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله )١(‏ «السادس»: لانتظار الجماعة (؟) إذا لم يفض إلى الإفراط فى التأخير. 


الخامس: إذا لم يكن له إقبال 


0000000000 3 
)١(‏ وذلكك لجملةُ من الروايات «منها/: صحيحة عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله (ع) أكون فى جانب المصر فتحضر المغرب و أنا 


أريد المنزل فإن أخرت الصلاء حتى أصلى فى المنزل كان أمكن لىء و أدركنى المساء أ فأصلى فى بعض المساجد؟ فقال: صل فى 
منزلكك .)١١‏ 

فقد دلت على أن الصلاء فى المنزل مع التمكين و الإقبال إلى الصلاة متقدمة على الصلاهُ فى أول الوقت من غير تمكين و إقبال لان 
روح العبادة هى التوجه و الإقبال» فإذا دار الأ-مر بين الصلاءً فى أول الوقت مشوش البال» و الصلاهٌ متأخرة مع التوجه و الإقبال كان 
الثانى مقدما على الأول حسب ما تقتضيه الصحيحة. 


السادس: انتظار الجماعة 
(؟) ذكر «قده» ان التأخير انتظارا للجماعة أفضل و قيده بما إذا لم يفض إلى الإفراط فى التأخير. و قد قدمنا الكلام عليه فى المسألة 


التاسعةُ من مسائل الفصل السابق, و انما نعيده تبعا للماتن و للإشارة الى ما لم نذكره 


)١(‏ المروية فى ب ١5‏ من أبواب المواقيت من الوسائل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 58٠‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7/٠١‏ من 0/ال/ا1 


هناكك فنقول: 

ان هذا المورد من موارد التزاحم دون التخصيص و ان رعاية الجماعة أولى من رعاية الصلاه فى أول وقت الفضيلة. و قد استدل عليه 
بما رواه جميل بن صالح أنه سأل أبا عبد الله (ع) أيهما أفضل؟ يصلى الرجل لنفسه فى أول الوقت أو يؤخرها قليلا و يصلى بأهل 
مسجده إذا كان امامهم؟ قال: يؤخر و يصلى بأهل مسجده إذا كان الامام .)١١‏ 

و قد عنون صاحب الوسائل باب استحباب الجماعة و لو فى آخر الوقت مرتين فمرةٌ فى أوائل أبواب صلاة الجماعة )0 و أخرى فى 
أواخرها «* و كأنه قد نسى ما ذكره «أولا» حتى عقّده «ثانيا؛ و إن أضاف عليه بعض الأمور. 

و كيف كان فقد استدل بها على استحباب تأخير الفريضةٌ لانتظار الجماعهُ و أفضليته عن الصلاه فى أول الوقت. 

و«يرده): أن الروايه وان دلت على أفضَليهُ التأخير للجماعة؛ الا أنها مشتملة على قيدين فى موردها: «أحدهما»: أن تكون الصلاهُ فى 
المسجد و «ثانيهما/: أن يكون المقدم أو المؤخر لها هو الإمام فالتعدى عن موردها إلى التأخير للجماعة فى غير المسجد أو لغير الامام 
كالمأمومين يحتاج الى دليل؛ و المدعى أفضلية التأخير لدرك الجماعة مطلقا لا فى خصوص المقيد بالقيدين. 

على أن الرواية ضعيفة السند» فان جميل بن صالح و ان وقع فى أسانيد كامل الزيارات و هذا يكفى فى وثاقته إذ لا معارض له الا أن 
الصدوق 


)١(‏ راجع ب 4 و 76 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. 
(؟) راجع ب 4 و 76 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. 
(5) راجع ب 4 و 76 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 55١‏ 


لم يذكر طريقه إليه فى المشيخة فهو مجهول الطريق و لا ندرى أنه رواها عنه باية واسطة» إذا فلا يمكننا الاستدلال بها حتى فى 
موردها أعنى المقيد بالقيدين و هو الإمام الذى يدور أمره بين أن يصلى أول الوقت من دون جماعة أو يؤخرها عنه الى المسجد حتى 
يصلى جماعة. 

فالصحيح أن يقال: إن محل الكلا-م من أحد موارد التزاحم و لا بد فيه من الرجوع الى قواعد باب المزاحمة فلا مناص إذا من أن 
نفصل بين ما إذا أخر صلاته- لدركك الجماعة- من أول وقت الفضيلة إلى وسطه أو آخره فيصلى فى آخر وقت الفضيلة أو وسطه مع 
الجماعة. و ما إذا أخرها- لدركك الجماعة- عن وقت فضيلتها الى وقت إجزائها فيصلى فى غير وقت الفضيلة مع الجماعة. 

فنلتزم بأفضلية التأخير فى الصورة الأولى دون الثانية و ذلك لأ-ن الصلاء جماعة وان كانت مستحبة أكيده و قد حث عليها فى 
النصوص و فى بعض الصحاح أن الصلاءٌ جماعة أفضل من الصلاه فرادى بخمس و عشرين صلاه 2١١‏ و فى بعض الروايات أن فضلها 
على الصلاهُ فرادى أربع و عشرون ١‏ و فى صحيحة عبد اللّه بن سنان أن الصلاة جماعة تفضل على كل صلاة الفرد (الفذ) بأربعة و 
عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة 370. 

و هذا هو وجه الجمع ببن الطائفتين المتقدمتين لدلالتها على أن الجماعة أفضل من الفردى أربعة و عشرين درجة و صلاة فإنها أيضا 
صلاهُ واحدهٌ فيكون المجموع خمسة و عشرين. 

و كيف كان ففضيلة الجماعة أمر غير خفى و هى من الأمور الضرورية 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحةً ١الاا‏ من ه/الا١‏ 


)١(‏ المرويات فى ب ١‏ من أبواب صلاهءً الجماعةٌ من الوسائل. 
(؟) المرويات فى ب ١‏ من أبواب صلا الجماعةٌ من الوسائل. 
(*) المرويات فى ب ١‏ من أبواب صلا الجماعةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 5817 


و الواضحةء إلا انها مهما بلغت من الفضل و الثواب لا تكاد تبلغ فى الاهتمام إلى الصلاهً فى وقت الفضيله و قد ورد الأمر الأكيد 
بالإتيان بها فى وقت فضيلتها حتى ان التأخير عنه عد تضييعا فى بعض الروايات ١١‏ فكأنها صلاة عذريةُ و ليست بصلا حقيقية؛ فإن 
الوقت الذى نزل به الجبرئيل على النبى الأكرم (ص) انما هو وقت الفضيلة فالصلاةً فى غيره تضييع لها فى الحقيقة و فى حكم العدم و 
ان كانت موجبة للاجزاء فى مقام الامتثال. 

وهل يمكن ان يقال: تضييع الصلاء أفضل لمكان فضل الجماعة؟ 

بل و فى جملة من الروايات لما سألوهم (ع) عن وقت صلاتى الظهرين أجابوا بأنه الذراع و الذراعان أو المثل و المثلان على اختلاف 
الأخبار الواردة فى تحديد وقت الفضيلةٌ ؟» و معنى ذلكك ان وقت الفضيله عد وقتا مضروبا للصلاة» و من الظاهر أن تأخير الفريضة 
عق الوقك الحضروبا لهافن الشريعة المقدسةهها لا فضيلة له. 

و على الجملة ان فضل الجماعة وان كان مما لا خلاف فيه إلا انه مع التحفظ على أصل الصلاةٌ لا مع تضييعها كما لا يخفى. 

نعم حكى سيدنا الأستاذ (أدام الله اظلاله) عن الحجة الورع الميرزا محمد تقى الشيرازى «طاب رمسه؛ انه كان يؤخر صلاته و يصليها 
جماعة قبل المغرب بساعة. 

و كيف كان فالظاهر ان فى هذه الصورةٌ يتقدم الوقت على الجماعة و لا يكون التأخير أفضل فإن أهمية الوقت مانعة عن ذلكك كما 
مر. و لعله الى ذلكك ينظر الماتن «قده» فى قوله: إذا لم يفض إلى الإفراط فى التأخير أى عن وقت الفضيلة إلى خارجه. 


)١(‏ راجع ب 4 من أبواب المواقبت من الوسائل. 
(؟) راجع ب 8 من أبواب المواقبت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: “587 


نعم إذا أخر الفريضة عن أول وقت الفضيلة إلى وسطه أو آخره- لا الى الخارج عنه- لإدراكك فضيلة الجماعة و هو الصورة الأولى من 
محل الكلادم لم يكن- وقتئذ- مانع من الحكم بأفضلية التأخير و الانتظار لان فيه جمعا بين الفضيلتين اعنى أفضليٌ الوقت و فضل 
الجماعة؛ و ذلكك لان عد التأخير تضييعا للصلاه و الاهتمام الأكيد بالإتيان بها فى وقت الفضيله انما هو بالإضافة إلى مجموع وقت 
الفضيلة الأعم من أوله و وسطه و آخره لا بالإضافة إلى خصوص أولهء وان كان أول الوقت أفضل غير ان فضيلة الجماعة أهم و أكد. 
بمعنى أن أهمية الإتيان بها فورا ففورا وان كانت ثابتهُ و هو أمر حسن و من الاستباق نحو الخير و المبادرة إلى رحمة الله و تعجيل 
للمغفرة و كل ذلكك من العناوين المستحسنةء إلا انه فى قبال الجماعة التى قدمنا أنها أفضل من الفردى خمسا و عشرين درجةٌ مما لا 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً ٠الا!ا‏ من ه/الا١‏ 


و مما يؤكد ما ذكرناه مضافا الى انه جمع بين الفضيلتين ان السيرةٌ القطعية المستمرة من زماننا هذا الى زمان النبى (ص) و أوصيائه (ع) 
جارية على تأخير الفريضة عن أول وقت الفضيلة إلى وسطه أو آخره لانتظار الجماعة» لوضوح ان النبى (ص) لم يكن يصلى بمجرد 
الزوال بل كان ينتظر حضور الجماعة للصلا و كذلكك المؤمنون لم يكونوا يصلون بمجرد دخول الوقت و سماع الأذان» بل كانوا 
ينتظرون الامام. 

و كذلكك الحال فى زماننا لأنهم- فى بيوتهم- لا يصلون بمجرد الزوال تعجيلا للخير و مبادرة نحو المغفرة بل يخرجون الى المساجد و 
الجماعات و إذا أبطأ الإمام مقدارا قليلا- كما لعله المتعارف فى أثمة الجماعات- لم يبادروا إلى الصلاة بالانفراد» بل انهم ينتظرونه- 
على ما هو المتعارف- لدركك 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 55 

و كذا لتحصيل كمال آي كسضون الستجد 03 


فضيلهُ الجماعة» إذا فما قدمناه من التفصيل فى محله. 

ثم ان مقتضى السيرةً عدم الفرق فى أفضلية التأخير عن أول الوقت انتظارا للجماعة بين الامام و المأموم ما لم يخرج وقت الفضيلة. 
)١(‏ كما إذا دار امره بين ان يصلى فى أول الوقت- فى بيته- مثلا أو يؤخر صلاته عن أول وقتها و يأتى بها فى المسجد و هذا أيضا 
من موارد التزاحم لعدم إمكان الجمع فيه بين المصلحتين أعنى مصلحة أول الوقت و مصلحة إيقاع الصلاة فى المسجد. 

و استدل على أفضلية التأخير حينئذ بما دل على أن الصلاة فى المسجد منفردا أفضل من الصلاة فى غير المسجد جماعة و هو ما رواه 
الشيخ فى المجالس عن زريق- أو رزيق حسب اختلاف نسختى النجاشى و الشيخ- قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من صلى فى 
بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له و لا لمن صلى معه الا عن عله تمنع من المسجد ١١‏ لدلالته على أن الصلاهُ فى المسجد 
أفضل من الصلاهُ فى وقت الفضيلة. 

و يدفعه: أن الرواية ضعيفةٌ السند و الدلالة: 

أما بحسب السند فلان زريقا أو رزيقا لم يوثق فى كتب الرجال. 

نعم طريق صاحب الوسائل الى كتاب المجالس للشيخ مما لا خدشة فيه؛ لانه و ان اشتمل على محمد بن خالد الطيالسى على ما فى 
آخر الوسائل عند تعرضه لاسانيده و طرقه إلا انه من رجال كامل الزيارات و وقوعه فى أسانيده كاف فى توثيقه. لوثاقة رواته بتوثيق 
ابن قولويه اللهم الا أن يكون معارضا بالتضعيف. 


)١(‏ المروية فى ب ”7 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 550 


و أما بحسب الدلالة فلان المستفاد من ظاهر الرواية ان الصلاه فى البيت اعراضا عن المسجد و الرغبة عنه ليست بصلاءً كما هو الرسم 
عند بعض المتصوفة فإن منهم من لا يدخل المسجد متعللا بأن عليا (ع) قد استشهد فى المسجد. و انه لفرط حبه و علاقته له عليه 
السلا لا يتمكن من الدخول فى مكان وقعت شهادته (ع) فى مثله و لا يسعه ان ينظر اليه؟! فلا تشمل الرواية لمن صلى فى بيته من 
دون أى اعراض عن المسجد بل انما اختار الصلاه فيه على المسجد لشغل شغله أو حرارة أو برودةٌ تمنعه عن الصلاه فيه أو غير ذلكك 
من الدواعىء فالرواية غير صالحةٌ للاستدلال بها بوجه. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة االاا من ه/الا١‏ 


إذا لا مناص فى المسألة من ان نفصل بالتفصيل المتقدم فى مسألة أفضلية التأخير لدرك الجماعة؛ فإذا أخر صلاته عن أول وقت 
الفضيلهُ إلى وسطه أو آخره لأجل درك فضيلهُ المسجد فلا شبهة فى أن التأخير هو الأفضلء لأن فيه جمعا بين الفضيلتين» و لأن المقام 
من موارد التزاحم و فضيله الصلاءً فى المسجد أقوى و أهم من فضيلة الصلاءً فى أول وقت الفضيلة. 

و إذا أخرها عن تمام وقت الفضيلةُ و أتى بها فى خارجه لدرك فضيلة المسجد فلا أفضلية للتأخير فى مثله. بل الأفضل أن يؤتى بها 
فى وقت الفضيلة و لا يؤخر الصلاه عن وقت فضيلتها لأن فضيلة الإتيان بالفريضة فى وقت فضيلتها أهم من فضيلة الصلا فى المسجدء 
لما تقدم من أن تأخير الصلاه الى الخارج عن وقت الفضيلة عد من التضيع فى الرواية فيكون تأخير الصلاهُ حينئذ و الإتيان بها فى 
المسجد تضييعا لها و لا فضيلة للتضييع 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: 682 

أو كثرةً المقتدين )١(‏ أو نحو ذلكك. 

«السابع»: تأخير الفجر عند مزاحمة صلاةٌ الليل إذا صلى منها اربع ركعات .)١(‏ 


)١(‏ انما يتم ما افاده «قده) مع التفصيل المتقدم فيما إذا ثبت أن فضيلةٌ الجماعة تتزايد بتزايد المقتدين بان تكون فضِيلهُ الجماعة عند 
بلوغ عددهم مائة- مثلا- أكثر و أزيد منها فيما إذا بلغ خمسين و هكذاء لأن تأخير الصلاة حينئذ إلى آخر وقت الفضيلة أو وسطه 
لأجل درك فضيلةُ الكثرة و التزايد أفضل من الإتيان بها فى أول وقت الفضيلة لأن فيه جميعا بين الفضيلتين» و ان فضيلة الكثرة أهم و 
أقوى من فضيلة الإتيان بها فى أول وقت الفضيلة. 

نعم لا أفضليةُ فى تأخير الصلاءُ عن وقت فضيلتها بالكلية» و الإتيان بها فى خارجه. لأجل درك فضيلهُ الكثرة فى الجماعة. بل الأفضل 
أن يؤتى بها فى وقت فضيلتهاء لأن تلكك الفضيلة أهم من فضيلةً الكثرة هذا الا أن تزايد الفضيلة بتزايد المقتدين لم تثبت بدليل؛ و لم 
يرد فى شىء من النصوص القابلة للاستدلال بها- و ان كان الاللتزام به موافقا للذوق- و الروايات التى أوردها صاحب الوسائل فى 
المقام راجعة إلى فضيلة أصل الجماعة و لا دلالة لها على تزايدها بتزايد المقتدين فليراجع. 


السابع: مزاحمة صلاةٌ الليل 
(') وقد قدمنا الكلا-م على هذه المسألة و ذكرنا ان إتمام صلاة الليل فيما إذا طلع الفجر و قد صلى منها أربع ركعات لم يثبت 
استحبابه بدليل و ان ما استدل به عليه ضعيف و غير صالح لأن يرفع به اليد عما دل على 


التتقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١‏ ص: 561 
«الثامن»: المسافر المستعجل. 


النهى عن التطوع فى وقت الفريضة و يلتزم بالتخصيص فيما دل على أفضَليةٌ الإتيان بالفريضة فى أول وقتهاء فكيف يمكن أن يقال بأن 
تأخير الفجر عن إتمام صلاة الليل أفضل فيما إذا صلى منها أربع ركعات و قد أسلفنا أن الثابت هو استحباب تأخير الفجر عن صلاه 
الليل فيمن قعد عن نومه بعد الفجر لما تقدم من أنه المستفاد من الجمع بين الروايات الواردة فى المسألة. 

إذا فالأولى أن يبدل استحباب تأخير الفجر- فيما ذكره الماتن- باستحباب تأخير الفجر عن صلاه الليل فيما إذا قعد عن النوم بعد الفجر 


الثامن: المسافر المستعجل 


)١(‏ واستدل على ذلكك بجملهُ من الروايات الواردة فى أن وقت صلاةٌ المغرب فى السفر الى ثلث الليل أو ربعه أو حتى يغيب الشفق 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاع/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة عاالا! من ٠/الا1‏ 


أو الى خخمسة أميال أو ستة من بعد غروب الشمسسن 2١١‏ حسب اخشلاق الأخبار الواردة فى المسألةٌ و لأجلها الترموا بالتخصيص فيما ذل 
على أفضليةٌ الإتيان بالصلاء أول الوقت. 

الا أن هذه الروايات- بأجمعها- وارده فى صلاةٌ المغرب و التعدى إلى مطلق الصلاة- كما صنعه الماتن- يحتاج الى دليل. 

على أنها أجنبيهُ عما نحن بصدده من التخصيص فيما دل على أفضليةٌ الإتيان بالفرائض أول الوقت بالإضافة إلى المسافر المستعجلء و 
ذلك لعدم 


)١(‏ راجع ب ١14‏ من أبواب المواقبت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 557 
«التاسع»: المربية للصبى تؤخر الظهرين )١(‏ لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها. 


كونها مقيده بالمستعجلء و انما ورد فيها عنوان السفر و الظاهر من مثل قوله (ع) و أنت فى وقت من المغرب فى السفر الى .. و قوله: 
وقت المغرب فى السفر .. انها انما وردت للدلالة على التوسعة فى وقت الفضيلة فى صلاه المغربء و بيان أن وقتها غير مضيق بظهور 
الشفق- كما هو كذلكك فى حق الحاضر- لامتدادها الى ربع الليل أو ثلثه أو غير ذلكك مما قدمناه نقله. 

و لم ترد للدلالة على جواز التأخير عن وقت الفضيلة» و اين التوسعة من التخصيص فى حتق المسافرء لانه مع التوسعة إذا صلى المسافر 
فى أول وقتها أو بعد ذهاب الشفق أو فى ربع الليل و نحوه فقد صلى فى وقت فضيلتهاء لا انه صلى فى خارجه فليس فى هذا أى 
تخصيص بوجه. 

بل الأفضل للمسافر و غيره هو التقديم و الإتيان بالفريضة فى وقت فضيلتهاء غاية الأمر ان وقت الفضيلةُ للمسافر أوسع منه للحاضر. 

إذا فهذه الروايات تخصيص فيما دل على أن وقت فضيلةٌ المغزرب مضيق و انه ينتهى بذهاب الشفقء لا انها مخصصة فيما دل على 
الإتيان بالصلاة فى وقت الفضيلةُ أفضل. 


التاسع: المربية للصبى 


)١(‏ ذكرنا فى التكلم على احكام النجاسات ان استثناء ثوب المربية للصبى من التخصيص فيما دل على اعتبار الطهار فى ثوب 
المصلىء و استندوا 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 559 


فى ذلكك الى رواية أبى حفص عن أبى عبد الله (ع) قال: سئل عن امرأةٌ ليس لها ال-قميص واحد و لها مولود؛ فيبول عليه كيف 
يصنع؟ قال: تغسل القميص فى اليوم مرةٌ .)"١١‏ 

لدلالتها على أن الواجب على المربية انما هو غسل قميصها كل يوم مره واحدة» وان تنجسه غير مضر لصحةٌ صلاتهاء فلو تمت بحسب 
السند لكانت مخصصة فيما دل على اعتبار الطهارة فى ثوب المربية فى الصلاة فلها ان تغسله قبل صلاهُ الصبح أو غيرها حتى تقع 
صلاةٌ واحدءٌ من صلواتها مع الطهارة. 

و لكن الأفضل ان تغسله بعد الزوال حتى تتمكن من الإتيان بصلاتين مع الطهارة بأن تصلى الظهرين بعد الزوال أو تأتى بصلاءً الظهر 
فى آخر وقت الفضيلة و صلاهة العصر فى أول وقت الفضيلة- بناء على أن وقت فضيلةٌ العصر هو الذراعان أو المثلان و نحوهما لا انه 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7مء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠/10‏ من م/الا١‏ 


الزوال كما مر- و أفضل من ذلكك ان تغسله فى آخر النهار حتى تقع اربع صلوات مع الطهارة الخبثية بأن تصلى الظهرين فى آخر 
النهار. و تأتى بالعشاءين فى أول وقتهما هذا. 

وقد أسلفنا ان الروايةُ ضعيفةٌ السند. لان محمد بن احمد بن يحيى رواها عن محمد بن يحيى المعاذى (المعاذلى) و هو ممن استثناه 
ابن الوليد عن رجال محمد بن احمد بن يحيى. و تبعه تلميذه الصدوق و أبو العباس بن نوح. و الظاهر ان النجاشى و الشيخ «قدهما/ 
قد امضيا هذا الاستثناء إذا الرواية غير قابلك للاستدلال بها فلا يمكن ان يبخصص الأدلة الدالة على اشتراط الطهارءٌ فى ثوب المصلى 
بهذه الرواية. 

فلا مناص من ان يكون المدركك فى المسألهُ قاعدة لا حرجء و لا مناص 


(1) المروية فى ب 5 من أبواب النجاسات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 508٠‏ 


للمربية من أن تغسل قميصها بمقدار لا يبلغ الحرج فإذا كان غسله- زائدا على مره واحدهُ فى كل يوم- حرجيا فى حقها اقتصرت على 
الغسل بمقدار يلزم الحرج من الزائد عنه فيجب عليها الجمع بين الصلاتين» لعدم استلزامه الحرج فى حقها. 

فتغسل قميصها مره واحدهٌ و تجمع بين صلاتين» لان دليل نفى الحرج لا يستلزم جواز إيقاع الصلاهً فى الثوب النجس مع التمكن من 
تطهيره؛ و على الجملة ان دليل نفى الحرج انما يقتضى ارتفاع التكليف بمقدار يلزم منه الحرج. و أما فى الزائد عليه فدليل شرطية 
الطهارة بحاله و حيث ان وقت الفضيلة محدود للصلاتين فيكون التأخير هو الأفضل فى حقها بأن تؤخر صلاة الظهر الى آخر وقت 
الفضيلة و تقدم العصر الى أول وقتهاء و بهذا يتحقق الجمع بين الفضيلتين فى حقها. 

و هذا حكم على طبق القاعده و ان شئت قلت: لا موجب لان يرفع اليد عن دليل شرطية الطهارة فى ثوب المصلى إلا بمقدار الضرورة 
و الحرج و قد عرفت انهما يرتفعان بالجمع بين الصلاتين» ففى غير صورة الجمع يبقى دليل شرطية الطهارة بحاله فبهذا يظهر ان الجمع 
واجب فى حقها لا انه أفضل. 

إذا يقع الكلام فى أن المربية متى تجمع بينهما فهل تجمع بينهما فى أول الوقت أو وسطه أو آخره؟ فنقول: 

الأفضل ان تجمع بينهما بتأخير الظهر الى آخر وقت الفضيلةُ و تقديم العصر الى أول وقت الفضيلة؛ ليكون جمعا بين فضيله الوقت 
لكلتا الصلاتين مع التحفظ على شرطيةٌ الطهارة؛ إذا يكون الحكم بأفضلية التأخير فى حقها على طبق القاعدة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 50١‏ 

«العاشر): المستحاضة الكبرى )١(‏ تؤخر الظهر و المغرب الى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الا-ولى و العصر و بين الثانية و العشاء 
بغسل واحد. 


وقد ظهر بما سردناه أن المربية إذا تمكنت من الإتيان بأربع صلوات مع التحفظ على شرطية الطهارةٌ بالجمع بينها وجب الجمع بينها 
فى حقها و ذلكك بأن تأتى بالظهرين فى آخر الوقت و العشاءين فى أوله حتى تقع الصلوات الأربع كلها مع الطهارة الخبثية. 

نعم لو فرضنا أن الرواية المتقدمة معتبرة بحسب السند و لو بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور على طبقها لم يكن لاستثناء المربية 
عن أفضليهُ التعجيل مجالء لان مقتضى إطلاق الروايهٌ ان المربيهُ بغسل قميصها مره واحدة تتمكن من أن تصلى الظهرين فى وقت 
فضيلتهما كغيرها من المكلفين و كذلكك العشاءين, و لا دليل على ان الأفضل هو التأخير فى حقهاء و الجمع بين الظهرين و العشاءين» 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ؟الا١‏ من ه/الا١!‏ 
وان كان الجمع هو الأولى» و لو لفتوى الجماعة بأنه أفضل. 
العاشر: المستحاضة الكبرى 


)١(‏ للروايات المشتملة على انها تؤخر هذه و تعجل هذه؛ و تغتسل و تصلى الظهرين مع الطهارة 2١١‏ و الظاهر ان ذلكك ليس من 
التخصيص فيما دل على أفضليةٌ الإتيان بالفريضة فى وقت فضيلتهاء لأن المستحاضة الكبرى تتمكن من الاغتسال لكل صلاةٌ و تأتى بها 
فى وقت ذخ فضيلتهاء فاإذا اغد غتسلت 


)١1(‏ المرويهٌ فى ب ١‏ من أبواب المستحاضة من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 507 


وصلت الظهر فى أول وقتها فقد أتت بما هو أفضلء لا أن صلاتها أول الوقت غير أفضل. 

نعم لا بد لها حينئذ من ان تغتسل غسلا آخر لصلاةً العصر إذا أرادت الإتيان بها أيضا فى أول وقت الفضيلة بناء على ان وقت فضيلتها 
هو الذراعان و المثلا-ن. إلا أن الشارع لما رخص لها فى الاكتفاء بالغسل الواحد لكل صلاتين- إرفاقا و تسهيلا فى أمرها- جاز لها 
الجمع بينهما بالغسل الواحد بأن تؤخر الظهر الى آخر وقت الفضيله و تقدم العصر الى أوله و تأتى بهما بالغسل مره واحدة. 

و بعبارة أخرى الجمع بين الصلاتين للاكتفاء بالغسل مره واحدة ليس بواجب فى حقها. بل يجوز أن تأتى بكل من الصلاتين فى أول 
وقت فضيلتها وان كان يجب عليها حينئذ غسل آخر للصلاة الثانية» إذا ليس هذا من التخصيص فى أدلهُ أفضليهُ الصلا فى أول وقتها 
و وقت فضيلتها بالإضافة إلى المستحاضة الكبرى- كما توهم. 

بل الأفضليةٌ باقية بحالها و ليست الاخبار بصدد التخصيص من تلكك الناحية و انما هى بصدد بيان الطريقة السهلة للمستحاضة و كيفية 
الجمع لها بين كل صلاتين بالغسل الواحد حتى لا تحتاج الى الاغتسال خمس مرات لأنها لو لم تجمع بينهما بتقديم إحداهما و تأخير 
الأخرى لزم ان تغتسل لكل صلاهُ مره واحدة. و لا يخلو الاغتسال خمس مرات عن صعوبةُ و تعسر. 

اللهم إلا ان يراد بالتتخصيص التسهيل و الإرفاق و تجويز الشارع الاكتفاء بالغسل مره واحدهُ فى حقها. لا التتخصيص فى أفضليه الإتيان 
بالصلاه فى أول الوقتء. و كيف كان فلا تخصيص فى حق المستحاضة و انما الثابت فى حقها هو الترخيص كما مر. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: "501 


و توضيح ما ذكرناه من ان المستحاضة لو لم تجمع بين كل صلاتين بالغسل الواحد وجب عليها الغسل خمس مرات: 

أما بالإضافة إلى صلاتى المغرب و العشاء فلأجل ان الأفضل فى العشاء الإتيان بها بعد ذهاب الشفق, فإذا فرضنا ان المستحاضة أخرت 
المغرب الى آخر وقت فضيلتها و قدمت العشاء إلى أول وقت فضيلتها جاز لها ان تكتفى بالغسل الواحد لهما مع الإتيان بهما فى وقت 
فضيلتهماء و لم يعلم أن ذلكك من التخصيص فيما دل على أفضلية الإتيان بصلاةً المغرب فى أول وقتها بحيث لو أتت بها أول وقتها و 
أتت بالعشاء أيضا فى وقت فضيلتها لكانتا أيضا واقعتين فى وقت فضيلتهما غير ان اللازم على المستحاضة- حالئذ- غسلان أحدهما 
لصلاء المغرب و ثانيهما للعشاء للفصل الزمانى بينهما. 

و أما بالدسبة إلى الظهرين فقد ورد فى صحيحة معاوية بن عمار- بناء على صحة ما يرويه الكلينى عن محمد بن إسماعيل عن الفضل 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة لاالا١‏ من ه/الا١!‏ 
بن شاذان كما هى غير بعيدة» بل الظاهر ان محمد بن إسماعيل هذا هو النيسابورى تلميذ الفضل بن شاذان الثقهُ-: اغتسلت للظهر و 
العصر تؤخر هذه و تعجل هذه .)١١‏ 

و فى صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ان المستحاضة تؤخر الظهر الى آخر وقتها ثم تغتسل؛ ثم تصلى الظهر و العصر 1*0 و هى و ان 
وقع فى سندها محمد بن خالد الطيالسى و هو لم يوثق فى الرجال إلا انه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات و حيث انا قدمنا عند 
التكلم على أوقات الفضيلة ان الظهرين وقت فضيلتهما من حين الزوال و انهما مما لا يمنع عنه بعد زوال الشمس إلا السبحة- كما ورد 
فى بعض الروايات- وقع الكلام فى انه ما معنى ان المستحاضة تقدم العصر و تؤخر ظهرها؟ فنقول: ان فيه احتمالين: 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١ء‏ ص: 627 


)١(‏ المرويتان فى ب ١‏ من أبواب المستحاضةٌ من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب ١‏ من أبواب المستحاضةٌ من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 50 


«أحدهما': ان يراد بالتقديم و التأخير ان المستحاضة تشرع بالمقدمات ثم تغتسل ثم تأتى بصلاة الظهر كما تأتى بنوافلها بعد الزوال. 
فإنها حينئذ قد أخرتها عن الزوال» كما ان معنى تقديمها العصر ان تغتسل و تأتى بها بعد صلاه الظهر من غير فصل بالنوافل؛ و إلا 
لوجب عليها غسل آخر للعصر أيضاء و بذلكك تقع الصلاتان متعاقبتين بغسل واحد فالروايتان انما وردتا لبيان طريقة جمع سهلة 
للمستحاضة فى الاقتصار على غسل واحد فى كل صلاتين لثلا يجب عليها غسل واحد لكل صلاة. لا انها إذا أتت بصلاة الظهر فى 
وقت فضيلتها و صلت العصر بعد نوافلها أيضا فى وقت فضيلتها وقعت صلاتها فى غير الوقت الأفضل. بل انها تقع فى الوقت الأفضل 
كما مر غير انها حينئذ مكلفةٌ بالإنيان بغسل مستقل لكل صلاءً فلا يستفاد من الروايتين التخصيص فى أدلةٌ الأفضلية بوجه. 

«و ثانيهما»: أيضا ذلكك بإضافة حمل (الواو) على معنى (أو) بأن يراد بقوله (ع) تؤخر هذه و تعجل هذه أو ما هو بمضمونه ان 
المستحاضة قد تؤخر هذه و قد تعجل هذه فيكون (الواو) بمعنى (أو) بإرادة الجمع بينهما فى موردين و زمانين لا الجمع فى مورد 
واحد. 

و النتيجة أيضا ما ذكرناه من تسهيل الأمر على المستحاضة لثلا يجب عليها الغسل المستقل لكل صلاة. بل لها ان تؤخر هذه فتكتفى 
بالغسل الواحد كما أن لها ان تعجل هذه أيضا تقتصر بالغسل مره واحدة. و على الجملهٌ ان الاخبار الوارده فى المستحاضة غير 
مخصصة لما دل على أفضليةُ الصلاه فى أول وقتها و أوقات فضيلتها و انما هى بصدد تسهيل الطريقةُ على المستحاضة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 500 

«الحادى عشر): العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها )١(‏ و هو بعد ذهاب الشفق. بل الأولى تأخير العصر (؟) الى المثل و ان كان ابتداء وقثت 
فضيلتها من الزوال. 


الحادى عشر: تأخير العشاء الى ذهاب الشفق 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١7/18‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


)١(‏ للروايات المعتبرة التى قدمنا نقلها عند التكلم على وقت العشاء الآخرة لدلالتها على أن الأفضل هو إتيان العشاء الآخرءٌ بعد ذهاب 
الشفق و هذا من التخصيص فيما دل على أَفضَليهُ الإتيان بالصلاه فى أول وقتها كما لا يخفى. 

(0) قد أسلفنا فى التكلم على أوقات الفضيلة و الفرائض أذ هيدا وقت القشيلة لسلةة العضر أبفنا هن الزوال و تخيلا الأخخار الواردة 
فى تحديد وقتى الظهرين بالذراع و الذراعين أو القدم و القدمين أو المثل و المثلين على امتداد وقت الفضيلةُ و مراتبهاء و قلنا ان 
الأفضل تأخير صلاة العصر الى القدمين و الظهر الى القدم و الأفضل بعده تأخير العصر الى الذراعين و الظهر الى الذراع ثم الأفضل 
بعده المثل لصلاهٌ الظهر و المثلان للعصر. 

و ذكرنا أن الأفضل من الجميع الاتيان بالظهرين بعد الفراغ عن نافلتيهما من دون انتظار للقدم و القدمين ولا الذراع و الذراعين و لا 
غيره من التحديدات الواردهٌ فى الروايات. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 502 

«الثانى عشر)»: المغرب و العشاء لمن أفاض من عرفات الى المشعر )١(‏ فإنه يؤخرهما و لو الى ربع الليل. بل و لو الى ثلثه. 


الثانى عشر: التأخير إلى المشعر للحضيض 


)١(‏ و هذا أيضا من موارد التخصيص للنهى فيه عن الإتيان بصلا المغرب فى أول وقتها و تدل عليه جملة من الروايات: 

«منهاا: صحيحة الحلبى أو حسنته عن أبى عبد الله (ع) قال: 

قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا فصل بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان و إقامتين .)١١‏ 

و «منها/: صحيحةٌ محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا (يعنى المشعر) و ان ذهب ثلث الليل .)7١‏ 

و «منها»: موثقة سماعة .. لا تصلهما حتى تنتهى إلى جمع و ان مضى من الليل ما مضى ."١‏ 

ومقتضى تلكك الموثقة أن فضِيلة التأخير غير موقتةُ بشىء من ثلث الليل و غيره لقوله .. وان مضى .. فيشمل التأخير بأزيد من الثلث 
أيضا ما لم يصل الى النصف و انقضاء وقت الصلاء حتى يأتى المشعر الذى يجتمع فيه الحاج فيصلى حينئذ» و لعله لذلكك سمى ب 
«جمع» أى محل اجتماع الناس. 


(1) المروية فى ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل. 
(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 8 من أبواب الوقوف بالمشعر الحرام من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 501 

«الثالث عشرا: من خشى الحر يؤخر الظهر الى المثل ليبرد بها .)١(‏ 


ثم ان فى مقابل تلكك الاخبار ما دل على جواز الإتيان بهما قبل الوصول الى المشعر أيضاء و نتيجة الجمع بين النهى و التجويز هى 
أفضليةُ تأخيرهما إلى المشعر. 


الثالث عشر: خشية الحر 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١1,/19‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


: ورد فى الإبراد روايتان:‎ )١( 
«إحداهما): مروبة بطرقنا و هى ما رواه الصدوق بإسناده عن معاوية ابن وهب عن أبى عبد الله (ع) انه قال: كان المؤذن يأتى النبى‎ 
عراف الشر فى عنلةة القلير فقرل للا رسال اللمالاضن) أبرد أب ك1‎ 

ولادلالة لهذه الرواية على أفضليهٌ تأخير الصلاه فضلا عن ان تدل على أفضليهٌ التأخير إلى المثل كما ذهب اليه الماتن «قده» و انما 
هى تدلنا على انه (ص) أمر المؤذن بالإسراع فى أذانه كما انه بنفسه كان يسرع فى صلاته. فلا دلالة لها على المدعى و انما الصدوق 
«قده) فسر قوله: 

أبرد» أبرد. بالتعجيل أخذا له من البريد الذى يستعجل- بحسب الطبع- فى الوصول الى المقصد و يسرع دون التبريد فالاستدلال بها 
غير تام. . 

و ثانيتهما»: مروية بطرق العامة و هى ما رواه فى العلل عن أبى هريرة (شيخ المضيرة) قال: قال: رسول الله (ص) إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة» فإن الحر من قيح جهنم ."١‏ 


(1) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 502 

«الرابع عشرا: صلاة المغرب فى حق من تتوق نفسه إلى الإفطار ))١(‏ 


هذه الرواية أيضا لا يمكن الاستدلال بها لعدم كونها من طرقنا و لم يستند الماتن و غيره ممن ذهب الى أفضلية التأخير فى المقام الى 
هاتين الروايتين و ان عبر المصنف بلفظهما أى الإبراد قال: ليبرد بهاء و انما مستندهم فى ذلكك موثقة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) 
عن وقت صلاة الظهر فى القيظ (شدة الحر) فلم يجبنى فلما أن كان بعد ذلكك قال لعمر بن سعيد بن هلال: ان زرارة سألنى عن وقت 
صلاةٌ الظهر فى القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلكك فأقرءه منى السّ.لام و قل له: إذا كان ظلك مثلكك فصل الظاهر و ان كان ظلكك 
مثليك فصل العصر .)١١‏ 

و هى من حيث السند موثقة و من جهة الدلالة ظاهرة» و لأجلها نلتزم باتتخصيص و أن الأفضل التأخير فى القيظ الى المثل و المثلين. 


الرابع عشر: التائق إلى الإفطار 
7 
)١(‏ واتدل عليه صحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأ-بى عبد الله (ع) أكون فى جانب المصر فتحضر المغرب و أنا أريد المنزل فإن 


أخرت الصلاة حتى أصلى فى المنزل كان أمكن لىء و أدركنى المساء أ فأصلى فى بعض المساجد؟ فقال: صل فى منزلكك 2١‏ و 
نظيرها غيرها فليراجع. 
لدلالتها على الأمر بتأخير الصلاءٌ عن أول وقتها الى المسكن و البيت 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
#00 لجرو تن 1 عن أ راب لمر افيف مق الرسال. 
التنقبح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة ١‏ ص: 4ن؟ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1١/٠١‏ من 0٠/ال/ا1‏ 


ولمن هار رن أنه كي نا فى اليك من قرع لهناى مع ازا لان اليج ا لاون موري اليا اناهن سات رن در 
مجرد لقلقَهُ اللسان فلو لم يتمكن من الصلاءً كذلكك فى أول وقتها و لو لأجل أن نفسه تائقة إلى الإفطار- لأن الاشتياق الى غير الصلا 
يسلب التوجه و الإقبال- كان الإتيان بها فى غير وقت الفضيلة أفضل و أرجح. لاشتمالها وقتئذ على ما هو روح العبادهٌ و الصلاة. 

نعم أفضلية التأخير - فى محل الكلاءم- لم ترد فى رواية بالخصوص إلا ما ذكره المفيد (ره) من انه روى: ان كنت ممن تنازعكك 
نفسك للافطار و تشغلكك شهوتكك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنكك وسواس النفس اللوامة. 

و أضاف قائلا: غير ان ذلكك مشروط بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاء الى ان يخرج وقت الصلاة .)١١‏ 

و لكنها رواية مرسلة» و الظاهر انها من المنقول بالمعنى» و ذيلها من كلام المفيد «قده) لا انه جزء من الرواية- كما قيل- و مراده 
بخروج وقت الصلاه ليس هو خروج وقت الإجزاء للصلاة» لان من الواضح ان الإفطار بمقدار يخرج وقت الصلاه و تندرج فريضة 
المغرب فى القضاء مما لا مسوغ له. 

على أنه أمر لا تحقق له- عادة- لأن إفطار الصائم لا يطول الى هذا المقدار ابدا. فالمراد به خروج وقت الفضيلة و كيف كان فلا ينبغى 
الكلام فى أن تأخير صلاه المغرب أفضل- فى محل الكلام- الا انه ليس باستثناء جديد لاندراجه فى كبرى التأخير تحصيلا للإقبال 
فى الصلاة. 


(1) المروية فى ب 7 من أبواب آداب الصائم من الوسائل. 
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أو ينتظره أحد .)١(‏ 

(مسألة ؟١)‏ يستحب التعجيل فى قضاء الفرائض )١(‏ و تقديمها على الحواضرء و كذا يستحب التعجيل فى قضاء النوافل (*) إذا فاتت 
فى أوقاتها الموظفة. و الأفضل قضاء الليليهُ فى الليل و النهاريه فى النهار. 


)١(‏ لصحيحة ١‏ بى الد رواها المشايخ الثلاثهُ وان كانت ا واية- حقيقة- ع الكلي: والصدوق وانما الشيخ يروى ع الكلينى» 
ل 6 هن عن 
عن أبى عبد الله (ع) قال: فقال: ان كان معه قوم يخشم ان د يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم, و ان كان غير ذلكك فليصا ثم ليفطر 


.)١9 
استحباب التعجيل فى القضاء‎ 


(؟) تكلمنا على ذلكك فيما سبق و ذكرنا ان المسألة محل الخلاف فيما بينهم و ان بعضهم قد ذهب الى الوجوب و التزم بالمضايقة فى 
قضاء الفرائض الا ان الصحيح عدم الوجوب وان القضاء واجب موسعء و إن استحب التعجيل فى قضاء الفرائض و تدل عليه صحيحة 
زرارة عن أبى جعفر (ع) انه سثل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها فقال: يقضيها إذا ذكرها فى أى 
ساعةً ذكرها من ليل أو نهار .)7١‏ 

فان ظاهرها و ان كان هو الوجوب الا انها تحمل على الأفضليةٌ على القول بالمواسعة. 

() إن كان غرض الماتن من ذلكك ان النوافل الفائتهُ فى الليل يستحب 


(1) المروية فى ب 7 من أبواب آداب الصائم من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا صفحةً الالاا من ه/الا١!‏ 


(؟) راجع ب 017 و 2# من أبواب المواقبت من الوسائل. 
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التعجيل فى الإتيان بقضائها فى نهاره. كما ان النوافل الفائتةُ بالنهار يستحب التعجيل فى الإتيان بقضائها فى الليلهُ الآتية المتصله بذلكك 
النهارء فلا يؤخرها إلى زمان آخر» و لا يفصل بينهما فهو و ان رونك عد وواياظ كير انوااحيية المجه 

«فمنها»: ما رواه عنبسة العابد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل وَمُوَ الّذِى جكَلَ اللِلَ وَ الْقارَ خِلْمَةُ ِمَنْ أرلادَ أن 
يَذَّكرَ أو أرلااد شُكوراً. قال: قضاء صلاة الليل بالنهار» و صلاةٌ التهار بالليل 19). 

فلا يمكن الاستدلال بها على ما ادعاه «قده) بوجه مضافا الى انها معارضةٌ بجملةٌ أخرى من الروايات المشتملةٌ على الأمر بقضاء ما فات 
عن المكلف من صلاةٌ النهار بالنهار و صلاة الليل بالليل: 

«منها»: صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) اقض ما فاتكك من صلاة النهار بالنهار, و ما فاتكك من صلاة الليل بالليل 
قلت: أقضى وترين فى ليلة؟ قال: نعم اقض وترا ابدا .)7١‏ 

و «منها»: ما رواه إسماعيل الجعفى قال: قال أبو جعفر (ع) أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل و صلاةٌ النهار بالنهار. قلت: 

و يكون وتران فى ليلة؟ قال: لا. قلت: و لم تأمرنى أن أوتر وترين فى ليلة؟ فقال: أحدهما قضاء .7١‏ 

و «منها»: غير ذلكك من الروايات الواردة فى المقام. 

وان كان غرضه «قده» بيان أن التعجيل فى قضاء النوافل بالإتيان بما فات عن المكلف فى أيه ليله فى الليلهُ التى تأتى بعدها أمر 


مسعصسصا 


)١(‏ المرويات فى ب 7ه من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(0) المرويات فى ب /اه من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(*) المرويات فى ب /اه من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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(مسألة 0) يجب تأخير الصلاه عن أول وقتها )١(‏ لذوى الأعذار مع رجاء زوالها. أو احتماله فى آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا 


و فى بابه. 


و التأخير إلى سائر الليالى مرجوح لا فضل فيه. . 
فيدفعه: ان استحباب التعجيل بذلكك لم يثبت بدليل» اللهم الا من جهة الأمر بالمسارعة و الاستياق الى ما هو محبوب لله سبحانه» و 


بالأخص فى الصلاه التى هى أفضل ما يتقرب به العباد الى ربهم و أحبه الى اللّه عز و جل. 
موارد وجوب التأخر: 


)١(‏ لما فرغ عن بيان الموارد المستثناة عن أفضَليةُ تقديم الصلاءً على نحو الجواز و الاستحباب شرع فى بيان الموارد المستثناً عنها 
على سبيل الوجوب فمن تلكك الموارد ذو و الاعذار مع رجاء الزوال أو احتمال ارتفاع العذر الى آخر وقت الصلاة. 
وقد فصل «قده) فى ذلكك بين المتيمم و غيره حيث جوز البدار» و الإتيان بالصلاءٌ فى أول الوقت للمتيمم و أوجب التأخير على غيره 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة نالال/ا! من ه/الا١1‏ 


من ذوى الاعذار و قد قدمنا تفصيل الكلام فى ذلكك- قريبا- و كذا فى بحث التيمم و قلنا ان الصحيح هو العكس وان البدار غير 
جائز للمتيمم و يجب عليه تأخير الصلاه الى آخر وقتها جسما يستفاد من الروايات الواردة فى المسألة؛ و يجوز لسائر ذوى الأعذار, إذ 
لا نص ولا رواية تدلنا على المنع عن البدار فى حقهم. 

غير ان هذا الجواز جواز ظاهرى بحيث لو انكشف له الخلاف إلى 
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و كذا يجب )١(‏ التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة كالطهارة و الستر و غيرهما. 

و كذا لتعلم أجزاء الصلاة و شرائطها (). 


آخر الوقت؛ كما إذا ارتفع عذره قبل انقضاء الوقت وجبت عليه الإعادة لأنه يكشف عن عدم كونه معذورا فيما اتى به من الصلاءً 
العذرية» لاشتراط ان يكون العذر المسوغ للاكتفاء بها مستوعبا للوقت كله؛ و إذا لم ينكشف خلافه حكم بصحة صلاته ظاهرا. 

)١(‏ وليس هذا الوجوب وجوبا شرعيا بوجه كيف ولا يمكن أن يتصف التأخير بالوجوب- فى محل الكلام- لعدم تمكن المكلف 
من التقديم لأ-ن المأمور به- و هو الصلاة مع الطهارة الحدثية أو الخبثية- مثلا أو الصلاءٌ مع غيرها من الشرائط غير مقدور له أول 
الوقت و مع عدم القدرةٌ على تقديم الصلاهٌ و الإتيان بها فى أول وقتها لا يكون تأخيرها مقدورا بوجه لان نسبة القدرة إلى طرفى 
التقديم و التأخير على حد سواء. 

و إذا لم يكن التأخير ميسورا فى حقه لم يتعلق به تكليف- لا محالة- لاعتبار القدرهُ على متعلقه فى مقام الامتثال» إذا فالتأخير مستند 
الى عدم القدرة على التقديم و هو واجب عقلى من جهة حكم العقل بلزوم الامتثال و لا يتحقق الا مع الإتيان بالمقدمات و هو موقوف 
على مضى مقدار من الزمان لا انه أمر واجب شرعى. 

(1) قد يكون التعلم دخيلا- فى القدرهً على الواجب بحيث لولانه لم يتمكن المكلف من الاتيان به بوجه و ذلكك كما فى تعلم ذات 
القراءة و التشهد و غيرهما من الأذكار الواجبة فى الصلاة- دون شرطيتها أو جزئيتها- لوضوح ان الجاهل بتلك الأمور لا يتمكن من 
الصلاءً المشتملةٌ على القراءة 
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و نحوها و هذا ظاهر. . 

وان كان:قد تمكن عن كل واحدة واحدة من كلماتها المفردة كلفظة الحمد أو الله أو الرب :غير اثه عاجو عن الهيغة التركببية و لا 
يتمكن منها الا بعد التعلم نظير الجاهل بقصيدة من قصائد امرء القيس- مثلا- فإنه لا يتمكن من قراءتها و ان كان قد يعلم ألفاظها و 
كلماتها المجردة. 

وقد يكون التعلم دخيلا فى الامتثال اى إحرازه لا-فى أصل الإتيان بالمأمور به كما إذا كان جاهلا باعتبار القراءة فى الصلاة- لا 
بذاتها- فهو متمكن من قراءة الحمد غير انه لا يدرى بوجوبها فى الصلاة. أو جهل بأن الصلاه تجب فيها القصر أو التمام مع التمكن 
من كل منهما فى نفسه. فان المكلف حينئذ يتمكن من الإتيان بالمأمور به فى نفسه- الا أنه لا يدرى انه مأمور به أولاء فلو اتى به- و 
هو جاهل- لم يحرز انه امتثل الأمر المتوجه إليه أم لم يمتثله فهاتان صورتان: 

(أما الصورة الأ-ولى): فتندرج فى الفرع المتقدم أعنى ما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالمأمور به فى أول الوقت لتحصيل 
المقدمات الوجودية غير الحاصلة» و قد تقدم أن وجوب التأخير حالئذ لا يمكن ان يكون شرعيا بوجه و انما هو وجوب عقلى كما مر. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحة ننانا/ا! من ه/ال/ا1 


(و أما الصورة الثانية): فإن بنينا على ان العبادة يعتبر فيها الجزم بالنية وجب عليه تأخير الصلاءً حتى يتعلم المأمور به و يأتى به بعده. و 

الالم يتمكن من الإتيان به جازما بالنية» و قد بنينا على عدم صحة العبادةُ من دونه» و ان كان يتمكن من الاتيان بما هو المأمور به فى 
ا 

وان بنينا على أن المعتبر فى العبادة و الواجب انما هو الإتيان بها بذاتها مضافةٌ الى الله سبحانه لتكون قربي سواء أ كان جازما بالنية أم 
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بل و كذا لتعلم احكام الطوارئ من الشكك و السهو )١(‏ و نحوهما مع غلبة الاتفاق بل قد يقال مطلقاء لكن لا وجه له. 


- كما هو الصحيح- على ما قررناه فى محله فلا يجب عليه تأخير الصلاة. 

حتى يتعلم المأمور به و يتمكن من الإتيان به جازما بالنية بل له ان يحتاط فى عمله و يأتى به برجاء إدراكك الواقع لمشروعيته فى نفسه 
وان استلزم التكرار فى العمل على ما بيناه فى الكلام على مسائل الاجتهاد و التقليد» و إذا ظهر بعد العمل انه جزء أو شرط للمأمور به 
فهو و قداتى به وان ظهر انه غير معتبر فى المأمور به فهو من القرآن أو الذكر غير المضرين بالصلاة و إذا لم يتمكن من الاحتياط- 
وقتئذ- أو لم يكن بانيا على العمل بالاحتياط فله أن يأتى بأحد طرفى الاحتمال بقصد السؤال عن حكمه بعد العمل فان كان مطابقا 
للواقع فهو و الا اتى بما هو الواجب ثانياء إذا فلا نرى وجها صحيحا لوجوب التأخير أيضا فى هذه الصورة من جهة التعلم سواء أمكن 
الاحتياط و اراده المكلف أم لا و سواء كان الاحتياط مستلزما للتكرار أم لم يكن. 

)١(‏ ذكرنا فى الكلام على مسائل الاجتهاد و التقليد ان مسائل الشكك و السهو يبتنى وجوب تعلمها على القول بحرمة قطع الصلاة فإنها 
الأساس فى المسألة» و قد ادعوا عليها الإجماع فى كلماتهم؛ لانه مع حرمة القطع اختيارا لو علم المكلف بابتلائه بمسألة الشكك و 
السهو أو لم يعلم به و لكنه كان فى معرض الابتلاء بهاء لأ-نه أمر غالبى يجب ان يتعلم حكمها فإنه لو تركه و طرأه الشكك و هو فى 
أثناء الصلاةً لم يجز له القطع و الاستيناف من الابتداء» لانه قطع عمدى و هو حرام. 

ولم يجز له البناء على أحد طرفى الشكك و المضى عليه» لاحتمال بطلان 
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الصلاةً به فهو قطع احتمالى للصلاة؛ و قطعها على هذا التقدير و ارتكابه المحرم ينتهى إلى ترك التعلم» و كلما كان الوقوع فى 
المعصية الواقعيةُ منتهيا الى تركك التعلم كان موجبا للعقاب و من هنا يجب تعلم المسائل الراجعة إلى السهو و الشكك, لفوات الواجب 
و تركه و إذا انتهى تركك التعلم الى تركك الواجب أوجب استحقاق العقاب كما مر. 

و أما لو قلنا بجواز قطع الصلاة فللمكلف - عند طرو الشكك و السهو- ان يقطع صلاته و يستأنفها من الابتداء و لا يجب عليه أن يؤخر 
صلاته حتى يتعلم مسائل الشكك و السهوء حتى مع العلم بالابتلاء بهما فضلا عن الشكك فيه أو كان الابتلاء بهما أمرا غالبيا لجواز قطع 
الصلاء و الشروع فيها ثانيا من الابتداء فضلا عما إذا لم يكن كذلكك,ء بان لم يكن المكلف فى معرض الابتلاء بهما هذا. 

وقد ذكرنا فى محله ان حرمة القطع لم تثبت بدليل قابل للاعتماد عليه» و الإجماع غير ثابت بوجه. 

ثم لو سلمنا حرمة القطع و بنينا على وجوب تعلم المسائل الراجعة إلى الشكك و السهوء لأجل ان لا يقع فى المحرم الواقعى و هو إبطال 
الصلاه لم يكن اى فرق فى ذلكك بين موارد العلم أو الاطمئنان بالابتلاء و موارد احتماله؛ و لا بين ما إذا كانت المسألهُ غالبة الاتفاق» و 
ما إذا لم يكنء؛ كالشكك بين الركعة الثانية و السادسة فيما إذا احتمل المكلف الابتلاء به احتمالا عقلائيا فان فى جميع تلك الموارد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحة عانالا!ا من ه/الا١‏ 


يجب تعلم المسألة؛ لأ-ن تركه يؤدى الى ترك الواجب الواقعى» فإن مع احتمال الابتلاء لا يؤمن من العقاب و ان كانت المسألة نادرة 
الاتفاق. 

وقد ذكرنا فى محله ان تركك التعلم إذا أدى الى تركك الواجب الواقعى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /21؟ 

و إذا دخل فى الصلاه مع عدم تعلمها بطلت )١(‏ إذا كان متزلزلاء و ان لم يتفق. و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة. و 
قصد امتثال أمر الله. فالأقوى الصحة. 


كان موجبا لاستحقاق العقاب عليه حسب ما استفدناه من قوله (ع) يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: أ كنت عالما؟ فان قال: نعم» قال 
الله: أفلا عملت بما علمتث؟ و ان قال: كنث جاهلا قال له أ فلا تعلمت حتى تعمل؟ :]1١‏ 

سواء أ كان الابتلاء بها موردا للعلم و الاطمئنان أم كان موردا للشكك و التردد» و سواء أ كانت المسألة غالبة الوقوع أم لم تكن لفرض 
و «دعوى): ان مقتضى الاستصحاب عند احتمال الابتلاء بالمسأله هو البناء على عدم الابتلاء بها و عدم طرو الشكك و السهو فى أثناء 
الصلاة فإن به يكون المكلف محرزا- بحكم الشارع- لعدم الابتلاء بالمسألة فلا يجب عليه ان يتعلم حكمهاء و لا أقل من البراءة عن 
وجوب التعلم حينئك. 

«مندفعة»: بأن الاستصحاب و ان كان جاريا فى نفسه غير انه محكوم بإطلاءق الدليل الاجتهادى الدال على وجوب تعلم الأحكام 
الشرعية لان مقتضى إطلاقه أن ارتكاب المحرم الواقعى المستند الى تركك التعلم سبب لاستحقاق العقاب عليه» علم المكلف بابتلائه 
أم احتمله فما صنعه الماتن من التفصيل بين ما إذا كانت المسأله غالبة الاتفاق» و ما إذا لم يكن كذلكك مما لا وجه له. 

)١(‏ قد ظهر مما سردناه فى المسألهُ المتقدمة عدم بطلان الصلاةً فى 


)١(‏ راجع البحار ج ؟" ص ١4‏ و ص 1١‏ من الطبع الحديث و تفسير البرهان ج ١‏ ص 220 من الطبعة الحديثة. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: /52 


مفروض المسألة حتى إذا قلنا بحرمة قطع الصلاه فيما إذا أتى بها برجاء انها المأمور به أو رجاء عدم الابتلاء بالشكك و السهو فى 
صلانه. 
: , 

و ذلك لأنه أتى حينئذ بذات العبادة و أضافها الى الله سبحانه فتمت- بذلكك- صلاته و لم يطرأ عليه الشكك و السهو على الفرضء إذا 
فما أتى به مطابق للمأمور به واقعا فلا موجب معه للبطلان حتى فيما إذا كان محتملا للابتلاء و غير جازم بعدمه و هو نظير ما لو دخل 
فى الصلاهُ جازما بالعدم إلا أن الابتلاء به طرأ عليه فى أثنائهاء كما يأتى التعرض اليه. 

و يحتمل ان يراد ببطلان الصلاً فى مفروض المسألة بطلانها ظاهراء لانه مع الشكك فى الابتلاء وعدم تعلم احكام الشكك و السهو لا 
يكون المكلف جازما بصحة ما أتى به من الصلاة» لاحتمال عدم مطابقة المأتى به للواقع و كون المأمور به غير المأتى به فلا يجتزئ به 
لا انها باطلهُ- واقعا- و لو مع عدم طرو الابتلاء بالشكك فى صلاته و مطابقة المأتى به للواقع. ١‏ 
و يؤيد هذا الاحتمال» بل يدل عليه قوله: و أما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاءٌ و قصد امتثال أمر الله فالأقوى الصحة. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١/0‏ من ه/الا١‏ 


نعم إذا اتفق شكك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له ان يبنى على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و 
الإعادة إذا خالف الواقع. و الوجه فى التأييد بل الدلالة ان الصلاة إذا كانت باطلة فى مفروض الكلام على ما أفتى به جازما بقوله: 
بطلت صلاته فما معنى قوله: له ان يبنى على أحد الوجهين ..؟ لا-نه لا يجتمع مع قوله: بطلت. لوضوح ان الحكم بالبطلا-ن جزماء و 
بالصحة إذا بنى على 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 529 

نعم إذا اتفق شكك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له ان يبنى على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ و 
الإعادهٌ إذا خالف الواقع. و أيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر )١(‏ مضيق كإزالةٌ النجاسةٌ عن المسجد أو أداء الدين المطالب 
به مع القدرة على أدائه» أو حفظ النفس المحترمة. أو نحو ذلكك. و إذا خالف و اشتغل بالصلاه عصى فى تركك ذلكك الواجب لكن 
صلاته صحيحة على الأقوى و ان كان الأحوط الإعادة. 


أحد الوجهين أو الوجوه أمران لا يجتمعان. 

اللهم إلا ان يراد بالبطلان البطلان الظاهرى و عدم اجتزاء العقل به فى مرحلة الامتثال إلا أن يبنى على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد 
السؤال عن حكمها بعد العمل» كما ان هذا هو المراد بالبطلان فيما ذكره فى الكلام على مسائل الاجتهاد و التقليد من ان عمل تاركك 
طريقى الاجتهاد و التقليد و الاحتياط باطل. 

ثم ذكر ان الجاهل إذا تمشى منه قصد القربة و انكشفت مطابقته للواقع حكم بصحة عمله فلاحظ. 

)١1(‏ على ما سيجىء فيه الكلام عليه ان شاء الله. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 57١‏ 

(مسألة )١5‏ يجوز الإتيان بالنافلة )١(‏ و لو المبتدأة فى وقت الفريضة ما لم تتضيق. 


التطوع فى وقت الفريضة 


اشارةٌ 


)١(‏ اختلفت كلماتهم فى جواز التطوع فى وقت الفريضة فعن الشيخين و العلامة فى بعض كتبه و كثير من القدماء و المتأخرين القول 
بالمنع وعدم جواز التطوع ممن عليه الفريضة الأدائية أو القضائية. كما لا يجوز الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب أداء أو قضاء 
من غير كلام» فلتكن الصلاهً كالصوم من تلكك الجهة» بل عن المحقق التصريح بعدم الجواز- فى المعتبر- و إسناده إلى علمائنا مؤذنا 
بدعوى الإجماع عليه» و ذكر فى الشرائع انه يصلى النوافل ما لم يدخل وقت فريضة؛ و كذا قضاءهاء و من ذلكك أيضا يظهر ان 
المحقق يرى المنع عن الإتيان بالنافلة بعد دخول وقت الفريضة. 

و ذهب جماعة و منهم الشهيدان «قدهما» الى الجواز. بل عن الدروس انه الأشهرء و هذا يدلنا على أن القول بالجواز أكثر من القول 
بالمنع» و لعل مراده بذلك ان القول بالجواز هو الأشهر عند المتأخرين. لثلا ينافى ذلكك ما قدمنا نقله عن المحقق من ان المنع 
كالمتسالم عليه فيما بينهم أو على الأقل- انه أمر معروف و القائل به كثير و كيف كان: القائل بكل من القولين كثير و جملةٌ معتد بها 
شخصا و عدداء و منشأ الخلاف فى المسألةُ هو الاختلاف فيما يستفاد من الروايات الواردة فى المسألة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 617١‏ 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ب؟ثالا! من ه/الا١!‏ 


القول فى جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية: 


اشارة 


و الكلام فى ذلكك يقع من جهة المقتضى لعدم الجواز «تارة». أعنى الأخبار الدالة على المنع» و من جهة المانع (أخرفو وه الأخباز 
الدال على الجواز. 

أما المقتضى للقول بعدم الجواز فهى عده روايات أكثرها صحاح زرارة: 

«منهاا: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: سألته عن ركعتى الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قبل الفجر انهما من صلاة الليل 
ثلاث عشره ركعة صلاة الليل» أ تريد أن تقايس لو كان عليكك من شهر رمضان أ كنت تطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة» فابدأً 
بالفريضة 0١١‏ و قد اشتملت على الأمر بالإتيان بالفريضة بعد دخول الوقت فتدل على النهى عن التطوع فى وقت الفريضة. 

و ١يرده):‏ أن الرواية وان كانت تام من حيث السندء الا أن الاستدلال بها على عدم الجواز غير صحيح. لأنها انما وردت فى ركعتى 
الفجر, و دلت على لزوم البدأة بالفريضة؛ و عدم جواز الإتيان بالركعتين بعد طلوعه؛ و حيث أنا قدمنا أن ركعتى الفجر يجوز الإتيان 
بهما بعد الفجر و قبل الفريضة على ما دلت عليه جملة من الروايات المعتبرة فلا مناص من أن تحمل المنع فيها على المرجوحية و ان 
الإتيان بالفريضة بعد طلوع الفجر أفضل لا أن النافلة غير مشروعة بعد الطلوع و قبل الفريضة. 

إذا فلا دلالة لها على المنع عن التنفل بعد وجوب الفريضة فى نفس 


)١(‏ المروية فى ب 28 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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موردها فضلا عن أن يستدل بها على عدم جواز التطوع فى وقت الفريضة فى سائر الموارد. 

ثم إن قوله (ع) أ تريد أن تقايس. لا يبعد أن يكون ناظرا الى تعليم زرارة كيفية الجدل و المناظرة مع المخالفين الملتزمين بأفضلية 
النافل قبل فريضة الفجر )١١‏ لأن بذلكك يمكن أن يورد عليهم النقض بالصوم المندوب و يستدل عليهم بالقياس جريا على مسلكهم و 
للأخذ بمعتقدهم من صحة القياس. 

الاستدلال بالباطل؟!. 

و «منها/: صحيحة أخرى له عن أبى جعفر (ع) أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها 
إذا ذكرها فى أى ساعةٌ ذكرها .. و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها «؟) و هى و ان وردت فى القضاء الا أنها تدل على عدم 
جواز التطوع لمن عليه فريضة أدائية بطريق أولى و سندها أيضا صحيح. 1 

و «منها): ما رواه الشهيد فى الذكرى بسنده الصحيح عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: قال رسول الله (ص) إذا دخل وقت صلاهً 
مكتوبةٌ فلا صلاء نافلهُ حتى يبدأ بالمكتوبة 79). 

ولا ينبغى الإشكال فى دلالتها على عدم مشروعية النافل بعد دخول وقت المكتوبة» الا أن سندها ضعيفء لأن الشهيد «قده) و ان ذكر 
أنها مروية بسند صحيح, الا أنها لم توجد فى كتب الحديث و لم يصل إلينا سندها 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ل/اثالا!ا من ه/الا1 


781/ كما أشرنا إليه فى ص‎ )١( 

(؟) المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و لعله صحيح حسب اجتهاده و نظره بحيث لو وصل إلينا لناقشنا فى صحته إذا فهى بحكم المرسلة فلا يمكننا الاعتماد عليها أبدا. 

و «منها»: ما رواه الشهيد الثانى فى الروض عن زرارة- فى الصحيح- قال: قلت لأبى جعفر (ع) أصلى نافلة و على فريضة أو فى وقت 
فريضة؟ 

قال: لا إنه لا تصلى النافل فى وقت فريضة» أ رأيت لو كان عليكك من شهر رمضان أ كان لكك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت: لاء 
قال: 

فكذلك الصلاة قال: فقايسنى و ما كان يقايسنى )١١‏ ذكر صاحب الحدائق «قده» إن هذه الرواية رواها الشهيد الثانى «قده» فى الروض 
و أخذ عنه المتأخرون و شيخنا البهائى فى كتاب الحبل المتين و السيد السند فى المداركك و لم أقف عليها بعد التتبع فى كتاب الوافى 
الذى جمع فيه الكتب الأربعة و لا فى كتاب الوسائل الذى زاد فيه على ما فى الكتب الأربعة؛ و الظاهر أن كل من تأخر عن الشهيد 
الثانى انما أخذها عنه. 

و فى تعليقته أن الوافى أخرجها عن الحبل المتين فى باب كراهة التطوع فى وقت الفريضة. 

و ما ذكره «قده) عجيب لأمن هذه الرواية بعينها و ألفاظها موجودة فى الذكرى فى المسألة الثانية من الفصل الرابع من المواقيت» 
فالرواية مأخوذهُ عن الشهيد الأول و هى مرسلته دون الشهيد الثانى «قده). 

و يرد على الاستدلال بها ما أوردناه على الاستدلال بالرواية السابقة لأنه لم يصل إلينا طريقها فهى فى حكم المرسلهٌ و إن وصفها هو 
«قده) بالصحة و لعلها صحيحة حسب نظره و اجتهاده. 


و «منها): موثقة زياد بن أبى غياث عن أبى عبد الله (ع) قال: 


.188 الروض ص‎ )١( 
576 التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١» ص:‎ 


سمعته يقول: إذا حضرت المكتوبةٌ فابدأ بها فلا يض كك ان تتركك ما قبلها من النافلةٌ .)١١‏ 

ولا بأس بسندها وان عبر عنها بالرواية فى الحدائق و لم يصفها بالموثقة و لعله من جهة زياد بن أبى عتاب لعدم توثيقه فى كلماتهم. 
وقد أسندهافى الوسائل إلى زياد أبى عتاب و هو أيضا كسابقه. و الصحيح زياد بن أبى غياث و قد ترجمه النجاشى و الشيخ و 
أضاف النجاشى «قده' أنه ثقهُ سليم و له كتاب. 

و ذكرا ان الراوى عنه هو ثابت ابن شريح, و هنا أيضا كذلك, كما ان من يروى عن ثابت بن شريح هو عبيس بن هشام- و هو مصغر 
عباس ذكر كذلكك تخفيفا- و الأمر فى المقام أيضا كذلك. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً 1١/78‏ من 1/7/١‏ 


على أن الموجود فى التهذيب أيضا كما ذكرناه. نعم كتب فوقه زياد ابن أبى عتاب- نقلا عن بعض النسخ. و لكن فى الاستبصار زياد 
بن أبى غياث من دون اشتماله على نقل نسخة اخرى فوقه؛ و بهذا و ذاكك يطمأن ان الصحيح زياد بن أبى غياث. 

فمافى الحدائق و الوسائل و المنسوب الى بعض نسخى التهذيب و الفهرست كله محرف و مما لا صحةٌ فيه» وقد عرفت ان زياد بن 
أبى غياث ممن وثقه النجاشى فلا مناقشه فيها من حيث السند. 

و انما الكلام فيها من حيث الدلالة على المدعى, و ليست فيها أية دلالة على عدم مشروعية النافلة قبل الفريضة و فى وقتها و ذلكك 
لاشتمالها على ان ترك النافلة غير مضر بالفريضة و هذا يدلنا على مشروعية النافلة فى وقت الفريضة غير ان تركها غير مضر بالفريضة. 


و «منها): صحيحة نجية- بالتشديد أو بدونه- أو بخية أو نجبة 


)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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بفتح النون و الجيم و الباء المفردة كما فى هامش نقد الرجال- قال: قلت لأبى جعفر- ع- تد ركنى الصلاة فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال: لاء 
ابدأ بالمكتوبةٌ و اقض النافلة .)١١‏ 

وهى من حيث السند تامةٌ و قد رواها الشيخ عن معاوية بن عمار عن نجية» و طريقه اليه صحيح و النجية و ان لم يوثق فى الرجال الا 
ان الكشى روى عن حمدويه انه نقل عن محمد بن عيسى ان بخية بن الحرث شيخ صادق كوفى صديق على بن يقطين» و هذا يكفى 
فى الاعتماد عليه .07١‏ 

و من جهة الدلالة أيضا قاصرة لدلالتها- كالسابقة- على مشروعية التنفل قبل الإتيان بالفريضة و فى وقتهاء إذ لو لا مشروعيته وقتئذ لم 
يكن معنى للأمر بقضاء النافلة» إذ القضاء انما يعقل فيما إذا كانت النافلة مشروعة و موقتةُ بما قبل الفريضة حتى ينقضى وتتها بالإتيان 
بالفريضة و تقضى بعده, و إلا لجاز الإتيان بها فى كل وقت و لم يكن معنى للقضاء إذا لا دلالة للرواية على المدعى. 

و بهذا يتضح اختصاص الروايةٌ بالنوافل المرتبة» لوضوح انه لا وقت معين لغيرها فلا يتصور لها القضاء بخلاف المرتبة كما لا يخفى و 
عليه فلا مناص من حملها على ما إذا انقضى الوقت المحدد للنافلة كالذراع و الذراعين و من هنا أمر (ع) بقضائها فى الرواية. 


)١(‏ المرويهُ فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 

() وقد رواها الشيخ «قده) أيضا عن الطاطرى الا ان طريقه اليه ضعيفء و ظاهر الوسائل ان الشيخ «قده) روى هذه الروايهٌ و كذا 
الرواية التالية لها عن الحسن بن محمد بن سماعة» و ليس الأمر كذلك فليراجع التهذيب ج ١‏ ص /127 من الطبعة الحديثة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 578 


0 
و «منها»: ما رواه محمد بن إدريس فى (آخر السرائر) نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبى جعفر (ع) قال: 
لا تصل من النافلة شيئا فى وقت الفريضة؛ فإنه لا تقض نافلهُ فى وقت فريضة» فإذا دخل وقت فريضة فابدأ بالفريضة )١١‏ و يأتى الكلام 
فيها من حيث الدلالة. 
و أما سندها فقد يقال: ان هذه الروايةٌ كالرواية المتقدمة التى رواها الشهيد «قده؛ عن زرارة فكما ان سندها لم يصل إلينا و لأجله 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحة 1١/9‏ من ١٠/ا/ا1‏ 


حكمنا بضعفها و ألحقناها بالمراسيل فليكن الحال فى هذه الرواية أيضا كذلك لعدم علمنا بطريق السرائر الى كتاب حريز» و من 
الظاهر ان الحلى «قده» لم يروها عن كتابه من دون واسطة للفصل الكثير بين عصريهماء حيث ان حريزا من أصحاب الباقر (ع) أو هو 
مع الصادق (ع) و ابن إدريس متأخر عن الشيخ «قده» فكيف يمكنه النقل عن حريز و كتابه من دون واسطة و بهذا تسقط الرواية عن 
الاعتبار. 

و الصحيح ان كل رواية رواها الحلى «قده» فى مستطرفات السرائر عن كتب الرواة ككتاب حريز و أضرابه مما لا مانع من الاعتماد عليه 
و ذلك لانه «قده» لا يعتمد على الخبر الواحدء و انما يعمل بالمتواترات أو ما قامت القرينةُ القطعيةُ على صحته. 

إذا يدلنا نقله على ان كتاب حريز قد وصل اليه بطريق قطعى قابل للاعتماد عليه. 

و بعبارة أخرى يدعى الحلى «قنده) القطع بكون الرواية موجودة فى كتاب حريزء و بهذا تكون الرواية قريبة من الحس فتشملها الأدلة 
القائمة 


)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة ١‏ ص: 51/1 


على حجيةُ الخبر الواحد» و تكون الروايةُ معتبرة فى حقنا .)١١‏ 

ولا يقاس ذلك بما نقله الشهيد «قده) عن زرارة لأنه يعمل بالآحاد و ليس ممن لا يعمل إلا بالرواية القطعية؛ و معه لا بد من ان يصل 
إلينا سنده لنلاحظ صحته و سقمه؛ و حيث لم يصل إلينا فتكون الرواية ما حقهُ بالمراسيل لا محالة. 

فالمتحصل الى هنا ان الروايات المتقدمة لم يتم شىء منها غير صحيحة زرارة الثانية و صحيحة حريز المروية فى آخر السرائر و لكن 
الاستدلال بهما أيضا قابل للمناقشة: أما صحيحةٌ زرارةٌ فيرد عليها: 

«أولا»: ان موردها القضاءء و المدعى عدم مشروعية النافلة ممن عليه الفريضة الأعم من الأدائية أو القضائية فالاستدلال بها غير تام؛ 
لأنها 

)١(‏ وقد عدل «أدام الله اظلاله» عن ذلكك أخيرا و بنى على عدم الاعتبار بما رواها الحلى «قده» عن كتب الرواة نظرا إلى جهالهُ طرقه 
إلى أربابها و كونها مقطوعة الوجود فى كتاب حريز- مثلا- عند الحلى «قده) لا يوجب اتصافها بالحجية عندنا لاحتمال أن يستند فى 
ذلك الى حدسه و اجتهاده؛ نعم لا مناص من الالتزام بالحجية و الاعتبار فى خصوص ما رواه عن كتاب محمد بن على بن محبوب 
لانه صرح بان ذاكك الكتاب قد وصل اليه بخط شيخنا أبى جعفر الطوسى «قده' و بما ان العهد بينه و بين الشيخ قريب و هو «قده؛ من 
المقاهر ومن كباز غلماتنا التعروقية رقدين الله أسرارهم» بل هو شيخ الطائفة- حقا- كان خطه أيضا معروفا و مشهورا لدى الناس إذ 
ليس هو من المجاهيل أو الأشخاص العاديين الذين لا يعرف خطهم و كتابتهم و بذلكك يكون الكتاب موردا للوثوق و الاطمئنان لأنه 
بخط الشيخ و طريقه الى محمد بن على بن محبوب أيضا صحيح على ما ذكره فى الفهرست. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 57/8 


أخص من المدعى بل أو خصصنا محل الكلام بالتطوع ممن عليه الفريضة الأدائية فحسب- كما أشرنا إليه- لكانت الصحيحة أجنبية 


التنقيح فى شرو العرود الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء.طعلإأماعدطات. للالحانانا صفحة ٠شالا!‏ من ٠/ا/ا١‏ 
عن المقام بالكلية. 

و«دعوى): شمولها الأنداء أيضا يحتاج الى القطع بالملازمة بين الأمداء و القضاء و انى للمستدل بإثباتهاء و لا سيما على القول 
بالمضايقة» فإن القضاء حينئذ مضيق يجب الإتيان به متى ما ذكره المكلف و هذا بخلاف الأداء. لأنه موسع فيما بين المبدء و المنتهى» 
فليكن هذا حكما مختصا بالقضاء. فلا ترى مانعا من الالتزام به بوجه و لا سيما على القول بالمضايقة. 

و «ثانيا»: ان قوله (ع) و لا يتطوع بركعة حتى تقضى الفريضة كلها. ليست جملة مشتملة على حكم جديد كما يوهمه ظاهر نقل 
الوسائل. حتى يستدل بها على عدم جواز التطوع فى وقت الفريضة مطلقا بل انما هى متفرعة على ما قبلهاء و انما نشاء هذا التوهم من 
تقطيع الصحيحة و عدم نقل الجملة المتقدمة عليها كما هو دأب صاحب الوسائل. 

و مع ملاحظة الجملة السابقة يظهر بوضوح أن قوله (ع) و لا يتطوع .. متفرعة على ما قبلهاء و غير قابلة للاستدلال بها على عدم 
المشروعية فى المقام. 

و ذلك لالنه (ع) بعد قوله: يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نهار» قال: فإذا دخل وقت الصلاة و لم يتم ما قد فاته 
فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت و هذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضىء 
ولا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها ."١١‏ 

فترى انه (ع) بعد ما بين ان الصلاةً القضائية متى ما ذكرها المكلف 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 57/8 


فى أى ساعة من ليل أو نهار اتى بها فرع عليه بلفظة «فاء» و انه إذا دخل وقت الصلاةً و لم يتم ما قد فاتته من الصلاءً فليقضهاء اللهم إلا 
ان يخاف فوت وقت الحاضرة؛ فإن الحاضرة» أحق بوقتهاء فليصل الحاضرة حينئذ ثم الفائتة. 

فبعد بيان حكم الفريضة الحاضرة مع الفائتة عطف عليها النافلة و تعرض لحكمها مع الفريضة الفائتة و ذكر أنها متقدمة على النافلة 
مطلقا خيف فوات وقتها أم لم يخفء إذ ليس هناكك اى محذور فى تفويت النافلة» و لو من دون مزاحم فضلا عما إذا كان لها مزاحم 
أقوى و هو الفريضة الفائتة» كما هو لازم القول بالمضايقة فقوله (ع) فإذا دخل .. تفريع على ما قدمه أولا من المضايقة فى القضاء و 


قوله و لا يتطوع عطف على هذا التفريع. 
و من هنا يظهر ان قوله: و لا يتطوع .. ليس بحكم جديدء و انما هو حكم متفرع على المضايقة فى القضاء و كونه بحيث متى ما ذكره 
المكلف اتى به. 


و المعنى- على ذلكك- أن القضاء يتقدم على فريضة الوقت مع السعهُ و مع خوف فوات الوقت يتقدم الأداء على القضاء. و أما النافلة 
مع القضاء فحيث لا تزاحم بينهما فيتقدم على النافلة- دائما- إذا لا يمكننا الاستدلال بهذه الصحيحة فى المقام لأنها أخص من 
العدمن: 

ثم انا ان قلنا بالمضايقة فى القضاء و انه لا بد من الإتيان بها متى ما ذكرها فى أى ساعة من ليل أو نهار» حملنا الأمر فى الصحيحة على 
الوجوب- لا محالة- فتدلنا على ان الفائتةُ يجب ان تتقدم على الحاضرة» إذ لا يرضى الشارع بتأخيرها عنها- عند السعة- لاهميتها. 
كما ان النهى عن التطوع فى وقت الفريضة يحمل على النهى التحريمى 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 5/٠١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة الالاا من ه/الا١‏ 


فتدلنا على حرمة تقديم النافلة على الفائتة مطلقا خيف فوات وقتها أم لم يخف. و هو نهى عرضىء لأن تقديم النافلة يستلزم فوات 
المصلحةٌ فى تقديم القضاءء و الشارع لا يرضى بتفويتها لاهميتهاء و ليس نهبا ذاتيا ابتدائيا حينئذ. 

و أما إذا بنينا على المواسعةء و عدم وجوب الفوز فى القضاءء فلا مناص من حمل الأمر فى الصحيحة على الفضل و استحباب تقديم 
الفائتة على الحاضرة عند السعة فليس الأمر فيها وجوبيا بوجه و معه يكون النهى عن التطوع قبل الفريضة محمولا على الكراهة و التنزيه 
دون الحرمة و عدم المشروعية لأنه لازم القول بالمواسعة. 

وهو أيضا نهى عرضى مسبب من استازام تقديم النافلة للتأخير فى القضاء. و التعجيل فى الإتيان به أمر مرغوب فيه كما عرفت و ليس 
نهبا ذاتيا عن النافلة» إذا لا دلالة للصحيحة على عدم مشروعية النافلة ممن عليه الفريضة و لم يقم دليل على ان مشروعيتها متوقفة على 
عدم اشتغال الذمةٌ بالقضاء. 

ثم ان الوارد فى الرواية: وقت هذه الصلاة. و هل المراد به فوت وقت الفريضة- بالتمام- أو وقت الفضيلة و ان خوف فواته هو المسوغ 
للإتيان بالأداء قبل القضاء فهو كلام آخر و ربما يتضح مما سنورده فى المقام. 

و أما صحيحة حريز بن عبد الله فلا.ن من القريب ان يراد بالوقت- فيها- وقت الفضيلهً المقرر للفرائض فى الروايات» لا أن المراد به 
وقت يمكنء و يجوز الإتيان فيه بالفريضة. 

وبعبارة أخرى ليس المراد بهاوقت الالسجزاء بل وقت الفضيلة» و ذلك لأن القدو المتيقن من التوافل فى تلكك الصحيحة و غيرها من 
الروايات الناهية انما هو النوافل المرتبة» و لا شبهة و لا كلام فى جواز الإتيان بها أول الوقت 

التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى؛ الصلاة١.‏ ص: 5/١‏ 


و يدل عليه غير واحد من الروايات» و فى بعضها: أو تدرى لم جعل الذراع و الذراعان؟ قلت: لمكان النافلة أو لمكان الفريضة .)١١‏ 
وقد علل فى بعضها بأنه لأجل أن لا يؤخذ من وقت هذه فيدخل فى وقت هذه .)3١‏ 

و هذه الروايات وان كان بعضها ضعيفا- بحسب السند- الا أن فى المعتبر منها غنى و كفاية» فيستفاد منها جواز التطوع و مشروعيته 
بعد دخول وقت الفريضة و قبل الإتيان بهاء و ان السر فى الأفضلية فى تأخير الفريضة عن الزوال بالمقدار المبين فى الاخبار هو أن لا 
يقع التطوع فى وقت الفريضة الأفضل. بل قد صرح به فى بعضهاء كما فى روايةٌ العلل. حيث ورد فيها: حتى لا يكون تطوع فى وقت 
مكتوبة 03. 

و بهذا يظهر أن الروايات الناهية انما هى بصدد النهى عن التنفل فى وقت الفريضة الأفضلء و لا يعم وقت إجزائها كأول الزوال» و 
المغرب و الفجرء فلا يمكننا الاستدلال بها فى المقام لكونها أخص من المدعى و هو عدم مشروعية التنفل لمن عليه فريضة حاضرة و 
لو بدخول وقت اجزائها- كما هو محل الكلام. 

و من جملة الأخبار المستدل بها على ذلكك ما رواه أبو بكر الحضرمى عن جعفر بن محمد (ع) قال: إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا 
تطوع 160 و لا تناقش فيها بحسب السند لأن أبا بكر الحضرمى و ان لم يوثق فى الرجالء الا أنه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات فلا 
قصور فيها من حيث السندء الا أنها قاصرة الدلالة على المدعى لما بيناه من أن ظاهر النواهى 


)١(‏ المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3حات. الالالالالا صفحة ناننالا! من ه/ال/ا1 


(؟) المرويتان فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(6) المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 5/7 


الواردة عن التطوع انما هو النهى عن التنفل فى وقت الفرائض الأفضل لا الأعم منه و من وقت أجزائها فإن القدر المتيقن من التنفل و 
التطوع- كما مر- انما هى المرتبةٌ و هما مما نقطع بجواز الإتيان بها بعد دخول وقت الفريضة و قبل الإتيان بها. 

إذا لا يتم الاستدلال بها فى المقام لمكان أنها أخص من المدعى. 

و «منها»: موثقة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: قال لى رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر مالى لا أراكك تتطوع بين الأذان و 
الإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت: إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا فى غير وقت فريضة» فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع .)١١‏ 

وهى تام من حيث السند و قاصرةٌ من جهة الدلالة. 

أما من حيث السند فلان الشيخ «قده» رواها بطريقين: فتارةُ عن الطاطرى الذى هو شيخ الحسن بن محمد بن سماعة» و أخرى عن 
الحسن محمد بن ابن سماعة و لا بأس بطريق الشيخ الى الحسن بن محمدء كما أن باقى رجال السند مورد للاعتبار. 

و أما من حيث الدلالة: فلأنها بالدلالة على الجواز أولى من الدلالهُ على المنع» لأنها تدل على أنه (ع) انما كان لا يتطوع بين الأذان و 
الإقامة فتدلنا على المنع عنه بينهماء و أما قبل الأذان و الإقامة فلا. و بعبارة أخرى ان ما لم يكن يأت به الامام (ع) انما هو خصوص 
التطوع بينهما- كما كان يصنع الناس - لا مطلقا و لو بعد دخول الوقت و قبل و الأذان و الإقامة. 

فالرواية تدل على الجواز قبل الأذان بل و فى حينه. 

ثم إن التطوع بين الأذان و الإقامة هل هو أمر غير جائز؟ أو مرجوح 


)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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فهو أمر آخر لعلنا تتكلم عليه فى مورده و فى بعض الروايات ان حد الوقت الذى منع عن التطوع فيه هو ما إذا أخذ المقيم فى الإقامة 
.)١‏ 

و كيف كان فلا يستفاد من ذلكك و لا من الموثقة عدم مشروعية التطوع فى وقت الإجزاء للفريضة أبدا و الاخبار الناهية انما تدل على 
المنع عن التنفل فى وقت الفضيلة للفريضة لا مطلقا إذا فهى أخص من المدعى فلم يدلنا أيه رواية تامة السند و الدلالة على المنع و 
انما ورد النهى عن التطوع فيما بين الأذان و الإقامة أو بعد الذراع أو الذراعين أعنى وقت فضيله الفريضة و هو أخص من المدعى كما 
0 : 

و هل النهى فى ذلك نهى تحريمى يأتى عليه الكلام ان شاء الله. 

فالمقتضى للمنع عن التطوع فى وقت الفريضة قاصر من الابتداء. 


فذلكة الكلام: 
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سردنا الأخبار المستدل بها على ما نسب الى المشهور بل الأشهر من عدم جواز التنفل فى وقت الفريضة إلا ما دل عليه الدليل و خرج 
عن هذا العموم بالخصوص. و قد عرفت أنها على طائفتين: طائفة وردت فى القضاء و دلت على أن من عليه القضاء يأتى به ما لم 
يتضيق وقت الفريضة و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها. 

و طائفة وردت فى الصلوات الأدائية أما الطائفة الوارد فى القضاء فقد عرفت عدم شمولها للمقام و انها خارجة عن محل الكلام أو 


)١(‏ المروية فى ب 0" من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و أما الطائفة الوارده فى الأداء بعد دخول وقت الفريضة فقد تقدم أن المتيقن من مواردها بل مورد جملة منها هو المنع عن الإتيان 
بالنوافل المرتبةٌ قبل أداء الفريضةء و المراد به هو وقت الفضيلة كالذراع و الذراعين- فى الظهرين- دون الأعم منه و من وقت اجزائها. 
و يؤكده بل يدل عليه ما ورد فى بعضها من عله تشريع الذراع و الذراعين من أنه لمكان النافلة أو الفريضة أو لثلا يؤخذ من وقت هذه 
ويدخل فى وقت هذه- على اختلاف مضمونها- و هذه الروايات وان كان بعضها ضعيفا الا أن فى المعتبر منها غنى و كفاية» فإن 
المستفاد من مجموعها أن الوقت الممنوع عن التنفل فيه انما هو وقت الفضيله فحسبء و السبب فيه هو اهتمام الشارع بالفريضة فيه. 

و عليه فلا دليل على النهى عن التطوع فى وقت الفريضة مطلقاء فلو دخل وقت الظهر و أراد المكلف أن يتطوع بغير الرواتب قبل 
الذراع و الذراعين جاز من غير منع بحسب الروايات» فلو التزمنا بالمنع عن التنفل فى وقت الفريضة- فرضا- لم يسعنا المساعدة على 
فتوى المشهور بوجه؛ لاختصاص النهى بالوقت الأفضل و لا يعم مطلق وقت الفريضة. فلا مانع من التنفل بغير الراتبة فى وقت تجوز فيه 
الراتبة و ليس هناكك أى إطلادق أو عموم دل على المنع عن التنفل بمجرد دخول وقت الفريضة حتى يتوهم أن المراتبة انما خرجت 
عنه بالتقييد أو التخصيص فتبقى النوافل المبتدأة تحت إطلاق المنع أو عمومه فلا يجوز الإتيان بها فى الوقت الصالح للفريضة أعنى 
وقت أجزائها فإن القرائن تقتضى اختصاص المنع بالوقت الأفضل فلا دلالة لتلكك الأخبار على ما ذهب اليه المشهور فان الدليل أخص 
إذا الرواتب قبل دخول وقت الفضيلة لم تكن داخلة تحت دليل المنع لتخرج عنه بالتخصيص» 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 580 


اللهم الا أن تثبت الرواية الواردة فى كلام الفقهاء «قدهم» من قوله (ص) لا صلاة لمن عليه صلاة. 

لأنها مطلقة و قد دلت على أن من اشتغلت ذمته بصلاة لم تشرع منه أيه صلاه غير التى فى ذمته نافلةُ مترتبة كانت أو مبتدأة» و انما 
خرجنا عن إطلاقها فى المترتبة كنوافل الظهرين و المغرب- لأنها قبل صلاءٌ العشاء- و نافلةٌ الفجر و يبقى غيرها من النوافل المبتدأةٌ 
تحت الرواية و إطلاقها. 

الا أن هذه الرواية مرسلة نبوية رواها الشيخ المفيد, و لم تثبت بطريق معتمد عليه و غير موجودةٌ فى جوامع الاخبار و كتب الحديث. 
هذا تمام الكلام فى المقتضى. 

و أما الكلا-م فى المانع: فالإنصاف أن المنع عن التنفل بعد دخول وقت الفضيلة أيضا مما لا سبيل اليه و هذا لا لعدم المقتضى لما 
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عرف من أن المقتضى لعدم مشروعية التنفل بعد دخول وقت الفضيلة تام فى نفسه, و لا سيما بملاحظة النهى عن الإتيان بالنافلة بعد 
الذراع و الذراعين, أو الأمر بتركها كما فى صحيحة زرارة من قوله (ع) فإذا بلغ فيئكك ذراعا من من الزوال بدأت بالفريضة و تركت 
النافلة» و إذا بلغ فيئتكك ذراعين بدأت بالفريضة و تركت النافلة 0١١‏ لكفاية تلكك الروايات فى الدلالة على عدم مشروعية التنفل فى 
وقت الفضيلة» و التخصيص فى أدلة النوافل المبتدأة و المرتبة. 

بل الوجه فى ذلكك ورود جملة من الروايات الدالة- صريحا- على جواز التنفل وقتئذ» و مقتضى الجمع بينها و بين ما دل على عدم 
المشروعية حمل الأخبار الناهية على الكراهة و المرجوحية أعنى اقليةُ الثواب لوضوح أن 


)١(‏ المروية فى ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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الفريضة أهم و أولى بالمراعاةُ من النافلة. 

بل يمكن ان يقال: الكراهة أيضا غير ثابتةُ و ان النهى فى الروايات المانعةٌ انما ورد للإرشاد الى ما هو الأفضل بعد دخول وقت الفضيلة 
فالنهى عن التنفل غير مستند إلى المرجوحية الذاتية فى النافلة و لو من جهة أقلية ثوابها بل مستند الى ان التنفل وقتئذ مفوت للمصلحة 
فى وقت الفضيلة و هى أهم من مصلحة التطوع. 

و بعبارة أخرى: ان النهى عن النافلة ليس بنهى ذاتى عنها بوجه و انما هو نهى إرشادى عرضى مستند إلى أهمية المصلحةٌ فى وقت 
الفضيلة و أقوويتها بالإضافة إلى المصلحة فى التنفل» فلو اتى بالتطوع حينئذ فقد أتى بصلاةً راجحة فى نفسها و أدركت مصلحتها غير 
انه فاتته صلا أخرى هى أرجح من النافلة و هى الصلاهٌ فى وقت الفضيلة لا انه أتى بعمل مرجوح فى نفسه. 

و ما دل على جواز التنفل فى وقت الفضيلة عدة روايات: 

«منها»: موثقة سماعة قال: سألته (سألت أبا عبد الله-ع-) عن الرجل يأتى المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال 
إن كان فى وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة؛ و إن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق 
الله ثم ليتطوع ما شاء الا هو (الأمر) موسع أن يصلى الإنسان فى أول دخول وقت الفريضة النوافل؛ الا أن يخاف فوت الصلاة (هذه 
اللفظهُ ساقطه فى نسخةُ الوسائل) الفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضهٌ إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة» و 
ليس بمحظور عليه ان 
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يصلى النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت .0١1١‏ 

و المراد فيها بالوقت ليس هو وقت الاجزاء- يقينا- و انما المراد به وقت الفضِيلهُ فإن من يريد الدخول فى المسجد لصلاة الجماعة لم 
تجر العاد على أن يدخله فى أواخر الوقت قريبا من الغروب أو انتصاف الليل أو طلوع الشمس لأنه أمر غير معهود لدى الناسء و انما 
يدخله من يروم الجماعة فى أول وقت الفرائضء فلو خاف فإنما يخاف فوت وقت الفضيله لا فوت وقت الاجزاء. 

و كيف كان فقد دلتنا هذه الموثقهُ على التفصيل فى التنفل قبل الفريضةء و انه ان كان الوقت حسنا و لا يخاف فوت وقت الفضيلة 


فليتنفل و إلا فليأتى بالفريضة. و قد صرحت فى قوله: الأمر موسع .. على ان النوافل غير محددة من حيث الوقت بشىء» بل الأمر فيها 
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موسع فيشرع التنفل من حين دخول وقت الإجزاء للفرائض و للمكلف ان يتنفل من أول الوقت الى آخره. 

وقد يناقش فى الرواية بأن قوله: الا هو (الأمر) موسع .. 

يجوز ان يكون من كلام الكلينى «قده) و انه اجتهاده و نظره لا انه جزء من الرواية حتى يصح الاستدلال بها على المدعى. 
ويؤيد ذلكك بل يدل عليه أن الصدوق «قده» أيضا روى تلكك الرواية بعينها و ألفاظها و لم ينقل ذلكك الذيل. 

و يدفعه: ان هذا الاحتمال عجيب: 


«أما أولا»: فلأنه ينافيه مقام الكلينى «قده» و جلالته. فإنه لا يزيد و لا ينقص شيئا فى الروايات» و كيف يدرج فيها نظره و اجتهاده 


)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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من دون ان ينصب قرينة عليه بقوله: قلت و أمثاله» أ فليست هذه خيانة واضحة فى الرواية و تصرفا فيها من دون نصب قرينة عليه؟! و 
هذا و أشباهه ممالا يناسب ورعه و أمانته فى نقل الروايات» و عدم نقل الصدوق للزيادة ليست فيه أيه دلالة على عدم كونها جزء من 
الرواية لأ-نه نقلها بطريقه و رواها الكلينى بطريق آخر يشتمل على تلكك الزيادة» و هذا أمر كثير الاتفاق فى الاخبار فليلاحظ» فهذا 
الاحتمال غير قابل للاعتناء به فى نفسه. 

و «أما ثانيا» فلان الشيخ «قده» روى هذه الروايه عن محمد بن يحيى الذى هو شيخ الكلينى «قده» و قد رواها عنه- بعينها- إلا فى 
خصوصيات يسيرة» مشتملةٌ على تلكك الزيادة» و هذا يدلنا على ان الزيادة ليست من الكلينى «قده»» لوجودها فيما رواه شيخه قبل ان 
ينقلها الكلينى فإذا هى جزء من الرواية فليلاحظ. 

و هذه الموثقة دلت على جواز التنفل فى أول أوقات الفرائض و صرحت بأنه لا تحديد للنوافل من حيث الوقت. بل الأمر فيها موسع و 
للمكلف ان يصليها من أول الوقت الى آخره»ء كما دلت على أن الأفضل أن يؤتى بالفريضة أول وقتهاء ليكون فضل أول الوقت 
للفريضة. و خروج بعض الفرائض عن ذلكك مستند إلى دلالة الدليل عليه. 

و مع ذلكك ناقش فيها صاحب الحدائق «قده؛ و فسرها بما لا يلائم عبارة الرواية قال: الأمر موسع أن يصلى الإنسان فى أول دخول 
وقت الفريضة أى أول دخول وقت الاجزاء كالزوال فى الظهرين- بناء على ان وقت فضيلتهما بعد الذراع أو الذراعين و نحوهما- الا 
أن يخاف فوت الفريضة فيترك النافلة» و لكن الفضل إذا صلى الإنسان وحده ان يبدأ 
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بالفريضة إذا دتخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة.و ليس بمخظور عليه أن يصلى التوافل من أول الوقت الى قريب من آآخر 
الوقت اى الوقت الذى يدخل بعده وقت الفضيلة للفريضة. 

و بتفسيره- هذا- قد شوش معنى الرواية مع أنها واضحة الدلالة على ما قررناه» فان الوقت الذى ذكر فى قوله: الأمر موسع ان يصلى 
الإنسان فى أول دخول وقت الفريضة؛ الا ان يخاف فوت الفريضة هو الوقت المتكرر بعد ذلكك فى قوله: أن يبدأ بالفريضة إذا دخل 
وقتهاء فإنه هو هو بعينه» فلا يمكن ان يراد بذلك معنى آخر. 

بان يقال: الأمر موسع أن يصلى الإنسان الفريضة فى أول دخول وقت الفريضة إلا أن يخاف فوت وقت الفضيلة بل الرواية كالصريح 
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فى أن النافلة غير موقتة بوقت كالذراع و الذراعين و نحوهماء وان الأسمر موسع و للمكلف أن يأتى بها أول الوقت الى آخره الا ان 
يخاف فوت الفريضة أى فوت فضيلة الفريضة. 

ثم ان ما ذكرناه حكم يعم الفرائض كلها كصلاه المغرب و العشاء و الفجر. بمعنى أن الأفضل عند دخول وقت أى فريضة ان يبدأ 
تلك الفريضة. نعم دلتنا الروايات الوارده فى خصوص الظهرين على أن الأفضل أن يؤتى بالنوافل ثم بالفريضتين بعد الذراع و 
الذراعين على التفضيل المتقدم فى محله غير انه حكم آخر قد ثبت بالدليل» فالموثقة واضحة الدلالة على ما بيناه فإذا ضمت هذه 
الموثقةٌ بالروايات المتقدمةُ و لاحظناهما معا دلت على المرجوحية فى التنفل فى وقت الفريضة أو لا تدل على المرجوحيةٌ أيضا لآن 
النهى فيها عرضى و من باب الإرشاد إلى الأخذ بما هو أولى بالمراعاةً من النافلهُ و هو مصلحة وقت الفضيلة. 

ثم إن فى كلام صاحب الحدائق «قده» أن هذا الجمع ليس بجمع 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 58٠0‏ 


عرفى بين الطائفتين» لأمن الأسمر حقيقة فى الوجوب و مجاز فى غيره» كما أن النهى حقيقهُ فى التحريم و مجاز فى غيره؛ فلا يمكن 
حملهما على غيرهما. 

و هذا لا يرجع الى أساس صحيح. لأن الأمر و ان كان حقيقةُ فى الوجوب و النهى حقيقةُ فى التحريم الا أنه إذا قام دليل خارجى على 
جواز النافلة و مشروعيتها فى وقت الفريضة لم يكن أى مناص من أن نرفع اليد عن هذا الظهور بالنص و حمل النهى - لأجله- على 
المرجوحية أو الإرشاد و هذا من الجمع العرفى المقبولم 

و «منهاا: صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبى عبد الله (ع) إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ قال: إن الفضل أن تبدأ 
بالفريضة» و انما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال لأجل صلاةٌ الأوابين .)١١‏ 

وقد صرحت بأن كلا من التنفل و الإتيان بالفريضة بعد دخول وقتها أمر سائغ غير أن البدء بالفريضة فيه فضل و زياد عن الإتيان 
بالنافلة» و بهذا أعطت الصحيحة قاعدة كلية و ضابطا عاما فى جميع النوافل و الفرائض و دلت على أن الفضل انما هو فى البدء 
بالفريضة- أول الوقت- بلا فرق فى ذلكك بين الفرائض و هو حق الله كما مر فى الموثقة» و انما خرجنا عنها فى الظهرين؛ و قلنا إن 
الفضل فيهما انما هو بعد الذراع و الذراعين بدليله و مقتضى ذيل الصحيحة أعنى قوله: و انما أخرت الظهر .. أن صلاه الظهر كغيرها 
واجدة لمقتضى الإتيان بها فى أول الوقت الا أنها أخرت ذراعا لمكان النافلة» فالمقتضى للتقديم فيها موجود- كغيرها- و من باب 
التتخصيص و مراعاة ما هو الأهم من الفريضة فى أول وقتها أعنى 


(1) المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 5941 


صلاة الأوابين أخرت ذراعا. 

فلو دار الأسمر بين الإتيان بصلا الظهر أول الوقتء و التطوع بغير النوافل المرتبة كان البدء بصلا الظهر هو الأفضل لأنه لا يمنع 
المكلف عنها الا سبحته كما فى بعض الروايات .)١١‏ 

و بهذه الصحيحة و الموثقة المتقدمة لا بد ان يحمل الأمر فى قوله (ع) و إذا بلغ فيكك ذراعا بدأت بالفريضة و تركت النافلة "7١‏ أو 
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النهى عن التطوع فى وقت الفريضة كما فى الاخبار المتقدمة على ما أشرنا إليه من الإرشاد الى أن البدء بالفريضة ذو فضل و رجحان 
أو على ان التنفل مفوت للفضل الموجود فى الفريضة» و ان النهى عن التنفل عرضى و انما نشأ عن الاهتمام بفضيلة أول الوقت 
لصراحتها فى مشروعيةٌ التنفل بعد دخول وقت الصلاة. 

و لكن صاحب الحدائق «قده» لم يرتض بما ذكرناه و فسر الفضل بما يرجع الى المشروعية و قال: ان النافلة هنا لا فضل فيها لخروج 
وقتها و متى كانت لا فضل فيها فلا يشرع الإتيان بها لأنها عبادة» فإذا انتفى الفضل فيها دل على عدم صحتهاء و عليه فقوله (ع) ان 
الفضل ان تبدأ .. يرجع الى أن الفريضة فى أول الوقت لها فضل فهى مشروعة. و النافلة لا فضل لها فلا تكون مشروعة. 

و هذا منه «قده» غريب و يأباه تضلعه فى الأحاديث و استطلاعه على اللغةٌ العربية» حيث أن الفضل- لغة- بمعنى الزيادة؛ و معنى ذلكك 
ان كلا من الفريضة و النافلة يشتركان فى الجواز و المشروعية غير أن الفريضة تزيد على النافلة بكثرة الفضيلة و الثواب, لا أن إحداهما 


واجدة للمشروعية و الأخرى 


)١(‏ راجع ب 8 من أبواب المواقبت من الوسائل. 
(؟) راجع ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 597 


فاقده لها كما لا يخفى و من هنا قالوا ان كلمة «الفاضل» لا تطلق على الذات المقدسة» إذ ليست له- جلت عظمته- جهةٌ زيادة و اضافة 
وانما صفاته عين ذاته و ليست أمورا زائدة على الذات. 

و مما يؤكد ما ذكرناه- من أن الوقت صالح للإتيان فيه بكل من النوافل و الفرائض. و انما النهى عن التطوع بعد دخول وقت الفريضة 
مستند إلى المزاحمة مع الفضيلة الكائنة فى الصلاهً فى وقت فضيلتها فهو نهى عرضى و غير مستند إلى المنقصة و المرجوحية فى 
ذاتها- ما ورد من الترخيص فى التنفل بعد دخول وقت الفريضة لمن تنتظر الجماعة بعد دخول وقت الفضيلة كموثقة إسحاق بن عمار 
قال: قلت: أصلى فى وقت فريضة نافلة قال: نعم فى أول الوقت إذا كنت مع امام تقتدى به فإذا كنت وحدكك فابدأ بالمكتوبة .)١١‏ 
وقد فصلت بين المنفرد و المصلى جماعة و دلت على أن الوقت يصلح لكل من الفريضة و النافلة و انها ليست كالصوم المندوب ممن 
عليه صوم واجب لاشتراطه بفراغ الذمة عن فريضة الصوم بخلاف النافلة» و انما أمر بتقديم الفريضة عليها فى وقتها للتزاحم بينهماء و 
أقووية المصلحة فى الإتيان بالفريضة أول الوقت. 

فالباب باب التزاحم فإذا أخرت الفريضة فى مورد بسبب يقتضيه كالأمر بالنظار الجماعةٌ بقى الوقت فارغا عن المزاحم للنافلة» و معه لا 
مانع من التنفل أول وقت الفريضة» فالموثقة تدل على مشروعية التنفل حينئذ» و يستفاد منها ان النهى عنه مع التزاحم عرضى و إرشاد 
إلى الأخذ بما هو الأفضل. إذا النافلة مفضولة لا انها ذات منقصة و مرجوحية كما فى 


(1) المروية فى ب "من أبواب المواقيت من الوسائل. 
١‏ لتنقيح ف شرح العروة الوثقى» الصلاة 2١‏ ص: 597 
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و بهذا يظهر ان أولويةٌ تركك النافلة انما هى بالإضافة الى الفريضة. 

و أما بالإضافة إلى سائر النوافل فلا مفضولية و لا مرجوحية لها فى أول الوقت ابدا و لو بمعنى اقلية الثواب لما تقدم من انها ليست 
كالصلاة فى الحمام و نحوها ذات منقصة و مرجوحية فى نفسهاء و انما هى مفضولة بالإضافة الى الفريضة فحسب. 

ثم إنا انما جعلنا الموثقة مؤكدة للمدعى و لم نستدل بها فى المقام من جهة احتمال ان يكون الحكم الوارد فيها خاصا للمصلى جماعة 
بأن يكون الوقت موسعا بالإضافة إليه و يكون مضيقا بالإضافة إلى من يصلى منفردا بان لا يتمكن من التنفل فى وقت الفريضة فإنه أمر 
يحتمل بالوجدان, و ان كان الظاهر المستفاد منها حسب الفهم العرفى ما ذكرناه من اشتراكك الوقت و صلاحيته للنافل و الفريضة و انما 
قدمت الفريضة و انما قدمت الفريضة للتراحم و الأفضلية» لا لعدم مشروعية التنفل أو حزازته و منقصته. و من هنا قلنا انه إذا ارتفع 
المزاحم فى مورد لم يكن أى مانع من الإتيان فيه بالنافلة. 

و ورد فى صحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرواية التى يروون انه لا يتطوع فى وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال: 
إذا أخذ المقيم فى الإقامة فقال له: إن الناس يختلفون فى الإقامة فقال. 

المقيم الذى يصلى معه .)١١‏ 

و هذه الصحيحة حاكمة على جميع الأخبار المتقدمة الناهية عن التطوع فى وقت الفريضة؛ لأنها فسرت الوقت الممنوع عن التطوع فيه 
بأنه الوقت الذى أخذ المقيم فى الإقامة» و أما قبله فلا. 


)١(‏ المروية فى ب 08" من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح ف شرح العروة الوثقىء الصلاة1» ص: 594 
و لمن عليه فائتة )١(‏ على الأقوى 


نعم هذا انما هو بالإضافة إلى المصلى جماعة- لاختصاص الصحيحة به- و أما المنفرد فتقديم الفريضة هو الأفضل فى حقه لإطلاق 
الروايات المتقدمةٌ بل إن منها ما هو صريحةٌ الدلالةٌ على أن الأفضل لمن يصلى منفردا هو البدء بالفريضةٌ و بها تحمل المطلقات 
المتقدمة على المصلى بالانفراد كما أنها خاصة لمن صلى جماعة» 


جواز التطوع لمن عليه قضاء فريضة: 


)١(‏ يقع الكلاسم فى ذلكك أيضا تار فى المقتضى للمنع و أخرى فى المانع أما المقام الأول فالمعروف على ما فى كلام صاحب 
الحدائق «قده» هو المنع و لكن المنسوب إلى الأ-كثر فى كلا-م بعضهم هو الجواز و كيف كان فقد ذهب جماعة إلى المنع وعدم 
المشروعية كالعلامة و أكثر المتأخرين و ممن قال به صاحب الحدائق «قده» كما هو الحال فى الصوم المستحب لعدم مشروعيته ممن 
عليه صوم واجبء و استدل على عدم المشروعية بوجوه: 

«منها»: قوله (ع) لا صلاءٌ لمن عليه صلاة. لان مقتضى إطلاقه أن كل صلاة غير الصلاة الثابتةُ على ذمة المكلف ليست بصلاة» نافلة 
كانت أم فريضة حاضرة اللهم الا أن يتضيق وقتهاء لأنها جائزةُ حينئذ و قد خرجت بالدليل؛ و الا فالفريضة أيضا ليست بصلاه عند 
السعة» و ظاهر نفى الصلاهٌ انما هو نفى الحقيقة و عدم المشروعية فحمله على نفى الكمال خلاف الظاهر لا يصار اليه الا بدليل و 
قرينة. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 580 
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كما فى قوله (ع) لا صلاه لجار المسجد إلا فى مسجده ١١‏ لأن ظاهره و ان كان نفى الحقيقة الصلاتية. و لكن جمعا بينه و بين ما دل 
على الجواز و المشروعية» لا مناص من حمله على نفى الكمال. 

وحيث لم تقم قرينة على ذلك فى المقام فلا يمكننا المساعده على ما ذكره بعضهم من حمل النفى على نفى الكمال هذا. 

و لكنكك عرفت فى المسألهُ المتقدمة أن هذه الرواية مرسلة نبوية و لم تثبت من طرقناء و انما رواها الشيخ المفيد مرسلا "١‏ و لا ندرى 
أنه رواها بأى طريقء فالرواية غير قابل للاستدلال بها بوجه. 

و «منها»: ما استدل به صاحب الحدائق «قده» من الروايات الدالة على أن الحاضرة مترتبة على الفائتة بدعوى ان فراغ الذمة عن القضاء 
معتبر فى صحة الصلوات الأدائية اللهم الا أن يتضيق وقتها بحيث لو ذكرها و هو فى أثناء الحاضرة عدل بها إلى الفائتة» و ان الفائتة إذا 
كانت متقدمة على الحاضرة لكانت نوافل الحاضرة أيضا مترتبة على الفائتة بطريق أولىء فإن النوافل المرتبة من توابع الفريضة و 
ملحقاتها. 

واو هق التواقل المرقة غيرها من النوافل المعدأة لأن الزواتت أهم من المبتدأةً عند الشارع؛ فإذا كانت هى مترتبة على الفوائت 
فغيرها أولى بذلك. 

و هذا الاستدلال منه «قده» عجيب. لأنه زائدا على انه من القياس الباطل فى نفسه و لا أولوية للنوافل كما سيتضح قياس مع الفارق لأن 
تقدم 

)١(‏ المروية فى ب 7 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل. 

(5) رواها فى الرسالة السهوية عن الى دص دب 68 فى أبوان المواقنت من السشدركه: 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 598 


الفائتة على الحاضرة و اعتبار فراغ الذمة عنها فى صحة الحاضرة- على القول به- انما يستند إلى ما دل على اعتبار الترتب و الاشتراط 
بين الفريضتين كالترتب المعتبر بين العصر و الظهر أو العشاء و المغرب. 

فإذا التزمنا بالترتب بين الفريضتين اعنى الفائتة و الحاضرة لم يكن ذلكك مستلزما للالتزام بترتب نوافل الحاضرة أيضا على الفائتة» لأنها 
صلا مستقلة أخرى لم يدلنا اى دليل على اعتبار الترتب و الاشتراط فيها كما لم يقم اى دليل على ان كلما اعتبر فى الفريضة فهو معتبر 
فى نوافلهاء و أن كلما اشترط فى النوافل المرتبة يشترط فى النوافل المبتدأة أيضا. 

و مما يفصح عما ذكرناه ان النوافل مبتنية على السهولة» فلذا لا يعتبر فيها الاستقبال و الطمأنينة» و الاستقرار فتصح مع المشى إذا كبر 
مستقبل القبلة» و لا يصح ذلكك فى الفريضة» فليكن عدم اعتبار الترتب و اشتراط تقدم الفائتة عليها أيضا كذلك. 

نعم لو كان الوجه فى اعتبار الترتب بين الفائتة و الحاضرة هو التزاحم بينهما و أولوية الاولى و اهميتها بالنسبة إلى الثانية لكان القول 
بالترتب بينهما مستازما للقول به بين الفائدة و النوافل المرتبة بالأولوية لعين الملاك المتقدم اعنى التراحم و أقووية الفائتة عن النوافل 
بالأولوية. 

الاانه غير مستند الى ذلكك. بل تابع لدلالة الدليل عليه كما فى ترتب العصر على الظهرء و لا ملازمة بين اعتبار شىء و شرطيته فى 
الفريضة و اعتباره و شرطيته فى النافلة» إذ لم يدل عليها دليل. 

فترتب الحاضرة على الفائتة إذا لم يقتض ترتب النوافل المرتبة على الفائتة لم يقتض ترتب المبتدأة أيضا على الفائتة؛ لأنها صلاه 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالاا صفحة ٠عالاا‏ من ه/الا١‏ 


مستقلة أخرى لم يقم دليل على اعتبار الترتب- على الفائتة- فى صحتها. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: /5917 


و لعمرى ان الاستناد فى الاستدلال على الأحكام الشرعية التوقيفية الى ما يشبه الأقيسة و الاستحسانات الظنية مع وجود الفارق و عدم 
تماميتهما فى نفسهما ممن دأبه ان لا يعتمد على غير الكتاب و السنُ عجيب» كيف فإنه «قده» ممن لا يرتضى الاستدلال بمثل التسالم 
و الإجماع؛ و مع ذلكك استدل على حكم المسألة بما تقدم فليلاحظ. 

«منها»: ان القضاء واجب مضيق فلا بد من الإتيان به فورا ففورا فلا يجوز التنفل ممن عليه القضاء لاستلزامه التأخير فى تفريغ الذمه عن 
القضاء و لا يسوغ فيه التأخير و الإهمال لفوريته. 

و هذا الاستدلال أيضا غير تام و ذلكك: 

«أما أولا»: فلان القضاء على ما يوافيكك فى محله موسع و لا نلتزم فيه بالمضايقة. 

«و أما ثانيا»: فلان المضايقة- على تقدير القول بها- لا يراد منها وجوب القضاء على نحو التضييق التحقيقى المنافى للاشتغال بغيره من 
الأمور إلا بمقدار ترتفع به الضرورة من أكل أو شرب أو نوم و نحوهاء و ذلكك للقطع بخلافه و انما المراد به هو الضيق العرفى أعنى 
عدم التوانى و التساهل فى الإتيان به فله أن يؤخره حيث شاء ما لم يؤد إليهما لدى العرف, بحيث لو اشتغل بغيره صدق عليه التساهل 
و التوانين. 

ولا مانع للمكلف من أن يشتغل بالأمور المباحهٌ من المشى و التكلم و نحوهما من الأفعال المباحة فضلا عن المستحب كالزيارة و 
قراءة القرآن و النافلة و الدعاء و نحوها ما لم يؤد الى التساهل فى القضاء عرفا فالضيق التحقيقى المنافى للاشتغال بمثل الكلام و الأكل 
مما لا سبيل الى الالتزام به. 

«و أما ثالثا»: فلانا لو التزمنا بالضيق فى الفوائت و قلنا بالضيق 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: /59 


التحقيقى العقلى المنافى للاشتغال بالنافلة و نحوهما لم يترتب على ذلكك عدم مشروعية النافل ابدا فليكن المقام من باب التزاحم فإذا 
عصى الأمر بالفورية فى القضاء جاز له التنفل و يحكم بصحته بالترتبء و ان كان قد عصى بتأخير القضاء لا أن النافلة باطلة و بين 
الأمرين بون بعيد فلا موجب للحكم بعدم مشروعيتها يوجه. 

«و أما رابعا: فلانا لو لم نلتزم بصحة النافلة بالترتب فلا نتردد فى أن المكلف قد يجب عليه تأخير القضاءء كما إذا كان فاقدا للماء أو 
لغيره من الشرائط المعتبرة فى الصلاةً كالقيام و هو عاجز عنه بالفعل مع العلم بان العذر سيرتفع بعد يوم أو يومين أو فى آخر الوقت 
من هذا اليوم فإنه يجب ان يؤخره إلى زمان التمكن من الماء أو القيام أو غيرهما من الأمور اللازمة فى الصلاة للعلم بتمكنه من الفرد 
الكامل بالتأخير فلا مسوغ له فى الاكتفاء بالفرد الناقص بوجه. 

إذا فلما ذا لا تصح منه النافلة وقتئذ؟ لأنها ليست منافية للفورية فى القضاء لما فرضناه من وجوب التأخير عليه فلا مناص من ان نلتزم 
بصحتها و ان كان بصدق ان عليه فائتة. و على الجملة أن التزاحم مع الفائتة غير مستلزم لبطلان النافلة كما عرفت. 

و أما توهم ان النافلة يشترط فى صحتها عدم اشتغال الذمة بالقضاء. 

فيندفع: بأن الشرطية لا يستفاد من فورية القضاء بوجه. و الاستدلال فى هذا الوجه انما هو بالتراحم لا بالاشتراط و بين الأمرين بون 
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بعيك. 0 

و «منها/: صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سألته عن الرجل ينام عن الغداهً حتى تبزغ الشمس أ يصلى حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال: يصلى حين يستيقظء 
قلت: يوتر 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 599 


أو يصلى الركعتين؟ قال: بل يبدأ بالفريضة .0١١‏ 

و هى من حيث السند صحيحة و من ناحية الدلالة تامة» و قد دلت على المنع عن التطوع ممن عليه القضاء و موردها أيضا هو القضاء. 
و لكنها معارضة فى نفس المورد بموثقة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) قال: سألته عن رجل نام عن الغداةٌ حتى طلعت الشمس فقال: 
يصلى ركعتين» ثم يصلى الغداء .037١‏ 

و مورد الروايتين واحد و السؤال فيهما مسئول عن مطلب فأرد فهما متعارضتان, و لا يمكن معه الالتزام بتعدم جواز التنفل ممن عليه 
القضاء. 

و أما ماعن الشيخ «قده) من حمل الموثقة على صورة انتظار الجماعة أعنى من يريد أن يصلى بقوم و ينتظر اجتماعهم فتكون 
الصحيحة مختصة بمن يصلى بالانفراد فهو خال عن الشاهد و الدليل. 

على أن الموثقة إنما وردت فى مورد خاص و هو فريضة الفجر و نافلته و التعدى عنها الى غيرها من الفرائض و سائر النوافل المرتبة 
أمر يحتاج الى دليل؛ و لا دليل عليه فمع قطع النظر عن انها معارضة فى موردهاء و لو لأجل الجمع المحكى عن الشيخ «قده' لا يمكن 
الاستدلال بها على الجواز و لو فى صورة انتظار الجماعة مطلقا لأنها أخص كما مر. 

نعم انما يتم الحمل على انتظار الجماعة فى الأخبار الواردة فى أن النبى (ص) رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ الا بعد ما طلعت الشمس و 
ركع ركعتين ثم قام فصلى بهم الصبح 50*. 


)١(‏ المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(؟) المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 

(*) المروية فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل و 56 من المستدركك 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 0٠١‏ 


وقد استدل بها بعضهم على جواز التنفل لمن عليه القضاء مطلقاء الا انها لو تمت و صدقناها فى مداليلها محمولة على صورة انتظار 
الجماعة حيث ورد فى بعضها. ثم قام فصلى بهم الصبح .)1١‏ 

و لكن هذه الروايات لا يسعنا ان نصدقها فى مضامينها وان كان بعضها صحيحا من حيث السندء و لم يظهر لنا الوجه فى صدورها 
عنهم عليهم السلام لمخالفتها أصول المذهب و دلالتها على القدح فى مقامه و عصمته (ص) كيف و هو أرقى من ان يغلبه النوم و 
يمنعه عن القيام بما أمره به ربه. 

نعم على فرض تصديقها لم يكن أى مناص من أن تحملها على الجماعة بأن يقال: انه (ص) انتظارا لاجتماعهم ركع ركعتين ثم قام و 
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أتى بالفريضة القضائية فتأخيره القضاء مستند الى انتظار الجماعة فقد أشير إلى انه (ص) صلى بهم جماعة فى بعضها كما مر. 

وربما وجهها بعضهم بأن تلك الروايات غير منافية لمقام النبى (ص) و عصمته لجواز ان يقال: ان غلبة النوم و استيلائه على النبى 
(ص) انما كانت بمشيئة الله و إرادته مراعاءٌ للمصلحة النوعية العامة و هى التوسعة و التسهيل على أمته لأنه (ص) إذا كان بحيث يغلبه 
النوم و تفوت به فريضته لم تكن غلبته و فوتها عن سائر المكلفين موجبا للمعاتبة و التشنيع و الذمء و لا سيما إذا صدر عن الأعاظم و 
الرجهاء و ذوق المقاناث العالية لدى الناسش: 5 

- مثلا- إذا غلب النوم على أحد الحكام و القضاً أو فاتت الفريضة عن أحد مراجع الفتوى- كثر اللّه أمثالهم- لم يكن ذلكك موجبا 
لتعبيره بملاحظةٌ انه أمر ابتلى به النبى (ص) فكيف بغيره ممن لا عصمةٌ له. 

و هذا بخلاف ما إذا لم يبتل به النبى (ص) لان صدوره من غيره 


)١(‏ المروية فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل و 56 من المستدركك 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 0٠١‏ 


يستتبع العلامة و السقوط عن الأنظار لا محالة. 

و هذا الوجه وان كان قريبا فى نفسه ولا مانع من الإلترام بتحققه عن النبى الأكرم (ص) إذا اقتضت المصلحة العامة مثله» إلا ان فى 
تلكك الروايات قرينة على ان غلبةُ النوم لم يكن من الله سبحانه لأجل المصلحة و انما كانت مستندة الى الشيطان حيث ورد فى بعضها 
ان النبى (ص) قال: 

نمتم بوادى الشيطان ١١‏ و فى بعضها الآخر انه قال: قوموا فحولوا عن مكانكم الذى أصابكم فيه الغفلة 19 و فى ثالث: تنحوا من هذا 
الوادى الذى أصابتكم فيه هذه الغفلة فإنكم نمتم بوادى الشيطان 2 فإن الغلبة إذا كانت بمشيئة الله سبحائه للمصلحة فما معنى قوله 
(ص) نمتم بوادى الشيطان أو: فحولوا عن مكانكم الذى أصابكم فيه الغفلة. 

كما أن فيها قرينة أخرى على أن غلبة النوم لم تكن ناشئة عن المصلحؤ النوعية» لأن المستفاد منها انه (ص) تأثر بغلبة النوم و فوات 
الفريضة عنه حتى كره المقام فى ذلكك المكان, فلو كانت الغلبة بمشيئة الله رعاية للمصلحة لم يكن لتأثره (ص) بها وجه ابداء و كيف 
كان فلا مساغ للاستدلال على الجواز مطلقا بتلكك الروايات. 

و من الغريب فى المقام ما صدر عن بعضهم من أنه و ان لم يجز قبول تلكك الروايات فى الدلالة على نومه (ص) عن الصلاة الا أن 
التحقيق وجوب قبولها فى الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة. 


)١(‏ المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل و 55 من المستدركك. 
(') المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل و 55 من المستدركك. 
() المرويهُ فى ب 88 من أبواب المواقيت من المستدركك. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 0٠7‏ 


و الوجه فى الغرابة ان الاستدلال بهذه الروايات على جواز التنفل ممن عليه قضاءء انما هو دلالتها على صدور التنفل عن النبى (ص) مع 
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وجوب القضاء عليه؛ فإذا أنكرنا هذه الدلالةُ و نفينا وجوب القضاء فى حقه فكيف تدلنا على جواز التنفل ممن عليه القضاء؟! و قد 
ذكرناه غير مره ان الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية حدوثا و حجية» فإذا رفضنا المدلول المطابقى للروايات» لانه مخالف 
للمذهب و مناف لعصمته (ص) فكيف يمكن الأخذ بمدلولها الالتزامى؟ 

«و منها»: الروايةٌ المنسوبةٌ إلى الشهيد الثانى «قده» و هى التى ذكرنا انها مرسلةٌ الشهيد الأول و قد رواها فى الذكرى و أخذ عنه الشهيد 
الثانى فى الروض و هى ما رواه عن زرارة- بسند صحيح - قال: قلت لأبى جعفر عليه السّلام أصلى نافلة و على فريضة أو فى وقت 
فريضة؟ قال: لا انه لا يصلى نافله فى وقت فريضة أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لكك ان تتطوع حتى تقضيه؟ قال: قلت 
لا: قال: فكذلك الصلاة .)١١‏ 

حيث دلت بصدرها على عدم جواز التطوع فى وقت الفريضة الحاضرة كما دلت بذيلها على المنع عن التطوع لمن عليه صلاة فائتة 
حيث قال: 

فكذلك الصلاة. إذا فالحكم عام للصلوات القضائية أيضا. 

وفيه ما قدمناه فى المسألة السابقة من أن الشهيد «قده» و ان وصفها بالصحة و الاعتبار و قال: روى زرارة بسند صحيح. الا ان من 
المحتمل القريب ان يكون ذلك اجتهادا منه «قده» و هى بالإضافة إلينا مرسلة» لعدم وصول سندها إلينا لنلاحظ انه صحيح أو سقيم: و 
لا اعتداد باجتهاده «قده) فى حقنا. 


و من هنا لا نلتزم بحجية الاخبار المدونة فى الكافى- بأسرها- مع أن 


١88 الروض ص‎ )١( 
0٠1 التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١» ص:‎ 


مؤلفة قد وصفها بالاعتبار و الحجية» و لا وجه له سوى أن حجيتها انما هى بنظره و اجتهاده, و لا اعتداد بهما فى حقنا بوجه. و كيف 
كان فالرواية ضعيفةٌ و غير قابلةُ للاستدلال بها أبدا. 

على انا لو سلمنا صحتها و لو لأن الشهيد «قده» وصفها بالصحة وان توصيف مثله يكفى فى الصحة و الاعتبار كما ذكره صاحب 
الحدائق «قده» حيث قال: 

بعد نقل الرواية عن الشهيد الثانى فى الروض و السيد فى المداركك و البهائى فى الحبل المتين: و لم أقف عليها بعد التتبع فى كتاب 
الوافى الذى جمع فيه الكتب الأربعة و لا كتاب الوسائل .. و لكن كفى بالناقلين حجة. 

و قال: بعد نقل الرواية الآتية: و هذه الرواية لم نقف عليها إلا فى كتاب الذكرى و كفى به ناقلا. 0 

فهى معارضة بما رواه هو «قده) بنفسه عن زرارةً و وصفها أيضا بالصحة عن أبى جعفر (ع) قال: قال: رسول الله (ص) إذا دخل وقت 
صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة قال: فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة (أو عيينة) و أصحابه فقبلوا ذلك منى» 
فلما كان فى القابل لقيت أبا جعفر (ع) فحدثنى ان رسول الله (ص) عرس- نزل فى السفر للاستراحة- فى بعض أسفاره و قال: من 
يكلؤنا؟ 

فقال بلال: أنا فنام بلال و ناموا حتى طلعت الشمس فقال: يا بلال: : 

ها أرقوكك؟ كتال: يا سول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بأنفاسكم. فقال رسول الله (ص) قوموا فحولوا عن مكانكم الذى أصابكم فيه 
الغفلة و قال: يا بلال أذن فأذن فصلى رسول الله (ص) ركعتى الفجر و أمر أصحابه فصلوا ركعتى الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح و 
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قال: من نسى شيثا من الصلاهُ فليصلها 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى: الصلاة ١‏ ص: ٠ه‏ 


5 3 لا 0 
إذا ذكرهاء فان الله عز و جل يقول و أقم الصَّلاةٌ لتذكرى. قال زرارة فحملت الحديث الى الحكم و أصحابه فقالوا: نقضت حديثكك 


الأولء فدهت على أبى جعفر (ع) فأخبرته بما قال القوم» فقال: يا زرارة إلا أخبرتهم انه ققد فات الوقتان جميعا و إن ذلكك كان قضاء 
من رسول الله- ص - .)١١‏ 

و معناه ان ما حدثتكك به أولا: إذا دخل وقت صلاهٌ مكتوبة .. 

انما كان راجعا إلى الأداء» و ما حدئتكك به ثانيا من قضيةُ تعريس النبى (ص) راجع الى القضاء و انه (ص) قضى كلا من النافلة و 
الفريضة. فتدلنا هذه الرواية على التفصيل بين الحاضرة و الفائتة و ان التطوع فى وقت الفريضة الحاضرة غير جائز» و لكنه ممن عليه 
فريضة فائتة أمر سائغ و من هنا تطوع النبى (ص) مع انه كان عليه قضاء صلاةً الفجر. 

إذا فهذه الرواية معارضة مع الرواية المتقدمة الدالة على المنع عن التطوع لمن عليه فائتُ و كلتاهما من زرارةُ فعلى تقدير صحتهما و 
تماميتهما متعارضتان و لا مناص من حمل المانعة على الكراهة أو الإرشاد إلى اختيار ما هو الأفضل و الأهم لأن المقام من باب 
التراحم. 

و «منها»: و هو أحسن الوجوه المستدل بها فى المقام صحيحة زرارةٌ المتقدمة عن أبى جعفر (ع) انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو 
نسى صلوات لم يصلها أو نام عنها قال: يقضيها إذا ذكرها فى أى ساعة (الى ان قال) و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها .7١‏ 
لأنها وردت فى التطوع ممن عليه القضاء و قد صرحت بالنهى عنه و سندها أيضا صحيح. 

و الجواب عنها أنا أشرنا فى المسألةُ السابقة إلى أن الصحيحة لا دلالة 


)١(‏ المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 0٠0‏ 


لها على اللزوم فإنه (ع) بعد قوله: فى أى ساعة ذكرها من ليل أو نهار قال: 

فإذا دخل وقت الصلاةٌ و لم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاه التى قد حضرت و هذه أحق بوقتها 
فليصلهاء فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضىء و لا يتطوع بركعة حتى يقضى الفريضة كلها .)١١‏ 

فان قوله فإذا دخل .. تفريع على ما أفاده أولا من أن القضاء واجب مضيق يتقدم على الأداء مع سعة الوقت لا انه حكم جديد, و قوله و 
لا يتطوع عطف على هذا التفريع» فيدلنا ذلك على أن القضاء لما كان واجبا مضيقا لم يجز التطوع حتى تقضى الفريضة كلها. 

و معنى ذلكك أن النافلة و الفائتة متزاحمتان و بما أن الفائتة أولى و أهم كانت متقدمة على النافلة مطلقاء و كذلكك تتقدم على 
الحاضرة ما لم يتخوف فوتهاء و لا يكاد يستفاد منها أن النافلة مترتبة على القضاء و ان شرط صحتها ان لا تكون الذمهُ مشتغلة بالفائتة 
فلا تكون مشروعة قبلها حتى فى المواضع التى لا يكون الأمر فيها فعليا بالفائتة- كما إذا كان المكلف معذورا عن القيام و غير واجد 
لتمام الشرائط وقتئذ مع علمه بحصولها فى الأزمنة الآتية فهو بحيث لا يتمكن من الفائتة و ان لم يأت بالنافلة. 
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بل و كذلكك الحال فيما إذا كان الأمر بها فعليا فى حقه بناء على ما هو الصحيح من إمكان الترتب على ما قررناه فى محله. ثم لو سلمنا 
دلالة الصحيحة على عدم مشروعية التطوع ممن عليه الفائتة عارضتها الموثقة و الصحيحة المتقدمتان الدالتان على جواز التنفل فى 
وقت الحاضرة غير ان البدء بالفريضه فى أول الوقت أفضلء لا انه أمر متعين كى لا تكون النافلة بمشروعة. 


فإذا كانت النافلة مشروعةٌ ممن عليه الفريضةٌ الحاضرة لكانت مشروعةٌ 


)١(‏ راجع ب ” من أبواب قضاء الصلوات من الوسائل. 
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ممن عليه الفائتة بالأولوية» لأنه لا قائل بجواز النافلة لمن عليه الحاضرة و بعدم جوازها ممن عليه الفائتة بخلاف العكسء لوجود القائل 
بعدم الجواز ممن عليه الحاضرة و جوازها لمن عليه الفائتة مستدلا على ذلكك برواية زرارة المتقدمة عن الشهيد «قده» المشتملة على 
حكاية تعريس النبى (ص) لدلالتها على التفصيل بين الحاضرة و الفائته حيث رخصت فى التطوع لمن عليه الفائتة» و دلت على المنع 
عنه بالإضافةُ الى من عليه الفريضةٌ الحاضرة. 

فلو تمكنا من إثبات جوز النافلة لمن عليه الحاضرة بهاتين الروايتين تثبتت مشروعيتها لمن عليه الفائتة بطريق اولى؛ و بما ذكرناه لا 
مناص من ان ترفع اليد عن ظهور الصحيحة فى الشرطيةٌ و عدم مشروعية النافلة لمن عليه الفائتة» و يتعين معه حملها على الكراهة أو 
الإرشاد الى ما هو الأفضل. 

و يؤيد ما ذكرناه روايتان: : 

«إحداهما»: موثقة أبى بصير المتقدمة عن أبى عبد الله (ع) قال: 

سألته عن رجل نام عن الغداةً حتى طلعت الشمس فقال: يصلى ركعتين ثم يصلى الغداةُ .)١١‏ 

وقد ذكرنا انها صريحة الدلالة على جواز التنفل لمن عليه الفائتة» غير أنا انما جعلناها مؤيدهُ و لم نستدل بها على المدعى لان موردها 
قضاء صلاة الفجرء و من المحتمل ان تكون لها خصوصية اقنضت بها جواز التنفل أى خرجت لأجلها عن عدم جواز التنقل على من 
عليه الفائتةُ تخصيصا بخلاف الفائتهُ فى سائر الفرائض. 


و «ثانيتهما»: ما رواه على بن موسى بن طاوس فى (كتاب غياث سلطان الورى) عن حريز عن زرارةٌ عن أبى جعفر؟ قال: قلت له: 


(1) المروية فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١»‏ ص: 007 
و الأحوط الترك )١(‏ بمعنى تقديم الفريضة و قضائها 


رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف ان يدركه الصبح, و لم يصل صلاة ليلته تلكك قال: يؤخر القضاء و يصلى صلاة ليلته تلكك 
لن 

لصراحتها فى مشروعية التطوع و الإتيان بصلاة الليل لمن عليه الفائتة فيما إذا خاف فوات وقت النافلة» و هذا يدلنا على أن تلكك 
الموارد من باب التزاحم» و مع احتمال فوات النافلة يكون التطوع بها أهم فيتقدم على الفائتة لابتنائها على المواسعة بخلاف ما إذا 
كانت النافلة موسعة بحسب الوقتء لأنه لا أهمية للتطوع بها على نحو يتقدم على القضاء لا أن النافلة يشترط فى صحتها و مشروعيتها 
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عدم كون الذمة مشتغلة بالفائتة. 

و انما جعلناها مؤيدةٌ لعدم علمنا بان ابن طاوس رواها عن حريز ايه واسطة و ان طريقه اليه صحيح أو سقيم فهى مرسلة بالإضافة إلينا 
وان كان السند صحيحا من حريز. هذا تمام كلامنا فى المقتضى للمنع عن التطوع عند اشتغال الذمة» الفائتة و قد ظهر بما سردناه» أن 
المقتضى لعدم الجواز غير تام لعدم تمامية الوجوه المستدل بها عليه و ابتلاء التام منها بالمعارض و منه يظهر الكلام أيضا فى المانع و 
لا يحتاج إلى إعادته. 

)١(‏ قد أسلفنا أن المسألة خلافية بينهم, و الاحتياط مع الاختلاف حسن الا أن الاحتياط انما يقتضى التركك فيما إذا احتملت الحرمة 
الذاتيهُ فى التطوع فى وقت الفريضة الأدائية أو القضائية» لأنا و ان قلنا بجوازها حينئذ ظاهرا الا ان تركها للاحتياط مما لا مانع عنه. لثلا 
يقع المكلف فى الحرمة الذاتية الواقعية على تقدير ان النافلة محرمة واقعا. 

والكن الحرهة الذافة هي متعنلف بعاقا- لأن الحرمة الواسلجنا قوقها 


(1) المروية فى ب 2١‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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(مسألة )1١‏ إذا نذر النافلة لا مانع من إتبانها فى وقت الفريضة )١(‏ و لو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق نذره. و أما إذا قيده بوقت 
الفريضة فإشكال على القول بالمنع» و إن أمكن القول بالصحة؛ لأن المانع انما هو وصف النفلء و بالنذر يخرج عن هذا الوصفء و 
يرتفع المانع» ولا يرد أن متعلق النذر لا بد ان يكون راجحاء و على القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذرهء و ذلك لأن الصلاءً 
من حيث هى راجحة و مرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذرء و لا يعتبر فى متعلق النذر الرجحان قبله» و مع قطع النظر عنه حتى 
يقال بعدم تحققه فى المقام. 


فإنما هى بمعنى عدم المشروعية و عدم الأمر بالتطوعء لأنه ظاهر قوله (ع) بدأت بالفريضة و تركت النافلة» أو قوله لا صلاء لمن عليه 
صلاة» أو لا تطوع فى وقت فريضة و نحوها لا انها محرمة ذاتية نظير حرمة الغيبة و قتل النفس المحترمة و نحوهما. 

إذا مقتضى الاحتياط هو الإتيان بها و لكن- رجاء- لأنها حينئذ إذا كانت مستحبة فى الواقع فقد اتى بها المكلف و أدرك فضيلتها؛ و 
إذا لم تكن كذلك فلا يترتب على الإتيان بها اى محذور لعدم حرمتها الذاتية و عدم ارتكابه التشريع القبيح و انما اتى بها رجاء فهى 
غير مضرة على كل حال. 

نذر النافلة: 

اشارة 

)١(‏ فصل الماتن «قده» فى نذر النافلة بين صورتى إطلاق النذر و تقييده بوقت الفريضة و تفصيل الكلام فى المسألة ان لنذر النافلة 
صورا. 
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صور نذر النافلة: 


(الصورة الاولى): 
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أن ينذر الإتيان بالنافلُ كصلاء جعفر (ع) مثلا نذرا مطلقا من دون أن يقيده بوقت الفريضة» و لا ينبغى الإشكال فى صحة نذر النافلة 
كذلك. لأنها راجحة فى ذاتها و غير مشتملة على المرجوحية بوجه. و انما المرجوحية فى الخصوصية و هى الإتيان بها فى وقت 
الفريضة. و أما مطلق النافلهُ و ذاتها فلا مرجوحية فيها أبدا. 

و النذر انما يتعلق بالطبيعة المطلقة دون الحصة المرجوحة منها على الفرض. لما مر غير مره من أن الإطلاق بمعنى رفض القيود و 
النافلة غير المقيدة بالإتيان بها فى وقت الفريضة أعنى الطبيعى الجامع ذات راجحة و هى المتعلقة للنذر فهو نذر صحيح لتمكن 
المكلف من الإتيان بما تعلق به النذر عقلا و شرعاء قبل تعلق النذر به و بعده للقدره على تحصيل مقدمته بالاتيان بالفريضة قبل الإتيان 
بالمتعلق حتى لا يحتمل حرمته. 

و بعد ما انعقد نذر النافلة و حكمنا بصحته لم يكن اى مانع من الإتيان بها فى وقت الفريضة لأنها وقتئذ من الفريضة قبل الفريضة؛ و 
ليست من باب النافلة قبل الفريضة؛ و ان كان وجوبها عرضيا مستندا الى النذر أو الشرط فى ضمن العقد و نحوهما فلا يفرق معه بين 
الإتيان بها قبل الفريضة و بعدها. 
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و على الجملة ليست الصلاهُ حالئذ نفلا و تطوعاء فان التطوع بمعنى ما يأتى به المكلف بطوعه و رغبته» و ليست الصلاة كذلكك فى 
مفروض الصورة» و انما هى واجبهُ و لا مناص للمكلف من إتيانها و لو على رغم انفه لا بطوعه و رغبته كما إذا لم يكن على وفق ميله. 
نعم إذا أريد بالتطوع, ما كان تطوعا فى نفسه و لو مع قطع النظر عن النذر المتعلق به لم يمكن الحكم بصحة التطوع بتعلق النذر به 
لمرجوحيته بل و حرمته. 

الا أن ذلك مما لا يمكن استفادته من النصوصء لأن ظاهر الروايات المتقدمة انما هو النهى عما هو تطوع بالفعلء لا ما كان كذلكك 
سابقا و ان كان فريضة- بالفعل. 

و «دعوى؛ ان الجامع بين الراجح و غير الراجح أمر غير راجح لا محال كما فى كلام بعضهم. 

كلام صورى لا أساس لهء لان الذات الصلاتية التى هى المتعلقة للنذر و هى الجامعة بين الراجح و غيره راجحةُ و مرغوب فيها فى 
الشريعة المقدسة؛ إذا يصح نذرها و به تكون النافله فريضة عرضية» و المرجوحية الكائنة فى الخصوصية التطوعية القائمة بعنوان التطوع 
لا موضوع لها لتبدل التطوع بالفريضة فلا موضوع للحكم بالمرجوحية و لا متعلق للنهى» و ان كان- لو لا النذر- امرا مرجوحا أو 
واجب التركك. 


(الصورة الثانية): 


أن ينذر النافلة مقيدة بالإتيان بها فى وقت معين و زمان خاصء الا انه يتمكن من الإتيان بها فى ذلكك الزمان من دون ان تكون ذمته 
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مشغولةٌ بشىء من الفرائض الحاضرة أو الفائتة بأن يتمكن من الإتيان بما فى ذمته من الفرائض قبل ذلكك الزمان» كما إذا نذر صلاة 
جعفر (ع) مقيدة بالإتيان بها يوم الجمعة أو ساعة كذا و هو يتمكن من ان يفرغ ذمته الى يوم الجمعة أو الساعةٌ المعينة و يأتى بالنافلة 
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بعد ذلكك. 

وقد اتضح حكم هذه الصورةُ مما سردناه فى الصورة المتقدمة» لما عرفت من أن النافلة مشروعة راجحة, كما أنها مقدورة للمكلف 
عقلا و شرعاء فلا مانع من أن يتعلق بها النذرء فإذا العقد نذرها و حكم بصحته جاز الإتيان بها حتى فيما إذا لم يفرغ ذمته عما اشتغلت 
به من الفرائض الحاضرة أو الفائتةُ قبلها. 

لأنها وقتئذ من الفريضة قبل الفريضة و خارجة عن التطوع قبل الفريضة و ان كانت بحيث لو لم يتعلق بها نذره لم يجز له الإتيان بها 
وقتئذ لكونها من النافلة قبل الفريضة. 


(الصورة الثالثة) 


أن ينذر النافلة مقيدة بالإتيان بها فى وقت الفريضة و قبلهاء كما إذا نذر الإتيان بصلاه جعفر- مثلا- بمجرد الغروب و هل ينعقد النذر 
المتعلق بها كذلكك أو لا ينعقد؟ فيه قولا-ن معروفان, و المسأله محل الكلام» و الخلاف فيها شديد بخلاف الصورة المتقدمة فإن 
الخلاف فيها ضعيف. 

وقد ذهب الى كل من القولين فريق فمنهم من رجح بطلان النذر فى الصورة و عدم انعقاده و منهم المحقق الهمدانى (طاب رمسه) و 
ذلكك نظرا الى ان متعلق النذر- فيها- أمر غير مشروع بل مبغوض و منهى عنه 
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و يعتبر فى صحة النذر أن يكون متعلقه مشروعا و راجحا فى نفسه. و من الظاهر أن غير المشروع لا ينقاب مشروعا بنذره؛ كما أن غير 
الراجح لا ينقاب راجحا لأجله. 

و منهم من يرى صحة النذر و انعقاده و منهم الماتن حيث التزم بصحته و ذكر فى وجهها: أن متعلق النذر و ان كان يعتبر أن يكون امرا 
راجحا غير أن الصلاءٌ راجحة- فى ذاتها- و المرجوحية إنما حدثت من جهة الخصوصية و التقييد بكونها واقعة قبل الفريضة» و كون 
المتعلق راجحا قبل تعلق النذر به لم يدلنا دليل على اعتباره» فان صيرورته امرا راجحا و لو بنفس تعلق النذر به أيضا كافية فى صحته. 
و حيث ان الصلاه راجحة بالنذر فلا محالة ينعقد نذرها و يحكم بوجوب الوفاء به. 

و هذا الكلام بظاهره غير قابل للتصديق به فان المتعلق إذا كان قبل تعلق النذر به امرا غير راجح فى نفسه فمن أين نحرز الرجحان فيه 
بتعلق النذر به؟! و المستفاد من الروايات ان النذم لا بد من أن يتعلق بما هو طاعة لله سبحانه و ما فيه رضى الله و ما هو محبوب له 
فيعتبر فى متعلقه ان يكون امرا قابلا للإضافةٌ الى اللّه سبحانه. 

فإذا كان المتعلق غير راجح فى نفسه فمن اين يمكننا استكشاف انه صار كذلكك بتعلق النذر به. بل مقتضى إطلاق سبب المرجوحية 
قبل تعلق النذر به- اعنى دليلها و هو ما دل على المنع عن التطوع قبل الفريضة- انه باق على مرجوحيته بعد تعلق النذر به أيضا. 
ولا-نريد بهذا الكلام إنكار اتصاف المتعلق بالرجحان بتعلق النذر به» كيف فإنه أمر ممكن فى نفسه غير أن وقوعه يحتاج الى دليل 
يدل عليه كما وقع فى نذر الإحرام قبل الميقات و الصوم فى السفرء و ذلكك لدلالة 
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الروايات على صحةٌ نذرهما )١١‏ و صيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما مع انهما فى نفسيهما و قبل ان يتعلق النذر بهما مما لا رجحان 
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فيه» و لو لا النص الوارد فيهما كان إطلاق دليل المرجوحية- الشامل لما بعد تعلق النذر بهما و قبله- هو المحكم لا محالة» و لا مخرج 
عنه» إذ المفروض عدم دلالة دليل على وجوب الوفاء بهذا النذر حتى يقال: ان بذلكك خرجنا عن إطلاق دليل المنع» و حيث لم يدل 
فى المقام دليل على صحة النذر و وجوب الوفاء بما تعلق بالتطوع من النذر كان إطلاق دليل المرجوحية هو المحكم حتى بعد تعلق 
النذر به. 

و التحقيق ان الماتن يريد بكلامه هذا امرا آخر و هو الذى أشار إليه فى ضمن كلامه؛ و القصور انما هو فى العبارة و التأدية و هو أن 
الصلاة فى ذاتها و نفسها أمر راجح لأنها ليست الا تهليلا و تكبيرا و قراءة و ركوعا و سجودا و دعاء و تشهدا و خضوعا لله سبحانه و 
كل ذلكك أمور راجحة فى الشريعة المقدسة و قد ورد انها خير موضوع فمن شاء استقل و من شاء استكثر 07 و المرجوحية إنما تتقوم 
بعنوان التنفل و التطوع قبل الفريضة أعنى الخصوصية و من الظاهر ان التطوع هو الإتيان بما لا إلزام فيه و انما يأتى به المكلف بطوعه 
و رغبته لعدم فرضه عليه بل هو زيادة عمل اختيارية. 

و عليه لا مانع من نذر ذات الصلاه لكونها راجحة فى نفسها و هذا هو المقصود من نذر التطوع و التنفل و معناه نذر الصلاةٌ التى لو لا 


توه 


(1) راجع ب 1 من أبواب المواقيت فى الحج و ب ١١‏ من أبواب من يصح منه الصوم و غيره من الوسائل. 
(؟) راجع ب ”5 من أبواب أحكام المساجد من الوسائل و اللفظ فيها: 

أقل و أكثر. 
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لكانت نفلا و تطوعا و امرا غير لازم الإتيان به إذ لو أريد بنذر التطوع نذر صلاه متصفة بالنفل و التطوع حتى بلحاظ كونها منذورة لم 
يصح نذرها لعدم التمكن من الإتيان بصلاة كذلك اى نفل حتى بلحاظ النذر المتعلق بها و لو فى غير المقام» لانقلاب التطوع الى 
الفرض بنذرها. 

فإذا كان متعلق النذر هو الصلاةٌ بذاتها- لا مقيدة بكونها نفلا حتى بعد تعلق النذر بها- فلا شبهةُ فى انها عبادة مشروعة و نفل راجح 
يصح نذرهاء فإذا انعقد و صح و شملها ما دل على وجوب الوفاء به خرجت عن كونها تطوعا و نفلا قبل الفريضة. و هذا خروج 
تكوينى و غير مستند الى التشريع كما ترى. 

و بذلكك ترتفع المرجوحية. لأنها انما ثبتت بعنوان التنفل و التطوع فيرتفع بارتفاع موضوعها و انقلاب النافلة فريضة فهى من الفريضة 
قل الفزيه ةلمن الثائلة فيلية 

فمراده «قده) من كفاية الرجحان فى المتعلق و لو بلحاظ تعلق النذر به ان بالنذر ينقاب الموضوع عن كونه نافلة قبل الفريضة و يتبدل 
العنوان الذى تقوم به المرجوحية تبدلا تكوينيا و به تزول الخصوصية المستتبعة للحرمة أو الحزازة فتندرج النافلة فى عنوان الفريضة 
قبل الفريضة؛ و لا كلام فى أنها راجحة لا مرجوحية فيها ابدا. لا أن مراده ان النذر مولد للرجحان. 

ثم ان بما ذكرناه فى شرح كلام المصنف يندفع النقض عليه بان الحسن و الرجحان الناشئين من تعلق النذر بشىء إذا كانا كافيين فى 
الرجحان المعتبر فى متعلق النذر و وجوب الوفاء به لصح نذر المحرمات الشرعية بأسرها و وجب- بذلكك- الوفاء بالنذر المتعلق بهاء 
لجواز دعوى أن بالنذر 
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اتصفت المحرمات بالرجحان و وجب الاتيان بها وفاء بنذرهاء و هذا مما لا يمكن الالتزام به لاعتبار الحسن و الرجحان فى المتعلق فى 
ذاته. 

و الوجه فى الاندفاع ان الصلاء ذات رجحان فى ذاتها اى مع قطع النظر عن تعلق النذر بها و قبله و ليس هناك اى مانع من انعقاد 
نذرها و صحته غير اتصافها بخصوصية التطوع و التنفل» و هذه الخصوصية تزول بالنذر المتعلق بها زوالا تكوينيا حقيقيا لا تخصيصا و 
تشريعاء و هذا بخلاف سائر المحرمات أعنى المحرمات الذاتية» لأنها فى نفسها اى قبل تعلق النذر بها فاقدة للرجحان بل مرجوحة و 
مبغوضة و معهما كيف يصح نذرها و يحكم بوجوب الإتيان بها وفاء لنذرها. 

و بعبارة اخرى ان رجحان الصلاه و حسنها ثابتان لها- فى نفسها- قبل تعلق النذر بها و بعده- لا انهما يتجددان بالنذر نعم بتعلق النذر 
بها يرتفع المانع عن صحة نذرهاء وهو كونه نفلاو تطوعا فى وقت الفريضة» لما عرفت من ان هذه الخصوصية ترتفع به حقيقة 
فيتصف بالوجوب بخلاف المحرمات لكونها فاقدهٌ للرجحان فى ذاتها و النذر غير مولد للرجحان وان كان يوهمه ظاهر عبارة الماتن. 
كما ان دعوى ان متعلق النذر فى المقام اعنى ذات الصلاه المقيده بكونها واقعة قبل الفريضة غير مقدورة للمكلف. لأنها تطوع فى 
وقت الفريضة؛ و لا يصح نذر الأمر الخارج عن الاختيار. 

مندفعة: بأنها وان لم تكن مقدورة له قبل تعلق النذر بها إلا انها مقدورة له حين العمل» و بعد النذره و قد ذكرنا فى مبحث اقتضاء 
الأمر بالشىء للنهى عن ضده أن القدرةٌ وان كانت معتبرة فى التكاليف الا أن اللازم إنما هو القدره فى ظرف العمل و الامتثال و لا 
اعتبار بالقدرة فى 
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ظرف الأنمر و الوجوب. فلو فرضنا ان المكلف عاجز حال الخطاب و حصلت له القدرٌ بنفس التكليف و الإيجاب كفى ذلكك فى 
صحة التكليف و الخطاب» و حيث ان القدرة فى مقام العمل متحققة فى المقام فتكفى فى الحكم بالصحة و ان كانت ناشئة من النذر 
المتعلق بها. 

فما افاده الماتن من صحة النذر فى تلكك الصورة هو الصحيح و انما القصور فى التعبير» حيث أن ظاهره ان الرجحان ينشأ من النذر و 
هو فاسد كما مرء و الصحيح ان يقال ان القدرة نشأت من النذر و انها كافية فى صحة النذر فلو بدل الرجحان- فى كلامه- بالقدرة و 
قال: ولا يعتبر فى متعلق النذر القدرة عليه قبل تعلقه» اى مع قطع النظر عن تعلق النذر به لكفاية القدرةً عليه بعد النذر و فى مقام 
العمل لكان أحسن و لم ترد عليه المناقشة بوجه. 

إيضاح: 

أن النواهى المتعلقة بالتطوع فى وقت الفريضة؛ كما فى قوله (ع) حتى لا يكون تطوع فى وقت مكتوبة 01١‏ أو فإذا دخلت الفريضة فلا 
تطوع 03١‏ و غيرهما من الأخبار المشتملةُ على ذلكك أو بالنافلة فى وقت الفريضة كما فى قوله (ع) و إذا بلغ فيئكك ذراعا تركت النافلة 
و بدأت بالفريضة 03 و نحوها لا تخلو من أحد احتمالات ثلاثة: 

و ذلكك لانه إما ان يراد منها النهى عن ذات الصلاةً المتصفة بالتطوع 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإ أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠7/0١‏ من م/الا١‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المروية فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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و النافلة قبل الفريضة» بأن يكون عنوان التطوع أو النافلة فى موضوع الحكم فيها مأخوذين على وجه المعرفية إلى ذات الصلاة من دون 
ان تكون لهما أية دخالة فى ترتب الحكم على موضوعه و معه بما ان ذات الصلاهٌ المعنونة بالتطوع قبل الفريضة مبغوضة و مشتملة 
على الحزازة و المنقصة- فى نفسها- بمعنى أنها محرمة ذاتية كصومى العيدين- بناء على القول بحرمتها الذاتية وان كانت بعيدة- أو 
انها فاسدة و غير راجحة- على الأقل- و من هنا نهى عنها فى الشريعة المقدسة نهيا تشريعيا كما فى الصلاة قبل الوقث فالنهى عنها 
مستند الى قصور المقتضىء أو انه مستند الى وجود المانع. 

لم يصح أن يتعلق بها النذر لاعتبار ان يكون ما تعلق به النذر أمرا مشروعا و راجحا فى نفسه. و قد فرضنا ان المتعلق فى محل الكلام 
أمر غير مشروع.؛ و مما لا رجحان له. و ظاهر أن غير الراجح لا ينقلب راجحا بالنذر» بل مقتضى إطلاق دليل المرجوحية عدم صحة 
النذرء إذا فنذر تلك الصلاهُ غير منعقد لا محالة. 

إلا ان هذا الاحتمال خلاف ظاهر الاخبار المتقدمة: لأن النهى فيها كما عرفت انما تعلق بعنوان التطوع أو النافلة فتدلنا على أن ما هو 
المبغوض أو غير المحبوب انما هو هذان العنوانان دون ذات الصلائء لعدم تعلق النهى بذاتها. و حمل عنوانى التطوع و النافلة على 
المعرفية المحضة بأن لا تكون لهما أيه مدخلية فى الحكم الوارد فى الأخبار خلاف الظاهر ولا مساغ للالتزام به. 

و إما ان يراد منها النهى عن التطوع بعنوان انه تنفل و تطوع- بالفعل- بأن يكون المتعلق للنهى و الحرمة الذاتية أو عدم المشروعية هو 
عنوان النافل و التطوع دون ذات الصلاة. 

و هذا الاحتمال غير معقول فى نفسه. لان التطوع و النافلة بما هما 
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كذلكك أمران راجحان وامحيوباق فى الشريعة المقدسة و لا معت لأن يكوا مخوضين و محرميق فان السعصي لا يكرن محرماء فد 
يعقل ان يكون ما صدق عليه التطوع حقيقةُ مبغوضا أو محرما فهذا الاحتمال ساقط من أساسه. 

و كأن عدم معقولية هذا الاحتمال دعا بعضهم الى الالتزام بالاحتمال السابق و حمل عنوانى التطوع و النافلة على المعرفية» و القول بأن 
النهى انما تعلق بذات الصلاة. 

وهو يندفع: مضافا الى ما تقدم من انه على خلاف ظاهر الأخبار الناهية بأن هناك احتمالا ثالثا و هو أمر معقول فى نفسه و على وفق 
ظواهر الروايات» فلا اضطرار الى الالتزام بالاحتمال السابق عند استحالة الاحتمال المتقدم. 

و هذا الاحتمال هو ان يراد بالنواهى الوارده فى الأخبار النهى عن العمل الذى يأتى به المكلف فى الخارج بعنوان التطوع و النافلة 
أعنى ما قصد به التطوع و اعتقد انه نافلة» لا النهى عن التطوع الواقعى و هذا أمر ممكن إذ لا مانع من ان يتعلق النهى بما يريد ان يأتى 
به المكلف فى الخارج بعنوان النافلة و اعتقاد التطوع و قصده. 

بل هذا هو الظاهر من النواهى فى الأخبار كقوله (ع) لا تطوع أو لا تطوع ١١‏ و نحوهما و بهذا النهى يستكشف عدم تعلق الأمر 
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بالتطوع فى وقت الفريضة. 
إذا المنقصة و الحزازة أو المبغوضية و الحرمة قائمة بهذا العمل المأتى به بعنوان النافلة و اعتقاد التطوع سواء أ كان النهى ذاتيا أم 
تشريعيا كما هو الظاهر و أما ذات الصلاهُ فليست فيها أيهُ حزازة أو مبغوضية» بل هو 


)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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(مسألة 18) النافلة تنقسم إلى مرتبة و غيرها: و (الأولى) هى النوافل اليومية التى مر بيان أوقاتها (الثانية): إما ذات السبب كصلاة الزيارة 
والاستخارة والصلوات المستحبة فى الأيام والليالى المخصوصية و أما غير ذات السببء, و تسمى بالمبتدأة. 

لا إشكال فى عدم كراهة المرتبة فى أوقاتها و ان كان بعد صلاءً العصر أو الصبح و كذا لا إشكال فى عدم كراهة قضائها فى وقت 
من الأوقات» و كذا فى الصلوات ذوات الأسباب. و أما النوافل المبتدأةُ التى لم يرد فيها نص بالخصوص و إنما يستحب الإتيان بها لأن 
الصلاء خير موضوع و قربان كل تقىء و معراج المؤمن فذكر جماعة انه يكره الشروع فيها فى 


خير موضوع كما عرفت فلا مانع من انعقاد نذرها لرجحان متعلقه و كونه مقدورا للمكلف عقلا و شرعاء و إذا انعقد النذر المتعلق بها 
وجبت الصلاة لا محالة لوجوب الوفاء بالنذر و إذا وجبت خرجت عن التعنون بعنوان النافلة و التطوع قبل الفريضة خروجا تكوينيا لا 
تشريعيا و من باب التتخصيص فتندرج فى عنوان الفريضة قبل الفريضة فإن التطوع هو ما يأتى به المكلف بطوعه و رغبته و أما ما يأتى 
به بإلزام الشارع و امره و ان لم يكن حسب رغبته كما فى المقام فلا يسمى تطوعا أبدا. 

وقد مر ان النذر انما يتعلق بالصلاة التى لو لا نذرها كانت نافلةُ و تطوعا و لا يتعلق بالصلاة المتصفة بالنفل و التطوع حتى بعد كونها 
متعلقة للنذر لما عرفت و دعوى انها أمر غير مقدور له أيضا مندفعة بما مر. 
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خمسة أوقات: )١(‏ «أحدها): بعد صلاهً الصبح حتى تطلع الشمس. 

«الثانى»: بعد صلاهٌ العصر حتى تغرب الشمس. 

«الثالث» عند طلوع الشمس حتى تنبسط. 

«الرابع»: عند قيام الشمس حتى تزول. 

«الخامس» عند غروب الشمس اى قبيل الغروب. 


الأوقات التى تكره فيها الصلاة: 


)١(‏ ذكر جماعة بل نسب الى المشهور كراهة الصلاةً فى خمسة موارد و مرجع التحديد و التوقيت فى اثنين منها الى الفعل الخارجى 
بمعنى أن الكراههٌ فيهما بعد فعل و فى الثلاثةُ الباقيهُ إلى الزمان اى تكره الصلاه فيها فى الوقت نفسه: 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» 1518 ه ق 
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أما الأولان فهما الصلاه بعد صلاهٌ الفجر الى الطلوع؛ و بعد صلاهُ العصر الى الغروبء و قد خص بعضهم الكراهة بالنوافل المبتدأة و 
عممها بعضهم الى مطلق النوافل حتى الرواتب و ذات السبب و قضاء الرواتب و المتبع هو الدليل. 

و حيث ان التوقيت فى هذين القسمين راجع الى الفعل اعنى وقوع الصلاءٌ بعد الصلاه فيختلف امتداد زمان الكراهة باختلاف زمان 
الإتيان بصلاتى الصبح و العصر لامتداد وقتيهما من الفجر الى طلوع الشمس و من الزوال الى الغروب فقد يأتى بهما المكلف فى أول 
الوقت فيطول بذلك استمرار زمان الكراهة بعدهما الى طلوع الشمس أو غروبها و قد يأتى بهما 
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فى الوسط فيقل بذلكك زمان استمرار الكراهة عن الصورة الاولى لا محالة و هكذا. 
و أما الثلاثة الباقية: فهى الصلاءً عند طلوع الشمس حتى تنبسط و عند قيام الشمس حتى تزول» و عند غروب الشمس حتى تغرب» و 
ان شئت قلت: تكره الصلاهُ قبيل الطلوع حتى تطلع و عند قبيل الزوال حتى تزول و عند الغروب حتى تغرب 


و الكلام فى المقام بقع من جهتين. 
الجهة الاولى: 


فى التحديد الراجع الى الفعل أعنى القسمين الأولين» و مستند القول بالكراهةٌ فيهما عدهٌ روايات: عمدتها ثنتان: 

«الأولى»: ما رواه محمد الحلبى عن أبى عبد الله (ع) قال: 

لا صلا بعد الفجر حتى تطلع الشمسء فان رسول الله (ص) قال: 

ان الشمس تطلع بين قرنى الشيطان» و تغرب بين قرنى الشيطان, و قال: 

لاصلدة يعد العصير يحتى الصطليي اللقريه 101 

و «ثانيتهما»: ما رواه معاوية بن عمار عن أبى عبد الله (ع) قال: لا صلاهً بعد العصر حتى تصلى المغرب و لا صلاءٌ بعد الفجر حتى تطلع 
الشمس .)373١‏ 

وقد عبر عن أولهما بالموثقة فى كلام الحدائق و تبعه بعض من تأخر عنه الا الروايتين ضعيفتان و ذلكك لان رجال السند فيهما من 
على بن الحسن الطاطرى إلى الآدخر و ان كانوا ثقات» و محمد بن أبى حمزةٌ الظاهر وثاقته» الا ان الشيخ «قده» رواهما بإسناده عن 
الطاطرى و طريقه اليه ضعيفء لان فيه على بن محمد بن الزبير القرشى و قد ذكرنا عند التعرض لطريق الشيخ الى 


)١(‏ المرويتان فى 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 077 


على بن الحسن بن فضال ان فيه على بن محمد بن الزبير و هو ممن لم تثبت وثاقته. 
على أن فى طريق الشيخ إليه أحمد بن عمر بن كيسة أو كيسية النهدى أبا الملكك, و ليس له ذكر فى الرجال فالروايتان غير معتبرتين 
فى نفسيهما و المقتضى للحكم بالكراهة قاصر فى نفسه؛ فلا حاجةٌ معه الى التكلم على المانع و المعارض. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة عازه ١,‏ من ١٠/ال/ا1‏ 


و مما استدل به على الكراهة ما رواه ابن إدريس فى آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطى عن على بن سلمان عن محمد بن عبد الله بن 
زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبى الحسن (ع) فى حديث انه صلى المغرب ليل فوق سطح من السطوح فقيل له: ان فلانا كان يفتى 
عين آبائكك عليهم السلام انه لا بأس بالصلاهُ بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس و بعد العصر الى ان تغيب الشمس فقال: كذب- لعنه 
اللّه- على أبى أو قال على آبائى .)١١‏ 

وقد مران الأخبار التى رواها صاحب السرائر من أرباب الكتب حجةٌ معتبرة لدلالةٌ نقله على ان ذلكك الكتاب قد وصله متواترا أو 
بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية لأنه لا يعمل بالآحاد. 

و فيه: ان الأمر و ان كان كما ذكر 10 إلا ان البزنطى روى هذه الرواية عن على بن سلمان و هو ممن لم يترجم فى الرجال و لا علم لنا 
بوثاقته نعم الظاهر أن محمد بن عبد الله بن زرارة ثقهُ وان ضعفه بعضهم هذا حسب ما نقله صاحب الوسائل «قده؛ و قد نقلها فى 


الحدائق بتغيير يسير فى 


)١(‏ المروية فى ب ٠8‏ من أيواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) وقد عرفت الكلام فيه فى ص 5/7 فراجع 
التنقيح فى شرح العروةٌ الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7ه 


ديا وخر فى اسع اال بجناو حي فى ارجا صيكه زواها عن فيسطرنات السدرائز عق مجايع البرلطي تعن علي ون سلما وا عن 
محمد بق عبد الله ين ؤرارة عن محمد بن القضيل البصري» و لكن على بن سليمان أيضا مجهول و كذا تحمد بن الفضيل البصرى»و 
كيف كان فالسند ضعيف. 

و«دعوى:: ان روايةٌ البزنطى عن على بن سلمان أو سليمان تكفى فى الشهادهُ على وثاقته و اعتباره» كما ادعاها الوحيد «قده) فى 
التعليقةُ حيث ذكر ان روايةٌ الجليل عن شخص امار الجلالةُ و القوهٌ و كذلكك روايةٌ الأجلاء عنه أو روايةٌ الثقهُ أو الجليل عن أشياخه. 
«مندفعةٌ): بما مر غير مرهٌ من أن المعروفين بالفقه و الحديث كثيرا ما يروون عن غير الثقات هذا. 

على أن المناقشة فى دلالة الرواية أيضا مجالا و ذلكك لان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضى أن يراد بالصلاة بعد طلوع الفجر .. فريضة 
الفجرء فكأنه (ص) كان قد صلى الفريضة فى أول الوقت فسئل عن ان فلانا روى عن آبائكك ان صلاةٌ الفجر و العصر لا بأس بأن يؤتى 
بهما من أول الوقت الى طلوع الشمس أو غروبها و أن الإتيان بهما فى أول الوقتين مورد الترخيص و هو و الإتيان بهما فى آخر الوقتين 
سواء اجابه (ع) بقوله: كذب. 

لأنهم سلام الله عليهم قد اهتموا بالفرائض فى أوائل أوقاتها و حثوا الشيعة عليه و قالوا ان صلاءً الفجر فيما يقرب من الطلوع من صلاءً 
الصبيان و ان صلاهُ العصر بعد وقت الفضيلة تضييع» و لم يقولوا بالترخيص و التسوية بين مبدأ الوقت و منتهاه بحيث تقع الصلاةً قبيل 
الطلوع أو الغروب. 

و يؤكد ذلك ان السؤال فى الرواية انما هو عن الصلاه بعد طلوع الفجر لا عن الصلاةً بعد صلاةٌ الفجر, فالرواية أجنبية عما نحن 
بصدده 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 075 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحهةً ١7/00‏ من 6/الا١‏ 


من كراهةٌ الصلاءً بعد صلاهٌ الفجر و العصر الى الطلوع و الغروب. 

و من جملتها مكاتبة على بن بلال قال: كتبت إليه فى قضاء النافلة من الفجر الى طلوع الشمس و من بعد العصر الى ان تغيب الشمس 
فكتب: لا يجوز ذلك الا للمقتضى فاما لغيره فلا .)١١‏ 

و هذه الرواية واردة فى قضاء النافله فلا نعم غيره» و هذا بخلاف الروايات المتقدمة فإنها كانت مطلقة شاملة للنوافل المبتدأة و الرواتب 
والتفام. 

وقد يقال:ان الرواية ضعيفة السند و ذلككء. لان المسمى بعلى بن بلال- فى الرجال- شخصان: «أحدهما»: على بن بلال بن أبى 
معاوية و هو ثقَهُ و من مشايخ المفيد و ابن عبدون الذى هو شيخ النجاشى و الشيخ قدهما و «ثانيهما»: على بن بلال البغدادى و قد عده 
الشيخ «تارة» من أصحاب الجواد (ع) و «اخرى» من أصحاب الهادى (ع) و اشتبه الأمر على ابن داود فى رجاله حيث وثق على بن بلال 
هذا و ترك التوثيق فى سابقه؛ مع ان النجاشى انما وثق الأول دون الثانى» و له من هذه الاشتباهات كثير فى الرجال. 

و مقتضى ملاحظة الطبقات ان على بن بلال الواقع فى السند هو البغدادى دون ابن معاوية الذى وثقه النجاشى لرواية محمد بن عيسى 
عنه لانه من أصحاب الهادى (ع) فلا يمكن ان يراد به من هو من مشايخ المفيد و ابن عبدون. 

و الصحيح أن الرواية معتبرة من حيث السند, لان الشيخ «قده» وثق الرجل بعد ما عنونه فى أصحاب الجواد (ع) إذا فعلى بن بلال الذى 
هو من مشايخ المفيد و ابن الحاشر ثقَهُ لأن النجاشى «قده) وثقه. و على 


)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 070 


ابن بلال البغدادى- الذى هو من أصحاب الجواد (ع) و هو المراد به فى السند لما مر من ان محمد بن عيسى لا يحتمل روايته عمن 
هو من مشايخ المفيد و ابن الحاشر- ثقهُ و ثقَهُ الشيخ «قده) فسند الرواية مما لا بأس به. 

الا انها مع ذلك غير صالحة للاستدلال بها فى المقام لأنها مجملة الدلالة» إذ لم يظهر أن المراد بالمقتضى أى شىء. 

فإنه ان أريد به قاضى الفريضة أو غيرها من الصلوات اعنى من يأتى بالقضاء ففيه: أن الكلام فى الرواية انما هو فى خصوص القاضى؛ 
و معه ما معنى قوله: لا يجوز ذلكك الا للمقتضى؟ و هل وقع فيها السؤال عن غير القاضى أيضا ليجاب بان ذلكك لا يجوز الا للمقتضى؟ 
إذا يصبح ذكر ذلكك لغوا لا محالة. 

على ان إطلاق المقتضى على القاضى لعله من الأغلاط, إذ لم ير إطلاقه عليه فى شىء من الاستعمالات العربية الصحيحة و ان أريد به 
السبب و الموجب بمعنى ان الإتيان بالصلاه فى الموردين لا يجوز إلا إذا كان هناكك سبب كما فى النوافل ذات السبب و لا يجوز من 
غير مقتض و سبب كما فى النوافل المبتدأة فهو و ان كان امرا ممكنا فى نفسه و لا بأس بإرادته فى الرواية. 

إلا ان اللازم وقتئذ ان يقال: و لا يجوز ذلك الا لمقتض أو بمقتض. لا كما فى الرواية إلا للمقتضى.ء فان الالف و اللام حينئذ فى غير 
محلهماء و لم يسبق ذكر أو ما يشار إليه فى الرواية ليشار إليه بالألف و اللام» فهو نظير قولنا: لا يصح الأمر الفلانى إلا لسبب و موجب 
أو بسبب فإنه لا يصح ان يقال الا السبب و الموجب و هذا ظاهر. 

و الحاصل ان الاستدلال بالرواية على الكراهة فى غير القضاءء و الجواز فيه يتوقف على أن يراد بالمقتضى قاضى الصلاه» و قد عرفت 
انه إطلاق 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 078 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١7209‏ من 0/الا١!‏ 


غير صحيح بل لغو كما مره كما ان الاستدلال بها على الكراهة فى غير ذوات الأسباب يتوقف على اراده الموجب و السبب من 
المقتضى و قد عرفت فساده فالرواية مشوشْة الدلالهُ و المراد» و لعل فيها تحريفا و المراد شىء آخر. 

إذا الكراهة الراجعة إلى التحديد بالفعل غير ثابتة فى نفسهاء لعدم المقتضى: فإن الأخبار المستدل بها على الكراهة فى هذين القسمين 
أما ضعيفة السند أو الدلالة و لا تصل النوبة معه الى التكلم فى المانع أعنى معارضاتها من الروايات نعم بناء على قاعدةٌ التسامح فى 
أدلة السنن و تعميمها إلى الكراهة أيضا لا مانع من الحكم بالكراهة فى المقام. إلا انا لم نقل بها فى المستحبات فضلا عن ان نلتزم بها 
فى المكروهات. 

ثم انا لو أغمضنا عن المناقشة فى الاخبار المتقدمة بحسب السند و الدلالةٌ و بنينا على تماميتها من كلتا الجهتين فهل نلتزم بالكراهة فى 
مطلق النوافل الأعم من المبتدأة و ذات السبب و القضاء أو انها تختص بالمبتدأةً دون غيرها كما إذا زار أحد المشاهد المشرفةٌ بعد 
صلاتى العصر أو الفجر و أراد ان يصلى لأجلهاء أو انه طاف بالبيت طواف نافلة و أراد ان يصلى صلاةه الطوافء و كذا إذا أراد ان 
يأتى بنافلة الفجر بعد فريضته لا قبلها و هكذا. 

القدر المتيقن من الروايات المتقدمة هو النوافل المبتدأة فعلى تقدير تسليم تمامية الأخبار المتقدمة لا بد من الالتزام بالكراهة فى 
النوافل المبتدأة الى ان تغيب الشمس أو تطلع. 

و أما ذوات الأسباب فقد ذهب جماعة و منهم الماتن «قده؛ الى استثنائها عما دلت عليه الاخبار المتقدمة أعنى كراهة الصلاء بعد 
صلاتى الفجر و العصرء غير أن هذا الاستثناء لم نجد ما يدل عليه من الروايات الواردة فى المقام. 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 77م 


فإن الأخبار المتقدمة- بناء على تماميتها- شاملة لجميع النوافل المبتدأة و ذوات الأسبابء لأن نسبتها الى ما دل على استحباب النوافل 
مطلقا نسبه العموم المطلق. بل هى حاكمة على أدلة الصلوات المستحبة» لدلالتها على نفى الصلاتية فى الوقتين» حيث ورد فى 
الروايتين الأوليتين: لا صلاهُ بعد الفجر حتى تطلع الشمس .. و لا صلاء بعد العصر حتى يصلى المغرب فتكون الأخبار المتقدمة متقدمة 
على أدلهُ الصلوات المندوبة بحكومتها و نفيها حقيقهُ الصلاه فى الموردين. 

فذوات الأسباب كثيرها عترجة تحت الرواياك المتقدعمة- شاء على كناميتهك و على الجملة قلا فرق بين الميقدأة و.ذوات الأسبات 
فإن قلنا بالكراهة قلنا بها فى كلتيهماء و ان لم نقل بها فلا نقول بها فى كلتيهما. 

و أما قضاء الفرائض فهو وان كان خارجا عن محل الكلاهم فان البحث انما هو فى النوافل و قضائها و من هنا لم يتعرض له الماتن 
«قده) فى المقام. 

غير ان الدليل على الكراهة بعد الفريضتين مطلق» فعلى تقدير تماميته يدل على نفى الحقيقةُ الصلاتيةُ مطلقا لانه مقتضى كلمة «لا» 
فتشمل قضاء الفرائض أيضا. 

و مقتضى جملة من الروايات )١١‏ استثناءه عن كراهة الصلاة بعد الصلاتين- بناء على القول بها- و قد دلتنا تلكك الروايات على أن 
للمكلف أن يأتى بما فى ذمته من الصلوات الفائتة قضاء فى أيه ساعة أرادها من ليل أو نهار وو انه أمر غير موقت بوقت كصلاتى 
الميت و الكسوف فلاحظ. 

و أما قضاء النوافل فهو أيضا خارج عما دل على كراهة التنفل بعد 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحة ١٠7/01/‏ من 0/الا١!‏ 


)١(‏ المروية فى ب 4” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 078 


فريضتى الفجر و العصر و ذلكك لجملة من الأخبار الآمره بالقضاء متى ما أراد المكلف و المستفاد منها عدم الكراهة و هى روايات 
كثيرة» إلا أن منها ما هو مورد المناقشه سندا و دلال و هى أكثرها و منها ما هو تام من كلتا الجهتين. 

أما الروايات الضعيفة بحسب السند أو الدلالة فهى كثيرة نذكر بعضها: 

«فمنهاا: صحيحة زرارة عن أبى جعفر (ع) انه قال: أربيع صلوات يصليها الرجل فى كل ساعة: صلاءٌ فاتتكك فمتى ما ذكرتها أديتها» و 
صلاهُ ركعتتى طواف الفريضة و صلاهُ الكسوف و الصلاه على الميت» هذه يصليهن الرجل فى الساعات كلها .)١١‏ 

فان مقتضى عمومها أعنى قوله كل ساعةٌ جواز الإتيان بالنافلة فى أيه ساعة أرادها المكلف و لو بعد صلاتى العصر أو الفجر الى 
غروب الشمس أو طلوعها. 

و فيه. ان الروايه وان كانت تامه بحسب السند. إلا انها قاصرة الدلالة على المدعىء و ذلكك لان جملهُ من الصلوات الفرائض موقتة 
بأوقات كالفرائض الخمسء و صلاهٌ الجمعة- على القول بوجوبها- و جمله من الفرائض غير موقتة بوقت. 

و الظاهر ان الصحيحة بصدد بيان الفرائض التى لا توقيت لها فى الشريعة المقدسة» و هى قضاء الصلوات الفائتة» و ركعتا طواف 
الفريضه و صلاتا الميت و الكسوف و ليست بصدد بيان ان ما فاتت عن المكلف من الصلوات المستحبة أو غيرها يجوز ان يؤتى بها 
بعد صلاتى العصر و الفجر الى المغرب و طلوع الشمس. 


)١(‏ المروية فى ب 4” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
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فعلى القول بتمامية الروايات المتقدمة لا بد من الالتزام بالكراهة فى قضاء النوافل لدلالهُ مثل رواية الحلبى المتقدمة على انه لا صلاة 
بعد صلاتى العصر و الفجرء فان ظاهره نفى الحقيقة الصلاتية» أدائية كانت أم قضائية نافلة كانت أم فريضة. 

و «منها»: ما رواه عبد اللّه بن عون الشامى عن عبد الله بن أبى يعفور عن أبى عبد الله (ع) فى قضاء صلاة الليل و الوتر تفوت الرجل أ 
يقضيها بعد صلاهُ الفجر و بعد العصرء فقال: لا بأس بذلكك .)١١‏ 

و هى صريحة الدلالة على الجواز و عدم الكراهة فعلى تقدير تماميتها تكون مخصصة لما دل على نفى الصلاهٌ بعد الفريضتين و لكنها 
غير تامة من حيث السندء لعدم توثيق عبد الله بن عون الشامى. 

و «منها»: ما رواه سليمان بن هارون قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن قضاء الصلاء بعد العصر قال: انما هى النوافل فاقضها متى ما 
شئت 59). 

و هى كسابقتها من حيث الدلالة و ضعيفة من حيث السند بسليمان بن هارون لجهالته. 

و «منها»: ما رواه محمد بن يحيى بن حبيب (كما فى الحدائق) محمد بن يحيى بن (عن) حبيب (كما فى الوسائل) قال: كتبت الى أبى 


الحسن الرضا (ع) تكون عليٌ الصلاة النافل متى أقضيها؟ فكتب عليه السّلام فى أى ساعة شئت من ليل أو نهار 370. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً ١,/!0/‏ من 0/الا١!‏ 


من هو 


)١(‏ المرويات ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويات ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(*) المرويات ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١ه‏ 


و «منهاا: غير ذلكك من الروايات. 

و أما الروايات المعتبرة فهى أيضا عد روليات: 

امنهاا: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يأتى المسجد و قد صلى أهله أ يبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال: انكان 
فى وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة و ان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة و هو حق الله ثم 
ليتطوع ما شاء .. .)١١‏ 

وقد قدمنا الكلا.م على هذه الموثقة و قلنا ان ظاهرها هو السؤال عن حكم دخول المسجد بعد ما صلى أهله فى أوائل الوقت أى 
بعيدة» لأنه المعهود المتعارف من الدخول فى المسجد للصلاة لا أن المراد دخول المسجد فى أواخر الوقت» و كيف كان فقد دلت 
على الترخيص فى الإتيان بالنافلة بعد الفريضة إذ خاف فوت وقت الفضيلة» و إذا لم يخف فواته صلى النافلة أولا ثم أتى بالفريضة ثم 
ليتطوع ما شاء. 

و حيث ان الموثقة مطلقة بمقتضى عدم استفصاله (ع) عن ان الفريضة أيه فريضة فتشمل الظهرين و الفجر فيجوز الإتيان بالنافلة بعد 
صلاءً الفجر أو العصر قضاءء فإن النافلة المأتى بها بعد الفريضة أداء ان قلنا ببقاء وقتها بعد الإتيان بالفريضِه كما فى نافلةُ الفجرء لامتداد 
وقتها الى حين تنور السماء و تجلله و قضاء ان قلنا بانقضاء وقتها بعد الإتيان بالفريضة. 

و «منهاا: صحيحةٌ نجيةٌ قال: قلت لأبى جعفر (ع) تد ركنى الصلاةٌ فابدأ بالنافلة؟ قال: فقال لاء ابدأ بالمكتوبة و اقض النافلة .0”١‏ 


)١(‏ المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١"اه‏ 


فإن الظاهر من قوله: و اقض النافلة قضائها بعد الإتيان بالفريضة لا فى وقت آخر و ذلكك لانه مقتضى البدأة بالفريضة فان معناها ان 
يؤتى بعد الفريضة بشىء آخر و إلا فلو اكتفى بالفريضة و لم يأت شيئا آخر متأخرا عنها لم تصدق البدأةُ بالفريضة أبدا بل هو مجرد 
إتيان بالفريضة لا انه بدأه بها كما لا يخفى. 

و هى أيضا تدلنا على الترخيص فى الإتيان بالنافلة بعد الفريضة. 

و«منها): صحيحةٌ حسان بن مهران قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قضاء النوافل» قال: ما بين طلوع الشمس الى غروبها »١١‏ و حسان 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع3دات. الالائالالا صفحةً ١7/09‏ من ١/ال/ا1‏ 


هذا أخو صفوان و قد ذكر النجاشى انه ثقهُ ثقَهُ أصح من صفوان و أوجه و له كتاب فقد رجحه على صفوان- على جلالته- فالرواية 
صحيحة السند, و قد دلتنا على الترخيص فى قضاء النوافل فيما بين طلوع الشمس و غروبها و مقتضى ذلكك جوز التنفل حتى بعد 
صلاةُ العصر الى الغروب, و ان لم يصرح به الامام 0 

و «منها/: صحيحة الحسين بن أبى العلاء عن أبى عبد اللّه (ع) قال: اقض صلاة النهار أى ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء 
7١‏ 

ولا خفاء فى دلالتها على المدعى لصراحتها فى ان الأجزاء الليلية و النهارية بالنسبة إلى الاتيان بالنافلة على حد سواءء فلا مانع من 
التنفل بعد صلاتى العصر و الفجرء كما لا ينبغى التأمل فى سندها فان الحسين بن أبى العلاء و ان كان لم يوثق صريحا فى كلماتهم الا 
«اأحدهما): انه ممن وقع فى أسانيد كامل الزيارات» و يكفى ذلكك فى توثيقه. 


)١(‏ المرويتان فى ب 9” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 9” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7ه 


ا رن لاس جد ار عدر دروا لبي داكا ل و1 فلن وا احساء وك اليك أن يا ل 
الام و كان الحسين أوجههم له كتب .. و قال فى ترجمة عبد الحميد ابن أبى العلاء: ثقُ. إذا فقوله: أوجههم يدلنا بالدلالة الالترامية 
على ان الحسين أيضا ثقة» فإن ظاهر قوله: أوجههم انه أوجههم من جهة الرواية. 

و «منها/: صحيحة جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السّ.لام عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر الى طلوع الشمس 
قال: نعم و بعد العصر الى الليل فهو من سر آل محمد المخزون .)١١‏ 

وانما عد قضاء صلاة الليل فى الموردين من سر آل محمد (ص) المخزون من جهةٌ استنكار العامة التنفل بعد طلوع الفجر الى طلوع 
الشمس و كذلكك بعد صلاهٌ العصر الى الغروب 25١‏ و هى صريحة الدلالة و من حيث السند صحيحة أو حسنة» و المراد بإبراهيم الواقع 
فيه بقرينة رواية محمد بن احمد بن يحيى عنه» و روايته عن محمد بن عمرو الزيات هو ابن هاشم الثقةُ أو الحسن. 

و الصحيح ان من يروى عنه إبراهيم بن هاشم هو عمرو الزيات لا عمر كما فى نسخةٌ الوسائل و غيرها و الظاهر انه تحريف فإنه الراوى 
عن جميل ابن دراج و هو الذى يروى عنه ابن هاشمم 

و «منها/: موثقة ابن أبى يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (ع) 


)١(‏ المرويهُ فى ب 9” من أبواب المواقيت من الوسائل. 


(0) كما يأتى فى ص 278. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: 077 


يقول: صلاة النهار يجوز قضائها أى ساعةٌ شئت من ليل أو نهار .)١١‏ 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/٠‏ من ه/الا١!‏ 


وهى إما ظاهرةٌ فى النوافل أو مطلقة تشمل النوافل و غيرها. فبهذه الروايات التى سردناها فى المقام تستثنى قضاء النوافل بعد صلاتى 
الفجر و العصر عما دل على الكراهة- بناء على القول بها. 

و أما النوافل المرتبة أداء فهى أيضا خارجةٌ عما دل على الكراهة بالأولوية» على ما دلت عليه موثقةُ سماعة المتقدمة- بالصراحة. هذا 
كله فى الكراهةٌ بعد فعل الصلاتين. 


الجهة الثانية: 


فى الكراهة فى الأوقات الثلاثة و قد تقدم ان الكراهة هى المنسوبةُ إلى المشهور بين الأصحاب «قدهم» بل ادعى عليها الإجماع فى 
كلماتهم و استدل عليها بعده من الروايات: 

«منهاا: صحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر (ع) قال: يصلى على الجنازةً فى كل ساعة انها ليست بصلا ركوع و لا سجود و انما 
تكره الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها التى فيها الخشوع و الركوع و السجود لأنها تغرب بين قرنى شيطان و تطلع بين قرنى 
شيطان .)5١‏ 

و فى بعض الروايات ان الناس إذا سجدوا عند طلوع الشمس قال إبليس لشياطينه: ان بنى آدم يصلون لى 1١‏ و مقتضى إطلاق 
الصحيحة كراهة الصلاه- فى الوقتين- مطلقا نافله كانت أم فريضة أدائية كانت أم قضائية. 


الت ويا مانن أبرات الدراقيك مق الرعائل. 

(1) المروية فى ب ٠١‏ من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل. 
0 عرو فى ب تين اراب موادي قن الوعائل. 
التنقبح فى شرح العروة الوثقى؛ الصلاة١؛‏ ص: عه 


و «منهاا: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: 

لااصلاءً نصف النهار الا يوم الجمعة .0١١‏ 

وهى أيضا مطلقةً» و تدلنا بإطلاقها على كراهة الصلاهً عند الزوال مطلقا من غير فرق بين أقسامها لأنه مقتضى نفى حقيقَةُ الصلاة. 

و هذه الصحيحة إذا ضممناها إلى الصجبحة المتقدمة لدلتا على كراهة الصلاءٌ فى الأوقات الثلاثة. 

و يرد على الاستدلال بصحيحة عبد الله بن سنان انها كما يحتمل ان يراد بها كراهة الصلاهُ و نفى كمالها عند الزوال فى غير يوم 
الجمعةٌ لتدل على مدعى المشهور حينئذ كذلكك يحتمل ان يراد بها عدم مشروعية الظهرين عند الزوال لمسبوقيتهما بالنافلة فى غير يوم 
الجمعة. نعم لا نافلة قبل الفريضة يوم الجمعة بعد الزوال و تشرع الفريضة حينئذ عند انتصاف النهار و تحقق الزوال. 

بل الظاهر منها اراد عدم المشروعية بقرينة الروايات الدالة على أن وقت صلاة الظهر بعدم القدم و الذراع .05١‏ 

و المراد بالصلاه فى الصحيحة هى الفريضة أعنى صلاتى اليوم و الليله و بهذا المعنى وردت فى الكتاب العزيز حيث قسمها سبحانه 
إلى صلاة الليل و صلاة النهار و قال أَقِم الصّلاةً دلوك الشّمْس إللإ عَسَقٍ اليل وَقُرْآنَ الْمَجِر .. «* لانه يدلنا على انبساط الفرائض 
على الأوقات الواقعة نين الدلر كك و الفدق. 1 1 


)١(‏ المرويهٌ فى ب 8 من أبواب صلاهءًٌ الجمعةُ من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحة ١٠/١‏ من ه/الا١‏ 


(؟) المروية فى ب 4 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(©) الاسراء: 2317 8/. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى الصلاة١»‏ ص: 088 


و حيث انا حملنا الصحيحة على اراده عدم المشروعية فى أول الزوال فلا محال تكون الصحيحة مخصصة للآية المباركة فنخرج عنها 
بهذه الصحيحة فى أول الزوال كما انها بذلكك تكون كسائر الروايات الدالة على أن وقتى العصرين انما هما بعد القدم و القدمين» أو 
الذراع و الذراعين لا انهما يدخلان بالزوال. 

وقد ذكرنا انها محمولةٌ على مراتب الفضيلةٌ بقرينة الأخبار الدالة على جواز الإتيان بهما من حين الزوال إذا فلا دلاله للصحيحة على 
كراههُ مطلق الصلاهٌ عند الزوال» و على الجملةٌ ان الصحيحة اما انها ظاهرة فيما ادعيناه أو انهما تحتمله» و على كلا التقديرين لا مجال 
للاستدلال بها على المدعى. : 

و يؤيد ما ذكرناه ما رواه أبو بصير قال: قال أبو عبد الله (ع) ان فاتكك شىء من تطوع الليل و النهار فاقضه عند زوال الشمس.ء و بعد 
الظهر عند العصر و بعد المغرب .. )١١‏ 

و هى معتبرة من حيث السند و الحسن الواقع فى سندها هو الحسن بن سعيد الأ-هوازى الثقةٌ أخو الحسين بن سعيد و ذلكك بقرينة 
الرواية المتقدمة عليهاء حيث صرح به فى سندها أو انه حسن بن فضال و كيف كان فالسند معتبر كما عرفت. 

كما انها من حيث الدلالة أيضا تامة لدلالتها على جواز قضاء التطوع عند الزوال فتدلنا على صلاحية الوقت للصلاة» و ان المراد من 
نفيها عند الزوال فى الصحيحة المتقدمة هو نفى الفضيلهُ و الكمال دون الحقيقة و المشروعية و ان الأفضل فى الظهرين تأخيرهما عن 
الزوال فى غير يوم الجمعة» لمكان النافلة» بخلاف يوم الجمعةء إذ لا نافلة قبلها فهى مؤيدة لما ذكرناه فى 


)١(‏ المروية فى ب 017 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: *"0 


الصحيحة المتقدمة و عدم كراهة الصلاهُ فى الأوقات الثلاثة. 

و أما صحيحة محمد بن مسلم فيتوجه على الاستدلال بها انها غير قابلة التصديق بمدلولها- فى نفسها- لاشتمالها على أن الشمس تطلع 
بين قرنى شيطان و تغرب بين قرنى شيطانء و هذا انما يمكن الإذعان به فيما إذا كان لطلوع الشمس و غروبها وقت معين و معه أمكن 
أن يقال: ان الشمس تطلع و تغرب بين قرنى شيطان. 

و ليس الألمر كذلك فان الشمس فى كل آن من الأربع و العشرين ساعة فى طلوع و غروبء كما انها فى كل آن منها فى زوال و 
ذلك لكروية الأرض فهى تطلع فى آن فى مكان و بالإضافة إلى جماعة. و فى آن آخر تطلع فى مكان آخر و بالإضافة إلى جماعة 
آخرين؛ كما أنها دائما فى زوال و غروب. 

و معه ما معنى ان الشمس تطلع بين قرنى شيطان و تغرب بين قرنى شيطان؟! فهو تعليل بأمر غير معقول فى نفسه و هو أشبه بمفتعلات 
المخالفين» لاستنكار هم الصلاه فى الأوقات الثلاثة معللا له بهذا الوجه العليل ]١[‏ فلا مناص من حمل الصحيحة 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١٠/١‏ من ه/الا! 


[١]و‏ بذلك عللت الكراهة عند غروب الشمس و طلوعها فى جملهُ من روايات العامة أخرجها مسلم فى صحيحه ج ١‏ ص 7١9‏ من 
طبعةٌ دار الكتب العربية و النسائى فى سننه ج ١‏ ص 47 من طبعةٌ مصره و أبو عوانة فى مسنده ج ١‏ ص 888 و ابن ماجةٌ فى سننه ج ١‏ 
ص //37 و ابن حجر فى مجمع الزوائد ج ؟ ص "١6‏ و فى طرح التثريب فى شرح التقريب لزين الدين عبد الرحيم العراقى ج "١‏ ص 
6 بعد ذكر حديث طلوع الشمس و غروبها قال: اختلفوا فى معناه فقيل المراد مقارنة الشيطان للشمس عند طلوعها و غروبهاء و قيل 
المراد قو وسوسة الشيطان للعبد و تسويله له فلا يسجدوا لها فى هذه الأوقات, و قيل وقوف الشيطان للشمس عند- 

التتقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة ١‏ ص: /' 


طلوعها فيقابلها بين قرنى رأسه فينقلب سجود الكفار للشمس عبادة له» و قال القاضى عياض: المراد من قرنى الشيطان على الحقيقة 
كما ذهب اليه الداودى و عند غروبها يريد السجود لله تعالى فيأتى شيطان فيصده فتغرب بين قرنى رأسه و هكذا عند الطلوع, و قال 
الخطابى: قرنه عبارة عن مقارنته لهاء و قيل المراد التمثيل بذوات القرون فكما انها تدافع عما يريدها بقرونها كذلكك الشيطان يدافع 
عن وقتها بما يزينه للإنسان. 

و قال فى ج ؟ ص 185: وقتان منها عند طلوع الشمس و عند الغروب مجمع عليه فى الجملةُ قال ابن البر: لا اعلم خلافا بين المتقدمين 
و المتأخرين ان صلاه التطوع و النوافل كلها عند طلوع الشمس و عند غروبها غير جائز شىء منهاء و قال النووى أجمعت الأمة على 
كرا اياده شيب لواح عدون الرطر ردك الح روه لحي ص و كو اله ابرير ا« لصفي فى كياد الرجها بحي رول و يفال 
الشافعى و احمد و أبو حنيفة و سفيان الثورى و عبد الله بن المبارك و الحسن بن حى و أهل الظاهر و الجمهور و هو رواية عن عمر 
بن الخطاب و رواية عن مالكك و المشهور عنه عدم كراهة الصلاهُ فى هذه الحالة» و حكى ابن بطال عن الليث عدم الكراهة أيضاء و 
رخص فيه الحسن و طاوس و الأوزاعى» و عند عطاء بن أبى رباح كراهة الصلاءً فى نصف النهار فى الصيف لا فى الشتاء و أجاز 
مكحول الصلاهُ نصف النهار للمسافره و استثتى الشافعيةُ من المنع يوم الجمعة و به قال أبو يوسف و هو رواية عن الأوزاعى و أهل 
الشام. 

و فى المغنى لابن قدامة ممن قال بعدم الكراهة عند الاستواء فى يوم الجمعهُ إسحاق بن راهويه و سعيد بن عبد العزيز و الحسن و 
طاوس و الأوزاعى؛ و ذهب أبو حنيفة و محمد بن الحسن و احمد بن حنبل و أصحابه الى عدم الفرق فى الكراهة يوم الجمعةٌ و غيره. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١ء‏ ص: "اه 


وما هو بمضمونها على التقية» فلا مجال للاستدلال بها بوجه. 

على انا لو صدقنا الرواية فى مدلولها لم يكن تعليلها هذا بمانع عن الصلاه فى وقتى الطلوع و الغروبء لأنها وقتئذ من أحسن ما يرغم 
به أنف الشيطان فلا موجب لتركها. 

ويؤيد ذلكك بل يدل عليه ما رواه الصدوق «قده؛ عن أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدى من انه ورد عليه فيما ورد (عليه) من 
عرات سنالا عن :جيه رو ستيان العبرى دين 20 روسد اقيق اناما تعر سال عند جاتر اسان و عه غرويها قا ان 
كما يقول الناس- أى المخالفون ظاهرا- ان الشمس تطلع بين قرنى شيطان و تغرب بين قرنى شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشىء 
أفضل من الصلاءً فصلها و أرغم أنف الشيطان .)١١‏ 

وقد رجحها الصدوق «قده) على الرواية الناهية عن الصلاهُ فى الأوقات الثلاثة و نقلها عن مشايخه الأربعة عن أبى الحسين. و قوله (ع) 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13 6. الالالالالا صفحة ننابل/ا! من ه/الا١1‏ 


و فى ص 188 قال: صح النهى عن الصلاهٌ فى حالتين أخريين و هما بعد الصبح حتى تطلع الشمس و بعد العصر حتى تغرب الشمس و 
به قال مالكك و الشافعى و أحمد و الجمهور و هو مذهب الحنفية إلا انه عندهم أخف من الصورة المتقدمة و ذهب آخرون إلى عدم 
كراهة الصلاهُ فى هاتين الصورتين و مال ابن المنذر» و ذهب محمد بن جرير الطبرى إلى التحريم فى حالتى الطلوع و الغروب و 
الكراهة فيما بعد الصبح و العصر و قال ابن عبد البر: ذهب آخرون إلى انه لا يجوز بعد الصبح و يجوز بعد العصرء و ابن عمر كره 
الصلاء بعد الصبح و جوزها بعد العصر الى الاصفرارء و زاد المالكية فى أوقات الكراهة وقتا آخر و هو بعد صلاهُ الجمعة حتى 
ينصرف الناس و هم مطالبون بالدليل. 


)١(‏ المروية فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 0*4 


فلئن كان كما يقول الناس. كالصريح فى ان القضيهُ المدعاءً كاذبة لا أصل لها و إن ما ورد منها فى رواياتنا انما ورد تقيُ كما دلت 
على ان مجرد طلوع الشمس و غروبها بين قرنى شيطان لا ينافى الصلاه عندهما بل هو مقتض للصلاة؛ لأنها موجبة لإرغام أنف 
الشيطان. 

ثم ان هذه الرواية وان لم تكن صحيحة- على الاصطلاح- لعدم توثيق كل واحد من مشايخه الذين قد أطبقوا على نقل الرواية الا ان 
رواية كل من مشايخه الأربعة الرواية التى رواها الآخر تستتبع تعاضد بعضها ببعض و قد رواها فى كمال الدين و إتمام النعمة عن 
محمد بن احمد السنائى و على بن أحمد بن محمد الدقاق» و الحسين بن إبراهيم المؤدب, و على بن عبد الله الوراق» و رجحها على 
الرواية الناهية. و من البعيد جدا ان تكون رواياتهم مخالفة للواقع بأجمعها بأن يكذب جميعهم. 

ثم انا لو لم نصدق كون الرواية قابلة للاعتماد عليها فلا أقل من أنها مؤيدة للمدعى. 

نم ان صحيحة محمد بن مسلم تعارضها الأخبار المتعددة الدالهُ على أن القضاء أمر موسع يأتى به المكلف عند ما يتذكره من ليل أو 
نهار كما مر. 

و ذلكك لان التعليل فى الصحيحة بالإضافة إلى الصلوات المشتملة على السجود و الخشوع غير قابل التخصيص بالقضاء بل انه لو تم 
اقتضى النهى عن كل صلاة عند طلوع الشمس و غروبها حتى القضاء و هو مما لا يلتزم به الفقهاء (قدهم) فتكون الصحيحة معارضة 
لتلكك الروايات لا محالة. 0 
و أيضا يعارضها فى موردها صحيحة حماد بن عثمان, للأمر فيها بالقضاء عند طلوع الشمس و عند غروبها حيث انه سأل أبا عبد الله 
(ع) عن رجل فاته شىء من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها قال: 
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فليصل حين يذكر »١١‏ للأمر فيها بالصلاة حين يذكرها المكلف و لو عند طلوع الشمس أو عند غروبهاء فكيف تجتمع الأمر مع النهى 
و المبغوضية. 

و مثلها رواية نعمان الرازى "١‏ إلا انها ضعيفة السند لعدم توثيق الرازى فى الرجالء و رواها الشيخ «قده» بإسناده إلى الطاطرى. و 
طريقه اليه ضعيفء, كما مر. 


التنقيم فى شرم العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً عاب؟/ا١!‏ من ه/الا! 
و كيف كان فعلى تقدير تصديق الصحيحة فى مدلولها فهى معارضة بتلكك الروايات و لا مجال معه للاستدلال بها على الكراهة» بل 
نطمئن بذلكك على صدورها عنهم عليهم السلام تقية. 

و مما استدل به على الكراهة فى الأوقات الثلاثة ما رواه الصدوق «قده) بإيسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن 
محمد عن آبائه عليهم السلام (فى حديث المناهى) قال: و نهى رسول الله (ص) عن الصلاءُ عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند 
استوائها 9”). 

وهى بحسب الدلالة صريحة فى المدعى غير انها ضعيفة السند بشعيب ابن واقدء و لم نعثر له برواية غير وقوعه فى طريق الصدوقء و 
رواها فى الحدائق عن الصدوق بإسناده عن الحسين بن يزيد: و فيه إيهام» حيث ان ظاهره ان الصدوق رواها عن الحسين بن يزيد 
ابتداء و بلا واسطة» و حيث ان طريقه الى الرجل معتمد عليه عند بعضهم فتكون الرواية صحيحة عند ذلكك البعض. 

مع ان الأمر ليس كما يوهمه ظاهر نقل الحدائق, و انما الرواية مروية بإسناده عن شعيب و الحسين بن يزيد فى طريقها لا انه رواها عنه 


)١(‏ المرويتان فى ب 9” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
(؟) المرويتان فى ب 9” من أبواب المواقيت من الوسائل. 
() المروية فى ب ٠8‏ من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: ١ه‏ 


بلا واسطة» و قد عرفت أن شعيب بن واقد ممن لم تثبت وثاقته. 

و«منها»: ما رواه الصدوق «قده» مرسلا بقوله: و نهى عن الصلاة .. )١١‏ 

و لكنها ليست رواية أخرى غير السابقة عليها كما لا يخفى. 

و «منها»: ما رواه هو «قده) أيضا فى العلل عن سليمان بن جعفر الجعفرى قال: سمعت الرضا (ع) يقول: لا ينبغى لأحد أن يصلى إذا 
طلعت الشمسء لأنها تطلع بقرنى شيطان» فإذا ارتفعت و صفت فارقها فتستحب الصلاه ذلكك الوقت و القضاء: و غير ذلك. فإذا 
انتصفت النهار قارنها فلا ينبغى لأحد أن يصلى فى ذلك الوقتء لأن أبواب السماء قد غلقت فإذا زالت الشمس و هبت الريح فارقها 
«7”» و وصف صاحب الحدائق «قده» سند الروايةٌ بالقوه وقال: روى الصدوق فى كتاب العلل بسند قوى عن سليمان بن جعفر 
الستر يي 

وليس الأأمر كما ذكره فان فى سندها محمد بن على ماجيلويه و لم تثبت وثاقته فلا يمكن الاستدلال بها على الكراهة فى مقابل 
الأخبار المتقدمة الدالهُ على الجواز هذا بحسب السئد. 

وأما بحسب الدلالة فيرد عليها ما أوردناه على صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة؛ و قلنا انا لا نتعقل التعليل الوارد فى الرواية لأن 
الشمس - دائما- فى طلوع و غروبء و لا معنى لان يكون طلوعها و غروبها بقرنى شيطان و الظاهر انها من مفتعلات المخالفين. 

و المتحصل الى هنا أن الكراهه فى الأوقات الثلاثة لم تثبت بدليل لا فى الأداء ولا فى القضاء و لا فى الرواتب من النوافل و لا فى 
غيرها لقصور 


)١(‏ المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 


(؟) المرويتان فى ب 8” من أبواب المواقيت من الوسائل. 


التنقيم فى شرح العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١٠7/0‏ من 0/الا١‏ 


التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 51م 
و أما إذا شرع فيها قبل ذلكك فدخل أحد هذه الأوقات و هو فيها فلا يكره إتمامها )١(‏ و عندى فى ثبوت الكراهة فى المذكورات 
إشكال. 


المقتضىء و لا اعتماد على الإجماع المدعى فى المقام فما ذكره الماتن «قده» من ان كراهة الصلاهُ فى الأوقات الثلاثة محل اشكال هو 
الصحيح و ان كانت الكراهة مشهورة عندهم. . 

نعم ورد فى صحيحة أبى بصير عن أبى عبد الله (ع) الأمر بتأخير الصلا عن طلوع الشمس حتى تنبسط شعاعهاء حيث قال: ان نام 
رجل و لم يصل صلاةً المغرب و العشاء أو نسنى فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهماء و ان خشى ان تفوته 
إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة» و ان استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرةُ قبل طلوع الشمسء فان خاف 
ان تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب و بدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس و بذهب شعاعها ثم ليصلها .0١١‏ 

ولا مناص من حملها على التقيهُ لمعارضتها مع صحيحة حماد المتقدمة الآمرهُ بالقضاء عند الطلوع المؤيدة برواية نعمان الرازى؛ و 
حيث أن هذه الصحيحة موافقةٌ للعامة لذهابهم إلى مرجوحية الصلاه فى تلكك الأوقات الثلاثة فلا مناص من حملها على التقية. 

)١(‏ لا كلام فيما أفاده «قده) بناء على عدم تمامية الكراهة فى الأوقات الثلاثة كما مر: و أما بناء على ثبوتها فالصحيح أن الشروع و 
الإتمام سواء و ذلكك للتعليل فى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأن الشمس تطلع 


)١(‏ المروية فى ب 27 من أبواب المواقيت من الوسائل. 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى. الصلاة١»‏ ص: 087 


و تغرب فى قرنى شيطان فهو وقت غير مناسب للخضوع و السجود, و ظاهر ان هذه العلهُ و الملاكك لا يفرق فيهما بين الشروع و الإتمام 
فإن الحدوث و البقاء فى تلكك العلة سواء. 

كما ان صحيحة عبد الله بن سنان نفت الصلاة عند الزوال فى جميع الأيام إلا يوم الجمعه و هو بمعنى نفى الكمال و لا يفرق فيه بين 
الصورتين_فما أفاده الماتن تبعا لبعض من تقدمه من عدم كراهة الإتمام فى مفروض المسألة غير متين. 

والحمد لله رب العالمين 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١ء‏ ص: 05 


-١‏ نقلنا فى ص ”0 رواية عن سلمة و حكمنا باعتبارها نظرا الى أن معلى بن محمد الواقع فى سندها ممن وقع فى أسانيد كامل 
الزيارات فيكون موثقا بتوثيق ابن قولويه. و لا يقدح فى ذلكك ما ذكره النجاشى فى ترجمته من أن معلى بن محمد البصرى مضطرب 
الحديث و المذهب. لأن معنى الاضطراب فى الحديث أن رواياته مختلفة فمنها ما لا يمكن الأخذ بمدلوله؛ و منهاء ما لا مانع من ان 


يعتمد عليه» لا أن اضطرابه فى نقله و حكايته فلا ينافى ذلكك وثاقته حتى يعارض به توثيق ابن قولويه و يحكم بضعف الرواية. 


التنقيم فى شرو العروه الوثقى المقدمة مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١٠72‏ من ه/الا١ا‏ 


؟- جاء فى ص ١‏ ان رسول الله (ص) كان يأوى إلى فراشه بعد العشاء الآخرة. و رمزنا الى موضع الرواية فى التعليقة الا انها لم تكن 
مشتملة على لفظهُ «آوى الى فراشه» و قد وردت الروايهُ بتلكك اللفظهُ فى الباب ١5‏ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها الحديث 8 و فى 
الباب 5 من أبواب المواقيت الحديث ١‏ و 5 من الوسائل فليراجع. 

- نقلنا فى ص 177 رواية عن على بن حنظلة و لم نشر الى اعتبار سندها و ضعفه. و لكنها ضعيفة السند مطلقا سواء أقلنا بوثاقة على 
ل ل ل ا ل 
رواها أيضا عن أبى عبد الله عليه السّ.لام قال: قال (ع) فى كتاب على (ع) القامه ذراع و القامتان الذراعان (ب 8 مواقيت من الوسائل) 
و الحكم بضعف هذه الرواية يتوقف على القول بعدم وثاقة على بن حنظلة و حيث أنا بنينا فى محله على وثاقته لما ورد فى صحيحة 
محمد بن الحسن الصفار المرويهٌ فى بصائر الدرجات من 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 0*ه 


7ن مالسا لور منططلة ناكار اوضر على جاو انك فى بعلا اجا لان بار ذل لبك بارا 
- جاء فى ص 158 أن وقت العصر ما إذا بلغ الفىء قدمين. 

و توضيح المراد منه أن صلاءً العصر يجوز الإتيان بها قبل بلوغ الظل المثل حتى عند صاحب الحدائق و غيره ممن ذهب الى أن الوقت 
الأول وقت اختيارى و الثانى اضطرارى لأننه لا مناقشةٌ من أحد فى جواز الإتيان بها قبل ذلكك و أن الوقت الأول للعصر لا يتوقف 
دخوله على بلوغ الظل المثل» فإنه يدخل قبله بكثير كما إذا بلغ قدمين بل ذكرنا تبعا للماتن و غيره ان الوقت الأول لها- اعنى وقت 
فضيلتها- انما يدخل بالزوال كصلاة الظهر. لا أن بلوغ الظل المثل هو الوقت الأول لصلاهً العصر- كما هو ظاهر الرواية- حتى لا يجوز 
الإتيان بها قبل بلوغ الظل اليه. 

- نقلنا روايتين فى ص ١58‏ مما استدل به صاحب الحدائق «قده» و عبرنا عنهما بما عبر به هو «قده). حيث عبر عن أحدهما بالحسنة و 
عن الأسخرى بالموثقة: غير انهما ضعيفتان وفاتنا هناك التنبيه عليه و ذلكك أما ما عبر عنه بالحسنةٌ فلتردد الراوى- كما أشرنا إليه فى 
التعليقة- بين معمر بن يحيى الثقهُ و معمر بن عمر الذى لم يوثق. و اما ما عبر عنه بالموثقة فلان الشيخ «قده» رواها بإسناده عن على بن 
الحسن بن فضال و طريقه اليه ضعيف كما يأتى منا التصريح بذلكك فى ص 181 فليلاحظ» و ملاحظة التعارض بينهما و بين ما رواه 
عبد الله ابن ستان اتناعن تعد الفض عن السعد فى كلها المسعارضدية: 

2- نقلنا فى ص ١988‏ روايةٌ عن جارود و وصفناها بالاعتبار نظرا الى أن السند و ان كان يحتمل اشتماله على إسماعيل بن أبى سماك. 
الا انه 

التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 058 


أيضا موثق لما حكاه غير واحد من ان النجاشى قد وثقهه و معه تكون الرواية معتبرة و موثقة لا محالة. و بعد ما راجعنا كلام النجاشبي 
ظهر أن توثيقه غير راجع الى الرجل بل انما يرجع الى أخيه إبراهيم بن أبى سماك. و إليكك نص ما ذكره سيدنا الأستاذ «أدام اللّه 
اظلاله» فى رجاله عند الكلام على ترجمته: 

اختلفت الانظار فى استفادةٌ توثيقه من كلامه- أى النجاشى- و ممن استفاد التوثيق العلامة فى القسم الثانى. و الصحيح انه لا يستفاد 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /١؟/ا١‏ من ه/الا١!‏ 


التوثيق من كلام النجاشى بل هو خاص بإبراهيم. إذا فالرجل ممن لا توثيق له و حيث يحتمل اشتمال السند له فلا يمكننا الحكم 
باعتبار الرواية. 

/ا- جاء فى ص 68” أن الميثمى هو يعقوب بن شعيبء و الوجه فى ذلكك ان الميثمى و ان كان كثيرا ما يطلق على احمد بن الحسن» 
بل هو فيه أشهر من إطلاقه على يعقوب بن شعيبء و لا سيما فيما إذا روى عن ابان» حيث أن يعقوب بن شعيب لا توجد له روايةُ عنه 
فى الجوامع الأربع غير هذه الرواية» بل الأمر بعكس ذلكك لأنه يروى عن يعقوب بن شعيب و هذا بخلاف احمد بن الحسنء فإنه روى 
عن أبان فى غير مورد إلا أن فى خصوص المقام لا يبعد حمل الميثمى على يعقوب بن شعيب لنكتة تقتضيه و هى أن الرجل ممن له 
كتاب» و ان راوى كتابه هو الحسن بن محمد بن سماعة» و حيث انه الراوى عن الميثمى فى المقام فنستكشف بذلكك أن المراد منه 
هو يعقوب بن شعيبء و الذى يسهل الخطب ان تحقيق الكلام فى ذلكك و تعين ان المراد به أيهما مجرد بحث رجالى و تدقيق أردنا 
التنبيه عليه فى المقامء و الا فلا أثر عملى لتعيينه لوثاقه كل من احمد بن الحسن و يعقوب بن شعيب فليلاحظ. 

4- جاء فى ص 52١‏ أن الاخبار الواردةٌ فى الأمر بقضاء الصلوات الفائتة عن المكلف فى الليل بالنهار و قضاء ما فاتته فى النهار بالليل 
التنقيح فى شرح العروة الوثقى» الصلاة١»‏ ص: 7ه 


السند. غير اق سيا مالا بأمن سحده كما تقلناه فى النقن عن غنيسة العابد إذا يتسصر الدوان عن الاسعدلال بالأحبار المتقدحة بما 
ذكرناه من كونها معارضةٌ بما دل على الأمر بقضاء ما فات عن المكلف من الصلوات النهارية بالنهار و من الصلوات الليليةٌ بالليل. 


خويىء سيد ابو القاسم موسوىء التنقيح فى شرح العروة الوثقى» * جلد, قم - ايران» اول» ١518‏ ه ق 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


جاهِدُوا بأثوالكم و أَنْسِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيرْ كم إن كنتّم تَعلَمُونَ (التوبة/61). 

قال الإمامٌ على بن موسّرى الرّضا - عليه السَّلامُ: رَحِمَ الله عَئدا أختا أَمْرَنا... يَتَعَلمٌ عَلومَنَا و يُعَلمَهَا الْنَاسَ؛ إن الناسّ لوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ 
كَامِنَا لَاتَعُونا... (نادِرٌ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)» الشيخ 
الصَدوق» الباب58, ج١/‏ ص007). 

مؤْسس مُجتمع " القائمة "الثقافي بأصبهانٌ > إيرانَ: الشهيد آية الله" الشمس آباذى - "رَحِمَهُ الله - كان أحداً من جَهابِدةُ هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
ساحة ضاحب المان (فكل الله تعالى فرج الشريت)؛ ولهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سمه 16٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-80؟١‏ 
الهجريّةُ القمريّة)» مؤسَّسةُ و طريقة لم ينطفئ مصباحهاء بل تتبّع بأقى و أحسن مَوقِفٍ كل يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبئ - بأُصبَهانَ» إيرانَ > قد ابتدّأ أنثطتهُ من سََنَهْ 1780 الهجريّهُ الشمسيّةُ (-/77؟١‏ الهجريَّةُ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيّد حسن الإماميئ دام عِرّْهٌ - و مع مساعَردَةْ جمع من خرريجى الحوزات العلميّه و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتى: ديتية» ثقافية و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافةُ الثٌقدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السَّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشباب و 
عموم الناس إلى التَحَرّى الأدّق للمسائل الدَّيتِدِهُ تخليف المطالب التافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ > فى المحاميل 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أ ماع3دات. الالالالالا صفحةً /؟/,١‏ من 6/الا١!‏ 


(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزة الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبَةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
سعليهم المّدلام دوافة نر الشارك مات القن والللاب: توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُوَاهْ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 
فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

عمن الأتفظطة الوابعة السك ْ 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة؛ نشرة شهريَّة» مع إقامة مسابقات القراءة 

ب إنائ منانك ابحو مستوتة ركني قاب اللنشفيل :فى اللخانوميه وا لممضمول 

ج) إنتاج المعارض تَلاميةُ الأبعاد» المنظر الشامل (- بانوراما)» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية» السياحيّة و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.60117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّة مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُندجات العرضية» الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 009871178.:078) 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جَمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع" ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميَة عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَّنَهُ 
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عور الستكدييه كسسيي د شك 

ملاحظة هامّة: 

الميزائة الحالكه لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 
بالقائميّة) و مع ذلككء يرجو من جانب سماحة بقيَهُ الله الأعظم (فكل اد مال فرع الشريت) أن يُوفَقَ الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً ١,29‏ من ه/الا١‏ 


- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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